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نسم الله الرحمن الرحيم 


ا مقدمة التحقيق 1 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستففره» وتعوذ بل من شرور اتفسناء ومن سيعات أعمالناء من بهده اله فلا مضل ل 
ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهدٌ أن مخمداً عبده ؤرسوله: : 

ليا يها اين آمنوأ اتقو الله عن قت ولا مو إلا رام شيو آل عمران: ۲ 1[ 

يا أَيْهَا الناس ا تقوا ربكم الي حلفم من تفس وَاحِدَةٍ رَخَلَقَ مِنّْها زَوْجَهَا وت مِنْهُمًا رجالا كيرا وَنِسَاءً واتقوا 

له الي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرَحَام إن الله كان عَلَيِكُمْ رَقياً4 [النساء: ا[ 

ليا يها الذِين أمنوا اتقو الله وار قر سیا مل اکم شتام ونی کم رم و ع له شرت 
فَقَدْ فا قوز عَظِيماً» [الأحراب:۷۰-١۷].‏ 

: أما بعد: 1 1 SE‏ 

فإن أصدق الحديث كتاب الل و ا ا و و ا وکل محدثنة بدعة» ب بدعة 
ضلالةء وكل ضلالةٍ في النار. 

Yl ها كاب جيل لقره كي لادء مظيم وة باق الود جر من الفروع ما به العفو رة وزيا‎ ٠ 
وتعليلاً واتفاقً» وهنو كتاب فقه في المذهب الحنبلي» والذي طالما تمنى الحنابلة - بل وغيرهم ا :. یسر‎ 
4 الله الوصول إليه» بطبعه وتكثير نسخه وتوفيرهاء حتى ضار مطلبًا لكل مذهب:‎ 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الدرر الكامنة»: متف ابن مفلح «التزوع؟ في عبلدطن» أجاد.فيهما إلى الغاية وأورد من 
الفروع ما بهر به إلعقول, 

وقال ابن كثير: وله كتاب «الفروع؟ قد اشتهر في الآفاق» وهو من أجل الكتب وأنفسها وأجعها للفوائد. 

وهو.كتاب مجرد عن الدليل”"" والتعليل جمع فيه المؤلسف الأقوال والروايات في المذهب» وقندم الزاجح منهناء فإن 
اختلف الترجيح؛ أطلق الخلاف» وأورد فيه من الفروع الفقهية الغريبة ما بهر العلماء حتى كان يُسمّى: مكنسة المذهب: 

. وأشار فيه إلى ذكر إلوفاق والخلاف مع أثمة. ا مذاهب الثلاثة ا ل ا 

وفرائد» وفوائد» وغرائي» ونكت كثيرة» لا تظفر بمجموعها في.غيزه. :- 
وقد أجرز مؤلقه به.فوز التضالء وكريم الخضال: وقد الیئ الله به اموه ورفع ذكرء قدره!. 1 
وا مكو اجن كع ل د و ا د 
شرح سماه: «المقصد المنجح لفروع ابن مفلح». E‏ 03 
وشرحه القاضي نصر الله ابن أحمد البغدادي» ڈ ف ار لمرو باون E‏ 
وعلق .عليه الحواشي الإمام _تقي الدين أبو بكر البغداديء صحبح ما أطلقه من الخلافي: :والعلانة و 
المرداوي الحنبلي في كتابه: «نهاية الحكم اللشروع في تصحيح الفروع؟؛ والعلامةإسماعيل بن محمد بن بردس بت رسئلان- 
«حواش على الفروع؟» والعلامة نصر الله .بن أجمد :التستري البغدادي «حاشية ص و -الخنايدة 0 اليل 
وغيرهم كثير. E‏ 


(1) قال ابن مفلح في مقدمة هذا الكتاب: «وقد جردته عن دليله وتعليله..٠»‏ والقارئ للكتاب يجده مستفيضاً بالدليل والتعليل. 


تاب «تصحيج .الفروع», 
أو 
«الدر المثقي ا ا يت الخلاف الملطلق 2 لق 


دح جار لويد و ی شكت قشت: اسع 
لعامة كتب المذهب» وله مقدمة مهمة حافلة» تتبع فيه ما أطلق فيه الخلاف من المسائل» ونقل هنا تيسر:مّن كلام علما 
المذهب في كل مسألة» وحرر الصحيح من المذهب من ذلك وهي تزيد على ألفين ومئتين وعشرين:مسألة. ٠‏ 

وريّما نبّه على بعض مسائل فيها خلل؛ إما في الغبارة أو بلك أو اتقديم أو الإطلاقة وتان على سيل ابیت 
وهي تزيد على ست مئة وثلاثين تنبيهّاء وغير ذلك» وها ذاك. إلا أن ابن مفلح رحد الها لم بی كتابه هذا ولم قرا عليه؛ 
الي و ل oe‏ ا اي 
بذلك تحرير.المذهب وتصحيحه. . 6 + > 

وقد أحرز مؤلقه به فوز التضاله وكريم الخصاله وقد أعلى الله يه أمرمه ورقع تزه وشوه کرت بقلل عات 
SS SEET OE‏ ا 
همم الطالبين...» والحمد لله زب العللين: e . ١ ء١ ٠‏ > اي ih‏ 

ترجمة ابن مغلح: كفيو E‏ 

عمد بن مفلح بن مد بن مفرج القدسي ثم الصاح اراسي الشيخ الام الام اة انف انفضا شمس 
الدين بو عبد للف وحيد دهره وفريد عصره» شيخ البنابلة في وقته» بل شيخ الإسلاموأنحد الأكمة الأعلام؛ : 

و ار ل ورا و ا 6ق 
عن قاضي القضاة.جمال الدين المرداويه وتزوج ابتتهء .وله منها سبعة.أولاد ذكور وإنانك.- 0 

وقال ابن كثير: ا لد و سات 

وقال أبو البقاء السبكن؛ ماءرأت عيناي أحداء افق من-والده:: عه و 

رتال ابع سند في یله على خيل المسيي؛ کان اظ من زهد وتعتفء ا ددج ا آمتنین» a‏ 
سيرته وألحكامم . ' 
::وذکره ای اس ركال: :شاب دين عال ةم عل ونر ی زب السننة شاط ولس وټ وتشفام ذكر 
قاضي القضاة جمال الدين المرداوي أنه قرأ عليه المقنع وغيره. من‌نافکعشبه فخلزم شد شبغى» ولأ اعم ان أنحذا في زمائشافي 

.... وقد درس بالصاحخبة ومدرشة الشيخ.أبي عم والسنلامية؛ ونأعاد بالصدرية؛ ومدرسة ذاز الحديف لالت ٠‏ 

قال ابن القيم لقاضي القضاة موفق الدين الا سنة ى وثلاثين: » ماقت قبةا الفلك 0 بجذذهت ام امد 


کک 2 
رمو حضر عند للشيخ تقي الدينء ونقل عن ني وكات يقل ل 7 الك ابن لانت تسم ونان احبر الناس 
بمسبائله, . ولإجتياراتهء.حتى إن اہن القينم:كلن راجن في ذلك. بحأ SAE ES‏ ا 


ش لزم القاض شين اليناين مسنلج ورا عليه افقم لدعو والأضسؤق جار لقاش برها الدفن ارز سق واشت 
من الحجار وطيقته» وكان يترد إلى ابن الفويرة والقحفاوي النحويين» وإلى المزي والذهي» ونقل عنهما كيراج وكثان 
يعظمانه. وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي يثنى عليه كثيرًا. 

EOS CE E e‏ شق فكت اي كن 


Hi 


5 واک ی 


ٌ الفسروع > - كتاب المقدمة 


شتير في الآناق» وخر تین أجل الكتب اليه راجمها للفرائدب رلو ايت على «القعة وزاك طح ار رک 
ابا اسول اله مرب حهل» حداف ملد ان شاجب ف امتصر»» واکن فد من لشو واد سالا 
يوجد في غيره؛ وليس للحئايلة أحسن هنه. .. ' ا 
وآما «الآداب الشرعية»؛ فالكبرى مجلدان» و الو 1 جلد و ا غاد ا 7 
i‏ ل كا ايض اتن ر اوو ومن ليا لكو کیا رضن قله وم للدي يمل ا 
Ra‏ ووو ا AS‏ 
. قال بخض الفضلاء: ول يدفنفيها:حاكم قيله. . ع وده و رف a‏ 
قال الشبيخ شمس الدين ابن مميد تلميذه: ول بضع وسون سن عل ما ذكو هو . ش 
. وقال ابن كثين: توفي على خمسين سنةم ...ر : ٍ 
وقال ابن سند: عن إحدئ وخسين سنة. , e ٠‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ( ۲ مسجم ادش 0۲0۱| الويسات السلا ۰۳/۱0 
الأعلام للزركلي (۷/ ۳۲۷). a‏ ال سويد الس ماك 
ترجمة المرداوي: E E E eas‏ 
قال السيخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن الاسم )6/ 00 OT‏ 5 
علي بن سليمان بن أحد» العلاء المرداوي» ڈ ا لكاي ويعرف داري شيخ الاب 
. ولد قريبًا من سنة عشزين وثمامئة بمرجاء ونشا بها. a‏ 8 
تلظ اوران راكد بها (: الفق على شی الذجاب اعد ين ر ت کون متا ومو كما إل د مشت فزن 
مدرسة أبي عمرء وذلك -فيما أظن- سنة ثمان وثلائين» فجود القرآن؛ ويقال: إنه قرأ بالروايات» قالله أعايم.. 
وقرا اللننع؛ تسجیجا على ابي س عبدالر ن بن إبراهيم الطر بلسي الجنيلسي» وحفظ :ضير كاللفيةة ادس 
الاشتغال:, شه : 
وتجرع فاقة تقل ولازم ابن قندس في الفقه واصولم: والعرية وغيرها حتی كان جل اتقاعه يه . ۹ 
وكان مما قرأه عليه يجنا وتمقيقا «المقنع» في الفقهء و«مختصر الطوفي» في: الأصولء وألفية ابن مالك.. 
,اوكا أخيل:الفقه والنحو جلى الزين ا ابروا ب رسي تنه الخسين لخدي مادا ورا عليه في مش 
ثمان ؛ وثلاثين من شرح الفية العراقي إلى «الشاذا: 1 
راد علوم انيت ای بحن إن ار ندند مع حل معط ا غ 0 
والأصول أيضنًا عن أبي القايبم النويريء وجين لقيه بمكة في سنة سبع وجمسين» فقرأ اقطخة من كتاب ب ان بفلح 
فيه» وسمع في العضد عليه. 
.. واخد الفرائضش» والوصاياء . والحساب عن الشبمسن السيلي الحزبلي» د انشع بف يك جوازت 
فيه أكثر من عشر سنين» بل وقرأ عليه #اللقنع» في الفقه بتمامه بميًا. E‏ 8 
وأخذ العربيةوالصرف:وغيرها من أبي.الووج غينى البغدادي الفلوجية الجنغية ا ش 
والحسن بن إبراهيم. الصبفدي, * ثم الدمشقي» 0 الخياط 0 
وسمع الزين إن لااب خاد را 
وحج مرتين» وجلوربفيهماء وحضر دروس البرهان بن مفلح» وناب عنه 
وكذا قدمباخرة.إلى القاهرة»:وأذن.له قاضيها العز الكناني في سماع الدعوى» وأكرمه: وأحذ عنه فضلاء أصحابه 
بإشارته» بل وجضهم على تحصيل (الإنصاف» وغيره من تصانيفه» وأذن لمن شاء الله منهم. 


الفسروع - المقدمة: 


ا نع رشبو د ستل لح لوال د و الات ين ا CA‏ 
وتصدى قبل ذلك وبعده للإقراء والافتاء» والتأليف ببلده وغيرهاء فانتفع به الطلبة» وصار في جماعته بالشام فضلاء. 
وممن أخذ عنه في مجاورته الثانية بمكة: قاضي الحرمين الحيوي الحسيني الفاسي. ٠‏ 
ومن تصانيفه: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف). 
عمله تصحيحًا للمقئع» وتوسع فيه حتى صار أربعة مجلدات كبارة تعب فيه» واختضره في مجلد سماه: «التنقيح المشبع في تخريج 
أحكام المقنع4» و«الدر المنتقى والجوهز المجموع في معرفة الرفجح من الخلاف المطلق في الفروع» لابن مفلح في جلد ضخم: 
بل اختصر «الفروع» مع زيادة عليها في مجلد كبير» و«تحرير المنقول في تهذيب -أونتنهيد- علم الأصول» أي أصول 
الفقه في جلد لطيف. وشرحه وسماه: «التحبير في شرح-التحرير» في مجلدين» وشرح قظغة من مختصر الطوفي فيه. 
وكذا له فهرست القواعد الأصولية في كراسة» و«الكنوز -أو الحصون- المعدة» الواقية من.كنل شدة» في عسل الينوم 
والليلة» وقال: إنه جمع فيه قريبًا من ستمائة حديث» منها الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم. 
والأدعية المطلقة المأثورة» قال: : إنه جمع منها فوق مائة حديث. 
و«المنهل العذب الغزير» في مولد اهادي البشير النذير». 
وأعانه على تصانيفه في المذهب: ما اجتمع عنده من الكتب مما لعله انفرد به ملكا ووقفًا. 
وعلى كل حال: لا اوور ل رار ا ااا لخي اا ول EE‏ 
استقر بعد أبيه» ولعل قصهه كان صالًا. 
وعلى كل حال: فقد حاز رياسة المذهب» وراج فيه أمره مديدة» وذكر بالائفزاد خصوصًا بعد موث ال خراعي» ثم ا 
ا ا ا د وات بو 
عملي لي الكتاب: 
أولاً: : قمت بإعادة تنضيد الكتاب: وقد جعلت هذا السفر الكبير :بهذا الحجح الصغير مزاعيًا بذلك خروج الكتاب 
بأكبر فائدة علميةء وبأقل تكلفة مادية» ومراي بالك ايضا حل الس القيل» في التفر الطويل» ولم اجمل خط فيا 
ولا غليظاًء > بل كان بين ذللك. ‏ << + 3 
وقد بينت أهمية هذا لامر في مقدمق على كاين #نقفة الأحرفي»: وفعون المعيوفة» فانظرها غير مأمور. 
ثانيًا: قمت بضبط نصه شكلاً ونقطاء يؤمن معهماء ١‏ فإن إعجام المكتوب يلع من استعجامه» وشكلة يمنع من إشكاله. 
ثالمًا: قمت بمقابلة الكتاب على أكثر من طبعة؛ منها: شما الك مورت O‏ ال جو لساري 
ومراجعة عبد الستار أحمد فراج» وطبعة الزسالة' بتحقيو يتعقيق الخ عبد اف بن عبد اسان لري 
٠‏ وابعًا:: قمت بعزو تخريجاته إلى مصادرها ؤمظانهاء وجعلت ذلك: في صلب الكتاب وبين حاصرتين ١‏ 
خامسًا: قمت بإعداد فهارس عامة للكتاب. 3 
.. ::وأخخيرًا: فإن من وراء هذا العمل أيادي بيضناء» تعمل في الخفاء».لا تستحق من إلا الشسكر والتقدير والثداءء راص ش 
بالشكر منهم: الأخ محمود بن شوقي بن مفلح؛ فجزى الله الجفيع عنًا خير الجزاة: 
واللّهَ اسأل» وباسمائه وصفاته آتوس لال ل ال RS E‏ ولي ذلك والقادر عليه 
وكش" 
راكد بن صبزي ابن أبي علفة 
عمان - الأردن ` 
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الفروع - المقدمة 


مقدامة المؤثف: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر واعن . 


قال الشيخ الإمَام العَالِمُ العامة د شيخ الإمئلام» مُفْتي تي ا مسليين» آخر اأجتهرين أبُو َبْدِاللُك محمد بن مقلع 
المفدسِي» الحبَلِي» رضي الله عنه: 

الحَمْد لله مضل عَلَى َلْقِه بكر الآفضَال وَالنْعٍَِ واد ل يك لَه المنقرم بالبَقَاء 
وَالقَِم؛ َأَشنهَد أن مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ صَاحِبٌ اللوَاء وَالعَطاء الخِضّم صلى الله عليه تعلى أن )بلي انال 
والیکې» وَسَلْمَ نیما كَبِيرا. 

أما بَعْلُ: لكاب في الف على متذغب الام أي بل أختة ن تحت شن حل اتتا رضي اله عن 
اجْنْهَدت في اختيصاره وَتَحْرِيرة؛ کون نَافِعَا وَكَافِيًا لِلطَّالِبِو وَجَردْته عَنْ دَلِيلِهِ وَتَعلِيلِهِ: غَالِيَا؛ لِيَسْهُلَ حِفْظهُ وَفَهْمُهُ 
عَلَى الراغِب ودم غالبا الراجح في اذهب إن اختلف الترجيح أطْلَقْتْ الخلاف» و: «عَلَى الآصح»؛ أي: اصح 
الروايتين» و : في لآم أي: اصح الوَجْهين» ودا قُلت: وَعَنْهُ كذاء أو: وقِيل: كذا؛ فَالْْقَدْمُ جلاقة. 

وَإِذًا قُلت: ويوج أو: يُقَرّى» أو: عن قَؤْل» أو: رواية وَهُوَ أو:. وهي أظْهَنُ أؤ: أشْهَن أو: مجه أو: غريب» 
أن غد حم مَسالةٍ: فَدَلء أؤ: هذا يدل أو: ظاهِرُْ أوَ: يويد أو: اْرَادُ كذاء فَهُوَ مِنْ عندي. : 

وا قُلْت: المنصُوص أو: ا أو: الاد شه أو: اذهب كذَا؛ قَنَمْ قول. 

وَأَشيء إلى ذكْر الوقاق والخلافي د مَلامَةٌ ما تا أجيع علد ع)؛ وا وفنا عَلَيْهِ الآئِمّةٌ الثْلانَةٌ -َرَحِمَهُمْ الله 
تَعَالَى-: أو كان الأصح في مَدْهَبهِمْ 5407 وخلافهم 2 وَعَلامَةٌ لاف ؛ أبي حَئِيفة (م): وَمَالِكٍ مم فإن كان 
لحَدِهمًا روایتان فبَعْدَ عَلامَيهِ (ر)» وَلِلشافِعِي (ش)» وَلِقَوْلَيْهِ (ق)» وَعَلامَةٌ وفاق أَحَدِهِمْ ذلك وَقَبْلَهُ ( 00 
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وبه نستعين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

قال الشيخ الإمام العام العلامةء أقضى. القضاة علاء الدين» أبو الحسن. علي بن سليمان المقدسي» الحنبلي: 

.الغ له عل امن امم وجاد وف ویک واصلاة اسلا على فض الخ على لله داکرم: وعلی آله لمان 
أولي العزمات العليّة والهمم. 

أما بعد: 

فان کتاب «الفروع» تأليف الشيخ الإمام العام العلامة» آي دات مد بن مقلم: اجن الله له الثراب نفام لحان يوم 
الحباب» من أعظم ما صف في فقه الإمام الرباني» أبي عبدالله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -قدس الله روحه» ونور ضريحه- 
نفعًاء وأكثرها جمعًاء وأتمها تحريرًاء وأحسنها تبيرًاء وأكملها تحقيقاء وأقربها إلى الصواب طريقًاء وأعدها تصحيحاء وأقومها ترجيحًاء 
وأغزرها علماء وأوسطها حجمًاء قد اجتهد في تحريره وتصحيحه» وشمر عن ساعد جدّه في تهذيبه وتنقیحه» فحرر نقولّهء وهذّب 
أصولهء وصحح فيه المذهب» ووقع فيه على الكنز والمظلّبء وجعله علمًا كالطراز المذهب» حتى صار للطالب عمدة وللناظر فيه 
حصنا وعدّة» ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه» وتعويلهم في التصحيح والتحرير عليه لأنه اطلع.علئ كشب كثيرة» ومسائق 
غزيرة» مع تحرير وتحقيق» وإمعان نظر وتدقيق» فجزاه الله أحسن الجزاء؛ وأثابه جزيل النعماء. 

وقد التزم فيه أن يقدم غالبًا المذهب؛ وإن اختلف الترجيح» أطلق الخلاف؛ والذي يظهر: أن غير الغالب ما لم.يطلق الخلاف = 


حفيه؛ قد بين المذهب فيه أيضاء فيقول بعد ما يقدم غيره: والمأحيبء إأى؟ والمشهورء أو: والأشهرء أو: والأصحء أو: والصجيح كذاء 
وهو في كتابه كثير. 00 / ب 

وقد تتبّعنا کتابه فوجدناء ما قاله صحيحًاء وما التزمه صرحا إلا أنه رحه الله تعالى- عثر له على بعض مسائل قَدّم فيها حكمًا نوقنش 
على كونه المذهب» وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق فيها الخلافة لا يما في النصف الثاني والمذهب فيها مشهورء كنا ستراء -إن 
شاء الله تعالى-: وما ذاك إلا أنه -رحمه الله تعالى- لم يُبيّضه كله ول يقرأ عليه» فحصل يسبب ذلك بعض خلل في بعض مسائله. 

وقد حرر فيه شيخنا البعلي» والقاضي عيب الدين بن نصر الله البتدادي -تغمدهما اله برخ جملة مين سباك في وشي هما 
عليه» وحررت بعض مسائل في هذا التصحيح» كما ستراء -إن شاء أله تعالل-. 

ولقد أجاد الشيخ العلامة أبو الفرجء عبدالرحمن بن رجب رجه الله تعالى في «قراعده» حيث قال: والمنصف من اغتفر قليل خطا 
ارقي كتير صوابة» نولو لم يكن تمن ترجمنة إلا ما حكي عن الغلامة ابن القيم أنه قال: ما تحت قبة لكلف امل ينج الإمام ی 
الشيخ عمد ين مفلح» لكان فيه كفايق» وثاهيك بهذا الكلام من «نا الإمام تي عظظه.- : 

وأنا أقول: إذا أردت أن تفهم قدر هذا الكتاب» وقدر مصتفه فانظر إلى مسألة من المسائل النتى فيه ؤسا فيهنا هن النقنول 
والتحريرء وانظر غيها في غيره. من الكتب» تيد ما يحصل لك يه الفوق الجلي الواضح e‏ 

.. وقد شيت أن ايع مأ أطلق فيه الخلاف من الساتل» وآمشي عليهَله واقل.ماتيسر من كسلام الأصحاب في كل مسالة متهناء 
وأحرز الصحيح فن للتهب من ذلك -إن شاء ال تعال-» وهي تزيد على الفين ومثتين وعشرين مسال .على ماءياتي بيانه في كل 
باب وجمعها آخر الكثاب ورما نبهت على بعض مسال فيها بعض خلل» إما في العبارة؟ الي أو التقديم» أو الإطلاق» ولكن 
عن حل البح E E A O‏ 

إن هذا الكتاب جدير بالاغتناء به والاهتمام4 لأنه عد حوی غالب مسائل المذنهب واصولب وتضوطن الما امد فإذا 
هذا ای ألم رر و ی ی و ا ن : 

وهو مسلك وعرًء وطريق صعب عسرء لم ته يتقدمتا أحد إليه ولا سلكه لمعه ونعتمد عليه ولكين أعاتبا على ذلك توقيق الله 
تعالى لتا على إكمال كتابنا المسمى ب: #الإتصاف في معرفة الراجح من الخلا وتصحيحةء فإن غالب السائل التي في المذهمب ما 
أطلق الأضحاب فيها الخلاف أو بعفنهې تتعتهأ فيه وصبححت ما یسر الله تعالى علينا تصحيحه فجاء محمد لله تعالى وافًا بالمراد في 
ل ري ل 0 في كتاندا مسال 
مصحّحه لم تفذكر افيد 

ذا وجدت تقلا ني مسالة من هذه المسائل التي اطلق فها انحلا ذكرت من اختار كل قنوله ومن قندم؛ وصځح» وضشف» 
وأطلق» وأبيّن الراجح من ذلك بقولي: : وهو الصحيح» وريّما اخترت مع قولي ذلك غيره. فإن لم أجد في المسالة نقلاً -وصا فاك إلا 
لمت اب اي الأ عليها لصت ول تلع طلا وان أذكر ا اب و على اا لعل ورا روچ ا 
نقلاً أو أصلاًء أضافه إليهاء وقد قال الله تعلل: 9وَتَعَاوَكُوا عَلَى الي وَالتقَرّى€ [المائدة: EY‏ 
1 وربّما ظهر لي ترجيح.أسْه القولين أو الأقواله.قانبّه علئ ذلك بقولي: "قلت» ا الصحيح» أو: الاين كلا ورئنا e‏ 
المطلقة بعض أقوال أو طرق لم يذكرها المصنف» فاذكرها. 

وقد أذكر مسال من كلام الصف مصححة أو جزومً بها توطة ا بمدها تملا بهاء لتغهم مسال الي بمنهاء لني عالق 
فيها إلخلافه وهو كثير.. 1 

- واعلم: : أن للمصنف في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحات كثيرة» احيبت أن أتبع'غالبها؛ وأجمغها هناء ليعرف مَصطلحْه» فإنه 
تارة يقول مثلا: الحكم كذا في إعقدى الروايتين: أو الروايات: أو الوجهين» أو الأوجهء أو الاحتمالين» أو الاختمالات» والخلاف بهذه 
جح اياده رفول يعاق كا لاي إنه- تقديم» وتقل عن الشي أنه قال ذلك» وهو مصطلح جماعة من الأصحابٌ.' 0 

أؤ يقول: :وهل يفعق؟ ثالثها: ار كما ذكزه في باب" ا وهل الغيازة في غاب الاختصار» ار يوا في كذا روايسات: ١‏ الثالشة: 
كذاء كما ذكره في باب الاستطابة وغيره. ‏ 05 +:. 2 0 5 = 


a ع‎ 


دك وقد قمت بالاعتناء به وعملت على إخراجه في تجلد:واحدء وقد ضدر عن تفش الدار فالحمد فة الذي بنعمتة تم الصاحات: 


= وتارة يقول: هل يكون كذا أم لا؟ فيه وجهان: E‏ عا عرف بان ايض امير 
وتارة يطلقه بقوله: ولأصحابنا في كنا وجهان» كما ذكره في باب محظورات الإحرام. 1 
أو يقول: وللأصحاب وجهان: هل الحكم كذا أو كذا؟ كما ذكره في باب زكاة السائمة. 
..... آو يقول: قال الأصحاب: وكذا الوجهان في كذاء كما ذكره في باب النية. : : 
أو يقول: ونه ویاو للا جاب كنا فكره ی زاب طت شخمل مارت جا ااا أن بكرن دقو نطلا وه وه وهو 
الأظهر؛ لأنه في الغالب لا يجيل ذلك إلا على ما فيه خلاف مطلق. 1 
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل الحكايةء وعلى كلا الاحتمالين لا بد من تصحيح المسالة. ١‏ 
وتارة يقولك: :روفي كذا رجهان» اعا اسای في كذله كما اذكرء في باب ايوب في النكاح» او يقول: لو فل كناء فوبجهان» 
بناء على كدباء وفيه وجهائب كما ذكره في ياب زكاة الفطر. ل : : 7 
٠‏ وتارة يقول: وقي نحو كذا وجهان» كما ذكره في باب الإقرار بال فق توي كقوله: ور كلو وجيان.. فدخجلبت 
الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق أولى. و 
وهذه العبارة في كلامه كثير» وني غير الخلاف المطلق أيضًا. 8 
: وثارة يقول مثلاً: هل يكون كذا ام لا؟ فيه روايتان أو جهان؛ ثم يقول: : وعنه: كذاء أو وقيل: كنا الذي يظهر أن القول اثالث 
أضعف من القولين المطلقين عنده أولاًء لا أنه من جملة الخلاف المطلق» جخلاف قوله: فيه روايات» آو: آوجه» والله أعلم. ,2 
. + “وتارة يطفق الخلاق بقوله: فعيهء كذاء وعنه: : كذاء وتقع منه. هذه الصيغة» ثم يقول بعدها: والمذهب» أو: ا والأشين 
آو: : والأصح: وخر دض حر 3 كت خرن عا تع اللصديرراكي بتر للملا بعل لصوو بطي 001 بن 
الجانيين» وإن كان اذهب أو المشهور ألحدّهما. ا 
وقد تكون الروايات ثلاثاء والثالثة المذهب» و هي القزي كبا وكره في باب فرصي لبه وشير مه قرسا د مها للصخيح من 
الروايتين اللتين هما غير المذهب؛ لتعادُّما عنده. 
وتارة يذكرٌ ا لحلاف بهذه الصيغة» فيقول: فعنه: ؛خقه اساي انات وعنه:.كبذاء او: کت اكد ت كما انان 
الأصحاب أو لا؟ فيه روايتان» ونجو.ذلك» على مايأتي التننيه عليه في السؤالات الآتية على.قوله: (فإن اختلف الترجيمٌ» أطلقتٌ 
الخلاف)ء آخرٌ هذه المقدمة» وهذا آيضاً يدل على قوة القول الثاني ومساواته لما قاله الأصحابٌ عند المصنّف. : 3 
دباع مسالل واطلق فيه الحلا ويكون راع في مها قالح في ابض الآخر» كما تراه إن شاء الله تعاق. 
وتارة بُطلقه بقوله: قنصه: : كذاء وعته: كذاء أو: وقیل: كذاء فيكون مقابل المتصوص: إما رواية غير منصوصية». أو قول لبعنض 
الأصحاب وله وة تعادل الصو ص .عند المصقبيه وني الغالب يكون المنصوص هو اذهب كما يأتي بيانة: 
: وثارة يقول: وقي كذا: وَجْهانَء وتصه: کذاء كما ذّكره في باب يةه وشروط ن تقبل شهادته و وغيرهماء وهو کنر 
. وتارة يُطْلقه بقوله: فقيل: كذاء وقيل: كذاء أو: قبل وقيل؛ وهو كثير في كلامه. A RE‏ 
وتارة يُطلقه بقوله: الحَكم: كذا في رواية» وفي رواية: الحكم: كذاء أو: وعنه: ع : كذاء كما ذكره قي باب زكماة ازع والفمثر 
وغيره. 
وتارة يقول: : وفي رواية يفل كذاء ونقل الأكثرُ كذاء كما ذكره في أول باد حدٌ الزاء وفي هذه العبارة تر خض اء إلى الممبطليح 
المعزوف» والظاهر: أن الخلاف مطلق». وآ الواو الأول استتنافية. ا القرض بصنيغة: وقيل: وقتل؛ .وتكلّمنا 
عليها هناك ووقع له في أول باب السنُواك أيضا بصيغة: : وعنه» وعته., : ا 
وتارةٌ يظلقه بقوله: فقال فلانٌ: كذاء وقال فلان: كذاء وهو كثير. وتارة يطلقد بقوله مثلاً: EO‏ د و 
أو: فعند فلان کذاء وعند فلان كذاء أو: الحكم كذ! في اختيار فلان» وقاك فلإن: : كقاء كما ذكره في باب الزرع والثمر وغيره: : 
أو يقولة : هل الحكُم كذاء كما.إختاره فلان» آم لاء كما. اختاره فلان؟ فيه جهان. كما ذكره في الباب المذكون. 
وتارة يقول: الحكم كذاء يد ااا ماي روي ارات كد كار وليه اسع في لخر ناج 
المناسك» فيحتاج إلى تصحيج أيضاء . , 0 ٤‏ 
0 وتارة يدر كما ثم يقول: : كذا في إلكتاب الثلاني ثم يقوة: وقيل: كنا وهو كيرد عدا دع حال بال بدا لاك ل ار 


«يطلقة بقوله: فقال في الكتاب القلاني: کذا وقيل: كذاء كما ذكزه في باب الشهادة على الشهادة. 


وتارة يُطلقه بقوله: فقال في الكتاب القلاني: كذاء وقال في الكتاب القلاتي: كذا. وهو كثيرٌ في كلامه: 

وقد يذكر مسالة متفقا على حُكْمٍ أصلهاء ولكن اختلف في بعض شروطهاء فيطل الخلاف في ذلك» فيقول بعد ذكرها: قيل: 
كذاء وقيل: كذاء أو: في كلام بعضهم: : كذاء وني كلام بعضهم: : كذاء أو: قال حماعة: كذاء ولم يذكره آحرون» أو: قال حماعة: كذاء وقال 
آخرون: كذاء أو: قال فلانٌ: كذاء وقال فلان: كذاء ونحوهء كما ذكره في كتاب الطهارة والآني والجمعةء والاستثناء في الطلاق» 
والقسمة وشروط من تقبل شهادته وغيرهاء وهو كثير في كلامه» وتارة يقولٌ: كيين واه دعقا أ بولا ميرت بلقاي القند اكيم 
ذكره في باب احكام الذمة. ْ 

وتارة يقدّم حُكماء ثم يذكر رواية» ثم يقول: بتاةٌ فلانٌ على كذاء وبناه فلانٌ على كذاء كما ذكره في أواخر باب السسُلّم» > فأطلق 
الخلاف في البناءء وتارة يقول: وي a LES SS LEE‏ 
وتصخیځه» فإنه في كم الخلاف الْطلق. 

وتارة يُطلقٌ الخلاف» ثم يقول: مأذّهما كذاء وكناء كما ذكزه في باب اللقيطه فيحور المأخذ. أو يقول: الهم كا كسا ذكرء 
في باب القسامة» فيحرّر الأصل. 

وتارة يقول: SE‏ لاي قياس وق وتبرج اعفان كلاه NE‏ بابي ضرفة الى Ay‏ » فينبغي أن 
يحرّر قياس قولهم. . 

. وتارة يطلقه بقوله: هل الحكم كذا آم لا؟ فيه خلافه كما ذكره في باب اموصئ به أو فيه خلا في الكتاب الفلاتي» كمسا ذكرء 
بات نكاح الكفار وغيزه. أو يقول: في الكتاب الفلاني الصحّة وعدمهاء كما ذكره في باب الغيوب في النكاح» وتارة يطلقه بقوله: : 
واختلف كلام الأصحاب في كذاء أو: واختلفت الرواية في كذاء كما ذكره في باب ستر العورة وغيرة: 

: وتارة يذكز صورة مسألة» ثم يقول: فقد يقال فيها: كذاء وقد يقال فيها: كذاء كما ذكره في باب التجرء فالخلاف فيها مطلق,» 
والظاهر: أن ذلك من عنده. وتارة يقول في حكم مسألة: ظاهر كلامهم مختلف من كذاء وكذاء كما ذكره ف باب حد الزنى» وكتاب 
القضاءء أوءيقول: يفعل كذاء في ظاهر الكتاب الغلاني) وني الكتاب الفلاني» وغيزه: يقعل كذاء كما ذكره في باب الدعاوى. 

:أو يقول: وكلامهم في كذا يمتمل وجهين» كما ذكدره في باب ما يستحب وما یکره في الصلاة في موضسین» ویره ولیس 
للأصحاب في هذا ترجيح. 

ؤتازة يطلقه على بعض الأقوال الضعيفةء فيكون الخلاف مفرّعا عليه فنصحّح ذلك إن تيسّر. وتارة يطلقه بقوله: هل الحكم 
كذا؟ أو لا؟ يحتمل وجهین. وهذا يحتمل أن يكون من عنده» ويحتمل أن يكون تابع غيره» وهو أولى» وهو ني كلام الأصحاب كثير. 

وتارة يقول: فلو فعل كذاء فقد توقف أحمدء فيحتمل وجهين. كما ذكره :في باب صريح الطلاق وكنايته وغيره» وقد يصرّح بعد 
ذلك بأصحاب الوجهين» كما ذكره في باب شروط من تقبل شهادته وغيره ؤسياتي ني الكلام على الخلاف المطلق الذي في الخطبة» 
جذا AR N‏ للدت جا يشابيها» هل عو بالا عفار ار EN‏ أو E ES‏ 
الأول آعم من هذه. 

وتارة يذكر مسألة فيها خلاف» ويعطف عليها أخرى فيها الخلاف مطلق» فيحتمل أن يكون الخلاف المطلق عائداً إلى المسالتين» 
ويحتمل أن يكون غائداً إلى الأخيزةء كما ذكزه في باب محظورات الإحرأم» وياتي تبيين ذلك هناك. : 

وتارة يذكز مسائل فيها ا حلاف مطلق» ويدخل بينها مسالة'فيها خلاف: ضعيف» فيذكر قولاً فيها؛ ويعطف بعده مسألة مل "أن 
تكن سطوفة على ا الأول الي يها الكلاف ای ویو إن کرو بسار ی ر اليتق ا ا 
ذكره في باب الرهن وغيره» فنذكر المسألة» وتضككّح المذهب فيها. 

ورا كان عل الخلاف في بعض المبائل الي أطلق فيها الخلاف مشكلاً محتملاً شیا فته غلى ذلك: كنا کر في باب صلاة 
العيدين وزقاة الزوع والتمرء وكاب ال والزهن»والككاية: وشو هاء:ورها الق الدلاف من لاد كما ذكرء اي ياب الإنستطانة: 
والصلاة على الجنازة» وَالِظّهان وغيرهاء .وهو كثير. قال:في الاستطابة: وفي إرخخاء ذيله يتوجّه وجهان. 

وقد يطلق الخلاف ويختار أحدهماء فيقول: وهو أظهرء كما ذكره ني باب محظورات الإحرام» وصفة الجج والعمزة» وغيرهما. 

وتارة يطلق الخلاف في مسالةء ثم يقول بعدهما: وهما في كذاء كما ذكره في كتاب البيع»ء وباب الوكالةء والإقرار بالمجمل»- 


الفروع - المقدمة 


ار ع رد سل واي ا ا عد وني ركان 
يقول: الوجهان أو الأوجه في كذاء كما اذكره: في ياب النية» وقتال أهل البغي» ونفقة القريب» وغيرنهما. : 

أو:.وفي:كذا الوجهان.. كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل؛ أو: الروايتان» أو: الروايات في كذاء كما ذكره في باب الإجرام وغيره. 

أو يقول: كالمسألة الفلانية» كما ذكره في باب عشرة النساء» والظهارء والدّعاوى» وغيرها. أو يقول:.وكذا.لو فعل كذاء كما ذكره 
ف باب التذر» .وذكر المشهود بهء أو يقول: ومثلها. كذاء أو الشيء الفلاني ككذا مما أطلق فيه الخلاف» كما ذكره في باب الوكالة: . 

أو يقول: ومثله كذاء كما ذكره قي باب الصيدء والنذرء أو يقول: والمسألة الفلانية حكم كذاء وكذاء كماوقع له في باب 
الاستطابة» والوضوء وغيرهما. أو يقول: وكذلك كذ وكذا. أو يقول: فيها الخلاف الذي في المسألة الفلانية» كما ذكره في باب نيّة 
اع ا وه لح ا ا E‏ ا اح ا يكون 
ذكره لذلك كذلك جرد إخبار؛ .لا أنه أطلق الخلاف» ويقوى ذلك في بعضى المسائلء على ما يأتيء والله أعلم. 

أو يقوك: فيها الروايتان» أو: الوجهان. أو: فالرؤايتان» أو: فالوجهان. أو: فالخلاف» أو: ل المداق» 
وغيره» وهو كثير جدًا في كلامه» والذي يظهر أنّ حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل:الأخيرة في التقديم والإطلاق ؛ ؛فلهذالم 
أذكر انحالة على المصحّحة, وريا ذكرتها وذكرت التقل فيها. وأما الحالة على المطلقة فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى. وريّما كان 
قوله: فالروايتان. أو: فالوجهان. أو: ل ل ل ل 
وغيرهماء ويعرف ذلك من قواعد المذهب في المسألة. 

وتارة يقدّم حكم مسألة» ثم يحكي قولاء ثم يقول عقبه: ان اح اتويت كاده تلبات و قط 
فيكون قد أطلق الخلاف في الثانية. وتارة يقدّم حكما في مسبالة؛ ثم يقول: وقيل: فيها وجهان» كمسألة كذاء وكذاء كما ذكره في باب 
الموصى إليه؛ فيكون أيضاً ا خلاف مطلقا في الثانية, 

.وتارة يقول: امکم كذا في روات أو في وجه ويقتصر علب وني ذلك إشعار بان السكوت عنم جو الشسهور؛ وقد قال في 
«الرعاية؛ في النفقات: وإن كان الخادم هاء فنفقته على الزوج» وكذا نفقة المؤجر والمعان في وجه. انتهى. 

قال المصنف هناك: وقوله: في وجهء يدل على أن الأشهر خلافه. انتهى. فلهذا لم أذكر المسألة في الغالبء وربما ذكرتها. . 

وتارة يقول: فإن فعل كذاء فقيل: كذاء ويقتصر عليه» كما ذكره في باب صلاة الكسوف» وباب الضلاة على الميت» وباب الهدي 
والأضاحيء وباب أحكام أمهاث الأولادء وما في آخر باب الإمامة» وآخر الرجعة, وباب احكام. الذمة؛ محتمل نحهذاء على ما يأتي بيانه 
في آبوابه» أو يقول: فقال فلان: كذاء ويقتصر عليه كما ذكره في آخر باب حكم الركان» وقد:أجبت عن هذا هناك..أو يقول: ففي 
الكتاب الفلاني كذاء ويقتصر عليه كما زكر في يباب الطبلاق في الماضي والمستقيل:.ؤهاتي المسواب .عن هذا في الأبخوية عبن 
الإشكالات الآتية في آخر هذه المقدمة. 1 

وتارة يذكر حكم مسالةء ثم يقول في مسالة بعدها: قيل: كذلك» وقیلی: .لاء يعني: هل حكمها حكم التي قبلها ام لا؟ أطليف فيه 
الخلافء وهو كثير في كلامه؛ وتارة يطلق الخلاف في مسالة» ثم يقول بعدها: ای و لاء كما .ذكره في باب الوضوء 
وني آخر باب حا الزنى. : 

إوتارةيحكي الخلاف مطلقا عن شخص أو كتاب» ويقتصر عليه والذي يظهر أن هذا ليس من الجلاف المطلق الذي اصطلح عليه 
المصنف ؛ إذ لا ترجيح للأصحاب في ذلك» وإتيان المصتف بهذه الصيغة يدل على أنّ الخلاف قوي من الجانبين» ويجثمل أن يكون 
نقله على صفته» وعلى كل حال لا بد من ذكر الصحيح من القولين إن.تِيسّر ؛ إذ الخلاف فيه مطلق. ٠‏ . 

وأمًا إذا قدّم المصتف حكما ڈ ثم ذكر بعده قولين مطلقين ؛ إمّا عن شخص أو كتابء فإنا لا نعرج على ذلك ؛.إذ هو قدّم المذهب» 
وقد نتعرّض لذلك ؛ لإزالة وهم» واللّه أعلم. : 

وتارة يحكي الخلاف مطلقا عن جماعة؛ اده ال فزق على ر ا کیا كر ل اب السام 
وكتاب الإقرار في ثلاثة مواضع وغيرهاء وينبخي تتبع تلك المسائل وتحزيرها. 

وللمصتفب في کتابه مصطلحات في إطلاق الخلاف غير ما تقدّم؛ تآتي صفتها ني هذا اتح إن له شاء الف فاك اة ال الإطالة 
بذكرهاء وفيما ذكرناه كفاية. 

واعلم: أنّ المصنف أيضاً تارة يطلق الخلاف في موضع؛ ويقدّم حكما في موضع آخر في تلك المسالة بعينهاء كما وقم له في كتاب- 


«امنامنك وعظزرات الإحرا» في أحكام العبد فيما إذا أفسد حجّه بالوطءة فقا في كتاب الناسسك: ويصسح القضاء في رقّهه ولیس : 
لسيده منعه منه إن كان شروعه فیا أفسده بإذتهه وإن لم يكن بإذنه؛ قفي منعه من القضاء وجهان. 

وقال في حظورات الأحرام: إن كانم افيه رادرنا يوه عقن مني فاو عل ايز اي روملا يق نه ااال معلا 
وقيل: لا؛ لوجوبه. 'انتهى. فأظلق اتلخلاف مناك وقدّم هتا ` ٠.‏ - 

ورك له تيت ين ذلك د لاله يسيك ل ای في اھ و رق لإ مقع لي كاب لانن الل ای 
الخلاف في محظورات الإخرام:بقيل» وقيل» مع قوله: والصحة أشهر على هايأتي هناك: 

أووقع له أيضا في الاعتكاف» والوقف: ا ا لت ولا يجوز E‏ 
للنغتكف وغيره؛ ونص عليه في زؤاية حنبل» وجزم أ الفصول 'والمستوعب بأنه يكزه. 

وقال في أواخر كتاب الؤقفت: وفي ممدحّة بيع فيه وتحريمه وعمل صننعة روایتان: دم هناك التحزيم: وأطلق:الخلاف هنا. 

.| أووقع له:أيضا في باب الآنية» وناب ستر العورة في لبس الجلد تلف فيه أفقال في باب الآثية:.وفي لبس جلد ثعلب وافتراشن جلد 

سبع روايتان» وقال في حر بابشتر:العورة: ويكره لنْسه وافتراشه جلتا خلا في نجاسته. وقيل: لا. وعنه: يحرم. ققدم هنا الكراهة» 
وأطلق الخلاف في الأنية في لبس جلد التعلب واقتراشن E EE‏ 
فيها يظهر. 3 7 

ردق لايق ی بب التي وہک لفرت رسي ايام و فريك اشرت ال ق ت وت" فوت منطلوية روايتان» وكذا 
في الضيام» لكن على شبيل الاستشهاد. وقال في ضلاة الخواف: E‏ مودي ووو ا :كالصلاة د 
الخوف؛ وعنة: لاء وکذا التيكم له فأطلق الخلا ف تاك فيهماء وعدم عنا الجواز: 

ووقع له قريب أيضاً من ذلك في باب الحيضء وما يفسد الصوم في الكفارة؛ فقال في باب الحنيض: ول سقورطها انز راشان 
وقال في باب ما يفسد الصّوم: ولا يسنقط غير كقارةالوطء في الصؤم بالحجز» قل كفازة الظهار واليمين» وكفارات الحج. نص :عليه 
وعنه: E E e‏ وو E‏ رت انتھئ. RSE‏ و 
عدم السقوط فيما يظهر. ٠‏ 

ووقع له.أيضاً في باب النْيمّم وكتاب الصیاې في جواز التيمّم في الخزف على نفشه» فقال في التيمسم: وخر دل جر رتبار 
لعادم. الماء؛ محبسن» أو غيزه» وعله: : وفي غاز بقربه الماء تقاف -إن ذهب -على نفسه: لا تيمم يؤخره. انتهى. 

وقال في كتاث الصیام: وزكر J aN E N E‏ جح LEE‏ زليه الى E‏ أ وات 
مطلويه #"قعنه: يتيمّم ويصلّيء اختازه أبو بكرء وعنه: لا يتمم + ويؤخر الصلاة: وعنه: إن لم يخف. :انتهى. 

فقدّم هناك جواز التيمّمء وأطلق هنا. وقد يقال: إنما ذكر ذلك في كتاب الصيام عن جماعة؛ في معرض الاستشهاد لمسالة ما إذا 
E ES SEL TT iy SRDS EE‏ 
القوة من الجانبين» والقه أعلم. . 3 

ووقع له أيضاً في باب الظهار في مسالة عتق المفصوب في موضعين» فقال و : فإن أعتق RSE‏ وفیه و وجه 
"وقال ‏ يعد ذلك: بقريب من عتثنزة أسطر: وفي مغصوببة وجهات في:«الترغيب». انتهى: ' 
١‏ ققدم وَل عدم الإجرزاء. واطلق E‏ وخر لكات من ربعي 

أحدهما: كونه يقدّم حكماء ثم'يظلق الخلاف مع قرب احل. 

الثاني: كوته في ال الثاني لم يتسب الخلا إلا الل صاحب «الغزغيب»؛ حع إطلاقه التقل قبل ذلك ييسير. 

ا زراك لسري و تياد عار رات لقي وان حفضر بثراً في سابلة تشع 
المسلحين ولا ضرر لم يضمق: وعنة: : بإذن حاكم: وعنه: بلى. اثتهن ES‏ لحف 

وقال في كتاب الديات: وفي «الترغيب» o‏ عات سك وتان لتم ينا ik ie‏ روا ا 

.ققدم هناك عدم الضمانء وأطلق الخلاف هناء والذي يظهر أنّ إظلاق الخلاف من ثتمة كلام صاحب «الترغيب4 واه جرد . 
حكاية خلاف» فلا اعتراض عليه. 

ووقع له أيضاً في باب المبةء وباب أحكام أمّهاتالأولاد في ثبوت الدّين ف ذمّة الوالذ لوللا فقال في الحبة: وهل يثبت لولد في= 


-ذمة-آبيه دينء أو قيمة متلفء أو غیزه؟ فيه :وجهات وتصله: لاء انتهى. .` ۰ . ٤‏ : : 5 
وقال قي باب أحكام أمّهات الآولاد: وإن وطىء دز أو واد انه کر ر ی شاي لون عزن احبلهاء فام ولد وولده 
حر ويلزمه قيمتها قيمتهاء وكذا الأب يولد جارية ولد وذكر جماعة هتا: لا يثبت له في ذمته شيء» وهو ظاهر نصّهه فحصل الاختلاف من 
وجهين» ولك التمر” اخطف فيه الأصحاب فالشيخ :الموفق ومن تابعه Gy‏ تارق وغه 
أخرىء أو يقال: ورد نص وظاهرء وهو بعيد» ويأتي بیان ذلك في موضعه. 
ْ ووقع له قيضا في باب زكر صتا الزكاقه وكتاب البيع في قبض عي لذن خبة وفموغاء فقال في عر اغنتا الركاةا ويقبل .ويقبض 
لصغير من زكاة وهبة وكفارة وليّهه ثم قال: ا ل ع ا ا اي 
وتي قبوك صغين: وبميزء وصفيهء وعبده هبةه ووصية بلا إذن» أويجه. فأطلق هناء وغم هقاك. - E‏ س 
ووقع له أيضاً في باب الكتابة» وكتاب الحدود في إجزاء إقامة الحّمن المكاتب على ريقف فال في الكتابة عن المكاتبنوقي بيعه 
نساءء وقوده من بخض رقيقه الجاني :على بفضء وحده: وجهان. وقال في الحدود: ولسيّد مكلف عالم به إقامة حك والأ ص حر 
.فاطلق في الإجزاء عناك وصحّح.هنا عدم الإجزاء مته. : 
ووقع له في باب آلنية» والإمامة» في بطلان صلاة الإمام الأمي إذا صلى خلقه قارئء فقال في الإمامة: وإن بطلت صلاة قارىء 
خلف آمي ؛ فقيٰ.[مام وجهان وقال:ف الئية: ES‏ ا نص عليه وكنثا إن نوی 
SE N aE‏ و AS‏ “هى ا 
::. فقوله: وكذا آمي. قارثاة هي المسالة ERE‏ ا وحمل سنا الأضير البطلا i‏ 
أعلم. ف 
0 حون فلقا ب بخن عون وجا زا كان نس وريه كادي در ع عي نوو رسال ل دين 
الحدود: وإن زاد سوطاء قديته» كضربه بسوط لا يحتمله» وإلقاء حجر تي سفينة عثله لا يغرقها اتفاقا. ذكره أبن عقيل: وني «ؤاضحه»: 
إن وضع قي سفينة كرًا فلم تغرقب E‏ كه اي و بن بالقفير» وقسال: عدو كه 
أغرق السفينة هذا القفيز» وجزم أيضاً: أن القفيز المغرق ها. انتهى. 
.وقال في كتاب الديات: وهل يضبن من الى عدلا عمسي یا ار تشه او مستا مح اویه ادي 00 
الخلاف هنا والحكم في التي قبلهاء غير مطلق الخلاف غيهء فحصل في كلامه نظر من وجهين: : ۰ 
أحدهما: هنك والثاني: : أنه تابع ابن مداق في فرعایته» فنقل:كلامه روغ والأوج الي ذكرها ابن حدان ناهين مده م 
يسبق إليهاء بل هو خرجها. : : 
٠‏ تادعم كلا لصف ل رجه للاسحاب .مع أ المت قد قل كلا ان متيل وغيره ف تدرف إلا تون الساتان 
متقايرتين؛ وهو بعيل ١ ١‏ 
وقد التزم الصف اله لا يطلق إلا إذا اختلف الترجيحء قاين اختلاف الأصحاب في هفا؟ وال علب ا ا 
وواقع له أيضاً ما يشابه ذلك في باب.القسامة والتعارى» فيما إذا ادّعي عليه ها SS CS hS‏ :ومتی 
فقد اللوث» حلف المدّعى عليه يمينا وعته: : همسین» وعنه: ل د ين : 
:. وقاله في باب الذعاوى: ويستحالفت في كل حق آدمي في روايسة: واسينتى الخزقي القبود والتكاح» واب ا لکا 
والطلاق وا ستحى أبو الخطاب ذلك وأشياء عدّدها. 
وقال القاضي: في طلاق بوقود وقذفاء روايتان» والبقية لا يستحافف يها : الاي : 1 
وقدم في «انحرر» كاي النطاب» وزاد: : الإيلاء وق «الجامع الصغيرء :مالاو بلا وهو مایت بعناهدين لا تساف نيه 
وعته: : يستحلف فيما يقضى فيه بالتكول فقظ: SE‏ : 1 بدا كر ا ا 
تتم في القسادة نظف في دجو ترد او لا ججلشمة وهو اهز وطاق بانب النطاوى.: : 1 
: ودقع له أيضاً في باب زكاة السائمق» في وجوب الزكاة فيما عدي باللين» خقال في لرل الباب: تمق الاب وآبقر ولتم ال 
والنسل» وأطلق بعضهم فيما إذا کان تاج التصاب رخليع غير ساتم ونجهين» وبعضهم احتدالين» وسيات. تمه 0 0 


= وقال في أثناء الباب: فإن تخذّت باللبن» فقيل: تجب ؛ لوجوبها تبعا للأمات+ كما تتبغها في ا حول؛ وقيل: لاء لعدم السّوم المعتبر. 
انتهى. 

قم وَل واطلق اي 

دوقع ل أي قريب من ل في باب الجر وال في تمل دين لر خی لذن هه فقا في حجر : ويتعلق دين 
المأذون له برقبته. نقله الجماعة» وعنه: بذمته. 

. .وقال في الخلع: وخلع الأمة» كاسبتدانتهاء يصح بإذن سيد وقيل: ودونه» فعنه: برقبتها. واخار لوقي ی عنقها. 

فقدّم هناك بأنه يتعلّق برقبته» وأطلق الخلاف هناء والمسألة هنا من جملة الدّين فيما يظهر. ٠‏ 

ووقع لضا قريب من ذلك في باب الع راتما مانا قضى بعص ديه ا اری» مه وبعضه رهن أ كيل » فقال في 
الرهن: يكون:عمًا نواه» فإن أطلق» فإلی آيهما شاء» وقيل: با لحصص. انتهى. ١‏ 

وقال في الضمان: ومن عليهما مثة» فيضمن كل منهما الآخرء فقضاه أحدهما نصفهاء Oy‏ إن شاء صرفه 
إلى الأصلء أو الضمانء وقيل: بينهما نصفان. انتهى. 

ل iS HSL LEE‏ اج ارا سا الي لي لني 

ووقع له أيضاً قريب من ذلك في باب الخيار ‏ لاختلاف ايء وكتاب الإقرار فيا إن قال: 00 
في الإقرار: وإن قال: لم أكن بالغاء.فوجهان. 

وقال في الخيار: وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسده فعنه: التحالفب وعنه: قول منکره» كمفسد للعقند. ول اق 
عبد عدم الإذن» ودعوى الصّغرء وفيه وجه. انتهى. 

فأطلق الخلاف في الإقرار» وقټم في الخيار عدم. قبول. قوله» وقال: نص عليه ولا 00 وغيره في دعوى الصبي ذلك 
صرح به الأئمة» منهم: الشيخ تقي الدين».وابن رجب وغيرهما. 

وما الوكالة» فیا ذا حصلت زادة في مئة یار تمل طذاء على ما يني ات ناء وكذا ما في كتاب الطهارة وباب 
الوقف: فيما إذا سبل ماءً للشرب» على ما يأتي في كتاب الطهارة. 

وكذا ما في كتاب النكاح في: hk‏ ري حا ب ري ا اسل الما gL‏ اي 
آمته» على ما يأتي في القذف. 
۰ هله مان عشرة مسال ا قل قد من اله الاح الاطلع علهاء وياني الاعطار عن ذلك في التي لاني قرياء وقد ايت عن 
بعض ذلك في موضعه بما يقتضي التغايرء واللّه أعلم. 

وتارة يطلق المصنف الخلاف في مسألة في موضعء ثم يطلقه فيها بعينها في موضع آخرء فتارة ينبّه على ذلك بقوله: :قد سبق» كما 
ذكره في باب المسح على الخفين» والصلاة» والحج» والتيمم» والصيام» وغيرها على ما يأتي التنبيه عليه» وتارة لا ينه عليه» كما وقنع 
له في باب صلاة الجماعة في مراعاة أول الوقت» أو كثرة الجمع» وكما وقع له في حكم الركازء وآخر باب زكاة زكاة الفطرء وأؤاخر 
باب أصناف الزكاة» في مسبألة جواز دفع الزكاة إلى من أخذت منه» فوقع له التكرار في هذه المسألة في ثلاثة أماكنء كما يأتي ذلك مبيّنا 
في مواضعه. 1 : 1 

وكما وقع له في آخر باب للسّلمء وباب.التصرّف رت بواج ااه ماران بال خياد يسوي ر 
منه أم لا؟ على ما يأتي. 

وكما وقع له في أوائل كتاب الزكاة» وباب ميراث الحمل» في مسالة وجوب الزكاة في مال احمل على ما يأتي ذلك في البابين. 

وكما.وقع له ني باب الوكالة» وياب أركان النكاح» في مسألة الوكيل في قبول النكاح إذا كان فاسقا على ما يأتي. 

وكما وقع له في كتاب البيع» والصداق» فيما إذا أسرًا الثمن» ثم عقداه على أكثر منه. 

وكما وقع له في باب ذكر أصناف الزكاة» وباب الولاء في عقل السيّد عمن أعتقه في واجب» إذا قلنا: لا.ولاء لله عليه. 

وكما وقم له في باب الوضوءء. وياب محظورات الإحرام في الصدغ والتحذيف ؛ هل هما من الرأس أو من الؤجه. وكما وقيع له 
في باب بيع الأصول واللمار» وباب المساقاة في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه لمالك الأصل» من غير شرط القطع. = 


= ووقع له قريب من ذلك في باب جامع الإمانء نيما ذا جلف ليقضيئه دأ قارا في موض نون منه» في امل السايغة؛ وللسالة 
الحادية والأربعين»من هذا التصحيح» لكن ذكر الأولى على سبيل القياس: ١‏ 

ووقخ له قريب من ذلك في باب الموصئ بهه قبا إا لوص ننج انغلا ؛ هل يصمح صرقها في عام واجد أم لا؟ وکر شيعا مين 
ذلك في باب حكم قضاء الصوم؛ وم يطّلع المصتف .على التقل كاملاً في المسآلة» على ما يأتي ذلك مبينا في باب الموصى به. ْ 

e‏ 2 وبانت E‏ عار الت EEG‏ تعدى الوكييل باللبس أو بالاستعمال» 
O‏ 

وكذا ما في الرهن» والوكالة في بيع العدل» أو المرتهن والوكيل البدل» تمل لذلك على ما يأتي بيانه في أبوابه. 

فهذه اثنتا عشرة مسألة أو أكثرء حصل فيها التكران من غير تنبيه منه عليهاء والظاهر: اتسوك حال اراز خان من كانه 
الاحتصار. بل ريا يقع من اللصتف لأنه يقدّم حكما في مسألة في مكان ثم يقدّم غيره في موضيع آخر في تلك المسالة بعينهاء وهذا 
عجيب منه» كما ذكره في باب الوكالة» وأركان النكاج في. توكيل الولي» فقال في باب الوكالة: وله التوكيل إن جعله له وعنه: مطلقاء 
ثم قال: وكذا حاكم ووصي ومضارب وول في نکاح من غير مجير» وقيل: يجوز.. فظاهر ما قدّمه: أنّ الول غير المجبر لا يوكل إلا 
بإذن» وقال في أركان التكاح: ووكيله كهنؤء وقيل: لا يوكل غير حبر بلا إذن» إلا حاكم. انتهى. الي 
مجبر من غير إذن» وهذا الصحيح من المذهب على ما يأتي بيانه. ۰ 

وكما وقم له في الاعتكاف والكتابة في حجّ المكاتب» فقالء في الاعتكاف: وله أن يجج بلا إذن. لقن عليز وتار التي : يجوز إن 

ل E E E E‏ 
بعضهم» وعنه: : المنع مطلقاء انتهى. . : 
. .وقال في الكتابة: ويكفر بإذن سيّده» وعنه: اا وكيد رع ته تعاب و سه ت مطلقاة رالاق في 
«الترغيب؟ وغيره» وقالوا::. نص عليه. انتهى. فقدم في الاعتكاف. الجواز من غير إذن» وظاهر ما قِدّمه في الكتابة: عدم ال حواز من غير 
إذن» وفيده في الكتابة بعدم حلول نجم إذا كان بإذن» وظاهر ما قدمه في الاعتكاف: : عدم التقييد إذا كان بغير إذنه» وإن كان بإذنه. 
فقدّم عدد التقييد».قال: ولعل المراد: ما يحل نجم.. ٍ 1 

روق له ذلك ف باب قد اریپ ف ف وي الأرحا من عمودي به اتش كلام في کان قريب بعضهدا من ع 
على ما يأتي هناك فليراجع . E‏ : 

+ وقد وقع للمصّف أله جزم کم في مسالة في مكانء ثم جك فيها خلافا فيمكان آخر واطلقه» كما وقلع له في باب الوكانةه 
وأركان النكاح أيضاً. في اذ شتراط تسمية الوكيل للموكل في عقد النكاح» فقال في باب الوكالة: ا ا 
موكل» ذكره في «الانتصار»» والمنتخب)»ء «والمغني». انتهى. a i‏ : 

واقتصر عليه. وقال في أركان النكاح: ويقول لوكيل الزوج: زوّجتك بنتي أو مولّيتي فلانة لفلان» أو زوّجت موكّلك فلاناً فلاننة» 
ولا يقول: منك» فيقول: قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان» فلو لم يقل: لفلان» فوجهان في «الترغيب»! انتهئ.  ٠‏ 

٠‏ ووقع له قريب من ذلك في باب تية الصوم وباب الظّهار في تعيين نيّة الكفّارة فقال في باب نيّة الصوم: وبحب تعيين الث في كل 
صوم وانجب» وهو أن يعتقد أن يصوم من رمضان؛ أو نلبره» أو كمارته. نص عليه» وعنه: a SAGE KE‏ 

.وقال في الظهار: ::ويييّت النية» وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان ني فالترغيب». انتهى. : 

والظاهر: أن هذه المسألة من جملة المسألة التي في الصوم. 

ووقع اله أيضا ما يشابه ذلك في الإجارة» وكتاب الحدود» فيما إذا زاد سوطا في الحد فقال: في الأجارة» فيما إذا جاوز المكان» أو 
زاد على ما اتفقا على جمله: ويلزبمه.قيمة الدّابة إذا تلفت وقيل: نصفهاء كسنوط في حد وقال في الحدود: وإن.زاد سوطًاء فديته» 
وقيل: : نصفهاء فقدّم وجوب الدية كاملة» وظاهر ما قطع به في الإجارة؛ أنّ عليه نصفها. : ١‏ 

ار ب ا ب ل ا :موز إجارة مسلم لمي في لةه 
وني مدّة رؤايتان» لا لخدمة على.الأضح؛ وكذا إعارته..- : ش 

وقال في العارية: : وتجوز إعارة كل ذي تفع جائز منتفع , ا RE a‏ 


کوعبدا, مسلماً لكافرء ويتوجه كإجارة. انتهى. ٠‏ 2 اله مش ا 50 : 
فقطع أوَّلاً أن إعارته كإجارته» وصسم آنه لا يجوز اللخدمقدتؤظاهر ما تمه في العارية: .الجوازء وما متخ إل صاحب + سير 
ثم وجه من عنده أنه كإجارته مع قطعه أوّلاً أنه كإجارة» فحصنل.الخلل من .وجهين فيما يظهر. : : 
روقع لمقريب من ذلك في باب اصرف في الیی» وکاب التدلقء خيما | تصرف :في المي کیل تشه تقال في باب تضرف 
في المبيع: ولا ينصرّف في مكيل؛ وموزون» ومعدود» ومذزوعء. ولا بإجارة» وجو شينخنا التصرف فيه بغين. بيع ١ ٠.٠‏ 
وقال في كتاب الصداق ما معناه: ولو تزوّجها على مبيع لم يقبضه. صح في الأصح. تدم ازا عاجش ضرفن وشت نا 
صحة اصرف فيه يجمله مهرأء ولیس الراد في الهر نقد لكب وإفوزقاء وده المع أنه فته ها هو اګنر خسرراً مئ فلك 
وصحّح جغله مهرأً.' 0 5 
ورقع له قريب من ذلك في باب اتهم في مؤظلعين ,فقا یلول وإن د حليمة أو جلمه قرباء لزمه قصدة في الوقت 
وقال بعد ذلك: وإن وصل مسافر إلى ماء وقد فاق الوقت- إلى أن قال-أو دلّه ثقة: فقيل: يثیمّم» ويصلي» وقيل: NS‏ 
خرج الوقت. فقطع أولأ» وأطلق ثانياً فيما إذا دل عليهء لكنّ الأول من المفهوم» والظاهر: أنهما. مسألة واحدة وتأتي: 50 
وربما وقم مثه أن يقظع في مسألة بحكم..ثم.يقتصر على ضده فيها بعينها» » في.مككان آخر» كما وقح في باب تبرّع المريسض في اول 
الفصل الأول منهء فيما إذا زعب ارقن لخن وارت» فصان وارلا أو کیت فقيال: واوا رح رارك لسرا بيار 
عند الموت» صحّت» وعكسه بعكسه؛ اعتباراً بالموت. 
وقال في كتاب الإقرار: و إن اهر OS‏ ا ع رلا ارت على الاس يسح ن 
الثانية دون الأول. ٤‏ 
ثم قال: وف لمكو إن اسه رعو شر رو ن خاو کر انتهى.+ 
فقطع في المبة أنه لا يصح؛ اعتباراً محال الموث. وال لتق العظيّة بالإقرار في كتاب-الإقراز» وحكاه عن صاغب «السترغيب» واقتصر 
عن والح مد لوجت ا ا عله واعلم: الجر ب مي ل BS HE‏ 
فأذكره» وكذا الرواية. 
ومرادي «بالشارح» شيخ الإسلام: الشيخ شمس الدين ابن أبي عمرء و«بالشرح4 «شرحه)» وابالتصحيح) «تصحييح الخلاف 
المطلق» الذي في .القن .للشنيخ_شمس الاين النابلسي» وب «تصححيح الحررة تصحيح شيخنا القاضي عر الدين الكناني. 
٠‏ تنبيهان: الأول: اعلم: أنّ مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه» وقد حرّر ذلك الأفمة المتأخرون» فالاعتماه:في 
نعرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه. ومن أعظيهم الشيخ الوق لا سيما في «الكافي» والجد المسدّد. والشارح» والشيخ تفي 
الدين؛ والشيخ زين الدين.ابن رجب وصاحب «الرعاهين» خصوصا في «الكبرى»» و#الخلاسةةء و«العظوا و «الهازيين» و«الوجسيز» 
وهالمنور؟ وامتتخب ا و«تذكرة ابن عبدوس»» والزركشي ا فإنهم هبوا 2 E‏ نموا ا اللعيب 
فإن اختلفواء فالمرجع ليما قال الشيخان: امي : 017 
مشارك لهماء قالموفق» ثم انج الا نظر فيمن شاركهما من الأصخاب؛ لا سيما إن كان الشيخ تفي الدين:أو أبن رجب وقد قال 
العلآمة ابن رجب في قات في ترجمة ابن اللي: وأهل زماننا ون قبلهم إنماءيرجغون في الفقه» من جهة الشيوخ والكتسب إلى 
الشيخين؛ الموقق والجد. انتهى. E‏ يس ارا ليطا بن اراي با قير ليامع 
-تصحيح أو تقديمء أو اختيارء ذكرته. 
. . وهفا الذي قلته من حيث الجملة وفي.الغالب» ٠‏ وللا هنا لا يطرد الب بل قد یون اللذحب مااقاله احدجم في الت ویکرن 
الصحيم من اذهب ما قاله الآخر أوغيره في أخرى» وإن كان أدنى منمهنزلة» باغتبار النصرص وللادلة والعحثل والمآخذ والاطلاع 
عليهاء والموافق من الأصحاب. ورجا كان الصحيح خللفا لما قاله الشيخان» وك أحد يؤخد من.كلامه ؤيترك+ إلا احضوم صلى الله 
عليه وسلم: هذا ما.ظهن لي من كلامهي ويؤيده: كلام اللصتف في إطلاق الخلاقب ويظهر ذلك التاق لمن تب كلامهم وعرفه. 
وقد قيل: SS E GE O OEE BE‏ 
ورايت في #تصحيج الجرر»: لا يعدل بصاحب «الوجيزة. آحد قي الغالب. صر ر 


= 00 إذا اختلفا يو وهالمحرر»؛ فالمذهب.ما قاله في «الكاني». وكل E‏ ضيفة على الاق ل ل لفت 
إلا 

وقد :قال في في «آداب ا : إذا و ا اچ عيفش ا المذهب م ا أو 
اإوجهين فينيغي أن يرجم في للتزجيج إل ضفاتهم الموجية لزيادة الفنة جاراهم فرعمل بقول الأكثرء والأعلمء والأوريع فإن اختص 
إحدهما بصفة. منهاء والآخر بصفة أخرىء قدم الذي هو أحرى متهما بالضواب؛ فالأعلم الأوؤرع مقدّم على الأورع العام وكذا إذا 
وجد قولين أو وجهين. لم يبلغه عن أحد. من آثمة مذهبه بيان الأصح منهماء اغتبر أوصاف ناقليهما وقاتليهماء ويرجع إلى ما وافق 
منهماء أئمّة أكثر المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء. انتهى. ونقله الشيخ.تقيعَ الدين في #المسؤدة»؛ وأقره. قلت: وفي بعض ها قال نظر, 

.نوقد_.سئل الشيخ تق الدين عن معرفة المذهب في مسائل النلاف. فيهنا مطل في «الككاني»:.وهالمحرّرى و«المقسع؟» و«الرعاية»: 
و«الخلاصةةز.و«الهداية؟؛ وغيرها. قال: طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من :كتب: أخعرء:مفل كتاب «التعلييق»للقنافني» و«الانتصار؟ 
لأبي الخطاب» و«عمد الأدلةة .لابن عقيل» و«تعليق» القاضي يعقوبه وابن الزاغوني» وغير ربالشتن لكب الكببار الي يذكير:فيها 
مسائل الخلاف؛. وید کر .فيهنا الراجح 

. وقد اخبتصرت هذه الككتب في كب ختصرة: مثل «رؤوس المسائل؟ لاقاضتي أبر يعلى» زنرب ابي جعفر: وناب 
وللقاضي أبي الحسين. وقد نقل عن أبي البركات جتنا آنه كان يقول لمن يسألة عن ظاهر المذهمب: إنه ما رجّحه.أيو الخطباب في 
#رؤوس مسائلهة. قال :و غا يعرف منه ذلك «المغني» لأبي محمد» ودشرح الحدايةة دنا ومن کان خبيرا بأصول.إحبد ونصوصه؛ عر 
الراجح من مذهبه في عامة المبيائل. EA E‏ والله أعلم: E‏ 
منها في كتاب «الإنصاف») وفيها محمد الله كفاية. 

التنبيه الثاني: ظاهر قوله: فان اغتلفب التر جيجح أطلقت الخلاف؛ أن اختلاف ارجح بكرن بين الأصحابه .وهو الماسادر إلى 
الفهم ويشكل على ذلك اشياء: ش 

أححدها: أن وقول فى کله في شين امرش يقت N‏ 3 كما ذكر ف باب ال على اعفن 
وړ پاب امسج أو يقزل: وهل يكون المنكم كذا؟ اختاره الأصحابب. أو: كذا؟ فيه روايتان. 

كما ذكره في باب ما يفسد الصومء .أو يقول::يكؤن الحكم كذا في رواية اختارها فلان» أوغ كذا TT‏ 
ذكره في باسرما يفسد الصوم أيضاء وعندي أنه يتعيّن عمل الأصحاب في مثل ذلك على غالبهم أو على من وقنف على كلامه: منهم» 
بدليل قوله:في بحض المراضع: لکن الیم كذا في رواية اخختارتها فلانء أو: ا بسع لا 
كلام المصنف في هذه المسالة نظرا من ثلائة ٿة آوجه؛ يأتي بيانهنا في مخلها. وكذا الذي في باب الحجر. 1١‏ , 

. أى یقول: يكون الحكم كذا في رزاية؛ أختارها الأصحاب وكذا في رواية؛ كما ذكره في باب حظورات الإراې زا اشد ا 
فاين الاخنلاف بين الأصحاب في التزجيح» وهو قد قطع با الأصجاب قد اختاروا إحدى الرواية يتين؟:فيمكن الجواب بأن يقال: هله 
الصيغ ليست من الخلاف المطلق» وهو ضعيضب وإنما يطلقه نظراً إلى اختلاف الترجيح من غالب الأصحاب» ثم يذكر ما هس مشيهور 
بين باختيار بعضي الحققين» أو بقرة دليله في نظر المؤلف».وغحو ذلك والصواب أن يقال: بقرينة قوله: اختاره الأصحاب» انتفى؛ عدم 
الليلاف الذي اصطلح عليه ويكون ا لمذهب ما قاله الأصحاب؛ وإنما أتى بهله الصيخة؛ لتدل على قوة الرواية الأخرئ عندهم» حتى 
تقاوم مأ اختاره الأصحاب. كما تقدّم التنبيه عليه يكون كقوله: فعنه: كذاء والمذهيبء أو: الأشهر: كذاء واللّه أعلم. 1 

التاني: آنه يطلق الخلاف ثم يقول: والأشهن كذك أو: الشهور كذا؛ ونثحوه؛ فد أن ذلك أكثر ترجيحاً وأشهر بين الأصحاب» 
والجواب كما تقدم؛ ويراد هنا بأنّ بعض الأصحاب» قد اختاز غير الأشهرء فاختلف الترجيح: ولكن بعضه أشهر. 

الثالث: أنه يقول في عفن بعضن اللسائل-بعد إطلاق اللخلافة: والترجيح تلف كما ذكره في باب زكاة الفطنء وباب الإحرام ولیس 
غيه رهما رهل هذا إلا حضيل الحاصل؟ وممكن الجواب؛ بأنة قال ذلك تأكيداء زفيه نظر؛ لغلة ذكره هذه الصيشة أو يقنال: ذكر 
ذلك لنكتة خفيت على بعض الأصحاب فصرّح تللك؛ ليعلم: أو ليحضل الاعتنناء والتنبية على تخريرهاء أو يقال: يمستحضر 
الضف حال كن و ما نکی عب ی ا ومو ا ار حر او و من ی E‏ 
الموضعين هاصتبار ضبښین؛ فيحمل كل واخد علین عمل» وهحذا بعيد» زالله -أغلم: 

. الرايع: أنه يطلق اغلاق في مسائل لخ يعانم للأصحاب فيها كلام كما ذكره. في باب إزالة التتجاسة:» في ماهية الزيناد والشر؟ هن 
أي شيء ممالا وكلما.وقم له ني بات ضلاة التطوعء في حذف ياء الثغاني: هل هو خنطا أو شاذ؟ وكما ذكزه قياب صو التطوع, في= 


الفسروع - المقدمة 


-تسمية يوم التزوية» ويوم عرفة» وكما ذكره في قول عائشة رضي الله عنها: کان يصوم شعبان كله؛ هل المراد غالبه أو كله كله وقت. 

وكما ذكره في سورة القدر؛ هل هي مكية أو مدنية؟ في الباب المذكورء وكما ذكره في باب الاعتكاف» في: خَلِق الإِنْسَانُ مِنْ 
حَجَلٍ€ [الأنبياء: ۷ وكما ذكره في باب المواقيت» في الأفقي نسبة؛ هل هو بض الهمزة والفاء أو بفتحهما؟ وكماذكرهفي كتاب 
البيع. في ضبط الْجرّ: هل هو بفتنخ اجيم أو كسرها؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: لا نّم أن الأصحاب ليس لهم.في هذا كلا 
لا سيما في يوم عرفة والترويةء فإنّ الخلاف فيهما مشهور بين العلماء: ولا يلزم من عذم اطلاعنا على ذلك عدم اطلاعم وهو قة 
فيما ينقل أو يقال: سلما أن الأصحاب ليس هم كلام في ذلك ولكن لما رأى هذه الأقوال ولم يترجّح عنده أحدهاء أطلق الخلاف 
فشابه ما اختلف.ترجيح الأصحاب فيه واللّه إعلم ولكن فيه نوع اشتباه. 

الخامس: أنه يقول في بعضن المسائل: غقيل: كناء أو: فقال فلان: كقاء أو: قفي الكتاب الفلاتي كذاء ويقتصر عليه: كما تقدّم 
التنبيه عليه: ومسألة كراهة إمامة. قوم أكثرهم له كارهون, مثل ذلك على بعض النسخ» فما ثم هنا خلاف البتة جتى يختلف الترجيح 
في 'فيجاب: بأ هذالم يدخل فيما اشترطه المصنف ولكن إتيانه بهذه الصيغة لا يخلو من نكتة» ثم وجدته فيلاجمع الجوامع» في أصول 
OTE‏ يعد او و د E O NAN‏ 

جيح» فحكم بأن في المسألة قولين من غير ترجيح» ولكن لا يتاتى لنا القطع بذلك في كلام المصتف وغيره بل يتتبع كلامهم: هل 
برج قا سرد لمان أرط وود ا عن بتر ا 

. السادس: آله فيعض الال عى اده ورعن شاع ار كات وخر عليه ول و از حي ما ان 
ذلك المصئف أو الكتاب» فأين اختلاف الترجيح في ذلك بين الأصحاب؟ ويجاب بأنه نقل ذلكذعلى سبيل الحكاية كما وجده 8 : 
اي او SE EE AE‏ ل سيك 
الكتاب يدل على أنّ مراده بذلك غير ما“اصطلح عليه من إطلاق الخلاف» وهو الصواب والله أعلم. 3 

السابع: أله زع کیرک بن د وی أو ونون اراکای رمعت رسای مالل نامای برااي زلا 
اختلف ترجيحهم فيه. ويمكن أن يجاب بان يقال: إنما حرج المصشف الروايتين أو الوجهين أو الاحتمالين؛ لجامع.بنين المسألة التي 
خرّجها وبين المسألة المخرّج منهاء والمسألة المخرّج منها فيها خلاف مطلق أو مرجح» فأطلق الخلاف؛ إحالة على ذلك» وهو ققوي» أو 
قال ذلك من غير نظر إلى مصطلجه؛ والصواب: أنّ الجواب هنا كالأخير في التي قبلهاء واللّه أعلم. ا 

. الثامن: أنه.يطلق الخلاف في مسائل. كثيرة؛ متابعة لمن قبله حتى في نفس العبارة» كما وقع له في الخطبةء وباب الضكحء والإجارة 
وكاب الديات وغيرهاء فإنه تابع ابن حندان في «رعایته الكبرى»» في إطلاق الخلاف محزوفه؛ والخلاف الذي أطلقه ابن حمدان إنما.هنو 
من عند نفسه» وتخريجه لم يسبق إليه» وهذا مشكل بجداً؛ كونه لم ينسبه إلى قائلة» فأوهم أنّ الخلاق مطلق؛ وأنّ الأصحاب اختلفوا في 
الترجيح. وكذلك يقع منه مثل ذلك؛ متابعة للشيخ في «المغني» فيتابعه حتى في الدليل والتعليل والإطلاق وغيرهاء وم ين ذلك» بل 
يتابعه في إطلاق الاحتمالين اللذين له ولغيره» وهذا كثير ني النصف الثاني» كما ستراه إن شاء الله تعالى» وعذره أنه لم يييّضه» ولم 
يعاود -النظر فيه» أو يكون المصتف اطلع على غير ذلك» والله أعلم» ويأتي التنبيه على ذلك في أماكنه؛ إن شاء الله تعالى. 

التاسع: : أنه يطلق الخلاف في مزضع» ويقدّم حكماً في موضع آخر في مسألة واحدةء فيشتبه الصحيح من المذهب قي ذلك. فيمكن 
أن يقال في المسألة الأؤلى؛ حيث أطلق الخلاف؛ فلاختلاف الأصحاب ف الترجيح» وحيث قدّم؛ فلظهور المذهمب عنده فعلى هذاء 
الاعتماد على ما قاله أخيراً من إطلاق أو قدي لكن لا يكفي هذا في هذا المقام؛ بل يطلب المذهب من خارج؛ أو يقال: قال ذلك 
ذهولا أو فعله؛ متابعة لبعض الأصحاب» ولم يعاود النقل» ولا استحضر ذلك» واللّه أعلم. 

وأما تقدبمه حكما في موضع: وتقديم غيره في موضع آخرء فهذا -واللّه أعلم- مهو منه» أو يقال: ظهر اله اذهب في ذلك 
المكان» وظهر له أن المذهب غيره في المكان الآخر ولم يستحضر ما فعله في الكان الآخرء أى.يقال: تابع بعض الأصحاب الْحقّقين في 
مکان» وتابع غيره في مكان آخره ولم يستحضر ما قاله ارلا فحصل الخلل؛ واللّه أعلم. 

وعلى کل حال لا بد من التنبيه على الصحيح من المذهب في ذلك» إن شاء اللّه تعالى. 

العاشر: ما المراد باختلاف الترجيح؟ إن أراد تعادل الأصحاب وتقاومهما مين الجانبين في ذلك فهو يطلق الخلاف وأكثز 
الأصحاب على أحد القولين» ويصرّح لذلك في بعض المسائلء في حكايته القول» كما ذكره في باب محظورات الإجرام وغيره» وهو 
كثير في کالامه» بل هو يقدّم في مسائل كثيرة حكمًاء والأكثر على 'خلافه» ويصرّح به» كما ذكره في كتاب البيع؛ فيماءإذا تقلّم القبول= . 


مهف وقيل: : ا E‏ 

وَقِبل: لوجع حه رط لته تخ اها من البق أذ راجيو. ۰ 

ميَخْص عام كلاه ٻخَاصة في سَْألَةٍ وَاحدةٍ في المح اليس على كلايه مدب في الأشهر." 

فَإِنْ أفتى في مالين مُتشابهتَينٍ و حك شخ في قي دال ند ونه لشو قبي جخوا لال 


على الإيجاب وغيره. : : 

وإن أزاد أنّ الأقلّ يقاوم الأكثر في التحقيق» فهو في بعض المسائل يقدّم حكماء والحالة هذه.من الجانبين» ا 
كلامه» ويأتي في بعض المسائل ما يشهد ذلك. 

وان اراد جرد اختلاف الترجيح. مع أنه ظاهر عبارته» فيرد عليه في مسائل كثيرة؛ يقدّم فيها حكماً مع أن جماعة كاير أو أكثر 
الأصحاب -كما تقدّم- اختاروا القول المؤخرء وربّما صرّح بذلك المصتبف» فيقول: وعنه: كذاء أو قيل: کا 
الأكثرء أو فلان وفلان» ونحو ذلك. 

والقول بان مرادهالتادل من الاين في التحقيق اقرب فلا يضرا كثرة الأصحاب في د اجنين ل9 لاقل يماد الأكفرة . 
لأجل التحقيق» ار لظهور الدليل أو المدرلفء أو الاد أو مله أو غير ذلك من أسباب ال جوع لكن لاسام له فنا هذا لن تع 
كلامه في المسائل التي قدّم فيها حكماً أو أطلق فيها ا خلاف» على ما يأني التنبيه على بعضهء إن شاء الله تعالى. : 

والذي يظهر أن الغالب في إطلاقه الخلاف ما قلناءء من التعادل في التحقيق» :وتارا وى عد ل 3 مسال يقاوم ی ن 
بالقول الآخرء وإن كان ما اختاره إلاً القليل من الأصحاب» لكن قوّى قوهم بالدليل أو بالقياسء أو بنوع من أنواع الترجيح؛ ولذلك 
تجده يطلق الخلاف. مع أنّ أحد القولين عليه الأصحاب» أو هو المشهورء أو الصجيح في المذهسب» ولكن لقوّة الدليل» قاوم دليل 
الأصحابء واللّه أعلم. ويرد بعض ذلك على قوله: وأقدّم غالبا ا لمذهب» واللّه أعلم. 

نهل تله يسيرة قد خخ الله تمان ها على عبد سفنف تمترف بالمجز والنقضية »ليس أهلاً لذلك. والثّة انان الإعانة 
والتوفيق» على ما أردت من التهبحيح والتحقيق» ولیه رجعت وآنبت» وعليه توكلت واعتمدت. وهو حسسبي ونعم 2 #بقول 
وبالله التوفيق: 

0 (مسألة = :)١‏ قول المصتف عرص ادن اله لوانتل عن الامام اداي تالق ولانه إن اين الجمع سوق 
الأصح- ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مة ل مقيّوء فهما مذهي فإن تعذّر وعلم الشاريخ فقيل: .الثاني مذهيه» وقينل: الأوّل). 
انتهى. 

اعلم: أنه إذا تعذر الجمع في كلام الإمام أحمد رضي الله عن في مسال واحدق فل يلو إن أن يعلمالتاريع؛ أو لا إن علم 
الاريخ وهي مسالة المصتف فاطلق في كون الأول مذهبه أيضًا كالثّاني الخلاف. 

أحدهما: : لا يكون مذهبهء بل الثاني لا غير» وهو الصحيح. 

قذمه في الرّعايتين» وآداب الفتيء ونصره في الحاوي الكبير. 

قال المصئّف في أصوله: تان غلم أسيقهما واي كمه رمو تات اا اة ا ورد الال 
واه لقوله: .هذا قول قديم رججع.عنه؛ وجزم به الآمدي وغيره. : 

وقدمه الطُوفيُ في مختصره» ونصره» وقدّمه ابن اللَّام في أصوله وغيره. : 

والقول الثّاني: يكو الل أن مذهب كانتي رکا ذا جهل رجوعه عن» نتاه اسن امي وشيره؛ کمن صلی صلاتية 
باجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يتبيّن أنه أخطأء وردُه الطُوفُ في ختصره وشرحه» قال بعضهم: وفيه نظر. 

وقال الشيخ مجد الدّين في المسوادة: قلت: :وقد تر كلهم رلته تتفي نبال يكونهسا ذا له وان مزع الجع. 
انتهى. 

وأمًا إذا جهل التاريخ خقد ذكره المصنّفء وقدم فيه كك ' 


والشفريع -ولا مَانِمّ- وَجْهَان (م 900 ٠‏ . ا 
وَقَولُه: لا ينبني أو لا يَصلم أو اسَتَفبَحَه “أو هو بد يه انلا ارا شحريم. + 000 
وقد قروا آله سحب فاق غير التفيقء واوا ب بقل أحْمّدَ: حْمَد: لا يبي أن يُضْيكَهاء 


وَسَألَهُ اپو طَالِبه: على إلى ابره ولقكام؛ لطت للا جني E E‏ فَإِنكَان؟ 
قَالَ: : يُجَزئُه. ١‏ 


نَل ابو طالب فبمن قرأ ني الأرتع كلها لحر وسوی لاي يبي أن يَفعَل .. ااا 


)١(‏ (مسالة - ۴): قوله: ال a e‏ وعد رمن نكي جبواز 
لتقل والتُخرييخ ولا ماتع- وجهان). انتهى. ر 

واطلقهما في آداب المفي: 1 اق : 

أحدهما: لا يجوزء وعو الملحيح. كتول الثازع ذكرة ابو ااب :اليد وغيزه؛ وأقتهنر ليه اند وجڙم ب ب الشيع الوق 
في الرُوشنة: وقدمه المصتف في أضولهء والطُوقُ في ضر وشرححهء وصاخبالحاؤي الكبير وغيرهم. : 1 

والوجه الثاني: جوز ذلك» عو او ا سن وقدّمه في الرعايتين» واختاره الوق في 
را إذا كان بعد اللجدٌ والبحث. ٠ ٠.‏ 1 5 

كوكر من الأصحاب على فلك وقد عمل به الشيع ال واد وغ هاء وهو الطئواب: 

فعلى الأول يكون القول المخرّج وجه من 'خرجه. وعلى الثاني يكون رَوايَة حرج ذكزه ابن حمدانةوغيرة. ٠.‏ 
٠‏ وقال ابن مدان أيضًا: قلت: إن علم التاريخ وم يمل اول قوليه لي مسال واخدة مذهبًا له جنار تفل خحكم التَائينة إلى الأول في 
الأقيس» ولا عكسن؛ إلا أن يجعل ال قوليه في:مسالةٍ واحدةٍ حذحيًا له مع معرفة اريخ وإن جهل التاريخ جاز تقل حكم أقربهشًا 
من كتابي الو شت أو جناعء أو آثر» أو قواعد الإمام ونحوه إلى الأخرى في الأقيس» ولا عكسنء إلا ان يجسل اول أعولنبه ي فننالة 
راسد بان لاع ر ی رار نالا را ر خط “اخهى. : 

الأول قول الصتف: :قال بفضهخ وبعد الأمن) من البعض صاحب الرعايتين وآداب الني تنه قلع بذلك. 

التنبيه الثاني: قوله: (ولا مانع): ۾ يعني: إذا أفضى الثقل والتخريج إلى خرق الإجماع أو رفع ما افق عليه لمم الغفير مسن العلماء؛ 
لو عارضه نص كتابيه أو سي امتنع اقل والتُخريج؛ قال في آداب الي . 

التّتبيه الافث: اتلحلاف في هم المشأئة مبني عفى: القول E‏ عاك a ERE‏ ودع طلم EE‏ 
هناء وقد صرّح به في الرّعاية وغيره. 
.. واعلم: أن الصّحيح من المذهب :أن ماءقيكن علق كلامه مذهب له. م : ٠‏ 

قال المصتف هنا: (والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر) انتهى: کر فو ل لمواط ار وا ال امي ري 

وهو مذهب الأثرم والخرقي» وغيرهما من المتقدعين. 0 الات 0 

وقاله ابن حامدٍ وغيره» LG‏ الي 0 کن 

وقيق: ليس نهو له. 8 CE‏ 0 . 

قال ابن حامد: عامة مشايخنا مل الخلأل» دي بكر عبد اليه واي حل هيم وساف سن فاشام لا يورو سيت 
إليه» وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس :على قوله التهئ:. : م 

.ونصره الحلوانن» ذكرهفي المسؤّدة» وأطلقهما في النردة والمصتف في أصوله وقيلة إن جاذ تخصيص ءالع فهو متخبه» زإلافلا. 

وقال في الرّعاية الكبرى وآداب المفي: #*وقلت: وذ تع الإمم حل جلف أن ارتا ليها كان متحي ورلا ف ل ان مهد اقرا 
وأفعالة نأو لمجولله اللعلة المستنبطة بالصّديّة» والتعيين. انتهى. 

قال الموقّق في الرُوضةء والطُّوفُ في ختصرهاء وغيرهما: ا كل لاطي لي عر ا ا 
نص عليه وإن لم يبيّن العلّة فلا وإن أشبهتهاء إذ هو إثبات مذهب بالقياس ولجؤاز ظهور الفرق لهألو عرضنت هليه ٠‏ 


وَقَالَ في رَوَايةٍ الحُسَين : بن حَسانَ في لاتا تمت بق في الأزل ولرل فِي الآخيرةٍ: لا ينبي هذا 
قل القّاضي: كرة ذلك لِمُْخَالَتَة اله فَدلُ على جلاف eS . ` ٠‏ 
في دأكرَة» أو: لا خجيني» أ «لا اة أو: «لا أسقضينة أز: قعل الال كتا احَيِيَاطًا؛ وجمان (م 
۳ داجب كذَاف آو: یی بئِي ا أو: #أعجَب إلي» للئذب. و 
وقيل: لوج وقيل: وك «كذَا عضن ع أو حَسَن» 
ولاك امن E‏ يول أذ یخرن قل وَقف. : 
وإ اباب عن ايء ثم قال عن غَيْر: هذا اون ر أشد أؤ اشع فَقِيل: :ا نو دقل الوق 2 Nt‏ 
و أَجَبْنَ عَنْهُ: مَذهَبة كَفَوَةٍ كلام لم باز افرّی: وفیل؛ يكرة. : 
وقول اح صخو في تَفْسير مذي وٳخَارو عن ر په وَمَفْهُوم کلام وفِعله: تن بي الاح جنه في 
شي ء بدليل» e‏ :أذ قول صَحَاپي. 
وَفِي إجَابَتهِ بقؤل: و فيه وَجهان (م )"وما تفرد پو وا قوي لی اذ متم الإتام اء احتف أو 


راا ~۳( ل (وي: أکره أو: لا يعجبني» أو: لاح أو: لا اأستحمسته. أو: يفمل اشا کنا احباطاء وجهان 
انتھی. ال ف a‏ 2 بالا e‏ 

زاطاتهما في آداب لني في أكزه أ E eA a‏ 

أحدهما: هو لدب والتّزيه إن لم يحرّمه قبل» ذلك كقوله: 7 اخ في اللاب وإدمان الأسمء واخز لكر قشب في لزعي 
الكبرى» والشيخ تي الينء والحاوتي الكبير. في الأربعة الأول» وة قدّمه في الرّعاية.الصغرى: في آکره»:آن لا.يغجبي. 8 

والوجه الثاني؛ ذلك للتّحريم» كقول أحمد: أكره المتعة» والصلاة في اقا رکا ا ا ی و اکر 
كذ اى لا يعجبني».وقدم في إلرعليتين والحاوي الكبير قيما إذا قال للسثائل: يفعل کذا احتياطاء أنه لو جونغ .انه ۲ 

وقال في الرّعايتين والحاوي الكبير وآداب المفي: الأول النظر إلى القرائن في الكل .فإن دلت على وجوس و تياو ريسم »أو 
كراهق» أو إباحة حمل قوله. :عليه سنواء تقمثه أو جرت .اؤ توسطت. .أنتهى. 8 erd‏ 

قلت: وهو الصّواب وكلام امد يدل على ذلك. : ام 

()(مسالة -.6): قوله: «(وإن اچاب عن.شيء ثم کال عن غيزه: هذا أهون» ار اشد أو أشنح» فقيل: ها سوائ وقين و 
ا ١‏ ب 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى: 

E معام‎ : REA GEE أحدهما:‎ 

والقول الاي : پالفرق: و ا EES‏ ت 

قلت: فر الظامره واحتاوه لين سان في تينيب الأجوية: 1 

وقال في الرّعاية: قلت إن اتحد المعنى وكثر التُشابه فالتسوية آولى» وإلاً فلا وقيل: قوله هذا ای ميد اناس تتفي النعء 
وقيل: لا انتهى. 

وقال في آداب المفي: انل قر اد امات ل ا عرو قا ا ل ا وا به وعد على 
أصح الحامل وأرجحها وأتجحها وازجها. انتهى. 

` انتهى.‎ aA قوله:‎ E 

أحدهما: لا يكرت ملحت مزهي ادان ا : ا 

والوجه الثاني: يكون مذهبة احتاره ابن حامار. 0 

قلت: وهو أقرب إلى الصٌواب» ويعضتده منع الإمام من اتباع آراء ألرّجال. 


a 


دوه وم كه في كرنه تلغية مطاف لهذا أذ روا لخر رن كان في «المسِيحين» ١م‏ ب 05 

ون ذَكَرَ قَوْلَيْنِ وَقَرْعَ عَلَى أحَدهمًاء فُقِيل: هو مهب ينه يا أو تَعْليلِه وَقِيلَ:. لا (م ۳)۸)» ورلا فَمَذْهِبُهُ 
أقْربهُمًا ِن الذليل» وَقِيلَ: لاء وَل قال بَعْدَ جوَابه: ولو قَالَ قال أذ ذَحَب ذَاهِبْ يُرِيدُ ادت ین مب ويه 
امال كَقَولِ: يَحَتَمِلُ قَوْلين. 0 ْ 1 

وقد أجَابَ حْمَدُ فيا إذَا افر بعد دول الوّفت: قمر فى م اسع فل ها اه القاضي. 
وَغيرهُ روايتين. ١‏ 1 

َفِي کون كوي رُجُوعا وَجْهَان (م 4)*", وما عل بع ُوجَد في تايل مه نيه كا وقيل: 5 


ديه وو 


ويْلْحق ما توق فيه بَا لبه > هل هو بالآحف؛ أو الآثقَلِء أو التخبير؟ 


)١(‏ (مسألة - ¥1 قوله: وما انفرد به واحدٌ وفوي دليلث أو صم الإمام شيم ا أو دونه وم مر فقي كونه مذهبه 
وجهان» فلهذا أذكر روايته للخبرء وإن كان في «الصحيحين»). انتهى. 

ذكر المصئف مسالتين: 

(المسالة الأولى - :)١‏ : ما انفرد به واحدٌ من الرواة عنه وقوي دليله: وي لا؟ أطلق الخلاف فيه: 

أحدهما: يكون مذهبه وهو الصحيح. 

قدّمه في الرّعايتين» وآداب المفتي والشيخ د تق الدّين في المسودة» واختاره ابن حامدء وقال: يجب تقديمها على سائر الرٌوايات؛ لان 
الريادة من الثّقة مة مقرلا ل للدي عه الزنم لعب لتقيف والزاري مدلا خبيز ها رواء. 
:. قلت: وهو الصّواب. : بيه 

والوجه الثاني: ل يكون مفحيد بل ما روا الجاعة لان أو اخار خلأ واس لأ نسي اطا إل الواحد أول من 
نسبته إلى جماعة» والأصل اتحاد الجلس. - 

قلت: : وهنا ضعيف» ولاملزم من تقديع ذلك خطان جماعة» وراد بلك يدل على تمده لجس وكرتهسا في جلسين آرل» 
للجمع؛ وعدم الخطأء.ويحتمل أن يتحد الجلس؛ ويحصل ذهولٌ» أو خفلةء واللّه أعلم. 

(المسالة الثانية - :(V‏ اا 
وأطلقهما في آداب المفتي. 

.. أحدهما: يكون مذهبهء اختاره ولداه: عبد الله وصالح» والمروذيه والأثرج قالمه في آداب المفي» وغيرهء جزم به في الحاوي 
الكبيرء وقمه في الرّعايتين» وتهذيب الأجوبة ونصره. 

والوجه الثاني: لا يكون مذهبه» كما لو أفتى مخلافه قبل» أو بعد. 

قلت: وهو قوي» لا سيّما فيما إذا دونه من غير تصحيحء ولا تحسينء ولا رد واللّه أعلم. . 

(؟) (مسألة -4): قوله: (وإن ذكر قولين وفرّع على أحدهما فقيل: هو ملعي كتحسية ا او تايلك وتیل 08. اننهئى. 

أحدهما: لا يكون مذهيه: إل أن يرجّحه أو يفتي به. 1 

قلت: وهو الصواب»؛ واختاره ابن حمدان في آداب المفتي. 

والوجه الثاني: يكون مذهبه» قدّمه في آداب المفتي. واعية اعرف واه ا الف ا 

قلت: وهو ضعيف, والمذهب لا يكون بالاحتمال. 

(۳) (مسألة - :)٩‏ قوله: (وفي کون سكوته رجوعًا وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في آداب المفتي» يعنى: : إذا أفتى مکی فاعترض عليه فسكت وغوه فهل يكُون سکوته رجوطا ام لأ؟ . 

أحدهما: : لا يكون رجوعاء قدّمه في تهذيب الا جوبةء والرّعايتين» وتابعه الشيخ تفي الدّين في المسؤّدة. 

قال في آداب المفي: اختاره بعض الأصحاب. 

قلت: وهو أولى» أو يرجع إلى حال الساكت» والوجه الثاني يكون رجوعًاء اختاره اين حامدر. 


يل أرْجْها 2 EE‏ 
وَآللّهَ امال التقع ب به وإصلاح القؤل وَالعَمَلء إن قرب مُجِيب» “ وبالإجابة جَدِيرٌ وحسبنًا الله وعم م الوكيل. 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ويلخق ما توقّف فيه بما يشبهه هل هو بالأخف أو الأثقل» أو التخيير؟ يحتمل أوجها). انتهى. 

تابع المصدّف في ذلك ابن حمدان في رعايته الكبرى» وآداب المفتى؛ فقال فيهما: وإذا توقف أحمد في مسألةٍ تشنبه مسالتين» أو أكثر 
أحكامها مختلفةٌ» فهل تلحق بالأحف أو الأثقل؛ أو يخي المقلّد بينهما؟ 

قلت: يحجتمل أوجها. انتهى. 

قال الشيخ تقي الدّين في المسؤدة: قال ابن حمدان من عنده: يحتمل ذلك أوجها ثلاثة» ولم يتعقبه» بل أقرّه على ذلك. 

واعلم أن الإمام أحمد إذا توقف في مسالة: فإن أشبهت مسألة حكمها ارجح من غيره فهنا يجوز إلحاقها بما يشبههاء وإن أشبهت 
مسالتين أو أكثر مختلفة بالخفّة والتّقل فهذه محلا الخلاف» فقال في الرّعاية الكبرى» وتبعه في الحاوي الكبير: والأولى العمل بكل منهما 
من هو أصلح له والأظهر عنه هنا النَّخْييره ومع تعادل الأمارات فلا وقف» ولا تخيير» ولا تساقط انتهى. 

وقال في آداب المفتي بعد أن حكى الخلاف وأطلقه: أظهرها.عنه التخيير: 

وقال آبو الخنطّاب: لا تتعإدل الأمارات» GS E LS‏ جا د 
انتهىئ. 

قلت: الأولى: إلحاقها بالأخف. إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصتف الخلاف نظرٌ بالنسبة إلى مصطلحه على ما تقدم» واللّه أعلم. 

فهذه عشر مسائل قد منٌ الله الكريم بتصحيحها. 


:ُ ٠ 
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530 4 
6 قَسَامٌ If‏ كدق . و ديه I RE EES, Eh‏ ا ا ا 
طهور: رفع وخده لدت نص عَلَيْه. :7 5 
هو لبقي خلى خيفقيه مطقق ولا يكره ميد نجس ميجاورا. (ش) وسن لاجر ذلك بل لخ ئة حر (وة في 
ر 


تاي في تجاسة الب ما طق بذلا عن (ه) رواية في يار تتاف في في سقر ذو قر ال ندا 

َع 4: رواية اب يم معَة. 
َم ألْحْمَدَ: لا يْسَوْعْ اتاد في حل المسنكيرء كف طهر قلا تك رسكم باهي أن من 
ا طَهُورٌ ر بقح الطاء الطَاهِرٌ في دات اهر يري 1 TE‏ 

قال أمْحَابًا: هو من الآسنماء ية بمغتي المظهرء انا لمكي والشافعئة ٍ. 

وال في الفئُون: الطْهَارَةٌ الثراهةء فَطَاهِرٌ: ره وَطْهُور: غَايَُ في النرَاهَقَ لا ندي» ولل عله فول عليه السلام: 
«خلِقَ اما طَهّوراء لا يُنَجَنْهُ شي فَفسْرَ كوه طَهُورًا بالنرامَةٍ ت لا يجس بعيرو لا بانة طهر غَيْرَهُ. 

فمن تَعَاطَى في طَهُور غَيْرَمَا رَه الشارع فَمَدْ أبعد. 

فَحَصّل عَلَى كلاه الفرق بها غير التعدّي. TT‏ لا 
:إل م الا أن الطار؛ لقو عن ايل سه زرا م الأ له طنز 
كَالطْهَلوق وما الشرْعٌ عل لاء مُطَهرًا. ا 1 0 

َر عرزي قول ْلَب وَكَالَ: ی قثو من الل في شی وتاس على لاال ا ت الق خي غي سیر 

وَقَالَ اليزِيدٍ 2 ؛* الهو بالغ الْعندر وَحِْيّ فيهمًا الم والتقخ. . 

وَقَالَ ا جور ي: الطُهُورٌ اسم لما تَطَهّرْت به. ١‏ 

2 a O Rs E 


ا 


النْجَاسَة قَالَهُ القاضي e‏ 
قال شَيِخْنًا: ا ا شید اق بد عل ناا د لل ذم ۰ علق انا 
طَهُورًا لا نجُه بي ويره ليس بطهُورء فلا يُقَعُ, . 17 
وأجاب القاضي وغَيرة امالكيّة عَنْ ر و :وله في هارو اشر لیر تا كزيل اي ل ارد جنس امز 
جُزء مله إا حم إلى يره وبلغ ليق أن أن ما قعل اللوي وو أرب ما ذَكَرُوه لم يمب ص2 مش بدك إلا بذ 
الفِعل. 3 E‏ 
لاک مه مشن قصنذا (شن) رخ نک و» وی: کرقاف وقيل: ET‏ في 
طَمَامٍ يكلف إن برد مُشَمْس فَاحْيِمَالان 5 2 


)١(‏ (مسألة + :)١‏ قوله: (ولا یکره متيل عبن وليل يكره» (وقيل: أو كن قبع من ا .. ولو في طعام يأكله. فإن 

.. فاحتمالان) انتهى. a‏ ا 

0 .لا تزول الكراهة بالك وهو اليح جزم به في الرعاية لكر . اا‎ E 

والوجه الثاني: تزول» قلت: o a‏ حکمہ جال الشیہں کان 
الك رزلا قاد 


رقن اللعريحة لري بر اا يقال يورت ار 

وٳڻ غير َير مناز كَدهْن وَقِطمٍ كَافُورِ فَطَهُون في الآصّحّ (م) وَكَذَا ملح مَائِي (و). 

وَل يُكْرَهُ الْسَحْن بنجس أم لا (وَ م)؟ فيه روَايئَان وكا مُسَحْنٌ بمَغْصوبي وَكَذَا رَفْعْ حَدثٍ بمَاءِ زَمْرَمَ؛ وقيل يحرم 
كإِزَالَةِ نْجَاسَةَ في أحد الوَجْهَيْن (م 203 ه). 


(1) (مسالة - ۲ - 6): قوله: (وهل يكره المسخن بنجس آم لا؟. فيه روايتان» وكذا مسح مغصوبي وكذا رفع حدث بماء 
زمزم وقيل: يحرم كإزالة تجاسةٍ به في احد الوجهين). انتهى. ” ّْ 

ذكر مسائل وأطلق فيها الخلاف: 

(المسألة الأولى - 7): (الماء المسحّن بنجس هل يكر e‏ لا؟). 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في الهداية» والمذهب» وا مستوعب» بت والنادي» راتلخيص» والبلغة» وامحخورء والنُظمء والحاوي 
الصغير» والزركشي» وغيرهم. 

إحداهما: يكره وهو الصحيح» جزم به في الجرّد للقاضي» وصاحت الوجيزة والمنور» ومنتتخب ا وغيرهم. وقدّمه في 
رءوس المسائل لآبي الخطّاب» والرّعاية الصغرى» صخحه في التصحيح» الرعاية الكبرئ. 1 

وقال الجد في شرحه: وهو الأظهرء قال في الخلاصة: ويكر الس بالجاسات على الأصخ. 

قال في مجمع البحرين: وإن سحن بنجاسةٍ كره في أظهر الروايتين. 

قال الزُركشي: اختاره الأكثرء قال ناظم المفردات: هذا الأشهر. 

والرّواية الثانية: لا يكره؛ قال في الفائق: ولو سحن بنجاسةٍ لا تصل إليه لم يكره في أصح الرّوايتين» قال في تجريد العناية: وفي 
كراهة مسحْن بنجاسةٍ رواية» فدل أن المقدّم عنده لا يكره» وقدمه في إدراك الغاية» واختاره إبنن حامدء قاله أبو الخطّاب في رعوس 
المسائل. اه ش ش 1 
ت کر لصتف ف بعل الخلات اکن وعد وكرت لق اوی اف في عل اقات ريع عدر ليلذ تر رين اعجار عل 
طريقةٍ. 

(المسألة الثانية - :)١‏ حكى في كراهة امسن بالمخصوب روايتينء وأطلقهماء وهما وجهان مطلقان في الحاويين: 

أحدهما: يكره» وهو الصّحيح صحّحه الناظم. : 

قال في الرّعاية الكبرى كره على الآصح» واختاره ابن عبدوس في تذكرته» تجزم به في الوجيز» والآمدي في منتخبه؛ وقدمه في 
الرّعاية الصغري. 

والرواية الثائية: لا يكره. 

قلت: ويحتمل التحريم» ولم آره. 20 

(المسألة الثّالثة - 4): E‏ مراجرهاء Ss e gC‏ والمستوعب 
وغيرهم: : 

ادات اوھ و کا وج اق ر ل ر و ا ی ی لا 
والرعايتينء وشرح ابن عبيدان» وتجريد العناية» وغيرهم» وقدمه في المغني والشرح» وقالا: هذا أولى. 

وكذا قال ابن عبيدإن: قال في جمم البحرين: هذا أقوى الروايتين» وصځحه قي نظمه وابن رزين في شرحه» وإلينه ميل المجد في 
المنتقى. 5 ا 5 
والرّواية الثانية: يكره جزم به ناظم المفردات. 
وقد قال: : : 
بنيتها على الصّحيح الأشهر 
وقدّمه المجد في شرحه. وقال: نص عليه وابن رزين. 
وقوله: وقيل: يكره الغسل» لا الوضوء» هو رواية في اللخيص. 1 
٠‏ (المسألة الرابعة - 6): لو أزال به نجاسة: هل يحرم أو يكره؟ أطلق الخلاف فيه: 3 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشائعي ` (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


E TE‏ رسيم للشزبه خلا جوز 
الوْضوءُ من مع الكرَاهَق ام يَحرُمٌ َلَى وَين (م ٠)‏ 

وقِيل: يكْرهُ الل (خ) لا الوْضُومٌ (و) وَاختَارَهُ شیخنا. 

وَفِي مَنْسَك ابن الرَّاعُونِي: يحب الوْضُوءُ وقيل: إث اظن وموك الَجاسة كر وإذ قن عَدَمَه قلا وإ ترذ 
فوایتان؛ وَإنا وَصّل دُحَائهَا َل مو کوصول نجس او طاهر؟ بي على :الاملتيتالة. 

وعنه: ُ: يكره ماءُ ا مام عدم تَحَري مَنْ يذل 


وَنَقل الأَثْرَمُ ات أن بدو ماه اه : 

“ وَظَامُِ کلامم لا يِكْرَهُ مَاهُ جَرَى على الَعْبَق وَصرح به بَعْضهُم ب إلا ينا مر زربي الأطخ. 
ن وضع قصندا أو خَالْطة ما لَم يَشق. 

وق :: حتى الراب وَغْيْرَ كَثِيرَاء وَقبل: لو قَلِيلاً صِفة وَقيل: از اکر فعاو 
= . أحدهما: كر قط وو المشحيع من الذهب» جزم داعب والشي واد في شرح والش رازم يتنه وص امن 
قیم» وشرح ابن رزين» وابن عبيدان» والمنورء وتجريد العناية. ونظم المفرذات» وغيرهم م 

وقدمه في التلخيص» وغیره» وصځحه في النُظمء وغيزه. ١‏ 

والوجه الثاني: : يحرمء ولم أر من اختاره. 1 1 

وإطلاق الخلاف من الصف هنا فيه نظ بل في كلامه إهاء إلى أن لقم م اریم فيحتمل أن يريد يقوله: فان اختليف الثّرجيح 
من جهة الدليل» وهو خلاف الظّاهرء أو يكون الع على كلام الأصبحاب في هذه المسألة غم لے عليه والصئهة له مال طا 
ما ليس لغيره» وهذا أولل. 

تنبية: قال في التلخيص وغيره: وماء زمزم كفيره» وعنه يكره الغسل منهاء فظاهرة أ إزالة الشجاسة كالطهارة به يتل أن 
يكون فيه قولٌ بعدم الكراهة ني إزالة النجاسة به» بل هو ظاهر كلامهء ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم. , 

قال أبن أبي المجد في مصنفه: ویکره ٠‏ بماء زمزم في الأصح» فظاهرٌ ضد الأصح دخول إزالة النجاسة فيه. . 

قلت: وهو ظاهر كلام من لم يذكر المسألة» ولم آر من صرح به. .. 

)١(‏ (مسألة -5): قوله: (وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه» فعلى هذا اختلف الأصحاب: الو ستل مات للشرب: 
هل يجوز الوضوء مع الكراهة آم يحرم؟ على وجهين). التهى. 

قلت: ظاهر كلام الأصحاب في الوقف التحريما لأن أكثرهم قطع بائه يتعيّن مصرف الوقف إلى الجهة الميّلة.. . 

ونقله الجماعة عن الإمام أحمد؛ وقدمه اللصنّف في كتاب الوقف. 

وهذه المسالة تشبه تلك» بل لو قيل: نه زد من أفرادها فم يعض ضور ها لكان قوي وقشه اميف في هل لباك عم ما 
هناك فقال: (ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة لهاء وقيل: إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء 0 اظامر عا قم عدم اواز 

وقال بعد ذلك: (وتقدّم وج بتحريم الوضوء من ماء زمزم فعلى القول بنجاسة المنفصل واضح 

وقيل: : لخالفة شرط آلواقف» واه و ستل ما لغرب ففي كراهة الوضوء منه وتحرهه وجهان في قاری این الزاغوني وغو ه). 
انتهى. 

فحكى ذلك وأ المقدم تعيين مصرفه. 

فإن قيل: : ليس هذا بوقفي وإنّما هو إباحة الماء للشرب» قلت يشمل كلام الصف صورًا: 

منها: أن يوقف شيتا لظهرر الماء؛ فإذا ظهر جعله للنثرب؛ فهذا مثل ناء الوقف؛ فيتعيّن مصرفه. 

ومنها: أن يكون الماء يحتاج إلى مؤنةٍ فيوقف علية. 

ومنها: أن يكون الماء لا يمتاج إلى مؤنة» ويجعله للشرب» فهذا شبية بالوقف» بل قد قال في الفائق: وقول فلك اء بقل عليه 

ر (وفي الجامع: يصح وقف الاء)ء وقد استوفينا الثقول في ذلك في الإنصاف. 


لع): ما أجمع عليه ١و6‏ مو وافقة الأثمة الثلاثة (خ: غالغة.الأكمة” (ه): الإمام أو حتيفة 


عار الكت (و م ش»» 000116ظ آنه جلف لا يطلب م ما قرت لم ينتن. نا 

. ول وَكلَةُ في شيراء مَاء قاش تراه لم َم اموكل» واجاب ينا وغيرة: بان قاو الابنم شما ارق بب 27 
لي وطارى يُمْكِن الَاحيرَاد من أ لا وَإِنمَا ارق من جهة | لقِيّامن». لخو الاق الام رق ذا ینف لا رب 
مان أو وكُلَهُ في شيراء اء أو عير ذلك لم يرق بن هلآ وَهلاء:.. 9 

٠‏ كاك أيضتا: لا َوَن ماء لحر ء كا ما ايله في العلقة. 

رَعنْ: طَهُورَ قل الك اله في الکاي.(و. م كنف فلا ل اذ بطر نيه 
دان تقل ختاعة كما لو ذل تزه وَاسْتَارَهُ الآجْري وَغَيْرْهُ وَشَيْخْنَا. , 

وَعَنُْ: : مع عدم غَيرِه. 
١‏ وحص اللؤرقي العفو بعليل التق فى ابا هَن مَاء الحوضص: مضنا بن القن ین على لاف 
مَا يَقُولَهُ قَوْمْ: إن الما لا لون لَه دَكَرَهُ ابن هة 7 

ولا تَرُول طَهُورية مَاء يفي عور با لامر كن قز ني لأست م إلا تشر نوراد م 0 

تابي في الاطيتة حم اپار اجر 


الاني: لایر كما ورد وَنَحْوِو دلرو طبع يه الؤغلب شيل ٠‏ عأ ا ا i,‏ 
وإن انيل ليل في رفع حَدَث َطَاهِر (و م ر ق) تقل واتار الآتر. EE‏ 00 
وَعَنّْهُ: ا ا 0 شبخنا. 3 E‏ 0 ا 
”َع جك و هد و) ول حلم قي لوبو بوَامتطهر: ع 3 : ik‏ 
ولع علا تاها اتاو اق راوز وخ خا الف و رتا > EE ERR‏ 
في روائة: AY‏ صحْحَة الآذجي ٠‏ وَسيِخنا. e‏ 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: او شرت ارک کی و عر ماق لي اکن ری . انتهى. 

وأطلقهما في الرّعايتين ومختصر ابن ي 

إحداهما: لا تزول طهوريّته» وتصح الطهارة به وهو الصحيح شه في الكاني / وشرح ابن ززين. 
“قال في التي والشرح؛ : هذا آول» وصځځه قي الحاو ألكير» وشرح أبن هيدان وججنع البحرمن. ' 

والظاهر انهم تابعوا المجدء واختاره القاضي في الجرّد. 

والرواية الثانية: لا تصخ الطأهارة به اخنارء القاني في الجامع» وَقال: هو تاس لمعب حل لين متيل كلام لضافي لی اا 
O‏ مسو 

"٠‏ ية تابع الصف في عبارائة ابن حمدان في رغايتية» ففرضا لحلاف في المبالة في زوالا ملقور: ثة الماء وعذمه» وفرضه أكثر 
الأضحاب في منع الطهارة ممنه وعدمه» مهم الشیخ الوق والشارح» ابن رين ابن یې وآبن جښد القوي» وابن غبيدان وغيرهم. 

ونصره شیا في حواشيه ورذ الأ ةيد وجو كو وملنخصه ا لام لمر يدك على ان اضر هل ضير هونا 
تم ام هو باق على ما كان عليه؟ وأما الور فلم يقل اد بزوال طهوريته والمصدْف حكى لحلاف في زوال طهوريته فخالف 
الأكثر, والله أعلم. 

(7) (مسآلة - 8): قوله: : وان استممل قلبل في رفع حدش فطاهر وعنم طهوژه وعنه تحن وفع عليه جماضة بالعفو في ثوب 
وبدنه» ويستحب غسل ذلك في روايق وف رواية لا أنثهى. * ١‏ 5 

قلت: المتحيح عدم الاستحيات صدشحه ازج دالخ تفي انه ون غبيداق في شرحه وغباهمه والرو آي ا الثانية حب 

تنبية: : قوله وقطع عليها جماعة بالعفو. ا 
قلت امتهم الجن واب دائ وابن عبيداف.:. 3 


5 5 6 52-06 ا ی 
ھا ی کی ای ا es A,‏ ل ا a‏ نا 


٠‏ (م): الإمام مالك ...22 <(شن):الإمامللشافصي ١‏ (ق)”قولي الشافعي ٠‏ :ب الو): ووايتسان 


ولوا ری اء يرنه کان قذ وصلو] پو قبت لافار رقا عكر : في اراي را۵ شتی بي تا يل د 
وقيل: :أ يَْضَها ايم من لَوْمٍ الل. . ٠‏ 
وعنة: : والنهّارء وقيل: ضتلها لاه وق بن الي رقمل فيه الؤعطوء: لقرل, كلة: اراد الور روا خم نْمَدُ 
(299./1) وَغْيرف فُطَاهِر. : ا 
إل جذ )متخت وخم ته تخو تةي لزي وکر قل تق قل ې متخا لازي 
لار بلاقو من روا الرييع إن صح ويد و می وات خن بي هريره مفُوساء وا e‏ 


وَعَنه: ا RE E‏ 0 
وَعَنه: ٽجس. 


وا۵ حمل في يده بير فنس معن كَفَضيه. EEE i,‏ 

وَعَنْهُ: طَهُوْرٌ (م )٩‏ ري تأ شن کار وځرو ووتو چان م ۰۰ ولد فيل لي طهر نحي دي 
بقاء طَهُورئُيِهِ روایتان (م-271611 ولا اثر لبها في عابم اجر في الآمح. 

إن توَى جب مامه أن بَمْضِه في قَلِيلٍ راكد رفح خد لم يرق لشن عدز) زمتاز تقتلا تمر غل 

وقيل: بأل جز لای كَمَحَلَ نجس لاا (و) قال القاضي وَغَيْره: وذَلِكَ الخ لا غلم : إخالوطاهر ابرا الكنوء 
كما و مغلوم في الرأس. 


(1) (مسالة - ۹): قوله: (وإن حصل في يده بغير غمس فعته كخمسه. وعنه طهور). أنتهى. 
وأطلقهما ابن تميم في ختصره» وصاحب مجمع البحرين» والحاوي الكبين ابن عبيدان: : 
إحداهما: هو كغمس ا اختاره ع a‏ والرّعاية ابی وقڌمه في 
الكبرئ والحاوي الفغير 5030 
والرواية الانية: لا يوئر ذلك بل هو طهورٌ. 
”قلت ومو ظاهر كلام كثيز من الأضنحاب قال قي الرّعاية الكبرى الأول أله طهورٌ. 
(0) لإتسالة اس 3): قوله: (وني تأثير غمس كافرٍ وجنون وطفل وجهان). لتقن 
. وأطلقهما ني الفصولء والمغني والشرح» وشرح ابن عبيدان؛ والحاوي الكبير: 
+ إحداهتا :الاتائرٌ لغمتهم اوخو المتحيخ» وإليه ميل النتيخ ني امغني: والشتارح؛ وآختاره الجد في شرح وصدئحه ابن تيم. 
قال في مجمع البحرين: : لا يؤر غمتتهم في اصح الوججهينة وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 0 
“والوجه الثاني: يثرة وو ظاهر كلام كثير من الأصحابء وضححه الناظم»'وقدمه ابن رزين في شراحه. 0 200 
(77) (مسآلة :)١١-‏ قوله: : (وإن استعمل في طهر مستحب ففي بقاء طهوريّته روايتان). ل له 
يعني: : إذا قلنا بزوال طهوريته إذا رفع به حدث» وأطلقهما في اهدايةء وتذكرة ابن عقيل وفصولله؛ والبهج» وخصال ابن الا 
. والمذهبء والمستوعبء والخلاصةء والمقنع, والمذهب الأحد. واللخيص» اا نِم والشررجء وشرج ابن منج » والفائق» والرّ كشي 


ج د 


ا 


وغيرهم: 
إحداهما: شرا على کور دع املح وعله أ الأصحاب رس ي اہج وام ولحاي كيه رض 
, ابن عبيدان واختارية مد وابن چېدوس في تذكرقه, Be O8 E‏ 3 


قال الشتارح: أظهرهما طهوريته» قال في مجمع البحرين: هود في اصح ونين , وهو اهر ما جزم بن ف رشان را ا 
والوجيزء والمنوّر» ومنتخب الآدمي وغيرهم. 
وجزم به قٍ الإفادات» وقدمه في الكافيء والحرّر».والزّعايتين». والحاوي الصغينء واب رزين ق شرج بوغیرهم» 0 ا 
والرواية .الانية: ايصليه الطهوريُ» ؛ هو ظاهر كلام اناف رقي و جزم به القاضي: في الجرد. رشا التسهيل واغتاره هدوس 
صاحب القاضي وقدمه أبن رذين في ختصره وصاحب الحاوي الكبير وإدراك الغاية» وابن تيوه شق لماو E‏ 
ل(ع): ما أجع عليه لو موافقة الأئمةالثلاثة ١‏ (خ) غالفةالأمة.: لم EF‏ بو حنيفة 


وَقِيل: بأل جزء نتت كَالترَدْد عَلَى الْحَل (م ۲“ وقِيل: ليس مَُنْتَعْمَلاَة وَقِيل يَرْتَفِمٌ» وقيل: إن كان المتقصيل 
عن الشمثر لو عل تاي م م صب فيه أثْر: أئْرَ ناء وکذا زب نيه بد شيو وقيل يرع ولا اثر له بلا ية لطهارة يدف 
(و): 


وَعَنْهُ: يكْرَه وان کان كيرا کر ETE‏ ا نري وع لبهي وغل تت باساله از 


ْقِضَالَه؟ فيه 4 وَجْهَان (م ۳ لبن ْ 
وَإِنْ ترف بيده من القليلِ بَعْدَ ية عُسْلِهِ و تار ماد نَقَلَهُ وَاْبَارَُ الآكتر. 
وَعَنْهُ: :ل امار جْمَاعَةٌ صرف الي ب بِقَصد اسْيَعْمَالهِ خارجَة وهر أظْهْرٌ. 
وَهَل رجل أو د فم ونحوهٌ ره کيل ام يو فيه وجهان (م 48€ 


)١(‏ (مسألة - ؟7١):‏ قوله: (وإن نوی جنب بانغماسه أو بعضه في قلیل راک رفع حذثه لم يرتفع وصار مستعملاء نص عليه قبل 
بول جزء لاقى كمحل نجس لاقاء... وقيل: برل جزء انفصل كامتردد على الحل). :انتهى. : : 
القول الثاني هو الصحيح» وهو كونه يصير مستعملاً بال جزم انفصل. جزم به في المغني» والكافي والتترح. 
قال في الرّعاية الكبري وهو أظهرء وأشهر قال فيرالصُغرى: وهو أظهر.. 1 
1 . قال الررکشي وهو أشهر وقدّمه ابن عبيدان في شرحه» وابن عبد القوي في مجمع البحرين» وقال: هذا أشهر الوجهينء ونصراه 
والظاهر أنهما تابعا المجد. 
والقول الأول وهو كونه يصير مستعملاً باؤل جزء لاقى قدمه في الرّعايتين» والحاويين» والتُلخيص» وقال: على المتصوص» 
وحكى الأول احتمالاً. 
قلت: فيتقرى بالنْص» واطلقهما أبن تميم في مغتصره.. 
أتنبيه: قوله: (وكذا نيته بعد غمسه). أنتهى . 
امر أن في عل كرنه بصي مستعملاً لحلاف الطلق الذي في الألة قبلهاء وهو ظاهر الرحاية المكخرى, وله قبال: وإن انغمس 
في قليل راكد بنيّة رفع حدثه؛ أو نواه بعد انغماسه فمستعمل عند لقيّهِ ونيته. 
وظاهر كلامه في العا الكبرى ان هذ السالة ثل ال قبلا في کون الا يكون مستعملا ل يوقت ما يصير مستعملاء وهو الصثواب. 
قال في الحاوي الكبير: a SE‏ مادا وى لقدية عن e GET‏ 
سواه بماء مستعمل. انتهى. 
فقط أنه يصير مستعملا بازل جزء اتفصل» وعزاء إلى الأصحاب» ولاه اه تيع المد ويحمل كلام الصف على هذاء فقول: 
(وكذا نيه بعد غمسه): يعني: : یکون مستعملاً وعلى كلا التُقديرين ن المئواب ما نقله في الحاوي عن الأصحاب. 
(۲) (مسالة - ۱۳): قوله: (وإن كان كثيرًا كره أن یغتسل فيه قال أحمد: لا يعجبني› ٠‏ وعنه لا ينبغيي؛ وهل يرتفع بانّصاله أو 
انفصاله» فيه وجهان). انتهى. 
وأطلقهما ابن تيم في ختصره: 
أحدهما: : يرتفع بعد انفصاله» وهو الصّحيح. 
قال في الرّعاية الكبرى: وهو أقيس» وقدّمه في الحاوي الصّغير والفائق. 
قال في المغني والترح وشرح ابن عبيدان وغيرهم: : فإن كان قلتين فصاعدًا ارتفع الحدث» والماء باق على إطلاقه. 
والثاتي: يرتفع قبل انفصاله؛ قدّمه في الرعايتين. 
(۳) (مسألة - :)١4‏ قوله: اران ويه عن قبل SC‏ ما و O‏ 
كي أم ژر فيه وجهان). انتهى. : 
أحدهما: يوئر منعّاء رال 
قال ابن تميم: : ولو وضع رجله في الماء لا لغسلهاء وقد نوى أُثْر على الأصح. 00 1 
قال في الرّعاية الكبرى: وا نر یع رجاه فيه لناب مه في :وان سی فيد ذه ال وجي ای 
والوجه الثاني: أن حكم ذلك حكم اليد. 


(م): الإمام مالك ٠.‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الثاني (ز): روايتسان 


4 


وق ): اغراف مُتَوَضَّ بيد E E‏ 
بانیقاله إلى عضنو آ رمتعملا و ر ش). 

وَعَنهُ: لاو ه). 

وَعَنه: لا في ابي وَعَته: يها تنح لوبلا شل لكر كر نن ال وغ E‏ 

إن خط طَهُورٌ يِمْسْتَعْمَل: إن كان أو حَالَقَهَ في الصفّةٍ عي أي وله ماج زر الشف لار شناد ووه 
ابْن عقيل : إذ رة ل كان عل تومه فين اشح من نوه في اتقو لا باس وة لح بن حلط فيه أو کاتا 
مُتَْمََيْن فار وقيل: طَهُورٌء ١‏ .. : 

وإن حلت به وقيل: ويكثير امْرَأه وقيل: أو م َي في حل اخنان وقیل: ا ټغها هَن خد وقيل: أوْحََث 
ولور تحب قوذ على الاما ذلا رقع قت ياو وق ولا صبي. 

وَعَنْهُ: نيف (و) پلا راخ اهما خا وك بحاس وكا أرى» وكقطيرطا بناء خلا به في لصح 
فيهن» “» وَتَقَلَهُ الحمَاعة عة في الآخيرَة وَذَكَرَهُ القاضي, وَغَيَرهُ (ع) وَرَوَايَةٌ الَة: يكره وَمَعْنَاُ ايار الجر ي2 كَرَوَايَةٍ في 
خَلْوَة لشثربي وای كَرَجُلِء وَعِنْدَ ابن عقيل كامْرَأق زول الخَلُوةٌ اتخاري لها وي a‏ على لاضن 
وَبالشَاهَد نو فقيل مُشَاهَدَةٌ ةلم مكلف وقيل: كلوه التْكَاحٍ (م 7018. 

قصل 


الثالث: نجس وَهُوَ: م ما تير بجَامَةٍ (و) وكذا قلي لاقى تَجَاسة. 

د عُيون اسابل يُذْرِكُهَا طرف (وَ ش»» وَقِيلَ: إن مَضَى زْمَنْ تسْري فيه 

وَعَنْه: لا يجس (وَ ۾)» وَعَنْهُ: إلا اذ ايا (و ه) اختارها عة كى حل ابر افش اوري هار َمَالم 
یدرک الطَرّففُ ذَكَرَهُ ابْنُ الصيرفي 1 


2 


عله تبر کل جَرية بن NE‏ شه يفضي إلى تَنَجْس نهر بير بنْجَاسَةٍ فيل لا كَِيرَق َة ما يُحَافِي القَلِيكةَ 
والحرية ا ما أحَاط بالنْجَامَة › فَوقَهَا وتحتها وَيَمْنَةَ وَيَسَرَةٌ. 7 
وَقَالَ الشيْخ: وما اشرت إِلَيْهِ عَادةَ أمَامَهَا وَوَرَاءَهَاء وَإِنْ امْتَدْتَ النْجَاسَةٌ فقيل: وَاحِدَةٌ دقل: كل جَرْيَةٍ نَجَاسَةٌ 


مُنفَردَةٌ (م 1 


. قوله: (وعلى الأصح وبالمشاهدة؛ فقيل: مشاهدة مسلم مكل وقيل: كخلوة التكاح). انتهى.‎ :)١9.- (مسألة‎ )١( 
وأطلقهما ني المغني» والحاوي الكبير» وابن تميم» وابن عبيدان» والرركشي» والفائق وغيرهم. ا‎ 
أحدهما: هي كخلوة اجاج وهو المتحيح؛ ؛ نزول الخلوة مشاهدة مير وكائر؛واما احتره الشريف بو جعفرٍ والشيوازيئ؛‎ . 
وجزم به في المستوعب» زمه في الكافي» ونظمهء والشرح» والنظم وغيرهم.‎ 
والوجه الثاني: : لا تزول إلأّبمشاهدة مسلم مكلف اختاره القاضي في الجر وقئمه في الفصول» والرعاية المثغرى» والحاوي المتغير.‎ 
وقيل: :لا تزول إلا شاهدة رجل مسلم جر قثمه في الرعاية الكبرىة فقال: ولم يرها ذكرٌ مسلم مكلفت.‎ . 
وقيل: أو عبدّ» وقيل أو ميزه وقيل: أو مجنون» وهو خطأء وقيل: إن شاهد طهارتها أنثى أو كافرٌ فوجهان. انتهى.‎ 
(مسألة 16): قوله: : (والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقهاء وتحتهاء وجنه ويسرة وقال الشيخ: وما انتشرت إليه عادة أمامها‎ )( 1 
ووراءهاء إن امتدّت التّجاسة فقيل واحدبٌّ وقيل: كل جريّة ة نجاسة منفردة). أنتهى.‎ 
4 : وأطلقهما في الرّعاية الكبرى؛ وغتصر ابن تميم.وتبعه ابن عبیدان:‎ .. . 
أحدهما: : كل جربا مجاسة منفردة» وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وجزما به» وكذلك ابن رزين في شرحه:‎ 
والوجه الثاني: : الكل نجاسة واحدةء فعلى هذا ينجس نهر كبيرٌ بنجاسة قليلةٍ لا كثيرة لقلّة ما يحاذي القليلة» إذلو فزضنا كلبًا في‎ . 
عدي يق لال رملا ري عاضر ا‎ EE جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها‎ 
القاضي وأصحابه وغیرهم» حيث اختاروا اعتبار كل" جرم يه بنفسها.‎ 


. (ع): ما أجمع عليه (و): موافقة. الأئمة الثلاثة (خ): غالفة:الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


اقرع . مكتابالطهازة 


لبور َيه في حل اهي وَفِيه اقول اختاوه شد ناء قال والتفريق هما بوضنفو: غير مور لع ورجا ؛ 
ول تز كر لكي لم تي ا بور از غدة ل اد تو اا م عليه a TE‏ 
عَنه: أوْلاً ِن آدَمِي» فيه روَايكَان vp‏ 
ل عرق مَائِعَةٌ» ولم ن في اللي إلأ بول جي »وا قال خمد قي رواية تال 7 , 
٠‏ وَتَقلَ مُهنًا في كر وقح فيه ثوب تنجس. يول لقعي : ا ن تير الْعَِرَةٍ ِالمائِصَةٍ لا ىنۇ اسشا انار 

ارين لا نجس( شن( . e .' . “٠‏ ام و 

َال القاضي ويره وَتَقَلَ المجَمَاعَة وَاْتَارَهُ بو أمنحَابا: : 2 نکی انظ مع ونج سان ليع تق 

وا تير بَحْصض الكثير فيي نجاس مالم يد فيه وهل 00140 . 6 للا ينفاع ان 
شع سمس سي ست ی ا رلک اال EE E‏ 

RSS o (مسآلة - 1۷):.قوله: (وان م يتخيّر. الكثير م سه لولج أو خرن رطبة أو‎ )١( 

واطلقهما في إلإرشمادء والمخئ؛ والمتعب الأهد ولخي والبلغة, 0 وفقتضر أبن 2 وشح ابين رزيمن؛ الفاق 
وغيرهم: a‏ 5 7 ؛ٍ 5 

إحداهما: لا ينجس» وهو ام ی لنب عد لكين 59 ار الإيضاح والعنيط» ولقلاصة, وإدراك الخاية» ا 
ابن عبدوس» والمنوّر» ومنتخب الآدمي» والتسهیل وغیرهم» لعدم ذكرهم هماء وقدمه في المستوعب والحرّر والرّعايتين والحاويين. 

وقال ايخ تة تقيُ الدّين وتبعه المصئّف» اختاره أكثر المتأخخرين. . 

قال ناظم المفردات: هذا قول الجمهور 

قال في المستوعب: : والتفريع عليه. 1 

قال في الذهب: لم نجس في اصح الروايتين. ١‏ 

قال ابن منجًا في شرحه: عدم التجامبة أصح. انتهى. 

زاختاره بو الخلات» واین عقيل والشيخ الوق وا والناظم في شرحه ونظدهأوغيرقع: ٠‏ 1 :ْ 

قلت: وهو المذغب على ما اصطلحتاء: مدا اا 

والرواية الثانية؛ ينجن إلا أن يكؤن .عا ل يمك “نز حه لكثرته فلا ینجس» وخذا اا لامب عند أكثز المتقدمين. م 

قال في الكافي؛ أكثر الروايات أن البول والغائط ينجّس الماء الكثير. 

قال في المغني وتبعه ناظم المفردات: الأشهر أنه ينجس» وكنا E‏ وقال؛ ا ا اير وقنال اختارضا 
الخرقي» وشيوخ أصحابتاء قال في تجريد العناية: :هذا أظهر ده ١ع‏ .اة 207 1 00 5 

قال الزركشي: هي آشهر الروايتين عن آمك قلا واختارما الأكترون» قال الففيخ تة عر الذین: ارما كر اين 

قال الرُركشي: وأكثر التوستطين كالقاضي؛ والتكزيف» وابن الان وابن عبدومن» وغيزمنم» وغدمه قي 0 ١‏ ب 

(7) (مسالة - ۱۸): 3-7 زياد اث بض ارقي عن e‏ عرد رجيات ا ا 0 و 

وأظلقهنا ابن تيم - يك 

أحدهما: يكون ا المشحيم: و جزم به ET‏ والكاني: وقذمه في الرّعايتين» وجمع 5-6 واي الستضيرء 
2 والشرح؛ ونصرانه وضحكسه في الحاوي الكبيرء وابن عبيدات» وآبن نر اللي حراشيه: 0 

٠:‏ والوجه الثاني: يكون نجدًا اخمتاز» ابن عقيل» EERE‏ وقیل؛ ب هزر وإن قل .0 ي تيه واتتشاره 
لائر رون الريب جه 4 

تنبيهات: أحدها: قوله: واه امهم ال اسة اا لجس مي وك ينا في شزع المسادة لاله بارخو نف 
أولى» واه كثوبو نجبن). انتهى, ہا ت 1 عت 3 38 
:-- ما قاله النشثيخ تقي ١‏ الي هو“الفثواب: وني قزل العف إلها عبط لأا الأصحاب قالوا اجان ية لا كن طهر هاء 
ذهذا اکن تطهيرةء فظاهر کلامم انها حكني وهو الصوات» وهو ظاعر م) نقله الصف عن بض لاض حاب ”ن كتب اخلاق. ˆ 

الثاني: ريات اليك لاطت ولوقي رار E I E RR‏ 


57 : 
ك اذا e‏ 


م الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قوي" الشاقعي EE‏ (): رواكنات 


وَظاهِرٌ كلايهم: أن نَجَاسَة ال الجن خف رذق يا في زم الشلدة ل نه طهر غير فقس أؤلى. وآنه ْ 
الوب الأجس وَدْكَرَبَْضُ أمْحَابنا في كنب اللاف: أن جاستة مجاورة رة الإزالق لا بء قتا يَجُورْ ييه 
وَحَرمٌ رم الحَلوَائِيُ وَغَيْرهُ استِعْمَالَهُ إلا ضَرورة. : 
ودر جَمَاعة أن في هايم َالطّمَامٍ النجس. 
َفِي نهاية الأجي ل نخد مق بل ره وق ف المي في اتر وان في نكم ن يبنلاف 
َيل نجس لم َير فج يور بل الطين به وسقي لواب ويَأتِي كلام الَزجِي في الاستِحَالَةٍ. شْ 
وَالكَثير نان وَالقَلِيل دُونَما (ه) وَهُمَا سهان رطل عراقيةء وَالرُطّل يات اة وعروت وها وأريْعة اناع 
: دزق وهو مع الشتشقي' وَتعئف سسبو لقان بالذمشقي مقي مانَةُ رطلء وَسبْعةُ أزطال وَسْيْع (وَ ش). : 
وَعَنْهُ: 4: أربعْمائة عراقيةء وَالتقدير قريب عَلَى الآصح (و ش) ويهر اكير اجس بزوال تعر بشو على الأمتح» 
أو إضافَة فة لين بَحَسْبٍ ؛ الإمْكان لِلْمَعْتَفَة وَاعَْبَرَ الآڙجي وَالْسْتَوْعِبْ الاتصالَ في صب الماء أؤ نزج می بده فلتان: 
وهو طَهُورَ وقيل: طأهِرَ لِزَوَال الثَجَاسة بو ولا يَطُْرُ القليل النجس إلا بعلن إن أضيف إلى ذلك ليل هور أو 
ايع ويلع القليل فن أذ راب ونَحْو َير صك وتخو لم بهن لله لا يدقع اجام عن نبي فَمَيْرْهُ أؤلى؛ ويل ۰ 
ّى يحبر لين وَلِرَوَال تمي وَقِيلَ: بالماء» لن غير سر النجاسة َقيلَ به في النجس الكيير فقَطء 0 
المستَوْعِب وَغَيْري وأطلَق في الأيضاح روَايتين في الثَرَابِء وَللشافِعي قَؤلان. 
يإ افیف إلى لقي فلل ول ن ین از اراب وتخو ل بهن لاء ل اتج وهي لقا طهر ت 1 
لا يش نَرْحْهُ بما شق وقِيل: اؤ هُمَا يَشقَانء وقِيل: وبين ويحبَرُ زوال التغير في الكل ۰ 
وان اتم من نجس وَطَهُورٍ وَطَاهِرٍ فلن بلا عير كله جس» وَقِيل: طَاهِرٌ وقیل: طون وان ایق ؛ تَجسّة | 
إلى معلا ولا تر لم طهر في الوص (شر) ككمالها ينل ا َجَاسَةٍ اخرى» (و) وقي غلل جوا بثر رخا | 
أرْضْهًا رَوَايَئَانَ (م ۰)1٩‏ ل a‏ 
له اعمال كر لم يعي ولو مع يام الْجَاسةٍ فيه وينه ويها قبل وما أنقضيح مِن قليل لِسْقُوطِهَا فيه جس ۰ 
راڈ شل في ثرالا اؤ تجاسة عط أو زوقة از تاف تجتاسة على وباب ریو أذ ولو کلب دحل اسه في 
: إئاء ثم جد بفِيه رُطُوبَةٌ فوجهان (م PEY‏ 


تبحال: إل لضرورةء وكذا قال بن مي وزاد جراز سق الان قا على قو في الما الج وهو لتوا 
. الالث: قوله في تطهير ما لا یشق نزحه: (وقيل: وبقلتين). 
قال شيخنا في حواشيه: الذي يظهر أذ هذا القول سه إذ لا وجه له والسالة في بول الآدمي» ولا يدفع الو لّجس عن 
: نفسه؛ فمن أين يحصل التَطهِير؟ انتهى. 
)١(‏ (مسألة -:194): (وني غسل جوائب بثر نزخت وارضها روايتان). انتهئن. 
. واطلقهما في الفصول والمستوعب ومختصر أبن تيم وشرح ابن عبيدان والفائق وغيرهم: 
إحداهما: لعجب خم لك وخر المج كال اد ل ي هذا المتحييح؛ قثا للحرج والمشقة: وصخح في جمع 
البحرين. 
والرواية الثانية: يجب غسله» رياني كلام ابن دزين وقال في يتين والحاوين: يب فل الست الفتقة وجوانيها وحيطاتهاء 
وعنه والواسعة أيضًا. انتهى: 
قال القاضي في الخامع الكبير: الروايتان في الواسعة؛ والشتيفة يجب غسلها رواية واحدة. 
قال ابن رزين في شرحه: وإن تنجست جوائب بثر وجب غسلهاء كراتس ال ومن له عي حاف دو اة أنتهى. . 
(؟) لامسألة ¥ 6 ): قؤلة: : (وإن شاك في كثرة الماء أو غجاسة عظي » ار روکټ أو ججفاف نجاسةٍ على ذبابج وغسير»» أو ولوغ : 
كلجر ادخل زآسه في إناء ثم جد يفيه رطؤئة قوجهان). انتهى. : 
ذكر المصتف في هذه الجملة مسائل: 1 ل ل ا 


“ل اخ ونه أيه 


)ما أجمع عليه 10 مواققة ققة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأمة ١ ٠‏ (ه): الإمام أبؤ حثيقة 


Ty‏ إا َم طرف ما هي؟ وإ اَل ع ما فيه مين اجس أذ بره 
عْمِلَ بهء وإ احْتَمَلْهُمًا فَوَجْهَان (م ..)۲٠‏ 


=. «المسألة الأولى - ١‏ إذا شك في كثرة الماء» يعني: إذا وقعت فيه نجاسةٌ وشك هل هو قَلّتان أو دونهما؟ ففي نجاسته وجهان» 
وأطلقهما في المغني» والتترح. والرّعايتين» والحاويين» وابن يم وغيرهم: 

أحدهما: : هو نجس وهو الصّحيح» جتان اد ل جرع قتا هذا الصحيح, لأنْه قد تعارض الأصلان فيتعيّن الأحوط نقله 
ابن عبيدان.., ‏ . 
٠ :‏ قال في القواعد الفقهيّة: ا د ا ا انتهى. 

قال في جرع البخرين هو نجش في أصح الوجهينة وهو ظاهر ما جزم به التتارح في موضع آخخر. 

. والوجه الثاني: هو طاهرٌء قال في القواعد: وهو أظهر.‎ ٠ 

(المسسألة الغانية”.71): : لو شك في نجاسة عظم وقع في ماء» فهل يحكم بنجاسة الماء آم لا؟ أطلق فيه الخلاف: ٠‏ 

:الحدهما: :لا يحكم بنجاسته» بل هو طاهر. 

قلٹ: ”وهو الراب لأن الأصل طهارة الماء» فلا تزول بالثك في تنجيسهء وأيضًا قد يقال: إنه كالروثة المشكوك في ظهارتها 
ونجاستها الآنيقه وهو ظاهر كلام المضتف؛ ومال إليه صاحب تصحيح الحررء قال ابن ميم: e LEL‏ 

والوجه الثاني: هو نجس وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

(المسالة الثالثة ~= (YY‏ لو شك في روثةٍ وقعت في ماء: هل هي طاهرة أو نجسة؟ فأطلق فيها الخلاف. 

أحدهما: : هو طاهرٌ» وهو الصّحيح؛ اختاره الشيخ تفي الدذين. 

قال في القاغدة.الامنة والخمسين بعد الماثة: هذا ارجح عند الأكثرء وجزم به في المغني والثشرح» وصجّحه الجد في شرحه 
وصاحب مجمع البجرين؛ وابن عبيدان؛ وقد نقل حر وغيره فيمن وطئ روث فرخص فيه إذا لم يعرف ما هي: 

والوجه الثاني: : هو غهس» قال الشيخ تقي الدّين: الوجهان مبنيّان على أن الأصل في الأرواث الطّهارة إلا ما استتيء وهو 
الصّواب» أو النْجاسة إلا ما استثني انتهى. 

(المسالة الرابعة - (r‏ الو شاك في جفاف باس على ذبابو وغيره وعدمه» فأطلق فيه الحلاف» واطلقه في القناعدة الثامنة 1 
والخمسين بعد المائةء ومختصر ابن تميم» والرّعاية الكبرى: 

أحدهما: الحكم بعدم الحفاف. 

قلت: وهو الصواب» لأنه الأصل؛ والفرض مع الشّك. 

والوجه الثاني: الحكم بأنها جفت. 

(المسألة الخامسة - 5؟): : إذا شك في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وجد بفيه رطوبة. 

فأطلق الخلاف في طهارة الماء وعدمهاء وأطلقهما في القاعدة الَامنة والخمسين بعد المائة» ونقلهما عن الأزجي. 

أحدهما: هو طاهرٌء لأن الأصل عدم الولوغ. 

والوجه الثّاني: هو تجس. 

قلت: وهو الصّواب» لأنْ القرائن الحتفة بذلك تقتضي ما قلناء وتوجب ضعف الأصل» وهو ظاهر كلام جماعة. 

)١‏ (مسألة - 70): قؤله: (وإن احتمل تخيّره من نجس أو غيره عمل به» وإن احتملهما فوجهان). 

وهما احتمالان مطلقان في فصول ابن عقيل» وشر رح ابن عبيدان وأطلقهما ابن قیم» فقال: : ومتى وجد ماءً متخيرًا وشات فيما تر به 
فهو طاهرء وإ كان فيه ما يصلح أن يغيّره من نجاسةٍ أو غيرها أضيف التي إليه وإن لم يصلح لم يضف وإن احتملهما فوجهان. انتهى. 

وقال في القاعدة التّاسعة والخمسين بعد الماثة: : إذا وقع في ماء يسير ما لا نفس له سائلةء وشك: هل هو متولّدٌ من التجاسة آم لا؟ 
كان هناك بثرٌ وجشن: فإن كان إلى البثر أقربء أو هو بينهما بالنّويّة فهو طاهرٌ وإن كان إلى الحش أقرب فوجهان. 

| أحدهما: : نجسن» والآخر طاهرًء مالم يعاين خروجه من الحش» ونقله صاحب لمهم عن شيخه ابن تييم. انتهى: 

قلت: : الصّواب أنه طاهرٌ لأنْه الأصل وهو ظاهر كلام ماع ثم وجدت شيخنا في حواشي ي الفروع نقبيل أن الشُيخ تق الدّين 
قطع في الفتاوى المصرية بعدم نجاسته. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي : (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَإِن شك فِي طُهَارَةٍ * شيء» أو نَجَاسَبِهِ بَنى عَلَى أصَلِهِ (و) وَإن آخبر رَه عذل ٻنجَاسته» قِيْل: e‏ 
.طق دفي امور واه دروم امثؤال عن التب وجهان لم ۰۴۳ ۸ شْ 

َإِن أصَابَهُ مَاء مراب ولا أمَارَةَ رة سوال عن تَقَلَهُ صَالِح > قول عَمَرُ: با مناحب لاض لا تخرد لاي 
الراب وقِيل: بَلَى» كَمّا لَوْ سيل عن القِبلة. E‏ 

وَقِيل: الآولى الميُؤال والجوّاب وقي لُرُومِهِمًاء وَأوْجَب الآزجي إِجَابَتهُ إن مجان إل قاد" 

ونس کل تایې کرش رجن حاقل بتاعا رم ی وکر ین کر في ان كلا ر 

E وَعَنهُ:‎ 

وَعَنْهُ: إن كان الاءٌ أصلاً لَه. 

' وَقَالَ شَبِحنا: وَلَبَنُّ كَرَيت. 

دإ اش ور بنجس لم بحر (ش) مي مداو 

هَل يبرط ممه إِرَاتَهُمَاء اؤ خَلْطُهُمًا؟ فيه روايئَان (م .)۲٩‏ 


)١(‏ (مسالة - ۲٦‏ - ۲۸): قوله: زإن آخبره عدل بنجاسته قيل: إن عن ابه وقيل مطل زفي اتور لر وازذم الان 
عن السبب وجهان انتهى. 
ذكر المصئف في هذه الجملة مسائل. دك 
(المسألة الأولى - 10): لو أخيره مستور ال حال بنجاسة ماء فهل يقبل كالعدل آم لا؟ لد شك وأطلتداين قير 
أحدهما: يقبل» وهو المّحيح؛ جزم به في الخني والشرح» وشرح ابن وذين» وابسن عبيدان والحاوي الكبير؛ وجتمع البحرين» 
وغيرهم. 
ش قال في الرّعاية الكبرى: a‏ ع بن ل 
والوجه الثّاني: لا يقبل. 
قلت: وهو ضعيفف. 
(المسألة الثانية - 77): لو أخبره مير فهل يقبل خبره آم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقهما في الرّعاية الكبرى: : 
أحدهما: لا يقبل» وهو الصّحيح». وجزم به في الكافي» والمغني والشرح» وشرح ابن رزين» وختصر ر ابن E‏ وقامه في 
الفصول» وشرح ابن عبيدان. 
قال في مجمع البحرين والحاوي الكبير: يقبل» وهو تخريج في الفصول» قال ابن:عبيدان وغيره: : ویتخرج و وجه 0 بدا علي ْ 
قبول شهادته في:الجراح. انتهى. : 
قلت: القول بالقبول مطلقا قويء لله خب لا شهادة وقد قبل ايخ لون وخب قول مستو الحا ف الي قبا مع آله لا 
تقبل شهادته على الصحيح من الذقب: ْ 
1 (المسالة الثالثة - ۲۸): هل يلزم الستؤال عن السّبْب آم :لا؟.أطلق الخلاف وأطلقه اتن تيم وابْن حمدان: 
أحدهما: لا يلزمهء وهو الصحيح» قدّمه في الفائق» واخختاره الشيخ تقي الدّين. 
والوجه الثاني: يلزمه» وضفه الشيخ تقي الدّين. 1 
(۲) (مسألة - 9؟): قوله: (وهل يشترط لتيمّمه إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان». انتهى. : 8 
واطلتهما في الفصول» والستوعب» والكاقي» وان والألخيص» والبلغة والذعب الأحسد وار وشرح اسن مني وان 
عبيدان» والرُركشي» والفائق وغيرهم: 
إحداهما: لا ي يشترط» بل يصح تمه مع بقائهماء وهو الصحيح. e‏ 
: .. قال في المذهب: هذا أقوى الروايتين» قال الناظم: هذا اول وصحه في الُصحيح» وه ظام ل كدلام ابن داز کرت 
وصاحب التُسهيل» وجزم به في العمدة والإفادات والوجيز والثور» ومنتخب ب الأدمي وغیرهم» وقدمه ابن 0 ا إدراك 
الغاية» واختاره أبو بكر» وابن عقيل والشيخ والشارح وغيرهم. E‏ ا 056 


(ع): ما أجعغ عليه ٠‏ (و):. موافقة الأئمة:الثلائة (خ): مخالقة الأئمة ' (ه): الإمام بو حنيفنة 


ل 
له المحَري إِذَا رَادَ عَدَد الطّهُور (و هاء وقيل: 5 5 

7 لم من عَلِمْ النجس إغلام من أرَادَ أن يَسْتَحْمِلَهُ؟. فيه احْيَمَالات. 
الثَالت: يرم إن شرطّت إِزَالتُهًا ِصَلاةٍ (م ٠م)20.‏ 
وَهَلْ يَْرَمُ التَحَري لآكل او شترْب؟ فيه روَايئَان (م ۴۱). 

م في عَسل؟ فيه وَجْهَان (م ةا 
دلا ليطي اع تم وکرم ر ن رشن تجن دعاق 
وقیل: ری مُطلقا. 
إن تَوَضأ بِمَاءٍ م عَم جامس أعاد» نمل لجَمَاعَةٌ (و) خيلاقا للرعاية يق ون ل شل اله لحاس َة رط كَذَا قال 


ت وو م و 


ونصه: : حتى يقن بَرَاءَنَهُ. 


= والرواية الثانية: يشترط الإعدام بخلط أو إراقة» اختاره المخرقي. 

قال الجد ني شرحه وتبعه في مجمع البحرين: : هذا هو الصّحيح؛ وقدّمه ني الحداية والخلاصة وشرح ابن رزين والرّعايتين والحاويين 
وغيرهم. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا مكنه الطّلب: 

وقال في الصّغرى أراقهماء وعنه أو خلطهما.- 

وقال في الكبرى: خلطهماء أو أراقهماء وعنه تتعيّن الإراقة. انتهى. 

وقطع الزركشي وغيره أن حكم الخلط حكم الإراقةء وهو كذلك. : 

تنبيه: : في كلام المصتف حذف» وتقديره وهل ي يشترط لتيمّمه إراقتهما أو خلطهما ام لا؟ دران واناه ف 

)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: : (وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله؟). 

فيه احتمالات. 

والغالث: يلزم إن شرطت إزالتها لصلاةٍ. انتهى 

أحدها: يلزم إعلامه. 

قلت: وهو الصّوابء وقدّمه ني الرّعاية الكبرى قي هذا الباب. 
... وني ياب إزالة النجاسة» وفرضه في إرادة التُطهّر به. 

والاحتمال الثاني لا يلزمه. 

الاك ترمد إن قر لذ إزالتها شرع في صحة الملا وهو احتمال لصاحب الرعاية الكبرى» وفيه ضف. 

(۲) (مسألة - :)71١‏ قوله:. (هل يلزم التَحرّي لأكل أو شرب؟ فيه روايتان): انتهى. ۰ ٠:‏ 

وأطلقهما في الفائق: 2 

إخداهما: يلز م التحرّي» وهو الصّحيح. Lg‏ رش وشرح ان نیزم وشوهم. رسخ في جنع یمرن 
وشرح ابن عبيدان. 

والرٌواية الثانية: لا يلزم: . : 

(۳) (مسألة - 77): قوله: فق حر فيه وجهادة: 1 ١‏ 1 1 

وأطلقهما في المغني» والشرح» ومختصر ابن تيم وغيرهم. E‏ 
أحدهما: لاايجب» » وهو الملحیج» صسمحه ابد في شرحه؛ وين عبد شري في جنع الحرينء ر ت عبيدان وغيرنهم» وجزم به في 
الفاق وغيره» وقدمه في الحاوي الكبير» وشرح ابن رزين. : 8 

والوجه العّاني؛ يجب» قذمه في الرّعايتين والحاوي الصغير. 


(م):الإمام مالك (ش):الإمام الشافعي '(ق): قوليالشافعي (ر): روایتنان 


الفروع - ڪتاب الطهازة 


رقا القاضيي واعنحابة بد نه تاس ودر في اللمتول والآّجرة: إذ شك هَل کان ووز بل اة اما 
أو بده لم يُعِدْ لآن الآصل الطهارة رعا می كلام راء لدم الهلم انه صلی نجاس لکن يقال: شك في القَدر 


الزائ کشک مُطلقَاء قحد من عَذَا لا يرن أن مید إلا مات يقن ناء جس وُو مُتْجَة قافا لآبي يو سف وَمُحَمَدٍ 
وبَْض الشافعيّق إشكه في شط العا ند راضهاء فهو تكو في ليب راغ وطلى خذا لا بل يانه وايش 
وَنَصْ خمد يَلْرَمُهُ (و). . 


وباي ان مَنْ صَلَى وَوَجَدَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لا يَعْلّم: حل كات في الصلاو؟ الها ميخ في اشر لاله الآسئل» قال في 
تھی الغلة: لها أو رای نَجَاسةٌ في مام يس أو أنه ابه ولم يخم من ازنتائيسا لكالا في وَفْت الك 
كَالْعْدُومَيْنَ يي يناه لان الآصئل» كَذا قال وَل مراد أنه شلك حل عتلى ان اماق ل 
ا بلا النجَاسة 3 وَأللّهُ أعلّم. 

وإن اشتبة طَهُورٌ بطاهر توا مِنهُمًا وُضُوءًا را وَقیل: من کل واج ولا ټځری في مطلي وششئنتل 
وَيُصَلَي صلاةً وَاِدَة وَإِنْ َوَعنًا مِنْهُمَا مَ طَهُورِ بيقين وحمُوءًا وَاجِدَا صح وإِلاً قلا. 

وان اشْتَبَهّت ثاب طَاهِرَةٌ بنجسةٍ صَلَى بعد النجسء» زا صلا ونی يكل متلا الفُْرْض» خا قز نسي 
صَلاة من پم وَقَد فَرْقَ أحمَد بَيْنَ اللاب وَالآوَانِي بان الاءَ يَلْصَقّ بالبدَن. + : : 

قال الآصحاب: ولائ لس عَلَيِهَا أمارَة ولا لها بد بذ زجع اجب وتوب يمال سوا وقل: ُحَرى شع قغزة 


ape 


الاب النّجِسَة لِلْمَشَقَة (و. ه. ش م ر) لا مُطلَقَا خيلافا للْفنُون. 0 
وَثَالَهُ نضا في مُنَاظَرَاتِه وَقِيلَ: يُصَلّي فِي وا جد بلا حي لدو زجقانه ويج ال هذا يناذا بان امي 
كنظيرو في ماء م في و ولا نصح في الاب الشتيهة مع طاجر قينا (ش) ركذا الانيا : وبصي فِيْ فَضَاء واب 
حَيث شَاء بلا حرس وَإِنْ اشَيه لبهت حن بأجتبية لم يد حر وقِيل: بَلَى في عَشرء وَفِي قَبِيلَةٍ كبيرَةٍ وله الاح ويي كردم . 
۰ لحري و جْهَانَ (م Mer‏ ونوج مله في الي بالُذگاو (م .)*٤‏ | 
ال أحم: أمّا شاتان: فلا يَجُودُ لحري اما إذا كرت هذا غير هذا 
وَتَقَلَ الآْرَمُ أنه قِيل لَهُ مَقَلائَة؟ قَالَ: لا أذري. 


(1١)(مسالة‏ - ۳۳ دكات عض E‏ لكام ابيع او 
هادا انين : EN‏ 

وأطلقهما في الرعايتين» وغتضر ابن غیې والحاوي الصّغيرء والقواعد الأصوليّة وغيرهم: 

أحدهما: لا يلزم لحري وهو الصّحيح؛ جزم به في المغني» والشرحء وشرح ابن رذينٍ وغيرهم. . 

قال في القاعدة السادسة بعد المئة: لو اشتبهت أخته بنساء امل مصر جاو الإندام على التكا؛ ولا اج إل تحر على اصح 
الوجهينء وقدمه ابن عبيدان وهو احتمالٌ للقاضي. 

:قال في الفائق: لو اشتبهت ت أخته بنساء اهل بل م ع من نكاحهئ» ومنع في عشرء وفي مال وجهان.. 

وقال في الرّعايتين: دوقيل یتحری في ماثة» وهو بعيدٌ. انتهى: 1 

: وقال في القاعذة النّاسعة بعد المثة: لو اشتبهت اخته يدر عصور من الأجنيات منع من لزج يكل واحندة مه حى بعلم 1 
اخته.من غيرهاء وقال ابن تميم: : فإن كن الأجنيّات عشرة لم يكن له أن يتحرى في اصح الوجهين. 0 

والوجه الثاني: يلزمه التحرّيء قدّمه في المستوعب» واللّه أعلم. 

(۲) (مسالة - 075:: قوله: (ويتوجّه مثله الميتة بالمذكاة). انتهى: 


يي ا EG‏ لو اشتبهت تداع اة اهل صر جاق له الإقدام. 
ا ل شتبهت ميث بلحم امل مصر أو قري وي 3 
فنقل أنها مثلهاء والله أعلم. 


فهذه أرب وتلائون آله في غفا الباب قد يشر اله تمتها" 0 9 
١(ع):‏ نما أجمغ عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة 2 (خ): خالفة الأكمة ' (ه): الإمام أبو حنيفة ٠‏ 


[e‏ س 


باب الآنية 

تاح اننال کن اء طار باج حلى ال () وخ في المشوص انتا ةشير فة على الأ 
والأنئی (و) حتی۔ الیل ولحو ره ساني كَلامٌ شَيْخِنا في الباس-. 

ركذا ااا على المح (ها وَحَعَى أبن عقيل في امول أن ابا الحَشن ايب“ قَالَ: 5 اتخ معطا أو 
قنِيلاً: أو تَعليّنء از یتر أذ ماحل ذخا اذ فضة كرة ولم خر وتام ترد كمي" ويك عمل ن بن يفو 
ولا يحرم م كَالنْعْلَينِ. 1 

قَال: َم من الشرابة اق كذ كا زهو ظريبة. 5 

وَنصح الطّهَارَة مِنهَاء وَفِيهًا (و) لآنْ الإا ليس يشرط ولا ركن فِي العِبّادة بَلْ اجنبي فلم يُوَثْرْ فِيها. 

وَعَنْهُ: 4: لا اختارة جماعة مهم أو بكر والقاضي» واه بو اين كَمَاءِ فصوب عَلّى المح (خ) ولو جلها مما 
صخت في الآصح وَكَذَا إِنَاءَ مَْصوبة وقِيل: ره ب رَفضة ومين لاقوي جرم ب ابی الوق يوري 
ذَكرَهُ ابن الصيرفي. 

وَيَحْرُمٌ الْمضببْ بذَهَبٍ (و ش)» وقي کین وَقِيل: لحاجة. 2 

يحرم بفِضةٍ (و ش) َاحتَج بَعْضْهُم بان : حرم باح قم ذه وَفضةء وَرُقُوف وان کان غاا اند ر 
راق إن كرت الضبة إحاجةٍ جب أذ قلت قرعا قوجهان 0م ا ۲ : 


(۱) تنبيه: قوله في غب الذهب: (وقيل: الحاجة). 

قال ابن نصر اللّه: كذا في النسخ» ولعلّه لا لحاجق. 

وقال شيخنا: فهم من قوله وقيل: : كتير أن الليل لا جرم على هذا اقول مع الحاجة وعدمهاء فذكر قو لا يسوم اج فك 
قال: ويحرم القليل» وقيل: لا يحرم» وقيل: : لا يحرم لحاجه فهو عائد إلى القليل المفهوم من الكبير. انتهى. . 

وهو الصّواب» وهذا القول اختاره في الرّعاية. 

(۲) (مسآلة - ١‏ - 5): قوله: (فإن كثرت الضّبّة لحاجة أو قلت لغيرها فوجهان). انتهى. 

شمل كلامه مسالتین: 

(المسألة الأولى): إذا كثرت الضبّة لحاجةٍ فهل تحرم ام لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تميم: 

أحدهما: تحرم» وهو الصّحيح, وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرركشي: هذا المذهب. انتهى. 

وهو ظاهر ما قطع به في الْحرّر والوجيزء والمنور ومنتخب الآدمي» وغيرهم؛ لاقتصارهم على إباحة اليسيرة» وجزم به في الهداية» 
وفروع القاضي أبي الحسين» وخصال ابن البناء والمذهب. والمستوعب والخلاصة» والمغني» والكاني» والمقنع» والهمادي. وشرح ابن 
منجّاء وابن رزين» والنظم وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين والحاويين» ومجمع البحرين؛ والفائق وشرح العمدة للشيخ تقي الدّين» وشرح ح ابن عبيدان وغيرهم. 

وصححه في تجريد العناية» وغيره. 

والوجه الثاني: لا يرم اختاره ابن عقيل وهو مقتضى اختيار الشيخ ‏ تفي الدّين بطريق أولى. 

(المسألة الثانية - :)١‏ إذا كانت الضبة يسيرة لغير حاجةٍ: فهل يباح ام لا؟ 

أطلق الخلاف. وأطلقه في المغني» والكانيء والْحرّر والشرح» ومختصر ابن تيم وشرح الؤركشيّ وغيرهم: 1 

أحدهما: ا م نص عليه» وقطع به في المدايةء وفروع القاضي أبي الحسين» وخصال ابن البثاء والخلاصة» 
وغيرهم. : 

وقدّمه في الحاوي الکیں دشح ابن رزين» وابن عبيدان» وجمع لرن وغيرهم. : : 

وهو ظاهر كلامه في المذهب والتلخيصء والبلغةء وإدراك الغايةء والوجيز والمنورء» ومنتخب الآدمي» وغيزهم. ج 


(م): الإمام مالك ٠.‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ن): روايتسان 


إن قلت لِحَاجٍَ أبيح (و»» وَقبل: يك وتباح سارها لحاجة وَبدُونها قيل: رُم وهو ظَاهُِ لایب وقيل کر 
0 0 
وقیل نبا PE‏ 1 
والكئر' ما كر حرفا وقيل: ما سوب أحَدُ جَوَانِي وَقِيلَ: نا لاح على غب وا اة أن بعلن بو عرض َي الزية 
في ظَاهِرٍ کلام بَْضِهِم قال شيخنا: مُرَادهُمْ أن تاج إلى يلك المُورقء لا إلى وها من ذَهَبٍ وَفِضق فإ هله ضرورة؛ 
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وجي تبح افر وقيل: عجزه هُ عن اء آرَ وَاضْطِرَارُه إلى وقيل: عجره عَنْ ضِبّةٍ غَيْرِهَا (م (٤‏ 
امرف اطي وَالْطْعُم وَالْكَفْتَ وَنَحَوَهُ بأحَدِهِمًا كَالْصْمَت (ه)» دقل لا 
قال أحمد E‏ 


ل الثاظم: وهو القوي 
...“قال في تجريد العناية: الجاع اة ة لزينة في الأظهر» قال في اللخيصن والبلغة: وإذا كان ابيب بالفضثة وكان بسي على قدر 
بخاجة الكسر:فمباح. انتهى . : 
والوجه الثاني: لا يحرم؛ اختارة جماعة» قاله الرّركشي: 
قلت: منهم القاضيء وابن عقيل» والشيخ تقي الدين. 
1 قال في الفائق: وتباح اليسيرة ة كغيرها في ا منصوص؛ وقذمه في المستوعبه والرّعايتين» والحاوي الصغير وشرح ابن منجاء ويحتمله 
كلام الشيخ في القتع. .. 0 
تنبيه: :عل القول يعدم لحري تاج على المح من للحت وغل الاک : ببح لقعي اران مطل ميتو ت ارا 
وصاحب المستوعبء والشيخ في الكانيء والرعاية الصغرى» والحاويين وغيرهم» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. : 
اقلت: ويؤخذ ذلك من كلام المصنّف فيما إذا كانت يسيرة لحاجق فإ قم الإباحة وإذا انتفى التحريم هنا كان حكمها حكم ما 
إذا كان لحاجة. 
وقيل: : یکره اختاره القاضي في تعليقه» وأطلقهما ابن تميم. 
)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وتباح مباشرتها لحاجةء وبدونها) قيل: تحرم؛ وهو ظاهر كلامه: وقيل: تکره» وقيل: تباح. ا 
واطلقهن ابن تميمِ» وابن عبيدان: 
. أحدهما: تحرم؛ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 
قال في المقنع: فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. 
وقال في الخلاصة» والرعاية الصغرىء والخاويين: ولا تباشر بالاستعمال. 
قال في مجمغ البحرين: حرام في اصح الوجهين واختاره ابن عقيل» والمصئف. انتهى. 
ولعلّه اراد في المقنع. 
قال الزُركشي اختاره ابن عبدوس صاحب القاضي. 
والوجه الثاني: يكره» وهو المتحيح جزم به في اداية وحصال ابن الب والذهب والمستوعب والمضيء والكافي؛ واللخيص» 
والشرح» وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 
وحمل ابن منجًا كلامه في المقنع على ذلك» وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
والوجه الثّالث: يباح. : 
(۲) (مسألة - 4): قوله: (والجاجة أن يتمق به غر غير الرية في ظاهر كلام بعضهين وقيل: غجزه عن إناء آخرء واضطراره 
إلية» وقيل عجزه عن ضبْةٍ غيرها). انتهى. 
القول الأول: هو الصحيح» قطع به في المغني» والكايء والشرح» وشرح ابن رزين» والزركشي وغیرهم» وقدمه ابن عبيدان. : 
:وغيره» واختاره الشيخ تقي الدأين وغيره. 
والقول الثّالث: احتمالٌ لصاحب النّهاية. 
والقول الاني: ظاهر كلام جأعة. * 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة فقة الأكمة الثلائثة e‏ 0 غالفة الأئمة. ٠٠‏ (ه): الإمام أبو خنيفة 


. وَغَنْهُ: هي بن الا 
وَعَنْهُ: كرما وَعِنْدَ القاضي وَغْيْرهِ كضبة. 

وياب الكفَار رايهم مباحَة إن جُهل حالما (و ه). 
وَعلْهُ: الكرَاهَةٌ (و م ش). 

وَعَنْهُ: ل 

وَعَنْهُ: فيا ولي عَوْرَاتِهِمْ 
وَعَنْهُ: الح في الكل من خم ذييطة؟ وكذا حم ما صو وي من لاس النجانة كه 

وقيل لآحْمَد عن صب الود بالبول ققالَ: المسلِم وَالكَافِرٌ في هذا سوا ولا نال عن هذا ولا تحت عه فَإِنْ 
عَلِمْت فلا صل فيه حتى تغسيله. 

وَاحْتج غير وَاحِدٍ بقؤل عُمَرَ رضي الله عنه في ذَلِكَ: انا الله عن التعَمُق وَالتَكلَُْ» وبقوؤل ابن عُْمَرَ فِي ذلك: 
انها عن التَكلّف وَالتمَمُق». ومتالة أبُو الارث : الحم ي يُشتَرَى من القصاب؟ قَالَ: يُغْسَلْ وَقَالَ شِيْحْنًا: بذعة. 

وَبَدَذَ الكَافِر طَاهِيٌ وَعِنْدَ جَمَاعَة كياب وَقِيل وَكذَا طَعَامُهُ وَمَاؤه. 

ولا طهر جلد جس بوه بدي قله الجمَاعَة ويَجُورُ اسيَْمَالهُ + في يَابس عَلَى الآصّمٌ» قيل بَعْدَ به (و م)» وَقِيل: 
وَقبْلَُ (م “)٥‏ ڏو ش) فان جَاز أبر ببح الدب إلا احتمل التخريم وَاحْتَمَلَ الإباحة كَشَمْلٍ نَجَاسة وَمَاءِ تعمل 
رَإن لم يَطْهْن كَذَا قَالَ القاضيي» وَكَلامُ غير خلا وَهْرَ أظْهر (م ٠)٩‏ ا آخيرٌ باب إِرَالَة النجاسة 


)١(‏ (مساألة - 6): قوله: (ويجوز استعماله: : يعني : الجلد النْجس إذا قلنا: لا يطهر بالذبغ في يابس على الأصحء قيل بعد دبغه 


وقيل: وقبله). انتهى. 
أحدهما: لا يباح إلا بعد الدبغ لا غيرء جزم به في الفصول» والجد في شرحه» والثرح» ومختصر ابن تميمء والرّعاية الصّفرى 
والحاويين وغيرهم. 


وقذمه الركشي» وعليه شرح ابن مناه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وامقنع. 

قال الشيخ تفي الدّين في شرح العمدة: لا يباح استعماله في اليابسات» مع القول بنجاسته في إحدى الرٌوايتين» وج الي تيسن 
عن ذلك. 

والوجه الثاني: يباح بعده وقبله» وهو ظاهر كلامه في المغني» والنظم ومجمع البحرين» لك تدليله يدل على:الأول» واختاره أبو 
المخطاب وغيرهء قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات» اختاره الشيخ تقي الدّين. انتهى. 

فخالف هنا ظاهر ما قاله في شرح العمدة وقَدّمه في الرّعاية الكبرى» وقال: على الأظهر. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (فإن جاز: يعني: الاستعمال أبيح الذبغ» إلا احتمل الحريي واحتمل الإباحنة: كفسل ماس بمائم 

ماء مستعمل» وإن لم يطهرء كذا قال القاضي وكلام غيره خلافه» وهو أظهر). أنتهى. 

قل ين كيم : ويباح فعل الدّباغ وإن لم نقل أنه مطهرٌ إذا قلنا: : بباح الانتفاع به في اليابس» وال فيه وجهان. 

وقال في الرّعاية الكبرى: فإن جاز استعماله في يابس جاز دبغه» وإن حرم فوجهان. انتهى. 

قلت: الصّواب أنه أقرب ب إلى التُحريم إذ لا فائدة في ذلك وهو عبث» والظاهر أنه مراد المصئّف بقوله: (وكلام غيره خلافه» وهو 
أظهر). | 

تنبيه: قوله: بعد أن قدّم أن جلذ الميتة لا يطهر بالدبغ: (ونقل جماعة أخيرًا طهارته وعنه مأكول النُحمء اختارهما جماعة». 5 

قد يقال: : لم يقدّم المصئف حكمًا في هاتين الرٌوايتين؛ وهو ما إذا قلنا يطهر بالبغ: هل يشمل كل ما كان طاهرًا في حالة ا لجات أو 
لا يطهر إل ما كان مأكول اللْحم؟ فالمصتف حكئ روايتينة وأكثر الأصحاب حكى وجهين. 

وأطلقهما في الفا ثق» وشرح ابن عبيدان» والزركشي» وغيرهم. 

إحداهما: يطهر كل عا كان طاهرا يخال ایا وهو المحيح» اختازه الشيخ الوق وصاحب التلخيصء والشارح» وابن 1 
حدان في رعايتيه» والشيخ تة تقي الدين» وغيرهم. 1 


(م): الإمام مالك . (شن): الإمام الشافعي ٠.‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


نَل جَمَاعَةُ أخيرًا طهَارتَُ (و ه ش م ر). 

وَعْنْهُ: مَأكُولُ اللخ اتات جَمَاعَة وَامْذْهَبْ الاو 55 عدم ر رفم فع لتوار بالا الف ا 
وبر ويه قل الْمَاعَةٍ لا يقت 9 في الوثر إلا في الْضف الآخير يِن رَمَضَانْء نل عطابا بن بير كنت اذهب اله 
م رَأيْت السنة كلها وهو ل ا : 

وَقَالَ القاضيي: ودي أن اند رجه عَدْ عن لرل الأؤل» لآل توح بذ پو في روَايَةِ طبه ْن بشرء وي ايار عله 
رتل شي اقا دقان قان في ريد أذ ریم ۵ ۷ 4 ولا يَحْصْلْ ہئجس. ا 

دفي الرّعَايةِ: بَلى وَيُفْسَلْ بَْدَهُ (و ه ش) وَيََفَمْ بمًا طَهْرَ (و»» وقيل: ويال المأكُول (و ق) وَيَجُوز ببْعة: 
1 وَعَنْهُ: ر ) كنا ؤم طهر و أذ باع قبل انغ ى قله بتاع واطلق فيه ابو الطاب أله جو يمه مع 
اديوه كلوسر لجس يوج تة بيع جام جوز الانتفاع بها ولا قرت ولا إجشمَاع كما يل 1 

قال ابن القاسيم بم امالكي: :“لا پاش م الربلء قال اللْحْمِي: هَذَا مِن قَولِهِ يدل عَلَى بَيْم العَلررة. ' 

قا ابن الماجكون: :ل( س بیع اليك لأ بن افم الاس وتان الال رن ایی على انع ب رة أنْهُمَا في 
الم سوا قله عليه السلام في الريًا: : «الآخيد والمنطي فيه راث َقْد يحمل أن المشتري اهل لِلْحَاجة كرِوَايَةٍ في 
. أرْض الشام وتخوهاء قال أشنهّب ب المالكبي في شيراء الربْل: المشمري أَعْذَرُ فيه من البايع. | 

وَقَالَ ابن عبد الحكم: هُمَا مان في الثم لم يذ الله راذا مِنْهُمًا. 
1 وَيَحُْمٌ استِعْمَالُ جلد دمي (ع) قال في التَغليق وَغَبْرو: رل تطفربتنيه واطن تفلف وجنه وجل انرا 


وقدمه في الحاويين» وهو ظاهر كلام جماعةٍ كثيرق) لاقتصارهم على الرواية الأولى. 
وقد يقال: إن ظاهر ما قدمه المصنّف من الروايتين الأخيرتين لابتدائه بها. 
والرواية الثّانية: لا يطهر إلا ما كان مأكولا في حال الحياة» قال المصلفب: اختاره جماعة. 1 
قلت: DS‏ لانمل دفي فو شرجه والن تبه a‏ 
وجزم به في الفضول. 
)١(‏ (مسألة -/ - 4): قوله: (وفي اعتبار غ غسله وجعل تشميسه دباغًا وجهان» وینو جهان في تترييه أو ريم). 5 
شمل كلامه.مسائل: 
(المسالة الأولى - ۷): هل يعتير غسل المدبوغ بعد الغ آم لا؟ اطلق الخلاف فيه واطلقه في الفصولء والمذهصب والكافي 
والتلخيص» والتترحء ومختصر ابن تميم» والحاوي الكبيرء والقائق وغيرهم. ‏ , 
أحدهما: يشترط غسله» وهو الصسّحيح؛ اخختاره التيخ الموفق ولمجدء قال في مجمع البحرين: ارط سا ل الور تر يي 
قال أبن عبيدان: اد ل 
والوجه الثاني: لا يشتر 
قلت: ا O‏ ال بعض مشايقنا وذلك يج على اعضلاف الوجهين 
في الأثر بعد الاستجمار بالأحجارء هل هو طاهرٌ ام لا؟ على وجهين. انتهى. 
“قلت: الصحيح من المذهب أنه غير طاهر وقدمه الصف في باب إزالة النجاسة وغيره. ٌ 
ب (المسالة الثانية ¬ (A‏ : هل يحصل التباغ بتشميسه آم لا؟ أطلق فيه الخلاف» وأطلقه ابن تيم وصاحب الفائق؛ 
أحدهما: : لا يحصل الدباغ بذلك» وهو الصٌحيحء قدمه في التلخيص» » والرّعايتين؛ والحاوي الكبير» وحواث شي مره وغيرهم. 
قلت: وهو ظاهر كلام كثير.من الأصحاب. لا شتراطهم الذبغء وآن يكون يابسًاء ول يذكروا هذا منها. . 
1 والوجه الاني: : يحصل الدبغ بذلك والله اعلم. 
(المسآلة الالئة -4): قوله: : (ويتوجهان في تترييه أو ربج). : : 
قلت: : قد صر ج ان شیر این مدان را اللات في ريب وکنا ساب الأخيسص» زف اين عر فب 
فيهماء والظاهر أن المصنّف لم يلع على ذلك واللّه أعلم. ' 3 


(ع): ما أجمع عليه (و: مواققة الأئمة الثلائة (خ): غالفة الأئمة ` (ه): الإمام أبو حنيفة ٠٠‏ 


اا سس صمب 


وَثَرَا دِبَاغْء وكذا الكرش.ء ذَكْرَهُ أبُو الْعَالِي ويوج لا. 

في الخَْزِ بشَعْرٍ ينزي روَايَاتَ اواز (و ه م) والكراهة والخريم i‏ اوش تيجب قشل تا رذب 
رَطْبًا إتنجيميه. 

وَعَنْهُ: : لا لإفستاد المفسئول. 

وَفي لبس جلد تغلب وَافْيِرَاشٍ جلد مسبم راتان (م ١١‏ - ۲). 

جر الانيفام السات في روان ره لكن رواد ويتجافة. 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وفي الخرز.يشغر خنزير روايات؛ الجواز» والكراهة» والشّحريم). انتهى. 

وأطلقهن ابن عبيدان في شرحه: 

إحداها: : بحرم وصخحه في مجمع البحرين وقدمه ابن رزين في شرحه. 

والرواية الثانية: يجوز من غير كراهة وأطلقهما في اذهب ومسبوك اذهب وختصر ابن تميم. 

والرواية الالثة: یکره جزم به في المنور وصححّحه في الحاويين وقدمه في الرّعايتين. 

قلت: وهو أقرب إلى الصُواب» وأطلق الجواز والكراهة في المغنى والشرح وآداب المستوعب. 

(1) (مسالة - ١١‏ - ۱۲) قوله: (وفي لبس جلد علب وافتراش جلد سبع روايتان). انتهى. 

شمل كلامه مسألتين: و 1 

(المسألة الأولى - :)١١‏ أطلق في لبس جلد التُعلب روايتين. 

واعلم أن فيه روايات: 

إحداهر: الإباحة مطلقًاء اختارها أبو بكر وقدمها في الرّعاية. 

وقال النتيخ تقي الدّين: : واا النُعلب ففيه نزام والأظهز جواز الصّلاة فيه 

والرّواية الثانية: الإباحة في غير الصّلاة نص عليهاء وقدّمها في الفائق. 
٠‏ والرّواية الثالئة: الكراهة في الصّلاة دؤن غيرها. 

والرّواية الرابعة: الشحريم مطلقاء اختارها الخلأل نقله عنه في الُلخيص. 

وأطلق الخلاف في التلخیص وابن تميمء والآداب الكبرى. 

وقال في الرّعاية: : وقيل يباح لبسهء قولا واحدّاء وفي كراهة الصّلاة فيه وجهان انتهى. 

وقال الشيخ الموفق والششارح وابن رزين وابن عبيدان وغيرهم: الخلاف هنا مب على الخلاف في حلها. انتهى . 

والصّحبح من المذهب عدم الل فيكون المذهب عند هؤلاء تحريم لبسة على القول بان البغ لا يطهر. 

(المسألة الثانية (Y~‏ : أطلق في افتراش جلد سبع روايتين. 

وأطلقهما في الفائق والرّعاية الكبرى وحكاهما وجهين: 

إحداهما: : عدم الجوازء وهو الصّحيح؛ ؛ اخختاره القاضي والشيخ الموفق وابن رزين وابن عبيدان وغيرهم. ا 

والرواية القانية: الجواز اختاره أبو الخطّاب» وبالغ حتّى قال جواز الانتفاع” بجلود الكلاب في اليابس وش البنوق ونحو ول 
يشترط دباغا. 

تنبيه: قد قم المصنف وغيره من الأصحاب كابن حمدان صاحب الحاوي الكبير كراهة لبس وافتراش جلد تلفي في نجاسته 
فقال المصئّف في باب ستر العورة وأحكام اللباس: ويكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلًا في خجاسته» وقيل لاء وعنه يحرم. 

وفي الرّعاية وغيرها: : إن طهر بدبغه لبسه بعده وإلا لم يجز. انتهى. 

فمسالة المصنّف في هذا الباب فردٌ من أفراد المسالة التي في ستر العورة فيما يظهره واللّه أعلم. " 

قلت: ويحتمل أن يكون مراد المصّف هنا بالرُوايتين على القول بالنجاسة وبا لحلاف في ست الغورة بِالنُظر إلى كونه حلفا فيه؛ لا 
إل كونه نجسًاء فعلى هذا يتفي الأكرار والاعتراض؛ ولكن يحتاج إل تصريح بالخلاف في المسالتين من خارج» ويشكل عليه حكاية 
الخلاف في الصّلاة» والله أغلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): زوايتان 


الفروع 5-5 ا الطهارة 


وَعَنهُ: ل وخ الي و شر ) أن إل في رداق ان لعلو وتال ل ت 

وَعَنْهُ: :: انع (م ٠)1۳‏ (و م ر) وُر أن لا بنج وقيل مَائِعًا. 

دعس ابن اوري پارو في ابد نجس وَحَمَلَهُ صَاحِب انم على ظامره؛ کون 1 ارك قَرَنَهُ جس 
العيّن. 

راج ينهم تجوز دور العْلَّمَاء ء الانيقاع بالنجَاسة لِعِمَارَة الأرزص لزع مم املاب لد لِدَلِكَ عَادَة. 

َال ابن هْبَيْرَةَ في جَدِيثٍ حُذَيْفَة: «إنّ النبي يكل ّى سبَاطّة قَوْم4 قبل قَائِمّاك قال فيه: إن الإنْسَانَ إا قَضَى حَائجتة أو 
بال في سبَاطة غَيْر يَجُونُ ألا تَرَاهُ يَقُول: اتی سسبَاطة قوم وما ذکر انه امتأذتهُم. : 

نا قل يهنيل على أذ الراب الى إ6 خالل يل اة لم يخم نة خت الشجر ال 
وَالْرَارِع. : : 

وسال الف عن شل الماع اليغتة باقن هل جرؤ؛ قال: تا غر لأنها یفن ب رلا طهر جلد يد مأكول 
ولو آدَمِيء قُلنَا: نجس بِمَوتِه (و. ر) قله القاضيي؛ غير ببح (ه) كمه (و) فلا يَجُور نح ا ليران ذلك (ه). 

قال عَيِحنًا: ولو في النؤع.' 0 

ولب ال وَإِنفَحَتهَا وَجِلْدَُهَا جس جرم به جَمَاعة في ا ملد وَذْكَرَُ في المخلاف اتفاقا. 

وََنَهُ: نه: طَاهِرٌمبَاح (و ه) وَصُوفَُا وشنغرعا وريشها طهر مباخ؛ تقل اليمُوني ضوف اليد : ما عَم أحَذَا كرهة. 

وَعَنْهُ: : جس (و ش) حار الآجري. 

اقَالَ: أنه مي وكذا من يران حي لا زک 

وَعَنْهُ: من طاهر طاهر 000 
1 ن ةيخ م تار )شر أي ف وذ ل تق ب على الأمح هتا رتيب رتل 
نجس شَعْرٌ شر هر وما دُوَهَا بوه لِزرَال عل العف به وَإن لم نجس شمر عبر دمي جار امليعمًال ولا ِي اممْيَْمَالِه 


(١)(مسألة‏ - ۱۳): قوله: (ويجوز الانتفاع بالنُجاسات في روايقء لكن كرهه أحمد وجماعة وعنه المنع». انتهى:- 

إحداهما: الحواز قدمه ابن ميم فقال: ومجوز إيقاد السرجين الجس. انتهى. 

قال ابن حدان في باب إزالة الشجاسة؛ جوز ذلك في الأميس» وليه ميل ابن عبيدان ون عبد القوي في ممع اليحرين» واخسارة 

قلت: ذهو 52 وتقدّم كلام أبي الخطّاب في الانتصار. 

والرّواية الثانية: انع من ذلكة قال القاضي: لا يجوز إيقاد النجس أشبه دهن الميتة ا 

قلت: وهو ظاهر كلام جماعة. . 
(۲) تنبيه: قوله: (وضوفها وشعرها وريشها طاهرٌ مباح» وعنه نِسٌ... وكذا من حيوان خي لا يؤكل» وعنه من طاهر طاهر). 
انتھی. ٠‏ 3 

أحدها: ال كلانه شال الله الجن ومسي من ذلك شمر لكب وا زی قطنا . 

الغاني: أن ظاهر ما قدّمة أن :هذه الأجزاء المنفصلة من الحيوان:النجس طاهرة واه المذهت ولیس الأمر كذلك» بل المتحيح من 
المذهب أنْها من الحيوان الطاهز طاهرة ومن الجس نجسة على ما ته في الإنضاف» وهو الرّواية الأخيرة: ' 

والثالث: أن ظاهر قوله بعد ذلك: (كجرّه إجماعا): يمي ل e‏ 
وإنّما المع عائدٌ إلى د شعر الجبزان الماكول. 

ا وك شير سار اتی عليه اسا ولام ولاه ول الم 


(ع): .ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة 7 الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فاج اليد فش e E‏ 

وَامنتدتى جَمَاعَةٌ شَعْرٌ شعْرَ كلس وَحنْزِيرٍ وَجِلْدَهُمًا. 

وَفِي طَهَارَةَ رُطْوبَة أله بعلي وذْكرَ منِشنا: وخر هان (م 016" وَل عبد لل لالس بد إلا شيل . 

وَكَذَا رَوَاهُ الذارَفطبِي عَنْ أمْ سَلَمَةَ مَرْقُوعًا وَهُوٌ ضَعِيف وَتْقَلَ أبُو طالب بقع صُوفِها ذا عُميل» قِيل: :ريشن ؛ الطير؟ 
قَالَ: هذا ْمَك وَحَرْمٌ في المتَوْحِب نتف دك من حي ليلاي وَكَرهَهُ ة في التهايةا"'. 

وَعَْظْمُهَا وَكْرْنْهًا وَظَفْرُهَا وَعَصَبّهَا نجس وَعَلْهُ: طَاهِرٌ (و ه). 

َال بَعْضهُم: فَعَلَى هذا يَجُودْ بيع آخَارَه ابن وهب الالكي» شَقِيل: 0 يَمْوَاصَيُ 
لاء مسب التجنيس» وَجِي الرْطُوبَفُ وَعَلَى نَجَاسةٍ ذلك لا ياغ كما سبق (و م) وجو مُطَرْفُ وَاْنْ الماجشون ايان 
ب بع نياب الفيلء وَأجَارْهُ ان وهب صب إذا بغت بان يُغْلَى ويُسْلق» إن صَلْب قشر بَيْضَةٍ دَجَاجَةٍ مَيْئَةِ فَبَاطِنْهَا طَاهِرَ 
() لا رمان ١م‏ 1017" ولا َم سه في امت ةِ نص عليْهِ. 


)١(‏ (مسألة - :)١54‏ قوله: اة ا شعن قمر فر ا جار ا الا في استعماله في يابس وليه في غين العكلاة 
روايتان). انتهى. . 

واطلقهما في الآداب الكبرى» قال في الرّعاية الكبرئ: او باح و من بعرم ل یوکن کا ی له كرت را 
على روايتين» وقيل: هما بناءً على طهارته ونجاسته. » وني جواز استعماله في يابس أو لبسه في غير الصّلاة روايتان. 

وعنه: : هو مباح من حيوان طاهر نجس ہوته» لا من حيوان نجس حيًا. ان 

وقال ابن تميم: : اختلف قوله في الوب من شعر حيوان : لا يؤكل لحمه فعنه هو طاهر مباحٌ وعنه هو مس وفي استعماله في 
لباب ولبسه في غير الصّلاة روايتان» وعنه ما كان من حيوان طاهر فمباح» وما كان من نجس فلا. انتهى. 

فاطلقا الخلاف أيضًا كالمصئف» ؤظاهر كلامه في الفصول وغيره المنع. 

قلت: : الصنُواب جواز استعماله ني يابس ولبسه في غير الصّلاة قياسًا على استعغمال جلد البتة بعد الغ في اليابسات إذا قلنا لا 
يطهر على ما تقدم» وكذا قبل الذبغ على قول. 

وقد نص الإمام أحدد على جوز اتخاذ واستعمال النخل من شعرٍ فسن وقطع به این یم وضاخب الفاتق وابنن مدان دولکن 
اختار الكراهة- وغيرهم. 

(۲) (مسألة - :)١6‏ قوله: (وفي طهارة رطؤبة أصله بغسله وجهان). انتهى. 

وهما احتمالان مطلقان في الفصول. 

وأطلق الوجهين في المنتوعب» والمغني والشرح ومجمع البحرين وابن تيم وابن عبيذان وغيرهم. 

وأحدهما: : يطهرء نقل عبد الله لا باس به إذا غسل» ؤنقل أبو طالب ينتفع بصوفها إذا غسل؛ قيل: فريش الطيز؟ 

قال: هذا أبعد. فظاهره: أنه يطهر وجزم به في الرّحاية الصغرى» وقدمه في الكبرى وشرح ابن رز دذين وصحّحه في النظم. 

ول لا يطهر. ش 

قلت: وهو الصّواب. 

(1) تنبيه: قوله: (وحرّم في المستوعب نتف صوفو وشعرٍ وريش من حي لإيلامه وكرهه في النهاية). انتهى. - 

ظاهره إطلاق الخلاف؛ والصُواب ما قاله في المستوعب إن حصل إيلام» قطع به في الرّعاية الكبرى. 

)٤(‏ (مسآلة - :)١١‏ قوله: (وإن صلب قشر بيضة دجاجة ميَّةٍ فباطنها طاهرٌ وإلاً فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والشرح والنظم والرّعايتين ومختصر ابن تيم والحاوي الصّغير وغيرهم: 

أحدهما: : هي نجسةء وهو الصحيح. عليه أكثر الأصحاب وقطع به القاضي أبو الحسين في فروعه وغيره. 

قال في الفصول: : قاله أصحابنا وقدّمه في الكاني والحاوي الكبير ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان وابن رزين والفائق وغيره. 

والوجه الثاني: هي طاهرة اختاره ابن عقيل. 

قلت: وهو قوي وإليه ميله في المغني. 0 

فهذه ست عشرة مسألة قد فح الله علينا بتصحيحها. 


neee‏ س 
(م): الإمام مالك (ش)::الإمام الشا (ق): قول الشاف - . (ر): روايتان 
م امام م الشافعي فعي 


: باب الاستطاية‎ e 

َال ف الاق و وَغَيرو: : قال ان“ الث يُقَالَ: اسْتطاب» وَأطابَ إذا امنتتجى 

اسيقبال القبلّة وَاسْتِدْبَارُهًا حال التْحَلّي: فيه روايّات: 

الالتّة: جَوَازُهُمًا في د اء اختَارَهٌ الكت (و ۴ ش). 

الرَابعَةٌ: جوا الامنتدبار فيهمًا. 

الامسة: جَوَاذْهُ في بِنَاء (م 4 . 0 : 

ويَكْنِي انْحِرَاقُُ عن الجهةء نَل أبُو دود وَمَعَْاهُنفي ا لاف وَفِي جَامِعِهِ الكبيرء اج لِوجُوبٍ وجه المصّلي إلى 
العيْن بان اتوج بت ثبت عة للحخظي» يسوي فيه اهف افيد كالم من الأمنيقبال بالبؤل. و 

قَالَ: وَمَنْ ذهب إِلَى تَوَجُهِ الَصَلّي إلى الجهة يقو يَقُولَ: الاسيَقَبَال وَالاسْتدبَارُ بالبَؤْل اى الجهة وقي حال اليتق 
وَظَامِرُ كلام صاب الْحَرْر وَحَفِيلِه لا يكفي: ٠.‏ ْ 


(١)مسنالة :)١-‏ قوله: (استقبال القبلة واستدبارها حال التّخْلّي فيه رواياث: الثالعة جوازهطا قي بنامء اخجتساره الأكثر الزايسة 
جواز الاستذبار فيهماء الخامسة جوازه في بناء). انتهى- 
0 إحداهر: جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء وهو الصحيح من المذهب. 
. .قال المصتف. هنا: (احتاره الأكثر). 
٠‏ قال الشيخ تفي الدّين: هذا النصور عند الأصحاب. انتهى. 
وجزم به في الاي يضباح وتذكرة ! ابن عقيل والعمدة والطريق الأقرب والمنوّر والتُسهيل وفرعي 
وقدمه في الخلاصة والحّر والنظم ومجمع البحرين والحاويين والفائق. 
قال في مجمع البحرين: ١‏ هذا تتصيل امب واختره بن عبدوس في تذكرن وغوه وصشسه الشيغ ف الي رالا وان 
عبيدان وغيرهم. ١‏ 
الرواية الثانية: : يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبثيان جزم في الؤجيز ومتتخب الأدمي وقشمه في الرعايتين» واختساره أيو 
بكر عبد العزيزء والشیخ ت ثقي الدّين وصاحب الحدي والفائق وابن رزين وغيرهم. 
والرواية الثالئة: يجوز الاستقبال والاستدبار فيهما. : 1 
قلت: وهي بعيدة ذا وإدخال الصف هذ الوا في الاق اطق فيه نظ اه وإن کان وده أى لك حدين لع ضيفت 
أو يحمل على أنه كان في البنيان أو مستترًا بشيء فلا يقاوم الأ حاديث الصحيحة. 
والرواية الرابعة: يجوز الاستدبار في الفضاء والبتيان» ولا جوز الاستقبال فيهما. 
والرواية الخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقطء وحكاها ابن البلا في كامله وجهًا وهو ظاخر ما قطع به ليخ في الفع.. 
وقال في المبهج: يجوز استقبال القبلة إذا كان ريح في غير جهتها. انتهى. . 
قلت: متی حصل ضررٌ بعدم استقباها ساخ استقباهاء ولع مراد من اطق وقال الث ریف اپو جعفر في رؤوسل المسائل: :یکره" 
استقبال القبلة في الصّحارى ولا يمنع في البنيان. : 
. وقال في اهداية والمذهب الأخد: لايجوز لمن أراد قضاء الحاجة استقبال القيلة ولا استدبارها في الفضا وان كان في البنيان --0 
في إحدى الرُوايتين» والأخرى لا يجوز في الموضحين: 
۰ وقال في المذهب: يحرم استقبالَ القبلة إذا كان في الفضاء رواية واحدة» وني الاستدبار روايتان؛ فإن كان في البتيان قفي جواز 
: الاستقبال والاستدبار روایتان. 
1 وقال في التلخيص: لا يستقبل القيلة» ري الانتتبار راغا ووز ذلك في البيان في اصح الروت ا 
وقال في المقنع: ولا جوز أن يستفيل القبلة في الفضاء وي استدهارها فيه واستقبالها في البنيات روايتانة. انتهى: 
فتلخص في المسألة طرق. 


(غ): ما أجمع عليه 2 (2و): موافقة الأثمة الثلاثة 3 (خ): غالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


رفي الاسيتار -فِي الآشهر- بِدَابَة وجدار: وجب ووي وَفِي إرخاء ذَيْلِهِ 4 ويتوجة وَجْهَان 2 ا 


وَظَاهِرْ كلايهم لا بعر فرب نها كما لو کان في ينوه وجه کسر صلا وة له يشير خر آخجرة الأجلء 
أ كار كر e‏ ا 


ت 
Ek‏ 


اس ا سس ل ارس E‏ 

و آي الفرَج: حْكْمْ شس وَقَمَر كَالقِبْلَةء وهو سهو. 

ویستحب تَقَدِيم رجله اليسْرَى داجلا وَقَوْل: «بسنم الله الهم ّي اعود بك من الث وا ايء 
رَوَى البُخاري )۱٤١(‏ إذَا أرَادَ دُجولة. 


ا دفي رواب کک او بآللّه». 


وع لا. 

وَفِي المسسْتؤْعِب وَغَيْره: تَرَكُهُ أؤْلى وَجَرَم بَمْضُهُم بحري كَمُصْحَفيٍ 0 الل ََالَى في بَاطِن 
َه ولا باس بدرَام وَتَحْوِهَاء ص عليه" 20 
ويوج في رز مِثْلهًا. 
قال صاب النظم: وأالى» وَيَنتَعِلَ ويَحْتَمِدُ عَلَى رجلِه اليُسْرَى» يكْرَهُ أن يتكلم ولو رَد سّلام» نَصْ عله وقال: 
لا ينْبَفِي أن يكلم وكرهة الآصْحَابْ ب وَإنا عطس حَمِدَ بقلبه. 
ش رعنه: فظو وكا جا المؤذن» وُر و الحسين ويره وَجَرْمَ صنالجب النظم بعرم القراءة ذ في الحش وْسَطْحِهِ 
وَهْرَ موجه عَلَى حَاجَيه. 

غار كلام صاجب المح وَغبره كرف آنه كر انه اوی من الام َة اميو وكراهة كر الله فيه حارج 
الملا في العنية لا يكلم ولا يدك الل ولا بريد حلَى المي والتعوذ. 

َل قوق حاجيو مير ند الآعلاء وو كش وريه ټه لوه بلا حا وفي نره وكَرَاهيه ايان (م ٨)۴‏ 


)مسال - ۲): قوله: (ويكفي الاستتار -في الأشهر- بداب وجدار وجبل ونحوه وفي إرخاء ذيله یتوه وجهان). انتهى. 

قلت: : الصّواب الاكتفاء بذلك حيث أمن التنجيس وهو موجودٌ في تعليلهم. 

(۲) تنبيهان: أحدهما: قوله: (ويكره. ... استقبال الشمس والقمر كبالريح» وقيل: لا كبيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن 
الحارث وهو ظاهر ما في الخلاف وحمل المي حين كان قبلةه ولا يسمى بعد الخ قبلة» وذكر ابن عقيل في النُسخ بقاء حرمته» 
وظاهر نقل حنبل فيه يكره). انتهى. 

وظاهر کلام الصف في الوه إلى بيت المقدس إطلاق الخلاف. 

قلت: : ظاهر كلام الأصحاب عدم الكراهة؛ كما قال القاضي وغيره 
ْ () الغاني: قوله: (ولا باس بدراهم ونحوها نص عليهما». انتهى. 

فجزم بألّه لا باس بذلك في الخلاء وهو مستنتى من كراهة دخول الخلاء ما فيه ذكر الله تعالى بلا حاجة وقد جزم بذلك جماعةٌ. 

قلت: : ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الذراهم ونحوها في الخلاء كغيرها في الكراهةء ثم رأيت ابن رجسبو ذكر في كتاب 
الخواء تم أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ» فقال في الذّرهم: إذا كان فيه اسم الله أو مكتويًا عليه: «قل هو الله 
اح [الإخلاص: ]١‏ یکره أن يدخل اسم الله الخلاء. انتهى. 

(4) (مسالة - ۳): قوله: (ؤلبئه فوق حاجته مضرٌ عند الأطبّاء وهو شف لعورته خلوة بلا حاجة وني تحريمه وكراهته روایتان). 
التهى. 

وأطلقهما ابن تميم: = 


تت ا کے 
(م): الإمام مالك . (ش): الإمام: الشافعي (ق): قولي الشافعي (ن): زوايتان 


وَاخْتَانَ الققاضي وَغَيْرُهُ الكَرَاهةء 201101 ماله سترها عن الَلائِكةٍ وَاجِنَ» وَذْكَرَهُ 
٠‏ بو المعَالي. 1 1 ١‏ 
وياتي في اخکام الجن في آخير صلا الْجَمَاعَةَ وَمَعْتَاهُ في الرْعايق. وَيرَافِقه کلام صَّاحِبٍ و حرفي وك ادیک انه 
احج لتخريم بَا اهاعري (۲۸۰۰) عن ابن عُمَرَ مرقُوعًا: اراسي ارا ما E‏ إلأعند 
الغائط وحن يُقْضِي الرَجُل إلى آهل فَامْتَحْيُوهُم وَأكْرِمُوهُم». 

وڌا رفع تبه قبل نو ن الآرْض (م 4" بلا حَاجةٍ. 

وَحَيْث لم يَحْومْ (ش) کر وَفِي كلام e‏ 

وَعَنْهُ: یکره کا قَال: : 

وَيْكرَه ول في شق وميرب وَمَاء رار وَقَلِيلٍ جار في النصُوص» وَفِي ناء بلا اق رشقم قير تبأ 

وَعَنْهُ: وَمُبَلْط وَفِي مُقير روَايئَان eri‏ وَذَكَرٌ جَمَاعةٌ وثار: ان 

وقي المنتؤجبه وَغَيْرِِ ور َه المؤضيع الجر من الت بين بقايا ينة. 

وَفِي الرّعَايَةٍ: وَرَمَاد وَفِي تَحْرِعِهِ في طريق متي ومَورذ مَاى وَظِلٌ نافع وتخت شَجَرَةٍ نيرق تِه في جار 


= إحداهما: :“يحرم وهو الصحيح» جزم به في اللخيص والمستوعب» فقال: وستر العورة واجبٌ في الصّلاة وغيزهاء وصځحه اجه 1 
في شرحه؛ وابنٍ عبيذان وابن عبد القوي في مجمع البخرين» وصاحب الحاؤي الكبير وغيرهم وقدّمه في الرّعايتين. ١‏ 

والرواية العانية: یکره اختاره القاضي وغیره» وقدمه في الفائ ثق» وقدم في النظم أنه غير محرمء وعنه: : يجوز من غير راهب رها 
3 الصتف في الكت وهو وج ذكره أبو المعالي وضاحب الرّعاية. 

تنبيهان: الأول: : على القؤل بالتحريم أى الكراهة لا فرق بين أن يكون في ظلةٍ او مامه أو بخضرة لشن أو جني أو حيوآن بهيسم : 

او لاء ذكره في الرغاية وغيره. : 

وقال المصنف عن هذه المسألة: (هي مسألة سترها عن الملائكة والحنْ» ذكره أبو المغالي): : 00 
/ الثاني: : في لبئه فوق حاجته روايتان إحداهما الكراهة لا غير جزم به في الفصول» والكاني وختصر ابسن قي وششرح ابن عبيادا. 
: وحواشي المصتف على المقنع وا نور ومنتخب الآدمي» واختارة القاضي وغيره. [ 
والرواية الثانية: التُحريم» اختاره المجد وغيره. 
إذا علم ذلك فظاهر كلام الصئف ا لاله قرد من ا و ار كلام جماعة» وظاهر كلام ابن ميمه وابن 
ينان زرا انا نعل الا فين تك تبش عن بالكراعة رر اوا في اريت ارا فاا لرل جد 
هؤلاء هي كشف العورة قي بجلوةٍ بلا خاجة. 

والمسألة الثانية: هي زيادة لبثه فوق حاجته؛ والفرق قد نجه بان يقال زيادة لبثه في الخلاء بع باج بحلاف فمل ذلك ابتاذاءً من 
غير حاجة لأنّه قد ينبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض). 

يعني: : هل يَحْرّم آم يكره؟ أطلق الخلاف: : 

إحداهما: : يكرهء وهو المتحبح؛ جزم به في الفصول» والمغني وشرح أبن منجاء وشرح العمدة للشيع تقي الذي ولد د ومنتخت 
الآدمي» وغيرهم؛ لاله يسيد. 

والرواية الثانية: :يحرم 

( (مسألة - :)١‏ قوله: (زيكر: بوله في شی وکا وكذاء ن قال: (ني مقر روايثان»: انتهى 1 

وهو عل ار ماد البلا في الت رالا ابن غيم وان داق 

إحداهما: لا یکره وهو الصّحيح جزم به في ال جد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم. 

والرواية الثانية: یکره وهو ظاهر كلام جماعة. 

قال في المغني والشرح وغيرها ولا يبول في مغشستله واطلقوا. 


Rs 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة العلائة ١‏ (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَجْهَان (م 0000 
اطا أخمة الي حر َه في راکب اطا الاير ناوي تخرجة فيه. 
رفي التهاية: 9 يُكَْهُ قوط فيوء وَيَحْرْمْ على ما هي عن الامنتجمَار به لِحْرمَِه. 
١‏ وَفِي النْهَايَةٍ 5 َه عَلَى الطْعَام كَعَلّف داب وُو مهو ودم الى خارجاء وَيَقُول: راتكه افد لله اَي اذب 
َي الآذَى وَعَاقَائِي. 
ولا كر ةالول قَائِمًا (و م) بلا حَاجة إن امن تَلَوْنَاوَنَاظِرَا. 
وَعَنْهُ: : يُكرَهُ. 
ذفي الأصيحة لري فيو زفي عبر رقذ لمال 4 أن الأذب في ذلك ما يجب لبهم ملم وَالمَل بي 


)١(‏ (مسألة - 7 - :)٠١‏ قوله: (وفي تحريمه في طريق ماني ومورد ماء وظل نافع وتحت شجرة مثمرةٍ وتغوطه في جار وجهان). 
انتهى. 
٠‏ اشتمل كلامه على مسائل: 
(المسالة الأولى - 5): : هل يحرم البول في طريق مات م يكره؟ أطلق ألخللاف: 
أحدهما: يكره ه وهو الصحيح. جزم به في القصول وسبوك الذعبء والكال والح قري وهر قا عجان ال ريه 
. والوجه الثاني: : يحرم؛ جزم به ني المغني ومختصر ابن تيم وتذكسرة ابن عبدوسء والمنور ومتتخب الأدمي» وشرح ابن رزين 
وغيرهم. 
قلت: وهو ظاهر الأحاديث وقواعد المذهب تقتضيه. 
(المسالة الثانية - ۷): : هل يحرم البول في مورد الماء آم يكره؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما: : يكره» وهو الصّحيح؛ جزم به في الكافي والشرح وتذكرة ابن عبدوس والنوّر ومنتخب الأدمي وغيرهم. 
والوجه الغاني: : يحرم؛ جزم به في المغني ومختصر ابن تیم وشرح ابن رزين وغيرهم. 
قلت: : هي كالتي قبلها. 
(المسالة الثالئة - ۸): : هل يحرم البول في الل التافع» آم يكره؟ أطلق الخلاف. 
أحدهما: : يكره وهو الصّحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح وغيرهم. 
وني ظاهر كلامه في المقنع وغيره. 
والوجه الثاني: :رم جزم ب في الي وختصر ابن غيم وتذكرة ابن عبدوس وار ومتخب الآدمي وغيرهم. 
(المسآلة الرابعة - :)٩‏ هل يحرم البول تحت الشجرة ة المثمرة آم يكره؟ أطلق الخلاف. 
. أحدهما: ررر المصجج؛ جزم به في مسبو الأحب» والكاني وال وتذكرة بن عبندوسي» وادور ومنتضب الاي 
وغيرهم. 
والوجه الثاني: : يحرم» جزم به في المغني ومختصر ابن تیم وشرح ابن رذين ن وغيرهم. 
قلت: التحريم ني هذه المسائل الأربع قوي. 
وقال في مجمع البحرين: : إن كانت الثمرة له کرہ وإن كانت لغيره حَرُم. انتهى. . 
(المسألة الخامسة - :)٠١‏ هل يحرم تغوطه في الماء الجاري آم لا؟ أطلق الخلاف. 
أحدهما: : يحرم وهو الصّحيحء جزم به في المغني والشرح» وشرح ابن رزين. 
والوجه الثاني: لا يحرم بل يكرهء جزم به في الجد في شرحه وابن تيم في مختصره وصاحب مجع البحرين والحاوي الكبير 
وغيرهم, ونصره ابن عبيدان. 
وقال في الرّعاية الكبرى ولا يتغوّط في ماء جار. 
قلت: إن نجس به. انتهى. 0 1 
وقال ابن عقيل: إن كان الماء يسيرًا وعليه متوضئٌ حرم؛ وإن كان:كثيراء وکل جريَةٍ منه لا تتغيّر ببوله لم يحرم. انتهى. 


(م): الإماع مالك (ش): الإمام الشافعي 0< اق):.قولي الشافعي : (ر): روايتسان 


وَالآؤْلى أن يُقول: أبول ولا يَقُول: أريق الماء. ْ 
وَفِي الفُصُول عن بَمْض أصْحَابنَا يُكْرَه. 0 
: وَفِي #الصحِيحَيْن» (خ: ۳1٤۸‏ م: ٤۷۳‏ ۲) من خا يث ابن عباس رفي له عنهما في إلا بي ذُر: :ن علا قان 
له إن رات شيا أخاف عَليِك نت كاي أريق الات 3 
قال أبن هبِيرَة: فيه فلل على رازو وغ مر رهي له عنم أله مه غنة ان ولات أله م ٠‏ وَين نبي 
القَضَاء؛ تین نمید كان وار وي لصتي ولوا 1 ْ 


ىا 


ا َرَعْ مَسَح بسار E‏ ف رول اماك و انه صن على قفد 
وَظاهِره تحب ذلك كَل تلائاء وال الآصلحاب زاكر E‏ ويتنحخلح» چم ومني خطواس وَعَن أحمّك 
رضي الله عنه نحو ذلك : 

وَقَالَ شَيِحًُا: ذلك كله بذع ولا جب باتقاق الآيثا رر في شرح الد لخر ححا وني ولو ااج 
إل لآل وسوا 


3 وهو راجب 2 0 وز لم رڈ خلى ايز ا وقيل لخر موت 37 اط عل ری 
(و) قال في المبهج لآنهَا عرض بإجْمَاعٍ الأصولِيين: كذا قَالَ. : 
وَفِي الانصار مع الشْع من وهي طاهِرة. 
وقي النْهَاَ َة قجس مَاء ياء وراد على لذبي أن إن تعر بهَا. ش 
وَفِي الانتصار: طَاهِرَة لا يض الوْضوء بها بل بم يها ين الاق قجس نا 
قى عَن حلم السراويل لِلْمسَققِ كذا قال وقيل: لا استنجَاءً ا i‏ لز 
نص كما فرص الي وأوجبت فسلق وره بو الرَفْته الشيتوري؛ ذكرة ا بن الصيرفي. ع 
ودا جل وبکر بقبُل: وقيل: بالتخيير كتيب به دقل فیا يدأ بال ويد اج إن بدا بام فق اخنة بي ره 

وَيُجِْئهُ أحَُ حَدَهَمَا وَجْمْمْهُمَا أولى (و) وَالَاء ألفمَل. 

وَعَنْهُ: احج فان تعَدی الخارج مَوْضيح العَادَةٍ وجب : الماءُ كتنجيميه بغْيْرِ الخَارج. 

وقيل: عَلَى الرْجُلِء وص أحْمَدَ رَحِمّهُ الله: لا سنجو في ير المخْرج. 1 3 ١‏ 

٠‏ وقيل: شخي في ملحت والفة (ر س اسار ياو الت شري عار لاب ۷ بشع اليا 
الامْتِجَمَارَ ما لَمْ تعد الخَارجج (ش) ولا يجب امم عير اندي ص عَلَِه. 

وَقِيل: بلّی» ويوج مع اتصال و لاور مم2 ويُجبْ ثلاث مَسَحّات هم( ا (و) 3 إلا علها شرج 
القطع على وثرٍ. 

وَالإِنْقَام با حجر بَقَاء ار لا يله إلأ اء 

وَقَالَ الشتيخ: روج الجر الأخير لا كر بو إلا ییا وو تق ما زو بالخزق ار الف لا بشي أزيل على 
ظاجر الآوْلء لا الثاني» والإنقاءٌ باماء شو : 8 لجل كما كا رکف :في للشب بلأن» وچرم بو جتاعة, 00 

رفي الها يللم موه يثلة هار المت ْ 


ره 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وقيل: اشامن م دري . آنتھی. 


قال شيخنا في حواشيه: : كذا في النسخ» ولعله: وقيل: بالاستنجاء ء من نوم وريج أو: : وقيل: : يجب الاستنجاء من نوم وريسح» وهو 
كما قال. و : 


وقد قال في الفائق: ولا يجب من توم» نص عليه» وأوجبه حنابلة الشام» ذكره ابن الصّيري. انتهى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة” (ه): الإمام آبو حنيفة 


وَذْكَرَ أبُو البَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ يَكْفِيء لبر عَائِشَة: «حَتّى إذَا ظَنُ أنه قذ أزوى بَشَرَنَهُ وَيَأتِي في الشك فِي عَذَدٍ الرُكحَات. 

َفِي تَمْمِيمٍ اَحَلٌ ِكل مَسْحَةَ روايتان (م ١‏ . ش 

وَفِي وُجُوبٍ عسل ما أمْكَنَ مِنّ داغل فرج تر کب في نجاس واو وفنا والس دة (م 19 11617 قلا 
نيل يها به َل ما َر دو شر) نل َعقرٌإذ الست قلا ذل يداني فرْجهَاء قال فِي الجلاف: أرَادَ مَا 
عَمُض في المَرْج؛ لن المَثقة تَلْحَقّ فِيه. 

قال ابن عقيل وَغَيْرُهُ: هُوَ بَاطِنَ. : 

وَقَالَ أبُو العَالِي وَالرّعَايَةُ وَغَيْرُهُمَا: هو في کم الظَاهِرٍ وَذْكَرَهُ في اطع عن اصنحابناء احتف كلام القاضبي”". 

وَعَلَى ذلك يُخْرّج إذَا حرج ما احتطتة بَِلّل: هَل يُنقَض؟ قال في الرّعَايَةِ: : لل لآنهُ في حكر الظاهِر 

وَقَالَ أب الْعَالي: إن اتل ولم يرج من مَكَانه فَإِنْ کان بَيْنَ الشفْرَيْن نُقِضء ون کان داخلا لم يُنْقَضْء وَقَالَه الحَتفِية 
قَاُوا: وان اذل إمجعةا فيه اقفن ا وجه عِنْدَنَا ا جلاف وَيُخَرَي عَلَى ذلك أَيْضًا فَسَادُ 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (وني تعميم الحل بكلّ مسحة روايتان). انتهى. 

وحكاهما الزُركشي وجهينء وأطلقهما هو وابن تميم: 

إحداهما: يجب تعميم الحل بكلّ مسحة» وهو متتس حو اذيك او بطر و ر معدم يه و ا ودر 
الهب» والحاوي الكبير وقدّمه في المغني» والشرح» وشرح ابن عبيدان وغيرهم. 

قلت: وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

والرواية الثانية: لا يجب تعميم امحل بكل مسحقٍ ذكرها ابن الرّاغوني. 

قال الشيخ الموفق: ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحةء لظاهر الخبر. 

قال في الرّعاية الكبرى: يسن أن يعم امحل بكل مسحة بحجر مرت وعنه: بل كل جانب منه حجر مر والوسط بحجر مرة. 

وقيل: يكفي كل جهةٍ مسحها ثلانًا بحجر والوسط مسحه ثلانًا بحجر انتهى. 

(؟) (مسألة - 1۲ - ۳): قوله: (وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيّبافي غجاسة وجتابةٍ وجهانء والشص غدمه). 
انتهى. 1 

أحدهما: لا يجب. وهو الصّحيحء » نص عليه واختاره الجد وحفيده وغيرهماء وقدّمه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان 
والفائق» وختصر ابن تيم وغيرهم. ۰ 

. ؤالوجه الثّاني: يجب اختارء القاضي» وقدّمه في الرّعاية الصغرى وال حاوي الصُغير. 

قال في الرّعاية الكبرى: وتفسل الما اليب نجاسة باطن فرجها إن قلا نجاسة رطويت لل فى حكم الطاهر» فإن نجس أو خسرج 
الحيض ببول أو غيره وجب غسله في رواية. 

وقيل: یسر غسله: فة قال بعد ذلك والنص* اله لا يجب غسل باطن فرج امرأة من جناب ولا غجاسة. انتهى. 

وقد نقل المصنّف عن أبي المعالي والرّعاية وغيرهما أله في حكم الظاهره وا صاحب المطلع ذكره عن أصحابنا. 

وقال في الحاوي الكبير: ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج» إلى حيث يصل الذّكر إن كانت ثيّا. : انتهى. ؛ 

وقيل: إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرجء ولا يجب من غسل الجنابة. 

() تنبيه: ظاهر قوله: (قال ابن عقيل وغيره هو باطنْء وقال أبو المعالي والرّعاية وغيرهما: هو في حكم الظاهر؛ وذكره في اطع 
عن أصحابناء واختلف كلام القاضي): 

أن الخلاف مطلقٌ في ذلك» أعني هل ما أمكن غسله من الفرج في حكم الظاهر أو الباطن» ويكون كالمسالة الي قبلها فعلى هذا 
يكون الصّحيح أنه في حكم الباطن موافقة للنص. 

وهذه (مسألة - )١١‏ أخرى ويحتمل أن يكون الخلاف هناك على القول باه في حكم الظاهر وإِنّما لم يجب غسله للمشقةء واللّه 


اعلم. 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روایتان 


الفسروع - كتاب الطهارة 


وَذَكَرَ بَعْضهُ نقتم ان حم طرف الل کراس الذكر لم ٠)6‏ 

امت ا نه بن لزي دهان وليف کم باطو لإا الوم خو اق ولا 
5 ال الامشختار جسن (و) زیی عا تسوه دى م EE‏ ا 

: وَعَنه: طَاهِرَ اخمَارةٌ جَمَاعة ومن املتنجى نضح فَرْجَهُ وستراويلة: 9 

i A RE i وَغَنْهُ: : لاء کمن اسْتجْمَرَ.‎ 

ومن ظَنٌ روج شيا فَقَالَ أحْمَد: لا يقبي إل ى يد زوالة عله قد ير الان اة يذهب إن اء اله 
تَعَلَى» وَلَمْ يَرَ أحْمَدُ حثنو اذك في ظَاهِر ما لَه عد الله وئه لو قعل صلی كُمْ أخرجة فَوَجَدَ َلآ مَل باس مالم 
يَظْهَرْ حارجاء وَكرة الصّلاةً يما أصَابَهُ الامِجمَارُ حى يله وتَقَلَ صالخ أو حه وتَقلَ عبد الله لا يفت إلَه. 

ويَجُورُ ِكل طاهر می ماي وَفِيهِ رواية مُحَرْجَةُ ويَسْْمْ في الآصمٌ جلد سَمَكٍ اؤ وان مُدَكَُىء وَقِيل: : مَدْبُومْ 
وَحَِيشٍ رطب ولا جو بمَطْعُوم وو بطعَام بهمق صرح به جماعَة منم بو القَرج روث (ه م) وَعَظمٍ (ه م) 
وَمُحتَرَم كما فيه ذكْرٌ الله قال جَمَاعة ركب حديث وفقو 

وَفِي الرّعَايَةِ: وكتابة مُبَاحَةٍ 3 وَمُتْصِلٍ بحيوان (و ش) سلاف للأزجي. 

َي الهاي وَدْهسو وفِضّة (و ش) عله مراد غير ريم َال 

وَفِبِهَا أَيْضًا وَحِجَارَةٍ الحرم (و ش) وَهُوَ سَهُوٌ وَانْفَرَ شَيْْنَا بإِجرَايه روث وَعَظْمٍ وَظَاهِرٌ کلام وَبمًا ھی عَنْهُ قَال: 
لان لم ينه عن لان لا يقي بل لإفسادي فَإِذًا قيل: ول باينا م اریم قتا ألزلى» رذ بجی تة فيمل: لا 
يُجْزَئء وَقِيل: بَلَىء وَقِيلَ إن أزا شيعا (م 0016" 

وع ختص الاسْيِجْمَارُ با حجر (خ) فَيكْفِي واجد. 

وَعَنْهُ: نلانّة. 

ضكر ينه دو ض) ول برغ رازا في المت وَنَقَلَ صالِحٌ أكرَهُ أن يَمَس فَرْجَهُ مين فَظَاهِرُهُ مُطْلَقَاء 
وَذكَرَ صّاحِب المحَرْرء وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام الشيخ. 


(١)(مسألة‏ - :)١5‏ قوله: ا ا E‏ ا انتهى. 
وقد علمت الصّحيح من الوجهين في ذلك. 1 
وقال في الرّعاية الكبرى -بعد أن جعل حكمهما واحدا-: وقيل: وجوب غل فة الأقلب الفنوق اظهر انتهى. ٠‏ 
وجزم به في المغني» والشر ؛ وشرح ابن رذين والتُظم والحاوي الصّغير والرّعاية الضّغرى ومختصر ابن تينم وغيره. وقدّمه في 
قلت: وهذا الصواب. ٠‏ : 
١‏ والظاهر أن عل الخلاف فيما إذا كانت الحشفة مستةرة بالقلفة» وعلى الحشفة ناسةٌ وأمكن كشفها. 3 
(۲) (مسالة - :)٠١‏ قوله: ل E E‏ ا e‏ 2 فقيل: لعز وقبل: 
بلى» وقيل: إن أزال شيئًا). انتهى. 
ْ راعاق الجزاء وعدم بن وين عيدا وان عبد القوي في جب البحين ركني وو هم" 
آحدهما؛ لا جرئ مطلقًا. 
قلت: وهو الصتواب» وهو ظاهر ما قدمه في الرّعاية الكبرى وإطلاقه الوجهين إنما حكاء طريقة. 
والقول الثاني: يجزئ مطلقًا. َ 
والقول العّالث: إن ازال شا أجزاء ولأ فلاء وهو لبن حدا ف الرعية الكبرى واتار اعام ذلك فقي هغاه التو لالت 
في إطلاق الخلاف شيء: 


(ع): ما جم عليه (و):.موافقة الأثمة الثلائة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَحمَله أو ترات ابن جا على وف الا سياق فيه َرَج الال رواية د 

ولا مح د يهم الومُوء عليه اعتارة الأكتر 

وَعَنْهُ: : يَصِحٌ (و) وكا الَيحُمْء وقيل: اميخ و ش) قل کات على عبر امل جهانم ٩‏ 

قَالَ شَيْحْنًا: ويَْرْمٌ مَنع الاج ِلَى الطْهَارَةٍ ولو وَقمَّت عَلَى طَائِمَةٍ مُعينقِِ كَمَدْرَسَةٍ وَرِيَاطٍ وَلَوْفِي يلكي i.‏ 
بمُوجبٍ الشرع وَالعْرْفِ مَبْدُولَةٌ ع وَلَوْ قُدّرَ أن الاقف صرح بالمنع إا وغ مع الاسشيشتا وإلاً يجب مدل 
تام الْختَصّة لماج ج كي ١‏ ؟ کار لاقع بناغونه ول جر في لأست 

قَالَ: وإ كان في ول أل ال تطهرة اميخ اك 

قَالَ: إل ن عر لهم ها مون بو عن عطي اليه فلس لهم مزا ش 


)١(‏ (مسألة - :)۱١‏ قوله: دلا بصع تقديم اوضوء عليه انتا الأ ونه بصع ركنا ليثم وفل لابصية؛ ادر عالت 
على غير امحل فوجهان). انتهى. 3 

وأطلقهما في الكاني وابن تيم والحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان وتحواشي المصئف على المقنع والرركشي وغيرهم: 

أحدهما: يصح تقديم النَيكُم على غسلهاء وهو الصّحيح على هذا البناء. 

قال الشيخ في المغني وابن منجًا في شرحه والأشبه الجواز» وصحّحه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصّواب؛ وهو ظاهر كلام جماعة. 1 

والوجه الثاني: لا يصح اختاره القاضي وقدمه في الشرح وشبرح ابن منبجًا 

قال في المذهب لم يصح على قول أصحابنا. انتهى. 

وقد نقل الشيخ في المغني والنارح وتبعهما الرركشي عن ابن عقيل أله قال: حكم النْجاسة على غير الفزج حكمها على الفرج. 

الذي ينه ل ا القع ندم ف اا كات الات ر إطلاقة» ولم يذكر 
المسالة في التذكرة. 

(۲) تنبيه: : قوله في كلام الشيخ تة تقي الدّين: (وإلاً فيجب بذل النافع المختصٌة للمحتاج كسكنى). كي 

. قال ابن نصر الله وشيخنا لعله کسکین aE‏ ور مي راز تور ربو ع ال e‏ 

فهذه ست عشرة مسألة قد ير الله الكريم بتصحيحها. 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ‏ - (ر): روايتان 


ا : باب السواك وغيره 
شخي في کل فت (و)» کر الاي بنذ الؤوال در 


وعله: يم 
وَعنه: ي و اغا سينا وه اظ 5 
وَعَنْهُ: ر درو شي وخر خرو وی رنهد 
وَعَنْهُ فيه لاء اختارَه صَاحِبُ 0 قول عْمَرَ وَابْيف وان ر اشرت شلام ا 
لقي لا يبي ان تتا بالنعي وي ند مجن نلاة اناو وي فم ووْضئُوء وَقِرَاءق وتاك عضا 
وَقيل: طول پود لا بغر ولا يقت وَظَاهِره الشاوي وبرج اال أن الآرألة أولى لفطله يكلد. 
وَقَالَهُ بَعْض الشافِعيةء وَبَعضْ ) الآطباء» وإنة قياس ألو في تاي E‏ ذال أرقى ا لِفِعْلِهِ 
وذكرالأزجي أله لا تخل حن وحن اليون والمرْجون إلا شري : اعم EEE‏ 
َقَالَ صاب اير ِن الآطياء: َعَمُوا ان الوك مِنّ أصُول اجوز في کل حابس من الام ا قي الرّأس» صقي 
٠‏ الخواس» ويحد الذهر. 
وَالسُوَاكُ باعْقِدَ عَتِدَال يُطَيْبْ الق 7 الک ا الآسان ر شد ' الت قال يَعْضْهم: ا و 55 الب 3 
يلو اصن ويسم ال يحب ب ويح ةو تنعط على اشنم يهي الطأضام» ماني لعزت تيل 
. مَجاري الكلام» و وينشط وَيَطْرْدُ الوم وَيُحْفْفُ عن الرأاسء وَقَم الَيدة. 


)١١‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: ؛ لوعن یکره قبله بعرو رطب اختاره اقاضي وغيره وجزم به الحلواي وير وعنه فيه لاه اناده 
صاحب احور وغيره). انتهئ. i‏ 5 
. في هذه العبازة قوع خفاء للها ل يفهم منها [طلاق الخلا ولا تقديم إحدى الروايتين على الأخرى ب 
ووجد في بعض النسخ: وعنه یکره قبله وبعود بزيادة واو ارلا ولیس فيه ما يزيل الإشكال بل ييقى ظاهر العبارة ا نا رواية 
بكراهة السواك قبل الوال مطلقا للصائم ول نطّلع عليها في كتب الأصحاب» وإن جعلنا الباء متعلقة ب: بحب ارم 
نعلم به قائلاً. : : 
قال شيخنا في حواشيه: : الذي يظهر اذا لفط عن الو زاندة فملى قوله يكون قد قذم الكراسة؛ وعلى كل تقدير في كرام 
الوك بعود رطب قبل الرُوال للصائم روايتان» أو ثلآث. 
0 وأطق الاين ي القصول واداية اللمب واشلاصة ولي رالشرح وشبره في مشیم لشيس وطتصر ابن م 
٠‏ والحاوي الكبير والفائق والرّركشي وغيرهم: ا 
إحداهما: : لا یکره وهو المنّحيح؛ وهو ظاهر کلام کش من الأصحاب» واختاره اچد في شرحه في باب ما یکره في الوم وابسن 
. أبي المجد في مصلفه. 
قال أبو المعالي في الحداية -وتبعه ابن عبيدان-: في الصحيح: أنه لا یکره . انتهى. 
اكرات با O‏ ار ع مار ربب ازا عل نهد للك في شرح ولا هوف اشر 
وقال في الرّعاية الكبرى: 00 ا ل 
والرواية الثانية: يكره انار القاضي؛ وغضيريه وقطع به اخلواني وصاحب الشور وغ هساء وقئمه في السترعب وام 
والرّعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم وصحّحه في الحاوي الصغيږ. 
وعته رواية ثالثة: : لا يجوز» نقلها سايم اراز قاله ابن أبي انجد ونقل الصف رواية الأثرم وحنيله وقيل: ماح في صوم الثفل. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ٠‏ (خ): خالفة الأئمة.- (ه): الإمام ابو حنيقة 


قال الآطِباء: وَأكلُ السعد والأشتان يي رأ اميدق ويش ال ويب التهة. وَمَضْعْ السسُعْد ذَائِمًا لَه تأئيرَ عظيم 
في تطييب اللكهة. 1 

ع ل 

وَاللُوْرُ أكلهُ قوي في مَنْم ارَقاء الُخار إلى قوق وَيُرَطْبْ البدن» ولا بكر مِنه نه يزجي اليدة. 

ل ا كن كر وَالكُسْفُرَة د تمنعْ لکنا نُظلِمْ 
البَصِن وتجفف ا مِي» وَالكُمْدْرَى ْنع لِخَاصِيّة فی با ا ُ قَنْضِهِ وَكَثْرَةٍ ا زَلا يُكْيْرُ لأنَهُمَا 
يُحْدِئّان القُولنج» وإ أكثْرَ أكلَ مَعْجُونًا حَارًا 0 

۰ َال ان عقيل في اول ا ايز يكُونُ الال مِنْ ) شج جر يوذ ما من الوا باغو ادي جرح اي وال 
مَنهي ع أذية جسلمه لِقَولّ عليه السلام: «صَرعظم اميت ككسْرِه وحبًاء. 

قَالَ: وَاليت كاحي في الخُرْمَة بدليل أن مَنْ قَصَدَ جه ةم بت ادما من ارلا قلا وء من حرق وإشلافو جاز 
أذ اموا نه السلا وو آل ذلك إلى ذل الطاب لها كنا يُحَامُون عن لهم المي" 1 

وَيِكرَه قصب كَرَيْجَانِ وَرْمّانِ وس وَنَحْومَاء وَقِيل: : يحرم م وَكَذَا تَحَلَلَهُ ہی فال بَمْضْهم: ولا سوك بم يَجهلُة إلا 
کون مِن ذَلِك. 

وتا سارو قله حب كال ينان ما عات إمَامًا الف كَلئقارو. 

ودَكرَ صاب الْمحرّرٍ في الاسيفجَاء يتمينه: ا مه ويد جاه أشن َتام في قله وريه وله 
يضيب اة بعد أوحرقق وقيل بَلَىَ (و ه) وقيل بقذر إزالهه:. .. 

م خء جرال حلب السلا ھی خو ارج لا ا و ان تاشم كل زر قط لكر شی 

وَالتْرَجُلُ: : تریح م التتخر وَدَهْنَهُ وَظَاهِرُ ذلك أن للح كالراس» وَفِي شرح العُمْدَةٍ وَدَهْنْ البّدن: ٠‏ 

١‏ وَالشِبُ يَوْمًا. وَيَوْماء نله يَمْقُوبُ. 

وَفِي الرَعَايةٍ ةمام جف الأرك لا ملق لشناء ده رشعل حاجة شير 

واختار ر يخا فل الصاح بابل كَالغَسْلٍ اء حار ب بد رطب لآن المقْصُوة تزجيل الشغرء وَلآنة فِمْلُ الصّحَابَةٍ 
رضي الله عنهم» وان ية رع الس والاكلء وَأ لما توا الأنمتار کان کل مه باک ن کوت يليو وبلا ن 
لباس بُلَدِهِ من غَيْرِ أن يقصدوا فوت اليئ وَلِبَاسَهَا. E‏ 

قَالَ: وَين هذا أن الَالب عَلَى النبي 2 وَعَلَى أصْحَابهِ الإزَارٌ وَالرَدَاك فَهَلْ هُمَا أفْضَل ِكَل اح ولو مع م القييص»ء 
أو الآفْضَلْ مح القييص السْرَاوِيل فَقَط؟ هَذَا مِمًا نازع فيه المُلَّمَاكُ وَالثاني أظهَ فَالاقْيداء به: تاره يَكُونْ في نوع الفملٍ 
رار في جنيهه انه د َل اليل على ع يل الع غير لا على طك ليوط اروغ هو لآم الم قَالَ: 
وعدا ليس خصصوصا فطلو َل أصنحايء بل يعر ما مره به وهام ع عن أبي أتامة تاس بن قب قروا 
أن «البَدَاذة من الإيمان»؛ ۾ يَمنِي: التَقَحُلَ. 1 : 

رَوَاهُ أتذ ۳۹/2 وأو اود (41505)» وَابْنُ مَاجَدْ (4114). 

وَفِي لفظر ر: يعبِي: : التقف. 

وَقَالَ أحْمَّد: البذَاذةٌ: التوَاضُمٌ في اللبّاس. : 

وَعَنْ فَضَالَة بْن عَبَيِدٍ قَالَ: كان رسو للق يناتا ن كير من الإزقاو وتا مُرْنَا أن نَحْتَفِيَ أحيّاناه. 

واه أبُو اود ( (I‏ 

وَعَن عبد الله ِن شقيق. عَنْ صَحابي عامل بير قَالَ: دقان النِ' كل ينانا نٍ الإرقاء وَالتَرْجيل كَل يَوْمه. 

قر صاب النظم هذا الننى ميتي في آخير سثر العوْدة. 


(م): الإمام مالك ٠٠‏ . (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روايتسان 


وجل لان في كل يه دقيل لين في نراه 0 e‏ 

وشغ الشغر وتترجة اخيمال: ¥ شق [كرامُة (و ش) ولهذا َال احم خو سلا دز ليا لکن له 
وَيُسَرحُه وَيُفَرقُفُ ف گرڈ إلى ایب هي إلى می > کشغره ا 

وَلا باس بِزِيَادتِهِ عَلَى مَْكبَيهِ وَجَعْلِهِ ذُوَابة. 

قال أحْمَد: أبُواعَبيْدةَ كانت لَهُ عقبصتان» وَكَذَا عْثْمَان: 

وَيُمْفِي لحي وفي امهب ما لَمْ هجن طُولْها (و م) وَيَحْرمٌ حلفا ذكَرهُ شنا : 0 

ولا يُكْرَهُ أذ ما زَادْ عُلَى القَيْضَة وص لا باس بأو ت لب لبت كن إن قت ا + ن ا 
اعْتَمَن' 

روه البْحاري 845 هة). 

وَفِي المستوصب: وترکة أؤلى: ٠‏ 
5 وقيل: يُكْرَة: 1 1 

: َأ اخم ين ايه وحار ضيه قل ان هاو تق شارفة (م) أن مر طرق وحثة أولى في الأصنخوص دو 
اي ولا م نه ام وور ان حزم الإسشماع اا قم الك ارب راخت اللخ قرفن واطلج) استكائقا ويرم 
الاسْتحبّاب» وَآمَرَ يي بلك وَقَالَ: «خالِفوا لتنركين». میق ليوح ار 0۹( Ms‏ 

: وَلِسُنْلم ( (Ye‏ «خَالِقُوا المجُوس». : 
ا ٠‏ وَعَنْ زيڊ ن ارقم مَرْقُوعًا: ا بائذ محري لار 
ر ES‏ وَالْسَائِيُ »)۱٤(‏ وَالترْمِِئي ( )و م 
٠‏ هلو الصيغة تة تي جه اتخ یې تاي ف ادق من هز که تاي في ار سر اشزة ایت 
كم اله بلطفار. 

وَلَم يَذَكُرُوا شَعْرَ الآئف رطام هذا قاو رة اة إا حش أنه ع خَاجيين زادئی من الفارضيي. قَالَ 
مَجَاهِدٌ: شمر في الآثفم أمَانُ من ابحڌام» وروي مَرْفُوعَاء وَهُوَ بَاطِلَ. 

. وَيُقَلُمُ ظفرَهُ مُخَالِمَا يوم اة قبل الزوال» وَقِيل يوم الخييس. وَقِيل يخير وَيُسَن ن۷ یرن ليها في لق لآنه 
يتاج إلى حل حل أو شيء نص عَلَيْه. 

ریف إل وتلق عاق ول فم واا با شا الوم ف الخو يرخا قعل خت وذ لبا کیو 

رَوَاهُ اب مَاججَه )٣۷۰۱(‏ من ليث ام سَلَمةء وماد قات وقذ عل بالإزستال. 

وَقَالَ اخمَذ: ليس بصحيحء لآنّ اده قَالَ: ندمًا.اطلَى النبي ف ذا قله امد 

وَفِي العْنيةٍ وَيَجُورٌ حَلْقَهُ لاله يُسْتَحَبُ إزَاليُهُ كانور وولا فك عبر الم خبل على لمعه شنا وکر :ابيا كَثْرَة 
التنوير وَيُدقَنُ ذلك نص عَلَيْه اتتا كل ایز وَلا ترك قوق ربعن ا 0 

في اللي روي عَنه أله احج با بر فيي.. E‏ : 

وُْصحَحَه وروي عَنْهُ إِنْكَارُة وَقِيل لَه في رواية ميئلي: حل العَانة يم لار كم ؛ يرلة؟ قال أبعي لحري 
٠‏ اما الشارب في كَل جُمْعق لأ صر جنا وقيل جثرين» وقيل لِلْمقيم. ْ 

وَيُكْرَهُ نتف اليب (و) وَيَتَوَجهُ احْيِمَال يحرم إلنفي» ؛ نه من حَدٍ پک قرو بن کر قر ا کنن بر طروت 
روا بف ج ۲ 3 ١ AOA ETT‏ وخم زی ضيبا ون ها عت کا 
فُرْض؛ وقال: اختضيب ولو مَرَة. 

وَقَال: ما أ جب لآحَدٍ إلا أن يعر العْبِب ا اع وَيسْتَحَبا بحناء 3 > قال صاب اللْجَودٍ الي 


: “لع: ما أجمع عليه ا موافقة الأئمة؛ الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام ا ختيفة 


وَالتلْخِيص وَغَيْرِ: : ولا باس پورس» وَرَعْفَرَان. 

وال عاب لحر وطية: فال ينون نرو رة م فصا لي (و ش۲ لكر واو (و) تمن علب 
وَفِي الْمستَوْصِب وَالتلخِيص والعْنية ية في غير حَرْبو وَلا يَحْرْم وَظَاهِرٌ كلام أبي الاي في مَسلةٍ نس الخرير في الْحَرْبٍ 
يرم َر مجه لشاف جلاف راسي في افون ب فيه باراد في نبو وما ما رڌ في ذم ولي عن وة 
في بم أ يكام كَسائِر التدليس من التصرية. 

ويَنظَر في ارآ وَيَقُول: الهم كما خسنت حه تت علقي قسن حلي زرا الق من خی ت عايشة وأبو برب 
مَرْدُوَيه ِن حرش أبي هُرَيْرَة وَعَائِشَةُ وَزَادَ: «وَحَرمْ م رجهي عَلَى الار»» ويَتطيبْ الرّجُلٌ بمَا ظهْرَ رجه وخفِي لون وَالرَأةٌ 

وا ابن الجزي: انها مو م م يها لقوله تعال: ارلا يمرن بأَرْجْلِِن» الآية [النور: ۳ وذ ابن 
عقيل قَالَ: يقاس علي ريم الصرير في الدغل؛ وكرحة احم لوي لكر والأنتى. 

وَإذَا أمْسَى حمر 00 وَأَغْلَقَ الاب وَاطفًاً الصاح قَالَ ابن الجوزي: : يُسْتَحَبْ ذَلِك. 


ولا يكْرَهُ حَلقْ راه قم 
وَعَيْهُ: ا م تلق من لقا زا یو تا ل لم تحن رانا رام بع ال مجانم 
ار جه س ی 37 


وَقَالَ أيْضَا: هو من غل الجومن وتن تة َو َو نهم وور ن خب لبر حن ان خاس قال: : حل الا زيه 
في الميفظ» وَعَنَ أحْمَد أل امح من اليجَامة في تُقْرَةٍ القَفاء وكَرِههُ بض الآطباء ليان وَخَالَقه َير مهم ا وَكْحَلقِهِ 
0 فص لامْراق وقِيل: رمان عَلَيْهَاء تقل الآثرم ازجُو أن لا اس لِضَرُورَةه عا أبُو سلمَة: دلت عَلَى عَإِئِشّة سه َة وأنا أخوهًا ١‏ 
مِنْ الرّصَاعَةِ فَسَالْتهًا ع ڪن عُسْل الي 4 من الجا إلى أن قَالْت: «وکان أزواج لبي لاعن من رمُوسِهِنْ حنى 
کون مِثْلَ الَفْرَةه به جَوَازُ تَخفييف الشعُور لِلنْساء لا تع إمقاط حَقّ الروْجء وَكَلامهُمْ في تَفْيِمِنْ في الحج 
خا وار لدب لاوم حل لس جل ميته حَلقَهُ حَلْقَهُ عَلَى مُرِيدٍ لِشَيْخِىٍ ٠لآنه‏ ذل وَعْضُوع لِمَيرِ الله 
تَعَالَى. . 

يجب امان له). 

وَغَنْهُ: عَلَى عير امْرَأةٍ. 

وَعَنْهُ: بسحب قال شِيْحْنَا: يجب إا وَجَبَتَْ الطُّهَارَةٌ وَالصّلاةٌ. 

خر أ جلدة المشفةء كر جاغة دو ش) وهل امون أذ تقر جزم به ماب الحخره يوعد في شان 
الأنتى جلدة نَوْقَ محل الإيلاج تُشنبه عرف الدّبك» وشحب أن لا حا كلها نص عَلَيِِ لخر 

را حاف على ضيه قا خت لا اسن أذ لا معن كذ قال اتد فيه 

ّْ : مَع أن :الآصحَاب انبره بفرض طُهَارَةٍ وَصَّلاةٍ وَصُوْمٍ من طرِيق الآؤلى.‎ ١ 

لي الول يجب إذا ميد هتفه فإ عيف تقل َيل بخ اجره جب ل قلخ قفا يفة.. 

قال اپو بكر: وَالْعَمَلُ عَلَى ما قله الجَمَاعَةُ أله مى شي عليه َم بحن ومََعَهُ صَابحِبُ امور (و ش). 

دإ امه پو ولي الآضر في حر أن َو تل كفي تمان نه وَجْهَان (م ."”0١‏ : 1 0 

)١( .‏ الثاني: قوله: وإ اف على نفسه فقان جد لاپاس أن لا يقن کنا قال اعد وغير. انتهى. : 

.. قال شيخنا في حواشي الفروع: وجد في ب بعض اللسخ: لا باس أن ي يختتن بإسقاط لاء قال: و ی ر كذا قال امب 
وغيره» وهو كما قال. 

(1) (مسآلة - :)١‏ قوله في إلختان: زد أمرد يه ولك الأمر فس ار برو فلن كن شماه وجهان). التهى.. 1 

أحدهما: يضمن. : 1 2 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشنافمي :(ق): قولي الشافعي (ر): روايشان 


الفسروع . - اكتاب الطهارة 


وأا اتر بو وزم الع أن يلف أن طن فلق درن لاله لس لة: : لين 0 

٠‏ ذف الول إل في خب ازو اني رض يخا ب پل الزن م تان تقشة تام بي بان 
يضمن وَهْوَ من نط الإمام فيه الروايتان.. : 

1 َه ت امار ْمل عا دقل الاخ ريهوم على الأول إلى الي ال سَيِهْنًا: عدا الو - 

وف انيمي قبل جاوزو عار وفي الل ين متهم وضئر وحن أخند لم أستح في ذلك هيا 

وبکر يوم السام للشب باليهُوو (ش) وَهنة: لا 

قال الال : العمل عَلَيْهِ وكذا بن الولاذة ِلَيْهِ (ش) وميك راح الك 

ولا تفْطَمْ صم زائدة تقل عد الله e‏ 

وَيُكْرَه قب دن صَبِي لا بحري لَص علي 0 7 الجُوْزي» ديل على الاك . 

في الفُصول يمسق بو في الذَكرء وفي الْساء يَْقَل اذم ولم يذكرة َي ل 
2 ويرم نخص, تی ويم في لامح دی دقل وم شد نر در رتیل بشو بلاق تع ده وهي" 
. ریه بغر وة وريم تقر لطر اج ذا ف خیم ول ا ليا وجنقان (م ۲ ٠)۳‏ : 


5 قلت: وهو الصوات. 5 
قال في الفصول: إن فمل به في شاه حأ يرو أو مرضي یناف من مله الوت من الختان فکمه كالخ في لك يضمن» وهو من 
شْ نحطل الإمام فيه الرُوايتان انتهى. ْ 
قلت: :قد أطلق الصف الوجهين في تاب الحدود فم ذا أمرء ول لمر بزياد في الح را ان بذاك همل يضمن الاسر ار 
: الفاعل؟ وقدم في الرّعاية: أن الآمر يضمن. ie‏ 
.. وقال: الأولى: أن الضارب هو الذي ره يضمن: انتهى. 
وهذا الصّواب: 
7 دقال يغبا في الرعاية في كتاب الحدود: :وان جلدم لاما ر اد روا مرغي ولف هدي اچ ان أنتهئ. 
لکن قد دم أن الجلد لا يؤخر لذلك» فحصل الفرق بينهما وبين المسألة الأولى. 
والوجه الثاني: لا يضمن. 
قلت: وهو بعید: 1 
)١(‏ (مسألة .۲ - ۴): قوله: اوک دمل حمر يم یل :يجوز لذن ذوج وف رهه بشم بوي وريم ظر شعر انيز ج 
زاد في التلخيص ولو كان بائئا- وجهان). انتهى: 
ذكر المضلف مسالتين: 
(المسألة الأولى - ۲): هل يحرم وصل شعرها بشعر بهيمة أم لا؟ أطلق الخلاف: 
. أحدهما: رم 1 ف 
قلت: وهو المئواب» ثم وجيت الجدافي شرح قال: زد را او یں بغرا بن لجر امي ام ا را خلافًا 5 
للحنفية في قولحم يجرز بشغر البهيمة.لا الآدعي حرمت ثم استدل للأول ونصره. 
٠‏ والوجه الثّاتي: ل مرم وقد قال في الستوعب والألخيص والرعايتن ناوین وغيرهم ويكره وصل شعرها بشعر آعر وقسل: 
يحرم» فظاهره إدخال شعر البهيمة. 
تئبيه: أجل المصنف درعه اله بلقو براه في أصل السا فيا ذا وصلت شبهها بشع من جیسب وهو ول قي جز نه 
في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والخاويين» وغيرهم. 
وقلمه في الوغاية الكبرى والآذاب الكبرئ: والوسطى وغيرهم. 
ْ (المسألة الثانية - ۳): هل يحرم النْظر إلى شعر.الأجنييّة جیه ل أ اعلاف»واطقهفي حسمن وزاب المع اين بم 
واين عبيدان وغيرهم: 1 


(ع): ما أجمع عليه 7 موافقة الأئمة الثلاثة ١١‏ (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإنام بر ية 


وی حرم ويل أ كا نجنا َي ميق الملا زهان (م ٨)‏ 

وع وخر لا ساب( م إن انهه نوف وأا ان لوزي اص رخف وحمل الي على الييس. 
أو أنه كان شِعَارً القاجرات وَفِي الغْيْةِ وَجْة: : يَجُورُ بطَلَب زُوْج. وها سلف رحق نص ليما وتضيينة يتخمير ونّنوه. 

وَكَرة ان عقيل حم كَالرْجُلِء كَرِهَهُ أحْمَدُ لَك والتقف ولو ينقاش لها 

وره له الُحْذِيفُ وَمْوَ إرْسَال الشغر الَنِي بَيْنَ اليذار والتزعتب لا لَه لآ علا رة رَوَاهُ الخال 

ويكرة له اقش والتطريف ذَكَرهُ الآْحَاب» وَرَوَاه ارياي عَنْ عُمَرَ وَبمَعاء عن عائشة واس وَغيْرهِمَاة 

ال في الإفصّاحٍ: : كرة الحلَمَاءُ ء أن سود شيا ل خضب بأخْمَرَ» وكرهوا النقش قَقَالَ أخمد: تيسن يَدَهَا عَسْمَا 
ويوج وَجْه إبَاحَةِ تحير وقش وَتَطريفٍ يف بإذن وج فقط. 

رة كلب املبطة» ورم جماغة َر نَم خن اختة شرل نأ مدي قالح ل إني أجل را سّامرأق 
بقَرَامِل وأمشطها أَاحج م مِنهُ؟ قَالَ: لا وكرة كبك لِنَهْيهِ عليه السلامء وَقَال: يَكُونُ مِن أطْيّب مِنهُ. 

وَقَاَ ابن عَقِيل: ررم افليس افش بالمزقان ركنا مده لهي اله وتو وي افون يكره تيا 

وکر أحْمَد حم الله اليجامة وم متي وأربعاء نله حب" وأو طالب 

وعنة: : ارقف في المع ويه حبر كلم فيه. 

وَذَكَرَ جَمَاعَةيُكْرَهُ فيه: الاد يلا حَاجَةٍء قَالَ حَنْبَلَ: کان پو عد الل يَْنَجِمٌ أي وَفْتَ هاج به الد وَأ ساعَةٍ كَانَتَْ 
كر الال وَالقصند في مَمْتَاهَاء وهي أنْفَُ من في بر حار وَمَا في مَعْتَى ذلك وَهُوَ بالعككس. : 

ووج اخمال يكره كل يوم الثلااء لبر أبي بكرف وَفيه ضتعفة. 

وَلَعَلّهُ ايار أبي دَاوْد لافتِصاره عَلَى رواییی ویت وج تركها فيه أؤلى» رال يل ية في يوم الآحبٍ خير ابن 
عَمَرٌ وهو ضَعِيف وفِيه: : الآمْرُ باجام ل ال 


= أحدهما: : يحرم. 

قلت: وهو الصُواب في غير البائن» بل هو أولى بالتحريم من غيره» فإنه كما قيل أحد الوجهين وهو ظاهر كلام كثير من الأصخاب. 

والوجه الثّاني: لا يحرم. 

قال ابن رجبي: ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار الجواز. 

)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (ومتى حرم وقيل أو كان نجسًا ففي صحّة الصّلاة وجهان). انتهى. 

قال ابن تميم إن كان الشعر نجسًا لم تصحٌ الصلاة معه» وإن كان طاهرًا وقلنا بالتحريم ففي صحّة الصّلاة فيه وجهان. أنتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن كان الشعر نجسًا أو طاهراء وقلنا: يحرم ففي صحّة الضّلاة معه وجهان: 

الأولى: البطلان مع نجاسته وإن قل. انتهى. 

فأطلقا الخلاف أيضا. 

قلت: : الذي يقطع به بطلان الصلاة إذا كان عر نا وهو الذي قدمه المصّف وقطع به ابن تميمه وأما إذا كان عحرّمًا مع طهارته 
فهو محل الخلاف المطلق. 

أحدهما: تصح. 1 

٠‏ قلت وهو الصّوابء لأنه لا يعود إلى شرط العبادة» فهو كالوضوء من آنية الذهب والفضة»ء وكلبس عمامة حرير في الصّلاة 
وجزم ني الفصول بالصحة فيما إذا وصلته بشعر ذميةِ. 1 

والوجه الثاني: لا يصح. 

قلت: وهو ضعيف. 

(۲) تنبيه: قوله: (والثتف أو بمنقاش ها). 

يعني: اکر ذلك أحد ها والمخراب ولو عافن می مر رک ينه را ق 

فهذه أربع مسائل قد يسر الله تصجيحها. 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سمي وُضُوءً!؛ لِتَنْظِيفهِ المحَوْضئ وتضيينه لِطَهَارَة الخدت (ه) لن الإخخلاص“ ف اتل القلب وهر وال 
مَأمُورٌ به ولخبر: إلا اعمال بالات أي لا عمل جار ولا قاضيل؛ لان النْصّ دل على الراب في كل وُضُويء ولا 
کراب في عير نې (ع)» ولآن أشني وله اة ين رها ليذ آنا ما لسم بعلم إلا ئ الشارع قر عاد 
كَصَلاةٍ وغیرها. ١‏ 
۴ إا تى رل اشغ مشتايل» وب لقاب زجعا الا أب ع سن طبر الما غرفي ولا ايا 
1 قبل لآب اليقاء: الإسلام 57 عْبَادَتَان ولا يتقان إلى اكد فَقَالَ: الإسئلامٌ ليس بعِبَادَةٍ لور من الكل ليبس 

من هلها سلْمناء : أن پروی 9ن لا بعشو رلا ن کاو رائ لي رقم الستقبئال» وني يلاف لأ اکان اا 
له فَادَة قِيل له ُ: فَقَضَاءٌ الديْنِ وَرَدُ الوديعة عِبَادَة؟ فَقَالَ: كَذَا نَم نقول. 

فقيل لَه العِبَادَة ما كان مرخ شَرْطِه النيُّ؟ فَثَالَ: نا لم بر ان تا في الملا لله والأشزر بو هو الذي من حرط اي 
كلك لا يَجُورُ ذلك في العِبَادةٍء وكذا ذَكْرَ غَيْرُهُ وَذَكْرَ خض أصحابنًا عن أصنحابنا وَاَالِكِية والشافِعية أنه لس مر شط 
العِبَادُةٍ اليه يلاف لِلْحَتَفْية وة الصلاة نكت السُيْرَة واسيقبال القِبْلَةِ ِوْجُودهِمًا فيا حَقِيقَة َلِهَدَا خث 
بِالامستدَامَة وَيَأئِي غل كَافِرَةٍ في الَيض. 
1 وَالئيّة: قَصِدُ فُمنذ زلم الث أو الاح جب جب لَه الطَهارة وَقِيل: إن نْوَى مَمّ الخدت النْجَاسَة َل از لنب أ 
ارد َم يُجِرِقة. 
١‏ وينوي من حَدَيْهِ دایم الامنيباحة» وقيل: أو رَقعَةُ وقيلة: ا 

وَمَجِلُهَا الب (و) وَيْسَنْ نطق بها مير وقيل لا (و م) قَالَ ابو قاد لأَخمة: :و تون نبل اتير شیا قان: لل 
ا زا الآ أنه لا برع الجر بها ولا تكريرهاء َل من ااذه نبي تايه ش 
وَكَذَا بَقِيْةُ العِبّادَاتي وَقَالَ: الجَاهِرٌ بها م منت للغزیر بَعْدَ تَعْرِيفِ لا ريما إا آذی به او كَرّرَه. 

وَقَالَ: اهر بف اليه مير له ند الشافير» وره : د افك الإثلام وقاجلة شت وإ اطق فنا رح شن اجتناع 
المي وجب هيه وَيُعْرَلَ عن الإمَامَةٍ إن لم يته إن في سن أبي دوه (41): أن لنب يكل مر بعزل إمَام لآل 
صاقو في القبلة»؛ ق الإمَام عليه ان يلي کنا کان ابي يلك يصلي . 
0 ولا يضر بغر سسب سانو بلا قصنبو والآصتح ولا الها بد راخب أن شک فيه بنذ کرسنواس. 

ن وی صلاة مُعَيْنة مُعَيْنَةَ لا غيرهاء ارتفع مُطَلَقَاء وذَكْرَ أبُو المعَالي وَجْهينِ كمتيم وی | ا ضبن في وَقتيِنِ “دن 
نوی اة مطلقة أو توء طلقا قي رقي وجهّان (م ۱). 


)١(‏ (مسألة - ۷): قرلا ااه ری طهازة أن رشا نطق شن ردن ان" انتهى. 

وأطلقها في الشرح ومختصر ابن ميم وشرح ابن عبيدان والحاويين وغيرهم: 

أحدهما: ؛ ا يرطع وهو المتخيع: جعزم به ي الستوييب رانا وخيهناء اذه طاحراما بعزم به في اة وقنمة ق الأدخيص 
والرّعايتين ورجّحه ابن عقيل في الفصول. 1 

. وقال أيضًا: إن قال: هذا الغسل؛ ؛ لطهارتي انصرف إلى ما عليه من الحدث وكذا يخرج وجهان في رقع الحدت.. 

وقال بو المعالي في الثهاية: ST‏ ار 
يرتفع حكم الحنابة انتهى. 

والوجه الثاني: يرتقع جزم به في الوججيزة وغيره وشوق التي وجمع البحرين.. ا : 

قلتة :ذهو توي ويجدئل الصلجئة فبما إذا تي وضوءًا مطلقاء دون ما إذارنوي طهارة . مطلقة ولم آره واللّهِ أعلم. .. 


5 ما أجمع عليه ١‏ (و):بمموافقة:الأئمة الثلاثة (خ):.عمالفة الأئمة (ه): الإمام أبواحنيفة 


الفضروع.. - كتاب الطهارة 


وإ وی جب الشكل وَحْدَهُ أو لِمُرُورهِ ل تفع وقيل: بَلَى وقيل: في الثَازيّةٍ. 
وَإِنْ نوی ما تسن الطَهَارَةٌ لَهُ كَعْضَبٍ د ودف شك ونو وذکرء وجلو ميه جار ول وذخولي وَقِيل وَحَلرِيثمٍ 
وديس عل وقيل: : وکتاپیو. ١‏ 8 ل 0 
ألتهاية: وَزيَارَةٍ قر الي ي وني الاي وأكل فحت نه رفع 
َعَنْهُ: لا (م 07" (و م ش 01 ْ : 1 
3 قیل في التَجْدِيدٍ إن س وَقیل لال رقن إن لم زی م قَفِي حُصُول اشن احْتِمَالان (م ۳). 


(1) مسال" - ؟7): قوله: (وات نوی ما تسو له الطأهرة وعد ذلك- فمن برقع ومن 0). انتهى.. 

. وأطلقهنا في المداية» والفصولء والمذهب» واللخلاصة: والمستوغب والكافي» والمقنع» والتلخييص: والبلغةء ر سن ايتن عيب 
والرّعايتين» والجاويين» وشبرح ابن مِنجّاء وابن عبيدان» للا وغيرهم: 

إحداهما: يرتفع» وهو الصّحيح. 

اد ى سس يري را رفويو كرف متكت ور اساي الى وات قال لد ر راجا ل يسع 
البحرين هذا أقوى وجزم به في والوجيز والنور وقدّمه ابن رزين في شر حه ر 
1 والرّواية القّانية: لا يرتفع اختاره ابن حامد والقاضي الي ابو الطاب قال ابن عقيل والشامريي في الوضوء هذا امح 
الوجهين» وصسّحه الناظم وقدمه في امْحرر. 

تنبيه: : حكى الصف الخلاف روايتين وکنا صاحب امذهب والكاي والمقع ور والثرح وشرح ابن دجا وإلفائق والمحاويين 
وغیرهم: 

وحكاه وجهين القاضي في الجامع» وصاحب للستوعب امف واللخيص والبلغة والرّصايتين وابن ميسم وان عيذاق قال في 
مجمع البحرين في الكل روايتان؛ وقيل: وجهان. 

:(7) (مسألة - 07: قوله: (وكذا قيال في التُجديذ إن سن وقيلة ل). 

يعني: : أله لا يرتفع في التّجديدء وإن ارتفع فيما قبله. 

(وقيل: إن لم يرتفع ففي حصول التجديد اختمالان). انتهى. 

. ذكر المصسنّف فيما إذا نوی التنجدید ثم تب تين أنه كان دا قبله ثلاث طرق: ٠.‏ 3 ْ 

أحدها: أ حكمه کم ما ذا توى ما تسر ل الطأهارة على ما يقنم وهو المحيج.: 3 ب كن : 

جزم هي فداه رامول والستوعب في اسل والشلاسة الت واکان واع الح وشو ين من منجا واين مادء :وابن 
عبد القوي في مجمع البحرين والوجيز وغيرهم ففيه الخلاف المجقدم. ١١‏ أ ي ب و 

وقد تقذم أن المئحيح من الروايتين أنه يرتفع في تلك فكذا في هذه على هذه الأرية.. 

وقدّمه في الرعاية الصّغرى هنا وشرح ابن رزين. 

والرواية الثانية: لا يرتقع. 

أختاره القاضي وأب القطاب وجزم به في الفادات وق في الرحاية الكبري وقلل على الأقيس والأشهر. 

وقال في الصغرى: هذا اصح وكذا قال أبو المعالي في الثهاية. 0 

وځ العم وأطق الاين في ادي امب رمسو امب نوعب اکا راقع خیس وان منج وان 
عبيدان في شرحهما وابن تيم والحاويين وغيرهم. 

ومحل الخلاف على القول باستحباب التجديد وهو المذهب. 

0 ل يرتفع هنا وإن ارتفع بنا تسن له الطّهَارة وقد اطق ابن حسدان في رحَايتيه الخلاف فيما تس له اله ارت 

هنا أنه لايرتفع» وقال: إنه الأقيس والأشهر والأصح. 

الطريق الثالك: إذا قلنا لا يرتفع ففي حصول التُجديد احتمالان وهما لابن حدان في الرعاية الكسبرى» فقال: وان جاده محدث 
وضوءه ناسيًا حدثه لم يرتفع حدئه وفي حصول التجدید إن اختمالان. انتھی: ِ 5 , 

قلت: حا الم شت اله لض قثن الشف أل ديد لا صل ل واي 


5 


وكا نيغلا سنونا وَعَلَيْه عليه وواجب (م ع5« 5 ".إلا تي حل لوف وق ل 
م 

وَكذا وَاجبْ عَنْ مسون (م 0) : 0 
وقیل: يز لآنْهُ أعلى» وإ تَوَاهُمَا حَصّلاء نص َلَيه. 00 اي ا 

E ل‎ 

وإن اجْتَمَعت مُوجبَات لِلْوْضُوء أو الصُْل م2 وة قيل مَعَا وقِيل أو متََرقَةَ (م 1)” ": ری انی 

وقیل: وغل ل ل تفع شير ارح کیا في ا9ے او م ی ہے تا على الذروهن» يفيه خلى 
المنتخب؛ وامإصنحاب وكْرهاء يئ امنيمنحاب حكمهاء وَهْوَ أذ لا شري تطتقاء يجوز تدا برقن يسيم 
الاق م يسمي وهل هي فض أن واج قط سهُوا؟ فيه راان (م 2)۷ ا ا 


«يظهر: أن القول الثالث ليس من الأقوال المطلقة في السالةء : 8 1 : 

قلت: : ويؤخلا من كلام صاخب الستوعب طريقة عجر زعو أله لا ترط قيماإفانوى ما ق له الأهازة عل الملخبنع وى 
التجديد روايتان مطلقتان فقال: : ون نوی تجدید الوضوء فهل يرتفع جدثه؟ على روایتین» فان نوی فعل ما لا ب يشترط له الوضوء د : 
يستحب كقراءة القرآن ونحوه لم يرتفع خدثه في أصح الوجهين وفي الآخر يرتفع انتهى أطلقهما فيما إذا تو فل اہم هل علزيا 1 
عن غسل الجنابة أم لا؟ ذكره في باب الغسنل. 3 : 

(1)(مساآلة - 54): قوله: وکل يغبلا سنو رهه ولخي انتهى. : 

١ واعلم: أ الحكم هنا كالحكم فيما إذا وى ما تس له الطهارة المتخرى خلانا ومذهيًا مرح به أكثر الأصحاب وظاهر كلام‎ ٠ 
7 عاسب انوبا اق غلا كا لم تش ترا وعد الج في برت لله برق بالل توه رر اوقم المت م‎ 
1 في مجمع البحرين واختاره أبو حفص وسوی بينهما في الحرر كاكثر الأصحاب.‎ 

(؟) (مسألة -.0): قوله: (لوكذاً واج عن مسنون): : يعني عل ممل يفسا الوأجب شل السنرن؟ لمكم كما تلثم خلاقا. 
ومذهبًا عند أكثر الأصحاب» وقد علمت الصُحيح من ذلك فيما تقلم. . 

وقين: مبرته هناء.وإن قلنا: لا يجزئه هناك؛ لأنه أعلى».واللّه أعلم: 

(۳) (مسألة.- "): قوله: : الوإن اجنمعث موجبات للوضوء أو الغسل متعة قبل ًا وقيل أو عفرت انتهى. E‏ 

قلت: : ظاهر كلامه في المقنع والتلخيص وشرح انجد وابن عبيدان وابن منجاء والقائق والحازيين وغيرهم يشمل امتفرئقة ا : 

اا وإن اجتمع سببان يقتضيان الغسل و الوضوء فنطهر هما صح: اتنهى.” ا 

قلت: وعلى هذا أكثر الأصحاب. 

والقنول الثّاني: ؛ يشترط أن توجد مما فال في الرحايتين وان نوى رفع بعض احداثه ال نفضت وضوء: مقا انه 

قلت: هذا في الحقيقة هو الصّواب لأن وجود الثاني لا يسمى -والحالة هذه- حدثًا لان الحدث هو الثاقض للطّهارة وليسينتهنا 
طهار رة يتقضها لكن على هذا يضف المذخب وهو كون أكثر الأصحاب ل يقيّدا بذلك وقد قالوا يرتفع فكان على هذا التليِل ينبغي 
أن لا يرتفع الحدث إلا إذا توئ الأول لا غير وقد زاد في الرعاية على ما تقذّم فقال: ان اکن اسنام ارضتت كلها! رل ا 
وحده» وقيل: وغيره إن سبق أحدها ونواه. انتهى. 1 

(4) (مسألة - ۷): قوله: (م يسمي وهل هي فرض أو واجبةٌ تسقط سهرا؟ فيه روایتان). انتهى.. 

وأطلقهما الرّركشيٍ م 1 

إحداهما: :عي واجبة سقط هارا وهار المكسيخة نس عي في وا ي داد واختده فاضي ف ليق وان عق و الشيع 
الموفق والشارح وغيرهم. 

وجزم به في اللذهب ومسيوك الذهب اۋ اوغ e‏ زرحم وقدمة قي التلخيمن ومسو ابن م واطاوین وشح ع ابن 1 
ززين وغيرهم. 

والرواية الثانية: :هي فرغ ل تسقط سيوا رابخأب وابن عبدوس الم ولد وابسن عبد لقو في جمع البحرين 
: ابن عبيدان ؤغيرهم. 2 : : : . 

يعر دق الور رعو ركفم قل الور ولو O O GG N‏ 
الاع):.ما أجيع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأكمة 2 (ه): الإمام أبواحتيقة 


الضروع - كتاب الظهارة 


ذإ كر في بيه دأ وقبل تى وة مب شب دى اعقارة ارقي" وان أبي مُوسى اليج ودر اأذغديا وسن 
غل كَفْيْهِ ثَلانًا وَالَنْصُوص وَلَوْ تَيْقَنَ طَهَارَتَهُمَا. 

وجب على الآصّحْ (خ) مين نَم يل نَاقِض للْوْضُوء وقيل اي على النصطفب وقيل: : وَنَهَارِ وَعْسْلْهُمَا عبد كَل 
ايت حر اليه وَالتَسْمِيَةٌ في ال صح 

والآضتم لا جرع حن ي تهنا فا الفتوة الما طهارة مرك لا من الوضئوء: 

. وقيل: معلل بوهم النّجَاسَةٍ كَجَمْلٍ العلّة في النَوْم ابنتطلاق الوكاء با دش وُو مَتلْكُولكٌ فيي وَقِيِل: بمَبيت يله 
تلذب نتان رع لبش ويها قلز سمشل اله وَل يمحل ت في الإناء لم تصرح وة وق الا ديل : بلى. 

وَدْكرَهُ ُو اين رواية لإذخالِهمًا الإناء فيَصح 7 

تم يسل وَجْهَهُ وُو رض اعاعا من ماب * تعر الاس إلى النازل مِن اللْحْيَينِ ا طُولاً E ES‏ 
يجب غل تا نن اليذار الان (م) في ڪي اللتجي. 

1 والقم والآنف ينه جب المصْمَضَةٌ والامنينشاق وَعَنْهُ في الكبْرَى (و:ه).‎ ٠ 

وَعَنْهُ: نة: عَكسها قلا يوني وَعَنْهُ جب الامنينشاق وَخدهُوَعنُْ جب في الوْضُوء ذَكَرَهَا صاب اليذاية وَالُحَْرٍ 
. وَعَنْهعَكْسْهَا ذَكرَهَا ابن ا جوزي وَفِي تْمِيتِهمًا فُرْضًا وَسْقُوطِهِمًا سوا روَايئَان (م ۸> ٨)٩‏ . 

وعنه نه: هما سه (و م ش) كَالَْاره ونه جب في الطغْرى ذَكَرَهُ ابن حَزْم. 

قَالَ عَبْدُ اللّه: قال أبي: روي عن ان عباس عن الي وك أنه قالَ: اس EES‏ وَأنَا 
ذْهَبْ إلى هَذا لأر وهو مَأحود مِن التثْرَةِ وَهِيّ ۽ طرف الآثف أو هُوَ وَهُّمَا في تريب وَمُوَالاةٍ كَفيْرِهِمَا وَعَنْهُ 
لا وَعَنْهُ: لا في ترد 

سم تيم الفنتمة ليه ولاح مح لِلاِعية جب وَيمَوَجْهُ نا مِْلهُ عَلَى فَوْلنا َم يدل الفُرآن عَلَيِ وَكَذَا تَقَدِمُهُمَا 

قي الوه وقيل: يجب (و ش) وسن الْبَالْعَةُ فيهما إلى أقاصيهماء | 

وَفِي الرّعَايةٍ ية: أو أكثره لا في امشات فق خلاًا لابن الؤاقوني ونه جب وقيل: : في اسنتنششّاق؛ وره لِلمائِم 
وَحَرْمَهُ بو الفرَج. . 


)١(‏ (مسألة - ۸ - 4): قوله: (ثمٌ يغسل وجهه... والفم والأنف منه... وفي تسميتهما فرضًا وسقوطهما سهوًا روايتان. انتهى. 

ذكر مسألتين: : 1 

(المسالة الأول - ۸): إذا قلنا: بوجوبهما هل يسيان فرضًا أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تميم» وصاحب الفائق؛ والقواعد 
الأصولية. 

(المسالة الثانية -4): هل يسقطان سهواء يعني: على القول بالوجوب فيما يظهر آم لا [طلق الخلاف فيه وأطلقه في الحاريين» وإذا 
علمت ذلك فقد قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح: : هذا الخلاف مب علسى اختلاف الرُوايتين في الواجب هل يسمّى فرضًا آم لاء 
والصّحيح أنه يسمّى فرضًا فيسمّيان فرضًا. انتهى. 

وقال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضان. 

وقال الؤركشي: حيث قيل بالوجوب فتركهما أو أحدهما وا و قاله الجمهور. 

وقال في الرّعاية الكبرى: لا يسقطان سهوًا على الأشهر. 

وقئمة بلي الزماية الملتزى» وعدا عن المتحيخ ال 

وقال ابن الرّاغوني: إن قيل وجويهما بالمّة صح مع الهو وحكي عن الإمام أحمد في ذلك زوايتان: 

إحداهما: وجوبهما بالكتاب. 

والثانية: : بالكثة. انتهى. 

قلت: نص الإمام أحمد في رواية ابي داود وابن إبراهيم أنهما لا يسميان فرضتا انما يسئيان سن موكد أو واجيًا ونقل بكسر بن 
محمّد: إن تركهما يعيد كما أمر الله تعالى» وهذا يدل على تسميتها فرضًا. 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الطهارة 


هَل كفي وَضْع الماء فيه بون إِدارَِفِ فيه وَجْهَان (م ٨)٠۰‏ . 

8 له يله وَلَفْظه ولا يَجْعَلٌ الْضِمَضّة أولاً جور ولا الامنيئشاق مبعُوطًا. 

وجب على الآصّح (ه) عسل اللْحبة ومنترسيلها ويس تحب تيل الا ضيه قل د تشم ويل 
یجب كما لَوْ وَصقَها (ه) وَشَعْرٌ وير اللَحية ملا وقيل: جب عسل بَاطِنِه (و ش). . 

وَفِي اساب عسل ذال العينين مَحَ أمْنِ الضرَّر وجمان (م .)١‏ 

' وَعَنْهُ: يجب (خ). 

وَعَنْهُ: في الكُبْرَى: ولا يجب لِنَجَاسَةٍ في الآصّحّ (ه ش). . 

ثم سیل يديه إلى الرْفقَيْنِ وَهُوَ فَرْضْ (ع)» وجب إدْخَالْهَا عَلَى الآصّحّ (و» وَعَسْلُ ) أظقّاري كه في العا ة 2 
وَقَاسَه في الفُصُول والفُرُوع والنهاية عَلَى المسترْسل مئ اللَّحْيَةِ وَالفرق 527 ' لا مشق فيه مُقَصْرٌ بتَركه. 

وَذْكَرَ ابن اجوز -وَمَعْنَاهُ في الفُصُول- أن حَد اليَديْنِ من أطراف الآصابع. : 

أ نش راتا وخر لاض © تجا نح طاهره )كل م وقي ف الاجم اوج عن تو لمت 
وَغَنهُ: يُجْزى) أكثره. 

٠‏ وَعَنْه: قَدْرَ الناصية (و هم» قَفِي تَمْيِهَا وجهان (م 290017 وجي مُقَدْمُهُ وقيل: تماص الت 


(1) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وهل يكفي وضع الماء. .. بدون إدارته؟ فيه وجهان). انتهى. 

أخدهما: امي حي اثارت يعر كحي جل وال لجع صر عليه ايبن لبس رصماي لاا py‏ أيدكا ني 
الرّغاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم. 

وقامه الزركشي. 

: والوجه الثاني: يكفي. 

قال الشيخ الموقق: سن تبه لا تيب رة ف جي افم ولا ليصا إل ج اط الآنف وها ين يفا موا لو 
الأوّل. 

رن كمع ارين وغيره وقدر الجزئ وصول الماء إلى داخل. 

قال في.المطلع: : الضمضة في الشرع وضع الماء في فيه وإن لم يحركه. 

. قال الرركشي وليس بشيء. 

(۲) (مسآلة - :)١١‏ قوله: : وي استحباب غسل داخل العينين مع امن الفترر وجهاة». انتھی. 

أحدهما: لا يستحب» وهو المحيح» بل يكره. 

قال الشيخ في المغني» وابن عبيدان: والصحيح: الل رة ولك ل ج رطم لمان مدل ا 
وجزم به في الوجیز» وغيره» وقلامه في الحرّره والشرح وابن تيم وجواشي القع للمصتب» رالناس زخ مم 

قال الُركشي: : اختاره القاضي في تعليقه والشيخان. 1 

والوجه الثّاني: : يستحب» قطع به في الهداية ايزا والقرة دل عقبل: وخصال ابن البناء واللذهب» ومسبوك النحب» 
والتلخيص» والبلغةء والنظم؛ وغيرهم وقدمه في الرعايتين» والجاؤيين وغيزهم. 

وقيل: يستحب في الجنابة دون الوضوء. : و 

. (7) تنبيه: قوله في غسل اليدين كالمرفقين في غسل الأظفار: (والفرق أنه تادر) قال شيختا این تصر اله ولعل يليا لوح 

)٤(‏ (مسألة - :)١7‏ : قوله في مسح الرّاس: (وعنه: يجزئ قدر الئاصية؛ ففي تعيينها وجهان). 

وأطلقهما ابن تميم. 

أحدهما: : لا تتعيّن الناصية للمسح» ال اد شط ناوه روسل وذح انا E‏ ا ا : 

. وذكره القاضيء وابن عقيل عن الإمام أحمد: وجزم به ابن رزين في شرحه» وقدمه في المغني» والشرح» وشرح ابن عبيدان- 


آ ا م ب 
(ع): ما أجمع عليه ۰ (و): موافقة فقة الآئمة الثلاثة (خ): مخالفة“الآئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيقة 


وَعَنْهُ: وَبَعْظهُ (و ش) وفِي الانتِصار امال في التجلويد. 

وَفِي التعلييق لِلْعْدْر وَاخْتَارَهُ شَيْحْنَاء واه ي يَمْسَح مَعَهُ العِمَامَة وَيَكُونْ كَالجَبيرَةٍ قلا ئرقيت» ا 
الأشهر. 

وَعَنْهُ: : بخضة ماق وهي لاء عن عند الالء والشيخ: : يِه زئ يعض يده. 

وَعَنْهُ: أكتْرْهَاء ويُجزئ تايل في الأصنح (و هد ش) وَيُسْتَحَبُ مِن مُقَدْمٍ رميو ثم يَمْرْهُمَا إلى فقا ثم يَرْدُهُمَا: 

وَعَنْهُ: بمّاء جَلرِيدٍ إلى مُقَدُ 
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عم مش ع سر م ٠‏ 


وَعَنْهُ: کا رتا قن اشر حر وَيَرُدُهُمًا مَنْ لا شَعْرَ لَه أو کان مَعْفُورًا (ش). 
وعنه: بدا الأ بمُؤخروء وَنَحْيِمّ به. 
وَعَنْ: فيا كل ناح نمسي شوق زاب لأس بلا نع او ه ض» وذ سل ازا ف الأنح اذ 1 


وعنه: أ لا وھ ش) وَإنا أصَابَه ماد أجوأة إن أت دة 

ون وَقَصدَه وَإِن لم رمَا لم يقصيئة كفسو . 

وَالْرْعََانَ ينه على الآصّحٌّ رفي ص وتخ يفي وَجْهَان (م ۱۳ - 1014". م 

الان ی او س م) قفي جوب سما (ع)» ااب اغا اء جد هنا (و ه ض) كنا لز لم تق بد 
لل روایتان (م ۰)۱٩ >۱١‏ 


-والرعايتين والخاويين وغيرهم. 

قال الزركشي: ات الأصية على العروفه قال ف جع ابحين: SENS‏ 

والوجه اّاني: تتعيّن 

قال ابن عقيل: حمل أن تين الناصية للسح؛ واعتار افاي في موضع من كلام وال اعلم 

إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصئف الخلاف والالة ما ذكر شي”. 

)١(‏ (مسألة - ۱۳ - :)١5‏ قوله في مسح الرّأس: وعدت قت لأس رن ساح E‏ . انتهى. 

ويعني: هل هما من الرّاس أو من الوجه. ۰ 

وفيه مسألتان: 

وأطلتها ف افداية»والقصول والذهب سبو ابه والستوعب» احلاص واللخيصي: اوالبلقا» والزماية المكاري» ْ 
والحاويين وشرح ابن عبيدان والمصئف في حظورات الإحرام أيضًا وغيرهم. : 

أحدهما:. هما من الرّأس» وهو الملحيحء اختاره الشيخ في الكانيء الجدء وقال: هو ظاهر کم الم امد 

.قال في الرّغاية الكبرى: الأظهر أنها من الرأس. 

وقال في مجمع البحرين: هذا أصح الوجهين وقدمه ابن رزين في الصدغ. : 

والوجه الثّاني: هما من الوجه اختاره ابن حامارء قاله القاضي» وحكى القاضي أبو الحشين في الصدغ زوايتين» وقبل انيف 
:من الوجه؛ والصّدغ من الرّاس» اختاره ابن حامدرء قاله جماعة» اختاره الشيخ في المغني. 

وقال ابن عقيل: امم من الرج قال انارح وأطلقها ين م ارعن وأطلهما بن ين ف الُحذيف. 

تنبيه: ياي في كلام العف في باب حظورات الإرام [للاق كلاف ف لعل المي والس اليه ول ها من ادراش 
أو من الوجه أيضًاء فحصل التُكزار. 

(۲) (مسألة - :)۱١ - ٠١‏ قوله: (والذتان مت» ففي وجوب مسحهما واستحباب أخذ ماو جديل ما كما لو م یق في يده بل 
روايتان). انتهى. 

ذكر المصئف مسنألتين: 

(المسألة الأولى - :)٠١‏ هل يجب مسحهما إذا قلنا: CS‏ يت بس ع E‏ 


513 اح ال O‏ الوا E E‏ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): زوایتان 


الفسروع - حكتاب الطهارة 


لقحب مهما بعد ذَكَره القاضبي. : 0 

وَيَنَوَجْهُ تخريج م وَاحْنتِمَالَ وَذَكْرَ الآزجي يسح الاد نين مَعًا (و ش) ولم يُصْرُحُوا بحلاف وَعَلَهُ هما عضوان مُستقلان 
(و ش) جب مء جادي في وجه (خ) ويوج من جب الثرتيب 3 

ولا پاد لِصِمَاخيْه ماءٌ غَيْرَ ظَاهِر أَذْْيْهِ (ش) اليا رهما ون الشر من الراس كتقو بدَلِيسل الموضيحَةٍ ولسم 
جوز بسنا الافيصار غلب ولا لقحب كرا اسلج 

وَعْنْهُ: بَلَىء بمّاء جاريار. 

نَصبْرَه أبو الطاب و وان الجؤزي (و ش) وَكَذَا اذه (و) ذَكَرَه ان مْبَيرَك ولا مَس العلق. 

وَغَنْهُ: بُلَى» احتَارَه في العْليّق وان الجؤزي في أسْبَابٍ اليداية. 
3 َأبُو البَقَاء وان الصيرفِي وَابْن رُزين (و ه) والرٌجلان كَاليَدينِ فيا تقذ (و)» والکخښان: 2520000 
ویس تحبا نحل أمنابع يدنه عَلَى المح (ض) کله SS ues‏ 

رَوَاهُ أحْمَدٌ مد /٤(‏ ۲۲۹) وَغَيْرُهُ (د: ۸ت 46 وله ضيف سَعِيض 
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وأطلقه في الرعايتين؛ وختصر ابن ميم وامحارين وشرح ابن عبيدان وغيرهم. 

إحداهما: لا يجب مسحهما بل يستحبُ وهو المتحيح قال الرُركشي وهي الأشهر نقلاً. 

قال الشارح: هذا ظاهر المذهب. 

قال في الفائق ی هذا اصح الرٌوايتين: قال في تجمع الببخرين» هذا أظهر الرُوايتين» واختاره المدلآل والشيخ ونجزم به في العمدة. 

وقال في المغني: والظاهر عن أبي عبد الله آله لا يهب مسحهما وإن وجب الاستيعاب. 

قال ا والناظم: والأولى مسحهماء يعنيان لأجل الخروج هن الخلاف. 

والرواية الثانية: جب مسحهماء نص عليه. 

قال الزركشي: اختاره الأكثر. انتهى. 

وجزم به في الهداية: والمذهب والمستوعب» والخلاصة والمقنم» والثلخيص وامْحرّر وغيرهم. 

وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدّمه ني الشترح وشرح ابن رزين وهو من مفردات المذهب. 

قلتث: وهو المذهب على المضصطلم!؛ لاتفاق الشيخين عليه. 

تنبيه: حك المنلاف روايتين كما حكاه الصف ابن عبد القوي في جمع البحزين» واسن تميسمه وصاحب الفائق» والزركشي» 
وغيرهم. 

وحكاهما وجهين في الرّعاية الصغرى والحاويين رقدمه في الرّعاية الكبرى. 

(المسألة الثانية -17): هل يستحب أخخذ ماء لهسا آم لا؟ 

أطلق الخلاف واطلقه في المداية والمستوعب والتلخيص» والبلغة في صفة الوضوء والحرّر» والرعايتين والخاويين ومجمع البحرين وغيرهم. 

إحداهما: يستحب مسححهما اء جديار» وهو المتحيح: ؛ اخثاره الخرقي» وابن أبي موسى والقاضي. في الجامع الصغير والشيرازي 
وابن اليا والشيخ والنتارح وابن عبدّوس في تذكرته» قال في الخلاصة: يستحبُ على الأصصح وجزم به ابن عقيل في التذكرة 
والفصولء والمذهب» ومسبوك الذهب» والكاني والمقنع والمذهب الأحمد؛ والتلخيص؛ والبلغسة في سنن الوهوء وشسرح ابن منجّاء 
والإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. 

والرّواية القانية: لا يستحبٌ بل جسحان ياء الرس اختاره القاضي في تعليقه» وأبو المخطّابٍ في خلافه الصّضير والجند في شرح 
0 تفي الذين وابن عبيدان وساحب الفائق وغيرهم, 

قلث: وهو أولى وقال ابن رجب في الطّبقات ذكر الشيخ 7 تق الدّين في شرح العمذة أن أبا الفتح بن جلبة قاضي حزان كان يختسار 

مسح الأذنين بماء جديلو بعد مسحهما ماء الرس قال ابن رجبو وهو غريب بعيڈ. انتهن. 

وانّذي رايناه في شرح العمدة للشيخ نقى الدّين إِنّهِ قال: : ذكر القاضي عبد الومّاب وابن حامر أنهما يمسحان بمساء جديكٍ بعند أن 
يمسخا بماء الرّاسء قال: ولیس بشيء. انتهى. 

فزاد ابن حامدر: : فالظاجر أن عبد الراب هذا هو ابن جلبة قاضي جران. 


(ع): ها أجحع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة ۰ (خ): غالفة الأئمة 5 (ه): الإمام ا ا 


وَيَبْدَأ مِنْ اليُمْنَى بخنصرمَاء وَاليُسْرَى بالعكُس» لِليامُنء راد في التتلخيص: ُخَلْلُ باليُسْرَى من أمنقل الرّجل. 
وَفِي اة الآزجيّ بخنصر يدو البُمنى» وَيُسْتَحَبُ التيَامّنُ (و)» وقِيل: يكره تَركُةَ (و ش) والشَمْل تلائ (و) حَشَى 
طَهَارَةٌ الْمسْتَحَاضَّة ذَكَرَهٌ في الخلافي» وَيَعْمَلَ فِي عَدَدِهَا بالآقلٌ (و ه ش)» وَفِي النْهَايَة بالأكتر وَتُكْرَهُ الريَادَة (و)» 
وقيل: : حرم قال جَمَاعة يكْرَهُ الكَلام وَدَكرَه َخْضَهُم عن الُلمَاه. 1 00 
وَاخْرَادُ: بير كر الله تَعَالَىء كَمَا صرح به جَمَاعَة وراد بالكَرَاهةٍ ترك الآأؤلى (و) لِلحنفِية وَالشَافِعِيّة مَع أن ابن 
ا جوزي غير لم َذكُرُوه فيما كر وَيُسَن. 
ر E E‏ 


ار ري يك السلا حلي وني الرعابة: ورذ مع أنه َر لا كر رذ مَل وهو سه وَظَاهِركَلام الك 
لا يُكْرَهُ السلا وَلا ارك وَإن كان الرّدُ عَلَى طهر أكَمَل لِفِعْلِهِ نله عليه السلام. 

دَفِي «الصُحِيحَيْنِ» (خ: Tov‏ م: (FTN‏ أن آم ان متا على اللي 5 َه يَعْمَِل قَقَال: من هَارو؟». قلت: 
ام مَانِى بنت أبي طالب قَالَ: «مَرْحَبًا بام مَانِى»» نظام كلايوم: لا تحب التسلمية عند کل عضنو (ه). 

وَظَاهِرُ ما ذَكَرهُ بَحْضْهُمْ يَستَفْلُ القِْلّة» ولا تريح بسلا ف رعو شي في كل ا ة إلا لذليل. 

والأقطّع يل الباقي ألاء وكذا عا في النصوص (م) ون تبَرْع طويرم رمه وبوج لاء وَينِيَمُمُ (و هم) 
وياتي في امنتطَاعةٍ عَةٍ الحج وَيلرَمُهُ بأجرَة مله وقیل لا (و ه) لِتَكْرَار الضرّر دَوَآمَا إن عَجَرّ صَلّى وَفِي الإعَادَة وَجْهَان 
کََادم مء وراب م 0۷ 

وجه في امنينجاء مله له رفي امهب يلرم بأجرة مله زياد لا جف بال في أحد الوَجْهيْن وَإنا ملع َي 
ومع ظَفْرٍوَنَحوهُ وْصُول الماء قفي صِحةٍ طهَارتَ وَجْهَان (م 014" (و ش). 


)١(‏ (مسألة - ۱۷): قوله: (ويلزمه العاجز بأجرة مثله» وقيل: لايازمه؛ لتكرر الغشرر دواماء وإن عجز مصسلّىء وفي الإعنادة 
وجهان كعادم ماء وتراسي). انتهى. 

وكذا قال في المغني» والشرح» وابن عبيدان» وأطلقهما في اللخيص والرّعايتين. 

أحدهما: : لا يعيد» وهو الصّحيح. قال في مجمع البحرين: صلی ولم يعد في أقوى الوجهین» قال ابن تیم وابن رزين وغيرهما: 
صلی على حسب حاله ولم يذكروا إعادةً ولا عدمها. 

قلت: هذا الصّحيح من المذهب» وقد صمّحه الشتيخ الموفق والجد والشارح وصاحب مجمع البحرين والتصحيح وتصحيح المحرر 
والفائق وغيرهم. 

وقال الناظم: : انه المشهور واختاره ابن عبدوس في تذكرته والتثيخ تقو ) الدّين» ونصراه ابن عبيدان وغيره. 

وجزم به ناظم المفردات وغيره وقدمه المصنّف» » وغيره: : أله لا يلزمه الإعادة فيما إذا عدم الماء والتُراب» وقد قاسه المصنّف 
والشيخ والنتارح ابن عبيدان وغيرهم هنا على من عدم الماء والتراب» وكان الأليق بالمصئف تقديه هناء ولكنّه تابع الشيخ في المغني. 

. والوجه الثاني: يلزمه الإعادة. 

(۲) (مسألة - :)١8‏ قوله: ت يقر رايع فر وف وشو ھی سح ا ا انتهى. 

وأطلقهما في الحاويين. 

أحدهما: : لا تصح طهارته» واختاره ابن عقيل وجزم به في الفصول» وقدمه في التُلخيص» > وشرح ابن رزين وابن عبيدان والقواعد 
الأصولية وغيرهم. 

والوجه الثّاني: : تصح؛ وهو الصحيح» صححه في الرّعاية الكبرى والمصنُف في حواشي المقنع» وجزم به في الإفادات» وقدمه في 
الرّعاية الصّغرى؛ وإليه ميل الشيخ الموفق. 

قال في مجمع البحرين: اجار شيخ الإسلام -يعبي به: : ايخ الموفق-. ومال إليه هوء واختاره الشيخ تقي' الدّين. 

قال المصّف: : وقيل تصح تن يشق تحرزه منه كارباب الصّنائع؛ والأعمال الشّافة من الرّراعة وغيرها واختاره في التلخيص. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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وقيل: يصح مِمْنْ يش تَحَرَرُهُ منه. 

وَجَعَل شحنا مله كَل َير من حت کان كدي وحَجينء واتار العف وَإذا قرع أستحجب رَفعْ بَصَره إلى اسحا 
وَقَوْل: : أئْْهّدُ أن لا إِنّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْنْهَدُ أنّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُه وَمَا وَرَدَ وَيَتَوَجَهُ ذلك بَعْدَ الغْسْل 
ولم يدرو ازتيب (ه م) كما َر الله تَعَاَىء وَاوَالاةً (م ش) قران عَلى الآصّح» وَقِيل: : سقط ترْتِيبً وَقِيل: 
وَمُوَالاة سَهُوًا (و م ر) واختار في الانْتِصّار لا رتيب في لَفْلٍ وضوء ونه ب صح بالمسَعْمَلٍ مح كوه اهر وَمَعْنْاهُ فى 7 
لاخر ني الا الأول» راوطا عا تع وهه و وس وقول هذا وُضُوءٌ مَنْ لم يُحْدِثء وان 
النبي كله صح 

قَالَ شيْحًْا: 0 لَهُ أن يَعَنَصِرَ عَلَى البَمْض» کرو ا طخو التي ا إلا رجا 

وَفِي «الصّحِيحَيْن» (خ: ٦۳۱١‏ م: 957) عن ابن َبّاسِ: من الي لاقام من اليل قَأتى حَاجِتَهُ يبي الخدت ثم 
غَسَلَ وجه ويد فم ام وَذَكرَ فض العلَمَاء أن هذا العَسنْل لِلتنْظيفي َالتنشِيط لكر وير َإِنْ انْقْمَسَ في رَاكِدٍ 
کر ثُمْ أحرجها مُرتبا نص عَلَي وقيل: أو مث بقذره أجزا» كَجَارٍ. 

رفي الانيصتار لم يُفرَقَ أحْمَد يهُا إن تَحَرّك في راك يَصِر كَجَارِ فلا ُد من الترقيب وَالْموَالاة: أن لا يُوَخْرَ 
عسل عضنو حتى جف العْضْوُ قبل وَقِيلَ أي عضو كان وقيل: ل الكُل» وَيُعْتبْرُ رمن مُعْتَدِل وَفَدْرُهُ مِن غيْرو وَل 
جف لاشتَغالِهِ في الآخر سه كتَخْلِيل» أو إسباغء أو إزالَة شك لَمْ ي ولوَسْوَسَةٍ وَإزَالةِ نْجَاسَةٍ رَجْهَان وَلِمَحصِيلٍ الماء 
ايان (م 04 1011 

وَيَضْرٌ إسْرّاف؛ وَإزَالة و وَنَحْوه. 

وَعَنْهُ: : يبر طول القصنل عرفا قَالَ الخَلأل: هو أشبَهُ بقَولِه وَالعَمَل عَلَيّه. 

وسن تَجدِيُ الوْضوء ِكَل صلاة للأخبَار. 

وَعَنْهُ: نة: لاء كما لو لم يْصَل هما وجه امال كما لو لم قعل َنَهُمَا ما نقحب سبحب له لضو وَكَتيْمُمه وَكَمْسْلٍء 
خجلافا شرج العُمْدةِ فيد» وحُكي عَنه يُكْرَهُ الوْضوءٌ» وقيل: لا ياو له رياني فل الزارث لها رقا َل مي 
مقصودة في نَفْهاء يرم مه امتِحبَابَ ولو لَمْ يَفعَلْ به ياء كقَوْل خض الشْافعيّة وَعَلَلَ ابن عقيل اسيحبابة بان ِبسادَة 

يشرط لها اليه کان لَه نَمل مَشْرُوعٌ كَالصّلاة. 

وَتُبَاحٌ مَعُونتة (و) وتنشريف أعْضَائِهِ (و). 


)١(‏ (مسألة - :)١١ - 1١9‏ قوله: (ولوسوسة وإزالة نجاسةٍ وجهان). 
ولتحصيل الماء روايتان: يعني: إذا أخلٌ بالموالاة بسبب ذلك هل يضرُ أم لا؟ إذا قلنا هي فرضٌ فذكر المصئف ثلاث مسائل: 
(المسالة الأولى - 1۹): هل تضرٌ وتقطع الموالاة الإطالة بسبب الوسوسة في أثناء الوضوء آم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تيم 
والزركشي. 
أحدهما: لا يضرٌء وهو الصّحيح؛ صحّحه في الرّعاية الكبرى» وقدّمه في المغني» والشرح وشرح ابن عبيدان وابن رزين وغيرهم. 
والوجه الثّاني: يضر جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا الجد في شرحه» وقدّمه في الرّعايبة المُغرى 
والحاري الصغير. 
(المسالة الثانية - *7): هل تضرٌ الإطالة بسبب إزالة نجاسةٍ في أثناء الوضوء أم لا تضر؟ أطلق فيه الخلاف» وأطلقه ابن تيم 
والرُركشي. 
أحدهما: يضر وهو الصحيح قدمه في الرّعاية الكبرى والوجه الثاني لا يضرٌ. 
(المسالة القالقة - ١؟):‏ هل تضرٌ الإطالة لأجل تحصيل الماء آم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم. 
إحداهما: : يضر وهو الصّحيح. قدّمه في الرّعاية والزركشي وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه. 
والرّواية العانية: لا يضر ولا يقطع الموالاة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الح ا 


وَعَلْهُ: : يُككْرَهَان کتفض يو لبر أبي مريرَة: «إذًا تَوْضَائم فلا تَنفْضوا أيْدِيكُه؛ انها مَرَاوح التبطان» رَوَاهُ الَْمْرِي» 
وَغْيْرهُ بن روَايَة البختري بن عَبَيْدِ وَهُوَ مَنْرُوك. 

امار صاجِب الي لخر وما لا كر وهو اظهّرُ (و) وقيل لحم عن م ملع بَلَلٍ الكف فَكْرَمَه وَقَالَ: لا 
أذريء لم اسع فيه بشي وَيَتوَنُهُ امقلاف ون واه عير ونوا وقيل: وَمُوَضُة 5 اليم سم (و). 

وطنه: : لل ون أكْرََهُ عليه لم مي في الآصح؛ ريقف عن ساره وقيل عن ميو وَنْسَرنُ الاق عَلَى مَوْضع 
الفُرض. 

وَعَنْهُا : لا (و م وَيَْاحٌ هُوَ وغل في مَمنجار إن لَمْ يوذ به أحَدَاء حَكَاه ابن انر إمْمَاعًا. 

وَعَنْهُ: : يكْرّهُ (و ه م) وَإِنْ جس حرم كَاسْيَنْجَاء ورج وَهَلْ يُكْرَه اراق فيمَا يداس فيد؟ رِوَايئَان (م 0087" . 

وَيكرَهُ في مَسجا. 

َال بِخنا: ولا يضَمْلُ فيه ميت قَال: وَيَجُورُ عَمَلُمَكَان فيه لِلْوْضُوء لِلْمَصْلَحَةٍ بلا مخظور وبل الث جَمِيسم 
البُدن. 

72 القاضبي وَأبُو الطاب وأبو الوَقّاءء وأو يَعْلَى الصّغِيرٌ كال حابةء ويوج وجة: أعْضاءٌ الوؤضُوى وَيجب الوْضُوءٌ 
لخدو ذَكَرَه ان عقيل وَغَيْرُه. 0 

رفي الانيصار بإراة الصثلاة خد َال ابن الوزي: لا تجب الطّهارَةٌ عَنْ حدث وَنَجَس قُبْلَ إرَادةٍ الصّلاقٍ مَل 
تحب نوجه قياس اذب يدحول الوق جوب الملا إن جوب الشرطر بوجوب اعوط وجه مله في 
عسل قال ينا َمُوَ لظي ولا يكْرَةٌ طهر ِن اء نُحَاس وَنحْوءِ ة في النصوص» ولا من إِنَاءِ خض نجس في ظَامِرٍ 


كلايهم. 

دفي الول اسز يك ولا مما بات مكنئوناء » قَالَ في الفُصُول: وَين مُغْطى أفْضَل» احج نول الوباء 
فيه وان لا يلم هَل يَختص التشُرب» أو يَعُم؟ وباي ذَرْض الوؤضوء. وَمَتَى قُرض؟ وَحَل بخص هَذو الآمة ذ ول اجيناب 
النْجَاسَةٍ 


() (مسالة - ۲۲): قوله: (وهل یکره إراقته -يعني: الماء المتوضّأ به- فيما يداس فيه؟ روايتان). انتهى. 

وأطلقهما ني الفصولء والمذهب» وشرح ابن عبيدان وغيرهم. 

إحداهما: : یکره یما يداس فيه كالطريق ولحرم وهو المتحیح» اختاره ابن حدان في الإثازه وقمه في الزعابة الكسبرى» وغتصر 
ابن تميسم؛ ول يذكر في الجامع خلافه. 

والرواية الثاتية: لا يكره. 

تنبيه: على القول بالكراهة تكون تنزيها للماء جزم به في الرّعاية. 

قلت: وهو الصواب. 

وقيل: للطريق؛ لأنه ختلف في غهاسته. 

قال ابن تميمٍ وابن عبيدان: : وهل ذلك تنزية للماء ا ل یی غل وت راطفا أيضًا في الفصول: 

فهذه اثنتان وعشرون مسالة قد فتح الله علينا بتصحيحها. 


(م): الأمام مالك (ش): الإمام الشافغي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئسان 


00-00 سس عمسي ا 


باب مسح الحائل 
وَمُوَ أفضّل. 
وَعَنه: : الخْسْلْ (و) وَعَنْهُ: خا سوا ولا قحب أن ن يبس لِيِمْسَحَ كالشفر رص وبأتي في القمني والشح 


وَعَنه: حَزِيَة. : 

والظاهر: أن من فَوَائِدِهَا املح في سَفر الْحْصِيّقِ 7 ون المح على لابيها 5-9 لمرو ا a‏ 
أحد الآخبين د م). ۰ 

وَيَجُورُ املح حتى لزمنء وَامْرَاق وَفِي رجل وَاجِدَةٍ لَمْ يبق مِن فُرْض الأخرى شيء: في حَدَثٍْ أصْعَر عَلَى سائر 

مَحلّ الفرضء ثَابت بنَفْيهِ لا بده في المنصوص. 

وَقِيل: ولا يّدو نة ولا شد ده (ه ش) سباح على الآصح (ه ش). 

وَفِي الفُصُولء وَالنَهاية وَالُستوعب: إلا لِضَرُورَةٍ بَرد؛ لآن الَحْضيَة لا تة تْمَص لبس و اشم 
الخْصبي ٠‏ جلاف سر ا لغصيية نه َو ركه حرج مِنْها ذَكَرَه القاضيي وَغيْرْه. 

لا يف القدم إصقاته في الآصّح (ه) يُمكِن الي فيد وقيل: مُعْتَادٌ (و ه): وَقبل: ويمع قو الماء (و ش) وَفِي 
اعبار طَهَارَة عَيْنِِ في الضّرُورَة وَجْهَان (م 0 من خف (و) وَمُوقَ وهو الجَرْمُوق: خف قفصي وَلَوْ قوق حف (ش م 
ر) لِلْحَاجَةِ ج اله في البلاد اباد ولا ٤‏ ضا ين دما كف اتب وجورب صَفِيق (م) كَسْجَلْبِ رمعل وخر (و) فإنا 
”7 ت فما 


عَنُْ: أو اح حضتا (م Ey‏ > وإ کان فيه حرق يَنْضَم به جاز ولأ قلا (و ش) فِي ال صوص فِيهمّاء وَإِن كان 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان). 

. واطلقهما في الفصول والمستوعب» ونهاية ابي المعالي» وختصر ابن تميم وتجمع البحريسن والرّصايتين والحاويين» قال في الرّعاية 
الكبرى: وفي النجس العين» وقيل: لضرورة برد أو غيره وجهان. انتهى. 

أحدهنا: :يشترط طهارة عيئهء فلا يصع المسح على جلد الكلب: والخنزيرء واكيتة قبل الذبغ في بلإد التلوج إذا. حلي قوط 
أصابعه مخلعه ونحوه» بل يتيمّم للرجلين» وهذا الصّحيح. 

قال الجد في شرحه وتبعه ابن غبيدان: هذا الأظهرء واختاره ابن عقيل وابن عبدوس المتقلام. . 

قال المصتف في راشي القع" عرزا على الاصضح: 

والوجه الثّاني: لا يشترط طهارة عيته؛ فر فيصح المسح على ذلك. . 

قال الرُركشي: وهو ظاهر كلام أبي محمّر؛ لأن فيه إذناء وغجاسة الماء حال المسح لا يضرٌ. انتهى. 

قال في مجمع البحرين: ومفهوم كلام الشيخ اختيار.عدم اشتراط إباحته. 

(۲) (مسألة - ؟): قوله: (فإن ثبت بنعله فقيل يجب مسحهماء وعنه::أحدهما). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميمء وابن عبيدان؛ والرُركشي» وغيرهم. 

أحدهما: يجب أن يمسح على الجوريين وسيور النعلين قدر الواجب» قاله القاضي؛ هو ظاهر كلامه في اللخيصء وقئمه في 
الرّعاية الكبرى. 

قال في الرّعاية الصُغرى والحاويين : مسحهماء فجزما بمسحهما. 

قال في الكبرى: وقيل يجزئ مسح الجورب وحده» وقيل: أو النعل وحده. انتهى. 

وعته: : يجب مسح أحدهما. 0 

قال المجد -وتبعه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان-: فعو و قانا لخر جر فسن ملق قافا لاز الا ل 

قلت: وهو الصّحيح من المذهب وظاهر كلام كثير من الأصحابه لكن يبعد أن تكون السيور قدر الواجب. ٠‏ 


(ع): ما أجمغ عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


تخت مرق جورب أو حف جاز الم لا لِقَافة في النصُوص فيهمًا. 

وَعَنْهُ: : في الأولى ها كتل م جَوْربو. 

وَفِي مُخَرّق عَلَى مُخْرّق يُسَتَيِرٌ ر القَدَم بهمًا وجهان (م ۳ و وَيَمْسّح صّحِيحًا عَلَى مرق أو لِفَافَة واتار شَيِحْنًا 
مح القدم ونلا اي يى نَرْعَهَا إلا بي أو رجل كَمَا جات به الآثار. 

قَالَ: وَالاكيقاءٌ اهنا باكئر القَدم تفسرها أو الظاجر مِنها ضلا او نحا الى من ملع نض الف وَلِهَدَا لا توفت 
كملع عِمَامَة ونه يَمْسَحْ حفًا مُخْرَكًا إلا إن يتَحرْقَ ار فكالنغلء وَكَذَا مَبْوْس دون كب ولا يَمْسَّح لَمَابف فِي 
الخصُوص (و) وَتَحْتَهًا نَعْلُ» أو لاء وَلَوْ مَعَ عة في الآصح ولا حمَيْن لبسَا عَلَى مَمْسُوحَيْنِ؛ لآن الس بَعْدَ مضي 
بَعْض اَذَه نع البنات وَيستَاِفُهَا بدليل ما لو مَسَحَ ثم لْمَهُمَا ؛ م لبس اسنتاتف الد ويوج الجوَارُ (و م) وَل يئم م 
سه م وَج مء َم نسح (و) لبطلا هارتو ونه عبد الى ونل من قال لا يَنْقْضها إل وجو الماء: مسح وَهُوَ قول 

في الرّعاية. 

وال أشنهُب المالكي وَابْنْ سرج الثشافيي وَابْنْ حَرْم: : إن لبس حفًا عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهًا عِمَامَة ت أو عَكْْهُ فَوَجْهَان. 

وَكَذَا إن شد جَبيرَةَ مَسّحَ فِيهًا عَلَيْهِمَاء أو عَلَى أحَدِهِمًا. 

وق يجوز لان مَسْحَهُمَا عَزِمَة (م ٤ء .)٩‏ 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وفي حرق على عرق يستر القدم بهما وجهان). انتهى. 

وهما احتمالان مطلقان في المغني» والكانيء والشرح. 

وأطلق الوجهين ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين» وبناهما على القول بجواز مسح المخرّق فوق الصّحيح. 

أحدهما: لا يجزئ المسح عليهماء وهو الصحيح. 

قال في الحاويين: فلا مسح في أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وغيره» وقدّمه في الرّعايتين وغيره. 

والوجه الثاني: يجزئ قدّمه ابن رزين في شرحه. 

(۲) (مسألة - ٤‏ - 5): قوله: (وإن لبس خقًا على طهارةٍ مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان وكذاء وإن شد جبيرة مسح 
عليهماء » أو على أحدهماء وقيل: يجوزء لان مسحها عزيمة). انتهى. 

ذكر المصئّف مسائل: 

(المسآلة الأولى - 5): لو لبس خمًا على طهارةٍ مسح فيها عمامة. 

(المسألة الثانية - :)١‏ عكسها لبس عمامة على طهارة مسح فيها خفاء وأطلق الخلاف في جواز المسح وعدمه فيهماء وأطلقه فيهما 
في الرعايتين والحاويين» ومختصر ابن تيم والررکشي وغيرهم. 

وقال ابن عبيدان في شرحه: قال أصحابنا: ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح. انتهى. 

قال في الفصول والمغني والشرح. 

قال بعض أصحابنا ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح. 

والظاهر: أن ابن عبيدان تابعهم؛ وسقطت لفظة بعض في الكتابة وقال القاضي: يحتمل جواز المسح. 

قال الرركشي: أصحُهما عند أبي البركات الجواز جريًا على قاعدته؛ من أن المسح يرفع الحدث. انتهى. 

وصححه ابن عبيدان أيضًا في مكان آخر. 

قلت: الصّحيح في المذهب: أن المسح يرفع الحدث وهو المنصوصء وعليه الأكثر وقدّمه المصتف وغيره» إذا علم ذلك فالصّحيح 
من المذهب جواز المسح في هاتين المسألتين. 

والوجه الثاني: لا يجوز المسح ولا يجزئ» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما تقلم. 

(المسالة الثالئة - 5): : لو شد جبيرة على طهارةٍ مسح فيها على خف وعمامةٍ أو على أحدهماء فالصحيح من المذهب: أن حكمها 
حكم المسألة التي قبلها خلافًا ومذهبًاء وقدّمه المصتف. 

وقد جزم في الرّعاية الصغرى والحاويين هنا بالجواز واختاره امجد وغيره فتاكّد القول بالصّحّة هناء وهو الصُواب. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


5 


وإ لبس فا عَلَى طهَارَةٍ مسح فيها جَبيرَةَ مسح وَقِيلَ إن كانتا في رجه وَمَسَحَ عَلَيْهَا ثم أبس الف لم ينسح 
علي وَيَمْسَحُ عِمَامَةَ مُحَنْكَةَ (خ) سَاتِرَةٌ مَا جرت به العَادة. 

وَفِي ذَات ذُوَابَةٍ وَجْهَان (م ۷)“ “ وَذَكَرَهُما ابن شيهَابِه وَجَمَاعَةٌ في صّمّاء وَقَالُوا: لم يُقَرْقَ أحْمَدُ 

وَفِي مُفْرَدَاتِ ابْن عَقِيل: ل ل ابيا > وَإِنْمَا روا أن 
الكَرَاحة لا نَع الرحصة ويَاتِي قريب اَي عن الكي» وَاحثَارَ شيْخْنا وَغَيْرْهُ المح وَقَالَ: : هي كَالقَلائْسِ. ١‏ 

وكرِة أحْمَدُ لس عير المحنْكق وتَقَلَ اسن أو نَوَابِ كَراهية شَدِيدَة وَلَمْ يُصَرّح الآصْحَاب بإِبَاحَة ياء بل ذْكَرَ 
بَحْضْهُمْ كَرَاهَة أَحْمَد. 

وَقال بَعْضْهُم: لا باح مع النّي» فلا علق بها رُخصةء وَحَلْله بَمْضْهُمْ بِعََم المشفْق كَالكِلَقِ وبأنها شب عَمَاِمَ أفل 
الم وذ هى عن التشبه بهم ويأتي في ستر العورة. 

وَقَالَ شمَيْحْنا: الْحْكِي عَنّ أحْمَّد الكرَاهة وَالآَفرّب أنْهَا كَرَاهة لا ترق تقي إلى الخريم» وَل هذا لا يَمْنَعْ الترخص 
كَسَفر رهق كَذا قال وتأتي في القصرِء ولغ ظاهِر من جود الح اح اشقا وهر تجا لان فل اء المقَاجرين 
والآنصار وَتُسْمَلُ كَرَاهَة ١‏ اسلف عَلَى الحَاجَةٍ إلى ذلك لِجهَادٍ أو غَيْرِ وَاحمَارَُ شحنا أو على ترك الآولى وَحَمَلَهُ 
صاب لحر وَغَيْره على عير ذّات ذُوَابقِ مَعْ أن الكرَاهة إِنْمَا هي عن عُمَنَ انيو وان وْطاوّسء والفوري» وَفِي 
الصّحَة نْظَرٌ ولا يسح مَعَهَا ما العَادَةٌ كشفة. 

وَعنْه: يجبا 

وَعَنه: : حتى الأدَُينِء ولا يَمْسَحْ فَلَمسُوَة. 

وَعَنْهُ: ة: بَلَى» وَقِيلَ الَحَبُوسَةُ تحت حَلْقِه ولا سَاتِرًا كَخِضَابٍ نص عليه 


= وضعًّف الرّعاية الكبرى هذاء وصحّح المنع وأطلق الوجهين هنا في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم. 

وقيل: يجوز المسح هناء وإن منعناه في الأولى؛ لأن مسحها عزيةء وجزم بهذا القول في الرّعاية الصغرى والحاويين كما تقذم. 

وصمّح في الرّعاية الكبرى ا منع هنا وأطلق الخلاف هناك فتلخّص ثلاث طرق: 

أحدها: هي مثل التي قبلها وهو الصّحيح. 

والثاني: جواز المسح هنا وإن منعتاه هناك. 

والثالث: منعه هنا رإطلاق القوي عاد وه اشر في ارم کي وا ال 

)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وفي ذات ذؤابةٍ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والفصولء والمذهب» والمستوعب» وشرح أبي البقاء والمغني» والكافيء والمقنعء والهاديء والخلاصة 
والتلخيص» والبلغة؛ والمْحرّرء وشرخ الهداية للمجد. والنظم» ومجمع البحرين» وشرح الخرقي للطُوي» وشرح ابن منجاء وشرح 
العمدة ة للتتيخ تقي الذينء وشرح ابن عبيدان» ومختصر ابن تميمء والرعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. : 

أحدهما: يجوز المسح عليهاء وهو المتحيج جزم به في العمدة والمنؤر والمنتخب الآدمي والتُسهيل» وقلمه ابن رزين في شرحه 
واختاره ابن عقيل وابن الراغوني والنتيخ الموفق وإليه ميل ابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وهو مقتضى اختيار التشيخ 
تفي الدّين بطريق أولى» فإنّه اختار جواز المسح على العمامة الصّمّاء. 

وني الفائق ما یدل على أنه اختاره صريحا. 

والوجه الاني: :“لا يجوز السح عليهاء تاره ابن امو قال في الفضول» وجرم بهاقي الإيضاح والوجيز وخ ظاهن كلام ي الهج 
ومسبوك الذهبء وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية؛ فإ هم قالوا: تحلّكةٌ واقتصروا عليه» وصمّحه في تصحيح الحرّر. 

قال التتارح: وهو أظهرء وقدّمه في إدراك الغاية. 

قال في الفائق: : وفي اشتراط التحئك وجهان؛ اشترطه ابن حامار وألغاه ابن عقيل وابن الرّاغوني وشيخناء وخرج من القلانس» 
وقيل: : الذؤابة كافيةء وقيل بعدمه» واختاره الشيخ. انتهى. 

وما نقله عن الشيخ الف لما قاله في العمدة» ولم أر ني كتبه ما يخالفهء بل صرح الشارح أن الجواز اختيار الشيخ» واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الطهارة 


.م 


ولا تشخ انر ماك ولحاجة رو غر وټان (م ۸ وإ قبل: نكر ال رجه البلافب تكصَمّاة. 

وَمِثْلُ الحاجَة لو لبس محر م فين لِسَاجَةٍ هَل ب يَمْسَحْ (م ٩)؟‏ وَتَمْسح قِنَاعَهَا وَهُوَ الْخِمَارٌ رادار تخت الخلق. 

وَغَنْهُ: ألم وجب شنح اجبيرة لها في لهرت إلى جلها ذالم نقذ بشما حل الاجا 

وَعَنْهُ: الإعَادة. 

وَعَلْهُ: : مم (و ش) مع الح فلا يَسْسَحُهَا بثرابي وإن عَمْسَت مَحَل اليم سقط وَقِيل بد إذن وقيل: هَل بقع 
اليم على حال في محل مجه بالاء ام لا تف التراب؟ فيه وَْهَانء فَعَلّى الأول لا يد الجبيرة بالرقت. 

وعله: : لی كَالميَحُم. 

TS 

وَعَنْهُ: لاء اخختارة شَبْحْنَا (و ه) فَلَوْ عَسَل ر جلا ثم أذخلهَا الف على م لبس بغ غلل الأخرىء وإن أبس 
الأولى طاهرة م اة تلع الأولى» وطَامِر كلام أبي بكر الاك أن بس مين مهما فيه تلع على الأولى: فم 
سه قبل الخدت وَإلا لم يَمْسَْء وَعَلى الثاية: لا يلَع ؛ وسح 

وَجَرَم الآأكترٌ الروائة الأولى في مه المنالة وَهِي الطَهَارَةٌ لِابيدَاء اللَبْسِء بخلاف المسنألة مَبْلَهَا وهي كمال الطْهَارَةء 
فُذَكَرُوا فيها الرٌوَايَة الثانبَةء وَعَلَى مَل E‏ درفل رَجْلَيِهٍ وَأَدْحَلَهُمَا فِي حَفْب ثم تكم 


طَهَارَئَ أو فعَلَهُ كَمْحْوثْ ولم يعم ازتيب فإنه يمس يَمْسّج وَعَلَى الأولى لا. 
كذ ل جنات يل كا فل ضح راتا ف تا فم شل جل تع على لأ وخی الأرنى يلع 
م يلس 


ون لَبِسَهَا مُحدئًا د م تَوَضًا وَمَسَحَ رَأسة وَرَفَعَهَا رَفْعًا فاجشًا فكذلك» قَالَ شَيْحْنا: كما لو بس الف مُخدًاء فل 
صل لقعا إلى الاق كم أغئهاء إن لم ينها قايشا اتل ا نه كَمَا لو عسل رجلّة في الف لآن الرّفع 
البَسِيرَ لا يُخْرجُهُ جه عن حُكم الس وَلِهذا لأ بطل الطَّهَارَةُ ب وَل أنه كَابْتداء اللِْس» لآنْهُ إِنْمَا عُفِي عَنْهُ هُنَاكَ 
لِلْمَشَقَى قال ووس أن العِمَامَة لا يشرط فِيهًا ابتِدَامُ الس عَلَى طَهَارَق َيَكْفِي فيهًا الطَهَارَة المملْنَدَامَة لآنْ العَادَة أن 
تن قرطت أ اليتاتة حح ران م أقاذق. 
يَبْقَى موف الرّأس إلى آخير الوُضوء» ولا أن يَحْلمهَا ند وُضُويِه نم َسهَا لاف الف وَهَذَا مراد انْنٍ 
يد في الاح في المت عل عط ل كر سه ل لها عَنْهُ روَايئَانء أمَا مَا لا يُعْرَفُ عَنْ أحْمَدَ وَأصْحَابه 
بد إرَادنَهُ جداء قلا ينبي حَمْلُ الكلام احمل علي إن كان قول الظاهرية. 
وَحَكَاهُ القرْطبي عن ذَاوْد ف في لحف نضا رفي ذلك إنْبَاتْ خيلاف بالاحيمَال في مَوْضِعِ لا يُعْرَفْ لِغَيْره ومنل هدا لا 


r 


يجوز. 


)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (ولا تمسح امرأة عمامة ولحاجة برد وغيره وجهان): 

أحدهما: لا يجوز وهو الصّحيح؛ وجزم به في المغني والشرح» وشرح ابن رزين» ومجمع البحرين» وغيرهم. 

وهو ظاهر الما وقدّمه ابن تيم وابن مدان وابن عبيدان» وصځحه» وغيرهم. 

والوجه الثاني: : يجوز ويصح. 

قلت: والنّمس تيل إلى ذلك» وهي شببهة ا إذا لبس غبس العين في الترورة» على ما تقدم. 

(؟) (مسألة - 4): قوله: (ومثل الحاجة لو لبس حرم خمّين لحاجة هل يمسح). انتهى. 

وقد علمت الصّحيح من الوجهين في التي قبلها. 

قلت: الصتواب جواز المسح هنا وإن منعناه في التي قبلهاء وهو ظاهر كلام الأصحابء بل تتبّعت كلام أكثرهم فلم أرهم ذكروا 
المسألة» و أر أححدًا ذكرها غير المصنّف -وهو عمدة-» ويحتمل أن يكون خرّج ذلك من عنده» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك ٠.‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ` (ر): روايتسان 


رش ترط لِلْجَبيرَةٍ الطْهَارَةُ (و ش) وَعَنْهُ: لاء تاره الال وَحَاحِيُفُ والشيخ» على الول إن شد شد على َي طَهَاَة 
ع ان عا نب وفيل: يسح (و ش)ء وفیل: هُمًا. 

ا ل الس ع OIG E‏ 
جهن وكذا لبن حًا على طَهَارَةْ مسح فيهًا حِمَامَةٌ أو ع عکسه وَقِيل: أ مسح فِيهًا جَبيرَة في رجلِهِ (م "٠١‏ او 
ذَلِك. 


0 كَجَبيرَةٍ وَلَّوْ َل في * شيق ارا ضر قله فَعنه يمم للنهي عَن الك مح رهم كَرَاهَة الکي. 
:له لشم هلق ابن فيل شيل وعد لقاضي إن عاف لتا صلی راضاة دم ."101١‏ 

نشت اليه يا وله اسار سف الفثر ثلاقة ة ايام وليَلِهنْ» تم يَحْلَمْ (م) (وقيل: : في الْمسَافِر] لا وة قيستا فن 
خناف أن رر رفیقه بالبظاره وَنَحْرَهُ تيمم فلو مسح وَصَلَى اق لمن عَلَيْه, 

وقیل: يم سح ابيرق وار ْهنا. 

يحل أذ يسم غاص بسذرء كَغْيرو ذَكَرَهُ ابن شهاس. 

وَفِيل: : لا پش ومن نام حَاصِيا كن أمر ره سيد فر فَاقَامَ مسح 

وَذَكَرَ ابو المغالي: هَل هُوَ كَمَاضٍ بسَفره في مم الترخص؟ فيه وَْهَان. 

َاِتَِاء لدو مِنْ حَدَئِهِ بغ أيه (و) أي: من وقتو جوز شنجه يذهل فی لين الث ټوم وليل أو اوقا 

وا کان سَُافِرَا ولم ينح الفضض الد وما لم خوت لا تُختسبْ تُحْتَسَب اده فلو بي بَعْدَ لْبْسِهِ يُوْمًا عَلَى طَهَارَةٍ الس 


5 أحدث سباح يَعْدَ الحدّث المدّقٍ وَانتِهَاءٌ اله و وقت جواز مسحه بعد حَذَنْه. 
وَعَنْهُ: ابجداؤهًا ن صل بخ حَدَئِ وانتهاؤها وف اسع إن مسح مُسَافِرًا م آقام اتم على بقية مسح مُق 
وفي الْبْهيجٍ ملح مسار إن کان مسح سَُافِرًا فوت يوم وبل E‏ ا 
الآكثْر (ه). 
وَعَنْهُ: : على الباقي من مسح مُسَافِر قال الخلأل: مَل أحَدَ حَدَ عَشرَ نفْسّاء وَرَجَع عن قَولِهِ الآؤل. 
الت منج ررد سوك a‏ تت 
دا کی اداو خف أذ ترا وا۵ خاد يا وشت شنال أ شل شار ی 


وَعَنْهُ: تالخ قي رعا في الملا يهان سار ند ول الت ولم بطرم بلاق 
دقیل: إن مَضَى فت صنلا كم سَافرَ انم سلح مُقِيمء وَمَنْ شك في بَقَاء لدو لم ينسح (و) لان الآصئل الصّئْل» فإ 


(۱) (مسالة - :)٠١‏ قوله: (وإن كان شد): يعنى: الجبيرة على طهارة مسح فيها حائلاًء فإن كان جبيرة جاز وال فوجهان» ركذا 
لو لبس خمًا على طهارةٍ مسح فيها عمامة أو عکسه» وقيل: أو مسح فيها جبيرة في رجله) انتهى. 

قلت: تقدّم حكم هذه المسائل في كلام المصنّف وقد صكحنا ذلك فإن المصنف أطلق الخلاف أيضًا قبل ذلك» فلا حاجة إلى 
إعادتها ولكنٌ المصنف ذكرها هنا استطرادًاء ولذلك قال: (وسبق ذلك)» وقد ذكر هناك قولا لم يذكره هنا وذكر هنا قولأء والمسألة 
الأول لم يذكرها هناك والله أعلم. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: (ولو جعل في شق قارًا وتضرّر بقلعه فعنه: يتيمّم للثهي عن الكيّ مع ذكرهم كراغة الكي» وعنه له 
المسح. وعن ابن عقيل يغسله وعند القاضي إن حاف تلفًا صلّى وأعاد). انتهى. 

وأطلق الروايتين في المستوعب. وشرح ابن عبيدان» والزُركشي» وغيرهم. 

[حداهما: يبزئ المسح عليها وهو الصحيح. جزم به في الكاني وصمّحه في الرّعايتين والحاويين والنظم» واختاره المجد وغيره» 
وقّمه في الفصول وابن يم والمصتف. في حواشي المقنع. 

والرٌواية الثّانية: لا يمزثه فیتیشم انجتاره أبو بكرء وذكئر المصتف كلام این عقيل والقاضي؛ وكلام ابن عقيل مذكورٌ في الفصول. 


(م): 7 أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


شح تحاص رخو في الأموص اغا د و لا وقيل: لوقت كل صلا (و ه)» وَقيل: لا أَنْيَ لا 
تنسح إلا بقدر ما قصلي بِطَهَارَتهَا دات الل ثم نَخْلَ. (و ش) وى الْقَطعَ الم اسْتَائقَت الؤْضُوةء وَجْهًا راذا 
اَّم جد الَا بخلاف ذي الطَهْرٍ الكَامِل يََلَمُ الف أن تنقضي اله ومن عسل صجبحا ويم لجز » فل يَمْسَحَ 
الخف؟ 

قال غَيْرُ وَاحِدِ: هُوَ كَالسْتَحَاضَة وَيَجبْ ملح كر أعْلى اف وقيل: قذر الناصبَة من الرّأس» وقِيل: هُوَالَدُمَبُْ 
وَقِيل: : جَبُة (و م) لا قذر لاش أصابع (ه) أو ما مي نحا (ش) وَيُجْزِئإ صح أكْثر الْعَِامَةٍ على الآصح) 
وَيُسْتَحَب إمْرَارُ أصّابع يِه مره من أصابعه إلى سَاقِهِ ولا بُجزئ أمنقله وَعَقِبُهُ (و)» وقيل تحبا (ه) وَمَسلْحُهُ بأصِيمٍ 
أو حَائِلٍ أو ْله كالرّأسء وَيْكرَهُ تَكْرَارُ مجه وَغَمْلِه 

إن ظهَرَبَمْضْ قم مامح أو انقضّت اده ابْتَدَأ الطَهَارَةٌ. 

وَعَنْهُ: 4: يجه ملح رأميه وَعَمْل رِجْلَيْهِ (و ه م ق) وَهَل هو مَنِنِيُ عَلَى الموالاق؟ (و م) جَرم به الشَيخ» أو رفع 
الحدث؟ جرم به أبُو الحُسَيْنِء واختاره أو البَرَكَات. 

كر ابو العالي أنه الصّحِبح في امهب عند المحَقِي» ويَرْفَمُهُ في انتوص (و) أذ مني على عل كل عضنو بي 
أوْ عَلَى أن الطْهَارَة لا تبَعْضْ فِي النقضء ؛ إن يحضت في الثبوت كالصئلاة وَالضّوْم؛ وَاخْمَارَهُ في الانْتِصار وَقَالَهُ في 
الخلاف؟ فيه أَوْجُة (م 00015 » وَهُوَ َقُدَرةٍ امم على الماء وَقِيلَ كُسبْق الحَدَثِ. 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (وإن ظهر بعض قدم ماسم أو انقضت المدة ابتدا الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه» وهل 
هو مبني على الموالاة» جزم به الشتّيخ؛ أو رفع الحدث؟ جزم به أبو الحسين» > واخختاره أبو البركات» وذكر أبو المعالي أنه المتُحييح من 
المذهب عند امحققين» ؛ ويرفعه في المنصوصء أو مب على غسل كل عضو بن بنيّةِ أو على أن الطهارة لا تتبض في النْقض وإن تبحضت في 
الثبوت كالصّلاة والصّوم؟ اختاره في الانتصار» وقاله في الخلاف فيه أوجَةٌ). انتهى. 

اعلم أ الأصحاب اختلفوا في بناء هذه المسألة على طرق أطلقها المصدّف. 

فقيل: هي مبثةٌ على الموالاة؛ قطع به النشبخ في المغني والشّارح وابن رزين في شرحه واختاره ابن الراغوني' قاله الزُركشي؛ وقدمه 
في الرّعاية الكبرى. 

فعلى هذا لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولا واحدًاء لعدم الإخلال بالموالاة» وإن فاتت 
الموالاة ابتدأ الطّهارة على المذهب. 

وعلى القول بعدم وجوب الموالاة يغسل قدميه» والصّحيح من المذهب أن الموالاة فرض؛» وضحف الجد في شرحه ومن تابعه هذه 
الطريقة. 

قال الرُركشيّ وغيره: وهو مفرّعٌ على أن طهارة المسح لا ترفع الحدثء وإِنْما تبيح الصّلاة كالتيحُمه فإذا ظهرت الرّجلان ظهر 
حكم الحدث السابق. 

قال الرُركشي: ووقع ذلك للقاضي في التعليق أيضًا في توقيت المسح مصرحًا بان طهارة المسح ترفع الحدث: إل عن الرجلين. 
انتهى. 

وقد رأيته في التُعليق كما قال. 

وقيل: مبتيّة على أن المسح يرفع الحدث» وقطع بهذه الطريقة: القاضي أبو الحسين» وصححه الجد في شرحه» وابن عبد القوي في 
مجع البحرين؛ وابن عبيدان» وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم. 

وقدمه التليخ ت تق الدّين في شرح العمدة. 

وقال هو وأبو المعالي بن منجًا وحفيده أبو البركات ابن منجًا في شروحهم: هو الصّحيح من المذهب عند الحققين. انتهى. 

قلت: : وهذا هو الصّحيح من الطرق والصحيح من المذهب أله يرفع الحدث نص عليه كما قال لصتف فبدوا ذلك على أن 
المسح يرفع الحدث عن الرّجلينء وعلى أن الحدث لا يتبعُضء فإذا خلع عاد الحدث إلى الرجلين فيسري إلى بقيّة الأعضاء فيستأنف = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


E: 


قَالَ صاب الْمحَرْر : إن رقع وإن رقم العمَامة ييا لم يض وَدَكَرَهُ ايخ لِْمَشقة؛ » قَالَ أخْمَد إذَا زَالَتْ عَنْ رَأسِه 
قلا باس ما لَمْ يَفْحُش» > قَالَ ابن عقيل وَغَيْرُه: ما لم يَْفَمْهَا اللي لآنْهُ متا وَظَاهِرٌ المستَوْعِب: بطل بظهُور شيء مِنْ 
أي وعروج القدم أذ بن إلى متاق الفا حم (و) مع أل لا يلم الخرم فيه تة لان غهرر بعر ألشدم 
كَظْهُورِهِ هنا 

وَعَنْهُ: لا. 


وَعَنْهُ: لا بِبَعْضِهِ 


-الوضوء؛ وإن قرب الرّمن وهو ظاهر كلامه لإطلاقه القول بالاستئناف. 

بل قيل: إِنْه منصوصه. قال في الكافي: أشهر الروايتين تبطل الطّهارة لان المسح أقيم مقام الغسل» > فإذا زال بطلت الطّهارة في في 
القدمين» فتبطل في جميعها لكونها لا تتبمُض. انتهى. 

وأطلق الطريقتين ابن تميم. 

وقيل: مبنية على صحّة غسل كل عضو بني فإن قلتا: يصح تفريق التي على أعضاء ء الوضوء أجزا غسل قدميه» وإلاً ابتدأ 
الطّهارة. 

واعلم: أن في صحّة طهارة من فرق اليه على أعضاء الوضوء وجهين» وان الصّحيح: المسّحّةء جزم به في التلخيص وغيره» 
وقلدمه ابن تميم وغيره» فعلى هذا يكون الصّحبح إجزاء مسح رأسه وغسل قدميه. 

وقيل: مبمّةٌ على أن الطّهارة لا تتبكّض في النّقض وإن تبئّضت في الثِوت كالصّلاة والصّوم قاله القاضي في الخلاف» وأبو 
الخطّاب في الانتصار. 

قلت: قال القاضي في الخلاف: فإن قيل: لما تبحض في الصّحّة: جاز أن يتبعض في البطلان» قيل له: يبطل بالصلاة والصومء 
فإنهما يتبعضان في الصحةء فيصحُان جزءًا فجزءًاء ولا يتبعْضان في الانتقاض. انتهى. 

تنبيهان: الأوّل: ظاهر كلام المصئف وغيره أن الروايتين في أصل المسألة مبنيّتان على الخلاف الذي في هذه المسائل اللأتسي ذكرها 
الملصتف أصولاً. 

قال الشارح بعد أن حكى الروايتين وهذا الاختلاف مب على وجوب الموالاة» فمن لم يوجبها ني الوضوء جوز غسل القدمين» 
ومن أوجبها أبطل الوضوء إذا فاتت وإلاً أجزأه غسلهماء وظاهر كلامه في الرّعاية والرُركشيّ خلاف ذلك. 

قال الرركشي: والرواية الانية: يجزئه غسل قدميه وبنوها على أن الطّهارة تتبئّض» وأنه يجوز تفريقها كالغسل وإذن إِمّا أن نقول 
الحدث لم يرتفع عن الرجلين فيغسلان بحكم الحدث السّابق» أو نقول ارتفع وعاد.إليهما فقط. 

وأمًا اللذهب؛ فهو مبني عند ابن الزاغوني وأبي محم على المذهب في اشتراط الموالاة وبناه أبو البركات على شيئين: 

أحدهما: أن المسح يرفع حدث الرجلين رفعًا مؤقنًا. 

والثاني: أنّ الحدث لا يتبمّض. انتهى. 

فظاهر هذا بل صريحه أن كل روايةٍ مبنيّة على اصل. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن خلع ما مسحه أو ظهر بعض محل فرضه في رأسه أو قدمه أو مت مدته توضًأ ثانيًا إن فاتت الموالاة» 
وقيل: أو لم تفت» وقلنا: المسح يرفع الحدث؛ وعنه يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه» ومحل الجبيرة وما بعده على المذهب في اعتبار 
الموالاة والترتيب. 

وقيل: بل هذا إن قلنا المسنح لا يرفع الحدث مع الموالاة وعدمهاء وإن قلنا يرفعه توضًا. 

وقيل: بل هذا إن قلنا يجزئ كل عضو ننه وإلأ توضكا انتهى. 

الثاني: قوله: (وعنه يجزته مسح رأسه وغسل رجليه) لعلّه: (وعنه: يجزئه غسل رجليه)؛ لأ الرّأس لم يتقدّم له ذكرٌ في كلامه 
ويحتمل أن يكون في أوَّل المسالة سقط. : ش 

وتقديره: وإن ظهر قدم الماسح أو رأسه وهو أولى» ويحتمل أن يكون الرواية ورّدت كذلك أو أن الحكم نّا كان واحدًا ذكرة؛ واللّه 


أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَإن انض بَعْضْ العِمَامَة فَروَايئَان (م 20)18. 

ون زع حا قايا مَسَحَهُ فَعَنْهُ يمه نَوْعٌ التحتاني» اخْمَارَهُ الآصْحَاب فَيتَرَضَاء أو يَْسِلُ قَدَمَيْهِ على الخلاف. 

وَعَنْهُ: 4: لا يَلْرَمُهُ (و ه م) يتوا أو ينسح التحتاني مُفْرَا عَلَى الخلافر (م ٤‏ . 

وكل يِن القَوقَانِيئ والنحتاني بَدَلَ نَل عن المَسْلِء وقيل: الفؤقائ ني بَدَلَ عن العَسْلء وَالتَحْتَانِي كَلِقَافَةِ: وقيل: 
الفوقاني بَدَلَ عَن التَسْتَانِيَ» وَالتَحَْانِيُ يَدَلَ عَنِ القڌې وَقِيل: هما كَظِهَارَةٍ وَبطانة. 

وإذ أخدث بل وْصّول القدم مَحَلْهَا لم يَمْسَحْ على الآصّح) لهذا لو غَسَلََا فيه ثم أذخلها مها مسح وَإن زالست 
بإ اكاك( حر رقي لوا اي aE‏ 

وَاخبَارَةُ شَيْحنًا مُطَلَعَا كَرَالَة شغر 


)١(‏ (مسألة - :)١۳١‏ قوله: (وإن انتقض بعض العمامة فروايتان). انتهى. 

ذكرها ابن عقيل في الفصولء وأطلقهماء وصاحب المستوعب والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان وابن تیم والفائق وغيرهم: 

إحداهما: : يبطل» وهو الصّحيح اختارها امجد وابن عبدالقوي في شرحيهما وقدمه في الرّعايتين والحاويين وغيرهاء وهو الصٌواب. 

فال في الرعاية الكبرى: ولو انتقض بعض عمامته وفحش» وقيل: ولو دورة بطل. 

والرواية الثانية: لا تبطل» قدّمه ابن رزين في شرحه. 

وقال القاضي: : لو انتقض منها كورٌ واحدّ بطل وهو القول الذي ذكر في الرّعاية فتلخّص أن في عل الخلاف طريقين ما قطع به 
الصف وما ذكره في الرّعاية وغيره. 

(۲) (مسألة - :)١5‏ قوله: : (وإن نزح قا فوقائيًا مسحه. فعنه يلزمه نزع التّحتانيٌ فيتوضًا أو يغسل قدمه على الخلاف» وعنه لا 
يلزمه؛ فيتوضًا أو يمسح التحتاني مفردًا على الخلاف). أنتهى . 

اعلم: أن قرينة قوله: (اختاره الأصحاب) یدل على أنه المذهب وهو كذلك. 

ولكنٌ الإتيان بهذه الصيغة يقتضي قرّة الخلاف من الجانبين وإن كان الأصحاب اختاروا إحداهماء والمصئف تابع المجد في هذه 
العبارة؛ وكذا ابن عبد القوي وابن عبيدان في شرحيهما. 

واخبتار الجد وابن عبيدان عدم اللّزوم وقدّمه في الرّعاية الصغرى لكن قال: الأول أظهر. 

وأطلق الخلاف في الحاويين ومختصر ابن تميم. 

تنبيه: قوله في الموضعين: (على الخلاف): : يعني به فيهما الذي فيما إذا ظهر قدم الماسح» أو انقضت المدّة الذي ذكره قبل ذلك 

فهذه أربع عشرة مسالة قد فتح الله بتصحيحهاء واللّه أعلم. 


ا س 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


2 0 
باب تواقض الطهارة الصغرى 


وهی تَمَانيَة: 

لايع من انين وَائْرَادُ: إلى ا هر في خم الاير ية كم اهي ولو ناور كاشيحاهتة (م)» وقسل: لا 
ينْقْضْ ربح بل (و ه) وقيل من ذَكَرٍ. 

وقي روج ما تَحْلَة في كُبل أو در بلا ب مقط أ ميل فيه وقيل: َمَح بل وَظَاهِرُ َل عبد الله أنه لا ينمض إلا 
خروج بَوْلء اله القاضي وجرد اة أَورّجُة: اثالث يُنْقَضْ مِنْ ذُبرِ وَكَذَا لو دب مَاوْف أو امْتَدَْلئْك أو مي امْرَأةٍ 
وَل يشر ذلك (م 1 ۳). 

إن حرج توضئات وقيل تَغْتَسل لِم وَإن حرج مَمَهُ ميا ية مني وَظَاهِرُْ كلايهم فيا يَحْمِلْهُ لا فرق بين کون 
طَرَفِهِ خارجًاء أو لا 

ومن التي ا لم ين طرف ارجا فم أرجت از رج فقضر» واه المنوة» وذ كان ره حارج ءالأ ضع 
بل وَرَايحق فينْقْضْ» ٠‏ وَعِندَ أكثر الشافِعية هي إن قي بَمْضْهُ حارجاء أو بلع خض حيط فصل المد تبت بت حُكْمْ النْجَاسَء فلا 


تصح صلا ولا طَوَافٌ. 

وان ظهرْت مَفْعَدَتْهُ يَمْلَم أن عَلَيْهَا بللا وَقِبِلَ أو يَجَهَلُكُ وَلْمْ قصل انَقَض في الُنصوصء وكذا طَرَفْ مُصْرَانء أو 
راس دودة. 

ولو صب هتا في اذه فُوَصّل إلى دماغ ثم حرج ينها لم بض وَكَذَا لو خرَجَ من فيه في ظَاهِرٍ كلامم (و ه) 
خيلافا لآبي لماي . : 


موده و هق وعدم کک اي واه 5 e e a O TTT‏ 
وَفِي نْجَاسَةٍ هن َطْرَهُ في اليه وَجْهَانء لِنَجَاسَة بَاطِنِِ أو لاه بَاطِنْ فَلَمْ نجس بهء كَنْحَامَةٍ للق وهو َرَج 


7 قوله: (وفي خروج ما يحمله في قبل أو دبر بلا َة كقطنةٍ أو ميل... وجرد الحقنة أوجة: الثّالث ينقض‎ :)7 - ١ - (مسآلة‎ )١( 
دبره وكذا لو دب ماؤه أو استدخلته أو مني امرأةٍ ولم يخرج ذلك). انتهى.‎ 

اشتمل كلامه على مسائل: 

(المسالة الأولي - :)١‏ لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ثم حرج بلا بل فقيل: اق ودب عام عل ورد الله من 
الإمام أحمد ذكره القاضي في الجرّد. 

وصحّحه ابن حمدان وقدّمه ابن رزين في شرحه وقيل ينقض صحّحه ابن عقيل في مجمع البحرين. 


وخروجه بلا بل نادرٌ جداء بل تعلق الحكم على الظّنٌّ وأطلقهما الشيخ الموفق والمجد في شرحه والشارح وابن عبيدان والرّعاية 
الصغرى والرركشي وغيرهم. 


وقيل: ينقض إذا حرج من الذبر خاصٌة ذكره القاضي» واختاره في مْجرد. 

ونقله ابن عبيدان وغيره» وأطلقهنٌ ابن تميم قال الجد في شرحهء والصُحيح التسوية بين القبل والثبر. 

(المسألتين الثانية والثالثة - ۲ - 7): لو احتقن ولم يخرج من الحقنة شيءٌ أو دب ماؤه أو استدخلته أو مني امرأةٍ ولم يخرج من ذلك 
شي فقيل: لا ينقض» لكن إن كان امحتقن أدخل راس الرَرّاقة نقض» قدمه ابن رزين في لمهي والحقنة مثله.. 

قلت: وهو ظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع وغيرهما وقيل: ينقض: 

قلت: وهو قوي وأطلقهما في المغني؛ والشّرح والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وشرح ابن عبيدان والرركشي وغيرهم. 

وقيل: ينقض إذا كانت الحقنة في الذبر دون القبل» وهو موافق لقول القاضي المتقدّم وتعليله. 

وأطلقهنٌ ابن تيم وابن حمدان في الرّعاية الكبرىء والمصنف في حواشي المقنع. 

وأطلق الوجهين في الفصول في الحقنة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


القّيّء (م .)٤‏ 

دفي الجلاف في مسأل اي طَهَارَةٌ حَصاةٍ حرجت مِن ذُبْر وَهُوَ غريب بَعِيد. 

الثاني: خوج بول أن عاط من بق البدن (ش) وَخْروج نجَاسَة فَاحِشَةٍ في انس أؤسّاط الئاسء فِي روَايَةٍ اخْثَارَهَا 
القاغيي وَجَمَاعَة رة وَجَرَم , به في التلخيص وَغَيِْه نَقلَ الجمَاعَةُ وَذَكَرَ الشيخ: : ادهب ب کل اح بِحَسَبهٍ (م )”". 

وعله: : يَنْقْضصُ اليَسِيرٌ (و ه) وَقَالَ شَيْحْنًا: لا نة ينمض مُطَلََا (و م ش) وَاخمَارَهُ الأَجُرّي في عبر القيء ون شرب مَاءْ 
وَقَدَفَهُ في الال نجس كالقيء وَذَكَرَهُ الآصلحاب مِنْهُمْ القاضييء ويَنَوَجْهُ تخريج وَاحْتِمَالَ إن تَمَيْنَ كَدُهْنْ فَطْرَهُ ِي 
إحليله. 

وَقَالَ بُو الحستین: : لا تقض ببلْعَم كثير في إحْدَى الروايتين (و ه). 

وَعَنهُ: : بَلَى» وه قَالَ ابو يُوسّف. 

وَأصلْهُمًا: هَل يُفْطِرْ الصائِم؟ لَنَا: : إنها تُخلَىْ من البَدن كَبَلْهَمٍ الرّأسء فَإِنْ قيل: البْلهَم يلط بنَجَاسَةِ المِدةٍ يلجس 
كَمَاءِ شرب تم قَاَهُ قیل ايلعم يمير من نْجَاسَةٍ نُجَاورْه والنجامة الي مَعَهُ لو َرَت لم تَكْن كثيرَة» وَفَارَقَ مء شريه 
م اه لاله ذا حَصّل في ا جوف حالطَة أجراء َة لا ُمَبْرُ نك فيص عَيْنَ النُجَاسَة كذا قال لكين فيو إن ما قَاءَه لا 
نجس إلا بوْصُولِه إلى اجوفي وَكَذا هُرَ ظَاهِرُ كلام القاغبي وَعَبْرو. 

قَالُوا: أن نَجَاستَهُ ِرُصُولِهِ إلى ا جوف لا باسحالة وَيَُيْدة ما سبق في دهن َر فِي ليله ولم أجذ تصريخا 
١‏ ويَنْقَض دم كَثِينَ مْصَهُ عَلَّقَ أو قُرَادّ لا دياب وَبَعُوض لِقِلتِهِ و مََقَةٍ مَشقة الاخيراز مِنك ذَكَرَهُ أبُو الََالِي. 


(1) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وفي نجاسة دهن قطره في إحليله وجهان لنجاسة باطنه» أو لاه باطنٌ فلم يتنس به» كنخامة الحلق 
وهو مخرج القيء). انتهى. 1 

وأطلقهما ابن تميم» وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. وابن عبيدان. 

أحدهما: لا ينجس. 

وصحّحه في مجمع البحرين» وقطع به في بحثه. 

قلت: هي قريبة الكبلامن بروج الني» ويحتمل الفرق. 

والوجه الثّاني: ينجس 

EAS قلت:‎ 

وقال في الرّعاية الكبرى: قلت: : إن خرج الذهن ببلل نجس» ولا فلا. انتهى. 

وخروجه بلا بلل بعيدٌ جداء واللّه اعلم. 

(۲) (مسالة - ه): قوله: (وخروج نجاسةٍ فاحشة في أنفس أوساط النّاس في روايةٍ اختارها القاضي وجماعةً وجزم به في التلخيص 
وغيره. ونقل المجماعة وذكره الشيخ المذهب كل أحل بحسبه). انتهى. 

الرّواية الأولى: : اختارها القاضي وابن عقيل في الفصول وصخحه الثاظم. 

قال في تجريد العناية: : هذا الأظهرء وجزم به في مسبوك الأهب والتُلخيص والبلغة والحرّر والإفادات» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين والحاويين والفائق» وغيرهم. 1 

والرواية الثانية: هين المتييمة عن المذعث نض ليها ي رواية الجبباعة: 

قال الشخ الموفق والشارح والشيخ تة تق الدّين: هذا ظاهر المذهب. 

وقال الخلال: الذي انعدزت عليه الثوايات هن اعد أا بذ الفا ها اة كل قان ق ته رتیت ابی زی ن 
شرحه وغيره. 1 ّْ 

واختاره ايخ والشارح وغيرهماء وقدمه ابن تيم والركشي. 

عه اداع 2 سراق اللي 


وَقَالَ الَنَفية: إن کان صَغِيرًا كَذْبَابِ وَبَعُوْضٍ لَم ينمض » وَل تقض وة لم يرج الدّمْبنَفْسِهِ بل بقطة وَنَمْوِهَا 
ل اسع د عيضم 
عِنْدَهُمْ القَيْمُ إل مِلْءٌ الق وان غلب ارين الث لم نشف عنتمم مإ اذ المخرج وقح خير 

وَقَالَ ابن عقيل وَغيْرُهُ: أسْقَلُ الميدة لم ينبت له أحكَامْ اتتا وَل إلا في النقض بربح من ترجه عليه بن 
الآخکا» وي إجزاء الاسْتِجْمّار ر الْخْرّج وَجْهَان 7 5", وَأحْكَامْ اللْخْرَج بَاقِيَة قَالَ في النْهَايَةِ: إلا 
أن يَكُون سد يلقة ييل الخدت الفح وَالْسْدُودِ نو زائ من الختتى. 

الثالث: وال العقل أن تَعْطِينُُ (و) عَلَى الآصحح. 

وَقَالَ أبُو الطاب وَغَيْرْهُ: َو مجم َم برج شنية» إلحاقا بالقايبه على الأعتح إل لوم اتير (و م) عُرق. 

وقیل: ما لم عير عَنْ ميته كَسقوطه وقيل: مع بَقَاءِ نَومِه. 

وَعَنْهُ: : وَالكَِيرٌ مِنْ جَالِس (و ش) إن اعَتَمَد بِمفَعَدَتَ على ق لهل ی ی قاف ا ر ما د نه 
روایتان (م ۷ - ۸). 


)١(‏ (مسالة - 5): قوله: (وفي إجزاء الاستجمار وقيل: حنّى مع بقاء المخرج وجهان). 

يعني: إذا انس المخرج وفتح غيره» وأطلقهما ابن تيم وابن عبد القوي في مجمع البحرين والزركشي» وغيرهم. 

أحدهما: لا يجزئ الاستجمار فيه» وهو الصحيح» اختاره ابن حامدٍ والشيخ والتتارح وابن عبيدان وغيرهم. 

وقدمه الثاظم وابن رزين في شرحه ونصره. 

والوجه الاني: جزئ» اختاره القاضي» والشيرازي؛ وقدّمه في الرّعايتين والحاوي الكبير. 

(۲) (مسألة - ۷ - ۸) قوله: (وهل ينقض الوم من قائم وراكم وساجاږ فيه روايتان). . انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - ۷): هل ينقض النُوم من القائم أو يلحق بالجالس» أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب ومسبوك ا 

إحداهما: مو اال قاذ قافن مو الج نص عليه 

وعليه أكثر الأصحاب» منهم: : الخلأل» والخرقي» والقاضي» والشريف» وأبو الخطّاب في خلافيهماء والثثيرازي» وابن عقيل» وابن 
عبدوس ف تذكرته. 

قال الشيخ تقي الدّين: اختاره القاضي وأصحابه» وكثيرٌ من أصحابنا. 

قال في الكاني: الأول إلحاق القائم بالجالس» وقطع به في المذهب الأحمد. والمقنع والبلغة والوجيز والإفادات والمنور ومتتخب 
الآدمي وغیرهم» وقدّمه في المداية والخلاصة والتلخيص والمحرر» ومختصر ابن تميم والرعايتين» والنُظمء والحاويين وغيرهم. 

الرّواية الثانية: : ينقض منه» وإن لم ينقض من الجالس؛ قدّمه في المستوعب» وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم. 

وهذه الرّواية لا تقاوم الأولى في التّرجيح» واللّه أعلم. 

(المسألة الثانية - ۸): نوم الرّاكع والسّاجد هل يلحق بالجالس أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب ومسبوك الأهب والمغني والشرح»؛ وشرح ابن عبيدان؛ وغيرهم: 

إحداهما: ينقض وهو المر جح على ما اصطلحناه» اختاره ا خلال والشيخ الموفق. 

قال في الكافي: الأولى إلحاق اراح والماجد بالمضطجعء وهو ظاهر الخرقيّ والعمدة ومنتخب الآدمي والتُسهيل وغيرهم. 

وجزم به ف الوجيز وغيره» وقدمه في المستوعب والمقنع وشرح ابن رزين» والفائق» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: لا ينقض» وعليها أكثر الأصحاب منهم: القاضي» والتريف أبو جعفر» وأبو الطاب في خلافيهماء وابن عقيل 
والثثيرازي وابن الا واٻن عبدوسٍ في تذكرته وغيرهم. 

قال الشيخ تقي ) الدّين: احتاره القاضي وأصحابه. وكثيرٌ من أصحاينا. 

وقدّمه في المداية والخلاصة والتلخيص والبلغة» والمحرّر ومجمع البحرين والنْظم والمذهب الأحمد ومختصر ابن تيم والرُعايتين» 
والحاويين» وإدراك الغاية وغيرهم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: : القالم كَجَالِسِ امار جَمَاعَة وإن ذ رأى رؤا فَهُوَ كَثِيرٌ (ه ش). 

وَغَلْهُ: لاء وهي اظ وَمستَيدَ وَمُنْكِ و رمج مُحتَب كَمُضْطْجَمٍ. 

وَعَنْهُ: لا (و ه ر ش) وَعَن خمد لا يتفض نَم مُطلقاء امار سخا إن طن بقَاء طَهْرِو. 

اج نس فَرْجٍ آڌيي بيد على الآصّح (و ش). 

وَغله: e‏ مع شهوؤ» و : مها ولو بحَائِلٍ (و م)» وَعَنْهُ: لا ينتَقِضْ طُهْرُ امْرَأةٍ بم فرج أنقى (م ر) 
كإسكتيهاء وَعَنْهُ: لا يَنقْضُ مس ذبْرٍ اختارة جَمَاعَة وهي أظهَرٌ (وم). 

وَعَنْهُ: ال وَعَنْةُ التقب. 

وَعَنْهُ: ل ولا مس ور ميتو وميك وَصغِيرء وقيل: ون َنم وَيَنقُضْ سمه بيديه. 


وَعَنهُ: : وبدرَاعِهِ وَعَنْهُ كه َف (و ۾ ش) في حرف كَفَهِ وَجهان (م 1 


وَاخثّارَ الآكثر ينْقض مَسهُ برج (ح) وَالْرَاد: لا ذَكَرُهُ ٻڌگر عير وَصّرّحَ به أبُو الَعَالي وَفِي مَس ذَكَرِ بَائِنِ أو مله 
0 
رِوَايتان ( 11°( 


)١(‏ (مسألة - 9): قوله في نقض الوضوء مس الفرج بيده: (وعنه: ينقض مه بكفّه ففي حرف كمه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم» والزركشي. 

أحدهما: لا ينقض. 

قلت: وهو الصّواب؛ لأنه الأصل. 

والوجه الثّاني: ينقض وهو الاحتياط. 

(1) (مسألة - :)١١- ٠١‏ قوله: (وفي مس ذكر بائن أو مله روايتان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - :)٠١‏ مس الذكر البائن هل ينقض آم لا؟ 

أطلق الخلاف» واطلقه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخللاصة» والهادي والمقنع» والمغني. والكاني. 
والتلخيص والحرّر والنظم ومختصر ابن تميمء وابن منجاء وابن عبيدان» والرُركشي في شروحهم» والرّعايتين والحاويين» والفائق 
وتجريد العناية» وغيرهم. 

إحداهما: لا ينقض» وهو الصتحيح. 

قال في مجمع البحرين: عدم النقض أقوى» لعدم الحرمة» وامظلةء وصكحه في الأصحيح» وتصحيح لمحسرّره وجزم به في الوجيز 
والمنورء ومنتخب الآدمي» ونهاية ابن رزين» فقالوا: ينقض مس الذكر المتصلء وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

قال في إدراك الغاية: ينقض مله ولو منفصلاً في وجه. انتهى. 

والوجه الثاني: ينقض» جزم به الشتيرازي. 

تنبيه: : حكى المصنف الخلاف روايتين» وكذلك حكاه صاحب اللخيص» والرّعايتين» والحاويين» والفائق وغيرهم. 

وحكاه وجهين صاحب المداية والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب» والخلاصة والمغني» والكافيء والمقسع» ا 
والشرح» ومختصر ابن تميم» وشرح ابن عبيدان ومجمع البحرين والزّركشيّ وغيرهم. 

(المسالة الثانية - :)١1‏ : حكم مس عله حكم مه وهو بائنٌ على المصّحيح. 

قدمه المصنف هناء وجزم به في الرّعاية الكبرى؛ وقد علمت المذحب في التي قبلهاء فكذا في هذه. 

0 الأزجي وآبو المعالي ينقض عله. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال ابن عبيدان: : لو جب الذكر فمس محل الب انتقض وضوءه؛ وإن لم يبق منه شيءٌ شاخص» واكتسى بالجلد؛ لأنه قام مقام 
الأكرء ذكره صاحب النهاية. انتهى. 

فقدّم ابن عبيدان هذا. 


ا ات الل 00 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاة (ق): قول الشاة (ر): روايئان 
ع): الإمام ش): الإمام الاق قولي الشاقعي 


وَذكرَ الأذجي وَأَبُو المعَالِي: فض محل وَلا يعلق بالذكر البَائْن کا احكام اجنین لأنهُ كيد بَائِنَيٍ بخلاف 
فرج بان والقاقة کالسشفةی ولا يق شض لها خد قَطها إزرال 0 داري والس زايا ضس 
ا لا لاجر فيه ری الها 

ويوج وجه ولا فض سين نْجَاسةٍ سيوّى بول وَغَائِطرء وقِيل: تقض بانیش ارو بنَطرء أو فِكْرٍ وَفِي فرج بَهِيمَةٍ 
احْتِمَال وَحُكِيّ عَن اللَيْثِه وَأشَل کصجی» وقيل: کزائار. 

لاسن لمث ان ن و نهر له 

وَعَنْهُ: مُطْلَقَا (و ش). 

وَعَنْهُ: عَكْسه احتَارَه الآجُري» وَشَيْحْنَاء وَلَوْ اشر مُبَائرَةٌ فَاحِشَةَ (ه) وَقِيلَ: إن الْتَشْرَ نَقَض» وَإِذًا لم يتفض مس 
زج اى أشجبة لوث لص علب وعد ين هره وكا لها ذه على المت هى وي ال والمايير؟ 
وَالعَجُوز وَالْحْرَمٍ وَجْهَان (م ۲١ء‏ , 


)١(‏ (مسألة - :)٠١ - ١7‏ قوله: (وفي مس الميتة والصّغيرة والعجوز والحرم وجهان). انتهى. 

يعني: إذا قلنا ينقض مسن المرأة» ذكر المصتف مسائل: 

(المسالة الأولى - :)١7‏ مسر الميتة هل ينقض كالميّة أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب. والمغني» والشرح» وغتصر ابن تيوه وشرح ابن عبیدان» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: هي كالحيّة وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» منهم المخرقي» والكافي» وَالحرّر» والوجيز» وغيرهم. 

وجزم به في المستوعبء والتلخيص» والإفادات» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

واختار القاضي» وابن عبدوس المتقلدم» وابن البثاء وغيرهم. 

وقلمه في الرّعاية الكبرى وغيره. 

والوجه الثاني: لا ينقضء اختاره الشريف أبو جعفرء وابن عقيل» والمجد في شرحه: وقدّمه في الرّعاية الصغرى. 

قلت: وهو الصواب. 

(المسألة الانية - :)١77‏ الصتغيرة هل هي كالكبيرة أم لا ينقض منُها؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: هي كالكبيرة» وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وجزم به في الستوعب وامغني» والكاني واللخيص؛ والإفادات: وشرح ابن رزينء وختصر ابن یم والحاويين» والغائق وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الکہری» وشرح ابن عبيدان ونصره. 

والوجه الثاني: لا ينقض» E‏ ا E‏ عدن 

النبيه: : صرح الجد أله لا ينقض لس الطّفلة» » وإنما ينقض لس الي تشتهى 

قلت: الذي يظهر أله مراد من أطلق» والواقع كذلك» واللّه أعلم. 

(المسالة الثالثة - :)١4‏ مس العجوز هل ينقض كغيره آم لا؟ 

أطلق فيها الخلاف: 

أحدهما: : هي كغيرها فينقض الوضوء مسهاء وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 5 

وجزم به في المستوعب والمغني» والكافي» واللخيص» والشرح» وشرح ابسن رزيسن» وختصر ابن تميسم؛ والإفادات والژرکشي» 
وصحّحه الناظمء وقدمه في الرّعاية الكبرى؛ وشرح ابن عبيدان. 

والوجه الثاني: لا ينقض. 

قلت: وهو ضعيفٌ وإطلاق المصنّف الخلاف فيه نظ إا الحكم منوطً يحصول الشهوة وهي اهل لذلك. 

(المسألة الرّابعة - :)٠١‏ هل مس الحرم كالأجنبيّة أم لا ينقض مسها؟ = 


ا ا و ا س و ج ھک کک ی 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الآئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولا تقض مم ابل ول ارد نض حلا 

وَعَنه: بَلَى فِيهِمًا لِشَهُوَةٍ (و م)» ولا لَمْسّ مين وشغ وَظَفْر في الآصّح (م). 

وَقَالَ بَعْضْهُم: و لسن بو وو ر وا مسن قور لكر ول لوی ن ووس فجن © عليز 
الآصّحٌ ولس زائ وَبد كَاصِي في الآصح وَكَذَا أشتل» وقِيل: ب ينض مس جل رَجُلاء أو امأو انرا هوق ينض 
/ مر انون ا 

وَعَنه: :إن علم الي اتا لحلل وخر قا قَالَ: وَعَلَيْهِ اسْتَقَرٌ قله لِحَفَاء الدليل. 

وَعَنهُ: : لا يُعِيدُ مَعْ الكَثرَة. 

ا نه: متَاوَلَ وَقِيلَ فيه مُطْلَقَا روَايتان ويََوَجَهُ مله يما اَلَف فيه الآ بخلاف ركه الطُمَنِينَة وَتَوقِيت ملح 


وتنا كلام شَيْخِنَاء وَذْكَرَ جَمَاعَة لا يُعِيدُ مُتَأَولْ مُطْلْقَاء وَذَكَرَهُ شَيْخْا وَجْهًا في: «الماءُ ِن الماء» وَأنْ نص أخْمَدَ 


َال أحمة: : لا أَعَنفُ مَنْ قَالَ شنا لَهُ وجه وَإِنْ حَالَفناه. 
ودر صاب الواور جهن في ترك الشنيية على الوْضُوءِ مولا 
وَفِي بَقِيّةٍ الآجزاء أو المرق وَاللبَنِ ايعان (م ۱١‏ 1۷)“ ولا ينمض طَعَامٌ مُحَرمٌ. 


= أطلق الخلاف: 

أحدهما: هي كالأجنبيّة: وهو الصّحيح» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

وجزم به في المستوعب والمغني» والكافي والتُلخيص» ومختصر ابن تميم» وشرح ابن رزينء ومجمع البحرين» والحاويين والفائق 
والرركشي» وصحّحه الثاظم وغيره» وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وشرح ابن عبيدان. 

الوجه الثاني: لا ينقض. قدمه في الرعاية الصغرى. 

قلت: وهو ضعيفف. 

تنبيه: حكى الخلاف في العجوز والمحرم روايتين: ابن عبيدان وغيره. 

)١(‏ (مسألة - :)١7- ١7‏ قوله: (في النقض بأكل لحم الجزور وفي بقيّة الأجزاء والمرق واللّبن روايتان). انتهى. 

فيه مسالتان: 

(المسألة الأولى - :)١7‏ في اللّْن هل هو في النقض كاللّحم آم لا ينقض؟ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في الإرشاد» والجردء والمداية والمذهب» ومسبوك الأفب» والمستوعبء والخلاصة والكافي والمغني» 
وا مقنع والهادي, والتُلخيص» والبلغة والمحرّر والشرح وشرح ابن منجاء وابن عبيدان ومختصر ابن تميم» والرّعاية الكرى» والفائق» 
وغيرهم. 

إحداهما: لا ينقض» وهو الصحيح» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الشيخ تقي الدّين: اختارها كثيرٌ من أصحابنا. 

قال الزركشي: اختارها الأكثر» وهو مفهوم كلام الخرقي» والعمدة والمنوّر ومنتخب الآدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وصحّحه ابن عقيل في فصوله» وصاحب التُصحيح. 

قال الثّاظم: هذا المُصور. 

قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين» وجزم به في الوجيز وغيره. 

والرٌواية الثانية: هو كاللّحم» قدّمه في الرعاية الصّغرى والحاويين. 

تنبيه: حكى الأصحاب الخلاف روايتين» وحكاها في الإرشاد وجهين. 

(المسالة الثانية - 1۷): في الكبد والطّحال هل هما في النّقض كاللّحم» آم لا ينقضان؟ = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: : بَلَىء وَعَنْهُ: اللخ وعَنْ: لَحْم الجنزير. 

قال أبُو بکر: بيه النجَاسات يُحَرْجْ علي حَكَاه ان عقيلٍ. 

وَقَالَ شَيِحْنا: الخبيث امْبَاح لِلغُرُورَةٍ كلحم السباع أبْلَْ من الإبلء فَالوْضوءٌ مِنهُ أؤلى. 

قَال: وَالمجلاف فيه اء على أن لَحْمْ الإبل تعبدي» أو عل معنَاة. 

الكاق: عسل الت 

وَعَنْهُ: لاء اخختازة جَمَاعة (و) كَمَا لو يمه وَفِيه قو في غل بخضيه احْيمَال: لا يَنقُضض نَقَلَهُ عَبْدُ اللُه: 0 
من حَمْل الجحتاڙق لس يت عن الي ف ولا يَغْتَِلُ من اليجامق لبس ُت : بت وَالعْمْلُ من غل ابت لبس يت 
َفِي هَدَيٍْ رواية أخْرَى. ينرجه في الحَمْل» لتَُويةٍ أَحْمَد بَيْنَ اللانة. 

الثامن: الرَدةُ (و ش) في الُم يتوه تَخْرِيج» كفل ِن عَم صيحة الامنينجاء علي لآنهُ بيج ولا إبَاحَةَ َع 
يام الماز نع» وَالوْضُوءُ رَافِع» وَاخمَارَ جَمَاعة: لا تقض مُطْلَقا وَلا نص فيه وَذْكَرَ ان الؤاعُونِي روَايتْن» وَالطْهَارَة الكُبرَى 
رال حُكمهاء قَرَجَع إلى أصلِه؛ لآنْهُ طارئ بخلافي الخدت ولاثها كَالحَدثِ فلا بطل بى واختار جماعة تبطْل. 

ولا تقض غَيْبَةَ وَنَحْوْهَاء قله الجَمَاعَُ (و)» وَحَكَى روايّة وَافْنصرَ أبُو مُحَمَّدٍ يُوسّفْ بن الجوؤزي في كِنَابه: الطريق 
الآفْربِ على النْقْض بِالحَسْسَة السابقة. 

وکل ما وجب غْْلاً كَإسْلام وإيلاج بحائِلِ أوْجَب وُْضوءًاء وَقِيلَ: لا لو ما (و) 


= أطلق الخلاف فيهماء وأطلقه في الجرّدء والمداية» والمذهب ومسبوك الذُهبء والمستوعب والخلاصةء والكاني والمغني» والقنع 
والهادي. والتلخيص» والبلغةء والمحرّر والشترح وشرح ابن منجاء وابن عبيدان وختصر ابن تميمء والرّعايتين والحاويين» والفائق 
وعيرهم. 

إحداهما: لا ينقض» وهو الصّحيح؛ وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: وهو اختيار الأكثرء وهو ظاهر كلام ارقي والعمدة» والإفادات» وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومتتخب الآدمي 
وغيرهم؛ ؛ لاقتصارهم على الثقض باللّحم. 

وصحّحه في التصحيح» والنْظم ومجمع البحرين» وشرح ابن عبيدان» فقال: والصّحيح لا ينقضء وإن قلنا: ينقض الحم واللّبن 
وجزم به في الوجيز وغيره. 

والرواية الثانية: : ينقضء إذا علم ذلك فظهر ما تقدم أن في الكبد والطّحال طريقين» هل يلحق باللّن ام باللّحمه فأكثر الأصحاب 
جعلوا حكم اللبن والكبد والطّحال واحداء وابن عبيدان حكى الخلاف في إلحاقها بِاللّنْ وفيه نظرٌء وم أر ذلك لغيره. 

تنبيهان: 

الآوْلُ: حكى المصئّف الخلاف روايتين» وكذا القاضي في اجرد وصاحب المذهب ومسبوك الذّهبء والفائق» وغيرهمء وقدّمه في 
ا مستوعب. 

وحكى أكثر الأصحاب الخلاف وجهين» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

الثاني: قول المصئّف: (وفي بقيّة الأجزاء والمرق روايتان). 

فجعل الخلاف في بقية الأجزاء والمرق. 

وكثير من الأصحاب يقتصر في حكاية الخلاف على اللبن والكبد والطحال. 

والصّحيح ما قاله المصئف. 

قال في المغني والشرح: وحكم سائر أجزائه غير النْحمء كالسنام والكرش. والدُهن والمرق والمصران والجلد حكم الطّحال 
والكبد. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وني سنامه» ودهنه» ومرقه» وکرشه» ومصرانه» وقيل: وجلده» وعظمه وجهان» وقيل: روايتان. 

وقال في المستوعب: وني شحومها وجهان» وحكى الخلاف في ذلك كله ابن تميم» وصاحب الرّعاية الصُغرى» والحاويين» والفائق» 
وغيرهم. ٍ 1 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


| س سمب 


ولا تقض بة بَهْقهَةِ في صلا فيها رُكُوعٌ وَسُجُودٌ (ه) وفِي امنيحبَابه وَلِمَا نة انار وَجْهَان (م 214 0019". 

وَسَبقَ في اة التجدديد ما يُستَحَبُ الوْضُوء لَه والمخصُوص». 

ولا نَقْض بِإِزَالَةٍ شعر وَظَفْرٍ ونخوه. 

وَمَنْ شك ِي طَهَارَةٍ أو حَدَّثْ بن على أله وَلَوْ في غَيْرِ صّلاةٍ كت مون زونونا تنيت نجهلل 
أسبقهُما فَهَْ عَلَى يد حَالِهِ فبْلّهُمَ وَقِيل: طهر كما لَْ جَهلَهُ إن تبقنَ فِْلَهُمَا فعا لِحَدَثْ وَقْضًا لِطَهَارَقِ فَعَلَى مِثْلٍ 
حَالِهِ قَبْلَهُمَاء إن جَهل حَالَهُ أو أسبَقَهُمَا أو عَيّنَ وَقَنَا لا يَسَعْههّمَا ُهَل هُوَ كَحَالِِ قبلَهُمَا أو غدو؟ فيه وَجْهّانء وقيل: 
روايّتان (م POY f‏ 


)١(‏ (مسألة - 14 :)١9-‏ وقوله: (وفي استحباب الوضوء للقهقهة ولا مته الثار وجهان)» وأطلقهما ابن عبيدان فيهما. 

ذكر المصئف مسالتين: 

(المسالة الأولى - 1۸): هل يستحب الوضوء للقهقهة آم لا؟ 

أطلق الخلاف؛ وأطلقه ابن تيم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى» وابن عبد القوي في مجمع البحرين» والزركشي وغيرهم. 

أحدهما: لا يستحبأء وهو الصّحيح» » اختاره أبو المعالي في النّهاية. 

والوجه الثّاني: يستحب» وهو ظاهر كلام ما جزم به في الحاوي الكبير. 

قلت: وهو قوي للخروج من الخلاف. 

(المسألة الثانية - :)١8‏ هل يستحبٌ الوضوء لا مته الثار أم لا؟ 

أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم» وابن حمدان» والرّركشيْ أحدهما لا يستحب أيضاء وهو الصّحيح؛ اختاره المجد في شرحه» وابن 
عبد القوي في مجمع البحرين» وهو ظاهر جثه في المغني» والنرح. 

والوجه الثّاني: يستحب وفيه قو للخروج من الخلاف» لكن صحة الأحاديث تبطل هذه الشبهة. 

(۲) (مسألة - :)5١ - 7٠١‏ قوله: (وإن تيقن فعلهماء رفعًا لحدث ونقضًا لطهارةٍ» فعلى مثل حاله قبلهماء فإن جهل حالهما 
وأسبقهما أو عيّن وقنّاء لا يسعهماء فهل هو كحاله قبلهما أو ضدّه؟ فيه وجهان» وقيل روايتان). انتهى. 

وكذا قال المصنّف في حواشي المقنع» وتبع في ذلك ابن حمدان في الرّعاية الكبرى؛ فإنه قال وإن جهل فاعلها حالما وأسبقهماء 
وعيّن هما وقنّا لا يسعهما فهل هو بعدهما كحاله قبلهما أو بضدّه؟ وفيه وجهان» وقيل: روايتان. انتهى. 

إذا علم ذلك. فالمصئّف ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - :)5١‏ إذا جهل حاهما وأسبقهماء فأطلق الخلاف فيهما. 

أحدهما: يكون على ضدٌّ حاله قبلهماء وهو الصّحيح؛ اختاره امجد في شرحه؛ والمصنف في نكت احرر. 

وجزم به في مجمع البحرين» وشرح ابن عبيدان» وهو ظاهر ما جزم به ابن تميم. 

الوجه الثّاني: يكون کحاله قيلهماء وهو ظاهر كلامه في احير وجماعة. 

واطلقهما في الرّعايتين والحاويين» وحواشي المصئف على المقنع. 

تنبيه: معنى: (جهل حاهما وأسبقهما): إذا جهل حال الطّهارة التي أوقعها بعد زوال مثلاً وحال الحدث هل كانت الطّهارة عن 
حدث أو عن تجدیډ؟ وهل كان الحدث عن طهارةٍ أو عن حدث آخر وجهل أيضًا الأسبق منهما؟ 

قال امجد ومن تابعه: فإن وجد الفعلان وفقد الابتداءء لم يخل: إِما أن يفقد فيهما أو في أحدهما. 

مثال فقدانه فيهما: أن يقول: ٽي أتحقّق اني بعد الرُوال توضّات وضوءًا لا أدري عن حددثر كان أو تجديداء وإِنّي بلت ولا أدري 
كنت حين البول محدنًا أو متطهرًاء ولا أعلم السّابق من الفعلين» فهذا يكون على عكس حاله قبل الرُوال. انتهى. 

وعلّله بتعليل جيه فهذه صورة مسالة المصتف. 

(المسالة الثانية - :)١١‏ إذا عيّن وقمًّا لا يسعهما فهل يكون كحاله قبلهما أو ضده. 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعايتين» والحاويين وحواشي المصنّف على المقنع. 

أحدهما: يكون كحاله قبلهماء اختاره أبو المعالي في شرح الهداية. 

وقد قال في المستوعب في مسألة الحالين: كار کو سلما فق ودش قا لبج فا شارف ا و وجاك ا رد 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي «ر): روايتان 


الفروع - كتاب الطهارة 


َإنا يقن طهَارَةَ وَفِعْلَ حَدَثِ يغد حَالِهِ قبُْْماء ون يقن : أن الطَهَارةَ ِن حَدَث ولا يَدْرِي الحدث عَلَى طُّهْرٍ آم لا 
َمْتَطَوَّرٌ مُطْلَقَاء وَعَكْس مَل الصُورَة يها يعكسيها 

وَيَحْرُمٌ عَلَى المحدرث الصّلاة (ع) فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ لَمْ يَكْمْرْ (ه) وم مَس الْصضحف وَجلْدِه وَحَوَائيِيه؛ لول اسم 
الْصْحف لَه بدليل البَيِمه وَلَوْ بصذرو (و)» وقيل: كِتابته. 

واختارة في انون لششمُول امم المملحف له فط لجاز جُلُوسيهِ عَلَى بساطر: عَلَى حَوَابيه کناب كنا فَال. 

وَالآصّح وَل بمْْو رفع حَدَلَهُه وَكُلْنَا: يرع في أحَدد اهن (م ery‏ 

وَيَجُودْ حَملُهُبجلاقيِد أو في غِلافه أن كه وَتصفْحِهِ بوه وَيُوبٍ ومس من ورَاء حَائِلٍ (و ه) كُحَمْلٍ رُقَى وَتَعَاوِيذَ 
فيا ُرْآن (و) ولآن غلا يس بمُمْحَفي بدليل ايع قَالَهُ القاضي. 

وَعَنْهُ: لا وقیل: إلا ورا لِلْحَاجَة وبَجُوذٌ في روايَة مَس صب لوحا كيب فيو" (و). 


عام ف مم 


وعله: ومسة نه المكتُوب» وَذكرٌ القاضي في مَوْضيع روَايَة وَسَنْهُ الْصنحفي. 


=حاله قبل ذلك من حددئو أو طهارةٍ. 

قال في الكت واظ أن أبا العالي وجيه الذين أخذ اختياره من هذاء ونل كلام من اطلق من الأصحاب عليه. انتهى. 

والوجه الثاني: يكون على ضدٌ حاله قبلهما. 

قلت: الصواب وجوب الطّهارة مطلقًا؛ لأ + تعيّن الطّهارة قد عارضه يقين الحدث» وعكسه فيسقطان» فيتوض] احتياطًاء ليكون 
مؤٌيًا للصّلاة بيقين من الطهارة إذ ما قبل ذلك مشكوك با حصل بعده» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - ۲۲): قوله في حمل المصحف: (والأصح لا يجوز مه بعضو رفع حدثه وقلنا: يرفع في أحد الوجهين). انتهى. 

أحدهما: لا يرتفع. 

قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم: : لا یکون متطهرًا إلا بغسل الجميع. 

قال الرُركشي: ولو طهر بعض عضو فَإنّه لا يجوز الم به لأنْ الماسّ غير طاهر على المذهب. انتهى. 

فظاهر كلام هؤلاء: أن الحدث لا يرتفع عن ذلك العضو. 

والوجه الثّاني: : يرتفع. 

قال في الرّعاية الكبرى: : لو رفع الحدث عن عضر لم يسه به قبل إكمال الطّهارة في الأصحٌ» فإن عدم الماء لتكميله تيمم لباقي 
ولمسه به.وقيل: : له لمسه قبل إكماله بالتيمُم بخلاف الماء» وهو سه وقيل: يكره. انتهى. 

وكذا قال ابن قیم: هو هر ونسب القول إلى ابن عقيل فقال ولو رفع الحدث عن عضو لم يس به المصحف حٌى نكسل 
طهارته» فإن عدم الماء لتكميلها تيمم ما بقي» ثم لمسه. 

وقال ابن عقيل: له قبل أن يكملها بالتيسُم بخلاف الماء» وهو سهرٌ 

(؟) تنبيهان: الأوّل: قوله: n‏ ا 

ظاهر هذه العبارة: أن المشهور في المذهب: آله لا يجوز لصي مس اللُوح المكتوب فيه شيءٌ من القرآن. 

واعلم أن في المسألة روايتين: 

إحداهما: : يجوز وهو المسّحيح؛ صمّحه الناظم وقمه ابن رزين في شرحه» وهو ظاهر ما جزم به في النلخِيصء فإنه قال: وفي 
مس الصبيان كتابة القرآن روايتانء واقتصر عليه» فظاهره جواز مس الوح وجزم به في المنور. 

والرواية الثانية: : لا يجوز» وهو ظاهر ما قدّمه المصنف» وهو وجة ذكره في الرّعاية والحاوي وغيرهما. 

قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر. 

واظلقهما في الفصول والمستوعب والمغني والكاني والشرح ومختصر ابن تيم والرّعايتين والخاويين ومجمع البحرين» وشرح ابن 
عبيدان والفائقء والژرکشي وغيرهم. 

وقال القاضي في شرحه الصّغير: لا باس مه لبعض القرآن» ويمنع من حمله. 

وقال في مجمع البحرين: ويحتمل أن ينع من له عشر سنين فصاعدًا بناءً على وجوب الصلاة عليه. 


ببح ل ا ا ا ل ل ا ا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ال ا 5205 و ا ا رك » ما ممم 66ج 56م الى مار وي E GI‏ 50-7 برو ی كد يه ۰ )1( 
وَيَجُورْ في الآشهّر حمل خرج فيه متاع فَوْقَهُ أو تحت وَيَجُورْ في روي مَس ثوب رقم به (ه وَفِضة نشت به 


(ه). 

وَظَاهِرَهُ فيهًا: وَلَوْ كاف وَيَتَوَجّهُ وَج (و م) وَظَاهِرَهُ أنْضًا وَلَوْ حاتم فِضّة وَجَرَمَ صَّاحِبُ الْمحَرّر بالجوَاز وَيَأَتِي 
كم الكمَابَةٍ عَلَى الخَائَم» وَالفضة اضر وب في رَكَاة الآنمَانء وَعَلّى الآصّح وكنَابة تفْسِيرٍ وَنَحْوِِ (و)» وقِيل: وساي 
حَمْلِهء وَقِيل: في مَس الرآن اكوب فيب وَذْكِرَ في الخلاف من ذلك ما َه بو طالب في الرْجْلٍ بكب الحديث أو 
الكتابة لِلْحَاجَة فيَكتّبْ: (بسنم الل الرُخمن الرُجِيم). 

قال بَعْضْهم: يكره وكأنْهُ كَرَهَُ وَأ الصّحِيح الَنْمُ من حَمْل دك مه وُر في الآصحم مسن المنشوخ» 
تلاولة والًأئور عن الل وَالعُْرَاةٍ وَالإنْجيل (و) وَيَحْرْمْ مَس يفنو لَجس لا بغيِِْ في الآصَح فيهمًا 

َال بَعْضْهُم: وَكَذَا مَس كر الله تَعَالَى بنجسء وكَرِ خد رده وفي ترد وَجْهان (م ٨)۲۴‏ 

وڌا كب اليم (م 4 التي فيا ران وإلا كرة. 


)١١‏ الثاني: قوله: (ويجوز في رواية مس ثوب رقم به» وفضةٍ نقشت به). انتهى. 

ظاهر هذه العبارة أيضًا: أن المشهور عدم الجوازء وني المسألة أيضًا روايتان» أو وجهان. 

قال ابن عبيدان: في الثُوب المطرز بالقرآن روايتان» وقيل: وجهان. انتهى. 

وأطلقهما في الكاني والمغني والشرح ومختصر ابن تیم والرّعايتين والحاويين ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والزُركشي 
وغيرهم. 

وأطلقهما في الفصول والمستوعب والتُلخيص والحرّر في الفضّة المنقوشة. 

إحداهما: لا يجوز نص عليها في رواية المرُوذِيٌ في أنه لا يجوز للجنب مس الذراهم بيده وإن كانت في صرَّوٍ فلا بأاس» وهو وجه 
في المخني وغيره. 

وقدمه ابن رزين في شرحه» وقال: لأنه أبلغ من الكاغد واختاره أبو المعالي ابن منجًا على ما يأتي. 

والرواية الثانية: يجوز نص عليها في رواية أبي طالب وابن منصور في اله يجوز مس الراهم. 

قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز. 

قال الناظم عن الدّرهم المنقوش: هذا ا منصورء وجزم به في المنور. 

وقال القاضي في تخريج ما لا يتعامل به الناس غالبًا من الذهب والدراهم المتقوش عليها القرآن: : لا يجوز مُه وإلاً فوجهان» 
واختار الجواز أبو المعالي ابن منجًا في النهاية. 

واختار أيضًا فيها: آنه لا يجوز للمحدث مس ثوب كتب فيه قرآنٌ» وقال: وجهًا واحدًا. 

وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه. انتهى. 

(۲) (مسألة - 7؟): قوله: (وكره أحمد توسّده -يعني: المصحف- وفي تحريمه وجهان): 

أحدهما: يحرم» وهو الصّحيح. 

وجزم به ني المغني والشرح» نقله عنهما في الآداب؛ ثم رأيته فيهما في أواخر الاعتكاف» واختاره في الرّعاية. 

قال في مجمع البحرين: يحرم الاتكاء على المصحف؛ وعلى كتب الحديث؛ وما فيه من القرآن اتفاقا. . انتهى. 

والوجه الثاني: لا يحرم» بل يكره» وقدمه في الرّعاية الكبرى والآداب الكبرى والوسطى» وهو الذي ذكره ابن تميم. 

وقال بكر بن حار كره أبو عبد الله أن يضع المصحف تحت رأسه: فينام عليه قال القاضي إِنْما كره ذلك؛ لأ فيه ابتذالا له 
ونقصانا من حرمته. 

(۳) (مسألة - 755): قوله: (وكذا كتب العلم). 

يعني: التي فيها قرآنٌ» يعني: أن في جواز توسُدها وعدمه الوجهين» وكذلك قال في الآدابين. 
ایا يحرم» وهو الصّحيح» » اختاره ابن حمدان أيضًاء وتقدّم كلامه في مجمع البحرين في الي قبلها. 
والوجه الثّاني: يكره» وهذه المسالة التي قبلها. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


قال أحْمَد فِي كنب الحَدِيش: إن حاف سَرِقَة فلا باس وَلَمْ يَذكْرْ أصْحَابنا مد مَدْ الرْجْلَيْنِ إلى جهة ذلك وَتَرْكُهُ أولى 
ويکر وكرهَةٌ الحنفِيةء وكذا في مَعْنَاهُ اسْتِدْبَارَه وَقَدْ كرِه أحْمَدُ إمْنَادَ الظهر إلى القِبْلّةَ: فَهُمَا أؤلىء لكر امْنَصَرَ أك 
الآصْحَاب عَلَى اساب اسْيقبَالِهَاء فتَرْكُهُ أؤلى ولَعَلَ هذا أؤلئ. 

وَفِي «الصحِيحَيْن» (خ: ۳۲۰۷ م: 167) في حَلريث الإمئراء: دَإذًا Uf‏ ِإبْرَاهِيمَ عليه السلام مُسنْنِدًا ظَهْرَهُ إلى الت 
الَْمُور». 

َلأَحْمَدَ (4/ 0 بإسنادٍ يح عَنْ عبد الله : بن الربير أنه قال وَهُوَ ميد إلى الكَعْبَةِ: «وَرب هذه الكَعْبّة لَقَد لَعَنْ 
سول الله ل فُلاناء وَمَا ولد مر صلبه». 

وَلآَحْمَدَ (4/ 144) عن كب بن عُجْرَة قَالَ: وتنا ن في تنجو DP‏ زورك إلى يله ا 
خَرَج عَلَيَْا رَسُولُ الله يا وَذَكَرَ احديث. 

في مَعْنى ذلك التَحَطِي وَرَميهُ إلى الآْض بلا ونع ولا حَاجَة تَدْعُو إلى ذلك بَلْ هو بِسالة الول أثنبّة وذ 
رَمَى رَجْل بكتابٍ عند أحْمَّدَ فَعَضِب. 
وَقَالَ: مكنا يُفْعَلٌ بکلام الأبرار. 
وَيُكرَةُ ؛ نَحلِيئُُ دعسو أو فِْنة (و م ش) نص عَلَِه. 
وَعَنْهُ لا (و ه) كتطييبهء لَص عليه ككيسيه الحريرء قل لجمَاعَةُ. 
وَقَالَ القاغيي وَغَيْرْه: السنالة مَحمُولة عَلَى أن ذلك قَدرَ يَسِين وَِئْلُ ذلك لا يحرم كالطراز والأبل» وا لبي كا 
قَانُوا. 1 1 

وقيل: لا يُكْرَهُ تَحَلِيَتَهُ للنْسّاء وقيل: يَحْرُم جرم به الششيخ وَغَيْرْه كَكّب العم في الآصح وَامنْتَحَب الآدي تطبه 
لأنَُ عليه السلام طب الك وي دونه وهو اهر كلا القاضبي لآنره عليه السلام بتطييب المَاجده وَالْصْحَف أولى. 

وَقَاَ ابن الزاعُونِي: يَحْوُمٌ كته بهَب لاه ِن زخرقة الَصاحِفي يمر حك فان كان جقيع مِنْه مَا ينمو ركاه 

وَقَالَ ابو الطاب يُرَكْيهِ إن کان نْصابًاء وله حكن وَأخذة. 

يفاح القال فی قله لبن بطق ولم َم غير وکر شنا واتار ورم كه حب بان يبول یوان أذ 
جلوس وَنَحْوِوه وَدذَكْرَه شيْخْنًا ع)» جب اله قال أحْمَد ذ: لا ينبي تعلق د شيء فيه فُرآن يُسْنَهَانُ به قال جَمَاعَةٌ: 
وکر تاب اد بَمْضهُم فیا هو مَظِة ذل ولْهُ لا كر كاب بره من الذكرٍ فيم لم يدس وَإلأ كر شديدا ورم 
دوسة» وَالْرَادُ غَيْرُ حَائْط السلجد. 

قال في الفُصُول وَغَيْرْهُ: يكره أن يُكْتَب على جبطان السنجد َر وَغيْرُهُ آنا ذلك يُلهِي المصّلّي. 

وکر امد شيراء َوب فيه وك اله يُجْلْس عليه وداس وما نجس او كيب عَلَيْهِ بتجس عسل 

قال في الفئون: يرم غَسْلَه. 

وَقَالَ: ا وي 200 

وَفِي البُخاري :)٤۹۸۷(‏ أذ الصّحَابةَ رقن بالحَاء املق لما جَمَعْو عو 

قال ابن الجؤزي: ذلك لِتَعْظِيمِه وَصِيَّائتِه. 

َذَكَرَ القاضي أن ابا کر بن أبي دَاوْد رَوَى بسنا عن طَلْحَة ن مُصَرفي. 

قَالَ: دَفَنَ عْثْمَانُ الصاف بين القَبْر والنبر. 

باسناو عن طَاوس: آنه لم كن يَرَى بَأسا أنا حرق لكب 

وَقَال: إن الَاءَ وَالارٌ لى من ختلق الله 

وَذْكَرَ أَحْمّدُ: أن ١‏ با الجَوْدَاء بلي مُصْحَف لَه فَحَفَرَ لَه في مَسمْجارو فَدَفْنَهُ. 

وقيل: ذفن كَمَا لو لي الْمصْحَفْ أو اْدرس» نص عَلَيْه. 


يي ا ل ا يي ل م ال الم يي ا ل عي RE‏ 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


جآ سنس ع 


رفي كَرَاهَة نقطه وشكله وَكِتَابَةٍ الآعشار فيه وَأسْمَاء السُور و عَدَدٍ الآات روَایتان (م ۵ . 

وَعَنْهُ سحب نَقَطُفُ وَعَلْلَُ أحْمَدُ بان فيه منْقَمَةَ إلناس. 

واخحتاره آبو الحسَين بن الاي وَمَعْنَى كَلامِهِ 1 القاضيي أن شكله كَنقْطِد وَعَلَيْهِ تَْلِيل أحْمدء قال ابن منصور 
لآحْمْدَ: نُكْرَهُ أن يُقَالَ سُورةٌ كَذَا وَكَدَا؟ قَالَ: لا أذري ما هُو؟ قَالَ اللال: يَمْنِي لا أذري كَرَاهتَهُم للك ما هُر؟ إلا ان 
أب عَبْدٍ الله كر أن يُقَالَ ذلك وَاحتَج الال عَلَى جواز ذلك بالآخبار الصْحِيحَةٍ المتتهُورة. 

وَقَالَ القاضيي: ظَامِرٌهُ التَوَقْفْ عَنْ جاه وَكَرَاهَ ود رَوَى خَلَفْ : ْنُ شتام البَزَار خو امام مَشَهُورُ بإِسْنَادِ في 
فَضَائِلٍ القّرآن عن أنّس مَرْقُوعًا: «لا تَقُولوا: وة القَرِ ولا سُورَةٌ آل مرا ولا رة الساء وكَذِك الشرآن ؛ کلف 
وَلَكِْ قُولُوا: السُور ؛ التي يكم فيه ابره ولتي مَك يها آل ران ن وَكدَلِكَ القرآن كله 

قَالَ القافيي: وَظَامِرُهُ كَرَاهَتُُ وَهُرَ ابه لآنْ القُرآن يَمْضيدُه قال الله تَعاَى: طفإًِا نزت سُورَة مُحَكْمَة مُحَْكَْمةٌ وکر فيا 
القتال# [عمد: .]٠١‏ 

قال في شرح مُسْلِم: : جَوَارُ ذلك قول عَامّةٍ العُلَمَاِ سلما وَخَلفَاء وكرهة بَحْض التَقَدْمِين. 
وَيَجُورُ تَقبيلهُ. 

وَغَنْهُ عَنْهُ: يُسْشحَب)؛ لعل عِكرمَة بن أبي جَهْلِء رَوَاهُ أَحْمَدُ. 

رال تائ لزق فده وفي جه على بم الوقيضي وإ ا ف رفع وكا لان ما طريشة شرب إن 
لم ُن لقاس فيه ا م ا و الؤلا أي ريست 
سول اله قا يبلك ما بتك ولمًا قبل مُحَاويةٌ الآركَان كلْهَا انكر لبه بن اس فقال: ليس شيءَ من الست 
مَهْجُورَاء فَقَالَ: نما هي الس اا على بتر لی ی وإ كل ل نو ذَكْرَ ذلك القاهييء وَلِهَذا ذَكْرَهُ 
الآمدي رواية کر وَظَامِرُ ذَلِكَ أنه لا يُقَام لَه حدم التؤقيف 

فد َر الحا ن أبي الآعنشتر من امنڪايا فيس روي ڪن أخمة في رجتة أبي دز الزازئ: سَيتا أحْمد بن 
نبل وَذْكِرٌ نذه راهيم بن يمان ركان منّكِنَاء مِنْ عِلْةِ فَاستَوَى جَالِسًاء وَفْسالَ: لا يَنْبَهِي أن يُذَكَرَ الصالِحُون ناء 
َدَكرَ ان عقيل في المَنُون أله کان مسد مُسْتَنِدَا فََرَالَ ظَهْرهٌ. 

وَقَال: لا يبي ألا يَجْرِي ذْكرُ الصَالِحِن وحن مُنتيدون. 

قَالَ اد بن عَقيل: قَاخذت مِنْ هذا حُسْنَ الأب فيا بعل اناس عند كر إمَامٍ المَصرٍ مِنْ التهسوض لماع توقيعاقي 
وموم أن سَنالتنا أؤلى. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: إذا اعا الاس يام يهم لِبَْض فَهُوَ أحَ 

وتو كناب أبن َال إلى الكمارء نفل ميجو ان يكنب إلى أهل الم م كاب فيه ذِكْرُ الل فد كنب النبي 
كل إلى الشنركين» وَفِي النَهَاية لحَاجَة للبم وَهْرَ ظَاهِرُ الخلاف. 


)١(‏ (مسألة - 76): قوله: (وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السُور وعدد الآيات زوايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى والوسطى واطلقهما في المستوعب في النقطء وقال: ويكره أن يكتسب في المصحف 
ما ليس من القرآن كال حماس» والأعشار» وعدد آي السّرر. انتهى. 

إحداهما: لا يكره. 

قلت: وهو الصواب الآن» وعليه عمل الاس في هذه الأزمنة وقبلها بكثير» وإنّما ترك ذلك في الصّدر الأوّل»ء وقد استحب أبو 
الحسين بن امنادي نقطهء وعلله الإمام احمد بان فيه منفعة للناس» ومعنى كلام القاضي وابن لمنادي وشكله أيضنا. 

قلت: : وهو قوي. 

والرواية العانية: يكره لعدم فعله في الصّدر الأول ومنعهم من ذلك. 

فهذه ه مسي وعشرون مسألة بل أكثر باعتبار تعداد المسائل قد فتح الله بتصحيحهاء فله الحمد والمئة. 


م ااا ا ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الطهارة 


قال ان عَقبل: لا أ بتعنوريه لتقامية فتاهي مَفْمُوقه ينا لكلا كباس في الرُسايل لار َف 
الدعاية وله جوز في لحو كب الَبدعةء بَلْ في الشغر إصيحة القَصْبِ وَسَلامَة الوّضعء وَيَحْرُمُ السَمَرٌ به إلى دار المرب 
(و م ش). 

قل إبرَاهِيم بن الخارث؛ لا جوز لِلرَجُْلٍ أن يَعْرُوَ وَمَعَهُ مُصْحَف» وَقِيل: إلا مَحَ غَلْبَّةِ السَلامة. 

وَفِي ا مستواعب يُكْرَةٌ بدوتها (وه). 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنية 


باب العْسلٍ 

وَمُوجبهُ ميئة: : خوج لني من مَخرَجه لذ ولو َمَا. 

وَعَنْهُ: ة: وَبعَيْرهَا (و ش) وَيُخْلَقَ مه ايان لِخُرُوجه من جَمِيع البّدنء وَيَنْقُصْ به جُرْءٌ منة وَبِهَذَا يَضْمْف بكرف 
فَجْبرَ بالغْسْلِء وإ أحَس بخُرُوجه فَحَبِْسَهُ وَجَب. 

وَعَنْهُ: : ل خی خر ااه جَمَاعَة ة (و) فَعَلَى الآوّل: هَل ينبت يت حكم البلوغ والفطر وَغيْرِهِمَا؟ على وَجْهيِنٍ 
(م لكك لبها انفكا إنا حرج ند شل أن رجت بوا مني ان 1 لهُ: لَمْ يجب (و م) وَعَنْهُ: يجب (و ش) وَعَنْه: 
إن حرج قَبْلَ بَوْلِهِ (و ه). 

وَعَنْهُ: بَعْدَهُ. 


و و م زل e‏ 2 خوج ا 9 ل ينتيل 


عله مع الل 

وَعَنْهُ: لاه ذَكَرَهُ شَيْحْناء وَفِيهِ نَظَ فَعَلَى الأولى: ® نه وَنَوْبَهُ احْتِيّاطاء وَلَّعَلُّ ظَاهِرَهُ لا يجب وَلِهَذَا قَالُوا: وإ 
وَجَدَهُ يَقَظلَة وَشك فيه ترا ولا يَلْرَمُهُ عسل توب وَبَدَنهِ ١‏ 

رمه حكم غير ابي ويَتَوَجُهُ احْتِمَال حکيهماء وَخَيْرَه كر الشافِعيّة بين کم ابي أو المذي» ون سبق نومه 

أو نظ وَنَحْوٌهُ ّم يَجب. 

وَعَنْهُ يجبا 

وَعَنْهُ: مَعَ الخلْمٍ (و)» وَإِنْ تيه يقن ميا فلا (ه) وإ رَأى ما بْب ينام فيه. 

وَقَالَ 7 المَعَالِي وَالْجي: لا بظاهِره لِجَوَازهِ مِنْ عير اغْتَسَلَ وَيَعْمَلُ في الإعَادَةٍ باليّقِين» وَقِيلَ بظنه. 

لا جب بحم بلا َه ولا ييي في توب بم في لان عن الآمتح قينا (و)» دفي الأولى روات يجب إلا وَج 
لَه الإنرالء وَعَلّى اذهب :إن انْتَبَة ثم خرج مَإِذْنْ رمه ون وجب بالاحتلام تبينا وُجوبَه مِنْ ¿ الاحتلام» فَبِعِيدٌ ما صلى بعد 
الانبَاءِ و قبل خرُوجه. 

وتيب حشفيّه الآصلية ری أو قَدْرهًا لخدم بلا حَائْلِء وَقِيلَ وَمَعَهُ (و ش) ون لم جد حَرَارَةَ (ه) وَالذهَب: ولو 
نَائِمًا وَمَجَنونًا. 

وقيل: ولو ميا يعاد عل كَمَنْ امْتَْسَلنهُ في بل وَالآصمَح أصلِي من آدَمِي» (و) أو غَيْرِوِ (ه) نص عَلَيِهِ حتى 

(1) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن أحس بخروجه فحبسه وجب وعنه لاء حتى يخرج واختاره جماعة» فعلى الأول هسل ينبت حكم 
البلوغ والفطر وغيرهما؟ على وجهين). انتهى. 

وذكرهما القاضي فمن بعده. 

وأطلقهما ابن تيم وابن عبيدان وصاحب الفائق وغيرهم. 

أحدهما: لا يثبت حكم البلوغ وغيره بذلك قبل الخروجء وهو ظاهر ما اختاره في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو بعيد. 

والوجه الثاني: يغبت ذلك قاله القاضي في التُعليق التزامّاء وقدمه الزركشي. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي. (ر): روايتان 


00 حي (و هاء وكذا دير و في النصُوص (و). 
نات کن وله واه وغد انی هذا توو 

والآولى: أنه مراد المخصوص» أو يُغْسَلُ لَه لو مات وَلَعَلَهُ مُرَادُ الإمَا» وَشرَّط بَعْضْهُم لِوْجُوبِهِ مُجَامَعَة مله وَشَرَط 
بَعْضْهُم لِلذَكَرِ ابن عش والأنتی بنْت تسن اراد به ما قبل وَمُوَ ظَاهِرُ كلام أحْمَد لَيْسَ عَنْهُ لاه وجب الوْضُوءٌ 
بِمُوجبَاتِهِ (و). 

وَجَعَلَ شَيْخْا مِئْلَ مَل الممْل إِلْرَامُهُ مه بِاسْتِجْمَارِء وَنَحْوهِ في قْتَاوَى ابْن الرًاعُونِي لا سمه جِبًا؛ لاله لا ماءَ لَه تُمْ 
إن وَجَدَ شَهوَةٌ لمك إلا أمِرَ به لِيَعْتَادَهُ وأ اليه يُعَادُ لها ِلصّلاق وإلاً فَالوَجْهَان. 

د ولو امنتذحلت ذَكر بهِيمَةِ فَكَوَطء بَهيمَةء ويَأتي كلام ابن شِهَاب في الد بوطء 

ولو الت امرا: بي جني يُجَامِمُنِي كَالرّجُل قلا عُسْل» » لِعَدَمٍ الإيلاج وَالاحتلام؛ فكو الو الاق ويه نلف وه قيال 
ابن اجؤزي: في قوله تعالى: للم نهن نس قَبْلّهُمْ ولا جا [الرحن: 5 دلِيل على أن الجني يَعْسَى المرأة كَالإنسِي 

َإِسْلام د وَقِيل: جنب وَقِيلَ: يجب بالكُفرء وَالإسْلام شط فَعَلَى الآشهر لو وُجد سَيَبَهٌ في 
كُْرِى لَم يرنه له 

0 أَسبَابُهُ الموجبّةٌ لَه في الكفر مَبِيرَة» باه أبُو المعَالي عَلَى مُخَاطَبْتِهِم ٠‏ بالفرُوعء وَأ رمه عَلّى 
الول الآخر الوه فلز صل في کر اعا واختار تخا ل إن اتقد و رج جوب وَقَالَ بناءً على أنه يُقَابْ ب على 
طَاعيه في الكُقرِ إذا اسل وَأنهُ كَمَن تَروْج مُطَلقَتَهُ لائ مدا لها وَفِيه روَايئان وَقِيل: لا عسل عَلَى كَافِرٍ مُطْلَقَا (و 
م) كنل حايص لِوَطيه في الآصح. 

قال أَحْمَد: وسل ابه قال يحضي" بَعْضْهُم: إن فلا بنَجَاستها وجب وإلأ أُستْحِب» ويَحْْمْ تخي إمئلام سل أن لِميره. 

ولو استشارً :تاتا تاز ذم اللاي از خر عرض الإسٽلام عليه بلا عڌر لم بَجز. 

وَدَكَرَ صاب الهم من الشافيية: نه بصي راء ورد علي بهم وَالَوْت" وَمُوَ عبد لا عن حَدٍَ (ش). 

وَالِيْضْ وَالنْفَاس وَقِيل: بِالْقِطَاعِهِ (و ه ر) وَعَلَيْهِمًا حرج عسل شتهيدة”", وَذْكْرَ بُو الَعَالِي احَتِمَالَيْنِ عَلَى الآؤْل» 
تحقق الشرط باوت وهو عي مُوجبوء وَجَرْم بَْضُهُم بال لا يجب 

وَعَنْهُ: وَالولادة (و)» الود عار على المح وي ْله مح دم هان كروي 

َفِي اسنْتِحبَابِ عسل حَائْض لِجََابَةٍ قبل القِطَاعِه روَايئَان (م 009", وَيَصِح. 


(۱) تنبيه: قوله: (والحيض والئفاس» وقيل بانقطاعه» وعليهما يخرج غسل شهيدة). انتهى. 

وقال في باب. غسل الميّت في غسل الشهيد: ويغسّل جناب أو طهر من حيض ونفاس على الأصح» وسبقت مسالة النهيء فذكر 
أؤلا: أنها تغسّل إذا كانت شهيدة لاله قدّم وجوب الغسل مخروجهماء ومفهوم كلامه ثانا ألها لا تغل إذا لم تطهر وهو مناقضٌ 
للأوّل فيما يظهر. 

والظّاهر: أنه تابع رلا الجد وابن حمدان والنّاظم وغيرهم. 

وتابع ثانا الشيخ الموفق ومن تبعه» فحصل ما حصلء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: : (والولد طاهرٌ على الأصح» وفي غسله مع دم وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى والحاوي الكبير. 

أحدهما: : يغسل وهو الصّحيح لملامسته الدّم وتخالطته له ولا يسلم منه غالبا بعد خروجه» فعلّقنا الحكم على المظنّة. 

والوجه الثاني: لا يغسل. 1 

(؟) (مسالة - ۳): قوله: (وفي استحباب غسل حائض لجنابة قبل انقطاعه روایتان). انتهی. 0 


للس____ ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


و 


ينع جنب من قَِاءة آية عَلى الآصّمٌّ زاد ا طابي: وَعَرْ خمد يَجُورُ آي وَنَحْوْهَا ولا يَجُورُ آيات يَسِيرَةٌ لِلتعوؤ. 

وَفِي وَاضِح بح ابْن عقيل في مَسنالة الجواز لا يَحْصُل التحدي بي أو آيتين. 

لها جوز الشر لتب الخايض يلر أنه لا إعْجَارٌ فيه بخلاف ما إذّا طَالَ» ويَجُودُ بض آيةٍ علَى الآصّح (ه 
ش» ولو رر ما َم بحل عَلَى قرام َو نَحْوْم علي وَل تهج في الآصّح» فوج بُطَلانْ صَلاة بتَهَجْي هذا ا يلاف ِي 
الفُصُول: بطل لِخْرُوجِه عن له نظيه وَإِعْجَازي وَلَهُ را لا تجزئ في الصّلاقٍ لآملرَارهًا في ظَاهِر نِهَاية ية الآزجي. 

وَقال غَيْرْهُ: له له تخريك شَفتيه به إذا لم بين ا روف وَل قَوْلُ ما وَاّقَ قُرْآنا وَلَمْ يَقْصِدَه نص علي والذكرٌ. 

وَطَنْهُ: َنْه: ما أب أن يُوَذَن لاه في القرآن. 

دفي اليل ن قا القاضي» عل في ردان لون اله كلام خشوخ وكرة باكر لة؛ لا لخالضيء 
وقيل: مَنَى قَصد بقرَاءَِهِ مَْنَى غَيْرِ التلاوَة جار (و ه) وله دُحول مسجد (و ش». وَقِيل: لِْحَاجَة وَيُمْئَمُ سكران. 

وَفِي اللافب جوّاب: لا ومن علي نجَاسَة» وراد دى (و) كَظَاهِرٍ كلام القاضري وَعَبْرو وَلَكِنْ قد قال بهم 
يمم لها لِلْعُْرِ وَهَذَا ضَعِيف وَسَجْنُون وقيل فيه: يك ره كصخي فيه في النْصِيحَة بُ لله > لا لِصَلاة وَقِرَاءَق وهو 
مَعْنَى کلام ابن بطة ويرو وأطلق ٍ في الجلاف مح صَغِيرٍ وَمَجنون. 

وَتَقَلَ مهنا يَْبَضِي أن يُجَنْبَ ب اصن امستاجدء وَللْجُتْب الث فيه بوْضصوه. 

وَعَنْهُ: لا (و). 

وَفِي الرّعَايَةِ رَوَاية يَجُورُ لِجُنْب مُطْلَقًا. 

وَحَكَاهُ التطابي عن أسْمَد ون عدر واحتاج بوني نص عليه 

احق بان وَفدَ عبد اليس قد موا على النبي و ان رلَهُم المنجد» كَمُسْتَحَاضَةِ ووا وَيَمَُونْ تَلُويئِه. 

ينأب اللي واخ َب (و هس کل لله في وف قل 

والصجيح: أن مُصلَى | لعي مسسْجِدَ (و ش) لأنهُ أَعِدٌ لِلصلاةٍ حقيقة؛ لا مُصَلّى الاير كر بو الالء ولم َس في 
الْنْصِبِحَة حَائِضًا مِنْ مُصَلَى اليل وَمَنْمَهَا في المستَوْعِبوه «وَأمَرَ عليه السلام برجم ماز في المصَلّى»» قَالَ جَابرٌ: رَجَمْنَاهُ 
في المصَلى. مقن علي (خ: 7 م ١١91‏ ). 

وَنْهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحَدُودٍ في السلجد أو يساد فيه أو لِلمُنشد فيه الآشمَارَ. 

رَوَاهُ أحْمّدُ (۳/ 5 47 ). واو داو »)٤٤۹۰(‏ وَالدَارَمْطْنِي /٣(‏ 86) مِنْ حډيث حکيم بن جڙاې وَفِيه اْقطاعٌ» وساد 


ثقات» وضعفة عبد الحق وغيره. 


ونع في المخصُوص كار لقا (ھ) وَلَوْ رجي إمنلامة (ش). 
ونقل مهنا: رَه أن يْضَعَهُ في عير مَوْضِعِهء قَالَ القاغيي: جَعَلَهُ في حکم ابي 


تحبا لعل لِلْجْمُعَةٍ (و) في يَرْيهَا لحاغيرها إن لى الجُمْعَة لا لامر وقيل: وَلَهًا (و ش) وَعَنْه: جب عَلَى 


= إحداهما: يستحبُ لذلك. 

قدمه أبن تميم» قال في مجمع البحرين: ويستحب غسلها عند الجمهور» واختاره الجد. انتهى. 

والرواية الثائية: لا يستحب قدّمه في المستوعب. 

4 5 5 

قلت: وهو قوي. 1 

وقال في الرّعاية الكبرى بعد أن قَدّم أنه لا يصح غسلها لناب حال الحيض» وعنه يصح» وعنه أنه يستحب» وعنه لا يستحب. 
انتهى. ۰ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي )3 : قولي الشافعي (ر): روايتان 


[ ا سس صمي 001 


مَن تومه ولا يرط وَكَذَا اليد (و) لِحَاضِرهًا إن صَلَىء وَقِيلَ إن صَلّى جمَاعَة. 

0 لم حضرة ولو م يمل (و م ش) إن مذ ليت والطيب» 2 يَوْمُ الرينَة بخلاف الحُمُعَة. 

ل : له اَل خد صمو َيِه (و م ش» قال أبوالَابِي في جَمِيبها أ بَعْدَ بخ نصيهاء كالآذانء فَِنهُ ارب قيِجِيءٌ 

ن وله جة الث تمن امشتر كان وشكب رقو وامنقاء في الأصنيم (و س بر شل توما 
الأمنح (و). 

وَعَنْهُ: يجب مِن كَافِرء وقيل: : ومسلو وَلِجُنُونء وَإِعْمَاء وَاستِحَاضَةٍ (و). 

جب هن ١‏ لارام حى اض وَنْفْسَاء (و). 

للشافعي قول: 0100 0/136 ء الم بتكي 

شخي حول تك ل في مزعب حلى لض وجل يخا لا وبق للا لع ارقو بطق راف 
زيار وَوْدَاعٍ (و) في الكل وَمَبِيت بِمُرْدَلِفَة وَرَمي جمار. 

حالف يخن في الثلائة ت وَتَقَلَ صَالِحُ» وَلِدُخول ارم 

وفي مسك ابن الرّاعُونِي: وَلِسَعي. فيه والإشارة والمذهَبو: وَليَالِي مِنى» وَعَنْهٌ وَلحِجَامَة (و ه) وقيل وَلِدُخول 
ال مديئة. 

وال شَيشنًا: نص عَلَيْه وَقِيل قيل: لكل اجماع نقحب وَصُنل الجُمُعةٍ اكد وقيل شيل ال لو ق تمم بي 
الأصّح لِحَاجَة (و ش) تَمَلَهُ صَالِحَ في الإخرام» وقيل: : بل غير وَلَمْ يسْتَحِبُهُ (م ه) وَيتَيِممْ لِمَا تحب الوْضُوءُ لَهُ 
ِعْدَرِ (و) وَظَامِرُ ما َدْمَُ في الرْعَابة لا لير العذرء وَتَيَحُمّهُ عليه السلا م لِرَدُ السّلام يُحْتَمَلَ عَم الام ووج احيمَالٌ في 
رَد السلا فل عليه السلا لات الصو ور رة لى القورء وأجاب القاهمي وه اه لشت فشن رطا فيه 
فَقِيلَ لَه فَالطّهَارَة شر رة شط في كمَال ال قلا حاف َون كمل يحم مح القذرة؟ 

فَأجَاب: بألهُ نما كمُلَ اليم مع وُحجُودٍ الماء؛ لِجَوَازِِ بلا طَهَارَةٍ مع القَدْرَةِ عأ عَلْيْهَا؟ وَجوَُرْهُ صَاحِبُ الْمحَرْر وَغَيْرَهُ 
مُطْلَقَاء لأنْهًا َة قحا فحنا رعا مستبن في يذه اچنا 24 د e‏ 


0 


فصل 
في صفة الغسل 
دخو کيل ية ية دغل ديه لائ وما لوئ ثم برضا (و) كَامِلاً (و م ش) وَعَنْه: يُوعَرٌ عسل رجْلَيْهِ (و ه) إن 


كاتا في مقع لاء | 

وَعَنْهُ: سا وى ذأ لامع لان دی م ا بن بَدَنِك قيل: مره (و م)ء وقیل: تلا (م iG:‏ وَيذلکه ويام 
وَبُعِيدُ فل رجليهِ ہکان آخر وَقِيلَ: لا يُعِيد يعي (و ه) لا إطين وَنَحْوِهِ (و ش) كَالوْضُوء (و) وَيُجْزَِئ ية (ه) ونيم 
َه حى شر وف وجة اصن وباط (م ». 

والآصح إلْحنيية: لا يلْرْمُهَا عسل الشتخر الثازل مر“ سيها لحر يَف اظن في الإسبَاغ». وَقَالَ بَخْضُهكم: يرك 
عا لزعو له وس في لامب ای في لد رطملا با ا 


)١(‏ (مسالة - 4): قوله في صفة الخسل: (ثم بقية بدنه» قبل: مره وقيل: لاا( انتهى. 

أحدهما: يغسله مرة وهو ظاهر كلام الفرقي والغمدة والثلخيص والخلاصة وجماعق واختاره الشيخ تقي “ الدين. 

قال الرركشي وهو ظاهر الأحاديث. ش 

والقول الثاني: : يغسل ثلاثاء وهو الصُحيح وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به به في المداية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك 
الذهب والمستوعب والكافي والمقنع وامْحرر والنظم ومختصر ابن تيم والرعسايتين والحساويين والوجيز والفسائق ق.وإدراك الغاية والمنور 
وغيرهم. 

قال الرّركشي: عليه عامّة الأصحاب. 
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(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الآفمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


0000 سس 


ولا جب مُوَالاة عَلَى الآصح بح (و ه) كالترتيب (و) وَلِلْحَاجَةٍ إلى تَريقه تيا ونر المشقةٍ بإعَادَتِهِ وَلِخَبّرِ اللّدْمَةٍ 
وَظَاهِر النص ولا مُعَارض» رخزت ةالولا يه أذ في وضلوم وا يَجُونْ قلا بد نمام هة فة (ش) بنَاءً 
على أل من شترط الي الحكْمِية قر أب الفخل مِنْهاء كحَالَة الانداء» هَل على اليلافٍ كَمَا أي في نة الملا وة الح 
في دول مَکة. 

TR 

9 سحب السسّدْرٌ في عُسْل الحَيْض» وَظَامِرُ نَل ايِمُونِي وَكَلام ابن عقيل يجب وَقَالَهُ ابن أبي مُوسّىء وَأنْ تأحڌ 

یکا تجخلة في فط أذ م وجل في رجه نة يه > قن لم جذ فُطيبّاء قان لم جذ مَطِينًا يطح الرابحة ولم 
يَذْكُرْ الشيْخ الطّين. 

وَقَالَ أحْمَدُ أيِضًا في غل حَائِض وِنْفْسَاء كَمبْسو قَالَ القاضي في جَامِيه: معا یجب مر وَيْتَحَبُ ثَلانًا ويَكُون 
اسار وَالطَيب شل الت وَذكرَ ابن حزم لا جب طيبا 20 

وپس نقحب في عسل الكافِر السّدرُ كإزَالة شغْرهِ وأوْجَبة في التنببه والإزشاي وَيَرْتَقِعٌ حَدَث قبل وال لَجَاسَةٍ (و) 
لازق 

وَعَنْهُ: بل مَعَهًا. 

وَيَغْتِلُ بصاءِه وَهُوَ نحَسْسَةُ أزطال وَتُلْتْ عِرَافية قله لجْمَاعَةُ (و م ش). 

واوا في رواية اة بن ميش اله نة في الماء» اماه في الخلافيء وَمُنْتََى الَا لا طلقا (ه) هتا شد وَهُوَ 
ربع وَيُجْزِىا فِي الُنْصُوص دُونَهُمَا (و) وَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهّان (م ٥)٥‏ . 

ون نوی الحَدَنَينِ وَقَالَ شیْخنا: أو الآكبّرء وَقَالَهُ الآجي ارْتفعًا. 

وَعَنْهُ: : يجبا الوْضُوءٌ (خ)» وقيل: كفي وُجُودُ رتيب وَمَُالاتِكِ وإ نوی أحَدَهُمَا لم برع غَيْرْهُ (م ش)» فَعَلَى 
الآوّل لو نوَى رَفْعَ ادت وَأطْلَق رفم وَظَاهِرُ كلام جَمَاعَةٍ عة عَكْسُهُ كَالرَوَايَةٍ الثائية. 

وقيل: يجب الوْضُوك وَلَوْ نوس من القع حَيْضهَا للها حل الوط صح وقيل لا لآنها نوما وجب المْسْل» 
وَهُوَ الوّطء. 

وَذَكْرهُ بو المغالي مسحب جنب 

وَعَنْهُ: لجل غل فَرْجه وَوْضُوءٌ ١‏ لآكل او شرْبي. 

وَعَنْهُ: د فيل بده ويَتَمضْمْضْ (و ه) وَلِمَُارَةٍ وَطءِ (و) ولا كر في المنصُوص ثَركُةُ في ذلك (و) وَلِنَوم؛ رقي 
كلاه ما ظَاهِرهُ وُجُويْكُ فَالَهُ شِحُنا: وَيْكْرَهُ نَرَكُهُ في الآصّحم (ه) 

ولا م لخا قبن یامه لدم ميطع بل بد وتن أخدث تند لم دة فى اهر لاي اليل ب 


دكرة د ب الحا وني جار حر الفاضي. وحمل شي لى غير البلاد تاره فال جما يخر؛ 
كسب الحمامي. 

َفِي نِهَاية الآڙجي الصحيح لاء وَلَهُ دُحُولُهُ ص علي وَقَالَ ابن البَناء يكره وَجَرَمَ م به في العنيق وَاحتج ج بان أحْمَّدَ لم 
ذل لِحَوْف وُقُوعِهِ في مُحَرې وَإِن عَلِمَهُ حَرْم. 

وَفِي التَلْخِيص والرَعاية لَه دُُولُهُ مَع ظَنّ السَلامَة غَالَِ وراو حول لحر وإلا حر ص علي وَكَرِهَهُ بذونه 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (ويتوضًا بال وهو ربعه ويجزئ في المنصوص دونهما وني كراهته وجهان). انتهى. 
أحدهما: يكره جزم به في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: لا يكره. 

قلت: وهو الصواب؛ لفعل السلف» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 


ال كو اد و اا اا ا وو ا ا كك 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): فولي الشافعي (ر): روايتان 


- 


ابن عقيل ابن الجؤزي. 

رفي بون سال لا جوز إلشتاء عر الأ بن و يملا اتان احج يخير حابعة الور 

وَاعْتَبْرَ القاضي والشيخ مَع العذر: تَعَذْرُ عُسْلِهَا في بيا حدر أو خؤفي ضَرره ونځوو وَظَاهِرُ كلام أحمّد: لا 
يع وَهَْ ظَاهُِ كلام الستوعب وَالرَعَاية إظاجر احبر وقيل اعََاة مُحُواِهًا عدر ِمَسَمَةٍ لخ» وقيل: ولا تجرد 
فذحل بقييص خفيفي وَأوْمَا لَه خمد قن الَرُوذِي ذَكَرَ لَه قول ابن أمنكم: لا حلع فَمِيصاء؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام: ‏ «الرأة 
اڏا لحت ٿياټها في عير بت زوْجهَا تک السثرَ بها وينَ الل ََلَى». 

قُلت: فاي شيء ‏ قول أنت؟ قَالَ: : ما اخسن ما احج به. 

َهَذا ار رَد اخ ویو داود راء وله طرق ويه ضتطف» لله حَسَنْ. 

ويتوّجة في انرأو تبيت ت عند أَهْلِهًا: الخلاف» وَظَاهِرُ روَايَُ الرُوذِي الذَكُورَة المنع. 

وَنْقَلَ خرب عَنْ إمْحَاق: : كر ولا يكره ُب العرّوب وَين اليشاءيْن جلافا مهاج انيار الشيّاطين. 


وَيُكرَهُ فيه الْقِرَاءَة ف في النصُوص وَنْقَلَ صَالِح: لا د جيني القِراءة وَظَاهِرهُ ولو حقَض صوْتَهُ (ه). 
وذَكر ان عب البر: سيل مالك عَن القِرَاءَةٍ فيه فَقَالَ: اقرا َه كل مَكَان حَسَنْ» ولس الحَمامُ بمَؤضع قِرَاءَةٍ فَمَنْ قرا 
E‏ 


لآ 


ير ١‏ السّلامٌ (ه) وَقِيلَ وَالذَكْرُ (خ) وَسَطْجي وَتَحوو كيه ذكْرَهُ بَعْضْهُم» ويوج فيه كصلا 
وغل نن اله على الو از يه أو مَاءُ عسل الجنابة قط أو عَكْسُة؟ فيه أو" جه (م 7)٩‏ . 

وَمَاءُ الوْضوء كَالجَتَابَةِ (م ۷). 

ا د 

كر الاغسال في محم وماء ينا قال ينا عليه كر صو 

ل ال 


0 0 وَاللَّهُ ا 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وهل ثمن الماء على الزُوجء أو عليهاء أو ماء الجنابة فقط عليه» أو عكسه؟ فيه أوجة). انتهى. 
قال ابن تيم في آخر الحيض: وثمن ماء الحيض على الزُوج في وجي وعلى الرُوجة في آخر. انتهى. 

وأطلقهما في الفصول. 

أحدها: : هو على الرُوج وهو الصّحيح؛ وقد صار عادة وعرفًا في هذه الأزمنة وقبلها بكثير. 

قال في المغني والشرح في باب عشرة النساء: إن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه. 

قال في الرّعاية الكبرى في هذا الباب: : وثمن ماء الغسل من الحيض والثفاس والحنابة على الوج؛ وقيل: على الرٌوجة. انتهى. 
والوجه الثاني: على الروجة. 

قال في الواضح: لا يجب على الرٌوج» وهو ظاهر ما اختاره في عيون المسائل. 

والوجه الثّالث: عليه ماء الجنابة فقط؛ لأنّه في الغالب سببه. 

الوجه الرّابع: ماء الحيض والتفاس ونحوهما عليه دون ماء الجنابة. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وماء الوضوء كالجحنابة ذكره أبو المعالي). انتهى. 

وقد علمت الصّحيح من ذلك في الجنابة» فكذا هناء بل أولىء واللّه أعلم. 

فهذه سبع مسائل في هذا الباب قد صحّحت. 


ل سس يس سس سس سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب التَيّمم 

وُو بَدَلَ مَشلرُوعَ (ع) لكل ما يُفْعَلُ بالماء» كمس المصحَف (و) وَقَالَ الشبخ فيه: إن اتاج وَكَوَطء ايض قله 
الماع ولو لح كن بالوَاطئ جراخ (م) أو لم صل به انتدَاء (ه) وَقِيل بحرم ذَكرَهُ شيْخناء وَذَكَرَُ ابن عقيل روَايَة 
وَصَحُحَهَاء ذَكَرَهُ ابن الصيرفِي. 

وَهَلْ يِكْرَهُ لِمَنْ لَمْ يَف العَنْتَ (و م)؟ فيه روَايتَان (م "١‏ '". حَضْرًا وَسَفَرًا (و) وَقِيلَ مُبَاحًا طويلاً لِعَادم الماء بحس 
أو غيْرِهِ (و). 

وعله: نْهُ: سَفُرَاء فَعَلَى الأولى: لا يُعِيدٌ يُعِيدُ عَلَى الآصّم (و م). 

از خاش باسنینتاله هرا في بد أذ بقَاء تين» از بط ب (و). 

وَعَنْهُ: بَلْ وف اَلَف (خ) وَيَأتِي يا الخو في صلاة آلريفيء وإذا عجر مريضٌ صن حَرَكةٍ وحن يط ماوع 

وَإِنْ حاف فوت الوّقت إن الْنَظَرَ مَنْ يُوَضَنْهُ فالآصح يَتِيمُم يمم ويْصّلّي ولا اة أ ضَرَرَ آي م مُخْتْرَمٍ أو حَيوَان (و) 
يلل أذ قت زفقي از الى وطامرٌ كلاه ول ل خف هترا بقرت الف قوت الألذة رانس ينرجه اخبتاا 
أو حافت امْرَأة عَلَى نَفْميهًا فُساقًا نَم عَلَيِْ. 

قَالَ ؛ الشيخ وَغَيْرْهُ: بل يحرم حرُوجها إلَيْو. 

وَعَنْهُ: ُ: لا أذريء وَقِيلَ يُعِيدُ بي َر ابن لوزي از اتاجة لعجن از طبه وق بينم من احق وف نونعي 

وقي وُجُوبٍ حبس الماء نرقم عَطّش غَيْرو كَخَوْف غطّش تيه َه وَجْهَان وَهُمَا ِي خوفِه عَطَش فيه بَمْدَ دُخول 
ارقت (م ۰۲ ۴) ويره مح عَطشبه إذّن وَدَكَرَ الآزجي يَرَبْ مَاءْ نُجسّاء وقيل: : ليجب ذه لِعَطْثشَان وَإِن أمْكَقَه 


(۱) (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل يكره لمن لم يخف العنت؟ فيه روايتان» هل يكره الوطء لعادم الماء آم لا؟). 

أطلق الخلاف: وأطلقهما في الفصولء والمذهبء والمغني» والشترحء وشرح ابن عبيدان» و تجمع البحرين» وغيرهم. 

إحداهما: لا يكرهء وهو الصحيح» اختاره الشيخ تقي الدّين» وقدّمه ابن تميم. 

قال في المغني وتبعه في الشرح: والأولى إصابتها من غير كراهة» قال ابن رزين: وهو الأظهر. 

قال في الفائق: يفعل به به كل ما يفعل بالماء من صلاةٍ وقراءةٍ وطوافو ووطء وتُحوها. 

والرّواية الثانية: يكره ه إن لم يخف العنت. قلّمه في الرّعاية الكبرى» وشرح ابن رزين» واختاره المجد.ء وصحّحه أبو المعالي. 

(مسألة - ۲ - ۳): قوله: (وني وجوب حبس الماء لتوقم عطش غيره كخوف عطش نفسه وجهان؛ وهسا في خوفه عطشش 
نفسه بعد دخول الوقت). انثهى. 

ذكر المصئّف مسألتين: 

(المسألة الأولى - 7): هل يجب حبس الماء لتوقُع عطش غيره آم لا؟ 

أطلق الغلاف وأطلقه امجد في شرحه» وابن ميم وابن عبيدان والرركشي» وغيرهم. 

أحدهما: لا يجب بل يستحب قال المجد: وهو ظاهر كلام الإهام أحمد؛ وقدّمه في الرّعاية الكبرى ومجمع البحرين. 

والوجه الثاني: يجبء وهو ظاهر كلام جماعةٍ. 

قلت: وهو الصّواب. 

(المسآلة الثائية - ۳): لو حاف على نفسه العطش بعد دخول الوقتء فقال المصنّف: الوجهان فيها أيضاء ظاهر كلامه في الرّعاية 
الكبرى: آنه لا يجب. 

وقال أيضًا: ولو خحاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله أو عبده أو آمته لم يجب دفعه إليه» وقيل: بلى بثمنه إن وجب الأضع عبن 
نفس العطشانء وإلا فلا. انتهى. 

قلت: الصّواب الوجوب أيضًاء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم الشيخ الموفق» والقول بعندم الوجوب ضعيفف ججدًا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ان ب رضنا به َم يَجْمَعَه دْمَعَهُ وَيْشْرَ ريه إطلاقا كلايهم لاا ا عاف ا حَيِماله ولو مات رب الماء يَمْمَهُ 
قالطالا ررم َم نكا رفت إفلافه اررق یی وَظاهْ لابه في الا ا رت ماله فيفل وقيل الت أولى بده 
0 رَفِيقُةُ إن حاف الموؤت. نه اا E‏ 


وَهَل يور بوي لعل وَوْضُوء ويَتيِمُمٌ؟ فيه وجهان (م :)٤‏ 
١وَعَنْهُ:‏ في غر يلزه أذ يف لخب عل لذي لابين و 
وفي فوت مَطُلُوبد روایتان (م:0” '" ويأتي فِي صم المريض. 
وخوف نَرْلةٍ أو مَرَض وَنَخْره ل رد مُبيحٌ» ولا إعَادَةَ (و ه م) وعنة: :“بَلَى (و ش): .' 


وَغَنْهُ: : حضتا رفي اهما َرْصة؟ وجمان (م )۳ وإ لم يحتفا لم ّح وقيل: ايها خوج ارقت 


(١)(مسألة‏ - :)٤‏ قوله: (وهل يؤثر ابويه لفسال ووضوء وينيمم فيه وجهان). انتهى. 
وهما احتمالان مطلقان في الفصول» وأطلق الوجهين في التلخيض: ومختصر ابن قيم؛ والرّعاية الكبرى» والفائق:.٠‏ : 
: وقال في الرّعاية الكبرى أيضًا: .كان للحي فآثر به غيره لم يتيمّم مع وجوده» فإن تعذر أخذه أو عدم الماء جاز التيمم .على :الأصح. 
انتهئ. 1 1 
. أحدهما: لا يجوزء وهو الصّحيح» وقد قدم ابن عبيدان عدم جواز بذله لغيره. 
وقال في الكاني: : فان آثر به غيره وتيمّم ل يصح. 
قال في مجمع البحرين: وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعيّن 
وقال التتيخ الموفق والشارح: OE‏ أنه تاج إليه لنفسه ولا يجوز بذله لخيره. بانتهى: 1 
وقال ابن رزين في شرحه: فان ری تعد دول الوقته رصع فإن کم مع يقائه لم يسح لله باق عل جلكد فإن تمرف فيه . 
1 من وهب له؛ فهو كإراقته. انتهى. 
0< وكلامهم عامٌفي الأب وغيره» وهو الصّواب. 
والوجه الثاني: يجوز. 
. (71)(مسألة -.0): قوله: (وفي فوت مطلوبه روايتان). انتھی. 
وأطلقهما ابن ميم؛ وذلك كالخائف فوت عدو إذا توضًا. 
إخداهما: يجوز له التَيِمُم وهو الصحيح» قذمه الصف في ياب صلاة الخوف» فقال: (ولطالب عدر قاف فوت اثلا اكذلك)» 
يعي: كصلاة الخوف إذا اشتد» وعنه: لاء وكذلك اتيم له. انتهى.. E‏ 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى» فقال: وللغازي اليم بحضر حضرة أماء إذا خاف فوت مطلويه بطلب الاء. ا 1 وا م 
. وقال في موضع آخر: : ومن خاف فوت غرضه المباح بطلب الماء تيمُم» وصلّى وأعادء وقيل: إن كان الماء في عمله اعا وإلأ فلا. 
انتهى. 
7 واختار جواز اتيم أيضًا أبو بكر قاله ابن تَيم. 
١‏ والرواية الثانية: لايجور. 
قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
ب اق تمل أن يحمل ما مه الصف في باب صلاة ا خوف على ما إذا حاف فوت عدو ويحمل ما أطلقه هنا على ما إذ. خاف 
فوت غرضه غير الغدرٌ ليحصل عدم التناقض في كلامه. ولكنْ كلامه عامٌ والله أعلم. . 
(۳) (مسألة - 1): قوله: e‏ بلی» وعته: حضضراء وي هما فرضه؛ 
وجهان). انتهئ. 0 . 
وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. E‏ 
أحدهما: الثانية فرضة؛ . E‏ 
قلت: وهو الصَّواب» وإ ا : 1 
وقد قال ابن عقيل في الفضول: لو حبش في اضر تیم ولا د يحي نص عليه ويشخسرئج في الإنادة زواية اخری بناء على = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالقة الأئمة . (ه): الإمام أبو حنيفنة 


ا 1 أو 
رد فهَامُنَا أؤلى. 

وَعَنْهُ: ولو كرت وَلَمْ يُجْحَفْ به (ح) 

إن احْتَمَلَ وٌجُودهُ لرمَهُ طبه كن (و) عَنْه: لا (و ه) كَعَدَمِهِ (و). 

وَعَنُْ: لا يَلرَمُهُ إن ظَنّ عَدَمَهُ ذَكَرَهُ في المبْصرَةٍ ولا أئرَ عليه قبن الفح فتلى الأولى إن رأى ما شاف َع في اماد 
بطل نيمه ال ا إن تر د يو E‏ درج اليد ٠‏ وَإِن دل عَلَيْهِ 
أو عَلِمَهُ قربا عرْقًا وَعَنْهُ أو بَعِيدَا (و م) لَِمَهُ قَصْدَهُ في الوقت. 

وَيَلرَمهَ بول الماء قَرْضًا وَكَذَا تمن واراد وَلَهُ ما يفيه وَقَالَهُ فَيِحْنًا. ٠‏ 

ويرم قول اماء هة في الآصّح» وقيل: إن لَه يعر وعَكسة تَمَنْكُ وقِيل: يَلْرَمُهُ اقْتِرَاضْ كَّمَنِهِ. 

وعنة: : انُه وَحَبِلَ ولو كا اء ويْرمٌ َبُولهُمَا عَارية في طلبهما وَانَهَابِ الماء وَجْهَان (م 81)”©. 

يمه طبه ِن ريه في الآشهَرٍ (و ه ش)» وَفِي-المذني: إن ذل عَلَيْهِ 

وَمَنْ خرّج مِن بَلْدِهِ إلى أرْضِه لِحَرْثِ وَصِيْدٍ وَنَحْوِهِ حَمَلَهُ عَلّى المنصُوص إن أمكُن وَنَيْمُمّ إن فَانَتْ حَاجَتْهُ برُجُوعِد 


وَلا يُعِيِدُ في الآصّح فيهمًا. 
ومن اراق اله في اوقت أن شرب فيد أذ مر به فب دن الوضو ا وَيَْلَمُ أنه لايَجَدُ 
غَيْرَهُ أو بَاعَهُ فيه أو وهه حَرُمْء وَفِي الصّحَةٍ وَجْهَان (م 9)” “» لَوْ فَعَلَّ مَا تمذم ذِكرُه) وم يك ولي ألم يقبلة هة 


َالتَيِحُم؛ لشدة البرد أنه يعيده وقد با أْهما سوا ثم قال: فإذا قلنا: تجب الإعادة كانت الثّانية فرضه؛ لأنّها هي الكاملةء ولأنأ لو 
جعلنا الأول فرضه لسقط بها فرضه. ولم تجب بها الإعادة. انتهى. 

فهذا كالصّريح في المسالة. 

وقال في موضع آخر فيمن صلَّى على الأرض النجسة. 

وقلنا: يعيد فأيهما فرضه. 

قال شبخنا أبو يعلى: الثانية فرضهء قياسًا على ما قلنا فيمن تيمم حضرًا لعدم الماء» أو تيم لبرو شدي على القول بالإعادة 
والوجه: أنه لو كان الفرض سقط بالأولى لما كان لإيجاب الانية معئى» فلمًا وجبت الثانية دل على أل الأولى وجبت لشغل الوققت؛ لا 
لإسقاط الفرض» كالحجة الفاسدة. انتهى. 

هذا مر في الات ققد قط هو وشي بان اكاب رض قولف نا قطن ولك اا 

والوجه الثاني: الأولى فرضه. 

)١(‏ (مسألة - ۷ - ۸): قوله: (وحبلٌ ودلوٌ كالماء» ويلزم قبولهما عازيّة» وفي طلبهما وانّهاب الماء وجهان). انتهى. 

يعني: في لزوم طلب الحبل والدّلو واتّهاب الماءء وهو مشتملٌ على مسألتين: 

(المسالة الأولى - ۷): هل يجب عليه طلب الدّلو والحبل؛ أم لا؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: يجب عليه طلب ذلك؛ وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: ٠لا‏ يجب عليه طلب ذلك. 

(المسالة الثانية = :(A‏ هل يجب عليه قبول اتهاب الماء آم لاء أطلق الخلاف: 

أحدها: لا يجب عليه. 

قلت: وهو الصُواب» وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الكبرى؛ فإنه قال: وقيل: يجب اقتراض الثمن» وعنه: أو اتّهابُه. انتهى. 

والوجه الثاني: يجب عليه ولم ار هذين الفرعين في غير كلام المصنّفء وكلامه في الرّعاية يشعر بالفرع الثاني. 

(۲) (مسألة - 8): قوله: (ومن أراق الماء في الوقت أو مر به فيه وأمكنه الوضو: 

قال صاحب الْحرّر وغيره: ويعلم آنه لا يجد غيره» أو باعه فيه أي في الوقت أو وهبه حرم وي الصّمّة وجهان). اننهى. 5 
(م): الإمام مالك 1 (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): روايتنان 


يي وقد ين وى قفي الإغاده وها دم ۱۰ ۳۱ 

وَقوْلا: وَفِي الصّحَةٍ وَجْهَانء أشْهَرُهُمًا: ابس جزم بوالقاني» دان اع اد اللي 1 َي 
تلق حن الله الى بى فهو عاج عن تبيه شر 

. والثاني: صح لآ توج الفُرْضٍ قا لين صحة اصرف ترفو فيا جت فيد اكاك ومرن الملوين» 
E‏ 


1 ن نَسِيهُ بمَحّل يُمْكِنُهُ ماله أعاد على امتح ر ی کشا ل نسي اة کنر العم دی ورج یی : 
ریچ 0 سَوَى الآصْحَاب بِيْنْهُمَا. 

ومان السثرة ساي على المحم عند ال يلاف نتان | لام قال القافي في الجلان لا فلاا 
الناسي غير مكلف يدل عَلَيْهِ لَوْ د نسي الزوع والسشجوة والمهارة َة لا بره كذا خا فيل : إِنْمَا وجب القَضاءٌ بَدَلاَ لَه 
اباب يجب مطل هنا لمبتاواتة لها وَمِثْلُهُ ا لجال به. 


3 ا لا يصح» وهو الصّحيح. 

قال المصئف هنا: وقولنا: وفي المسمة وجهانء أشهرهما لا يصع جزم به القاضيء وابن الجوزي ابو العالي» واو البركات» 
وغيرهم. 

قال ابن تيم: : يصح في أظهر الوجهين» لتعق حن الله به فهو عاجرٌ عن تسليمه شرعًا وجزم به في مجمع البحرين» وشرح ابن | 
عبيدان. 
واختاره التلبخ الموفق والشارح وغيرهما: 

والوجه الاني: : يصح؛ م؛ لن توه الفرض وتعلقه لا منع التصرف» كتصرفه فيما وجبت فيه الرّكاة» وتصرف المدين» والفرق 
ظاهرٌء قأله المضئفء وهذا احتمالٌ لابن عقيل واطلقهما في الفائق. 

(١)(مسألة‏ - :)١١- ٠١‏ قوله: لبعد ذلك لو فعل ماقم ذكره من الاق ورور رايع والبة تيشم وصلى او ل يقبله مب 
1 فتيم وقد تلف وصلّى ففي الإعادة وجهان». انتهى. 

ذكر.المصئف مسألتين: : 

(المسالة الأولى - :)٠١‏ إذا تصرف ها تقدم ذكره ثم تيشم وصلّى فهل تلزم الإعادة آم لا؟ 

أطلق الخلاف. وأظلقهما في الإراقة والهبة في التلخيصن والرّعاية الصُغرئى والخاوي الصغير» وأظلقهما في الإراقة امروب في الني 
والشرح وشرح ابن رزين.والفائق» وأطلقهما في الإراقة والمرور والهبة في مجمع البحرين» وشرح ابن عبيدان. 

. أحدهما: لا يعيد في الجميع وهو المحيخة تعره في جنع البحرين. 

و0 اما 

قلت: وهر الراب E‏ 

1 . والوجه الثّاني: يعيد جزم به في الإفادات في الإراقة والهبة» وضخخه في المستوعب. '. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى في المروز به والإراقة؛ وقدمة في الصغرق في المرور به 

وقيل: يعيد إن أراقه؛ ولا يعيد إن مر به. 

وأطلقهن ابن تميم. 1 3 

(المسالة الثانية - :)١١‏ إذا قلا بوجوب قبول الانهاب وم يقبل وصلى اليم بعد أن تلف فهل تلزمه الإعادة أم ل 

أطلق الخلاف: 

أحدهما؛ يعيد. 

قال في الرّعاية الكبرى:. ومن ترك ما لزمه قبوله رعشي من ماء وغيره وتيمٌم وصلَى.أعاد. التهئن. " 

والوجه الثاني: لا يعيد: 

قلث: وهو قوئ.. 


:الفسيروع - كتاب الطهارة 


وَيَتَوَجَهُ: أو تمن وَقيل يُعِيدُ میڈ من هتل عن وله وب الا وقد َك وب تالا ؤي يفو صقي لم يكن ينرفها. 

ون ضّل عَنِ الماء في رَحلِهِ + أ أذْرَجَهُ أحَد فيه وَلَم يَمْلمْء »أو ل عبن مَوْضع بثْر كان عَرَقَهَا فَوَجْهَان (م 217 
٠ “As‏ إن لم بعلم بو سيد مح بده تي العَبدُ حَنّى صَلَى سيد سيل ك 
کالناميي: : كيستيانو رة مح بدو لا جز لصم (م O j‏ 

ووج فيهًا تخريج. 

والجريح؛ وَنَحْوَه يمم لماج ويغسيل غَيْرَهُ ولا يعبر الآكئرُ (ه م)ء وقينل* وبسح اجرح بالتراب 53 ان 
SSE GG‏ 
يُحْلوث؟ فيه وَجْهَان (م ET : . 7)0٩.‏ 4 


(1) (مسالة - ۱۲ - :)٤‏ قوله: E BD‏ 
فوجهان). انتهى. 

ذكر ثلاث مسائل: 

. (المسآلة الأولى - 07)::إذا ضل عن الماء الذي في رحله وتيمّم وصلَّى فهل يعيد أم لا؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: : يعيد» وهو الصحيح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن أضلّه في رحله أعاد الملاة ة على الأصح. انتهى. 

وهو ظاهر بحث الجدء بل الإعادة عنده في هذه المسألة أد؛ ف اختار هو وغيره الإعادة في امسلة اآتة بعد هذه مع اله لا سذ 
يها مخز ای لري و 

والوجه الثاني: لا 3 

(المسالة الثانية :ا أدج الاه في رحله وم يهلم ب قهل ليه امام ا 

أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تيو وابن حهمدان» وابن عبيدان. 

أحدهما: : يعيد وهو الصّحيح. ل ا ل راي لواح بي 
ظاهر كلام الإمام أحمد. 5 

1 والوجه الثاني: لا يعيد» انختاره ابو امعال في الّهاية» فقا فقال: والّذي نقطع به: له ل عا ليا نه لا يمد في هذه الحالة مرا 

قلت: وهو الصّواب. 

٠‏ (المسالة الثالئة - :)١54‏ ل شل عه موضع الت لی كان يرنه وبا ایشا فول تلز لاد م ل۲ لو 

أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تميمٍ وابن عبيدان» وابن عبدالقوي في مجمع البجرين. : 

أحدهما: : لا يعيد وهو الصتحيح» صححه في المغني والشرح والرّعاية الكبرى وغيرهم. 5 

والوجه الثّاني: : يعيد» وقدم ابن رزين آنه كالئاسي».وذكر في الفصول احتيالاً: ال انی ید اشر ل E‏ 

)١(‏ (مسالة - :0١8‏ قوله: : (وإن لم يعلم به سيد مع عيدهٍ فنسي العبد جتى صبلى سیده بالتيممء فقيل: لا يعيد» لأ التفريط من 
غیره» وقيل: : كالناسي» كنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصّوم). انتهى . 

وأطلقهما في المخني والنشرح؛ وشرح ابن رزين وابن عبيدان» ومختصر أبن تميم. 

أحدهما: لا يعيد؛ لان التفريط من غيره. _ 1 

والوجه الثّاني: : يعي وهو الصلحيح. 

قال في الفائق: سوست E‏ 
يعلم به؛ لأن العبد من جملة رحلهء واللّه أعلم. 

(۳) (مسآلة - :)١5‏ قوله: : لزل يلزمه عن دنا اضفر مراعاة رتيب وموالاق» م لا فلا يميد غسل المتحيح مالم دت فيه 
وجهان). انتهى. 

يعني : :إا توضتا وبه جرح في بعض أعضاء الوضوءء وأراد اليم له هل يلزه اليم له حن وصوله في الْضوء إل ذلك > 


الما مالك ا (ش): للإمام. الشافعي (ق) كول الشافعي ٠‏ (ر): زواييسان 


E 


الفروع -. كتاب الطهارة 


وَقَالَ شَيْحْنًا: ويي أن لا َنْب وة نا رتنه إ6 ادت قشنتناضة دقر الأنجي» وإ لم مشا من 
A E :‏ 00 او اليم (و.ش» فيه روایتان (م ۱۷). 3 : : 


-العضر 5 فيرب هنول كالوضوه الكامل؛ ا ل 3 
أطلق ا لخلاف» وأطلقه ابن تميم» وصاحب الفائق. ا 
أحدهما: يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة» وهو الصُحيح» وعليه أكثر الأصحاب. 0 : : 

1 قال في نمع البحرين والحاوي الكبير وابن عبيدان: زمه مراعاة رتيب والوالاة عند اصحابنء باهر نهم ادوا امدق 

ذلك: 
قال الرُركشي: نايح الوه فد عائة لاحاب لزه أن ليت إل ما بعذء س تيم للجرح تظرا لريب وان 

يغسل الصّحيح مع التيمُم لكل صلاة إن اعتبرت الموالاة: 

7 لاق اة "هذا هو المشهور.. 3 
قال في الرّعاية الكبرى: ويريه غير الحنب ونحوه» ويواليه على المذهب فيهما إن جرح في أعضاء الوضوء:: 
وقدمه ابن زڌينِ في شر حه واختاره القاضي وغيزهة وجزم به قي الفصول والمستوعب وغيرهما: 

وال وجه الثاني لا يجب رتيب ؤلا موآلاة في ذلك اختازة الجد في شرحة وصاخب الحاوي الكبير: 
قال ابن رزين في شرحه: : وهو أصح. 

٠.٠‏ قال الشيخ الموقق: ويحتمل أن لا جيب التزتيب وكذاالموالاة وجهًا واحداء وعلله بعلل يدو ومال إليه. 
قال الشتيخ تقي الدّين: ينبغي له أن لا يرشٌب.. ١‏ ِ 

00 : وقال أيضًا: ل لزمه سواه اله وهو اغيج ن ملحب جز وقیرط‎ i 
AES وقال: ؛: الفصل بين أبعاض الوضوء بتيحٌمٍ بدعة. انتهى: : لقتو‎ 

. فلص ال كثر الأصحاب أوجبوهماء وان لشي الوق واد والشيخ قي اين وجاءة م يوجبرها 

:وهلا اهب على با إصطلحتاء وَالمُواب» والله لعلع. 0 1 

-قنبيه: الع ES‏ شه يكمل : 

الوضوء؛ وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل صحيح وجهه؛ ثم يتيمّم للباقي» وبين أن يتيمم ثم بغسل.صحيح وجهه. ثم يكل 

ا م ل م ا ا E‏ 

احتاج في كل عضو إلى تيم في محل غببله؛ ليحصل الترتيب. . 1 
وعلى هذا المذهب أيضًا يلزمه أن يغسل الصحيح ع ال لكل صلا ويطل شه مع رضره نا رج ارقت إن بات 

الموالاة صرح به الأصحاب: 

)١(‏ (مسألة - :)١9/‏ قوله: :لقان م يف من مجه فهل هو رضن ار الیم يه رواتان). اتتهن.. 
يع: : إذا كان به جرح ولم يخف من مسحه بالماء ومسحه فهل المسح فرضه» أو النَيكُم؟. 
أطلق الخلافب. وإطلقه ني الجاوي الكبير؛ وشرح ابن:عبهدان والر ركشي» : 
إحداهما: : زه مسحو يا ماء:من غير تيس فيكون الفرض ال رح لشي ل : 
٠‏ قال الشيخ تقي الدّين: : لو کان به جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أول من سح یره وهو م للم 
ونقله الميموني» واختاره ابن عقيل» وقدمه في التلخيص والفائق. 

5 والرواية الثانية: : فرضه التيسُم» اخشازه ا وقشمه في الذهب 0 الاين اشح 

وقال: هذا إختيار الخرقي. انتهى. :. 200 5 0 
قلت: وهو ظاهر كلام كثر من الأصحاب. 

قال المصئف: وعنه: هما ي يعني: أن.فرضه المسح والتيمُم: : 
وق أن شیم وان عبد الوا في مع البحيز» واطا الأو» مده ی خیس وغل لاف عند تان برع نام 

فاا إن كان غسًاء فلا مسح عليه قولاً واحدا وقاله غيرة., a‏ 


:(ع): ما أجمع عليه . 2020 (و):هوافقة الأئمةالثلاثة ١‏ (خ): TET‏ 0 (ه: الإمام ابو حتيفنة 


وام لفل اي ان شن البترة لِعُذر كَجَرِيحٍ وَاخَبَارَهُ شَيِحْنًا تخا وان ازلى. 
إن جذ اب ماء يفي نض أغضابه لم على المح «و ش) كم تيمم لِبَائِي» وكا الُخدث فِي الآصّح (و 


ش) وَفِي النوادر روايتان وال اپ ا جوزي: جنب التي ل دلا قل ازاق في الواضيع بح الروايتان. 
فصل 


ولا تيمم لوف فوت فَرْضٍ (م) قله الجمَاعة عة خجلافًا لِشَيْخِنَاء إن انتب أُوّلَ الوقت ع وَقَالَ فمن يُمْكِنْهُ الاب إلى 
الام لکن لا ي يكن اروج حَنّى يفوت الوت كالملا َالَأ التي مها أزلاعا ولا ينها اروج حَتى تَفْلَهُمْ 
تحر ذلك َالآظهر بم علي حارج انام لآنا المثلاة في الحا وغد الَف متهي عنها. 

قَالَ الأآصحاب: وكڌا جنازةٌ. 

وَعَنْهُ: :ّى (و ه) وريد به ْنَا مم الإمام فَالَهُ القاضِي وَغَيْره قَالَ جَمَاعة: وَإِنْ أمْكَنَهُ الصّلاة عَلَى القَبْر لكر 
قوعي فَنظم امشقة. 

وَعَنْهُ: وَعِيدَه (و ه) وَكَذَلِكَ قال أو حَنِيقَة إن وَجَدا الاءَ في صلاتِهمَا لم تَبطْل» بِنَاءً عَلَى هَذًا الأآصل. 

وجو لاوةٍ (و ه) امار شحنا وَجْمُعَةِ وان وى من النَازةٍ نا لا ماك وَجَعَلَهَا القاغيي وَغَيْرهُ اصنلاً ِنع 
وَأنْهُمْ لا يَحْتَلِفُونَ فِيهًا. 

وإ وَصّل مُسَافِرٌ إلى مَاءِ َك متاقة لوقت أذ عل أذ اللو لا تمل له إلا تة از علخ ثريا راف قوت 
القت أو دول وَقت الفُرٌورَةٍ إن حرم احير ليه أو له بق قيل: ب يم م وبصي (و ف 

وَقِيلَ: : لا كدري على مَاء بعر قوب ية فم يمر نة يومف إن لم تمصن قِيمَنَهُ أكْثْرَ مِن تمن الماء 
(م 200081014 ولو حاف فوت الوقت. : 


)١(‏ (مسألة - 1۸ - :)١‏ قوله: (وإن وصل مسافرٌ إلى ماء وقد ضاق الوقتء أو علم أن الثوبة لا تصل إليه ! إلا بعد أو علمه 
راء وخاف فوت الوقت أو دخول وقت الضّرورة إن حرم احبر إليه» أو له : ثقة فقيل: يتيمُم ويصليء وقيل: يني 
ماء بثر بثو يلم ثم يعصر يعصره؛ فإنْه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء) انتهى. 

: اشتملت هذه الجملة على مسائل: 

(المسألة الأولى - 18): إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت» فهل يلزمه الوضوء ولو خرج الوقت» ارم را للوقت؟ 

أطلق .النلاف: 

أحدهما: يلزمه الوضوء ولا يصح التَيِحُم. 

جزم به في المغني» والشر » وشرح ابن رزين وغيرهم» وقدمه في النُظم وغیره» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثّاني: : تيم ويجزه. 

قال ابن رجب في قواعده: SNR‏ او ب SR‏ 
والفائق» واختاره أيضًا الجد في شرحه» وابن عبيدان» وقال: ما أدق هذا النظرء ولو طرده في الحضر لكان قذ أجاد وأصاب. 

قلت: وهو الصواب. : 

وكذا حكم المسألة الثانية والثّالئة والرٌابعة» كما قال المصئّف. 

وذكر ابن تميم المسألة الثانيقه وجزم بالتّيمُم» وذكر في الرّعاية المسألة الأولى» وشم جواز اليم وأطلق في الُا الوجهنينه قال: 
وإن قدر على نزوله البثره وما ينزل به إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك» وإن فاته الوقت وإلا تيم وصلّى ولم يعد وكذلك 
راكب السفينة. انتهى. 


تنبيه: اق الصف هذا يم إذا عل لاء فرياء وخاف فوت الوقت أو هله تق هل تيم مراصاة لوقت أو يلزسه الطب 
. ويتوضًا ولو خرج الوقت؟ : 
وقطّع قبل ذلك به إن ذل عليه أو علمه قرا عزًا يلزمه قصده في الوقت. 1 1 ES‏ : 


:(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وان تعر امال مام وراب وهر مخلى قُولوم: من لَمْ يجن ماءٌ ولا ربا قيل للْقَاِي 3 في اليم في حفر عُذْرٌ 
اور عير صل فاعاد كما لو م مر الطّهَارَةٍ بالماء وَالتراب؟ جاب لوين في مسال الِعَدَمِ- صلی فَرْنًا فَقَطء ولا 
ية على تا جنر ون هيجت رجه فطل ما ات لآل ل ريم مع ج الجر لن له ان يزيد على ما جز في ظاجر 
قَوْلِهِم كَذَا قَالَ وَجَرَم جَدَهُ وَجَمَاعة بخِلافِهء ولا إِعَادةَ وَعَنْهُ بَلَى. 

قله اماه ال دو ش م د)» ول بم في اللصتوص» وا نهم قط بوالراضنه فلي :لذ قفا حرج 
إلا كيم جذ الماء وكا ممم زَالَ عُذْرْهُ فيهّاء في إِعَادَبهِ جلاف وَفَرْضهُ الثازية. 18 

قال أب الاي وقيل الأولى وَقِيلَ هُماء وحار بَا في شرح الحندق وقيل: لا يُعينهًا. 

وغنة: تحب صلائة: 

وَعَنْهُ: ترم م وَيَقْضِي (و ه) وَتَبْطْلُ بحَدَثِ ولخو (و). 

قال بَحْضْهُم: : بروج الوق روایتان (م 91011 

وَبِشْمْل ميت مُطلَقًا تاذ الفا غل بت والأطية واي بكر ينه جيه نع ا ت 

. ويم اة بن على الآصَحٌ (ح) عدم مء أ ضر وَلا إغادة امار الآكتر. 1 

وَعَنه: لى 1 

وَعَنْهُ: لحت رفي الم یه ھا جهن وام ارهن ایا وان عقيل (م ٩)۲۳‏ ا 
قَالَ: لأا مهار امس يري متها كما لز ال الما الأ نره لم جز ذحول شنج فقا قتع شن 
در ت ا الطَهَارةٍ كبَطْيهِ وصذره وَلا يمم لِنجَاسَةٍ سترَةٍ كَالَكَانَ وځکي قَول. 

ويم م راب طَهُورٍ ل عْبَارَ والآصح عير مُحْرّق (و ش). 


و 


وَعَنْهُ: وبسبخة (و ش). 


2 هره اله إذا حاف فوت الوقت أله لا يطلبه ويتيمٌم. 

والظامر: ا ار U O‏ 

وأطلق الخلاف فيها في موضع آخر إلا أن يظهر بينهما فرق ٍ 

(1) (مسآلة - 077): قوله فيمن لا يجد ماء ولا تراا: (وتبطل الصكلاة بحدثو ونحوه وفانا. ٠‏ 

قال بعضهم: ويخروج الوقت روايتان». انتهى. 

البعض الذي عناه المصنّف هو N‏ ابن حمدان في الرّعاية» فإنه قال: وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها؟ فيه 
روايتان. انتهى. 

إحداهما: لا تبطل. 

قلت: وهو الصّواب» وقد يؤخذ ذلك من قول المصئف بحدث ونحوه» وهو وظاهر كلام غيره. 

والرواية الثانية: تبطل. 

(۲) (مسألة - ۲۳): قوله: (ويتيم لنجاسة بدن على الأصح؛ لعدم ماء أو ضرر ولا إعادة اختاره الأكشر» وعنه: بلى» وعنه:. 
لعدې وفي الئيّة لتيمّمه ها وجهان» والمنع اختاره ابن حامار وابن عقيل). انتهى. 

أحدهما: تجب النيّة هاء وهو الصحيح. 

صځحه الجد في شرحه» وابن عبد القوي في شرحه وقدّمه ابن عبيدان وصاحب المغني والشرح في موضعء وهو ظاهر كلامه في 
القنع» واحتمالٌ لابن عقيل في الفصول. 

والوجه الثاني: لا يجب ها كمَبْدَلِهء وهو الغسل» » بخلاف تيمم الحدث» وهو احتمالٌ للقاضي. 

وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق» وفي المغني والشرح في موضع آخر. 1 1 : 

تنبيه: الذي يظهر: أن قوله: (والمنع اختاره ابن امل وابن عقينل)؟ أي: منع الممّحّة؛ فلا يصع اليم إلا باليّةء وكلامه في 
الفصول يدل عليه لا أن المراد منع الوجوب. 1 


(ع):.ما أجمع عليه 0< (و): موافقة الأئمة الثلائة ٠‏ (خ)؛ خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفنة 


وَعَنْهُ: : وَوَمْل. . 

قال القاضي وَغَيْرُُ: إن كَان لَهُمَا عبان 

له فههمًا لخدم قران ول ونا فضتاغد خی لضي لقم لا طلقا( ولا تیل جا باو ت یم بن 
كما مُسْتَعْمَلٍء وقي E SS CE‏ له 
لعل عير مرآ قله لا بكر عراب زمزم مع أنه نج . 

وَقَالُوا: كد اعراج خصى المنجد اه لبر وخر واخزاة لا فن الصلخة. ول لز تم برای نتر ار 
في ظَاهِر كَلامِهمْ للإذن فيه عَادَةَ وَعرْفَاء كالصلاء في أرضيه. 1 

وَلِهَذَا قَالَ خمد لِمَّن امْتَاذَنَهُ في الكَابَةٍ مِنْ دَوَاتهِ: هَذَا من الورّع الْظليم. 

. وَاسْتَأدنَ مر في مان آخرَ فَحَمَلَهُ القاضيي وان عقيل عَلَى الكتابَة الكثيرَة. : : 

وقد َس عليه السلام لی ابدتار» خملة في ترج للم حلى أله لإنسان تخر وأا ون ردقد تنرب ان زاب الاير 
یادن فِيهِ مَالِكّهُ عاد ة وَعُْفًا بخلافي تراب السْجد. ْ 

وَقَد قَالَ الال في الآذبب: التْوَقّي أن لا-ر رب التب إل من لباه كم روي كن الوذ اة ها نر اله كان 
جيء معَهُ بشيء» ولا بأد ن تراب اڊ وذ حال الراب دمل وره فكااء وَقِبل: بنع (و ش)» وَلوْتَيَكُم 
عَلَى شيء طاهر لَهُ عُبَارَ جَاڙ» وَلَوْ وَج تُرَابَا (م). ۰ 

ولا يمم بطين» قال في المذلافي: بلا لاني بل يَف إن نكت تالمع في الوفتد 

إن وَجَد تُلجَا وتَعَذْرَ نويه زمه م: ملح أعضاء وُضُويه به في المنصُوص» في الإعَادَةٍ روَايئَان (م .)۲٤‏ 

وَأَعْجَبْ أحْمَّدُ جره الله حَمْلَ تراب تيمم وَعِنْد جنا وَغبرهِ لا وهو أظهرُ. 

وصبفتة أذ نوي اسنتباحة ما يم له وُر َه تغيين ا لحد كما ايء وقيل: إن ظَنْ قائ فلم تكن أذ بان يرما 
َم يَمبح» وَظَامِرٌ كلام ابن الجؤزي: إن نوی الُم قط صلّى تفلا. 

وَقَالَ أبُو الاي إن نَوَى فَرْضْ اليم > أو رض الطْهَارَةٍ قَوّجْهّانء قبل صح ب رفم الحدث (و ه) تم يسمي 
وضرب بيَديْهِ مقرب جَنَيْ الآصايمء وَاحِدةٌ يَسْسَحُ وحنهة بباطِن أصابعٍ, وكَفْيْهِ براحت ص عَلَيْه. 

وَاسْتَحَبْ القّاضي وَغَيْرَهُ ضربتين: وَاحِدة لِوَجْهدء وَأخرَى لِيدَيْه إلى مِرققي: وَحْكِي رواية ولا يجب ذلك (ه ش م 
ر)» وَمْسّحَ جمیع وَجَهه ويَّدَيى وَفِيمَا تحت شر َيف وَجهان OD)‏ وَلايْسْتَحَبُ مَفْمَضَة وَاسْينشاق» ذَكَرَهُ 


(1) (مسالة - ۴۴) قوله: (وإن وجد ثلجًا وتعذّر تذويبه لزمه مسح أغضاء وضوئه بمه في اللتصوصء وني الإعادة روايتان). 
انتهى. 

إحداهما: يلزمه اللإعادة قدّمه اين وابن حمدان في الرعاية الكبرى» وابن عبيدان» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لإ يلزمه. 

قلت: وهو قوي. 1 

:(7) (مسألة - 6؟67: قوله: (ومسح جمبع وجهه ويديه وال رض وفيما تحت شمر خقیقو وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم. 

أحدهما: شح انمو الممسيع» جزم به في المغني» والششرج: وشرح ابن رزين» ومجمعع البحرین؛ وقلامه ابن عبيسدان» ‏ 
وهو الصُواب. ' 0 

وقال في الرّعاية الكبرى: و ا کن تی من ام رجو و ول مار ين ا 

والوجه الثاني: يجب. : 

قال في المذهب عل اليم جميع ما يجب غسله من الوجه؛ ما خلا الفم والأنفن» وهو ظاهر كلامه في الرّعاية على مأ تقدم. 

وقال في الفصول: :وجب مسح + جميع الوجه؛ فلا يسقط سوى المضمضة والاستنشاق: 


:(م): الإمام مالك ٠ : .. ١‏ (ش): الإمام الشافعي : TT‏ (ن): رؤايسان. 


القاهبيء وَعَيرْم وَالراة: > يكْرَه وَاليُ فَْض» وَالتَسْهِيَةُ كَالوْضُوءِ (و). 0 : 
وغنة: سن وَكَذَا التَّرْتِيبُ وَالموَالاة (و) وَقِيلَ سْنة وَقِيل: الترتيب قال صاب المحرّر قاس الْدَقَبِنَ وَلِهَذَا 
جره م مسح بَاطِنِ أصابعه مع ملح وَجْهد ولا يَحِبَانَ في تَيَمُمٍ حَدَثٍِ كب وَقِيلَ بَلَى (و ش)» وقيل: الْوَالاة وإ تيم يسم 
نشی کرو از بحاي فعاضتو رکا کر شتا ره واحخار لزج وغيرة لا يصب لتم فمن 
وان سمت الي بح غاا تسح رج بنا عله لم بمح وإ قصل م رئ إل أذ ضح قير ضا ليه صخ وذكر 
الجر إذ قله اليد إلى ال از عك قفي رط : 
وار ال ف اا 0 إن سح يديك قيل: الا 600" ريل اتيش : 
يد أذ تر الوجة على التزابه لم يمي . ؛ ش 
ڈیم لخد امن از ار وت أخدطتا اتم به مرش م ن تمن لفن قم لخدن وي تة فم 
طاف لَمْ يُجْزوه وان نوَاهُمَا خا 
وَإِن ت تَتَوْعَتْ اساب أَحَدِهِمَا فَنْوى. ولك أ 
حدقا فقيل الغو وقیل ما توا آنه ببح (م ۲)۲۸ وم تون شا امتاخ ريغل وَدُوَلْهُ اوم شى قاذ 


() (مسالة - VY‏ قوله: ET‏ ركيم نمه اث نافيل يصح» وقيل: إذ سد يديه رن 0 انتھی: ` 
وأطلقهما ابن قیم؛ وابن عبيدان. 
أحدهما: و و ا ا ا ا 
البحرين؛ وصاحب الحاوي الکیی وقشه في الرعاية الكوى» وشرح ابن رذ 
. والوجه الثّاني: لايصح. 
قال الشارح: قال.شيخنا: والصحيح أنه لا زت وه الجتيان ابن عقيل لأنه لم مسح 0 
قدمه في الكانيء وهؤ ظاهر .كلام الخرقي وغيره أطلقهمة النارح والرُركشي» . 
. والوجه الثالث: إن مسح أجزاء وإلاً فلاء جزم به في الفائق. 
قال ابن عقيل في الفصول بعد أن قلم ما اختاره القاضي والتثريف: وعندي أله لا يجزئه إل أن ير يده لأن مروز الراب على 
الوجه لا يسمى مسحاء حتّى من معه اليد أو شيثًا يتبعه الثراب. انتهى. 
ال ا BS‏ خ ابن عقيل: فعلى هدا eS‏ سې ونل ان ل 
يجزئه. انتهى. 
وصح في المغني نخدم الإينزاء إذا لم مسج ومح المح أطلق اتمالينة زَاللة أعل: 
تنبيه: CSD‏ على التق مسا 13 ما إذا نو وصمد ليح فم الراب وم سه بيديه» ومشسالة ۲۷ ما إن 
٠‏ فعل ذلك ومسخه بيدية: 
(۲) (مسالة -58): قوله: لوا قرطت امات الهم -يعني: : الحدث الأكبر والأصغر- فنوى أحدها فقيل كنالوضوة» وقيل: 
ما نواه؛ لاه مبيت). انتهى * 
وأطلقهما ابن تيم وابن عبيدان. 
الم أنه إذا تنوعت اسبات احذ اللندثين وئر ادنا فإن قلا ل الوضؤء لا زف عمًا ل ره هنا لا رت بطري آوال: 
وإن قلنا: يجزئ هناك فهل يجزئ هنا أم لا؟ أطلق الخلاف: : 
أخذهما: : بجزئ وهو المحيح كالوضوء صائحه اإجد في شرحة وابن عبد القوي في مجمع البحرين, وقدمه في الشات والرّعاية 
الكبرى في الحدث الأكبر. :ْ 
والوجه الثاني: لا يجزعا ها ران اجزا في الؤصرء» فلا يحصل له إلا مانام لأ لشم ميخ والوضيؤء ٠‏ راقع وجزم به في 
الرّعاية الصغرى في الحدث الأكبر. TE‏ ؛ 


: الع: ا (و): موافقة الأئمة الثلاثة ٠‏ :(خ): غالفة الأئمة 1 م الإمام ایر حنيفة 1 


دُون ما وجب شِبَرهًا 
رتل كم ظَاهِرٌ كَلايهم لا فرق 
وَفْرْض كِفَايَةِ دون فَرْض عَيْنِء وَفَرْضُ جنَارَةٍ أعْلّى من تَافِلَقٍ دقل يُصليها بم تافلة. 
وَقَالَ شَيْحنًا: حرج لا يُصلَي نال تيم جنار لآن اخم جَمَلَ الطَهارَة لها أوكد. 
وَيُبَاحْ الطُوَاف ية الثافلة في الآشْهَرء كمس الْصحف قَالَ شَيِشًا: ولو كان الطَّوَافُ فَرْضًا. 
وَقَالَ أبُو العَالِي: لا ولا باح نفل بو مَس مُصحَفب وَطُوَافه وَنَحْوِهِمًا في الآشهرٍ. 


0 


وان يمم جب لِقراءة أؤ مَس مُصْحَف قله الث في الممنجد. 

وَقَالَ القاضي: َجَميع النوافل؛ لآنّهَا في دَرَجَة واد وَعَلّى الآوّل إن ت لاجد E‏ 
ولا يَسْتبِيحُهُما بيب الب وقيل: ف لقا نه احا ةراف ل اتن قل لى 

ذإ ادنم لحن ا ر : 

وَفِي المغِي: سس سي اث 

ا بن لو العثلاة ال 


رخا ون ری فريضتة: رقل: ع ل لس ةمه عل لسع وات ها ).ف مسلا بسو د ون 
شاء إلى آخير وڻه عن أي شيء تيم 
0 لا يطل يتم عن خث كبر اة بروج الوق جذ الخد افر جذ القت في طَهَارَةٍ اء 
بَعْضْ العُلَّمَاء وَقِيل: يُصلي بالْيمُمٍ إلى ذخول آخر. 
ma‏ : لا يَجْمَُ في قت الأولى وَل يمه مُطْلقاء لا السب إلى الي دحل وفنا في المنصُوصء وَكَذَا إن يئم 
جنب لِقراءق وَحَائض لوطم وَنَحْوْهُمَاء في بُطْلانِهِ لِدَلِكَ بخُرُوجه اليلاف. 
وكا إن اسْتبَاحُوا لك باليْم لٍلصلاة ؛ وحمل ان تبط هنا. 


وَفِي الرّعَايّة: وَكَذَا إن تيمم عن نَجَاسَةِ بَدَيِهِ. 
وَإِن حرج الوّفت فيها فقيل تَبْطْل» وقيل: لاء كَحْرُوجِهِ في الْجَمُعَةٍ وقيل: كوجُودٍ الماء فِيهًا (م "0١‏ وَيَبِطل اليم 


)١(‏ (مسالة - ۲۹): قوله: (فإن تيمم لمس مصحفم ففي نفل طوافي وجهان). انتهى. 

واطلقهما ابن تمیم» وابن حمدان» وابن عبيدان: 1 

أحدهما: لا يجوزء وهو الصواب؛ لأن جنس الطواف أعلى من مس المصحف. 

وقد قال في المغني: ومن تبعه ليس له ذلك. 

وال الصف قبل ذلك (ولا تباح نافلة نة مس المصحف»» والطواف بالبيت صلاة» فرضه كفرضهاء ونفله كنفلها. 

والوجه الثّاني: يجوز. 

(؟) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن خرج الوقت فيهاء فقيل: تبطل» وقيل: اکرو ف اة ر كوجود الماء فيها). 
انتهى. 

أحدهما: : تبطل» وهو الصّحيح. 

قال الرُركشي: ظاهر كلام الأصحاب: بطلانها بخروج الوقت» ولو كان في الصّلاة..! 

وهو كما قال» وصرح به في المغنيء والکاني والشرح» وقدّمه ابن عي وابن حمدان» 0 عبيدان» وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا تبطلء وإن كان الوقت شرطا. 

وقاله ابن عقيل في التذكرة. 

والوجه الثّالث: کا كو نن ون ]لاد رر ق امات وقد غ هه ق مرضي وهر چن بروانة جره مانا اه 


(م): الإمام مالك ` (ش): الإمام الشافعي 1 (ق): قوليالشافعي (ر): روايتسان 


لواف وَجَنَاةٍ وََافلَةِ بروج الوفت كالفريضة. 

وَعَنْه: إن تيمم لجازَة ٿم جيء بأخرى قن کان يهُا وت بُ ل الل تمل علي حلى يم لا إل سل . 

قال القاضيي: هَذا للاستحباب. 
وقال اد بن عقيل للإيجَاب؛ لآن التَيَمُمٌ إذا عد بالرفت قوفت كل صنلا جتازة در مهاه ركذا قال شَيِحْناء 3 
لفل انال هنا كتوَاصُل القت للْمَكتوبَة. 

قَالَ: وَعَلَىَ قِيَامِهِ ما لَيْسَ لون ا ا ا الال رة الور والسشن ا 
والكنوف ينل اليم لها خوج وف بلك الفا الال الطلق شل اذ يبر ها وال البضل تازه 
وَيُحَمَلَ أن يمد وها إلى وَفت النْهي عن بذك اة (م 051'". 

وَعَنْهُ: : لا يَجْمَعْ په بين فُرْضيْن (و م شر» اختارَة الآجرَي فَعَلَيهَا له َل يرو نا ات ولو خوج الرقع. 

وقيل: لا يَطأ يم الصّلاة إلا أن يَطا بََمُم بلا د م لا يُصَلّي به. 

و بم لوقع وطاهر تفل ابن القميم واو بو ت لور نفل إلى تیم اله في الانيصّار. ۰ 
: وا لجنا ني صلا به حلى أرى وجهان ف لدب وبر کلام شر واجد إن يا لخ مصلل؛ “إلا 
صلی (م ery‏ 

وي ملا بن حت قفن را یشم جهانم ٩2)۳۴‏ 

(1) (مسالة - ۳۱ قوله: (فملى هذا الّافل الوقن كالوتروالمتن الزابة والكسوف بطل اليم ها روج وقت تلك الافلة» 
والُوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة» ويمتمل أن تد وقتها إلى وقت الي عن تلك التافلة). .. انتهئن. 

هذا مبيّ على رواية: أن تيشّمه لجنازة يجوز له الصلاة به على أخرى؛ إذا كان بينهما وق لا يمكنه اليم فيه. 

أحدهما: ين وقتها إلى وقت الي عن تلك الثافلة» وهو ظاهر كلامه في الرّعاية الكبرى. 

والاحتمال الثاني: حكمها حكم صلاة الجنازة» فيعتبر تواصل الفعل. 

قلت: وهو اقرب. 

تنبيه:. قوله: (وعنه لا يجمع بين فرضينء اختاره الآجري» فعليها: :له فبل غيرم گا شاء». ولو خرج الوقت). انتهی. 

فقوله: ولو خرج الوقت؛ فيه نظرٌء بل المصرّح به في مختصر ابن تميم وغيره: : حى يخزج الوقت» وهو ظاهر ما قطع به في المغني 
والشرح وغيرهماء وهو الصّوات. 

(۲) (مسالة - ۳۲): قوله: ران تم از في صسئة صلاته على ری وجهان في الذهب» وظاهر كلام غير واج إن تيتا 
ا شل وال صلى): انتھی. 
بحي أ هلين الزجهين ميان على رواية اا اليم يجب لكل صلا رهي فشن ال على هذه الرواية م اط من.ججلتها 
هذه المسألة عند.ابن الجوزي في المذهب» فقال في المذهب: والرّؤاية الثالئة: لا يصلّي إلا فزضًا واحداء وينتفل؛ فإن تيمم لجنازق فهنل 
يصلّي على أخرى؟ فيه وجهان. انتهى. 1 | 00 

والظاهر اك الصف ما وجد نما صريمًا بهذ السالة في كلام أحد إلا في كلام ابن اجوز في التب والمشواب ما قال 
الصف وإن لم يصرّحوا په فهو داخلٌ في کلامهم» واللّه أعلم. : م ا 
(") (مسألة - ۳۳): قوله: : (وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان). E‏ : 

وهذا أيضًا مب على الرٌواية التي 5 تقول: إئه لا يجوز أن يصلى ب به إلا فريضة واحدة. 

أحدهما: : لاب لکل ملا من تشب وهو امتح على هله الروايقه جزم نه في الفصول والشیخ الوق» وابين ياي وان 
حمدان» والشارح وغيرهم. 

والوجه الثاني: يجزيه تيمم واحد. 

قلت: التفس تيل إلى ذلك: : . 

قال في الرّعاية الكبرى بعد أن حكى الرواية: قلت: ا ا اس تشم وات دان 


وَعَنْهُ: يُصَلّي ب به إلى حَدَئِهِ (و ه) اخَارَهُ أبُو مُحَمَّدٍ الجوؤزي وَشَيْحْنا فَيَرْقَمُ الخدت في الآصّمٌ لَنَا وَلِلْحَتَيُة إلى 
لاذه عل ا ك افرص وتذل شن قل ويه تئل ير تين لا متيب لوقت اليه وغل ما تله لا يتئم 
لِلْقَائْئة إِذَا أرَادَ فِعْلَهَاء ذَكَرَهُ أب الْمعَاللي والأزجي. 

وام E‏ كرحا وه ىء وَلِلَكُسُوف ند وجُودي وَلِلِامْتِسْقَاء ذا اجتتشوء ولجنا شل 
ليت أو ي يْمْمَ لخدم فيقال شد شخْص لا يَصبح نیمه حَتَى حتى يمم غَيْر. 

وقي الانتصار: َه موقا لى روا الوقع يطل اليم خن دش أمنغر بنا تنل الوم E‏ 
برجب الشئْل» عن ايض وَالنفَاس بِحَدئهم فلو ممت بَعْدَ طْهْرِهَا مِنْ الحيِض لَهُ ةم أجتبت فَلَهُ الوظءٌ لبقاء حم 

ينُم اليْضٍء ٠‏ وَالوطء إنْمَا يُوجبْ حَذث الاب ون وَطئ ينُم وس ا ١‏ 

١‏ و مار لوقعو 

وَعَنْهُ: 4: حَنَى يَضْبِيق» وَتَأخيره أفْضَلُ (و). 

م : وَلَوْ ظَنٌ عَدَم (خ) الماء. : ْ 

عَنْه: أو عَلِمَة وقيل؛ عله وجو أ قط و ش» إن قور َي في لفحو بد المكلاة ولب انها (و) 

1 ر : تسن وَلا يلرم [عَادَةُ صَلاةٍ جتازة. ١‏ 5 

وَعَنْهُ: ُ: الوقف» وإن زم إعاة عله في أحد الوَجهين بن (م ۳8 .. ا 

وان قَدِرَ في تَيَمُمِه بَطْل» وکا بَعْدَهُ قَبْلَ الصلاق ذَكَرَهُ بم نهم ل لاق لبي لحة لني ويه منْمَالِش 
كر أَخْمَد في رول بن اريم عن أبي فر ُوسى بن طارق ن ال و تك تَعَجُبَ أحْمَدُ مِنْهُ 8 


1 دنسي صلاة من صلاتين وجهل عينهنها أعادهما تيم واحلبه ون اتا متققتين متفقتين من يومين» وجهل جنسهماء ملي الفمنس فرتین 
بتيممين. 

وکنا إن كاتا غتفي في بومین وجهلهما» وقيل يكفي صلا بيشي وإن كاتا تلن يوم فلك صلا يكم 

وقيل في المختلفتين من يوم أو يومين: يصلي الفجر والظّهر والعصر بتیځې والظهر والعصر والمغرب والعشاء ء تیم آخر. انتهى. 

a eR قوله: (وإن قدر عليه في الوقت بعد الصّلاة <ل کي إعلدتهاء ور‎ :)۳٤.- (مسألة‎ )١( 
الوقف. وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين). انتهى.‎ 

قال ابن تميم: ولو يم المت لعدم الماء ثم وجد في الصّلاة عليه لزم الخروج منهاءوفيه وجة هسو كالم ند الاء في الملا 
وعلى الوجهين: يلزم تغسيل الميّت. ب 

وإن وجد الماء بعد الصّلاة ة عليه لزم تغسيله. انتهى. 

ؤظاهر كلامه في المغني؛ زالشترح» وشرح ابن رزين» وغيرهم: : عدم لزوم غسلهء فإنهم قالوا: ولو يم ماش قدو غلئ للاء في آنا 
الصّلاة e‏ م وس ترما وجا ااي يلاد a‏ ف 
الصّلاة. : 

5000 ا سان جل تدر قات ی ای و ا و ا يرج قزل وا 
ويغسّل اميّت وتعاد الصّلاة» ويحتمل أن يحضي في الصّلاة كما نقول في صلاة الوقت» وإن ؤجد الماء بعد الصّلاة: فقد توقّف. : 

وقال الخلأل: الحكم فيه كانتي قبلهاء وأنّه لا تجب الإعادة. :انتهى. 

وقدّم ابن عبيدان طريقته في المغني. 2 

وقال: قال في النهاية: فيه وجهان مخرجان على بطلان الصّلاة المكتوبة برؤية الماء: ” 

أحدهما: يخرج من الصّلاة» ويغسّل الميّتء وتعاد الصلاة. 

والوجه الثاني: يمضي في الصّلاة بناءٌ على الرّواية الأخرى. انتهى. 

وقال جد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وغيرهما: وصلاة الجنازة والعيد كغيرهما. ْ م 

فهذه أرب وثلاثون مسألة قد من الله الكريم بتصححيحها. 
(م): الإمام مالك (ش)::الإمام.الشافعي (ق)::قولي الشافعي ٠ ٠‏ (ر): روايتنان ‏ 


الفشروع .- كتاب الطهارة 


إن قور عليه فيا طت (و هى وقيل: يَتَطْهُر وينني. 

وَعَنه: : يضري اخمَارهُ الآَجُرّي (و م ش) قيجب وقيل ُو أفضتل» وقِيل: E ARES‏ 
وإلا لَمْ يرذ عَلَى أقَلّ الصّلاة. E‏ 

وَمنَى فَرَعْ مِنْ الصّلاةٍ عل يشم رة إن عقيل وي ول قل الا فيا قله الاضي ويره 

وَقَالَ أبُو المعَاِي: إن عَلِمْ بتَلَفِهِ فيها بي تممه 1 

وَفَاَهُ الشيخ إن لم يلم لما رع شرع في لله بطل ينه ولي لز في علط خی درب لت 
وَل في الآضتح» فبهحا ورم من يمم ةق وط ووه ارك وو وَحْكِي وج لكوت كام و إن وَجَبِس 
الموَالاة. 1 : 

يط نا نوف شخ عل ين بم في امي لع» لبت تا لوق من حرا مس فاق 
احق (و شم 7 

وَعَنْهُ: ا لحي فَنْقَدُمُ الحايض» وقيل: الجثب (و ه). وقيل: المج دقيل: يُقَسْم بَينَهُمَاء 58 :قر عر عليه نجَاسَة 
أحق»-وقِيلَ الت وحار صّاحِب المحَرَرِ وَحفیدة (و ش) ويْقَْمْ جنب على مُحْلدشٍ وَقِيلَ سَوَاء وقِيلَ الخدت إلا أذ 
يکي من طهر به مِنْهُمَاء > وان كَمَاهُ فَقَط قُدْموَقِيلَ: الْجُتَبْء وَإن تطَهّرَ به غَيْرَ الأولى أساء وأجراة. ‏ .. ' 

وَعِنْد شيا أن هارو السَائِلَ في الاء الْشترَكٍ أيْضاء أنه هر ما َل عن مد لآنّه أولى من الخشقيص. . 

وَذْكَرَ صاب اهَذي فِي عَرْوَةٍ الطائف أنه لا يَمْتَِمْ أن ؤر مالك الاء مَنْ يُتَوَضًا به تيمم حو 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة.. (ه): الإمام آبو تحنيفة ... 


باب.ذكر التّجاسة وإزالتها 1 

الْذهَبْ: نَجَاسَةُ كلب وعينزير وَمَا ولد ِن أحَدِهِمَا (م) وَعَنْهُ: بر شض ااه أو بر شيخ (وه) وَتُفْسَلُ 
ْجَاسَةُ لَب (و ش) نص عَلَيْه. 

وقيل: وُلُوعْهُ (و م) تعدا سسَبْعًا (و ش). 

وَعَنْهُ: ثَمَانِيّا بعْرَاب في أي غَسْلَةٍ شتا وَل الأولى اوی أو الآخيرَق أو سسَوَاء؟ فِيه روَايات (م 4 

وَذكَرَ جَمَاعَةَ إن عُسَلَهُ ياء قَفِي التَامِئَةٍ أؤلى» ولا يَكْفِي ذَذَهُ عَلَى المُحَل» يبَر مَائِمَ يُوصِلَُهُ لَه ذْكَرَهُ أبُو مالي 
والألخيص (و س) پیل أن كفي وره وينية امل وُو طهر كلام جما وغو أطُهوٍ 

وَل يعبر امنتيعَاب مَحَل الؤلوغ بي أم م می الراب آم مُسَمّاُ فیا يَضرَه آم ما يمير مير الماء؟ فيه أوجة (م )أ . 

الاما ین كلب وكاب واه وَيُحتب الع يال الَجَاسة المي بل زوالا في ظَاهِرٍ لام وَظَاهر كلام 
صاب الُحَررٍ بل بَغْدَه. 

وَعَنْهُ: اسْتِحْبَاب الراب (و ه م وَقِيلَ: إن لم يَنَضَرْرْ المحَل» وقيل: يجب في إناء وَحَكَى رِوَايَة وَكَذَا نَجَاسَةٌ 
حير في الآصّحٌ (و ش م ر) ولم يكز أحمَدُ فيه عَدَدَ وتقَلَابْن إراهِيم هو شر من الكلبي وقيل: لا يُعْتَبْرُ فيهمًا 
عَدَدٌ حَكَاهٌ ' ابن شيهابٍ وَذْكْرَهُ القاضي في شوج امهب رواية (و ھ). ْ 

وَحَل يقُومٌ أشنَان وَنَحْوٌهُ -وَقِيل: لِعُدْر””- مُقَامْ ُرَابِر؟ (و ق). 


() (مسألة - :)١‏ قوله في غسل نهاسة الكلب والخنزير: (سبعًا أو ثمانيًا بترابه في أي غسلةٍ شاء» وهل الأولى أولى أو الأخيرة 
أو سواء فيه روايات). انتهى. 

إحداهن: الأولى أن يكون في الغسلة الأولى» وهو المُحبح» جزم به في المغني» والكافي والشرح والنظم والحاوي الصغير» وقدّمه 
في الرّعاية الكبرى» والفائق والزُركشي. 

قال ابن تميم: الأولى جعله في الأولى إن غسل سبمًاء قال في الإفادات: لا يكون إلا في الأخيرة. 

والرواية الثانية: جعله في الأخيرة أولى. 

والرّواية الثالئة: الكل سواءء وهو ظاهر كلام الخرقى» وصاحب المدايةء والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والمقنع والتلخيص» 
والحرّر والرّعاية المتُغرىء والحاوي الكبير» ومجمع البحرين» وإدراك الغاية وغيرهم. 

قال في القواعد الأصوليّة: : وهو الصّواب. ويئاةٌ على قاعدةٍ أصولية. 

قال المصئف: وذكر جماعة إن غسله ثمائيّاء ففي الثامنة. وهو رواية عن الإمام ادى وجزم به ابن تميم وغيرهء وقال: نص عليه. 

(۲) (مسألة - 7): وقوله: (وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به آم مسمّى الثراب» آم مسمًّاه ه فيما يضر أم مايغيّر الماء؟ فيه 
أوجة). انتهى. 

هذه الأوجه فتاوى للأصحاب آفتوا بها. 

أحدها: يعتبر استيعاب محل الولوغ بالثّرابء وبه أفتى أبو الخطّاب. 

والوجه الثاني: يكفي مسمَّى الراب مطلقاء وبه آفتى ابن الراغوني. 

والوجه الثّالث: يكفي مسمًاه فيما يضرٌ دون غيره. 

قلث: وهو الصواب» ولا ينافيه قول أبي الخطّاب. 

والوجه الرّابع: يكفي ما يغيّر الماى قاله ابن عقيل. 

(۳) تنبيه: قوله: (وقيل: لعذر). انتهى. 

المذهب ما قدّمه المصنّف». وهو: أن الخلاف مطلق» وهذا القول هو اختيار ابن حامد» فإنه قال: نما يجوز العدول عن الراب عند 
عدمه أو فساد المغسول به في الإفادات. 

وقد اختار الجد وتبعه في مجمع البحرينء وابن عبيدان» وغيرهم: أن ا لحل إذا تضرّر بالتّراب يسقظ الثّراب. 

(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روايتان 


فيه وَجْهَان (م ۴( لا عُسْلَة ئا 
وَعَنْهُ: بَلَى (و.ق)» وقيل: تا ان قله تفيل ا ما تجن تن اق لات ای ب ل 
وقبل: مَعَهَا وََلَيِْما ٿرب إن لَمْ يكن غُسيل به وقيل: معا يترَابو. ش 0 
وَبَاقي النْجَاسَات مَبْعاء نَقَلَهُ وَاختَارَه الأككر. 
وَعَنْهُ: لائاء اختَارَه في الحُمْدَة. 
ر المعتبرُ وال العَيْن بمُكَائَرَتِهًا. 
في المذني» والطريق الآَقْرَبٌ (و): 
وَغَنْهُ: لا عَدَدَ د في پان 


ا ديل َالَاِيَةُ روایتان (م 4) "2 ونصة: لا في سبیل. 
طهر نجاس أرض والَخصُوص: وَنَحْوُ صخر وأجرَة وَحَمَام بالْكاثرة. 


وَعَنهُ: : إن انقَصَل ااه (و ه) وَقيل بِالعَدَدِ مِنْ كلب وخنزیر (و ش). 


وَعلة: وين غير التل.. ظ 0 
و ت نه ا و لامي وا ا عر م يق ٤ر‏ 
وَالْنْفَصِلُ ء عَنْ مَحَل طَاهِر طاهِرٌ على الآصّحّ (ه) وَقِيل: طَهُونٌ وَقِيل: ا 


وارد 


َك القاصني لا كلام نقد حمل رول هتا أزيلحا به المجاسة تمل أله اير آنه قَالَ: إذا غل وة في 


)١(‏ (مسالة -.78): وهل يقوم أشنانٌ ونحوه -وقيل: لعذر- مقام تابه فيه جھان): انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والفصولء والمستوعب» والخلاصة» والمغنيى والكافيء والمقنع وَالتّلَخِيضن والبلغةء واخرّن والشرح» ومختصر 
ابن تميم ومجمع البحرين؛ وال حاويين وشرح ابن عبيدان والفائق والرُركشي» ونهاية ابن رزين» وتجريد العناية» وغيرهم, ' 

أحدهما: يجزئ ذلك» ويقزم مقام الثراب» وهو الصحيح. ا 

قال الشيخ د تقي الدّين في شرح العمدة: هذا أقوئى الوجوه. E‏ 0 

وصشحه جد في شرحه» وصاجب الُصحيح؛ وتصحيح ال واختاره ابن عبدوس في تذکره؛ وجنزم به في ابيز وشيره 
وقدمه في النظم وإدراك الغاية. 

: والوجه الثاني: لا يقوم غير التراب نقامه وز ظاهر كلام ارقي االقصرل والعمدة والنور والُسهيل وغيرهم؛ لاتتصارهم 
على الثراب. 

قال في المذهب: هذا اصح الوجهين» وقدمه في الرعايتين» وشرح ابن رزين. 00 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وباقي النُجاسات سبعًا. .ب وعنه: ثلانًا. :وق امار ارات جلت الأول: رقيال: والانبة» روایتان). 
انتهى. ا 

وأطلقهما في اهدايةء اله والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والهاديء والكافي» واشت العف ا والبلغة» ل وختصر 
ابن میې؛ والرّعايتين» والحاويين» والنظم؛ وشرح ابن عبيدان» وابن منجاء والفائق» والؤركشي» وغيرهم. ا 

إحداهما: ب يشترط التراب» واختاره ا خرقي”» وجزم به في الإرشادء وابن الب في عقوده» والشيرازي في إيضاحه» وهو ظاهر ما جزم 
به ابن رزين في نهايته» وصځحه في التُصحيح. e‏ 

عار : وفي تعليلهم لخدم الأشتراط نظر» وقامه لبن وبين في شترحه. 

والرّواية الثانية: : لا يشترط» وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلام جاع واختاره الجد في شرحه. : 

قال في مجمع البحرين: : لا يشترط التراب في اصح الوجهين. 

قال الشيخ تقي الدّين: هذا المشهورء وصحّحه في تضحيح الحرّر. 

.٠‏ قال في إدراك الغاية: :يشترط في وجه فظاهره: أن المشهور عدم الاشترا 


.(ع): ما أجمع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلائة ١‏ (خ): تالفةالأئمة ‏ 2 (ه::الإمام أبو حنيفة' 


إجائة طهر وَقَالَ: النْفَصِل عَنْ مَحَل نجس مِن الآْض طهر وقَالَ: يسل مَا يُصِيبُة يُصِيبةُ من ماء الامنينجاءء فَعَلَى هتا إِنْمَا 
حکمتا بنجَاسیه؛ لاله مَاء ليل حَلَنه نجاس وَاْمسْتَْمَل في رفع الخدت لم جل غَيْرَ العو الي لاقاه فلم يُحَكَمْ 
بنَجَاسَبِوِه قَالَ شَيْحْنًا: هذا مِن القاضي يَقَنَضِي أن لحلاف في اة ازال ب لجا ملق حال اتَصالِهء وانفصاله قبل 
طَهَارَةٍ المحل. : 
وَعَنْ أحْمّدَ: طهَارَة منْفَصِلٍ عَنْ أرْض أعيّان النجَاسَة فيه مُشَاهدة. 
وَفِي طَهَارَةٍ المحَلٌ مَعَ مه اة ة لقصل وَجْهَانء جرم في الانيصار بِتَجَاسَيو وُو ظَامِرٌ الحُلْوَانِيٌ صرح الآمِدِي 
باه وتن کم اني م 6 '“ وَيعْبَُ في الآصّح -وقيل: في غير العَسْلَةٍ الآخييرَة- العَصْيٌ مع إِنْكَانِهِ فِيمًا 
ب نَجَاسَة أو ذَقَهُ هُ أو تَتْقِيلُهُ (و ه ش) وَفِي تجَفِيفِهِ وجهان (م 6 
ش إن طهر اء جسن في إتاء ل طهر تق فإ التصل لوقيل طهر نا كمقر من الرضيء وقيل إن تخت 
بذ الد وكذا الوب ا6ا لم ع حطرة» أاإنَاة يس في ما کی اغا تكرار سيه مني على اغتار الذي ولا 
كفي تخريكةُ وخحضلْخضتة فيه وقيل: پلّی. 00 
وَفِي المغني: إن مر علي أجزاء لم لاقب وإ كاف ما فيه.بمّاء كير لَمْ يَطْهّر الإنَاءُ في صوص بون إراو. 
SS‏ ؛ َل ني عليه ويه ص عله (و) لآنّه وار كم عليه في غير 
إناء. : 
وَعَنه: لا بطر لان ما فصل بعصثرء لا قار حي عَقِبَهُ. 
وَعَنْهُ: : لی إن تَعَذْرٌ بدونه. 
۵ عع لز في الو ول قف يا هان م ۲ ل ار 


* قوله: لوي طهارة اغ مع غهاسة المتفصل نها‎ :)0 - ةلأسم()١(‎ ٠ 
قال المصتّف: جزم في الانتصار بنجاسته» وهو تافر لام فار و الآمدي بطهارته» ومعناه كلام القاضي. انتهى.‎ 
قال ابن تميم: : وما انفصل عن محل النْجاسة متغيّرًا بهاء فهو والح نجسان» وإن استوفى العدد.‎ 
وقال الآمدي: يحكم بطهارة المحل. انتهى.‎ 
فقدّم ما جزم به في الانتصار.‎ 
وقال ابن عبيدان: هن 151لا» اللس ل بيذ و وان اا فصل بمض التصل غيجنب أن عط حكان قي‎ 
الطهارةء والنجاسة» كما لو أواق ماءً من إناء» ولا يلزم الغمنالة المتخيّرة بعد طهارة الْحلُ» لان لا نسلّم تصور ذلك بل نقول: ما .دامث‎ 
الغسالة متغيّرة» فاحل لم يطهر. انتهى.‎ 
وقاله في مجمع البخرين: والظاهر: أنْهما تابعا اجد في شرحه.‎ 
(مسألة - 8):. قوله: (ويعتبر في الأصح العصر... وني تجفيفه وجهان). انتهى:‎ )١( 
وأطلقهما في اللخيص» ومختصر ابن تميمء وابن عبیدان» والفائق» وغيرهم.‎ 
RE ري يناري لخبي ا‎ BEE أحدهما: عير‎ 
والوجه الثّاني: يجزئ.‎ 
: تاي عاتن والماوية :واف کر ي ا از‎ 
1 : (مسألة - ۷): قوله: (وإن عصر الوب في الماء ولم يرفعه منه فوجهان). انتهى.‎ )۳( 
5 وأطلقهما ابن تميم.‎ 
e e أحدهما: مير رةه نايا لله ار مدا لي »وان‎ 
: 9 والظاهر: أنهما تابعا ا جد في شرحه» وجزم به في الفصول.‎ 
والوجه الثاني: يطهرء قدّمه في الرّعاية الكبرى.‎ 
قلت: وهو المواب.‎ 
٠ (ر): روايتتان‎ ٠ (ش):الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي.‎ ٠ (م): الإمام مالك‎ 


لاق وَلا يضر بَقَاءُ لون أو ری .أ هُمَا عجرا (و). ان 9 5 وَذْكَرَ الشيخ وَغَيْرُهُ: أؤ يَتَضَوْرْ المحل» وَقيل: 
يكتقى بالحدوء وقيل: بلى» كعنم في الاح تح (وك» على الأول يهر ود جماعة قى عنةء وقبل: في وال يها فق 
وَجهَان. 

قال في القُصُول: إذ قبت اذ اماع الاج لدي" ين جما اذيك بطل الثلاة في ذلا في مجن تن اح له 
به وَمُرَادُهُ ما يسل آنه قال إنا صليع فيا رقع فيه تجاسة لم يَجز المشلدة ويه جى يُفسل» ونه لا يضر بَقَاءْ 
اللُوْن؛ ل عرض كَالرَائْحَة. . 

اذل قل اجام إل ييلع أذ قرو تع اله لز جب في طهر لابين رج اخم يله قلام اخند 
وَذَكرَهُ ابن الزاغوني ذ في الترابه تقويّة لاء على هذا اثر الاد بطخ بحسل قصب م حط في الشمس» م يسل بمّا 
وَصَابُون وَيَُطُعٌ أ ابر بخردل حون مَجبول بام تم يُفْسَلُ بمَاء وَصنابُونة دار ارم بن حايض وكا 
: حَامِضء أو بقع اکان بمَاء يَصلٍء ؛ ئم بُح في الشّمْسء ME‏ 
قد غل على اراد في يان تفلي وه اران با في لبن لبو مفلي" 00 

وار الرفْتِ يُعْرَكُ بالطّحِيئة جَيّدا. 

وار الوت الشامي يُنْحَرُ َر بالكبريت. : 0 18 

وائ لزنت قر زت طب على الَا م مُنقى به لاف كم بطح لمكا بالصاون. م جف في الشضيء م 

رار لمان ن يُعْرَاكُ َيون أخخضر مَشُوي وَمَائه. 

وار الم يبح علي رخ حَمَام ورك بدي كم يفْسَل ‏ ذلِك. 

وار الجوز يُقَعْ في بول حِمَارٍ ثم يُعْسَل بمَاء وَصَابُون. 

وجب الحت والقر ص قال.في التلْخِيص وَغَيرو: إن م تفر الْحَل بهماء ونا ا شاك هلز للجَاسةُ يا بش بَرْلَهُ 
العَدَدُ؟ توّجة جه وَجْهَان (م ۸( . 0 

زلا َو ارش" بشن أزمع از قافو واتار تاخ رر غير بلي ره قیل: وغیرعاا وا وص عَلَيْهِ 
في حَبْل غسييل. ْ : 

وَاخْتَارَهُ شحنا وَقَالَ: رخال التراب لها وتخو قشني وقال: 3 الها اراب عر الت لعن شه إا الها 
اوی كذا قال ولا بَاسْتِحَالَة 3 أو ثَار. 

وَعَنْهُ: 4: بی (و ه) فَحَيوَان ملد من تَجَامةٍ كود ابرح وَالقُرُوح» وراد لیف طامر لا طلا ص عليه 5 
ش) وطق جمَاعة رين في نجَاسة وجه ثور مجر بَجَاسَة ونل الآكثر ب َعْسَل وَتْقَلَ ان أبي خرب لا بأس» 
وَعَلَيهِمًا ُخْرْجْ عمل زو جس صابون ونحوة وراب جَبْل بِرَوْشٍ مار [ال کل کی سير ب ب 
ذَكْرهُ شَيْحْنًا. 

وکر الآڙجي: إن تَنَجّسَ :الور بلك لو بسني وس لرا جع بطر نكن اا 

وَكذَا قال التافِعيْك وَحَمَلَ القاضيي قول امد بجر الور ره أحرى على ذل, ا 

وَذْكَرَ شَيِحْنًا: أن الرواية رة في التطهير بالاستحالق ران هذا ِن القاضي يق قفي آذ بي پاش ل تق 
للنجاسة أ كَقَوْل اة في الجسم الصفيل. . 

وَذَكَرَ الآزجي: أن نَجَاسَة سه الجلاَة والاء يلجا و تخاس شجارزة وقال: تائل کیت له بن فق ال كَدَا 


قَالَ. 3 
(1) (مسألة - ۸): قوله: (وإن شك هل النُجاسة مما يعتبر له العدد؟ توجه وجهان). تھی 5 

قلت: الصّواب عدم الوجوبء وهو الأضل. والاحتياط: الفعل. ١‏ 4 

(ع):ما أجمع ما عليه - (و): موافقة الأئمة الثلاثة ٠ ٠‏ © (خ): خالفة الأئمة- ٠٠+‏ (ه): الإمام ابو حنيفة . 


وَالبْخَارٌ حارج من الجَوْف طَاهِرَ؛ لآنْهُ لا نَظْهرٌ له صيفةٌ بلحل ولا يُمْكِنْ التَحَرْرُ منهء وَفِي هله الَسْالةِ قال بض 
أصحًابنا: ما مر في البَاطِن اسار فة لس بنجسء بدليل أن الملا لا بطل بِحَملِهه كا قال ويأتي في اجاب 
النْجَاسَّة وَالقَصْرُ مَل وَذُحَان المْجَاسةٍ وَنَحُوهِمًا جس وَعَلَى الثاني طَاهِرٌ وَكَذَا ما تَصَاعَدَ مِنْ بُخَار الماء النجس إلى 
الجسم الصّقِيل د تم عاد فَقَطَرَ نه جس على الأول لآنهُ َس الرطُوبَة المَصاعِدةٍ: وَإِنْمَا يَتصَاعَدُ في المَوَاء كُمَا يتَصَاعَدُ 
حار اكامات فَدَلَ أن ما يَتَصاعَدُ عَدُ في الحَمّامَاتَ وَنّحْوهًا طَهُور أو يُخْرْجْ عَلَى هَذا الخلاف. 


امقر تة (و) إن ايسا بتفها هرت في الْأمئُوص (و) وقي اغليق: لايد نن لآ فيه مات وها مقله. 
ويوج فيما َم يُلاق ق الل ماعو رق محا أصَابَهُ حمر في عْلَيَائِهِ وَجْهَان (م ٠)‏ . 
| وفي القُون شذرة ري في امنهحَالة ا ر في الوب خلاً: : بأن تش ترب نرا كم فرك مطوي قیال فيه بان حَمْض 
بحَيْث لَوْعْصِرٌ نل بنخلا. : 

يحرم ليها فلا بل (و ش» قفي النثل ار التذريغ من قحل إلى سر أل لقاء ججايد فقا ينها (م ۱١‏ في 
اليل في آخبر الرّهْن رِوايَة قحل (و م ر) وَعن: یکره (و م ر). 

وَعَنْهُ: يجوز (و ه)» وَعَلَيْهِمَا نَطْهُرٌ. 

وقي الستتؤعب يُكْرَه وأ عَلَيها لا طهر على الآصنح وفي إضتاك حر ليخلل تيه أوجة 

ثَالتهًا: يَجُورُ في َرَو خلال وو شه د ٠‏ وَعَلَى المنع: : تطْهُرٌ عَلَى الآصّحّ 

وان انَحَدَ عصيرا لِلْحَمْرٍ فلم يد شخ تع به في جل لا ولي ال عشي على الب او اقيم 
E‏ » قله الجَمَاعَةٌ 

قيل له: قن صب عليه حل فَغَلَى؟ 

قَال: هراق » والحشييشة الْمسكيرَةٌ قيل: طاهِرَة (و ه ش». وَقِيل: نة وقيل: إن أمِيعَت (م 0)0١‏ . 


(۱) (مسألة - :)٩‏ قوله : (ویتوجه فيما لم يلاق الخلٌ ما فوقه تما أصابه الخمر في غليانه وجهان). انتهى. 

اعلم إن الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب: أن دن الخمر مثلها في الطّهارة» فتطهر بطهارتها مطلقاء وهو ظاهر كلانهم 
فيطهر ما أصابه الخمر في غلياتهء وهو الصُواب» والله أعلم. 

(۲) (مسالة - :)٠١‏ قوله: (ويجحرم تخليلها فلا تحل» ففي الثقل أو التفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جاماد فيها وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وابن جمدان ني الرّعاية المغرى» وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق» واطلقهما في الشرح في التقل» وهما 
زوايتان في الرعاية الكبرى» وهي طريقة مؤخرة في الرّعاية الصغرى. 
1 أحدهما: و زمر ا زمر ام كلاب اه ر 8 إن وين ا 
وقدمه في الحزره ومجمع البحرين» وشرح ابن عبيدان والزركشي» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: يطهر كما لو نقلها لغير قصد التخليل وتخلّلت. 

وقال في الرّعاية: وقيل: تطهر بالتققل فقطء وهو أصح؛ ثم م قال: قلت: وكذا إن كشف ارق فتخلل بشمس» أو ظل. 

(۳) تنبيه: قوله: لوق اماك عر ليخ بنفسه ارجا انها يجوز في خر الخلأل وهو أشهر). انتهى. 

الأشهر هو الصّحيح من المذهب» قال في الرّعاية: وهو آظهر: 

والظاهر: أن المصئف إنما أطلق الخلاف أرّلاً؛ لقرته وإن كان المذهب مشهورًا على ما تقر ذلك في المقدمة.. 

)٤(‏ (مسآلة - SE :)1١‏ ا ة قيل: طاهرة» وقيل: نجسة. وقيل: إن أميعت). انتهى: 

أحدها: : هي غجسة» اختاره ابش 2 تقي الدّين. 

والقول الثاني: طاهرة. 

وقذمه ني الرّعاية الكبرى وحواشي المصتف على المقنع» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو الصّواب. 

والقول القالث: نجسة إن أميعت؛ وإلاً فلا. 


(م): الإمام مالك ٠ ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): زوايقسان. 


الفتروع ش + كتاب الطهارة 


ولا طهر اط حب تع في نُجَاسَة پتکرار عله وجيف كل مَْةِ (و) كَعَجِين. ١‏ 
وَعَنْهُ: بَلَىء وَمِثْلُهُ ِنَاءٌ ترب نَجَاسَة وسيكينٌ نئي ما نجنا بقل لم وك جماعة في ال اة هاركة. 


ااه صتاجب امور وَاعير أنه يْلَى قالعمنر لوب وقيل: لا يعبر في ذلك عَدَدٌ: 


وَعَنه: ت ای ااا في تار د مم اط خاو خت و يا زاو فى عئا ر لی 
وجهين. . 


وَعَْهُ: : طهر سكين من ڌم البح قط تلو کن وتاب نجل يول وَنَحْوِى وَقِيل لاء دقيل: يأ لار تا لو 
كانت النْجَاسَةُ أغيّاناء وَطبخ د نم صل اهر والآصح وباط إن سيق لوصول الاء إل وقيل: يَطْهْرُ بالشارء ولا يَطهُْرْ 
هن لجس له في الآعسَحَ (و)» وقيل: طهر زب فَعَلَى الآول: لا يجو ره في التزضيب وير : 

إن يت نَجَاسَُ عل حى يمن نها ص عله (و). 

وَعَنْهُ: : يَكنِي الط في مي وَعند شيْخِنا: دفي شب ولا بام طهر ما شلا في تجاه لضع (). 

ومن غَسَلَ فَمَه من فَيء بال فيضيل كَل ما هر في َحَدٌ الظاهرء فن كان صَائِمَا: فهَل بالغ ما لم يقن حول الماء؟ 
أو ما لَمْ يَظُن؟ أو ما لَمْ يُحْتْمَل؟ وجه اخیمالات (م 0۱۲ ولا بلع شرابا قبل عسل لكل النجاسة ۰ 

وان جس أل خف اذ جذاء بالضي - قار کلم ابي يل أذ طول وهو شجة- لم جز له احا 
بشي لَقلهُ تاره الآكْثرُ (و ش م ر و ه) في البَول وَالحَمْر. . 
وَعَنه: : جزئ من غير بول وَغَائِط (و م ر) وراد وَدَمٍ. 

وَعَنْ: يرما وهي أظهَرُ. 

وعنه: ربخ حضتا حتاف دقل زئ من البابسة لا اطق وقين: كنا الرجل. 

ذَكَرَهُ شيخنا واتار وَذَيْلُ المرأةٍ قيل كَدَلِك» وقیل يُفْسْل (و) قل إسْماعِيل بن ستعيار: طهر بسْرورءِ عى طامر 
ييه اخْمَارَهُ يخا (م +001" 

لا شت نوللا ل ذال مناز بلا يفخ يناب وإ کم يق جز عله ) لا رلك اق د تمن 
عليه. 


َجَرمَ ابن رين بطَهَارَة بول وثَالَُ اپو إسسحاق بن شاقلا: لكين قال يُعِيد الملا إن کان طاهراء كَمَا روي 00 


(۱) (مسألة :)١72-‏ قوله: : (ومن غسل فمه من قيء بال سل كل ما هو في حا الاهر فان كان صائماء فهل يالغ مالم ين 
دخول الماء» أو ما لم يظنء أو ما ل يحتمل؟ یتوجه احتمالات). انتهى. ` 

قلت: الظاهر الثاني؛ لان غالب الأحكام منوطة بالظنون. ١‏ : 

(؟) تنبيه: قوله: (وإن تنجس أسفل خف أو خذاء بالشي لم يجز دلکه» أو حکه بشيء.. وعنه: يجرئ» من غير بول وغنائط... 
...وعنه: وغيرهما). انتهى. 1 0 ١‏ 

وصوابه: وعنه: ومنهماء وجعل (في) مكان: (من) في الروايتين أوضح. 

(۳) (مسالة T~‏ قوله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي: (وذيل المرآأة» قيل: كذلك» وقيل: 0 

ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهرٍ يزيلها اختاره شيخنا). انتهى. 

أحدهما: حكمه حكم الف والحذاء وهو الصحيح. 1 

اختاره الشيخ تقي الدّين» وصاحب الفائق» وجزم به في التسهيل» وقدمه في الرُعاية الكبرى» فقال : فيل ثوب آدمي ار إؤاد. 

والقول الثاني: يغسل» وإن قلنا: طهر ال ولاه بالكل ازور ته ابن مي لوصاطب الفا 

قلت: رعو اھ كلام كبن من اچاب يت اقرا على اللي راد 

قال القاضي: لا يطهر بغير الغسل رواية واحدة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موائقة فقة الأئمة. الثلاثة (ح): خالفة الأئمة..- ش (ه): الإمام أب خثيفة 


عَبْدٍ اللّه: إذا صلی في توب ۽ فيه مي وَلَم ينيل وَلَم يه يَْرْكة يُعِيد وَإِنْ کان طَاغِرَاء كا قَال. 
ا لح ماكر و 
وَعَنه: : غير غل وَحِمَارء اخمَارَهُ الششيخ. : 
وَعَنْهُ: : في الطير: لا نجي عرف إلا اکل ابفة. أ 
دل أنه كَرِهَة لآكْله النْجَاسَة فَقَط ذَكَرَهُ شَيْشْنَاء وَمَالَ إليْه. : 
وَفِي الخلاف: مه الرُوَايْفُ ثم قَالَ: وَالَدْهَبْ أَنْهَا كَالسْبَاع وَذَكْرَ الرّوايّة بَعْدَ هذا د العرّق. 
وَعَنْهُ: :اج احا لري و م شر). + َ 
0 وَمَا دُوْنَهَا في الِلْقَةِ طَاهِرٌ (و) ETS‏ وقيل وَخَيْرهُ جهانء ولا يكْرَهُ سؤر ر للك ص َيِه 
في اير يلاف (ى) ي ان لها بالطُوَافِينَ والطراقاتي وَهُمْ لدې ؛ أخذًا مِنْ قوله تعلق #طوافون عَلَيْكُّم [النور: 
4 وَلِعَدَمٍ إمكان التتحرز كُحَشَرَاتٍ الآررض كاحي قَالَهُ القاضييء فَدَلَ أن عي هي 
وَلَبْنْ حَيَوَانَ طَاهِرء قِيل: نجس (و شى» تقل ابو طالب في لبن جمار. : 
'. قال القاضي: وَهُوَ قياس قو لو في أبن مينره شن ابه رين لاي ادم لبن وبي 
وَمَاكُول. . 
اوک می ران طهر نجس ار ب »قيلط من تاکر م PATE‏ 
ومني ؛ الذي طَاهِرٌ (و ش) کالبْصاق. 
وَعَنْهُ: : نجس » (وه). 
وَعَنْهُ: كالبل (و م). 


)١(‏ (سببآلة - ١4‏ -15): قوله: (ولین یوان طاهر قيل: ان :تقل أبو طالبوني لن جمار. 

قال القاضي: وهو قياس قوله في لبن سئور. .. وقيل: أطاهرٌ. .. وكذا م حيوان طاهر نمس البول» غير آدميئ» وقبلل: طاهرٌ من 
مأكول). انتهى. 
فيه مسائل: 

«(المسآلة الأولى - :)١5‏ لبن الحيوان الطاهر غير المأكول: هل هو طاهرٌ أو نجس؟ .| 

أطلق المخلاف».وأطلقه في المستوعب؛ ومختصر ابن تميمء وال حاويين والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: هو نجس وهو الصّحيح من المذهب. 

قطع به في مجمع البحرين» وغيره» ونصره المجد في شرحه» وابن عبيدان» وقدمه في الرعايتين. 

والقول الثاني: طاهر. 

تنبيه: : حكم بيضه حكم لبت قاله ابن قیې؛ وابن حمدان وصاحب الحاوين وغيرهم؛ وم يذكرء الصف . 

(المسألة الغّانية - :)٠١‏ مني الحيوان الطّاهرز غير المأكول النُْجس البول غير الآدمي: هل هو طاهرٌء أو نجسن. 

أطلق الخلاف» وأطلقه ابن ميمه وابن حمدان في الر عايتين» وصاحب الحاويين» والفائق. 

أحدهما: هو خسن وهو الصّحيحء قطع به في الثرح» وشرح ابن عبيدان» وغيرهما.. 

والقول الثاني: طاهرٌ» وهو ظاهر كلامه في المغني. ١‏ 

(المسالة الثالثة :)١-‏ مني الحيوان المأكول إذا قلنا بنجاسة بوله» هل هو َس أو طاهرٌ؟ 

اخلق Ce E‏ وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. ١ n‏ 1 

أحدهما: هو نجس» وهو الصّحيح. 

قطع به في المغني» والنترح» وشرح ابن عبيدان» وغيرهم. 

قلت: : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» حيث حكموا بنجاسة الم حين حكموا بنجاسة البول. 

والقول الثاني: هو طاهرٌ» وفيه بعد وحكى المصئف قولاً بطهارة مني مأكول دون غيره» وهو ظاهر كلام جماعةٍ. 


(م): الإغام مالك ٠ ٠‏ (ش): الإمام: الشافعي (ق): قولي الشافعي . (ر): زوایتنان 
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مله بد عت في توا شن لاخختلاطه بِمَجْرَى بَولِه وقيل: وق جما وقي من المراق. 

وَالَذي جس (و) ولا يَطْهْرُ بِنَضْحِهِ (و) ولا يُعْفَّى عن يمير (ه). ' 

وَعَنْهُ: لی فيهمًا عل َل تا امتاتة (و ه ش) از ذكرَة (و م) أن أنينو؟ فيه روایات (م 90010. 

وأجيب عن مره بصْئْلهِمًا مع ص صِحُيو تم لِتَْرِيدِهِمًا وَتَلُوِيئِهِمًا غَالِيَا إتزوله نيبا وَالوَذي نجس (و). 

وَعَنهُ: كَمَذِي. : 1 : 

وَبَلهَمُ ا مهد ةٍ(اش) ورطوبة رج ارا (ق) لما يكل لخن وزوئة و وميه ر (ش وه في قر اطا 
الدّجاج: والبط. : 

وَعَنْهُ: نْجَاسَةٌ ذلك وَقِيل: مما في بلقم الراس إذ اعفد رارق يلقم مدن وقيل: ذ ف فة جس جزم به ابن 
الجؤزيء وَالآشْهرٌ طَهَارَتهُمَا (و) وون نعل وتخو متا لا سن بتوته طاغر؛ جزم بو الو رکا غير او هت م). 

وفي المسستوؤعِبٍ وَغَيْرهُ رواية: نجس (و ش) وَمَاءُ ؛ فُرُوح نجس في ظَاهِرٍ قَْلِهِ وَذْكَرَ جَمَاعَة 0 عيرم وما سَإل مِنْ 
. الم قت النوْم طَاهِرٌ في ظاجر قَولهم. E‏ 

ودود القرُ السك وََأرَئُهُ طَاهِرٌ (و). 0 

وال الآرّجي: فَأرَتْهُ طاهِرةٌ وَيُحْتَمَلُ نَجَانْهَاء لاه جرْءٌ من حَيّوَان حي“ لكِنْهُ قصل به کا جين وهو مره 
الالء وَقِيلَ من دة في البَحر لها أنْيَاب. 0 1 5 ll‏ 

رفي التلخيص فيكو مما لا يُؤكَلَ. 

وَفِي القنُون. ما يَأكُله أذ ان يسنتجيل راء كما أحَال في الخ الشهاك وَين 5 لزلا السا وتاي في کا تا 
يخرچ مِن البَحْرِء وَحَل الرْبّاُ لبن مينؤر بحري »أو عرق مينؤر زر بري؟ فيه يلاف م 20 0 

وَالعنبَرُ قِيل: هو تبات يبت في قمر البَخْر عة بَحْض دَوَابه فَإذَا كَمْلَتْ م نة دَق يما فيل لبن إلى سناجله. 
وق :: َل يرك من السمَاه في را ابر فقيو الآموَاجَ إلى الساسيل وقيل: زوت ابد رة نشب ننه بقرت زل 


0 (مسألة -77١)::قوله في المذي إذا قلنا: ل ل ل‎ )١( 

إحداهن: يغسل ما أصابه فقط»› اخحتاره الخلال: 

قال في جمع البحرين» وابن عبيدان: وهو أظهر» والظاهر: أنّهُمَا تابعا الجد في شرحه. 

والرواية الثانية: يجب غسل ذكره ما أصابه المذي؛ وما لم يصبه. 

والرواية الغالثة: يغسل الذكر والأنثيين) وهو الصّحيح؛ نص عليه» واختاره أبو بکر» والقاضي. 

وجزم به صاحب الإرشاذ» وناظم المفردات» وقال: بها على الصحيح الأشهر. 

وقئمه ابن تميسرء وابن حمدان في الكبرى» في القسم الثاني طاهرٌ من باب الياءه وصاحب الفائق والمصنّف في حواشي المققع: ۾ 

(۲) (مسآلة - :)١84‏ قوله: (وهل الرّباد لبن سور بحري» أو عرق سور بري؟ فيه خلاف). انتهى. 

الذي يظهر: أن هذا الخلاف ليس مما نحن بصدده» ولا يدخل في قول المصئّف: ان التحلفك لاحر مج علقي e‏ 
المصئف -رحمه الله تعالى- ا لم يترجّح عنده قولٌ من هذين القولين عبر بهذه الصيغة» وهما قولان للغلماء. ١‏ 

لكن قال في القاموس: : الرباد على وزن سحا معروف 'وغلط الفقهاء واللْْويُونَ في قوهم: الؤباد دائ يلب منها اليب ١‏ 
وأنما لابه الستودة والأاد الأيب وهو رسخ بشمع تحت انها على المبخزج تك اللات وقنع اران ريشت لل الوسيع 
المجتمع هناك بليطق أو خرقة. انتهى. 

وم يفصح بكون الذاب بي أو ریه ولكن بقولة وخ دل أله خيز لم وائه من سو يي وقد شوهد للك کنا 

وقال ابن البيطار في مفرداته. 

قال الشريف الإدريسي: الرّباد: :ف م الب يمع من ين فخلا وان مروف يكو لحرا يصاد رطمم الم كم 
يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئاره وهو أكبر من ار الأهلي. انتهى. واقنّصر عليه. . a‏ 


Like):‏ أجمع عليه (و): مواققة الأئمة الثلاثة 5 :(خ): خالفة الأئمة. 1 (ه: الإمام أبو حنيفة 


0 


ٍ TT TT 
وَدَمّ امَك طَاهِرٌ في الآصّح (و ه) ويُؤكل (و) وَدمٌ الل والب والذباب وَنَحوو طَاهِرٌ (و ه) وَعَلة: لجس يُعْقْى‎ 
.)۴۱ »۲۰ عَنْ يرو وَل العلََة حل مِنهّا الآدَمِيْ أ حَيوَانْ طَاهِرٌ أو البِضَةُ د صي دما نَجِسَة؟ (ه م) هان (م‎ 


(1) (مسألة - 14): قوله: (والعنير قيل هو نباتٌ ينبت في قعر البحرء فيبتلعه بعض دوابّه فإذا ثملت منه قذفته رجيعًاء فيقذفه 
البخر إلى ساحلة» وقيل: طلّ ينزل من السسّماء في جزائر البحرء فتلقيه الأمواج إلى الساحل» وقيل: روث دابّةٍ بحريّة تشبه البقرة. 
وقيل: هو ْنَا من جنا البحرء أي زبدٌ وقيل هو فيما يظنُ ينيع من عين في البحر). . انتهى. 
الظاهر: أن الشيخ نا لم يجد إلى تصحبح ذلك طريقًا أتى بصيغة التمريض. 
وهذه الأقوال -واللّه أعلم- ليست في المذهب» وإنْما هي أقوال للعلماء في الجملة» وهي كالمسالة التي قبلها. 
وقد قال ابن عبّاس: العنبر شيءٌ دسره البحرء ذكره البخاري في صحيحه عنه» ومعنى: :دصرم : دفعه ورمى به إلى الستاحل. 
وقال الإمام النشافمي في الأمّ في كتاب السلم: أخبرني عددٌ ن أثق مخبره: أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر: 
قال: وقيل: نه ياكله حوثٌ فيموت» فيلقيه البحر» فيشق بطنه» فيخرج منه. 
وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن: أله ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في الب وقيل: هو شجرٌ ينبت في البحر فينكسرء فيلقيه 
الموج إلى الساحل» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. 
وقال ابن ا حب في شرح البخاري: والصواب: أله يخرج من داب بحري وقال: وفي كتاب الحيوان لأرسطر: إن الذابة التي تلقي 
العنبر من بطنها تشبه البقرة. انتهى. 
وقيل: هو رجيع سمکة. 
. وذكر ابن امحبّ حديثا: أن اللي ية قال: «العنبر من دابةٍ كانت بارض اند ترعى في الب ثم إنها صارت إلى البحر». 
رواه الشيرازي وغيره» والسّيراف في الغاية من حديث حذيفة. 
وقال في القاموس: العنبر روث دابّةٍ بحري أو نبع عين فيه. 
وقال ابن البيطار في مفرداته: قال ابن حسّان: العنبر روث دابَةٍ محريّة يةه وقيل: هو شيء ينبت في قعر البحر» فيأكله بعض دواب 
البحرء فإذا امتلأت منه؛ قذفته رجيعا. 
وقال ابن سيناء: العنبر فيما نظن نبع عين في البحرء ولذلك يقال: نه زبد البحرء أو روث دابَةٍ بعيدٌ. انتهى. 
وقال ابن جميع والشريف: : من قال: نه رجيع دابة؛ فقد أخطا. 
وقال الشريف أيضًا في مفرداته: ما أعلم أحدًا فحص عنه كفحصي. والّذي أجمع عليه من يتاه به من جيع الطوائف» ومن 
المسافرين في جميع الأقطار: أله بخرج من عيون تنيع من أسفل البحر مثل ما ينبع القارء فتلقيه الأمواج إلى الط . انتهى. 
قال بعضهم: : في ایام معلومات. 
(۲) (مسألة - ۲۰ :)71١-‏ قوله: وهل العلقة خلت منها الآدمي” أو حيوان طاهٌ والبيضة تصير دما نة وجهان). انتهى. 
ذكر المصئف مسالتين: 
(المسألة الأولى): العلقة الى يخلق منها الآدميُ أو حيوانٌ طاهرٌ هل هي طاهرة أو نسة؟ 
أطلق الخلاف فيهاء وأطلقه في المذهب والرّعايتين والحاويين» وشرح ابن عبيدان» وغيرهمء وحكاهما ابن عقيل روايتين: .. 
إحداهما: هي نيسة» وهو الصّحيح. 1 
قال في المغني: والصحيح نجاستهاء قال في مجمع البحرين: نجسة في أظهر الوجهينء وقد تمه في الكافي والشرح. 
والوجه الثاني: : طاهرة» صخحه صاحب التلخيص وابن تميم» وقلمه ابن رزين في شرحه. 
(المسالة الثانية - 071: البيضة تصير دما هل هي طاهرة أو نجسة؟ 
أطلق الخلاف فيه: 
أحدهما: هي نجسةء قال الجد: حكمها حكم العلقة. 
قلت: وهو الصّواب. 
والوجه الثّاني: طاهرة صحّحه ابن تميم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَذْكرٌَ اد و خقيل في العلقة و روَايتيْن» لبان في کم هيد شهيد وَعَلَيْهِمَا بحب بُقاؤه فَیعَایا بهاء ذْكَرَهُ انڻ عقيل في 
الْثُورء وَقِيلَ: E‏ ل '' (واه) وَدَكرَ أو اللي راتخي ص نَجَاسَةُ يض مَلر. 4 

ولا جس على الآصّح 1 اا وه ا ا بي الأول وَغَيْرِ لاف 

وَقَالَ ابن عقيل: قال أصْحَابنَا رواية اجيس حَيْث اعتبر كَثْرَةَ الماء ا تخ بن لا لِنَجَاسَةَ في ليه ا 
يَصِح» كَمَا لا فرق بين وبين بَِيِّ ايان a‏ 

وَعَنْهُ: لجن طرق متها القاضي بالطل قياس انلو على لأر في الجا باريد الجر 
٠‏ طَرَفهُ بقَطعِ ولو ِل كان طَاهِرَاء ولان للْجْمْلَةِ ِن الخرْمَةٍ ما ليس طرفي بدليل الغْسْلٍ وَالصّلاق ولا على الآضح- 
ما لا نش آ له سَائِلةَ (و ه م)ء وقِيل: یجس ولا نجس ما مات فيه (و ا ش) وقیل إن شی التَحَونٌ من ولا یکره وینو جه 
احتمَال» ولا يجس دود مأكول تول من إن ارج ؛ م رذ إل َه جند لصم وبول وزوئة اه (و هر م). 

وَعَلْهُ: نجس مما لا يُؤْكل. 

عن َيه (و ش)» وهو جس ما له َس سابل لا يُؤكل. 

.وقيل: طهر مِن حقاش وَيتَوجُهُ طَردُهُ في ب الطب لشف و هاء ولغ فس انق في انتوص (ش» كاحي 2 1 
لا لِلْعَقْرب (و). 

وَفِي الرّعَايْة: فی ذو القن وبزرة تان وا مم ا يحت رخن واج کدی رة کم تاكول 
وبات طهر وَيَدَجْس ضفدع وَنَحْوَه من بحري محر له فس مناذلة (ه) ص على ولِلْحَنَية وجهان هَل نجس غَيْرٌ 
الائي؟ 
وَيُعْفَى نئي على المح ڪن سي ذم لما رد ن ) قبل بن بده في يسور هم سخيض أذ حارج ين اليل وران 
اهلا يكل وټان (م ۲۳ ا 


() (مسألة - ۲۲): قوله: (والوجهان في دم شهيدٍ وعليهما يستحب بقاؤه:.. وقيل: طاهرٌ ما دام عليه). انتهى. 
أحدها: هو طاهرٌ؛ صحّحه ابن تميم» وقدمه في الرّعاية. 
والوجه الثاني: هو نجس. 
قلت: وهو ظاهر كلام جماعةء وهو أولى من الأول. 
والوجه الثالث: هو طاهرٌ ما دام عليه. 
جزم به في مجمع البجرين» وقلامه الجد. في شرخهتواين عبيدان. 
قلت: وهو أولى منهما. 
().(مسالة - ۳ - ۴۵): قوله: : (ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تود من وقيل: : من بلانه وفي يسير دم يض أو ارج 
من السّبیل ؤحيوانٌ طاهرٌ لا يؤكل وجهان). انتهى. 
اشتمل كلامه على مسائل: . 
(المسالة الأولى = ۲۴۳): يسير دم التيض» وكذا دم النّفاس هل يعفى عنه آم لاك 0 
. اطلق الخلاف فی وأطلقه ابن قیم؛ وان عبيدان» ومجمع البحرين» والحاوي» والفائق؛ والركشية: 
أحدهما: : يعفى عنه» وهو الصّحيح» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب؛ لإطلاقهم العفو عن يسير الدّم. 
وجزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» والمنورء وغيرهم» واختاره القاضي وغيره. 
وقدّمه في الرّعايتين» وهو الصّوات. 
بل لو قيل: إنْه أولى بالعفو من غيره؛ لكان متجهًا لمشقّة التُحرّز منه وكثرة وجوده. 1 
والوجه الثاني: : لا يعفى عن يسيره؛ اختاره اجده وابن عبيدان» وابن عبد القوي في مجمع البحرين؛ وقذمه في اللخيص وغيره. 
(المسالة الغانية - 4 7): : الم الخارج من السبيلين هل يعفى عن يسيره أم لا؟ ٠.‏ . 


a‏ شي د نخاس 
(ع): ما أجنع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة 2 (خ): خالفة الأئمة. ‏ (ه)::الإمام أبو خنيفة 


ارقي قم ران جس احجئالة دی 

وَعَلهُ: : طَهَارَةُ قح ومدق وَصَلدِيلِ وََم. 1 EY‏ 1 
1 عرق المأكول طهر (خ) ولو ظَهرّت مره نص عَلَيْكِ وَيُؤْكَلُ (و) لآل العُرُوقَ لا تنك مِنْكُ فيَسْقَط حُكْمْفُ لأنة 
ضَرُورَة وَظاهِرٌ كلام في المخلاف فيا ذا جَبَرَ ماق قَهُ: نَجَاسَبةُ. 

قال ابن الجؤزي: :الحرم من الام: انقو بم قَالَ: : قَالَ القاضي: اما الم الي يَبْقَى في حل اللّخْم خد الدب 


م 


وما يَبْقَى في العُروق فَمبَاح» TS Sa SE‏ 5 
رة َل بُوكَل مَعَهَا. e‏ 3 
وما ظَنْت' جام من طين. شاع طَاهِرٌ (ق). 1 ھ2 
عله جام وقي الث خن تیرو تسیر شخان خاس رطا قان (م rv ۲١‏ وو شا ربح صاب 
= أطلق الخلاف فيه» وأطلقه الركشية: 
أحدهما: لا يعفى عن يسيره» وهو الصّحيح. على ما اصطلحنا اختاره صاحب التبخيض» والح في شرحه» وابسن عبندوس في 
تذكرته» وجزم به في المنوّر. 
قلت: وهو مقتضى قول من آختار عدم العفو في الت قبلها بطري أوى. 
والوجه الثاني: : يعفى عن يسيره وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب. 
(المسالة الثالئة - 06 يسير دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه غير الآدميّ هل يعفى عنه آم لا؟ 
الاق اكلا بيك واطليه ابن قيم: 
أحدهما: يعفى عن يسيره» وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب» والكاني؛ والحرر» والإفادات» والفائق» وغيرهم. 
٠‏ وقطع به في المذهبه والمغني» والشرح» والنظم» والوجيزء والخاوي الكبير» وتذكرة ابن عبدوس» وشرح ابن رزين» وابن منجّاء 
والتسهيل» وغيرهم؛ وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
والوجه الثاني: لامي بت جرم بهي جع ارين ونا ابن ا ا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا 
يعفى عن يسيره. 
وتابعا امجد في شرحه فاه جزم به. 
وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص» والبلخةء فإنه قال في العفو: من حيوان مأكول. 
)١(‏ (مسألة - 7 - ۲۷): قوله: (وما ظنْت نجاسته من طين شارع طاهرٌ وعنه نجس وني العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسةٍ 
ونحوها وجهان). انتهى. 
ذكر مسألتين: 
(المسألة الأول - :)7١‏ الب عر بلح كور ونه لومت ول إن جم 11 
أطلق الخلاف: ٠‏ 
أحدهما: يعفى عن يسيره» وهو الصّحيح. 3 
صحّحه في النظم ومجمع البحرين : 
قال في الرّعايتين والحاويين: يعفى عن يسيره في الأصح. ٠‏ 
وجيزم به ني الإفادات» وإليه ميل صاحب التلخيص» وخر الس عيب وخر ا واختاره الشيخ تفي الدّين. 
. والوجه الثاتي: لا يغفى عنه. 
قال في التلخيص: ولم أعرف لأصحابنا فيه قولاً صريحاء وظاهر كلامهم: أنه لا يعفى عله 
وقال ابن تميم: : اختار بعض أصحابنا نجاسة طين الشوارع» وجعل في العفو عن يسيرها وجهين. 
(المسالة الثانية - ¥( هل يعفى عن يسير دخان نجاسة ونحومًا آم لا؟ 00 8 
٠‏ أطلق فيها الخلاف: 1 : eT‏ > 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي. (ز): روايتنان 


شقا طا از تجسن من طريق أذ غير هر تاغل في الال وکر لجيه الجا بو. EEE‏ 
وأطلق أب مالي العذو عن ولم بن اليه آنأ لتر لا سيل إل وتا مقر وَكَذَا 0 ١‏ 

ذلك : 2 1 
ولا يُمْقَى عن سير بول اضر يو شلف فيه دی وَوَذْي وقي 1 بَغْلِء وَحِمَارِ وَعَرَقَهٍ وَسُوْرهِ جلا 

وَعَنَهُ: لی لان هرلا في زوابة: ا تج بولا مأكول درو رخا شا في : ن ا 

وَعَنْهُ: ثور بقل جنار تكولا في ممق لوعن به قم بس نا م اطم فرعتا قلح رقم Ù‏ 

وَصْلَى به فو لس عَلَى'طْهَارَةٍ لا يُصَلَى بها. 2 ١‏ ْ 
َإِنْ أكَلَت هره نَجَامة ؛ م وَل في مَاءِ يَسِير سيير فقيل: نُجس» وَقيل: طَاهِرٌ وقيل: ESE‏ راشبل تور 

َيِهَاء وَكَذَا آفْوَاهُ الأطْفَا وَالبَهَائِم ام PTA‏ 0 


E E 2‏ النُجاسة وغبارهاء وبخارهاء ما لم تظهر له صفة» وهذا المكحيح. e‏ 
جزم به في الكافي؛ وابن تميم. : E‏ 
قال في الرعايتين» والحازيين: وجمع البحرين» وشرح ابن عبيدات» وغيرهم: يعفى عن ذلك» ما لم يتكائف. 
زاد في الرّعاية الكبرى: وقيل: ما ل يجمع منه شية؛ أو ل يظهر له صفةء أو تعذّر أو تعر التحرز منه. ای 
والوجه الثاني: لا يفى عنه» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. ا 
(1) تنبيهان: الأول: قوله: (ولا يعفى عن يسير بول خماش ونبیار 8 رر ر 00 
وجلالةٍ قبل حبسهاء وعنه بلى» وكذا في رواية: إن نجس بول مأكول وروثه» وذكرها شيخنا في بول فأر)..انتهى. 
ظاهر قوله: (وكذا في رواية): أن المشهور العفو عن يسير بول المأكول وروثه إذا قلنا: ينجسء وهو كذلك. 
1 والمحيح من المذهب جزم به الجد في شرحه» وابن عبد القوي وابن عبيدان» وغيرهم. 
وقدّمه في المغني» والشترح» واختاره ابن تمیم» وغيرة. 
٠‏ والرواية الانية: لايش عن E‏ يا لقنم وخين»» : 
وأطلقهما في الحاويين» والرّعايتين» وزاد وميه وقيئه. 0 
(۲) (مسألة - ۲۸ - :)7١‏ قوله: (وإن أكلت هر نجاسة» ثم ولغت في ماء يسيره فقيل: نجس وقيل: طاهرء وقيل:. إن غابت» 
وقيل: واحتمل تطهير فمهاء وكذا أفواه الأطفال والبهائم). انتهى. 
ذكر المصنف ثلاث مسائل: ٠‏ 
(مسألة - ۲۸): الحرّة. و(مسألة - ۲۹): أفواه الأطفال. و(مسالة - :)١١‏ أفواه البهائم. 
واعلم: أن الهرة إذا أكلت نجاسةء ثمّ ولخت في ماء يسيرء فلا يخلو: لإا ة يك رذ نك يمد عيكها ار وازن كان ا 
فالصحيح من المذهب: أن الماء طاهرٌ. 
1 جزم به في المذهب» والمستوعب. والكافيء والمغني» والشترح» وشرح ابن رزين» RG‏ 
وقلمه ابن تميمء واختاره في مجمع البحرين» وقيل: نجس. : ا 
وأظلقهما في الرّعايتين» والحاويين» والفائق» والرزكشي وغيرهه 0032 اا سن 
قال المجد في شرحه: والأقوى عندي: نا ن ولفت عقيب الأكل ص وان كا بضده بسن ازول فيه شر الشجاسة باليق ل 
پنجس» قال: وكذلك جعل الريق مطهرًا أفواه الأطفال» وبهيمة الأنعام» وكل زهيمةٍ طاهرة كذلك. ات ا ١‏ 
واختاره في الحاوي الكبير» وجزم في الفائق: أن أفواه الأطفال والبهائ ثم طاهرة» وأختاره في مجمع البحرين» وثقلل فيه عن بنت 
الشيخ الموقق: أن أباها سئل عن أفواه الأطفال؟ فقال التتيخ: الي يك قال في الحر: انها من اران يكم واللؤاقات: 
قال الشيخ: : هم البنون والبنات» فشبّه لمر بهم في المشقة. انٹھی.' 
وقيل: طاهرٌ إن غابت غيب یکن ورودها على ماء بطر فمهاء وال فنجس» وقيل: A CIE‏ 1 


المذهب؛ 5 الله عا انما سه ا اشرت و الفرق بَيْنَ كوه في مَرَقَةٍ TT‏ 6 اله 0 
غبرو؟ وكات أيْدِي الصحابة لوث با زح» وَالدملء ولم يقل عنم لحر من الام حتى يغ أوحاء ولِعْسُوم البلْوَى 


بعر فر القأر وغيرو. 
وال أَنْضًا: و ۽ عليه أَحْمد في الدّمء وهو نص القرآن» وَمَعْنَاهُ اختيّار صاجب النظي كر اخ شديدا دیاس 
الزْرْعِ بالحمير لِنْجَاسَةٍ بَوْلِهَا وَرَوْئْهَاء وَقَالَ: لا ب يَْبَضِي. 


َال قر i‏ ' (ه) في تَفدِير املظ عض الكفا. 

وَالْحَفْفَةِ -وَهِي ما عارَض فيا صان - بون ربع المحَل وَيْضَمْ فِي الآصّحَ مُتَفْرَكَا بوب وقيل: أ شَيتين 

CE‏ ر القارء ص عَلَيْء وَجَرَمْ به الأكثر. 

وَفِي المستوعب: يُكْرَهُ لآنهُ يُنْسّى» وَحكِي رواية: دإ رقع اة از مون وتخوشما يما ينهم رة ذا دقع في 
مَائِع فَحَرَجَت حَية فَطَاهِر نص علي وقيل: لا. 

َال ابن عقيل في قُنُونِهِ: هو أشني الآ انح لئاس وکا في جاه وَهُو ما يع اها فيه وَقِيل: إذًا فيح 
وَعَاوْهُ لم يُسَل» َإنْ مَانَتْ ت أو وفعت وَمََهَّا رُطُويَةٌ في دقيق وَنْحْوهِ لْقِيتْ وما حَوْلَهَاء إن اخقلط ولم يُنضَبط حرم قَلَهُ 
صَالِحٌ وَغَيْرُهُ. 

ولا جو إزَالةُ َجَاسَةٍ سه إلا بمَاء طَهُورٍ (و م ش) وقيل ماح (خ) وقيل أو طَاهِر. 

وَعَنّْهُ: ل ماهم ماهر مزل کله اخارة فن عقي وَشَيِْحْنَا (و ه). 

قَالَ: وَيَحْرُمُ اسْتِعْمالُ أو شراب فِي إِرَالَيهَاء للإفْسَادٍ الالء وَيُؤْحَدَ مِنْ كلام غَيْرِه و مَعْنَاه وَقَالّهُ أبو البَقَاء وغيْرُهُ 
سق كلام القاضي في التبا ولا عير متي ال (و)» لآن علب فيها ارك وَلِهَذَا لو لم يَجِذ . ١‏ ما يلها لم يمم لها فلم 
م وَلِهَذَا عُسسَالَةٌ النْجَاسَةٍ ةمع لي وَعَدَمِهَا سوام وَلَوْلَمْ يئو الوْضوءُ لَمْ يمير سُنْتَمْمَلاه وَلآنهَا نَقْلٌ 

مُعَينةٍ مين هي کرد وَوِيحَةٍ وَمَخْصُوبِي وَإطلاق ۽ حرم صدا وَقِيلَ: بَلَى؛ وَقِيلَ فِي بَدَن. 

دي الالصار: في طَهَارَهِ بصَوْب العَمَامء وَفِعْلٍ مَجْنُونء وَطِفْلِء اخيمَالان» ولا يُمْفََلْ لِلنْجَاسَةٍ مَعْنَىء ذَكَرَهُ ابْنْ 
ره وَاللَهُ تَعَالَى أعلم. 


-والاً فنجس. 

ذكره في الرّعاية الكبرى» وهو بعض قول الجد المتقلدّم فيما يظهر. 

وإن كان الولوغ قبل غيبتها فقيل طاهرً» قدمه ابن تميم» واختاره في مجمع البحرين. 

قال الآمدي: : وهو ظاهر مذهب أصحابنا. 

قلت: وهو الصّواب. 

وقيل: نجس اختاره القاضي» وابن عقيل» وجزم به في المذهب وقدمه ابن رزين في شرحه. 

وتقدم كلام الجد بما يحتمل دخول هذه المسألة فيه» وأطلقهما في المستوعبء والكافيء والمغني والتشرح والرعايتين» والحاويين» 
وشرح ابن عبيدان» والفائق. والرّركشيْ وغيرهم. 

فهذه ثلاثون مسالة قد فتح الله تعالى بتصحيحهاء واللّه أعلم. 

)١(‏ الثاني: قوله: (واليسير قدر ما نقض). انتهى. 

الظاهر: أنه سهوء والصواب أن يقال: واليسير قدر ما لم ينقضء آو: والكثير قدر ما نقتض. 

وقال شيخنا في حواشيه: يحتمل أن يكون (قدر) منوناء و(ما) نافية. 

قلت: وفيه تعسف. والله أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


8 باب الحيض. 

وخ دم َي بمح لقره له (و) وَالوْضوة؛ والمثلاة ١‏ ع ولا تقضربا (ع). . ٠‏ 

قيل لآحْمَد في رواية الآثْرّم: إن حت أن تَفْضيهًا؟ قَال: لاء هذا خيلاف» فَظَاهِرُ لذي اذ وَيُتَوَجَدُ حتَِمَالُ . 
کر لکن بذْعَة كما روا ال رم عن عِكْرِمَة. 

وَل الْرَا: إلا رَكْعَنَيْ الطُوّاف؛ لأنهًا نُك لا آخْين لوقت 0 1 

ويتوجه: : أن وَصْفَهُ لها عليه السلام بِنْقصّان الذين برك الصلاة زمَن ايض يفضي أن لا ثاب عَلَيْمَا ولان ينها 
َرَكُهًا زْمَنَ ا حْض» ES E‏ رقف ل 
هِي» وَكُل مَعْذُورٍ بالآمر السنابق لا بار جديا في الآشنهر. 

وَفِي الرَعَاية: يُقَضِيهِ مُسَاقَِ بالآمرٍ الآولء وخاقضر راء بار ديد على الآصح» كَذَا قال 

ويمع ايض الطوّاف (و) وعد َب بلا غذر. ١‏ 
وعلة: يَصٍِ م تبره بدّم (و ه) ولا يرما دة (ه) وة الطلاق» وقيل: لا بسسوَالِهًا کا لم ويه وَج وفيه في 
الوراضبح روايتان» وله لاق برض ومس الصنحف (و) وَالقِرَاءة وقيل: لاء وحْكِي رة ا اخمارة شَبْحْناء قَال: إن 
طت سياه به وَل الشالنجي كاتا هاه وجب ١‏ 

وعنه: : لا يقرآن وهي أشد. 

قل راهيم بن الحارث فيا أحَاديث كَرَاهِيةِ لسن قوي وكرِهَهَا لَهَا و بع اله بي ازوف لا 
بوضوءء وقیل: بع رلا وسكي رول رټټ قري في الاه وتم في روانة ا ار شر ولاتقعد 
وَالوْطءٌ (ع) وَلَيِسَ بِكبيرةٍ في ظَاهِرٍ مَا يَأنِي (ش). 

وإن انقح ادم أبيح فل الصوْم (و م ش) وَطْلاقَ (و ش و ه) فيهمًا إن انْقَطّع لاله ا تخ و صلا وَكذا 
الوطم عند في الآصح. : 

وَعَنْهُ: ُ: وَقرَاءَة امار القاضي (خ) ولم ب يبح الباقي قَبْلَ عُسلِهًا. ٠‏ | : 

| وو اراد وَطْأها دعت حيضًا امن قبل نص ليه («ش) فيا رجه في حبسي لآنهَا وة يوج تخريج من 
الطلاق واه َيل أن يَعْمَلَ بقريئة انارق وق قال ابن حَم: نموا عَلَى قَبُول قَوْل الرأة: ترف العرُوسَ إلى زَوْجِهَا 

َقُول: هرو زُوْجئك وَعَلَى اسنيبَاحَة وَطْيِهًا بلك وَعَلَى تَصدِيقِهًا في قَولِهًا: أا حَاَئِضُ» وَفِي قَوْلِهًا: قد طهرزت. 

وَتَقَلَ الأثْرمُ واو اود يمن اشترَى آم قاراد اسْتبْرَاءَهَا فَادعَتْ حَيْضًا أَيْضَاء قَالَ: يُعْجِبْنِي أن يختاطء وَيَسِتَظهِرٌ جتى 
ری لايل رما لباه وَتُضَئْلَ الملمَةُ | امتيعةً قهراء دلا ية ما إلئذره كاي مسن قاو والمتجييع لا لماي يها 
ذكرَهُ في الهاي ونُقسل اجون ويوج وينويه. 

وَقَالَ ابن عقيل: تل ألا يضلا لعا تنو للها ترجه على الكافرة» انيل الكافرة في رة اشنا 

وَقَالَ أبو لعَالِي فِيهمًا: لا نِية لِعَدَم تَعَذرِهَا الا بخلاف ایت وَأنْهَا تيده إذَا فَاقَتء وَأَسَْلَمَت. : 

وكذا قال القاضيي فِي الكافِرة: إْمَا يمح في حَقّ المي لان حَقَة لا يعبر لَه التي فَيَجِبْ عَوْدُه إا المت ولم 
يجڙ أن ص لي به وَلا حَاجَة بنا إلى التفريق بَيْنَ ا لحقيْنء في حَن الَسْلِمَة. ` ا 


)١(‏ تنبيه: قوله عن الحائض: : دلا تقضي العثلاة: ولع ارا إلأ ركم الأواق» للها سك ل آخر لوقت فيا بها اتهن. 

رد شيخنا وابن نصر الله على المضئف في كونها تة 9 تقضيء والّذي يظهر لي أن محل ذلك إذا قلنا: برق طب رن نات ريا 
لا تصلّي حتّى تطهرء وقد أومى إليه شيخنا أيضًا. 

قلت: وللشافعيّة فيما إذا طاقت ثم حاضت قبل صلاة الركعتين وجهان في قضائهماء اختار الشيخ أبو علي عدم القضاء». واختاره 
الود يشر هدب واختاره بن قاد" واطرجاني» وروي فى شرح ٠‏ وحكي عن الأصخاب القضاء. ٠‏ 
(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة : (ه): الإمام أبو حنيفة 


له يع من الخال بكب الوه في ارج 
وَعَنْهُ: لا يما بين السرةٍ والركبق وَجَرْمٌ به في النهايَة ل ْفِهِ مُوَاقْعَة الور وقيل: ملم ست الج 
دان وط فب خاي أذ لا زمه ديار او نصنقة نله الماع 1 
وَعلْه: صم في إذبَارو. : 
وعنه: ل في قن و ب ال ب لذ وار تي كول از وخ قر ني اليش وي لف 
وَجْهَان م YA‏ 
E‏ صاب الرَعَاية: هَل الدينارً هنا عَشَرّة ماهم از اقا عَشْر؟ يَحْتَمِلْ وج جهن وَسُرَاده إِذَا برج مَ درام کم 
ُحْرِج؟ وإلاً فلو احرج ذَهبًا لم يعر ية بلا شك وح كَفَارة. 
قَالَ الاکتر: ب ج يَجُورُ إلى مسكين واج كَنَذرِ مُطْلقء وَذَكَرَ شَيْْنَا وَجهَا: وَمَنْ لَّهُ اة را جد قا بي شرم 
العْمدَةٍ وكذا مندقة طق وتاي أذ باب كر أل لكا وكا في متزف الوق اد قَالوا: 
لأنّْهُمْ مَصْرِفُ الصدَقًاتي وَحُقُوقْ | لله من الكفارَات وَنَحْوِهًا. 
ذا وجة صندقة خير معي اأمنرف الصترقت اليه كن أ صندقة طق وعللوا روا مترفه إلى فقراء فاده 


)١(‏ (مسالة - ١‏ - ۲): قوله في أحكام كقارة الوطء في الحيض إذا قلنا: ا قفي إجزاءالقبسة ووجويها على غير 
مكلف وجهان. انتهى. 
ذكر مسألتين: 
(المسألة الأولى - :)١‏ إذا قلنا بوجوب الكمارة فهل تجزئ القيمة آم لا؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما: لا تجزئ. وهو الصحيح. . 
. قال ابن تيم وصاحب مجمع البحرين: : هو في إخحراج إلقيمة كالرّكاة. 
والصّحيح من المذهب: لا يجزئ إخراجها في الزكاة» وة َم عدم الإجزاء هنا في الرّغاية الكبرى. 
قال ابن نصر الله في حواء شي الفروع: الأظهر أنها لا تجزي كالزكاة. انتهى. 
قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. ١‏ 
والوجه جز تارج a E‏ وقدمه ابن رذين في شرخه؛ واطلقهنا في الغيء اشر وشرح ابن 
نيدان -- 
لن ال بز اخراج ندنه عن الب على المتميع صطحه في التي والشرح» والفاقوقمه ابن رزين في شرحه» 
ويقطع به القاضني حب الاين بن نصر الله ي سؤاشيهه وقال: E‏ ا 4 
٠ ٠‏ ولیس الأمر-كما قال. 1 E‏ 
وقيل: لا يجزئء حكاه في المغني وغيره. r‏ 
1 قال ني جممع.البحرين: وحكمه في إخراج:قيمة ف فضة. أوسغيرها حكم الزكاة. ل ا 
(المسألة الثانية - ؟):.هل:تجب إلكفازة على غير اللكلّف؛ آم لا؟ . 1 0 
أطلق الخلاف. وأطلقه ابن تميمِء وإين مدان في إلكبرى+ وصاحب (لفائق والقواعد الأصرئة , وغيرهم. 
وحكاء في الفائق روايتين: ش 3 1 e‏ 0 
إحداهما: يلزمه» وهو الصّحيح. ْ 
قال في مجمع البحرين: انبنى على وطء ابشاهلء وا مدعب إلوجوب على ابال اتهي... . 
7 وقدْمه في المغنيء والشرح» وشرح ابن عبيبان.. | ٠‏ 2 0 
والوجه الثاني: : ل لزنه وهو احتماة في الخ وقشنه ابن وزير في شرحه: 38 : 
قلت: وهو الصّواب. 1 5 0١‏ 5 ا ا 
وصسّحه ابن نصر الله في حواشيه. 0 1 


E CATO‏ م و 


(ه): الإمام مالك .. (ش): الإمام الشاي 2 (١ق):‏ قي الشائعي: : (ر)؛ روایشان 


الفسروع . - كتاب الطهارة 


باقر اهل الصّدّقات دون الآغيياء وكا قَالُوا فيمًا إِذَا أؤصى في اذاي ال ان الاکن رة الصّدَقَات دوالك واس 

وَعَنْهُ: : لا َفَارَة (و) وكالوطء بَعْدالْقِطاعِه قبل عسْلَِا في المنصُوص. واس وجاهل» ومكري وامراة كذلك:. 

قال القاضي وَابْنُ عقييل: ابا على لعز والإخرام» وبا بذ لش کرد الوط يلي حيفشة أو فتن اه في 
تكرّار الكقارة كالصوم. : E‏ : 

وَفِي سْقُوطِهًا بالعجز روایتان (م ۳ 

وَعَنْهُ: يَلرَمُ بوطء ي كرا ان الجؤزي. 

وَبَدَنَ ؛ ا خائض وَعَرَقُهَا وَسُْرُهَا طَاهِن وَكَذَا لا يكْرَهُ طَبْحْهَا وَعَجنهاء وَغْيْرُ ذلك و وضع 20011 
لايعاي ذَكَرَ ذلك ابن جرير وَغَيْرْهُ (ع) ماله حَرب: : دعل يدها في طَعَامٍ وراب نوله راخ ویز ذيك؟ قال 
ل ا ع ل 0 EE‏ 


ولا خض قبل َم تنم من () وقيل: خط 0 
وعنه: : اثنتي عشرة قبل تقريب» وقيل: ليد (م 0 ١‏ 4 اا 
ولانْقطاعه ا نص علد (ه ش» هل هي مینون سق أ خشتون؟ فيه روالقان.. 

وعله: :حون لِلْعَجَمٍ (وم). ا 0 

وعنه: خد ارين حَيْضٌ إنا تكو 


(1) (مسآلة . = 7): قوله: (ؤفي.سقوطها بالعجز روايتان). 
. وأطلقهما ابن عقيل في الفضول» وابن عبيدان» وصاحب الفائق: 
إحداهما: : لا سقط قذمه في الرّعايتين والحاويين» وهو ظاهر ما مه الصف في باب ما سد الصكوم:"فإنّه قال: تسقط كقّارة 
الوطء في رمضان بالعجزء ولا يسقط غيرها بالعجز مثل كقارة الظهارء واليمين» وكقارات الج وو ذلك نص علية. "٠‏ 
قال المجد وغيره: وعليه اصضخابنا. انتهى: : 
فظاهر هذه العبارة دخول هذه المسألة. 
والرواية الثّانية: تسقطء ٠‏ أغتاره بن حامو؛ وصشحه صاحب الأدخيص» ولد في شرح واي عبد اقوي في مجع البحرين: 
قال المصتف هناك: وذكر غير وانحد تلط كقارة وط الان تقض بالعجز على الأصح. انتهى. 
وقلامه ابن تيم وعنه تسقط بالعجز عنها كلهاء لا عن بعضهاء نلبد فیا وما و يعيب ومي شي ب ره على بش 
صاع في الفطرة. 
(؟) (مسالة - 4): قوله: :ارلا خیش تیل مام تسخ ننن وقيل: عشر» وقيل: اثنق غشرة» قيل: قريب وقيل: تحديت. اهن 
القول بالشحديد ظاهر ما قطع به في.الفصولء والمستوعب» والنلخيصء والبلغة» والرمايتينء والحاويين؛ وابن یم e‏ 
والفائقء والزركشي» وتجريد العناية» وشرح ابن يدان وغيرهم.:” e‏ : : 
قال في الهداية؛ والوجيزء وتذكرة أبن عبدوس» وغيرهم: : لا حيض قبل تمام تسع سنين. 
قال في مجمع البحرين: : وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين كاملة. تھی 
: قال ابن عبيدان: والراد كما الحم كما ضرح به غير واحا. ١‏ ا 0 
والقول الثاني:. ذلك تقريب ' ا 
قلت: وهو الضنواب:. 0 E en‏ يدت م ق ل وة ا با ا i‏ 1 
تنبيه: قول المصئف: : (لا حيض قبل تام تسنعاسنين» وقيل: : عَشْرء ؤقيل: ؛ اثنت أعشرة) كلصي عزاو ساح ا لام من ام 
ذلك» وقوله بعد ذلك: (قيل: تقريت"“ؤقيل: :مديد كامناقض له لكن بقريئة ذكر الخلاف انتقى التصريح؛ وألله غلم 0 
'وقال شيخنا في حواشيه: E‏ حل كن تقذ وبرتشحة عنذم الالاع علي الحلاف لكي 
الخلاف على هذا القول لم نرة أيضًا: اا 


(ع): ,ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة 2 5 خالفة الأكمة. . (ه): الإمام آبوا حتيفة 


وَعَنْهُ: مَشكوك فِيه (م .)٥‏ 

وأقل اليِض يَوْمٌ وَلَيْلَة (و ش). 

وَعَنْهُ: يَوْم لا تلانّة (ه) ولا حَد لاَقَلَهِ (م) ذَكَرَ ابن جرير عَكْسّهُ (ع). 

وَأكْثَرهُ خئسة عر يَوْمَا (و م ش). 

وَعَنْهُ: سَبعَةَ عش وقِيل عَلَيهِمًا: وَلَيْلَهَ لا ع عَشرة بلياليها (ه). 

وَغَالبُُ ميت أو سبع (و). 

اقل الطَّهرٍ بين ن¿ ا يتين ثلائة عَشَرَ يَوْمَا. 

وَعَنْهُ: ُ: َة عَشَرٌ (و)» وقيل: علَيْهِمًا: وَلَيْلَة. 

وَعَنْهُ لا تَوْقِيت فيوء كأكثرو. 

وَعَنْه: إل في الد وَأقَلَهُ زَمَنَ الحَيِضٍ: أن بكرن التقَاءُ الصا لا مقي َه ال ذا احنشّت بها في ظاهر الَدْهَبِ 


(1)(مسآلة - ٥‏ قوله: (ولانقطاعه حدٌ هل هو سدُون سئةٌ أو خسون؟ 

فيه روايتان: وعنه: خسون للعجم» وعنه: بعد الخمسين حيضض إن تكرر» وعله: مشكولٌ فيه). انتھی. : 

أطلق الخلاف في كون أكثر سن ا لحيض خمسين آم سئّين» وأطلقه في ا لمغني» والحرر» والشرح» وشرح ابن عبيدان» وغيرهم. 

إحداهما: أكثره خسون مطلقاء وهو الصّحيح من المذهب جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأمب» والمذهب الأحهد 
والطّريق الأقرب» والخلاصةء والهادي» والترغيب» ونظم نهاية ابن رزين» والإفادات» ونظم المفردات وهو منهاء وغيرهم. 

قال ابن الزّاغوني: هو اختيار عامّة المشايخ. 

قال في البلغة: هذا أصح الروايتين. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات. 

قال في نهاية ابن رزين: أكثره خسون على الأظهر» وقدمه في المبهج» والمستوعب» والقنع» والتلخيص؛ وشرح الجد والرّعايتين» 
والنظم؛ والحاويين» وتجريد العناية» ولا الغاية. 

قال الزركشي: اختارها الثيرازي. 

والرواية الثانية: أكثره ستون سنةء جزم به في الإرشادء والإيضاح» وتذكرة ابن عقيل» والعمدة» والوجيزء امنور ومنتخب 
الآدمي» والتسهيل وغیره.. 

وقدّمه أبو الخطّاب في رؤوس المسائل» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في النهاية: : هي اختيار الخلآل» والقاضي. 

(وعنه خمسون للعجم). . 

قال في الرّعاية: وعنه الخمسون للعجم» والدّبط ونحوهم, والسون للعرب ونحوهم. انتهى. 

وأطلقهنْ الرركشي» وأظلق الأولى. 

وهذه في الفصول في العدد. : 

(وتينه بعد المدمسين حيض إن تكرّر)» ذكرها القاضي» وغيره» وصحّحها في الكاني. 

قلت: وهو قوي جدا. 

قال في المغني في العدد: والمتحيح أنّها متى بلغت خسين سنةً فانقطع حيضها عن عادتها مانتو لغير سبو فقد صارت آيسة 
وإن رأت الدّم بعد الخمسين على العادة الي كانت تراه فيها؛ فهو حيضٌ على الصّحيج. انتهى. 

فللشيخ في هذه المسألة ثلاث اختياراتن وعنه بعد الخمسين مشكوله فيه اختاره المخرقي» .وناظمه. 

قال القاضي في الجامع الصّغير: هذا اصح الرّوايات» واختارها أبو بكر الخلأل» وجزم يه في الإفادات» فعليها تصوم وجويًا على 
المح قدّمه ابن حمدان» وعنه استحباباء ذكرها ابن الجوزي» واختار الل خ تقي ' الدّين: أنه لا حدٌ اکر سن ا لحيض. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي <ق): قري الشافعي (ر): روایتان 


ذْكَرَهُ صاب الْحَرّرء وَجَرْمْ به به القاغيي» وَغَيْرة: ! : 

ل يد بكر هي طامز لا رات البَيّاض2 وَذَكَرَ شَيْحْنًا أنه 7 ار أصْحَابنًا إن كان الطّهرُ منَاعَة.. 

و ذُ: قله مَاعَةٌ 1 

وَعَنه: يوم ا اليم وَقَالَ: إلأ أن تَرَى ما يُدُلُ عَلَيْ. 

ولا حَيْض مح احمل ص عليه (و ه). 

وَعَنْهُ: بَلَى» ذَكَرَهَا أبُو القاميم التَِِمِي» ER TE E CI‏ 
اعات تا خف وَرَجَعَ إلى فول هذا وَرَوَاه الحام وتَقلَ أبُو اود لا تيت إلى الدم الآملوّب وَتَصَلْيء قي لَّه: 
0 : نعم قال القاضي: هذا عَلَى طريق الاحييَاط وَالخُرُوبٍ ج من الخلافيء لا لِلْوْجُوبِِ وَعِنْدَ شَيْخِنا ما أطلَقَة 

التتارع عُمِلَ بمُطْلّق مُسَماه وَوُجُودو ولم بجر ليره ی ا قِسُْمَّان: طَاهِرٌَ طَهُونٌ وَنَجَس . 

ولا حَدُ لآق الحييض» »وکرو مَا لَمْ تصرٌ مُسسْتَحَاة َة ولا لفل سه وَأكْئْروء ولا لاقل الق لَكِنْ حَرُوْجَةُ إلى 
بض عمل أرضيه وَخرُوجَة عليه السلام إلى اء لا سی قرا وو کان برا لهذا لا يرو ولا يهب له خب 

هَذَا مع صر ال فَاسَاقَةُ القريبة ية في دة الطويلةِ صقر لا البعِيدةٌ في دة اَقَليلة. E‏ 

وَلا خد لِلدرْهمٍ وَالديئار ُو كان ةدايق أو تمان ني حالصا أ مَعُْوضاء لا وما اشر غيل به في الذكاز 
وَالسَرقَةٍ َة وغير يُرَهِماء وَلا تأجيل في الديَق وئه نض مد فيهًاء الع فسخ مُطلَقًاء وَالكَفَارَةٌ في كَل أيْمَان الْسلمين »وله 
في ذلك قَاعِدَةَ مَعْرُوفَةٌ. 
وَقَالَ في قَاعِدَةٍ في الآحكَام الشرعية الي نعي بلص مطلقاء وبي تيت بحسب ملحي ويي أن يقال 
تَأجيل الديّة على العَاقِلة ِن هذاء قن النبي يله لم يُوَجُلْهَاء » وَعْمَرُ جلها فَاَيّهُمَا رَأى الإمَام فَحَلء ولا ااب أحَدِهِمَا لا 
سرغ وَلَهُ في قير اليا اوها كلا يتيب هذا إن حكْمَهُ عليه السلام في الفَي المي تار ة يَكُونُ عَامّا فِي 
اہ وذ كر بد ان بلا ااب تفي في الل هَل هُوَ مُطْلَق» لع E‏ 
أُسْشّجِق تچ بشَرْطِه؟ 

1 وداه بدم اود والآصح وَأحْمَرَ (و) وَفِي صفرةٍ أو كُدرَةٍ وَجْهَان (م 1 َل بِرْؤئَيب ْله الجتاعة؛ وَيتوَجُة 
احْتِمَالٌ بمُضِي اقل ؛ فرك الصلاة الصو أقل ايض في ظاهِرٍ الَذحَب ثم تَْتَِلُ » وان القَطَم لون اقل قلا حَيْضَ 
لاقل خض ونا جاوز له الت عند اقِطاعه في مدو ابض ولم جيس ما جاوز حى رر لاء جس في 
الرٌابمء نص عَلَى ذلك وَقِيلَ في الثاليث. 

وَعَنْهُ: يت کرد مرن قجس في الله دقل في لاني واهتارة شيط وإ لام اخ تمده تي حاف 
وميد 0 صومٍ وتخو نص عَلَيْه. 00 
عَنْهُ: قبل تكرَازه احْتيَاطاء وَاْبَارَ شَيْْنَا لا يجب إعادة. 
يوم روما قبل تکراري نص عَلَيْهِ احيَياطًا: 


(١)(مسألة:--52):‏ قولة: (والمبتدأة يدم 7 والأضح: وأحمر؛ وفي ضفرةٍ أو كدرقه وجهان). انتهى. 
وأطلقهما الرّركشي: 
: أحدهما: حكمه حكم الم الأشود. ر 
جزم به في المغني» والتترح» وشرح ابن ززين عند الكلام على الصفرة والكدرة. 
أوجزم به في الفصول أيضاء واختاره القاضي. : 
:والوجه الثاني: لا تجلسه. وهو ظاهر كلام الإمام اخ E‏ وقدّمه ابن م مدان 9 عبيدان» 
وابن عبد القوي في شرحيهماء وصاحب الفائق وغيرهم. 27 


© ما ج عليه ا (و): موافقة الأثمة الثلاثة PETES‏ ش 2 


وعنه: يكرك كه في الاق وأطلق ابن الجؤزيي في إن کو راش اریت وه ی حه 
إن انقطح قفي كاه إلى مام كر ايض روایتان (م ۷ '" فَِنْ عاد فَكَمَه لو لم ينقَطِعْ. 


وَعَنْهُ: أككَرَة: اخبَارَهُ ف yy‏ 0 
١ 00 :‏ لاا في اشاس ی وإلا خاوز اتر فششخادة. 
ب ثبت المادة بالشنييز» كَْبُوتًِا بانقطاع الدّم. الا 
ارقي الغا تا من وتي ارو ف ای حلاف پاي ن م غر هل نتم فس و لات على 
انيز بغدعا؟ فيه وَجْهان. ا 
وَهَل يعبر في العَادَ ة التوَالِي؟ فيه وَجْهَانء قال بَحْضْهُم: َعَم اثر م ٩۸‏ “ وَلَوْ لم تغرف الْبَْداةُ وقت ابتدَاء 


(1) (منسألة -.۷): قوله: وي ادوس ا و واس ل ر کر ا 
انتهى. : 

وأطلقهما في المغني» ومجمع البحرين» ومختصر ابن تميم بالوضع» وشرح ابن عبیدان»؛ والحاويين. 

إحداهما: یکره إن امن المنت» جزم به في اإادات» وقثمه في الرعلية المتفرىه وابن غيم في باب الغاس 

. والرواية الثّائية: يباح وطؤها في طهرها يومًا فأكثر قبل تكراره. وهو الصحيح. 5 
7 دمه في الشرح» وشرح ابن رزين» والرّعاية الكبرى واختاره الجد في شرحه» ذکره عنه ابن عبيندان في اكام الّفاس» وهو 
الصواب. ْ 

(۲) (مسألة - ۸ - 4): قوله في المبتدأة المستحاضة: (وتثبت العادة بالتّمييزه كثبوتها بانقطاع الم زیی انکر ل الاد كما 
.سبق» وفي اعتباره في النّمِييز حلاف يأتي فإن لم يعتبر فهل يقدم وقت هذه العادة على التمبيز بعدهاء فيه وجهان» وهل يعتبر في العادة 
لتُوالي فيه وجهان» قال بعضهم: وعدمه أشهر. انتهى). 

ذكر المصئف مسالتين: 1 

أطلق فيهما الخلاف: 

(المسالة الأولى - ۸): إذا م عتبر التكرار في اميه ؛ ھل يم وقت هله الماد مل مي عدا ا لا 

أطلق المخلاف فيه 

(المسآلة الكانية - :)٩‏ هل يعتبر في العادة التوالي آم لا؟ 

أطلق الخلاف. : OE‏ : 

وأما قوله: في اعبار في ابيز لاف يني)؛ قد صمح الصف هنال سدم اعبار ارا فقال؛ ولا حب تكرار: في 
الأصح). انتهى. 

إذا علم ذلك» فقال في المغني وغيره: وذ كانت الي استمر بها الثم متا بلست المي فيا بعد الأشهر للد 

وقال ابن عقيل: وعن احد أنّها ترد إلى التمبيز في النشهر الثاني» ولا يعتبر تكرار التمييز. 

وقال القاضي: الا تجلس منه إل ما تكرّرء فعلى هذا لو رأت من كل شهر خمسة حر ثم خسة سود ا سه مر واتصضل جلست 
الأسود. والباقي استحاضةء ولو رات عشرة أحمر» ثم خسة أسوى د ثم احرء واتصل؛ فالحكم كال قبلها. ت 1 

فان صل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس ها قي وحيضها من الأسود» ولو رات الأول أحر كله وني اني والشالث والزابعم 
خمسة أسود * ثم اجر والصلء وني الخامس كله اجر فإنّها تجلس في الأشهر الثّلاثة اليقين وني الرايع الأسودء وفي الخامين تهلبس خسة 
أبغتا لها قد صارت معتادة قال القاضي لا تبلس في الابع إلا اليقن» إلا أن تقول بوث العادة رتنه وهذا في نظ فإ اكير . 


(م): الإمام مالك ١‏ (ش): الإمام الشافعي “(ق): قؤلي الشافعي ٠‏ ((): رؤایتان 


دیا کنخ اميية كما يأتِي. 

و رت ا وآ ر اش کم ی ل ال ع »وان و شومر عا 
وَاجبٍ صتا ونحوو قَبْلَ التكرار روايتین.. 

وان ارتم سحَيِضْهَا وَلَمْ يَعْدْ أو ب . يعست قبل الكرار لم تقض وَيحْتَمْلُ روم کصوم القاس الشكرك ليل معي مش 
بخلاف صم مُسْتَحَاضَة في طهر مشكوك فيه. 

ولا عَادَة بمرٍُ (و ه) ولو أنْصّل بها بَمْدََا تبَمَا لها (ه). 

: وَعَنه: لا يحرم الوط ونه لا معتل عند اْقِطاعِه. 

وَعَنْهُ: تَكُونُ حَيْضاء احتَارَه جمَاعَةَ (و ش) 

وإن القع مها في عَادَيَهَا طَهُرتا. 0 : 

وَعَنْهُ: : يُكْرّهُ الوط حرج القاضي 0 مد القاس فِي 
رواية. : ١‏ 
دفي روا الا قف لاله لايك قلا مش شّقة 


وَعَنْهُ: یج قفتا وجب منز وخوم اغا في الت إلا ن عاد افيها جَلْسَيّهُ: 

وَعَنْهُ: إن د 

قَالَ أبو بکر: َر للب خن ابي حي الله في لوي ی أذ كرا لا يصو في قم القاس" وَفَرْقَ ؛ القاضي ويره 
ّما عَلَى الأول بان العَادَة ثبت 0 تَنبْت بالَاوَدةٍ فهِيَ آكَد فَلَم نَل عَنْهَاء َم القاس لم ينبم با اوذ مد 
َانتقَلَتْ عَنْهُ بالطّهر الْتَخَلّل. 
وة وَعَنْه كوك فيه كم نَُسَاَ عاد. 

ا 1 

و نا :(و) إن تَكَرّرَ اْتَارَه جَمَاعَة شط جما لصالا بالقاق اکر عبتا وجفن ده هما ليشت 

وتن رات 5تا رة لع : 2 مَجْمُوعْهُ اقل الحيْض وَنَقَاء فَالنْقَاُ طهرٌ. 

وَعَنهُ: :یام لوالا حَيْض (و ه ش). 


ما ئر نه هالا عا ا ولا يز ولو كانت كذلك بلست سن لو سا في اسح الؤواات» فكذا هن واد الارح قلت بني 
على هذا أن لا تجلس بالتمييز وإنّما تجلس غالب الحيض لما ذكر. انتهى. 

ومن ل يعتبر التكرار في التمييز فهذه ميزة ومن قال: إن المميزة ة تجلس بالمييز في النثهر الثاني قال: إنها تجلسن الذم الأسود في 
الثهر الثَالثء لأنها لا تعلم أنها مميّزة قبل ولو رات في النثهر خسة اسود ثم صار اجر ثم صار أسود وال جلست اليقين من 
الأشهر الثلاثة والرابع اللللاي صوي رت لور الوا ا العادة تعبت مرتين فتجلس 
في الثالث والوابع خسة خسة. 3 1 

وقال القاضي: : ولا تجلس في الأشهر الأربعة إلا اليقين وهذا بعيدٌ» لما ذكرنا. اعون كلامم ا ری ين : 

ولخدا رد ملست التو ES E E E‏ 
صاحب المغني. وتبعه الشارح. قاع : 

وقال ابن يم ولا يعتبر في العادة اولي في احد الوجهين. . فخ بق سوير قا 

وقال أيضا: : ونتى بطلت دلالة اتيز فهل تجلس ما تهلسه منه أو من أل الثم على وجهين: ا 

وقال في الرعاية الكبرى: ولا يعتبر في العادة التّوالي في الأشهرء وهو الذي :عناه المضئف بقوله: ا 2 

والصّواب اث شتراط التوالي» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 00 


(ع): ما أجمع عليه (ر): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة ٠٠‏ (ه): الإمام أب حنيفة 


وقیل: إن تَقَدُمَ ما َقص عَلَى الأَقَلَ َم يلغ لآل فَهُوَ فهو حي بضر قبا لَك وَإلاً قلا. 
٠‏ وَمَنَى انقطع قبل بُو الأقَل قفي وجُوب الغْسْلٍ إذَنْ وجهان (م ۰ 

وَإن جاو أكْثرٌ ايض فَمْسْتَحَاضَة كَمَنْ تَرَى يَوْمًا دَمَاء وَيوْمَا تَقَاء إلى َمَانية عَشَرَ وَعِنْدَ القاغبي كل َة فب 
معناو لم يتصيل دَمُهَا اجاور الآكْثَرَ بم الآكتر فَالنقَاءُ هما فصل بَيْنَ ا يض وَالاسْتِحاضّةق 0 الزَائِدَ 
استِحاضة. 

الْمستَحَاضَة: من جاو دَمُهَا اکر الحيْضء فَتَعْمَلُ بِعَادَتِهَاء فَِنْ عَدِمَت فبتمييزهاء مجلس زْمَنَ دم اسو أو تَخِينء أو 
نتن إن بلع اقل ايض ولم يُجَاورٌ اکر وَذَكَرَ أو المعالي يُعَبْرُ اللّوْنُ مقط . ش 

وَعَنْهُ: لا يَبِطُلُ د لاله النمييز بجاوزة الآكثر جيس الآكتره فَعَلَى الأول رأت أحْمَرَ ثم سود وَجَاوَرَ الأكَْرَ جَلْسَتْ 
يِن الآخْمَر» وَقِيلَ من الآمئودء لأنة أشبّة بد م الحيِضيء د في التَكْرّار جیا 

ولو رات أحْمَرٌ تة عر ثم e TE‏ ا ومن الآحْمّر أَقَل الحنِضء لا تان حَيِضَةٍ 
أخرى. ولا قبطل لاله ايز بزيادة لمن على شه ولا يعر كرا في الآعسَحّ فيهمًا. 

وَعَنْهُ: يعدم الدمييز على الْعَادةِ امار أ برقي (و ش) وَعِند (ه): لا عِبْرةَ بالتنييز» وَعند (م): E‏ 

وَاخْتَارَ صَاحِبُ المبهج: إن اجتَمَعَا مل بهمّاء إن أمكن وَإِن لَمْ يُمْكِن سقط إن عَدِم الَمْييرُ وي مُبْتَدَةٌ جَلَسَتْ 1 
ل ل ل 

رَعَنْهُ عَنْهُ: أقَلْك اخْتَارَهٌ جَمَاعَة (و ش). 

وَعَنْهُ: 4: أكترةُ وه م). 

قَالَ مَالِك: م هي مُستحَاضةٌ إلى انقضاء مد الَو إن انقطع قبلا م رات نه بنذ مها يضر نات لآن 
مضي امد الفَاصلَة بيْنَ الدُمَيْن يُوجب أن الد الثاني حَيْضً. 

ادإ سل الم بهايغ ني ذل :فإ لا را إلى ميقو 5م ايض قيض من في راء قير ند 

مضي اقل الطَهْرِ بلا قَصْلء أن بَعْدَه. ش 

َإِن لم عير فَامتِحَاضَةٌ حى يُوجد المي قلا يُعْتبَرُ المِيرُ إلا غد دة كما ذَكَر. 

وعَنْ أحْمَد رواية رابعة َجْلِسُ حا اها كام وأخحء وعم وََالة. 


e 


َال بَمْضهُم: الْريَى» َالترتَى» إن القت عَادَتهُنَ فَذَكَرَ القاضي تَجْلِس الآقَل» وَذَكَرَ أو الْمعَالِي تَتَحَرَىء وقيل: 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله في الملفّقة: (ومتى انقطع قبل بلوغ الأقلٌ» ففي وجوب الغسل إِذَا وجهان). انتهى. 

وكذا قال الجد في شرحه» وشرح ابن عبيدان» ومجمع البحرين» والحاويين. 

أحدهما: يجب كما في اليوم الثّاني» والثالث» وكما لو كانت أيّام الد وأيّام الثقاء صحاحًا. 

قلت: وهو الصواب» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

وقدّمه في المغني والشرح» ومختصر ابن تميمء والرّعايتين» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

قال الشارح: : فان كان الم أل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ونصقًا طهراء أو ساعة» وساعة» فقال أصحابنا: هو كالأيام» 

يضم الدم إلى الذم» فيكون حيضًا وما بينهما طهراء إذا بلغ الجموع أقلُ الحيض. 

وفيه وجه آخر: : لا يكون الدّم حيضًا إلأ أن يتقدمه دم صحيح متصل. انتهى. 

والوجه الثّاني: لا يجب حى يمضي من الدّم ما يكون مجموعه حيضًاء إذ بذلك تين E O‏ م الانقطاع. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. 

(۲) تنبيه: قوله في المستحاضة: (وقيل من الأسود. لأنّه أشبه بدم الحيض» »> ففي التّكرار الوجهان)ء يعني: لمذكورين في الشمييزء هل 
يشترط التكرار آم لا؟ وهو قد صمح عدم الاشتراط. 


الآكثرُ (م »20١‏ فَإِنْ عدم الآقاربُ ابر الغَالِبْ» إرَاد بَمْضُهُمْ من سار بَلّدِهَا وَيُعْتبَرُ َر تَكْرَارُ الامنتِحَاضَة ص عَلَيْه. 

وَعَنْهُ: لا: اخَْارَهُ جَمَاعةء فَتَجْلِسُْ في الشهر لاني ون كات نَاسِية مدر الاد أو الوّفتبي أو لَهُمَاء فكديك إلا 
أن اسسْتِحَاضتها لا تَفتقرُ إلى تَكرَارٍ في الآصّح» وَالَتنْهُورُ فيها: الْتِقَاءُ رولية لاحر وَعَادَة نْسَائِهًا. 

وَمَدْهَبْ (ه): تَجْلِسْ أقَل ايض بِالمْحَرّيء وَلِلشَافِعِيُ قول تَجْلِسّه : لحن ن اول كل شور علالي: وَلَنيا الوَجهانء 
اقول الثاني له وَهْوَالمتجيح ند ساي وخر ذم (0) لا يض أمللا بل تخقاط قتصلي ايده يشل يل 
صلا وَنَصُومٌ َمَضَان مع الناسء يمح لها بيقين بيّقِين عند أكثر الشافِعية خمسة عَشْرَ يَوْمًا. 1 

وَقَالَ بَْضهم: ثلائة 5 قشر إن كان نَاِصاء ولا ريقة حر . ولم في غناء المئلاة وان وََلُوا في الجيع. 

َيل لطر أو وها وتْصَلْيهَا فيهء ثم العَصْرُكَذَلِكَ» َم المغرب كَدَلِك» كُمْ نعل وَقْتَ المفرب عُسْلَيْنِ لِلَظَهْرٍ 
والعصر وَتُعِيدُهُمَاء ثم تفيل لِلْيشاء ٠‏ أذ ويه يها فيه فم الجر كتك فم نشل ناين لبه واليشاء 
وَفْتَ الجر وََعِدُمْمَاء ذا طَلَعَت الس اغْتَسَلَتْ وَقَضَت الفَجْنٌ ولا قرا حارج الصّلاق ولا نّدْعْل المنْجت وَلا 
2 تمسر لحف > وَلَهُمْ في نَفْل صنلا وَصَوْم وَطَوَاف وَجْهَان. 

وَيَحْرُمُ وَطوْمَاء وَعِنْد مالك لا للْمَسْقة. 

َإنا نَت وها حاص جَلَسَت أو كَل د 2 شهْر هلالي» » لبر حَمْنَة (رضي الله عنها)» انك 
وَلَمْ يُفرقُوا وقيل: لمن بن نیز لا بحن ب إن كلاه لان ابچ پم حير وقيل کښړۍ لان ال لله لال في انر 
الحيْض بوّجه. 

وَذْكر صاب الْمحَّر وَغَيْرُهُ إن ذَكَرْت اول الم كمُعْتَادَةٍ دة الْقَطَمّ حَيْضُهَا أشهرا ثم جَاءً الدّمُ خاب َم من اشن 
ملا وَاسْتَمرُ وق نيبت العَادَة فَالِوَجْهَان الآخيران. 

وَالغْالِث: جيس مجيءَ الم ن حايس کل شه قالَ: وُو ظَاهِرٌ كلام أخْمَدَ تة لاله عليه الصلاة السلام: :مر 
ابْتِدَامٌ بجُلُوس ميت أ سَبْعٍء ثم تصوم؛ تصني تلاا وَعِشرين» أو أرْبَمَا وَعِشْرِينَ» وَقَالَ: نائتلي في كل “شير كما 
تَحِيض التْسّافّ وَكُمَا يَطْهُرْن وَلَيْسَ حَيْض اللسّاء عند رووس الآهِلّةٍ غَالبَاه فَعْلِمَ أنه أرَادَ الثشهر الحَددي» ونه 0 
بِالحِيْض من الآولء وَيَكُونُ قَْلُهُ ذا رَأَيْت أن قد طَهُرْت رَاجمًا إلى الست أو السَبّْعء ولان دم الحيْض هو الآصل» وربا 
أنقطع الام بندة يعي التخر إلى ترك إجلاسها أصلء وهنا قب (ه و د إلى أن اي ليست مير في أو 
الٿهر» وَحَيْضْهًا فيه من عير تحر عند أبي حَيفَة وَلا لُك اليقين ند الشافمي كما الا في غَيْرِهَا. E‏ 

َتَى تدر لحري بان سارى علدا الال ولم قطن شي أو تعر لآو عملت بالأخرء ونك التي إن تار 
التحَرّي عَمِلَتْ باليقين كالشَافِعي وَلَما ذَكَرَ أب العَالِي الوَجَهَيْنِ في اول كل شَهْرِه أو التحَري قال د وَمبذا] ليم جرف 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله في المبتدأة المستحاضة على الرواية التي تبلس عادة .نسائها: (فإن اختلقت عادتهن eS‏ تجلس 
الأقل» وذكر أبو المعالي تتحرّىء وقيل: الأكثر). انتهى. E‏ 0 

قال:ابن تیم وتبعه ابن عبيدان: فإن اختلفت عادة الأقارب فوجهان: ١‏ : 1 عم 

أحدهما: تجلس الأقل. 

والثاني: الأقلُ والأكثر سواءٌ في الدُجوع إليه» حكاهما القاضي اتتهيا. 

وحكى ابن حمدان الخلاف كالمصئف: , 

أحدهما: تجلس الأقل؛ قاله القاضيء وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصواب» احتياطا. 

والوجه الثّاني: تجلس الأكثر؛ وفيه ضعف. 

والوجه الثالث: التّحرّيء اختاره أبو المعالي. 

قلت: وهو قوي. 


ع 


(ع): ما أجع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام:أبو خنيفة 


ندا لدم ف عَرَفَا فَهوَ اول ُوَرهًا وَجَعَلنَاُ ُلاثِين يَوْمَاء لآنهُ العَالب قَالَ: : إن لَمْ تك ادا الم لكين تكرت نا 
ss‏ 
مَتَى ضاعَت أَيَامُهَا في مَدَةٍ مُعَيْئَةِ قَمَا غَدَا اده ون ته إن كانس مها ننف اة قاقر فَحيِضْهَا لحري او مر 

.ذا نا ع 9 إلى بق مث َل د نض يد ول یت ت لاد على اق من امالك 
ْله من أولهَاء هما قي حص ببقين والشلك فيا بقي. 

وَقَالَ ابن حَامِدٍ والقاضي فِي شَرْحِهِمًا فِيمَنْ عَلِمتَْ قَدرَ العَادةٍ فَقَط: لم لوقي كلما فت قوسي 
مِنْ رَمَضَان بقذرها وَالطّوَافس وَلا توطاء در أب کر رواية ل جيس كنيكا. 1 

وَقَالَ صاب امور إن تَمَذْرَ التَحَري وَالآوَليه بان قلت حَيْضيى 2 خنسة أيَامٍ في كل رين يَوْمَاء ولم تَذكُرْ أوْلَ 
الم ولم نظن شيا عملت بالبقين في مَذْهَبِ (ه و ش) كُمَا سبق قال وَلا أغرف لآصْحَابئا فِيهًا كَلامَا' وَقِيّاسْ الَذَهَبٍ 
لا يرَنمَا طريق البقين» وَنَصُومٌ رمان وَنقْضِي نة قذرَ ا حيضيها حَسْسَة ياب ومني أبذا َيل في الال عُسْلاًه ٤م‏ 
عقب انِضّاء قذر حتيضيها هسلا اء ووه ِكل صنلا فِيمًا بَيتَهُمَا وفيا بَعْدَهُمَا بقذر مدو طُهْرِهَا إن ذُكَرَنفُ وإلا 
جُعِلَ قَدْر طُهْرِها مام د شَهْرء لآنْهُ العَالِبُ وَإذًا انق قبت لَزمَهَا نلان يهُا قَدْرُ الحيِضَةٍ هَكَذَا بدا كُلّمَا مَضَى قَدْرُ 
الطّْر اْتَسََسْ لين بَنَهُمَا قر الميْضةه كنا قال: وَالْمدُوفُ نجلافة. 

وَمَا جَلَسيْهُ النامريَةٌ سيه في ابض الشكوك فيه كَالحيْض يَقِينا وتا زاة على ما ية إلى اشر قيل: كَمُسْتَحَاضَة 
وَقِيلَ: طهر مكو فيه (م 0017© وهو كيين الطفر. 
7 کت يباب ل يكم ني وغول عنجب وا ارع شوه وت تم 
e‏ 

“- قال وحمل وَمنْةُ صلا راب > وقيل: قفي مَا صَامَبْهُ فيه وقيل: جد م ب بد ج استَخَاضّت» 
وَقُلنَا:. لا جس الأكئ ووج الأول حير حَمْئة) وكَالْبَدأةٍ وَاسْتَادة: إن الك ايم في حَقَهَاء > ولآ الاسسْتِحَاضَة طول 
مدنا غالبا وَلِا غَايَةَ لاْقِطاعِهَا نظن ؛ ْم عة اقفتا بخلافه الاس الوك فيه فی على روَايةء لان يكر غَالِباء 
E‏ اناب ولم جاوز ا وَعَلَّى عَادَةٍ الْمعْمَادَةَ لِانْكِشَاف مره قري قَريبًا باکر ار. 


e 4 
i 


رضي ساهتا رجه تيه ولا يه بادا ذب وغل الثم لکل صّلاةٍ دو ها وقیل لی و ش» وقينل: 
ن خوج شي وتَتوَضأ لوقت فت كَل صلا إلأ أن لا يَحْرْجَ شي ص عل یکن پو سابال وقيل: e‏ 
يحرج وهو ظَامِرُ كلام جَمَاعَةَ ةلو ش). وَتصليٍ ما شاءَت. 2 


)١12‏ لمساآلة - 11): وه وما عل امةن اليف اكول نه كاخيض يق ومازاد على سا جلت إل لر تل 
كمستحاضة وقيل: طهر مشكولكٌ فيه). انتهى. ' 

أحدهما: : هو كالطّهر المشكوك فيه» وهو الصّحبح. : 

اختاره القاضي» واقتصر عليه ابن ميمه وجزم به في الرّعاية الكبرى. 

قال في المستوعب: هو لور مشكو فيد وحكمه حكم لطأ ین في جع الأحكاي إلا في جواز وها لها متف 

قال في الرّعاية الصغرى والحاوي الصّغير: الحيض والطّهر مع الك كالمتيقن فيما يحل ويحرم» ويجت ويسقط: 

وقال في الحاوي الكبير: وإن قلنا: تجلس الأقلّ والغالب» في زمن اش طهر مشكول فيه. 

وقال في المغني والشترح وغيرهما: : حكم الحيض الشكوك فيه حكم الین في ترك العبادات» وک له لمش كوك فيه سكم 
الطّهر في وجوب العبادات. انتهى. 

قلت: وهذا القول ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والقول الاني: : حكمهما حكم المستحاضة. 


لم الأمام مالك - (ش): الإملم الشافعي : - (ق): قول الشافعئ” * .(ز): زوايتان 


وَعَنْهُ: َبْطْلٌ بدخول الوّقْت 
عله : بخُرُوجه. ١‏ 

وَعَنُْ: لا تمع بين رضن (و ش) أطْلَقَها غَيْرُ واج وهي ظَامِرُ كلام ضبن وَغَيْرِه وَقَيْدَهَا بَعْضْهُم بَوْضُوءِ 
ادامر بِوْضوء ِكل صَلاقٍ وَلِخِفةٍ فة عُذْرهَاء فَإِنْهَا لا تقطن وَتْصلْي قَائِمَة بخلاف المريض. 1 

َال في اليلاف وَغَيْرِه: َجْمّح بالل لا تلف الرواية تأ فيب دفي جايعو اكير تتح وف الاب وَتَصَلي عقب 
طُهرِهاء وها لخي وتي صلم (و ش) وإذا كانتا لها اة بانقطاج ننا بع ليل فيه نن وإنا عرص هذا 
الانقطاع لِمَنْ عَادَنهَا الانّصَالُ قُفِي بَقَاء طَهَاريَهَاً رَجْهَان (م 20)11. ٍ 

وَعَنْهُ: لا عِرةبانِطاعِدء امار جَمَاطة» ويلا من به حدٿ ايم كرُعَافي وَعَلَيِأنا يَحْتَنِيَ» » قله اليِمُونِي وَغَيْرُه 
وَنقَلَهُ ابن هنی لا آو ش) وَلَوْ قَدَرَ عَلَى حَبْسِهِ حَالَ القِيامٍ لا حال الركوع وَالسْجوه ركع وَسَجَدَ نص عَلَيْد كالمكان 
النجس. ٠‏ 


2 م مو 


ويتخرج: ؛: أن يُومِئَ» 0 0 قَالَ: ولو امْتنععت القِرَاءَة أو لَحِقَهُ السلس إن 
صلی فَائِما صلی قاعِداء قا ل: وَلَوْ کان لَوْ قام أو فَعَدَ لَمْ يَحبسسْهُ وَلَوْ امنتلقى حَبَسَهُ صل قَائِمَاء أو قَاعِدَاء لآن الْسْتَلْقِي 
لا نَظِينَ لَهُ اتيّارًا. 

وله وَطءُ المسنتحَاضَة وف العَنّت مِنْهَاء أو من وقِيل: وَعَدَمْ الطَوْل» وَيَحْرُمٌ مع عدم العَنْسَ ؛ اخمارَ أصخابناء وَقِيل: 
وَيُكَفْر وَعَنْهُيُكْرَهُ (و ش». - 

وَعَنْهُ: : باح (و هام) 


وَلْهَا شرب ذَوَاء مبَاح إقطم الخيْضء نص عَلَيه. 

وال القاضيي: بإذْن ددج كَالعَزْل» يۇيده قول اخم في خض جواپو. 1 

والروجة تساو رجا يوج كر وفع ذلك بها بلا عم بوج تخر ریه ولد امات باحر 
لصوي وجه في الكَاقُورٍ وَنَحْوِهِ كَقَطْمِ الحيض» وَيَجُورُ شرب لإلقَاء طفق ذُكَرَهُ في الوجيز 

وَفِي أحْكَام لاء لابن الجوزي مُحَرْم. 

َفِي فون ابن عقيل املف السُلَفْ في العزل» قال قَوْم: خر اشرق لان شل الئل اك علي رسي الله س 
ذلك وَقَالَ: ا امت يي لسو م أنْشَأَنَاُ خَلقًا آحر [المؤمنون: .]١4‏ 

قَالَ: َهَذَا نه فِقَة عَظِيمْ» ند رَتَلْةٍ فق حَسَن حَزْث سمح (وإا المومُودة مي باي نبو فيلت [التكويئر: 9 ركان 
يَقرأً: «مألت باي َنْب ب 

ر الآشتبة بالخال» أل في التوبيخ» وَحذا لما حل الوح لآنا ا لم تَحْلَهُ الرُوح لا يث نقذ بزحد ينه لا 
بحرم إمقاطة وله وجه وَيَجُورُ لِحْصُول الخيْضء ذَكَرَهُ شيْحْنَا إلا فرب رَمَضمَانَ رةه ذَكرَهُ ابو يَعْلَى الصغير. . 


)١(‏ (مسالة :)١7-‏ قوله في طهارة المستحاضة: : وان كان ها عاد بانقطاعه متا يسع للفعل فيه تمينه وإن عرض هذا الانقطاع 
من عادتها الاتّصالء ففي بقاء طهارتها وجهان). انتهى. 0 

قال في المغني والشرح: طهارتها صحيحةٌ وني صدمّة الصّلاة؟ وقال ابن رزين: : لم تبطل الطّهارة والصلاةء وقيل تبطلان. 

وقال الجد في شرحه وطهارتها صحيحةٌ وفي الصّلاة وجهان: أحدهما لا يصح وهو الصحيح عندي. انتهى. ` 

وقال ابن تميم: فطهارتها صحيحة وتجب إعادة الملا في أصح الوجهنين: وكذا قال في مجسع البحرين» والرُركشيّ وغيرهم 
فهؤلاء الأصحاب يقولون: : طهارتها صحيحةء وإنّما الخلاف في إعادة الصّلاة والمصنّف جعل محل الخلاف في بقاء الطهارة» ومن 
لازمه الخلاف في الصّلاة ة فيما يظهرء ولذلك قال في الرّعاية: : وإن دام الانقطاع على خلاف عادتها ففي إعادة الوضوء والصّلاة 
وجهان؛ وكلام ابن رين المتقدّم يدل على ذلك. 

إذا علم ذلك فالصحيح إعادة الوضوء والعتلدةة واللّه اعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): مرافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأتمة (ه): الإمام ابو حنيفة 


وَمَنِ امتَمَرُ دَمُهَا يحرج من فَمِهَا بقَدرِ العَادَةٍ في وفتها وَوَلَدتْ فَخَرَجَس الشِيمَة ودم القاس مِن فَمِهَا فَعَاثْهُ تقض 
الوؤضوء. لآنا لا تَتَحَقَهُ حَيْضًا کڙائا على العَاق وَكَمَنِيْ حرج مِن غر مَخْرَجهِ ذَكَرَهُ في القنُون. 
فصل 


لا حَدَ لآقَلّ القاس (و). 

وَعَنْهُ: يوم وَأَكثْرهُ أَرْبَعُونْ يَوْمًا (و ه). 

وَعَنْهُ: سيتون (و م ش) وَإن جاوز أكْثَرَهُ وَصَادَف عَادَةَ حَيْضِهَا ولم يُجَاوِرْ أكْثْرَهُ هُ فُحَيِضّ وَإلا َاسْتَحَاضَة إن" 
كر ولا تذل الامنْتِحَاضةٌ في مدَةٍ القاس (ه ش) وَأوْلْ مُدْتَهِ من الوّضتَع (و) الأ أن تراه قَبْلَهُ اة EEE‏ 
بأمَارَةٍ. 

وَعَنْهُ: فاخو قان ولا ب ين لذو تر عل زو 

وُت حكئة وضع شياء فيه َلْقَ إنْستان» ص عَلَيْهِ (و ه). 
وَعَنهُ: وَمْضْغَةَ (و ش). 
وَعَنه: : وعلق وقيل بأربمَةٍ شه وتو جة أنْهَا رواية مُحَرَجَة من العدة وَغَيْرِهًا. 
وَالنقَاءُ مِن القاس طهر وَيْكْرَهُ وَطْوُهًَا. 


وعنه: ل 

وَعَنْهُ: : حر رم (خ)» وقِيل: مح غدم امسوم ور القاضي َي ربن دم اذا ذا افطع بان تَخريم القاس اق لان 
رَه ؛ أكثرُ ِن أكثر ا يض فَجَاز أن يَلْحقَة التغلبظ في الاميتاع» من الوط في الطَهرٍ. 

َإِنْ عاد الم في الأربعِينَ فَالنقَاءُ طْهْرٌ عَلَى الآصّحّ (ه ش). 

وَالعَائِدُ مشكولة فبى لَقلَهُ واتار الك كما لو لم قر ثم م رَأنهُ في المدة في الآصّح عبد وَنَقْضِي واجب صّوْمٍ 
وَنَحْوِىٍ ولا يَأتِيهًا زُوْجْهَاء وَفِي عُسْلِهًا لكل صلا روایتان (م .)۱٤‏ 

وَعَنْهُ: ُو نفام (و ه و ش) إن نَقَصَ الَْاُ عن طهر كال (و م) إن عاد غد تلائ آيام اقل 

والقاس کا يض (و) وَفِي وَطَيِهَا ما في وَطء حَائِض قله وَثَالَهُ عير اجار 

وق : قرا ونَقَل ابن تاب قرا إذا انقطّح ادم امَارهُ الخلأل والذهَب إنا صرت تُفَسَاءً بتَعَدَيمَا لم َة تقض لان 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله في النفاس: (وإن عاد الدّم في الأربعين فالعائد مشكوك فيه نقله واختاره الأكثرء تتعبّد وتقضي واجب 
صوم؛ ونحوه» ولا يأتيها زوجها وني غسلها لكل صلاةٍ روايتان). انتهى. 

إرهلء الال بتينها في كلام من طلغت على كلانه وقد تع شالة الانتحافةء فان دم عله كرا نيه وا ي 
والّذي يظهر: أن هذا الم أقرب إلى كونه دم نفاس من دم المستحاضةء فإ الذم الذي لم يجلسها فيه وإن كان يحتمل أله حيض» لكل 
احتمال عدمه أقوى» ْنا قد جعلنا لوقت جلوسها علامة في غالب أحوالهاء وأيضنًا الدّم العائد من التُّفساء عائدٌ في وقته قطعًاء إذا 
علم ذلك فقد اختلفت الرّواية عن الإمام أحمد في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة. 

والذي عليها الأصحاب: أنه لا يجب بل يستحبُ ولنا رواية بالوجوب فمسالتنا إن جعلناها كهذه» فيكون الخلاف في الوجوب 
وعدمه. 

قلت: وهو بعيدٌ جدًا؛ لكون المصّف أطلق الخلاف هنا. 

وقدّم في المستحاضة الاستحباب» وعليه الأصحاب أو نقول الخلاف في الوجوب وعدمه مع قوّة ا لحلاف من الجانبين» وليست 
كالمستحاضة» وهو أولى لا تقد تق فعلى هذا: الصواب عدم الوجوب. 

ويحتمل أن يكون الخلاف الذي ذكره المصنّف في الاستحباب وعدمه؛ واللّه أعلم. 

فعلى هذا يقوى الاستحباب. 

فهذه أربع عشرة مسألة قد يسر الله الكريم بتصحيحهاء فله الحمد والمنّة على ذلك. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وُجُودَ الدم لیس بم بِمَعْصِيَةٍ مِن جهتِهاء ؛ قي لاي وَغيرو: وََوْفُ الثّف في سَفر الَخصية ليس مَعْصِيَة من جهيه؟ ققال: 
إل أنْهُ يُمِكِنْهُ فطع ولاس ف بسكل كالخ ن لي كه سيو ور لزت زان قاد خضت مير يلي ا 
سج ين چو ا سواه كنا فا 

وَقَالَ أَيْضًا: السُكْرُ جُعِلَ شر ا تمصي سسكام يلها شا فيا بدليل جريان الم والتييف ولآن التشزب نكر 
ا تأضيف إل كال يمل ممه حرو الوح هيف لواب في الانصار ور وفِي تَخْلِيل الخَسْرٍ بان 
العَاقِلَ لا يُخَاطِرُ بنفسيه ويُدْحِل عَلَيْهَا الآلَمّ يط عَنهُ الصّلاة وَالقيَام. 

ون وَضَعَت تَوْآمينِ اول النقاس وآخير رة من الأول (و ه م َل كان يَينَهُمَا أرْبَسُون فلا يقاس لاني فِي ظَاهِرٍ 
اذهب نص عَلَيِْ. 

وَقِيل: تَبْدَؤه بنِفّاس. 

امار ابو مالي والآجي» وَقَالَ لا يَخْتَلِفْ اذهب فيه. 

وعَنه: نة: اله ِن الأول وَآَخره ِن الثاني. 

وَعَله: : هنا من الانيء حن الشاؤمي كالررايات. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كتاب الصلاة 

وَحِيَ ل الذعَاء وَشَْرْعًا أفْعَال وَأَقْوَالٌ مَخصوصة: ممت صَلاةً لاشْتِمَالِهًا عَلَى الذعاء هذا قول عَامَةٍ الفْقَهَاء 
وَأهْل الحَرَببةٍ وَغَيْرهم. 1 ۰ 

وَقَالَ بَحْضْضْ العْلَمَاء لآنَّْا ثَانِيةٌ لِسَهَادَةٍ التوٴ جيب كا ملي مِن السنابق في ايل وَقِيلَ: رقع الصّلا؛ وَهُوَ مَغْرَر الدب 
من الفُرّسِء وقيل: أصلّها الإقبالٌ عَلَى الشي وقيل مِن صلَيْت العُودَ إا لينته: وَاصلي يَلِينْ وَيَخْشَم. 

وَفْرضّت ليل الإمئراء وَهُوَ قبل الجرَةٍ بنخو خمْس مينين» وَقيل بسيت» وقِيل: بَعْدَ البَعنَةٍ بنخو سةء وقوله تعالى ِي 
ال حم: وسح ما و رَبك بالعَشبِي والإنگار4 [غافر: »]٥١‏ وَالْرَادُ پو: الصلَرَات الخمس. . روي ؛ عن ان عباس وَغَيْرِه. 

وقِيل: 23 القَجرٍ E‏ وَعَنِ لسن رکا قبل فُرْضٍ لمارا زان 0 ورکمتان 


هې فض خو ارم كل للم لوغيد خا وَلفنَء لع) في الكل تفي ارفك و ش». 

وَعَنْهُ: ة: لا (و ه م) كاصلي (ع) وَالْدْهَبْ قَضَاء ما ركه قبل رت لا متها وَفِي خيطابه بالفروع رايا أصلي» »ون 
طرأ جْنُونُ قُضَىء لآنْ عَدَمَهُ رُخْصة تَحَفيقاء وقيل: لل كحَيْض» وه لاف في رکا (ق) إلا قي مله وَصُوْمِ وَحَجء فن 
رمن الْكَاة ادها الما وَيَنُويهًا للتعدر َإِن لَمْ تكن قُربَةٌ به كسَائِر الوق الممتيع منهاء كَمُمْتنِمٍ مِنْهَا ذَكرَهُ الآصحَاب. 

إن أمنلم ب بَعْدَ أخلٍ الإمَام أجزانة ظأهِراء وَفِيهِ باطتا وَجهّان 0 4 

وقيل: اح ا م مي سيم 
حول بردي فيو وإلا | القطع. 

َفِي بُطلان اسْتطَاعَةٍ 3 قاور عَلَى الحج برِدْيِهِ وَوْجُوبْهُ بِاسْتِطَاعيِهِ في رديه قط الروَائَان وَمَذَاهِبْ الآِمُةٍ لثلائة على 
أصنلهم السنابق» ولا يرم عَادَةٌ حج قله رديه في روَاية (و ش). 


وم 


وَعَنْهُ: يره (م 07" (و هام) قِيل لِحُبُوطٍ العمل وقیل: لاء كَلِمَاتِء َه لا يَبَطْل وَيَلْرَمُهُ ثَانِياء وَالوَجْهَان في كلام 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله في المرتد: (إذا أخذ الإمام الزكاة منه وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهرًا وفيه باطنا وجهان). انتهى. 

لم آر هذه المسألة صريحاء ولكن لما نظائر. 

قال ابن تميم في باب [خراج الزكاة: ولا تجزئ نيّة الإمام عن نيّة رب المال إلا أن يكون ممتنصًاء فيجزئ في الظّاهرء وفي الباطن 
وجهان. . 

وقال في الرّعاية الكبرى: ويجزئ المالك أخذ الإمام المسلم هما في الأظهر مطلقًا. 

وقيل: بل مع ني بها وكما لو بذها طوعاء وقيل: : يمز الممتنع نة الإمام وحده في الظاهره وقيل: والباطن. انتهى. 

تقذم الإجزاء مطلقا وهو الصّواب» وقلم على الطريقة الثانية عدمه. 

(۲) (مسالة - ؟): قوله في المرتد: : (ولا يلزم إعادة حج فعله قبل ردّته في رواية» وعنه يلزمه). انتهى. 

وأطلقهما في ال حررء والرّعاية الكبرى» والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: : لا يلزمه إعادته بعد إسلامه؛ وهو الصّحيح» نص عليه. 

قال المجد في شرحه: : هذا الصحيح» وصحّحه القاضي موفُق الدّين في شرح مناسك المقنع. 

قال في تجريد العناية: : ولا تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد ولو احج على الأظهر. 

وجزم به في المقنع وغيره في باب حكم المرتذ وقلمه ابن تميمء وابن عبيدان والحاوي الكبير وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته في باب الحج. 

والرواية الثانية: يلزمه إعادته. جزم به في الفصول في كتاب الحج» وجزم به في الجامع الصّغير والإفادات وصحّحه في الرّعايتين» 
والحاويين في كتاب الحج» واختاره القاضي وغيره . 


قال أبو الحسن الخرزي وجماعة: يبطل الحج بالرّدة. 
(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


القاضي وَغَيْرِوِ (م ۳). 
اوكرتي لحر يقير جماحة بره بي« مسلط Eg‏ 
قَالَ شَيْحْنًا: اخثارَ الآكتْ انها لا تخبط إلا مؤت لبها عن 
ا حتاف الاجا ًا يمت إلى الراب ود - حَقِيقَة حَقِيقَةٍ العَمْلٍ» لاء صِحةٍ صَلاةٍ مَنْ صَلَى خََلْفَه وَحِلَّ ما كان 


e 


قَالَ الآصْحَاب: lt‏ ة فَعَلَهَا في إسلامه إذَا عَادَ. 

وَفِي الرَعَاية إن صَام قَبَْْا قَفِي القضاء وَجْهَانء وَإِن أمللم بَعْدَ الصلاة ولوا اع م . 

وَقَالَ القاضي: لا يُعِيدُ لِفِملِهًا في إسلايه الاي وَيَقْضيها نلم قبل بلغ الشرع (و م ش)» وقيل: لاء ذَكْرَهُ 
القاضضيء عار ْنا نا على أن الشاي لا تلم لأ ند اليلم» وقيل حَربِي (و ه). 

وَقَالَ شَيِحنًا: وَالوَجهان في كل مَن ترك وَاجبا قبل بلْوعْ الشرعء كمن لم يت ْم اله فل حم لمشو ود از لم 
برك أو اكل تى ينين له لط لَص من ابطر الآمنود له ذلك أو لم قصل مُسْتحَاضة ولحو وَالآصّح لا قَضَاءٌ 
قال: وَلا إِنْم م انَْاقَاء لِلْعَفُو عن اطا والسنيان» وَمُرَاهُ: ولم يُقَصّرْ وإلاً أِم وکا لو عَامَلَ برباء أ نكم قَاميدًا ثم تب بين لَه 


ون صَلّى كَافِرٌ حْكِم بإسْلامه نص عليه وَذْكَرَ اپو مُحَمد التييي في شر اخ الإزشاو إن صلی جاع (و مء وزاة 
أ بج ر إن عتلى خر عاو اوس و في لإا صلی بتار اراب ولا يبل ينه ذضرَى حالف الام 
في عب ليومت الغا وما لشاف جه اخنان إلا مع ريه ولَعَلهُ مُرَادُمُمْ وَفِي صِحَةٍ 
صَلاته في الظاهِر وَحجْهَان. 

وَذْكَرَ ان الرَاُونِي: روَايئينِ (م )” "؛ قان صمت لَمْ صح إِمَامَُهُ في النصُوص وَكَذَا إن أَذْن. 


)١(‏ (مسألة - ””) قوله: (على القول بلزوم إعادة الحج قيل لحبوط العمل وقيل: لا كإمانه فاه لا يبطل؛ ويلزمه ثانیاء والوجهان 
في كلام القاضي وغيره). انتهى. 

أحدهما: يلزه الإعادة لحبوط العمل» وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وغيرهما. 

والقوك الثاني يلزمه الإعادة لا لحنوط العمل: وهو ظاهر بحث المجد في شرحه ومن تابعه» وهو الصّواب. 

قال الشيخ تقي تقي الدّين: الأكثر أن الرّدة لا تعبط العمل إلا بالموت عليها 

قال جماعة: الاحباط نما يتصرف إل اواب دون حقيقة العمل لبقاء ضدقة ضلاة من صالى له ول ما كنان دنه وصدم 
نقض تصوفه» قاله المصئّفء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - 5): قوله: (وإن أسلم بعد الصّلاة لوقتها فكالحج). انتهى. 

يعني: : هل يلزمه إعادتها أم لا كالحج» وقد علمت الصّحيح من المذهب في احج » فكذا هنا. 

(۳) (مسألة - 0): قوله: (وإن صلّى كافرٌ حكم بإسلامه. . وني صحّة صلاته في الظاهر وجهان» وذكر ابن الرّاغوني روايتين). اتتهى. 

أحدهما: : لا تصح» وهو الصّحييح؛ وقد قطع صاحب المستوعب والرّعايتين» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم بإعادة الصّلاة. 

قال القاضي: صلاته باطلةء نقله المصنّف في الذكت. 00 

قال الشيخ تقي الدذين: شرط الصّلاة تقدّم الشتهادة المسبوقة بالإسلام؛ فإذا تقرّب بالصّلاة يكون بها مسلمّاء وإن كان محدثاء ولا 
يضح الاتتمام به لفقد شرطه؛ لا لفقد الإسلام» وعلى هذا عليه أن يعيد. انتهى. 

والوجه الثاني: تصح في الظاهرء اختاره أبو الخطّاب» فعليه لا تصح إمامته على الصّحيحء نص عليه وقيل: : تصح. 

قال أبو الخطاب: الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ: إنما فعلتهاء وقد اعتقدت الإسلام» قلنا: صلاته صحيحة» وصلاة من خلفه. 
وإن قال: فعلتها تهزيًا قبلنا منه فيما عليه من إلا م الفرائض» ول نقبل منه فيما يؤثره من دينه. انتهي. : 

قال في المغني: ومن تبعه إن علم أنه قد أسلم ڈ ثم توضأء وصلَى بن صحيحة؛ فصلاته صحيحةء وإلاً فعليه الإعادة. ا 

قلت: الذي يظهر: أن هذا عين الصّواب» وان عل الخلاف في غير الشّقّ الأول من كلامه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أو حنيفة 


f‏ الفروع - كتاب الصلاة 


وقيل: في وَقيِه وَمَحَلَِ وَلا يُعْتَدُ به وَفِي حَجهِ وَصَومِه قَاصِدًا رَمَضَان وَزكاة مَالِه. 

وقيل: وَبَقِيُّ الشرّائع وَالآفْوَال الْختَصة بنا كَجَنَازَ و (ه) وَسَجْدَةٍ تلاو وَجْهَان (م 0“ وَيَذخُل فيه كل ما يُكَفْرْ 
للم ارو أل به لكا وهنا شج 

ترم من زا عَقلَة بمُحَرّمٍ (و) لاا شيا هَل جن منصلا تي رَمَن جنوه احتِمَالان (م 007" ؛ وَكَذَا باح (و 
ه)» وقیل: لا ْم (و م ش» وَدَكَرَهُ في الفلافه قياس اذهبو في السكر كزهاء كَمَنْ عدم َه في احفر يُصَلْي ولا 
يَقَضِيء وان کان نَادِرَاء وَقِيلَ: إن طَّال رمن وترم مُعْمَى عليه ص عليه (و ه) في حمس صَلَوَاتٍ كنائم (ع). وقیل: 
لاء كَمَجُْون عَلَى الآصّح (و وَفِي اموب لا جب على الآبْلَه الي لا يقل 

وَقَالَ في الصؤم: لا جب على ا مجئونء ولا عَلَّى الآبْلَهِ الذيْنِ لا يُِيقَان وَفِي الرّعَايَةِ: يَقَضِيء مح قَوْلِه في الصّؤم: 
الآبْلهُ كا مجنُونء ذا َك وَجَرَم بَعْضْهُم وَقَدمَهُ بَعْضْهُمْ إن زال عَقلَه بعر جنُون لم يَسقُط. 1 

قال آهل اللَعَة: يُقَالَُ رَجْل أبْلَهُ بَيْنَ البَلَهِ وَالبلاهة هة وَهُوَ اللي عَلَبْتَْ عَلَْهِ سَلامة الصذرء وذ بَلِة بكر اللأم ويله 
وَاكَرةٌ بَلْهَاء. 

وَفِي الحلريث: كر أهل الجن الله يَحنِي: الله في مر الدنْيا لِقَِةِ اهماهم بها رَهُمْ أكْيَاسَ في أمْرٍ الآخيرّق وتبَالة: 
أرَى مِن تيه ذلك ولیس ب وَآلله أغلّم. 

في ردم إغلام الا ئم بدخول وَقْتِهَا احتمالات. 

الثَالِث: يلرم مع ضيقه» وَجَرَمَ ب به في التنهيد وَجَعَلَهُ ليلا لِعَدمٍ وُجُوب الحم اول الوقت (م ۸). 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وفي حجّه وصومه قاصدًا رمضان وزكاة ماله» وقيل: وبقيّة الشرائع والأقوال المختصّة بنا كجنازة 
وسجدة تلاوةٍ وجهان). انتهى. 

يعني: إذا فعل ذلك هل يحكم بإسلامه آم لا؟ أمًا الثلائة الأول؛ فاطلق الخلاف فيهاء وأطلقه ابن تيم وابن حمدان: 

أحدهما: : لا يحكم بإسلامه بفعل شيء من ذلك» وهو الصحيح. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وجزم به في المغنى في باب المرتدّء وصرّح به ابن الجوزي في تبصرة الوعظء والتزمه المجد 
في شرحه ومن تابعه في غير الحج. 

والوجه الثّاني: يحكم بإسلامه» اختاره أبو الخطّاب» واختار القاضي الحكم بإسلامه بالحجّ فقط» نقله عنه ابن تيم والتزمه المجد 
ومن تابعه فيه أيضًا. 

(1) (مسألة - ۷): قوله: (وتلزم من زال عقله بمحرّم... فلو جنٌ منصلا ففي زمن جنونه احتمالان). انتهى. 

يعني: : في لزوم قضاء ما فاته حال جنونه احتمالان. 

قال أبو المعالي ابن منجًا في النّهاية: لو شرب عحرّمًا فسكر به ثم جن مصلا بالسُكر؛ لزمه قضاء ما فاته في وقت السككرء و 
واحداء وهل يلزمه قضاء ما فاته في حال الجنون؟ فيه احتمالان: 

أحدهما: يلزمه القضاء لانّصاله بالسكر؛ لأنه هو الذي تعاطى سببًا أثْر في وجود الجنون. 

والثاني: لا يلزمه؛ لأ طريان الجنون ليس من فعله كما لو وجد ذلك ابتداءً. انتهى. 

قلت: الاحتمال الأول هو الصتواب» ويعضّده ما قطع به الجد وغيره: الو جن المرتدُ أن الصلاة لا تسقط عنه زمن جنونه؛ لأن 
سقوطها بالجنون رخصة» وتخفيف وليس من أهله» فكذا يقال في هذاء واللّهِ اعلم ر 

(۳) (مسألة - ۸): قوله: (وفي لزوم إعلام النائم بدخول وقتها احتمالاث» الثالث: يلزم مع ضيقه. وجزم به في التمهيد» وجعله 
دليلاً لعدم وجوب العزم أل الوقت). انتهى. 

قلت: وهو الصُوابء ويليه ني القوّة القول بعدم لزوم الإعلام. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهل يجب إعلام النائم بدخول الوقت ليصلي. 

قلت: يحتمل آوجها. 

الثالث: يجب إن ضاق الوقت وخاف الفوت. انتهى. 

والظّاهر: أن المصنّف تابعه» فيكون في إطلاقه الخلاف نظرَّ واللّه أعلم. 


وتصح مِن مُميرٍ (و) -وَهُوَ مَن لَهُ سبع مينين» وَأختَارٌ صاب الرعَايةِ: وَميت- تقلا وبمال لِمَا فَعَلَّهُ: صَلاء كذا. 

وَفِي التغليق مَجَانُ وَثَوَابْ فِعْلِه لَه ذَكَرَهُ الشيخ في عير مَوْضِعْ وَذَكرَهُ شتا وَذْكَرَ في شرح ملم فِي حَجُه أنه 
صَحِبح بقع م تَطَوعا يناب عَلَيِْ عند (م)» و(ش) وَأحْمَد. : 

وَكذا قَالَ ابْنْ عقيل في القُنُون في أوَائل الْمجَلّدِ التاسِع عَشر: وَعِنْدِي أنه يناب عَلَى طَاعَات بَدَيْهِ وَمَايَخْرُْجَ بن 
العِبَادَات االيّة من مَالِه وَكَذَا قال ابن هْبَيْرَة في الحج: مَعْنَى قَولِهِمْ يصح مِنهُ أي يُكتب لَه قَال: وَكَذَا أعْمَال البرٌ كُلَهًا 
َو يتب لَه ولا يُكْتَبْ عَلَيْه. 

وَعَلّلَ ابْنُ عقيل في ال ايز دِيم النّساء عَلَى الصبيّان بالتُلِيف فَمَضْلْمُنُ لواب وَالتخويض» والصبي ليس مِن هل 
الثراب وَالعِقَاب كَذَا َال وَفِي طَرِيقَة بَمْض أصْحَابنًا في سَالَةٍ تَصرُفو: تَوَابُهُ لِوَالِدَيْه. 

ولخد ويره بإمنادٍ ضَعِيفه عن ألس مَرْقُوعاً: «أن حَسّنات الصّبي لِوَالِدَيْهِ أو أحَدِهِمًا". 

ل ود : السب باب بِّة القُرْبَق ولان دل عَلَى هُدَّى» وَلَآن اشرأة رَقْعَسَْ صِبِيًا في 

حِرْقَةٍ فقالّت: يا رَسُولَ الله ألهذا حَج؟ قال: َعَم ولك أجرً». 

رَوَاهُ ا وشل ۳0 وَغَيْرُهُمًا (ت: ۰٩۲٤‏ ه: ۲۹۱۰). 

ولا تَلْرَمهُ (و) كبَقِيةٍ الآخكام وَعَنْهُ بَلَىء ذَكَرَهُ اليح وَغَيْرُهُ وَلْهُ مكلف وَذَكَرَهَا في امهب وَغَيْرِهِ في الجُمُعَق وَعَنْهُ 
ابْنُ عشر؛ لِيَضريَه عَلَيْهَا وُجُوبًا. 

وَعَنْهُ: ة: مُرَاهِقَاء اَارهُ أو اسن الشييمي. 

فَعَلَى الأولى يلر م اللي مره بها وتَْلِيمُُ إياها وَالطَهَارَةَ نص عَلَيْ جلاف لما قال ابن عقيل في مُنَاظرَاتِهِ وبَصْضْ 
العُلَّمّاء؛ لِظَاهِرٍ الآمْر 3 وکإصلاج ماله وكقه عن الَمَاسيد. 

وَقَالَ ابن الجوزي: لا يجب على ولي صَغور ومجنُونٍ أن يعوا عن الاق ولا أن يها عنما » پل يُستحَب. 

وَدَكَرَ أيِضَا وَجْهًا في أن الطْهَارَة تَلرَمُ امير 

َيَأتِي فِي الظْهَار قول بَمْضِهم: بص لدون نې وخر لشب از 

هنا ألا طهر ارق تمي صنل لقاو بن نر دير بن (و غى». 

وَذْكَرَ أيضا: أن ابْنَ ثلاث و وَنَحْوِهِ يصح [ملامُة إذَا عَقَلَهُ وكذا مَذَْهَبُ (ش) أن تَعْلِيم الب وَسَائِر الآوْلِياء ما يَحْتَاجُهُ 
الان ينه ييجب. 


شن 


قَالَ (ش) وَأَصْحَابَة: وَكَذَا الأم لِعُدْمٍ الآبي وَيْتَوَجَهُ لا مِدْلّهُ؛ لِحَدِيث عَبْدٍ الله ب ۾ بن عُمَرّ: «وَإِنُ لِوَلَدِك علَيْك حقًا». 

رَوَاهُ خمد (۲/ ۱۹۸)ء وَمُسْلِمٌ (1169). 

قالوا: وَالأَجْرَة عَلَى الصبي» ثم عَلَى مَنْ لَه تَفقَْه وبْتَوَجْهُ احيمَالَ مدل ويه نَظَرْ. 

وَحَيْْ وَجَبْت زمه ِنْمَامُهَا لا قلاف في النقلء وَيَْرَمُهُ عَلَى الآوْلَى إِعَادْتَهًا ببُلُوغِهِ فيهّاء أ في وَقْتِهَا بَمْدَ فِمْلِهًا 

في الُْنصُوص فيهمًا (ش) لا إِعَادَةٌ طْهَارَة لآن القصد غَيْرْمَاء وكا إسلام؛ ؛ لآن ال الدين لا صح تفلا فَإِذًا وجد 
فَعَلَى وجه الوجُوبي» ولائ يَصِحٌ بعل غَيْرِى وَهُوَ الب كر بُو اللي خيلافًا. 

وَقَالَ أبُو البقاء: الإسلام صل الغِبّادَات وأعلاحاء فلا يصح القاس عَلَيههِ وَمَعَّ الشنليم نَقَدْ قال بَعْضُْ ) أصْحَابقَا: 
يجب عَلَيْهِ إِعَادَنُهُ 

وَل تَأخِيرَها ما لم يُظَن مَانِعٌ َو وَقَتلِء وَحَيْضٍء وكَمَنَ أَعِيرَ سره اول الوقت فقط أو مُتَوَضَئ عدم الا سَفْرًا 


(۱) تنبيه: قوله: : (وياتي في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبم وهو النيخ أو غيره). . انتهى. 
لم يذكر ذلك في الظهار. 

وقوله: (وهو الشيخ) قد نقل وهو عن الشيخ ض ذلك فقال: لا يصح من الصّىّ المميّز ظهارٌ ولا إيلاءٌء واللّه أعلم. 
فهذه ثمان مسائل قد فتح الله بتصحيحها. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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لا تبقی طْهَارَتَهُ إلى آچری ولا يَرْجُو وُجُودَهُ مَعّ عَرْمهِء وَقِيل وَبِدُونهء وَعَلَيْهِمَا هَل يانم الْمتَردُهُ حتى يَمْرِيقَ وها عَنْ 
بَحْضهَاء يحرم يرس أذ شترطر قريبب ويام من عَرْم لى الّرل (ع»» وَمَتَى فيلت في وَفْيهَا هي أقاءً. 

وَقَالَ شيْخنا: أو شط قريب لَيْس مَذْهبًا لآحْمَدَ حْمَدَ وَأصْحَاب وان الوقت يمذ وَاخمَارَ تقديم الثشرط إن انه قرب 
طُلْوعِهَاء وَمَنْ صخت مِنهُ مَع الكرَاهةٍ َة كَاحَانِ لا يجو ذ أذ تل بهار إن حرج الوَفت (و) وَيَحرمْ الاخ بلا عدر 
إلى قت ضَرُورَةٍ في اصح وَقَالَُ بو العَالِي وَغَيْره ف في العَصرء و َل مُرَادَهُمْ لا يُكْرَهُ أدَاؤهَاء وكرة اة التأجين 
وَاتلَقُوا في الآدَاى لاه مَأمُورٌ به فلا يُكْرَه و َ قن له احير مات قب البطل ل يم في الآصّححٌ (و) وَتَْقْطٌ إن بِموْقِهٍ 
(و) قال القاضبي َير آنا لا ذلا اليا قلا َائِدَة في بقاها في الدَمةٍ َة بخلافي الرْكَاةٍ واج وَعَلَى أله لا يع أن 
لا ينم َم وَالحَق في الذمة كين ن مُعْسير لا يَسقْط بوتي ولا يَأنَْ بالتأخجير لِدُحُولَ النيابة لجواز الإبراء أو قضَاء ل 
َقِلَ لَه لَوْ وَجَبَتْ الركاءٌ طولب بها في الآخيرَ رة وَلَحِقَهُ ْنَم كُمَا لَوْ اكتف فَقَالَ: هَذَا لا يَمْنَمْ من بوت الحَقّ فِي الدّمّةٍ 
بدليل الذي الُرَجُل والمضير اين وَلِابْنٍ عقيل مَعْتَى ذلك في القنُون. 

ون جَحَد وُجْويَها َر ع)» ومن جَهِلَهُ عرق قان أصر كَفْرَ. 

إن تَرَكَهَا تَهَاوْنَا وكَسَلاً دَعَاهُ [مَامٌ أو مَنْ في حُكْمِه: فان ابی حَنَى ضاق وَفْتْ نةه احتَارة الآكتر. 

وَغَنه: ُ: الآوْلّى. اخبَارَة صَاحِب المحَرْر وَغَيْره وَهِيّ أظْهَرُ (و م ش) وَقَالَ أبُو إملحاق: إن لم يَجْمَمْ وَحَسُنَهُ الشيخ. 

وَعَنهُ: : إن تر رك كلانًا. 

وَعَنْهُ: : ويَضمِي وَقْتُ الرابعة قَدْمَهُ في التَلخيص. : 

وڼي المج والواضبح وتبْصرَة ا لاني روَا تُلاثة: ایام فيل (ه) وُجُوبًا بمتَرْب عَْقِهِ نص عَلَيْهِ (و م ش) كضرا 
اخْبَارَةُ الآكثر فَحَكْمُه كَالكْفَار وَذَكَرَ القاضي يُذْفُنُ ردا وَذَكَرَ الأجري: من يل مُرْتَدًا رك بمَکابه وَلا يُدفَنُ ولا 
كَرَامَة. 

وَعَنُّْ: حَدًا (و م ش) فَحْكْمَهُ كال الكبَاِرٍ قال شحنا كذا رض الماك يمن ن يَعْتَقِدَ أن الله نَعَالَى فَرَضَهَا وَلا 
يَفْعَلّهَا ود ريص صنب على القتلء هذا لا عله أحَدَ قط وَامئُ كرد ص (م ر) وَدَكرَ القاضي بُغنرب م بقل ويبَضِي 
الإشاعة عَنهُ برها حتى يُصَلّي» › قَالَهُ شَيِخْنَا قَالَ: : ولا ينيقي السام علي ولا إجَابَةُ ويي وى رجح إلى الإشلام 
واو ا ا مر سو ل ا ا ل ا 
CES OS OE N ES‏ ج التشيْخ بان تكليقة بِفِمْلٍ 

لصّلاة يدل عَلَى آنه لا يكف وَاحتَج به صّاحِب لحر ر على قضتابهاء وقاستها على الإمثلام في حو ارد تمي يتا 
بالصّلاق و تقل صَّالِحَ: توي أن يُصَلَي. 

وَفِي الفئون: الشهادتان يَحكِي ما في نميه نفسيه مِن الإمان, ولس قول لَهَا جين تَرَكَ الصّلاة» وَلا ْمَل بها إذا قاب 
َنِم وَالرندِيو ظا بالإسملام حتى يَكُون مُوَديَاء م إذا اب قُلَت وَأَعَدنَاه إلى الإسلام بنفس العَلِمتيِنِ لا عَيْرٍ لِمَا 
ذَكْرْنَاهُ قال شتیخنا: الصو صنوب أنه يَصيدٌ مُسْلِمًا بالصلاق لآ كَفْرَه بالانيتاع كبيس وتارك الركاة وَصِحْنْهَا قَبِلَ 
الشهادتين كُمرئد. 

قَالَ: لآب أيضًا أن اندي لا بد أن يذكرَ أنه تايب باطناء وإ لم يقل لعل بَاطِنَُ غير 

وَالُحَافظ عَلَيْهَا أرب إِلَى الرّحْمَةِ من لا يُصَلْيهَا ولو قَمَلَ ما كَل ذكَرَهُ شِشْناء ومن ترك مترْطاء أن ركنا مُجْمَعًا 
عََيْهِ كَالطّهَارَةَ فَكَتَرَكِهَاء وكذا مُخْتَلِفًا فيه يََْقِدُ وُجُوبَةُ. 

كر ابن عقيل ويره وَعِْدَ شيخ لاء اة ان عقيل أيضتا في الفُصُول لا باس بوجوب قثو كما نَحْدَهبِمْلٍ ما 
وجب المد عَلَى مَذَهَبوء وَهَذَا ضَعِيف» وَفِي الآصنل نَظَر مع أن القرق وَاضِح. 

وَقَالَ ان مبَرةَ في قول حُذيْقَة: وقد رای رجلا لايد وة ولا سنجو ما صَلَبّْت» وَلَوْ مت مت عَلَى غير الفِطْرَةٍ 
التي قَطرَ الله علَيهَا مُحَمدا وك فيه أن إنْكَارَ انكر في مغل هذا بُ يُخلْظ لَه لَفْظ الإنکارء وَفِيه إِثمارَة إلى تفي تار ك الصلاق 


بي م ا ا ل ا ا م 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


| سوس ا 


وإلى تطلبظر الآ في الملا حى إن من أساءَ في صلا ولا يم ركُوعها ولا سُجُودهَا إن حْكمَهُ حك َارِكها. 

ولا يَكَمُرُ برك زکاقِ وصومء وح وَيَحْرْمُ تأيه تَهَاوناء وَبُخْلاً برَكاقٍ اختّارة أبُو بَكْرِ راخار (و) وَْكَرَ 
ابن شرهابٍ وَغيْره ائه اهر الَذحَبي ويْقَْل على الآعسَحٌ (و م) في الصؤم. و 

وَعَنْهُ: يَكَفْرٌ اختاره أبُو بكر. e‏ 
1 وَعنة: بزكاة. ا : , : 

طت قل ا ق ورا في الخ خر تع لعي على ركه از ت لزت بن حاب وباط اشر يخرچ 
عَلَى اللاف فِي الح بوَطء في نكا ملف فيه قَالَهُ في مُنْتَهّى الغايَة» وَحَمَلَ كلام لجاب طبه رقنا داقع 
كر في الَعايةٍ قول كذ قال ولا وجه له. 

م احتار: إن قتا بالقَوْريُة ميل وَهُرَ ظَاهِرٌ اللافيء فَِنْهُ قال 
الخلافي. 

وقال: الج وَالرُكَاةٌ وَالضّلاةٌ وَالِصْيّامُ مسوا يتاب فن تاب وإلاً قُيِلَء وَلَعَلّالمْرَادَ فِيمَنْ م" لا اتاد 5 مالا فَالعَمَلٌ 
باعيقَادِهِ أؤلى. وَقَدْ سبق قَوْلُ ابن عَقِيلء ياي 5 فين أنَى فرعا سُخَْلًِا فيه هَل يَفْس؟ 37 
قال الآصْحَاب: رلا قل َي يلاف في اررق يوه فيه ما بوه يلب لأ اقفتا على الذي على 
هذا لا يعر أذ ضرق وت الثَاي وَحَيْثْ فر قلا رق ولا يُسبَى ولذ ولا أل نص علبي ولا قشل وَلا تَكْفِيرَ قبل 
الدعَاية ولا برك كَمارَة وَنَذْرء وَذَكَرَ الآجُرّي: يَكْفْرُ بنرك الصّلاق وُو ظَاهِرٌ كلام جَمَاعَةٍ عة وَذَكر :بو إسننحاق تلاي 
فر ب ترك السَجُودٍ لا وده وباي كَلامُهُ في توصب في صو جب لم غيل يَوما. 1 

وَسَبَقَ قرا كلام ابن هبَيْرَة وَيُوَافِقَهُ مَا احج به الششيخ م ين أله لو كر قت احكامة ولم تتت مع كَفْرة ارک 
الصلاق وَاحْتج في روَايَة 3 امذوويا على تن ال يذل أذ بر يتأرما عن وله باعي اره عليه امننلام جير الأسراء 
الصّلاة عَنْ وَقْتهًا. 

وکذا تقل ابو طالبی وتقَلَ أنضا إذا رکا ی بُصَليَ ملاة أخرّى فَقَدْ تَر الت قد کن ان لكر لا يوقن 
عَلَى دو وَلَكِنْ ستاب وَسَألهُ المرُوذِي عَنْ ترکها امنتِخقَافًا و رَمُجُونَا أَيُسْبَتَابْ؟ قَال: أي شي بَقي؟ 

وَمَنْ فْرَضَ المنالة في ترك العِبَادَات اخس فَمُرَادُهُ وَآللّهُ ال الطّهَارَة لأنْهَا كالملا وَل ية الشرايم عدم 
اعبار اليّةَ لَه وَلِهَذَا صف أبُو الحَطّاب العِبَادَات الْخَمْسَ. ٍ ٠‏ 5 

وَقَالَ المُقَهَاءُ: ربع العِبّادّات. وَحَمْل الكلام عَلَى الصّحَةٍ أولى ومتعين. 


قال قياس قَوْلِهِ ل كلقا قال وذ قر و بر في 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الآئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


ا 


باب المواقيت 

سيب وُجُوب الصلاةٍ و لوقت لآنهًا تضاف إِلَيْ وجي ذل عَلَى السبَبيّة وَتتَكَررٌ بتکرری وَهْوَ سَبَبُ تفس الوجُوب إذ 

سَبَبُ وُجُوب الآداء المِطاب. 

وَوَقَتْ ؛ الظهر: وهي الآؤلى لِيْدَاءَءٍ جبريل بها لما صل بالنبي عليهما السلامء ونما دأ أبو الطاب بالقجر لَِْائيِه 
عليه السلام بالسایل من ژوال التلمس (ع) حَتى يَتسَاوَى منْتَصِب وَقَيِِ يوی ظِلٌ الزوَال (و ش) وَهُو زِيَادةٌ الل بذ 
تناه قِصّروء لآ الظل يكوا ولا طويلا ماب ُْصهاء وكذا كل مُتصبو في سُسَامَة ُء وكُلّمَا صي دت فصر الظَل 
إلى أن يَنتَهِي» ذا أت في النول مُغْرَبَةَ طَال لابْتِدَاء الْمسَامِت وَمُحَاذَاةٍ التب قُرْصهًا. 

وَيَعْصيرٌ الظّلّ في الصيْفي لارتَفَاعِه إلى اجو وفِي الشنَاء طول لآنّها مُسامتة قصب وَيَقْصرُ الظَل دا في كَل 
بَلَدٍ تحت وَسَطٍ القُلك وَالْأبْعَدُ َد عَنْهُ طويل» لآن الس نَاحِيَةَ عن قُصَيْفُهَا كَشبتاء ء غَيْرِهَاء قال تَعَالَى: ييا طِلالة»4 
[النحل: ۸٤]؛‏ أي: : تور وترجع. 

قَالَ ابن الجوؤزي: قال الممَسَرُون: إا طَلَعَتْ وَأنت مُتوَجة إلى القِبْلةٍ فَالظل داك ذا ارْتَفَعَتْ فَعَنْ يَمِينِك» ثُمْ بَمْدَ 
ثيل علقك» فم عن يسارك إرٍخيد اله بن مرو «وّفت الظهْر إذا الت الس عَنْ بَطْن الممّاء وَكَانَ ظِلُ الرَجُلٍ 
كَطُولِهِ ما لَمْ تحضر لْعَْصِر». 

OD 

وللا َصِيرٌ خر وَقِْهًا مَجْهُولاً. 

في اليلاف: لا وَفْت لِظهر يو ل 

وَعَنْهُ: آخْيرْهُ اول وَفْتٍِ التمثر (ل م یتنا رفت مث قَدرَ أربَع ركَعاتر وَعِنْدَ (ه): ملا قصب وع (ه) 
أيضًا كَقَوْلِناء وَقَالَهُ صَاحِبَاهٌ. 

الروك في ججموع اليا واد لا يِف اله اخنذ أِضًاء انكر حَلَى الْتَجْمِين أْهُيَعيْرُ في البلدان» قال ان م عقيل 
مَا تَأُويلَُهُ مَعْ العِلْم باختِلافِه د بالاقاليم؟ وكذا في اللاف وَغَيْرهِ: اختلاقة. 

تحب فنجیلھا" بالا ياب ب ها بول الرفعب وك الجر قزل ل يون قله الأ ضع خر دو هم فقيل 
لِقَاصد جاع قال جَمَاعَة نشي في لقي وَقِيلَ في بَلَدِ حار (و ش) في الواضيح لا بسسْجد سُوق. 

ولا خر هي والغرب عي في رواية (و م ش). 

وَعَنْهُ: بَلَى (و ه) فَلَّوْ صَلّى وَحْدَهُ فَوَجْهَان (م A‏ 


)١‏ تنبية: لم يفصح المصنف بان تأخير الظّهر للح مستحباً. 

والصحيح من المذهب: : استحبابه؛ لذلك قطع به المغني والكاني والشرح» وشرح ابن رزين والرركشي وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: الأرجح أله سنةء وقيل: إن الاير رخصةء ويفهم هذا القول من كلام ابن منجًا. 

(1) (مسالة - ١‏ - ۲): قوله: (ولا تؤخر -يعني: : الظهر- والمغرب لغيم في روايق. وعنه: بلى وعلی» فلو صلی وحده فوجهان). انتهى. 

ذكر المصئف مسالتين: 

(المسالة الأولى - :)١‏ : هل يستحبٌ تأخير الظّهر والمغرب مع غيم آم لا؟ 

أطلق الخلاف» آنا تأخير الظّهر؛ فالصّحيح استحبابه» نص عليه» وجزم به في المداية والمذهب ومسبوك الذُهب والمستوعب 
والخلاصة» والمقنع» والمْحرّر والنظم والوجيزء وإدراك الغاية» وتجريد العناية» والإفادات» ومنتخب الآدمي» والحاوي الصغير» 
وغيرهم. 

وصحّحه في الحاوي الكبيرء واختاره القاضي وغيره» وقدمه الجد في شرحه والشارح» وابن عبيدان» وابن عبدالقوي» ونصروه 
وابن مدان في الرعايتين. = 


ل ل د ا ا ا و ا ات ا ا 
(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وقيل: يُوَخْرٌ الظّهْرٌ لا لغرب » وجل الْجُمُعَةٌ مُطْلََا (و). . 
م يليه وقيل غد زِيَادَةٍ شيء وَفْتُ العَصر ٠‏ وآيره امار حى صي في'م الشيء مذ ِل یری ل الرزال. 
وَعَنْهُ: حتى تصقر الشنس» ار کنا م اط د ری اتی اتات ونا جرا فم شو وفنا 
ضَرُورَةٍ َة إلى غُرُويهًا (و) وهي الؤْمنْطى لا الفَجْرُ (و ش) وَتَعْجِيلُهَا أفْضَلُ (و م ش). 
ع : مح غيم (و هى لَقَلَهُ صالح َالَهُ القاضبيء ولَفظ روايته: : يُوْخرٌ العَصْرٌ أحَب إلي؛ آخير قت العَصرٍ عندي ما لم 
تصقر الكمسء فظاهره م مُطْلفَ واليرة عند الحتوية بير الَرص بحت لامحَارٌ يو الین 
كال القاهي: وَقت الظهرِ على مَذْهَبٍِ أحَمَد يل وة قت العصّرء aa‏ ا 
يَصِيرَ ظل کل ش شيء مله ربع النهارء ويَبْقَى ليع إلى الغْرُوبهه وَقَالَ ل لَه الختصم: طرف الي ما ب من نهابف قال 
الطّرّفُ ا 
م يليه وت المفْرِسِه حَنّى ييب الشف الحم 
<< وعنه: : الأَبيَضر (وَ ه). 
وَعَنْهُ: حَضَرَاء وَعَنْ (ه): أَيْضًا الآحْمَرٌ وَقَالَهُ صَاحِبَاهُ لا بقذر طهر وستر عَورَةٍ راان وَقَامَةٍ 5 ثن). . 
وَفِي النصيحَة لِلآجُرَي: َهَا قت واد لبر جبريل عليه السلام؛ وَأ مَنْ آخرَ حى يبدو النْخم اخطاء و 
تَمْجِيلَهَاء ٠‏ إلا لله المزلِقة حرم قَصّدَمَا (ع). 
وَقَالَ في التغليق وَغَيرِو: ويره رها يني لَِيْرٍ مُحرې صر في الأول على كوله: العمل نيلها إلا بيئى 
رها لآجل الجمع ب بالیشاء"» وَذَلِكَ سك وَفَصْرِيلّة كذا قال طبر في حمل اني عن علو الإمَام على الكَرَآَةٍء 


: والرّواية اانية: لا بستحبة تأخيرهاء وهو ظاهر كلام ارقي" والكافي واللخيص والبلغة وجماعة؛ لعدم ذكرهم ذلك وإليه ميل 
الشيخ الموفق» والشارح. 

N lU,‏ : أن حكمها حكم الظّهرء كما قال المصتفء ونص عليه. 

وحكى المصنف قولا: أن الظهر تؤخر دون المغرب» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني والأثرم: 

وهو ظاهر كلام جماعة منهم صاحب المداية» والمذهب والمستوعب والخلاصة. والمقنع» والوجيز» وغيرهم؛ ؛ لاقتصارهم على 
الظّهر في الغيم» واستحبابهم تعجيل المغرب إلا ليلة مزدلفة. 

قلت: وهو الصواب؛ ليخرج من خلاف العلماء. 

(المسألة الثانية (Y=‏ على القول بالتأخير: هل يستحب إذا كان وحده ام لا يستحبٌ إل إذا كان في جماعة؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه ابن میم وابن حمدان في الكيرى: 

أحدهما: لا يستحب التأآخير إذا كان وحده» وهو الصحيح. 

جزم به في الحداية والمذهب» والمستوعبء والمقنع» والْحرّرء والرّعاية الصغرى» والوجيزء والحاوي الصّغيرء وغيرهم. 

وقاله القاضي وغيره. 

والوجه الثاني: يستحب التأخير. ٠‏ 

قال المجد:.هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وهو ظاهر كلامه في الخلاصة» ونهاية ابن رزين وغيرهما. 

قلت: وهو ضعيف لا سيّما في المغرب. 

تنبيهات: الأوّل: عثّل الأصحاب الوجه الأوّل: بان الغيم مظنة العوارض والموانع من انبرد والطر زلريج للحن افش 
بالخروج لكل صلاق وي تأخير الصّلاة ة الأولى من صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع هذه المشقة بالخروج إليهما خروجًا واحدًا قاله 
القاضي وغيره؛ هذا يوافق ما صححتاه. 

وقال انجد: في العلة لمن يصلّي وحده؛ لن الحكمة إذا وجدت في الأغلب سحب حكمه على الّادرء وهو مواقق للقول الثاني . 

(1) الثاني: قوله: (والأفضل تعجيلها إلا بمنى» يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء). انتهى. 1 

صوابه: إلا مزدلفةء والمصنّف قد نقل ذلك عن صاحب الفصولء والّذي في الفصول: إلا بمزدلفة» وهذا عا لا شك فيه. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه):.الإمام آبو خئيفة 


إغله في خير مهل وَكَلامُهُم يقتضي ل دقع من عَرَقَة قبل الُرُوبه وَحَصّل بالْلِفَةِ وَفْتَ العُرُوب لم يُوَحْرْمَاء 
ار الو الم ور ال هَل هُوَ الْجُمُعَةَ أو الظّهْرُ؟ 
1 وَكَلامه يَقْنَضِي الموافَقَة وَهْوَ وَاضح؛ ولا يُكْرُ مها باليشاءء وَبالمفْرب أؤْلّى» وَذَكرَ ان هة في حَدِيث عبد الله 

0 

م ييه فت العشاء المخْتَان إلى ثلث الل ر نَقَلَهُ وَاخَبَارَهُ الأكثر. 

وَعَنْهُ: يْصْفِه انخمَارَةٌ جَمَاعَةٌ وَمِي أظْهَرٌ (و ه ق) وَفِي التُلخِيص ما يَيْنَهُمًا وَفْتْ جوَاز". 

وَتَأخِرهَا إلى آخيره أفْضَل (ق) ما لم يَُحْرْ لغرب وَيكْرُ | نشو E‏ 
تزور إلى لو اشر الاي اطي تخر ياش امرض في ادر ظلْمَةَ بَعْدَ بَعْدَهُ (و) وَالفَجْرُ الي قبل لكاب 
متيل بلا احْترّاض أَزْرَق لَهُ شعَاعَ» ا لوی قب امه وفوا 

وقال محمد بر حويه: سيعت ابا عبر الله ي يقول: الفَجرٌ لع يِل وکن يره اجار جتان عدن وَهَذَا مِنْ 
جنس فول أبي ا ڪال ويرو في ذوَال الشنس لا بد ين ظهورو لناء ولا يكفِي مُجر يلها ن كد الا وقيلن: يحرج 
القت مطل بروج وفت الاختتيار في الصّلاتينِ. 

وَفِي الكافي: بَعْدَهُ في العَصر وَفت جواز. ج 

َفِي التلخيص مل في العشاءء ولَعَلَ مُرَآدهُما أن الآداء باق ولم يَذكُْ ِي الوّجيز لِنْعَِاء وت ضُرورَق وََعَلَهُ 
0 فِي العَصرء إلا فلا وج لذلِك» يكوه الوم بها (و م ش). 

عله با رطا ما له عل السلا حص لقره تة اخ وا نشل ابن خت جزم ا في جا 
الفاعي. واد يث بَمْدَهَا في الجُمْلَةٍ (و) الأ لِشغْل» وَشيء يَسِيرِء وَالآصّحٌ وَأهْل وَلا کر مين عَنَمَة وَالفَجْرٌ بصَلاةٍ 
لتا في الأمتح فييتا (ش) دقل َك في الأخيرة وقي في الأول وفيا في (ايضاء الم راط | لتقيم) أن الآشلهر 
عِنْدنا نم يُكرَهُ الإكثَارٌ حتى يہ غلب عَلَى الاملم الآخرء وَأن مْلَهّا في الخلاف لغرب بالعشّاء. 

في توائبي تليق القاضبي من حَدِيث ابي اسن علي ن ُحَمد بن أخعة المتري روف بي این بن ران خن 
م عباس مَرُوعًا: من مى اليشاءَ العَتَمّة؛ فليَستغفر الله . 

يليه قت الفَجْرٍ (ع) حى طلم الس وقيل: إن امقر َضَرُورَةٌ (و ش) وهي من صّلاة الها وَل تَمْجِيلُهَا 

اندر وهي > أله (و م ش) أو مُرَاعَاة أكثر المأمُومِينَ؟ فيه روایتان (م 07”". 


7 
قله 


)١(‏ الثالث: قوله في وقت العشاء: (وني التتلخيص ما بينهما وقت جواز). يعني: ما بين ثلث اليل ونصفه. 

وليس في التلخيص ذلك» بل الذي فيه وقت الجواز إلى طلوع الفجر. 

وقد نقله عنه المصنّف بعد ذلك والظاهر أنه ذهو واللّه أعلم. 

(۲) (مسالة - 7): قوله في الفجر: (وهل تعجيلها أفضل -وهي أظهر- أو مراعاة أكثر المأمومين فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما ني المذهب والتلخيص» واحرّر» وشرح ابن عبيدان وغيرهم: 

إحداهما: تعجيلها أفضل مطلقاء وهو الصّحيح. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال ابن منجًا في شرحه: : هذا المذهب» وصحّحه في مجمع البحرينء وإدراك الغاية. 

قال المصئف: : وهو آظهرء وجزم به الخرقي» وصاحب الوجيز وا نور ومنتخب الآدمي» وتجريد العناية وغيرهم. 

وقدّمه في الهداية» والمستوعب والخلاصة والمغني والكاني» والمقنع» والشترحء والرّعايتين» والجاويين» ومختصر ابن قيب والنظمء 
والفافق» وغيزهم» ونصره في المغني وانجد في شرحه» والشارح وغيرهم» فعليها يكره التّاخير إلى الإسفارء بلا عذر. 

والرواية الثانية: الأفضل مراعاة أكثر المأمومين؛ اختاره الشبرازي في اله ونصره ابو الخطَّاب في الاتتصارء نقله ابن عبيدان» 
ومال إليه. 

قلت: المذهب الأول وإطلاق المصتف فيه نظرٌء لا سيّما مع قوله وهي أظهر. 


ا الاي ا ا لي ضر 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ز): روایتان 


وَعَنْهُ: الإِسْفَارٌ أفضّل», طلقا بم بَعْضُهُمْ (و ه) لِغيْر | لاج بِمُرْدلِفَةَ وَكَلامٌ القاضي وَغَيْرِ يَقْنَضِي أنه وقاق» أذ اة 
بِحَيْث يدر عَلَى قِرَاءَةٍ وة وَإِعَادتِهَا وَإعَادةٍ الوْضُوء قبل طُلُوع التمس لَوْ ظَهَرٌ سَهْوٌ َلهُمْ في الإسقار سق الجر 
خجلاف. 

َوَفْتُ المنشاء في الطّول والقصر نح الَْانَ فيكُون في الصيف اطول كما أن وَفْتَ الجر يَْيِعْ اليل يكو في 
الشتاء اطول قال شَيْحْنًا: من زعم أذ وت اليشاء بقذر حِصة الفَجْر في الشتا وي المُيفر نقذ غَلِط لطا ْنَا 
باثفاق. الثاسء وَسَبَبْ غَلَطِهِ أن الآنوَارَ م َم الآبخرة في الشتاء يك الحا في اليل فيَظهَرٌ النورٌ فيو وَفِي الصيف تَقِل 
الأبَخِرةٌ بالل وَفِي الصيف كدر الجر بالتهّار بالأغبرقء وَيَصْفُو في الشتاء ولان النورين تابعان لِلشمسء هذا يَتَقَدُمُهَاء 
وها يخر عَنهّاء ذا كان في الشاء طَالَ رمن مَغيبها يطول زْمَنْ الوم الث بع لها وَإِذا كان ِي الصيف طَالَ زْمَنْ 


ظَهُورِهًا قَيَطُولٌ رمن الفمّوء الام هاه وما جعْلُ حه اميصة ب برقل و0 ارين اطول والمعاء في لقم اطول 
وجل الجر تابا للا يطول في الصثيقي ر َيَقْصْرٌ في الشتاء وَجَعْلُ الشقق تابحا لليلِ: يطول ِي الشتاء وَيقَصُرُ في 
الصيف فَهُوَ قَلَبْ لِلْجِسء والعقل» والشرع. ل 

لا َبَطْلٌ الصّلاةً بحُروج وَفْيهًا وَمْوَ فيا (ه) فِي القَجْرِء لِوْجُوبهًا كَامِلَة فلا نُوَدى نَاقِصّة وَمِثْلَهُ عَصرُ أيه تَغْرْبْ 
وُو فِيهًا. 

وهي أداءً في ظاهرِ الَهَبِ (و ش) وَلَوْ كَانْ صلّى دون ركَعَة (ش) وَلِهَذَا نویه وَقَطَمَ به أو الْعَالِي فِي الَصْذُور, 
وقيل قَضَاءٌ (و ه) وَقِيلَ الحارج عَنِ الوّفت. 

ودرك بإذراك تكبيرةٍ الإخرام فِي وَقْتِهَاء قَطُمٌ به الآكتر. 

وُعَنْهُ: : ركم ومع لاله عند اج الْحررٍ با ما َرَج عن وَقيَِاعَلَى المحْرَِة ونما لا تبَطُل وَظَاهِرٌ المغني 
أنها مَسنالة القضّاء و رالآداء. 

ويَرْجع إلى مَنْ يق يي به في دُحْولِه عن ڪِلم. 

أو دان َة عارفي َال في الفُصُولء ونهاية أبي المعَالِي. 
: وان ميم وَالرَاية: إنا عَم إسلامة بدا حَرْبوه لا عن اجيهاد إلا عذرِ. 

وفي كناب أبي عَلِي العكَبَرِي وأبي الَْالِي والرَعَايةٍ ية وَغْيْرَهًا: لا أذان في يې لأنُّ عن اجټهاوي وجنه هو فَدَل أنه 
َوْ عرف أنه يعرف الوقت فت ٻالسَاعات او ليد عارفي عيل بو وَجَرْمَ بو صاب الْمحَرّرِ فَإِنْ ظَنّ دخو له فَلَهُ الصلاة فَإِنْ 
ا لآنهَا لم تجباء واليقين ممن وَعَنّ (م ش) قول لا يعِيك. 

وَعَنْهُ: لا يُصَلْي حتى يقن 

ابن خاي فة و م كم ويج م رخن قي از تكلا متاخ الف 

قال شيِحْناء قال مض أصنحًابتا: :لا ينل قزل الوأن جع إتكان الملع رارقب رو ادن جير أنه وشار 
العُلّمَاء المْتبّرين. ْ ١‏ 

ولاف ما شهدت به النصُوص» كَذَا قال وَالآعْمى الاجر يلد فَإِن عَدِم اعات وَقِيلَ إن أخنطا. 

ا ل E‏ 

رَعَنْهُ: وَأمْكَنَهُ الآَدَاءُ تاره جمَاعَةٌ (و ش). 

دكار كنت أن يُضَيْقَ (و م) ثُمْ طر جُنُونْ أؤ حَيْضْ وجب القَضَاءُ (ه). 

وَعَنْهُ: وَالْجْمُوعَةٌ ليها بخدحا (خ) وإن طرا تكليف قت صَلاة ولو بقذر تير و (و ه ق» وَقِيل: : بجزء. 

وَظَاهِرُ مَا ذَكرَهُ أبُو المعَاِي حِكَاية ية اقول پإمكان الآاءء وقد يُؤْحَُ مئه حِكَايَةٌ اقول ؛ بِرَكْمَق فيكو فَائِدَة المنألق وَمُوَ 


a 


لب سس ر ت 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَذَكَرَ شَيْحْنَا الخلاف عِنْدَنَا فِيمًا إذَا طَرا مَانِعَ أو نكيف هَل يُعْتبْرُ بتكبيرةٍ أو رعق واتار برَكْعَةٍ في التكليف دو م) 
ولا يبر من ينم لِلطَّهَارَةٍ ص عليه (ه و م ق) قَضَاهَا (و ش) وَقَضَى المجْمُوعَة ة لْهَا قَبلَهَا (ه) وَلَوْ لَمْ يسيع للها 
وَقَدْرَ مَا جب به الثانيَةٌ (م). 

وجب قَضَاءٌ القوايت (و) عَلَى الور في النصُوص: إن لم يَضْرٌ في يديه أ معيشة يَحتَاجهَاء ص عل ونم تول 
عليه السلام بأْصْحَابه َم َامُوا وَقَالَ: إن هذا مَنْزْلٌ حَضَرَنا فيه الشَيْطَان: لآنْهُ س كفل نة قَبْلَ الفرض. ۰ 

جوز لاخ رض صحبح كَانِْظار رقف أذ مَاعةٍ عة للصلاق إن كثْرتْ الفَوايت فَالآوْلَى تَرْكُ سما لِفْعْلِهِ عليه 
السلام يوم الخندَق» واسنتتى أحْمَد حْمَدُ منةَ الفُْجْر وَقَالَ: لا يُهْمِلّهَاء وَقَالَ في الوثر: إن ثاءً قَضَاهُ وَإِنْ شاءَ فلا وَنَقَلَ مهنا 
يَقْضِي سسُنْة القجر: : لا الور قال صاب المحَرر: لاله عِنْدَهُ دُونَهَاء وَأطلَقَ القاضي وَغَيْرهُ أنه يغبي السْنْنَ» وَقَالَ بَعْدَ 
رواية مهنا الذكورةٍ وَغَيرو: امب أنه فضي الور كما فضي عير ِن الرُوَاتِب ص علي وَظَامٌِ هذا من القاضبي أنه 
لا فضي الوثْرَ في رواية خاصة: نَل ان هانى لا يَتَطوْحْ وَعليهِ صّلاة مَُقَدمَة إلأ الور فَإِنه يُوتِرُ. 

وَفِي الفُصُول ية ت يَقْضِي َة الجر رواية واد وَفِي بَقية الروَاتِبه من النوافل روَايتان» نص عَلَى الوثرٍ لا يقضبي. 

وَغَنْهُ: يُقضِي: :ولا صحفل ططق على الأمتح شريه كارقات ايء » قله صاب الْمحَوّرء وَذكْرَ غَيْرُهُ ا جلاف فِي 
ا لجاز وَأنْ عَلَى انع لا يَصحء قَالَ: : وكذَا حرج ف في لفل بدا بد الإقامَةِ أو عند ضبيق وَفْت الما مح عليه بذك 
وَتَحْرِىف ويب ريبما (ش). 

وَعَنْهُ: نة: لا وقي يَجبَان في خَْس (و ه م) في الترتيبي لاله عليه السلام رتب وَفْعْله بيان لِمْجْمَلٍ الآواير الَطلقَّتي 
وهي تَْمَلَ الآاء وَالفَضاءَ مح عُمُوم قول و عليه السلام: «صَلُوا كما انوي أصتلي»» وَالصُوْمْ وَكَذَا الكاة لا مير 
لتيب في جشيه بخلافب الصلاي بدليل المجْمُوعَتَيْنِ كر القاغيي وَغير. 

وَائْرَادُ: ا ل ا 

وَيأتِي فيا إذَا اشتَبَهَتْ اله على الآسِيرء وَسْقُوطَه مهوا لا نع كول شرْطَاء كَالسْسَاكٍ في الوم ورك الكَلام 
ذ الملا ملد شخالفيناء رجه امال يجبا الريب ولا يني لمق وَلَهُ نَظَائِنُ قَالَ شَيْحْنا: إن عَجَرَ فَمَات بَعْدَ 
التوبة غَفِرَ لَه 

ال: ولا سقط بحج ولا تَضْعِيفب صَلاة في الاجا اللا تة ولا غير ذلك (ع) وَيَسْقْطُ الترتيب ية فَوَاتٍِ 
ترك الريب أَيْسَرُ من ترك الوَقْت. 

مع الكثْرَةٍ (و م( وَبِيْسيّان رتيب عَلَى الآصّحّ فيهمًا (م). 

قا أب القلي وغ ين بُطَلانْ الصّلاة الماغبيّة كَالنْسَيَان قَالَ: وَل شك فِي صلاةٍ هَل صلَّى ما قَبْلَهَا؟ ودام حتى 
رع بان ائه َم يُصّل أعَادهُمَا كيم شنك: هَل رای مَاءَ أو سَرَابًا فُكَانْ مَاء ويوج فِيهًا احْيِمَال. 

وَقِيل: سقط اليب جل وُجُوبه (ه) والَذَعب لا لآنْهُ اين وَلالة اهف جه خيلاف الآصئلء وهو الترتيب ټیب فَلَمْ 
يُْدَنْ فلو صَلى الظهرَ َم الفْجْر جَاهِلاًه تم صَلَى العَصرٌ في وَفْيها. 

تح ةاضقو لا تلا عله كن لأا كم قن له 5 صلى الظرَ بلا وء عاد الظهر. 

وَعَلْه: وبخشيّة فوت الجماعة 

وصح البُدَاءةٌ عير الحَاضرَةٍ في النُصُوص مح ضري القت (و) ولا فة إا في الآصتح عَالِمًا عَمْدَا كما سبق وَإِن 
َر فة في حاضيرة انها َُْالإمام (و ه م) -وعن: : وَهُوَ- نفلا وَقِيل: فَرْضًا. 

وَعَنْهُ: تَنطل. 

ونا سي صلا ِن يوم يجهل حَيْها صلّى ًا نص عليه (و) ب الفَْضٍء زا5 القاضبي فقا فيا إا اخلط من 
يُصَلي م عَلَيهِ بِمَنْ لا يُصَلْي ء عَلَيِْ: وإ كنا نحلم أن فغل مَا ليس براجب من الصْلوات بِّْةِ الواجب مُحَرم كَمَا تَخْرْمٌ 
الصّلاءٌ عَلَى الكافر. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: فَجْرَاء تم مَغْرباء ثُمْ َبَاءِيَة. 0 

راا ترك عر داسو من صلاة عور فى صلا غئرة ا [جواز ركه كل يزم ستجندة ذم ابو المشاليه > قَالَ: 
وَيُعْتبْرُ فِيمَا فَانَهُ في مَرَضِهِ وَصِحُيَهِ وَقْتْ الآداءء قَالَ: هُوَ ويره وَذْكرَهُ القاضي وَغَيْر. 

وان تبي ظهرًا وَعَصرًا من يَوْمَيْنٍ وَجَهلَ السنابقة فحن يندا بالظهرِ. 

وعَنه: : يتَحَرّى (م) فَإِنْ اسنتويًا فَعَنهُ ما شّاءً. 

وَعَنْهُ: يُصَلي ظَهرَيْن يهُا عَصْنُ أَوْ عَكْسه (م ٠)٥ »٤‏ . 

وَمَنْ شك فيما عليه وين سبق الوْجُوب أَبرَأ عة قينا نص عل وإلاً ما يقن وُجُوبَكُ وَعِنْدَ (ه): إن شك هَل 

صَلَى وَقَ حرج اوقت لَم يرنه وذ ذْكَرَ بو الَعَالي لا يرج عَن العْهدَةٍ إلا بيقين أو ظن. 

وفي «العنيةق»: :إلا شلك في ترك لمزم او الي فح فلي ك فقَضى الجميع كان 
حَسَناء وکا قال في الكَفَارَةِ وَالنذر مَح أنه قال في الصّلاة ما ية لا ليد لضي شير و فلأت هَل 
صلَّى الإمَامٌ الظُهْرَ أو العَصْرٌ؟ اعتَبْر بالوقتِء إن أشكل فَالآصل دم الإعادة. : 


(1) (مسألة - 4 - )١‏ قوله: (وإن نسي ظهرًا وعصرًا من يومين وجهل الستابقة» فعنه: يبدا بالظّهرء وعنه يتحرى» فإن استويا 
فعنه با شاء» وعنه: يصلّي ظهرين بينهما عصرٌ وعكسه). انتهى. 

ذكر المصدّف مسالتين: 

(المسألة الأولى - a :)١‏ ا أو يتحرّى؟ 

اطلق خلا زاطلغه ي المي وضرع اغب والغرع» وضع البنغرين: وشرح ابن عر انه والتواضالاضواية وخيرهم. 

إحداهما: : يتحرى» وهر الصحيح» جزم به ني الكافي». وقلمه اين ميم وهو الصُواب. 

والرواية الثانية: يبدأ بالظهر» ثم م العصر من غير تحر نقلها مهنًا. 

قلت: ويتوجه أن يبدأ بالعصر ولم أره؛ لاله تمل أن يكون نسي العصر من اليوم الأرله كما أنه تمل أن يكون نسي الهر من 
اليوم الأول» فليست للظهر مزية في الابتداء بها بالنسبة إلى نسيانه» فتكون كالظّهرء فياني فيها قولٌ كالظهرء ولا تاثير؛ لكون الظّهر 
قبلهاء هذا ما ظهر لي» واللّه أعلم. 

وقال في المغنى -بعد أن أطلق الرّوايتين-: ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلواتي عصرٌ بين ظهرين أو عكسه 

قال: : وهنا أقيس! لاله أمكنه أداء فرضه ييقين فازمه كما لو نسي صلا من يوم لا بعلم عينهاة وقد تقل آي داوة ابید على 
هذا. انتهى. 

قال في القواعد الأصوليّة عن هذا القول: اختاره أبو حم المقدسي» وأبو المعالي» وابن منجًا. 

وقدم في الرّعاية: أنه يصلّي ظهرًاء ثم عصرًاء ثم ظهرًاء قال: وقيل: أو عصرًاء ثم ظهرًاء ثم عصرًا. انتهى. 

وفي هذا القول الثاني نوع التفات إلى ما وجهته 1 

(المسألة الثانية - 1): على القول بالتّحرّي: لو تحرى: فلم يترجّح عنده شيءٌ فعنه يبدأ بأيّهما شاء» وهو الصحيح. 

جزم به في الرّعاية الكبرئ» وقدّمه ابن تميمه وابن عبيدان» وجزم به الجد .في شرحه ونصره. 

والرّواية الثانية: يصلي ظهرين بينهما عصرٌء أو عكسه» وهي رواية أبي داود» وهو الذي مال إليه الشيخ في المغني: لكنه لم يفرق 
بين أن يستوي عنده الأمران آم لاء والمصئف فرّق» واللّه أعلم. 

فهذه مس مسائل قد.صحّحت محمد الله تعالى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة 1 (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الأذان والإقامة 1 
َو ألْضَل مها في الآصّح وَين الإمَامَةِ على المح (و ش) وله اينع يهُا (و). 
َذْكَر أو المعالي أنه أفضَل (و ش)» وان مَا صَلَح لَه فَهُوَ أفْضَل وَمُمًا فَْرْض کِفاية للصلرات انس وال جمعة. 
وقِيل: رلا وملدو على ا 
وَعَنْهٌ: والرّجُلٌ حَضرًا. 
وَعنة: في الصر. 
وعنة: و 
وَعَنْهُ: هُمًا مُنْةَ (و). 
. وَفِي الرُوْضَةٍ هو فرص وهي من على الَذحَب. 
وقيل: وَعَلَى أنْهُمًا نة يُقَانْلُونَ عَلَى تَركِهِمًا (ه). 
وَعَنْهُ: الك a‏ 
وأطلقه جَمَاعَةً 


م مم 


وَقَالَ جَماعَة: : بحيث يسْمِعْهُم. 

وَفِي المستَوْعِبٍ مى أذْنْ وَاحِدَ سقط عكر صلى مَعَهُ مُطْلَقًا خاصة. 

وَقِيل: يُستَحَبُ أن يَُذْنَ اتان وجه امال في القجر قط كبلال وان ام كتوم ولا يُسْتَحَبُ الريادة علَيهِما 

َل اقبي على رقب فی طشنا الأ من ای والألى ألا و01 وذ ند ولب وشم شی أذ از وإ 
لَمْ خضل الإغلامٌ بوَاجدر زد بقذر الاج كل واجار في جنوه أو: دَفْعَةَ وَاحِدَة بمَكَانَ وَاحِلٍويُقِيمٌ أحَدُهُمْ والرَادُ بلا 
حَاجَةٍ فن تَشَاحُوا ُرٍع. : 

وَنَصِحٌ الصّلاةٌ بدونهماء فَملَهُ ا ممْعُوٍ وَاحتَج به أحْمَدُ 

قال القاضي وَغَيْرُهُ: ولال لا بجع إلى مى في الْصّلاة بل إلى الأغاء َه وَعَلى أن كران البْْمَةٍ خلالاً جب 
فِيهًا. 

ولا تبعل مها هما لكين يكره ذَكرهُ الجرقي وير وَدَكَرَ جَمَاعة إل بلجا صلى فيه وَنْصة أو الْقَصَرّ مُسَاهِر 
ومر عَلَى الإقَامَةٍ ٠‏ 0 ْ 

كا الل لكل نمت الأيكلّ راج هٍ 0 مشر ام e‏ 


وميم 


بحصول نة ا 2 الَاضبي 5 ا قله الْآَئْرَمٌ م 4 
اول جاع کے أ وذ ي تيه رن دغر المد > إلا يُضَيمَ من يَقْصِدةُ. 
وَفِي التلخيص: و ل ب را 
َال أبو الي عر ايم الكيا 
عن الشافئة بوذن من صلى وخ إل لم شيع ادان الْجَمَاعَقِ وإلا لَمْ شرع 
وي كَرَامَتِهِمًا لِلنسّاء يلا رفع صوتٍ وَقِيلَ مُطْلَقَا روايئَان. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل صلاة من أذّن لصلاته بنفسه أفضل لاه وجد منه فضلٌ بختص الصّلاة آم يحتمل أنها وصلاة من 
أذّنَ له سواءً ا لحصول سّة الأذان؟ 

ذكر القاضي: أن الإمام أحمد توقّف نقله الأثرم). انتهى. 

قلت: الصّواب أنهما سواءٌ ويدلُ عليه فعل الصُحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم» واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام. الشافعي ۰ (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روايتان 


رَعَنه: ت سن لَهُنْ الإقَامَة مه (و ش) لا الآَذَانُ (م 001" (م). 
رجه ف ارين جَهْرَا ا جلاف في قِرَاءَةٍ وة 


وقد قل في المول: تج جم نَفْسَهَا في الجر ل ل ل ين 
الطّرَافي ومن اجرد في الإحْرَام ذا قَالَ فَأَخَلَ قذرا مُشتركا وَإِنْ اختلف المنع» وَاللّهُ أَعْلم. 

ولان الخار حت عدر قلعا (و م ربلا جيم الهاي خا م ی بفزيم لطبي أولف لا من » 
وَيَجُورُ ترزجیځة. 

وَعَنْهُ: : لا يُنْجيْني (و ه). 

وَعَنْهُ: هما سَوَاة. 


وَفِي التعغليق: أن حَنبلا قل في مُوؤْضيم: أذان أبي مَحْدُورَةَ اجب إلَي وَعَلَيِ أل مكة إلى اليؤم. 

وَيُستَحَب قوْل: الصلاة حير م ل 

وديم قَوْلَيْ الشافِعِي» والفتوّى عَلَيْهِ 

وقيل: يجب (خ). 
: وَجَرَم به في الرّوْضَةٍ. 

كر الوب في غَيْرِهَا (و) خيلاهًا ا سحب ماخرو الحتَي وبخد الآذان. 

وَالْدَاء إذَنْ بالصّلاة جلاف لِجَماعة من اة فيهماء وَذْكَرَمبَْضْهُمْ عن عُلَمَاء الكُوفَةِ. 

والأشهر: كَرَاهَةٌ نِدَاء الأمرَاء اكْيَفَاءً يالدَاء الآؤل رَوَاهُ ان بَطْةَ عن ابْن عُمَر شيلافًا لبي ب يوسف صف ابن بَطَةَ 
في الرّدٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. 

aR‏ قَالَ: کات ان ری ر درا بی اماز خلن قاب کی ات ا راا ابن 
00 ؛ م اقام الصلاة» َم رَجُل فعَلا رَخلاً ِن رَحالات القَوْم» تم ادى بأغلى صَوْيِه: يا أل الماء! الصلاة. 

وك لكر ب و 

قال ابن عُمَرَ: مَنْ الصّائح بالصلاة؟ الوا أبُو عاي قَمَال له ان عُمَر: ل میت ولا ّت اي باطيبك اترك به بهڌا؟ 
ما کان فِي الله وَ م رَسُول الله ما أغتى عَنْ بذْعَيك هَلرو؟ 


)١١‏ (مسألة - 7): قوله: (وفي كراهتهما للنساء ء بلا رفع صوتو وقيل مطلقا روايتان» وعنه تسن حن الإقامة لا الأذان». انتهئ. 

إحداهما: يكره وهو الصحيح. 

قال في المجد: لا يستحب هن في أظهر الروايتين. 

قال الرركشي: الكراهة أشهر الروايات. 

وقدم الكراهة ابن قيم» وصاحب الرّعايتين» والحاويين ن» وضمّحه ابن نصر الله في حواشيه. 

وقدُم ابن عبيدان أنه لا يسن. 

والرّواية الثانية: يباحان» ذكرها في الرّعاية. 

والرٌواية الثالثة: حب ار اح N‏ لعي الوا لود 

وكلام المجد يحتمل الكراهة والإباحة» وكذا ابن عبيدان» وعنه تسن لمن الإقامة لا الأذان ذكرها القاضي فمن بعده. 

() تنبيه: قوله: (ويتوجّه في التحريم جهرًا: الخلاف في قراءةٍ وتلبية). 

تأتي القراءة في صفة الصّلاة في قوله: (إذا م يسمعها أجني قيل: كرجل» وقيل: يحرم» وياتي تصحيح ذلك). 

وتأتي الثّلبية في حلّها في قوله: : (وجزم جماعة لا ترفع صوتها فيها إلا مقدار ما تسمع رفيقتهاء وظاهره النُحرم في فيما زاد على 
ذلك). 

وقوله: (ويكره اتويب في غيرها) لعلّه: في غيره. 


س 
(ع): ما أجمع عليه (و):.موافقة الأكمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


1o۲‏ الفروع - كتاب الصلاة 


وَهَذَا إن صح مَحْمُولَ على مَنْ سَمِع الآذَانَ أو الإِقَامَ م وال لَمَ يُكْرَّة. 
وَرُوِيّ أيْضًا عن إبراهِيم ا لبي أنه قال عَنْ قول الْرّجُل إذَا أقر قِيمَت الصّلاة: الصّلاةً الإقَامَة بذقة يُنْمَوْنَ عَنْهُ إِنْمَا 


جيل الأَذان تيع الناسن» فمن سي جاة. 1 

وَقَالَ رَجُل لإبْرَاهِيم الحربي م ون ما أنا بسْفلَةٍء فَقَالَ إبْرَاهِيِمٌ هَل ثبي 
لف الثاقة و باو عدا إن شاء الله فَقَالَ: لى فَقَالَ هَل تَصِيح و «الصلاة الإقَامَة» قَالَ ل قَالَ: َسنت بسيفلَةٍ إن 
شَاءَ اللّه. 


وَبإسْناوه عن أبي طالب قَالَ: سألت أحْمّدَ عن الرّجْلِ يقو قول بين العرّاويح: : الصّلاة قَالَ لا قول الصّلاة كَرِهَهُ سيد 
ن جي نما كرهَة لآنْهُ مخدث وتبع القاضي في ابام لابن َة على ذُلِك. 

وَفي الفُصُول: يُكْرَهُ خد الآذَان يِدَاءُ الأمرَاء لأنه بدْعَة» ولاه لما لَمْ نَجْرْ الريّادَةُ في الآذان لَمْ يَجْرْ أن يَصِلَهُ بمَا لَيْسَ 
مِنْهُ كَالخْطْبَة والصلاق وَسَائِر العِيّادَات. 

َيَحْتَمِلُ أن يُخْرِجَهُ عَن البذعة لِفِعلِهِ زْمَنَ مُعَاويَ وَمَلهُ ادى بفِعْلٍ بلال حَيْث آذَن النْبِي بل بالصّلاة وَكَانَ نَائِماء 
وَجَعَلَ بوب ذلك وَأئرهُ على ذَلِك. سدم a.‏ 

0 إخذى عَشرَةَ كَلِمَةَ (و ش). 

وَعَنَهُ عَنْهُ: أ يها إلا ذ قَامَتْ مره (م): لا مين وَأنّْهَا كَالآذان (ه) ولا بره اة (م ش) وبحب التُرَسْلْ فيا 
ناا وََذَانْهُ أل الوقتي وَيَبَوْلاَهُمًا وَاحِدُ. 

وَعَنْهُ: : سَوَاء ذَكَرَهُ ُو الحْسَيْنِ (و ه م). 

وقیل: بل يُكْرَه وَعِنْدَ د أبي الفرج إلا أن بوذن ¿ المغرب بمَنارة. 

َإِن أذ أو اقام رابا أو مَائييًا فعنة يكرة. 

وَعَنْهُ: بَلَى. 

ا خض 

وَعَنْهُ: فِي الإقَامَةِ وَقَالَ ابن حَامِدٍ إن أذ قَاعِدَا أو مَشی فِيه كثيرًا بَطَلَ"'' (خ) وُو روا ية في الثانية. 
وَعَنْهُ: فى الأوآن لا يشمت ل چ 


(۱) تنبيه: قوله: (وقال ابن حامر إذا أَذْن قاعدًا أو مشى فيه كثيرًا بطل). 

ظاهر هذا: أن المقئم أنه لا يبطل من القاعد والماشي كثيراء وهو صحيمٌ» وهو المذهب. 

قال الشيخ الموفق» رالشارح؛ وغيرهما: فإن أن قاعدًا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم» ويصح فقطعا بالصّحة. 

وقال الشيخ تقي الدّين: نا عدم الإجزاء من ع القاعد. 

وحكى أبو البقاء في شرحه رواية أنه إذا ادن قاعدًا. 

قال القاضي: هذا عمول على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به. 

(۲) (مسألة - ۳): قوله: (وإن أذَّن أو أقام راكبًا أو ماشيًا [فعنه:] لا یکره» وعنه بلى» وعنه حضرًا وعنه في في الإقامة. 
وقال ابن حامد: إن أذن قاعدًا أو مشى فيه كثيرّاء وهو رواية في الثانية» وعنه في الأولى» لا يعجبني). انتهى. 

إذا ادن أو أقام راكبًا أو ماشيًا لغير عذر فقدم ابن تميم الكراهة» وقطع بها في التلخيص للماشي» وبعدمها للرًاكب المسافر. 
قال في الرّعاية الصغرى: يباحان للمسافر ماشيّء وراكبًا في السفينة» وقاله في الحاويين. 

وقال في الكبرى: ويكرهان للماشي حضراء ويباحان للمسافر» حال مشيهء ورکوبه» في رواية. 

وقال في مكان آخر: ولا يمشي فيهماء ولا يركب نص عليه؛ فإن فعل كره. 

وقال في الفائق: ويباحان للمسافر ماشيّاء وراكبا. انتهى. 

وقال المجد في شرحه وتبعه ابن عبيدان: ولا باس أن يؤدّن المسافر راكبًا وتكره له الإقامة بالأرض» نص عليه. انتهى. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ور عاض أنا مهب العلماء كاه لا جوز قاذ إلا ها تون وذافقة بو الج امايكي. 
قبل القزلة مُتطهراء على علو ويْقِم مكانه كا طب لايق لآ بلالا ل اقام أسنقل لما قان للنبي كل: لا سيقي 
بآمين | تج به أحْمَد: إلا أن يَش لا مَكَانَ صَلاتِهِ (م ش). 
رفي التصيحة: الس أن يون بار قم أمنقل. 
وروی أَبُو حَفْص عَنْ عَبْدٍ الله بن شقيق قَال: مِنَ السنة ذلك. 
تقل جَعْفَُ ن محا بسحب َلك ليح آبين م الإمَام. 
0 
عَنه: يَجْعَل يديه على أله مَضْمُومَة سيوى الإنْهَام. 
وَعَنْهُ: مع قَنْضهمًا عَلَى كمي وَيَْقَُ وَجْهَهُ إلى السٌّمَاء نله حَدْيلَ. 
وَفِي المنتَوْعِبٍ عِنْدَ كَلِمَةِ الإخلاص: وَقِيل: والشهادتين» وَيَجْرِمُهُمَا قلا يُعْربُهُمًا. 
يلقت يَمْنةويِسرَة (و) في ايمل (ه) وَدَكَر َير راجا من أَْحَابِ مدهب كقَوًِا. 
وقيل: يم يَعِنا: حي عَلَى الصّلاق تم يع يَسَارَاء م كلك حي على القلاح. 
وقِيل: يفول يمينا : حي على الصّلاق نم يَسَارَا حي عَلَى القلاح. كم كذلك اة وهو مَهْوٌ. 
وَفِي التِمَاتِه فِيهًا في الإقَامَة وجهانء قَالَهُ أبُو اللَعَالِي: 
وَجَرَم الآجرَي وَغَيْره مدمه فيها آم iG:‏ 
ولا يريل دمه غل بلال» وكالطبة لا يقل فيهاء ذَكَرَهُ في الفُصول وَظَاهِرهُ يريل صَذْرَهُ (ش). 
قل خرب يتت ية ويسر كاله لم يُعْحِْهُ الدورَان في الارَة. 
وَعَنْهُ: : يزيل قَدَمَيْهِ في مَنَارَةٍ وَنَحْوِهَاء نَصِرَهُ في الخلاف وَغْيْرِو اختَارَهُ صاب الْمحَرّرِ (و ه م). 
وَجَرَمَ به في الروْضة وأو الفرَج حَفِيد جوزي في كتابه اَذَه الآخمّد". 
راد أبُو امعَالي: مع كبر الد لِلْحَاجة. 
رلح صو رطاف ما لم يوذ نوكر الزّاهة. 


ولا يصح الأ مرا (و) مُتَوَالًِا (و) عرفا منوا مِنْ وَاحلٍ. 


= وقال الشيخ الموفق والشارح: ولا يجوز الأذان على الرًاحلة. 

والظاهر: أنهما أرادا في الغر. 

ويأتي كلامهما ني التنبيه الآتي. 

وقال القاضي: إذا ُن راكبًا أو ماشيًا حضرًا كره؛ نقله ابن عبيدان. 

قلت: الصّواب عدم الكراهة في الأذان للمسافر راكبًا وماشيًاء والكراهة في ذلك» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: وني التفاته يعني عن يمنةٍ ويسرةٍ عند قوله حي على الصّلاة حي على الفلاح في الإقامة وجهان. قاله أبو 
المعالي» وجزم الآجري وغيره بعدمه فيها. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب؛ لذكرهم ذلك في الأذان وتركهم له في الإقامة» وصحّحه ابن نصر الله في 
حواشيه. 

(۲) تنبيه: قوله: (وجزم به في الرّوضة وأبو الفرج حفيد الجوزي في كتابه المذهب الأحمد). انتهى. 

| فيه نظرًة لأن المذهب الأحمد لأبي الحاسن وأبي محمد يوسف بن الشيخ أبي الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي» فقوله أبو الفرج غير 
مسلّم» وكذا قوله حفيد الجوزي» وإنّما هو ولد الشّيخ أبي الفرج شيخ الإسلام» ويعرف والده بابن الجوزي» فلع هنا نقصّاء واللّه 


أعلم. 


ا لب ل ا ا س يي لبت را ار ووش ا ل ل تك 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ل[ سس ع 


اهر لامب وال ين لقا مق والصّلاةٍ (ش) إِذَا أقَامَ عند إرَادةٍ الدّعُول فِي الصّلاق لِقَوْل الصحابي لآبي بكر 
أنْصَلْي فَأقِيم؟ 

انه مي لس لاك الجن لحي لقان هيه ار نالبق 

تقديم ال يرقم د 5-7 

ر أب لقال بح سه عن قوم ب اناغ نه 

کر فيو کلام سوت يو بلا حاجة ةي 

وَعَنْهُ: لاء ويرد السسلامٌ (ه م) 

وَعَنْهُ: ويَبِطُلْ بِالردةٍ فيه (و). 

وقِيل: لا إن غَادَ في الخال كَجُنُونِهِ وَإفَافَيه. 

وَإن اتی پیر کلام مُحَرمٍ فَقِيل: : لايَطَل» (و) وقیل بی (م 60". 

OS 
کالردق قَدَلَ أن کل مُحَرمٍ سواء.‎ 

وَقَالَ القاضي: إن ارد َه بعل (خ) قِاسا على قَوِهِ في الطهارَ رق فَدَلَ أَنْهَا مِدْلهُ لَوْ ارْتَدُ 

َظَاهِرُ کلام الآكثرٍ يطل کردټهِ في صَلاةٍ وَصّؤم وَحَج» ف ا 

جرم صاب حرطلاه يلان مَل وكالمؤْم وَلآنُْ قاد يمد ما عله الوَاطِئ وَيَنْعقِد إخرامة ادا 
بخلاف الرنّد وَيُتَوَجهُ احيَمَالٌ يبي كَالآذان وَأوْلَى. 

َال في الفُصُول وَغيْره: وشار بوم كي لا تسير. 

تيصع جنا ( و) على الآصّح. 

ثم يُتَوَجّهُ في إِعَادَتِهِ احْتِمّالان (م )". 


ل الى اليا 


ذل اصع بن عير الم يردا تازه جما در »لان ص كلق رهنلا ثل 
وَعَلْلَه صاجب ؛ اغبي والمحرر بأل لا ثبل حبر ذا قالاء وَذَكرَهُ جمَاعَةَ في أصُول الفقه. 
وَقَالَ شیختا: تحرج فيه روايتان كَشَهَادتِهِ وَوَلايَت كذا قَالَ وو لايته. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وإن أتى بيسير كلام حرم فقيل: لا يبطل» وقيل: بلی). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والفائق. 

أحدهما: تبطل» وهو الصحيح. وهو ظاهر كلامه في الهداية» والمذهّب ومسبوك الذهب» اريم والمقنع» وغيرهم. 

فإنهم أبطلوه بالكلام اْحرّم» وأطلقوا. 

وجزم به في الفصولء والتّلخيصء والبلخةء والحرّرء والإفاذات؛ والوجيز» والتسهيل؛ وتجريد العناية؛ والمنوّر» ومنتخب الأدمي» 
وغيرهم. 

وصخحه ابن تيم واختاره في الفائق. 

وقدمه المجد في شرحه»ء وابن حمدان في الرعاية الصّغرى. 

قال في الحاويين: ولا يقطعهما بفصل کثیرء ولا كلام محر وإن كان يسيرًا. 

والقول الثاني: لا يبطل بذلك. 

قال في المخلاصة: ولا يقطع الآذان بقول ولا فعل» فإن قطعه وكان كثيرًا لم يعت بأذاته.. 

(؟) (مسالة - 5): قوله: (ویصح جنبًا على الأصح ثم يتوجّه في إعادته» احتمالان). انتهى. 

قلت: الصّواب عدم الإعادة؛ لأ المقصود قد حصل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


الفروع - كتاب الصلاة 100 


وَعَنْهُ: يَصِحٌ أذانهء نْصّرَهُ القاضي وَغَيْرُهُ (و ه ش). 
وَنَقَلَ حَنْبَلَ إذَا رَاهَقَ (م ۷)“. 

وَلا يُعْتَدُ دان امْرَأَةٍ (ه) وَحْتتى 
َال جَمَاعَةٌ: وَلا َمِج لاه من نه كا ِيكَاية. 

وَظَامِرُ كلام جَمَاعَةٍ صِحُتة؛ لآل الكرَاهة لا تمت ا الصحة. : 
وج على هذ بء رض الكقائة هلم يله من هو رض علي في كلام الختَية آنا موقا ؤدة. 
ولا یکره محدِكًا د E‏ ل ل مة (و) لفل بها وينَ الصّلاة. 

وصح في الآصّح للحن واللْحُونُ مع بَقَاء المعتى: مَعّ الكرَاهَة 
قال القاضبي: كَقِرَاءَةٍ الآلْحَان. 

قَالَ أحْمَدُ: کل شيء مُخدثٍ كر يفل التطريب. 

وَعَنْهُ: وصح من فاسيق (و) وَُكْرَهُ نة فَاحِشَةً. 


وَيَصح لِلْفَجْر بعد يِف اللَيْلٍ. 

وقیل: بل قبل الوقت بيسير. 

تقل صالخ لا باس به قبل الجر إذا كان بغ طلُوع القجرء ينبي الكاؤب. 

وق : مئة. 

عَنْهُ: لا يصح (و ه) كَغَيْرهَا (ع) وَعِندَ أبي الفَرَجٍ إلا لِلْجُمُعَتِ وكالإقامة. لَص أحْمَد عَلَى الفرقة. 

قا القّاضي: لآنْهًا لا يجوز تَقْدِمهَا حل الخطبتينه تجوز قم الآ لبها" 

قَال: ولان الإقامَة مه لافيتاح الصئلاق ولهذا تحبا أن يُخْرم بالملاة َوب م عب رع نه راکد نوی هته ر 
e‏ 

وَقِيل: مِم لا عَادَةَ لَهُ 

وَعَنْه: يكره مُطْلَقًا. 


اماف ga‏ 
وعنه: ما ا 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: :ولا يصع من مر لالع في روا اختارها اسه وعنه يصح أذانف نصره القاضي وغيره» ونقنل حنبل 
إذا راهق). انتهى. 

وأطلق الخلاف في الهداية» والخلاصةء والكافيء والمقنم» وشرح ابن عبيدان» والقواعد الأصوليّة. 

إحداهما: زئ وهو الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الشيخ تة تقي الدّين: اختاره أكثر الأصحاب» وصخحه في الفصولء والمذهّبٍ ومسبوك الذهب» والتلخيص» والبلغة» والنظم 
والفائق» والحواشي للمصتف» وغيرهم. 

واختاره القاضي» والشيخ الموفق» والشارح وابن عبيدان في تذكرته» وغيرهم. 

. وجزم به ف الإيضاحء والوجيز وقدّمهب في الحرر ومختصر ابن تميمء وإدراك الغاية» وغيرهم. 

والرّواية الانية: لا جزئ»› جزم به في الإفادات. 

وقدّمه في الرّعايتين» وا حاويين» وشرح ابن رزين.. 

قال في جمع البحرين: لا جزئ أذان المميّر للبالغين ف أقوى الروايتين. : 

ونصره ومال إليه المجد في شرحه واختاره التشيخ : تقيُ الدين» ونقل حنبلٌ يجزئ أذان المراهق. . 

قال القاضي: : يصح ۶ أذان المراهق» رواية واحدة وَكدّمه في الرّعاية الكبرى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة العلاثة (خ): تخالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حتيفة 


165 الفروع - كتاب الصلاة 


وَيُسْتَحَبُ كوي أمِينا ما عَالِمًا بالوقع 

وَفِي الإفصاج حر وَحَكَاهٌ (و)» وَظَامِرٌ کلام غَيْرِهِ لا قَرْق. 

وَقَالَهُ أبُو الْحَالي» قال: وَيَسْتَاذِنُ سَيْدَهُ 

قَالَ هُوَ صاب الْمحَرّر: والبْصد' اوی ولا يكو مِنْ أَعْمَى يَعْرِفُ بالوَقْت (ه). 

وَيُشْتَرَط ذكورينة وَعَقَُْةَ (و). 

وَقَالَ أو المعَاِي: وَعِلْمُهُ بالوّفتم. 

وَمَعّ الفشتاحن يدم الآْضَل في ذَلِك» تم الآذين. 

وقِيل: يُقَدْمْ هر م انار الجیران د تم القُرْعَةٌ 

وَعَنْهُ: هي فَبْلَهَيْ نَقَلَهُ الجَمَاعَةُ. 

وَقَالَهُ القاضي: وَعَنْهُ يقَدُمُ عَلَيْهِمَا بمَزِيّةِ عِمَارَةٍ. 

وَقِيلَ: أو سَبْقَه بآذّان» َذَكَرَ القاضري في تيم رضنا الجيران انهم احص بدليل أنهُم لو نا حُوا فِي العِمَارَةِ کان أل 
امسنجد أحقء وكَذا قمر ولم بذك عبر اليم فيهماء بل اهر لديم هنا ق وجه احتَِال بالتسويق فيَكُونْ 
في السا اللات اليلاف. 

وَيُسْتَحَبُ لقصل بَيْنَ أذَان الَعْرب وَإقَامَتِهَا (ش) قيل: بقذر ركعَيْنِ خفيفتين. 

وَقِيل: بجلْسَةٍ حفيفة (م ٠)۸‏ '" واا لآبي پُومف ومحمل. 

قَالَ جَمَاعَة: والوضوء والسلغي ولحو لا َة َو خو و قذر ثلاث آیاتٍ قار (ه). 

رفي التْليق على أنه لا يسيع 67 ركذا متلا سن نيلها 

َذْكرَ الحلوَاِي ٻقذر حَاجَتِ َوُضُوِ وَصلاة وكْعينِء َفِي الُغرب بِجِلْسَةٍ. 

وَفِي الَبْصيرَة : في الكل بقذر حا جيه جيه وَوُضُوثِه ولا يكْرَهُ الركعتان قبل الَطْرب في المخصُوص (خ). 

وَعَنهُ: سن (خ). 

وَعَنْهُ: «بَيْنَ كَل أذَائَيْن صّلاة». وَقَالَهُ ابْنْ هره في غير الَغربو. 

ون جْمَعَ از صَلَى فَرَادِتَ أذ للأولى وَآقَامٌ ِكل صّلاة. 

وَعَنهُ: عَنْه: أو يقم ققط. 

وَعَنْهُ: ولو وَاحِدَةَ وَفِي النصيحة يُقِيمُ م لكل صّلاةَ: إلا أن يَجْمَع في وَفْتٍِ الأولى بوذن لها أنِضًا. 

وَعِنْدَ (ه) يَجْمَعْبأذَان وإقَامَةٍ و يدها رايت ونه مالك حوره لجنم وَلا يُوَذْنُ عِنْدَهُ. 

وَعِنْدَ الشافِعي لِمَائَة. 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها. 

قيل: بقدر ركعتين خفيفتين» وقيل: بجلسةٍ خفيفة). انتهى. 

أحدهما: يكون الفصل بقدر جلسةٍ خفيفق وهو المتحيح» وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به في الداية والمذحب ومسبوك الذّهبء والخلاصةء وا مغيء والكاني والمقنع» والتلخيص» e Es‏ اجن 
تميم» والنظم ومجمع البحرين وشرح ابن منجًاء والوجيزه والحاويين» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين. 

قال الإمام أحمد: يقعد الرّجل مقدار ركعتين. 

وقال في الإفادات: يفصل بين الأذان» والإقامة بقدر وضوء وركعتين» فزاد الوضوء. 


(م): ألإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ '(ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَفِي صِحّةٍ نَافِلَةِ بَعْدَ إقَامٍَ ة الوجْهَان كُمَا سَبَقَ في نفل قبل قَضَاء فض (م .)٩‏ 

ولا برع فيهًا (ه) في من الجر يَرْكمْهمَا باب الَسْجِد إن أذرَك رَكْعَةٌ (م) إن لم فة رة رَكَمَهُمَا خارجة. 

وقيدة بن بَطَال عن أمْحَابه امالك بالركعة الثايق» ولا ياي عبرا (ه) إن لم تفه ركعة أنى بها حارج الممنجدد 
وَيْتِمُ النافلّة مَنَ هُوَ فِيِهَا ولو فاته رَكْعَةَ (م). 

وَإِنْ خشي فَوَاتَ الجمَاعَةٍ قَطَعَها (و ش). 

وَعَنْهُ: يُتمُهَا (و ه) حَفِيفة ركعَتيْن إلا أن شرع في الالِئة فم الآربَع نص عَلَيِْ لِكَرَاهَةٍ ت الاقتِصار عَلَى تلاش أو لا 
0 

للحي جلاف في الاْطاء بوهم املو ولا قزق لى م رو في الشروع ني اة امشجد او حارجو 
دري 
وقد نمل أبُو طَالِب إذَا م سنيع الإقامة وهر ب قلا بصي ركعتي لقجر بيني والمشجد منوا والرمنا طض اة بنا 

ذا علم الإامة بي رلم يستهاء هذا متهن وا جيل الإا جل رت تفي في ظاهر كلاييب لاه اسل اااي 

وَظَاهِرٌ كلايهم: وَل اراد الصلاة مع عير ذلك الإا ويتوَجْهُ احِمَال كما لَوْ معا في غَيْرٍ الم جد الذي يُصَلي 
فيه؛ انه يبد القَْلَ بى لن إطلاق ابر صرف إلى اهوم المنتَاو. 

وَيَحْومْ أخذ أجْرَةٍ عَلَيْهِمَا عَلَى الآصّح (واه). 

و ارال تسد اوه اماه لزاع برج دج لازا امار a‏ وَيتَوَجُهُ الا 
معا ميا بن صتوتو (و ش) وغيره. 

ریس تحب (و) لِلمُوَذْن وس يِه ص علَيَهِمًا ولو كان في طوَاف أو امرَأةٍ. 

ال ابو اللي عبر عة رلو يفلو عة 

في الحيْمَلَةٍ (م) فيهمًا ة فَيَقُولُ: لا حول وَلا قُوَة إل بالا و نص عليه ِلْحبر؛ ولاه خيطاب فَإعَادَنُهُ عب ج بل سیل 

لطّاعَةُ وسوا الحول» وَالقُوةٍ. 1 ْ 

وقیل: يَجْمَبنْهُمَا (و ش). 

وَقَالَ اليرقي وَغَيرُه: يفول كما د يَقُول ويوج احْيِمَالَ جب َبتك فَظَاهِرُ كلامِهم يجيب مُوَذّنا انيا فكت وَمُرَادُهُمْ 
حَيْث سحب وَاخبَارَةُ شَيْحْنًا. 

وَظاهِر كلام جما لا جيب نفْسَة. 

وَحْكِي رواية : م يُصَلْي على النبي يف ثم تم يقُول: «اللّهُمٌ ربأ هذه الدُعْوَةٍ التَامّقِ والصّلاةٍ القائمَة آت مُحَمدَا 
الوَمِيلّة» والفضيلّة وَابِعَنْهُ مَقَامًا ر الي كك 

وَقَالَ جَمَاعَة: «الَقَامَ الْحْمُودَ» تثُمْ يَدْعُو. 


(۱) (مسالة - 8): قوله: (وفي صحة نافلةٍ بعد إقامة الوجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض). انتهى. 

قال المصئّف في باب المواقيت: (ولا يصح نفلٌ مطلقٌ على الأصح لتحريمه كاوقات النْهي). 

قال صاحب الحرّر: يعني: لا يصح نقل المطلق إذا كان عليه قضاء فوائت» وذكر غير صاحب الحرر الخلاف في الجوازء وإن على 
المنع: لا يصح. 

قال الجد: (وكذا يتخرّج في الثفل المبتد! بعد الإقامة» أو عند ضيق وقت المؤدّاة مع علمه بذلك وتحريمه). انتهى نقل المصئف. 

فإلحاق المصئف هذه المسألة بتلك يدل على أن الصّحيح عدم الصّحّة وخرّج هذه على تلك» وهو الصّواب؛ أعني: عدم الصّحّة 
فيهما. 

واطلى الخلاف هنا اين ب وصاحب الفائق. 

فهذه تسع مسائل قد صحّحت بعون الله تعالى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة العلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قَالَ أحْمَدُ حْمَد: إا سام الله حَاجة َقُولُوا: : في عَافِبَةٍ 
وَفِي جام القاضي ظَاهِرُ قل المر وذي يَدْعُو ا ذاه وَسَبَّقَ يُكْرَهُ الكَلام وَإِذَا لم برد السُلام هنا 
أؤْلى وَيُجِيبُ في التثويب: صدَفْت وبَرّرْت. ١‏ 


مورض مقممه 


وفيل: يجمع. 

ويي الإقَامَةٍ 5 أَقَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهًا. 

وقیل: َج وَيَدْعُو عند [ِقَامَتِهِ فَمَلَهُ أَحْمَد وَذَكَرَهُ ‏ لآجري وَغَيْرهُ لا بَعْدَهَا. 

وَعَنْه: أنه فَمَلَفُ وَرَفَعَ يدي وَدَكَرَ القاضي أن ظَاهِرٌ الآؤل أنه لا يجيب يجيه فيهاء قال مهل بن سخار: «لا يرد الدُعَاءَء أو 
لما يرد الدُعَاءٌ عند النْدَام والصئُف في سَبيل اللّو». : 

روا مالك (۱/ )۸٣‏ عن أبي حازم عَلهُ. 

وَرَوَاهُ الْعْمَرِي وَابْنْ حِبّان ( ۰ مَرُقُوعًا. 

وَكذَا أَبُو اود ٠(‏ ۰ ) والَاكِم (۷۱۲)» وَلَّهُمًا (الحاكم: ۲ د: )1904٠‏ في روا دوقت المطر». 

وَاصْتحبة فيه أبُو المعالي وخر يره 

وَذْكَرَهُ ابن الجؤزئ في خبر ر وَفِيه: «وَعِنْدَ القراءة». 

وَلِلْمَعْمَرِي» الاك )1٠١4(‏ عن أبي أَمَامَةَ مَرُْوعًا: «إذَا ادى الثادي تحن ازراب السنّمَاء وامنتجيب الدعَاء». 
وَعَنِ ابن عُمَرَ مَرْقُوعَا: فح بو راب السُمَاء لِقِرَاءةٍ ۶ة القزآن» وَلِلِقَاء الخفى وَلِنْرُول القَطْر. وَلِدَعْوَةٍ اتوم 
ولِلأذان». ' 

إسْتَادُهُ ضعِيفه رَوَاهُ الاك 

وَبُحِيبهُ القارئ؛ 0 : نفلا (م) وَتَبِطُلْ بِالحيْعَلَةِ (ه). 

وَقَالَ اپو معاي إذ لم يَمْلم آنا دُعَاءٌ إلى الملا رایغا 57 

وَقال: وَتَبِطْلَ بمَيْرِهًا إن نَوَى الآذَانَ لا الذَكْرَ وَيُجِيبهُ إذَا قرغ وَكَذَا المتَخَلَيء فَالَهُ ابو المعَالِي وَغَيْرُهُ. 

عند ينا بج فيا ركذا هند كنطو ودس يها وسيأتي. 

ولا بحرم مام وُو فيهاء نص عليه (ه) عند الام رفوم نة كلم الإئامة. 

وَتَقَلَ حَتبل: : يجب على الام القِيامُ عِنْدَهَاء واد تحبلا هند َيل الاح (ه) ولا إِذَا فُرَعْ (م ش). 

وَذْكَرَ عياض عَنْ مَالِكِ وَعَامة المُلَماء يوون بترُوعِه في الإَامةه قوم مَأمُوم مدا برؤيةٍ الإمّام (و ه). 

وقِيل: إن کان بِمَسسْجِدٍ (و ش). 

وَذَكرَهُ الآجُريْ عَنْ أَحْمّدَ 

وقيل: أذ ری جزم به تنطلقم. 

وَعنَه: مُطُلقاء جم به َمْفهُم. 

1 أو نة ية جوع وَكَرهة أبُو الوا وآبو الاي (و ه ش». 

وتقل ابن الحكم: حب إل ان لا خر 


وَنْقَلَ صالِح: لا يحرج 

ولق أو طالب لا يفي . ١‏ 

اتج بقوْل أبي هُريرَة: ؛ ما هنا دمص أب القاميم. رجه يطرخ ليدعت لذ ابن مر حرج تويب في الظير: 
أو العَصر. 


وَمَالَ: قن هَلرهِ بذعة. 
رَوَاهُ أبُو دَاوْد .)0٥۳۸(‏ 


(م): الإمام مالك * (ش): الإمام الشافعي <ق):قولي الشافعي (ر): روایشان 


وإ لَمْ تَحْرْم | البدعَة يتوج PET‏ 

لمن کان صَلَى» اروج وَعِنْدَ السفة: لا خد الأحار في الإقَامَة لِظهرٍ وَعَِاء لأ بهم 

وَوّقت إقَامَةٍ إلى الإمّامء وَأذَانَ إلى المؤذْن. ۰ 

وَفِي «الصُجيحَيْن؛ (م: CY‏ أن ودن کان يأتِي النبي کل د يه إغلاء الْوَذْن بالصّلاة و وإئاميها. 

وفيهما (خ: 041 قول عُمَرَ: الضّلاة یا رَسُولَ الل رَقَدَ النْسَامُ والصِبيّان. 

وَفِي صلم قول عَايسَة: الث طرخ انهم عله السلا في ام رتفتن في اليل البح فين زجل مح تقول 
الصلاة. 

وَفِي الفُصول: إن تَأخْرَ الإمَام أو امال الجيرَان فلا باس بإغلامه. 

وَقَالَ أبو المعَالِي: إن جاءَ الغائِب لِلصلاة وام حِين برا للب وَلا يوذ قبل ما َم خف فوت وقي كالإمام. 

وَجَرْمْ ابو المعَالي بِتَحْرِعِهِء وَمَتَى جَاءَ وَقَد أذْنْ قَبْلَهُ أعَادَ نص عَلَيْ وكذا در القامي و 
ويم وَيَوْمٌ بالمسنجد. 0 

ولا باس بِالنْحْتَحةٍ مُبَْلهمَاء َم علي ادان اذ بمُسْجِديْن لِجَمَاعتينِء ولا ر قاخيل الممشجد لني قبل فرَاغِه. 

وَعَنْهُ : لا باس ولحل الُراة غير أذان ا لحمعَة ؛ لآن ماع الطب اقم وَاحمَارَهُ صناجب النْظمء وَل قوم القَاعِدُ حى 
يقرب فَرَاعَْه وَيُنَادَى لِكُسُوْفء أنه في «الصُحِيحَيْنِ» (خ: ۰۹۹۸ م: ۰ وَامنهسقاء ویار «الصّلاةٌ جَاِعَة؛ أو الصّلاة 
بصنب الأول عَلَى الإغْر ا أو الثاني عَلَى الخَال. 

وَفِي الرّعَايَةِ: برفْيهماً ونَصبهمًا. 

وَقِيلَ: لا يُنَادَى. 

وَقِبلَ: لا في عيار كناو وَتَرَاِيحَ على الأصَح فيهماء قال ان عبامن وجابرً: الم تكن ب م لطر جين سرج 
العام ولا بعدمًا د حرج ولا إقَامَةء ولا نِدَاءَ ولا شي2). 

متمق عَلَيّهِ (خ: 1° (AAT!‏ 

وَيُكْرَهُ الندَاءُ حي عَلَى الصّلاقٍ ذَكَرَهُ ابن عقيل وَغَيْْه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة ٠‏ (خ): خالفة الآئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو ختيفة 


۰ الفروع - كتاب الصلاة 


باب ستر العورة وأحكام اللّباس 
رط لِلصّلاةٍ سَثْرُهًا: عن نَفْسِهِ (و ش)» وَلِهَذَا لا تَصح صَلاةٌ 6 قاور خالا ويره (م ر). 

ا وُو مُرَادُ غَيْرِوه مع م أن كَلامَهُمْ مُطْلَق: لا من أسنفل» واد رط في الأظهرٍ إن تسر لطر «و ض» بل 
من فَوْق (ه) بما لا صف البَشرَة ؛(و) السرا والياض» لا مةئ حجم شهني قإنة لا باس نص عَلَئِهِ لِمَعَقَةٍ 
الاحتراز. 

نعل مهنا تعَطّي حْفْهَا لآنهُ صف قَدَميهَا وَاحْتَجٌ به المازني عَلَى أن القَدَمْ ور 

وَيَكْنِي تبات وَنَخوهُ. 

وَقِيل: لا حَشييش وتم وب وَفِي لَرُومٍ طين وَمَاء کر لِعَدَم: وَجْهَان (م "2”)١‏ لا بَارِيّْةِ وَحَصِيرٍ وَنَحْوِهِمًا يئا يضر 
ولا حيري واتار ابن عقيل يجب الطين لا الاءُ. 

وَيَكْفِي صل به: كيدي وَلِحْييِ عَلَى الآصّحّ (و) 

وسال بُو دَاوْد: إن رَأى عَوْرَتَهُ؟ 

قَال: إن کان رَآحا في كَل حَالاتِهِ أعَاد َوُه على الخلاف لَرُومُ سر عادم: يديه وَمَعْنَاهُ في كلام القاضي. 

وَلِهَدَا قَالَ صَاحب الرعاية َةِ: يَحْتَِلُ وَجْهيْنء وَهَلْ جب سرا في غير صّلاة؟ تمذم في الاسيطابة. 

وَيَأئِي في تاب النْكَاح وَقَوْلَهُ في الرُعَاية ية جب ْنَا في الصّلاةٍ ويها حى حَلوةٍ عن نَظر نيه أي آنه يحرم 
كشا حلْوة بلا حَاجَة بحرم راء لآنهُ اسنيدامة لها المحم ولم أجل تصنريا بحلاف هذا لا أله حرم نَظر حورته 
حَيْث جَاز کشفهاء انه لا يحرم ُو ولا لَسْمها انَمَانا. 

0 إا وجب مرها في المكلاق عن تشه. 

عن الآجَانِب: هَل يجب عن نميه إذا خلا فيه وَجْهَان: 

1 حَدُهُمَا: يجب السثرٌ عَنِ الجن والملايكة. 

والثاني: : يجوز. 

وَعَوْرَةُ الرّجُلٍ ما بَيْنَ السرَةٍء والركبة َقَلَهُ الجَمَاعَةٌ (و ش). 

وَعَنْهُ: عَنْهُ: والركبَة لبر ضَعِيفي. 


00 م عم 


وعنه: وهما. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ويكفي نباتٌ ونحوه» وني لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: لا يلزمه» وهو الصلحيح. 

جزم به في الكافي» والإفادات. والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير» والفائق» وغيرهم. 

وجزم به ابن الجوزي» والنتارح؛ وابن عبيدان» وابن رزين في شرحه في الماء» قدّمه في الطين. 
قال الجد في شرحه وابن عبيدان» وصاحب الحاوي الكبير: أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطيِّن به عورته. 
وجزم في التلخيص: أنه لا يلزمه السّتر بالماء» وأطلق الوجهين في الطين. 

قال التشبخ تة تق الدّين: لا يلزمه الاستتار بالطين عند الآمديّ وغيره» وهو الصُواب المقطوع به. 
وقيل: إله لمنصوص عن أحمد. 

والوجه الثّاني: يلزمه» واختار ابن عقيل يجب بالطّين لا بالماء الكدر. 

فتلخص ثلاثة أوجه: 

الثها: الفرق» وهو قول ابن عقيل وغيره. 


ةر ل و و ل ديد ل تت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 
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قِيلَ لِلْقّاضِي: لا يُمْكِنْهُ عَادَةٌ سر الفَخٍِ إلا بسثر بد بَعْضٍ الرَكْبَةِ وَمَا لا نوصل إِلَى أذاء الصّلاة إلا به يَكُونُ قَرْضًا 
مِتلَهَاء وَلَِذَا حلت ارق في الوؤضو فَالْزمْ بالسيرة. 

وَعَنْهُ: : الَرْجَان (و م)» احتَارَهٌ سات الْْحَرْر ويره وَهُوَ أظهَرُ. 

قَالَ: وى التارع الخد وة لتك لامتحاب تكلم بهم في الخ وللمالكية كالآول» وأذ اة عور 
َأنهُ لا يجب سر جَميع واللة أغلّم. 

وَكَذَا خنثى مُشكل. 

وَعَنْهُ: ُ: كامْرأة. 

وَالخُرَة TS‏ إلا الوَجْةء اخْمَارهُ الأكتر. 

وَعَنْهُ: والكَقیْن" (و ش 

وَقَالَ شَيِحْنًا: فين رم 

وَفِي الوَجْهِ روَايةء وَذْكَرَ القاضيي عَكْسَهَا إجمَاعًا. 

قال بَمْضْهُم: وَمُرَاهِقَة. 

وَقَالَ بَعْضهُم: وَمُمَيْرَة كام" . 

قل اپو طالب في شر وَسَاق وَسَاعِدٍ لا يجب سره تى تحيض. 

وَقَالَ أَبُو الْعَاِي: هِي بَعْدَ ب تم والصبي بَعْدَ عشر كباله م كر عن أْحَابنا إلأ في قشف الرأسء وَقَبْلَُمَا وغد 
ا الفُرْجَانء وان يَجُورْ نَظَرْ ما سواه والآمهُ كَالرَجُلٍ (و ش). 

رَعَنْهُ عَنْهُ: ما لا يَظْهَرُ الِب (و ه م) وَكَذَا ام ولب وَمُعْتَقَ ْتَقّ بحضهاء ومدبرة ومكاتبة 


)١(‏ تنبيهات: الأؤل: قوله: (والحرة كلها عورة (الحَرَةٌ) إل الوجه اختاره الأكثر» وعنه» والكفّين). انتهى. 
قذم أن الكفين عورة» وقال اختاره الأكثرء قلت هو ظاهر كلام الخرقي' واختاره القاضي في التُعليق. 

وقطع به الآدمي في منتخبه ومنوره» وصاحب الطريق الأقرب» وصححه في النُصحيح. 

وقدمه في الإيضاح وخصال ابن البناءء والنظم» والرعايتين وإدراك الغايةء وتجريد العناية» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: ليسا بعورةٍ» قطع به في العمدة» والإفادات» والوجيزء والنهاية» ونظمهاء والتُسهيل» وغيرهم. / 

واختاره الجد وأبو البركات ابن منج وابن عبد القوي صاحب النظم» وابن عبيدان في شروحهم» وابن عبدوس في تذكرته» 
والشيخ تقي الدّين» وغيرهم. 

وقذمه في الحاوي الكبير» وشرح ابن رزين ن وصححّحه في تصحيح الحرّر وهو الصّواب. 

وكان ينبغي للمصئف أن يطلق الخلاف أو يقدم هذا. ٠‏ 

وقد أطلق الخلاف في الجامع الصّغير» والبدايةء والمبهج؛ والفصولء والتذكرة له والمذحب ومسبوك الذّهمبء وال مستوعب» 
والخلاصة؛ والمغني» والكانيء والمقنع» والهادي» والتلخيص» والبلغة؛ والحرّر» والشرح» والمذهب الأحمد. وختصر ابسن تميم» والحاوي 
الصغير» والفائق» والزركشي» وغيرهم. 

(؟) الثاني: قوله: (قال بعضهم: : ومراهقةء وقال بعضهم: وميّزة كامة). انتهى. 

ظاهر كلامه إطلاق الخلاف. 

قال في النكت: : وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنه كالبالغة في عورة الصّلاة وجزم في المغني في كتاب التُكاح؛ والمجد في شرحه 
وابن تميم» والئاظم وصاحب الحاوي الكبير وابن عبد القوي» في مجمع البحرين وابن عبيدان» وغيرهم: EE N‏ 
الرُركشي وغيره» ونقل أبي طالب يوافق ذلك. 

وقال في الرّعايتين» والحاوي الصُغير: وقيل المميّزة كالأمة» وذكر المصّف كلام أبي المعالي. 

والصّحيح على ما اصطلحناه: ما قاله في المغنى» والمجد: وغيرهما ويؤيّده زواية أبي طالبيء واللّه أعلم: 1 


آذآ ل سس ر 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة ` (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْه: رة" (خ). 

وقيل: ام ود 7 

وَقيل: المعتق بَعْضُهًا 

وَقِيل: هُمًا. 
و الممْكِبينٍ شط في ظاهِر الْمذَهَب. 
َال القاضيي: رَعَلَيْهِ أصْحَاًا. 

وَعَنْهُ: واجب. 

وَعَنْهُ: س ة (و). 

وي الوَاضيح روَاية في خبط وَنَحْوُهُ. 
وَقِيل: اقل لِبّاس. 

وَفِي النقلء وَالاكْيِفَاءٌ بسر أحَدهما روَایّان (م 3 ۳). 


)١(‏ الثّالث: قوله: (وكذا معتقٌ بعضها) يعنى: كالأمة» (وعنه: كحرة). انتهى. 

فقدم أنّها كالأمة. 1 

وقدمه في المقنع» والفائق ثق» وصحّحه ابن تميم. 

وجزم به في العمدة؛ ورواية أنها كحرةٍ جزم بها في الإفادات» والوجيزء والمدوّره والمنتخب وقدمه في المداية» والمذب» 
والرّعايتين» والحاويينء ومختصر ابن تميمء وشرح .ابن رزين» وغيرهم. 

قال في مسبوك الأهب وامْحرّر ومجمع البحرين: والمعتى بعضها كالحرٌة على الأصح. 

قال الجد في شرحه: هذا الصّحيح. 

قال الئاظم: هذا أولى. 

قال الرركشي: هذا الصحيح من المذهب. 

قال في تجريد العناية هذا الأظهرء وهو المئواب وأطلقهما في المستوعب» والهاديء واللخيص» والبلغة: والطّريق الأحمدء وشرح 
ابن عبيدان. 

(۲) (مسألة - ۲ - ۳): قوله: (في ستر المنكبين وفي التفلء والاكتفاء بستر أحدهما روايتان). انتهى. 

ذكر المصئّف مسالتين: 1 

(المسالة الأولى - ؟): هل النفل كالفرض في ستر المنكبين آم لاء أطلق الخلاف. 

وأطلقه في المحرّره وشرح ابن عبيدان» والحاوي الكبير» والفاتق» والزركشي» وغيرهم. 

إحداهما: ليس التُفل كالفرض» بل يجزئ ستر العورة فيه من غير ستر المتكبين» وهو الصّحيح نص عليه في رواية حنبل. 

واختاره القاضي وابن عقيل وابن عبدوس في تذکرته» وغيرهم. 

الاه ل قرح رای عل ای ل جح ران شيدق و رس رماس ای ال ا ا وغيرهم: 


هذه الرّواية هي المشهورة. 
وجزم به ف الهداية» وال مستوعب» والوجيز» وغيرهم. 
وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص»› » والبلغفة» وإدراك الغايةء والمنور ومنتخب الأدمي» وغيرهم؛ لاقتصاره على وجوبه في 


الفرض» وصحخّحه ي الحاوي الصّغيرء وتصحيح الْحرّرء وقدّمه في المغني» والنظم ومختصر ابن تميمء والرّعايتين» والشرح» وغيرهم. 
والرواية الثانية: التفل كالفرض في ذلك» جزم به الخرقي. 
قال في الإفادات: وعلى الرّجل القادر ستر عورته ومنكبيه» وأطلق» وكذا قال في المذهب الأحد.. 
وقدّمه في المقنع» وظاهر كلام ابن منجًا في شرحه أن هذه الرّواية اختيار غير القاضي وليس كذلك. ١‏ 
(المسالة الانية - 7): هل يكتفي بستر أحد المنكبين آم لا ب من سترهما؟ = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رؤایتان 


وسن صّلائهُ في توبن (و) وَذَكرَهُ بد بَعْضْهُمْ (ع). 

قال جَمَاعَة: مع سر سيو ل قل اپو الِب يُستَحَبُ أن کون لاام تُوْبَان. 

وَصَلائهًا في در وَخمَار وَمِلْحَفَةَ (و). ل 

وى لك محم ب بد الل الالمتاري في جف عن عر ناد متحي ور في قاب وبرع َع على ذلك 
وَلا تَبَطلّ يكشلف یسر لا يفش ف في النظر عرفا ؛ 

وق :: ولو عَمْدَا الي في الصّلاة وَعَنْهُ بَلَى (و ش). 

اخَبَارَهُ الآجرّي» وَقِيل: فِي الْمتَلْظَقَ وَكَذَا كَثيرٌ فصر رَمَنهٌ (ش). 

وقِيل: إن اتاج عَمَلاً كيرا في أخرها فَوَجْهَان. 

وَمَذهَبْ (ه) يم المح كلف يم الساق» أذ ريم الك أذ رى وان له اشن ولا قصح. 

وَعَنْهُ: هُ: من عَالِمٍ بالنهي في توب حرير أو عضب أو بُقعةِ غْصْبِ رض أو حَيوَان أؤ عَيْرو لمك أو الْنْقَمَةٍ اؤ جُرْءًا 
مُشَاعًا فيهمًا. 

وَعَنه: ّى مع التَحْرِيم اخْبَارَهُ الخلا والفنُونُ (و) كَعِمَامَة وَخَائَمٍ ذهب وح “» وَتِكَةِ في الآصّح. 

وقيل: بل مَعَ الكَرَاهةِ وَمُوَ ظَاهِرُ كلاه في المْتَوِْب وفيه نظ 

ونة: لوف في التكة. 

وَعَنْهُ: يُقِفُ عَلَى إِجَارَةٍ المالك. 

وَعَنْهُ: إن كان شِعارا لم يصح 

وقيل: حا حرا زعا ا 

قال القّاضي وَغَيْرُهُ: لآن النْهْي لَمْ بعد إلى شَرْطِهَاء وَلِهَذَا مم الل لآ انم لا خم اللا لان لا تيع ان لا 
حص الصّلاة وَيُقَدَهَا كَذَا قَالَ هُاء وَيأتي کلام في مَوَاضِعٍ بع النفي. 

وَعِنْدَ الحَنَفيّةِ الصّلاةٌ في کان أذ قاب فصوب أ خرير ةكب موقاس في العثلاة. 

قَانُوا: وَلَيْسَتْ بنَاقضةء لأنْهًا لَيْسَّت بسب لِلْعصبي آنه عَاصبة» إن لم صنل ونقس القصلب لس غل الصّلاق 
لان فِمْلَها ايم بالمصَلَيء وَفِعْلُ الفَصْب شَغْل الآرص وَهُوَ ابم بالآزض. وَلِهَدَا صح تفل وَلَِمَهُ بالششروع فيها 

ديصع لإستقاط صتلاة واج في ثيب وائ ف انان وهر وشت الوه وو جنها عصان اليب وجب 
نُقْصان الْسبّبي فَالنْقَلُ الكامل وَهُوَ ما وجب كَامِلاً في وَفْتٍ صَحيح لا يَادى بهذا الناقصء لآن كَمَالَمَّا دَاخِلٌ تت 
الآمرء فَموَائَهُ أوؤجَبْ نقصانا ِالَأمُورِ به 

قَانُوا: وامكان لم بحل تخت الأ قلا وجب تُْصَانا وَكذَا من ترك واجبا كَالَاتحَة ف الآداء والقضاءء سَوَاءٌ كان 
سَاهيا ينجر جود السو از ايد فلا يج لوت بر الزاجد بطري اليد وتفنمن الف ال اقم بالشروع فيه 
عندهم عيلاًا زكر 

الوا في صم العِيدٍ: الصو يموم بالوَفت لآنهُ جُرْءٌ من أَجَرَائ وَدَاخِلَ في حَده وَيُمْرَفُ به وَالِعْيَار مبب وَوْصْف. 


= أطلق فيه الخلاف. 
أحدهما: يجزئ ستر أحدهماء وهو الصّحيح» نص عليه في رواية مثثى بن جامع. 
واختاره الشيخ الموفق» والمجد في شرحه وابن عبيدان» وغيرهم. 
وجزم به في الحرّرء والوجيزء والمنوّر ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وهو ظاهر كلام الخرقي. 
وقدمه في الإقناع ومختصر ابن تبي والرّعايتين» والحاويين ومجمع البحرين» والفائق» وغيرهم. 
والرّواية الثانية: لا بد من ستر المتكبين» وهما عاتقاهء اختاره القاضي وجماعة» وصحّحه الطوفي في شرح ااي 
وجزم به في التلخيص» والبلغةء والإفادات» وغيرهم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيغة 


فَيكُونْ فَاسِيدا وَإِذا شَرَعَ فيه نم أفسَدة لا قضَاء عند أبي حييقة وَعِنْدَ صتاجييه يَْضِيء لآن الشروع مُلْرَمْ کالنڌر 
وصح ويرم الغا لآن صّومة طاعة في تفي قبح بوصلف 1 

وَذْكْرَ بَعْض الحَنَفِيّةِ لو لَرَمَتَهُ الصّلاةٌ في هبر مَكَان ملب اذاه فيه لا مُجزيهء وال ای أطلم. 

راٺ جهل أذ سي کو عَصبًا از حريرا أو حبس قصلب صنت 

وَعَنْهُ: : لاء وَذْكَرَ صاب الُحرر الصحة (ع) لِرَوَالَ عِلّة الماد وَهِيَ الس الحرم وَأطْلَقَ القاضي في حيه بصب 
رِوَايينِء ثم جرم بالمحْة في َوب يجهل عص عدم إفيه كا قَالَ. 

ولا صح نفل آبق. ذَكَرَهُ ابن عقيل وَغَيْرُه لآن من فَرْضِهِ می شرْعَاء فلم يَعْصِبْهُ. 

وال بنا ولان ريه قوئ. 

وَقَالَ ابن رة في حَدِيشٍْ جرير ير: «إذا أب المَبْد لم قبل لَهُ صّلاة». 

وَفِي لقْظر: «إذا ابق من مواليه؛ ُد كفرَ حَنّى يَرْجم لهم روَاهُمَا نِم ( لا (TA‏ 

قَالَ: ارا عَلَى مَعْنَى إِذَا اسْتَحَل الإَاق» وبذلِك يكف کنا قال وَظَاهِرْهُ صح ضَلاتِه عِنْدَه. 

ea‏ دثلانة تة لا تقب لَهُمْ صّلاة ولا ملعد لهم حَسَنَة: 
العَبْدُ الآبق حتى زجع إلى موإليه فَيْضَعٌ يَدَهُ في أَيديهم» وَاَرَة الساخيط عَلِها رُوْجُهَا حَبّى يَرْضی» والسْكْرَانُ حَنّى 


a 


5 

و غير هَيئة جد فكغيرو» وَإن مه م د 

وَقِيلَ: أو زْحَمَهُ وَصلَّى مَكنهُ قُوَجُهّان (م 38 

وَعَلْلَ اب بن عقيل الصحة فيا إا َه كصب مار لكب وَصَلاتِه فبهاء كذا قال وَعَدَم الصحة فيها أؤلى؛ لتَحْريمٍ 
صَلاټه فيها؛ ولا يَضمَنة بمَنعِهِ كَجْرْءِ. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: قياس لذب يضم وصح مِمنْ طولب بويعة أو غَصْبو. 

ور ابن الزاغوني عن طائِقةٍ من أمحَابنا لا تصرح. 

وَقَالَ بَعْض الحَئَنية: : مع تَر الطالبی زَاد َعْضْهُمْ نضهُم ما لم يقلت الوفت. 

رجه مغل المنالة من مره يده قب إلى مكان اله وأقام. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن غير هيئة مسجار فكغيره). 

لعلّه: فكغصبه كما في الرّعاية. 

(۲) (مسالة - :)٤‏ قوله في أحكام المغصوب: (وإن منعه غيره) أي: منع المسجد غيره من الضّلاة فيه» وصلى هو فيه» (وقيل: أو 
زحمه وصلَى مكانه فوجهان). 

يعني: في صحّة صلاته. 

وأطلقهما ابن عقيل وابن تميم. 

أحدهما: تصح» وهو الصّحيح. 

قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير. 

والصحيح: الصلحة. 

قال في الفائق: صخت في أصح الوجهين. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

قال الشيخ تة تقي الذين» والأقوى البطلان. 

قلت: وهو قوي. 


ا م مان د ا ا ا ج هھ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وصح وُو وأذان وَزکاة وَصّومٌ وَحَقَدَ في عة غصنب؛ لان الكَوْن ليس بشرط في صحْيوء بدليل إتباِهمًا ب وهُا 
يسبّحَان او هوان من علو وڌا صح تَجَدد الْهَارَة فبهاء بخلاف نَفْلٍ الصلاق ذَكرَهُ القاضيي وَغَيُْْ كختان وَعِشقي» 
وَطَلاقء آنه إثلاف لا يُمْكِنْ تذاركة. 

وَقِيلَ: هُوَ كصلاقء وَنَقَلَهُ الَرُوذِي وَغَيْرُهُ في اشراب وره جماعة نهم الخ في بابو الخصطبو. 

وَقَالَ القاضي يَعْدَ كرو هَذَا: يحرج على الرَوَاييْنٍ في الصّلاةٍ في الذار ال مُوبَة: : ْ 

وَحَمَلَهُ ابن عقيل وَغَيْرْهُ عَلّى الكرًا هق لظ أو الو لاله لا ؤم مهأل تيع عات تفصتواء وليه ليسا 
شرطًا في الب وَلا لق لها بامبيم ولا أي صلب البقاع في العقُود فيهاء وَسَلُمَ أو الطاب وَغَيْرهُ صِحّة إسلايه؛ 
لاه لا يَنَصَرَفُ به فِيهًا. 

وة فضت و كَصّلاق ولا يُقَالُ: الاك وَالرَاحِلَةُ يَتَقَدْمَان العِبَادَة وَلا يُصَاحِبَانِهَاء لآنْهُ لَوْ أخْرْمٌ من دُوَيْرَةٍ أهْلِهِ أو 
من اليقات وسار على رالو مُحوْمَة فالشرٍيم مُصاحِبٍ لفيا رر صتجيح عنم 

ولان الحج من يج امال المرب فا وَين اعت أن اة الل الوب لا تون ابي ولا نكن اج 
لِلْمَالِك لياق فيه وَل نواه كر القاضيي وَغَيْرة: 

وَكلام غيْرِه يخا يُخالِفة وَأنّ الور حَجْهُ لا قبل حرا وَمُوَ أظْهَرُ وَفَرّقَ ان عقيل وَعَْيْرْهُ بان الزات الاجا ليت 
شط مةل وجو فقالوا: قله َفَرْضِهِ كوب جس. 

37 ': يصح لاله اح وَذَكَرَ القَاضِي وَجَمَاعة لاء وَجَعَلُوهُ حُجْة جه على احالف فَلِهَذا َالُوا: N‏ إن 
ع 5 . 2 . و 3 6 

وقيل: لَهُ في التمهيد في مَسالّة النهي: لافنا في الصّلاةٍ عَلَى صيفّة مَكْرُوهَةٍ من الالتِفّات. والصّلاة فِي الشؤب 
الغَصب وَمًا أشبّة ذلك مِنَّ الدين؟ 

فَقَالَ: غل العِبّادات على وَج النْي لَبْسَ في الدّينء وَلِهَدا لا اب عَلَيْه وَلِهَذَا ر يحم َه َك وما للم يوم به 
وَلَمْ ببح لَه فَهْوَ حارج مِن الدّين مَرْدُودٌ كذَا قال 

وقد يج من صب ذل به َل َب على فَرْضيه من الوه ابي صت وال قلا فايدة في مبسّة تثب ولا 
واب لا ميو يلم نه يكاب على كَل عِمَادةٍ كُرِهَساء كن اراد بقولهم في الأصول: الْكرُوهُ لا ثاب في فغلد. 

ما رة بالات لا بِالعّرُض 

دتأني بح ج الاجر راوحل باب على حل موبر؟ 

وَقذ يُحْمَلُ قَولْهُمْ في الأصّول عَلَى ظَاهِرِو َلِهَذا لَما ا مح مَنْ كَرة صّلاة الجنارةٍ بابر الضعيف اللي رَوَاُ اخمَد 
0 ۱ ها /ا١ة١):‏ من صلی عَلَى جتاز و في السنجد فَليّسَ لَه من الآجر ششية». 

لم يَقْلَ أحَدّ بالآخر مع الام لا يفا ولا حا واختج في اللافه لسن لم يَمَْعْ | قِرَاءَةَ الجنب لِقَوْلِهِ عليه 
السلام: امن : رأ القُرآث قله بك" حه ف عَشْرٌ حستاتا. 

وَأَجَاب بان الْرَاد طهر لآن الجُنُب تُكْرَهُ لَه القرَاءَةُ عِنْدَهُمْ قلا يذل تح حت الظاهِر. 

ويي فِي البَابِه بَعْدَهُ قول صاب المحَرّر: إن صلا مَنْ شرب خَمْرًا صح ولا واب فيها.. 

َل اين الاسم لا اجر لمن زا على درس صنب 

وَقَالَهُ شَيِحْا ويره في حَج» وكذا ذَكرَ الشافعية صِحُّة الصّلاة في الذار الغصويةٍ ولا َوَاب. 

قال ابن منصور ان أخبي أبي نر بن الصتاغ منم كر يتا في الكايل أله يفي أن نصح وتخصل الاب 
ابا على غل عَاصيًا قاي فإِذَا لم يُمنَع من صِحُتها لم بنع من حُصُول القوابوء قال بو مَنصُور: وَهَذَا هُوَ 

لقيّاس» ولو تقَوى عَلَى عِبَادَةٍ بأكل م مُحَرمٍ صّحُت لِروال عيب وَلا أثْرَ لَهُ بَعْدَ زُوَالِهًا. 

َال أحْمَدُ في بر فرت بال عَصليء: لا د ضا مِنْهًا. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبؤ حنيفة 


5 رن > عت 


وَعَنْهُ: : إن لَمْ يَجِد غَيْرَهَا: لا أذري وَلَوْ صَلّى عَلَى أرْضِه أو مُصَلأهُ بلا عْصْبٍ بو صح في الآصّح. 

وقيل: حَمْلْهَا عَلَى الكَرَاهَة أؤلى. وَظَاهِرٌ الْسْالَة أن الصّلاةً هنا اولي ين الطريق» يلاف لِلْحَتْفِيُة وغيرهم. 

أن اررض المرُوعة كَمَيْرهَاه وراد ولا مر ولو كات لاف ويوج اَّمَل عدم رضنا بِصَلاة ة ملم بأَرْضِهِ 
(و ه). 

وَقيل لِلْقَاضِي: َو صلّى في يَرَاحٍ لرَجُل لَيْس عَلَيْهِ مسر فَقَال: لا رواية فيه. 

یل ان نتلته لآ الاير أذ لک لا بشم 

ولا نصح في الآصّحّ وإن بَسط طَاهِرًا على غصب أو غَصبًا عَلَى اهر" وَإن عص ب الأبَة فَقَطء فَرِوَاَقَان إن 
استئد. 

وقيل: أو لا (م 76 

َبْصَلّي في حَرِير لِعَدَمٍ (و). 

وَغَنهُ: : وَيُعِيدُ (و م) وَكَذَا في توب نجس ويُعِيد. 

وَعَنْهُ: لا جَرَمَ بو في العبْصرةٍ وَاختَارَه جَمَاعَةٌ َمَكَان نجس (ه). 

وخر جَماعة فيه روي ِن الإعادةٍ في الوب وروا ي الوب من اکان ولم يُخرْج آرُون وُو أظْهَرُ هور 
القرق» ورج في اللي روَايَة عَدَم الإعادة في اتوب من عَم اما والثراب. 

وَعَنْهُ: : إن ضاق القت صلّى في الوب 

وق ): يُصَلّي عُرَيانَا (و ش) كَفَصْب (و). 

وقبل: ويُعِيد. 

وَمَدَهَبْ (ه) جب الصّلاةٌ في توب رِبْعْهُ طَاهِر والأ في فيه أفضل. 

وَل يُصَلِي بمکان نجس إمَاءً آم يَسْجْدُ؟ 0 

فيه روَایتان (م ايده 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن بسط طاهرًا على غصبيء أو غصبًا على طاهر). انتهى. 

الظاهر: أن هنا نقصا؛ لاله لم يذكر حكم ذلك وتقديره -والله أعلم- لم بصح في الأصح؛ لأنه في الرّعايتين» والحاويين كذلك. 

وجزم ابن تيم بعدم الصحّة. 

ونه عليه أيغمًا شيخنا في حواشيه؛ والصّحة إذا بسط غصبًا على طاهر ضعيفٌ جداء واللّه اعلم. 

(؟) (مسألة - :)٥‏ قوله: (وإن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند» وقيل: أو لا). انتھی. ‏ 

قال ابن تميم: : وإن صلَّى في بة بقعةٍ حلال» والأبنية غصبّ فروايتان» فظاهره موافق للقول الثاني. 

وقال في الرّعايتين» والحاوي الصُغير وإن صلى في أرضٍ له» والأبنية مغصوبة فروايتان. 

قلت: هذا إن اعتمد عليها أو استند إليهاء وإلا كرهت الصّلاة» وصحّت. انتهى. 

فظاهر ما نقله هؤلاء: أن محل الرّوايتين يشمل الاستناد وعدمه» و يقوّيه ما اختاره ابن حمدان. 

وقد جعل المصئف علهما مع الاستناد على المقدم» وهو الصواب. 

والصواب أيضًا الصّحّة مطلقاء واللّه اعلم. 

(*) (مسالة - 5): قوله: : (وهل يصلي بمكان نجس إِمَاء آم يسجد؟ فيه روايتان). انتهى. 

ول ليا ار اماق وجرت KES‏ إمّا أن تكون النّجاسة رطبة أو يابسة؛ فإن 
كانت يابسة ففيها الروايتان. 

أحدهما: يسجد بالأرض» وهو الصّحيح. ١‏ 

قال الجد في شرحه وتابعه في الحاوي الكبير: ؛ وهي المتاميحة) ومو ظاهر ما جرم يدق الاق في شرو ال د يدها رن 
السُجود؛ لأنه مقصودٌ في نفسه» ومحمعٌ على افتراضه» وعلى عدم سقوطه بالّسيان. 2 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتئان 


الفروع - كتاب الصلاة 11۷ 


ومن وَج ما يسر مييه وَعَجُزة قط مره وَصَلّى جالسًاء نص عليه 

وَقِيلَ: ترز ملي كام كما لو لم يكف 

وَقَالَ القاضي: يُصَلّي فِيه جَالِسَاء ويسر منك كيه (خ) وَس الجن مقَدم؛ إن عجر فحن الب أولى. 

وَقِيل: القبل. 

وَقِيلَ: بالتسّاوي. 

وَقِيل: أكْثَرْهُمًا سثرًا (م ٠)۷‏ . 

ويج ب سر دُون الرد بم (ه) ينا على أصللِه في أن لَه حَكْمْ الكل لا لِمًا دونه ون أعِيرَ من سْْرَة لَزِمَه قبُولهَا (و). . 

وَقِيل: ل الي في المت وَيَلْدَمْهُ د حصيلها بق بقِيمةٍ الل (ه) فِي الريادة كماء الوْضوى وان عَدِمٌ صلَّى جَالِسًا نَدْبَا 
(وه). 

وقيل: وجوبًا يُومئ. 

امك لسن ترم والميمُوني. 

وَنْقَلَ مُحَمدُ بن حَبِيبٍ 2 بيب يتربع. 


= والرواية العانية: يومئ غاية ما مکنه» ولا يسجد. 

قال في الوجيز: ومن عله نس ضرورة أومأ ولم يعد. 

قال في المستوعب: يومئ بالكوع؛ والسجود» نص عليه» قال ابن نصر الله في حواشيه اصح الوجهين أنه كمن صلّى في ماء 
وطين. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قال القاضي وابن عقيل في الفصول: يقرب أعضاءه من السُجود بحيث لو زاد شيئًا مته النْجاسة» ويجلس على رجليه ولا يضع 
على الأرض غيرهما. انتهى. 

وان كانت رطبة اوما غاية ما مکنه» وجلس على قدميه قولا واحداء قاله ابن يم. 

وجزم به في الكاني» وظاهر كلام المصنّف وغيره أن الخلاف جار في الصُورتين؛ والفرق ظاهرٌء واللّه اعلم. 

)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وستر الفرجين مقدّمٌ فإن عجز فعنه الدُبر أولى» وعنه القبل» وقيل: بالتساوي» وقيل: أكثرهما سرًا). 
انتهى. 

إحداهما: ستر الذبر أولى؛ وهو الصحيح» صصحّحه المجد في شرحه» وصاخب الحاوي الكبير. 

قال المجد: هذا الصحيح عندنا. 

قال في تجريد العناية: ستره على الأظهر. 

وجزم به في المادي» والإفادات» والوجيزء والمنور ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدمه في المقنم» والحرر ومختصر أبن تميم» والرّعايتين» والشرح وشرح ابن عبسدان: والحاوي الصّغيرء والفائق وإدراك الغاية» 
وغيرهم. 

والرواية الثانية: ستر القبل أولى» حكاها غير واحاره وهو قول في المقنم وغيره. 

قلت: والنفس غيل إليه. 

وأطلقهما في الفصولء والمستوعب. والكافيء وقيل بالتّساوي. 

قال في العمدةز والمذهب الأحمد: فان لم يكفهما ستر أحدهماء واقتصر عليه ابن رزين في شرخه. ‏ 

وأطلقهئٌ في التلخيصء والبلغة» وقيل: ستر أكثرهما أولى» واختاره في الرّعاية الكبرى. 

قلت: لو قيل بالوجوب على هذا الوجه لكان منّجهًا وإ عل الخلاف في غير هذه الصُورة لكان له وجة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


1 م هام 


وَعَنْ: تَرَمُهُ قَائِمًا وَيَْجُدُ باللآرض (و م ش) اخَارَهُ الآجُري وَغَيْرْه وَقَدْمَهُ ابْنُ الجؤزي. 

وقبل: يُومى. 

وقيل: يعي عار. 

نَل الاَثْرَمٌ إن ازى بض العْرَاةٍ عن خض قَصلُوا قِيَامًا فلا باس 

قال القاضيي ظاهِرة لا يُكْرهُ القَِام حلوَة. 

ونقل بكر بْنْ مُحَمّدٍ أ حب لي أن يُصّلُوا فُمُوداء فهر لا فرق بين ا وة ياء قَالَ: وهر الدع 

وإ وَجَدَمَا في الصّلاةٍ قریبة عرفا تی (ه م و)» ولا ابتدأ. 

وقي : بالبثاء وَعَدَمِهِ مُطْلَقَا. 

وَقِيل: إن انتظر من ياوها لَه لم بطل لأنْهُ انْتِظَارُ واد كَانْتِظَار الَسبُوق» وكَذا الممْتَقَةُ فيهاء وَإنْ جَهلت العِنْى أو 
وُجُوب السْثِء أو القّدرة علي أعادت. كيار مُْتَقَةٍ تحت عب ذكره القاضي وَعَيْرُه وَنُصَلِي العْرَاةُ جَمَاعَةَ وُجُوبَا لا 
ُرَادَىء (ه م) في غير ظلْمةٍ. 

وَقَالَ ار ن عقيل: جُلُوسًا وجوت لا فُراڌی (ه) إن في متفر ران وَمَامهُمْ وَسَطَاء لا مما (ه م). 

وقيل: يَجُونُ ولي کل وع رخدي لأنهًا إن و قت خلقة شَاهَدَت العَورَة وَمَعَهُ خجلاف من المؤقيفي» وَرْبَمَا أفضّى 
إلى الفِتنة» وَيأتِي كلام القاضي ف في العْريّان يوم امراف فن شق صلی نَع اسر لحر تم العكس. 

ومن صلی عُرټانا عار مسترت لم د تم تحبا اا ی إن مل ولي بها اد واجت ل ارم ازفا 
ولو حرج الوَقت (و ش) آم لا كَالقَدْرَة عَلَى القيّام بَعذَُه؟ وفيه وجهان 9 ۸ 

وَجَعَلَ الشيخح وَاجد الماء أصلاً لِْرُومٍء كَذَا قال وَلا قَرْقَ. 

ا e‏ وَحَمَلَهُ ان عَقِيلٍ عَلَى اتَسَاع الوقتى والآصّح يُقَدُمُ إِمَامٌ 
مع ضييق الوق والمرَأة أولى؛ وَيْصّلَي بها عار م يمن ميت 

وق )!يدم هو 

وَيُكرهُ ٠‏ في الصّلاة السّدل 1 

وَعَنْهُ: إن لم يكن تَحْتَهُ تُؤب. 


00 


وَعَنْهُ: أو إِزَارٌ. 


(1) (مسالة - ۸): قوله: (ويستحبٌ لمن كان له سترة أن يعير غيره إذا صلّى بهاء ويصلّي بها واحدٌ بعد واحليه وهل يلزم 
انتظارها ولو خرج الوقت أم لاء كالقدرة على القيام بعده؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا يلزم انتظارهاء بل يصلّي عريانًا في الوقت» وهو الصحيح» جزم به في الكاني. 

وقدمه ني المغني والششرح وختصر ابن تيم وشرح ابن عبيدان» وغيرهم. 

وقال في الرّعايتين» والحاويين: : وإن بذلت للعراة سترة صلّى بها واحدٌّ بعد واحلره زاد في الكيرى وإن خرج الوقتء ثم قالا: 
ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في أصح الوجهين. انتهى. 

ولعلٌ هذا مفيدٌ للوجهين اللّذِين أطلقهماء » فيكون قد صحّح المذهب كما قلناه أوّلا وكذا. 

قال المصئف بعد ذلك» والأصح يقدم [مامٌ مع ضيق الوقت. انتهى. 

وقال ني الكبرى أيضًا: فإن أعارها هم صلَّى بها واحدّ بعد واحد وإن ضاق الوقت صلَّى بها واحد. 

قلت: إن عيّنه» (ربّها)» وال اقترعوا إن تشاحُوا. انتهى. 

وقال في المغني والشرح أيضًا: : وإن صلّى صاحب الوب وقد بقي وقت صلاةٍ واحدة استحبٌ أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم؛ وإن 
أعاره لغيره جاز» وصار حكمه حكم صاحب الثوب. انتهى. 

والوجه الثاني: : يلزم انتظارها وإن حرج الوقت» وذكره في المغني احتمالاء وقال: هذا ليس عندي. 


ا ا ا 1 1 کک ت 2001 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ا 


وعنه: :يجيه (خ): 

وَحََّى الترْميٰ (۳۷۸) عَنْ أحْمَدَ لا بكر وَمُوَ: طَرْح تُوْبٍ عَلَى كَيفَيْهِ لا يَرْدُ طَرَقَهُ عَلَى كَيفِه الآخر. 

وَنْقَلَ صَالِحَ طَرَحَهُ عَلَى أَحَدِهِمًا وَلَمْ يَرْدُ أحَدُ طَرَقيْهِ عَلَى الآخر. 

وَعَنه: ولا يضم طَرَقَيْه يادو 

ونل ابن حاڼۍ يُرْخِي توه على عَاتِقِوِ م لا يصَسَه. 

وَقِيلَ: هُوَ سبال الأب عَلَى الآزض. 

وَقِيل: وضع وسسطر الردَاء عَلَى رَأسه وَإِرْسَالِهِ مِن وَرَائِهِ عَلَى ظَهْرِى وَهِي لَبْسهُ اليَهُود. 

وقي :: عة عَلَى نه َم يرد على كَِقَيْ وَاختلف ية في كرَاهَةٍ اذل في غَيْرٍ صلا وَظَاهِرُ لتا لا يُكْرَهُ 
إِظاهر ال ون تبت أله نة اليَهُودء أو أنه سبال الب عَلَى الآزْضٍٍ قاليلاف. 

وَتَقَلَ مَحَمَّدُ بْنُ مُوسى: أنَا أكْرَهُ السذل» والنهّي فيه صّحِيح عَنْ عَلِي. 

وبر أبي مُرَيرة نَقَلَ مُهَنَا لَيِسَ بصجيح. ش 

ِن رَوَاهُ اپو دَاوْد (147) باسنا جيْد لم يض يُضَعُفْهُ أحْمّدُ (۲/ 596). 

اتی نع کن ايم كار الل في لدو وطن ا خی رقف فم قال ولان مَانْهِي عَنهُ 
ختارج الصّلاةٍ فَفِْي الصّلاةٍ أشّدٌ وَاشْتِمَالُ الصّماء وَهُوَ اضطباعة بتوبو. 
ش وَعَنه: ولو كان عَلَيْهِ غَيرُهُ. 

وَعَنْهُ: : عيذ (خ). 

وفِيل: لجف یوب برد طرفي إلى اح جتازينه ولا یی ل يديه ما تحرج مِنْهُ وَهُوَ الْخْرُوف عند العَرّسِو. 

والآول: قول الْقُقَهَاء قَالَ أو عَبَيْدةَ بَيِدة: وهم أطلم بالأويل. 

وکر فط الوه وال على الم ولف كم بلا سبو وة لا. 

وفي الاه عَلَى الآنفو روایتان (م .*)٩‏ 

وَشَدُ وَسَطِهِ بَا يُبهُ شد الزنار نص عليه وَعَنْهُ لاء زاد بَعْضْهُم: إلأ أن يَشْدَهُ لِعَمَلٍ الذنيا يكره قله ابن إبْرَاهِيم 
ويْكْرَهُ للْمَرأق. ٠‏ 

وَعَنْهُ: كر لمنطقة زا بَعْضْهُم وَفِي غَيْرٍ صّلاةٍ. 

وَتَقَلَ حَرْبْ يُكرَهُ شد وَسَطِهِ عَلَى القَييص» لآنْهُ من زي البَهُودء ولا باس به على القبّاء. 

قَالَ القاضي: لآنْهُ من عَادَة الْمسْلِمِين» وَكَرَاهَةُ شد شد وسَطِهِ ما شنب ارثا لا يَخْنَصْ بالضّلاة الذي لَه ذَكْرَهُ غَيْرُ 


)١‏ تنبيه: قوله في الدل: (وإن ثبت أنه لبسة اليهود وأنّه إسبال الوب على الأرض فالخلاف). 

يعنى: الخلاف الذي في ابه باليهود» والخلاف الذي في إسبال الوب على الأرض» وقد ذكر حكمهما المصنّف. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (ويكره تغطية الوجه» والتَلثُم على الفم ولف الكمّ بلا سبب وعنه لا وفي الُم على الأنف روايتان). 
انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذحب» والمستوعب» والخلاصة. والتلخيص» والبلغة ومختصر ابسن تمي والرّعايتين واببن عبيدان» 
والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: يكره» وهو الصحيح. 

قال في الفصول: يكره الثم على الأنف على اصح الرٌوايتين. 

وجزم به في المغني» والمقنع» والهمادي» والنظم وشرح ابن رزين» والوجيزء وغيرهم. 

واخختازه امجد في شرحه وقدّمه في الشرح. 

والرواية الثانية: لايكره؛ ولم يذكر المسألة في الكاني. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


واد لآنة كر النشبة بالنْصَارَى في كل قت وَسبقَ في السنحء وَيَأئِي في آخر الاب تَحرة وفي الوَلِيمة. 

فالافوال ثلانةَ في کل ُثنبك لأنْهُ لا فرق إلا بَا يرون به من البّاس ولا يكْرَهُ با لا يشلبهة. 

اد صاب الْمحَرْرٍ ا ر ص عليه لحر أنه سي لِعَوْرَتِهِء وَلَمًا نَهَى النبي ب عن الصّمّاء لم يُقَيِدَهُ 
بالصلاق وَكَرَنْهُ بالاحتباء فَظَاهِرُ ذَلِك لا يَخْتَصُ ) بالصّلاق» وَيَجُورٌ الاحتباء. 

ce وَعَنْه:‎ 

وَعَنْهُ: : المنع» ويرم م كثلف عور وَيَحْرُمٌ في الآصّح وَهُوَ ظَاهِرٌ کلام أحْمّد» بل كبِيرَة عَلَى مَا يَأَتِي من نْصُِهِ 
سبال ٿټابه حيلاءَ في غَيْرٍ حب يلا حَاج نحو كَونِهِ حَمْش الساقين . 

والْرَادٌ: ولم يُرذ الس على النْسَاءء وَيُتَوَجهُ هذا في قصيرة الْخَدَس رجلَيْنِ من حب فلم طرف وَيُكْرَة فَوْقَ 
نِصف سَافَيُه نص عَليه. 

وَقَالَ أَيِضًا: : بور تش وبر على الآصيح فخت كع بلا حَاجة. 

وَعَنْهُ: ما نَحْتَهُمَا في النار وَذْكرَ صَاحِبُ النظم مَنْ لَمْ يَخَفْ خيّلاءً لَمْ بكر والآؤلى ركه وَيَجُورُ لِلْمرْأةٍ إلى ذراع. 

وَقَالَ جَمَاعة َيل ِساء الَدنَ في البيْت كَرَجُل. 

َال جَمَاعَةٌ: وَيْسَنُ تَطْوِيلٌ كُمّ الرّجُلٍ إلى رُؤوس أصابعِهء أو أكْثرَ يرا وَتَوْسِيمُهَا قَصدًا. 

وَقَصْرُ كُمّهَاء َالَف كَلامُهُمْ في سَعبِه قَصْدًا (م ©701١‏ 

وكرة أحْمَدْ الريق العَريض لِلرْجْلِء وَاحْتَلَفَتَ الرواية ية فيه لِلْمَرأة (م ."2)11١‏ 

َال القاضي: ما كر لإفضائه إلى الشهرة. 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ : إِنمَا كر الإفرَاطٌ جَمْعًا بين وليه 

ل تة في الف ثراح بن ين يذه قَدْ ممعت وَلَمْ أمْمَعْ مِنْ حلمِها إلا أن فيه مَعَةَ عند الركوب وَمُقَنْعَةٍ 

َيْكْرَهُ إن وْصّف البَشرَة لِرَجْلٍ وَاْرَأَةْ حي وميس لَص عَلَيِه. 

وَقَالَ أبُو المعَاِي وَغَيْرهُ: لا يجوز لَْسّهُ. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حربي بلا حاجةٍ نحو كونه همش الساقين). انتهى. 

الذي يظهر: أنه يحرم فعله خيلاء» ولو كان به حاجة إلى الإسبال» فقوله: (بلا حاجةٍ نحو كونه خمش الساقين) يعطي أنه لا يحرم. 

وليس الأمر كذلكء وإِنْما المباح في هذه الصّورة الإسبال فقطء لا الإسبال مع الخيلاء ولعل التُمثيل عائدٌ إلى الإسبال فقط 
فيزول الإشكال» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسالة - :)٠١‏ قوله: (ويسن تطويل كم الرّجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرّاء وتوسيعها قصدّاء وقصر كمّهاء واختلف 
كلامهم في سعته قصذًا). انتهى. 

يعني: للمرأة. 

قال في التلخيص: وتوسيع الكم من غير إفراط حسسٌ في حى التساء» وبخلاف الرّجال. 

وقال في الآداب الكبرى والوسطى: ويس سعة كم قميص المرأة يسيرًاء وقصره. 

وقال ابن حمدان: إن قلت دون رؤوس أصابعها. انتهى. 

وقال ابن تميم: وتوسيع كم المرأة قصدًا حسن. 

(۳) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وكره أحمد الرّيق العريض للرّجلء واختلفت الرّواية فيه للمرأة). انتهى. 

عامط لا يكره. 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهرٌ كلام الناظم في آدابه؛ فإنّه م يكره ذلك الأ للرجل. 

وقال في الآداب الكبرى: قال المروذي: سألت أبا عبد الله يخاط للنّساء هذه الرّيقات العراض؟ فقال: إن كان شيءَ عريض 
أكرهه؛ هو محدث» وإن کان شيءٌ وسط لم نر به باسًا. انتهى. واقتصر عليه. 

والرواية الثانية: یکره كالرجل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتنان 


َذْكَرَ جَمَاعَة: لا يكْرَهُ لِمَنْ لَمْ يَرَهَا إلا ْج وَسَيّد وَذْكَرَ ايتا أو احَالِي إن وَصّف اللي وَالحُشُوتَة والحجْم كْرة 
للنساء فقط. 

كر أحمَد والآصْحَاب زي الأعاجم كَيمامة صا وكنغْل صرارة ِل لا لِلوْضُوءِ ولحو ويكرهُ شهرَة جلاف 
زي بَلَدِ. 

وقيل: حرم وَنْصهُ لا. 

قَالَ شَيْحْنًا: تَحْرْمْ شمهْرَة وَهُوَ ما يَفْصِدُ به الارتِفَاع» وَِظْهَارَ التوَاضُمِء كَمَا كان الَف يَكْرَمُونْ الشهرتين من الاس 
التق بع واُنخَفِض. 

وتا في ار «مَنْ لبس ثوب شُهرَةٍ اسه الله تؤب مَذَلْقه فَعَاقبَهُ بتقيض قَصلددوه وَظاهِرُ كلام غَيْرِه يكره وَلَيِسَ 
بِمُرَادٍ إن اء اللّهُ تعَالى» إن هَذَا مِنَ الريّاء. 

وقذ كَرِه أحْمَدُ الكِلة: وهي ية لها بكر نَجُرُ بهًا. 

وَقَالَ: هي من الرياء لا ترد راء ولا بَردا. 

وَكْرة أبُو الاي الوس مُتَرَيعَا عَلَى وجه الك والْجَير وَيْسَنْ غَسْلَهُ ِن عَرَق ؛ ووسخ. 

ال القاضي وَغَيْرُهُ: صن علو في روا الررذي ويه وات بان الي ل قال «أمَا جذ هَذَا ما يَغْسِلُ به لَوبَهُ». 

ورای رَجُلاً شَعِكَاء فَقَالَ: «أمَا کان يَجِدُ هَذَا ما ما سكن به رَأسَه» 

وَهَذَا ابر رَوَاهُ أَحْمَّدُ (۳/ /اه7), واو داد (40357)) سئي ۹۳۱۲( من ليش جابر. 

وَاحْتَجٌ القَاضي بَا رَوَاهُ وكيع عَنْ عمَرَ: : ين روق الوٌجُل نََاءُ تؤبو»» وَعَلْلَهُ أحْمَد أله يَتَقَطُمْ وَقَالَ: 0 
فوج من تخليله الوّجُوب وَفِي ينبي الخلاف وَدْكَرَ خض اصلحابتا ما يُرْوَى عَنْ عُمَر: الا يَنَجَملُ أحَدَكُمْ لِامْرَتِهٍ كما 
تَتْجَمُل لهه . 

قيل لآحَْمدَ: يُوْجَرٌ في ترك الشهوات؟ قَالَ: نَعَمْ وَمُرَادُهُ لا أن يَمْبَنِمَ مِنهًا مُطلَقًا. 

قَالَ شَيِحْنًا: مَنْ فَعَلَ هذا فجَاهِلَ ضّال. 

وَفِي «الصّحِيحَيْن» (خ: ٤۷۷١‏ م: ١‏ يڻ حَدِيث ائس: انه بَلَمَهُ ڌا عَنْ اس فَخَطْب. 

وَقَالَ: «مَن رَغِب عَنْ سبي فليس مِني». 

ولأخنة ز 0557 روصلل (1 1) ين خی ان و : ان رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! إن الرَجُل ُب أن يكو 
وة حَسنا وله حَسناء فَقَالَ: إن الله جَمِيلَ د يحب الجمّال؛. 

وَعَنْ عبد الل بن عُمَرِو مَرْقُوعًا: «كُلُواء وَاشريُواء والبَسُواء وَتَصدَقُوا في عير مراف ولا مَخِيلة» 

رَوَاهُ البخاري »)٥٤٤٩(‏ وَأحْمّدُ (؟/141). وَرَادَ: «فَإِنُ الله يُحِبُ أن د 

وروی التَرْمِذِيُ (1819) هَذِه الرْيادَةَ وَحَسَنَهًاء وَقَالَ: «أئَرَ نِحْمَيدة. 

وَلَآحْمَدَ »)٤۳۸ /٤(‏ تنا نا رَوْحٌ» نا شعبة شُعبَُ عن الفُضيْلٍ بن فال نا أبُو رَجَاءٍ العُطاردِي» قَالَ: خرچ علا عِمْرَانُ بن 
حْصيْنٍ و عَلَيِْ طرف مِن حر َم نرا عَلَبِْ قبل ك ولا َد فَقَالَ: إن رَسُولَ الله ية قَالَ: «مَنْ أنْعَم الله عَلَئْهِ نِعْمَة 
مما إن الله يحب أن ری ار ميو على لق قال رَو مر على عبليوه. 

إسْنَادُهُ جَيّدَ مع تفرد شَعْبَة عَن الفُضَيْلٍ. 

عن هل بن معان ا هتي صن ايه روما «مَنْ ترك أن يبس صَالِحَ اياب وَمُوَ يَقَلدِرُ ءَ عَلَيْهِ تَوَاضيُعًا لله دَعَاهُ الله 
عَلَى رُؤُوس الخلائق حتى يُخْيْرَهُ في حُلل الإمّان يهن شا . 

في اناوه ضف رَوَاهُ خمد (۳/ »)٤۳۸‏ والتَرْمِذِيُ )۲٤۸۱(‏ وحسلة. 

وَقَالَ صاب النظم: 

١‏ وَيُكْرَهُ مَحَ طول الغْنّاء ْنُك الرّدِيءً 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فَأطْلَقَ وَاقْتَصَرٌَ عَلّى الكَرَاهَةٍ. 
وَقَالَ: 
وَمَنْ يَرْنَضِي دون اللبّاس تَوَاضُعًا سيكسى الاب العَبقَرِيُات في غَدٍ 

وَلا بُ في ذلك أن يون لل لا لِعْجْبي وَلا شهْرَق ولا غِيْره. 

قَالَ جَمَاعَةٌ عَة: والتومئط في الأمُورٍ أؤْلّى. وكا الي يك وَأصنّحَابهُ بحسب الخال لا َيون من مَوْجُوبٍ ولا يََكَلْفُونَ 
مَفْقُودَاء هنال الله أن يُهْدِيَنَا طَريقَهُم. 

َأ الإثرافا ف الام الأ عن لا يري عل نابأ 0000 وَتبرع المريضء وَحَرْمَُ شيْختا. 

وقد سبق بر عب الله ن نرو فاا شكْرُ الل فَمُستحَب» واي في اديه و بي التق زاج فلس ا 
وجه مله في اللَباس» نَم إن وَجَب َعَم لا يَمْنَُ اليل على ما أي فِي الْآطْعِمَةٍ. 

وقالَ شيا خد أن ذَكرَ من امع من فغل الْبَاحَاتٍ ككل وبس وَيظن أن هذا نقحب جاهلء ضَال قال: أمَرَ الله 
بالآكل من اليب والشكر له وهر اَل بطاغته يفل اناور وتر المخظور. 

وَمَنْ َكَل وَلَمْ يَشْكْرْ کان ¿ مُعَاقَبا عَلَى ما رکه من فِعَلٍ الواجبات» وَلَمْ نَل لَه الات فَإِنّ الله إِنْمَا أحَلّهَا لِمَنْ 
يَسْتَعِينْ بها علَى طَاعَيهِ كَمَا قَالَ: الم على الین مايرا المايخاس تاحفن بو الكيّةٌ المائدة: *97]. 

وَلِهَذَا لا يَجُودُ أن يُعَانَ الإنْسَانُ ِالمبَاحَات عَلَى الََاصِي وقوله تعالى: وم سنال يَوْمَئِِ عن النجيم) [التكائر: ۸]. 

أي: عن الشكرء فَطَالْب العَبْدَ بأاء شكر الله عل إن اله لا يعاتب ب إلأ على ترك مَامُور وَقعْلٍ مَحْظور. 

بحرم عَلَى غر أنتّى لبس حَرِيرٍ (و) حتی بَكَةٍ شيراب ص عَلَيْه. 

وَاْرَادُ: شرابة مُفْرَدَة كشرابة اليد لا ياء فنا كن وعَلْلَ القاغيي؛ والأيدي فَقَط إباحة ة كيس الْصْحف بأنة 
َس وَيَحْرْمْافْتِرَاشُهُ (ه) واناه َي (ه) وَمَا غالب حَرِيرٌ قيل ظّهُورا. 

وَقِيل: وَدْناء بلا ضَرُورَق وَِنْ اسْتوَيًا فَوَجْهَان (م OF. ٠۲‏ 


)١(‏ (مسالة -175-17): قوله: (ويحرم ما غالبه الحريرء قيل: ونا وقيل ظهورًا بلا ضرورة فان استويا فوجهان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - :)١7‏ هل الاعتبار بما غالبه الحرير ظهورًا أو وزًا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه ابن یې وصاحب الفائق» والمصنّف في حواء شي المقنع» والحاويين» وغيرهم. 

أحدهما: مما غالبه ظهورًاء وهو الصّحيحء وهو ظاهر كلام الإمام أحد. 

وجزم به في الوجيز وغيره وقلامه في التلخيص وغيره» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: الاعتبار بذلك وزنا قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

(المسالة الثانية - :)١7‏ لو استويا ظهورًا أو وزتاء فهل يحرم آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

واطلقه في الهداية» والفصولء والمذهّبء ومسبوك الأهب » والمستوعبء والمغني» والكافي» والمقنع» واهادي» والتلخيصء ولمحرر 
والشرح» وشرح ابن منجّاء وابن رزين ومختصر ابن تميم» والنظمء والفائق» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

لكن نما أطلق في الكبرى فيما إذا استويا وزنًا بناء على ما قدمه. 

أحدهما: يحرم. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال ابن عقيل في الفصولء والشيخ تي الدّين في شرح العمدة: الأشبه أله يحرم» لعموم الخبر. 3 


سے ت ل و 1111 ی 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَكَذَا ار عند ابن عقيل وَغيْرو وأباحة أحْمَد خمد" (م ر). 

رق بال لبه الصحابة وياله لا سرف فيه ولا يلات وَيَحْرُمٌ سر ا در به. 

وَنْقَلَ المروذي: ُكرَه وهو ظَاهِرٌ كلام مَنْ ذَكَرَ تخريم لبه فَقَطٍ وَمِثْلُهُ َعلِيقَه. 

وَذَكَرَ الأزجي وَغَيْرة: : لا يَجُورْ الاسْيِجْمَارٌ يما لا يمي كَالخَرِيرِ الناعمه وَحَرُمٌ يم الآكئرُ امْتِعْمَالَهُ مُطْلَقَاء فَدَلُ عَلَى أن 
في بُشْخَائَتو والخَيْمَة وَالبْفَجَةٍ كانه ون ا لاف ويرم علي 

وقيل: يكْرَهُ منوج ذهب أو فِضّةٍ 

وقي الرَعَايةٍ: وَقِيل: أن قفتت مره به بلا حَاجَةٍ فيه وا لحري ر لِحَاجَةِ برد أو حر ولخو عدم وَحَكِي الع 
رواية. 

وَذْكَر ابن عقيل َة في ارب لسسَاجَةٍ. 

وَقَالَ: وَلآنْهُ مَوْضعْ ضَرُورَة. 

وَقَالَ أبُو المعالي: وراد بالحاجة ما احْتَاجَه ون وَجَدَ غَيْرَهُ كذا قَالَ. 

قن اسْمَحَال لوه ولمْ يَحْصْل مِنْهُ ثتيء وقيل: مُطْلعًا ببح في الآصّح (و). 

وقي : الموج , بڌهَبٍ ؛ كَحَرِيرٍ كما سبق وَلَهُ لبس حریر عَلَى الآصح لِمَرَضٍ وَحَكَةٍ (م ر). 

وقِيل: يُؤثْرُ في رَوالِها. 

وي حَرْسِ ماح بلا حَاجَةٍ في روي (و ش). 

وَعَنهُ: لا. 

وقيل: الروَايئَان وَلَوْ احتَاجَهُ فِي نيه وَوَجَدَ غَيْرَهُ. 

وَقِيل: بباح عِنْدَ اقتال (م ٤‏ ). 


5 لز ا أن التصف يتين ولي نعلي اللحليل باد من التسريم» وم ينك خاد 

والوجه الثّاني: اضرم وهر ای ب الاق بح واف و صحّحه الجد. 

وجزم به في الوجيزء وهو ظاهر ما جزم به في البلغة» والإفادات وتذكرة ابن عبدوس» والموّر ومتتخب الأدمي والتُسهيل» 
وغيرهم؛ لأنهم قالوا في احرم: أو ما غالبه الحرير» وإليه أشار ابن البناء بقوله لا باس بلس الخز نقله عنه في المستوعب. 

)١(‏ تنبيهات: الأوّل: قال ابن تميم: والوجه الثاني: يباح» قال شيخنا مع الكراهة. 

الغاني: قوله: (وكذا الخنٌ عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد). انتهى. 

يعني: أن الخرٌ عند ابن عقيل وغيره كالحرير في الحكم المتقدّم» فعلى قول أبن عقيل يكون فيه الخلاف المطلق إذا استويا. 

وقد علمت الصحيح منه» والصّحيح من المذهب: إباحته» نص عليه» وقطع به في المغني» والكاني» والثشرح» والرّعاية الكبرى» 
وغيرهم. 

EEE‏ وتابع ابن عقيل بن المؤؤيئ في الممب ومسبوك الأهبه» والثامريي وان حمدان آيضنا. 

EES 
الرعاية» والآداب.‎ 

قال المجد في شرحه وغيره: الخ ما سدي بالإبريسمء والحم بوبر» أو صوفي ونحوه؛ لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى. 

(۲) (مسألة - :)١5‏ قوله: (ولبس حرير في حربه مباحٌ بلا حأجةٍ في رواية» وعنه: لاء وقيل: الرّوايتان» ولو احتاجه في نفسه 
ووجد غیره» وقيل: يباح عند القتال). انتهى. 

وأطلق الرّوايتين في الهداية» والفصول» والمذهٌب» ومسبوك الأهمب» والمغني» وحكاهما وجهین»› والكافيء والمقبع, والهادي» 
والتلخيص. والبلغة» والشرح» ومختصر ابن : » والرّعايتين» والحاويين» والنظم» والفائق» وغيرهم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


يحرم عَلَى ولي صبي اسه حَرِيرًا اؤ ذَمَبًا نَل اة (ه) فَعَلَى هَذَا لو صَلَى فيه لَمْ تيح عَلَى المدَهَبو. 

وَعَنْهُ: لا حرم عدم تَْلِيفِه. 

وَقَالَ سَعِيذ: تنا هش مُشَيُمٌ عن العَوَامٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ المي قَال: كَانُوا يُرَخَصُونْ لصي في حاتم الدب فَإِذَا بَلَعَ ألْقَاهُ 
هُشيِمٌ مُدَلْس. 

وَذْكَرَ لدي عن خمد أنه كَرِ إلْبَاسَ الصبيّان القَرَامرَ السود لما فيه من التعْرِيضٍ نة وَقَالَ: جَرْ عُمَرُ رضي الله 
عنه تعر صر بن حَجاج» وَجَْبَهُ اة وله حَشوُ جبابٍ ورش بحري (و ش). 

وقيل: لاء وَذَكَرَ ابْنْ عقيل رواية كَبطَانةٍ (و). 

َفِي ريم كناب اله فيه وجمان (م .2001٠‏ 

وَيْبَاح مِنْهُ العَلَمُ إذا كان أرد َع أصابع مَضْمُومةِ فَأقَلُ (و) نص عَلَيْه. 

ذفي الڙجيز ونه زفي احير م9005 

ويره قَدْرُ كف وإن كر ف في أَنْوَابِ فَقِيل: لا باس به. 

وقي :يكز ولب بی وجا فرام عاط به والأزداره وترم سی خب ينا ص حيو كلذو (و»: 


= إحداهما: يباح» وهو الصحيح. 

قال الشيخ الموفق» والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد. 

قال في الخلاصة يباح على الأصح. 

قال الشيخ تقي الدّين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى. 

قال في الآداب الكبرى» والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب. 

قال في تجريد العناية يباح على الأظهرء وصحّحه في النُصحيح. 

وجزم به في الإفادات؛ والوجيزء ومتتخب الأدمي وإدراك الغاية» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: لا يباح» اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدّمه في المستوعب. والْحرّرء وهو ظاهر كلامه في المنورء فاه لم يستئن 
للإباحة إلاً المرضء والحكّة: وعنه بباح مع نكاية العدرٌ به» وقيل: يباح عند مفاجاة العدوٌ وضرورة. 

وجزم به في التلخيص» وغيره» وقيل بباح عند القتال فقط من غير حاجةٍء قال ابن عقيل في الفصول: إن لم يكن له به حاجة في 
الحرب حرم» قولا واحداء وإن كان به حاجة إليه كالجنُة للقتال فلا باس. انتهى. 
: وقيل: يباح في دار الحرب» وقيل: يجوز حال شدّة الحرب ضرورةء وفي لبسه في أيّام الحرب بلا ضرورةٍ روايتان» وهذه طريقته في 
التلخيص» وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة كما. 

قال المصّف: وقدمه ابن منجًا في شرحه» وقال: وقيل: الرٌوايتان في الحاجة وعدمهاء وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع» قال ومعنى 
الحاجة ما هو محتاجٌ إليه» وإن قام غيره مقامه» وقاله الشيخ الموفق» والشارح» والمصنف» وغيرهم. 

)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: : لا حرم» بل يكره وهو الصّحيح قدّمه في الرّعاية الكبرى» وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى. 

والوجه الثاني: يحرم ني الأقيس» قاله في الرّعاية الكبرى؛ واختاره ابن عقيل» والشيخ تقي الدّين قلت: لو قيل بالإباحة لكان له 
وج واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة :)١7-‏ قوله: (ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فاقل» نص عليه وأكثر في أثوابي. فقيل: لا بأس» 
وقيل: يكره). انتهى. 

وأطلقهما ني الآداب الكبرى والوسطى. ' 

أحدهما: لا باس» فيباح وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وجزم به ني المستوعب» ومختصر ابن تميم» والفائق. 1 

والوجه الثاني: يكره جزم به في الرّعاية الكبرى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


وَعَنْهُ: نه: لا (و ه) اخْمَارَهُ أبُو بَكْرِءِ وَصَاحِبُ الْمحَرْرِ وحفيدة. 

وَقَالَ: پَجُوڑ َب حریر لاف وه ل لن عْمَرَ بع بَعَثْ بما اطا النبيئ وك إلى أخ لَه مرك ل 
ونل وَظَاهِرٌ كلام أَحْمَدَ الطاب الريب كم هو ظاهِرٌ الآخبّار. 

وَجَرَمْ ب به في شرح ملم وَغْيْرِه وَقَالَ عَنْ خيلافِه: ق يَتوَهُمَهُ متوهم وَهُوَ وَهْم بَاطِل. 

ولس في الخرٍ انه ازن له في َْسيهَا: وقذ بعت النبي يك إلى عْمَرَ وَعَلِي وَأسَامة بْنِ زيار رضي الله عنهم ولم يَلْرَمْ 
مِنْهُ إِبَاحَةٌ ليه كَڌا قال ثُمْ أده من مُخاطبة الكقار بْروعٍ الإسلام» وَإنْما فَائِدَةٌ المنالة ة زيَادة اليقاب في الآخيرة. 

قَالَ شَيِحْنًا: وَعَلَى قياميه بيع اة الذَهَبي والفِضّةٍ للكفار» وَإذًا جار بها لَهُمْ جار ا 
بالأجْرَق كا قَال. 

وَقَالَ ان رة في قول حُذيقة لما امنتسنقى فُسَقَاهُ مَجُوسِي في إنَاء مِن فِضّة فَرَمَى به. 

وَقَالَ: إي قد مرت أن لا بيني فيه: ذل على جَوَاز افْبنَاء ية الفِضّةٍ مح تخريم اسْتِعْمَالِهاه وإ كائت لِلْمَجُوسِي 
يذل عَلَى جَوَاز إقْرَار آنةٍ ية الِضّة في أيْدِي الَجُوسي» ولم يتكلم عَلَى هذا في شرح لِم وَذْكَرَ عُمُومٌ الُخريم. 

يحرم على الكل لبْسْ ما فيه صُورَة حَيوَانء قال أحْمَد: لا يبي ؛ كَتَعْلِيقِهِ (و) وميثر الجر به (و) وتصويرو (و). 

وَقِيل: لا حرم وَذكََهُ ان عقيل وشښختا روایة كَافيرائِي وَجَمْلهِ مِشَدًا فلا يكَْهُ فيهمّاء لأنْهُ عليه السلام «انَكَا عَلَى 
مِحَدَةٍ فيها صُورَة». 

رَوَاُ خمد ٠١7 /٥(‏ )2 وهو ف فِي «الصحِيحَيْنِ) (خ: ۲۳۳٣‏ م: ۲۰۸۲) بدون هلرو و الزيَادةٍ. 

في البُخَارِي (1149) عن عائشة: دأنْهًا اش شر مرق يها قصناوين قلعا را رون الله 4 قا خلى اباب تلم 
يَدْعْل» قَالَت: فعَرَفْت في وَجهه الكراجية. 

قُلت: یا رَسُولَ اللا وب إلى الل وإلى رَسُولِه مادا أذنَبِت؟ قَالَ: ما بال هلرو النَمْرْقَةٍ ة قلت شريه قحد عَلَيِهَا 
دحا فقَالَ إن أصلحاب هل الصُورة يَُدْبُون يَوْمَ الام ق وَيْقَال لَهُم: اوا نا لقكم وقال: إذ الت اللي فيه 
الصوَرُ لا تَدْخْلُهُ الملائِكّة» وَيُوَافِقُهُ ظَاهِرُ ما رَوَاهُ الترْيذري (4 217 وَقَالَ: : حَسَن صحجيح. ١‏ 

عن جَابر: هى رَسُول الله كي عن الصُورَة في الح وَنْهَى أن ُصننح ذيك»» َإِنْ أزيلَ مِنَّ الصّورَةٍ ما لا قى مَعَهُ 
حَيَاة لم يكره في المخصوصء وَمِثْلَهُ صُورَةٌ شّجَرَةٍ وَنَحْوٌه يمال وكذا تصويرة. 

وَأطلَق بَمْضْهُم تخريم التُصويرٍ. 

وَفِي الوَجيز: يحرم التصويرٌ (خ) وَاسْعْمَال وكرة الجر وَعَيْرهُ الصّلاة عَلَى مَا فيه صُورة. 

وَفِي الفُصول: یکره ه في الصّلاةٍ صُورة وَلَوْ عَلَى ما يداس لِقَوْلِهِ عليه السلام: دلا تَدْعْل اللايكة بَا فيه صُورة». 

وكَلامٌ الآصْحَابٍ هنا ظَاهِر وَبَمْضْهُ صرح أن الملائكة لا تَمتنِمْ ِن دحوي تخصيصًا للنهيء وَذْكَرَهُ في التنهيد في 
تَخصيص الآخبار. 

وَفِي ية ا لبر مِنْ حَدٍ حَدِيث علي «وَلا كَلْبْ» ولا جُنْبْ» إمْنَادهُ حَسَنٌّ 

عام كلايه: أذ متريح بتنضيوم ارا كلب نور خن اياوه ل تريب ياء قرواية ساني عن سس يمان بن 
بيه عن ام سلَمَة مرقُوعًا: «لا تذل الملائكة ّا فيه جَرّس» ولا تَصْحَبُ الملاكة ر ْقَةٌ فيه جَرس». 

سُلَيِمَانَ ته تفرد عند ابن جریې وَوَنْقَهُ ان بان ويوج احْتِمَالء وكا ا جنب وکر شَيْخنا لا تذل الملائكّةٌ عَلَيْهِ إلا 
إذا توّضأ. 

وَفِي الإرْشَاد: مود ائيل مكْرُوة نذه في الآميرقه وابدران عبر ذلك إلا انها في الم يْسرُ. 

وَفِي مُختصر ابن رَزين يُكْرَهُ صورة بسيتر» أو حَائِط؛ لا صُورَةٌ شجر ويکر الصليب فِي الوب وَنَحْوى وَيَحْتَمِل 
تخر وهو ظَاهِرٌ. 

قل صالِح: وَيْكْرَه لِلرْجُلٍ لبس الْرَعفَرِ والْعَصقر والآحْمَرٍ الْصْمّت. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقِيل: لاء وَنقله الآكثَر في الْرعفَرٍ وهو مَذْهَبُ ابن عُمَرَ وَغيِِْ (و م) وَذَكَرَ الآجْري والقّاضيء وغيرهما تخريم 
المطفر لَه (و ه ش). 0 ١‏ : 

وَقِيل: يُعِيكُ من صلی به أو صقر أو مبلا وَنَحْوْه واتار بو كر هَذا انى وَكَرِة أخمَه تاصقر لجل 
كَرَاهِيةَ شلديدة» قَالَهُ لايل بن سَجيد قال عبد الله بن عَمْرو: «رآی النبِي يك علي تون مُعَصْفَريْن فَقَالَ: : آمك أمَرّثك 
ِهَذَا؟ قُلْت أَعِْلْهُمَا؟ قَالَ: بَلِ احرِفْهُمَا» رَوَاه مِم (۷۷ 0 

وَل ٠ ٠۷۷(‏ أيْضًا: «إن مَل ِن ثاب الكفار قلا تَلسْهُمَاء. 

وَمَذُهَبْ (ها م ش) لا بكر المعَصْفَنُ وكا الْآحْمَنُ واختارَه الشيخ» وهو أظْهَنُ والمذهب يُكْرَهُ. 

وَتَقَلَ الَرُوذِي يكره لِلْمرَأة كَرَاهِيَة شريدة لِغيْرِ زيئة. 

وَعَنْهُ: كر وجل شتديدر الممرق قَالَ: ويال ول مَنْ لَه آل قَارُون أو آل فِرْصَوْنْء وَحَمَلَ الحلا النهي عن 
الترعفْرِ علَى بيه في صَلايه وَحَمَلَهُ صاب المح على الطب بوه الق بوه لآ خَيْرَ طيب الرّجال مَا خَفِي لَونهٌ 
وَظهَرَ ريه 

َال شیْنًا: بتاءٌ على أنه هل ْم ِن حَذَم القبول عَدَمٌ المحْق أو عَدَمٌ الراب قَقَط؟ وَالصوف مُبّاح. 

قال ابن هير بير بير وكرة التخصيص به جَمَاعَة من الَلََاء» مِنْهُم اوري 

وَالبَيَاضُ انضتل اماق وَيْبَاحُ لكان إِجْمَاعَاء والنهي عَنْهُ مِنْ حَدِيتٌٍ جار بَاطِلَ. 

وَنَقَلَ عبد الله أنه كرح لِلرجَال. 

وَعَنْهُ: : رة لبس سواد لجن 

وقِيل: : في غير حَرْبِو. 

وَقِيلَ: إلا لِمُصَّاب. 

نَل المروذي يَحْرِقهُ الؤصبيء وهو ميث وَعللة أحمَد بال لاس اند أمنحاب السُلْطانء والظلَمَة ولم يرد خم 
سام لابسيه. 

وَفِي كرَاهَة الطَيْلَسَان وَجْهَان (م Av‏ 

وَيْسَنْ الرّدَاء. 

وقيل: باح كفتل طَرَفهِ نَص عليه وَظَاهِرُ نَل الَيْمُوني فيه يكره قال القاضي وسن إرْحَاءُ ُوابَةِ حَلفَكُ ص عله 

قال شیْخنًا: الها كيرا مِنَ الإسبال. 

وَقَالَ الآجري: ون أرخى طَرَقيهَا بين َِيْهِ فَحَسَن كُمْ كر خير عرو ن حرشي وَعَلِي» وَيْسَنُ السراويل. 

َفِي التلخيص: : لا باس 

َال صاب النظم: في مناه الان 

وَجَرَمَ بَعْضُهُم بايا حَتِه والآوّل أظهّرُ خلافا لِلرّعَاية: 

قال أَحْمَّدُ حْمَدُ: السْرَاويلُ اسر من مِنَ الإزار ولاس القوْم كان الإزانُ فَدَلَ عَلَى أله لا يَجْمَمْ بَيْنكُسَاء وُو أَظْهَنُ خيلافا 


(1) (مسالة - 17): قوله: (وفي كراهة الطّيلسان وجهان). انتهى. 

أحدهما: : يكره وهو الصّحيح. 

قال في التلخيص وابن تميم وكره السلف الطيلسان» واقتصر عليه زاد في الخيص» وهو القور. 

قال الخ تقيئ الين لبس الطيلسان ليس له أصل في الس ولم يكن من فعله يك ولا من فعل أصحابه؛ بل قد ثبت أله يخرج 
مع الدجّال سبعون ألفا مطيلسين من يهود أصبهان» وأطال في ذلك. 

والوجه الثاني: لا يكره؛ قذمه في الرّعاية الكبرى» والآداب الكبرى» والوسطى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وقيل: : يكره المقور» والمدوّرء وقيل: وغيرهما غير المربّع. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الصلاة يفن 


لِلرّعَايَ وَسَبَقَ حکم الرداء. 
وَكَذَا قَالَ شَيْحْنًا: الآفضَلٌ مع القَميص السُرَاويل مِن غَيْرٍ حَاجَتِهِ إلى الإزار» والرّدَاء. 
وَسَبَقَ كَلامُهُ فِي باب السُوّاك. 
وروی أَحْمَدُ /٥(‏ 2755): تنا رَيْد بْنُ يَحْبَى: کنا بالل ِن الحلاء ِن ريْلو: حَدنِي القاميم: سمحت أبَا أَمَامَة يُقُول: 
«خَرَج رول الله اة على مَتيحَةٍ من الآنصار َذَكرَ لحب وفيه: فَقُلْنَا: يا رَسُول اللَّهِ! إن أهْل الكتاب يُتَسَرْوَلُونَ 
ولا رون َا: ولوا وَانَزِرُوا وَخَالِقُوا أل الكتّاب». 


a 


حَدِيثْ جید. 
ْ الاسم قا وَحَليثه حَسَن. 
وَقَوْلُ اين حزم وَابْن الجؤزي ضَعِيف بِمُرَة: فيه نظ 
وَفِي كناب اللباس لِلَقَاضِي: سحب لبس القميص. 
وَاحْتَجٌ بقول أم سَلَمَة: دان أحَبُ الاب إلى رَسُول الله يل القييص». 
َوَاه ابو اود (4076)» وَالرْمِنِيْ (1711) وَحَسنَ. 
قال صّاحِبُ النظم: : وَلآنهُ اسر مِنَ الرّداءء مع الإزرار وَقَدْ عرف يِا سبق أله لا قَرْق بين امريد والعقيق» TE‏ 
يحب الُحَافظة على شيء يُصلَي علي كما يفعلَهُ بَنَضهم. 
رقا عند الله ن خث الأنستاري للب بشخ الإمثلام ين امنحابتا بغي إلققيه أذ بكرن له اتا لائة تة أشيَاءٌ 
جَدِيدَةٍ: سَرَاوِيلُةُ ودام وخرقة يُصَلّي عَلَيْهَا كذَا قال 
وَيْبَاحْ القَبَاه. 
قال صاب النظم: ولو وا ولا تنه وشل خش 
وَنقَلَ فيه فيه خرب لا بأ لِضَرُورَة وما حرم م امْتِعْمَالهُ حرم بخ ويا طن وأجئهاء ص له والأمد به بع شعي 
لمن يتَخِدَهُ مرا عَلَى ما يأټي» وَيكْرهُ لِْسْهُ وَافْترَاشُهُ جلدا مُخْتَلَقَا في نَجَاسَيه. : 
وقيل: ل 
وَعَنْهُ: رُم لِعُمُومٍ النفي» لا له فَقَط (و م). 
وَفِي الرُعَايَة وَغْيْرِهَا: إن طهر دغ سه غد والأ لم َج وله إَامُه دابة. 
وقيل: مُطْلَقَاء كثيّاب نجسة. 
رفي الانتِصَارٍ جلد كلب لإبَاحَيِه في اليا في املق ٠‏ لا جلد خيتزيرٍ. 
وَذْكْرَ أبو المعَاِي عَنْ أبي الوقاء أنه حرج إِلْبَاسُهًا (أي: الان جلد ال بل بجي وده إِذَا لم يَطْهْرْ عَلّى 
امنْتِعْمَالِهِ في اليَابسّات» وإن له نيه يكره. 
َال ان عَقِيل: كوب جس وَحَرْمَهُالقاضي كل كلب وخنزير. 
يحرم ِنْبَاسّهًا (أي: الذابة) ذَهَبًا وَفِضَف وَقَالَ شحنا وَحَريرًا. 
َيْكْرَهُ الي في نحل وَاحِدةٍ بلا حَاجَة وَنْصّه ولو يَسِيرًا لإصنلاح الأخرى, يلاف لقاضي, والفْصُولء والغْثْيَةِ قَالَ 
عليه السلام: «لا يَمْشِي أحَدُكُمْ في تخل وَاحِدَوا. 
قق عَلَيْهِ (خ: 0014 م: لاو ٣‏ من حَلريث أبي هْرَيْرَة. 
وَلِمْسْلِمِ (۲۰۹۸) في روَايَةٍ 3: «إذًا انطع سم نع عل أحلكم قلا بنش في الأخرى حتى بُصنلحها». 
وَرَوَاهُ أَيْضًا (/91: ٣۰‏ مِنْ حَډيث جاب وَفِيه: «ولا خف واه وَمَشَى علي في نَل وَاحِدَق وَعَائِشَةُ في حف واج 
رَوَاهُمًا سَعِيد. 
قال صَاحِبُ النظم: وَأصلَهُ من كلام القاضي. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وليل الرّخخصة مَا رُوي عن عَلِي: «كان التبي و إا انقَطَمَ شسلع نَمْلِهِ مَشَى فِي نَل وَاحِدَةٍ والأخخْرى في يَدِهِ حى 
يج شيسعًا»» اسب هذا لا ټصح. 

قال جَمَاعَةٌ: وَاْتِلافْهُمَاء وَالْرَادُ: لآنْهُ من الشهْرق وَيْسَنْ كَوْنْ النغلٍ أصْفَرَ والخف أحْمَرَ. 

وذكر أَبُو المعَالِي عن أصلحابنا أو أسْوَدَ وَأنْ يقابل بين تَعْلَيْه «وَكَان لِنْعْليْهِ عليه السلام قبالان؛ کي وَهُوَ 
السِيّر بَيْنَ الوؤسنطى» ٠‏ والتِي تَلِيهَا وَهْوَ حديث صَجيح. 

روه ارياي في الشتمايل (YY)‏ وان مَاجَهُ .)”51١85(‏ 

وفي الختا ين حَ حَاويث ابن عَبّاسِ. 

وَرُوَاهُ الخاري (5440).ء وُو اود (4074).» والنسائي (0۳۹۷) وَابْنْ مَاجَة (7515)» وَالترْمِذِي (1۷۷۳)» 
وَصَحُحَهُ مِنْ حَديث أنّس. 

وَلِمْْلِمٍ (45 ٠‏ ن جَابرِ مرُْوعًا: اس روا مِنَ النعّال» فَِنْ أحَدَكُمْ لا يرال راكب مَا القَعَلَ». 

قال القاضي: يذل على ترَغيب الس للنعالء وَلنْهَا قذ َيه ار والبَزد والنْجَاسَق وَعَنْ فَضَالة بن عد أنه لَمًا 
کان أمِيرًا بيص قَالَ [ لَه بَمْضُ الصّحَابَةِ: لا أَرى عَلَيِْك حِذَاىٌ قَالَ: «كان الي يكل يأ مُرنَا أن نَحْتَفِيَ أحْيّاناه. 

رَوَاهُ أو دَاوْة ( °( 

وَيُرْرَى هَذَا انى عن عْمَرَ وَاسْتَحَبْ شَيْحْنَا وَغَيْرُهُ الصّلاة ف في النغل. 

قال صَاحِبُ النظم: : الآؤلى حَافِيّاء وَذَكَرَ القاضي الاسْتحْبَاب» وَعَدَمَهُ لِلْخْبَردٍ ين. 

رفي كَرَاهََ الاعال قايا روَائتَانَ (م 1018" لاخيلاف قله في صيحة الآبار. 

وصح القاضبي وَغيْْهُ الكرَاحة وَحالفَهُم غَيْرهُم وَظَاهِر ما روء أنه َس ذلك وَيُجَدَدُ الِمامة كيف شا وَدْكَرَ 
صاب النظم يُكْرَه للف والإزار» والسْرَاويل قَاِمًا؛ لآنهُ مَظنةٌ كثلف العَوْرَقء وَلَعَلهُ أؤلى. 


وفي كلام الحَقِيُة: يض العِمَامَةً كَمَا لَقهَا. 
يحرم شبة رَجُلٍ اراق وَعَكْسنُهُ في لِبَاسٍء وَغَيْرِِ وَاحتج أحْمَدُ بِلَْن فَاعِلٍ ذَلِكَ. 
وَفِي الْمستوْصِسو وَغَيْرو: يُكْرَة. 


وذ كه امد أن يَصي لمر مغل توب الرّجال» اني في اة الآمّانء يكره َر ملاس الخرِيرء واي ذهب 
: وَفِضّةٍ إن رَغْبَهُ في التزين بها والمفَاخَرَةٍ وَحَرَمَة ابن عقيل . 


)١(‏ (مسالة - :)١8‏ قوله: (وفي كراهة الانتعال قائمًا روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المستوعب وتبعه في الآداب الكبرى» والوسطى. 

إحداهما: يكره وهو الصّحيح. 

قال في الآداب: قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لا ينتعل قائمًاء زاد في رواية إبراهيم بن الحارث» والأثرم» الأحاديث فيه على 
الكراهةء واختاره القاضي» وغيره. 

وقدمه ابن تيء وابن حمدان في الرّعاية الكبرى في آخر باب مواضع الصّلاة. 

والرواية الثانية: لايكره. 

قال في الرّعايتين في آدابهما: ولا يكره على الأصح الانتعال قائمًاء مع التحرز منه. 

قال الناظم في آدابه: 

ولا تكرهنٌ النثرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد 

قال أبو بكر الخلأل: سأل الحسين بن الحسن الإمام أحمد عن الانتعال قائماء قال: لا يثبت فيه شيء. 

قال القاضي: فظاهر هذا أنه ضف الأحاديث في النهيء والصّحيح عنه ما ذكرناء؛ يعني: من الكراهة. 

فهذه ثماني عشرة مسالة قد صحّح معظمها بعون الله تعالى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَقَالَ: وَالتفكْرُ الذاعي إلى صور الْمحظُور مَحُْظُونٌ مُ م در تفكر الصّاِم وأنه ب يخر م اسْيِدَامَةُ ريح الْخَمْر كَاسْبَمَاعٍ 
الملاهي» أنه يَحْرْمٌ التشبة بالشرَاب في مَجَلِسيه يبء لني عليه السلام عن التَشبه بالآعاجم. 

وقال في مُنَاظَرَاتَه: مَعْلُومٌ أن التشبّة بالعَجم لا تَظهرُ ماس سه للتخريم» ثم إن رضي به التترع عله ِلَحْرِيمٍ. 

واج في اللا ها ابر وبقَولِهِ عليه السلام: للك لو ا حير ار 

وقال في مَكان آخر: يُكْرَهُ َس ما بُشنبة زي الكُقار دُون العَرَبِء وَثَالَهُ أنِضا غير 

وَعن ابن عُمَرَ مَرْقُوعًَا: : من تبه بوم َو منهم». 

روا أَحْمّدُ (۲/ ۱۹۹)ء وَأَبُو دَاود (۰۳۱ 6(« سناد صّحِيح. 

قَالَ شَيِْحْنًا: أل أخواله أن يَقنَضِي تحريم التشبّه. 

َإِنا كان ظَامِرُهُ يَعتَضِي كْفْرَ لحب بهم كما في قوله تعالى: ومن ولمم نكم فَإِنهُ مهم [المائدة: 6]. 

قيل: لمن تلهم في الدين «فإنة مِنْهُم» في الكفرء وَقِيلَ: مَن ولمم في العَهْد؛ فإِنْهُ مِنهُم فِي مُخَالَفَةٍ الآمرء 
E‏ قَوْمَا؟ الاي [الجادلة: ؟1): أن الله ين أن الإمَان يقد بمَوَدةٍ الكُمُارء وذ مَنْ كَانْ 
مُؤْمئًا لم يُوَال كَافِرًا وَلَوْ کان قرب 

وَقَالَ ابن الجؤزي: كت لم اي اا قتع في صبخة لمان ول ترذ له مي كاف اكه ركان اروز مع 
أحْمَد ِالمَسْكَرٍ في قر فَأَشارَ إلى شيء على الجدار مذ نُصب» قَمَالَ له لَه أحْمَدُ: لا تَنْظرْ إلَئْد قَالَ: قُلت: «فقَذ نَظَرت 
إلَيْوى قال: قلا تَفعَل» لا تَنْظر ليه 

قَالَ: وسمعته يَقُول: تَفَكْرت فِي هَلْرِوِ الآية: «ولا تمد تَمُدْنُ عَيْنَيِك إلى ما منْمْنَا به أزواجا مِنْهُمْ زَهرَة احا الذنيا فينم 

فيه وَرِدْقَ رَبك خَيْرٌ وَأَبْقَى4 [طه: .]۱١١‏ 

E‏ : رذق يو بوم خير قال ولا نهم رق غار 

ال الرُوذِي: وَذُكررت رَجُلاً مِنَ المحَدَيِينَ فَقَال: آنا اشرت به أن يُكتب عن وَِنْمَا انكرت عَلَيهِ حب للدنياء وَذْكَرٌ أو 
عَبْدٍ الله من المحَدَئِينَ عَلِي بن اممديني وَغَيْرَه. 

وَقَالَ: 0 59 تمَتمُوا من الانيا ني لعجب يِن هؤلاء المحَدَئِينَ حِرْصَهُمْ على الذنياء قال وكرت لآبي عند الله رَجُلاً 
مِنَ الُحَدثين فَقَالَ: إنما أت عله أن لبس زيه زي الال 

قَالَ: ابن الجؤزي: َال ابي ن كَعْبو: من لم بعر بعزاء الل طم لَه سرت على الانا. 

ا ٣‏ عن أبي عُثْمَانَ ن النهدِي قال: كب إلا عُمَرُ يا عة بْنَ فَرْقَد: «إنهُ ليس مِن كك ولا من كد أبيك» 
وَلا مِنْ كد آمك فأشبع المسلِمِينَ في رحَالِهمْ مِمًا تشم م منة في رَخلك وباك والتنمء وَزِي أل النشرك ولوس 
الخرير». 

رخو في سند أبي عَوَاَة الإسفراييني (5/ ٩‏ وَغَيْرو بسنا ص 

ما بَعْدُ: «قَائرِرُوا وَارْتَدَواء والقوا الخِقاف» والسراويلات وَعَليكُمْ بان ليك إِسْمَاعِيلَ» وَإِيَاكُب والتنَعُم وزيا 
الآعغاجم» وَعَلَيكُمْ بالششمس» ٠‏ انها مام ابوه وَتَمَْددُوا واخشوشنواء وَافْطّمُوا الركب» وَانَزِرُواء وَارْمُوا الآأغروّاض» 
زي بكسْر الزاي ۽ ولوس بفتح اللأم وَضَّم البّاء. 

وروا أَحْمّدُ :)٤۳ /١(‏ تنا زي وَهُوَ ابن هَارُونْ: نا عَاصِمٌ وو الآخول عَنْ بي عُفْمَانْ النؤدِي» عن عُمَرَ أنه قَالَ: 
انوا واوا ايلوا والقواالجاف» والسراويلانت والقرا الب وانزوا ْو وَعليكُمْ, بالْعدية وَارْمُوا الآعسراض» 
وذروا التنحم وزي ) العَجَمٍ واكم والحريرً» . حلريث صتجيح: 

قَولَهُ: وَانْرُرُواء أي يْبُوا وَثبّاء والمعِدِيُةٌ اللبْسَةُ الحَشْيئف > إشارَة إِلَى مَعْدٍ بْن عَدْنَانُ. 

وزی اعبات في الم (الأوسط: ۰۱ ٠‏ عن أبي حَلرَدَ الآسلَمِي مَرْقُوعًا: «تَمَعْدَدُوا وَاَخْشُوْثِينُوا». 

وَعَنْ حليفة مَرفُوعا: «افتوا باَللَّيْنِ من بَمْدِي: لی بكر وشت اکا بني نای کارا بف طبه الله بن 


ی پا ل 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


۱A۰‏ القروع - كتاب الصلاة 


معو قُلت: مَا هَذيْ عمار؟ قَالَ: التَقَشُف والتشلمين. 

رَوَى أوَلَهُ ابن مَاجَهْ »)٩۷(‏ التُرْصذِي (۳۷۹۹)» وحسنف وان حِبَانَ (1۹۰۲)» والحاكم. 

وَقَالَ: قر بو أحْمَدُ بن نر التِْسَابُورِي قَال غَيرُه: وَهُوَ ق وَعَنْ مُعَاذِ:ٍ أن البي كَل لما ب بَعَمَهُ إلى اليّمَّنِ قال: 
دياك وَالتَتَعُمّ ٠‏ إن عِبَادَ الله يسوا بِمتَنعُوِينَ». 

رَوَاهُ أَحْمّدُ (80/ 47 ۲). 

قَالَ في كنف المشكل: الاه في التنَعُم من أوجه: 

أحَدها: أن الشتيل لا كاذ رفي التكليف حَقة. 

الثاني: ائه ين حَيْت الآكلٍ ُورث الكسّل» والعفَلَةء والبَطَرَ وَالَرَّحَ» ومن اللباس ما يُوجبْ لين البَّدَنِء فيَضْعْفَْ عَنْ 
عَمَلٍ شاق» SEY‏ وَمِنْ (حَيْثُ) النكاح يُضلِْفْ عَنْ أدَاء اللْوَازم. 

الثْالِثْ: أذ من أله صَحْب عليه راق فى مائ في كيساب حْصُوصًا في الاح فن اة تَحْتَاج إِلَى أضْعَافٍ 
ما تحتاج إِلَيْهِ غَيْرُهًا. 

قَالَ: والإشّارةٌ بزي أهل الشرك إلى ما َقَردُون بوه قَْهِيَ عن التشبه بهم. 

َل قال ابن الجوزِي: نبي عض البَصَرٍ عن أهل المقاصي. والظُلٍ وَرُخَارِف الذثياء وَمَا يُحَبّيْهَا إلى القَلبى وَيَأْتِي 
في تكفين لني وَدَفْيَه وَرْكَاةٍ الآنْمَان ما يعلق باللبّاس. 

وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْقُوعًا: «إذًا ینتم وَإذا نوضام فَابْدَأوا بأیمانگم». 


مم ل مام 


اناده حي روَا خمد (۲/ 364). وَأبُو دَاوْد )4١41(‏ وان مَاجَهْ (۲ ٠‏ والسَرْيذِيُ (0777)» والنْسَائِي 
)1١١4(‏ عَنْهُ: کان رَسُولُ الله کا إذَا استَجَد توا ماه باسيه: عِمَامَةَ أو قَمِيصاء أو راء ّم يَقُول: «اللّهُم ك الخد 
انت توتو أمنألك حير وير ما صني له واعود بك من شر ور ما يح ل». 

[مْئَادُهُ جيك رَوَاهُ خمد (/ .)05١‏ وََبُو دَاوْد (507)» والتَرْمِذِيْ (117717)» وحستة. 

ون أبي مَرْحُوم عباد الرجيم ن َيون عن مهل بن مُعَاذِ ِن اء ن أبيه مرفوعان «مَنْ لبس وبا فقَال: الحنذ 

ِل الذي كُسَانِي هذاء ردقي ِن غبر حول مني ولا قو عر له ما نفدم ِن لبه وما تَآخْرً؟. 

رَوَاهُ أبُو دَاوْد »)٤٨۲۳(‏ والبَيِهْتِي؛ والحاكم (۱۸۷۰)ء وَقَالَ: یح على شط البْخَارِي. 

وَعِنِدَهُم أيْضًا: «مَنْ اكل طْمَامًا فَقَالَ: الحَمْد لله اللي أطْعَمنًا هَذَاء وَذَكْرُوة. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ »)٠١‏ وان ماج (۳۲۸۳)» والتَرْمِذِيْ (74548)» وَقَالَ: حَسَنْ غُريب. 


وَلَمْ أجذ عنْدهُم: «وَمَا تَآخْر» وَِمْنَادُ هذا ابر ن وَغَاية أنه حَسَنٌ وَهُوَ إلى العف أفْرب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


نو 2 


باب اجتئاب النجاسة ومواضع الصلاة 

طَهَارَةٌ نالصي وَمترَتِه وَبُقَعَتِهِ محل بَدَنِهه والَذْهَبٍ وَثْيَابهِ مما لا يُْفَى عَنْهُ شَرْط (و) كَطْهَارَةٍ ا لحدث (ع). 

وَعَنْهُ: وَاجب. . 

وَطَهَارَة الْحَدَثٍ و رضت قبل التي ذَكَره القاضييء وأصحابة والشيّخ وأصحاب الأصول في قياس الوؤْضوء عَلَى 
التيَحُمٍ في الي مع تَقَدمِهِ عَلَيْهِ 

وان اة اعَرَضُوا بهذاء وكا ذَكَرَ القاضيي وَعَيْرْهُ مسنالة اة لِْوْضُوء. 

وَفِي مد أحْمَدَ (11/4/5): و «الصُحِبِحَيْنٍ» (خ: 0417م م: ۷ أن عَائْشَة رضي الله عنها قَالَت: «أنرنت ية 
ينمه ذُكَرَ القشَيري واب عَطِيّةَ أنها آية المائِدة. 

وَقَال ابن عبد ابر: انل الله آية اليس وجي آيةُ الرْضُوء الذكورةٌ في سورة امدق أو الاي اهي في سور النّسَاء 
لس التِيمُمٌ مَذْكُورًا في غَيْرِهِمَاء وَهُمَا مَدَنيتان. 

وٿال اپو بكر ن العربي: لا يُعْلَمُ أيه آية عَنْتْ عَائِشَة ب بقَْلِها فَأنزلت آي النيحُمِ قَالَ: وَحَدِينُها يدل عَلَى أن النيَمُمَ قَبْلَ 
لِك لم يك مَعْرُوفًا ولا مَفعُولا لَهُم. 

وَقَالَ القُرطبي: : علوم ان غل الاب َم برص قبل الرْضوى. كما أله مغلوم ند جميع أل السير أذ الي ق ٠‏ 
أفتْرضَت عَلَيِْ الصّلاة بمكة لم يمل إلا بوْضُوء مل وْضُوينا البو قَالَ: فَدَلَ أن ا ا 
امم مرا ة في التنزيل» في قَولها لت آية اليم وَلَمْ تمل آية الرُضوء ما بين أن الذي طرا لمم في ذلك الوَقُت 
کم التیځې لا حكم الوؤضوء. 

وَقَاَ صاب الشلقاء: َب اد ن الجهم إلى أن الوْضُوءٌ في أؤل الإسئلام کان سنق ٿم رل فَرْضُهُ في آي الْيسم. 

وَقَالَ الجمهور: :بل كان كيل لك زهاء ترجه قو متايه انور وكلام افيه وَلِهَذا قَالَت عن الْذين 
ذَهَبُوا في طَلَب القِلادَةٍ > فأذركتهم الصّلاةٌ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فصلا بِغَيْر وْضوء: «قَلَمًا أب توا الي لا كه ذَكَرُوا ذلك فَنَرْلَتَْ 
ا امه وم من وت ال بدلا اج في مو السا جرب الندله ذا واضب جثاء واف لبا ما زرا: 
أحْمَد والدارقطني من رواية ابن لَهِيمَة عن أسامة ُن يد بن حَارثة عن أبيه مَرْقُوعًا: : أن جبريل أنه فِي أول مَا أوجِي 
هفلم الؤضمُوة» فلم فرعن وغوه اَذ غرف من اء قح بها َرْجَة»» وروا أيضتا عن أسامة مَرقُوعا من رواية 
ان رين ن سسَعلدء وَهَذا يدل عَلَى أن لحر أصملاء وة هذا إلى أحمّد يُخَرْجْ على أن ما رَو لم يرْكة: هَل کون 
مَذْهَبًا لَّهُ؟ 


مم 


وسبق فيه في الخُطبَةٍ وَجهان. 
وَقَدْ يۇخ من كلام أبي ا لخطاب في فصل أركان الصّلاةٍ وَشُرُوطِهًا من صِفَةٍ الصّلاةٍ أن الْآمْرَ بالوؤضوء إِنْمَا هُرَ فِي 
آية ل واللة E‏ 


0 


إمتَادة د ضيف رَوَاهٌ 2 1/6 ). واه مَاجَهُ )147١(‏ و 

وڙاڌ بُو يَعْلَى الموْصِلِي (41) وَغَيْرهُ في آخيره: : «وَوْضُوءٌ خليلي إِبْرَاهِيم». 

وَحَن ابن عُمَرَ واس مَرقُوعًا يذل وَلفْظة في آخيره «وَوْضُوء راهيم ليل الرْحْمَن» إمنثادة ضتعيف. 

قَالَ اليهَقِي :(A* /١(‏ َير ٿابت وَعن ابي بن كَعْسو: أن النبي يك توا لاتا وَقَالَ: : هذا وضوئِي وَوْضُومٌ 
الرْسلِين قبلي. 

إستادة ضيف روه ابن مَاجَة 0 وَالدَارَقُطْبِي )7/۷ .(A1‏ 

وَعَلَى هذا لا يَكُونُ الوْضوءٌْ مِن ختصائص هلو الآمَةٍ مد وَقَالَهُ اپو بكر ن العَرَبي المالكي وَغَيْرْهُ. 


اا ا م 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ركد يعمل أن يكو هذا ان تجن لكر طَرْقَه. 
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضْ أصحابنًا الَيِهُم مِنْ خصاِصٍ هَلِهِ و لآم لِلْحَبْرٍ الصحيح» فَدَلّ أن الوؤْضوءً لَيْسَ كذلك. 

قل لطم“ الالكرة َي وَعَلَى هذا يڻ الْرَادُ خير أبي هُريرَة: أن أمتِي يُْعَوْنْ يوم القِيَامَةِ عُرًا مُحَجْلِنَ من 
آثار الوْضُوء»: نهم امَارُوا بالعُرّق والتخجيلء لا بالؤضوء. وَيحْتَج به في مَسالیتا؛ لآن الله أمَرَه باهم بمَكة في قَولِه: 
«أوليك الْدِين هَدى الله َبِهُدَاهُمْ افده » [الأنعام: ۹4۰[ 

وَفِي قَوْلِه: لتم أوْحَيًْا إِلَيْك أن ائبع مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا» [النحل: Eh‏ 

وَقَالَ ابْنْ عَبْدٍ البر: قذ يجوز أن الأنبياء عليهم السلام ورون فَيكتَسِبُون بذك العُرَة والقخجيل» ولا يَتَوضأً 
نبَاعْهُم كَمَا جا عَنْ مُوسّى عليه السلام أنه قَالَ: «أجد مه كلهم كالآنبيَاءء فَاجِعَلْهُمْ أمبِي». قال: «تَلك امه أحْمَدَ» في 
حَدِيث فِيهِ طول. 

قَالَ: َقَد قبل إن سَائِرَ الأمَم كَانُوا يتَوَضْكُونء ولا أعْرفُة من وجه صّحيس واللَهُ أعلم. 

ولو جَهل الحَدَثْ أو نسي وَصَلّى لَمْ يصح ذَكَرُوهُ في اناب النْجَاسةٍ (و)؛ لآنْهَا كذ لآنْهَا فل »ولا يُعْفَى عن 
يُسِيرهًا. 

وَفِي إِحْكَامٍ الاي الشافِعي في تَفْسيرٍ الآجڙاء بالامتقال أو م سقوط القضاء : لا يُعِيدُ عَلَى قول لَنَاء وَتبعَهُ ابن الحاجب 

في أَصُوله فَقَالَ: وأجيب بالسسُقُوط للخلافي وَيانِي ما بعل به في شُرُوط الصلاة أو القصنل الأخجير مِنْ صفَة الصلاة. 

َأمّا اجمِنَابْ النجاسّة اتح غَيْرُ وا جد مِنْهُمْ ابن عقيل والشيخ عَلَى أنه شرط بقَوْلِهِ تَعَالَى: رابك فَطَهْ» 
[المدثر: .]٤‏ 

قال ابن مبيرين» وَابْنْ زيْلِ: اغْسيلْهَا بالّاءء وَنَقَهَا وَهَذَا أحَدُ الآقْوَال الس فيهاء فَيَكُونُ شَرْطًا بِمَكة «وكان ابي يل 
يُصَلَي مساجدا ف في ظِل الكَبةٍ قبل الجر انيمث أشلقى القَوْم فَجَاءَ بسلا جَرُورٍ بني فلن ويها وَقرئِهًا فَطرَحَه بن 
كَيفَيْه حى أَزَالبَهُ فَاطِمَة». 

روا البُخَارِي )۲٣۷(‏ ِن حَدِيث ابن مَسْعُووٍ. 

قَالَ صَاحِب الُحرّر : لا لم ال اتی بها تم الظاهِر أنه منسُوخ» لأنْهُ بمكة قبل ظ ور الإمئلام» وَلََل الخمس لم 
تكن فُرضّت Tk‏ مه مدي متاخ وَذَكَرَ القاضي أن المي احْتَجت عَلَى إِزَالَِ النجاسّة بغَيْرِ اكاء بقَوْلِهِ 
تَعَالَى: وثيابك فَطْهْرْ [المدثر: ٤‏ 

ل رق ف خلى طُويب وجي بل قل مَعْنَاهُ قَلْبَِك. 

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ قَصرْء قَالَ: َع أن الآية عام ونا حاص والخقاص يقبي على العام. 


فَعَلَى رواية: وُجُوب اجْتَئَاب النْجَاسَةٍ تى وَاثَارَ صاب المفني» والمحرْرِ وغيرهماء وَعَلَى الأولى نصح صلا جَاهِلٍ 
بھاء أو ناس حَمِلَهَاء أو لاقَاهًا (ه ش». والآشِهر: الإعَادةٌ. 

َجَْمَ به القاضبي» وان عَقِيل» وغيرهما فِي تاس. 

قال جَمَاعَةٌ: وَكَذَا إن عَجَرَ عَجَرَ قال أبُو الْمَالِي وَغَيْرهُ: أو راد مَرَضُهُ بتخْرِيكه, أو قلي قال ابن عقيل وَغَيْرْهُ؛ أو احْتَاجَة 
لِحَرب. 

رفي الرَعايَة: از جَهْلٍ حُكْمِهَاء وكذا إن عَلِمَهَا في صَلاټهِ 

وقيل: تبطل» وإ لم تل الأ مل كبر أذ في ذم طول بطلحة. 

را ا أو عُنْقُودًا جائ مستحيلة خنرا قَقِيلَ: يصح لِلْعَفْو عن نَجَاسَةِ البَاطِنٍ (و) كالحيوان الطاهر 
(و) وَجَوْف المصَليء وَسَبْقَ فِي الاسْتِحَالَةِ لَهُ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقِيلَ: لاء كَقَارُورَة أ آجُرَةٍ بَاطِنَهَا نجس (م 20)1. 

وان مس وب وبا أز حَاِطًا تجا لم سید ْوأ ابلا ًا أ اجا ولم لقا (و) أن حَمَلَ نجرا (و) أن 
جَهل كَونََا في الصّلاةٍ (و) أو مَقَطّت سقط عليه الها أؤ رَالَت متريعا (و) صتا في الآصّح إن طبن نَجسَاء أو بط 
لي ظاهراء او عسل وَجة اخ جس مسحت على الآصح (و) كَسرير تة جسن أذ علو قله صنب ويِكْرَهُ على 
الآصّح» وَحَيوَان نجس کازْض. 


وَقِبل: :ليح وَكَدَا ما ويح م عَلَى حَرِيرٍ يحرم لوه علي ذَكرَهُ أبُو العَالِيء فَيْتَوَجْهُ إن صح جار جُلُوسُةُ وإلأ قلا 
«وَرَأى ابن عْمَرَ اي يكل يُصَلي عَلَى جِمَارٍ وَهُوَ موجه إلى خيبر». 

د 16 

قال الدارَفُطتي وَغَيْرُه: هو غَلَطُ مِنْ عَمْرِو بن يَحبَى المازني”» والمغرُوف صلائهُ على الرَاحِلَة والبَعير لكِنه مِن فِعْلٍ 
ا 


٠‏ وصح على طَاهِر من ساط طرف نْجْسْ (و) أو عَلَى حَبْل بطَرَقه نَجَاسَة والمذهب وَلَوْ تَحَرك النْجَسْ بحَركَبِد إلا 
ان يون معلا به ينجو َه (و ش»» وَإنا كان بيده أ وَستطِ شي معدو في نجس أ سي صتغيرة فا جَاسَة لجر 
اا ی لم تم کل ما يُلاقِيها وإلأصّحّتء لاله لس بسنت لها جرم به في الفُصُولء وَاعْقَارَهُ الشيخ 
وغیره. 

وَقَاَ: كَمَا لَوْ سنك عُصتا مِن شَجرَة عَلَيْهَا نَجَاسَة أو سَفِيئة عَظيمَة فيها تَجَامة كذ قَالَ وَذَكَرَ القَاضِي وَغَيْرُهُ: 

وجزم به صاب الْمحَرْرِ +91 015 الثة في مضع توس جما لا متك ج مَعَهُ كيل لم صح كَحَمْلِهِ مَايُلاقِيهَاء 
ونوج متها حَبل بيده طَرَفَهُ عَلَى نَجَاسَة بابق وان م مُقْتضَى كلام ليخ المنّحّة وَلِهَذَا أحال صاب المُحَرْرٍ عدم 
الصحة ف في التي فبلا علبهاء سي باد وقيه نظ ولِهذًا جَرْم في الفُصُول بعدم المحّةٍ لِحَملِهٍ للنْجَاسَةء وَظَامِرُ 
كلابهم أن ما لا بر صخ لو الج وَلَعَلَ المْرَادَ لاف وَهْرَ أوْلّى. 

ولو جر لاا زم اباي حل اوح رن لاخر لتخي رول ب بار 
لخم تيمم له 

وقیل: لاه وأو مات من لزه مه فلع (ش) وأطلفة ماع قال أو المعَالِي وَغَيْرْه مَا لم عط لخم ْمل ون 
عاد مينة بحرارَتها قعَادَت فَطَاهِرة. 

وَعَنْهُ: نجس كَعَظم نْجسء ولا يرم ارج ر ی وَيُنَوَجْهُ يَلْرَمْهُ (و ش) إمكان إزَالتمَاء 
وَادْعَى في الميلاف في المسناة قبلا أنّهُ لم يقل به أحَد خد مِن الآئِمّة 

وَأما عَدَمْ م قبُولِهًا في بر أبي مياو فَرَوَاه لار في ايه في َرْجمَةٍ 2 ٠‏ وَهُو ضَعِيف. 

وَأَجَاب عَنْهُ صاب المحرر بنفي 3 تَوَابهَاه لا صِحَتِهّاء ء لِقَوْلِهِ في حبر آختر: «لْم يُقبَل لَهُ صلاة أَرْبَعِينَ صِبَاحًا؛. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن حمل بيضة مذرة» أو عنقودا حبّاته مستحيلة خمراء فقيل: تصح صلاته» للعفو عن نجاسة الباطن» 
كالحيوان الطّاهرء وجوف المصلّي» وقيل: لا تصمٌ كقارورق أو آجرّةٍ باطنها نجس). أنتهى . 

قال ابن تميم» وابن حمدان في رعايتيه» وصاحب الحاويين: لو حمل بيضة فيها فرخ ميت وجهان» ولم آر مسألة العنقود إلا في كلام 
لصتف وقد حكم بأنّها كالبيضة. 

إذا علم ذلك؛ فأحد الوجهين لا تصح صلاته وهو الصّحيح؛ جزم به الناظم» ومال إليه المجد في شرحه» فإنْه قاس البيضة المذرة 
على القارورة» وقال: بل أولى بالمنع» » قلت وهو الصواب. 

والوجه الثّاني: : تصح صلاتهء جزم به في المنور. 

تنبيه: قوله: وسبق في الباب: لهل يلزم من عدم القبول عدم الصّحة) ما سبق هذا في الباب الذي قبله. 

والظاهر: أن لفظة: (قبله) سقطت من الكاتب» أو حصل ذهول» واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ ۱۹۷)ء وَالنْسَائِي (0375): التي (۱۸۹۲)» وَصَحُحَهُ من حَاديث ابن عمَرَ. 

وَرَوَاهُ أحْمَد وَغَيْرهُ (ه: ۷ ين حَلِي علد الله بن نرو وَروَاُ سَعِيدمَوْقُوًا عليه 

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْد ٠(‏ 0 ِن حل يش ان عباس وَفِي لَفْظِهِ: انَجُسَتْ صلاتةُ» وذكرَة. 

وروا أحْمَدُ (۲/ ۱۹۷) من حَلديث أبي ذَ وليه تطف. 

َال في عَيُون اسابل وأو الطاب وغيرهما في مَسَائِلَ الامئِحَان: إذا يل ما شيء عله مُحَرْمٌ وتَرَكُهُ مُحَرّم 
فَامجَوَاب إنْهَا صلاةٌ السكران: لها مُحَرُم لهي عن ذلك وتَركُها مُحَرُمٌ لَه وَهَذَا عَلَى ئه مُكَل كَمَا نَقَلَهُ عَبُْ الى 
قله القاضي وَعْيْ وال (ش) وبر وَخَاف جَماعة ِن اصحابتاء وَغيرهِم. 


3 رلا صرح في ابر و وَالحَمّامٍء والحخش» وَأغْطان الإبل: وَأحَدْهَاء عَطَنْ (بقَنْح الطّاء) وهي الَعَاطِنُ وَأحَدُهَا مَعْضِنٌ 
(يكسرهًا) وهي ما تق فيهء وتأوي إِلَيْهِ قَالَهُ أحْمَدُ 

وَقِيل: کان اججماعها إا مدر خن اء ةبضه وتا فا ِف فيه ترد الماء. 

وراد الشيْخ بَعْدَ كلام أحْمّد: وقیل مَا تف تَقِفْ لِتَردَ فيه الام قَالَ: الأول اجرف له جَعَلَهُ في مُقَابلَةِ مَرَاح الغْنم وَذْكَرْ 
صاب الْمحَرر القَوْل الأول د م الثاني بطل بما بطل به الخ لا وكا في سَيْرها. 

قَالَ جمَاعَةٌ: او لِعلفِهَا لني . 

قَالَ القاضي وَغَيْرُهُ: لآ النْهَي عَنهَا ُطْقًا كَالبْقْعَةٍ النجسٍَ بخلاف صلا مَنْ لَزمَنهُ الجر ة بدار الحَرْبِء لآنْ النهي عن 
الكلا دوا ]مالالا لا لها كذا قَالُوا. 

وَقَالَ صّاحِبْ النظم إن سه أو عن غَيْرِو لان حرم َي ما يفوت من فُرُوض الدّين مِنْ ترك الجر لا تفس المقامء 
وَمُطْلقٍ الصف فيه فَهوَ كَمَنْ صَلّى في مله وَعَلَيِْ ُرُوضْ لا يُمكِنْ أدَاؤهًا إلا بخرُوجهٍ منه. 

وى ان ماج 100 نابي پر ڪن ابي اسا ڪن بن حكيم» عن ييه عن جڏ رفوع لا يقب الله 
من مشر أشئر ك بَعْدَما الم عَمَلا حى يُقَارقَ الْعركين إلى الملليِين» حديث جيذ 

وشي ود ا وَأبي دَاود» واي فِي مَاِم الركاة. 

سبق في البابر: هَل يرم ِن عَدَمٍ القبُول عَدَمْ الصّحَةه. 

وَعَنْهُ: لا يمح إن عَلِم النؤي» لِحَقَاء دَلِيلِهء والآول أشن اصح فِي اذهب اخَتَارَه الآصحاب. 

قَالَ غَيْرُ وَاجلر: اللوم 

وَعَنه: : يحرم ويصبح. 

وَعَنْهُ: تَكْرَهُ (و) وَلَّم يَكْرَهْ (م) الصّلاة فِي مَقْبَرَقَ وَاحتج ب بمَملجدو عليه السلام» «وَمَل المع تعد اؤ مُعَلْلْ بِمْظِئَةٍ 
النْجَاسَةَ» فيه وَجهَان (م . 1 
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وَنَصّهُ: قال بَحْضهُمْ وهو المذهَب: لا يُصَلي فِي م صلخ حَمام ويله أثوثة وَمَا تَبِعَهُ في بم . 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله في مواد ضع النهي عن المقبرة وغيرها: (وهل المنع تعد أو معلل بمظنة النجاسة» فيه وجهان). انتهى. 
وأطلقهما ابن تيم 

أحدهما: هو تعبّدٌء وهو الصحيح» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: تعبّدٌ عند الأكثرين» واختاره القاضي وغيره. 

وقدّمه في الشرح» والرّعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به المجد في شرحه. 

قال ابن رزين في شرحه: هذا أظهر. 

وجزم به في المستوعب وغيره» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثّاني: يملٌلء وإليه ييل الشيخ الموفق» والشارح» وصاحب الحاوي الكبير. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواپشان 


وَقَالَ بُو الاي والشيْخ, وَغَيْرْهُمًا: اش مَمْنْوعٌ من ذِكْرٍ الله ۾ تَعَالَى فيه زاد الشيخ: وَمِنَ الكلام» فَهْوَ أولى. 

وَيْصلْي فِيهًا لِلْعُدْره وَفِي الإعَادَة روَايتَان (م ٨)٣‏ . 

وَفِيمًا حَكَاهُ في الرّعَائةٍ نظ ولا يُصلْي فِيهَا مَنْ اكه اروج ولو قات الوقت. 
ش وَمَرْبَلََ وَمَجْرَرَة وَقَارِعَةُ طريق كَمََبَرة عَلَى الآصّح اثَارَهُ الأكثر. 

وَقِيل: وَمَدْبَعَةٌ. 

وتصح الجُمُعَةٌ وَنَحْوُهًَا في طريق ضَرُورَة وَحَافَْْهَا نص عَلَيْهَا وَعَلَى رَاحِلَةٍ فِيهَاء وَذْكَرَ جَمَاعَةٌ وَطْرِيق بيات 
بيرق والآشهر حتف لا تكرَهُ في طريق واميع, وَأسْطْحَةٍ الكل كي عند أحْمَد» والآكثر. 

وَعَنه: : نصح قال ُو الوا لا سَطْح نهر لآ اماه لا يُصَلَى في وَقَاَ َيه هو كالطريق. 

وَعَنْهُ: : لا صح وكَرِهَهًا في روائة عد الله وَجَعْفرِ على نهر وَسابَاط وَدَكرَ القاضبي فيمَا تَجرِي فيه مسَفِيئ مَطرِيق» 
وَعَلُلَهُ بان المْوّى تابع للقرارء واتار بو مالي وبر المح كالسفيئة قال: وَلَوْ جَمَدَ الام تَكالطريق وَذَكَرَ بَمْضُهُمْ 


الصحة وَإنْ حَدَث الطْريق بده فَوَجْهَان (م ٤‏ 
ويأټيٴ البنَاءُ في الطريق ب آخيرَ العَصلب في حفر البثر فيهاء وصح الصّلاة إلَيَْا مَعْ الكرَاهة. 


)١(‏ (مسالة - ۳): قوله: (ويصلي فيهاء يعني الأمكنة المنهي عن الصّلاة فيها التي عدّدها للعذرء وفي الإعادة روايتان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم 

إحداهما: لا يعيد» وهو الصّحيح. 

قال في الحاوي الصُغير: وإن تعذّر تخوله عنها صحّت. 

قلت: وهو الصواب. 

والرّواية الثانية: يعيد» وقواعد المذهب تقتضي ذلك؛ لأن المنع من الصّلاة فيها تعبُدِي على الصحيح. 

وقال في الرّعاية: وقيل: إن أمكنه الخروج من الموضع المغخصوب. 

وقيل: وغيره لم يصل فيه بحال» وإن فات الوقت» وني الإعادة روايتان. انتهى. 

قال المصئف: (وفيما حكاه في الرّعاية نظر). انتهى. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن حدث الطريق بعده فوجهان). انتهى. 

يعني: إذا حدث الطريق بعد بناء ساباط» وصلَّى على السساباط سواءٌ بنى على الساباط مسجدًا وصلَّى فيه؛ أو صلى على الساباط 
من غير بناء. 

وأطلقهما في الرعاية الكبرى. 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح؛ قدمه ابن تميم. 

قال ني المغني» والتثرح» وغيرهما: فإن كان المسجد سابقًا فحدث تحته طريقٌ أو عطنٌ» أو غيرهما من مواذ ضغ الثهي م ممنع 
RT ET‏ 1 ل ا 

وقال المجد في شرحه ومن تبعه: ا اا بت TC‏ 
طريقاء فهو بمنزلة ما إذا أحدث تحته طريق أو نهرٌ. انتهى. 

وقد قدّم الأصحاب صحة الصّلاة فيما إذا حدثت قدّامه بعد بناء المسجد وهذا مثله. 

والوجه الثاني: : لا يصح» واعلم أن كلام لصتف يشمل ما إذا حدث الطريق بعد بناء المئاباط سواءً بني عليه مسجد أو لاء كما 
تقذم؛ وابن تميم» وابن حدان إنما ذكراٍ الخلاف فيما إذا حدث الطّريق بعد المسجد على الساباط» وكذا. 

قال الشتيخ» والتتارح: فكلام المصئف آعم وكلامهم لا يناني كلام واللّه أعلم. 

وظاهر كلام الشيخ» والشارح» وغيرهما أن محل الخلاف في الكراهة وعدمها كما تقدّم» وظاهر كلام المصئف» وابن حمدان أن 
محل الخلاف في الصحة وعدمهاء واللّه أعلم. 

ولا يخلو إطلاق المصنف من نوع نظر لا تقدم من كلام الأصحاب. 


آذآ لل 7 سس سس سي سس 
(ع): ما أجمع عليه . (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: 0 


وَعَنْهُ: : وش انار ابن حَامِاٍ. 
وَقيل: :: وَحَماٍ وَلا حَائْل» ولو كَمُوَخْرَةٍ الرّخل» وَظَاهِرُهُ ليس كُسْترَةٍ صَلاةٍء كفي الخطء َل كُسُترَةٍ المتخليء كَمَا 


ےت 


و 

وَيُعوجه: ُ: أن مُرَادَهُمْ لا يضر ضر بعد بُعْدَ كَثِيرٌ عَرقاء كَمَا لا ر لَه في مار مُبْطِل. 

وَعَنْهُ: ل كفي حاب اجب جز به متاجب مخز فيز كاه شاف الملا ة في مَسْجد فِي لَه حش 
اول بن غقيل النْصُ على ميراية اجام خت aS‏ ا 

قال ابْنْ عقيل: يبن بين صحة تأويلي لَوْ کان الخال کا خيرَةٍ الرحْل لَمْ بطل الصّلاةٌ مُرُورِ الكَلْب ولو كانت النْجَاسَةٌ 
في اقل هي حت القدم بطلت؛ لان جا سنة الكذب اكد من َجَاسة اللاب للها الاب رة أن مول بالق 
هُناء ولا وجه لَه وَعَدَمُهُ يذل عَلَى الفرْق ولا يَضْر قَبْرَ وَقَبْرَاَء وقِيل: ّى وَاخَارَهُ شَيْحْناء وَهُرَ أظْهَرُ بناء عَلَى أنه هَل 
يُسَمّى مَقَبَرَةَ آم لا؟ 

ویتوجه: أن الآظهر ان المَْحَاشَة فيها جَمَاعة قر واد وان ظَاهِرٌ كَلامِهمْ برد كل ميت بقبر: نَدْباء أو وْجُوباء وَأ 
مع الْحَاجَة يُجعَل بين كُل اين حاجڙ من تراب وَحذا مَمْنَى الحَشْخَاشة. 

قال ِي الْدَهْبِ وَغَيْرِه: وَمْنْ دفِنَ بدارِه مَوْتَى لم صر مقْبَرَة وإ ر مَوَاضِعَ بع لني يما زيل اسنها كفل حَسَامٍ 
دارا وش مَقْبَرَةٍ صّحَّتْ الصلاة وَحَكِي لا: َال عليه السلام هيا بَنِي النجار نَامِنُونِي بحَائِطِكُمْ هَذَا؛ ونش قبُورَ 
اشركين من وى ملجدة. 

تق عَلَيِْ (خ: ٤1۸‏ م: (oY‏ 

وَالْمْجدُ إن حَدَت بمَقبرَةٍ هي وإن حَدث حَوْلَهُ اؤ في بيه نَكَالصّلاةٍإلَْهَاء وَيُتَوَجّهُ احْتِمَالَ يَصِح حول وَهُوَ 

وَقَالَ الآيادي: لا فرق بيْنَ السنج القدِيم» والحديث. 

وال في الفُصُول: إن بني فيه مسْجدا َد أن الْقَلبَت' أرْضْهًا بالدفْن لم نَجْرْ الصُلاة لآنه بي في أرض الاجر 
تَجَاسَيّهَاء كَالبُقَعَةَ النجسةء » ون بني في سَاحَةٍ طَاهِرَةٍ وَجُعِلَتَْ في السَاحَةٍ َة مَقبَرَةَ جَازْت» لآنهُ فِي جوار مُفْبَرَ وتأني 
و م 


ءلم 


مم مهن 


)١(‏ (مسألة - ه -58): قوله: (وفي صحّة صلاة جنازة في مقبرةٍ وكراهتها وعدمها روايات). انتهى. 

إحداها: يصح من غير كراهةٍء وهو المُحيح. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: تباح في مسجل ومقبرة. 

قال في امْحرّر: لا تكره في المقبرة. 

قال في الكاني: وتجوز في المقبرة. 

قال في اهدايةء والتلخيص» والبلغةء والحاوي الكبير» وغيرهم: لا باس بصلاة الجنازة في المقبرة. 

دن اكه ع O‏ لا تصحٌ صلاة في مقبرة لغير جنازق وقدّم عدم الكراهة المجد في شرحه. 

والرّواية الغانية: : تصح» وتكره» اختاره ابن عقيل. 

والرّواية الثالثة: لا تصح الصّلاة. 

وهو ظاهر كلامه في المستوعب» والمقنع» والوجيزء والمنور» وغيرهم؛ لعموم قوم لا تصح في المقبرة» وصحّحه الثاظم وقدّمفيٍ 
الرّعايتين» والحاوي الصخيرء وأطلق الثانيةه والثالثة في المذهّب» والمغني» ومختصر ابن تميم» والفائق» وغيرهم. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


ر 2 


وصح النقلَ على الآصنح في الكَعبَه وَعَلَيْهًا. 

وَغَنه: : إن جَهل النفي. 

وَعَنْهُ: والقرْض واختارَة الأَجُرّي» كَمَنْ نَدَرَ الصلاة في الكَبة وَكَمَنْ وف عَلَى مهاه ١‏ في المنصُوص. 

وان مسج على عير مها ولا شناخيص مُتصل بها فَعَُْ لا ټصح (و ش) كَسْجُودٍ على مها (و). 

وَعَنْهُ: يصح كَصَلاتِهِ عَلَى مَكَان أَعْلَى مِنْهُ (م 0 

وَقِيلَ: لا يصح عَلَى ظهْرها. 

وقيل: لا يصح فيا إن نْقَض البنَاءَ وَصَلَّى إلى المؤضيعء وَيُسْتَحَبُ نَْلهُ فيها. . 

وَعَنْهُ: لا. 

وَتَقَلَ الآثْرَمُ بصي فيه إا لَه وجَاهَة كَذَا فَعَلَ النبي يك ولا يُصَلْي حَيْتْ شّاء. 

وَنَقَلَ أبو طَالِب: قوم كما قَامْ النبي يله بين الأمنطْوَائين 

رجور القررض على الراجلة افق (و هد م) وساو (ها عليه الاستيقبان وما ير ليد لأ قطي أن عل على 
الآصّح (ش) لا لِمَرّض نفل واتارة الآكتر. 

وعله: : بى (و ه) وَقَيَدهَا في روَيَة إسْحَاقَ بن إبْرَاهِيم. 

وَجَرَمَ به في الفُصُول وَغَيْره ذا لَمْ ينتطع النرول وَلَمْ يُصرّح أَحْمَدُ بخلافه. 

وقيل: إن اراد تضرم وَأَجْرَةُ من يُِْلَهُكَمَاء الوْضُوم اله بو الحاليء وَإِن حاف الْقِطاعًا عن رَكْقَتِهِ أَوْعَجَرَ عَنْ 
كوه صَلَى عَلِهًا كَحَايفي وَكَذا عبر اأريض» وره جَمَاعَة مِنْهُمْ القاضي وَابْنّ عقيل وَمَعْنَاه َل ان هَانِىٍ (و) ولا 
إعَادَة (ش) ولو كان عُذرا ادرا وَذْكَرَ ابن أبي مُوسى إن لم يَستَقلَ َم صح الأ في المسَايَفةِ ومُقتَمَى كلام الشيخ 
جَوَاذه لِخَائِف وَمَريضء وسن کان في ماءِ ا طين اوا كَمَصْلُوب وَمربُوط. 

وَعنه: : يسنجد على من الماء كُغَرِيق. 

وقیل: فيه يومئ. 

وَعَنْهُ: وَيُعِيدُ الكل. 

ولا يصح فَاعِدَا مَعّ القَدْرَةٍ في سَفِيئَة وَلَوْ سَائِرَة (ه) وَنُقَامُ الجَمَاعَة. 


5 ت اميل كلام الكت على اتن 

(المسألة الأولى - ٥‏ هل تصح الصّلاة أم لا؟ 

(المسألة الثانية - 5): 3 قلنا بالصّحّة. فهل تكره آم لا؟ 

والمحيح: أنها تصح من غير كراهة. 

)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وإن سجد على غير منتهاه ولا شاخص متْصل بها فعنه لا تصح كسجوده على منتهاه» وعنه تصح 
كصلاته على مكان أعلى هنه). انتهى. 

وأطلقهما في التلخيص» والْحرّر» ومختصر ابن تيم والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 

وكثيرٌ من الأصحاب يحكي الخلاف وجهين 

أحدهما: تصح» وهو المحيح» ع في الخطبة. 

اختاره الشيخ في المغني» والمجد في شرحه. وابن تيم وصاحب الحاوي الكبيرء والفائق» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا تصح إذا لم يكن بين يديه شاخص, وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في المغي والشترج: فان لم يكن بين يديه شاخص, أو كان بين يد يه آجرٌ معبّا غير مبني» أو شب غير مسمور فيهاء فقال 
أصحابه: لا تصح صلاته. 

قال المجد في شرحه وغيره: اختاره القاضي» وهو ظاهر كلامه في المنور والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقدمة ابن رزين في شرحه وغيره. 


سس سه ا سس ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: نُ: إن صَنُوا جُنُوسًا قَلاء ومن اتی پا لامور وَصَلَى عَلَى الراحلة بلا عُذرٍ قَائِماء أو عَلَى السنفِيئة م من أمْكَتَهُ ا روج 
وَاقِفَة أو سَائر صح. 

وَعَنْهُ: ل بي ا رو ب رد بي رص GS‏ 

وَفِي الفُصُول: : في السفينة: لسيئَة: هل صح كما لو كانت وَاقََة ام لا كَالراجِل؟ 

فيه روَايئَانء وَكَذَا الحَجَلَكُ والح وَنَحْوْهُمَاء وَقَطمَ جَماعة لا نصح كَمُعلْقِ في الموَاءِ ولا ضَرُورَة وَظَاهِرُ مَا جَرْمَ 
به اپو اعَالِي وَغْيْره نَصِحٌ في وَاقِفَةِ وَجََمَ ابو الاي وَغَيْرهُ لا صح في از جو حت عدم تَمَكيه ُرقا. 

عل ابن عقيل بم اسنتفرارو بالرْضء كَسْجُودِه على بَْض عفنام السُجُوو قال ابن عقيل وان شيهَابو: وَمِثْلُهَا 
ور صخي ركذا جرم في تھی العا عند مقار َة الي بير لا صح في أَرْجُوحةٍ أن مُعلْق في اهَواء اؤ متاجدو عَلّى 
هَوَاء ما دام أوْ عَلَى َ حشييش» أن قُطْن أو تل قَلَمْ جذ حَجْمَفَ ولحو ذلك لِعَدم اكان تقر علي ومَنَى لم يَصِح 

ی یر عل ارول او أ ااي 

اة بَْضْهُم: إلأ أن شق عَلَى أصْحَابه وص عَلَيْ ولا يُعْتَبرُ كَوْنْ مَا يُحَاِي الصدرَ مقر فل حَادَاهُ رَوْرْنةَ وَنَخْوُهَا 

متا صنلا لاف ما تقض الأطفتاء ف رضح جيهت على فلن موش ونَخوه ل تمي وص في أرض الاخ 


عَلَى الآصّحَ 
وَفِي الرّعَايَةٍ E‏ لِمَا رَوَاهُ أبُو دَاوّد ( ۰ عن عَلِي» قَالَ: «إن حبيبي يل نماي أن 
ملي في أزض بابل فنا مَلْمُونَة» لا م 


قَالَ المتطابي: ماك ولا أطلم آختا رمه 

وَقَاَ ابن القطان: لا يصبح. 

وَقَالَ التَيهقِي: لقن لي بھی ب إلى اللاو تتفي كلام لای ا ا ها لا ی قَالَهُ شَيْحْنًا 
وَقَوَاهُ السبّحَةُ بفتح البّاء وَاحِدَةٌ | لسباخ وَأرْض سبِحَة بكر الباء ات ميباخ ويأِي حم حال ينه ون الآرض فِيمًا 
BE INE‏ في الوَلِيمَة ويِكْرَهُ في مَقْصُورَةٍ تُحْمَى. 

وَقِيل: أذ لا إن مَطْسَتو الصفوفء كلك قال أخمد: أكْرَهُ الصّلاة فِي الَقَصورة. 

قَالَ ا بن عقيل : إا هه انها كانت قمر بالطب رانء الث كوه الاجتِمَاعَ بهم. 

َال: وَقيل كرِهَهًا لقصرها على أنباع المسُلْطَان ن ومع غيْرِهِمْ فيصر اوضع المُصُوب. 

كا في فا ازيح سك م وغ انام طرخ حاف ذو ل تنب مال جات ص ع 

وقِيل: قَائِمًا ما كته كدب وكير وَمَرّض؛ لآنة إن لس انحتیء كم إذا ركم فقيل يُسْتَحَبُ أن يَزِيدَ فيلا فَإِنْ 
عَجَرْ حَنَى رَقَبَنَه فَظاهِرُهُ يجب (م 4)". 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (ومن كان في سفينةٍ أو بيت سقفه قصيرٌ وتعذر القيام أو الخروج أو خاف عدوا إن اتتصب صلّى 
جالسًا نص عليه» وقيل قائمًا ما أمكنه. كحدب وكبرء ومرضء ثم إذا ركع» فقيل: يستحب أن يزيد قليلاء وقيل يزيد» فإن عجز حتّى 
رقبته فظاهره: يجب). انتهى. 

أحدهما: يستحب ذلك. 

قلت: وهو ضعيف. 

والقول الثاني: يجني 

قلت: وهو الظاهر؛ لأنه عرض عن الركوع الذي هو اجب وقد قال ابن تميم وابن حمدان: : فإن ركع زاد في انحنائه قليلاً. 

زاد في الرّعاية فإن تعذر النحناؤه حنى رقبته نحو قبلته. انتهى. 

فالوجوب في كلامه ظاهرٌ وهو الصّواب. 

فهذه ثمان مسائل قد صمّحت من فضل الله تعالى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايقان 


باب استقبال القبلة 
يبرط لِلصّلاةٍ و مع القذرق وَيَسْقْطُ بالعذْر قلا يد ولو راء نَحْرُ ميض عَاجز وَمَرْبُوطٍ (ه ش). 

قال الآمنحاب: : كمع امتثركين حال الَسَايفة ويج راي من غريق وتحوي وَهْر ظَاهِر الوا الذكُورة فيه. 

وَجَرمَ ان شرهاب بان انوج لا قط حَالَ سير الستفيئة مح أنّهَا حال عدر لآن التْوَجُّة إِنْمَا سَقَط حال الْسايقة 
إحغنى معد إلى عير الصَلّي وَمْوَالجذلان ند هور الكمارء كذا قَال. 

ويور في سَفِيتة في فَرْص وقيل لا جب كَتفْل في أحد الوَجْهَين َينِ (م ۱ (م ش). 

وَأَطلَقَ في روَاية أبي طالب وَغَيْرهِ أله دون وراد يد املح لاج (و) يفط في النقْلٍ في مقر مُبَاحٍ قصرير (م) 
نْص عليه فیا ذون فَرْسَخٍ َطوِيلٍ (و) راكيًا. 

وَعَنْهُ: 4: وَحَضَرٌ فَعَلَهُ نسر (و ه) خاب ج المصر, وَعَنْ أبي حَِيفة أيْضًا وَفِي المصر. 

َال او وف وله مد مم كاه لالط فب ربا يط وح الأصل 

وَمَائِييًا سَفْرًا (و ش)» لا اكب الشتاسيفي وي في راكب هار حلي نحو سرج وراب وه افر التو لا 
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يُعتبر. 

قَانُوا: لآنْ بَاطِنَّ الدابة لا يلو عَنْ نَجَاسَةِ. 

قال بَعضهم: لا اعبار بنجَاسَِى لآنه لو حَمَلَ حَيوانَا اهيا قصَلَى به صحّته بل الله أله رك الركُوع» والسجُوة 

مع [مْكَانِهِمًا عَلَى الآزض» والركن أقْوَى مِنَ الشرط» وَيَلَْمٌ الراب الإحْرَام إِلَى القِْلَةِ بلا مَشَفَة نَقَلَهُ وَاحْمَارَهُ الآكْثَر 
دك أب قلي َيه لقب 

وَعَنْهُ: لا (و هام). 

قل صَالِحٌ وب تاد يُمْحبِّي ذَلِله ون أمكنَهُ فِمْلْهًا راكِعًا وَسَاجدً بلا مَشَقةٍ مَشقة مه نص عَلَْهِ (و ش) لآنهُ كُسَفِيئَ 
لَهُ جَمَاعَة دل أنْهَا وفَاق. 

وَقِيل: اَل كه في الرعات واي اوي في الخخص العا مق فَدَلَ أن السفيئة كذلك كَالعِمَارية. 

0 قل أفْسَده وَنَدْرُ وَسَجْدَة تلت عَلَى الآرض كَنقْل. 

0-0 يتوه لتا مله في النڌرء وله نَظَائِرُ ون در الصلاة عَلَيَْا جا ٠‏ وَذَكَرَ الققاضي قَوْلا: لا. 

رجه مله بسن ذد الملا في الع وإ لر س دات به دا من جه نره از رى إلى خير الاه وال 
وقيل: لاء قَيْجُدُ لِلسَهُو؛ لآنه مَغْلُوب» كَسَاو. 
وق : جذ بِعُدُولِه وإ لَم يُعْذَرْ بان عَدَلَت دابثة وأمكئه رها أو عَدَلَ إلى غَيْرِهَا مع عِلْمِهِ بَطَلَتء وَإِنْ الْحَرَقَتْ 
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)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ويدور في سفينةٍ في فرضء وقيل لا يجبء كنفل في أحد الوجهين). انتهى. 

أحدهما: لا يجبء وهو الصحيح. 1 1 
ش قال في الرّعاية الكبرى: وإن انحرفوا عن القبلة انحرفوا إليها في الفرضء وقيل لا يجب كالنفل؛ في الأصح. 

وقدّمه ابن تميمء فقال: من كان في سفينةٍ لا يقدر أن يخرج منها صلّى على حسب حاله فيهاء وكلّما دارت انحرف إلى القبلة في 
الفرض؛ ولا يجب ذلك في التفل. انتهى. 

والوجه الثّاني: جب ردن اك ل خسر ابن تير رضل غلا عن ان عي : إذا كان لا يقدر على اروج من السفينة. 

وقال في الرّعاية الكبرى بعد ذكر هذه المسألة وغيرها: والمسافر كالمقيم» 3 ثم قال بعد ذلك وقيل: للمسافر التَنفُل فيها وإن أمكنه 
الخروج منها كالرّاحلة» ولا يجب أن يدور كلّما دارت إلى القبلة. انتهى. 

فجعل هذا طريقة أخرى بعدما صمّح عدم الوجوب. 


و ا ا ا د ا ج 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


عَنْ جهة سيره فَصارَ قَفَاهُ إلى القِبْلَةِ عَمْدَا بَطَلَتْء إل أن يكو ما انْحَرَف إِليْهِ جهة القِبِلَةٍ ذَكَرَهُ القاضيء وهي مَسْألَةُ 
الاليقات البْطِل. 

وقد سب وَمَنَى لم يَدْمْ ير قوق معب ابيب أو مُنْتَظِرًا لفق أو لم َير كَسَيْرِهِمْ أؤ وى النْزُول بل دَعَلَهُ 
اسنتقبّل القِبْلة وَإِن نَرَكَ في تايها رل مُسْتَقبلاً انها ص ۽ عَلَيْهِ. 

إن ركب في تقل بَطل. 

وَقِيل: يمه كَركُو ب ماش فيه والماثبي ب يحرم م إلى القِبْلَك وَيَرَكَمْ وَيَسمْجُدُ إِلَيْهَا (و ش). 

وقيل: يُومِي بها إلى جهة سَيْرِو. 

وَقِيل: ما ميوّى القِيًا م عل إلى القِيلة غير ماش ورم فايرا اوتا َمل سجُوده أخقض (و)؛ والطْمَأَنِيئَةُ وَفْرْضُ 
الْشَاهَدٍ لمك آذ جد ال قله دى أو قريب ننا مِنهُمًا 

وَقَالَ صّاحِبُ النظم: : وَمَملْجِدُ الكوفةء اماق الصحابة عليه إِصَابَة العَيْنِ بده ص عَلَيْه. 

0 أو ضيه وَإِن تَعَذْرَ أجْتَهَدَ إلى ينها 

عَنْهُ: أو إلى جهِتِهاء وَذَكَرَ جَمَاعَة إن تَعَذْرَ فكبعيلر. 

وَفِي الواضيح إن قد على الروت إلا نة م بل بره كاج وَفِي روَايَة بي ولا يضر العُلُىُ والنْرُول» 
وَعِندَ ابْنِ حا لا يصح إلى الْحَجَرٍ. 

وَجََمَ به ابن عقيل في النسخ. 

وَجَرْمٌ به أبُو المعَالِي ذ في المكَي» وَنَصْ أحْمَدُ: الحِجْرُ مِنَ اليس وَفَرْضُ من بح عَنْهَا الاجتِهَادُ إلى جهتهَاء وَمُوَ 
الآصح لِلْحَنْقيُةَ َي غر الاجراف قيا ولع ةن جَرمَ به بَمْضْهُم الام والتْيَاسُرُ في الجهة. 

00 إلى ينها م ل و ا 

ويي الرْعَايَةٍ عَلَيِهَا: إن رَفْع وَجْهَهُ نخوَ و حرج عَن القبلةِ مهع. 

قل مهنا غير إذَا تجَشًا وَهُْرَ في الصلاة يَنْبَفِي أن 5 وَجْهَهُ إلى فَوْقء للا بوذي مَنْ حَوْلَهُ بالراِحة وَمَا سَبَقَ 
أولا عَلَيْهِ كلام أخْمَدء والآصحاب. 

قَالَ أَحْمَدُ في روَايّة الحمَاعة: في الرّ واي الأولى ما بين عرق والمغْرب قبْلة فإ احرف عن القِبْلة قليلاً م بيذ 
َلا يالى مَغْرب الصف ؛ والشتاء؛ شرق الصيفي» والثتاء إا صلَى بيهم وبين القاغيي أن ما وقع عله امل مرق 
وَمَغْرِبِ فَالقِبلة ما ينهم قَالَ: وَيُستَحَبُ أن : يتَحَرَى الوسّطء ولم أجذ الثايية صريحة. 

وَفِي ظُهُورِهَا نظن نه قال: مشارق الصيْفي والشتاء سواه إنمَا يبي لَه أن يَتَحَرَى أوؤْسّط َلك لا امن وَلا 

وال ابن الجؤزي: وَيَسْتَدِير الصف الطويل. 

فيه في قَتَارَى ابن الراغوني راتان إِحْدَاهُمًا لاء لِحَفَائِهِ وَصْسْرٍ اعبار والثَانيَةُ َنْحَرِ ف طرف الصف يَسِيرَاء يَجْمَمْ 

ب وج لكل إلى الي 

وَأجَاب أو الطاب كل وَاجار مِنَّ الصف يَجْتَهِدُ أن يو رجة إلى عَيْنِهَا ِن ية النواجي كان واج جَمَاعَةٌ بِصِحّةٍ 
متلا متف طول على خط شتو مع أل لا مي بإ نكا يقذرغاء وإلتا شي امحاؤي مع خد مع اسه 
لا مح عدي ولو وجب اتوج إلى المي لم صح صلاه من حرج عَنْهًا لمكي وَلَمْ أجذحُم : ذُكَرُوا هُنَا أن البُمْدَ مَسَافَةُ 
قمر بل قال غير اسيا بحَيْث لا يدر على الات ولا لى من يُخْبره ن عِلْم. 

إن أخبر خَبرَهُ عَذْلَ. 

وَقِيلَ: أو مور 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتسان 


وَقِبل: أو مُمَيْنَ عَنْ عم لَزمَه تَعْلِيدهُ في الآصّحّ (ش). 

وَفِي التلخيص: : لئس للَعَابِوٍ ليده وَإِن ا بره عَنِ اياده لم يَجْرْ تيده في الآ صح (و). 

وَقِيل: إن ضاق الوقت» وَذَكْرَهُ القاضي ظَاهِرٌ كلام أَحْمَدَ. وَاخْتَارَةُ جَمَاعَة. 

وَقِيل: اؤ کان أغلم قد وَفِي آخير التمهيدٍيُصَلْيهَا عَلَى حَسَب حال م عيذ ذا قَدَرَ فلا ضَرُورَة إلى التَظْلِيدٍ كَمَنْ 
علوم ااه والتراب يُصلَي وَيُعيد ويَلْرَمّهُ السوالء َظَامِره فصي انَل في الل تخب لافقا للحنفية. | 

ويوج احيَمَال مله وَلَمَلَّ الظاهِرٌ غَيْرْ مرا كَمَا لا يحرج م حل لا يُسَاكِنٌ فُلانا ليل وَلا يُسَلَم الوَدِيحة لَيْلذَ 
وَيَلْرَمَه أن يدل بمَحَاريب يَعْلَمُهَا لِلْمُللِمين عُدُولاً أو فُساقًا. 

وَعَنه: يَجتهد. 

وَعَنة: وَل بالُديتة. 

وَفِي الُغْني أؤ يَعْلَمُهَا للنصّارى. 

وَقَالَ أبُو الْعَالِي: لا یجید في ينراب ليشا بنظين قر 3 مَطْرُوقَةٍ 

قَالَ: اصح الوَجْهيْن لا يحرف لآ۵ كرام اوج إل لش خرن بجوم وَأْصّحُهًا القطب تم الجَذي» 
وَهُمَا من الشتمّال» وَحَولَ الطب أنجُم دار وَعَلَيِْ دور نات ُْش» ولا يقرب ينه غَيْر الَْقَدَيْنِ وبالشنس وهي 
قارب الوب شرا والشمال صقا بلقم مناز اة وعشرُون كل 1 ليله في وَاحِد مها أو فرب وَكُُهَا نَطْلّعْ مِنَ 
ارق وَتَغْرّب في مغرب فظلك يسارك وبالريَاح. 

وَقَالَ أبُو الْحَالِي: الاسيذ منتذلال بهًا ضعيف» فا جوب ر ته تهب بين الب والمشثرق والشمال تُقَابلّمَاء والذبُور هب بن 
القبلةء والمغْربوء والصمبًا قاب وَتسَمى القَبُول؛ لأا باب الكمبَة واد باب المرّبه إلى طلم الشنسيه ٠‏ فتقَابلّهُم وَمِنْه 
ميت الله وبي الرياح عن جنوبهم وسمَائلِهم وَين وَرَائِهِم. 

قال جَمَاعةٌ: انار لكر بر احق كلها بجلقة الل تجري بن تهب اتال ابس لمك إلى 
رټ على الْحرَافم قلي الأ هرا بخُراسانء وهر بالثئام > عَككْس ذَلِكء فَلِهَذَا سمي الآوّلَ: المُوب» والاني: العاصي. 

قَانُوا: وبا جال مُكل بل له لَه و ةمس إلى الفبلة رة أضلة ومن م بوه ولك ضيف وَلِهَذَا َم يَذكْرهُ جَمَاعَة. 

وَذَكَر بَعْضِهُمْ المجَرَةٌ ة في الما وعدا إنْمَا هو في بَعْضٍ الصيف وَيُسْتَحَبُ ن َعَم أولَة القبلَة والوفسو. 

وال آبو الْعَالِي: توج جوب واه َل سه إنذرته 

قال هو وغيرة: ًن دحل القت ت وفيت القِبْلَهُ عَلَيْهِ ر َه ولا راد اي: لم القبْلَةٍ أو الاجتِهَادُلِقِصَّرٍ زيي 
يضق الوقن ل اقل جو ركا لشترورؤ, رهي هيدا ارقي ولا يميف بميلاف, الطهازق ول بهد فيا 
مع العم بان هنال نما حَفِيَ عَلَيْهه هو عَيْنْ القِبْلَة بخلاف الاك وَظَاهِر كلام جَمَاَعَة لا يلرم ااهل التعَلُم. 

فصل 

وٳن اختلف مُجْتهِدَان في جهتين وقيل أو جهة لم تبح أ حَدُهُمَا الآخَر ولا يصح اقداؤة بهء ص عَلَيْهِ (و) لظن 
خطأهُ باجم اع وَدْكَرٌ الشيع قياس امهب يَصح. ١‏ 

وَقِيل: صَلاةٌ الإا وَظَامِرٌ كلامهم يصح الْتمَامُهُ به ذا لم يعْلَمْ حَالَه. 

وَيُنْوجُه: أنه لا يرم ِن صِحُة القدوَة مح اخيلاف الجهة صح في اة قبل الوا لاعْتِقَادِِ فَسَادَمَاء لآنه لَمْ 

ومن انق ن اشا اَم اخذختا بالآحتر قن بان له الخ احرف وائ وينوي المأموم المَارة لذ ليم وة 
من قله في الآصح» وجب عَلَى جال وأطمّى تفلِيدُ الآوقي, وبرج لاء قدْمَهُ في الْصيرة و (و) لعَامي فِي الفا عَلّى 
الآصّحّ (و) وَلَوْ اويا فمن شّاء. 

وَقَالَ أبُو الوّقاء: إن اختلفا قى الجهتين. 


TT TE a DS 
(ع): ما أجمع عليه ۰ (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): عغالفة الأئمة' : (ه): الإمام آبو حنيفة‎ 


وَل سال مُفتييْنِ فَاتَلَقا هَل ياح الآرْجَحَء أو بالآحف أو بالآشّد أو يُحَير؟ فيه اجه (۲ء ۳). 
وَٳڻ سال فلم تسكن نَفْسه هي تکرارو وَجْهَان (م 4”". 

ومن صَلّى بلا اتاد ولا قلي أو ظَن ج جهة بِاجتهَاده فَخَالَفَهَا أعَادَ (و م ش» َإِنْ تَعَذّرَ الآمرَان تَحَرّى. 

وَقِيل: ويد (و ش) وإ صَلَّى بلا تحر مر أا 

وَعَنْهُ: وميد إن تَعَذْرَ لحري (ش). 

وقِيل: وي يُعِيدُ في الكل إن أخطأء وإلاً فلا. 0" 
ولا عاد على طط مع اتاد أو نقلي سَفْرًا (ش) وَححَرّجَ في الوّاضيح روَيَةَ مَا لَوْ بان المُقِيرٌ غَنبَا بيد وَفْرْقَ 
القاضي وَغَيْره بعرت على اليقين بأخخل إمام. 

وَعَنْهُ: لا يُعِيدُ حَضراء واحتج أحْمَدُ مد ضري ية أهل قُبَاءً. 

)١(‏ (مسألة - ۲ -8): (ولو سال مفتيين فاختلفا فهل يأخذ بالأرجح» أو الأخفف؛ أو الأشد أو يخيّرهِ فيه أوجة). انتهى. 

أطلق الخلاف في عدّة أقوال. 

أحدها: اله يخير» اختاره القاضي وأبو الخطّاب؛ والشيخ الموفق في الروضةء نقله عنه المصنّف في أصوله؛ ول أره فيها فيها. 

وقطع به امجد في موضم من المسودة قال أبو الخطّاب: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه المصئف في أصوله. 

والوجه الثاني: يأخل بالأرجح» ذكره ابن البثاء» وغيره وهو الصحيح. 

واختاره بعض الأصحاب» قاله المصئّف في أصوله. 

وقال في إعلام الموقّعين: يجب عليه أن يتحرّى» ويبحث عن الرّاجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السّبعة. انتهى. 

قال الشيخ في الرُوضة: إذا سأهما فاختلفا عليه لزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه» فقدّم هذا. 

وقال الطُوفُ في ختصرها: فيه خلافٌ» والظّاهر الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه» وقَدُم الشيخ في الروضةء والطُوفي في 
ختصره والشيخ علاء الدّين بن الام في أصولهء وغيرهم: أنهما إذا استويا عنده له اتباع هما شاء. 

وجزم به الشيخ تق الدّين في المسوّدة. 

وقال ذكره القاضي ني أصوله المختلفة با يقتضي أله محل وفاق ولم منعه» وهو الصحيح؛ والصواب. 

والوجه الثالث: يأخذ بالأخف. 

والوجه الرّابع: يأخذ بالأشدّء ذكره ابن البناء أيضاء وقيل يأخذ بأرجحها دليلاء وقيل سأل مفتيًا آخر. 

قال الطُوف وغيره: ويجحتمل أن يسقطاء ويرجع إلى غيرهما إن وجده وإلاً فل ما قبل السّمع. 

تنبيه: ذكر ذلك مسألة واحدةء والذي ينبغي أن يكون مسالتان: 

(المسألة الأولى - 7): إذا سألهما واختلفا عليه ولم يتساويا فهنا الصّحيح الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. 

(المسالة الثانية - 07: إذا تساويا عنده فهنا الصّحيح الخثيرة كما فعل الشيخ وغيره من الأصحاب. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (وإن سأل فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان). انتهى. 

أحدهما: ا 

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: أظهر الوجهين لا يلزمه. 

والوجه الثّاني: يلزمه. 

وهو ظاهر ما قذمه المصنّف في أصوله» فإنّه قال: يلزم المفتي تكرير النُظر عند تكرير الواقعةء جزم به القاضي» وابن عقيل. 

وذكر بعض أصحابنا: لايلزم» ثم م قال: ولزوم السؤال ثانيًا فيه الخلاف. انتهى. 

وهو ظاهر كلامه في إعلام الموقّعين. 

قلت: الصّواب في ذلك الاحتياط. 

قال في الرّعاية: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه» نقله المصنّف عنه في أصوله. 

فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صمّحت محمد الله تعالى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشانعي (ق): قولي الشانعي (ر): روایتان 


ما م يط حرا في المليق: ومَکي كَخَيْره عَلَى ظَاهِرٍ كلاه أنه قال في روَايَةٍ صاع بريه قد رى 

جا لب في لد جة ای لخو في لمكي وَعَلَى أن المكَي إِذَا عَلِم اطا فَهُرَ راجح مِن اجْتِهَادٍ إلى 

يقن فيَنتقِضْ اجْيِهَادُهُ كَحَا ام اجه ثم وَج النص. 

في الائيصار: لا تسمه -والآصّح تَسْلِيمُكُ ويره أن يَجبَهِدَ لكل صّلاةٍ (و)» كالحاوتّة في الآصّحّ فِيهًا لِمُفتٍ 
وَمُسْتَفت. 

وَالرمَهُ فيا أبُو الطاب وأو الرقاء إن لَمْ يذكُرْ طرق الاجها وإ َر يقد الي َمل بالآخيرء وَل كان في 
صلا و بَئىء نَقْلَهُ الْجَمَاعَةٌ (وه). 

وهو الآصّح عند الشَافِعِيةِ لِقِصةٍ لقِصَةٍ أهل فبا والصّلاة ت تمع لاجتهَادْنِ لِطُولِهَاء بخِلاف حُكْم الحَاكِمء ٠‏ فنظيره يتين 
الخطأ بعد تبیه بتكبيرَة الإخرام قبل الفراغ منها؛ َه لا يكملا بايهاةين كَالحُكَم سوا وره في الجايم؛ وكش که في 
الصّلاة فُقط. 

وَعَنْهُ: : تَبِطّلُ (و م ش). 

وق رمه جُمْعنهُ الأول إن طن اطا فق بَطلمتا. 

وَكَالَ اپو العَالِي: إن بان لَه ص صِِحَةٌ ما کان عَلَيْه ولَمْيَطْلْ زمه استَمٌَ وَصَّححّتاء ون بان لَه ا خط فِيها بَنَى. 

وقیل: إذ أنصرَ فيها وزضئة الاجيهاة ولم ير ما يَدْلُ عَلَى صوابه بَطَلَساء وَمَنْ أخبرَ وَهُوَ فيا بالط يَقِينا رمه قب 
وإلأ لم َج ودر جَمَاعة الأ أذ يَكُون الثاني يرم تَقْلِيِدَهُ ل 
منصوصه فِي الاب المثنتبهّة وُجُوبْ الصّلاةٍ إلى أرْبَع جات وَمُوَ في المَبْصرَة ة روايّة. 

ال القافيي وغبرة: الآمْر بذك أمْرْ بالطل لهذا بر بالاجتهابء على الى لو قله لم يُجزفة إلا ن يتَحيَى 
فَيَجْزِيَه وإن لَمْ يُصِب يُصِب (و) وَذكَرَه القاضي أَيْضًا. 

ل يُمْكِنْهُ أدَاءٌ ء فَرْضِه بيقِين بان يُصَلَي أربَم صلوَات إلى آرم جهاتي 
وَصلَّى عليه السلام إلى بَيْتٍ يت اقوس بالمدِيئَ» قيل: سَبعَة مَبْعَةَ عَشَرَ شَهرًا. 

E 

وقيل: ميتة عَشَرٌ شهر 

وَقِيل: يسنق 570 

وَقِيل: پقرآن ولم مروا بصلايه بل الجر وسيل عنها ان عقيل فَقَالَ: الجوّاب: ذَكَرَ ان أبي حَيْئْمَة في تاريِه 
أنه فيل: إن النبي يك صلّى إلى اَلَمبَةٍ قَبْلَ الجر وَصَلّى إلى بيت افلس بامديئة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ياب النية 

َر إلصلاة (ع)» ولا تفط بوجي ولا يَضْرُ مَعَهَا قَصد تَْليمها لِفعْلِهِ عليه السلام في صلاتِه عَلَى الِنبَرٍ وَغَيْرِه أو 
حلاصا من خصو أذ إذمان سسهرِء كا وَجَذت ان الصيرفي قله 

والرَاُ: لا ينع الصحة بعد إثيانه بالتية تبرق لا أنه لا ين يفص نَوَابهُ. 

لهذا رة ان جوزي يما صن الأجن ويف ده مع يو لصم حفن لقا از قمندة قح عة اج ذقئة 
البلاد الثائيّة وَنَحْو ذَلِكَ. 

وياد تي فيما يُْطِلَ الصّلاة َوه في العَمَلٍ المترج بشوْب مِن الرياء وَحَظ النقس» كا قَالَ وَهُوَ يقتضبي صِحة العَمَلٍ 
مح شوب من الرياء وَحَظة النفْس. 5 

وَلَعَلُ مُرَادَهُ: أَنْهُمَا وَاحِدَ وَلِهَذَا ذُكِرَ أنه ؛ ائم وإلأ كلام غير يدل عَلَى أن شوب الرياء مُبْضِل» وان حَظ النقسٍ 
كَقنْصْدوِ و مح ية الاد احلاص مِن حصن أؤ فلم الطْمَام أنه لا يِل لآنْهُ قَصْدُ ما يَلرَمْ ضَرَورَة كي الْبَرْوِ أو النظافَةٍ 
مح ية رفع الْحَدَث. 

سبق فيه احْتِمّالَ» وَقالَه عض الشافِعية وان حزم فَيَوَجْهُ هنا مل وبَأتِي فِيمَا إذَا قَصّدَ في طَوَافِهِ غرجًا أو صّيْداء 
وهي ارط الساوس. 

وَقِيل: قَرْض. 

وَقَالَ التشيح عَبْد القادر: هي قبل الصّلاة شَرْط وَفِيهًا فيها ركن. 

قال صاب النظم: يْرْمُهُمْ مله في بي ية الشُرُوط, وجب تَعْبينهَا لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ مين عَلَى الآصّح (و م ش). 

وَفِي التْرْغِيبٍ غيب في قل می لا مُق (و) وأنعل صَاحب الَحرر عدم انين بأل َو كات عليه صَلوَات لى 
بم يها مما عليه لم يجه (ع»» فلولا راط لين + را كالرْكَة َو أخنرج شاه اؤ ضاعًا من علو ثية: عن إبلء 
أو غت وَعْشْر وَفِطْرَةٍ ُنويهًا مِما عَلَيْ كذَا قال: : وَظَامِرٌ كلام غَيْرِوِ لا فرق وَهُوَ موجه إن لم د يصح م ينما فرق وَتجب 
ية الفرْضيية فض والآدّاء لِلْحَاضِرَة والقضاء لِْقَئَةِ عَلَى الآ صَّح” لا إضَافَةٌ الفغل إلى الله تَعَالَى فِي جَمِيعٍ 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وتجب نيّة الفرضيّة للفرض»ء والأداء للحاضرة» والقضاء للفائنةء على الأصح). انتهى. 

قال ابن نصر اللّه: المذهب عدم الوجوب في الثلاثة. انتهى. 

قلت: وهو الظّاهرء ونحن نذكر ما يسر الله به. 

أا اشتراط نيّة الفرضيّة في الفرض» فاختاره ابن حاملره وصكحه المصنئّف. 

قال في الخلاصة: وينوي الصّلاة الحاضرة فرضا. انتهى. 

والرواية الثانية: لا يشترطء وعليه الأكثر. 

قال في الكافي قاله غير ابن حامار. 

قال المجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير: لا يشترط نيّة الفرض للمكتوبة إذا أتى بنية التعيين عند أكثر 
أصحابناء قالوا: وهو أولى. 

وصحّحه في التصحيح» والرّعاية الكبرى» ومختصر ابن تميمء والفائق» وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وغيره. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في الهداية» والمستوعبء والحرّر والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغيرء وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وشرح ابن رزين» 
وغیرهم» وصحّحه في الإنصاف. 

وأطلق الخلاف في المذهب. والمقنع» والتلخيص» والبلغة» والشرح» والنظم والرركشي» وغيرهم. 

وأمًا اشتراط نيّة القضاء في الفاثتة فاختاره ابن حامار. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


العّادات في الب في الآصح 

وصح الفَضء ب الآقاء وَعَكْسيه إِذَا بان جلاف ظنْه ذَكَرَهُ الآَصْحَابْ» قَانُوا: ولف انمه جد اد وَعَكْسِه 
أي مَحَ العِلم. 

قَالَ الآصْحَابْ في الصّلاةٍ في الَقْصُوب: إن ية اقرب بالصّلاةٍ شَرْطء فَعَلَى هَذَا لَوْ ألجئ إلى الد كما سبق يمين 
أؤ غَيْرهَا وَلَمْ نو القربَة َم يَصِح. ۰ 

وَقَدْ كر البح في الرؤهمة خرو اذ لمكرة ذا كان إفائة على العياةة حلاص من الإكراء لم يكن طاح ولا 
مُجِيبًا داعي" الشرع» وَظَاهُِ ما بق لا يصح ظاجراء لعل الراة باطنا. 

وَقَد ذَكَرُوا لّوْ أذ الإمَامُ الرّكاة كُرْهًا جرت المْكْرَ ظَاهِرًا لا بَاطِئًا كَالْصِلي كُرْهًا. 

وَقِيل: من ظَنْ فة َنوَاهَا وَقْتَ حاضرَة مِدْلَها بان لا شيء عَلَيِْ جره عن الخَاضِرَة وان مَنْ نُوَى حَافيرَة وَعَلَيْهِ 
لها اة أجْرأهُ عَنْهاء وَنْظِيرُه تغييئة زكاة مال حَاضيرِ» فين تالا أو عَكْسَهُ. 

وؤ وی من عَلَيْهِ ظهران ايان ظهئرا مهما َم بُجزو عن أحَديْهِمَا حى تُعيْنَ الثابقة به لآجل الترتيب. 

وَقِيلَ: بَلَىء کصلاتي ندر نهم عير نا في ارتي راج ينفو ویار عن اخ نِصَابَيْنِء أو كمُارَة عَنْ إخدى 
یمان حَيِث فِيهّاء وَيُتَوجهُ تَخْرِيج» وَاحْتِمَالٌ يعن السابقة 

ود ها على لخر بن سير (م ش) یلان وجري كالصوم. 

وقيل: : فاضي يجو برَمَن كثير كصوْم؟ فَقَالَ: الإقامة تَتَقَدُ نمدم الدخول في الصّلاة كتقديم ية الوم لك ولا يَجُودْ 
تقْدِمُهًا برمَنِ كَِيرِه قَالَ: ورأيت من قال يجوز تيم الإقَامَةبرْمنِ كير ولا يُعِيدهاء وَاحنّحٌ القاضي بن ملم عن قفص 
أ ني جود الهو وال عر عاق وڏا هنا. 

وفي ارقي وَغيْرِه بد دول الوفتء وَُعْبرُ ما لم يَْسَخهَا. 

وَفِي التُغليق» والوَسِيلَة وَغْيْرهِمًا: أو يَسْتَغِلٌ بِسَمَلٍ نوي كَعَمَلٍ مَنْ لم عن لقص أوْ يي سُجُودَ السُهوء كذ 
رَه القاضبي» وَقَطَمْ جَمَاعة أو يعمد حَدنًا. 

وقيل: أو يتَكلُم. 

وَفِي التلخيص: لا ني َرْضٍ من قاع انها لا نمق تَفلا. 

وق : ورمن كثير. 

َقَلَ أبُو طالب ۽ وَغْيْرَهُ إذا حرج من بيه يُرِيدُ الصلاة فَهُوَ نيه أثْرَاهُ كبر وَهُوَ لا ينوي الصّلاة؟ 
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اتج به شِيْحْا وَغَيرْهُ عَلَى أن النية بع / الل من عَلِمَ ما بريد فِْلَهُ قَصّدَهُ ضور وَعِنْدَ اة له تَقْدِمُهَاء ما 


= وجزم به في مسبوك الذُهبء والإفادات» وصخحه الصلّف. 

والرواية الثّانية: لا ي يشترط» صحه في الصحيح» والرعاية الكبرى» وغتصر ابن تمي والفائق» وغيرهم واختاره الشيخ في 
الكاني» والشارح وابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في المْحرّرء والرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغير وإدراك الغاية وتجريد العناية» وغيرهم. 

واطلق الخلاف في الحداية» والمستوعب. والمقنع» واادي» والتلخيص» والبلغة وشرح المجد. والشرح» وشرح ابن منجاء والنظمء 
والزركشي» والحاوي الكبيرء وغيرهم. 

وأمًا ني الأداء للحاضرة؛ فحكمها حكم نة الفرضيّة للفرض. 

قلت: : حنمل أن يكون في كلام الصف نقص» وتقديره ولا يجب بزيادة (لا)» فيكون موافقًا لما قلناهء واللّه أعلم» وحكى الصف 
الخلاف روايتين» وحكاه أكثرهم وجهين. 

وقال ابن میم : وجهان؛ وقيل: روايتان. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


م ُوجذ ما يَقَطَمُهاء وَهُوَ عَمَلَ لا يلق بالصّلاق لآنْ الصلاة بطل بوه فَكَذَا الي وَإن فْسَحََا بَطَلَت (ه). 

وَقِيل: لم نو فريباء فَعِند النِيُة لَْالْتَنَحَ الظهرٌ ؛ م اها عا ية وبَتَىء إلا أن المسبُوق إن كبر ناويا الاسْيَئّاف 
حرج نها وإ کان قرا لاله بان في ڪن الځ قا ايراڌ في حن اريو 

وَإِن عَرْمٌ عَلّى القن أو تَرَدْد فَوَجْهَان (م r ١‏ لا عَرْمِهِ عَلَى مَحْظٌور (و). 

وألرَجْهَان إن شّك: هَل وی فَعَمِلَ مَعَهُ عَمَلا ثم ذَكَرَ آم 09*". 


)١(‏ (مسآلة - ١‏ - ؟): قوله: (وإن عزم على الفسخ» أو تردّد فوجهان). انتهى. 


ذكر مسألتين: 
(المسألة الأولى - :)١‏ إذا تردّد في قطع التي فهل تبطل أم لا؟ 
أطلق الخلاف. 


وأطلقه في الهدايةء والمذهب» ومسبوك الذّهب:؛ والمستوعب» والخلاصة:؛ والكافي» والمغني» والمقنع» والحادي, والتلخيصء والبلغة» 
والحرر» ومختصر ابن ميم والرعايتين» والحاويين» والنْظمء والشرح» وشرح ابن منجّاء وشرح العمدة للشيخ تقيّ الدّين» وإدراك 
الغاية» والفائق» وتجريد العناية» والرركشي» وغيرهم. 

أحدهما: تبطل» وهو الصحيح» اختاره القاضي. 

ونصره الثئريف أبو جعفر, والمجد في شرحه» وصححه في التصحيح» وابن نصر الله في حواشيه. 

وجزم به في الإفادات» والوجيز» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

والوجه الثاني: ؛ خبطل وهو اهر كلام ارقي واختاره ابن امو 

وجزم به في المنورء وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

(المسالة الثانية = ¥( إذا عزم على فسخها فهل تبطل آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وقد حكم المصّف بان حكمها حكم الثرذد في القطع» وهو المتحيح؛ » فيعطى حكمه خلافا ومذهبّاء وقيل: تبطل بالعزم على 
فسخهاء » وان لم تبطل بالتردد. 

وجزم به في الخلاصةء والرّعاية المغرىء والحاويين. 

وقال في الرّعاية الكبرى وابن تميم: : إن عزم على قطعها فأوجة: 

الثالث: : تبطل مع العزم دون التَردّد. 

وقال ابن حمدان في صفة الصلاة ة: وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت» وإن ترد فيه» أو توقفء أو نوی أنه سيقطعهاء 
أو علّقَ قطعهاء على شرط فوجهان. انتهى. 

وقال أيضًا: وإن علّقه على شرطرء أو نوى أله سيقطعها لم تبطل في الأصح. انتهى. 

وقال القاضي أبو الحسين في فروعه: إذا اعتقد أنه سيقطعهاء أو توقّف يرتاب في قطعهاء فقال ابن حامد: يحتمل وجهين» البطلان 
اختاره الوالد» وعدمه. 

وقال الششريف أبو جعفر في رؤوس المسائل: اختلف الأصحاب يعني: في المسألتين» فقال شيخنا: تبطل. 

وقال ابن حامدر: لا تبطل» واستدل لقول شيخه فقط. 

(۲) (مسآلة - ۳): قوله: (والوجهان إن شك هل نوی فعمل معه أي مع الك عملا ثم ذكر). انتهى. 

قد علمت الصّحيح من الوجهين فيما تقدّم» فكذا هناء قال ابن حامدر: يبني؛ لأ الشك لا يزيل حكم النيةء وهو ظاهر ما قدّمه 
ابن ميم 

وقال القاضي: ١‏ بطل جلي عن #استيرة :نوعو لمر ها انه الارع وغيرء اوقا يا الزماية اتيت طال يبنافهاء ودكر 
الأوجه الثلاثة 

وقال الجد في شرحه؛ والأقو اله إن کان العمل قولا م تبطلء کتسد زياده: ولا بعت به وان کان فصلا بطلنت: > لعدم جوازه 
كتعمّده في غير موضعه. انتهى. ِ 


مر اا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


قَالَ ابن حَامِد: ا ey‏ سيد 

وَقَالَ القاضي: َب لخر و عن ية معتبرَة 

وَقَالَ صاب المحَرْر: ا۵ كان ملفا لم تل نشد زیادیب ولا يد بو وإ کان فطلا طت » عدم جوَازِق 
كتعدو في غير مَوْصعِهء قَالَ صاب الفظم: نما 

قال الآصْحَاب: عَمَلاَ والقِرَاءةٌ ليست عَمَلاً عَلَى أَصِلئًا. 

وين أجل ذلك ترجو لواب لِمَن ثلا مُطْمَاء لهذا و نوَى طم القراءة وم يطعا َم َل قرلا واحيدا. 
' قال الآمدي: وَإِن مَطَمَهًا بَطَلَتْ بِعَطْعِوء لا بريد قَال: لآ القِرَاءَة لا تحتاج إلى نيد 

قال صّاحِبُ النظم: وَلَوْ کات عَمَلاً؛ لاحْتَاجَت إلى نِّةٍ كُسَائِرِ عمال العِبَادَات, 

قال الآمدي: کان في ديَارٍ بکر رَجْلَ مبَِْعٌ» يَقُول: يتاج أن ينوي حَالَ ابد بتدَاء القَراءَة مَنْ بريد يَقرأ: من أجل يُمَوَهُ 
عَلَى العَوَام» وَيجْعَلُ القرَاءة فِْلاً لِلقَارِى يرن بها الثيّة. 

قَال: وحن نَبْرَا إلى الله من هذا الذهبي كذَا ذَكَرْهُ صّاحِبُ النظمء رَهُوَ لاف كلام الآصْحَاب. 

القِرَاءةٌ عاد تبر لها الب ويَأتِي فِي الآيمَان: مَنْ حَلَّف لا يَمْمَُ عَمَلا فَقَالَ قَوْلاً هَل يَحْنَتْ؟ وتأتي النالة 
الآخيرَةٌ في إهداء القُربو. 

قال الآصحَاب: وكذا شكة؛ هَل أخرَمَ بظهْر أو عَصْر وَدَكَرَ فِيهًا؟ (م ا 

وقيل: مها نفلا کشکه: : هَل أخرم برص أن َفْل؟ إن اخم مل عن إمَام صَلّى بِقَوْمٍ المَصْرً ٠‏ قظنْمَا الظّهْنٌ 
فَطَولَ القِرَاءة تُمْ ذكْرَ 

فقال: يُعِيد. 

وَإِعَادنهُمْ على اقتداء تر ض بمُتقل. 

واا إن أخْرَمْ بقرض رباعِيةء ك ل من ركنن يَظُنْهًا جُمُعَة أو فَجْرَاء أو التراويح م ذْكَرَ بَطَلَ فَرْضّهٌ ولم يبن 
e TE ET‏ عَالمًاء ويُتوَجُهُ احْيمَالَ وَتَخْرِيج يبي (و ه) وَكَظَه نمام ما م 
أحْرَمْ بهِ. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: يَحْرُم خْرُوجُه لِشَكّه فِي النيْق لِْعِلْم اة مَا دحل إل بالبّق وَكْسَكَهٍ هَل أخدث؟ 
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ايه 


= قال ابن تميم: : وهذا أحسن. 

قال في مجمع البحرين: نما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملاً على أصلنء وهنا لو نوى قطع القراءة وم يقطمها م 
تبطل» قولاً واحدًا. 

قال الآمدي: وإن قطعها بطلت بقطعه لا بنيّته. 

)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (وكذا قال الأصحاب» وكذا شكه: هل أحرم بظهرء أو عصر وذكر فيها؟). انتهى. 

وقد علمت الصّحيح من الوجهين ني أصل المسألة» وهذه كذلك. 

قال ابن تمِيمٍء وابن حمدان: : فهو كشكه في الي وقيل: ها تفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبسل وقته» وهو احتمال في المخني» 
والشرح كشكه هل أحرم بفرض أو نفل فان الإمام أحمد ستل على إمام صلی بقوم العصرء فظنها الظّهر فطوّل القراءة ثم ذكرء فقال: 
يعيد» وإعادتهم على اقتدام مفترض كتنقل. 

قال الشيخ الموفّق» وَالجْب والشارح» وغيرهم. 

لو شك هل نوی فرضًا أو نفلا مها نفلاء إلأ أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتكها فرضًاء وإن ذكره بعد أن 
أحدث عملا خرج فيها الوجهان. 

قال المجد. والصحيح بطلان فرضه. انتهى. 

وكلامهم هذا يصلح أن يستلؤلٌ به لمسالتناء واللّه أعلم. 


سس سمش سس سس ص ص سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


مقع 


وان أحْرَمْ بقَرض فَبَانَ عَدَمهُ كَمَنْ أحْرَم قا ية فلم تكن اؤ بان قبل وَقْتِه الْقَلَبَتْ تفلا (و ه ق) لِبَقَاء أصل الثيةِ. 

وَعَنْهُ: لا يم لآنه لم ينو كالم في المح 

ون أحْرَمْ به ف دف لم هد رض متجيم مت على الأمتح ( لأنه إفنالا في الننى تفع المشجد 
للإصلاحء» 22 ؛ المحرّر وَغَيْرُه وكڌا. 

قال الَنَفيّةُ: إكْمَالَ مَمْنَى كَهَدمٍ اسلج بنا وَالعِمَارَق والتَوْميعَة وَلَوْ صَلّى ثَلانَة ين أربَة أو رمن ئ المربم 
(ه م). 1 

قَانُوا: لآن للاکئر حم الكل ا لأنْهُ لا يُعتَبْرُ لَهُ نيه وَفِي أذ ندنل ونخري لیر عرض قلا تم آم 
کر فيْصح؟ فيه روايئَان (م 050" ولا يَعَطَعْةُ » وَلَوْلَمْ يت بِسَجْدنَي الأولى (ه)؛ لأنْهُ لَيْسَ ليس لَه حُكْمٌ الصّلاةٍ عِندةُ. 
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٠‏ وعد خمد فِيِمَنْ صَلَى مِن فَرْض رَكْمَة مَُْردا م م أقِيمَت الملا أطجب إلَيْ يَقْطْعْهُ يَقَطَّعْهُ ذل معفم (و ش» ققطع 
فل أؤلى. وَإن دَخَل مَعَهُمْ قبل قَطْعِهِ فَسيأټي. 

وان اقل من قاض إلى قرضر» والراذ لم بذ الثاني ین أل بكخيرة حرام وال متخ الاي (و) بطل فرْضة دی 
وَفِي نَفَلِهِ الجلاف”". 


9 ر ان أحرم به يواخم قلية هاا لخرض ستيج جع ل الاخ وق الد و لخي 
غرض فلا يصح آم يكره؟ فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم فيهما ذكر الصف مسالتين: 

(المسألة الأولى - :)١‏ : إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح وقلنا: : بص فهل الأفضل فعله ام لا؟ 

أطلق الغلاف. 

إحداهما: لا فضيلة في فعله قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والرّواية الانية: الأفضل فعله. 

قلت: وهو الصّواب إن كان الغرض صلاة الجماعة؛ بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حستاء وإلاً فلا. 

(المسالة الثانية - :)١‏ إذا قلبه لغير غرض فهل يحرم فلا يصحٌ» أو يكره فيصخ؟ 

أطلق الخلاف. 

إحداهما: يكره ويصح؛ وهو الصّحيح. 

جزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الهداية» والمذهبء والمستوعب. والخلاصة» والمقنع» والتشرح. والرّعايتين» والنظمء والحاويين وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال: ابن منيجًا في شرحه» هذا المذهب. 

والرواية الثانية: : يحرم فعل ذلك» ولا تصح الصّلاة» وهو احتمالٌ في المقنع. 

قال القاضي في موضع من كلامه: : لا تصح رواية واحدة. 

وقال في الجامع: يخرج على روايتين. 

(۲) تنبيهان: الأوّل: قوله: ,وان انتقل من فرض إلى فرق بطل قرضه» وفي نفله الخلاف يعني به الذي أحرم يفرض ثم قله نبلا 
على ما تقدّم في كلام المصف. 

وكذا قوله: : وكذا حكم ما يفسد الفرض فقطء إذا وجد فيه كترك قيام» والصّلاة في الكعبة؛ والاتتمام متتقلء وبضبي إن اعتقد 
جوازه صح نفلا في المذهب» وال فالخلاف)؛ وهي فائدة حسنة. 

الثاني: قوله: (قال بعضهم: وإن عيّن جنازة فأخطا فوجهان). انتهى. 

مراده بذلك -واللّه أعلم-: صاحب الرّعاية؛ فإنه قال في الجنائز: فإن عيّن ميا فبان غيره احتمل وجهين. انتهئ. 

وذكر المصّف في الجنائز عن أبي المعالي آنه قال: لا تصح» وذكر الصف كلام | شن بخ ثقي الین فلا نيد والصنّف إنْما ذكر 
كلام صاحب الرّعاية ضمتاء لاه ذكره في مسألة ما إذا عيّن إمامًا أو مأمومًا فاخحطا. ` 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي _ (ق): قوي الشافعي ٠‏ (ر): روايتبان 
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وكذَا حَكْمْ ما يسيد الفَرْض ققَط إا وُجد فيه» كتك ټيّاې والصّلاة في لكب والائيمام بِمتتفْلِء وبصبي إن اعْتَقدَ 
جَوَارَه ا ا اد 3 ر 
وَمُششترَط ية اموم حال (و) وَكَذا الإتام على الآمت (خ) كَالجْمُعَةِ (و). 

وَعَنْهُ: في الفُرض. 

وق : إن كان الأثوم اغراة لم بسي فاته و إلا بال «و هى لان متلاثة فة إ8 وققسا جنوه ولح نة 
ولو ملم فللاثوم مل ٠‏ 

ولا نوي كونَا مَعَه في ا لماعت قلا عبر بالقَرق» وَعَلَى هذا ا لو وى الإمَامَة ا جل مت انشام الراو بب وإ نلم 
نوها (ه) کالعکس» 

وَعَلَى الروَايَة الي حح عَدَمْ شراط النيّةٍ لِلِْمَامَة يصح الانِْمَام بمُنشَرِو لآنه رة تابف فلا بز ب 
صلاته IEE‏ لَه فَضيلَة الْجَمَاعَة وَحْدَهُ فَيُعَايَا بهًا. 1 

وَعِند أيي الفرج ينوي انفد » إن اعْتََد كل واد مهما أله مَامٌ الآخخر أن مَأمومة َم نضح نص عَلنِهمًا. 

وقيل: تصح فُرَادَ (خ) جرم ب به في الفُصُولء في الَانيَة: إن لم تحبر نة الإمَامَة ة صخت في الأولى ثراقى (و). 

اذ نرَى ِمَامَة من لا صح أن يَؤْمه كارا ؤم رجلا لا تمي صلا الام في الآشهرٍ ر (خ) وكذا امي قارئاء وَإِنْ 
شك في كوه اماما أو مَأْمُوما لَمْ تَصِحٌ» لِعَدم الم بالئبّة. : 

وَفِي الْمجَروٍ: : وَلوْ بَعْدَ القرَاغْء را۵ اقل تاو أن تام مقر جازژ لمر (ه م) نييح تر الجمَاعةٍ. 

وَعَنْهُ: وَغَيِرُ عرب كَرُوَالِهِ فِيهًا لا يَلْرْمُهُ الول مَعَكُ كموق تخل آم من لْفَهُ صلائهُم. 

وَفِي القُصُول: إن زالَ عدر فيه رمه لابا لوال الرخخصّة ا على قم بَعْدَ العجز. 

قَالَ: وَإن كان الإمَامُ تَعَجْلَ ولا َير نيراد ل بو َنجيل لم جز انفرائة 0 نما يَمْلِكُ الانفرَاد إذَاامسْتَفَادٌ به 
شرل ره لِحَاجَته وَلّمْ أجذ لاف وَيَُايَا بها وإن فارقة بقيّام تى ببقيةٍ يلراه دإ ظَنْ في صلا مر ألا الام 

قرأ كلم يقرا 

وَعَنْه: زا آل لم يرط نت ارقن وا قن له ذم صلی وَخْده فلن ظاهرَ لاهم لا يون يحمل 
فِعْلُ مّنْ فَارَقَ مُعَاذَ عَلَى ظنّ اواز كن لَمْ بنك عَلَيْه دل عَلَى جوازي وَذْكَرهُ في شرح م 
وَلَعَلّهَ ظَاهِرُ ما ذَكَرَهُ صاب المخلافي. والمحَررِه وإ فَارَقَهُ في ان عة عدر َم مع موقي وإ َه ني 
الأولى فَكَمَزْحو وم فبا حت فونه الركعتان. 

وَإِنْ قُلْنَا: لا صح اهر قبل المع نّم ذلا قط ولا َيل مره مَأمُوما على الآمسَحٌ (ه م ق) ولا إماماء احمَارَة 
الكت 

وَعَنْهُ: يصح اختَارَهُ الشيخ وَشَيْحْناء وَذْكَرَ أصْحَابئًا (و) وَعَنْهُ عنه: فلا قط وخر الوص إن نوَى الإئانة غاا 
رن ابو مت لاع الل ا ل نفل 2 نازاخ خاد اسرد کل جرامهء از غَينَ إِمَامًا أو مَأمُومًا. . 

وقيل: أو ظَبْهُّمَاء وَقُلًْا: ا لالم بن 

وَقيل: بَلَى. مُنْفْردَاء كَانْصِرَافٍ الخاضير بَمْدَ دُخوله مَعَهُ مع 

قَالَ بخضتوّم: ون يِن جاه قاطا فَوَجْهَان. 

قال شَنِحْنا: إن عيّنَ وَقَصَّدهُ خلف مَنْ حَضر وَعَلَى مَنْ حَضرَ صح وإلاً قلا. ' 
وإ بطل سلاة الوم انحا إائة ترط قلع بوبشاعة» لانها لااعيتقا وتاك SEE‏ سور وَعِلْمِهِ 


0 


بحدث نفسيه. 


وَعَنهُ: تَبْطْل» وَذَكَرَهُ في المغني ياس اذهب وتبْطلُ صَّلاةٌ اموم َبُلْلان صَلاة إِمَامِه لِعُْر أو غير و أختتارة الأكثرُ (واه). 


ا لي ا ا ا ات ل 
(ع): ما جع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة (ه): الإمام:أبو حئيفة 


وَعَنّْهُ: لا(و ش) وَيُتَمُونَهًا قُرَادَى» والآه' شه أو جَمَاعَة وكذا جَمَاعْتَيْن. 

وقِيل: هل بطل برك رض وَبِمَنْهِي عَنْهُ كَحَدَثٍ؟ فيه رواتان» اتَاره القّاضي. 

وق :بطل برك شط أو ركنن أو تعمد سيد وإلأ فلاء عَلَّى الآصّحّ اختَارَهُ الشيّخ» وفاقا لِمَالِك. 

وان سبق الإمَام الخدت يَطَلَتَْ صلاتَهُ (و ق) كتَعَمُلرة. 

وَعَنْهُ: مِن السييلين. 

وَعَنْهُ: ني فقا لآبي حَنِيقَة وَمَالكي احتَارَة الَجُرّي» وَذَكَرَ ابن ال جوزي رواية ية يخير وهو فِي كلام الحنفية. 

لو وَالاميقئاف أَمْضَل لدو عن شَبْهة اللاي وَعِنْدنَا في البناء مع حَاجَيِ عَمَلاً كيرا وجمان (م ۷)“ وَعَاً 

والأشتية سر : بُطلائها نله صَالِحَ وان منصور وَابْنُ حانئ» وَقاله القاضي وبر َدَكَرَهُ في الکافيء وَالْذهَب. 

وَاخْمَارَهُ صَاحِبُ المحَرْرء وَيَقَامُ صَلاة الأمُوم. 

له أن يَستَخلِف عَلَى لامح (و ه م) لفل عُمَرَ وَعَلِي. 

اللي تله لم تخل لآنة لم بحرم أو لِلْجرازء وَاحتج القاضيي وَعَبْه بان لا خيلاف أن حك eS E‏ 
SGT E‏ لي ل سوق 7 مَنْ يلم 
بهم قال بد بَعْضْهُم أو ' لفون 

وق :ا جوز سلائهم قبل ركذا في الأمئوص طا من قم يل مهم ده م فيفر اند" لا 
ذَكَرَ الحدث (م). 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وإن سبق الإمام الحدث بطلت صلاته وعنه من السّبيلين وعنه يبني» وعنه: يخير» وعندنا في البناء مع 
حاجته عملا كثيرًا وجهان). انتهى. 

أحدهما: له البناءء وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب» منهم صاحب المغني» والشرح. 

قال ابن تميم: : وإن تطهّر قريبًا ثم عاد وأتمّ الصّلاة بهم جاز. 

وقال في مكان آخر: وإن احتاج إلى عمل كثير فوجهان أصحهما: لا منع البناء. 

وقال في الرّعاية: لو تطهر الإمام وأتم بهم قريبًا وبنى صح. 

تلن اك ترون رجور لامي EL E ES O‏ بلك بارال a‏ 
عنه» وقيل كثيرًا. انتهى. 

(۲) تنبيه: قوله: (وكذا في المنصوص يستخلف من لم يدخل معه فيقرا: «الحمد4). انتهى. 

قطع المصنف بأنه يقرأ: «الحمد». 

والنصرض عن الإمام كمد أن ياعد في القراءة من عيك بلغ الأول قذمه الجد ل رجه وابن يوه واين عدا 

وقال بعض الأصحاب: لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سراء وهو الذي قطع به المصئّف هنا. 

قال المجد في شرحه: زا ی ی ا ين فض ا للا رو ميق على ا چ 
كانت صلاة جهر. 

وقال عن المنصوص: لا وجه له عندي إلا أن نقول بأنّ هذه الركعة لا يعتدُ له بهاء لأنه لم يأت بها بفرض القراءة ولم يوجد ما 
يسقطه عنه» لأنْه لم يصر مامومًا بحال. 

أو نقول: إن الفاتحة لا تتعيّن فيسقط فرض القراءة ا يقرأه. انتهى. 

وما قاله هو الصواب» ولعلٌ المصنّف لا قوي عنده ما قاله الجد قطع به وقد. 1 

قال الشارح: وينبغي أن تجهب عليه قراءة الفاتحة» ولا يني على قراءة الإمام؛ لأن الإمام يتحمّل القراءة هنا. انتهى. 

ولكن كان ينبغي للمصئف أن يحكي الخلاف ولو كان ضعيفاء أو يذكر تأويل المنصوصء فإنّه يذكر ما هو أضعف من هذاء واللّه 
أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ومن امتخلّف فیما لا يعد لَه به اعت به الأمُومْ ذَكَره به بَعْضْهُم وذکر غيرة: ولو امْتَخَلف مَسْبُوفًا في الركوع لَفْتْ 
بلك الركعة. 

وَقَالَ ابن حَامِدِ: إن امنتَخلَقَة فيه اؤ بَمْدهُ َرأ َيه وَانَْظَرَه الأمُومْ ثم ركع ولق الَأمُوم ولو أدى إِمَامٌ جُرْما ِن 
صلاتَهِ بَعْدَ حَدَْهِ بأن خد رَاكِعًا فَرَفَعَ» وَقَالَ: ممع الله لِمَنْ ِحَمِدَُ أو ساجدا فَرَقَ وَقَاَ الله كبر لم بطل صلا إن 
لتا ينِيء وار کلامهم تبط ولو لم برذ أا ركن (ه ر) وإ لم يَسَْخْلِفَ وَصَلُوَا وُخدانًا صح (م». 

وَاحتَح أحْمَدُ بأن مُعَاويَة ا َا طن صَلّى الاس وُخدائاء وإ امنتخلفوا لآنشْيهِمْ صح عَلَى الح (ه) إن حرج مِنْ 
السلجل لآ خَلرُ مکان الإمَام عَن الإمّام يسيد صلاة المقتَدِيء وَلِهَذَا مَذَمَبْهُ لَوْ كان الَأمُومٌ وَاحِدًا لصا إِمَامَ لشي بلا 
نیت ولا امنتخلافي للا تَِطْلَ صلائُه 0 ونا المَامٌ حل مَعَهُ في صَلاتَهِ لِتَحَول الإمَامَة إِلَنْد إل أن يَكُونْ المأمُومُ 
الوَاجد صَييًا أو امراة الآصح في مذهبه َس صلائة قط لبقايه بلا إمام» وجني اليف على فل الآول. 

وَعَنْهُ: ُصلَي لَه إن شا وَلَوْ قَام مُؤضيع م جلوسيهم َظَاهِرُ الانتِصَارٍ ويره سنتخلف ميا في تشهد اجيب وكَذا 
الاستخلاف لِمَرَضء أو حوفي أو حَصر عن القِرَاءَةٍ الوَاجبّق أو صر وَنَحْوو وَظَاهِرْهُ وَجُنُون وَإِعْمَاء ء وَاحْيَلام؛ وُوَافَفْنَا 
(ه) عَلَى الحصرء حالف صَاحبَاءُ. 

وَصَرح به القاغيي وَغَيْرهُ في إِعْمَاء وموس وميم مم رَأى مَاء. 


وَفِي الترٌغِيب وَغَيْرِِ أو بلا عذر ويّقَاَ: حَصرَ يَحْصَرٌ حَصرًاء مل تيب يَتَعَبْ تَعَباء وُو اليي» والحخصَر بفتَحتيْن 
نضا ضيق الصلرِء وَحَصْرَ ضا بمَحْتَى بَخِلَ» وکل من امع من شيء لم يَف عليه فَقَدْ حُصيرَ عَنْه وَلِهَذَا قيل صر في 
القِرَاءٌ ة رَحَصيرَ عن أَهلِه وَيأټي الاسيخلاف في جُمُعَةٍ. 

و حرج يَظَنُ ما حرج نة دا فم يكن مَل اهر كلايهم لا بيني ويه اختال و ريج لِخْرُوجه بإصلاح 
و ادم اح لامي O‏ يُتَوَجّهُ خيلاف (م “٥)۸‏ . 


صِحّة إِمَامَةٍ سَنْبُوق آحَرَ في قَضاء ما فَانَُمَا وَمُقِيم فل إا ملم إمَامٌ مُسَافِرٌ وَجْهَان (م 8 )٠١‏ ناء عَلَى 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (وهل خوف سبق حدث كسبقه في البناء» يتوجّه حلاف). 

يعني: إذا لم يحدث ولكن خاف سبقه هل يكون في البناء کمن سبقه الحدث أم لا؟ 

وجه المصئّف خحلاهًا؟ 

قلت: جواز البناء هنا أقرب تن سبقه الحدثء واللَّه أعلم. 

(1) (مسألة - 4 - :)٠١‏ قوله: (وفي صحة إمامة مسبوق لآخر في قضاء ما فاتهماء ومقيم بمثله إذا سلّم إمامٌ مسافرٌ وجهان» بناءً 
على الاستخلاف). انتهى. 

وكذا قال الشيخ في المخني» والشارح وابن حمدان» وغيرهم. 

ذكر المصئف مسالتين: 

(المسألة الأولى - 9): إمامة مسبوق بمثله في قضاء ما فاتهما هل يصح آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وال في اللمبه والمستعب» والكا» رال والحرره وشح ابن منجاء والاعاية الصتغرىة والدادين :والفاتقية وغيرهم: 

وأكثرهم حكى الخلاف وجهين» وحكاه بعضهم روايتين» منهم أبن تميم. 

أحدهما: : يجوز وهو الصّحيح من المذهب. 

وقد غلم هذا من كلام المصئف» » والشيخ» والشارح» وابن حمدان وغيرهم لبناتهم ذلك على الاستخلاف. 

تالح امن الي جواز الاستخلاف» فكذا هناء وجزم هنا بالجواز صاحب الوجيزء والإفادات» والمنؤر» وغيرهم. 

وصحّحه في التصحيح» وتصحيح الحررء والنظمء وغيرهم. 

وقذمه في الهداية» والتلخيصء ومختصر ابن تميمء والرّعاية الکبری» وغيرهم. 

قال المجد في شرحه» هذا ظاهر رواية مهنًا. 


ا م ر ل ا ا ا ا ل ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


۹۲ الضروع - كتاب الصلاة 


الاميخلافر, 
وَعَنْهُ: لا يَصح هنا اخْبَارَهُ صاب المحَرّرٍ (و ه ق) وبلا عر البق كاسيخلاف ِمَامٍ بلا صُذْرِ ولیس لآحَدٍ 
مَسْبُوقَيْن برَكعَة في جُمُعَةٍ صَلاةٌ ه الأخرى جمَاعَة ذَكَرَهُ القاضي» أنه إذا أقِيمَتا بمسنجد مر لم ثُقَمْ فيه ثَائِيَّة وَاللّهُ 


أغْلَمُ. 


- والوجه الثّاني: لا يجرزء ولا يصح. 
قال المجد: : هذا منصوص أحمد في رواية صالب وعنه لا يجوز هناء وإن جوزنا الاستخلاف» اختاره جد في شرحه. 
وفرق.بينها وبين مسالة الاستخلاف من وجهين» قلت وهو ظاهر كلام جماعق. 
(المسالة الثانية - :)٠١‏ لو آم مقيمٌ مثله إذا سلّم الإمام المسافر فهل يصح ام لا؟ 
جعلها المصنّف كانتي قبلها حكمّاء وقد علمت المحيح في التي قبلها فكذا في هذه» واللّه أعلم. 
فهذه عشر مسائل قد صضحّحت وللّه الحمد. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق2: قول الشافعي (ر): رواثتان 


باب صفة الصلاة 


سحب ارو ج الا تکیت دقار لبر أبي هري ا في «الصُحِيحَيْنَ» (خ: 0458 م: 5037). 

زَادَ مِم :)٠٥ ٤(‏ دز اخدفم ا ن نند لی السلا یز في مسلا" 

قارب خْطَاه ويول مَا ور ولا يبك أصابعَة 4 وَل س ع الإَامَة لم يَسْمَ ليها ذَكَرَهُ نة ان المنذرر ونه لا 
باس به يرا إن رجا الُكبيرة الأولى. 

اتح ب م بأنهُ جاءَ عن الَصُحَابةٍ وَهُمْ مُخْتلِفُونءٍ وإذًا دحل السلجد. 

قَالَ: : بم اللو السام على رَسُول اللي الهم ايز لي ذُنُوبي» راقتح لي اباب رَخميك». 

يول ذا حرج إلا اله يَقُول: «أبراب فغنلك» نص عَلَِه. 

وَيُتَوَسُهُ: يتَعَوْ خرج ين الشيطان الرْجِيمٍ وَجُنودهِ لِلْحْبْر ثم يسوي الإِمَامْ موف بالاوب والآكَحُبي وكيل 
الأول فَالآوْل» ويتراصون يميه والصف الأول لِلرجَال أنسل. 0 : 

قَالَ ابن هِبَيْرَةٌ: وله واب وََوَابُ م وَرَاءَهُ ما انصَلَّتْ الصُقُوفُ ؛ لاقیدائهم به. 

قَالَ الآأصحَاب: وَكُلْمَا قرب مِنْهُ أفْضَل رقرب الآفضّل2 والصف مِنْه. 

وَلِلْافْضَل تَأحِي المُضُولء والصلاةٌ مَكَانَه ذَكََهُ ب بَْضْهُم لآل يا حى قيس بن باد وتام َكانه فلا صَلْى قَال: 
ا يني لا سوك الله قإني لم آنك الي أتيْت بها وكين سول الله و قال لنا: ولوا في الصف الاي بَليني»» 
واي نَظَرْت في وجوه القَوْم فَعَرَفْتَهُمْ غَيْرَك. 

تة يت روا اخم (ه/ 218٠‏ واشتای ۸۰۸0 خلا لا ذل على أله E‏ 
أنه في الصمْحَابَةٍ ةمع التابعين فَظاهِرُ كَلامِهِم: في لار كاوق تبن إلى كان لس 1 َهُ ذلك وَصَرُحَ به غير وَاحِدٍ 
ويا تي في الجتائز. 

َي وف لجال لها وها نيرخا لاء لتس مر عليه السلام يتأن لقنا رة متنلدة ربخل 

نن ننه ار مُصلَي؛ وإلاً لاء لص عَلَيْهِ وكَرِهَة لا أن تون مَُرَّمًا ل وياټي كلام القاضي في صلا مَن يلها غار 
ما حَكَاهٌ ء احم حن عبار اراق أن تقرتة أفضل. 

وَفِي وَصرية ابن الجوؤزي لِوَلَدِهِ أَقْصِد وَرَاءً الومام. 

ویتوجۀ احمَال أن بَعْدَ يميه ليس أفْضْل من قُرْبِ يسارو ولَعَله مُرَادُهُم. 


2 Da 


وَفِي كَرَاحَة تر الصف الآوّل لِقَادِرٍ وَجْهَان (م 1" وهو ما يَفْطَعُهُ لبر (و). 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وللأفضل تأخير المفضولء والصّلاة مكانه» ذكره بعضهم» فظاهر كلامهم: في الإيشار بمكانه؛ وفيمن 
سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرّح به غير واحد). انتهى. 

ظاهر كلامه: تقوية الثاني» وهو: عدم الجواز واختاره الجد في شرحه» وقطع بهء والقول الأول قطع به في المغني» والشرح» قال ابن 
رزين في شرحه: : يؤخر الصّبيان» نص عليه. 

وقطع به ابن رجبو في القاعدة الخامسة والقمانين. 

وقال صرّح به القاضي» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد» وعليه حمل فعل أبي بن كعب مع قيس بن عبَّادٍ. انتهى. 

قلت: وهو الصواب. 

وقال في النكت بعد أن ذكر الثقل في المسالة في صلاة الجنازة فظهر من ذلك: لعل بود r‏ 1ل( بور 
أو يفرّق بين الجنسء وال جناس» أو يفرّق.بين مسألة الجنائزء» ومسألة الصلاة. فيه أقوال. انتهى.' 

(7) (مسألة - 7): قوله: (وفي كراهة ترك الصف الأوّل لقادر وجهان). انتهى. 

أحدهما: يكره» وهو الصّحيح. = 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَلهُ: ةُ: ما ليه وَظَاهِرُ كلامهم يُحَافِظ عَلَى الصف الأول وَإِن انه رَكْمَة ويوج من نه يُسْرِعٌ إلى الأولّى 
لِلْمْحَافَظَةَ عَلَيْهًا. 

الْرَادُ ِن إطلاقهم: إذا لم ت انات طلقا وإلاً حَانَظ عَلَيْهًا فمسْرِعٌ لَهَا. 

ويتوجه: : يجب تَُوِيةٌ الصفُوفي. وَهُرَ ظَاهِرْ كلام شنْخِناء لآنهُ عليه السلام» رای رَجُلاً بادا صَدرة فَقَال: «لَسَو 
مْفُوفَكُم أ ليُحَلِفََ الله ن مُجُوكُم». 

َيُحتَمَل أله يَمْنعْ 3 م الصحّة وَيُحْتَمَلْ لاء لِقَوْلِهِ عليه السلام: «سؤوا صُفُوفَكُم فن تَُوِيّة الصف من تَمَام الصلاة» متف 
عَلَيْهمًا (خ: one‏ 45 ), 

وَتَمَامُ الشيء کون واجباء وَمُنْتَحبًا با (م 0)۳ . 

لن قد يذل عَلَى حَقِيقَةَ الصّلاةٍ بدوني وَكَالجمَاعَةِ. 

. لكين رَوَى البُخَارِي (541): أن أنْسا قَدِم المريئة فَقَالَ: ما انكرت شیا إلا نکم لا قي َقِيسُون الصّقُوفه وَتَرْجَم عَلَيْهِ 
الُخاري (341): نم مَنْ : لم يم الصفُوف وَمَنْ ذَكَرَ الإجماع أنه يُستَحَبْ فَمْرَادهُ بو ت اتباب لا في وجُوبه. 

ولا تقد إلا بقوع قايا في قَرض: الله أكبر. 

مُرَتبًا (و م) لا الله الآكبَرُ (ش) أو الله جَلِيل» وَنَحْوُهُ (ه) وَل زَادَ أكْبَرُ (ش)» ولا وَاللَّهِ أقبرٌ بالقّاف (م). 

قَالُوا: أن العَرّب تُبْدِلُ الكاف بهاء وَلا الل يلاف لآبي يومف وَمُحَمَّلِ وَسَلْمْ النَيِكِة الآذَانَ لِيَحْصُل الإغلام 

وَقول: الهم عفر ِي» لآنهُ سوال وكا الهم عند الكُوفيِينَ» لآن تبره يا اله أا بحَيْرِ وتصيح عِنْد البَصريَينَ لن 
مَعْنَاهُ با اللّهُ! والميم الْشَددةٌ دل عَنْ حَرْفٍ النْدَاء. 

َفِي الراب َجة في الله اير أو الكبينء أو الننکيس. 

دفي الغذليق قر کالکییں لان نما يكُون ابح إذا قيل: ار من کڌاء وَهَذَا لا يَجُودُ عَلَى الل كا قال إن تَمْمَهُ 
رَاكِعًا أو اتی به فی أن كبر قاعهداء أو مه قَائِما انعَقَدت فِي الآصّح تفلا وَيُدْرَكُ الرَكْعَةٌ إن كان الإِمَامٌ في نفل ذَْكَرَهُ 
القامبي» ولا تَنْعقِد إن مذ هَمْرَة الله أو أك أو قَالَ: مار (و»» ولا ير لو حل الآيف بَيْنَ اللا واهاى لآنْهُ 
ا وَحَدْْهَا أولى. لآنه ر رَه تَمْطِيطّةٌ والرَيَادَةٌ عَلَى التكبير. 

وقيل: 1 (م )° . 


= قال المصئف في نكته: هذا المشهور» وهو أولى. انتهى. 
E‏ تقيٰ الدين. 


قلت: وهو الصواب. 
والوجه الثاني: لا یکره اختاره ابن عقيل» فإنه قال: لا يكره تطوّع الإمام في موضع المكتوبة» وقاسه على ترك الصف الأول 
للمأمومين. 
قلت: وهو بعيدٌ جدًا. 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (5 م يسوي الإمام الصفوفء ويتوجه يجب تسوية الصفوف» وهو ظاهر كلام شيخناء فيحتمل أن هنع 
الصحةء ويحتمل: لاء لقوله عليه الصلاةء والسلام: 9سَوُوا صْفَوفَكُمْ قن سو تسُوية الصف مِنْ تَمَامٍ الصّلاق» وتمام النشيء ء يكون واجبًا 
ومستحبًا). انتهى. 

قال المصئف في الئكت: وعلى هذا ففي بطلان الصّلاة به حل نظر. انتهى. 

قلت: الصُواب صحّة الصّلاة» ولم يذكر هذا التّْريع غير المصنّف” 

(؟) (مسألة - :)٤‏ قوله: (والريادة على التُكبير قيل تجوز» وقيل تكره). انتهى. 

وذلك مثل قوله الله أكبر كبيرّاء أو الله أكبر واج أو واعظم ونحره. = 


ا ر ا 


وقيل: ل لبا قملة ابدام ٠‏ ون عَلِمْ بَمْضَهُ أنّى به وإن عَجَرَ أو ضاق ) القت كبر لعٍ 

وَعَنْهُ: لا (و م) کقادر (هم) و د َيُحْرمٌ بقلبه. 

وقي قيل: يجب تخريك سان (و ش) وَمِعْلهُ أخرس وَنَحْوْهُ وبحب جه إمَامٍ بو بحت ينيع من خَلْقَُ وَأذْنَاهُ 
ماع یرو وکر جر یرو بو ولا بكر لِحَاجَقه ولو بلا إن امام (و)» َل بسحب به وَبالفُحمِيبِ لا بالششميع» وَجَعَلَهُ 
القاغبي ليلا لع الإتام على الاثم للم بما يفضي أنه محل وقاق كإِسْمَاعٍ ابي ر تبر لبي كك للشاس» 
ويُتَوَجُهُ في ذلك الرُوَايةُ في خيطاب آدَمِي بوه لآن ٤‏ أحْمَدَ عَْلَ الماد بأنهُ حاطب آدمِيا. 

وَفِي التُعلييق: لم َل أحد بوه وإنا كان عير مَصلْحَة الوجة ووب الإمنرار» ومَالَهُمَا خض امالك وُو ركن بقار 
ما يلمع نَقْسَهُ وَمَعّ عُذْرِ بحَيْتُ يَحْصُلْ الماع مع عد عدي وَاخْمَارَ شَيْخْنًا الامْتِفَاءً با روف وَإِن لم يُسْمِمْهَاء وَذْكَرَهُ 
وَجْهَا (و م). 

وکَڌا در وَاجب» والُرَاد: إلا أن الآمَامْ و سير الخميدء كما هُوّ ظَاهِرُ كلام القاضي. 

وال بص | ن ال جه دار الها س نن وله كُلْمَا تَعَلْىَ بالنطق» كطلاق 

وقي لا 

:| رقع بده (و) اء ص علبي أذ إحْدَاهُمَا عجر نرا مع اننداء النکبيںب ارش وای تتا می علو رعا بقث 

َبْلَهُ قبل ثم يَحْطُهُمَا بده وقَاقا لِْحَتَِيُة وَلَمْ ية يَْتبِرُوا حَطُهُمَا بده لأنْهُ ينْفِي الكيْرياءَ عن م غَيْرِ الل وبالتكبير ينها لله 
ر سق م كُكَلِمَةٍ الشَهَادةٍ. 

وَقِيل: يُخَيّ وَهْرَ أظْهَنٌ وَلا يَرْفَعُهُمَا مَعَهُ َم يَحُْطُهُمَا بَمْدَهُ (ش) ويَجْعَل أصَابعَهُمًا مَضْمُومَة. 

وَعَنْهُ: مُفَرَقَة ( و ش) سبلا ببُونِهمًا القِبْلَةَ (و ش). ّ 

وَقِيلَ: قَاِمةٌ د حال رفم والخط (و م ر) وَيَجْعَلَ رُؤُوسَهُما إلى مَنْكِيَِِ (و م ش). 

وَعَنْهُ: إِلَى و ن فرع أذْنَيى ا الال (وه). 
: خير وهي أَشهرٌ 

وعنة: إلى صذرو. 

وَتَقَلَ أبُو الخَارث يُجَاورُ بها ديه وَلَأَنْهُ عليه السلام فَعَلَهُ 

َال پو حقفص: يجعل يَدَيْهِ حَذْوَ نكي قات يلد صنل ایی لخن اکن وَقَالَهُ في التَعلييق» وان اليد 
إذا أطلقت اقْتَضمَتْ الكف وان أخْمَد أوْمَا إلى هذا الجن وَهُوَ تَحْقِيق مَذْهَبٍ (ش). 


= أحدهما: يكره» قطع به في الرّعايتين» والحاوي الكبير. 
والقول الثاني: يجوز. 
قال في المذهب ومسبوك الذهب جازء ولم يستحب» قال أبن تميم: لم يستحب. 
قال في المغني» والتتّرح وشرح ابن رزين» وغيرهم: لو قال ذلك لم يستحب» نص عليه» وصحت الصّلاة فكلامهم محتمل للقولين. 
وقال المجد في شرحه: لو قال ذلك صمت صلاته ولم يذكر كراهة ولا غيرها. 
)١(‏ (مسآلة - 6): قوله: (ويتعلّمه من جهله قيل فيما قرب» وقيل: يلزم البادي قصد البلد). اا 
قال في الرّعاية الكبرى: ومن جهله تعلّمه في مکانه» أو فيما قرب منه. انتهى. 
وقال في التلخيص: وإن كان في البادية لزمه قصد البلد لتعلّمه. انتهى. 
فظاهر هذا لزوم التَعلّم مطلقًا. 
قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب إذا لم يجد من يعلّمه قصد البلد» واللَّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَلَعَلَ اراد مکشوفتان 3 انْضَلُ حا وَفِي الدّعَاء وَرَفْمُهُمَا إشَارةٌ إلى رَفْعٍ الجيجاب بيه وبين ربد كما أن السبابة 
إشارة إلى الو خدانية ذَكَرَه ابْنْ شيهّاب. 

رفع يديه لمر اقل أ ار ويَسْقْط براغ التكبير كلو ؛ َم يَجْمَمُ اليمْنَى عَلَى كُوع اليُسْرَى (م ر) نص عَلْه. 

قل ابو طالِب: بَعْضَهَا عَلَى الكف ته على الداع لا َطنَهَا على ظاهر كع البسْرى (ه وَجَرَم بمْلِه 
القاضي في اججايم» وَرَادَ الرُسْمْ» والساعد. 

وَقال: ويَقبض بأصابعِهِ عَلَى الرُسْغ» وَفَعَلَهُ أَحْمَن وَمَعْنَاءُ دل بِيْنَ يدي الله حر قله أخمد ن حى لقره نت 
سره (و 0 

قيل لِلْقَاضِي: مُوَ عَوْرَةٌ قلا يَضَعْهَا عَلَيِْ كَالمَائَِ والقَخل فَأجّاب بان العَرَة أؤلى وَأبْلّع بالوَضم عَليوِه لِحِنْظِه ثم 
ابل بقيّاص سبق 


وَعَنْهُ: تخت صَذرهِ (و م ش). 


ركع عيضم 


وَعَنْهُ: بير احتَارَة صاب الإرشاي وَالْمحَوّرء وَعَرنْ أَحْمّدَ 0 

وَعَنْهُ: لقلا وَيُكْرَهُ وَضْمُهمَا على صر ص َلِمَع أنه روَاهُ أحْمَ 

ويَنْظرُ مَحَلّ مسْجُودو لا مامه مه (م) أطلق ذلك جماعة. 

قال القّاضي وَتَبِعَهُ جمَاعَةٌ: إلا حال إشثارته بالشهد فان ۾ ينظ إلى ساب لِحْبَرِ ابن الرَيَيْر. 

وني الحْنيّة: أله يُكْرَهُ إلْصَاق الحتك بالصذرء ل ا وَأنَهُيُ يُرْوَى عن اسن أن العُلَّمَاءَ ِن الصّحَابَةٍ به كرهنة. 

| م يَستَفِْحْ (م) مرا (و): «بِسْبْحَانِك اللّْهُم وَبحَمْدك وبا رتبار رك امْمّك» وَتَعَالَى جدك ولا إلَّه عَيْرك» (وه) نص“ 

ص قول مر عُمَرَ بمَحْض بمَحْضَرٍ الصُحَابَقِ وبانة روي عن النبي قل ين وجوه لئست بذالة. 

وَقَالَ: ن غير من امار ا هي ني في التطوع. 

وَاحْتَج القاضي بِقَولهِ: وشخ بحطد بك جين قف [الطور: 4 يَعْنِي: إلى الصّلاق فَمَّتع غَيْرُهُ ِن الإذكار 
وَمَعْنَى الوّاو وَبِحَمْدِك سَبحتّك. 

قال ابن عقيل: تنوين إِلَهِ أفْصّل إِزيَادَة ة حَرْف وَلَيْسَ (وَجَهْت وجهي» والآية بَعْدَهَا أَفْضَل) (ش ) لبر عَلِي. 

امار الَجري قول ما في حبر علي كُلو. 

وَاخمَارَ ابن هُبَيْرَة وَشَيْشْنَا جَمَعَهُمًا. 

وَيَجُورُ بَا وَرّدَ نص عَلَيْهه وَيَنَوَجّهُ احْيِمَالٌ يفول (وَجيْت وجهي) إلى آخيره قَبْلَ الإحْرام لِخْبْر علي وَظَاهِرٌ كلامهم 
١ء‏ انه يس في يره 

وَقَدْ قِيل لآحْمَدَ: نَم ول قبل التُخبير شتينًا؟ قال لا. 

قال شتا انتا الآنْضَل أن تي يکل ذو أحياناء وكا قال في أنْوَاعٍ صَلاة ا لوف وَغَيْرِ ذلك وان الول قَدْ 
وڈ أفضل لِمَن اقا به آم ثم يعد (م) مرا (و) عو بالل من الشبطان الرُجيم (و) كيف تَعَوْدُ فُحَسَنْ وَلَيْسا 
0 

رنه عَنْه: بَْلَىء انار ٠‏ ابن بَطّة. 

َع التَعَوْفُ وَيَسْقْطَان يِقَوَاتٍ مَحِلَهِماء وَاسْتَحَبْ شَيْحْنا الود أول كل فربة. 

تم قرا يَْرَأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) (م) ميرًا (و ه). 
ش و جهرًا (و ش). 

وَعَنْهُ: بالمديئة. 


e 


3 
كف مومع 


وَعَنْهُ: يَجْهَرُ في تَفْلء وَاخْمَارَ شَيْْنا يَجْهَرٌ بها وبالتَعَوذ وبالفَاتِحَةٍ في ا جنار ولخو َك أحيَّاناء نه الوص عَنْ 


ا ل ا ا ا و يي اا ا يت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


أحْمّدَ تَعليمًا للسنة. 

وآنْهُ يُسْتَحَبُ أيْفًا تاليف كَمَا امْتَحَبْ أحْمّدُ ترك القنوت في الوتر تأليقا لِلْمَامُومء وَيُخْيْرُ في غَيْرِ صَلاةٍ في الجر 
بها نَقَلَه الماع 
قل القاضيي: كَالقِرَاءَقْ و ا 

وَعَنْهُ: ي 

وَعَنْهُ: ل 


وَلَيْسّتْ من الفَاتِحَةٍ عَلّى الآصّحّ (و ه م) كَمَيْرهَا (ق) وَدَكَرَهُ القاضي (ع) سابقا وهي قرآن عَلَى الآصَح (م) اة 


وَاحْتَسجّ أحْمَدُ بان الصّحَابَة أَجْمَعُوا عَلَى هذا في المصلحفي. 

دهي نض أ في (الل) (ع) لهذا لان اكم لا كنب اتا الشطرء ولا تخا كر عن المي" لم اا 
يَكْرَهُونَهُ. 9 

قَالَ القاضيي ولآنه يَشُوبُهُ الكذزب واهجو غالبا 

وَذَكَرَ أبُو جَعْفَرِ النْحاس: أنه كرِهَهُ سَعِيد بْنْ المسيّبِه والزهري» وَأجَارْهُ النحعي. 

وَرَوَاهُ عن ابْن عباس وَسْنَدُهُ ضَعِيف. 1 ' 

ال سبِحًْا: وتَكْتَبْ أوَايل الكتبٍ كما كَتبَا ليْمَانُ وكَتبهَا ابي كي في صُلْح ادييت وإلى فيص وَغَيْرِ فص 

فَتذْكَرٌ في ابْتِدَاء جمِيع الآفْعَال» وَعِنْدَ : ڈُخول الَنْزل» » والخُرُوج» لِلْبَرَكق وهي تَطْرُدُ الشيْطان» وَِنْمَا اسْتَحَب إِذَا ادا 
ملا تب برها لا مقا قَلَمْ نَل كَالحَمْدَلَق وَالَيْللَةِ وَنَحْوهِمًا. 

2 
م يقرأ القاټحة وهي رن في كَل رة (و ۾ ش). 
وَعَنْهُ: َنْهُ: في الآولَين. 
عَنْه: تفي آية من غَيْرِهَا (و ه) وَظَاهِره ولو قَصْرت (و ه). 

ا ا ل ال جلا نی ل ریا لها وو ناجيه تفي ا ی از ثلاث قِصارٌ. 

وَذْكَرَ الخلوَاني روَايّة سَبْ. 

وَعَنَه: ما تبسر : 

وَعَنْهُ: لا تجبُ قرا في غير انه والقطر دو ه) فونه أبي برشن إذ هاه سي وإ اء کته تع ال مَذهَب 
(ه) لو اسلف أا في الآخرتين قَسَدَتْ صلائهم. 

قَالَ أْصْحَابَهُ نه: لان قِرَاءة الآوليين مَوْجُودَة في الأحرََين تقدِيراء والشيء م إِنْمَا ي بت تدرا لو نكن تَحقيقَاء وال * 
لِعَجزوِ لا دير في حم وَكَذا لو ْمُه بخدما فع َذَرَ التشهاد. 

وَعَنْه: إن سيا فيهما راا في الال والرابعة مين رين وَسجَد لهي رَوَاه اماد نادو عن مر ونان 
زاة عَبْدُ الل في هره الروَايَة وَإن ترك القرَاءة في اللات ثم ذَكْرَ في الرابعة فَسَدتْ صّلائة واستاتفها. 

وعند أكئر اة لا يفضي القابحَة في الآخيرتينِء عند رهم يَْضي السُورَة فيهماء قبل تدبا 

وق : وُجوباء م هل يَجْهَرُ بها ام بالسُورة ام لا؟ فيه روايات عن (ه) وهي أفضَل مور قالهُ ياء وَذكَرَ مَعْنَاه 
ابن شاب وغيره. 

كا عل السلام فيا «أحْظم سُورَةٍ في القرآن وهي ) السبْع الماني» والقرآن الحظيم الذي أوتيته». 

رَوَاهُ البُخاري ٣ ٤(‏ يِن حَلريث أبي سي سَعِي بْن المعَلّى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأتمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وآية الكُرْسيي أَعْظم آيةء كَمَا رَوَاهُ ملم (9: 2 ال 
َرَوَى أحْمَدْ /٥(‏ ۱۷۸) ذلك فَظَاهِرة أنه يَقُولَ 
وللترملري (۲۸۷۸) وَغَيْرِ: انا ميّدَ هة آي الا قل اشاق بن رازن ويه قله يط قَالَ: كَمَا نطقت به 
النصُوص. 

لكِن: عن إسْحَاق وَغَيْرِه أنْهًا بالنبَةِ إلى كثْرَةٍ الاب وَقِلَت وَقَالَهُ القاضيي فِي العِدَةٍ فِي الخ في قوله تغالى: 
تأت بِحَيْرٍ مِنها) [البقرة: 11 

كم قَالَ: وَقّذ يَكُونُ في بَعْضِهًا مِنَ الإطجاز أكتر. 

وَفِي «الصّحِيحَيْن» (خ: ٤۷۲١‏ م: 817): «فِي مل هُرَ الله أحَد» ثلث القرآن» وَتَعْدِلُ ثلث القرآن». 

وَرَوَاهُ أحْمَدُ .)٤۳/۳(‏ 

قال شَيْحْنا: مَعَانِي القرآن نَلانَهُ أصْئافو. 

توْحِيكٌ وَقصّصء وَأمْرٌ وَنهي. 

وَقْلْ هُوَ اللّهُ أحذ مُضَمنَةٌ ُأ د ' التؤجيد ودا قيل تابا َل تلت القُرآن فَمُعَادِلةُ الشّيء ء للشيء تَقْتَميِي تَسَاويهُمَا 
في القذرء لا تَمَائْلِهِمَا في الوّصف. كما في قَوْلِهِ: «أؤ عَدْلُ ذَلِكَ صيَامًا) [المائدة: 46]. 

لهذا لا جو ان بسن ايها قلات ترات خن قرا و سَائِرِ القُرآنء لِحَاجَتِهِ إلى الآمْرء والنهيء والقصّصء كُمَا 
لا يُسْتَغْنَى مَن مَلَكَ نَوْعَا من الال شريقا عن غَيْرو. e‏ 1 

وسال ان مَنْصُورٍ عن قَوْلِهِ عليه السلام «مَنّ قَرَأ: ؤثُل مُوَ اللّهُ أحد4. فَكَاَنْمًا َرأ ثلث القرآن»» فَلّم يقم عَلَى أمْرٍ 


f 


بین 
قَالَ القاضيي : وَظَاهِرٌ هَذَا أن احمَد لَمْ يَأحُ باهر ادي وأ واب قَارَهَا نَرَابْ مَنْ قَرَا لث القرآن لآئة لا 
يَجُوڙ أن ا 


وَيَكُونُ مَعْنَى ا ليث الحث عَلَى تَعْلِيِهه وال غيب فِي قِرَاءَتِهِ وإلى هَذا الَعْنى أشَارٌ إسلحاق. 
كذَا قَالَ: وَلا تَحْتَمِلْ الرٌوَايَةُ ما قَالَهُ فَأَيْنَ ظَاهِرُهًاض؟ 

ولا يُعْرَفُ في المدَهَب قبل القاضي كما لا يُمْرَفْ قبل الآشعرٍ 

EE‏ جرا تت فلو تر واجدة ا 


وقيل: ل ا بن 


َ‫ 
|“ 6م 


وق : أو قَصِيرا عَمْدَا. 

وَقيل: أو لا أو ترك تَرْتِيبَهًا. 

وَقِيل: عَمدَا ابْتَدَأء لا بيّة قَطْعِهًا. 

وقیل: وَلم يك ومَالك) أحَباُ ب إلى أحْمَدَ مِن (مَلِك). 

وَقَالَ ان عقيل في الوّاضصح: قال نَمْلَبْ: مالك أمدح من (مَلِك)؛ لآنة يذل عَلَى الاسم والصفة. 
اذا ف ال ین (و) جر بها الإتاب والائوم يما جنةر به (و ش) قل بغدة. 

وَقِيلَ: مَعَهُ (م )٩‏ (و ش). 


() (مسآلة - 1): قوله: (فإذا فرغ قال: آمين يجهر بها الإمام» والمأموم فيها يجهر به قيل: بعده» وقيل: معه). انتهى. 
أحدهما: يقوله مع الإمام» وهو الصّحيح. 

قطع به في المغني. والكاتي» والتلخيص» وشرح الجد والشرح» ومختصر ابن تميم» والزّركشي» وغيرهم. 

والقول الثّاني: : يقوله بعد الإمام» قدّمه في الرّعايتين» والحاويين» وحواشي المصنف على المقنع» وتجريد الحنايةء وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنه: ترك الجَهْر (و ه م)» والآؤلى الم وَيَحْرُمٌ نديد اليم وإن تر رکه الإمَامُ أتى به المأمُومْ العو وَيَجِهَرُ 
لتم ين ليدع وآ اس الام جهر ب اتر م قرخي مه وإ قال آي رب العالين فيا قل أخمة لا 
يتح (ش)؛ لاله قال في روَائة ابن راهيم في الرّجُل د يَقُولُ الله أكْبرُ کبیا قَالَ: ما سمت ذَكْرَهُ القافيي. 
سند SEE‏ قَدْرَ قرَاءةٍ الَأمُوم (و ش). 

َه اق ماموم مُطْلَعَا (و ه م) تى في كلام ا فة يحرم سْكُويك لآن السُكُوت بلا قِراءةٍ حرام 
ع ل متكت طويلا مارت ی ر ۰ 

يرم الجاهل حلم ٠‏ وَيَسْقْطُ بضبيق الوقت. 

وفِيل: لاء إلا أن يطول 

قَالَ في الفنون: ويم ذل الأجرة وأخذها بء على ألا في الأجرة على اقرب وَدَكرَ ابن الموزي أن قو قَوْلَهُ:- «إن 
الْذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنْرَْنَا4 الآيَةُ [البقرة: 4 يدل عَلَى وُجُوبٍ إظهَار عُلُومٍ الدين مَنْصُوصّة أو م مسلعنبطةء وَعَلَى أنه لا 
يَجُورُ أح الأجرَةٍ لِوْجُوب فِعْلِه. 

يقرا قَدْرَهَا في الخُرُوفي والآيّات. 

وقيل: أو أَحَدَهُمًا: 

وَقِيل: الآيّات. 
وَعَنْه: تُجزئ آي وَيُكَرْرُ مَنْ عرف آية بقَدْرِهَا. 

وَعَنهُ: لا جب. 

وَقِيل: ي يقرا آلآيةَ وَشَيًا مِنْ غَيْرِهَاء وَمَنْ جَهِلَهُ حَرْمٌ تَرْجَمِيُهُ عَنْهُ بمَيْرِ العريّة ِي الَنصُوص (و م ش) كالم (ه) 
حالف مناجياك مم أن نه بع من اناد لقراءة» وکا َابَةٍ الْصحَف پعَيرهَاء لا مَنْ عله في آيَينِ. 

قَالَ: أصْحَابنًا: ترج جم بالقارمة لا می قُرآناه قلا حرم على اش ولا بحت بها من حلفت لا يقراً. 

قَالَ أحْمَد: الوط مشي ر بنفسيهء فَدَلَ على أن الإِعْجَازٌ زَ في اللّفْظِ والَننّى» وَفِي بَعْض آي إِعْجَانٌ ذَكَرَهُ القّاضي 
غير وَفِي ملام في اهيا في الس ولام أبي الاي لا. 

وَهْرَ في کلام اليه واد بَحْضْهُمْ والآية قَالَ ابن حَامِدٍ في أصوله: الآظهَرُ في جَوَابِ أَحْمَد بَقَاءُ الإعْجَاز فِي 
الخُرُوف الْقَطمَةِ. 

وَقِيلَ للقاضيي: لا سل أ الإضجاز في الف بل ة فِي الَعْتى» فقَال: الألالَة عَلَى أن الإِعْجَارٌ فِي اللّفظء والنظم دُون 
المعتى أشيَاءٌ : مِنها أن المعتى ية قر لی مفلل اب لين ميحة ذا ول اقل انوا بغر رر مله ميات [هود: *1]. 

وَهذا يفضي أن التحَدّي بِالْفَاظِهَاء ولان قَالَ: مله مه ریات والکلوب لا يَكُونٌ مغل الصّذق» فَدَلَ عَلَى أن اراد به 
ِْلهُ في اللَفْظِء والنظم. 

قَالَ شَيْحْنا: يخسن لِلْحَاجةِ تَرْجَمْهُ لمن تاج إلى نميه ياه ِالْرْجَمَ وَذَكَرَ غَيْرُهُ هذا الّخْئى» وَحَصَلّ الإنذارً 
بالقرآن دون لك الع كتَرْجَمَةٍ الشهادَة 

وَيَلَرَمّهُ | لصلاةٌ لف قاری في وجو" (و م) قال (ه) إن ماق اضرا مُطَاوعا. 

3 وَيُتوَجْهُ عَلَى الآشهر يَلْرَمْ م غير حَافظ يقرا مِنْ مُصْحَفمٍ (و ش)» وَأَبُو يومف وَمُحَمدَ وَيَلْرَمُهُ (و ش) قَوْل: «سُبْحَان 
اله الحم ِل ولا إل إل الك وال اء 

وَذَكَرَ جمَاعَةٌ: ولا حَوْلَ ولا قُوةَ إلأ بألل لِحْبرِ ابن أبي أوقى وَلَم يَأمْرْهُ عليه السلام بالصّلاة خَلْف قَارئ. 


(۱) تنبيه: قوله: (ويلزمه -يعبى: من لا جسن الفاتحة- الصّلاة خلف قارئ في وجه). انتهى. 
5 1 ا 2 0 
ظاهر هذا: أن المشهور عدم اللزوم» وهو كذلك» وعليه الأكثر» وقد ذكره الأصحاب في الإمامةء والقول باللزوم جزم به الناظم. 
(): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: يُكَرَُرُهُ بقذر الفَاتِحَةٍ 

قل القاهي ياي بالذقر ادر وتزية كين مناي فر شات در اراي که وکین وَذْكَرَ ابه في 
التنْصيرة د و يسح وَنْقَلَهُ صالِح وَغيْرَهُ. 

وَنْقلَ ابن مَنْصُور ويَحْقُوب: ويُكبْر. 

مَل الميمُوني: و2 ور يُهَلْلُ 

قل ب له نند ر تقل لبخي قاط قل أل لمن الل اة واجذق ول شي تطشن فإ 
غرف عض كَرْرَه بقذری وال وق بقذرِ القِراٍَ (و) وَمَنْ صلی وتلق القرَاءة هن برو صْحت ذَكَرَه ة في النوادر. 

فصل 

ثم يقرأ البَسْمَلّة (ه و م) في غَيْر رَمَضَان نَصْ عَلَيْ وَقَالَ لا يَدَعْهَاء قبل لَه لَه ُ: يَقرَوْهَا في بَعْض سُورَة؟ قال: لا پاس 
وَسُورَة ير" لوال المقَصّل في القَجْرء وَهُوَ ِن قافي. 


ا 


وَفِي الفنون مِنَ الحُجُرَات. 

وَفِي المغْرب من قِصاره. 

وَفِي اباي من الوسط. 

وَعَنْهُ: : جب بدا قِرَاءَة (خ)» فَظَاهِيرُه: وأ َل عض آيةء لِظَاهِر ابر وَعَلَى المأَهَب تُكْرَهُ القاتحة فَقَطء وَيُسْتَحَبُْ 
سُورَة» نَصْ عَلَى ذَلِكَ. 


م مه 


َال القاضي وَغَيْرَهُ: جوز آيةء إل أن اخمد سحب كوْنَها طويلة. 1 

نه قَالَ: تجزئ مَمَ الخد يد مغل آية الذينء والكْرْسِي)» وَعِنْدَ الت جب الاح وَسُورَة بَمْدَهَاء أو ثلاث آياتي 
عَمَلا حبر الواح حَتى راصلا بدُونِهمًا ولا تَفْسّدُ. 

وذكَرَ جَمَاعَةٌ وَفِي الظهْرٍ ايد من العصضر. 

قل حَرْب في العَصرٍ صف الظهر لِخْبَرِ أبي م جیا وإ کس بلا عُذرٍ فقيل يُكْرَه. 

وَقِيل: : لاه ريض وساف وَنَْوِهِمًاء وا القاضي في الجايع ذلك وتَملة تكرَهُ | لقِصّارٌ في الفَجْرِء لا الطُوَالُ 

في المذرب (م 9007 > 

وَظَامِرُ ما سَبقَ: أن المريض» والمسَافِرَ كص جيح وَحَاضيرء وَإن الَا في الكَرَاهَةٍ ت خجلاها لِلْحتَفِيّةِ في اباب القصار 
لِضَرُورَة وال ترس والأشهر لِلْحَتَفِية اله كالقجر. 1 

قَالَ القاضي وَغَيْرُهُ: ولا بنذ بالسورَةٍ قبل الفاح وله َراءةٌ اواج السرّر (م) وَأوساطها. 

وَجَمْعْ ورتين كرفي اررض (و م ش) کتکرار ُورَةٍ في كتين وَتَفرِيقَ منُورَةٍ في رَكْعَتَيْنِ ص عَلَيْهمًا لِفِطْلِهِ 
عليه السلام؛ مع أنه لا تحب تحب الزيَادةُ على سُورةٍ في ركْمَقٍ ذَكَرَهُ غير وال لِفِعْلِهِ عليه السلام فَدَلَ أن فِي مسُورةٍ 


272 الما 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وإن عكس بلا عذر -يعني: أو قرأ في الفجر بقصار المفصّل وفي المغرب بطواله- فقيل: يكره وقيل لا 
ونصه تكره القصار في الفجرء لا الطّوال في المغرب). انتهى. 

لومي وهو المت .من الدب روان يم 

وقلمه في الرّعاية الكبرى» والفائق» والحاوي الكبير في الفجر وجزموا به في المغرب. وصرّح في الواضح بالكراهة في المخرب. 

وقال المصنّف في حواء شي المقنع: : الكراهة ظاهر كلام غير واحلء والقول بعدم الكراهة قال به جماعة» من آعيان الأصحاب. 

قال المجد في شرحه» والشارح وابن رذين» والزُركشي: فإن فعل ذلك فلا بأس. 

قال الشيخ في المغني» والأمر في هذا واسع. انتهى. 

قلت: المُواب في ذلك أنه إذا فعل أحيانا لم يكره. 

وهو ظاهر بحث هؤلاء الجماعة» وغيرهم. 


بيب ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي «ر): روايتان 


وَبَعْضٍ أخخرى كُسُورَتِين. 

وَعَنْهُ: بک وه 

وَعَنهُ: المدَاوَمَةُ. 

وَعَنُْ: يُكْرَهُ جَمْعْ منُورَئيْنِ فَأكْثْرَ في فَرْضٍ. 

اا و فى بشع رر الْعَمَلُ على ما رَوَاهُ الْجْمَاعَةُ: لا بَأسَ 

وكذا صّحَّحَهُ القاضي وغَيْرُهُ وله واي اباق وأ هكس لفل لبن نمور وجو قرام ايا (م) وَقِيلٌ 
أوَاخيرهًا أؤلى. نكر ِرَاَُ كل القرآن في فَرْض لِعَدم نَْلِ وَللطالة. 

وَعَنّْهُ: لا. 

وَظاهِرُ کلایهم لا كر مُلارْمَةٌ ُورَةٍ مع اتاد جواز غَيْرهَاء وجه احتِمَالَ وتخريج وقَافًا لآكثر الحنَقية لِعَدَم تقل 
وَتُكْرَهُ البَسْمَلَُ وَل بَذْئِِء والقصل بها ب بن قاض السورء يحرم إن افده ريَة. 

َقلَ أبُو دَاوْد فِيمَن يَْرَاً العَشثرٌ أو السَبعَ يبَسْمِل؟ قَالَ: لا باس وَيُسْتَحَب أن يقرا كَمَا في المصْحَفب. 

َيْكْرَهُ تكس السُوّرٍ (و ش) فِي رَكْعَةٍ أو رَكْعََيْنِ كالآيات (و). 

وَعَنْهُ: لا. 

اخمَارَهُ صاب المحَرّر وَغَيرُ لأحبَار وَاحتَج أحْمَد بان الي تله يه تَعَلْمَّ عَلَى ذلك فَدَلَ عَلَى الشلوية (و م) في 
رَكْعْتَينِ» وکر في ركعي وَفِي غَيْرٍ صلا 

وَعِنْدَ شنا ر تيب الآياتٍ و ايء لآ ريبما بالنص (ع)» وَتَرْتِيبْ السُوّر بالاجْتِهَادء لا بالنص في قول جُمْهُور 
العُلَمَّاى من الاق والشافعية 

قال شَيِحْنًا: جوز قرا هَل قي هلو 

وكذا في الاب وها وت ماف المحَابَة رضي الله عنهم في كتَائهَاء لكين لما ا تفقوا عَلَى لصحف في 
ل 3 

وَكَد دل الحدديث على أن لَه مه ب جب اها أله حب َع يرأ از يكب ين آخبر الثودة إلى ولا فر 


شديدًا. 

وفي التغليق في أن البسْمَلة ليسا من القاقحة: مواد ضيع الآي كالآي أنْفيهَاء ألا ترَى أن مَنْ رام إزَانَة تَرتِيبهَا كَمَنْ 
رام [سَْاطِهَاء وَإثبات الآي لا يَجُودْ إلا بالتوائر, كَذَلِكَ ا 

وَذكَرَ صاب المحَرْرٍ أن تنكيس الآيات رَه (ع) لآله مَظِنْة تغییر الْنى» بخلافِ و السورتين ڌا قال فَيْقَالَ: فَيَحْرْمٌ 


لِلْمَظِنةَ والآولى التَخْلِيل بحُوْف تغيير المعنَى. 

lS it قَالَ:‎ 

فجبتيار كر ولا بعد ترجه عدا آنه ني مضي السُورة. 

وَفِي البُخَارِي عن يُوسْف بن مَاهَك: اؤ رَجَلا مرائ اء عَابشَة فَقَال: أي الكفن خَير؟ فقَالت: وَيْحَكء وَمَا 
يَمْرُك؟ قَالَ: أريني مُصْحَفَك؛ قالَت: لِم؟ قَال: علي الف القرآن عَلَيْ فَإِنْهُ يقرا غَيْرَ ملف قَالَت: وما يرك أَيَهُ 
قرات قَبْلُ إلى أن قالّت: فَأخخْرَجْت لَه المصنحَف فَامْلَيْت عَلَيْهِ آي السُوّر». 

وتنكيس الكَلِمَات مُحَوْمٌ مُبْطِلَ (و) وصح بما واف مُصْحَف عَنْمَنْ رضي الله عنه (و) اد بَنْضْهُمْ عَلَى الآصَّح 
َإِن لم يكن مِن العَشرَة ص عَلَيُو. 

وَعَنْهُ: إلا بقرَاءة حَمْرَة. 

وَعَنْهُ: والكِسَائِي» وَلَمْ يَكْرَهْ أحْمَدُ حمد غیرھ 

وَعَنْهُ: e‏ يحرم 


ساس سس لس ببب؟ب؟بسي ا ب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَتَقَلَ جَمَاعة أنه نما كرة قِرَاءَة حَمْرَةَ لِلإِدْغَام الشديد فيضن إسئقاط حرف بعشر حَستاتي وَالإِمَالَة الشديدة. 

وقذ رى ابن الاي حن تند بن ابت روع ل اران قزل بالمطخيم» ولكرآحة اللي والقراءة سن ولي ذلك 
في لَه رش فعَلَى هذا إن أظهر وَل يذغم وقح ولم ييل قلا كَراحة قله جَماعة. 

وَجَرَم به القاضري وَغَيْرهه وَعَنْ أحْمَدَ ما يدل عَلَى أنه رَجَع عن الكراهَة. 

واحتار رام نافع من رواية إسمَاعيل بْن عقر عن لآ إمنماعيل قرا على َة شيخ افي. 

وَعَنْهُ قَرَاءةٌ أل الملويئة سَوَاءٌ قَالَ: آنه ليِسَ فِيها مد ولا حَنْر كابي جَغفر بريد ن القعقاع» وشي ومنل وقرا 
تاع حلم غاج تطليله السابق إلا قراةة للم بن ند المتني لِأنه هو َه القاضي قم را6 خاميم. 

قل ا جمَاعة؛ لأنْه قرا عَلَى أبي عَبْدِالرحْمَنِ السلَمِي» قرا ايو عبد الرّحْمَنِ عَلَى عُثْمَان وَعَلِيء وَزبڊ وبي بن 
کعبي وان مسعوډ. 

َظَاهِرُ كلام خمد أنه اختارَمَا من رواية أبي بكر بن عاش عنه؛ لأئة اط من ادها عَنْهُ مح عِلْم وَعَمَلٍ وَرْهْدِه 
وَعَنْ خمد أنه اخخْتَارَ قِرَاءَةٌ ة أهْلٍ الججاز. 

قَالَ القاضي: وَهَذَا يَحُمْ أل المديئة وَمَكَقٌ وَقَالَ لَه الميمُونِي: آي القِراءات تَخْتَارٌ ِي قافرا بهًا؟ 

قَالَ: قراءة أبي عَمْرِو بن العلاء لع رش والقُصّحَاء من الصحابة. ١‏ 

وَفِي المذهب: كر راء ما الف عرف الد إن كن في قِرَاءةٍ زيَادةُ حرف مطل (فَْلهُمَا وأزالَهُمَاء وَوَضّى 
وَأوْصّى». فهي أؤلى لجل العَشرٍ حَسنَاوه نَقَلَُ حب واتار طشنا أن الحَرْف الكلمة. 

ر رمخ رس نس لي وتَصِحٌ فِي رواب لِصّلاةٍ الصّحَابَةِ بَعْضُهُمْ حف بَمْضٍ. 

وَذَكرَ شحنا أنهَا أنصهُمَاء وان قَوْلَ ية ية السلفي وَغيرجم: إن مُصْحَف عَنْمَانَ أحَدُ الحرُوف السَبْعَة. 

وَعَنْهُ: ة: انها لا نصح (و) وائ يَحْرُمْلِعَدَم تَوَائْرِِ (م “٨)۸‏ . 

َفِي تليق الآحْكَام به الرَوَايتان". 

وَاخْتَارَ صاب الْمحَرّر: لا تَبْطلا ولا تُجزئ عَنْ ركن القرَاءة. 

وَيَجْهَرُ الإمَامُ و في الفَجْرِ والأولبيْن مِنَ الِْشاَيْن (ع) حير نرد (و ه). 

تقل الآْمْ غير وتركة أضَل (ه). 

وَعَنْهُ: يُسَنْ (و م ش). 


وقيل: يُكْرَهُ كَالأمُومٍ (و) وَحْكِي فيه قول. 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (ويكره بما خالف المصحف» وصح سنده نص عليه ويصح في روايةٍ لصلاة الصحابة بعضهم خلف 
بعض» وذكر شيخنا انها أنصّهماء وان قول أئمّة اللف» وغيرهم: أن مصحف عثمان أحد الحروف السبعةء وعنه أنْها لا تصح» وأنه 
يحرم لعدم تواتره). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب» والمستوعب. والمغني» والشرح» والنظم» وظاهر شرح المجد إطلاق الخلاف أيضًا. 

أحدهما: لا يصح» وهو الصّحيح. وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به في الإفادات» والوجيزء والمنوّر ومتتخب الأدمي» وغيرهم. 

وقدّمه في الهداية» والخلاصةء والمقنع» والرّعايتين» والحاويين» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والرواية الثانية: يكره» ویصح إذا صح سنده» اختاره ابن الجوزي» والشيخ قي الذيين» وغيرهماء وقدّمه ابن تيم وصاحب 
الفائق. 

قلت: وهو الصُواب وذكر المصنّف كلام المجد. 

(۲) تنبيه: قوله: (وفي تعليق الأحكام به الرٌوايتان). 

يعني: بهما هاتين» وقد علمت المذهب منهما. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَاكَْأة إذَا لَمْ يَسْمَعْهَا أجنبي قيل: تَجِهَرٌ كَرَجُلٍ. 

وقيل: ‏ ت 016 2 

قال القابي: أظْلَقَ المنم» 5 أمرٌ بَنِي جَهَرًا. 

وَعَنْهُ: ة: يَأ قرع ِن القراءة آم لا (و م ش)» وعكفسئة تبني سيا (و). 

إن قُضَى صلا جَهرَ هارا فقيل بر (و ش) عَصَلاةٍ مير وَقِيلَ يَجْهَرُ (و هم اليل (م ا ا 
وفي انفد الخلاف (م 4۱ 1 

قَالَ شيخنا: وَلَوْ قَالَ مع إمَامه: «إيّاك نَعْبدُ وباك نستين) [الفاتحة: 0] وَنَحْوْهُ کر َإِنْ قَالَهُ وَهْوَ يَسْمَمُ بَطْلَّت في 
وچه. 

)١(‏ (مسألة - :)٩‏ قوله: (والمرأة إذا لم يسمعها أجني قيل تجهر كرجل» وقيل يجرم). انتهى. 

وأطلقهما في الفائق. / 

أحدهما: يحرم. 

قال الإمام أحمد: لا ترفع صوتها. 

قال القاضي أطلق الإمام أحمد المنع. 

والقول الثّاني: تجهر كالرٌجل إذا لم يسمع صوتها أجني» ة قلت وهو الصّواب» وقدمه ابن تميمء فقال: وتجهر المرأة إذا لم يسمع 
صوتها رجلٌ اجني؛ كالرّجل. 

وقطع به في الرّعاية الكبرى في أواخر صلاة الجماعة» فقال وتجهر المرأة في الجهر مع امحارم؛ والنساء. انتهى. 

وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص» فقال: ويكره للمرأة إذا كان هناك رجا أجانب يسمعون صوتها. انتهى. 

وقطع به ني الحاوي الكبير» فقال عن جهر المنفرد؛ وقيل يكره كالمرأة إذا سمعها أجني. انتهى. 

وقال في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الصغير: وتجهر في الصبح» وأولى العشاءين» وعنه» والمنفرد في غير الجمعة» وقيل الذكر. 

قلت: القول بالتحري يم إذا لم يسمع صوتها أجني بعيدٌ جداء وهو ظاهر كلامه في الرّعاية الصغرىء والحاوي الصغير على ما تقلم. 

وقال الشيخ تة تقي الین تجهر إن صلّت بنساء» ولا تجهر إن صلّت وحدها. أنتهى. 

قلت: يمتمل أن يكون الخلاف هنا منیا على الخلاف في کون صرتها عورة ام لاء والمذهب اله ليس بعورة. 

إذا علم ذلك؛ ففي إطلاق المصئف شي إذ الأول أنه كان يقدّم عدم التحريم. 

(۲) (مسآلة - :)١٠١‏ قوله: (وإن قضى صلاة جهر نهارًا فقيل يسرٌ كصلاة سرٌ» وقيل: يجهر كالأيل). انتهي . 

القول الأول: ا والمجد في شرحه» وصحّحه في النُظم إذا صلاها جاعة. 

والقول الثاني: يجهرء وقيل: يخيّر 

e e TA RE ل بس ردك‎ 

وأطلقهما في المغي» والشترح» ومختصر أبن تميم» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

() (مسألة - :)١١‏ قوله: (وفي المنفرد الخلاف). انتهى. 

يعني به: الذي في التي قبلها. 

وقد علمت الصّحيح من الأقوال وصح الناظم الإسرار هنا أيضًاء وقطع هنا بالخبرة في المغنيء والشرح» وشرح ابن رزين. 

وقال: نص عليهء وقال في الكافي: وإن جهر فلا بأس. 

وقال في التلخيص ويستحب الجهر للإمام فقطء دون المنفردء وقدم في المستوعب أنه لا يجهر. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 

وقال ابن تيم ويجوز الجهر للمنفرد» وعنه يسن له أيضًا. 

وقال القاضي في موضع: يكره له ذلك. انتهى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وََقَلَ الفْضْل وَأبُو ا لحارت إذَا قرا آيةَ فيها: (لا إِلَه إلا الله فلا باس أن يَقُولَهَا مَنْ خَلْفَهُ وَيسِرُونْ» وَكَذَا قل 
الكخالء› وَلَمْ يكز الس وَحَمَلَهُ القاضيي على اليد في روَايَةٍ الفضْلء قيل لِلْقَاضِي: كان يجب ا ذَبِكَ 
كَالقِرَاءَق فَقَالَ: هذا قَدْرَ يَسِيرٌ لا يمع الإنصات. 

وَقَدْ وجڏ ما يتفي الحث عليه فهو الاين م م احج القاضي بان ابْنَ عباس قرأ في الصّلاة : اليس كلك يقير 
عَلَى أن يُحْبِي اللَوْتَى > [القيامة: 4١‏ قَال: سسبحَائك فَبَلَى. 

وَبآن عَلِيّا قر في الصّلاة: «سَبْح امم رَبك الآعْلّى» [الأعلى: »]١‏ فَقَالَ: سبْحَانَ رَبِي الأعلّى. 

وذ نَقَلَ صَالح وان منصور وَحَْبلَ إذا قَرَأ: «آلَيْسَ ذلك بقار عَلَى أن ُخيي الَرتى) [القيامة: ]4٠‏ هَل يَقُول: 


ممْبْحَانْ رَبِي الآعْلَى. 
كَذَا وَجَدْته في الجاعء قَقَالَ: إن شاء فی ر نَفْسِهِ ولا يَجِهَرٌ بها في المكتوبَة ة وَغَيْرِهَاء وَتُفَارقَ القِرَاءةٌ خَلْف الإمَام؛ الآنه 


كد بتار تت الات قال على ل ل لى برا کہہے ا انا جاو 

قال القاضي: إذًا تَقَوّرَ هلا تقل بكر بن مد أكرَهُ أن يَرْقَمُوا أصِوَاتَهُم يَعْنِي بِالتهلِيل» قبل لَه فَيْنْهَاهُمْ الإمَام؟ قال: 
لا يَْهَاهُم. 

قَالَ القاضي: إنما قَالَ لا يَنهاهُم لأنة قد روي عن النبِي' ف اهر بيذ ذلك روي عن أله ان يُسِْعْهمْ مهم الآيَة 
الي ْنَا في الظّهرِء وار الك كاه هنا لان ليس ذلك مَوْضع اهر وذ جهَرَ بلسي لينل ب ا 
قال . 

وَجَهْرُهُ عليه السلام يَجُورُ أله لين أنه لا جب الآمنرَار وَأنهُ من مع أنه لا د تشلویش فيهء ولا مَحْذُونَ بخلاف جَهْر 
للدي د و جو ل ا GL‏ كي 
0 غيب والتزمیب بسنُؤال التق والتموذٍ من النارء وكَذا عِنْدَهُمْ الصلاة عَلَى النبي ی إلا أن يقرا الطب 

الآية قصلي عَلَيْهِ وَيْسَلُمَ ميرا لِلأمرِ وَالَهْن والإحقات سن 


مس وى ام 


وق : وَاجب. 

وقيل: الإخقات. 

وَقَدْ تقل اپو داو إا حافت فيما يُجْهرُ بو حَتَى فَرَغْ من الفَاتِحَةٍ م 55 ر يبتار الفاتِحَة فَيَجِهَرٌ وسلج للسهو. 
ولا قِرَاءة عَلَى ممم (و ه م)؛ أي: ِلها الما م عن وإلا هي وَاجبة عَلَيْه. 

هذا المنتى في كلام القاضي وَغيْرِهِ 


وَغَنه: يجب “» ذَكْرَهُ التَرْمذي» والبيهقي» » اخمَارَهُ الآجُري تَقَلَ الآ نرم لا بد لِلْمَأْمُومٍ من قِرَاءَةَ الفَاتِحَقٍ ذَكَرَهُ ابن 
الاغوني في شرح الجرقي» رل كتير م اصنحابتا لا تغرف ووی كاه : في النوادر وَمْرَ أظهَرٌ (و ش) وَقِيِلَ في صلاة 
السّرٌ وَذَكْرَهُ عَنْهُ ابن المنثرر. 


وَتَقَلَ أبُو دَاوْد يقرا حَلَفَهُ في كَل رَكْعَةٍ إذا جَهَرَ 

ال فلكم الأو جروا وهي شح اند برها في صنلا الس ص عَلَيْه. 

وَفِي السكتّات: لا تكرة (ه) ولو تقس َقَلَهُ ان مَانى» وَامْحبَارَةٌ بخْضوم. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: لا (ع) ذا قال وَفَالَ هَل الآفضَل قرام القَاتِحَة للاخيلاف في وُجُويهًا آم غَيْرهَا آنه امتَمَمَهًا؟ 
وَمُقتَضَى نُصُوص أَخْمَدَ مد وأكثر أصحابه: أن القِرَاءة بغيْرهَا أفضَل. 

َمل الآثْرمُ فيم قرا لف مامه إا فَرَعْ مِنَ الفاح يُؤَمَنْ. 

قَالَ: لا أذريء مَا سّمِعْت» ولا أرَى بَأسا. 


OR 2 


وَظَاهِر ه: لتقف" ثم يِن أ مْنْة ولَعَلٌ تَوَقْفَُ؛ لآن الآخبَارَ في تَعلِيق الاين بتَأمِين الإمَام وَقِرَاءَقِهِ ذَكَرَهُ القَاضِي» 
وَتَكرَهُ قَرَاءَنهُ في جهرو دو م). 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَاسْبْحَبهُ صّاحِب المحَرْر بالْحَمْل وَسَألَهُ !: راهيم ن أبي طالب من القراءة فيا هر فيه الما قَالَ: يَقْرَأ القاټحة. 
وَقَالَ ان رة في حَلِي عِمْرَان رَوَاهُ صلم (0644. 1 ' ْ 
2552 أي نَارَعَنِيهَاء قَالَ: وَهَذًا أرَاهُ فِيمًا عدا الفَاتَحَةَ 
وقيل: قنرق 000000 
ل اختد: اا 
وَقِيلَ ا ١‏ 
E‏ لم يقرأ نَقَلَهُ ا لحمَاعة 
عنة: بلی» انار شيشا وهي أظهُ وإن ل يسْمَمْة يغد ني اتر 
طرش فيه وَجْهَان (م ۲ 
وَحَل تحب له الفاح واعود في صلاة اهر اسر ام يكْرََانِ؟ 
أو إن سَمِمَهُ كُرِهَاء أم يُكْرَهُ الود (و ه) فيه روایات (م ۱۳). 


: (۱) (مسالة - :)١7‏ قوله: (ولطرش فيه وجهان). انتهى. 

يعني: : هل يقرأ المأموم خلف الإمام ف الصّلاة الجهريّة إذا كان لا يسمعه لطرش آم لا. 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» والتُلبخيصء والبلغة» والرّعاية الصغرىء والحاويين. 

وأطلقه في الرّعاية الكبرى في صلاة الجماعة» وشرح الْحرّر ؤابن منجاء والنظم» ومختصر ابن تميم» وتجريد العناية» وغيرهم.. 

أحدهما: : يقرأ إذا كان قريبًا بحيث لا يشغل من إلى جنبه» وهو الصحيح. 

اختاره الشيخ في المغني» وهو ظاهر ما قدّمه الشارح. 

قال في الرّعاية الكبرى في صفة الصّلاة قرأ في الأقيس. 

وجزم به في الإفادات. 

والوجه الثّاني: لا يقرأ فيكره جزم به في الوجيزء وصمّحه في النُصحيح. 

قال في مجمع البحرين: وهو أولى. 1 

تنبيه: منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال لا أدري؛ فقال بعض الأصحاب يحتمل وجهين» فبعض الأضحاب 
حكى الخلاف في الكراهةء والاستحباب مطلقاء منهم: أبو الخطّاب في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. 

وم خص الخلاف ها إذا شرن على رد منهم الشيخ في المغنيى» وابن حمدان في رعايتيه» وغيرهما. 

قلت: وهو الصواب. 0 

وقال امجد في شرحهء وتبعه في مجمع البحرين: الوجهان إذا كان قريبًا لا يمنعه إل الطّرشء فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق 
أول. 

أمّا إن قلنا: لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع فهذا لا يقراء قولا واحدًا. انتهى. 

(؟) (مسألة - :)١*‏ قوله: : (وهل يستحبٌ له الاستفتاح» والتّموُدْ في صلاة الجهر كالسرٌ آم یکرهان» أو إن سمعه كرهاء آم یکره 
التعوُذ؟ فيه روايات). انتهى. 

إحداهن: يستحب الاستفتا ؛ والاستعاذة مطلقاء جزم به في الرّعايتين في صلاة الجماعة» والحاويين. 

والرٌواية الانية: يكرهان مطلقاء صححه في التصحيح» واختاره التتيخ تقي/ الدّين. 

وأطلقهما في المدايةء والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» وغيرهم. 

والرواية الثالثة: : إن سمع الإمام كرهاء وإلاً فلاء جزم به في المنوّر. 

وقلمه في امحرّر» قال ابن منجًا في شرح المقنع هذا أصح. 


لل ل سس سس سيل 
(ع): ما أجمع عليه (و): فوافقة:الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَذَكَرَ ان ا جوزي أن قِرَاءَنَهُ قت مُحَافتِِ أل مِن اسْيَفْتَاحهء وَغَلْطَهُ شَيْشْنا. 

وَقَالَ: قَوْلَ أحْمّدَ وَأكثر أصْحَابه: الامنتفتَاح أؤلى, لآنْ امْتِمَاعَهُ بَدَلّ عَنْ قِرَاءَتِهِ. 

وَقَالَ الآجري: أخبَارٌ أن يندا بِالْحَمْدٍ أولّهًا: (بَسْمٍ الله الرّخْمَن الرْحِيم)» وَتَرْك الافتاح» لآنهًا فُريضة. 

وَكَذَا في لاف فين أذْرَكَهُ في رُكُوع صّلاة العيلو: أ أذرك القيام رب الآذقان لولم تمن بن جَمييها بدا 
بالقراءة؛ لأنها فُرْض. 

وَمَنْ جَهل ما قرا به إمَامُهُ لم يَضْرٌ. 

وَقِيل: يُيِمَهَا وَحْدَهُ. 

وقيل: تَبْطل» نَقَلَ ابن صر رم يُعِيدُ فَقَالَ آبو إسْحَاق: لآنهُ لم يَدْرِ هَل َرا: المد آم لا؟ ولا مَانِمَ مِنَ السْمَاع.. 

وَقَالَ شَيْخْنًا: ل لتك الإنستات الراجيو 

م رقع بده (و ش) مَع انيداء الركوع مُكبرًا (و). 

وَعَنْهُ: :رقع مكبر بغ سكت يرق ويَكَعْ قيجعل يديه مُقَرَجَة أصَابعُهُمًا حَلَى َيِه (و) وَرَأسَة بإزاء ظَهْرِهٍ (و) 
وَيُجَافِي مرفي عن جَنْييهِ (و). 

وَيُجْزِنُهُ بحَيْث يُنكنهُ مَس رَكبََِهِبِيَدَيْهِ (و م) من الوط أو قَذْرِو وقيل: في أقَلَ مِنْهُ احْتِمَالانء وَصّرّح جَمَاعَة 


في الوسيلَة نص عَلَيْهِ (و ش) وَيتَعِيّنُ (سْبْحَان ري | لعَظِيمٍ) ١م(‏ مره 
وَعَنْهُ: الآفضَلٌ و رَبِحَمْلرِو اخْتَارَهُ صاب المحَر رء وَذْنَى الكَمّال ثلاث والكَمَالٌ للمنفرد د قيل: العْرْف. 
وَقِيلَ: ما لَمْ يَف سسَهوًا. 


35 قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصّلاة» ولا يستفتح ولا يستعيذ مع جهر إمامه على الأصحّ 
قال في النكت: هذا المشهور» وهو الصواب. 
والرّواية الرابعة: يستحب الاستفتاح ويكره اعرذ اختاره القاضي في الجامع. 
قال الجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين» وهو الأقوى. 
تنبيه: في حل الخلاف ثلاث طرق: 
الطّريقة الأولى: الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته. 
وهو ظاهر كلامه في المدايةء والمستوعب» والخلاصة: والمقنع» وغيرهم. 
1 وهو كالصّريح في كلام المصنّف وصاحب الرّعايتين؛ والحاويين؛ وغيرهم لكونهم حكوا الرّوايتين» وأطلقوا ثم حكوا رواية 
بالتفرقة. 
قلت: وهذه الطّريقة هي الصحيحة. 
الطريقة 5 الغانية: : حل الخلاف في سكوت الإمامء فأمًا في حالة قراءته فلا يستفتح ولا يستعيف» رواية واحدة. 
وهي طريقته في المغني والشرح» والفاتقء والرّعاية الكبرى» في باب صفة الصلاة. 
قال الشيخ تة تقي الدّين: من الأصحاب من قال ذلك. 
الطريقة الثالثة: حل الخلاف يختص حال جهر الإمام» وسماع المأموم: دون حالة سكتاته. 
وهي طريقة القاضي في الجرّد. والخلاف. 
قال المجد: ذكر اقاي في المجردء والخلاف ما يدل على ذلك. 
قال الشيخ تقيْ الدّين المعروف عند الأصحاب أن التزاع في حالة الجهر لأله بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاسستفتاح» 
والتعوذ. 
وقطع به في الحرّر وغيره كما تقدّم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقِيل: بقذر قِيَامِِ (م 0014 وَلِاوِمَامٍ إلى عَشْرٍ 

وَقِيل: لات ما لم يزير مَأَمُومْ. 

وَقِيلَ: ما لم ي E‏ 5 

وَقَالَ الآ جڙي بن ليُذرك الام ثلا 

وَلَوْ انحن لِتتَاوِل شيءٍ ء ولم يَحْطِرْ ببَالِ دي عل جار لذن ع الإجرّاء فيا إا قد بعشل 
عضنو َير الطَّهارَةٍ مَح اء يه حُكَمَا (و م) وار الشافعيين. 

وَفِي الرّعَايَةِ: إذ نَوَى ابد ولم يَْطعْ ية الؤعُوء صح وتأتي السنالة فيا إا طاف يقصبد غَرمًا. 

م برح َأسة قَايل: سم الله لِمَنْ حَمِدَه مُرَتبًا وجُوبًاء ويَرَْعُ يَدَيْهِ (و ش) فَعَنْهُ مَعْ رَأسِه (و ش). 

وَعَنه: بَعْدَ اعَْتِدَالِه. 

وَقَالَ القاغيي: مَعَ رَفْمٍ ر سيه مَن لم يقل بد رفع شا (م .)۱٥‏ 1 

وَمَعْنى سّمعٌ هنا أجَاب» فَإذًا قَام قال: «ربتا ولك الحَمْدْ مِلءَ السّمّاء دمل الآزضي» وَل ما ثرت شيئت مِن شيء بعد (و 
ش)» 0 حَمْدَا لو کان أجْسَامًا لّمَلا ذّلِكَ. 

لم (1/7/ا) وَغيْرَوِ: ددمل ءَمَا بَيْنَهُمًاه. 

ا اهر في الآخبَاره وَاقْتَصرَ عَلَيْهِ عَلَيْه الما وَالآصْحَاب» والمغرُوفُ فِي الآخبّار «السُمَوّات». 

هو في كلام أَحْمّدَ وَبَعْض الآصحاب: : «السمّاء»» وَفَعَلَهُ عليه السلام. 

َوَاهُ أحْمَدُ (۱/ 44) بإِسنادٍ جي مِنْ حَدِيث ابن عباس وا بن مَاجَه (۷۸۹) مِنْ حَديث أبي جُحيفةء ويه ضف لا 
َه يَسْمَعْ فَقَط (ه م) وكذًا الْقَردُ (و ش). 


0 


وَعَنْهُ: عَكسنُكُ وُو أصّح مِنْ مَذَهَبٍ (ه)» والْأمُومٌ يَحْمَدُ فَقَط (و ه م). 


)١(‏ (مسألة - :)١4‏ قوله: (والكمال في المنفرد يعني في قوله: سبحان ربّي العظيمء قيل: العرف» وقيل: ما لم يخف سْنهوَاء وقيل: 
بقدر قيامه). انتهى. 

أحدهما: الكمال في حقه يرجع فيه إلى العرف» ولعلّه أولى. 

قلت: الصواب: : أن ذلك بحسب الصّلاة» فإن أطال في القيام أطال في الركوع بحسبه» وإن قصّر قصر فيه بحسبه. 

والقول الثاني: أنه لا حد لغايته ما لم خف سهوًاء اختاره القاضي. 

وجزم به في المستوعب» وقلمه الزركشي. 

والقول الثّالث: أنه يكون بقدر قيامه. 

ونسبه الجد إلى غير القاضي من الأصحاب» وقيل الكمال في حقّه سبع» قدمه في الحاويين وحواشي المصئّف على المقنع. 

وقيل: عشرّء وهو احتمال في المغني» والشرح. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: : (ثمٌ يرفع قائلا سمع الله لمن حمده. مربًا وجويًا ويرفع يديه فعنه مع رأسه» وعنه بعد اعتداله. 

وقال القاضي: مع رفع رأسه من لم يقل بعد رفعه شيئًا). انتهى. 

وأطلقهما في المني» والتترحء ومختضر ابن تميوٍء وحواشي المصئف على المقلغ. 

إحداهما: يرفعهما مع رفع رأسه» وهو الصّحيحء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قال جد وهي أصحء وصحّحه في مجمع البحرين. 

وقدّمه في الرعايتين» والحاويين» والفائق» وإليه ميل التيخ الموفق» والشارح. 

والرّواية الثانية: : يرفعهما بعد اعتداله. قدمه ابن رزين في شرحه. 


a 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة‎ 


وَعَنْةُ: وَيَزِيدُ مء السّمّاءء اخْبَارَهُ صاب النْصِيحَقٍ والدَايّة والمحَوّر وَشيْهْنًا. 

وَعَنْهُ: وَيَسْمَعْ (و ش) وله ول «ربنًا لَك اند بلا واوء ويها فل على الح (و م). 

وَعَنْهُ: لا َير في تركيهاء وله قَول: اللّهُمْ را ولك المد وبلا وام أفْضَل نص ۽ عَلَيْهِ عليه (م ر). 

وَعَنْ خمد يُقَول: ربا ولك الخد ولا يخير بيه ون لراك الحم وخر راد اراي و 

قال الهم رتا لك اند جاه على الآمتح اميم في الآسبارء وَأكت نيه عليه السلام: «اللَهُّم رَبنَا لك الحَمْدُه. 

وَأمْرَ به في «الصّحِيِحَيْنِ» (خ: ۳۰07 م: ٣۰ ٤‏ من حَلديث أبي هرَيرَة. 

وَفِي البُخاري (089) من حَلريئِهِ زيادَة الواوء ويه مِنْ حَديهِ: ربا لك الحَمْد». 

وَفِيه 501) من حَدِيِه اة الاو وَعُوَ فيه مِن حديث عَائِشَة وه فيهمًا مِنْ حاريثِ بث الس وَمَتَى تبنت الوا كان 
قَولّهُ: (رَينَا) مُتَمَلّقَا بم قَيْلَهُ اء ي سسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَ حَمِدَهُ ي يَا بنا فَامتّجبء وَلّك الحَمْدُ عَلَى ذَّلِكَ. 

قل صّالِحَ فين صتلى وَحدَهُ طم في زكرعه فلم َم منة قال نا لك انف يثري ذلك لما حطس وارك لا 
يُجرِئُة. 

وَتَأتِي الَسنالة فيا إذا طّاف يَقْصِدُ غرِيًا. 

قَالَ أَحْمَد: | إن شاء أرْسَل يدي إن شاءً نَع يميه على سمال وَدْكَرَ غير وَاجدٍ كُمَا سبق 

وَفِي لهب والتلخيص يُرْسِلُهُمَا (و ه) وَقَالَهُ في التلِيق في افْترَاشيه في النْشَهدٍ الآوْل وَمْوَ بَِيدَ؛ لآنه يسن هنا 
کر (ه) كَتكْبيرَات العيد (ه) كم يكَبرُ (و) وَلا برقع يديه (و). 


وَعَنْهُ: بَلَى. 

وَعَنه: في كل علض ورف حت أمشيب رفم بدن قال أحمد: هُوَ مِنْ تَمَام الصلاق من رفع تم صّلائة. 

وعنه عَنه: لا أذري. 

َال القاضيي: إنمَا تَوَقْف عَلَى تخو ما به وله ممه ن سيوين أن الح من مام مبطيقاء لآنهُ قَدْ كي عَنْهُ أ مَنْ 
SS‏ 00 هو نَمَامُ فَضِيلَةٍ وسنةٍ. 

قَالَ أحْمَد: ومن ترك فَقَد ترك السئة. 


وَقَالَ له الوذي': مَنْ ترك الرُفْع يكو تَارِكًا لِلسنْة؟ 

قَالَ: لا تقول هَكَذَاء وََكِن نَقُولُ رَاِب غب عَنْ غل النبِي لا 

قَالَ القاضيي: نما هذا عْلَى ريق الإحبار في العَارقه لآنْهُ عليه السلام مم مى تارك الس رايا عَنْهَاء فَأحَبْ الَبَاعَ 
َفْظ النبي يك ولا الراب في التحقيق هو التارك. 

َال أحْمَدُ لِمْحَماد بْنِ مُوسَى: لا يناك عن رفم ادن إل مر فعَلَ ذلك رَسُولُ الله . 

قَالَ القافيي: لان ابن عُمَرَ کان إذَا رَأى مُصلْيًا لا يَرْفْعُ يَدَيْهِ حَصبَة. 


قَال: هذا الق ولال يم في ية الإخرام (ع) فَمنْكِرَهُ مع لِمُخَالِفَةِ (ع) وَيَرْقَعْ مَنْ صَلّسى قَائِمًا وَجَالِسَاء 
فضا وَنفلا. 

وير ستاجذاء قیتع رک م بده (و ها ش». . 

وَعَنْهُ: 4: سه (و م) ثُمْ جَبْهَه وَنْقَه وَسْجُودُهُ َل عَلَيْهِمَا وَعَلَى قَدَمَيِْ رْكْنْ مع القدْرَة اماه الآكثر وَعَنْدُ إلأ الآنف 
احتَارَهُ جَمَاعَة. 

وَعَنْهُ: َنْهُ: ركن بجَبْهَي والبَاقي نة (و هم ق) مدهب اة اا و ان ترش في لسري يتح 
جوف وإ جر ةزم ما اكت و م). 

وَقِيل: يْرَمُ السُجُود بالف (و ه ش) ولا يُجزئ بَدَلُ الجبهَةٍ مُطَلَهَا (ه) وََالقَهُ صَاحبّاه ون قَدَرَ رَ بالوجه تَبعَهُ بيه 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


الفروع - كتاب الصلاة 1۹4 


الأغضناءء وإ عجر به مير بغري لاتا إتغليق القاضي» لاله لا نكن فح يدون بَْضيهَاء نكن رف يدون شي 
مِنهَاء وَيْجزئ : بَعْضْ الحضو. 

وقيل: وَبَحْضهًَا فَوْق بَخْض. 

قل لاقي إذا هتخ ين نه يقئر هة ابائ مار الى يشر ينها يس دكن في ظاجر الذي (و م 
م) في راڌ حَائِل ممْصلٍ حى طبن كي حي حى ِكب ايان (م ٩٩‏ . 

وَعَنهُ: : بَلَى بِجَبْهيِهِ (و ش). 

وَعَنْهُ: : ويديف ولا يُكْرَه لِعْذرٍ. 

قله صَالِح وَغيْرُهُ. 

وَفِي ايوب ظاهِر مَا قله أكئرُ أْصْحَابنَا لا فرق 

وکا قال وَلَيْسِ بمُرَادٍ. 

وَفَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ: عَةّ: تكْرَهُ الصلاةٌ بِمَكَان شيد ار والبَردء قَالَ ابن شيهابي: تاك شش متاق اين 

وتن سقط م قم أذ روع ول طبن عاد وإ اتان التصنب اما وجه فإ ال حلى متحت سقط 

وَذَكَرَ صاب المحَرْر: إن مقط من قيامه سَاجدًا عَلَى جه جرا باستحاب الٿ الأولى, لآل لَمْ يَخْرْج عن هَيْفَةٍ 
الصلاة. 

0 إن سقط مِنْ قيا ما اراد الانْحِناء ام رَاِعاء فَلَوْ أكْمَل يام م ركع لم يُجْزِهِ َرْكُوطَيْنِ. 

سحب عَلَى أطراف أصابجه مُفرْقَة مُوَجْهَةَ إلى القبْلةِ. 

رتل تيقل ارتو غلل الارن 

وقيل: يُحَيْرُ في ذَلِلك. 

وَفِي التلخيص يجب يجب جل بَاطِن أطرَافِهًا إلى القبْلَق a‏ 

دفي الا فول يجب نها إن نكن وتبا تم أصاي يدنه 

قَالَ أحْمَد: وَيُوَجهُهًا حر القلةه رجاف حضديه ر َيه وبَطبه عر خی رخدي عر سا ب واَرَادُ ما لم يُوْذٍ 
جَارَه. 

ةماجب الم الشجرة على لفغت شارا بالل مح الواجيات جر بلجو السهوء عله اعْدَهُ ِن 
د 0 ل r‏ 


وَفِي المستوعب يكره أن لمق كَشَيو وهل يتم يضم یدد يديه حذو مَنْكِبَيد أو أَذُنيْهِ؟ (و ه) عَلَى ما سبق. 
قل أبُو طالبو: 5 21210101 ِرْفَقيْهِ عَلَى فَخِدَيْهِ إن طا ولم يُقَيَدْهُ جَمَاعَةَ 
وقي بل في لو 


وعنة: يُكرَه وَظَاهِرُ المسنالة لو وع جَبهتة بالآرْض ولم يبيد عَلَيْهَايُجَزئةُ. 


(۱) (مسألة :)١5-‏ قوله: : (ومباشرة المصلّى بشيء متها ليس ركنا في ظاهر المذهب ففي كراهة حائل مص حى طن كدير 
وحكي حنَّى لركبتيه روايتان). انتهى. 

وذكرهما القاضي ومن بعده وحكاهما وجهين في الرّعاية الكبرى» وأظلقهما في الشترح» ومختصر ابن تمي والرّعاية الكبرى. 

إحداهما: يكره» وهو الصّواب. 

قال الشارح بعد أن حكى الرّوايتين عن القاضي: والأولى مباشرة المصلّي بالجبهة» واليدين» ليخرج من الخلاف» ويآني بالعزيمة. 

وقال في المغني وشرح أبن رذين: : والمستحب مباشر ة المصلي بالجبهة واليدينء ليخرج من الخلاف ويأخل بالعزيمة, 

قال أحد: : لا يعجبني إلأ في اله والبرد. أنتهى. 1 

والرواية القانية: لا يكره. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأكمة. ٠١‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


ويۇيدە: نه ظاهِرٌ ما ذَكْرُوهُ وللشافعية وَجْهَان. 

وقد احج بَمْضُ أصنحابتا بِأمْرِِ عليه السلام بتمكين الجَبَْةٍ ِن الآرضء وَبفعلهء وَوْجُوب الرُجُوع الي وَهَذا بقتضبي 
الوْجُوب فَهَدَان وَجهان. 

وَقَد ذكَرُوا لَوْ سَجَدَ عَلَى حشبيشء أو فُطْنٍ أو تل ؛ أو َرَو ولم جذ حَجمة نحو ذلك لم صح لِمَدِمٍ اكان التق 
عَلَيْه وَسْجُودُهببَعْض بَاطِن كمه مثلة. 


وقيل: ركن. 
ون علا مَوْضِعٌ رَأسِه عَلَى مَوْضيع قَدمَيه ۾ فلم تَسْتَعْلٍ الآسَافِل بلا حَاجَةٍ فقيل يَجُورُ. 
وقیل: يككرَهُ. 
وقِيل: تبطل. 


وقِيل: إن كر قال أبُو الطاب وَغَيْرُهُ: إن خرّج م به عَنْ صفَة السسَجُودٍ لم بُجزئة (م Av‏ 
د سقط ج گم اب تاجن وو زاك بول بحا بي الآطلى (م) وَحْْمُه كتنبيح الركوع. 


م رقع مُكَبْرًا (و) وَيَجلس مُفترشًاء فرش يسراف وَيَجْلِس عَلَيْهَ وينصِب يُمُنَاهُ وَفِي الواح أو يُضْجِعُهًا جنب 
نراه ولا يفرش في كَل جُلوس (هم) ولا بورك في الكل (م) وو تمه السام (ش). 
وبح أصابعة 1 َر اليلق سط بده على فخي مَضمُومَة الآصتابم. 
ويَذْكَرُ (ه) يفول رب اغْفِرْ لي (م) ثلانًا. 
وَقَالَ ابن أبي مُوسى مَرتَينِ. 
في الوا ضح كالشنبيج وَلَايْكْرهُ في الآصّحٌ ما وَرَدَ. 
وَعَنهُ: يشي في ل انتا لشیم قرغ (و هی كم يشي لاني كالأولى. 
م برقع مُكَبرًا (و) قَائِمًا عَلَى صُدور قَدمَيه مُحْتَمِدَا عَلَى ر 3 كْبَيِْ (و ه) نص عَلَى ذَلِكء لا عَلَى يدَيْهِ (م ش) وَإِن 
شق اعْتمّدَ بالآرض 
وفي (العثيَِ): كر أن بق م إخدى رجْلي ونه قيل يَْطَمْ الصلاة وَكَذَا في رسَالةٍ مد يُكْرَهُ وعَن ابن عباس 
وَغَيْرهِ: تَقْدِيمُ إِحْدَاهُمَا إذا نَهَض يَقَطُمْ الصلاة. 


0 
لمكت 


)١(‏ (مسالة - :)١7‏ قوله: (وإن علا موضع رأسه على موضع قدميه؛ فلم تستعل الأسافل بلا حاجةٍ فقيل يجوز» وقيل يكره 
وقيل تبطل» وقيل إن كثرء قال أبو الخطّاب: إن خرج به عن صفة السُجود لم يجزه). انتهى. 

أحدهما: يجوز من غير كراهة» قدّمه ابن يې وقال: قاله بعض أصحابنا. 

وقال بعد أن حكى الخلاف: والصّحيح: أن اليسير من ذلك لا بأس به دون الكثيرء قاله شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم. انتهى. 

وقدّم هذا في الرّعايتين. 

قال في الحاويين لم يكره اليسير في أحد الوجهين. انتهى. 

والوجه الثاني: يكره. 

قال ابن عقيل: یکره أن يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه. 

وجزم به في المستوعب. 

والوجه الثالث: تبطل. 

قال في التُلخيص استعلاء الأسافل واجب. 

والوجه الرابع: تبطل إن كثر. 

قال أبو الخطاب: : إن حرج به عن صفة السُجود لم يجزه كما تقدم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنْهُ يَجْلِسْ لِلاسيرَاحَةٍ (و ش) كَجُلُومِيهِ بَيْنَ السنّجْدَئَيْنَ (و ش). 

وَعَنْهُ: م 

وَقِيل: مُكَبرًا (خ) وَاتَارَ الجر ي جِلْستَة عَلَى قَدمَيْفِ تم اعتَمَدَ بالآرْض» وَقَام. 

وَقِيل: بلس لِلاسيرَاحَةٍ حَةَ م مَنْ كان ضَعِيفَاء جَمْعًا بين الآخباره وَاَارُ الشيخ وَغَيْرُهُ. 

وَقَالَهُ القّاضي وَغَيْرُهُ جاب عن حر ابن الي في الور في العشدٍ الأول بول ذلك َال يسنم ان ذلك لِمَنْ 
ن وَضَّعْفه وَيْصَلَي الثَانبَة كالأولى. إل في تجديد الي والمُحْرِعَةٍء والامنيفتا ع (و) ولا نعود ِن نعود في الأولّى 
(وه). 

وَعَنْهُ: لی (و ی م جل ترشا وَل دو على ایی لآ هر في الآعباره ولا لما رکه ده 
وکر َير َال من أصْحَابه كَمَدَهَبا. 

وَفِي الكافي» وَاْتَارَهُ صاسيب النظم: انين كذا في الآخبار يديب وَفِيهًا كَفْيه. 

وَفِي حريث و وال بن حجر اميه 

وَفِي حَدٍ يشو نير اخرَاعِي: وف فراع اف زان اة يُعَهُ السابة قد حتاها وهو يَدْعُو. 

O‏ ا ١ E‏ ولم يَقولا وهو يَدْعُو وَيَنِسْطُ صاع يراه 
مَسلْمُومَة لاو عبان شنتقبلاً بها اليل لا رة (خ). 

وَمَذُهَبْ (ه) ما مِيِوَى حَالَةٍ الركوع» والسُجُود عَلَى ما عَلَيْهِ العَادَة. 

ويَقبض مِن يُمْنَاه ا منص والبنصيره وَيَحلِقَ الإبهام مح ات 

وَعَنه قيض الثلاث وينقد نام َحَسِْينَ (و م ق). 

وَعَنّْهُ: : هي يرا (و ها 

وَيُتَشَهُدُ سرا (و) حبر ان صَنْعُووٍ: «التّحيات لل والصْلَوَات" وَالطَيبَاتُ» السُلامُ عَلَِك أَيُهَا النبي وَرْحْمَةُ الله 
َبَرَكَائّهُ السلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّادٍ الله الصّالِحِين» أثنْهَدُ ذا نالا للد E BED‏ 

قيل: لا يُجْزئ غيره. 

وق : ّى أل بَِفْظَةٍ سَاقِطَة فِي غَيْرِ جرا (م 7)14". 


(1) (مسآلة - ۱۸): قوله: (ويتشهّد سرا مخبر ابن مسعوو وذكر تشهده» ثم قال قيل لا یزۍ غيره» وقيل متى اخل بلفظةٍ ستاقطزٍ 
في غيره أجزأه). انتهى. 
اعلم: أن الصحيح من المذهب أن الواجب انجزئ من التشهد الأول من: «التحيات لل سلا عك يها الي وَرَحْمَةُ لله سَلامٌ ' 
لينا وَعَلَى ياد اله الصلِحِين» شه أن لا إل لا اله أن مُحَمَدَا َو الو جزم به في الوجيز وغبره» وقلامه ابن يم وغيره. 
قال الزُركشي: اختاره القاضي» والشیخان. انتهى. 
قلت: اختاره النيخ في المغني» والجد في شرحه» وابن رزين في شرحه» وغيزهم. 
زاد بعضهم: : (والصّلوات). 
زاد ابن تميمء وتبعه المصئف في حواشي المقنع وبركاته ورأيتها في المغني في نسخةٍ جيّدق وزاد بعضهمء والطُّيّبات وذكر الثيخ في 
المغني؛ والشارح وابن رزين في شرحه» وغيرهم السلام معرّقاء وهو قول في الرّعاية وذكره ابن منجًا في شرحه في السئلام الأؤل. 
وقال في الرّعاية الكبرى: لو أسقط: (أشهد) الثّانية ففي الإجزاء وجهانء والمنصوص الإجزاء. . 

وقال أيضا: لو ترك من تشهد ابن مسعودٍ ما لا يسقط المعنى بتركه صع» نض عليه وقيل لا يضح 

قال أيضًا: وما سقط في بعض الرٌوايات من لفظر أجزا غيره» وقيل: إن ترك حرفا من تشهد أبن مسعود إلى عبده ورسوله عمدًا 
حتّی سلّم لم تصحٌ صلاته» وإن تركه سهوًا وآتی به صځت انتهی. = 


َا 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الآئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبؤ حنيفة 


وَظَامِرٌ كلامهم: أنه إِذًا قَالَ: السلامُ عَلَينَا وَعَلَى باد ال الصالِحِين: ينوي النْسَاءَ في يتا وَمَنْ لا تشركة لَه فِي 
صَلاته غيلافًا لكت الحَنَفِيّة لِقَوْلِهِ عليه السلام: «أصابّت كل عبد ِل صَالِحٍ في السمّاء والآرض». 

والآولى تَحْفِيفة وڌا عَم الرَيادَة عَلَيِْ (و م ه) وَنْصه فِيها: أمَاء ره في ا امع وکر القاضي الشسلميّة أله 

واتار ابن بير سن الصلاهً على الثبي 6ل (و ش) وَاخْبَارَهُ الآجُرَي) وَرَادَ وَعَلَى آي . 

وَذْكَرَ جَمَاعَة لا اس بزِيّادةٍ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. 

وقِيل: قَوْلْهًا أولى. 

وَفِي الوَمِيلَةِ: راي تشهد ابن مَنْعُوو وَخبرٌ ابن عباس سواءٌ ولس حبر ان عباس بأففتل (ش)» وتشهد ابن عباس 
«التّحَِات الَباركات الصلُوَاتْ الطيَبّات لله إلى آخره. 

وَلَفْظ ملم ؟ 6( أنه أن مُحَمدَا رَسُولَ الل ولا نَشَهدِ عْمَرَ (م) وُو هالنَحيات لله الاي ات الات 
الصلَوَات لِلَهِ سَلامٌ عَلَيِك» إلى آخيره وه رده مَسبُوقَ» قن سَلُم إِمَامَُ قَام ولم يُتِمّهُ. 

يشير بالسبابة في تشه و (ه) مرارا لتكْرَار التوؤجيار ِن وکر اللو (و م ش). 

وَعَنْهُ: كل تَشَهُدف ولا يُحَرَكُهَا في الآصّحٌ» SR‏ ان 

وقيل: هَل يُشِيُ بها عند كر الله وَرَسُولِهِ قط ام كَل تَشَهو؟ 

فيه روایتان وَذََر جَمَاعة اله بش بهاء وَل يَُولُوا مارا وَظَامِرة مره كنا هو ظَاهِرٌ ما في کلام اخم والآخْبار 
وَلَعَلَهُ أظّهَنُ وقَانًا لِلشافِيت وَالْرَادُ سانةٌ اليَمْتَىء لِفِخْلِه ع وَظَاهِرهُ لا بعَيْرِهَا وَلَوْ عْدِمَتَ (و ش). 

وَيَنَوْجّهُ احْتِمَال؛ لن عِلْمَهُ اليه عَلَى الؤجيدء ود يش بها إن ذا في مثلاق أ في َيْرهاء نص ايو 

قال الآجري: ي: لاء ساو ليو عليه السلام في حبر أبي هر مُرَيْرَةٌ 

وَلآحْمَد (۲/ ۱۸۴ عن أنّس: رک م ایام وتر ر خر اتی قان أذ با َع 

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد »)۱٤۹۹(‏ والنسّائِي (۳۸/۳) من حلویث سعلر 

يي (001) و وله . 


مَعَْاهُ مِنْ حَديث أبي هُرير نوه تهت کلام متاجب لمر شي 


= وقال القاضي أبو الحسين في التّمام: إذا خالف الترتيب في الفاظ التُشهد الأول» فهل يجزبه؟ على وجهين. انتهى. . 

وقيل: الواجب جميع ما في حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهء وهو الذي في التلخيص وغيره» وهو ظاهر كلام كير من 
الأصحاب» لاقتصارهم على ذكره كاملاً. 

وقوهم: نه واجبّ هو أحد القولين اللّذِين أطلقهما المصئف. 

قال ابن حامار: رايت جماعة من أصحابنا يقولون: لو ترك واوا أو حرهًا أعاد الصّلاة. 

قال الرركشي: : هذا قول جماعة منهم أبن حامار وغيره. . انتهى. 1 

وقال الشارح نا تقل كلام القاضي من أله إن اسقط لفظة ساقطة في بعض التشهُدات المروية صح: في هذا القول نظرٌ في انه يجسوز 
أن زئ بعضه عن بعض على سبيل البدل كقولنا في القرآن: ولا يجوز أن يسقط ما في بض الأحاديث إلا أن ياتي بما في غيره من 
الأحاديث. انتهى. 

قلت: وهو قوي جداء إذا علمت ذلك فقول المصيف: (قیل: لا مجزئ غيره) هو قول ابن حامار ومن تابعه؛ لکن الذي يظهر: أن 
في عبارة صف نرا إذ ظاهرها له بو انی بتشيهد ابن یاب أو بي موسى أو خو همهن لهات المروية كاملا أنه لا يجزئ 
على هذا القول» وهو بعيدٌ جذًا. 1 : , 

بل هذا القول هو قول ابن حامد وله ذا انی بعد این مسعود لبد من الاتیان به کله واه اعلې لا أله لا زئ غيره. 

وأمًا القول الثاني؟ فهو ما إذا أتى بالألفاظ الق عليها فیجزئ وإن کان الساقط ابا في حډیث ابن مسعود أو غيره» وهذا هو 
الصحيح من المذهب» لكنْ ما ذكره الشارح من النظر فيه قو جذاء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي '' (ر): زوايتنان 


00000 ضس عمسي 0 |8 


وَفِي العْنيّة: يديم نَظَرَهُ إلا كل تشهد لبر لا مح [ ن فيه حبر ابن الزبير. 

رَوَاهُ أَحْمَدْ (۳/ ۱۸۳)ء وأو دَاوُد (۹4۱)» والساتم 11410) اناده يد يد 

وَعَرَاهُ ابن الجوزي إلى ملم كذ قَالَ. 

م ينض في لاني أو ربعي مُكَبّرًا (و) لا بَمْدَ قِيَامِهِ (م) ولا يرع يََْهِ (و). 

وَعَنْهُ: بَلَى. 

تار صاب امسر وَحَفِيده وَهِي أظهر» فيصَلّي الباقي كَدَلِك لَكنة يس (و) وَلا زي على الفَاتِحَةٍ (و». 

وَعَنْهُ: بَلَى وَعَنْهُ: : يجوژ› والفَرْض» والقل سَوَاء في ظاجر لاه عند اليكل شفع صلاةٍ عَلَى حدق والقيا 0 
إلى الثالقة كتخرجة مبتَدَاَ قيستتفيح؛ وَغْرأ في الآربع قصاعداء ولا بور ؛ متا الم الثاني في الآلء وَيُصلَي علَى الي 
ل في القغدة الأولى» والقِياس نفس اللا يرك اد الأولى؛ وَبهِ قال مُحَمدْ وَرُقَرُ وَقَالَ (ه) وأبُو يُوسُفْ لا 

َفْسْدُ؛ لآنهَا د فَرْض كَغْيْرِهَا وَهُوَ ا خوج من اللاي ًا قام إلى الثالِمُةِ لَم يَكْنْ أوَان ا روي وَحَكَى بَنْضهُمْ هَذا عَنْ 

مَامَِا والشافعي» وَل صَلَى أربَمًا قرا في الآوَلييْن وَقَمَد ثم أف الأحرتيْنِ ب قَِاِِ إلى الثْالِئَِ قَصَى ركْحتينِء بخلافِ 
سن الظهر عَلَى وَج لَهُمْ لآنْهَا كصلا وَاحِدةٍ كَالظهْر. 

وَلِهَذاً لا يُصلّي في القَحْدَةٍ الأولى» ولا يست يتقح في الال ولا بطر العف وَالخِبَارٌ بالانتِقّال إلى القع الثاني. 

ر۷ تير حال بلؤزجة يخلاف اثر لق في حلم لکا از لم تا في ازن ففنى رطعي من بي 
حَنِيفَة وَمْحَمِّدٍ لِبُطْلان التحرمَةٍ َة عِنْدَهُماء فلم يمح شرُوعُهُ في الشلقع الثاني؛ لاا لآبي يُوسف. 

وَكَدَا الحكم عند مُحَمدٍ إن ترك القِرَاءةٌ مه في إِحَدَاهْمَاء وَعِندَ أبي حَييقَة: لا لآنهُ مته في ترك القِراءة فِي رَكْعَةٍ 
وَيَأنِي (إذا اور تلا هَل بَجْلِس عقيب الان نيَةِ). 

| مجلس متكا فرش رجِلة اليسْرَى. ونيب الينتى» وَيُخْرِجُهُمًا عن يده وَيَجْعَل أل ييه عَلَى الآزضٍ» ثم 
يَش سهد بالتْشَهد الآوّل» ثُمْ م يُقُولَ: «اللّْهُمٌ صل عَلَى مُحَمٍ رہ وغل أل شخب كنا عبت لى آل إززامج نلك خا 
عن رلا على محم وَل آل مح مُحَمٍّ كما ارقت عَلَى آل راهيم نك حَمِيدٌ مَجِيد»؛ وَلا يَجَبْ هَذاء بَلْ تُجزئ 
سم 

وَعَنَهُ َنْه: الآفْضَل كما صت عَلَى إبْراهيم على آل إِبْرَاهِيم. 

ا يُخْير: وَعَنْهُ وال إِبْرَاهِيم وَكَذَا باركت. 

وي 0 إبْدَال آل بأل وَجْهَان (م 0)19". 


)١(‏ (مسألة -04: قوله: “لول جواز إبدال أل بامل و بیان انتهى, 

واطلقها الجد في شرحه وابن ميم في ختصره» وابن بي الفح في مطلسه» وابسن عيسدان في شرحهه وصاحب الرعاية ومجمع 
البحرين, والفائق» والركشي» وغيرهم. : 

أحدهما: : يجوز» ويجزيه إختاره القاضي. : 

وقال: : معناهما واحدٌ» ولذلك لو صقر قبل اهيل وقلئمه ابن رزين».وهو ظاهر ما مه الصف في حواشيه. 

والوجه الثاني: لا يجزيه. اختاره ابن حامل وأبو حفص؛ لان الأهل القرابة» والآل الأتباع في الدّين. 

وهو ظاهر ما قذمه في المنني» والشرح» فإنهما قالا آله أتباعه على دينه» وقيل آله الماء منقلبةٌ عن الممزة» فلو قال: وعلی. آهل 
حمر مكان آل حمر أجزاء عند القاضي؛ وقال: معناهما واحدٌ ولذلك لو صغْرها قال: أهيل. 

قال: ومعناهما جميعًا آهل دينه. : 

وقال ابن حامدٍ وأبو حفص لا زئ كما فيه من خافة لظ الأ وتنير انى فإ الأهل اترات وال لأتع في لكين انتهى. 

قلت: المئواب عدم جواز إبدال آل باهل» واللّه أعلم. 5 


ا ا ا و 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): غالغة الآئمة. (ه): الإمام أبو حتيفنة 


وَآلهء قيل: أَنْبَاعْهُ عَلَى دينه. 

وقيل: أَزْوَاجُة وَعَشِيرَتُهُ. 

وَقِيل: بَنُو هَاشِيم (م ۲۰). 

وَقَالَ شَبِحْنًا: أهل بي وَإِنْهُ ص أحْمَدَء وَاخْيبَارٌ التتريفب أبي جَعْفَرِء وَغَيْرِِ فَمِنْهُم بو هاشم وَفِي بني الطب دايا 
زَكَاة. 
قَالَ: وَأفْضَلْ أهْلٍ بيه علي وَفَاطِمَةٌ وَحَسَنُ وَحُسَيْنُ» الْين أمَارَ عَلَيْهمْ ال يك الكِسّاء وَخصّصَهُم بالذعاء 
وَظَاهِرٌ كلامِه في مُوْضِمٍ آخرٌ أن حَمْرَةَ أفضَل مِن حَسَن وَحُسَيْنِء وَاخْتَارَهُ يَعْضَهُم. 

له اسرد عَلَّى غَيْرو مُنْفْردًا تنص عَلَيْه وَكرهَهَا جَمَاعَةٌ (و م ش) وَحَرْمهَا أو الَمَالِي واتار شيا مح الشعَار. 

م يَقُول: الهم إني اعود بك ِن عذاب جهٽم وَمِنْ عذاب القَبر وَين فة الَحيَاء وَالْمَات وَين فِتْنَةِ المبييح 
الا «ربنا آبَنَا في اللانيًا حسنة حَسَنةَ وَفِي الآخيرةٍ حَسَنةَ قا عاب الثار»» والتَعَوْةُ َدْبْ (و). ١‏ 


ا 


وعله: وَاجب. 

عليه قار الخاء حا وذو پا خب يما ورد ما م يش على سأئوم أن فة هوا ركذا في رَكُوم 
وَسجُود الراك وغيرهما. 

وَعَنْهُ: الو يو سور د و وو انض 

سواه من الجا نَحْوُ أغطني كَذَا وڙوجتي ارات وَارَْفِي َلاق يطل ندحم , 

وَعَنْهُ: حَوَادِ ج ذُنْيَاة. 

وَعنَه: وَمَلاذ الدنيّاء (و م ش). 

وَعَنْهُ: انح مُطْلَقَاء رجو لحن على الح (و م ش) وقيل في تقل نة كر ارا بير كاف الطاب كما 
ذَكْرَهُ جَمَاعَةٌ وال لت (م) لخب تثشميت العَاطِسء تقو له عليه السلام لإبليس: «ألْعنْك بِلَمْنَةٍ الله قبل التخريمء أو 
مول وَظَاهِرٌ لاهم لا بطل بقول: ل الله مد اسيو على الات ام 

ولا صَلاةٌ من عو نَفْسَهُ قران لِحُْمَىء وَنَحْوِمَاء ولا مَنْ لَدَعْتهُ عَقَربْ فَقَالَ: : بسلم الل خيلاقا لآبي حَنِيقَة وَأصْحَابه 
ولا بالحوقلة في افر الثيء وواقق كارش على قول يسنم الل لوجم مريض عند قيام وانجطاط 

ٿم يلم عن ي حجن لع ا واي 

وَقِيل: فيهمًا العَكس» وَظَامِرُ كلام جَمَاعَة يَجِهَرُ والأولى أكئر. 

وقيل: رهما كَمَأمُوم. 

ال في المذهب: مرو لا تَسلِيمة ان فيها قليلاً (م) ولا لاوم عن مييه م يسارو (م) وَذَكَرَ جمَاعَة قبل 
القِبْلَة بالسئلام عَليكُم وَحَذْفُ السلا سنةء فَمَنُْ: اهر بالأولى. 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وآله قيل اتباعه على دينه» وقيل: أزواجه وعشيرته؛ وقيل بنو هاشم). انتهى. 

أحدها: أن آله أتباعه على دينه وهو الصّحيح, اختاره القاضي» وغيره من الأصحاب. قاله المجد في شرخه. 

وقدمه الشيخ المغني» والشارح» وامجد وابن منجاء وابن عبد القوي» وابن عبيدان» وابسن رزين في شروحهم؛ وابن ميم وابن 
حمدان في الرّعاية الكبرى» وصاحب المطلع؛ وغيرهم. 

والقول الثاني: هم أزواجه وعشيرته من آمن به. 

قيْده به ابن تميم وغیره» وهو مراد غيرهم. 

والقول الثالث: م جو ماهم اقیرفا توا یا یا اش ور وقيل: هم أهله. 

وقال في الفائق: آله اهل بيته في المذهب» اختاره أبو حفصء وهل أزواجه من آله؟ على روايتين. انتهى. 

وقد ذكر المصئّف كلام الي ثم تقي الدّين. 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافغي (ر): روایتان 


وَعَنْهُ: ألا يطول وَيَمُدْهُ في الصّلاق وَعَلَى الثاس 001 

ويتوجة: إِرَاذنّهُمَاء وَيَجْزِمُه ولا يُعْرِِك وَيُستَحَباٌ اانه عن ساره كت لله عليه السلام. 

َرَحْمَةُ الله رن في روآية وَعَنْهُ من (م 057'" (و) وص في ا جتازة. 

وَفِي التلخيص في وُجُوبها روَايتَانء وَعَدَهَا الآمدي مِنْ الوَاجبّاتء ون نَكْسَه أو السّلامٌ في اتش هد لم يُجِرْهُ فِي 
الآصحّ (و م). وَكَذًا إن ١‏ كر «م). 

وق : تَنْكِيرهُ أولّى, والآوْلّى أن لا يزيد وبركائه. 

وَيُسْتَحَبا ييه لاه ا روج من الصّلاةٍ وَعَنه كن ااه ان حايار (ش م ر). 

وقيل: إن مها عَنْهَا سَجَد لِلسهوء َإِن نواه مح الحَفَظَق والإمّام وَالَأمُومٍ فنص يَجُورُ. 

وَقيل: تَبطْل للتشريك. 


وقِيل: سحب (وأه ش) وقي : : بالثائية (م ۳). 


)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: (وحذف السّلام سئة فعنه الجهر بالأولى وعنه أنه لا يطوله ويمدّه في الصّلاة وعلى الناس). انتهى. 
هذا الخلاف في معنى حذف السلام, 


إحداهما: حذف الستلام هو ألا يطوله. ويمدّه في الصّلاة وعلى الاس وهو الصحيح. جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن 
رزين» وغيرهمٍ 


والرواية الثانية: حذف السّلام هو الجهر بالتُسليمة الأولى» وإخفاء الثانية. 

قال في التلخيص: والس أن تكون التسليمة الثائية أخفى» وهو حذف السئلام في أظهر الرّوايتين. انتهى. 

(۲) (مسالة - ۲۲): قوله: (ورحمة الله ركنٌ في روايةٍ يټ وعنه سنُة). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكافي» والتلخيص» والبلغة» والخرّرء والشرح» ومختصر ابن تيم والزركشي» وغيرهم. 

إحداهما: هي ركنء وهو الصّحيح؛ صحّحه في المذهب. 

قال الناظم: وهو الأقوى؛ قال ابن منجًا في شرحه هذا المذهب. انتهى. 

واختاره ابو الخطّاب» وابن عقيل» وابن البناء في عقوده» وغيرهم» وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في المدايةء ومسبول الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمقنع» وال حادي, والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

والرواية الثانية: قوها: سنه اختاره القاضي» والمجد في شرحه وقدمه في الفائق. 

(۳) (مسالة - ۲۳): قوله: (وإن نواه مع الحفظةء والإمام» والمأموم فنصّه يجوزء وقيل: تبطل للتّشريك» وقیسل: يستحب وقيدل: 
بالثانية). انتهى. 

المنصوص عن الإمام أحمد هو الصحيح وهو الحواز. 

قال في التُلخيص لم تبطل على الأظهرء واختاره الآمدي» وغيره. 

وقدّمه في الرّعايتين» ومختصر ابن تيم والحاويين» والفائق» والرّركشي» والمغني» والشرح» وشرح ابن رزين» ونصره. 

قال الجد في شرحه هذا المتحيح؛ واستدل له بأد كثيرة وظاهر كلامه في الرّعاية الصغرىء والحاويين آل عل الحلاف إذا لم ينو 
الخروجء أما إذا نوى المخروج مع الحفظةء والماموم فإنها تصح» قولا واحدًا عند هؤلاء واللّه أعلم. 

وقال في المستوعب: نص أحمد على صحة صلاته» واختلف أصحابنا على وجهين إذا لم ينو الخروج. 

وقال الآمدي: إن نوى الخروج مع السّلام على الحفظةء والإمام» والمأموم جازء ولم يستحب» نص عليه وفيه وجه يستحبا. 

وقال أيضًا: لا يختلف أصحابنا أنه ينوي بالأولى المخروج فقطء وفي الانية وجهان. 

أحدهما: كذلك. 

والثاني: يستحبُ أن يضيف إلى ذلك نيّة الحفظة» ومن معه. انتهى. 

وقال آبو حفص العكبري: المئة أن ينوي بالأولى: المخروج. وبالثانية: الحفظة ومن معه: إن كان في جماعةٍ. انتهى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَنِيْتَهُ ذُون ني 3 الخُرُوج قِيلَ تَنِطْل لِتَمَحُْضِهِ خيطاب آدمي (م ٤‏ 2)0". 

والآشهر: يَجُورُ. 

وَعَنْهُ: لا يرك السلام عَلَى إمَامِهِ. 

وَقيل: تَبطل بتَركه. 

وَقِيل: ينوي اروج بالأولةء ويالانة لظ وَمَنْ صَلَى مَعَه. 

وقِيل: عَكسُه ء وان وَجَبَتا الثاني امبر نيه اروج فيها. 

و کات لا ی خلس رتا بیدا وای زا سبق في التشهد الثاني والَراة كَالرجُْلٍ فِيمَا سبق لَك 
تَجْمَعٌ نفْسهًاء و ربع او ندل رَجِليْهَا عن يَمِبنِهك وَنَصُهُ سَذلهَا أفْضَل» ولا تَجلِس كَالرّجُلٍ (م ش). 

وش رفم تزا (و م شر). 

وَعَنْهُ: قِيلاً وَعَنْهُ يَجُوڙ. 


وَعَنْهُ: يكرة. 
يحرف العام إلى اْأمُوم جهة قمندي وال فم مین فن مَك كيا وَعَنْهُ يلا وَلَيْس د َم ِسَاءٌ ولا حَاجَة كرف 
َينْصَرِفْ اموم إِذْدْ وإلا أسْيحِب ألا يَنْصرف قبل وَيَسبَغْقرُ كلائاء وَيذكْرْ بَعَْهُمَا كما وَرَدَ عَْ عَائِشَةَ «أنّ رَسُولَ الله 


يك كان إا سم لم قحد إلا متا ان ب ُو ال أت السلامٌ ينك السلام 3 تبارکت يا ذا الجلال» والإکرام». 

وَعَنْ تَويَان: «أنّ رَسُولَ الله َة كان إذَا سَلُمْ اسْتَغْفَرَ لاء وَيَقُولُ: اللّهُم أت السسّلامُ ونك السّلامٌ تبارکّت يا ذَا 
الجلال» والإكرَام». 

وَعَن عبد الله بن الريير: انه کان يَقُولُ في ر كَل صلا جين لم N‏ ب 0 
الحنْد َمْرَ َلَى كَل شيء قير لا حَوْلَ ولا ُوه إلا بأل لا إل إل الل وَلا عبد إلا اه لَه النْْمّةُ وَلَهُ الفَضئل)» و 
الام اسن لا إل إلا الل مُخْلِصِينَ لَه الديْنَ ولو كَرةَ الكَافِرُون. 

قَالَ: وَكَانْ رَسُولٌ الله 35 يُهلْلُ بهن بر كَل صلا روان مِم 041 081). 

وَعَن ابْنِ عباس: أن رَفْع الوت بِالذَكْرٍ جين يَنْصَرِفُ الاس م من المكتُوبَةٍ كان عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله لةه . 

وَفِي روايةٍ : «ما كنا تغرف انْقِضَاءً صَلاة رول الله ية إلا بالتكبير». 

َع افير بن تة أله ب إلى معاون سيت سو الله َو في نر كل صلا مَكْنُوبَةٍ: دلا إلّه إلا الله 
وَحْدَهُ لاشريك لَه لَه الك وَلَهُ الْحَمْد وُو عَلَى كَل د شياء قلويرء اللّْهُمْ لا ما ب لما أطْطيت» ولا مط لما منت ولا 
يع ذا جد منك الل كُمْ وَقَدت عَلَى مُعَاوِيَة رجن انر الاس بذك مق على لل (ع: 4 م: 04( 

وَعَنْ کب ن عُجْرَة: أن رَسُولَ الله ية مَالَ: «مُعَقْبَاتْ لا يخيب فَائِنْهُنَ أ فَاعِلْهُنُ د در دُبْرَ كل صّلاةٍ ثلاث وَثَلانُون 
تَِيحَة ولات وتَلانُون تخميدة وَأربَعٌ وثَلانُونَ تكبيرة». 

وَفِي «الصّحِيِحَيْنِ» (خ: ۸٠۷‏ م: : ٠‏ يِن حَلِيث أبي م مرن ځوف ودوت ورون ڈیر كر ماد دد 


)١(‏ (مسآلة - :)۲٤‏ قوله: (ونیته دون نة الخروج قيل تبطل؛ لتمحّضه خطاب آدمي» والأشهر: يجوز). انتهي. 

الأشهر: هو الصحيح من المذهب. ْ 

قال المجد في شرحه: والصحيح أنها لا تبطل» كمنصوص أحد في الت قبلها. 

وقدّمه في المذهب. والمستوعب. والْحرّرء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

وقيل تبطل» اختاره ابن حاملر. 

قال المجد في شرحه: وكان ابن حامر يقول تبطل صلاته هناء وجهًا واحداء ا آدمي بخلاف ما إذا نوى الخروج 
مع الحفظة على أحد الوجهين» لاه لم يتمخض خطاب آدمي» ورده المجد. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 2 ١١‏ (ق):قولي الشافعي ' (ر): روايتان 


دارع (04170) في روا ية امون في دير كَل صَلاةٍ عَثرَاء وَتَحْمَدُونَ عَشرا وتُكَبّرُونَ ع 
(096) أيِْضًا: «إحدى عَشْْرَةَ إخدّى حشرا . ! 0 1 
7 030 ایشا «من سبح في دير كل صَلاةٍ لاا لاني وَحَمِدَ الله تلاا وَلائين وكير الله لان وَتَلائِينَ فيلك 
لت ررق فم ت قم اله بإ وا الل وت لا ريف n‏ يرع له 
خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مِثْلَ زب البَخْر». : 0 : 
لاوا 09702 اتيم خلف كل صلا د لوعي نا لضي ونت 
ثَلانًا وَتَلائِينَ 
لمي ( 1°( والنسَاني (484) عن أبن عَبّاسِء قَال: اة اققا اران ا ا روا الله إه اميا يلون 
كما ملي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومْ وَلَهُمْ أْوَالَ عقون ويَتَصَدٌقُون»؟ قَالَ: ذا صلم َقُولُوا: سْبْحَانَ الله تلاا وَتَلائِينَ 
مر والْحَمْدُ لِلَهِ لاا وَتَلائِينَ مَرة واللّهُ أكْبرُ أرْبَعًا ا وَلا إِلّهَ إلا الله عَشْرَ مَرّاتٍ او و 
وَلا يَسْبقَكُمْ مَنْ بَعْدَكُم). : : 1 
1 وَفِي البُخَاري )4017١(‏ عن ان عباس في قَوْل: لوَدْبَارَ السُجُودٍِ» [ق: .]٤١‏ 
قَال: أَمَرَهُ مَرَهُ أن يُسَبّحَ في أذبَار الصّلاة وَكُلهًا. 3 1 3 
0 دارا أن 3 سبح في دير كل صلا لاتا ولا لين وة لاا وگلاثین وكير ارا وكلاثيت 
تي رَجُل من الاانصار في الْنَام فقيل لَهُ: مركم ر سول الله کي أن تسوا في دير كل صّلاةٍ 5 کا وکڌا؟ 
ا ل تارا نتا ورین شتا زياجعلا ف اليل قَلَمًا اصبّح عدا عَلَى 
رَسُول الله يله فَأحيَرَ فَقَالَ رَسُولُ الله : فَافْمَلُوا». : وا اسه 
سنا َي روا أخمة (ه/ 2184 والشتای 015000 وعندة ایروا َل أبرن. 1 ١‏ 
وَلآحْمَدَ »)1٤۹۸(‏ وَأبي دَاوْد (164 5٠‏ والتَرْمِذِي ( ۰ والنْسَائِي (۱۲۷۱)» وَابْنِ مَاجَه 0 ع ميال 
بن عُمَرَ مَرْفُوعَا: «خَلئَان -وَفِي واي ختصلتان- من حَافَظ عَلَيْهمَا أدَْلََاهُ الجئة وَهُمَا سي وَمَنْ يَعْصَلْ بهمّا» قليل: 
قَالُوا: وما هُمًا يا رَسُولَ الله قَالَ: «أن قحم الله تبره وسح في دير كل صلاق مكْتُوبَة را مرا ودا أربت إلى 
غنيك تسح الله كر مده اة يلك حَنْسون وماتان باللْسَان والقان وحن مڌ في المزّان؛ ايم ْمَل 
في اليم وا للْيْلَةِ لين وَحَمْس مِنَةِ سَيّئَة؟». قَالُوا: كيف مَنْ يَعْمَلْ بهمًا قَلِيل؟ قَالَ: : جي ٠‏ حدم الَيْطًاڻ في صلاتِه؛ 
َيُذَكْرَهُ حَاجَة كذَا وكذاء فلا يَقُولْهَاء وَيَأتِيه عِنْدَ منَامِه فَيُنومهُ؛ فلا يمولًها»» قَالَ: ريت رسو اللو کل يعدن بيد 
وَدكَرَ في الُذهَبي والْمسْتَوْصِبب وغيرهما أنه سبح لان وتلا ين وَيَحْمَدُ كَذَلِك ويُكَيْرُ ربعا وتلا وثلاثين قال يتقولة: لا 
ِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا 5 شَريك لَه ل امك وَل لمك يبي وييت وخ عَلَى کل شيم قلويز... ا 
وَفِي الْمسْتوْعِيه وَغَيره: : وهو حي لا يَمُوبتء بدو الخيْرٌ كذَ1 قَالُواء وَاتَمَاعٌ السئة أولى وڪن شهْر ن حوش يو عن عبد 
لمن بن فن عن ابي ور مقو «مَن قال في دُبْر صلا الفَجْر وَمُوَ اني رجليه قبل أن يتكلم: لا إِلّه إلا الله وده 
لا شريك لَه ل امك وله اند يُحْبِي وَيُعِيتُ وهو عَلَى كَل شيء دير عَثرَ مرا تب الله لَهُ عر حَسَئَاتِيوَمَحَا 
عَنْهُ عن عر سات وَرَقََ لَه عر ذَرَجَات» وَكَانَ ټوم للك في حر من كل كروي خرس من الطاب تاج . لذنب 
أن يذركۀ في ذَلِكَ اليم إلا الشرلك , بآلله» رَوَاهُ التُرِْلِيْ »)۳٤۷٤(‏ وَقَال: :جسن صحبح. | 
َال في المذهب وَغَيْرِو: تخب هذا في القعطر a‏ نا روا ون الخير 390 ص مكل یو جد الِب 
عن روي كَمَا سبق. : 7 
َه اا ۱۷ في الي الأب قا وزرا عتا عن عند ارصن بن لم ن مقا ترفو ا 
وَرَوَاهُ مد /٤(‏ ۲۲۷) عَنْهُ عله عن عبد الرَحْمَن بن عنم مَرْقُوعَاء وَقَاَ فيه «صلاة لغرب والممبخ» وله دا مُنَاسَبَة 


:(ع): ما أجمع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلائة ١‏ (خ): الفة الأئة ٠١  .:‏ (ه):الإمام بو حنيضة 


وَيَكُونْ التتارِع شرَعَةُ اول النهارء وول اليل تحرس به به مِنَ الشيْطان فيهماء وَلَهُ شَاهِد يَأتِي» وَعَبْدُ الرْحْمَنِ مُخْتلْفْ في 
صح وجه أن قول بل أن يتلم أي بالكلام الي كان مَمنُوعَا من في الصلاق أ يَكُون ارا قبل أن يتكلم مع 
َير كَمَا ياي في التعَوذِ مِنَ الثار. 

قَالَ في المستؤْحِب وَغَيْره: ويَقرَا آية الكُرْسِي" وَلَم يَذَكْرْهُ جَمَاعَةٌ وَظَاهِرُ الأول ولو جَهْراء وَلَعَلَهُ غيْرُ مرا عدم نَقْلِهء 
واختار شنِشْنًا مرا لحر محَمّد بن حمر ن مُحَمْد بن زياد عن أبي امام «مَن قرا آية الكْرْسِيُ وَطقُلْ هو الله أحَد» 
بر ل صّلاة مَكُْوبَة لم نة من دول الم إلا اوت“ [منقاذة يد 

وقد تكلم فيه وَرَوَاهُ الطبَرَانِيُ 0 22 وابِن جباڻ في «صَحِيجد» (YY)‏ 

وَكَذَا صّحُّحَهُ صَّحُْحَهُ صاب المخْتَارَةٍ مِن أصْحَابنا. 

قال بَمْضْهُم: وَيقَراً المحَوْدنَينِء وُو مُنَجَه وَلَمْ يَذْكُرْهُ الآكتر. 

واد :قل هر اله أحَد4. 

ون عقب بن اير قَال: «أمرَتي رول الله يك أن أفْر) باحوذات فر كَل صنلاب 

له طُرقَ» وَهُوٌ حَدٍ يث حَسّنْ وَصّحيح. 

رَوَاهُ أَحْمّدُ 1١/40‏ ۰ وأو قاد 01759 اسای ۲۱۲۵۹ والزير ري (۲۹۰۳)» وَقَالَ: غُرِيب. 

قال بض أصْحَابنا: وي هَذَا مير عَظِيم ف في َف الشرٌ مِنَ الصّلاة إلى الصلاة. 

0 «ما مسأل سَائِلَ بمِْلِهمًا ولا اَعَد مُسْتعِيلُ بها حَلدِيث حَسَن. 

وَعَنْهُ مَرْقُوعًا: «يا عة نَم وُذ بهِماء فَمَا ود منود هماه حَلديث حَسَنّ مَُخَْصَرٌ لآبي اود )١475(‏ من روَائة أبي 

َع بي سيدا أن الي وق كان َع من الما رين الإنسَانء قلغا لتا أذ بهمًا وَتَرَكَ ما موَاهُمًا». 

روه النسَائي )4€ 0(« وَابْنَ مَاجَه (7*611), ا 3 : حَسَن غريب. 

وعڻ يڊ الرُخَن ن حَسَاا» عن ملم ن ا ارت التميمي» هَن 

وَقِيل: : الحارث بْنْ مُسْلِمٍ عن أبيوة «أن ر سول الله ية سه EE‏ ئا مرت مسن ملا لغرب فَقْل: فَقُل: اللْهُمْ 
أجرني من الثار سبع مُرّاتي». 

َفِي روَايةِ: «قَبْلَ أن تكلم أحَد حَدَاء قإنك إذا قلت ذلك كم ت في ليك كيب لك جوَارٌ مِنْهَاء وَإذَا صَلَّيْت المبح» 
قَقْل: مِثْلَ ذَلِك» فإك إِذَا ِت مِنْ يويك كيب لك جوَار مِنْهًا. 

قَالَ ارت سرا رول الله يك وَنَحْنْ نحص بها إِخرَائناه. 

رَوَاهُ أبُو دَاوْد (007) وَعَبدُ الرْحْمَن تفرد عَنْ هَذَا الرّجُلِء فَلِهَذَا. 

قال الدَارقُطْنِي لا يُعْرَفه وَكَذَا روَاهُ أحْمَدُ. 

رفي لفظر: «قبل أن تكلم خا ِن الثاس» وَعَنْ عُمَارَة ُن شبيب مَرَقُوعَا: «مَنْ قَالَ لا إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 
ل٣ك‏ وله اند ُي وَيْمِيتُ وُو على كَل شيء قدي عقر مات على إثر ربو بعت الله لَه مَسْلَحة يَحْفَظُونَه 
حتى بصنب وكتَبة له عر سات مُوجبااتوه وَمَحَاعَنْهُ حشر سات مُويقَاسو وكات [ لَهُ بِعَدْل عَشْرٍ رقاب مُؤْينَات». 

روَا ريدي (14ه7)» وَقَالَ: : غریب. 

N‏ للل وَرَوَاه أْضًا فَقَالَ عَمَارَةٌ بن شبيب إن رَجُلاً مِنّ الآنمنار حَدَنَهُ فَذَكْرَ تخرف 
وَإِسْنَادُهُمَا يد يام 

وقيل: و ونرد عن او عبد الّحْمَن اللي وة أن هذا ليس بدون حبر ابي ذَنُ ويوج 
لَك حَيْث ذَكَرَ العَددَ في ذلك فَإنْمَا قَصّدَ قَصّدَ أن لا ينقص ينف أا الرُيَادٌَ تة قلا تفر لا سينا عند َير ُصلدء لآنا الذذر متو 
في الجملةِ» ق يُبهُ المقَدْرَ في الرّكَاءٍ إذ ژاا عَلَيْه. 


فَلَكا نّا 


ب ب ب ا ا اھ ا م ا ل ل معي تلت اق کے کے 
(م): الإمام مالك ` (ش): الإمنام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ويَفْرُعُ ِن عَدَهِ التشبيح» 5017 TT‏ لخر عن أبي مر يْرَةَ في 

(خ: ۷ ۰ م :040(. 
عَنْهُ: حير بين وَبَيْنَ إفْرَادٍ كل جُمْلَة امار القاضبي الإفراة ما سبق وَيَعقدم وَالامنَْْفَارُ بدو نص عَلَيْه. 

قل ت تحب اهر بذلك كقول نض اللي والخلّفي وَقاله يتا ام لاء كما َر ابو الس بن بال وَجَمَاعَة 

نه قول أهل المذاهب الْحبُوعة وغيرهم. 

ظَامِرُ كلام أصحَابنا متيف يوج تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ يَجِهَرُ ! لِقَصدٍ لقصند التخلیم فَقَط (م 016 ثم يرك (و ش). 

وحمل لشاف حبر ابن عباس على هذا وذ شيا أن بخض الناس لا تقبأ بخدها كرا ولا دعا وذو 
الإمَامٌ بَعْدَ الفْجْرِ والحصر لَِحْضْور الملائِكَة فيهما فَيوَمنُون عَلَى الدْعَاء والأصّحء وَغيرهمًا. 

جڙم بو صاب الْمحورٍ وَغَيْرهُ ولح تة شتا يغد الكل لير انر خارص كَاسسقاه وراصنا قَالَ: ول الأب 


َال في اتوب وَغَيْرو: ويسنتقيل الَأمُوم» وَفِي كرَاهَةٍ جره به روايتان. 

وَقِيلَ: إن قَصّد التَعْلِيم والأحَقُض» كَمَأمُوم ومنقر (م .)۴١‏ 

وَلا يجب الإنصات لَه يلاف لابن عقيل. 

ولا يُكرَهُ أن يَخْصْ نَفْسهُ بالدعاء و في الصو ص ويوج اْمَالٌ بلمنم. 0 
وَفِي الُنْيْةِ انهم لبر توبان: لائ لا يل لحد أن يَنْعَلْهُنُ: لا يوم رَجُل قَْمًا فيص نَفْسَهُ بالدعاء وتم قن 


RET (مسألة - 76): قوله: (وهل يستحبٌ الجهر بذلك -يعني:‎ )١( 
بعض السلف» والخلف: قاله شيخنا آم لاء كما ذكره ابن بطّال وجماعة اله قول أهل المذاهب المتبوعة» وغيرهم.‎ 

ظاهر كلام أصحابنا غتلف ويتوجه تخريجٌ» واحتمالٌ يجهر لقصد التعليم فقط). . انتهى. 

هذه المسالة ليس للأصحاب فيها كلامٌ» كما. 

قال المصئف. قلت الصُواب الإخفات في ذلك» وكذا كل ذكر. 

والقول الأوّل: ظاهر حديث غبداللّه بن ن عباس : مإ رع امس بلكْرٍ حون نرف الام من الكو كان على هد الي 
5 . 

قال ابن عبّاس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. 

(۲) (مسآلة - 76): قوله: اودر e SS EGE E e E‏ 
خفض,» كمأموم ومنفرد). انتهى. 

إحداهما: : لا یکره قذمه ابن تميمء فقال: : ويرفع صوته بحيث يسمع المأموم. 

وفيه وجة لا يجهر به إلا أن يقصد تعليم المأموم وفيه آخر يكره الجهر به مطلقاء ذكره القاضي وغيره. . انتهق: 

وقال في الرّعاية الكبرى: ويدعو کل فصل عقيت كل ضلا ؤا وقال بعد ذلك بابنطرة دعر سیه اوموقيل ن راد 
أن يعلّمه» وإلاً خفض صوته كالماموم والمنفرد. 

وقيل: يكره الجهر به مطلقا. 0 

وقال في أواخر ما يبطل الصّلاة: ويكره رفع اموت باع في اللا وشي ها كما سبق دون لالاح في ا 

قلت: وهذا هو الصّواب. 

وقال في الفضول آخر الجمعة الإسرار بالدّعاء عقيب الصّلاة أفضل. انتهى. 

وقال الجد في شرحه: ويستحبٌ للإمام أن يخفي الدّعاء عقيب الصّلاة ة لظاهر هذا الحبرء وذكره» ولقوله تعالى: قرا 
رعا وحمي [الأعراف: 66 

ولقوله تعالى: «وَاذکز ربك في تفرك تَر ضرعا وَحيمَةً [الأعراف: 6١؟].‏ 

وان جهر به أو ببعضه أحانا ليعلمه من يسمعه» أو لقصلو صحيح سوى ذلك فحسن. اتتهى. 8 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة العلاثة (خ): غالفة الأكمة 1 (ه): الإمام أبو خنيفة 


> ل 5 21 ولا يُصلّي وَهُوَ حَاِنَ حى يَتَحَفْف» ناد 


ا 


واه أو ذَاوْد ( وقلع 10 وتاه مذ وا نتاين و ادي خا حي بن ماع امن 
: وروی ا مَاجَه (451) فُضْلَ الدعَاء من رواءة بيه عن حَبيو 

ولآبي دَاوْد (41) مِن حَدٍ مش أبي هره ما پاستاو خسن و ب درلا حل لل ؤي بال وز الجر أن و 
َوْمًا إلا إذنِهم». 

' وَاظُرَاد: و رَو فت الدْعَاء قيب الصّلاة 5 بهم ذَكَرهُ في الغنية. 

قال شَيْحْنًا: اراد الدْعَاءُ الذي يوم عَلَيْه كَدْعَاء القوي فان المأمُومْ إِذًا امن كان ذَاعِيًا. 
قال تَعَالَى لِمُوسى وَهَارُونْ عليهما السلام: ؤنَدأجيت دَمْوَنُكُما4 [يونس: 44]. 

وَكَان أحَدْهُمَا يَدْعُوه والآخرٌ يُوَمَنُ فًإ الأمُومَ نمَا أن لاعيقَاده أن الإمَامَ يَدْمُو هماه إن لم بعل مذ خان امام 
الَأمُوم. 

وَمِنْ أدب الذعاء بلط يَدَي وَرَفْعْهُمَا إلى صذري وَمُرَادْهُمْ وكَشفُهُمَا أؤلى» وَمِثْلَه رَفْعُهُمَا في التكبين رَوَى أبو ذَاوْد 
7 پاستاو حَسَنِ عن مالك بن يسار مَرْقُوعًا: إن سام ال امنالوة طون اكك ولا تَسْألُوهُ بظّهُورهَا». 

وَرَوَاءٌ )١446(‏ أيْضًا من حَدِيث ابن عباس وَهُوَ ضَعِيف» وفِيه الآَمْرُ الوجه : 
وفيه المنالة آن ST‏ سك والائْتِهَال أن تَمُديَدَبُك 

جَميعاء ورن يده وَجَعَلَ ظُهُورَهمَا مما يلي وَجهة و 

3 وقد رو الاو‎ ٠ 

وَلَآَحْمَدَ (۳/ ۱۲۳) عَنْ يزيد قن حَمَاد عن ٿابتء عن أنّس: أنه عليه السلام: كان ذا دعا جَمَلَ ظَاهِرَ فيه يما 
يلي وبَاطِتَُمَا مما بلي الآزض». 

يث صحيح. 

8 أحيّاناء إرواية ية أبي داوٌد.(۸۷٤۱).‏ 

وَعَنْهُ ريه عليه السلام يدعو كتا يباطن َي َظاهِرطماا. 

أو في الامنيسقاءء وهو ُو ظاهِر كلام يمنا أؤ مُرَادهُ دُعَاءُ الرهْبَةٍ بو على ماكر ل أن ذُعَاءَ الرّهبَة هة بظهر 
. الكف كَدْعَاء ء التبي كي في الامسسقَاء. 

مح أن يهم ذكرَ فيه وَجْهاء وأطْلقَ جَمَاة ال فى مره كغير. ٠‏ 

وحار شاه وا صّار مُا َو السمَاء شيدق القع لا قَصد! ل له نما کان وجو طها مح القمن وَآَنْبهُ ل 
كان قَصّدَهُ فَمَيْرُُ َر وَأشْهَرُ قال: ولم يَقْلْ أحَد. ممن يَرَى ار ا ل 

ولأختة يس ضوهن لاه اليب عن أي له عله اسم انإف سا الله ختل بام ك ل َإِذا 
اسْتَعَاذٌ جَعَل ظاهِرَهُمًا إل والبَدآةٌ بِحَمْدٍ الل والشتاء عَلَيْه. ١‏ : 

رال شتا وير وختمه به والصّلاة عَلَى الي 6ل أله وَآخيِرَة 1 1 

قال الآجري وَوَضَطة شطة لخبر جاب وسلو اشا وصرق بذاء جايع مالوب الت قاش رضي لله عنها. کان 
تنو اله 8 يشب ارا بر الغا د تا یری لك 
1 روا ليو اود )۱٤۸۲(‏ پاستاو يد تأدب وخشوع وَْضْوع بعڙم وَرَغْية وَحْضُورٍ فلب وَرَجَاء. 
٠‏ وال جمَاطة: لا يجاب من فلب غَافِلٍ. 

َه أحْمَدُ (۲/ ۱۷۷) ويره ين حَبيث َب ابن عمَر. : 

وروا التَرْمِلرِي )۳٤۷۹(‏ من حَديثِ أبي هري َو َفِيهمًا: <أذْعُوَا الله وا 27 مر نون ت 


۴ 


م): الإمام مالك ٠‏ (شن): الإمام الشافعي ٠‏ (ق3): قولي الشافمي (ر): روايقان 


وَيَكُون مُتَطَهرًا منتقبل القِبلَق ويُلِح» وب رر ملانًا. 1 

وَفِي «الصّحِيحَيْن» (خ: 0 (YET :p‏ اله مله السلام برك على يل ص وال شنا ولا يسام مِنْ 
تَكْرَارهَا في أوْقَاتء ولا يَعْجَل. 

وَفِي «الصُحيحَيْن؛ )خ: (YVYor:g 0 A)‏ أوْ في امجح عَنْهُ عليه السلام ديُسْتَجَابُ آجَدِكُمْ ما لم ينجل قَالُوا: 
وَكيْف يَعْجَل يا رَسُول الله؟ قال: يُقول: قَد دعوت وَقَد دعوت فلم أرَ يَستَجِيبُ ِي يتير جنه فيك وبع لاء 
ل ير القرج من الله بان َه ياد أنضاء. 

رَوَى التَرْمِذِيْ (١لاه7):‏ هن ابن غود مروا دستلوا الله من ففتلوه فإك الله جب أن بساك وَالْفتل اليجادة 
الِْظَارُ القرج ع» قال مفْيَانُ بن عَييَْة: لم يمره بالمنالة إلا لِبْمطِي. 

E ES NS‏ : ما على الآرْض ْم ذخو الل خو إلا آنه الله لاء 
أو صرف عله من السوء لاء مَالَمْ بذع بأئي أو قطيحة رجي قَقَالَ َجُل من القّْم : إِذًا نکر قَالَ: الله أك . 

وَلِآحْمَدَ خمد (/18) من حَدِث أبي ستعيد مغل وفيو «إما أن يَُجلهَاه ول ا ل لا ون 
السوء مِثْلهَاء وَيَجْتَيِبْ السجم؛ ۽ اي قُصْدَه وميل ابن عقيل َل يَجُودُ أن يُقَالَ في القرآن مجع مجع 

جاب انراز قول تَعَالَى: «وجاءت كَل تقس مَعَهَا سائ وَشَهِيد» [ق: نا 0 
4 ذلك يَْمٌ الوعياد» [ق: °[ 

وَكَمًا في الشنْس والڈاریاتی و(ص)» قال ابن الصيرفي: َو سكت ابن عقيل عَنْ هَذَا كان أحسن. 

وَأْجَابَ ب يله برنلد الغرالي» وما سالج حن الاطيداء؟ قاله: يٺو بدْعَاء غير مَعْرُوف. 

وَظَاهِرٌ كلام بَعْضهم: یکره الاعتدَاء في الدغاء. 1 

َم شاه والح فر قعال. إن لا يحب المعَدِينَ4» وبالآخبار في فی قَالَ: َيَكُونْ في تقس الطلَّبي 
٠‏ في نَفْس المطلوب وني الفُصُول ذ في آخير الْجُمُعَةٍ الإمثر رار بالدعَاء عيب المشلاة أفْضَل» لآن النبي :5 نَهَى عن 
الإفْرَاط في الدُعَاءء وَهُوَ يَرْجِمٌ إلى تفاع الصّواتب وكثرّة الذعاء ذا قال وَيَنْدَأ بتفیی قَالَهُ يَنْضهُم 

وَقَالَ بَعْضْهُم: َم (م ۲۷). 

وقي «الصِيسَيْن» (خ: ۲م )من حل حَديث أي بن كب في قِصة مُوسّىء والخفير عليهما السلام: أن 
النبي يه قَالَ: «رَحْمَةٌ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى؛ ْمَلَأ العجَب»» قَالَ: ذوكان إِذَا ذَكرَ أ حَدَا مِنَ الآنبيَاء بدا بَفْسِه: 
رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وعْلَى أخيي». : 

وَفِي التَرْمِلِِيّ (۳۳۸۵): بإمنتام یح وَقَال: : خسن صحيح. 

عن ابي بن كَعْسو: ال بدأ بتَفسيه». 1 

وَعَن أبي الدرڌاء مَرْقُوطَا: «دَجوَة انلم لآخرد بغر اليو ايند رامو مَل مو کل كُلَمَا دعا لآخجيه بخَيْرِ 
َال املك الموكل به: ولك بمثل ذلك». 0 

. واه مسنم (VY)‏ 

ولآبي اود (1814): دالت الملائكة: آبِين ولك بيثل ذَلِك». 


عملم سوه 2 


وعن عب الله ر ؛ بن عمر مَرفوعًا: سرع الذحاء إجابة دَعْوَةٌ غاِبٍ عاتب 


. تنبيه: قوله: (وساله صالح.عن الاعتداء؟ قال: يدعو بدعاء معروفي) كذا في أكثر التسخ.‎ )١( 
ووجد في بعضها: يدعو بدعاء غير معروفيء وهو أولى؛ لأنّه طبق المكؤال.‎ 
وعلى الأول يكون ابتداء كلام ومراده يدعو بدعاء معروفر لا غير معزوفي.‎ 
(مسالة - ۲۷): قوله: (ویبدا بنفسه قاله بعضهم» وقال بعضهم: يعم ). انتهى.‎ )۲( 
قلت: الثاني: أولى» ولو قيل: هو عير کان منّجهًا.‎ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة‎ 


إِسسْنَادُهُ ضیف رَوَاهُ أبُو اود »)١670(‏ والتّرملږي (۱۹۸۰)» وَسَبقَ حَلرِيثُ عَائِشَةَ اللي رَوَاهُ أبُو اود .)٠٠١١(‏ 

وَفِي «السئن»: «أنْهُ ممع عَلِيًا رضي الله عنه يَدْعُوء فَقَالَ: يَا عَلِي! عم قن فل العُمُوم عَلَى الخُصُوص كُقَضْلٍ 
السّمَاء عَلَى الآرْض». 

ؤم ایی ميك في أثاء عاد وخی بو شخت لاحاب وفك هيا نا تق بو يكرة رم بترو 

كر في العنيَة مِنَ الدب رَهُوَ قَوْلُ شرح وَآآحرِينَ وَظَاهِرٌ كلام جَمَاعَةٍ. 

واختار م شيْخنًا في الآجوبَة الإصرية الأصُولية لِفِعْلِهِ عليه السلام (و م ش). 

قَالَ: َذكَرَ نض أصْحَابنًا خيلاقا يننا في کراهيه. 

قال شَيْحْنَا وما عَلِمْت أَحَدَا امْتَحَبُك كَذَا قال وصح عَنْهُ عليه السلام: أله كان إِذًا محَرَّجَ من بيه رَفَْعَ نَظْرَهُ إلى 
السّمّاء وَدعَا الوذ المثنهور». ش 

وي جام القاضي رواية حنبل: : أله تحب في أذان وإقَامة رفع َه إلى السمَاءه وكذا الإشارةٌ بأْصبْعِه في التشهد. 

قَال: وكذا يُسْتَحَبْ الإشارة إلى نحو السّمَاء في الذعَاء. 

وَلِمْسْلِمِ ٠٥(‏ ۰ من حَدِيث اقتاد «أن النبي 25 رع رأسّة سه إلى السُمّاء» وَقَال: اللّْهُمُ اطم م مَنْ أطْعَمَنِي» واسق مَن سّقاني». 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَة: ان ال كلد كان ذا همه الآ رح طرق إلى السماء. 

وَقَالَ: سْبْحَان ن الله العَظِيم وَإذَا اجْتَهَدَ في الدّعَاء قال يَا حي يا قوم . 

رَوَاهٌ التَرْمِذِي 5 من ) روَايَة ِبْرَاهِيم ب بن الفضل وهو ضعِيف. 

وَيَأَتِي في صَلاةٍ اليل حبر ابن عباس في قرا عليه السلام» وَهُوَ يَنَظَرُ إلى السّمّاء. 

وَقَالَ الآجْرَيْ فيه: : وهي الاغيداء في ا هر وَرَفٍْ اليَدَْنِ كر لا يون وهل شط الإخلاص. 

قال الآجري: : واجيتاب الحرَام» وَظَامِرُ كلا ابن ا جوزي وَغَيْرهأنُّ مِنَ الدب 

قال شَبِحْنا بد ابتك إلا مُمنْطُرًا أو مَظلُوماء قَالَ وَذِكْرُ القَلْبه وَحْدَهُ أفْضَلْ مِن ذِكْرٍ اللَسَّان خد وَظَاهِرٌ كلام 
بَعْضِيِهِم عَكْسُهُ وَانْتِظَارٌ الصّلاة يني في آخير الجمُعَة َيَأتِي في أوَائِلٍ ذِكْرٍ أهْلٍ الوّكَاة سُوَال سوال الغَيْر الْدّعَاءً. 

فصل 


رشروط الصّلاة: الوقت» ثم 5 سر اَوْرة نم هار الذي وعد اة على أصللوم هي أَهَم؛ لآنهَا لا سقط بعْذرٍ 
نا م ها ءانبال انلف كم الك وسن طلقة. 

والتترط: ما رقف عل الثية» ولا کون مِنْة؛ وراد ولا عر 

َمَعَ العدْر نصح الصّلاهٌ وَل تَْضِي؟ وَس مقرقّاء وَنسَمّى صلا كر ابو خاب وَغْيْرْهُفيِمَنْ عدم الطَهُورَ 
ا E‏ مر بالوؤضوء لها في ابق الايد , 


تقد حص مرن انکر کنن بتى عل أمثل اهار ل 
ا تصبح صلائة وياب عَلَيْها لتلا يضري إلى فَوّات الاب كَِيراء لا مِيّمًا فيمَنٍ احْتَاج إلى كَثْرَةٍ البناء على 
الآصل» أم لا إعَادةَ قط كَمَا مو ظا روم شَرْطِه؟ 

9 نوجه احْتِمَالان (م ۲۸( وَإِنْ کان أحَدُهُمًَا ارجح 


(۱) (مسآلة - ۲۸): قوله: (فامًا أن اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل الطّهارة ولم يبن خلافه ظاهرًا وإن كان في الببساطن 
محدًا أو ما تطهّر منه نجس فهل يقال تصح صلاته ويثاب عليها ام لا إعادة عليه فقط؟ يتوه احتمالان». أنتهى. 

قلت: الذي يقطع به أنه يثاب عليه» والعبادة صحيحة في الظاهر لا الباطنء وكلام ابن عقيل يدل على ذلك: 

والظاهر: آنه أراد بقوله وإن کان أحدهما أرجح: ما قلناه» والقول باه لا ثاب قولٌ ساقطء ثم وجدت ابن تصر الله قال: 
أرجحهما الصحة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايشان 


وَقَد قَالَ ان عقيل في مسال كَل مُجتهار مصيدة: :: اهال بكب الشهُودٍ وَمًا شاكل ذَلِكَ مِن إِقرَارٍ الحْصْم على سَبِيلٍ 

N ا‎ 

ولهڌا من جَهل نَجَاسَة ماء فعضا په بنا ء عَلَى حم الأصنل» وأخطًا جهة الله“ مَعّ اجْتِهَادهٍ وَلَّم يَعْلَمْ لا ينص 
واب ولا اجر عَمَلِه لح يث عْمَرَ رضي اله عنه في اليزاب كَذَا قَالَ. 

ودبت طهر إنها ذل على أنه لا يم السرا ولا الإجَابَةُ دَفْعًا للْحَرَج والشقة الَْكررَة» وَأيْنَ صِحَّةٌ العبادَة وَكَمَالُ 
أجرمًا مع عَدَم شَرْطِهًا؟ 5 م ن یل اه على انار لاون الال لا سي في اها 

َأركَانُ الصلاةٍ مَا كان فيهاء ولا قط عَسْدَا ولا مهوا وَهِي: 

القيام : (و)» وَفِي الغلافي والانتصار قَدر ر التحرجة. 1 

وَقَدْ أذْرَك الْسبُوق فَرْضَ القيامٍ وَلا َه مَل رأمیی قال أبُو مالي وَغَيْرهُ: حَدُ القيّام مَا لم يَصِرْ رَاكِمَاء وَلوْقَامْ 
عَلَى رجل لم بجر ذَكْرَهُ ابْنْ الجَوْزي» وَظَامِرٌ كلام غيرهِ بُجزئة. 

ونْقلَ حَطَابُ بن شير لا أذري. 

والوحرام م بِلَفْظِه سبق تعيينة وكيس بشرْط بل من الصّلاق ص عليه 

وعند النقية شرطك وَلِهَذَا يعبر له شُرُوطُهَاء فَيَجُورُ عِنْدَهُمْ باءُ النفل عَلَى تحريّة الفرْضء حى لَوْ صلّى الط 
صم صرف إلى الل" بلا ]را رام ديب و َه ها أذ طلقتة الششن فيه لمي ها ولا تلائ ولا يش 
مَنْ حَلَف ليست مِنّ الصّلاة. 

وَاحْتَجُوا بقَولِهِ تَعَالَى: وور امم ب ص4 [الأعلى: 6]. 

وبقَوْلِهِ عليه السلام: «تَحريمُها التكبير». 

ولا يناف اليء إلى تَفْسه. 

وَالفَاتِحَةُ عَلَى الآصّحّ (ه). 

وَرْكُوعْهُ (ع). 


ميءاقه 


وَرَفْعُهُ مِنْهُ (ه). 

وَاعْتِدَالُهُ (و ش) فَلَوْ طُوَلَهُ لَمَ تَبَطْلْ (ش) 

وَقَالَ اخسن بن محم الأنمَاطِي: رایت ابا عبد الل يُطِيلهُ وَيُطِيل بش امتجدثين: لآن البَرَاءً أخبَرَ «أنهُ عليه السلام 
طول قريب ويام وَرَكُوصو» متف عليه (غ: (VVY ip N°‏ 

وي م ل ا تر نَم قَالَ: سَمِح الله لِمَنْ حَمِدَهُ ثم قَام طويلاً 

والسجدتان: 

وَجَلسنته يَيْنَهُمَا كَرَفْعِه وَاعْيِدَالِهِ (و) إلا أله ي يشرط رفع الرّأس عند الحتفِيّةِ لَِحَقَق الانتقال حتى لو تَحَفّقَ الانتِقَالٌ 
بدُونه بن سد عَلَى وساو قرعت من تخت رأميه وَسَجَد عَلَى الآرْض جاڙ. 

جاب القاضي وَغَيْره: باه َو وضع جَْهتَهُ عَلَى مَكَان ثُمْ أزالها إلى مَكَان فْقَدْ الف الفغلان لاخيلاف المكائين» 
ومع هذا لا بُجزئة. 

والطَمَأنيَة ِي هله الآفْمَال (ه م ر) وَهِيَ السسكون. 


)١(‏ تنبيهان: الأول: قوله بعد ذلك: (ومذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم الأصل» وأحطاً.جهة القبلة). 
صوابه: أو أخطأ جهة القبلة بزيادة الف قبل الواو. 

(1) الثاني: قوله: (عند الحنفية... حتى لو صلى الظهر... إلى النفل). 

كذا وجد» وصوابه -والله أعلم-: صح صرفه أو انتقاله إلى النفل.. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة ٠‏ (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقِيلَ: بقذر الذكر الوّاجب وَقِيل بقذر ظَنْه أن مَأمُو م اتی پما يَلْرَمُه. 
وعنة التي اَمَأ في عبر لكوع والسجود وَفيهمًا قيل: مينة. 

وق : وَاجبَة جب برها سَاهِيًا سج جود اسه والنشهد الآخيد (ه م). 
وجات زو عد ش) لا قر الشتليع (). 

وَعَنْهُ: وَاجبَان. 


° آل 2 
وعنه: سنة. ١‏ 
E‏ م شع سوه سا اس ع ا ل فده ê‏ ا ٠. 03 f“ O. 2 o‏ 
وعنه. : اتيك راجب أو حَببة الود الآين قيسيء بترو ن ولا سج للوي بن على مله في 
الواجبي. 1 


والصّلاة عَلَى ابي يل عَلَى الآشهّر عَنْه اخْتَارَهُ الآكئرٌ (و ش): 
وَعَنه: اجب اختَارَةٌ الخرقِي. 


رفي المي هي ظَاهِرٌ المذهَب. 

وَعَنْهُ: سنة٬‏ اختّاره أبُو بكر (و هھ م) کخارج الصَّلاةٍَ (و) إلا أ (م) أوْجَبَهَا في الحمْلة وأوْجَبَمًا (ه) خار جَهَاء فَقِيل 
مر في العْمُر. : 

رق :: كلما کر 


والمْسلِيمَةُ الأولى (ه) فَمِنْدَ أبي حنيقة: يرج بمَا افيه يتر قَصدَهُ رَفِعْلُهُ لَه وعند صَاحِبَيِهِ لا يتير وَيُعْشَبَنُ 
السّلامُ عَلَيِكُمْ لآنْه الَمْهُودُ اكور فلو قَالَ: السلام عَلَيْكَ لَمْ يَصِحّ (و ش) وَغَيْرُه. ش 

والسّلام ِن الصلاة و في ظاهِرٍ كَلامِه وَقَالَهُ الآصحاب. 

وَظَاهِرَهُ والثانية َفبهًا في التَعليقٍ روايتان: 

إخداهما: نها والثَايّهُ: لا؛ لآنْهًا لصاوف جُرْءًا مِنْهًا إذَا قَالَهّاء وَهَلْ الثَانَةُ ركن أو وَاجبَة؟ فيه روايئان. 

وَعَنْهُ: مئة (و) وَاحَْارَهُ الشيخ َعَنْهُ في الَقْلِ (م ۲۹). ا م 


(۱) (مسالة - ۲۹): قوله: (وهل الثانية -يعني التسليمة الثانية ركنٌ أو واجبة- فيه روايتان وعنه سن اختاره الشيخ» وعنه في 
النفل). انتهى. 

إحداهن: عي ركه وو انشع جوم بدأل يانه في مد الراك و 

قال في المذهب: ركن في أصحٌ الروايتين» وصحّحها ا لمصتف في حواذ شي المقنع. 

وقدمه في التلخيص» والبلغة ومختصر ابن تميمء والرّعايتين» والحاويين ن» والنْظمء > وإدراك الغاية» والزركشي» وقال: اختاره أبو بكر 
والقاضي» والأكثرون. 

والرّواية الثانية: هي واجبة. 

قال القاضي وهي أصح؛ وصخحها ناظم المفردات. : 

وجزم به في الإفادات» والتُسهيل» وقدّمه في الفائق. 

قال القاضي في الجامع وهما واجبان. لا يخرج من الصلاة بغيرهماء وهذا ظاهرٌ في الوجوب ضد الرُكن؛ واللّه أعلم. 

وعنه: : نها سنةء جزم به في العمدة» والوجيز. 

واختاره الثيخ الموفق في المغني» وقال إِنْه اختيار الخرقي» لكونه لم يذكره في الواجبات. 

واختاره التارح أيضاء وابن عبدوس في تذكرته. 

وقدّمه ابن رزين في شرحه؛ وقال إجماعًاء وتبع في ذلك ابن المنذره فَإنّه قال: احم كلح علط ی اخل الب عا أن فده 
من اقتصر على تسليمةٍ واحدة جائزة. 

قال العلاأمة ابن القيّم: وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. 

قلت: وحكاية ابن رزين الإجماع فيه نظرء مع حكايته الخلاف عن أحمد بل هو متناقض. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


والتتيب: (و). 

وَوَاجبَاهَا الي تَبْطْلُ بتَركِهَا ندا سقط سهوا. 

ري لرا از هلا نص علي ويج بالجود (ه ش) في هبر ال الول (م) فيه N‏ 

اكير لِمَيْرِ الإحخرًا م فلو شرع فيه قبل يقالي أو كله بد اتبهايو» فقيل يُجزِيه لِلمَشقة لتَكرَرِه.. 

وقِيل: لك كل فا رَاكِمَاء أو أنَى بالتَشَهدٍ قبل قُعُوده (م 200٠‏ 

وَكما لا يَأتِي ب يموع أ شرو هر فاضي عي ا د و یت ن الله ااب ل ف 
مَحَلّهِ. 


وَالتَسْمِي» وَالتَحْمِيتُ َفيهمًا ما في التكبير. 
والشنبيح ر رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَعَنْهُ: الكل ركن. 


وَكَذَا قَوْلُ: رب اغْفِرْ لي مره 

وَعَنْهُ: سنّة (و ش). 

وَقَالَ جَمَاعة: يُجْزِي الهم اغْفِرْ ِي. 

وَالتْشَهدُ الآوْل. 

وَجِلْسَيُهُ كَالُكْبير (و). 

واو جب الحتَِيةٌ لست وبَخْضُهُم مُوَ اشا عَلَى امنا ر في الواجبي وَكَذَا عِنْدهُمْ في تيون القرَاءَة ۾ في الأولتين. 

وراي الريب في فغ مُتكَرّرٍ في رټ کالسجدټ حى لو رل السجدة الثانيّة ك ذم إلى المقعة اة لالش 
صلاثة. 

وَتَعْلدِيل الآركان. 

وإصنابة لَْظ السلام. 

ونوت الوثر. 

وتَكبِيرَات العيديْن. 


(1) (مسألة - :)١‏ قوله: (فلو شرع فيه -يعني: التكبير غير تكبيرة الإحرام- قبل انتقاله» أو كمّله بعد انتهائه» فقيل: يجزيه» 
. للمشقة لتكرره؛ وقيل: کمن كمّل قراءته راكعّاء أو أتى بالتُشَهّد قبل قعوده). انتهى. 

أحدهما: هو کمن كمّل قراءته راكمًاء أو أتى بِالتشهّد قبل قعوده فلا يصح. 

قدّمه المجد في شرحهء وقال هذا قياس المذهب» وتبعه في مجمع البحرين» والحاوي الكبير. 

وجزم به في المذهب. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والقول الثاني: يجزئه للمشقة لتكرره. 

| قال امجد في شرحه ومن تبعه؛ ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأ التُحرّز منه يعسره والسهو به به يكثرء قفي الإبطال به» أو الشجود له 
مشقةء ومال إليه. 

قال في القواعد ينا إا ادر لإا في الركع؛ وهذهلسالة تال على اا كير لكوع زی في حال القيام» حلاف سا يقوله 
المتأخرون. انتهى. 

قال ابن تميم: فيه وجهان» أظهرهما: الصّحة. 

وصخحه المصنف في حواشي المقنع. 

قلت: وهو الصّواب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة 0 (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَالْجَهْرٌ والإمْرَارٌ واللّهُ أعلم. ١‏ 

وَالخشوع مئثة كر الشنيع وبر وما في التغليق ورو وَدكرَ أو الاي ويره جوب وراد وال أعلَمْ في 

دن اراڌ في كله إن لم تَبِطلَ بتركِه و كما يقي من کلام ينا قخلاف قَاعِدةٍ ترك الواجبي وذ ابل به جلاف 
(ع)» وَكِلاهُمًا لاف الآخبّان وَمَا ميوّى ذلك سنة» لا بطل السلا بتركي وَفِي بَعْضِهٍ جلاف مَّق. 

وَلا يخْتَلِفْ المذهَبْ لا يجب السود سوي لآنه بُذل عَنْهًا. 

ون ُا لا يسْجُدُ فَسَجَدَ قلا بَأَ» نص عَلَى ذلك وَفِي امْتَحْبَاب السُجُود سوه روَايّات: 

الثالِتةُ: يُسَنُ لسن الآقوَالء لا لِسئّن الآفْعَال (م "۳١ ٠۳١‏ (و م) فِيمَا هو مسْنْةٌ عِنْدَه وهو المي والنُكْبين 
وَالتشَهدَانء وَجُلُوسُهُمًا والصّلاةٌ على النبي ف وَالْجَيْرُ والإخفات» والسكُورَةٌ (و ه) فِي الثلائّة الآخيرق وكير العيلر 


)١(‏ (مسألة - ۳١‏ - 077: قوله: (وفي استحباب السُجود لسهوه -يعني: لسهو سنن الأفعال» والأقوال- روايات: الثائئة: يسن 
لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال). انتهى. 

ذكر المصّف مسالتين: 

(المسألة الأولى - :07”1١‏ سنن الأقوال. 

وقد حكى الأصحاب أن فيها عن الإمام أحمد روايتين هل يسجد لسهوها ام لا؟ 

وأطلقهما المصتف» وصاحب الهداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصةء والمغني» والكافيء والمقنع» والحادي, والتلخيص» والبلغة» 
والْحرره وشرح المجد. والشئرح» وشرح ابن منجاء والمذهب لأحمد, والفائق» والحاويين في سجود السنّهو. 

إحداهما: يشرع السجود لهاء وهو الصُحيح» صحّحه في التُصحيح. 

وجزم به في المنوّر» ومتتخب الأدمي» وقدمه ابن تميم» وابن حمدان في رعايته» ومال إليه في مجمع البحرين. 

والرّواية الثانية: لا يشرع. 

قال في الإفادات: لا يسجد لسهوه» وهو ظاهر ما قدّمه النظم» وإدراك الغاية» وتجريد العناية فإئهم قالوا: يسن في رواية. 

وقدمه ابن رزين في شرحه» وصاحب الحاوي الكبير» في آخر صفة الصّلاة. 

قال الزركشي: الأول تركه. 

وجزم به ابن عقيل في التُذكرة. 

(المسالة الثانية - ۲ سنن الأفعال وقد أجرى المصئف الخلاف فيها كسنن الأقوال» وهو الصّحيح» وعليه أكثر الأصحاب. 

وصرّح به أبو الخطاب» وغيره. 

وطريقة الشيخ في المغني» والكافيء والمقنع أنه لا يسجد هنا قولا واحدًا. 

إذا علم ذلك؛ فالصُواب أن فيها أيضًا روايتين. 

وقد ذكرها امجد في شرحه» وغيره. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والهادي» والتلخيص. والبلغة» والحرر» وشرح المجده وغيرهم. 

إحداهما: لا يشرع السجود لذلك» وهو الصّحيح. 

جزم به في المغني» والكانيء والمقنع. 

قال الشارح» والناظم تركه أولى. 

وقال القاضي في شرح المذهب. 

وجزم به ابن عقيل في التذكرة. 

وقدمه في الفائق وغيره. 

والرواية الانية: : يشرع السشجود هاء قذمه في الرّعايتين» ومختصر ابن تميم» وغيرهما. 

فهذه اثنتان وثلاثون مسالة قد فتح الله الكريم بتصحيحها. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


00 (و ش) في القنوت» والتَشهدُ الول والصّلاةٌ على النبي لا فيه ندة. 
متمى ابی القرج الوّاجبّ ميةَ اصطلاحاء وكذَا قال ابن شاب كما سی المبيت» وري الجمّارء وَططَُّوَافٌ الملار 

نه وهر وَاجية. 

وَمَنْ اتی بالصّلاةٍ على وجه مَكْرُوه اسب أن يَأنِي بها عَلَى وجو غَيْرِ مَكْرُوو (و). 

َإذ تَر وَاجبًا سبق اكلام فيب وَِنْد اَي جب أن َي بها كَامِلَ. 

وال في الانتِصار وَغَيْرِه يجب الشيء م با لس پواجب كَالكَذَارة وكالطهارة ِل > فلا يَمْتَِم مُه هُنَاء وَيَلْرَمُهُ أن 
يلم أن ذلك من الصّلاق ويَأتِي به وَيكفيه. 

ولذ ترك شيا ولم يدر اقرع ام سثلة؟ لم سقط رة للك في صيحيب وإن انفد اررض مئلة أذ کسه قاذاها 

عَلَى ذلك لم نصح ؛ لآنة بَنَاهَا عَلَى اعْيِقَادٍ امي ذَكْرَهُ ابن الراعُونِي» فَظَاهِرٌ كلايهم جلاف : 

قال اب اعاب لا ترك إن كان لا تغرف لطن من اشرب والقاضن من الس وره ماب الور على من فم 
يُصَححْ الانيِمَامَ من يقد أن القاتحة حه قل بيعل الصّحَابَ فمن يعدم مح شيدة اختلافهم فيا هو الفَرْضْ» والس 
وَلَآنْ اعتَقَادَ الفَرضيق والنفلية يور ر في جُمْلَةٍ الصلاق لا تقَاصيلهاء لن مَنْ صَلَى يعمد الصلاة ة فريضة: 

اتی پاقال يَصِح مها الملا فته فض وَبَسْفْمهَا نفل وَهْرَ يَجْهَلٌ الفُرْض من اة أن َد الْجمِيمَ فَرْضًا 
صخت صلا (ع) وكذا. 

قال ية في حتفي اققدى بن يَرى الوثر مثنة: يَجُورُ لِضَعْف دليل وجيف ذَكَرَهُ في مُختَصرٍ البَحْرِ المجيطء وكذا 
عِنْدَ المالكة م تَى اتی بالششرّائط جار الافِمامٌ بو إلا لم تقذ وُجُوبهاء والأ لم جز َالنشافعِي ْح جَميع رأميه نة لا 
َر اياده بخلاف ما لو ام في القرية يضة ية النافلة أو ينسح رجليه. 

قال خض اكالكية: نما يع فيما لِم حطؤه كنض القضاء. 

وفي النصيحة لا5َجُري يجب أن يَتَعلْمَ حى يَعْلَمَ رض الطْهارَةٍ من السَةٍ؛ وان الوَاجبات الذكُورات سنن مَنْ ترك 
شيا ينها أ غَيْرَهَا من السئِ؛ كَالآذَانء والإقامة ماي والاأجاج» وَرَفع لين مع لكيه والتورك ندا أذ جهْلاً اما لآنا 

مر حالف الس عَصّىء وَهَدًا اللي َر يب كلام الَالِكِيّة وَعِنْدَ المالكِيّة أنه يجب التَعَلّى وان صّلاة الْجَاهِلٍ وَإمَامَنَهُ لا 


zay 


بقَوْلِهِ عليه السلام لِلْمُسِيء في صَلاتِهِ و: «ارجع قصل انك لم صل 


.مه ي_ 


تصح» وَاحتج صاجب الإكمّال منهم بقول 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب ما يُسْتَحَبْ 2 الصلاة أو يباج أو يُكْرَه أو يُبْطلها 

سبحب إلى م رة (و) ولو لم ي يَخْشَ مَارًا (م ر). 

وَعِنْدَ الحنَفِيّة: لا اس ٳڏاء وَأطْلَقَ في الواضح يَجبُ مِن جڌارء او شيْء تاخيص. 

وَعْرْضَهُ أعْجَب إلى أَحْمّدَ لِقَوْلِهِ عليه السلام : ولو بسَهم» يارب طول راع (و) نص عليه يقرب مِنْهاء وين وينما 
لاق أ اقل تم ليها يحرف حه وإ عر عمتا ورختتها» جلافا لآكثر انقب فَِنْ لَمْ جذ خط خَطًا 
کالیلال» لا طول (ش) قَالَ غَيْرٌ واجلر: وَيَكْفِي. 

وَعَنْهُ: 4 كر اط (و ه م) وَيَحْرْمٌ (و م ش» ذَكَرَه غيُْ واج من الحتفئة. 

دفي الفُصُول والترزغیبو وَغْيْرِهِمَا: یکره (واه) الور ين دي كل مُصّل ومتئرقه وَلَوْبَعْدَ مِنْهَا (ؤ ش) وَكَذا بن 
يديه ۾ قَريبًا في الآصمّ ش) و هو مَلامَةُ أذرْع. 

وق : اعرف لا مَوْضيع سسْجُودِه وَمسجار صَغِير مُطْلَْا (ه). 

ويوج مِن قَوَلًِا: َو صَلَى عَلَى کان بمّذر قَامَةِ ة امار لا باس وَقَالَهُ الحَتَيةُ. 

رسد يحبا َه اما نص صَلائهُ ص عليه وَحمَلَُ القاضي إن ركه قَاا. 

وَعَنْهُ: یجب رده وإ عَلَبَهُ لم يَرْدّهُ (و)» ون اتاج إلى المرور لم يَرْده. 

وَقِيل: بَلَى؛ نكر الصْلاة هناك ولا تَحْرْمٌ (ه) وَهَل مَکة كمَيْرهَا هَامُنًا؟ فيه روَایتان (م ۱). 

وَفي المغني» وَالخَرّمٍ كمكة. 

دل کر يك رور ين ده ال مه لا بأ بوه وإ ئى و قَعَهُ (ه) فَإِنْ أصرٌ فَلَهُ اله عَلّى الآصمح ولو مى 
(م) قن حاف قَسَادَ صَلاتِه لم ير دَفعَه. 

وَيَضْمَةُ عَلَى الآصّحّ اقا" 

را۵ ديه وتن سر أ د بيْنَ يديه قريباء وَعَنْهُ: في غير تفل. 

وَعنْه: وَجناڙة كلب سود بَهيم. 

وَغَنْهُ: :: وبين ييه يض بَطلَت' (خ) 

وَفِي اراو وَحِمَارٍ الي وَشَئْطان روَايتان» وَكَلامُهُمْ في الصَغِيرَة يَحْتَمِلُ وَجْهيْنِ (م ٠۲‏ £ 


(1) (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل مكة كغيرها -يعني: في المرور بين يدي المصلّي والسترة- فيه روايتان). انتهى. 

إحداهما: ليست كغيرهاء بل يجوز المرور بين يدي المصلّي فيها من غير سترةٍء ولا كراهة» وهو الصّحيح» نص عليه. 

وجزم به في المغني» والكانيء والمذهب» والجد في شرحه» والشارح» وصاحب التلخيصء والبلغة» والإفادات» والرّعاية الصُغرى؛ 
والحاويين» ومجمع البحرين» والنُظم» وشرح ابن رنين» وغيرهم. 

واختاره الشیخ وغیره» وصدمّحه ابن نصر الله في حواشیه» وقدمه ابن تيوه وصاحب الفائق. 

والرّواية الثانية: هي كغيرها. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

قال المصئف في النكت: قدّمه غير واحدره وقدمه هو في حواشي المقنع. 

وقال في الرّعاية الكبرى: لو مر دون سترته في غير المسجد الحرام؛ ومكةء وقيل: والحرم كلب أسود بهيمٌ بطلت صلاته. 

وقال بعد ذلك بفصلين: وله رد المارٌّ أمامه دون سترته» وعنه في الفرض فقط. 

وقيل: يرد في غير المسجد الحرام ومكةء وقيل؛ والحرم» وعنه وفيهما. انتهى. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وفي امرأةٍ وحار أهلي روايتان» وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين). انتهى. 

شمل كلامه مسائل: - 
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(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي : (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


= (السآلة الأولى - :)١‏ إذا مر بين يدي المصلي امرأً أو حار أملي فهل تبطل الصثلاة ذلك لم لا؟. 

أظلق الخلاف. 

وأطلقه في الحهداية» وخصال ابن اليناف والمذهب» ومسبوك الذّهب» والمبلاضية والمقنع» والتلخيص» والبلغةء واحرره والشی» 
والنظ والرّعايتين» والحاويين؛ ونهاية ابن رزين» وغيرهم: 1 : 

إحداهما: لا تبطل» وهو الصحيحء تقلها الجماغة عن الإمام أحد. : 

وجزم به الخرقي» وصاحب المبهجء والوجيزء والإفادات» والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

قال في المغني والكاني: في هذه الرّواية هي المشهورة. 

قال الرركشي: هي أشهرها. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وصمّحه في التصحيح» ونظم نهاية ابن رزين» وحواشي ي ابن نصر اللّه. 

قال في الفصول لا تبطل في أصح الروايتين. 

وقدّمه في المخني» والكاني» وإدراك الغاية وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والرواية الانية: تبطل» اخناره الجد ورجحه النتارح» ومال إليه في المغني. 

وقذمه ني المستوعب» ومختصر ابن تميم» وحواشي المقنع للمصئّف. 

وسرع يذ ا المقردات: واختااه الشرخ تي انين وقال مر تلب اج 

قلت: وهو الصّواب. 

تنبيه: :اقول وعياز امار عرق مع ی 

وفي بعض النسخ لم يذكر أهلي» والصّواب ذكرهاء وهو الصأحيح» وذكر أبو البقاء في شرح الداية وجها بان ناز الوس 
كالأهلي. 

وقدمه في الرّعاية الكبري: 

وقال في النكت: اسم الحماز إذا أطلق ينصرف إلى المعهود الالوف في الاستعمال: وهو الأهلي» وهر الظاهر؛ ومن صرح به 
فالظاهر أنه صرح برا غيره» فليس في المسألة قولان» كما يوهمه كلامه في الرّعاية. انتهى. 

قلت: ا الاير كما كاله فقن ذكرة أن لاه وحنها كما تدم 

وذكره ابن رجب في قاعدة تخصيص العموم بالعرف. : ا 

قال: لسا ظا كو عل مالو حاف لكل شم بغر وله نٹ بك خم قر الوحش؟ على جهوت ف اضيب 

وكذا لو حلف لا يركب ارا فركب حمارًا وحشيًا هل يحنث آم لا؟ على ونجهين. 

وكذا وجوب الرّكاة في بقر الوحش وما أشبهه. انتهى. 1 

كلامه ني القواعد» ورايت بخطه على شرح الهداية للمتجد يقول: ولا فرق بين الحمار الوحشي؛ والأهلي في ظاهر كلام أصحابنا. 

وسكي ابو البقاء ي شرج الغداية عن الخريف إن ي مض ع اجرد ويقطع الخبار الاي وا لأ الوحشي يخالفة من 
طهارته وإباحة أكله. فافترقا. انتهى. 

فظاهر كلامه هنا ت تقوية دخوله» واللّه أعلم. 

(المسالة الثانية =( : مرور الشيطان هل يقطع الصّلاة أم لا؟ 

أطلق اللصتف الخلاف» وجعله كمرور المرأة» والحمار» وهو صحيح» ذكره كثيرٌ من الأصحاب» منهم ابن تيم وغيره. 

وقدّم في الرّعاية الكبرى: أن مرور الان لا ينطع ال 

وأطلق في المرأة» والجمار الروايتين» وقدّم في الشرح أيضًا نه لا يقطعء > وإن قلنا: يقطعها مرور المرأة». والحمار, ثم قال: : قال ابن 
حاملر: وهل يقطع الصّلاة مرور الشيطان؟ على وجهين: 

أحدهما: : يقطع› وهو قول بعض أصحاينا. 

والثاني: لا يقطع» اختاره القاضي. انتهى. E‏ 

قلت: عدم القطع ظاهر كلام أكثر الأصنحاب, لاقتصارهم على الثُلاثة. TEER‏ وي يجيد 


(ع): ما أجمع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة 0 (ه): :الإمام أبو حنيفة 


ولس وقوه كَمُرُورِءِ عَلَى الآ صح کنا لا ره بين طهر َل ووم كر صاحي لمر 
وَفِي سرو مَغْصُوبَةٍ وَنْجِسَةٍ : وَجْهَان م ه 20005 فَالصّلاة لبها كالقبر. 
قَالَ صاب النظم: : وَعَلَى قِيَامِيهِ سره الذْهَبه. 


رور هم 


وَيُتَوَجُهُ منها: و وَضّعْ امار سره ومر أو سر بداب جاز. ١‏ 

وَسْثْرَة الإمّام سره لِمَنْ لَه (و) ولا عَكْس (و)ء قلا نقحب لِلمَأمُوم سرك وَلئسنا رة لَه وَذكَرُوا أن مَعْتَى 
ذلك إذا مر ما يبطلا فظاهِرهُ ان هذا فيا ِلها حاصة ون كَلامَهُمْ في هي الآذمي عن الرُورٍ على ظَاهِرِه. 

وَكَذَئِكَ المصلّي لا َد حا بترن بر الا عو السلا كان بعلي إلى ارق ارج لطبي لين ل 
بمُرُور ابن عباس بالآتّان بَيْنَ يَدَيْ بض الصف وَلَمْ يُنْكِرْ ذلك أحَدٌ 


= (المسالة الثالئة - 4): مرور الصغيرة هل هو كمرور المرأة أم لا؟ 

قال المصنئف: كلام الأصحاب يحتمل وجهين. 

قال في النكت: ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة لا يصدق عليها أنّها امرأة فلا تبطل الصلاة بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار. 

قال: وقد يقال يشبه خلوة الصّغيرة بالماء» هل يلحق بخلوة المرأة؟ على وجهين. 

قلت: الصواب أن مرورها لا يقطع الصّلاة. 

وإن قلنا: تقطعها المرأة» وكلامه في الكت يدل على ذلك» فإ المحيح من المذهب أن خلوتها لا تؤئّر في الماء منمّاء والذي يظهر 
أن قطع الصّلاة بالمرأة» والحمار لا يعقل معناه بل هو تعبّدي» فيقوى عدم قطعها للصّلاة. 

وصحّحه ابن نصر الله أيضًا في حواشيه. ٠‏ 

)١(‏ (مسألة - :)٩ - ٥‏ قوله: (وفي سترةٍ مغصوبة ونجسة وجهان). انتھی. 

ذكر مسالتین: 

(المسالة الأولى - 0): لو صلَّى إلى سترة مغصوبةٍ فمرٌ من ورائها ما يقطع الصلاة» فهل يقطعها آم لا؟ 

أو مر من ورائها من یکره مروره» فهل یکره آم لا؟ 

أطلق الخلاف. | 

وأطلقه في المغني» واجد في شرحه» والشرح» ومختصر ابن تميمء والرّعاية المثغري» والحاويين» وغيرهم. 

إحداهما: غير هاء قلدّمه في الرّعاية الكبر ى» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» لإطلاقهم. 

والوجه الثاني: : لا يعت بهاء فوجودها كعدمهاء جزم بها ابن رين في شرحه. 

قلت: وهذا الصّواب. 

قال الجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين وعلّلهماء وأصل الوجهين الصّلاة في البقعة والثوب المخصوب. انتهى. 

والمذهب عدم صحّة الصّلاة في ذلك فكذا يكون هناء وهو الذي اخترناهء والله أعلم. 

(المسألة الثانية - )١‏ إذا صلَّى إلى سترةٍ نجسة فهل هي كالطاهرة آم لا يعتدُ بها؟ 

أطلق الخلاف. 

إحداهما: هي كالطاهرة قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: : وهو المتُواب الذي لا يمدل عنه؛ وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

والوجه الثاني: وتجودها كعدمها. 

قلت: : وهو ضعيفٌ» وإطلاق المصئّف فيه نظرٌ والمتحيح الفرق بين المغصوبة؛ والنّجسة. 

تنبيه: قوله في سترة الإمام: سترة لمن خلفه بعد ذكره حديث ابن عبّاسء والذي بعده وما فيهما من الاحتمالات قال فاختلف 
كلامهم على وجهين: 

والأول: أظهر وفافًا للشافعيّة» وغيرهم. انتهى. 

قال ابن نصر الله في حواشيه؛ صوابه. 

والثاني: أظهر؛ لاه حا وفاق النشافميّة أعني عموم سترةٍ لما ييطلها ولغيره» كمرور الآدميئ» ومنع المصلي الائ انتهى. 


ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشنافعي (ر): روايتان 


ويو م 


ی تر یل جن ای خی 2201111 
َل ولم ينك ذيك أَحَذ بل كان يُضِيف 8 ف عدم الإنكار إل. 
وَغَايبَهُ: إقْرَارُ بَعْضٍ الصُحَابَق وَاحْتَجوا ما لهمت ا ادت اذ ربن ثيه عليه السلا ترشا حى لعن 
بالجدار فُمَرْتْ مِنْ وَرَائ». : 
رَوَاهُ أبُو دَاوْد (۰۸ 0١‏ بز ماه پاستاو حيو إلى عرو إن شتخيي رن این ان بخدو. : 
ولم يَُْوا فلي ولم يك لهم هذا إن صتح قطي عبن تحتيل انها لم تمر ين ايو مع اخبتال ابه از 
َركُوها لهم عَدَم الإمکان مع ئه مام كَرَاهةٍ | 
هذا مهم ذل على اموم قاختلف كلاه على جين لظن ونائ للشافي وغيرهم.. 
وال ان تعيم: : وَمَنْ وَجَدَ فرْجَة في الصف قَامَ فيها إا كَانَتْ بجذایو فإن مَشى إِليْهَا عَرْضًا كرة. 
وَعَنْهُ: لاء وَقَالَ صَّاحِب النظم: لَمْ آرَ أحَدا عرض لِجواز مُرور الإنْسان بين يدي الامومين يحل جوازة اعارا 
رة الإقام لهم كا َمل اخقصاص ذلك بعد انط لما فب من الشف على انمي مام الفطرهح بي 
وق قال القاضي عاض المالكي: ا اا رة لِمَنْ خَلفَهُ ام هي سر لَه خاصة وَهُو سُترَة لمن 
لَه مع الاق انهم مصتلون إلى منثر 
شتام 4110) عن أبي رة تروع نما الإمَامٌ جنةه» أي الرس يَمْنْعُ من نَقَصٍ صَلاة والائرم لا أل بجر 
ازور ُدامَ اموم كَمَا متبق. : 
وَرَوَى ابن خَرَيْمَة (۸۲۷): حَدنا الفضْل بن ية يموب الرخامي: حڏٿتا هيم ن جميل: حَدْثَنَا جَرِيِرٌ بْنْ حازم عن 
يغلي ن حكيم؛ والدبيْر ن يريس عن عِكْرمَة» عن ان باس : :ألا الي وك کان متي قرت اة بن ديو ل “فسَاعَاهًا 
إلى الب حَنّى ألْصق بطتة بالقبْلق». 
رَوَاهُ ابْنُ ان (۲۳۷۱)» عن ابن خَرَيْمَة (۸۲۷). 
وَرَوَاهُ الطُبراني' (۷۷۷)ء عن إبْراهِيمَ بن صَالِحٍ الشي از عن عُمرَ بن حکام عن جرد 
وَرُوِي ذَلِكَ في المخْتَارَةٍ حديث صجيح. ْ 
ولا يجيب الاد في نَفْلٍ أن لَزِمْ بالشروع. 
وسال المرُوذِيُ عَنْهَاء فَقَالَ: دى حن اب اكير ها دنك أثك فيها قاجنهاء ونوك لاجنف وكا الملوم. 
وَنقَل أبُو الخارث وي عن ا لسن لَه اجر الب وَآجْرٌ ر الصّؤْم إذَا أفْطر. 
تحبا ل بيبا لبر ل في قل قاض ذو ولا 171 ها وکر لی خا فى ل تم خو 
واطلقه بَمْضْهُمْ وَمَدْهَبْ (ه) تبعل مُطلقّاء للم ا 
الآمح» كلم فيقطع. 
وقيل: يتم ,» وَكَذَا إن فر مِنهُ غَرِمُهُ تقل بيش يحرج فِي طلَبِو وكا إنقَاذُ غريق وَنَجْوو. 
وَقِيل: قلا وإ أبَى صخت روء في الذار امفُصويَة. 
لا باس عمل سيير لاج جة (و) وره لِغَْهَا (و) وقیل: يسن لِسَهْوه سجُود وله قل الب (م ر)» والعَفْربو (م ر» 
وَالقَملَةِ. e‏ 
وَعَنْهُ فيها: يكْرَهُ (و م). 0 1 
وَعند القاضي: التَمَائُلٌ عَنْهَا أْلّى» وَفِي جواز دَفِْهًا في المسْجِدٍ وَجْهَان وَنْصه بباح فتلا فيه (م ۷).. 


(1(مسألة - ۷): قوله: ره قعل اليه والعقرب» القملة؛ وعنه فیها یکره وني جواز دفها في السنجد وجهمان: ونه باح 
قتلها فيه). انتهى. : ا 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الغلاثة ٠‏ (خ): غالفة الأئمة ٠ ٠‏ (ه): الإمام أبو حثيفة 


وَالرَادُ: وَيُحْرِجُهَا أو يَدْفِنْهَا: 

وق لِْقَاضِي: يُكْرَهُ لها وَدَفْنَهَا فيه كَالئْحَامَةِ؟ فَقَالَ: دنن شاط رة له إن دته كله ل نم کا إذا دَفْنَ 
القَمْلَةَ كانه نة لَمْ يَفْعَلُ شيا 

وَقَدْ رَوَى إممْحَاق قَالَ: زات اخند في اجيم تق في اراب وكنقة. 

قال صاب الد لم: وكيْف يحون فل الخطيَة اغیمادا على أله كفرعا ثم اتج بما وجب الد. 

وَقِيل: َال و يَنسي» كَذَا قال وَمَنْ يُجَوَرُ هذا ينو :ننا بوث حطيتة إا لم قصيد تكفِهاء قلا عَارض. 

دلآختڌ بسنا يد عن أبي هريْرة وأبي أمامة كن N N‏ 

رَوَاه سعِيد» عن أبن مستعولق. 

دقل لزي أنه يل عن قل لل وروت في المشجد ققال: لخ کرد بد بان 

قال في الفُصُول وَغيْره: اماق المج كَظَاهِره في وُجُوبٍ صيانيهِ عن النْجَاسَةٍ ۰ 

ول ل وخ و الآ ميمه هد ثر) ترات اليد وا ةالح روان م ۰۵ 

1 اة في الْصْحَف (و ش).- ٍ 

ر 


= :واطلقهما اين حمدان في رعايته الكبرى: 

إجداهما: : يجوز من غير كراهةٍ كالبصاق اختاره القاضي. 1 

والوجه الثاني: لا جوزء قال ابن عقيل في الفصول وغيره: ای اليد فو ل وجوت ا ا انتهى. 

فعلى هذا: ي ينبغي أن يقال إن قلنا بنجاسة دمها منعء وإِلاً فلاء وقيل: يكره. 

وقال ابن زور البخاري وحكى بعض أصحابنا في:جواز دفنها في المسجد وجهين. 

ولعلّهما مبنيّان على الخلاف: في طهارة دمها ونجاسته. انتهى. 

قلت: : المي من المذحب طهارة دم القملة وعلية اضر الأصبعابه وقثمة املف وخر 

)١(‏ (مسالة - 8): قوله: : (وفي كراهة عل التسبييح روايتان». انتهى. 

وأطلقهما ف المذهب. 0 

قال الشيخ في المغنيء والشارح» تو قف قف الإمام احد في ذلك قال ابن عقيل في كراهة عد التُسبيح وجهان: انتهى. 

أحدهما: لا يكره وهو الصّحيح من المذهب. 

قال أبو بكر: ر هو في معنى علد الآي؛ قال ابن أبي موسى لا یکره في اصح الوجهين. 

قال في الرعاية المغرى: : وله عد التسبيح في الأصح. 

قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: لا یکره عتد اصحابنا. انتهى. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 53 

وجزم ب في ادلية: واخلاصةء والكا» مره والاخيص» والبلقة والإفادات, واوا متخب الأدمي» وغيرهم. 

وقدّمه في المستوعب» والمقنع» والرّعاية الكبرى» والنظمء وغيرهم. 

والرواية الثانية: يكره. 

قال التاظم وهو الأجودء وهو ظاهر كلامه في الوجیز لعدم ذكره في الباج؛ ا وعباعب ابلق وعالا تن علة. 

صدحه ابن نصر: الله في حواشيه. 5 

قلت: وهو الصّواب. 

وهو ظاهز كلامه في المغني» والشرح؛ ؛ فإنْهما قالا بعد أن ذكرا أن الإمام أحمد تو قف قف: وإنما كره أحمد عد السبيح دون الآي لن 

المنقول عن السلف إِنْما هو عد الآي. انتهى. 


5-5 
:)٠‏ الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعن: بطل فَرْضًا. 

وق ]: وَنَفْلاً (و ه)؛ لآنْهُ اعْتَمَدَ في فرص القِرَاءً ١‏ على نرہ جنا حلفي ابد ذختل او بر الوا رن 
أبي حَنِيفَة حَبِيفْة عَلَى غَيْر الحافظ. 
١‏ الف أمبْحَابه هَل أراد آية أ قَدْرَ القَاتحة؟ وعد أ يومف وَمُحَمَدٍ يُكْرَهُ فَقَطا. 

قَالَ في الجلاف لِمَن قَاسَهُ علَى اللَقنٍ: yS‏ 3 بكرن لط 
صلا نه لس عَنْ أصحابتا ما يسنم من ذلك (ه). . : 


ور ا إشَارَةٌ (و م ش). 

وَعْنه: : يكْرَهُ (و ه). 

وَعَنه: : في قَرْض. 

وَعَنْهُ: جب ولا رده في تيه (ه) بل يُستَحَبُ بَمْدَهَاء وَظَاهِرٌ مَا سبق وَلَوْ صفح إنْسَانَا يُرِيدُ السلا عليه لَمْ تبطرُ 
خلافا لِلْحَئنية. 

وَلَهُ :السلا عَلَى المصتلي (و م). 

وَغَنْهُ: ُ: يكرَهُ (و ش) وَقَاسَه ان عقيل عَلى المتنغول بِمَعَاشٍ ۽ أو حِسَابِيء كَذَا قَالَ. 

وَيُتَوَجّهُ إن اذى بی والأ لم يكره 


وَعْنهُ: كر في فُرْض. 
َقِيلَ: لا يُكْرَهُ إن غرف كَيْفِيُة الك إن كر ذلك عرفا بلا ضَرُورة. 
بَْرَجْهُ تخْريج عند الفَاعِل. 1 ' 
وَقِيل: انا (و ش) وقيل ما ُن فاعِلهُ لا في صنلا (و ها م) ماليا (و ه). والشافِعِيُ لأنْهُ عليه السلام «أمْ الئاس 
في اجب فَكَانْ إذا ام حَمَلَ أَمَامَةَ بت نتب وَإِذا سَّجَدَ وَضّعَهًاه. 
روا مْسْلِمٌ .)٥٤۳(‏ 
ولښُخاري (444) نحو ولان عليه السلام «صَلى عَلَى امبر وَتَكَرْرَ صُعُودة وَنُرُولهُ عن . 
م مق عليه (م: (ott.‏ : 
وَكَجَامِلٍ تَخْرِعِهِ في وجه؛ لقصة ة زي اليّذينء نه مشّى 2 52 ودخل مزل وَفِي رواية: رةه وبنى. 
وَقِيل: أو متَفرّا (و م) أَبْطَلَ. 
وَعَنْهُ: عَمْدًا امار صَاحِبُ الْحَرْر (و ق). 


وإشارة أخرس مقهومة. أو لا ا و بن aR‏ ر بوا الطاب 


و 5 اق عَلَى مام (و). 
0 1 
م كولوين داف وَلا تَبِطْل 
ا رجب ال ز في اصح في القَاحةٍ تیان سدق ولا فح على ير مام 

وَغَنْهُ: بطل بوه (و ه) وق جردو للتفهیم (و م ر) 7 

وَكَذَا إن عطس فَحَمِدَ الله عِنْدَناء ولا بطل عِنْدَ (ه م ش»» وَكَذَا ِنْدَنا وَعِنْدَهُمْ م الآقْوَالٌ الثلائةُ فِي البِي قَبْلَمًا إن 
120110 : 


ew 


وَفِي التعليق وَغْيْرِ: الجلاف في تحير ضريره وَيْكْرَهُ حَاطس الحَمْد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ):. مخالفة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وق :: رکه اولی» وكذا تقل اپو دَاوْد وَيَحْمَدُ في نيه ولا يُحَرك لِسَائَُوَمَدهَبُ (ه) كَهَذا والقول قَبْلَه. 

ل ون 

یل" عن (م) رکه أزلى. 

وَإذَا ابه أَمْرٌ سبح م (و) وَلَوْ كثْر وَصفْحَت ببَطن كف عَلَى ظَهْر آآخرٌ (و ه ش) مالم يَطُْلْ ولا تُسَبّح (م) وة 
و اك وصفیره لقوله تعالى: رمَا كان صلائْهُمَ عِنْدَ البَيْت» الآية [الأنفال: .]١‏ 

وقیل: يَجُوُ كُتَنيهه بِقِرَاءَق وَتَكبير وَتهْلِيل (و) 

وَفِي كُراحة اليه بَحْنَحةَ ايان (م 8)'". 

َظَاهِرُ ذلك لا تبعل بمصْفِيقها عَلّى جهة اللعِر لعل غير مرا تبط به لمُنَافَاتِ الصّلاة (و ش) 

1 وله اسنؤال ند لير رَحْمَةٍ والتعوة عند آي عَذَاب. 


وَعَنْهُ: i‏ في فَرْضٍ (و ه م) وَذَكرَ أبُو الوقّاء في جَوازء فيه روايتين. 

وَعَنْهُ: يَفَعَلُهُ وَحْدَهُ. 

وَنَقَلَ الفضل لا بَأس أن يَقُولَهُ مَأمُوم وَيَخْفِضَ صوتة. 

وَقَالَ أبو بَكْرٍ الذينور ي وان اجوز ي: مَعْنَى ذَلِكَ تَكْرَارٌ الآيَةِ قال بَمْضْهُمْ وَلَيسَ بشيء. . 

قال أَحْمّدُ حْمّدُ: إا قَرا: اليس ذلك بقار عَلَى أن بُ ييي المؤتى» [القيامة: ٠‏ فِي صلاة وَغَيْرهَاء قَالَ: «سُْبْحَانك 
بلّى؟ في فَرْضٍ وتَقل. ْ 

وَقَالَ ابن عقيل: لا قول فِيهمًا. 

وَقَالَ أَيْضًا: ما ما سبق اله لا جيب اون في تذل. 

قال وكذا إن قرا في تَقَلِ: ٍَأَِسَ الله بأخكم المايمين4 [التين: 4 قَالَ: بَلَى لا يَفْعَلُ وَفِي هَڏا حبر فيه نَظٌَ 
بخلافو الآية الأولى. 
ْ قد قل لآختد: إا قرا: (اليْس ذلك بِقَاورٍ على أن يحي الموْتَى 4 [القيامة: 14٠‏ هَل يَقُولَ: سبْحَانَ ري الآغلى؟ 
قَالَ: إن شاءَ في نميه ولا يَجْهَرُ به. 

وسيل بض أصْحَابنًا المتأخر ين عَن القِرَاءةٍ ما فيه دُعَاءُ مَل يَحْصّلان ل رقف 

وَقّذ رَوَى الخَاكِمْ (55 ۰ وَقَالَ: ا صجيح على شَرْط البُخَارِي. 

عن أبي ذر: أن رَسول الله ل قَالَ: «إن الله نَم سُورة البَقَرَةٍ بأ َيْنِ أعْطانيهمًا من كَنْزِِ الي تخت العَرْشء 
تَعَلْمُومُن وَعَلَمُوهرُ نْساءکم وأبتاءکې فَإِنْهًا صَّلاق وَقُرْآنْ وَدُْعَاء: 

توج الحَصُول بهذا ار وَلِتَضَمُنِ ما تى به ذَلِكَ. 


م ممقم وه و 


وان بَدَرْهُ بُصَاق وُو البُرَاق وَالبْسَاقٌ مِنَ القَّمِء > أو مُخَاط من الآثفي. أو نُحَامَة وَهِيَ النْحَاعَةٌ مِنَ الصّذرء أَرَالَهُ في 


)١(‏ (مسآلة - 8): قوله: (وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان). انتهى. 


وأطلقهما في المغني» والشرح. 
إحداهما: يكره. 
قلت: وهو الصّواب. 


ثم وجدت ابن نصر الله قال في حواشيه: أظهرهما: يكره. 
والرّواية الثانية: لا یکره قدّمه ابن رزين في شرحه» وقال: هذا اظهر. 
قلت: وهو ضعيفف. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافغي (ر): روايتان 


وب وَعَطَف خمد بوجهه برق حارجَه وَفي غير م لجا عن يسارو اؤ حت دمه اد جَمَاعَة البسْرَى: لبر وَيُكرَةُ 
مَأمَُ عن ينه ِبر أبي هري « وصق عن ساره ا تخت قدي قيذنها. 

رَوَاهُ البخاري ( 666 1 ش 

ولآبي دَاوْد (4 081 پاستاو جي عن حذيفة مَرْقُوعًا «مَنْ تَفَلَّ نّجَا القِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَّ القِيَامَة وتفه بين عَيْنِيِهه وَاخْمَارَة 
صَاحِب الْمحرر يَجُودُ فيه فيه في بقعَة بقعَة يَنْدَ يَنْدَفِنْ فِيهّاء وَعِنْدَ (م) إن كان الْمْجدُ مُحَصْبًا جار فيه وَلَوْ أمَامَفُ وَعَنْ يَمِينِدِ وَيَدَفِئْهُ 


تع ند 


فيه ف يدن فيا لا تخت خصير (و م). 

َال أَحْمَدُ ve‏ حْمّد: البْراق فيه ححَطِيئَة وَكَفَارَئَُ دفن لِلْخْبْر (و ه ش). 

قَالَ أبُو الوقاء: لآ بِذَفيِهِ رول القََارَة وَسَبّقَ كلام القاضيي أوّلَ الفَصل» له رم عر إزالتها يمير أني 7 
«وَوَجَدْت فِي مَساوئ أعْمَالِهَا النْشَاعَة عة تَكُونُ فِي السجد لا تُدفَنْ». 

سا 

ريحب تَخْلِيق مَوْضِعِهَاء لِفِعْلِهِ عليه السلام. 


يكْرَهُ التفَائهُ بلا حَاجَةٍ جة (و) وَتَنِطُلْ إن اسسْتَدْبْرَهَا (ع) أو اسْتَدَارَ بِجُمْلَيِهِ (م) فَقَطء لا بصّدرو مع جهو ذَكْرَهُ ابن 
عقبل» والشيخ؛ وغيرهما. 

وَذَكَرَ جَمَاعَة أو برو (و ه ش) فال خض اة ما ما لَمْ يحول رجْلَيْهِ عن جهّة القِبْلَ وَرَفْع بَصَرو (و) وميه 
(م) نْص عَلَيْوِ ١‏ 


اتج بأنه عل الوب ومَظنة النوم. 

قل بو اود إن نَظر امه ران عضن مضه 

وَفَرْفَعَُ أصابعِه (و) وَتَشِيكُهَا (و) راقع ر خاي ته (و) وَتَرَوْحُهُ (و) إلا لِحَاجَةٍ كعم شدي (خ) نص عَلَيِقِ 
ls‏ مسحب ويِكْرَهُ كَثْرئْكُ لاه فِعْلُ اليَهّود. E‏ 

مس لِحَييَهء رفن کم أ قن د ر ی رر غفا بر فو ته (م) وَأَوْمَى إلى مِثْل قَوْلِهِ في 

دا لبن اکم وى أخمد رج کان سج جَمَع توه بيده اليِسْرَى. 

وَتَقَلَّ عَبْدُ الله لا يبي أن يَحجْمَعَ ثاب وَاختج بابر 

وَنْقَلَ ابن القاسم یم يُكْرَهُ أن يُشَمْرَ ابه لِقَوْلِه 4: ترب تربأ». 

كر تافر الما ء حِكْمَة الي أن الشغر يَسْجُدُ مع 

لهذا رای ابن عباس عبد الله بْنَ الارث ث يُصَلَي وراس مقو ص مِن وَرَائِهِ َم فَجَمَلَ يله » فَلَما انصّرًة اش 
عَلَى ابن عباس فَقَالَ ما لك وَلرأسِي؟ قَالَ: معت رَسُول الله يكل يَقُولَ: نتا تن هذا از بي بعلي فر رنه 

روا ملم (495). 


وَيْكْرَهُ امراش ذْرَاعَيهِ سَاجدا (و) وَإِفْعَاؤْهُ (و) وَهُوَ فرش قَدمَيْهِ مه وجلو خآ عَقِبَيُو» وهو جَائِرٌ. 
وَعَنْهُ: سء وَاعْتِمَادُهُ عَلّى ي د اا لاخ و ولاس زاین لئس له : 
وَنَقَلَ اليْمُوني لا اس بالاسنيتاد إل وحمل على الحَاجَةٍ وَيُكْرَهُ عَبَّهُ (و) وَزادَ ِي الدَايَةٍ لِلْحْتَفِيّة» وَلَآنْ العَمَث 


/ حَرَامٌ حارج الصلاق فَمَا نك به فيها؟ وَخَالقهُ نض التب 
وکر أن يحص َة بِمَا جد عله لآنْهُ شِيعَارٌ الرَافِضَة ذَكَرَهُ ان عقيل وَغَيْرُه والتّمَطَيء وقح فَمِ وَوَظِعهُ 
شيا لا يوه نص عليه إن علب َنْب طم ذبا إن أبَى سحب وبع يده عَلَى فيه عَلَى الآصح للْشَبَرِ ولا يْقَالَ 
تثاوب بل تثاءب» وَمَسْح آثر مسجُودِ (و). 
وَفِي الُعْني إِكُتَارُهُ مه ولو بَعْدَ التشهد (ه). 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبؤ حنيقة 


D0‏ ر 


وَعَنْهُ: وَبَمْدَ الصّلاةٍ (خ) وأن يون بين يديه ما يُلْهِيه (و) أو نار (و ه ش) حى سيرَاج (ه) قن قنديل (ه) وَشْمعَة 
9 وَحَمْلَهُمَا بعل ص على ذلك ويِكْرَه أن يُعَلقَ في بلي شيئ لا وَضْعُةُ بالآررزضء قال أحْمَدُ: كَانُوا يرون أن 
يَجَْعَلُوا ف في القبْلَةِ شيا حى المصلحفء وَلْمْ يَكْرَهْ ذلك الحَتَقيْكُ قال بَحْضهم؛ و و قول قول الجُمهُور 

کر رار اتاخ َة 

وَقِيل: تبط (خ) وتا تح الها كح وتو ووه 

وَصَلاثة إلى سدع (ه). 

وَعَنْهُ: يُعِيدُ (خ). 

وَعَنْهُ الَرْ» وکنا نَم 

وَعَنْهُ: لا يْكْرَه (و ه). 5 
وَعَنْهُ: الل وإلى كَافِرٍ (و م) وَصُورَةٍ ااملسترية تعر ا زر تى رل بيهم مثورة شل ا 
الكَُارِ لاه فَدَلَ أن اراد صُورَةٌ حيوَان مُحرمةء لآنهَا الي َد وفيه نَظر" 

في الفصول يُكْرَه أن يُصلّي إلى جدار فيه صُورَة وتمَائِيل» لما فيه من السب اة الآمنتا والآرگان راه وَلَوْ 
كانت صَغِيرَةٌ لا تَبْدُو لِلنْاظِر إلَْهّا (ه) وَأنَةَ لا يُكْرَهُ إلى عير مَنْصُوبَةِ (ه) ولا سُجُودُهُ عَلَى صُورَةٍ (ه) ولا صُورَةٍ لَه 
في البيْت (ه ر) ولا فَوْقَ رأميه في سقفي أو عن حا انيه (ه). 

ويأتي في الوَلِيمَةِ إباحَة دُخول ذلك الت وكَرَاهَتهُ وتَحْرِمُةء وَكَرهَ شَيْحْنَا السّجُود عَلَيْهَا ست في الاس بوذ مسف 
العورة. 

وَيكْرَهُ حَمْلَ فص أو توب بو فيه صُورَة (و) ومس الخصىء وَتْويَة الراب (و) بلا ع وَذَكَرَ بَعْضْهُمْ أن ايا ل 
يكره هه وإلى وجه آدَمِي (و) نص ) عَلَيْهِ 1 1 ا 

0 وني الهاي از يوان بره والماضبا الآول: 

وقد «کان عليه السلام وض رَاحِلَتَهُ وَيُصَلْي إِلَيِهًا». 

وَقَالَ ابن الجؤزي: وإلى جَاليس. 

قال ابن عقيل وَاحمَج بَْزِيرٍ حمر قَاعِلَّه ويكرَهُ أن لس فُذامة » قن الَهَىء وال أب كَدَا ال باش رل 
نما هو ِن صلّى إلى وجه دي وان ابن حر يصَلي إلى القاجب وكالصف الثاني. 

رى البُخارِي) (40) عن بالل ن نافع عن ابن حمر عن الب 2 كان يمن راجانة ولي اننا 
فَقْلت أقَرَايٍت إِذْ ذَهَبَتْ الركاب”". 


قَالَ: كان بأد ال دك يمني إلى آخيري أن قال: مُوخرو. 


وان ان عُمَر يَفمَلْف وَكرِهَهَا (م) إلى مَجنون وصبي» سيق في لول صيقة المثلاة: إلى امراو". 

وَابْتِدَاؤُهَا اقا إلى طَمَامٍ (و) ولو كر م ر) كذا ذَكْرَهُ بَحْضْهُم ميهي وَالمعتى يَقْنَضِيهِ 

وَاحتّج صاب المحَررِ في السالة بو ة ِل أبي ار 5اء: اب ق الل له خی ايد حلى يقلن على متده وَقَلْبِهُ 
فارغ» رَوَاهُ الإا أحْمّدُ في الزْهْدِ والبُخاري في تاره هه وَذَكَرَ جمَاعَة 5 انال حفر بحَضرَةٍ طْعَام وهو : ظَاهِرٌ الآخبار. 


قال الجوهري: بِحَضْرَةٍ لان أئ بِمَشهَلٍ من وهو ملت القاء. 


(۱) تنبيهان: الأوّل: قوله في البخاري: (إنه كان عليه السلام يعرّض راحلته ويصلي إليها فقال نافع لابن عمر أفرأيت إذ ذهبت 
الرّكاب). 
كذا في النسخء وصوابه: إذا هبّت» بإسقاط الذَّال المعجمة وهو كذلك في البخاري (540). 
() الثاني: قوله بعد ذلك: (وسيق في أوّل صفة الصّلاة إلى امرأة). 
كذا في السخ» صوابه: تكرار الصّلاة؛ يعني: سبق في أوّل صفة الصّلاة إلى امرأةٍ وبهذا ينتظم الكلام. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَيكْرَه ابْتِدَاوهَا مَع مدَافَعَةٍ الآحبتينِ (و). 
وَعَنْهُ: يعي مَعّ المدَافْعَةٍ وَعَنْهُ إن ڪجه وَذَكَرَ ان أبي مُوسى أله الآظهَرُ مِنْ قَوْلِ َع () كَالروايَاسي ومع ريح 


محتبسة . 
رقي المطيع: هي في مَعْنَى الْمدَافَعَةٍ أي قَتَجِيءْ الائات وور بو العالي كلام ان أبي مُوسّى في الناقعَةٍ ند رجالا 
تصح. 
قَالَ: وَكَذَا حَكْم الجوع المفرط, والحَطّش المفرط. 1 ٠‏ ْ 
وَاحْتَج م بالآخبار 5 فجي ء الرُوَايَاتَ» وَهَذَا أظْهنُ وعدم الصّحّةٍ قول الظاهِريُق وَذْكَرَ ار عند اليه اسنا ن 
وقد قَالَ ِن عَقِيل: ِنْمَا جَمَع الشارع يتما لِاسْتوَاِهِمَا في المطتى. ش 1 
وكذَا قَالَ: ر ما ع من مام المئلا رها كح ورب لان يلق ٠ HF‏ يذل تخت تيه عليه السلام ن 
مُدَافعَةٍ الآخبئين. 
٠ 1‏ وقي ةيند خرو أطار انق اماع قال لان من شط صح الملا أن ي أذْعَالها وَيَحْقِلَهًا. 
> وهو الآشياء مذ فإ الت ملا على كال رمه ور ن رت ابلتاة لو : 
وَيكْرَهُ أن يحص مُوْضِعٌ مسُجُودِهِ بشيء يَسسْجُدُ عَلَيْ لا الملا عَلَى حَائِلٍ صُوفه وَشَعْرِء وَنَحْوِهِمَا مِنْ حَيوَان (م) 
ل ل 
وَفِي المذَهَب: ره القِرَاءَةٌ الْمخَالِفَةُ عرف البَلَّدِ و وَقَدْ سبق 
بطل بكلا عدا ولو السلا أو بلي مُحْرِمٍء لا بتكبير عبد وإنا وجب لخايف تلف شياء وَتَعينَ اكلام بَطَلَتا. 
وَقِيلَ: لاء كإجَابيِهِ عليه السلام. 
ال اشح وَهْرَ ظَاهِرُ كَلايه لآ أحْمَد عَلَلَ صِحُة صلاة مَْ أجَاب النبي ل بوجوب الكلام» وَقَرْقَ غَبْرْه تنما 
بان الكلام هنا َمْ جب عيْنا. 
وَقَالَ القاضي وَغَيرُهُ: اروم الإجابة ت ِلنبي وَل لا تمد تمن لفسا لال لو رای مَن يقل وَجْلا مه وَإذا قعل فَسّدت. 
ولا ناس غير لام ينهاء أنه كر مِنْ اس لا مِنْ عام لآنّ فيه كاف الخِطابٍ وَجَاهِلَ ومُكْرَه في روَايّة (و ه). 
وَعَنْهُ: لا (م 411۰ ' (و م ش) في َير لكر وَعَنْهُ لا ْمَل بكَلام لِمَصْلََيِها (و م ر). 0 


(١)(مسألة‏ - :)١ - ٠١‏ قوله: : (وتبطل بكلامٍ عمتا وكذا ناس غير سلام منها وجاهلٌ ومكرة في روا ية» وعنه لا). انتهى. 
اعلم: أن كلام الناسي يبطل الصّلاة ة على المحيح من المذهب» كما قدمه الملصتثف» فيما يظهر. 

وقدّمه في المقنع» والحرّر» والحاويين» والفائق» والقاضي أبو الحسين. 

قال الزركشي: هذه أشهرهاء واختيار ابن أبي موسى» والقاضي»› وغيرهماء ونصره ابن الجوزي في التحقيق. انتهى. 

وعنه: لا يبطل. 1 

اختارها ابن الجوزي وصاحب النُظمء ومجمع البحرين» والتليخ ‏ تمق اناقل وق خم 

وقذقه لين تيوه ويحتمل كلام الصف إن اخلاف في هذ المسآلة مطل وإليه هب ابن نصر الله في حواشيه وعلى کل تقديره 


بنا الصحيح منهماء والله أعلم. ١‏ 
0 الخلاف فيها في الهداية» والمذهب» والخلاصةء والكانيء والتلخيصء» وشرح المجد. والشترحء وشرح ابن منجاء والرّغايتين» 
وغيرهم. 1 1 


وعنه رواية ثالئة: لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها تاسيّا أختارها امج وصاحب الفاق وابن الجوزي» ویر 

وأمّا كلام الجاهلء والمكره فأطلق فيه الخنلاف 

وهما مسألتان: 

(المسآلة الأولى - :)٠١‏ إذا تكلّم جاهلا بالتُحريم» أو الإبطال به فهل هو كالئاسي أو لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسي= 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


اختَارَهُ الشيْخ. لِقِصّة ذِي اليّدَيْنَء وَأجَاب القاضي 1 بأنْهَا کات حال إِبَاحَةَ َة الكلام. 

وضتعقة صناجب لمر ويرك لآ حرم قبل الجر عن أبن بان وَغَيْرِوِ أو بَعْدَها بيَسِير عند الطاب وَغَيْرِه وَعَنْهُ 

الإمام» احتَارَهُ المؤرقي. 

وَعَنْهُ: لا بطل لِمَصْلْحَتِهَا مهْوًا (و ش) اخْمَارَهٌ صاب الْمحَرّرِ. 

وَجَرْم ابن شاب لا بطل ِن جال هله بالشلخ. 

وق :بل من مخ واتار الخ فيه کارا على فغلې لَه وتأني في شيدة ا قوفي والاول جرم به في 
التلخيص وَغَيْرِه. 

وَقَالَ القاضي: بل أوْلّى مِنَ النامبي» لآنْ الفِعْلٌ لا يُنْسَبْ إليْه بدليل الإثلافي. 

وَقَالَ في ا لجال كَفَوْل ابن شهَاب» وَاحْتَج بِقِصّة أهل قُبَا. 

رَقيلَ: لَه في المخلاف امم في ا ضر ۽ بعد كَمَا َو آذرة عَلَى الكَلام» او الث في صلاته؟ فَأجَاب قاد صَلاتِهِ 
فسوی بَيَْهُمًا في الإبطًال َظَامِر تغليله الآول عكْسه دل على العْسْويَةٍ عِنْدَهُ وقاسٍ الآصْحَاب الروَايّةَ فِيمَنْ عَم الا 
الاب أنه يُصَلْي ويُعِيدَ َلَى ما لوْ رة على الح ري لاق وَأجَّاب بَمْضْعُ بخضهُم بأنهُ هَذَا لا يُعْذَرُ به بدليل من سَبَقَهُ 
الحَدَثء فَدَلُ عَلَى الخلافي. 


= أطلق فيه الرّوايتين. 

وأطلقهما الجد ني شرحه وابن تميم» وحكاهما وجهين أحدهما هو كالئاسي» وهو المحيح. 

قال في الكاني» والرّعايتين وني كلام الجاهل» والناسي روايتان. 

وقال في المقنع: وعنه لا تبطل صلاة الجاهل؛ والناسي» فقطعوا بأنّه كالئاسي. 

وقطم به ابن منجًا في شرجه. 

وقال في المغني بعد قول القاضي في الجامع لا أعرف فيها نصا. 

والأول: أن يخرّج فيه روايتا الناسي» وقدمه المصدّف في حواشي المقنع. 

والرّواية الثانية: لا تبطل صلاة الجاهل وإن بطلت صلاة الناسي» اختاره القاضي. 

وجزم به ابن شهابي. 

قال المجد في شرحهء والصّحيح ما قاله القاضي. 

قال في مجمع البحرين ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين» وإن قلنا يبطلها كلام الثاسي. . انتهى. 

(المسألة الثانية - :)١١‏ إذا أكره على الكلام في الصّلاة ة فتكلّم فهل تبطل صلاته أم لا وإن بطلت صلاة الناسي؟ 

أطلق الخلاف. 

إحداهما: لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسيء اختاره القاضيء فقال: المكره أولى بالعفو من الناسي. 

ونصره ابنٍ الجوزي في التُحقيق» واختاره ابن رزين في شرحه. 

والرواية التانية: هو كالئّاسي بل أولى بالبطلان منه» فتبطل صلاته بكلامه» وهو الصحيح. 

اختاره ابن شهابي العكبري في عيون المسائل» والثيخ في المغني. 

قال الجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وإذا قلنا تبطل بكلام النّاسي فكذا كلام الكره وأولى, لأ عذره أندرء وفرّق في المغني 
بين الناسي» والمكره من وجهين» وأنْه أولى بالبطلان من الناسي. 

وقال في التلخيص: ولا تبطل بكلام الناسي» ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى الروايتين. 

وعليها يحرج سبق اللّسان وكلام المكره انتهى . 

وقال في الرّعاية الكيرى وإن قلنا: لا يعذر التاسي فة ففي المكره ونحوه وقيل: مطلقًا وجهان. انتهى. 

وهو على ما قدّمهء ككلام المصنّف فتلخّص في المكره ثلاثة أقوال» هل هو كالناسي» أو أولى منه بالبطلان» أو النّاسي أولى منه 
بالبطلان» فتبطل صلاة الناسي» ولا تبطل صلاة المكره؛ واللّه أعلم. 


وَقِيل: الخلاف يَحْقَصْ بِمَنْ ظَنْ تَمَامٌ صلاته فلم ُ ئم تكلب وراد يكل ركاه امن gE‏ 
كته امنتِصْلاحُهَا يشار وتخو فَتَكَلّم بَطَلَتْ» وإ قث ابل (و ش). 

وَعَنه: لاء امْمَارَهُ القاضيي وَغَيْرُهُ 

والبَسم لَيْسَ كلامًا (و) بل القَهقَهَةٌ قيل: إن پان حرفي 

وَقِيل: أو لا (م 017" (و) واد (م) وَل ستهراء 8 كَالكلام إن بَانْ حَرْقَان (و). 

وَعَنَه: مُطْلَقًا. 

وَعَنْهُ: عَكْسُه وَمِثْلهُ النْحْنْحَةُ بلا حَاجَةِ (و ه). 

وَقِيل: وَلَهَا (و ش). 

وَعَنْهُ لا بطل اخقارُ الشيخ (و م ر وإن نام تكلم أو سبق عَلَى لِسَانِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ أو عْلْبَهُ سُعَالَ أو عطاس أو 
تناب وَنَحْرْهُ قبن حَرْقَان لَم تَبِطلْ (و). 

وقِيل: ُو كالثامبي» وإ لم يبه بَطلَتا. 

قَالَ شيْخنًا: هي کالنفخ بل أؤلى» بان لا بطل وَأن الآظهَرَ بطل بِالقَهقهَةِ قط ون لَمْ ن حرقانء إن بان حَرْقَان 
من كام أو تاه َئنية لم تبط (و ه م)؛ لآنهُ يَجْرِي مَجْرَى الذكر. 

وَقِيل: إن عَلَبَهُ (و ش». وال بَطَلَتْ كما لو لَم يكن ية لآنة يَقَعْ م عَلَى اليجاء؛ وَيَدْلَ ميه عَلَى الى > كالكلام. 

قَالَ أَحْمَدُ في الآنين: ذا کان غالبا كرح أي من وَجَمِء حَمَلَهُ القاضي ون اسسْتَدْعَى البكَاءً فيا كر كالضجك ولا 
فلا. 

وَاللّحْنْ إن لم بل الى لم تبعل بدي خلائا لآبي البركات بن منج 

وَظَاهِرٍ الفُصُول”" وَبَْضٍ الشافعية وسبق : خيلاف فيه في الأذَانِء ey‏ أؤلاهُما: 
يَحرُمُ (و ش). ١‏ 

في الفنون: في الألين ار لم يكر إن لم خرن لله قر من الخو. 

قَالَ شَيْحْنًا: : وَلا باس بقِرَاءتَه عجرا وَمُرَادُُ عَيْرُ امصَلّي. 

ون قَرا: غَيْرٍ الَخُضُوب عَلَيْهُمْ ولا الضالَينَ» بظاء فَأَوْجُة: 


)١(‏ (مسالة - :)١7‏ قوله: (والنستُم ليس بكلام» بل القهقهة» قيل إن أبان حرفين وقيل: أو لا). انتهى. 

وأطلقهما في الفائق. 

أحدهما: تبطل ولو لم يبن حرفان فهي كالكلام. 

وهذا الصّحيح جزم به في الكانيء والمغني. 

وال م ا رک ایج اق 

وقذمه في الشرح» واختاره الشيخ تة تقي الدّين. 

وقال إنه الأظهر. انتهى. 

والوجه الثاني: لا تبطل إلا أن يبين حرفان فأكثرء وهو ظاهر كلام الشتيخ في المقنع» وكثير من الأصحاب. 

حك لاسي E‏ زاكر عي رد اد E‏ وتاي أبن E‏ ليان 
في رعايته الكبرى. 

(۲) تنبيهان: الأوّل: قوله: (واللْحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده» خلافا لابن منجاء وظاهر الفصول». 

قال ابن نصر اللّه: قد صرح في الفصول مخلاف هذا الظاهرٍ 

(۳) الثاني: قو (وكلامهم في تحريه)؛ آي: تحزيم اللْحن الذي ل يحل المعنى يحتمل وجهين» أولاهما: يحرم. ٠‏ انتهى. 

قلت: ما قال: إنه أولى؛ هو الصّواب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الثايث: تصح مع لجل (م A‏ 0 

وَإنْ أآحَالَهُ؛ قله قِرَاءَةٌ ما عَجَرَ عَنْ إصْلاجه جه في فَرْض القِرَاءَةٍ (و) وما زا بطل لِعَمْدهٍ و (و) وَيُكَفْرٌ إن اعْتَقَدَ إِبَاحَتَدٌُ 
ذلا َل جل أذ نيان أذ اق جملا ل الوم (ر ع ) فلا َم نوملد بي انحا بن ش اقلا شر قلام 
الئاس فلا يقَرَؤُوهُ عَجَرَاء ؛ قبطل بو 

وَعَمَلُ القَلْبِ لا يَنِطلٌ به ص ءَ عَلَيِْ (و م ش) وَعِندَ ابن حا مد لى إن طَال» وَدَكَرَهُ ابن الجُوْزِي» قال شيخنا. 

قَالَ: وَعَلَى الأول لا باب إلا على ما مَا عَمِلَّهُ بقلب فلا يُكَفْرُ مِنْ سياه لأ بقذري والباقي يَحَاج إلى كفي َة إذ 
ترك وَاجبّا امتح المَّقُويَة ٠‏ إا کان له تَطوعٌ مد مسد فكَمُلَ ثَوَابَة. 

وتاي َه كلاه يه في صو الل» اتج بقل عليه السلام: : لا ا مَا عَمِلَهُ بقلبه». 

وَقوْلَه: : درب قَاهِم َيس لَهُ من ِيَامِهِ إلا اهن ؛ وَرْب صَائِم ليس [ لَهُ مِنْ صيَامِهٴ إلا الجوع». 

يُقول: لم صل إلا راء وميه والصُومٌ شرع لِتَحْصل التقوى» كذَا قَال. 

وَالَذْهَب: أنه لَمْ ترك واجباء وإلا بطل" وَل لهل لِهَذَا احتجوا ب بحْبّر: «إن الشيْطان يَخطر ينه وَين تفسيه». ' 

يلات عليه السلام في ختميصة لها هلات وَقَالَ «إنها اني آنِقًا عَنْ صّلاتِي». 1 

في روَايَةِ لِلْبُْخَارِيْ :(TID‏ «أخاف أن تفيتتي». 

وان عَمَلَ القَلْب وَلَوْ طال أشق ی احْتِرَارًا ِن عَمَلٍ الجوَارح 1 

كن مراد شيخ باج لی الأجق وا الى فال پو بن ااا " وَيَأتِي في صوْم النفل. 


وَأمًا قَوْلَهُ: : رب ضار 

هذا ا لبر روَا ٤ 7 e‏ واب مَاجَهُ (159) من حَيٿ ابي هريره وَفيه أسَامَةُ بن زد اللي مُخْتَلَفْ 
فيه وَرَوَى لَه مُنْلِم. 

وَرَوَى ها الخبّرَ أَيْضًا من غَيْر حَدِيئِك رَوَاهُ أَحْمّدُ (۲/ ۳۷۳) وَغَيْرُهُ دل عَلَى صحته. 

)١(‏ (مسالة - :)١7‏ قوله: (إن قرأ: «المغضوب»» و«الضالين» بظاء؛ فأوجة: الثالث: تصحٌ مع الجهل. انتهى. 

أحدها: لا تبطل الصّلاة» اختاره القاضيء و الشيخ تقي الدّين. 

وقدمه في المغني» والشرح. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: تبطل. 


قال في الكاني هذا قياس المذهبء واقتصر عليه. 

وجزم به ابن رزين في شرحه» وهو ظاهر كلامه في المقنع» وغيره. 

وأطلقهما اي الرّعايتين» والحاويين. 

والوجه الثالث: تصحٌ مع الجهل. 

قال في الرّعاية 0 قلت: إن علم الفرق بينهما لفظًا ومعتى بطلت صلاته» وإلاً فلا. انتهى. 

(۲) تنبيهات: الأوّل: قوله: (والمذهب إن لم يترك واجبّاء وإلاً بطل). 

كذا في النسخ؛ وصوابه: : إن لم يترك بإسقاط الما وهو في بعض النسخ.. 

)٣(‏ الثاني: قوله بعد ذلك: : (وآنه يكاب على ما آتی به من الباطل). 

كذا ني النسخ؛ وصوابه: وأنه لا يثاب بزيادة لا أي لا يناب مثل المرائي كذا قال شيخنا. 

وأجراه ابن نصر الله على ظاهره» وقال: لان الباطل في عرف الفقهاء ضدٌ | 

والصحيح: :اما ایا الك قرخ بطل تومه وه نی | را دده لا أنه لا يثاب عليها في الآخرة» بل جاءت 
السنة بثوابه على فعله» وبعقابه على ما ترکه» ولو كان باطلا. انتهی. 

وهو أولى من الأوّل. 


کے ےو ا کے ر د ا و ا ا و ا و 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روایشان 


وَيُوَافِقَ هَذَا المعتّى ما رَوَى أَحْمَدُ (719/5)» وأو دود (۱۸۸۹)» وَالنْسَائِي (0311)» َغَيْرْهُمه والإسْنَادُ جَبّد: «أن 
را صلی دتعي شتا فقيل ا له في ذلك قال هَل قصلت من حُدُووِهِمًا شَيْنا؟ ققِيل: لاء ولك حَتَفتهمَاء 
قَقَالَ: إن بَادرت بهمًا إلى الهو ؛ أي تيت رَسئُول الله د : يَقُولَ: «إنْ الرْجُل لَبُصَلَي وَلَعَلُهُ أن لا يَكُونْ ر له بن صلايه 
إلا عْشْرُهَا أو تَنْعْهَا أؤ تُمنْهَا أو سْبُعْهَاه حى انتهّى إلى آخير العَدّه. 

وَعَنْ أبي اليَسَرِ مَرْقُوعًا: ل ديت ده وَالثْلْث وارب وَالحُمْسَ: حتى 


لع العُشر». 
روه خمد رضة «(YY‏ والنساني 3۲( 
وَرَوَاهُ النْسَائِي (111) مِنْ حَدٍ يش أبي هْرَيْرَة وَِسْنَادُهُمَا جَيُد. 


وَقَد سسبّق: اأ ور لقب أفغتل من كر اسان وتاي قول ْنا أل صلاةٍ التطوع: ا الذكرَ بقلب أفضَل مِنَ 

القِرَاءةٍ بلا قَلْبِو وَهَذا دل على انه اب وَل غَافِلٌ 
ردا أظهَرُ؛ لآن في حَدِيثٍ عَنْمَانَ «فِيمَنَ تَوَضَأ وَصلَّى رَكَْتَيْنِ لا يُحَدُتْ فيهما نَفْسَهُ غِْرَ لَه ما تدم مِن ذَنْبوا متفَقَ 

عَلَيْهِ (خ: مدل م:077). 

وَفِي حَِيث عقبة: «فيْحْنْ وضو ثم يفوم قصلي رک ين مقبل عليْهِمَا بقل إل وجيت له الجنة». 

وَفِي حَيث عَمْرِو بن عَبْسَة بَعْدَ كر الوؤضوء: 2100100 َلَيْهِ وَمَجِدَهُ باي هُوَ له أل وَفْرْغّ 
لبه لله لا اصرف من حي كوم ودنه مه راشا َللِم. 

قَذِكُرٌ قَوَاتٍ اشراب الخاص' بل الب ذل على برت توَابِن وَلِلْسْمُومَات في الصّلاق والقِراءق واللكر يليت 
أبي هُرَبرة: «إن الله تجاوڙ لأمْتِي عَمّا حَدّت به أنْقْسَهَاء ما ما لم تكلم أو ْمَل , بو». ممق عَلَْهِ (خ: (YY p1‏ 
وقوة: دربا صائې» إن صح قاراد به امراني» نه ليس لَه إلا اجوخ أو اهن لِعَدم برا ميو ما من برقت ذم 
لَه عير اجُوعء والسهَرٍ وَحَدِيث عار يذل على أن العذلة مبب لِنَقْص التْوَابِء لا قَوَاتِهِ بالكليّق وَقُولَهُ عليه السلام في 
ابر السابق إن صّح: «وَاعْلَمُوا أن اله لا جيب دُعاءَ من فلب غَاقِلِ يَدْلُ عَلَى فوت المُرّاب الحاص» لا أن هذا 
الدعَاءَ لا جر فيه فيه بالكل وإلأ کان كامرَائي» وَلَمْ أجذ إلى الآن من صرح بوه وإنمَا َكَرُوه من أدبو الذعاء» والأه أعَلَمْ 
وَسَبَقَ و في الفَصلء والباب قَبْلَهُ َر الششوع. 1 

قل إن طَالَ نْظَرَهُ في كِتاب أبطلء كَعَمَل الجوَارٍ بح وَعِند (ه) إن نَظرَ فيه فَمَهِم بَطَلَت کانمن من يرو 


م م 


وَعِنْدَ صَاحِبَيْه: لاك ر شه قلع تر رلم تل مل بي مسد اتل خرن مب تلن 
See‏ 


1 
0 


فرّضة رة يبر أكل أ شرب عرفا عمد 
وَعَنْهُ: 4 أو سو وَجَهْلاً (و ه) لأنها عِبَادَةٌ بَدَنّةَ فيَنْدْرُ ذلك فِيهّاء ويي دحل في القَسَاه يليل الدب والشؤم» 


)١(‏ الثّالث: وقوله: (ویبطل فرضه بيسير أكل أو شرب عرفا عمدًا وعنه ونفله» ا انتهى. 
قدّم أن الأكل» والشرب اليسير لا يبطل في التفل. 

وقدمه في مجمع البحرين» ونصره ورواية البطلان قال في المغني؛ والشرح هي المحيحة من المذهب.. 

قال في الكاني هذا أولى» قال ابن رزين في شرحه تبطل في الأظهر. 

وجزم به في المقنع» ونهاية ابن رزين» ومنور الآدمي وقدمه في الكافي» ومختصر ابن تميمء والرّعايتين» وا حاويين» والنظمء وإدراك 
الغاية» وغيرهم. : 

قال في الحواشي: قدّمه جماعة 

وأطلقهما في اطهداية» 59 و والخلاصة:؛ والهادي» والتلخيص» وامحرّرء وشرح الجب والفائق» وغيرهم. 

وكان حى المصتف إا تقديم البطلان» أو إطلاق الخلاف. 

فهذه ثلاث عشرة مسالة قد فتح الله بتصحيحها فله الحمد والمة. 


ْ . 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): .مخالقة الآثمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


بخلاف الوم ولائ مطح عن القاس ولم يكر جمَاعَةٌ اؤ جَهْلا. 

وَعَنْهُ: وَتَفْلَهُ (و)» والة* شر نه بالكل وَإِنْ طَالَ سَهوًا أو هلا لت وَظَاهِرُ ال مستوْعبي والتلخيص لا. 

وقيل: بطل الفَرْضْ» وَبَلْعُهُ مَا ما ذب بفِيه مِنْ سْكْرٍ وَنَحْوِو كَأكْلٍ (و). 

وَفِي التتلخيص: : وجمان ولا تَبِطلُ في النُصُوص بمَا بَيْنَ اسان ب بلا مضخ مِمًا لَمْ جر به ريه (ش). 

إن را راء نه علَى العَمل كَإطَالِ رى مَكَائةٌ حبط جره وإ ادها ريا وام ابغداء ركذا ِي إن لم يَدْمْ 
فِيهًاء وإن طَرا فرح ورور لم ڙن ذَكَرَ ذَلِك ابن الجؤزي» قَال: وَإِن قرح» لِيُمْدَحَ وَيُكْرَمَ عَلَيْهِ فَهُوَ ريَاء» لکن لا يو ونر 
خد قراب ف تَحَدثُ به فَالغَالِبُ أنه كان في قَلْهِ نوع رياب فَن سم نة نَقَص أجرْه وَألة لا برك اياده خف الريّاء 
وَاطلَى ابن عقيل وَغَيْرُهُ أن الفَرَح لا يدح وَإِنْمَا الإْجَابة اسيِكَْارُ طَاعتِِ وَرؤْيةِ قي وَعَلامةُ ذلك اقيغنَاء الله تَعَالَى 
بما رم به لوليا وَانِْظارُ الكرامة ولحو ذَلِك. 

وَقَالَ ابْنُ رة في حبر عَائِشّة عَنْهُ عليه السلام: عو بك من شر ما عَمِلْتء ور ما لَمْ أغل» قَالَ: لَه مَعْنيّان: 

أَحَدْهُمًا: : أن يَرْضَى بشرء او يَتمنَى أن يَحْمَل مِثْلّة. 

الثاني: الأ رب قمر ملا فيَْجَب ضيه كيف لا يشر ب؟ يون الحُجْب بتَرْكِ الدْبه شرا مِمًا لا يَحْمَلّ. 

وَقَالَ الَرُوذِي لآحْمَدَ: الرْجْل يَدْحُْلُ امسنجد فَيْرَى قَْما ين صَلائَةُ؟ يني یی الرَيّاء قَالَ: لا َلك ؛ بَرَكَةُ الْسلِمٍ عَلّى 
اللي وَجْهَهُ القاضي ِانْتِظارى والإعَادَة مَعَهُ ون قَصّدَ قَصدَفٌ وَاخْمَارَ في النوَادِر إن قَصد لِيْتَدَى به أو لملا يُسَاءَ , به الث 
جَان وَذَكَرَ قَوْلَ أحْمَت اله وقالة الشبخ. 

قَالَ شَيِحُنا: ايان علن شمل ل مَشوبٍ (ع). 

وَقَالَ أنضا: مَنْ صلی لِلَهِ ثم حَسْنْهَا وَكْمَلَهَا لِلئاسٍ أثيب عَلَى ما أله لل لا عَلَى عَمَلِهِ للئاس: «ولا يَظلِمٌ رَبك 

حَدَا» [الكهف: 59]. 

وَقَالَ أيْضًا: عسوب و لراك يَمْتَدِعْ أن يَكُونْ لَه شي كَمَا أنه بتقير 
الإشراك في الربُويّة َي ا يئر ة صرت با ليرلا جردا ورم يقل باعل وكا نا شو تم منت 
بالقصدء والغيرٌ لا نفع قَصده وَلِهَذَا َظَائِرٌ كَثِرَة في الشرمياتي والیسیّاتي إذا حلط بالنافي الضار أَفْسَدَهُ كخلط الماء 
باقر يُيْنْ هذا أنه لَوْ مأل الله شيعا هَمَال: الم افع ذا أت وَغَيْرُ أو دعا الله وَغَيْرَه فَقَالَ: افعلا كذاء لكان هذا 
طَلَبًا مَمْتَتِعَا فَِنْ غيْرَهُ لا شارك وَهُوَ عَلَى هذا التقدیر لا يَكُونْ فَاعِلاً ل لآن تَقَدِيرَ وُجُودٍ الشريك يَمْنَعْ أن يَكُون هُوَ 
أَيْضًا قاعلا فَإِذًا کان يَمْتَد يميم ها في الدُعَاء والسؤال. 

َكَذَلِك يمد نع في التاق والعمل ان کون لَه وير دك الآمشتابة فين يع بأجرة اهلا وڙ الاد شليِرَاكُ في 
الْعِبَادَة. 

تى عله من أجل احا الأجرة حرج عن كوه عَِادة فلم تصرح 

وَاعْتَمَدَ شَيْحْنا عَلَى هَذَا و في القراءَة لمي بجر كَمَا يَأتي. 

َل ال لزاع في مام الصلاة: لا صّلاةَ [ ل ولا لهم 

را أحْمَدُ: وروا هو وَغْيْرهُ عن اسن من روَاية تام إن تجح غت وَتَمَامٌ ضَمْفُوهُ إلا ان مَعِينِ وَقَالَهُ ان بط 
ولا قَرْقَ عِنْدَهُ فِي إِمَامَةٍ الصّلاة بين الرزق وَغَيْرِ وَهُوَ غریب ضويف. 

وَقَالَ صاب الْمحَرّر فِي الْنتمَ مَا جَاءَ في إخخلاص الي في الجهَادٍ م م كر حَلدِيثْ ابي مُوسّى: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ 
م اله هي اللا هر في سيل الي وض بي انا قال: «جَاءَ رَجُلَ إلى النبي 456 فَقَالَ: أربت رَجُلاً غَرَا يتيس 
الآجْرَء وَالذّكرَ مَا لّه؟ قَالَ: لاش شي لَه فََعَادَهَا ثلاث مَرَات ي يمول رَسُولُ الله 46: لاشيء لَه تم قَالَ: إن الله لا قبل 
من العمل إلا ما كان الصا ابي به وَجْهَة». 


7م ر 


إِسْتَادةُ جيذ رَوَاه أَحْمَكُ والنْسَائِيُ 00 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافغي (ر): روايتان 


وَعَنْ أبي مُرَيْرَة مَرْقُوعًا: «أنْ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله: الرَجُلُ يُرِيدُ الجهاد في سَبيل الله وَهُوَيَبْنَِي عرض الدنيَا؟ 
قَقَالَ رَسُول الله ل لا شىء لَه فَأعْظَمُوا ذلك وَقَالُوا: أذ فَلَعَلهُ لم يَفْهَمَ فَعَادَ فَقَالَ: لا جر لَهُ». 

رَوَاءُ أحْمّدْ (۲/ ۲۹۰). 

ٿتا يي أن ان أبي ونبو عن القاميم بن عبّاسٍ» عن بكرن عبد الله بن الآطلجّمء عن عِكْرمة بن مُكَرزٍ عة. 

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْد )70١5(‏ مِنْ حَدٍ يث بکیر. 

تمه عن ابن مك قلا قيل: الا يَف ويا هر پوب تأي حي الاجر. 

عن العلاء ن عبد الرحْمَنِ عن أبيه عن أبي هرر مرفُوعًا ١قَالَ‏ اللّهُ: انا أغتى الشرکاء عن الشرك مَن غيل عَمَلاً 
شرك فيه مَعِي غَيْرِي تركته وَشيركَة». ١‏ 

وَعَنِ ان عباس مَرْقُوعًا: «مَن ممع ممع الله بوه ومن رَاءَى رَاءَى الله بوه. 

روَاهّمًا كله ۹۸47 47 في أواخر الكتاب. 

قال في شرح ملم عن الخبَر الآول: معنا مَنْ عَمِلَ شنا لي وَلِميْرِي تركته ذلك الَيْرِ قَالَ: وَالْرَادُ أن عَمَل المرَائِي 
بَاطِلُ لا راب فيد وينم په 

وقذ سب في اول الث ما عل بوه عن أبي صيد مزلرها دالا و ان ع وري ب ا 
الدّجّال؟ قَالَ: قُلْنَا بَلَىء قال: الشرلك الحفي» أن يفوم لجل فَيْصِلَي فَيرَينَ صّلائهُ ما يَرَى مِنْ نظّر رَجُل». 

رَوَاهُ خمد (۳/ ٠‏ وان مَاجَه .)47١4(‏ 

ER ES‏ «مَنَ صلی يُرائِي فد انرك وَمَنْ صَام يُرَائِي نقذ اد شرك؛ فَقَالَ عَوْفُ ن مَالِك: إِذًا ِم 

غي إلى ما أشي به وَجْهَهُ من ذلك العمل كله فقيل ما حلص لَه ودع ما أثثر نرك به؟ قَقَالَ سداد عند ذَلِكَ. 

لسن رد يَقُولُ: «إنْ الله : يَقُولُ أنا حي قَسِيم لِمَنَ شرك بي من أشنرك بي شيا ق حَثلدة عَمَلَهُ 

كله َيل كي إشيركه الي أشئرك بي فَأنَا عه غَنِي». 


on‏ عم 


رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ )۱۲١‏ من روَايّة عبد اميد بن بَهْرَامَ. : 

ع تر أ راصي 3ل لزغتي ع لتر ودس ا شري وكاب عن مک تج افر ا ا 
به تجرد لله لَه يُقَارنْهُ : 
وين اشخب قر جاجد في قوله تعال: من کان يري يد اليا انا ويها رف الهم أعمَالَهُم فيا وَهُمْ فيا لا 
یسون [هود: : ]٠6‏ انها في آل الريا وان من غيل عَمَلاً ين صيلة رم از ص صَدَثة لآ بريد بها وجة اللو أغطاة الله 
فِي الدنيًا واب َلك وَيذرَا بهَا عَنْهَ في الدنيا. 

دكن لوزي في المج بوب من راء الأنياوَحَظ الس إن تساوَى ابئان على العمل قلا له ولا َه 
وإلا أثيب وئم عدر وَاحتَجُ بالإجماع عَلَى ميِحُةٍ حَج الاجر وناب لآنهُ الْمحَركُ الأصنلي» وَكَذَا مَنْ قَصّد الغَرْنٌ 
َقصد اليم يا وو ذو قن لا يقد اليمة امنا 

وَمَا لا يُرِيدُ به إلا الريَاءَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَيُعَاقَبُ به وص صَحْح في تَفْسِيره في قَولهِ: لل هدوا مَنَافِعَ لَهُمْ4 [الحج: [A‏ 
افع الدَارَيْنِء لآ إِحْدَاهُمَا لآنّ الآصل قصنذ الج والتَجَارَةٌ تبغ ذا قالء فَيَلْرَمُهُ أن لا إنْم في المثشوبب بالرّيّاء إذا علب 
قَصْدُ الطَاعَةء كَظَاهِر قَوْلِهِ ة في الج َر اهر الايد جنل للكم الود كالأمتح دتا نيما إا غلب قصل الإناخة 
بالسفر يترخص. 

وَتَحْمَلُ الآخبَارٌ السابقة ِقَةُ عَلَى ما إذَا اوی البَاعِئَانء أو تَقَاربَاء وَمْوَ يلاف ا قال في اموب ومع القرق ينيع 
إلْحَاقُهُ بي وَيَلْرَمُهُ أَيْضًا في اچ أن يائ ثم م تسَاوي البَاعِث وتقَاربدِء e‏ الأخبار في الْجهَاد وهو نره إن 

صخ لفق اساي فلا كلام ولا لجار ة جنْسْهًا مُبَاح. 

وقد تَنَقَيمْ إلى أحكام اكليف اة يلاف الثياء. 

ولا يَجُوَرُ أن يُقَالَ لِمَنْ بَطَلَتْ صَلاتَهُ بَطْلَّ إِمَائْه لآنْ ي إطلاقه َه يهام الكفر, ذَكَرَهُ القاضي. 


آأآ[آ ل ا ا سي سس 
(ع): ما أجمع عليه (و):. موافقة الأئمة الثلاثة (خ):.غالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب سجدة الثّلاوة 
رهي سن (و م ش) نيد في افج روایتان 2 € 
وَغَنه: وَاجبَة (وه). 


وَعَنْهُ: في الصّلاة مع قصر الفَصْلٍء يكل لحلين ا 
ال في الود تهر ذه يي ا 


5 
ر 2 2 


وعته: ويد مُحْدِثٌ وَيَسْجُدُ (و به وَيُسَنٌ لِلقّارئ وَلِمسَمِعِهِ 
عَلَى المسَاوَاةٍ وَفِيه نَظر. 


وَلاخمَدَ (۲/ )٣٤۱‏ عن أبي مد معيا مَولۍ بي اشيم عَنْ عاد ن مَيْسَرَ عن ا سن عن أبي هرر موا من 
امْتَمَمَ آيةَ مِنْ كياب الله كيب لَه نة مُضَاعَفةه ومَنْ تلاحا كات له ورا َو الاما 


مق#ر» b2,‏ مم 


عباد ضَحفة أَحْمَدٌ وَقَوَاهُ غَيْرُهُ وَحَيئة حَسَّنٌ أو هة قريب من واختلِف في ماع اسن من أبي هُرَيرَة. 
ا ایز اقْتِدَاؤهُ به (الجَائِرُ صيفة لمعه الَقَدمَ مَةِ) (ه ش) وقِيلَ وَيَسْجُدُ تُدَامَهُ وَمَنْ يسا ساره كسْجُودِه لِتِلاوَةٍ مي 
وَدُمِنِ (» ولا سج في صسلاة لِقَرَاءَةٍ َير إمَامِهِ (و ش) كَقِرَاءَةٍ و مَأمُومٍ (و)» ن فَمَلَ قَفِي بُطلانِها وجهان )م 0 


دقيل: بنج إن قرع لو ه) وإذ لم نجذ الثالي لم يد امتتيع. 
وقیل: ْج َير مُصّل» دمه في الوَسِلَةٍ دش م دولا بي في اوم د م ولا مقو شیع از 


2د 


(و)؛ لآنْهُ كتال مِثْلِهء وَلِذًا يشتارك في الآجرء دل 


وقيل: زئ الركوع مُطْلََا (و هد وإ سَجد فم َه يي عاذي وَجْهَانِ. 
وكا وجه في تَحِّةٍ اسلج إن 55 رر دول (م “0 0)4". 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (زمن سا فيه في رنف رزایات! انتهى. 
وإطلقهما في المذهب» ومختصر ابن تمي وابن حمدان» وضاحب الفائق» وابن نصر الله في حواشيه» وغيرهم. 
إحداهما: يسجد فيه. 
قلت: وهو الصّواب. 
وهو ظاهر كلام جماعة الأصحاب. والطّواف, صلاة. 
والرّواية الثانية: لا يسجد. 
قال ابن نصر اللّه: الروايتان ميان على قطع اموالاة وعدمه. 
قلت: قد قطع الأصحاب بان الُواف لا يضر الفصل اليسيرء وهذا فصل يسين. ‏ 
(۲) (مسالة = 7): قوله: : ولا يسجد رفي صلاق لقراءة غير إعامه كقراءة ماموم فان قعل قفي بطلاتها وجهان). ١‏ اتتهي. 
هذان الوجهان حكاهما القاضي في التخريج. . 
وأطلقهما أبن حمدان» وابْن تميم. 
أحدهما: تبطل» العو لقان 
قلث: وهو الصواب.' : 
والوجه الثاني: لا تبطل. 1 
1 (*) (مسألة - ۳ - 5): قوله: ان سجد شع را في إعدته وجمان وكذه ينوط فی ية امسجد إن تكزر دخو انتهى. ٠‏ 
ذكر مسالتین: Rn‏ 
(المسالة الأولى - :)١‏ إذا سجد ثم .قرأ فهل يعيد الُجود آم لا؟ 5 : 5 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قوق الشافغي (ر): روايتبان 


. وتاي فين تَكَرْرَ حول مكة كلام ان ن عَقييل. ' 

َفِي طوّافه الداع كَلامهُ في لسعب فَهُمَا وَجهان. 

وَعِنْدَ المالكية: لا يتكَرْنٌ وَلِلشَافِعِية وَجْهَانء وَعِنْدَ الحتَفيّة في كل يوم ركعتان. . 

وَهُوَ اربع عَشرة سَجْدَة في الج نان (و ش). 

وله عليه السلام في حبر عقبةَ من رواية ابن لهبعة. 

رَوَاهُ أحْمّدُ .)161١/4(‏ وَأَيُو دود (77 14)» والترْيِذِيُ (0۷۸): «مَنْ لم يمْجُدْهُمَا فلا ي يَقَرَأَهُمًاء. 

ha SES‏ تَرَكَهُمَا قدا أنه لس بِقربَةِ برك قَرَاءَنَهُمَا مَعْبَةَ مُعْتَقِدا ألْهُ 
س ب 

د دمن لَمْ يُضَح قلا يقرب مُصلأناه تم قَالَ ركنا ظَاهِرَه وأنبنتا السّجدة بول عَقْبَة OEE‏ 
قال: العم 

جاب ير عون عبر امن لم يُتم» يتطقه. 

قال آحمد: منکن م تاد الامنتيحباب. 

وَعَنْهُ: السجُدَةٌ ؛ الأول تد 


= أطلق الخلاف. 
رأطلقه في اديص والناتی. e‏ 
قال ابن تميم:. وإن قرأ سجدة ثم قرأها في الحال مرةٌ أخرى لا لأجل السجود ة يعيد السُجود؟ على وجهين. 1 
وقال القاضي في تخريمه: إن سجد في غير المئلاة ثي صلى» فقرأ بها أعاد الجودء وإن سجد في صلاةٍ : ثم قرأها في غير صلاةٍ لم 
یسجد. 


وقال: إذا قرأ سجدة في ركعةٍ فسجدء ثم قرأها في الثانيةء فقيل يعيد السجودء وقيل: لاء وان كير سجاة وهو راكب في ادو ةم 
يكرّر السجود وإن كان في غير صلاةٍ كرّره. انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: وكلّما قرأ آية سجد سسجذدة» وقلت: إن كرْرها في ركعة سجد مره وقيل إن كانت السجدة ة آخر سورة قله 
السجود وتركه. 

وقيل: إن قرأ سجدة في مجلس مرتين» أو في ركعتين» » أو سجد قبلها فهل يسجد للثانية أو للأولة؛ فيه وجهان» وقيل إن قرأها 
فسجدء ثم قرأها. 

وقيل: ني الحال فوجهان» وإن سجد في غير صلاةٍ ثم قرأها في صلا سجده وإن سجدها في صلاق ثم قرأها في غير صَلاةٍ فلا 
يسجد وإن كرّرها الرٌاكب في صلاةٍ سجد مر وغير المصلّي يسجد كل مرة. انٹھی. 5 2" 

فذكر في هذه الجملة طرقًا للأصحاب في تكرار السُجودء ولكن قدم أله يسجد ثانية وثالثة: مطلقًا: 

وقال ابن نصر الله في الحواشي الكبرى على الفروع: ويحتمل أن يقال: إن اعادها لحاجة لتكرير الحفظ أو الاعتبار» أو لاسستنباط 
حكم منهاء أو لتفهُم معناهاء ونحو ذلك لم يسجد وال سجد لزوال المانع» ووجود المقتضي. انتهى. 

(المسألة الثانية - 4): : إذا تكرّر منه دخحول المسجده فهل يعيد النّحيّة أم لا؟ 

وجه المضتف الها كالشجود. ١‏ 

قلت: و تشبه أيضًا إجابة مدن انين وثالا إذا سمعه مره بعد خرى» وكان مشروعًاء فإ صاحب القواعد الأصولية قال: تبِعا 
المصلف ظاهر كلام اصحانا يستحبة ذلك. 

واختاره الشيخ ت تقي الدّينء فعلى هذا يعيد النّحيّة إذا دخله مرارًا من غير قصد الصّلاة. 

وقال ابن عقيل: : لا يصلي القيم الْحيْةه لتخرار دخوله للنشقّة ذكره الصف في الإحرام. 

وقال في باب الجمعة وظاهر ما ذكره تستحية تستحبٌ النّحِيّة لكل داخل قصد الجلوس أو لا. 

قلت: واختار شيخنا رحمه الله استحباب إعادة التحية. 


(ع): .ما أجمع عليه - (و): مؤافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة 202 (ه):الإمام أبو حشيفة 


وَعنة: الثانيّةُ و (ص) مِنْهُ اخبَارَهُ أبُو بَكْرٍ وَابْنُ عقيل لا إمنقاط تَانية الج قط (ه) ولا هي والمقَصلُ (م) فَعَلَى 
الآول ( ص) شكرٌ. ٠‏ 

وَقِيل: لا بطل بها صّلاةٌ (و ش) وَهُرَ أظْهَنٌ لآن سَبَهَا مِنَ الصّلاةٍ و (ص) عند و (أنَاب) (و) و حم عن (يسائون) 
(و هاش وَقِبلَ (تَعَبُدُون) (و م). ْ 

وَعَنْهُ: يُحَيْر. 

ويُكَبرُ لَه (و) وقيل ود ر يشرط الإخرام دو ش) 

وَيُسَنُّ رَفْع يَدَيْهِ في غَيْرِ صَلاءٍ ف في الآصّح (و ش) وَفيهِ في صلاةٍ روَايتان (م ه)”". 

كبر رافِعَا في الآصّحّ (و). 

قال جَمَاعَة: وَيَجْلِسٌ وَلَعَلٌ الْرَادَ: الدب وَلِهَذَا لم يَذكُرُوا جُنُوسَهُ في الصّلاةَ ذلك 

وَالشلليم كن (و ق) وَيُجِي واجدة عَلَى الآصح محم فِيهمًا 


وقيل: ویتشتهد »2 وَنَصهُ لا يْسَنْ ولالشال سرامن تام 


وقیل :: لآحْمَد يفوم ثم ْج قال ب .ا مم وَهُوَ قَاعِدٌ 
ره قِرَاءَةٌ إمَام لِسَجَدَةٍ في صلاة مير (ش) وَسُجُودُهُ لَهَا (م ر). 


وقِيل: لا. 
َال ابن تيم انار تب ولص عليه آحْمَد وإ قعل حير المأمُوم. 
وق :: يَلْرَمُهُ مَابَعتَهُ (وهامر) كَصَلاةٍ جَهْرٍ في الآصّح (و) وَلا یکره قِرَاءَنُهَا في فِيها (م) وَيُكْرَهُ اخيتِصارُ آیاتِ السجُود 
(و) مُطْلَقَا (م) وَجَمْعْهُمًا في وَفْسٍ (و ش). 
تحب سَجْدَةٌ الشكر (هم) في كَرَاهَيه 
زی پا تيم کرای وك قري توي ب ا دَفْع نِقَمَةٍ. 


2 


قال الاي وَجَمَاعَةٌ: ظَاهِرَةٌ لآ المْقلاءً وون بالسُلامَة من العَارضٍ ولا يَفْعلُونَهُ فِي كل سَاعَةٍ ت وإ کان الله 


يَصرف عَنْهُمْ البلا والآقات وَيُمَتَعْهُمْ بالسمْع» وَالبَصَرء والعقلء والدّين» وَيُفَرقُونَ في اة بين النْعَمٍ الظَاهِرق 
والبَاطِئَةِ كَذَلِكَ السُجُودٌ للشكر. 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (ويسنٌ رفع يديه في غير صلاةٍ في الأصح؛ وفيه في صلاةٍ روايتان). انتهى. 

وأطلقهما الجد في شرحه» والمذهب وحكاهما وجهين» وهما روايتان منصوصتان وعن الإمام أحمد. 

إحداهما: يرفع يديه» وهو الصحيح» نص عليه في رواية أبي طالب وعليه الأكثر. 

وجزم به في الوجيزه والمنؤر» وغيرهما. 

وقدمه في ال هداية» والمستوعب. والخلاصةء والكافيء والمقنع» ومختصر ابن يي والرّعايتين» والنظمء ومجمع البحرين, والفائق 
وشرح ابن منجاء والشرح» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا يرفعهماء نص عليه في رواية الأثرم واختاره القاضي في الجامع الكبير. 

قال المغني» ي» والنترح هذا قياس المذهب ومالا إليه. 

قال المصدّف في التكت: ذكر عن واحل له قياس المذهبء قال ابن نصر الله في حواشيه هذا أصح. 

(۲) تنييه: قوله: (وني كتاب ابن تيم لأمير الاس وهو غريب بعيد». . انتهى. 

قال بعض الأصحاب: إنما فيه لأمر الناس وبه يستقيم الكلام. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: قيل إن كشف عن ابن تيم فوجد فيه بدل الأمير لأمر بغير ياء وبينه وبين الاس كلمة مطموسة 
فلعله لأمر يعم الناس. انتهى. 

والصواب: أنه لأمر من غير ياء ليوافق ما قاله الأصحاب. ` 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


فيه لمر يَخْصّهُ وَْهَان وَنْصهُ يَسْجُدْ (م .)٩‏ 

إن فَعَلهُ في صنلا غيْرَ جال ولاس بعلت (و) وَعِنْد ان عقيل فيه روايتان من حَمِد لنِْمَةِ أو ازجع لِمْصِيَة. 

راستضئئة ابن الزاغوني' فيقاء كَسْجُود اللادة فرق القاضي وََيره با مسَبَب جود اللاوة عار من أفمَال 
الصّلاة. 

وَهْمَا كََاِلَةٍ فيا يقر واحتج الآصْحَاب بِأنّهُ صلا فَيَدعُلُ في العُمُومء وَحالف شيِحْناء وَوَافَقَ عَلَى جود 
السّهو. 1 

وَقِيلَ: يُجْزئ فول ما رَد ويره في الرَعَاية بَيْنَهُمَا. 

و زی لی في دی ستجته وإ کان في بن م وار إن سَجَدَ لآمْر يَخْصهُ. 

قال القاضِي وَغَيْرُه: وَيسنال الله العَافيَة يه لآنَهُ عليه السلام «رَأى رَجْلاً به مان فُسَجَدَ» رَوَاءٌ الشالنجي. 

ومر في خير آخر بسُؤال الحافيةء وَظَاهرُ كلام جَمَاعَةٍ لا سلجد. 

وَلعَلَهُ ظَاهِرُ احبر «مَن رَأى صاب بَلاء فقَالَ: ا لحد لله الذي عَاثَانِي مما اتلاك بو َقبي عَلَى كَئِير مُا حلَقَ 
تَفْضيلاً لم يُصِبْهُ ذلك البلا . 

رَوَاهُ خمد وان مَاجَهْ (۳۲٤۳)ء‏ والترملږي (۳۸۹۲) وَحَسنَهُ 

َال إرَاهِيمْ النخمي: كَانُوا يَكَرَُون أن يُسْأنُوا الله العَافِيْة يه ضرق الى َر ابره عند اله 

وَقَالَ شَيْحنًا: ولو أَرَادَ الدُعَاءَ فَمَْرَ وَجْهَهُ لِلّه في الثّرَاب وَسَجَدَ لَه لِيَدْعُوَهُ فيب فَهَذَا سُجُودٌ لآجْل الذعَاء ولا شي 
َة ابن عباس مسجد سُجودا جردا لا اء تي نض اواج الب بي E‏ 

ك «إذا رأيتم آي قامنجُدوا»» قَالَ: وَهَذَا يدل عَلَى أن السجُوة يرع عند الآیات فَالكرو هة هُوَ 


)١(‏ (مسالة - 5): قوله: (في سجود الشكر وفيه لأمر يخصه وجهان ونصّه يسجد). انتهى. 

وأطلقهما ابن عي وصاحب الفائق. 

1 SNS Sl a يعر‎ E AOE أحدهما:‎ 

والوجه الثّاني: لا يسجد قدّمه في الرّعاية الكبرى» فقال: : يسن سجود الشكر لتجلد نعمةٍ ودفع نقمةٍ عامتين للناس وقيل: أو 
خاصتين به. انتهى. 

فهذه ست مسائل قد صحّحت محمد الله تعالى. 1 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


64 الفروع -. كتاب الصلاة 


باب سجود السهو 
لي ع والتشهد الأول» والصّلاة عَلَى النبي عليه السلام؛ فيه فيه ونی الدَلْوَانِيُ منجُودَهُ نة 
عَلَى كفا زول عم ى رجب لكل ما صت صخت الضَّلاةٌ مع هوه وَعَنْهُ يُشترَط. 
: سس (و ش). 
جَبَهُ (م) لتقص» وَأَوْجَبَهُ (ه) لِجَهْرٍ وإخقات وَسُورَق ونوت وتکبیر عیب وَتَشْهَدَين كَزِيَادةٍ ركنء 5 
ا( ال ب قو يميا علص م في كوه وخ خو کرادم با قم 
وَفِي جُلُوميهِ بقذر الاسْتراحَةٍ َجْهَان 0 0 
وفي شروڪو ترك مڌ يلاف مق سق 
وَقيل لِلْقَاضِي: سخوة اله َك نا لس يجيي قلا جب لان اباك اون فَقَالَ فَدْ يَكُونُ بدلا عن واجبي 
ولاه يجب قَضَاءٌ حجًة التو و حَجةُ التُطَوع غَيْرُ وَاجبْةه وإ أنَى باكر في غير مَحَلَهِ غَيْرٍ ملام عَمْدَا لَمْ َِطْل» ص 
عَلَيْهِ (و) وَقِيلَ بلّی. 
0 راي رَاكِعًا أو ساجدا. 
يُسْتَحَبُ لِسّهوو عَلَى الآصح (١‏ وَخيلاهًا (ه ش) في غير القِرَاءَةٍ رَاكِعًا أو ساجدا» أو تشهد رَاكِماء وَلا أثَرَْ لِمَا 
الى بو سوا في من قت في عبر الآخيرؤء خيلا للحتي 
وَقَالَ ابن الجوؤزي: إن اتی بلركر في عبر مَوْضعِفٍ أو باکر لم شر شرع و في الصّلاةٍ عدا لم تَبَطْلْ صَلاتهُ فِي أحَدٍ 
ل.ل ذا رخ فطع على كد زلا حشر قدي ا وم م لا سج في ایت عنم ساو إن 
لم يكن قَعَدَ قَذْرَ التَشَهْدٍ صَارَت تَفْلاً ولا َالرَيَادَئّان فل ون تبه ان إمَامًا رْجَعّ (و م). 


(۱) تنبيه: قوله: (لا يشرع لعما. .. وبنى الحلواني سجوده لسنْةٍ على كقّارة قتل عمدا). انتهى. 

أي: لترك سنو عمدً! إذ الصّلاة تبطل بترك ركن أو واج عمدًا قال في الرّعاية وقيل يسجد لعمار مع صحة صلاته» والمذهب لا 
تجب الكقّارة بقتل العمد فلا يسجد لسنْةٍ على الصّحيح عند الحلواني. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي جلوسه بقدر الاستراحة وجهان). انتهى. 

يعني هل يسجد للسّهو لذلكء أم لاء وأطلقهما ابن تيم والشارح في مواضع. 

أحدهما: لا يسجد. 

قال في الحاويين: وهو اصح عندي. 

قال الزُركشي: إن کان جلوسه يسيرًا فلا سجود عليه. 

قال في التلخيص: هذا قياس المذهبء ولا وجه لما قاله القاضيء إلاً إذا قلنا تجبر الحيئات بالسجود. انتهى. 

وهو احتمال في المغني» ومال إليه. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: يسجد» صححه الْنّاظمء والجد في شرحه. 

وقال هو ظاهر كلام أبي الخطّاب. أنتهى. 

قلت: وهو ظاهر كلام المخرقي» والشيخ في المقنعء وغيرهما. 

وجزم به في المغنى» والشرح في مكان وقدمه في الرّعايتين» وشرح ابن رزين. 

قلت: قيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه واللّه أعلم. ا 

(۳) تنبيهات: الأوّل: قوله في شروعه: صوانه وفي مشروعيته. 1 


يعني : هل يشرع لترك ستة؟ حلاف سبق» يعني: في آخر صغة الملا وهو قول وهل يشرع السنجود لارك سنو أو لا أو يسرع 
للأقوال فقط؟ روايات» وتقدم تصحيح ذلك. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روايتسان 


Bear 


وَعَنْهُ: تحب فَيَحْمَل بيقينه ی ا اشخزي لل مجع نتن ی يقبن (ش» كتف تراب لضيو (و)» دغ الف فيه 


أبُو الْخَطاب. 

وَذْكْرَهُ الخلواني روايّة کخکیه ۾ بشَاهِدَين» وترکه يَقِينَ فيه وَهَذَ] سه ره بخلاف مَاچَڙم به الآمنحاب الأ أن 
يَكُون اراد ما قَالَهُ القّاضي نرك الإا القن وَمُرَادْهُ 5 

قَالَ: الْحَاكِمْ زجع إلى الشهود ويرك الآصئل» واليقين وَهْوَ بَرَاءةُ الذمَم وَكَذَا شَهَادَتهُمَا بِرْؤيَةِ الملال» يرجح الها 
يرك اليقين» والآصئْل خو بقَاءُ ١‏ الشهر. e‏ 

وقي : جع إلى : قو في زاي لا ملا (ف) واتار بو محا اوري بجو رُجْوطة إلى وا جلو بقن صيلاقه. 

ولل اْرّادَ: ما ذَكَرَهُ الشتّخ إن ظَنْ صلقَهُ عل بِظن لا نيجه 

طن مد لا يمرجم قول غار کلايهم برْجع إلى تين لظن حتطَأماء وَدَره بهم ص اخم 

وَجَْمَ به ايخ ويَوجة َخرِيج» وَاحبمَال ِن اكم َع لوطا كلايهم أن لزاه كَالرُجْلِ في هذاه وال قم 
يکن لِتَنْبيههَا فَايِدة» وَلَمًا کر َنبيهُهًا بالتسبيج ونحوو. 

وقد وره متاجب النطم راجتالا في القاميي كأثايو: فيه ره رجه في المي خلا كلامم ظَاهِرٌ فيه. 

وة قُلْنَا: جع فَأبى؛ بَطَلَتْ ضلا 

وَصَلاةٌ مي الم لا جَاهِلاً وَسَاهِيًا عَلَى اصح ذ في الكل ولا ثد بها موق ص عليه خيلاقا لِلقَاضِي؛ 
والشيخ» وَتوقف في روَايَةِ أبي الخارشى يفاره الامرم امار 5 (و ش وه) إن سَجَد وَعَنْهُ يُنْتَظِرُةُ تلم مَعَهُ 


خا 


وجوبًا. 
وَعَنْهُ: لقا وهنا في اقتي لاختال تر كن قبل لكت فاد ترك بين التب ة بالك وَعَنْهُ يُخَيُْ فِي انْيظارو 
تابو ون احتلفوا عليه منقط قولهم. 


وقبل: ْمَل بِمُوَافِقِهِ ٠‏ 

وقیل: يرجم مقر إلى يقن 

وقيل: لاء لآنْ من في الصلاة اشد تَحَفْظًا. 

قال القاغبي» والأزل انيه E‏ وله في رَجُلٍ قَالَ طُفْنَا سبْعَ وَقَالَ الآخرٌ سنا فَقَالَ: لو كَانُوَا فَلامَةٌ فَقَالَ 
اتان سَبِعًا. ‏ . 00 

وَقَالَ الآختر: ما ل َولْهُمَاء لآ النبي بكي قبل قَوْلَ القوْمء فَقَد رَجَح إلى قول الاثْتَيْنِء وَإن كان رَجُلا وَاجِدَا غَيْرَ 
مارك لَه له في طوَافو: دك ذلك قول أبي بَكْر في الك فيه. 

وَعَلَى التسنوية نّا في الثلك» وَذْكَرَ في القصُول ما ذَكَرَهُ الآصْحَابُ إن قَام إلى خايسة عَمَدَا أبَطِلَت صلائة 
وَصَلاتهُم. 

وَمَعْنَى: قُلَنا: تَبَطلَ: يحرج عن أن کون فَرْضَاء بل يلم َة عقب البق وون لم ذلا وتي بن في التي 

ومن وى ركعي وام إلى َل هارا فَالآفضَل أن يعم جلاف ليخ الشافوية: وقالة (م) ما لم برقع في لَه 
وَكَلامهُم يدل على الكرَاهةٍ ة أن كُرِهَتْ هَت الاَربَع هارا وَلا يَسْجْد لِسَهْوهِ (م ش) لإباحة ذَلِك. 

وقي اليل ليس بأفضّل”" (م ش). 
وَفِي صِحُيِه الميلاف. 


(1) الثاني: ال المصنّف رحمه الله يلزوم المأموم تنبيه الإمام» وقد قطع به التتيخ الموفقء وغيره من الأصحاب. 
() الثّالث: . قوله: (وقي, اليل ليس بأفضل). 
يعني: الريادة على ركعتين» البح لاتحي ار اسل كي 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الأئمة” (ه): الإإمام آبو حنيقة 


Pe 4‏ ۰ 
وَمَنْ نسي ركنا فَذَكَرَهُ في قِرَاءَةٍ التي بَعْدَهَا لَعَّت الرَكْمَةٌ سبي رَكْْهَا فط (و) نص عَلَيْ. 
وَقِيل: وَمَا بها ون رَجَع عَالِمًا عَمْدَا بَطَلَتْ صلائك وَإِن ذَكرَ قَبْلَقَِاءتِهِ عاد فَأنَى به وما بَعْدَهُ نَصْ عَلَِه لِكَوّن 
ليام غير مَفْصُودٍ في لَفْسيه؟ لآم َم نه قر القِراءءٍ و الواجبة به وهي الَقْصُودَة لا في ركوعه أو قَبْلَهُ قط (م) ولا مُطْلَقَاء 


أو يُلَفْقَ (ش). 
قال م يذل وتي عد بالشجدة مى دك وَل َم ين السُجدة الأولى ركان َل لفل لم جسن له في 
الآصّح» وإلاً جَلّس. 


وَفِي الفنون: مُحْتَمَل جُلُوسُهُ وَسُجُودُهُ بلا جِلْسَةٍ. 

وَفِي النهج: من تر ركنا اميا فَذَكَرَ جين شرع في آعَرَ طت الوكْمَة. 

وَحَكَى رِوَايّة فَعَلَى الأول إن آ يذه عَمْدَا بَطلّت وَسَهُوا بَطْلّت الركَعة. 

وَقيل: إن َم يِه َم عند ما قعل بَعْدَ ما تركة. 

وَقَالَ في الفُصُول: إن تَر رُكُوعا اؤ سَجْدة فلم يَذْكُرْ حى ام إلى الثاني نة جَعلَهَا ولت وإ لم يشميب قَائِمًا عاد 
اتم الركمَة» كما ل ترك القراءةيَأتِي بهاء إلأّ أن يذْكرَ بَمْدَ الانطًاط مِنْ قيام يلك الركْمة نها تَلْمُوء وَتْجْمَل الثائيَة 
أولى» كذا قَالَ. 

وَإِن ذَكَرَ بَعْدَ السلام أنَى بِرَكْعَةٍ مَعَ قرب الفصل (و) عُرفَاء ولو الْحَرَف عَن القِبْلةِ أو حرج من امسْجد نص عَلَيه. 

وقيل: مانام اجك وجه قبل الثلام تصن ] عَلَيْهِمًا. 
وقي : يَأنِي بالركن وبا بَعْدَهُ. 

وَقِيل: يَسجد بَعْدَ السلام. 

وَقَالَ أبُو الخَطَّابِي دعر ةفل ا والتشخيص: تَبِطْلُ. 

ونمل الأَثرَمُ وَغَيْرُ ون كان الروك ركْمَة لم بطل وَمتَى شرع في صلاة مح فرب القصنل عاد َنَم الآ (و ش). 

وَعنه: Sl O‏ منَجَدَ في الرَكْمَة الأولى مِنَ الأخْرّى. وإلاً غَادَ. 

عَنْ أَحْمّدَ: يَسْتَأْنِفُهًا إن كان ما ما شرع فيه نفلا 

علد أي القرج ير الأول من الاي رقي الول ينا إا اقا مناي جنم انيف ؟ تم سج عَقِيَهَا لِلسُهو عن 
الأولى؛ لآنْهمًا كَصَلاة وَاحِدةٍ وَل يَخْرْج مِنَ الممنجد وَمَا لَمْ ب ټَخرُج مِنْهُ يَسْجُدُ عندنا لِلسهْو. 

ومن نسي أريعَ سّجَدَاسو من َع رَكَحَات وَذْكَرَ في التْشَهد نَم الرابعة وَأنَى بتلاث بَمْدَهَاء وَسَجَدَ لِلسَهْرء وَسَلْمْ 
نَقَلَهُ الجَمَاعَةٌ وَعَنة بني عَلَى تَكبيرَة ة الإخرام. 

وعنه: نصح رَكْعَنَان (و ش). 

وَعَنْهُ: بطل ولا يسنجد في الال أربَما (ه) وَإِن كر بَمْدَ سَلامِهٍ فقيل كَذَلِكَ وَنْصَهُ بُطْلائْهًا (م ؟)2"0. 

)١(‏ (مسألة - - ؟): قوله بعد حكم من نسي أربع سجداتت من أربع ركعاتث: (وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك ونصه بطلاتها). انتهى. 

SUPA CE‏ ل الو EE ES O E‏ وار 
والناوي الصغيرء والتلخيصء وقال: ابتدأ الصّلاة رواية واحدة. 

وقدّمه ابن تميمء وابن حمدان في رعايته الكبرى» وصاحب الفائق» واختاره ابن عقيل. 

قال الزُركشي: قلت: قياس المذهب قول ابن عقيل. 

وقيل: حكم ذلك حكم من ذكر قبل السئلام. ‏ ' 

قال الجد في شرحه: إنما يستقيم قول ابن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حنّى سلّم إن صلاته تبطل» فأمًا 
على منصوص أحمد في البناء إذا ذكر قبل طول الفصل؛ فإنّه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التُشهّد. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ` (ر): روايكان 


وا۵ َر رذ قرا في ا اة هي ارلا شه قبل ستجدتي ) الآخيرة زْيَادة علي وَقَبْلَ السسَجْدَةٍ | لاني زيادة قَولِية. 
وان َي التشَهّدَ الآوْلَ حَتى انتب َب فََنهُ يَمْضِي (و ش) وجُوبًا كما لو قرا (و). 
ر بجا اکر وااو کر 

وَعَنّْهُ: يحي (م 7)۳ . 

وَيَسمْجُدُ لِلسهو وَيَتْبَعْهُ اْأمُومْ. 

٠‏ قل شد وُجُوبا م ولو فَارَقَ الآرْضَ (م) أو کان أَقْرَ ب إلى القيام (ه). وَعَلَى ماموم اعْتَدّلَ 
وَعَنْهُ: : إن ئر وة 

وفي التلخيص لٺ بلغ خد ركو 7 5 
ركذا تيح روع وَسْجُووٍ وکل واجبی جع إلى تسبح رَكُوم قبل اغیداله وَفيه بده ولم يقر يَقْرَأ وَجْهّان (م .)٤‏ 
وقِيل: لا يَرْجِعْ وَتَبطلٌ بِعَمْلدِء وَإِنْ جَادَ أذْرَكَ مَسبوق الركعّة بو. 


)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (وإن نسي اشد الأول حنّى انتصب فعنه عضي وجويّاء كما لو قرأ وعنه يجب الرُجوع؛ والأشهر 
یکره» وعنه يخيّر). انتهى. 

الأشهر الذي قاله المصئف هو الصّحيح: وهو كراهة رجوعه» صخحه الناظم. 

وقلامه في مجمع البحرين. والمجد في شرحه؛ ونصره. 

قال في الحرّر: لضي أولى. 

قال في الحاوي الكبيرء والأولى له أن لا يرجع وهو اصح 

وجزم به في المداية» والتلخيص» وناظم المفردات» وغيرهم. 

قال الشارح: الأولى له أن لا يرجع» وإن رجع جاز. 

قال في المقنع وشرح ابن رزين: لم يرجع؛ وإن رجع جاز. انتهى. 

ورواية عدم رجوعه ومضيّه في صلاته وجوبًا اختارها الشيخ في المغني؛ وصاحب الفائق 

وأما رواية الخيرة في الرّجوع وعدمه فلم أر أحدًا اختارها من الأصحاب. 

وكذا رواية وجوب رجوعه» مع أن ظاهر كلامه أله أطلق الخلاف في:وجوب المضي» والرُجوع؛ والخيرة. 

على أن القول بان الأشهر الكراهة هو المذهب. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وكذا تسبيح ركوع وسجودٍ وکل واجبيء فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله» وفي رجوعه بعد 
الاعتدال ولم يقرأ وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا يرجع وجوباء وهو الصحيح. 

وجزم به في المغني» والششرح» وشرح ابن رزين» والمنور» وغيرهم. 

وقدمه في الحاوي الكبيرء والفائق. 

والوجه الثاني: يجوز له الركوع» كما في التْشهُدء اختاره القاضي. 

. وقطع به في الرّعايتين» واقتصر عليه في الحرّر. 

وقدمه في شرح الحداية» فقال وإن انتصب فالأولى: ار ار لو ماري اكير أله وقيل لا جوزل 
أن يرجع. انتهى. 

وظاهر كلامه في الحاوي الصُغير: إطلاق الخلاف فإنه قال كره عوده» وصح عند القاضي. 

وقال صاحب المغني: لا يرجع إلى واجب سوى التّشْهّد الأوّل. انتهى. 

وقوله: وفيه بعده؟ أي: الرّكوع ولم يقرأ وجهان» ليس بعد الاعتدال قراءة ولعلّه أراد ما يقال بعد الاعتدال من الذكر. 


والله أعلم. 


ا ف ا م ا ج ےا ا ا ل ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة.الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


دقيل: لاء لاله نَل وَكَرْجُوعِهِ إلى ركوع سَهُوا. 
وَعِنْدَ الحنفية إن لم يَرْجِعْ موق لِيسْجُدَ مَمَ مامه به لشف قل ان تات يرق , يجيا بطل 59 . ند لاجرو طا 
بر جوعهة. 


مام 


1 فا ابن خقيل: إذ ا تيوق نص فل يشود إلى جود متف مع إمايد؟ قعنة وذ كَالْهُب وش جود المثلب 
رخن لا التشهاد الآْل عن خير شه همًا. E.‏ 

من د شك في عد الرَكَمَات أل باليّقينء اختارَهُ الأكئر مِنْهُم أبُو بكر (و م ش). 

وڙاڌ يبي الْوَسْوِس عَلَى اول حطر كَطْهَارَق وَطْوَاف ذَكرَهُ ان شاب وَغَيرهُ. 

رة متاجب الحزر» مع أنه كر ر َب له يفي فة في سول الا إلى ما جب نله وني في الطراف, 
ول أبي بكر وَغَيْرِوء فَالطَهارةٌ مثلة. 

وَغَنْهُ: بظنه (و ه)» وَزَادَ لِيَِْاِفهَا مَنْ يَعْرض لَه ولا امار يتا 

قَالَ: وَجَلّى هَذَا عَامُُ ئة ور الشزع واه قان في طوافو وتي وي جحار وير ذلك 

رَعَنْهُ عَنهُ: الإمَامٌ بظنْهه لان لَه مَن هة ااه الشيخ وَذَكَرَهُ ف في امهب واف فِي ايار ارقي وَمُرَادُهُمْ ما لم 
ن الث »قا ا اي لان لاج ا لَب وليل الأمُومٍ الاد لا زجع إلى فِْل مامه ويي على البقين 
لِلْمَمْنَى المذكور, واا بهمّاء فَإِن امستود 3 ويا فبالآقلٌ (و) ولا ار لك مَنْ ملم نص عَلَيِه. 

وَقِيل: بَلَى مح قِصر ر آلرْصء أذ ماموم فل مايه يه وَعِنْدَ (م) بالتقين كَمَأْمُومٍ واا وَكَفِملٍ نِه في ظاهِر الْذهَب 
في وَكَالإِمَامٍ َالِمَامُ لا ير زجع م إلى فِعْلٍ المأمُومٍ فِي ظاهِرٍ كلايهم للأشر بالتبيي وَذَكَْرَهُ بهم ووج تخريج 
وَاحْتِمَال؛ وَفِيهِ نَظرٌ. 
0 أبُو طَالِبه: ذا صلّى بِقَوْمٍ تحَرى وَنْظَرٌ إلى من لقف فإ قَامُوا تَحَرّى وقام إن سبوا به تَحَرَى وَفَمَلَ مَا 
يفعلون. 

فال في الخلاف: تجا خن خذا على ا3 اعم و إا ل كن شی على القن تی شلا بي راد قن 
فباليقين. 

وقيل: هُرَ كَركََة قِيَاساء وَقَالَهُ أبُو ارج في قول ف٠‏ 

وإ شك في ترك مَا جذ لترو تَوَجْهَان (م ه)*. 


م ماف م ق 


وعله: : جد لِشَكه في زَيَادَق اماه القاضيي. كشكه فِيهَا وَفْتَ فِمْلِهًا 


)١(‏ (مسالة - 6): قوله: (ومن شلك في ترك ركن فباليقين وان شلك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان). انتهئ. 

راطلتهها في الكاية والتم» والدخيص» ولبلفة رالرعاة قاري ولخاديونء والقواطن الأصولية: وف م 

أحدهما: لا يلزمهء وهو الصّحيح وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في المذهب: هو قول أكثر أصحابنا. 

قال في مجمع البحرين: :جد في امع لوجیی ورهن حاب راشع لرن واد في شرح فل ولام لهل يسيد. 

وجزم به.في الوجيز وغيره. . 

وقمه في امدلية؛ والستوعب» والخلاصة؛ والرعية الكبرى» وشرح لين رزین» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: : زمه الشجود وصسئحه في الُصحيح؛ والشرح والم؛ واخاره القاضي» وابن عبدوس في تذكرت؛ وغ هه 

وجزم به في الإفادات. والمنور» وغيرهما. 

وقدمه في اخمرء والغائن» وغيرهماء وحكئ المد في شره أ القاضن ایا الحسين قا رع رالد عن قا أخيراء وقنال ظاهر 
كلام الإمام أحمد يقتضي السجود لذلك. انتهى. 


(م): الإمام مالك : (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشنافعي (): روايتان 


فلو بان صَوآيّة أو مسجد تم بان لم يسه أو مها بَعْدهُ َل سلا ا 
وَلا يسْجْدَ ماموم لِسَهْوءِ (و) بل سه مايه مَمَهُ (و) وَلَوَْمَيِمْ هد (خ خ) ثم يتم 


وقيل: تم ر ميد اجوق وإإن تمي إمَامهُ مسجد جو على الآصّح» ويج م توف تح عاو ناسنا إل فين ارك 
وکنا یت لم نرت () إن يق ُو رع رَكعَةٍ E GS SL‏ 


وعنه: تلض م جد ولو مسجد مامه قَبْلَهُ وَعَنْهُ ير في مُبَابعَتِه. . 
وعَنْهُ: تنجد عة دة (خ) وإ سي إمامة جد هو (ه).. 
وإث أدْركَهُ في إحدى سَجْدَتَي | لهو سد َع ذا سم الى بان ثانية َم قَضَى قَضَى صَلائَهُ نص عليه 


وقيل: لا ياي بهاء بل قفي صلائه بَعْدَ ملام إمَامِِ UOTE‏ ل 
KE‏ قي لذبي إن مها قَسَلمّ ممه أن متها سمه أو فيا ار به جد : 


A لامسالة - ” - 6): قوله: (فلو بان صوابه).‎ )١( 

يعتي: إذا شك في عدد الركعات فبنى على اليقين أو على غالب ظته ثم زال شكه وتيقّن أله مصيب» أو (سجد ثم بان لم يسه أو 
مجاه كل عليه ل بعرت ابل الجاد a‏ انتهى. 

ذكر المصنّف ثلاث مسائل: 0 

(ا مسآلة الأولى - 5): وهي ما إذا شك في عدد الرکعات» أو ترك واجبيء.وبنى على اليقين» أو على غالب ظله ' شم زال شسكه في 
الصّلاة وتيقن أنه مصيبٌ فهل يجب عليه السجود آم لا أطلق الوجهين. 

أحدعما: لا سجود عليه» وهو الصّحيح» جزم به انجد في شرحه» وابن عبد القوي في جمع البحرينء وقمه ابن تميم» وابن مدان 
في الرعاية الكبرى. 

والوجه الثاني يسجد. 

قال ابن ميم: وفيه وجةٌ يسجد قاله صاحب التلخيص ول أره فيه. ش 

وقدمه في القواعد الأصولية.' ۰ 

(المسآلة التانية - ۷): إذا سجد لسهو هه ثم ذكر أنه م يسهء قهل يجب عليه السجود ثانا أم لا؟ 

أطلق اقلاف فيه. 

راطا الجد ق شرعيه وابن يم في غر الاب وابن حدان في رعايتيه» وصاحب الحاويين. 

أسحدهما: : يسجد وهو الصسحيحء جزم به في التلخيص. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثّاني: لا يسجدء وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين. : 

وهذه مسالة الكساتي مع أبي يوسف ذكره في مجمع البحرين وتبعه في الشكتء فإ الكسائي قال: يتقوى بالعربيّة على كل علس 
فساله أبو يوسف عند ذلك في حضرة الرشيد عن هذه المسالةء فقال: المصعر لا يصغر. ب ' 

(المسالة الثالقة - ۸): إذا سها بعد سجود الهو قبل سلامه فهل يسجد له ام لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه انجد في شرحه وابن قیم» وابن حمدان في رعايتيه. 

أحدهما: لا يسجد» هو الصلحيج. 

قال في مجمع البحرينء والمصتف في التكت: لا يسجد له أقوى الوجهين 

وجزم به في المغني» والشرح» فقالا: او سیا عد سنجو ة تيو م بج زف صر 

والوجه الثّاني: يسجد له. 


(ع): ما أبمع عليه (و): مراققة الأئمة الثلاثة (خ): خالقة الأكمة ٠‏ (ه): الإفام أبو حليفة 


فصل 
وجا :جود الهو ندا 9 ) ذَكَرَهُ القاضيي وَأَبُو الا 
وَجَرَمَ بو صاب المحرْرِ وَعَبرّ وَذَكَرهُ بَْض الالكية وض الشافِعية (ع) وكذا. 
قال القاضي: لا يلاف فِي جَواز الآمْرَيْنِء َإنْمَا الكلامٌ في الآؤْلَى؛ و الآفْضَل» قلا مَعْنَى لِادّعَاء ء التسلخ. 
وق : وجُوتاء وَاحَْارَه شيْْتاء وإ عليه يدل كلام م أحْمّدَ. 
وَمُوَ ظَاهِرٌ كلام الْمسْتوْعِبِي وَالتلُخِيصِء والشيخء وغيرهم. 
وقول أبي يومف وَمْحَمد وول الشافِهي قبل السلام: إلا إا سَلُمَ عَنْ تفص أو أذ بظتي هَذَا الَذهَبُ 
وَأطْلَقَ أكْتَرُهُمْ النقص. 
وَقَالَ صاب المخلافي والْمحَرُر وَغَيْرُهُمَا: نَقْصْ رَكْعَةِ وإلأ ْلَه ص عَلَيُه. 
وقد سَبَقّ» ؛ وَعَنْه: كله َُ (و ش) اختارَه اپو مح الجؤزي وابنه نه وأبو الفرج. 
قَالَ في ا لاف وَغَيْرِهِ وَهُوَ القيّاس. 
وَعَنَهُ: كس (و م). 
وعنة: من نقص بَعْدَهُ وَين زِيَادَةٍ َبْلَهُ. 
وَعَنْهُ عَكْسْكُ (و م يسنجد من أذ باليّقِين مَبْلَهُ (م) «لآمْرِهٍ عليه السلام الشاك أن يدع الرّابعة وَيَسسجُدَا. 
قِيل: احْتَج به خمد وَمَنْ اخ يظنه بَعْدَ بده اخَتَارَهُ شَيِْحْنًا. 
وَيكْفيه لِجَميع الهو جود » وَلُوْ اختَلف مَجِلّهُمَا أو :شك هَل جد لِلسهْو في الُنصُوص (و). 
قِيلَ: يُغَلْبْ ما قَبَْ السّلام (و م) وَحْكِي بَعْدَهُ. 
وقِيل: الآسبق وَأطْلقَ القاضيء وَغَيْرْه لا جوز إفرَاُ سَهو جوج بل يَتَدَاحْلُ (م 2 . 
مكنيد شجرة في المت لسوئن: :أ احَدُهُمًا جَمَاعَة والأخث خر مُنْفَردًا. 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (ويكفيه لجميع الهو سجودٌ ولو اختلف علّهما أو شك هل سجد للمّهو في المنصوص قيل يغلّب ما 
قبل الستّلام وحكى بعد وقيل الأسبق وأطلق القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجودء بل يتداخل). انتهى. 

إذا قلنا: يكفيه لجميع الهو سجودٌ واحدٌ وهو الصّحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد فهل يغْلّسب ما قبل السلا أو 
الأسبق؟ 

أطلق الخلاف. 

ا د 

قال في مجمع البحرين ن يغلّب ما قبل السثلام في أقوى الوجهين 

وجزم به في المغني» والكافي» والتشرح وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

وقلمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

والوجه الثاني: يلب أسبقهما وقوعًا. 

قلت: وهو قوي. 

تنبيهان: الأوّل: إذا قلنا: لا يغلّب الأسبق وقوعًا فهل يغلَّبٍ ما قبل السلام على ما بعده؛ أو عكسه؟ حكى المصنف قولين» 
ل ا ل ل ان 

الغاني: قوله: لوأطلق القاضي وغيره لا وز إفراد سهو بسجوو بل يتاخل». 

لعلّه: لا يجوز إفراد كل سهو بزيادة (كل)» ويدلٌ عليه قوله: (بل يتداخل). 


(م): الإمام مالك ٠٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتببان 


وإ ي سُجُود الهو نه يَقضِيه بيه مَعْ قَصْرٍ القصْلٍ (و ش). 
وَعَنَهُ: 4: وَبَقَاِهِ بالمنجدء ولَعلَة أشهرُ وَعَنْهُ ولم يكلم (و ه). 
وَعَنْهُ: :: لا جد مُطْلَقَا (و م) فيما خد وَإِنا بَعدَ فيما قبل أعاة. 
وَعَنْهُ: عَكْسهُ اختّارَةُ شَيْشْنًا. 

وَقيل: يسنجد بالُسجار 4١ .1١(‏ . 

وَإن أخدث بَنّْدَ صله قَنِي السْجُود لَوْ نضا وَجْهَان (م 1۲). 


(1) (مسالة - :)١١ - ٠١‏ قوله: (وإن نسي سجود الهو فعنه يقضيه مع قصر الفصل وعنه وبقائه بالمسجدء ولعلّه أشهر» وعنه 
ول يتكلّم: وعنه لا يسجد مطلقاء وعنه عكسهه اختاره شيخناء وقيل يسجد بالمسجد). انتهى. 

ذكر المصئف في هذه المسالة عدّة أقوال: 

أحدها: أنه يقضيه مع قصر الفصلء وبقائه في المسجدء وهو المتّحيح من المذهب» نص عليه. 

قال المصتف هنا: (ولعلّه أشهر). 

قال ابن منجًا في شرحه» والرّركشي: هذا المذهب. 

قال في تجريد العناية: سجد ولو تكلم مالم يطل فصل أو يخرج من المسجد على الأظهرء وجزم به في الإفادات» والمنوّر. 

وقذمه في الهداية» والخلاصة؛ والمقنع» والمغني» والشترح ونصراه والتلخيص. ولمحور» ومختصر ابن تميم» والرّعاية الصّغرى. 
والحاويين ومجمع البحرين» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزُمن» وقيل أو طال» وهو في المسجد. انتهى. 

وعنه يسجد مع قصر الفصل ولو خرج من المسجدء اختاره القاضيء والمجد في شرحه» وهو ظاهر كلامه في الوجيزء فإنه قال: فإن 
نسیه» وسلم سجد إن قرب منه. انتهى. 

وقال ابن تيم بعد أن قدّم الأوّل: وإن خرج من المسجد وم يطل سجد ني أصح الوجهين» وقلمه الُركشي. 

وقال نص عليه في رواية ابن منصوره وهو ظاهر ما قدمه في الكاني» فاه قال: فإن نسي السمجود فذكره قبل طول الفصل سجد. انتهى. 

وعنه: : لا يسجد مطلقاء يعني سواءً قصر الفصل أو طال» خرج من المسجد أو لاء وعنه أله يسجد مطلقا. 

يعني: : سواءً قصر الفصل أو طال» خرج من المسجد أو لاء عكس التي قبلهاء اختاره الشيخ تقي الدّين. 

زمه ابزبوقي ل املق OC E TE‏ لامر LS‏ 

وقال ابن عقيل في تذكرته: وإذا سها أنه سها فإنه يسجد ما دام في المسجد. 

تنبيه: الذي يظهر أن حل ا خلاف المطلق في مكانين. 

أحدهما: القضاء مع قصر الفصلء والقضاء مطلقًا وعدمه مطلقا. 

والثاني: إذا قلنا بالقضاء مع قصر الفصل» فهل يشترط أن يكون باقيا في المسجده آم لا؟ 

أمّا إذا قلنا باشتر تراط البقاء في المسجد» ف يشترط عدم التَكلّمٍ آم لا؟ فليس من الخلاف المطلق. 

إذا علم هذا؛ فرواية القضاء مطلدًا وغدمه ما لا يقاومان رواية التفصيل في الترجيح» ولك رواية الجود مطلقًا ها قوة. 

إوأمًا ا خلاف في اشتراط بقائه في ا مسجد وعدمه مع قصر الفصل فقوي من الججانبين» فهذا الذي ينبغي أن يكون الخلاف فيه 
مطلقاء والله أعلم» ولعلّه أراد ذلك لا غير. 

(7) (مسألة - :)١7‏ قوله: (فإن أحدث بعد صلاته ففي السُجود لو توضًأ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم» وابن حمدان» والمصئف في.حواشيه. 

أحدهما: حكمه حكم عدم الحدث كما تقدّم فيرجع فيه قصر الفصل وطوله. 

وخروجه على ما تقدّم وهو الصواب» وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم السجود. 

والوجه الثّاني: لا يسجد هنا إذا توضاء سواءٌ قصر الفصل أو لاء خرج من المسجد آم لاء واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َإِنا وره في صلاق سد ذا مَل » أطْلَقَه يَعْضْهُم. 

وَقِيلَ: مَمّ قصر فصلء وَيُحَقْفُهَا مع قَصْرهِ و ليلجد. 

وَمتى مسَجَد بعد الام تله (و ه م) اله الآخين نت م في وريه ٳڏا في أن ايه وټان (م .)٩۴‏ 

وقيل: لا بشم واتار ؛ يخا كَسْجُودهِ قبل السلا ذَكرَهُ في المفلافو (ع) ولا حرم له رسجو السو ونا يفول 
فيه وَبَعْدَ الرّفع من كَسْجُودٍ الصلب؛ لآنهُ أطْلقَةُ في قِصّةٍ ذِي اليَدَْنِء فلو حالف عاد بي 

وَمَن ترك جود الهو الوَاجب عَمْد عَمْدَا بَطلَت يما قب الام (و ش) لا بَا بَْدَهَ (و) عَلَى الآصح فِيهمّاء وَفِي صلا 
المأمُوم الروايتان"؟.  ١‏ 

َال في الفُصُول: وَيَأنُم بنرك مَا يَمْدَ السلا م ونما لم تبطل لاله مقر عَنْهَاء وَاجب لَهَا كَالآذَان. 

ولا سُجُود لِسَهُو في جناز زْة» وَسجُودٍ ا وَسَهْو (و)» لفل كَالفْرْض (و) وَسَبَقَ جود الهو لتقل عَلَى رَاحِلَقِ 
وَيأتي قي صلا التوفي. 


(1) (مسالة - "17): قوله: (ومتى سجد بعد السام تشهد التَشهّد الأخيرء ثم في تودكه إذن في أثنائه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعايتين» ومختصى ابن تمیې والحاويين. 

أحدهما: ور ل روي الحو سحو روج O‏ 

وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

وقلمه في المغني» والششرح وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

ذكروه في صفة المثّلاة. 1 

والوجه الثاني: يتورّك اختاره القاضي ويحتمله كلام الإمام أحمد. 

( تنبيه: قوله: (ومن ترك سجود الحو و ا ها قبل الخلا لا ما بعده على الأصح فيهماء وقي صلاة ال مآموم 
الرّوايتان). انتهى. 
ظاهر هذه العبارة: أ بطلان صلاة المأموم مي على بطلان صلاة الإمام» ون فيه الروايتين اللسين في صلاة الإمام تصحيسًا 
ومذهبًا. 1 

وقد قال انجد في شرحه ومن تبعه إذا بطلت صلاة الإمام قفي بطلان صلاة المأموم روايتان. انتهى. 

فهذا مخالفف لا قاله المصنف. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ومن تعد ترك السجود الواجب قبل السّلام بطلت صلاته وعنه لا تبطل» كالّذي بعده في الأصح فيه 
وتبطل صلاة النقرد» والإامام دون المأموم. 

وقيل: إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان» وقيل: وجهان. انتهى. 

فظاهر ما قدّمه أنه موافق ما. 

قال المصتف: فهذه ثلاث عشرة مسالة قد فتح الله بتصحيحها. 


ا ا ل 
)م الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق23: قولي. الشافعي (ر): روایتان 


باب صلاة التّطوع 
التطّوعٌ في الأمئل: فل الطّاعةٍ, شرا عرفا طاعة ير واجبقه والتقل» والثافلة الرْيَادَكُ والتتَفْل التطرع أفَضَل 
تَطَوُعَات البَّدّن الجهاث أَطْلَقَهُ الاما اام رحهم الله فَالئفقةٌ فيه أفصل. 
قل جَناهة المئدقة على ريه المختاح انم مع مح عل عَدَمٍ حَاجَيه إلَئِِ ذَكَرَهُ الخلا وقي لق رمن جيم بن فليم 
مَرْقُوعًا: «مَن أنفق تَفقَة تفقة في سيل لل تت بم ب رنه 
راه أحَمد 9/ e‏ والناثي ۷ والترامذ نري (1776) وَحَسلنَة وَابْنُ بان في «صّحيجه (2)07/747 
وَترْجم طليو: ڌر نميف تغلميف افق في سَبيل الله على هره من الطاعات. 
رلته (۵/ (۱١۳‏ وخرو دمن عل حه کات ل به بعشر أُمْتَالِهَاء ومن انق تَمْقَةَ فق في سيل الل کال أله بسيياقة 
فيه ون لقا بن عب لمن خن أي أتمة روا فض المدقا د غلل نطاط في سيل الل وقي حادم 
في سيبل الله أذ رو د فل في ييل اللو القاميم تكلم فيه. 
واه الترزياري 15317)» وَقَالَ: : حَمَنْ صحيح غريبة. 
وقیل: رئاط ڏ ْمَل من جهَانٍ «َحكِي رواية. 
ا ؟ اخم قان جل أراد انعر اقم اقم على أخيك حب حب لي ريت إ۵ حتت بها حت ن لِيقَا؟ 
وتقل حر حَرْب آنه قال لجل له له مال كثير: قم حَلَى ولك وَتَمَامَدَهُمْ ؟ د حب الي ولم يرحس له يغبي في غو غير ماج 


وَقَالَ شَيخنًا: وامليعاب عر ذي اليجة بالعبادة ليلا وهار أفضّل من جهاد لم يَذْحَبْ فيه تَفْسْه وَمَالْهُ وجي قي 
غيره ده للأخبار الصجيحة الخهورة. 


وَقَدْرَوِْهَا خمد (0/ 514). وَلَمَلْ هذا مراد غيْرِه. 
وَقَال: الحَمَل بالقوؤْس» والرمح أفضّل في الثغر. 
رفي غير نَظِيرهًا. 
وفي التق لَه (خ: مم ۲ عَنْ أبي هريره مَرْقُوعًا: «الساعي عَلَى الآرَمَلَق والمسنكين كَالْجَا جَاهِدٍ في سيل 
e‏ : وَكَالقايِم لا ير وکالصایم لا قط 
وقي الفظر للب للبخاري ( (atte‏ أو كاي يضوم النهار 9 وَيَقُومْ الليْل» غَالَ ابن هَبيرَة: الْجَاهذ في سبيل الله له مح ابر 
الجهاد کاجر الما العَائِم» » مضتافا إلى فة الجهَادٍ كذ غَالَ: 


وَكَدْ َوَى خمد /٥(‏ 140) عن حي بن سمي عن عبد الله بن سنمي عن لبي هنل عن زياد ن أبي زټَاڊ - مَوْلَى 
ابن عباس عن ابي رة بالل بن قيس عن بي الشزقاء مر فرق ا كك بغر اتی لواف مد يكف 


َأرَِْهَا في مَرَجَاتَكُي َير لَكُمْ ِن إغطاء الذحَبي والورق كم مذلا ربوا أعَناقهُم وَيَضريُوا 
أغنافكم؟ قَالُوا: وَمَا هو یا رسو اللّه؟ قال كر اللّد». 

مناد جيه رَوَاءُ التَرْمِذِي (/ا791©. واب ماج (۳۷۹۰). 

وَلآحْمَدَ (0/ 146) متاه ين حَدِيث معان وفيه انقطاع. 

وَرَوَاهُمَا مالك )1١1١/1(‏ موقوقين. 

وسال ابو اود: يوم العيد بالدفرِ وم تَحْفَظ الشرُوب» وَقَوْمْ يُصَلُونَهَا ایتا أحَب إلَبْك؛ قال كل 

ونه العلم: تَعَلْمُهُ وَتَعْلِيمَةُ أفْضَلٌ من الجهَادٍ وَغَيْرِهِ (و هد م). : 1 

قل مُهنًا: «طلب اليم أفضتَل الآعْمَال لِمَنْ صخت ننه قِيل فاي د شيء تصلحيح النيّة؟ قَال: ينوي بتواضم. ويَنْقفِي 
َنْهُ الجهل. 


201 ا اكش‎ OOOO ON 
(ع): ما أجمع عليه الو): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة " الع ): الإمام أبو حتيفة‎ 


زب 5 


وَقَالَ لآبي دَاوّد: شرْط النْيّةِ شَدِيك حُبّب إلى فَجَمَعْتهء وَسَألَهُ ان ن هَانىع: يَطْلْبْ الحَدِيث بِقَد رمَا يَظْن أنه قذ التَعَم , به 
قَالَ: العِلْم لا يَعْدِلْهُ شيء. 

نَل ابن منطور إن تئر نص لياحب إلى أخمَد من إحيَاها وإ اليم اللي يع به الاس في أطر دينوم. 

قلت: الصلاةء والصُوم» والخج» والطّلاق وَنَحْوُ هَذَا؟ قال نَعَم. 

قَالَ شِيِحنًا: من فَمَلَ ڌا اؤ غَيْرَهُ وما هو ْرَ في َه لِمَا في مِن المحبةٍ لك لا لله ولا لغيرِ مسن ح التشركاءء فليس 
مَدْمُوماء بل قد يتاب بأنْوَاع مِن الواب: ما زياد فيه وي أمالهاء فيَعُم بلك في الدنياء ولو كان كُل فِغْلٍ حَسَنْلم 
قعل لله مدموا ما اطم الا بحسنا في الأثياء لآنّْهَا تون سيا وقد يكون من فوايد ذلك و راب في اليا أن 
يَهْدِيَهُ الله إلى أن يقر ب بها إليْ. 
وَهَذَا مَْنَى قول بخضيهم: طَلَبنَا الم لِمَيْرٍ لله فى أن يَكُون إلا لل وقول الآخر: طَلَيهُم له ؛ ني يَعنِي: : انْفْسَ طبه 
حَسَنَة تَفَمهُم» وَهَذا قيل في اليل لآنة الدَلِيلٌ الْمرشيٌ ًا طَليه بالمحبَةٍ وَحَصُلَّهُ عرق بالإخلاص فالإخلاص لايق 
إا بالعِلّمء » فَلَوْ كان طَلبهُ لا يَكُون إلا بالإخلاص َم الدُورٌ. 

وَعَلَى هَذَا ما حَكَاهُ أحْمَد وَهُوَ حال اموس الْحْمُودة ومن هَذَا قول َع لني 5ل4: كلا والله لا بُخزيك الله 
فَعَلِمْت: N‏ 

وَفِي الفئون: إا أنْعَمَ الله على عبار نِعْمَة حب أن يَظْهَرَ عَلَيْهِ أتَرُهَاء وَمِمًا از َعَم الله علي أن حب إِلَي العم فَهُوَ 
سی الآغمّال. وَأشْْرَفْهاء وَاْبَارَهُ غَيْرْهُ 0 

وَنَقَلَ الَرُوذِي فِيمَن يَطْلْبْ العِلْم ودن لَه والدنّهُ وهو يَعْلَمُ أن الام أحَب إلَيْهًا. : 

قَالَ: إن كان جَامِلاً لا يَدْرِي كيف يطل رلا يسني فطلب اليل أحَبُ إل َإِنْ کان قد عَرَفَ فَالْقَامُ عَلَيْمَا حب 
a‏ َة حب وَابْنِ هَانى» وَكَلامٌ الآ حاب مُنَا يَدْلُ عَلَى أن مِنَّ 


ج به ف العا في ابا في لب ال بلا اأ وس ب سن الأبشة شحاقة قل ئ شور لآنه لا 


تَعَارْضَ بين نفل وواجبي فيج ب مِنْ القرآن ما يُجزئ اللا وَهُوَ الفَاتِحَةُ على اذب 
وتَقَلْ الشالنجي: قل تا جب لابه يوا وخر يف لم أجذ له وجه وله لط كر ان حرم الُم 


تفقوا أن فط ثتيء مِنْهُ وَاجب» أنه لا يرم هُ جفظ أكترَ من البَسْمَلَِ والقاتحة وسسُورَةٍ مَمَهَا ؛ وَعَلَى ايسان حجفظ 
مبيعه ) تيم زا ا ريد راجا ذل ا ا يك ف اليو ا ا وه جب أن يَطْلُب مِنَ العِلْم مَا يَُوم به 


دیف یل“ :َكَل العم يَقُومْ بو دين قَالَ: لضن ابي يجب عله في تيه لا مذ ل من طب قي بل أو شين,؟. 

قال الذي لا يَسَعْهُ جهْلَةُ: صلا وَصِيَامُه وَنَحْوُ ذلك وَمُرَاد أحْمّد مَا يَتَعيْنْ وُجُوبْك وإ لَم يعَيْن فَفَرْضْ كِفَايَةٍ 
كر الآصنحاب ونح الآمدي في خُلوْ لمان عن مجتها َو الَف في الذين من فُرُوض الكِفَائَاتِ؛ اْتقاء جوع 
العَوَامٌ إلى المجْتَهدينَ في العَصرٍ السابق» وَهَذَا غريب. 

تی قَامَتْ طَائِفَةٌ ما لا ين وَُوبهُ امت بفَرْض كِمَائةِ ؛ ثم من تلبس ب به فنَفْلّ في حَقَف وَوُجُوبُهُ مَعَ قيا م غير به 
دَعْوَى تَفْتَقِرُ إلى ذلِيل. 
صرح بضر الاق والشافعيّة بأنه فَرْض كِمَابةٍ وَأنهُ لا بقع تقلا وان إنمَا كان أفضَل لآنْ فرص الكِفاية أفضَلْ مِنَ 
النقل. 

وَلَعَلُ الْرَادَ مَا لَمْ يكن النْقَلُ سَيبًا فيي قن ابتَاء الام أفْضَلْ من ردو لِلْحَبْرِِ وَجَعَلَ بَحْضْ م الشَافِعيّة ذلك حُجَةَ في 
أن صلا الجتازة الْحكررَة فض ِمَاية كما يأِي عَنْهُم. 

وَصرح به بَعْضْهُم في رَد السلا الْمَكَررِ وَلَمْ أجذ ما قَالَهُ الشافِعِيةُ في غَيْرِ ذلك وَلا الحتفيةُ إلا في العِلْم. 

تأي كلام ينا في ملاو الحاو أذ اضر الاي ذا يل قات أله راض كقاية ية في أحَد الوَجْهيِنء فَعَلَى هَذَا لا 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایحان 


مَذْخل [ لَه هُناء وَكذَا الجها3 وَسَياتي» واللّهُ أعلم. : 
وقد ذَكرَ شحنا آنا ذ تَعلَمّ العلْم و ةبعل بنط ني اماد وال من تز الجقاد بن جه اله من فورض 


الكِفايات. 
قَال: وَاْتَاخرُون مِنْ أصْحابًا أطْلَقُوا القَرْلَ: أفْضَل ما تُطْرّعَ به الجا ولك لِمَنْ راد أن يُنْشِئَهُ تَطَوُعًا باغيبار أنه 


ل فا اشر وذ سق لض هبقع فزن أ فل 

عَلَى وَجْهَْنِ كَالرَجْهيْنِ في صّلاةٍ ا جنار ذا أعادَا خد بَمْدَ أن صَلأهَا غَيْرُ 

وَانْبََى عَلَى الوَجْهَيْن جَوَارُ فِعْلِهَا بَعْدَ المَصرء والقجر مره تَانيَة. 

والصجيح: أن ذلك يق َرْضاء َه بَجُو علا بد احص والقَجْرء وإ كان ابيداء الول فيها تََوْصَا كْمَا في 
التطوع الي رم بالششروع نه کان تفلك م تم يَصِيرُ ير إِنْمَامُهُ واجبّاء ليذ العالِم وَيَجْتَهذ : قن ذَلْبَهُ أشد. 

نَقَلَ المرُوذِي: لالم دی به لَيْسَ العَالِمُ مل الجَاهِلٍ» وَمَعْنَاه لان البرك وَغَيْرِه. 

وَقَالَ الفضَيْل بْنُ عِيّاض: : يقر سين جال قبل أن عقر لام واج 

وَقَالَ شَيْحْنا: اشتد الئاس عَدَابَا يَوْمّ القيامَة عَالِمُ لَم يَنفَمْهُ الله بعِلَمِد َدَنْبهُ ِن جنس ذُنْبهٍ اليَهُودِ واللَهُ أعْلّم. 

وَفِي آڌاب عَيُون اَسَائل: العِلْمْ أفْضَلْ الآعْمّالء وَأقْرٍَ ب العُلْمَاء إلى الله رزلا به كترم لَه حَئنية. 

وَذْكرَ كر الأصحاب بد الجهَادء ولم الصّلاة (ش) في تَقلدههاء لأخبار في انها اب ب الآعْمّال إلى الله وَخَيْرْهَاء 
ولان مُدَوَمتَُ عليه السلام عَلَى نها اشد وَلِقتَلٍ مَنْ تَرَكَهًا تَهاونا؛ ولتقاريم فَرْضِهًا. 

َنم اناف الله الى ليو الصومَ في قو و: كل عَمَل ابْن آَم لَه إلا الصم فَإِنْهُ ِي» وأا أجزي به»؛ فَإنْهُ َم يُعْبَد به 
عير في جميع الل بخلاف غيْرِه. 

وَإِضَافَة عبَادةٍ إلى غير الله 4 قل الإمئلام لا وجب عَدَمَ أفْضَلِيتِهًا في الإسنلا» إن الصّلاةً في الصّفاء وَالْمسرْوَةٍ خف ” 
نه في نجاو ین شاج ری الام لع وإن کان ذلك المجذ ما عد ب ير الله قط 

وَقَدْ أضافَه إلَيّْهِ بِقَوْلِهِ: ون المسَاجدَ لِلّهِ> [الجن: ]٠١‏ فَكَذَا الصّلامٌ مع الصوم. 

وَقِيل: تاف السرم الي لا لا يلع هلي ير وخا لا وجب الفتلئفة قن د مَنْ نَوَى صِلَّة رَحِمِهِوَأن يُصَلْيَّ 
يَمصدْقَ ويح كانت يته عبادة باب عَلَبْهاء وطق با يَسْمَعُ الناس من كَلِمَةٍ التؤجيد أفضَلٌ (ع). 

«وَسَألّهُ عليه السلام رَجُلَ: أي العَمَلٍ أفْضَّل؟ ال لِك اعنم فَإِنْهُ لا مِثْلّ لَهُ». 

إمْنَادُهُ حَسَنٌ» رَوَاهُ أحْمّدُ (4/ 23754 والنْسَائِي ( ٣‏ مِنْ ليث أبي أَمَامَة امإف الاك ال ار 
علَى عَيْر الصّلاق أو بحَسَب السّائل. 

وَقيا”؛ الصوم. قَالَ أَحْمَدُ: لا يَدَخْلُهُ رياءٌ. 

قال بنضهم: وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أفْضَلِيتِهِ عَلَى غِيْره. 

تقل المروذِي ويوس ن مُوسى في رَجُلٍ اراد أن يَصُومٌ تَطَوْعًا فَأفْطَرَ ِلَب العم فَقَال: إذا احْنَاج إلى طُلَبٍ 
اليم فهو أحَب إلي. 

وَقَالَ ابْنُ شيهّاب: أفضّل م مَا عبد به عبد الصوم. 1 

وَقِيل: ما تَعَدَى نَفْعْهُ» »وَل صاب لحر وي ةالصلا حلى الم القامير كفي ولا ماله ي أنْضل. 

نَقَلَ الْرُوذِي: إا صلی وازن ضيه ودار َلك ويره يقرا اجب إي» وحن أبي الذرتاء مَرُْوعًا دالا ابرم 
بأَفضَل مِنْ دَرَجَةٍ الصيامء والصّلاق وَالصّدَفَة؟ قَانُوا: بَلَى 

قَال: إطلاح ات و لبن ِن فاد دات ل رََاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِي وَصّحُحَهُ 

وَتَقَلَ حَنْبْلَ: «اتباع الجتَازة أفْضَلُ مِنَ الصّلاة». 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقي خض كَلام القاضي أن التَحَسْب لِفإنْسَانَ فل م مِنَ التَعلّمٍ ٠‏ لِتَعَديهِ مد ولع كلا إن ليزي علش لولف 
أفْضَل مِنَ الصّلاة فيه فيه. 

وَقَالَ شَيْحْتاء وَذَكَرَهُ عَنْ جُمْهُور العُلَمَاء لِلْخبر. 

وقد نَقَلَ حَنْبَل: َرَى لمن قَدِم مَك أن ب فت آنه صلا والطَوَاف أَفْضَل من الصلاق والصّلاة بعد ذَلِك. 

وَعَن ابن عَباس: الطّرافَ لآخل العِراق» والصّلاة لآهلٍ مكة. 

وكَذاً عاب هذا كلام أحْمَد وَذْكَرَ أَحْمَدُ في رواية ية أبي اود عن عَطَاء وا لصن وَسْجَاهِدٍ الصّلاةٌ لهل نة انت 


والطراف أفضّل للْعربَاء. 
فَدَلَّ ما سبق أن الطواف أفضل مِن الوُوفو رة لا يما وَعْوَ اة بردي ۽ بيد له ما خر للملا غَاليًاء رقي“ 
المج أفضل» له جا پاد 


وَقَالَتْ عَائِشَةٌ: فيا رشو الوا خان على لاء جهاة؟ قال؟ لبون جهاة لا يقال يه اني والعَمْرَفه. 

اساد متحبح» روا امد مد (5/ 158) وابن مجه (4994-1. 

وَلَأآحْمَّدَ خمد ۲۹4/۲ والشخاري 1641 حنها: هيا سول لوا رَى ابجهاة عل الآضتال ألا تُجاية؟ قال لكر 
أَفْضَل الجهَادٍ حَج مَبْرُوره. 

ودی يديل الؤصلرة <1413) خن سد بن وجا قو نا الها ميم بن الضل» ۽ هَن محا بْن عَلِي» عَنْ 
ام سَلْمَة أن رمد سول الله يق قال «الحَج جِهادُ كل ضويفب». 

وَرَوَاهُ ابن مَاجَهْ (۲ 2 عن أبي بَكْرٍ ُن أبي شيف عن وكيوء > عن القَاميمٍ كلهم ثقات. 

وَرَوَاهُ أَحْمَدٌ (5/ ٠۳‏ ۰ عن محمد بن علي هو الاق ولد سل ميث ويون وماق تن م سَلْمَة في ولايَةِ زيت 
هي ماع ينها نط 

وَعَنَ أبي هُريرةَ مَرْقُوعَا: «جهَادٌ الكَبيرء والصغیء والضعيقي والرأو: الح وَالعُمرَة. 

رَوَاهُ النَسَائِي ۷ ) وع بُرَيْدَةَ مَرَقُوهًا النَعَةُ في الح كالنفقَة في سبي الله 

رَوَاءٌ أحْمّدُ (4/ ٤‏ ). . 

وَلَآحْمّدَ َأبي قاؤد (خهة١)‏ من حَدِيث أبي بَكْرٍ بْنِ عبد الوّحْمَنِ بن الخَارث بْنٍ هيشام أحبرني رَسُول مَروَانَ إلى أمّ 
مَحْقِلٍ عَنْهَا مُرْقُوعًا: «الحج لش في سيل لی 1 

وَعَن أمّ مَعْقلٍ أييضا مَرْقُوعًا: «المحج في سيبل الل 

روا اپو داو 9 من حَدِيث محمد بن إملحَاق بصييغة (عَر) فَظَهَرٌ ِن ذلك أذ تقل الحسج أفضَل من صَدَفَةٍ 
التطرُع؛ وَسِنَ الينقء وَمِنَ الأضنحية ويأني ذلك في صد َد صَّدَقَةِ التطَوْعء والأه حيبق واليتق» وَعَلَى ذلك إن مات فِي الج 
َكَمَا لو مات في الجهَادء وَيكُوڻ شتهيدا. 

وى أَبّو اود (449؟): حَدَتَنَا عَبْدَ الوَهّاب ن نَجَدَةَ حَدَقنا بَهِيدُ ع عَبْدٍ َب لمن بن ابت بن وتان ن أيه رَد 
إلى مَكْجُول» إلى عَبْدِالرحْمَن من بن غنم الآشعري: ذا مالك الأشمريء ال ممعت رَسُول الله كل يَقْول: «مَنْ فصل 
في سیل الأو تات أذ أي فهر توي ٠‏ أو وَقَصه قرس أ َة أو لَدَغْنْهُ هام أو مات عَلَى فِرَاشِيِهِ باي حتفو ثناء الله 
فإنة شّهيدٌ وإ لَه الجئة». 

(بمِيّهُ) مخْتَلّفّ فيد وفيه ليس وَعْوَ اذ شَاءَ الله حَدِيتُ حَسّنٌه وَقَوله: «فصل» خرج» وَعَلَى هَذَا الوت في طَلّْبٍ 
الِلم أولى بالشهَادة علَى ما سبق مق 

وَلشَرْمِذِيَ 00 وَقَال: وم 

عن اس مَرْفُوعًا: او و في مطل الي قر في سمل اللو ى تزيم وَظَامِرْ كلام أحْمَد والآصحَاب وَبَقِيةٍ 
العُلَّمَاء ء أن اللَرأة كَالرَجْلٍ في امنيحباب التطوع پاج لِمَا سبق سق 


ا اا ج کت ی 
م الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي a)‏ قول الشاقعي در زوايتان 


وَقَالَ ان عَبّاسي: خَطَنَا سول الله ذ: يها الاس کیب عَلَيَكُمْ الج فقا الآفرعٌ بن حابس فَقَاكَ: : في كل غاا 
رَسُولَ اللّدِ؟ قَقَاكَ رَسول الله كلاة: َو لته َوَجَبَت ولو وَجَبَتة لم تَْملُوا بهاء ولم تمنتطيوا أن e‏ 
0 تن ا هر توه عتييت ن 
رول خمد (۱/ ۳۷۰ وابو داوّد (411/51ء وَالنْسَائِي ( 49 وا مَاجَة (382450). 
ولآبي ذاه (69975 ڪن اللي" من عبد التزيز بن مايه عن وي ن مقي من ابن ابي وَاقَدٍ اللي صن 
يحت اللي ل يول لآؤواجه 4 في حَجْةِ الداع حاو قم هور الٌصره. 
روا َم (ه/ ٨۱۸‏ عن متعيد بن عنصو عزن حب العزي بن زيلب ڪڻ راڊ بن أبي راقاب ڪن أيه قذقرة قد 
تفر نه زي 
وَقَاقَ تتصهم: ار نکن فنا ن يجن ون آي خر رة مَرْفُوعًا مطل قال کان كُلْهُنٌ يَحْجُجْنَ إل زيب بنت 
جخش وموقة بنت وَمْعَة وكات ته 'ِ قُوك: واللهِ لا مركن 5ا > موري EE‏ عَنْ يزيد أنه 
عن ابن أبي ذب عن صَالِيم مَولَى التوْمَة عَنة. 
وَقَاقَ ألْحَمَدٌ (244175: نتا وكيم عن ابن أبي قب کن متي مَؤلى ارات خن بي خرئرة دلا شرا ال ل 
ناح تابي قال إنتا هي حلي َم الزن طهر لطر متاخ صتالح الدييش» قال أحْمّد ْمَك وَوَلْقهُ ان مين وير 
وة أبُو ماو والنْسَائِي» وغيرهما. 1 
وَقَالَ اين عَدِي: ۷ سيقو م قي يفل لب بي قب وو يع الله التق 
e‏ : أي نکن لا تعذن تن تطرجنن» وتلؤنن امار مي جنع الخصير تي تيس في الوت يضم الصا 
قي لبا (01971: عن راح شن ایب من جد ان عْمْرَ ون ازاج بئذ في آخير ڪي حجها يعني جن 
في الج و م مهن عَبِدُ الوْحَمَنء يَحنِي اين عَوْف وماق بن ˆ عقا 
.تقل .ابو طالب ليس أثنبة انج ني :2 لعب الذي قيب لتك الاجر وَفيه م تشهة لسن في الإشلدم لث ني 
عرف وفبه إنهّالة الالء ادن وإ مات عَرَقَة فََد طَهْرَ مِن ذنُويو. 
واتار شیا أن كل واد بحسب 8 الذكرَ ب بالقلبٍ و أفْضَل من القِرَاءة بلا لبه وَمُوَ يَعْنِي كلام ابن جوزي إن 
قاك: أصوّب الأمُور آنا يَنَظرَ إلى ما يُطَهْرٌُ القلب وَيْصَيه للذكرء والأنس فلازمة 
وفي رَد خا على الرَاضري بح أن ذَكرَ فصل خمد نة لها واث اقم “إلملاة وبي حيغة ومالك ليم 
والتحقيق: لا بد لل ِن الآخرين. u‏ 
اج يسو سه و وروي و الله عنهم بحسب الاج والصْلَحة وَيُوَافِقَ ما 
سبق قو قول إنْرَاهِيم بن جَعْمرٍ لآحْمَد: الرجل يغبي عَنه عن صلاخ ااذ والتا ناس تو اح رت 5 عو ا 


8 فَافْسَلة. 
رقا أو الحسنين + عون من صنحًابتا : وسال البركاني يها الجن تَدْعُو الاس ان الرّهْدٍ ني | الديّا تلبس 
اخسن الاب ا 58 2 الطَّامٍ» َكب هَ3؟ 


وقد قل نة م : افضتلة اکر لی المثلاقه واسرې ققد يت رچ جه لحتل لقب افش م عا الترايح: 
وَيَكُون مراد الآصْحَاب عَمَلَ الجوارح. 

وزی أت 0147/١‏ وکر رہ 040150 مذ روب 3 ټزيڌ إن با عن مالي عن رل ڪن ابي هر مروغا: 
«اتدرو ت آي الآغمال أحَبة إلى اللّه؟ قال قاول: الاد والإكاة وقاثل: الحهاف قال: لحب الماك إلى الله ا لحب في 
الله والبُعْهَيٌّ في اللو «وَسَلَ عليه السلام آي ری الإسملام | أوقن؟ قالوا: الصلاف. والركافٌ وَصيبَامٌ رَمَضمَانَ قَالَ: ل 


سم بي سم ج ا ا ا ی ا ا 
(ع: ما أجنع, عليه (و):: موافقة الأآئمة الفلاثة (خ): خالقة الآئمة (ه): الإمام أو حنيفنة 


ونی َقْ عْرَى الإسلام أن ثحب في الله وتُبْفِضَ فِي اللو». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 285 ويره مِن حديث البَرَاء. 

وَلِهَذَا ذّكْرَ في الفُدُون روَاية مُّى» فَقَالَ: يغبي الفكْرة في آلاء ا وَدَلائل صنْعِهِه والوّغدء والوعِيد؛ لآنْهُ الآصْلّ 
الذي يَفْمحْ واب ال وما انر الشيء فهو شين مز قمر © 1 

وَقَالَ في الفُنُون ن أيْضًا: لَوْلَمْ يكن مُقَامبَاة كلف إلا تيه لا كَمَادُ إلى أن قَالَ: فَكَفَى بك شغلا أن نصح سكل 
وَتداوي بَعْضَّك بِبَعْضٍء فَذَلِكَ هُوَ الجهاد الآكْبَن لآنْهُ مُعَالْبَةُ المحَبُوبَات. 

لأنك إِذًا تَاملْت ما ما ابد لاني لهل الطباع اة وَجَذته القيلَ في المعتى» لآنهُ إن ار عة كلف بِعَبْرِيدٍ تنُك 
الثار المفنطرمة بالميلم» وَإن تَكَلْبَتَ الطْبَاعٌ لاسنتيقاء لذو مع َمَكُن قُدرَةٍ ولو كلف بتقليص أَدَوَاتٍ الامْتِدَادٍ بامنْتِحْضَّار 
زجْر فر الحَكْمّة والعلم وَرَهْبَةٍ وَعِيدٍ الحقّ» ون ثَارَ راسد كلف القع ؛ بالخال وَتَرْكَ مُطَالَعَةِ أحْوَال الآغيَار إن علب اليا 
وَطَلْبْ لشفي مِنْ البائ بالملوء كلف فهر الیقد باميخضار العف ون ار الإعْجَاب» والْجَاهَاةٌ رة الْخُصَائِصٍ الْبِي 
في النفْس کلف امنيخضارَ لطِيقةٍ ية مِنَ التواضمء والوطاء للجنس. 

ون امسْتَحَلُتْ النفْس الامنيماع إلى اللّغْو كلف اسنتحْضَارَ ألصيانة عن الإصنعَاء إلى دَاعِيَة السو وَاللّْهْو. 

هذا امال موَ العمل والناس عله بمَغزل لا : يقح لَهُمْ أن العمل سيرى ركعَات َل بها الإِنْسَانُ في جوف اليل 
لك عاد الكُسَالّى العَجَرَق إِنْمَا تَمَيْرْ الإنْسَان بِهَلهٍ القَامَاتِ و التي تنكشيف فيه الآخوال. 

مَنْ وَصّل إلى لو قامات فَفَد ري إِلَى دَرَجَةٍ الصّدُيقِين وال فكل أحد ذا حلا َيه وَسَكنت طبَاعة َم يَصْعُبْ 
عَلَيْه رطلٌ مِنَ الماء. وامنيقبال الميخرّابي. 1 

كما ما ورا ذلك هو العَمَل: «إن الصّلاة تنْهَى عن الفَحْشتاءء والُنكر4 [العنكبوت: 40]» فَمَا تفع ص صلا لل مح 
لعل : : ِقح بالنهار وَمَا تَنفَعُ إدَارَةُ السُبْحَةٍ بالغدوات في الاجا وَالْمسلِمُونُ : لى أفْعَالِك طول النهار: أنوالاً فِي 
الآسنواق» وَأعْرَاضتا في الْسَاطِب؟ هَن ب بُ شيطاة بأنواع الشخبيط» > وَيَتَلاعَبُ به به في اللَيْلِ وَالنْمَارٍ كل التلاعب لا 
تسن من كعات في جوف اليه فد يع ينك برضي الطُوقَة مع متلامة اناس من يدك وَلِسَانِك وَيَأْنِي كَلامُهُ 
في عَدَدٍ الشهَدَاى وَهَذَا ظَاهِرُ انها ٠‏ فان فيه فيه من الفح له طريق عَم بقلب وام وکر أ کر لِك الذي لا يدك به 
اة وَظَاهِره أن العام اله ويصيقاته نَل ِن العام بالآحَكَامٍ الشرعئة لآن الم يعرف شرفو مَعلُويي وَيتمَرَاَه 
. فكل صفَة وجب حالاً: يَنْشَأ عَنْهَا أمْرٌ ر مطلوب» فَمَعرقَةُ مَعة الرَحْمَةٍ م ترُ الجا وشيدة القمةِ تر ا لوف الكاف عن 
ا ماص وُه بالنمء وَالضررُ ير التوكل عل وَحْدَهُ والمحية لَك وَالبَةٌ وَمَعْرفَة 5 الآخكام لا قير دبك وَالْمَكَلمْ 
الأصولي لا تذوم لَهُ هره الآخوًال عَالِبًاء وإلاً لكان عَارفا. 

وَيُوَيْدُ هَذَا: قول أحْمّدَ عن مَعْرُوفي: وهل يراد ِن العم إلا مَا وَصَل إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ؟ 

وَقَالَ أَيْضًا عَنهُ: ا حشتية اللّه. 

وَفِي خطبة كِمَايَةٍ ابن عقيل إنمَا تشر رف العُلومٌ بحسب مُوَذَياتهاء ولا أعْظم مِنَ المببادى, يون العم المؤدي إلى 
ترف دنا بحب ل ونا مجو أجل لیم 

وَالآشْهَّرٌُ عَنْ أحْمَدَ الاعيِناءُ با لخديثي والفقهء والشخريض عَلَى ذلك وَعَجب ممن يتج ِالفُضَيْل. 

وَقَالَ: زه اليل" قد اذى وَقَالَ: : لا يبط عَنْ طَلَبِ العِلم إلا جَاجِلَ. 

وَقَالَ: ليس قَوْمْ خيرًا من أل الخديث» عاب عَلَى مُحَدثٍ لا يَََْة. 

وَقَالَ: بنجي ألا يكو ارج فهيمًا في الفِفوء قال شَيِحُنًاء 

مرت ا ع O‏ يفط وَفِي حط ة ملعو ابن ا لوزي بضّاغة الف ارح 


Diha 


الْبَضَاء ٠‏ رفي كاب اليم له َه عُمْدَةٌ العُلُومٍ وَفِي صَيْدٍ الخَاطِر لَه الفِقَهُ عَلَيْ مَدَارُ العلُوم» فَإِنْ انَسّمْ الرْمَان لانزيد من 
لل ت ی ا رهد الوا رن ل ا 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقَالَ في كتابه لسر المصلون: ملت سب الفضائل فَإذًا م ولو اليش وك انز ترگ وڙ في اهيل ا نئن 
بالكسْبء وَكَُذَلِكَ حِسَةُ اة وقد 

قال اللَكَمَاء: تعْرَفْ هة المي من صغْرِ فان ذا قال ليان من يَكُونْ مَعِي؟ دل عَلَى عل هيو 

وَإِذَا قَال: َم من أكُون؟ وَل عَلَى يسنيهاء ؛ َم اة اَم فيه رجات مِنْهُم مَنْ ينق عُمْرَُ في جَمْع الال ولا 
يُحَصُلُّ شيا مِنَ الع وَمِنْهُمْ م مَن يضم إلى ذلك البَحْلَ» وَِنْهُمْ مَنْ رضي بالدون في المعاشء وَأَحْسهُمْ الكسناح. 

اما علو اليمة في الفَضَائلٍ فَقَوْمْ يَطَبُونْ ن لاسء وكان أو نلم الخراسَائَي الي اة في طلبِهَاءوَكَانَنا هة 
الرّضّى في طَلَّبٍ املاق وکان الي ر يَصِف علو هِب وَمَا كات إلا التكبرٌ بمَا يُحْميئْهُ مِنَ الشعر. 

وَمِنَ الثاس مَن يَرَى أن عَاية رايب الح يطلب ويقُوئهُ الِلْم» فَهذا مَعبونْ» أن اليلم اسل بن الأشبب قاذ 
رَضِي بتقص وَمْوَ لا ُذري» ومسب رض بالنفص قل همه إذ لو قَهم لعَرَفَ شرف العِلْم عَلَى الرهد. 

وَمِنْهُمَ من يَقُول: المقَصُودُ مِنَ الم العَمَل وَمَا يَغْلَمٌ هذا أن العم عَمَلْ القَلْب» ذال اعرف من عمل الجوارح. 

ين طلبڌ اليل من تعلو هة إلى فن يِن اللوم فيصر عليه وڌا تفم كما ازيب التهاية في علو ايند فإنهم 3 
ل سي : جل اشيغالهم بالفقه لآنة سَيِّدُ العُلُوم؛ تم 

قيهم الممَمٌ المَالِيَةُإِلَى مُعَامَلَةِ احق وَمَحَبْي والأنس به. 

0 و ما هه هذا كلامة. 

وَقَالَ الشافِعي ليوس بن عَبْدٍ الآعلّى: E‏ كَالتَفَاحٍ الشامي' يحمل من عَابِهء وَأْلى الشافِعِي عَلَى 
مُصحَب الزبيْرِي أَشْعَارَ مُذَيلٍ َوَمَائِمَهَاء وَأَيامِهَا حِفظاء فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ انت بهذا الذّهْنِ عن الفقه؟ فقال: إِيَاهُ أرّذت. 

وَقَالَ امد عن الثثافهي: إِنْمَا كانت هِمُتْهُ الفقة. ش 

وَقَالَ أو حَبيفة: يس شيء انقح مِنَ اله وَقَالَ محمد بن الحْسّن: 0 امي 
الكلامء وَفِي حطبة يط إلمتؤية: أفْضَل العلوم عند الجنْهُور خد مَعرِفة صنل الدين وَعِلم اليقين مَعْرِ 

وَقَالَ غيرهُ: قَالَ العْقَلاءٌ: ادحام اللو ٠‏ مَضصَلة لِلفُهُوم. 

وَقَالَ الُخاري لآبي العبّاس الوليار بْنِ إبراهيم E‏ إلَيِْ لآل مَعرفة الحديشي قَقَالَ لَه يا ي لا تَدْخل في أمْرٍ 
إلا غد مَعْرِفةِ حَدُودوه والوقُوف عَلَى مَقَادِيرى فَقُلْت لَهُ: عَرَفْبِيء فَقَالَ: لاوجل لا ټم حك كابلا في حسم 
إلا بعد كذاً وڌا ودَكرَ شا كديرة يَطول كرما قال فهَالِي قول وسكت مُتَفَكُرًا وَأطَرَفت نَادِمّاء فَلَمًا رأى دك مني 
قَالَ لي: فَإِنْ كنت لا تطيق احْتِمَالَ مَلِِهِ الئاق ؛ كلها فيك بالفِقْه اللي پُنكئك تله وأنت في بيك قَارٌ سان كي لا 
نَحْنَا اج إلى بُعْدِ الآسنقَار وي اليا وَرُكُوبِ البحَارِء وَهُوَ مَح ذا مره اديش وَل واب الفقِيه بون تراب الْمحَدّثٍِ 
في الآخيرق ولا عِرهُ لَه بأل من عر لدت فلا سمغت ذلك تقض عزمي في طَلَب الخييش وَأقْبَلْت عَلَى عِلْمٍ ما 
كني من عَمَلِه بتؤفيق الله ََالَى ومنو 

ھک ما نَاظرْت ذا هَن إلا وََطَعَنِيء وما نَاظَرت ذا فون إل طخت َقَالَ الآصمعي: ما أعياني إلا المََر. 

وقال المبرد: ينبم بي لِمَن بيبا الهم ان بقن في كَل ما يدر َي من الوم الأ أله بكرف مُشردا غالتاء عليه مِلْمْ 
وها تين بن ال ننه فيد قَالَ أبُو جَعْفْرٍ النْحْاس: هَڏا ِن اخسن مَا سيت في هَڌا. 

وَفِي «الصحِيحَيّْن» (خ: 0ك م: 5 عن أبي هريره مَرْقُوعَا: «تجدون الاس مَعَادِن فَخِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَةٍ 
خيارُهُم في الإمئلام ذا َقِهُواء والناس تبح رش في هذا الثئآن: مهم بع لهم وكَافِرْهُمْ تبح لكافرجم». 

فصل 

وَأفْضَلُ تطوع الصّلاة الْمسسْتُونُ جَمَاعة. 

وق :: الوثر وَعَنة: أفْضَلْ ِن من الفَجْرٍ (م ق). 

وق : التَرَاوِيسُ بَعْدَ الكل 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع -. كتاب الصلاة 


تقل حل لس بد لكوي أفضتل من قم الله والوثرُ حب و م ش) دأبي يُوسئف» وشخئد. 

وَعَنْهُ: يجين اخخارة أبُو بكر (و ه) وَيَجُوزْ رَاكيًا. 

وَغَنّْهُ: ااي تاياي مف وَمُحَمل. 

وَعَنُْ: إن شق جا 

وَيَقَضِيهِ و 

وَغنه: لاء وَفِي شَفِْهِ قَبْلَهُ روَایتان (م ). 

وَعَنْهُ عَنة: لا يَقضيي الوثْرَ بد صَلاةٍ الفَجْرٍ و م ه). 

وق : ّى ما لم تَطلَعْ الثنس. 

وَقَلُ رَكْمَق وَأكترْهُ إخدى عَشْرَة (و ش) يُسَلْمْ مينًا. 

وقبل: کا" 

وفيل: أكْترهُ ثلاث عَشْرَة لغيه عليه السلام رَوَاهُ خمد من حَدِيث أم سَلّمَة. 

وقیل: الوثرُ رَكْعَة وَمَا قبْلهُ لَيْسَ مِنْك ولا يُكْرَهُ بوَاحِدَةٍ (و ش م ر). 

وقيل: بلا عُذْرٍ. 0 0 

وإ أو بنع تشهد بغ الاين وَسلْم خد الَاميعَةٍ ۴ 
وَقيل: كإخدى عَشئْرَة (و ش) قَالَ في الخلا ع عله عليه السلام: قَصَدَ بيان الجوازء وإن کان الآفضّل غَيْرَهُ. 
وي 

وذ کان وتر بخنْس سردن وكذا السب ص مَل 

دقيل: کينم. 

وقيل فيهمًا: : كسم وإخدى عَشْرَة (و ش). 

وَقَاَ في الفُصُول: إن اور باكر مين ثلاث فَهَلْ مُسلْمْ ين كَل ركن كَسَائِرِ الملوَاتٍ؟ قَال: وَهَذَا امتح أو يَجِْسْ 

عقب الشقم ويتشهث شيد ودود أ تاس عيب الور سم فيه ها وأكلى تالو ثلاث تشي 
قِيل لآحَمَدَ: فن كرهة لموم قَالَ: لو مار إلى ما يُرِيدُونء وَلَمَلُ الاد م عم الامو وإلاً مح جَهْلِه يُمْمِلْ السنة 
وَيُذَارِيه. 

وسال صالِح عن بلي بأرْض يُنكيرُون فيه رفم اليديْنِ في الصّلاة وَيَشبُوتة إلى الرّفض» حل يجوز ترز الرّم؟ قال: 
E‏ اعا ین حاف الث داوع الف ا ا ا ل على روا شیر ر 
8 بل كَالمفري و يد سیت ين القصنل» والوطلء ويس الوثرٌ كالمفرب حَدمًا (ه) ولا أنه ركمة وَقْبْلَهُ هف لا 


an 


حَد لَهُ (م). 
وکر شن * الشَافيية: أن الحافِيّة قَالُوا: لم يقل أحَدَ مِنَ العُلَمَاء إن الَكْمَة الواجذة لا م الإنبان بها إلا ابو 
يقل يميج 
E‏ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: الويقضي الوتر» وعنه: لا یقضیه .وفي.شفعه قبله روایتان). انتهى. 

وأطلقهما في مجمع البحرين. 

إحداهما: ISE E EE‏ خب E SE‏ في الرّعاية الآتي. 
والرواية الثانية: لا يقضيه إلا وحده اقمه ابن عي 

وقال في الرّعاية الكبرى قبل باب الأذان: والأولى a‏ إنه سن كشفعه المنفصل. 


«م): الإمام مالك (ش): :الإمام الشاقعي (ق):قولي الشافعي (ر): روايتسان 


َب نض الي من هذا الشافمي كيف بل هذا الل اطا رلا يرك مخ وليه بسَد. 

قَا: وَدَكرْنَا َنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الممْحَابَقٍ والتابجين وَمَنْ بَخْدَحُم أله ُوترُ بكلاث زلا نُجزِيه الكْمَةُ الواجدك هذا قال 

لم جد في کلايه عن أحَد أن الرْكمَة لا نصح ولا جز بل ولا ميخ هذا عن حابي ولا تابعي» غاي كَرَامَةْ 1 
افيص على المخة امتح والحَجَّب من حَكَى أن الْحْسْنَ البَصْرئ حكى إجْمَاع الْسلمين عَلَى الثلاث. 

وقي جام | لفقه لِلْحَئْفية: َو ترك القَغْدة ة الأولى في الوثر جال قال خض اللحتفية: لحك خجلافة شخي ومن 
انرك مع إمام رَكمة َون کان ملم من اين ين اجر وال قصىء كصلا الام قله اپو طالبه. 

قال القاهبي يُضرِيف إلى الرَكْعَةٍ ركع م يُسَلم. 

وة خد صلا عشاء لأخجرة (و م ش) إلى قت القجر. 

وَعَنْهُ: إلى صلاته (و م) و مَذْهَبْ (ه) إِذَا عاب الشفق» إلا أله راجب عند ققدم اليشَاءُ علب يلتزتيب» كَصَلاةٍ 
e‏ قبل لآَخْمَدَ ف فين يَفْجَأهُ المبخ وَل يكن مَلى يغد امه شيا ولا أؤثر؟ 


قَالَ: يور بوَاجدةٍ ۆه قِيل َه: ولا يُصْلْي بها شينا؟ قال: لا. 
قال القاضبي ف في ين جواز الوثر يرقعة ليس قبلهَا متلا والآففل آعور؛ لِمَنْ وَيْقَ لا مُطْلَقَا (و ش). 
وقیل: ر لاد کي 


وقيل: قيل: الكل سوا شرا غ في الأول ب: «متبح؟ (م ر). 

وَفِي في الثانية : ور (مي). 

رفي الثالقة: بالإخلاص. 

ونه نة: والعودتین (و م ش) وَمَذهَبْ (ه) لا ب يََعيّنُْ في الرّكَمَات الثلاث مثورة. 

وتفش (م ر) جميح اسن (وهم) كر الشافيئة. 

وَعَنْهُ: صف رَمَضنَان الآحِين (و ش) و وير تیا تيا في دُعَاء الوت بين فخله وزیی وان إن صلی بهم م يام م يتغتلاء 
ا قن جميع الي أذ زمه الآخين» أذ لم بشت بخال ققد أن تسر بعد بَعْدَ الرَكُوِعٍ (و ش)» فا ادر 
جاز. 

وَعَنْهُ: يسن (و ه) وَڑاد بلا تکبیں فَيَرْقُ ديه (م ر ی) إلى صتذري وَيَبْسْطْهُمَا: بُطُونْهُمَا نَحْوَ السَاء لص عَلَى ذلك 
وكا ماموم وللحنفية جلاف في بَثَائِهِمَا وإرسالهماء وة وقول الإمام جرا (م). 

وَعِنْدَ المالكيّة: بجهر خَلَوْ تَرْكَهُ مها شخت قتا في بطلا وأره قولان. ولِلْحتفة في اهر خيلاف مهو وان 
جمد يسيب قل الموذي) وأبر ذَاوْف وغيرهماء كَانَ غير واجد: وِيَجْهَرَ مرڌ نص عَلَيْه. 

وقيل: وَمَأَمُوم وزغام كلام جَمَاعَة: 3: الإمامْ قط وَقالهُ في املا وهو أظْهَر: لهم إنا ا 
وَنسْتَمْفِرُك وتوب إِلَيِْك. ونومن بك وِتَتَوكُلُ ليك رثني عَلَيِك لير کلف ونشکرك ولا كمرك ٠‏ اللّهُمْ بال نبد 
. ولك نُصلي وَننْجُدْ والنِك تنعى وَنَحْفِدُ. تجو رَحْمَمَكه ونخشى عذابك. لذ عتابك ابجد بالخثار ملحي الم اغب 
يمن هيت وَعَافِنَا فِيمَنْ ايت وَتولنا فيم تَوَليت» وارلا لنَا فيمًا أغطيت. ونا و ترما قفتيتء إنك تقهيي ولا 
فی خليك» نة لا يلل من والنت» ولا ر تن خاقنت» بارت يبنا وغايت الهم إنا نشو برفناك ين غلك 
فيتفرك من مقوئيك. بك بنك لا خصي اء حك » أنت كما أنتيّت عَلَى تفسيك» الا في ایر والتَا تيم النون 
في اير والثثرٌ وَحَفَدَ فد بتختى امرخ واحفد لغ في آي يمر شرع في اليذعةء واد دشر ليما الَو لا الب وَمُلْسَقَّ 
أي لاخيق بهم من الْحَق بمَعْنّى لج رخو لقا ت لخاد والراذ ان الل ميق يا قال أخمذ: يدعو يي بدْعَاء 
مُعْرَ عُمَر: الهم إا نتِيئُك». كم بِدعَاء الحَسَنِ بن خلي. 

وَفِي التصريحة: ذهو َه بمَا في القران. 

تقل اپو الحارث با شای اختارة بَحْضْهي وَاقْتَصرٌ جَمَاعَةٌ عَلَى دای اللّْهُمْ اء وَلَمَلَ المرَاد تحب هدد إن لَمْ 


'(ع): ما أجمع عليه إلو): موافقة الأئمة العلاثة (خ): مخالفة الأئمة له): الإمام لبو حثيفة 


مه 


يتَعين (و ش). 
وَقَالَ في الُصُول: اخحتارةٌ حم 
وَنْقَلَ الروذي تحب بالسورئين (و 6 واه لا تؤقِيت فيه. 
وعند اَي ويُسْتَحَبٌ الجميح» ون لم بين وَأَوّلَ خض التي عَدَمْ التوقيت عَلَى مَا ذكِرَ. 
الأو م 5 نن مهاب ف باذعب 
وَيَمْسّح وجهه ‏ بیدیه اوكا له امه 
ان صَاحِبا المغتى» ي لحر وغيرهماء 2 ا ة عِنْدَ ايه ار ا ٠‏ الآجرّي وغیره. 


coco’ 


ت 


وعنه: لای مسح القّانِت. 

قَالَ في اليلافب: نَقَلَهُ الجَمَاعَةُ اخْتَارَهُ الآجُرَيْ (و ش) لضَعْف حبر ابن عباس السابق في الدْعَاءء بَمْدَ الملاق وَعَنْ 
عُمَرَ «کاڻ عليه العم إا رَقَعَ يَدَيْهِ الدّعَاء يَرْدّهُمًا حَنّى يسح م بهمًا وجهة». 

روه التَرْمِلٍ 8 ۸۷ ) مِن روا ية حَمَادٍ ر د بن عِيسى. وهو ضعيفة. وَعَنِ السائب د و بن يَزِيكَ عن ) أبيه: «كان عليه السلام 
إذَا دعا فَرَفع مسح وَحْهَهُ بوه . 

روا 9 داد (1445) من روَاية تابن ا لا باس ونه يکر صح في الوسريأة (م ۳( . 


تع علد( 
وَفِي التَبْصِرَةٍ وَعَلَى آلب وَرَادَ: <وَقُل الحم لِلَهِ الي لم يَتَخِدْ وَلَدَاك الآية [الإسراء: 61١١‏ فيتوجة عَلَيْهِ قَوْلهَا فيل 
الآذّان. 


TT‏ یکره 
في الفُصُول: لا يُوصّل الآذَانْ بكر قَبْلَهُ: لاف ما عَلَيْهِ أكْثَرُ العَوًا م الوم وَلَيْسَ مَوْطِنَ قُرآنء ولم يُحْفَظ عَنِ 
السلفي م ا 
وَعِنْدَ د شيْخيناء .ك لاه يعو لِه وَلِلْمُؤْمِنَِ وَيُوَمنْ الامو اوم 
وَعَنْه: ينت مَعَفُ وَذَكَرَهُ غَيْرٌ واج من الحَفية مَذْهَبَهُمْ وأ مَسَألَة اقوت في القَجْر لِلنْوَازد 
وَعَنُْ: في الثُناء (و ش). 1 
وعنه: يُخَيْرٌ. 
وَعَنُْ: إن لم يَسْمَعْ دُعَاء ودا سَجَدَ رفع يديه نص علي لآنهُ مَْصُودٌ في القيّام فَهُوَ كَالقِرَاءق ذَكرَهُ القاضي وَغَيْرْهُ. 
وقيل: لاء وهو أظهَرُ. 
وَإذَا ملم قَال: «سْبْحَان الك القُدُوس» يرمع صئَهُ في التالئة. 


)١(‏ (مسألة - ۲): قوله في دعاء الوتر: (ومسح وجهه بيديه» وعنه لا يمسح القانت» فعنه لا بأسء وعنه یکره صحّحها في 
الوسيلة). انتهى. 

إذا قلنا: إن القانت لا يمسح وجهه بيديه» وفعل فهل فعله لا بأس به أو يكره؟ 

أطلق الخلاف فيه. 

إحداهما: يكره» صحّحها في الوسيلة كما. 

قال المصتّف: وجزم به في الرّعايتين» والحاويين. 

قال التليخٍ في المغني» والشارح» والمجد في شرحه: لا يسن فعل ذلك. 

والرواية الثانية: لا باس بفعل ذلك» ويحتمله كلام الشيخ وغيره. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


لوس لع 22 


وَيْكْرَهُ فوته في غَيْر القجرء (و) وفيا (و ه) قفي سكُوت مُؤْتَم اَم بمَن ينت فيا (و ه) وَمَُابِعَنهُ الور روَايكان 


(م ۳ 

ا 
SS‏ 
وقال: لا ينج س 


وَقَالَ: لا أعنف من يَقَنْتُ. 

في ققادى ابن لاني سحي شت مَد مُتَابِعنّهُ في العا الي رَوَاه ا سن بْنْ عَلِي» قان ذاة كرة ابت وَأَنهُ 
إن فَارََهُ إلى تَمَام الصّلاة كان أؤْلىء وَإِنْ صبْرٌ وَتَابَعَهُ جَانٌ. 

َإِن َرَت بالسنيمين تازلة سحب لِِمَامٍ الوقت. 

وَعَنْهُ واه وَعَنُْ اذه وَعَنْهُ وَإمَامٍ جَمَاعة وَعَنْكُ وَكُلُ مُصّل (و ش) القُنُوتْ في كَل مَكْتُوبَةٍ (و ش). 

وَعَنه: في الج آْمَارَهُ الشيْخ وَغَيْرْهُ (و ه). 

وَعَنْهُ: والخْربو 

وق :: والِشّاء لا في جُمُعَةٍ في المنصُوص. 

قال أَحْمّدٌ: وير صؤئة وراد والله غلم في صَلاة جوري وَظاهُِ كلامهم مُطْلَقا. 

ويتوجة: ردني الآظْهّر (ش)؛ لآنه لم ب يبت القُنُوتُ في اعون عَمَوّاس ولا في غَيْرِِ ولاه 
شَهَادَة لأخبَارء قلا يسال رَفْعَه 

والسئن الروَاتِبُ رَكْعَتَان قبل الجر ( و) يُسسْنَحَبْ تَحَفِيفُهُمًا (و) وَقِرَاءَةُ مَا وَرَدَ لا الفاتحَة فَقَط (م) وَيَجُورُرَاكِبَاء 
خلافا لِلْحَتَفِيّكَ ٠‏ لَهُمْ خيلاف في غَيْرهًا. 

وَأكثْرْهُم بَجُوز في التراويج » وَلَيْسَت س الجر واجبة ب (ه ر). 

وي جَامِعٍ القاضي الكبير: أرقف احئة في لزعي فى ا ی لو ماري :اما سسَّمِعْت فيه شَيًاء ما 
قرعا ليه وال مال ن ذلك ققال: «قذ أؤئر النبي اة على بُعِيرو». 

وَرَكْعَنَا الفَجْرٍ ما سيعت بشتيم ولا أجترئ عليه وَعلْلَُ القاضي بان اليا س مَنْعّ فل السئن راكب تا لِلْفَرَاِضٍِء 
خُولِف في الوثر ْلَب بتي غير عَلَى الآصلٍء كَذَا قَالَ: َمَذ مُِعَ غيْرٌ الوثر مِن السئن. 

مع أن في ملم 07٠0‏ من حَلريث ابن عُمَرَ هر انه لا ُصَلي عَليهَا المحُويَةه, ولحاي ٠ ٤۷(‏ إلا القرائض. 

وَيُسْتَحَبْ الاضْطِجَاعٌ بَعْدَهُمَا عَلَى الأصح 39 عَلَى الآيْمَنِ : 

َيل لآحْمَدَ في روان ية صَالِح وان مَنْصُورٍ يكره الكَلام بَْدهُمًا؟ قَالَ: يُرْوَى عن ان مود أنه كرِهَهُ. 

وَتَقَلَ ابو طالب يكره الكلام قَبْلَ الصّلاق إنْمَا هي سَاعَةُ َسْبيح. 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (ويكره قنوته في غير الفجر وفيهاء ففي سكوت مؤت اثتمٌ بن يقنت فيها ومتابعته كالوتر روايتان). 
انتهى. 1 

وأطلقهما الجد في شرحه»ء وابن عبد القوي في مجمع البحرين. 

إحداهما: يتابعهء فيؤمُن ويدعو وهو الصّحيح. 

قال في الْحرّرء والرّعاية الصغرىء والحاويين: تابعه» فأمّن أو دعاء وجزم في الفصول بالمتابعة. 

وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل: تايعه ودعا. 

وقال ابن تميم: أمّن على دعائه. 

وقال في الرّواية الكبرى: تابعهء فأمّن ودعاء وقيل إذا قنت. انتهى. 

والرواية الثانية: يسكت» وصحّح القاضي أبو الحسين أله لا يتابعه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ْمَل مهنا أنه كَرهَة وَقَالَ عُمَرٍُ يُنْهَى» وفَافَالِلَكُوفنَ 
وَقَالَ الميموني: لمر ل ل 
وََقَلَ صَالِح أنَهُ أجل الكلامَ في فَغَاء ااج لا الكَلام لكين وجه امال لا يكره ١‏ (و م ش) لقو عابشة: 


«فْإن كنت مُسَتَيْقِظَة حَدَنيء ؛ وإلاً اضْطّجَمَ» . ممق عَلَيْهِ (خ: 9٥م {NEY‏ 
وَهُمَا أفْضَلُهَا (و). 
وَحَكِي سلنة لغرب وتان قبل الور 


وَعِند يخا أي (ه ش). : 

وقيل: هما ست الجر بد قرغيو في وأا اء (و ش) حك لا سه بلا لھا وک مب وتان بختنا وتان ند 
الغربي وتان بد الجنتاء 0 

وقبل: ريع قبل المَصي احَارَهُ الَجَرّي 

وال اعتارة اتد (و ش) ولم برت ت لأنة عَمَلٌ ته َمل أل اقيق وقي كلام اة رع قبل القصلرء ولذ شا 
ركْعَتيْن a e‏ رکعتین. 

وَقيل: الآربَع قول (هاء وافركعتان قَوْل صَاحِبَيْفِ وَذَكَرَ جَمَاعَة مهم إن تطوع بأريَم قبل البشاء فَحَسَنٌ وَذْكَرَ 
جَمَاعة EEE‏ قال وء انهم في لتقا شل 0 

تفي ظاجر الاق في الدع قبل التمنر حسئه ول ب وي هنا في الت أَفْضَل (م) قي التهاريّات. 

وَعَنْه: القَجرء والُغربي اة في المذني» والمشاء في بيه ونه الدنوية. 

وقي آقاب عَيُون التايل صلاة الثافلة في الوت أفضل جنها في اساج إلا الروَابة. 

وَقَالَ عَبْد الله لآبيه: TT‏ عبد الوحْمَن قَالَ في سن المغوب لا تجريه إلا بيو لآنا التي 5 کل نان يي بن 
صّلاة اويه قال: ما ما خسن ما قا 

ريست ت شتات عل لأس دی فی تر م الجر تبن يفْضها إن طلا أ إلى الراك على بلاقو قي 
تقب والأريع بل الي كم رب نَل مدأ فلا ينوي القهساء بها وتأتي بها بَْد الس بَمْدَهَا كيعيه عليه السلام» 
عل لإ كيف وه یت عط )في کے مني وغ الد طني ي سنة القجر إلى الفشحى. . 

وَقيل: لا يق قبي الأ هي إلى وَفْت الفلحى» وَركْعنا الظئر. ٠‏ 

شطب اش نتن فزع سنجو ردا از لام فول شتا إن النبي 5ه مرا بذك هلا رصل صّلاة حى 
ج و نخرج» 42 رَوَاة مسلم. 

وجرا ست عن ق جب ولا حكن وخب ار قبل الطب وارح بخدحد وارتع قب التعشره »وزع يَحْدَ 

الريب ونال الشيخ ميت. 

وقیل: أو أكثر وريم بَعْدَ اليثاء د َير الستن. 

قال جَمَاعَة: شافط ي“ 

وَرَوَى امد :)4١7/60(‏ حَدثنا ُتر عن أببه» عن رجه عن ير -مَوْلَى النبي بل قَالَ: سیل: اكان الي قل 
يام مر بصلاةٍ يَعْدَ اكنوبَةٍ؟ أو ميوى المكْتويّة» فَقَال: َعَم ب بن الغربي والعشاء» فَهَذَا دل انها آكَدَ ذَلِكَ» والا آم برك سني 
عَلَى ما ساي في العَدَالةِ. 

وَفِي الحجيط والوَاقَعَات لِلْحَتَِيُةِ المتحيح أله يانم 


2 


اهاي 
0 


وَنْسَنُ التراويح في رَمَضَانَ (و) عِرُون رَكْعَةَ (و ه ش) لا سيت وَثَلانُونَ (و) في جَمَاعة (م) ّح الوتر نض على 
ذَبِك. 


(م): الإمام ماك (ش): الإمام الشافحي (ق): قري الشاقعي (ر): ووايعاك. 


وقيل: بوجوبها َه يَكَقِيهَا ية ودي وَعِنْدَ (ه) الترَاويح مق لا جوز تَرَكْهَاء وَصَححَهُ بَمْضْ الخََفِيّةِ. 
وَفِي جَوَايمٍ اله لِلُحَتئئة. 


الجماعَة د فِيهًا وَاجِبَةٌ وَأنّ مِْلّهَا المكتويقٌ رالا لأشهر ند سن ول تاع واحا عيبي علي لتخي ن التي 
لل نوز شاعو في وتعتلاء بل ې تزه تق )في »ولاب بالودو نص عليه 


ده 


وَقَالَ روي في هذا ألوانه ولم يَقْضن فيه بشيء. 

رقن حمق |د كلك کلف ار بھی عرق أل نومت خر حن نا مز عله ننه ري 
الركَعَاتٍ وَتَقْلِيلّهَا بحسب طول القِيّامِ وَقِصّرهِ 

ورقها بد م الشاء وَل از تند الهشاء جم به في الصدة لا اء (و) إلى الجر الثاني (و). 

قال ابن الجؤزي: وَمَسَْاهُ كلام يرو وها قل الور خيلاقا ية في جوا َهَا بَعْدَ الِشّاء وَبَمْدَ الوت وَجَورَهَا 
ِسسْمَاعِيل الْرَاعِكُ وَجَمَاعَةٌ نهب قبل الها وأفى به بض أصْحَابنا في ميا لآنهَا صلاةٌ الليْل. 

وَقَالَ شَيْخنًا مْنْ صَلاُهَا قَبْلَ اليشاء فَقَدْ َلك سيل اة َة المْحَالِفَةِ للسنة. : ش 
ول فطلا في سَنْجدٍ أفضّل كما جَرَمَ به في المستّوْصَبْ وَغَيْرهُ (و ه ش) آم بیت (و م) فيه فيه روایتان (م 04" ذَكْرَهُمَا 


وَقِمْلَهَا أل اليل حب إلى أحْمَدَ (و). 
وَذَكَرَالحتَيَة: أن الافضل فِعلهًا إلى فلع اليل أو صقو مح ور بَعْضِهِم أن اسشييعاب أكْثْرِِ بالصّلاق والانيظار 


أفصل» لأنها ام اليل ولِلاأكتّرٍ حُكْمْ الكل 
كتا قال وَاسْتَحَبْ خمد أن يئ الَراويح سور القلَمه ؛ انها أو ما برل جر ول اليد ا جد كام قرا 
بن البقرقه والذي. قله راهيم بن َد بن ا ارت يقرأ بها في عشاء الآخجرة. ر 
قال شَيخْنا: وَهُوَ اخسن وَيَدْعُو ل لختيه قبل ركُوع آخر ركع رفع يديه وبطِيل الأولّىء وَبَمِظُ يَعْدَهَادٌ نص على 
الكل و رة لاام في وح ناي بض الا ؛ بدعة بذعة (ع) قَالَهُ شَيْحْتا. 2 


وتستريح بین كل آرم (و) وَيَدْمُو فَعَلَهُ الف زلا باس بتركد. 


(41(مسألة - 4): قوله في التراويح: (وهل فعلها في مسجد أفضل كما جزم به في المستوعب وغيره أو ببيتو؟ فيه روايتان» 
ذكرهما شيخنا). انتهى 

المتحيم ہے الانغية أن فعلها قي اللسجد أفضل» كما جزم به في الستوعب وغيره» وعليه العمل في كل عصرٍ ومصرء والعمدة 
ذلك مل عار رضي لذ ع ولاس ا لآ ا اک ای وض علق مولا محف عن لوط ولا ابن 
فعلها جماعة في الغالب. إلا في المساجد. 

وقد كان الإمام احد يصلّي في شهر رمضان التُراويح ني المسجد ويواظب عليها فيه ثم رآيت امجد في شرحه وابن عبد القوي في 
مجمع البحرين نصرًا أنها تفعل جماعةٍ في المسجد» ورذا على من قال تفعل في البيت» وهو مالك والشافعي في ظهر قوليه. وآبو 
يوسف» ولكنه موافق لقعله عليه الصلاة والسلام ولقوله في ذلك خصوصيه: :2 َل صَّلاة الَرْء في بيه إل المكتويقه. 

تنبيه: : في إطلاق المصنف الخلاف هنا نظرٌ من وجوو. 

آحدها: أنه قال في الخطبة: (فإن اختلف الترجیح أطلقت الخلاف)» ولم ما الأصحاب قال باستحيلها في ایت بل 
ولا نعلم لهم قولاً بذلك» فما حصل اختلاف في الترجيح بينهم. 

الثاني: أن الصف لم يعز ذكر الخلاف إلى أحار من الأصحاب إلا إلى الششيخ تة تقيّ الدّين» ومع هذا أطلق المصئف الخلاف. 

الثانث: ور يو لو ا SN I‏ 
أعلم. 


وتقدّم الجواب عن ذلك في المقدامة. 


(ع): ما جع عليه (ى): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأثمة (ه): الإمام آبو حنيقة' 


وقيل: يذو كَبَمْدِهاء وره ان عقيل أنْضّاء ولا َد على حَْمِهِ إلا ان يُؤثرَ (ع) ولا ينص نص عليه وقيل يُعشبَر 
حَالَهُم. 

في الغنيةٍ: لا يَزِيدُ عَلَى حَشْمِهء لِعَلا يَش یروا به فَيَعْظم انُه قَالَ عليه السلام لِمُعَاذْ: «أنتان أنت؟». 

ويْسَلَمْ بن كل ركْعميْن فإ زاد اجر كلايهم هم أنّهاكَْْرِهَاء وَعِْدَ الح إن قحد عَلَى رأس الثلفم اجا عن تَسْلِمتَينٍ 
في الآصّح, وَإن لم ر 5 يعد فُالقِيَاسُ لا يَجُونُ وَمُوَ قول مُحَمَّد ودر ورواية عَنْ (ه). 

وَفِي الامنتِحسان يَجُوڙ وَمُوَ ظَاهِرُ الروَايَةِ عن (ه) وقول أبي يُوسسّف ثم هُوَ عن تسلِيمتين (ه). 

وَعَنْ أبي يُوسُفٌ عن تَسْلِيمَةٍ. 

وَاخثارهُ جَمَاعَة مِنهُمْ ولو صلی تلاا بقَعْدةَ َم يُجز عند مُحَمد دقر وَاحَلمُوا على قَوْلِهمًا: قِيل لا يُجَزئهُ. 

وقيل: بُجزئة عن ية > فََلَى هذا يَلرْمهُقَضَاءُ الشَفْم الثانيء إن كان عَامِدَاء وَعَلَى الآوْل لا رمه عند آه) وَعِنْدَ 
سد د كاري 7 

له تَهَجُد فَالآفضل وترَهُ بَعْدَهُ وإلاً قَدْمَهُ بَعْدَ المنْةِء وإن أحَب الأمُومُ مُتَابعَة [مَامِهِ شَفَعَهَا بأخْرى نص عَلَيْه. 

عله يجي ذا پو ر مَعَّهء ار الآجري. 1 006 

وَقَالَ القاضِي إن لَم يُوتِرْ مَعَهُ لم يذل في وترهِ لعلا زي على ما لض تَحرَِة الإ و 

وَحَمَلَ القّاضي نص أحْمَدَ عَلّى رواية [عَادَةٍ لغرب وشَفعهاء وَمَنْ أؤثَرَ تُمْ صَلَّى لم يَنقُضْ 


كم 


وَيَتَوَجَهُ احْتَمَالٌ يُويِرُ (و م). 


مما مامه 


وعنه: ينقضه. 

وَعَنَهُ: : وَجُوبا رعق فم يُصَلَي منتى ؛ َم بور عة بير في فضيه وَلَمَل ظَاهِرَ مَا مق سبق 
بمُسُجلر أو بِمَُسْجِديْن جماعة دأو قُرَادَى» وَيتَوجَهُ ما ياي في [ِعَادَةٍ فَرْض 

وقال في الفُصول رة ان بُصتلي اراي في جتن كذك لاه لوال في پ جَمَاعَة بَعْدَهَا فِي إِخْدّى 
الاين وَمُوَالتَعْقِيبُ كذَا قال م تكلم في النعقيب. 

َفِي المجيط» والوَاقمَات ل 5 فة ذا صلی امام في مَسْجدئْنِ عَلَى الكَمال لا يجو لآ اسن لا تكَرْرُ في وفتم 
واج قن صَلْوْهَا مره انية يُصَلُونهَا قُرَادَى» ولا يُكْرَهُ بَعْدَ الوثر رَكْعمَيْنِ جَالِسًا (م) وَقِيلَ سنه (خ) 

ویره التطوّع بَيْنَ الراويج إل الطراف. 

وَقِيل: 0 أذركك من ترو ركعتينه ؛ يُصلي لبها رَكْعمَين؟ فَلَمْ بره وَقَالَ جي تو 

وَفِي التعقيب: لتغقيب: روایتان (م ٥‏ وهي صلائهُ َعْدَهَا و بَعْدَ وتر جَمَاعَة ص عَلَيْه وَذَكَر أو بكر والحرر :مالم 


)١(‏ (مسألة - :)٥‏ رل (وفي التعقيب روايتان» وهو صلاته بعدها وبعد وتر جماعة نص عليه). انتهى. 

يعنيى: : هل یکره فعل التعقیب أو لا يكره؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المقنع» ومختصر ابن تميمِ والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: لا يكره؛ وهو المذهب على ما اصطلحناه ه في الخطبة نقله الجماعة عن الإمام أحمد وصحّحه في المغنيء والشرح» وشرح 
ابن منيجّاء وصاحب التُصحيح» في كتابيه الكبيرء والمختصر» وغيرهم. 

وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين» وغيرهماء وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي» وغيرهما. 

والرّواية الثانية: يكره نقلها محمّد بن الحكم» وعليهما أكثر الأصحاب. 


قال الثاظم: يكره في الأظهر. 
قال في مجمع البحرين: يكره التعقيب في أصمٌ الرّوايتين. 
وجزم به في الهدايةء والمذهب» ومسبوك الآمب»ء والمستوعبء والخلاصة» والتلخيص» والبلغةء واحررء وشرح الطداية» 


والإفادات» والمنور وإدراك الغايةء والحاوي الكبيرء وغيرهم وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الصلاة ۲۸۱ 


يَنْقَصِفْ الليْلُ وَلَمْ يقل في الرْغِيبٍ 3 غيب وَغْيْرِِ ْمَاعَة وَاثَارهُ في الها يَةء وَذَكَرَ القاضي وَغَيْرُهُ لا يُكْرَهُ خد ر قَدَةٍ. 

وَقِيل: أو أكلء نوي متحت إن أي كوم لتر ف 

1٤ 0‏ اا ل و ا ل 
E‏ تحب أن قا يتين فتن انل وانرو علي اساد .لقا لد انرم لوقه لبه السلدم 
امن نام وة ان يوم کیب له ما وى» وكا ره صَدَفَة عَلَيْه». 

حَدِيث حَسَنٌ» روه أيُو دود (18184), وَالنْسَانِيُ (۱۷۸۷) من حَدِيث أبي الدَرْدَاء. 


تجوز القِرَاءَةٌ قَائِمّاء وَقَاعِدَاء وَمُضْطّجِعَاء وَرَاكِباء ومَاشياء وَلا رَه في الطرِيق نَقَلَهُ ان مَنْصُور وَغَيْرْه نجلانًا 
مالي ومع خث اصع وَنَجَاسَةٍ بدن ووب ولا نَم نَجَاسَةُ تة القم القراءة» وَذْكرَهُ القاضي. 
وَقَالَ ابْنُ د تميم: الآؤلى النع» وَيُسْتَحَبَُ في المصحَف ذَكَرَه الآمدي وَغَيْرُه قَالَ حَبْد الله يقرا في كَل يَوْم سُبْمًا لا 
hî f‏ : 
قَالَ القاضي: ِنْمّا امار أحْمَد القِرَاءً ة في الُْصْحَف للأخبّار د تم ذُكَرَهَاء وَيُسْتَحَبْ حفظ القرآن (ع). 
وجب نة ما جب في الصّلاة ةٍ فَقَط (و). 
ونمل الشالنجي: الفَاتِحَةٌ وَسُورَئَانء وَلَعَلْهُ غْلَط وََنْهُ: وَسُورَة» وَحِفْظه َر كِفَايَةٍ (ع). 
ٍ وَنَقَلَ اَيِمُونِي أن رَجُلاً مسأل با عبَّدِ الله يما أحَب إِلَيِك: أبْدَأ ابي بالقرآن أ بالخاريث؟ قَال: بالقرآن قُلت: أَعَلْمُهُ 
كُلْهُ؟. 
قَالَ: إلا أن يَعْسر فُعَلّمَهٌ مِنْكُ م ثم قال ِي: ٳذا قرا ولا نَعَو القراءة نم لَزِمَهَاء وَظَامِرٌ مياق هَذا النص في غَيْرٍ 
كلمن ولا فَالمكلف وجه ن يُقَدَمْ َعْدَ القِرَاءَةٍ الواجبة المِلْم > آنه لا تحارص بين الفَرْضء والتْقّل. 
وقد ينوج احْتِمَالَ يُقَدّمْ الصغِيرٌ بَعْدَ القِرَاءَةٍ الواجبَةٍ جب الهم كَمَا يُقَدْمُ الكَبيرُ نفل العِلْم عَلَى نَفْلٍ القراءً و في ظَاهِر ما 
سبق مِنْ قول الما والآصْحَاب رحمهم الله في أفْضل الْآَعْمّال 
E‏ 
رَعَنْهُ: هُوَ عَلَى قَدْر نَشَاطِهِ (م .)٩‏ 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (ويستحب ختم القرآن في سبمء وهل یکره في أقلٌ» آم لا یکزه» آم یکره دون ثلاش؟ فيه روایات» وعنه 
هو على قدر نشاطه). انتهى. 

قال المجد في شرحه: ولا باس بقراءته في ثلاش وفيما دونها لا باس به في الأحيانء.فأمًا فعل ذلك وظيفة مستدامة فيكره. انتهى. 

وتبعه في الحاوي الكبير» ومجمع البحرين. : 

وقال ابن تميم: : ولا باس بقراءة القرآن كله في ليل وعنه یکره فيما دون الیع وقرادته فيما دون الات مكروق وعفه لا یکره 
وعنه لا باس بذلك أحياناء وتكره المداومة عليه وهو اصح. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وتجوز قراءة القرآن كله في ليلةٍ واحدة» وعنه تكره المداومة على ذلك وعنه يكره ‏ خسم القرآن في دون 
ثلاثه آیام دائمًا. 
| وعنه: : لا یکره وعنه أحياناء وعنه یکره ختمه دون سبعة أيْامٍه ويسنُ في سبمء ولو كان نظرًا في الصحف» وعنه أن ذلك غير 
مقدّرء بل هو على حسب حاله من النشاط والقوة. انتهى. 

وقال في المغني» والششرح: : ويستحب في کل سبعة ایام ختم» وإن قدر في ثلاث فحسنء وإن قرأ في قل منها فعنه يككره؛ وعنه أن 
ذلك غير مقدّر» بل هو على حسب ما يجد من النشاطء والقوة. انتهى. 1 

وقال في الآداب: وإن قرأ في كل ثلاث فحسن» وعنه: يكره فيما دون السبع. = 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ):.خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ودر ابن حَزْمٍ م انم اتققو! عَلَى إِبَاحَدِ قراءته كله في نلاه آیاې واختلفوا في اقل َيكْرَهُ قوق أَرْبَعِينَ عند أحْمّدَ 
وقيل: يحرم لشف ذ سيان ودم بَمْضْهُم فيه كر وَهلا مراد لبن ميم بقَولِهِ بحيث ينساة. : 
ا SEES E‏ يَجْمَعْ أله 

ل اليد وَكَرةَ أحْمَدُ هق قَالَ: أمَا الث ْم قلا أجترئ علي وَتَاوْلَهُ القاميي إن لم بين امروف 


TEESE 
إن انها فالس عة حب إِلَيْد لان يكل حر ف كلا وكدًا حسف قَال: وَيَنْبَغِي أن يَسْتَعِيكٌ قال: وإ حرج ينه‎ ry 
ريح اتك آي» وإلاً كره.‎ 


وَمَل كير لِسْنْمِهِ مِنَّ الفتحَى لو ألم نه شرح آخر كل مُورَة؟ فيه روایتان (م ٣)۷‏ 


> قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة» ويكره فيما دون الثلاث» وعنه لا يكره وعنه لا باس به أحيانّاء وتكره المداومة عليه 
وتموز قراءته كل | ليلة وعنه تكره المداومة على ذلك. 

وعنه: : أله غير مقثر» بل على حسب حاله من النشاط والقرّة انتهى 

وقال ابن رزين في شرحه: ويس أن يقرأه في کل أسبوعء قان قرله في لانو فحت ویکره في اقل منهاء وعنه أنه على حسب ما 
يجد من النشاط. انتهى. 

فتلخص: أن المجد ومن تابعه لم یکره قراءته ني تي ثلاث وفيما دونها لا باس به في الأحيان» وصحّحه ابن تيم أعني: فعله في لاشو 
أحيانا وقذم في الرّعاية عدم الكراهة. 

وقدّم في الآداب الكراهة فيما دون ثلاث وكذا ابن رزين في شرحه. 

وأطلق الخلاف في المغني» والشرح فيما إذا قرأه في أقل من ثلاث 

قلت: المثواب: : أن المرجع في ذلك إلى النشاطء فلا يح مد الأ أله لا ينقص عن سبع في كل يوم وكذا في الأوقات؛ والأماكن 
الفضيلة كرمضان. ونحوه. ومكة ونجوها. 

وقد قال ابن رجبو في الأُطائف: ونا ورد النهي من قراءة القرآن في اقل من تلاش على المداومة على ذلك فأًا في الأوقات 
الفضيلة كشهر رمضان خصوضًا الليالي التي تطلب فيها ليلة القهر وفي الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب 
الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامًا للزّمان» والمكان. 

وهو قول أحبد. وإسحاق» وغيرهما من الأثمّة وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى. 

وذكر من فعل ذلك ولعلٌ عمل الخلاف في غير ذلك واللّه أعلم. 

وقال في المستوعب: : ومن قرأ القرآن في سبع فحسن» واقل ما ينبغي أن يعمل في اثلاثة آيام. 

)١(‏ (مسنالة - ۷): قوله: (وهل یکبّر لندمه من الضحی أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ فيه روایتان). ای 

إحداهما: يكير آحر كل سورة من الضحى وهو الصحيح. 

قال في المغني» والشترح: واستحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل سورة من الضّحى إلى أن يختم. 

GE RATS 

والرّواية الثانية: يكبّر من أول: ألم تَشْرَحْ» اختاره المجد. 

قلت: : قد صح هذا وهذا عمّن رای التُكبين فالكل حسنْ» وتحرير الثقل عن القراء آنه وقع بينهم اختلاف» فرواه الجمهور من 
أوّل ألم نشرح لو من آخبر الضتحى على خلافي: مبناه هل التكبير لأوّل السورة» او لأخرعا؟ على قواين كيرين ندح تظهر فائدتها 
عند فراغه من قراءة: قل آمو برب الناس». 

فمن قال: : من آخخر الضحى كبر عند فراغهاء ومن قال من اول التحى او أوّل الم نشرح لم يكبّره وروی الآخرون ان الُكبير من 
أوّل الفتحي وهو الذي جزم به في مجمع البحرين» لكڻ جمهور القراء على الأوّل. 

ذكر ذلك العلامة ابن الجوزي في كتاب التقريب مختصر النشرء وذكر أسماء كل من أخذ بكلٌ قول من ذلك. = 


مي لم يي ا ا ج و 27 
2 الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواخان 


ولم بسحب شيخنا كقراء تو غير ابن یږ 1 1 

وقيل: ولل ولا يُكَرْرٌ سُورَة الصمَد وَعَنْهُ لا يَجُولُ رلا يَأ القابحة َة تًا مِنْ البَهَرَةِ ص عَلَيهِ. 

قال الأبدي: يخي ي قبل الذعاء. 

وقِيل: تّبث وَكرِه أسنْحَابنا قرا الإدارق. 

قال خرب: حَسَنف رکا شنا م عن اتر الما ون نالك وجه كَالقرَاء مُجْتمعِين يصتونتو واه وَجَعَلّهًا 


أيضًا شيحنا كقرَاءة الإِدَارَة وَذْكْرٌ الوجهين في كُرْهِهاء قَالَ: وَكَرِهَهًا (م). 
ولو ب اع القوْم راء وَدْغَاءِ وَذِكْرٍ فَحَنهُ نه واي شيء اخسن مِنة؟ كَمَا قال الآنصَارُ (و ش). 
وَعنه: لو بسن 


100 هام ا 


»اد ر ى 


وَتََلَ ابن منصور: ما أْرّمة إذ َم جتیوا لی غنب إلأ أن بكيرواء قال ابن منصور يغبي بشخ وة قاق e‏ 
وَكْرِهَهُ (). 

قال في الفنون: بر إلى الله من جُمُوٍ أخل وَقَينَا في المساجدء والشاجد ياي يُسَمُونْهَا [حْيَاء وَأطَال الكلام ذكرته 
في آدَاب الْقِرَاءَةٍ من الآذاب الشرعية 

وَقَالَ آيضنًا: قال حَنبَلَ: كي ين أغواك وافتال خر ترج الاعات نة العامة هي ماقم جد شماه مل القراءة 
في الآسنوّاق» وَيَصيبح فيهًا آهل الأَسْوّاق بالنداب والب ولا آهل السوق يكنوم الامتتماع» وَذْلِكَ همان كذًا فال. ٠‏ 

وجه احيمَا بكر وإن غَلْط ارا المصَلْين فَذَكرَ صاب الريب غيب وَغْيره كر وَقالك يخا َس لهم القِرَاءةٌ 
إذّنثْ وَعَن البيّاضي واسنة نمه عبد الله ۾ بن جَابرٍ «أن وَسُولَ اللو حرج على الناس وهم يُصَلُون. 

رَقذ خلا أمنرائم بافقر؟ عق فَقَال: إن اللي يناجي رب لظ بنا يتايو ولا ي يَجْهْْ بَمْضكُمْ على بض بالقرآن». 

وَعَنْ أبي سيد قَالَ: «اعتَكف رَمُول الله ل في السلجدء فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونْ بالقرَاءةٍ وُو فِي َة لَه ل فكشفَ 


= قنبیه: : ظاهر كلام المصتف أن الخلاف الذي ذكره: هل هو من آخر الفح أو آخر الم نشرح لقوله: و 
آخر کل سورة)ء ولم نعلم آحدًا من القرّاء قال بان الُكبير من آخر ألم نشرح. 

وإنّما الخلاف كما وصفنا الا فيقائر في كلام الصف فيقال من آخر الضحى أو اول الفشحى أو اول ال نتسزحه ثيواقق أفنوال 
العلماء» واللّه أعلم. 

وقوله: (آخر كل سورة): نما یتاتی على القول انه من آخر الفتحى. 

اما على القول بأنّه من أوّل الفتحى» » أو من اول ألم نشرح: فلا یتاتی» فكلام ا لصتف هنا غير عمرّر فيما يظهر» فعلى هذا يكدون 
ما اختاره المجد موافقا لأكثر اهل الآداء» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسآلة - ۸): قوله: (ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه اي شيء احسن منه وعنه لا باس وعنه محدث ونقل ابن 
منصور ما أكوهه إذا لم يجتمعوا على عملي إلا أن يكثرواء قال ابن منصور يعني یتخذوه عادة). انتھی. 

ذكر المصنّف في آدابه الكبرى تصوصًا كثيرة عن الإمام أحد تدك على استحباب الاجتماع للقصص» وقراءة القرآن» والذكر. 

وقلئمه في أثناء فصول العلم في فصلل أوّله. 
قال المووزيي: سمعت أبا عيد الله يقول يعجبني القصّاص؛ لأنّهم يذكرون اليزان» وعذاب القبره وذكر الفاظًا كثيرةٌ من ذلك 
فليراجع. :. 
وذكر في الآداب أيضمًا في أواخر أحكام القرآن: أن أبن عقيل اخثار في الفنون عدم الاجتماع. انتهى. 

قلت: الصواب: الديرت د كرذ اق جل لاساو روجا E‏ ادن لاع ولاب اراد و اللا 
والخشوع ونحوه كان أولى» دالا فلا. 

ولم ار هذه المسالة مسطورة في كتابو غير كتب المصتّف. 

ومر بي ي اي رآيت للشيخ تفي الدّين وابن عد في ذلك كلاما عت دع الآن مظلته واللّه أعلم. 1 


السستورَ وَقَالَ: : کم مناج رَه فلا بين بَْضكُمْ بَعْضَاء ولا َرفَعَنْ ن نشنم على نض في القِرَاة از قال في الصّلاق». 

عن عَلِي: «أن رَسُولَ الله هة نَهّى أن يَرْقَمَ الرْجْلُ رة بالقراءة قبل الشاء رتندعا يعلط امنحابة رفم 
يُصَلون». 

رَوَاهُن أحْمّدْ /٤(‏ 07554 وَلِمَالِكٍ /١(‏ ۰ الو وَلآبِي اود (۱۳۳۲) الأخيين. 

وَيَجُورُ تَفْسِيرُ القرآن بمُقَتَضَى اللْعَةِ فعَلَهُ أحْمَدُ حْمَدُ نْصرَهُ القاضي وَأَبُو الطاب وغيرهماء لآنهُ عَرَبِيّ وقوله تعالى: 
لين لئاس ما يرل ليه [التحل: .]٤٤‏ 

وَقَوْلهُ: طوَآجْدَرُ ألا يَمْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزْلَ الله حَلَى رَسُولوٍ» [التوبة: ۹۷]. 

اراد الآحكام ودروا روايّة ت بامنع» وََطْلقَ غَيْرُ وَاحِدٍ روايتین وتلم التَأويلٍ مسحب ولا يَجُورْ تَفْسِيرٌ ر برَأيِهِ بن 
غَيْرِ لعب ولا تقل ذَكَرَهُ القاضي وَغَيْرُه. 

0 «وأن تَقُونُوا عَلَى الله ما لا تَعْلّمُونَ) [الأعراف: .]۳١‏ 

قَوْلِهِ: مين للناس ما نر لم4 [النحل: 5]. 

رقن خد اغى نر عابر الي » عَنْ سڪيا بن جُبَيِْ حن ابن عباس مَرْقُوعًا: «مَنْ قَالَ في القرآن برأيه أ يمَا لا 
يلم فَلَيبَوأ مَفْعَدَهُ من الثار». 

رَوَاهُ ُو اود (5617). والتَرْيِذِي (٠96؟)»‏ والنسّائِي (48086) وَحَسُنَةُ. 

وَعَبْدُ الآعْلّى ضعة ضعْفَةُ أحْمَد وأو زُرْعَةَ وغيرهما. 

وَرَوَاهُ ابن جَرِيرٍ الطبرِي) في تبره من حَلديث عد اللي ومن غَيْرْ حَدِيئِهِ مَرْقُوعًا. 

رن مهيْل ن حَْم عن ابي ران اب وتي عَنْ جُنْدُبٍ مَرْقُوعًا: دمن ٿال في القرآن برأيه مذ أخطأ». 

واه بو اود (۲۹۲)» والنْسَائِيُ (۸۰۸)» وَابْنٌ مَاجَهْ »)۱۱١۱(‏ والترمنري (۲۹۰۲)) وَقَالَ: غریب. 

وسهيل؛ ضعفة a‏ ضَحفَة الأئمة 

قَالَ البُخَاري: كمون فيه. 

قال ان مَعِين: صَالِح. 

وقذ روي هذا الى عَنْ أبي بكر وَعْمَر وغيرهما من الصّحَابَ والَابعِينَ رضي الله عنهم قال عْمَرٌٍ نهِينَا عن 
التكلفي وَقَرَا: <وَفَاكِهَةَ وأا [عبس: .]١‏ 

وَقَالَ: َمَا الآب؟ ثُمْ قَالَ: ما ما كفنا أو قَالَ مَا أَمِرْنَا بهذا رَوَى ذَلِكَ ك البُخَارِي. 

قال في كشفي المشكيل: يَحْتَمِل أن عُمَرَ عَلِمّ الآبْ» وَأنهُ اللي تَرْعَاهُ البَّهَاتِم وَلكِنهُ أرَادَ ويف غَيْرِهِ مِنْ التَعَرْض 


شمر نا لم يلر 
وَيَحْتَمِل: أنْهُ خَنِي عَلَيْهِ كما حَفِي عَلّى ابن عباس مَعْنَى طفَاطر السّمَاوَات والآرْض» [الأنعام: 14]. 
يقل ان أ خو لَلمة م خی مسح تع عن لاق القول» رامت الف وين ما لا مَنْقَمَةَ فيه أؤ 
ما َم يُْمَْ بوه ولا صل إلا بمَشقةٍ مَشمَقَةٍ مَشَقة وما ما ير به أو فيه مَنفَعَة قلا وجه لِللم. 


وَنَدْ فر رَسُول الله يك آيَات وَفْسرَ كير من الصّحَابَةِ كيرا من القرآن. 

وَقَالَ عَبْدُ الرّاق: : عن فسن عن الڙهري» ن عمْرو بن يوه ڪن ّيه من جي قالَ: : اسيم ر اي قَومًا 
يَمَارَوْنْ فِي القرآن فقَالَ: نما هك من كان فلكم بهذا ربوا اب الله مضه خض وإنما رل الآ يُصّد ۾ يُصَداق بَعْضهُ 
بَمْضء ولا يذب بَعْضُهُ بَعْضَاء ما لمم مه مولو وَمَا هكم فَكِلُوهُ إلى عَاليه» إمنناد جيذ وَحَدٍ يث عَمْرِو حَسَّنْ) 
وروی سيد ِن مْصُورٍ عَنْ حماد بن ري عن ايوب ن أبي مُليكَة أن الصدب قَالَ: اياتاء غاي أي از 
قي وان اذب أو كيف اصح إا أنَا قلت في كناب اله بير ما راد الله؟. 


وَرَوَى ابْنُ وهب عن يونس عن الزهري أذ با بكر حَدٿ رَجُلاً بحَليش» قَاستقهَمَة الرَجُل فَقَالَ الصديق: هُوَ كَمَا 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


الفروع - كتاب الصلاة TAO‏ 


حَدثك» ي ازض قبي إذَا قلت ما لا أغلّم؟ وروي َوه من غير وجي وَذْكَرَ آبُو الطاب فِي التنهيد وَغَيْرِه یکره 
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اما كان رَسول الله ية يُفْسرُ مِنَ القرآن شيا إل آياتٍ عَلْمَهن إياحا جبريل عليه السلام». 

إستاده ضّعِيف» رَوَاهُ أبُو بكر عَبْدُ العزيز وان جرير و وَقَالَ: إن مَل الآيات لا حلم إلا بالتوقيف عَن الله قوفف 
عَلَيْهَا جبريل. 

ويرم الرْجُوع إلى تَفْسِيرٍ الصّحَابةٍ ف لانم شَاهَدُوا التَزِيل» وَحَضَرُ و التأويل» فَهُوَ أمَارَةَ ظَاهِرَةٌ؛ وَقَدْمَهُ أو الخطاب 
وَغيْرُهُ وَأطْلَق أبُو الحسَيّنِ وَغَيْرُهُ روَايتين لذا لم قٌل: قول الصحابي حُجةٌ 

قال القاغيي وَغَيْرهُ إن قُلنا: قول حَّجَةٌ حُجة َم بول والاً: ل كلام اغب في لل ير إل وإ سر اج اة 

أو اسنا عَلّى کلام عرب لم يلر ولا يلرم الرجُوع إلى تَفْسِير التابعِي. 

قال بَخْضْهُم: وَلَعَلٌ مُرَادَهُ غَيْرُه إلأ أن يُنقَلَ ذلك عن الحَرّبي وَأطلّق ابو الحسَيْن وَغَيْرْه واطْلَق ابن عقيل في 
الوا رِوَايتَينِ: : الرجُوعَ وَعَدَمَهُ. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: رل اتد في الأجرع إلى ل ابي عام في اتشب ير قيرب قق أو داز ذا جاء الي عن 
الرَجُل من التَابعِينَ لا بوج فيه عَن النبي 46 لا يلرَمْ الآحخذ به. 

وَتُقَلَ المروؤذي يُنْظَرُ ما کان عَن الي 6ك فَإِن ن لَم يَكُنْ فَعَن الصّحَابَةِ قن لَمْ يكن فَعَنِ التابعِين. 

قال القاضي يكن حَمْله على إجتاعهم» وَإذًا. 

قال الْصّحابي ما اليف القيّاس فهو ِيف وَفَافًا لِلْحَئنِية. 
| قل له ونا للافية ق ون قَالَهُ التابي فليس قيفي وَذْكَرَ صاب المحرر وَغَيْرهُ بَلَّى ويوج تَخْرِيجُهُ عَلَى 
رواية مَنْ جل ت تی كتير الم بي واللَهُ أعلّم. 

وَصلاة اليل أفْضَلُ (و) وَآفْضِلُْهُ نمف هُ الآخينْ وَأفضَلَة له الآوّل نص عَلَيْه. 

وقيل: آخيرة 

وَقِيل: ل كل اليل الوسط”' » وَبَيْنَ العِشَاءَيْن ن مِن يام اليل قَالَ أَحْمَد: ام اليل يِن الغرب إلى نوع الجر 
ا 9 ا والتْهَجَد إِنْمَا هو بعد النؤم» ولا يفوم الليْل كله (م ر) ذَكَرَة بَمْضْهُمْ » وقل من 
وجدته ذَُكرَ هلو السألّة وَقَدْ قال أَحْمَد: إا نام بَعْد تهَجدِو َم بن عَلَيِْ لسر 

وفي الغنية يُسْتَحَب ناه والآقل سد دمه مك كم ذَكرَ أن يام الليّلٍ كله عمل الآفوياء الْلدين سَبَقَت لَهُم العِنَايَة» فَجُعِلَ 


وَقَذ رُوي عن عُثمَان قِيَامُهُ مه برعت ب 2 ِم فيهاء قَالَ وصح عَنْ أَْبَعِينَ ِن التابعين» وَمُرَادُه: وَتَابِعِيهِم وَظَاهِرٌ كَلامهٍ ولا 
ياي العشثر» فيكون قول عَائِشَةَ نِشّة: «إنهُ عليه السلام أحيّا اللَيْلّ»؛ أي: كَثِيرًا مِنْف أو أكثرهُ. 
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)١(‏ تنبيهات: الأول: قوله: (وصلاة اللّيل أفضلء وأفضله نصفه الأخير» وأفضله ثلثه الأول نص عليه وقيل: آخره» وقيل: ثلث 
الليل الوسط). انتهى. 

فقوله: (وأفضله ثلثه الأوّل) فيه نظرٌ فإن أراد بذلك الثُلث الأول من الليلء فلا أعلم به قائلاً. 

والمصئّف قد قدمه وقال: نص عليهء وإن أراد الثلث الأول من الصف الأخير وهو السدس وهو ظاهر كلامه فالأصحاب على 
خلافه. إلا أن القاضي أبا الحسين ذكر في فروعه أن المرُوذيْ نقل عن أحمد: أفضل القيام قيام داود» كان ينام نصضف اللّيل» ثم يقوم 
سدسة مواق لظاهر كلام المصئف لكنٌ أهل المذهب على خلافه. 

والظاهر: له أراد ثلث اليل من أوّل الصف الاني» لكونه الذهب» ولكن يبقى في العبارة تعقيدٌ من جهة عود الضمائ 
والتركيب. 

وفبه قوّة من جهة الذليل؛ فإ هذه صلاة داود عليه السلام؛ على الصّحيح من المذهب» وصحت الأحاديث بذلك. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الألمة الثلائة ١‏ (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


GS ES‏ و 


أي غَيرَ التثثر» أو َم يكر ذلك ينه 
وَاستحية شَيْخُنَاء وَقَالَ: يام نض النيالي كلا مما جا تا به امف وَيْكْرَهُ مُدَا مُدَاوَمَة وَمَه قيام اللْيْلء وقاقا لِلشَافِعِية د 
ذلك كله 


وَلِهَذَا مقت تقفتا الشافِيية عَلَى استِحَبَاب لَيْلنَيّ العبديْن وَغَيْرِ ذلك» ذَكَرَهُ في شر ج ملم 

وما ذَكَرَهُ و في العْنْية هر ظَاهِرُ سُورَة المرمُلِه وتسلخ وٌجُوي لا يرم بن يجاب رذ کا ن عَبْدُ الله بَنُ عُمَرَ لا ينام 
ا قليلاً وكذا جَمَاعة كَانُوا يُصَلُون الجر بوْضُوء الشاء الآخيرة. 

رَكَدَ قَالَ تعَالَى: اوا قليلاً من الليْلٍ ما هجو مْجَحُون4 [الذاريات: /319]. 

E‏ هجون حير كان َقیل () زاين أ كاو يَْجَمُون قليلا.. 

وَطفَليلاً» فة لِمَصتر أو ظَرْقي أي هَُجُومًا وَرْمَنا قلِيلا. 
وقيل: فيد فقيل الممتى كَانُوا يَسْهَرُو ليلا من 

وَقِيل: ا اوا ُو ةو تند قل ني يأ ۷ قم حم في .ويا م بره رتيا يا 
حبر کان وما مَصدَرءٌ ممندرية أي انوا قليلاً وعم كقَولك كانُوا يل حُجُوعُهُمْ (َيَهْجَعُو فَيَهْجَعُون) بدل اهمال ن الم کان 
وين اليل يملق بل مسر مر ب: 9ٍيَهْجَعُون» 4 إتقلريم مَعْمُولٍ ل المتر علو . 

وقيل: الوقف قفا عَلَى «قَلِياة4. فَِن قبل فَمَا ناف فيه نظ سبق سق وإن قل مَصْدَرِيةَ فلا مح لِهجمُوع الئاس كلهم للا 
وصتاحب هَذَا القوّل يَحْوِل ما حالف هذا عَلَى مَنْ تَعَرْرَ بی أو تر حَقًا أهَمْ من و عَلَى من اق قمر على قلیل من 
اليل ليجع بين لحْقُوقء ولعَلْ هذا قياس اللأحبو اساب صم يام ر الي »أو مح إفطَارِ مير مَعَهَاء فَِنْ هَلر 
امال تبه لك وَهُمَا في حَدِيثِ عبد الله : ن عَمَرَ وتأتي ذَلك. 

ومن يه من يرق هما من أصْحَابتاء وَالشَافِيق وغيرهم يفول لا بد في قِيَام الل كله من رر أو تَقُوت حَق» وَعَنْ 
78 رو تل أحدكُم شاط ذا کیل أو فر لقعد كَل بسر السّین. 

0 ابحم حت جوري كذ حى يذهب عَنة الوم فن أحدكم إا صلی وُو ناص 

لها قوط لحب القت إلى الله تال وم وإ ذ قل 

وَعَنْهَا مَرْقُوعًا: «خَلُوا مِنَ العَمَّل ما نُظِيقُون» وله لا يسام م الله حى تَسْامُوا». 

وَفِي لفظر: دلا يَمَلُ الله حى تَمَلُوا' مُتَفَقَ م ذلك (خ: مل م: ۲) واللّفَظَان بمَعْتَى 
قال فض المُلْمّاء: لا يُعَامِلَكُمْ الله مُعَامَلَة امال فيقطح قَوَابَ E‏ 

وَقِيل: مَحْنَاهُ لا َمل إذَا ملي ؛ كقولي في اليم لان لا َف حى تطح خمتوشة شتا لا َِع إذاالقطع 
مومه وال قلا َضئل له على ورت و في را 

وسيد الاستغقًا سيغقار: «اللَهُم أت ربِي» ابر ۰ 

َطَامِد لابه : يَقُولَه: : كل اخ رلا ما في مطاة. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: اء كوك لاه أك بن تيك أ بن اميك ْ ش 

وَإن كان قَوْلْهَا: «عَبْدِك» لَه مرج في العرييّة ية ويل شخصء وصلائة ليلا وهار منتى وهو مَعدُول عن الي 

ومعلا منتى لمك قلا يود تكريرة وما كر عليه الشلام الأَفْظ لا اتی 

وَذَكَرَ الرْمَخْشرِي: مُنِعَتْ الصف لِلْمَدلِيْنِ: عدَلِهَا عن صِيغيِهاء وَعَدلِهَا عَنْ تَكَررهَا 

1 في افك اسلو ا م 1 
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فطا جره عَلِمَ العَدَدَ أو 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ولو جاو رتنا واب ا : نَمَانِيًا ليها مح (ه) ولم جذ نة ميوى الكراعق ويها يلاف 

والتْمَانِي انيت التْمَانيَةِ واليَامُ [ TE‏ عن إحدى يَاءي السب ولا ديد لتلا يُجْمَعَ 
7 نن الهرضء وامتؤضيء والافتقاء باون وف اء عط عند الامنتمية 1 0 

وقيل: عاذ عي 

وقيل: لاتم إلا نق قر في لضب 

وقِيل: لَيْلاَ احتارة ابن شبهاب والشيخ» واا لآبي يُوسُف وَمُحَمدل. ‏ . 

وَقَالَ أحْمَدُ فِيمَن قم في التراويح إلى ؟ َالِ برجم ون َرأ لآنا عليه تسيا ولا بد قزل وعليه السلام: صلا اليل 
2-7 فَعَلَى الصحُةٍ یکره وَعَنْهُ: لا. 

جرم به في التبَصيرة (و ش) ار هاا على الاصتح» ولذ ذا ناا من 

وَعَنهُ: لا“ جَڙم به ابن شيهاب ب (و ش) ومن زَادَ عَلَى ثنتين ا ار 
الور كَالمكَتوبَة في رواية. 

وَظَاهِرُ كلام جَمَاعة لا واا لِمْحَمد بْنِ اسن ورف حبر اللأكور. 

وذ قال في الفُصُول: إن عو بسي يسلا ee‏ ا لا تفي لي مِنَ القرض. 

ومن حرم بدو فَهَلّ يَجُوزْ الزيّادَة َه طهر كلامه فِيمن قَامَ إلى الد في التراويح لا يَجُوذء زفي بي الاستار 
خيلا في موقي تاد تطبه سق أو جود الهو" . 


ش (1) القّاني: قوله فيما إذا زاد في النطْوع على مثنى: (ولم أجد عنه سوى الكراهة وفيها خلاف). انتهى. 

يعني: فيها ا لخلاف الذي فيما إذا. 

قال الإمام أحمد: أكره» كذاء هل هو للتّحريم أو لا؟ 

وقد أطلق المصئّف الخلاف في ذلك في الخطبة» وتكلّمنا عليه؛ فليعاود. 07 

(۲) الثالث: قوله: (والدُماني تأنيث الثُمانية» والاكتفاء بالثُون وحلف الياء خطاً عند الأصمعي وقيل: شاد). انتهى. 

ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في حذف الياءء هل هر خحطاً أو شاد 

وليس للأصحاب في هذا كلام وإنْما مرجعه إلى اللّغة. 

قال الجوهري وتبعه في القاموس: ب ثبتت ثبتت ياؤه غند الإضافة» كما ثبت بالقاضي فتقول ثماني نسوةٍ وثماني مائقء كما تقول قاضي 
عبد الله وتسقط مع التّدوين في الرفع» واج وتنبت في النُصب. 


وما قول الأعشى: 

شربت ثمانيًا وثمانيًا 20 وثمان عشرة واثتتين وأربعا 
فكان حقه أن يقول: ثماني عشرة» وإنما حذفها على لغة من يقول طوال الأيد, يحذف الياء كما 
قال الشاعر: 

فطرت منصلي في يعملاته دوامي الأيد يخبطن السرا 
أنتهى. 


فقدما ما قاله الأصمعي. ` 
وقطع به اين خطيب اللامشة في المصباحج التي وذكر أنه نقله من أكثر من سبعين مضا وحكى لغةٌ ذف الياء في الركب» 
بشرط فتح الثون» يقول عندي من النّساء ثمان عشرة امرأة. 
: وفي البخاري (160) وغيره في حديث ا هانى في فتح مكة: لی كما تي عاو باثبات اليا وفي نسخة عذفها.. 
(۳) الرابع: قوله: (من أحرم بعدد فهل تجوز الرّيادة عليه؟ ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في التراويح لا يجون.. 
وفيه في الانتصار حلاف في لوق زيادةٍ بعقار» وسيق أوّل سجود السنّهو). انتهى. 
قلت: قال في سجود الهو: ون نو دكين وق لل اة ها فلأل أن تة كلامو يدل على الكرلمة أذ کرت 


84> الفروع - كتاب الصلاة 


وَصَلاةٌ القَاعِدٍ صف أجر صَلاةٍ القَايِم. 

َوَاهُ أَحْمَد (4/ 41 4)» وَالبُخَارِيَ (54 )٠‏ وَغَيْرُهُمًا من حَدِيثْ عِمْرَان. 

وَفِي الْمسسْتؤْعب: إلا ارب 

لضم ن ناا اهم بن أب الئاس عن د ريك هن راهيم إن مهار عن شولا الشاي عن عاِشة) 
رَفَعتَهُ بره الزيَادَة. 

وَرَوَاهُ أيْضًا عَنْ إسنْحَاق الآزررق وَحَجاج عن ريك بدُونِهاء وَرَوَاهُ مِنْ روَايَةٍ سيان وَزُمَيْرٍ عن ارايم بدونهًا. 

ويُستَحَب تربع امالس في يام (و م). 

وَعَنهُ: : يفعض (و ق) قال دقر والقتوى عليه قال أو اللّيِثِ التي وَمَذْهَبْ (ه) يُخَيْرْ يه وَين العْْبيمٍ» 
والاحيَباء ذَكرَهُ أَبُو المعالي. 

وَفِي الوسييلّة رواية إن كثْر ر كوعة وَسُجُودهُ لم يتَربُم» فَعَلَى الأول يُثْنِي رجْليه في سُجُودي وي رَكُوعِهِ روايتان 92 
, 

وَاْرَادُ يضف الآجر في غَيْرِالمعدُورء وجه فيه فَرْضًا وَنفُلاً مَا يَأتي في صلاةٍ الْجَمَاعَة وفاقا لِلْحَنفِية والشافعية 
في تَكْمِيلٍ أجره. ' 

َرََاه ابن أبي شيب سيه عن اليب بن راف الكَاهِلِيّ التابعي. 

وَذْكْرَهُ ه الترمذدي (۲) عن الُوري. 


207 اليك كن كَلامهُم كُلْهِم: إا عَجَرَ مُطْلَقَاء وَأمًا إن شى مه مَشَقَة تييح ا لملاة قاعِدًا فَكَلامُهُمْ مُحْتَمَل 
ويوج احْتِمَالٌ بالفرة ق وَقَالَهُ بَعْضْ العُلَمَاء 
ولا بصخ مُفْطجعًا (و هم). 


وَثَقَلَ ابْنْ انی نَهُ تاره بد ضَهُم (و ش). 
روَا اللي (۳۷۲) عَنِ اسن َم هَل يُو مئ آم يَسْجُد؟ 


-الأربع نهارًا). انتهى. 

فظاهر هذا الصّحّة مع الكراهة إن كرهت الأربع نهارّاء ولم يجك فيه خلافا وهو الصحيح. 

والذي يظهر: أن كلامة غا ئيس من لاف المطلق» ولكئ المت م يطغ فبها على اقل تقل سوح فانط فلات 

وظاهر كلامه في سجود السهو: أن الأصحاب صرّحوا بذلك؛ وقالوا: الأفضل أن يتم م وإنْما استنبط هو من كلامهم الكراهة. 

فقوله: (وسبق أوّل سجود السهو) ظاهرٌ في أنّ المسألتين واحدة» ونقله فيهما يدل على خلاف ذلك. 

)١(‏ (مسألة - 4): قوله في الصّلاة قاعدًا: (يستحب تربع الجالس في قيامه؛ فعلى هذا يثني رجليه في سجوده» وفي ركوعه 
روايتان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميمٍء وصاحب الفائق. 

إحداهما: يثنيهما في ركوعه أيضًا وهو الصحيح. 

قال الرّركشي: اختاره الأكثر وقطع به الخرقي» وصاحب المستوعبء والحرّر» والحاوي الصُغير» وغيرهم. 

وقدّمه في الشح؛ والرّعاية الكبرى» والرركشي» وغيرهم. 

والرواية العّانية: لا يثنيها. 

قال في المغني: هذا أقيس وأصع في النظرء إلا أن امد ذهب إلى فعل أنسء وأخذ به. 

قال المصئّف في حواشي المقنع: هذا أقيس. 

وقدمه في الكانيء ومجمع البحرين. 

وقال في الرّعاية الصّغرى: ومتريّمًا أفضل» وقيل حال قيامه وينني رجليه؛ إن ركع أو سجد. انتهى. 


(م): الإمام مالك  .‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


يحمل وَجْهَيْنِ (م .)٠٠‏ 
وله الام عن جُلُوسٍ (و) وَكَذَا عَكْسنهُ (و). 
حالف في اَن بو وف وَمُحَمد وأ شهب المالجي» » لآن الششروع مرم كالنذر. 
وصح التطوع برد كَركَعَة وَعَنَهُ لا (و ه). 
وَيَجُورٌ جَمَاعة (و ش) أطَلقَهُ يَنْضهم. 
وَقِيلَ: ما لمحد عامَةَ دة (م 91" (و ش). 
وقيل: ن سج 
وقيل: يكرّه. 
قال أَحْمّد: ما ما سَمِغْتَه (و ه) وَكَثْرَةٌ الركو ع» والسُجُودٍ أفضل. 
وَقَاَ في الم لد ن لوزي هاا عة طول الام لو هد شو». 
وُعَنْهُ: التسّاويء اختارَهُ صاب الْحَرّ 32 وَحَفِيده ویس بيه (و). 
وَعَنْه: هر والَسمْجِدُ صوَاءٌ 1 
وَيْكْرَه الجر هارا في الآصّحّ 
قَالَ أحْمَد: لا يَرْقَعُ» قيل قَذْرُ كم يَرْقَم؟ قَالَ: قَالَ ابن صَلْعُود: مَنْ أمنمع أده فَلَمْ حافت وَلَيْلا يُرَاعِي الَصلَحَة 
وَيُعْجِبْ أَحَْمَدُ أن يكُونْ لَه ركَعَات مَعْلُومَة. 
قل سن الفمْحى ركان (و) وها من رو ع ذفنت ال إلى الالء لوال طق بل ال وال للنفي. 
والأفضل: ذا اشد حَرهَا وَأكْثَرُهَا نَمَانَ: ا خان وو «أن النبي ل صَلَى ثَمَان رمات يَوْمّ ال ف 00 
واختار صَاحِب المَذي من أصْحَاينا أنهًا صلاةٌ بسَبَب الفنح» > ششكرًا لِه عل وان الأمَرَاءَ كَانُوا يُصِلُونَهَا إذا قح 
ليم 
SS‏ 
رَعنْهُ نة أكْثرٌ الضحى انا عة لِلْحَبرِه جَرَم به به في العنية. 


٠ قوله: (ولا يصح مضطجمًا ونقل ابن هانى صحّته. اختاره بعضهم ثم هل يومئ أو يسجد؟ يحتمل‎ :)٠١ - (مسالة‎ )١( 
وجهين). انتهى.‎ 

وأطلقهما ابن ميم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى» والمصتف في الذكت» وحواشي المقنعم» وصاحب الفاتقء وغيرهم. 

إحداهما: يسجد. 

قلت: وهو ظاهر كلام المجد في شرحه» وغيره» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يسجد. 

(؟) (مسالة - :)١١‏ قوله: (ويجوز -آي:.التطوّع- جماعة أطلقه بعضهم» وقيل مالم ينّخذ عادة). انتهى. 

قلت: عن أطلق الشيخ في المغني» والكانيء والشرح» وشرح ابن رزين» والرعايتين» والخاوي الصّغير» وغيرهم. 

والقول الثاني: : قطع به اجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين. 

وظاهر كلام الصنف: آنه لا يجوز إذا اتخذ عادة وليس كذلك. فان هذا قول الجد ومن تبعه» والجخد» وابن عبد القوي إنما قالا: 
ولا يكره التَطوع جماعة ما لم يتُخذ ذلك سنّةٌ وعادة. 

ففي كلام المصّف شي وكان الأولى أن يقول وقيل: ويكره مالم يتَّحْذَ عادة كما قال المجد: والح لفظة يكره سقطت من 
الكاتب. 

إذا علم ذلك؛ فالصواب ما اختار المجد ومن تابعه. 


ا الل ا سس سس يح ب سي ل 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقَالَ: لَه ِلها بَمْدَ الزوَال. 

وَقَال: وَإنا أخَرَهًا تى صلی الظّهْرَ قَضَامًا تدبا وص أحْمَدُ تقحل خِبًا. 

َاسْتَحَبّ الآجْرَي وَبُو الطاب وان عقيل وان الحؤزِي» وَصَاحِب الممَرّرِء وضيرهم الداومة وَتَقَلَهُ مُوسَى بن 
هَارُونَ (و ش). 

وَاختارَهُ شَيْحْنا لِمَن لم يقم م في ليله وبحب صلا الاسْيِخَارَةٍ 5 

واطلقه الما والآمنحاب أ في حج عي من العتاقات كما بأتيء وار في ذلك الوفتو قير فو وه 
کل شيء مِنَ اير َالِ آي بَحْدَ فل ما يني فِعْلهُ. 

وذ رج ا جنال بظاجروء ره نظ ١‏ 

وَتسْتَحَباُ صَلاةٌ الحاجَة ة إلى الله أو إلى آدَمِي» وهي رَكْعَتّانء حبر ابن أبي أؤفى, وَفِيه ضَغف وَصَلاةٌ ة التو لِشَبرٍ 
عَلَى المثنهُور» وَهُوَ حَسَن. 

وَقَالَ البشَاري (۲۱/ ۰٥‏ ا 0 عَلَيه 


وَقَدْ sS‏ حَدَث ملحا ممم .مم م نس . .مومه 


َال ابر رة : وَإنا كان بَحْدَ عَصر احْتَسَب باتیظارو بالوْضُوء الملا يتب لَه واب مُصل. 

وَعِنْدَ جَمَاعَة: وَصَلاةٌ ليح ”00 و رنصة: نْصة: لا لخب ابن باس: : اخ ابي 445 عَلمَهَا ممه اعباس أرب رخات يقرا 
في كَل رحو بالفَاتَِةٍ وسور كم ّح + وَيَحَمَد ولل رټکڙ نس رة مره م يفولا في روه ٿم في رفي من 
م في ممَجُودوء م في رفيو تم في مُجوڊي ثم في رفيو دارا ثرا عار م ذلك في كل ركْمَة في کل يوي م في 
الجُمُعَِ م في الشهْر ثم ق في العمر». 

رَوَاهُ خمد وَقَالَ: لا وأو اود (/8439؟1): واب حُرَيْمَةَ (1513) والاجري وَصَحُحُوه وَالتَّرْفِذِي (145): 
غيم ظ 

وَاذُعَى شَيْحْنا أنه كب كَذَا قال وَنَصْ أحْمَدُ وَآيِمَةٌ حاب عَلَى كَرَامَتَهَاء وَلَمْ يَسْتَحِبْهَا إمَام وَامنْتَحَبّهَا ابن البرك 
عَلَى صيفَة لم ب رذ بها احبر لا تيت مئنة حبر لا أصمل لهه قَال: وَأما أبو حَنِيفَة» وماك والشافعي قَلَمْ يَسْمَعُوهًا 
بالكُلية. 
قال الشيخ: لا اس بها إن العَضَائلَ لا نُشترَط لَهَا صيحة احبر كتا قال. 

وَعَدَمُ قَوْل أحْمَدَ مد بها يدل عَلَى أنه لا رى العَمَلَ بابر الفتعيفه في القَضَائلٍ» وَاسْيِحبَابُُ الاجيماع لَيْلَةَ اليد فِي 
روائة يذل على العمل بابر الضنعيف في القضَائلء ولو ان ثيعارا. 

واتار القاضي لبو الروَايةَ واحتج لَهَا ۽ مَشروعِيةٍ الجْمَاعَةٍ في غَيْرٍ مَوْضِم . 

رَاقَصرَ حو وَجَمَاعة على تَضعيفي َد صلا التسنبيج» و ؛ اعت تاوا متلاة الُسْبيح ون الاجيماع 
بل الِيدء وَهُوَ يَدْلُ عَلَى التفرقَة بَيْنَ الشَحَار وَغَيْرِه. 1 

وَقَالَ شيْختا: العمل بابر الضعيفي: می أن النفس ترج جُو ذلك الراب أو نَخَافُ دك العِقّابه وَمِثْلُهُ في 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ويستحيهٌ صلاة الاستخارة...» وعند جماعة وصلاة التسبيح» ونصّه: لا). انتهى. 

المنصوص هو الصحيح وعليه الأكثر. 

قال التشيخ تة تقي الدّين: نص أحمد وآئمة أصحابه على كراهتها. 

وقدّمه في الرّعايتين وقاله القاضي وغيره» وقطع في الخاوي الكبير با لجوازء واستحب جماعة فعلها» واختاره قي الرّعاية الكبرى. 
وأطلقهما في الحاوي الصّغيرء وقال الموفق ومن تابعه لا باس بقعلها. 

فهذه إحدى عشرة مسألة قد من الله الكريم علينا بتصحيحهاء فله الحمد والمنّة. 


(م): الإمام مالك ` (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشاقعي (ر): روايتسان 


غيب والرهیب بالاسرابلیات وَالَنَامَاتهه وتخو ذلك ما لا جو بردو الات حم شرعي» لا اسْيَحْبَاب ولا 
غَيْرْه لن يَجُورُ. ش ا 

ذَكْرَه و في الترغيب والثرهيب فيا عَم سه أو قبح بأولة الشرع؛ َه ينع ولا غر 

وَاعْيِقَادُ مُوجَبهِ من قَدرِ تاب وَعِقاب يرقف على الدَلِيلٍ الشتزعي؛ وَقَالَ ف في التيَحُم بضربتَين: : العمل بالضتعيف إِنْمَا 
: شرع في عَمَلٍ قَدَ علِم انه مَعلرُوعٌ في الجُمْلَةء نأض ف بف لوا بش تیف ملب أن ت تود 


.ا رم م هك 


ق : سحب ليله حَاُورَاء وَنْصف شَعبآن وأو رَجَبهٍ 

وقِيل: نصفة. 

وَقِيلَ: والرُغائب وَاخْتَلَف ابر في صفْتِهَا. 

قال ابن ا جوزي (5/ 48 «الموضوعات») هِي مَوْضُوعَةٌ كَذَا قال أبو بكر الطَرْطُوشِي» وَجَمَاعَةٌ وَاسْتَحَيْهَا بض 
اميق وَبَمْض الشافِيية. 


وَكَرِمَهًا كْثرُ الحلَمَاء مِنْهُم امَلِكِيةُ وَذْكْرَ أبُو الظاهر الالكي كَرَاهَتَهَا من وجو كثيرةٍ. 
قال شَيِحْنًا: كَل مَنْ عَبَد عِبَادةَ هي عَنَْا وَل يَعْلَمْ بالنِيء لکن هي من جنس الْأمُور ٻه مل هذه الصلوات والصّلاةٍ 
في أوْقَات النْهيء وَصّوْم المي أثيبً عَلَى ذلك كَذَا قَال. 


ممم 


دتأتي في صبڪيه يلاف ومح ديا لا ياب على صتَلاق صم وَتأني في صم التطلوع. 1 

قَالَ: إن کان فيا هي من وَج لم يََْمْك كوبا باه تنح ذُ شيعَارَاء وَيْجَمَع عَلَيْهَا كل يو ُو مطل أذ خث 
صلاة سادِسّة. ْ 

لهذا لَوْ اراد مِثْلَ هله الصّلاةٍ يلا حَيث شه لم يكن ا لَه ذلك بخلاف مَا لم ي يتفرغ جنسُه مغل الشلرْك فإ هذا لا 
واب فيو وَإِنْ کان اللّهُ لا يُعَاقَبُ قب صَاحيَة إل خد برغ الرَسَالة. 

لكين قيضب خض الاس في خض نواعم اله اتور به وتا لا كو سجتوة مُجَتَهِدَا لآن الُجتَهد لا ُد ُد أن بع قليلاً 
شرْعياء لکن قَذ يَمَعَلهُ ه باجتهاد مله ققدم قله ِن الشيُوخ والعلَمَاء وَقْعَلُوه هُمْ لآنهُم راوه ١‏ ينق أو لِحَدِيث کلب 
معو فَهَؤْلاء إذا َم تفم عَلَيْهِم احج بالنهي لا يُعَدبُون ن. 

وقد يَكُونُ كوه جالع كا لد وق بوي ا الو ا E‏ 

قال ابن دحية: وَأَوُلَ مَنْ أخدث لل الود التي ُسَميها العامة مُه َيََْ الرّقيد البَرَامِكَف لأ أصْلَهُح مَجُوس عَبدَةٍ النار. 

قال بَعْضْ الَفِيّة: هم حتفي مِيرَتُهُم جَميلة وَدِينَهُم صحيح» أمَرُوا بدك إظْهَارًا ليحار الإسئلام» كذا قال وأفتى 
جمَاعَات من أصْحَابنًاوغيرهِم بالنني حن وره من مال الوقفي. فمن فاحل وَهْوَ وَاضيح. 

وقيل: عَنْهُ: SESS‏ او جَمَاعَة إلى القجر: وَيُسْتَحَبُ إِحْيّاءُ بين العِشاءَيْنِ لِلْخْبر. 

قال جَمَاعة: وَلَيْلَتَيْ العِيدَيْن وفاقا لِلْحَنفِيّة. 

زوق ا مجه ١059‏ ) عن أي اد ار أ كوي عر قله د بن مُصْطفى» عن بَقِيّةَ عَنْ تور بْن يزيد عن خالِ 
ُن مَعْدَانْء عَنْ أبي أَمَامَة مَرْفُوعا: "من قام لبتي العِيدينٍ مُحبا لم يمت مُت قل يَوْمَ نَمُوتُ القُُوب» روَاية بَقِيّة عن أل 
لدو جَيْدَة وُو يث حَسَنٌّ إن شاء الله تَعَالَى» وَلَمْ يَذْكُرْ ذلك بَعْضْهُمْ فَالآوْلَ أولى. 

قال جَمَاعة: وَلَيْلّةَ عَاشُورَاء» وَلَيْلَةَ أل رَجَبي وَلَيْلَةَ صف شَعْبَان. 

وفي الرَعَاية وبل ْصْفه رَجَبو. ١‏ 

وَفِي الغُْيٍْ َبَيْنَ الظْهْرِء والعّصرء ولم يكر ذَلِكَ جَمَاعَةَ وَهُوَ أظْهَرٌ لِضَعْف الآخْبارء وَهُو قياس ئه فِي صّلاةٍ 
الشبيح» وَأوْلى. 

اناد ا كر وري ع ل ا 

عن مُطْعِمٍ بن المقَدَام: دما خف عند على أطله لفل من كيين يدها دهم حون بريد س فر» مفَطِم وَعَنْ 


)ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأتة لحا الإمام ابو حبقة 


عَلِي وَابْنِ عُمَرَ مَرَ: لا حرجت فصل رَكْعَتَيْن' رَوَى ذلك ان أبي شيب (؟/ 41 

يدج َل ليباه في رق بعل الاس حه متأو لما روا خم )٠١ /١(‏ عن متيل بن يسار مرفُوَا: 
«العَمَلُ في الموج -وَفِي روايَةٍ : فِي الفثئة- كَالِجْرَةٍ إلي». 

وَلِمسْلِمِ (544): : «العيادة في الطَرْج كاليجْرة إلي». 

قِيْل: للاشتیتال عله وذکر اب بير ان مرا ميا دة يَظَنْ مَعَهَا القغل عند أوليك ويأتي تَحِيّةُ المملجد آخيرَ ا عة 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


باب أوقات التهي 

وهي نةه من طُلُوع القجر الثاني (و ه م). 

وَعَله: من صَلاتِه (و ش) اختارَة أو مُحَمدٍ رژق الله التميمي» » إلى طُلُوعٍ الشنْس وَعِنْدَ طُلُوعِهَا إلى ارْتَفَاءِهَا قي 
رمح وَعِنْدَ عند قيامها إلى زَوَالِهَاء وَفِيهِ وَجْةَ (و م) اخمَارَهُ شيِشْنا في يَْم الجُمُعَةٍ (و ش). 

قَالَ أحْمَدٌ خمد في الجمعة: إن لا يُعْجبنِيء وَظَاهِرُ اواز وَلَوْلَمْ بَحْضبُر ا جايح (ش) إظامر ابر الفتهيف الج به به في 
ذلك والآصل بَقَامُ الإِبَاحَةٍ ِلَى أن يُعْلّم. 

وَفِي المفلاف يَسْتَظْهرٌ بنرك الصّلاة ة ساعة َة قر ما بعلم زوَالَهَا كَسَائر الآيام. : 

قَالَ الآصحاب: وَبَعْد صّلاةٍ العَصر (ع) حَتَى جَمَعا إِلَى عُرُوبها لا اصْفرارهًا (م ش) وَعِنْدَ غُرُوِهَا حى نَم وَعَنْهُ لا 
هي بِمَكة (و ش). 

ويوج إن قُلْنًا: ا حرم كَمَكْة في الْرُور بَيْنَ َي المصلي ان هنا مثلة. 

رَكَلامُُ في المؤلاف انه لا يُصَلَي اناا فيه. 

وَعَنْهُ: وَلا هي بَعْدَ عَصر. 

وَعَنْهُ مَا لم نَصفْرٌ. 
وَيَحْرُمٌ فيهنُ فِي الآشهر تطوع مُطْلَق. 

وقيل: لا إَنْمَامة" ون اداه لَم يَنْعَقِد. 

وَعَنْهُ: بَلى او هع زفي نایل روان لم 4101 

وما لَه س سب كتحي سلجا وَسَجْدَة اوه وَقضَاءِ سنن وَصّلاة كُسنُوفو, 

قَالَ شیخنًا: وامنيخارة يما يموت وغقب الوؤضوي فَعنْه: يَجُوزْ (و ش). 

اخمَارَهُ صاب الفُصُول؛ والُذحبي والستوجبي وَشيْشَْاء وَغَرّهُمء كَتَحيةٍ المملجد حال خخطبةٍ الجُمُعَةِء ولس عَنْهًا 
جَوَابُْ صحجبح. 

وأجاب القاضي ويره أن الع ماك لم يَخْصْ الصلاة» لهذا بمح من القرَاء تق والكلام. فهو أخف. 

م وَهَذًا عَلَى العكس أظْهَرٌ قَالَ: مح أن القاس المنع تركْتَاه ِبر سْلَيك. 

رَعنْهُ: المنع احتاره الآكتَر قَالَة ابْنْ الراعُوني وَغَيْرُه. 


(1) تنبيه: ظاهر قوله: (وقيل: لا إتمامه): أن المقدّم تحريم الفعل قبل دخول وقت النهي إذا أنه فيه وهو كذلكء وظاهر كلام 
جاعة. 

والقول اللي ذكرة الشف خامر ما تلح ب الخرقي» فاه قال: ولا تدع ي عله الأوقات لاه يلوم بها. 

ولذا قال في المغني» والشرح وشرح ابن رزين» والأصفهاني؛ والمئوّر» والمنتخب» وغيرهم. 

وصرّح به الرُركشي قطعًا به لکن قال: يُخقْقها. 

قال ابن تميم: : وظاهر كلام الخرقي لا بأس به واقتصر عليه. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (ويحرم فيهنُ على الأشهر تطوّعٌ مطلقء وقيل لا إتمامه. وإن ابتدأه لم ينعقد وعنه بلی» وفي جاهلٍ 
روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير» والؤركشي. 

إحداهما: لا ينعقد قدّمه في مجمع البحرين» والفائق» وهو ظاهر كلام ابن تیم وغيره. 

والرواية الثانية: ينعقدى قدّمه في الرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير» وحواشي المقنع للمصتف. 

قلت: وهو الصُواب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَمُوَ هر ر (م 01" (و هام» فلا يج لتلارَة في وقت قَصير (ه م). 

وَعَنْهُ: : يتقضبي ورد وَوثْرَهُ قبل صلا الفَجْرِ (ومر). 

وعنه: : فب السك ملق إن حاف إضمالة. 

واتار الشيْخ يَقَضِي سنة الفْجْر بَعْدَهَا وَغَيْرَهَا يَعْدَ العَصر ولا تجو موز صلا ملا الامتيسنقاء قت الي . 

لمتاحبالْني» ره وخيرهما بلا نبلا 

وَأطْلَقَ جَمَاعَةٌ الرواييّن» وجو ركَعَتا لواف (و ش) وَإِعَادة الجَمَامَةٍ ة دو ش) لِتأكيد لك للخلا في جوب 
وَلآن رَكْعتَي الطواف تَابِمَة َة ْلطْوَّافي. 

يَجُود قَرْضه تقل فت النهيء وَلأنة مى لم يِذ الجمَاة عة لَحِمَهُ نهم في حَقَه وََهْمَة في حى الإمّامٍ. 

وَقَالَ في الاقف وغیرو: : القيّامرً أن لا يَجُورْ ذلك ركنا لِحَبْر يزيد بن الآملوّدء وبر جْبَيْر بن مُطْصِمء وَاخْقَارَهُ 
القَاضبي ويره مع َم الحي. 

وَعَنْهُ: : فيهمًا بَعْدَ فجر وعَصر. 

وَعَنْهُ ْنع (واه م) وجو صّلاةٌ الجتازةٍ خد فَجْر وَعَصرٍ. 

قل ان انى الح (و ر م). 

وَعَنه: خد فجن وَعن (م) لا يُصَلَي غد الإسقاء والاصفرارء عن أخمد تجوز في غَيْهِمًا (و ش) كما لو خف 
عَلَيِْ (و) وَتَحْرْمٌ على قَبْرِِ وَغَائِب وَقْتَ د 

وقيل: نل وح في لخب قو على قر في القن ن الطويينِء وَحَكِي مُطْلًَا. 

وَفِي الفُصُول لا تجو وڙ بَعَْدَ العَصْرِء لآ الل في جَوَاِ على ابلتاڙ و وف الانجار. 


)١(‏ (مسألة - ؟0: قوله: وماق سبي و مس وچ الاق راء سن ولا كتوق 

قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت وعقب وضوء فعنه يجوز» اختاره صاحب الفصّول» وا مذهب» والمستوعب» وشيختاء وغيرهم. 

وعنه المنع» اختاره الأكثرء قاله ابن الزاغوني وغيره» وهو أشهر). انتهى. 

وأطلقهما في الكاني» والمقنع» والمادي» والخلاصة» والتلخيص» والبلغةء ومختصر ابن ميمه والنظم وإدراك الغايق والركشيث 
وغيرهم. 

إحداهما: يجوز فعلها فيهاء اختارها أبو اخطاب في اهداية؛ وابن عقيل في الفصول وابن الجوزي في اللذهب» ومسبوك الهب» 
والسّامري في المستوعب» وابن عبد القوي في مجمع البحرينء والشيخ 7 تق الدّين» وصاحب الفائق» وغيرهم. 

قال في جمع البحرين: وهو ظاهر كلام الشيخ في الكاني. 

وقدمه في امحرم. 

والرواية الثانية: لا يجوزء وهي الصّحيحة في المذهب. 

قال المصئف هنا: (وهي أشهر). 

قال في الواضح: هي اختيار عامّة المشايخ. 

قال الشريف أبو جعفر: هو قول أكثرهم. 

قال الشيخ الموفق» والشارح: هذا المشهور في المذهب. 

قال في تجريد العناية هذا الأشهر قال ابن هبيرة هذا المشهور عن أحمد في الكسوف» قال ابن منيجًا في شرحه: هذا الصحيح. 

قال ابن رزين في شرحه: هذا الأظهرء لأنْ النصوص فيها اصح وأصرح. انتهى. 

ونصره أبو الحَطَّاب» وغيره. 

وجزم به في الوجيز وغيره» واختاره الخرقي» والقاضيء والمجدء وغيرهم. 

وقدمه القاضي أبو الحسين قي فروعه وضاحب الرّعايتين: والحاويين: وغيرهم. 

فهاتان مسالتان في هذا الباب قد صحّحتا. ٤‏ 
(م): الإنام مالك (ش): الإمام الشافغي ٠‏ :اق قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَقَد يِن في القَبْ. 
وَصَلَى قوم من أصْحَاينا : غد التصر بقتوى خض الشاي ولعَلَُ اس عَلَى التاق E‏ 
صَلاة مَفْرُوضَّة 5 وَهَدَا يلرم علي لها في الآؤقات الثلاّف هذا كلامة. 


و 


يقضبي الفَرض (ه) في وَقْتٍ قصير. 

وَعَنْهُ: ل في داق د هکل لزن هه له و ر ن اماد ف لتك طرخ لا لا تید تر با لها 
(و ش). 

وَفِي الفُصول يَفْعَلُهَا غَيْرَ وَقْتِ هي وکن کتذرهِ صم عي 1 

قَالَ في ا لاف وَغَيْرو: إ َََ لاة تلق أذ في وف قات فيان اذب جود هلها وف التسي؛ ن خمد 
أجاز صو الذر في آَم البق في [خدى اراي مح تكد الصيام تقل الح في وجل تََرَ صَوم سن قصام ابام 


التشريق أرْجُو أن لا بأ 
وَل أنْطْرَها كر رَجوات أن يون ذلك مدا 5 ققد أجَازٌ متها عن شنب تد بب وبي الملا وَلوْنْدَرَهَا 
ينكان صر يتوه موم یا 


َفِي مُفْرَدَاتِ أبي يَعْلَى: د يَنْعَقِدُ فة تيل له يُصَلي في غَيْرو؟ فَقَالَ: قَلَمْ يم بنذرو. 

وَيَفْعَلُّ سه ماهر نايبد خمنر جنا 

وقِيل: رقت 539 

ا باه نم وف امول يمتلي سن الأولى ذا رع من الان ني ذا لم تكن الي خصراء وهنا في المشائين عام 
يدم سمئة الأو ِنْهُمَا على الاي كَمَا قَدم قَرْض الأولى عَلَى فَرْض الاَةء كلا فاك ولا نَهْي بَمْ غد الجُمْعَةِ حى 


تر الست 5 


(ع0::ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة . (خ): خالفة الأكمة ()+ الإمام لبو ية 


كاب اضلؤة الجماعة 

اقلا انان (و) وهي واب ص علي َو صلی نرا لم نة ينْقَصْ أجْرَهُ مع العُذّرء وَبدُونه في صلاتِهِ تفل ٠‏ خيلافا 
لآبي الطاب وَغَيْرِ في الأولّى» وَلِتَقْلِِ عن أصنحابنا في الَانية. 

وكا قِيلَ لِلْقَاضِي: عِنْدكُم لا فَضْلَ في صلا القَذ؟ فَقَال: قَذ قد تَحْصُل المفَاضَلَة بن شَيْْيْنِء ولا حير في أحَدِهِمَاء 
وَاحتَج للك بالايات المثنهُو رق وَهَذَا فيه نَظَرٌ هُنَاء لأنهُ يلر يلرم ِن وت النْسبَةِ هما بعجزء مَملُوم بوت الآجر فِيهَاء وإلأ 
فلا نسبَة ولا تَقلديرَ. 

اعمارة شیا ابي الطاب فيمن ماوت الاثفراة مح عَدَمٍ الحذرِء ولا تم اجره 

وَقَالَ في #الصّارِمٍ المتلول»: - عبر الفضيل في اذو الي اله الملا وده قل عليه السلام متلا ة الرجُل 
فَاعِدَا عَلَى الصف وَمُضْطجِعًا عَلَى النُصفي». 

إن المراة به الَعذُورُ كما في الخير: «إنْهُ حرج وقد أصَابَهم وَعْكَ وم يلون فُمُوها ققَاَ ذلِك». 

وَهَذَا احبر مِنْ حَدٍ يث أنس؛ روا اخمَدُ (۳/ 2514 وان مَاجَه ( , والنْسَائِي »)۱۳۹٤(‏ وَقَالَ: هذا خطأً. 

رر شنا في راغي بح ال مَنْ صَلّى قَاعِدَا لِعُدْرِ أ له اجر القايمء معا كلام صاب الْمحرّرِ وَغيرو. 

وَقَدْرَوَى أَحْمَّدْ »)٤٠١ /٤(‏ البُخَاريُ (۲۸۳۲)ء وَغَرهُمَا نه عليه السلام: «إِذًا مرغ العَبدُ او ناق كيب لذ ما 
کان يَحْمَلُ ضّحِيحًا مُقِيمًا» ويوج احْتِمَالُ نَسا ويهمًا في أل الآجر وَمُرَ لجَرَاءُ والقضنل بالضناعقة 

وَفَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد (055): حَدَئنَا محمد بن ِيسى» حَدُا بو مُعَاوِيَة أ غ3 هلال إن رن ف 
أبي تعد الريك قال: قَالَ رَسُول الله لة: «الصّلاةٌ في الجمَاعَة تَمِْل سا وَعِشرِينَ صلا ذا صَلاهًا في فَلاةٍ فَأنَمْ 
رَكُوعَهًا وَسُجُودَهَا بَلَنْتْ َسْيِينَ صلا . 

قال أبُو دَاوُد: قال عَبْدُ عَبْدُ الاد بن زياد في هذا الحَديث صلاةً الرّجُلٍ في الفلا تُضَاعَفُ عَلَى صلاته فِي الْجَمَاعَةٍ 
ساق الحدريث. 

هَذَا ما ذَكرَهُ أَبُو دَاوْد (519)» والخډیث حَسَنٌ هلال وَنْقَهُ ان مَعِين وان بان )۱۷٤۹(‏ وَرَوَاه في «صَحِيجد). 

وَقَالَ النسّائي: یس به باس وَقَالَ اپو حَاتِمٍ : ليس بالقوي بكب حَلريئَة. 

ن مم فوج لل بجر وله اجر انار أبي دازف ولا تاز 

وَقَدْ روي ِن حٍَ يث سَلَمَانْ أنه يُصَلي حتلقة من الاك عل كين ولا ب آله في القلاو لتب رقمل مء 
وَْحْتَمَل أله راد بالط ال في الفِتنَةء أو الصّلاءٌ بحَضْرَة الحَذو. 

n کک‎ 


(و). 
رفي الواضيح والإقتاع روَاية: شَرْطء وَذْكَرَ القاضري كَذَلِكَ» وَاحتارَة ابن أبي مُوسّى» وَشَيِحْنا للْمَكْتَويَ وَاختَارَهُ ابن 
وَقَالَ: بتاءٌ عَلَى صلا في الصّلاةٍ في توب صلب والنهِي' يَخْقَص ) الصّلاة. 
وُعَنْهُ: وَلِفَاصَةَ وَمَنذُورَةٍ. 
وَظَاهِرٌ كلام جَمَاعَةَ هنا وَفِي وُجُوبٍ الآذَان لِفَاَةَ مقط حَضرًا وَسَفْرًا عَلَى الرّجّال. 
ونقل ابْنُ ا وَالعَِيادء وَأَطْلَقَ جَمَاعَة رو وآيتين. 
ا وا 
رفعلي في اتج تة اوي 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: فَرْضْ كِفَايَةٍ (و ق) قَدْمَهُ في الْحَرْرِ لامْيَيْعَادِو أَنْهًا مق وَلَمْ أجذ مَنْ صرح به غيْرَه. 


قَالَ شَيْحْنًا: وز نك الأ تيه في وفلف خرو قل اد كان يروو كر كاد ل يوج الف إو قله 
م 
وشح 3 لاء ء (و ش). 
وَعَلْه: ل 
وَعَنُْ: يكره (وَ ه م) وَمَالَ أبُو يَعْلَى الصّفِيرُ إلى وُجُوبهًا ذا اجتَمَعْنَ. 
وفي الفُصُول: يُسْتَحَب لَهُنُ إا اجتَمَعْنَ أن يُصلْينْ راهن جَمَاعَة في أصّحٌ الرُوَايمَيْنِء الثاني ة يكره في الفَّرِيضَةٍ 
وَتَجُودُ في اناف وله حضو مَاعَةٍ الجَال. ش 

وعنة: الفْضء وكرهة القاضي وَابْنْ عَقِيلِء وغيرهما للشابة وَهُوَ أشْهَرُ (و م) وأبي يُوسف وَمُْحَمد. 

وَامْرَادُ -واللهُ أغْلَج-: لِلمُتَحْسَئةُ (و ش). 

وَيُوَيْدَهُ: أن القاضي احْتَج بقَولِهِ في رواية حَثْبل: : وسيل عَنْ خُرُوج النْسَاء إلى الجيد فَقَالَ: : َير الئاس إلا أن تكو 
مَأ قد طَعَنتْ في السن. 

وَقَالَ القاضي: : الله في منم الشاب حف الف بهَاء وَاحتَج باهي عن الطيب للافيتَان به. 

وَمعْلُومَ أن هَذا الختى عير مدوم في عَجُوزْ مُسَْحْسَئق وكَرِهَه (ه) لشاب وكا العَجُوز في ظهر وَعَصر لانيشار 
الفَسَقةٍ فيهما. 

َال بَعْضْ أصْحَابِ: وَالفَتْرَى الوم عَلَى الكرا هَة في كَل الصّلّوَات لِظْهُورِ القَسَاو واستحسئة ابن هبَيْرَة. 

وق : رم في سرجه في برها لقا ذال نجاس الرطط ديك وَأوْلّى» وَقَالَهُ بض اللْنْفِيُة وَغْيْرُهُم. 

َرَج تخريج روايّة كراَة إمَامَةٍ الرجَال لَهُنْ في اهر مُطلََاء ُكْرَهُ في صَلاةٍ و الجهر فَقَط. 

ل لان لوي ان ولعي جا 

قال: وَقَدْ نص عَلَيْهِ يه في روان ية خرب وَسَأَلَهُ يرجن في صلاةٍ العيد؟ فَقَالَ: لا يُعْجبني في رَمَنِنَا لأنهن فِنة. 

وقد وَرَدَتَ الس بلك ثم ذَكرَ ما ما حَدث به ايو بکر ٻڻ مُحڪئڍ ن جَخقر ايلي الدب پٳستادو عن مُحَمهِ ښن عَبْدٍ 
الله بن قيس «أن رجالا من اصنحاب النبي يك قالوا: إن نسَاءنا سانا في الممسْجادء فقَال: اخْبسُوهُن» فان أرسلتموه 
فَأَرْملُوهُنُ تلات وَبِإِسْنَادِِ عن مر بن ن عَبْدٍ الله الَيْسِيّ أن امْرَ رأة قَالَت: يا رَسسّولَ الله جب الصّلاةً مَعَك فَيَمْتَمْنَا 
زاجنا قَقَاَ: صلانكَنٌ في وتكن أفضَل مِن ججركُن؛ الديث. 

وَقَالَ في مَسَالةٍ ا «إذَا صت ارا والعَبْدُ والمسَافِرُ الجُمُعَة فَإنْهُ أفضَل من الإتمَام؛. 

وَاجْيِمَاعْ اهل النذر بلجا أفْضل» والآفْضَل لِعَيْرِهِمْ العتيق» ثُمْ الأكمرُ جَمْعًا. 

وَقِبلَ: قد ّم الْأَبْعَدُ 

وَعَنُّْ: أرب (و هد ش) كما ملح اباق (و) بحفتورو. 

وق :: قَدّمَان عَلَى الأکگر جَمْعَاء وَذَكَرَ به تلف الت ميديم الأفربو لى التي الوا قح التساوي ذب 
الفققية إلى أمَلْهِمَا جَمَاعَة َة لِيكثُرُوا به وَهَلْ فَضِيلَة أل الوَفْت أَفْضّلْ أم انار ه كَْرَةَ اجَمْع؟ فيه وَجْهَان (م .27)١‏ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل فضيلة أوّل الوقت أفضل آم انتظار كثرة الجمم؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» فقال: وهل الأفضل الصّلاة في أوّل الوقت مع قلة الجمع أو انتظار كثرته؟ فيه وجهان: 

وكذا ابن تیم فقال: : وإذا لم يكثر الجمع فهل الأفضل انتظار كثرته أو تحصيل فضيلة أوّل الوقت؟ علسى وجهين وكذا صاحب 
الحاوي الكبير» فقال: (وهل الأفضل الصّلاة في أوّل الوقت مع قلّة الجماعة أو انتظار كثرتها) على وجهين» وكذا صاحب الفائق.- 


ات ااا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَتْقَدُمُ الجَمَاعَةَ عة مُطلَقَا على أوّل الوَفتىء روه في كت الجلافوء وَصَّاحِبْ الْمفنيء والنَهَايَةء وغيرهم. 

وجه تخرٍيج وَاحْيمَال من اليس اول الَف مع ظَن الاه آخير لوقت (و ق). 

وُو الصّحجبح عند أصنحابي وان ذلك لو عَلِمَ الجَمَاعَة عة آخيرٌ القت لم يَلْرَمْهُ التي في الآشهّر. وَلِهَذَا لما قاسو 
ناله الَيمُم لى مَل الجمَاعَةٍ. 

قَالَ القاضبي عَن الشافعية: إنّْهُم معو وَقَالُوا: إن تَحَقَقَ الجَمَاعَةَ فَالآفْضَل التَأخِينُ إن رْجّى فَالتْعْجِيلُ وصلاتة 
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مُنْفَردًا ول الوَقْسو ثُمْ يُصَلَي جَمَاعَة أفْضَل لِلْحَبر. 


٠» 


قصل 
تَحْرْمٌ الإمَامَةُ بِمَسْجد لَه إِمَامٌ رَاتَبْ إلا يبه 
قَالَ أحْمّدُ: سن ل 5 ذلك. 


وَقَالَ في الجلافي: فَقَدْ كْرِء ذَلِكَ. 

قَالَ في الكَافِي: إلا مم َيب والآشنهة لا إلا مع تَآخْرِو وَضيق الوقت. 

راس إذ خرن وقي اتاو مع قب وعدم العقة. 

أو لَمْ ين حْضُورَه أو ظَنٌ -ولا يُكْرَهُ ذلك - صلا وَحَيتْ حرم رم فَظَاهِرَهُ لا تصبح. 

وَفِي الرّعَايَةِ: لا يوم إن فَعَلَ صح وَيُكْرَه وَيُحْتَمَلُ البُطلانُ ن للنفي. 

وذ جَاءَ الإمَامُ ند شُرُوحِهمْ هل يَجُودُ َِْمَهُ ويَصيرُ الام مَأمُومًا (و ش) لآ حْضُورَ إمَام لخي ينع م الشروع 
کان عُذْرًا بَعْدَهَ ام لا؟ (و هھ م)؛ لن حُرُوجَهُ عليه السلام ڌر في تار ابي بَكْر. 

لهذا لعا قال َم يَكُنْ لابن أبي فُحَافَة أن يَتََدمَ حَلَى رَسُول الله يك مره علي آم يَجُوُ لِلْإِمَام الآعْظم؟ فِيه روَايات 

وَقيل: أوْجة (م 005". 


-فقال: (وهل الأولى مراعاة أوّل الوقت أو انتظار كثرة الجمع) على وجهين. انتهى. 

أحدهما: فضيلة أوّل الوقت أفضل. 

قال القاضي: يحتمل أن يصلَّي ولا يتنظر ليدرك فضيلة أوّل الوقت. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وما يؤيّد ذلك: قول أكثر الأصحاب فإ صلاة الفجر في أوّل الوقت أفضل» ولو قل الجمع؛ وهو المذعب. 

والوجه الثّاني: كثرة الجمع أفضل من فضيلة أوّل الوقت» اختاره ابن حامد وأوما إليه. . 

قلت: ونا يقويه ما ثبت في الصّحيح من حديث جابر: أن النبِي لا كان في صلا اليقاء إا كر الاس عَجْلَ» وَإذَا لوا خر 
لكنٌ هذا لمعنى خصوص بهذه الصّلاة. 

قال المصئف هنا: (ويقدّم الجماعة مطلقّاء على أوّل الوقت» ذكروه في كتب الخلاف» والمغني» والنهايةء وغيرهم). 

)١(‏ (مسالة - ؟): قوله: (إن جاء الإمام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموماء لن حضور الإمام يمنع التشروعء 
فكان عذرًا بعدهء آم لا؟ آم يجوز للإمام الأعظم؟ فيه رواياتٌ منصوصة: وقيل: أوجة). انتهى. 

واطلقهن في المغني» والشرح في موضمء ومختصر ابن تمي والرّعايتين؛ والحاويين؛ والنظمء وغيرهم. 

إحداهن: يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموماء وهو الصّحيحء نص عليه في رواية:أبي الحارث. 

وجزم به في الوفادات» والوجيزء وال منور» وغيرهم. 

وصسّحه في التصحیح» واختاره ابن عبدوس في تذکرته» قال ابن رزين في شرحه: : وهو أظهرء 

والرّواية الثانية: لا يجوزء ولا يصح. 

قال في الفصول: وهو الأصح عند شيخنا أبي يعلى. 

قال المجد: وهو مذهب أكثر العلماء. E‏ 0 


(م): الإمام مالك (شن): الإمام الشافعي (ق): قوق الشافعي (ر): روايتان 


إن امنتخلف من سه سبق الحَدَث م صَارٌ إِمَامًا وَبَى عَلَى صَلاتِهِ تَصِح. 

عله لا 

وَعَنْهُ سنانف 7 ف (م 600 

وإن حفر الإِمَام ول القت وَلّم يور امع فقيل يِل وما اليه 

وقيل: ل PE‏ 

ولا تَكْرَهُ إِعَادَة الحمَاعَة عة فِيمَا لَهُ امام راب إِما كَغْيْرِوِ (و) وقيل: كر (وهام). 


= واطلقهما في الكافيء والمقنع؛ شرح جد والشرح في موضع آخرء وشرح ابن منجاء والفائق» وغيرهم. 

والرواية الثالثة: يصح من الإمام الأعظم دون غيره. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: اختار أبو بكر وغيره من أصحابنا رواية اختصاص اني يك بذلك» واختاره في مجمع البحرين. 

تنبيه: قوله: (فيه رواياتٌ منصوصة وقيل: أوجة). 

قلت: عن ذكر الرّوايات صاحب المغني» والشرح» ذكراه في هذا الباب» وصاحب مجمع البحرين» والحاوي الكبيرء وابن تميمء 
وغيرهم. ش 

وقدمه المصتف» ومن ذكر الأوجه صاحب الكافيء والمقنع» والتترح الكبير في باب النْيَّ والمجد وابن منجًا في شرحيهماء وابن 
حمدان في الرّعاية المتُغرى» وصاحب الحاوي الصغير. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إمامًا وبتى على صلاته فعنه يصح» وعنه لا وعنه: يستأنف). 
انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: ومن سبقه الخدث واستخلف غيره ثم تطهّر وجاء قبل سلام تائبه وبنى على ما مضى من صلاة نفسه 
ففيه ثلاث روايات: الصّحّةء والبطلان. : 

والثالئة: الاستعناف لا البناء. انتهى. 

إحداهن: يضصح. 

قلت: وهو الصواب قياسًا على ما إذا أحرم لغيبة إمام المي ثم جضر وصار إمامًا. 

وقد قال ابن تميم: وإن تطهر -يعني: الإمام- قريبًا ثم عاد فام بهم جازء واقتصر عليه من غير حكاية خلافي. 

وقال في الرّعاية الكبرى أيضا: وإن تطهّر الإمام وائتم بهم قريبًا صح في المذهب. انتهى. 

وهذاء والذي قبله فيمن لم يستخلف» فليس من المسألة في شيء فيما يظهر. 

والرّواية الغانية: لا يصح. 

والرواية الثالثة: يستأنف. 

تنبيه: الظاهر أن هذه المسألة مبنيّة على جواز بناء من سبقه الحدث إذا تطهّره وصحته» وهو واضح جداء لکن يشكل كونه حکی 
رواية بالاستعناف. وهو لا يكون إلا مع البطلان؛ ولم آر المسالة إلا هنا 

وفي الرّعاية: ومسالة بطلان صلاة من سبقه الحدث وعدمه واستخلافه وعدمه وفروع ذلك ذكره الصف في اَي حرررًا. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن حضر الإمام أوّل الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر أومى إليه» وقيل: لا). انتهى. 

قد تقدّم أن ابن تيم وابن حمدان وصاحب الحاوي الكبيرء والفائق قالوا: وهل الأفضل الصّلاة ة في أوّل الوقت مع قلّة الجماعة» 
أو انتظار كثرتها؟ 

على وجهين» وكلام الصف في المسالة الأول اع من هذه المسألة» إلا أن الصئّف ذكرهما مسالتين. 

والذي يظهر: أذ السألة الأول تشمل هذه» فهذه فردٌ من أفراد المسآلة الأزل» وإن جعلناهما مسالتين كما فعل الصف فتكون المسالة 
الأول خصوصة بغير الإمامء وهذه بالإمام» وعلى كل تقدير فالخلاف في المسالتين على حدّ سواء في لصحت والفتعف. والمذهب. 

ولم أر أحدًا من الأصحاب ذكرهما مسألتين سوى الصف وإنما ذكروا N‏ 

فدل أن هذه داخلة في کلامهم» واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَيَنْوَجْهُ: احَيَمَالٌ في غير مَسَاجِدٍ الآسْوّاق (و ش). 

وقيل: ا 

وَقِيل لا نَجُونُ ويْكَُْ قَصْدُما لِلإعادق زا بَْضهُم ولو كان صَلّى فَرْضَهُ خد ولآجل تكبيرة و الإخرًام لِمَوْتِهَا لَه 
NS‏ عا نَل على الثلاش e‏ وَصّاحِبْ 

١‏ وکام الحاو يفي : ميو نال تا ما قاله مَالِك. 

وَعِنْد الحَفية اللا في م مسجد مَحَلَتِهِ أَفْضَلْ مِنَ اجام بم الآظم ناء لق ولهذا لر لم حفر جاع يُصَلِي 
َون رحد فيي ولا يذب إلى سلجا آر فيه ماطف ابمماءة ة لو غاب الَوَدْنُ لا يُذهَبُون إلى غَيْرِو بل تمذم م حدم 
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ت 


عِوَضَه. 

وَذْكْرَ بَعْضْ الَنْفِيّة خيلاهًا: هَل جَمَاعَة حه حه أْضّل» ام جَمَاعَةُ جَاِعٍ مِصرو؟ 

قَالَ: وَجَمًا عة مسجد أَستَاذِهِ لِدَرْسية أو لِسَمَاعٍ الآخبار أفضَل انْقَاقًا. 

َال جَمَاعَةً: وَفَضِيلّةٌ التكبيرةٍ الأولى لا تحص إلا بِتهُودٍ تخريم الإمَامء وَيْكْرَهُ إعَادَةُ الجمَاعَةٍ مَك والويئق عَلْلَهُ 
أحْمَد بانة أرْعَبُ في تور الجْمَاعَةٍ عن والآقصى. 

وَعَنْهُ: سبحب اختَارَهُ ف فِي المغني. 

وَعَنْهُ: مَحَ تلائ فَأقل. 

َل اتم غاا ادم زی ونل ا لثانية عَنْ اة أو غيْرِهَاء والآِمة م 5 مُتَفِقُونَ عَلَى أن بذعَة مَكْرُوهَةٌ ذَكَرَهُ 


ونا ستل كه حَضَرَت جَمَاعَة اؤ جاءَ مسجد غَيْرَ وت هي سن إعَادنَا مَعَهُمْ (و ه م) وَلَوْ كان صَلّى جَمَاعَة (خ). 

وَعَنْهُ: نی الغرِب شه ان عقيل و ش) َيَشْفَعْهَا قِي النصُوص برابعة (ش) يقرأ فِيهًا بِالْحَمْدء وَسُورَق 
كَالْطوعء لله ابو داوْه. 

َإِن لم ينها انى عَلَى صبحة المُطوْع بوث ولِلْحتِيِّ يلاف في تَخْرِكد وَنَحْرِيمٍ تفل بد العُرُوب قبل صّلاةٍ 
مغربو وَعِنْدَهُمْ إن سَلُمَ على اللات فَسَدَس» وَلرمة قَضَاءُ رمه لأنهُ الترَمٌ م بالاقيداء ٿلائاء فَلَرِمَهُ أرْبَعٌ كدر وَكَذا 
قَالُوا. 

وَقَالُوا: مُخَالَفَة الإمًا م حرام لكنْهُ أحفا من مُخَالفَة السئة. 

َعلَى لآل لا عيذ ارب وو كان صنل وح كر القاضي وير وب سالك لا إعاذة ع الواح ولا 
العنتاءُ خد الور والأولى فَريضة نص عَلَيِْ (و ه م ر ق) كإعاذتها مُنَْرِدَاء ذَكَرهُ القاضيي وَغَيْرُ. 

وَلِهَذَا ينوي الإعَادَة نفْلاً (و ھ). 

وَفي مَذهَّب مالك أقْوَالَ: هَل ينوي فَرْضَاء أ نَفْلاء أو إكْمَالَ المَضِيلَق أو يُفَرْضْ الآمْرَ إلى الله مبِحَائَةُ؟ 

وَمَذْهَبْ الشافِعي: ينوي القرّض؛ وَلَوْ كانت الأولى فَرْضَه. 

وَقَالَ بَعْضْ أصحابه: ينوي ظهرًا أو عَصْرًاء ولا عرض لِلْفَرْض. 

وَعِنْد بض الشَافعيةٍ كلاهُمَا قر كَفرْض الكقابة إذا قا به طايقة كم م فَعَلَهُ طَائِفَة. 

وَعَنْهُ: جب الإِعَادَةٌ مع إتا التي رمعو متمد وشت ّي المثلاة و مَعَهُمْ ّى عَلَى فِعْلٍ مَالَّهُ سَبْبْ وَفِي 
التلخيص لا بسحب مع إمَامٍ حي» ويرم مع بر وان في غير وف َي خير م امام حي» ولا نقحب مح غير 

وَاستَحَيهَا القاضي مح مام حي وألة تحب م عبرو ميو الفجرء والعضره نه يكْرَه حول النجد بَمْدَعْمَاء 
َتَقَلَهُ الآثْرَم إلا أنه إذا دحل وَحَضَرَ في الْجَمَاعَة؛ َإِنَهُ يُصَلْيهَا » لِقَوْلِهِ عليه السلام: (إذَا أَقِيمَّت الصّلاةٌ انما في الممسجدٍ 
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فَصَلْيّاه. رَوَاهُ أَخْمّدُ (4/ .)15١‏ 


فام مر الخاضير» ولان الخاغيرَ إن لم يمل خف لخرميهاء وَلآنْالخاغير تَلْحفَه نمه في أله لا رى فَضل الممماعة. 

وَاخْثَارَ شَيِْحنًا: لا يدها من بالسنجد وَغْيْرو بلا سبو وهو ظَاهِر كلام : بَعْضِهِمْ وَذْكَرَهُ خض الحنفيةء وغيرهم. 

وَقَالَ أيْضًا فِيمَن نَذَرَ:ٍ متى حط الفرآن صَلّى مع كل ريغتة أخخرى وَحَفظة لا رة لوقا فإ مهي عنة ويف 
كَمَارَةيَمِنء وَيُعِيكٌ الصّلاةً حَيِتْ تُشرَحٌ الإعَادَة كَمثْلٍ أن تام الملا وهو في جد قَيُصَلْيَهَا مَعَهُمْ ؛ وَإِنْ گان صلَّىء 
وَيَتَطوَعٌ بم يَقُومُ مَقَامَ ذَلِك. 

وَفِي وَاضح ان عقيل فِي الآمر املق بالتشزط: مِنَ الآوامر ما ية قبح تَكرَارُُ فلا يَجُورُ فِمْلْ ظهْرَيْنِ في يوم ولا 
امدامة المُوم جميع الذَرء والستبوق في ذلك يدم ۽ لبا م علب لقره عليه السلام دما قاق 
فَأَتَمُوا». 


وَقِيل: لَه أن يُسَلْمْ َه 
مَنْ أذرَكَ إِمَامًا رَاكِعًا ركم مَعَهُ أذْرَكَ الرَكْعَة (و ه ش). 
وقيل: إن أذرَك مَعَهُ الطَّمَاأنِيَة (و م). 


وَفِي التُلخيص وَجْة: يُذْرَكُهًا ولو شك فِي إذْرَاكه راكِمًا (خ) وَعُوَ قول الشثافيي» لآن الآصل بَقَاءُ ركوعه. 


وإ رقع الإمام قبل روع لم يُذركة. 

وَلَوْ حرم َل رَفْعِِ (و) وَل أذرَكَ ركُوع المأمُومِينَ (و) كذَا ذُكَرُوهُ وَيَاتِي حَكُم التخلّف عله وَيَكْفِيهٍ َكبِيرَة ة الإخرام 
(و) لا العَكْسُ (و). 

قيل لِلْقَاضيي: لَوْ كانت کیره ان وع واج وَاجِبَةَ لم تنقطاء َأجَابَ بان الشَافِعِي أُوْجَب القِرَاءَة وَأسْقَطْهًا إذا أذركة 
رَاكِمًا. 


تح أن اقاي قال: لَوْ وَجَبَْتْ القرَاءة لَمَا سَقَطَتْ إذَا أذركة رَاكِمًا كسار فُرُوض الرَكْعَةٍ قيل لَّهُ: لكا دقل 
لِلضْرُورَة وَهُوَ أنه لو اسْمَفَلَ بها فاننه تنه الركعة. 

وَالفُرُوضُ قد تنَقْطُ لزور فَقَالَ: لا ضَرُورَة؛ آنه يَقَضيهَا كما يَقْضِي سَائِرَ رَ الرّكَمَات المسسْبوق بهًا. 

وَلَوْ جَانَ أن يُقَالَ: ينمط هَذَا لِلفرُورَق لَجَاز أن يقَالَ: يفط ليام في هلو الخال وَيُكَبّرْ رَاكِمَاء وَلَجَارَ أن يُقَالَ: 
يفط الرركوع إذَا أذركة متاجدًا لِلفْرُورَق فَقِيل: ِنْمَا لم يَسْقْط رض الركوع لِقواته مُعْظَمٍ الركْمَةٍ 

فَقَالَ: و كبر ركع لَمْ يج وإن كان قد أنّى بمُعْظمٍ الركعةٍ. 

وَعَنْه: يعبر مَعها بير الركوع» وَاخَْارهُ جَمَاعَة وإ نَوَاهُمَا بتكبيرة لَمْ عق 

وَعَنْهُ: بَلَىء اخثَّارَهُ صَاحِبُ 9 وخر و ه م) إلا اذركة غي رايع عل ممه َه لشي » فَظَاهِرَهُ مُطْلَقًا. 

َف الخلاف وَغَيْه الافيراش في التشهد الآول. 

وال في الثاني له دة رهي : ني السّهوء وَحُْصُولُ القُرْق للاخيل: هَل الإمّامٌ في أوّل الصّلاة فذحل مَعْهُ أمْ في 
آخيرها فُيْصِدُ جَمَاعة ة أخرى؟ 

والنصوصر: يَنْحَط م مَعَهُ بلا تکبیر (ه). 

ولو أذركهُ سّاجدًا (م) 

ومن كبر قبل سام الإمّام أذْرَكَ الْجمَاعَةَ (و ش)ء وراد بَعْضْهُم إن جَلَّس. 

وقيل: أو قبل التسليمة الثازية. 

وَعَنْهُ: ا موو متهر بد الوم (وه). 

قال في البَحْرٍ المجيط لِلْحَفية: يرك سن القجر م أذركة في التشهد. 

وَفِي الرغيتاني: يَشْتَفِلٌ بالسنة عند (ه) وأبي يُوسُفَ لأنْهُ كإذْرَاك أول الصُلاة عِنْدَهُمًا. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


عن مُحَملو: ل ل 

وَذَكَرَهُ شيِحْنًا تا روَاية وَاختَارَهَاء وَقالَ: اختارة جَمَاعة. 

وَقَالَ: وَعَلَيْهَا إن تسارت الْجَمَاعَتَانَ فَالئَانيَةُ من أوَلِهًا أفضَل. ِ 1 

ولحل مُرَادَ شَيْحِنًا ما نَقَلَهُ صَالِح وَأَبُو طالب وَابْنْ هاڼئ في قَوْلِ: احج عَرَفَةه أنه مل قَوْلِهِ: من أذْرَكَ رَكْعَة مِنَ 
الصّلاة؛ فَتَدْ أذْرَكَ الصّلاة©». : 

Ce EON ا‎ 

قال صاب المحرر: وَمَعْتَاهُ أصل فَمْلٍ الْجَمَاعَةٍ لا حُصُولَهَا فِيمَا سبّقء فَإنهُ فيه مُنْفَرِدَ به حا وَحُكْمًا (ع) وَيَقُومٌ 
اسوق بير (و ه) ولو لم تكن اة (م)» ولو أذرك رة (ش) أن قلانا (ش). 

والمخصوص: أو التشَهد الآخير (ش) كقَيَامِه إِلَى مَا يُعْتَدُ لَهُ به بخلاف دُحْولِهِ مَعَهُ 

وَإذ ام قبل سام الثاني وَُلنا: تجب وان لا تَجُوڙ مارم بلا عر ولم يَرْجِع: هَل نَصِيرٌ نَْلاً؟ 

راد يَحْضهُم: بلا إِمَا م آم بطل امام أمْ صلانّة؟ فِيهِ أَوْجُهِ (م (o‏ 

نا اھر لای ون ب له في طا اله هدم مي و قت ڑا سر 

وَعَنْهُ: عَكْسهُ (و ش) و يقُولهُ فيا بُذركة فَقَط فَيستَفتِح ٠‏ وَإِن قَمَدَ (ش) وَسَلُمَ الشافِعية ما خرَم فَسَلّمَ إِمَامُهُ قبل 

رد أذ اخم وو في أن الفايخة فا مع از متها ن رة رای اکر ا ل ابقل وق لا 
تََطْل: سَلَمُوا آنه يتقح 

وَقِيل: تة الو ٤‏ طلقا َر الشيخ ائه لا َم فيه خيلا ن الآئئة الأرتعةء وذكرة ائ ابي مُوستى انع وص 


وَذَكَرَهُ الآجري عن أَحْمَدَ: وَبَنى قِرَاءنَهَا عَلَى الخلافي ذَكْرَهُ ابن هُبَيْرَةَ (و). 
وَجَرَمٌ به جَمَاعَةٌ واختارَهٌ صاب الُحَرر وَذْكَرَ أن أصول الآيِمة م ية تقتضري ذلك وَصَرّح به مِنهُمْ جَمَاعَة وَأنه ظَامِرُ 
روَاية الآثرم. 


تع على الرَداّن اله والقثوت؛ وت الجيدء متلا لجار وَعلى الآولى إن اذرك ين ربعيةٍ أذ مغرب 
كنة تود عيب قَضَاءِ أخْرى (وهم ر) كَالرُوَايَةِ الثانيّة. 

وَعَنْهُ: : ان في الكل وَعَلَى الأولى أَيْضًا يورك مَمّ إِمَامِه كما يَقَضيه في الآصّحّ 

وَعَنه: يفرش : 


)١(‏ (مسالة - 6): قوله: (وإن قام -يعني: المسبوق- قبل سلام الثانية وقلنا تجب وأنّه لا تجوز مفارقته بلا عذر ولم يرجمع فهل 
تصير نفلا زاد بعضهم بلا إماٍ آم يبطل اتتمامه» آم صلاته؟ فيه أوجة). انتهى. 

وأطلقها في الرّعاية الكبرى» ثم قال بعد حكاية الأقوال الثلاثة. 

قلت: إن تركه عمدًا بطلت صلاته» وإلا بطل اثتمامه فقط. انتهى. 

أحدها: : يخرج من الاثتمام» ويبطل فرضه. 

والوجه الثاني: : تبطل صلاته» وتصير نفلا قدّمه ابن تميم» والمصئّف في حواشي المقنع وهو الصحيح. 

والوجه الثالث: يبطل اثتمامه فقط. 

قلت: قواعد المذهب تقضي أنّها لا تبطل» وذلك لأنّْهم قالوا: لو أحرم بصلاةٍ في وقتهاء ڈ ثم قلبها نفلا لغير غرض صحيح إِنْها لا 
تبطل على الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» وإن كان المصنف قد أطلق الخلاف على ما تقدم. 

وقال المصئّف بعد ذلك: (وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضهه وني نفله الخلاف» وكذا حكم ما يفسد الفرض فقظ إذا 
وجد فيه كترك قيام» والصّلاة في الكعبة؛ والاتتمام بمتنفْل» أو بصي إن اعتقد جوازه صح نفلا في ا مدب وإلاً فالخلاف). انتهئ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وَعَنْه: بخن مقت فولوم ا هل توك م إقامه ان رش إلا خا اشغ ذَ هَل هُوَ ركن في حَفَهِ؟ على اللافم. 

وَفِي التَغلييق: القَعُودُ الْفَرْضْ ما يَفْعَلّهُ آخِرَ صلاتف وَيتَعَقَبةُ السّلام. 

هذا مدوم نا جر مَجرَى انه الأول على أن اة بد ستجندقي: لسر ون آخير عتلا وسن يف رضي 
كذا هُنا. 

وَقَالَ صاب الْمحَوّر: :ولا يسيب لَه تَشهدِ الإمّام الآخير إجْمَاعاء لا مِن أل تلاقف ولا مِن آخيِرهًا وَيَأْتي فيه 
بِالتْسَهُدٍ الآول فَقَط لِوْمُوعِهِ وَسَطَاء يكرا ی ملم تان ش 

وَيتَوَجة فِِمَنْ قَنَتَ مَعّ مامه لا يقت اني كم سج مع الور لا ميد على الآمتم» وَيَلْرَمُهُ القِرَاءَةٌ فِيمًا ضيه 
قال صاب المحَرّر: لا ألم فيه خيلاماء وَلَوْ أذرَك رَكْعَة مِن ربَاعِية فهَلَ يَلْرَمُهُ القِرَاءَهُ في اللات الِّْي يَقْضِيهَاء أو 
في نين مِنْهُمَا؟ فيه يلاف سبق في صف الصلاة. 

ويصِح اام مُوَدُ صّلاةٌ بقاضيهاء وَعَكْسه وَقَاض ظْهْرَ يَوْمْ بقاض ظهْرٌ آخر» وَمُتََقلٍ بفترض عَلَى الآصّح فين 
(و)» وَقِيل: تَصبح في الثاني وَجْهًا وَاجِدَا. 

وَفِي اذهب يصح القَضَاءٌ حل الآقاء. 

وَفِي العَكْس روايتان وَكَذَا في الفُصُول. 

وَقَالَ: 0 يْصِح» لآ اختلاف في الوَقْت ققط عَلْلَ الكسنالة الأولى بان ية الإمّامٍ أكمَل کته فَرْضَاء ومن سَلْقَهُ 
[ِعَادَةٌ جَمًا 

والآيحٌ ا لا نصح الراويح لف مُصَل تاف 7 راء أو تكتوية» أو وقراء ولا يمع الام عرض 
بمتتقلء > اختارَه الأكثرُ هما 


وَعَنْهُ: ىء اخْمَارَهُ في النصيحة ت وَالتْبْصرق والشيخ و وَشَيّخنا شَيْخْنَا (و ش) وَذَكَرَ وَجها لِحَاجَة نحو كوه أحقّ بالإمَامة. 
إن صلَى إمَامْ تين صلائين: وَاحِدَة بَعْدَ وَاحِدَةٍ وش شك هَل صَلّى الأولى فِي الوّفت آم م قَبْلَهُ؟ في إِعَادَتَهًا 
و 1 3 
الخلاف 


والروايتان في ظهرٍ خَلْف عص وخوم ند يَنْضهم. 

وَلْهَذَا ف في الُستوعبو: لا تصح جمعَة ا و فَجْرَ لف رَبَاعِية تام قَوْلا وَاحِدَاء وَهُوَ مى الفُصُول وَغَيْرِه, 
وَقِيل: أو لقا ولاه نوم ی كَظهْرٍ وَمَغْربٍِ لف فَجْرِء وَعِشاء لف التراوبح وَنَصْ عَلَيِهء ويم إا ملم 
مامه بتنبُوق» وميم خلفة قاصير. 

اختَارَة الشيخ ولا جوز الامنتخلافء قَالَهُ القاضي وَغَيْرُهُ وَتَقَلَهُ صَالِحَ في مُقِيمَيْنِ لف قَاصر؛ ؛ لآث الأول لا يانم 
بامسبُوق» کا تایه 5ن تَحْرمتة افتضستو ناته فيما يَقضيدء فَإذا اقم بقبره بطل كرد مَأمُومَاء وَلِكَمَال هَل الملا 


جَمَاعَةً بخلاق : في سبق الحدث. 
وَقيلَ: أ كات صلا الأمُومٍ اقل احاره ياء صاب الُحرر. 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله فيما إذا صلّى: (بطائف- ع E E SOLE‏ سان E A‏ بشي 
إعادتهما الخلاف)؛ أي: الخلاف ف اقتداء المفترض بالمتتفل. 

والخلاق إِنّما هو في إعادة الطّائفة الثانية؛ وأمّا الأولى فلا بد من إعادتهاء نبّه عليه شيخنا. 

وكذا قوله: (والروايتان في عصر خلف ظهرٌء وغوها ظهر خلف عصر أو عشاء). 

قال الشارح وغيره بعد ذكر الروايتين: وهذه فرعٌ على صحة إمامة المتتفّل بالمفترض وقد مضى ذكرها. انتهى: 

وقد ذكر المصئّف الصحيح في الأصل» فكذا ما قيس عليه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفنة 


وَقَال: على نص اخم حْمَّدَ (و ش) وَقيل إلا مغرب لف العشاف ويي وَيُسَلمُ وَلَهُ أن يَنْنَظِرَ لِيِسَلمْ مَعَهُ 

وَفِي التَرْغِيب : 

وَقِيل: أو يَنْنَظِرَهُ 

وَكدَا على الصّحُةٍ إن امنتَخلف في الجمُعةٍ صَبباء أ من أذركَة في التْشَهدِ يروا بَْنّهُمَا او قَدَمُوا من يُسَلَمْ بهم حَتى 
يُصَلّيَ أرَبَعاء ذَكَرَهُ أبُو المعَالِي. 1 

وَفِي الخلاف وَغَيْرِِ إن امنتخلف في ال عة من أذركة في التشتهد إن دحل مَعَهُم ب الجُمَُةٍ على قول أبي إمسْحَاقَ 
صح وَإنا دحل ية آلظهر َم صح لائ لس من أل فَرْضهَاء ولا أصلاً فيهاء وَحرّجَهُ صاب المحَررٍ وَغَيه على ظهرٍ 
مع عَصرٍ وَأوْلى؛ لِانَحَادٍ وَقْتِهمًا. 

ون أ الشافعة لا عة لف الظهرء كن الإمام زط فيا مع لهسم و سبق سَبَّقَهُ المحدث بَعْدَ رَكعَة فَأَتَمُوا 
مُنْفَرِدِينَ صّحَْت ج 

ويب المأمُومُ إمَامَهُ فَلْوْ سَبَقَهُ بالقرَاءةٍ وَرَكُم بع بخلافر التشهد مُه ذا ملم (و» وَمُرَادُهُم لِعَدَمٍ وُجُوب القِرَاءَق 
واا تل ابو ارد إنا ذ لم ام وقي لى موم د شَيْء مِنْ الدعاء يُسَلْمُ » إلا أن يكون يَسِيراء وَاحْتَيّ به فِي الملافه في 
مودو لِسَهْو إمَا م لم تسلجف قال لأ إلا مه في ترك اتون ما دام موتا به شيعا ل 

زا۵ کر خا م مَعَهُ (و م ش). 

وَعَنْهُ: ندا لم تقد (ه) ولذ ملم مه رة وتي 

7 :: لا (و م) سلا قله بلا عُذْر عَمْدَا (آه) أو مهوا يِه بَعْده وإلأ بَطلَت (و ش). 

وَتَقَلَ أبُو دَاوْد إن سَلّم قله أخاف أن لا جب الإعَادة َإِنْ سَلْمَ نويا مُفَارَقَتَةُ فَالرُوَايئَان”'”" ولا يُكْرَهُ سَبقة بقل 
غَيْرِهِمًا (و). 1 

وَمَذْهَبْ (ه) الآففملٍ تكبيرة مَعَهُ لأنْهُ شر يكة في الصّلاق وَحَقِيقة الشركة في قار وعد ضَاحَييه بَمْدَة 

زفي اليم عد (ه) ردان وذ اث في الیل كرة وم طن (و). 

وقيل: بَلَى وَقِيلَ بالركوعء وإ ركع أن سح قبل حرم في الآصح. 

َفِي رسَالَِه في الصّلاة روَاية مهنا ب : 

وَفِي الفُصُول كر اناا فيا وان والصحِيح لا بطل 

والآشهر: لا إن عاد إلى سابع ی درک فی فإ أبَى بعلت امار الاكقة. 

وَقِيل: بالركوع» وَعِنْد القاضيي وَعْيْرِ لا بطل وَعَلَهُ القاضي وَغَيْرهُ بان المَادة أن المأمُوم نيق الإمَامَ في القذر 
اليَسِيرِء O‏ نا مق سبق بركن» وأنة 
إن تعمد ِي بُطلانها به راتان إن سبَقَهُ بركن عَمْدَا: مثْل أن ركع رقع قبل ركعي 8 فص بطل 

وق لاء ذَكرَ ف في التلخيص أنه أشْهر كْسَاءِ وَجَاهِلِء د عله تلو الركعة لا الكل (و ه) لأنهُ َم تد بو فيها. 

وَعَنه: لا ش) رن شير الرکرع دم 03 ۷ 


)١(‏ الثاني: قوله: (وإن سلَّم ناويا مفارقته فالرٌوايتان)؛ أي: الرّوايتان في جواز المفارقة لغير عذر. 

(۲) (مسألة - 5 - ۷): قوله: (وإن سبقه بركن عمدا مثل إن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل» وعنه لاء ذكر الللخيص أنه 
أشهر كساو وجاهل» فعنه تلغو الرّكعة» لا الكل وعنه لاء كركن غير الركوع). انتهى. 

ذكر المصئّف مسالتين: 

(المسألة الأولى - 5): إذا سبقه بركن عمدًا فهل تبطل آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه. ج 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روايتان 


ون سبق بركْعََيْنِ عَمْدَا قَرَكَعَ وَرَقَعَ قبل رَكُوعِهِ وَهَوَى إلى السسَجُود قَبْلَ رَفعِهِه وإ لَمْ يَسْجُدْ بَطْلَتْء وَنَامِبًا وَجَاهِلاً 
بطل الركعَةٌ ما لم أت بذَلِكَ مَعَ إمَابِه. ش 

والركوع کرکن (و هھ ش). 

وَغَنه: : كَائِْينِ. 

وإن تلف عَنْهُ بركن بلا عُذر فَكَالِسبْق ب ولِعذر يَفعَلَهُ ويَلْحَقَهُ. 

وقي اتناو ولك الركعة راان" وإ قلف رين بطل وير كنز وهر رسام إن أن قوت الركقة 
الاي أنَى ہما تَركَهُ وَتَبعَهُ وَصَحتْ ركعت وإلا تبه وَلَغْتْ ركعثة. 

وتي ليها عرض (و م ش) لتكميل رَكْعَةٍ مَحَ إمَامِهِ عَلَى صيفَةٍ ما صّلأهًا. 

وَعَنْهُ: يسيب بالأولى. 

َال في مَرْحُوم أذرَكَ الركوع لم جذ مع إمَايِهِ حى فرُع قال: يَسْجُدُ سَجدتيْن لِلرْكْمَةٍ الأولى وَيَقَضيِي ركعَة 
وَسَجدتين» لِصِحُةٍ الأولى اْتدَا» فَلَغَا الثاني كَرْكُوعَيْن. ش 

وق :مه مُطْلَقَاء وُجُوباء ولخو أولاه. 

وَعَنْهُ: عَكْسُهُ ( و ه) يكيل الأولى وٌجُوبًا «م). ويَقضي الَائية ب بَعْدَ السلام كَمَسْبُوقء لا قَبْلَهُ (م). 

وَعَنْهُ: : يََْغِلُ بمَا قال إل أن ي متو الام اما في افاي فهر الأولى على البو لآل وإنا زا ذد من اذز 
رَكُوعَ الأولى. 


= وأطلقه في البداية» والمذهب» والمستوعب, والخلاصة: والمقنع» والشرح» ومختصر أبن تميم» وشرح ابن منجًا. 

إحداهما: تبطل» وهو الصحيح. نص عليه وصحّحه في التصجيح» والنظم. 

وجزم به في الْحرّرء والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

واختاره القاضي؛ وغيره. ١‏ 

والرّواية الثانية: لا تبطل» وذكر في التخليص أنه أشهر. 

تنبيه: حكى المصتف الخلاف روايتين» وكذا الآمدي وابن الجوزي في المذهب. والسامريُ في المستوعب. والجد في شرحهء 
وغيرهم. 

وحكى الخلاف وجهين صاحب المدايةء والخلاصة» والمقنع وابن تیم وغيرهم. 

(المسألة الثانية - ۷): إذا قلنا: لا تبطل الصّلاة فهل تلغو تلك الركعة أم لا؟ وكذا حكم الجاهل» والثاسي. 

وأطلق الخلاف فيه» وأطلق في الهداية» والمستوعبء والخلاصة» والمقنع» وغيرهم. 

فذكر ثلاث مسائل: العامد إذا قلنا: لا تبطل صلاتهء والجاهل والناسي. 

إحداهما: تبطل تلك الركعة وهو الصّحيح. 

قال في المذهب: لا يعتد بتلك الرّكعة قي اصح الروايتين. 

قال في الرعايتين» والحاويين ويعيد الرّكعة على الأصمٌء وصمّحه في التصحيح» والنظم. 

وقدمه في المغني» والمجتهد» والشرح» والفائق» وغيرهم. 

قال في الوجيز ومن سبق إمامه بركن عمدًا أو سهوًا ثم ذكر ولم يرجع بطلت. انتهى. 

والرواية الثانية: لا تبطل» قدّمه ابن تميم. 

)١١‏ تنبيهات: الأوّل: قوله: (ولعذر يفعله ويلحقه» وفي اعتداده بتلك الرّكعة الرٌوايتان). 

يعنى: اللتين في الجاهل» 3 1 
و البطلان كما تقدّم قريبًا 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأكمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


0 


دقن رفح إمائة من دوع افاي ابه في اجو ينم له رطع ملق ين ركعي ما يرل بها ابشئعة ولم بقل 
بالتلفيق فيمّن د نبي أربح متََدَاتو ن آرم ركعات صل الموالاة بين ركو وَسنُجُودٍ مُعتبر. 

وقيل: e‏ لَه بهذا السَجُودء فيأتي , بسَجْدتَيْنِ أَخرََيْنء والإمَامُ في نهدي والأ عند سلامِه. 

تم في إِذْرَاكِهٍ اة الخلاف. 

وإن ظَنْ تخريم مُتَابَعَةِ إمَامِهِ فسَجَدَ جَهْلاً اعد به كَسُجُووهِ بِظَنْ إذراك الابعة قَقَانَتْ 

وق :: لا يعد بو لآن قَرْضَهُ الركوغ وَل بطل لِجَيْلِه على الآوّل إن أذركة في اله فيي إذراكه الجئمة 
ا جلاف وإ أذركة في ركُوع الثئية ية فيد مت عة وإ ن أذركه غد رَفْعِهِ مِنه به وَقَضَىء كَمَسلبُوق يَأَتِي برَكعَةٍ 
فيم جُمعة أ ثلاث بم بها رباعیة أو يَسْتَأَنِفُهَا عَلَى الررَاات". 

وَعَلَى الثّاني: أنه لا يَحْتَهُ يعت بسْجُووِ إن اتی بی ثم إن أذدكة في الركوع فيه ی عة وَصَّارَت الثَانِيةُ أولاء أذرك بها جُمُعَقَ دَإن 
أرق خد رمه َه في السجوي قيخمئل القغناء والتبعةمغاء نهم هوكم بُذرك ابشمعة بها. 

وق لا عد بوه آنه نقد به لِإِمامٍ من رَكْعة قاد به لمانو من غَيْرِهَا اَل تى اَْبِعِ فيأتي بسُجو آعتر 
َِمَامُهُ في التشَهدد وإلا بغ سَلايِه. 

وَمَنْ ترك مُتابعة [مَامِهِ م : عليه بالتخري بَطَلَتَْ وَإِن تلف بركعة فَأكثرَ لِعذرِ اة وقَضَى كَمَسْبُوقَ (ه) وَكَمًا في 
صلاة الحَوْف إذَا صلَيّت كَمَا اخمَارَه (ه) إن سَوّى فيا بَيْنَ اممتبُوق» واللأجق وَعنة تبَطّل. 
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وقيل: ذا حرمة 

ذقيل: من عاق يصلي ته ن ناز ما لم تن ص علي وَذَكَرَ جَمَاعة أو يكر الجمع. 

وَقِيل: لكوع ر اعا ر م 

وجه بُطْلائهَا تخريج من تشريكه في نة خُرُوجه من الصّلاقٍ وريج مِنَ الكَرَامَةٍ هتا ِي يلك وَيُسَنُ تخفيف 
الصّلاة مح إنمَامِهاء ما لم يُويرْ اموم 

وَتطويل َال الأو م لبه )لا من الجر قق (ش هى لمهم بل فقا ويله في النليت في 
لويب لِلْفَجٍْ وَيَعوَجْهُ هَل يُعْتَبْرُ التقَاّت بالآيات أ بالكلمانت وا روف كَعَاجِزٍ عَنْ الفَايحَةِ؟ 

وَلَعَلُّ امْرَاد: لا ائ لفارت بير وَلَوْ في تَطويل الَانِيةٍ َة عَلَى الأولىء لآ (الْحَاف شِيّة) اطول من (سْبّح) وَسُورَة 
(الثاس) اطول من (الفلّق) وَصلّى عليه السلام بلك وإلأ كر ون طَوّل قِرَاءَةٌ الثَانيَةِ عَلّى الأولى قَقَالَ أحْمد يَجْزِيه. 
يبي أن لا يَْعلَ» وکر ممْرْعَة نَم مع الَأمُوم مِمّا يُسَنْ. 

وَقَالَ شَيْحْنا: يُلْرَمُهُ مُرَاعَاةٌ ة الامو إن تَر بالصّلاٍ ةَ اول القت أو آخرَهُ وَنَحْوَهُ. 


(1) الثاني: قوله: (وقيل: لا يعت بهذا السُجود فيأتي بسجدتين آخريين» ثم في إدراك الجمعة الخلاف). ‏ . 

مراده بالخلاف: الذي ذكره في باب الجمعة» وصمّح أنه يدركها فقال هناك: (كمن أتى بالستُجود قبل سلام إمامه على الأصح). 

وكذا قوله بعد ذلك: فعلى الأول إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف» هو الخلاف الذي أشرنا إليه في الجمعة لأنه 
سجد سبجودًا معتدًا به قبل سلام الإمام. 

(۲) الغّالث: قوله: (وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه ومضى كمسبوق» ويأتي بركعةٍ فیت م له جع أو بشلاث يحم له رباعيّ أو 
يستأنفهاء على الرّوايات). انتهى. 

الروايات في كتاب اللتمعة» والصّحيح أنه يكم له جمعة» ورياعيّة» ولنا رواية لا تصح له جمعة ولا يتم له رباعية ورواية بالبطلان 


(۳) الرابع: قوله: (وقيل: ذا حرمة): صوابه ذي حرمة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقَالَ ليس لَهُ أن يزيد عَلى القذر المثترو ان پت ينبي أن يَفْعَلَ غالبا مَا كَان عليه السلام يَفَْلَهُ غَالِبَاه وَيَزِيدَ وَيُتْقِِصَ 
إْمَصْلسة بنا كان عليه السلا يزيد رقص حَانًا 

وَبَيْتْ أكزأة + خَيرٌ لَهَا (ق) أَطْلَقَهُ الآصْحَابْ رحهم الله وُو مراد صَاحِبٍ الْمحَرر وَغَيْر و للأخبار الخاصّة فِي النسّاء 
بالنسسْبَةٍ إلى مسجد عليه السلام. 

وَأَطْلَنَ في عَيُون الْمائل» والْمستَوْصِبء والرّعَايَةِ وَغَيْهَا أن الصّلاة بامسنجد الخرَام بيائة الف مسجد المريئة بخضيين 
الما وَبالآْصى نِصفِد لحر أنّس مَرْفُوعَاء وَفيه: «صلاةٌ الرْجُل فِي بيه بصّلاق وَصَلائهُ في مَسْجد القبَائِلٍ بحس 
ورين صلا وَصَلانُة في الجا الذي يُجْمِع فيه بخن ي صلاق». 

ولا يصح مَعَ أن فيه أن الآقْصى بِحَمْمِينَ ألما 

وَالآظهرٌ: اذ راقم فير صلا السا في اليو قلا قان ركنا متاق الل فيا خلى يرخا كنا قالو. 

وَقَدتََدمَكَلامهُي وَكلامْ عيرم أن الل بالبَيِت أفْضَل) للأحار ونج المريئة مرآ لآنهُ السب هذا أَظْهَرُ. 

وَيُحْتَمَلُ أن مُرَادَهُمْ أن التفضيل امَكُورَ بالسنبة إلى ساير اساج أ إلى مَيْرٍ الوت قَلَمْ تَدْعُْلْ ابوت قلا 
عارص وَظَاهِرُ مَا سبق أن صّلاة المرأةٍ في أحد الَساجد العلا ة أفضَل ِن مَمنْجد غَيْرهًا. 

وَرَوَى أَحْمَدُ :)7//1١/5(‏ حَدُنَنَا هَارُون: أخرتي عَبدَالله ن وطب: حَدََا دَاوْد بن قيس عن عد الله بن سوي 
الآنْصَارِي» عن هيه ام ميا امرأة أبي ځتي الستادي: نْهَا جات إلى النبي وه قالَت: يَا رَسُولَ الله إئي اجب 
الصلاة مَعَكء قَالَ: «قذ عَلِمْت أنك تي نحِبينْ الصّلاةَ معي وَصلائُك في بيك حير ِن صلاتك في حُجْرَتِكء وَصلائك في 
حُجْرتِك حير من صلاتِك في تارك وصلائك في مسجد قَوْيك حير مِنْ صلاټك في مَسْجدِي»» قَالَ: فَأمْرَتَْ فيي لها 
مَملجد فِي أَقْصى بت تو من يها -والله- وأظلَيهء فكائت تُصَلّْي في حى لَقِيَت الله عَرْ وَجَلُ» لَمْ أجذ في رجاه طَعناء 
7 ما فيه تَر به تاد عن عب الله والتقدمون حالم حَسَنْ. 

وَأطلق اتيك والالكية والشافعية مه أن صّلاة ة الْرْأة في َيْتِهَا أفْضَلُ» وَأطْلَقُوا التفضبيل 3 في الْمسَاجل. 

وال به امالك والشافعية فِِيةَ في الَْرْضِء والقَلء وخصة الحنفية الفُرْض» واللَّهُ أغلم. 

وَكَذا نَل أبُو دَاوْد نها با جد الحرم ب بمائة ألفى وَيَتَوَجهُ ظَامِرَ کلام جْمَاعَةٍ ة أنهًا بالمنجد الحَرَام أَفْسَل من مِانَةٍ 
ألفيء إلا مسجد الريئة» فإِنهًا بالسجدٍ الحراء م فل ين بك م يال تلاو جد اليا لهل نالفو فني شري 
َأنهَا مُضَاعَفَة في الآقصى بلا حَد. 

وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ (5/ 079 حبر مَيِمُونَة أنها فيه كألف صلاةٍ. 

وَرَوَاهُ أبُو دَاوْد وَغَيْرُه وَإِسْئَادةُ حَسَن. 

دقل المْرْصريي في تيب وحن أبي هريره زقرغا «صتلاة في نجي هلا حير من الف صل فِيمًا ميرَاءٌ إلا 
المج الحرَام». 

راه انار 01150 وَمْلِم .)۱۳۹٤(‏ 

وَزَادَ أحْمَد مد (4/ 9). واو کاود وَابْنُ مّاجَدْ ٩(‏ ۰ والإملنادُ صَحِيح مِنْ حديث جَابرٍ «وَصّلاة في الس جد ا لرام 
نَل مِن مائةٍ صَلاقٍ فيا ميوَاة». 

وَلَآحْمد: حَدَننا يُونْس: حَدَنَنَا حَماد يَعنِي: ابن زي حَدُنَنَا حَبيب الْعَلْمُ عَنْ عطاء ڪن ند الله ن امير كر مث 
خبر أبي مُرَيْرَة وَزَادَ: «وَصّلاة في اآسلجد الخرًا م أفْضَل مِن م صلا في هَذَا» حَدِيث صّحيح. 

رن جا زلوت امسلا في تبي ل بن ألم لا فيا سوا لأ نجه ارا وملا في امج خر 
أفْضَلُ مِن م الف صلاةٍ فِيمًا ميوَاهُ». 
رَوَاهُ ابن مَاجَة .)١405(‏ 
ٍ وَقَالَ شَيِحْنًا: فَالْسْجِد الحرم بيائة لف ۽ ويمَسْجدٍ المويئة بالف وأ الراب فِي الآقْصّى بخنس مِنَةٍ صّلاقٍ كَذَا 
قَال. 


وَقَالَهُ ابن البثاء: في أن مَك أفْضَل» وَظَاهِرُ كَلامِهمْ في المسْجد ا حرام أله تقس السلجد وَمَح هَذَا فَالخْرَمْ م أفضل من 
الل فالصلاة فيه أفضل. 

َلِهَدَا ذَكَرَ في الى قِّة الحديبِيَةِ مِن رواية ة أَحْمّدَ (4/ »)۳۲١‏ والبْخّاري (59) د م ذَكَرَ رواية الْفَرَد بها أحْمَدْ 
9/ ۳۲)» قال: وَفِيهِ «كَانَ رَسسُول الله يكل يك بصني في الحرم وَمُوَ مُفنط رب ف في الجل» هذ لَه مئ روائة ان 
إِمْحَاقَ عن الرهري وَابْنُ [مْحَاقَ مُدَلْسَ وَذْكرَ ابن الجؤزي أن الإسرَاءً کان يز يت أ هاڼئ عند أكْثْرِ المْمَسْرِينَ قَالَ 
فَعَلَى هَذا: الحْتَى بالمسلجد الخَرَام والخرَ م كُلّهُ مسجد ذَكَرَ القاضي أو يَْلَى وَغَيْرهُ: مُرَادُهُمْ في التْسْمِيَة لا في الآحْكّام 
وقد ينرجه مِنْ هذا حُْصَُولُ الْضاعَفَةِ عَفَةٍ با حر > كفس الْسْج. 

وَجَرَم بو صاب اهَذي مِن اصځَابتاء لا مِيمَا عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ كَالَسْجِدٍ في ا0ُرُور قُدَامَ الُصَلي وَغَيْره. 

ائا فضيلة ا رم قلا شك فبها روي في المخْمَارَةِ من طريقي أبي بكر خمد ن مُوسى بن مَرَقوَهِ حَدثنا إنراهيم ن 
أَبَانُ حا ُو جَعْفر أحْمَّد بن سَلَيِمَانْ ن (ح). 

وَحَدَُنَا أَحْمَد بن محم مُحَمّ ن اسن بن حَمْرَة حَدْثَنَاالحْسَنْ بن امهم قالا: حَدْننَا مهل بن عَعْمَانَ» حَدثنَا بی بن 
سيم عن مُحَمِ ن ٽل عن إبْرَاهِيم بْن مَيْسَرَة عَنْ سَعيل بْن جير قال: قال ابن عباس لِبَنيه: ا بني حرجا من مكة 
مُشَاة حتى تَرْجِعُوا إلى مكة ماق َي سمت رَسنُولَ الله يك ول: ن لِلْحَاجّ الراب بَكُلّ خطوةٍ تَخْطُومَا رَاحِلْتَهُ 
بعِينَ حَسنةه ولِلْمَاشي مبعُون حَسَنَةَ ِن حَسَنَات ارم قيل يا رَسُولَ الل ما سات الخرّم؟ قَالَ: الْحْسَنَةُ مِنْهَا بِمِئَِ الف 


حستة). 

فم زوق فا ۰ مِن طريق الطَبراني: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن شا بن أبي الشْميك: حَدُثنا إْرَاهِيمُ ن زيَادٍ 
سبلان: حَدَقنَا ب حى ن سي عن مح بن نلم الطائفي» عن اسماعيل بن ر سياد ن بير عن ابن عباس؛ 
أنه قَالَ لِبَيهِ: يَا يا ني أخرجُوا من مككة حاجين مثا َي متت رَسُول الله 5 يَقُول: دبلا الراكبر يكل عطر خطوَة 
را 0 ل وكرت 1 وَلِلْمَاش ثبي بِكُل خُطْوَةٍ يَخْطُوهًا مبْعمِاَةٍ حَسَدِه ا تم قَالَ فِي المختارَة: مُحَمْدُ بن نلم 
الطَائفِي تكلم فيه بَْض الآئِمةٍ 

وذ وق ان شعي وروی له للم وتحتى ن لي فا ابو خانم لا بُح به ولم ين ا جرح وَوَنْقَهُ ان مين 
وَرَوَى لَهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ انتهى كلام فَهَذَان طریقان صّحِيحَان. 

ویره لِلرْرْج مَنِمْهَا مِنَ الممنجد ليلا وتَهارًا. 

وَفِي اغبي ظَاهِرُ ا بر مَنْعْهُ ِن مَنيهاء قَالَ ان الجؤزي: قن جيف فتنة هيت عن الخُروجٍ واختج بخبر عَائِقَة 
المثهُور. 

قال القاضيي: مما يكر خَرُوجُهْنُ على وجه يَخَافُ مِنْهُ الفَِنةُ وَذْكرَ في خرُوجهن الآخبَارَ بالوَعِيد» قَالَ صَاحِبُ 
المحَرْر: مى شي فتنة أؤْ ضرا مِنْها لخر عَائِشَة. 

وَفِي النْصِيحَةَ: تعن مِنَ العيدد شد انع مم زيئة وطيبه ومفتنات. 

وَقَالَ: ُن في هذا الوَفْت عن اروج أنقع لَه لجال من جهات وَذكَرَ جَمَاعَة كر يها ضور المج 
عبر وَتَحْرِيُهُ أظْهَن لِمَا تَقَدْم وَهُرَ ظَاهِرْ كلام جَمَاعة قال أخمَد: ولا تي زيتها إلا من في الآية. 

ونقل أبو طَالِب: ظُفْرُهَا عَوْرَة فَإِذَا خَرَجَت فلا ين شَيئاء ولا خُفْهَا فإِنْهُ صف القَدَم وَأحَبُ ب إن أن تجعل لِكُمّهَا 
5 ل ره 

ببَمْض الخْلِي» أو يبَمْضهَاء انها الحَقِية. 

قَال: وَقَدْ نص عَلَيْهِ أحْمَّدُ قَالَ: الريتة الظَاهِرَة الاب وكُل شيء مِنْها عَوْرَةٌ َنّى الظفْر. 

َذَكَرَ البح في تخريم الاس الصبِي' الحرير أن كَونهُمْ محل الزيئة مح مع د تخريم الامنيمتاع بل في التخريم. 

َلِدَلِكَ حَرمٌ عَلَى النسّاء لبج بالرَيئة لِلأجَانِسء وَعَن ابن عباس مرْقُوعًا إلا ما ظَهَرَ مها [النور: ]١‏ الوّجة 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): ووايتان 


وَبَاطِنّْ الكَفْ». 

والسيد كالزوج وَأؤْلىء فما غيْرُهُمًا: إن قُلْنَا با جَرَمَ به ابن عقيل وَعَيْرُُ أن مَن بل رُشندا لَه أن يترد بنَقيِه: ذَكَرًا 
ان الى له قي بوره قلا وجْة لضاني َه اض لکن إن وجه ما يمْنَُ ا روج شرع فظَاهِرَ أِضنا. 

لی الماهب لبس ینای أن ترد ولاب مها نة؛ للهلا يمن من ول من يدها يق المار بها وباهلهاء 
هذا ظاهِرٌ في أن ا لَه مَنْمَهَا مِنَ الْخُرُوج. 

وقول أَحْمّدَ: الوح انلك من الأب يد ذل عَلَى أن الآب ليس كَمَيْرِِ في هذاء فن لم يكن أب فام أولياؤها مَقَامَهُ 

اطا الشّيخ والرَادُ المحَارِمُ اسْيِصْحابًا لِلْحَضانةء وَعَلَى هذا فِي رجال ذُوي الأآرْحَام كاخَالء الاجم ا- الخلاف في 
الحضانة. 

الجن مُكلمُون في الجمْلَةٍ (ع) يَذْحُل كَافِرُهُمْ الا (ع) وَيَدْعْلُ مومهم الج (و م ش)» لا أنه يمير رابا كَالبَهَائِمٍ 
وَتَوَابْهُ النجّاة مِنَ النار (ه). 
: وَظَاهِرٌ الآول: نّم في الحنة كعَيْرِهِم بقذر تَوَابهمْ خيلانًا لِمَنْ قَالَ: لا يَأكُلُون وَلا يَشرَبُونْ فِيهّاء أو لأنْهُمْ في رض 
النة. 


وَقولةُ عليه السلام: «وَكَان النبي َْحَث إلى قَْيه حاصّة؛ يدل على أنه لم يُْعَثْ ينعت إلنهم نبي قبل نينا ي 
وَلَيِس مِنْهُمْ رَسُول ذكْرَهُ القاضي وابن عقيل وغيرهماء وَأَجَابُوا عَنْ عن قوله تعالى: يا م مشر الجن والإنس» الآيَة 
[الأنعام: ]17*١‏ آنا كَقوله: يخر ج مهما الَو وازجا [الرحمن: «YY‏ وَإنْما يحرج مِنْ أحَدِهِمًا. 
وَكَقَوْلِهِ «وَجَعْلَ لر یهن وراي [نوح: »]۱١‏ وَإنْمَا هو في سَمَاءِ وَاحِدَقق وَلِلْمُفَسْرِينَ قُؤلان. 
افك بان ْم ولا َل الماك وير قال ان ابقوزي: وَهُوَ ظَاهِرٌ الكلام» َال ان حَامِدٍ في كِتَابِه: الجن 
کالإنسٍ في العِبّاداتي والتکلیقي قَالَ: وَمَذْهَبْ العْلَمَاء إخرَاج الائكة عن التكليفي والوَغْد والوَعِيدٍ 


وَقَالَ: في النواور: وَتَنْمَقِدُ الجُمُعَقٌ والجَمَاعَةٌ بالملائكة ويي الجن وَمُوَ مَوْجُودُ زْمَنْ ¿ ال وَذَكرَهُ ايشا عَنْ أبي 
البقاء من اصنحابتاء كا قالاء اراد في ا عة م لزنه كما موَ ظَاهِر كلا ابن حامر اكور لآ امهب لا عفد 
ا عة ٻاڌمي لا تَْرَمُهُ افر وَصبِي» فَهَاهُنَا أؤلى. 

وَعَنْ سَلْمَان القارسِي يَرَفْعهُ قَالَ: «إذًا كان الرّجُلْ بازض قي فَحَانَت الصلا ناء قن لم يَجِذ قَلتيسُم ٠»‏ قن أقام 
aT‏ 

رََاهُ عَبْدُ اراق (۱/ ٠‏ ۰ ) شي شبح الما م أحمَدء في كناب الصّلاة لَهُ. 

وَرَوَاهُ سيد وَفِيه: «فإن أَذْنْ وام لله من الاوك ما لا برق طَرَقَاه يركون بركُوعو وَيَسْجُدُونْ يسُجودوء 
وَيُوَمُنُون عَلَى ذُعَائِهه. 

وَقَالَ شَيْحنًا: ليس الجن كالإنس في الح والحقِيقَة » فلا يون مَا أُمِرُوا به وَمَا نُهُوا عَنْهُ مُسَاويًا لما عَلَّى الإنس فِي 
الحد والحقِيقق نهم مُارِكُوهمْ في جنس الكليف الآ والني» والفَحليلِ» والشخريم» بلا راع ألم بن العُلّمَاء 
ا 

وقد ية يفريه إطلاق أصْحَابنًا. 

دن لشي ور أن الوَصيّةَ لا د صح جي لأنْهُ لا نلك اليك كامبة وَج من انقاء اليك هنا مَل الوطء» 
أنه نه في مُقَابَلةَ مَالِ. 

قال الله تَعَالَى: «واللة جَعَل لَكُمْ مِن أنْفْسِكُم أزوَاجًا» [النحل: ۷۲]. 

وَقَالَ ممْبْحَائَهُ: ومن آيَاتِهِ أن خلق لَكُم مِن نيكم أز اجا توا انها [الروم: ١‏ ۱[ 

وَقَدْ ذَكَرَ أصْحَابنا هَذَا المْتى فِي شُرُوط الكَمَاءَق فَهَامُنَا أؤلى» وَمَنَمَ مِنهُ َير واج من مُتَأخْرِي الحَنْقِيَة وض 
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(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


الشَافِعِيّق وَجَورْهُ مِنهُم ابن ب وئس في شرج الوجيز. 1 

وَفِي مَسَابِلِ حر باب مُنَاكحَةٍ ت الجن ثم روي عن ا لجسن وقتادَة e‏ وَإِسْحَاقَ كَرَاهتهاء وَرُوِيَ مِن رواية ان 
لهيعةء عن يُونْس» عَن عن الڙهري ١نَهَى‏ التي و عن يكاج الجنٌ». ش 

وَعَنْ زي العَمِي: الى ناي ا 

ولم يَذَكُرْ حَرْبْ عَنْ أحْمَّدَ د 

في كتا لام والزسؤسة لآب مم عْمَرَ سَعِيله بن العَبّاس الرازي هَن مالك ا اس به في الثينء رلك افر 5 
ا د لان ِن الجن فير اساد وحن أبي هريره مرفُوعَا دأو سر مدعل اة 
عَلَى صُورَةٍ القَمرٍ لَبْلَةَ البَذْرِ» والتي تلِيهَا ليها على انوا کوکب دري في السّمّاء لِكُلّ ائرئ مِنْهُمْ زُوْجَتَان اتان يَرَى مخ 
سوقهما ِن وراء اللُخم». 

رَوَاهُ البْحَاري () ومنلم (٤۲۸۳)ء‏ وَزَادَ: وما في اة عرب . 

َلَخَد (۲/ 0040 عن أبي هري مَرقُوعَا: «لِلرّجُل مِن أهل اة رَوْجَتَان مر حور العين».. 

خُر لأحْمَد 17/0 أيْضًا ِن حَدديث أبي سَعِيلٍ لَه من روَايَة عة لعفي وخر ضعيف. 

وذ رُوي مِنْ حَدٍ ل 

قَالَ الَافِظ الفا : هذا ني عَلَى شط الم 

وَقَدْ روي مِن حَدِيثٍ أبي هُريرَة مَرْقُوعًا في حا بك لفون وَفِيهِ مدعل رَجُْلَ مِنْهُمْ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينْ زوْجّة يئا 
شئ الل ون من ولد آذه وُو حديث ضتعيف» فيه َل ُو وذ فيه إسماعيل بن رَافِعِ الَدَنِي ضَعْمَهُ أحْمَدُ 
وَيَحبَى وَجَمَاعَة و ركه الدَارَمطْنِي وَعير. 

وَقَالَ ابن علي : أحادِيئة كُلْهَا ما مما فيه نَظر. 

وَلِلتَرْمِلٍ ري (1077) من رواية دراج اج أبي المح وَهْرَ ضَعِيف. 

عن أبي ايت خر لي سعد مو «أذتى أهلٍ اة منْزلَة مَنْ لَه نَمَانُونَ الف خاد واثتتان وَسَبِعُونْ زوْجَة» ولم 
أجذ في الأخبارٍ ر اومن مِنَ اجن الذَكرء والأنتى 

وقد احتج 2 عَلَى دخُولهم الجئة بقَوْلِهِ تَعََى: لم يهن إن فلم رلا جا الآية [الرحن: 0[ 

إن حلوا فَظَاهِرُ ا بر أن الرَجْلَ مِنْهُم روج كما روج الآدَمِي» لکن الآدَِي' كَمَا يروم م ِن احور الِسين يروج 
من جني وائا المؤين من ا جن فيج من الور الجن ويوج من جيه على ظاهِر ار نة ليس فِي الجَنةٍ أرب 
لن ٽزو بآدمية وَتزويح المي بجني فيه نر . 

ورایت م ينول ظَامِرُ ابر النني» ورايت من يَعكِس ذَلِكَ» إن تبت بت هَذَا في اة هَل يرم جَوَارْهُ في الدنًا؟ فيه 
ره تأي في آخير الُحرُمَات في النکاح» وي حَد اللوطي ماعل بلك واللة أغلّم. 

ران صح باح جنية يوج أنها في حُقُوق الزوِْية كَالآديية ِراج الع إلا مَا حَصة الذليل. 

وَقَد ظَهرَ ِا سبق أن كح ا جني لَِادَميةٍ كنكاح المي لِْجئية. 
1 ود بوج القوْلُ بانع هنا إن جار عَكْسهُ شرف جنس الأَدِي» ويه ۾ نَظَن لِمَنع كؤن هذا التشُرّفو له تَثِيرٌ في منم 
النکاح. 

E‏ الاخمال» لآن الجني َلك يصح تَمْلِيكَه لِلادَمية وَيُحتَمَلُ أن يُقَالَ ظَاهِرُ كلام من لَم يَذَكرْ 
م صِحّةٍ | ا ا صِيّةُ بها. 


عر 


(۱) الخامس: قوله في أحكام الحجن: لکن تزويج الجن (بآدمية وترويج آدمي ج بک يي -يعني: : في الجئة- فيه نظ ورأيت من يقول 
ظاهر الخبر النفي» ورأيت من يعكس ذلك» فإن ثبت ثبت هذا في الجنة فهل يلزم جوازه في الدنيا؟ فيه نظرٌ). انتهى. 
١‏ فيحرر ذلك. 


س ل يي يي 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ولع ذا أولّى» لآنه إذا صح قا تنيلك المنلم الب نون لبن اوی كارح ابي ولا لل على اع 
وَيبَايِعَ وَيُشَارَى. إن مَلّك بِالتَمْلِيك» وإلا قلا 

ا َمْلِيك بَمْضِهِمْ من تعض فَمتوَجُة ومَْلُوم إن صح مُعَامَلتهُمْ ومكحم فلا بد من شرٌوط صحة ذلك بطري 
اطم شتزعي» وَيَقْطمْه قَاطِح شعي ويُقبل وهم أن ما يدهم ملَكُهُم مع اسلايهم وكَافِرَهُمْ کالربي وَيَجْرِي انمآ 
التوَارت الشرعي. 

وذ عرف ِا سبق من كلام ابن حَامِدٍ وأبي البَقاء أنه يعبر لْصِحُة صلاتِه ما ب 59 َير إمِحّة صّلاة الآديِيء وَظَامِرٌ 
کلام ابن حَامِدٍ أنه فِي الزٌّكَاةٍ كَالآَدَبِي وإ تبت دُخْولَهُمْ في بَعْضٍ الْعْمُومَاتٍ إجْمَاعًا كَآيَةَ ة الوْضْوء وَآيَةٍ الصّلاة قَمَا 
القرق؟ وما وَجْهُ عَدَ م التخصبیص؟ 
وَلِهَذَا رَوَى أحَْمَدٌ خمد (4175/1) وَمُسلِمٌ (400) عن ابْن ممْعُوو: اذ اجر لا تالو الي ل الؤا قال لم كل عم 
كر انم الو علد بقع في زديكم ارذ تا يوذ لخا وك شرو علفة إشوايشم قلا تجو جاه تتا شام 
إخوانکم». 

ذا في الصؤم الاير" رال في اع لله طاو كلديو كلام بء أله ضرم حلي طلم الادييت ولم 
بخضهم خض كَمَا هو ظَاهِرٌ الآولة. 

وَفِي حَدٍ يث أبي ذَرْ عن الي ڳا فيا يَرْوِي عن َب عر وَجَل أنه قَالَ: يا عبادي إي رضت الظَلْم على بشي 
تمك تلك نة ما قلا تَظَالَمُوا». 

روَا ملم (/761). 

وَمَعْلُومَ أن مَنْ ظَلَمَ وَتَعَدَى بِمُخَالفَةِ ما أوْجَبَهُ اله تعالى َة جب رَدْعَهُ وَرَجْرُهُ حب الإمكان إذ الآمرُ بالمنيُوفي, 
والهيٰ عن ن انکر َي وکان شحنا ذا أي" بالمصروع وَعَظ مَنْ صرْعَة» مره وها إن انى وَقَارَقَ الصضرُوعٌ أذ 
عَلَيْهِ العَهْدَ أن لا ر يعو ون لم يَأتَمرْ :دمي ولم قار خترهة ل ارقت وضرب في الطر على المصنروم. إلا 
قح في التقيقة حَلن سن صرحا ولا كم ام من صرح به تمي ر الصتروخ اقات للد لخ يشش يشي مخ 
ذَلِك. 

اظن أني ريت عن الإا أخمَد نحو فل سينا والآنبت عن مد انه ازمل إلى مَصْرُوع فَقَارَقَه ونه َاوَة بَعْد 
موت أحْمّدء فذحب أبُو بكر المروؤي بنغْلٍ أَحْمَدَ مَدَ وَقَالَ لَّهُ: لم يفارقة. 

لم بل أذ امو رة ليذب اناع لا دل على حدم جوزو عله م يَرَى امحل فابلا او لم تمك ين 
لِك أو القت ا أو لم يكرت ود شاف ری عن وخا أز لم كتين ير خا ا ولا تنه ای و 
عل وَإِذا ١‏ شرع رفغ الظليمء الْحَدَي مِنْهُمْ َيِل بالطّريق الشرعي. ش 

َال النبي کل: «إن الله مد قذ فَرَضَ َراي فلا نُضَيُمُومَاء وَحَدْ حُدُودًا قلا تَْتَدُوهَا' «وَلَمًا عرض ذلك الشيْطان لبي 
ڳلا بالثار في صلاتِد قَالَ: الك بِلَمْنَةَ اللى وخخنقة». 

وا لير ملهو في صسحبح مِم (045). 

وَين الَغلوم: : أن کل مَنْ دحل في ُمُومات الع عَم كَلامْ املف العام إلا أن يَمْنَم مِنة مَانِمَ لَكِنْ الآصنْلَ عدم 
فل مُذْعِيه الدّلِيل» وَهَذا وَاضِح. 

وقذ اتج القاضي في العْدةٍ عَلَى العْمُوم بان لَفْظَةَ (من) إذا أُممْتْعْمِلَتَ فِي الاسْيَفْهَام كَقَوْلِهِ: مَنْ عندك وَمَنْ 
کَلْنْت؟ صح أن يجيب يجيب بار بزکر كُلّ عاقِل. 


(1) السادس: قوله: (وإذا ثبت دخوهم في بعض العمومات فما الفرق؟ وما وجه عدم الخصيص؟). 
كذا في النسخ» وصوابه: : وما وجه الشخصيص بإسقاط لفظة عدم أو ما وجه عدم التُعمِيم. 


(ع): ما أجع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قبت أن اللفْظ تناو ا جميع» وكذلك إذا يلت (مَنْ) في الْمجَازاةٍ و كَقَولهِ مَنْ دحل ڌاري أكْرَئته صَلَحَ أن يُستئتى 
آي اقلء فلولا أن اللفظ اول الجميع لَمَا صَلَحَ امينتاؤحم لآن الاميدتاء يُخْرِج يِن اللّفْظ ما ولاه لَكَان دالا فيه 
ألا ترَاهُ ل لما لم يتناو غَيْرَ العقلاء لم صح امليثتاؤم قن قيل: لالم أذ صيغة (مَن) ِكل من يَعْقِل لآ يِن يقل 

مِنَّ الجن والملائكّة لا يَدَخَلُونَ فيه قِيل: الصيعَة تنَاوَلَتَ كَل هؤلاء» وَإنْمَا َرَج ذلك يدَليل» لأَنْهُ إنْمَا سَألَهُ عَم يَجُورُ أن 
يَكُون عند وَعَمنْ جوز دول كتا قال وتَحرِير امراب أن الَاحِدَ من هَؤلاء لا يَخْطِرُ يال السَائلء الكل ولا 
ره فلا ټصح تَفْسِيرهُ بو حتی لو كان من بطر يبال لم يُخَلِطهُي اؤ کان القَائلُ أحَدَهُمْ جار وصح لِعَدَم الما 
وَمُرَادُ القاضبي لا يُخَالِفْ هَذَاء وكذَا أبُو الحَطّابِ لِمَا قِيلَ ل ُ: لو کان الامنينَاءُ لا بُخرج إلا ما لولاهُ وجب ذُخُولّة فيه 
لَحَسنَ أن يَقُولَ: من دَحَل داري ضترَْته إلا الملائيكَة» والجن» لأنْهُمْ لا يَدْعْلُونَ تخت ت لَفْظَةِ: (مَن)". 

قِبل: قد دكن أنه صح وإِذًا لاء لا بصح: قانع من دُخُولهم تحت اللّفظ هُوَ علا أن اكلم قبل الامنيئتاء لم 
ُرذُم ولا عَنَاهُمْ فَلَمْ كن في الامليفناء فَائِدَة كَذَا قَال. 

TT‏ ع ل ا E ORE‏ ين قال 
أبُو اخطاب: جَوَابْ حر أنه يَلْرَمُهُمْ مِثْلُ هَذَا الامنيثتاء لو أخرّج ما ج ما لَولاهُ لصح دُخولهة لَوَجَبّ إِذَا اميَثتَاءٌ اللایک والجن 
أذ ټمخ لا ول في قو من دعل قاري غترنته بے وتمتلم, فَكُلْ مَا يَلْرَمُنَا يَلْرَمْهُمْ مِثلهُ. 

وَتَقَدُمَ في الامتطَابةٍ کلام أبي الْعَالِي ان كلف العَورَةٍ خَاليًا هي ماله سرا عن اللايکةء والجن. 

َكَلام صاب المحَررٍ وَظَاهِرُ كَلامِهم يجب عَنْ الجن لآنْهُمْ مكَلفُونَ جاب وكَدَا عن الملايكة مح عدم تكليفهم» 
لان الآدَمِي مُكَلف. 

وقد أمَرَ الشارع في حبر بَهْرِ بْنِ خكيم « «يَحْنَظُهًا مِن كل أحد إلا ِن زوجيو اميو 

وَهَذَا مع العم بحْضُورِهِم» قلا يرد احبر لمشلهور: د إن لِلْمَاء سكانًا». 

نفدم هل يرم الشُنل بجماع جني امرَأو؟ وَيَاتي: هَل يفط فَرْضْ ) غل ميت يله وَيَعَوَجَهُ ية فرص کل 
كِفَايَةَ إلا الآذَانَ فيتوجة سقو هو لِقبُول حبر صادق فيه ولا مَانِعَ لا ًا إذا سقط بصّبيء ويَعَرَجُهُ في جل ذُبيحَِهٍ 
كَذَلِكَ بل َل جود الْفْمَضِي وَعَدَم الماع وَلِمَدَم اطبار اكليف فيه. 

َذْكَرَ ان ا جوزي في الْوْمُوعَات (۲/ )۲١ ٤‏ الخَيرَ: ٥اه‏ عليه السلام هى عن ُبَائِحٍ البن» قَقَالَ: وَقِيلَ مَعْنَاهُ: نهم 
إذا اث شعَروا دارا أو استَخْرَجُوا عَيْنا ذَبَحُوا لها ذبيحة لعلا : يُصِيبَهّم أذى مِنَ الحنٌ» واللة أعَلَم. 

وَقَال ان مسْعُوو: «ذْكِرَ عند النبي يكل رَجْلَّ نام ْله حى أصبح» قَالَ ذلك رَجُلَ بال الشَيْطان في أَذُنهِ. 

قق عَلَيْهِ (خ: ٩۳‏ 0 204. 

خخص الْأدُّنْ؛ لآنهًا حَاسة الانْيبَاو. 

قال إبرَاهِيم الخربي: هر عله وسَخِر نه وَج حال اله لى ظاهرمه وَقَالَهُ عض العُلَمَاء وَلِهَذَا لما سى 
ذلك الج في أتاء طَمَامِه قا الشيطانا کل شيء أكَلَهُ. 

رََاه أبُو دَاود »)۳۷٦۸(‏ وأ اساي ۷( وصح الاجم (۷۰۸4(. 


ص و 


فيكون بوه 8 طَاهِرًاء وَهَذَا غريب قد يُعَايَا بهَاء واللّهُ أغلم. 


)١(‏ الستابع: قوله: (لأنهم لا يدخلون تحت لفظة: «من»). 
كذا في النسخ» وصوابه: لأنهم يدخلون بإسقاط لفظة لاء واللّهِ أعلم. 
فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


0 س 


باب الإمامسة 
يُقَدُمُ عَلَى الْآفْقَهِ الآقرَأ جَوْدَة. 
وَقِيلَ: كَيْرَة العَارفْ اجب الصّلاة. 
وقيل: وَسْجُودُ الهو ٠‏ 
وَقِيل: وَجَاهِل ياي بها عَادَةَ لِصِحَة إِمَامَتِهِ (م). 
قال الآخرّي: يجب أن يَتَعلُم عم اطْهارَةِ وَعِلْمّ الصّلاة وَإلا مذ تَر لعَظيم. 
وَعَنْهُ: : يدم م الآفقة 5 وَلَيْسَ الآورَعٌ بَعْدَهُمَا (خ) ولا بَمْدَ الآفْقَهِ (م) بَلْ بَْدَهْمَا لأسن تم الآشرف وهو القَرشِي» 
نِم الآقدَمُ مِجْرَف قِيل: بتَفْميه. 1 
وَقِيل: بآبائه: 
وَقِبل: كل مِنْهُمَا (م "١‏ (و ش). 
واه كلام أحْمَد: : الآقدې ثم الآسنء ثم الأشرف. 
وَقَالَ ابن حَامِدِ: الآشرّف ؛ م ؛ الأ تم الآسّن. 
وَفِي المع عَكْسُه وَسَبْق الإسملام كَالْهِجْرَقٍ ثم الآثقى, ثم الأورع. 
وَقِيل: يُقَدَمّان عَلَى الأشرفي» ا الجْمَاعَةٍ في رواية. 
وَعَنْهُ: القُرْعَةٌ (م 001". 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: ثم الأقدم هجرة قيل: بنفسه» وقيل: بآبائه» وقيل: بكلّ منهما. انتهى. 

القول الأول: : هو الصّحيح جزم به في الكاني والمغني والشرح وشرح ابن رذين. 

والقول الثّاني: اختاره الآمدي» فقال: المجرة منقطعة في وقتناء وإنما يدم بها من كان لآبائه سبقٌ. والقول الثّالث: قطع به في 
مجمع البحرين والزّركشي» وقدمه ابن تيم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى» والمصئف في حواشي المقنع»ء وصاحب الحاوي الكبير 
واظن الجد في شرحه. 

(۲) (مسالة - ؟): قوله: (ثم الأتقى» ثم الأورع» وقيل: يقدّمان على الأشرف» ثم اختيار الجماعة في روايةء وعنه: القرعة). انتهى. 

يعني: هل يقدّم اختيار الجماعة على القرعة؛ أو تقدّم القرعة بعد الأتقى على اختيار الجماعة؟ 

أطلق الخلاف». وأطلقه في المستوعبء والحاوي الصغير: 

إحداهما: تقدم القرعة بعد الأتقى على اخحتيار الجماعة. 

وهو الصّحيح» نص عليه وجزم به في المداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والخلاصة:؛ والكاني» والمقنع» والمذهب الأحمدء 
والتلخيص» والبلغة» والإفادات» والوجيزء والحاوي الكبير» ومنتخب الآدميّ وتجريد العناية» وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقمه في الرّعايتين» والقواعد الفقهيّة. 

والرّواية الثانية: : يقدّم من اختاره الجماعة على القرعة» جزم به المبهج. والإيضاح» والنظم؛ وقلدمه ابن تميم وصاحب الفائق. 

وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين: فإن استووا في التقوى أقرع بينهم» نص عليه» فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد 
وتعاهده فهو احق بذلك» وكذلك إن رضي الجيران أحدهما دون الآخر. انتهى. 

وهذا مما يقوّي الرٌواية الثانية» وهو الصّواب. 

وقال الزُركشي: فإن استووا في التقوى والورع قدّم أعمرهم للمسجد» وما رضي به الجيران» أو أكثرهم» فإن استووا فالقرعة. انتهى. 

وقال في مجمع البحرين: ثمْ بعد الأتقى من يختاره الجيران» أو أكثرهم» لمعنى مقصود شرعاء ككونه أعمر للمسجد أو أنفع 
لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله» ثم القرعة. انتهى. 

والظّاهر أنه تابع جد في شرحه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وق : يَُدمْ عليْهِمَا اقم بيار ق السُجد. 

جم به في امول داد : أو قل على ا اة الممعقدة فيب رلم قم شيشا بابي وذكرة ن حتت ابي 
ية مالو (ه م). 

وإن الف الحمَاعة عْمِلَ الآكمرِ, فَإِن انوا قيل: : يقرع. 

وقيل: یَحْتَار المسُلْطانُ الآولّى (م r‏ 

م هل اا مَقَصُورٌ عَلَى الْخْتَلَفٍ فیهم؟ آفِيه] احْتِمَالان (م 4)"". 

وقيل: : يُقَدم: : بحسن الق (و ه م) وَقِيلَ وَالِلقَةِ (و م) وَذّا: وَبحُسْن الليّاس. 

وَمُعِيرٌ وتاج أوؤلى - في الآصّحّ ا لوت 
ابن عَقِيلٍ: مح التْسّاوِيء وَيُعوَجه: : بسحب تَقَدِمُهُمَ هّنا لآْضَل مِنهُمَاء ¢ وَيُقَدمُ عَلَيْهمَا ُو سُلْطَان في الَْصُوص (و). 

فصل 

لا كر إمَامَةُ هبار (ه م) ودم الح (و). 

وعنه: : مع الشسّاوي ولا إمَامَةُ ميم بسار (م)» وَتَجُودُ ختارج الوقت (ه). 

وَفِي الفُصُول: إذ نَوَى السار القَصر اَل أن لا يجيه وَهوَ اصح لِوْقُوع الأخخرَيَينِ مِنْهُ بلا ية : يد ولان الام إذا 
رة حم الابحة رمه ية لابق كَية ا عة مَنْ لا رمه لف من يُصَلْيهَاء وَاحْتَمَل أن تَجْزِيَة؛ لآن الإنمَام م زمه 
حُكمًا. 

ولا رة مامه مار صر بمُقِيمٍ وَيُقَدَمْ المقيم 

وَقَالَ القاضي: إن کان إِمَامًا. 


وَعِندَ أبي بکر: إن اتم رايا مَل بمَفتَررضيء وَذََرَهمَا القاغمي. 
قال ابن عقيل و َغَيرُه: ليس بجيد؛ أنه الآصدّل» فليس تفل 

رفي الانتِصّار: پجوڙ في ردَاة لصي ناء ء مقيم على ية سافب وهو الإمَام. 

ولا إمامَة ذوي بحضري على الأصَح (ه م) ويْقدمٌ الحضري» ولا مامه أعْمَى (ه) وَيْقَمْ البتصي. 
وَعنه: ُ: الآعمى وَعَنْهُ: التَسَاوِي (و ش) َإِن كان الآعْمى أصّمُ قَفِي صحة إمَامَيهِ وجهان مم 6( , 


)١(‏ (مسألة- ۴): قوله: (فإن استووا - يعني الجيران في الاختيار - قيل: يقرع» وقيل: يختار السلطان الأولى). انتهى. 
أحدهما: يقرع. 
قلت: وهو الصّواب. 
والقول الثّاني: يختار السلطان الأولى. 
قلت: وهو ضعيفا. 
(۲) (مسألة - 5): قوله: (ثم هل اختياره مقصورٌ على المختلف فيهم» فيه احتمالان). انتهى. 
يعني: إذا قلنا: يختار السُلطان الأولى» فهل اختياره مقصورٌ على المختلف فيهمء آم له أن يختار منهم ومن غيرهم؟ أطلق احتمالين: 
أحدهما: اختياره مقصورٌ على المختلف فيهم قدّمه في الرّعاية الكبرى. 
قلت: وهو الصّواب. 
والاحتمال الثاني: له أن يختار منهم ومن غيرهم. 
(۳) (مسألة - )١‏ قوله: (وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في الرّعايتين» ومختصر ابن تمي ومجمع البحرين» والنُظمء والحاوي الصغير» وغيرهم: 
أحدهما: : يصح» وهو الصحيح. قدّمه في الكاني والمغني» وصحّحه في الكتابين» وقدّمه الشرح وشرح ابن رزين. 
قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 
والوجه الثاني: : لايصح» جزم به في الإيضاح. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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وَلا إِمَامَةٌ وَلَّدِ زئا (ه ش). 

وق ]: غَيْرُ راب (و م)» وما في السئّن عَنْهُ عليه السلام دنه شر اللائَقه 1 

إن صح فْقَالَ صاب ا لحر وَغَيْرُه: أي إا عل عَم اويه و كما جاء في روا الإجماع أن ذا كان ويا فس بره 
اتلاق قَالَ: وقِيل: ورد عَلَى سبو خاصء لِلْخبر. 

وَفِي الخلاف في سُجودٍ التّلاوَةِ: لا تقول وَرَدَ عَلَى سيب ونما هُوَ عَامٌ وَالْرَادُ بو: شر اللاة تسا قإِنُْ لاسب لَه 
وَالخَبرُالمذَكُورٌ ١‏ 

رَوَاهُ خمد (011/5: حدٿتا لف بن الوَليدء حدٿتا حَالِكَ عن سْهَيْلٍ عن أب عن أبي هريره 

خاد هُوٌ الطّحَانُ مِنْ رجال الصّحِبحَين. 

وَقَالَ ابن الجوزي: لا يم وخاد لا يعرف كَذَا قالَ. 

وَروَاهُ أبُو دَاوُد (۳۹۹۳)» وَالنْسَائِي ( ۰ وَالوٌيَادَةُ الَذَكُورَة رَوَاهَا أحْمَدُ (؟/١71)‏ يِن حَدِيِثٍْ عَائْشَةَ وَفِي 
إستادو مَنْ لا يعرف 

ا 

حب إِلَي يُصَلَي حل غَيْرو ولا -عَلَى الآ مَح- إِمَامَةُ ابن بأبيو (ه). 

ا َظَاهِرُ رواية أبي ذاود: لا يدمه في عير المَرْض. 

ا ا و ا اعون َد فِي الصّلاق روَايَةٌ مُهَنا: لا يجوز أن 
يُقَدّمُوا إلا لمهي 0 إلا لم يراوا في سقال» وكا في الغنية. 

وَقَالَ شَيّحنًا: د جب ققدم من دمه اله رموه ولو مع شتزطر واقف بيلافو» قلا يلت إلى شرط يحالف [شرط] 
الله وَرَسُولِهه یشون اديه يُكْرَهُ ص عَلَيْه. 

وَقِيلَ: الأخوفة إذَاء أطْلَقَ بهم النص» وَلَعَلّ الرَادّ: ميوى إِمَام للج وَصَاحب البَيْسْو إن ب خر كما سبي 
ل 

وَقَدِ وا جَمَاعة مِنهُمْ القاضي وَصَاحِبُ الْمحَرّر عَلَى عَلَى مَنْع إِمَامَةٍ الأمي بالآفرَأ بار الشتارع بتقديم الآقرأء 0 قُدَمَ 
الأي ولف لآم دحل تحت الي وَكَذَا احج في القُصُول مع قوله: نة تحبا اوتام إا اسلف أذ بر تب كما 
يرب ؛ الإمَامٌ في صل الصّلاة لأنْهُ د َوْعٌ إِمَامَةٍ كَالإِمَامٍ الآول. 

وتاي أن الإمَام يلرم أن يُوَلَيَّ القضاءً ء اصح من جد 

كه إمَامَُ من يصرع لَص علب قال جَمَاعَة: وَمَنْ تُضْحِكُ صورئَه! '“ أو رؤيته وَقيل: وَالْأَمْرهُ. 

وي لحب ويرو وَإِمَامَةٌ من أحتلف في صبحة إمَامََ قد بُح نة: تكرهُ اة الموُسْوَسِء وهو مُنْجَة للا 
يَقََدِي به عَامي» وَظَاهِرُ كَلايِهِم: لا یکره ول قال لبي فل لقأ بن أبي الغاس: : أ قَوْمَك قَالَ: يَا رول الله إني 
أجد في نشي شيا وضع كََه في صَدروء ٿم في ظهرء ين يه 

قال بَعْضّ العْلَمّاء حمل اله را5 عرف لكر والعجي ونحقتن اله اراد وسوس في اللاب وَلا لح لِلإمَامَةٍ 
الوَسْوس» وَلِهَذَا «قال: يا رول الله إن الشيْطان قڏ حال يني وبَيْنَ صّلاتِي وَقِرَاَتِي يلها عَلَّيَ» »فقَال: داك شَيْطان 
يقال له خرب فَإِذَا أخسنته هحود باه وَاتقْلْ عَنْ يسارك لاثاء فَفَعَلْت ذلك فَذْهَبَهُ الله عنّي». 

رَرّى ذلك مْلِمٌ CA) (° ٠50‏ 

وکر إمَامَةُ هُ رَجُلٍ بأجنييةٍ ية وأجتبيات لا رجُل مَعَهْنَ. 


(1) تنبيهان: الأول: : قوله: ومن تضحك. صورته. 
كذا في النسخ» ولعلّه: وق يضحك موصت كما طق ق اة وخ 5 
(ع): ما جع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: سيا لإِحْدَاهُنَ» جَرَمْ به و في الوّجيزء وَقِيل مُحَرمًا. ش 

وَعَنْه: يُكْرَهُ في ال هر مُطلَقًاء كا قروا کل الال وظهرة گراخ اتی يون هذا في مضع لا تة یی قلا 
وَجْة دن لاعتبار كوه نَسسِيبًا؛ وَمُحَرمَاء مَعَ أنْهُمْ احْتَجُوا أو بَعْضْهُمْ بالنهي عَن الخَلوةٍ الآجتيَةٍ فَلْرمُ نة التخريم» 
لجل الج لاي رها على يلاف بتي انير اعدف والأو اق لِلْمُرْف وَالعَادَةِ فِي إطلاقهم الكَرَآهَة 
وَيَكُونْ الْرَادُ الجنس» لا ترم الآخوال وَيْعَلَل بحَوْف الف وَعَلَى كَل حال لا وَجْة لاعتبار کونه نَسِيبًا. 

وَفِي الفُصُول آخير الكُسُوفم: يُكْرَه لِلشواب وَذَوَات اليَة ا روج وَيُصَلْينَ في بُيُوتِهن» إن صلی بهن رَجُلْ مَحْرمٌ 
جا ولا َم جز وَصَّحَّتْ الصلاة. 

وَيكَرَهُ أن يَوْمّ َوْما أكثرهُم لَه کارهُون. 

وقيل: دِيَانَة. 

وَقِيل: أو امنود ا 

وَأطْلَقَ ان ا جوزي وَجْهَيْنِ إذا استويّاء وَجَرَمْ بَعْضْهُم: الآؤلى تكْرَهُ قَالَ الأآصحَاب: يكْرَهُ لِخَللٍ في يِه أو فَضْلِبِ 
اققصرَ عليه في الفصّول وَالغْية وغيْرِهِمَا. 

وَقَالَ شَيْحنًا: إذَا کان بهم مادا ِن جنس مُعَاَاة أل الآهراء وَالَدَابي فلا يَنبَفِي أن يَؤْمْهُم؛ لان المقصُودُ 
بالصّلاةٍ جَمَاعَةَ نما يم بالاثيلافي» وَلِهَذَا قال عليه السلام: «لا تَحتَلُِوا تيف مُلوبكُم». 

وَقَالَ: «اقْرَءُوا القرآن ما الت عليه وبحم ددا حتاف ٠‏ فَقُومُوا». 

وَقَالَ صاب المحَرْرٍ : أو لِدنياء وَمُرَ ظَامِرُ كلام جَمَاعَةٍ. 

وَقِيل: تَفْسُدُ صلائة (خ) لِحَبر أبي غالب عن أب أمامة مروا لائ لا جاوز E‏ العَبْدُ الآبقّ حَتى 
2 م وَامْرَآةٌ بَانَتْ وَرُوْجُهًا عَلَيْهَا ساط وَإِمَامْ وم رَهُمْ لَه کارهُون؛ أبُو غالب نمه ضَعْفَهُ ابن معي وَالنْسَائِي وَغْيْرُهُمَاء 


وَوَقَهُ الدارَقْطْنِي. 


(۱) الثاني: قوله: (ويكره أن يؤمٌ قومًا أكثرهم [له كارهون] قيل: ديانة» وقيل: أو استويا). انتهى. 

قال ني الحداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكاني والمقنع والحرّر وغيرهم: یکره أن يؤمٌ قومًا أكثرهم له کارهون» قال 
في الخلاصة: يكرهونه لمعئى في دينه. 

وقال في الکاني: فإن كانوا يكرهونه لِسِنْهِ أو دين فلا يكره. 

وقال في الرعاية الصغرى وال حاويين: يكرهه أكثرهم ديانة. 

قال ابن تميم: فإن كرهوه لسنة دينية» فلا كراهة. وقاله في المغني والشرح. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ويكره أن يؤمٌ احدٌ قومًا يكرهه أكثرهم ديانة» فإن اختلفوا عليه اعتبر قول أكثرهم» وقيل: ديانة» نص عليه. 

وقال الشارح بعدما استدل لكلامه في المقنع: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمّهم. إزالة لذلك الاختلاف. انتهى. 

وقال في مجمع البحرين: ويكره أن یم قومًا أكثرهم يكرهه لخلل في دينه أو فضله. أو لشحناء ء بينهم في أمر دنيوي وغوه» فأمًا إن 
كرهوه لسن أو دينه ميلهم إلى ضده فالأولى أن يصبر ولا يلتفت إلى كراهتهم ولو جهرة. انتهى» فهذا كلام الأصحاب في هذه المسالة. 

إذا علم ذلك ففي أكثر نسخ الكتاب: وقيل ديانة بالواو فيكون المقدّم على هذه النسخة: حيث وجدت الكراهة من الأكثره أو 
استووا على القول الآخر كرهت إمامته» سواءٌ كرهوه ديانة أو لاء وهو موافق لكلامه في الرّعاية الكبرى فيما إذا اختلفوا عليه 
وكجماعةٍ تقدم لفظهم؛ وتقدم نقل الأصحاب أن الصّحيح من المذهب لا بد أن يكرهوه يحق» نص عليه وعليه الأكثر. 

ويؤيّد هذا قول المصتف: قال الأصحاب: يكرهه لل كفي دينه؛ أو فضله» ووجد في بعض النسخ: قيل ديانة بغير واو فيكون هذا 
القول ليس في مقابلة قول آخر؛ لان قوله: وقيل أو استوياء عائدٌ إلى قوله: أكثرهم» ؤعلى كلا التقديرين ليس في هذه المسالة حلاف 
مطل عند المصئف» لکن في عبارته نوع خفاء» وبعض نقصء وهو قوله: له كارهون أو يكرهونه. 

ويحتمل على التقدير الثاني أن يكون لنا قول مقاب لا ذكره» وهو القول بالكراهة مطلقًا وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الكبرى» 
كما تقدّم» وظاهر كلام جماعة» وسقط من الكاتب» فيكون قد أطلق الخلاف واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقَالَ ابْنُ عَدِي: لا باس به. 

رَوَاهُ رمي (068» وَقَالَ: حَسَنُ غريب وَسَبْقَ قَبْلَ آخير قصل في صفة الصّلاةٍ حبر أبي هُرَيْرَة. 

وَرَوَى ان مَاجَه (10)» عن مُحَمل ن عبد اوخن بن هباج ١‏ 

عن پى بن علد الرَسْمن الآرسبي عن ية ن الآمنودء عن القاسيم بن ارلا عن النهال بن روء عن سيد إن 
جْبَيْرِه عن ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله لا: «ثَلانٌ لا يقل الله لَهُمْ صلاة» إِمَامٌ قَوْمٍ وهم لَه كَارهُونء وَامْرَة بَانَتْ 
وَرَوْجُهَا عَليْهًا عُضْبَانُ وَأخوَان مُتصَارمَان». 

َرََاه ا ان (1۷۵۷)» عن ا سن بْنِ سيان عن أبي كُرَيبي عن يَحتَى. 

وَرَوَاهُ الطبرَاني (۱۲۲۷۰) من حَیث يَحبَى. 

وَرَوَاهُ أَيْضًا وَجَعَلُ الثالث: «وَعَبْد آبی مِنْ مَوَالِيه». 

وراه ا اظ الضنيّاء في المخْمَارَةٍ (409) من طريقو وَهْوَ حَديث حَسَن وَرُوَائهُ قات وَسَبَقَ في مينر العَوْرَةٍ غد 
الصلاةٍ و في ڌار صب صَلاةٌ الآبق. 

وَفِي الأباس: هَل ْم ِن عَدَمٍ القبُول عَدَمْ المَحة؟ لَقَلَ اپو طاِبي لا ينبي أن يَؤْمهُم. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: اتی بواجبی وَمُحَْمْ يقاوم صلا فلم قبل > إذْ الصلاة المقْبُولَةُ ما ياب عَلَيْهَاء ٠»‏ قَالَ في الفُصُول: تَكَرهُ 
له الإمَامَفُ وَيْكْرَهُ الائِمَامٌ به وَاسْتَحَبُ القاضي حَيْتْ لم بكر أذ لا َومَهُم صيائّة ِنَفْيِه. 

وَتكْرَهُ إمَامَةٌ لَحان. 
ونَقَلَ إسماعيل بن إسلحاق التْمَفِئ: لا يُصلى َلْفَهُ وَكَذَا الفأقَاءُ وَالتمَْامُ من يُكَرْرُ القَاءَ وَالتَاء وَمَنْ يأتِي بحَرْفرٍ وَلا 
صح بو وَحَكَى قو ِلَه: لا يصِح. 

وَتكْرَهُ إِمَامَةُ أفلف. 

وَعَنْهُ: لا نصح (خ) به كَمِثْلِهِ في أحَد الوَجْهَيْنِ (م .)٩‏ 

وكَذَا أقْطَمْ يَدِ أو رَجْل أو هُمَا (و). 

قال ان عقيل ۽ وَكَذا تَكْرَهُ من فطع ألْقة. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وتكره إمامة أقلف» وعنه: لا تصح» كبمثله في أحد الوجهين). انتهى. 

يعني: إذا قلنا: إن إمامة الأقلف لا تصح بالمختون» فهل تصح مثله أم لا؟ أطلق الخلاف فيه: 

أحدهما: تصح» قدّمه في الرّعاية الكبرى وحواشي المقنع للمصتف. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاتي: لا تصح مطلقا. 

وقال ابن تميم: : تصحٌ إمامته بمثله إن لم يجب الفتان» وقيل: E a‏ 

وقال أيضًا: وتصح إمامة الأقلف» وعنه: لايع دا CGS‏ ماد الع فقال بعضهم: تركه الختنان الواجب» 
فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو يسقط القول به لضرر صخت إمامته. 

وقال جماعة آخرون: هو عجزه عن شرط الصّلاة وهو التُطهّر من النجاسة» فعلى هذا لا تصحٌ صلاته إلا مثله إن لم يجب الختان. 
انتهى. 

قال الشارح: وأمًا الأقلف ففيه روايتان: إحداهما لا تصح؛ لأن النجاسة في ذلك امحل لا يعفى عنها عندناء والثانية تصحٌ د لأنه إن 
اک كنف ان رغ لاد ضهان كل مرت ل شر على دنه شي عن لزان لم اکان وکل او مف 
عنها لا تور في بطلان الصّلاة. ! 

فظهر من هذا ان الأقوى صئة مامت إذا فمل ذلك وعثل این منج رواية عدم الصشئة لكونه حامل غماسةٍ ظاهرق کن إزالتها 
بإزالة المانع بالختان» ورواية الصّحة بتعذر زوال النجاسة في الحال» والختان ختلف في وجوبهء فلم تكن إزالتها وة لا عالة. انتهى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة :(ه): الإمام أبو حنيفة 


لا تمع إمَامَةُ فانيق طلقا (و م). 

وَغَنه: ه: تكْرَهُ وصح (و ه ش) كما صح مَح نق الْأمُوم. 

وَعَنه: : في تَقْلِء جَرَمْ به غير وَاجاږ. 

وَعَنْهُ: ُ: ولا لف نَائبه؛ لأنّهُ لا يسبيب من لا اشير : 

وقيل: إن كان امِب وخدة ذلا فوَجْهَانء صتطحة احتف حالف القاضي وَغَيْره وهل جوز َيه قاميق؟ يَأتِي 
في الوقفي. 

وَظَامِرٌ کلایهم: لا يوم قاميئ فاسقا. 

وَقَالَ القاضي وَغَيْرُهُ: ا وَإِذَا لم صح صلَّى مَعَهُ حوْف أَذَى وَيُعِيِدُ يث وَإِنْ نَوَى 
الانْفِرَاد وَوَاققَهُ في أَفْعَالِهَا لم ُد 

وَعَنُْ: بلى» ونيد في الْنصُوص إذا طلم فة 

وقِيل: مع ظَهُورء وَيْصلْي لف الجمُعَةَ عَلَى الآصّح 
وَعَنهً: يف داح في ذف لوي وله علي السلا مرن حلي أراء رون الملا عن وَفهَه ونل ان 
ا لحكّم أنه كان يُصَلَي الجُمُعَة م يُصَلّي الظهر أرد ْيَعَاء قَالَ: فإ كانت الصلاة رعا قلا فار متلا وإنا لم تكن ات 
لك الصّلاةٌ ظُهْرًا أَرْبَعًا. 

وََقَلَ ابو طالب: أيِمَا أحَبْ إِلَنِك: صي قَبْلَ الصلاة أو بَعْدَ الصلاة؟ قال: نه الفكلاة زلا سلس كل ثانا دي 
الخلاف: يُصلَي الظهْرَ بَعْدَ الجُمُعَ ليرج مِن الخلافي. وَذْكَرَ غَيْرُ َير وَاحِدٍ: الإعَادَة ظَاهِرٌ الَذهَسبٍ كَغْيْرِهَاء وَصَحْحَهُ ابن 
عقيل وَغَيْرُُ. 

وَعنة: مَنْ أعَادهَا فمبتَوعٌ مخالف سكن ليس لَه من فَضْل ا عة ع شَيء إذا نَم يَرَ الصلاة خَلْقَهُ وَاحْتَجّ القاضي 
وَغَيْرَهُ بهل الروَايَةٍ 3 عَلَى أنه نقد مامه في الع وَاحتَجُوا غيْرِهَا ِن الروايات عَلَى أنهَا لا تَْمقِكُ ل يبح فيا وَقَرَأ 
اأروذي على أحْمَد أن نا كان بعلي امكتوبة في مزه ثم يلي اة حلف اجاج 

وَكَذَا جْمْعَة ود نَحْوُهَا ببْقَعَةٍ غصب ضرُورة وَذَكْرَهَا ابْنُ م عقيل وَصَاحِب الْمحَرَر فِيمَنْ كَفْرَ باَتقَادِو وَيْمِيد. 

وَيُصَلي لف من لا يُْرقُة. 
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وعته: لا. 

َال بَمْضْهُم: وصح لف مَنْ حالف في فَرْعٍ (و) غل الصحابة وَالتَابعِينَ مَعّ شيدةٍ الخلافي ما لم يَعْلَمْ أنْهُمْ َركُوا 
ركنا أو رطا على ما تاي ولو لم ر صني اف أو ارام شيا تقل لآم وَسياتي ف في التلهادات كلام فِي فقي 
وماد الآصحَابب: ما لَمْ يَفْسُقْء قَالَ جمَاعَة مِنْ الحَتَِيُةِ: نما يصح الاقْقِدَاءْ م بالشقعوية إا اختاط الإمَامٌ في مَوْضِع 
الخلاف: آي الم لوكا آذ حرطا عند اا 

قَالَ جَمَاعة: الشَفَعَويةً غَلَطْ؛ نة َة إلى شافِم بحڌف ياء السب جد الإمَامٍ كَمَا نسب هو لِه إذْ لا يُجْمَعْ بين 
منسويين. 

قال ان الجؤزي في كتابه (السر الصُون): رایت جَمَاعَة من ن المنتسيبين إلى اليم َم وذ ن عَمَلَ الحوام فَإِذًا صلق 
لبي في مسجد شافعي وَلَمْ يجهر عربت الشافِعية ل 
مال اهادي وَالمَصييةُ يها مرد وى ْح من الم 

قال ابن عَقيل: أت الاس لا نيمهم من الم إل العق. 1 

ولا أُول العا بل اللَماءء كات أيدي ا لابه مَنسُوطة في اهام امن يُوسُّف» فكَانُوا يَسْتَطيلُون بالبغْي عَلَى 
أُصْحَابٍ ؛ النشافميئ في الفْرو» حتى لا يكنوم من ابلهر الشنوتي وهي ماله اهاب فَلَمّا جَاءَت آيام النظام وَمَاتَ 


(م): الإغام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي : (ق): قولي الشافعي' (ر): روایتان 


أبن يومف وَزَالَتْ شو كة الحَتَابلَة Sa CATS‏ الشَافِعِي اسْتِطالّة السلاطين الظّلمَق فَامْتَمْد وا بالسّجْن» وَآذَوا 
الحَوَام م بِالسّحَايَاتي وَالقُْقَهَاءَ بالتبر ِالتْجْسِيمء » قال: قَتَدَبْرْت أمْرَ الفر يقيْنِء ذا بهم لم ْمَل ْمَل فِيهم آدَابْ الل EYE‏ 
إل أل اتاد يَصنولوا في حولي تلض ن السَاجة فِي بَطَالتِهِم. تھی مَ كرك اذ اموز 

ققد بنا الآ مر على أن مسال الأججهاد لا إْكارَ فبهاء وذكرَ القَأضِي فيه فبه ردان ويعوَجَهُ َل الث وَفِي کلام أخمد 
أو بَعْض الآضحاب ما يذل عَلَيْهِ إن ضِءٌ حف ا لاف أن فِيهّاء إلا لا وللا فِعية أنِضًا خجلاف» فَلَهُمْ وَجهان فِي الإنكار 
عَلَى من كشف فَخْدَيْقِ فَحْمِلَ حَالُ من انكر عَلَى أنه اى هذا ازى وم تقد كر اله بلي ذلك إلى مسن رق 
مَفْسَدَةَ ما أنْكَرَم إلا سقط الإنْكَارُ أ لَمْ يَجْز (وإنْمَا لامرئ مَا نَوَى) وَسَبّق کلام ابن رة آخير كاب الصّلاق وََللَّهُ 
أغلم. 

تقل محمد ن نان اپو جَعْفَرِ امنقري: کان الْسلِمُونْ يُصَلُونْ لف مَن يَقْنْسُ ومن لا يقت فن راد فيه حَرْفًا 
قلا صل لَه أو ج جَهرَ بل (إنا َستِيئك) أو (عذايك ابجد) فإ كنت في صلا فَاقْطَعْهَاء ذا قَالَ. 

وَمَنْ زور ولاية لِنَفْسِهِ بإمَامَةٍ اشر قر فيَتوجة: إن كانت ولايئه شَرْطًا لامنْتِحْقَاقِه لَمْ يَلْسَجِق إلا خرچ عَلَى صِحَةٍ 
ِمَامَتهِ ٠‏ 
وَقَالَ شَيِحْنًا: لَه | جر مله واطْلّق؛ كَمَنْ ولاينهُ قَاميدة بعر كبو لا مَا يس سق عذل بولايةٍ شرعيةٍ 

وتميح إمَامَةُ صب لبالغ في نفل عَلَى الآصّح) احتارة الآكرُ (ه م). 

وعنه: ة: وَفَرْضْ اختارة الآجُرّي (و ش) وَظَاهِرُ المنألة: وَلَوْ كُلنًا: تَلْرَمُهُ اللات صرح بو ابن البثاء فِي العْقُوبٍ 
وبناؤهم المثألة على أن صَلاتة اة يَقَْضِي صبحْة مام إن رمت اله صاب النظمء وهو مج وَصَرْح به غير راجا 
وجا وصح بمفله (و) وفِي الْتَحَبو: لا. 

ولا تَصح إِمَامَةُ | مْرَأةٍ بِعَيرِ يِسَاء (و) وَبتى عَلَيْهِ في الْمتَحَب: لا يَجُورٌ ذَائهَا لَهُم: 
وَعَنْهُ: تصبح في تقل . 
وعنه: في التراويح. 
وقِيل: إن كانت أفرا. 
وقيل: قَارئة ذوتهم. 
وقيل: ارجم 
وَقِيل: أو عَجُورًاء وتَقفْ حلقهُم لآنة أسثر. 
وَعَنْهُ: تقتادي بهم في غير القرَاءق فينوي الإمَامَة أحَدْهُمْء وَاختارَ الأكثَرُ الصحة في الجَمْلَةٍ لِخَبَري ام برقا العام 
والخاص» يه امراب عن الحَاص روا بو بكر الروؤي بسنو َم المح وإ صم وه له على انر جَمْعَا ّنه 
وبين النهي» موجه امال في القَرضء والنهي لا ميخ مح أنه لذكراحق وكذا الختى. 

يختتى» وإن قُلْنا: لا يوم خی يِسَاءً. 

َل صلا رأة جنب رَجُلٍ لَمْ يُصَلُوا جَمَاعَة. 


e 


فصل E‏ 
. ولا صح إِمَامَةٌ مُحْلِث او جس ور جهكة اممو َف نص حل ادنا ل «الإشتارة». زاش)» وَبَنَاهُ فِي الجلاف 
نضا عَلَى إِمَامَةٍ القاميق لِقِسْقِهِ بذك ويل لِلْقَاضِي و أي على طَهَارَِه لا ترف إلا ين جهو إا يتا بوه لم 
ل ُو کت زارت ا لما وزز جت ا ق يجب لهذا الَحتَى أن لا قبل فول قبل الول في 
الصّلاةه على أن دُحُولَهَا في قد الاح اعراف بحيو فلم تُصد مَدْقَ» وَهَدَا مِنْ مر الدّين: فَقِيل: كقبْل الضلاق وَعَلْلَهُ 
في الول بال امن راتا متنا لا ص EET‏ إن عَلِمَ هو او لاوم فيا. 
قَالَ في الخلافر وَغَيْرهِ: أو سبق حتیی امنتاتق الْأمُوم. 


ب م و ا ل 9 ا 0 2 8 
(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الآثمة الثلائة (خ): مخالقة الأكمة (ه): :الإمام أي حتيفة 


عم. ع مايه 2 مع مه 


ة: نی (و م ش) قل بكر بن مُحَمُلو: : جَمَاعَةَ أو قُرَادَى» يمن صَلَى بَعْض الصّلاة و وشك في وُضُويِه لم يُجْزِئهُ 
إلا أن : يمن أله کان عَلَى وُضوء» ولا نَْسْدُ صَلائهُم إن شاءُوا قَدْمُوا وَإنْ شَاءُوا صلا قُرَادَى. 

ا َقَدْ ص عَلَى أن عِلْمَهُمْ بفَسَادٍ صَلاتِهِ لا يُوجب عَلَيْهِمْإعَادَة وَإِنْ عَلِمَ بد السام في غَيْرٍ جُمْعَةٍ أو 
فِيهًا (ق) أَغَادَ الإمَام. 

وَعَنُْ: الامو 3 ايار أبُو الطاب و ه) وَهُوَ القَيَاس لَلا الآئرُ عن عُْمَن وَابْبِهِء وَعُنْمَانَ وَعَلِي» فَالَهُ القاضبي 


وَغَيْرهُ كير الْحَدَثٍ وَالْجَاسةٍ نص علي حَتَى في إمَامِ سي الفاح حَةَ و في الأخريين» وإن عَلِمَهُ مَعَهُ وَاحِدَ أَعَادَ الكل نص 
عَلَيْه وَاختَارَ القاضبي والشيخ: يُعِيدُ المَالِم وکڌا تقل بو طَالِب: إن مه قان وار مر أغاة الک وَاحْتَج بِخبَّرِ ِي 
اليدين. 

یں 


ولا نَصِح إِمَامَة كَافِرٍ (و). 

وقیل: بَلَى إن اسر وٹ قال خد سلايه: هو كار نما صلی تَهَرُوَا قتصه: يعي اموم كَمَن طن كُفْرَه اؤ حَدنَة 

وَقِيل: لا“ كُمَنْ جَهل حَالَهُ. 

َإِن عُلِمَ له حَالان. أو إِقَاقَةَ وَجْنُون لَمْ يَدْر في أيهم اَم وم فيهمًا قَفِي الإعَادَةٍ أوْجُة الها إن عَلِم قَبْلَّ الصلاةٍ 
إسنلامة رشك في رده لم بيذ (م ۷ ا 

ولا إِمَامة أخرس بنَاطق (و) وَلا مدل نص عَلَيْهِ عَلَيِْ (و م ر) خيلاًا لكام السلطانتة ية وَالكَافِي؛ لآئة لَم أت بالآصلٍ 
والبدلء وَالأمي يَأتِي ؛ بالبَدل وَهُوَ الذكنٌ ولا إِمَامَُ مَنْ به حَدَتْ صَنْتَمِرُ (و) وفِيه فيه به وَجْهَان نم (A‏ 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن قال بعد سلامه: هو كافرٌ ونما صلَّى تهرُوًا فنصه يعيد المأموم.. وقيل: لا). انتهى. 

المنصوص هو الصّحيح من المذهب. 

(۲) (مسألة - ۷) قوله: (وإن علم له حالان يعني الإمام» والحالان إسلامٌ وكفرٌ أو إفاقة وجنونٌ لم يدر في أيّهما أي الحالين اقم 
وأ فيهما ففي الإعادة أوجةء ثالثها: إن علم قبل الصّلاة إسلامه وشك في ردّته لم يعد). انتهى. 

وأطلقهن ابن تميم: 

أحدها: يعيد مطلقاء قلامه في الرّعاية الكبرى» وصحّحه في جمع البحرين. 

والوجه الثاني: لا يعيد. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثالث: الفرق وهو الصّحيح من المذهب على ما اصطلحناهء جزم به في المغني والشرح» وشرح ابن رزين وغيرهم. 

قال في المغني ومن تبعه: فان كان الإمام ن يسلم تارة ويرتدُ أخرى لم يصلّ خلفه حتی يعلم على أي دين هوء فإن صلی خلفه. 
ولم يعلم ما هوء نظرنا: فإن كان قد علم قبل الصّلاة ة إسلامه وشك في رذته فهو مسلم» ؛ وإن علم ردّته وشك في إسلامه لم تصح 
صلاته. انتهى. 

ذكره في أوائل باب الإمامة. 

(۳) (مسألة - ۸) قوله: (ولا إمامة من به حدث مستمرٌ» وفيه بمثله وجهان). انتهى. 

أحدهما: يصمح وهو الصّحيحء جزم به في المداية والمذحب» والكافيء والعمدة والشرح والحاوي الكبير والوجيز» وغيرهم» 
وقدمه ابن تيم وغيره. 

قال في المستوعب: ولا تصح إمامة من به سلس البول بمن لا سلس به. انتهى. 

وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته» فإنّه قال: ولا يوم آخرس ولا دائم حدثه وعاجزٌ عن ركن وأنثى؛ يعكسهم. 

وقال في الْحرّر: : ومن عجز: : عن ركن أو شرط لم صح إمامته بقادر عليه. . انتهى . 

والوجه الثّاني: لا تصح. جزم به في الخلاصة والوجيز. 

وصحّحه في النظم» وقدمه في الرّعايتين» وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ولا على الآصح (ش) إمَامَةُ عاجز عَن ركْنٍ أو شزطء واختار شيْخنا الصلحة قال في إمام عليه نَجَامَة نج نها 
ولا جلاف أن اللي لف المضنطجع لا يَضنطجع؛ وصح بملهه ٠‏ وَإسَامَةُ مُتَيمُم بمْتوضّی (و) ولا تَكْرَهُ 6 (م) لان «عَمْرَو 
ن العاص في غَڙوة ذا السسلاميل تيم وَهُوَ جنب في ليله ارد وَصَلّى بأصحابه وَعَلِمْ النبي بي . 

رَوَاهٌ احم ٠*۳ /٤(‏ ۰ واو داد )٣۲٢(‏ وَغَرحُماء من روا عند رحن ن جي عن عَْرِوء ولم يسْمَْ نه بلا 
حلاف وروا عد الرخمن أيْضًا عن أبي قيس عن عَمْرِوء ويو أنه خَسَل مَعَابة نضا وْضصُوءَة ! لِلصّلاة» ولَيْس فيه 
التيِمُم وَأعَلٌ غَيْرُ راجا الأول بالثاتي» ويَتَوَجةٌ اماك وَهْرَ موجه عَلَى أصِلئاء لان اليم ظَهَارَةٌ ضَرُورية وَلِهَذا يميد 
بالوقتٍ. 

ولا تَصح إِمَامة أمّي (و) نسبَة إلى الأ وَقِيل إلى أُمةٍ العَرب وَهْرَ مَن يُدْغِمُ في الفَاتِحَةٍ E E ETE‏ 

المخنى بلحو 

وَعَنْهُ: : لا تصبح كَبِمِثْلهِ قي الآصّح (م ر). 

وَفِي ٳِعادة من عَلْم بعد سَلامِهِ أو شك فيه وَأسَرٌ في صلا جهر وَجْهَان (م 0)4". 

إن لت صلا قارئ لف أمي» قفي إتام وَهَانَ (م ۰ 

ون افد قارئ وام باي قان بطل فرْض القارۍ هل يَقَى تقلا تميس صَلائهُم ام لا فی فَتَِطل» ام إلا الإمَام؟ 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (ولا تصح إمامة آمّي وعنه: لا تصح كبمئله في الأصح» وفي إعادة من علم بعد سلامه أو شاك فيه 
وأسرٌ في صلاة جهر وجهان). انتهى. 

اشتمل كلامه على ثلاث مسائل يشبه بمضهنٌ بعضّاء قال ابن قيم: وإن شك القارئ هل إمامه آم أم لا في صلاة سر صحت» 
فان بان ميا فوجهان, وإن كان في صلاة جهر ولم يجهر فهل يعيد؟ على وجهين. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن صلی قارئ خلف من جهل كونه قارثًا أو شك فيه في صلاة سر صدمّتء وإن بان اميا أو اسر في 
صلاة جهر وما ادع أنه قرأ فوجهان. 

وقال في الرّعاية الصغرى والحاويين: وإن علم أنْه أمّي' ا سلّم فوجهان. 

وقال في المغني والشرح: فإن صلّى القارئ خلف من لا يعلم حاله في صلاة الإسرار صحمّت؛ وإن كان يسر في صلاة الجهر قفيه 
وجهان: عدم الصحةء ذكره القاضي» زاد الشارح: وذكره ابن عقيل أيضاءٍ لأن الظاهر لواحن القراءة ججهر. 

والوجه الثاني: : تصح. . انتهى. 

وقال ابن رزين: فإن اسر في الجهر لم تصح» | إذ الظاهر أنه لو أحسن لجهرء وقيل: تصح. انتهى. 

وقال في مجمع البحرين فإن شك القارئ في امي إمامه في صلاة سر صحّت صلاته؛ لأن الظاهر كون من يتقدم إمامًا قارناء وإن 
كان في صلاة جهر فأسرّ لم تصح في اصح الوجهين. انتهى. 

قلت: داك عد ويلك راو اح لدج سر ار سام تور روا ررس ارا لت لالد 
وكذا لو شك فيه هل هو امي آم لا 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: وان بطلت صلاة قار خلف امي قفي إمام وجهان). انتهئ: 

قال ابن تميم: فلو أمْ أي قارئا فقط بطلت صلاة القارئ وفي الإمام وجهان. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن آم مي قارئًا وحده بطلت صلاة القارئ» وقيل: فرضاء وفي الإمام وجهان. انتهى. 

قلت: : حيث حكمنا ببطلان صلاة القارئ بطلت صلاة الإمام» وحيث قلنا تنقلب نفلا صخت صلاته» واللّه أعلم. 

وكلام الزركشي ونقله في المسألة الآنية يوافق ما قلناء وكذا كلام ابن قر » وابن مدان الآني يوافق ما قلنا في الفرع الثاني. 

قلت: وهو ظاهر ما قدّمه المصئف في باب اليه في هذه المسألة بعينهاء فإنه قال: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم 
يصح» نص عليهماء وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمّه: كامرأةٍ تم رجلا لا تصح صلاة الإمام؛ في الأشهرء وكذا امي قارئ. 
انتهى. 

فهذه المسألة الأخيرة هي مسالة المصئّف الي أطلق الخلاف فيها هنا فيما يظهرء واللّه أعلم. 


آآ ا ا ا ب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فيه اوج مه جه (م ET‏ 


جود الي ايد من خن قر الاحةٍ يمن لا ين ران وقح حنزة (اخدنا) ميل في المح كفم قا 
«أنْعَمْت4» وکر كاف «إيّاك». 

نصح إمَامة ام الي وهو مام جاتب الاج عن القيَامٍ (م ر) عرض يُرْجى ذوَالَة (م ر) ويُصلُون لوسنا. 

وَقَالَ فِي المتلافي: هَذَا اسْتِحْسَانٌ» وَالقِيّاس: لا تصبح. 

وفي الإيضاح رواية: : قياماء وَاحتارة في النصيحةٍ والتحقيق (و). 


وعَنه: : تصبح م م غير امام الحي» وَإن لم يرج م زُوَانْهُ (و). 
وفي الإيضاح وَاََخّب إن لم يرج صخت مح مام الي قيائاء قعَلى اذب في الآولى إن صلا قِيَامًا صخت على 


الآ 

صح. 

وَقِيل: ااهل وٌجُوب ا لوس وإن ادا قايا ثم اتل فَجَلّس توا قِيَامَا ولم يَجْرْ الفلوس» نص علي وَذَكَنَ 
الحَلوَانِي: وَلَوْ لم يكن إمَامَ ا حي. 

وان ١‏ ازج عَلّى الْصَلّي في الفَاتِحَةٍ وَعَجَرْ َج عن الام فهر الماجز عن الام في اء المثلاق» اني با يفير ا 
وَلا يُعِيدُهًا. 


ذَكَرَهُ في الفُصُولء وَيُوَْدُ من وَلَوْ کا مَامًا ماما ومسب في آخير الثيّة: يَسْتَخْلِفْ. 


وَإِنْ ترك الإِمَامُ رکا أو شَرْطًا عِنْدَهُ وَحْدَُ عَالِمًا أَعَادَ الأمُومٌ (ش) لآل القيَاس لما مَنَمْ الْعِقَادَ صَلاة الإمَامِء وَإِمَامَتَهِ 
کالکفر واسیدبار القَبلَةَ مع ودر ية ي الإِمَامَةٍ من عَالِم ب بماد صلاته. 

وَعِنْدَ صَاجِب المنتوعب عب: يعي إن عَلِم في الصّلاق كذ قال وَيَتْوَجَهُ مله في مام يلم حَدَثْ نَفْسِيه» وَإِنْ کان ركنا 
أو شرطًا عِنْدَ ند لموم ف فَعَنْهُ: TEE‏ 


)١(‏ (مسألة - )١١‏ قوله: (وإن اقتدى قارئ وأمّي بم فإن بطل فرض القارئ فهل يبقى نفلاً فتصح صلاتهم أم لا يبقى 
فتبطل» أم إلا الإمام؟ فيه أوجة). انتهى. 

قال الزُركشي: فإن كان خلفه فان صلاتهما تفسد» وهل تبطل صلاة الإمام؟ فيه احتمالانء أشهرهما البطلان. انتهى وقال في 
الرّعايتين: فإن كانا خلفه بطل فرض القارئ في الأصح وبقي نفلاء وقيل: لا يبقى فتبطل صلاتهم» وقيل: إلا الإمام. 'انتهى. 

زاد في الكبرى: وقيل: في صلاة القارئ والأمٌيّ خلف الأمَي ثلاثة أوجه: البطلان والصّحّةء وقيل في روايةٍ: والثّالك تصح في 
التفل دون الفرض. انتهى. 

وفي الرّعاية طرق غير ما تقدّم» وحكى ابن الراغوني وجها: أ الفساد يختص بالقارئ» ولا تبطل صلاة المي قال: واختلف 
القائلون بهذا الوجه في تعليله» فقال بعضهم: لأن القارئ تكون صلاته نافلةً فما خرج من الصّلاة» فلم يصر المي بذلك فذاء وقال 
بعضهم: : صلاة القارئ باطلة على الإطلاق» لكر اعتبار معرفة هذا على الاس أمرٌّ يشق» ولا يمكن الوقوف عليه؛ فعفي عنه للمشقة 
قال الرركشي: ويحتمل أن الخرقي اختار هذا الوجه» فيكون كلامه على إطلاقه. انتهى. ` 

وكا ابن م : إن كانا خلفه بطل فرض القارئ وفي بقائه نفلا وجهان» فإن قلنا بصحّته فصلاة الجميع صحيحة» وإن قلنا: :لا 
تصحء بطلت صلاة المأموم» وفي صلاة الإمام وجهان. انتهى. 

وقال قبل ذلك: وفي صحّة صلاة القارئ خلف الأمّي نافلة وجهان» أصحُهما لا تصح. انتهى. 

ااي جزم بفساد صلاة المأموم القارئ والأمّيّ ون أشهر الاحتمالين بطلان صلاة الإمام» ون ابن مدان قَدّم 
أن صلاة القارئ تبقى نفلا. 

قلت: ظاهر كلام امف في باب الي في سامل كتير انها تقلب تفلا على الم عندمه كما إذا أحرم برضي کیان قبل وقد أو 
بطل الفرض الذي انتقل منه» وكذا لو فعل ما يفسد الفرض فقطء كترك القيام والصّلاة ة في الكعبةء » والاتتمام بمتنفّل» إذا قلنا لا يصح 
ا ا ص ل عضت 


اختاره جَمَاعَة (و ه ش) لاعَتِقَادٍ د اموم فَسَادَ صلاةٍ إِمَامِهِء كما لَوْ اعْتَقَدَهُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ قان خلافة. 

وَعَنْهُ: لا اخخثارة الشيخ وشتیْخنا (و م) کالما لِحُصُول القرص في تايل الخلافي وَهُو الاجيِهَادُ أو التَقْلِيد 
(م2"”017 وَكَعِلم الأمُوم لما سَلْمَ في الآصح. 

وني امستْصب: إن کان في وُجريه عند اموم روايتان نَفِي صّلايه ج َلفهُ روايئان» كتا قال ومن رك رکا أو رطا 
ملفا يه ,لا و ؛ ح) ركه رضن وَلِهَذَا أمرَ لبي يك الي قرك الطُّمَأنينَة وَصَلّى 
ذا بالإعادة. 

وَعَنْهُ: لاء لِحَفَاء طُرْق عِلْمِ هَل الَسَائْلٍ. 

وَعَْهُ: إن طَاَ قَالَ ابن عقيل وَجَمَاعَة: لا يَجُورُ أن يُقَدٍ على جل لالم جرائة فشن أي إن ان مما مين يده 
كما جَڙم به في الفُصُول فِي امي شرب نبيدا بلا تقليب وَهُوَ معْنَى كلام القاضي وَغَيْرِ وَلَمْ يُصرّح القاضي بالفِلق في 
موْضِعٍء وَصَرّح به في آحر وَذكَرَه شيّحْنا عله ولم يحالف وَوَجَذت بَعْض االِكية ذَكَرَ عَدَمَ اواز (ع) وهو مَعْنَى كلام 
الأجُري السابق وبري وَدَكَرَالآمْحَاب أن العام إذا ترت به خاوقة يمه حك ودكرَهُ في انيد (ع) وَل التقلية. 

وَظَاهِر كلام جَمَاعَةَ: ان زار لاا خو ايفاك تفريم وإذا لم يش من انى نتلا فيه تيتا تخر ولم نرد 
شَهادَنهُ؛ لآن لِفعْلِهِ مسَاغًا في انلق فَهَذَا أولى. 

وقيل لِلقَاضِي: َو رمت الجُمُعَةٌ أل السنوَادٍ مسوا بتركهاء فَقَالَ: لم يَف شود آنه تله في جرا عة 
[بهم]ء كمَا يَقُولُ أبُو حَبِيقَة: َو كان في المصر أَربَعَةٌ انس لَرِمتْهُمْ المع ولم يَفسسْقُوا بتركهًا إلاخيلاف فِي وَجُوبهًاء 
رياني كلام ابن عقيل في مات الآؤلاٍ: هَل ينم من ل نت الْؤذجة؟ وقلائة في الخافي أنه جح بن اناج 
بالتدخر رم وَالنْاسِي عَم التأثيم. 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (وإن ترك الإمام ركنا أو شرطًا عنده وحده عانًا أعاد المأموم» وإن كان ركنا أو [شرطا] عند المأموم 
فعنه يعيد المأموم» اختاره جماعة» وعنه: ع ا ل ا 
التقليد). انتهى. : 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين: 

أحدهما: لا يعيدء وهو الصحيحء قدّمه ابن ميم والشارح ومال إليه» واختازه الشيخ الموفق والشيخ تقي الدّين». زصاحب الفسائق 
وغيرهم. 

قال الشيخ تة تقي الدّين: الل ادا با جر عر E‏ اا واد ۸ E‏ اشيرق عن 
آحمد. 

وقال في موضع آخر: رابات النقولة عن احد لا توجب اختلاا ونما ظاهرها أذ كل موضم يقطع فيه بخط] الخالف تيبب 
الإعادة» وما لا يقطع فيه خط المخالف لا يؤجب الإعادة وهو الذي تد عليه السنة والآثار وقياس الأصول. . انتهى. 

والرٌواية الثانية: يعيد» اختاره ابن عقيلء وجزم به في الإفادات» وقدمه في امْحررء وصځحه في النظم. 

و جر سا فى یکت رھ اعدو 


)ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


ْ باب موقف الجماعة 
ش لقحب وقُوف الحماعة حف الإمَام (و) ولا يصح فذامة يإخرام قاقر ا 
کر وتصِح (و م) وَاخْرَاُ: وَأْمَكَنَ الاقْتدَاف وهو متجة. 

وقیل: نصح جْمُعَة وَنَحْوُهَا لِعْذْرٍ. 

اختاره شیختاء وَقَالَ: من تاخ بلا عر فلا أذن جَاء مَصَلَى فذاق رن وَالاعْيبَارُ وخر القد» وإلا لم يَضْنٌ 
. طول المأثوم؛ ترجه اعرف وإذ نابلا انيل لَب مسحت في الح (و). 1 

وَإِن جَعَلَ ظهْرَهُ إلى ظهر إِمَابِهِ فِيهًا صح؛ لان لا يُمْتَقَدُ تقذ عازف ولا جع فر إلى ووو لم نصح لان مقا علبي 
َإذ مابلا حرلا صت (ع). 

وَيَجَورٌ تقدم م الْأمُوم في جهتيْن (و). 

قال فِي الملافي: وَأَوْمَا ليه في رواية أبي طَالِب. 

وَقيل: وجهة (خ). 

وَقَالَ ابو ألعَالِي: إن كان عارج المنجد ب رن لَب ةوقب جهات الأمُومَينِ هَل شح المح كَالجهَةٍ 
الوَّاحِدَةٍ ام لا؟ فيه وَجْهَانه يتف الرَاحدَ عَنْ يَعِنِهِ [و] فإ بان عَم صيحة مُصَافْيِهِ لَمْ تصح. 

وَالْرَادُ -وآللَهُ أغلمْ- كَمَنْ لَمْ يَحْضْرْهُ أحَد فَيجيءُ الوّجه: تصح مُنْفْردَاء وَكَصلاتِهم قُدَامَهُ في صحة صلاته وَجْهَان 
(م ). 

َمل أبُو طالب في رَجُلٍ ام رجلا قا عن يَسَارم: عيذ وَِنْمَا صَلَّى الإمَامٌ وَحْدَه وَظاهِرَُ: تصبح راء كول 
لامر ونما يسيم على إِلعاء ية الإمَامَة ذَكَرَهُ صاب المحَرر. 

ونقل جَعْفَرٌ في م : مَسنجار مِحْرَابُُ عَصْبْ قَرَ ما يفوم الإمَامُ فيه: : صَلاةً الإمام قَاميدَة» وَإذَا فَسَدَتْ صلائةُ فَسَدَتْ صّلاةٌ 
:المَأمُومِينَ وان وَقَفْ عر يسارو ارم ام لا اڌار من وراه قن جَاءَ آخَرُوَقُنَا خَلْفَهُ إلا أدَارَهْمَاء ن شى تَقَدْمْ الإِمَامٌ 
ولو تخر اَن قبل إخرام الْداحيل صلا حَلْقَهُ جَاز. 1 

دفي نِهَايَةٍ أبي الْعَالي وَالرّعَايَةِ: بل أوْلّى؛ لأنهُ لِعْرّض ۽ صجيح وكتقاوت إخرام انين خَلفَهُ تم إن بَطْلَّت صَلاة 
أَحَدِهِمًا َقَدْم لحر إلى الصف » أو إلى يمين الإمَاٍ أو جَاءَ آخر َل نوی القارقة ولو أَدْرَكَهُمَا جَالِسِينَ أحْرَمْ ولا 
وخر إذًا لِلْمَشَْقَةِ 

وَقيل: إن قف إمَم ينما في الكَرَاهَةٍ (و ه) اخيمالان. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: ويقف الواحد عن يينه. 

فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح» والمراد كمن لم يحضره أحدٌّء فيجيء الوجه: تصح منفردّاء وكصلاتهم قدامه في [صحّة] 
صلاته وجهان. 

يعني إذا صلوا قدام الإمام» وقلنا لا تصح صلاتهم» فهل تصح صلاة الإمام آم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن يس و وصاحب 
الحاويين. 

أحدهما: : تصح صلاتهء قل مه في الرّعايتين 

. والوجه الثّاني: لا تصح. 

قلت: وهو الصُواب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. : 

وقال المصنف في نكت امحرّر: الأولى أن يقال: إن نوى الإمامة بمن يصلي قدامه مع علمه لم تنعقد صلاته» كما لو نوت المرأة 
الإمامة بالرّجال؟ لأنه يشتر ترط أن تنوي الإمامة بمن يصح اقتداؤه به وإن نوى الإمامة ظنًا واعتقادًا نهم يصون خلفه فصلُّوا قدّامه 
انعقدت صلاته» عملا بظاهر الحال» كما لو نوى الإمامة من عادته حضور جماعة عنده. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


. 


وڼي المجلافي وَغبرو في القل: ام ماما لا جر لا قو ع اا ار ؛ لآجْل صَلاتَف قدت قدا 
الإمام» ومو إلى جنب مركو م مشتّركان في النهيء وَوُقُوف الإمام وَسَط الصف مد مشتركُون فِي التي وَوُقُوفُ الإمَام 
عل الائ تى عله لجل قاد صلا الأو م بدلیل جواز وُوف ارد حَبْث شا ولا باس بِقَع الصف عن يميه 
از عليه رعلا إلا تند متته من م لبه َب قرط المت ير 

ومن صلَى عن يسارو رة كر مع علو لو يميه لَمْ نَصِحٌ» نص عَلَيه. 

وَعَنْهُ: بَلَى» احتارة أَبُو ححا التييمي» لشي وَغَيْرُهُمَاء وَهُوَ أَظْهَرُ (و). 

وَقِيل: إن كان لَه صف وَمَنْ صَلَى ذا لَه رة وقيل: أو أخْرَم وَامثَارهُ في الرُوْضَةِ وَدَكرَهُ رواية. 

وقي : لير عرض لم يُصبح. 

r‏ إن عَلِمْ عَم النهي. 

وف النوادر رواية تصبح لخوفه تَضليبقء وَدكَرَ بَضهُم قول وَمُوَ معت قول بَضهم: لخذر. 

وَعَنه: ُ: مُطْلَفَا (و). 

وَعَنْهُ: e RS‏ تفن المكلاة E E E‏ متب i‏ 
الكرَاهة ويْترَجْه [لأ حر وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام شَيْخًِا وَقَالهُ النيَة. 

قال في التخليق: يض قدا في اناه دن لبن تة خن أبي أمامة قرعا ورو أو فصع خطاء ينلا 

وَلَآحْمَدَ خمد (۲/ ۲۱۷) ن رِواية ة عبد الل التي وهو تعيف عن انس أن الي بك عل وال بو الوقاء وأبو العالي 
وأ أفضَل إن تَعَيْنَ صما ناء قال في القُصُول: فتَكُونُ مَنْالَة مُعَايَاةَ. 

إلا حاف قات رة فر و وَحْدَهُ ثم َمل الصف أؤ وَقَف مَعَهُ غيْرهُ وَالإِمَامٌ رام صَحت. 

وَعَنهُ: لاء وَعَله: إن عَلم النهي. 

وإن اعمَدلَ قايا وَلَمْ جذ وَفِي الْمْتَحَسه والموجز: أو مسَجَدَ فَفِي الصّحّة روَايتان. 

وَعَنْهُ إن جَهل النهي صخت (م 4ن" َإذ قعل قير رض لم ميخ في الاح وأطلق في الصو فيتا إذا كان 


)١(‏ (مسالة - 7) قوله: (وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره والإمام راكم» صحّت). 

[وعنه: لا. وعنه إن علم النّْهي] وإن اعتدل قائمًا ولم يسجد وفي المتتخب والموجز: أو سجد ففي الصحة روايتان» وعنه: إن جهل 
النهي صحّت. انتهى: 

وأطلق الرّوايات الثُلاث في الكاني» والشرح» والزُركشي» وغيرهم. 

إحداهن: تصح مطلقاء وهو الصّحيحء جزم به في الوجيز وشرح ابن رزين. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب» وقدّمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع ولمْحرره والنُظمء وحواشي المصنّف على 
المقنع وغيرهمء واختاره الشيخ تة تقي الدّين وغيره. 

والرواية الثانية: :ل تصحٌ مطاف اختاره المد في شرحه» وقمه في اانه وختصر ابسن ميسم وإدراك الغابة وغیرهم» قال فى 
المذهب: بطلت في اصح الروايتين» وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية. 

والرواية الثالثة: إن علم النْهي لم تصح وإلاً صحّت» ونصٌ عليهاء وجزم به في الإفادات» وشرح الطُوفّ على الخرقي» وقدّمه في 
المغني» ونصره» وحمل هو والشارح كلام الخرقيٌ عليه. 

قال الرّركشي: صرف أبو محمد كلام الخرقي عن ظاهره» وحمله على ما بعد الرّكوع ليوافق النضوص وجهور الأصحاب. انتهى. 

وأطلق الأولى والثالئة في التلخيصء والبلغة» ومجمع البحرين» والفائق» وغيرهم. 

تنبيه: الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في الرّوايتين الأوليين. 

والرّواية الثالئة: أضعف منهما عند المصتّف» لكونهلم يدخلها في إطلاق الخلاف» واّذي يظهر ألا أقوى بالنسبة إلى المخصوص» 
وكثرة الأصحاب» ولدليل يساعدهاء واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): غالفة الأئمة ' (ه): الإمام أب حنيفة 


لِعَرَض في إذراك الرْكعة حبر أبي بَكْرَة وَجْهيْنِء وَلَعَل اراد قبل رفع الما وَلَهُ أن يه مَنَ يفوم مَعَهُ نَحْنَحَةٍ أو كلام 
يبه 57 وَيُكْرَهُ بجَذبه في الُنصُوص (و م). 

دقل يَحْرْمُ (خ) حار ابن عَقِيلِ» قَالَ: وَلَوْ كان عَبْدَهُ أو ابْنَهُ لَمْ يَجرْ؛ لآنْهُ لا يَمِْكُ التَصَرُف فيه حال العِبَادَةٍ 

لزه ان جد غلی طهر یره في زعام (و ه شر) ص عله لآل مر قال في عط الخمتةه ولم نک وتلا 
بِالعُرْفيء ولا عِبْرَة بِمَنْ کَرهَه كَمَن يَكْرَهُ هُ تراص في الصف وَمنََة ابن عقيل فَيُومِئُ ما أمْكَنَة (و م) كالبهيمق جاب 
ألقاضي وَغيرُه: يجڏ إن كَانَتْ طَاهِرَةٌ. 1 

واو 

َعَنْهُ عنْة: لَه أن يَنَظرَ وال ولَوْ اتاج أن يَضَع يد ديه أو رِجِلَيْهِ فَوَجْهَان (م ۳). 

ال أب اعالي: : إن لم يُمْكِنْهُ جود إلأ عَلّى متا غَْرِو صَحت كهذو اسنا وَجَعَلَ طرف الْصَلّي وَدَيْلَ الوب 
أضلاً لِلْجَوَاز نَل ابن هَانى: يفوم بين رَجْلَيْنِ إذَا عَم أنه لا يشئق. 

ولا صح وفوف ارا قدا وَصَّحْحَهُ في الكافيء وَإِن وَقَفَتا مح رَجُلٍفَقَالَ جمَاعَةٌ: فَذَ وَدَكَرهُ صاب المحَرْر عن 
اثر الصْحَاب. 

وَعَنْهُ: لاء اختَارَهُ القاضي وأبُو الوَفَاء م . 

إن وَقَفتْ مَحَ رجال لَم بطل صَلاةٌ تن ليها (ه) وها (ه) فيهما كر ان حاو انار ماع ورف 
في غير صلاة» ور ان قل فيحن لها وال ل" 

وقي الول أله الآشتبَةُ ون | حْمَدَ تَوَقّف وَذَكَرَهُ شيختا اأخصُوص. 


وقيل: وأمَامَهاء ولا بطل صلائهًا (و) خيلانًا للشريف وأبي الوقاء» لهي عن وُقُوفهَاء وَالوقُوف مَعَهَاء فَهْمَا سوا 
وَعِنْدَ النفية: لما أمرَ لجل قصندا بتأخِيرهَا فرك الفُرْضَ طت صَلائُ لما أيرت هي ضيمنًا امت ت فقط فَِرَادُوا عَلَى 
الكتاب فَرْضًا يحبر واجار: واغتڌروا انه مَشهُون يرهم رضي ية القاتِحة وَالطُّمَأَيئةُ وير ذلك وَشرَط الحنفية لِلْمُحَاذَاةٍ 
شرُوطًا يَطُولٌ ذْكَرُهًا. 


)١(‏ (مسالة - 7): قوله: (ويلزمه أنْ يسجد على ظهر غيره في زحام نص عليه» ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان). 

وأطلقهما ابن تميمِء وابن مدان في رعايته الكبرى: 

أحدهما: لا جوزء قال المجد في شرحه: هنا الأقرى عى ومو رن اهعاق رن زاغويه. 

والوجه الثاني: يبوزء ويلزمه. ومن الاجر كلام الإمام المت وقد ل جن البجريت» 

قال ابن تميم: : والتفريع على الجواز. 

(۲) (مسألة - 5): قوله: (وإن وقفت امرأة مع رجل فقال جاعة: فد -يعني: : الرّجل-» وذكره صاخب المحرر عبن اثر 
الأصحاب» وعنه: لا اختاره القاضي وأبو الوفاء). انتهى. 

الاين ل انار ر و ی ال ا 

إحداهما: : يكون فذاء وهو التحيح» ذكره الجد عن أكثر الأصحاب» كما قال المصئّف» وتبعه في مجمع البحرين. 

قلت: : منهم ابن حامارء وأبو الطاب وابن البناه واختاره الشيخ في المغني» وجزم به في المداية والمقنع والتلخيص والخلاصة 
ونهاية ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم» وقدمه في الرّعايتين والنظم. 

والرواية الثانية: : لا يكون فذاء اختاره القاضي وابن عقيل كما قال المصئف. 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي. (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الصلاة ْ فض 


وَالترَمٌ فة صِحُة صلاة الجَازَة وَاعْتَذَرُوا باهي عن حُضُورهاء َم يُوْحَد ينا تريب في اقام فيهاء وَالَرم 
القافيي انها مَنهيةَ عن حُضُور سار الصّلوّات فلا فرق وَالآوْلى مَا سَبْقَ مِنْ عدم الي في الكُل» واختج القاضي 
لبهم بال يجب علَيها التأجر؛ آنه مَأمُور فتَكُونْ مَأْمُورَةٌ وَلّم َبَطْلْ صلائهًا. 

وَصّفْ تام مِن الثسمَاء لا يَمَْعْ اقداء ء من حلْقَهُن مِنْ الرجالء خلاقا لِلْحَتَِيَقَ بطل صَلائهُمْ ولو كَانُوا مِئَةَ صف 
اكد إسَاءتهمْ في المؤقفي لاف اراو في صف جال إن أب , بون وفطت اباد لد الماح ناوا ونا 
حلفا يُحَاذِيهَاء وان أمها رَجُلٌ وََفَتَْ حلفَه وإن وَقَفَتْ يَسَارَهُ. 

َظَاهِرٌ کلایهم: اڈ لم تبعل صلائها ولا من ليها َرَج وکا لامر کلایوم: قصب إذ 1 ييه ونرب 
الوَجْهُ في تَقَديها أمَام النْسّاء؛ لآنة يلاف السئة. 

وَفِي التغليق في الصّلاة ودام الإمّام قَالَ: إا كان الإمَامٌ رَجُلا وَهُوَ عرْيَانُ وَالأمُومُ امَرَاةء نها قف إلى جلبه. 

وان وق التائ صفًاء ولم يَبطّلْ صَلاهٌ رَجُل جنب امراق ولا صلاهاء وَيَحَرج عَنْ كوه قدا بوقُوفه مَعَهَاء صح 
ول قلا. 

وَقَالَ صاب الْمحَرْر: وَالآبْعَدُ الول بيهم صق وبکر لا سه فوم بان الشناة بقع وني شير مدن كال 
والريح من غير معن إن سلما ءا على صل الطَّهارق ولأ متنا اكم فبهما 

إن ام وجل حى صح في الآصح» فقيل يِف عن يَحينه. 

و لَه (م 06 

وَالْعِقَادُ الجمَاعةٍ 2 َمْصَافه مامتو لاله یس من اغ الشهَادق وَفَرْضُه نَل بخلاف المرأةٍ. 

دقيل: يَصح يقفا رَجْل وَصبي لفك وُو أظهَرُ (و). 

وَعَلَى الآول: عَنْ ينه أو جات َيه نص عَلَيْه. 

وَفِي يلاف هذا دراب أبي طالمير: عن بجَانْبَيُ ومن صت صلائُهُ صت مُصَافيُةُ ورلا قلا 
َيه وجهل مُصَافْةٌ (و). 1 

َال القاضيي وَغَيْرْه: كَجَهْلٍ مَأمُومٍ حدث تا علَى ما سبق ن 

وفي الفُصُول: إن پان مَبْتَدِ مدعا أعاة؛ لآن الع لا ب بدن الك ا ؛ المتيمم ي 


< 


وَإمامة لاء قف في صَفَهِنَ وسَطاء اتر می تيه رذ دزی أ راہ تور خن اشقا تید 
مَرْفُوعًا تُصلْي مَعَهُنّ في الصف ولا تقدمهر 

ومن لم ير الام ولا مَن وَرَاءَهُ صح أن اتم به به إذًا سَمِعٌ التكْبيرَ وَهُوَ وَالإمَامُ في اللمنجدٍ (و م ش). 

وعنة: لاء ۰ 

وُعَُْ: تَصبح في النفل: وَعَلهُ: نهُ: والقرض مُطلْقَاء (ه) كَظَلْمَةٍ وُضَرَر وَغَنُْ: لا لا يضر لبر | : 
وعنة: لِجمْعة ي وَنَحْوهَاء إن راء أو من وَرَاءهُ في بخضيها في اسلج صح وكا E EEE‏ 


0 (مسألة - 6): قوله: (وإن أمّ رجل خنثى صح في الأصح فقيل: يقف عن هينه وقيل: خلفه).‎ )١( 

.. أحدهما: : يقف عن كينه» وهو الصحيح. 3 

قال الجد في شرحه: ی عبد على امنا ياف من ی لاوا ریک کے ورو یون ورو ل 
احتمال كونه رجلا فذاء ولا يختلف المذهب في البطلان به. 1 

قال؛ : ومن تدبّر هذا بفهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب. انتهى: 

قال الب في المغني والشرح: المتعيج ليقف عن ينف وو اهر ما قشمه فى ال عاية العافري: : 
۰ والوجه الثاني: يقف حلفه اختاره القاضي وابن عقيل» وقلمه ابن تميم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى» وجزم به في المستوعب. 
(ع): ما أجمع عليه (و):.مؤافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


أبو اين وَعَيْره وَدكرَه ماب الحرر المح في الملأحبه و ها ولو يجاوز ثلاتواقة ؤراع (ش) أو كائت حْسْمَة في 
ذار كان (م) وَجَرَم في ارقي والكافي وها ة أبي العَالِي وَغْيْرِهَا باعجار انَصَال الصفوف (خ) عرفا وزد في 
الدلْخِيص وَالرّعَاية: أؤ ثَلانَةُ َه أذرْمٍ لِظَاهِر الآمْر ر الو بن الام إلا ما حص الدليلء احبر في المغني انَصالَ الصفُوفي 
قر ذلك بعل غَيْرِ ماد ولا بتع الآقيداء وَاعتَبْرهُ في الشرّح. وَفْسْرَهُ بغار غَيْر مُعْتَادٍ بحَيْث يَمْنَعْ إِمْكَان الاقجداء؛ 
لآنة لا نص فيه ولا إجْمَاع» فَرَجَعَ إلى العُرفو. 

وَقِيل: يمح سبال نّوك وحكي راي وإذ كان بَا قل جمَاعة مع القرب اصح نهر تجري فيه السَفْنْ» أو 
طرِيق وَلَمْ تتصل فيه الصقُوفة» إن صخت الصلاة فيب ژاة صاب المحَرر: بأن يكون بين صَفَيْنِ مَا يفوم فيهِ صف آحَيُ 
وهو من كَلامٍ القّاضي وَغَيْرِ لِنْحَاجَةٍ إلى الركُوع وَالسُجُود لَمْ يصح تاه الآكترُ ِتار (وَ ه). 

وَعَنْهُ: صصح اخمَارَهُ الشيخ وَغَيْرهُ (و م ش). 

لماجي امار وَمُوَ القاس ترك لِلَآنَار وَمِْلهُ إذَا كان بِسَفِيَةِ وَإِمَامُه م بأخخرى؛ لن الماء طريق وَلَيْسّت لصوف 

مُتَصِلَةٌ وَالْرَادُ: : في غير شيد و الخوفي كما ذَكَرَهُ القاضبي وَغَيْره وَالْحَقَ المي بالنهر الثارَ والبثر. 

وَقيل: وَالسيُع» وَقَالَهُ آبُو العالِي فِي الشوك والثار. 

يْكْرَه عَلَى الآ . صح علو الإا كيرا (و ه م) لن فِعلَهُ في خبرٍ مهل يدل [عَلَى] أن النهي ليس للتَحريم. 

وَعَنْهُ: : إن لم يُردْ التعليم (رَ ش). 

وَقِيل: : اذ قعل لم تيح صلاة دو م) إلا اوه فم صح صَلائ وَصَلائهُمْ في الآصح ( م زا بَْهُم: : بلا 
كَرَاهَةِ (وَ ه) وَفِي النازلين إذَا الجلاف؛ وَالكثِيرٌ ذِرَاعٌ ند القاضبي» وَقدَرَهُ أبُو الَعَالِي بِقَامَةٍ مَة المَأمُوم لِحَاجَيِه إلى رفم 


رأميه. 
وَفِي الخلافي: وَلآنْهُ لا يُمكِنهُ أن يَقْتَدِيَ به الأ خد رفع أيه إلى وَمُوَ مهي عَنْكُ وَكَذَا عَلْلَهُ في القُصُول إلا أنه قَالَ: 
وه کرو 


GG AS 


وَاتَحَادُ الراب مُبَاحَ ص عَلَيْهِ. 

وَل أبُو طَالب: لا أب أن يُصَلْيَ في الاق وَقٺ كَرِههُ علي وان مَْعُودٍ واب عُمَرَ واو َر وَقَالَ الْحَسَنْ: الطاق 
في الممنجد أحَدَلَه نَُ الناس» وكا يكره كل مُحْدَه وَعَنْ سام بن أبي ا جخا: لا رال حو الام بحَيْر سَا لم يَتَخِدُوا في 
مَسَاجدهم مذَابحَ كَمدَابحٍ الصّارّىء وکان اٻ َر ضا كر أن يُصَلَي في مسجل شرف وَعَنْ علي أنه كان إذا مَرْ 
مسج شرف قَالَ: هده بِيعَة فَهَذَا مِنْ أخْمَد وجه مِنة كَرَاهَة الراب وَاققَصْرٌ ابن البناء عَلَيْهء قَدَلُ أنه قَالَ به ويه 
ضا كَرَاهَةُ ُ الصّلاة في المسَاجدٍ الْشْرقَة وَلْمْ أجذهُ في كلام الآصْحَاب. 

ولا في كلام امد إلا منا. 

وَعَنْهُ: سحب اختَارَةٌ الآجْرَي وان عقيل وَابن الجؤزي» لِيَسْتَوِلُ به الجاهل» وَكالمسْجدٍ وَاجْجَامِع وَفِيهمَا فِي آڃر 
0 أنْهُمَا قَرْض كِمَايْقَ وَاخْرَادُ: ولا يُْنَى مسجد ضیرارا وَقَالَ مُحَمَدُ ِن مُوستَى: بني مُسْجدًا إلى جنب مَسْجد؟ قَال: 

تبني الْساجد ليع ي بَعْضْهَا بَمْضَاء وَقَالَ صَالِح: قُلت لآبي: کم قحب أن يون بَبِنَ المسْجديْنٍ إِذَا أرَادُوا أن يبو 

i‏ لا يُبْنَى مسجد يُرَادُ به الضَرَارٌ لِمسنْجِد إِلَى جَنبو قن كر الاس حى يَضييق عَلَيْهمْ فلا اس 
نی وإذا قرب ين للك 


فَائقَقَت الروَاية أله لا ّى لِقَصدٍ الضرار» وَإن لم يذ يُقَصّدْ يفص ولا حَاجسة فَروَايقَانه روَايَةٌ مُحَمّدٍ بْنِ مُوسَى: لا يُبنْى. 
امار سینا ونه جب حَدْمهَاءوَقَالَهُ فيما ى جوَارَ جاع بني أميّة. 

وَظَامِرٌ روَاية صالِح: : بی (م ). 

قل أو داد في مِحْرَاب بريد أن يَنْحَرِف عَنْهُ الإمَام قَالَ: ينغي أن يُحَوْلَ ويُحَرْف» وان ُكْرهُ ان کون أسْفَل غَلَةٍ 
السنجد, وَقَوْقَ ذلك المنجدء وان يكْرَه أن کون لِلْمَسْجد بيت غَلَةٍ. 

وَلَرْ جيل فَرْقَ الخرَانِيتِ مسجد وَعَلْنهَا لِرَجُلِء قَال: هتا لا باس به قِيلَ لَّهُ: تان لمجاو في غَيْرِه؟ قَالَ: ل 
وَيُكْرَهُ تَطُوعهُ موه ضيح الكُتُوبَة بلا حَاجةِ ص عليه (و ه م). 

وقِيل: رکه الى ادوم ش 

ره لاوم الوقوف بن السواري» فا امختة مَُ: لآنة يَْطَمْ الصّف. 

َال بَعْضْهُم: فَُكُونُ مارِية عَرْضها مَقَام ثلا بلا حَاجَةِ وَيَعوَجْه أَكْمَن أو الصُرْفء ويله نَظَائِرهُ وَلِهَذَا لا جَرَمْ 
القاضي بان زجع في العمل في الطلاة إلى العزفب وبحت مع الافية في تقديرهم يقلات خطواي. 

قَالَ: الَذر الي يَحْرْج په من حَدٌ القَِةِ ما راد علَى اثلاث ولِهّڌا جَعَلوا حيار الشرْطر لاء وَقَانُوا: الثلاث آخيرُ حَدٌ 
الله وَنِي هَذَا المؤضيع جَعَلُوا اللات في حَد الكثْرَق وَمَا دون اللات في حَد الل وَهَذًا جلاف الأصُول وعنة: [لا] 
یکره (و) كَالإِمَام. 

کر اکا ير تام کا پا جد لا ملي فزت لابو 

وَيْبَاحٌ ذلك في النقلء جَمْعًا بين الخبَرَيْنِ واتار صَاحِبْ الرعاية: يكره دَوَامُهُ بِمَوْضِمٍ مله وَقَالَ المرُوذِي: كان 
اللا وَيَكْرَهُ [يطائهًا. 

وَظَا ره ولو كانت فاغيلة (ش) وََْوَجْهُ احْتمَال وهو ظاهِر ما مين مسن قري ترو الإمام؛ و 
سطع امشجد طلم من ال" أن ملي في كان في : يه لِيُصَلَّيَ فيه. 

وللبُخاري 64٠ ٠(‏ اتدَهُ مسلجدا. 

وَلَآنْ سَّلَمَةَ كَانْ يتَحَرَى الملا عِنْدَ الأمْطْرَانَة الي عند ا محف وَقَالَ: إن النبي يكل كان يَتَحَرَى الصّلاة عِنْدَهَا. 

مف عليه (خ: 07م م: 08ه). 

نيه عليه السلام عن إيطان المكان كإيطان المي فيه تميم بُ مَحْمُودء وَهُوَ مَجِهُول. 

وَقَالَ الُخاري: في إمنناد حَدِيقِهِ نظْر. 

م حمل عَلَى مَكَان مَفُضُولء أو لِحَوْف ريّاء وَنْحْووء وَظَاهِرُهُ أيْضًا ولو كان لِحَاجَةٍ كَامتِمَاع حَيش وتذریس» 

وَإفْتاى وَنَخْوِو ویتوج: لا وَذَكرَهُ بَعْضُهُمْ اناما أنه يُقَصدُ م 


1 (مسألة - 5): قوله: (ولا يني مسجدًا ضرارا يعني لمسجدٍ آخر لقربه وإن لم يقصد الضرار ولا حاجة إلية فروايتان» روايبة‎ )١( 
. محمد بن موسى: : لا نی واختاره شيخنا وال يب هدمهاء وقال فيما بنى جوار جامع بني مةه وظاهر رواية صالج: : يبني). انتهى‎ 
الصحيح ما انختاره الشتيخ ت تقيُ الدّينء واللّه أعلم.‎ . . 

تنبيه: “لسن يباب العذو قا ترك اللخ واا وباب سلاة المريض شي من السائل الي يها الخللاف المطلق» , 

فهذه ست مسائل قد صحمّحتء وللّه الحمد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الآئمة. ٠١‏ ه): الإمام أبو حنيفة 


باب العذر 4 ترك الجمعة والجماعة 
يُعْذْرٌ فِيهِمًا بمَرَض» وَبَحَوْفي حخدوثی َإِن لم يَنَضَرُرُ بإتيانها رَاكبّا أو مَحْمُولاء أو برع أحَدَ بهء أو بأن يقوذ أغمَى 


َِمتهُ الجمُعَة. 
وقيل: لاء كالجمَاعَةٍ نقَل الرُوذِي في الْجْمُعَةٍ: يري وَيَرْكَبُ وَحَمَلَهُ القاضِي عَلَى ضف عقب المرضء فأمُامَع 
امرض قلا يَلْرَمهُ لِيَقَاء العُذر. 


وَل أو اود فمن يَحَضْرُ ا عة فيج عَن المَمَاعَةٍ عة يَوْمَيْنِ مِنْ التَعَبِو قَالَ: : لا آذري وَيِمُدَاقَمَةِ أحَدٍ الأخبتين 


وَبحَضرَةٍ عام هو مُحاج إِليِْه ويَشبَع لخر أنْس في «الصُحِيحَيّنِه (خ: الاك م: 00¥( وَلا يَعْجَلْنَ حَتّى يَفْرْعٌ مِنْهُ. 

وَعَنْهُ: ما يسك ته وَجَم بو ماع في عوكر بن حامدب ا ذا العام م أقيمت الصّلاةٌ اندر إلى 
اق لين يكل دعي إلى الصّلاة وَهُوَ يَحْتَرُ مِنْ كتف شاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَاء فَقَامٌ وَصَلَى. 

عليه (خ: م 01066 

كذ لہ لعل اده ع حم الاج وف على كيه أذ ال ول ع : سَبب الالء خيلاقًا لابن عقيل فِي 
الجَمُعَقٌ قَالَ: كُسَائِر اليل لإسقاط العبّادَات» كذَا أطْلَقَء وَامنْتَدَل. 

وَعَنْهُ: : إن حاف ظلْما في مَالِهِ فَلْيَجْمَلَهُ وثَايَة للدينه» وذَكَرَهُ الخلالٌ. 

أو ضَائِع يَرْجُوه أو مَعِيشَةٌ يَحْتَاجُهَاء أو مال اسو جر عَلَى حِفْظِه وَبِحَؤْف مُعْسير حَبْسَهُ او لَرْه أو تطويل مام أو 
مَوْتُ قريبهِء نص عَلَيهِ. 


أو تَمْريضهُ. 
07 010000 ا 
دقل ان منْصُور فده ولس لَه من يَحْدمَه مه وأنهُ لا يَتَرّكُ الجمعة. 
وَفِي ال لنْصِيحَةٍ: ولیس لَه م يَخْْمَه إل أن يضر ولم يجان جذ بُذَا ِن حُضُورِوِء أو رَفِيقِهِ ؛ أو فوت رُفْقَيِهء وَيَعْلَبَةِ عاس 


حاف را في ارتي وكذا م م الإمام. 
وقيل: في المحَمَاعة لا الجَمُعَةِ. 
وقيل: لاء فيهمّاء وَذَكَرَ ان الجوزي: يُعْذَرٌ فيهمًا: بِحَوْفِهِ نَقض ووه بانيظاري وبالتاذي بِمَطَرِء أؤْ وَحْلٍ (م) في 


وَعَنهُ: صقرا وبريح بَاردَة في ليل مَظَلِمَة ولم يذكر بعضهم: مظلمة. 
وقيل: ببح شديدة. 
وَعَنْهُ: سَفرًا. 


وَعَنْهُ عَنْه: كلها عُڌر في مقر لا حفر وَعَن ابن عباس له قال وڏيه في يوم م مَطِيرٍ زا مُْلِم في يوم جمْعَةٍ إذا لت 
أشْهدُ أن مُحَمدَا رسو الله لا قل حي عَلَى الصّلاق قُلْ: صلوا في يُيُوتِكْي ٠‏ كان الاس امتدْكرُوا دبك فَقَالَ: فَعَلَّهُ 


مف 


من ُو خير مِئيء يَعْنِي رَسُولَ الله 4 
وَعَنِ ان عُمَرَ مَرْقُوعًا أنه کان يمر ر الوذ إِذَا كات لَيْلَةَ بَارِدة أؤ دات مَطَرٍ فِي السُقر أن يفو ل ألا صّنُوا في 
رحالکم. 


ولم يَقْلْ ان مَاجَه (۹۳۷): فِي السفر. 

مُق عَلَيِهِمًا (خ: ١‏ ۰م 006 

دل عَلَى العَمَلٍ أَيّهِمًا شاء ياي کلام القاضضي في الْجَامعٍ. 
وَفِي الفصول: در في عة بطر وترو خف وفك كنا قَاَ. 
وَتَقَلَ ابو طَالِب: من قَدَرَ َدْعَب في لطر د فَهْرَ أَفْضَل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإما الشاذ (ق): قولى الشاذ (ر): روايتئان 
f ۴‏ شض م الشاقعي فعي 


وَذَكَرَهُ أبُو العَاِي» ثم قَال: لَوْ قُلَْا: يَسْعَى مَع مَل الآعْذَار لآذْمَبْت الخشوع, وَجَلَبْت السو ركه أَفْضَل؛ وَقَالَ: 
وَالرَلرلَُ عذر؛ لآنهًا نوع حَوؤفي. 

وَذَكَرَ صاب المحَور وَغَيْرهُ أنّ الشُجَلّدَ عَلَى دة فع النعاس وَيْصلّي مَعَهُمّ أفضّل» وان الآفضَل ترك مَا يَرْجُوهُ لاما 
ياف تلمد وکر تصق ان ارتم مي ارم اکن وني كلام بن عقيل في لمق وَظَاهِرُ كلام أبي الْعَالِي أن 
کل ما اذب اشع کار المج عذر َلِهَدَا جَعَلَهُ أصنحابًا كالبرد لولم في منم الحكم والإفتاء. 

تنبية: :: وَيُكْرَهُ حُضُورُ المسنجد مَنْ أكلَ بَصَلاً أو فُجَلاًوَنَحوَهُ حَنَى يذهب ريمة. 

وَعَنْهُ: يرم 

وقِيل: فيه وَجْهَانء وظَاهِرة: ولو خلا المنْجد مِنْ آڌييء لاي الَلايڪَة وراد فض حضور الحمَاعة ولو لم تكن 
بمسسجار وَلَوْ في غَيْ صلق لَعَلّهُ مرَادُ قَْلِهِ في الرَعَايَة وَمُوَ ظَاهِرُ القصول: کر صَلاةً مَنْ أكَلَّ ذا رَائْحَةٍَ كريهة مع 
بَقَائِهَاء اراد دول الّسْجِدٍ أو لا 

وَفِي المغْنِي فِي الآطْعِمَة: يْكْرَه] اکل آكُل] ي رَائِحَةٍ كرِيهَة لآجل رَابْحيِهِ أرَادَ دول المسْجد أو لاء وَقَالَ ابن البَنا 
في أحكام المسّاجد: (بَابْ ما ْب الْمسَاجِدُ وَبُ' يمن مِنْهُ فيهًا لحُرْمَتِهَا). 

ويا كر يد جابر الذكور لبر الس من اكل من هل اجره لا يقبا ولا يُصَلْي مَعَنَا وَلِحَبْرِ ان عُمَرَ: قلا يتين 
الْسَّاجِدَ. . . ؛ 

مق عَلَيْهِمًا (خ: Aor‏ م2 01( 

ونيم (619) مِن حَدِيش جَايرِ: فلا يرين مسجد ج 00 ذ الاي ای ځا بای بن بر آم في المتي ن ان 
عْمَرَ خطّب الاس يوم اة قال عن البَصل وَالتُوم: جا ن رَسُول الله يل ذا وَجَدَ ريِحَهُمَا من الرّجْلٍ أمَرَ به فارج إلى 
ال 
ا : إن لك عُذْرًا حديث صجيح. 

روَا أَحْمِّدُ (1811/5). وَأَبُو داوّد (855). 

اتح به لشي على أنه لا بحرم وَظَامِرُه: أنه لا يُخْرَج. 

وَأطْلق غَيْرُ اسيا أنه رج من طلقا وَهُوَ مَعْنَى كلام الالكِية وَالشَافِعِيُةِ وَغَيْرِهِم لن إن حَرْمٌ دُخولة وجب 
إخراجة وإلاً أسشجب. 

وَسَألَه أبُو طَالِبو: إذًا شم الإمَامٌ ربح الوم يَنْهَاهُمْ؟ قَالَ: : نعم يفو يَقُولُ: لا نُؤذُوا أهل الَسْجِدٍ بريج الوم 


وَنَقَلَ محمد بْنْ يَحْبَى 0 اج رَجُلِ مِن السَجدٍ شم مِنْهُ ربح الثوم. 

قَالَ بَعْضْ الأطِباء: قط الرائْحَة ين الول مض اللاب أ ال 

ارج ہل ا لھ ا حع جَعْفرُ ُن مما عن الفط ينرج به قال لم أسلْمَع فيه بشني وَلَكِنْ 
اذى ِرَائْحَيِوه ذَكْرَهُ اب البنا في أحَكام الْمسَاجِدٍ. 

وَيُعْذَرُ مَنْ عَلَيْهِ قَوَدُ إن رَجَا العفو وَلَم يَذْكُرْهُ جَمَاعَة. 

وَقِيل: و رجاه على ماله لا من عله خد أن خد قفي يوج فيو وجة إن رجا العفو . 

ولا يُعْذّرُ مَك في طَرِيقِهِ 4 ص عَلَيْهِ؛ لآن الَقصوة تيه لا قَضاءُ حَق ليرو قال في القُصُول: كما لا يرك الصُلاة 
على الجثة أجل ما مها من زم وتناو في أمسم ردانقلا خت كتا اك ولا اهل بطري إا رجه شن 
يَهْدِيو وكذا بالعمى. 

وَقَالَ في القنُون: الإسنقاط به هو مُقَعَضَى النص. 

وَفِي الفصُول: َخْرَض وَالعَمّى مَعْ عَدَ م الايد لا كو را ني حل المخاور في الجايع [والجاور] له عتم الث 
َال في الؤلاف وَغَيْرو: :تمه إل جه ا مام الاب كمد ايل إلى ويم الملا فال في اون بها وَمَعْنَاهُ 
لِغْيْروه وَيُصلي ‏ 2 جْمُعَة فِيهًا دُعَاءُ لباق وَيُنكِرهُ بحسب واللَهُ سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى أعلّم. 


2-1 ا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


]00000 يس ختيصسد 


باب صلاة المريضص 
يُصلي قَائِمًا (ع) ولو مُعْتَمِدَا بشيء» وَعِنْدَ ابن عَقِيل: لا يَلْرمُهُ اكِرَاءُ من يُقِيمُه وَيَعْتَمِدُ حلي وإن شق لِضَرَرٍ أو تأخر 
زم قاجا (و) وتر (و م) تدبا (و) وقيل» ويا ويي ليه كمل قَالَ في نِهاية أبي الْمَالِي وَالرَعًا عَايَةِ: إن قَدرَ أن 
رقع إلى حَدٌ الركوع رمه إلا ركم قَاعِدا. 


وَعَنْهُ: 0 0 القراءة ة ترئع» ولا افرش ولا يفرش مُطَلَقَا (ھ ر ق). 


وَعَنْهُ: لا يَقَعْدُ إلا إن عَجَرَ عر قِيَامِه لِدْنْيّاُ. 1 
وَأَسْقَطَهُ القاضبي في كِتَابهِ (الآمْر بالمعْرُوفي) بغر موم وَأَنْهُ لو تَحَمّلَ الصيَامَ وَالقِيّامَ حَنّى اداد مَرَضْهُ م وَإنّ 
لأر اروف لا بيط فَرْضه بالترخ لوقيل لَهُ: لا تام على فلان بالمْرُوف فَإِنهُ َلك لم يفط عنة ذلك يويد ما 


قَالَّهُ : إن الآمنحاب بل والإمام خمد إنما ابروا القرفة َو هيه الآ قفاوا يُصَلّي صلاة ا لحوف إذا لم يُوَمْنْ 
هُجُوم العَدُو وَذكَرَ ان عقيل فِي الإزشتاد: إن مِنْ شرْط الآئر مروف أن يَأمَنَ على تيه ومَالِهِ حوف الف وَكَدَا 
أحْمَدُ وَالآصْحَابْ اع تبروا الحزف» والسالة في الآذاب الشركة 

وَنَقَلَ عَبْدُ اللّهِ: إا كان قِيَامُهُ يُوهِنْهُ وَيُضْمِفُة أ< حب إل أذ بصني َاعِناء وما بو اعَالي: دمصي شيع بي فاي إن 
أمكَنَ مَعَهُ الصّومٌ إن شى قاعِدا وَالَذهبْ: ولو بتَعَدَيهِ برب سَاقِهِ دیا بضَرْب بَطْيهَا فَنَفْسَتْ كما سبق فُعَلَى جني 
وَالْأَيْمَنُ ن أفضل. 

وقیل: رمه وَإِن تَرَكَهُ قادرا وَصلَى عَلَى ظَهْرِهِ ورجلا إلى القبلَةٍ و كر وتصِح. 

وَعَنْهُ: لاء (وَ ش). 

وَنَقَلَ صّالِحَ وَابْنُ مَنْصُورِ: يُصَلّي عَلَى مَا قَدَرَ وَتيِسَرَ عَلَيْه. 

قل الآثْرم وَغَيْره: كي شا لاما ایز ولا رمه الاسْيلقاء أو (ه) ويرم الإمَاء بركُوعِه عِهِوَسْجُودِهِ ما 
أمْكنَهُ نص عَلَيْهِ (و) وَقَالَ آبو المعَاِي: وَأقَلُ ركُويه مُقَابَلَةُ وَجْهِهٍ مَا وَرَاءَ رَكَيَهِ من الآرضٍ أَذنَى مُقَابَلَةٍ ويها 


الكمال. 
وجل جود احق وَإنا مسجد 7 سَجَدَ ما أمْكَنهُ عَلَى شيء رَقَعَهُ كْرِهَ وَصّحْ ص عَلَيْهمًا. 


وَذْكَرَ ابن عقيل رواية: لا يُجَرَئه کَيلو. 

ولا اس بسسْجُودهِ عَلَى وساد وَنَْوهًا. 

وَعَنْهُ: : هو أؤلى من الإمَاءء وَاحْتَج أَحْمَد بعل أمْ سَلَمَة وان عباس وَغَيْرِهِما قَالَ: وَنْهَى عة ابن مَسسْعُودٍ وَابْنُ عُمر. 

َإِنْ عَجَرَ أوْمَا طرفو ناويا مُسْتَحْضرًا لفل وَالقول إن عَجُر عه َب كاسير عَاجز عله لِخَوفِهِ قَالَ أخمذ: لبد 
يِن شيء مع عَفْلِه. 

وَفِي التبْصرَةٍ: صلَى بِقَلْبه أو طَرْفِه. 

وَفِي المإلافى: وما يي وَجَاجبَيْو أ فلب وماس عَلَى الإمّاء برَأميه ميو ولا يمحي الإا يديد لآنه لا يَسْتَيِعٌ أن 
يلرم وَقَدْ قَالَ أحْمَد: صل مُضْطْجعًا ويُومِىئ قَال: فَأطلق وجُوب الإيّاء ولم يَخْصّهُ بض الآعغضاء. وَعَلَّى أن 
الطرْف من مَوْضيعٍ الريجاء وَاليَّان لا مَدْحَلَ لَهُمَا في الإمَاء بحال. 

وَظَاهِرٌ كلام جَمَاعَة: : ل يهالم طرف وهر مجه متم ليوب إن كان القاضي قل احج , یما رَوَاُ زكرا 
السّاجي بِإسناد عن جنر بن مُحَمَلِ عن ابيه عن علي بن الحُسيْنِ عن اسن ن علي بن أبي طالب عن اللبي كله 
لور سيا رد ارح اط لوقا بر رويد اراك ايسول مسي 
وَأوْمَا بطَرْقِه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَرَوَاهُ الدَارَقْطْنِيْ (۲/ )٤۲‏ وَغَيْرْهُ عَنْ عَلِي بن أبي طالب مَرْقُوعَاء ولس فيه: ووم بطَرفِه. 

وَإِسْنَادُة ضعِيف. 

وكتَسْرِيك سان عَاجرٍ وَأؤلى؛ لان لازم لِلْمَأمُورِ به. 

قَالَ في الفئون: لخدب يُجَدْد لكوع نيك كوه لا َر عليه كمَريض لا بُطيق الخرَكَة يُجَدَدُ لكل فغل وَرُكْنٍ 
قصندا كفك في العريئة ة لواد وَالجَمْع بالنية. 

وَعَنْهُ: سقط الصّلاة. 

.| اقارة شيشا ر هى لظاهر قله مرا ن حصن مل ايت إن لم سم تق اجذا» إن م فُسْمْعْ فى 

رَوَاهُ خمد خت ۱۹۸۱ والبخارئ 11110) ونه وني لق لا لم يع فشان 

قَالَ صَاحِب المحَرّر: َوَاهُ الْسَائي ٠(‏ ۰ ) كذ قَال. 

وَرَوَى الذارمي ؛ واو بكر الجا وأو حقص العكبريئ وَغْيْرُهُمْ مِن روا E‏ 
الم عن بيه عَن ابْن عُمَرَ مَرْفُوعَا يُصلَي الَريض قَاعِدَاء إن لم ينتطع فعلّى جلبه فإ لم يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلقِيا فان لم 
0 أذلمر بالعذر وَإِمْنَادهُ ضَعِيف. 

مر صلی دا از غير ائم لڌر فَهَل يمل تراب؟ سبق ق سَبَقَتا في صَّلاةٍ القطوع وَأوْلُ صلاةٍ الجَمَاعَةَ» وَمَنْ ترك الْعِبَادَةَ 
جڑا ټل کنل كر اب يتوج ترجه على ذلك وقد قال صَاحِب محر في أار َضْلٍ اممَمَاعَةٍ على القة: ك 
حَمَلْها عَلَى النفرد لِعْدَرِ؛ لن الآَخبَارَ قد دَلْتَ عَلَى أن مَا يَفْعَلُهُ ا لَه ولا العذر. 
م در بر أبي مُوسى: ذا مَرض الع أ سار كيب لَه ما كا غل مما ميا وَحَديث أبي هرَئرة: من وشا 

م راح فَوَجَدَ الاس ة قذ صلا اطا اله يفل أجر من صلأا وَحَضترهَا لا نفص لك من أجورهم شينا. 

واه خمد (۲/ ۳۸۰)» وأبو اود »)٥٦٤(‏ وَالنسَائِي .(oA1)‏ 

َالْرَادُ -وَآللُهُ أَعْلَمْ- : مِثْلَ أجر وَاحِدٍ مِمِّنْ صَلاهَا؛ لآن غَايَتَهُ کا 

كاد لوي كلف اشع في حي مساك لاو ة أن لَهُ جر الشهيد. 

َرَوَى مُسلِمٌ (5774) من حَلرِيث الس مَنْ مأل الله الشّهَادَةَ صَادِقًا أغطِيهًا وَلَوْ لم تصبه. 

وَين حَډيثِ سَهل بن حتيفو: من ستأل اله الها بصيذق به اله متازل الشهتاء وإ مات عَلى فراشيه. . 

: وَلَهُأيِضًا مِنْ حډيث أبي هرَيْرَة: من ڌعا إلى ُدَى کان له من الآخر مل أجور من تبث لا ينص ذلك من أجُورهم 
شيئاء وَمَنْ َا إلى ضلالةٍ کان عَلَيْ ِن الثم مل آثام مَن تبه لا نة يَنْقُصُ من آنَامِهم شينًا. 

وَمِن حَلوِيث أبي مَسْعُودٍ الآنصّاري: مَن َل عَلّى خير قله مل أجر فَاعِله. 

عن يد ن خالا مَرُْوعًا: مَنْ فُطْرَ صَائِمًا كان له مل اجره عبرأل لا ينص من اجر الصاِم سينا 

رَوَاهٌ النْسَائِي ( «(TTY‏ وابن مَاجَدْ »)۱۷٤١(‏ وَالتَرْمِذِيْ »)۸٠۷(‏ وَصَّحّحَهُ. 

وَعَنْ أبي كبش الأنمَارِي مَرْقُوعًا: مَل هرو الأَمةِ ممل أربَعَةِ: رَجُلْ آنَاهُ اللّهُ مالا وَعِلْمًا قَهُوَ يَمْمَلَ فِي مَالِهِ بيه 
جل ناه الله هلما قالَ: ا ا وك ارا له اب ليس ل 
وَلمْ بوبه عِلمَا فهو َب ر فيه لا يَدْرِي اب رو لو اللا الو وام ينل لَوْ كان لي مَال؛ لَعَمِلِتتْ 
فيه مطل عمل لان فَهُمَا في الإثم ستوَاة. 

إسناده جي روَا ابن مَاجَدْ »)٤۲۲۸(‏ َالنهقِي (/2)). 

وَاخْمَارَهُ ابْنْ جرِيرٍ في قوله تعالى: «والتين والريّون...) إلى قَولِهِ : لهم اجر قر تشر 1 [التين .]١ - ١‏ 

وَرَوَاهُعَنِ ابن عباس وَكَذا كر اٻ ا جوزي عَنه. 

وَعَنْ إِيْرَاهِيمَ النْحَعِي ابن قُتَيبة: «أنّ الُوْمِنَ تُكْتَبْ لَه طَاعَانةٌ الي کان يْمَلهَا». 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثئة ١‏ (خ): لخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


لم بذك في ذلك خيلاقاء إنمَاذَكَر الف في اراد پالاي ي وكذا ذَكَرَهُ غير وَاجِلٍ. 

وَاخَارهُ القرطبي في شر مې ٠‏ وَقَالَ: لا يبي أن يلف في ذَلك. 

قال في قوله تعالى: «لا يَسْتوي القَاعِدُون4 [النساء: 6 في الْمندُور قيل: يَحتَمِلَ أن يون أجرْهُ مُسَاويا. 

وقيل: يُعْطَى اجر ره بلا َضْعِيف قيضل العّازي بالتَضعيفيء إ لْمُبَاشَرَق قَال: وَالآولُ اصح وَاحْتَج بوه أكبُوا لَه ما 
كان يَعْمَلَ في الصّحَةٍ وَبحَدِيثِ أبي كَبْشة. 

وَبقَوْلِهِ عليه السلام : إن بالمويئة رجالا مَا رتم يرا ولا قَطَعكُمْ وَادياء | إلأكَانُوا مَعَكُيٌ حَبَسَهُمْ المرَض». 

وَفِي روايَة: لكوم في الجر 

روا ملم (۱۹۱۱) من حَد يشو جابر. 

0 189 من حَديس أنّس: إلا كَانُوا مَعَكُم. 

قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَهُمْ بالملريئة؟ قَالَ: وهم باملويئق حَبْسَهُمْ العُلرُ لم يجبا الفط خن اير الاب ة المذكورة. 

َكل ماس فيه لهم على الاين ن اولي الفثرر يو وڪ غيم بجا 

وَقَالَ خض ماري أصنحابتا: هَذَا أوْلَى مِن التأكِيدٍ والتكرار. 

وَهُوَ أَيِضًا ول تيد بنجي وَمُقَاتِلِه وَالسدي» وان جر وَغَيْرِهِم. 

وَقَالَ قُوْمْ: : التقضييل في الوْضِعيْن عَلَى القَاعِدِينَ يِن هير ضر مُبَالعْة بان وَتأكيدًا. 

َمْوَ قول أبي لمان الدمَْقَي وَغَيِِْ ِن الشَافِية قصّاحِبِ المخصول في تَفْسِيرِه في الآيَةِء وَاحْمَارَه دوي 
الالکي وَذَكَرَ في شر شرح نلم في الف عن ابجهاد لعذر: له شتيءة من الاجر لا كلة. 

مع قولو: من لم يُصّل قَائِمًا لجز تَوَابهُ كنَوَابه قَاتِمَاء لا ينه نفص يائقاق أصْحَابنًا. 

رق رقن شن قعل الباقة على مور تين ن لم تفل شيا 

د لذ زر : إن التفضيل في هذا وَفِي صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ ة عَلَى الد وَفِي قَوْلِهِ: «لا نتوي القاعذون) [النساء: 40[ 
نما هو علَى الندور. 

قَالَ: وَحَلِيث: ذب أل الور بالأجور» يي ا أن مَنْ من نھ مقر لان کین ر غلك ر قن س کمن كا 
٠ E‏ قن ذَكَرُوا حَلریث: شن کان له جب ین الیل فام غ از مرض» كيب لهه فلن لا نْنكِرٌ تخصييص مَاشاءٌَ 
الله تخصيصة تَخْصِيصهُ بالنص» َإنْما نره بالظُنٌ و رالرأيء كذَا قَال. 

ففق بين : العِبَادَاتي ومشى م م الظاهر. 

وروی اپو داد وَالْسَائِي )١404(‏ عن النبِي' ولاو «مَن نام ون ي أن يَقُومَ فنا َيب لَه مَا نَوَى». وَلِمَنْ يَقُولُ بعَدَّمٍ 
الماوَاة أن يقول: اراد نيه ما تا ری لا عة ن ابل لی ظاهر. 

يدل عَلَيْهِ: مَا رَوَى أَحْمّدُ ٠(‏ ا ل EG RSLS‏ 

من الل أذ عن حرا من قا ما بَيْنَ صَلاةٍ الفجر وَصَلاةٍ الظهر كِب لَه ما قََآهُ من اللّبْل وَقَالَ شَبِخْنًا: مَنْ نَوَى 
الخيْرٌ وَفَعَلَ ما يقل عَلَيْهِ مِنْهُ کان لَه مغل أجْرٍ القاعل. 

َم احج لوي أبي نة وَحَلِي إن المي رجالا وَحَلِيش إذَا مَرض العبْدُ وَحَديث مَنْ دعا إلى مُّدَى [قَال:] 

وَلَهُ نَظَائِنٌ وَاحْتَجٌ بها في مَکان خر وبق بِقَوَلِهِ تَعَالَى: ؤلا يَسْتَوِي القَاعِدُون» [النساء: 40[. 

وَقَالَ أَيْضًا عَنْ حَاریٹ: «إذَا مَرض العَبد: : هلا يضري أ من ترك الجَمَاعَة لِمَرَض أو متفر وان يَعْتَادهَا كيب لَه 
أَجْرُ الحمَاعة ع إن لم يكن ادها َم يتب لَه وَإن كان في الال إا له بنْس الفِغْلٍ صلاةٌ مرد وَكدَلِك الَريضْ 
إا صَلّى قَاعِدًا أو مفلطجعاء قَال: وَمَنْ قصّد الجمَاعَة فَلَم يُْركْهَا كان لَه أجْرُ مَنْ صَلَّى في جمَاعَةِ وَقَالَ ان هْبَيْرَة في 
قول مُعَاذْ لآبي مُوسَى: «أمًا آنا انام تم قوم قافرا قاحَيب في نَوْمَتِي, ما ايب في قَوْمَتي». 

مق عَلَيْهِ (خ: 1+ AVY ip‏ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 00 (ق): قولي الشافعي (ر): روائان 


اعتسصد ص 


0 يي مة َه بكمب لَه من الثُواب ما يُكُتبُ 


وَقَالَ في حَلريث: : قحب أهْل” الث ر کان رحن فق لفقا أن يَْلمُا أن الله يكب لم بن 
تنم لفن لام اط مق واب مَنْ عَمِلَ به من الآغيياء وَعَبْرجم لما لم يَفْقَهُواء حتى جَامُوا إلى النبي 
كي وَقَالُوا له جاقهم: ذلك قهن الأ ؤت من شا بدي إلى الفقي لهل ابي ذقره حر همل الآتيبي في علج 
وَفِقَهِه. 


إن عَجَرْ عن ركُوع وجوه وَأمْكَنَة قِيَامْ قَامْ وَأوْمَا بركوعِهٍ قَائِمّاء وبسجودو جَالِساء لا جَالِسا يوم بهمًا (ه) وَيَنَاهُ 
على أله في أذ الام عير مقْصُودٍ في تشيو ون قر فا على قم اعود رمه اها (و» فن كان م يقرا قا 
ر لأ 2 ركع پلا راق وإن TT e‏ 


a 

ل نك EO SE‏ عجر قَأتم الفَاتِحَة َة في انْحِطَاطِه أجزا؛ لآنه أكْمَلُ مِنْ القَمُوب لا 
شن صح اها في تفاب يوج من عدم الإجزاء بالخ نعط لا جز رقا ماج المخرر: لاج الشخرهة 
مُنْحَطًا كقِرَاءةٍ نَمل في انْسِطَاطِهِ. 

وَمَنْ قَدَرَ قَائِمًا مَُْردًا وَجَالِسًا جَمَاعَة خير (وَ ه ش). 

وقيل: جَمَاعة أؤلى. 
وقيل: يلْرَمة ياء وَلِلْمَريض الصلاة ستليا (و ه) بقول ملم َة طبيب وَسُمَي به ذه وَفِطتيِه وقيل بين إن 


ا 


ەور 


قل عن يقن وَقَاس القاضيي وَغَيْرْه عَلَى الفطر لِرَجاء الصّحُة وص أخمة أنه يُقْطِرٌ , بقول وَاحِدٍ: إن الوم يما 
يُمَكْ العِلة. 1 
ومن أكرة على الصلاة اعدا فُقَدْ سبق أن الآمريرَ ا ايف يُومِئ وَسبقَ آخيرُ اناه النْجَاسَةٍ من حاف إن قصب 


عع يي يد ج ا لس ل يي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبؤ ختيقة 


باب صلاة المسافر 

مَن ابْتدأ سَفرًا مُبَاحًا (و م ش) والآصح: أو ُو أكثْرُ قَصْدو. 

وقيل: أو تقل سَفْرَه المباح إلى مُحَرْم كالعكس» كُتَوبتِه وَقَ بَقِيّ مَسَافَة فصر في الآصّح» وَقَالَ ابْنْ الجؤزي: أو لا. 

وَعَنْهُ: َه: مُبَاحَا غيْرَ رة ولا فُرْجَةِء امَارَه ابو العَالِي لائ لهو بلا مَصْلْحةٍ ولا حَاجَة مَع أنّهُمْ صَرّحُوا پإباحيو وق 

في المح كلام شنا أله يُكْرَه. 

وَنَقّل مُحَمدُ بن العَبّاس: سَفْرَ طَاعَةٍ وَمُوَ ظَاهِرٌ كلام ابن حَامدٍ [ناوًا] (و) وَمَنْ لَهُ قصنذ صحيح» وَإن لم رنه 
صلا كحاض وکافر نم طهر ويم وقذ قي ون ساف فصن وڌا م بلع [ه] خلافا لآبي الاي وَأَطْلق بَمْضْهُمْ بض 
ولا فين كَل اويا مَاقَة ومين أربمة برد قال اپو المعالي: د تَخدِيداء وَظَاهِرٌ كلامهم: َه ور أولى س عد 
فرشتا (و م ش) وَالفْرْسَحْ لا َه ميال هَاشيميةه اتال بي ات يلان رمد والميلٌ انا عَشَرَ الف کک 
ذرَاع» أرب وَعِسرُون صا م مُعْتَرضَة مُعْتَدِلة برا أو بحرا (ه) إلا لا يام وَلََالِيهَا بِسيْر الإبلٍ (ه) فَلَهُ قَصْرٌ الربَاعِية 
ْ خَاضة (ع) رَكْعَتَيْنَ (ع) لا لاء فلو فام لها عَسْدَا نَم أربَما اء إذَا قَارَقَ حخِيَامٌ قَوْمِهِ (و) أو يوت بَلَدِِ (و) العَايرة. 

وقيل: وَالْخْرَاب» كما لو وَلِيَهُ عَامرَ وَقَالَ أبو الْعَالي: أو جَعَل مَزارع وَبَسَاتِينَ سكن أله وَل في فصنل للنزهة. 

وَقِيل: إذَا فَارَقَ سور لدو وَظَاهِرُ ما تدم تَقَدمْ: وَلَوْ اتصّل به بَلَدَ وَاعتَبْرَ آبُو الَحالي الْفِصالَه ولو بنرا وكا في كلام 
صاب الْمحَرَر وَغَيْرو: لا يتصل. 

َال أو مالي وإن بَررُوا كان إقصند الاجججماعء م ينشِيؤون افر ِنهُ فلا قَصْر. 

وَظَاهِرُ کلایهم: : قصل وهو مُتتجة» وَيُعْتبرُ في سکان القُصُور وَالبَسَاتِين مُفَارَقَةٌ ما نبوا إلَْهِ عُرْهًا. 

اهبر أو الوقاء وأبو الاي مَُارَقَة مَن صم بلا الكان الَحَاذِي إرُوس الييطانء وَمَْارقَة من قبط لآسَاميها؛ 
لآنْهُ نَمًا ما ابر مُقَارقَة البيُوتَ إِذَا كانت مُحَازِيَةَ عبر هنا مُفَارَقَةَ مِيمَتِهًا. 

وَعَنْهُ: يُعِيدُ مَنْ لَم يلع الْمسَاقَةَ (خ). 

وَاختَارَ ان أبي مُوسى وان عقيل القصْرَ وغ المساقةِ إن لَم نوها (خ)» كيية بل بيه يجهل مَسافتة فته ثم عَلِمَهَا 
د بنذ لی جاه بجراز لمث انات از لتقا لم َرَى ذا رجت هه رج أ وى إقائة يد ون متقصيده ينه 
٠‏ وبين لد ييه الأولى دُون مَسَاقَة القصر؛ لان سب الرُحصتة انعفد قلا َي بال لعل حتى يود الشرط الي 
وقيل: لا يقر ولا رخص في نمي وَتَغْرِيب إل مَحْرَم الرأة يترخص. 


04 م وي 


م ا فا 


وَيَقْصْرُ ويَترخص ماف مُکرهاء کاسیر عَلَى الآصّح (ش) كَامْرَأَةٍ (و) وَعَبْدٍ (و) تبَعًا روج سيد في به وَسفره. 

وَفِيهمًا وة في النوادر: e‏ ْ 

وَذَكَرَ ابو الَعَاِي: تحت تبر ية مَنْ لها أن تمتنع. 

وَقال: واش تع الأ اندي مَمْ أميره إن كان ردْثُهُمْ في مال انيهم فَفِي اهما تحبر نينُّ؟ فيه وَجْهَانء وال 
تكالآجيرء وَالعَبْدِ لِلشرِيكيْن تَرَجْح ية أحَدِهِمًا. 

وَمَتَى صارّ الآسبي ببَلدِهِمْ اتم في المنصُوص تبعا لمهم كَسَفَرِهِمْ وَيَقْصْرُ مَنْ حبس ظَلْماء اؤ حَبْسَهُ مَرَض أو مَطْرْ 
وَنَحْوْهُ (و» ويَحْتَمِلٌ أن يَبِطْل حُكْمْ سَمْرِه لِوْجُودٍ صُورَةٍ الإقَامة. 

قال أبُو الْمعَالِي: كَقَصْرِو جود صُورَة السَفَرٍ في التي بلا وي يَقْصْرٌ مَنْ سَلّكَ طريقا أنْعَدَ نِعَدَ لِيفْصُرَ؛ لآنهُ مَظِنَةُ 
صتجيح كوف عقب فَعَدمٌ ا ية في بَْض وره لا يَضر. 


(۱) تنبيه: قوله: : (والميل سنّة آلاف ذراع» أرب وعشرون أصبعً0. 
لعلّه: : وهو أربعٌ وغشرونء أو: والذراع أربعٌ وعشرون. . 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي - (ر): روايتان 


وَقِيلَ: ل م ET‏ لاي ا 
قال غيْرهُ. 

وَتَخْريِجُهُ المنالة على سَفر النزهة يفضي له لو آنا السَفْرَ لِقَصْدٍ التّرخص فَقَط أله يَكُونْ كُمَا لو أنْشأهُ للنزْهة عَلَى 
ما سبق وَهَذا ين ضف الشخريج. ولم أجذه لحد قبل ولا تكَلّمُوا علي وَظَاهِرٌ كلامهم ملع من قَصّد قَرْبَة بعيدة 
لِحَاجَةٍ هي في ريي وَجَعَلَهّا صاحب الْمحَرّر أصلاً لِلْجَوَاِ في التي َبْلَهَا وَلَعَلٌ انوي اوی وَلَوْ سَافَرٌ يرخص فَقَدْ 
ذَكَرُوا لو سَائَرَ لِيفْطِرَ حرم وَذَكَرَ صَاحب الْمحَوّر: يكره ف قَصّدُ المسَاجد عاد كَالسَفَرِ لتر خص» كََذَا [قَال] وَقَالَ في 
0 : هل املح أفْضَلٌ آم الل أفضّل؟ اما من لا خف علي وراد الس عرض المح خاصة قلا : يُسنْتَحَبُ لف كنا 

يست نقحب إنشاء افر عرض الترخص» كا قَالَ. 

وتاي في الآښان: من سافر ية يَقْصِدُ حَلُ يَمِنِهِ وَقَالَ في المغني: الحجة مَن أباح القَصْرٌ فِي كل سَفْرٍ لم يُخَالِفْ 

إِجْمَاعَاء وَاخْتَارَهُ شَيْحنًا. 

وَقَالَ أبْضًا: : إن خد فتحديدة بريد اجو وَقَالَهُ أيْضًا في سَفْرٍ المخْصية» وان ابن عقيل رَجُحَه فيه فِي ب نازاخ 0 
شر) تاغل الکو يې في روالة ارما في ليمي وهي ار (و) وققاص في سفرِه () وظَامِر لامي أل الشف 
المكْرُوة يَمْنعْ الترخص. 

صرح به بو اكات ابن الى آنه مَنهي عَنك وكَذَا آقَال] ان عقيل في المُفْر إلى المشَاهد لا يرخص به؛ لآنهُ 
مني عن اة سر الممصية» وتَأِي السا في الاطتيكافي وقد بان ما سبق ف في المح عَلَى العِمَامَةٍ مَةٍ الصّمّاء ء أن الكَرَاهَة 
هَل تَمْنَعُ الَرحص؟ على وجهين (م 0 ُْ 

وَأطْلَقَ أصنحابنا إَاحَة الس عجاري وَلَعَلُ اراد غير مُكَائْرٍ في الأنيد وَنْهُ يکر وَحَرْمَهُ في الهج َال ابن َيم: 

فيه نْظَ َِطْيَرَانِي إمْنَادٍ خسن عَنْ مَكْحُول» عَنْ أبي ُرَيْرَة مَرْقُوعًا وَمَنْ طلَّب الدنيًا حلالاً ا وَهُوَ 
علب فضا مَكْحُول لم يَسْمَعْ مِنْ أبي مُريرَة وما سَورَة «الهاكم التَّا ثرُ» [التكوير: .]١‏ 

ذل عَلى التخريم لِمَنْ شَعْلهُ عن عادو وجب وَالنَكَائُْ مَظِئة نة لِدَلِكَ» أو مُحْتَمِلَ» »يكرك وقد قال ابن حَنَرم: : انَقَمُوا 
عَلَى أن الانْساعَ في ا لامب وَاباني مِنْ جل ذا اڏی جَمِيحَ حُقُوق الله قبل ماح ؛ ٿم الما فين کار ومن غير کار 
وَالقَصرُ أفضَلٌ (و) والإتمَام جَائِرٌ (ه) في المنصوص فيهمًا. 

وَعَنْهُ: لا يُعْجبْني الإنْمَامٌ وَكْرِمَهُ شَيْْنَاء وَهُوَ أظهر. 

وور وتر سن الفجْره وير في غَيْرِمَا (ش) في فِعْلِه وَعَن الحنفية كَفَوْلِنَا وَقَوْلِد وَعِنْدَ شَيْخْنًا: يسن تركة 
غَيْرَهُمَاء قِبلَ لآحْمَّدَ حْمَدَ: التطوع في المفر؟ قَالَ: أرْجُو أن لا باس» وَأطْلق بُو الَعالي التَخْييرَ في الْرَافِلٍ وَالستن. 

| قل ابن هَاني: يتَطوَعْ أفْضَل» وَجَرَمّ به في القُصُولء وَامسْتوْصِبيء وَغَْرِِماء واحتارةُ شحنا في عبر لاقب وَتَقَلَهُ 

بَنْضهُم (ع). 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصّمّاء أ الكراهة هل تمنع الترخص؟ على وجهين. انتهى. 
منع جواز الترخص في السثقر اللكروه» صرح به ابن منجًا في شرح المقنع» وقاله ابن عقيل في السّفر اى المشاهد. 

قال المصئّف هنا: وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

قلت: الصّواب الجوازء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قال في المداية والخلاصة وغيرهما: ذا ساف ر سفرًا في غير معصية فله أن يقصرء فظاهر كلامهم جوا القصر في افر الکروه. 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويسن لمسافر لغير معصيةٍ. لوطتو ابن صر انكر hs ag‏ 
الع على اين يقي هذاء ولك أكثر الأصحاب منعرا من المسح على العمامة الصّمّاء. 

والّذي يظهر أن منعهم من جواز المسخ عليها لعدم حصول المشقة بنزعهاء لا لكونها مكروهة والوعلنا لكايه شط لكان 
الصّحيح جواز المسح عليهاء وقد قال بالجواز الشيخ تقي الدّين وغيره على ما تقلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


1 f» 35 

ل تشرط ية القصر (و ش) ) وَالعِلْم بها عند الإخْرَامء وإ مامه إا مُسَافِرٌ [وَلُو] بِأمَارَةٍ وعَلامَة كَهيْئَةَ تاسء لا أن 
إِمَامَهُ نَوَى القَصنٌ ء عملا بالظنٌ؛ نه يتَعَدّرٌ الل ولو قَالَ: إن فصر و قَصرتء وٹ اتم انت لم يَف ُ م في فصر إن 
سبق إِمَامُهُ الخدت قَبْلَ عِلْمِهِ بحَالِهِ وجهانء لِتَعَارْضٍ أل وَظَاهِرٍ (م 00 

ون اسْتَخْلف مُقِيمًا أنَمُوا (ه م) لانم بافيدايهم [به] الترَمُوا حُكْمْ تَحْرميه؛ ولان قُدُومْ م السفيئة لَه و يوجب ؛ الإتمَامَ 
وإن لم رمث وإن استَخلف م ميم مارا لم كن مَعَة فصر ود وَاخثَارَ صاب المحررٍ فين شك في ية القصنر م 
عَم بها أله كَمَنْ شك هَل أخرَم برض أو نَل وَاخثَارَ جَمَاعة: يصح القَصْرٌ بلا ية (و ه م) والآشهر: ولو نَوى الإتمَام 
ابتِدَاء م( لآنهُ رُخخصة فَبُخَيرُ مُطْلَقَا كَالصُوْم. 

وأو وی القصثر ثم رقضة ووی الإفمام جاز () وائ لقنم بقارم إلى انين ف ق قت اله مُطْلَقَق ولو فَعَلَهُ عَسْدَا 
مع بَقَاءِ ية قصرء قَفِي الصَحة وَجْهَان (م 107". [ 

َم عَرْمَ في صَلاټه على قَطم الطريق أن تاب مه في صلا ائم وَل َك من قا إلى اة سَهْوًا طح“ فَلَوْنَوَى 
الإنْمَامٌ اتم وأتى Ls SECT‏ 
بسَهوه قبطل صلائه بمتابَعِ كيام مُقيم إلى حَايسةٍ 


' ويتخرج مِنة: : لا تَبِطُلُ 
وَمَنْ وى القصر فَأَتَمْ سَهوًا قفر نة الرَكْعَئَان (و) وَالرَيَادَةُ سَهْوٌ يَسْجُدُ لَهَا. 
وَقيل: لا. 


مم 


َم أوقَح نض صلاته مُقِيمًا كراب سين نّم (و) وَجَعلها القاضبي وَغَيْرْه ألا لا كر صلا سَفْرٍ في حفر 

وَقِيلَ: إن نَوَى القَصرَ مع عليه بِإقَاميهِ في أنَْائِهَا صح فَعَلَى الآوّل: : لو كان مَسَح فَوْقَ يَوْمِ وليل َة لت في الآشهرء 
بُطلان الطَّهَارَةِ ببُطلان الح وَمَنْ ذُكَرَ صلاةً حَضَرٍ في سَفّرٍ (و) أ عَكْسَه (و ق) أتم» ص عَلَيِهِمَا وي الَاَِةٍوَجْة 
وَحَكَى في الأولى اعارا بحَالَة أذايها قَصَلاةٍ صِحَة في مَرض. 

وَمَن الهم بِمُقِيمٍ اعفد حَتَقَدَةٌ مُسَافِرًا أو لا وَعَنْهُ في رَكْعَةٍ فأكتَر (و م) أت فيم مَنْ أذركة تشهد اة نص عَلْيّْه وَعَلَى 


)١(‏ (مسألة - ۲): قوله: ولو قال: (إن قصر إمامي قصرت» وإن أتم أتممت لم يضر ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه 
محاله. وجهان. لتعارض اصل وظاهر). انتهى.. 

وأطلقهما ابن تميم: : أحدهما له القصرء وهو الصحيح» قدّمه في المغني والشرح. : 

قال في الرّعاية الكبرى: ومن نوى القصر فاحدث إمامه المقيم قبل علمه بحاله» أو بان الإمام المقيم قبل السلام محدناء فله القصر 
في الأصح. انتهى. 

وليست عين المسألة» ولكثها تشبههاء وقيل قبل ذلك: وفي وجوب [تمام من علم حدث إمامه المقيم قبل سلامه وجهان. انتهى. 

وقال ابن تميم: فإن غلب على ظتَّه أن إمامه مسافرٌ بامارةٍ» أو علمه مسافرًاء فله أن ينوي القصرء ثم يلزمه متابعة إمامه في القصسر 
والإتمام» فإن سبق إمامه الحدث ني هذه الخحالء فخرج ولم يعلم المأموم » فله القصر في وجهء ويلزمه الإهام في آخر. انتهى» وقال في 
الرّعاية الصُغرى: فإن جهل المت حال إمامه تبعه» وإن علم أله لم يرد الإتمام فتبعه ففي الصّحة وجهان. انتهى. 

(۲) (مسألة - 7) قوله: (ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز. 

ولو فعله عمدًا مع بقاء نيّة قصره ه ففي الصّحّة وجهان). انتهى. 

واطلقهما ابن تيم وابن حمدان. 

قلت المواب جوازه» وفعله عمدًا دليلٌ على بطلان ية القصرء ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال: وجه الصّحّة إلغاء نة 
القصر بفعل الإتمامء لأصالته» ووجه البطلان كون الثالثة والرابعة زيادة فعل عمداء ومقتضى ذلك البطلان. انتهى. 

والأوّل اقوى» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام.الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایخان 


لمعو عي هيه" عه له 0 + لوا یی و فود اح “عو ا ع عا ها عم هن 


الثانيّة: امن را تج ين و اشر قمر ملفا كما حرْجَ بَمْضهُم إيقَاعهها مرن على صِشْة مُفتَرضٍ 
بِمَتَقْلِء ٠‏ وإنا نَوَى مُسَافِرٌ القَصْرَ حيَت يُخْرمُ عَالِمًا كَمَنْ نواه خَلْفَ مُقيم عَالِمَا تعمد ليه ي ترك المتابَعَة ابْتِدَاء كَبِيةٍ مقيم 
لقص وة مُسَافِرٍ وَعَبْدٍ الظّهرٌ ٠‏ لف إمام مع نْص عليه. 0 0 

وقيل: تيده لآنه لا خر لزنام نين بق ینم يما كتير اليم > إن صح القَصْرٌ بلا ية فصر وَتَتخرّج الصلحة 
في عَبَدِ إن لم تجب عَلَيْو. 

َإِنْ نَوَاهَا المسَافِرٌ قَصْرًا أثم. 

وَكَالَ أبُو المُمَالِي: يجه أن تَجرَئَهُ إن فنا ا عة ظهْرٌ مَقَصُورةٌ. 

قَالَ أبُو المَعَالِي وَغَيْرُ: إن اقم من يَقْصْرُ الظهر افر أو مُقيم يُصَلَي البح أتم. 

فصل 


وَإِن فْسَدَتْ ١‏ صَلاةٌ مَن لَزِمَه الإتمَام ولو خلف مُقِيمٍ (ه) وَلَوْ قدت قبل رَكعَة (و) فَأَعَادَهَا أنمء وَلَوْبَانَ الإمَامٌ 
مُحُدِنًا نَم ولو بان قَبْلَ السلا م فَوَجْهَان (م NG:‏ : 

قال أبُو الْمعَاِي: اذ بان ْنا قم ا فص وك إلا بان خة ولا لا تطة. 

ولو اتم ن جَهلَ حَدَث ضيه بمُقيم 5 م غلم کی لاله بان لاحم لذ کی کی ا بن ريا ع 

وَعَنهُ: يَقْصْرُ (و ه ش) كُمًا يَقْضِي المريض ما ركه في الصّحُةٍ نَاقِصاء احتَج به ان عقيل» وَكَمَا جب الجُمُعَةٌ عَلَى 
بد عمق بغ الالء والح والقرق ألا دته ير متبط قلا َد املح في أَولهَا ساد في آخرهًاء اتير بحاي 
بخلاف الصلاة. 

وقي :: إن ضاق الوَقتْ فت لم يَقصر. 

وَعنة: إن فَعَلَهَا في وَقجها قَصّر اختاره ان أبي مُوسَى. 

وان نسي صلاة قر فدكَرَهَا فيه قمر (و). 

وقيل: لا؛ لأنْهُ محص بالآدّاء كَالُمُعَق » ونل الَرُوذِي ما ما يدل عَلَيْى قَالَ صاب الْمحَرّر: وَكَذَا في سَفْرٍ آخخْرَ (و). 

وَقيل: يدم كِكْره في إقَمَةٍ مُتَخَلُلَقَ: وَقِيل فيه: يَقَصرُءٍ لآنهُ لَمْ يُوجَدْ ابْتدَاء وُجُوبهَا فيه. 

واعڏ متاحجب رر ين فيد هه مسال تاس ويٿا کر ل بي موس في الي قله ب من تعد ها بلا 
عُذْرِ حى ضاق وها عَنهاء وَقَاسَهُ على السَفر الحرم وَقَالَهُ ا حلواني» قله اعتبَرَ أن تَفْعَلَ في وَقيهًا. 

وقِيل: : يقصمْرُ (و) لِعَدمٍ تخريم السببى وَذكَرَ و في المذْنِي الول عَنْ بَعْضٍ أصْحَابنًا كَالجُمُعَةِ. 

قَالَ: وَهُوَ فاسيڈ لم يَرِذْ به شرع. : 

كلق ل بخ المت ق بأول الوقت: : إن ساف بَعْدَ روج وَقْتهَا لَمْ يَقَصْرْهَاء لآنهُ مُفَرُطٌ ولا ثبت الوُخصَّة 

مَحَ التفريط في ارحص فيه ش 

إن وى سُسَافَِ َامَة مُطلََة وقيل: : بمَوْضع يُقَامْ فِيه» ذُكْرَهُ أبُو المعَالِي (و ه) ات وكذا إن ری مُه فرق أرب ایام 
اك في د الذة رة اين غفل اذهب رصنخ القاضي وطئزة. 


(۱) (مسألة - 5): قوله: (وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام أ ولو بان الإمام محدثًا اتم ولو بان قبل الام فوجهان): انتهى. 
وأطلقهما في التلخيص والرّعايتين» ومختصر ابن تميم والحاويين» وغيرهم: 
أحدهما: يتم. 
قلت: وهو الصّواب» أشبه ما لو بان بعد السّلام. 
والوجه الثاني: يقصر 
قال في الرّعاية في موضع آخر: فله القصر في الأصح. 
(ع): ما أجمع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حئيفة 


وَعَنْهُ: : أ أريَمَة يام (و م ش). 1 

وَعَنْهُ: ان وَحِشرِينَ صلا امار الخرقي' وأو بكر وَجَمَاعَة وَدَكَرَهُ في الكافي اللأهبا. 

وَفِي النصبيخة: و لا يام لا نة ععر رما (ه) بل في ساق ينيل في ص لقره e e‏ 
ونی وَعَرَفَة ة عَْرًا وَقِيل: لاء وَقائِلٍ هَذَا يَمْنع القَصْرٌ بوْصولِهِ مُنْتهَّى قَصدو (خ)» وَيَوْمْ e‏ وا روج مِن المدة. 

e وَعَنْهُ:‎ 

واتار شَيْحْنا وَغَيْرُةُ: القع الفط أن اير ما لم بيع على قا مسن كات لِقَضاء حاج دة إقامة 
(ر) لا يعم فراع الخاجة قبل الم 

وقیل: ولا يَظنْء قال ابن المنلير: اا ليه ا و و ا إِقَامَةٌ 
ا جيس الطويلة لِْمَرْوِ لا تمع الترخص» ليله -عليه السلام- (و هم ق) وَلَوْ نَوَى إقامَة برط فَإِن لم ُوجذ قلا كلام 
انا وعد فسح يده به الق ف كَفسْخِهِ مَعَهُ إبُطالا لله التق فيصر مِنْ يبي واختار الآكثر: يَقْصُرٌ إذَا سافن" 
كَمَا لَوْتَمْتْ مده الإقَامَةٍ (م ه)'" (م ه). 

وو 

وَعَنَهُ: : لا ولا حَاجَة فيه وَإلاً قَصر بر وكذا إن مر بِبَلَّدِ بَلَدِ لَه فيه امرَأة أو تزوج. 

وَعَنْهُ: ُ: أو أهْلٌ (خ) أو مَاشِْية شي (خ) لآنْ قول ابن عباس أذ هتا (وم). 
وقد : أو ماله وَفِي (عُحد الأو لا منْقُولَ وقيل: إن كان به ولد أو وَالِدَ أو دار ق قَصّرء وَفِي أل غَيْرِهِمَا وَمَالِ 
وَجهان'". 

وَمَنْ قارق وطن ية رُجُوعر قرب لِحَاجَة جةٍ لم رخص حى زجع وَيْقَارقَهُ (و) وكا إن رَجع ] كَمْرُورِِ به في طريق 

مقصياده (ق) وَعَلَى الرُوَاية السَابقةٍ ُو كرو ولو َم ينو الرْجُوع بل بدا لَه لحَاجة لم يرخص بَعْد ية عوده حتى يُقَارقة 
انيه (و) وَعَنهُ. 

رخص في عَوْدهِ إلَيْهِ لا في كَية طارئة لِلْقَامَة بقرية قَريبَةِ مِنْهُ. 

َم رَجَح إلى بد اقام به إقَامَة مَانعة رخص مُطْلقَا حت فيو نص عليه (و) لِزوَال ية امي كَعَوْده مُخْتَارَا: 

وَقِيل: : كَوَطَي ويُحْتبرُ سف ا مبيح كونه مقطا فإ كان تایا كملا بأهلِهِ دَهْرَه لَمْ رخص (خ)؛ لِتَفُويتِ رَمَمْمَانْ 
بلا فَائِدة؛ لآنه ضيه في السقرء وكُما تعد رأة مكَانهَا (و» 5 ميم وَمِثْلهُ مُكَارِء وراعء وسا وبري يد وَنَخْوِهِمْ ص 
عَلَيْهِ (خ) وقِيل عَنْهُ: رخص اَارهُ الشيخ» ٠‏ قَالَ: : سء كان مَعَهُ هله از لا أنه أثئق» وَلَم يعت الْقَاضِي في مَوْضِمٍ في 
ملاح قرو أله مع فلا يرخص وده وُو خيلا نُصُوصيه. 


)١(‏ (مسألة - 60): قوله: : (ولو نوى إقامة بشرطي فإن لم يوجد فلا كلا» وإن وجد ففسخ بعده بنيّة افر فعنه كفسخه معه 
إبطالا للنيّة بالنيّة فيقصر من نيه واختار الأكثر: يقصر إذا سافرء كما لو تمت ملة الإقامة). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى: ْ 

إحداهما: يكون كفسخه معه إبطالا للئيّة باليّةَه كما قال المصنّف وغيره» فيقصر من نيته. 

قلت: وهو قوي. 

والقول الثاني: يقصر إذا سافر» وهو الصحيح. وعليه جمهور الأصحاب. 

قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والمصنّف هنا: عليه أكثر الأصحاب. 

(1) تنبيه: قوله: (ولو مر بوطنه اح وكذا إن م بلا له فيه امرأة أو تزوج» وعنه: أو أهلٌّ أو ماشية وقيل: أو مال وفي عمد الأدلّة 
لا منقول» وقيل: إن كان به ولد أو والد.أو دارٌ قصرء وني آهل غيرهما ومال وجهان). انتهى. 

الظاهر: أ هذين الوجهين المطلقين من تتمّة الطريقة وهي القول الأخيرء لا أنْهما وجهان مستأتفان مطلقان» ل ل 
في هذا الباب» واللّه أعلم. 


ساسلا ا ب ہہ صب 


لَه القَصْرٌ قله الف ولا عكس؛ لآ المريض وَنَحْوهُ لا مَشَقَة علي في الصلاق بخلاف الصُوم. 

زق ينوي المسَافِرُ َسِيرَة يَومَيْن ويَقْطَعْهُمَا ِن الجر إلى الرُوَال معلا فَيْفْطِرُ إن لم يفص أشارَ ابن عقيل لي أنه 
ل ین کا ت د ی کور ج لاو سد جنع شن في حم این طم نا قر هي باب 
الجمم: لاء 
NE‏ مَة أرْبَعَةٍ أيام [ له جم لا ما اق وقيل 1 لَهُ: فِيما إِذَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةَ لا يَقَصرٌ 
لآنْهُ لا يَجْمَْ» فقَالَ: لا نلم هَذاء ل ا ا E‏ 
مُسَافِرَ ما لم يَفُسَخْ م أ ينو الإقَامَة أو يَتَرَوْجْ أو يَقَدَمْ عَلَى أهل. 

وَاحْتجْ القاضيي عَلَى ألا امس ذا اقام دار ا خرب مُه تزيد على أربَعَةٍ ام نَم بنص اخم [رحمه الله] عَلَى ذلك 
وبقوله في روَايَة عبد الله: الح في ذار الحرْب وَغيْر واد لِلْمْسَافِرِ ثلا ة ايام وَليَالِين وَلِلْمقيم يَوْمًا وَليْلَقَ وقالَ 
الأصلحَاب مِنْهُم ابن عقيل: الآحْكام المتعلقَة هُ باقر الطويل أربَعةٌ: بَعَةَ: القَصْرٌُ وَالْجَمْمْ وَالَْسْح تلاا الفط قال ابن عقيسل: 
وإ نْوَى إِقَامَة تيد علَى أَربَعَةِ يام صَارَ مُقِيًاء ورج عَنْ رخصة السقر. 

وَيَسْتبِيحٌ الرخص ولا يحرج عن حُكْم السفر إذا نوی ما دُونَهَاء وڈ لم َعَم مت يَخْرْج قمر ولو كان تشهُورا؛ لآنة 
يس بمُسسْتؤْطِن بل مُنْرْعِجٌ انزعاج السّائرين فْصَارٌ بمَعَابَةٍ السائرء وكذا ذَكَرٌَ ابن الجوزي وَغَيْرْهُ أن افر الطُويل تيح 
[به] يع الرنخصء إلى أن قال في املح وتوو لا نقح من رخص السقر إلا اليم وال الميقة» كذا قَالَ. 

قال: وَِنْ نَوَى إقَامَة تَر ِن إخدى وَعِشْرِينَ صَلاة لم يرخص وَإن نَوَى إِقَامَة إخدى وَعِششْرِينَ صّلاةً] فَعَلَى 
روَايتَينِ» إن لم ينو إَامَة ذو م بل ام ليا ِحَاجَيه ۾ رخص ون طَالَ الرّمَانُ وَسَألَ إسْحَاق بْنُ راهم لآخمَد: رَجْلَ 
سَافْرٌ في رَمَضَانْ إا دحل مِصرًا يَأكُلُ؟ قال: يَجْتَنِبْ الآكلّ حب ب إل إلا أن رید فيه إقَامَة ذا راد عَلَى إِقَامَة أربَعة عة ايام 
د لع لي 

ولحل مراد اتاب الآكل ظاهرًاء وَاحْمَجَ صاب الْمحررِ فم تى إِقَامَة طَوِيلَةٌ في رُسْتَاق بَا روَا الآثْرَمُ أن 
مَوْرِقًا مأل ابْنَ عَمَرَ فَقَالَ: 90 ي اجر أتَنقْلُ في ثُرَى الآهواز اقيم في القَريّة الشهرَ وَأكْترَ قَالَ: تنوي الإقَامَّة؟ قُلت: لاء 
قَالَ: لا أراك إلا مُسَافِواء صل صلاة مُسَافِرِ. 

وكَذا اتج في الْمغيِي وَقَالَ: لا يطل حُكْمْ سَفروء وَهَذه امل وَاضِحَة وَإنْمَا كرت هَڌا لآمْرٍ انْتَضى ذلك وَآللَّهُ 


عل 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب المع بين الصلاتين 
ركه أفضّل. 
وَعَنْهُ: 18 شهطصش1 
وْعَنْهُ:ِ الترْقُف وَيَجُودُ بَيْنَ الظَهر وَالعَصرء وَالَغْربِ والعشاء في سَفَرِ القَصر (ه). 
وقبل: والقصير (و م). 
وقيل: لا جور الجن إلا لِسَائرر 
وَعَنْهُ: لِسَائِر وَفْتَ الأولى. فَيُوَخرُ إلى الثاني اخمَارَهُ ارقي (و م). 
وَقَالَ ابن أبي مُوسّی: SEE‏ 
وَيَجُورُ ِمْرْضِم نص عَليْه لِلْمَشَفَةِ بكثرةٍ المْجَاسَةٍ 
وَفِي الوَسِيلةٍ رواية: لا (و). 
قال أو المتالي: جي كَمَريض وَلِمَاجز عن الطُهارة والَيمُم ِكَل صلا وَعَن مَعْرفَة الوَقْتو. 
رج َيَجُورُ لمَريض عَلَى الآصّح لِلْمَشقَةِ (و م) وزّاة: يقَمْ حاف الإضتاءء احج حم به اتلد من اشر وَشرَط 


.ممم م 


بَعْضّهُمْ: إن جَازْ لَهُ ترك القيام» وَاحْتَجَمْ أحْمَدُ بَعْدَ الغْرُوبِ تم ت شى فُم جَمّع بَيْنْهُمَا فِي وقت إِحَدَاهُمَاء قال في 


الخلاف: يَحْتَمِلُ وجهيْن: 
أحَدُهُمَا: أنه كان مُسَافِرَاء وَيَحْتَمِلْ أنْهُ حاف إن آخر العِشاءً يَمْرَضُ لآجْل الحِجَامَةٍ السابِقَة وَيَجُور لِمَطر وَل ففِي 
المخصوص. 


وَحََى انم رواية (و ه) يه شق (و م ش). 

وقِيل: وَلِطل بْيْنَ لغرب وَالعِشَاء وَلَوْ في وَقْتِ اليشاء (ش). 

وَعَنْهُ: بين الظهْر وَالعَصْرِء اخْتَارَةٌ جَمَاعَةٌ (و ش) وَالأَول أشْهَنُ وَيَجُودْ لِلْوَحْلٍ في الآصّحّ (ه ش). 

وَقِيل: على الح َيْلاَه وَأَطْلَقَ جَمَاعَة وَقَامَهُ القاضي وَغَيْرهُ على انع هما ْوَل مع أنه قال بَعْدَ هَذَا: الول 
عُذْرٌ في الجَمْع وَذْكَرَ ِوَايةَ أبي طالب المذكورة قَالَ: فَقَدْ جعَلَهُ عُذْرًا في إمنقاط الجُمُعَقِ وَاحْتَجَ بخْبّر ابن عُمْرَ أله أمْرَ 
مناي في لَيْلةِ ارد فَنَادَى: الصّلاة في الرحَال. 

وَذَكَرَ ابر قَالَ: إا جَازَ ترك الْجَمَاعَةٍ ة لجل البرد كان فيه تَنبيها عَلَى الوخل؛ لآنة ليس مَشَفَةُ مَشَقَةُ ابر باعظَم مِنْ 
الوخلء وَيَدْلُ عَلَيْهِ حبر ابن عَبّاس: «جَمَمْ النبي يه في ا مريئة مِنْ غَيْر وف ولا مره ولا وجه لَه يُحْمَلْ عَلَيْهِ إلا 
الوّخل. 

قَالَ: وَمْوَ أؤلى من حَمْلِهِ عَلَى عير العُذر والشلخ؛ لأنهُ يُحْمَلُ عَلَى فَائِدَةٍ. 

وقِيل: لا مح ظلْمَةٍ (و م ر) وله ربح شلديدة بَاردةٌ (خ) وَدَكَرَ اخم يمني أن ابن عُمَرَ كان يَجْمَمْ فِي الب 
الباردق وم كلام القاضيي في الَسالة يلها كلامم لا يُخَالِفْ فيما إذا ظَهَرَ أن مَشَفَة نض سَبَبيْنِ فَأكثْرَ ِن وبك 
كَمشقة سَبب مِنْهَاء أنه يَجُودُ ر ا لجع لِعَدَمٍ القرق» إن لم له مَطَرَ أوْ وَل أو ربح أو نَالَهُ َي جَمَمْ في الآصح ولو 
کان عير مُعْتَكِفيٍ (م). 

وقيل: من حاف فَوْت مسج أو جَمَاعَةٍ جَمَع. 

وَقَدْمَ ابو المعَالِي: يَجْمَعُ ثم م الما وَاحتج بفِعْلِهِ عليه السلام وَقَالَ يَعْضْهُم: وَالْجَمْمٌ في وَفْتٍ التَانِبَةِ أفضّل. 

وق :: في جَمْم السَفْر (و ش). 

وق 5-6 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ' (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الصلاة يان 


وَقِيل: الآرْفَقٌ به وَاختَارَهُ شَيْحْنَاء وَذَكْرَهُ ظَاهِرٌ مَذُهَبٍ أ< خمد المخصُوص عَنْهُ (م 001 

وَإنّ في جَوازه لِلْمَطَرِ في وَقْت الثاني وَجْهَيْن؛ لآنا لا ب نی بدوامه. 

ونقل ابن مُشيش: ْح في حفتر لِضَرُورةٍ نل رض أذ شفْل (خ). 

قال القاضي: اراد ما مَا بح ترك الجْمّعَة وَالحمَاعة. ٍ 

قال صاجب الْحَرْر : هَذَا ِن القاضبي يدل عَلّى أن أعَدَارَهُمًا كلها ثيح ا جني وَاحتج في الخلاف بان الحمَاعَة 
بالمطرء حبر وَإِذَا سَقَّت الْجْمَاعَةٌ لِلْمَشَقَة جاز زا لجع ينما لهذا النى. 

تقل او طالب في المطر يكو يوم ا عة بالعَدَاة صي طينا كم ي لِم قت الذهاب فَقَالَ: مَنْ قَدَرَ أن يذهب فَهُرَ 
انض وإِن لم يَقْدِرْ لَم يذهب قَالَ: فَقَدْ جَعَلَ ذلك عذرًا في إسقاط الجُمُعَةِ » فَعَلَى قِيَامِِهِ کون عذرًا فئ في الجمع» ويتوجة 
مراد غير غلْمَةٍنُعَاسِ. 

وَقَالَ صاب الْمْحَرْرِ وَصَّاحِبُ النظم: الخوف يبد بيخ الجن في ظَاهِرٍ كلام أحْمَدَء كَالرَضٍ وَنحْووء وَأوْلَى, لِمَفْهُومٍ 
قول ابن عباس: : بن غير وف ولا مَطره ويه تمك إِمَامنَا في اننع لط واتار يخا المع لِعَحْصِيل الجمَاعَةٍ؛ 
وَلِلصَلاةٍ و في حَمامٍ مح ازا فيه ف فوت الوقتء وَلِخَوْفه تحرج في تَرْكِو آي مَشْقة مق 

وَفِي «الصحِيحَيْنٍ» (م: ٠‏ في حبر ابْن عباس أنه سنل: لِم فَعَلَ ذَّلِك؟ قَالَ: «أرَادَ أن لا يُحْرِج أحَذا من أمْتوِى 
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(1) (مسالة - :)١‏ قوله بعدما ذكر ما يجوز الجمع لأجله: (قال بعضهم: والجمع في وقت الثاني أفضلء وقيل: في جنع السفرء 
وقيل: القديم» وجزم به غير واحار في جمع المطر ونقله الأثرم» وإن جمع في السّفر يؤخرء وقيل: الأرفق به» واختاره شيخناء وذكره 
ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه). انتهى. ١‏ 

ذكر المصئف علدّة أقوال في محل الأفضليّة, حيث قلنا يجوز الجمع فنقول: روي عن الإمام أحمد أن جع التّاخير أفضل مطلقاء 
وجزم به في ا حرر والإفادات. ومجمع البحرين» والمنوّر» وتجريد العناية» وغيرهم. 

وقدّمه في المستوعب والنظم» وحواشي الصف على القنع» وقال: ذكره جماعة: 

قال الشارح: لأنه أحوطظ» وفيه خروجٌ من الخلاف وعملٌ بالأحاديث كلها. 

قال الرُركشي: وعليه الأصحاب» يعني أن جمع التّاخير أفضل» لكن ذكره في جمع السفر. 

وقال في روضة الفقه: الأفضل التّاخير في جمع المطرء وقيل: جمع التاخير أفضل في السفر دون الحضر. 

وجزم به في الحداية» والخلاصةء وتقدم كلام الزركشيء وقدم ابن تميم: أن جمع التأخير في حق المسافر أفضلء وقال: نص عليه» 
وجزم بان الأفضل في حق المريض فعل الأصلح له» وقدّم أن التقديم في جمع المطر ونحوه أفضل. انتهى. 

وقال الآمدي: إن كان سائراء فالأفضل التاخير وإن كان في المنزل فالأفضل القديم» وقال في المذهّب: الأفضل في خقّ من يريد 
الارتحال في وقت الأولى ولا يغلب على ظنّه الثرول في وقت الثانية أن يقدّم الثائية» وني غير هذه الحال الأفضل تاخير الأول إلى وقت 
الثانية. انتهى. 

ذبلا ع اكين المل مناكاء وخل جع قد فصل لوال اط انغلة الاتزم» ريع اذاي ويه وجو ميا ون اناي 
والحاويين» وقدّمه في الرّعايتين» وتقدم كلام ابن 

وقيل: فمل لفق به مطلقا اختاره الشيع تق انه وقال: عو لاهن طلا لسريس ن ت رمز ا با 
وصاحب الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» وشرح ابن منجی» وغيرهم. 

قلت: : وهو الصواب» وقيل: يفعل المريض الأرفق به من التقديم والتخء وجزم به این قیم كما تمه وقالنه مصاحب الفا 
والشيخ الموفق» وزاد: فإن استويا عنده فالأفضل التأخير. 

وقال ابن رزين: ويفعل الأرفق إل في جمع المطر فإ التّقديم أفضل. أنتهى. 

تنبيه: : إذا قلنا بأن يفعل الأرفق واستويا عنده» قال في الكافي وابن مندجًا في شرحه: الأفضل التأخير في المرض» وفي المطر التقديم 
وتقدّم كلام الشيخ أيضًا في المريض» والله أعلم. 

فهذه مسألة واحدة في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة فقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َم يعللهُ برض ولا غَيْرِهِ وَحْمِلَ على آخير الوَفْت اول وَعَلَى الَشقَةٍ وَمكْلَ صاب الْمحَررٍ بالضعيف لِلْكِير. 

وأجات القاضي وَغَيْرُهُ: أنه َجُوز أن يَكُون في انتداء الآمرٍ ثم ُسرخ. 

قال وَقَدْ : أوْما إلَيْهِ في رواية صَالِحٍ وقد قِيل لَهُ عَنْهُ فُقَالَ: قَدْ جَاءَت الآحاديث بی الوّاقيتي وَسَبَق كلامُة في 
لم 59 

فصل 

تشرط الي لِلْجَمْعِ ذ فِي الآشهر (و م ش) قَالَ القاضيي وَغَيْرُ: هو اذهب فَإِنْ جَمَع وَفْت الأولى أشتْر عُرِطَت عند 
إِحَرَامِهًا. 

وَقِيلَ: أو قبل فَرَاغِهًا. 

٠‏ وقِيل: أو إخْرام الاي ڏو م ر). 

وَجَرَم في في الترغيب: : وإخرام الثانية. 

وقِيل: هو ققَط وَتََدِمهَا عَلَى الثاني ة مُطْلَقَا (و) وَالوَالاة إلا بقذر إقَامةِ وَوْضُوء (و م ش). 

قال جَمَاعَة: وَذْكْرٍ يَسِير کتکبیر عيلر. 

وَعَنْهُ: أو سئة. , 

وَفِي الانِصار: يَجُورُ ْلَه يَِنَهْمَاء قل ابو طَالِبٍ: لا باس أن يَتَطوْع بَيْنَهُمًا. 

وَأختَارَ في المغني وَغَيْرِ العُرْف. 

وَفِي المخلاف روَيَةٌ أبي طالب تَدْلُ عَلَى صِحَةٍ مح الجمع وإ لم تخل المرالاة وَاعْتَبَرَ بي الفُصُول الموالاق قَال: 
وَمعْنَاهًا أذ لا يَفْصِل ينما بصلا ولا کلاې لملا يدول می الا ملم وَهُوَ الجنع» وَقَالَ: إن سَبَقَة سَبَقَهُ الحدث فِي التَانيَةٍ 
وَقُلنًا: ل بدا قرعا از ملم یل ني بطلاد نمه اخبتالان» واعتار شيشا لا مولا وده من رول ابي 
طالب وَالَرُوزي: للْمُسَافِرٍ أن يُصَلَي العِشاء قبل مَغِيبِ ب الشفق» » وَل أحَمَد بأل جوز لَه الجَمْع؛ وَين صله في جَمْمٍ 
المطر: إا صلّى إخدَاهُمًا في بيه وَالأخرَى في السنجد قلا با يشرط وجُودُ الذر عند إخرايِهمًا. 

وَالآشهر: وسلا الأولى. 

وقيل: يُعْتبرُ دَوَامُهُ فيا وإن انْقَطَّعَ السْفَرُ في الأولّى فلا جَمْمَ» وَنَصِح وَيُتِمُهَاء وَكَذَا بَعْدَمَاء وَكَدَا في الثَائَةٍ کالقصر 
مها تفلاً. 

وَقِيلَ: تَبطل. 

وقيل: لا يطل الجَمْع» كَانْقِطاع مَطَر في الها شهر» وَالفرق ظاهِر أن نَتِيجِتَةُ r‏ وَهُمَا سّوَاءً في المعئى بخلاف 
م جمَع لسر رال ولم مَطرٌ أن مَرَص يطل جنع ووك بو العالي امال يطل المع بغ الاي وَمَرِيض كَمُسَافر. ٠‏ 

فصل 


َإِنْ جَمَعَ فت الاي أ ترطس نيه الج قبل أذ قى من وَفتو الأولى بقذرهاء قرت فايدة الم وجي التخفيف 
ِالمقَارَ نة بَيْنَهُمَاء َالَهُ صاب المح ويرم وَذكَرَ الآكثر: ما ما لَمْ ضبق عَنْ فِمْلِهء لتَْرِيمٍ التأخبير إن (و ش). 

وقيل: أو قَدْرٌ ر كبر أو رَكْعَة وَوُجُودُ الحذر إلى قت الثَاتِيَةٍ والترتيبُ (ش) لآن عَلَيْهِمَا مار وهي اجْيِمَامٌ 
الجمَاعة؛ وَلآن الان تة تبح أو فما لم ُوجذ المتبوع لا بشت ت حکم حم التبَع؛ وَلَآنْهَا إِنْمَا ب يَجُوز فِعْلْهَا بصّلاةٍ الآولق فَقَد 
صلأا قل وَقْتِهَا فلا يَصِحٌ» بخلاف القَوَائِت ت في ذلك ذَكرَهُ القاضي وغيره. 

وَقِيل: سقط اليا (و ه) لآ إحْدَاهُمَا هنا بع لامیقرارهماء کالفوایت ويوج مِنهَا تخر يج سقط مُطْلَقًا. 

وَقِيل: [وَضِْيوً] رفت الثانية اة مَح مداق وَإِنْ كان الوَفْت لَهُمًا أدَاء. 

امالا يانم بالتأخجيرء وَقَدمَ بو الَعَالي: لا : 

لا يَْصرُمًا لآنْهًا َا وإن تَعَدَدَ إِمَام أو مَأْمُومٌ أو نَوَاه الغذور مِنْهْمَاء أو صَلَى الأولى وَحْدَهُ نم الابيَة ماما أو 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام. الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الصلاة 0 


مَأمُوماء صح في الآشهر وَل الور قبل مَغيب الشف (م) وَصلاهُ عر وَمُردَلِة كَعَيْرِِمَاء نص علي اخثَارهُ الآكثْرُ (و 
ش) واختار أَبُو الطاب في بادا وَشَيْحْنًا: الجمع وَالقَصْرَ مُطْلَقَا (و م( والآشهر عر أحْمّدَ: الجن فَقَطء اختَارَةُ الشيخ ‏ 
(و ه) ولاميتاع القصر لِلْمَكي» › قال أَحْمَّد: E OTS‏ 
وَعُفْمَانُ -رضي الله عنهم- من المدريئة وَقَالَ عَطَّاءٌ: مر الس أن لا يُوَلّى أَحَد 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ٠‏ (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبؤ حنيفة 


باب صلاة الخوف 

نَجُورْ (و» في قال ماح (و) ولو حَضرًا (و) مع حرف حَجْم عدن فإ كان في جهة ابل َم خف يَحَفا بَعْضُهُم ولم 
يَخافُوا کمینا صلی بهم صّلاة ضقان مهم خلقة خَلفَهُ صف صقن قصتلي بهم جَمِيما حى يسنجد فيب مع [المّف] 
الول وَيَحْرس ؛ الثاني حَتى يوم الما إلى الثائية جد فَيسْجُدُ وَيَلْحَقَه. 

وَفِي الخبر: «تأخر الْتَقَدْمٌ وَتَقََمَ لاحر فَقِيلَ: خا للتلوية في قَضِيلَةِ المؤْقفي وَلِقُرْبٍِ مُوَاجِهَةٍ العَدُو. 

وقيل: يجوز زم 0 

وقي الع الي عرس الاج عة ارلا كه ئة يَلْحَقَهٌ في التْشَهّب » َيْسَلَمٌ بجَميعهم. 

وَقَالَ القاضي وَأْصْحَابهُ: يَحْرس الصف الأول اول E‏ 
جا لا حِرَاسة صف واج في الرَكْعتين. 


o 


فصل 

وَإن كان العَدْوُ في غَيْرٍ جهة | ق بدك NS‏ اساي E‏ 
المعَالِي: بِحَيِثُ يَحْْمْ فِرَارُهَاء إن قرط الام في ذلك أن فما فيه حَظ لا أثم ويَكُون صَغِيرَة وَهَلْ يَفْدَحُ في الصّلاةٍ ة إن 
قَارَنَ الصّلاة؟ الآسبّهُ لا لا يَقْدَح؛ لآن اهي لا يَخْتَصْ ب 0 

وق : يَفْسسُق» وَإِنْ لم بكرن كودع والآمين وَالوَصِي إذَا قرط [ في الآمَائةِ كر ذلك ابن عقيل وَيَنَوَجّهُ فيهم هذا 
الخلاف. 

قَالَ: تكو الملا ن َة على إمَامة م القاميق (م ¥( 

وَقِيل: يشر لتحم د ل اد EG‏ فة يُصَلّي بها ركْعَة تُمَ تُقَارفُهُ في ّا 
ا ا جور ق بَْه؛ لآنْهَا مُقَارقّة بلا عُذرء ويها نها مووي القارقة لاه من قزل الم 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (فإن كان في جهة القبلة فيصفهم [خلفه] صفَّينء فاكثرء ويصأي ب بهم جميمًا حش پسجد فيسجد معه 
الصف الأول ويحرس الثاني حتى يقوم الإمام إلى الثّانية فيسجد ويلحقه» وفي الخبر: وا ا م ودم التَأخَرُ»: فقيل: هو أولى 
للتسوية في فضيلة الموقف» ولقرب مواجهة العدرٌ» وقيل: يجوز). انتهى. 

القول الأوّل: هو الصّحيح» جزم به في ا لمغنيء والشرح» ومختصر ابن تميمء والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وغیرهم» وهو ظاهر ما 
جزم به في الكانيء والحادي» وشرح ابن رزينء فإنهم ذكروا الصفة الي في الحديث» واقتصروا عليها. 

والقول الثاني: : جزم به في المدايةء والمذهب» والمستوعبء والخلاصة؛ والتلخيصء والبلغة» والرّعايتين؛ والحاويين» وغيرهم. 

(۲) (مسالة - ): قوله: : (وإن كان العدو في غير جهة القبلة قسمهم طائفتين تكفي كل طائفةٍ العدوٌ فإن فرْط الإمام في ذلك أو 
فيما فيه حظ لنا أئم» ويكون صغيرة» وهل يقدح في الصلاة إن قارن الصّلاة؟ الأشبه لا يقدح؛ أن اهي لا بخص بشرط اللات 
وقيل: : يفسقء وان لم يتكرّرء كالمودع والأمين والوصيّ إذا فرّط في الأمانة» ذكر ذلك ابن عقيل وتكون الصلاة معه مبنيّة على إمامة 
الفاسق). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميمء فقال: فإن ترك الأمير ما فيه حظ المسلمين أثم» وهل يفسق بذلك قبل تكراره؟ على وجهين. انتهى. 

قال ابن عقيل في الفصول: وهذا لفظه: إن فعل ذلك عمدًا كان عاصيّاء ويحتمل أن يصير بذلك فاسقاء كالمودع والأمين والوصيّ 
إذا فطء فتخرج صحة إمامته على الخلاف في صلاة الفاسق. 

ويحتمل أن يكون ذلك صغيرة لا توجب بمجردها الفسق حى يشفعها بأمثالهاء هل يقدح ذلك في الصلاة لكونها معصبة قارتت 
الصّلاة؟ الأشبه انها لا تقدح» وعلّله. انتهى. 

واقتصار المصنف على كلام ابن عقيل يقي ما قال إنه الأشبهء والله أعلم. 

قلت: الصُواب أن يفسق؛ وارتكاب ما فعله يدل على أمر عظيمء والّذي يظهر أن هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح 
عليه المصنّف. واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان ` 


ولم ينو الْمَارَقَة بَطَلّت. 

تسج لِسَهو إِمَايها قبل المَارة عند فُراغهاء وهي خد الَارقَةِ مُنفردة. 

وقيل: مَنْويّة» والطابقة الثانية مَنْويةَ في كل صَلاتب يسنجُدون لِسَهُوهِ لا سهوهم. 

ومح أبو المعالي انراد فان من فَارَقَ [ِمَامَهُ فَأذْرَكَه مَأْمُومَا ب قي حَكُمُ إمَامَتِهِء وَإذَا أت وَسَلُْمَتْ مشت تحرس 
يطل امه حتى تَخضر الأخخرى قصتلي مح الابيد : اذ جَادُوا بالاحة وسُورة وا م يكن قر وإ کان قر قر 
بقدر الفاتِحَةِ وَسُورَقٍ ولا يُوَخْرُ القِرَاءةَ إلى مَحِيئِهًا (ق). ّْ 

وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: لآنهُ لا يجوز السكوت ولا الشلبيح ولا الدعَاء وَلا الِرَامة بغي احق َم ين إل الُداءة بالَاتِسَةٍ 
وَسُورَوَ طَوِيلَق كَذا قَال: لا جور ي يكره وَيَكْفِي إذْرَاكُهَا ِرَكُوعِهاء وَيَكُون ترك الإمام امنتَحَب. 

00-76 فَعَلَ مَكْرُوهَاء اذا جَلَس لِلتْشَهُدِ كَرّرَه وَصَلْت الثاني وَسَلُمْ بها. 

: لَه أن يُسَلْمَ قبْلهًا. 

وق RES‏ لأنْهَا َم تفرذ عنه وَجَعَلَهَا القاضي وَابْنْ عقيل 
. كَمَسْبُوق. 

وَقِيل: إن سا في حال انْتِظارهّاء أو سهت بعد مَُارَقي فهَلَ ين يبت حُكُم القَّدوو2؟ 

وَإدا لَحِقُوهُ في التشهد هل يُعْتبر تَجدِيد نة الاقيدَاء؟ فيه لاف خود مِم حم عن سنجو إِذَا ها فيما يَأتِي به 
أذ سه مام قبل لَحُوقِوء أ مها ارذ ثم حل في جَمَاعق وف وَجْهانء قله أو الَحالي. 

وَأوْجَب أبُو الحَطابٍ سُجُودَ د السو على الْرْحُومٍ لاتْقِرَاده بفِعْلِه. 

وتاس وله في الباقي تله قال صاب محر واف بو عن اتر نابا عا اشم :إل برا5 الأثم ا ا 
يَقَطَعْ ة دوت متى سا فيه [أوْ بو] حَمَلَ عَنْهُ الإمَام. 

وص عَلَيِْ في مَوَاضع» لِبَقَاء حُكُمٍ القُذوةٍ ون انَْظرَها جَالِسسًا بلا عذر وَاقنمّتْ به مَح العم بَطَلَسا. 

وَهَلْ يَجُورُ ترك الطَائِفَة الي تحرس اليرَاسة لحد أعْنَاهَا عَنْها بلا إن وَتْصَلي» لِحْصُول الخَرّضء أمْ [لا] لآن أي 
الإمَامٍ لا يَجُورُ نَقْضْهُ براي آحَادٍ الْملِمِين فِيما مرد بالنظر فيه بدلِيل الرَمَاةٍ يَوْمَ احا وقوله تعالى: إِنْمَا الهم 
الْشَيْطان» [آل عمران: ]١66‏ فيه وَجْهّان (م م 0 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وتسجد معه لسهو ولا تعيد؛ لأنْها لم تنفرد عنه» وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق. 

وقيل: : إن سها في حال انتظارهاء أو سهت بعد مفارقته» فهل يثبت حكم القسدوة؟ وإذا لحقوه في التشهّد هل يعتبر تجديد نة 
الاقتداء؟ فيه حلاف ماود من زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي بهء أو سها إمامه قبل لحوقه؛ أو سها المنفرد : ثم دخخل في جماعق» 
وفيه وجهان» قاله أبو المعالي: 

وأوجب أبو الطاب سجود الهو على المزحوم» لانفراده بقعله» وقياس قوله في الباقي كذلك. 

قال صاحب الحرّر: وانقرد به عن أكثر أصحابنا وعامّة العلماء ء انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سها فيه أو به حمل عنه الأمام» 
ونص عليه في مواضع» لبقاء حكم القدوة). انتهى كلام الصنف ونقله. 

وملخص ذلك: ا لخدن انمي تحمل الإمام عن الماموم ما ذكره المصنّف من الصُور التي انفرد بها ماموم وان الخلاف 
المطلق الذي ذكره إنما هو طريقة ة لبعض الأصحاب» وان المقدّم خلافه» وهو المنصوصء واللّه أعلم. 

(0 (مساألة - "69 قوله: (وهل يجوز ترك الطائفة الي تحرس الحراسة لمدد أغناها [عنه] بلا إذن وتصليء الحصول الغرض» آم لا 
لأ رأي الإمام لا يجوز نقضه برآي آحاد المسلمين با ينفرد بالنظر فيه بدليل الرّماة يوم أحلر. 

وقوله تعال: «إثما استزلّهم الشيطان) [آل عمران: 8 فيه وجهات. انتھی). 

وأطلقهما اين : 1 

قلت: إن عقت الغناء باد الذي جاء جار ها ترك الخراسة والمئلاته وإن غلب على لها اغناء فو شکت فيه م يز وافله الم. 

ولم أر هذه المسألة في غير كلام المصئف. ٠‏ 


9 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيقة 


وَعَلَيْهِمَا: صح لآ لني لا يَخْقص يشرط الصلاف و ف قيل: ل خاطر اقل با شَرَطْنَاء وَتَعَمَّدُوا الصّلاةً عُلَى 
هَلِوِ الصّفَة فقيل: ‏ نصح؛ لآن التخريم َم يعد إلى شنط الصّلاق بل إلى المَاطرَة بهم كرك حَمْل ملاح مح جاجد 

وَقِيل: لاء وَحذِءِ الصفَة حيار الإمام أخمّذ مَدَ وَأَصْحَابِهٍ (و م ر ش) وَنَّصة: تقحل وإ كان العو في هة الل 
وخالّف القاضي وَغيْرْه. 

وإ کات مَفِْيَا صلَى بطائفة رين وبالداَة رة (و) ولا مَفْْكُ بعضيوء نص عَلئِهمًا؛ لآ لم يرذ عَلَى انتِظَارَيْنِ» 
وَالاْصراف في غير مَحَل القَضِيلة لا الجواذ. 

وَيَتَخَرْج: فد مِنْ فادها بتقريةٍ يقهم أريَمَ طُوَائِفَ (و ه).. 

وإ كلها رای تنود مل بعل افو رفت رقع بطوتز دفعة وناغزى تنه وتقارفة الأرلى في 
الخرب وَالرباعية عند راغ الُشهبه وَيَْمَظِدٌ العانيّة جَالِسَا يُكَرَْهُ قدا أَنَتْ الثانيةٌ فام رَادَ بو الحَاِي: : حرم مَعَهُ ثم يَنْهَضْ 


| دقِيل: المفارَقَةُ وَالانْتِظَارٌ في الال (ام ر ق) فيفر سور وحمل رار الحو ولا َه الاي بد ال المغرب 

آنه لَيِسَ محل تَشَهُدِهًا. 

وقيل: سهد مَعَهُ إن فنا يَقضي ركَعتيْن ماين لعلا ُصلَي الَغْرب بتَشَهل إن فَرْقَهُمْ ارتا فَصَنَّى بِكُلْ طَائِفَةٍ 
رَكعَةٌ صخت صلا الآولِينِ فَقَط (و ق) لِمُفَارقتِهِما بل الاثيظار اثالث وَهُوَ الْبْطر؛ لآنُّ َم ير ذكرَ يك ابْنْ حَايِدٍ 
وَغَيْرُه واحتح م بان أحْمَدَ إِنْمًا صر إلَى فِعْلِهِ عليه السلام» قَالَ ابن عقيل وَغَيْرُهُ: وَسوَاءٌ اتاج إلى هَذا التفريق أو لاء 
أنه يُمْكِنهمْ صَلاةٌ ثيدة الخوؤفء وَقَاَ صاب المحَرر: الصجيح عندي عَلَى املا إن كان لِحَاجَةٍ صخت ضّلاة ة الكل 
لِحَاجَيهم پإزاء العَدرٌ إلى ثلاث مِائة وايش أرب بح اة لِجَوَاز الانفِراد عر وَالانيظار إا هو تطويل قيام وقراءة وکر 
إلا صَّحْتْ صلاةٌ الأولى لِجواز مُفَارَقَتِهَاء بِدَلِيل جواز صلاته بالثانيّة ة الركمَاتٍ الثلاث عَلَى ما 0 بطل صَلاهٌ 
ش الإمام والانية نيق لانْفِرادِهِما بلا عدر وَهُوَ مُبْطِلَ عَلَى | الأشهر» وَالالة َالرَاِعَةُ لِدُحُولِهِمًا في صلاةٍ بَاطِلَةٍ 

وَقِيل: بطل صَلاهٌ الكل لِه صّلاة مُحَرْمَة اليداء. 

وقيل: نصح صلاة الإمام قط وَجَرّمَ بو في الخلافى قَالَ: لان صلاة 5 ومين إِنمَا قدت لانْصرافِهمْ في غَيْرٍ قت 
الانْصيرافي بلا حَاجَةٍ وَيَتَوَجهُ احْتِمّال: امار با لوم لانْصرَافِهِمًا فِي غَيْرِ مَل وَمَنْ جَهل مهن 
اليد صخت صلا إن هله الما حل 

وقيل: أو لاء وَفِيه نَظَرُ وَلِهَذَا قيل: EE‏ َد 

وَقِيلَ: لا نصح مُطْلَقَاء للم بيب وان الم لا قاين له كَالحَدَث 


e “ا‎ 


وَلَوْ صلّى كَخْبْرِ ابن ن َر بالف ركعَة وَمَضّت عفشهة" كه ,ةو وتصتحة رلم فم أقناالأولى تالت 
بِقِرَاءَ وَقِيلَ: أو لاء لآنهًا مُوْتَمَةُ بو حُكْمًا فَلا يَقْرَأ فما يفيه من جم أ ام حتى متلم مامه وَنْصّه خجلاقة. ٠‏ 
م نت الثانية ة فَاتَمتْ بقرَاءة جرا (ق). وَلَئِسَت الختا ت (ه) وَعِنْدَهُ: تَفْعَلُ ولو كان العَدُوٌ بجهة القِبْلّة وَل فضت 
الثاني ركْعتهَا قت فَارَقَت إمَامَهَا وَسَلْمَتاء ثم مَغتتا وات الأولى انمت كَخْبْرٍ ابن معو و صح وَهُْوَ أولى» قَالَهُ 


(۱) تنبيهان: الأوّل: قوله بعد إطلاق الوجهين المتقدّمين: (وعليهما تصح -يعني: الصّلاة-؛ لأ النهي لايختصُ بشرط اللات 
وقد قيل: لو خاطر أقل تا شرطنا وتعمّدوا الصّلاة على هذه الصّفة» فقيل: تصح؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصّلاة بل إلى 
المخاطرة ة بهم» كترك حمل سلاح مع حاجة وقيل: . : لا). انتهى. 

فإطلاق القولين الأخيرين من تتمّة الطريقة الثانية والمذهب صحة الصّلاة وهو الذي قدّمه المصئف. 

() الثاني: قوله في فصل: : (ولو صلَّى كخبر ابن عمرء فلا يقرأ فيما يقضيه من زحم). 

قال ابن نصر اللّه: لعله: کمن وحمء وأخزاه شیختا على ظاهرف والأول أوق: 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


بَمْضهُم وَلْوْ صَلَى كَحَبَرِ أبي بَكْرَة كل طَائِقَةٍ صلا وَسَلُمَ بها صّحح. 

َبَناهُ القاضبي وَغَيْره على افيذاء الْفتَرض بالل ونصة التْرِقَة ولا مع القاضي ويره مُفْتَرِضًا لف نفل قال: 
يَحْتَمِل أنه عليه السلام فَملَهُ في القت الْلِي كان يُعَادُ فيه الفَرْض في يو مرن فَصَلاتُهُ ِي حال اقْتداء امرض به ٠‏ 
اة ية الفرض» وإنما كانت صي لا ند إعايهاء ذلك لا يعبر حكم صلا الَأمُوم. 

كَمنذور لا رمه اة ام مله في الظهر ثم شتهد الإمام اة وو صَلَى بهم الرباية اباي صْرْهَا اة يكل 
طَاِفَةٍ َكْعميْنِ بلا قُضَاء فَتَكُونْ له اة وهم مَقَصُورَة فنصه: : تصِح لِخَبَرِ جَابرٍ وَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْمحَرّر لاحْتِمَال 
سلامه فتَكُونَ الصفَةٌ بها ولو قَصرَهًا وَصَلّى كل َاِفة رَكْمَة بلا قضَاءِ كَصلَايه عليه السلام في حبر ابن عباس وحليقة 
وڙد بن نابت وَغَيْرِهِمْ صح في ظَاهِر كلاه فن َالَ: ما يُرْوَى فيه عن النبِي' يك كلا ماح 

ابن عباس قول رة ركعَة إل آنه كان لني يكل رَكْعتَاء وَللْقَوْم [رَكعَة] رَكْعَة ولم ينص عَلَى خلافِي وَلِلْحَوْفٍ 
وَالسَمر وَمَتَعَذ الأكتد (و). 

وإن صَلّى صلاة امرف ولا خرف بعلت وقيل: لا صلاة إمَاٍ وَاْرادُ عَلَى حبر أبي بَكرة وَيْصَلْي الْجمُعَة ِي 
ا قوف حَضترا بشرْط كن الطايقة أربمين ميُصلْي بطايقة ركْمَة بَعْدَ حضتورها الخطبةء إن حرم بالتي لم تخضرمَا لم 
ل E‏ بقي مُنْفَردا بَعْدَ ذَهَابِ الطَائِفُة وَكَمَا لو مص العَدَهُ. 

وَقِيل: يَجُورُ هنا لِلْعُذْر؛ ولان مر تقب الطَائمّة العَانيَة 

قال أو المعالي : إن صلأا َر إن مر جا قَالَ: وَيْصَل الاميسقاءَ ضَرُورَة كالكتوبَةء وَالكُسُوفه والعيد آكد 
ین وشحب حل ميلا تيف و واتار جَمَاعَةَ جب (و م ش) ولا بُ يشرط (و) وَيَتوَجُهُ فيه تخريج وَاحْتِمَال. 

َي المتَحب: هَل سحب د 3 

فيه روايتان: قل ابن هاڼۍ: لا اس وَذْكَرَ جَمَاعَة ينهم ابن عقيل: أن حمل في غير الخُؤفم قحو فهو اشر بعد 

حظرء وو ليحو کنا وا مع قوؤلهم: يُستَحَب» وََالَهُ القاضي [أيِضًا] وَل أيِضًا عن رد الجتاح 2 نهم رفع الكرَامَةٍ 
عَنهُمْ؛ لله مَكرُوة في عير العُذرِوَظَاهِرُ کلام الآكر: لا يُكْرَهُ في غَيْرِ العُذْرء وَمُوَ أظهَنٌ كر مايل ا :يمع [كمَالَهَا 
أ َر غَيْرَه وَذْكَرٌ في الفُصُول: يُكْرَهُ ما يَمْنْعُهُ استِيقَاءً الآركان, وَمْرَاده عَلَى الكَمَالء قَالَ: : إلأ في خرب مُبَاحٍ كَذَا قال 
ولم يتن في مَكَان آخرَ وحمل نَجَسا لِحَاجَةٍ. 

وَفِي الإعَادَةٍ روايتان (م .)٤‏ 

يَجُورُ فِعْلُ الصّلاةٍ حال الْسَايفة أو ارب البَاح كَظَنْ سَبْم وَنَحْوِ أو غريم ظَالِمء أو حَوَفِه عَلَى تيه أو أهلِه أو ماله 
أو ڏه عن وَعَلَي المح أ عن خير 

وَعَنَهُ: : أن عَنْ مال غير راجلا راء لاء إلى لقب وَغْيّرهَاء وَجَدَ ذلك قبل الصّلاةٍ أو فِيها. 

اونا جو فم لد سم وري ع O‏ ب د 
القاضي وغَيْرهُ: لآنهُ غَيْرُ قار وَهَذَا قَادِرٌ وَتَنْعَقِدُ الجَمَاعَةٌ 5 نص عَلَيْ ِلنصُوصء قَدَلَ انها جب وَهُوَ ظَاهِرُ ما اختجوا 
يه. 


2 
م 


)١(‏ (مسآلة - 5): قوله: (ويحمل غجسًا لحاجةء وني الإعادة روايتان). انتهى. 
قال في الرّعاية الكبرى: قلت: يحتمل الإعادة وعدمها وجهين. انتهى. 
قلت: 'المئواب عدم الإعادة وهو ظاهر كلامه في الرّعاية الصغرى» فإنه قال: : لا يضرٌ تلويث سلاحه بد وهي قريبة نما ذا تيئم 
في الحضر خوفا من البرد وصلى» » فن الصّحيح: لا يعيد كما تقدّم: وها نظائر كثيرة. 
فهذه أربع مسائل في هذا الباب فيها الخلاف مطلق. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وق :ا تسيا وعلة نجاود وال ت تھ زو ه) رای عن تلم اونا تمل حر 

وَفِي الفصول: يتيل أن يُعْفَىء ولم يَذْكَرْ غَيْرَه 59 بر اتكان ايع ورم بالك جر د أخفّض. ولا يجب 
جود عَلَى دَابتِهِ وله الكل وال ولحو لِمَصلَحَة ولا يدول خرف إلا باهرا م الكل ولا بطل بطُولِهِ (ش) ويوج مسن 
هَدَا: َو أكرة عَلَى زياد ة فِمْل لم بطل بو وَلِهَذا جزم لاض بأ ل الان لدع الإفراو لال بر فاو بلاق خب 
المتوؤفي وَسَبقَ من كلام الشيخ وَغْيْرِهِ في ممُجُودٍ د السْهْو يلاف 

وَقِيلَ: : إن كثر دقُع عدو من سيل وس قوط جتدار وتخو بطل قال في الجلافي: عَلَى أنه لا ينيع أن يَلْرْمَهُ 
الفِعْل» ٠»‏ وَإِن لَمْ يَْتَدُ بء كا ْضي ذ في احج القَاميدٍ والذخُول مح الإمام في حال السُجُوب كَذَا قَال: ولا َم الإخرام إلى 
القِبْلَة. 

وَعَنه: : يلرم قاور كر اپو بكر وان عقيل رواية: وَعَاجرًاء وطالب عَدُوٌ يَحَافْ فَوْنَهُ الصلاةٌ كَذَلِكَ. 

وَعنْهُ: : لاء صَحّحَةُ ابن عقيل (و) وَكَذَا اَم له. 

.اذل د تازه في القَم خاو فرت فار موسرو الملاة لى تطلع الشلنئ أن يُسلوة على فرام فال 
ذكل] أ رجو وَمَنْ أمِنَ أو حاف في الصلاة انتَقَلَ وبَنَى (ش) في التَانِيَق ولا بطل (ه) وَمَنْ صَلاُهَا لِظَنْ عدي قُلَمْ يِكُنْء 
اة (و هدم ق لغم اليج كما لوقلا ميق 

وَقِيل: لاء وَذَكْرَهُ ابن هبَيْرَةَ روَايةء وكذَا إن کان وة نَم مَانِع. 

وقِيل: لذ يالا إلا اعات وإ بان تقصية ير 2 يوذ في الآصّح» لِوْجُودٍ مبب ا لوفو بوجوو عدو يَخَافُ 
جه كَمَا لا پهد مَنْ حاف .عدوا في تَخَلفِِ عن رهقي قي قَصَلأهًا ثم با بان امن الطريق. 


وَعَنْهُ: مَنْ حاف كَمِينَا أو مَكِيدَة إن كا صا راغات وإنا حاف هلا مُور أو لم دق إن صلاهًا آمِنا فَصَّلامٌ 
افر ما لم يَمْلَمْ يلاه ذَكَرُ القاضيء وَقَالَ ابن عقيل: يُصلَي آينا ما لم يَظنٌ ذلك والله سبحانه أعلم. 


(): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوفي الشافعي. (ر): روايتان 


| باب صلاة الجمعة 

قَالَ في الفُصُول: سيت جُمُعة لِجمعها الْجَمَاعَات. 

وقيل: 0 فِيها. 

وقيل: لآ آم جم فيها خَلمه. 

رَوَاه أحْمَدُ (0/ )٤۳۹‏ وَغْيْرهُ (ن: 6) مَرْقُوعًا: ٠‏ 

وَقَدْمَ صَاحِب المحرّر وَغَيْرُْ: لِجَمْعِهًا الق الك وهي أفْضَل مِن الظَهرِء وهي صلاة سُسْتَقِلكٌ عدم الِْقَادِهَا ية 
الظهر من لا جب علي وَلِجَازحا قَبْلَ الال لا كر من رَكْمتينِ. 

م : ولا نُجْمَعْ في محل ييح الجمْع. 

عَنْهُ: طهر مَقصُورَة. 

وقي الانيصار والواضع شرن : هي الأصنل وَالظهْرٌ يد زا بَحْضْهُم: رْخْصة في حى من فاته وکر أبُو إِسْحَاقَ 
وجهين: : هَل هي فرض الوقت أو الظّهْر (و ه) لِقُدرَتِهِ عَلَى الظهر به بلا شط وَلِهَذَا يَقَضِي من فَاتَنَهُ ظهراء وَجَرْمْ 
في الؤلافه وَعَيّره بأنهَا فَرْضْ الوّقت عد أحْمَد؛ لأنها ا حاطب بهاء وَالظهرٌبَدَلَ وَذَكرَ كلام أبي إمنحاق وتندأ با ئة 
خف فَوتهَاء وبتر فَجرًا اة ص عَلَيْهِ(ه) وَقَالَ في القصنر: قن قِيل: إن الجمُعة تُقَضَى طهر وَيَدْلُ عَلدِهِ أنه مَل 
قَوَاتِهَا لا تجوز الظّهْرٌ وَإِذَا قات الْجْمُعَةُ لَرْمَتْ الظّهْنٌ قَال: مدل أنْهَا قَضَاءٌ لِلْجَُمُعَةِ 

زي فسن عي ری على اا یی الال دی القع (ی لا الخال رلا می بن کف قال العفو في بها 
الآذجي رواية: تَرْم الَا وإ لَزمت الكثوبة صبيا رمن 

وَقِيل: لاء وَاخبَارَةٌ مَاحِب امور وَغَيره وَقَال: َع کالإجْنا ' لِلْحَبِْ وإنما تَْرَمٌ الآ خْرَانَ قال ان عقيل وَخَيْرْهُ: 
َا لا جب فرعا لا َلك اليد جار عليه َلَى وجه اليد كالوافل.. 

. وَكَذَا قال أبُو العَالِي: لقوق الث عي علق بسيِطابٍ الشارع لا يإذن السيِّدٍ ولا بإجْبَارِهِ كَالئوَافِلِء فَإِنْ حالف 
وَحَضَرَهَا سقط فَرْضْ الظهرٍ وَأئِم كالابق. | 
وقيل: تَلْرْمُ المعتق بَعْضَه في توبته. . 
وَعَنْهُ: ترم العَبْد اختَاره أبُو بَكْرٍ (خ) ف یسید تحبا ان يتاه سن : وَيَحْرْمْ منعَهُ وَيُخَالِفُه. 

وَعَنهُ: بإذن سيد (خ). 

َإِنْما تَلَْمٌ المتوطِنين نانا مُعْتَادَا ولو كان فراميخ تََلَهُ ا لجمَاعة هُ بجر أو قصب ووو مُتصلاً أو مر ا 
اسم وَاحِدٌ واعتبرَ امد في روَاية ابن القاميم اماع ا ازل في القَريَةٍ ي قال القاضي؛ وقّال أيِضًا: معناه متقارئة 
الاجتِمَاعٍء وَقِيل لَه لَه أيضًا: لو كانت القرية مد مرق الآننَة واتازل لم تمم بها الجمُعَة؟ قاجاب بأله لم يَجْمَمْهُمْ وطن عَلَّى 
أا لا عرف عن أمنْحَاًا روا في التفريق» وَالصٌحبح أله إن كان الي ماربا جاز انها فيقاء قال الآصنحاب :الا 
يلون عن أو رة خرابًا عَرَمُوا عَلَى إصلاجها وَالإقامة بهاء صح فِي خير الْصْر (ه) وَرَبَضه كَهنَ ولو مع قُرْجَةٍ 
يهُا (ه)» ولا تصبح في غير المنتوطنين بناءُ كوت الشڪر والراکيء وجو ٳقامهَا برب ٻتاءِ في صَخراءَ بلا ڌر 
وَيَکوڻ كمه في هَذَا کا صر وَيَجُوڑ لِلْمْسَافِرٍ القَصْرٌ وَالفِطَرُ فيب ذَكَرَهُ لضي وَغْيْره. 

وق بل في جاع (و ۾ ش). ۴ 

وَفِي الجلافي: : إن كلام خمد يَحْتَمِلٌ الوا وَل بم وَإِنْ الآشبة بتَأويله لمن كالعيدٍ يجوز فيمًا قرب لا فيا بَعْد. 

قَالَ از بن عقیل: وَإِذا أقيمَت في صَخراء امْتَخَلَفَ م عن بصي بالفعفةه وقد الأزجي متها وَوْجوبهها على 
المرطنين بحمو (خ) أن يام (خ) وَاعمَارَه يتا وخر منجة. 


قل أبُو صر العجلي: ليس عَلَى أهْل الباية جْمْعَةٌ لاهم يلون قال بَمْضْهُم: فاش قطها مني وَعَلل باهم َي 


سس _ ر ر سس 
ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أب حنيفة 


مُسسْتوْطِنِين» وَالأآول الذَهَبْ» وَلا يمم عَدَدٌ مِنْ مَكَائينِ مُتََاربيْنِ عدم اسنْتيطان لمم وَلا جُوڑ تجييع الِ امِل في 
اص وَذْكَرَ صاب المحورِ: إلا أذ يَكُون يهُا كبن الان ومُصلَّى العيد لِمَدَم خرُوجهمْ عَنْ حكم بُقعيهم» وَالآؤلَى 
مح ية اعدو تُجمِيع كل قَوْم. 

وقي : يرم الي قَصْدُ صر نما فَرْسَح قال وَحَكَى روَاية ولا جُمُعَة بينى (ه) قَعَرََةَ تقل يَْقُوب: ليس بها 
جْمعَة أ نما يُصَلَي الظَهرَ ولا يَجْهَُ وَقيل لَه في رواية أبي ڌاو عَنَ والي مَکة يَرَكَبُ ين مئى فَيْجْمِعْ بهم قَال: لا إ5 
کان [مُوَ] بمّكة. 

اليم في قَريَةٍ لا بلع عَدَدَ اجُمْعَةه أن في الام وَنَحوهَاء والمَافر غير مقر قصلي لا تَلْرَمهُم إلا إذا كان فَرْسَحَاء 
نص عَلَيْهِ (و م) قَالَ جَمَاعَة َةٌ: تَِْيًا عن مكان المَعة. 

وَعَنْهُ: عن أطرَاف البَلَدٍ (و م) قتَلْرمهُمْ 

وَعَنْهُ: اتير ِمَكَانُ ماع الثداء دو 0 راد بَمْضهُم: غالبا مِنْ مَكَانِهًا أو أطْرَافِ وَدَكْرَ أبُو الخَطّاب: أَيْهُمَا وُجد. 

وَعَنْهُ: بَلْ إن متَمِعُوةُ. 

وَعَنُْ: إن فَعَلُوهَا م رَجَعُوا يهم لَزِمهُمْ ولو معن َيه ِن قوق رسخ لعلو مَكَانهَاء اؤ لم يغه من دونه 
لِجَبَلٍ حَائِلٍ أو الْخِفَاضيهَاء فَمَلَى الخلافي وَحَيْث لَزمَهُمْ َم تَنْعَقِد بهم للا يَصيرَ التابع أصْلاًء وَفِي صِحّة إِمَامَتهِمْ فيه 
وَجْهَانء لِوْجُويهًا لت ا 0 

وڌا إن َرَت مُسَافِرًا ام ما ْنع القصرٌ ولم ينو امنْتِيطانًا (م 7" والآشهر تَلْرَمُهُ. 

وَعَنْهُ: لا جم به في الخليص ويرو (خ). 

وجزئ امرأة حَضَرَنْهَا عا (و) ولا تنْعَقِدُ بها وَلا توم (و)» وَكَذَا سَافِرَلَهُ القَصْنُ وَيَحتَمِلٌ أن تَلرْمَهُ بَا لِلْمُقيِمِينَ 
(خ)» قال شحنا وَهُوَ منْجة. 

وَذْكرَ بَعْضْهُم وَجْهَاء وَحَكَى روايّة تَلْرَمهُ بحْضُورِهَا (خ) في وَفْتهَا مَا لَمْ ينْضَرُْ بالانيظًارء وَتَنْعَقِكُْ (و هم ر) وَيَوْمُ 
فيا (م ر) كَمَنْ ستفطتا عله تخفيقا لعذر رض وَحَوْقو وَنَْوِهِمًا (و) لزوال ضترّرىء فهو تافر قم فلو دام ضَرَرة؛ 
حاف على ماله وَحَاقِن» جار الْصرافه لِدَفمٍ ضرَره حَاصةء ف صَلَى ۽ قي الوْجُوب لِعَدَم اسقط وَهُوَ اشْبِمَالَهُ بدفع 
شتزري لاف المتافر لي قري هرايط وأ رقت عبد عقت به دام وإلاً لا غلى المت فهماء وسن 
كسار (خ) وَمُميْرٌ كد (خ) ومن لم تڄب عله رض او مقر أو الف في وُجُوبهَا كمَبب هي أفضَل فِي حَقَّدِ 


ذَكْرَهُ ابن عقيل وَغيرَهُ. 
قَالَ: كر قَوْمَ النْجمِيم ِلظهْر يَْمَ ا عة في حَق أل الحذر لقلا باهي بها جْمْعَة أخرىء اخيرَامًا للْجْمْمَةٍ 
الششروعة في يَوْيها لا كَامْرَأَةٍ (و). 


() (مسالة - :)١‏ قوله: (وفي صحّة إمامتهم فيها وجهان» لوجوبها عليهم» وعدم انعقادها بهم). انتهى. 

يعني: : من وجبت عليه الجمعة بغيره» كمن هو مقيم بقريّةٍ لا يبلغ عددهم ما ي يشترط في الجمعة» أو كان مقيما في الخيام وغوهاء أو 
كان مسافرًا دون مسافة قصرء ونحوهم وبقربهم» في مسافة فرسخ فما دون من تجب عليه الجمعة؛ فصلى معهم. 

وأطلق الخلاف أيضًا في الحرّرء والرّعايتين» والحاويين» وحواشي المصئّف على المقنع» والفائق» وغيرهم» وأطلقه في مجمع البحرين 
في المقيم غير المستوطن» أحدهما لا تصح إمامتهم» وهو الصحيح. 

وهو ظاهر كلام القاضي والشيخ في الكاني» وني المقنع في المسافر» وجزم به في الإفاداتء وصشّحه في انظ والوجه الثاني تصح 
إمامتهم فيهاء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكرء لأنهما علّلا منع إمامة المسافر بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين. 

(۲) (مسالة - ۲): قوله: (وكذا إن لزمت مسافرًا أقام ما منع القصر ولم ينو استيطانا». انتهى. 

ذلك كين أقام مقر لمم أو حمل ورم و لمت المشميع فى اللسالة الى تبلهاء تكلا ي هتاه وأطلى الخد في الجر 
ومختصر ابن تميم والرّعاية والفائق وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايفان 


الفروع - كتاب الصلاة Yor‏ 


من زمه اة صلی الظهرَ اكا هَل صَلَى الإمَامُ عة لَمْ صح (و ش) كَشَكْهِ في دُخُول لوقب لها 
فَرْضُ الوَقّت للأخار وَالسالّة مَبْيّدَ عَلَيْهِ » قله ان عقيل وَعَيْره؛ وَلآن الجمْعَة لا عدر في حَقه إلا بسلام الإا 
لاحيمّال بُطْلانًِا فيِسَأنِفْهَاء نَم ظَهْرًا هذا قبلَه. 


وَقِيل: إن اكت إذرائها إلا تحت (و م وَستبق وجة أذ رص الرفت الظهر فت تصح مُطْلَقَا (و ها وقديم قَوْلَيْ 
الشَافِمِي' وَلِهذَا يُصلّي الفَجر عند أبي حَيقَة َتِيفَةَ مَنْ حاف فوت اللُمُعَة؛ لان فرص الوقت الظهرٌ ولم تمت لكِن لا تَبَطْل 


هر باسني إلى ابع (ه) وكَذًا ل صلى اله أل بل مع بقاء وق الجْمعة لم يبح في الآهرٍ (ه). 

وقيل: إن أخخر الإمَامٌ اجُمُعَةَ تارا منكرَاء َير أن يُصَلّي ظهرًا وَيُجرِئْهُ عَنْ فَرْضِه جَرَمٌ بو صّاحِب المحَرر وجعلة 
ظَاهِرَ كلامه (و م) خير تأجير الأمَرَاء الصّلاة ع عن وَقْتهَا وَسَبَقَ أن أحْمَدَ احج به عَلَى أن تارك الصّلاةٍ لا يكف وَاحمَّجّ 
في المخلاف بهذا ار عَلَى صِسْبهًا بعر مان قَالَ: ولم فرق بن ا عة وَغيْرصَاء قَالَ: ذاد مد يشامِره هي 
الجمُعَت َال في روآيَةٍ صاع وان مَنَصُورٍ إذَا أ أخروا الصلاة يوم الْجُمُعَةٍ فَقَال: يُصلْيهَا لِوَفيِهًا وَيْصَلْيهَا مَح الإا 
وَظاهر ما ذكَرَ هنا لا يُصلَيهَا غر ولي الآمر إذا تأر 

وَظَاهِرُ تا سبق في لاق اب اة بُمتلي عبر ويْوَاِقه ما احج بو القاضمي وَغَيْرهُ في ميحْيهًا بلا سُلْطَان بمَا روَى 
ابن انر عن ابْن منود أنه صلّى بالناس لَما طا اليد بْنْ عقبة باروج ول أبو مون الأشعَري بالشاس جين 
اخرَجُوا سيد بْنَ القاص. 

وَمَنْ َم رنه الجمْعَةٌ صحت ظَهْرْهُ قله َلَى الآصّحْ (و) وَل زَالَ عُذرة. 

وقيل: لا َمْوَ رواية في الترغيب (و م) كصبي بل في الآشنهرء وَقَالَ ابن عَقِيل: مَن لَزمته بِحُفمُورو لم صح وإلأ 
صح فِيمَنْ دَامٌ عدر كَامْرََةٍ تصح قَوْلاً وَاجِدًا. 

وَقيل: الآفْضَل ل ال وله مرا ن التق ذلا نط بالشني في الأشتهر E E‏ 
نع افْدَاء مُفترضٍ بِمتتقْلء اعْتبَارًا بحَالَةٍ الاقْتِدَاء. 

ولا تكرَهُ لِم فَامَنه م0 أو لمَعْدُورٍ الصّلاةٌ جمَاعة في المِضرٍ (ه) وَفِي مَكَانِهًا وَحجْهَان (م 00 

ولم يكرخة أحْمَدُ ذُكَرَهُ القاضي قَال: وَمَا کان يَكْرَهُ إظهَارَمَاء قَال: وَعَلَى أنه َو كرة [ظهَارَهَا وَكَثْرَة الجنع فهَالم 

يَضْْر؛ لأ هم ربا أتهوا بالرغبة عن الضلاة حل الإا فَيْعَاِيْهُمْ الإمَامُ إذا لم تكن أعدَارُهُمْ ظَاهِرَة فاا إن كائ 
ہا لم ارت وعلى ا ا خن اش ا9ن واوا شی يو الت رل ق إن 

قل الثم وَغير: لا يُصَلّي فَوْقَ ق ثلاث جاع كر القاضيي وان خقيل وَغبرُماء وتاي قبل آخبر صنل في الټاب: 
هَل يُوَذْنْ لها 

و لمن اش ره بلا شر تق بتار أذ نم لير ولا يجبا لم ولا جر بسن نه الف في 
ويها خد اللرُومٍ تى يُصَلْي» ناء على امنتقرارها بأوله. 

لهذا حرج اموا مع الكَرَاحة ما لم بحرم بها عدم الامنيقرار (و هاء فيه ا 
ر ق) ونال يَجُورُ للجهادٍ أنه أفْضَل» تقلا ابو طَالِب. 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (ولا تكره لمن فاتته أو لمعذور الصّلاة جماعة في المصرء وفي مكانها وجهان). انتهى. 

قال ابن تيم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى: : ون فافته أو لم تلزمه أن يصلّي الظهر جماعة باذان وإقامةٍ ما لم يخف فتن وهل يكره 
في موضع صليت فيه الجمعة؟ فيه وجهان. انتهى. 

أحدهما: : يكره» وهو الصلحيح. قال في المغني والنترح وشرح ابن رزين وغيرهم: لا يستحبٌ إعادتها في المسجد الذي أقيمت فيه 
الجمعةء وعلّلوه بما يقتضي الكراهة. 

والوجه الثّاني: : لا يكره وهو ظاهر كلامه في الرّعاية الصغرى والحاوي وجماعةء وجزم به في مجمع البحرين. 
ا 20 
(ع): ما أجمع عليه ” ` او موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: الرَوَايات إن دحل وها ولا جار 5م يه 

وَلَهُ السَفْرٌ إن اتی بهَا في قَريَة بطریقی وإلا كُره. 

قال بَحْضهُم: : روَاية وَاحِدَة (و م) وَظَامِرٌ كلام جَمَاعَةٍ: : لا يكرة. 

قَالَ خمد فِيمَنْ منَافَرَ يَوْمْ الجُمَعَةِ: َل مَْ يَفْعَلَهُ إلا رأى مَا يَكرهُ. 

وَقذ قال ابْنْ حرم في باب الصيار: : امف فقوا أن سَفْرَ الرُجُل مُبَاحْ ل لا لل اش م ملسي ُو على 
أن السسّفْرٌ حَرَامٌ عَلَى من تَلْرَمهُ الجُمُعَةُ إذًا نُودِي لَهّاء كَذَا قَالَ. 

يشرط لِصِحّة الْجُمُعَة الاستِيطان, وَقَدْ سىء ولوقت وجب بالزُوَال. 

وَعَنْهُ: وَفْتَ اليد [وَتََجُورُ وَفْتَ العيد] قله وَاخْثَارَهُ الك وَدُكَرَ القاضي وَغَيْرُه أنه الَذْهَبُْ وَعَنْهُ: في السّاعَةٍ 
السادِسَةق اخبَارَة الميرقِي» وَأبُو بكر وَابْنْ شاقِلا والشيخ» وَاخَارَ ابْنُ أبي مُوسَى في الْخَامِسَةٍ. 

وَعَنّْهُ: : بَعْدَ الزّوَالء اماه الآجُري (و) وَهْرَ الآْضَل» وَذَكَرَ ابن عقيل في عُمَدٍ الآدلةٍ ورات عن قوم من أسسْحَابنا: 
خد وع القجر قَبْلَ طُلْوعٍ الشنس» وآ رة وَفْتُ الظّهْر لا الغُرُوبُ (م ر). 

فن حرج صلا ظهْراء فان كَانُوا فبا أنَمُوا جمُعَة قال بَعْضْهُم: نص عَلَيه وَمْوَ ظَامِرُ الَذَهَبٍ (و م) ااي 
وَغَيْرة: هر الَذَهَب؛ لن القت إذًا قات لَمْ يمْكِن اسْتدرَاكُة فَسَقَط اع ارةُ فِي الامليدامة لِلْعُذرء وَمِثْلُّهُ الحَدَد وَهُوَ 
المْبُوق» ولان الوقت حَصل عَنْهُ بَدَلَ وَمُوَ فت الثانية ولان بَمْضَهُ كَجَمِيعِه فِيمَنْ طَرا تَكلِيفُهُ في آخيروه بخِلاف العَدَهٍ 

وَغَنْهُ: عَنْهُ: قَبْلَ رَكْعَةٍ لاء اخمَارَهُ ا رقي والشيخ. 


1 


هل برتقا ظْهْرًا (و ش) a‏ (و ه) فيه وَجْهَان (م ه)"". 


(1) (مسالة - 4): قوله: (ولا يجوز لمن تلزمه الستّفر في يومها بعد اللّزوم حنّى يصلي وفيه قيل: اللوم بعد طلوع الفجر روايتان: 
وثالثه يجوز للجهادء وأنّه أفضل نقلها أبو طالبي وقيل: الرّوايات إن دخل وقتها وإلأ جاز). انتهى. 

وأطلقهنٌ في المداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والخلاضة والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تيم وا حاويين وشرح الخرقي 
للطُوفَ» وأطلق الرّوايتين في غير الجهاد في الكاني: 

إحداهن: يجوز مطلقاء وهو الصّحيح. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهبء قال في مجمع البحرين: هذا ابع رابات وارز اتک الوذ ى وان تيوس في 
تذكرته» وقدمه في المستوعب والمقنع والنظم والفائق. 

والرواية الثانية: لا جوز» RE‏ اقرب والؤعايت وى اعن يقد بنرالا جد E‏ 
وصځحه ابن عقيل وغيره. 

والرواية الثّاليئة: يجوز للجهاد خاصة جزم به في الكائي والإفادات وقثمه في الشترح. 

قال هو والشيخ في المغني: وهو الذي ذكره القاضي وقال الطُوقُ في شرح الخرقي: قلت: وينبغي أن يقال لا يجوز له السُفر بعد 
الروال أو حين يشرع في الأذان اء لجواز أن يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد على الصّحيح من المذهب. 

ولا نزاع في تحريم السفر حيتئنء لتعلّق حى الله بالإقامة» وليس ذلك بعد الرُوال. انتهى. 

(1) (مسألة - 0): قوله: (فإن خرج الوقت صلُوا ظهراء فإن كانوا فيها كوا جمعة وعنه: قبل ركعةٍ لاء احتاره الخرقيٌ والثشيخ» 
ثم هل يتمُونها ظهرًا أو يستأئفون؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الكاني والمقنع والمْحرّرء وشرح المجد» ومختصر ابن تيم وشرح ابن منجاء ومجمع البحرين وحواشي المصنف والفائق 
والحاويين والرّركشي وغيرهم: 

أحدهما: : يتمُونها ظهراء وهو الصّحيحء صحّحه في النصحيح؛ وجزم به في المذهّب والوجيزء وقدمه في الرّعايتين والنظم. 

= n e 


الفروع - كتاب الصلاة Yoo‏ 


وَعَنْهُ: حبر الوق فيها إلا السئلام. 

وَإن عَرَبَتَْ وهم ؛ فيهّاء فَقِيلَ: كَذَلِك وَقِيل تَبْطّْلَ؛ لان وة نك الوت لوقا لِلْجُمُعَق وَوَقْتْ ؛ العَصر وَفْتْ اشر 
التي الجُمُعَةُبَدَلْهَا (م ° 

على الأب أرقي من الفح قالط ورهز رتهم نله وإل لم جز 

وَكَذَا يَلْرَمُهُمْ ن شكوا في خرُوجهء عَمَلاً بالآضلٍ : 

ْ ارط الثاليث: تَنْعقِدُبأربَِينَ فَأكثَرَ في ظَاهِر اذهب (و ش) لا بمَن تَتقَرَى بهم قَْيَة عَادَةَ (م). 


= قلت: وهو الصّواب. 

وقال الشيخ في المغني وتبعه الشارح: فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة فعلى قياس الخزقي تفسد ويستأنفها ظهراء وعلى 
قول أبي إسحاق ابن شاقلا يتمّها ظهراء وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه والزركشي. 

قال الطُوف في شرح الغرقي: والوجهان مبان على قول أبي إسحاق ابن شاقلا والخرقي' الآتيان. انتھی. 

فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب أله ينها ظهرًا إن كان قد نوى الظّهرء ء وإلاً استانفهاء وظاهر كلام المصنّف اهما ليسا 
مبنيّين على قول ارقي وابن شاقلاء لأنْه هناك قدّم قول المنرقي» وهنا أطلق الخلاف. 

(1) (مسالة - 8): قوله: (وإن غربت وهم فيها فقيل كذلك يعني يكون الحكم كما لو خرج وقت الظّهر وهم فيها وقيل: تبطل؛ 
لن وقت المغرب ليس وقنًا للجمعة: ووقت العصر وقت الظهر التي الجمعة بدها). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم 

أحدهما: هو كدخول وقت العصر. 

قدمه في الرعاية الكبرى» فقال: وإن دخل وقت المغرت وهم في الجمعة؛ فهو كدخول وقت العصر. 

وقيل: بل تبطل. انتهى. 

والوجه الثائي: تبطل: 

قلت: وهو الصّواب الذي لا يعدل عنه. وإطلاق المصئف فيه نظرٌ ظاهرٌ. 

تیه: عله المساة ذكرها لبن یم فی ختصرمه وان دان ف رعائه الکبری وامصافة ذل رها هیزهم؛ ارما نکل »فان 
الإمام أحمد والأصحاب قالوا: يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصرء » وإنْما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيهاء فكيف 
تصحح الجمعة بعد غروب الشمس» على قول. : 

فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخيرم وتاخروا إلى آخر الوقت» لكن لم نلع على 
كلام أحد من الأضحاب أنه قال ذلك» أو حصل لهم إفاقةٌ من جنون أو إسلامٌ أو بلوغ أو عذرٌ من الأعذار إلى آخر وقت العصرء 
وجوزنا المّلاة ةلحم ولم أرهم ذكروا ذلك. 

والقول باهم دنجلوا في المثلاة من قبل دول وقت المصر استمروا إلى الفروب بعيسة جاه قم وجدت القاضي في اليعليقة 
الكبيرة وهو الخلاف الكبير قال فيما إذا دخل وقت العصر وهم في الجمعة: قال أبو حنيفة والشافعي» واحتجا بأنأوقت الظهر غير 
وقت العصرء » فلم يبز فعلها في وقت العصرء كما لا يجوز فعلها في وقت المغرب. 1 1 

والجواب: آنه موز فعلها في وقت المغرب كما يجوز في وقت العصرء ولا فرق. انتهى» فقطع بهذاء وقال بعد ذلك باسطر: نا قال 
المخالف الوقت شرط كما أن العدد شرطء ثم ثبت أله لو تفرق العدد قبل الفراغ منها استقبل الصّلاة ة كذلك الوقت. انتهى. 

فقال القاضي في الجواب الثّالث: فأمًا إذا خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب» فيحتمل أن نقول: تبتى» ويحتمل أن نقول: 
تبطل؛ لان وقت المغرب لم يجعل وقنّا للجمعة» ووقت العصر قد جعل وتنا للظّهر الى الجمعة بدلٌ عنها. انتهى: 

فالْذي يظهر أنه جعل وقت العصر مع وقت الجمعة وقنّا واحدًا للعذر على أحد الاحتمالين» كغيرها من الضلوات» واللّه أغلم. 


(ع): ما أجمع عليه ١١‏ (2: موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيضة 


2 ابي > عت عمد 


وَعَنْهُ: ُ: بأرَبَعةٍ (و ه). 

وَعَنْهُ: بلاق رَه شَيْحْنًا 

وَعَنْهُ: بتَلانَةِ في القُرَى. 

وَعَنْهُ: : ُتَر كَوْنْ الإمّام زَائِدا (خ» فَعَلَهَا َو ان مُخدئًا نميا لم تُزنهُم إل أن يَكُونُوا بدونه العدة اتير › ويتخوج: 
لا مُطلَقاء قال صاب الُحَرر بنَاءٌ عَلَى روايّة أن صلاة لوثم مياسن خا َة تند إلا أن يكو قرا ختَلفَكُ تَقْدِيِرًا لصلاته 
صلاة انفراد. 

َإِن رآی الإمَامٌ وَخدة العَدَدَ فنقص َم يَجْرْ أن يَْمهُمْ وَلَزمَهُ اسيخلافة أحَدِهِم» وبالعكس لا يَلْرَمٌ وَاحِدًا مِنْهْمَاء 
E‏ السُلْطانُ أن لا ملي إلا بأرَبَعِينَ لم يَجُرْ باقل؛ ولا أن يَسْعَخْلِفَ» لِقِصّر ولايَتَهء بخِلاف التكبير الراك 
وبالعكس الولايّة بَاطِلة لِتعَذْرِهَا ِن جهي ويَحْتَمِلَ أنا يَستَخْلِف أحَدحُم. 

وَل لم رمَا ْم وطن مَسَكُونء فَظَاهِرُ لاي لمحب | ْرْهُم برآي بهاء اَن الصفِيدُ أنْهَا مط مَع زياة 
اعدد وَلِهَدَا الى قال أحْمَهُ: يُصَليهَا مح بر اجر َع اطبار عََالَةِ الام ويحتيل: لاء قال أحْمَّدُ: لا تخي الئاس 
عَلَى مَذْهَبك وَلَيْسَ لِمَنْ قَلْدَهَا أن يرم في الصّلوَات الخمسء بَِاءُ على انها صلا مسقل ذَكْرَهُ ني الآحَكَامٍ السلطانيةء 
وَلَيِسَ لِمَنْ قَلَدَ أَحَدَهُمًا أن يَوْمٌ في عِيدٍ وَكُسُوفب وَاسسْتِسقاء. 

وَإن نَقَص العَدَدُ ابْتَدَمُوا ظهْرَاء تمر عَلَيْهِ (و ش). 2 ” 

وقِيل: ييِمُونَ ظَهْرًا (و م ر). 

وقِيل: جْمْعَةَ (و ه) وَلَوْلَمْ يَسْجُ في الأولى (ه). 

وَقِيل: جُمَْةٌ إن بي مه اننا صر لآنْهُ العَدَدُ البَائِي مح النبيئ يكل وَكَانُوا في الصّلاةٍ. 

رَوَاهُ البْحَاري (975). 

وَالَرَاهُ: في انبظارها. | 
كَمَا رَوَى مُسْلِم (87) فِي الخُطْبَة وَالدَارمُطْنِيُ (417): قي مَعَهُ ارون رَجْلاًه تَقَرْةَ به عَلِيْ بْنْ عاصم وإِنْمًا 
انفضوا لِظَنْهِمْ جوا الانصرافي. 

ولآبي داد في مرَاسِلِه (15) سناد حَسنِء عن مَل بن حيّان ان طبه عليه السلام هَل كانتا بَعْدَ صلا 
الْجُمُعَةِ وظنوا لا شه شي عَلَيْهِمْ في الانفضّاض عن الطب وأنه قبل هذه القضريّة نما كان يُصَلَي قَبْلَ الخُطْبَةٍ 31 ويتوجة أنْهُمْ 
انقضوا لِقُدُوم التَجَارَ ق لِشيدة الجاع أو ظَن جوب خطبةٍ وَاحدة وقذ فرَضتا. 

وَفِي البلا في مَلة تقض الوّضُوء بِالعَهقَهَق كان لِعذْرِ وهو الحاجة جه إلى شيرّاء الطُّعَام؛ وَلَآنْ سَمَاعَ الحْطبَةٍ ليس 
يشرط وَإِنْمًا الوَاجبْ ُو الصّلاة. 
<< وَيَجُورُ أن يَكُونُوا رَججَعُوا لِلصّلاق كَذَا قَال. 

وَقِيل: یمون عة إن كان خد ركع وَاخَارَُ اشتيع وَذكره قياس امبو (و م ر) كُمَسبُوق. 

وَفْرْقَ عير بأنهَا صخت من اسوق بَا كَصِحُِهَا م من لم يضر اة باه وان قي اعد أنه عة 

قال بو المعالي: سوا كَنُوا سيوا ألخُطبَة أو لموم قبل ل مهم بلا خبلاف كبا بن السابيين» وکنا جوم ب َي 
واج وَظَاهِرٌ کلام ب بَْضهم يلافة. 

الشرْط الرًابع: احُطبة وَيأتي. 


ولا يرط لِصِحْيهَا دن الإمام (و م ش). 
وَغَنهُ: : بَلَى (و ه). 


0 


وَعَنهُ: إن لم عدر 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافغي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


000000 سس عمسم 0 |" 


وَعَنْهُ: عَنه: يشرط لِوُجُوبهًا لا لِجوَازهًا 5 

قلأ لحار والشالنجي: إا كن ينه وين الصثر كرما يَف فيه الملا مما ولوبلا إذن» وَإن لم يُعْلَمْ 
بمَوْته إلأ خد الصّلاة وا شترَّط إِذْنَهُ فَعَنْهُ: لا إِعَادَة لِلْمَشْقَةِ 

وَعَنْهُ: بَلَى» لبان ؛ عدم الشزط (م م ^ ش 

إن علب الخوَارِج على بد اموا فيه الحمُعَةه فص أَحْمّدَ: يج يَجُورُ انبَاعْهُم قَالَهُ ابن عقيل قَالَ القاضِي: َو فك 
مِنْ شَرْطِهَا إِمَامٌ ذا كان خروجهم | اویل ۽ سَالْغ. 

وجب ؛ السسّعيْ بالنداء الثاني (و). 

وَعَنَهُ: : بالآؤل كال بَمْضْهُم: سوط القَرْض به. 

وقِيل: لان عَنْمَانَ سنك وَعَمِلَتْ به الأمَةُ. 

تحرج روَايَة بالزوَال وَالآشهَرُ أن الا الأول نقحب وَِنْد ان البناء: لا يُسْتَحَبء وَقَالَ ابْنْ أبي مُومتى: يجب 
النْدَاءٌ اللي يُحَرَمْ البح وَذَكَرَهُ بَعْضْهُمْ رواية. 

ومن بعد م مى في فت يها كلها ذا َم حُضُورَ العَدَء وَأطلقُ َْضْهُمء والمراة: 5101 ْلَه 
ذَكْرهُ في ا يلاف وَغَيْرى وأنهُ ليس بوقت لسغي أَيْضًا 

وَنَجُورْ في ار ن مَوْضع لاجو كوف فة أو بنا أو يق (ش هب رم ر) لفلا تفوت حِكْسَة نُجْمِيمٍ الخلق 
الكثير دايماء وَلِجَوَاِهَا في الف لِلَعُذر وإنما انها الطَابِة الاي خد بَعْدَ صّلاةٍ الأولى» لِعَدم بُطْلانِهًا يبُطْلان الثائية. 

ر : في مَوْضِعَيْنِء وَذَكَرَ مِعْلهُ القاضي في كناب التَخْرِيجٍ والخلاف في المي وقَالّة بْنْ عقيل: : ور في الجثحة 


وَعَنْهُ: لاء مُطلَمَا؛ لآنة قَالَ: لا أعْلَم أحدا فَعَلَهُ وَفِمْلُ عَلِي ِنْمَا هُرَ في العيلد. 

وَعَنْهُ: : كمه (خ) لآنه أطلق اقول في روايَة ية الَرُوذي ويرو وسيل عن الجُمُعَةٍ في مَسْجِدَيْنِ فَقَالَ: مل يلل 
إلى أي شيء تَذَهَبْ؟ قال: إلى قل عَلِي في العيلد: إِنهُ مر ر أن يُصلَي بِضَعفَةٍ الاس ذَكَرَه القَاضبي وَغْيْْه وَحَمْلَهُ عَلّى 
احا یمقر لا اتخ بعلي في الب ولا حاب فيه لإتكان ستل بلاس في الاي پا مق وَغَايَةُ ما ترك 
فَضِيلَةٌ الصّحراءء إن کان يَرَى أفْضَلِيْتَهَا فيهَاء وَإِنْ صلَّى بالناس ف في الصّحْراء فلا حَاجَةَ إلى الاسيتخلافي لجاز الترزك 
ل في الور زب العا که وعم كر أن في ال مره أو مَرنَيْن. 

َأِي كلام القاضبي في امنبخلافو علي في العيد 

وَفِي الفُصُول: إن كان البَلَدُ قِسْمَينِ ن هما َه کان حرا ابل من مف مَشََةٍ الازدِحَام وَيَحْتَمِلُ أن يَجْتَيِمُوا على ظهْرٍ 


)١‏ (مسالة - ۷): قوله: (إذا قلنا: يشترط إذن الإمام؛ وإن لم يعلم جوته إلاً بعد الصّلاة: فعته: لا إعادة للمشقُة: وعنه: بلى لبيان 
عدم الترط). انتهى. 

الرّواية الأولى: هي الصّحيحة. 

قال ابن قب في غتصره : هذا أصح الرُوايتين» وصدمّحها الشيخ الوق و الشارح والمصتف في حواشي المقنع. . 

والرواية الثانية: اختارها أبو بكر. 

قال في التلخيص: ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حٌى يبايع عوضه. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان» وقيل: مع اعتبار الإذن» وقيل: إن اعتيرنا الإذن 
أعادواء وإلاً فلا. 

وقيل: إن اعتبرنا إذنه فيها فمات فلا ثقام الجمع حتّى يبايع عوضه. انتهى. ' 

وقال أبو بكر: الرّوايتان بناء على اعتبار إذنه وعدمه» فإن قلنا باعتباره وجبت الإعادة» نقله ابن يم. 


ذ[ ‏ ح سإ سس ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأكمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


لا جُمُعَةء كَالآعْذَار سَوَاءٌ وَآللّهُ أعَلَّم. 

وَلَرْ أذن الإمَامٌ وَلا حَاجَة لم يجن ره أبُو الَالِي» وَظَاهِرٌ كلام غير مُحتَلف؛ + لان قوط قرغ على وجوم رذ 
لايَجُوَ؛ ولاه ا حلا عَصرٌ عن َر تَقُونهُ لجْمُعَفُ ولم يقل تَجمِيعٌ» َل صَلُوًا ظَهرًاء وَلَم ينك لهذا ذَكَرَ ابن المذلور أنه 
لا نمم (ع) وَحَيْث ميمت فالستبوقة بالإشرام (و ش). 

وقیل: بششر روع الخطبة بَاطِلَةَ وَلَوْ صح ينام الظّهْر عَلَى تَْرِعَةِ اة حدم انْعِقَاوِهَا لِفَوْتَهًا. 

وقيل ينو ا ا امتازت الْمسْبُوقَة ل باذ الإمام وقيل: أو المسْجدٍ الآعظم 
(و هھ م) وَزَادَ: أو ايق صَحت. 

وقيل: السا بق مَإِنْ وَقَعنَا مَعَا صَلُوًا جُمُعَةَ (و) وإ جُهل الال أو جُهلّت الستابقة بِقَدُ صَلُوًا ظهرًا. 

وَقِيلَ: في الصُورَةٍ الأولى (و ش). 

مس الل لا لخت بده أذ لہ ول صل شلا بل اح (م) وَأَفْضَلْهُ عند مُضِيّد وَسَبْقِهِ بجمّاعء نص عَلَيْه. 

وَالتَطْيْبُ (و) وَفِي خبر أبي سيار سعيد: «وَلَوْ مِنْ طيب الرأي. ٍْ 

يَمْنِي: مَا ظَهرَ وة وَخَفِيَ ريه تكد الطيبيه وَظَاهِرُ كلا م الإمَام أحْمَدَ والآصحَاب خجلاقة. 

لبس أفضل ابه (و) وَالتيَاض والتبكيره ولو کا۵ متلا بالمملاة في مله ند أخمة تايا (و) بنذ طألوع الجر 
(و ش). 

وَقِيل: بَعْدَ صَلاټهِ لا بَعْدَ طُلُو رع الثلمس (ه) ولا بَعْدَ الزُوال (م) نَل حَنبل: اسلَمُعَةٌ وَاجِبَةٌ جب رضن وَالذهَاب إلى 
اة توغ سل مَك فال القاضي: َم ير الاب ليها القَصْده وَإِنْمَا أرَادَ [به] البَكُورَ أ الي وهو مُرْعَةُ 
المنيء قَالَ: وقذ قَالَ في روَايَة حَتبل: اموا إلى ذكر اللو [البمعة: 1 سروه علَى غَيْرٍ وَجْههِ قَانُوا [وَقَدْ ل 2 
مَسْعُودٍ: و قَرانها سَعيْت حٌى سقط ردائي» وَلابَاس بركويه لِعُذرِ أو للْمَوه ویس لدو من الإا وَامليَفبَالُ القِبْلق 
DS‏ : لاء 
وَذْكرَهُ بض أصْحَابنا: كن ابر في الليلة مر ضيف وَعَن ابْن مسْمُودٍ مَرْفُوعًا أولّى الئاس بي يَوْم القِيَامَةٍ مرحم 
عَلَيّ صّلاة. 

رَوَاهُ التَرْمِذِي (484) وَحَسُنّة. 

قال الآصحاب: وَلَيْلتَهًا. 

وَيَقْرَأ سُورَةَ لكوتم لايرو زاد بُو المعَاِي: ولَيْلَتِهَ لِلْحَبْرء وَيُكْثِرُ الدْعَاءَء وَأَْضلَّهُ بَمْدَ الحصر. 

قَالَ أحْمَدٌ حْمَد: اتر الحلديث في السّاغة التي تُرْجَى فيها الإجَابة ة آنا بَمْدَ صّلاة العَصْرء وَتُرْجَى بَمْدَ رُوَال الشنس» 
يكره تَخَطي اح وَحَومَة و في التصيحة وَالْقَحْبٍ وَأبُو امعَالي وَشَيْحْنًا. 

وَإِن رای فُرْجَةَ فَإِنْ 9 بدو کر ولأ قلا. 

وَعَنْهُ لا مُطْلَقَا. 

وَعَنْهُ: عَكْسنُهُ. 
زقيل: إذ كانتا امام لم یکر وَجَرْمَ أبُو الطاب وَغَيْرْه اة لا يُكْرهُ لام وَكَذَا أو الَمَالِيء وزاد: E‏ لا 


ت 


٠‏ (م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ز): روایتان 


وَجَرْمْ في العنْةٍ: يَتَسَطى إِمَام ومُوَذْن. 

وَجَرَمَ صاب المحَرّرِ : لا یکره لإمّام وَغْيْرِو لِلْحَاجَةٍ. 

وى اند رارق دة يلبلا ده لان مته خريم يطل وه ينه فُلَما د يفوا الطريق جار مثيه 
عَلَيْهَاء قَالَهُ الال 

وَيَحْرْمٌ (و) وَفِي الرّعَايَة: ُکره أن يقم عَيْرَه فلس مَكَالهُ وَلوْ كان الغَيرُ وده دعبن از عاط بسي فیا کن 
عله وَنَحْوهُ (ش) لآن عِنْدَهُ إذًا حَضَر لم يكن ليره جُلُوسمُُ فيو قَالَ أصْحَابئًا: لاأ م مجلس ينكان يفط يرو يذه 
أو دونه قِيل: لان يفوم باختيارو. : 

وَقِيلَ: آنه جَلس لِحِفْظِه ل ولا مئل ذلك الأ قات رلم ذز جتافة: ونه فقا مساب اأخرر: لآنة 
توك ) في اختصاص با جا كتوكيله في تَمَلّك باح وما الوق (م 104" 

قال أيُو المعَالِي: ان جَلْسَ في في مُصَلى الما أو طريق لري و اسَتَقبَلٌ او ضيْقء أقِيم. 

ون آثْر ر بمَكَانِهِ الأفضّل» أو سبق إِليّهِ آخر فقيل: يكره 

وَقِيلَ: اح 

وي الفُصُول: لا يجو الإيقار. 

وَقِبل؛ يَحجُورْ إن اثر أفضَل مله 

وَفِي الفئون: إن آئْرَ ذا هَيََْ بعلم ودين بِجَان ولس بإيقار حَقيقة حَقِيقَة بل انبَاعًا لمن (م 4 ١‏ ). 


)١(‏ (مسالة - ۸): قوله: (ويجرم وفي الرّعاية یکره أن يقيم غيره فيجلس مكانه. 

قال الأصحاب؛ إلا من جلس بمكان يحفظه لغبره بإذنه أو دونه فيل: لأنه يقوم باختياره. 
وقيل: لاه جلس لحفظه له ولا يحصل ذلك الأ بإقامته» ول يذكر جماعة: أو دوته» فقال صاحب الحرّر : لاله توكيلٌ في اختصاص 
بمباح كتوكيله في تملك المباح ومقاعد السكوق). ٠‏ انتهى. 

القول الأوّل: : وهو القيام باختياره» جزم به في التُدخيص وغيره» وبه عل الشيخ في المضني و التشارح و ابن رزين في شرحه» 
وغيرهم. 

والقول الثاني: ظاهر ما قاله المجد في شرحه. 

(۲) (مسالة - :)٠١ - ٩‏ (وإن آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخخرء فقيل: يكره؛ وقیل: يساح» وفي الفصول: لا جوز الإيشماره 
وقيل: : يجوز إن آثر أفضل منهء وفي الفنون: : إن آثر ذا هيم بعلم ودين جازء ولیس إيثارًا حقيقة» بل اتباعًا للسسئة). انتهى. 

ذكر المسئف مسالتين: 

(المسالة الأولى): لو آثر بمكانه الأفضل» فهل يكرء أو يباح أو بحرم أو يجوز إن كان أفضل منه؟ 

أطلق الخلاف؛ أحدها یکره الإيثار مطلقّاء اوهو الصحيح. 

جزم به في المذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والرّعاية والنظم والحاويين وغيرهم. 

وقدّمه في المغني والشرح ومختصر ابن تميم» ومجمع البحرين» وشرح ابن رزين وحواشي المصشف على المقشع والرّعاية الكبرى 
وغير هم 8 5 ْ 

قال الصف في التكت: هذا المشهور. انتهى. 

والقول الثاني: : يباح» وهو احتمال للمجد في شرحه. 

والقول الغالث: لا يجوز الإيثاره قاله في الفصول. ١:‏ 

والقول الرابع: يجوز إن آثر أفضل من وهو احتمالٌ في المغني وغيره» وقد ذكر الصف كلامه في الفنون ن 

(المسالة الثانية): لو آثر شخصًا فسبق إليه غيره فهل یکره أو بياح؟ أطلق الخلاف» أو يجرم؟ فيه أقوال: 

أحدها: يجرم: وهو الصحيح. . E‏ 

قثمه في الي والنشرح وصححاه» وصسمحه في الرعاية الكبرى. 0 0 1 . = 
(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة 


(ه): الإمام أبو خنيفسة 


۳ الفروع - كتاب الصلاة 


لِقَوْلِهِ عليه السلام: «ليلني منكم أولو الآخلام وَالنهّی»» ذا قَامَ مَقَامَ ذلك فَقَدْ عَصبَهُ عَلَيْد كَذَا قال وَيُؤحڈ مِنْ 
قلايهم ريج سال ذلك علا وهو شج وسر في اي فيه الاح حت ولا يُكْرَهُ القبّول. 

وقِيل: بَلَى» وَالطريق لِلْمُرُورٍ فلم يُكْرَ السبق. 

ومن رش مُصَلَى قَفِي جواز رفعه لِغْيْره وجهان» وقيل. 

إن تَحَطَى رَقَمَهُ (م ٠ "01١‏ ولا يُصَلَي علب وقَّدمَ في الرّعًا 20 وَجَرمٌ صَّاحِبُ المحَرْر وَغَيْرْهُ 
بتخري وَيَتَوَجّهُ إن حرم رَفْعْهُ فَلَهُ فرش شه إلا کُر وَأطْلقَ شيْخْنا: لَيْسَ لَه 

نن قم خاجة ق اة قال نهم يطل ناخ هر اخ في المح فَإِن وَصّل بِالنْخَطي فَكَمَا سبق 
وَجَوَرَهُ أبُو الَْالِي. 

ترط إصيحة الجمُعَةِ خطبتّان (و م ش) وَهُمَا بَدَلَ رَكْعتئِنِ في النصُوصء وهنة: خطيّة (و ه) وَمَنْ شَرْطِهمًا 

شات د رفت شط د ولع بار ندنت وقول ا ند لل (و م ر ش» والصلاة عَلَى رَسُولِهِ يك (و م ر ش). 

وَاختَارَ صاب الْمحَرْر: أو يهد أله مُحَمِّدَ عَبْدُ الله ورْسُولُهُ وَأوْجَبّهُ شَيْحْنًا فَقَط لِدَلالَيِه عَلَيْه؛ وَلآنْهُ إِمَانٌ ب 
وَالصّلاةٌ عَلَيْهِ دُعَاءٌ ل وََيْنَ هَذَا من هَذَاء فَالصّلاةٌ عَلَيْه مَرُوعَةٌ مَحَ الدعَاء أَمَامَهُ كما قُدْمْ السّلامُ عَلَيْهِ في التْشْهُدِ عَلّى 
غير وَالنْشَهدُ مشرُوعَ في الطاب وَالتنَا وَأوْجَبَ في مَكان حر الشهَاتيْنِ وأوْجَب الصّلاة عليِْ مع الأعاء الواجبء 
وَتقَدكُها عليه لِوْجُوب تمده عَلَى النْفْسِء والسّلام عَلَيِْ في الْشَهُدء وتَاتِي رِوَايَةُ أبي طالب وَظَاهِرُهَا وُجُوبُ الصّلاةٍ 
وَالسّلام. 

وقيل: لا يشرط ذِكْرْهُ. 

وَتُشتَرَط اللَوْعِظَةُ و م ر ش). 

وقيل: في الان ية وَذَكَرَ آبُو المعالي وَشَيْحْنًا: لا يکي ڏَم الدنيا ووِر التي زا اپو المعابي: وكذا يكم اقول التي 

تَتَحَركُ لَهَا القُلُوبْ ولا تَنْبَعِثْ بها إلى احير فَلَوْ اف قَعَصَرَ عَلَى: «أطِيعُوا الله وَاجْتَبُوا مَعَاصِيّهُ؛ فَالآظْهُ: لا يكي وإ 

ا ا ا ل ١‏ 
> وفك ابن رين في شرح غيم ول يكوه الشف وهر جين مهه 

والقول الثاني: یباح» اختاره ابن عقيل؛ وصخحه الاظم» وجزم به في الفصول والمستوعب. 

وقدّمه في ختصر ابن تيم ومجمع البحرين وحواشي المصئف وغيرهم. 

والقول الثالث: يكره وقيل: بالمنع هنا إن قيل الإيثار غير مكرووء وهو احتمال للمجد» وهو موافق لما قاله الشيخ وغيره. 

تنبيه: لم يذكر المصدّف القول بالتحريم؛ مع أنه هو الصّحيح؛ وإنْما ذكر الكراهة والإباحة وأطلق الخلاف فيهماء والصّحيح منهما 
الإباحة. 

)١(‏ (مسآلة - :)١١‏ قوله: (ومن فرش مصلّى ففي جواز رفعه لغيره وجهان» وقيل: إن تطى رفعه). انتهى. 

وأطلقهما في الفصول والمذهب ومسبوك الهب والمستوعب» والمغنيء والكافي: والمقنع» والمادي» والتلخيص» > والبلغة» والترحء 
وشرح ابن منجّاء ومختصر ابن تيم والرّعايتين والحاويين و مجمع البحرين» والنظمء وشرح الخرقي للطُوف» وتجريد العناية وغيرهم. 

أحدهما: ليس له رفعه وهو الصّحيح. 

صخحه في التصحيح؛ وجزم به في المنوّر ومنتخب الآدمي وقدمه في الحداية والخلاصة واْحرّر والفائق وإدراك الغاية وغيرهم. 

والوجه الثاني له رفعه» اختاره القاضي» وذكره في الفصول» وجزم به في الوجيز» وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

قال الشيخ تقي الدّين: لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء. 

ل قلت: فلو حضرت الصّلاة وم يحضر رفع. انتهى. 

قلت: وهو الصّوابء والظاهر: آله مراد من أطلق» وأن حل الخلاف في غير هذه الصورةء واللّه أعلم. 

وقيل: إن وصل إليه صاحبه من غير تخطّي اح فهو أحق» وإلاً جاز رفعه. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقِرَاءهُ آيَةِ (و م ر ش). 
وَعَنْه: بَْضهَاء وَقِلٌ في الآوُلَق وَقِيلَ [فِي] التَانبَةِ. 
وَعَنْهُ: لا جب قِرَاءة اخمَارَه الشيخ» َقَالَ ابو العَاِي: لَوْقَراآيَة بة لا تقل بِمَعْتى اؤ حُكُم كَقَوْلِهٍ: 4 نم نظر» 
[المدثر: ١‏ او داشان [الرحمن: 4 لم يكف ذلك وَلَمْ يَحْرْم عَلَى الجنبو. 
هذا احيِمَالَ إصاجب لحر في عبر ابي ؛ وال يفي بَْض أو فيد مقصوة الطب إن قرا ما تمن الخد 
وَالمَوْعِظة م ثم صَلّى عَلَى النبي ب كفى. 
قَالَ أو المعالي: وَفِيه نظ لِقَوْل أحْمّدَ: لا بد مِن خخطبَة. 
e‏ لا قوف خم لا قتا طب ار از عة اه وسيل في را إبي طالب ُجْزِئهُ سُورَة؟ 
عَم قرا سُورَة الح لى لخب قيل: جره قَال: لاء لم يرل الئاس يَحْطْبُونْ بالثَْاء عَلَى الله وَالصّلاةٍ وَعَلَى النبِي 
8 ارد على الي يه اس 
وَفِي الفُصُول: إن قرأ سُورَة فَاطِر أو الآنعام نوها هَل تُجْزِْهُ عن الآذكار؟ ؟ ثم ذكَرَ روايّة أبي طالب وَلَم يزذ. 
وَقِيل: جب رقي الخد وتاب ازب ارتي وا ع الا على الل ولا يني ما شی ية م 
حك الو 
يشرط حُضُورٌ العَدَدٍ (م ر) وَسَائِرُ ششرٌوط ا عة ِلقَذرِ الوّاجب إن لم يَسْمَمُوا لِحَفْضٍ صويه أو بعد لم تمبح» 
وإلاً متا وإ كنا مع كر صتاجب ار : تصيح؛ وَذَكرَ غيرُه: لم 207 
ولذ قرب الآصّم َد م مَنْ يَسْمَعٌ فقِيل: لا صح لِفْوَاتِ القصود. 
وَقِيل: تصِح. 
قال ان عَقِيل: كما لو كان جَميع أهل القَريّةٍ َة طُرْش أ كَانُوا عُحجْمًا وَكَانْ عَرَيًا (م ۱۳). 
َال أو الخالي: ودا کنا ول في شاجد الاح ذا کان ام لم تمي ركنا م خلف لا يكلم فوا تكله قل 
يَسْمَع [ لِصّمَمِِء وَفِيهِمًا اليلاف فيتجة هنا مل كذَا قَال. 
وإن اْقَضُوا وَعَادُوا وَكثْرَ اربق عرفا أ فَاتَ ركن مِنْهًا في البتاء وَجْهَان (م .)٠٤‏ 


)١(‏ (مسالة - ۱۲): قوله: (وإن كانوا صما فذكر صاحب الْحرّر: تصح؛ وذكر غيره: لا). انتهى. 

ما قاله امجد جزم به ابن تميم أيضاء وما قاله غير المجد جزم به في الرّعاية» وهو الصّواب. 

(۲) (مسألة - 1): (وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل: لا تصحٌ» لفوات المقصود» وقيل: : تصح» قال ابن عقيسل: كمالو 
كان جميع أهل القرية طرشاء أو كانوا عجمًا وكان عرييًا. انتهى). 

قال في الرعاية الكبرى: وإن تعذر السماع لخفض صوته أو لبعد الكلء فلا: 

00 : إن كان في حد السماع طرشاء وليس َم من يسمع» صحئته قان كان بدك من مسامعينة ولم يسمعوهاء فوجهان. انتهى. 

هذه مسالة المضئف» ؛ وأطلق الخلاف أيضا في اللخيص وغتصر ابن قيم واللكت للمصئُف والؤركشي» وحكاهما ابن عقيل في 

0 

أحدهما: لا تصح. 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى» والحاويين وغيرهما. 

والقول الثاني: تصح» وفيه قوة. 

(۳) (مسألة - :)١5‏ (وإن انفضوا: : وعادوا وكثر التفريق عرفاء أو فات ركن منهاء ففي البناء وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرعايتين والحاويين. 

أحدهما: يستأنفهماء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب؛ لاشترا تراطهم سماع العدد المعتبر للخطبة» وقد انتفى. 

قال في المذهب: فإن انفضوا ؟ ثم عادوا قبل أن يتطاول الفصل صلأها جمعة. انتهى. 

فمفهومه أله إذا تطاول الفصل لا يصلّي جمعة مالم يستاتف الخطبةء وجزم به في الظم» وكذا جزم به في المغني وشرح ابن رذين»- 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة:الثلاثة (خ): عغالفة الأئمة . (ه): الإمام أبو حنيفة 


َفِي القُصُول: إن انفضا لفت أو َو بد كَالصلاةٍ ويَحْتَمِلَ أن لا تبط كَالوَفْت يَخْرْجٌ فيها. 

َمِل أن فرق ينما بان القت يَتَقَدمُ ويَنَاحْرُ لمر وهو الجَمْع؛ وَلآن اة مُشتَقَةَ ِن ا لجنم وَقَذ زا وَسَبَق 
في الانِضّاض في الصّلاة. 

َيشتَرَطُ اوَالاه ين الحطبينِء وهُا وَْنَ الصّلاة في الآصّععٌ (و ش) كبن أجزاء الحطْة وَحَكَى فيه المجبلاف» وإ 

1 شيف قزل فلج فَسَجَدَ لَمْ يكره (م). 

وَقِيل: ني ولو طال كسار ْنَا َال ابن عقيل: ۽ يُسستَحَبُ قر رب ابر من المخرّاب لقلا يطول الفَصْل بَيْنَ الخُطْبَةٍ 
وَالصّلاقٍ قان لم يتهج جَارَ كَالأَذَان وَالإقَامَةِ 

رط اليه كر في لفون رر طا كلام کی قي بطلاتها کلام محم خان اذا وأولى (م Ao‏ . 

إن حرم الكَلام في الخُطَبَِ لَمّتبطُلْ به قله عليه السلام لا جْمُعَة له فيه نر وَضَعْف ولا يصح وإنا صح 
فَمَعْنَاهُ لا جْمَمَة له اة َال ابن عقيل وَغيره كقَوله لا صّلاة لجار السنجد إلا في المسنجد بِالإجْمَاعء وال أغلم. 

وَالخطبَة بير حي رادو وَقَالَ القاغضي: وَعَلَى أن لَفْظ القُرْآن دَلِيلَ الوه وَعَلامَةُ الرَسَالَةٍ ولا يَحْصُل بِالعَجَمِيَة 
وَالخُطَبَةُ الصو بها الوَعْظ وَالتَذْكِيرُ وَحَمْدُ الل وَالصّلاةٌ عَلَى رَسُولِه؛ وَلآن القرآن : الاعْيَارٌُ فيه بِاللفْظٍ والنظم دُون 
الى وَالخُطْبَةٌ يُجْرَئ يها الْحْتّى» وَهَلّ يجب بْدَالُ غاجز عَنْ قِرَاءةٍ بكر أم لا لِحصُول مَعْنَاهَا من بَقيَةِ الآذْكَار؟ فيه 
وجمان (م 9005 1 0 ا 1 

ولا يشرط لَّهُما الطَّهًا رانء احتارَةُ الآكثرُ (و ه م ر). 

وَعَنْهُ: بَلَى (و ش). : 

وَعَنْهُ: الكُبْرَى احتَارَه جَمَاعة وَنَصهُ: تُجرئ حطبة بء لآن تَخريم لبه لا تعلق لَهُ بواجبه العِبَادَقٍ كَصّلاةٍ من 


رر سم 


معه د رهم غصطبر. 


-فقالوا: فإن طال الفصل لزمه إعادة الخطبة إن كان الوقت متّسمَاء وإن ضاق الوقت صلُوا ظهرًاء والمرجع في طول الفصل وقضره إلى 
العادة. انتهى. 

قال في اللخيص: ومع طول الفصل فقد فاتت الموالاة» وهي مشترطة على الأصح» فيستانف. انتهى. 

والوجه الثاني: يصح البناء على ما تقدّم من الخطبة. 

(1) (مسآلة - :)٠١‏ قوله: (وفي بطلانها يكلام حرم وجهانء كأذان وأولى). . انتهى. 

قلت: قد تقدّم أن المّحيح من المذهب بطلان الأذان بالكلام الحرم مطلقاء فكذا هنا يبطل وأولى» والمصنف قد أطلق ا لحلاف في 
بطلان الأذان بالكلام الحرم إذا كان يسير را على ما تقلدّم» فليراجع. 

وقد قال هنا: إنه أولى بالبطلانء والله أعلمء الوجه الثاني: لا تبطل. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» لأنهم لم يذكروه من شروط صحّة الخطبة؛ وأطلق الوجهين في الرّعاية الكبرى 
ومختصر ابن تميم. 

ومراد المصتف بالكلام امْحرّم: الكلام اليسير» فهو عل خلاف. 

(۲) (مسالة - :)۱١‏ قوله: (والخطبة بخير العربيّة كقراءة وهل يجب إبدال عاجز عن قراءة بذكر أم لاء لحصول معناها من بقية 
الأذكار؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم فقال: : وهل يحتاج إلى إبدالها عند العجز عنها؟ فيه وجهان. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» وهما احتمالان مطلقًا في شرح الرركشي: 

أحدهما: يجب. 

قلت: وهو الصّواب. كالقراءة في الصّلاة ة فإنها أيضًا مشتملة على ذكر. 

والوجه الثاني: لا يجب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 00 قوفي الشافعي ْ (ر): روايتان 


وقيل: لا لِتَحْري بم بيه وإ حَصى بتخريم قرَاءقَ فهو علق برض لها فهو حَصّلاةٍ ة بمكان عُصبي. 
وَفِي الفُصُول: :لص أخمد يلي ال الي لا قر طُ وهو شب أو جَوَارٌ راء الاية جنب وإلاً ثلا وَج لَه وَفِي 
نوز نه أو عْمَّدٍ الآدلةِ: يُحْملُ عَلَى النامبي إذَا كر أَعيّدٌ بِحُطَْبَتِهِ» بخلاف الصلاق وستر الْعَوْرَقٍ وَإزَالَةٍ النْجَاسَق كَطَهَارَةٍ 


0 


يشرط أن بلي الخطبتينٍ وَالصّلاةَ وَاحِدٌ (و ها في طب عير ولخو وَجْهَان م ۷ 

يشرط (و ق). 

وَعَنْهُ: كر ار ر و كاده بجد ا ل ة قبل 
الصّلاق والخلاف إن وَلِي الحُطبَتَيْن أو إِحْدَاهُمًا انتَان. 

وَقيل: 0 جار في الأولى فَهُنَا وَجْهَان. 

ولا يشر خفتور الاب الخطية دو کالائوم ليها علد 

رَعَنْهُ ل ی او ھی لال لصم خا حمعَةَ م م لم ينهذ شي لأ جه افر وإ اخدت واشتطلنة تن لم 
ب ينعن اللا متخ في الأهر ره ولو َم يَكُنْ صَلَى معَهُ على المت مح (خ) إن أذْرَكَ مَعَهَ ما تم به جُمُعَة وَتَعْلِيلُهُمَا ما 
ستبق» وإ أذركة في التعهد قن في ظهر مح مي وإن متنا الامنيخلاف نموا فرادى» قيل: ظَهرَّا؛ لآن الجَمَاعَةَ شط 
كَمَا لو اتل العذد. 

وقيل: جُمُعَة بركعَة مَعَه كَمَسْبُوق. 

وقيل: جْمُعَة مط اء لبقا حك اماع ِم الاسيخلاف 7م0۸ 

وإ جَادُ الامتيخلاف فاقوا فُراكى لم تمي جْمعمهُمْ(و) ول كان ة في الثانِيَةِ (ش) كما لو تَقَص الحَدَد وَأوْلَى؛ وَقَدْ 
ترجه ينه َخريج. 

َإِذا جَا أن يى الخُطبَةَ غَيْرُ الإمَام أَغْببرَتَْ عَدَالَتَهُ وَقَالَ ابن عقيل: پَحتَمِل أن يَتَخَرّجَ روايتان. 

أل ابو المعالي وَغَيره: ن قد نام وى إذا لم تن بحي ی لوطا وَعَادَ عَادُوا لإمَامَيٍِ ولأ مَنْ قَدْمَهُ 
الامو ون تدم وَاحِد بلا امنتيخلاف قَفِيهِ احْيِمَال وَالآظْهرٌ الجوَارٌ. 

َإِن طا الفَصْلُ حتى استخلف» قن ن آتوا فيه بركن وَانْقَضى ج نى قلا اسنتيخلاف» وإ لم يَنقَضٍ فيه اخيمَاك ولا حَاجَة 
إلى نة الاقيداء بالثاني؛ قن قَطَعُوا نة الاقدَاء بالاول القاس بُطلان الْجَمُعَة قَالَهُ أو المعَالي. 


(1) (مسألة - 1۷): قوله: (ولا يشترط أن يلي الخطبتين [والصّلاة] واحد» وفي خطبة مميّز وتحوه وجهان). انتهى.. : 

قال ابن تميم: وإن قلنا يعتدٌ بآذان الصبي المميّز ففي خطبته وجهان. انتهى. 

وقال ابن حمدان في الرّعاية الكبرى: وإن قلنا يعتدٌ بأذان مميز ففي صحة خطبته وجهان» إن صح أن يوم غير من خطب. انتهى. 

أحدهما: لا تصح. 

قلت: وهو الصّواب؛ لأن الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد أنها بدل من ركعتين؛ لا تقدم؛ وهو لا تصح إمامته في 
الفرضي على ال لآنه اتی بن الوب ادا 

والوجه الثّاني: : تصح. 3 1 

(۲) (مسآلة - :)١8‏ قوله: (وإن منعنا الاستخلاف اموا فرادی» قيل: ظهرًا؛ لان الجماعة شرط كما لو اخثل العدد» وقيل: جمعة 
بركعةٍ معه» كمسبوق» وقيل: جنعة مطلقاء ليقاء حكم الجماعة انح الانتخلاف). انتهى. ش 

وأطلقهنٌ ابن ي 

احدها: يتمها جمعة بركعةٍ معه كمسبوق» وهو الصحيح؛ قدمه في الرّعاية الكبرى. 

وهو لامر ما ع : به في اللخيص» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: تھا جمعة مطلقاء لما علّل المصتف. 

والوجه الثّالث: يتّها ظهرً! لما قاله المصئّف. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ' (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


وَقَالَ: إن أحْدث في الركَعة الثائية لم جب اسنخلاف ولا مُتَابِعَة وَأَنَمُوا جَمَاعَة أو قُرَادَى» أو بَعْضْهُم كذا قال 

قد تقل صَالِم: إِذ قم رجلا قَبْلَ أن يدث أذ بَعْدَما أخدث أو لم يدم ققدم رَجْل فَصَلاتهُم تامّة. 

0 الس ظهْرًا لفوت الخُطْبَةِ صُورَة وَمَعْنى. 

وفيا : جْمْعَة يَحْطْب أحَدهُمْ إشَارَة كَمَا صح جَمِيع عِيَاداه: صلاتة وَإِمَامَئَهُ وَظِهَارَهُ وَلِعَانهُ وَيمِينُهُ وليه وش هاده 
وإسلامة ورذ وَالقَصْد التقهم» بخلاف القِرَاءَق فَِنْ القَصد النطق بالعَرَيية لهذا لو كَانُوا عجْمًا فَخَطَبْ بهم بالعَجَمِيَةٍ 
صح بخلاف القِرَاءَقٍ KE‏ أبن عَقِيل. 

لمن لا يسين الخُطْبة رها ِن صَحِيفَةٍ ذكَرَهُ بو المعالي وان عقيل قَال: كَالقِرَاءَة في الصّلاة لمن لا جين 
القِرّاءَة في الْمصْحّفيء كذ قَالَ وَسَبّقَ أن الَذَهَب لا باس بالقراءة في الْمصْحَفيء قَالَ جَمَاعة: كَالقِرَاءَةٍ مر اليفظ فَيَتَوَجَهُ 
هنا مِْلّهُ لآنْ الخطبة شط كالقِراءة. 

وَذَكرَ ان عبد ابر عَنْ جَمَاعَة مِنْهُمْ عَنْمَانْ وَعَبْدْ الرّحْمَّن ِن خاد بن الوليد وَعَبْد الك بن مَرْوَانَ وَمَعْنُ بْنْ زَائِدَةَ 
وخاد القَسْرِي أن نهُمْ خطبوا فارج عَلَيهم. 

وَعَنْ بَعْضهِمْ قَال: ية الل تورث حَصراء وَهَيبةُ العَاقَة تورث جبْئًا. 

َذَكرَ أبُو جَعْمَر الا أنه ارج على يزيد ِن أبي سيان ن فَعَادَ إلى الحَمْدٍ تلائاء فارج عَلَيْهِ فَقَالَ: ااهل الا 
ضتي الله ألا تل بد نر شترا ود عي نان ات إلى إتا اول خوخ بتكم إلى لماو الي 

ثم نزل» بلع ذلك عَمْرَو بن العاص فَاسْتَحْسَئْه 

وَقيل لِعَبْدِ اميك بن مَرْوَان: عل َلك الِب فَقَال: كيف لا يَعْجَل وَأنَا أغرض عَقْلِي عَلّى الاس في كَل جُمُعَةٍ 
مره أو مرتين؟ ؟ طب عب الله عام في بوم أغنحى ارج علي فقالَ: ل ل 
الوق هي لَه وها علَي. 

رارج علَى مَعْن بن زايد قال عرب برجله يه الير: فتی روب لا فتى مََابر. 

قال الجوؤهري: رَجُل لُومَة: يَلومُة الئاس» وَلوَمَة: يلُومْ الاس مل هرا وهُرأة. 

سن خطبَة عَلَى مر أو محل عال (و) يَككُونْ عن يمين مستبي القيلَة كَذَا كان منْبَرهُ عليه السلام وَسُي مِنْبرا 
لارْتَِاعِبِ من الْبْرِء وَمُوَ الارتقاغ. 

وکر في شرح مُسللِم: : أن اتخاد انبر سنة نة م سنة مجم عليه وكان مره عليه السلام ثلاث درج يَف عَلَى الثالِنَة الي 
ثل مَكَان الاسْيرَاحَةٍ ثم وَقَف أبُو بكر عَلّى اتانيه تم عْمَرُ عَلَى الأولى» تدبا ثُمْ قف عْثْمَانْ مَکان أبي بَكْرِ تم علي 
موف النبي ب 

م ْمَنَ معاي لحه مَرَاڻ وڙاڌ فيه ميت دري فَكَان الخلََُ تقون سنا يفون مان مر ع 

قال أ بُو المعَالِي: وَإذ و 1 قف بالأرض قف عَلى يسار مُستقبلي القبْلَق بخلافٍ ۽ المنبر. 

وسن سَلامه ڏا سبلم (ه م) كسلا على من عِنْده ي روجو (و). 

َال القاضي وَجَمَاعَةٌ: ولاه اسِْْبالَ بد امنتدبَار ؛ فأشبّه مَنْ فَارَقَ قُوما ثم عاد لبهم زَادَ صاب المخرر: وَعَكْسُهُ 
الوذ إذا صد ورد هذا السلا َكل ملام مشترُوع فرص اة على الجْمَاعة لمسُم لبهم لا فض عبن (ه). 

وق : نة (خ) كَابْيَدَائِهِ (و) وَفِيهِ 4 وجه غريب: يجب ذَكْرَهُ شَيْحْنًا 

وسن جلوسة فت التأاذين (و) وره ان عقيل جاع المثحابة. 

وَفِي شرح مُسللِم: (ه) [وَمَالِك] في رواية عنه: لا نقحب وكذابَيْنَ الحطْبَينِء فِيفَةٌ قَالَ جَمَاعَة: بقذر سُورةٍ 
الإخلاصء دَإن أبَى فْصّل بسكتة وَحخَطْبَهُ قَاتِمًا. 

وَعَنْهُ: : هما شرْطانء جَزْم في النْصِيِحَةٍ (و ش م ر). 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الصلاة 0 


وَقاله أب بكر النْجَادُ في جَلسهه هما وَعَنْ (م) يجب وصح بون َال الطّحَاوي عَنْ قول (ش»: : لم يله غَيرُهُ. 

وَاعْتِمَادُه عَلَى متيف أو م قوس أو عَصًا (و) بإخدی يديه ويوج ه بِاليسرى والأخرى حرف انبر أو يُرْسيلُها لم 
يعْتَمِدْ أْمْسَك يَمِينْهُ نَّهُ بشِمالِه أو أَرْسَّلَهُمَاء وَقَصِدَهُ يَلْقَاءَهُ (و) ون ويه صر اة (و) وَفِي المعْليق: الثاني اقم جَعَلَهُ أصلاً 
ذا الاق وَرفح صئوقة سب طاقيه والح »ولا َب في الاي (ش». 

وَقِيل: ويَرْقَع يديْهِ (خ) وَجَرْمٌ بو في الفُصُولء واحتج تج بِالَعُمُومٍ. 

وَقِيل: لا نقحب قَالَ صاب المحَرر: بذعا وان اة وَالشايية خیرم ورای غصارة بن دتما بطر بن 
مَرْوَانْ رفع يَدَيْهِ في الخْطَبَة: فْقَالَ: قَبْحَ اله اَن اليديْنِء لَقَد رایت رَسُولَ الله يك مَا يَزِيدُ عَلَى أن يمول بِيَدَيْهِ هَكَذَاء 
وشار بأصبُعه المسبْحَةٍ. 

رَوَآهُ مْسْلِمٌ (6 87)» وَأحْمَدُ .)۱۳١ /٤(‏ 

وَفِي لفظ: لَعَنَ الله هتين اليديْن. 

وَيَجُورُ الدعاءُ لِمُعَيّن. اګ 

وَقِيل: نقحب لِسُلْطَانء وَيُسْتَحَبهُ الدعَاءُ له لَه في الجُمْلَق حَنّى قَالَ أحْمَدُ وَغَيْرُهُ: aS‏ 
لإمام عاول؛ لآن في صَلاحِهِ صَلاحَ الْمنلمين. ١‏ 

وَفِي «الصُجِيحَين؛ (خ: 11 ٠ TI ip‏ من حَدِيث أبي هُريْرة سْعَة يُظِلُهُمْ اله في ظِلَه يوم لا ظِل إلا ظِلهه الام 
العَادل وَدَكَرَ ا لحديث قال في شرح مُسْلِمِ عَنِ القاضي عِيياض: : هو كل مَنْ تَر في شتيء من أسُور الْمْلِمِينَ من الؤلاة 
واكام ويد به لِعُمُوم نَفْعِه. 

وَقَال ابن حَامِدٍ في أصُوله: اما مح ذا کان علا لا عَم خيلانًا في وُجُوبهاء َه عليه السلام ال إلى الام 
الال عِبَادَة ة وََوِِْ عليه السلام أكْرِمُوا الشهُوة قان الله تخر بهم الحقرق وَقَاَ أحْمَة: إني اذو لَه بالسنديد 
والتوفيق» وار ذلك واا 05 و ذلك ابن ناميه وهو غيب اران لا ركان ؟ م ذَكَرَ يلاف لئاس في وُجُوب 
حب لاسء وَوْجُوسه امه بن على زوَال إماميه لِك كرواية لَه لذب خيلافهاء قَال: وَالَأعُودُ به ماين 
أحْمَدُ مِن الصَبْر عَلَيْه وَاعتِقَاد طَاغَيَه ۾ وَإِمَامَته نان الدعَاءُ علَيِْمْ فَلا يَجُونُ د تم ذَكَرَ ان حَامد أن الإمَام ذا قال بحل 
القرآن أو الرفض أو غَيْر ذَلِكَ يُخْرَج عَن الإمَامَق یجب ؛ الإنَكَارُ حسمب الطَاقَة. 

وما قَالَهُ ِن القول بلق القرآن وَنَحْوه قبن على النكنير بوه وما قال ِن القَوْل بالرفض وَنَحْوِهِ فخلا ظَاهِرٍ كلا 
أحْمَّدَ [رحمه الله] وَالآصّحَاب في عَدَمٍ جواز الخُرُوجء ون فَسَقَ وَجَارَ كن ابن حَامِدٍ يُشِيُ إلى الخُرُوج عله بالبدع» فَهُوَ 
قول تالت 

وَإن اسْتَدْبَرَهُمْ فِي الخُطْبَةِ صح في الآصّحّ (و) وَيَنْحَرَفُونْ إِلَيْهِ فيهًا (و) وَفِي التنبيه: إا حرج وَيَتْرَبعُونَ فِيهَاء وَلا 
ره ايوق نص علي (و) عه متاجب الذي والح لب عليه السلام ذ في السلئن» وفِيه ضف وَيكْرهُ أن نيد 
الإنْسَانُ ظَهْرَهُ إلى القِبْلقَ كلدك وقد يرجه ينال لا لإخبار عليه السلام له اى إنراهيَ عليه السلام شنا 
ظَهْرَهُ إلى البَيْتِ المعمُور. 

وَقَالَ مُحَمدٍبْن إبْرَاهِيم البُوشنجي: مَا رَأيِت أَحْمَدَ مد جَالِسًا [إلأ] القُرْْصَاءً إلا أن يَكُونْ فِي الصّلاق وَقَالَ ابن 
الجوزي: هرو الجلسَةُ الي تخكيها قيلة: إنّي أت رسو الل يك جَالِسًا جلسة الثم الصا وكان أحْمَديَقْصِدْ في 
جُلُوميه هنو الجلْسَة وهي أن يَجْلِس عَلَى أيه رَافِعًا رَكبتَيْهِ إلى صذري مُفْصبيًا بأخمص قَدَمَيِه َيْهِ إلى الآرْضء وربْمًا احتبى 
بيد ولا جلسّة أحشم شع مِنهًا. 

وا ْنا في أدب القامة: نبغ يي أن لا يرع ولا ټنکئ. 

وبر قِيلةَ روَا بو داد (4841). وَالتَرْمِذِي (٤۲۸۱)ء‏ ولس بالقوي. 

ولأُخاري (۲۱۷۲) عن ابن عُمَرَ: اله رى رسو الل و محا يد َر القرفصتاء. 


INN SS CE MS CM ORR EE 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة‎ 


وَلِمَسْلِمٍ ( ٣‏ عن جار بن سَمْرَة قَالَ: کان رول الله يك إا صلى الفَجْرَ ترح في مَجَلِميه حى تَطْلْعَ الس 
حَسمَنا قَالَ ا بن عقيل في الفئون: مِنْ أعْظم مُنَافِمٍ الإسلام وآكد قَرَاءِ باتع اا Sa‏ 
والتتاصح. . 

فَهَذَا شق مَا تَحَمّلَهُ الْكَلف؛ لآنهُ مَقَا م الرْسُلء حَيْث يقل صَاحِبُّ على الطباع نهر نه موس ) أهل اللّذّاتٍ وَيَنْقَتّهُ 
أل الخلاعةء وَهُوَ [حْيّاءٌ للسئن» َإمَاثَة للْبدع » إلى أن قَالَ: لَوْ سكت المجقون وَنْطْقَ البْطِلُونْ لَتَمَوَدَ النْشءْ ما عتَاهَدوا. 

وَأنكرُوا ا مدر قت رام ا را اک اا ورتا ماخ لذ رأينا ذلك فالقايم بها يُمَدُ 
اكلا وا جد دوا ال جو الي لوو ل ا a‏ 
ولم يَصْعَد عَلَى عَلَمٍ ولا مَنارَة ولا شر شر عَلَمّاء فَالوَيْلُ لَهُ ه من مُبْتَدَءٍ عِنْدَهُمْء أو أخرَج ميا لَه عير صّرَامٍْ ولا تخريق ولا 
راء ولا ذِكْرِ صّحَابَةٍ عَلَى النخش ولا قَرَابة. 


2. ها 


فصل 
ايودي لخادم بحو بو اد زهي لاتير ذُ الزْيَادهُ عََيْهِمَا (و) بَل يَرْكَمْهُمَا ويوج أطْلَقَهُ 
خمد والآكئر. 
وَقَالَ صاب لني وَالتلُخيص. وَالْْحَرَر : إن لم تفه مَعَهُ تكبيرَةٌ والح بإ جاص اراي بارال 
أصحابن". 


وَيَنْوَجهُ احْيَمَال: : فط ِن حالم ومن جاه لم لم حن فرب وطن الشافئة منوطها به وَحَملَ َف على 
العام» عند اة لا سق با وس وان العام يخي بين صَلاتِه ألا وَعِنْدَ انصرَافِهء ولا لحب اة لِلإمَام؛ 
لان لم يُنقل. 

ذَكَرَهُ بو العَالِي وَغَيْرُه وَمَن ذَكَرَ اة أو قُلْنَا لها سةَ صَلاها وَكَفَتْء وَالْمرَادُ إن كانت القَائئَةٌ رَكْعَتَيْن فَأكْتَر؛ لآن 
1 فة الملا حص برعا ولا لاه جو ی وى الي رضي قار لاوم حصأ له (وش) 

قذ ذَكَرَ جَمَاعة: لو وى عسل الجنَابَةِ عسل اة أ جز عَنْهُمَا (و م ش)؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام وَإِنْمَا لامشرئ ما وى 
تئ قن ل اخ بسلا وي بن لاض ) وَتَحِيّة الُسلجد. 

0 احْتَمَال وجه ينه حدما هذاء وم ن الثاني ييل أن راق لا ل واج نهنا مِنهُمّاء كما لو نوی 

بصلاتِه الفَرْض والمينة. 

تحمل أن ثرادة لا تحمل شل اسع » عدم صح قبل عسل ابتابة في وجه؛ لآنا القند بو حُضُورٌُ لمحتي 
والمابة عه وَالآظهَرُ تجرئ ية نل الاب َة عن المع كَالفَرْضٍ عن ية الملجلى فَظَاهِرَهُ حصول تَوَابهًا. 

وقیل: لا نُجْرِى لِلْحَبْر الكو وَكَالفَرْضٍ عن السسئةٍ. 1 

ولا جب تَيةٌ المنجدٍ (و) خيلافا لذا د حابي وَظَاهِرُ ما ذَكَرُوه قحب اة كل َاخلٍ قَصّد اشوس [أو 
لا يريه ما تي في البُدَاءَةٍ يالطّرّافي. 

ارال جد eG‏ 

تبن لطبي في اراز والكراهة وَالتَخري ومع م E‏ ار ا 


ت 


مَس وجه فيو احيمَالٌ لآم 0)1". 


)١(‏ تنبيه: قوله في تحيّة اجلس: (وإن جلس قام فأتى بهاء أطلقه أصحابنا». انتھی. 

قلت: : ذكر المجد في شرحه في سجود التّلاوة في فصل إذا قرأ الستّجدة محدثًا أن السَحية تسقط بطول الفصل. 

(۲) (مسألة - ۱۹): قوله: : (ويجوز الكلام قبل الخطبة كبعدهاء نص عليه» وقيل: يكره. 

وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم أوجة» وجعل صاحب المغني وحور أصل التُحريم سسكوته لتنفّسء ويتوجه فيه - 
سس ب سس يي ل سحي 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع -. كتاب الصلاة : نض 


وَيَحْرمٌ فيهِمًا و ه م). 

وَقِيل: وَخَالّةَ الداغاء. 

وقيل: امتتروع. 

وَعَنْهُ: يحرم عَلَى السامِع» اخخَتَارَةٌ جمَاعَة. 

وَعَنْهُ: يُكْرَهُ مُطْلَقَا (و ش). ' 

وَعَنهُ: يَجُوُ وله الصّلاة هُ عَلَى النبي يكن (ه م ر ق) وَفِي التخريج لِلقاضي: في نيه وَالئُةٌ في الصّلاة ق عَلَبَهِ كل 
سيراء کالدعاء اتَفَاقًا قَالَهُ شَيْحْنًا. 

قَالَ: ولح المت دام نض اطبا مكروة اؤ حرم قافا ودع المام بعد صعُوده لا اصنل لف ويَجُوز اة 
عَلَى الذعَاءء وحمده حفية إا عَطْس» وَيَجُونٌ تَشْمِيت العَاطِس» ورد ' السلا طا كِشَارَتِهِ به؟ آنه مَأَمُورٌ به لق آڌيي» 
کتخذیر الضرير» در أنه جت أ اہ ؛ عَبروا بالجوَاز ز لامائهِ مِن ملع الکلاې قَدَله أن ابْتَدَاءَ ذلك دال في منم الكلام 
وان الانيدَاءة الد عَلَى الرُوَابينِ. 

وَعَنْهُ: : يَجُورُ إنا لَمْ يَسْمَعْ ويتوّجة: يَجُورُ إن ممع وَلَمْ يَفْهِمْهُ. 

وَعَنْهُ: يَجُورْ مُطْلَقَا (و اه ۾) كَالآمْر بالإنصات. 

وَقَالَ ابن عقيل: وکا التغليم وَالذاكَرَة والآشهر انع iG RE‏ لا 
متب لَك ولا يوت يفضي إلى رفع الصؤسوء واحتج الشنخ باكر عَلَى كراهة مه اليل لها قَبْلَهَا 

و يَحْرُمٌ ابِْدَاءُ اول (و) في كلام يَعْضِهم: : بجُلوميه عَلَى النبر» وَفِي كلام بَعْضِهم: بخرُوجه (و هب) وهو أشهر في 
الآخبّار م 1 

SS‏ (م) وَظَاهِرٌ كلام بَْضِهم: لاء وَعِندَ ابن عقيل وَابْن الجُوْزي: لا يَحْرُمُ عَلَى من لم يسْمَعْهَا (خ). 

زفي البلاف ورو یکره بدا التطوْع بروج لاتصاله بحال الخطبَة. 

وَالكلامُ يکن فَطْمْهُ قلا يَنصِل» وَظَامِرٌ كَلايهم: لا تخريم إن لم يَحْرْمْ الكَلام فِيهاء وهو مجه (شن) تة من هو 

فيه ومن وی أربَعًا صَلَى رَكْعَتِين. 


-احتمال). انتهى. 

واطلقهنٌ المصئف أيضًا في حواشي المقنع. 

وقال في الرّعايتين: وني كراهته بين الخطبتين وجهان. 

وقال في الحاويين» وني الكلام بين الخطبتين وجهان. 

وقال ابن تميم: وفي إباحته تي الجلوس بين الخطبتين وجهان. 

واطلق: في الفائق الوجهين في الكراهة والتحريم» وأطلق في النْظم وجهين» وأطلق في المغني والتشرح احتمالين في الع والجوازء 
أحدها يباح وهو الصحيح. 

ا e‏ قال ابن رزين في شرحه: ويجوز الكلام في الجلسة؛ لأنّه غير خاطبي. 

وقيل: لا يجوز. 

والوجه الثاني: 0 ويحتمله كلام ابن رزین. 

والوجه الثالث: : يحرم وهو ظاهر كلام القاضي» قاله في مجمع البحرين. 

00000 قوله: : (ويجرم ابتداء نافلق في كلام بعضهم: بجلوسه على المنبرء وفي كلام بعضهم:‎ :)7١ - (مسألة‎ )١( 
الأخبار). انتهى.‎ 

الآوّل: : جزم به في الكافي والمغني والشرح والظم وحجمع البحرين وختصر ابن يم والرّعاية الكبرى والركشي' وغيرهم. 

والثاني: : قطع به أبو المعالي ابن منجّى» وذكر المصنّف في أصله كلام القاضي في الخلاف وفي غيره. 


ا ا ا شيا 
(ع): ما أجيع عليه (و): موافقة الآئمة. الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): :الإمام أبو جنيفة 


قال صَّاحِبُ الْمحَر: عبن ذَلِكَء بخلاف السة. 

وَعَنَ أبي حَنِيفَة وأبي يُوسُف: في الس يَأتِي كتين » فَلَوَ قامٌ إلى نَالِنَةَ وَلَم يُقَيْد يُقَيِدْهَا بِسَجْدَةٍ قَقَالَ خض الحتقية: 
يَعُودُ إلى القَحْدَةٍ وَيُسَلْمء وال بَعْضْهُمْ م : يها أربَعًا وَيُحَمَْفُ» كَمَا لَوْ يدها بالسّجْدَقٍ وَلا يَمْنَمُ من لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ذِكْرِ الله 
خَفْيَة (ه م) بل هو أفْضَل في المنصُوص فَيِسْجْدُلتَلاوَة. 

رفي الفُصُول: إن بَمْدُوا فلم يَسْمَعُوا هَمْهَمتهُ جار أن الوا بالقِراءة وَالدَاكَرَةِ في الفِقهء وْبَاح كلام ا لاطب وَلَهُ 
لِمَصلّحَةَ وَأَظْلَقَ جَمَاعة. 

وَعَنْهُ: :كران ولا ملع ١ه‏ م ) تأر مام روفو (و) وَإشَارة الآخخرس المفهُومة كلام مره وَفِي كلام صَاحِبٍ 
امور وله سيت مُتَكَلَم يإشارةٍ. 

وَفِي اسوب وَغَيْر: تحبا ولا يتصق على ستايل رفت ایی ورلا بتار نا لا على محر وَل جا 
نص علي كَسُوَال الخطيب ؛ الصّدَقَة عَلَى إنسّان. 

وَفِي الرّعَايَة: الكرَاهَة وَفْتَ الخُطبَة. 

وقِيل: يكره السُؤَال وَالتْصّدّقْ في مَسلجا. 

جرم به به في الفُصولء وََعَلُ اراد الصدقَة على من سان إلا لم يُكْرَ وَظاهِرُ كلام ان بَطَة: يَحْرُمُ السؤال» وَفَالَهُ في 
نْشَادٍ الضالة» فَهَذَا مِعْلْهُ وأولى. 

قَالَ في روَاية حتبل: لا نشد الضَالَةُ في السلجد وَيَأتِي كلام صاب الُحَرُر آخير الاعيكَاف فِي اليم ف فيه وجب 
لكا إن وجب لكر في املف فيي رفي قزم شنم أن فوب َال سياه على الأول حبك وقول 
من نشد الضالة أي طَلبها: لا رَدُهَا الله عَلَيْك فَِنْ الَسَاجِدَ لم تبن لِهڌاء فَنظِيَهُ الدعَاءُ عَلَى الالء كقول ابن عْمَرَ 
لِرَجُل قال في جنازةٍ: امتغفرُوا لَهُ: لا غْفَرَ الله لَك وَسَيَاتِي» وصح عن ابن عُمَرَ. 

وقد روَا أخَّمَدُ (۲/ :)۲۰٠‏ انه رای مُصليا َم برقع دی َحَصبَهُ وَآمره برَفِْهمًا. 

وَلِمْسْلِمٍ ٠ ٠۲۱(‏ عن مَلَمَةَ ؛ سَلَمَة ِن الأكوع: أن رَجْلاً أكل عند الي و ماله فَقَالَ: كل بِيَمِينِك فَقَالَ: لا استطيع 
فَقَالَ: لا استطّغت ما ا ا 

قال في شرح مُسلِم: SS‏ ار وي اا ST E‏ 
ناردجل يي الي على جمار أذ اتان وخر يليه ٠‏ فقال: قَطَّمَ عَلَيْنَا صَلاتتا قَطَعَ الله رَه فَأفْعِدَ 

له طَرِيقّ َس واه أحْمَّدُ (4/ 214 وَأبو داد )۷۰٥(‏ وَغْيْرهُمًا. 

وَسَبَقَ دُعَاُ عُمَارَة على الي رقع يد يه في اطق فاا إن حَصّل مِنْهُ كب أو شوش عَلَى مُصَل فَوَاضِحٌ 

وَعَنْهُ: إن حصب سَائِلاً وَفت المخطبّة فَهْوَ أب عْجَبْ إلي؛ فَعَلَّهُ ابْنُ عُمَرَ. 

وَيُكْرَهُ العَبّث (و) وَكَذَا شرب مَاء إن سمِعَهَاء ولا لاه ص علي وَاختَارَ صَاحِبُ الْمحَرّر: مَا لَمْ شد عَطَْمنهُ. 

وَجَڙم اپو الَحالِي بان دن أؤلى. 

وَفِي النصيحة: إن عطس فَشَرب فلا باس (و ش) فَالَ في الفُصُول: وكرة جَمَاعَة من العْلَمَاء شُربَهُ بقِطْعَةٍ بَعْدَ 
الآذّان؛ آنه بع مني عن وَأكل مَال بِالبَاطِلٍ» قَال: وَكَذَا شريه عَلَى أن يُعْطِيَهُ الْمَنَ بَعْدَ الصّلاة؛ لآنهُ بيع فَأَطْلِقَه 
ويتوجة: : يَجُورُ لِْحَاجَةِ دفْمًا لِلفرَره وتَحْصيلاً لامتمَاع الحطبة. 

وَهل يرل عند لظ الإقامة أو إذَا فرع ليقف بمِحرَابهِ عِنْدَهَا؟ يَحْتَمِلُ وَجَهَيْنِ (م 2011" . 


)١(‏ (مسألة - :)۲١‏ قوله: (وهل ينزل يعني الخطيب عند لفظة الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها؟ يحتمل وجهين). أنتهى. 
تابع المصّف صاحب التلخيص في العبارة» وتابعه أيضًا ابن تميم» ذكره في أوّل صفة الصلاة. 

أحدهما: ينزل عند لفظة» الإقامة وهو الصحيح؛ قدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 

ل اما متاك اعد اكه as‏ الدع 


َال ان عقيل وَغيرْهُ: يُسْتَحَبُ أن يَكُونْ حَالَ مودو عَلَى نودو لأنّه نة سي إلى ذِكْرء كالسسّغي إلى الصّلاةء وَإِذَا نَرَلَ 
رل رعا لا يو قف كتا الوا ولا فزق سمب لمن تعس أن يتحول ما ّم يشَخَطء وَسَبَىَ في الآطتارء وَسَبَقَ 
حُكْمُْ الصّلاةٍ ة في الَفَصُورَة آخيرَ باب اجيتاب النْجَاسَةٍ. 

همل ظ 

وَصلاة ا عة ركْعتان () يسن أن يقرا جَهْرًا (و) فِي الأولى با عة وَالثانيَة ة باْنَافِقِينَ بَمْدَ الفَاتِحَةٍ تِحَةِ (و ش). 

وَعنه: : العَانيَةٌ ب: #سبح» لا: «الغان شِيةِ 2# 3 

وقيل: الأولى ب: «سبّح» والثانية بالعَاشِيةٍ 

وَقَالَ الجرقي: سُورَةٌ (و ه)ء وَفِي فَجْرِهاء الم السَجْدةٌ (م) وَفِي الثاني هَل ای م( 

قال شحنا ليها لابتداء خلق السّمّاوَات و وَالأرْض» و رحق الإنسّان ِلَى أن يذل الجن أو الثار. 

وَتُكْرَهُ مُدَاوَمتُهُ عَلَيْهِمَا في الَنصوص. 

َال أحمة: ل ها فل جو وق جاع 5: لقلا بطر الوْجُوب وَقَرَأهَا أحْمَّدُ فَسَّهًا أن يسلج فَسَجَدَ 

قَالَ القاضي: كَدْعَاء القنوتي قَالَ: .ولا يلرم عَلَى هَذا بَِيَةُ جود النْلاوَةٍ في غَيْر صلا الفَجْر في غَيْرِ الْجَمُعَةٍ لآنه 
حمل أن يقال فيه مله ناء ويُحْتَمَل ارق للترغيب في هلو السجدة. 

قال شَيِحْنًا: وَيْكْرَهُ تَحَريهِ قِرَاءةَ سَحجْدةٍ عَيْرهاء والمثنة إكْمَالْهَاء وَيُكْرَهُ با جُعة. 

زد في الرَعايةٍ: وَالْنَافِقِينَ في عشاء ليها 

وَعَنْهُ: لاء وَلا نة لها قبََْا ص عََيِْ (و م). 

قال شَيْخنًا: وُو مَذْهَبُ الاي وار أصْحَابو وَعَلَيِْ جَمَاهِ الآ ِمَةِ؛ لأنْهًا وَإِنْ كانت ظُهْرَاء ئها في أحكام. 

وَكَما أن رك المسافر السك أفْصَل» لون ظهرِه مَقَصُورَة وَِلأ لكان التربيح اقل لكِن لا يكرك وَأَنْهُ لا يُدَاومْ إلا 
لِمَصلَّحَة وان عَلَيْهِ يَدْلَُ كلام م خمد 

وَعَنَه: بَلَى رَكْعَتَانء اختارَة ا 

وَعَنْهُ: : أرب (و ه ش». 

قال شيْحْنا: وَهُوَ قول طَائِفَةِ مِنْ أصحابتاء قَالَ عَبْدُ اللّه: رايت أبي يُصلّي فِي السجد إا ادن الموَدْنُ يوم الجمْعَةٍ 
کات وَقَالَ: رايته يُصلّي رَكَعَاتٍ قبل الخطبَةِه ذا قر ب الآذَان او الخطبة تربع ونس ا وَقَالَ ابِنْ هَانِى رأیته إذَا 


أخد فِي الآذَان قَامْ فَصَلَى رَكْعَتَيْن أو أربَمَاء قَال: وَقَالَ: اعبار مَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سینا وَصَلاهُ خمد قبل الأذان تذل 


عَلَى الاسْتحْبّاب (و ش) وَجُمْهُورُ العُلَمَاء ِقَرْلِهِ عليه السلام ثم أنَى الجَمُعَةَ قَصَلَى ما قُدّرَ لَه الحديث وبق ولقم: 
تغل بالصّلاق وَأكْترُهَا بَمْدَهَا ميت نص عَلَيْه. 


وَاخمَارَ الشيخ أربَعًا (و ه ش). 
وفي التبصيرة 5: قَالَ شَيْحْنًا: أذنى الكمّال ميت وَحَكِي عَنْه: لا سن هاه وَنمَا قَال: لجان ر فة محرا 
أن يَدَعَ الإمَام الآفضَل عِنْدَهُ تاليا لِلْمَامُوم» وله شحنا قَالَ: ولو كان لاما نه a‏ قَالسئة 
أولى. قَالَ: وَقّذ يرجح المفْضُول كَجَهرٍ عُمَرَ الفاح إتغليم الق ران عباس بالقِرَاءةٍ عَلَى الجماة. 

وَلِلبُخَارِي عَنْ جَابر أنه صلّى فِي إزار E‏ لَه قَائِلَ: تُصلَي فِي إزار وَاجِدِ؟ فَقَالَ: ننا متت ونك 
یراز ل 

وَلِمْْلِمٍ :)۲٠۰(‏ أن أبَا هُرَيْرَة يل لَهُ: مَا هذا الوْضُوءْ؟ فَقَالَ: يا بني فَرُوخ نم هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِْت أنكُم مَاهُّنَا ما 


تَوَضّأت هَذَا الؤْضُوئ ممعت خخليلي يله يَقُو ل: تبلغ ا ية من المؤمِن حَيْث يَبْلْْ الوْضُوءٌ أرَاذ بُو هُرَيْرَة الموَالِي» وَكَانَ 
خِطَابَهُ ل : 1 
عاك دي حارم 


وَامنْتَحَبْ خمد 


او د عم جيعد 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


مه 


وَفَرُوح بفتح القَاء وتشنديد الرّاء بخاء مُعْجَمَةٍ لا يتصرف قَالَ صَاحب كناب العَيْن: بَلَعنَا أنه كان من ولد إِيْرَاهِيمَ 
كي من ولد كان بَعْد إمنماعيل وَإمَحَاق كر سنل وَنّمَا عد فود العَجَم الْلِين هم في وط البلا وَكذا قل صاب 
الطالِع وغير وَغَيْرُهُ أن فَروخ ابن إْرَاهِيم وك أنه أبُو العَجَم. 

وَقَالَ ابن عقيل: لا ينبي ا روځ عَنْ ادات الناس إلا في الخَرَام؛ ؛ رکه -عليه السلام- ب بِنَاءٌ الكَعْبَقٍ وَتَرْك أَحْمّدَ 
الركْمَينِ قبل ارسي وَقال: رايت الناس لا يَعْرِقُونَ. 

وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْمَة اتم جْمْعَة (و ) وكذا دُونَهَا فِي روايَةٍ ية (و ه) والذهب: لل وَذَكَنَ ان عقيل أن الآصْحّاب لا 
يَحْتَلِفُونَ فيه؛ لآ إذرَاك الْمسَافِر إذْرَاكُ إيجَابٍ وَهَذَا إذراك إمنقاط؛ لآل لَوْ صلَى مُنْقَردًا صَلّى أربعاء فَاعتِرَ إذرَاك تام 
ولانة لو أذرك مِن صَلاة الجَماعَةٍ دون ركعَة ثم ترقت ا ماع ة أذْرَكَ قضلل الحمَاعَة 1 ته ولو أذرَك ديك من الجُمُعَةٍلَمْ 
رکا قَالَ أحْمَد: ولا الحدديث لكان ينبني أن يُصَلْي رَكْمَتَيْنِء وَقَالَ: اله ان منْعُودِ وَفَْلَهُ اصلحَاب النبي 6 فَعَلَى 
هذا انما تمرح طهر مَعَهُمْ ية الظهْر» وَنَحْرُمٌ بَعْدَ الزوَال (و م ش). 

وَقِيل: لا تح لاخنيلاف ال قال أبُو إمنْحَاق وَذَكره القاغمي: الْذَهَبْ ينوي الجمْمَة (خ) تَبَعَا لإِمَامِهِ فم يم 
ظَهْراء قال صاب المحَرْر: وَهُوَ ضَعيف فَإنْهُ قَرّ مِنْ اخيلاف الي م م التَرْمَهُ في البثاء» وَالواجب العَكَس أو اللوي وَلَمْ 
يقل أحَدَ مِنْ العُلَّمَاء ا 

ودَكرَ ابن عقيل قَولهُوَالقَوْلَ الأول اين 

وَقَالَ في فونه أو في عُمد الآدلة: لاي EE EN‏ قت لا يَصلُمُ قن دحل وى جُمْعَة 
وَصَلَى رَكْعََيْنِ ولا ند بهاء وَمَنْ أذرَك مع الإمام ما تد به حرم نم زم حَن السُجُود أو ية أو أذرك الام 
وَژجِم عن الركُوع وَالسْجُودٍ حَنَى سَلْم أو توا لِحَدَثْ ونا يي وخر أك اسْتَائَف ظُهْرًاء ص عليه (و م) 
لاختلافهًا في فَرْض شط كَظهرٍ وَعَصرء وَلافيِقَار كل مِنْهُما إلى الي بخلاف ياء الام ة عَلى اللَقْصُورَة؛ لن الإتمَام 


لا فق 


o» 


وعنة: ييِمّهَا ظْهْرًا (و ش). 
وَعَنْهُ: جُمْعَةَ (و ه) كمرك ركعة. 
مءام ول ممه ”.م 


وَعَنْهُ: م عن جم عن مجو أ ةراوه اروخ تن أل بالشجرد قبل تلام تاي لى الآمضخ (و 
م) لان اتی به في َماَق والإذزالك المي اقيق لحمل الإا السو عن وَِنْ أحْرَم قرحم وَصَلَى فَذَا لم يَصِحْ» 
وإذ أخرج في الثائية فإ وى مُفَارقته نم جْمُعَة وإلا فَعَنْهُ: :ی ف كُمَسْبُوق. 

وعنه: يُعِيد؛ لآنهُ فد في رَكْعَة (م e‏ 1 

١‏ ولا أذَان في الآمْصار لمن قات قَالَهُ أَحْمَدٌ وََقَلَ حَنبَلَ في الْمسَافِرِينَ إذا أذركوا َم الجمُعةٍ وَحَضَرَت صّلاة ة الظهر 
صَلُوا باذان وَإِقَامَةٍ انما هي ظُهْرٌ وَيُنَوَجهُ أنّ إِظهَارَهُ كَالجْمَاعَةِ كما سبق ويتوجة إخفاؤة. 


(٠‏ (مسالة - ۲): قوله: (وإن أحرم فزحم وصلَّى فذًا لم يصح» وإن احرج في الثّانية فإن نوى مفارقته اع جمعة» وإلاً فعنه: :يتم 
جع كمسبوق» وعنه: يعيد؛ لاه فد في ركعة). انتهى. 
واطلقهما في الفصول والمغني والشرح والرّعاية الكبرى: إحداهما: لانت ويلا هرا وكيز الصحيح. 
: قدمه ابن تميمِ» ذكره في باب موقف الإمام والمأموم. 
قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
والرواية الثانية: يتمها جمعةء وتصح. 
فهذه اثنتان وعشرون مسآلةٍ قد من الله بتصحيحها. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


قصل 
سقط الجَمُعَةٌ إسلقاط حُضُورِ لا وجُوب فيكو حُكْمُهُ كَمَرِيضٍ وَنْحْوِو لا كَسَْافِر ووه عن حفر اليد ع 
الإمَام عِنْدَ الاجتمّاع» وَذَكَرَ في الليلاف أنه الظَاهِرٌ مِنْ قول الا شَافِعية فِيمَنْ کان خارج البَلّدِ ملي الظّهْرٌ كصلا أل 
الأغذار. 
. وَعَنْهُ: لا مقط (و) كَالإمَام. 
عن تفط عَنْهُ أنضاء أختارَه جَمَاعَة لِعِظم الشقَة علي فَهرَ أؤلى بالرُخصة. 
وزم ان خفيل َيه بان له مياق رقل: الجُمْعَةُ قط بار عَذْرِء كَمِنْ لَه عَرُوس تُجَلَّى عَلَيب كنا اا 
بالعيلر» کذا َال في مُفرداټه. 
وَقَالَ صاب الْمحَرّر: لا وَجْة لِعَدَمٍ مُقُوطِهًا مع إمكان الاسينابة. 
وَعَنْهُ: نُ: لا تق عن العَدَهِ الت حار صاب التلخيص» وَيسْقْطْ فِي الآصّح مح العيد بِالجمُعَةٍ (خ) كالعكس وَأولى» 
يعبر العم على الجمُعةٍ. 
قال بو الطاب والشبخ: E rS aT‏ 
وفي الفُصول والمستَوْعِب واللخيص ونهاية أبي المعالي: يجس مَكَانَهُ لصي العَصْنَ وَلَمْ يَذكرة الآكْتَ إضنغف 
aS‏ 
خم إن حول آنا ,ذاه عليه البلام لن تزالوا في عاد ا اتر رها تب وشار الما بند الان 
0 ا الُغْبي وَالُْحَرّرِ وَجْلُومبُهُ بعد فَجْرِ وَعَصر إلى طُلُوعِهًا وَغُرُوبهاء لا فِي بَقِيْةِ الآؤقات» نص 


وَافْمَصَرٌ صَاحِبُ لعي وَاْحَرّرٍ عَلَى القجر؛ لآنة عليه السلام كان لا يَقُومٌ ِن مُصله اللي صلّى ف فيه البح حى 
لع الس حَسَنا رَوَاهُ ملم (10197) عن جَابرِ بن سَمُرَة أي: مُرْتَفِعَة وَإِنْ قَامْ وجل ڪان يه خلا ناس لقال 


الأصْحّاب: لا يجُوڑ ر اروج من مُمْتَكَفِه وَصَرحُوا بالمنجد وَالآوَل أفْضَل وَأَْلَى. 

7 دم (خ: ۲۰ م: ۹ ) مِنْ حَلِيث بي هرَيْرَةَ َإِذَا صل لم د تَرل الملائكة تَصلّي عَلَيْهِ مَادَام فِي 

ُ: مُصّلاة: للم صل علي الم ازحنة ولا يرال في صلا ما انط الْملاة رفي الصحيح إا قحل الْمْجد ان في 
ام تا کے الت لظ تب عليه ما لم يُوْذْ فيو ما لم يُحَلرث فِيه. 

وَفِي الصحبح: اللایكة ثصتلي عَلَى أحَدكُمْ ما دام في مصلا ما لَمْ اث وَفِي المأجيح أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ ما امت 
الصّلاةٌ حبس وَالُلايكة تقو ل: اللّهُم اغف له وَارْحَمْف ما لم يقم ِن مُصَلاه هُ أو يُحْدِث. 

رفي الْمحِيح: لا يرال في الصلاقٍ ما كان فِي | لمنجد يَننَظِرُ الصّلاة كَمَا لَمْ يُخْلرث. 

قال ابن هْبَيْرَة: انتِظار العِبَادَةٍ عِبّادَىٌ َِذَا لم يُسْدث فَهْوَ عَلّى هَينة الانيظارء فتافی بِحَدَئِهِ حَالٌ الاهبين لَهَا فُنِدَلِكَ 
کان الذْعَاءٌ مِنْ اللائكة لَه ويوج احْيِمَالَ لا يَخْرْج حَتى يرول النهي. 
ش وَيْصَلَي رَكَْتَينِ » لِلْحْب فيه ضَغف. 1 

قال صاب الْمحَررِ: وَالآوْلى أن يَشَفلَ بالذّكْرء وَفْلْة قِرَاءةٍ القرآن» وَعَنْ عة العَوفِي وَهْوَ ضيف عن أبي سيار 
مَرْقُوعَا يفول اللهُ: مَنْ شغَْلَهُ قِرَاءهٌ ة القرآن عن دُعَائِي وَمَ مسنالتي أغطيته أفْضّل تراب الششاكرين» ون فَضْلَ كلام الله عَلَى 
سَائِر الكلام مَل الله عَلى حلقه. 

رََاهُ الترْمِذِي 079750 وَقَالَ: : حَسَنُ غريب. 

وَعَن ابن عُمَرمَرقُوعَا من غل كي عن مسنالِي أغطيته ألفضَل ما أغطي السايلين راء أبُو حفص بن شاهينء وَذكرَ 
أن حبر أبي سَعِيدٍ یل ر فرك وان بَمْضَهُمْ حَمَلَهُ َلَى ظَاهِروء قَالَ ابْنْ حِمّان: هذا مغو مَا رَو إلا صتقران بن أبي 
الصهباء. ركو ان الجؤزي الخبريْنِ في الَوْضوعانت كذا قال ولس حبر أبي معي بمَوْضُْوعء وَفِي حُسْيْهِ نَظَن وَقَالَ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


تَعَالَى: «أذْعُوني أمنتجب لَكُمْ» [غافر: .]٠١‏ 
وعن ' أبي ُرَيرَةَ مَرَقُوعًا: من ¿ لَمْ سنال الله يَخْضَب عَلَيْده. 
وَعَنُْ أيْضًا ا «لَيْسَ ش ا 
رو رَوَاهُمًا الت مذي (۷۲) وان مَاجَه (۳۸۲۹). 
وَعَنْهُ نه أيْضًا مَرْقُوعًا: «أَعْجرُ الئاس: : من عجر بِالدُعَاء وَأبْخَلُ الناس: مَنْ بحل بالسلام». 
حَليث حَسَنُ) رَوَاهُ ابو يَعْلَى الموْصِلِي ويره ١ ْ ٠‏ 
وَيَبَغِي لِمَنْ قَصَدَ السنْجدَ أن ينوي العاف وَلَّم يَرَهُ شَيْخْناء وَيَأتِي آخيرَ الاعتكافي -إن شاءً الله تَعَالَى-. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الصلاة لام 


باب صلاة العيدين 
دهي فَرْض كِمَايٍَ فيقاتل الام أهل بَلَدٍ تَرَكُوهًا. 
وَعَنَهُ: : فُرْضْ عَيْنِ اخثَارَمُ شحنا (و ه). 
وَعَنْهُ: : من جرم به في المبْصِرَةٍ و (و م ش) فلا يَُائَلُتَاركُهاء كَالترَاويح وَالآذانء عيلافًا اة أبي الخال ۾ 
0 ه أن صرف مَنْ حَضَرَ وَيَثْركَهَا. 
يشرط لِوَجُويهًا شُرُوط الْجُمْعَةٍ (و) وَأَوْجْبَهَا في الْنتَحَبٍ بدون العَدَه. 
قل لاحن في روابد ابن حاف عَلَى الْرْأةٍ صّلاة عِيد؟ قَالَ: ما بَلَمَنَا في هَذَا شي وَلكِنْ أرَى أن تُصلَيء وَعَلَيْهَا ما 
على الرّجَالء يُصَلونَ في بُيوتهن. 
يشرط لِصيِحيِها أذاءٌ الامنتيطاث وَعَدَدُ الجُمُعَق فلا تُقَامُ إلأحَيْث قا اخثَارَة لكر (و ه): وَعَنْهُ لاء اخشَارَة 
ججماطة دو م شر) فيلا امنا َال والرأ الك وى الأولى فونه با كن ؛ يُسنْتَحَب أن يَقْضِيَهًا مَنْ فَائَئَهُ 
كَمَا يَأَتِي؛ وَاخْتَارَ شَيْحْنًا: لا (و ه) وَأنّهُ: هَل الروَايّة لآنْهُ -عليه السلام- حلفا لم يُصَلُوهَا في سق قال صّاحِبُ 
الْمحَرّر: ست بون امنتيطان وَعَدَدٍ مه مَُكدَة (ع) وجب ابن عقيل السُْي مِن بغار لِعَدَمٍ تَكَرْرِه وَإنا إذا لم تحبر 
العَدَدَ كَفَى اسْتِبطان أهل الباد ية وَاعْْبِرَ الاستِيطان رواية وَاحِدَة وَذْكْرَ فِي العَدَدٍ الروَايتين. 
وَلِلْمَرَةٍ حُضُورمًا (ومر). 
وَعَنْهُ: يقحب اخثَارَهُ ابن حَامِدٍ وَصَاحِبُ الْمحَرّر و ش) في غير الْمسْتَحْسَئة. 
وَعَنْهُ: يكره 1 ١‏ 
وَعَنه: للشابة (و ه). 
وَعَنْهُ: لا بجني (و م ر) 
وها كصّلاةٍ الفُحَى لا بطو الشنْس (و ش م ر) وَيْسَنُ نَْجِيِلْ الآملحَى (م) بِحَيِت يُوَافِقَ من بينى في 
دَبْحِهِمْ نص علي وَالإسْمَاكُ حَتى ب کل من ضيه (و) وَتَأَخِيرُ الفطر (م) والآكل فيه َبْلَ الروج (و) وَالآفْضَلٌ 
مات وترًا. 
قال صاب المحَرّر: وَهْوَ كذ من [مْسَاكِه في الآضحى» والتوميعَةٌ عَلَى الآهل» وَالصدَفَةٌ وكير الَأمُوم مَاشِيّاء قَالَ 
جَمَاعة: بَعْدَ صَّلاةٍ و القَجْرٍ (و ش) لا بَمْدَ طلُوعٍ الشنس (م ر وقالَ أبو العَالِي: إن كان البََدُ تَهْرًا أستحب الرأكوب 
َإِظْهَارٌ السلا وَيَكُونُ مُظهرًا للتكبير (و م ش). 
وَعَنْهُ: : يُظْهِرَهُ في النبطر قط لا كيه (ه) وَيْسَنُ لبس اخسن ياب (و) إلا الَف في العشر الآواخير أو عَشر ذِي 
الججة من مكف إلى الصَلَى ذ فِي ثاب اعَيِكافِه (و ش) نص عَلَى ذَلِك. 
وَقَالَ جَمَاعَةٌ: إلا الإمَامَ (و). 
لاي و في زينة وَطِيبو نوما 
ُ: ياب جَيّدَة ورئة الكل سَوَاء ويس تَآخرُ الإمَام إلى الصلاق وَالصّحْرَاءُ أفْضَلُ (و ه م) قل حَبَل: اروج 
لى اتی في الع امع إلا تع أذ ینتا ولم زا ر د لل با المت س شنت ركز لاخر لايع پاد 
عُڌر» وَلَيِس َأفْضَل إن وسيعهم هُمْ (ش) بل لآهْل مكة (و) لِمَُاينة الكعْبةء وَذْهَابُهُ في طَريق وَرْجُوعُهُ في آخر (و) قيل: 
زجع في الأقَرّبي وَالجُمُعَةُ في هذه كَالعِيدٍ في المنصُوص. 
قصل 
م يُصَلْي ركْعتئنٍ (ع) كبر حرام (و) كم تقح () كم كبر ميا (و م). 
وَعَنه: : با (و ش) زَوَائِدَ نّم يتَعَوْذ (م). 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: : تقح بعد الرُوائدء احتارَة الال وَصَاحِهُ. 

وَعَنْهُ: يُحَيْن ويُكَبّرُ في الثانية قَبْلَ قرَاءتَهًا. 

وَعَنْة: : دحا (و ه) مشا زُوَائِدَ (و م ش) لا لاتا ژواید في کل رة (ه). 

وَعَنْهُ: 4: َمْسا في الأولى وَأرَبَعًا في التَانيَقَ وَاحْتَيْ تج بأنسء قَالَ أحْمَدُ حْمَد: اختلف أصْحَاب رَسُول الله وق في الكْبير 
وَكُلهُ جَائرٌ 

وَعَنْهُ نة: يُصَلَي أهل القْرَى بلا تكبير. 

وََقلَ جَمْمَر: يُصَلَي أهل القُرى أَرَيعَاء إل أن يَحْطب فَركْمَتَيْنء وَيََْعْ يَديِْ مح كل تير ص علب لا لإخرامه فط 


(م) ولا لَه وَللِزُوَائدٍ (ه) 1 
وَين كَل تكْبيرتَينِ ؤكْرٌ (ه م) عير مُوَقْتوه َقَلهُ حَرْب (و ش) بيده أنه روي عَنْهُ: يَحْمَد ويُكَبْر وَيُصَلّي عَلَى النبي 
كه وَعَنْهُ: وَيَدْعُو. 
وَعة: وبسح ويِلن. 


وَعَنْهُ: 2 َيُصَلَي عَلَى النبي . 

وَعَنْهُ: يَدْعُو بصي على الل . 

وَاحْتَجْ في السنالة بقل ابن مَسْمُوبٍ وَهُوَ مُخْمَلِف. 

وَفِي الذَكْرِ بَعْدَ التكبيرة الأخيرة في الركعتَين وَجْهَان (م 0"". 


وَالتكبيرَات الزوَائِدُوَالذكْر ينها من (و). 

وَعَنْهُْ شط لِلصّلاة. 

وَفِي الرُوْضَةَ: إن ترك التَكبيرَاته الرُوَائِد أثم وَلَمْ تَبِطْلْء وَسَاهِيًا لا يَلْرَمُهُ سود لآنهَا َة كا قال ويقرأ فيهمًا 
جَهْرًا (و). 


وَعَنْهُ: ذاه بَعْدَ الفَاتِحَة الأولى ب بسبّح والثانيَةُ بالحَاشيَة وَعَنْهُ الأولّى ق وَالثَانة: «افتربت» احتارَه الآجرّي. 


2000 


وَغَنْهُ: :لقت اخ الوق ر م » وین اا لتم هتا ند تير دمتعن لق قل الخ قم 
َس به في الآصّح (و ق) نص عَلَيِْ في اسپوق كما لَوْ أذركة راا (ه) نص عَلَيْه. 

قال جَمَاعة: كَالقِرَاءَةٍ وَأوْلَى؛ لأنهًا ركن قَالَ الآصنحَاب: أو ذَكرَهُ فيه (و) وَفِي كلام الحََقِية: موم ياي بوه لآنة 
يُؤْتَى به فيو كتكبير الركوع عند الانيطاطٍ لِلركوع؛ ولان الْقَعَدِي الستبوق بها يَاتِي بها إذا حاف رفع الإمّام مِن من الركوع. 

وَعَن (ه) في عَوْدٍ رَاكِمٍ إلى القِيّام منوت روايتانء وَإِن أنَى به الذَاكرَ لم يذ القراءة :6 (م) وإ كان فِيها أقى بو 
يَسْتَانِفهَا. 


وقِيل: لا ينأف إن كان يُسِيرَاء وَأطْلَقَهُ القاضي وَغَيْرُُ. 
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ثم يَخطب طبن فلو ختطب قَبْلَ الصّلاة لم بد باط ذَكرَهُ صاب الْمحَرر قول أكْثَرِ العُلَمَا (ه ش) وَذْكَرَ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي الذّكر بعد التُكبيرة الأخيرة في الركعتين وجهان). اننهى. 
واطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى» ومجمع البحرين» وغيرهم. 
أحدهما: يأ تي به أيضاء وهو الصحيح. ؛ قال المجد في شرحه: هذا أصح. 
قال الرركشي: وهو ظاهر كلام آبي الخطّاب. 
والوجه الثاني: : لا اني به» قاله القاضي وابنه أبو الحسين» وجزم به في امْحرّرء والوجيزء وقدّمه في الفائق. 
قال في الرّعاية الصُغرى والحاويين: ويقوله في وجهء فظاهره أن المشهور لا يقوله. 
قلت: وهو ظاهر كلامه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين؛ لاهم قالوا: ياتي بهذا الذّكر بين كل تكبيرتين. 
(م): الإمام مالك ` (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الصلاة لام 


أبُو مالي وَجْهَيْن وَهُمَا كا عة في أحكايها على الآصح (وم) إلا التَكبيرَ مَحَ ا حاطب ١م‏ واستثتى جَمَاعَةٌ الطهارَةٌ 
وَانَحَادَ الإتام وَالقَيَام وَاْجَلْسَة وَالعَدَدَ لْكوْنْهَا سئة (و) لا شَرْط لِلصّلاةٍ في الآصّحّ فَأَشبَهَا الآذَانَ وَالذَّكْرَ بَعْدَ اللاي 
وَفِي تَحْرِيمٍ الكلام راتان إا اة أ لآن طا مَقَامُ ركَعَيْن » يلاف العير(م ٠)۲‏ 1 

في التصريحق: إا اسْتَقْبلهُمْ سم وما بيَدِو. 

يسن أن يَسْتَفِحَ الأولى بسع تُكبيرَاتو/ (و ش) نَسَقَا (و) وَظَاهِرٌ كَلامِه: جَالِسًا. 

زق قَائَمًا | (و م ق) قلا جَلْسَة ليستريح إا صَعِد لِعَدَمٍ الآذان هنا بخلاف الجُمُعَةٍ. 

وَالثَانيَة: : يسبع (و ش). ١‏ 

وَعَنْهُ: بَعْد فرَاغِهَا اختارَهُ القاضي» قَالَ أحْمَد: َال عبد اله ِن عب الله ن عنبة: إنهُ من السنة وقِيل: التكبيرَات 
شط واتار شَيْحْنًا: يَفْبَيِحُهَا با لحمب لآئة لم يُْقَلْ َء عن النبِي يك أنه اقح خطبة بعري وَقَال: كَل أثر ذِي بال لايد يبدا 
اتوه هر جم نكر ني عله ليطي حك لبر وني الأحدى المي 

وَفِي نِهَايَةٍ ة أبي الَْعَالِي: إذَا فرغ فَرَأى قَوْمًا لم ب يسسْمَعُوهَا امب إِعَادَةُ مَقَاصِدِهَا لَه لأنة عليه السلام حَيْتْ رأى أنه 
َم يع النْساءَ اناهن فَوَعْظ وَحَث على الصّدقَةِ فَدَلَ على امنتِحبَابه في حَق انا لِفعْلِهِ عليه السلام التق عَلَيِق ولم 
يَذْكُرهُ الآصحَاب. 

وَامراد مع عدم موف 0 فة وَتَرك تقل الصّلاةٍ قبل صّلاةٍ المي وَبَعْدَمَا فِي مَكَانِهَا قَبْلَ مُمَارَقَيِهِ أؤلى؛ لان ِي 
«الصّحِيحَيْنِ» (خ: ۹۸٩‏ م: 4 وَعَيْرهِما أنه عليه السلام لم يَفَْلَ. 

واا هه -عليه السلام- [عَنه] من يث جريرء رَوَاهُ او بكر الجا وَمِنْ حَدِي عَمْرِو بن شُعَيْبِ عن أيه عن 
جَدي رَوَاُ ابن بَطّقَ فلا تَظْهَرُ صِحُتْهُمًا. 

َال أحْمَدُ: لا أرَى الصّلاة. 

قال في اتوب وَغَيْرو: لا يِس ذَلِك. 

وَتَقَلَ الْجَمَاعَةُ: لا يُصَلَيء وَمُْرَ اذهب أنه يُكْرَهُ (و م و ه) قَبْلهًا و [وَافَْهُ قْقَهُ] (ش) فِي المَام. 

وَفِي الموجز: لا جوز. 

وَفِي الُحَرر: سلنة لھا قبلا ولا بخدهاء کا قَالَ وَكَذَا حَكَاه أبُو بكر الرَاذِي مَذهب أبي حَبيفة. 

وَفِي النْصِيحَة: لا ينبي أن يُصَلي قبْلهَا ولا ندا حَنّى رول التشنس» > لافِي بيه ولا في طريقِهء » اتَبَاعَا لِلسُنَة 
وَلجَمَاعَة صّحَابَة وهو قول أحْمَّدَء ذا قَال. 

وقيل: يُصلَّي د َحيّة ا مجك وَاختَارَه أبُو الفرج» وَجَرْم ب به في العنية وَهُوَ أظْهّرء وَنْصّهُ: لاء وكرة أحْمَدْ قضّاء فَاينَةٍ 
لقلا دی پو وَمِن كبر قبل ملام الإمَام صَلَى ما َائَهُ علَى صقي لا أربَمَاء نْصْ عَلَيْهِ (و) كَسَائِرٍ الملَوَات؛ وَقَالَ 
القاضي: هُوَ كَمن فَاتَنْهُ الْجَمُعَة > لا فرق في التحقيق. 


)١(‏ (مسألة - ؟): قوله: (وني تحريم الكلام يعني حال الخطبة روايتانء إما كالجمعة: أو لان خطبتها مكان ركعتين» مخلاف 
العيد). انتهى. 

وأطلقهما في الفصول والتترح والحاويين: 

إحداهما: لا يجوز الكلام» وهو الصّحيح. 

قال في الرّعايتين: خطبتا العيدين في أحكامهما كخطبة الجمعة حنّى في أحكام الكلام على الأصحّ وقدمه في الفائق. 

قال ابن تيم: وهي في الإنصات والمنع من الكلام كخطبة اللجمعة» نص عليه. 

وعنه: : لا باس بالكلام فيهاء جخلاف الجمعة. انتهى. 

قال الاما أحمد: إذا لم يسمع اللخطيب في العيد إن شاء رد السّلام شف العاطس» وإن شاء لم قعل انتهى. 

والرواية الثانية: يجوز الكلام حالة الخطبة؛ لأ الخطبة غير واجبةء فلم يجب الإنصات كسائر الأذكار. 


ل سس سس سك 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الآئمة (ه): الإمام أبر حنيفة 


يبر بوق في القضباء ۾ مدهو يغد الفاغ في اڊ الوَحْهيْنِ ذكرَهُما أبو المعالي. 

وَعَنْهُ: بِمَذْهَبٍ إِمَاهِهِ (و م) كَمَأَمُومٍ 7 ۳ (و). 

وکا إن قا ركْعة أو انان بتؤم أو غ عَفْلَةِ عند (ه) ذهب اماه وَفِي نهَاية ابي العَالي يلاف في الْأمُومٍ. 

وَمَنْ فاه حَضَرَ الخُطَبَة تم صَّلأهَا (ه) تدبا (و) عَلَى صِفيِهًا (م ش) مى شاء وَعِنْدَ ابن عَقِيل: قبل الزُوَال» وإلاً من 
العْد. 

وَعَنْهُ: لا كبر المنفرة. 

ْ 0 

رَعَنهُ عَنْه: يُصَلْيهًا ربعا بلا كير بِسّلام. 

قا فيم كَالظهر. 

وَعَنْهُ: : أو بسَّلامَيْنِ. 

وَعَنهُ: خي بين ركن وأريّع. 

وإن خرج وفتها فكَالسننِ في القَضَاء (و). 

َال في الفُصّول وَغَيْرو: فِيمَنْ قَضَاها يقحب ن يَجْمَع أَهلَهُ وَيْصَلَْيَهَا جَمَاعَة» فَعَلَهُ انس 

وَيَجُورُ امنتِخَلافُه فة (م). 

دفي صف صتلاة الخ يلاف لاختّلاف الوا في صف صلاة َي علي أبي نئو لبذي [رضي اله عنهما 
و 0 تَسْتَحَب ل رها ا ارتا 


5 


لان و ا 


)١(‏ (مسألة - ”7): قوله: (ويكبّر مسبوق في القضاء بمذهبهء كبعد الفراغ في أحد الوجهين» ذكرهما أبو المعالي» وعنه: بمذهب 
إمامه» كماموم). انتهى. 1 

أطلق المصنف الوجهين في صفة تكبير المأموم إذا صلى بعد فراغ الإمام. 

قلت: وهذا الصُواب الذي لا شك فيه. 

والوجه الثّاني: يكبّر بمذهب الإمام» وقد قال الأصحاب: إذا أدرك الإمام في التُشَهّد قام إذا سلّم فصلّى كصلاته على الصحيح. 

وإن أدرك معه ركعة قضى أخرى وكبّر فيها سما بناء على الصُحيح من المذهب أن ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته» وما 
يقضيه أو اء وعلى الرواية الأخرى يكبر خمسا. 

تنبيه: : صرّح المصنف أن المسبوق يكبّر في القضاء بمذهبه على المقلام من الرّوايتين» والرّواية الثانية يكبّر عذهب إمامه. إذا علم 
ذلك؛ فظاهر كلامه أن المصلّي إذا لم يدرك شيئًا من الصّلاة .بل صلَى بعد الفراغ منها أن في صفة صلاته وجهين» ذكرهما أبو المعالي. 

أحدهما: يكبّر بمذهبهء والثُاني بمذهب الإمام الذي صلى» وهو مشكلّ جداء بل الصّواب الذي يقطع به أنه يكبّر بمذهب نفسه» إذ 
لا تعلّق له بالإمام بعد الفراغ» وكيف يتأتى أن يقدّم المصنّف أن المسبوق يكبّر في القضاء بمذهبه لا بمذهب إمامه ويطلق الخدلاف فيما 
إذا صلّى بعد فراغ الإمام؟ هذا لا يقال ولا يصحح. 

ولعله اراد بالفراغ الفراغ من التكبير لا الفراغ من الصّلاة» واراد بالمسبوق الأول المسبوق ببعض التكبير» وهو بعيدٌ» واللّه أعلم. 

فإن كان أراد هذا فالصّحيح أن حكمه حكم المسبوق ببعض التكبير من أنه يكبّر بمذهبه. انتهى. 

والوجه الثاني: الذي ذكره أبو المعالي مسكوثٌ عنه» فيحتمل أن يكون كما قلناء ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ وانه لم يدرك مع 
الإمام شيئا من الصّلاة» وهو أولى» ولغرابته عزاه المصنّف إليه إذ لم يذكره غيره» وقصد حكاية الخلاف في إطلاقه. 

ولعل وجهه أن صلاة هذا تبح لصلاة الإمام فيصئي كصلاته» وهو بعيدٌ جدًا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايقان 


الجنَازَةٍ مره تابي وَاحْتَجّ في المؤلاف بصلا خَليفة عَلِي أربَعًا عَلَى قَضّاء من انه أريمًا: 
قَالَ: وَمَعْلُومَ أنه لم يَسْتَخْلِف مَنْ يُصَلْي بهم صلا الجيد داه لآن الآداء لا يَكُونْ أربَماء وَإنْمَا يَكُون رَكْعَتَيِنِ» عم 
أله اسلف عليه ن يُصَلْي بهم خد رات الصئلاة مع كتا الَ: َإذَا أخْرُوا الجيد لِعُذر أو غَيْرِهِ (ه) إلى الرُوال 
صلا (م) [مِن] الغد ولو نكن في يَوْيِهًا (ش) وَكَذَا َو م مَضى أيام صَلُواء خيلا لِْقَاضِي (ه) في الفِطرٍ و في 
الآضنحى وَنَانِي التشريق وَفِي تليق القاضي: إن عَلِمُوا خد الزوال فلم يُصَلُوا ِن الغَّد لَمْ يُصَلُواء وَهِي قَضَاءٌ وَفِي نِهَابَة 
أبي الَعَالي: أدَاءٌ مع عدم اليم أو العُذر. 

يسن لتر ليل الفطر (ه م) وإظهارة» ص عَليِه. 

وين ¿ الخروج (و) إلى قَرَاغْ الخطبة وَعَنْهُ: إلى خروج الإمَام (و ق). 

وَعَنُْ: إلى وصُوله المصلّى. 

والتَكبيرٌ فيه أوْكَد مِنَ الآضنحى» نص عَلَيْه ولا يكير َة عقب الكتوبة في الآشهرٍ (و) وسن اطا في شر ذِي اليجّة 
(ه م) ولو لم بر بهم الآنْعَام (ش) رقع صونّة ب اله أحْمَد 

وَفِي الغْيّةٍ والكافي وَغَيْرهِمَا: سن إلى آخير الريق ا وام المغثر اليا اغوم اة مش رام التُشريق 
الَْعْدُودَاتْ (و). 

وَعَنْهُ: عكسة. 

وَعَنْهُ: العْلُومَات يوم النخر يوان بَعْدَهُ (و م). 

وَعَنْهُ: :يو الدخر وآيام شري وكير في خُرُوجه إلى الْصَلَى (و) وَيْسنُ فيه اَعَد وَمُوَ للْمَحَل. 

وَعَنْهُ: حتى انفد (و م ش) من صَلاة جر يوم عَرَقةَ (و ه). 

وَعَنْهُ: : هر خم ين صّلاة الظهرٍ يوم لخر (و م ش) لا من فج عَرقة (ه) وينتهي تيهنا عقب غصر آخرٍ, يام 
الننثريق لا عَصِرُ بوم النخر (ه) ولا صلا فَجْرِ حر أيام التنثريق (م ش) ونمل جمَاعَة: : مله لِمُحْرِمٍ اختارة الأجري. 

وَيُكَبْرُ إِمَامٌ [إِلى] القِبْلَةِ في ظاهِر قل ابن القَاسِمء اخْتَارَهُ الشيخ کغيرو. 

وَالآشهَرٌ يستقبل الناس وقِيل يُخْيْرُ وإ قَضَى فيهًا مكثوبة َه ِن غير اها كبر في روَايَةٍ (و ه ش) كَيْامِهَا (و) فِي 
عَابهًا فيل في حُكْم الَقضيي كَالصّلاة. 

وَقِيل: أدَاء؛ لآنهُ تَعْظِيم لِلزّمَان. 

وَعَنْهُ: لا يكير (م ٤‏ و 0)"" (و ق). 


)١(‏ (مسألة - ٤‏ - 0): قوله: (وإن قضى فيها مكتوبة من غير أيامها كبر في رواية كأيامهاء في عامهاء قيل: في حكم المقضي» 
كالصّلاة» وقيل: أداء؛ لأنه تعظيمٌ للرّمان؛ وعنه: لا يكبّر. انتهى). 

ذكر المصنّف مسألتين: 

(المسآلة الأولى - :)٤‏ إذا قضى في أيّام التكبير صلاة مكتوبة من غير أيّامهاء فذكر فيها روايتين: 

إحداهما: يكبرء وهو الصّحيح: جزم به في المغني» والشترح وشرح أبن رزين. 

والرواية الثانية: لا يكبّر» قال ا جد في شرحه» الأقوى عندي أنه لا يكبّر» وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وجزم به في الرعاية الصغرى» 
والحاویین. 

قلت: والتفس تميل إليه. 

(المسالة الثانية - ه): (إذا قضى صلاة من أيَام التكبير في آيام الُكبير في عامها فإنّه يكبّر هاء إذا علمت ذلك فقال المصنّف: قيل: 
في حكم المقضي» كالصّلاةء وقيل آداء؛ لأنه تعظيمٌ للزُمان» يعني: هل يوصف التكبير بالقضاء كالصلاة ألا يتفه وان وشت 
الصّلاة به لأنها تعظيمٌ للزّمان؟ 3 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


VA‏ الفروع - كتاب الصلاة 


ولا يُكبْرٌ بَعْدَ أَيَامِهَاء نه من قات وَقَتهَا قَالَ ابْنْ عقيل: باط بالك الراةب رها نة ب تقضّى مع الفْرايضء أشبة 
000 عقب نَافِلَةِ حلفا لِلْآجْرَيَ (ق) ولا عقب الآفلحى تى وَالفِطر إن قيل فيه ميد َقَلَهُ الجَمَاعَة (ق). 

وة َنْهُ: يُكَبرٌ اختَارَهُ جَمَاعَة مِنْهُم أبُو بكر وَأبُو الوا وَقَالَ: هُوَ الآشتبه بالمذهب وَأحَق لآنهُ ليْس لنَا صلاة لا يَتَعَقبُهَا 
6 

ولا تَجهَرُ به امرأة» وتاي به كَالذكْرٍ عقب الصّلاةٍ. 

وعنه: ة: نُكَي عا لِلرّجَال فَقَطْ (و ه). 

وَعَنْهُ َنْه: لا تَكَبرُكَالآذَان» وَقَالَ القاضيي: هَذَا النهي زجع إلى ال هر كَمَا حَمَلنَا حف السلام فِي الثَانَِةِ عَلَى الجَهرٍ. 

وَفِي الترْغيبٍ: هَل يسن لَه التكبي؟ فيه روايئَان. 

افر كَمْقم ولو لم يانم قم (ه) وَمْمَيو بال موه غل صّلاة مُعَادَة وجه احْتِمَال قَالَ في الفُصُول في 
صلاةٍ الصبي يضر ب عَلَيْهَا بخلاف نفل البَالِغ. 

ومن نيه [قَضَاهُ مكائه ويَعُودُ قَيَجْلِس مَن قا اؤ ذَهَب. 

وَقِيل: اؤ مَاشیًا (و ش) كَالذْكَر] بَمْدَ الصلاق وَإن طَالَ لقصل لَمْ أت به (و م ش) وِيَتَرَجْهُ احَمَال وَتَخْرِيج؛ وَهُوَ 
ظَاهِرُ كلام ماعب إن اخدث ولو سَهوًا (ه) أو مرج من اممنجد. 

وَقِيل: اذ تكلم فَوَجْهَان (م ٠ .)٩‏ 

كبر ماموم َيه مامه (و) وَصََبُوق إذا قَضَى (و) ومن لم زم جَْرة العقبة كبر م ىه ص على الكُل. 

وَصِفتة شَفْعًا: «اللّهُ أكْبَرُ الله كبر لا إل إلا الله وَآَللّهُ كبر الله أكبَرُ وَلِلّهِ الخد (و ه). 


= قال في المغني وتبعه في الشرح: وإذا فاتته صلاة من أيّام التُشريق فقضاها فيها فحكمها حكم ا مؤذًاة في التُكبير؛ لأنْها صلاة في ايام 
التشريق ). انتهى. 

قلت: الصّواب أنه تب للصّلاة فهو في حكم المقضي» واللّه أعلم. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ومن قضى زمن التكبير صلاة فائتة فيه كبّرء وإلا فلاء وقيل: ا هل يسن التُكبير للقضاء في 
يام التشريق ا تركه من غيرها؟ فيه وجهان. 

دقر بن سماد ل قم الى سبي وا نون ار ار A‏ 

)١(‏ (مسألة - ): قوله: (وإن أحدث ولو سهرّاء أو خرج من المسجد» وقيل: أو تكلّم فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وصاحب تجريد العناية» أحدهما: لا يكبّرء وهو الصحيح. 

قال الشيخ في المقنع: قضاه مالم يحدث أو يخرج من المسجدء وهو ظاهر ما جزم به اللخيص والحرر والرّعاية الصُغرى والحاويين 
والفائق وإدراك الغاية وغيرهم. 

وقدّمه في المغني والشرح والرّعاية الكبرى وغيرهم. 

قال في الكاني: وإن أحدث قبل التُكبير لم يكبّرء وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبّر ما لم يخرج من المسجد. انتهى. 

وقال في المغني والشرح أيضا: قال أصحابنا: لا يكبّر إذا أحدث. 

والوجه الثّاني: يكبّر. 

قال الجد في شرحه: وهو الصّحيح. 

قال الشيخ في المغني: والأولى إن شاء الله أنه يكبّر ولو أحدث؛ لأ ذلك ذكر مفردٌ بعد سلام الإمام فلا تشترط له الطّهارة» 
كسائر الذكر. انتهى. وهو الصواب. 

وهذا الوجه اختاره الثيخان» ولكن يقوى المذهب ما قطع به في الكافي وغيره. 

تنبيه: قوله: (وقيل: : أو تكلّم هذا القول اختاره ابن عقيل قال الشيخ في المغني وتبعه الشارح: وبالغ ابن عقيل فقال: إن تركه 
حنّى يتكلم لم يكبّر). انتهى. 1 

فهذه ست مسائل قد صحّت ولله الحمد. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَاستَحَب ابن هِبَيْرَةَ ليث بت التي ارلا دو م ر» وآخيرا (و ش) ولا يَأ قول عجرو ميقل الله مِنا وَمِنْك» نَقَلَّهُ 
الْجَمَاعَقٌ کا مراب 0 دلا أبْتدِئ بو». 

وَعَنة: «الکل حَسَنٌ د 

وَعَنْهُ: ١‏ کر وق که في رؤقة خت ترّى لَه أن يَسَلرئ؟ قَال: لاہ 

وَنَقَلَ عَلِي بْنْ سَعِيلر: ما أحْسَنَهُ إلا أن ياف الشهرة. 

وي النصيحة: أله فل الصحابة وأئة قول العُلَمَاء. 1 

وَلا باس بالتغريف عة عَرَقَة بالآمْصّارء ص عليه (ه م) وَقَالَ: إِنْمَا هّرَ دُعَاءٌ وَذِكْنٌ قيل لَهُ: تَفْعَلُهُ أنت؟ قَالَ: ل 
وول من فَعلَهَ ابن عباس وَعَمْرُو بن حُرَيْتُو. ش 

وَعنْه: تحب ذَكْرَهُ شَيْخْنا (خ) تقل عَبْدُ لكريم بن هيم أن أحَمَد قيل ا :َر الناس» قال: َإِن كَثْرُوا. 

قُلْت: ری أن يحب إلى المويئة َم عرَقة على فعل اين عبّاس؟ قَالَ: سْبْحَانَ اللّه. 

وحص في الاب وَل ير شحنا سينا ية امس ليقف به أ عند النْخرِء ولا للغريف بير عَرَقَقَ وَأنّهُ لا براع فيه 
ين الْلَمَاء أنه مَك ذاختال َم فى صلاة اجيدأقَامََا كل ام؛ ل 
كُسُوف وَاسْتِسْقَاء ذَكَرَهُ القاضي وَغَيْرْه وآللة ممبْحَانَهُ أعلّم. ٍ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة ‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب صلاة الكسُوف 
يُقَال: : كنت الي فى اكات رها ويل عقت 
ا للشنْس» والسُوف لِلْقَمَر تسن (و) حَضَرًا (و) وَسَفْرًا (و) وَالْآفْضَلْ جَمَاعَةَ د في جاعم 0 
في الْصَلَى» لا أن وف القَمَرِ في الت مُنْفَرِدًا (ه م) وللصيَ ان حُضُْورُهَاء وَامْتَحَبه ابن خ حَامِدٍ آ 

لعجا تة ويل 

وَسَبْقّ حُضُور النسَاء جَمَاعَة الرّجَالء ولا شر ترط لها إذْن الإمّام وّلا الامنْتسقَاءٌ (و) كَصَلاتِهِمًا مُنفردًا. 

وَعَنهُ: بَلَى. 

وعنة: لامنتسلقاء. 

وَعَنْهُ: : لَهَا صَلاءٍ وحطبة > لا لِلْخْرُوجٍ والدعاء ولا د شرع خخطْبَةٌ (و ه م). 

وَعَنْهُ: بَلَى بَعْدَهَا خطبقان تُجَلّى الكْسُوفْ أو لا ااه ابن م حَامِدٍ و (و ش) وَأطلق غَيْرُ اجار ِي اسسْتِحْبَاب الخطْيَةٍ 
رِوَايَتيْنِء ولم يَذْكُرْ الققاضي وَغَيْرْهُ نضا أنه لا يَخْطَبُ إِنْمَا أَخَذُوهُ من نْصّه: لا خطبة في الامنيسلقاء. 

وَقَال أيْضًا: لم يذكر لها أحْمَدُ خطبة. 

وَفِي النْصِيحَةَ: حب أن يَحْطْب بَمْدَهَاء وإن تَجَلَى لم يُصّلَّ (و) وفبها يُحَفّف. 

وَقِيل: كناف إن تَجَلَى قبل الركوع الول أ في وإلا اها صلا كوف إعأكدها بحْصَائِصِهاء وال أب المعَالي: :من 
جوز اياده عند حذوث الاميداد على القذر النقُول جوز النقصان عن الفجَلَي» ومن من مح النفص» لآنهُ المَرَمَ ركنا 
بالشزوعء بطل بَركِه. 

وَقِيل: لا تشرّع الرَيَادَةَ لِحَاجَة تة زات كذا قال وكذا إن عرب وَالآشْهرٌ يُصَلْي إذا عاب القَمَرُ خاميقا ليلا وَفِي منم 
الصلاة لَه بطلُوع الفجر كَطُلِْ AEE‏ 4 

دلي وها كليل (م) ولا فض 2 كَامنتِسْقَاءِ وتَحِيةِ ملجا وَسّجُودٍ شُكْرء ولا تُعَادُ (و). 

وَقِبل: بَلَى رَكعَتين. 

وَأطْلقَ أبو المعالي في جرَازه وَجْهَيْنِء وَعَلَى الآوّل: يكر وَيَدْعُو حَنَى تنجلي» > وَيُعْمَلَ بالآصل فِي بَقَائِهِ وَوْجُودٍهِ وَلا 

عِبْرَة بقل الْنَجَمِينَ» وَلا يَجُورُ العَمَلُ به.. 

َهِي ركْعمَانء يقرأ في الأولى جَهرًا عَلَى الآصّح؛ ولو في كوف الس (خ) بِالفَاتِحقِ َم بحو البقَرٍَه م ركع 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (والأشهر يصلّي إذا غاب القمر خاسقا ليلاء وفي منع الصّلاة له بطلوع الفجر كطلوع الّمس وجهان» 
إن فعلت وقت نهي). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى ومختصر أن ا دري العناية. 

قال الششارح: فيه احتمالان» ذكرهما القاضي 

أحدهما: : لا ينع من الصلاة ذا قاتا ها تفمل في وقت نهي» اختاره الجد في شرحه. 

قال في مجمع البحرين: ا ل وهو ظاهر كلام ابي الخطاب. 

والوجه الاني: اخحتاره الشيخح الموفق 

قال في مجمع البحرين: قال الشارح عن احتمالي القاضي: 

أحدهما: لا يصلّيء > لأن القمر آية اليل وقد ذهب اللَّيلء أشبه ما إذا طلعت الشمس. 

والثّاني: : يصلّي؛ لأن الانتفاع بنوره باق فآشبه ما قبل الفجر. انتهى. 


كك لك ا وا ار 1 0 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


0000001 سس ع ر 


وَقَالَ جَمَاعَةٌ: نَحُوَ مئة ية (و ش). 

وقيل: مُعْظَم القرَاءةٍ. 

وَقِيل: نصفهاء م رفع قيفر الَاتِحَة دون القِرَاءَة الأولى» قيل: كَمُمْظَيِهَا' م يَركَمْ دون الآوّلء سنه إلى القِرَاءةٍ 
كبس الأول مِنهاء َم رقع ثم جد مجدتين ويْطِلهمًا في الح (ش». 

وقيل: كَالرَكُوعٍ (و م). 

وَقِيل: كذا الجلسَة بَينهُمَا (خ) ولا بُطيل اعتدَالَ الركوع > (و) وَذَكَرَهُ بَعْضّهُمْ (ع). 

وَانْفرَد أبُو الْيْر عَنْ جَابرٍ مَرْقُوعًا بإِطَالتد ا 1 ان E E‏ قَالَ 
جَابد: قارف جين اصرف وَقَدْ آضَت اكمس » أي رَجَعَت إِلَى خَلِها الأول بِهمْرَة مَمْدُودَةٍ من آض بتي ضس إا رَجَعَ» 


وَمِنْهُ قَولْهُمْ (أَيِضًا). 
وَهرَ مدر مِنْهُ وَوَصَفَتا عَايشة باه أطالهَا جذا وَهُوَبَخَْرِ الجيم ميب على المصدر أي ج جدًا في الإشارة: كد 
رفي من ركو الآَؤل ببح قَدرَ ما قرا وَرُوي: يقرا وَفِي النصيحَة سیحه لنْصبحَةٍ: ذا رقع من رُكوعه الثاني في الأولى سَمْعْ وَحَمْد 


إن ذَكرَ فْحَسَنْ» تم يُصَلي الثانية كلك ون الأولى» (و) قال القاضي وان عقيل: القراءة في كَل قيام أقْصّرْ ما قَبْلَفُ 
وكا الشنبيح وَذْكَرَ أو امطاب وَغَيْرْهُ راء الام الات اطول من الثاني تم شه ويُسْلَم وَلَيِسَتا كهيئة اة (ه) 
َوَافَقَهُ (م) في وف الق وَنَجُودُ بل صِفَة روي فقط فَمِنهُ لاث ركُوعات في كَل رمق ارح في کل رَكعَةٍ. 

وروی اپو اود (۱۱۸۲) من حَلِيت ابي بن كَشَبو: نس في كل رَكْعَةِ وَمََعَهُ بَعْضْهُم؛ لآنْهُ لم يرَهُ. 

وَفِي المئن: كَصَلاةٍ الثافلّة. 

وَعَنْهُ: نه: أرب روات في كَل رَكَْةٍ أفْضّل وَالركُوعٌ الثاني سء وتدْرَك به الركمة في أحد الوجهين ين (م 05" (و ۾). 

واختار أو الوقَاء إن صَلاهَا الإمَام , ثلاث رُكُوعَاتٍ لإذرَاكه مُعْظَمْ الركمق وَلَوْ زا في السُجُودِ كُمَا راد في الركوع 
لم يَجُرْ؛ لآنه لم يرذ والركوع متَحِد. 

دم ا جنار على الكسُوفيء ويْقَدمٌ ُو على المُعة إن أن قوتهاء (و) اؤ لم : يُشرَعْ فِي خَطْبْتِهَاء وكا عَلَى العِيدٍ 
والكثوبة ف في الآصّح (و)» وَفِي ديم الور إن يف فونه وَالْراويحٍ ع عَلَيْهِ وَجْهَان (م ۳ .)٤‏ 


)١(‏ (مسألة - ۲): قوله: (والركوع الثاني سنْةء وتدرك به الركعة في أحد الوجهين). انتهى. 

واطلتهما ابن ميم وصاحب مغ البترين والصنف فى .حواشية» وما اجتمالان مطلقاك فين اللي والشريج: 

أحدهما: يدرك به الركرع؛ قدّمه في الرّعايتين؛ والحاويين. 

والوجه العاني: لا يدرك به الركرع» اختاره القاضي وجزم به في الإفادات وذكر المصئف اختيار ابن عقيل. 

(۲) (مسألة - ۳ - :)٤‏ قوله: (وفي تقديم الوتر إن خيف فوته والتّراويح عليه وجهان). انتهى. 

يعني! إذا اجتمع وترٌ وكسوفٌ أو تراوبح وكسوف» وخيف من فوات الوتر أو التراويح» فهل يقلأمان على الكسوف؟. 

أطلق الخلاف» فذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - 07: إنا قن الوتر:والكتبوف وج من قوات الرتر تالمج من الملهب تقدهم اون 

قال المجد في شرحه: هذا أصح. 

قال في المذهب: بدا بالكسوف في اصح الوجهين» وصحّحه الناظم. 

وجزم به في المغنيء والشرح» والمنور» ومنتخب الآدمي» وغيرهم. . 

وقدمه ني الهداية والمستوعب والخلاصة وامْحرر وختصر ابن تمييمء والرعايتون؛ والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم. 

والوجه الثاني: إيقدّم الوترء واختار في المغني أنه إذا خيف فوت الوتر أنه يقدّم» فإن لم يبق إلا قدر الوتر فلا حاجة إلى التَلبس 
بصلاة الكسوف؛ لاه إنْما يقع في وقت النهي. 

ا ا = 


وقيل: إن صلَيّت التراويح جمَاعَة قُدمَتَ لِمَشَقَةَ الانتظار. 

و ذَقَعَ تا لوقن ولا علي سنا ةَ الكُسُوف ف لِغْيْرِه ۽ (و م ش) إلا 
رر في الصو ص 

وَعَنْهُ: عة ولك آي و هى ودر شيا أن هذا ول عشي اتي لننه شري لا كَمَّا .دل عَلَى ذلك السَسْنُ 
لقان ولا أن يك قذ بكرن سا شر وذاب لم تمع الويف بذاك وه سلا رقب ررقي كما أ متلا 
الامنتسقاء صلا رَغبةٍ وَرَجاءء وذ مر اله [تَعَالَى] عاد ه أن يَدْعُوهُ خَوفًا وَطْمَعًا. 

وَفِي النصِيحَة: يُصَلُو ِكل ب ما أحبُوء ركن ا كت كسار الصتواتي وان يطب 

وَقِبل: لا يُنَصَوْرُ كوف إل في تَامِن وَعِشرِينَ» أو تاع وَعِشرين» ولا وف إلا في إندار القَمّر. 

واتار شبِحْناء ورد بْقُوعِهِ في غَيْرِ فَذكرَ بو شامَة َة الشافعي في تَاريضه: أن القمرَ حسف َة السَّاوسَ هشر مسن 
جُمَاَى الآخرةٍ سن اربع وحتضيين مياق وَكسقَت الس في عب وله على كل شيء قير قَالَ: وَانْضَمَ بدَلك ما 
صَوْرَهُ الشافهي من اماع الكُسُوف وا لعيد؛ واسبعدة أل اجام هذا كلام وَكَسَفْت الثشنس بوم موت راهيم 
عاثر شهار ربع قَالْهُ عير واد وَذْكَرَهُ بَعْضّ أصْحَابنًا انَفَاًا. 

قَالَ في الفصول: يِف اقل في ذلك تقل اراي والإتثري وان القهاء قرعا وبا على ذلك إذا ان عِيدٌ 
وكوف 

وَقَالَ غَيْرْهُ: لا مريْمًا إذَا افر تا الساعة فطلم من مَغْربهاء قَالَ ابن مَبَيْرَة: ما يَدْعِيه النَجمُونْ مِن أنْهُمْ بَعْرفُون ذلك 
قبل كوب من طريق فلا حص بهم ون عيرم ممن يعرف اليسَاب بل هو هما إا َة الحاسب عَرَفَهء ولس مما 

يذل عَلَى أَنْهُمْ يتخْصّصُونْ فيه يما يَجْعَلُوتَة ل ل ميري E‏ 
عَلَى ذلك وَلا فيما تَمَلْقُوا به ِن هذا الا يجا عَلَى م ما أَرْهَجُوا به. 

(10A ip 214 8 وَيُسْتَحَبُ العنْق في كُسُوفِهَاء ص حلي رو عليه السلا بوني «المْحيحين»‎ RY 

قَالَ في المستوعِب ويرو لِقَاوِرٍ. 


- (المسألة الانية - 4): : إذا اجتمع كسوفٌ وتراويح» وخيف من فوت التّراويح» وتعذر فعلها في ذلك الوقست» فاطلق الخدلاف في 
تقديم التراويح أو الكسوف. 
وأطلقه في المغني والشرح ومجمع البحرين والرّعاية الكبرى والفائق تی وغیرهم. 
احدهما: : تفم الثراويح؛ اختاره الشبخ في امغني» وقلئمه ابن تميم. 
والوجه الثاني: يقدّم الكسرف» قدّمه ابن رزين في شرحه. 
قلت: وهو الصواب؛ لأ الكسوف آكد. 
فهذه أربع مسائل قد صمّحت محمد الله تعالى. 


5 5 : 5 5 8 ا 
-(م): الإمام مالك 03 (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايشان 


باب صلاة ا 


سىس م 2 


تسن (ه) حَضرًا وَسَفرَا عِنْدَ جَذب الآرض. 

57 + واف راا ار لجا وی یز جوتي ا 0 

ولا ميقا لانقطام مر عَنّ أزض غير صَْكُونَةٍ ولا مَسلُوكة لِعَدَمٍ الضرر. ا 

وان غار مَاُ عيْنِ أو نهر أو نفص وَضرُ هُروايتان (م ¢( وَذْكَرَ ابن عقيل: : ینمی وان الآصْحَاب قَالُوا: لا 

وَالْآفْضَلَ جََاعةً (و م ش) وَفْتة العيد (و م ش). 

57 : بَعْدَ الروالء وَيَعِظُهُمْ الإمَام ود ا يَأْمُرْهُمْ بالتوبة وأداء الحقوق» قَالَ جَمَاعة: وَالْصّدَقَةٌ والصيام راد جْجَاعَة: ائلائة 
اې وَأَنْهُ ر يحرج م صَائِماء وَظَامِرٌ كلامهم: لا يرم لصوم بأمْروء مَعَّ أن في الْسْتَوْعِبٍ وَغَيْرِِ تَجبْ طاعَتَهُ في غَيْرِ ا مخصيّة 
وور بت ف e‏ 


ES‏ دا اللي و نَدَرَ الإمَامٌ الاسيِسقاء رمن الجذب وَحْدَهُ أو هو الاس َرمَهُ في فيه ا 
رم غيْرَةُ باروج مَعَهء وان نَدَرَهُ غير ١‏ الإمَام الْمَقَدَ انْعَقَدَ نَعَقَدَ أْضاء کالصلرّات اشرو عة لِلْأسْبَاب کرکغتي الطُوَاف وتحيّة 
السجلى نة لو قالَ: ِل علي أن ركع للطوافر أ أن أحبيَ يي المسلجد صح 

يدهم ار خرُوجهم نُمْ يَخْرْجٌ إلى المصَلّى (و) مُتَرَاضِعًا م فر مذلاك مف مط 
ومَعَهُ الشيوخ, وال الدين. 

ويُسْتَحَب' خروج م المي (و م ش). : 

0 : يَجُورْ كَالطفل»' وَالبَهيمةٍ وقيل فيها: يكرَة. 

في القصول: نَحْنْ لحر 2 الشيو والصبیان اشد اميحباباء قَالَ: وَيُؤْمَرٌ ساد العبياد بإخرَاج عبيدهم وَإِمَائِهِمْ ولا 
يجب واه ت دم اتر 


متنظماء وَقِيل فيه: لا کالطیبٍ (و)» 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي خصبٍ مجدب وجهان). 

يعني: هل يصلَّي المخصب للمجدب أم تختص الصّلاة بالمجدب؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: يصلون ن لهم وهو الصّحيح. 

a‏ ل 
قال ابن تميم: : لا يختص بأهل الجدب. 

قال في الرّعاية: وإن استسقى حصب مجدب جاز» وقيل: يستحبا). انتهى. 

قال المجد في شرحه: يستحب ذلك. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يصلي بهم. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: OS EAD‏ ا 
وأطلقهما في المذهب والتلخيص وختصر ابن يم ومجمع البحرين» وهما وجهان في شرح المجد: 
أحدهما: : يصلون. وهو الصحيح. 1 

جزم به في الفصول والمستوعب والإفادات وام والحاويين. 

قال في الرّعايتين: استسقوا على الأقيس» واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما. 

والرواية الثّانية: لا يصلون. 

قال ابن عقيل وتبعه الشارح: قال أصحابنا: لذ يصلون. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقدمه في الفائق. 


ش ْ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أب حنيفضة 


وَيَجُورُ روج العَجَائِزٍ (و م). 

وَقِيل: لا وَجعَلَهُ أو الوقاء ظَامِرٌَ کلام 

وقیل: يُسْتَحَبْ (و ه ش) ولا تَخْرْج ذَاتَ مَيْعَة لآ القَصد إِجَابَةُ الدُعَاءء وَضَرّرَهَا أكتَرُ قَالَ صاب الْمحَرْر: يُكْرَهُ 
(و) وَيْكْرَهُ إحرَاجُنًا لآهل الذمة (و). 

ل : 

وَتَقَلَ اليِمُونِي: يَخْرْجُونْ مَعَهُمْ وَلا يُكْرَهُ خرُوجُهُمْ (ه) وَإِن خَرَجُوا لَمْ يُمْتَعُوا وَلَمْ يَحْتَلِطُوا بالمنليمين». 

وَل الآؤلى فْرَادهُمْ بوم ام لا؟ (و) فيه وَجْهَان (م 00". 

وَفِي خرُوج عَجَائِزِهِم يلاف ف ولا تحرج شاب ِنْهُمْ بلا خيلافي في اهب ذُكَرَهُ في الفُصُول. 

وَجَعَلٌ ال الذمة منْ حالف دين الإسلام في الجمْلَةِ. 

جوز انسل بصالع. 

وقیل: تحب قَالَ أحْمَدٌ خم في مَنسکه الي كته ِْمَرُوفِي: انه وسل بالنبي ڳلا في عاي وَجَرَمٌ به في الْمسْتَوْعِبٍ 
وَغيْروه وَجَعَلَهَا شبْحْنا كَسَنْلَةِ اليَمِين به» قَالَ: وَالتَوَسسلُ بالإيّان به وَطَاعَتِهِ وَمَحَبيه وَالصّلاةٍ وَالسّلام عَلَيْهِ با وَبِدْعَائِهٍ 
وَسفَاعيه ونَخوه مما هو من له وَأفْمَال الماد الأمور بها في حف مشرو (ع) وَهوَ ِن الوَسِيلة المَأمُورِ بها فِي قوله 
تعالى: «اتقُوا الله وَابْتَمُوا إلَيْهِ الوَسِيلّة» [المائدة: .]١‏ 

وَثَالَ امد ويره في قول عليه السلام: «أعُودُ بكَلِمَات الله النَامة م من شر ما خلق»: الاسْتِعَاذْة لا تَكُون بِمَخَلُوق» 
قَالَ إبْرَاهِيم الحربي: الدُعَاءُ عِنْدَ قير مَعْرُوف التَرْيّاق اجب 

وَقَالَ شِيّحْنًا: قَصْدَهُ للدُغاء عِنْدَهُ ؛ رجا الإجايةبغة لا م بثقاق الأبثقء وَقَالَ أيْضا: يَحْرُمٌ بلا براع بيْنَ الآيْمَةِ. 

وقد شاع عند الثاس لا ميّمَا هل الحَديث تَعْظِيمْ السُلطان مَحْمُودٍ بن ستبكيكين. 
کان أب ال ب لقان ماعل ارسي خو بو لقم با نار لذبن أبي موده ول واس أي سن 
نم عَظْمَهُ إلى غَاية إلى أن قَال: وَقَدْ زُرْت مَتْلْهَدَهُ بظاهر غَرئة وهو الذي يَتَقَرْبْ إِلَيْهِ الناس وَيَرْجُون اسْيَجًابة الذعَوات 


عِنْدَه توفي في جُمَادَى الأولى سَنةَ إِحْدّى وعِشرين وَأرْيَعِمائَق َيَأتِي كَلامُهُ في الفُنون خر الفَصْلٍ الغَاني من بَابٍ 
الدفن O.‏ 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وهل الأولى إفرادهم بيوم آم لا؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: الاخردرة يري عراشل في افد ی قرا ري عبد ری ق اطيع یرن 

قال في تجريد العناية: لا يفرد أهل اذم بيوم في الأظهر. 

وجزم به في المغني والشرح والإفادات والنظم وغيرهم. 

وقدّمه في الرعاية الصغرى ومختصر ابن تيم والحاويين والفائق تقء وحواشي الصف والزّركشي» وغيرهم. 

وقال في مجمع البحرين: لو قال قائل: إنْه لا يجوز خروجهم في وقو مفردء لم يبعد؛ لأنهم قد يسقون فيخشى الفتنة على ضعفة 
المسلمين. انتهى. 

والوجه الثّاني: الأولى خروجهم منفردين بیوم» اختاره ابن أبي موسى؛ وجزم به في التُلخيص. 

(۲) تنبيهان: الأوّل: قوله: (وفي خروج عجائزهم الخلاف). 

الظاهر: آنه الخلاف الذي في عجائز المسلمين» والمذهب الجواز. 

١‏ الثّاني: قوله: (وياتي كلامه في الفنون آخر الفصل الثاني من باب الدّفن). 

صوابه: آخر الفصل الأوّل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


صلی بهم کالمید (و ش). 

وَعَنْهُ: بلا تكبير زائ وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام ارقي (و م) وَفِي النصيحة: ب بغرا في الأولى: إن أرْسَلْنَا ُوحًا» [نوح: .]١‏ 

وَفي الاية: ما حب َم يحب اخختارَهُ الآكثرُ (و م ش). 

وَعَنه: قبل الصّلاة. 

وَعَنْهُ: حير احتَارَةُ جَمَاعَة. 

يطب على الِب (م) كالبيد في الآحكام والنامن لوم (و) حططبة مفتحة بسع تكبيراتم وهنا با لحمّدٍ (و م ر). 

وقبل: بالاستغفار (و ش م ر) وَيُكْيرَهُ فِيهاء وَيكْئِرٌ الدعَاءَ وَالصّلاة : على الي َك وير فيها اليد (م ش). 

وَعَنْهُ: : حطبتیْن» قَالَ ابن هُبَيْرَة: تاها ا رة قي واو بَكْرٍ وان حَامِلٍ (و م ش). 

وَعَنْهُ: "يعو قط (و ه) نْصِرَهُ في الجلاف وَغَيِْ قال في الفُصول: : وهر الاجر ين مقي تيده رفت الغ اء 
قط وَظْهُورُهُمًا نَحْوَ السَمَاءء ذَكَرَهٌ جَمَاعَةٌ وَسَبَّقَّ في صِفَةٍ صِفَةَ الصّلاةٍ وَيَرْفعُونْ» وَيَقَولُ ما ورد وَمِنْهُ الهم امنْقًا غَيْنا مَغِيثًا 
مَرِيئًا مَرِيمًا طَبّقَا غُدَقَا افا غير ضناره خاجلا عبر جل الل امن جنك وَبَهَائِمَكء وَانْشُرْ رَحْمَتَك» واي بَلْدَك المتْ» 
وَيوَمنُونَء قَالَ الحَلوَانِي وَقَالَ ارقي ؛: يَدعُون» ويقراً: لاسْتَخْفِروا رکم إن کان عَفَارَا4 [نوح: ]٠‏ الآيّات. 

وَفِي «الصُحِيحَيْنِ» (خ: ۰1°1۲ م: (AAV‏ إن عليه السلام «امنتلقى في عطَبَةٍ ا مةه وهو نوع ملحب (و) 
فَقَالَ: «اللَّهُم ناء لاء َيه تَكْرَارُ الذعاء ثَلاناء وَالآشهَرٌ في اللَعَِ نا بلا أف من غات يَفِيتْ أي أنْولَ المطْر وَذَكَنَ 
بَْضْهُم أن ما في القبر من الإِغائة تى امون لا من طب اميش ولا كه ول الُم امطرتاء ذكَرَه أب الخال يُقَال: 
مَطْرتْ» وَأَمْطَرت؛ وَذْكَرَ أبُو عَبِيْدة: > ارتا ني العا 

ب بعد خطبَته. 

وقيل: فِيهًا (م “)٤‏ فَيَدْعُو مير 

ويول دَاءه 0 57 يَسَارَا وَالِيَسَارَ يَمِيناه نص عليه لا جَعْل أغلّى ارم أمْفَلَهُ (ش) وَالنْاسُ 
كذلك. 

َقَلَّ أبُو دَاود: َقلب الإزار فلب السنة. 

وَلِلدارقْطِْيَ (07/1) وَغَيْرِه عن جَمْمرِ ن مح عن أبيو: «أن النبِي يك حول ردَاءهُ يحول القخط». ولا تخويل 
في كُسُوفي حال الإِمْطَارِ وَالرْلرلَق رکون حتى يَنزَعُوهُ ه مع ثيابهم». 

وَوُقُوقُُ أوْلَ | ار وَإِخْرَاج َائِِ وَثيابه لِيُصِيبَهَاء وتَطهيرَه مِنْهُ. 

٠‏ وقَاَ أو امحالي: وراه عند قراغ قد أجيت دَعَْوَنُكُمًا فَاسْتَقِيمًا» [يونس: 84] وَشِبْهَهًاء تَمَاؤْلاً بِالإجَابَة وَإِنْ 

سفوا وإلاً عَادُوا نانا رجاتي ی ی ا 

ِل تعالىء ينالو الكزيد. 

َقِيلَ: يَخْرْجُونْ ولا يُصلُون وَقِيل عَكْسْه وَقِيلَ بتفيهمًا. 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (ويستحب استقبال القبلة في أثناء كلامه» قيل: بعد خظبته وقيل: فيها). انتهى. 

أجدهما: يستحب ذلك في أثناء الخطبة» وهو الصّحيح» وعليه الأكثر. 

وجزم به في الداية وامذهب والمستوعب والخلاصة والكاني والمقنع والرّعايتين والحاويين وجمع البحرين والوجصيز وتختضر ابن , 
تميم والشرح وغيرهم. 

والوجه الثاتي: يس بعدها. 

قال في الحرر والفائق وغيرهما: ك 


فصل . 

ون يف مِنْ زيَادَةٍ الماء سحب قول «اللّهُمْ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَاه اللّهُمّ عَلَى الظرَاب وَالاكَام وَبُطُون الآؤديَة وَمَنَابِتٍِ 
الشجر». 

َقِيلَ: وَيُسْتَحَبُ صلاة كُسُوفمٍ أنضاء وَيُسْتَحَبُ قَوْلُ «مُطِْنَا بفَضْل الله وَرَحْمَيِهِ». 

ويرم :ب كذ (ش) ير يدبن َالو ف «المحمين لخ عه م: 1). 

لملم (1110) عن أبي هريره [مَرْكُوها] ألم ترا إلى لى مَا قَالَ ربكم قَالَ: ما أنْعَمْت عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إلأ امح 
ریق مِنهُم بها كَافِرِين» يَقُولُونَ: الكوكِب وَبالكوَاكب». 1 

وَلَهُ أشنا عَنْهُ مدُوعًا: دما انز من السنّمَاء من بَركَةٍ إل أمبَحَ فرق من الاس بها كَافِرِينَ» برل الله الَيْث فَيَقُولُون: 
الكوكُب كذَا وكڌا». 

وَفِي روايةٍ: «بکوکّب كَذَا کذا»» فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أن اراد كَفْرٌ النْعْمَةٍ وَإضتافة الَطرٍ إلى النؤء ورال ر ولا 
يُكْرهُ : في توء کڏاء خيلاًا للآمدِي. 

وان نَذْرَ َ المْطَاعٌ في قَوْمِهِ زَمَنَ الجذب أن ينتقي لَزمة وَحْدَهُ وَهَل تَلْرْمُهُ الصّلاة بلا تَعْبِينهًا؟ فيه وَجْهَان (م )20 

ولو نَدَرَهَا زَمَنَ اليصبء فَقيل: لا يَنْعَقِدُ. 

وَقِيل: بَلَى؛ لان ريه في الي َيُصَلْيهَاء وَيَسألُ دام الطب وَشُمُولَهُ (م ). 

وَمَنْ رَأى سَحَابًا أؤْ هَبْت الرّيح سال اله ر وتو پو بن شرو وما ستل ستاو ولا عو مو برف ل لوقي 
کک دإ قوس رم اتان لأهل الآأرْض م من الغرّق» قا ان حَامِدٍ في صُوله: هر مِنْ آيات الله قَالَ: وَدَعْوَى 

مةِ: إن غلبت حمر َه كانت الفتَنُ والدمَاء ونا عَلَبَت خظر ضْرَئَهُ كان رََاءٌ وَسْرُونَ هَذَيَانٌ. 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (ولو نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقي لزمه وحده وهل تلزمه الصّلاة [بلا] تعيينها؟ فيه 
وجهان). انتهى. ش 

آحدهما: تلزمه. 

قلت: وهو الصواب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني: لا تلزمه. 

(1) (مسألة - 5): قوله: (ولو نذرها زمن الخصب فقيل: لا ينعقده وقيل: بلىء لأنه قربة في الجملة؛ فيصليهاء ويسأل دوام 
الخصب وشموله). انتهى. 

أحدهما: : ينعقد لما علّله المصئف. 

والقول الثّاني: لا ينعقد. 

قلت: وهو ارات ول عله المتلاة استسقاء. 

فهذه ست ۽ مسائل في هذا الياب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاق (ق): قوق الشاذ (ر): روایتان 
م): الإمام م الشاقعي نعي 


الفروع - كتاب الجنائز TAV‏ 


كتاب الجنائز 
وهو بقع الجيم جَمْعْ جنازة بالكسرء والقفح لع يقال بالقفح ِت لكر لشن عله ميت وَيُقَال: عَكْنُكُ 


وهي مُشمَقَةَ من جن ٳڏا سر َير بسر النون. 


باب ما يتعدق بالمريض وما بعل عند الموت 

ترك الدواء أفْضَل» نص عَلَيى وَاختَارً القاضبي وَأَبُو الوقاء وَابْنَ الجؤزي وَغَيْرُهُمْ فِعْله. 

وقيل: یجب زَادَ تعضهم: إا قن تفع نا موا (م) حرم بحرم (و ه م و ش) في المنكر مَأكُول غير بن 
صرت مَلْهَاةٍ وبري نَل لجْماعَةُ في الان الأ احج بتخريها. 

وَفِي الترياق, وَالْخَمْر وَنَقَلَهُ الَروذي في مُدَاوَاةٍ ادر با حمر و َنَقَلَهُ قله ان مَنْصُور فيه وَفِي سَقيِ الدوَاب. 

وَتَقلَ عد اللو: لا يُدَاوَى بها جرح ولا عير وهي حرم 

وَلوْ أمرَه أبُوهُ برب ذَوَاء بحَمْرِ وَقَال: آمك طالِق ثلانًا إن لم تشربة حرم شرب نَقَلَهُ هارو الخال وَيَتْرَجُهُ فِي هَل 
ُخْرِيج من روايةٍ جوَاز لفحلل لمن ارت بحَجًة الإسثلام, فَحَلَف زوْجها بطلاق ثلاث لا تسج الام لظم الضرَرء 
م أن قي الْجوَازِ خبلاقا مُطلقّاء وَالحَجْ كما يجو ركه لِلعدْرِ ڌا شرب الممشكر لِعُذْر غصة أو إكرَاو. 

وَعَلَى هذا لا يحص بسئالة التدّاوي» وَسَألَهُ ابن إبْرَاهيم عن عب قَالَ: إا دحل ول يوم مِنْ رَمَضَانَ فَامْرَأته طَالِقُ 
TS‏ يُحْرِمٌ ولا لق امْرَئَُ وَليِسَ لِسَيدِِ أن يَمْنَعَهُ أن يرج إلى مَكّة إا عَم 
رو 

خم [منقاط حَقّ اليد لِضَرّرِ الطلاق الثلاث مَعَ تكد حَقّ الآدَمِي» فَمَنْالتنا أؤلى, ووج نها نَخْرِيِج 

ال ا ع ام ايه لا يُمْجِبيِي أن يَمْنَسَدُ قال فِي الانتصّار: 
اجب أنا لا عة 

وَقَاَ راهيم الحربي: سيل أَحْمَدٌ حْمَدُ عن رَجُلٍ حل بالطّلاق لاا لا بد أن يَطأ امْرَآتَة اللْيْلَةَ فَوَجَدَهَا حَائِضاء قَالَ: 
َطَْئَ نة راه ولا يَطَؤهَاء قد أبَاح الله الطُلاق وَحَرُمٌ وَطءَ الحاقض. 

وذ ذَكَرَ ابن عقيل فيما ذا لف لا يَُارِفهُ حتى توفي حه فَمَلْسَهُ اام ارق لِعِْمِه بوجوب مُقَارَقيهِ رعا 
أنه لا يَحْنَثْ عَلَى رواب ية أن الإكرَاة التَهْدِيدُ وَالوَعِيك؛ وَذَكَرَ جَمَاعة روَايَةٌ فيمًا إِذًا نذرَ صم يوم يَقَدُمُ لان» ققدم م يوم فِطْرِ 
أو أضنحى يفضي ولا يُكَمَنُ قَالَ الشيْخ: لآن الشزع مَنَعَهُ ِن صوْمِه فَهُوَ كَالْكْرَى يتوج في مَسْألَة إْرَاهِيمْ الخربي 
كذلك وَمْرَ جار فِيهًا. 

جوز التداوي بول إبل قط ذكَرهْ جمَاعَة (ه) وقول أبي يومف كمون وَنَصْ أحمَد عَلَى الندَاوِي به وَظاهِرٌ 
كلاه في مَوْضع: لا يجوز وَهْرَ ظاهِرٌ البْبْصِرَةٍ رَغيْرِهَاا لآنَهُ حرم القتاوي باقن وَامْتْمَالَ إلا ضَرُورَة كَعَطَّشٍ وَطَفْي 
حريق» قَال: وكذا کل مأكول سُنْتَحْبَث کبول مَأكُول وَغَيْرِ وکل مِم نْجس. 

وَتَقَلَ بُو طَالِبِهٍ ۽ وَالرُوذِي وَابْنَ هاڼئ وَغيْرُهُم. 

َيَجُورُ ببَوْل مَا أل لحه : 

وَفِي الْمستَوْحِبٍ عب وَالتَرْغِيب: : يَجُورُ بدفلى وَنَحْوِهَا لا تَضْرهُ. 

اقل ان خاي وَالَضل في حَشِيشة كر سحن وتَطرَح مح قواء لا بأس» اما مع اماء لا وشذة فيو. 

وکر غَيْرُ واج أن الدواءَ الَسْكُوم إن علب مِنْهُ السَلامةً زاد بَعْضهُمْ وهو مَعْتَى كلام غَيْرو: : وَرْجِي نَفْعْهُ أببح شر 
لدفع تا ُو أخطر ينه كمي من الآذويق» وقي لاء لآ فيه تغريضتًا لعي كما ل لم يُرذ القداوي. 

وَفِي البلْعْةِ: لا يَجُورُ التدَاوي بَخَمْر في مَرَض وَكَذا بنَجَاسَةٍ خلا وَشمريًا. 


و 1 


)ع ما أجع عليه (و): موافقة الآتمة الثلاثة (خ): خالفة الآئمة (ه): الإمام أبؤ حنيقة 


دم عام 


وَظَامِرُهُ: يَجُورُ بغيْرٍ أ5 شرب وأنه يَجُورُ بطَاهِر وَفِي الغْليَةِ: يَحْرُمٌ بحرم كَحَمْرٍ وَشَيْء نُجس. 

وقد نَقَلَ الشالنجي: : لا اس قل انكر في الذواء وشربا. 

ودكرَ بو الحالي: پجوڙ اكَيحَاله بمَيْلِ ذهب وفضة. 

وَذَكَرَهُ شَيْحْنَاء قَالَ: لآنهًا حَاجَةٌ وَيْبَاحَانَ لَهَا. 

وَفِي الإيضاح: يَجُودُ براق وبق في الآنيَة امنتِْمَال تجس» ولا باس با ية » نَقَلَهُ حل وَيَنَوَجَّهُ أنْهَا مَنْألَةُ 
التداوي» أنه تحب لِلْخْبْر لِلَحْبَرِ: «يا علي لا اكل من هَذَاء كل من هذا نه افق لك». وله ةا لا يَجُورُ تَنَاوُلَ مَا يُظَنْ 
رن ولا یجب اوي إذا ن له 

كر انين على الآصّح» وكذا مي المت هند افر كذا فيو وكذا في الجر ولحل اراد انه حرج على 
الغالبي وَأنْهُ يُكْرَهُ مُطْلَقًاء وَلِهَذَا قَالَ: ما مضنا فَيْدَادُ وما ميا ْله ينعمب 2 

َال عليه السلام: هفَِنْ كان لا بد متَمئيًا فَليقُل: اللّهُم أخيني يني ما كانت اليا يرا لي وتَوئنِي ما كانتا الوَاة ْنا 
لى24. 

رَوَاهُ خمد (۲/ ۲۹۳)» والبُخاري (5701), وَمُسلليِم ( ٣)٣۰‏ مِن حليث أنس. 

وقيل: يُسْتَحَبُ هَذاء جَرَم به بَعْضُهُم وَلَعَلُ المرَاد: مع عد افر معا به وين حبر مار أله صَلى صلاة فازجز 
فِيهّاء َأنَكرُوا ذلك فَقَالَ: ألم يم الركوع وَالسجُوة؟ قالوا: بَلَىء قَالَ: اما ني قَدْ دعوت فيها ٻدعَاء کان رَسُول الله اة 
يَدْعُو به اللّهُم بيك العََب وَقُْرَتِك عَلَى ا كلق أخيني ما عَلِمْت اليا يرا لي وَتََِْي؛ إذَا كنت اوقا حَيْرَا ِي» 
الُم إنّي أمنألك حَشيتك في العَيْب وَالشهَادَةٍ وكلمة الح ذ في الخَضَبه وَالرّضّاء وَالقَصْد في القَقْرٍ الى وَلَذَة النظرٍ 
إلى جيك الشزق إلى لقايك» واعود بك من ختراء مضي ون ف فيه الم ثا بِة الإَان» ونا مده 

رَوَاهُ النْسَائِي (1779) عن عن يحم حى بن حَبيب ابن عَرَبي عَنْ حَمَادِ بن رياد عَنْ عَطاء بْن السناِب عن أبيه قَال: صلی بنا 
عمار» فذكرة. 

ممع حَمَادَ من عَطاء قبل أن َع فَهْرَ حَلريث جيك وَرََاُ أحْمَد: دتا إمحاق الآزرَق عن شتريش. عن أبي 
هَاشيِمٍ ؛ عن أبي ملز قَالَ: صلی بنا مان كر 

ولا یکره لِضْرَر بدينه» ويُتوجة: : يقحب لِلْحبّرٍ الشهُور «وإذا أرّذت بعِبَادِك فتنة فَايضني إِلَيْك غَيْرَ مَفتون». 

سناد جيك راه أَحْمَدُ (۱/ ۳۹۸)» وَالتَرْيِرِي (۲۳۱) ا 

قَالَ أحْمَدُ فِي روايَةٍ الَرُوذِي: أنَا أنَمَنَى الوت صَباحًا وَمَسَاءٌ أحاف أن أَفْتَنَ في الدنيا. 

وَقَالَ في رواية مُحَمَدِ بن عَوْفم: الفِنةُ إذا لم يَكُن امام يفوم بار الناس. 

وَمُرَادُ الآصحاب و [رحمهم الله]: : غير تمي الشْهَادَةٍ عَلَى ما فِي الصحبح: : من تَمَنّى الشهَادَة حالصا مِن قَلبه أغطاهُ 
الله مزل الشهداء». 

وَفِي البُخَارِيُ :)189٠0(‏ أن ايان الل كاف زاري عع N‏ رقي E‏ 
تابه المذي. 

وَفِي فون ابن عَقِيل: قال عَالِم يَوْمَا لِكَرْبِ دحل ء َلبد: لني لم ایس لها الرتان فقا تداق بذعي الؤْهْد بريد 
أن يُظْهِرَ اعْتِرَاضَة غت على أَهل العلم: لا نَل هذا وَأنت رما ت تَمَنَى عَلَى الله نَعَالَىء ما أَرَادَهُ الله بك حير مما تَتَمَنْاهُ 
لتَفْسيك» وَهَذَا اهام ِل دَأجَابَهُ من أبن لك ستا۵ ين با لا لكين فيه على الملمَاء؟ تاك عل ما لا يَْصُو: 
وَنُوهِم أنك تُذْرك [عَلَيْهِم] ما يَجْهَلُون. 

الس الله قد حَكى عَن مَرَيم: ي بتي بے قل هذا4 [مريم: ۲۳] قال بو بكر المدي: ها لبي كنت بنك يا 
طَائِرٌ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 
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وَفِي كَرَاهَةٍ مَوْتٍ الفجاةٍ روَايئَان (م .)١‏ 
والآحبار مُخَبَلِفَةَ وكَذا الَو راان في حقتة ة لِحَاجَة وَقَطْعِ العُرُوق وَفَصِهَا (م ۲» 004" وصقت الحقَنهُ لِرَجُلٍ كان 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي كراهة موت الفجأة روايتان). انتهى. 

واطلقهما في الرّعاية الكبرى والفائق: 

أحدهما: يكرهء صحّحه القاضي أبو الحسين» وقدّمه ابن تميم. 

والرّواية الثانية: لا يكره. 

قلت: الصّواب أنه إن كان مقطوع العلائق من الاس مستعدًا للقاء ربّه لم یکره بل ريما ارتقى إلى الاستحبابء وإلاً كره. 

[والّذي يظهر أن معناه أن صفة هذه الموتة هل مكروهة عند الله ام لا؟ لأ المت لا صنع له في ذلك» فيقال هذه الموتة مكروهة 
عند الله تعالى أو غير مكروهةء كما أن الموت في سبيل الله حبوب عند الله وموت السكران مثلا مكروةٌ عند اللَّه واللّه أعلم]. 

(۲) (مسالة - ۲ - 5): قوله: (وكذا الروايتان في حقنةٍ لحاجة وقطع العروق وفصدها). انتهى. 

ذكر المصنف ثلاث مسائل: 

(المسألة الأولى - ۲): هل تكره الحقنة لحاجةٍ أم لا؟ أطلق الخلاف. وأطلقه القاضي» فقال: هل تكره الحقنة؟ على روایتین: . 

إحداهما: تكره للحاجة وغيرهاء نقلها حربُ وغيره. 

والثانية: لا تكره للحاجة والضّرورة؛ نقلها حمّد بن الحسن بن هارون والأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبو طالب وصالح وإسحاق 

بن إبراهيم وأحمد بن بشير الكندي. انتهى. 

إحداهما: : لا تكره بل تباح للحاجة؛ وتكره مع عدمها وهو الصّحيح. 

جزم به في الرّعاية الكبرى» وجزم به في الصُغرى في آدابها. 

قال في المستوعب: لا تكره عند الاضطرار إليها. انتهى. 

وقدمه في الآدابء وقال الخلأل: كان أبا عبد اللّه كرهها في أول مرْةٍ ثم أباحها على معنى العلاج. 

وقال الرروذي: وصف لأبي عبد الله ففعله» يعني الحقنة. ْ 

قلت: وهو الصّواب. 

والرواية الثّانية: يكره مطلقًا 

قلت: : وهو ضعيفا. 

(المسألة الثانية - 08: : لهل یکره قطع العروق على وجه التداوي ام ل؟. 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المستوعب فقال: يكره قطع العروق على وجه التداوي على إخدى الرُوايتين» والأخرى لا یکره). انتهى. 

وفيه إِيماءً إلى تقديم الكراهة» واقتصر على ما في المستوعب في الآداب: 

إحداهما: تكره» وهو أقوى من الرواية الأخرى. 

والرواية الثانية: لا تكره. 

قلت: ؛ العثواب في ذلك ان مرجع إل حثاق الأب إن الوا في قطمها تع وازالة ضر م يكره والأ كرهت. 

(المسالة الثالئة - :)٤‏ : هل يكره فصد العروق أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه القاضي فقال: هل یکره فصد العروق ام لا؟ على روايتين: 

إحداهما: : لا يكره» نص عليه في رواية الجماعة» منهم صالح وجعفرٌ. 

والثانية: يكره. انتهى. 

إحداهما: : لا يكره وهو الصّحيح من المذهبء نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة؛ كما قال القاضيء وكذا الحجامة» وجزم 
به في المستوعب والرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصُواب» وعليه العمل في كل عصر ومصر. 

والرواية الثانية: يكره. 

قال في رواية المرُوذي: لا يتعوّده» وقال: ما فصدت عرقًا قط. 
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(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئخة (ه): الإمام أبو حنيفة 


إذَا دنا من أله آنل فَقَالَ لَهُ أَحْمّدُ: احتن. 
وكڌا الخلاف في کي وَرَكَيَةٍ قي وَتَعْويذَةٍ وَتعيمةٍ. 
وَعَنْهُ: یکره قبل الآلم 2 0 فَقَطٌ 
وَفِي كَرَاهَةٍ التفل والتفخ فِي الرَقيّة روايات» الثالئة يكره التفل (م ۷). 


)١(‏ (مسألة - © -8): قوله: (وكذا الخلاف في كي ورقية وتعويذةٍ وتميمة» وعنه: يكره قبل الأم): انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - 0): الكي هل يكره أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في المستوعب فقال: يكره الكيّ على إحندى الروايتين» 
والأخرى: لا يكره. انتهى. 

a الرعاية الخرى والاداب‎ OE للفكرورة والكراية مع‎ EE للضي‎ EO 
والمستوعب في آدابه» وعنه: يكره مطلقا.‎ 

قال الإمام أحمد في رواية حرب: ما يعجبني الكي» وعنه: يباح بعد الأ لا قبله. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهي أصح. 

قال في آداب الرّعاية الصغرى: ویباح بعد الألم ويكره قبله» وعنه: وبعده. انتهئ. 

(المسالة الثانية -0: الرقى والتّعاويذ والتّمائم» فقال في الرّعاية الكبرى بعد أن قال: وناغ ا ارون يروم سمي 
وعنه: : یکره مطلقاء وعنه بباح بعد الألم لا قبله وهو اصحح. 

قال وكذا الخلاف والتفصيل في الرُقى والتّعاويذ والتمائم ونحوها قبل الألم وبعده. انتهى. 

وقال في آداب الرّعاية: ويكره تعليق التّمائم وغوهاء ويباح تعليق قلادةٍ فيها قرآنُ أو ذكرٌ غيره» نص عليه: 

وكذا النُعاويذ ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكرٌ غيره بالعربيّة» وعلق على مريض» ومطلقه» وفي إناء م يسقيان منه ويرقى من 
ذلك وغيره بما ورد من قرآن وذكر ودعاء. انتهى. 

وقال في آداب المستوعبٌ: ولا باس بالقلادة يعلّقها فيها القرآن وكذا التّعاويذء ولا باس بالكتاب للحمّى» ولا باس بالرقى من 
النملة. انتهى. 

وقال المصئف في الآداب الكبرى: يكره التمائم ونحوهاء كذا قيل يكره. 

والصّواب: ما يأتي من تحريمه لمن لم يرق عليها قرآنٌ أو ذكرٌ ودعاءً؛ وإلاً احتمل وجهين. 

وياتي أن الجواز قول القاضيء وأن المنع ظاهر انير والأثر. 

وتباح قلادة فيها قرآنٌ أو ذكرٌ غيره» وتعليق ما هما فيه» نص عليه وكذا النّعاويذ: ويجوز أن يكتب للحمّى والتملة والعقرب 
والحيّة والصداع والعين ما جوز» ويرقى من ذلك بقرآن. 

وما ورد فيه من دعاء وذكره ويكره بغير العربيّة؛ ويحرم ارقي والتعوّذ بطلسم وعزمق. 

قال في نهاية المبتدئين فد اركره بل للملا لحري وجل غرم زوعلا التي وول Ag‏ رفت بار 

وقال ابن منصور لأبي عبد الله: هل يعلّق شيئا من القرآن؟ 

قال: لتعليق كله مكروةٌ» وكذا قال في رواية صا 

وقال اميمونية: سمعت من سال أب عبد اله عن التماهم تعلق بعد نزول البلاء فقال: أرجو أن لا يكون به باس: 

قال آبو داود: : وقد رأيت على ابن لأبي عبد الله وهو صغيرٌ تميمةً في رقبته في أدمء قال الخلآل: قد کتب هو من ای پد نزول 
البلاءء والكراهة من تعليق ذلك قبل نزول البلاء هو الذي عليه العمل. انتهى. 

وظاهر كلام المصئف بعد ذلك في التميمة التحريم. 

وقال أيضا: لا باس بكتب قرآن أو ذكر ويسقى منه مريضٌ أو حاملٌ لعسر الولده نص عليه فلم يحك فيه خلافا. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وني كراهة التّهل والتفخ في الرقية روايات» الالثة يكره التّل). انتهى. 

قال في الرّعاية وتبعه المصنّف في الآداب: : ويكره التفل بالريق والتفخ بلا ريس وفي كراهة الث في الرقية وإباحته مع ارسق 
وعدمه روايتان. انتهى. = 


عم ووو 


ورم ذلك بغي سان عربي. 
وق رث وكا الي وات اة رهي طوفة از عة از عبط ور قى الشارغ نة وها جلى فلي 
وَقَالَ: دلا يُرِيدُك إل وَهْنًا ادها عَنْكء لَوْ مت وَهِي عَلَيِْك مَا أفْلَْت أبدا». 
رَوَى ذلك أحْمَدُ (4/ 440 ) وَغَيْرْهُ (ه: 07071 وَالإِسنَادُ حَسَن. 
َال القاضي وَغَيْرْهُ: يَحْرُمٌ ذلِك. 
وَقَالَ: شه ابي يي تليق التميمة ماب بة أل الَرْيَاق وَقَوْل التتعْرِء وَهُمَا مُحَرْمَانَ. 
وَقَالَ أيْضًا: د يحجُورْ حل الآخخبار عَلَى اعنيلافم حَالَيْنِ» ّى إذَا كان ينقد أنْهَا مي النافعة لَه وَالِدافِعَةٌ عَنْهٌ وَهَذَا لا 
جوز لآ الاح هر الله 00 
وَالَْضع الذي سجاه ذا اعتََد ان الله هر الام لعل هذا حرج على غَاةٍ ا اة كما ب يَعْتَقِدُونَ: : أذ اكه يَصْرْهُمْ 
فَكَانُوا يَسبُونَهُ وَقَالَ: نما كر ذلك إذا َم ينر به البلا لآن الي يكل إنمَا حص في ذلك عند الحَاجَةِء وكرة خمد 
قُطْع البَاسُورء زَادَ ابن هَانئ: تو و ل 
وَأطْلقَ بَمْضْهُمْ اواز كاكلةٍ وط نص عَلَيْهِمَ زَادَ بَعْضَهُم فيهمًا: امم فلن السلا وَنْض أحْمدُ عَلَى مَعْنَاهُ ولا 
. باس بككتيو فُرآن أو ذکر وَيُسْقَى مِنْهُ مَرِيض وَحَاوِلَ عر الولدء نص عليه يه قول ابن عباس. 
بسحب وکر الوت وَالاسْتِعْدَادُ لَه وكذا عِبّادَةُ الأريذ يض ,0 
وقيل: د ا لر ي داجب أبو الج و بَعّْض العْلَمّاء عِيَادَتَه وَالْرَاد مره وَاخْتَارَهُ الآجري» في اواڃر 
الرعاية؛ فَرْض كمايةء زي كوه في ابتداء ء السلام» ذَكَرَهُ شِيْحْناء E‏ 
َال پو حفص العكبري: السنة مَرَةٌ وَمَا رَادَ َافِلَة 
وَقَالَ أبُو العَالِي: لان لا تُمَاد ولا يُسَمَى صَاحِيها مَريضًا: الرس وَالرْصَدُ والدئل» احج بحَبّر ضَعِيف روا 
الج عن يي رة روماه في وار ابن لصفي ل هَن ماما [رضي الله عنه] أنه قَالَ لَه وَلَدَهُ: يا بتي إن جَارنًا 
قُلانا مَريض» فَمَا نَعُودُه؟ فَقَالَ؛ د يا بني ما عَادَنًا فَنَعُوده. 
ويشبة هذا ما تقل عن ابا في السلا على اجاج وتات إن اء الله الى وَفِي تاب العُرلة لِلْحطَابِي عن مالك 
نه كان ينهد اناير ووذ امرَص» وين الإخنوان حْقُوفَهُم تر وَاحِدًا وَاحِدًا حَنَى تَرَكَهَا كُلّها وَكَانْ يمول: لا هيا 
لِلْمَْء أن يُخبِرٌ بل عُذْرٍ. 
وَعَنْ ابن وَعبٍ قَال: لا تعد من لا موك ولا نهذ جنَاذة من لا نهد ناتك ولا ُد حقا من لا يدي حك 
إن عَدَلْت عَنْ ذلك فَأبْشِير با جور قال القطابي: راد به الأويب وَالتفويمْ دون لكان وَالْجَارَاةٌ. 
e‏ براض به بض الناسء ون أبي رة مَرْفُوعًا حمس تج تت لسن علي اه : رد السلام» 
روي e E‏ اع الختايز» وفِي لف اح و 1 د ی ا 
احق ١خ‏ اكليم على اتلم ميت» «قيل: وما هَن يا رُسُولَ اللَه؟ ر وا دعاك اجب وإذا استنصحك 


= وقال في آداب الرّعاية الكبرى: ويكره الثفل بالرّيق في الرقية والتفخ بلا ريق» وقيل في كراهة الفث فيها مع الرّيِقَ وغدمه 
ا انتهى . 
فقدم الكراهة مطلقا. 
وقال في المستوعب: وکره الت في اؤقى» ولا باس باليخ. 
وقال في الآداب الكبرى: : وجزم بعض متأختري الأصحاب باستحباب التقخ والتّفل؛ لأنه إذا لمحتت بن رام د 
الرتبة اغ تايا وأقوى فعلاء وهنا تستعين به الوح اليه وا جيغة فينمله الومن والساجر. انتهئن. : 
والظاهر: انه اراد ابن الق في اهدي وغيره. 
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ل وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فُشَمنْهُ وَإِذّا مَرض فَعُذْهُ وَإِذَا مات فَائبِمْةُه. 
مق عَلَى ذلك (خ: 014٠‏ م: 25157 إلا أن البُخَارِيّ لم يَذكر لظ حَدِيث الست ولا ذَكَرَ فيه النُصِيحَة. 
ولا بُطيل عندهُ. 
وَعَنْهُ: كين خحطبتي الجْمُعَقٍ ويوج اخيِلاقُهُ باخيلاف ۽ الئاس» وَالعَمَلَ بالقَرَائِنِ وَظَاهِرِ الخال وَمْرَ ادُهُم في الجُمْلَةٍ. 
ياد بيده ويَقُولُ: لا باس طَّهُورٌ إن شاء الله عله عليه السلام» قال أحْمَدٌ: يَعُودُةَ بُكْرَةٌ وَعَشِييّاء وَقَالَ عر قرب 
وَسطر التهار: يس هذا وَقْت عيادَةٍ وَقَالَ بَعْضْهُم: يكره إذَاء نص عَلَيْه. 
قال صَاحِب الْمحرر: لا باس فِي آخير النهَار لِلْخَبر. 
وَنْص أحْمَد: العِيّادةٌ في رَمَضَانْ ليد قال جَمَاعَة عَة: يفْب بهَاء وَظَامِرُ إطلاق الْجَمَاعَةِ خلافُه وَيَتَوَجَّهُ اختلافهُ 
باختلاف ي الناس» وَالعَتَل بِالقَرَائْنِ» وَظَاهِرٍ الالء ورام في اللي وهي تُشلبة الزَيَارَةَ وقد كَتبْت مَا تيمر فِيهَافِي 
خير الأذاب الشرْعية 
وقد ذَكَرَ ابْنُ المتيرفية الثاني ين أمنحبنا في واد الشعرٌ المشهُور: 
لا تُنجرن ن عَلِيلاًففِي مُسَاءَلَةِ . إن العِيَادَةَ يوم بن يوين 
سل عن حَالِهِ اذغ الإ له وَاجْلِس بقذر قُوَاق بئِنَ حَلْبيِنِ 
مَنْ زَارَ غِبا أخَا دَامَت ا وَكَان ذَاكَ صّلاحًا لِلْخَلِيين 
وَيُخْبِرُ بمَا يَجِدهُ بلا شكوّىء وَکان أحمَدٌ ب َختة لله ولا لخر ب شود ذا قان الشكر قبل الشکوى قلسن 
بشاك». 
وَقَالَ صَّاحِبُ المحَرّر: ر: يُخْبرُ با يَجِدهُ لِخْرَضٍ صجيې لا لِقَصْدٍ شكْوّى. وَاحتج أحْمَد بَِوْلِهِ عليه السلام لِعَائِشَةَ لا 
قَالَت: وَا رَأْسَاه قَالَ: 1 انا وَارَأْسَاهُ». 
وَاحْتَجَ ابن البرك بقول ابن مَعُو لني 4: «إنك لَنُوعَكَ وَعَكًا شديدا قَالَ أجل كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ». 
59 مق علي (خ: “الاق م: (لا16). 
وَفِي الفُنون: قوله تعالى: <لقذ لَقِينَا مِنْ سَفْرِنًا هذا نَصباك [الكهف: 17] يذل عَلَى جَوَازْ الاميرَاحة إلى نوع مِنْ 
الشكْرَى عند إِمّسّاس البَلْوَىء قَال: وَنَظِيرهُ: يا أسَفَى عَلَى يُوسف) [يوسف: 84]. وم مسي الضر» [الأنبيناء: “417]» 
ودمًا الت كله حير ُعَاودنِي؛ و وَفِي فير ابْن ا جوزي في الآية ية الأولّى: هذا يدل عَلَى إِبَاحَةٍ حَةٍ إظهَار مل هَذَا القؤل 
عنما بحن الإنْسَانُ من الآذى والتعبي ولا بكرن ذلك شكوى. 
وَقَالَ ابن الجوزي: شَكْوَى المريض مُحْرِجَةٌ من التوكل» ومذ كَانُوا كرو أي اليضي لله برجم عن الشؤى» ىإ 
احج بقل رَجُل للام امد [رحمه الله]: كيف تجدك يا أبَا عَبْدٍ اللَه؟ قَالَ: بخير في عَافيَةٍ فيه فَقَالَ لَهُ: حُينْت البَارحَة؟ 
فَقَالَ: إِذَا قلت لك: أنا في عَافِيَةٍ ية فَحَْبِك لا تخرجني إلى ما أكرَة. 
وَوَصْفُ المريض ما يَجِدُهُ للطبيب لا يضر وَالنص اذكو لا حُجَةَ لَهُ فيه إِنْمَا يدل عَلَى ما قَالَّهُ هُوَ وَغَيْرُهُ: إذًا 
كات المصِيَةُ ما يمَكِنْ متها فَِنْمَائهَا مِنْ امال الله اقيق لكر شتا ال مَل القلبد من الكل وير 
واجبّ بانقاق الآيِمّة وأ الصّبْرَ راجب بالاتّقاق. 
قَالَ: وَالصَيْرٌ لا افيه الشکوّی» قَالَ: : وَالصّبرٌ جيل صر غير شكوى إلى المخلوق» وَالشُكُوَى إلى الخَالِق لا افيه 
وَمُرَادُُ: بل شكوّاة ؛ إلى الخالِق مَطَلُوبَة كما ذَكَرهُ في مَؤْضيم آخر وذ قل حبذ الله في أنين الريض: أرْجُو أن لا يَكُون 
شكوّىء وَلَكِنْهُ اشتَكّى إِلَى اللَّه. 
وَاقْتصرَ ان الجَزِي عَلَى قَوْل الرْجَاجٍ: اي ا a‏ 
واجاب عن قَوْلِهِ: يا أسَفى عَلَى يُوسف) [يوسف: ]۸٤‏ بوجي جْهين: أحَدْهُمَا أنه شكا إلى اللو بو نة وَاحْمَارَهُ ان 
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اباي وهو من اعنحاباء الي نأا العا المتتى: ا بلحم أستفي على يُوسلفا. 

وَقَالَ ابْنْ الجوؤزي فِي قوله تعالى: لاني مَسنِيَ الضرٌ وأنت أَرْحَم الرَاحِمِينَ» [الأنبياء: 187]. إن قيل: أبن اميد وَهت 
لظ الشخْرى؟ الراب ان الشكرى إلى الله ل تفي المت ونم ُو م الشكْوى إلى الق ألم تَسْمَعْ قول يَعْقُوب: 
«إنما أشكو بي وَحُزني إلى اللّو4 [يوسف: .[A٦‏ 

قال سيان بن عبيئة: كَدَلِكَ مَنْ شکا إلى الاس وَهْرَ في شَكَوَاهُ راض بقضتاء الله لم يكن يكن ذلك جَرَعاء ألم تَسْمَمْ 
«قَوْلَ النبي بي لجبريل في مَرَضيه أجذني مَغْمُومًا واجدني مَكْرُوبًاه وَقَوْلَه: بل آنا وَارَأسَاهُ» هَذَا مياق ما ذَكَرَه ان 
الجؤزي. 

رذ روَى ابن ماه (4151) ولول 1481 وَصَحْمَك صن حاب أله قَالَ: وَقَدْ اكتوى فِي بَطْئِهِ سَبْمْ كيّاتِ مَا 
عَم احا من أصْحَاب النبي' يك لقي من البلاء ما لقيت» وَهذا الله أغلَمُ قله حاب نَسْلِيَة لِلْمُؤيِن الممسَابٍ لا عَلَى 
وجه الشكايّة كما قَالَهُ ابن هَبَيْرَة عن قول أي ن رت وَرَبْطهِ الحَجَرَ سللية للقي وبين ظنه بره 

قال القاضي: : يجبا 

وَقَالَ صَاحِبُ المحَرر: يَدْبَضِي. 

رَفِي «الصُحِيحَيْن» (خ: ¥٤00‏ م: 1۷0): عَنْ أبي هريره مَرْقُوعًا: نا عند ظَنُ عَبْدِي بي وَرَادَ أَحْمَدُ: «إن ظَنّ 
بي خَيرًا قله ون ظَنَّ بي شرا قله . 

رال لبن َي في خوت أبي مُوسى «مَڻ أحَبْ لِقاءَ الل أحَبْ الل لِقَاءه وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كر اللَهُ لِقَامَمه. 

مُق علي (خ: 1م (YAY‏ 

قال: يدل عَلَى اتباب بو تضيين العَبْدٍ له عند إحساميه بلقاء الله علا كر أحد اء الله َر ان لو كان الآ على 
يلاف ما يكرح وَالرَا جي الْسْرُورٌ يوَدُ زيادة وت ما يَرْجُو َحْصُولَهُ وَيَْلِبُ رَجَامَه. 

| رفي النصِيحَة: علب الَف ف لِحَمْلِهِ علَى العَمَلٍ وثَانَا للشافيئة. 

وَقَالَ الفُضَيْلُ بن عِيَاض وَغَيْرُه وَنْصه: بي لِلْمُؤْيِنِ أن يَكُونْ رَجَاوُ هُ وَحَوْفْهُ وَاحِدًا. 

: زَادَ في رواية: ََيْهُمَا علب صَاحِبّهُ هَلّكَ. 

قَالَ شِيْحْنًا: : وها هو العذل وَلِهَدَا من عَلّب عَلَيْ حال ا لوف أوقعة في نَْع من الاس وَالقنُوطء ما في فيه ما 
في آمو الناس» ومن علب عليه حال الرجاء بلا حرفو أوقة في نوع من الآمْن لمر الله إما في تشب وما في امور 
الناسء وَالرّجَاءُ بحسب رَحْمَةِ الله الي مقت غَضْبَهُ جب تَرْجِِحُة كما «قَالَ تَعَالَى: أنا عند ٽن ظَن عَبْدِي بي 
لين بي راء واا الخو يون بالنظر إلى تفريط لحد وعديو إن الله ذل لا يَأَحْدُ إلا بالدنبي وعنة الحتيية: 
علب الشاب الجا وَالشيْح الحَوْف وَيَذَكُرُهُ (و) راد بو الطاب وَغَيْرْهُ: احرف عَلَيْهِ التُوبَةُ وَاَلوَصِيّةٌ وَيَدْعُو بالصّلاح 
وَالْعَافِيّة. 

ولا باس يوضع بُو عليه قلت عائشة: «كان عليه السلام إذَا عَادَ مَرِيضًا مَسَحَة مييه وَقَالَ أذْهِب الاس رب الاس 
واشف وأنت الشاي لا شيفَاءَ إل شاك شِقاءٌ لا يُعَاورُ سَقَمًاء. 

قق عَلَيْه (خ: ٥۳۰۱‏ م: ۲۱۹۱). 

وَلاحمَدَ (۱/ ۲۳۹) وأبي اود (5 ۰ وَغيرِهِمًا عن ان عباس رفوع ما من نلم خود مريضا لم خف ر أجلة 
فقول سب مرات: اال الله العظيم رة از المظيم أن بشزيك» إلا عوفي وَفِي الفئون: إن سالك وضع يَدِك عَلَى 
رَأميه لِلتَشَفي فَجَدُدْ تَوْبَة لله ب يَتَحَقّقْ ظنهُ فيك» وَفبيح تَعَاطِيك ما لَيْسَ لّك» وخا هذا وناو عنمي الشوبة ويفمن 
العيُوب» وَيَعُودٌ بالريّاء. 

قَالَ: كي أن سر من مساخر الأو ري ذاكيًا يزيا حَسّن» يأبو يك اللي فده دة من ظز أنْهُ مِنْ 
أجلاء الول فترَجُلَ وَقَالَ: يها الشيْخ إنما أا مَنْحَرَة اليك فَقَالَ: أت حير مني أنت تأكل الدنيًا بمَا تسَاوي. وَأنَا 


م ل سس ل سي لس سس سس ينس سس 
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آل الدنْا بالدّين فَانْظر إلى هذا الماجن كيف لم برص َيه ألا يكْرَمْ راما رج عن رنه حى كف عن حاله 
وَصِنَاعت فُلَيْسَ الدْعَاءُ بلط الكَفين بل تقديم الوب قبل السؤال. 

سال مَريض بَعْض الصلّحَاء مسح يدو موْضيع ألمي فَوْقّف» قُمَاوَدَه. 

فْقَالَ: اصْبرْ حَنى أحَقَّقَ وة لعل نِم بِمْرَارهًا. 

وال ان َة في قول أبي جُحَيمَة: وام الاس فَجَعَلُوا يَأَحْذُونْ يَدَهُ وه وَيَمْسَحُون بها وُجُوَهَهُم يكل قال: دل على 
خا ال نشخ قشل ر اعام ت زی بک ہن امیت رکا ت تیت ری شوق فى اسل 
أحْمَدَ عن علي بن عَبْدٍ الصمَد ائه مَسَحَ يده علَى ) احْمَدَ َم مَسَحَهَا عَلَى بَدَنِهِه فعضب عَضَبًا شَدِيداء وَجَعَلَ يَنْفْضْ يذه 
وَيَقُول: عن أخذئم هَذَا؟ وَأَنْكَرَهُ شَديدًا. 

َاِي بل باب الذفن» مم ان أحْمَد کان كيرا يبل رَأسَهُ وَوَجْهَهُ وَيَدَهُ وَلا يَمْنَنِمٌ مِنْ ذلك تَقَلَ مُهَنَا: ولا يَكْرَهَهُ. 

وَقَالَ عَبْدُ اللّه: لم رَه يُشتهي يَشنتهي أن يُفَعَلَ به ذلك وَذَلِكَ مَبِسُوط في الآداب الشرعِيّة. 1 

وَفِي مسنم (05134: : عن جار بن صَمُرَةَ أله «صَلَى م مح النبي ل صَلاة الأولىء ثُمّ حرج إلى أَملَهُ وَعَرَجْتُ مَعَه4ُ 
فَاسْتَقبْلهُ وتان فَجَمَلَ ينسح دي حدم وَاحِدًا وَاحِدَا وَمَسْح خڏي». 

قال ان هير يْرَ: يَدْلُ عَلَى أنه من السسُنْةٍ تأنِيسَاء وَليُذكَرَة الطَمَل بلك ما عاش فَيْرَحُمْ عَلَيْوه وحص الخذ لآنة اقرب 
إلى الطَهَارَة في حن الطفل. 

وَفِي خبّر ضَعِيفي: : «إذَا حلمم عَلَى المريض فَتَفْسُوا لَه في أجَلِهِه. 

وَفِي آحَرَ ِن روَايَة مَيِمُون بن مِهران عَنْ عَمَرَ ولم ُذركۀ مَرْفُوعًا: «سَلُوهُ الدُعَاءً فَِنْ دُعَاءَهُ كَدْعَاء اللايكة». 

رَوَاهُ ان مَاجَة (1441) وَغَيْدُهُ. 

وَين العَجَب قَوْلُ بض الشافِعِية: : إن سنَدَهُ صحيح» وَتَقْليك خض اة لَه وَامْتَحيُة الآجري وَغَيره. 

قال أحْمَد: الآمْرَاضُ تَمْحِيص الذْنُوبي وَقَالَ لِمَريض تَمَائلِ: هنيك الطَهُور وَرَوَى جَمَاعة في تَرْجَمَة مُوسَى بن 
عير وهر كاب عن الحم عن إْرَاهِيم عن السود عَن عب الل مروا «داوُوامَرْضَاكُم بالق َة وَحَصّنُوا أ مُوَالَكُمٌ 
بالزكاق وَأَعِدُوا لِلْبَلاء الدعَاء» وَجَمَاعَة من أصْحَاينًا وَغَيْرْهُمْ يَفَعَلُونْ هَذَاء وَهُوَ حَسَنْ» وَمَعْناهُ صّحبح. 

قال ان الجوزي: یکره أن َُوة اجتي رأة غير حرمو أو ُو وَتَعُودٌ امرَأة امْرَأةَ ِن أقاربهاء ون كانت أجِنبيَة 
فَهَلْ يكْرَهُ؟ َيِل وَجهيْن» وَأَطْلَّقَ ء َير عيادتهاء وټاتي قول في إذن زوج اة تيب وروي ان امُرَاة ِن الرُمَلَةٍ 
عاذت يشثرًا يبَعْدَاكَ وان : أحْمَد رَآهَا عند وَأعْلَمَهُ بلك وَقَالَ لَه لَهُ: قل لَهَا نَدْعُو لاء وَدَعْتْ. 

لملم (4 46 1) وَغيره: : عَنْ أنْس: أن با بر قَالَ لِعْمرَ رضي الله عنهما خد اة النبي يك اطي بنا إلى أمْ اَن ت 
رورا كَمَا ان النبي كل يَرُورهَاء وَدَهَا ِلَها. 

َيه زيَارَة الأو الصالِحَة وَسَمَاعٌ كلامِهًا. 

وَقَالَ ابْنْ سَعْدِ: عن عَلَيةَ أم إمماعيل ابن عَليْة: كانت امرأة نيل عَاقِلَة. 

وَكَانْ صَالِحٌ المرَي ويره مِنْ وجوه البَصِرَةَ وَففَهَائِهَا يَدَحلُون عَلَيْهَا فر وَتْحَادِتُهُم وتُسَائلُهُم. 

والآوْلّى حَمْلْ ذلك عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْها تة كَالعَجُوزء وكلامٌ الآصْحَاب عَلَى خوفِها جَمْعًا. 

وَيَأني كم الوه في آخير العَدَهِ. 

وفي شرح مُسْلِم: yS‏ 
وَاختلّف العُلَمَاء في الآوكد وَالآفْضّلٍ مِنْهُمًا مِنِْهُمًَا 

كذ قَالَ: وَيَتَوَجَهُ أن القريب أولى. 

م م ء4 se‏ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


رض ) كِفَايق» ویره لبقية الناس؟ فيه 4 أوجة م (A‏ 
وهي تحریم ۽ السلام على برع عبر مُخَاصِم روایتان (م P4‏ 
وَتَرْكُ العِيادَة مِن الحجرء وتصة: ُ: لا يعاد الَبَع وَحَرَمَهَا في النوادر وَعَنْهُ: لااد الذاعك وار شيا الصنلحة في 
ذلك وَظَامِرٌ نُصُوصه أنه لا فرق بين مَنْ جَهرَ بالبذعة دعا إلَيْهَا آم لا أو أسَرّهَاء وَظَاهِرٌ بَمْضِها : وَالْعْصِية تقل أيُو ذَاوْد 
في الرَجُل يَمْشِي مَح الَبتارع: A‏ 
ونقل غَيْرهُ: إا سل على ابرع فهو و يُحِبهُ NE‏ 
ل اقش ذا عرفت ين اجب انا فل ممه لآ لي ل ناف على الألاقة تة الذين خُلّمُوا فَأمَرَ الناس أن لا 
قل الييُوني: َهَى النبي -عليه السلام- فُكَذَا كُل مَنْ يفنا عَلَيْهِ 
وَعَنه: : نه انْهَمَهُمْ بالثقاق» نذا من اتهم بالكفر لا باس بتزك کلام 
وَعَنْهُ: نه: نه أخَذَ بحديث عَائِشَةَ في قِصّةٍ الآفك. وة عليه السلام ترك كَلامَهَا وَالسَلام عَلَيْهَا جين كر ما ذُكِرَ: 


)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (من جهر بمعصية مطلقًا مع بقاء إسلامه فهل يسن هجره آم يجب إن ارتدع؛ أم مطلقًا إلأ من اللا 
أم ترك السسّلام قرض كفاية ويكره من بقيّة الثاس؟ فيه أوجة). انتهى. 
أخدماء: يسن هجره» أومأ إليه في رواية حنبل» وقال: لايأئم إن جفاه حتّى يرجع؛ وقدّمه المصنّف في الآداب الكبرى والوسطى. 

وي آداب ابن عبد القوي فقال: وهجران من أبدى المعاصي سنة. 

وقال في الآداب: وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقاء وظاهره الوجوب فاته قال: إذا عرفت من حار نفاقا فلا 
تكلمه؛ لأن الي إلا حاف على الثلاثة ة الّذين خلّفُواء فأمر الئاس أن لا يكلّموهم. 

وظاهر رواية مثثى وغيره إباحة الحجر وترك الكلام والسلام لخو المعصية» ورواية الميموني تدل على وجوبه» وكلام ااب 
أو صريحه في الشوز على تحريه. 

وأطال في الآداب الكلام ني هذا وغيره» وذكر دليل كل قول من الأقوال التي ذكرها المصتف. 

وقال في مكان آخر: قال أحمد في مكان آخر: يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلّة أو مفسلقق وقيل: يجب 
هجره مطلقًا. 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد» وقطع به ابن عقيل في معتقده قال: ليكون ذلك كسرًا أو استصلاحًا. 

وقال ابن حامب: يجب على العالم» ومن لا يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين. 

٠‏ وقال ابن تميم: : وهجران آهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السثلام عليهم فرض كفايةٍ» مكروة لسائر 
الثاس. 

وقال القاضي أبو الحسين في التّمام: لا تختلف الرّواية في وجوب هجران أهل البدع وفسّاق الملّة. 

وقال في الآداب: أطلق كما ترى» وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق. ٠‏ 

وقال القاضي في الأمر بالمعروف: لا فرق بين ذي الرّحم والأجنيّ إذا كان الحق لله وإن كان لآدمي كالقذف والسب والغيبة» 
فإن كان فاعل ذلك من أقاربه وأرحامه لم يجز هجره وإن كان غيره فهل يبوز؟ على روايتين» وقال ولده أبو الحسين أيضًا. 

قال في الآداب: وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع» وهو أولى. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. 

1 (7) (مسالة - :)٩‏ قوله: (وفي تحريم السلام على مبتدع غير يخاصم روایتان). :. انتهى. 

قال ابن تميم: ترك الام على أهل البدع غرض كفايةء ومكروةٌ لسائر الئاس» وقيل: : لا يسلّم أحدٌ على فاسق معلنء ولا مبتدع 
معلن داعية» ولا يهجر مسلمًا مستورا غيرهما من السّلام» فوق ثلاث آيام» ذكره في الآداب. 

قلت: وظاهر ما قذمه في الآداب عدم التّحريمء وهذه المسالة شبيهة بالتي قبلها. 

وذكر المصنف في كتابه كلام ابن حامدٍ وغيره. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كوم الفروع - كتاب الجنائز 


وَظَامِر امهم اؤ صترية في النشوز تَحْرِيم اجر بخوف المخصيّة» وتَحْرَِه عَلَى روائة وني ضعيف. 

وَنَقَلَ حَنبل: إذَا عَم مِنْ الرَجُل أنه ميم ي مغصية لم ائم إن مو جف خی بچ وإلأ يف تيون لجل ما شو 
َيه إا لم ير مُْكَرا عل ولا جَفوَة ِن صديق.. 

وَقَل الَرُوذي: كو في سقف الت الذْهَبْ هب جاتب صَاحِبُهُ] يُجْفَى صَاحِبُهُ 

عله را رك اللُطف لا ترك الكلام؛ لان حبلا تَقَلَ: سر لم قارف شا من القرَاجش حرم ولا صيلَة إذَا كاه 
مُغلناء وَهَذَا مَعْنَى كلام املال ويرو وَكَالَهُ القاضي وَغَيْرُه: إن من مير بمَعْصيَة لا يهْجَرُ مع إطلاقهم وإطلاق الشيْخ 
وَغَيْرِِ هَجْرَ آهل الدع وإنة إجْمَاءْ مَعَ أن القاضي ذَكَرَ ما رََاهُ الال عن ابن منود أله َأى رَجُلاً فنك في جِنَاذة 
ھل لا لمك أبَذاء وَعَنَ انس انه كَانتَ لَه اْرَأة في خلْقِهَا سو کان يمْجُرُهَا النَةَ وَالآشهُنٌ فما كلها وَعَنْ 

ية أنه َال لِرَجُلٍ رای في عفدو حيطا ين الحمى: َو ِت وها غلك َم أصل ليّك. 

له لَهُ: أكل ابنك طَعَامًا كاد يَقتَلّه قَال: َو مات مَا صَلَيْت عَلَيْه وَظَاهِرُ كلام أحْمَد وَالآصْحَاب في 
البأعة: سراة ريه ل 

وَقَالَ صاب المحَرّر: لان الذّمَيّ تَجُورُ إجَابةُ دعوتو ورد النَحِة عله إذا لم وَيَجُودُ قَمندة لبم وَالشرَاء» فَجَارَت 
عيادئة وتَعِْيئَُ كَالْسلِم. 

وَعَكسْهُ مَنْ حُكِم بكفرءِ من أهل البدع» لِوْجُوب هَجري قال القاضي: ولم نَهْجُرْ آهل الدَمَةٍ نَا عَفَدْنَاهَا مَعَهُمْ 
لِمَصلَحَيَنَا بأخلز الجزية و مل الي رر را ا ارب ان ازرد رة شمه ارغ لفقا ا 
بر افق ين هذا؟ وال اين عابو ارز ابرع المْعي للد هَل جب حجر هُ وَمُبَاعَدَنَُ؟ قل عَلِي بن سَعِيلٍ في 
المج يَدْعُو إلى طَعَامِهِ أو أَدْعُوهُ؟ قَالَ: تَدْعُوهُ نجي إل أن يَكُون دَاعِيةَ أو راسا فيهم. 

وَتَقلَ ابو الخارث: هل البدع لا باون (و م) ولا نهد لَهُمْ جنازة (و م) وَنقَلَ رب 0 
البتع» وره الطاب أبو ثاب سّلام جَهْمِي» فال أخمة: ترد عَلَى کافر؟ فَقَلْت: الس تر رة عَلَى اليَمُودِي والنصراني 
فَقَال: ايودي والنصراني نأ قدب تبن أَمْرُهُمًا. 

قَالَ ابْنُ حَامِدِ: مع في آهل الع إن کان ذا ية م مُشتهرا به قلا َا ولا يلم علي وَلا يُرَهُ علي ولا يُجَاب إلى 
طَعَامٍ ولا دَعْوَة ون کان يَلْرَمُ الي بلا إظهار فَملَى وجهين: الوا وَالَنم أبضًاء بناء عْلَى جوَاز إِمَامَبَهه كَذَا قَالَ [بناء 
عَلَى إِمَامته]. 

قَالَ: ثانا ای وا رَاتَهُمْ فَسَألَهُ المرُوذِي: مر بقَريَة فيها ا همي لا زَادَ مَعِي تَرَى أن أطوي؟ قَال: نعم لا تثشتر 
ينها شيا و وق أن تَبِيعَه قُلت: بَايَعْتَهُ ولا أَعْلَم قَالَ: إن قدت أن سرد الح فافْمَل» قفلت: فإ لم يكن انصدق 
بالثمَنِ؟ 7 أكْرَهُ أن أحْمل الئاس عَلَى هذا فذحب أَمْوَالٌ الناس» قُلت: وکیف أطلع؟ قَالَ: لا أذري» أكْرَهُ أن تكلم 
فيها بشتيء. وَلكِنُ اقل ما مَا هنا أن تَتَصّد تتصَدق الح وتتوقی مبایعتهې غار كلامه انم من ذيك وإطاله مُطْلَقَاء فَمَنْ كان 
نهم اع قالع َال لا نلك به سيا كَامرَدَينَ سرا وإلاً حرج على الوَجْهَيْنٍ في إما َيه والسلام عَلَيْهِ ورد سَلامف 
كذَا قال دل كلام أن مُرَادَهُ البدعة المكَفَْة فالداعية لها كَمُرتَد وإلاً فَالرَجْهَانَء ولم بين حكم غير المكَفرَق وَمَا ذَكَرَهُ 
مِنْ إطلاق وَجْهَيْن فََيْسَ كَذَلِك وَأَشهَرُ الرواتين: يُكَفْرٌ والثانية: يُفْسق. 

وَعَنْهُ: : لاء وَيَاتّي ڏلك. 

قال: وََيْنَ مَنَمْنا: فَبَايَمَهُ ولا يَعْلَمُ؟ فَظَهَرَ مِنْ كَلامِهِ أنه ت سحب الصّدَقَة بار نج لآنه لم يدم على مَخظور يَمْلَمُهُ 
َي عله كذا قال وَيَتَوَجَهُ أن ظَاهِرَ اا الربح إلَى الالك. 5 تدر تَصدّقَ بو: وَظَاهِرٌ كلام أحْمَدٌ 
المذكور: ر: وُجُوباء وما ا َم يُحكن أنا سره وَج في كن بدو رَه ايس من وبُه. 

وَقَاَ الطاب بو ابت لآحْمَد: أشتري دَقِيقا لآبي سَلَيْمَانْ ن الجوزجاني؟ قَالَ: ما يڃل لك أن تشتري دقيقا لرل بر 3 


أحَادِيث رَسُول الله ية رَوَاهُ الال في العِلّم. 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سو 2 


. قال ابن حَامِدٍ وما مُنَامَحَنْهُمْ فَتَحْرُمُ قَوْلاوَاحِدَاء وَيسْتَوي أهْلٌ النَّقِيّةِ وَالْمجَادَلَةِ وَعِلْمُهُ به وَعَدَمُّه؛ لآئة أفْوَىء كَذَا 
قال ولا وَج لِلْمَْم مَعّ تَخْرِيجه على مامي ويوج في بع وتَكَاح من كَفْرتَاهُ كَمُرْتَدُ إن دعا إِليْهَا أو مُطلَفَاء ولا جار 
وَسيَاتِي في إرث أل الِلَلِ. 

ا آځد عَلَى ابن الجَهْمِي؟ قال: کم ل قُلت: ای شع أذ ابن تخا قال : لا تأحذ عَلَبْهِ ولا تُلَقَنهُ لِنَذِلَ 
الآب به وَيَتَرَجهُ: ياح عَلَيْهِ ويُلَقَنَهُ لَعَلُّ الله يَهْدِيه عَلَى يده وَيْنشِئْهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ ولا د تزر ر وَازرَة وزر رر أخرى»* 
[الأنعام: 1é‏ 

| قال اسن ن علي بو محم اباي من مدي أصْحَابنَا في تابه شرح السنة: بإ رات الأجل ردي 
الطرِيق والذهبي فَاميقًا فاجرًا صاب ماص ظَالمَاء وَهُوَ مِنْ أَهْل السنة فَاصْحَبْهُ وَاجْلِس مَعَهُ فإك ليس تفرك 
منص َرَت َابدا مُجتودا قفا صاب هوىء قلا لس مَعَك ولا تمع كلام ولا تنش مْمَهُ في طريق» 
قاي لا آمَنَ أن تَسْتَحْلِي طريقتة َلك مَعَهُ. : 

وَقَالَ [الإمَام] أحْمَدُ في رِسَاليِ إلى مُسَدْهٍ: وَلا تُشَاورْ أهل البدع في دينك ولا رافق في سَفْرِك. 

َال أبُو افرح الشيرازي في كاب البصيرة لَهُ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ حَنبَلٍ رضي الله عنه: ذا رات لساب أوْلَ ما ينا 

مع أل السئّة وَالَمَاعَة فَارَجُفُ وَإِذَا رَأيْته مَعَ أصْحَابٍ ي البدع قاياس مِنْهُ إن الشاب عَلَى أوّل نثوئه. 

وروی ايو اين في الطبقات من يث الطبراني: حدفنا عبد الل ن اخم حَدئنا أبي قالَ: بور أل السنة من 
آهل الكبائر رُوْضَةٌ ويور ر أل , البدع مِن الزنَاوٍَِ حفْرَة أ ساق أهلٍ الئة أولياءُ الل وَرُهَادُ أل البدع أَعْدَاءُ الله 

وَقَالَ أَحْمَدُ عن الحارث الحاسيبي: الك جَالَسهُ الْعَازِلِي وَيَعْقُوبُ وَفُلان فَأخْرَجَهُمْ إلى أي جَهْم فَهَلَكُوا؛ سبد 
فقيل لَهُ: ا أا عاد الله يروي الحَدِيث وَمْوَ سان خاش من صو فَقَضِب أبُو عَبْدٍ الله وَجََل يَحكِي: ولا يدل 
حشوعة وينه وَيَقُول: لات توا نخس رأميه إن جل سوم لا يعر إلا من ذ حبر لا كلم ولا قرامة له. 

تحب أن جه الْمحْتَضرُ عَلَى جَنبه الآْمَنِء نَقَلَهُ الآكثرُ (و). 

وَعَنْهُ لا ا ارا الف 

وَعَنْهُ: سوا وَزَادَ جَمَاعَةَ عَلَى الثَانيَةِ: يُرْقَمُ رَأْسُهُ يلا لِيَصيرَ وَجْهة إِلَى القِبْلَةِ دون السّمَاء وَاسْتَحَبْ اليح تَطهِيرَ 
ابه قبل مَوْته؟ لن ابا عيدو لما حَضَرَهُ الوت دعا قياب جُدْهٍ فَلبِسَهَا م تم قَال: سَمِعْت رَسُول الله يه يَقُولُ ل «الْبت ْمَك 

في ٿټابه التي يَمُوتْ فيها». 

رَوَاهُ أب دَارُد (115*). 

وَذَكَرَ ابْنُ الجوزي: أن بَعْضَ العْلَمَّاء قَالَ: الْحرَّادُ بثيابه عَم قَالَ: وَاسْتَدَلُ بقَولِه تَعَالَى: «وَئْيّابَكِ فَطَهّر4 [المدثر: ٤]ء‏ 
ل لا ع أ يض لد مو ل ف سس لو ال 


eee 


على أن بكم الاو والشناعة في لغری وقد ` قل ؤلا أمنالئ: عليه اجر إلا الم دة في القرتَى » [الشوری: ۲۳]ء 
وَقَدْ شب به الجاع وَعَرٌ به الذَلِيل» فَقَطَعُوا رَحِمَهُ وَظَلّ أؤلادُ م ينهم بين أسير وَققِيل» وَأصْحَابْهُ قتلّى» عْمَرُ في الج 
وََنْمَانُ في دار وَهَذَا مع إسْدَاء الفضَائل وَإقَامَةٍ العَدل والد أَطلْب لَِلَقِكِ مَنْ كان لِسَليِك. 

ويُسْمَحَبُ أن يُنَدَى حَلقَه أن يُلَقَنَ: دلا له إلا الله لآن إقْرَاره بها إفْرَارٌ بالأخرىء ويتوجة اال كما ذَكَرَ 
جَمَاعة من الحَنَفِيةٍ َالشافِعِية: يمن الشهَاةتَين؛ لآن الثازيّة د لها اقْتَصَرَ ف في احبر عَلَى الأولى» ويُلْقَنْ مره نَقَلَهُ مهنا 
وَأَبُو طَالِبٍ (و) وَاخَبَارَ الآكْثَرُ تَلانًاء ولا راف إن تكلم أي عِيدَ برفق» وکر ابر الغا : یکره التلقِين مِنْ الورَئة بلا عُذْرِ 
وي يقرا عِنْدَهُ الفَاتِحَنٌ ويّسء نص عَلَيْهِمَا. 

وقيل: ويرك وکر مالك قِرَاءَةَ القرآن عِنْدَهُ وَكَرهَهَا اة غد موه حى يُغَسْل. 


RR RT > O RO‏ ج 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َإذَا مات أُستُحِبْ أن يُفْمِضَهُ (و) لِلْحَبْرِ للا يبح مَنظرف وَقَوْلُ: «بسلم الل وَعَلَى يِل رَسُول اللّوه ص علي 
وَيُفْيِضْ الرَجْل ذات مَحْرَم وتُفْمِضُ قال ألخمد: يُكْرَهُ أن يُعْيضَة جنب أو حَائض أو يَقَرَبَاه وَيَشْدُ لحي ويل 
مَعَاصِلَهُ ويَنزِعَ ياب وَيُسَجِيه بْب (و) وَيَجْعَلَ َلَى بَطنِهِ حَدِيدَة أو طِينا وَنَحْوَهُ. 
قال ابن عقيل: وَهَذَا لا عور إلا وَهْوَ عَلَى ظَهْرِي قَال: فَيُجْعَلُ تخت رَأميه شي عال لِيَحْصُلَ ملتقبلاً بوجهه 
قَالَ الآصحَاب: وَيُسْتَحَبُ أن يرع في تجهيزي مح أنْهُمْ احْتَجُوا بقَوْلِهِ عليه السلام «لا يبي لِجِيفَةِ صلم أن نُحْبَسَ . 

رَوَاءُ أبُو داو .)7”1١69(‏ 

وَسَبّقَ أن: لا ينبي شرم رحج فيم باسيفتال الشارع» وله عليه السلام في الخربر «لا يَبَفِي هَذَا 
لِلْمتقِينَ» ويُسْرِعٌ في قضاء دنه وَالرَادُ وله غلم يجب ووصيه ويََظِرُ ما لم يُحَف' عليه أو شق جَمْمٌ برب نص عَلَيه 
(ه) وَأطْلَق تَمْجِيله في رواية. 

وَفِي الانيظار ولي وَجْهَان (م .2000١‏ 

وير في موتو الفَجأة حى يُْلَم مون يانْخِسَاف صُدْغَيه وَمَيْل أنقِهِ 

وَذَكَر جَمَاعة وَانْقِصالُ فيي وَارْتِحَاء جلَيِه. 

وَعَنْهُ: يوم 

وَقِيل: ومان ما لم يح علي قال الآجرَي فِيمَن مات عثرية: وَيْكْرَهُ نره في يلت وَخْدَهُ. 

قال النحعِي: کائوا لا دځوتۀ في بتو خد يَقُوُو: يَتَلاعَبْ به الشتيطان. 

قَالَ أحْمَد: َال الي 26 1 زين يموت بعَرّق الجبين». 

َوَاه اسان (1106)» وان مَاجَه (21405 اترم مي (۹۸۲) وَحَسسُئَه مِنْ حَدِيث بُرَيْدَ. 

ولا ست قحب اني وَهُوَ الَدَاءُ بوه (م) بل يُكْرَه نَصْ عليه (ه): لا يُمْجبني. 

وَعَنْهُ: يُكْرَهُ إغلامٌ غير قريب أو صديق. 

. تقل حَنبَلَ: أو جار 

وَعَنْه: : أو آهل دَيْنِء ويَتَرَجهُ امنتِحبَابه وَلَعَلْهُ اراد لإغلامِه عليه الصلاة والسلام أْصْحَابَهُ بالنجاشبي 

رمي تمد رامد «عَن الْذِي يَقُمْ المنجد أي يكْنْسُة أفلا كم آذْتَمُونِي؟»؛ أي: u‏ 


-- س يله والنظر إل وَل بعد تينو نص َيِه 

وَلَآحْمَدَ )8/١(‏ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: إن با بكر لَمّا حَضّرته الوق قَال: : أي يوم هذا؟ قَالُوا: يَوْمَ الاين قَالَ: انمث 
لا حب الام واليالي إل يهان رول الله ف قات من يل الاد اء رضي الله 
عنه وأرضاء 


)١(‏ (مسالة - :)٠١‏ قوله في سرعة تجهيزه: (ويننظر مالم يخف عليه جممٌ بقربيء نص عليه» وني الانتظار لولي وجهان). انتهى. 
آحدها: ل 
قال في الرّعاية الكبرى ابر وي م يشق عليهم أو يخف عليه الفساد 
انتهى. 
والوجه الاني: لا ينتظر. 
فهذه عشر مسائل. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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باب عسل الميّت 
عُسْلُّهُ رض كِفَا داق ی بماء طهُور (م ر) رة واجدةً(و) وي َو الغاميل سلما قلا بح سل تافر لشنام 
م م ق إن ثرت له ال إلا صح نا 
وَعَنْهُ: د ولا تايا يسيم تر أيه » والراد: وإنا صح ينبي ي أن لا يُمَكْنَ؛ لآن ابن اليَهُودي لَمًا ألم عند مَوْيِه. 
َال عليه الصلاة والسلام: دلوا أناكم؟ وَيُحتَبرُ العَقل 6 E‏ (وهداش). 
وَعَنْهُ: بَلَىء وَعَنْهُ في الخائض: لا بجني وَالجُدْب أيْسَرُ م لا العَكْسْ (م). 
وَقِيلَ: هنا بلحي ج مضل جلا شرت وة دى قال صاجب؛ الحو وشت" الآفضل ثِقَةٌ ِقَة عَارفَ بأحكام 


1 


الغْسْل. 
وَقَالَ أو الََالي: جب قل حنبل: لا يبَفِي إلا ذَلِكَ. 
وقيل: تحبر بر المَعرقَة. 
وَقِيلَ: الحَدالَة. 


وَفِي مُمَيْرْ ووايتان کاذانه 4 م 4 
دل أنه لا يفي من الاك وَهْوَ ظَامِرْ كلام الأكتر في الانيصار: كفي إن عَلِم علب وَكَذَا في تليق القاضي» واج 
بهم لِحَنْظلَفَ وَيِغْسْلِهِمْ لادم عليه السلام» وَلَّم تأمُرْ الملائِكة وَلْدَهُ بعاد عُْسْله ؛ وَبأن «سَهدا لا مات أسْرَعَ عليه 


() تنبیه: قوله: (ويعتبر كون الغاسل مسلمًا فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له الي ولأ ص . انتهئ. 

الظاهر: أن هنا نقصًا فإ الكلام الثانيء وهو قوله: (فلا يصح غسَل كافر لمسلم إن اعتبرت له الثيّة وإلأ صح) تخريج للمجد في 
شرحه و المنصوص عن الإمام أحمد أله لا يغسّله مطلقًا كما قال الجد في شرحه وابن تيم وابن حمدان وابن عبد القوي وغيرهم. 

وبعضهم حكى وجا بالعحة إذا لم نعتبر الي واغهد ذكر تخرعياء واللّه أعلم. 

لكن قال في المغني والشرح: لشرح: فإن كانت الرُوجة ذميّةَ فليس لما غسل زوجها؛ لآ الكاقر لا يسل المسلم لأن اليه واجبة في 
الغسل. 1 

والكافر ليس من أهلهاء وقالا بعد ذلك: ولا يصح غسل الكافر المسلم؛ لأنه عبادة وليس من أهلها؛ ولان الكافر نجس فلا يطهّر 
غسله المسلم. انتهى: فأزالا الإيهام الذي في الكلام الأوّل. 

(7) (مسألة - :)١‏ قوله: (وفٍ تميّز روايتان كأذاته). 

يعني هل زئ غسله للميّت آم لا 

أحدهما: يصح ويجزئ» وهو الصحيح. 

جزم به في المختي» فقال: : إذا غسل الصي العاقل المت صح غسله» صغيرًا كان أو كبيرَا؛ لأن طهارته تصح» فصحّ م آن يطهر غيره 
كالكبير. انتهى. 

قال ابن ممم وصاحب الفائق: ويجوز من عيز ق اصح الوجهين» وصضحّحه الثاظم. 

قال في القواعد الأصوليّة: والصحيح السقوط. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى ومجمع البحرين والرركشي وغيرهم. 

قال في الرّعاية العسغرى: ويكره أن يكون الغاسل مميّرّاء واقتصر عليه» وقد ذكرنا في الأذان إجزاء آذانه على الصتحيح فكذا هتا 
كما قال المصتف. 

والرواية الثاتية: لا يصح» ولا جزئ. 

وقال تي جمع البحرين بعد أن قلّم الصّحّة. 

قال المجد: ويتخرّج لنا أنه إذا استقل بغسله لم يعتدٌ بهه كما لا يعت باذانه» لأنّه ليس أهلا لأداء الفرض» بل يقع فعله نفلاً. انتهى. 

وقال قي القواعد الأصولية: حكى بعضهم في جواز كونه غاسلاً للميّث ويسقط به الفرض روايتين» وطائقة وجهين. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الآئمة (ه): الإعام أبو حديفنة 
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الصلاة والسلام في الي إِليّ فقيل ل قَقَالَ: ج خحشيبت أن تسنبقنا الملايكة إلى عُسْلِهِ كَمَا سبقتتا إلى عُسْلِ حَنظلة». 

قَالَ: َال لد لم فل خنطلة قله لون شتلق م مقا شتإ وأ ل سيقن ميقت إلى تنبا سقط فار 
الغْسْل» إلا ميان ليه لأنُّ كان يُمِكِنْهُ نله بَْد لهم لث وكَذَا كر عا صاب امررِ ويره مع أنه وَجَة 
عَم حي من المي بان س من أهل الفزض» مع أله صح تَطهيرهُ لَه ذا لبرو وَدْكَرَابَنْ شِهَابه مَعْنَى كلام 
القاضي وَفَالَ: الوا هَدَا عسل اللا َك وَكَلامُنا في عُسْلٍ الآدَمِيين. 9 

قيل: الواجب الغْممْل» اما العَاميل فلا يُتبْرُ عَلَى روَايَةٍ رتا ون: جوز من َر أل اة كَالصِي والكاف 
كيف بعل الملايكقء وكذَا قال الحََفِيةُ: الواجب الُسْلُ اما الغاميل فَيَجُودُ من کان. 

َالُوا: وَإنْما وجب عَلَيْنَا ُِحَاطيينا بح ادي ذُون الملائكةء وَإنْمَا أمِرُوا في البَمْض إِظَهَارًا لِلْقَّضيلَ ووج في 
مني الجن ذلك وَأولى» لتَكلِيفِهِم وَسَبّقَ ذلك في آخير صلاةٍ الْجَمَاعَةِ. 

يُقَدمُ به وَصية العَدل. 

وَقِيلَ: أو فَامِيق» م ثم أبوة وَإن غَلا. 

وَعَنْهُ: يقَدُمْ لان على الي (و ش) لا عَلَى الآب (م) وَيَتَوَجْهٌ تخريج [مِنْ] نكاح» وَلِهَذَا قال القاضي وَغَيْرهُ مُحْتَجًا 
للْمَدَب: وَلآنْ مِن أصِلنًا أن الآب مُقَدمَلَى الاب في ولاية الا اح» كلك فِي الصّلاو؛ نم ابه إن نرك تُمْ ٠‏ اقرب 


عُصِبتِه سا ونِعمة. 

وَعَنْهُ: يُقَدُم أخ وَابنة عَلَى جد (م). 

وَعَنْهُ: سوا ثُمْ م ذو ارايو كَالميرَاش. 

وَفَالَ صّاحِبُ الور وصَامِب النظم: : م يق فَيََوَجّهُ مِنْهُ دِيم الجا على جني وَقَالَهُ افيه في الصّلاق ولا 
رق ِي تفده عَلَى صربق نَظر. 

وقي ): لا تَصيح الوّصيّةٌ صية يك (و). 

دَقيلَ: وَلَوْ صخت بصلا لاه لا يلف إلا ِجَؤدَةٍ الصنعَة كَحَفْرٍ القبر وَالحَمْل وَطَرْح التراب. 

وقيل: لا يُقَدْمُ عَلَى الوَِي. 
٠‏ وَالآوْلَى نَمل المرأةً وَصيتهَا عَلَى مَا ستبق» 5 م أمْهَا وإن عَلّت؛ ثُمْ بها وَإِن نَرْلَسء تم القُرَى كاليرًاش وَعَمْنْهَا 
وَخَالتهًا موَاءٌ لامنْيوَائهًا في القُرْب وَالَحْرَمِيُة وكذا بنْت أخبيها وبنت أخنيهًا. 

وَفِي الدَايَة: بت الآخ قدَلَ ان من کات مُصنبة ل كات كرا قو هي أؤلى لكنهُ سَوْى بَينَ العَمّةٍ وَالْخَالَّق وَيُقَدُمُ 
مِنهُن من يُقَدُمْ م ِن الرّجال. 

َال ابن عقيل في العلا عَليه: حت وَاليه وَقاضبه. 

َيل أم وده في الآصح َعم (ه) وَأمَنَهُ َه القن عَلَى الآصّحّ مح (ه) لِبَقَاء الك مِن وَج لِلَرُومِهِ تَجِهيزَهَا (و)”". 

وان الشيءَ إذَا انتَهَى تَقَرْرَ حُكْمُه وكَذَا تَعِْيلُهُمًا أ ل وَقيلَ بانع هناء > وَقِيلَ في أم الول إبقاء الك فِي الآمَةٍ مِنْ 
وجه لِقضَاء دَيْنٍ وَوَصِيَة. 

نفل زَوْجَها (و) ذَكَرهُ أحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ (ع) ولو قبل الول (ه) أن ولت عقب َوب (ه) وَفِيهمًا وة أو بغ 
طَلاق رَجْعِي (ش م ر) إن أبيحت الرجعية و عَنْهُ: عله عدم فَيَحْرْمٌ نر عور وَحْكِي عَنْه الع مُطْلَقَا 
اذهب فمن أبَائّهًا في مَرَضِه (و). 

وسل امْرََنَه نقَلَهُ الحمَاعة (و م ش). 


)١(‏ تنبيهان: الأوؤل: قوله: (ويغسل آم ولده وآمته القن لبقاء الك من وجهء للزومه تجهيزها). 
كذا في النسخء ولعلّه تجهيزهماء بضمير المثنى؛ وقد صرّح في المغني وغيره بلزوم تجهيز آم الولد. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): زوايتان 


وَغَنْهُ: لِعَدمٍ. 

وَعَنْهُ: المنع» اثَارَهُ الِرَقَيْ (و ه)”". 

وَمتَى جَاز نَظَرَ کل [واجل] مِنهُمًا غَيْرَ الور ذَكَرَهُ جَمَاعَة قافا لِجَمْهُور العُلَمَاف وَجَوْرَهُ في الانْتِصّار وَغَيْرِه بلا 
لدې وَاللّمْسُ وَالْخَلوَقٌ وَيَنَوَجَّهُ أنه ظَاهِرٌ کلام أحْمَدَ وَظَاهِرٌ کلام ابن شهابی َالَف كلام القَاضِي في نظّر الْفَرْج» 
فار أجَارَهُ بلا لَذْةٍ تاره منم وَقًال: اَن في العمل وَالقَايِم عليه كالعَاميل فِي ا وة بها والنظر إِليْها. 

َال أبُو الْعَالِي: ولو طت بشبهة بَعْدَ مَوْتِهِ أو قََلَتْ ابْنَهُ لِشَهُوةٍ وَلَمتُعَسَّلَكُ رفع ديك جل النظر والس بَعْدَ 
لأت ولو وَطِىَ أحتها بشبهة م مات في اليدة لم تله إلأ ان ضح عقب موه لوال الخُرْمَة ولا يقَسْل مته الْرَوجة 
وَالْمْتَدَةَ مِنْ زو إن كانت فِي استبراء ء فَوَجْهَان". 

ولا المختق يضما ٠‏ ولا صل مكَاتَة يدا لم : يشرط وَطأهَاء وَيُعْسَلْهًا. 

ترك الَفْسيل من وج ر وَرُوْجَةٍ وَسَيّدٍ أوْلّى» وَالآة: شه يُقَدُمُ اجتبي عَلَيْهَا وجني عَلَيْهمَا. 

ويي تقلریم ڏو عَلَى سيد وَعَكْسِهِ وَنَسَاويهِمًا وجه (م )° . 

وَفِي ام وَلْدٍ عَلَى وْجَةٍ وَعَكَسِهِ وَجهان (م ۳ . 


(۱) الثاني: قوله: (ويغسئل امرأته» وعنه: لعدم» وعنه: المنع» اختاره الخرقي). انتهى. 

إنّما احتار الخرقي الرّواية الثنية لا القالئة» فإنه قال: وإن دعت الضّرورة إلى أن يغسّل الرُجل زوجته فلا بأس» والمصتف قد أثبت 
ثلاث روايااته والشتيخ الموفق ا نفى رواية الجواز مع الضّرورة جعل اختيار الخرقي' الجواز مطلقًا لا المنع مطلقاء فعلى كلا التّقديريين 
م يختر اخرقي المنع مطلقاء كما قال المصنّف. 

(؟) الثالث: قوله: (ولا يغسئل أمته المزوّجة والمعتدة من زوج» فإن كانت في استبراء فوجهان). انتهى. 

الذي يظهر أن هذه المسالة من تتحّة كلام أبي المعالي الذي حكاه المصنّف عنه قبل ذلك» وإلاً فكيف يقال: لاش اب اميه 
المزوّجة والمعتدّة من زوج. : 

ثم يحكى خلافا في الأولويّة فيما إذا اجتمع زوج وسيّّدٌ كما ذكره المصنف بعد ذلك؟ 

فإذا جعلنا هذه المسالة من تتمّة كلام أبي المعالي زال الإشكال؛ وكان هذا قولا مؤخراء وطريقة ضعيفة» فيقال: 

الصّحيح من المذهب: صحّة غسل اليد لأمته المزوجة والمعتدة» وهو الذي قدّمه المصنّف. 

وأبو المعالي يقول: لا يغسّلهماء وحكى في المستبرأة وجهين» هذا ما ظهر لي وإن لم نحمله على هذا يحصل التُناقض» واللّهِ أعلم. 

(۳) (مسألة - 7): قوله: (وني تقديم زوج على سيّد وعكسه وتساويهما أوجة): انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان والمصئف في حواشي ي المقنع: 

أحدها: الروج أولى من السيد وهو الصحيح. قال في مجمع البحرين: الرُوج أولى في أصح الاحتمالين. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: اليد أولى. 

والوجه الثالث: التساوي. 

قال في جمع البحرين: وهو ظاهر كلام أبي المخطّاب. 

(5) (مسألة - 7): قوله: (وني آم ولد زوجة وعكسه وجهان). انتهى. 

يعني: إذا كان للرجل الَيّت زوجة وام وللده فهل الوجة أولى بالغسل من أمْ الولدء آم ام الولد أولى من الروجة؟ 

هذا ظاهر عبارته» وفيه نظرٌء والّذي رأيناء في كلام الأصحاب: أن الخلاف إِنْما هو: هل الرُوجة أولى آم هما سواء؟ 

كذا قال انجد في شرحه؛ وابن تميم» وابن حمدان» وابن عبد القوي في مجمع البحرين» وغيرهم. 

فلعل المصنّف اطْلع في ذلك على نقل حاص وهو الظَنُ به لكي كونه لم يحك ما قاله هؤلاء الجماعة دل على أله أراد قوهمء 
ولكن حصل ذهول» واللّه اعلم. 

إذا علم ذلك فالصّحيح من المذهب: أن الروجة أولى من أمّ الولد في غسله. - 


.س 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


00 وَالقَاتِلَ لا حى لَه في القتّول إن لَم يرنه لِمبَالفْتِهِ في قطيعة الرّحِمء وَلَمْ أجذ ذكْرهُ ۴ غَيْرْه ولا يجه 
في قتل لا يانم 

للرَجْلٍ والمرأة عسل من له ذون سبع ينين نص حلب واتار الآكت ولو بلخظة (ه). 

وَعَنْهُ: وَسَبِع إلى عَشْرِء اخَبَارَة أبُو بكر (و م) اکن الوَطءُ أؤ لا (م) قلا عَوْرَة إِذَدْ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام 
وروا بهم في المضّاجم». 

وَلِلدَارَقْطْنِي (۱/ ۲۲۹)» وان مَنْدَه: الآمرُ بالتفريق لس 

وَقِيل: تح الجارية بلي قول عايشة: : الق الجارية قح مينين هي امراة. 

رَوَاهُ أَحْمَد وَذَكَرَهُ البُخَارِي (48717). 

وَرْوَاة القاضي سناو عن ابن مر موا وَحَكَى فيهمًا: إلى البُلُوغ. لدم التكليفي » كقبل المنيع. 

وَعَنُْ: الَف في الرّجُل لِلْجَاريةٍ 


بنع ا 2 


وقيلك: وي يُعْسّلان من لا يُشتهَى 

وح اسم ين غل ريه يبه الكائِر وَتكْفِيه وَانبَاع جناژټه َف (وم). 

وعله: : جو انار الآجْرَي واو حفص (و ه ش). 

َال أبُو حَفْص: و الجتاعة: ور قاروا ! بن مشش قول قَدِيمٌ» أو تَكُونْ قَرابة بيد َإِنْمَا يُؤْمَرُ ذا كانت قريب 
ِثْلّ مَا رُوَى حل كَذَا قَال. 


قَالَ القاضي وَغَيرْهُ: الَذْهَبْ لا يَجُودْ عَلَى ما رَوَيْنَا نك وَمَا رَوَاهُ َنب لا يدل عَلَى ا لجواز؛ ؛ لآنة قال: يُحَضَّرُ ولا . 
يسل وَاحْتَجُوا باهي عَن الُوالاق وَهْرَ عام ولاه تَْظِيمٌ وَتَطْهِيرٌ لَه 0 
يَقَصِدُ ذلك . 


وَغنه: يَجُورُ دون عله احتارَة صاب الْمحَرْرِ لِعَدَ م بوته في َصة أبي طالِب. 


وَعَنْهُ: :کل ام لقم (و) لامر ذا شل تتاب جس قلا وو ولا إسلء ولق في لري قال 
ان عقيل وَجَمَاعَة: وا اراد أن يَْبَعَهُ رب وسار أمَامَة. 

وَذَكَرُوا قول ان عُمَر:ٍ ِنْهُ إذَا سّارَ ر أمَامَهُ لا يَكُونْ مَعَه وروي مَرْقُوعَاء وَإن لَمْ يكن لَهُ أحَد لَزِمنَا دفنة في ظَاهِرٍ كلام 
أْصْحَابًا. 

َال صاب الْمحَرّر: وَذَكَرَ بو المعَالي وَغَيْرُْ: لا وَقَالَ مَنْ لا مان لَه كرد تتركة طُعْمَة كلب وإن يباه فكجيفة. 

وَالرُوْجَةٌ وام الوَلّدٍ وَقِيل: والآجنبي قريب 

بسحب أن يبدا بِمّنْ يَحَافُ علي ثم بالآقرَبي ثم قيل: الآسن. 

وقيل: الآفْضَل“ وَأَطْلَقَ الآجرّي: تَقْدِيمَ الآخرّف م م الفقير ثُمْ مَنْ مسب (م .)٤‏ 


= اختاره الجد في شرحه وقدّمه ابن تیم وابن حدان. 

ويؤيّد ذلك ما اختاره ابن عقيل أن آم الولد ليس ها غسل سيّدها وإن جوّزناه للروجةء واللّه أعلم. 

والوجه الثاني: : هما سواءٌ فيقرع بينهماء مع المشاحةء قاله ابن ميم وابن حمدانء وابن عبد القوي وغيرهمء وقول المصئف: of:‏ أم 
الولد أولى من الروجة وجة ثالث إن وجد به نقلٌ واللّهِ أعلم. 

(1) (مسألة - :)٤‏ قوله: (ويستحبٌ أن يبدأ يمن يخاف عليه ثم الأقرب. ثم قال: الأسن. وقيل: الأفضلء وأطلق الآجريئي- 
(م): الإمام مالك ((اش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


وشحب جيه في كَل اخوالى وكذا عَلَى مُعْتَسَلِهِ (و) ميا وَنُصُوطٌة: كوَفْت الاختضار مُنْحَدِرًا تو رجِلَيْق 
تخت ميثر مُجَرواء نور العَورَة. 

ْمَل الَرُوذي: : في بيت مُظلِم. 

وما صل عليه السلام في تيص على مَا روا مالك (۲۲۲/۱)» وَأَحْمَّدْ(05٠*55)‏ وأو اود (73141» 
وَغَيْرْهُم) ؛ لآنْهُ َيب حي وميا وعَنة صله في فيص واميع بع أفضتل» احَاره جَمَاعةٌ مِنهُم القاضي وان عقيل (و ش). 

لكر ألا فيز إلا تن ين اميلة رك لثامي وكين عقا وله لشو عليه كب هاه 

ولا بطي وَجْهَكُ نَقَلَهُ الجَمَاعَةُ (و) وَظَاهِرُ كلا م أبي بَكر: يمك وَأوْما إل لائ يما تعر دم أذ عبر ين السو 

وما ما رَوَاهُ الطْحَاوي عَنْهُ عليه السلام: حرا وجوه واف ولا هوا باليَهُودٍ»» قَلَّمْ يصح. 

وَتَقَلَ حَنْبْلَ أن فِمْلَهُ أ رکه لا أاس. 

رقع رَأسْه إلى قريب جلوميي ولا : يش عَلَيْ نص عليه فيصر مر بط برف ويون نَم بَخُورِ وَعِندَ أبي حَنيفَة لا 
رفع راه هنا بد عل وَيَْرْمْ مَس عَوْرَيهِ (و) وَنَظرْهَا (و). 

وَظَاهِرُ مَذَهَّب أبي حَنِيفَة ُتر [العَورَة] الخليظة: المَرْجَان لعلا ب يش الل ٠‏ ويْنجيه بخرْقَةِ (و) وَيُسسْتَحَبُ فِي بَقِبْةٍ 
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بده . 
وال ان عقيل: ذه عور إكْرَامًا له ِن حَيْتُ وجب سر يِب يحرم َر ولم جز أنا حفر إلا ن يمين 
في أمْرِو وهو ظَاهِرُ کلام أبي بکر. 

في العْنْيةِ: كَالآمْحَاب مَمَ له قَال: نه عَوْرة جوب مسثر جميعه فم ينوي نله وهي قَزْضن غلى الآمتح (هام 
ر ق) وَفِي وُجُوب الفِعْلٍ وَجْهَان (م ٠)١‏ فَائِدَهُمَا ِي] نة عسل غريق وَنَحْوه. 


-تقديم الأخوف. ثم الفقير» ثم من سبق) انتهى. 

أحدهما: يقدّم الأفضل على الأسن. 

قلت: وهو الصّواب. 

وقد قلم الأصحاب في الإمامة الأفضل على الأسن. 

والوجه الثّاني: يقلدم الأسنٌ عليه. 

)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (ثم ينوي غسله» وهي فرضُ على الأصح وفي وجوب الفعل وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا يجب نفس الفعل» وهو الصّحيح. 

اختاره امجد في شرحه وغيره» وهو ظاهر ما قمه في مجمع البحرين. 

قال المصنف في حواد شي المقنع: وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره. 

والوجه الغاني: يجب الفعل. 

قال في التلخيص: لا بد من إعادة غسل الغريق على الأظهرء فظاهره اعتبار الفعل» قاله المصتف في حواشيه. 

قلت: كلامه في التلخيص عتمل» فإنّ من يقول لا يجب نفس الفعل يقول: لا بد أن يكون عنده من ينوي الغسل؛ لأنهم قالوا: لو 
ترك اميت تحت ميزابو أو أنبوبة أو مطرء أو كان غريقاء فحضر من يصلح لغسله» ونوى غسله إذا اشترطتاها فيه» ومضى زمنٌ يمكن 
غسله فيه أجزا ذلك على القول الأوّل. 

وعلى الثاني: لا جزثه. 

وإذا كان الميّت مات بغرق أو بمطرء فقال في مجمع البحرين: ون لنياف ی لابين ا 

قال المجد: هذا إن اعتبرنا الفعل؛ أو لم يكن ثم من نوى غسله» في ظاهر المذهب. 

قال: ويتخرّج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم نعتبر الفعل ولا النيّة. 

وقال في الفائق: ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين» ومأخذهما وجوب الفعل. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ل 


وَفِي التْسْميَةِ الروَايَاتْ السابقةٌ (م )٩‏ > ولا بد من إزَالَةِ نَجَاسَةِِ ولا كفي مَسْسْهَاء ولا وُصُول الماء اله بَلْ يجب 
أن تْنَجَّى (ه). 

وعند أبي يومف وَمُحَمَل: لا تی لتلا رجي فَتَْرْج نْجَاسَة أخخرى. وَيَمْسَحْ اانه نريه بمَاء (ه) ذا 

وقيل: وُجُوباء ثم يمه َوْضصُوء الصلاة (و) وَظَاِره ْح رَأسَةُ (ه) وَالآصححٌ لا يجب تَوخبيئة () ليام مُوجبه 


وو زوَالُ عَقلهء وَذَكَرَ ان أبي مُوسَّى أنه يب مء على فيه ونه لِمَضْمَضَةٍ وامنينشاق» ولا يُدْخِلُهُ فيهمًا (ش). 


م غيل برَغوة انر َأسَهُ بتليث راء رَغوة ولِحية. 
قال جَمَاعَةٌ: وَبَقِيّة بدنِه» وَنَصّهُ: SE‏ قال القاذ وَغَيْرَه: كر 
وَاخَتَارَ اب حَامِدِ: سرح حفیقا (و ش) ثم يِل شيقة الْآيمَنَ ثُمْ الآيِسَر وَيََلِيُُ عَلّى جَنبو مع غَسْل شيقيِهِ (و ه). 
وقِيل: بَنْدَهُمَا (و ش) يَفْعَلَّ ذُلِكَ. 
وقيل: تی الوْضوة» وَحَكى ولي لاء ولِْمَلِكية لاف في تَكْريرٍ ووی ويْكْرَهُ مر نص عليه (و). 
وَعَنْهُ: : لا يُْجِبنِي» وير كَل َرَو يََهُ على بَطْنهِ (و ش). 
وََقلَ الجمَاعَةُ: عَقِبّ الثانيّة (و ه) لأنة يلين فَهْوَ أنكر. 
وَعَنْهُ: : عقب الاقف وإ لم ُن بَلاث زاد حى ينقّي (و) وَيَقْطمْ عَلَى وثر. 
وَنَقَلَ الحمَاعة: : لا يراد علَى مب وَجَڙم په جَماعة. 
0 لا تجوز الرٌيَادَة. 
1 يَُادُ إلى خن ويج بسيذر مَضرُوب أؤلآء وَيَجُودْ معنا كَخِطْمِي. 
وقبل حْمَد: إن لم يُو جا يتيل الْبَيرَاء؟ قال: لا أعرفة. 
ETE‏ قَالَ جَمَاعَةٌ: بَعْدَ َي دنه من الْسذر بخِرقَةٍ. 
وقِيل: يَذرُ في مَاءِ (وه). 
وَقِيل: لا بير ولا َم بيذ عسل في وَجْهِ (و ش) وَيَجْعَلُ كَل مره (و م). 
قيل لآحَْمَّدَ: يَبْقَى السسُدرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وإن بقي. 
َل حثْي: يمجْملك ول ري قار جا (و ش). 
وَعَنْهُ: والثانية. 
ونْقل حَتْبّلٌ أيْضًا: تلاا بسياذر وَآخيرُهَا بمّاء , الف الحَتَفِيةُ هل السسّدْرُ في الثانية نة أم فِي] الثَالة؟ وَيَجْعَلُ في الآخِيرةٍ 
كَافُورًا (ه) وَفِي مَذْهَبِهِ خجلاف. 
وَين العَجَب أن بض أصْحَابِهِ خط من نَقَلَ عه لا ب لا يس يُسْتَحَب» قيل: مع السسّذرء وَل الجَمَاعَة وَعَلَيْهِ العَمَل) وَذْكَرَهُ 
الال وقيل: وحدة (م .(y‏ 


)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (وفي التنّسمية الرٌوايات الستابقة): ي يعني: التي في الوضوء والغسل والمصنف قد أطلق الخلاف هناك 
وط کیان دنت ايسارد و الك راع ارات کوت ماف : 

(۲) (مسآلة - ۷): قوله: (ويجعل في الأخيرة كافورًا قبل: مع السنّدرء ونقله الجماعة؛ وعليه العمل وذكره الخلال» وقيل: 
وحده). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم. 

القول الأوّل: : هو الصّحيحء وقد نقله الجماعة عن الإمام أحمد. 

وقال الخلآل: : عليه العمل» واختاره المجد وغيره» وهو ظاهر كلام التتارح. 

والقول الثّاني: يجعل وحده في ماء ء قراح اختاره القاضي وغيره. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ال ل 


دقيل: يُجْعَل فِي الكل (خ) وَيْكْرهُ عَلَى الآصّح مَاءٌ حَارٌ (م) بلا حَاجَةٍ كَخِلال وَأَشنتان» وَاسْتَحَبُهُ ابن حَامِدٍ (و ه) 
ولا باس له في حځام قله مهنا ولا يفيل غَامِيله بقغنل مء ُن لَه فإ لم جذ غَيْرهُ تَركَهُ حى يرد قله 
أحْمَدُ ذَكَرَهُ الخلال. 

وَيَجِرُ شارب (و ق) وَعَلَى الآصّم: صح: وَيْقَلم أظفَارَهُ (و ق)» وياد شَغْرَ إبْطِهِ في المنصُوص (وق). 

وَعَنْه: وَعَاَيِه قِيلَ فِيهًا: بورق رم النظر. 

وَفِي الفُصول: لأا اهَل مِن اَل با خلريلد. 

وقِيل: بلق أو فص (م 8)”". 

وَعَنْهُ: : في الكل إن فْحَش. 5 

وَقَالَ أبُو المعَاِي: ويأحذ مَا بَيْنَ فُخْذَيْ وَيَجِمَلُ ذلك مع كَعْضُْو سقط وَيُعَادُ عُْلُ نص عَلَيْهِ؛ لآنهُ جُرْءٌ نه 
e‏ 

ريبة قى عَظمٌ جس جير به مَح الل وقيل: لاء وقیل عَكْسُة. 

وقي الفمنول: إن اتح أَذُنَا بَدَلَ أده وَسَقَطَت جين عله ذفنت مُنقردة وإن كانت قذ بائ من م ألصيقت ثم بائت 
أعيدت لَب ورال اصق لِلْمْسْلٍ الوَاجبيء وان سقط مِنْهُ شيء بيت ويح عَلَيْهَا ولا يَبْقَى حاتم وَنَحْوْهُ وَلَوْ يِبْرْد؛ 
لآن بَقَاءَهُ إثلاف لِمَيْرِ عرض صّحِيء قال أحْمَدَ ربط أمنثائة بذَحب إن خجيف مقو طها. 

وَقِيل: لا يَجُون كَمَا لو سقط لَمْ تُربَط فيو في اصح وَيُوْحَدُ إن : لخ مقط ورم عة (و) وكذا حل رَأسِف 
وَظَامِرُ كلام جَمَاعَة: يُكْرَه وهو أَظْهَر. 

مَل الْرَوذِي: لا يُققص. 

وقيل: يلق وَجَرَمَ به في المبْصيرة. 

وَيُسْتَحَبْ خيضًا ب الشغر بجنا ص عَلَيْه. 

رقيل: الشائب. 

وَقَالَ أبُو المعالي: يُحَضب مَنْ عَادَنَهُ الخضاب وَيُضَفْرُ شَعْرُ المزأةٍ ثَلانّة ُرُونء ودل حلقَهًا. 

وال پو بكر: أمَامَهَا لا أله مُضَفْرُ صَفْرَئَيْنٍ عَلَى صَدرِها (ه) وَدَكَرَ عبر اجار من الََْة: لايُضَفُْنُ قل لآحْمّدَ: 
اروس تَمُوتْ فُنُجَلّى فَنكْرَهُ شتدیدا. 


(1) (مسألة - ۸): قوله: (وياخذ شعر إبطه في المنصوصء وعنه: وعانته» قيل فيها: بنورق» لتحريم النظر. 
وفي الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد» وقيل: بحلق أو قص). انتهى. 

وظاهر المغني والشرح والرركشي إطلاق الخلاف: 

أحدهما: يكون أخذها بنورةء اختاره القاضي. 

قلت: وهو أولى إن تيسّر. 

والقول الثاني: يكون بحلق أو قص» قدمه ابن رزين والمصنّف في حواشيه. 

وقال: نص عليه. 1 , 

قلت: نص عليه في رواية حنبل» وقيل: يزال بأحدهماء جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم. 
قال في الخلاصة والتلخيص: : ويزال شعر عانته» وأطلق. 
: وقال ابن تميمء ويزال شعر عانته بالثورة أو بالحلق. 

قال في الرّعاية الصغرى والحاويين: وينور أو يحلق إبطاه وعانته» فظاهر كلام هؤلاء أنه لا مزيّة لأحدهما على الآخخرء فهو قولٌ 

ثالث. 
وقال في الرّعاية الكبرى: وفي جواز أخذ شعر عانته بالحلق أو بالثورة وجهان» وقيل: بل بالئورة فقط 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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و شه يتف ايت بوب (و) لِعَلا يل كَمنة. 


زفي الرافيح: لاله سنن لِلْحَيّ في روَايَت كتا قال. 

وَفِي الوّاضيح : لنّهُ من كَمَال عل الي وَلا يجس ما شف بء في النصوص (و). 

اڈ خري حي نه شل شات ااا ون ورف (ه) فق اكان انر ااب و رة وَاخبَارَهُ 
الكت وَأعِيدَ عله (ه م ق) وَفِي القُصُول: لا يَخْتَِف المدَهَبْ فيه؛ لن هَذَا الل وجب لِرَوَال العقلء فَقَدْ وَجَبّ با 
لا يوج الغْسسْل» ا ا 
بمَا لم يُوجب الُمْل» كلع اف لا وجب غَسْلَ الرّجْلء يتفض الطَْارَة فيها 

وإ لْمَسنْهُ امْرأة بشهوةٍ رة وَانتَقَضَ طْهْرٌ اللْمُوس عمل وَعَلَى الأولى ب رضنا فق ذَكرَهُ بو الْحَالِي. 

إن جَاوَدْ سَْمَا َم بيذ عسل ويُوَضاً. 

وَعَنْهُ: لاء لِلْمَشَقَةِ وَاخَوْف عَلَيْ وَلا يُكْرَهُ حشر احَلّ إن : لَمْ يسيك بقْطن أو طِين حر 

وَعَنْهُ: یکره وفَاًا لِمشَايخ امفيك وَعِنْدَ (اش) لا باس وروي عن أبي حَنيقَة: 

وجب التَلّجْم وإ خرج بَعْد كفيو حل (و). 

وعنة: يُحَادُ له ويطهر كَفَنْهُ. 

وَعنه: بعاد ن اكير قبل كفي وَبَطْدَة. 

وَعَنه: روج ذم أبس ون حَاطْبة لقال حال له نو انقب رَحِمَك الله قلا باس لِقَوْل عَلِي] لِلنبي بل 
«طبّت حَيًا ومَيّا». 

وَإن مات رَجْل بَينَ نسو أو عَكْسُة أو تى مكل يسم (و) بحَائِل. 

وَقِيل: أ بوني كَمُخْرِمٍ (وه). 

ع ل لي ی با 
وقيل: بلا بحَائِلٍ. 
وَعَنْهُ: ليسم وَالْفْسْلُ مسوا و وڙ أن بلي الى النساء وَالرجَال و هُمْ أولَى. 
وَقِيل: السَاء يحرج في الكل كَمَنْ تَعذْرَ عسل HEEE‏ لا (خ) تمدو ولآ الفمشرة التنظطيغا» 
يُكفْنُ ويْصَلَى عليه (ه) وين وَذَكَرَ ان أبي مُوسى في الُحتَرق وَنحُو: يُصب عَلَيْهِ ااه كَمَن جيف عَلَيْهِ بعري 
رَذَكَرَ ابن عقيل رِوَايَة فِيمَنْ خجيف تلائبيه بو: عسل وَذَكَرَ اپو الاي فين تَعَذرَ خُرُوجَه مِنْ هَذم: لا يُصَلَى عليه عدر 
الل كَمْحترِقء والمخرم كَمَيْرِِ في َلك 

وَقِيل: لَه َظَرُ مَا بين المرَةٍ وَالرَكْبَةِ فَيَجُورُ التَغْسِيلُ (و ش). 

وَعَنْهُ: مع عَدَمٍ غاميل (و م) وإن کان تم مَنْ لا شَهوَة لَه بطي العْسْلَ م عَلِمُوهُ وَيَاشَرَهٌ نص عَلَيّهِ (و). 

وَيْصَلَى عَلى طقل (و) وروي عن غير وَج هله عليه السلام صَلَى عَلى انه إبْراهيم» وَعَنْ عَائشئة: «أنهُ لم يُصَلُ 
عليهة. 

رَوَاهُ آہو داود (۳۱۸۷)ء رامد »)0١17/1(‏ وقال: منكرٌ جدًا قَال: وَهُوَ ِن ابن إسْحاق. 

وَإذا كَمْلَ السشقط بتقليث السكين أربمة اور قله اماع جرم به في المسنتوصبء وَقَدْمَهُجَمَاءَة» أو ان فيه حل 
إنسّان عسل : عسل وَصلّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَمْ يَستَهل» » (و ق) وَيُسْتَحَباُ تسمه نص عَلَيْهِ اختَارَهُ الخلال ويره 

وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: بَعْدَ أربَعَةٍ أنه لآنة لا ينِعَْ قَبْلهَاء ذَكَرَهُ القاضي وَغَيْرْف وَاحَارَ في الْمنْتمّدٍ أله يَنِعمَت؛ وَأنْهُ ظَامِرٌ 
كلام أحْمّد. 


(م): الإمام مالك ش (ش): الإمام الشافجي (ق): قولي الشافعي (ر): ووايتان 
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قَالَ شَنِحْنًا: وَهُوّ قول كير من الفقَهَاء. 

وَفِي نهاية المبتدئ: لا يُقطَعُ بعادي وَعَدَهِهاء كاماد 

وَفِي الفُصُول: : أنه لا يج وڙ أن يُصلَى علب كَالمَلَقَة نه لا يعَادُ ولا يُحَاسَب وَذَكَرَ اهاري أنه يقتَص م يِن الحجر 
بر تقب امت بح الرّجُل؟ وَذَكَرَ ابن حا مد في أَصُولِهِ أن القصّاص بَيْنَ التشّجّر وَالعِيدَان جَائْرَ د شَرْعَا بإيقاع مل مَا کان في 

لدنيًا. 


وَفِي البُخَارِيٌ )٠٠۹(‏ وَغَيْرِه عَنْ أبي سياد مَرْقُوعًا: «لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْت الْوَذّن جن ولا نس ولا شي إل نهد 
لَه يَوْمْ القِيَامَةِ». 
وَلا لیل عَلَى تَأويلِه. 
وائ الهاي فالصتاص ينها فهر رلت فرك أل الوه بار المحيحتةه خيلانًا لِيَمْض الْمْتَرلَةٍ لِخُرُوجهًا عن 
التكليف وَآللَهُ غلم 
يقحب نسلْهية مَن لَم يهل (ه) ون جَهل اذك أ أنقى سى بصالِح لَهُمَاء كَطَلْحَة. 
إن کان من كَافِريْنِ قن حُكِم بإسلايه كلم إلا قلا. 
وَنْقَلَ حَتبَلَ: يُصَلَى عَلَّى كَل مَوَلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَةٍ وَيأتي فِي مَجَهُول الخال. 
ر ال ماد ويلا كما مج 
وَتَقَلَّ حَنبْلٌ: ْنع ِن ته تَعْطِيةِ رليك جرم بو في ارقي واللخيصء وَهُوَوَهُمء :»كانه اللاك وظامر لام الإتام 
والأمشعات أن جه E‏ وخر اللا عر طق خمد أله يكن في ويه لا مراف واتار الخلآك وَلَعَل المرّا: 
تحب ذلك فَيَكُونُ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمحَرْرِ ويره وکر ف في المغني وَغَيْرِوِ الجوَاذ. 
وقي الليُصيرة : وَس على نَمْشِه بتي ی ونب ما يَُنْبُ حَيّا (ه م) لبقاء إخرايو. 
وَقِيلَ: يدي القاعل» ولا يرقف يركف ولا يُطَافْ [بو] بدليل المخرم الذي مات مح البِي' له لأنة لا يس بابك 
كما لَوْجُنْ وينقطِعْ واه ولا يمت من السذرٍ (ه م) ولا تمن اده مين اليبو في الآصّح. 
فصل 


الها َالميّاقق وهو حي. 

وَفِي المْبْصِرَةٍ EE‏ | 

رفي الصلاة انديسل لتاب از طهر من خض أو ياس على الأمتح م ش)» قفي تؤضيئة خاو وَجْهَان 
(م ٩‏ سيقت السالة. 

وکنا عا نل وجب قبل لزنب كالكافر يلم كم تله وَقِيلَ فِيه: لا غسْل» ولا فَرْق. 

وَُفْسَلْ نَجَاسَة (و) وَيُحْتَمَل بَقَاؤْهَاء كَالدم (و) ولو لَم تَر إل بالدم لَم يَجْن ذَكَرَه اپو الي وَجَوَمٌ خُيْرْه بشْسْلِهاء 
وَظَامِرٌ كَلابِهِمْ وَصرّحَ به صاب المحَرر في تکفينه في لَوْبهِ جب بقَاءُ الد وَذَكَرُوا رواية كَرَامَةٍ شيف اض اء كَدَمٍ 
الشتهيد. 

)١(‏ (مسالة - :)٩‏ قوله في التتهيد: (وفي توضئة محدث وجهان). 

يعني : : إذا قلنا يل لجنابة أو طهر من حيضي أن تفاس فهل يوضتًا إذا كان عدا حدثًاً أصخر فقط؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تعيم» وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. والمصنّف في حواشيه على المقنع: 

أحدهما: لا يوضًاء لأنّه تبح للغسل» وهو ظاهر الأحاديث؛ ولكنٌّ قول أكثر الأصحاب: والشهيد لا يغسئل» يدل على أنه يول 
وفيه ما فيه. ,١‏ 

والوجه الثاني: يوضاء وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَمَن سقط في الممْرَكةٍ من شامق أو دَابْةِ لا غل العَدُوٌ و رَفْسَتَهُ قَمَاتَ» او وُجد ميا لا ٿر بو زَاد أبُو الَحَالِي: لا دم 
من أنه أذ برو أ كرو آنه ناء قال القاضي وَغْيْره عبرا الآثْرَ هنا حياط لمل ولم َه في القَسَامة اخباطًا 
لِوْجُوب الذم. 

قال الآصحاب: أو قائتة كف أنه 
ل را 

و 

وَعَنة: الأ مع جراحةٍ كَثيرَة وإ طا القصْل (و) وَالمرَادُ عُرْفاء لا وَفْتَ صَلاةٍ أو يَوْمَا أو لَبْلَكَ وَمُوَيَمْقِلُ لاا 
لِلْحَنَنيَ وَاخْثَارَ صاب المحَرّر: أو اكل عْسّل. 

وقِيل: لا يُغْسْلَ وإن ن مات حَالَ ا لزب (و ش) تقل جمَاعَة: نما يرك عُسْل من ل في العركة وَِنّ مَنْ حمل وَفِيهِ 
روح عُسل» ولا بقل اقول ظلْما على الآصتح مح 

وَعَنْهُ : في طركة(و ها ق) أن قله لذ يرا (و) وکل هيد ْمل لی حليه وجرن 

َم لا يشل لا يُصلَى عليه (و م). 

وَعَنْهُ: د تجب تَجبُ الصلاة احتَارَه جَمَاعَة (وه). 
وَعَنْهُ: تَرَكُهاء وَظَاهِرُ النلاف أَنْهُمَا سَوَاء؛ لآنْهُ قَالَ: وجه الروَايَة الثَالَِة َعَارُضْ الآخبار فَيُحَيُْ كَمَا فلا فِي رفع 
اليْدَيْنِ إن شاء إلى الأدنينِ أو إلى المنكيين. 

وحكي عله الشخرِيمٌ أو ش) ونر عه لاه ارب (م د) وتو قرو ) وف (م)» ص عليه 

رجب َه في بيه ايده و في الْصُوص (ش) قلا ُا اه م) ولا ب يفص (ه) بحسب المسنئون. 

وَقِيلَ: لا باس وَالغَالُ ERS‏ الدنيّاء وَأمًا في أحكام الآخِرَة قم بي «الصّحِيحَيِن' (خ 
م: 00 : «أنهُ عليه السلام قيل لَهُ: إِنْهُ شهيدٌ. 

وَقِيلَ: لَه َنِيئًا لَه الَهَادَةُ فَقَالَ: كلا د 

20 أن نَوَابَهُ نَقَص لِغْلُولِف وَلَهُ نَوَا 

والشهيد غير شهيد المغركةٍ بضعة عَشرٌ مف في الأعبار. 

ومن اعرا ما روا ان ماج 01717 املال من رِوآيةِ اميل ن الحكم خو ضَعِيف» وَالدارمْطنِي وَصَحْحَة 
عَن ابن عباس مَرْفُوعا: «مَوْت الغَريب شَهَادَة. 

وقال ابن مَعين: حدديث منك وَأغرَب نة ما َر بو المعالي بن الى وَبَْض النشافعئة ِبةِ: أن العَاشيق مِنْهُم. 

وَأشَارُوا إلى ابر المرْفُوع: «مَنْ عَشِقَ وَعَفُ وَكَتَمْ قَمَاتَ مات شتهيدا». 

وڌا ا ر مَدَكُورٌ في تَرْحجمَة موند ن سيا فيا أَْكر علي اله ان حي والييهقي وَغَْرُهُمَا. 

د تاريخه: آنا أتَعَجْبْ من هَڏا ا لډيثي فَِنْهُ لم يُحَدث په غَيْرُ سوَئْدٍ وَُوَ بِقَة كَذَا قال وَقَد كَذْبَهُ ابن 

رل الشخاري:: حَدِينهُ منكرٌ. 

وَقَالَ أِضا: فيه َر وَقَالَ النساني: نميف وَقَالَ غَيْرُ وَاحدٍ: صّدُوق» اة أو حَاتم: كَقِيرُ انديس وراد غَيْرُه: 


)١‏ تنیه: قوله: ( کل شهيد غسّل وصْلَي عليه). 
وجد في كثير من النسخ: : (وصُلَيَ عليه بالواو)» وهو خطآء والصواب حذفهاء وهو في بعض النّسخ كذلك. 
فهذه تسع مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ا 0 


عَمِيَ فَكَان يهن ما لَيْسَ من حَدِيئ واحقج ب به مُسلِم. ل 

وَقَالَ ابن عدي: مُوَ إلى الضف اقرب وَذَكَرَ ان ا جوزي هذا احبر فى الموؤْضُوعات. وَرَوَاهٌ سويد مِنْ حَدِيث: عَائْشَة 
ومن حَلدِيث ان عباس وَرَوَاء أنضًا موْقُوفاء وَروَاه ابر بن كا عن عَبْدِ الك بْن عَبْدِ العزيز بن الاجشون» عن عَبْدٍ 
الڪزيز ن أبي حازم عَن ابن أبي نجي عن مُجَاهِدِه عن ابن عباس عن النبي يك قال: مر عى فَمَفّ فَُمَاتَ فهو 
شهيد»» قال أحْمَدُ في عبد اللك: هو کذا وکذاء ومن یاد عَنْهُ؟ وقال أبُو دَاوْد: کان لا يَحْقِلٌ الخديث. 

وَقَالَ ابن المثثرقي: لا يَدْرِي الخحدديث. وَضَعْفَهُ الساجي والآزدي. 

وَقَالَ ابن عبد الْبَرُ: ارس افا عل في رما إلى مرب ركان مولا بسماع الفتا» وَاحتيْ به السا وة لبن 
بان وآللّهُ أعْلّم. 

وقذ قال خض مُتَاحْرِي الآصنحاب: کون اليلق شاد محال وَأنَى بم ليس بدليل» وما لماع ينة؟ وهو وى من 
الله وحن وف صر فيها وَعَفْ وَاحعَسَب وَقذ قال ابن عقيل في الون: سيل حَنْبلِي: جم او ی اكد 
الجهادين؟ قَالَ: لآنْهَا مَحْيُوبَة وَمُجَاهِدَةٌ الَحبُوب شَدِيدَة بل نفس مُخَالْفَتهَا جهَاد. 

وَسَبّقَ كَلامُهُ وَكَلامُ بره في أوّل ضّلاةٍ التطوع. 

وَقَالَ ابن الْجُوْزي في الْنْهَاجٍ فيل كاب آذاب الستفر: َكل جرد ِل في جهادٍ نيه َو شتهيد» كَمَا ورد عن بَعْضٍ 
الصحابة: رَجَعْنا ِن الجهاد الآصْعر إلى الجهاد الآْبَِ وَسيلَ سخا عن هذا ابر مَرقُوعَاء قَالَ: لايتميح: نما يَدَكُرْه 
بَعْضُ مّنْ صف فِي الرقائق » وَذَكرَه البََوِي مَرْقُوعًا فِي قَوله و: لرَجَاهِدُوا فِي للهح جهادو) [الحج: .[YA‏ 

ولان مَاجَهْ )١110(‏ مِن رواية إبْرَاهِيمَ بن أبي يى وَهُوَ ضعِيف عن مُوسى بْن وَرْدَانَ عن أبي هُرَيِرَة مَرْقُوعَا: 
من مات مَرِيضًا مات شهيدًا». 

عسل مَجْهُولٌ الإسلام بعَلامَيِهه وَيُصَلّى عَلَيْهِ (و) ولو کان أفْلّف أو کان بدارنًا لا بدار ا خرب ولا عَلامَك ص على 

وََقَلَ عَلِي بن سعِياٍ: دل بخيتان وَِيَاب. 

وَعَنْهُ: : إن لم يَدْر صَلَى عَلَيْ لا يَضرهُ. 

وَدُفِنَ معنا وَجَڙمَ به اٻ عقيل في کتابه الور فين مَات بين دارا وڌار ا حرب. 

ونمل ابن المنلرر الإجْمَاع إذَا وجد الطَمُلُ في باد الْملِِين ميا يجب عله وَدَفْنَهُ في مَقَابرنَاء قال: وَقَد مَنْعُوا أن 
يُدقَنَ طقال المنثركين في مَقابر الملِِين» كَذَا قال وقد سبق. 

وَمَنْ مات في سَفِيئةِ عُسلَ وَصلي عَلَيْهِ بَعْدَ تَكَفِينه وَأَلْقِيَ ف في البخر سَلًا كإذحاه فِي القَبْرِ مَعَ حَوف فَسَادِهِ أو 
حَاجَة. 

وَتَقَلَ عَبْد اللّه: قل بشيء» وَذَكَرَهُ في الفْصُول عَنْ أصحابنًاء قَالَ: لاسرع لا اء فيه يدل ن الراب إلا هتا 
ومن مات بطر أخرج بأجرة من مالو ثم من بيت الال إلا طت وجوت فبك ومَمَ حاجة الآحياء الها يُخرَج. 

وَقِيل: لا مع َة وَفِي الفُصُول: إن أمكن إخراجة جه وأا عَلَى الثازل فيها لَزِم ذلك وإلأ طت » وَمَحَ الحاجَة إِلَيْهَا 
تبقی بحَالِهًا. 

ويرم الغاسيل ست اشر لا إظهَارُ ابر في الآشهر فيهماء تقل ابن الحَكم: اقلت ESEN‏ 
وت الط و خا ي 

وَقَالَ جَمَاعَة: إلا عَلَى م مُتنتهرٍ بفُجُورٍ أو بذعة سحب ظَهُورُ شر وسر حيرو 

َْرْجُو للُضين وَنَحَاف على ايء ولا نه إلا لِمَنْ شهد E‏ لَه النبي ككل د ذُكُرَهُ الآصنحَاب. 

وَقَالَ شيْخنًا: أو انَقْقَتْ الأمَهُ عَلَى الثثاء أؤ الإمماءةٍ عَلَيْهه وَلَعَلَّمُرَادَهُ الآكتَرُ وَنْهُ الآكثْرُ اة وَظَاهِرُ كَلامِه: وَلَوْ لَمْ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة ۰ (ه): الإمام أبو حنيفة 


تكن افعال الت مُوَافقَة لِعَوْلِهِم وإلاً لم تكن علامة مُسْتَقِلفَ وكَذَا معْنَى كلام ان هبَيرَة: الاغيبَارُ بهل اښ وسال ابن 
مَانَى عن الشهادة لِلْعَحْرَةٍ بالجئة فَقَالَ: الس أبُو بكر قَاتِلَ هل الردة وَقَال: لاء حَتى تَنهَدُوا أن قَْلانه في الجنةٍ وقنلاكم 
في الثار؟ فق کان اصنحاب أبي بكر َر من عَشَرَة قُلّت: فَحَدِيتُ ابن الْسَيّبو: و شهذت عَلَى أحَدٍ حي أنه فِي الجنةٍ 
شهدت عَلَى ابن عُمَرَ. 

قال أبُو عبد اللّه: الل و ا ا E‏ لَه بالجئة. 

وَعَن أبي الآملوَدٍ عن عُمَرَ مَرْقُوعًَا: «أيْمَا ملم شتهدَ 1 له أربَعَة بخْير أذخله الله الجئةه قَالَ: فَقْلْنَا: وَثَلاتَةٌ؟ قَالَ: وَثَلانة 
كُلْنَا: وَائْتّان؟ قَال: وَائْنَانَ» م م لم سال عن الواجدر. 

رَوَاهُ أَحْمّدُ (۱/ ۲۱)ء وَالبُخاري (۲ ° 

وفي عور أبن عقيل عن أحْمَد: «من مات بعاد على ال قل من نة إلى جنه وَرَوَى الاك في تاره ه عَنِ 
الآملمَعِي قَال: جنات ادنيا [في] ثلاث مَوَاضِع: هر مَعْقِلٍ بالبَصرَق وَدمَثلق مشق بالشام» وَسَمَرْقندُ بخرَاسان. 

وكْرَ تَفُضِيلُ بَغْدَادَ رَمَدْحُهَا مِنْ العُلَمَا قَالَ شه شب لأبي / الوَليدٍ: أدَخَلْت بَعْدَاد؟ قَالَ: لاء قَالَ: فكأئك لَم ثرا 

وَقَالَ ابن عليّة: ما رابت فما أعْقَلَ في طَلَب الحديث من أهل بَغْدَا. 

وَقَالَ الشاذير؛ وئس بن ن عبد الأغلَى: دَمحَلْت بَغْدَاد؟ قَالَ: لاء قال ما رَأَيْت الناس وَلا رََيْت الذنيا وَقَالَ: مَا دَخَلْت 
لدا قط إل عَدَدْتَهُ سَفُرًا إلا يَغْدَاكَ قي جين تيا عَدَدْتَهَا وَطَنًا وَقَالَ أبُو کر بْنْ عَیّاش: الإسملام بَغدَاكَ وَإِنْهَا لَصَيَادةٌ 
تصيد الرّجَالء وَمَنْ لَّم يَرَهَا لم ير الدنيًا. 

وَقَالَ ابْنْ مُجَاهِد: رات أبَا عرو بن العَلاء في انوم ققُلت: ما فَمَلَ الله بك؟ قَالَ: دَعْنِي يئا َعَلَ الله بي من اقام 
بَغْدَاد عَلَى الس وَالحمَاعة وَمَات نْقِلَ إلى الجنة وَقَالَ أبُو مُعَاويَةَ وَذْكَرَ يَغْدَادَ َال هي دار دُنيا وَآخِرةٍ. 

وَقَالَ ذو الثون المضري: من راد أن عل المرُوءَة وَالظرْف هليه اة الماء باق م قر أنه لَما حْمِلَ إِليَْا رَأى 
ميقَاء فَقَالَ: هذا اء الملْطان؟ فَقِيل: ميقَاءُ العا شرب مِنة فَشَمْ من الكُوز رَائِحَة الممنكء فلت لمن مَعِي: أعْطِه 
دارا فَأبَى حه فقلْت: لم؟ قَالَ: أنت أسِي وَلَيْسَ مِنّ المرُوءَة آل منك. 

رَقَالَ سَعِيدُ بْنْ عبد العَزيز عن سْلَيْمَانَ بن مُوسَى: إذا کان عِلْم الرْجُلٍ حِجَازيّاء وَخَلْقَهُ عراقياء وَطَاعَتَهُ شامِيّة فَقَدْ 

وَقَالَ الحسّن بن عَرَفَة في اهل بَغْدَا: هم جَهَابدَة اليلم. 

وَقَالَ أبُو القاميم الدَيْلْمِي وهو شيخ ينطق بعُلُوم: : َحَلْت البْلْدَان مِن سَمَرْقَنْدَ إلى القيْرَوّان ومن سُرنديب إلى بَلْدٍ 
الرُوم» قَمَا وَجَدت بلدا أفْضَلَ ولا طب مِن بَعْدَاه. 

وَقَالَ: إذَا حرجت يِن العِراق» فَالدنيا كلها رستاق. 

وَقَالَ ابْنْ اجؤزي: اعْتِدَالُ هَوَائِهًا وَطِيبُ مَائِهًا لا ينك فيه ولا يُحْتلف في أن فُطْنَ اهلها َعْلُومَهُمْ وَذَكَاءَهُمْ يَزِيذ 
عل أطل كُل بل وق جنع على هذا جتميع قطناء لغرب ونم ينها الجايد الاهن» وما الحا الطغراء نَمْدَحْهَاء كذا 
قال وَمِنْ المعلو م أن في فضنل الام من الكتاب والسنة ما لَيْسَ في العراق» وَأفضل الام د مشق بلا شك فهو فَاضيل 
ف تيه قا في تي من لاء الاد لاد بن المحَابة بد ابسن من تنديم اکر ون یرو وما فق فيه قل أن 
يتف في غير بل لا يوج فمن تمل ذلك وانمتف عَلِمَه. 

وَمَعْلومٌ ما في ذم اشرق من الآخبَارٍ المنْحِيحَةٍ وَالفِتن. 

وَبَغْدَادُ مِنُ» وَفيها مِن الخرٌ الشديد وَكَثْرَةٍ امنتيلاء العَرَق عَليْهَا e o‏ بالْشَاهدةٍ ة والآخبار وَفَضْلْ يَغْدَاد عَارِضُ 
بسب الخُلَفَاء بهاء رَفِي ذْمُهَا حبر حاص عن جرير مَرْقُوعًا «تُبْتَى مَدِيئة بين قُطرَبْلَ وَالصرَاةٍ وَوِجْلَةٌ وَدْجَيِلٌ» يَخْرُج مِنْهَا 
ار أذل الأرصء يجتى إلا القراج: ضيف الله يها أمنز في الأنض ين الضول في الآزض انضرع لهذا حير 
مَعْرُوفَ بار بن سيفو ضَعْفه آبو ژرعة واو حاتم 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقَالَ 1 يس بشي وَقَالَ أيْضًاء بِعَة 

وَقَالَ المجلِي: ئِقَةَ ا بت ميد صتاجب س ورك الدارططي. 

وَقَالَ الخقطيب: لا صل ل وٿال ان ا جوزي“ روي من ميئة ٿر طرِيقًا َا اهي ووي َوه ِن حَديث علي 
من ثَلائَةٍ طرق وَمِنْ حَډيث ئس مِن طريقيْن وَين حَدِيث حذيفة ولا يد يبت وَذكرتها في الَوْضُوعَات. 

قال [ea]‏ أحْمَدُ بْنُ حل وميل عَنْ هَذَا ليث ؛ الى مَدِينة» فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ أصل» وَمَا حَدّث به إنسّان َة ق فال 
الخطيب: کل هذه الآحاديث وَاهِية ُ الآسَانيدٍ عند آهل العِلْم بالنقلء ٠‏ كَذَا قال مع أنه احْتَجْ في قل العراق ب بأشَيَاءَ مِنْ 
جنسيهاء وَتَابَعَهُ ان ا جوزي د م ر ان جوزي عن ماع كمد ناّيل بن جياض: هي مَعْصُوبَةٌ وقيل: من 
اراد وَهُوَ وف لا يصح يها ولا شرَاؤُهًَا. 

وقيل: لِمُجَاوَرَةٍ السّلاطين وَالْْرَفِين. 

وَقَالَ سفيان: المتعبّد بِبَعْدَ عدا ابا في الكتتيفيه » قَالَ عَبْدَاللُهِ بن دَاوْد التريبي: کان سيان يَكْرَهُ ؛ جار القَوم وَقُرْبَهُمْ. 

وَقَالَ ابن امبَارَكِ: لَجس بِبَعْدَادَ مَسْكَنُ الاد 

م أجَاب: ان ا جوزي بَا لا نَم وقذ كان أحْمَد يع تاره ورج َنْهاء قَالَ أصْحَابَة: لآنّ بَغْدَادَ كانت مَسَاكِنَ 
وَفت فتبحتا. 

قال شِيْحْنًا: وَتَوَاطُوٌ الْرُؤْيَا كَتَوَاطُو الشهادات. 

َال القاضي وَغَيْرهُ: وَيَحْرْمٌ وء لظن سيم ظَاهِرٍ العَدالق وبحب ظَنْ اير بالآخ الم » قَالَ: وَلا يبي 
كقِيق تحقيق ظَنْهِ في ريبّة. 

دلي يهاب ية بتو : سنن الع بأهل القن حَسَنء 

وَذَكَر اهدي وَالمرْطْبِيْ الالِكيّان عن أكثْرِ العُلَمَاء انه رُم فن الشرٌ بن ظَاهِرْه ا لحن وَأَنْهُ لا حرج بِظَنْه بِمَنْ 
ظَاهِرَة الشر. 

رفي البّخَارِيْ ٦۸(‏ للكة اما يكو مِن الظّن» فم ري عَنْ عَائِشة أنه عليه السلام قال هما طن فلانا وَفْلانًا يَعْرِفَانَ 
مِنْ دِيننًا شَيئًاه وَفِي لَفْظ: «دِيينًا الذي نَحْنُ عَلَيْده. 

وَفِي «الصحِيحَيّن» (خ: م ٣‏ ) عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا: «إياكم َالظْنْ فإ الْظْنّ أكَذَبُْ الحديث». 

«وَيَعَث عليه السلام عَمْرا الخرَاعِي' إلى مَك فَجَاءَ عَمْرُو بن أمَيّةَ يَصْحَيْهُ فَقَالَ لَه لَهُ: ذا هَبَطت بلا قَوْمِهِ فَاحْدذَرهُ فاه 
قد قَالَ القَائلُ أحوك البكّري لا تمن وَدَكَرَ ا لحديث وَفِيهِ ضَعْفه رَرَى ذلك أحْمّدُ /٥(‏ ۲۸۹). 


3 
0. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأتمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الكفن 
وَهْوَ وَمُؤْنةُ نَجْهِيزِه (و). 
وَقِيل: وَحَنُوطّه وَطِيبهِ (و م ق)» ولا باس باسك فِيه» تص عَلَيْهِ (و) اجب ِن رَأس ب ماله بالمغْرُوفى لآسْرٍ الشارع 
بتحجسيينه. 


رَوَاهُ أَحْمّدٌ »)١51١5445(‏ وَمسللِم (44). 

يجب مَلْبُوس مِثْله ذَكَرَهُ غير وَاجدء وَجَرَمَ بو صاب الْحَرْر (و ه) ما لَمْ يُوص بِدُونِه. 

وَفِي الفُصُول: إن ذلك بحسب حَالِِ كفي في حَيَاتِ قن اام ذا حَجَرَ عليه لِسَفَهِ أو فلس أَلْقَىَ عليه بقذر 
حَالِهِء كَذَا بَعْدَ الموات. 

قَال: وَمَنْ أخرَج فَوْقَ العَادَة فَأكْثَرَ اليب وَاخَوَائعر وَأَعْطى ارين ب بيْنَ يدي الجَازَ وَأعْطى الحَمالِينَ وا قار زيادة 
عَلَى العَادَة عَلَى طَرِيق الْرُوءَةٍ لا بقذر الواجب فَمْتبْرٌُ إن كَان يِن الثْركَةٍ فين نُصببه. 1 

3 كر لياه لِمَا رَوَاه اپو داد (7104) بِِسنادٍ جيل ڪن علي مَرْقُوعًا: لا َُانُواة في الكَمَن فَإنْهُ يُسلبهُ ستليا سَريعًا» 
وَلَيْسَ الكَفَنُ سنةء خيلاهًا للحفَة ا ا و في الوص (ش) وَلَيْسَا سَوَاءً 
(ه) وَقِيل لآحْمّد: يُصلّي او ُحرم فيه م يَضِلَهُ ويَضَعَهُ ٠‏ كفب 4 

وَعَنهُ: يُمْجبِي جډيد أو عسل وَكْرِة َه حى يُنْسَه قيل: له بن أجل أله يم الوات؟ قلم بر , به بَأسًا. 

وَفِي المغبي: ا ا سحب بمًا جرت به عَادَةٌ | فی وَيُقَدّمُهُ 
عَلَى ين ارهن وش اناي وَنَْوهِما في المح (ه ش) ولا بسر بحَشييش وَيُقْضى دين في ظَاهِرٍ كَلابِهِم وَصَرْحَ 
به فِي المئُون» ويدفن فِي مَقَبَرَةٍ مُسبلَةٍ بة بقل خض الوَرَنَة؛ َة؛ لآة لا مِنة» وَحَكْسُهُ القن وَالْوْنَكُ صر علبي وَظَامِرَُ: لمم 
أذ من اليل لهب ل من تركب ولو ذل نهم من نميه لم يرم بي بَقِيةَ الوَرَثَةِ وله لن لَيْس لِلْبَقِبَة قله 
ول ین کت نة زیي بخلافر تاکر إلى دازو في بأ الع اناو ی » لکن يكره لَهُم. 

إن لم يكن لِلْمَيْت ل يا ل على تير م ابلق" الآصْحَاب» 
َال في المنُون: َال حت" بتَمَِهِ كَاْضْطْر» وَدْكرَهُ أيِضا غَيْرُ مر : 

قال شيخنا: ون طن ا َير لا وم ب نَل لهأو التالي: إا دبا رفقتة وَتَركُوهُ بطريق سَابلَةِ أو قرب 
العَامِرٍ أسَاءُوا وإلاً أئِمُواء وان وَجَدُوهُ وَعَلَيْهِ اثر الحنوط وَالكَفن لم تَلْرَنْهُمْ : الصّلاةٌ لِه عَمَلا بالظَّاصَِ كَذَا قال 
وجه تلرَمُهُم. 

وَلا يَلرمُهُ كفن اراو نَصْ عَلَيِْ (و م ر). 

وَقِيل: بَلَى» وَحَكَى رِوَيّة (و ه ش م ر). 

وَقِيل: : مع عدم ترکټ ولا يفن ي من بيس الال عَم > کمرند. 

وق ل: يجب كا حصت وَذكرَ جما لا ين عليه بنة» لكين لأإمام أن ية وَجَرم بذك صَاحِب الْمحَررِه ذا 

جب لحن الله نوب لا مر العوْرَة (ق) وكا حن اليح الرْجل وري امار جَمَاعةٌ (و م ق). 

وَقِيلَ: ثَلائَةً» وَحَكَى روايّة واحتَح القاضي وَغَيْرْه وتَبعَهُمْ صاب الْمحَْر ِأنّْها لَوْلَمْ جب لَم نَجْرْ مَع وَارثٍِ صَّغِيرِ 
أبْطَلَهُ الشيخ ويره بالكََنِ الحَسَنٍ. 

وقيل: يقم اللا له عَلَى الإرث وَالوَصيّة لا عَلَى الديْنِء احْمَارهُ صاب الْمحَرّرء وَجََمَ به أو الَالِي؛ وَقَالَ: إن كفن 

بت الال فثوب. 


. (م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


رفي الزائد كنال وجنقانم ولس الواججب' رين (ه) وثْقدم على تكفين جتاعة في رب لحد وره صاب 
الْحرر وَالآشهَرٌ يُجْمَعُون في الوب لخر انس في قَتْلَى أحُدٍ وَهَل يُقَدّمٌ سثْرُ راه لآنة أفْضَلْ مِن باقيه وبَاقيه بحشيش 
أو كَحَال الحيّاة؟ فيه وَجْهّان (م ٩‏ 

وان وْصى كيه في َوب أو دُوڻ مَلْبُوس مله جَان ذَكَرَهُ صاب | رر (ع). 

َال أبُو المعَالبِي: أو في كِسنوة لا تليق به وَذكَرَ جَمَاعة: إن وَجَب أكْثَرُ ِن ثوب في صِحيه وَجْهَان. 

قَالَ فِي الرّعَايَة: وإ وَصّى في اواب تمي لا تليق ب به لم يَصِح» وَسَبَقت الكراهة ولا تمع المح إن صّح فين 
له (و ه) وَيُعْتَبَرُ أن لا يَصِف الكَفَرُ البَشَرَةَ لو ره رق تخي مي ادن نع عله وبتر وتوف ويطو 
بِجْلُوده وكذَا تکفیڻ الَرأة بحَرِيرٍ ص عليه (و م ر) كَصبِي» ولم يَذَكُرهُ صاب الْمُحَرْرِ إل احيمَّالاً لان غقِيل وَعَنْهُ: 
يُكْرَهُ (و م ش). 

وَقِيل: و ها وبق اب وتكرة تیا بطر دح ومست الأشرو هليه السلا پاش وكا جل 
يت يوج کا سبق في ميتر اوري جيم حلاف فلا يك لاء كن لاض أذلى» وا في السنتوضيو: يكْرَهُ بَا فيه مِنْ 


معاما مله 


وَل يُكْرهُ في حمسة نوراب (ی ولا ئی ا إن آحد لرچین مان 4 ل في ست اواب 348 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل يدم ستر رأسه لاه أفضل من باقيه» وباقيه بحشيش أو كحال الحياة؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: يقم رأسه على سائر جشده. 

جزم به في الفصول فقال: فإن كان الكفن يعوز فلا يعم جميع البدن ستر منه ما | تان لکن يقد جاب اران وسار ما يني 
بالحشيش والورق. انتهى. 

وجزم به في المستوعب أيضًا فقال: فإن لم يكف لستر جميع المت ستر به ما يلي رأسه؛ وباقي جسده بالحشيش والورق. انتهى. 

وجزم به ني الرّعاية الكبرى أيضًا فقال: فان لم يكفه ستر من قبل رأسه ووجهه» وستر بقيّة بدنه بورق أو حشيئن حشیش. انتهى. 

والوجه الثاني: يستر عورته» وما فضل يستر به رآسه وما يليه؛ وهو الصحيح. 

جزم ب به في مجمع البحرين والنظم. والظاهر أنه تابع جد وقئمه ابن تميمء والمصّف في حواشي المقنع. 

وقال في المغني والشترح وشرح ابن رزين: : فإن لم يجد للرجل ثوبًا يستر جميعه ستر رأسه. وجعل على رجليه حشيشًا أو ورقّاء كما 
فعل بابي فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها. انتهی. ۰ 

فجزموا بتقديم ستر العورة على ستر الرّاس» وهو الذي جزم به في مجمع البحرين والنظمء وقدّمه ابن تيم و المصنف في 
حواشيه. وقالوا: : لو فضل عن ستر العورة شيءٌ ستر به الرّأس» وهذا صحيح بلا نزاع على هذا القول وغيره. 

قلت: القول بأنّه يستر الرّاس وما يليه ولا يستر العورة ضعيف جدًا وما استدلُوا به إذما يدل على تقديم الرّاس» وما يليه على 
الرجلين وما يليهماء لا على العورةء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۲ - "): قوله: (وليكر ير اسه اتراين و ق ا تيهنا انتهى . 

ذكر مسألتين: : 

(المسالة الأولى - 7): إذا كمّن الرّجل في خسة أثواب هل يكره آم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: يكره وهو الصحيح. 

جزم به في المغني» والتّرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: لا يكره. 

قدمه في الرّعاية الكبرى وابن تميم وصحّحه أيضا.. 

SS :)١ - (المسألة الثانية‎ 

أطلق الخلاف. وأطلقه في الرّعاية الكبرى: : 

أحدهما: لا یکره قدّمه ابن يې وابن حمدان في الرعاية الصغرى؛ وصاحب الحاويين. ت 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (م): الإمام أبو حنيفة 


]ا سس 


وَيَحْرُمْ دفن توب ولي عير الكَفْنِء وَكَرِهَه ابو حَقْصء وَقَدْ ذَكَرُوا تَحْرتَُ أصلاً لِروايَة تحر يم الطّلاق بلا حَاجَقٍ 
وَيَأتِي في العَصب تَأثيم متْلِقِه وَلْوْ ان مَالِكَة 0 
فصل 
سحب کون الآثواب ثلاث قاف بيضء لا وَاحِدَ مِنْهَا [حَيرَة] يُخَمْرٌ وَحْدَهُ (ه) وَيُسْتَحَبُ تَبْخِيرهَاء زَادَ غَيْرُ 

د ثَلانَاء لِلْحَبّر وَالْرَاد: وتراء بَعْدَ رها بِمّاء ورد أو عَيْري لِيُعَلّقَ وَينْسَطُ بَعْضِهَاء قوق يَمْضٍء وَآحْسَنْهًا أعلاهاء 
لِظْهرَ لئاس كعادو ايء ويها خوط وهو أخلاط يب لا اهر اميا (و) ولا على الوب الذي عَلَى اتش (و) 
لَه [الْجْمَاعَةً] لِكَرَاهَةِ اسلف 

وعنة: ولا كل العا (خ) ت يوم لبها مقي وَيُحَنط قطن يُجَعَلٍ ِنهُ بين لين ويش فَوْقَهُ جرقة تجْمَم أيه 
وَمَتَائتَة وَيُجْمَلَ البَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وجه قَالَ ابن شيهاب: يُجَنْبْ الفط إلا لِمَا لا بد من كَمَنَافِذِه. 

وَفِي العْنيةِ: إن حاف حَشاهُ قطن وَكَاقُور. 

وَفِي المستوعب: إن حاف لذ يأ بده من عفي. 

ویب راغي جود واب ص علي ويب كله حَسَن. 

وَعَنْهُ: الكل سَوَاءً وَامخصُوص: يُكْرَهُ دال َيه (و) ويُكْرَهُ ورس وَرَعْفَرَانٌ في حَنُوطء قال صاب الْمحَرْر: لجل 
لَونِه فَرَبُمَا ظَهَرَ عَلَى الكفن. 

وَقَالَ أبُو المعَالِي: لامتِعْمَالِهِ غِذَاءٌ وَزينة ولا يُحْتَادُ التَطَبُبُ ب قَالَ: بكر طلية بعر لیک ويفير ما لم بقل ثم 
يرد طرف اللْقَافَة العلا ِن ا انب الاسر عَلَى شق الآيْمَنِء كم رها الاي من على الآيْسِ تم الَف وَالَاِفة كيك 
جرم بو جَماعَة مِنْهُمْ صَاحِبْ القصول لسعب والمحَررِ وقال: لآنْهُ عاد أبس الي في قُبَاءَ وَردَاءَ وَنَحْوهِمَا. 

وَجَرَمْ الشيْخ وَغْيْرهُ بالمَكْس» للا يَسْقْط عَنهُ عة الَف الآيْمَْ إا ضيح على يميه في القَبر ويعََجُةَ احْيِمَالُ أنّهُمَا 
سوا وَيُجْعَلُ ما عند رَأميه أكثَر مر" رجَلَيْهِ؛ شرفي وَالفَاضل عَنْ وَجْهه وَرِجْلَيْهِ عَلَيْهمَاء وَيَعْةَ يَعْقِدُهَا إن حاف الْيِشَارَهَاء 
قلا حل في القبْرِء زا أبُو المتالي وَغيْرْه: ولو نسي بَعْدَ تسو کوب اراب عليه ريا أنه مسن وب َه نَحْرِيقُهُ وَكَرِهَهُ 
أحْمَدُ قَال: نهم يَترَاوَرُونُ فيها. 1 

قال ابو المتالي: إلا لِحَوْف نَبْشيه. 1 

قَالَ أبُو الوّقاء: وَل جيف وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام غَبْرِو وَلا يُحَل الإزارٌ ص عَلَبْهِ وَيَجُونُ وَظَاهِرُ الدَايَةٍ ؛ بكْرَهُ في مغڙر ثم 
قييص» والمخصُوص: بِكْمَيْنِ ودخاریص لا ير لآنّهُ لا يس للحي ره قوق إزارء حدم الخَاجةٍ؛ لأنة عليه السلام كان 
فيص مُطَْقَ الآذرارء كا قال صاب لحر ويَوَجةُ كس للْحي؛ آنه اماه وَالعُرْفُ وَالآصل التقْرِيِرٌ وَعَدَمُ 
لشفي وَيأَتِي كلام أَحْمَدَ حمَد فيمَن يذل القَبر: نحل أرْرَارُهُ؟ قَالَ: لا. 

وَظَاِرهٌ الاستحبَاب» وَأنهَا لا ثحل لدَلِك. 

وَفِي اللباس لِلْقَاضِي وَجَرَم به صاب النظم: : لايكرَهُ حل الآزرار» وَاحْتَجّ بخبر فة المذكور» وبقول ابت بن عبد 

مَا رَأَيْت ابن عباس وَابْنَ عُمَرَ زَاريْنِ فيص قَطء وَإنْما أشار صَاحِبُ امور إلى حبر ره يسس في امبر إلا 20 
الْمرَنِي راء عليه السلام كَذَلِك». 

لكين كان َة لا زد قَبيصّة» وكَذلِك ابه معاي وان وة اياس لا في شبئاء ولا تيوه ناف جيد. 


= والوجه الثّاني: يكره» اختاره بعض الأصحاب. 

قال في الفصول: لا يكون في الكفن قميص ولا عمامةًء واستدل بحديث عائشة. 

وقال الثثيخ في المغني وتبعه الشارح وغيره: الأفضل عند إمامنا أن يكمّن الرّجل في ثلاث لفسائف بيسضء ليس فيها قي ص ولا 
عمامة» فظاهره الكراهة» وهو الصّواب. 

فهذه ثلاث مسائل قد فتح الله بتصحيحها. 1 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعمي (ر)؛ روايسان 


رَوَاهُ أَحْمَدْ /٥(‏ ٤۳)ء‏ وأو داد (۸۲٭ 4)., 


وقيل: رر وَمُوَ في راي في الواضيح: ثم اة فَوْقهُمَا. 
وَعَنْهُ: يُسْتَحَبُ ذيك» وَلَيْس | قحب فُمِيصًا م إزارا يسر كله م قا كذيك. 


وَالْْتَحَبُ لِلْمَرأةِ مزر ثُمْ قَمِيضَ وَهُوَ لدرخ وُو مُذَكٌ ودع الحَدِيدٍ وة وځکي تَذْكِيرُهُ كم خِمَارٌ ثم لاان 
جرم به جَمَاعَة ونّصة: : جزم بع جماغة حيدق ق بها فََاا كمي م فيصن تعينان سم بلاق واتار متاخب 
الْحَرْرِ: ر: شد قخذاحا بيغز نحت زي ويلا قوق الدع اجار لقان جَنعا بن الآخباره وَذكْرَ يَعْضهُمْ : لا باس أن 
قب وَلَيِسَتْ كَرَجُلٍ مَعَ مار وخر خَامِسَة ية شد بها فة لفان رت يها دى ليَجسمهاء وله (ش) وؤاة: : نوين 
اسقط القَييصَ 

ومن المي في تُب (و) وَيَجُودُ في لاټ نص عل قَالَ صاب الْمحوّر : وان وره غَيْرُ مكلف لَمْ نَجُرْ الرُيَادَة 
عَلَى توب لأنة رع وَالصِّيرة في قييص وَلَِاقتِن وكا بت نع إلى الإو كما لا جب يمار إصتلايقا. 

وَتَقَلَ الجَمَاعَةٌ عة: لبا (و ه) وَكَذا اران عند أبي حَِيَة 


وَيُْقَدُمٌ في الآصّمح من احْتَاج كفن م ميت ليرد وَنَحْووه زَاد صاب ا محر وَغَيْرهُ: إن عشي التلفا. 

وَقَالَ ان عقيل وان الجؤزي: صي عليه حادم في ادى لِفَاقي والأتهة ن مُريَانَاء كَلِفَافَة وَاحِدَةٍ يدم الت بها. 

وای وسر کته کنن ي ارسي فیا واه ولو .مال ماقا في خلن اذا مل رقن بي کا 
تا فضَل فلب إن جَهل في كفن آخترء نص عليه فَإن تَعَذْرَ دق بهء وأطلق بَمْضْهُمْ 2 + يعرف في ا ل 

نَص عَلَيْه. 

وَفِي المنشتحب: : كَرَكَاةَ في رَقَابٍ أ غر وَجَعَلَ صَاحِب المحَرر اختلاطة كَجَهْل رو وكلامٌ عير لاف وَمُوَ أظْهَنٌ 
ولا اة ورن 

وقيل: بَلَى» ولل اراد ورن رب فَهُوَ دن وَاضِح مين وإلاً ميف ولا يُجبَى كفن لِحَدَمٍ إنا سر بحشيش» ذَكَرَه 
في الفنون (ه). 


اس ل سسب ا ا ب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


5 5 


باب الصلاة على اليّت 

وَهِي فَرْض كِقاية (و) تسن لها الجَمَاعَةٌ وَلَمْ يُصَلُوهَا عَلَى النبي يكل يامام (ع) ذَكَرَهُ ابن عَبْدٍ الب احيرَامًا لَه 
وَتَعْظِيمًا. 

وَرَوَى البَزّارُ »)۸٤۷(‏ وَالطَبَرَانِيُ (24004 أنه أَوْصى بذك مَعْ أن فِي الصّلاةٍ عل عَلَيْهِ وَالمَامَةٍ خيلافًا لِبَمْضٍ العُلَمَا 
سقط بِرَجُْلٍ أو امْرأٍَ (و ه م ق) كَعْسْلِه. 

وقيل: بلائَةٍ (و ق). 

وَقِيلَ: : شتام ونای ند د الربجال» وس هن جاع تم له (م ش) کا وة 2 

وَقِيل: لاء كصلاتِهنَ بَعْدَ رجَال٬‏ في وَجْهء وَيُقَدْمٌ عَلَيِْنْ مَنْ قُدمَ عَلَى الرجَال. 

وَفِي الفُصُول: حتى قَاضِيهِ وَوَالِيه َسَوْغَان الاجِيَهَادٍ وقيل ِقاضي: يَسْقَط الفُرْضْ بالأولى» وَالثَانَيَةُ تَطَوْءْ فلا 
يَجُوَرُ؟ فَقَالَ: قوط الفُرْض في حَمَهِ لا يمن صِحْتهَا نايا بدليل ان النْساءً س عَلَيهنٌ رض الصّلاق وَمَح هذا قإنة 
نصح صَلائهنَ» مدل أنه لا ينف ارعن بهن لهذا احج صاب ا لحر وير على أله لا يق الئل بيعل المي 
َه ليْسَ من أهل القزض» وَقَدْمَ صاب الْحرر: سقط القَرْض بعل المي كله 

وَقِيل: لا؛ لان نفل وَجَرْمٌ به بُو المعَالي» الى بها الرصِي' إن صت (و م) إن قصد حيرا وَصِحُتَهًا عِندَنَا 
كَوِلايَةِ نکاح. 

وإنخاس الآب لا َع المح د م ولايَة الاح حَ لِلْمُوَى علي لا 

السلطان بق هنا على المصتبق. وة إل ال 0000 

وقيل: بطل وَوَصِينه إِلَى فاسيق مني عَلَى صيحة ما ميو وَجَرَم ابو الْعَالي وَغَيْره بأنة لا يَصِحٌ» قال في الفُصُول: لان 
الت إذَا جهل أئرَ الششزع لم مذ صي ولا يصح بتغيين مَأْمُوم عدم الفَائِدَةِ نّم السُلْطَانُ (و هم) وَمُوَ امام 
الأعظم. 

إن لم يم تحضر فَأمِيرٌ البَلّدِ إن لم يَحْضْرْ ر فَالْحَاكِم ذَكَرَهُ في الفُصُولء وَدَكْرَ غَيْرُهُ: إن لم يَكْنْ الآمير انايب ب من لِه 
في الإمَامَةِ فَِن لم يَكُنْ فَالحَاكِم؛ لائة لم ب نفل اسنينان الوالي» ولان في تَقْدِِه عليه رَفْضًا رميو بخلافي عله وَدَفيِهه 
وبخلاف نكا وبي المكلوات» وكيس نييم اليفة والسشلطان جريا (ه» وراقفوا على مام الحيي. 

تم اقرب الْعَصَبّقٍ نم ڏو أرْحَامِهء كَمَا تَقَدُمَ في عُسْلِهه وَالُرَادُ م الرَوْج إن لم يُقَدْمْ على عُصِبَةٍ (و ه) ونص عَلَيْهٍ 

خمد قَْقِلَ عَنْهُ: إذَا حَضَرَ الآبْ والآخ وَالزّوْ اج فالآب وَالآخ أؤلىء فَإِذَا لَمْ يكن إل اروج فَهْوَ أؤلى. 

0 م أقر ب العصبق نما فم اخ وعم واس لبون لاد اء مدخلا نأثونة تفرد 
جلها التاضبي في اة کيکاح. 

وَفِي الفُصُول في تَقديم أخ لبون عَلَى أخ لآب رِوَايتَانء إخْدَاهُمًا سَوَاءٌ قَالَ: وهي أثلبَة؛ لآنْهُ ولايَةٌ بخِلاف 
الإزش وَذْكَرَ ابو الحالي أله قيل في التْجيح بِالأمُومَةٍ وَجْهَانء كَيَكَاحٍ وَتَحَمُلٍ عَقْلٍ لآنْهُ لا مَذحَل لَهَا في ولاب الصّلاق 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ووصيّته إلى اثنين» قيل: يصلّيان ممّاء وقيل: منفردين). انتهى. 
أحدهما: يصليان معا صلاةً واحدة. 
قدّمه في الرّعاية» قال: وفيه نظر. 
والقول الثاتي: يصليان منفردين. 
قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معا وان الوصيّة إلى الثاني عزلٌ للأوّل. 
ويحتمل أيضًا بطلان الوصيّة إذا أوصى إليهما ممّاء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وقيل: يُقَدُمُ سُلْطَانٌ عَلَى وَصيء وَعَنْهُ: يُقَدمُ ولي عَلَى سُلْطان. 

وَتَقَلَ ابن الحكم: قم روج عَلَى عَصَبد اخَارهُ جمَاعَة (خ) كلها (و م ش) وَدَكَرَ الشريف: يندم زوج عَلَى ابن. 

َأبِطَلَهُ أبو العَالِي بتقيم أب عَلَى جد وجه ما ذَكرَهُ الشريف التَمْمِيمَ (و ه) عَلَى ما سبق في كَرَاهَةٍإمَامَهٍ ابن 
(و ه) وَفِي يَنْضٍ نسح اليلاف: ادوج وى من ابن الب [ينة] لان يرم طَاعَة أبيوه فَيَلْرَمُهُ تَقدِجُف كما قُلَنَا: يَلْرَمْهُ 
ديه في صّدُورٍ المجَالِس وَسَرَوَات الطرّقء فقيل لَه : يَْرَمُ علَيهِ الصلَوَات الفَرْض يُقَدُمْ الان إذَا كان أفرًاء وَإِنْ كان 
رمه طَاعته فقَالَ: إنما قد [حَلَيِْ] هناك أنه لا ولاية لَهُ في ذلك وَلَهُ ولاية في هره الصّلاةٍ. 

وَفِي بَعْض النسخ: الرُوْج أؤلى ِن سَائِرِ المَصبَاوء في إخدى الرَاَينِء وَقاس عليه اة مِنْهَاء » فقيل لَّهُ: إئتائ 
يتمد م عليه لآنة يمه طَاعةٌ ابي فَقَالَ: يجب أن يَتقَدمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ في سؤر الصّلَرَات الَفْرُوضتات وَيَجبْ ده 
الل والدفن» د َم ذَكَرٌ روَايةَ بي دَاوْد السَابَِة في الاما م وَقَالَ: قد أجَاز تَقَدُمَهُ عليه ويَتَحْرَج مِن 7 تقديم الروْج تقد 
اراو عَلَى ذوات قَرَبته. 

وَعِنْدَ الآجري: يُقَدَمْ السلطَاڻ ثُمْ وَصِي ثُمْ زوج تم عَصَبَةُ. 

وَالسيد أولى برقيو من سلطا على الآصح (و) كَضْلق. 

َإِنْ قَدْمْ الرّصي غَيْرَهُ فَوَجْهَان (م ۲)” '"؛ وَمَنْ قَدْمَهُ ولي بمنزلتِه. 

قال بُو الَعَالِي: فإ غاب الآهْرَبْ بمَكَان تفوت الصّلاةً حْضُورهِ حولت لِابَْبِ فل من من دم بوكَالَةٍ وَرِسَالَقء 
كَذَا قال وََالَهُ ا فة ويَعوجة: : لاء کیکاح؛ ووج فيه تخریج يرن هنا 


مياق صما سم 


وَيْقَدُمُ مَحَ الشَمَاوِي الآؤلى بالإمَامَة؛ وقيل: الآسن (و ه ش) لان ذعاء مُأكْرَبُ إِجَابَة وهو أكْبَرُ المقصمووهء فلو قَدُمْ 
غَبْرَهُ فقيل: لا يَمْلِك ذلك (م 000 (و ها وُر بَعِيدَ مُقَدْمٌعَلَى عَبْدٍ قريب لأنْهُ لا ولاية لَه وبوج احْيِمَالَء وَالرّجَالَ 


)١(‏ (مسالة - ۲): قوله: (وإن قدّم الوصي غيره فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى: 

أحدهما: ليس له ذلك. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: له ذلك. 

قلت: وهو ضعيف جذا؛ لان الوصيُ له غرضّ صحيح في تخصيص الموصى إليه بالصّلاة» بخاصيَّةٍ فيه لا توجد في غيره عنده 
وها نظائرء بل يقال: إن لم يصل بطلت الوصيّة» ورجعت الأ حقَيّة إلى أربابهاء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۳): قوله: (ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة» وقيل: الأسرءٌ؛ لأن دعاءه أقرب [إجابة] يعراس e‏ 
قم غيره [فقيل] لا يملك ذلك). انتهى. 

قلت: هذا القول هو الصواب» كالوصي» على ما تقدم؛ والح ليس مخصوصًا به» بل هم متساوون فيه وله نوع مزب فقدم بهاء 
ويحتمل قول آخر: بأنه ملك ذلك كسائر الأولياء وكالوصي» لكنه ضعيف» ومع ضعفه يحتمله كلامه في المغني والتشرح وغيرهماء 
فإنهم قالوا: : ومن قدم الول فهو جتزاته؛ لأنها ولاية تيت له» فكانت له الاستنابة فيهاء كولاية» اللكاح. انتهى. 

وقاله الصف قبل ذلك أيضّاء فقال: ومن قدمه ول بمنزلته. انتهى. 

لكنٌ مراد هؤلاء واللّه أعلم: إذا اختص الول بذلك» لكونه أولى؛ لاه ليس في درجته من يساويه لقربه» وفي هذه المسألة حصل 
التّساوي» لكن له نوع مزيّة وهو الكبرء إذا علم ذلك فيحتمل أن يقال في كلام المصئّف نقص» وهو القول باه يملك تقديم غير 
وأطلق الخلاف. 

والعلّة الموجبة في عدم تقديم غيره هنا غير موجودة في جميع الأولياء» فلذلك قدّم هناك جواز تقديم الول غيره. 

وفي هذه المسألة ما أنه اقتصر على هذا القول» ويكون طريقة لبعض الأصحاب. وهو الظاهرء أو حصل في الكلام سقط واللّه 
أعلم. 


وتقدّم الكلام على هذا وشبهه في المقدّمة. 


ا ااا 
. (ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة.الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الآجَانِبْ أوْلَى بالصلاة عَلَى الَرْأةٍَ مِنْ نِسّاء أقاربهاء ران در أجنبي وَصلَّى» ٠»‏ قن صَلّى اللي حَلْفَهُ صَارَإِذناء وَيُتلْبةُ 
ر تصرف القُضْولِي إذا أجيز» إلا قله أن بعد الصلاة للها َف 

َر اپو الال [وَظَاهِرة] لا ميد غيرُالولي» ؛ وال حتف لی اله ولا يَجِيء هذا على انت وتثلبية ة المسالة 
تصرف المُضُولي يَقْمَضِي مَنْح التقديم بلا إذن» ورج أنه حمل أنه كيم عبر صاب الت وإِمَام جد بلا إذن» 
وَيَحْتَمِل انم هنا لنم الصلاة انيا وكونها تفلا ند كر ن العلمَاء. 

وقيل لِلْقَاضِي وَغيرو: اللي له حادم قلس لِعَيِْ أن بطل حه حَقَهُ إلأ أن قط الولي» ؛ اذا لم يُنقط حَفة وَصَلّى 
عَلَيهِ جا والْتَقَضَت الصّلاة الأولى» كَمَا لَوْ صَلّى في بَبْتِهِ 2 حَضَرَ لِصلاة الجمُعَةِ الْتَقَض ظْهْرُهُ فَقَالَ: حق التقديم الي 
لِلْوَلِيّ يفط , قوط فضي المثلاة» وقد متقط ضر الملا َ بعل الجمَاعَةٍ بالإجْمَاع؛ لآن الول لو لَمْ يُصَلّ عَلَيِهِ لكان 
فَررْضُ الصّلاةٍ عَلَى الت سَاقِطاء ا GS‏ سن 

ومن مات بأرْض فَلاةٍ ِي الفُصُول يُقَدمْ أرب أهل القافِلة إلى الي الآ فق وَاخْرَادْ كَالمَامَةِ 

١ فصل‎ 

يُسْتَحَبْ أن يقد يُقَدْمْ إِلَى الإمّام الآفْضَل (و). 

وَقِيلَ: الآكبر. 

وقِيل: الآذين. 

وَقِيل: قم الاب (و ش) إلا الما (و) جرم به بو لمعَاِي» كما لا يحم الول ِي صف ع 
00 و وم م الْقَرْعَةٌ عه ومع التَسَاوِي يُقَدمُ مّنِ | 

وَيُستَحَبُ أ ن يدم لخر م العَبْد تم الصبي تم ال قله الا عه كَالمكُوبَةٍ. 
وَعَنْهُ: الصبي عَلَى العَبْدِ (و م ش). 
وَعَنْهُ: عَبْدَ على حر دُونَهُ (و ه). 
وَعَنْهُ: الَْةٌ عَلَى الصبي (خ خ) كما قَْمَهَا الصْحَابَةُ في الصلاة عَلَى النبي 35 وَالفَرق أنهنْ من أهل فَرْضِهَاء اخْتَارَهَا 
ارقي وأو الوقاءء ونصرَه القاضيي وير وخر رواية في معُْوَذكرَها ان ا جوزي 

وَقيل: وَعَلَى عب وَهُوَ لاف ما ذَكَرَهُ غَيْرُ واج (ع) وَيُقَدُمٌ الآفضَلُ أمَامَهَا في اَي ذَكْرَهُ ابن عقيل وَغَيْرُ. 

وَجَمْعُ الْوْتَى في الصّلاةٍ أفضّل» نص عَلَيْهِ (و م) كَمَا لو عير أو شق وَقِيلَ عَكْسهُ (وش»). وَيتَرَجُ احْيمَالٌ التنْويّةٍ 
(وه). 

وَيُسْتَحَبُ وفوف الإمَام عند صّذر الرّجُلٍ وَوَسّط المزاق َقَلَهُ وَاخمَارَُ الآكثرُ (و ش) وَالخُنتى بَيْنهُمًا. 

وَعَنُْ: يقِفْ عند رأس الرَجُل. 

وَعَنّْهُ: عند صّذْرِهمًا (و ه) لا عند وَسَطِهِ وَمَنكِيهًا (م). 

وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ يسوی بَيْنَ رمُوميهم عند الاجْمَاع» وَيَقُوم مقَامَهُ مِنْ الرّجَالء اختارَة جمَاعَة. 

وَتَقَلَ ايُوني في رجال وَساء وَلَعَلَهُ از اء يُجْعَلُونَ َرَجاء راس هذا عند رجل حَذاء وان هذا والتسْوية سوا قال 
الخَلأل: عَلَى هَذَا ق بت وله وَكذا قال (ه م) في رجال او ای وال إن شاء مَل راس كَل واج ند ملب الآخْرِه 
ا ل ل ل لك يُقَدَمٌ مِنْ أوْلياء المؤتى 
الآولى بِالإمَامَةٍ وَقِيل: ولي مهما حضو حُضُورًا 

وقيل: مَوْنًا. 

وَقِيل: تطهيراء تم القَرْعَة وَلوَلِيَ كل ميت أن يقر بصَلاتِه عَلَى وليه 

رشب أل تللم وان لا صم عن لا تقوو صن على ذل نبا ست حم الف ف تاب مراد 
الجَمَاعَة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


س س 


م 0ه # 


فصل 

م حرم كما متب في صيفة الصّلاق ثم تحوذ. 

وعله: ُ: لا (و) وَعَنْهُ فيح (و ه) قَبْلَه امَارَهُ الالء وَجَرَمَ ب به في المْنْصِرَة وَيَضَمْ يَمِيَهُ عَلَى شِمَالِه تقل ابن 
منصور أ أحْمَد کان يَفعَله. 

وَتَقلَ الفَضْل أنه أرْسَلَهُما (و ه ر) قَالَ أحْمَد: وَيّقْرَا الفَاتِحَة ميرًا ولو لا (و) في التكبيرة ة الأولى. 

رفي النِصيرة: : وَسُورَة. 

وَفِي الفُصُول: لا يَقرَؤْهَاء بلا خيلافي عَلَى مَذَهَبناء َم كبر صني عَلَى النبي يه كَمَا في القشَهب نْص علبي 
وَامْتَحَبُ القَاضيي بَعْدَهَا: (اللْهّمّ صّلّ عَلَى مَلائِكَتِك | قَوْبِينٌ وانيايك الرسلينء وال طاعيك اجنين لآ عَبْدَ الله 
تقل: بُصلي على الي" ب واملائكة ارين كم يكب يدعو مير (و) قال أخمة: لا ئو قيت؛ أذع لَه بحسن ما يرك 
انت شفيع» يُصَلَي عَلَى الرزء عَمَلّك يحبا ما رَوَى (م) وَمِنة: «اللّهُمٌ اغف لينا وَمَيْيناء وَسْمَاهِدنا وَغَائِِنَاء وَصَغِيرِنًا 
وكبناء وَدَنَا اانا الهم من أخييته نا أيه على الإنلام. ون نويه ما َة على الإدان: الل لا ترما ثم 
أ جره ولا ميلا خد الهم افر له وَارْحَمْه وَاْفُ عة وَعَافِِ وََكْرم ْلَه وَوَسسَعْ مُدْحَلَه وَاعْسِلْة بالماء واج 
َالبروه وق من ا طاتا كما بی لقب الأ من الدنّسء وب قا حبرا من دارو وأطلاً برا م من أهلهء وَرَوْجًا 
حرا من ؤجهء وقه وة الب وَعَذَابٍ الثار الله إن هلان بن لان في ميك وبل جوارك فَقِه من فة القبر وعذاب 
انار ونت أهْلّ الوّقاء والحمل للّهُمْ فَاغْفرْ له وَارْحَمْه نك أنت المَقُور الرْحِيم» وَإن كان صَغِيرًا راد الذْعَاءَ لِوَالِدَيْهِ 
الْْرةٍ وَالرُحْمَةٍ لخب ل وَغْيْرو وَافَْصَرّ غَيْرُ واد عَلَى الرُيَادَةٍ الْدَكُورَقٍ لِلْحَبَنِ > لكِن زَادُوا: 
وَالدُعَاءُ لَه وَرَادَ جَمَاعة: سوال الْخْفْرَةٍ لَه 

وَفِي اللخلاف وَغَيْرِو: في في الممبي الود اله خايفة لكبو في الأعاء له بامقفرة لآنه لا نب علب ركذا في 
الفُصُول: : أنْهُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِءِ لأنّه لا دنب ل الول إلى الذعاء لوَالِدَيْهِ هو الس ولم تدر اكت ام الع لِوَالِدَيُه 

بَل: «اللّهُم عله لتا دُرًاوَقرَطاء وَشَفغة فين وَنَحْوَه. 

وَعِنْدَنًا: إن لَمْ يَمْرِفْ إمثلام وَالِدَيْه دَعَا لمال ليه وَمْرَادْهُمْ فين بلع مَجنُونَا مات عَصَغِير. 

تقل حنبل وغيره: ومني بأضبيه في الاغاء. 

وََقَلَ الأثرَم وَغَيرُه: : لا باس 

وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: اضر زت جتنا ين وَلِلْمْسْلِمِينَ بَمْدَ الثالِئَِِ امَارَهُ ا خلال وَاحْنَجْ صَاحِبُ الْمحَرّر بلك عَلَى أنه 
لا يعن الدعَاء ميتو في الال بل يَجُورُ في الرابعة ولم يذكْرْ خجلاقاء نَم كبر ارابمةوَيَقِفُ قلا دو هم ق) لَقلَهُ 
الحمَاعةء وَاخْتَارَهُ ارقي وَابْنْ عقيل وَالشيخ وَغَيْرُهُمْ لِيُكبرَ آخيرُ الصفُوفٍ وَلَمْ يَدَكُرْ بَمْضْهُمْ الوقُوف» وَصَرحَ بِعَدَِهِ 
بض الحنفية. 

وَنَقَلَ جَمَاعَة: وَيَدْعُو (و ق) اخْمَارَه أبُو بكر و الأَجُرّي وَصَاحِبُ الْمحَرْر وَجَرمَ به ِي الترغيب وَغيْرو؛ آذ ا ابي 
فى قعل وأحبرَ أن النبي يك كان عله فيه إبْرَاهِيمٌ الَجَري ضعيفة قال أخمد: هّوَ 2 امع ذا زوب وكات لا 
as‏ فيَقول: :ال ناآ ی اليا خا رفي آرة سوا ذا ااه 

قيل: لهم لا ترا جره وقح التاء اصح ولا تا خف واغفر لتا ولة». 

دفي الؤسيلة روا اهما شا ولا يهد ولا سح مُطلقا» نص عَلَيِْ (و). 

. وَاختارَ خرب قول السلا عَلَيِك أيه النبي وَرَحْمّةٌ الله و وَبَرَكَاتَةٌ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالِحِين» أثنهّذ أن 
لا إل إلا الل وَأَشْنْهَدُ أن مُحَمِّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» لآنهُ قول عَطَاءء َم يلم وَاحِدَةٌ (و م) عَنْ يميه وَيَجُورُ تِلْقَاءً وَجْهب 
نص عَلَى ذلك يجو ا وو ان غاج كلامو يكْره؛ لال لم نرف وڙاڌ ا اوم في رداية في عبر ان ابي اوی 
الْذَكُور: : يمين وَصَححَة وَامْتَحَبُ القاضي نانيك ودَكرَهُ احلواني رواية (وهاش). 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَظَاهِرٌ كلامهم يَجْهَرُ إمَامْ بها وَقَالَهُ خض حتفي وَظَامِرٌ كلام ان الجَوزِي ير (و ه ش م) قِيل لَه في رواية ابن 
القاميم: عرف عن أحَد مِنَ الصّحَابَةِ أله كان يُسَلْمْ عليه تَْلِيمَمينِ؟ قَال: ا لمم 
كانُوا يُسَلْمُونَ وَاحِدَةَ مَفِيْة عن يَمِ يِه يَمِنِهِ: ان عُمَرَ وان عباس وَأبُو هريره وَوَائِلَكُ وريد بن ابت 

هَل يبع الإمام في الستليحة لقان وجه َالقُوتِ في القجر. 

وَفِي المُصول: يَتْبَعْهُ في القئُوتء قال: وَكَذَا [في] كَل شيء؛ لا يحرج به عن اقاويل السْلف (م .“)٤‏ 

تفع مح كل تيرق نص علي (م ر) وَاخارة جماعة من التي عله اس وان عُمَ وَرْوي عَنْهُ مَرْقُوعَء لا 
الأرلى قط ف وَهُوَ اشر عن (م) وصيفة ة الرّفم وَائْتِهَاؤْهُ كما سبق في صِفَة الصّلاق وَاسْتَحَبْ أحْمَّدٌ وُقُوفَهُ مَكَانَهُ حى 


قيل لَهُ: يتأن مَنْ انْصّرّف مِنْ القبَرَةِ؟ قَالَ: لا قيل: فَيَقُولُ: انْصَرِهُوا رَحِمَكُمْ اللّه؟ قَالَ: بعَة وَكَرِهَهُ أو حفص 
وان ټنصرفوا قبل أن ناء وُو رواية عن (م) وَمَالَ جَمَاعَة مين الح وَالآوَل قول عَامة لاء (و). 

يشرط لَهَا كَمْكتوبَة (و). 

قَالَ صاب الخُلاصّة وَالتلخيص» وَجَماعة: : وَحْضُورٌ الت بين يديه قلا تقح عَلَى جنازة مَحْمُولَةٍ. 

صرح به جَمَاعَة في الوق (و) آنا كرتا ؛ وَلِهَذَا لا صّلاة بدون التي قال صاب المحَرْر وَغَيْرْهُ : وفربها مِنْ 
الإمامٍ مَقَصُو كَقُرْبٍ الَأمُوم؛ لأنهُ يس الت مِنهًا. 

ولو صلّى وي مِنْ وَرَاء جدار لم يَصِح. 

وفي الخلاف: صلاة الصف الأخير جَائِرَةٌ ولو خضل بين اة وة مستاقة بَعِيدَة وَلَوْوَقَفَ فِي مَوْضِع الصف 
الآخجير بلا حَاجَةٍ لَمْ يَجْن وإملام ايت ولا يشرط مَعْرِفَةُ عي التي فينْوِي الصّلاة عَلَى الخَاضِرٍ. 

وقيل: إن جَهلَهُ نوَى من يُصَلْي عَلَيْهِ الإمَام. 

وقِيل: لا. 

والآولى مَعرفة ذكورييه وأثُوثييه وامنوى وة في دعاو وإ نوی أحد اوی غر غين روه أحد مولي 
إن ان َير فسبَعَسْ في باب التق وَجَرَم أبُو الَعَالي: لا يَصبحء قَال: وَسَبَق نَظِيرَهُ في نة التي > قَال: فَإِن نوى عَلَى هذا 
الرَجْل قبَانَ امرَأة أو عَكْسَه القاس تزه لِعَْةٍ التغيين عَلَى الصف في الآيْمَان وَغيْرِهَاء وَهُوَ مَعْنَى كلام يري وَالْمَرْضٌ 
القَِامٌ في فَرْضهًا (و) وَظَاهِرء ولو تَكَرْرَتْ إن قيل الَانيَة فَرْضْ (و ش) وَالتَكْبِيرُ (و) فلو نص تَكْبيرَةَ عَسَّدَا بطل 
وَسَهُوَا يكبرْهَا مَا لم يطل الفصل. 

وقيل: يُعِيدُهَاء وَالفاتِحَة تِحَةٌ عَلَى الآصّح فِيهًا (و ش). 

وَعَنْهُ: ": لا يَقرَْهَا ي مَمبَرَق ولم وجب شيْحَا راء بل امتَحَبْهَا (ه م) وَهُو ظَاهِرٌنَقْلٍ ابي طَالبو. 

وَنقَل ابن وَاصل وَغَيْرُُ: لا باس وَالصّلاةٌ ة عَلَى النبي 5ة (و ش» قال صاب المحَرر وَغَيْرْه: إن وَجَبَتْ فِي الصّلاة. 

وَأَذنَى ذغاء لِْمَيْتِ (و) وَتَلِيمَة (ه). 

وَعَنْهٍُ تان (خ) ََرْجها اپو الحُسينٍ وَغَيرَ وَلَمَلَّ ظَاهِر ذلك لا ت ين القِرَاءَةٌ في الأولّى» وَالصلاةٌ ِي الثَانَِة 
والشعاء ف لَه لان سوب والكافي ولم ندل لوقا ني الواضيح في القراء: بي الأولى» وخ عاج كلحم 

بي الْعَالِي وَغيْره وَسَبَقَ کلام صَّاحِبهٍ المحَرّر. 


)١(‏ (مسالة - :)٤‏ قوله: (وهل يتابع الإمام في التسليمة الثّانية؟ يتوجّهء كالقنوت في الفجرء > وفي الفصول: يتبعه في القنوت» قال: 
وكذا في كل شيء لا يخرج به عن أقاويل الستلف). انتهى. 
قلت: ل له لد يتابعه في القنوت؛ لان صلاته هنا قد فرغت بالتّسليمة الأول. 


الفروع - كتاب الجنائز ِْ 


مط لها نهر الت بماك أ تيم لڌر (و) فا تدر صي علي وقد ستبق. 


وإ كر الإمَامٌ سَبْمًا تابه الامو تقل اناع اْْمَارَهُ ا خلال وصاحبه وان د بَطَةَ وَأَبّو حفص وَالقَاضِي وَغيْرْهُيْ 
اتج بالآخباره قَالَ: واتققوا أن الم ابع الإمَامَ في ترات اليب ذا تَكْبيرَات الجنازة. 

وَعَنة: يُتَاِعُةُ إلى خمْس» وَاختَارَهُ ا رقي وَغَيْرُهُ. 

وَعَنْهُ : ابع إلى ارم قط (و) وو امهب قله بو المعَالي» وَاحتاره ان عقيل غير قَالَ: كما لَوْ عَلم. 

وَقَالَ أَيْضًا: أو طن بِدْعَتَهُ أو رَفْضَكٌ لإظهّار شعَارهم» وَهَل يَدْعُو بَعْدَ الزيَارَةِ؟ as‏ 

وَقِيل: لا يَدْعُو ها لآنهُ ه كير لا تحب : : 

وَقِيل: يدعو هُنا. 

ولو كبر فجي ية أو اٿر مكبر وَنوَاهَا لَهُمَا وَقَد بي مِنْ تكبيره غ ا افر لع عليه نه 
هل يُكبْرُ بعد التكبيرة الراعَة ماعا كَمَسبُوق أم يقرا في الخَامِسَةِ وَيْصَلّي في السسّاوِسَة وَيَدْعُو لِلْمَيّْت فِي السَابعق ام 
يَدْعُو فَقَط؟ فيه أَوَجُة. 


وَفِي إِعَادَةٍ القِرَاءَةٍ أو الصّلاةٍ لي حَضَرَت بَمْدَهُمًا الَجْهاذ م 0 


() ثنبيه: قوله: : (وهل يدعو بعد الريادة؟ يرج على الدّعاء بعد الرابعة» وقيل: لا يدعو هنا؛ له کیا لايستسيك وقيل: يدعو 
هنا). انتهى. 

فذكر الصف فيما مضى: ان الصّحيح من المذهب أنه لا يدعو بعد الرابعة» وقلامه. 

وقال هنا: يخرج على الأعاء بعد التابعة» فيكون ادم أيضًا في هذه المسالة أله لا يدعو بعد الريادةة لأنّه خرجها على تلك» 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى أيضًا. 

قلت: الصُواب أيضًا أنه يدعو هنا فيما قبل الأخير» وإن قلنا لا يدعو بعد الرابعة» وهو احتمالٌ للمجد. واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ه - :)١‏ قوله: (ولو كبّر فجيء بثانية أو أكثر فكبّر ونواها هما وقد بقي من تكبيره أربعٌ جاز على غير الرواية 
الثالثة» نص عليه ثم هل يكبّر بعد التُكبيرة الرابعة متتابمًا كمسبوق» أم يقرا في الخامسة» ويصلّي في السادسةء ويدعو للميّت في 

فيه أوجةء وفي إعادة القراءة أو الصّلاة الي حضرت بعدهما الوجهان). انتهى. 

ذكر الصف مسالتين: 

(المسألة الأولى - 5): إذا كبّر وجيء بثانية أو أكثر فكبّر ونواها لحماء وقد بقي من تكبيره أربعٌ» فإنه يجوز على غير الرّواية الثائئة 
التي ذكرها قبل ذلك» نص عليه» فعلى المنصوص» هل يكبر بعد الرابعة متتابعاء آم يقرا ويصلي ويدعوء آم يدعو فقط؟ اطلق الخلاف: 

أحدها: أنه يقرا في الخامسة» ويصلي على الني و في السادسةء ويدعو في الستابعة» وهو الصتحيح» جزم به في الكافي وغيره. 

وقدّمه في المغني والشرح وصحّحا. وشرح ابن رزين والرّعايتين والحاويين وغيرهم. 

والوجه الثاني: : يدعو عقيب كل تكبيرق» اختاره القاضي في الخلاف. 

قال في مجمع البحرين: وهو أصح» واطلقهما في المذهب والتلخيص ومختصر ابن تميم. 

والوجه الثالث: يكبّر متتابعاء وهو احتمال لابن عقيل. 

ا ايم وقيل: بل يقرا الحمد في الرأبعةء ويص أي على الي َك في الخامسةء ويدعو في الستادسةء ليحصل للرابع 

الال ا - 5): قول المصف: (وفي إعادة القراءة أو الصّلاة لي حضزت بعدهما الوجهان. 
قال ابن حمدان في الرّعاية الكبرى وهل يعيد القراءة والصّلاة على الي كك بعد التكبيرة الثانينة للقي حضرت؟ فيه وجهان). 
انتهى. 5 

وقال أبن تميم: وهل يعيد القراءة والصّلاة على اللي ية بعد التُكبيرة الثانية لي حضرت؟ على وجهين: انتهى. 5 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة.الثلاثة | (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


۲ الفروع - كتاب الجنائز 


وَقِيلَ لِلْقَاضِي: : إن َم بذ في التكبير أذى إلى النفصان في حن اماز الانية وال قاجاب بأل غَيْر متي كما 
ثلنا بن الارن ا ر ٠‏ وإذا أذركة راا وَلا يبط في المنصُوص بِمُجَاوَرةِ مع عدا (و). 

قال أَحَمَد: و رین تي ان متب ب وبلا لا سبح بوه َر اټ حامر غير ونه بطل بسْجَاودة ارم عنداء ریکل 
تب ا تاب فیا" 

وَفِي الخلاف قول اخم في رسال 
بحَلریثٍ النْجَاشِي» والحجة لَه 


: سل ثوغ لت تمن عل م م ر ق الها زا تلغ وا رذق انو القالي وبا نري 


e م‎ 


مد : لقني الشافعي في هذا فقال: إِذًا زَادَ على ربع تُعَادُ الصّلاة واختج 


ولا يَجُورُ أن ي 
ا ل قر ا في الريَادَةٍ ٠‏ وإ شاء موق قُضَاطاء وإنا شاء مل مََهُ قال بَنْضهُم» هو أؤلى. 

وفي الفُصُول: دحل مع في الراب 2 م كبر الا لى اناز الرابعة لاتا د تمت تلبوق صلاة جنازق وهي 
الرابعة بح فَإِنْ أحَبّ ملم مَعَهُ. 

وا ابا فى ألا یراس ليد متا على القميم» جه يمال يم صنلا على الجميع وَإنا سَلْم مَعَما 
لِتَمَامٍ ارم يوا ایی والخڈوز افص من قلات وجا تی ذا لز جية بجتازة خاب ل ير ليا 
الخامسة. وَيَجُورْ بل بسحب قحب لِلْمسبُوق أن يَدْحْلَ بين التكبيرينِ كَالحَاضر (ع) وَكَفيرهًا. 

وَعَنْهُ: عط تَكبيرة (و ه م ر ق) لأنا كل تكيرةٍ ركع فلا يتف بقضتاها يلاف الخاغير فة شرك لبي 
ياي بها قت حُضُور نيته. 

a‏ إن شا كبر وإ شاء الْتظره ولیس | حَدْهُمَا أؤلَى مِنْ الآخرء كسار الصّلواتء كَذَ) قال ود ريق 

ته لتكبيرة الثانّة؛ لأنهًا مد م سن وة كموق برك مامه 

0 ر صَاجب المحَور: يُتِّهَا ما ما لم حف فوت الثائية؛ لائ ترك ُتَابِعة واج قوج ِل مَنْ ركع مام ولا 
فَرْق» وَل كَلامُهُمْ هم أن القرَاءَ ارد ورور ران ا وَكإِدْرَاكِِ 
رَاكِعًا. 

وَذَكرَ أبُو الَمَالي وَحها: لاء وَيَدْخْلَ مسبو ق في الآصّح يَعْدَ الرّابعَة. 

وقيل: لق نا وا شی ھا قل أي نحل سه ا حت نه نل 

نص عليه (و م ق). 

وَعَنُْ: متتَابعَاء فَِنْ رَفِمَتْ قَطَعَهُ (و ه). 

وقيل: يمه وَقَالَهُ خض الحنَيّة: ما لَمْ نُوضَع عَلَى الآكتّافي وال نهب ال عافد 


= فان كان ما ذكره ابن ميم وابن مدان مراد الصف وهو المتواب فالألف في قوله: (أر المثلاة» وقعت زائدة سهواء ويكون 
مراده بالقراءة قراءة الفاتحة» وبالصّلاة الصّلاة على الي 4 ويكون الفمير في قوله يعدهماء عائدًا إلى التُكبيرتين الأولتين المشستملتين 
على القراءة والصّلاة» ولكن لم يتقدّم هما ذكرٌ في كلامهء إلا أن في قوله وفي إعادة القراءة والصّلاة إشعارًا بأنهما قد فعلا في.لّهماء 
وهما التُكبيرة الأولى والثانية. 

فعلى هذا يكون الصحيح من الوجهين أنه يعيد القراءة والصلاة على الي بل وهو الصّواب. والله أعلم. 

. تنبيهان: الآوّل: قوله في الصّلاة ة على الجنازة: (وني فعل البعض بعد البعضص وجهان). انتهى. 

يعني: : هل تكون الصّلاة الثانية فرض كفاية ام لا؟ وهذا من تنمّة كلام الشئيخ تفي ) الدين. 

والمذهب: :لهال تكو رحن تيت بل سنا وقد تل متك اا ورا کو لكر الل قتا 

وآنکر على من قال: : هو فرض كفايةٍ» ذكره ني.صلاة التطوّع عند القول بان العلم أفضل التَطوّعات 

الثاني: قوله: (والحذور التقص من ثلاث). 

كذا في النسخ» وصوابه: نمه ف ليك ل ل 


و ا ني ع تر شت 


وَقِيلَ: عَلَى صفَيَهِ (و ق) والآصح را أن ٿر ترفع فيتابع» ون َل وَلَّمْ يَقَضيهِ وصح تار الأكثر. : 
وَعَنْهُ: لا (و) اختَارَهٌ کک وا واي وَابْنْ عقيل وَقَالَ: أَخبَارَهُ شَيْحناء وَقَالَ: يعضو بد لای لا 
يَأنِي به م يت ب لإا في صح الروَايكينِ. 


زم 


فصل 

وتن متلى ميل فيا ی کنا لا تحبا ره لاتا قا کر تاج مره وك ي لخي لا نل تحبا هه 
وص أحْمَد هنا: يُكْرَهُ عَلَى ما ذَكَرَهُ جَمَاعة وَإنْمَا اخجوا ؛ بِقَوْل أحْمّدَ في روايةٍ اندو تمن إا لی رة ني« 
وَل من لم يُصَل اذا وَيعَت فَإِن شاءَ صَلَى عَلَى القبر. 
وَقِيل: يحرم وَذَكَرَه ف في الب نص كالمل وَالتْكفِين وَالدفْنِء وَفِي كلام القاضي: الكَرَاهَةٌ َعم اموا وا 
مسأل السام السابقة َة أن من رَد بعد الآوّل صح لر ولو رَد الال مره اة َم يعد بالثاني. 1 : 

وَقَالَ أيِضًاء مَعْلُومٌ إن تَكَرّرَ الصّلاةٌ مِنّ ششخْص واج پار لا يُصيح. 

وَفِي الفُصُول: لا يُصَلَْيهًا مرن كالعيد. 

وقيل: مل اد ف لبون أن ف الزسيلة ررم عن ان حاب ل لي لاله فضا اتاد 

ان حَامِدٍ وَصّاحِبُ المحَرْر : يلي تبْعًا ٠‏ إلا قلا إِجْمَاعَاء قَالَ: بي الصلوَات تُسْعَحَبُ إعَادنهَا تبَعَا م مع الغَيْر ولا 
0 

أ سل خا لا مم م »بل شخب دوه لت على لی کا کت ل مل حلي لاوا 
حَاضير أن ولي بَعْدَهُ حَاضيرِ» فَإنها ماد با (و) لا إلى ثَلائةٍ يام (ه م). 

وَقِيلَ: يُصَلي شن لم يس الى هر وق لبن يقابر بو الارن جرم به صاب المغبي وَالتَلْخِيصٍ وَغَيْرِهِمًا.. 

وقيل: لا جز ب الس جَرَم به أبو المعَالي؛ لالا لايل بها ًا بشعوله فيهاء كنذا فال وَدكرَ شيع ألا 
بَعْض أمْحَايا كر وَحْها: نا ر قات دو ش» مع قوط الثم بالآولى (ع) ولحل وه بالا شرع عت لِمَصْلْحَة 
وهي الشقاغة ولم تلم ويجاب بأنة يَكنِي الظّن. 

وَقَالَ أيْضًا: ررض الكفابات إن ام بها َجْلَ مقط م إن فعل الل ل كان كله زضناء ره ابن عيبل محل 
وقاق» لكن لَعَلهُ إا فَعلُوهُ مما إن له لا خبلاف فيه وقي فطل البخض خد البخض وجهان مسق في صتلاة التو وى 
وومال و ضع لخد قار يكرة. 

وقِيل: ل 

وَقَالَ أحْمَدُ: إن شاء قال لهم ضعو مَعُوهًا حى يُصلُوا عَلَيْهّاء م عونا ملي ورای سل قوی TT‏ 
دَفْنِهِء وَقِيلَ مِنْ مَوْتهِ (م ۷)“ وترم بَعْدَهُ ص علي ٠٠‏ + 2 
وَقَالَ في المهلافي: : جاب يل بكر ینا لاشخاق شن كول لكوي تخد شهر: زم وو فيه تتال: 
لمن د باه بَعْدَ جين» [ص: ۸ يُرِيدُ الین وَذْكَرَ جَمَاعة: وراد يسِيرَة وَلَعَلّهُ مراد أحمّت فَإِنهُ أذ بِقِعْلِهِ عليه 
السلام» وَكَانْ بَْدَ شَهْرِ قال القاغيي: كَالبَوْميْنِء ويل إلى سَئٍ. م لك 


(1) (مسالة - ۷): قوله: (وإن دفن لي عليه إلى شهرء قيل: من دفنه» وقيل: من موته). انتهى. 
٠‏ وأطلقهما ابن تميم. 

أحدهما: أوّل اللأة من حين دفنه» وهو الصحيح. ٠‏ 0 1 

جزمب في اثلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم» وصسشحه السام وضيرم وقئه في المستوعب والأصايتين والحماوين: وجمع 
البحرين والفائق والزُركشي» وقال: هذا المشهور. 

واختاه ابن بي موسى وغيرها فعى هذا و يدن ماه تزید على شهر جا ان يصن عليه لل قا الور ند دفو 

والوجه الثّاني: أوّل المذة من خين الموت» اختاره ابن غقيل. 


(ع): ما أججع عليه ١١١‏ ((و): موافقة الأئمة الثلائة ١١‏ (خ): غالفة الأكمة” (ه): الإمام أبو خنيفة 


وَقِيلَ: مَا لّم يَبل. 

: ن شك في بَقَائِهِ فَرَجْهَان (م 4):". 

وقیل: ابا (و ش) َلَْلَمَيَكْنْ مِنْ أهل فَرْضِهًا يوم مَوْيِّ (ش) وَعِنْدَ (ه م) هو كما قبل الذفن. 

وَرَوَى أَحْمَدُ (4/ »)٠١٤‏ وَالبُخَارِي (۳۸۱): انه عليه الصلاة والسلام صلی عَلَى قُتْلَى احا غد تمان ہزین 
انودع لِلأحْيَاء وَالآمْوَاتِء وکان قَدْ صلی عَلَيْهمي فَِذَلِكَ کان خاصا. 

وإنما لم يَجْرْ أن يُصلّي عَلَى قرو بك (ع) إلا َد منجاء وَالُسنجذ ما تخد لِلصّلاق ذكَرهُ في الانتصار وَغبر. 

وَقَالَ صالب اليلاف وَالْمحَرّر: إنْمَا لا يُصَلْى عله الآن للا خد ره صنجداء وذ نهَى عن أو لمع من الصُلاة 
عَلَى اليس بد شَهْرء ومَنْ شك في امد صَلَى حى يَْلَمَ فَرَاعَماء وينْجهُ الرَجْهُ في الك فِي بَقَافِهِ (وه)هَذَاهُوَ 
الآشهَرُ في مَذَهَبه: : إذَا شك في تَفَسْخْهِ وَتََرْقِهِ لا يُصَلَّى عَلَيْ وَذْكَرَ جَمَاعَة مِنْ الْحتَقيْةٍ ثَلانَةَ ة اا وَكَذَا كم غَرِيق 
وَنَحْوه. 

وَقِيل: إذَا تَفْسّخ الَيْت فلا صلاة:. 

ولا صح من وَرَاِ ځائل قبل القن ص عله (و) عدم الاق وَسَبَقَ أنه كَِمَامٍ فيَجِيءْ ء الخلاف؛ وَصّححَهُ 
صَاحِبّ الرّعَايّة كَالْكِبةِ. 

وَيْصَلي امام وَالآحَادُ ص عليه على الغَائِب عَن البَلَدِ مَسَافَة صر وَدُوتهَاء في فيه أو وَرَاءَهُبالية. 

وَعَنهُ: لا يجوز (و ه م). 

وق :: ان کان صلی علي وار ناء قال :ولا يُصلَي كل بوم على كل ابو لآنه لم ينق 

يُوَيْدُهُ فول أَحْمّدَ: إن مات : رَجْل صَالِحْ صْلَي عَلَيه وَاحْتَجْ بقِصة النْجَائِي وإطلاق كلام الآصنحَاب وَآللّهُ أغْلَمْ لا 
يُخالفة. 

قَالَ: مقت مقتضتی اللَفْظ ان مَنْ کان حارج الور اؤ ما يُقَدْرُ مورا يُصَلْى علو كن هذا لا صنل له فلا بد من الْفِصَاله 
غن الب ابه الاب إلبه وع متقر. 

وَقَد قَالَ القاضي: كفي حون خخطوة. 

قَالَ شئِحْتا: اقرب الود ما جب فيه الجُمْعَة؛ آنه إن مِنْ أهل الصّلاةٍ في البَلَدِ فلا يعد غَائبًا عنهاء وَمُدْنهُ كَمُدَةٍ 
الصّلاةٍ عَلَى القبْر. 

وَفِي المخلافي: يُصلّي  ٠‏ إن کان في أحَدٍ جَانِي الل الكبيرٍ وَلَمْ يي م بَمْضْهُم لم يُصَل عَلَيهِ 

وَقِيل: بُلّى» لِلْمَشْفَق وَأبَطَلَهَا صَاحِبْ الْحَرْرِ بمَشقة مَرَض وَمَطَرِ وجه فيهمًا تخريج. 

ون حَضَّرَ الغائب أستيب أن ن يُصَلّى عليه اء جرم به ابن تَمِيم وَغيْرْهُ هايا بها. 

. وَفِي الصلاة عَلَى مُستحيل بإخْرَاق ؛ وأكيلٍ سَيْمٍ وَنَخْوِهٍ وَجَهَان (م ٩‏ 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (وتحرم الصّلاة بعد شهرء نص عليه» وقيل: تجوز مالم يبل» فإن شك في بقائه فوجهان). انتهى. 
أحدهما: الجواز. 

قلت: وهو الصُواب؛ لأنه الأصلء مالم يغلب على ظتَه أنه بلي» ولم أر هذه المسألة في غير هذا المكان. 

والوجه الثاني: عدم الجواز. 

(۲) (مسأآلة - 4): قوله: (وفي الصّلاة ة على مستحيل بإحراق وأكل سبع ونحوه وجهان). ٠‏ انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وابن حمدان في الرّعاية الصُخرى والحاويين» وغيرهم. 

أحدهما: : لا يصلّى عليه» وهو المتّحيح. 

قال في التلخيص: لا يصلى عليه على الأظهرء وجزم به في المذهب وغيره» وقذمه في الرّعاية الكبرى. 

قال في الفصول بعد أن ذكر أحكام الصّلاة ة على الغائب فإن أكله السبع أو أحرق بالثار احتمل أن لا يصلّى عليه مخلاف = 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


َال فِي الفُصُول: فما إن حَصّل في طن سيم لم يُصّلّ عليه م مُشَاهَدةٍ السنيّم. 
فصل 


وَلا يُصَلْي مام رة وُو وَالِيهًا في القَضَاءء ذَكرَهُ اپو بكر » تقل حَرب: إمَامٌ كل قَرْيَةٍ وَالِيهَا وَخَطاه الخلال قَالَ 
صاب المحَرّر: دالعتوابة قصنويبة» ف أغظم ستول لعا في كَل لدع صل ياناج الهم فالأ جر 

وَنقَلَ الْجَماعَةُ: الإمَام الآحْظّم» اخَمَارَهُ ا خلال وَجَرَمْ به فِي التَنْصرَة. 

وَقِيل: أو ناه عَلَى غَالُ من عَنِيمَةِ وَقَاِلٍ نَقْهِ عَمْدَا. 

وَقِيل: وَيَسْوْمُ علي وَحَكَى روَايَة قَالَ اب عَقِيل: ُو مَنْ حَجَرَ اهل البدع الاق فَيجيءٌ الخلاف فلا يُصَلي اهل 
القضنل على الفاق (و م ر) وَلِهَذَا فِي الخلاف: لآن في اناع الإمَامٍ رَدْعَا وَرَجْرًا؛ لان صلاة الإمَام وال القفثل شرف 
لمت وَرَعَبة في دُعَاتِِ له. 

وَعَنْهُ: : وَلا يُصَلَي عَلَى آهل الكبَائِرٍ (خ) جَرَمٌ به في التَرْغِيب وَغَيْرهه وَاخْمَارَهُ صاب المحَرّر في كل من مات عَلَى 
مَعْصِيَةٍ ظَاهِرَةٍ بلا توق وَهُوَ متجة. ّْ 

وَعَنْهُ: ولا عَلَى من فيل في َحَدّ (و م). 

وَعَنْهُ: ولا عَلَى مين (خ). 
:يي على كل أده اتا ا يل ى ما اي عي ى على بان م شنار م وض ل فشا 
ES‏ 

قول بالحَصيّة (ه) ومن قل ابره أه) وَلأمنحابو خيلافة فيمن قل نه بخديدي ظلْماء وَعَلَى أهل الينذع في 

إا ھی ی ای في ر ا اا 

ون وج بَمْضْ ايت تَحْقِيقَا ذَكَرَهُ انن عقيل وَغَيْرْه غَيْرُ شر وَظْفْر وَالرَاد: : ومين. 

وقيل: وَغَيُْ عفنو قَاتِلٍ کټ ورل صَلَى عَلَيهِ (و ش) وُجْوباء إن لَمْ يكن صلی عَلَيهِ 

وَقِيل: مُطْلَقَاء ٠‏ كله وََكَفينه وَدَفْيِهِ في الآصّح (و) والَرق ظَاهِرٌ. 

وَقِيل: ينوي ال حمل ؛ وَإِذَا صلی نم وَجَدَ الآكثرَ احْتَمَلَ أن لا جب وَاحْتَمَلَ أن جب وإن تَكَرَرً ر الوْجُوب» جَعْلاً 
لار كَالكُلَ (م 1 


-الغريق والضائم؛ لأنه قد بقي منه ما يصلّى عليه. انتهى. 

فاقتصر على هذا الاحتمال» وتابعه الشارح. 

والوجه الثاني: يصلى عليه. 

قلت: وليس ببعيلده بل هو الصواب؟؛ لأن الصّلاة 5 لأجل الخير الذي يحصل بسببها من الثُوابِ والتكفاعة» وهم اهل لذلك 

ومحتاجون إليهاء واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسالة - :)٠١‏ قوله في الحارب: وهل يغسل ويصلَى عليه قبل صلبه أو بعده؟ فيه وجهان. العو 

أحدهما: : يغسسّل ويصلَّى عليه قبل صلبه» قمه في التلخيص» ومختصر ابن تميم. 

والوجه الثاني: يعمل لك په بعک خلب جرع بدي الرعاية الكبرئ ف بات اخاريين: 

وقال في هذا الباب: : وإن غسّل قاطع طريق قبل صلبه وبعده على الخلاف فيه صلّى عليه. انتهى: 

(۲) (مسآلة - :)١١‏ قوله: اا بع ا لزنا ولي لبوا ان ل واوا لاك فول ا E‏ 
تجب. وإن تكرّر الوجوب» جعلا للأكثر كالكل). اننهى. 

تبع المصنّف في هذه العبارة الجد في شرحهء وتبعه.أيضًا في مجمع البحرين والرّعاية الكبرى: 

أحدهما: تجب الصّلاة أيضًا على الأكثرء وهو الصّحيح؛ جزم به في المغني والششرح وشرح ابن رزين. 

والاحتمال الثّاني: لا تجهب الصّلاة ثانيّء بل يكتفى بالصّلاة ة التي فعلت على البعض الأول. 


E 33‏ :ااا ااا سا لاه اك 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


وَعَنْهُ: لا مني على الآمَل (و ه م) للا كر الصئلاة قال صاب الُحرر: نحن نُجِيزْهُ إذا لم يكن ايت حَاغيرا 
ابْتِدَاءٌ كَمَنْ صَلَّى عَلَى غَائِبِ ثُمّ حَضَرَ فَقَدَرْنَا غ عة الكل احبَيَاطًا للصلاق وَذْكِرَ هذا في الرَعَاية قَوْلأَء وَبَعْدَهُ وَهَل يَش 
يدف َنَ مَعَهُ ام بجنبو؟ فيه وَجْهَان (م 1017". 


د 


مع مه 


وتا با من حي كيد ارق الْفَصل في وتو لو وُجدت فيه ا نة لم عسل ولم يُصَل عَلَيهَا. 

وَقِيل: يُصلَى عَلَيْهِمَا إن أَحَتْمِلَ مَوثُهُ. 

وَإِن اشتبة م من يُصلَي َي بره َنِم كار وى بالصّلاة من يُصَلَي عليه وَهُوَالْمسْلِم ولا يُعْتَبَرُ الآكْئَرُ (ه) 
وا a a ST‏ 

َعَنُْ: إن اخَلَطُوا بنا بتار ا لحب قلا صلا وَعِنْدَ الحَنَفيّة: يُخَسُلُونْ إن تَسَاوَْاء وَاْتَلَقُوا في الصّلاةٍ إِذَن. 

سق ال اة ّدم َل صنلاو الكنُوفي دل اها قم على ما قم الكْسُوف عليه وروا من بالهيد 
والجمعة. 1 

صرح ابن الجوز زي أنْضًا باکتوبات. 

ونقل الْجمَاعَة: نة عدم لجاز عَلَى فَجْرِ وَعْصْرِء وَجڙم بو جَمَاعَة مِنْهُم ابن عَقيل. 

رفي المستعب: ذم ارب علبها لا الف كر المت ديم انرب والعيد علبهاء قم الوليمة من دعي اليا 
لتخيينها بالدعَايةء رَه ابن شيهابب. 

ولا نُكْرهُ صَلاء ا مناز في السنجاد (ه م ر). 
وقيل: هو أفْضِل» وقیل حسف وَخَيْرَهُ امد" . 

وَقَالَ الآجُرّي: السنةٌ أن يُصَلَى عَلَيْهَا فيي وَإنة قَوْلُ (ش) وَأحْمَدَ. 

وَٳڻ لم پُڙمن تلويئة َم يج َر بو الاي وَغَيْره جاب في ا يلاف وَغَيْره عَنْ قول الْمخَالِف يُحْتَمَل اْفِجَارْهُ بان 
ار ئم هو عَادَةَ بِعَلامَة فَمتَى ظَهَرَْ كُرة إذخالة الممنجد وإلا قلا كَمَا تَدْخْلٌ الَرَاهٌ النجد ون جَاز أن يَطْرُقَهَا 
ايض اد صاب المحرر: ؛ م َوْ صلی الإمام فيه وا مناز رجه كُرهَت هند احالف 

للحتي لاف فيما ذَكَرَهُ عَنْهُمْ تى كَرِهة بَحْضُهُم لكل مّصّلْ في المسنجده ناء على أن الَْجد لِلْمََتُوبَاتٍء إلا 
لِعُدْرِ مَطر وَنخوي وَلِلْحَتِْيّةِ خيلاف: هَل الكراهة 5 للشخريم أو للتنزية؟ 

ولا تحمل اناز إلى مَكَان ل RG Cl‏ 

وله بصلاة الجنارَة قيرَاطٌ وَهُوَ أمرَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الل وَذَكَرَ ابن عقيل أنه قِيرَاطً سه من أجر صّاحِب الْصيبَةٍ وَلَهُ 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (وهل ينبش ليدفن معه آم بجنبه؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن عقيل في الفصول وحكاهما احتمالين» وابن تميم؛ وابن حمدان في الرّعاية الكبرى: 

أحدهما: يدفن بجنبه» وهو الصحيح. 

قال ابن رزين في شرحه: دفن يجنبه ولم ينبش؟ لاه مثله. 

قال الششيخ في المغني والشرح: وإن وجد الجزء بعد دفن اليّت غسّل وصلَّي عليه ودفن إلى جانب القبره أو نبش بعض القبز ودفن 
فيه ولا حاجة إلى كشف الميّت لأ ضرر نبش اليّت وكشفه أعظم من الضّرر بتفرّق أجزائه. انتهى. 

والوجه الثاني: ينبش ويدفن معه. 

() تنبيه: قوله: (ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد» وقيل: هو أفضلء وقيل عكسه؛ وخيّره أحمد). انتهى. 

ظاهر كلام ا مصئف: أن الذي قدّمه أن صلاة الجنازة في المسجد مباحةء وهو كذلك؛ فقد قال أكثر الأصحاب: لا بأس بها فيه 
رن لم اا حور جر ا ير E‏ لكر عار قي Sg‏ اتفال ام تيليا جارج أقفضل؟ 
حكى قولين. 1 

قلت: الصّواب عدم الأفضليّة في ا مسجد. واللّه اعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الجنائز : 


نتم هع ودَكرَ ُو معاي وَحْهَا: : أن الثاني بوضليه في قَيْرِه. 

وَيَتوَجةُ احْتِمَال: ذا سير بالأبن» َه بُ لاني أن لا بارا ين الملاة حى تُدقَنَ ام يكي حُضور َلْيِهَا؟ 
رجه وان (م ٠)۱۳‏ 

قال الاجر ي: وَأمنْمَمْ الناس إِذَا سَلْمُوا مِنْ امناو يفول بَعضيّم هم لبَخْض: اجر الل ولا تعره ِن أل اليم سيل 
عَنْهُ بش بن الخارثئ فَقَالَ: مَنْ قَالَ هَذَا؟ قِيل لَّهُ: في روَايَة أبي دَاوْد عن قول الاس إذَا نوله مِنْ صَاحِبه: سل رمك 
الل فَلَمْ يعْرِفْهُ. 

قِيل لَهُ: من ذهب إلى مسجد الا فيلس يُصَلْي على اناي ذا ججاءت؟ قال: لا باس وَكأنْهُ رَأى إذَا تَبِعَهَا مِنْ 
الها مر أفضَل» قال في د شد حى ن جَعْدة: «وتَبِمها ِن اهلها نبي مَنْ صَلَى على جِنَازةٍ ها يِن أملِهَا قله 
قيراط. 


ا 


(1) (مسالة - :)1١‏ قوله: (وله بصلاة الجنازة قيراط وله بتمام دفنها آخر وهل يعتبر أن لا يفارقها من الصّلاة حنّى تدفن آم 
يكفي حضور دفنها؟ يتوجّه وجهان). انتهى. : 

أحدهما: يعتبر أن لا يفارقها من الصّلاة حتى تدفنء فلا بد من اتباعها وحضور دفتها. 

قلت: وهو الصّراب» فإ في اتباعها جرا كثيرا له وللميّت. 

وفي صحیح مسلم ما يدل على آله يتبعها من بيتها. 

والقول الثاني: يكفي حضور دفنهاء وهو ظاهر الحديث أيضًا. 

فهذه ثلاث عشرة مسالة في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


باب حمل الجنائز 

وَهُوَ فَرْض كِمَايَةٍ (ع) لا يُختص كوْنْ فَاعِلِهِ من أهل القَربَقِ فَلِهَذَا يَسْقَط بِكَافِر وَغَيْرِهِ (و) ولا نُكْرَهُ الأَجْرَفٌ في 
رواية. 

وَعَنْهُ: بلا حَاجَةَ. 

دقل درم وَقَالَهُ المي (خ) وَكَڌا تَكْفِيئهُ (و) وَدَفْنهُ (و) لِعَدَم اعبار اليد (م .)١‏ 

ويَاتِي أخذ الق وَمًا احص به أهْل القربَة ف في الإجَارَة ةي يسن أن يَحْمِلَة أربَعَة؛ لأنهُ يُسَنْ التربيع في حَمْلِهِ (وَ ه ش) 
دقل الالح ور ان تع قبمة ان رى الدع على كته اش : م يََقِلْ إلى الموَخْرَةء م يُمْنَى النغش عَلَى 
كه اَی يبدا مُقَدْمَتِهَا نقلَهُ الجَمَاعَةُ (وَ ه ش). 

وَعَنْهُ: بورق ولا يُكْرَهُ ١‏ حَمْلَه بين الحَمُودَيْنِء كَل وَاحِدٍ عَلَى عَاتِقِِ عَلَى الآصّحّء (ه) وَلَيْسَ بِأفْضَل مِن التربيع 
(ش). 

وَعَنة: هما سَوَاء (وَ م) وَالآولى الْجَمْمْ بَِنَهُمَاء وَرَادَ في الرّعَايَةَ: إن حمل بَيْنَ العَمُودَيْن فَمِنْ عند رَأسِهء ثم مِن عند 
رجليه. 
١‏ وَفِي المذهَب: من نَحِيةِ رجْلَيه لا يملح إلا التزبيع. 

قَالَ او حفص وغَيْرْهُ: کر م الازْدِحَام عليه أيهم يَسْمِلَه ونه يكره التزبيع إن وكذا كرة الآجرْي وَغَيْرْهُ اليم إن 
ازْدَحَمُوا وإ ول أبي دَاوُد: «رأیت أحْمَدَ ما لا أخصي بَا ولا يَحْمِلْهَاك يَحْتَمِلٌ الرّحَامٌ وَإلاً ابيع أفضَل عنده 
يقحب سر خش اراق ذَكَرَهُ جَمَاعَةء قَالَ في المستوعِب: يسر لمكب وَمَعْنَاهُ في الفُصُولء قال بَعْضْهُم: اول من 
تخد ذلك لَه زنب ام المؤبنين» ماقت سن عشرين. 

في التتلخيص: لا اس بجَغل المكبَةٍ عَلَيْهَا وَقَوْقَهَا تُب قال ابْنْ عقيل وان ا جوزي وَغَيْرُهُمَا: لا باس بِحَمْلِهًا في 
بوتي وَكَذا من لا يُمْكِن ترک عَلَى تنش إلا ينل كَحَدَب وَنَحْوو. 

قَالَ في الفُصُول: اَم تلن أْضَاةُ بين حر وتفطر تى لان تيه إن ضَاعت لم يُْمَلْ شكلها من طين. 

وَقَالَ أيِضًا: الواجب جَنْمْ أغضائِه في كفن واج وََبْرٍ واج وَقَالَ او حص وَغَيرُه: سحب شد النمش بِعِمَامَة. 

ولا اس بحَنْل طِفل على دى ولا باس بحل اليس باغيدة لِلْحَاجَةِ جئازة ان عُمْنَ وَعَلَى داب ِفَرْضٍ 
صجیح وجو لخد قري وَعَنُْ كر وار لاهم لا ر رم حَمْلْهَا عَلَى هة مُزرية اؤ هة يُخَافْ مَعَهَا سْقُوطْهَاء 


ممم 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ولا تكره الأجرة في رواية» وعنه: بلى» وعنه: بلا حاجة وقيل: تحرمء وقاله الآمدئ» وكذا تكفينه 
ودفنه» لعدم اعتبار النّيّة). انتهى. 

في كلام المصنف ثلاث مسائل حكمهنٌ واحدٌء أجرة حمله وتكفينه» ودفنه» وأطلق الخلاف في ذلك: 

إحداهن: يكره ه مطلقاء وهو الصحيح؛ صححه في الحاوي الصّغيرء وقمه في الرعايتين» ومجمع البحرين. 

والرّواية الثانية: لا یکره مطلقًا. 

والرواية الثالئة: يكره لغير حاجةء ولا يكره للحاجة. 

قدّمه في المستوعب ومختصر ابن تميمٍء وهو قوي» بل هو الصّواب. 

وأطلق الثانية والثالثة في الحاوي الكبير. 

وذكر المصدّف قولاً بالتّحريم» وقاله الآمدي. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ` (ق): قولي الشافعي - (ر): روايتان 


الفسروع - كتاب الجنائز 


امْعْتَاتٍ وَترَاعَى الحَاجَقُ ص عَلَيْهِ (و). 1 

وَانَبَاعْهَا منْةٌ (و) وَسَلَهُ منى: اا ون في جار جل رفت ملا ينها وحن امشجد؟ قلعا مشي فز 
ولو تَعَطَلَ وَسَبَقَتْ رواية حَنْبَلٍ أنه أفْضَلُ مِن صَلاةٍ النافلة. 

وَفِي آخر الرُعَاية: انبَاعَْا رض كِفَابَةِ لآم الشارع به في «المجِيحَيْن؛ (خ: ٠ TT ip AY‏ يِن حَدِيتْ البَرّاء 
وَلَئِسَت النْوَافِلُ أفْضَلَء ٠‏ إلا جار أذ قرابة اؤ صلا > خيلافا لِلْحَتْفِيّة وَنَظِيرُهُ قَوْلُ صَاجِب الطَرَازِ المالكي: :إن الشهور 
عِنْدَهُمْ أن صَلاة الجتازة سنه قَالَ: بَلْ قَالَ مَالِك: هي أَفَض من الق وا لوس في السنجد وَالنافِلَة أفْضَل مِنْهَاء إل 
جتازة س رجي يركف أن لای قراب أذ ترقا وهو حن له ولخ قال کا َو قَدَرَ لو انقَرَد لم يتن هَذَا الحق 
لِمرَاحِمٍ اؤ حدم ايساق ّ تبِمَهُ لجل أله إِحَسَانا يهم لعاف أن مَكَافاة أو غير وَدَكَر فل النبي كلل مح عد الله بن 
بي وڏَكَرَ الآجُريْ أن من ابر أن بها قضاء حو أيه السنلم» ويُكْرَة لحرا ماعا (و ه ش واخ) في اجوز 
وَحَرْمَهُ الآجُرَي (و م ر) في الشاب وَقَالَ: جَميع ما تَفْعَلهُ الْسَاءٌ مح ا تايز مَحْظُورٌ عند العْلَماء. 

قال أَبُو المعَالِي: يُمْتَعْنَ مِنْ اتبَاعِهاء وَذْكَرَهُ بَعْضهُمْ: قول جُمْهُور العُلْمَاى وَأبَاحَهُ بَحْضْهُم لقرابة. 
۰ وقال اوتف هو نف وجب طَرْكْ» إن رجن وإلا جع الجا ند أن حرا في وجُوجهن الراب قَال: 

وَرَخص أحْمَدُ في اتباع جتاز و بها السَاء. 

قَالَ أو حَقص: وَيَحْرَمْ بُلُوعْهَا امبر لِلْحَبْر في ذلك وُو ضيف ثم م يُحْمَلُ عَلَى وَقْتٍِ ریم زيَارتهنْ 

رحب عون ااشبي أمَامهَاء ص عليه (و م ش) لا حلا (ه) واتار صاب العا حَيث شام 

وَفِي الكافي: حَيْث مَشَئ فَحَسَنْء وَقِيلَ لِلْقَاضِي: : لا يَجُورُ اعبار ذا بالشفيع» > لن قم ذم الشفيع وَتَأخْرَهُ عَلَى وجه 
واجد ليس بَعْضَه بأفْضَل من خض ولا كذلك المي مام م الجتَارَة وخلقها؛ لأنهُم انه وا اذ أحَدهمَا نض من الآخر. 

فَقَالَ: لا تسل ناء َل اقم با لطاب في العقاعة وإظهار ضيه الال في ذلك أفْضّل من التأخر فيهاء فلا فرق 
بَيِنْهُمَاء قَال: والجحتازة متبُوعَة مَعْنَاُ مَقْصُودَة قن الناس ٤‏ شون لآَجلِهاء وَقَدْ يَكُون الشيءُ مَنْبُوعًا ؛ م باحر عن تابه ألا 
َرَى أن الاس إِذَا سَفَمُوا لِرَجْلٍ تَقَدْمُوا علي وَكَدَلِكَ جُنْدُ السُلطان يَقَدَمُوة وَهُمْ تَبم؟ وكذلك قاس ان عقيل غير 
على الشفيع يقم امتتفوع فِيه. 

وَالرَاكِبْ خَلْفَهَا (و) قال صاب الْمحَرْرِ ويْكْرَه أْمَامَهَاء 

َال النْحَعِيْ كَانُوا يكْرَمُونَه رَوَاهُ متعِيد. 

وَفِي راكب سفبنة وَجهان (م . 

قال بَعْضْهُم: اء على أذ كمه کراب أن ماضء وان علنهما ّي وراه في السلا 2-006 (و 
م ش). 


وقیل: لا (و ه) كَرْكُوبهِ في عَوْدِهٍ (و) وَالقُرْبْ مِنها أفضّلء وَيِكرَه تَقَدمُهَا إلى تفرع الصّلاةٍ لا إلى المفسبَرق وَيْكَرَه 


)١(‏ (مسالة - 7): قوله: (وفي راكب سفينةٍ وجهان). انتهى.. 
يعني: إذا تبعها وهو راكب سبفينةٍ هل يكون أمامها كالماشي» أو خلفها كراكب الذابة؟ 

ال بناءً على أن حكمه كراكبي» أو كماش» وان عليهما ین ينبى دورانه في الصّلأة. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» ومختصر ابن يي والقائ تق» وحواشي الصف على القنع: 

أحدهما: یکون خلفها. : 

قلت: قد ذكر المصنّف وغيره في باب جامع الأمان: لو حلف لا يركب» حنث بركوب سفينق في الصو ص تقدیا للشرع والتُنقه 
تبان بكر زتها ماتيا E E a‏ 

والوجه الثاني: يكون أمامها كالماشي. 

قلت: وفيه ضعفا. 


(ع): ما أجمع عليه (و):.موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


وَعَنْهُ: كر ام شخ شق كر ان وق َقيَامٌ مَنْ مرت بو لها (و). . 
اوَعَنْهُ: الام وَتَرَكهُ منَوَاء. : 
٠‏ وعنة: بسحب اختارَة ان عقيل وَشَيْحْنًا. 


| وَعَنْهُ: حَنى تغب أو تُوضع. 

. قال ابن أبي مُوسى: ولَعَلَ اراد عَلَى هَلا: وم حول تاها قبل موتا الیب لير أله عليه السلام أمرَ به جين 
يَرَاهَاء وَظَاهِرَةُ: وَل كات جتاذة كافرء عله عليه السلام؛ من عَلى ذلك (خ: SIE‏ 

قال المزوذؤي: رایت ابا عبد الله اذا صَلَى عَلَى جناز و هُوَ ليها لَمْ يَجْلِسَْ حى تذفن وَوَقَف علي عَلَى د ر قيل: : ألا 
تَجْلِس يا أي المؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: َيل لآخينا امنا على قبری ذَكَرَُ أحْمَدُ مُحْتَجًا بو. 

وَتَقَلَ حَنْبَلَ: لا باس بقِيَاِه عَلَى القَبْر حَنّى يُذفَنَ» جَبرًا وإكرَامًا. 

قَالَ صاب الْمحَوّر: ذلك حَسَنٌ لا باس بي صر عَلَيْه. 

بكر تغْطية انفش بِغَيْرِ الياضٍ» وسن به وكْرَه مرح قال الأجري: : كرهَها العُلَمَاء وَالْبَاعْهَا بمَاء ورد نوه 
در ی إلا اجه نص حل وي الخد من راوج زوج تكزة في طهر كلامو وقلة ې وق 

وسن الذكْرٌ وَالقِرَاءَةٌ مير وَإلاً المت وَيْكْرَهُ رف الت ولو بِالقِرَاءق اتَقَاقَاء فَالَهُ شَيْحْناء وَحَرْمَهُ جَمَاعَةٌ من 
اة قزمم رتا طول ن الأجزة مق رل مد او تنس ب ا لاق وير رة كر على 
الخلافي وَتُكْرهُ الْمحَادنةُ في اللأنياء وَالعبسُمْ وَالضتحيك اشد وكا مح بيا و شيء عَلَيْها راء وَقِيل ممه كَالقَبْر 
وأؤلى: قال بو المعَالِي: هُوَ بذعَة ياف مِنْهُ عَلَى اليس قَال: ل 

في الفُصُول: يُكْرَم قَالَ: وَلِهَذَا م: مع كر العلتاء من سالب َكيف ايه لان خد لوؤت كاحي م حال 
الحاو ي رة ان مَس بدن الإنسانء ايرام ويره ميوى الحصافحقء دنا يرا فَسُوءُ اذبو كَذَا بد المؤنتوء بَل بَعْدَ الوت 
انْقَطَعَتْ الْموَاصلَةٌ بالبّدن ميوى القَبْلَق للسئة لِلسنة؛ وَلآَنْ ضريهُ بمنديل وَكُمْ حَد لِْمَريض. فَلا يُفْعَلُ باي يت وروی الال في 


اخلاق أختة ال علي بن ب امد لاسي صمح ود على أخمت م تنه على هوخن فعضب أحْمَّدُ 


شَدِيداء وَجَعَلْ ينمض يده ويَقُول: عَمَنَ أخذثم هَذَا؟ وَأنْكَرَهُ شَديدا و ومسب في فصل: «يْسْتَحَب ذكرُ الموت». 
تقل الروَذِي في الورَعٍ أن يى ِن يی النْسَابُورِيْ أوْصى لآحْمَد جيه فَقَالَ: رَجُل صَالِحَ قد أطاع الله فِيهًاء 
اترك » مام هم 


ك يها فَجَاءَهُ أبن يَحيى ر بمنديل یاب فَرَدُهَا مَعَهًا. 
وقول القَائِلٍ مع الجازة: مروا لَه وَنَْوَهُ دة عن اخم وَكَرهَه وَحَرْصَه او حفص عل اتن تور ما 

يُعْجيِْي» وَرَوَى سعد ن ان عمَرَ وَسَعِيد بن چ حب جْبيْرٍ الا لِقَايِلٍ ذلك: لأ غَْر اله ك كَمَا سن ِي آخير الجمْعَةٍ العا 
على من ند شال مالي الس قال صاب المحر: ولم يقل عن صَحَابِي ولا تَابعِي خلا الأ مَا رون أَحْمَد: 
عن انس أنه شهد جَارة أنْصّارِي» فَأظهَرُوا ‏ لَه الاسْتَغْفَارَ ر ّم يه ولا يُعَارِضْ صرِيح القول. 

قَالَ أحْمَد: لا به يَقُولُ في حَمْلٍ الجَازة: لم يَرْحَمّك الله نه بذعةء ولك يَقُولَ: «بسلم الل وَعَلَى مِلَةِ رَسُول اللو 
وَيَذْكُرٌ الله ذا نَتَاوَلَ السرير. 

َيَحْومُ أن يها مع مُْكَرِ ُو حاجڙ حَنْه اص عليه للنفي تخو طول أن تياحة أو لطم وة وتصنفيق ورفع 
أصواتِهن وَعَنه: ينها وَيُنِْرْه بِحَسَبهِ (و ه) ويَلرَمْ الاو فَلرْ ظَنْ إن اها أزيل انكر رمه عَلَى الوكين لحٌصُول 
المقْصودَيْنِء ذَكَرَهُ صاب المحَرّر فيُمَايَا بها 


وقيل: القاجڙ كَمَن دعي لعل ميت فَسَمِمَ طبلا أو نَوْحَاء وفيه فيه روَايتانء نَقَلَ الرُوذي في طبْل: لا. 


س ا ا ا ج ا ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): روايتسان 


وَثَقَلَ اپو الخَارث وََبو دَاوْد في نَوْح: عله ويَنْهَاهُمَ (م ۳)“. 
وضرب النْساء بالف مُنْكَرَ مَنهي عَنَهُ اتفَاقاء قَالَهُ شَيُْنا رحمه الله تعالى. 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: اورم أن يتبعها مع منكر هو عاجزٌ عنه» نص عليه. 

وعنه: يتبعها ويتكره بحسبهء ويلزم القادرء فلو ظَنٌ [أنْه] إن اتبعها يزيل المنكر لزمه على الرّوايتين. 

وقيل: العاجز كمن دعي لغسل ميتو فسمع طبلا أو نوحًّاء وفيه روايتان» نقل المروذي في طبل: ان 
في نوح: : يغسلله وينهاهم). انتهى. 

قلت: : الصواب إن غلب على ظته زوال الطّبل والنُوح بذهابه ذهب وغئله» وإلاً فلاء واللّه اعلم. 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الياب. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الدفن 

الآوْلى به وبالتکفین الآؤلى بِالمُمْلِء : م بالدفن الرّجَالُ الآجَانِبُ ثم مَحَارِمُهُ من النساء قم الآجنييات» وَمَحَارمُهَا 
الرّجَالٌ أولى مِنّ الآجَانِبِ ومن مَحَارمِهًا النسّاء بِدقَيهًا. 

وَهَل يُقَدْمْ الرُوْجْ عَلَى مَحَارمِهًا الرجَال 5 م ش) أمْ لا (و ه) فيه روايتان (م "00١‏ إن عُدِمَا فَهَلْ الآجَانِبْ أؤلى 
(وَ ه ش) أم نِسَامٌ محارمها مح َم مخذور من تفن بحَضرة الرجَال أن شَيْرِو؟ قال صَاحِب المحَرْر: ا انْبَاعِهِنٌ 
الجتازة؟ فيه روايتان (م ۲) “"” وَيُقَدُمٌ مِنّ الرجال حصي م د شيخ تم الآفْضَل دينا وَمعْرفَة. 

رمن مد هده بجمَاع أؤلى ين قرب. 

وَلا يِكْرَهُ لجال دفن امْرَأةٍ وَنَمّ مَحْرَمٌ نص عليه ويَتَوَجَهُ احْتِمَالَ: يَحْمِلْهَا مِنْ المتَبِلٍ إلى النغش وَيُسَلْمُهَا إلى مَنْ 

في العَبِْه وَيْحَل عُقَدَ الكَفَنِء وَقَالَُ (ش» في الأ وبَْضْ الصحابة. 

وَمتی کان الآؤلى بِعْْلِهِ الآولى دف توَلأَهُمَا بی تم بای إن شَاءء وَظَاهِرْهُ أن نة أولّى» وي حَضَرَ ام غاب 
جلاف کلام أبي المعَالِي فِي الصّلاةٍ. 

نقحب تميق القبر وَتَوْسِيعُة بلا حَد ص عَلَيْهِ 

واا إلى الصّدْر وَقَالَ أكثَرُ الآصنحاب: قامَة وَبَسْطَة (و ش) وَذَكَرَهُ غَيْرُ واج نْصًا وَالبَسْطَةٌ البَاع ويكقي ما 

يَمْنَمْ الرائحة وَالسبَاع» قَالَ ابن عقييل: وَلا يَجُورُْ بَدَلَ القبر وَضْعْهُ بالآْض وَيْضَعْ أجبالاً مِن تراب آنه ليس نةه كَمَا لا 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل يقدّم الرُوحٍ على محارمها الرجال آم لا؟ فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم والمصتف في نكت الحرّر. 

إحداهما: يقدّم الزُوج» اختاره القاضي وأبو المعالي. 

والرواية الثانية: امحارم أولى من الرُوجء وهو الصّحيح. 

قال الخلال: استقامت الرواية عن الإمام أحمد: أن الأولياء يقدّمون على الرُوج. انتهى. 

وهو ظاهر كلام الخرقي. 1 

وظاهر ما قدّمه في المغني والرّعاية الصغرىء والحاويين؛ فإنْهم قالوا: يدخلها عرمها وإلاً امراة والأصحٌ وإلاً شاب ثقة وقأمه 
وظاهر كلام الرُركشي: أنْ حكم هذه المسالة حكم الصّلاة عليهاء فعلى هذا أيضًا الحارم أولى على الصّحيح. 

(۲) (مسالة - ۲): قوله: (فإن عدما يعني الزّوج ومحارمهما فهل الأجانب أولى أم نساء حارمها مع عدم محذور من تكشفهن 
بحضرة الرجال أو غيره؟ قال صاحب الحرّر: أو اتباعهر“ الجنازة؟ فيه روايتان). انتهى. 
aS‏ 

إحداهما: الأجانب أولى. 

قال الشيخ الموفق: هذا أحسن واصح» واختاره الجد وقدمه النظم. 

وقال: هذا أشهر القولين. 

قلت: وهذا الصحيح» واللّه أعلم. 

والرّواية الثّانية: نساء محارمها آول» جزم به المخرقي» واختاره ابن عقيل وأبو المعالي. 

وقدمه الرُركشي» وابن رزين في شرحه. 1 


وقال: نص عليه. 1 
قال الجد في شرحه: هذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يكن في دفنهنْ عحذورٌ من اتباع الجنازة أو التُكشّف بحضرة الأجانب 
أو غيره كما تقدّم. 


قلت: لا يسلمن من ذلك في الغالب» واللّه أعلم. 


س سسب بس ببس بيجيب يبب ب يي 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ز): روايتان 


ا 


يجوز سره إلا بالتّيّابِء وبحب أن يُسَجِّى قَبْرْ امْرَأَةَ لا قَبْرُ رَجْلِ (ش) بل يُكْرَف نص علي إلا لِعُذْر مَطر وَغَيْره. 

وَاللَّحْدُ أف ِن الث عَلَى الآمتح (و) بل يُكَْهُ الى بلا عدر وعو حُفَْةٌ في أرْض القبر قرم ويُسْقَفَْ عَلَيِِ 
حى لو فعَذرَ الخد لين الراب يهار َع لين وسار إن نكن » نص عَلَيّه. 

ولا يش إا (ش) وال اة في أرْص رحو أ َي ويْلْحَد يا لي اقلق ولا يعم اللخ تخميقًا بزل فيه 
جَسَد الت كتيراء بل بقذر مَا کون الجْسَد غَيْرَ مُلاصق لِلِن. 

يحل اميت قير ِن عند رجل القبر (و ش» لأنة ليس مَوْضيم نوجه بل حول فذحو الرّأس أؤلى كَعادة الي 
يُؤَيِدَهُ قول القاضبي وَغَيْره: نه بدا في حمل ايت من الرّأس لآنه أفضَّل الآعضاء كَلَهّا؛ لآنة يَجْمَمْ الآعضَاءً ء الشريفة 
وَلِهذا فُلْنا: يتف في الصّلاةٍ عِنْدَ ررأس , الت وَهَڌا مَع الذي قَبْلهُ يدل أنه يدا بالرّاسٍ في اللبّاس. 

ولا يُدْخَلْ المت مُعْتَرضًا (ه) من فته (ه) وَتَقَلَّ جَمَاعة: الأسنهل» ثم سوا (وَم): 

وقِيل: بدا مال رَجْلَيْهِ من عند رأميه (و ش» رَه ان الرَاعُوني. 

قال خمد فيم دحل القَبّر وَعَلَيْهِ خف: لا يُمْجِبْنِي قيل: حل" إزارة؟ قَالَ: لا. 

ولا توقيت فين يُذخِلّة َل بحسب الحَاجَق نص عَلَيْهِ (و ه م) كسائر أمُورٍِ (و). 

وقیل: الوثْر فل (و ش) وَيسْتَحَبُ قول وَاضعِه: «بسلم الل وَعَلَى مِلْةِ رَسّول الله للحيرة 

وَعَنْهُ: يقو ل: «اللَهّم ارك في القَبْر وَصّاحِبه»» وَإِن قَرَا: مها خَلَقْنَاكم» [طه: 0 او أتى بذك أؤ دُعَاء يلي عند 
وضلعه وَإلْحَادِه فلا اس لِفِعْلِه عليه السلام» وَفِعْل الان رح الله عتمم 


يجب دفن لتقب القبلة عند القاضي وأصنحابه وليخ عند صاجب الخُلاصَة وَالْحَو: يُسْتَحَب كجنبه الاين 
تحب ان َغ تخت رأميه لبن كَالِخَدةٍ للحي وَهْوَ مَس بى ولم يذكرة افيف نكر فُطيقة تَحْمَه (و)» لِكَرَاهَةٍ 
الصّحَابَق ونصة: لا باس بها مِن عِلْةٍ. 

وَعَنْهُ: مُطْلَقَا. 

وَقِيل: مستحب؛ لآن قران وهتعها تنح ال كل لكين من َر اق من كه ةة (و) وَالنْصُوصئ: مضرئنة 
(و) قَالَ أحْمَد: ما جنها ٠‏ ويْْئِيه من فة الخد بسند حَلقَهُ وَيُنْصَبْ علي لبن (و). 

وَعَنْهُ: : قصب ااه ا لال وَصَاحِبة وان عقيل ويَسْدُ الْرْجَة بحَجَرِء قال ْمَك وَلَيِسَ هذا بشيء. وَلَكِنْه يُطَلِبْ 

نفس الحي» رَوَاهُ أحْمّدُ وَغَيْرُهُ عن جابر مَرْقُوعَاء ١نم‏ طن فَوْقَة». 

وس الج حجر على ال ابلاط ا إن كل لي افضلل. يويد قَوْلَهُم: إن اللْبِنَ ِن جنس الآرض 
وَأَبِعْدُ مِن أَبْتِيَة الدنيّاء بخلاف القصّب. 

وَلْأحْمَّدَ (. ٠‏ عن عرو بن العاص: لا تَجْعَلُوا في قري خَشبًا ولا حَجَرَا وَللْحَتَفِيةِ يلاف في الج نظَرًا 
إلى أن كراهة الجر مر لأر الثار آم لإخكام البناء والرَينة وَالَعتيان لَناء فَيَتوَجّهُ لَنَا كلك ويره فيه حَشَبْ بلا ضَرُورَق 
وما متته الذان وَدفنَهُ في تاوت (و) ولو كان الت انرا يلاق مايخ لحي نْصْ عَلَى الكل اة بَمْضْهُمْ: أو في 
حجر منقوش. 

. ق تتهم: أو يُجْعَلَ فيه حَدِيد وَلَوْ كانت الآرْض رَخوة أو ية وَجَورْهُ لقي وئه من رأس الال وَيسْتَحَبُ 

حلي الراب ء عَلَيْهِ تلاا (و ش) باليّدِ. 

وقیل: بل رَأمِه. 

وقيل: مَنْ دنا مِنهُ. 

وَعَنْهُ: لا باس بذ م يمال َه اراب یکره زا ثرا ص عليه لي (و ه ش) قا في القت ول: : إل أن 
تاج اليد نَمل أبُو داو [إلاً أن يمنتوي بالآض] ولا يُمْرَفُ وَالرَادُ مح أن راب قر لا تقل إلى آحن وقالہ الحنفية. 


ا ج ی د کا ی سے 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَلا بس تيه يمر أو شب وأخوجماء م عليه (ه) وأ صن نضا أنه متخب (و ش) وات باه عليه 
السلام عَلّم قَْر عُْمَانَبْن مَظْعُون بِصَخْرَةٍ عِنْدَ رَأميو». 

رواه أبو دَاوْد (75705). 

وَلا باس لّوح َقَلَهُ اليمُوني. 

7 يُكْرَهُ. 

وَتَقَلَ الآثْرَم: ما ما سیت فيه بشي َحَمَلَهُ صاب لحر لى الوح لماو وهو ما فيه كاب أو قوش أو عَلَى 
الوم في جوف القبرِء تر نة اللبن وَالقَصَبِي قال لَهُ مُهَنا: يُكْرَهُ في القَبر محَشَبْ؟ قَال: َعَم قلت ت: والآلواخ فيو؟ 
قَالَ: : نعم. 

وَيُسْتَحَبُ رَفْعَْهُ يبرا (و) وسيم أفْضَل» نص عَلَيْهِ عليه (ش) وَحَالَهُ كير ِن أصْحَابد زا الشيخ: التسنطيح شار رامل 
البدع فَيكْرَه حمل في لاف بهن ما وي في انطع اله يود ال کون قذ شخ جلها وك وملا ور 
قوق شب قال عَلِي لآبي اليا الآسناري: بعك عَلَى ما بعتي عَلَيْهِ رَسُولُ الله يله لا نَدَعْ يمالا إل طَمَسْعه ولا قَبْرَا 
مشرفا إلا سَويتة». 

أَرَوَاهُ أَحْمُّ خمد .)45/١(‏ و ملم (۳۲۱۸)ء وأو اود (459). وَغَيْرُهُم قَالَ في الإلافب: هذا م مَحْمُول عَلَى القَبُور 
الي عَلَيْها البنّاء راحص وَنَحْوهُ. 

َأمَرَ َضَالَة قر فموَي وَقَالَ: سمغت رَسُول الله ل يمر بتَسْويَتًِاك» رَوَاهُ مِم وأبُو داود. 

قَالَ صَاحِبُ الْمحَوّر: يُحْمَلُ عَلَى نريه من الآزض» والح عَلَى عُلْوَهَا الفاجش. 

ترش بمّاء (و). 

وَعَنْهُ: لا باس وضع عليه حصّى مار ليفط تراد 1 

رفي التألخيص: لا بْأسَ: ولا باس بتطييتهء قَالَهُ أحْمَد ب ر فوفر ت 

وَقِيل: پس يقحب (خ) وَحْملَ في الجلاف النْهِي الذي رَوَاهُالنَجَادُ عَلَى طين لا حَاجَة جة ليده وخ لطي الي فيو تخي 
ِبر ويك فَجْرِي مَجْرَى الخصيص. 

وَتُكْرَهُ الكتابة عَلَيْهِ و ش) وتجصيصئة (و) وتزويقة وَتَخْلِيقُهُ نحو ور بدْعَة وَيْكْرَهُ البئَاءُ عَلَيْهِ (و) أطْلَقَهُ أَحْمَدُ 
والأمنحابة لاصتقة أ لاه وکر صناجب اموب وامخرر: لا باس يقب و يتو وَحَضِيرَةٍ في ملكه؛ لآنْ الدْفْنَ فيه مَمَّ 
كَوْنِهِ كَذَلِكَ مَأَدُونُ فيه. 

قَالَ صاب المحَرّر: : رة في صَحْرَاء لِلتضيبق» والتشبيه ؛ ية الدنيًا. 

وَقَالَ في الُستَوْعب: وَيُكْرَهُ إن کات مسل وم اذه الله أغلَُ: الصُحُرَاء. 

وَفِي الوميلة: يُكْرّةٌ لبا قار كالقبةء فَظاهِر ه: لا پاس ببنَاءِ ملاميق؛ لآنة يُرَادُ لِتَعْلِيمِهِ وَحِفْظِهِ ذَائِمًاء فَهُوَ 
كَالحَصبَ ولم يدل في التي لاله رج على الماد أو پخ ين هذا متجة لكب إن حش َيه نظن 


وحَرمٌ أبُو حفص الجر قَالَ: بل تدم وَحَرْمٌ الفُنطًاط وره أحْمَدٌ اطاط وة وَأمَنَ ابن عْمَرْ بإزالَةٍ 
المُسسْطَاط وَقَالَ: إِنْمَا يُظِلْهُ عَمَلّهُ. 

وَظَاهِرُ كَلايهم لا يَحْرْمٌ انام مُبَاهَاةٌ ولا إقصند الشمييز» (م ر)» وَلَيْسَ بِمُرَادٍ في البَاهَاقٍ َه حرم المقَاخَرَةٌ وَالرٌيَافُ 
وَقَالَهُ هنا الالكيّفٌ وَذْكْرَهُ ابن ميم وَغَيْرُهُ. : 

وَعَنْهُ من البناء في وَقفو عام وفاقًا لِلشافِعِي ويرو وَقال: E‏ 0 فُظَاهِرٌ ما ذَكَرَهُ 
ن ميم أ الآشهر لا ينم ولس كذلك فن المنقُولَ في هذا ما ماله ابر طالب حن انح حجر شرق فِي المقَبَرَةِ لِغَيْرِى 
0 لا ذفن فهاء وَالمرَادُ لا ختص بهاء وَمُوَ كَمَيْرِد وَجَرَم ابن الْجَوْزِي ب ؛ بأنّه تخر ڪل قير في مسل قير الاق اهنا 
ولى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


وَقَالَ شَيِحْنًا: من بى ما ټختص به فيها فهو امب وَعذا مَذحَب الأَيمة الأربة وَغَيرجم. 

وَقَالَ أبو المعَالِي: فيه تَضليبق على المي وَفِيه في ملك إمنرّاف وَإِضاءَة ماله وكل مَنهي عَنة. 

وَقَالَ في الفٌُصُول: القبة وَالحَظِيرَةٌ وَالترَْةٌ إن كان في م مله فَمَلَ ما شا وإن كان في مُسبلة كُرةء للتضنييق بلا فَائِدَق 
َيَكُون اسنتشْمالا لِلْمْسبْلةِ فِيمَا لَمْ تُوضع لَك وَيَحْْمُ [مرَاجُها وَنَخَادُ اللجد عَلَيِها وَبنيهاء ذَكْرهُ نهم نم (و) قال شَيْحْنا: 
يتَعيّنْ إَالَْهَا لا غلم فيه خيلافًا بَيْنَ العُلَمَاء ع و لمك ا ل 
ولس فيها خيلا لِكَوْن المذقون فبا وَاحِدَاء وَإنْمَا احتف أصنحابنا في اقب وا عن سني عل ها تلان لسر 
أن يُنْهَى عن الصّلاة عند القبر الَّد؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. 

وَفِي تاب الحذي: : لو ضيح المنْجدُ اله ماح يز ولم يعي الَف ولا المكلاةه وسين كلائة في امول في 
الصّلاة فِيهّاء وَظَاهِرَهٌ خيلافة. 

وَثَالَ ان هير في حدديث جُنْدَسٍِ «آلا قلا َتَخِذُوا القبورَ مَسَاجدء ني اناكم عن ذلِكَ» قَالَ: هيه عن ذَلِكَ لَوْ انْحَد 
مسجد إلى جَانْب قبرٍ كرة ذلك ولا يمك أن يقَالَ هو ُو حرام کا قَال. 

وني الوميلة: يكره انّحَادُ الَسَاجِدٍ عِنْدَهًا (و ش) وَفِي الفشسون: لا نلق القبُورٌ بالخلوق؛ والتزويق والتقبيل لها 
وَالطَوّافٍ بهاء وَالْوَسْلٍ بهم إلى الله قَالَ: ولا يكِْهم ذلك خی يَقُوُوا: بالسر الي بيتك وين الله 

واي شيء مِن الله يُسَمّى سرا بيت وَبيْنَ حلقد؟ قَالَ: وَيْكْرَهُ امْتِعْمَال الثيرَان وَالتَبْخِيرِ بالعُوي وَالأَيْبِيَةَ الشاهقة البَابِيء 
سوا ذلك مُشهَدًا. 

واستشفوا بالتربَة مِن الآسقامء وَكَتَبُوا إلى الربة الماع وَدَسسُوهًا فِي الآثقابي فَهَذَا يَقول: مالي قد جرِبستاء وَهَذا 
يَقُولُ: أْضي ق اديت انهم يُحَاطِبُونَ حا ويَدَعُونْ إِلَهًا. 

يُسْتَحَبُ الدُعَاءٌ له عند القبر خد الذفن» ص عليه فُعْلَهُ أحْمّدُ جَالِسّاء قَالَ [أصْحَابئا] وَشَيْخنًا: لخب وفوف 
زمر حم أِغنا: لا اس په ف فَعلَهُ 4 علي و وَالآحنف 

ولآبي داد (۳۲۲۱) عَنْ عُكْمَانُ: «أنّ الي بلا رثن وَقال: امتَغْفيرُوا لآحيكُم وَسَلُوا لَه التْبيت؟؛ نه الآن يُسال». 

وروی سَعِيد عن ابن مسعود: ان النبي وك کان يق يَقِفْ فيذعُوا. 1 

قال بو حفص الرَقُوف بع كَذَا قَال؛ وَلآنهُ مُعْتَافٌ بدليل قوله تعالى في الُنافقين: ولا تفُم عَلَى قَبْرِو4 [التوبة: 
٤‏ وَهَذًا هو اراد على ما ذَكَرَهُ كت القَسّرين. 

وَقَالَ ابن جرير: [مَحْنَاهُ] ولا وَل دفن كُذَا قال وَلَمْ يَذْكُرْ أحْمَت وَالآكْثْرٌ قِرَاءَقَ وَقَالَ بُخْضُهُم: يقرا أو بذعو ص 


00 
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واما لين بَعْدَ فيه فَامْتَحَبُُ الآكترُ (وَ م ش) قول راثيا بن سخا وَضصَصْرةٌ بن ييب وَحَكيم بن مجر : كَانُوا 
تبون أن يُقَالَ عند قبْرو: يا ُلاڻ! قل: (لا إِلَه إلا الله هنهذ أن لا إل إلا الل تلات مَرّات (يَا لان قل رَبِي الله 
نين تلان ري خت زو 7 نهم بو بكر ن أبي مرم وَهْوَ ضویف رَوَاه سنمي وَعَن أبي أمامة مَرُْوَا هلبقم 
أحَدكُم عَلَى راس كبر وليقل: ا لان ابن فلا فاه لمع لا جيب : ب م ليقل: ا لان ابن قلانة» نه توي اعدا م 
يقل : يَا فلان ابن فلانة» فإنة يقّول: أرشيدنا رمك الله وَل لا لمعو ن مفُوَل: أَذْكُرْمَا حرجت عليه مِن الدَنيًا: 
شهَادَ أذ لا لأ اله رأة حتت دة سول راك رضيت بهي ند تي وران اناه ل أك داكو 
4 قُولان: ما يعدا عند هَذَا وقد لمن حجتة؟ وَيَكُونْ الله حَجِيجَة دُونَهُّمَا فَقَالَ رَجُلَ: يا سول اللو قان لم يرف امم 
ای 3 ليسي إلى حواءا. 
َوَاُ اپو بكر في الشافيء وَالطْبرَاني ۷۹۷0 وان شاهين وَغَيْرهُيَ وَهُْوَ ضَعيفة وَلِطّبَرَانِيّ أو لِشَيْره فيه دوأ 
ال خی وان الثّارَ حَواء ران البغت حى وان الاعة آي لا ريب فيهّاء ون الله يَنْمَثْ مَنْ و في القبُور وَفيه وأنك رضيت 


b2 


سی سمت س ت ت ت 1 1< 1 12121 1 1 1 1 1 1 ]1 | س ت ری أ تات یا ت یی ت رمت ت ا ت ھت ی ا ی ا ای 
(م): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


Î‏ الفروع - كتاب الجنائز 


بالإسئلام ديئاء وَبالكَعْبَةِ قبْلَدَ وبالُوّمنين إخوانا». 

فَظَاهِرٌ الال الآصْحابب بهذا ا لبر يََنَضِي القَوْلَ به فَيَجْلِس الْملَقَنُ عند رَأمِيٍ وَكَذَا قَالَهُ الشافِعيّف ويقتضي أنه له 
ينب إلى حَوّاء إلأ إا َم يحرف امم م وَهْوَ حلاف اتاد قال أحْمَد: ما رات أحَدَا فَمَلَّ هَذا إلا أل الشام وفيه 
تثبيت عَذَابِ القبْر. 

وَلَآحْمَدَ (۳/۳)» وَمْسْلِمٍ لتلقى دبي کاود 02111 عن أبي متجيد مرُوعا: «لَقنُوا مَوْتَاكُمّ لا إِلَهَ إلا اللّهُه. 

a a ا‎ e 


اروا قله لم خوذواء لآ۵ الخير: ونه قبل امصرافهح يدر جه حَجِتَهُ 

دفي تلق قير مكلف وها ند على زول الك وسلد واتيخانب الي قر الشاي دان تيل (واشى) 
وَالإثبَات قول أبي حكيم وَغَيْرِوه وَحَكَاة ٠‏ ان عَْدوس عن الآصنحابٍ (م ۴ . 

قال شيْخنًا: و هو اصح وَاحْتَجّ با 

روَا مالك (۱/ ۲۲۸) وَغَيْرءُ عن ابي هُريرةَ وروي مَرْقُوعًا: «أنْهُ صَلّى عَلَى طقل لَمْ ْمَل خَطِييةَ قط فَمَالَ اللّْهُمْ قه 
عذاب القبر فة القبر». 

ولا حُجُة فيه لِلْجَْم بتي النمْذِيبِي فَقَد يَكُونْ إو مرَيْرَةَ يَرَى الوقف فيه. 

قال ابن عبد البرر: َب إِلَى هذا جَمَاعَةَ من أل الفقَهِ وا ليث مِنْهُمْ خاد بن ريد وخاد ن سَلَمَة وان جارك 
وَإمحَاق بن رَاهوَيْهِ وَغَيْرُهُم. 

قَالَ: هو يب ما سم مالك في مُوَطيي وما رَد ِن الآحاديث. 

حرم دفن ان فأكثرَ في قبِْ ص عَلَيه. 

وَعَنْهُ: nh‏ 
صّحبح. وَلَمْ يُصَرّحْ بخِلافِه فُدَل أن عِنْدَهُ الَذَهَّب رواية وَاحِدَة لا يَحْرُمُ وَعَنْهُ: يَجُونُ نَمل ابو طالب وَغَيْرُهُ: لا باس 

وقِيل: يَجُورُ في المحَارِمٍ. 

وَقِيل: فِيمَن لا حكم لِعَوْرَتَهِه وَيَجُورْ لِحَاجَة وَيُسْتَحَبُ أن يُقَدُم إلى القِبْلَةِ مَنْ يُقَدْمٌ إلى الإمامء وَأ يُحْجَر بَيْنَهُمَا 
تراب نص عَلَيْه. 

وَقال الَجُري: إن کان فيهم نِسَاءُ كَذَا قَالَ. ٠‏ 

كر أحْمَدُ الذفنَ عند طُلُوع الس (و م) وَغْرُويهَا (و م) وَقيَامِهَا (خ) قَالَ في الُعِْي» لا يَجُونُ وَذْكَرَ صَاحِبْ 


)١(‏ (مسألة - ۳): : وفي تلقين غير مكلّفو وجهان, بناءً على نزول الملكين وسؤاله وامتحانه» الي قول القاضي وابن عقيلء ۽ وهو 
ظاهر ما قدّمه في المستوعب. 

قلت: : وهو الصّحيحء وعليه العمل في الأمصارء والإثبات قول أبي حكيم وغيره» وحكاء ابن عبدوس عن الأصحاب. 

وقدّمه الشيخ عبد الله كتيلة في كتابه العدّة. 

قال الشيخ تقي الدّين: وهو أصح. 

قال في المستوعب: قال شيخنا: يلقن» وقدمه في الرعايتين. 

قال في مجمع البحرين: وهو ظاهر كلام أبي الخطّاب. 

وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: قال أبو الحسن بن عبدوس: يسال الأطفال عن الإقرار الأول حين الذريّة. والكبار يسالون عن 
معتقدهم في النيا وإقرارهم الأول انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وصاحب الحاويين» ومجمع البحرين. 


كا يت ل ا ا و ا لج سج سي م و ا ل ل ی لت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَلْه: ل 

وَعَنْهُ: نه: لا عله إلا ضَرُورَ وَالدفن في الصٌحخراء أفضّل» وَكَرِهَه أو اعَالِي وَغيْرهُ في البنيّان» وتاي خصائص النبي 
في النَكَاحء وَإنْمَا اختَارَ صَاحبَاءُ الدْنَ عِندَهُ ب ترا ورا بو ولم يذ عَلَْهِمَا لآنا ارق يصع واكان ضيق. 

وجات حبار ذل على دَفْتهِم كما وق دك صاب الُحرر وَغيرة. : 

ولو وَصّى بِدَفْتِه في مِلْكِهِ دَفِنَ مَع الْمْلِمِينَ؛ لآنهُ يضر الوَرَئَة قَالَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ: لا باس بشيراء مَوْضيع قرو ويُوصِي 
دلي في قعل مان وعايقة قلهذا حل صتاحب الحخر لآو على أنه لم يي من كيه وتا قال جه ويد 

وَفِي الوسية: فن أذنُوا رة دَق ص علي وصح ببح ما ذفن فيه من مِلكه ما لَمْ يُجْعَلْ أو يَصِير مقبرةء نص عَلَيْو 
ومع ان عقيل بَيِمَ مَوْضع القبر مع بَقَاء رميه. 

قال ان عقيل في الفئون: لآنهَا ما لم نقحل رايا هي مُحَترمة.., 

قَالَ: وَإن تُقِلَتْ العِظَامُ وَجَب الرد لِتَيينه لَهّاء قال جَمَاعة: وله حر فا إذا بلي الت ومح جنع الأقارب 
ا ا ل ا ا ع الُم أرئني 
هاده في سبيلك. واجعَل متي في يلد رولك وتا في «المجيج' 2 کک e‏ 

ونی طلم انه صَار رابا مراد غ كر عر وَاحل: عل بول غل اة ات خرف ای ر إلا 


ا ا ليخلا زط واه شي الجن( 1 

قال بَمْضْهُمْ: وَإن عَلّب امون عَلَى أَرْض الخَرْبِ أ بشن يوب تمر حلي ولا تبشن مثيرة خيقة إلا لغتزودو. 
ل لي 

وَل لوؤي فبمّن أْصى يبناء قاره منْجدًا فحَرَجَس مفب إن كَانُوا مين لم يَخْرْجْا وإلاً أرجت ظا 
ويَتوجه: : جو ب تبر لحري لمال فيو ولا ترح بخلافه ل هو قار كلام عن جور لصح وفافا للش افوية 
وَالَالِكيُة وَاحْتَجُتْ بان الصْحَابَة ره ضي الله عنهم نشت شت َر ابي رغال وَكَرِهَه مَالِك. 

وَيَحْرم رم حفر في مسل قبل الحَاجَقِء ذَكَرَهُ ابن الجؤزي» وإن ثبت قول بجواز بناء بت وَنَحْوِهِ فَهَاهُنَا كذلك» وَأوؤْلىء 
وَيَتوَّهُ ْنَا ما سبق في الصَلَى المفْرُوش. 1 

د نل لحر كد رج قفر ماوق اتاد شيرع ولاك لوطل ولا لو E‏ 
الْعَالِي؛ هنك حُرْمَتِه. 

مَنْ أمْكَنَ غُسْلَهُ فَدُفِنَ فَبْلَهُ َزم نَبْشْهُ نص عَلَيْهِ (و م ش) أَطلَقَة جَمَاعَة وَجَرَم آحرُون: إن ثبي تفس خة ترك (و م 
ش) زا بَمْضْهُمْ: أ تعره ٠‏ ْ 

وَقبل: يَحْوْم تبه طلقا (و ه) إن أجيل التراب فيصل علي َعَم مَاء وثرَاب (ه) وَكَدَا م ذفن غَيْر موجه (و). 

وقيل: : بر وقد ابن تي 

بسحب لَبْعلهُ: : وَإن ذُفِنَ قبل تَكَفِينِه فَقِيلَ: كََبْلٍ عُسمْلِهِء قَالَ في الوَميلَةِ: نص عَلَيْه. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (نهارًا أول). 
وكذا في النسخ» وصوابه: (ونهارًا) بزيادة: (واو)» تقديره: والدفن نهارًا أولىء واللّه اعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


E۸‏ الفروع - كتاب الجنائز 


وَقِيل: لاء سره بالترابٍ (م £ 

وَفِي الْتَحَبِ روايئَان. 

وَفِي الرعَابة: وَقِيل: ولو بلي كَذَا قال قَمَمَ تَقَسُخِهِ فسخ في الكل أولى» وإ ن قبل الملا َكَالشْْلء نص عَلَيِه 
لِيُوجَدَ شَرْط الصّلاق وَهُوَ عَدَمْ الحائل. 

وَقَالَ ابْنُ شيهَاب والقاضي: لا بش َيصلّى عَلَى القَبْر (و)ء لإمكانهَا عَلَيْو. 

وَعَنْه: خير قال بَعْضهُم: فَكذَا عَيْرْهَاء قال أبْنُ عقيل في مُفرداټه: الام مر آكَدُ مِنَ النهي؛ ؛لأنةمنة نة مَايُكَفْرُ بف ولا 
TS‏ رَجْلَ فن ًا لَه كم رای في مامه وهي ته تقول: كنت ق هلا متبط 
لڌلك؟ ييل أن يَجُوڙ 

تیل ان لا تون إن بشت رجات اة قو قح نها َمل ان لا يجب الل تاا وغل ازم مَنْ 
دَفنها الديّة ؟ َمل يلم من طرَحَ علبها الاب وَيُحتَمَلَ لا. 

إوَيَجُودْ في ا منصُوص لبشه لِفَرَضٍ مح (خ) کتحخسرین 5 على وخر ین لی رتل اشر پلا شل ولا خوط 
وَكَقْرَادِي لإفراد جَابر لآبيه؛ «لآن الي 6 احرج عند الله ن أن دما ذفن فُوصعة على ركب فت فيه من ريق 
واه فمِِصَف وان كسا عيباسا َمِيصا». وذلك ماقا بسب عمو وإِمًا لإكرام وَلْدِءِ عَبْدٍ الله وعَشيرته قَالَ أحْمَد: قد 
حول طَلْحَة حولت عايشة و ر تش شعلا اترات وکات کلت في لقان كه 

وَدَفْنُ الشهيد مع ؛ مدق نص حلي ERT‏ وَيَجُوڑ تَقَل غَيْرهِ (و م) أَطْلَقَهُ أحمَد وَامرَادُ وَمْوَ ظَامِرٌ 
لاهم [إن أن تَغْيْرْهُ] وَذْكَرٌ صاب المحَرّر: إن ذ لم يُظَن تَفَيرْكُ ولا ْمَل إلأْلِفَرَض صحبح (و ش) كَبْقْعَةٍ شريفةٍ 
وَسُجَاوَرَةٍ صا كما قل سذ وَسَعِيدَ وأسَامَةٌ إلى اليتق لملا توت َة تَعْجيلِب وَظاهر كلايهم: ولو وَصّى بي 
وصّرْح به أبو الاي 

وكره جَمَاعَةٌ ِن الثافِيية تقل ايت مُطلقَاء وَحَرْمَهُ آرُونْ مِنْهُمْ وَجَوَرْ ا حتفي تقل ميلين. 

وقيل: وَدُون السقَرء وَقيل عِنْدَهُمْ: لا يكره المفر. 

قال أبو المعالي: : رجب لضَرُورَة» تخو كوو پار ربو أ کان حاف بع وتَحرِيقة» أذ الله يمه به قَالَ: إن تدر 
قله بدَار حَرْسه فَالآَوْلَى تَسويئةُ بالأزض» وَإِحْفَاوْه مَخَافةَ لحد وَمَعْنَاُ کلام عير يابا بها 

وَإِن وَقَع في القبْرِ ما له ية عاق عقا وإ قل حطر قله أمْحابا رة أو العالي قال: وَيَحْتَمِل مَا يجب 
ريق أو رَمَاهُ رب بش وأخيذ» اص حَلَيِْ في نحا لحار ِتَعَلّقَ حَفَه بعَيْتِه (و). 

١ وَعَنْهُ: : انم إن بذ بَذَلَ له عِوَضَة» فَدَلَْ عَلَى روَايةٍ : ْنع شه بلا ضَرورة.‎ ٠ 

إن كفن بصنب لم بش لهك حرميه e‏ ا EY o‏ يَضْمنه من 
مله بی لمباشرته 4 الإتلاف عَالِمّاء قن جَهِلَهُ فَالقَرَارٌ عَلَى الغاصيبب ولو أنه الت َإِن تَعَذْرَ العْرمٌ يش 


)١(‏ (مسالة - :)٤‏ قوله: (وإن دفن قبل تكفينه» فقيل: كقبل غسله؛ قال في الوسيلة: نص عليه وقيل: لاء لستره بالتراب). 
انتهى. 

وهما احتمالان مطلقان في الفصول. 

وأطلقهما في المغني والتترح ومختصر ابن تميم: 

أحدهما: حكمه حكم دفنه قبل: غسله. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصّواب. 

والقول الثّاني: لا ينبش لستره بالثراب» صمّحه في الحاوي الكبيره والنْظم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ز): رواتان 


م )م 


كدي مام 6ع حر AE‏ وم ds‏ 
وق : بض طلقا وان من بحري كران لوزي في َب وټین وإ بل ما SE‏ واي ريه 
م ببس وغرم من تریب کمن صب عَبْدا فأبق» جب قبمتف » لآل اليولةب إن عل قال , يَعْضْهُمْ: ولم تذل قيمتة. 

وَقَالَ بَعْضهم: مذلا ارت شى جوف في الآصّح. 

وقيل: : شى مُطْلَقَاء ووخ فلو کان ظنهُ مک فَوَجْهَان (م نه 

وَذَكَرَ جَمَاعة: يَغْرَمُ م اليَسِيرَ من تَركَيِِ وها وَاجِدَاء وَأطْلَقَ جَمَاعَةٌ إن بَلْعَهُ بإذن رب أذ إِذَا بَلِي» ولا يُضْرْضْ له 


قَبْلَه ولا يضمنهة مله 
رقیل: هو كما 


وَفِي المُصُول: إن بَلَمَهُ بإذْنِهِ فَهُوَ انلف لِمَالِف كَقَولهِ: الق متاك في البخر فاق قَالَ: وَكَذا لور مُخاجا إلى 
ربط أمنتانه هبي مَأعْطَاهْ حيطا مِنْ هبي أز أنَْا ِن ذهب فَأعْطَاه فَرَبَط بوه وَمَاتَ» لم جب قَلْعْهُ وَرَدة؛ لآ فيه مُْلَة 
كَذَا قال قَالَ: وبلا إذن يَغْرَمّ مِن تر کی إن بلي وراد الور إخراجة من آلقبر جا إا ظَن الِصالهُ عن ولم شعت ينه 


حر وال ا مذ بلع عل تقس لم بن ا لاه انلف مِلْكَهُ حي فَلَوْ کان عَلَيْهِ دين فَرَجِهَانَ (م e‏ 


تي اوعد تشر ل ل ل قدا م تلط هنا م کي ری ی انت ي 


ا۵ ماقت 0 حال حرم شا جتوقهاء نص حل إن تلت حي عل ال ا في ا قَأحرَجنَه فإن 
تَعَذْرٌ فاختار ابن هبيْرَة یش شق وخرچ ي وَالَذْهَبْ: لاء فَعَنْهُ: قعل لِك الرّجَال» وَالْحَارِمٌ أؤلى» اختارة أو بكر وَصَاحِبْ 
لحر ر »> كَمُّدَاوَاةٍ و الحي» وَالآشْهّر: لا (م 009 


ولا ذفن حَنى موت وَلا يُوضَمْ عَلَيِ ما يُمَوْنُّ ملافا لِمَا جَرَمَ به بض الشَافِييةٍ 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وإن بلع ما تبقى تبقى ماليّته كخاتم» وطلبه ره لم ينبش» وغرم من ترکته» فان تعر شق شق جوفه في الأصح. 
وقيل: ود E‏ روسك يأر ساح E‏ انتهى. 

أحدهما: ينبش. 

قلت: وهو الصّواب» يي وهو ظاهر كلام الجماعة من الأصحاب. 

والوجه الثّاني: لا ينبش. 

(1) (مسالة - 5): قوله: (وإن بلع مال نفسه لم ينبشء إلا إذا بلي لاه أتلف ملكه حيّا فلو كان عليه دين فوجهان). انتهى. 

أحدهما: ينبش» وهو الصحيح. 

جزم به في مجمع البحرين. 

قلت: وهو الصواب. 

والوجه الثائي: 0 وهو ظاهر كلامه في المغني» والشرح» وغيرهما. 

ا - ¥ قوله؛ لوإن مانت امرأة حاملٌ حرم شق جوفهاء نص عليه» فإن احتملت حياته أدخمل النساء ء أيديهنُ في 
فرجهاء فأخرجته فإن تعذّر فاختار ابن هبيرة یشیئ والمذهب: لاء فعنه يفعل ذلك الرجال» والحارم آولل» اختاره أبو بكر وصاحب 
احرّر. كمداواة الحي» والأشهر: لا). انتهى. 

الأشهر هو الصّحيح من المذهب؛ أعني: وإنما يفعل ذلك التساء لا غير. 

اختاره القاضي» وصاحب المغني» والتلخيص» والشرح» وغيرهم» وقدمه في الرّعايتين والحاويين» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: اختارها أبو بكر» وصاحب الحرر وغيرهماء وأطلقهما ابن تميم. 

فهذه سبع مسائل في هذا الباب 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي الخلاف: إن لم جذ ازات الور باأيقاح امخارج رة الشركة قلا نطو القوابن. 

وقيل: يُشَق مُطَلَقَا إن ظَنّْ خْرُوجَة حا (و ه م ش ر) كَمَنَ حرج بَمْضْهُ حيّاء فلو مات إذَا احرج فن تَمَذْرَ عل ما 
خرّج. 7 

وَقِيل: يمم لما قي وإ مات مي حَامِل ب ملم ذفنت مُفْرَدَة نص عَلَيْهِ (وَ ش) لآنة جَائْرٌ: 

وَڌَفن ايت عِنْد مَن ايه [في دينه] مهي عن رة اراك تلا ت وَاخْرَادُ إن آمك ولا مَعَنَا كَمَّا سبق فِيمًا إذا 
اشتبة مُسنْلِمْ بكافر. 

ويْجْعَلَ ظهْرُهَا إلى القِبْلةِ حَلَى جَنْبها الآيْسَرء ليون وجه الجنين إلى القِبلة َلَى جَنبه الآيْمَنء ولم بذكرة اليه وَلا 
يُصَلَى عليه (و) لأنة ليس بمَوْلُودٍ ولا ميقط وَدَكَر يَمْضْهُم: يُصَلَى عَلَيْهِ إن مَضَى رَمَنْ تصنویری وَلْعَلْ مُرَادَهُ إا انْفَصَلء 
كن عَْلَ فِي الفُصُول عَدَمّ الصّلاة و عَلَيِْ انا لا حمق حَمْلاً في بَطيهاء وَالصّلاة ُلايدْحَل فيا مع الك في سببها: 
وَاخَثَارَ الآجُرّي: تذفن جنب قُبُورِ المسنليمين» وان الَرُوذي قَال: کلام أحْمَّدَ يَدُل: لا باس به مَعَنَاء لِمَا في بَطْيِهَا وبضل 
عَلَى سُنْلِمَةٍ حَامِل وَحَمْلْهَا بَمْد مُضِيْ رَمَنِ تَصويروء وإل عَلَيْهَا ذُونَه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ون FA‏ عن له 

يُسنْتَحَبُ لِلْمْصَابٍ أن يَسْتَرْجِمَ (و) فَيَقُولَ: (إذا ل أي تن بيد مَل بنا ما غا ونا إل راجش رن4 [البقيرة: 
1 أئ: حن مرون بِالبَمْث وا راء عَلَى أَعْمَالِنَا: «اللّهُم أجزني في مُصبييتِي ولف ِي حيرا منهاء. 

اجرني مَقصور واقيل] مَمْدُودَ ولف بِقَطم المَمْرَةِ وکس اللا يقال لِمَنْ ذهب ينه ما يوفع مِثْلَه: : أخلف الله 
عَلَيِْك اي رد علَيِْك مله ومن ذهب مه ما لا يوفع مثلة: خلّف الله عَلَيِْك أي كان الله خليقة مِنْهُ عَلَيِْك. 

قال الآجْرَي وَجَمَاعة: وَيُصلَي ركتيْنء ٠‏ وَهُوَ مجه فَعَلَهُ ابن عباس وقرا: hE mh Lo‏ 
6 ولم يَذَكُرْهَا جَمَاعة. 

وَلآخْمَدَ (۱/ ۲۹۸)ء وأبي دَاوْد (151) عن حذيفة: «کان النبي ك0 إذا حَرَبَهُ أمْرٌ صَلّى». 

وم (515) عن ام سَلّمّة مَرَهُوعًا: «إذا حَضِرثمْ ۾ الريض أو ايت فَقُولُوا حيرا فَإِنْ الايكة يُوَمْنْونْ عَلَى مَا 
تَقُولُون». فَلَمّا مَاتَ أبُو سَلَمَةَ قَالَ: قُولي: «اللَّهُم اغْفِرْ لي وَلَهُ واعقبني مِنْهُ عُقَبَى حسةه وَيَصْبرٌ وَالصْبرٌ الحبس وَيَجبْ 
ِنْهُ ما يته عن محر وقذ سبق في الفَصْل اثالث من كعاب الجنَائٍِِ قال شَيْحْنًا: : عمل القَلْبٍ كَالصبْر والتوكل وَالحَوْفٍ 
وَالرّجَاء وَمَا يَْبَمْ ذلك وَاجب باتقًاق الأَبِمة. 

قال: ولم يام الشرع ٻا ڙن بل هى عَنْهُ في مَوَاضيح» وٳِڻ تَمَلَّقَ بار الڏين لن لا يم وَلا يُحْمَدُ عليه لِمُجَرِه. 
۰ ولا يرم الرّضًا برض وَفقر وَعَاهَةِ خجلاًا لان عقيل ويَحْومٌ الرّضًا بنا فََُهُ الد من كر وَمَعْصِيَةِ ذَكَرَه ابن 
عقيل (ع). ٍ 

وَذْكَرَ شَيِحْنَا وَجْهَا: يَرْضَى بڌلك؛ لآنها من المقضي» قَال: وَقِيل: يَرْضَى بها من جهة كوْنِهَا خَلًْا لله لا مِن جهة 
کونها فِعْلاً لِلْعَبْبِ قَالَ: وَكَئِيرَ من الاك وَالصُوفية من أل الكلام حَيْت راو ان الله حال كَل شيء وره اعْبْقْدُوا أن 
ذلك يُوجبْ الرّضا وَالَحَبّة ِكَل ذلك حتى وَقَمُوا في قول المنثركين: الَو شَاءَ اللّهُ ما أشْرَكنا» [الأنعام: 614 وَعَمَلُوا 
عن کون الاق َهَى عن ذلك وَأبفْضَه وَسبَب ذلك احا سَنالَة الشرع والقدر ويَعَْمَكُونْ بالإجمًاع عَلى الرضا بقَضَاء 
الله وَهَذَا كلام مُجْمَلَ مَك به القدَريةُ انركف وأمًا لقدَريْةُ المجوميية َنَقَوا ان الله قَدَرَهُ وَقَضَاءُ ؛ وال لَلَرم ارفا 
به وَالرُضًا بالكقر كمر بالإجمّاع. 

قَالَ: والحقي أله لس في الكتاب وال نص يام فيه بالرّضًا] بك مضي ولا قال اح من السلفي وَأمًا ما في 
0 وَالآثار مِنَ الرّضًا بالقضّاء نما أرَادُوا ما لَيْسَ ِن فِعْل الماد ا م اد 

جب إزَالتهُ بحَسَبٍ الإمْكَانء قَالرُضًا أؤلى. تم ذَكَرَ شَيْحْنا أنه له إذا تر إلى إخداث الوب للك لِلْحِكْمَة الي يُحِبُّهَا 
راه زعي لله با ر اه فَيَرْضَاهُ وَيْحِيُهُ مَفَعُولاً مَخَلُونَا لِله. 

وة ويَكْرَمه فلا لِلْمِبِ احالف لآم الله وعدا كما َُولَ فيا له ِن اجنام الخبيئه قَالَ: : فمن فَهِمْ هذا 


اوضع انَكشّف لَه قِيقة حقيقة هذا الآمر الي حارَت فيه امقول وَآللهُ اع قال ان الجؤزي: وَالَّْبْرُ عَلَى العَافيَةَ اش 
لان لا ْم إلا بالقيام ب بحق الشكرء كازج قل اؤغيرة: وَتَهُونْ الْصِيبَةُ بالنظر إلى جَلال مَنْ صَّدَرَت عَنْهُ وَحِكْمَتِهِ 
وَمُلْكِه. 


وَقَالَ ابْنْ ا لوزي في قوله تعالى: ما أصّاب مِن مُصِيبّة في الآرْض* [الحديد: ۲۲]: اعْلَمَ أنه مَنْ عَلم أن مَا فضي 
لا ُد أذ يُصيَهُ قل حرْنُُ وَْرَحُة» قال إنراهيم الحربي: انق المْقَلام من كل مڌ أن من لم بنش مع القدر َم يهن بيش . 
َلْيعْلَمْ قَولَهُ عليه السلام «الاثيا ميجن الْؤمنِ وَجَنة الكَافِرِ» وَقَولهُ عليه السلام «الدثيًا دا لاء فَمَن أبتلي فَلَيَصضْين 
وَمَنْ عُوفِي فليشتكن». 
وقول «أشد الثاس لاء الأَنبيَاءٌ م الصالِحُونَ الآمثل فالآمئل» وَمَنْ نَظَرَ في مير الآنْبيّاء وسّادَات اتباعِهم جد مِنهُمْ 
مَنْ كاب النارَ وبح الود كَإِيْرَاهِيمٌ وَمِنْهُمْ مَنْ صَبْرٌ عَلَى الفقر وَقَاسَى من قَوْمِهِ لمحن ومهم من بي الزْمَنَ الطُويل» 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة.الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفبة 


من نر في ڏللك وفي تون مُصيده لم تكن في ددن هات حلَِهمُصيئ بلا ك ومسل بهم وتاش وليم الإنان 
قَوْلَهُ عليه السلام «احْقَظ الله يَحْفَظْك احقظ الله تجذة أمامك» تَعَرف إلى الله في الرخاء يَغْرفك في الشدق إذَا الت 
فامنآل الل وَإِذًا امْتَعَئْت فَاسْتَعِنْ لله وقوله تعالى عَنْ يُونْس: «فلولا أنه كان من المسبْحِينَ4 [الصافات: *147]) وَعَسنْ 
فِرْعَوْنَ: «آلآن وَنَدْ عُصِيْت قبل وَكُنْت مر الْفْسدِينَ» [يونس: 4١‏ وَمِنْ قَصِيدَةٍ و ابن َانِى الي يَْئِي فيا وَلَدَه: 
طُبِعَتَْ عَلَى كدر ونت تُريدها صقرا ن الآفذاء والآكدار 
وَمُكَلفْ الآيَام ضيه طبَاعها EE EA‏ 
وکان شَيِخْنا يعمل بهَذيْنِ ن البيينِ كثيراء فَالعَجَبُ مِمّنْ يَدْهُ في سل الآقاعِي كيف يُنْكِرٌ اللَْع» واعجَب مِنْهُ مَنْ يَطْلْبْ 
as‏ 
وق قد 
وما امْتَغْرَيَت عَيْنِي فِرَاقَا رَأيْته ولا عَلْمنْنِي غَيْرَ مَا القَلْبْ عَالِمُهُ 
قَالَ ابن الجوزي: و مَنْ تَأمْلَ حَقَايِقَ الآشياء رأى الابَيلاء عَامًا وَالآغرّاضَ نة وَعَلَى هَذَا وَضْمٌ هَلِهٍ الدّان فَمَنْ 
طَلب ين غرضيه من هَل الثار قد رام ما لح تُوضتع لد َل يبي ا يوط تة على اکرو فإ جام احا عدا 
ولا يكْرَه البَّءُ علي وَلَوْ غد موه (م ش) لِكَثْرَةِ الآخبّار» وَأخبارُ النقي مَحْمُولَة عَلَى بُكَاءِ مَعَهُ ذب أو نِبَاحَة. 
قَالَ صَاحب الْمحَرّر: ر أو إِنّْهُ كُرة َثَْة البكَاء وَالدَوَامُ عليه أياماء ويَعْوَجَهُ احْتمَالَ: بحل التي بد الوت عَلَى ترك 
الآولى. ش 
وقد قبل: 
عَجِبْت لِمَن يبي عَلَى فَقَدٍ غَيْرِهِ ل بد حرم 
وَأَعْجَبْ من ذا أن يَرَى عَيْب غَيْرِهِ عَظِيمًا وَفِي ميه عن عيب عَمَى 
قَالَ جَمَاعَةٌ: وَالصبْرُ حن ْمَل وَذَكَرَ شَيِخْنًا أنه نقحب EE‏ 
مات ابن عَلِي. 
وَفِي «الصُجيحَين؛ (خ: 5447 م: ۹۲۳): هلما فاضت عَيْنَاة E E‏ 
شن أي لها صت وَحَشرَجَةٌ صنتو مَاء ألقي في رة البق قال لَه معد َعْد: ما هذا يا رَمنُول اللّه؟ قَالَ: هَِو رَحْمَةٌ جَعَلَهَا 
الله في فوب ادى وَإنْمَا يحم الله من عادو الختا 
ويرم م النذب وَالتْيّاحَة ص عَلَيْهِمَاء والصراخ» وَحَمْش الوّجْد ونتف ؛ الشغر وتشرف وش الثُوبي وَلَظطْم الخدوب 
وَنَحْوهُ (و). 
زا جَمَاعَة: وَالتْحَفّي» َال في الفُصُول: يَحْرُمٌ اليب وَالتَمْدَادُ وَالنبَاحَةٌ وَإِظْهَارٌ الجرع وَدْكَرَه ان عَبدٍ ابر في 
لنياحَةٍ (ع)» أطلق يَعْضْهُمْ نهم الكراهة؛ له ى حن الاح قال ام غطية: إلا ال لان فَإِنْهُمْ كَانُوا أسْعَدُوني ِي 
د فلا بُ لي من أن أمْعِدَمُمْ فَقَالَ إل آل فلان». ١‏ 
ممق عَلَيْهِ (خ: ١۱۳۰ء‏ م: 4785). 
وَهُوَ حاص بهاء لخبر أنس: «لا إمنْمَادَ في الإمنلام». 
روَا أحْمَدُ (۳/ ۱۹۷). 
آنه ما في ما حرم ولم يها م اها بالإئلام؛ ولاح الان عن رفت الاج لا بو وَطنه: يُكْرَهُ الدب 
وَالْوْح الذي ليس فيه إلا تَعْدَادُ الْمحَاسِين بصدق. 
دنک ات أن عن الخد ET‏ وصتاجبه. 


٠‏ ملام مس 


5 الإمام مالك ل الإمام الشانمي (ق): قو 8 الشانمي (ر): روا ا 


كَنِعْلٍ أبي بكر وَقَاطِمَة رضي الله عنهما. 0 ف 1 

وَجَاءَت الأخبَارُ لمق حَلّى صِحُيهًا بتَخذيب اميت بالنياحة حة والبكاء عَلَيْف فَحَمَلَّهُ ابْنُ حَامدٍ عَلَى مَنْ أوْصّى به؛ لان 
اة عرب الوص بفظله فَْرَجَ عَلَى عَادتهم. 

وَفِي شرح مُسلِم: هُوَ قول الجَمْهُورء وَهُوَّ ميف فَإِنّ سياق الجر يحالف واي في آخير البابي وحمل الآثْرَ على 
من كدب به جين يموت وقِيل: ای بذلِك مطلقاء واتار شَيِخْنًا. 

وقِيل: يغلت 

وَقَالَ في التلخيص: ای بذاك إ۵ لم ُوص پروی كما كان الل وسثرت ولم يمون الاحة خاد أطله: 
واتار صاب الْمحَررِ أن مَنْ هو عَادَةُ هله وَلَمْ يُوص بِتْرْكِهِ عُڏب لآنهُ منَى ظَنْ وُقُوعَهُ وَلَمْ يُوص فقذ رضي ولم ينة 
م قُدْرْتَ. 

وتا هيج المصيبة ِن وخظ وإنشاد شيغر فمن التاق قال ناء وَمَعنَهُ لان عقيل في الفنُونء فإنة لما توفي 
عقيل َرأ قارئ: يا يها العَزيزٌ إن لَهُ أبَا شيا كبا فَخُذْ أحَدَنَا مَكَائَهُ إِنَا تراك من انين [يوسف: کک 
عقيل وَبَكَى الام فَقَالَ للقارى: ا ڌا إن كان يُهَيْجْ الزن فهو نَاحةٌ بالقرآن» ولم ؛ بز لخر بن له ينتعي اراي 

وَلا پاس أن يَجْعَلّ الْصَاب عَلَى رأسه توء وَاكْرَادُ عَلامَةٌ ةيعرف بها َُعَرّى. 

قال ابن ابجوزي: يكْرَهُ لبه خيلاف زيه الَحتادِ قيل: يُكْرَهُ ل لَه َير حَالِ: من حلع رداِه وَنَعْلِهِ وَتَغْلِيق حَانُوتِف 

وَقيل: لک َسيل خد ره الشه] يم مات بثلرٌ عن ماله قَقَالَ: لَيْسَ هَذَا يَوْمَ جَوَاب هذا بوم حزن قال صَاحِبْ 
ال محَرّر: وَلا باس بِهَجْرٍ الْصّاب ب للريتة وحن الاب ثلانّة ا 


2 


تحب تَحْزِيةٌ أهلٍ المصيبّة حى الصغِير وَلَوْ بَمْدَ الدفن (ه) كذا ذَكْرَ جَمَاعَة مِنْ أصحَابتاء وَالشَافِعِيُةُ مَذْهَبْ (ه)ء 
وَمَذْهَبُهُ كُمَا با ْ 
وَفِي الجلاف: بَعْدَهُ الى لياس الام بنك وَيِكْرَهُ لامرَأةٍ شاب أجْْية لتق وَيَْرَجُهُ فيه مَا في تش ميها إِذا عطست 


TOR 2 


یری تن شن ی تمن حل إزوال الح وخر الح وکر اليتامة امب رلم : يَحُدُ جَمَاعَةٌ آخرَ وَفْت اميق مِنْهُم 
الشيخ» > فَظَاهِرَه بسحب ب مُطْلَْاء وَهْرَ ظَاهِرٌ انبر 

وَلَآحْمَدَ (15096) عن مُعَاويَةَ بن رة عن أبيه: دان النبي كل | اتا جس جس ارين أمنحابء فم جل له 
ابن صي يأبو من لف ظهره بيده بين يديه َلك فامتتح الرّجُلْ أن يَحْضْرَ الحلقة لكر ابه فده النبي ف 
وَقَالَ: ما لي لا أرى قُلانًا؟ قَالُوا: يا رَسُولَ الله الي رأبته لك فَلقيَُ الى با اله الي عليه السلام فَأَخبره 
أنه هَلّك فَعَرَاهُ عَلَيْدِه. وَذْكَرَ تَمَامٌ ا لحديث. 

وفي الوب وَغَيْرو: : بسحب إلى ثَلائة آیام وَذكرَ ابن شاب ل ل (وه 
1 ش) لتيب الزن وَاشمَارَهُ ضايب الْمحَوّر لإذن الشارع في الإخداد فيهًا 

وَقَالَ: لم أجذ في آنجرها كلام لآصنحَابنا. 
| وَقَالَ أبُو المعَالي: اَم فوا على كاه باولا َوه بالإختاد على الت 

وَقَالَ: إلا أن يكون غاا قلا باس بِتَمْرَيتهِ که إا خفن واحكارة تايب اليه وزاة: : ما لَمْ ننس الحصيبَة. 

وقِيل: آخِرهَا يَوْم الدّفن (م 04 "رمي اتل المت عأ المثبر بوخد الاجر اش لت زالمتابي وَلا تَمبِينَ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ولم جحد جاعة آخر.وقت التّعزية» منهم الشيخ» فظاهره: يستحب مطلقاء وهو ظاهر الخبر. 
وني المستوعب وغيره: يستحب إلى ثلاثه ایام وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج یکره بعدهاء واختاره صاحب االحرّر» وقال: 
لم أجد في آخرها كلامًا لأصحابنا. ٠‏ 0 - 


(ع): ما أجمع عليه (و):.موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


في ذلك ون شنَاءً قَالَ: اعْظم الله رك وَأحْسَن عَرَاءكه وَعَمَرَلِمييِكء وَعَرَى أحْمَد رَجْلا فَقَالَ: آجَرَنًا اللّهُ ولاك في 
هَدَا الرّجُل وَعَرْى أبا طالب قَقَالَ: اغظَم الله اجركُم وَأحْسْن عَرَاءكُم وَفِي تَعْزِيَةِ اهل الدَمْةِ جلاف يَأتِي في اخكامهم» 
وَيَدْعُو لَه بم يرع إلى طول اليا وكثْرَةٍ الال والولّد. 

وَفِي التْبْصِرَةٍ :وَيُقَول: وَأَحْسَنَ عَرَاءَك. 

وقيل: : لا رى ملم عن كَافِْ وَهْوَ رواية في الرَعَايَ ولا بذعو لِكَافِرٍ حي پالاج ولا لکافر َي بمَعْقِرَق وَرُوي 
أنه مات لِعْمَرَ ن عد العزيز أت فأنوء لزي فلم يلها مِنهُم: وَقَال: كَانُوا لا يُعَوُونَ لامْرَأةٍ إلا أن تَكُونَ أماء وَمِدْلة 
عن مَاِكي وَلَمْ يَذكُرْ الآَصْحَابْ هَل يَرْدُ الُعَرى شِيئًا؟ 

ورد أخْمَد: استَجَاب اللّهُ دعاك وَرَحِمَنَا وَبّاك. 

وَمَنْ قَالَ لآخرَ: عر عي فُلاناء تَوَجّة أن يَقُولَ لَه: فُلان يُعَريكء كَمًا يَقُولَ: يُسَلْمُ عََنِكء أو فُلان يمول لك كذ 
ويدعو. 

وَقَالَ أحْمَد لِلْمَرُوذِي: عر عَني فُلاناء قَال: فَعَرْيْته فَمُلْت لَهُ: أعْظم الله أجرك ولا يِكْرَهُ اده بيد مَنْ عراف نص 

ورخ هَهُ عَبْدُ ا الورّاق. 


ا ا ستول لظا وَْكرَه رار ازب لص لي لا تعر عند الق من غي 

وَيْكْرَهُ الوس لَه ص علي وَاحتَارَة الأكََرٌ (و م ش). 

وَعَنْهُ: مَا يَنْبَغي. 

وَعَنه: ما ُعجني. 
وَعَنة: الرخصة؛ آنه عَرّى وَجَلَس» قال الخَلال: مهل أحْمَدْ في الوس إِلَيْهِمْ في عبر مَوْضِعْء وَنْقِلَّ عَنْهُ: المنع. 
وَعَنْهُ: الرُخصة لآل الت نَقَلَهُ حَنْبَلٌ اخبَارَهُ صَاحِبْ المحَرّر وَمَعْنَاهُ اخَتبَارُ أبي حفص . 

وَعَنْهُ: وَلِمَْرِهِمْ وف شيدة الجرّع. وَقَال: اما بيت عِنْدَهُمْ فَأكْرَمُة. 

وَقَال: الأجري: يانم إن لم يَمْتَعْ أهلة. 

وَفِي المُصُول: : يُكَرَهُ الاجتماع بخد روج اروج لأ فيه تَهْييجًا لِلْحْرْنء ولا باس با حوس بقرْب دار القت ليَتبَعْ 
الجناة او يحرج وليه َيُعَريَك فَعَلَهُ السّلّْف. 

وَفِي «الصّحِيحَيْن» (خ: ١۱۲۸ء‏ م: 918): أن ابن بن مر خاء يتطر جكازة ام م بان ان عْنْمَانْ وَابْنْ أبي ي مُلَيْكَة إلى 
جَانبه فَجَاءٌ ابن عباس وَقائد يَقُودُه فَجَلّس إلى جَانب ابن أبي مُليكَة 

قال ابن أبي مُليكة: کے يتما فته لوس عفرل بی تاا كن قَضِيْة في عَيْنِ يَحْتَمِلَ العْذرَ وَغيْرَهُ قال ابن 
أبي مُلَيكَة: فإذَا صَوْت مِنْ الذارء فَقَالَ ابن عُمَرَ: کان عرض على عرو بن عْمَان أن يَقُوم فينْهَاهُم: غت زرل اال 
ل يَقُول: «إن الَيِت ليُعَذّبُْ ببکاء أَهْلِهِ». فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: كنا مَعَ أمير المؤْمِنِينَ عْمَرَ بن الخَطابِي وَذَكَرَ الحديث إِلَى أن 
قَالَ عْمَّر: إن رَسُولَ الله 6 قَالَ: : إن اكيت ليذب ببَمْض بُكَاء اهلو 


= وقال أبو المعالي: اتفقوا على كراهتة بعدها إلا أن يكون غائبًا فلا باس بتعزيته إذا حضرء واختاره ضاحب النُظم وزاد: ما لم تنس 
المصيبة» وقيل: آخرها يوم الدفن). انتهى. 

قلت: : المثواب ما قاله في المستوعب» إل قطع به هو واين تيوه وصاحب الفات. والحاويين» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين» وكلام ابن شهاب والآمدي» وأبي الفرج والجد وآبي المعالي لا ينافيه» وتقييد أبي المعالي» ومتابعة الناظم له 
حسنّ صحيح» وكذلك الخبر الذي ذكره المصتف محتملٌ لهذا أيضّا. 

وكلام الشيخح وجماعة ليس بنصّ في ذلك. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


قال مُحْتَجًا عَلَى صُهَيِبو: ِن عُمَرَ لما أصيب جَاءً هيب فَقَالَ: وا أخاف وا صَاحبّاك وَفِي يميه أن عابشة قَالَّتْ: 
دلا لله ما قَالَ رَسُولُ الله اة إن المت يعدب پبکاء اح وَلَكِنْ قَالَ: إن الكَافِرَ ريده الله ببُكَاء هله عَذَابَاه وَقَالَن عنْ 
عْمَرَ وَابئْهِ: انم لَْحَدَنُونِي عن عير کاذبين وَلا مَكَذْبِينَ وَلَكِنْ اسع يُحْطِئ. : 

وَذَكَرَ الَْنَفِية: لا باس بجلوسهم ذ في الت أ السْجِدٍ والناس يَأنُوتَهُم لعزي وله كر جنوس عَلَى باب الذار» 
ران ما تتح في بلا العَجَم من قرش الط والقيام على الطُرْق من افيح القبإيع» وكرهها نض ا ية في الج لا 
فِي غَيْري مح أن تركة اخسن وَأنّْهُمْ يمون العا ولا يُمْطُوتهُمْ شيناء وَاذَعَى بَعْضْهُم أن مَذحَب مالك لا يكره جُلُوسُهُمْ 
لاء يقحب ْنم طْحَام حت به إليهح. 

زا5 اجب امور وغيرة: مه اللاي لهي عن الإختاد خد تلاش واه نما يُستَحَبُ إذا قد به حل فاا لِمَا 

يَجتَيِعُ عِندَهُم فَيكْرَه » لِلْمُسَاعَدَةٍ عَلّى الْكرُوي. 

و : صح أهل الَيْتِ الطْعَام (و ش) اد التليخ وَغَيْرْه: إلا لحاجة. 

وقيل: يَحْرُمٌ (و ه)» كرهة أحْمّد. 

وَقَالَ: ما يُعْجِبني. 

ول :لم برص له 


وه 


ان لضع لى امي ات ست طم بن من انا 

وکر أَحْمَدٌ خمد البح عند ابر وَل ذلك شير اتس «لا عقر في الإمئلام؛ حَدِيثٌ متحيح. 

روه أَحْمَدُ (59060) واو داو (۳۲۴۲۲). 

قَالَ: وَقَالَ عَبْدَالرُرٌاق: كَانُوا يَعْقِرُونَ عند القبر قر قَرَة أو شَاة. 

وَقَالَ أحْمَدُ في روايّة الَرُوذي: كَانوا إذًا مات لهم ايت نَحَرُوا جَزُوراء ّى عليه السلام عَنْ ذَلِكَ. 

وَفْسرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بَعْدَ ذلك بمُعَاكَرَ لأا يتبازى: رخلاه في الكزم» يلور خذا ابطر غذاء عت بال تكبا 
الآخَر فيَكُونْ يا أجل لِعَيْرِ الله به كَذَا قال ابن ن مَعِينء ذَكَرَهُ لبقي وها عير هذاء جَرَمَ الآبِمْةُ بالتفرقة يَِنَهُما اوَتَبِعَهُمْ 
اهل .غريب الحريش. 

وَحَديث النهي عَنْ مُعَاَرةٍ الأغرابي. رَوَاهُ اپو داد (۲۸۲۰). 

نا هَارُونُ بْنْ عَبْدِ اللّه: ْنَا حَماد ن مَْعَدَةه عن [عَوْفِ عَن] أبي رَيْحَانة عن ابن عباس قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يكل 
عن مُعَائَرَةِ الآعرّابي»» حَديث حَسَنٌ وَذْكَرَهُ في الْمخْتَارَة. 

قال أبو دَاوْد: وَقَمَهُ عُنْدرٌ عَلَى ابن عَباس. 

وَلآبي ارد عَن ارون إن ند بن أبي ارقا عن ابي عن جرير بن حازم عن الؤييْرِ ن الريب عن عِكْرِمة عن 
ابن عباس: «أنّ النبي يق نْهَى عن طَعَامٍ البَاريينِ» سناد جَيّد. 
قَالَ ابر قاؤد: اکر من روا ڪن جرير لا يكر ٿه ابن عبارو 
عن الت من عترتق غن لزن ياس قال مخز طم ار 

َرََاهُ في «الْختارَة»» وو سناد جيْتَ وتي البح لخي الل في آخير الذكاق قَالَ جَمَاعَةٌ: وَفِي مَعْتَى الدَبْح عند القبْر 
الْصَّدَفَةٌ علد َه مُحْدَث وَفِيه راء 


تقل اپو السو فيها: لم اسح فيه فيه بشيء؛ وَأَكرَهُ ٤‏ أن انى عن الصٌدقةٍ. 
وَحَرُمَ شحنا البح والتضلحية عِنْدَف قبل لآحْمَدَ عا رة ٠‏ المجُوس عَلَى الجيرّان ما يَصِتَعُونَه لاخ ست ل فَقَالَ: لا 
باس به. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب زيارة القبور وإهداء القرب وما تعلق بذلڪ 
تحب لِلرّجَال زِيَارةً القَبُوره ص عَلَيْهِ (و) وَذَكْرهُ بَعْضْهُمْ (ع) لآمْرٍ الشارع به وَإن کان ب بَعْدَ حَظْرِء آنه عليه 
السلا م عَلْلهُبتَدَكرِ الت والآخيرة. 1 
ل ابر طالب ألا زيل سال أخقة: مد كيف يرق قأبي؟ قَالَ: امحل القْبَرَقَ وَامْسَحْ راس 
وَعَنْهُ: لا باس ٠‏ و عدم ار ريط واو راع فر و حارم كلام ار الوا و عن زازتها 
لِلنْسّاءء قَالَ: لاء قُلت: فَالرجُل أَيْسَر؟ قَالَ ش 
وف الرعَايَةٍ: يكرَهُ الإكتَار وَيْكرَهُ لِْمَرَةٍ. 


وَعَنْهُ: لاء لآن عَائِشَةَ زارت وَقَالَت: دن ر“ سول الله ا نَهَى عَنْ عر زيار زارتها ثم أمر» رَوَاهُ الآثْرمُ اتج به أحْمَد. 
وعَنه: ب حرم كما لو عت ا يقح نها مُحَرم ره تاج ار ته بيو بن وفرع الو ولا فرق وَلَمْ 
يُحَرُمْ ُو وَغَيْرهُ مُمحُولَ العام إل مَعّ العم بِالْمحَرّمٍء وَأمًا ا جوع للريار و كما ُو معنا دع 
وَقَالَ ابن عقيل أن إلى الل ب ولام في كاب القاء 3: من الآدَابِ الشرعية قل مج لعزن رقن جز 
زيَارَة قب المعثرك وَالوْقُوف؛ إزيارَته عليه السلام قَبرَ نى وكَان بَمْدَ القع وَنْرَلَ قوله تعالى: ولا تفُم على فَبْرٍء) 
[التوبة: 4] يسبب عبد الله بْنِ أي في آخجر التاميعةء لَكِنٌ الرَادَ د عند كر ارين الام شاه لافقا 
وَقَالَ شَيِحًا: تَجُودُ زيَارئهُ اعبار وَقَالَ: ولا ّم الكافر قا ة قريب الم يتف الرَائِر امام القبْر. 


00 


وعنه: : حَيْثْ شنَاء. 

وَعَنْهُ: لتر وی تئر ابر الاي ااي وينه أن يقرب ب مِنْهُ كَزِيَاريِهِ ياء ذَكَرَهُ في الوَسيلَةٍ والتلخيص وَيَجُوزْ 
000 

:ي ر لان الدب “مى من الوق قيفي ولم يرد به س ونه عَادةٌ أل الكيّابي وَعَنِ الشافِعية كَهَذا. . 

ون التي ل ولي قَبْلَهُ. 

وَعَنْهَ يُسْتَحَبُ سحب مها بو لسن في الشخام ؛ لآنهُ بلب مُصافَحَة الحَي» لا يما مِمّنْ تُرْجى بركثة. 


وَفِي الوَمِيلَة َ: هَل نقحب هند قراغ 5 َي وضع بدي علب سه على جَائئه؟ فيه رواقانء مسحي ذا زارح أ 

مَرٌ بها أن يَقُولَ: ل ا E CS‏ اي ء الله بكم لاحمُون 
سنآ الله لتا وَلَكُمْ العَافيّة فيةء اللّهُمْ لا تَجْرِ متا جرهم ولا تنا ندحم افر لَنَا ولب وَفِي ذَِك أن اسم الذار بقع 
على الْمَابِ وَإطْلاق الآهْل عَلَى سان اکان من حي وميّتِ. 

e‏ لآل البَقيع فَقَالَ: «اللَهُم عفر لآل قبع العَرقَد سمي به لِفَرْقَدٍ كان فيه وُو ما عَظُم مِنْ 
18 كل شجر لَه شوك قَالَ جَمَاعةٌ: السلا من مرف نص علي أحْمَدُ /٩(‏ 4۲)؛ لآنة أشهَرُ في الإخبار. 
دوا شنم (91/4) من رواية ة أبي هرر وريد وَالتكيرُ في طريق لخم حْمَدَ (177/0) مِن رواية أبي هُربرَةَ وَعايشة. 
وَذْكَرَ جَمَاعَةَ نكر وص عَلَيْهِ وَخيْرَهُ صَاحِب المحَرر وَغَيْره وق نذؤم تمه وكا السلام عَلَى الآححَيّاء. عَلَى 
ما ذَكَرَهُ غير وَاحلو 

وَعَنْهُ: تَعْريفُهُ أفضَلٌ ٠‏ قال صاب النظم: : کالرد. 

وقِيل: كيرف فَالهُ ابن عقيل؛ لأنة روي عن غايشة. 0 

وَقَالَ ابْنُ الباء: سَلامٌ شی شر ولا الداع مُعَرْف وَإنْمًا قال عليه السلام: «عَلَيّك السّلامُ تة الموْنَى؟ عَلَى 
اتهم في تَحية الآموَات يُقَدمُونْ اث ال عل الغا رة تایب الح غاا ذه لاا سكم على فوم و 
جا داف لا بوم نه جعلوا الحلا عليه ابرا و هذا في العا ابر والماحء ويم المي في الشر والذم 


(م): الإمام مالك ٠‏ (شن): الإمام الشافعي رق قولي الشافعني (ر): روایکان 


كَمَوْلِهِ تَمَالَى: لعَلَيْهم دَائِرَةٌ السؤء» [الفتح: ]١‏ ون عَلَيْك لْنتي4 [ص:78]. 

في «الصحيح» (م: :OYTY‏ أن ابن مر مر بان الزتبر وهو مول ققَالَ: السلام عَلَيْك أبَا حيبي وَكَرَرَهُ ثلاثاء 
دل انه كَسَلامٍ عَلى الي وان الأول أفْضَل و وف يه السا على من ل يدن و ترا ف في اي في الْحَمَاجِرِينَ وَفِي 
ملام جَابر عَلَى النبي' 56 وُو يُصلي.. 

شع الي الام ولخت بن يدث يا عن شيع انتح وض ١‏ 0 عرض عَلَى أقَارِبكُم 

عَشَائِركُمْ مِن الآموَات فَإِنْ کان حيرا اس منتَبْشَرُواء وَإن كَانْ غَيْرَ َلك قَالُوا: الُم لا تي ینم خی هرتم تا مياه 
00010 في سوه (۱۲۹۸) ع جاب مَْقُوعَاء وهو ضتعيف. : 

قال أخم: ترف لا بزو توبند اجر کل لل الشنس. 

وَفِي العْنْيَة: لعْنيةِ: يَعْرِفُهُ كَل وَفْسَوه وَهَذَا القت ١‏ ان أو مخ قاروا م تبي لمشت نا توف 

قال ابن لوزي في تابه لسر الممُون: الي يُوجِبُهُ القرآن ر اا ع ولا يِس قال تعالى: ظوَمَا 
أت بِمْسِْمٍ مَنْ في الفَبور) [فاطر: 5 وتوم أ ألا اليس ذ تة جاب عن لاف هذا برد الآرْوَاح» 
وَالتَعْيبْ عندة وَِنْدَ ان عقيل عَلَى الوح قَقَط ١‏ : 

وَعِنْدَ القاضي: مدب ابد انتا وأا الله خاو فيد إذراكًا. 

وَقَالَ ابن الجؤزي أَيْضًا: ومن ا ایز أن يُجْمَلَ البدَن معَلَّا بالروح يذب في القبْر. ش 

وي الإفصَا في حلديث بريه في السلا حلَى أهل القابر قالَ: : فيه جوب الإقان بأ الوت تون ستل اسم 
عَلَيْهِم وان لَمْ يكن رَسُولُ الله َة لِيَأمْرَ باللا عَلَى قُوْمٍ لا يسْمَعُونُ قا مئِخنا: اسْتَفَاضَتَ الآنَارُ بريه بأاخوال 
أيه ِ وَأصْحَابهِ في الذنيا أن ذلك برض عَلَيْهِه وجات 11 ا ری أَيْضًا وَبَِنّهُ ري بما يُفْعَلُ عند وسر با كان 

حَسَناء ويالم ما کان قببحاء وكا أبُو الدرْداء يَقُول: الهم إني عد بك أن أعمَل عَمَلاً أخزى به عند عند الله نن 
راح وهُوَ ا عم ولا دهن مر عند خاشة كانت تسر ينه و ر تقول: نما گان أبي وذوْجي» 8 ع عر فاجنبي» تَعني تعن 
نه راما 

وَيكْرَهُ الحلديث عند القبُورِ ومني بالنغل» مسد تحبا علا لأر جاسة از شراو وخرب قر خلى ذإ وَاحتج 
بخبر بَشير بن الخصاصية. 1 

دَفِي اش رر وَجْهَانء نْظرًا إلى المخنى» وَالقَصْرٌُ عَلَى النصٌ (م )". 
وَعَنْهُ: لا قحب تحب حلم النغل» كاف ويْكْرهُ الاَكاءُ اليه وا وس وَالوَطءٌ عليه حبار وَيُرْوَى عن ابن مَسْعُودٍ 


0 


وَابْنِ عَم 8 بكْرَة. 


وَعَشَ 
عش 


(۱) تنبيه: اممك بضمٌ التاء المناة من فوق وضم الميم أيضًا وسكون الكاف نوعٌ من التعال مشهور الاسم عد أهل بخداد» قالنه 
أبن نصر الله ف حواشیه. 

(1) (مسالة - :)١‏ قوله: (وفي التَمشك ونحوه وجهان» نظرًا إلى المعنى» والقصر على النْص). اننهى. 

وأطلقهما في المغني؛ والشترحء والرّعايتين» والحاويين» والنُكت» والفائق» وغيرهم: 

أحدهما: لا یکره وهو الصحيح. 

اختاره القاضي وغيره. 

وجزم به في المستوعب وشرح الخرقي للأصفهاني وغيرهماء وقدّمه الرركشي وغيره. 

وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره. 

والوجه الثاني: يكره. 0 

قلت: وهو ظاه كلام كي من الأصحاب» كغيره من التّعال وهو الصواب. 

وقدمه ابن رزين في شرحه. وقال عن القول يعدم الكراهة: ليس بشيء. 


0ع ها بغ عليه (و): موافقة الأكمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي تليق القَاضبي: لا يَجُونُ كَالتَحَلّي علي وَفيه وي نهاية ية الآزجي: يُكْرَه ويُكْرهُ اللي بَْنْهُمَاء وَكْرِهَهُ اخم 
راد حَرٴْب: كَرَاهِيَةَ شَدِيدة. 

وَفِي الفُصُول: حاخة ناف وزقةا ]رسيي LT‏ 

وَفِي الکافي وَغيْر: له الي عليه لصيل إلى من يَرُوْه لِْحَاجَةِ وََعلّهُ أحْمَّفُ وسال عة الله: يُكْرَهُ دَوْسُهُ 
وَتخَطيه؟ فَقَالَ: َعَم يُكرَهُ دوس ولم يكره الآجْري تَوَسْدَهُ لعل عَلِي. 

رَوَاهُ مالك (۱/ ۲۳۳) بَلاغًا. 

وفيه: : أله کان يَنْطَجِمٌ عَلَيْهَاء فَيَنَوَجّهُ مله اللجنُوس. 

O gE‏ أذ ا: 4 بْنَ عْمَرَ کان يَجْلِس عَلَيْهَا ون يزيد بْنَ تاتب قَالَ: إنمَا كر ذَلِكَ لِمَنْ أاخدَث عَلَيْفِ وَهُوَ 

ر على التطريع كينا 


اختل مله تابخ ا قيل: ا 

وَقِيل: نسحب قَالَ ابن تميم: نص عَلَيْهِ (م 07" كَالسّلامٍ والذكر وَالدْعَاء وَالامنتِغْفَار. 

وَعَنْهُ: لاکره وَفْت فن 

وَعَنْهُ: تكْرَهُ ايار عَبْدْ الوَهٌاب الوَرَاق وَأبُو حَْصٍ (و ه م) قال شِيْحْنا: َقَلهَا الجَمَاعَةُ وَهُوَ قول جُمْهُورٍ الستلفي 
وَعَلَيْهَا قُدَمَاءٌ أصحابهء وَسُمّى الرُو إذي. ا 

وَعَلْلَهُ ابو الوقَاء وأو مالي بأنها مَذْفِنُ النْجَاسَةٍ س كلشان» فان ابن عقيل ابو حَقْص يلب الحْظنٌ كتا قَالَ. 

وصح عن ابْن عَمَرَ اة أُوْصى إذَا ذفن أن يقرا ِنْدهُ با َحة البقَرَة وَحَاتمتها فَلِهَدَا َج أَحْمَدُ عن الكَرَاهَةٍ. 

وَقَالَ الال وَصَاحِيهُ: ا 

وَقَالَ صاب الْحَرْرِ عَلَى روَايَة الكرَاهَة: شد شَدَدَ أَحْمَّدُ تی قَالَ: لا يقرا فِيهًا في صَلاة جتَازةٍ. 

تقل الرُوذِي فين تدر أن يقرأ عند قب أبيم: 0 يقرا. 

ويتوجة: يقرا إلا عند القبْرِء وله َظَائِرٌ في الَذْهَبِيء كََذْر الطّواف عَلَى أرب وَذَكَرَ غَيْرُ واج فِيمَنْ نَذَرَ طاعَة عَلَى 
صيفة لا رد تين ياي بالطاغةٍ. 

وَفِي الكَفَارَةٍ لتر الصّفَةِ وَجْهَانء مَل هذه المنالةه ولت رواية الَرُوذِي عَلَى إِلْغَاء الْمؤْصُوفٍ لإلْمَاء صِفْيِهِ فِي 
النذر» وَهُوَ غَرِيب. 

وَعَنْهُ: ل ل ل ل عَبْدُ اللّه: َيل مُصْحَفًا إلى 
القبر فر يقرا عَلَيْه؟ قَالَ: بذعَة 


)١(‏ (مسألة (Y=‏ قوله: (لا تکره القراءة على القبر وفي المقبرة» نص عليه وهو المذهب» فقيل: تباح» وقيل: ت تستحب قال ابن 
53 : نص عليه). انتهى. 
م 

آحدهما: يستحب. 

ا ع ا E‏ احا لاجراي لاي أنتهى. 

اشا ا 


قال في الرّعاية الكبرى: وتباح القراءة على القبر» نص عليه. 
قال في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين: لا باس بالقراءة عند القبرء ودم الإباحة في الرّعاية الصّغرى والحاويين. 
قلت: وهو الصّواب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایټان 


قال شَيْحْنًا: ولم يقل أحَدَ مِنَ العلَمَاء ء المعتَبرِينَ: أن القِرَاءةَ عند القبْر أفضَل ولا رخص فِي انَخَاذهِ عيدا كَاعْتيَادٍ 
الْقِرَاءَةٍ عِنْهُ في وَقْتٍ علوم أو الذكر أو الصيّام. 

قَالَ: وَانَخَاذْ الصاف عِنْدَهَا ولو للْقرَاءةٍ بذْعَة ولو نمع ّت لفَعَلَهُ اسلف بل هو كالقرَاءةٍ في السَاجِدٍ عند 
السنثفي ولا اجر ميت انيرا عندة» كَسْتمٍ. 

وَقَالَ أَيِضًا: مَنْ قَالَ: إنهٌ يَنتَقِعْ بِسَمَاعِهًا دُونَ ما إِذَا بَعْدَ : القارئ فَقَولُهُ يَاطِلٌ مُحَالِف للِْجْمَاعء كَذَا قال وای الت 
باکر عِنْدَفُ صر علَيّف د أبُو الَعَالي۔ 

واج ابو العَالِي ب حبر ان عباس «جَتْبُوءُ ٠‏ جَارَ السوء» وبخبر عَائِسَةَ هيت بُؤذيه في فَبرهِ مَا يُوْذِيهِ فِي بَْتَه؛ ولا 
يَصِحَانء لکن قد سبّق: يُسْتَحَبهُ ادقن عِنْدَ صَالِح لاله يركن ويس ما يُحَمُفْ عله . 

وإذا اذى بانکر اَم احير وصَرّح به جمَاعة. 

وَظَاهِرْه: ولو بِجَعْل جَرِيِدَةٍ رَطَْةٍ في الَيْر لِلْحب وَأَوْصى به بُرَيْدَة. 

ذَكَرَهُ البْحَاري (1161). وَفِي مَعْنَاهُ عرس غَيْرهَا. 

نكر ذلك جَمَاعَة من العلَمَا وكرء اة فلم الخشيش الطب منهاء قالوا: لن يب قربا ياس اميت بتَسْبِيجِهِ. 

وَفِي شرح مُسلِم: أن الْعُلَّمَاءَ ء امتبوا القرَاءة عند القَبّر لِحَبَر الجريدةٍ» آنه إا رَجَا التخفيف لِتَسْبيحِها فَالقِرَاءَُ أوْلّى. 

وَعَنْ جابر مَرُْوعًا: ١إا‏ قَضَى أَحَدْكُمْ الصّلاة ة في مسْجده؛ فَليْجَمَل بيه نَصيبًا مِنْ صَلاتد فَإنُ الله جَاعِلٌ في بيه من 
صلاته خَيْرًا». 

وَعَنْ أبي موصن مر فوا : مَل الت الذي يكر الله فيه الت الذي لا يُدكَر الله فيه مدل الخ وَاكيتِ». 

رَوَاهُمًا مُسْلِمٌ (۷۷۸ء ۷۷۹). 

وَقَالَ الْيَرَاءُ: «کان رجل يقرأ مسُورَةَ الكَيقي ؛ وَجِندهُ قرس مَرْبُوط فَعَشِيَنَهُ سَحَابَ فَجَعَلَتَْ دور وَتَنُوه وَجَعَلَ فة 
نر منهاء فلا امتح أنى النبي ف مكرك مقا دك الك نرت لِلَْرآن أو رلت عند القرآن». 

متف عَلَيْهِ (خ: 4 لكلل م: .)۷۹٩‏ 


2 


قصل 

كل فرق َه اميم وجل راا شتام نة ء وحمل له اشراب كالذعاء (ع) والامنيتتار ع راجب 
تَدْخله النيابة (ع) وَصدَقَةِ التطوع 52 وكذا البق ذَكْرَه القَاضبي وَأَصْحَابُهُ أصلاً. وَذَكَرَهُ أو الْمَالِي وَسَيْحْنًا 42 
وَصَاحِب المحَرّر (و»» وَكَذًا حَج التطوع (م ر) وفِي الْمجَروٍ: مَنْ حَج نفلا عن غَيْرِهِ وفع عَمّنْ ج لِعَدَم إِذْنِب وَكذا 
القراءة وَالصّلاة الصا قل الكَحال في الج يعمل شيا من اير من صلاةٍ أو صدقة أو عير ذلك وبمل نمنفة 
لآبيه أو أمهِ: رجو وَقَالَ: ايت يَصِل اله كل شيء مِنْ ا لر مِنْ صدَقَةٍ أؤْ صّلاةٍ وأو غيره (م ش هرك وَقَرُهُوا بان 
صدقة اطع صح الب فيهاء فلَِذَا لم يق تابه لمر ولو مصدَق عن ضيه تطعا م دى ثرابَة لم يصح. 

وَأجاب القاضي وَغَيْرهُ: بان عِنْقَهُ عن الَيْتِ بلا وَصِيْةٍ يَقَمْ عن المنئق» بدليل الوّلاء آ لَهُ وَلِعَصَبَتِه ومع هذا فقذ صرف 
الراب إلى ابت 

وَقَالَ صاب المحَرّر في العتق: قَدْ صح إِهَدَاؤُه ون وق عن فَاعِلِفِ فَِنْ اراد القاضي ما قَالَهُ صَاحِب المحَرّر مِن تقل 
واب وَقَمَ لِفَاعِلِهِلَمْ يله احالف وَهُوَ مَحَل الترَاع. 

وان ا لا التق وا شق عل مخز اب ی بايد 


قال شيخناء EA‏ 


فهاتان مسالتان في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


Te 


وَأعْتَقَت عَاِشَةُ عن أخيها عبد الرّحْمَن بَمْدَ موت ذَكَرة ان انور وَلَمْ يمل غَيرُ الينق. 

ونصوص أَحْمَدٌ َد عَلَى هَذَاء كَمَا أي ف في الفَرَائْض» مح أن صاب المحَرر وَغَيْره جَرمُوا هناك بان الشواب لِْمْْيِق 
ران وجب ان يع لزلا وم ذز في ميزه E Î E‏ لان القُرْب يَصِلُ وبا إلى ايحي تم الوم 
وَالصّلاة وَالركَاة احج وَالآذَانْء لا يصح إِهَدَاؤُه مَْ م حول النْيّابَةٍ في بَعْضْيهَا: قَالَ القاضي: ولآ الفواب تع للفغلء 
فَإِذًا جار أن قح الو عبرو جاز ان بقح الم ولا َه رة اختى ما لا حفن خصئولة؛ لاله بطل فة بالط وحن 
لِلظّنٌ قلا يَسْتَمْمِلُ الك ؛ قل المروؤي: إذا َم لاير قافروا ية الكُرسيي ولات مراب قل هو الله اخ 
[الصمد: ۲۲]ء تم قُولُوا: : الهم إن فَضَلَهُ لآل لقاب يمني واب 

وَقَالَ القاضي: لا ُد ِن وله له: ال إن كنت الي على هذا ققد َعَلت تاه أو ما شاء من إلان؛ لآل قذ لف 
فلا يتَحَكُمْ عَلَى اللهِ. 

قال صَاحِب المحرّر: من سنأ الثراب كم هْدَاهُ كَقَولِه: اللْهُمْ أثني عَلَى عَمَلِي هَذَا اخسن ن قرا وَاجعَلهُ لان كان 
أَحْسَنَ ولا يضر كوه هرل لآل الله يلحك كَمَنْ وَكُلَ رَجُلاً في أن يُهْدِيَ شيا من ماله يعرف الوكيل فَقَط صّحْ» 
ذُكْرَهُ القاضي. 

وقيل: يُعتبرُ أن نويه بذك وَفْتَ فِعْل القربةء وَفِي تَنْصِرَةٍ الحَلوَانِي: قَبْلّهُ 

وفي مُفْرََات ان عقيل: ر بر ا م فبك رلك را ترط إإضتاء وتفل الراب ان يري 
ليت به ابْتَدَاءٌ كما فْهِمَهُ بض ؛ المتآخرين وَبَعْدَهُ فَهْوَ مَعّ مُخَا َيه موم كلام الام وَالآصْحَاب لأ وَجْة له في ار ولا 
نظ وإن أرَادُوا أن يبح أن د نَقَعَ القُيَُ عن ايت ابِْدَاء بالبّة لَه هذا متجة» وَلِهََا قَالَ ابْنْ ا جوزي: واب القرآن يمل 
ل ال ذا وا فقن الل ول شر الإخْدَاء فَظَاهِره عَدَمهَاء وَهْرَ ظاهِرُ ما سبق في التبصيرة. 

وَفِي الفُُون عَنْ حَنبلِي: ؛ يشرط تَقديم الي لآنْ ما تَدْلُهُ النيابة ةن الآعْمَال لا خضل لِلْمُسْتيبِ إلا بال بن 
النايب قبل القراغ. ا 

7 وي اللُصول کنا سبق في اجرد أن من خر عن شيو > ڪي اؤ ميتو لم ينعد : عن الغير» قل ٿاب هن حي في, و 
اين لاد کسی كله هد فك تَوَابَهَاء ققد جل فة البح بار ايداء قح نهد إل راا E‏ 
ظَاهِرٌ كلا الآملْحَاب لقياميهم على الصدققي واحتج بَْضْهُم قله عليه السلام «افْرَمُوا يس عَلَى مَوتاكم» وبا الت 
أولى مِنْ | تَضرء وبانة أذن في الج وَلَمْ يَسْتَفْصل» ٠‏ «وبقولِهِ له لِعَمْرِو بن الحاص ولو افر أبُوك بالنُوْحِيدٍ فصت عَنْهُ أو 


تَصَدّفت عَنْهُ نَفْعَدَ ذلِك». 
رَوَاهُ الإِمَامٌ أحْمَدُ .)١۸١/۲(‏ 
يأئِي کلام صاب الْمحَرْرٍ ف فِي أول القصل بَعْدَ بعد 
وَسَبَّقَ قول القاضي: الراب ثبع 
لا تيص أ فة عن نرو ًا فقول ن غير وخا اه كلام اخم ؛ ع قر رة ارون 
بقَةَ وَلَمْ يدل لَه كتا اء قَالَ: وَعَلَى هَذَا تَقُول: لر صتلى فضا وأضتى راب صنت انی ولا يع ال يقر 
ل ل ل مل خرو لير عنرو ب تدب ع وه عن جاب مرفوضاء زو 


مه م 


کر 
وَقَالَ شَيْحُنا: الآ شهَرُ يلاف قول القاضي في واب الفَرْض» وَبَعْدَهُ تعضهم وَيُسْتَحَبْ إِهدَاءٌ اقرب قبل 
للقاضي: فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ م ا وَقَدْ قل ما 


يدل عَلَى ز اهفلأ كر خا يخا مره ابوه بتَأخيرء الصّلاة لِيصَلَيَ به قال: ب يُوَحرُهَا 
والزجة فيه قد ثب إلى طاعة أيه في ترك صوم الل وصلاة الل ود نَل هارّون: لا جيني أن تصنوع إا ا 


حت م ا ا يي الل و ا ل ا ا م 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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کذا قَالَ: ندب. 

وَقَالَ أبُو المعَاِي: إن قِبل: الإيَا بالمْضَائِلٍ وَالدّين غَيْرُ جائز عِنْدَكُمْ م ذَكَرَ نحو كلام القاضي» وَهَذَا مِنْهُمًا تسلوية 
ين تقل الاب بعد ثبو له وَين قل سب اواب قبل فغلو وَبقت الال في آخير الجمعة. 

وَقَالَ في تاب المذيء في عَرْوَةٍ الطايف أئ فرق بَينَ أن يوئر بيغلا يرز راتا وهن أن َمل م يِه َواا؟ 
قَالَ في الُنون: تحب إداؤها حَنّى لني بل وكا قَالَ صاب المحَرّر. 

وَقَالَ شَبْحْنًا: م يكن من عَادة الف هدَاء ذلك إلى مَوْتى المسليمين» ۽ بل گسائوا يذعُون لهم قلا يبي الخُروج 
7 نوُم وَلِهَذا لم بره يخا ِن له ه أب التايلء لني ل محلم اير بحيلا الال لآن له لَه أجرًا لا كأجر الولَّد؛ لآنّ 
الال يُئَابْ عَلَى ِهْدَائِهء فَيَكُونُ لَه أَيْضمًا مغل قن جا إِهَدَاؤُه فلم جراء وَتَسَلْسَلَ ُوَابْ العَمّل الراك إن لم يَجْرْ 
َمَا ارق بيْنَ عَمَلٍ وَعَمَّلٍ؟ 

وإ قيل: يحص ا واه مين لِنْمُهْدَى إل وَلا ّى ِلْعَاِلٍ واب فلم يرع الله لخد ان يتم خَيْره في الآخرق, 
بلا مع له في الَارَيْنِ فيضن ولا يرم ذعَاؤة لَه نحو آنه كاه له كَمَكَاَاتهِ لير يَفِعْ به لماعو له وَلِلْعَامِلٍ 
اجر لاناق وَلِلْمَدْهُوٌ لَهُ لَه فلم رر َم يَتسَْسَل ولا صد جره إلا ِن الل وَذْكَرَ يفا أن أفد ندم من يله اله 
أخدى لِلنبي بل عَلِي بن الموَفْق أحَدْ الشيوخ المثهُورينَ مِن طبقَة أخمد وَشيُوحَ انيد 

. وَقَالَ الحاكم في تَارييه: مكذ نن ماق زو رامع أب الا ااج خا مره ركو إن اريت غد 
البخاري ببُخارّى: مسَمِمّت إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمْلِ ن پَحی» ممعت السرا يَقُو حدمت القرآن عن النبسي بلا اَي 
ألف حَنْمَةٍ وَْضَحيْت عَنْهُ اثتتي عش عَشْرَةَ آلف أضلحة. 


فصل 

ولحي کال ليت فِي نَفْعِهِ بالدعَاء ووي فَكَذا القِرَاءَةٌ وَنَحُوُهًَا وقَاًا للحنفية: 

َال القاضبي: لا نَْرفُ رواية بالقزق» بل ظَاهِرُ رواية الكَحال يَحنِي: السابقة: : يعم. 

قَالَ: وَيَحتَيِل الفْرْق؛ لآن الجر مَصَحح في احج الصو وَالْتِفَاعُهُ بالدّعَاء بإِجَابته وَقَبُول الشفاعة في الدع وَمُوَ 
2 ر حر غير الراب على نفس ادغاب وَأطْلق بَعْضْهُم وَجهَيْنِ» وَجَرْمْ به اليخ ريه في ج الل عن ايء ولم 
ِيَسْتَدِل لَه 

ال صاب المتار: لر امت اَم الإجاة ور الشقاغة نما حمل حب قصدة الاي للملاو له 
وَأرَادَهُ ٠‏ لَه مرا بسؤاله وَحْضُوعِهِ وَتَضَرْعِ فَكَذَلِكَ سار َوَابِ اقرب الذي قَصدهُ بفِعْلِهَاء وصح عَنْهُ عليه السلام «أنة 
ضحَّى بِكبْشَيْن» الحديث. . 

قَالَ: وَهُوَيَدُلُ عَلَى أن مه أموَاتَهُم وَأحيَاءَهُم قد نَالْهُمْ القع وَالآجْرْ بتضحيته. ولا کان ذلك عَبَعْاء فَظَاهِرُ قَوْلِهِ ‏ هذا 
تجوز الصّدَقَةُ وَإِهْدَاءُ الراب عن الْأمْةِ إلى يَوْم القِيَامَةِ. ْ 

وَلِهَذَا اع به من اتج حلى أن الأعنحية ل فجي راق فصر في هِدَايَةٍ ات لی اولاق A‏ وس 
الجلُوس للتغزيةٍ وَصِنْعَةَ الطعَام وَهُوٌ صَاوِق عَلَى ما قَالَهُ شيختا: جَْع أل الْصيبة الئاس على طعا ِءوا ويدوا له 
س مروا في انلف والصدقة أولى من لا يما على سن َنِم به على مَصلحَة عام كَالقراء وخوم فة قد 


ع ممم 


ا ء من غَيْرٍ وَج وَقُرْبُ فيه مَنهي عن ؛ وَعَدَهُ اسلف من النْيَاحَةٍ وَذَكْرَ حبر جرير السابق» وَهَذًا 
في المحتسيبي فَكَيّْف مَنْ يَقْرَا بالككرّاء. 


0 


ابراه قن بغرا دي لي يع م يلها الشف ولا اسنها الأِمةء وَالفْقَهَاءُ تَنَازْعْوا في جَواز الاكيراء 
عَلَى تَعْلِيِه اا راء من يرا بهي فَما عت أحَذا ذَكَرَه ولا تراب لَه قلا شي ليت لَه العُلَمَاكُ قَالَ: وَلا 
تنفد وَصِيْتَهُ بذك والوَقف عَلَى القراء وَالعلَمَاءٍ فض من الوقف عَلَيْهِ انَقَافَاء وَللْوَاقِف اجر العَامِل» وُو دَاخجِل في 
قَوْلِهِ عليه السلام «مَنْ أحيّا نة من سني قد أميتت بَعْدِي کان لَهُ أَجْرُمَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِل بها إلى يَوْم القيامَةء بن غَيْرٍ أن 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالغة الأقمة ' (ه): الإمام أبؤ خنيفة 
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نفص من أَجُورِهِمْ شينًاه؛ لان لك سي في سنه. 

وَقَالَ أَيْضًا: الوَقْف عَلَى الترّب بذعة. 

وَقَالَ أَيْضًا: فيها مَصْلَحَةُ الحض عَلَى بَقَاء ج حفظه وټلاوتهء وَفِيهَا مَفَامِيدٌ: مِن القِرَاءة لِعيْرٍ الل وَاشعَالِه بو عَن القِرَاءةٍ 
الْشروعةء وال به قت أنكن تخمیل هزم السلحة درن اراج اع به وإنطل. 

وري رط [ِهْدَاء القِراءة يبي على إهداء تَوَاب العِبَادَةٍ و ادق فمن لم يُجَورهُ أَبْطَلَك وَمَنْ جُوٌرَهُ فَإِنْهُ إِذَا كان عاد 
وهي ما فص به وجه الل َم إجَارَةٍ وَجَعَالَةٍ لا تَكُون فرب وَإن جار أحذ الآجر والجغل علي نّم ذَكَرَ الججلاف في 
أَجرةٍ تغليم وتخوي فَقَد حكم بعدَمٍ المسكة ما قال: لا نقذ وص فيه إن الَف عليه بذْعَة وَفِي كلاه الآخبير إن 
أنْكَنَ تخصيل الصلحةِ المذكُورةٍ لا مح وَإلاً ص صح ولا إخدات لِمَدمٍ الثرابي فَمَلَى هذا مح إتخصيل الَصْلْحَةٍ 
المذَكُورَق ولا يُهْدِي شَيًْاء وَذْكْرَ الآصحَاب ب في مسأل اتج بأجْرَةٍ أنه لا جوز الإ شرا في العبّادة» فَمَنْ فَعَلَهُ من أجل 
اخ الأجرة حرج عن كوه عاد فلم ميخ مع م أله يصح في روَايّة أخْرَى, كَأخْلٍ الْقَقَةٍ لآجْلِهء وَكَذَا الوَصِيَة برَائِدٍ 
عَلَيْهّاء خلاهًا لِلْفُصُول. 

قَال: لآنه بمنابة إجَارَةٍ وَجَعَالَقَ فلا يَجُورُ. 

وَقَالَ غَيْرُ وا جد في مَْلةٍ الإجَارَةٍ: وَالجمَالَةُ أَوْسَعْ لِجَوَازهَا مَح جَهَالَةِ العَملِ ولد وَدَلَ ذلك مِنْهُم عَلَى أن العَمّلٌ 
لآجل العِرّض لا يُحْرِجُه عن كوب ثُربَةٌ في املق وَهَذا أولى قول شَيْخناء؛ لآ مَالَ الوَقفب رزق وَمَعُونَة لا إِجَارةٌ وَلا 
جَعَالة وَمُوَ مَعْنَى كلام الشتبخ وَغيْرِ قن كر ما ذَكَرُوا من أل الرزق من بت الال على النفع ادي ونه يَجْرِي 
مَجْرَى الوق عَلَى مَنْ يَقُوم بهل ESE‏ 
يَمْنَعْ الصحّة كا مدارس وَالُوفِية فَكَذَا من يقرا لَه عَلَى تخو مَسَائِلٍ الحج. 

َد وَجة ابن عقيل في الْردَات أن القِرَاءة وَنَْوَهَا لا تمل إلى الحي: يله يندم منتدة خدما: ا يلون 
Ss‏ وال الي ُهَل لِمَنْ ينو ب عَنْهُمْ في فِغل اير فيفو ينُم اماب الف واب بالاتكال عَلَى الثوابي 

رج اض لاطا ن با إلى امتاوضاحب دتمي مارب ب إلى اله ماتلا لاس بَنفيهم فع بشضي. 

وَيَخْرْجْ عن الإخلاصء ونح عَلَى أل يحالف هَذَاء وَهُوَ مع الاسْينجّار ود الآغرّاض وَاهَدَايَا عَلَى الطاعاتي 
کإفراء القرآن واج وَقَارَق قَضَاءً لذن وَضَمَانه؛ لاه حَق آدَمِي» و ؛ الله فيد تابح فَدَلَّ كَلامُهُ عَلَى التْسْويّق وَأنْهُ ل 
جَاز مَك جاز ناء آله تََاَى ألم و رَمَتَى لَمْ يصح الوَقفْ عَلَى ذلك والوصية بم بَقِي عَلَى ملك الوَاقِف والموصي 

وَقَالَ شَبِحْنا: لو وَصّى أن يُصِلْي عَنْهُ تافلة بأجرَة لم يَجْرْ أن يُصَلَي عه باق الأب کنا ال وهی كارا كنا 
سَبّقَ» قَالَ: يدق با على أل الملا كو له اجر ل ماک استعانُوا عليه بها ِن غَبْرِ تقص اجر المصَلّيء وَلَعَلُّ 
مُرَادَهُ: إِذَا أرَاد الوَرَئَةٌ َة [ذلك] وَقَالَ فين وَصّى بشيرّاء وفقو عَلَى مَن يقر قرا عَلَيْهِ: يُصرّفُ في جنس الْنفْعَة كإططاء القْقَرَاء 
في القراءة» أو في غير َلك مِنَ الصا يي التي قبلا احبر جنس الْنقمَةِء وَهُنَا جَوَرْهُ في المصَالِحء فمو کاختلاف 
الروَايَةٍ في الصّدَقَةٍ ة بِفّاضل ريم الوّقفيه حل يعر جنس النقعة أ يَجُورُ في المصّالِح؟ وَآللَهُ أعَلَم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 
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كتاب الزّكاة 
وبیان من تجب عليه وسببهاء وشرطها ومُسقطها وما تجب فيه من الأموال 
وهي لَغَة: النْمّاءُ. 
وقي : وَالَطهير؛ لآنها تنَمّي الآَموَال وَتَطهُرُ مَُدَيهَا. 
وقيل: ني أَجْرَهًَا. 7 
00 الآزهري: نمي الفُقَرَاءَ وسميت شرا اة لِلْمَعْتى اللوي وهي شَرْعًا حق يجب في مال خاص. وسمیت 
دة لآنّهَا ليل إصحة إمَان مُوَدهَا وَتَصْدِيقه. : 


ا E‏ هَل فضت بمكة أو بالمديئة؟ وَفِي ذلك آيات نت وَاستلَقُوا في آية الذاريّات: رفي 
6 حى [الذاريات: ۱۹] هَل الرَادُ به الّكَاة؟ 

1 جه: أله الْكَاف لِقَْلِهِ في ابة سال «وَآلنِِينَ فِي أ وهم حى مَعلُوم» [المعارج: 01 

اللو إا م ركاه لا الَو وَدْكَرَ صاب المي وَالْمحوْرِ وَشَيْحْنًا أنه مد مَدَييةٌ ني وََعلَ اماد طَبُهَا بعت السْعَاةٍ 
لِمَبْفيهَاء فَهذَا. بالملويئق» وَلِهَذَا َال صاب المحَررِ: إن الظُوَامِرَ في [منقاط رْكَاةٍ التْجَارَةٍ و مُعَارَضَةٌ بظوَاهِر تَقْنَضِي وُجُوَبْ 
الرَكَاةٍ في كَل مالء لقوله تعالى: ودين في أمََالهمْ حن مَمْلُومْ» [المعارج : 14 واج في أن الصّلاة ؛ لابجب على 
كَافِر ِلها وَيُعَاقَبُ بها بقَولِه تَعَالَى: وول لْمُْرِكِينَ الْذِينَ لا يُؤتُونَ الراة [فصلت: »٦‏ ۷]» وَالسورة مكيف مح أن 
كْثْر مسري و“ سر الرَكاة فيها بالتَوْحِيلِ احج في يلاف القاضِي بقوله تَحَالى: لين فِي أنْوَالهم حن مَنلُوم» 
[المعارج: ٤‏ وای هو الاك وقد أضّافة إلى مينقيْن» دل على نه يَجُودُ فع جَميمه الها 

وكذًَا ْمَل ما رَوَاهُ أَحْمّدْ (5/5)»: وَالنسَائِي (76917) وان مَاجَه (۷ وَغَيرْهُم عن أبي عار وَاسْمُهُ عرَيِب 
ا «أمَرنَا رول الله كل بصّدقة الِطر قبل أن تَِْلَ اكاك فلم رلت الرْكَاه لم 

يمرا ولم يهنا وَنَحْنْ تَفْعَلةه» إسَادُهُ جَيد. 

لَك الظّامِر: أن صَدَفة صَدَثَة الِطر مع رَمَضَانْ وَهُوَ في الس الثاني نيه وَفِي هذا ابر أن الزكاة يَعْدَهَا. . 

وَاخْتَلَفّ الْْقَسرُونْ فِي قوله تعالى: قد افلح مَنْ ترک وَذَكَرَ اسم رَه َصَلَى» [الأعلى: ۱٤‏ - 10[ 

وقول ابن عبّاس: أن المرَادَ: طهر ن الشرك وَالصلّوَات: الس واتار ابن الْجَوْزيٌ وَقَالَ: لآنْ السورةٌ مَكَيّدَ بلا 
خيلافي وَل يَكُنْ بمَكَة كاه وَلا عيذ يُؤيْدهُ رِوَايةُ الوَالبي عن ابن عباس في قوله تعالى: هُوٌ ر الذي أنزل البشكينة» 
[الفتح: 4]. قَالَ: الرّحْمَة. 

إن الله بَعَتْ يه 5 بشَهاةة أن لا له إلا الل لاصوا بها زادهُمْ الملا قلا صقرا بها رَادَهُمْ الصُيَامَّ لما 
صَدقُوا به زادَهُمْ الركاة فَلَمّا صَّدقُوا زَادَهُمْ الح َلَمّا صّدَقُوا به ادم الجهاق كم أكْمَل لَهُمْ در نهم فَقَال: الوم 
اف کک بتكم ات ف ل عمقي وَرَضريت لَكُمْ الإسنلامٌ دينا) [الائدة: [r‏ 

قال ابن عباس فاو ق إمَان أهل السسّمَوَات وَالآرْض واصد نْدَقُهُ وَأكْمَلُهُ شَهَادَةٌ أن لا إلَه إلا الله. 

وتا َر ابن عقيل في الراغيم في شنال الع أن الركا غد الصنؤمء الله حلم وجي ص على كل شيم حر 
2 أو مُعْتق بَعْضُهُ (ه م) بقذري أو صّبي (ه) أو مَجْنُونَ (ه) لموم وَأفْوَال الصّحَابَة؛ وَلآنْهَا مُوَاسسَاة وَهُمَا مِنْ 
أمْلهَاء كارأ بخلاف الجزيّةٍ ها لِحَفْنِ الد وَدَمُهُمَا مَحْقُونُء وَالعَقْلٌ لِلنْصرةء وَلَيْسَا مِنْ أهلها. 

مسق حم الكَاِرٍ أو الصّلاقء ولا رم نا وَمَُْا وم لار (و) قن مَلكَهُ اليد مالا وَقُلْنَا لا يَبْلِكُهُ (وه ش) 
َك اليد (و ه ش) وإ فنا يَمْلِكُهُ (و م) قلا زكاة فيه (و م)» قلا فِطَرَة إذا في الآصّح. 

وَعنه: يُزْكَيهِ العَبْد. 
وَعَنْهُ: بإذن السَيّدِء وَيَحْتَيل أن يُرَكْيّهُ السيّد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه)؛ الإمام أبو حتيفة 
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وَعَلْ: : لوقف ولا يز م مكَائَبًا (و) لِنَقْصٍ مِلْكِه؛ لآل لا رث ولا يُورَث وَعَنْهُ هو كلقن 

وَعَنْهُ: يُرَكي بإذن سيدو ولا ٿر في ززعو (ه) وإإنا تق أن َج اؤ قْضَ قِسنْطًا من نُجُوم كاب وَنِي بده صاب 
اسْتَقبل الاك به حؤلاء وَمَا دون صاب فَكْمُسْتقَاد. 

وَل جب في الال انوب إلى انين إا الْفَصّلَ حي كما اخثَارَ ه صّاحِب الرَّعَايّة؛ لِحُكْمِنا لَه بالملك ظَاهِرَاء حى 
معنا باي الوَرَكَق أم لاء كما هو ظَاهِرٌ كلام الآكتّر. 

جز به صتاجبة احور في تال كا مال المي مُعَللاً بان لا مَالَ لَه يديل سُمُوطه ميا لاخینال !! ةلت 
حَمْلاه أو أنه لَيْسَ حَيًا؟ فيه وَجْهّانء كرما أبو اأحالي (م ليلد 

وال الخ في فِطرَة ق الجيين: لہ ت تت لَه أحَكَامٌ الدنيَا إلا في الإزت وَالوَصِيق برط روجو ياء مع أله احتَجْ هو 
وَغْيْرُهُ لِلْوْجُوبٍ هناك بالعُمُوم ويأتي قول أخمد: ضار ولا َعَم الوْجُوب ظَاهِرٌ مَذْهَبِ الشافعي. ' 

نما تَلْرَمٌ مَنْ َلك ًا (و) إن نص له فلا كا (و هى ش) وَقَصبة الآشن: لا َلك حي وَحيئان (م 2001 


وَعَنْهُ: ا 


() (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل تب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيّاء كما اختاره صاحب الرّعاية» لحكمنا له بالملك 
ظاهرًاء حتى منعنا باقي الورثة: آم لاء كما هو ظاهر كلام الأكثرء وجزم به صاحب الْحرّر في مسألة زكاة مال الصى» معلّلاً بأنّ لا مال 
له» بدليل سقوطه ميته لاحتمال آنه ليس حملاً أو ليس حبا؟ فيه وجهان. ذكرهما أبو المعالي). انتهى. 

قلت: الصّواب ما قاله جد وهو عدم الوجوب» كما هو ظاهر كلام الأصحاب. 

وقال في القاعدة الرابعة والثمانين: والّذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على امه من نصيبه أنه بغ يثبت له الملك بالإرث من حين 
موت أبيه. 
۰ وصرّح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب» ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه» وذكر نصّين صريحين في ذلك. 

وتاني هذه المسآلة بعينها في باب ميراث الحمل وزيادة. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وإنما تلزم من ملك نضَاباء فإن نقص عنه قعنه: ركاف وذمب اکر لا تضر حيّة وحيّتان). انتهى. 

وأطلقهما في الكاني وحواشي المقنع للمصنف والزركشي: 

إحداهما: لا تضر حيةٌ ولا حئتان. 
١‏ وتو الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في المغني والكاني وتبعه ابن عبد القوي في مجمع البحرين: 0 

قال الشارح: وتيعه المصئف في حواشيه: قاله الأصحاب. 

قال الزُركشي: هذا الأشهر عند الأضحاب. 

قال الجد في شرحه: هذا الصحيح. 

قال في الفائق: وجبت في أصح الوجهين. 

وقدّمه في الرّعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم. 

وجزم به في اهداية: واللذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والقنع» ولخي والللم؛ وغيرهم. . 

والرواية الثانية: النصاب تحديدٌ» فلا زكاة فيه إذا نقص عن التصاب ولو كان نقضًا يسيرًا. 1 

قال في المبهج: هذا أظهر وأصح. 

قال الشتارح: وهر ظاهر الأخبار» فينبغي أن لا يعدل عته؛ وهو ظاهر كلام ارقي وهو قول القاضي؛ إلا انه قال: إلا أن يكون 
نقصًا يدخل في المكاييل» كالأوتيّة ونحوهاء فلا يؤئر. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وغيرهما. 


چ م © کے 
(م): الإمام مالك . : (ش): الإمام الشافعي -: ٠:‏ (ق): قولي الشافعي (ر):روایتان 


سس خمسمة 0 E‏ 


وَعَنه: : تی لابه دَرَاهِمَ وَتلْثْ مثقَال. 

وَعَنْه: ُ: إن جَارَت جَوَازَ الوازنةء وَجَبتا (و م). ا 

َلَعَلّ اراد المضرُويَف وُو الظَامِرٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبْ (م) قال مَالِك: ذا لم تج أن لم تكن مضطروية إثرورهم. 

وَفِي الذَهَب: : كُلْث مِثْقَال. 1 

وقيل: سقط بتَقْصيه يَسبِيرًا اول الول SS‏ 
المج اغبي وَالْحَرَرِء خد الشارع بالأوْسق كما أي ي أو تَفْریبی؟ فيه روایتان (م ٨)۳‏ . 

وَلِلشافِعِيَةِ وَجْهَانَ يؤر نَحْوُ رطْلَين وَمُدَيْنِ عَلَى التحديد لا عَلَى التقريبي وَجَعَلّهُ ِي الرَعَاية فَائِدَة الخلافي راء 
القَوْل بالتقريبي ولا اعبار بنَقْص دال في الكيّلٍ في الآصتَح جَرمَ به الآمة (و). : 

وال صاب التلخيص: إِذا نقص لزع على القتة أرق طهر فيه تقلت لكا وإل قلا 

وجب الرّكَاةٌ فِيمًا راد عَلَى النْصَاب باساب (و). وَقَالَهُ أو يُوسْفْ و وَمُحَمّدَ: ولو لم يَبْنُغْ نَقَدَا أَرْبَعِينَ درْهَمًا أو 
أربعة نان (ه) الأ السائِمة قلا ذكاةَ في وَقصيها. 

وقِيل: بَلَىء اماه الثيرازي (و) (و م ر ق)» محم وَذُقَر 

عل هذا ل تلف بَعِير من تنم أن لَه قبل المَكْنٍ إن اضرا لمكن هط بُ سح شاق وَلَوْ لف مِنْها مِمْةٌ زى 
البَاِي ثلث شاةٍء ولو كانت مخصوبة ع ناا بن ازل زکی ذك بنع شا را ولو كان بَعْضْهًا رَدِينًا أو صغارًا 
کان الواجب وَسَطَاء رج ين الآغلى بالقيمق على الآؤل في الصورة الأولى ناة. 

وَفِي الاي لائ َة أخماميهًا. 

وفي الال حُمْسَهًا. 

ا ل I‏ يي ين 
ارين ميا قبل الکن قَيِصفٌ بسو لبون وَعَلَى الآول ‏ خمسة أنساعهًا. 

وَلَيْسَ الواجب أرب تح شتاو جما لاف تغدوما م لا لقص باك عن متا زى التي ب بنط (و) وَعَلَى 
لآل بن قر فصن لا بز ر بالثاة اعلق بالتصابب ذكرة ابن عقيل ويره وفي تعلق الوجُوب بالاهد عَلَى صاب 
السر قَةِ احْتِمّالان (م . 

ولا عُثر في أرْض لا مالك لها كالآزض الوَقف عَلَى السلجى يلافا للحتفية. 


1 (مسالة - ۳): قوله: وهل نصاب الزرع والمر تحديد جزم به بجاعة» منهم صاحب اجرد والمغني والحررء لتحديد الشارع 
بالأوسق أو تقریب؟ فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وصاحب الفائق. 

إحداهما: : تحديذ» وهو الصحيح» على ما اصطلحناه. 

اج اي ي ارت وان لي اي ولخد لقان زا ار بف ر عام كلام اي 

والرّواية الثانية: هو تقر 

قلت: رر رر و ا ا 

وقدّمه في الرّعايتين والحاويين وغيرهم. 1 نا 

(۲) (مسألة - 5): وقوله: (وفي تعلق الوجوب بالرائد على نصاب السرقة احتمالان). انتهى. . 

يعني: : أن القطع هل يتعلّق بجميع المسروق التصاب والزائد عليه أو بالنّصاب منه فقط؟ 0 

اطق احتمالين؛ وظاهر ما قطع به لد في شرح أن تلن باجم قله حل عدم الوجوب في الوقص من الامة به سال ناقص 
عن نصابو يتعأق به فرض مبتدء فلم يتملق به وجوب أصله ما نقص عن الصاب الأوؤل» وعكسه زيادة نصاب المُرقة. اتتهى. 

وهذه المسالة نظيرة المسألة التي ذكرها المصئف قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه. : 
فلذلك ذكرها الصف هنا با للمجد في شرحه؛ وم نرها في غيره» ففي إطلاق الصف شي والله أعلى ٠.‏ 


'(ع):-ما أجمم عليه (و): موافقة +لأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأثمة (ه): الإمام أو حنيفة 
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فصل 

وَيُعتَبَرُ تَمَامُ مك النْصّابٍ ب في الجُمْلَةٍ (و) فلا ركا في دَيْنِ الاب (و) لِعَدَمٍ اسِْقْرَارهَاء وَلِهَذَا لا يصح ضَمَائهَاء وفيه 
رواية» د علي الهلافو هْنَاء ولا في ڪين مُڙجل» أو على مير أو مُمَاطِلِه أو جاجد قَبفييء وَمَفْصُونوا وروق 
وَمُعَرَفِو وَضّال رَجَعْ وَمَا ذَفْنَهُ وَنسِيَه وَمَوْرُوشي اؤ عبرو جَهلَكٌ أ جهل ند من ُو في رِوَايَةٍ ها صَاحِبُ 
التلخيص وَغَيْرْفُ وَرَجُحَهَا بَعْضْهُمء وَاخَتَارَهَا ابْنُ يهاب وَشَيِّخْنا (و ه), وَفِي روَايَةٍ: تجب» تاره الأكثر. 

وَذَكَرَهُ صاب المدَايّةِ وَالمحَرّر : ظَاهِرَ الْذَهَبِ (و م ش) وَجَرَم به جَمَاعة عة في الُوجُل (و) (م ه)؛ لِصِحَةِ الحَوَالَةِ به 
والإبراء فيرَي ذلك إذا ْضَهُ ِم مَضَى مِن السنِين (م ر). 

وَقَالَ أبُو الفرج : إذا فلا جب في الدَيْن وَقَبْضِهِء فَهَلْ يُرَكْيهِ لِمًا مَضی؟ عَلَى رِوَايتيْنِ» وَيَتَرّجّْهُ ذلك في بَقِيٍّ الصورء 


رد في المستوجب المجحُوة اها وباطً. 
وَقَالَ أب الَحَالي: ظَامِرَاء وَقَالَ غَيْرُهُمًا: ظَاهِرًا أو بَاطِنَا أو فيهمّاء وإن کان به َة فَوَجْهَان (م 5)". 


مه اما مس 


وَقِيل: جب في مَذْقُون ٻڌاري ودين على مُضير مطل والرواتان في وَدِيعة جَحَدهَا الود وَجَرْمٌ فِي الكَافي 
بوجُويهًا في ودي ية جَهل عند من هي (م ٠)۷‏ " ولا يُحْرِجٌ اودع بلا إن ربهّاء نص عَلَيْه. 

وقد انيه الماقُون بمَقَارَة وَعَكْسسُهُ الَدقُونُ في البَيْت. 

وَفِي الماُون في کرم أو أض اعنيلاف الشاب خ وجب عِنْدَهُمْ في دين عَلَى مُعْيرء او جَاحِدٍ عله َة أو عَلِم به 
القاغبيء وَعَلَى مقر ملس عند أبي حَنيقة؛ لآن التفليس لا يصح عند وَعِْد محمد لا تجب لِمَحَفقٍ الإفلاس بالمفليس 
و 1 رِعايّة ية لِلْفَقَرَاء. 

ولو وَجَبَت فِي صاب بَعْضْهُ دَيْنْ عَلَى مُعْسيرٍ أو غْصْبْ صلب أو ضال في وٌجُوس إخرَاج كاو ما بيه قبل قَبْضٍ الدّين 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (ولا في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضه ومغصوبو ومسروق ومعرّفو وضال رجع؛ وما 
دفنه ونسیه» وموروث أو غيره جهله أو جهل عند من هوه ف روايةٍ ية صحّحها صاحب اللخيص وغيره» ورجّحها بعضهم» واختارها 
ابن شهابي وشيخنا. 

وفي رواية: تجب» اختاره الأكثر وذكره صاحب المداية والحرر ظاهر المذهب» وجزم به جماعةً في المؤجل). انين 

وأطلقهما في المستوعب» والمذهب الأحمد, والْحرّرء والشرح» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: هي الصّحيحة في المذهبء اختارها الأكثر» كما قاله المصئف. ˆ 

وصدّحها ابن عقيل وأبو الخطّات وابن الجوزي وأبو المعالي في الخلاصة» ونصرها في شرحه» وقال: اختارها الخرقي وأبو بكر. 

وجزم به في الإيضاح والوجيز وغيرهماء وصحّحها في تصحيح الْحرّر. 

وجزم به جماعة في المؤجّل» منهم صاحب المغني والكافي والتلخيص:؛ وشمله كلام الخرقي. آ 

والرّواية الأولى: جزم بها في العمدة في غير المؤجّل؛ وقدّمها ابن تميم وصاحب الفائق ثتق وغيرهماء واختارها من قاله المصنف. 

(۲) (مسالة - 8): قوله: (وإن كان به بيّنة فوجهان). 

يعني: إذا قلنا: لا تجب في الجحود الذي لا بيّنة به فهل تجب فيما به ّنه ام لا؟ 

أطلق الخلاف. 

ش قال ابن تميم: فإن كان با جحود ينه فوجهان ذكرهما القاضي. انتهى. 

أحدهما: تهب» وهو الصحيح. 

جزم به الجد في شرحه» وقدمه في الرّعايتين» والحاويين» والفائقه وغيرهم. ‏ , 

قال الشارح: وني المجحود الذي لا بيّنة به. روايتان» فظاهر وجويها إذا كان به بينة. 

والوجه الثاني: لا تجب. وهو ظاهر كلام جماعةٍ لإطلاقهم» فعلى هذا الوجه هو كما لا بِيّنة به. 

(۳) (مسألة - ۷): قوله: او وق وكيك GA‏ كيل خا i‏ . انتهى. 

الصحيح عدم الوجوب. كالمسائل التي قبلهاء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وَالعَصْبٍ وَالضالٌ وَجْهَان (م ۸ » »)٩‏ فن قُلنًا: لاء كان الدَيْنُ عَلَى مَلِيء فَوَجْهَانء وَمَتَى قَبَض شيا ِن الذين 
أخنرج ركاه ولو لم يلع صاب ص عليه (و ش) خيلاًا لِْقَاضِي وان عقيل وَمَالِك ولاق لبي حَنِيَة إن كان الديْنَ 
بدلا عن مال عبر كوي أو کان عَنْ كوي ولم يَفِْض ينه أرَِين ورْهَمًا أو أربَمَة دايب ويْجع لصوب مِنْهُ عَلَى 
القاصب بالرَّكَاق لقص بيده كلف وا عب َب الال بأمثر أذ حبس وَميع من التصرّفو في ماله م قط َكانه في 


الآصح. وذ تصرف ولو حمل إلى دار الخحَرْب؛ لآن عِصمتهُ بالإسئلام» لِقَوْلِهِ عليه السلام: «فَإذًا قَالُوهًا عَصّمُوا مني 
ِمَامَهُمٍ دانوالقير 
وَعِنْدَ ند أبي حَنِيقة حَنِيفَةَ تَسْقْطُ؛ لان العَاصم دار الإسئلام فلا يَغْمَنٌ بإذلافي ويلك بامنتيلاء» وَمَنْ ديه حال على مَلِيء 


بال كاه عَلَى 0 (و)» إِذَا قَبِضَهُ. 

وَعَنْهُ عَن: أو قَبْلَُ (و م ش) وَيْركْيهِ لِمَا مَضَىء قَصَد يقاب علي الفِرارَ م SE‏ 

وَعَنْهُ: 4: نة وَاحِدو بنَءً على أله يبر لِوْجُويها مْكَانُ الآداءء وَلْمْ يُوجَذ فِيمًا مُْضَى» وَيُجْرِئهُ إخرَاج الركاة قبل قيْضِهٍ 
(م) لِزْكَاةَ مييين» ولو مع التخجيل لأر مِن سق ليام الوجُوبر» وما َم جب الآ خصة. ولو مَلَكَ مِنَه نَفَدَا وَمِعَة 
موَجْلَةٌ زكى الْْدلعمامٍ وله وَالْوَجْل إذا قيض إا مَلَكَ الفط اللقَطة اسْتَقْبَلَ بها [حَْلا] زىء نص عَلَيِه؛ لأنه لا 
شيءَ في ذِميوٍ. 1 

وَقِيلَ: لا يَلْرَمُه لان مَدِينٌ بهاء فَِن مَلَكَ ما يقابل قَدْرَ عِرَضِهًا زكى. 

وق :: لا (و م) عدم اسیقرار ملو لاء إا ملَكَها لط وزکی قلا ركا إا علَى ربا على الآصَحْ» وَهَل يَُكهَا 
رَبْهًا حول التخريفي ۽ أو بعلو ولا لم يلها اللتقِط؟ الرَوَايئَانَ في المال الغا قن لم ي يَمْلِك اللْقَطّةَ وَقُلْنَا يَتصّدْق بهَاء لم 


يَضْمَنْ حى بتار ربا الفشان ء قيعُت ينور في ذِ زئب نين جف وإن أخرج التق زكاتها عله ينها م اع حَذَهَا رَبِهَا 
رَجَعَ عَلَيْهِ بَا أخرج 


وَقيل: ل إن كن لا تَلرَمٌ زكائهًا. 

ال بَعْضهمْ: لو وبا على التب إ. 

َل بالمثتاق ررض الم والأج رق اعد حول عَيْنَا کان ذَلِكَ أو دیا مُتقِرًا أو لاء نص عا عَلَيْهِاوش و م) 
في غټر تقار لوم ؛ ولان ظاهِرُ ماع الحا لصحابة. 

وَعَنهُ: حَتَى يقبض ذلك (و ه). 


(1) (مسالة - ۸ - 4): قوله: (ولو وجبت في نصابي» بعضه دين على معسر أو غصبُ أو ضال» ففي وجوب إخراج زكاة ما 
بيده قبل قبض الدّين والغصب والضًال وجهان). انتهى. ا 

وأطلقهما ابن تميم: 

أحدهما: يجب إخراج زكاة ما بيده هو الصحيح. 

جزم به في المغني والشرح» وقدمه في الرّعايتين وا حاويين نء وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه» فلو كانت إبله حمسا وعشرينء» منها 
حمس مغصوبة أو ضاف أخرج اربعة اماس بنت مخاض. 

والوجه الثّاني: لا يجب عليه شيء تی يقبض ذلك. 

فعلى هذا الوجه قال المصئف: (وكان الدّين على مليء ء فوجهان). 

وهذه مسألة أخرىء أطلق فيها الخلاف. 

وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في رعايتيه» وصاجب الحاويين فيهما. 

أحدهما: يجب. 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر ما اختاره صاحب الفائق. 

والوجه الثاني: لا تجب حى يقبض» كغير المليء. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


o۸‏ الفروع - كتاب الزكاة 


وَعنة: لا كا في صّداق قبل الول حى يَقبض ينت الانْقاد وَالوُجُوبْ قبل الدعُولء قال صاب المحَرّر: 
بالإجْمَاعٍء مم احتِمّال الايا 

وَعَنْهُ: تلك قبل الأول نِصف الصداق» وَکَذا الخلافي: في اعبار القبض في كل دين لا في مُقَابَلَةٍ مال أؤْ مال 

عير زکوي» عند الكل كَمُوصّى به وَمَوْرُوشٍ وتن مُسكن. 

1 لا حول لجر احتارةٌ شبْختا (خ) وَقَيْدَها بَمْضَهُم بأجرة المَقَارٍ (خ) نَظرًا إلى كونها له زص ممْلوكة له. 

وَعَنْهُ: ستاك كرحا أو اللي فم باع سما صا يِصّابو ذَكَاِ فى الأول لا يرم هُ الإخراج قبل القنِضء 
إن كان دنا من بهيمة الآنعا فلا رکا (و) لاش یراط الوم فيهاء بخلافو ساي الئُون» قاذ طعا زكيبتة كتيرهاء وَكَذا 
اليه الاب لا تركى (و)؛ نھا لَم تين مالا زكويا؛ لآنْ الإبل ذ في الديّة فيها أل أو أحذها. 

وتجب في قَرْضٍ وَين عَرْض تِجَارَةٍ (و)» ركڏا في مَييع َل القيض (ه ر)» جرم په صاب المحرّر وَغيْرُه فيزكيه 
ل ري ور أ وذكة + عة أ ال أذ اسح العف بتلف مَطْمُوم قبل قلغي بكي الس بشرط لار أذ في حيار 
اجس من حَكِم له بم بمِلكيه وَلَوْ فخ امَك وَدَيْنْ الم إن كان لِلتْجَارَة وَلْم يكن أْمَاناء ؛ وَثَمَنْ البيع وراس مال السَلم 
قبل قَبْضٍ عِوّضيهمًا وَلَوْ افخ العَقَد جرم بدك كله جَمَاعةء لآن الطارئ لا يُغليف مِلْكَا ثاماء كَمَال الان مُعَرْ مضا 
ِرْجُوعٍ أبيه وتَملكو. 

وَفِي الرْعَايةِ: نْما جب الرْكَاةٌ في ملك تام مَقبُوض. 

وَغَنْهُ: : أو مير َم يَفبض» قَالَ: وَفِيمًا [صح] د مرف ربو [فيو] قبل قبغيه از هتمه بعلي زفي لمن الم نبغ وراس مسال 
الم قبل بض عِرَغيهمًاء ودين السلّم إن كان لجار ة وَلْمْ يكن أنْمَاناء وَالبيع في مُدَةٍ الجيًا ر قبل القن روايئّان. 

SoG GE ال‎ 

قِيمَةٍ المخرّج؟ وَجْهَانَ آم ۰ 

د إڏا دلّس البایع الب فر علب ائه علب ما مبيع بر معن ولا مير يركب يه البَائِع» وکل دين 

سقط قبل لغيه أ اتو : EE‏ 


فَقِيرًا کان الَدِينٌ (ه) 9 غَيًا. 

وَعَنْهُ: كيه الْبّوَأ الدِين؛ لآنْهُ [ملَك] ما عَلَيْهِ 

وَحَمَلَهَا صاب الْمحَرَر عَلَى ألا بيد الین نِصَابًا مح الذي ركَائَُ (و م) وإلا قلا شيء عل 

وقیل: لا زكاة َعَلَيْهِمَا (خ) وإ أذ رَه [بو] عِوضًا أو احا أو اختال راد بَمْضْهُم: ولا الخوالة ونا كاه كين 
وَهَبها. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وفي ثمن المبيم ورأس مال السّلم قبل قبض عوضهماء ودين السّلم إن كان للتّجارة ولم يكن أثماناء والمبيع في 
مدّة الخيار قبل القبضء روايتان). انتهى. 

ليس هذا من الخلاف المطلق: إِنْما هو من تة كلام صاحب الرّعاية» فليعلم ذلك. 

والمصنّف قد قدّم في هذا حكمًّاء وإنما حكى كلام صاحب الرّعاية طريقة. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: : (وللبائع [خراج زكاة مبيع فيه خياز منه» فييطل البيع في قدره وفي بقيه روايتا تفريق الصفقة؛ وني 
أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج؟ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم. 

أحدهما: القول قول المخرج. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: القول قول المشتري. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافغي (ق): قرلي الشافعي (ر): روايئبان 


امي حت 5 


وَغْلهُ: زُكَاةٌ التخويض عَلَى ا مدين» وَقِيلَ في ذلك وَفِي الإبراء: يريه رَبّدُ إن قَدَرَ ولا المدِينُ» وَالصدَاقُ ا (و). 
وقِيل: مْقُوطهُ كله لَانفِسَاخ النْكَاح مِن جهتهاء كَإِسْقَاطِهَا ون ز ا يي يط بَقِيَّ 


َقِيلَ: إن كان ملا إلا ية حَقَ. 
وَقِبل: بجع يِف ما بي وَنِصفه بل ما أخرجتا. 
مو وم م ا 


وقيل: يخير بْيْنَ ذلك وَنِصطفب قيمَة ما أصْدقَها يوم المَقْد أ مطل ولا تُجْرئها انها نه نه بد لاقي لان : مُسترَلك. 
وقِيل: لی ن تھا غرم لة ينف ما أعطزيقسة وی لم مره دجم يتصنفه كاملا مركيو هي قان عدر رة 


لا يَلْرْمُ الزوج. 
وَفِي الرَعَايَة بَلّى» وَيَرْجِعْ لينا إن تَعَلْقَتْ بالعين. 
و دَقيل: أو بالذمة 
وَيُزْكى الخو َلَى الآصّحٌ (و) وَيُخْرِجُهَا الاين مِنهُ بلا إذن إن عَلِمٌ جناية رهن غلى ينه 
رقب نة مطل ' 
وَقِيلَ: إن عُلْقَتَْ بالعين. 
وقيل: يُزَكي رَاهِنّ مُوسِينٌ وان أَيْسَرٌ مُعْسيرٌ جَعَلٌ بَدَلَهُ رَهْنًا. 
وقيل: لا. 


دفي مال ملس مخجور عليه روايتا ُن عند أبي المتالي والآذجي» وَعِنْدَ القاضي َالشيخ كمغصوب (م 41“ 
وقيل: بكي سَائِمَة» لِنَمَائِهًا بلا تَصَرّفي. 

وَقَالَ بو المعَالِي: إذ غين اکم لكل ريم E‏ لحنت ولك إلا راط حر قلع e‏ 
وَقِيلَ: بَلَى إن كان قبل د َكب بن الإغزاي وح له إخْرَاجها ينة؟ فيه وجهان (م 9018© 

ولا يقل إقرَارْهُ بهَاء جَرْمْ به بَعْضهُم. 

وَعَنْهُ: يُقبلُ كما لَوْ صد صَدقة الغَرِيمُ فام قبل ا حجر فَِنْ الديْنَ وَإذا لَمْ يَكُنْ مِنْ جنس الال يَمْنَعْ وُجُوب الزكاة في فُذرِهِ 
في الآمرّال البَاطِئَةِ (و م). 

َال ابو القرج: وهي الذَّهَبُ وَالفِضّةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: وَقِيمَةُ عُرُوض التَجَارةٍ. 

وَفِي المغلدن وَجْهَان MD)‏ 


)١(‏ (مسالة - 01: قوله: (وني مال مفلس محجور عليه روايتا مدين» عند أبي المعالي والأزجي» وعد القاضي والشيخ 
كمخصوب). انتهى. 

القول الثاني: هو الصلحيح. 

اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح» وقدمه في الرّعايتين. 

والقول الأوّل: اختاره أبو المعالي والأزجي في نهايته» وقال عن القول الذي قبله: هذا بعيدء بل إلحاقه بمال الدّين أقرب. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ (وهل له إخراجها منه؟ فيه وجهان): 

أحدهما: لا يلك إخراجها من المال» لانقطاع تصرّفه» وهو المتحيح. 

اخحتاره الشيخ الموفق» والشارح» وجزم به في الرّعاية الصغرى» وقدّمه في الكبرى. 

والوجه الّاني: يلك ذلك. 

قال ابن تميم: والأولى: أنه يملك كالراهن. 

(۳) (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي المعدن وجهان). انتهى. 

يعني: هل هو من الأموال الظاهرة أو الباطنة؟ = 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


5 ۳ 


وَعنة: لا تع ادن الركَاةَ (و ش). 

وعله: ُ: يَمْنعهًا الدَيْنْ الخال خاصة جرم به في الإزشاد وَغيْ وينما في الآنوال الظَاهِرة» كَماشِبَةٍ وخب ولَمَرٍ 
E‏ كد يميه سيف وَغَيْرُهُم. 

E و‎ 

وَعَنّْهُ: : حلا الماشييةه غامد دم ارقي كي اتی ا تأر قل لتو في اراد 

وَعِنْدَ أبي حَِيقَة: كَل دن مُطَالَِ به يُمْنَمْ إلا في | مشرآت؛ لأ الوَاجب فيها لَيْسَ بركاةٍ عند وَمَنَى أبرا الملدين أو 
نُضى من مال سعد بدأ حولا؛ لأ ما مع وٌجُوب الزكاة َنم اماد الول وَقطَعة رَقَطَعَةٌ 

وَعَنهُ: يكيو (و ۾) فيي إن كان ة في الاه الحؤلء رتنه تيه في اال وَلأ َم لين عمس الركان رشح ارش 
يد لو الا ووو ال ب 3 

ين اين وهو اخ 

وَعَنْهُ: 5 عل في مقاب ما مَعَهُ ولا يُرَكَيهِ (و ه)؛ لملا َل المَاساة (م ٤‏ . 

ولأ عرض الف كمومه في أله لا زكاة فبهماء فكَذَا فيما َم ركذا الجلافا فين يده الف وله اة شا 
وَالْرَادُ عَلَى مَلِيء. 

وَجَرَم ب به بَعْضُهُم وََلَيْهِ لها يري مَا مَعَهُ عَلَى الأولى (و م) لا الَانبَةٍ 3(م "١16‏ (و هم وَإِنْ كان الحَرَض 


= وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايته» وصاحب الحاويين فيهماء وغيرهم: 

أحدهما: هو من الأموال الظاهرة. 

قال الشيرازي: ': الأموال الباطنة الذهب والفضة فقط. 

فظاهره: أن المعدن من الظاهرة» وقطع به في الرّعاية الكبرى أيضًا في بابه. 

والوجه الغاني: هو من الأموال الباطنة. 

قلت: وهو الصّواب؛ لأنه أشبه بالأثمان وعروض التّجارة من غيرها. 

قال في الفائق: ويمنع في المعدن» وقيل: لا. انتهى. 

وكلامه في التُعليق» والمغني» والشرح» وشرح ابن رزين محتمل للقولين» نهم قالوا: الأموال الباطنة الأثمان وعروض التّجارة» 
وقالوا: الأموال الظّاهرة المواشي والحبوب والثّمار واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسالة - :)١54‏ قوله: (ومن له عرض قنيةٍ يباع لو أفلس يفي بدينه» فعنه يجعل في مقابلته» ويزكي ما معه من ال مال الزكويّ 
جمعًا بين الحقينء وهو أحظء وعنه: يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيهء لئلاً تختلٌ المواساة). انتهى. 

وأطلقهما الجد في شرحه وصاحب الفائق. 

الرواية الأولى: اختارها أبو المعالي اعتبارًا ما فيه الأحظ للمساكين. 

قال القاضي: هي قياس المذهب. 

والرّواية الثانية: صحّحها ابن عقيل. 

وقدمه في الرّعايتين والحاويين» وختصر ابن تميم؛ وحواشي المصئف على المقنع» وغيرهم. 

قلت: وهو الصُواب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

(۲) (مسالة - :)١6‏ قوله: (وكذا الخلاف فيمن بيده أل وله الف ديا والمراد على مليء» وجزم به بعضهم وعليه مثلهاء يزكي 
ما معه على الأولى لا الانية). انتهى. 

قلت: قدم هنا في الرعايتين» والحاويين» والفائق جعل الدّين مقابلاً لما في يده» وقالوا: نض عليه. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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لِلتجَارَةٍ» فنص في رواية ابي الخَارث الروَذِي: ري مَا مَعَهُ يلاف ما لَوْ کان لِلْقنْيَةٍ > وَحَمَلَّهُ القاضي عَلَى أن الذي 
عة لقي و وفق حَاجِتِه. 

وقيل: إن كان فم مة من الال لري م جس الث مَل في مف 

وَحَكَى روَاية: وإلاً احبر الآحَظ [وَقِيل: يُعبَرَاً الآحَظ لِلْمُقَرَاء مُطْلَقَاء ك 
ډزې جَعلَ الدنازير كبا َي وَرَى ما مع ومن لَه أرْبَمُون شا وَحَشَرَةُ نيرق وَديْنهُ قيمة حَدِهِمَا جَعَلَهُ قُبَالَةَ الغتم 
وَرْكى بشائينء وقد الل أحَظ للْْقَرَاوَقَوْقَ نيه زياد مالي ودين اهمون عَنهُ ينع الركاة بقذرو في مادء دون 
الضاين (ه)» يلاف لِمَا ذَكَرَهُ أبُو الَعَالِي؛ ؛ كَتِصاب غصِب مِنْ غَاصبه وَأَئْلِفْ ن انع بخص بالثاني؛ مح مَ أن لِلْمَالِكِ 
طَلّب كَل مِنُْمَا (و). 

ولو اساج لرَغي نمه شاق مَوْصُوفةٍ صح وجي كَالديْنِ في مَنْعها لکاټ وَحَيْت مح ين الآڌييء فعَنه: قن الل 
من كَفارَة ونر مُطْلَق وَدَيْنِ الحج وتخوو كلك صّحْحَهُ صاب المحَرْرٍ وَالرعَايَة (و م) وَجَرَمْ به ان البّاء في خيلا فِهِ في 
الكَفارَةِ والخراج ج وَقَالَ: نْص عَلَيّى وَهُوَ الي احْتَجٌ لَهُ القاضي في الكَفَارَةٍ. 

وَعَنّْهُ: لايع (م 9001 

وَفِي المحَرْر: ا راج من دن الله وَقَدم أخمَد المرَاجَ عَلَى الرْكَاق وَيأتي في اْتِمّاع اشر والخراج في أْض الحنوة. 

وَعِندَ أبي حَِيقَة: لا ينع إلا دين ركا وتراج؛ لآن لَهُمَا مُطَالِبَا بهم وَأجاب القافيي عنه: بان الكفارَة نتا عَلَى 
القوْرء إن مَنعَها وَعَلِم الإمَامٌ بَلِكَ طَالبهُ يإخخراجها كَالرْكاقٍ بص علي في رواية راهيم بْنٍ هانى: يُجْبُّ المظَاهِرُ عَلَى 
الكفارة. 

على أنا هذا لا يور الت كنا لتر ذلا الماع لا E‏ كاياو وكرت E‏ أ ين 

مَنَعّ الرکا ون نَلْرَ الصدقة بمعي بين قَال لِلَهِ عَلَيْ أن أَنَصّدُ صق بهذاء اؤ هو صدقَة قحال الول فلا زكاة. (ه) لِزوال مِلَكِهٍ 
از توه وعد ابن حخَايد: جب فَقَالَ في قَولِه: إن شَفى الله مريضي تَصَدَفْت من هَاتيْن الْتئِن بِمئَةٍ نَشْفِيَ تم حال 
الول قَبْلَ الصَّدَقَةِ وَج جت الزّكَاة. 

كد 0:3 َر انح صاب معن رقيل: أو قَالَ: جَعَلْته ضَحَايًا فلا رَكَا وَيَحْتَمِلُ وُجُوَبَهًا إِذَا نَم حَوُلُهُ 

إن ن قَالَ ل: لله عَلَيّ الصّدفَةُ بهذا النْصّاب إِذَا حال الحو فقيل: لا زكاة. 


= ثم قالوا: وقيل مقابلا للدّين. انتهى. 

قلت: الصواب هنا إخراج زكاة ما في يده. ا 

)١(‏ (مسألة - :)١١5‏ قوله: (وحيث منع دين الآدمي» فعنه: دين الله من كمّارةٍ ونذر مطلق ودين احج ونحوه كذلك» صحّحه 
صاحب احور والرّعاية» وجزم به ابن البناء في خلافه في الكفارة والخراج» وقال: نص عليه وعنه: لا يمنع). انتهى. 

وأطلقهما في المداية والمغني والحرّر والترح ومختصر ابن تميم والحاويين وحواشي المصئّف والفائق وغيرهم: 

إحداهما: هو كدين الآدمي» وهو الصحيح» صححه الجد في شرحه» وابن حمدان في رعايتيه» كما قال المصثف» > وهو قول القاضي 
0 

قلت: وهو الصواب. 

والرواية الثانية: لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن الركاة آكد مته» وقدّمه في إدراك الغاية. 

وقال في المستوعب: وهل تمنع الكقّارة وجوب الرّكاة؟ على وجهين مستنبطين من منع الذين وجوب الكفارة. 

وفي ذلك روايتان» فإن قلنا: لا منع الين وجوب الكفّارة ومنعت الكفّارة» وجوب الرّكاة؛ لأنها أقوى من الدّينء وإن قلنا: إن 
الدّين يمنع وجوب الكقارة» ل تمنع الكفارة وجوب الرّكاة؛ لضعفها عن الدين. انتهى. 

وكذا قال في المداية وغيره. 


(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


EY‏ الفروع - كتاب الزكاة 


وق :: بَلَى (م 27001177 فتجر زئ الركاءٌ نة في الآصّح» يبرا بقذرها مِنْ الزُكَاةٍ والنذر إن نَوَاهُمَا مَعَاء لِكَوْن الرْكَاةٍ 
صدَفَة وَكَذَ لود الصدئة يض التصتابي هل ُخرجها أن ميل اَذ في الزكاة وَينْوِيهِمًا؟ 

ودر ابن نميم: : إذًا ندَرَ الْصدَقة بِتِصابِ إِذًا حال الحول» ' فَقِيلَ لا زكاة. 

وقيل: بَلَى» فجرت إخرَاجهَا مِنه وَيَْرَأ بقذرها من الزْكَاةٍ وَالنذْرء وَيَحْتَمِلْ أن لا يُجْزئ إِخْرَاجُهَا مِنهُ. وَإِن ندر 
الصّدقَة خض النصاب وَجَبَتْ الرُكَاءٌ وَوَجَب إِْخْرَاجُهُمَا مَعًا. 

وقیل: يذل اندر في الرْكَاة وينويهما مما 

ولا زکاةَ في القيء ء (و) ولمس (و). 

وكذا اة الملوكة إا كات اجناسا (ى لآن للام أن شيم هم فة حك ٠‏ قيطي كَل وَا 
الآمتافي شات فم نَم ِلك لَى مين بحلاف ايرث وإن كات صننًا فكلك عند ابي بكر والقاغيي» والآشهر : يَنْعَقِدُ 
الول علا إن بلقت حِصة كَل واد نصابء وإلا البتى لی الخلْطق ولا يُخْرِج قبل القبّض» كَالديْنء 

ولا كَاةَ في قفو عَلَى عبر مُيّنِ أ عَلَى الْسَاجدٍ وَالَدَارِص والربْط وَنَحْوهَا (م). 

ل مه في ارش موقو على الساكين: لا عير لأنها كُلْهًا ت تَصِيرٌ الهم وَسَبَقَ في القصنل الثاني لاف الحَنَقيةٍ 

في الُثثر» ولم يروا بالوقفه على قُقَهَاء مَذْرَسةٍ از نَحْوهاء نوجه الجلاف إن وف سَائِمة أو أسَامَها اروف 
عَلَيْهِعَلَى مُعيِينَ كاقاربه فيه الركاة نص علَيهِ. 

وق : لاء لقص ملك وكا لو فُلا: املك لله ولا ب رج مها للع تفل الك في الرففي وإذ وقف از أن 
ف شَجَرًا عليه وَجَبْ لعل ص علي جوز ز بیعها 

وقيل: : جب مَعّ غِنَى الموقُوف علي جرم به اپو الفرج والخَلْوَاني وَاهُ ماب التبصيرة» ولل ار ما قله ير ية 

سَعِيلر وغيرة. 

وَمَنْ وَصّى بِدَرَاهِمَ في وجوه الب أو لِيَشترِي بها مَا يُوقَفْء فَانْجَرَ بها الرّصِي» بم ولا زْكَاة 
فيهماء وَيَْمَنُ إن حير قل ذلك البجماعة. ٠ ٠‏ ْ ش 

وقِيل: رنه إث» نأي كلام صناجسه اأوجز ونا في آخير الطركة. 

.دالا اموصى به بُركيو محال الول على مك وَإنا وص بم صاب ساِمةٍ زكاها مالك الآصضلء وتختيل: لا 
زْكَاةً إن وَصّى به أبداء وَلا زكاة في حِصةٍ الْضاربى ولا يَنْعَقِدُ الول قبل تقر اروء نص عَلَيْو وَاخْمَارَهُ آبو بَكْرٍ وَالقاضِي 
وَالشيْخ وَغَيْرُهث 

وَذَكَرَهُ في الومبيلةٍ ظَامِرٌ اذهبو لعدم الك از ِضَمْقهه ؛ لآنه وقَايةٌ ةراس المال. 

وَاخْبَارَ أَبُو الطاب وَغَيْرْهُ وَقَدْمَهُ في الْسسْتوْعِب وَغَيْرِه: جب الراك وقد حول بيلك بظهُور ارح (و هس ش) 
أو بغْيْرو» عَلَى خيلاف يَأ تي» كَمَعْصُوب ودين عَلّی مُفْلِسِ» وأؤلى ليده وميه مييه فَعَلَى هلا ي يروغ حصي نصاباء وَدُونَهُ 
نبي على الط وَمَذْهَبُ (م) يُزَكيها. 

وَإِن قَلْت: بحؤل الاك ولا رمه ندا إِخْرَاجْهَا قبل القيْضء كَالدَيْنِء ولا يَجُر 9 ژ لَه إخْرَاجُهَا مِن مال الْضَارَبَةٍ بلا 
ذف ص عليه 'لآنه وقاية. 

وقِيل: جور وھا عَلَى حکم الإمنلام» صحْحَهُ صاب المسستؤْعِب وَالْمحَرْر. 

وَقِيل: يُركيهَا َب الال (خ) يسول ألو لان اؤ والعَامل لا بَنْلكة على هذاء وأؤجب بو حَيقَة فين اشر 
بالف المضَاربَةِ حَبْدَيْنِ فصا يُسَاوِي كَل مِنْهُمَا ألا زاء قِيمتِهِمًا عَلَى امالك لِشَفْلٍ ر س ماله كلا مِنهُمَاء شل لين 


)١(‏ (مسالة :)١7-‏ قوله: (وإن قال: لله علي الصّدقة بهذا النُصاب إذا حال الحول» فقيل لا زكاة» وقيل: بلى). انتهى. 
القول الغاني: : هو الصحيح» اختاره المجده وهو الصواب. 
والقول الأوّل: اختاره ابن عقيل. 


سس تع سي سي سج ات سم سم ج ل ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق)::قولي الشافعي (ر): روايتان 
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فة الاين وَالَضنمُونء فلم يَفْضْل ما نلك اغتاربة ولهذا ن أغتق الاك أحَدَهُمَا عق كله وامنتوقى رأ ماله 
وَعِنْدنا أن ذلك مَمنُوعٌ وَا لمكم كد واد مُطْلَقَا (و ش) وَيَْكِي رب الال حِصتَهُ ص 2 عَلَيْهِ (و) كالآصل؛ ؛ لآنه يَيْلِكُهُ 
بظهُوره. 

زا بَحْضْهُمْ: في أظهر الاين وَهْوَ سه قبل قَبْضيهَاء فيه احتمَالَ وَيَحْتَمِلٌ سُقُوطهَا قبل لزل وَإذا اها ِن 
غَيْرِ قراس امال باق مَإِن أذّاهَا مِنْدٌ حُِبَتْ مِنَ امال ۽ وَالرُيْح» ذُكرَهُ القاضي وَتَبِعَهُ صاب الْمستوْعِبٍ وَالْمحَرْرِ وَغَيْرُهُمًا. 

وفي المذني: : حب من الرّبِح» وَرَأْس الال بَاقَ» آنه وة ولا يُقَالُ مَوْنَةٌ كسار الْوَنْء لآنه يَلْرْمٌ أن تُخْسَب 

في الكافي: جي ین راس الال وَس خلبد أ خنف لاله راجب حلي تيوس لال اعراج دكا لزم زب الال 
إلا بان نص عليه وَمَنْ ؛ شَرَط مِنْهمَا ركا حصي مِن الرُئْح عَلَى الآخخر جاز؛ ؛ لآنة شَرَط لَِفميه صف البح ومن عشري 
ولا صح أن : برط رب الال ذكَاة رَأس الال أو ضيه مِن البح ؛ آنه قد يُحِط بال ج فهو شط فَضْلٍ درام سال 
الْرُوذِي: ي ترط الُضَارِب عَلَى رب الال أن الركاة بن الزن قَالَ: لاء الوكَاءٌ عَلَى رب الال وَضّححَهُ شَيْحْناء كما 
بخص هه في اماق إذا لم نير الجر وبركوب الرس في الهاو ذا َم راء كذا قال 

قال الشيح في فتاويه: دَيَصح شَرْطهَا في الْسَائَاةٍ علَى العَامِل؛ لأنّهُ جُزء مِنْ النماء ارك فَمَعْنَاهُ القدر الْمسَمّى 
[لْك] ما يفل عَنهاء ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحٌ؛ لائ لا َعَم هل يُوجَد من الدمرَة ما فيه العُكيُْ أو لا؟ فيصر نَصيبة مُجْهُولاً؛ 
ولان يُفْضِي إِلَى أن يَمِيحُ لَه القلِيلٌ إذَا كرت التْمَرَكُ وَالكَتِي ذا قلْسَاْء ولا نَظِيرَ لَه له ١‏ 

وَيُشْتَرَطٌ الول لِلأثْمّان وَالَاشيَة وَعُرُوض التَّجَارَةٍ خَاصةٌ (و) ومن ديه على يسا شام و نشا بالالش وتات 
النْمَاُ يساوي من قى عن اين في الأشثهرء في نصلف بُو وټان (م 1۸ . 

وَقَدُمْ في مُنْتَهَى الغاية: ر يُؤَثْرُ مُعْظُمْ اليو 

وَقَالَ أبُو بَكْر: وَعَنْ يوم وَجَرّمٌ به في | الور وَغَيْرِ وَقَالَهُ القاضي أَيْضًا'"» وَصّحْحَه ابن تميم. 

وف : وَيَومَين. 

وقيل: الحَمْسَةٌ وَالسبْعَةُ يَحْتَمِلٌ وَجْهين. 

وَفِي الرُوْضة: ويام فما أنْ را لا اې ایا واضتارها في موامية؛ از تا لم يد دا طرق ول بطر 
ا حول حاص (ه) ولا وَج قله في الحُرُوض ولا يعر آخيره ف في العُرُوض حَاصة فلا يُوَثْرُ رق em‏ 
خَاصٌة (ش م ر). 

ونص امد في مَواضيع عَلَى العُرُوض كالول وُو الْلَهَبه. 

َع باح تتاب السايمة رح النجارة للأصل في حَوله: إذ كان نصاباء لبها في الك حنى ملكت بيك 
الآصل» وإلا فَحَوْلٌ الجمِيع مِن جين كَمْلَ نِصابًا. 

ولو نض الرّنِح قَبْلَ الخؤل لم يأف لَه حَولاً (ش) في اصح قولب تن كل يت من وض ار الور 


)١(‏ (مسالة - 18): قوله: (ويعفى عن ساعتين في الأشهرء وفي نصف يوم وجهان). اتتهى. 

أحدهما: يعفى عنه. وهو الصحيح. 

اختاره امجد في شرحه ومحرّره» وأبو بكر والقاضي. 

وصحّحه ا وجزم به في رر والرٌعایین والحاويين والفائق. 

1 قول الم ى: «وقال بو بكر: ر وعن بوه وجزم به في أغرر وغبرم وقاله القاضي آیهتا). اي‎ e 
ليس كما قال عن احور فإنّه قال: : ولا ير نقصه دون يوم وليس هو امْجرّد للقاضي» لقوله بعده: وقاله القاضي أيضًاء‎ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


لآمْحَابِهِ وَجْهَانء وَتَأتِي فِي السَاِمَةٍ رة حل الجميع مِنْ جين ملك الأئاتي كذا يُقَا: : ات ننا يُقَالُ امات في 
تات آَم قط 
وَامْتَمْمَلٌ الققهاء الأمْهَات في الَواشبي أَيْضَا وَهُوَ غَلَط وَآللّهُ أعلّم. 
كذَا ذَكْرَهُ بَعْضُِ لضب ورل الققهَاء TT‏ أَمْهَات وفِيه لُعَهَ: أمّات. 
ولا عامقا في أثا الخول لجيه (ه) ول كان سابمة (م) شی إلى اقيم ام لا ولا عدر في ذلك 
وَحَكَى في الجر [رواية] كَقَول بي حَِيفَك ولا يني الوّارث عَلَى حول المؤْرُوث. 
ذَكرَهُ أحْمَد في روا ية الميِمُونِي» وان عبد البَرّ (ع). 


وَلِلشافِِي قَول: : تتني. ۰ . لما 
وتي قول ان عَقِيلٍ في القصل الثَالِثِ من اطي وينم قاد إلى صاب بيده من جنسيه أو في حَكْمِه وبري 
کل واج إا م حَوْلَة. 


وَقِيل: يعبر النْصَابُ في قاد وَنقَطِعُ ا حول بتقص النْصّاب في ابه أو بيه يه يِه بعَيْر جنسيه (م ر). 

إن اخلط ما لا زك فيه ما فيه زكاة لم تلف لبخ قبل اول ولم بعلم لم يجبا 2< شي ولا يَنقَطِعْ بِمَوْتٍ 
الأمات وَالنْصّابُ ام بالتتاج (و). 

وَلا يبح اميد بخلاف الْمصُوبيء فِي روَايةء وَلا بإندال صاب ذهب بفْضة أو بالعتككس (ش). 

وَفِيه رواية مُحرّجَة ين عَدمٍ غم احدهما إلى الآخر وأخراجه عله فإ لم ينطع الول أخخرج مما مَحَه عند جوب 
الركَاقٍ وَدذَكْرَ |القاضي في شرج الذهَب: يُخْرِجٌ ما مَلَكَهُ أكثرَ الحول. 

قال ابن تمیم: : وص خمد عَلّى مله ولا يَنْقَطُِ في أمْرّال الصيَارفَةٍ (و) لعلا يفضي إلى سُقُوطِهَا فِيمَا ينمو أو 
وجُوبها في يري والأصول تقتضي الس ولا في صاب جب في عَيْنهِ أبدلّه بجشيه ص عَلَيْهِ (و م) وَلأئة بِسَبّب 
لرل مِن جنيو يتاج وَدَكرَ اپو الطاب وَغَيْرهُ تَخرا: نقطِع (و ش) كالجنسين» وكَرْجُوعِه ليه ينبو اؤ فلخ 

وَقَالَهُ («ه) في الماشيّةٍ شي نوها من عينهاء دقذ زات بحلاف الندء واس جَماعة نهم التاضي وَصْحَابَة اجب 
ابي وَالمحَرْرٍ عَلَى عَرَض يَجَارَةٍ بيه بنقدٍ أو : شريه به يبي (و) وَحَكَّى المفلاف» ثم بَصْضْ ) الآصْحَاب عَبْرَ بِالإبْدَال» 
وبَْضْهُم بالبَم» ودليلهم يقتضي اويه وبر القاضي بالإبدال تم قَال: نص عَلَيْهِ في رِوَيَةِ أَحْمّدَ ِن سَعِيادٍ: في لرْجُلٍ 
ره ا يا ينه يليا ين لخنم هَل يُرَكْيِهَا آم يُرَكي الآصل؟ فَقَالَ: َل يُعْطِي زَكَائَهَا عَلَى حَدِيث عُمَرَ 
فِي ا لسخلَة يروخ بها الراعي لآ نَمَاءَهَا مِنهًا. 

وَقَالَ أبو العالي: الْبَادلَهُ هَل هي بَيِم؟ فيه روايتان» ڈ م ذَكَرَ نص ببجوَاز إنڌال امصلحّفب لا ببعة. 

وَقَالَ أحْمّد: المعَاطاة بم وَامْبَادلةُ مُعَاطَاةٌ وإ هذا ا قَالَ: فان قلا هي بيع انطع كلَفْظ الع » لأنهُ ابْتَدَاءُ ميلك 

َعَم لاله ندل عَلَى ونع شيء مَكَانْ د تيء مال له كَالتيسُ عن الؤغئوء فكل بع مَُالَةُ لا العْس» » وَإِنْ راد 
ا عَلَيْهِ (و م) كتاج فلو ادل مِنَهَ شاو بين لَزمَهُ اتان إذَا حال حول المةِ. 

وَقَالَ أبو الَعَالِي: يَسْتَأَنِفُ لزَائادٍ حو 

وَفِي الانصّار: انل بير جيهب أذ زم له قم تلت › وَفَرْقَ. 

ويها وَفِي کاب ابن نعم وَالرَْايةٍ: : لا بني في الآصّح وَدذْكرَ أبُو بكر فِيمًا إذَا أبْدَلَ نِصَايًا َير جيه فُم رد عَلَيِهِ 
عيب ونَخوهِ يني على الول الآول إذا لم يَحصُل. 

وَفِي نسلخة: : تقل البَادلَة بيع. 

ون قص يم أذ هي أو إلا خو الفِرَارَ مِنْ الزُكَاةٍ حرم وَلَّمْ نَسنْقطء (و م) أطْلَقَهُ أحْمَدُ فَلِهَذَا قَالَ ابن عقيل: 

هو اهر كلاه وَقَدْمَهُ في المحرّرء وَدَكَره بَمْضهُمْ قَولاء وَفِي مُنْتَهَى العَايَة وَغيْرِهَا: لا أل الحَوْلء لنذرتي وَجَرَمَ جَمَاعَة: 
حبر فرب وجُوبهَا. 1 ّ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَفِي الرّعَايَةِ: قبل الول ِيَوْمَيْنِ 

وقيل: بشؤرَينء لا از في كلام القاضي: قبل ا حول بِيَوْمَيْنِء وو اول الحَوْل نظرٌ. 

وَقَالَ أَنِضًا: في أوله أو وَسَطِهِ لم يُوجَذ رب الال العَرَض وح الترفة باكر الحو وَالنْصَابُ وَحْصُولٌ النمَاء فيي 
وبري يِن جنس البيع لِذَلِكَ الحؤل فْقَط (و م). 

وقِيل: إن أبِدَلَهُ بعقار وتوو وَجَبَسا زَكَاةُ حول 

وسال ابن هَانَى: : ملك صاب نَم مرن ستة آذ هر ّم بَاعَها فَمَحْث كَمَنْهَا عند ميئّة أثلهر؟ 

قَالَ: إا بها من الكَاٍ زى متها إذا حال الحو وء 

وَقِيل: يحبر الآأحظ لِلُْعَرَاء وإ َال م أفميذ بذاك الفا قفي تولو في ام وټان (م 7٩٩‏ 

في مُفْردات أبي يَْلَى الصّغير ن بض الآمنْحَاب: تسقْط بلتَحيلٍ (و م ش) كما يغد امول الأول (و) عدم 
حقو تَحقق التحيل في َيَاتِي آخيرَ زَكَاةٍ العُرُوض: من كر شيراء عقَارٍ قا من الّكاةٍ. 


جب اة في عَيْنِ الالء نة نَقَلَهُ وَاخْمَارَهُ الحمَاعةء قال الجَمْهُورٌ: هذا ظَاهِرٌ المَهَبِي حَكَاهُ أبُو الَعَالي وَغْيْرُهُ (و هدم 


ق ˆ 

وَعَنْهُ: جب فِي الذَمة احتارَه 520 وأو الطاب وَصَاحِبُ التُلْخِيص» ٠‏ َال ابن عقيل: مر الاو بمَذهَبنا (و ق)» 
فَعَلَى الآوّل: لو لم يرك نِصابًا حَوَليْنِ فَاكثرَ لَزمَهُ رْكَاة وَاحِدَة (و ه ق) وار دی اير (م)» وَعَلَى الثانية: يکي لكل 
حول (و ق)» أَطَلقَهُ امد مَل وبعة ضر الأصْحَاب. 

ال ابن عق وغ" وفنإ ادن يم جوب الوك لم شط نا لآ الشيء لا شاط فة وذ بط 
غيره. 
واتار كناف ولك ماني الْمحَررِ والُستوعب: إن سَقَطَت الرْكَاةٌ بديْنٍ الله تَعَالَى وَلَيْسَ لَه ميوى النْصَّابٍ قلا رْكَاةَ 
حول الثاني» لآجْلٍ الديْنِء لا تعلق بالعَيْن. 

زا صاب الُستوعب: : مى نايمع لين قلا كا عام اثاني» تما قق بالتين از للشب وإ أخشة َي لم 
وجب زكاة العام الثاني فَإنه َه على رواية مع لذبن لآن زكاة العام الآؤل صارّت دَيْنَا عَلَى رب المال» وَالعْْسْ 
بالعكسء وَجَعَلَ فَرَائِدَ الروائتَيْنِ حراج الراهِنِ المومير من الرهْنِ بلا إذن إن علقت بالميْنِء وَاخمَارَُ في منقُوطها ۽ بالثلف 
وَتَقْدِيهَا على الدَيْنِ. 

وَقَالَ غَيْرهُ يلاق واه إن كان فَوْقَ صاب قن وَجَبْتْ في العَينِ نص من زکاټهِ لكل حول بقَدْر نَقْضِهِ بهاء فإذًا 
ص ٻڌلك عن صاب فلا زكَاة لِما غد ذلك ون وَجَت في الذمة ركاه جمِيعَه ِكل حول ما كم تمن الركاءٌ أكَالَ. 
وَقَالَ ابن تميم: إن فنا جب فِي الَيْن هَل تتكَرْرُ ر الرکاة ب رر الآخوال؟ فيه وَجْهَان. 
وَالشاة في الإبل رر ر بتكرّر الآخوال إن قُلْنا: يِن الرُكَاةٍ لا يَمْنَمُء كَذَا قَالَ. : 
وَكَذَا عند فر عل بالعيْنِ رر كما لو كانت الرْكاةٌ دناه لف نِصابًا وَجَبَتْ فيه م حال عِنْدَهُ حول عَلَى 


)١(‏ (مسألة - ۱۹): قوله: وين تسو a E E E‏ :لم أقصد بذلك 
ا نك انتهى. 

أحدهما: يقبل: 

قلت: وهو أولى من الوجه الثّاني. 

والوجه الثاني: لا يقبل. 

قلت: الصّواب في ذلك أن يرجع إلى القرائن» فإن ذَلّت على الفرار لم يقبل» وإلاًقبل» واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


صاب آخَرّ وَرَدَ بانع عَلَى رواية م اعلق بالعين وى 

1521110 

فعَلَى لذب في معن وَوَاحِدَةٍ من الغَنَمٍ حفس ثلاث للأولء انان لان دو ق). 

كي سدم ا امج كوه لات و ل ع و 

وَفِي الثاني حشر ا جلاف اما َوْ كان الواجب مِن عبر ا لجنس كالإبل المزكاة بالغتم فنص أحْمَد: أن الوَاجب فيه في 
الذمةء ون الزكاة تتَكَررُ وفرق بيه وَين + الراجبه من الجنس (و م )؛ لن الواجب هنا ليس بز من التصتاب. 

وَظَامِ لام أبي الطاب واحتارة ماب | عسو وَالمحَور: له كالَاجب من الجنس على ما مسب (و ه ق) من 
العَيْن وَالذمة؛ لآن تَعَلْقَ الرُكَاةٍ كَعَلق الآر ش بالجاني» وَالديْن بالرّهْنِء قلا قَرْقَ إذاء َعَلَى النص: لو لم يَكْنْ لَه ميوّى 
حفس من الإبلء قفي اماع ذْكَاةٍ و الحُوْل العاني؛ لِكَوْتهَا ديا الخِلَاف. 

قال القاضي في الخلاف: في هلرو لَه لا تَلْرَمُهُ مُه لآن أحْمّد عَلْلَ في الال بان ذا اڏى ينه تقَصء فافتضى ذلك إذا 
أذى من الغتم ما يَحْصُل عليه به دين لم يَلرَُْ؛ِ لآن الدَيْنَ يَْنَعُ وُجُوب الزكاق وَحْمِلَ كلام أخمّد عَلَى أنه عِنْدَهُ من 
اعدو ما يقابل الحولينِ. 

فلي التص في حفس وَجشرين بيا في تلالد أحخوال؛ لول حول بت مَخَاض ثم كما ن شيا لکل حول . 

وَعَلَى كلا م أبي الطاب أنها جب في العَْن مُطْلًا كلك لأَوْل حول ؟ م الثاني م إن ص النَصَاب بلك عن 
عشرین بَا إذَا قُوُمْنَامًَا فَلِلثْالِتِ تَلاث شريّاي دالا از وَل َع الع القن انيقاة ازل الثاني قبل الإعراج؟ ياي 
في الفْصْل اثالث مِنَ الخلطة. 

يجوز مالك إخْرَاج الركاة من عبر النُصّابِ بلا رضى السناعي (و) وَتَمَاءُ النّصّابِ غد وُجُويهَا كله له (و) ول أَتلَقَهُ 
بحب وُجُوبهًا َرِمَُ ما وَجَب فيه مِنْ ليران لا قيمة قِيمة لوان (و) وَإثَلاقة (و)» ووطئ A‏ لِلتَجَارَق وکا لَه يَيمهُ وَغَيْرُهُ من 
الَتْصّرْقَات ولو تعَلَقَتَ بالعيْنِء لهه المسَائْلِ لِمَفْهُوم النهي عَنْ بَبْع المَار حَنّى يَبْدْوَ صَلاحماء وکازش الجناية. 

وَفِي خا الآصنلِ لاف رَصََلتَا ِل فَدَلَّ عَلَى ا جلاف فیا (و ش) ولا رج ج الى ا الس وى ا 
َيُكَلْفُ إخْرَاجُهَاء إن تَعَذَرَ فَسَحْنَاهُ في قذرهاء وَلِلْمُشْتَرِي اليار لتفريق الصفقة. 

وَقَالَ ان تييم: اللساعي فخ ال في قَدْرهَاء في اح الوجهين» ألما محل الزُكَاقٍ وَفِي غَيْرهِ روَايَنا تفريق 
الصفقق ذَكَرَهُ م في الششافي. 

وَقَالَ ابن عقِيل: رهن ما وَجَبَت فيه الرُكا ادا لم يکن لَه مَا يُخْرِج مِنْهُ غَيْرَهُ لا يَجُون وَقَالَ في الفنون: يَجُوڑ بَيْمْ مال 
الْوكَاةٍ كله كتا قال تي أذ التي كارن في النم. 

وَفِي الرَعَايَةِ: : لِبَاِمٍ الفسلخ في قَدرهًا. 

وق بطل في الكل» كَذا قال 


TRO 


وقیل: : تبقی في ذْمَتك وَقَدْمَهُ ب 


)١(‏ تنبيه: قوله في فوائد وجوب الركاة في العين أو في الدّمّة إذا كان الواجب من غير الجنس كالإبل المزكّاة بالغنم؛ فنطه: أن 
الواجب فيه في الدّمّة. , 

وظاهر كلام أبي الخطّاب وغيره آله كالواجب من جنس: (فعلى لص في حمس وعشرين بعيرًا في ثلاثة أحوال» لأول حول بدت 
خاضء ثم ثمان شياو لكل حول). انتهى. 1 1 1 

. في كلام المصّف سقط وصوابه أن يقال بعد ثمان شياو: لكل حول أربع» فسقط لفظ أربع بعد قوله: : لکل حول» وهو واضح» 
واللّه أعلم. 


الفروع - كتاب الزكاة 1Y‏ 


a ب‎ 


فصل 

المذَهَبْ: جب الزْكَاةٌ ذا حَالَ الوك قلا يُمْتبْرُ في وُجُوبهَا مْكَانُ الآداء (و ه ق) لِحَبَرٍ اشيراط الول لانْعِقَادٍ 
الول الثاني عقب الول الأول (ع). 

احج القاضبي ويره بان لماعي المطالبة ولا تكو إلا بحق متب جوب وَكَالِصُوْم إن يَقْضِيِه المريض بخخلافم 
الإطعام عنة. على الآصّح؛ لان في الكفَار والفدة مَعْنَى الحُقُوبَة. 

وَغَنهُ: : لا جب فَيُمْتبَرُ لمكن من الآدَاء (و م ق). 

فَعَلَى الأولى: و تلف النْصَابْ غد الحَوْل قَبْل الدمَكن مِنَ الآذاء مها ش 

وَعَلَى الثاني لاء رَجَرْمَ في الكافي ونهَاية ية أبي العَالِي بالضّمَانء وَاحْنَجًا به لِْمَدْهَبِ؛ لآنْهَا لَوْلَمْ تجب لَمْ ناء 
وَقَاسَهُ أو المعالي على تَقوِييِ ته العَبد الجاني. 1 

قَال: هذا بانقَاق من أبي حَنِيفَة الشاي وَكَذا ل تلف ضَمِنَها على الآؤلى» لآنهًا عَنِنْ نَلْرَمْهُ مُوْنَهُ تسْلِييهًا إلى 
نها لقت في يه كعَارة صلب وَمَفبُوض سنؤم وَعَكْسه كاه الذي حدم لَه يوه قوط اشر بِآقَةٍ ة قبل 
الإخراز؛ لآنْهًا مِنْ ضَمَان البَائِع» بدَلِيلٍ الجَائِحَةء كذا ذكر الشيخ وَغيره. 

وَذَكَرَ صاب الْمحرر وَغَيْرْهُيَلَ: قبل الإحراز»: قبل أخخلرى واحتح با جايح 

َفِي الرُعَاية 3: قبل طعي وَعَلَى الان 3: لا ضما بل وَظاهِرُ ا جرقي: مُطلَقَاء دلو) اانه وي اة ولعي 
التب وشيختاء رة جََاعة رواية مح افيصارهم على وجوبها با زل لِوْجُوبها مُوَاسَائه فلا تج مع ففره 
وَعَدَمٍ مَالِ وَكوور عة ولْقطق وَجَرْم بَعْضْهُمْ إن علقت بالذمة ة لم شنقطء وإلا قاليلاف. 

قال صاب الْمحَرّرِ عَلَى [الروَاية] الثانية: تفط في الآسوّال الظاهِرَةٍ و دون الباطنةء ص عَلَيْهِ (و م) في روَايَةٍ أبي 
عبد الله الْسَابُوري وَغَيْرِِ كذا. 

قَالَ: وال بر حفص التكبري: رَوَى بو عبد الله النْتاُوري القَرق بَينَ الماشيية ي الالء وَالعَمَلٌ عَلَى ما ر وَى الحمَاعة 
انها كاكال» ذَكَرَهُ القاغيي وف 

RE‏ ا 1 يعبر إمكان الآدَاء في َر الال الظاهرء وَذَكَرَ أو الْحُسَيْنِ رِوَايَة: لا تشلقّط تلف 
النْصَابِ غير الاشيية کنا لا م مايه في لين متبَاعِدَيْنِ ونضم ية الآمْرَال» كذَا قال أما لو أمْكَتَهُ الآدَاُ فَلَمْ ير 
لم سقط > كَركَاةٍ الفطر والحج؛ وَلآن المستجق غير 2 يل 03 

وَفِي الد الجاني مين رضي بالترزك أو ا تجو تيو هّنا ُو اله وق مر بالافم» قال الحَْفِيةٌ: وَبَمْدَ طَلَّبٍ الساعي قِيل: 
يضمن وقِيل لا لانعِدًا م التفويت. 

دفي اتلاك زج ,لتقن ف كلا الشف تق قروم ر في سي الشقوط بالف إن 
بالتب الججاني» و يلرم ولو نَحَكْنَ» صرح بخلافف وَمَنْ أمكتةُ لكين حاف رُجُوعَ السناعي فَكَمَنْ لم يُمْكنْهُ (ش) ولو تتجتا 
السنايمة لم : يضم في كم الول الأول عَلَى اذهب وَيَضْمْ على الثاني كََبلٍ الحؤل. 

وَذْكَرَ صَاحِب الْمحَرّر: لو تلف بَعْضّهُ زكى الباقي» عَلَى اذهب الآولء وَلَوْ أمنْقَطْنا رَكَاةَ الف لا عَلَى الثاني» كتا 
قال تح أنه اتج لوا لاي بص أحمّد عد في مل ااا لا ذكاة ِا تف وَظاهرة يُزَكي بو به على هلرو الررَايَة: 
وَذَكْرَ أنِضًا الرُوَايتئنٍ في الع وَآلقْمِ ؛ ثم قال إن تلف البَمْض وبقي دُون صاب فيه بقِسْطِه عَلَى الروَايَة الَنصُوصّة 
كبقية الزكوّات. 

وَذَكَرَ في الكافي الرواية َة الأولى ثم الاي ثم قَالَ: وإن تلِف بَمْضْ النصّاب قبل التمكن سقط من الرّكَاةٍبقَدرِو. 


ومن ٠ذر‏ أملحة أو الصدقة يدْراهِم مُعَيْنَة قلقت ٠‏ فَرِوَايتان. 
قال جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ القاضي وَأبو الخطّابه: ولو تكن ؛ نَظًا إلى عدم تين سُسمْحِقَ» ركا وإِلى تعلق احق بعَيْن e‏ 


a 


مُعينة عبار جان. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة فقة الأئمة الثلاثة ٠‏ (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


واا و الال فقال: إن تلفت قبل التمَكْنٍ قلا ماه وإلاً فَوَجْهان إن فلا َلك بالنذر نلك الاجب, ترعًا 
ضَمِنَ» وَسَنْلَكَ التبرُع لم يَضْمَنْ (م .)۲٠‏ 

ولا قط رکا بارت عن تقوم بوخد من لق ص لبه (و) ولو لم يُوص (ه م) بها كالم (و) إن 
أوْصى بها يِن تيه ند أبي حَبيفة ومالك وَكَذَا قَالَ في الحج. 

وَقَدّمَهَا مَالِكَ عَلَى بيد الوَصايًا إن فَرْطَء وَبِدُونِهِ تون مِن رأ مَالِهِ 

قل [ِسْحَاق ب اني في حج ل يُوص به وَرَكَاق مار ين ادي وق عن أيضنا: سن راس الال مح عِلْم وري 
وَنْقِلَ عَنْهُ أيِضًا]: في كا مِنْ رَأس مَالِهِ مَعْ دقو فهَلِه أربَع روايات في السنالة وَلَفْظ الرُوابة اة يحمل تقييدة 
بحم الوَصِيةٍ كَمَا فيد الحج» ُيده أذ الؤكاة يذل أو مَك عَلَى ما يأني» يتيل أنه على إطلاقي ولم أجذ في كلام 
الآصحاب و وى النصٌ السابق» يحاص دين الله 4 وَين الآدَمِي» ص عَلَيْهِ (و ق). 

وَتَقَلَهُ عَبْدُ الله 

وَتَقَلَ أنِضًا: يَبْدَأ بالدِيّن (و ق). 

وَذْكْرَهُ بخضهم ؛ قلا ادا قدي بالرهيية. 

وَقِيل: تُقَدُمُ الرْكَاةُ إن علقت [و ق] بالعَيْنء اثَارَهُ في المجَردٍ وَالمسنتؤْعِب وَغَيْرِهِمَا. 

قَالَ صاب الُحَرر: كبقاء الال الركوي» فَجَعَلَهُ أصلاء كر يَمْضُهُمْ م من ية الول واد صاب الْحَور: وَنُقَدْم 
وَلَوْ عُلْقَتْ بِالدّمق قَالَ: لان تَعَلْقَها الم قهري ققدم على متهن وريم وَمُْلِسِء » كرش جنَايَة» وَإِنْ تَعَلْقَت بالذَمة 
هذا العأ بسب الال يداد وفص وَيَختلِفُ حَسَبهء وُو من موق الال تائيه قالح بها في التقّديم عَلَى سَائرٍ 
الديُون» وَما زادهُ صَاحِب المحْرٍ ذكَرَه ابن تيم وها ونه أؤلى» وَقال: مع معْنَى التَعلّقٍ بالعين نعلق أزش ا اة فيه 
وَجْة جة علق ارهن قَالَ شيخنا: وَلَوْ کان لَه ديُون لم تفُم يَوْمَ القيامة َة بالزكاةٍ؛ لآن عَفُوبَتَهَا اظ تم ذَكَرَ مَا ذَكْرَهُ العلَمَانُ 
وَهُوَ ما دل عَلَيْهِ حَلِيث أبي هُرَيْرَة: ممت رَسُول الله يك قول «أولُ ما حاب باد ْم القيامة المكلاة لَك 
إن أنمهَا وَإلا قيل: أنْظرُوا هَل من تع فَإِن كان لَه وع أخيلت الفَرِيضَة من تَطَوْعِهٍ جي كم يفم بسار الآغمال 
الفرُوضَة مل ذلك». 

حدیث صحیح رَوَاهُ أبُو دَاوْد (۸16)ء وَالنسَائِيُ (۳۲۵)» وَابْنْ مَاجه .)١141(‏ وَالتّزْملري )٤۱۳(‏ وَحَسنة. 

وَرَوَاهُ أحْمَدٌ /٥(‏ ۷۲). 

وَلَهُ ضا مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيث تعیم الدذاري. 

وَديُونُ الله سوا ص علي فدلَ أن الرواَاتِ السابقة في کل دين ن لِله. 

وَعَنْهُ: : دم م الرْكَاةٌ عَلَى احج وَقَالَهُ بَحْضْهُم؛ ؛؛ لآل قَدْرَ الوّاجب [مِنْهَا] متفر وَذْكَرَهُ بَعْضِهُم فَؤلاً وَيُقَدمُ م اندر 
بمُعيٍ عَلَهًاه وَعَلَى الديْنِء كَمَا يَأتِي في الأعحِّة ويَتَوَجْهُ نَخْرِيجْ وَاحيِمَالَ مَعَ اء هلكه وَجَوَاز بَيْعِهِ وإندالو. 


)١(‏ (مسألة - :)27١‏ قوله: (ومن نذر أضحيَّةَ أو الصّدقة بدراهم معيّنةٍ فتلفت فروايتان. 
وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب: ولو تمكّنء نظرًا إلى عدم تعيين مستحق كزكاةٍ وأمًا أبو المعالي فقال: إن تلفت قبل 
التّمكٌن فلا ضمان» وإلاً فوجهان. إن قلنا: يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعًا ضمن» ومسلك ابرع لم يضمن). انتهى. 
ذكر الصف في هذه المسالة ثلاث طرق وقلام أن فيها روايتين إذا لم يتمكن من الإخراج» وأطلقهما: 
إحداهما: لا يضمن. 
قلت: وهو الصّواب. 
والرواية الثانية: يضمن. 
فهذه عشرون مسالة في هذا الباب» أطلق الخلاف فيهاء وصح أكثرهاء والحمد للّه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


قصل 
اللصاب الرُكوي سسب لِوْجُوب الركاء وكَمَا يذل فيه مام الك يحل فيه مَنْ تجب عَلَيْه. 
و يُقَالُ: الإسْلامُ وَالخرَية شَرْطان للسببي فَعَدَمُهُمَا ماع من بحا السب وَانْعِقَادِه وَذْكَرَ غْيْرُ واد هلو الآرْبَعَة 
شرُوطًا لِلوْجوبي كالول فان شط لِلْوجُوبٍ بلا خيلاف لا أثَر ل لَه في السسببء وما مْكَانُ الآدَاء َشَرْط لِلُرُوم الآداء. 
وَغَنهُ: نه: لِلْوْجُوسِء كما سبق وَاللهُ أعلّم. 
امال الزكوي: الإبل وَالبََرُ وَالعْنم وَالزْرْعٌ وَالثْمَرُ وَمَا علق بذَلِكَ» وَفِي حُكْمِهِ الِعَسَّلُ وَنْحوة. 
والآٺماڻ و ررض اجار واي ميا في واب ولا رکا في عبر ڏلك. 


وياټي في آخير باب بَعْدَهُ ٠‏ حکم اتود ب بين الو شي والأهلي و رب بقر الوّحخش وَالظيّاء وَالخَيْلِء إن شاء اللّهُ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب زكاة السائمة 
تَجبُ الزّكَاةٌ ف في الإبل (ع)» والبَقَر (ع)» والغنم (ع) السَائِمةٍ مَة (و ه ش) للد والنسنل. 
اد بَعْضْهُم: والتسمين. 
وق : وَالعملِء كالإبلٍ الي تُكْرَى. وُو أظَهُ وَنْصْ أحْمَد: لا (و ه ش). 
وقيل: جب في العَلَوقَةٍ (و م) كَمُولَدٍ ين سَائمة وَمَعْلُوقةٍ (و). 
وَأطْلَقَ بَعْضْهُم: فیا اذا کان تاج النصّاب رَعِيمًا سَالِمًا و وَجْهَيْنَ”"'2 وَبَعْضْهُم: احْبَمَالَيْنه وساي 
يعبر الس پان تَرْعَى المباح» فل اد شْتَرَى لَهَا ما تَرْعَاهُ أو جع لها مال فلا اف ولا زا في قاش في ال 
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كما سيق 
قات وَجْهَان: هَل السُومٌ شراط أو عَدَمُهُ مَانِمُ؟ فلا يمح م التُْجِيلُ قبل الشروع فيه فِيهِ عَلَى الآوّل» وَيَمِيِح عَلَى 
العا نِي (م نا 


)١(‏ تنبية: قوله: (وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج السائمة رضيعًا صائمًا وجهين). انتهى. 

لعله: رضيعًا غير سائم» كما في الرّعاية وغيرهاء وهو الصّواب.  ١‏ 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وللأصحاب وجهان» هل الوم شرطء أو عدمه مانعٌ؟ فلا يصح التعجيل قبل التشروع فيه على 
الأول ويصح على الثّاني). انتهى. 

واطلقهما ابن تيو وابن حمدان في الرّعاية الكبرى» وصاحب الفائق» وبنوا هذا الفرع على هذا الخلاف» كما قعل المصتف. 

أحدهما: عدم الوم مانع. 

قلت: في كلام التتبخ» والشتارح» وغيرهما القطع بان عدم الوم مانع. 

والوجه الثاني: الوم شرط. 

تنبيه: قال القاضي حب الذّين بن نصر الله في حواشي هذا الكتاب: في تحقق هذا ا خلاف نظرٌ؛ لأ كل ما كان وجوده شرطًا كان 
نغ مايا كنا ان e E E E‏ 

بل نصُوا: على أن المانع عكس الشرط فوجود المانع كعدم الشرط فلزم من كل منهما انتفاء الحكم» ووجود الشرط كعدم المانع» : 
لأنْه يلزم من كل منهما وجود الحكم» وحيتئظٍ لا فرق بين العبارتين. 

وإذا كان كذلك لم يظهر وجه الاختلاف في الفرع المذكورء فان معنى كون عدم الوم مانمًا أنه منع انعقاد الحول» ومعنى كون 
وجوده شرطًا أله شرط لانعقاده» فإن كان انعقاد الحول شرطًا في صحة لعجيل لم يصح مع عدم الوم لعدم اتعقاده؛ وصح مع 
وجوده» وإن لم يكن انعقاد الحول شرطًا في صحّة التُعجيل صح مع عدم السنّوم» ولكن هذا لا يعرف» أعني كون انعقاد الحول ليس 
شرطًا في صحة اللتعجيل» وعلى مقتضى ما ذكره المصنّف» من أن وجود مانع انعقاد الحول لا ينع صحّة تعجيل الرّكاة لو كان معه 
نصاب» وعليه دين مثله» صح تعجيله؛ لان الدّين مانع» فلينظر في ذلك. 

قال: وقد تقدّم قبل هذه الورقة جخمس ورقات في أوّل الصفحة اليمنى: متى أبرئ المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا؟ 
لن ما منع وجوب الرّكاة منع انعقاد الحول وقطعه؛ وهذا يحقّق أنه لا فرق بين وجود المانع وعدم الشترط في الحكم. انتهي. 

والجواب عمًا قال وباللّه النّوفيق: أن الخلاف الذي ذكره المصنّف ليس ختصًا به» بل نقله عن الأصحاب» وهو ثقة فيما ينقل» 
وصرّح به ابن تميم» وابن مدان وصاحب الفاتق» وغيرهم» وكذلك الفرع المبني عليه لم يختص به المصنّف» بل قد سبقه إليه ابن تميم 
وابن حمدان» وغيرهماء وهم من أئمّة المذهب. 

وقد تابعهم الصف ول يتعقّبهم كما هو عادته وملخُص الجواب أن التعمجيل يصح إذا وجد السّبب وهو النصابء مع وجرد 
المانع وهو عدم حولان الحولء آلا ترى آل الأصحاب قالوا: يجوز التعجيل قبل الحول ونص عليه في روان يۆ چاق وخر مت فى 
وجوبهاء بل التعجيل لا يكون لأ كذلك» ولا يصح مع وجود الشرط کاملاء كمضي الحول فاته شرط بلا نزاع» ولا يصح التعجيل 
بعد وجوده» لوجوبها إذن» فهذا شرط لا يصح التعجيل بعد وجوده» وما قلناه أوّلا مان ب يصح التُعجيل مع وجسوده» وهذه شبيهة- 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ز): روایتان 


ونر لسم ار الخؤل» ص عَلَيِْ في روَاية صَالِحٍ. 1( 

وقي ليلاي في نال ص النصتابر: في بض ال حؤل. نص عَلَيْهِ في مَوَاضعٌ» وَذَكَرَهُ ا رقي فَمَنْ بَعْدَهُ (و ه). 

وق يُعْتَبَرُ كَل راد بَعْضُهُمَ: ولا ار لعلف يوم وَيَوْميْنِ (و ش) ولا يعر لسوم. 

الشف نيك في وجي فلو ساقت يها از ناته عايب وجتت الك کمن حا َه في أزض ره يه 
اشر على مالک َبَات بلا ززع ون الت بنَفيهَا أن لها غَاصببْ قلا زكاة لف اسوم ارط والْمحَرمٌ العَمنب 
لا العَلّف“ يعبر لَهُمَا اليه في وجه أخَرَء فلا ذإ ناف يها ل اتا شاي م 6 لآن رَبهَا لم يِرْضَ 


-بمسالة امحثئي يصح التعجيل مع وجود المانع؛ وهو عدم حولان الحول» ولا يصح مع حصول التترط» عوسي غر فإن جل 
لحول مستقبل فالشترط لم يوجدء والمانع موجودٌء واللّه أعلم. 

وقول المحثشي: E‏ جر اط جا مجه اانه نا الاق EEE A LEL‏ 
أن المانع عكس الشرط). انتهى. 

هذا صحيح» قد نص عليه الأصوليون لكن لم يمنعوا من ترتيب حكم على وجود المانع وانتفائه قبل وجود الشرط أو بعضه. 

وقوله: : (فإنٌ معنى كون عدم اسوم مانمًا أنه منع انعقاد الحول) غير مسل » بل ينعقد الحول ويكون مراعى» ألا ترى أن الإبل 
مثلا إذا لم ترع في اول الحول» كالشهر الأوّل» والثاني» والثالث: والرّابع مثلاء ثم رعت بعد ذلك أكثر من نصف الحولء تبن أن 
الخول انعقد عن اوه وإن لم تكن رعت فيه» فليس عدم السنُوم مانا من انعقاد الحؤل مطلقاء بل من الوجوب. 

وقوله أيضًا: : (معنى کون وجوده شرطًا آنه شرط لانعقاده) غير مسلم أيضّاء بل قد ينعقد الحول قبل وجود الشرطء كما مدلا به 
قبل» وقد لا ينعقد إلا بعد وجوده» كالإسلام؛ والحرئة. 

وقوله: : (فإن كان انغقاد الحول شدرطا في صنحّة التعجيل لم يصح مع عدم السوم»'لعدام انغقاذ وصح مغ زجوده)» فقولا ليس 
بين انعقاد الحول وعدم اللوم ملازمة؛ لصحة النُعجيل» » بل قد ينفلك عنه وهو وجود انعقاد الحول مع عدم السّوم» كما متنا به قبل. 

وقوله: : (وإن لم يكن انعقاد الحول شرطًا في صحة النعجيل صح مع عدم السوم)» فنقول: هذا صحيح فإ عدم انعقاد الحدول ليس 
بشرط في صحّة التعجيل» ٠‏ بل يصح التعجيل قبل انعقاد الحول إذا وجد السنبب» الا ترى أن الأصحاب جوزوا التعجيل عن الحول الثاني 
قبل دخوله» على الصّحيح من المذهبء وقلمه الصتف» وكذلك عن الحول الثالث على رأي» وقد صح انعقاد الحول مع عدم الموم. 

وقوله: : (ولكن هذا لا يعرف أعني كون انعقاد الحول ليس شرطًا في صحة التعجيل) غير ملم يال هو مروف وقد قاله 
الأأصحاب. كما قلنا إذا عجّله لأكثر من حول إذا وجد السنّبب وهو النصاب» وعلى كل تقدير يجوز التعجيل إذا وجد السسّبب وهو 
التصاب» مع وجود المانع وهو عدم حولان الول وام وجود بعض الشروط كاملا فلا يتصرّر معه تعجيل الكاةء كحولان الحول 
مثلاء وقد يتصرّر إذا وجد بعض التترط؛ كالسُوم إذا قلنا إه شرط وشرع فيه» وكذا الشروع في الحول في زكاة التقدين ونخوهماء 
وقوله: (وعلى مقتضى ما ذكره المصنف من أن وجود مانع انعقاد الحول لا ينع صحة تعجيل الزكاة لو كان معه نصاب» وعليه مثلهء 
صح تعجيله؛ لأن الئين مانم فلينظر) غير مسلّم؛ لأن المصنف لم يلتزم أن كل مانم يجوز التعجيل معه» بل قال ذلك إذا وجد السنبب. 

وهنا لم يوجد السبب لوجود الدين؛ واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - ۲): قوله: (ولا يعتبر للسنّوم؛ والعلف نة ني وجي فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصبٌ وجبت الزكات وإن 
اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة» لفقد الوم المشترطء والحرّم الغصب لا العلف» ويعتير ها اللي في وجو آخرء فلا زكاة إذا 
سامت بنفسها أو أسامها غاصب). انتهى. 

وأطلقهما في الرعايتين» والحاويين» والرركشي» وأطلقهما في المغني؛ والشرح» وشرح ابن رزين فيما إذا كانت معلوفة عند المالك 
سائمة عند الغاصبء وقدموا في عكسها عدم الركاة» ونصره في المغني» والشرح. 

أحذهما: جا: لا يعتبر هما اليه وحبجه أبو المعالي» قال ابن تيم وضاحب الفائق» الصف في حواشي امقشع: لا يعتبر في السو 
والعلف تة في اصح الوجهمن. انتهى. 1 

قلت: وهو الصّواب. 1 

والوجه الغاني: يعتبر ها النيّة. 

قال المجد في شرحه: وهو أصح» وصخحه في مجمخ البحرين» هو ظاهر كلام الخرقي. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


بإسَامَتها فَقَد هقد قَصدُ الإِسَامَة ارط اة صاب المي والْمحَرر: كما لَوْ سامت بنَفْسيهَا مِنْ َير أن يُسِمَهَاء فُجَعَلاهُ 
أضلاًء [وَكَذَا] قَطَمَ به بو المعالي» وتجب إذا القت بتفميهَا أو عَلَفَهَا غَاصِبْ» لن عله ِعلَهُ مُحَوُمٌ كَمَالَوْ غَصَّب ألْمَانًا 
قصَاعَهًا ليا حدم امن كما َو لت فَاكلَت من المباح. 

قال صاب الْمحَرّر: وَطَرْده : ما لو َلْهَا إلى راع يها ملا وعَْسُة: : ما ل برع حَاكِم وَوَصى بعَلّف مَاشِِيَةٍ 
تنم وَصّديق بذك إن صديقوء لقف قد الإسَامة من يعبر وجُوده مِنة. 


وَقِيل: جب إذا عَلَفَهَا غَاصِبُ اخْثَارَهُ غَيْرُ وَاحِلرِ فَقِيلَ: لِتَحْريم فِعْلِه وَقِيلَ لانْتِفاء المُنَةِ عَنْ رَبّهًا (م ۳). 

وقيل: تَجبُ إن أسَامهَاء لِتَحَقي الشترط ؛ كمالكل اللمتابة بير القاميبه فهو شسَة زبخو في تايل السو 

وإ لم يعمد بِسَْم القاصيب قَفِي اعبار كن سوم المالِك ار الس وَجْهَان (م .)٤‏ 

قَالَ الآصحاب: يْتَوِي غْصْبُ النْصَّابِ وَضِيّاعُهُ كل الحؤل أو تعضة. 

وَقِيل: إن كان الوم عند القاصيب أكْرَ فال راان وإ كان هند بها كر وَج وإنا كات سَائِمة ندا وح 
الرُكَاةٌ عَلَى روايَةٍ ية وُجُوس الزكاء ف في الَقْصُوبي إلا فَلَا. 

وَإن غْصّبْ رب السَائِمَةٍ عَلَفَا فَعَلَفَهَا وَمَطَمْ السنم فَفِي اطبار الْقِطَاعِهِ شَرْعًا وَجْهَان (م ه)". 

وَكذَا لو قطَم مَاشِتَهُ عَنٍ السَْمٍ لقصند قم الطّريقي بها ونَحووء أن وى ية بيد التّجَارة لِك أو نَوَى بِثيّابٍِ الحرير 
لِلنْجَارَةٍ لَْسّهًا (م .)٩‏ 

دَفِي الرَوْضّة: إن أسَامَهًا بَمْضَ : لحل نم تاها لِعَمَلٍ اؤ حَمْلٍ فلا كا لِسُقُوط زكاة اجار ب القِيّةِ كَذَا قال 
وهي مَل وينما فرق وَجَرَمَ جَمَاعَة پان مَن نَوَى بسَائِمَةٍ عملا لم د صر لَه به قَبْلَهُ ون عْصَب حلا دَكَسَرَهُ أو 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وقيل: تجب إذا علفها غاصب» اختاره غير واحل فقيل: لتحريم فعله» وقيل: لانتفاء المؤنة عن ربّها). 
انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» ومختصر ابن تميم. 

أحدهما: إنما تجب لتحريم فعله» واختاره القاضي» وجزم به ابن رزين في شرحه. 

والقول الثاني: لانتفاء المؤنةء اختاره الآمدي. 

قلت: وهو الصّواب. 

وأبطل الشيخ» والشارح التُعليلين بناءً منهما على عدم وجوب الرّكاة إذا علفها الغاصبء واللّهِ أعلم. 

(۲) (مسألة - 54): قوله: (فإن لم يُعتد بسوم الغاصبء ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميمء وابن حمدان في الكبرى. 

أحدهما: لا يعتبر ذلك» وهو ظاهر ما جزم د به في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» فانهم قالوا: : لو كانت سائمة عند المالك» 
والغاصب وجبت الرّكاة واطلقوا. 

والوجه الثاني: يعتير. 

وهو ظاهر كلام جماعةٍ وهو قوي. 

() (مسألة - 0): قوله: (وإن غصب رب السائمة علفًاء فعلفها وقطع السُوم؛ ففي انقطاعه شرعًا وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيمو وابن حمدان. 

أحدهما: ينقطع؛ وتسقط الزكاةء وهو الصّحيح؛ قطع به في المغنيء والشرح في بحثهماء وهذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني: لا ينقطع السوم» ولا تسقط الرّكاة. 

)٤(‏ (مسألة - 5): قوله: (وكذا لو قطع ماشيته شيته عن الوم لقصد قطع الطّريق بها ونحوه» أو نوى قنية عبيد النُجارة لذلك؛ أو 
نوى بثياب الحرير للتجارة لبسها). انتهى. 

وقد تقدّم حكم المقيس عليه فكذا المقيس» وهذا هو الصّحيح؛ أعني: أن الصحيح سقوط الزّكاة بذلك. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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ملا 


به تدا وجَبساء في الآصّحٌ وال ا مقط لاء وَإنا صب عضا للَجَارَ و فَانَجَرَ فيه َم تَجباء لآنْ بَقَاءً َة النَجَارٍَ 
شَرْطء قن نَوَى التَجَارَةَ بها عِنْدَ القَاصب فَوَجْهَان (م 0 

آقل صاب الإبل حمس (ع) فتجب فيه شاة (ع) وَقَال أبُو بكر تُجْزئهُ عشرَة درَاهِم؛ لآنْهَا بَدَلُ شاو الجُبْرَانء كذا 
ْله تنغت وذكر يَخصهم: لا نُجزِئُُ مع جود الشاة في ملي وال فوَجْهَان. 

ولا د حبر الشاةٌ ؛ بعالب عنم ابد (م) وَتُعبرُ الثاةً بصيقة الإبلء في کرام سان كَرِيَة سَمِيئة والعَكْس بالعكسء لاك 
كانت الإيل معي فقيل لاء al‏ ؛ لآنْ الواجب مِن غَيْر ا لجنس كشا الفذيةء والأضحية. 

دقيل: ا ا نص قِيمنُهَا بقذر تَقْصٍ الإبل كُشاةٍ العَْم. 

وقي ُجزئأ في الأضنجية ية (م 4)". 

رل اقح ولا زا ی تم يه (ر م ری وکسا شای ¿ في الآ صح 

وقِيل: لی إن كات قيمنة قيمَة مه شا وَسَطر فكت ء بنَاء عَلَى إخراج القِيمَةٍ (و ه). 

وَقيل: تُجْزىئ إن آجزأ عن ن ورين (و ش). : 

رفي غٿر ائان (ع) وي حنس عَنرةٌ قلات شياءِ (ع) وَفِي عشرِين اربع شيا (ع) في مس وَعِشرِين بنت 
مَخَاض (ع) وَلَهَا سنه سيت بذلِك؟ لآن أمْهَا قذ حملت غَالِبَ ولس يشرطء والماخيض الخَامِل فًإ عَدِمَهَا فِي ماله أو 
کات مَعِبَة فان بون ذكرٌ. 

والآشهر: أو خن وَلَهُ سَنتَانه ولو نَم صت يمه عنهَا (ه)ء أؤ حِق أو جَتخ» أو ني وأؤتىء لِزِيَادَةٍ الس و 
بنت لَبُون وَلَهُ جُبرَانُ وَجهان» لاسْيغْتَائِهِ بان اون عن الجبرَان. 

وَجَرَمَ صاب الُحَرر باز (م ٩)؛‏ لآن الشارع لَمْ يشرط لآحَدِِمًا عَم الآخر. 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وإن غصب عرض للتّجارة فائّجر فيه لم تجب؛ لأن بقاء نة النّجارة شرط» فإن نوى التجبارة بها عند 
الغاصب فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم. 

أحدهما: لا تجهب الرّكاة. 

قلت: وهو الصواب. 

والوجه الثاني: تجب الركاة» وتؤثّر النَية. 

(۲) (مسالة - 8): قوله: (وإن كانت الإبل معيبةء فقيل: الثثاة كشاة الصّحاح؛ لأن الواجب من غير الجنس كشاة الفدية» 
والأضحيةء وقيل: بل صكتها بقدر المال» تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل» كشاة الغنم» وقيل: شاة تجزئ في الأضحيّة). انتهى. 

وأطلقهما المجد في شرحه. 

أحدهما: : يلزمه شاة كشاة الصحاح» لما عله المصتف. 

قلت: : وهو أضعفهاء وما قيس عليه غير مسلّمٍ. 

والقول الثّاني؛ وهو لزوم شاةٍ صحّتها بقدر المال وهو العدل» والصواب» وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الكبرى» وقدّمه في المغني» 
والشرح» وشح ابن رزين. 

والقول الثالث: اختاره القاضيء وفيه ما فيه. 

(۳) (مسآلة - 4): قوله: : (فإن عدمها يعني بنت المخاض فابن لبون ذكر أو حق» أو جذع» أو ثي وأولى: لزيادة الم وفي بنت 
لبون وله جبران وجهان» لاستغنائه بابن لبون عن الجبران» وجزم صاحب ار با جواز). انتهى. 

احدهما: : يجوزء وهو الصحيح. 

جزم به امجد في شرحه» وابن تميمه وابن حمدان» وغيرهم؛ لأنْ الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الآخر. 

والوجه الثاني: لا يجوز ولا يجرئ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): مخالفة الأتمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي جْبْرَان الأنُوثْةٍ بزيَادَةٍ مين في غَيْرِهَا وَجْهَانَ (م ."000١‏ 

َإِنْ کان في مَالِه بنت مَخَاض أغلى مِن الواجب لم يُجْره ابن لون (ش). 

والآشْهن: لا يَلْرَمة مه ٳخرَاجُهاء ل يُخيْرُ ينها وَبيِنَ شيرّاء بنت مَخَاض بِصفَةٍ الواجب وَإِن عَم ان لبون لَزِمَهُ شر 
بت مَخَاض» ولا بجر هر (اش» لِقَولِِ في حبر أبي بكر اليح (خ: 4°( م E‏ 
وجههاء وَعِنْدهُ ان لون فإ َيل من كَذَا ذَكَره ان حَامِدٍ وَتبِمَهُ الآصنحاب وَيَأَتِي قول أبي المعالي فيمَن عام 
الراجب. 

في میت ولاية بت لبون (ع) م سیت به؛ لآ اها و رض ضَعَت قهي ڏات لَبَنِ. 

وقيل: ويُجزئ ابن لبون بجَبرَان لِعَدَم وَفِي ميت وَأربَعِينَ َة (ع) وَلَهَا ثلاث سيين ميت بذَلِك؛ لأنْهَا اممْتَحَقْت 
أن ركب وَيُحْملَ عَلَيهَا ويَطََقهَا امحل وَفِي إخدى ونين جَدَعَةٌ (ع) وَلَها ارح مينين؛ لآنهَا نَجْذَعٌ إذًا سَقَطْتْ ينها 
وتُجزئ بيد بلا جبْرَان مميت بلك؛ لآنْهَا القت تَا وَلِشافِِيُة في اران وَجْهَان. 

قال أبُو المَالِي: ولا يُجرئ فَرَْهَاء وَأطلق الشيخ 1 وَغَيْرهُ في مال اران الإجرّاء وَهُوَ أَظهَرٌ. 

وقي : تُجْزَع حِقَئان او آہتا بون (و ش) واا بون عَن افق جَرَمَ به الشيّخ قال بَعْضْهُم ويُتْقَضْ يبت مَخَاضٍ 
ن شرينء ولات بات مخاض هَن الجلعَةٍ. 

والآسنتان الذكورة لربل قول أَهْل اة (و) وَذكرَ ان أبي مُوسَى لبنت مَخَاض سان ولبنت لبون ثلاث وَلِحقَةٍ 
ريم ولِجَعةٍ خسن كام َكيف يَخْلَهُ صاب الْمحررِ على بَْض الس مع قوله: كَامِلَة. 

وقيل: : ليشتو شخاض: ملف سق ول وبنت لبُون: نه وَلِحِقَةِ: ممتتان, وَلِجَلْعَة: ثلاث. 

وقيل: بل ميت. 

وفي ميت ون ابن بون (ع) وَفِي إخدى ود سين نان (ع) وَفِي إحدى وَعِشْرِينَ وة لاث بات بون وَهَلْ 
الوَاحِدَة عَفْوَ وإن تير بها القرْض اؤ غل بها الوجُوب؟ فيه ران م01 

م قةر الفرِيضَة فَفِي كَل أربَعِينَ بنت لَبُونء وَفِي كَل خحَضيين جفة جقة» هَذَا المأهَب للأخبار مِنْهَا حبر أنس في 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان. انتهى. 

يعني: هل يجبر فقد الأنوثة بزيادة سن في غير بنت المخاضء وتجزئ» آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقهما ابن تميمء وابن حمدان في الكبرى. 

أحدهما: لا يجبرء ولا يجزئ» وهو الصّحيح. 

قذمه في المغني» والشرح› وشرح ابن رزين» وغيرهم؛ ونصروه؛ واختاره القاضي» وابن عقيل» والمجد في شرحه. 

وقال: : ذكر ابن عقيل في موضم من الفصول جواز الجذع عن الق وعن بنت لبون بجواز لحن عن بنت المخاض» وعلله. 

قال المجد: وهذا مناقضن لما ذكره من أنه لا يجوز [خراج الح عن بنت لبون» وهو مع ذلك سهنٌ وين وجه الستهو. 

وقال في الفائق: ولا يجير نقص الذكوريّة بزيادة سن في أصمٌ الوجهين. انتهى. 

قلت: : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والوجه الثاني: : يجبر» وقد تقدّم ما قاله ابن عقيل في موضم من الفصول» وما رده به امجد. 

قال الشيخ في المغني» والشارح عن هذا الوجه: اختاره القاضي» وابن عقيل. 

والظاهر: أن هما اخحتيارين» إن الأول ذكره المجد عنهماء والثاز ني ذكره الشيخ عنهما أيضّاء والله أعلم. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: : (وقي إحدى وعشرين ومائةٍ ثلاث بنات لبون» وهل الواحدة عفر وإن تغيّر بها الفرض ام يتعلّى بها 
الوجوب؟ فيه وجهان). انتهى. 

وهما لابن عقيل في عمد الأدلة» واطلقهما ابن تميم. 

أحدهما: يتعلق بها الوجوبء وكذا بغيرهاء لك لتقن 

والوجه الثاني: هي عفر وإن تغيّر بها الفرض 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الضروع - كتاب الزكاة Vo‏ 


البُخاري (۱۳۸) وَحَديث أبي بَكْرٍ (و ش م ر). 

وَعَنْهُ: ا ليقتان إلى مڌ وَثَلائِينَ فهر الفُربضة كما سن فَنِي مائةٍ وَثَلائِينَ حِفَةٌ وبا لَبُونء اْمَارَهُ بُو بر في 
کاب اللاي بو کر الجر (و م ر) لخر غنرو بن خژې فيو ضتغفاء فإ مح رض بروَائيه الأخرى» وبما هو 
أكثر مه نة وَأصح» ولا أَثْر ِِيَادة خض بعير و1لا] بَْرَةٍ أو شاةٍ. 

رذب (ه) تائف الفريضة بنذ المشرين ومن في كل عاس عا تع يتين إلى حمس وأربَعين قَفِيهَا قتان 
ويش تخا أ في ماقو شين قلات قاق م تاتف الفريضة فإذًا زاذت قفي كل حمس ين الزهادة شات إلى 
حمس وَعِشرِين ففيها بت مَخَاض مع لات اليقاق» رفي ميت وثُلائِين بشن ڳون مح ثلاث اليقاق؛ وفِي سيت ارين بين 
حِقَةٌ َع ثلاث الميقاق» فَيَصِيرٌ أربعاء إِلَى مِائتَيْنء فَإذَا زادت اونش ليد عا بي اراد راشیین إلى الاين هگڌا 
بذ لرواية مرس يڻ ليث عرو بن حزم رضي الله عنه. 0 

ذا بَلَقَتْ مين افق الفَرْضَانء يخير الاك للأبار احتاره أبُو بَكْرِ وابن حَامِدٍ وَجَمَاعَة قَالَ ان تعیم: : وال 

قال صاب المحَرّر: وَقَد ص خمد عَلَى نَظِيرِه في زكاة البَقّره وَنْصْ أَحْمَد: تَجبْ اليقاق. 

وَقَالَهُ القاضِي ف ا E CE‏ 
القاضي في الآحكام السلطانية ة أن السّاعِي يَأحْدْ أفْضَلَهُمَا (و م ش) وَعَيْنَ القاغيي» وابن عقيل» وغيرهما مَا وج عند 
ِنْهُمًا. 

مراحم -وَآللة الم : أن الساعي ليس له تكليف الاك موا (و) وفي كلام غير راجا ما ذل على هذا ولم 
أجذ د تصنریا بخلافو» وإلاً الول به مُطلَمًا عيذ عند عبر راجا وَلا وجة لَه. 

ول أخرج يِن التوْعَيْن كأربَع قا ونس بات لَبُون عن ربسا جاز. 

وق لي م سيا ل د ار ا TR‏ 

فيه خريج من أن صقي عدن في الكفَارَ وَهْرَ ضعيف» وإنا جد أحَدْ الفَرْضينِ كام والآخر اما لا بد له 
جْبرَان» تَعَينَ الكامل؛ لآن ا ران بَدَلَ فعَلَى هذا مم نَقْصِهًا أل عَدهِ مِنَ الجبرَان لا تجوز مُجاوزئة. 

وقِيل: : نَجُونُ كوه لا بد ِن ا ران ومَعَ عَم الفَرْضَيْنٍ أ عيْبهُمَا لَه دول عَنْهمَا م مع اْجُبْرَان رج خلس 
تات تخاص وعنشن رقا عر يا از وال ورظم أن غر ارزع ذا وت اعد ارح ماناو لان اا 
مانن رهما ولا جو أن بُخرج بات المخَاضٍ عن اليقاق ونيف اران ولا ادعات عن بات اللْمُون وَيَأعدُ 
لجان مضتاعقاء لما سبق (و ش) فوج الوه اليف وا I ET‏ 
يُخْرِج اربع بات لَبُون مَعْ جُبْرَانء ولا خيس حقاق وَيَأخْدٌ الجبران. 

من عَم مين راجا لم يكلا خصيلة (م) ورج ُوه ميا ليمع اتن از نثرين رهما أذ يرج قوقة سينا 
تيد وََاحذ مغل ذلك من الساعي (و ش) وَيُْتبرُ َو ما عَدَلَ إل في ملكي إن عَدِمَهَا خصَل الآصمل» كما سب يمن 
عدم ان لَبُون يُحَصل بنت مَخَاضٍ لا هُوَ وَذكَرَ أو الََالي: ايت رذب ((ه) له دف مين فر التاجبو أذ ذو 
فياخذ وَيَدقَعْ قِيمَة قِمة الفَضْل بَِنّهُمَا عند افون كان الس الراجب عِنْدَهُ أز لا بء على القيمةٍ. 

وَفِي اليداية لِلْحَتَفِيةِ: من عة مين فَلَمْ يُوجذ أذ امدق الآعْلى مِنْهَا وَرَدٌ الفْضل» E‏ 


عَلَى أخلر القِيمّة. 
إلا أن في الوجه الول لَه ۸ لَه أن لا يَأَخلَ وَيُطَالِبْ بعَيْنِ الواجبٍِ أذ يتا 3 شيراء' وقي الوَجه الثاني 2 يخي 2 لآ 
بَبْعَ فيه بَلْ هُرَ [عْطَاءٌ بالقِيمَةٍ. ْ 


ومن جبْرَ باق وَعَشَرة راهم أ أخرَج مينا لا لي الواجب لِعَدَمِ عَلَى مَا سبق وَخدَ اران أو أغطاة في الجواز 


غ20 
(ع): ما أجمع عليه . (و): موافقة الآئمة' الثلائة (خ):“غالغة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حتيفنة 


5 ۳ 


وَجْهَان 0 

وَقِيل: يَجُوڙ في الآول لا عَكْسُهُ (ش) وَحَيْتْ تَعَدَدَ الجُبْرَانْ جَازْ جَبْرَانَ تما وجيران دَرَاهِمْ. 

وَقِيل: لا يَجُوبُ والسالة كَالكَفَارَات. وفي اران الوَاحِدٍ الخلاف» وَيُخْيُّ ااك في الصّعُودء والئزُولء وكا ِي 
الشيّاوء والدرَاهم. 

قال صاب اجرد والُحَرر: يُخْيْرُ مُعْطِي الْخبْرَان (و ش). 

وجه ريج في الي قَبلَها: يُخَيّرُ السّاعِي (و ش). 

وَإن عُدِمَت القريضة والْصًاب مَعيب فَلَهُ دَفُمْ السّنّ الفلى مَع الجُبرَانء ولس لَه فع مَا فَوْقَهَا مَعَ أخلر الجُبْرَان؛ لان 
لبان فده الشارعٌ وف ما بيْنَ المتّحِيحَينء وما بين اين قل مِنه» قاذ فة للك جَازء لِمَطَوْصِه بالرايب بخلافم 
الساعي وَيخلافٍ ولي اليتيم فَإِْهُ لا جوز له إلأ حراج الآذوّنء وهو اقل الواجبي كما لا يَبرْ. 

وَلا جبْرّان في عير الإبل (و) ولآ النص فيها لا يُعْقَلَ مَعْتاُ. 

وان جَبرَ صيفة الراجب ٻٿيء من جشيه فارج الرّدِيء عن اميد وڙاڌ قذر ما هما مِنَ الفَضل لَمْ يَجْْ؛ لآنا القصند 
مِن غَيْرِ الآثْمّان النفع ِعبِِهَا فيقوت بَمْضُ الَقْصُودء وَمِنَ الآنْمَان القِيمَةُ. 

قا في الانتِصّار: يُحْتَمَلُ في الماشييَةٍ كَمَسْالَةٍ الآنْمَانء عَلَى ما يَأتي. 

وَقَالَ صاب الْمحَور: ر: وياس الذهب جَوَازْه في الماشيّةِ وَغَيْرهَاء عَلَى ما يَأنِي في المكْسْرَةٍ عن الصّحَاحء وَفِي اة 
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قال في اليلاف: لا يَلْرَم عَلَيهِ صاب الزُرْع والثمرِ؛ لآنة لا ي ْم أن يَقُولَ فيه مل ذلك وَلَّمْ جب بير هذا. 


1) (مسألة - ١7‏ - 1۳): قوله: (ومن جبر بشاةٍ وعشرة دراهم» أو أخرج سنا لا تلي الواجب لعدم؛ على ما سبق واخذ 
الجبران أو أعطا. ففي الجواز وجهان). انتهى. 

ذكر المصدئف مسالتين: 

(المسآلة الأولى - :)١7‏ هل يصح الجبران بشاةٍ وعشرة دراهم آم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في المذهبء والتلخيص» والمْحرّر وشرح المدايةء والرّعايتين» والحاويين» والنظم» والفائق؛ والقواعد 
الفقهيّة والرركشي» وغيرهم. 

أحدهما: يصح» ويجزئه. وهو الصّحيحء اختاره القاضي. 

قال المجد في شرحه: وهو أقيس بالمذهبء قال ابن أبي المجد في مصنفه: أجزأه في الأظهرء وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي 
وشرح ابن رزین؛ وصحّحه. في تصحيح الحرر. 

والوجه الثاني: لا تجزئه» وهو احتمالٌ في الكافي, والمغني؛ والشرح» ومالا إليهء وقدّمه ابن تميم قلت: وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. 

(المسالة الثانية - :)١7‏ هل يجوز الانتقال إلى سن لا تلي الواجب من فوق أو أسفل أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب» والكاني» والثلخيص» ومختصر ابن ميم والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 

أحدهما: الجواز» والإجزاء. وهو الصّحيح. 

اختاره القاضي في الْجرّدء وأوما إليه الإمام أحمد. 

قال الثاظم: هذا الأقوى» وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس» والمنوّر ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين و غيرهم, وقدّمه 
في المقنع» واحررء والشرح» والفائق» ومال إليه في المغني . 

والوجه الثاني: لا يجوز ولا يجزئه» اخحتاره أبو الخطّاب» وابن عقيل. 


قال في النهاية: هذا ظاهر المذهب» وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة: وقدمه في المستوعبء والرّعاية الصُغرى؛ والحاويين يبن ونصره 
المجد في شرحه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


فصل 

قل صاب البقر تلائو ن (و) یجب فيها بيع ١‏ لأ بجع أنه سنك آبر شير عن امل الوصو ج البقّرة 0 
اسنتوى قَرْنَاهُ وَحَاذّى قَرْنُهُ أذُنَهُ غالبا أو د ب ی کل با سن قاو مه وتي الاحكم اا ما 
سنة. 

وَقَالَ ابن أبي مُوسى سان (و م) ويُجزئ] مُسين. 

وَفِي صحَاح الجؤهري أن الدع لول لبَق ق في اة الثالَة. 

ذفي ازع شين (و) الحا من اله هي الي لها سان (و ه ش) رفي لكام الالطأئة: تة 

وقِيل: ثلاث (و م). 

وقيل: أربع» وَتُجزئ أعلَى مِنْهًا ميناء وَلا بُجزئ مين (ه). 


وق زئ نها بيان جرم ۽ به تضم يّجْزئ تلائ َة عَنْ يتين (و ش) وَفِي سين بيا تان (و) ثم في كَل لان 
بيع وَفِي کل اربعِين ية (و). 
وَإِنْ اجتَمَع المَرْضَانء كمائةٍ وعشرين» فُكَالإِيلٍ (و) وَنْصْ أحَْمَدُ هُنا: التَحِييٌ وَمَذهَب الحنَفية كقولناء وَعَنْ (ه) 


2م ماس 


أيْضًا فيا راد علَى الاين بڃسابها في كَل وَاحِدةٍ رُم شر َيِه وَعَنْ (ه) أِضًا: لاش شيء فيها حى تَبْلْعْ حَسْسِين» 

اقل صاب الغَنَم أرِبَمُونَ (ع) جب فيا شاه (ع) وَفِي ما َة وإخدى وَعِشرِينَ شتاتان (ع) وَفِي ماين وَوَاحِدَة ثلاث 
شياو (و) إلى امائ جب فيه أرب شياو (و) ثم في كَل ماق شاو اة (و). 

وَعَنْهُ: فِي ثلاث َة وَوَاحِدَةٍ أربَمٌ شاه تُمْ في كَل َة شَاقٍ ق شا فَعَلَيهِمًا في ت' ییاو حشر فيساي رة أن الاقة 
ذا قفي ريائ دوادو شس شاه وفي نيوا دز مستا شراب على هذا أب قن الأمنابو من َر 

هَل الروايّة وَقَالَ: احتَارَمَا أبُو بَكْرٍ أن التي َبلهَا مهو وَذْكَرَ بَعْضُهُم الثاني 

وَقَالَ: اختَارَهَا أبُو کر ذه الوا خض الارن وخلى كَل حال قالذقب الوا الأولى؛ عن 
عَلَيْهَا خمد ومسب حكْمْ الآْقاص وَمِي ما بين الفرايضٍ في الفقصل الثاني من كناب الرْكَاة. 

فصل 


رَحَيْث وجب الا في إل أن عَم قلا جزئ إلا الع من الان (و ش) وأبي وف محمد وراب قن (ه) 
وَلَهُ نصف سَنةٍ (و ه ش). 

وقيل: ُلَاهَاء لا نة (م)» والثني ِن الَعْزٍ (و ش) وَلَهُ نة (و ه ش) لا سان (م) ولا يعبر الي مِنْهُمَا (ه) ولا 
يَكْنِي الجَذْعٌ مِنْهُمًا (م) ودم اجو رئ أذ امع للد النشاة في الس الي ويتوجة احيِسَال فيه واا اصح نة 
الشافعية ا 

ولا يُجْزِئُ من [في] ماشه ناث إخراج ذَكَرِ را ما تَقَدْمٌ ِن ابن لبون وتبيع. 

وَقيل: : يُجزىا ذَكرُ الغْتم عن الإبل (و ه). 

وَقِيلَ: وَعَن الغنم (و ها ون کات كلها ورا اجا الذَكرُ (و م ش). 
وقیل: لاء فيُخْرِج انی بقِيمةٍ IEE‏ فقوم النْصَابْ من الإا [وَتَُومُ فَرِيضئْة)» ويُقَوُمُ صاب الذكُورء فَيُوْحَدُ انى 
بقِسْطه]. ١‏ 
وق :: زئ عن الغنم لا عَن الإبلي والبَقرِ. 
وقيل: بُجزئ عن العْنم» والبقرء للا يُخْرِج ابن بون عَنْ مس وَعِشرِينَ وَعَنْ ميت وَللاثِين اوی الفْرْضَانء 
من قَالَ بالآول قَالَ: القَرْض بِصيفةٍ المال» َة من حمس وعِششرين دون فيمَيِه من ميت وكلانين 5 ؛ هما في القيمّةٍ كَمَا 


ا 


وم 


سس سس ل مسي سس سي سس سس ص مب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


هما فِي العَدَدٍء فلا يُوَدي إلى التسنويَةٍ كَالعتَم. 

وق :: حرج ابن مَخاض عَن خلس ورين ققوم الذكَر مقَامَ الأنتَى اهي قي سي كس اور النمشبى وَحَكَاه ان 
ميم عن القاغييء واه أصح. 

وَقَالَ: قَالَ القاضيي: يُخْرِج عن ميت وَتَلائين ابْنَ لبون ژايد القيمَة على ان مَخَاض بقذر ما بَينَ النصَابينِء ولا وح 
الربّى وَجِي الي لها ولد ثليه یه (و) ولا الحَامِلُ ولا طَرُو َه لفحل (و)؛ لآنهَا قبل غَالِبَا إلا برَضِي رب الال (و). 

قَالَ صّاحِبُ الْمحَرْر: ولو کاڻ الال ذلك لِمَا فيه ِن مُجَاوَرَةٍ الآشنيّاء المحدُودَق وكا نيار الّال. 

وَالآكُولة وهي السمِينةُ (و) مع أله يجب إخراج م المْرِيضَّةٍ يضّةٍ عَلّى صفْيه مّمّ الاحتفاء ء الس الُْصُوص عَلَيْو. 

وکا لا تُوْحَذْ مين من جنس الوَاجبه أغلّى مِنه إل برضى ره (و) قبنت لبون عَنْ بنْت مَحَاضٍ تقل حَْبلَ: إن 
احرج اجو ما قر ليه ذلك مَضْل ل ولم يُجَوْْهُ داد الظَاجري» ودره ابن ع عقيل في عمد الال وَجْهًا. 

وَقَد قَالَ الحلواني ف في التَبْصِرَةٍ : إن شاءَ رب الال آخر رج الأكُولَة وَهِيَ السميئة-: فُللساعِي فَبُولها. 

وَعَنْهُ: ل لان فك کنا ال وخر غریب بيد 

وَفَحْلٌ الضرَاب لا يؤخ لِخَيْرِهِ (و). 

قَالَ صاب الْمحَرّر: اخمَارَه أبُو بَكْرِء والقاضيء وَكَذَا د َه ابن عقيل ويره فَلَْبَذلَهُ الاك لَزِمَهُ بوه حب حَيْث يُقبَلُ 
الذكر. 

وقي : لاء لِنَقْصه وَفَسَادِ لحه یس لا يضر 

ولا تُجزئ مَعِیبة لا بی بها ص عل َم ب الأ 

وَفِي نِهَاية 3 الآزجي واوا ليه و الشيخ يرد بو في الوه ٠‏ وَنَقَلَ حَنبلَ: لا تؤحَذ عَوْرَاءُ وَلا عَرْجَاءٌ وَلا نَاقِصَةُ الخلقء 
واتار صاب المحَرر جوا ؛ إن دآ الساعي أنْفُم راء زياد صفَةٍ فيه (و م ش) وال افيس باذعب لآن من أصلِنَا 
إخراج الْكَسرة ة عن الصّحَاح وَرَوِيءَ الحَبّ عن جَيّدِ ذا اة قر ما يهُا مِنَ القضلء » على ما َيه وبق اير الفصطل 


اثالث قَبْلَه. 
ولا وذ صَغيرَةٌ (و) وإلا کان الاب عا برض أو غير أوْ صيقارا جا في ظاهِر اهيب لَص ة عَلَيْهِ ِي 
الصَغِيرَةٍ» وَاختارَ بو بكر: لا يُجزئ إل سَلِيمةٌ كبيرة بقذر قِيمَةٍ الال (و م) وَحَكَاه عن أَحْمّدٌ حْمَدَء قال لِقول: أحْمّدَ في روّاية 


خمد بْن سَعِيدٍ: لا يَأحذ إلا ما ما يَجُورُ في الضّحَايا. 

ال القاهبي: ان ع SE‏ 

قال الحلواني: : وَهُوَ ظَاهِرٌ کلام ارق قي كشا الإبلء لن الفَرْقَ آنا لَيْسَتْ مِنْ جنس الالء قلا يرن تضق الاك وهنا 
من جيه فَهُوَ كا بوب فَعَلَى اذهب يُتِصوَرُ أخذ الصُغيرة إذَا دل الكِبّارٌ بالصغار أو مَانَتْ ا وَبَقيتا الان 
وَذْلِكَ عَلَى الرَوَاية الْشهُورَةٍ أن اول نقد على الصّمَار مُفْرَدة كما يأټي ولا ١‏ انقطم. 

وَالفْصْلان» والعجًاجيل الخال في وجو فلا أْرَ لسن ور لدف وعد ِن حمس رَعِشْرِينَ إلى إخدى 
وستّينَ وَاحِدَة نا ثم في ميت وبين نان وڌا في إخدى ويِسَهِين وفي ثلائينَ عجلاً إلى يسنم وححْضِينَ وَاحِد. 

وَفِي ستين إلى د تسن و انين انان رفي التسنعین ثلاث نها والتخديل بالقيمَةِ مَكَانُ زَيَادَةٍ ري 
إخراج الذكّر نالو لامي إلى تسْويَة النصبو الِْي عابر الشترْع الآسحَكَامْ فيه باخيلاها. 

وَقِيل: لا يَجُوْ إخراج قُصلان وَعَحَاجِيلَ» والذِه مَل الد جخ ااه مناج لرن ققوم اماب من لكان 


كد وه 


ديقوم فرضة. 
َم يقََمْ الصّغَان َع نها ية بالقبنط (و ش» لتلا ودي إلى تئوية لثمب في سين مرج . 
- وقيل: تضَاعَف: زياد السن لكل ر َنب تة مِنَ الإبل» وَاخْمَارَهُ في الانْتِصّار. 


ذا في الائيصار: وقي البَقَر كَمَُْاعَفَةٍ لسن في الفَرْض النصُوص َل عليه وقسل بالجئران اللشرعي في الإبل» 


:(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (اق): قو 7 الشافعي ' (ر): زوايتسان 


وَيُضَاعَفَُ لكل رتب (م غ )؛ لآن زيادة الفْرِيضَةٍ يضّةٍ زيادة الال بالسّن أو بالْعَدَقٍ وَلَمْ يگن اعيِبَارمْمَاء فَاعَبَبْرْنَاهَا بِجُبْرَان 
اعْتَبرهُ السرم تعره على أل قَذْرُ الواجب الذي وجب الرٌيَادَةَ بالسسّنٌ» ولا يُقَالُ هذا ا لمران إِذا كان الركى كبنارًا؛ لآنة 
تی كانتا الك ين عير اجيس قلا رق يليل اذ فهما ذون خَضة ورين مار من الإبل في كل خنس اف 
کالکبار. 

جَرَم بدا في اسوب عب وَزَادَ: وَلمْ يعر اشع اران في البَقَرِ ولا ُؤحذ وا مِنْهَا كَمَا بُجرئة من ثلاثين» 
قحد مَعَهُ لث قِيمَةٍ واد مِنْهَا لِلضَرُورَةٍ قَالَ: وَهُوَ ر ظَامِرٌ كَلامٍ أحْمّد في رواية راهيم من خرب ذا وجب عَلَى 
صَاحِب مَاشِية سن فَلَمْ تكن عِنْدَهُ يُمْطِيهِ ما من وزيا رلا بتري له على نشو غلي رخني اله غه كنذا قال: إل 
قَوْلَهُ ظَاهِرٌ كلام أحْمَد. 


هذا ون امح كار وَصغَارومعِيَات وَصِحَاح وَجَبْتا كبيرةٌ صَحِيحَة قبِسنهَا على قذر قيمَة الاين (و) فَإذَا كان قِيمة 
الال لخر ج -إِذًا کان المركى کل كبارًا صِحَاحًا- عشرين» وَقِبسُه بالعطس عَشرَة وجب كبَيرَةٌ ضَحِيحَة قيا خَضمَة 


طن هذا تح ناوي العديي» وَل كان الت أفلى» وان أذ فنا بها قلا حر ولت وبالتخس قلق رة 
عش وان لهي عَنِ الصغِير» وليب وكرام المال. 

وروی أبُو اود )٠٥۸۲(‏ قَوْلهُ عليه السلام: «رَلَكِنْ ِن وط أنْوَالِكُي». 

وَعِنْدَ ابن عقيل: من لَرْمَهُ رَأسان فِيما نْصفهُ ا نِصفهُ صَحِيح وَمَعِسِبْ أخرج صّحِحَة وَمَعِيَة (خ) كَنِصَاب ميب مُفْرَو 
الأول الَذْعَب بدليل الخُلْطَةِ ولان في ماله صَحِيسًا قي بفَرْضِهِ به بخلاف ما لَوْ لَزْمَا م مَن ماله ميب إلا وَاجِدةٌ فَِنْهُ 
ُجزِئُهُ صَحِيحَةٌ وَمَِيبَةٌ (و). 

وَكَذَا في م وَعِشرين سسَخْلَةِ وَشَاةٍ 5 بو شا كب وسَخْلةً إن وجيت في محال مرق وإلأ بره بانط وهو 

مَعْنَى قَوْلِهم: إن كان لجح َير الراجب لزكة که إخراج لج الراجب متجيحا بقذر الالء فيب من كرام ولام ميان 
وَمَهَازِيلَ وَسَطرء نص عَلَيْه قر قِيمَةٍ الملَينِه كما سبق سبق 

وَذْكَرَ الشيخ: من أحَدِهِمًا بقذر القيمة؛ لآنْهَا تع اتاد املس حي اقرا وکر ابر بكر في زيل بقيشة ريي 
وكذًا إنا كان نَوْعَيْنِ» کبځاتي وراب وبر وَجَواِيس» وضأن مغز ارج من اهما شاء بقذر قيمتهاء كما متبق.. 

وَيتْرَجُهُ في جن مَنْ حَلَفَ لا يَأكُلُ لحم قر بججائُوسء الميلافة هنا ني تعاض اقيق الي والمُزقية هنا 


ايُقَدم؟. 
3 
وَفِي الدَايّة لِلْحَنفِيُةِ: لا يَحْنَتْ به لان أَوْهَامٌ الناس لا تسلبق إَِيهِ في ډیارنًاء لِقِلتِه. 
وقيل: يُخَيْرُ السّاعي. 


)١(‏ (مسالة - :)١5‏ قوله: (والفصلان؛ والعجاجيل كالتّخال في وجب فلا اثر للمّنٌ» ويعتبر العددء وقيل: لا يجوز إخراج 
فصلان وعجاجيل» واليه ميل الشيخ» واختاره صاحب الْحرّرء وقيل: تضاعف زيادة الس لكل رتبة في الإبل واختاره في الانتصار» 
وزاد في الانتصار: وني البقر كمضاعفة الئّنٌ في الفرض المنصوص عليهء وقيل بالجبران التشرعي في الإبل؛ ويضاعف لكل رتية). 

الوجه الأول: : قدمه في الشرخ وشرح ابن رزين» ومختصر ابن تميمه والرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير. ' 


والوجه الثاني: : مال إليه الشيخ في المغني» واختاره المجد في شرحه فقال: : هذا الوجه اقوى عندي» وعلل وهو الصتحيح على منا 
اصطلحناه في الخطبة. 


الثالث: 0 ابو ات ي ان 
ا ار لل و ا 3 e‏ 
راو التاضن ات اريه راجا و 3 


)ا أجنع عليه (و ): موافقة تة الأكمة العلاثة (خ): الفة الأئمة (ه): الإمام آبو ختيفة 


وَنَقَلَ حَنْبَلَ في ضأن وَمَعْرِ: يُخَيْرُ السنّاعي لانّحَادٍ الواجبي و يعر أبُو بكر القِيمَة في النْوْعَيْنِ. 

قال صاب الْمحَرّر: وهو غار نَقلٍ حل (و م)» ولا يره ِن أكْثَرِهِمَا عَدَدَا (م). 

وإ احرج عن اللاب من يروه ما لس في مَالِهِ مِنْهُ جار إن كم تفص قِيمَةُ المخرّج عن التْوْع الواجبوء وَعَلَى 
قول أبي بَكْر: ولو نقصّت 

وقيل: لا ُجرئ هنا ملق كَغَيْرٍ الجنس. 

وجار مِن أحد نُوْعَيْ ماله لتَشْقيص الفَرْضٍ 

وَقِيلَ: جز ي هن الغئآن عن اكغز وجا وَاحِدًا. 

الَذَحَب ينقد الول عَلَى صِيغَار مَاشَِِ مُفْرَدة مُنْدُ كه (و م ش) فَلَْ تَغَدت باللَّبنِ فَقَط فقيل: جب لِوْجُوبهَا فيهًا 
بَا لِلأمات كَمَا بها في الحَوْل. 

وقيل: لاء عدم الوم الت وَاحمَارهُ صاب محر وَدَكرَهُما ابن عقيل احِْمَالَيْنِ (م 101" وَقّذ سبقا. 

وَعَنْهُ: لا يَنْعَقِكُ ينقد حى تلع مين مُجِْئئ مه في لكا (و هى وَحَكَى ابن نَم أن القاضي قال في ترجه الصّهير: 
جب الرْكَاةٌ في الميقّاق» وَفِي بات و المخاض» وَالنَبُون وَحجْهَانء بناءً عْلَى السّخال. 

وََقَلَ حَرب: لا زْكَاة في بات المخاض حى يَكُونْ فيا كب كَذَا قال فعَلَى الروَايَةِ الثائيَة يَنْقَطِعْ الول ما لم بق 
وَاحِدة مِنَ الأماتي صر عَلَيْه وقيل: ما لم يب صاب مِنَ الآمّات. 

وَعَلَى اذهب لا يَنْقَطِمْ كَمَا سبق وَيَعْبَعُ الاج الأمات في الول إا کات الأمُا ت نِصَابًا (و) فَلَوْ مَاتَت ا 
الأمات فجت سَخلَة انقطم وَل جت ثُمْ م مات الأ لم بقع وَل مَانت قبل أن قصل جَمِيعهَا القَطَم؛ ؛ لآنه لم 
َا كم الوْجُود في الركاق وَقَذ يوج تخريج وَاحْيمَالَ ولو لم يَكُنْ نِصَابا فَكمْلَت پيتاجها فَحَوْلُ الكل م 2 
نَقَلّهُ الحمَاعَة عَهُ (و ه ش) كير الاج (و) وکرنج النْجَارَةٍ (م). 

وَنَقَلَ حَتْبّلٌ: حَوْلُ الكل مُنْذُ ملكت الأمّات (و م) كَتَمَاء النَصَابِو وَرَدّ: إنَْا ذخ ضُم اليه لانْيقَاد الحول عَلَيْهِ فيه 
قُصَلْحَ لامنيتباع يري وَلِهَذَا ضم اليه ء امسَفادُ يِن الجنس سبو مَل ولا إلى ما دون النْصّاب (و). 

وَكَدَلِكَ قُلْنَا في رِبْح التَجَارَة فَعَلَى هذه الرُواية ية لو أَْدَلَ بَدْ نض صاب بِنِصّابو من جنه كَعِشْرِينَ شا بأربَعينَ» 
احمل أن يبد ي عَلَى حَوْل الأولى (و م) وَاحْتَمَلَ أن بد ئ الول مِنْ كمال النْصَاب؛ لآ لس بِنَمَاءِ مِن عَيْنِهِ عَيْنِهِ كَرِبْحٍ 
الّجَارَةِ (م .")1١‏ 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (المذهب ينعقد الحول على صغار ماشيةٍ مفردةٍ منذ ملكه, فلو تغذّت باللّين [فقط] فقيل تجب لوجوبها 
فيها تبمًا للآمّات كما تتبعها ني الحول» وقيل: لاء لعدم السو المعتبر» واختاره صاحب لحر وذكرهما ابن عقيل احتمالين). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم» والزُركشي» وأطلقهما في الرّعاية الكبرى في موضع. 

أحدهما: لا زكاة فيهاء لعدم الوم المعتبرء اخختاره الجد في شرحه؛ وقدمه في الرّعاية الكبرى في موضم آخر 

قلت: وهو ظاهر ما قدمه المصف في أوّل الباب» حيث قال: تب الزكاة في الإبلء والبقر» والغئم السائمة للد والسل. 

وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج التصاب رضيمًا غير سائم وجهين» وبعضهم احتمالين» وستا » فجعل ما أطلقه هنا طريقة 
مؤخخرة ني أوّل الباب» والله أعلم. 

والقول الثّاني: تجب فيها تبعًا للأمّات. 

(۲) (مسألة - :)١65‏ قوله: (ولو لم يكن نصابًا فكملت بنتاجها فحول الكل من الكمالء نقله الجماعة» ونقل حنبل: حول الكل 
من ملك الأمّات»؛ فعلى هذه الرّواية لو أبدل بعض نصابو بنصابٍ من جنسه كعشرين شا بأريعين احتمل أن يُبنى على حول الأول» 
واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال التصاب؛ لأنْه ليس بنماء من عينه» كربح التّجارة). انتهى. : 

وهما وجهان مطلقان ني ختصر ابن تمیم» وروايتان مطلتان في الرّعاية الكبرى. : 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وجه من امال الأول تَخرِيج وَاحْتِمَالَ في ربح التجارَق وَسَبَقَ نظِيرُ المنالة في اشنتراط الحول. 


جب الزْكَاةٌ و في الْمَولَد بين الوَحْشي وَالآهْلِي» جَرَمْ به الآكتَرُ وَلَمْ أجذ به نَضاء تَغْلِيبَا وَاحتِيّاطًاء كتخريم لِه 
وَإِيجَابهِ اراس واللمثوصر” ار 
راد صاب الْمحَوّر : بلا شك اطا في التنميرة هين ور ان تيبم أذ القاي كرما نبي العامة روايتين 
وَاختَارَ الشيخ: لا نَجبُ (و ش) وَهُوَ مُنْجَة. 

قَالَ: والوَاجبّات لا مُت ُت اخيياطًا بالثلك» فَيْلرَم صّوْمْ ل َة العيْمِ» وموش شك في بُلْوغِهِ نِصابًاء قَالَ: ولآنه يقر 
بامنيه جيه قلا َو الُصُوص» رلته لا زئ في هي وأغنحةٍ ود ولا يل في وکال لظام ل لا نسل 
لَه وَمَذْهَبْ (ه م) إن كانت الأمّاتْ أهَلِيّة وَجَبتَْ وإلا فلا. 

وَكذا تب في صاب كله أ ضيه بق وَحْشٍء في ظَاهِرٍ الَذهَب اختارة أصْحَابنَاء قال القاضي وَغَيْرُهُ: يمى قرا 
حَقِيقَة فذحل تخت الظاهر. 

قال بَعْضْهُم: وَاختِصَاصُها بتقیبد أو اسم لا َع دُحُولَهَاء كَابجوَامِيس» والبَخَاتِي» ونما َم نَجْرْ ِي َذي وَأَضْحِية 
في آشهرِ الوَجَهَيْنِ؛ لن المقصوة اللْحَىٌ » فَنَقَصَانُ لَحْمِهَا كَالعَيبن ثم لا يملع تَعَلُقَ الركاق كَصَغِير وَمَعِيبو وَكَذَا هَلْ 
يقلي في حرم وَإِخْرَام؟. 

وقِيل: يَقْدِي؛ لتأثير الحرم في عِصْمَةٍ كل دم ما كا لتَجي؛ ولا يُقَادِي بهاء وَمَنَعَهُ بَمْضْ الآصْحَابِي قَالَهُ ابو 
المعَالِي. 

وَعَنْهُ: لا ركاه فيهاء تاره التتيْخ (و) وكذا الغََمُ الوَحْتِيبُةُ (و)» ولا زْكاةً في الظبّاء ص عَلَيْهِ (و) كَبغَال وَحَمِيرِ 
وَعَن ابن حَامِلٍ: جب کی روايةً) لأنها تعب انب وال تى عَنَْا 

ولا زا في ايل «و م ش) وأبي ُومئف وشح ذهب (ه) جب إا كات متاه إن على الآمتح خنة» از 
بَعْضْها اناه عن كل قرس دِينَارٌ أو عَشَرَةٌ دَرَاهِم أو يُقَوْمهُ بِدَرَاهِمَ وَيُخْرِج من كَل ماين خمْسة» ولا صاب لَهَاء وَعَنْ 
(ه) أيْضًا رواية: جب في ذُكُورهَا الْفْرَدَة. 

رفي «الْصّحِحَيْنِ» (خ: ۹۸۲ م: 4 عَن أبي هُرَيَْةَ مَرقُوعًا: ليس عَلَى المسْلم فِي عَبْدِِ وّلا فَرَسِهِ صَدقة». 

وَلآبي داد (1545): «لَيسَ في الخيْل» والرقيق زَكاة إلأ اة الفطر في الرقيق». 

وَلآَحْمَدَ (۸۲): حَدَثنَا عبد لرن بن مهدي عن ميان عن ابي إمسْحَاقَ عَنْ حَارئة ُن مرب قَالَ: جَاءَ ناس مِن 
اهل الشام إلى حُمَرَ فَقالُوا: : ئا قَدْ أْصبنًا أموالاً وَحَيْلاً وَرَقيقًا تُحِبُ أل يَكُون لتا فيه رْكَاةً وَطَُور؟ قَالَ: مَا فَمَلَهُ صاحتاي 
َبْلِي فَافْعَلَفُ ٠‏ فَاسْتشَارَ أصحَاب محم ب وَفِيهم عَلِي فَقَالَ عَلِي: 7 هُوَ حَسَنٌّ إن لَمْ تكن جزية رَاتِبَةٌ بُح ون بها من 


بُعْلرك. 


وَفِي «الصحِيحَيْنِ»: «فِيمَن لَه اليل متثرٌ ت ل 
وَفِيهمًا أَيْضا: ل َيْسَرهًا 
فَقِيل: الْرَادُ به الجهَاد بها ذا تَعين. 


= أحدهما: ايبنى على حول الأولى» فاشبه التتاج. 
والقول الثاني: يبتدئ الحول من كمال التصاب. 


قلت: وهو قوي؛ لأ الكمال في المسألة الأولى حصل من نفس العين» وحصل الكمال هنا يسبب العين» وهو البدلء فأشبه ربح 
التّجارة» وهذا ظاهر كلام جاعة. 


فهذه ست عشرة مسألة فتح الله بتصحيحها. 
E‏ ا ا E‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: الح في رقَابهَا اسان إلا والقيا 

وَقِيلَ: الْرَادُ بح الله حمس الغْتِيمَق يلخ الح عَلَى الجهَادٍ بها أحيّانَاء والإرقَاق بهَا فيب أو 
إعارَتهاء أ يُحْمَلَ عَلَْهَا المنْقَطِعٌ» أو يَتَطُوْعٌ عَنْهَا بالصدقة وب فن إطلاق اق على يفل هذه لمندوبَات جَايڙ ِكَل حډيث 
جابر: : ما ن صتاجب إبل ولا قر لا َنم لا ُي حَفّهَا إل افيد لها َم القيامة بقاع ره الحلييث» وفمه: : «فُلناءيَا 
رسو اللي وما حََهَا؟ قَالَ: إطراق فَحْلهاء وَإعَارَةٌ دلواء وَمَنيِحتهَاء وَحَلَبُهَا عَلى الماء» وَحَمْل عَلَِهًا في سبيل اللوه. 

رَوَاه مسيم (۹۸۸)ء كذا قال. 

وَيَاتِي أوْلَ أصْئاف الزْكَاةء وَأجَاب القاضي بالجهَادٍ بها وَبِِعَارَتِها وَحَمْل الْنَقَطِمء والصّدقةٍ بان أخبَارَنَا أؤلى؛ لأآله 
قْصّد بها بيان ا لمكم الْخْتَلف فيه. 


ere 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاذ (ق): قول الشاذ (ر): روايتان 
م ااي ل الشاقعي 


باب حكم الخلطّة 0 
الخلْطة: وره في الزْكَاةٍ (ه)ء وَلَوْ لم يبلغ مَالُ كَل خخليط بِمُفْرَدِهِ نِصَابًا (م)ء ولا ر لط من ليس من أل ارك 
(و»» ولا في دُون صاب (و)» ولا خلْطَة لِقَاصبه بِمَخْصُوسي قدا حلط تسان قار م مِن أهل الزّكاة مَاشبيّة ية لهنم يع جَمِيمٌ 
ا حول فَبََغَتْ نِصابًا فأك خُْطة اغیان, بأن لکا مالا ماعا برش أو بشيراء أن يره أ عة ازصافي بان يمير مال 
كل اجار عَن الآخر. 
فلو اتاج َر لعي غَنَمِهِ شاق مِنْهَاء فَحَالَ الول وَلَمْ ُقرذهاء فَهُمَا حليطان» وإن أفْرَدهَا قَنَقَص النْصَابْ فلا كا 


ين بع في خلطة الأزمتاف, أن لا يتحر في ازى والح والبيستى وو اراح والمخلبه وَهْوَ المؤضيع الذي 
تُحْلَبْ فيه. 


وَقِيل: وَآيَهُ» والفَحْل ذَكرَهُ [في] الرَقِي» والمحَرر وَقَدْمْ في المْتَوْعِب إمنقاط المخلّبيء وزاد: الرّاعي؛ وسر مرح 
غيم رَطيها وشزبهاء وان اخم ص على ما كرو وَفْْرَ في منتى العَائةِ ارح بوهيم الرغيء مم أنه مم يهُا 

في الُحَرر مَابعَة لِلْخِرَقِي» وَقَالَ: إن ارقي يُحتَمَل أنه اراد بالْرْعى الرّغي الْلِي هُوَ الَصْدَرُ ر لا اکان وان اراد بالمنرّح 
0 اللي هُوَ السَروح لا المكَان؛ لآنا قَدْ بنا أَنْهُمًا واد بمَعْنَى المكَان» ذا حَمَلنَا أحَدَ حَدَهُمَا عَلَى ادر زَالَ ا 
وَحَصَل به انَحَادُ الراجي» والْترَسِ أيْضًا. 

وكذا قال ابن حَامِدٍ: المرْعَى» والْسْرَح شَرْط واج وَإِنمًا ذَكَرٌ أحْمَدُ خمد السْرَح ليون فيه راع وَاحِدٌ وَجَرَمَ في الهِدَايَة 
والكافي بمًا سبق فِي الِرقي» وارب (و ش). 

وق لاز ار وهر تفع ابتبناغها تثعب بارش ودم لهم اعيبارَة. 

وَقِيل: يعبر في اشرب الآنِيةُ أيضًا. : 

وَعَنْهُ: يُعْتبْرُ ا وض والرّاعي» وَالرَاح فَقَطء وَاعثَيْرَ في الوّاضح يح الفْخل» وَالرَاعِي» والمخلّب: وَاعْتَبّرَ في الإيضاح 
الفْحْل» والْرّاح» والمسشرّح» والمبيت» وَذَكرَ الآمدِي الْرَاح» وا والفخل» والمرزْعى. 

وَقِيل: يحبر الراعي ققطء أكََهُ القاضيي عَنْ بنضبهم» ودر رواية: يُعْتَبْرُ الرّاعِي» والمبيت فَقَط. 

وَقيل: يرم حلط اللبنِ (و ش) وَعَذًا فيه مَشََة مَشَقَة لِلْحَاجَةٍ إلى شتيب ل قذ يَف راج أ ين لبد يهن لني 
الرَبَاء فَلِهَذًا اتر جَمَاعة تميير ولا يمر ألاثة ين راع قل ولو وراج وَميستو مع المسنة والنوْع (م) واج 
الآَصْحَابٌ لاعتبَار ذلك بحَدِيث سَعْدٍ: «الخَلِيطّان ما اجْتمَعًا عَلَى الْحوؤْض» والفخل» والراعي؟. 

روَا الالء والدَارَقْطْنِيْ (؟/ 6 )٠‏ وَغَيْرُهّمَا. 

وَرَوَاهُ آبو عُبَيِدٍ »٠١(‏ وَجَعَلَ بَدَلَ الرّاعِي: المرْعَى 

هذا الي هتئقة اطم ولم ر خديقاء وعو ين روا اد الله بن هيع فلهنَا يرجه العمل بالمُرفو في ذيك 
وَقّذ َيل أن خلْطَة الآْصّاف لا ر لها كَمَا يُرْوَى عَنْ طَاوس وَعَطَاءء حدم الدليلٍ. 

والآصنل: اعْيِبَارُ امال بنَفْسيِهء فَإِذَا حلط اال كما E‏ سَوَاءٌ أثْرتْ في إِيجَابٍ 
الركاة أو إسقاطها أو في تغيير الفرض. 

لو كان لآربَعِينَ من هل الرْكَاةٍ أَرْبَعُونَ شاة لَرَمَهُمْ شاف وَمَعَ الْفرَادِهِم لا يَلْرْمُهُمْ شي ولو كان ا َة 
وشرو لمهم شاق وم هراهم لات شئاءِ يرذع الواجب على مذ الال ع الرفصء فة أرق مع : ْم لر 
رب الست شّاةٌ و حمس شاق وَيَلْرْمُ الآخخرَ شَاة وَأرَعَةُأمَاسٍ شاةٍ. 

ولا تعر ني ني الع في علط الان ي 

كل في حلطة الآؤ صف عِنْدَ أبي الطاب والشيخ» اح تج نة اسوم فِي السَائِمَة وَكَنِية السقي فِي انعراش 


تب عن صاب المحَرّرِ والمجرو. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وا حْتَج أن القَصْد في الإسَامة شط وَجَرَمَ أبُو افر وَالَلوَاني» وغيرهما الثاني (م .)١‏ 

ينبني على اليلاف حلط وقح ااا أو فَمَلَهُ راي وتار اَن الك 

وقيل: لا يَضْرٌ تايها عله برمَنِ يَسِير كتَقْدِِهًا على الك برَمَنِ يَسِير. 

ون بعلت اخلط قرات شط مما سَبَقَ َم مَنْ كان من هل الرْكَاة و مَالَهُ بَعْضَهُ إلى خض وَركَاهُ إن بلع نصابَاء 
وإلا قلا 

وَثَالَ في الانيصار: إن تصورَ بِضّم حول إلى آخر وع تق فَكَْمَسالينَا -يَعْنِي: مَنالَةٍ الخلْطةِ-, كَذَا قَالَ. 

وَمَتَى لم ينبت يت لآحد الَلِيطينٍ حكم الانْرَادٍ بحل بان نكا امال معا بشيراء أذ إزث أو غير فرَكَائُمَا ركاه 
الخلطة ٠‏ وذ تبث لها حم الانفراد في ينض اول بان لطا في اناوه ماين ن تمانو شا زكى كل واد إذَا تم 
حول الو ركاه انرا (و ش) للانفراڊ في بَمْضٍ الول كَځلطة قبل آخره ومين لا اتر بالافاق» ولان اخلط 
تعلق يجاب الرّكَاةٍ بهاء قايرت جَمِيعَ الحَوْل كَالنْصَابٍ لا ركاه حلط خلاقا لِقَدِيم قَولَيْ (ش). 

لو خَلَطا قبل آخر الول بشهر فار (م). . 

وَفِيهًا بَمْدَ الول الآول زْكَاءٌ خلْطق › وَإن افق مى حَولاحُمًا أخرّجًا شاة عند تَمَام الخؤلء عَلَى كل واج نصفهاء ١‏ إن 
احتف فَتلى الأول ملفا شاو ولد تام حولي قاذ أخرجها ين خير مال على ابي يصتفة عاو يفنا ذا قم خر 

وإن أخَرَجَهًا من الال؛ قمّذ تم حول الثاني على سم وَسَبعِينَ شاه ونصفي شاف لَه مِنْها أربمُونَ شاة قَيْلْرَسَهُ أربمُون 
جُڙا من عة وَسَبْعِنَ جُرْءًا ونصلف جُڙء من شاق فَنْضَعَفُهَا فتَكُونْ نَمانِينَ جُرْءًا من اة وَيَسْعَة وَخْسْسِينَ جُزءا بن 
شاق كم كلما َم حول حدما لم من ذا الجميم ب بقذر ما لَهُ فيه. 

إن یا كم ارو وطن بان ينيك لان جوا لوي اخ نميه ا تن 
الشقري أربي لمي ُت لها حُكْمْ الانفِرَا ودا تم حول الأول لَزِمَهُ كاه اراي شاف قإذا نَم حول الثاني لَزِمَهُ ركاه 

ت صف شاو و إن کان الول أخرّج الشاةَ من غَيْر امال. 

وإ کان ارج ينه رم الاي أربَمُون جزم معا سيين جا ين شان فم يبان بط بَعْدَ ا حول الآول زکاة خلطة 
كلما تم حول أحَدِهِمَا زکی بقذرٍ ملكو فيه. 

وقيل: كي الثاني عن حول الأول زكاة انفراد؛ لآن خليطة لم تيع فيه بالخلطَة ربت أنِضًا كم الافراد 
لآحَدِهِمًا بخلطة م من لَهُ دون صاب لخر في بَعْضٍ الول وَمَنْ ندل صاب مرا صاب مُحْتَلَط ِن جشيي وَقُلنَا: لا 
يَنْقَطِعْ الول بذَلِك» ذكيًا زكَاة َراي كَمّال وَاحِدٍ حمل الانْفرَادُ في أحَدٍ طَرَفَي حَوْلِه وَكَذَا لَوْ انلتَرَى أحَد الخليطين 
ارين مُحْتَِطة أربَعِينَ منفردة وََلَطَهَا في املال وجو انراد في خض الحؤل. 

وَقيل: يُرَكي زكَاة خخلطةٍ؛ لآنه نه يني عَلَى حول خَلْطَق من الانفراد يسير. 

ومن کان بَينَهُمَا نِصَابَانَ خَلطة تَمَانُونَ شا فبَاعَ كل واج ير َنم َنم صاجبه وَاستدَامًا الخلطة لم ينقطع حَولْهُمَا 
وَلّمْ ترْل ل مخلْطُْهُمَا عَلَى ظَاهِر اذهب في أن إن بال النْصَّابِ بجنسيه لا يفط ا حول وكذا لو تبَايَمَا البَمْض بالبَعْضء قن أو 
كم وَغَيرُ المبيع تَبْقَى الخُلْطَةٌ فيه إن كان نصاباء يكي باق ركاه الْفِرَادٍ عَلَيْهِما لِتَمَامٍ حول وإذًا حال حول المببع وَهُوَ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ولا تعتبر نة الخلطة في خلطة الأعيان إجماعًا وكذا في خلطة الأوصاف عند أبي الخطّاب والشيخ» 
وتعتبر عند صاحب الْجرّدء والمحرّر وجزم أبو الفرجء والحلواني» وغيرهما بالثاني). انتهى. 

القول الأوّل: هو المسّحيح؛ صححه في الكانيء والخلاصةء والنظم وشرح الْحرّر وغيرهم. 

وقدّمه في المدايةء والمستوعب» والمغني» والشرح ونصراه» والحاويين وشرح ابن رزين» وإدراك الغاية؛ وغيرهم. 

والقول الثاني: اختاره من ذكره الصتف» لكن قال ابن رزين في شرحه: وليس بشيء. 
وأطلقهما في المذحب» ومسبوك الذهبء والتلخيص» والبلغةه والحرّر» ومختصر ابن تيم» والرّعايتين» والفائق» وغيرهم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ارون فَهَلْ فيه زكَاة؟ فيه وَجْهَان (م e‏ 

وَل هي رکا خلطة ٠‏ فَيَْرَمُهَا نِصْفُ شاق أو رَكَاةٌ الْفِرَانٍ فَيَلْرَمُهَا شاة؟ فيه وَجْهّان. 

فَأمًا إن أَفْرَدَاهَا د َم تباجا ثم لطاهاء إن طال زم الاتفراد بل حم اخلط »وال نَوَجْهَان (م 4)”". 

وَإن أفْرَ را خض النْصّاب وتياك وكان الباق عَلَى اة صاب ب قي حَكمٌ الط فيو؛ لأنهُ صاب وهل يَنقَطِعْ 
في المبيمع؟ فيه الميلاف في هتم مال الرجل افر إلى ماله لحتل راا بر قي دون صاب بَطَلَسْء وَذَكَرَ ابن عقيل: تَبْطل 
الخُلْطَةٌ فِي هَذِءِ المسَائل» ناء عَلَى انْقِطاع الخول بيع النُصَاب بجشسيه. 

في كلام القاضي کالارل والاڻي» ورد ّي الكافي هذا الَو اذ الح لا يفطم حم الول في الڙکاي تلك في 
الخلْطّق كذا قَال. 


وَمَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً ؟ ثم بَاعَ صفَهًاء ء مُعَينَا مُخْتَلَطًا أو مُشاعاء الْقَطَمَ ا حول وَاسْتَانَقَا حَؤلاً مِنْ جين البَنَمْه عند أبي 
بكر؛ لأنهُ د انطع في النصف المبيم. 
وَعِنْدَ ابن حَامِلِ: لا ينقَطِمْ حول البَائِع فما لَمْ ب بع (م 0)" (و ش)؛ أنه لَمْ يرل مُخَالِطًا لمال جار في الحَؤْل» فَعَلَى 


(۱) (مسالة - ۲ - ۳): قوله: GSS EE‏ الخلطة» 
م ينقطع حوهماء ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب. : 

وكذا لو تبايعا البعض بالبعض» قل أو كثر» وغير البيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصاباء فسيزكي بشاة زكاة اتراو عليهسا لتسام 
حولهء وإذا تم حول المببع وهو أربعون» فهل فيه زكاة؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: فيه الرّكاة» وهو الصحيح. 

قدمه في المغنيء والشرح» وشرح ابن رزين» ومختصر ابن تميمء وصځحه. 

والوجه الثّاني: لا زکاة فيه. 

اختاره القاضي في الجرد» وقدّمه في الرّعاية. 

فعلى الأول قال المصنّف: (وهل هي زكاة خلطة فيلزمها نصف شاقء أو زكاة انفرادٍ فيلزمها شاة؟ فيه وجهان). انتهى. 

وهي: 

(مسألة - ۳) أخرى: 

إحداهما: : هي زكاة خلطةء وهو الصحيح. 

فشمه'في لغيه والتترخ: وشرح اين ززين» وختصر أبن ميم وة وهو ظاهر ما قشمه في الطاب الكبرى. 

والوجه الثاني: زكاة انفراديء فتجب شاة: 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (فامًا إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاهاء فإن. طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة» وال فوجهان). 
انتهى: 

وأطلقهما المجد في شرحه» وابن تمیم» وابن حمدان في رعايته الكبرى وجهان: 

أحدهما: تبطل. 

قال الجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين: وان SE e‏ الصّحيح البطلان. 

قلت: وهو الصُواب» وقدّمه أيضًا في الرّعايتين» والحاويين» فقالا: لو باع بعض نصابه في حوله» مشاعًا أو معيّناء بوصفيء أو بعد 
إفراده ثم خلطه سريعًا انقطع» وقيل: لا. انتهى. 

والوجه الثاني: لا تبطل. 

(۳) (مسألة - 0): قوله: (ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها معيّنا غتلطًا أو مشاعًاء انقطع الول واستانفا حولاً من حين 
البيع» عند أبي بكرء وعند ابن حاملر: لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع). انتهى. 

واطلقهما في الهداية» والفصولء والمذهّب» والمستوعب. والمغني» والكافيء والمقنع» والممادي» والتلخيص» والبلغة. والشرح»= 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام بو حنيفة 


الفروع - كتاب الزكاة 


هذا يري متف ضاق إذا كم وله إن ها ين خب لتاب زكى الشتري بصن شائ إذا قم خولة. 
جرم به الآكئر 3 مهم بو الحَطَّاب في اداي يو لآن التتلق اين لا ب تم الوقاة اقول اقافتا دل من لرمطبه ژق 
صاب فَأخرَجَها من يره خد أشهُرء كم تم الحو الثاني فة كي قاي 
وبيب الول الاي من عقب الأول لا من الإخبرا 3 ره اجب لمر 
٠‏ واختار ايخ في كبو واي لمعالي: اله لا شيءَ عَلَى ثري إ۵ لقت الك بال تفص عه اتير وَذْكَرَهُ 
ال صالب اتر : هذا شخالفة لما وره في كناب ولا غرف له مهم ياء 
وَإنا أخر حرج الجاع من الصا بطل حول امشمري (و) رة ماعب ا قزر (ع) لقص النصَابِبٍ إلا ان شعني 
وا إن زى البايع بن إلى قير زكى المقري. 
وق ': سقط كأخار الساعي مِنه. 


.و1 ر ا و ا على قول أبي کر E‏ كاه الخلطةه :لإا ان له م ايت فما 


اة َاقصاء وَإن کان الاب اسان ما أخرجة ولا TS‏ ينه إلا ال الخُلْطَة أ نرح ابام 
الَكاة حتى نَم حول المشتري. 

قن قُلْنَا: الديْنُ لا يمْنَعْ وُجُوب الركاي أو فُلنا: يم َع لكين لاع مال عل في مُقَائلةِ ذبن الرقاق زكى المنشمري 
حصت ركاه الخلطة نف شتا وإلا قلا كاه عَلَيْه. 

وَثَاَ ا تميم في اللمنالة الأولى: إذَا أخخرّج مِن غَيْرِهِ [قال:] فَوَجْهَان. 1 

أحدهما: لا كاه عَلَيْه ويستانِمًان الول من جين الإخرا ذَكَرَهُ القاغري في 5 شرح اذهب بتاءً عَلَى تعلق الرّكَاةٍ 
بالعين. 
١‏ رالنان -وَقَطَمَ به بض أصْحَابًا- : عَلَيْ اكاك ولا يَمْنعُ مَل بالعيْنِ وَجُوبهاء ما لم بحل حَولة قبل إخْرَاجهًا 
لا نید اخ لاني في حت لاع ی نفس كي لغری قلا جب لرک ل وذ ل تك رج حل لم حر 
المشتري هي مِن صر يكار الحؤل قبل إخخرَاج الرّكاقٍ واف فصر في مسال تعلق الزكاة بالعين: آله لا ْنع النَعَلّقْ بالعَين 
انْعِقَادَ ا حول الثاني قبل الإخراج فطع به و بض أَصْحَابنَاء واللَّهُ أعلم. 

بن اتروع َلى قول أبي بكر وابن حا مار في أصل المسالة لو كات المنالة بحالهاء امال انين شاف فَِن على 
قول ابن حامر ڀُرکي البَائِعُ صف صف شَّاةٍ عن الْأرَبَعِ یی" البق إن تم خولهاء ولو كا الال نين وبع ثلتهاء فى للقي 
شنا عن الآرَين البَاقِيَقَ وَعَلَى قول أبي بكر ُڙکي في الصطورتين ثناة شأة. 


کے گر 


وَذكْرَ ابه د تميم: أن الشيخ - حرج اال لى رهن أن الأرلى جوب شان كتا قا خلا امريج لا يمرا 


«ومختصر ابن تميم» وامحرّر وشرح الحدايةء والفائق» والحاوي الكبير وشرح ابن منجّاء ومصئف ابن ا وغيره. 
أحدهما: : ينقطع الحول ويستانفان حولا من حين الببع؛ وهو الصّحيح. : 
قطع به في الإفادات» والوجيز وقدّمه في الرّعايتين» والنظم» والحاوي الصُغيرء E ES‏ 
وصحّحه ني تصحيح المْحرر. 
والقول الثاني: : لا ينقطع حول البائع فيما ل يبع. 
اختاره ابن حاميء وجزم يه ابن عبدوس في تذکرته» وقدمه في الخلاصة. 
(1) تنبية: قوله: (ولو كان المال ستينء والمبيع ثلثها زكّى ثلثا شاو عن الأريعين). 
ضوابه: ثلئي شاو بالياء» وتقدم ذكر الفاعل في التي قبلها. . 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روایتتان 


لمعا مه 


بالتيخء فَأمًا إن أفرَة بَعْضَ النْصَابو وَبَاعَهُ ثم خَلَطَاهُ انقطْع حَوْلْهُماء » لجو افر كخدوث طض مَبيع خد ساهة. 

قال القاضي: يَحْتَِلَ أن حكم د ذلك كَبَيْعِهَا مُخْتَلِطَة؛ لن هَذَا رمن يَسِيرٌ 

ولو كان النْصَابُ لِرَجُلَيْنَ ع احثفتا نصية جيه لا قي ابي لجع باع نتف لازت أي لا يا لم 
يبء والمشري هتا كَالْشتَرِي هناك فيما سبق 
١‏ د ملك أحد ليطي في صاب كر جصثة الآحر ينا بغراء أن لزت أذ خيري اتتام اللطة فهي ذل مناه 
أبي بكر وابن حا مل في الى لا في الصُورَة؛ لأنْهُ هناك كان خَليط نيه فصا حيط أجتبي» وهنا بالعَكْس» ٠‏ فَعَلَى قَوْل 
أي كر لا رکا حى بم حول لين من كال لوحا إلأ ان بكرن هما صتا ميري كا نيراد على قرول نن 
حَامِدٍ يُرْكّي ية الول لَِمَام حَولِه ركاه خلْطَةٍ. : 

وَذَكَرَ ابن عقيل فيمًا إذَا كان 0 ن رَجُل واه عَشرٌ ِن الإبلٍ حلط e‏ ته لانن نا 
يني عَلَى حول الآب فيمًا ور َه وريه 

وَمَنْ مَلَكَ يْصابًا تم مَلَك آحرَ لا ي لقره با علاك ازس شا ين الیم بتر شتير م بين في مقس 

في الأو قت خراا اذ لاد في قف لا ولا شي ف الاي نم خلا في خو قت بي ال 
غير لوم في الأؤقاص» كدوك َقمة. . 

وَقِيل: شاۃ كَالأولى كمالك مرو ' 

وفيا ): زاء خلطة صف فاو كَأَجْبِي م . 


7 قوله: (ومن ملك.نصابًا ثم ملك آخر لا يغيّر الفرض»ء بأن يملك أربعين شساةً في اشيم نامس‎ :)١- (مسالة‎ )١( 
أربعين في صصفرء ففي الأول لتمام حوها شاد؛ لاتفرادما في بعض الحول» ولا شيء في ية لتمام جوهاء في وجو قي ة في لز وظيزه‎ 
وقيل شاة كالأولى كمالك منفردء وقيل: زكاة خلطة نصف شاةٍ كالأجني). انتهى:‎ 

وأطلقهنُ في المستوعب. والٌلخيص» والبلغة» وتختصر ابن تميم» والقواعد الفقهيّة: 

أحدها: لا شيء عليه في الثاني» وهو الصحيح. 

صحّحه في التصحيح» وقدمه في.الحرّر» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم؛ وهذا وجه الضم. 

والوجه الثاني: عليه لاني زكاة خلطق كالأجني. 

قال المجد: وهذا اصح وأطلقهما في المغني» والنشرحء وشرح ابن منجًا... 

والوجه الثّالث: يلزمه شاة كمالك منفرد. 

ذكر أب اتلاب وضئفه الشيخ الوقق» ولج وانشارح» نوي هم؛ وحنلا وجه الانشراد: وتفرع الصف الآني على هذ 
الأوجه» وقد علمت الصّحيح منهاء واللّه أعلم. 

. تنبيه: قال الشيخ العلأمة زين الدّين بن رجنب في قواعده في الفائدة الثالثة: امستفاذ بعسد التَصاب في ناء الححول هل يضم إلى 
اتباب او ينرم عته؟ با اتاد مالا زكرا من نجس اللات في اثناء حو وه يقرو مرل دناه لن فل بك إل الا في 
العددء أو يخلط به ويزكّيه زكاة خلطةء أو يفرده بالرّكاة كما أفرده بالحول؟ فيه ثلائه اوجو: 

. أحدها: يفرده بالركاة» وهذا الوجه مض ا إذا كان المستفاد نصابًا أو دون نصابي. ولا ير فرض ااب أثنا إن كان دون 
نصابو ويغيّر فرض التصاب لم يتات فيه هذا الوجه» صرح به امجد في شرحه» ويختصن هذا الوجه أيضًا با حول الأول مرح به خنير 
واحارء وكلام بعضهم يشعر باطراده في كل الأحوال» وصرّح القاضي أبو يعلى الصغير يحكاية ذلك وجها. ش 

الوجه الثاني: أنه يزكي ذلك زكاة خلطقٍه صمّحه امجده وزعم أن صاحب المغني ضحُفه فيه واا ضف الأولها ٠‏ 

والوجه الثالث: يض ال الاب في ؤكة شی وعلی هذا هسل اماد صاب مغرو اد الك صا راه علس 
وجهين: کت 
أحدهما: أنها کنصاب, منفردء ولولا ذلك لزكّى التصاب عقيب تام e‏ الجموع: ول يزْلئا زكاة القراق : 3 
: (ع): ما أجمع عليه (و):- موافقة: الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة: (ه): الإمام ابو حنيفنة 


وَفِيمًا بَعْدَ الول الآول يُرَكْيهِمًا زاء خلْطَقَ كلما حَوْلُ أحَدِهِمَا أخرَج ِسْطْهًا صف شاق وَلَوْ مَلَكَ أيْضًا أَرْبَعِينَ 
في بی فى الأول لا َء یری الشاة الأولى: على الثاني شَاقٌ وَعَلَى الوّجه الثالث ركاه خلطة تُلْتْ شاةَ لآنهًا كُلْثْ 
الجميع» وفيا غد امحل الآوّل في كَل ثلاث شيا لِتمَامٍ حَولِهاء وَإِن مَلَكَ حَمْسَّة أنيرَة بَمْدَ حطس وَعِشْرِينَ فَعَلَى 
الآوّل لا شيء ميوى بنتٍ مَخاض للأولى. وَعَلَى الثاني شا وَعَلَىَ الث سدس بنت مَحَاض» وَفِيمًا بعد الول الأول 
في الأولى» حَسْسةُ اسداس ينت مَحَاض لِتَمَام حولهاء وَسْدْسهَا في الحَسْس لِعَمَامٍ حَولهاء إن ملك مح ويك مما في 
ربیم. 

َفِي الأولى نت مَخَاضٍء وَفِي الإخدى عَثرَة شتام وها زنع بشت لبون وتصنفا تمه وَعَلَّى الثاني لكل مِنَ 
ا نس والس شاق مام حَوْلِهَاء وَعَلَى اثالث في اننس لِعَمَام حَوْلِهَا ذس بنت مَخَاضٍء وَفِي المت لام حَوْلِهًا 
ملس بئت لَبُونء ون نص : الثاني عَنْ صاب ولم يي فض لد زْكَاة؛ لآنهُ وقص. 

وَقِيل: َل زكاةٌ حلط كأجتبي» في عشرين بَعْد ربعي تلت شاق وَفِي عَشر من البق بَْد أربي حمس سين وَفسي 
حنس بَمْد لاون مع تبي إن عر لض ولم يبع نابا عر من ابقر بعد لائين» قفي الأولى إغتام حولها تبيع» 
وفي الْمَثر كاه لط ريع مين آنه م صاب المينة حرج بقنطٍِها. 

وَقيل -عَلَى الوّجه الثاني-: لا شيءَ وَإن غَيْرَ الفُرض» وبل نِصَابًا وَجَبّت زكائف وقذرُها يبي على الوْجُوه فِيمَا لذ 
م يُعيْرْ الُرض» فَعَلَى الأول هناك ُنْظرُ هنا إلى زكاة الجَمِيمء ؛ سقط مِنْهَا مَا وَجَب في الأولء وَيَجِب البَاقِي في النانيء 
وَعَلَى الوجه الثاني هتال بعر متيلا َي فَكَذَا اء وَعَلَى الث تجب زاء حلط كا هنا ي يائ شا بَعْدَ 
أَربَعِينَ شاه شَاة وَعَلَى الوَجْه الثَالِث شا ونلا َُ استباع شتا لان في الكل شا شّائَيْنء والمنَةُ حَمْسَةُ خنسَة سباع الكل فَحِصُنْها سن 
فَرْضيهِ حَمْسَة أسبَاع وَإِنْ مَلّكَ مَِةَ أخرى في ريم يما شاف وَعَلَى الوَجْه الال شاة وَريْم؛ لآن في الكل ثلاث شاي 
اليم الك وس يمتها من فرشيو وق وَسُدْسمُه وَفِي إحْدى وََمَانِينَ شاو بَعْدَ ارين * شا شا شا وَعَلَى الشالِث 
شا وإخدى وَربَعُون جُزءا من ما وإخدى وَعِشْرِينَ جما من شاق كَخَلِيطء وي ماقة وَعِشرين بَمْدَ مِانَةٍ وَعِشْرِينَ 
شَانَانء أو شَاة أو شا وَنِصف» وَفِي نة رة َع عشرين بَعِيرًا شَاء على الثاني زاد الشبخ: والآول. 

وَعَلَى اثالث حمس نت مَخَاضء زا ابن تييم: والآوّل وَفِي ثَلائِين من ابقر بعد خمْسيين تبي عَلَى الثَانِيء وَثَلانَةُ 
رباع مين على الثَاليث. 

وَعِنْدَ صَاحِب الْمحَرّر لا جيءُ الوَجْه الول في مَائَيْنٍ غ الاين آنه يُقْضِي في الأول إلى إِيجَابٍ ما يَبقَى مِن بت 
اض بَمْد إمنقاطر ارتي شاوه وهي من عير الجنسء وفي الثائية إلى عاب رض نِصَابو عَمًا دونه قله ذا قَالَ: الوَجْهُ 
الثاليث: ) صح عدم اطْرَادِ الآول» وَضَعُفَ : الثاني؟ انه لاد يُفْرَدُ الآجتبي المخَالِطٌ بالإاب عَن مال خلِيطِهء فَمَالُ الوَاحِدٍ 
ارلى؛ لان عم ۾ لِه بَعْضِهِ إلى بض اول مِن : يط إلى خيطب وها غتئف في الذي الرجة الثاني . 

قال ابن ميم فيما عر لض ولم بلع نصابا: عَلَيْهِ زْكَاةٌ حلْطة قَطْع به بض أصحَابنا. 

قَالَ: وَقَالَ: إن کان يَبْلْ صابا وَجَب فيه زْكَاةٌ انْفِرَاٍ في وجه وح َه في آحرَ ولا يضم إلى الأول فيا فيهمًا 
وَجْهًا وَاحِدا إا كان الم وجب تَغْيِيرَ جنس الزكاة أو اء كاين مِن البَمَرِبَْد ححَسِْين» قيجب إما تييع أو ثلائة 
رباع ينق ولا جب المميئة. 

وَعلّى الوه الأول في الِي قبلا : يجب ضّم الثاني إلى الأول وَيُخْرِج إذا حال الول الثاني ما بهي من َكَاةٍ الجَمِيع» 
يجب هَاهُنا الميئة قَالَ وَهُوّ اخسن واللهُ أعلّم. 


= وهذا قول ابي امطاب في اتتصاره وصاحب ڙر 
والثاني: نه نصاب واحدٌ وهو ظاهر كلام القاضي» وابن عقيل» وصاحب الغىي وهو الأظهر. 
واستطرد في ذلك وأطال وأجاد» وذكر فوائد الاختلاف في مساتل كثيرٍ» فرحمه الله ما أكثر تحقيقه؛ وأغزر علمه 
فهذه ست مسائل قد صحّحت بعون الله تعال. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 
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فصل 

من له ارون شاه في بد وارټئون في لڍ عر وهنا اة الصئره رة شائان» ون کان في كل بَلَد رون قلا 
زْكَاةَ ها الَْثلهُورٌ عن أحْمَدَ نله الآثْمُ ويره فَجَعَل افر في لذبن كَالتْفْرقة و فِي الِلْكَيِنِ؛ لآنهُ لَمًا أئْرَ اجْيِمَاءٌ 
اير كمال الوا كذ في الاثراق الاش في كال ارانيد يمل اللي ولت جحد بقل عليه السلام: 
لا بجع بين مرق ولا برق بين جيم حثنية الصدقة». 

وَعِندنًا من ج جَمَمَ أن فرق عة الملدقد لم بور كه ولان كل مال بغي تفركة يلي قعل الوْجُوب به. 

وَغَنْهُ: الكل كَسَائِمة مة مُجْتَمعَة في الَسناليْن (و) لِْسْمُوم» وَكَمّا لو كان بَنَهُمَا دون مَسَافة القَصْرٍ (ع) وَكَفَيْرٍ السَّائمٍَ 
2 

انار أبُو الطاب والشيخ. وَحَمَلَ كلام أحْمَد عَلَّى أن الساعِي لا يَأَخْدُمَاء فامًا رب الال ميُخْرِج إذا بلع ماله 
نصاباء ثم ذَكَرَ رواية يوني وحنبل: : لا اخ الصُدّق منها شَيْئاء وَهُوَ إا عرف ذلك وَصَبَطَهُ أحرج كَذَا قَالَ. 

وَقَالَ ابو بكر: ل اماي نس سوس الم د ن شائيْن؛ لآنهُ 
وَاجب عله شاد لما اح ينه شائَين وجب أن يُمْطِى شاة» كَذَا قال وَجَعَلَ بُو بر في سَائِرٍ الآمْوَال روَايتين» كالماشيية 
قَالهُ ابن تَمِيم. 

وَعَلَى مَل الروَاية كفي شَاة َد أحَدِهِمَا؛ لآنهُ حَاجَة ج وقيل بالقسنط.. 

ن له مون شا في كل بل رون حلط يورين لأر فإ كان ْم ضاق الفمثر على الأفنقر جب قلات 
شاي على ربأ اسن شا ونصنفه وَعَلَى كل خبط صنف شاق وإ لم يكن يهُا اف القصرء أو كان وفنا برواية. 

حار أبي الطاب قفي انمي شا اه يصقا على رب اسي وََلَى كَل ختليط سدس شاق هذا ول الآصنحاب - 
رحمهم الله- ضما لمال كل خليط إلى مال الكل» » فيصر كمال واحلر. 

وقِيل: في اميم انان وريم على ربا سين لاله رباع شاو لأا مُخَالِطَة لعرِينَ ؛ خاو رتفي تارتین 
بجهة الك وَحِصّةُ العشرين من زكا لمان رع شاق وَعَلى كل خليط صف شاوه أنه حاط المثرين قط 
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وَاَارَهُ صاب المحَرّره وَاحتَج هرَ وَغَيره انه ب ير أي مل كل حلط نصلاء ف كات كل شري بن اسه 
خلطة بعثر لحر زمه شاة. 

وَلا يَلْرَمٌ الخلَطاء شي:؛ لأنْهُمَ لَمْ يَحْتَلِطُوا في نصاب. 

ول حم ال اخلط إلى مال مرو تايط أذ إلى مال علط عليه لم يي ناته ولم الخأيلة امئان 
بِالمجمُوم. 

وال الآببي بهذا الوَجْه إلا أنه يرم كل خليط ربع شاق لِمَا سَبّق؛ لان مَالَ لاجد يفم 

وَعِنْدَ ابن عقيل: في اميم ثلاث شياو على رب الستين شاة وتصفة» ٠‏ جلا حلط اطِعة نض يلكو عن نض 
بحَيْث لو كان له مال ار مرا حر في تيه وده وَعَلَى كل ختليط صف شاو أنه لم يُحَلِط ميوى عظرين. . 

قَالَ ان عقيل: تفريق ملك الواح لا تم لى صلا يال رق في لدان وز لم ال َب لس ينها إل 
بعِشرِينَ لعشرين حر على الأول في اليم شاف على ر الس كلا ُه أزباعهاء وَعَلَى رَبْ اليشرين ربْعْهَاء وَعَلَى 
الثاني» عَلَى رب السنتِينَ في الاربَعِين المفْرَدَةٍ لا شق ضّمًا إلى بَقِيِّ مله که في العشرين ربع شاق ضما لها إلى بَقيّةَ ماله 
لين ارد والى رين الآعترء لمخالطيهاء بَْضبة وصنقاء وَْصَ ملكاء وَعْلَى رب العثثرين صف مان وور في 


التلخيص. 
ويوج عَلَى الثاليش كَالآول هُنَاء وَعَلَى الراب بع في الأربَِين المخلِطة شاف ين نتان رفي زوين الم وشات 
على زاء ن ل عنس وترون يوا کل س علطا يشي راخ على الارن يمنا ؛ جِقَةٍ وَعَلَى كُلّ خليطر 


عُْْرُهَاء وَعَلَى الثاني عَلَبْه حَمْسة خضت انڌاس نت مَخَاضٍء على کل خليط شاد وَعَلَى الثَالث عَلَيْهِ ‏ قح حَمْسَةُ اسداس بت 


مَخَاضٍء وَعَلَى كَل خخليط سسُدُسء وَعَلَى الرّاِع عَلَيْهِ حَمْس شيا وَعَلَى كَل خليط شاق وَعَنِ الالِكيّةٍ والشَافِعِيّة: الُم 
مطلَمَّا رَعَدَمة. 1 

ولا مر َ لِلْخْلْطَةِ في غير السسَائِمَة نص عَلَيْوهِ وَهُوَ َ الثهُورٌ (و م) في غَيْر الْمسَاقَاق؛ لآنْهَا لا تور إلا يرَارًا برب الالء 
0 0 فِيهّاء بخلاف السَائمّة. 

: ُوَثْرٌ حلْطَةُ الان في غَيْرِ السَائِمَةٍ (و ش). 

0 وَنخَلْطَةٌ الآؤصافي: 

قَالَ في المجلافو: تقل حَنْبْلَ: تضم كَالْوَاشِي فَقَالَ: إا كاتا جين هما ين امال ما جب فيه الركاة ِن التعَبده 
والوّرق فَعَلَيْهِمًا الرْكَاةً بالميصصء فَيُعْتَبرُ عَلَى هَذا الوّجه انَحَادُ ازن وَمَرَافِقَ الك 

واتار هَل الروَايّة 5 الآجري» وَصَحُحَهًا ابْنُ عَقِيل وخصها القاضِي في شَرْحِهِ جه الصلغير َالذُهَبِن والفِضّة. 

فصل 

وَلِساعِي أخذ القَرْض يِن مال أ الخَلِيطَيْنِ شاءَ١مْمَ‏ الحَاجَةِ وَعَدَمِهَا ص عَلَيْهِ (و) وَظَاهِرُهُ: وَلَوْبَعْدَ قَسْمِهِفِي 
خُلطة أعيّان مع ياء النصيييْن وقد وَجَبت الك اله صاب المحَرّرء وَفِي المجَرد: لاء وَلا وَجْة لَه إلا عَدَمَ الحَاجَةٍ 
وجه مِنْهُ اعبار الحَاجَةٍ جَة لآخل الساعيء وَمَنْ لا کا عليه كاي وکاب لا ئر لځلطيه في جواز الآخلٍ (و)؛ لان ابر 
في ليطن يُمْكِنْ رُجُوعٌ كُل مِنْهُمًا عَلَى الآخرِ ولا مَشقة فق نيعا وحَيْتْ جَاز الآعد فإ العو ينه زجع على 
خليطه يقي حصيو (و) يوم أحذت ينث إزرال لكي إذء زجع انط اللي ابل ماله م المخرج ؛ فَإِذًا اخ القَرْضَ 
من مال رت الل ر رجہ جَع بقيمة ثُلنَيْ المخرّج عَلَى شریكه وإن أَحَدَه مِنَّ الآخر رَجَعْ بق یکا لیب يرجم ربا قط ر انبر 
اب شت تخاض لى وب الشرياً. بقيمة اء وبالعكس بقيمة كليها. 

e‏ تة أمتباعهمًا. 

ول قزل جوع عل 5 القيمَة مَمَ يِه وعدم بينة إذا اَل لمق ق؛ لآل منك غار وقد د ُت الترَاجُعٌ في 

شرك لاجو فنا ذا ئها لرک بن غر جني الل كنال هن خضي من اورب كذ نجنا نون دا نستي 


1 


على حدما دين بقيمة عشثرين منهاء فعلنهمَا شاد على المدين تله وعَلَى الآخر ناحا 

ذإ اغد الساصي قر من الواجسو بلا تاريلء كله عن أَربَعِينَ مُخْتَلِطَةِ شاتيْنِ من مال أحَدِهِمَاء وَعَنْ ثَلائِينْ بير 
جَذَعَة رَجَع عَلَى * خليطه في الأولى بة بقيمة ص شاق وَفي الثائية بقيمة نف بنْسه مَخَاض؛ لآل الزيادة لم » قلا يوژ 
رُجُوعة عَلَى غَيْر ظَالِيِهِ (و) اطا سينا في رُجْوعه لی شتريك قُولَيّن» وَمُرَادهُ لِلْعُلَمَا قَالَ: أظهَرُهُمَا زجع . 

"وال في المظاليم ا مسترت ية نُطْلَبُ مِن الشركاء؛ يَطْلْبَا الؤلاةٌ أو الظلَمَهُ مِنَ البُلْدَان أو اجار أو الحجيج 01 يرهم 
والكلف السلْطائيُة وَغَيْد ذلك عَلَى الآنْضسن أو الآمُوّال أو الدواب: يَلْرَمْهُمْ الا م العذل في ذلك كما يَْرَمٌ فيا بذ 
يم بخن ولا وڙ ان تخت أحد من أاء نط بن كله بيت بزعا نله E‏ يدقع الظُلْمْ عَنة 
إلا بظلم شركايه؛ ئه يَطْلْبْ مَا ما غلم نه طلم فيه عبر کمن بوي أو وَل مَن يلم أنه يلِم يمره بعَدَم الظلْم »ليس 
4 أن يري رلأنة َم الل في هذا الظلم» ولآ الرس لا تَرْضَى بالشخصييص» وَلَآنهُ يفضي إلى أخل الجميع مِنَ 
الفُعَفَاء وَلآنْهُ لَوْ احْتاج:الْمسْلِمُون إلى جنع مال لدم عدو كاير لم آلقَاوِرَ الاشيرَاك فَهُنَا أؤلى» فَمَسن تعيب أو امع 
اغ من شرو حت رجح على ن اى عن في الأظهر إلا ا ينوي ع 

ولا شبْهَة عَلَى الآ غيل في اء كْسَائِر الوّاجبّاتي َالِ الرکاق وَنَاظِرٍ الوقفيء والوصِي؛ والمضتار بي والشريائشى 
والوكيل وساو مَأ تصرف لِغَيْرَةِ بولايّة أو وَكَالَق إِذَا طَلَب مِنْهُحِصّة ما ينوب ذَلِكَ الال مِنَ الكلفي. إن لَهُمْ أن يُوَدُوا 
کیت من لالہ بن إل اا لم يكو اعد طاتا كر وَج وجب لاه مِنْ حِفْظ الالء و كد رَ عة اال فَافْترَضُوا عليه أو 


(: الإمام مالك (ش): الإقام الشافعي ‏ © (ق): قولي الشافعي . (ر): روايقان 
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اڏا من ماله رَجَمُوا بوه وَعَلَى هَذَا العَمَل. 

ومن لم يقل به به لم من القَسَاد مَا لا بعلم إلا رب العباد. 

قَالَ: وَعَايَةُ هَذَا أن يبه يشب بصنب المنتاع» فَالعَاصِب إِذًا فض من المعترَك نَصِيب أحَدٍ التشريكيّن كان ذَلِك من مال 
000 فِي الأظهّرء هو اهر مذَهَبٍ الشافِعِي' وأخمَّد» وغيرهماء وو أ احَد الاين باخ وكذّبة اوه لزم الميِرَ 

يدو يدق إلى اقرب ا ل ن حلب وخر الذن» في تغب ماش والشافبي راتت جملا تا صب الاح ار 
ا مه لآجل النَية. 

دا هنا إا بض الام عن ذلك المطلوبو لم يقصيذ اح مال الذافم ٠‏ لكين قَالَ أو حَنيفَة في غصنب المتشاع: ما 
قَبْضَهُ الغَاصِب يُكون مِنْهُمّاء اعبار بعثوزة لتقي بر۵ لمن لبي سمب ال ارهن وه ف في تقب 
الششافِعِي وَأحْمَّد. 

قَالَ: وَين صُووِرٌَ على مال وَأكْرة قارب أو جيْرَانَهُ أو أصدقاۇة أؤ شركا شرکازة على أن بوا نة لهم الجر لانم 
ظْلِمُوا لأجله وَلآجل مالي والطّالِباً موده َال ل ماله اتح بقصة ان اللي وقا: قَلَمًا كَانُوا إِنْمَا أعْطَؤهُ 
وأخدوا إل لآخل ولاييه جَمَل ذلك من جمْلَةِ امال المستتحق لآهل الصّدقَات لأنة بسب أنوالهم قيض وَلَمْ بخص به 
العام فَكَذَا ما فض بسب مال بَمْض النّاسء فََنْهَا يُحْسَبُ ما أغْطِي لآجِلِهًا فَهُوَ مَغْتَمٌ ونما لَهَاء لا لمن أذ فُمَا 
أخذ لأآجِلِهَا َه ينها لا لى ي اطعا وكَذا من لم يلصن مال غير ين الل لأ بها ائ عة زج به ني 
اظهز قي العلَمَاء وَهْوَ محَسْنْ؛ وئاتي حل مسال في مَوْضهَا ڻ شاء الل الى 


َِنْ أذ بتأويل» كا أخْذِِ صَحِِحَةٌ عن مراض» أو كَبيَةَ عَنْ صغَارِه أو قِمَة الاجبب رَجْعَ عَلَيْهِ (و) لآن الاي 
تایب الإمَام فِحْلّهُ كَيلِهِ. : 

ال صاب امور قلا ينق ينْقَض» كا في الخَاكٍِ. 

قَالَ الشيخ: ت ما اه اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ وجب ذَفْعْهُ وَصَارَ بِمْزِلٍَ الواجبي واقتصر غَيْرهُ عَلَى أن فِعْلَّهُ ف في محل الا الاجتهاد 
سَائِغْ نَافِذَ قرب عَلَيْ الرجُوع» لِسَوَغَايِه. 1 

وَفِي الخلاف فِيمًا راد عَلَى النُصَابٍ: : مَعْتى كلام الشيخ بم بقتضي أن احالف لَه في يلك الْسالَةٍ وهم الحَنَفِيةُ وَافْقُوا 
عَلَيْ فَإذَا أذ القيمّة رَجَع عَلَيِْ باليصة مِنها. 0 

قال أبو المعالي: إن أحذ القِيمّة وَجَاز أخذها رَجَع بِنِصْفِهَا ؛ إن فلا القيتة امن إن فنا دل يملف قِيمَةٍ الشاي 
َإِن لَمْ جز القِيمَُ قلا رُجُوعَ كا قَال. 

وَقَالَ ابن تميم: : إن اح الساعي قوق الواجبو بتاريلء اؤ اَذ القية > أجرات فِي الآظهَر جم لبو بالات 
وإطلاق الآصْحَاب ب يَققَضِي الإجْرَاءَ وَلوْ اعتقَد الحو ينه عَدَمَه ويأتي ذ في آخير الفَصلء وَصَوّب فيه شَيخنا الإجرَا 
عله في مضي ار كالصلاة لف تارك شزط ند الأمُوم. 

قال شيْْنًا: وإن : طَلبَهَا مِنْهُ كصلا الْجمُعَةٍ َلْفَك وَسبق كلام الشيْخ» ياي إن شاء الله تََالّى في آخير طريق الحم 
يلاف فِيمَنْ حُكِم لَه لَه أو عَلَيْهِ بخلاف اعَبَقَادِه. 

وة اَذ الساعي فَرْضًا مُجْمَحا على نة مُخْمَلِفْ هَل هُوَ عن ا ليطن أو م عن أحَدِهِمَاء يل كُلّ في التراجم 
مض مَذْعبو؛ لان لا نَْض فيه لعل الساعي» فعِرُونَ + خط لمن ها ريخ حاب إا أذ الشاة ين اسه ع 
ربا برع الا (ه م) وَإن أخذها من اليشرينَ رَجَعَ ربا بثلائة و باع لا بقِيمتًا كلها (ه م) وَهَذِهِ الصورَةٌ إن وَقَعَتْ 
قاور لان ما يَأَحْدَهُ بِاجْيِهَادٍ أو تَْلِيدٍ عَنْهُمَا أو عن أَحَدِهِمَاء فون المنألةٌ السابقة بقهُ وَلِهَذَا لَمْ يَدَكْرْهَا الأككر. 

ولا تفط زَادة محل فيها باخ الاي مُجْمََا على كما وَعِشرِينَ حلط هماه تلف ميتون عقب الول قاد 
بعتم قاو ينة على تعلو الؤكاو اتابن واي وجب لاطي والأدر اوا لرمهما إخراج بف ساو ري 


مم 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأقمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (): الإمام ابو ختيفة 


(ه) يُلْزِمُهُمَا إخراج شَاة؛ لآنْ الواجب عِنْدَهُ شاتان» مقط بالف صف وَاجدة؛ لآئة يُعَلّْ الوْجُوب بالنُصَابٍ دُونْ 
العَفْوء كذا ذَكَرَ هَل السنألة» والتي قَبَلَهَا في مُنْتَهَى الاي وَمُقتَضَى ما ذَكَرَهُ في الثَائِيَة: وَلَوْ كان مَا أده في الأولى يَرَاهُ 
عَنْهُمًا أو عَنْ أحَدِهِمَاء وَهَذا جلاف ظاهِر ما ذُكَرَهُ هو وَغَيْرهُ في المنالةٍ الأولى. 

وَالسَاعي في هاتين السالتين يَقُول: اتا أعلَمُ ا يلاف في هَذاء ونا أجْتَهِدُ فيي والوّاجب فِي هَذا المال دون هَڌاء 
والواجب کڌا لا أك اده لِلفُرْضٍ. 

يطل ووه ياجتهادء في ملف فيب قفي أن لا حالف ولا ينض كالمسنالة الأولى» وبق سابل الاجيهاي لا 
سِیمًا قول قول الشيخ: ما أذ اجيهَاد إل وجب ذف وصار نة الواجب فُتَعيين وجُوب دقع ما طلبة نع وجُوب يرو 
والا َل قي غَيْرْهُ راجيا لم يي لآن اذل يون بذلا أواجبي ومن ذل الواجب لَرم بوه ولا عة علَِه. 

1 ثم عَلَى ما ذَكَرَهُ صاب المحَررِ في انال الثانية ياح ولاه الآمر الرْكاةَ من إنسان طول عُمْرِهِ. 

م يوذ بغد ذلك بالقذر الزائ عن جَميع ما مَضىء بل بعد َي ولا ييل إلى اسيقَرار الآمْرء وَحذا لا نير لَه 
وَنَظِيرُ السنالةٍ الجزية قحد وَلاء الآَمْر الجزية مِن إنْسَان طُول الع نَم بعالب بالقذر الرائد عن جَميع مَا مَفتَىء بَلْ 
وَبَعْدَ موق بل وَالآبَاءُ وَإِنْ عَلَوْاء وَهَذَا ظَامِرُ القَسَادِء و تأتي في الصف و اثالث من الركاة أن العَامِلَ إذا اسقط أو أَحَدَ 
دون ما يَعتَقِدُ الاك يلرم مالك الإخراج» زَادَ في الآحَكام السُلْطَانيّةِ: فِيمَا بيه وَبَيْنَ الله هذا يذل أن امالك إن لم يُعْتَقِدْ 
شين لم بم تيت وشل براي لقال وإ اعفد آرت من تين ال على تا در لقاش كلا تفن اها العَامِلٍ 
ظَاهرا؛ وَعَلَى ظاجر كلام غير القاضي يلرم مطلقا. 

وَسَبق كلام د شيخنا في هذا الفصل» ٠‏ وَيَأتِي مُنَاك: إِذَا اجْتَهَدَ رب الال وَأخرَج وَقذ قات رقت مَجيء ء الساعي لا يُعْتَبَر 
اجْتِهَادُ رب ؛ الالء اوی أن لا بنك يُغْيْرَ اجْتِهَادُ السّاعِي هُنَاء وَلِهَذَا السبَبي -وَآللَّهُ أعغلم- لم بكر الآصْحَابُ ر مهم الله 
هَائَيْن المسالتين. 

وَهَذَا أشبّهَ إذًا رای الإمَامُ تَعْزِيرَ واج قَدْرَا معا عل أو لاء » هل لِمَيْرِِ اياده عليه وَسَيّأتِي فِي التغزير إن شَاءَ الله 
تَعَالَى. 

وَمَن | أخرج مِنْهُمًا وق الراجب لم يرجح بزيَادَةٍ. 

قال صاب الْحَرّر ر: عق الخلْطَة جَعَلَ كَل وَاحلد مِنْهُمًا كالآذن لَِليطِه في الإخراج عن وكذا ذكَرَ ان تيم عن ابن 
حَامِد: جز إخراج أحَدِهِمًا بلا إذن الأخر» حفر از غَاب. 

وَاخْبَارَ صاب الرّعَايَةِ: لا يُجْزِئئ» وَسَبّقَ في المضَاربَة: لا اة في الْنصُوص بلا إذن؛ آنه ية فَدَلَ أنه يَجُورْ للا 
الماع وَلَحَل كَلامَهُمْ في إذن كل شر شريك لاخر في خراج زکاټه بُوَافِق ما اخمَارَه في الرَعَاية وَيُهُ هذا أن عق الشركةٍ 
فيد اصرف بلا إذن صَرِيمٍء على الآصّح» وَسيأتي إن شاء الله تَعَالَى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ر 5 


باب زكاة الع والثُمر 
وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من المي العقار وغيره؛ وزكاة العسل و ونحو ذلڪ 
وتضمين أموال العش ؛ والخراج 

تَجب الرْكاةُ في كل مكيل مدر قله أو طالب وكا تَقَلَ الح وَعَبْدُ اللّو: : تا کان يكَالُويدْصَيُ وقح فيه 
لقي فيه اشر وما کان مثْلَ القثاء» اليا والرَيّاجِين» والبَصّل» والرمان قلس فيه رة الأ أن يناع رَيَحُولَ على 

من حول واتار جَمَاعَة وَجَرْمٌ به آخرون. 

وَالْدُْهَبْ عِنْدَ جَمَاعَةِ: من حب وتن کا وبي والّمِْهِ والزبيبوء واللوزء والفُسي التق رالاق والبزور» 
نص أحْمَدُ عَلَى الرٌكَاةٍ ف في اللو وَعَلْلَ أنه نه مَكِيل. 

وَقَالَ ابن حَامِلر: لا جب في حب 8 حب البُقُول كَحَب الرّشَادٍ رح وخب لجل والقزطم» والابازير كالخنفرة والكشود. 
والبرُور وكبذر القِنّاءء والجيّاره وبزر الرُيّاجين؛ لأنْهَا لَيْسَتْ بقُوت وَلا أذ وَيَدْخْلُ فِي هذا بزر زر البَقْطِين» وَذْكَرَهُ فِي 
المستوعب: من قات والآوّل أولّىء وَيُخْرِجَّ المحَر والأشنان وَنَخْوَْمء وَحَبأ ذلك على الأفوال اللا َه وَكَذَا گل 
وَرق مَفْصُوبٍ كَوَرّق السّدرِء وَاليِطْمِي» والأس. 

ولا زكَاةَ في الأشنهر في اجوز ص علي وَعَللَ بانة مَعْدُوة. د 

وَالبّين اشيش والتوت وَقَصَبٍ و السكر » وکذا ألعْنَابُ» و في الآحكام السمُلْطَانِيَ والستوعبي والكافي بالركاة 
فيه وَهَذا أظهَنُ قاين والمثلميش» والثوت مله وَاخْثَارَهُ شَيْحْنَا في التين؛ هحر كَالتَمْر. 

َمل جب في لون (و ه م) اخمَا القاضبي وَصاحب لحر وغيرهماء أ لا (و ش) اماه الجر ټي وَأبُو بكر 
والشيْخ» وغيرهم؛ فيه روَايتان؟ (م ۱). . 
١‏ وكذَا القَطْنَ (م | ؛ قن لَمْ نَجبْ فيه (و م ش)» وَجَبتا ت في حب جرم بو جَمَاعَة مد مهم الشيْخ, وَأطلق بَمْضْهُم مهم 
وجهينء وَقَدْمَ ابن تميم عَم الوْجُوب. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل تجب في الرّيتون؟ اختاره القاضي وصاحب الْحرّرء وغيرهماء آم لا؟ اختاره الخرقي وأبو بكرء 
والشیخ» وغيرهم. فيه روايتان). انتهى. ١‏ 

وأطلقهما في المهداية» والمذهمب» ومسبوك الذّهب» وال مستوعب» والمغني» وَالتُخلِيص» والرعايتين» والحاويين» والفائق» والر ركشي 
وتجريد العناية» وغيرهم: 

إحداهما: لا زكاة فيه» وهو الصحيح» » اختاره الخرقي» وأبو بکر» والشتيخ ا مو فق والشارح» والقاضي في التعليق» > قاله الرُركشي. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا أصحء وقدّمه في الكافيء والمقنع» والهادي. 

والرواية الثانية: تجب فيه» صسمّحها ابن عقيل في الفصولء والشّيرازي في المبهجء وأبو المعالي في الخلاصةء واختاره القاضيء واد 
في شرحه» وجزم به ابن عقيل في الّذكرةء والشيرازئ في الإيضاح؛ وقمه ابن ميم في غتصره. 

قلت: وهو الصّواب. 

(1) (مسالة - ۲): قوله: (وكذا القطن). 

يعنى: أله كالئيتون» فيه الروايتان المطلقتان» وأطلقهما في الهداية» والمذحب» ومسبوك الذُهبء والمستوعبء والتلخيص. والحرّر» 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق وتجريد العناية» وغيرهم» وحكاهما في الإيضاح وجهين. ش 

أحدهما: لا تجب فيه وهو الصّحيح اختاره أبو بكرء والقاضي في التعليق» وهو ظاهر كلام الخرقي» واختاره التيخ» والشارح. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا أصح» وقدّمه في المغني» والكافيء والمقنع» والهاديء والشرح» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: تجب فیه» اختارها ابن عقيل» وصحّحها في المبهج» والخلاصة» وجزم بها في الإفادات وقدمها ابن تميمء وابن 
رزين في شرحه» وهو هو الصّواب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


| س ع 


وَالكَبّانُ ِل ذَكَرَهُ القاضيي» وكذَا القِنْبُْ وَذَكَرَ بَمْضْهُم: إن وَجَبَتا فيه هما احْيمَالان (م ۴ 

وَالرَوَايّان في الرُعَفَرَان (م €( . 

واتار صَّاحِبُ المحرر وَغيْرْهُ: لا تَجبُ (و ش م) وَلَعَلّهُ ايار الآكترء وَيُحَرْج [عَلَيْهِ العُصْفْر والوّرْس» والثيل» قَالَ 
الحَلواني: والفوة]. 

وَفِي الناء المخلاف (م 000 

ولا زا في عبر مكيل محر كبقية القَوَاكِه (ه» والحُضرٍ (ها» والبقُول (ه) كَالزْهْرِ الوق (و) طلم الخال 
(و)» والمنّعَفم (و)ء والخُوص (و)» فور الب (و» والَبنِ (و)» والطب (و)» والقشبر (و) وَأَغْصَان اليلافو (و). 

وَدَكَرَُ صاب الُحَرر: فيه وَفِي وَرَق لوت (ع)» والخشيش (و)» والقصَّب الفَارسي (و) وَلبَنِ الماشيّة (ع) وَصُوفِهَا 
(ع) وَنَحْو ذَلِكَ. 

وكذا الحرِيرُ وَدُودُ القَرّء وَحَكَى ابن انر عن أحْمَدَ روايّة أخرّى: لا ركاه إلا في الشمْرء والزبيب. والب والشتعير» 
َة بن دين في مُحْعْصَرِه» وروی عن ابن حمر وبي مُوسىء وال جَمَاعة من التابعين وَجَمَاعَةٌ حدم ولا يَخْقَصُ 
الوْجُوبُ بالتمر والزّبيب»ء والقَات المأخر آش م).. 

وراد (م ر): : اليم والتُْسْس» فض صاب المح بهماء ألما قتان دعن ماش ولوييا. 

رکڏا کر يه انها مقتاتان. وجب ند أبي پوسف محا في کل ما بيس وقي مسن رع وَتمَرقه ونا لم يكن 
مكيلا كالتين ونخويِء لا في الخضراوات وبزرها. 


, () (مسالة - ۳): قوله: ا مثله» ذكره القاضي» وكذا القنب» وذكر بعضهم: إن وجبت فيه ففيهما احتمالان): انتهى. 
قال في الرّعاية الصغرى. والحاويين: وفي الكنّانء والقنب وجهان» وأطلقهما في الرّعاية الكبرى في الكثان. 
أحدهما: تجهب فيهماء قدّمه في الرّعاية الكبرى في القنب. 
قال الشارح: وإذا قلنا بوجوب الرّكاة في القطن احتمل أن تجب في الكثان» والقئب» واقتصر عليه» وهو الصّواب. 
والرواية الثانية: لا تجب. 
(1) (مسألة - :)٤‏ قوله: (والرٌوايتان في الرُعفران). انتهى. 
وأطلقهما في الهداية» والمذحب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والتّلخيصء والمحررء والرّعايتين» والحاويين» والفسائق وتجريد 
العنايةء وغيرهم: 
إحداهما: لا تجب فيه وهو الصحيح. 
- اختاره الشيخ الموفق في المغني» وا جد في شرحه. والشارح» وغيرهم. 
قال ابن منجا في شرحه: وهو آصح. 
قال الررکشي: اختاره أبو بكرء والقاضي في التعليق. 
قال المصئف هنا: (ولعلّه اختيار الأكثر). 
وقدمه في المخيء والكافي» والمقنع» والهادي» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
والرّواية الثانية: تجهب فیه» اخحتاره ابن عقيل» وصمّحه في المبهسج» والخلاصة» وجزم به في الإفادات» وقدمه ابن میم وهو 
الصواب. 
() (مسألة - 6): قوله: (وني الحتاء الخلاف). انتهى. 
وأطلقه في الرّعايتين» والحاويين» والفاتقء وغيرهم. 
وحكوه وجهين. 1 
أحدهما: لا تجب» وهو الصحيح. 
جزم به ف المستوعب وغيره» واختاره التتبخ الموفق» والشارح» وابن رزين» وغيرهم. 
والقول الثاني: تجب فيه أيضاء وهو ظاهر كلام الأكثرء وهو الصّواب. 
(م): الإمام. مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


فصل . 

وما ّت من ابا في أزغيو: وَقُلْنا على الآشلهر ر :لا نلك بيلك الأرضرء بل بأ أذ في مرا كالم والتفص؛ 
وَالرُعْبّلٍ وُو شعِيرٌ ابل وَبِدّرٌ قَطُونا عي له قلا كا يده في اختؤار ابن حَامِدٍ وَصَاحِبٍ المفني» رالجزر وإقر ان 
امهو وغيرهم (و م ش). 

لآنْ وَقْتَ الوُجُوب وهو يُدُوُ الصّلاح لَم يَمْلِكُف ء فَشبَة مَا يَلْتَقِطُهُ اللّقاط مِنَ الستبل» > نص عليه . 

اؤ اخ اجر حمتاو وما يله بعد ُد صَلاجه بشراء از إرْ أو َي ونما جت في العسَل لأقر. 

وَقَالَ ابن الجؤزي: في الَذحَب جب 

قَالَ القاضي: ُو قاس قول أن (م ۳)٩‏ لآنهُ أوْجَبَهَا في العَسَّلِء كتفي بمُلكه وت الآخليء كَالمَسَلِ» وان نبت 
شيو ما بره الي ن تق له حب نطق في أزضيه أن في أزض مباحة ذكاه؛ لأنه لك وت الوجُوبو. . 


جب وَجَرَمْ به أب الطاب وَجَمَاعَة (وره). 


ولا كةي ذلك كَل ی يبل صاب ره بعد ال اتی ي ری والكقافه في اقتاز عدا ای زوم 
وبي يُوسْف وَمُحَمَّد قلا جب في اقل مِن ذَلِكَ (ه) لِقوله ي عليه السلام: «لَيْسَ فيمًا دون حَْة أوْسق صَدَقة». 

متف عليه (خ: ° م: 98/9 ). 1 

ولان وَفْت كَمَاله لوم الإخراج ولم يعبر له الول (ع) إتكامل النماء عند الوجُوب. 

وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ صاب النخل» والكر ۴ رطبًا وَعِنبّاء (خ) اخبَارَهُ الخلا وَصَاحِبه والقاضي وَأصْحَابُفُ مع أن القَاضِي 
كر أن الأول أ صح الرُوَابيْنِء ويُوْخَلُ عُشرُ ما يَجِيءٌ مِنه. 

وَعَنْهُ: : عُْشْرهُ يابا 

وَالوَسْق وُو بقح الاو وَكسْرهًا ميثون صّاعًا (ع) نص ابر کون ثَلائائَةٍ صاع والصاع رطل سبع ومَشْقِي» 
سيد يكن فَلاتَمائةِ وَاثيّن وَأربعين رطلاً وَميئة أمبَاع رطل بالدمثقي والرَطْل بكر الراء وفتجهًا 

وَسَبْقَ قَدرُ الرْطل العِرَاقِي في كتاب الطُهارَقَ وَقَدْرٌ الصا فِي آخير الل والوسق» والصاع كيان لا جتان تقل 
إلى الوّزن لِيُحْفَظ وَيُنْقَل والكيل تلف في الزن فين الي َال لمر وَالْتَوَسسّطُ كَا نط وَالعَدَسِء وَالقَفِيف 
کالشییںء والذرة. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وما نبت من المباح في أرضه» وقلنا: على الأشهر: لا ملك ملك الأرض» بل ياخذه أو في مواتٍ 
كالبطم» والعفصء والرُعبل وبزر قطونا وغير ذلك» فلا زكاة فيه» في اختيار ابن حامد» وصاحب المغني» ور وؤكبر أنه الشهورء 
وغيرهم). 

وقال ابن الجوزي: في اذب تجبا» وجزم به ابو لحلاب وجماعةٌء قال القاضي: هو قياس قول أحمد. انتهى. 

وأطلقهما في الرعايتين» والحاويين» ومختصر ابن تیم وغيرهم» القول الأول هو الصّحيح. ٍ 

وهو القول بعدم الوجوب» اختاره ابن حامار» والشيخ في المغني» وقدّمه في الكافيء والمقنع» واختاره الجد في شرحه. 

وقال: هذا الصّحيحء واختاره أيضا التشارح؛ وابن رزين في شرحهء وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباج. 

والقول الثاني: اختاره في المذهّب فقال فيه: المذهب تجب في ذلك» وجزم به في الهدايةء ومسبوك الأهب» والخخلاصةء والهادي. 
وغيرهم. 

قال في الرّعاية: أشهر الوجهين الوجوبء وقدمه في المستوعبء والتلخيصء والفائق» والرركشي» وغيرهم. 

وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه.ء واختارة القاضي صريحًا في هذه المسألةء قاله المجد. 

وقال القاضي أيضًا في الخلاف» والأحكام السلطائيّة: قياس قول أحمد وخوب الرّكاة فيه؛ لأنه أوجبها في العسلء فيكتفى بملكه 
وقت الأخذ كالعسل» وهو ظاهر كلام ارقي ٠‏ ا 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


أك الث أختقا من الينطة على الوه الي يكال شر اء لآن ذلك على ميته غَيِرُ موس وَنْصْ أحْمَد وَغَيْرْهُ 
من الآمّة عَلّى أن الصاء حَمْسَةٌ أرْطال ولت بالمينطة أي بالرُزين مِنَ الينطة؛ لآنْهُ الذي يُسَاوِي العَدَسَ فِي وني 
جب الزكَاة ذ في اليف إذًا قارب هذا الوزن وَإِن لم بلغ لان في الكل کالرُزين. 

ومن انح مكيلا يسَعْ نة أزطال وتا من يد الينطق» كما سبق كم کال به ما شا عرف ما بَلََ خد الوجُوب 
من غَيْرِوه نص أحْمَدَ حْمَدَ عَلَى ذلك وَقَالَهُ القاضي وَغيْرُه. 

وَحَكَى القّاضي عَن ابن حَامِدٍ: يُعَْبْرٌ بعد الآمْرَيْن مِنَ الكيّل أو الوزن وَذْكَرَ ابْنُ عقيل وَغَيْرُهُ أن الاعتِبَارَ بالوزن. 

َال الآدئة منم صاب الذي ومتهى الغابة وَمتَى نك في يوع فر اللاب اخقاط وأخرج ولا يجب آنه 
الآصل؛ فلا يَْبْتْ بالك وَسَبَّقَ: هَل النصَاب تحديد؟ في الفصل الثاني مِنْ كناب الركاة. 

اذ كا۵ القبا دعر في شرو عة لحفظة؛ ور الأو( والقلس قط بم القن وشكون الام وجه ونر 
بَْضهُم بهمَاء فَِصَاهُمَا في قَشرَيْهِما رة أؤسئقء وإن صنقيًافَحَسْسَة اوس ويختيف ذلك في بقل وة وَمَنَى شك 
في بُلْوِغ النْصَاب ير بَيْنَ أن يُحْتَاط وَيُخْرِج عة قبل شري وَين قشره وَاطْوبَارِِ نميه كَمَغشُوش الآنْمَانء عَلَى ما 
يَأتِي. 

وق : يُرْجَع في صاب الأرز إلى أهل ابر والعَلْس نَوْعَ مِنَ المينطة (و) مَنْقُولَ عن أيمة للع والفقه. 

والذرةٌ بقِسْرِهَا نة أؤسق. 

وَنِصّاب الزينُون محَسْمَةٌ أوسق كلا قله صَالِح (و ش) وَأبي يُوسّفً وَمحَمَ. 

وَقَالَ ابن الراغُوني: : صاب مون صّاعاء فال ان تمم وق صَالِح: وَلَعَلُهُ سمو 

وَفِي الجداية: لا نص فيي ثم ذكِرَ عن القاضي أنه َالْطنٍ. 

قال صاب الْمحَرر: والظَاهِرٌ أنه مَوْرُ 

قال في الإيضاح: :هَل يُعدَ خر بالرس؟ از باژرن؟ فيه روالقان. 

ف أَعمُرَ لزت فَيِصابَه 2 َس أفراق کا ال وُو عرب ويُخْرِج ينك وإخخراج ن زيه أَفْضَلُ (و ه ش) هَذا 
الور ولا يتين (م) لغار الأؤساقة اليس فيما لَه زَيِت. 

وَقيل: يُخْرج زُيتوناء كُمَا لا زیت فيه لِوْجُويهًا ذٍ فيه (م ر) وَكَديْس عن تثر. 

َال أب الَعَاِي: عَلَى الآول: : ورج حشر كبو وَلَعَلّهُ مراد غَيْرهِ؛ آنه مك بخجلاف التبْن. 

وَفِي المستوعِب: هَل يُخْرِج من الربتون اؤ مِن ذُهِْهِ؟ فيه وَجْهَان. 

فِيَحْتَمَل: أن مُرَادَه أن المِلاف فِي الوْجّوب. 

وَيَدْلُ عَلَيْهِ سياق كَلابِه وَيَحْتَمِلُْ الآفْضَلِيّة. 

وَظَامِره: لا يَْْمْ إخراج غَيْرٍ الذطن» والأ فَلَوْ أخرَجَة والكُسلب لم يكن لوج الآخمر وَج وَلَآنْ السب يَصِيرٌ 
وَقُودًا كَالتبْنِ وقد يُنْبَذُ وَيُرْمى رَغبة عله. 1 

وَقَالَ بَعْضْهُم: لا ُجزئ شيرج عن مسيم وَظَاهِرهُ كَمَا سبق من قول أبي الَحاليء و أنه لو احرج اشير والكُمْبّ 
أججزاء وَقّذ َر الآصْحَابٌ ركاه اسيم ممه كمَيْره. 

وَظَاهِرَة: لا بُجزئ شيرج وَكُسْب لِعَيِْهِمَا ؛ لِفَسَادِهِمًا بالادّخَارِ كَإِخْرَاجٍ الدقيق» وَالنْخَالَةٍ بخلاف الرُيْتِ وكُسْبد 
وَهَذَا وَاضح. 

وال ان تَسم: إن كان الو لا زت فيو أخرج حبك وإلأ عير 

وَفِيهِ وَجْهُ: يُخْرَج من ذُهْتِه قَالَ: : ولا يُخْرَجُ من ذُهْن السنّسيمٍ وَجْهًا وَاحِدَا 1 

صاب تا ل كال لفن والرطفرانء والوزس بالون الف وماق رطل عراف في انيار في الجر وامذني. 

وَاخْتَارَ في الخلافي والِدَايَةِ ومُنتهى الغَايَةٍ 3 بُلْوعٌ قِيمتِه قيمة أذنى بات يزكى. 


حط 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


م إلا العُصَفْرَ َإِنهُ بع لِلْقِرْطِمٍ (م 00”"؛ ؛ لآنةُ ؛ ات اير بی إن ؛ بَلَعْ القِرْظِمْ حَْسَة اوق ركي» 

تَبِعَهُ العٌَصْفْنُ وإلا فَلا. 

وق :: کی لیل ما لا کال وة (و ش) وَمِنْهمْ من حص بِالرْعفَرَان ولا فَرْق» وقي صاب قران وَوَرْسٍِ 
وَعْصفْرٍحَسَْةُ انتا جَنْع مَنَا وَمْوَ رطلان» وَهُوَ المن و َج جَمْعة أَمْنَان. 


e چ‎ 


م انز لجن بنعنها إلى بن في تيل اناب (ر) لطت مع من الي 

جرم به جَمَاعَة منم التشبخ صاب المحرر ؛ لآلهُ أشبة ابوب في صورَتِه. 

وفي اتوب رنه لزن الجطة َه طبع الشير في رودت وهر أله شيل تيب اذ خا يمل لزنه از 
طَبيه؟ يَحْتمِل وَجْهَيْن. 

وَفِي الترْغِيبه: أذ الت يُكْمُلُ بالشجير. 

وق : لا يغبي ائه أل تيه وَفَالَهُ بَمْضهُم. 

سب في الفَصْل قَبْلَهُ أن الس نَْعْ من المينطة وَأطْلَقَ في الرّعَا جين في مم الس إلى الجن 

وَبْضّم زنع العام الواح بَمْضه إلى خض اق إطلاعة وَإِذْرَاكُفُ أو اَلَف (و م ق» كمَا لو تقارب وتم ذرة 
خصيذت تم ّت ولا حص الم بما افق قق رع في فصنل اجا من القُصُول الآرْبَعَةٍ (ق)» وليك ولا بمَا افق 
حَصَادُهُ في فصنل مِنْهًا (ق) 

O‏ تَعَدُدَ 
البََدُ اؤ لاء ص عليه (و) وَلِعَامل الد الآحذ من مَحَل ولاييه صت مِنَ الواجب (و م ش). 

وَعَنْهُ: #: لا يجو إتقص ما في ولائته عَنْ صنابي فيُخرج الاك فيما ية وَين لل (و ه) وَكَذَا الَاشية الَفَرَقةُ حَيِت 

قَالَ صاب المحَرر: للخل النهامي يدم ليد ا فل أطْلَمَ وَجُدُ د ثم الح ادي م لم جذ حنى اطلّح 
لامي ضُم النجدي إلى الهاي الأول لا إلى الثاني؛ ؛ لن عاد ة النْخْل َيل كَل عام مره فيكو التهامِي الثاني َمَرَة 
عَامٍ ٿان» قَالَ: ريشن المزاذ العام نا اللي تر تور 121111110 
بقذر فَصلَيْنِء وَلِهَذَا أَجْمَعْنَا أن م اسغَلَ حِنطة أذ رطا آخير نَمو من ام ثم عاد اسفَل ْله في العام اليل أو موز 
أو حزان لم يضما مع أن يِنَهُمَا دون اني عَشَرَ شرا وَهُوَ مَعْنَى كلام ابن تيو ؛ وَحَكَى عَن ابن حَامِدٍ: لا يضم 
صَيْفِي إلى د شتوي ٳڏا رع مَرثيْنِ في عَام. 

قَالَ الآصْحَاب: وَإِنْ کان لَهُ تخل ييل [فِي السنةٍ حملن ذ ْم أحَدْهُمًا إلى الآخرٍ كَرَرْعٍ العام الواح 

وَقَالَ القاضيي: لا يضم لِتُدْرَتَوِ مَعَ تاف امل َه كدر عام اع بجلاف الزن فى شتا لز گان له تغل 
يَحْمِلْ] بَمْضُْهُ في اة حِمْلاًه وَبَعْضْهُ فِي السئئة حِملَيْنِ ضُمٌ ما يَحْمِلُ جمْلاً إلى أيهما بَلَعْ مَمَهُ وإنا كان بَيْنْهُمَا فإِلَى 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: الونصاب ما لا يكال» كالقطن؛ والرُعفران» والورس بالوزن الف وستمائة رطل عراقيّق في اختياره في 
اجرد والمغني» واختار في الخلاف» والحداية ومنتهى الغاية بلوغ قيمته أدنى نباتو يزكى» زاد في ا خلاف: : إل العصفر فإنه تبح للقرطم). 
انتهى. 

وأطلقهما في المذهب. 

القول الأوّل: هو الصحيح اختاره من ذكره المصنف» وقدمه في الشرح وشرح ابن رزين» ومختصر ابن تيم والرّعايتين» والفائق» 
وغیرهم واختاره ابن منجًا في شرحه» وجزم به في الإفادات. 

والقول الثاني: احتمال للقاضي في التُعليق» واختاره أبو الخطّاب في الهداية» وامجد في شرحهه والقاضي في الخلاف» وجزم به في 
الخلاصة» وقدّمه في الحاويين. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


أقْرَبهمًا إِلَيْهِ (و ش). 

وَفِي كتابه ابْن تَمِيمٍ: وقي ضّم حمل نْخْلٍ إلى حمل تخل آخخرٌ في ام واج وَجْهّانء كَذَا قال ولا نْضَمْ مره عام 
أو زرْعْهُ إلى آخر. 

ولا غم جنس إلى جنس آخرَ في تيل الصا في راب رحا الخ وبر (و »» وة کاجناس امار 
ا ية (ع). 

عله ب “ته او ب بَعْضْهًا إِلَى ب عض رَوَاهَا صَالِح وآبو الحارشيی واليْمُوني» وَصّحّحَهَا القاضِي وَغَيْره وَأَوْمَأ في 
اق إشحاق ب خا إلى لآو 

وَقَالَ أَيِضًا: ر جَعَ ابو عَبْدٍ الله 4 وَقَالَ: يُضَمء وهو أخوّط. 

قال القاضيي: : طهر اجو خن ملم الفد. مه في المخزر وير وكا الشيغ انان دو بي اهما نبي 

قذر النْصّابى والْمخْرَجء ٠كضم‏ أنوًا اع الجنس. 

وَعَنْهُ: تضم المينطة إلى التشعير» والقطاني بَمْضَهًا إلى بَعْضٍ 

'اختارَة ارقي واو بكر وَجَمَاعَةٌ مِنْ أصلحاب القاضي (و. 

لبها نْضَمْ الآبازير بها إلى خفن وخب البقول بَمْضْهَا إلى عض لِتَقَاربٍ الصو وكذا بم كل ما قارب 
وَمَعَ الك فيه لا ضَم. 

وَحَكى ابن ميم رواية: ثة تضم المينطة إلى الشعيرء وََعَلُّ عَلّى روايةٍ ة أنْهُمَا جنس» قال: : وَعَنْهُ: يضم مَا قارب في 
التي وَالَخْصّدٍ (م 0 

وََرْج ابْنْ عقيل نَم َر إلى الزبيب بيب على الخلافي في ابوب 

قَالَ صاب الْمحَرّر ر: دلا می تملریح أحخمد بار ًا تين الوب على 3 قَوْلِهِ بالضّم فِي روَايَةٍ ت صالم 
وَحَبل» وهر يلاف المحقوظ عن سائر الْعُلَمَاء. 


(۱) (مسألة - ۸): قوله: : (ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل التصاب» في روایةٍ ية اختارها النيخ وغيره وعنه: تضم الحبوب 
٠‏ بعضها إلى بعضء نقلها صالح وأبو الحارث الميموني وصحّحها القاضي وغيره؛ وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأوّل. 

وقال أيضًا: : رجع أبو عبد اله وقال يضم وهو أحوطء قال القاضي: فظاهره الرُجوع عن مشع الم قمه في لحر وضيره» 
وحكاه الشيخ اختيار أبي بكر وعنه: : تضم الحنطة إلى الشعير» والقطاني بعضها إلى بعض. اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة من 
أصحاب القاضي. 

وعله: : يضم ما تقارب في المنبت» والحصد). انتهى. 

وأطلق الروايات الثلاث الأول في الحداية» والمستوعب؛ وانجد في شرحه وتجريد العناية» والمذب» ومسبوك الذّهب. والؤركشي. 

الرواية الأولى: هي الصحيحة: والمذهب على ما اصطلحناهء اختارها الشيخ اموق والشارح وصاحب الفائق» وصححها في 
إدراك الغاية» وقدمها في المقنع» والكانيء واهادي» وابن تيم والناظم. 

والرّواية الثانية: : صخُحها القاضي وغيره كما قال المصنف ورايته صحمّحها في التعليق» وجزم به في المنور» وقدّمه في الخلاصة» 
والحرر» والرعايتين» والحاويين وشرح ابن رزين ونهايته. 

والرواية الالئة: : اختارها الخرقي' وأبو بكر والشريف وابو الخطّاب في خلافيهماء قال في المبهج: يضم ذلك في اصح الرٌوايتين. 

قال القاضي: وهو الأظهره نقله عنه ابن رزين في شرحه. 

قال المجد في شرحه: قال القاضي في المجرد: وهي الصّحيحة. 

قال الشيخ في المغني» والشارح: قال القاضي: هذا الصحيح. 

وجزم به في الإيضاحء والإفادات» والوجيزء وغيرهم. 

والرواية الرابعة: : لم أطّلع على من اختارهاء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


| 0 ضع عصعسة 0 E‏ 


وَقَالَ ابن تَمِيم بَعْدَ كلام ابن عَقيل: اله اپو الطاب ورقف نه في روائة صنالج. 

يحل الواجب من الرْع» وَالثُمَرَةِ بحسب جِيّدا أو رَدِيئا يٿاء مه أو مِن غَيْرِهِ (و) ولا e‏ الرديء عن اميد 
(و» وَلا إِلْرَامُهُ پاراج اليد عَن الرّديء (و) ويخ من کل نو حِصنُةُ (وه). 

امار الششيخ وَغَيره وَحَكَاءَ عَن كر العُلَمَاء ٠»‏ عدم المشقةٍ؛ لآنهُ لا حَاجة َة إلى التشقيص. 

وَعِنْدَ ان عَقِيل: مر أَحَدِهِمًا بالقِيمة كَالضأنء والعِْء وَاحْمَارَهُ الآكرُ: إن ث شق بن كل نوْعٍ جم لِكَفْرة الآنواع 
واختلافها أَخدَ الوّسَط (م 4" (و م ش). 

وق أ من الآكتره بر ال مِنِهُمَاء أؤْ أخوّج الرّدِيء عَن اميد 
بِالقِيمَةٍ فَقَد سبق في آغير فصلل في زکاة الإبلٍ. 

ولا يَجُودُ إخراج جنس عَن الأخر؛ لأنة قِيِمٌَ ولا مَثمَقَة مَشَفْفَ ولو قُلنَا بالغُمَ (و م)؛ لآنه اخيَاط قرا اخْمَارَهُ 
الآصحاب وجوه ابن عقيل ۽ إن فنا بالضم. 

وجب العْشرٌ (ع) في وَاحِدٍ پار من عر (ع) فيمًا مي بير مون كالسيُوح؛ وما يشرب ؛ بعُرُوقِهِ كَالبَعْل وَنِصف 
اشر فِيمًا مقي بمُؤْئَةٍ (ع) كَدَالِيَةٍ -وَهُوَ اذلو الصغير- دولاب وَنَاصُورةٍ رساي وَنَاضِحٍ -وَهُْمَا البَعِيُ الذي يُسْبَقَى 
عليه وَمَا يَحتَاجٍ في تَرْقِية الماء إلى الآزْض إلى آلَةِ مِنْ غَرْفمٍ أو غیرو. 

قَالَ جَمَاعَةٌ ةمهم صاب الْغنِي والْمحَرر: ولا تور مُؤنَهُ حفر الأنْهَار والسسوَاقيء لفل | ونه لآنهُ ين جُمْلَةٍ إحْيَاء 
الآرْضء ولا كرد کل عام وَكَذا من يُحَوَل الما في السُواقي؛ لاه حر الآرض 

وان اث ىنا بك از خخ سی سيا ار في ار كلام انعا قل تاج الح مدره ءالؤه 
0 ؛ قَال: وَيُسْتمَلُ صف الحثر؛ لأنه مي نه سي ڙن وطق ان ميم وَجهين. 

وَإِنْ جَمَعَهُ وَسَعَى به فَالعٌشئرٌ وَقَد وجه تخريج مِنْهُ في الصورة المذَكُورَق وإطلاق كلام عبر واج ب يَقَنَضِيهء كَعَمَلٍ 
القن 5 ی را 

و ذَكَرَ ابن تيم وَغيْرهُ: إن كات العَيْنُ أ القَناة يكر نوب مايا وتاج إلى حفر مُترَال ذلك مُؤنَةُ. 
ون سْقِيَتَ أرْض العُششر بمّاء الخْرَا اج لم يذ مِنهَاء وان سيت 7 سيت أرْض الخَرَاجٍ بمَاء العُثئر لم يَسْقْط خَرَاجُهَاء وَلا 
+ متي کل انیت ار عر تم خلى ذلك كُله. 

ون سق قى إصنفنة الد لفق ويَصفها يهاه وجب اة 5 أرْبَاع عُثرءِ (و)» فَإِنْ کان أحَدُهُمَا انر فاكم لَه (و هم 
م ش) فنا جهل قَذْرَ ذلك وجب الحْئش ؟ نص عَلَى ذَلِكَ. 

قا ابن حَاماٍ: إن سم سَقَى بِأحَدِهِمَا أكثرَ و 2 جب القسط (و ق) فإ جُهل القَدْرَ جيل بِكلفَة اميِقَنِء والبَاقِي سبحا 
وَيُوْحَدُ بالقسنط وهو معْنَى الول ۽ لوم الآنقم لفقي وكَذَا كلام من اطق وُجُوب العُششَر إن امن وإلأ قامرَاذ علي 


ر مهمه 


المذهَبي ويتوجة احَيِمَال في جهل القذر ثلائة أرْبَاع اش لقال الآمْرَيْن (و ش)» وَالاعَيبّارُ بالأكثر فيمنا يُعْذيق نص 


)١(‏ (مسألة - 4): قزل : (ويؤخذ من كل نوع حصته. اختاره الشيخ وغيره وعند ابسن عقيل: من أحدهما بالقيمة» كالضّأن» 
والمعز» واختار الأكثر: إن شق من كل توغ نعملته -لكترة الأتواع واعتلافهات اعد الوسط): انتهى. 

ما اختاره الشيخ قدّمه في المغني» والكاني. وصحّحه فيهماء وصحّحه الشارح وغيره. 

وجزم به ابن رزين في شرحه وغيره» وهو ظاهر ما قدّمه المصنف. 

والقول الثّالث: : هو المتحيح؛ وعليه أكثر الأصحاب كما قال المصئف» > وجزم به في الحداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة 
والمقنع» والماديء والتُلخيص» » والحرر» وشرح انجد ونصره» والنظم» والوجيزء وا نور ومتتخب الآدمي» وشرح ابن منجئاء وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاويين» ومختضر ابن تميم؛ وغيرهم. 


ا nk‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


س 


عَلَيْهِء وَقَالَهُ القّاضي. 

وَقَالَ أَيْضًا: بِعَدَدٍ السقَيّاتي وَقِيلَ باعقبَارٍ الد وَأطْلَقَ ابن تیم ثَلانَةَ أوْجه. 

ومن لَهُ حَائِطان ننا في النصابي ولِكُلَ مِنْهُمَا كم ضيه ضيه في سَقيه بِمُؤنَةٍ أو بعيْرِهَاء وَيْصدْق الاك فِيمَا سى به. 

وقیل: يُحَلْفَ »لکن إن نكل لَرَمَهُ ما اعَتَرّف به فقط. 

قَالَ بَمْضْهُم: تحبر اَي فيمَا يَظْهَرٌ وَهُوَ مُرَادُ عير كَمَا َأنِي. 

وَذْكرَ ابن تَمِيم هَڌا وجھاء كذا قَالَ. 0 

فصل 

وَإذًا اشد ا لحب وَبَدا صلا لمر وَجَبَّت الرّكَاةٌ (و م ش)؛ لآنه يُقَصّدُ للأكل» کاليً ابس (و)؛ لآنهُ رقت خرص 

لمر لجفظ الزكا وَمَعرة قذرحا. 
وَيَدُل عَلَيْه: و لَه رمه كاه ولو بَاعَهُ اؤ وَهَبَهُ قبل ا خرص وبغدة فركَائهُ علَيِْ لا عَلَى الُعتريء والَوْمُوب لَه 

ولو مات وله وة لم تع حيصة اجا مِنْهُمْ ابا لم ُؤئز ذلك وَل رة من لا ن عليه ديون لم تيع بذك 
الدين (و)ء ولو كان ذلك قبل صّلاح ار واشيداد الب وَمُوَ مرادهُ في اليلاف ومنتھی الغَايَة: وَانْعِقَادُ الحب اْعَکسّت 
الآحْكَامُ وَلا رَكَاةَ (و) إل أن ية اونا ا قل افق عَلَى ما سَبَقَ في آخير فصنل اث شراط الحَوْلء في كاب الزَكَاةٍ. 

ولس وَفْتْ الوجُوب ظَهُورَ الْمَرَة تبات الرَْع (ع) فلو أنْلقهُ دن ضَمِن زكاتة مِنْده؛ ؛ لآ في المَضْرَاوَات الزْكَاة 
ِنْده وَوَاقَقَ أله لَوْبَاعَهُ أؤ رث عن كاه الثاني وَأوْجَب اب أبي مُوسى الركاة ْم ا صاب وال اف للاي فزكيه 
اأشتري» لعل الوْجُوب في مله ګه. 

وَلَوْ شر البَائِعُ الْكَاةَ عَلَى ا شلتري» فَإِطْلاق كَلامِهِمْ لا ميّمًا الشيْخ لا يَصبح 

وال صَاحِب الحو (و م) وَجََمَ به ابن ميم وابن حندان: a‏ كانه امتفتی قَدْرَمَاء 
وَوكُلَهُ في إخرَاجهاء حى لو لَمْ يُخْرِجْهًا | شري وَتَعَذْرَ الرْجُوع عَلَيْهِ ارم م بها البَائِم» وَتُمَارق إِذا اتی زَكَاة صاب 
ات ها از اقرى ا ل ند صلا بأل لا تجوز ترط الثري زكانة على الام لآنَهُ لا تعلق لَهَا بالعِرض 
E‏ ِجَعْلِه في الجرين, والبيدّر. 

َعَنْهُ عَنه: َمَكْنِهِ من الآداءء كُمَا 2 سبق في كاب الركاق لِكَرُوم الإخرَاج إذَنْ (و) فَإنْهُ ْم إخرَاج زكاة ا لحب مُصفَىء 
الراب (و). 

وَفِي الرْعَايَةٍ: وقيل: يُجزئ رْطَبّهُ. 

وق : لينا ل تر ولا برقب كنا فال وخذا رأة لا عيرة به وما ؤس وهم بما لز بو بالتمئريي. ركذا يقد 
في مَوْضيع الإطلاق» وَيْطلِق في مَوْضيع اليد وَيُسَوي بين شب شين الَعروف العفرِقةُ هما وَس لهذا وَمْتَالِهِ حل 
الخوْف وَعَدَمٌ الاعْتِمَادٍ. 

وَأَطْلَقَ ابْنُ ميم عَن ابن بَطة: له أذ برج رطا وكا ساق كلاه إا اترتا صاب كذلاكة ولا رة أذ ردي 
قبل ذلك مِن غير لو امت ون آخر رج باعتا لم يزه وَوَقع لاء وإ كان أده الاي فَجَفْفَهُ وَصَفَاه وكان 
قَدْرٌ الركاة فَقَدٍ امْتَؤْفى الوّاجب» وإلا أذ البَاقِي ورد الفضل» وَإِنْ كان رْطبًا بِحَالِهِ رَدْهُ وان تلف رَد مِئْلَهُ عند 
الآصنحابي ذَكَرَهُ صَاحِب الْمحَررء قَال: وعندي إن أَحَذَهُ ايارو ولف بلا تعد من لَم يَضْمَنْكُ وَآخْمَارَه ابن میم وَقَدُمَ: 
يَهْيْمَنْهُ بقيمت وَفِيهِ وجه مله كَذَا قَالَ: 
ا ا و يي ا ا وا 
الموصى لَه بها. 
ال اذو هَبَت لَه كَمَرَةَ قبل صَلاجِها م صَلَحَت بيَدِهِ لَرمَهُ زَكائهَاء لِوْجُودٍ سَبهِ في مِلْكِهِ 
وَلَوْ صلْحَتْ في و EEE SE E A es‏ 


ع 3 


الال قَصّد الفِرَار عَلَى ما سبق. 

ل ری كمرة قبل صلاحجهاء بشتزط القطم كم قر كي کی لفك لا تم رد اي 

بم الأصو ل» والّمّار إن شَاءَ الل تَعَالَى. 

ا أن صلاح الثم كما اني و في البيعٍ. 

قَالَ جَمَاعَةٌ: جَة: صَلاح اللُوْز وَنَحْوءٍ ذا الْعَقَد َد لَه والريتوڻ جَرَيَانْ الڏهن فيهء فَِن لم يكن لَه ر ريت قبان يَصلْح لِلْكُبْس. 

وَمَنْ لَه شج شر وَعَلَيِْ دْنقَمَا تم أْمَرَساء فَالقْمََة لِلْوَرَق فيها الرَكَافٌ وَإِنْ قُلْنَا: لا نَمِل المْرِكَةُ مع الذين تعلق 
بار ولا ركاف وَإن مات بَحْدَ أن أف ت تَعَلقَ بها اليْنُ» تُمْ إن كان بَحْد قت الوُجُوب قَفِي الرْكَاة ايان وكا إن 
کان قله ولا قل التَرَِةُ مع الديْنِ وإلأ قلا زَا (م .©001١‏ 

فصل 

وإن أحتيج إلى فطع ذلك بد صّلاحهء قبل كَمَالِهِ خرف عَطّشء أو إضغف أل أو لِتَحيِين بيه به جَاز؛ لأنهًا 
راسا وَلآنْ جفظ الآصل أحَظء لتَكَرْر الحق. 

قَالَ الشيخ: : وإ قى التَخفيف لم بز قط الكل َي كلام بَعْضهمْ إطلاق وکنا إن کان رطا لايَجِيءْ مِنْهُ ننن 
اؤ عِتبًا لا يَجِيءْ مِنْهُ ژبيب اد في الكَافِي: از بيبُهُ رَِيءَ جا فَطْعْه ونما قَال: جاز؛ لأنهُ اماه ِن عدم المواز.. 

ومرادة: يجب لإضاعَةٍ ة الالء ولا يَجورٌ القَطمٌ إلا بإذن السّاعِي إن کان 

وجب ركاه ذلك عَمَلا بالالب وجه اخينال: يعر بيه آله من اضر وَهُرَ قول محمد بن الحَسَنْء 
وَاحْتِمَالٌ فِيمًا لا يتم ر ولا يَصِيرٌ زبيبًا (و م ر). 

کم ل ير صاب بابسا نكر اؤ ژییا؟ كما احتاره نن عقيل دقر جرم به به التشيخ وَغيْرُه كَفَيْرهِ آم يعبر رطا 
وَعِنبًا؟ اختاره غَيْرُ وَاحِدِءٍ آنه نِهَاينَهُ بخلاف غَيْر؟ فيه وَجْهّان. 

وفي ال مملتؤعِب جب روایتان (م ۲۱۱ ول أن بّرج الواجب نة شاعا أو مسو ما بَعْدَ ا لجان أو قَبْلَهُ له برص (و م 
ش)؛ لآنها مُوَاسَاة فَيتَحَيْرٌ الساعِي بَيْنَ مُه سمه مسَمَةٍ رب امال الْمرة قبل الجُذَاذٍ بالخُرْص» وَيَأْخْلُّ نَصِيبَهُ شجَرَات مُفْردَة ويي 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ أقوله: : (وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الذين» ثمْ إن كان بعد وقت الوجوب ففي الركاة روايتان» وكذا 
إن كان قبله وقلنا تنتقل التّركة مع الدين» والاً فلا زكاة). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى؛ وقال: على روايتين سبقتا: 

إحداهما: تجهب إذا مات بعد وقت الوجوب» وهو الصحيح. 

قال ابن رجب في فوائد قواعده في الفائدة الثانية: لو كان له شجرٌ وعليه دين فمات بعدما أثمرت» تعلق الین بالقُمرةه ثم 
لي د رقا ا ف ر يا علوي و و ا 
الوجوب» فإن قلنا تنتقل التّركة إلى الورثة رثة مع الدّين فالحكم كذلك» وإن لا قلنا: تنتقل التّركة إليهم فلا زكاة عليهم. انتهى. 

فقطع بوجوب الرّكاة إذا كان موته بعد وقت الوجوب. 

والرّواية الثانية: لا تجب. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: : (وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه قبل كماله نوف عطش ونحوه جاز ولا يجوز القطع إلا بإذن 
الساعي ؛ ثم هل يعتبر نصابًا يابسًا منه ترا أو زبيبًا كما اختاره ابن عقيل وغیره» وجزم به الشیخ وغیره» كغيره ه أم يعتبر رطبًا وغتبًا؟ 
اختاره غير واحد؛ لأنه نهايته؛ بخلاف غیره؟ فيه وجهان. وني المستوعب: روايتان). انتهى. 

القول الذي اختاره ابن عقيل و التشيخ؛ وغيرهما هو المئحيح؛ وصخحه الجد في شرحه» وجزم به الشارح» وابن رزين في 
شرحه» وغيرهماء وهو ظاهر ما قلّمه في الرّعايتين» والحاويين. 

والقول الثّاني: اختاره غير واحار كما قال المصنّف, وهو قوي في النُظرء واطلقهما في المستوعب وغيره» وهما في شرح الجد وغيره 
وجهان. 


سس ا سس سي سس تس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


o۲‏ الفروع - كتاب الزكاة 


مُقَاسَمَيِه الثْمَرَةَ بَعْدَ جَذّهَا بِالكَيْل» اْمَارَ ذلك القاضي وَجَمَاعَة وَنَصّ أحْمَد. 
وَاخْمَارَُ اپو بكر يَلْرَمُهُ أن بُخْرِج بسا (م 7017" (خ) لِقَوْلِِ عليه السلام: «يُخْرَص التب فوح رَكَانَهُ زبيبًاه. 
َل انلف رب الال هذه الكُمرََ ضَمِنَ من الراجب في وني نرا أزئه يهاه إن م جد قل يرح قيس از 
يَبْقَى في ذَمْتهِ يُحْرِجَه إذَا قَدَرَ؟ فيه روايّتان» في الإرشاد. 
وَقِيل: فب وَجَهانِء الى الاين في جواز اراج القيمة عند تدر الواجبه (م 01". 
وَعَلَى الآوّل: إذا أنلقها رَبْ ؛ الال ضَمِن القِيمة کاجتي» رَه القاضي» والتيخ في الكافي (و م ش) وان أخرج 
ية الواجب ناء مضنا إخراج القِيمق فعنة: لا يَجُون كغْيْرة. 
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وَعَنْهُ: يَجُوزُ لِمَشْقَةٍ إخراجه طباه لملا يَفْسد بالأجيء عَم الساعِي أو الققير (م As‏ 


٠‏ (1) (مسألة - :)١7‏ قوله: (فيُخيّر الساعي بين مقاسمة رب امال الكّمرة قبل الجذاذ بالخرص» ويأخذ نصيبهم شجرات مفردة» 
وبين مقاسمته الثّمرة بعد جذّها بالكيل» اختاره القاضي وججماعة؛ ونصٌ أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج یاسًا). انتهى. 

المنصوص هو الصّحيحء وعليه الأكثرء وجسزم به في الإفادات» والوجيزء والمدوّر» وغيرهمء وقدّمه في المداية» والمستوعب» 
والخلاصة؛ والتُلخيص؛ ومختصر ابن تميمء والرعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

والقول الأوّل: : اختاره القاضي» وصحّحه ابن تميم؛ وابن حمدان» وغيرهما. 

وقدمه في الْحرّرء والنظمء والفائق وتهريد العناية؛ وغيرهم» وهو ظاهر ما قلدّمه المصتّف. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله: (فلو أتلف رب المال هذه الشّمرة ضمن الواجب في ذمنه تمرًا أو زبيبًا كغيرهاء فإن لم جده» فهل يخرج 
قيمته أو يبقي في ذمّته يخرجه إذا قدر؟ فيه روايتان» في الإرشاد» وقيل: فيه وجهان» بناءً على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند 
تعذّر الواجب). انتهى. ۰ 

وأطلق الرّوايتين في ا مستوعب» وحكاها عن ابن أبي موسى» كما قال المصتف. 

وقال الجد في شرحه: فإن لم يجد التّمر ففيه وجهان: 

أحدهما: يؤخذ منه قيمته» والّاني يبقى في ذمّته إلى أن يقدر عليه» فيأتي به. 

وأصلهما: هل يجوز أخذ القيمة عند إعواز الفرض؟ على روايتين» وقد سبقتا. انتهى. 

فهذه الطريقة هي الطريقة الثّانية التي ذكرها المصنّف بصيغة قيل. 

وقال المجد أيضًا في شرحه: قبل الخلطة: إذا د ثبت أن القيمة لا تجزئ» ولو لم يوجد الفرض ففيه روايتان» إحداهما أنه يبقى في ذه 
إلى أن يقدر عليه والثّانية يؤخذ منه قيمته هناء للفكرورة» ودفمًا لحاجة امالك والفقير. انتهى. 

فاطلق الخلاف في المقيس عليه أيضًا. 

قلت: المنْححٍ من المذهب في هذه المسالة عدم الجواز. 

وقد دمه المصئف وغيره» وجزم به كثيرٌ من الأصحابء فعلى هذا لا يجزئ إخراج القيمة عند من يقول إِنْها مثلهاء كالمجد وغيره: 

وقال في الرعايتين» والحاويين» وعلى المذهب بانه يجب أن يخرج يابسا: لو عجز عن تمر وجب عن رطب أخرج عن قيمة الرٴطب» 
وعنه: متى وجد التمر لزمه. انتهى. وهي مسالتنا. 

وقال أيضًا في الكبرى في مكان آخر: وهل الخرص للاعتبار أو التُضمين؟ قلت: يحتمل وجهين» فإن قلنا للضمين وجب من 
جنس ما أتلفء وال وجب قيمة الواجب يوم أتلفهء وإن أتلفه قبل الخرص وقلنا بالأول» فإن كان قد بدا المسلاح وجب قيمة 
الواجب رطبًا يوم أتلفه» وإن قلنا بالثاني» فهل تجب في قيمته أو جنسه؟ يحتمل وجهين. . انتهى: 

قلت: المنُواب عدم جواز إخراج قيمته هنا أيضًا وتبقى في ذمّته. 

وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - :)١5‏ قوله: (وإن أخرج قيمة الواجب هناء ومنعنا إخراج القيمة» فعنه: : لا يجوزء كخيره» وعنه يجوزء لمشقة [خراجه 
رطبًاء لثل يفسد بالتاخيرء لعدم السّاعي أو الفقير). انتهى» وأطلقهما المجد في شرحه. 

إحداهما: لا يجوز وهو ظاهر ما قلدّمه ابن تميمء وابن حمدان ني رعايتيه» وصاحب الحاويين» وظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والرواية الثانية: يجوز. 


ا و مک ا ا ا ا اي 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


2 2 


دمجي م ابن ميم ويره قول القاضِي السابق فِيمًا يَصِيرٌ تَمْرًا وَزبيباء ار ذكر أهل الرّكَاةٍ -قَبْلَ صد 
التطوع - حُكْمْ رُجُوع زکابه إِلَيْه. 1 0 
فصل 
وَيُسْتَحَبُ أن يَبْعَث الإمَامُ خخارصا إذَا بَدَا صَلاح الم (و م ش) للأخخبّار الَشهورَة فِي ذلك وَلَأنْهُ اجمْتِهَادٌ في مَعْرفَةٍ 
الق بالظن لِلْحَاجَةِ كَمْيْرى وَأَنْكَدَهُ اة ؛ لاه رر وتَحْمِينْ وإِنْمَا كان تَحَوِيقًا لااب الآنوال للا يُخُوُو. 


َدكرَ ُو مالي ن اكنَجا: أن تخل البَصْرَةٍ لا خرص والة أجْمعَ عليه الْمْحَابَة وَفْقَهَا الآمْصّارِ وَعْلْلَ بالَشَمٍ 


وَبغْيْرِهَاء کذا قَالَ ١‏ 
ئه ينقد ما يديه يه هاده كَحَاكِم وَقَائِفي فبتوجۀ تخريح من قاِفي. وُر كونهُ مُسْلِماء 


قر 28 ك يَذكْرْ غيْر وَاجلر: لا بهم ولهُ خرص كل شَجرَةٍ مْفردة والكل فم ويرم خرص كل وع وَحْدَهُ 
لاختلافي ٠‏ الآنوّاع وَقْتَ ٤‏ الجقاف. 

نم يعرف لِك قَدرَ الرْكَاقِ ويُحَيْرُيْنَ أن يتصرف بَا يَشَا ويَضْمَنْ فَدرَهاء وبين حفْظِها إلى رقت ا مقافي فإ ل 

َم الركاة صرف صح فصرم قَالَ في الرعائَة: َكْرِة. ۰ ١‏ 

وق : بباح وَحَكَى ابن تميم عن القاضبي: لا يماح اصرف كتصرف قبل ا زص ونه قال في ْم آحر: لَه 
ذلك كما أو تمتها وَعَلهِمًا صح تصرف وإن لها الاك خد ذلك أو لقت ريط ضَمِن زَكَاتَهًا بِحَرْصِهًا تَمْرا 
(و م ق)؛ آنه يرم تَجْفيفً هذا الطب بخلاف الآجتبِي 

وَعَنْهُ: : رطا (و ق) لِعَوْلِهِ في روابةٍ صالِم: إا ع اة يل يذو ادها ضيغ عر يميا كَالآجِي وه عند 
بِمِدلِه رْطبًا يَوْمْ التلّفي. 
وقيل: يميه رطا مه فير اجا و حَفظها إلى وَفْته الإختراج زكى المؤجوة مقط وَاقَقَ 0 تول امار أن ل 
سَوَاءً اختار حِفْظهَا مانا بأن ب يتصرف أو أَمَانَّة؛ لأنْهَا أَمَانةَ كالرَدِيعة بع ونما يُْمَلٌ بالاجتهاد ع عدم تبيين اللخَطّإء ؛ لان 


الظاهِرَ الصَابَة. 
1 وَعَنْهُ: يرم ما قَالَهُ ا خارص ص مح تَقَاوتٍ قَدْر ر بيب خط في بثله (و م لانقَال الحم إلى قول بدَليل وَجُوبه عند 
التلف. 

وَفِي الرَعَاية: لا يعرم ما لَمْ يفرط وَلَوْ خرصتا. 

وَعَنْهُ: بَلَى. 


ولا زكاة لما تلف بلا تَمْرِيط قبل حداف والخصادء نص عله (و) رَه ماع وَذََرَ ابن امثير (ع) وور جمَاعَة: 
قبل أن يَصِيرٌَ ف في الجَرِين» والبَيدر؛ لآنه لم تت نت اذ ايو بدإيل الجر خلى الجاع اباي فاش تمنجب كم القلدم 
[فيد]» تم إن قي صاب ركاف وال قلاء كر ابن تعيم وَْهيْنِ إذ لم يبق نمتاب. 

ر اختار الخ الوْجُوب فِيمًا بي بقسنطي قالَ: وَهُوَ أصح, كتلف بَعْضٍ نِصَاب غَيْرٍ زرْعٍ وَثْمْرِ يَمْدَ وُجُوب الزْكَاةِ قَبِلَ 
تَمَكبِه من الإخراج. 

نسي قوط لكا اف قي اراي يلاف تيوس اليد الى زعنابر وجه خو حَقِيقة وَحُكْما فَصَادَفَهُ 
الوجو ب م تيف بَعْضه ذكَرَُ أَصْحَابًا القاضيء وابن عَقِيلء قَالَهُ صاب المحرر. 

دقيل: لا سقط وهو في مد الاد وان في المخني آنه قالَ: : قاس مَنْ جَعَلَ فت الوجُوب بُدُوُ الملاج وَاشْتِدَادَ 
الب أنه تفص ِصّامه خد الوب قل امَك على ما SS‏ 
ذلك (و) بلا ټيين ولو نهم (م ش) نص علب وم في الرّعَايَةِ: 

وَفِي دَعْوَى علط مُمْكِن يِن ا خارص فن د فح قيل: قو 


ل ا ا ا ا ا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ٠‏ (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


e‏ سس ع 


وَقِيلَ: ضمَانًا كانت أو آمَانة" يُرَدُ في القاجش قط (م .)1٥‏ 


ظَامِرٌ كلايهم: کنا ادع كيه ذا لم جو ب فيز راجب وإ فا نما حص يدي كتا قبل مناه 
َيُكَلْفْ ية في دَعْوَاهُ جَائِحَة ظَاهِرَة ة نَظهرُ اة (و) ثم يُصَدقْ في اَلَف (و) وأطلق ‏ بَنْضهُم وَجَرَمَ به في الرَعَايَةٍ أله 


يُصّدَّقْ في جَائِحَق وَقَدْمَهُ ابن تمي ثم حَكّى الول عن ابن عَقِيلِ وَأنْهُ إن اذُعَى ما يُحَالِفُالعادَة لم يُقَبَلَ. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ضمانًا كانت أو أمانة). 

الفئّمان: أن يختار التَصرف ويضمن قدر الرّكاة. 

والأمانة: أن يختار حفظهما إلى وقت الجفاف من غير تصرّفيه ويخرج عن المتحصل. 

إذا علم ذلك فيحتمل أن مراده بالقول الأول إذا اختار أن يكون عنده أمانةٌ» ويحتمل أن يكون مراده إذا اختار أن يكون عنده 
ضماناء فعلى الأول يلزم منه أله يرد قوله إذا قلنا إِنْها عند أمانة إذا فحش على القولين» ولا يرد إذا كانت ضمانا على القول الأوّل؛ 


وهو بعيد. 
ويلزم على اللّاني: أن يرد قوله إذا كانت ضمانًا على القولين» ولا يرد إذا كانت أمانة على القول الأوّلء وهو أولى» لأن الأمين 
يقبل قوله. 


ثم ظهر لي أن القول الأول فيما إذا ادُعى غلطًا فاحشًا يرد قوله مطلقًاء بحيث إِنّْهِ يؤخذ منه زكاة ما قاله الخارص بأجمعه. 

والقول الْثّاني: يرد قوله في الفاحش فقطء بحيث إِلّه يسقط عنه زكاة ما دون الفاحش مما يقبل قوله فيه إذا ادّعاهء ويؤخذ منه 
الرائد على ذلك» وهذا -واللّه أعلم- هو الصّواب. 

وني كلامه ما يدل على ذلك» فانه قال في القول الثّاني: (يرة في الفاحش فقط)؛ فقيّد فقيّده بذلك؛ وفي القول الأول قال: يرد قوله» من 
غير تقييرء أي مطلقاء يعني في الفاحش وغيره» ويقرب من ذلك ما قاله الأصحاب فيما إذا وكله في بيم فباع بدون ثمن المثل» فان كان 
نا لا يتغابن الاس بمثله فهو معفرٌ عنهء وإن كان مما يتغابن النّاس بمثله صح وضمن. 

وفي قدره وجهان: 

أحدهما: هو ما بين ما باع به وثمن الثل. 

والثّاني: هو ما بين ما يتغابن به الاس وما لا يتغابنون» وما قاله الرركشي في خيار العيب فيما إذا كسر مكسرًا يمكن الاستعلام 
بدونه» فالقول الأول في مسالة المصّف موافقٌ للوجه الأول في مسالة الوكالة. 

والقول الثاني: موافق للوجه الثاني في الوكالة. 

والصّحيح: الوجه الأول على ما يأتي في كلام الصف في الوكالةء فإنه أطلق الخلاف فيهاء فكذا كزه يمك يمنال 
وعموم كلام الأصحاب المتقدّم يدل عليه؛ واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)١6‏ قوله: (ويصدق في دعوى غلط ممكن من الخارص» فإن فجش» فقيل: يرد قوله» وقيل: ضمانًا كانت أو امان 
يرد في الفاحش فقط). انتهى. 

لم يظهر لي الآن تحرير حل الخلاف في هذه المسالة وسياتي ما فيه في التنبيه الآتي بعد هذاء قال ابن تميم: : وإن الأعى في الخرص 
فق هوس عاذ کک ری و ووه ل يفيل تكن إن قل : ما حصل في يدي غير كذاء قبل. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: فإن ادّعى ربه غلطه وأطلق» ول يثبته بي لم يسمع قوله» وإن قال: غلط بالسدس ونحوهء صدّق» فإن 
الأعى أكثر منه كنصفي وثلشو فلاء وقيل: إن اڈعی غلطًا حتملا قبل قوله بلا مین وال فلاء انتهى وقال في الحاوي الكبير: فإن اأعى 
غلطًا في السدس وغوه صدّق» وقيل: إن ادُعى محتملا قبل بلا يمين. 

وقاله أيضًا في التلخيص» والرّعاية الصُغرى» والحاوي المغير» وغيرهم. 

وقال في المغني» والشرح» وشرح ابن دنين» وغيرهم: وإن ادُعى ربب الال غلط الخارص» وكان ما ادُعى محتملاء قبل قوله بغير 
يمين» وإن لم يكن محتملا مثل: إن عى غلط النصف وغوه لم يقبل منه» وإن قال: لم يحصل في يدي غير كذا قبل منه بغير يمين. . انتهى. 

فهؤلاء الجماعة قالوا: حيث ادْعى غلطًا كثيرًا لم يقبل منه» وأطلقوا. 

والظاهر أنه مراد المصنّف بقوله: (فإن فحش)»ء وقوله: (يردٌ في الفاحش). 

قلت: وهذا الصحيح. ولا نعلم ما ينافيه» وظاهر كلامهم آنه سواءٌ كان أمانة أو ضماناء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 
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وَالظاهِر: أن هذا ِن تة قول ان عقيل وَسبَق قريبا با يَسْتقُِ الوجوب. 

وَيَجبْ أن يرك و في احرص لَب المال الث أو ار بحسب اجتهاد السناعي» بحسب المصطلحَة. 

َقَالَ في شرح الَذَهَب: : الث كي لا بنرك وال ابن عقيلء والآمديأ وَصَحْحَة ابن تمم بنرك كر كلهم وَهَدِيُيهِمْ 
بالَعْرُوفٍ بلا تیل للأخبّار الخاصّة. وَلِلْحَاجة إلى الآكل» والإطعَام وَأكل اناري وَالطّيْرٍ وتنائر امار وقَانًا ار 
العُلّمَاء. 

قال ان حَاماٍ: إنما برك في المرْص إِذَا زادت القمرَة عن الصابي فَإِن كات نِصَابًا فلا وَمَذْهَبُ أبي حَنيقة 
وَمُحَمَدٍ وَزُفَرَ ر ومالك في إخدى الروَابيْنِ والشافعي: يُحْتسَْبُ عَلَى رب الال ما اكل وَأطْعَمَ لِلْعْمُومٍ وَكَمَا لو أنلَفَهُ 
عَينّاء والفَرق ظَاهِرٌ؛ لأنْهُ لا حَاجَةَ جة ليه َل هو كَالتلَ بِجَائِحَقٍ وَحَذا القَدْرُ الروك لا يكيل به النَصَابُ ص عَلَيْه فَدَلَ 

نرب امال لو لم يكل هيا ميرك ما هر ار کلام ماه عَة» وَأظَنْ بَعْضَهُمْ جَرَمٌ به أو قَدْمَهُ وَذكَرَهُ فِي الرْعَايَةٍ 
احْيمّالآً لَه 

وَاخْثَارَ صَاحِبْ الْمحَر: اله مُحْمَسَبْ من النصَابو كمل به م يَأحَدُ ركاه الَاقي سواه بالقسنط» وَاحَتَج بأ قُلنَا لر 
قو آنا زكاته؛ لان كَالسَالِم من نيء أشثرف على الف وكذا ذَكرَ هرو المنالة عير وإن لم بنرك الخَارصُ شيا 
قرب امال الكل بقذر ذلك ولا يُحْسَب علي نص عَلَيُه. 

ولذ لم يَبَعَثِ الإمَامٌ خارص فَعَلَى رب الال من ا خرص ما يَفْعَلُهُ الساعي لِيُعْرَفَ قَدْرُ الراجب قبل التصّرّفي؛ لآنْهُ 
مُسْتَخْلف فيه. 

ولا يَخْرَصْ عير الذخل» وَالكَرْمٍ (و م ق)؛ لان النص فِيهمًا. 

ولا برص الرْيْتُونْ (ق). 

وَقَالَ ابن الجوزي: : خرص ) کغیرو کذا قَالَ ولا قَرْقَ 

ذلا يرصن ابوب (ع) وقد كن ټل في ماران َر ارصن في شنال الغاناء إن خرص اام" 
باطْرٌ اد العَادَةٍ والإذمّان كَالكْيّال. 

وڌا َر من لابس أربَاب امائ كَقَطْم الخبازِين لب الَجين لا رجح هلرو عَلَى مَل فصر يَدهُ كَالميرَانء ذا 
تَصيرٌ عَيْنْ ا خارص مَع قَلْبِِ وَفهْمِهِ كَالِكيَال» والله أغلم. 

وَلِْمَالِكٍ الآكل منهًا مُرَ وَعيالة بحسب العَادق كالقريك وما يَحْتَاجُك ولا يُحْتَسَبْ علي ولا يديه نص عَلَى ذَلِكَ» 
قَالَ في الجلاف: اسقط أحْمَدُ عن اراب ارزع الراة في مقدار ما أكون كَمَا اسقط في الثُمَارٍ ۰ 

قَالَ: وَذَكَرَهُ الآيلدي فِي رواية الْرُوذِي» وَجَعَل الحم فيهما سواء وي ارده والقصُولء وَغَيْرهِمَا: یسب عليه 
ولا يرك لَهُ من شيْء (و م). 

َر الأيدي غار كَلامة في اترك من لز نص ليو لأنة القياسن» والب لس في مى الَو وحكى 
روايّة لا يُرَكي ما يديه أيْضّاء وَقَدَمَ ب بَْضْهُم أنه يُرَكي ما ديه يِن الْمرق وَجَرْم الآدِمةُ بخلافه. 

َحَكى اقيم أذ القاي قا في نيو ما يَأكُلُهُ من الثْمَرَةِ بِالَعْرُوف لا بحسب عليه وَمَا يُطْعِمُهُ جَارَهُ وَصَدِيقَهُ 
سب نص عَلَيْهِ وذَكَرَ أبُو الفرج: لا زكَاة فيا يَكلهُ من زوع وَتَمَرِه وَفِيما يُطْعِمُهُ روَايئَان وَحَكَى القاضي فِي شَرْح 
اذهب في جواز أكلِه من زرعِه ۾ وَجْهَيْنِ وا خرص عليه ويََوَجهُ فيه ما ياي في حَصاوٍ. 

وكرة الإمَامٌ أَحْمَدُ الحصادء وال مداد لَيْلا. 

رذ ترك الساجي شيا ين اواج اخرّجة الاك تمن عليه 

تجا ار على الاجر فون شال الآزفي «و م ش) وابي رفت ومز محمد منرم وَلآنة مالك إلرزع 

ا لمجي وكتاجر اماج حَانونا ولأ في إيجابه على الماك إجحافا يُنَانِي لاسا وَُومِن حُقُوق 


ا سس ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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الررْعء دلبل أنة: لا يجب إذَا لم يَرْرَعْ وَيَتَقَدْرُ بقَدْرِو بخلاف غَيْرِهِ م مِنَ ا لحرا فَإِنْهُ من حُقُوق الآْضء فَلِهَذَا كان 
حراج العنوة عَلَى بها (و). 

وَعَنْهُ: : ا راج عَلَى المستأجرٍ (خ) أيْضًا. 

وقيل: وَعَنهُ: وَمُسْتعِيرها. 

وقِيل: عَلَى الممنْتّعير ذُونّه. 

وقيل لآحْمَدَ في روَايَة خرب از العُشر تُوَجْرُ عَلَى مَن يَأخْذْ السُلطًا ن؟ قَالَ: عَلَى الرقبة. 

َنْقنَ صَالِحٌ في الب والثمرٍ إا مسقي بغَيْرِ كُْفَةٍ الحُعْر وَبكْلفَةٍ نِصفَهُ إذا كان الرْجُلٌ نيك يَمْلِكُ ركب الآررض 

وَقَالَ أبُو حفص: (باب: و رضنا فَرَرَعَهَا إن الح وا تراج عَلَيْهِ دون رَبْ الآرض). 

وَسَاقَ قول أحْمدَ في رواةٍ أبي الصقر في رض السْوادٍ يلها الرْجُلُ يري وَظِيقَة عُْمَرَ وَيُوَدّي العْشرٌ بخ وَظِيِقَةٍ 
عمر. 

وَقَالَ القاضيي: ظا هِرْهُ أن الخْرَاجٍ عَلَى المسنتاجرء قَالَ: وذ جيل في رواټة مُحَمد پن ابي ربو الستاجر بمنرلة 
الجر قَالَ: وني ان كلام اخم لا بقتضي ما اله ابو < حفص لأئة إا نص عَلَى رَجُ ل تَقبْلَ أزضًا من السلطانء 
فَدَفْعَهًا إَِيْهِ بترا اج» وَجَعَل ذلك أجرتها؛ لأنها َم تكن في يد السكلطان اجر بل كات ِجَمَاعةٍ الملييين» والممالة الي 
كرتا ذا اح يبد شتام باكرا الضرُوب اجر َهَاء فإ الاي لا رَه اراج بل عَلَى الآوْل؛ لآنهَا بيو بأَجْرَةٍ هي 
الخراج. 

َم راء في الرارعة من يكم بورع لَه وَإِنْ صح صخت فلم تصيب حدما نِصَابًا كا والأ رايا الخْطَة في 
عير السَائِمَق وَمَذْهَبْ (ه): رب الأ کنر لو الأجرة ل فَالعُشرٌ عَلَيُِْ. 

ومن حَصّد عايب الآرض زَرعَ امقر ِلك على ما تأت في المَصْبو وكا وإ تملك ربأ الآرض قبل اشيا 
لحب ركاه وكَذَا قیل بعد اش شتِدَادٍ ا لحب؛ لآنهُ انمد ند إلى اول زجب كانه أخذة إذْن. 

وقِيل: يُكيهِ الغاصِب؛ أنه ملكَهُ و 7 فت الوْجُوبب رياني قول إذ اربع لِلْغَاصِب فير كيه (و ش) وأبي يُوسُفَ 
محا وخر مَذحَب (ه) إلا أن نه تَنقْص الآرْض بِالررْعء فيكُون له له أج نازیر على اسل 

وَإن اسْتَجَرَ أؤ اسْتَعَارَ زي مى أرْضَ منم فَرْرَعَهَا قلا زکاةَ (و م ش) وَمَذْهَبُ (ه) العُشْرُ عَلَى الجر وَعَلَى المعير 
هُنَاء لِتَعَذْره عَلَى الْمسْتعير بِفِعْلِهِ. . 

وع صَاحِيئهِ او على ال (خ) قن محمد فار 

وَعِندَ أبي يُوسْفْ ٿران كَقَولِهمَا في الشراء. 

وني كاب ابن تعيم: : اال لح بالشره» وق في متقى الخَائة ين لي وصنالة الشرام على ما اتی بان 
مض يقر الا ابد غالبا ناك اا نا فكثيرايهم متو م ا وَمَعْتَى كلام الآكْثْرِ كَقَوْلِفِ 
وَظَاهِرهُ لا كَرَاهَة كَمَنَقُول زکوي» وسوی التيخ وغیر عير ينما في الكَرَاعَةِ وَأنّ أحْمَد نص عَلَيِْه و قَالَ: لا يوجر مِنهُ. 

وَعَلُلَهُ خمد بالضرّر» أنه لا يودي الركَاهَ ثم حص لشي وَغيْرهُ رواب لمخم بالشراء. 

قَالَ شیْخنا: وتغطيل العطر بامنيجار المي الآرض أو مُرَارَعتِهِ يها كتَمْطِلِهِ بالا اع وَمَا َب ين كلام أحْمَدَ 
ياف قول وَلَعلَهُ أظهَرٌ وَمَنْ بداو شَجَرَة مُنْمرة زكاها؛ لآنها هلكه كَميْرِهَاء وكوتهَا غَيرَ متَحَدَةٍ للامينمَاء بالرَرَاعة مَنَعْ 
أذ اراج مِنْهَاء وَمَذْهَبْ (ه) لآ زكَاةً كَالخَرَاج. 


e م‎ 
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س اتش ر 3 سبي تراج اين ن الم » لأجويدء وإ لم يرغ وَسَبَبُ العُثثر لر كأجرة الجر مع زكاة 
التُجَارَق سين ملق ن لم متَحِفَيْن » فَاجتَمَعَا كارا والقيمة في الصيّد الوك وَمَذَمَب (ه) لا عُثلرّ في 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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الآرْض الراجيةء ولا ز زكاة و في قر ا راج ذا َم يَكُنْ لَهُ مَل 1< ریف قال بي ی او على المّحييح في 
اذهب 

وي 9 لآ كَدَيْنِ آدَمِي وَكذَا ذَكَرَ الشيّخ وَغَيْرْه أنْهُ صح الرُوَايَات ر احيَار الجرَقي؛ لآنهُ مِن مُوْنَةٍ 
الأزضء كنْفَقَة رَرْعِه َسَبَقَ في كناب الْكَاةٍ الرُوَايات. 

وت لم يكن لَه یوی غَلّةٍ الآرْض» وَفِيهًا مَا لا ركا فی کار > جَعَلَّ اراج في مُقَابَلَيههِ لآنْهُ خوط لِلْقُقرَاء. 

ولا ينه بص النصّاب بمو حَصَادٍ وَدِيَاسِه وغيرهما هن سبق لجرب 

وَقَالَ: صاب الرعَايَةِ: يُحْتَمَلُ ضدف اترا وَيَأتِي في مُْنةٍ نة المغلون. 

٠ فصل‎ 


وژ لال الم شِيرَاء الآراة ض المي في روا (و ش م ر» فم من الآصنحاب من الفقصر على واه وهم من 


قَال: وَيُكرهُ. 
ص على وعَنُْ اَهَل برج نين OES DHE N‏ َعلَْهَا يصح جَرَمَ به 


ورک أحْمَدُ رحمه الله عن لسن وَعْمرَ ُن عند العزيز: َمْنَمُون مِنَ الشّراء» إن اث شترا لم يصح 

وَكَلامٌ شيا في «افِْضّاء الصرَاط المسْتقِيم» بطي أن عَلَى انم لا صح (و م ر)» فَعلَى عَم المنع: لا عُثئر علوم (و 
م ر ش)؛ لأنه اة فلا من ولا زكَاةَ كَالسَائِمةٍ وَغْيْرهَا. 

وَذكرَ (القاضيي في شرْجه الصّغِيرِ) أن إخدى الروابتْنٍ أله جب على المي غَيْرٍ انغلبي صف الحثلر» اوا اة 
بذَلِك ام لم بجر بو مِن ماله وثَمَرِِ مشي وټأتي ف في أخكام الدَمْةِ. 

وَذَكرَ شنا في «افْيضَاء الصراط | فيم عَلَى هَذَا: هَل عَلَيْهِمْ عُشْرَان أم لا ث شَيء عَلَيْهِمْ؟ عَلَى رِوَاتَيْنء وَهَذَا 
غريب وَلَعلّهُ أحَدَهُ من لفط «المتيو» : على للم علبي غشراد لأا في مجح كلام اتان ودف اضر لد حن 
القراء بوجوب انق فيب وكا ضيطف ما على المنلِم كما يجب في الآمْوال التي يرون بها على الماش صف الخثلر 
ضيف الركاة. 


)١(‏ (مسألة - ۱١‏ - ۱۷): قوله: (ويجوز لأهل اة شراء الأرض العشرية في روايق» ثم من الأصحاب من اقتصر على الججوازه 
ومنهم من قال: ویکره» نص عليه» وعنه: رواية ثالئة: يمنعون من شرائهاء اختارها ا خلال وضاحبه). انتهى. 

دخل في ضمن كلام المصتف مسالتان: 

(المسألة الأولى - :)1١‏ هل يجوز لأهل الدّمّة شراء الأرض العشريّة أم لا يجوز؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والحادي: 

إخداهما: يجوز وهو الصّحيح. . 

جزم به ني المقنع» والإفادات» والوجيز» وغيرهمء ونصره انجد في شرجه وغيره. 

وقدمه في الخلاصة» والكانيء والمغني» والشرح» والرعايتين» والحاويين وشرح ابن زذين» وابن منجًا وإدراك الغاية» وغيرهم.. 

. والرواية القانية: لايجوز. 

اختارها الخلا وصاحبه وقدمها في لمستوعبة ومغتضر ابن غيم" 

(المسآلة الثانية = 0Y‏ إذا قلنا بالجوازء فهل هو مع الكراهة أم لا؟ قال اللصئف: : منهم من ن افتصر على اران ونت ملن فال 
ویکره» نص عليه. انتهى. 

قال في الكافي: ويجوز ؤيكره بيعها لهم.. ` ١‏ 

وقال في المغني» والشترح» وشرح ابن رزين: ويكره بيعها لهم؛ واقتصر في المداية: وله وامستوعب؛ وامقنع؛ والهادي وشزح 
ابن منحجّاء ويختصر ابن تميم. 

قال في الرّعايتين» والحاويين: يجوزء وعنه: یکره» وعنه: يحرم؛ فذكر روايةٌبالجواز ورواية بالكراهة؛ والله أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة (خ): خالفة الأئمة' (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: لاشيء عَلَيْهمٌ قَدْمَهُ بَعْضْهُم. 

وعَنة: 4: عْرٌ وَاحدَ ذَكَرَهَا في ا جلاف كا كَانْ» لَه بالرْض» كَبقَاء اراج ذا اد ترَى للم أرْضًا حَرَاجِيَة من 
ذِمّي» ولا وَجة لديم هَذَا في الرعَان يةه ولا تَصِيرُ هَل الآراضي خَرَاجِية؛ انها أرْض عُشْرِء كُمَا لو کان مر مُشتریها مُسْلِماء 
وَمَدَهَبْ (ه) تَصِيرُ خَرَاجِية أبَدَاء وَلَوْ أسَلَمَ رَبْهَا أو مَلَكَهَا ملم لان الإسلام لا ينَافِي الخرَاج. 

اا إن كان الستّري مِن بني تغب جا نفل ان القاميمء حراجية كات أو عُشْريّة وَلَزِمَهُ العثنران (و) كالماشيَة ي 
وان انلم اشتري أو باعها ملحا سقط شر وبقي عدر الركاة قبل لنمو م الان ولائة اة بحم الكرء 
لِحَقَنِ الد قدنب الجزية ولاه من حق الزْرْعِء فأشبة بَقِيّةَ بَقِيّةَ أمْوَالِهم» وَمَذَهَن 4 الحکم كما كان كَاخْرَاج الْذِي ضَرَبَهُ 


و 


ر رضي الله عنه» وکنا مإ بها بن وء وعدا لا شي فيه تا اه تاي ولا وج ي ا حارج بنا 


رانء ثم إن کان في ا غير في هلو الآرض مر صّلاحُه با اؤ ززع مد بي العُثلران عَلَى بَائِيِه ويَسْقْطَان 
بالوسلام (ه ش) لِسُقُوطٍ جريّةٍ ة الرؤوس (ش) وجزية ةٌ الآررض وَهُوَ خَرَاجُهَا بالإسلام (ه) وَلَمْ يَكْنْ وَفْت الوْجُوب من 
أخل الركاة. 


وَذَكَرَ ابن عقيل رواية: لا سقط أحَدْهُمَا بالإسلام (و ه ش) وإ استاج المي هذ الآزْض فَقَد مق في القصضل 
بك وَظَاجر کلامم لا ير عه منم لا زکوياء وَمُْتَضَى ما سك ف الاج ازو لا سینا لگراک أن کون بلقا آنه 
5 ُتنبههَاء وَيَأئِي في القصنل اثالث بيه ويار ٠‏ قارا وَمَنقولاء وَفِيما مَلَكَهُ الم مي بالإحيّاء الروَايتان فِي أل المَصْلء 
وَمَصرَف ذلك كما زح من تصارى يني تغلب ولا شر عَلَى مر" فيمًا اه شترا نأض راج واه ابر انا في 
شَرْحِهِ بالآرض العشريّة. 

وَالآرْض الخرَاجيةُ ما فح عة لم يسم وما جلا َنَْا الها حرفا وما صُولِحُوا غلبا على ألا لتا ورا مَعَهُمْ 
با راج لا أن َير نواد لا راج فيه (ش). 

والآرْض العْشرية ية عند أحْمَد» والآصْحَابٍ رحمهم الله ما ألم الها عَلَهَاء نقَلَُ حَرب» كامريئة ونوا وما أحيَاة 
السللمون وَاحمَطُوة» قله ُو الصطفرء كَالبِصْرَة وتا ولح أله علَى أله لهم بخراج يرب عليه َقَلَهُ ان مَنْصُورء 
كَأرْض اليَمَنِء وَمَا يح عَنوَةَ وَقْسيِم «كيصف حير قَسَمَهُ النبي ب . 

وكذا ما أفطعة الخلفَاهُ الراشيدون رضي الله عنهم من اساد إفطاع تلاش على الاين (و م ش» ودل علي 
حَددِيث العلاء بن الحَضرَمِي» فَالَهُ في مُنْتَهَى الغَايَة. 

قَالَ في روَاية ابن مَنصُور: الأضُوة لني طلقا رها ليس فيا حراج من اء التطايع أي افطتها عفتاا 
رضي الله عنه في السا س وابن صَسْعُودٍ وباب 

قَالَ القاضيي: وَظَاهِرة أنه َم يُوجب في قَطائِم السنوَاد حراجاء وَهُوَ مَحْمُول على أله أقطعَهُم مها وَحَرَاجَها 

وَلِلإِمَامٍ أن يُسْقِط اراج عَلَى وجه المصلَحَة ؛ وَلَمَلَ ظَاهِرَ كلام القاضي هتا أنَهُمْ لم يَملِكُوا الآرْض بَل أنْظِمُوا 
اأنفعة» اسقط ا راج لِلْمَصْلحةِ] وَلَمْ يَكُرْ جمَاعَة عة هَذا القِسمّ مِنْ أزض العش مِنْهُمْ م الشيخ, وَقَدْ قَال: ما فَعَلَّهُ عليه 
الصلاة والسلام من وف أو يسم أو الآيِمة ئِمّةٌ بَعْدَهُ بده فَلَيِسَ لآحَدٍ نَقْضْهُ ولا تَغْبيرُه. 

وَقَالَ أنِضًا في البَيِع: إن حُكم إقطًا عو حم اله OEE‏ ل ٠‏ أو يانه وَسَيَأتِي 
للك وما سن انه ظاهِر کلام القاضي لس فيه تقض ئة يلاف ظاهِرٍ نص اة ۽ وتي ڏلك٬‏ وَحُكْمْ مكة في حم 
الآرض الغثومة من الجهادٍ إذ شاء الله اى وان أرض الصلح وَأرْض العنْوة. 

وَاكْرَادُ: أن الآرض المْشْرية لا يَجُودُ أن يُوضم عَلَيهَا حراج كما ذَكَرَ القاضيي وَغيْرْة واحتج بقل ۾ فِي روَايَةٍ أبي 
الصقر: مَنْ أا أْضًا مَوَانَا في غَيْرِ اواد فللسلطان عَلَيْهِ فيه العش يس عَلَيْهِ غَيْرُ ذلك وإ العْشنٌ 0 
جتان في الآْض الخَرَاجية كما سبق لهذا لا تفي بين وله ؛ في المغْنِيء والرّعَايَةٍ: الآرْض المُشْريّةُ هي الّْبِي لا 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


خراج عَلَيْهَا وقول غَيْرو: : ما جب فيها الث خخَرَاجِية أو غَيْرَ خَرَاجيّق وَجَعَلَهَا أبُو البرّكات بن الجا وين وإ قول 
غير الششيْخ ظَاهِرٌ فِي هَذَاء واللَة ألم 

ولا جلاف في وُجُوب العُثثر في أزرض الصلحء ذَكْرَهُ التيْخ وَغَيْرُهُ 52 يجو بَقَاءُ أرض بلا عُشْرٍ ولا حراج 
بالاتقاق ذَكَرَهُ ياء يحرج من افطع أرْضنا بأرْض مِصر از عبرا الم والمراد إلا رض الذي فإنة لو جَقل دار 
سانا أن مرف أذ رضح امام لَه أرْضًا من العَبيمة أو أحيّا مَوَانَ وَقُلْنَا يَمْلِكُفُ ؛ إن لا شيأ فيهاء لَقَلَهُ جَمَاعَةُ. 

وعَنه: فيها العُشْرٌ ولا حراج عَلَيْهَا لآنْهُ أجرَةٌ عن أرْض سنليى كَخَرَاج عُمَرَ رضي الله عنه. أز لِكُفْرِهٍ لِحَقْن دَمِهِ 
كَجِريَة الرُؤوس» تبر الشزْط والاليرام وَمَذْهَبْ (ه) عَلَيْهَا الخرا ج ل قط وت انلم از ملكا شن قهيا 
عُشْرِيةٌ ندند وَعِندة ا حراج بحاي كَحَرَاجٍ العنوةٍ. 

إن بَاعَ أو آجَرَ ملم دَارَهُ ِن كار فتقَلَ الَرُوذِي: لا باع يغرب فيها بالناؤوس وَيُنْصَبُ فيها الصُلبَان؟ وَاسْعَعْظّم 
ذلك وَشَدد فيه. : 

وَتَقَلَ أبُو الحارث: لا أرى ذلك يَيعْهَا ِن نلم أحَب إلي. 

وَقِيل لَهُ: في روان رايم بن الحا عن [جارتها من ذم بعلم أله عرب فبها لمر ويرك فِيهاء ققَالَ: كان ابن 
عون لا يُكْرِي إلا يِن اهل الدَمق ۽ يُقول: : ْعِبْهُم قبل لَه: كانه أرَاد إذْلالَ أهل الدَمٍَ ة بهذا قَالَ: ل ولكجنة اراد انه كَرِة ان 
يُرْعِب اميت وَجَعَلَ يَعَجَب مِن ابن عَوْن. 

وكذَا تقل الآثْرْمٌ وله مُهَنا: يُكْري الَجُو سي دَارَهُ أؤ دَكَانَهُ وَمُرَ يَعْلَمْ انهم يَْنُون؟ فَقَالَ: كان ابن هنون لا تبر أن 
بكري المنلِم يقول: : أَرْعِيُه نهم باخ الل وري كير امنليين. 

قال الحُلأل: کل من حَكَى عه في الكراء: فِْْمَا أجاب عَلَى فمْل ابن عون ولم ينقد لَه فيه قَوْلَ. 

وقذ راه باهم محا قول ابن ونه و الي روَوا عله في اليم أله رَه كاه شبريدة قر تقذ لآبي ب الله َو 

فِي السكتى كان السكتى. والبَئِمُ عندي وَاحِدَاء والآْرُ في ظَاهِرٍ قول أبي عبد الو لا تباغ مِنةء والآمْرٌ عندي لا اع منۀ 
0 

م رَوَى الال أن أبا بکر قال لآخمد: حَئنِي بو سيلو الأشج: سَمِعْت أبَا حَالِدٍ الآجْمَرَ يقول: حفص بام داز 
حصن بن عد الرْحمَنِ عابد أَهلٍ الوق ِن عون البَصرِي» لقان له لَهُ أحْمَدُ: حفقص؟ فَقَالَ: َعَم فَحَجب خمد يَعْنِي مِن 
حفص بن غَيّاثٍ. 

قَالَ الحَلال: وَهَذَا ت ةمذب أبي عند ل إا كا۵ كر ها ين فت ذلك من كافر: فن المي يُقَرٌ 
والقاميق لا ير وَلكِن ما يَفعلَه المي فيا أعظم. 

وَقَالَ أبُو بكر عَبْدُ العزيز: : لا قزق بَيْنَ ابيع والإجَارَةٍ عند فا ذا أجاز البيِمَ اجا الإجَارة وَإِذا م ملع البَيِعَ مع الإجَارة. 

قال شَيِحْنًا: وَوَافْقَهُ القاضي وَأصْحَابْهُ عَلَى ذلك 

قال ان أبي مُوسَى: كر أحْمَد أن بيع دار من ي يكر فيهاء وتيبح المحْظُورَاتي» قن فَعَل لم بطل البهِم. 

وكتا قا الآبدي: الق الكراهة مُقتَصرٌ مُمعَصرًا ليها وَمقتَضَى ما َب ِن كلام الال وَصَاحِيِهٍ تَحْرِيمٌ ديك قَالَهُ 


م مام 


وَقَالَ القاضي: لا يَجُورُ أن يُوَاجِرَ دار أن َه من يد 2 ذه بت ار أن كَِيسَة أن يبع فيه الْخَمْرٌ مسَوَاءٌ شرَّط أنا تييع 
فيه ا حمر و لَم ي يشرط لكنة يَعْلَم أله بيع فيه الم وقد قال أَحْمّدُ: لا أرَى أن تيع دارو مِن افر يكْفْرُ فيا يبيعْها من 
ملم أحَبْ إلي. 


وَقَالَ أنِضًا في نَصارَى وَقَقُوا ية لَهُم لِبيعَةٍ: : لا تاج رها الرّجُلْ الْمسْلِم مهم يُحِنِهُمْ عَلَى مَا هُمْ فيب قَالَ شِيْحنًا: 


ا ا 1 ا ا ا ی 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ققد حرم القاضيي إجَارتها ِن بعلم أنه بيع فيا قمر سُنْتَشْهدَا عَلَى ذلك بنَص أحْمَدَ عَلَى أنه لا يَيمُهَا كاف وَلا 
بكتري وَقف الكَنِيسّقٍ ٠‏ ذلك يقد فضي أن الح عن في هان الملورئين ملع شخرهم. 

قال القاضي في ناء المنالة: إن قيل: الس قد أجَاذْ [ أحْمَدُ إجَارَتهَا مِنْ أهل الدَمة مَع عليه بِأنْهُمْ يَفْعَلُون دبك 
فیها؟ 

قِيل: الول عَنْ أحْمَّد أنه حَكَى قول ان عون وجب مِنْهُ وَهَذَا يَقَتضِي: أن الَاغي لا يُجَود اجارتها من ذئي. ‏ 

وَظَاهِرٌ روا ية الآثرّم وَإْرَاهِيمَ بن الحارث جرا ذلك فإ إخجابة بالل دليسل على جنوازه عند وَاقْتِصَارَهُ عَلَى 
ا لجواب بفغل رَجُل يفضي اله مَذْهَبّهُ في أحَد الوَجْهِيْنِ ذَكَرَهُ شَيْشْنًا. 

وَقَالَ: القن اليه والإارة أ ما في الجا من دة اانه ارَضتة تعنلحة وهي صرف إِرْعَاب الْطَالَبَةٍ 
بالکراء عن اسم نراه بالكُمّاں کإفراره با حزق إن إْرَارٌ كاف لك جَاز ما تمن تَضَمِنَهُ مِنَ المصلّحَّق وَلِذَلِكَ جارت 
مُهَادنَُالكمَارِ في ا لجنل وَمَلوِ ا لحه ميه في اليم قَالَ: صي في السنالة أربَعة وال وَظَاهِرُ كلام مَنْ لم بحص 
هَلِهِ الممنالة بالذكر كالشيخ وَغَيْرِ الجَوَارُ (م 0014" كما أن ظاهِرٌ كلام الآكثّر فِيمَا إِذًا موا دارا اة ين شنلم لم 
تقض أله لأ يِطلَ ابيع حو كما أن ظاهِرَ كلامهم في تخصيص الْآرْض العُشرية : پالڈکر جَوَازُ غيْرِهَا. 

يذل عَلَيْهِ: أن الوس يَكْمرٌ فيه المي ويَْصيء فَمُقْتَضَى ما سبق الع تَحريناً أو كَرَاهَة 

من اللوم أن من تن ال اك وال الوم ينام لهم من َير ككير شَاهماء لم يعوَيْعْ نه اخ وَكَالَاكُول: 
والمشروبب. 

إن قعل: هذا محل حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ. . 

قيل: افر في راء تح أن المبُوس لا بذ ينث كنا الإيوائء والسمكن» وإذا قيل: هو كَمَاليَِا يل هَذَا مع اليم 

يبُطلانه: لا ْم به قايلاء واللّهُ أغلم. 

وذ قال خمد ره الله في الحخُوس: لا تبن لهكم. . 

. وَقَالَ لَه ابن بن مُنصور: ميل ار عن لبجل لان لشن قط كم اتراي كر للك قا أخطة: م ما أحْسَنّ 
ما قال؛ لآنث أصئل ذَلِك بجع إلى انر إلا أن يعم أله اح عير الخَسرٍ قلا بأس. 

ويتجة في مَائيْنِ لين ما سبق من الخلافي وَيَدُلُ عَلَيْهِ نص في ايجار وَقف الكزيسة. 

وَكُوْلَهُ: : لا أن بعلم أن يبع لعٍ انر ليس هذا على ظاهِره واللّهُ أغلم. 


)١(‏ (مسالة - ۱۸): ر لوإن باع أو آجر مسلمٌ داره من كاف فتقل الرويم؛ لاع بد اويا تكن رمت ينا 
الصلبان؟ واستعظم ذلك وشدد فيه» ونقل أبو الخارث: : لا ارى ذلك يبيعها من مسلم اح إل. 

قال الخلال: الأمر عندي لا تباع منه ولا تکری» لأنه معنى واحدّ. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: لا فرق بين البيع؛ والإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة. 

قال شيخنا -يعني: الشيخ تقي الدّين- : ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك. 

قال ابن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع داره من ذم يكفر فيه ويستبيح الحظورات» فإن فعل لم يبطل البيع. 

وكذا قال الآمدي وأطلق الكراهة مقتصرا عليهاء ومقتضى ما سبق من كلام ا خلال وصاحبه تحريم ذلك قاله شيخنا. 

وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته من ينه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيها ا خمر. 

قال شيخنا: فقد حرم القاضي إجارتها من يعلم اله بيع فيها اللتمرء مستشهدًا على ذلك بنصٌ امد وذلك يق يقتضي ان المنم عنده 
ني هاتين الصورتين منع تحريم. : 

وظاهر كلام من لم بخص هذه المسالة بالذكر -كالشيخ وغيره- الجواز). انتهى. 

قلت: هذا هو الصّواب مع الكراهة. 

وقد استشهد المصنّف لذلك بمسائل» ومال إليهء واللّه اعلم: 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام.الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وجب في الئل المشر راء أده ن مات أ مز يذكه. 

. قال فِي الرّعَايَةٍ ية وَغْيْرَهَا: أو مَلَك غَيْرَه قَالَ في رِوَايَةٍ ية صَالح: : اسل في أرض اراج اؤ امغر حت كان فيه الغ 

ويه قا و يُوسُف وَمْحَمك والشافعي في القديم» وَل من أْض رام لا را ار 
وَمَذْهَبُْ (م ه ش) لا شيا فيه احج الآمنحاب رحهم الله ٻر أبي سي رة المتعبِي. 

رَوَاهُ أَحْمَدْ (284/5). وابن مَاجَه (۱۸۲۳)» راء عله يمان بن مُوَى الد وز بذركة مع أله وَإِنْ كان ثقَة 
عند أل الخلريث كما قال اَي فان عِنْدَهُ مار كما قال الُخاري ويره وَبخبر عرو بن كل شُعيْبِ عن أبيه عَنْ جَدُو. 

قَالَ: «جَاءَ هلال أَحَدُ بن بَنِي مُنْعَانَ إلى رَسُول الله ب بِمُشُور نحلب وَكَانَ سلَهُ أن يحم يي لَه واوا يقال له مَك ؛ فُحَمَى 
أ لك الاوي». فنا دلي عر الطاب رضي الله هء كب نه ميا وشو بال عن باه لكب اله : إن 
ای الك ما كان يدي إلى رَسسُول الله يك ين ڪور تخل ماحم له َب وإلا نما هو ذُباب غَيْسْ يَأكُلَهُ م من يَعنَاءُ. 

رَوَاهُ آبو دَاوُد (15)» والنسَائي )0/ 11(« وَغْيْرْهُمَاء وَعَمْرُو عن أبيه عن جو فيه کلام كي لِْحُحَدَئِينَ . 

وَقَالَ أحْمَد: ريما احْتَجَجَنا به. 

وَقَالَ أيْضًا: له منَاكِيٌ يكبا َيه يعبر بو ما أن کون حُّجَة 

وروا نة عرو بن الحارث المصطري» وهو إمام. 

وَقَالَ أخمد: رَأَيْت لَه مَنَاكِيرَ. : 

ولآبي داد (۱ ٠‏ هذا المغتى پإستادين آخَريْنِ إلى عَمْرِوء وفيهما مَقَال وَفِيهمًا: دين كا هر ورب قت 

موجه من حدم الوجُوبه وان الآداء لجل الِمى صُلْحًا أو عِوضًا لِمَمْلَحَةٍ الْسلِمِين؛ لآن عُمَرَ رضي الله عنه مر 
بالمجمى إن أذى العْشئر وَلَمْ يَأمرْ :بأ اشر مطل وَل أذ الث ملا لكان فة مح اليتى أصنلح إهلال ولم يَمْتَِمْ 
من ونه عَلِم أله نما يُوْحَلُ مِنهُ لآل المهمى. والله تَعَالَى أعلم. 

وأا أحْمَدُ رضي الله عنه انما احج قول عُمَرَ رضي الله عنه. ۰ 

قِيل لآحْمَد: إن م تَطَوعُوا بب قَالَ: : لاء ل أحذ منم وَهَذا من يذل على أنه لا حجة عندة في حبر مَرْقُوعٍ في ذلك 
لِضَعْف إسناده ا أوهما. 

وكا قال الُخاري» والتريأري» وابن اده وغيرهم: : إنهُ لا ټصيح في ذلك شي وَقَوْلُ عُمَرَ في هذا لا بُ ِن بيان 
صِِحته وصحة ذَلالَي تم قد بيا ينا أنه لم يار انل الخثر مطلقاء تارفس قولاة. 
ر سال سحا نما فاخن ولا خط َم اخبلافهم؛ َم في الاحتجاج بول الصُحَابِي' روايتان اش هر رهما 


a 


به. 


ومن تال هذا ويره ظهَرَ له نعف الال وألة وجه لآحْمَد رواية أخرى: : لا رْكَاةَ فيهء بِنَاءُ عَلَى قول الملابي". 
سبق قول القاضي في انحر يذه من امبَاح بريه يه في قياس قول أحْمَدَ في العَسَلِء فَقَدْ سَّوَى بيتَهُمَا عند أخّمَدَ 
لل على الو الأ اكه نی لشت می اع له أ رة خن بي پوت وقد خرن ماج لحر 
كَمَا سبق أنه القِيَاس لول الآر. 1 
کل اشن لکلا في ار ّا تَسَاويَا في المنتى عَسَاوَيا في کې ور الاس كما دی في اعرا إلى 
ية القّمَار وغیر ذلك عَلَى الخلاف فيه. 


ووو 


il‏ َال ان عقيل وَغَيْرهُ: ما يرل مِنَ السمَاء عَلَى الشتجر كان والتْرنْجَبِين والشيرخشك وَشبَههَاء وَمِنْهُ اللأدن 
دفو طن ونی بترن على تبت 6 لازي تت بلك اارطوتا بها يود فيه الخطر الست ۰ 


ل تعضهم: وهر ظاهِر كلام اخمد. 
00 لا عشر فيه لِعَدَمٍ الث وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام جَمَاعَةٍ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأكمة ' ' (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَجَرَم به و في المغني» والُحَرر فيا يَخْرْج مِنَ الخر (م 018 واللهُ أعْلّم. 

قال صَاحِب المحَرر: ن يِصّة هلال المذكُورة ترد هَذَا؛ لآنهُ عليه السلام أده من عسل في واد باع لآن الإفطاع 
نما يَكُونْ في الاح فَيْقَالُ: : الفَرْق إِنْمَا هو في العَسل بَيْنَ أخذره من أرْض مَمْلُوكَةٍ أو مُبَاحَةٍ حَة وَأمًّا إن كان انحل مَمْلُوكاء 
الل ار الس ال EG‏ 


م ےت ا 


كَالوَسْق» اشرق ع الا 

وقيل: : وَيِسَكُونِهاء . ميئة عدر رَ رطلاً عِرَاقِيْكَ وهو مِكْيَالَ مَعْرُوفٌ بالممويئق ذَكَرَهُ ان قُتَيْنَةَ وَتَعْلَب وَالْجَوْهَري» وغيرهمء 
ويد عَلَى ذلك حبر خب بن عُجْرَةَ في الله وَحَمْلُ كلام عُمَرَ في الْحَمَارَفه بَِلَدِِ أوّى؛ قَالَ أحْمَدُ فِي روَايَةٍ أبي 
دَاوْد: قال الرهْري: فِي عَشْرَةٍ أفْرَاق ذَ فرق» والفرّق ميئة عر رطا وَهَذَا ظَامِرٌ الآحكام السُلْطَانية وَاخْثَارَهُ صَاحِبُ 
الْحَرْر ويره وَفِي اللافو: فرق مين وَتَلانُونَ رطلاً عِرافية 

وَقَالَ اب حَامِدٍ: هو سيتون رطلاً عِرَاقَيّةَ وَأمًا الفُرْقَ -بستكُون الرّاء-» فَمِكْيّالٌ ضحم من مَكَاييلٍ أل العراق» قَالَهُ 
الخليل. 

قال ابْن فة وَغيرُهُ: يِس ِانَة وعشرين رط ظ 

قال صَاحِبُ الُحَرر: لا قال به هُناء CEE‏ بَخْضهُم قولاًء وحكِي قَوْل: مِنة. 

قال ابْنُ تمیم: وَع E‏ 

وَقِيلَ: صاب لف رطل عِرَاقِيَكَ وَقَدْمَهُ في الكافي. 

قل أب دَاوْد ِن عَشْرٍ ربو قربة. 


(1) (مسألة - :)١4‏ قول المصنّف بعد أن تكلّم على حكم العسلء وأنّه هل تجب فيه الزّكاة آم لا؟ ومال إلى عدم وجوبها فيه 
قال: (وقد اعترف صاحب الْحرر أنه القياس. لولا الأثر» فيقال: قد تبيّن الكلام في الأثرء ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم 
وترك القياس). 

يعني: بكلامه هذا لأجل تخريج قول آخر بعدم الوجوب في العسل قال: كما تعدى في العرايا إلى بقيّة الثمار وغبير ذلك على 
الخلاف فيه وهذا قال ابن عقيل وغيره: فما ينزل من السّماء علسى النشجر كالم والترنجبين» والشيرخشك ونحوه وشبهها ومنه 
اللأدن» وهو طلٌ وندّى ينزل على نبت تأكله المعزى» فتتعلّق تلك الرُطوبة بهاء فيؤخذ منه العشرء كالعسل. 

قال بعضهم: وهو ظاهر كلام أحمدء وقيل: لا عشر فيه» لعدم النْصّ» وهو ظاهر كلام جماعةٍ. وجزم به في المغني» والمحرّر فيما 
يخرج من البحرء انتهى كلام المصنف. 

واعلم أنه ليس في کلامه على الم والترغجبين» والشيرخشك تقديم حكم على آخر» مع حكايته الخلاف. فهو في حكم ا لحلاف 
المطلق في كلام المصنف. 

إذا علمت ذلك فالصّحيح من القولين عدم الوجوب» قدمه ابن تميم وصاحب الفائق» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وجزم به 
في المغني» والمجد في شرحه؛ والشارح» وغيرهم» في مسألة عدم الوجوب فيما يخرج من البحر. وهو ظاهر ما مال إليه لصتف في 
العسلء واللّه اعلم. . 

والقول الآخر تجب فيه» كالعسل» اختاره ابن عقيل وغيره. 

قال بعض الأصحاب: وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء وجزم به ابن عقيل في تذكرته» وصاحب المنوّر» ومنتخب الآدمي» وغيرهم. 

واقتصر في المستوعب على كلام ابن عقيل» وقدمه في الرّعاية الصّغرىء والحاويين. 

وقال في الرّعاية الكبرى: فيه وجهان» أشهرهما الوجوب» وقيل: عدمه. انتهى. 

واطلقهما في تجريد العناية» فهذه تسم عشرة مسالة قد صمّح معظمهاء فللّه الحمد. 


ا ل ا ا ا ا ا ل ا 2 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ومن ژكُی ما سب في هذا الاب من ارات مره قلا ركاه فيه بعد ذلك (و) خيلاًا لِلْحَسَنِ؛ آنه عير مُرْصَدٍ لِلنْمَاء 
فهو كَالقِنيّة َل اولی» لِنْقصيهِ بأكل وَنَحوه. 1 
ولو امْتَاجرَ حر أرْضًا رها جار َم ينقد حول الَجَارَة ين وق جوب إخراج عشرو (م)؟ لآن نيه كَالَعْدُومَة؟؛ 


لآن الشرع َم برها وَأوْجَب العْشٌ وَإِذَا التَهَى وجو ب العُثثر قوی به النجَارَة فَالرُوَايتَان في عَرْض قَنْيَةِ نَوَى به 
التَجَارَةٌ. 


فصل 

وتَضْمِون أنوال الحطرء والكراح باط لَص احم رحمه الله على مخْتى ذلك وَعَلَلَُ في الآحكام السلطاية ورا 
بان ضّمَائَهَا بقذر مَعْلُوم يتفي الاقْتِصَارَ ر عَلَْهِ في تملك ما زَادَ وَعُرْم ما َقص وَهَدَا مُنَاف لِمَوْضُوع العِمَالَةِ وَحكم 
الأمَانة. 

سيل أحْمَدُ في رواية َة حرو عَنْ تسيو حَلرِيث ان عُمَرَ القبسالات وبّاء قَالَ: ُو أن يَتَعَبّلَ بالقَريَة وَفِيهَا الحْلُوج 
والخل» فَسَمَاه راء أي في حکيه في البطّلان. 

وعَن ابن عَبّاس: ایاکې والريّاء ألا وهي القبالات ألا وهي الذل» والصعار. 

َال اهر اللّعَةِ: القبيل: الكفيل» والعريف» وَقَدْ قبل به به: يقل وبل باه وَنَحْنْ في قَبَالعِهِِ أي: في عِرَاقَيِهِ واللَّهُ 


سبحانة أعلم. 


` 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


0 سم س 


باب زكاة الذهب والفضة 
وبيان حكم المصوغ, والتّحَلّي بلك وبخيره وما يتعلق بالك 

تَجبْ رکا الهَبي والفِضئة (ع) وَيُحْتَبَرُ النصّاب (ع). 

قياب اذهب ثرون مِثقالاً (و)» والخقال ِرْهمّ ولا َة سباع وِرْمَيٍ وَنِصّابْ الفِضّةٍ ماتا دِرْهَمٍ (ع)» وَفِيهمًا ربع 
الحشر (ع) سبق فِي الفَصلٍ الثاني من تاب الزْكَاةَ حَكْمْ الزيَاَقه والنقص. 

وَالاعتِبَار بِالدّرْهَمٍ الإسلامي الي وَزْنهُ سه دَوَانِيقَ» وَالعَشْرَةٌ سَبْعَةُ مَعَاقِيلَ «و» وکات الدْرَاهِم في ضار الإسارمٍ 
صِنفيْنِ: : سُوذاء الدرْهَمْ مِنْها نَمانِيَُ دوانيق» وَطَبرِيةٌ الدَرهَم مِنْها أربَعَة بَعَةُ ذَوَانِيقَ» فَجَمَعْهَا بُو أمَبَّةَ وَجَعَلُوا الدُرْهَمَّ سيئة 
ذَوَانِيقٌ» قال في رِوَايَةٍ 5ة الَُوذِي وَدَكَرَ درَاهمَ باليَمنِ صعّارًا الدَرْهَم مِنْها انان ونصنف فَقَالَ: : رَد إلى التاقِيل. 

وٿال في روَا اوي وَقَدْ ماله عن عند شي وَذْئهُ وهم سوا وثنية زه انان وهي تحرج في مواضع 
ذا مع ونه وَذا مح صان على الوزن سّوَاة؟ فقَالَ: : يَحْمَعْهَا جَمِيعًا ثم ي يُخْرجُهَا عَلَى سَبْعَة مُثاقيل. 

وَقَالَ في روان به الألرم: قذ اصْطْلَحَ الاس على على راهن انرا هلو وال لا الاف فیا ري الل الاتتي 
دِرْهَم مِن دَرَاهِمِنا هَلِوء قيطي مِنْهَا حَمْسَة ذَرَاهِمْ وسال مُحَمَدُ ن الحَكَم عن الدرَاهِمٍ السود فَقَالَ: إذَا حَلّت الزّكَاة في 
ماين مِن دَرَاهِمِنًا هلو وَجَبَتْ فيا الرْكَاة فاح بالاخيّاط» فما الدية يه فَأخَاف عَلَيْهِ» واج خا فى الكاة أن بق بآ 
ماين من هَل الدَرَاهِم. 

ون كان عَلَى رَجُلٍ ية أن يُعْطِي السود الوافيّة ية وَقَالَ: هَذَا كلام لا تَحَتَمِلُّ العَامَةُ. 

قَالَ الققاضي: وَظَامُِ هَذَا أله ِنْمًا اعَتَبْرَ وَرْنَهُ سَبْعَةَ مَتَاقِيلَ فِي الزكاةي والخراج مَحْمُولَ علي وَاعتبرَ في الدَيَة أَوْقَى 
من ذلك وَقذ قال صاب الشَقَاء الالكي: لاد يبح أن تَكُونْ الأوقِيّكُ والدَرَاهِمٌ مَجْهُولَة رَمَنَ النبي لله وَهُوَ وجب 
الزكَاةَ في اعدا مِنْهاء تقح بها الاعات والْآنْكِحَةُ نا في الآخبار الصحيحة َوَن أن قول من يزعم أن 
لم تكن مَعْلُومَة 5 إلى من يد اليد وان عه براي الما وَل وذ الهم سيئة قاي قول باه وما قطي ما 
قل من ذلك أله َم ُن مِنْهَا د شيأ من ضتزب الإسئلام» على صيفة لا تَخْتل» قرَأوا صترتها إلى ترب الإسلام ثيه 
فَجَمَعُوا أكْبْرَهَا وَأصغْرَهَا وَضَرَبُوهُ عَلَى وَرْنِهم. 

وَفِي شرح مُسْليم: قَالَ أْصْحَابئًا: ج جْمَعَ آهل العَصْرٍ الآوّل عَلَى هَذَا التقدير أن الدّرْهَمْ ميت دَوَانِيقَ» وَلَم تعر المتَاقِيل 
فِي ال حاهلية والإسلام. 

وَسَبَقَ كلام شيْخِنا اول الحَيْض» وَمَعْنَاهُ أن الشرع. وَالخلقَاء الراشيدِينَ رنبُوا عَلَى الدْرَاهِمٍ أخكاماء فَمُحَالٌَ أن يَنْصّرِفَ 
كَلامُهُمْ إلى عير الَوْجُود ببلَدِهم أو زمَنهم؛ لآنهُمْ لا يَعْرِقُونهُ ولا يَعِْقُهُ حاطب فلا يقصد فص ولا مُرَادُ ولا يُفْهَمُ وَغَايَئَهُ 
العْمُوم» يمم كل لد ومن بحسب اديه عرفب ما تفييد كلامم وَاغْيبَارُهُ بار حَاوِثِ خخَاصٌة غَيْرٍ مَوْجُود يلديم 
وَرْمَنهِمْ من غَيْرِ ديل عَنهُم كيف يُمْكِن» » واللّة سبْحَائة أعلَمُ. 

ولا ركاه من مَخُْوسِهمًا ّى يلع الد ا اص فيه نِصائًا (و م ش) قل حل في كرام مغو ة لو لصتا 
نَقصّت الثلّث أو الربع: لأ رکا فيها؛ لآن مله ليست بماتيْن مِمًا قَرَض رَسُول الله ف فَإذا مت مُت فبا الزكَاف وَحَكَى 
ابن حَامِدٍ وَجْهًا: إن بَلَعْ مَضرُويْهُ صاب نْكَاهُ (و ه) وَظَاهِرَة: ولو كان الِش أكثْرٌ (ه) وَثَالَ بو القرَج: : يفوم مَطْرُوبة 
كَعَرْض» وَعَلَى الأول إن شك فيه خير بين تبه ف بل قر النقدٍ صاب زكاه وَبَيْنَ أن يَسمَظْهرَ وَيُخْرِج ما جره يقين. 

وَقِيل: لا زكّاة. ˆ 

وَإِنْ وَجَبّت الٌكَاةٌ وَشّكٌ فِي زيّادَةٍ اسْتَظهر الف ذَهَبٍ وَفِضٌّةَ سيثمائة مر أحَدِهِمًاء يُرَكي مِيتَمِائَةٍ ذَهَبَا وَأَرْبَعَمِائَة 
فض وَإنا لم يُجْئ] ذَهَبّ عن فض كى ميان دبا وا فض وَمتَى اراد أن مركي المفنئوشة مِنها َعَم قر افش 
في كل ديار جا وال لم يُجزَِة» إل أن يَسْتَظهرَ يحرج قَدرَ الركَاةٍ بقِينِ إن أخرّج ما لاغش فيه فَهُوَ أفْضَل) وإِن 


ر ل ل 1 111 اا ا اا 1 ا ا 20 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوفي الشافعي : (ر): روايتان 


سس عم يع E‏ 


اسقط الفْشُ وَرَكى عَلَى قذر الَهَب كْمَنْ مَعَهُ أرْبَمَةَ وَعِشْرُونَ دِيئَارًا سُدْسْهًا خش فاسقطة وخر صف وينار جَا؛ 1 
لآنهُ لا رْكَاة في عِشنهاء » إلا أن يَكُون عِشْهَا فيه الرْكَادُ بان يَكُون فِضة وَلَهُ مِنَ الفِضّةٍ ما بم به صاباء أو نول واي خم 
إلى الذهَب. 

لاد ذا ار أ يَكُونْ غِشها لجار فكي الس ينيل قَالَ: تلاو مِثْقَالاً مِنها اننا عَشَرَ لحاس والبَاتِي 

هب قِبمَنها ثرون بقير غيش» إن كانت زيَادةٌ ارين كَِيَادةٍ قِيمَةٍ انخاس دون الذحّبى قفي الركاهُ كَسَائِرٍ عرُوض 

وإلاً فلا ركا لن زيَّادَةَ النَقَدٍ بِالِصّنَاعَة والضرْب لا يَكْمُلُ بَعْض نِصَابهِ في القذر. 

وَقَالَ في الرّعَايَة: مَنْ هسم بالآجاء 1 يُحْنَسَبا بقِيمةٍ لش قَالَ الآصنحاب: ون زات قِيمَهُ نوش بصنعَة العش 
أخرج ربع شرم ٠‏ كَحلِي الكراء إذا زات فيم بتاعي ويرف خثلة بوَضع ذهب وئه في ماب نم فضةٍ كدَلِك» وجي 
ضحم م افوص وغم غل الاه شنح بين كل حلامتين قتع امثواء لوين بصلقة عبت وتملثة يفن وح 
تا وص يجتاي. 

وَيْكْرَه صرب نفا موش واناد نص عَلَيْهه وَجَرَمٌ به ابن تميم. ش : 

وَعَنْهُ: يحرم م قال في رواية محا ن عبد الله اناوي: س لهل الإشلام ان هنروا إلا جَبذاء. وَذَلِك أنَهُ كَان 
SR E‏ كانت إذَا زات عَلَيْهمْ انوا بها النشوق فَقَالُوا: من يَبِيعْنَا بِهَاره؟ وَذَاكَ 

أنه َمْ َضنرنة النبي كَل ولا أب بكر ولا فم ر ولا فاق وال لا اة رضي الله غنهم لعل دم راض ظاجر 

ما ذكَرَهُ جَمَاعَةء وياټي حُكْمْ فاه آخيرَ اب الوبًا. 

َال ان تميم: : يكره الصرب لير اللطانه كذا قال قال في رواية بطر بن مار لا بمح ترب الذذام إل 
في دار اشرب بإذن السيُلْطَان؛ لأنْ الئاس إن رخص لَهُمْ ركبُوا العَظَائِمَ» قَالَ القاضي في الآخكام السلطاية: فَقَدْ یع 

مِنَ الضَرْب بعر إذْنَ السلْطَان لما فيه مِنَ الافيَات عَلَيْه. 


م هد ”ي 


فصل 


القِيمَةٍ جا ص عل ولا تلا ر َم بو ماعا نهم ان میس وَالرعَايَة ؛ واي ملام جمَاعة و ا أنهًا 
شوش عن جي ي إن أخخرج مِنَ الآغلى بقذر القِيمَةِ دون الوزن لَمْ يُجزنة (و) وجزئ قليل | لیم عَنْ عن كرحا مع 


الوزن. 

وَقِيل: زا ثر الح زیا مره ل راز ہن شر جه جاب وت نجع رة زیر 
مع الفَضل يَيْنْهُمَاء ص عَلَيهِ لا مُطْلَقَا (ه). 

وَقِيل: يجب به لمثل» احتارَءُ في الانصار (و م ش) واتار في الْمجردِ في غير مسر من صحبع. 


قال ابن عقيل في مُفْرَاَه: قَالَ أصْحَايمًا: ولا ربا بين لعب وَرَبُه كُعَبْدٍ وَسَيْدو؛ٍ لآنهُ مَالِكَهُمًا حَقِيقَة حفيقة والرنا في 
الْْعَاوَضَاتيء ولا حَقِيقَة حقيقة مُعَاوَضَق فلا ربًا. 


قال ابن عقيل: لْمْحَالِفَ أن : قول هذا لذا لم يَمْلِكَه يَخْلِكَهُ وإلأ جَرَى هما کاب وسَبدِوه وَلآنه برهي مَأ يقابل 


Eza” 


و 


المع وهر تقوم ينح نة في الرباد ولان لا يع بل مُواساة كجبر َة الآقارب زياد لآجل الردَاءة في الآفوَات. 
وكذا قال في الخلافي: الربًا فيا طريقتة الَاوَضَات ولا مُعَاوَضَة ضَّة ُنَاء جرت الرَيَادَة مَجْرَى زَيَادة عَلَى فة مدر 
وَمَجْرَى البق ولان عليه الصلاة» والسلام علق ريم م الريًا ب بعد ابيع فال دلا َيمُوا اَهب بلحب إلا ميثلا بمل». 
قَالَ: وَأجَاب أبُو [ِسْحَاقَ : بان هذا ليس يربًا؟ لآ باهرالا ولي هنا يا في اقيق وما ذلك في مُقَابََةٍ 
النقص» َال الآصنحاب رحهم الله: وَلا ْم بول رَوِيء عن جيل ر في عقا وَغَيْرِ (و) وَيَنبْتْ القلخ (و). ‏ 
َال في الآحَكَام السلطانة: لا رم أذ الور في اترا ج» لالتَاسيه وَجَوَاز اختلاطی وكذلك إن نُقَصّت ت قِيمَتهًا عن 


(ع): ما أجمع عليه (و): : موافقة الأكمة الفلائة (خ): غغالفة الأئمة (ه): الإمام أب حنيفة 


اروب الم 

وَقَذ ا ابْن مَنصُور» وَدَكَرَ لَه قَوْلَ سَفْيَانَ: إذا شتهد رَجْل عَلَى رَجُلٍ بألف ورم وَبيائة ديار قَلَهُ دَرَاهِمْ 
ذلك البَلَدِ 0 ذَلِكَ البَلَدِ. 

قَالَ أحْمَّدُ: جَيدْ 

ا : قد أ ن الب ولع يض لكر المشتاح. 

يي في الشَهادق والإفرارء وغيرهماء ولا يرجح فيا رجه وره القاضي» وَذكرة صاب المحررٍ عن أمْحَابنًاء 
أي في مَسلَةٍ الشريكي والرْكَاةٍ المَجْلَةِ جلاف ولا فَرْق. 

فصل 

َمل صاب حدما بلآعرِء في رواية اماه الكت الخلأل والجرقي» والقاضي وَأصْحَابُهُ واب الْمحَرّر 
وغيرهم (و ه م) حَاضرا أن ينا فيه زکاة؛ لآن مَقَاصِدهُمَا ودْكَاتَهُمَا مُتَِةه ٠‏ فَهُمَا كتوْعَي الجنس. 

وَعَنه: ُ: لا يكمل. 

قَالَ صّاحِب الْمحَرّر: يُرْوَى أن اخم رَجع إلا أخجيراء وَاختارها بو کر وَقَْمَهَا في الکافيء والرَعَائة وابن ميم (م 
0 (و ش) لشو على الأولى كمل بالآجزاء (و م) دبي يومف ومد وروا اة عن (ه)» وَأطْلَقَ فِي الدايَة عَنْهُ 
القِيمَة و وَعَنْ أَحْمَدَ: بالقِيمَةِ ذَكَرَهَا أَبُو الْحُسَّيْنء والرّعَايَةِ إلى ون الآخر فق َيُقَوُمُ الأغْلَى بالآذتى. 

رَعَنْه: 2 تم الاق مهما إلى الأقرء كرا في ست الق ْم ية الاك قله بو بد الله نوري 

ر ر انش بالآخر بالآحَظا لِلْمََُاء مِنَ الآجراء أن اليم ذَكَرَهَا القاضي وَغَيْرْهُ (و ه) فَعَلَيْهَا لوْبَلغْ 
حَدْهُمًا نِصابًا ذ هلم لبه تا فص عة من لحر في إصتح اجنين قيا زحي وعثرة ني يها ماه رهم ماه 
إن كات قِيمنْهَا دون مِائةٍ ضُمًا عَلَى غَيْرٍ رواية الم بالقِيمَ ولو كانت الثاني َمَانية متها مائة دِرْهَمٍ ضمًاء عَلَى غَيْرِ 
روَايةٍ الضم بالأجزاء. 

دإ لم بل بس الا وهم قلا غت وتم يدك جنس وتغتروئة إلى رهی تثرو (و). 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في روايةٍ اختارها الأكثر: الخلأل» والخرقي والقاضي وأصحابه 
وصاحب الحرر» وغيرهم. 
وعنه: لا يكملء قال صاحب الحرّر: يروى أن أحمد رجع إليها أخيرًاء واختارها أبو بكرء وقدمها في الكافي» والرّعاية» وابن ميم). 
انتهى. 
٠‏ واطلقهما في المدايةء والمذحب» ومسبوك الأهب» والمستوعبب والمقضع» والتلخيص» والبلاغة» والنظم» والرركشي وشرح 
الأصفهاني على الخرقي» وغيرهم: 
إحداهما: يضم» وهو المنّحيح من المذهبء وعليها الأكثرء كما قال المصنّف» منهم الخلأل» والخرقي» والقاضي وأصحابه: 
الثثريفء وابو الخطّاب في خلافيهماء والشيرازي» وابن عقيل في التذكرة» وابن الب والقاضي أبو الحسين» وغيرهم. 
ونصره ابن عقيل في الفصول أيضّاء وجزم به في الإيضاح» والإفادات ونهاية ابن رزين» والوجيزء والمنوّر. وغيرهم. 
وصحّحه في التُصحيح» وقدّمه في الخلاصة: والمادي» والمحرّرء والحاويين: بين وغيرهم. 
واختازه المجد في شرحه» وابن رزين فقال: هذا أظهرء وهو الصّواب ولا يسع الاس غيره. 
والرواية الثانية: لا يكمل. 
قال المجد في شرحه: يروى أن أحمد رجع عنها أخيرًا ورأيت في نسخة: رجع إليها آخيرًا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في 
ليوب الف /' 
قال في الفائ تق: ولا يض أحد القدين إلى الآخحر» في اصح الرّوايتين» وهو المختار. انتهى. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا أصحء وهو ظاهر ما نصره الشيخ في ا مغني» وجزم به الآدميُ في منتخبه»ء وقدّمه في الكافي» وابن 
تيم» والرّعايتين. ۰ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایعان 


الفروع - كتاب الزكاة 


رفت قيتة وض التجارة إلى كل واج من لبه والفضت جزم به صتاجب اأستزصب والشيخ وَل اله ْم توم 
بل واج مِنْهُمَاء وَقَالَ: لا ألم فيه خيلاقاء قَالَ: ولا أب وففلة وروغ شم الجميع في تيبل الاب وكا 
في الكافي: يَكْمّلُ صاب التَجَارَةٍ بِالآنْمَانَ؛ لآنْ رَكَاةً التَجَارَةٍ تعلق بالقِيمَةٍ فَهُمَا جنس واد وَجَعَلَهُ في مُنْتَهَى الغَايَةٍ 
أضلاً لِلروَايَة الأولىء فَقَالَ: وَلأنْهُمَا يُضَمَان إلى ما يم إلى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء + قفتم أخيعة إلى الإ تاراق الجنس» 
وأجَاب عن العُمُومٍ أنه مَخْصُوص بِعُرُوض اجار فقيس عليه مَنالنا. 

وَهَذا اعْتِرَاف مِنْهُ بالسنوية فَيْقَالُ: يلرم تيلو التخريج؛ لآن الشنوية مُقتَضِيَة مضي لانْحَادٍ المكم وعدم الشَزقء وثقال: 
E‏ لس ع ا E‏ کل واج ينف وك ركاه لجار تت 

لقِيمة» فَلَبِس هذا رقا مُو مورا ون کان قلا وجة ار أحَيهنا بالآحر جم نهم اة ب القالي بن انج بأل ا 
]ب الزن اهن مل فر عش الى فر ما قوم بو اليلافة النابق» وَقْمَ في كعاب ابن تيبم والرّعايْ هذاه فقالا 
فمن مَعَهُ ذهب وَفِضةٌ وَعَرْضُ لِلتَجَارَة: ضُِم الجميع» إن لَمْ يكن النْقْد لِلنْجَارَةِ: ضُم العَرْضْ إلى أحَدِهِمًا. 

وق :: إلَيْهمَاء زَادَ فِي الرّعَايَةِ: إن لتا بصم الأب إلى الليضئي كذ قال قالا: دعم الام إلى أخد لقتنن بلع 
کل وَاحِدٍ نِصَايًا أو لا. 

لا زه في حلي تاع قال جمَاعة: و اوت إل أذ قرول أي أبس مام أذ اغا و م ف 

ا َع أن عه لك اهزوج رتب فل بلقم لانانا 
يذ كا مل ثرا بره وقد يرجه ايتاك ولارن اهر 
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وَعَنْهُ: جب زَكَانهُ. 

وَعَنْهُ: نا لم يعر ولم يبس : ا 

وَقَالهُ في الآخكام السلطانية قل ابْنُ هاڼئ: ْكَانهُ عَاريْتَُ وَقَالَ: هُوَ قول محَمْسَةٍ من الصّحَابَة وَذَكَرَهُ الآئْرْمُ عَنْ 
حَمْسَةٍ من التابعين. وَجَرم به في اوسيل ودره ؛ في المغني وَمُنْتَهَى العَايَةِ جاب وَكَذَا في الخلافى لكن قَالَ: لإ يَمْتَنِمْ أن 
تَكُون العَارِية مُبَاحَة ووعد عَلَى مَنْهَا لِقَوْلِهِ: «وَيَمَبَعُونَ الماعون» [الماعون: ۷]. : 

وَحَلِيث: وما حَقَهَا؟ قَالَ: «إعَارَةٌ دَلُوهًا وَإطراق فَحْلِهًاء. 0 

وعد عَلَى برل هلو الآشلباء وهي محف كنا قال وَأجَاب أبضنًا ُو وَصَاحب الْمحَرر: بُ مل ذل على رفست كان 
الذّهَبْ فيه مُحَرُمًا ما عَلَى النساء ثُمْ سيخ بَعْدَ ذلك بإباحيو. 

دإ كاذ اللي يم لا نة لرل مارك فا ل فلا زك وإنا َم ير هلكا َم اختذ على فيك KE‏ 
جَمَاعَة وَيَأتِي في العَارية أنه يبر َه امير أذلاً لبر فقا رلا أن نا هذا لممبلحة مالو ريغال قد کون هتال 
كلك فَِنْ كان لِمَصْلحَةٍ الراب توج خيلا كَالفَرْض. 

وجب فيا أعِد لجار ة (و) كَْلِيُ الصيّارف أو فة وَادُخَارٍ (و) أو تَقَقَةِ إذا اتاج لي أن لم يميد ره شي ودا 
مم َلَيْهِ (م ش) حَل لَه لن أو لا (و م)؛ لن الآصل في جنسيه الرْكَافُ بخلاف الثّبَابِِ والعقار يُقْصَدُ يُقَصَّدٌ 

هَا بالكرّاء. 

0 ما خد من ذلك سرف أن اها كر ودُكيَ وَجَرَم د به َْضُهمْ والظَاهِرٌ أنه و القاضي الآ فيتن اف ڌ 
3 حواټيم وَمُرَادهُ مع ية نْس أو إِعَارَق وَظَاهِرٌ كلا الأكثر: لا زكاق ون كان مُرَادهُ انَحَدَهُ سرف أؤ مُبَاهَاة فقَط قالمذهب 
قَوْلاً وَاحِدًا: جب الركَاك وَاخمَارَ ابن عقيل في مُفرَداتِِ وحمل الآدُة: کا فِيما اعد لِلْكراء. 

وَقَالَ صاب التبْصِرَة: لا رَكَاةَ في حلي ما اح لم يمد لاكسب بو وجب في اللي الحرم (و م)» وآنيَةٍ البو 
والففة (و) حرم استيشنالةا أ اناما أ ماه لأ المئتاعة لما كانت ا ل ا 


(ع): .ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


اة - كتاب الزكاة 


اناد جز الملل > كتخريم تصوير ما يداس مع جَوَاز انَّاذِِ وَحَكَى ابن تيم أن أبَا الحسن التمبعيّ قال: إن اتَحَدَ 
رَجُل حلي امأ في زکاټه روَايَانء ولل الَرَاد كمذَهَب َب مالك المتابق» واللَّهُ أعلّم. 

وإن انكس الي امك سمه فهر كالمأجيع (و) وإذ لم نك لَه إن م بج في إصنلاجه إلى سبك وتجدي د 
صَنْعَة َال القاضي: :إل ری إملاحة فلا زكا وه امتهم جزم ب في تی العا ذم بتر ا إمشلاح ولا 
غَيْرَهَا (ق)؛ لآ إلى خا ليه وصلاجه اقرب الجن بها لآنْه املك رة لبن هيم بها وَقَال: ما لم ينو كَسْرَه 
كيه وَالظَاهِر أله مراد خيرِه. 

وَعِنْدَ : ابن حَقِيل: يکي وَل نوی إصْلاحَة» وَصَححة في المستَوْصِبي وَجَرَم به الشتيخ وَلْم يَذَكْرْ بيه ع ولا غَيْرَهَا 
لآ مُجَرْة د الّةِ لا يُسْقِطُ الرُكاف كبيّة عبباغَة ما تا لا نک ايغمالة إلا سبلو وإ ااج إلى تجديد نمه زا (و». 

٠‏ وَقِيلَ: لل إن نوّى ذَلِك. 

وَقَالَ أبُو الرج: اذ لمي الك الي ولوا إمثلاح فلا كاله ولا ربعن كذ جَكَاهُ ابن ميم وَإنْما هُوَ قُوْلُ 
2 الذكور ولا زَاتِدَةَ علّطا . 

دإ جذ الك مقط من ميب قا في منتى القاية: أو بائ لم يَعْلَمْهُ المالِك حى حال الول جت في 
الآمتح» كما E‏ رجي رمي واه وى a‏ 

يحب صاب الكل يوري هَذَا الَذُهَبْ (و). 

وقيل: بة یکیو وَحْكي رواية بء على ألا الحرم لا يوم انحا يضمن منعة بالكسر وقيل» بقيسة امب وبوزن 
لخر فی هذا ل تك لجل بخ الاو اذبالتضر. أو انَل أحَدُ حدما حلي الآعر قاصيدا لَه او اقح حَدُهُمَ 
ما باح له لِمَا بحر رم عليه عَلَيُهِ أو لمن يح يحرم عل إن رم ون اليم لإاحة المكنعة في اة وَجَرْمَ غضم في ش 
حلي الكرّاء 2 اقيم ودر بَخضهّم مهم وجهين. 

وائا الي البح للشجارة : قير يسنك قم عله لو كان بد الداضة لعا إن ل سه 
فرام أو َقَمْن عن نصابه: 

وَقَالَ بَعْضُهُم: ْو ظاجر تقل راهيم بن ارتي والافزم» بوم م بدافِي الكافي وَغَيْرِو قَالَ في مُنْتهَى الغَاية: :وص 
في رواية الآثرّم عَلَى خيلاف ذَلِك» قَالَ: لماز في الال رات و شلا یی كلام ليد لخم القاضي بشهر: 
زي عن اخ ل لتاب جز به بَْضهُم أظنه في الذي مح جيه بالآول في زكاةٍ العروض. 

بر القيحَة في الإخرا ج إن ارت في التصنابي وإن لم تحر في التصاب لم ر متب في الإخراب 

لاقام کلام آذ حت ا بو لطاب متخا في ازب کار )بنا لي من سره شاك او کی اجره 
لِيُقَابَلَ الصنمة» ؛ فَجَعَلَ الواجب وبع مشرو مُفْرَدَا صُمَيرَا من امروب الرايخ. 

وَالآشْهر واختارة القاضضي» والشيْخ, وَغَيْرُهُمَا: في الجاع خاصة (و م ر). ش : 4 

و َال القاضمي: هو قياس قول مد ذا أخترج عن محا کرو خط ب ما بَيْتَهُْمَاء َاعتبرَ الصّئْمَة دون الوّن» كَرِيَادةٍ 
القَيمَة لِْمَاسة جؤهرف ف قن احرج وبح شرو مُشَاعًاء نمثل ونا ا يقاب جز زياد المقة جار إن جَبْر يا 
الصنعة بزتادو في المخرج فَمَْسرٍ عن محا عَلَى مَا سبق (و) ون راد كسْرَه می تنص فين 

: -- وقالاين تحيم: :خرچ من کیو نر جا ولو ين ير جيم : جنيب وإ لم بر القيمحة لم بنع ين الكشرء ولم 
خوج ين ير ابلس »واا حم اباو . ا : ١‏ 


.. (1) تنييهان: الآوّل: قوله عن كلام 7 57 (ولا زائده غلظًا). 
2 كذا في النسخ» وصوابه: ولم زائده غلطًا)؛ yT‏ 


(م): الإمام مالك . . (ش): الإمام الشافجي (ق): قولي الشافعي: (ر): رؤايتنان 


a ل‎ 


4 م مس 


فصل 
حرم َلَى الرّجْل أبس الهسو (و)» والفِضة (و) كنا سبق في الأباس من سر الور وسَبْقَ فيه حكم امشو 

بذك والْمَوءِ به وما علق بوه ويس ذلك تَبَعَا كر الذّهَبي والطرز وَمِسْمَار شاد وفص ونو ذَلِك. 
1 سيره في الآنيَ ولِشَافعِي قول قَدِيم: لا يحم سمال آي ذلكة» والجرقي ؛ أطلق الكراحة وشرائة دِيم عند 
الآكترء وَجَرَمٌ الشتيخ أنه لا جلاف فيه بَيْنَ أصحابنا 

وَفِي جَامِم القاضي. والوَسِيلَةٍ: : ظَاهِرُهُ كرَاهة التنزيه ي قَالَ الآَصْحَابُ رحمهم الله: وتخري لآ اشة من الاس 
لتَحْرِىِهًا عَلَى الرّجال» والنْسَاءء وَلَمْ أجذ حم اختجوا على تَخريم لاس اليف على الجا ولا أغرف التخريم ا نْصا عَنْ 
أخمد؛ وَكَلامْ شَيْخِنا يذل على إباحَة ليها لجال إل ما َل الشرع عَلَى تَحْرعِه. 

وَقَالَ أيضًا: لبس الفضّة إذا َم يكن فيه لفط عام اريم لم يكن لحا أن يسرم من إلا ما قام اللي الشري على 
تريب ذا أباحت المكنةُ حاتم | فِضَة دل على إِبَاحَةَ ما في معنا وما هو أولى منة بالااحق وتا لم يكن لِك ميختاج 
إلى نُظَر في تَسَلِيلِهِ وَتَحْرِعه. 

وَيُويّدُهُ قوله تعالى: دََلقَ لَكُم ما في الآرض بُ جمِيعًا» [البقرة: ۹ والتْحْرِيم يتاج إلى دليل» والآصْل عَدَمُه. 

كيل اريم أن المح رضي الله عنهم موا 5 عَنْهُ عليه الصلاة والسلام اعمال سيير الفِضّقٍ ي اعبار 
مْهُورق ليكو ذلك حُجَ في اخيصاصه بالإيَاحةٍ ولو كانت الفِضَة مُبَاحَةَ عد مُطْلََا لَمْ كن في نَقَلِهمْ امْيعْمَالَ اليسِير 
500 وَيُقَال: فَوْلَكُم: دبي ایدو ديل عَلَى أن فيه فَائِدَةَ مبوى المألوب فَنقَلُوهُ لْآجْلِمَاء ولا يُقَالُ 

مْرَيْن؛ لأا نَمْنَعُ ذلك ولا وَلِيلَ عَلَيْهِ [وَهَذَا] كما نَقَلُوا أجنَاس آز نيه وَمَلابسيهِ وَغَيْرِ لِك وإنما كان قَوْلُ أنْس: «اْكْسّرَ 

دح الي كله اة كان الشضب مبأيلة ين فض حجة في إتاحة اليس في الي ت لِعُمُوم دليل التخريم. 

د12 ين عالقا مِنَ أي د شيء أنْخِذه؟ قال: «ين ورق ولا تمه يثقَالآ». 

إِسْنَادُهُ ضَعِيفً. وو الي .ا e‏ 1 ن: 5 ) من حَلدِيث بُريْدة. 

قال أَحْمّدُ: حَلِيث هکره 2 ثم أيْنَ التْحْرِيم فيه؟ ولاه عليه الصلاةء والسلام رخص لاء في الفضة وها مَنٍ 
الهس في أخبار رَوَاهَا أَحْمَدُ خْمَدُ (2095545 وَغيْرْه وَبَعْضهًا سناد 0 ولو كانت إباحنها عَامُة لما خصع خَصّهن بالذكر» 
ولعم لحْمُومٍ الاد بل وَلْصرّح بكر الرجال» لإزَالَةِ لبس وَإيضَاح 

ویقال: إنمًا حصهن؛ هَن السب ل لاقن صن اليد زاح a‏ قلا حُجة إذاء قال اخ لز 
إباحة ِلرجَال؛ لآن الآصْلَ التستاوي في الآخكام إلا مَا ما خصئة الدلِيل» لا يحرم امال الإناء مها فَحَرُم لَنِسُهَاء 
کالذهب وڌا e E ECA‏ َحرِيمٌ الذّمَبٍ أَكَدُ بلا 
شك فب ينيع الإلحاق نويه الشارع ينما في التحريم اوك وهو الآ ية لا يذل على التسْويَة في َيِه وال أغلم. 

َال احم خمد -رحمه الله- فِي حاتم الفِضةٍ لِلرْجُلِ: ليس ۽ به تاس (و) واج بال ابن خر کان( لَه حاتم. 

وَهَذَا روا بو دَاوّد )٤۲۲۸(‏ وَغَيره واه كان في يِل اليُسْرى. 

وواه هَن النبي ب 

َقَالَ في رواية الآرم: ت د شر ا أذ ال وخ بحديث اي زفق ضي الب کن «أنهُ كر حشر 
خيلال» وفيا الاقم إلا ِي مسُلطان». فلا بل هذا لضي قبسم اجب 

وَهَذَا ابر اه أخمد (4/ 1"4) في اقبي : حَدُتَنَا يَحَى بن غَيْلانَ : حَدُقَنَا ال كل ب قَضالَة: 2000 

اسن نبي امن اقم بن لقي أل تيت سَمِعَهُ يه يقول: E‏ ا غاي جل ن العاف 
ِنْصلَي يلياك وکا قَاضِيهم جلا ِن الآزد بال لهأب يان المْحَابَة. 

قال اپو الحُصَيْنِه سني صتاجيي إلى انج م التق قجلنت إلى نبب قشالي: هَل أذرَكت قُصص ابي 
رَيْحَارَ نَه؟ فَقُلْت: لا قَقَالَ: سيعت + يقَول: : نه رَسُول الله يك عن عَشئرةٍ: عَنٍ عَن الوشرء والوظظمء والتقفي وَعَنْ مُكَامَمَةٍ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة فقة الأكمة الثلاثة ۰ (خ): خالفة الأئمة ' (ه): الإمام أبو حنيقنة 


الرْجْلٍ الرّجْل بغَيْرٍ شِعَارِء وَمُكَامََةٍ المرأة المزأة بير شِعَا وأ يَجْمَلَ الرَجُل في أسْقل تَوْبهٍ حَرِيرًا فل الآعاجمء وان 
جل على مني خريرا مل الاجم وَعَنٍ CEE‏ 

وَرَوَاهُ أو داد (58 ,)4١‏ والشستای (4/ 174) مِنْ حَدٍ يث المفَضّل بُو عار روَى عَنهُ اهم وَعَبْدُ الملك الخولاني. 

وَذَكَرَهُ البخاري في «تَاريضِه» 60 ولم أجذ فيه كلاماء وَبَاِي ادو يد فهو ليث حَسَنْ ولم يتقف ابن 
الجؤزي في جَامِع المسَانِيدء وقال: : النفي عن القاتم ليمير السلطَانُ بمَا تَحَثُمَ به. 

وَسَبَقَتْ روايّة الآثْرم. 

وَقَال بَعْضّهُمْ عَن النصّ الآول: َظَاهِرَهُ لا فَضْلَ فيد وَجَرْمٌ به في التلخيض وَغَيْرِه. 

وقيل: : ملحب قدمَهُ في الرعَايَة وَجَرَمَ ابن د تمِيم: يُكْرَهُ لِقَصْدٍ الرّينة وَذَكَرَهُ في الرّعَايَةِ قَوْ 

اال جع م تل ل 59 لا كا ل کا وكا ا حي وف جل على فز كو جز 
ص ينه ومن يرو لان في البُْخَاري (0071) مِنْ حَدٍ يث أنس: «کان فص من . 

(۹): ا قط َيه وة في عيفر هد يد مِنْهُمَاء قَدّمَهُ فِي الرّعَايَةءٍ لآ فِي «الصّحِيحَيِن' ١خ‏ 

٣۰ ٤ E‏ مِن حديث أننس: «أن النبي لبس حاتم فة في يَعِينه». 

وَلِمْسْلِمِ ٩٥(‏ للف في يَسَارِو. 

لملم 5041 مِنْ َي ابن مر أله لما لبس حاتم ادهب لَه في يَمِينه. 

وَجَرَم في المسْتَوْعِبي والتلخيص: و ات ايم والفَضْل وَأنْهُ مر وَأئْبَت» وَضَعفً 
في روَاية الآثْرَ ويرو حاريث التختم في 

وَقَالَ الذارقطني وَغَيْرُهُ: قوف ل كن م ف سارہ ول ول کان في المت لِكَوْتِهِ طَرَفَاء فَهُوَ أَنْحَدُ مر 
الامتمان فما وله اليك وَلأنة لا بعل اليد َمًا نَاولَة. 

وقيل: فِي اليُمْنَى أفضل”' (و ش)؛ لآنها احق بالإكرام؛ وَكَرهَة َة أَحْمَدُ رمه الله في السسْبابَة > والوْسمْطى لِلرْجُلٍء 
لني ۽ الصحيح عن ذلك وَجَرَم به به في اسوب وَغيْرو ولم يعيدْهُ في التزغيب وَعَيري و ذلك لا يكره في 
غَيْرهِمّاء اك کان المِنْصّرُ أفْضَل» اقْتِصارًا عَلَى النْصّ. 


)١(‏ التنبيه الثّاني: قوله في اخاتم: (وله لبسه في خنصر يا منهما. 

قدّمه في الرّعاية» وجزم في المستوعب» والتلخيص: في يسارهء وهذا نص أحمد نقله صالح» والفضل» وأنه اقرٌوائبتء وقيل: في 
اليمنى أفضل). انتهى. 

فقدّم المصئف: أنه الأفضل في لبسه في خنصر أحدهماء وهو الذي قدّمه في الرّعاية الكبرى؛ وتبعه المصئّف هنا. 

وني الآداب الكبرى» والوسطى سطى:» والصّحيح من المذهب أن لبسه في يساره أفضل» نص عليه في رواية صالي. والفضل بن زياد. 

وقال الإمام أحمد: وهو آقرٌ واثیت ت واحب إلي. 

وجزم به في المستوعب» والتلخيص» والبلغة» ومختصر ابن تميم» والإفادات» وغيرهم. 

قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة: 

ويحسن في اليسرى كأحمد وصحيه 

قال ابن رجب في كتاب الخواتم: وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ» وأ التختم في اليسار آخر الأمرين. 
انتهى. 

قال في الثلخيص: ضف الإمام أحمد حديث النَّحْتّم في اليمين قال المصتّف: هنا ضمّف في رواية الأثرم وغيره حديث النَّختُم ف 
اليمنى. 

وهذه المسألة قدّم فيها المصنف خلاف المنصوصء والصّحيح من المذهب فيما يظهر واللّه أعلم. 

وقوله: (وقيل في اليمنى أفضل): 1 

قدّم هذا القول في الرّعاية الصغر ى» والحاويين» فلصاحب الرّعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارائتي» والله أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَقَالَ أبُو المعَالِي: وَالإبْهَامُ مِْلْهُمَا فَالبِنْصرُ مله ولا فْرْق. 

قال في الرّعَاية: وَيْسَنُ دون ينمال وَظَاهِرٌ كلام أحْمَدَ رحمه الله تعالى» والآصنحًاب: لا باس باكر ِن ذلك ضف 
خبر بُرَيْدَة السابق» وَاخْرَّادُ: ما لم يرج عن العَادَق وإلاً حرم لان الآصل التحريم خوج مَ الْعْنَاكُ لِفِمْلِهِ عليه الصلاةء 
والسلام وَفِمْلٍ الصْحَابة رضي الله عنهم لم يَخْرْجْ بصيعَة لَفظ ليع ثم َو کان فَهوَ بيان للوَاقِع. 

وَلِهَدَا جَرَمَ ان تَمِيم وَغْيْرهُ با ذَكرَهُ القاضي: : لو اتح ليه عة حَوَاتِم تيم أو مَنَاطِقَ لم تَسْقْط الزكَاةً فيا رج عن 
العَادَق إل أن يَنَخِدَ ذلك لِوَلَّدِهِ أو عدو مع أن الخاتم الخارج عن العَادةٍ أوْلَى؛ لآن كَل وَاحِدٍ مِن عِدَةٍ خواتيم مُعْتَادٌ 
لبه لي المرأة الكثير وَلِهذَا ظَاهِر كلام جَمَاعَة: لا ركا في ذُلِكَ. 

وَقَالَ في الْمستَوْعِب وَغَيْرِو: لا زکاة في كَل حلي اعد لامنتسمّال مب ٠‏ قَلَ أو كَثْرَ لِرَجُلٍ کان أؤ لا لامْرَأة. 

وكا قَالَ الشيخ وَغَيْرُهُ: لا فرق بين قَلِيل اللي وکثیري 5 م ذَكرَ المخلاف الآتي في حلي اراق ولِهَدَا لو كان لَه 
أوَانِي: الف ٳئاء َا في كل إنَاء ضبة مُبَاحَة فلا زکاة. جَرَمُوا به لكين إن قيل: ظَامِرُ هذا لا فرق بَئْنَ الكبر وَكَثْرَةٍ 
الخد كخلي ارق ٠‏ قيل: يُحْتَمَل ذلك والظَاهِرٌ أله َير مراد لما سبق وَحُلِيْ الَرأة أباحَة الشارغ بِلَفظِه» »لم يُحَرْمْ عَلَيْهَا 
شيا من وَعَلَى هَذَيْنِ القَوْليْن يُخَرْجْ جوَادُ لس حَائَمينٍ فار جميعاء واللهُ أغلّم. 

وَيُكْرَهُ ؛ أن يُكْتَبّ عَلَى الام ذكرٌ الله: ران أو غير 

َقلَ إسْحَاق أظنة ابن مَنصُور لا بكمب فيه كْرُ الله قال [سْحَاق بْنْ رَاهوَيْه لِمَا يَدْحُلُ الخَلاء فيه وَلَعَلَّ أَحْمَدَ رحمه 
الله رهه لِذَلِكَ. 

وَعَنْهُ: 4: لا يكره دُخُولٌ الخلاء بلك ولا كَرَامَةَ هنا وَلَمْ اج ذ لِلْكَرَاهَةٍ دلبلا وى هَذاء وهي تَفْتَقِرْ قِرْ إلى دليل» 
والآصل عدم مه وَظَامِرُ ذلك لا يكره غَيْرُ غير 

وَقَالَ صاب الرّعَايَة: ان ذز سولب ويج امال لا يه ذلك (و م ش) وَأغقُ الم ليا في «المنحيحينن» 
)خ: لالاهف م: ۲ )٠‏ عن أنس: : :أن الي يق اراد ان کب إلى كسنرى وَفيْصن والنجاشي» فقيل له له: إنْهُمْ لا يَعبلُون 
تابا إلا بخاتم صا رول الله يك حاتم حَلمَة فة وقش فيه محمد رَسُولُ الله وَقَالَ للناس إني انَخَدْت خنائَمًا من 
فض وََصَّت فيد مُحَمدَ سول الله فلا يقش أحَدكُمْ على نَفْشِوه. 

وَلِلْبْخَارِيَ ۷ (مُحَمِّدٌ) سَطْرٌ وَ (رَسسُولَ) سط و (اللَّهُ) سر وَيَأتِي كلام ابي الَحَالِي فِي آخير الربا أنه يُكْرَهُ 
عَلَى الدْرَاهِمٍ عِنْدَ الفتُرب. 

وناخ فة السنيفي (و) لِلْحبرء وكذا حِليّة المنطقّق على الآصّحٌ (و)؛ لآنْهَا اة لَه بخلاف الوق وَغَيْرِهِ يِن 
حُليهاء وَعَلَى قياسه حِلية الجوشن» وَالخُودَةِء والخف؛ والرّانٌ» والحَمَائل» قَالَهُ أ صحابنا. 

قال صاب المحَررٍ وَغَيْرهُ: أنه سي فض في لامي كَالِنْطقَةِ وَجَرّمَ في الكَافِيء بإِبَاحَةِ الكل ومس أخمَدُ. 

في الحَمَائِلٍ التخريم» وَظَاهِرُ ذَلِكَ الاقْتِصَارٌ عَلَى هذه الآشيّاء. 

وَقَالَ غير وَاحِدِ: وتخو ذلك فَيُؤْخَلُ مِنْهُ مَا صرح به به بَعْضْهُم أن الميلاف ِي الغْفَرِ والنفل وَرأس الرّضح وَشَعِيرَة 
الستكين وتخو ذلك وَهَذا طهر حدم ارق جرم ابن َم بان لا باح ياح تَحْلِيَةٌ السكين بالفِضة. 

وَفِي الرّعَايَةِ الصخْرّى: يالعكسء ويَدْخْلَ في امجلاف تركاش النشاب وَقَالَهُ شَيْحْتاء قَالَ: والکلالیب؛ لآنْهَا سير نابم 
وداد الكلاليب كلُوب بقح الكافٍ وَضَمْ اللأم الْشَدُدةٍ و وَيْقَالُ أنِضًا كلاب ولا باح غَيْرُ ذلك كَتَحَلِية امراب ولاس 
الخیلء كاللّج رقلايد الكلابي وتخو ذلك ص اخمَة على تَحْرِيم ية الراب واللّجَام. 

وَقال: مَا کان عَلَى سرج وَلْجَامَةِ زَكي وَكَذَا تَحَلِيَةُ الدُوَاقٍ والمقَلَمَقِ والكِمران» والمرآق ولط والْكْحُلَقَ والميل» 
وَالرْوَحَةَ» والشربةء والذهَن» وكذلك المنْعَط» وَالجِمَرُ والقِنديل. 

وَقِيلَ: يُكْرَه كذا قيل: وَلا فَرْق» وَنَقَلَ الآثْرم: أكْرَه راس المكْحُلةَ وة لآو و فِضَقٌ ثم قَال: هذا شيء تافِفٌ فَأمًا 
الآنِية فليس فيها تَحْرِيم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة.الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


بسن الفروع - كتاب اتزكاة 


َال القاضي: ظَاهِره لا حرم لان في حُكْم السب کون اكم في ية جَمِيع الآوانيء كَذَلِك فَالَهْ فِي 
ا مسْتوعب» وَسيّقَ حُكم الآزيّق وَسَألَهُ وسال مُحَمّ بن الحَكَمٍ عَن الرّجْلٍ يُوصي برس وَلِجَام مُفْضّضٍ يُوقَفْهُ في سيل الل 
قال: هو وف على تا أ به وا۵ يع افش من لش الجا جم في وف بق و احا ار ؛ لآن الفِضّة لا 
ع بهاء وَل يَشنتري بلك الفضئة رجا ولِجامَا ميَكُون أن نْفَعَ لِلْمْسْلِمِينَ. 

قبل لَهُ: باع الفِضئة وَتُجْعَلُ نَفعَةَ الرس قَالَ: ا قرس إن ١‏ لم تكن لَه نََقةَ مهو عَلَى ما أُوْصى به صَاحِبّه. 

اللا ود بم وي وَاللْجَامٍ وصح الآيدي مح الفَرَسِء لا مُفردَاء وَقَدَمَ نهم 
عَم الصحَة م ذَكَرَ الصّحُّة رويك نَم قَالَ: و عه 

باغ الفضئة تصرف في رقف مغلو. 

وعنه: هُ: أو قى عَلَيْهِ وأخذ جَمَاعَة E LT‏ 7 أخشى أن 
لا کون ارج من الخلي» قال ابو داود: کاله أرَاد: ب 

يحرم تَحلِية م جلر مسجل وَمِحْرَابِي» وکذا إن و ر قفا على جا أو ره ديل تقد ذم ميخ 

وَقَالَ الشبخ: ذلك بمَنْوْلَةٍ الصّدَقَةٍ ت فیکسر 1 صرف في مصلحة جد وجعارك يان تك فيس قف ورا 


عَلَى عير الَعبق ثم قال الشيخ: وَكَذَلِكَ إن حيس الرجل فر له جام مض وقد قال أحْمَكُ فَذَكَرَ رواية انين 
0 م قَال: :اهر قله إباحَة َحْلِيَةِ اسر واللّجَام بالفِضةٍ » لَوْلا ذَلِكَ لَمَا قَالَ: هُوَ على ما و ققَه؛ لآن العَادَةَ جَاريَةٌ 
به كَحِلْيّةِ المنطّقَة. 


اد 


يحرم نوي سقفي وَحَائِط تفده لآنّهُ سرف وَحيلا كَالآنِيْق َدَلَ على اليلاف, الس ابق في باحو يبعا من غَيْر 
تخصيص» وكا الآمنحابة رحهم الله في خا لباب قروا الراجح» والا لا أرق وحَْت قلت بالشُطريم وجب إزاشة 
وکا إن أسْتهْلِك وَعَدْهُ بَعْضَهُمْ قلا فلم يَجْتِعْ تمع نه ش شَيْء فَلَهَ اذامف ولا زگات ي الفائدة. وَذهَابٍ الَالية. 

3 يحرم على الرْجُلٍ يَسُِ اهبو مقر مق فرت كالخائم (و) وکر فلؤم هم (ع) وَعَنْ بَعْضٍ العْلَمَاء كَرَاهَتُةٌ وَحَنْ بَعْضِهِمْ 
إبَاحَنَهُ 

روا من حَدِ ڊيث أبي هُرَيْرَة والبراءء وَلِمسْلِم عَن ابن عباس: ان الي ل رأى اتنا ِن بو في 
يل يا رَجُلِ فََرَعَهُ وَطَرَحَة وَقَالَ: ي يغد أحَدَكُمْ إلى جَمَرَةَ من تار جَهَدم فيَجْعَلْهَا في يَدِِ فقيل لجل حدما َب رَسُولُ 
الله کلة: خد امك الم به فقا ل وال لا آذه بنا وَقَدْ طَرَّحَهُ رَسُول الله به . 

ولا بباح لَهُ شّيْة مِنَ الذّهَب إلا لِضَرُورَةٍ (و) كَجَعْلِهِ أنقًا وَشَدٌ الس والآستان. وهل باح قبيعة اليف أمْ لا؟ (و م 
ر) فيه روايتان» وَذْكَرَ في الفُصُول أن أْصْحَابََا جَعَلُوا اواز مَذْهَبّ أحْمَّدَ (م )7“ 


(1) (مسالة - :)١‏ قوله: (وهل تباح قبيعة اليف آم لا؟ -يعني: من الذّهب- فيه روايتان» وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا 
الجواز مذهب أحد). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والرّعايتينء والحاويين» وغيرهم: 

إحداهما: يباح» وهو الصحيح. 

وقال الزركشي: هذا ا مشهورء وجزم به في المدَمّبٍء ومسبوك الذُهبه وال مقنع» والنظم وشرح ابن منجاء والنر رو متخب الأدمي» 
وغيرهم. ٠‏ 

وقدّمه في المدايةء والخلاصة: والحررء وغختصر ابن تميمء والفائق» وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: يباح في الأظهر. 

والرواية الثانية: لا يياح» وهي احتمال في الهداية» والخلاصةء والحرر» وهو ظاهر ما جزم به في اللخيص» والبلغت لعدم ذكره له 
في المباح» وقدّمه في المستوعب. 

قلت: وهو ظاهر كلام جماعة أيضًا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایخان 


روا باه عم أله ور :أن عَِيعَةَ سيف رَسُول الله يل كان وَرْنها ثَمَانِيّة مَتَاقِيل». 

وَذَكَرَ بَسْمْهُمْ الروايتيْن في لاحي في اليو ١‏ 

رک أختذ آل يف طن کان فب سباك من ذب وان سيف عَفْمَان بن حتف کان فيه تار من ذهَبو. 

وقِيل: باح في ميلاحء وَاختارَه شيا 

رقیل: كل ما أبيح بِفِضّة أبيح بذحبي وكذا تَحلِيُهُ حاتم م الفِضة به. 

ا باح لِلْمَرَاةٍ من : الذهبي والفضة ما جرت به الاد كالطُواق» وَالخَلْحَالء والسوّارء والڈملوي» الط والخاتم 
ام بن فكب أو ففثا حبلا لطاب" لشاف فيه من فش لأنه ما د بلجل كَذَا قَال. 

قَالَ الآصلحاب: وَمَا في المخانق» والَقَالِدٍ من حَرَائِرَ at‏ 

قال في ادي والمستَوْعسبيء وَالْحَرّره وغيرها: والتاج وما ؟ شت ذلك قل أو كر (و). 

وقال في الَلخيص: إن بلع ألما َو كير يرم سرف ولل مراد من الدبو كما صرح به خضت قار 
ان امِل وَعَنْهُ أيِضًا: الف مِثْقَال كير 

راء الاي وَغيْرْهُ عن جاب ولَآنهُ سرف ويلا ولا حَاجَة لي في الامنتِعْمَالِ. 

وَعَنهُ: ُ: عَشَرَةٌ آلافر زعم كير 

وآباح القاغبي الف مِنْقَال فَمَا دُون. 

قال ابْنُ عقيل: بباح اتاد وَلَكِنْ إن بلع الحلْحَالَ وَنَحْوَهُ حَمْسَمِائةٍ دينار فُقَدْ حرج عَنِ العَادق وَسَبَّقَ [فَوْل] أول 
الفصل قَبْلَهُ: ما کان سرف كر وذكي. 

وَفِي جَواز تَحَلِيةٍ المرأةٍ يِدَرَاهِمَ أو دنائ مُعْرَاةَ او في مسار وَجْهَانء إن جار سسَقَطَت الرْكَادٌء وإلأ فلا (م ۳). 


e‏ ؛ لآنَهُ مْعَدٌ عد لِلاستِْمَال» کاب البذلة ولو کان في حُلِي» ٠‏ إلا أن يون لِتجَارَة فَيُقَوْمْ 
ميمه باه َر اشح ور وال غَْرُ واجلو: الأ أن کون جار سرف وإ کان للکراء فوَجْهَانِ (م 4 ٠)‏ 


)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (وفي جواز تحلية المرأة بدراهم أو دنانير معراة أو في مرسلةٍ وجهان» فإن جاز سقطت الرّكاة» والاً فلا). 
انتهى. و 

وأطلقهما في الرّعايتين» ومختصر أبن تيمٍ» والحاويين» والفائق» وغيرهم قلت: ذكر المصئف وغيره في جامع الأيمان: ادا خد 
يلبس حليًا فلبس دراهم أو دنائير مرسلةٌ في حنثه وجهان» جزم في الوجيز ومنتخب الأدمي' عدم الحدث» وصخحه في التُصحينح» 
وجزم في المنوّر محنثه» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقال في الإرشاد: لو لبس ذهيًا أو لؤلوًا وحده حنث. انتهى. 

وظاهر كلام الأصحاب هناك الجوازء ثم اختلفوا: هل يسمّى حايًا عرفا وعادة آم لا؟ والصواب في ذلك أن يرج إلى العرف؛ 
والعادة: فإن كان ثم عادة وعرفٌ بلبس ذلك لبس معتادًا جازء ولا زكاة في وقد جرت عادة كثير من النّساء بالتحلي بذلك؛ فهو من 
a Ca a E ES‏ ء بذلك ضغيف 
جداء وما المانع من الجواز؟» واللّه أعلم. 

(1) (مسالة - ٤‏ - 6): قوله: (ولا زكاة في الجوهرء واللؤلؤ... ولو كان في حلي؛ إلاً أن يكون لتجارة فيقَوم جميعه تبعاء ذكره 
الشيخ وغيره. 

وقال غير واحلر: إلا أن يكون لتجارةٍ وسرفيء وإن كان للكراء فوجهان). انتهى. 

اشتمل كلام المصئف على مسالتين: 

(المسالة الأولى - 5): هل ي يشترط في عدم وجوب الكاة في الجواهر, واللّؤلو أن لا يكون للتّجارة فقنط؟ أو لا يكون لشّجارة: 
والسكرف؟ فيه قولان: 

أحدهما: يشترط أن يكون للنّجارة فقطء فيقوّم جميعه تبعاء وهو الصحيح. = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


وَالفُلُوسْ كَعُرُوض التَجَارَةٍ فيهًا زكَاةٌ القِيمَةٍ. 

وَقَالَ جَمَاعَة مِنهُم الحلوَانِي: لا زكاة فیهًا. ِ ٍ 

وَقِيل: : جب إن بلغت يمتها نْصابًاء اد ابْنْ تَمِيمء والرَعَايةِ: وكانت رائِجة. 

وَقَالَ فِي مُنْتَهَى العَايَةٍ: فِيهًا الرّكَاة إذا كانت أثمَانا رائجة أو لِلبَجَارَةٍ وَبَلَعْتْ يمتها صَابًاء في قِيّاسِ الذُهَب (وه). 

وَقَالَ أَيْضًا: لا رَكَاةَ إن كانت لِلتْفقق ؛ فإ كانتا لجار فُوسَتا كمُرُوضٍ. 

وَلِرْجُلِء والمرأةٍ التحَلّي بالجوهر وَنَحْوه. 

وکر ابو المعَالِي: يُكْرَهُ للد جل التَشيُف وَلَعَلُ مُرَادَهُ غَيْرُ نَحْثْمِهِ بڌلك وهو السالة وهي تشه تشبة الرَجُلٍ اراق والمرأٍ 
بالرَجُل في الأباس وَغْيْرِِ يحرم واف لأخئر الثشاذ فِعيْةء قَالَ الَرُوذِي: كنت عند أبي عبد الله فرت به جَارية عَلَنْهَا قبا 
كلم بتي قلت: تَكْرَمه؟ قال: كيف لا أَكْرَمُهُ جدًا؟ «لَعَنَ رَسُول الله يل ليهات من النّسّاء بالرجال». 

قَالَ: : وكرة -يَعْنِي: أحْمّدَ- - أن يَصير لِلْمَرأة ل جيب الرجَالء وَجَرَمٌ به الشيْخ وَجَرَم َه الآصطحَاب: صَاحِبُ 
الفُصُولء والنْهَايَةء والمغني» والمحرّرِء وغيرهم في اس المرأة اعمامَة. 

وَكَذَا قال القاضيي: يجب إِنْكَارٌ تَشَبهِ الرّجَال بِالنْسَّاء وَعَكْسُةُ. 

وَاحْتَحَ پا قله اپو داود: : لا ببس خاومتة شيا ِن زي الرّجَالء لا بها بهم وَتَقَلَ المروذي: لا يُخَاطٌ لها ما كان 
لِلرْجُلٍ وَعَكسُة. 

وفي لسعب والتلخيصيء وابن تسم: يكر وَقَْمَهُ في العا (و ه) مع جَِْهِمْ بتَحْرِيم انّخَاذٍ أحَدِهِمًا حلي 
الآخر لِيلْبَسه مَعَ أنه انیل في مسأل وَلَعَلَهُ الي َنَاهُ أو الحْسَن التَمِيمِي بِكَلامِهِ السنابق في الفصل قَبْلِه. 

وَفِي الفُصُول: یکره تلاة احييما بإباس الآحر ِب راحتج بخبر َيه عليه السلام؛ وقد قال ائ حَرْ : اتفْقُوا 
على إبَاحَةٍ تي النْساء با جوع واليافوس. وَاحنَلَُوا في ذلك لجال إلا في الخائم فإنهُم انه تفقوا عَلَى أن التختم لَهُمْ 
بجميع الآخجار مُبَاحَ مِنّْ اليَاقُوت وَعَبرو. 


= اختاره الشيخ الموقق» فجزم بد في المغني» والشرح» والمذهّبء والمستوعب» وغيرهم. 

: وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وهو ظاهر ما قدمه المصتف. 

والقول الثاني: يشترط أن لا يكون لتجارةٍ ولا سرفيه قاله غير واحلدء منهم صاحب الرّعاية الصُغرى» والحاويين» وهو قول في 
الرّعاية الكبرى. 

وقال في الرّعاية الصّغرى: ولا زكاة في حلي جوهرء وعنه: ولؤلؤ. انتهى. 

(المسالة الثانية - 0): : ما أعدً للكراء من ذلك» أطلق في وجوب الركاة فيه وجهين» وأطلقهما الرعايتين ومختصر ابن قي 
والخاريين» وغيرهم: 

أحدهما: : لا زكاة فيه» وهو الصّحيح» وهو ظاهر كلامه في المستوعب» فقال: ولا زكاة في شيء من اللآلئ» والجواهر وإن كثرت 
قيمتها إلا أن تكون للتّجارة. انتهى. 

وقال في المذمّب: لا تجب الركاة في الحلية من اللُؤلؤء والمرجان ونحو ذلك. 

وقال في المغني» والشرح: : فإن كان الحلي لؤلؤًا وجواهر وكان للتّجارة قوم جميعه» وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها؛ لأنها لا زكاة 
فيها منفردةٌ فكذا مع غيرها. انتهى. 

وقد اختار ر ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلّة آنه لا زكاة فيما اعد للكراء من الحلي. 

والوجه الثاني: فيه الرّكاةء وهو قوي؛ لأنّه شبيةٌ بالتجارة. 

قال في التبصرة : لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتُكلب. 

فهذه خمس مسائل قد فتح الله علينا بتصحيحها. 


ا ا ا ل ا ا و و و کے قا ا کے و جو 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وَيُسَْحَبُ الحم بالعقيق» ذَكَرَهُ في التلخيص» وابن ميم والستوعب. 

وَقَالَ: قَالَ عليه السلام «تخة تمُا بالعقِيق فَِنْهُ مُبَارَك» كَذَا ذْكرَ. 

قال العْقيْلِيُ (155): لا يبت عن الي يك في هَذَا شي وَدَكرَهُ ان اموي في الموْضُوعَاتو قلا تحب هذا عند 
ابن الجؤزي. آ 

ولم ير جما تَطَاهِره لا نقحب وَهَذا احبر في سناد يَعقُوب ن راهيم الرّْرِي المدنِي» قَالَ ابن عَدِي: 
َيس بالْعْرُوفٍ وَبَاقِيهِ جَيّد وَمِثْلُ هذا لا يَظهَرُ كَوْنْهُ ِن المؤضوع. 

وَيْكْرَهُ لِلرجُل» واْرأة حاتم حَدِيدٍ د وصقر وَنْحَاس م 0 جَمَاعَةٌ وَتَقَلَ مهنا ار حاتم 
الخدید؛ لآنْهُ حلي أهل الَاره وَتَقَلَ أبُو طالب: دكَان للنبي كي حاتم حَدٍ يد عَلَيْهِ فِضَة. فَرَمَى به. فلا يُصَلَي فِي اليد 
والصفر». 

َعَذَا ار لم يروه في ماو وَعَن ¿ اياس بن الخارث ن ليقي عَنْ جَدّهِ قَالَ: «کان حاتم ابي يل من حَلِيدٍ 
مَلْوِي عَلَيْهِ فِضَةً» قَال: فَرَبمًا كان في يَدَي» قَال: «وَكان ال معيقيبُ عَلَى اتم الي يليه إستادهُ جَيّدَ إلى إاس. 

وياس تفرد عَنهُ نُوح بن رَبيعةً ولم أجذ فيه كلامًا. 

٠ aE ٠۲( والنستادي‎ »)٤۲۲٤( واه ابو دود‎ 

وسال الأآثْرمُ عن خاتم ا لخدي فَذْكَرَ حبر عرو بن شَعَيْب: أن الي يك قال لِرَجُل: «هَلرو ية انل الثار» وابن 
منْعُودٍ قَالَ: «لَبْسَةُ أهل الثار». 

وابن عُمَرَ قَالَ: دما طَهُرَتَْ كف فيها حاتم حَلریا. 

وَقَالَ النبي يك في حڊيٹ بريد لرَجلٍ لبس خاتمًا مِنْ صْثْر: هما لي أجذ منك ريح الآصْنام» فَقَدْ احج بخبرٍ 
برَيْدة. 


© 


E‏ حَدُئَنَا پى عن ابن عَجْلانء عَنْ عَمْرِو بن شعيْبي عن أيه عن جَدو: «أن النبي وله 
رای عَلَى ب خض اصلحابه اقا من ذَهَسبٍ فَأطْرَض عَنُْ فالْقَاه نخد خَائََا ِن دي فق هَذَا شر هَنو حِليَةُ أهلٍ 
الثار فَأَلْقَاهُ وانخ خَائَمًا من ورق» فَسَكْت عَنْه». 

حَلرِيثُ حَسَن. 

وَرَوَاه أنْضًا دنا مان حَدَثَنَا حَمَادٌ: ْنَا عَمارُ ن أبي عَمَارِ: أن عُمَرَ بن الحَطَابِ قَالَ: إن رَسُولَ الله كلا 

ذكَرَهُ َيه عن خانم الهسو الق ذا لَه وَقَاَ عن حاتم ا خد هَڌا شن لم يَقْل: هذا حِلْيَةُ أل الثار عَمَارٌ لَمْ 
يرك عُمَرَ قدا ذل على التخريم كَروابة أبي طالب والأثرم» وَقَالهُ نض الحتية. 

وَفِي فتاوَى ابن الرّاعُونِيَ: الدَمْلُوجٌ الحديد والخَائَم الْحَدِيدُ نَهَى الشرع عَنْهُمَاء » فَبُرْوَى عن النبي كله: «مَنْ علق عَلَيْهِ 
حَدِيدَةٌ أو تَمِيمَةَ فَقَدْ أشئرك. كذا قَالَ. 

وأجاب أبُو طَالِب: يَجُوڙ دُمْلُوج مِنْ حَدِيلي فيعوَجَهُ مله احاتم وَنَحْوهُ (و ش). 

وَتَقَلَ أبو طَالِبه: لكام اا مام EE‏ 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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باب زكاة المعدن 
مَنْ أخرّج مِن أهل الزّكَاةٍ (له م ر) من خن في اض موک او مَُاحَة ولو ِن داري نص عليه (ه) أو مَوَاتٍ 

حرسي وَلآبي حَنيفة: إن أخرّجَة مِن أرْضه التي لِلررَاعة وَبْسْنَانهِ روايتان» وَعِنْدَن إن أخرَجَة من أض غير إن كان 
جاريًا كاضر إن قُلنَا: [َهُوَ] عَلَى الإبَاحَةٍ حَةٍ وَأَنهُ يَمَلِكهُ. 

وان كُلنَا: لا يمْلِكُكُ وإ نلك بيلك الآرضص أ كان ايد َر ِب الأزض» لا رمه اة حى صل إلى بده 

رذب (م): أن امسن امام في أَرْض غر مَمْلُوكَقٍ وَأَنْهُ لَه لَه في مَْلُوكة لِعَيْرِ مُعيْنِء والأ لِلْمَصَالِح. 

قال الآصحَاب: : من أخرّج نِصاب نَقَارٍ (و م ش). 

وَعَله: : أو ذُونَهُ (و ه) أو أخرّج من مَعْلن غَيْرِ َل ما ما قِبِمنّهُ صاب جلاف للآجْرَيّ و (م ش). 

وان لم ينيع (ه) من عبر جنس الآرزض» كَجَوْهَرٍ وَبَلُور وقار وَل وَنَوْدةٍ وَمَغْرَةَ وَعَقِيق وكبريتٍ وزفتٍ وژجاج 
وهو مل الزّاي» پخلاف زِجَاجٍ جَمْ زج الرّنح فَإنهُ بالك لا َي 

َال في المستَوْعِب وغَيرو: ويل وك الحا وال وال في امعان رة ية وَمسَلم الحََقِئَةٌ الرّجَاج فَإِنْهُ 
ينطع بالثارء ولا حت فيه عِنْدَهْم» كا ذكره القاغمي وَغَير. 

وَقَالَ عا يُرْوَى مَرْقُوعًا: «لا زكاة في حَجَرِ» : إن صح مَحْمُولَ على الآحْجَار الي لا يَرْغَبْ فيا عاد فَدَلْ عَلَى أن 
الرحامء والبرامَ وَنَحْوَهُمَا مَعْلونُ وَجََمَ به في الرعَاية ية ياء وَهُوَ مَعْنَى كلام جَمَاعَةٍ ولآبي حَِيقَة رِوَايئَان في الرْقِقء 
الوْجُوب قول مُحَمِّدٍ؛ لأنْهُ مَاءُ الفِضّة. 

وَعَدَمُهُ قول أبي يُوسُف. 

َال خد رحه الله كل ماقم َي امم الملين َيه لاحت کان في مله أن في التراريي. 

َال الآَصْحَابُ رحمهم الله: والطَين» والاءُ غيْر مرْعُوبهٍ فيه فلا حن فيب ولان الین تراب ولق مهنا عنه عَنْهُ: لم لمم 
في ملين القَارء والنقط يكس النُون وها وَسَكُون القاء والكْلٍء والرّذنيخ شيا 

قال بعضتهم: : وَظَاهرة لوقف عَن هير لمنطبمء قفي الَا ليها بع المعلر (و م ق) في اال (و) مضه شبك 
والتصنفية (و) إن قت الإخراج بخختاء كالب ورف وجوبها إذا أخرق» ذكَره ٠‏ في اسوب وابن تمم وغيرهماء 
وَجَرْمَ في الكافي وَمُنتَهَى العَاية بظهُورى كَالثمَرةِ بصّلاحِهَاء ولل مُرَادَ الأولينِ ان سيِقرَارْ الوؤجُوب. ولا يُحْتَسَبْ بمُؤْلتِهَاء 
في الآصّحٌ (ه) كَمُونَة اسْتِخْرَاجهٍ (هم)ء لآنه ركلا عند كَالميمَةه إن كان ذلك دَيْئَا عَلَيْهِ خيب به في ظاهر الْدَهَبِن 
كما سبق في افق على الؤرْعء كنا جَرَم به هم ئة في الذي جرم به في مى الغَابةِ وَأطْليَ في الكنافي 
وَغيْرِو: : لا يُحْْسَبْ كَمُن الصا والؤْرَاعة. 

في الإفصتاج لابن هبر هة 5: في الان امس (و ه ق) ي يُصرَفُ مَصرف الفيء ء (و ه ق) فَهوَ في مِنَ الكُفَار عند أبي 
حَنِيفَة كالركازء وَالعِيمَة مَمَ أن الشارع غَايْرَ ينما في قَوْلِه: المعْدِنُ جا وفِي الركاز الحُمّس». 

ا الثاضي و20" وَأرَادَ , بقوله: بقولِه: «المغلرث جبَارَ' إا وقح على الآجير شيء وَهُوَ يَمْمَلُ فِي المنلين فَقَتَلَهُ لم يَلْرَمْ 
الاجر ر شي 2 

َع الاي ركاه 


واخحثلف عه في ِقَدَارِو وَيَعْمَلُ ولي ؛ الآمْر بِاجتِهَادهِ إن کان مُجْتهِدًا و في ا لجنس الَذِي تج جب فيه وَفِي القذر المأخوذ 


قال في الآحكام السلطائية :: فإ كان ن سب من اليم والولاق قذ اجتَهد رأية في الجنس الي جب فيي في 
القذر المأععوؤ من وَحكم نها كما قله مضا اتةه قر حکمهٌ حكْمة في الآجتاس الي يجب فِيها حن الخلون ولم يَسْعَقِرْ 


-- ي ي ك ا ا ال تل 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الزكاة 


حُكْمُهُ في القذر الاوز لآ حكْمه في امس محر باون المجُوده حك في اقش متي بالقامل لقو كنا قال 
وهذا يشبه تَغْييرَ ما قعل الآِمةُ في أرزض العَنْوَةِ مِنْ وق وَقِسْمَةٍ. 

ني ابر واخراج هل بجر تغيرة» وتاي قللد. 

رسواء أعرج في عة أ فعا َم ير لحمل ما ترك إخمال قل ركه امرض وسر ولاح آلو روء 
یکا جرت به الاد كَالاميرَاحَة لَيْلا اؤ نَهارَاء أ اشيمَالِهِ راب حرج بَيْنَ الِلينِء > اؤ خرب عَبِيدهُ؛ لا أن کل عرق َر 
بِنَفْسِهِ (م ق) قَالَ أصْحَابنًا: إن أَهْمَلَهُ وتركة فلل مرو حكم. 

ولا يْضَمْ جنس إلى آخترَ في تَكْمِيلٍ النصّابو. 

وَقيل: بَلَىء وَاخْثَارَهُ بَعْضْهُم. 

وَقيل: مع تَقَارُبهماء كار وَنَقط وَحَديد وَنْحَاس» وَقَالَ الشتيخ: تعنم الجا يرن مشن واب لها بلقي 
كَالعرُوض. ۰ 

وَمَنْ حرج نِصابًا مِنْ جنس مِن مَعَادِنَ ْم كَالرْرْعٍ في مَكَانَيْنِ وَلِلْمَالِكيُق والشافِعية وجهان. 

وقي صم نَقْدٍ إلى آحر الرو راان“ 

وإ أخرج اتان صابا َالروابانء يحرج من النقد وقيمةٍ يرو وَقَالَ بو الفرج: : من عَينه. 

ولا تتَكرُ رَكَاة عَيْر نَقْدِ إلا أن يَقْصِد التَجَارَةٌ فَالرُوَايئَان. 

ر ارج بترا اهر اد جائ وال ار لواش متاجب المخور: لاضَمَانَ لا تعد كام شار 
لاه قَنَضّ صَحِيحَهُ لا يَضْمَنْ فَكَذَا فَامِيِدهُ وَإِنْ صَفَاهُ الآخِذٌ كان الوَاجب اجر نرا وال اد أو استرَف ولا يَرْجم بتَصفِيته فيته» 
رمن ارج کون تعاب شاي وَقَدْ سبق فِي اعبار ا ول وَذَكَرَ اب ميم أن ن أبا الفرّج قَالَ: هذا قياس قَولِهِم وَقَدْمَ 
ابن تويم: : لا زكاة فِيه. 

كَذَا قال َع أنه كََِِْ فيا زا عَلَى النْصَابِء وأنة لا يعن الإخخراج مِنه. 


َل لَه يقد َف عل حراج دار خرب إل قو ل 


٠. 
00 


وقيل: ETH‏ رلك ما اَذه قبل ممه مَجانا. 
قال اللْخيص: حفر ذلك كَإِحيَائِهِ الَو ات و َظَاهِرٌ المسالة أن لخبي المستَامَنَ كذلك قال في مُنتَهَى العَايَةٍ: قياس 
ها لَه كله كبَقِيّة لاحات وَمَذُهَبُ (ه) يُوَْلُ مِنْهُ إل أن يُخْرجَةُ هُ بإذن الإمَام فَعَلَيْهِ ا حمس وَإنْ أخْرَجَهُ عبد لِمَولاه 
2 مَولاه وإن کان لِنَفْسيهِ انبَتى عَلَى ملك العَبْد. 


عم د o‏ 


ويجوز بيع ر تراب مدن وَضاغَةِ بغَيْر جيه لَص عَلَيْهِ كَمَرَض (و)؛ لأنهُ مَسْنُورٌ بِمَا هُوَ من أصل الخلْقَةٍ فَهُوَ 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وفي ضم نقاو إلى آخر الرّوايتان). انتهى. 

يعني: إذا استخرج ذهبًا وفضة من معدن» هل يضم أحدهما إلى الآخر أم لا؟ قال المصئف» فيه الرّوايتان: يعني بهما اللّنين في 
تكميل أحدهما بالآخر اللتين ذكرهما في الباب الذي قبل هذاء وقد أطلق الخلاف فيها. 

وذكرنا الصحيح من المذهب في ذلك فإن قلنا: يكمل ضدّء وإن قلنا: لا يكمل أحدهما من الآخر لم يبز الم والله أعلم. 

قوله بعد ذلك: (وإن آخرج اثنان نصايًا فالرٌوايتان). انتهى. 

يعتي: بهما اللتين في الخلطة» والصّحيح من المذهب أنه لا تأثير للخلطة في غير السائمةء وقد قدّمه الصف هناك. 

وقوله بعد ذلك: (ولا تكرّر زكاة غير تَفِْ إل أن يقصد التّجارة» فالرٌوايتان). انتهى. 

يعني : بهما اللّين ف عروض التّجارة فيما إذا نوى التجارة بها. 

والصحيح من المذهب: أنها لا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنيّة التجارة. 

والرواية الأخرى: تصير للتّجارة بمجرّد النّيّة» وهذه المسألة كذلك. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأكمة .: (ه): الإمام أبو حنيقة 


كااقلاء في قشر ءالبن في الضترع با يلاف لا تفرذ كبقع ال ما عن الثرابي ولآن راب الصاف ة 
لا نکن تمي إلا في ٿاني الخال كلف وَمَشَقةٍ عق 

وَعَنْهُ: :لا قله بو الخارض (ر ش) جیه و رقفل مهنا لا في تراب صَاطْقٍ وان غيرة ونا (و م) وزقاتبة علي 
البَائِع لوْجُوبهًا عَلَيْه كبْيِعٍ حب حب بَعْدَ صلاحة. 

دلقي جا مط من انسر دلو متو ما تن عل او اور وتو کی و ره 
(و). 

وَعَنْهُ: فيه الرَكَاةٌ كالَدن» نْصّرَهُ القاضيي وأصحابة. 

وَقِيلَ: غَيْرُ حَيَوَانِ جَرَم به بَعْضْهُم كَصَيْد الب وَنْص أحْمَدُ الْسنويّة. 

وَمكلَهُ في ايدايق وال مستوعبي والْمحَرْرء وَغْيْرِهَا بالك والسسمَك ؛ فَيَكُونُ السك مِنَ البَخري. 

وَذْكَرَ أبو يَعْلَى الصَغِير: : أنه بَرِيءْ فيه الرَكَاق ' ك1 قال» وكذا ذَكَرَهُ القاضي فِي الخلاف. 

ُيده ِن كلام أحْمّد: أ فِي الخلاف بَعْدَ بَعْدَ ذكر الرُوَاييْن قَال: وَكَذَلِكَ السُمّك والسك نص عَلَيْهِ في روَايَةٍ الَيْمُوني 
فَقَالَ: كان اسن يُقُول: في السك إذَا أصابة صَاحبة الرُكَاةُ شبْهَهُ بالسّمَك إذًا صَادَهُ وَصَارَ فِي يِه مِنهُ مِائنًا رمم وَمَا 
أشبهَهُ ب وَظَامِرْ لاهم عَلَى هذا لا ركاه فيه وَلمَلهُ أؤْلى. 

سبق في اول الفَصل في إِزَالّة النجَاسق ولو کان ما خرّج من لُوْلُو وَعَنْبْر ولحو مَمْلُوكًا فيَتَوَجَفُ كَمَنْ أخذ اة 
بمَضيعَةٍ عجرا (و م)» واللهُ أعلّم. 


ا ا ا ا ا ري ال ار 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافمي (ر): روايتان 


باب حكم الربكاز 7 5 
فِي الرّكاز -وَهُوَ الكَنْرٌ- الحُمْس (و) وَلَوْ كان غَيْرَ نَقْدٍ (م ش) فِي الخال (و) ولو قل (ش) وَيَتَوَجّهُ فيه ايخ على 

. : RT 

وَقَالَ القّاضي في مَوْضيم: يت ألا يرج من فعلى حذا لا جوز نة لل اعراج شرو وهل حو دكا طرف 
لآخل الركاة؟ (و ش) قول علي وَكَالَن أذ في مرف لآضل القيء؟ (و ه#م) لفِضْلٍ مر وَلآنة مالا مَخْمُوس 
كَحْمّس الغْنِيمَة؛ فيه روَايئان (م ). 

ولا تمر مرفي نس الَيمة بل القيء الحألق للتصتالع كلها (ه)» إن فلا هر زكاة َم جب على من لس 
من أهْلِهًا (و ش). ش ۰ 

لکن إن وَجَدَهُ عَبْدْ فَلِسَيدِهِ ككسبه, وَيَمْلِكُهُ المكاتبْ» وَيَمْلِكُهُ صي وَمَجَنُونْ وَيُخْرِجْهُ عَنِهُمَا الولي» وصحح بعضهم 
عَلَى أله رکا وجب عَلَى كَل وَاجب وَإِنْ قُلنا: هو في وحنب لی کل وجار (و ه م) وَعَلَى هذا جو لمن وده 
تفرِيقُهُ نيه كما أنه لو ْنا ركاف نص عَلَيِْ (و ه م). 

واج قول علي وَجَرَمَ به في الكافي وَغَيِْو؛ آنه أئى الح إلى مُسعَحقَو كالزكا. 

قال القاضي وَعَيره وَعَلَلَهُ اة بمَنرلّة الواجد إا عَم شيعا فان ت نير الس إِليْه قال: ركذلك يَجُورُ دف الس 
من عبرو كَمَا يَجُورُ في عَنِيمَة الواجلء كذا قَالَ: ماني في ية الراجدٍ أ الإتام يُحَمْسهُ دل عَلَى الشسنويّة بَيْنْهُمًا في 
فم امس من غَيْره. 

وَعَنْهُ: ؛: لا بجو دمه في مُنتهى العَائة يرا كمس | 5 لعَنِيمَةِ» والفقيء فَعَلَى هذا هَل يَضْمَن؟ 

ذَكَرَ في الُغِي عن ابي تُور: : يَضْمَن. 

وَظَاهِرَة: لا يَْمَنْ ندناء وَيَعوَجْهُ المجلاف في أجتبي فرق وَصريّة مي لبر معن في هی وعلى اواز رة في 
عله القاضي كَفََةٍ الواجده ولم يذكرة يَْضْهُمْ وقد وجه فيه تَحْرِييجٌ مِنَ اعراج وَاختَارَ ابن حَاسِدٍ يُؤحڈ الرکاژ من 
المي لبت المال» ولا حمس فيه : 

هل جوز ر الكاةَ على مَنْ أخيذت من إن كان من أهليها؟ احارة القاضيي وير لآنه اعا ببب مدب 
O ENE EI PIED E EE‏ 
اَهب فِيه روايئَان (م .۲ . ٤‏ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل هو زكاة يُصرّفُ لأهل الرّكاة أو فْءٌ يصرف لأهل الفيء؟ فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الريضاح» والمذهّبء والمستوعب» والتلخيص» والزركشي» وغيرهم: 

إحداهما: هو زكاة» جزم به الخرقي وصاحب المنور» وغيرهما. 

وقدّمه في مسبوك الذهب» والبلغة» وانحرّر» ومختصر ابن تميمِء والفائق» وشرح ابن رزين» وغيرهم: 

والرّواية الغانية: : هو فيءٌ» وهو الصّحيح. 

اختاره ابن أبي موسی» والقاضي في التعليق» والجامع» وابن عقيل» والشيرازي» والشيخ الموفّق» والتتارح» وابن منجا في شرحه. 

وقال: هذا المذهب» وصححه الجد في شرحه» وجزم به ابن عبدوس في تذكرته» والآدمي في متخي وقدّمه في اهدايةء والخلاصة 
والكافيء والمقنع» والنْظمء والرّعايتين» والحاويين» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم. 

وقال في الإفادات: لأهل الرّكاة أو الفيء. م : 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (هل يجوز رده الزكاة على من أخذت.منه إن كان من أهلها؟ اختاره القاضي وغيرة آم لا بوز؟ اختاره 
أبو بككر وذكره المذهبء فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميمء والفائق: : ان £ ر 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَكذًا صرف ا حمس إلى واجدي فيقبضة مِنه نه نم رهه لَي. 

وقِيل: يَجُورْ رَدُ حمس الركاز قط ذم 0000. 

وان قُلنَا س الرکاز فيءَ جار رکه قبل قبضيه ينه کا راج عَلَى ما ياي ولام ام رڏ حمس فَيء وَغْنِيمَةٍ شييِمَة في 
الاح وَذَكْرَ بَعْضْهُمْ العْبِيمة ألا ِنع في القيء وَذَكَرَ ا حراج مَ أصلاً لجاز فيه وَيَانِي في آخر وکر آهْلٍ العا وَلا 
يوژ ر راجا الرّكان والمعلن أن يُمْمِيِكَ الْخْمْسَ لِنَفْسِه لِحَاجَة (ه)» والبّاقِي بَعْدَ ا حمس لِوَاجِدِه وَلّوْ كان مُسسْبَأْمَئًا بدارنا 
OREN‏ : هبَاقِيه لوَاجلدو؛ إن لم يَكُنْ أجيرا لِطَالبه (و) وَحذا إا وَجَدَهُ في موت 
أو أرْض لا يُْلَم لَهَا مَالك. 

ا ل م و سَوَاء e‏ 


= إحداهما: : يجوزء وهو الصحيح. : 

اختاره القاضي وغيره وقدمه انجد في شرحه ونصره» وقدمه أيضًا في الرٌعایتين. والحاويين وغيرهما. ‏ 

وجزم به في التلخيص» والبلغة وغيره. 1 

والرواية الثانية: لا يجوزء اختاره أبو بكر وغيرهء وذكر أنه المذهب. 

واختاره القاضي ني موضع من الْجرّد في الركازء والعشر نقله لجد في شرحه. 

وياني قريب من هذا في آخر زكاة الفطر وقبيل صدقة التُطوّع أيضّاء 

)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: : (وكذا صرف الخمس إلى واجده؛ فيقبضه منه ثم يرده إليه -يعني: أنه فيه الروايتان المتقدّمنان- وقيل: 
يجوز رد خمس الرّكاز فقط). انتهى. 

قال ابن تيم في ختصره : وني جواز دفع خمس الفيء والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان. وفيه وجة: يجوز رد حمس الرُكاز دون 
غيرُه من الزكاة. انتهى. 

وكذا قال في 'الرّعاية الكبرى؛ وقال قبل ذلك: : ولا يخس ما وجده حر مسلمٌ مكل إن جاز دفع خسه إليه في الأصح بعد قبضه 
منهء إن قلنا: : هو زكاةء وان قلنا هو فيه س ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس؛ إن قلنا: هو فيءٌ والاً فلا. 

وقال في الرّعاية الصغرى على القول بأنْه فيءٌ وما وجده مسلمٌ جاز دفع خسه إليه في الأصح» ويجوز تركه له قبل قبضه منه على 
الأقيس. 

وقال في الحاويين: توتا وسيل ينو م كه قال ا ی عه لاقل و 

وقد قال المصئّف: : (وإن قلنا خمس الركاز فيءٌ جاز تركه قبل قبضه منه كالخراج). 

وقال في المغني. والشرح: قال القاضي: وليس للإمام رد هس الرّكاز على واجده كالرّكاة وخمس الغنيمة. 

وقال ابن عقيل: يجوز. انتهى. 

وقدم ابن رزين قول القاضيء انتهى: إذا علم ذلك فالصّحيح: والصُواب الجواز كالؤكاة. 

وجزم به في التلخيص» والبلغة وقدمه الجد في شرحه وئصره. : 

(؟) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده؛ في روايةء وهي أشهر وعنه لمالكم قبله إن اعترف به والا 
فلمن قبله إن اعترف به كذلك). انتهى. 

الرواية الأولى: هي الصّحيحة التي قال عنها هي أشهر. 

قال الزركشي: هي أنصهماء واختاره القاضي في التُعليق وغيره» وصائحه التثيخ» والنتارح» وغيرهما. 

وجزم ب به في الوجيز وغيره» وقدّمه في الخلاصةء ومختصر ابن تميمء والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لم أر من اخختارهاء فعليها إن اذعاه واجده فهو له: على الصّحيح وعلى الأولى إن ادّعاه المالك قبله بلا بيّنةٍ ولا 
وصفم قله مع يمينه» على الصحيح. 

جزم به من قاله المصنف عنه: بل لواجده» وظاهر كلام المصئّف أله قدّم فيها حكمًا. 


ج ا ا و سمي ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ترف به (و ه ش م ر) كما لو ادْعَاهُ بصفَة لا لول مالك فَقَط (ه) ثم ورب م ليت الالء فَمَلَى هلبو إن ادْعَاه 
وَاجِدُهُ فهو ل جَرَمْ به يَحْضْهُمْ وَظَاهِرُ كلام جَمَاعَةٍ وة ل وغل ارد إذ اأعا؛ الاك قبلة بلا تة ولا ونمو قلة مح 
یمین جرم بو بو الطاب والشيّخ» وغيرهما. 

وَعَنْهُ: بل لوَاجدى وَأطْلق بَمْضْهُم وَجْهينِء تی فع إلى مدعي ند راج عسي عَم واجذه بده إن كان ارج 
باختيَارو رن کان امام أده مه هرا غَرمَةُ 

کر عل حرفن مال این تاا قو فقا ف . 

وَذَكَرَ بو اَعَاِي أنه إا حمس رکاڙا فَادْعِي بين هَل ليواجده اليُجوعْ؟ كَرْكَاةٍ مُعَجَُلَةَ وَعَنْهُ ِوَايَةٌ َالِعَة: يَكُونُ 
مالك قبل إن اغترّف» إن لم يعرف به أؤ لم طرف الأول كلواجاو. 

وقي :: لبت امال على هاه الروَاية ية إن انتقل اليه الك إرنا فَهوَ راث فَإن أنْكَرَ الورئة أنه لِمُورثِهمْ قَلِمَنْ قَبْلَه كَمَا 
سبق وَإن أنْكَرَ واد سقط حَقَهُ مقط وکا الكَلام إن و وَجَدَ الرَكَارٌ في ملك آدَمِي: : مَعْصُوم [فَلوَاجله] قَلَوْ ادْعَاهُ صْاحِبْ 
لمأ قفي دفي إل بقَوْلِهِ المهلاف. 

وعنة: : هُوَ صاب اللك. 

وَعَنْهُ: : إن اعْبَرّف بهء وإلاً فَعَلَى ما 

وإ جد ةردان مكنا بجا ملقم افاي ولع م انه 

ِحْدَاهُمًا: جي لِصّاحِب الك بدعواء بلا صيفة؛ لآنها تب ر لِلْمِلك. 

والثانية: لِوَاجِدِهَاء قَدْمَهَا خضي آذ الظَاهِر مَعرفة بمَالِه. 

ركذا حم الاجر جذ في الذار الجر رة ِكَارًا أو لقطة (م )". 

وَعَنَهُ: صاب الكراء أحَق ى بِاللقَطَةٍ. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن كان الإمام أخذه منه قهرًا غرمه» لكن هل هو من ماله أو من بيت الالء فيه الخلاف). 

الظاهر: أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في خطته. وفيه روايتان» والمذهب أنه في بيت المال: 

(۲) (مسألة - 0): قوله: : (وإن وجد لقطة فروايتان» ذكرهما جماعة منهم القاضيء والتيخ). انتهى. 

يعني: : إذا وجدها في ملك آدمي معصوم: 

إحداهما: هي لواجدهاء قدّمه بعضهم؛ لأن الظاهر معرقته بمالهء وهو الصحيح. 

قدّمه في الرّعايتين» وا حاویین» وختصر ابن تميمء والفاتق» والجد في شرحه» وقال: نص عليه في رواية الأشرم» وهو الذي نصره 
القاضي ني خلافه» ولذلك ذكره في الْجرّد في اللقطة» ولم يذكر فيه خخلاقا. انتهى. 

والرٌواية العانية: : يكون لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنْها تبع للملك. 

قدّمها ابن رزين في شرحه» وأطلقهما في الحررء وحكاهما روايتين. 

وقال في الكاني: : وإن وجد ما عليه علامة الإسلام فلأعاه من انتقل عنه ففيه روايتان: 

إعداهم: : يدفع إليه من غير تعريفي ولا صفق لأنه كان تحت يده فالظاهر أله ملكه كما لو لم ينتقل عنه. 

والثانية: لا يدفعه إليه إلا بصفة؛ لان الظاهر آنه لو كان له لعرفه. انتهى. 

تنبيه: : ظهر لي من تعليل التتيخ في الكافي للرّواية الثانية أن في كلام المصئف في تعليله للراوية الثانية الي جعلتها هنا أولى نقصّاء 
وتقدیره: و: إحداهما هي لواجدها إن لم يصفها صاحب الملك؛ قلمها بعضهم» لأنْ الظاهر معرفته بماله. 

فالتقص هو: (إن لم يصفها صاحب الملك): : حتى يوافق ما علّل المصئف الرّواية بهء واللّه اعلم. 

(۳) (مسألة - 75): قوله: (وكذا حكم المستاجر يجد في الدار المؤجرة ركارًا أو لقطة). 

يعني: : أن حكم هذه المسألة حكم المسائل الت قبلهاء وقد علمت المحيح من المذغب من ذلك من كلام الصف ومن كلامنا 
على اللتطاء وسح القاضي E‏ في المغني: والشترح أيضًا في الركاز وقال: : بناءً على الررُوايتين فيمن وجد 
ركارًا في ملك انتقل إليه. 


ا ل ا ا ا ا و 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


5 3 


إن وَجَدَهُ مَن اجر لِحَفْر شيء أو هَدمِهِ قَقِيلَ: هُوَ عَلَى مَا سبق من الجيلاف؛ جَرَم به الشيْخ؛ وَقِيِلَ هُو لِمَنْ 
اسنتأجرة. 

جَرَم به القاضي في مَوْضِمٍء قَالَ: لآن عَمَلَهُ َر وَذَكَرَ القاضيي في مَوْضمٍ آآخَرَ أله لواجدي فِي أصّح الرُوَايتيِنِء 
وَالتانِيةُ لماك كَالمعْلون نه لصا جب الدار» فَكَذَا الركاز. 

َال في مُنْمَهَى العَايَةِ: : فيه نَظرٌ (م ۷ لان يُوهِمْ أن اراز الْمدقُون دعل في البَيع كالخرن 

ولو ادْعَى كُل واج ِن مُكْرِي الدّار وَمُكْترِيهًا أنه وَجَدَهُ اول أو أنه دفئة فَوَجْهَان (م ا 

وَمَرْ وَصَّفَهُ حَلَف وأحدة: قله الفَمئّل لا أنه يُصَدّقْ الان مُطْلَقَا (ش). 

وَإِنْ كانت الدَارٌ عاذت إلى لمر ي فَقَالَ: دفتته قبل الإجارة. 

قال المُتري: : آنا وجدته وَدَفَنته كَالوَجْهَانَ في التلخيص (م ينه 

وَمَنْ دحل دَارَ غَيْرِ بلا إذْيهء فَحَفْر نميوب فَقَالَ في الخلافي: لا يَمَِعْ أن يَكُونْ لَه كَالطَائِرِ والظَبِي (م ۰ 


(1) (مسألة - ۷): قوله: (وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل: هو على ما سبق من الخلاف. جزم به الشيخ» وقيل: 
هو لمن استأجره» جزم به القاضي في موضمء قال: لأنْ عمله لغيره» وذكر القاضي في موضم آخر أنه لواجده في اصح الرُواينين» 
والثّانية للمالك» كالمعدن فإنه لصاحب الدَار» فكذا الرّكاز» قال في منتهى الغاية: وفيه نظرٌ). انتهى كلام المصئّف. 

قال المجد في شرحه: في كلام القاضي نظرّ لأنه يوهم أن الرركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن. انتهى. 

إذا علم ذلك فطريقة الشيخ الموفق هي الصحيحة» وجزم بها الشارح أيضًا. 

وقال ابن رزين في شرحه: : هو للأجيرء نص عليه قال ابن تميم: ومن استؤجر حفر بثر أو غيرها فوجد كنرًا أو لقطة» فطريقان: 

أحدهما: لمن استأجره؛ كما لو | ستؤجر لطلب كنز. 

والثاني: هو على ما تقدّم من الخلاف. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن وجده من استؤجر حفر بثر أو غيرها أو هدم مكان فهو لقطة وعنه: بل هو ركازٌء فيأخذه واجده 
إن كان فيه علامة كفر» وعنه: بل هو لرب الأرض. انتهى. 

وكذا قال في الرّعاية الصّغرىء والحاويين؛ وقدم الجد في شرحه اله للمستاجر. 

(۲) (مسألة - ۸): وله (لو ادُعى کل واحاږ من مكري الدار ومكتريها أنه وجده أولاء أو أنه دفنه» فوجهان). انتهى 

وأطلقهما في المغني» والتلخيص» والمجد في شرحه. والشرح» وختصر ابن تميم والرّعايتين» والحاويين 

أحدهما: القول قول المكريء قدّمه ابن رزين وقال: لأنْ الدّفن تابعٌ للأرض. 

والوجه الثاني: القول قول المكتري. 

قلت: وهو الصّواب» لزيادة اليد عليه. 

(۳) (مسألة - 4): قوله: (فإن كانت الدار عادت إلى المكري» فقال: دفنته قبل الإجارة» وقال المكتري: آنا وجدته ودفنته. 
فالوجهان في التلخيص). انتهى. 

وتبغه ابن تميم» وأطلقهما في الرّعاية الكبرى: 

إحداهما: القول قول المكري. 

والوجه الثاني: القول قول المكتري. 

قلت: الصّواب أن القول قول من هي في يده منهما. 

)٤(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ومن دخل دار غيره بلا إذنه فحف رلنفسه. فقال في الخلاف: لا يمتنع أن يكون له كالطّائر» والظّي). 
انتهى. 

قلت: ويحتمل أن يكون لربُ الدذارء بل هو أولى من الذي قبلهء وقد حكى المصنف الخلاف فيما إذا وجد المستاجر ركادًا في 
المأجوره أو استؤجر فر شيء, كما تقدم؛ فهاهنا أولی؛ لأنْه دخل بغير إذن شرعي» ولعل القاضي اراد أنه لا يمتنع القول بأنه لواجده 
مقابلة لمن قال: أله لرب الذار» ون منعناه منه في المسائل التي قبلهاء وهو ظاهرٌ واللَّهِ أعلم. 


الفروع - كتاب الزكاة ofr‏ 


ومر د وَمستَِير كَمُكْرٍ ومُکټر (م ۱ 

جم في الرٌعاية انما بام مح مشر قم قَوْلُ صَاجب اليد كَذَا قال وَذَكَرَ القَاضِي إن كان لْقَطَة الروَايَيْنِ 
السابقتين. 

تقل الآثرم: : لا يَْفَعَ إلى الام بلا صف وَجَرَمٌ به به في الْمجَرّد وَنْصِرهُ في المجلافي. 

وَعَنْهُ: بلّی» لِسَبق يدو قَالَ: وَبهّذا قَالَتَ الْجَمَاعَة: والركاذ ما جذ من دَفْنِ الجَاهِلِيةٍ اومن تَقَدُمَ مِن الكْفّار في 
انل في دار إمثلام أن عُهد علي أو على بَعْضِه عَلامة ل بَعْضيه عَلامَةٌ 
الإسملام (ع) أو لا عَلامَةَ عَلَيْهِ كا لي والسبائكي والآنّة فَلْقَطَةَ 

قل أبُو طابر فِي إنَاء تَقْدٍ: كا يب ا الج هد زت ا مف الوق تتن ول تل را حت 
ڌار ازب إن قذر عَلَيِْ بلا هنع نص عَلَيْهِ. 

وقيل: غَنِيمَة (و ه ش). 

خَرْجَهُ في مُنْتْهَى العَاية من قَولِنًا: اكاز في قار الإمثلام الك كما ل َر َيِه عة (و) قال في مُه الاب 
وَغْيْرهَا: المافُونُ في دار الخرْب كَسَائِرٍ الهم الأو مِنْهمْ وإن كائت عليه عَلامٌَ الإمثلام. 

قَالَ في المغبي: : إن وَجَد بِدَارِِم لْقَطهَ ِن ماعنا فكَدَارِناء ومن ماهم غَِيمَة وَمَعّ الاحْتَمَال تُعَرْفُ حَولاً بدارناء ثم 
تُجْعَلُ في العَنِيمَةِ لَص علي احََيَاطًا. 

وَقَالَ ابن ا جوزي في الَذهب فِي اللْقَطَةِ: في دفن مات عليه عَلامَةُ الإملام لُقَطَن وإلأ ركلا (و ه ق) ولم يُقَرْقَ 
ين دار ودار ونمل إسْحَاق ِن إنرَاهيم: : إا لم كن ميكة لِْمْسلِِينَ امس وَكَذَا جَرَم به في عون الَسَائِلِ: مال 
علاتة َيه رقا وامتق شیا بالمذكون تک الزجځوة ظاجرا راپ تاملي از ريني قير وليه واج پار ن ړو 
بن شعَيْبٍ 

راء ابو اود 2٠ ١‏ حدنا ية : دنا الل عن ابن عَجْلان عن عَمْرو بن شيب عن أبيى عن جو َد الله 
بْنِ عَمْرِو ن العّاصء عَنْ رَسُول الله يلل: «أنة ميل عن الثْمَر امُعَلّق فَفَالَ: من صاب بفِيه مِن ذِي حاجة غير مُتَخِلٍ خَبْنة 
ذلا شي علي ومن حرج بشي نة َع غرَامَة م والعقويَُ ومن مرق من مي بد أن يُؤويَه ارين قبع من 
الجن فَعَلَيْهِ القطع»» قَالَ: وَمبْئِل عن اللّقَطَةِ فَقَالَ: «ما كان مِنْهًا في الطريق اليتاء أو القَريَةٍ ا لجامعة فَعَرْفْهَا سنه فَإِنْ جَاءً 
طَلِبُها قافا إل إن لَمْ يات فَهِيَ لك وَمَا كان مِنَ اخراب يغبي فَفِهًا وي الركاز الحُمْْ». 

وڏوا أو داو (۱۷۱۱) أيِضا عن بي كريب عن ابي اام عن الوليد بن كر عن عَمْرِو بهذا. 

وَعَنْ مسد عن أبي عَوَانَةَ عن عبد الله ن الس عن عرو بِهذَا. 

دعن موت ن ماو عن محا ين التلاء ڪن اين ٳريس مما ڪن محا ن إمشحاقة عن ڪرو بهذا 

وَرَوَاهُ النسَائي (۸/ 86) وروی التَرْيذِي 090 اول وَقَال: سر 

وَفِي روَاية قال: سيت رجلا بن يَأ زرل ال اه عو المريسة أي توح من ماتيا فقال: «وَفِيهًا 
نها مين ونرب کال وما أخيد ِن عَطَيه ييه القَطمْ إذا بل ما بوخد من ذلك كَمَنَ الجن فَقَالَ: يَارَسُول اللي 
فَالثْمَارُ وَمَا أذ مِنْهًا مِنْ أَكْمَامِهًا؟ فَقَالَ: من اخڏ بيه ولم يَتَخِذ حن فليس عليه شي وَمَنْ احَتَمَلَ فعََْهِ نمه مين 
وضرب نکال وَمَا أخيذ مِن أَجْرَانِه به القَطْمْ إذا بل ما يُؤْححَذُ مِنْ ذلك كَمَنَ المجَن». 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (ومعيرٌ ومستعيرٌ كمكر ومكتر). 
وكذا قال ابن تیم وغيره. ون 
وذكر المصئف بعد ذلك خلافاء لكر الذي قدّمه هذا فيأتي الخلاف الذي في المكري: والمكتري. 
وقد علمت الصّحيح من ذلك هناك فكذا يكون هنا. 
فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 
(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


رَوَاهُ أَحْمَدُ (3587): تنا يَعْلَى: نا مُحَمدُ بن إمْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ 

ولان مَاجَه (5047) مَمْنَا: نا علي بْنْ مُحَمّدٍ حََثنَا بو أسَامَة م ل 

وللسائي (۸/ 86) مَعْنَاهُ وَزَادَ في آخيرو: IGS EGE‏ 
مسكين عن ان وهب عن عرو بن احارثء وهشام بْن معي عن عرو بن شيب 

وَرَوَاهُ الدارمْطِْيه (7/4؟) عَن أبي بكر اوري عن يُونْسَ عَن ابن عبد الأعلى عن ان وهبو, 

هذا ابر ابت إلى عرو ن شُعَيّبِ وَعَمْرُو مُحْتَلّفْ فيه. 

ل ER DG‏ العا ل الك ا O‏ 
والمحَررٍعَلَى أنه في الراب الهاي والطّرِيق غَيْر الوك كَامَدْقُون لكين بالعلامق وَهُوَ مَدَهَبّ (ش) لَكِن قَال: إن كا 
ظَهُورَهُ لِسَبَبِي كَسَيْلِ» وإلاً قَلا. 

وَقَالَ في اللافي وَالانتِصَار وغيرهما: اراد يالوْجُود بخرب عاڍي في َير عَسْرِو بن شُعَيْبِ مَا تَرَكَهُ انان 
وَهَرَبُواء وَهُوَ ظَامِنٌ َه [َفَيْ2] فيه فِيه الحمُس کالرکاز ذَكَرَ صَاحب الْحَرر أنه احج به مَنّ وجب ا حمس فِي الْمْلون؛ لاه 
قر فيه بين الماُونء في العَادِي وَبَيْنَ الركاز. 

قَالَ: فَدَلَ عَلَى أنه أَرَادَ بالركاز لمعل ثم جاب حاحب الْمحَرْر بمَا سب فِي الانتِصار: «الحْدِنُ جْبَان وَفِي الرّكَازْ 
الخمُسٌ»» فَغَايْرَ يَيْنَهُمًا. 

وَذكرَ لِم صَاحِبُ جب الصلجيع هذا ابر في الآخبار ابي اسدْكَرَهَا أهل العم على عَمْرِو بن شعن شُعَيْسيء وَقَالَ: الصحِبح 
المشْهُورٌ عن الي : ان أذ جب امس في الرکاز مط . 

وَلا عَلِمْنَا أحَدَ حا من علاء الأنصتار ار إلى الول في اللْفطةِ على حد کار ی مين اغاق ت وَقَالَ: 
غرامة لين لم تقل عن النبي 5ك في حبر أحَدٍ حلم غير رو : E‏ 

وَرَوَاهُ البَتْهَقِي (4/ 2157 وَقَالَ: يس بالقري» واللّهُ سْبْحَانَةُ أعلّم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب زكاة التّجارة 

وَهِيَ وَاجبة (و)ء وَاحْتَجّ الآصلحَاب -رحمهم الله- بمَا روي عن جَعْفَرِ بن سخا بن سَمَرَة بن جندبو: 5 
ن سليمَانَ بن سر عن أبيه مسلَيْمَان بن سمرت قال: اما بَعْدُ: ون رَس سول الله يك کان يا مرا أن تحرج الصدقة 
الْذِي نُعِدُه ليم : 

رَوَاهُ بو داو (؟1555). 

وروي أيِضا بهذا الد لحو تة حبار مِنْها: «مَنْ جَامَح ارك سكن مَعَ؛ هو مثْلة». 

وَمِنْهًا: من كم غالا نة مء وَهَذا إا لا يَنْهَضْ ينهَض يله شل الم حدم شَهرة رجَاله ومَعْرقَة عَدَالَتهم.. 

وَحيِب تفرد عَنهُ عفن ووَقَهُ ابن حبان. 

وَقَالَ ابْنْ حَرْم: جَعْفَرٌ وَحبيب مُجهُولان. 

قال الحافِظ عبد الحق: بْب ضعِيفه ولیس جَعْفْرُ ممن يعمد عَلَيْهِ 

رقا ابن القَطان: مَا مِنْ حَولاء مَنْ يُعْرَفُ حَالَهُ. : 

رقذ قد الحتأرن يوم جؤتكم. الريك ب اجو اقم كا إِسْتَادُهٌ قارب عن أبي ذَرْ مَرْقُوعًا: رفي 
البَرّ صد He‏ 

E 

َرَوَاهُ الحاكم (۱/ ۳۸۸) مِن طريقين» وصح إمنْنادهُما وأنة عَلّى شَرْطِهمًا. 

وَرَوَاهُ الدارَقْطْنِي (؟/ 2١٠١7‏ وَعِنْدَهُ قله بالرّايء وَذَكَرَ بَعْضهُمْ أن جَمِيعْ ان واو رَوَوْهُ بالزاي» وَفِي صځة هَذا الخبر 
وَيَدْلَ عَلَى ضَعْقِهِمًا: أن نا أحْمد إِنْمَا اتج بقَوْل عُمَرَ رضي الله عنه حماس أذ زكاة ملكي فقال: ما لي إلا جعَاب 
وَأدُمْ. 

قن َوْمْهَا ثُمْ اد رَكَاتَهًا. 

رَوَاهُ أحمّد: تنا يَحَْى بن سعيد: نا عبد الله ب أبي سَلَمَة: م i‏ 

وَرَوَاُ سَعِيدٌ: نا عبد الرْحْمَن بْنْ أبي الرنَاِ عن أبيه: أخبرني ابو عَمْرِو بن حمَاس: أن با أبن 

وراه اپو عب وآپو بكر ن بي شَيْبَة وغيرهماء وهو مَتنهُورٌ. ١‏ 

وسال اليمُوة ي أب بد اله عن قل ابن عباس في ادي يحول عد الع لجار قالَ: كيه القن اللي افنئر تَرَاه 
فَقِيل: ما أحْسَنَه فَقَالَ خسن مه حَِيتُ عُمَّر: ١فَرّمْة.‏ 
رى الب أبي شينة: نأبو أنامة: نا ميد له عن تانع عن ابن عر قال: لبس في الشرُوض زاء لأ رضن في 
تَجَارَةٍ. ْ ش 

وَرَوَاهُ سَعِيدٌ بِمَعْنَاهُ ِن طريق آخر. 

وَهدَا صَحِح عن ان مر وائا بو عرو عن أبيه فَحِمَاس لا تغرف عدا. ' 

راخت صاحِب لحر باه ماع مقلم وَاعتَمَد على 3 قول ابن المخليرء وَإنْما قَالَ: : أجْمّمَ عا جْمَّع عَامَُ أل العم عَلَى أن في 
الحُرُوضٍ التي راد لِلتَجَارَةٍ الركاة وَذْكَنَ الشافبي في القيم أ الئاس اخملَقُوا في ذلك فَقَالَ بَعْضْهُم: لا زكاة. 

َال بَعْضهُم: تجب قَال: وو أب لاء وین منیو تن اق له فرلا في القديم: لا تجب وحكى أحْمَدُ هذا 
عن مالكب وَهُرَ قول داو وَاحْتَج بِظوَاهِر العفو عن صّدَقَةِ اليل والرقيق» وَالْجَمُر ولان الآصل عدم م الوؤجُوب ويتوجة 
هنا مَا سبق في زاق العَسَل. 

رفذ ترجه فيج مني الأضنيئة مع الثراء لا صي اغنحيك قلم وز لي مح الفضل في تفل خم الأمشللء 


سس ب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة:الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


o‏ الفروع - كتاب الزكاة 


وَفْرّقَ القاضبي من وَجْهَيْن: احدِهما أنه يُمْكِنُ أن ب ينوي بها ألحية بَمْدَ حصول الك فَلِهَذَا لَمْ يصح مَع الك وَمُنَا لا 
تصبح نة التجَارَةٌ غد حُصُول الك فَلِهَدا صح أن ينوي مَمّ الك. 

وَالثَاني: ار ارا 

وَنِيّةُ الأضلحية م مبب يزيل الك فلم يقح الك وَسبب زُوَالِهِبمَعْتى واج والركاةٍ لا نزِيلُ الك ولا مي سيب في 
اليه والشراء ُلك بی فَلِهَدَا صح أن ينوي بها الزكاة جين الشراء» كذَا قال وَفِيهمًا نَظر. 

وَِنْمَاتَجبُ في ية المُرُوض (و م ش)؛ لآنهَامَحَلْ الوجُوبب كَالديْنِء لا في تفس العَرْضء بشترْط أن تبلغ ماب 
القيمَة (ه) فلو نَقَصَتْ قِيمَةُ النُصَابِو بَمْدَ الوُجُوب فَكَالئلَفِ عِنْدَنَاء وَعِنْدَهُ: لا يون وَيُؤْخَلُ مِنْهَا ر بع العُثثر؛ لآنهًا 
لمان له بالق لا من اررض عدف ل أل لقو باخراج اليخة رز يها رفت الإراع. 

وَعِنْدَه: يت ير ين ريع حر القيمة أو ريم در العرُوض مطلقا؛ لأنْهُمَا أصلان. 

وَعِنْدَ صّاحِِيء والشافِعي في القديم: ربع حشر العزض؛ لأنهُ الآصطل» زئ نقد بقذر قِِمَيِهِ وَفت الإخراج» 
وت رر الركَاُ كل حول ص عليه وَمَذهَب (م): ُزکي مَن تربص ناقا وَلَوٴ بهي عِنْدهُ مينين لِعَام واا 

ائا ادن فَهَل قوم ويَُكي؟ ام م لا رمه حتى يض لَهُ ولو رهم وَاحِدُ؟ فيه عن (م) روايتان» ولا يَصِيرٌ العَرْض 
ِلتَجَارَةٍ إلأ أن بَْلِكة بفِغْله وينوي أن َِجَارَة عند تملك إن د مله عله وم نر لجار أ مه باز أ كان ند 
عَرْض لِلقنية نواه للنْجَارَةه لم يصِرْ لِلتَجَارة. 

وَهَذَا ظَاهِرٌ الَذَهَب (و)؛ لآن مُجَرَدَ اليد لا تَنقلٌ حَنٍ الآصلء كني إسَامَةٍ اللوي ونية ة الحاضير السقر. 

وَنقَلَ صَالِحُ» وابن إِبْرَاهِيمْ» وابن مَنْصُورٍ أن العَرْض يَصِيرُ لَِنْجَارَةٍ بمُجردِ الي اتَارَهُ أبُو بک وابن عَقِيِلء وَجَرْمْ 
به في التبْصرَق» والرُوْضَقٍ لِخْبْرٍ سَمْرَة ولا يعر ما َه يفل اوه ضّق هذا الآأشهرٌ 7 

واتار في ا لاف لبر . سَمُرَة ولاه يَفْعَلُهُ 5 ميرو وَاخْكَارَ ِي الْجَرد: بشي الماوْسْة (و ن) تتفت كم 
وَإِجَارَةٍ أ لاء یکاح وَحْلْم وَصْلْحٍ عن دم عَنْا. 

قال صاب الْمحَرْر وَهُوَ نة في روَايَة ابن مَنصُور؛ لآ الغَنِيمَة» والاخيش اش واليبّة ليس من جهّات التجَارَة 
كالوْرُوثي وَعنٍ اة هذ والذِي قَبْلَه. 

وَعَنَهُ: يتير َون العَرْضٍ تقذا (و م) ذَكَرَُ أبُو العَالِي لاعيبار النصاب بهمَاء فيَعَِْرُ أصل وُجُودِهِمَاء وَذْكرَ ابن عقيل 
وَايَة فيا ذا َلك عَرْضًا لِلتْجَارَةٍ بعَرْض فة لا كا فهي مَلره الروَاية. 

0 يحرج نها تار کون ذل ننا أ عرص تَجَارة. 

فِي الرعَاية: وان مله بلا وض عَوْصِية وَتكَاح وَخلْم و ي غَنِيمَةِ وَاحَيِطَاب فَوَجْهَانء وَإِنْ لَمْ يكن مَا مَلَكَهُ بفِعْلهِ عين 

قال ل َة عبن وجيت الا 

وق : لا كما لو واا بدن حال إن باع عَرْض فة ثم ارده اويا به الفّجَارَةَ صا لِلتَجَارَةٍ ولو مره عيب 
ثَمَبِهِ الميّن (ه)؟ لأنْهُ تَملِكهُ باخيّاروء بخلاف ما لو رَد عَلَيْهِ ِعَيْبِو فيه. 


ويله عرص يجار بَاعَهُ عرص فة ثم رَدهُعََيْ عيب فيد لان كَمَوْرُوث. 

كر یم اا ار الخال یما مک بع حل ب ج جرا قن القسلخ في عرض يَجَارَةٍ 
يَصِيرٌ لِلتْجَارَةٍ. 

وَقَالَ: إن الُضَارب إذَا اذ شتَرَى طُعَامًا لعي التَجَارَةٍ ولا ني ية صّارّلِلتَجَارَق لِلْقَرِيَِء لا لِرَبْ امال كذا قَال. 

قَالَ: وان ملك بفِمْلِه بلا ني بعَرْض يَجَارَةٍ عَرْضمًا صَار لِلتّجَارَة. 

وَقِبل: يس ية عند بَائِِه والقَوْل الذي قبْلَ هذا أظْهرٌ وَطْنهُ ادم هَبْ؛ لآن نة النَجَارَةٍ لم تَقَطَمْهَاء وَسَبَّقَ كلام 
الآصْحَابيء واللَّهُ أعلّم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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كن لو فيل عَبْدُ يَجَارَةٍ حط َصَالَحَ عَلَى مَال» صارَ لِلَجَارَق وَكذَا لَوْ کان عَمْدَا وَقُلْنَا الراجب أحذ شَيْئَيْنَ وإلاً 
َم صز لِلْجَارةٍ إلا بي وَلَْ تَحَمْرَ عص لَِجَارَة فم تَحلَلَ عاد حُكُمْ النّجَارَة ولو مات مَاشية لِفَجَارَةٍ قدب جُلُوذها 
وقلا طهر هي عَرْضَْجارَةٍ. 

وتقطع نة القنيّة. 

وقِيل: امير 6 حول الَا وت ِل (و) خلاقا لماك في ررَايَة ضتعيقة؛ لأنها الأمئل» كالإقامة مح استقر وَحْلِيّ 
امال نَوَى به القَنْيْة أو النْجَارَة يَنْعَقُِ عَلَيْهِ ا حول (و). 

وقي :: لا ية مُحَرَمَة كناو مَعْصِية فلم يَفعَْها ٠‏ في بُطلان ميته لِلشْهَادَةٍ جلاف ذَكَرَُ أبُو المعالي» ولا جلاف هَل 
يام على قصند الَصيَة بذون فل ما يقر عليِو؟ مَذكُورٌ في فصول اة من الآقابو الششرعئة. 
فصل 

قَدْ سبق في كناب الركاة أنه يع يتير الحو والنصاب في قيَة العَرْضٍ في جميم الول وَحْكْم الستقاد والرّبحء إن 
اشرى أذ باع عرض تجارة بنصاب ل أو برض يجار نى على خول الأول (و) وني حول ادير على حول 
العرْض من قَطْمَ ية النَجَارَة؛ لآن وَغنع اجار عَلَى الب والامنتئدال من وَعَرَض فَلوْ لم يبن بَطَلت رَكَاه التجارى 
لأا تعلق بلقِيمَة» والقيمة فيهمًا وَاحدة اقلت من عرض إلى عرض َه تق نَل من بت إلى بتي والقيسَةٌ مي 
لد امقر في العزْص» وإ لم يكن الد مايا فحز له مد كلت بم زصتاباء لا ین شيرائه (و ه). 

وإن اڈ :انتا یساب التو لم ین( لاخلافما في السام والزاجيا. إلا به يشتري صاب سَائمة 
لِلتَجَارَةٍ بمثْله لِلْقنيَقَ في الآصّح. وَجَرَمْ به جَمَاعَة؛ لان السومٌ سَبَبْ الزْكَاق فَدَمْ م عليه ركا التّجَارَق لثوت. فْبِرَوَال 
اأقارض قت کم الوم وره رم اروص نة الخو بنا رخذ راء بن ضير أن فض (و لآ 
وة لِحَظ الفقرَاءء يموم بالآحظ لَهُم كما لو اڈ شرا بعص فة في للد تدان تَسَاَيَا في العَلبة يلع أحَدهُمَا صاب 
بخلاف اللات وير أبُو حَيفَة في روَايَة الآصل؛ لآ امن سوَاءٌ في قِيمَةٍ الآشنيّاء وَذَكَرَ ابن عبد البَرٌ: بالنقد 
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الغَالِب. 

وَقَالَهُ مُحَمّد بْنْ الحَسَنِء كا تلفي وكذا ذَكَرَ الْحَلْوَانِي: بتفسد البَلَدِ فَإِن نَمَدُدَ فَالآحَظء وكَذا مَدَمَبْ (ش) وبي 
يُوسُف: :بوم بالنقد الغالب إن كان شرا عرض إن كان اشنتراه تقد قوم يس ما اذ شتَرَاهُ [بو]؛ لآنة الذي وجب 
الرُكَاةٌ بول وجب جنسة كالاشييّق' ولان أصلَهُ أفْرَب إِلَيْه. 
ية قوم تقذ بآختره ناء عَلَى قَولنًا: لا ينبي حول نق عَلَى حول تقد آحر قوم بَا امنتَرَى ب وَمَا قَوْمَّهُ 
به لا عِْرَة بلقو إلا قبل التمكن» على ما سبق في كعاب الزكاة (و)» ولا بتقصة غد يك ولا رقي إلا قبل التْمَكْنِء 
انه لف (و» ونما لم ور اياده كياح ماد شيت ولِلسافِعِيْةُ وَجْهَانَء كَسَمْنِ مَاشِية بَْدَ الحؤلء وَعِنْدَنًا: : تجزئة صيقة 
الواجب قبل السّمن. 

إن لت ية الكرْض يكل تقد زصتابا حر ر ن ناء كر بو الحَطَاب وَعَيْره (و ه) ووك القافبي» والشيخ 
وغيرهما: بالأنقع للْمُقَرَاء وت صَاحِب 0 وَغَيْرهُ ره كال الوْجُوبء وقيل بفِضة وللشَافِعية كهذه الوجُوي وتقوم 
المعنيَة مَاذّجَة وَيُقَومُ الْمخَصِي بصيفته صقي ولا عبر بقيمة آي ذهب وَفِضّةٍ وَسَبْقَ في َم الدب إلى الفِضّة حُكْمْ ضَم 
الزض إلى أخدجما الما وسن في الئل مجارت وم تنص الغزوض إلى بن وإن اختلقنا يخ 

مُشْتَرَى (و)» وَسَبَقَ حُكْم المستَفَادٍ. 


وَعَنْ أحْمَد: لا 


م مم 
من مَك صاب سَائمَةٍ نجار نَل كه َة (و ه)» لآن وَْْمَهًا عَلَى التقَلْب ٠‏ هي زيل سيب ؤَكَاةٍ السو 
وَهُوَ الاقْينَاءُ لِطَلَبٍ النْمَاء مَعَه وَافْتَصرَ الشيخ عَلَى التغليل , بالآحظ. 
وق :: ركا السنّوْمٍ (و م ش)؛ آنا فى لِلإِجْمَاع وتَعَلقَِا بالعين. 


آذآ ل لل لس سس ا ب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


.فقيل الآحَظُ مِنْهُمَا لِلفُقَرَا اخمَارَهُ صَاحب الْمحررء قَفِي أربَعِينَ أو مْحَسْيِينَ جقَة أو جَذَعة أو تيد أو إخدى وسين 
جَدَعَةٍ أو ت أو ماه مِنَ العَتَمء ES‏ ةَ القِيمَةِ مِنْ عَيْر وَقَصٍ 1 

وي میت لان پش مخاض أن بذ لبون أذ عنس ورین ينس مخاض» أن ثلا تبِيعًاء ذَكَاةٌ السلوْم أحظ. 

وَفِي إِحَدَى وستيڻ دون الْجَلَعَةِ أ حَسِْينَ بنت مَخَاضٍ أو بد بنت ليون أَوْ حمس وَعِشْرِينَ حقة» أو مس من 
الإيل يجب الآحَظ مِن زكَاةٍ التَجَارَةٍ أو السوم. 

وَفِي الرُوْضَّة: يُرَكِي النْصّابْ ِْميْنِء والوّقص لِلْقِيمَةِ وَهَذَا كله سَوَاء انق حَوْلاهُمَا أؤْ لاء وَفِي وجي وَهُوّ ظَاهِرْ 
كلام أحْمَد وَجَرمَ به الشيخ» لِمَا سبق 

وقيل: يُقَدُمٌ السايق» وَاخحتَارَهٌ صاب الور فيد ؛ لآنهُ وَجَدَ َب ركاه بلا مُعَارضٍ. 

وَإن وجد : صاب أحَدِهِمًا كَتَلائِينَ شاه يمتها ماقا دِرْهَمٍ أو أرْبَعِينَ قِيمنُهًا دُونْهَا دم ما وج صاب ولم تبر غير 
(و) قال الشيح: : بغَيْر خجلافي E E‏ 

وقيل: خلب قاب إذا اتح النصابان ولو سطع ةماجب الح وخر قر شافع وَجرم َر راجا 
بِأنهُ إن َقّص صاب اسوم وَجَبّتا زكاة التَجَارَة. 

اما إن سبق حي لخر السرم رد كانت فيك نون زاب PRG‏ ازول وا آل تايا في 
وجي وهر اهر كلام الإتام أخمَد؛ لآن الزكاة نما تحن وفي وجو: : جب زكَاةُ الوم عند حو حَوْلِهِ (م ۴). 

َِذا حَاَ حول الَجَارَةٍ ژکی الراد على النْصَابء وَكَذَا حَكَى الشيْخ ذا سبق حول السو وإ نص عن صاب 
جيم الول وجيت ذكَاةٌ الوم في الآمنم للا قط بالكلية. 

وَمَنْ مَلْكَ سَائِمة لِلتَجَارَ ق صف حول ثم ف لَمَ نة النْجَار و استاتفة سوم حَولا؛ لآنة لا ييي حَوْلَهُ عَلَى حول 
التَجَارّق واتار الشيخ: َبْنِي» لِوْجُودٍ مب الرٌكَاةٍ بلا مُعارض» كما لولم ينو الجا ة أو لم تبلغ صاب القيمَةٍ. 

َه صَاحِب المحَرر عَلَى تيم ما وجه صاب في السَألةِ السَابقَِِ قَالَ: جَعَلا لانقطاع حول التَجَارَ رة بقطم الثبَةٍ 
كَانِطاعِهِ بتقص قيمة الْصابي اطق ابن تمم وقي 0 

وإن ام شْترَى لِلتْجَارَةٍ أرْضًا رطا أذ زه يذ اجان ار مطل تزه ركى ية قِيمَّة الكل نْص عَلَيْهِ (و ق). 

رقا : يُزكي الآصنل للتَجَارَق والُمَرَة والرْرَعَ لِلْمْثْرِ (و هم ق) إلأ أله لا شي عليه عند (ه) في الآرزض؛ لن 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (من ملك نصاب سائمة للتّجارة فعليه زكاة التّجارة. 

وقيل: زكاة الوم وقيل: الأحظ منهما للفقراء وهذا كله سواءٌ افق حولاهما أو لا 

وفي وجي» وهو ظاهر كلام أحمدء وجزم به الشيخ»ء لما سبقء وقيل: يقدّم السابق» واختاره صاحب الْحرّر). انتهى. 

قلت: الصواب ما قطع به الشيخ» وتابعه الشارح» وابن رزين في شرحه. وغيرهم. . 

وهو ظاهر كلام الإمام أحد. 

قلت: بل هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: (وأمًا إن سبق حول السّوم» بان كانت قيمته دون نصابو في بعض الحول» فلا زكاة حتّى يتم الحول مسن 
بلوغ التصاب في وجي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وفي وجه: تجهب زكاة الوم عند حوله). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم. 

الوجه الأول: اختاره القاضي في الْجردء قاله ابن تيم وغير ه وقال: عن أحمد ما يدل عليه. 

وقلذمه في الرّعاية الكبرى» واقتصر عليه الجد. 

والوجه الثّاني: احتمالٌ في المغني؛ والشرح» ومالا إليه. 

قلت: وهو الصّواب» مراعاة لحق للفقراء» وظاهر المغني» والشرح إطلاق الخلاف» فإنهما قالا: فقال القاضي كذاء ويحتمل كذا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


3 5 


العثْيْرَ حَق الجر وَمَفَْسيه هر ابع للشمرق» وليل امنا كَسَنالَةٍ الساهمة لجار التي بها وقبل بِرَكَاةٍ العُثثْر (و 
ها هُناء لكثرة الواجب لِعَدمٍ الرقصء واف في اعبار النَصَابِوء يتأيف حول التّجَارةٍ عَلَى عَلَى زع وترو يِن حَصّاوٍ 
وَجُذَاذْ (و ش)؛ لان به ينهي وجُوب المشثر الي لَولاهُ لَجَرَيَا في حول البّجَارَةء 

وَقِيل: لا تايف إل مها إن يبعا (و ه م) كمال اة جرم ان ميم يانه رج على مَال لَب وَإِنْ اَلَف 
قت الوْجُوب أو وَجَدَ صاب أحَدهما فَكَمَسلَةِ سَائِمَةِ التَجَارة الي مَبْلَهَا في ت تقديم الأمنيق وتقريم ما نَم نِصابَُ. 

وا رع بَذرَ يِجَارَةٍ في أَرْض قُنيةِ فَهَلَ يري الزْرْعَ زكاةَ عُشر؟ لاو ه م ق) أو قِيمَة؟ فيه ا يلاف الَذَكُورُ وي 
بذر فة العشثْرٌ (و) وفِي أرْضِه لِلتَجَارَةٍ القِيمَةُ (ه) وَإن كان لمن والرُرْعٌ لا زكاة فيوء أو كان لِعَقَار لِلتَجَارَةٍ وَعَبِيلِهَا 
أَجرةه خم قيمة الُمَرَ» والأجرة إلى قيمَة الآصنل في الخَوْلء كرح وتَاج. 

وقيل: : ل( م) وكذا ند (م) من موقو ولب خم وها لتجَارة. 

وإن اث شترى صاع ما يَصبُْ بو ويَبَْى كزعقران ويل وَعَصفْرٍ ونَْوه فهو عرض يِجارَةٍ قوم عند حَوَلِهِ (و هد ش) 
لاغتياضيه عن صغ ائم بالثوبي قَفِيهِ مَعْتَى التَجَارَق وكذَا ما بتر ا ا ل 
ويل رة ابن البثاء» جرم في مُنَى العَابة اة لا زكاة فيو وَحَللَ بانة لا ينقى له ار كما يشريه قَصارٌ من قلي 
ونورةٍ و وَصَابُونَ وأشتان وَنَحُوهٍ. 

ذلا شي في آلا الماع وأعة لجار دقرارمر ع وان وتوم (و» إلا أذ يري مها مع ما فيهاء كاك 
آلات الدُوَابْ إن كانت لِحِفْظِهاء وإن کان يها مَعَهَاء ۽ في مال بجَارَة. 

ولا زعا لير بجا في عَرْض وَحيوان وعقار ور جر تبات (و) ميوى مَا صب ولا في قِيمَةٍ ية قا أذ لذكراء ين 
عَقَارِ وَحَيْوَانْء وغيرهماء ع إن انَحَذَ سَفِيئةٌ أو زحي لْمَلّة قلا ركا يُرْوَى عن عَلِي وَجَابرٍ وَمُعَاذٍ رضي الله 
ی ل في التتابل ت ر 

زاكر نن عقيل في أب رتا بن ”ام إذكرا وهنا الى هر اي حملن ْنَ عقيل عَلَى أن لا رَكَاةَ فِي 
حلي الكراء قَالَ: لآ الشار رع لم يَجْمَل لِلكراء حَكْمًاء > قلا وَج لِجَْلِهِ في الد 

وقرف القاضي وَغَيْرْه بان الآصل زْكَاةٌ الي > قلا يَخْرْج عَنُْ إلا بمَعتى يُخْرِجْهُ عن طب الما رقم يبو الاليمثان 
المخصّوص, وهنا الآصل عد مها قلا غرج عن إلا بالشماء المأصنُوي وخر ية التجارة. ش 

وَمَنْ اتر من شيراء عقا ارا مِنَّ الزكاق فَقِيلَ فقيل: يُرَكي يمت دمه بَحْضهُم. 

وَقيل: لاء وَمْوَ ظَاهِرٌ كلام الآكثرِ أو . صر (م 9708. 

وَقَد سبق في كناب الرَكَاةِ كم القار. 

e‏ تنقرى شيقصًا للتجارة بالفرء قصَارَ ند الول اليه زكاهتا وعدم الثلفيم بالف ولو اد شترا القن تماد 

عند حَولهِ بالف زى ألما وَأحدَه الشفيع بالقينِ؛ نه يَأخَدُ بمَاوَقَعَ عليه العقَد وَكَذَا يَرُدُهُ الممشتري بالعيْب وبزكيي 

3 جُوبها في مِلكِه. 


)١(‏ تنيبه: قوله: (وإن زرع بذر تجار في أرض قينةٍ فهل يزكي قيمة الرّوع زكاة عشر أو قيمة؟ فيه الخلاف) المذكور في أوّل 
الفصل: والمذهب يزكي قيمة الكل نص عليه. 
(1) (مسالة - ۳): قوله: (ومن أكثر من شراء عقار فار من الرّكاق» فقيل: يزكي قيمته» قدّمه بعضهم» وقيل: لاء وهو ظاهر كلام 
الأكثر أو صريحه). انتهى. ش تند 
وأطلقهما في الحاونين. ١‏ 
أحدهما: يزكي قيمته» قدّمه في الرّعايتين» والفائق قلت: وهو الصُواب. معاملة له بضد مقصوده كالفار من الكاة ببيع وغيره. 
والقول الثاني: للا”زكاة فيهء وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه كما قال المصلف. 
(ع): ما أجيع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


مم س ع 


وإذا أن كَل شرِياك لصاحبه في إخراج الزّكَاةٍ قَأحرَجًا مَعَا ضَمِنَ كُل واج حَق الآخر؛ ؛ لآنهُ انْعَرَلَ حُكْماء لآنهُ لَمْ 
على امكل كا كما لوعَلِم م نسِي» والعزك كما الم وعدم فيه وات بدليل ما أ وكلةُ في بع عبد قبا 
المْوَكلُ أو أَعْتَقَفٌ وَإِنْ تَآخْرَ أحَدُهُمَا ضَمِنَ حى الآوّل. 

وقیل: امن قن غلم يارج متامیی بء حلى أن الرل لا نتر ل قبل اليِلْم. 

وَقِيل: لا يضمن وإن فنا نعل واحتارة الشيّخ؛ لآنه غر كَمَا لو وكُلَهُ في قَضَاء ن فَقَضَاهُ بَعْد بَعْدَ قضتَاء امكل ولم 


غل أرق هما في قى العا نه لم رتح الاك بدفوى إذ له الوح عل القابضء طبن هُ لَوْ كان القابض 
ِنهُمًا الساعِي تُمْ عَلِم الال لَمْ يه يمن المخرّج لِلْمَحْرّجٍ عَنْهُ شَيَْاء لما كان ل الأ على الاي به واف نا كر 
ناقا مع باه ند الشاي وَهذا بد عى ما رة اهت إأقاضي أله لا يرجم على الور بشي تانع وهاه كن 
دح زکاة يدحا َلَيِْ قَلَم تكُن» کا قَالا: وَفِيهِ خلاف» ياي الآصل في تَعْجِيل الرْكَاةٍ. 

وَفِي الرّعَايَة: َو كل واا حي الآخخر. 

وَقِيلَ: لاء كالجاهل م: مِنْهُماء والققِير الي آخذھا مِنْهُمَاء في الآفْيّسِ فِيهمًا. 

كَذَا قَالَ: رل أذث غَيرُ شتريكين كل واج وهُا لاخر في اراج ركاه فعلّى ا سبق دعل یندا برْكَائِه؟ فيه 


روايتان. 
وجَڙم القاضمي بجواز اراج زكَاةَ يرو بل زكاته. 
فرق بها وَين الج (م 4)”" بان ِ تحص التبَةٌ فيه بالعَجْزٍ عن لا اخقص پڪال ُو حال لِم وجب عَلَيِْ جاز 


0 


أن يَحْتَصْ بحال الاب دُون حال وَلآنه لَوْ أخْرَمَ مُطلَقَا مر عَلَيْهُ فَرْضُهُ اصرف إِلَبْد بخلاف مر تَصَدق مُطْلَفَا وَلآنْ 
بَقَاءَ په خض احج يتم اذا عن عي كذلك بَا ميد بخلاف الركاق واف فصر التيْخ وَغَيْرهُ عَلَى الفَرْق الآخجير وَمَنْ 
رمه ذز وَزْكَاة دم الرّكَاف فًإ دم النْذْرَ لَمْ يُصْرَف إلى الركاة. 

وَعَنْهُ: يَبْدَأ بمّا شَاىٌ وټاټي مله في قفتاء رَمَضَان َل صم النذر. 

وذ دلت حو سنال والتي فَبْلَها على أَن تَفْلَ الصّدئَةِ قبل أدَاء الرَكاة في جوَازهِ وَصِحْيِه مَا في نمل بَقِيَةٍ العِبَادَات 
قبل أذايهاء ومن ول في إنخراج زكاته م اعرَجها مو م وكيلة قبل عليه يوج ال في مان الجلاف الشابق» ولهذا 
ّم يَذَكُرْهَا الآكتَر اكِْفَا بَا سى 

e‏ لا يضمن إن فنا لا يعر وإلأ ضَمِنَ» وَصّحّحَهُ في الرَعَايَةٍ 

َيُقبَل د قول الموكل: إنَهُ أخرّج قَبْلَ دفم وكيله إلى السناعي وول من فع كا ماله له قم اأعى أنه كان أخْرَجَهَاء 
از بن التاعي إن ان يو ل قي أذ كاذ لف فَعَهإِلَى الفقِيرء أو كانا دَفْعَا إِلَيِهِ و قلا وَسَبَقَ حكُم رب الالء 
والمُضَاربٍ في الفَصل الرابع مِن كتاب الركاة. 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن أذن غير شريكين کل واحدر منهما للآخر في إخراج زكاته فعلى ما سبق» وهل يبدأ بزكاته؟ فيه 
روايتان» وجزم القاضي بجواز إخراج زكاة غيره قبل زکاته» وفرّق بينهما وبين الحج). انتهى. 

وأطلقهما في الرٌعايتينءٍ والحاويين» ومختصر ابن تيم 

إحداهما: يجوز وهو الذي جزم به القاضي قلت: وهو الصّواب. 

وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب في مسالة الشركاء» والوقت اليسير يعفى عنه على القول بالفوريّة واللّه أعلم. 

والرواية الثانية: لا يجوز. 

فهذه أربع مسائل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتبان 


باب زكاة الفطر 
وهي وَاجبةٌ (و) خيلافا لصم وابن عَلَيّةَ وَبَْض اللي وض الشافِعِيُةِ وَدَاود ولا حُجَةَ لَهُمْ في حبر قيس السّابق 
في اول تاب الرْكَاق ن جب اسيِصْحَاب الآمْر السابق مع عَم المَارضء فم قد رها الشارع ومر بها في 


«الصّحِيحَيْنِ؟ (خ: م ۸۹ ١‏ وَغَيْرِهِمَاء وَهَلْ سى فَرْضًا كَقَوْل جُمْهُور الصّحَابَة وغيرهم؟ قَالَهُ صَاحبُ 
محر ام لا؟ (و ه) فيه ايا الَضْمَضة (م 0)1©. 

وَتجبْ عَلَى كل لِم حر وَمُكَاتَبِ (خ) لا عَلّى سيد (م ر ذکر أؤ انی كبير وَصَّغِير (و)» ولو فِي مال صَفِيرء 
نص أحْمَدُ رحمه الله عَلَى ذلك کله (و) حي وَجْة. 

قب : لا تجب عَلَى غير مُخَاطَبٍ بالصؤمء وَعَنْهُ روَاية مُخَرجَة: : جب عَلَى مُرْتَد »وعن ) عَطَاء والرغري وَرَبِيعَة 
وَاللَيْث: لا تَلرَمُ آهل البَوَادِي. 

ا تتا جل عار وَقُوت عِيَّالِهِ يَوْمَ الجيد وليه صاعٌ (و) وَفِي بَعْضِهِ روايتانء التْرْجيح مُخْْيِفْ 
(م )5 
1 وَللشافِعية وَجْهَان: الوجُوب؛ لِقَْلِهِ عليه السلام: إا اترک بأثر قثو بن ما استتطم»» وكبخص لققةٍ القريبو. 

وَعَدَمٍ الوْجُوبي كَالكَفَارَةٍ. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل تسمّى فرضًا كقول جمهور الصُحابة» وغيرهم؟ قاله صاحب الحرّرء أم لا؟ فيه روايتا الضمضة). 
انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وغيره» والذي قلدمه امجد في شرحه أنها واجبة مفروضة. 

وقال: وحكى ابن عقيل عن إمامنا في تسميتها فرضًا مع كونها واجبةً روايتين: 

إحداهما: تسى فرضاء وهو قول الجمهور من الصّحابة» وغيرهم. 

والأخرى: لا تسئى فرضًا. اننهى. 

وقال في المغني» والشرح: وقال بعض أصحابنا: هل تسمّى فرضًا مع القول بوجوبها؟ على روايتين» قالا:» والصحيح أنْها فرضٌ» 
واستدلاً لذلك يأدلّق وهذا هو الصّحيح, والمصنف رحه الله قد جعلها كالمضمضةء Es‏ البيق E‏ 
الوضوء» فان المصئف أطلق الخلاف هناك أيضاء وذكرنا فائدة الخلاف فليعاود. 

(1) (مسالة - 7): قوله: (ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وفي بعضه روايتان» التُرجيح 
مختلف). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذحب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغني؛ والكافيه والمقنع» والهاديء والتلخيص» 
والبلغة» والشرح» وشرح الجد وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

إحداهما: يلزمه إخراجه» وهو الصّحيح» كبعض نفقة القريب. 

جزم به في الإفادات» والمتوّر ومنتخب الآدمي» وغيرهم. 

وصحّحه في التُصحيح. والنظم وقواعد ابن رجبو. وفرّق بينه وبين الكفّارة» قال في الرعايتين» والحاويين والفائق: أخرجه في 
أصح الروايتينء واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره» وقدّمه في احرّر وغيره. 

والرواية الثانية: : لا يلزمه إخراجه للكقّارة. وجزم به ابن أبي موسى في الإرشاده وابن عقيل في التذكرة. 

وقال في الفصول: : هذا الصّحيح من المذهبء وقئمه ابن تميمء وابن رزين في شرحه» وصاحب إدراك الغاية وتجريد العناية. 
وغيرهم. 

وهو ظاهر كلامه في المبهج» والعمدة؛ والوجيز» وغيرهيء وظاهر ما قدّمه ابن رزين في نهايته. . 

(۳) تنبيه: قوله: : (الترجيح مختلف): تحصيل الحاصلء لأنه ذكر في الخطبة: إذا اتختلف لتر جيح أطلقت الخلاف. 

وتقدّم الجواب عن ذلك في المقدّمة» ويأتي تظير ذلك في باب الإحرام فإنّه وقع له هذان المكانان بهذه العبارة لا غير. 


ا رح ل ل تت ع ا ا ت ي جين شت 
(ع): ما أجمع عليه (و):.موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وبق كزة کف بت چ تی أز يتن تاه تر من سكن وَعَبد وداب وثياب بذلَةٍ وَنَحوِ ذَلِكَ (و). 

وَذَكَرَ بَعْضْهُم هَذَا قول كَذَا قال وَجَرَمٌ به الشيّخ؛ از کب ياه رظي واليذظ از اندرا خلي لش از 
للكِرّاء ء مُحْتَاج إل ولم أجذ هَذَا في كلام احا قبل وَلَمْ يدل عليه ووجهه | نه ماج إلى لك كيو ما متب" 

وَذَكَرَهُ في اليدَاية لِلْحَنَفِيُةَ في كنب العِلْم لآملها. 

وَظاهِر ما كر لثمن الوْجُوب وَافْصَارهِم على ما سبق من الان E‏ لها َم اج احا امنتتَى 
ذلك في حن القلسء مَمّ أن الآصْحَاب أحَالُوا الامنْتطاعَة في الح عَلَى | 

وَذَكَرَ في الفُصُول ة ني الف ان الامتطاضة في الي نظي فهذان قولان على هذاء ووهه وة تن حو اله 
وحق ي المي أو أن الآدَمِي آكَد. 

ويوج احْمَالَ ليث أن اكب نَم بخلاف الي لبس لِلسَاجة إلى العِلّم وتخصيلي وَِهَذَا ذ ذَكَرَ الشيخ أن 
التب تَمْنَمْ في الج والكفارة وَلَمْ يَذَكُدَ الي فَعَلَى الأولى هَل يَمْنَعُ نح ذلك من احا الزكَاة؟ يتوج اسنْتِمّالان: 

أَحَدَهُمًا: ننم زهو الي تمن عليه اتد والقاضي في الي کا س سبق لکن قد يُقَال: لم يُصَرّح أَحَْمَد والقاضي 
باه سء قلا تعَارْضُ. 

وقد بُقَالُ: الظاهِرُ من انْحَافِْ الس حمل على الظَاهِر كَالْصَرّح ب وَوَجْهَهُ أن ذلك مما ينه بُ فع كَشَيْرِوه 
وأحد الرَّاةٍ اض وَلِهَذَا تح القُدرَ عَلَى السب فيب ولا تُوْحَدُ في غيْرِو. 

وَالثاني: لا يُمْنَم لِلْحَاجَةٍ إل كما لا ُد من ولِهَذا وى الشبّخ ْنا في اللي ين الأبُس» والحَاجَةٍ جَةٍ إلى كِرَائِهٍ (م 
نه 

لكِن يَلْرْمُ مِنْ هُنَا جَوَازُ أخل الفَقِيرَةٍ ما ما تَشْمرِي به حلي كما تاد ِا لا بد من وَسَبَقَ كلام شَيْحِنًا أذ الققير لشيراء 
CHEE‏ وَلَمْ أجذ ڏيك في كلام الآصْحَاب. 6 

وَعَلّى القَرْل الثاني الِْي هُوَ ظَامِرٌ ما ما ذكَره لكر َع لِك أذ الركاي وَعَلى الايمال الأول اللي يُوَافِفُهُ ص 
أحْمَد في اللي هَل يَلرَمٌ ِن كن ذلك يَمْنَمُ من أخل الْكَاةٍ أن يَكُونْ كَالدْرَاهِمء والدّانير في بَقية ية الآبُوواب تَسْوية بَيِنْهْسَا 
آم لا؟ 
: 4 سبق من أن الرَكَاةَ اني يرجه الخلاف» وَعَلَى الاحْتِمّال الثاني هو كُسَائِرِ ما ما لا بد مِنهُ واللّهُ أعلم. 

ولف الصاع قبل اللمكن من إسراجه كلف مال الزكاق ٠‏ وما فل عله لم بَيعُُ أو رَهنُْ أو راء في الفِطْبرةٍ ةَإِذَا لم 
كن اوم EE GG‏ 


)١(‏ (مسالة - ۴): قوله؛ الويعتبر کون ذلك فاضلا عا تاجه لنفسه او من تلزمه مؤنته من مسكن وخخادم وعيسار ودای ويياب 
بذلةٍ ونحو ذلك وجزم الشيخ: لوحا a CS‏ کلام 
أحل قبله). 

وذکر بعد هذا أقوال ثم قال: (فعلى الأول هل بمنع ذلك من أل الزكاة؟ یتو جه احتمالان: 

إحداهما: منع؛ وهو الذي نص عليه أحد والقاضيئ في اللي كما سبق لکن قد يقال: م اع واتقافي با لي فلا 
تعارضٍ 

والّاني: لا منع» للحاجة إليه: كما لا بذ منهه وهذا سرّى الشيخ هنا في اللي" بين اللبس» والحاجة إلى كرائه). انتهى. 

قلت: الصُواب أن ذلك لا ينع من أخذ الركاة واللّهِ أعلم. 

(1) تنبيه: قوله: (يسبق كلام شيخنا أخذ الفقير لشراء كتب يحتاجها. 

لم يسبق هذاء وإنما ياتي في اول بابي ذكر أصناف الرّكاة. 


(م): الإمام مالك ” (ش): الإمام الشائعي (ق)! قو الشنافعي: (ر): زوايتسان 


٠‏ الفروع ‏ - كتاب الزكاة 


وََالَهُ آبُو الطاب (و م ر) كَرْكَاةٍ الالء وَقَالَ ان خقیل: ر عَكْسَهُ (و شن ه ر) لِتَأكْدِهَاء كَالثفْقَة كراج 1 

ولا تَجب إلا روب شس فَيْلَو القطرء فلو أمللم بَعْدَ المُرُوبِ أو روج أو وليد لول أن لك عن ثلا ر ما 
قل لِك الجَمَاعفُ وَهْوَ امهب ڏو ش م ر). : 

وَعَلْهُ: يَمْتَدُ وَةٌ َس الوب إلى طلوع الجر الثاني من بوم الفطره وحار الأجري مطاة. 

وَعَنْهُا جب جب بطلوع الفَجْر من (و هام ر ق). 

وَعَنْهُ: َي إلى أن بصي الي دكا ف منتقى الق واحتع بقل اخس فيم اسر ونا كان مير وت 
الوجوب ثُمْ يسر فلا فِطْرَة (و). اا 

وَعَله: : يُخْرِج می قَدَرَ. 

وَعَنّهُ: إن يسر ر ايام اليل وإلأ قَلا. 


وى وُجد قبل امروب موت تنوه قلا رة وة ولا سقط ند نوها مؤاتو غير (و) كر صاب ال محَرر 


(ع) في صنق عَبْد. 
وَالفِطرَةٌ في عَبْلِ مووب وَمُوصى به عَلَى السالك وة قت الوْجُوببي وَكذا ابيع في مد اليّارء ولو رال مِلْكْفُ 
كَمَقبُوض بعد الوُجُوب ولم سخ 2 فيه العَقْدُ (و) وَكَمًا لو رده | 0 ري عيب بُعْدَ قَبْضِهِ (و) وَمَنْ ملك عَبْدَا دون نَفْعِهِ 


قل طز ليو؟ از حلى مالك لیو؟ از في کو؟ فيه ال رجفي ع م € 

لي قَبةء لو جُوبها عَلَى مَنْ لا فع فيه ' 

من لَزْمَهُ مه فِطرةُ ضيه امه فِطْرَة من ترم مته إن قَدرَ (و) فَيوَدي ڪن عدي لحار خيلاها لِدَاوْةء وَحَكَاء ان عب 
لبر عَْ عَطّاء ء ابي تور ّى ازو وََنْ اود أيْضا: تَلرْمُكُ ويَلرَمُ السيّدَ نَمكِيهُ من كُسلبهاء وإ كان بِبَدٍ الَْارسٍ 
عبد لِلتَجَارَةٍ وَجَيّتا فِطْرَيُك مر عَلَيْهِ (م) كَرْكَاةٍ التُجَارَق وهي ین تال اتات تق لأغلى رب ااه لاله عبيده 
(م ش» وإ تعر َع مِنهَا بقذر الفِطرق كما سبق سبق 

وي ڪن زوجب تم ع («ه) وڪن حَاوِيهَا إن زمئة فة (ه). 

وقيل: و رُوْجَتِهِ الآمَةِ: يودي عن عَبْدِءِ إن لم يُمْلَك بالتَملِيك, :وذ جلك قلا فة او م ف لتم ونام 
السَيّدٍ الأعْلَى ود َقَص ملك العَبد؛ لآنّهُ لا رَه عن نيه فم بره أؤلى. 

وقِيل: يرم السيد ال كَنفْقيِه وهو ظَاهِرٌ الرَتِي» 00 ا 

وَقِيل: لا يَلْرَمُ المكَاتَبْ فِطرةٌ زوجي وَرَقِيقِِ:وَحَكى عَنْ أحْمّدَ 

وَمَنِ مجر راجيا أ ظِثرًا بطعَامِهِ لم رَه نض عَلَيْهِ 0 و الراب جر برط كالأفتان. 

وقيل: رمه فقو وَكذا العئيفا (و). 


(1) (مسألة - 4): قوله: ار ا ا ا ا ا ا 
انتهى. ١‏ 

وقد أطلق الصف إيضنا لحلاف في نفقته في باب الموصى به» والمتحيح وجوبها على مالك المفعة: على ما بساني غناك إن شاه 
الله ه تعالى» صممّحه في التُصحيح؛ 'واخختاره الشيخ الموفق» والشارح: وجزغ هاي المتوو ومتشب الأدمي» وقدمه في الخلاصة» والمحرر» 
او ی ا ی هنا و یی ا ا رو عن ا الي أعني أن هذه المسألة 
مبنيةٌ على وجوب النفقة» قلمه المصئّف وغيره. : 

وقدم جماعة من الأصحاب: ا ا که الها عل من لاع فيه وکوا الأول ول هم لب 
الموفق» وابن تيوه وابن حدان» وغيرهم. 6 


(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة العلاثة (خ): عخالقة الأئحة: (ه): الإمام أبو خئيفسة 


مح ال 


يودي عَنْهُ. 

وَتَلْرْمُهُ فِطرَةٌ أبَوَيْهِ (ه) ون عَلَوَا (م) وَوَلَدهُ الكَبِيءُ (ه) كالصغیر (و) ولا يرم اليم ِطَْة كاف ولو کان عَبْدهُ (ه) 
ص علي ولا يرم الكاورَ عن عبد انيم (و) اجر قل في ا بر: «مِن الملِمِين» مِتَفْق عَلَيْهِ. 

وَعَنه: : زف اختارة في اجرب ومنحها ابن تبي َكل قافر أزمة قق شنيم قفي مطريه امهلاها. 

اليب في الفطرة كالنققة» رة أن يندا تشي ثم زوجي يه ثم برقيقه. 

وقيل: يُقَدُمُ عَلَِهَا للا تَسْقْط بالكلَيّة؛ لآن الرُوْجَة تَخْرَجْ مع القُدْرَة م ثم بمو تم با 

وق : عَكْسُة وَحَكَاه ان أبي مُوسى رواية. 

وقيل: بتستاویهماء نم بولدوو. 

وَقِيل: دم عَلَيْهِمَا جرم به جَمَاعَة وَقَدْمَهُ آخرون” وَذْكَرَهُ في مُنْتَهَى الاي ظَاهِرَ الْمذهَب. 

وقیل: مع صِغْرهء جرم به ابن شهّاب. 

وقيل: يُقَدْمْ الوَلَدُ عَلَى الرُوْجَةٍ. 

وقِيل: اميد ليا على حب ق لى رتيب ايناث الآقْرب فالآفرب وإنا انتوى الان فاتك افرع تتلقم. 

وق :' ورغ بيهم وقيل: يخي 

ومن تَبَرْعَ بمُؤنَةٍ شخص شَهْرَ رَمَضَانْ َزِمَهُ فِطْرَنه ص عَلَيهِء لِقَوْلِهِ عليه السلام: «عَمُنْ تَمُونُونَ». 

واه اپو بکر في الشاي من حَدِيث بي مرَيْرَةه وَالدَارَقْطْنِي (۲/ )۱٤۱‏ مِن حَديث ابن عُمَرَ وَإسْنَادُهُمًا ضعيفة. 

وروا الذارَفطيي (۲/ ۰ )۱٤‏ أنْضًا مِنَ حَلدِيث علي بن مُوسَى الرضا عن أبيه عَنَ جد عن آبايه مَرْفُوعًا. 

وَكْمَنْ تَلْرْمَهُ فته وَاعتبر جميع الشهر تَْويّة ية نق التبرع . 

وَقَالَ ان عقيل: قياس اذهب تَلْرَمُهُ إِذا مَانَهُ آخير لَيَْةِ مِنَ الشهر كَمَنْ ملك عَبْدَا أو رُوْجَةَ قبل العرُوبي وَمَعْنَاهُ في 
الانتصنارء والرُوْضة. 

وَعَنّْهُ: لا تَْرْمُهُ (و) اخْتَارَهُ ابو الطاب والشيخ. 

وَقال: يُسْمَلُ كلام امد عَلَى الاسْتحبَابه لِعَدَمٍ الذليلء ولان مبب الوْجُوب وُجُوبُ النققةِء بدَليل وُجُوبِهَا لِمَنْ 
تجب تَفَقَنْه وقد تَعَذَرْت بځذر أو عَيْرو. 

وَعَلَى الآول: و ماله جَمَاعة اَل أن لا جب لِمَم مون اشر من واجاد. 

وَاحَتَمَلَ أن جب فِطْرَتُهُ بالميصّص كعبر مرك (م 0)0". 

ومن عجر عن فِطرة ويه َيه أرجت ا رة ن نفْسهَاء سيد الآمَةَ عَنْهَا لآنهُ ادوم 

وق : لا جب کالنققة فَعَلَى هذا هَل ب ّى في ذَميهِ كَالنفَقَة؟ آم م لا كَفِطرَةٍ نَفْسيهِ؟ يَتَوَجّهُ احْتِمّالان (م .)٩‏ 


)١(‏ (مسألة - 9): قوله: (ومن تبرّع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمته فطرته» نص علي وعلى الأول لو مانه جماعة احتمل أن لا 
تجب» لعدم مؤنة الثهر من واحارء واحتمل أن تجب فطرته بالحصص. كعبر مشترل). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والتترح» ومختصر ابن يم والرُركشي» وغيرهم» وحكاهما ابن تيم وجهين. 

أحدهما: لا تجب. 

قلت: وهو الصلواب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وجزم به في الفا ثق» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والقول الثاني: تجهب عليهم بالخصص 

(۲) (مسآلة - 5): قوله: (ومن عجز عن فطرة زوجته أخرجت الحرّة عن نفسهاء وسيّد الأمة عنهاء لأنه كالمعدوم وقيل: لا 
تجب كالنفقة» فعلى هذا هل تبقى في ذمّته كالثفقة؟ آم لا كفطرة نفسه؟ یتوه احتمالان). انتهى. 

قلت: : الصثواب السقوطء وهو كالصّريح في كلامه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» أن فطرة نفسه آكده وقد سقطتء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايكان 


سس عمسة ا E‏ 


وَعَلَى الآول: هَل تزجع الخ والسيّد عَلَى الزوْج كَالنَْفَة؟ أم لا كَفِطرَةٍ القريب؟ فيه وَجْهَان (م ٠)۷‏ . 

وَفِطْرَةٌ رُوْجَةٍ العَبْدٍ قيل: غلا إا اتتا م وول د الأ ت لن من لا تَلْرَمُهُ ف ره َيه فَُيْرهُ أؤلى.. 

وقِيل: تيجب على سل الد کین زوج عَبْدَهُ بأمَتِه قَالَ الشيخ: هَذَا قياس اذهب كالنفقة. 

ال صَاحِب الْمحَرّر وَغَيْرهُ: الآَوْلُ م مي على تعلق فة الرُوْجَةِ برقبة اده أو أن سيّدهُ مُعْير إن كان مُوسيرًا وقلا 
َة رَوْجة عَبدِو عَلَيهِ فَقِطرَتُهَا عَلَيْهِ (م a‏ 1 

ومن لم زونه الآ ليل قطاء فقرل: رها لى سبحا فة بلك التمين في قحل البطرقه أإنماع عليه. 

وقيل: بَيْنَهُمَاء كلق لم 4 : 

من زوج قَرِيَهُ رمه فة امرأيه قعل فِطرتهاء وبحب أن يُحْرِج عن اين »في ظاهِر اذهب (و)؛ لآن ظَامِرَ 
لحر أن الصاح يُجنرئ) عَن الأ م مُطْلَقَ وكاجِئْةِ السَائِمَة وَتَقَلَّ يَعْقُوبُ: جب اخْمَارَه أبُو بكر لعل عَتْمَان. 

ال أحْمدُ حْمَد: ما سنه صّارَ ولذاء وَلِلْعْمُوم. 

وتَلْرَمَهُِطرة البَاين الال إن فلا التق لها إن فنا ِلْحَنْلٍ لَمْ جب على الآصّح باه على وُجُوبها عن الجنين. 

وفي الرَعَايةِ: إن وَج نة وَجَبتا ورن وقي مه وَحجْهَانء كذ قَال. 

وجب فِطرَةٌ عبار مش مشر هى أذ عبن (ه) وت مضه حر (ه) ومن ووه قتان نكن وتخو لك ليجب صاع 
ِقَدْر انمق احتَارَه جَمَاعَة مِنْهُمْ صَاحِبُ المغنِي وَمُنتهَّى العَاية (و م ش)؛ لآن الشارع إنمَا أوْجب عَلَى الْوَاجِدٍ ضاعاء 
َأجْرَاه ِظاهِر ابر كمَيْرِوه وَكَمَاء طْهَارَتَه. 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وعلى الأول هل ترجع الحرّة: والسيّد على الرُوج؟ كالتفقةء أم لا كفطرة القريب؟ فيه وجهان). 
انتهى. 

وأطلقهما الجد في شرحهء وابن تميم وصاحب الحاويين. 

أحدهما: يرجعان عليه قال في الرّعايتين. 

ترجع عليه الحرّة في الأقيس إن أيسر بالنفقة» وقال في مسألة السيّد: يرجع على الرُوجٍ الحر في وجم. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يرجعان عليه إذا أيسر» وهو ظاهر بحثه في المغني» والشرح. 

قلت: وهو الصّواب. 

(۲) (مسألة - ۸): قوله: (وفطرة زوجة العبد قيل: عليها إن كانت حر وعلى سيّد الأمة وقيل: تجب على سيد العبده كمن 
زذج غيده بای قال ا هذا قياس المذهبء كالنفقة» قال صاحب الحرّر وغيره: الأول مب على تعلق نفقة الزُوجة برقبة العبده 
أو أن اليد معسرء فإن كان موسرًا وقلنا نفقة زوجة عبده وعليه ففطرتها عليه). انتهى. 

وتبعه ابن تميم. 

القول الأوّل: : قذمه ابن تمي وابن رزين في شرحه. 

قال في المغني» والشارح: قاله أصحابنا المتأخرون. 

قال في الحاويين: ويزكي السيّد عن أمته تحت أحدهما في أصحٌ الوجهين. 

قال في الرّعاية الصغرى: E‏ العبد. والمعسرء في الشهر. 

والقول الثاني: : هو الصحيح. 

قال الشيخ في المغني ومن تبعه: : هذا قياس المذهب» قال ابن تميم: : هذا أصحء وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

(*) (مسألة - 8): قوله: (ومن تسلم زوجته الآمة ليلا فقطء فقيل: فطرتها على سيّدهاء لقوّة ملك اليمين في تحمل الفطرة 
للإجماع عليهء وقيل: بينهماء كالفقة). انتهى. 

وأطلقهما الجد في شرحه. 

القول الأوّل: مال إليه في شرحهء وجزم به في المنوّر» وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 

والقول الثّاني: لم أر من اختاره. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َعَنْهُ: عَلَى كَل وَاحِدٍ صَاعَء احتَارَهُ ا رقي وَأكَر الأصلحاب؛ لأنهًا طهر ككَفارَة القتلء عر أَحْمَدَ: إل رَجَعَ ر عَنهَاء 
واا ب بكر ف ننه ربل الت قار بلک ولا على الب وض ا كهذاء و ف كُلْمَاعَلَى ` 
مالك بَاقِيه؛ لآل مِيرَائَهُ عِنْدهُ لَهُ فَهْوَ كَمُكَاتَبو 1 

ولا تَدْخُلُ الفِطرَةٌ في الايا ذَكَرَهُ القاضي وَجَمَاعَةٌ؛ ته لاتا حن اللو كَالصّلاق. ومن عجر َم علي لم يَلرَمْ الآخَرُ 
قط كشريك مي لا يلرم الم قط › قن كان يَوْم لعي نوب به العَبْدٍ التق صْفُة مَثَلاً مقلا أعْبِرَ أن يَفضل عن فوته 
نف صاع وان کان وة سيد اَم ابد صف صاع ولو لم بنك عر لآن متته على عبرو 

وَقيل: تذل النطرةً في اماي َء على مَل عَلَى دول كسب نار فيهاء كالنفقَة َو كان يَْمَ اليا نَبَةُ ابد وَعَجَر عَنْهَا 
لم يلرم اليد شي لآنه لا رمه فة كَمُكَائَبِو عَجَرَ عَنْهًا. 

وقال متا :َل إن وجي بوب في وتي دتا مرجت وإا نالسر َو لها ئى التب 
قط حي في الآصح بناء عَلَى انها عله بطريق التَحَمْلِء كَمُومِيرَةٍ تحت مُغْسِرٍ. 

0 ألْحَقَتْ القَافَةُ وَلَدَا انين َكَالعَبدٍ اميرك جرم به الآصْحَاب مِنْهُم ماج ا مغِي» وَالْحَرْره وتبع م ابن َعم 
قول بعذ بَعْضيهم: يلرم كَل وا جا صاع وَجْهًا وَاجِدَاء وقَاقًا لآبي يُوسُف» وَبِعَهُ في الرّعَايَةِ. 

ع سر و 

قَالَ صاب المحَرّر لِمَنْ قَالَ: السب لا يبع فيصر انا لكل وال مِنْهُمَاء َلِهَذا يَرِثْ كلا مِنْهُمَاء قَال: افْتِرَاقٌ 
ا ع تَبَعْضَت 


ومن لوم غير رة ا ع تفي يإذن من رة جار وان کان بلا ذه 
زا في الانقصار: زت رجهان بء على آذ من لزطثة رة غير هل بون شنحلا حن لير ئها لطر َل أو 
أصيلاً؛ لآنة الْمخَاطْبُ بها؟ فيه وَجْهَان م 


(۱) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بإذن من لزمته جاز وإن كان بلا إذنه زاد في الانتصار: ونيته 
فوجهان بناءً على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحمّلا عن الغير لكونها طهرةً له؟ أو أصيلا؛ لله المخاطب بها؟ فيه وجهان). 
أنتهى. 

وأطلق الوجهين في المسألة الأولى في المدايةء والمذهّبِء والمستوعبء والخلاصة: والمغني» والكافيء والمقنع» والهاديء والتلخيص» 
والشترحء ومختصر ابن تميم» والحاويين» والغائق وإدراك الغاية» وغيرهم. 

أحدهما: يجزئه؛ وهو الصحيح. 

جزم به في الإفادات» والوجيزء والمنوّر ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: أجزأء في الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وصدحه في النُصحيحء والنظم. 

وقدّءه في امحرّر» والرّعايتين» فعلى هذا يكون متحمّلا لا أصيلاً. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا ظاهر المذهب. 

والوجه الثّاني: لا يجزئه؛ قدمه ابن رزين في شرحه» فعلى هذا يكون أصيلا لا متحمّلاً. 

() تنبيه: قوله: بناءٌ على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحمّلا عن الغير لكونها طهرة له؟ أو أصيلاً؛ لأنه المخاطب بها؟ 
فيه وجهان. 

وكذا قال في اللخيص» والمجد في شرحه» وابن تميمء وابن مئجًا في شرحه» وغيرهم» وهو الصواب. 

وذكر ابن حمدان المسألة فقال: إن أخرج عن نفسه جازء وقيل: لاء وقيل: إن قلنا: الزوج والقريب متحملان جازء وإن قلنا: 
أصيلان فلا. انتهى. 

فظاهره: أن المقدّم عنده عدم البناء. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» لعدم بنائهم. 


(م): الإمام.مالك (ش): الإمام الشاقعز (ق): قوفي الشاف (ر): روآیتان 
م»: الإمام م الشافعي الشافعي 


E‏ َل مُه بالإغراج جم ب الآمنحابة منم ابو الاب في الانِْصّار 
كَنْفْقَتد وهل تُعْتبْرُ زينهُ؟ فيه وَجْهَان (م ٩١‏ . 

ار لَبْس لَه مُطَالبتَهُ بها وَلا اهْتِرَاضُهُ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ. 

وَلَوْ احرج العَبّْدُ بلا إذن سيو لم يُجرة. 

رقيل: إن مَلَعَهُ اليد مآلا ونا نلك ٠‏ فَفِطْرَنُهُ عَلَيْهِ مِمّا فِي يل 


َبُخْرِج العَبْدُ عن عَبْدِِ مِنْك وَمَنْ : أطرج خسن لا زمه رن يأبو جز وال فلا قال ابو ر الابخري؛ اكول 

را 

وَإنْ شك ؛ في حَبَاةٍ مَن لَرمتهُ فطرثة ه لم يمه إخراجُهاء نص عَلَيْوٍ لآنْ الآصمْل بَراءءٌ الذمة. 

ا ل ا O SE‏ يي دن 
الشك في حَيَاتِهِ وعَلَى الأول إن عَلِمَّ حَيَائَُ ارج عَنْهُ لما مَضَى» كَمَال غَائِبِ بات ملام 

وَقيل: لا. : 

وَقِيلَ: عن القَرِيبيٍ كَالنَقَق ورد بوجُوبهاء ونما عدر إيصالها تَعَذْرِِ بحس وَمَرَضْء قلت عدم تُبُوتِهَا في 
الذمةر 


جب فِطرَةٌ لآب وَالمْصُوببء والضّال لِلْمُْمُوٍ وَلِوجُوب فقي پتل جرع من رة الأب قي خان » بخلاف 

زکاو ال لآن النْمَاءً يَخْتَلَ وو مب الوب وَعَنة واي مُخَرْجَة مِنْ ركا المال: لاانَجبْ (و ه م) وَلَوْ زجي عَود 
البق 30 نا إن وَجَبَّت لم يَلْرَمْهُ إِخْرَاجُهًا حَنَى يَعُودَ إلَيْه. 

راد بَعْضهم َعْضهُم: أن يَعْلَم مان الآبق» ولا يرم الج فطرة مَنْ لا نة لَهَاء نوز وَصِغْرِ وَغَيْرِوِ (و م ش) نلاا لآبي 
لایب راح عل ع عَلَيْهِ صاب الُحَرر بأنها كادي تبي والمتَِعَة من ليم بها ابْتداء. 

تمه ِطْرةٌ مَرِيضَةٍ وَنَْوهًا لا محا َقَقَة ١‏ 

ومن زمه فِطرَةٌ حر اؤ عبد فقيل يُْرِجْها مكَائهُما دمه بَْضْهُم وثَانًا لآبي يُوسُفه وَحَكَى عن أبي حَنيقة؛ لآنْهُمَا 
كَمَال مُرَكُى في غَيْرٍ بلَدِ مَالِكِه. ۰ ْ 

وق ): مَكَانَه وَهُوَ ظَاهِرٌ كلامه: 


f9 


وَفِي مُنْتَهَى الغَايَةِ ص عَلَيْهِ (م ۱۲) (و ه م) كَفِطْرَةٍ فيه (و)؛ لآثه السَبّب اندو اجيم بدو وار لها 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: ولو ل يخرج مع قدرته م يلزم الغ شين وله مطابت الإخراج» جزم به الأصحاب وهل تعديرنين.؟ 
فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما لبن مم وین حدان. 

أحدهما: لا تعتبر 

قلت: وهو ا 55 كلام أكثر الأصحاب. 

والوجه الثاني: تعتبر نيّته. : 2 

قلت: يحتمل أن الخلاف هنا مب على أله هل هو أصيلٌ أو متَحمّلَ؟ فإن قلنا هو أصيل لم تعتبر تبر نَيّتهه وال اعتبرت» واللّه أعلم. 

(۲) (مسالة - ؟7١):‏ قوله: (ومن لزمته فطرة حر أو عبار فقيل: يخرجها مكانهماء قذمه بعضهم وقيل: مکانه» وهو ظاهر کلامه» 
وني منتهئ الغاية نص عليه). انتهى. 

واظلقهما ابن تميم. 

أحدهما: ع لاني لام GG‏ ا 

والقول الآخر: يخرجها مكانهما. 

قلت: وفيه عسرٌ ومشقَةٌ في بعض الصُورء وقدمة في الرٌعايتين» والحاويين. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ٠‏ (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام بو خنيشة 


الال شط القُدْرَقَ ولا لا تز دَادُ بزيَاديِ ولا تَْرَمُ الفِطرَة من نَع في بَيْت المال؛ لآن ذلك ليس بإنقاق» وَإنْما هر إيصّالُ 
الال في حَقَو قَالَهُ القاضي وَغَيْر أو لا مَالِكَ لَه والَرّادٌ: :تن كعبيد العَببمَة قبل القِسسْمّةِ والفياء» وتخو ذَلِكَ. 


وَالآَفْضَل أن بُخرجَها قَبْلَ صلاةٍ العِيد أو قَدْرِهًا (و). 
ا 0 


الآثر (م ar‏ 


00 ار اد رتو لق كا EG A E‏ 
مرْقُوعًا: «أغْنُوهُمْ عن الطُلّب في هذا اليو 

وَقِيل: نَحْرمُ بد الصّلاق وَذْكَرَ صاب المحَرّر أن ن اخم رحمه الله أَوْما إلَيْ وَتَكُونْ قَضَاء وَجَرَمَّ به ابن ا جوزي في 
كِتاب أسْبّاب الهدَايّة (خ). 

قال الآصْحَابُ رحمهم الله: وهي طْهْرَةٌ ة لِلصائِم من اللو والرقْثِ. 

وَذَكَرُوا قَوْلَ ابن عبّاس: «قَرَضَ رَسُول الل د زكاة الط طَهرَة لِلصّائِمٍ من اللو والرّقثْ وَطْعْمةَلِْمََاكِينِء مَنْ 
ااا قبل الصلاو هي كا مَقْبُولَك ومر أذاحا خد اللا هي صد من الصقات». 

حَدِيثٌ حَسَنْ» رَوَاهٌ اود (۱۹۰۹)» وابن مَاجَدْ (۱۸۲۷)» والدارَقطني (۸/٧0‏ 


وَيَجُورُ تَقَدِهُهَا قَبْلَ العيدٍ د بيَوْمَينِ فَقَطاء نص عَلَيْهه لِقَوْل ابن عُمَرَ: كَانُوا يُمْطُونٌ قَبْلَ الفطر بِيَْمِ أو يَوْمَين. رَوَاه 
البَحَارِي. 

وَالظاهِرٌ بَقَاوُهَا أو بَقَاءُ بَمْضيهًا إلَيْه َإنْمَا لم نَجرْ باكر وات الإَْاء المأمُور به به فِي اليَوْم بخلاف الرَكَاقٍ ولان 
ابطر سيا أو أفوى جزاي مها تمن لديم َن النْصَاء كتا كرو والآولى الافيصار على الآضر بالإخراج نبي 
القت الخاص» حرج مِنْه القديم» باليوْميْنِ ن لهم وإلا فَالمعْرُو ف مَنْعُ التقديم عَلّى السبَب الوَاجدء وَجَوَازُهُ عَلَى أحَدٍ 
السبيين. 

وَهَذَا مَدْهَبْ (م) عَلَى ما جرم به في التهلريب وَقَوْلُ الكرخي الحنَفِي» وَمَذْهَبْ (م) الع قبل وُجُوبهًا إلا إلى تايب 
الإا م لِيُقسمَهَا في قا غير مَشَقَة وَعَنْ أحْمّد: ب يَتجُورُتَقِْمها اة امه جَزمَ به في المنتؤعبه وَيَجُورُ يأيام. 

0 بخمسّة عَشَرٌ کي روَايَة جملا لكر كَالكُلَ. 

وَقِيل: بشهْر (و ش) لا كر (أه)؛ لن سَببَهَا لصوم والفِطُ مِنْه كَرَكَاةٍ المال. 

إن حرا عن يوم العيد أي ولرمة القَضاء ١‏ لما سبق (و) وحن لا يانم نَقَلَّ الآثْرَم: : أَرْجُو أن لا بَأس» وَقِيلَ لَه في 
رواية الكحال: إن أخرَهًا؟ قَالَ: إذَا أعَذهَا لِقَوْم. 

يجب صاع عِرَاقي مِنْ ب وَمِفْلٌ مكيل ذلك مِن عبرو وَهَُ التَْرٌ (ح)ء والربيب (و)» والشميرٌ (ع»» والآقِطء نَْصْ 
على لك كما سبق في تاب الطهارَة وقي حر الل وَفي زكاة اأغثيراتي ولا ِيْرة بان الم حاط في الله 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (والأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلّى» وني الكراهة بعدها وجهان» والقول بها أظهرء لمخالفة 
الأثر). انتهى. 
وأطلقهما ابن تيم. 1 
أحدهما: يكره» وهو الصّحيح؛ قال المصنف: وهو أظهر. 
قال الشيخ في الكافي» والمجد في شرحه: : كان تارکا للاختيار» وقئمه في ا مغني» والششرح» وشرح ابن رزين» والرعايتين» والحاويين» وغيرهم. 
والوجه الثّاني: لا يكره» اختاره القاضي. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


00 اسع 


سط الفْرْض بيقين» ولا يُجْزَئا صف صا مِنْ بره نَصْ عَلَيْهِ (و م ش) لخبر أبي هُرَيْرَةَ وَفِيه: «أؤ صاع مِن قَمْح' وَهُوٌ 
مِنْ رِوَايَةٍ ب فيان بن سين عن الَهرِي» وَلَيْسَ بالقوي نهم لا سا في الرطْري. 

رَوَاهُ الدَارَقُطْنِي )١55/5(‏ وَغَيْرُهُ. 

وَرَوَى أَنِضًا )۱٤۸/۲(‏ مِن رواية ية الْنْهْمَان بن راشي الى او «أثوا من بر ع كَل اسان 
صَغِير أؤ کبیں خُر أؤ مَمْلُوك غ غني غي أ فَقِيرء كر أ أنتّى». 

وواه أَخْمَدُ »)۲۳۹۹٤(‏ وأو اود (01115)» وقالا: «صاعًا من بر عن كَل اثيْن»» واللخناط حنزيف متخ 

قال أحْمَدُ: ليس بصّحبح إِنْمَا هُوَ مُرْسَلٌ يَرْوِيهِ مَعْمَرُ وَابْنُ جُرَيْج عن الهْري مَرْسلاً: 

مَعَ أنه رَوَاهُ في «مُسسْتَدِو )۲۳۹۹٤(‏ أَيْضًا عَنْ عَنْ عَبْدٍ بد ازاق عن بن رح لبن شاي نخد ال ب فنا وهو 
ابن صُعَيْر مَرْفُوعَاء وَهَذا إمْنَادٌ جيْد. 

وَاخْمَارَ شَيْحْنًا: يُجْزَئُ نطف صاع من بر وَقَالَ: :وَهُوَ قياس الَذهَبِ في الكفَارَ ونه َعقَضيهِ مَانَقَلَهُ الآثْرْمُ (و ه) 
كَذَا قَالَ مَعّ أن القاضي قال عَنِ الصاع: نص علي في روان الآثْرمٍء ققَالَ: صاع مِن کل شيء. 

وَلآحْمَدَ (761/1)» وَأبي ذَاوْد (1516)) والنْسَائهً )۲٠۰۰(‏ مِنْ حَدٍ يث اخسن عَن ابن عَبّاس: : انلف صاع مِنْ 
بره ولم يَسْمَعْ لسن م قال لبن هين وابن الديني» لكن ند تلات اسن الي راح عن الات ميتاح: وَهَذَا 
إسنتاة جد إل وكَذَا تقل مُهَنا: هي صَحِيحَة» ما كاد نَجدهَا إل صَحِيحَة والآعْهَرُ لا َج بهاء وَدَكَرَهُ ان سَغْلد عْنٍ 
العُلْمَاء وهو ر الي رَأيْته في كلام الآصْحَاب وَمَذْهَبُْ الحسّن صاع. 

وَلَآحْمَدَ (13/1") من حي يث أملمّاء ا 
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وللترمذري »)1۷٤(‏ وَقَالَ: : حَسَنْ غريب مِنْ حَدٍ بيش عرو بن شيب عن أبيه عن جڏ مدان من قنع أو سواه صاع 
مِن طََام؛ وَفِيه سالِم بن نو ا مقن رار خا وغيرهماء ووثقة أَبُو رُرْعَة وَغيره. 

وَقَالَ أحْمَد: ما ا فِي «المرَاسيل» ( ۰ پإستاد جيل جيار عَنْ سَعيدٍ بن الْسَيْبٍ 
قَالَ: «فْرَضَ رَسُولُ الله ل رَكَاةً الفطر مُدَيْن مِنْ جنطة. : 

وهو مَدَهَبُ ابن الْسَيّبى وَقَد ذَكرَ الجُورْجَانِي» وابن النذرء وغيرهما: أن حبار نملف صاع لا تقس تنبت عن الذي کل 
كذا ذكرواء. ش 

رفي «الصحِيحَيْن» (خ: ۱۰۰۸ م: 440) عَنْ أبي سعِيدٍ قَال: «كُنا نُخْرِج إا كان فيا رول الله ون صَاعًا مِنْ 
طَعَامٍ » أو صاعًا مِنْ د تر أ ماعا من شج أذ صناغا من يبو أ صاًا من أقط حى بم مايه المدينة قالَ: إنْي 
لآرَى مُديْنِ ِن سَمْرَاء الثنام تَعْدِلُ صَاعَا مِنْ تن فَأحَدَ اناس بذلِك». 

وَلِلنْسَائِي ٠(‏ ۰ عله قَالَ: رض سول اله ناض من طقام» أ ماما مسن تشهيره أذ صناضًا من قشرء از 


صاعًا مِنْ أقِطر». 
0 يش ان عُمَرَ أن عُمَرَ جَعَلَ ذ نمف متام جنطة مان صتا وال ألم. 
عن (ه) رِوَايَة ي ىأ نمف صا يبو ومن رج قوق صاع اجره ا وحكئ لا حْمَدَ عن خاد بن خيداش: 
سيعت () يفو لا يزيد فيه؛ لأنهُ ليس ليس لَهُ أن يُصَلَيَ الظَهْرٌَ حَمْسًاء فعضب خمد وَامْتَبْعَدَ ذلك وَيُجْرِئ أحَدُ هَل 
الئاس وَإِن لم تكن قُوئهُ (ق). ْ ّْ ش 


وَعَنَ (ش) قول تَايِث: ُجزئ من فونه لير إخراج الب لا العكس؛ وَمَدْهَب (م) يعر الإخرَاج من جل قوت 
الأب ری کون الب والشیم رمتا نص غابد واج بويا رة بال يق يڻ خاي إبي متهي لز 
ضاعًا مِنْ دقِيق» قيل لابن عيينة: إن ) حَدَا لا يَذْكْرهُ فيه قَالَ: بَلَى» هُوَ فِيه. 

رَوَاهُ الدَارَطْنِيه (147/7)» وَرَوَاه أبُو اود (151). 


قَالَ: قال ان حَامِدٍ: أنْكَرُوهُ عَلَى سيان رکه سيان قال ابو دَاود: هي وهم مِن ابن عيينة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة.الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأكمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


اح ا 


ال صَاحِب المحَوّر: ل اوآی بالإجنزاء؛ لآنه كفي مؤت كر تح حئة. 

وَقَالَ غَيْرُه: يُجْزِئْ کا بُجْزئ د تمر وبيب تزع حَبه. 

وَعَنْهُ: لا يُجزئ ذلك (و م ش) اع متاح اناده والح في السوق» وصاغة بون حيو ص خلب فرق 
الآجڙاء بالطّحنء وَيُجْزَئ بلا تخل. 

وَقِيل: : لا كما لا یکل قر ينوا التؤوع. 

ويُجزئ قط مَل الجَمَاعَةُ وَهُوَ الآصم لِلشافِية. 

وَعَنْهُ: يُجزئ لِمَنْ يتاه ار ار (و م ش). 

| وعلة: لا ُجزئ امار ُو بكر (و ق) فعَلَى الأول في اللَنٍ عير مضي وان أَوْجَة اثالث يُجزئ اللْبِنْ لا 
احبر » قال يَْضهُم: وَهُوَ ظَاهِرٌ كلامهء والي وَجَدئهُ عَنهُ يُرْوَى عن السّن: صاع لبن؛ لآن الآقِط رما ضاق فلم 
عرض لِلْجْبْنِء والرابع يُجْزِئُ ذَلِكَ عند عدم الآقط وَل أنا رئ اَن لا القن ذم ٠) ٤‏ 


د 0 قُدْرَتِهِ عْلَى تَحْصِبلِهًا تَحْصيلِهَاء كَالدَبْسِ (و). والمصل (و) وَكَذَا الْحَبّْل نص عَلَيْهِ (و» 
وَقَالَ: أَكْرَهةُ. ۰ 
وَعِنْدَ ابن عقيل: بُجزئ؛ وَقَالَُ الثا في إل جا الأ ولا اليم تمر علي عه ووَائة جا (و ى. وَقِيِل 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: (وتزى أقطّ نقله اإمماعة فعلى الأول في لين غير المخيض» والجين أوجة: الثالث: يجزئ اللّبن لا 
الجين. ١‏ 
قال بمشنهنه: : وهو ظاهر كلامه ولا زئ ذلك عند عدم الأقط ويمتمل أن زى اين ل الأين). انتهى. 
١‏ واطلقهما ني الرّعاية الكبرى» وابن ميم واطلق الثلاثة ثة الأول في الرّعاية الصغرى» .وال حاويين» والفائق ثق» وغيرهم. 
وأطلق الأوليين في الزركشي. 
قال ابن تميمء وابن حمدان: ظاهر كلام الإمام أحمد: إجزاء اللّبن لا الجين. 
أحدها: : لا زئ ذلك مطلقاء اختاره ابن أبي موسى؛ قاله في المستوعب» وهو ظاهر كلام الخرقي» قاله الخ في المغني. 
قلت: : وهو الصنّحيح» واختاره الشيخ الموفق» والخارجء وخرهما: وهر اهر كلام کر عن الأضيكات: 
والوجه الثاني: زئ مطلقا: 1 
والوجه الثالث: يجزئ الذّنْ لا الحين. 
قال ابن تیم وابن حمدان: ات إجزاء إخراء a Sa‏ (قال 
.بعضهم: : وهو ظاغز كلامه). 0 1 
والوجه الرّابع: زئ ذلك عند عدم الأقطء وهو قوي 
قال في المذحب». ومسشبوك الذهب: : إذا قلنا بجواز إخراج الأقط مطلقاء فإذا عدمه أخرج عنه اللّين. 
.. قال القاضي: إذا عدم الأأقط وقلنا له إخراجه جاز له إخراج اللين. : . 
٠‏ قال ابن عقيل في الفصول: إذا لم عبد الأقط على الروابة الي تقو عر رامع الات عراب لاا ايا بي الج اداه 
مقف بالصلء وجزم به ابن رزين في شرحه. 
وقال: : لأنه أكمل؛ زهو ظاهر ما قذمه في المستوعبه ورد الثيخ في الغني والشارح قول القاضي ومن تبعهه فقالا: وماذكره 
القاضي لا يصحح) لْأنّه لو كان أكمل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده؛ ولان الأقط أكمل من الجن من.وجه؛ لأنّه بلغ حالة 
الإدخارء لكن يكون حكم اللينء والجين حكم الحم بجزئ [خراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليهاء على قول ابسن ححامدٍ ومن 
وافقه. 
والقول الخامس: إجزاء إخرا اج الجن لا اللّينء وهو احتمالٌ ذكره ابن قي وابن حدان وتبعهما الصتف. 
قلت: وهو أقوى من عكسنة» وأقرث إلى الأقط من اللّبن. 


(م): الإفام مالك (ش): الإمام الشافعي ‏ (ق): قولي الشافعي ‏ . (ر)؛ روايتان 


الفروع - أكتاب الزكاة 00۱ 


قال بَحْضهُم: وَقَدْ أوْما إلَيهِء لِقَوْلِهِ عليه السلام: «صتاعا مِنْ طَعَامٍ»» وَقُوت بَلَدِو وَغَيْرُُ سواه في النم. 

واحتارَ شَيْحْنًا: پجزئ قوت لدي مل الأرزٍ وَغْيْرو وَذْكْرَهُ روايةء وأئة قَوْلُ أكْْرِ العُلَمَاء. 

واختج بقوله: لين أوْسّط ما تُطْعُِون أهَلِيكُم» [المائدة: .]۸٩‏ 

جرم به ان رين َال (م ش) في كَل ڪب جب فيه المر. 

وَبُخْرِج مع عدم الآصطنافي صاع حب أو تمر بُقتات عند الرقي. 

قَالَ صاب المحَوّر: وَمَعَْاهُ قول أبي بكر وَهُوَ الآشنبه كلام أحْمَدَ تقل حنبَل: مَا يه بوم اموا ماب ركلا قال 
انيع خن رل أبي کار له ظا اليرقيء وده في الكافي وبري زا يَْضْهُم: بالبلَدٍ غالبا 

وقيل: جزئ ما قوم مُقَامَهُمَاء وَٳڻ لَم يکن مكيلاً. 

وَعِنْدَ ابْنِ حا يدٍ: يُحْرِج ما يان كخم ولبنٍ. 

وَقِيل: لايل نها بال (م Mo‏ 

والآصّح لِلشافعية: ن الب ُوس لو لأ ل قل إلى على ينه 

ولا ُجزئ میب كب موس ومول وقدیم ت َير طَعْمُه لِلآيّةِ (و) قن خالطة اي 0 
وإذ قل ز اد قر 6 يكرا ای متلق آنه لیس اء لواد مشفة نويو 
قاس التي على َطرَة عب مُه [ 

ا E‏ يَتََجُهُ احِْمَالٌ وَتَخْرِيج مِنَ الكقارة: لا بُجزئ» لِظَاهِر الآخبار (و) إلا 
أن تَقُولَ بالقِيمَةٍ (و ه). 1 


صو 
lC‏ 0 


وَالتَّدُ أفْممَل مطلقاء ص عَلَيْهِ (و م) لِفِعْلِ ابن عُمَرَ 
رَوَاهُ الُخاري (1911). 
وَقَالَ لَهُ أبُو مِجَلّز: إن الله قَد : وَس والبْرُ أفضَل فَقَالَ: إن 5 بي سلَكُوا طريقاء فاا أجِب ؛ أن أسلكة. 
راء اخم احج بوه ولاه قوت لار اقرب قلا وات لق ل اليلية جزم ْو الطاب وَغَيرة. 
وقيل: البر. 
جرم ب به في الکافِي (و م) لا مُطلَمَا (ش). 
٠‏ الآنْفَعء لا مُطْلَقَا (ه). 
رَعَنْهُ: الآقِط أفضَلٌ لهل البادية ن قُوتَهُم. 


)١(‏ (مسألة - :)١6‏ قوله: (ؤيخرج مع عدم الأصناف صاع حب أو يقتات» عند ارقي قال صاحب احرر: ومعناه قول أبي 
بكر وهو أشبه بكلام أحمد وكذا قال الشیخ عن كلام أبي بكر: اله لطر الخ رقي وقمه في الکانی وغيرم زاد يمضهسم؛ بالبلد غالباء 
وقیل: يجزئ ما يقوم مقامهاء وإن لم يكن مكيلاً. 

وعند ابن حاما: يخرج ما يقتاته» كلحم ولبن» وقيل: لا يعدل عنهما بحال). انتهى. 

قول الخرقي هو الصحيح. . 

جزم به في الإفادات» والوجيزء والنوّر ومشهب الأدمر» وخيرهم» وقئيه في الكافيم والحررء وغتصر ابن ميمه والرّعايتين» 
والخحاویین»؛ والنظم» وَالفائق» وغيرهم. 0 

قال ابن منجا في شرحه: : وهو قيس وني كلام الصف إهاء إلى ذلك» زاد في اللي ص؛ والبلضةء وان تيم واببن حمدان» 
وغيرهم: : ما يقتات غالبا وهو معنى كلام المصئّف» (زاد بعضهم: بالبلد غاليًا). 

وقول ابن حامار جزم به في الخلاصة» والعمدة» والتتلخيصء والبلغة. 1 

قال في التلخيص: هذا المذهب» وأطلقهما في الهداية» والمذحب والمستوعب» والمغنيء والمقنع» والشرح» وغيرهم. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام ابو حنيفة 


وَقِيل: قوت بَلَدِهِ غالبا وَقْتَ الوْجُوب (م 2)15. 

تصرف فِي أصناف الرٌكَاقِ لا يجوز غَيْرُهُم. 

وَفِي الفُون عن خض أصْحَابنًا: يُدْقَعُ إلى مَنْ لا جذ مَا يَلْرَمُه. 

وَقَالَ شَبْحُنًا: لا يجو دَفْعْهَا إلا لِمَنْ يحو الكَفَارَ ةَ وَهُوَ مَنْ يَأخْدُ لِحَاجَيِ لا في الولف والرقًاب وَغَيْرِ ذَلِك. 

وَيَجُورُ صرف هُ صا إلى جَمَاعةي وَآصّم إلى وجب نص عَلَى ذلك عَلَى ما يَأتِي في اسْتِيعَابٍ الأصتاف والآفْضَلٌ 
أذ لا بص الواح عن مد بر اذ صف صاع من غيْره. 

وعنه: 4 لآل قفرقة الصاع» وهو طاهِر ما جزم به جماطة» روع من يلاف 

وَعَنْهُ: الأفْضَلْ أن لا يُنْقَصَ ينقص الوَاحِد عَنْ صاع وَهُوَ ظَاهِرٌ كلا جَمَاعق إِلمَشقَة وَعَدَم نَْلِ وَعَمَلِه. 

وَفِي عيُون المسَائِل: لَوْ فرق فِطْرَةٌ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى جَمَاعَةٍ لَمْ تجزئف کا قَالَ. 

وتي هَل [خرَاج فِطرَِهِ أمْضَل ام فما إلى الإمَام؟ وَمَنْ أغطاحا فيا ردا إِلَيْهِ عن نَفْسِ أؤْ حَصلَتْ عند الإمَام 
فَقَسُمهَا فَعَادَتْ إلى نْسّان فِطْرَنةٌ جَازٌ عند القّاضي. 

وَقَالَ أيُو بکر: مَذَهَباً أَحْمّدَ لاء كَشيرَائِهًا (م 117" وَسَبَقَتْ في الركاز. 

قال أَحْمّدُ: احْمَُ: في رواية القغئل بن زام: ما اسن ما كان عَطَاء يَفْعَل يُعْطِي عَنْ أبوَيْهِ صدقَة الفطر حى مات وَهَذا 
برع 


)١(‏ (مسألة :2١6-‏ قوله: (والتّمر أفضل مطلقاء نص عليه. ثم قيل: البيب» جزم به أبو الخطّاب وغيره» وقيل: الب جزم به في 
الكافي» وقيل: الأنفع وعنه: الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم» وقيل: قوت بلده غالبًا وقت الوجوب). انتهى القول بتقديم 
الربيب على غيره بعد الثمر في الأفضليّة هو الصحيح. 

جزم به في الهداية وعقود ابن الباء» وا مذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب» والخلاصةء والتلخيصء والبلغخة» والمحير والمنور 
وإدراك الغاية» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين» ومختصر ابن تميمء والحاويين» والفائق وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال ابن منجًا في شرح المقنع:؛ والأفضل بعد التْمر عند الأصحاب البيب» قال الركشي: هو قول الأكثرين. 

قلت: وهو الصُواب» لأنْه قد شابه التّمر بحيث إِنْه يساويه في جميع صفاته ومنافعه» بل ربّما زاد علیه» وقيل: اشل. جزم به 
في الكانيء والوجيزء وقدّمه في المخنيء والشرح ونصراه» وحمل ابن منجًا كلامه في المقنع عليه» وهو خلاف ظاهر كلامه» وقيل: الأنفع 
للفقراء أفضلء اختاره الشيخ في المقنع» فجزم به فيه» وجزم به في النُسهيل» وقدمه في النظم. 1 

قلت: لو قيل: إن كل واحدٍ منهما أفضل في بلده ومحلته لكان له وجةٌ» كما قالوا في المفاضل بين تمر النخيلء والعنب» وأطلق 
الخلاف في تجريد العناية. 

وأطلق الأول» والثالث المجد في شرحه. 

(۲) (مسألة - ۱۷): قوله: (ومن أعطى فقيرًا فردّها إليه عن نفسه» أو حصلت عند الإمام فقسّمها فعاد إلى إنسان فطرته» جاز 
عند القاضي. 

وقال أبو بكر: مذهب أحمد لاء كشرائها). انتهى. 

المتحيح قول القاضيء قال في التلخيص: عن رد الفقير إليه فطرته جاز في أصح الوجهينء وقدّمه في الفائق. 

قلت: وهو الصواب إن لم يكن حيلةء وصح الجد في شرحه مع تقديمه له جواز إعطاء الإمام الفقير زكاته الي دفعها إليه وجزم 
به في التلخيص» ٠‏ والبلغة؛ ذكروه في باب زكاة الرّكاز وتقدم الكلام على هذه هناك على كلام المضتف أيضًا. 

ويأتي أيضًا هذا قبيل باب صدقة ة التَطوّع» ففي كلام المصنّف بعض تكرارء وأطلق الخلاف في هاتين المسألتين في الرُعايتين» 
والحاويين» واطلقهما في الأخيرة في الفائق أيضًاء قال في الرّعايتين: الخلاف في الأجزاء. وقيل في التُحريم. انتهى. 

فهذه سبع عشرة مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافغي (ر): روايتنان 
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باب إخراج الرّكاة 

لا يَجُورُ لِمَنْ لَزمته أي إخراجها عن مح اشر ص علو (و م شر» بء على أن الام المطلق لقره وَلَأنْهَا لور 
بلب الاي (و) فُكَذَا بطب الله تَعَالَى» كين مَغْصُويةٍ. 

قَالَ صاب المحَرّر: بن أولى» وللا َل الْقصودُ يِن شرع لرا وڌا قَالَهُ الشافِعِيّكُ مَمَ أن الآمْر عِنْدَهُمْ لَيِسَ 
على القَْرِء وَكَذا قال التتبْخ وغَيرُه: و لم يكن الآ لِلَْوْرِ فنا ب هنا 

وَقِيلَ: لا يَلْرَمُهُ عَلَى القَوْر (و ه) لإطلاق الآمْرٍ کالکان فَعَلَى الآوّل بج يَجُورُ التَأَخِيرُ إذَا خشى ضّررًا مِنْ عَوْدٍ السّاعي» 
وَكَذا إن اف عَلَى نيه أو مَالِِ وتوو كُمَا يجو لِدَيْنِ الأَدَبِي. 

ولاإتام» واستاجي الماح لذ حطر ولخو احج أخمد بيعل عر رضي الله عنه» وَاحنج مضه بقوله ف عن 
العباس: «قهي عَلَْه وَمِثْلَّا مَعَهَا». 

و البّخَارِيُ (44). 

وَكّذا أولَهُ أو عَبَيْدِ وَلِْمَالِك تَأخِيرَهُ لِنْحَاجَةٍ إلَيْهًا َم عَلَيْ وَكَذَا لِتَمَذْر إِخْرَاجِهَا مِنَ النْصَاب لِغِيبَةِ وَعَيْرهَا إلى 
القدْرَق َدَمَهُ في مُنْتَهَى الغَايَة. 1 1 

وحمل لا ڻ وجيت في الم ولم تفط اللي ويوژ لِمَنْ حَامُهُ ألد. 

قل يَعْقُوب: لا أب تَأخِرَهَا إلا أن لا جد قَوْما مِثْلَهُم في الحَاجة فَيُوَحرَهَا لهم وَجَرَمَ ب به بعضهم. 

وَقَالَ جَمَاعَة: يَجُوُ من يَسِير؛ لآن الحَاجةَ تَدْعُو إِليْهِ وَلا يفوت الَقْصُودُ وإلألَم يَجَرْتَرْكُ اجب لِمَنْدُوسِي 
َظَامِرٌ كلام جَمَاعةٍ المع وكَدًا قريب. 

جرم بو جمَاعَة وَقَْم بَْضْهُمٌ انج وجار مله ولم يَذكُرْهُ الآكثر. 

وَعَنه: لَه أن يُعْطِيّ قريب كل شهْرٍ شَيْنًا. 

وَعَنْهُ: لاء وَحَمَلَ أبُو بَكْرٍ الآولى عَلَى تَمْجيلها. 

قال صّاحِبُ المحَرّر: وهر حلاف الظَاهِر وَأطْلَقَ القاضي» وابن عقيل الرَوَائتينِ. 

وَيْرَمُ الولي إخرَاج ْكَاةٍ عن صَبِي وَمَجْنُون (و ش) كنَفَقَةٍ وَعْرَامَةِ. 

وَعَنهُ: لة: إن حاف أن بعالب ذلك لاء كَمَن يُحْشى رُجُوعَ السناعي لك ية إا بل 


ومن مَنْعَهَا جَحْدًا لِوْجُوبِهًا فن كان جَامِلاً وله يَجْهَلُهُ كَقريب العَهْد بالإسنلامء والثاشيى بِبَادِيَةِ بَعِيِدَةٍ يَحْفَى عَلَيْهِ 
ذلك عرف قن صر أو کان عَالِمًا به َمَرَ (ع) ولو أخْرَجَهَا (ع) ويل مُرْتَدًا (ع) وأغيذت نة إن كان وَجَبت. 

َإِن مَنَعَهَا بُخلاً أو ر تَهَاوْنا ادت من (و م ش) كما بوخد ينه امغر (و) ولان لاومام طَلبَُ بي هو كالخراج , بخلافٍ 
الاسنابة ت في الحج؛ والتكفير بالمال» » وَسبَق في ملع دين الله الركاة وَلا يُحَسُ يودي (ه) لِعَدمٍ اليّقٍ والعادَة مِنَ 


وقِيل: إن کان ماله 57 عَرّرَهُ إمَامٌ فَقَطء كذَا أطلَىَ جَمَاعة ازير وَذَكَرَ القاضي» وابن عقيل: إن فَعَلَهُ 
سق الإمّام لِكوْنِه لا يَضَعْهًا a‏ لم يُعَزْرْهُ وَجَرَمْ به غْيْرُ وار (و ش). 

وإن كم ماله أمِرَ بإخراجها وَاسَتييب ثَلانَةَ هيام قن لَمْ ُخرج فيل حداء عَلَى الآصّحّ فيهمًا (خ) | لِظَاهِر الكِتَاب 
والسة ولا لكوك ابن في حا أَظْهَرَ لإِظْهَار الال ونح من تركيي وإ لم يُمكِن حدما إلا , بالققال وجب 
عَلَى الم اله إن وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَاء نص علي وَذْكَرَ ابْنُ بي م مُوسّى روَاية: لا جب إلا مَنْ جحد وُجُوبهَاء ولا يكشرٌ 
بِمُقَاتلة :الإا في ظَاهِرٍ اذهب ۽ (و). 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ال 


وَعَنْه: يْلَىء يجلافو ما 5ا َم يالك وَجَرم ل eme‏ 
في آخر كِتَاب الصّلاة. 
ولا زحد يِن اسيع مط مُطْلقَا زياد علَى الركاة (و)؛ لآن الصّدّيقَ مَحَ الصَحَابة رضي الله عنهم لم يقل عَنْهُمْ يك 
ولائ لا ُزاد على خاد اَن من الطالم» كسار لحقُوقي. 
وَعَنْ أنّس مَرْفُوا: «الُعْتَدِي في الصدقَةٍ 3 كمَانعِهَا» فيه معد ِن ميتان ضَعْفَهُ الآكتر. 
وواه أبو دود (01684)» وابن مَاجَهْ (1804) والتَرْمِذِيُ »)1٤١(‏ وَقَالَ: : حَسَن غَرِيب. 
وعن جرير مَرْفُوعًا مغل [منَادهُ ثقات. 
واه الطيراني (۲¥). 
وعَنْهُ: : تخد مِنْهُ وَمِلهًا. 
ذَكَرَهَا ابن عَقِيلء وَقَالَهُ في اد المسَافِر. 
5 َال ان عقيل في مَوْضم: إِذَا م مح الركَاةَ َرأ الإمَامْ م التفييظ عليه باح زيادَةٍ و عَلَيْهَا احتَلَمَت الروَاية في ذلك وَقَدْمْ 
4 الخلواني في التَبْصِرَةٍ E‏ 
, .,اوقَالَهُ في اد السار أضاء وَذْكَرَهُ صاب المحَرر رواية. 
ا وُقَالَهُ (ش) في القديم» وَعَنْ إسْحَاق كَهَذَا وَمِْلهَا ٠‏ مَعَهَاء وَقَالَ او بكر أنضًا: شَطْرٌ مَالِه الزكَرِي. 
1 قال راهيم الْحربي: يُؤْحَدُ من حبار مَالِه ياه القِيمَةٍ بشطرها مِن غَيْر زيَادَة عَدَهٍ ولا مين. 
: قال صاب المحوّر: وَهَذَا تکليف ضَعِيف وَج ذَلِكَ ما وى بَهْرٌ بُ“ کي عن أبيه عن جَدُه مَرْفُوعًا «في كل ابل 
. اة في كَل ارټعين اه بُون لا فرق الإبل عن سابهاء مَنْ أطاها مُؤتجرا قله أجْرهَاء ومن مََمَهَا فنا آخيذوها شط 
ايلو زمه ين رمات ْنَا لا يحل آل مُحَمد ١‏ مِنْهَا شي . 


0 ”0 ارو أَحْمَدُ مد /٥(‏ ۲)» اساي ۲۲۲ راو ارد 010080 وق اش ر مَالِهِه» وها ابت من طرق إلى بز 
ابن وق ابن معِينْء وابن اللديني» والنسّاتي. 
ول أَبُو رُرْعَة: مال وَقَالَ أبُو دَاوْد: هو حُجَة وَقَاَ البُخَارِي: مُحتَلِفُون فيه. 
١‏ قال يو را َقَالَ ماح جَرَرَة اساد إطرابي. 
٠ 0‏ وگال اټ علدِي: لم ر لَه ينا كوا ولم أ أحَدا مِن الات يَخْتَلِفُ في الرَوَائَةِ عَنْهُ وَقَالَ ان حِبان: يُخْطِئ 
كثيرَاء اما أحْمَدُ وإملخاق فَاحتّجًا به وتَركة جَمَاعَةٌ من يمينا وَلَولا حَدِيُهُ «إنا آيذوهًا وَشَطْرَ ماله لآدْعَلْنَاهُ فِي 
الثقّات. و 1 
قال أحمَد: هو هُرَ عِندِي صالح الإستادء وَلا أذري ما وجهه. 
اير : هُوَ مَنْسوخ؛ لان ظا هره اياب بنت ون في كَل أربَِين مُطْلََا ونما امقر الآمر في النصّبيء والأمنتان عَلَى 
يث البق وَفيه همَنْ سيل فَوْقَ ذلك فلا يُمْطِ». 
دفي كلام يتيوت : أنه لم يُعْمَل به في ارو ا 0 ات 5: وَإن أخڌها غَيْرُ عذل فيها لم 
َع ين اليم زا وأطلو أعروة كمتالة ثري اسايقة ش 


Fe 


وَمَنْ طُولِب بالركاة فَادْعَى أدَاءَهَا أو يَقَاءَ ا حول أو نق ص النَصًاب أو زُوَالَ مِلْكِه أو تَجَدْدَهُ قرب یبا أو أ ما يد لِخَيْرهِ 
أز أنه منقرة أو مخَْلط أو نحو ذلك قبل قَوْلَهُ (و) بلا يَمِينء نص عَلَيْه قَالَهُ َنْضُهُم. 
وَظامِرُ كَلامِهِ لا يَشْرَعٌ» نَقَلَ حَنْبَل لا نال ادى عن شيْء ولا يحت ِنْمَا يَأخْذُ مَا أصَابَة مُجْتَمَعًا. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (نقل حنبل: لا يسال المتصدّق). 
صوابه: المصدّق» محذف الثّاء وهو الساعي» وقد كشطها بعضهم. 
ااا ا ”5 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): رواينان 


َال في عَيُون الْمسَايل: ظَاهِرٌ قَوْلِهِ : لا يُستَحْلَف الاس على صَدَاتِهِمْ لا يجب ولا يُسمحَب؛ لآنة عبادة وسن م عليه 
كَالْصلاقٍ وَالكَفَارَق بخلاف الو صية لِْمقَرَاء بِمَالء ويَأتي مَا يعلق بهذا في آڃر باب الدْعَاوَى. 

وَقَالَ ابن حَاماږ: تخد في الا في لك کل او م هی م خلإ انهم (و م). 0 

وَفِي الآحكام السَلْطَانية: إن رأى العَامِلُ أن يَسْتَحْلِفَهُ فْحَلَ َل وإ تکل لم يض عليه بنکولو. e:‏ 

وقِيل: ىه لفن تر بار وال ل أ 00 

قَالَ آحْمَدُ رحمه الله: إذَا خد مِنْهُ صق ُنب له برا فا جاء عرد أخرج إن براق 

قال القاضي: وإنما قال ذلك لبقي الهْمة عن وَحَل رَه الاب ایی في م سا اناكم ألا يقب ل نقيت 
عِنْدَم وإ ادْعى التَلّف بِجَائِحَةٍ قَسَبَقَ في زکاة الدُمرِء وإذ قر بقذر زكَاتهِ وَلَمْ يكز قَدْرَ مَالِهِ صّدَّقَء والْرّادُ وَفِي اليَبِين 
الخلاف. ۰ 


م هم #» 


وَالئيةُ شَرْط في إحراج الرْكَاةَ (و) قَينوِي الرْكاةَ أو الصدقة الوَاجبّة أوْ صّدَقة ال أن لفطرء ول وى متدقة ة مُطْلَقَة 
ا ل ل ل و وا لَه جهّات» فلا تين 
الرّكَاةٌ إلأ بتخيين» وَظَامِرُ لا تفي ن ية الصدَفَة الوّاجبّة أو صدَقَةَ المال. 

مر جز جتان ری ل نة الأو جرم به جما وَفِي تغليتي القاضي: إن 

مدق بِمَالِهِ المعين أجزأه. 

ب مَذُهَبُ (ه) وَصَاحِبَيُهه لعلا يَلْرَمَهُ بإحْسَانِهِ ضَمَان فَإِنْ تَصَدُق بِبَْضه جرا عن زْكَاةَ ذَلِك البَمْضء عند 
تخت لإحافو الزن فى ا ی ابض لآن الباقي محل للوْجُوب ولا عبر يِه تي 
القرض» وَلا تَعيِينْ الال المزكى عَنْه 

وَفِي تليق القاغبي وج تين يه انين إن الف الال مل شا عَنْ خُنْس من الإبل» وَأخْرَى عن أربَعِينَ مِن 
الم وديا عن صاب نَل وآتر عن صاب قاي وَصاع عن فطْرَةه وخر عن عُشْرء فُمَلَى الأول إن نَوَى ركاه ماه 
العَاِب فن کان الفا فحن ا حاير جرا عَنْهُ إن كان العَائِبْ تَالِفَء بخلاف الصّلاق لاغيبّار التغيين فِيهاء: وَإن أڏى قَدْرَ 
زَكَاةٍ أحَدِهِمَا جلها لآيّهمَا شا كتنيينه بدا وَإن لم ية ا جْرَاً عَنْ أحَدِهِمَاء ولو نَوَى عَن العَائِبٍ قَبَان تَلِقَا لم يَكْنْ 
له صر ذا إلى غَيْرِِ (و) عمق في كَفَارةٍ معي فلم تكن؛ N ENS SES‏ 
نَوَى» ولا فََفْلٌء أجْرَاء له حُكمْ الإطلاق قلا يَضْر ته به. 

وَقَالَ أبو بُكر: لا يُجرِْةُ؛ لآنهُ لَمْ يُخْلِص اليه رض كَمَنْ قَال: مَلِه رْكَاةٌ مَالِي أو تَفْلَ أو إن کان مات موري هذه 
ركا إرثي مِنه؛ لأنّهُ َم بن عَلَى أصل. ش 

قال الششيخ وَغَيْرُه: َقَولِهِ ليله الشّك: إن كان عدا من رَمَضَانْ فهو فُرْضِي» وإلأ فتقل. 

وقالَ صاب الْمحَرْرِ : كقوله: : إن کان وُت الظَهرٍ حل قَصّلاتِي في هره عنهاء وَقَالَ غير وَاڃار: َو قال في الصّلاة: 
إن كان الوَقْتْ دحل فَفَرْضْ » وإلأ قل فَعََى الوجهين. ش 

وَقَالَ أبُو البقاء فين بلع في الوفت: ارد في الاد يفِْْعَاء وَلِهَذَا لو صلی وَتَوَى إن ن كان الوَقْتُ قد دحل فهي 
َريضة إن لم يکن كذ َل فهِيَ ْله م مح ل فَرْضًا ولا تفلا ونا نَوَى عَنِ الیب إن کان سَالِمَاء وإلا ازجع به 
َذَكرَ أبُو العَاِي: لَه الرْجُوعٌ عَلّى قول الرجُوع في التلفي. 

قَالَ: ولو أعتق عد عن كمَارَِِ فلم جره لعي حت ولزمه بذ قن قَالَ: أغيفة عن كَفارتِي» وال ردذته إلى الرق 
إن لم يكن مزق قله رذ إلى الرّ» ثم فرق بين وَين َال الصكوم اذكورة على الآصح تح فا بان الآمثل عتم دول 
وَقَتٍِِ 000 وهنا الآأصل بَقَاءُ المال وَوُجُوب الركاة. 

مَنْ شك في بَقَاء مَالِهِ الغَائِب لَمْ يمه الإخرا اج عن وڏا إن عَلِمَ باو وقُلنا: الركاةٌ فِي العَئِنِء > وَإِنْقُلْنَا: : في 


(ع): ها أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ا 


2 2 


الدَمةِ فَوَجِهَان. 

وَظَاهِرٌ تاره ف في الْسْتَوْحِب فِي فَائِدةٍ تََلّقِِ بالعيْن أو الذَمَةِ أ أ له يَْرَمْهُ (م ). 

وَالآوْلى مُقَارتَهُ اة لدف ويَجُودْ تَقْلدمُهَا عليه برَمّن سيب كصلا وَسَبقَ فيها خيلاف" ويأتي آخيرَ الاب اعيِبَاره 

في الرُْضة الي ند الدفم (و م ش» ولو رل الركاة ّم تف اله ند نها حالَة الذفع مم طول الرتن (ه). 

ويَجُوزْ التوكيل في [خراج الزّكَاةٍ (و) ولا ُد من كَوْن الوكيل لَه ص عَلَيْ وَقَاَ في التخليق فِي الاسْيْجَارِ عَلَى 
الحج: لو استناب كافِرا يُقَرَق رْكَاة مَالِهِ عَلَى القُقَرَاء أجْاء على اتنتلاف في الذي كَمَا إا استناب الذي فِي دنج 
هحب متخ على اخلاف الاجم في مالقا ية بجَوَازِوء كَالْسْلِم. 

وَفِي صحّة توكيل مُمَيّرِ فيهًا وَجْهَان (م 7)' "» ذَكرَهُ ان الجوزي. 

ن وی الكل وده جا فن بعد دفْع الوكيل عَنْ ني الاك فَعِنْدَ القاضي وَغَيْرِِ لا بُ مِن ية التوكيل. 

وَعِنْدَ أبي الطاب وَغَيْرِِ تُجْرئ بدُونهَا (م ۳ (و) ولا تُجرِئ نيةُ الوكيل وَخدَه (و)؛ لآن َة م بوذن لَهُ فيهاء 
تق نفلا ولو أحجَارَهَاء وَكَذا مَنَ حرج ِن ماله ركاه عن حي بلا ذه لم تُجْرفهُ ولو أجَارَهَاء لآنهَا ملك المْتَصّدّق فَوَقَمَتْ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: ومن شلف فى بقاء ماله الغادب ل لزت الإشراح عند ركذا إن عَم تازه رتا الزكاة في العين» فإن 
قلنا: في الدّمّة فوجهان» وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلّقه بالعين أو الدّمّة أله يلزمه). انتهى. 

واطلقهما في الرعايتين» والحاويين» وابن تميمء قال ابن رجب في الفائدة الثانية: لو كان النصاب غاتبًا لم يلزمه إخراج زكاته حى 
يتمكن من الأداء منهء نص عليه في روايةٍ مهناء وصرّح به الجد ني شرحه في موضم؛ لأ الزكاة مواساة فلا يلزم أداؤها قبل التّمكُن 
من الانتفاع بالمال. 

ونص في رواية ابن ثواس فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه آنه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه» وهذا لعلّه يرجع إلى أن الركاة 
لا تجب على الفور. ١‏ 

وقال القاضي» وابن عقيل: : يلزمه أداء زكاته قبل قبضه؛ لأنه في يده حكمًاء وكذا ذكر جد في شرحه في موضم آخرء وأشار في 
موضع إلى بناء ذلك على محل الركاة» فإن قلنا في الدّمّة لزمه الإخراج عنه من غيره» وإن قلنا في العين لم يلزمه الإخراج حى يتمكن 
من قبضه» والصّحيح الأول انتهى كلام ابن رجب ونقله» وما قدّمه من عدم لزوم إخراجه عنه هو الصحيح» ونص عليه. 

الور ار جراج ا خان القاضي» وابن عقيل ب وانجد ل مرش وزو بلاظرنما إختاره فق المحرعت عالت اراي 
وما قدمه في القواعد الف أيضًا للوجهين ولصاحب المستوعب» فتلخص مما تقد م ثلاثة طرق أو أربعةء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وني صحة توكيل مز وجهان). 

يعني: في [خحراج الركاة» ذكره ابن الجوزي في الدب ومسبوك الذهب. 

أحدهما: لا يصح. 

قلت: وهو الصُواب؛ لأنه ليس أهلا لأداء العبادة الواجبةء والله أعلم. 

ثم وجدت المجد في شرحه علّل بهذاء لكن في غير هذه المسألة. 

والوجه الثاني: يصح. 

(۳) (مسألة - ۳): قوله: : (فإن نوى الموكل وحده جازء فإ بعد دفع الوكيل عن نيّة المالك فعند القاضي وغيره لا بد من نيّة 
الوكيل» وعند أبي الخطّاب وغيره تجزئ بدونها). انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وابن حمدان في الكبرى. 

أحدهما: لا بد من نيّة الوكيل» والحالة ما ذكر وهو الصحيح. 

جزم به المستوعب. والمغني» والتلخيص وشرح ابن رزين» وغيرهم» وصحّحه الشارح وغيره وقدّمه في الرّعاية الصغرى» 
والحاويين» واختاره القاضي وغيره. 

والقول الثّاني: تكفي ني الموكل, اختاره آبو الخنطّاب» والمجد في شرحه. 

وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة:؛ والمقنع» وقدمه في المذحب» وحور والنُظمء والفائق» وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


َل بخلاف من رهام مال ارج عة بلا إذيه وأجازها رب نابو وصح تصرف اولي وفوا فإهَا 
تُجزئ؛ لآنهًا لا تق عن المخرج. 

وإ وَكُلَهُ في راج رْكَاتهِ وَدقَمَ إِيِْ مَالاً وَقَالَ: نَصَدْق ب ولم ينو الركاة فََوَامَا الوكيل» فقيل: : لا تجزقة؛ لآنه 
حصئة بما يَقتَضِي النقَلَ وَقِيل تُجْئُة؛ لآنْ الركاة صّدَقَة ق( م 04" کقوله: مدق به تفلا اؤ عن كَفَارتِي ثم نَوَى الركَاةً به 
ل أن يتصدق آخزا لها لان لح وكيب کدی كانه وى لقا َم دقع بتفْسيف كا عَلْلَّهُ ِي مُنْتَهَى الغَايَةِ (و ه) 
E‏ 


ا 


ف SS‏ 
الاجر عن ال في الطائع. 

والإمَامٌ ينوب عن المع فيما تله الابة. 

وَعِْدَ أبي الطاب وابن عَقِيلِ: لا تُجزئ؛ لآنْ الإمَام م إنًا وكيل أو وكيل القُقَرَاء أو وكيلَهُمَاء فنع َعْتَبَرُ بيه رَبْ الالء 
وَكالصّلاقٍ فَعَلَى هذا د قعل من امهم طالب بها وأجرئ ين ل طاهرا لابه اللي زه 

وَعِنْد ارقي والشتيخ: : لا نُجْزَئٌ الطائِعَ» كَدَفْعِهِ إلى الفَقِير بلا ية ية (م )"2 ولا ولايّة عَليْه لاف المع كيه 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: لوإن وكُله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال: : تصدّق به ولم ينو الزّكاة فنواها الوكيلء فقيل: لا 
تجزئه» لأنه خصه ا يقتضي الثفل» وقيل: تجزئه؛ لأ الرّكاة صدقة). انتهى. 

وأطلقهما ابن تميمِ» وابن حمدان. 

أحدهما: لا تجزثه. 

قلت: وهو الصّواب؟؛ لأنّه الظّاهر من لفظ الصدقةء وأيضًا الزّكاة واجبة عليه يقيئّاه فلا تسقط بمحتملء وأيضًا لا بد من ية 
الموكل» وهنا لم ينو الرّكاة في هذا المال. 1 

وقد ذكر المصنّف وغيره من الأصحاب أن الموكّل إذا لم ينو ونوى الوكيل نها لا بزئه فكذا هناء واللّه أعلم. 

والوجه الثّاني: تجزئ» لما علّله المصئّف» وهو ضعيف» لاشتراط نيّة الموكّل في الإخراج؛ وهنا لم توجد» وما علّل به المصدف بعد 
ذلك فيه نظرٌ. 

(۲) (مسألة - 0): قوله: (ومن دفعها إلى الإمام ونواها دون الإمام جازء كنات IE‏ وإن نوى الإمام دون رب المال 
أجزا عند القاضي وغيره. 

وعند أبي الخطّاب» وابن عقيل: لا تجزئ» لأن الإمام نّا وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهماء فتعتبر تة رب ا مال» فعلى هذا تقسع 
نفلا عن الطائع؛ ويطالب بهاء وتجزئ للمكره ظاهرًا لا باطناء كالمصلي كرهًا. 

وعند الغرقي» والشيخ لا تجزئ الطائع» كدفعه إلى الفقير» بلا نيِّ). انتهى. 

إذا أخذ الإمام الركاة من ريّها فلا يخلوء إمًا أن ياخذها كرما أو طوعًاء فإن أخذها قهرًا وأخرجها ناويًا للرّكاة ولم ينوها رها 
أجزات عن ربّهاء على الصّحيح. 

قال المجد في شرحه: هذا ظاهر كلام الإمام امد والخرقي لمن تامّلهه قال ابن منجًا في شرحه: : هذا المذهب. 

قال في القواعد: هذا أصحٌ الوجهين» وجزم به في المذَهّبء ومسبوك الذهبء والوجيز» وغيرهم» وقدّمه في المغني, والمقنع» 
والتلخیص» والشرح» والحاويين» والرّعايتين وصځحه» وشرح ابن رزين» وغيرهم؛ واختاره القاضي في اجرد وغيره من ¿ الأصحاب. 

وقال أبو الخنطّاب» وابن عقيل: لا تجزئه من غير ني واختاره صاحب المستوعب» والشيخ تق الدّين في فتاويهء قاله الزُركشي. 

قال في القواعد الأصولية: وهذا أصوب» وصمّحه في 3 تصحيح امْحرّرء وأطلقهما الجد في شرحه ومحرّره» وابن تميم والرركشي 
وصاحب الفائق» وغيرهم. 92 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ماله في ديه وَتَرويجهِ ا تجرئة لم يَجْرْ الآحذ من وَذَكْرَ في مُْتَهَى الغَايَةٍ يَةِأنْ هَذَا ظَاهِرَ كلام 
أحمَد. 

قال القاغمي في مَوْضع: : لا يَحْتَاجَ الإمَامٌ إلى نة من ولا مِنْ َب المال. 

ولو غاب الاك أو تَعَذْرَ الوْصُول إَيِْ حبس وَنَحْوه قحد الساعي من ماله أجرَا ظَاهِرا وبَاطِنًا؛ لآن لَه ولاية 3 أخليهًا 
إن ونية الاك مُتَعَدَرَة بَا يُْلِرٌ فيو كَصَرف الول زْكّاةَ مال مُوليهِ. 


dC 


َي اج 1710 م وال تفن د عبی وهو ضعِيف. 

قال بَعْضْهُم: وَيَحْمَدٌ يَحْمَدُ الله َلَى توفي لأَذَائِهًا. 

وَيُسْتَحَب قول ا أجَرَك اللّهُ فِيمًا أَعْطَيْت» وَبَارَكَ لك فِيمًا أبقيّت وَجَعَلَهُ لك طَهُورًا. 

وَلَم يَأمْرْ عليه السلام سُعَابَهِ بالدعاء وَالآمْرٌ في الآية للنذبي وَأجَاب بَعْض العُلَمَاء بان دُعَاءَهُ عليه السلام سكن 
لهم بخلاف غير 

رفي أَحَكَامٍ القاضمي: : علَى الال إذا أذ الزكاة أن يَدعْرَ لآهْليهاء وَعَلَى ظَاهِرَةٌ في الوْجُوبي رَوْجَبَهُ الظاِرية 
وض الشافيية. 

وق ذَكرَهُ صاب المحَرر في قَوْلهِ: «وَعَلَى الغَاميل مير ما رآ وَفِي باب الخُرُوف مِنَ امدق وَالشَمْهِيد: أن «عَلّى» 
٠‏ وَفي «الصّحِيحَيْنِ» ١‏ (خ: 0۳۷7 م: ۸ من حډیث أبي مُومتی: : على كَل ملم صدَقة». 

وَفيهمًا (خ: ۹م ٤‏ من حَلدِيث أبي هُرَيرَة: «كُل مْلامَى من الاس عَلَيِْ صَدَقَةه. 

قَالَ في شر شن نلم قال العُلَمَا: صَّدَقَةٌ ذب لا إاب. 

وَيُسْتَحَبْ إظهَارٌ إخراجهاء في الآصح 2 

وَالوَجْهُ الثاليث: إن مها أل لبو اتيب وال قلا ذا عة اهلا لها كر إضلامة بهاء تمن عليه 

قال أحمد: لم یکت يُعْطِيه بسكت مَا حَاجَهُ إلى أن يفره وَذَكَرَ بخضهم: ترك أفْضَل. 

وَقَالَ بَعْضْهُم: لا بسحب نص عَلَيّْهِ. 

وقيل: يُستحب» وَفِي الرُوْضَة: لا بُ ِن إغلايه. 

وَقَالَ بَعْضْهُم: وَعَنْ أحمَد َوه 

ا رمم ادهلا ياد زك اضء ولم يمه َم تجزنة في قياس اذب لآنه لم يق قل زاء 
ظاهراء وَلِهَذَا لَوْدَقَمَ الصُوب لِمَالِكِه وَلَمْ يُمْلِمْهُ أنه لَه لَه لم يبر ذَكَرَهُ في مُنْتَهَى العَايَةِ كذ اله وَمُقتَضَى هذا الايار 

جب إغلاة مطل وله قا ا ت" فيه ند 

واختارٌ صّاحِب الرعَاية بُجزئف وَفَرْضٌ ] اة فيا إذا جهل أنه يَأَخَذُ وَيأټي في اللآصطلٍ المكُور جلاف قارب 


= فعلى الصّحيح تجزئ ظاهر! لا باطناء وإن أخذها منه طوعًا ونواها الإمام دون ربّها لم تجزئه» على الصأحيح من المذهب. 

قال الجد: : هو ظاهر كلام الإمام امد والخرقي لمن امل قال المصئف هنا: : هو قول الخرقي» والشيخ. 

واختاره أيضا أبو الخطّاب» وابن عقيل» وابن البناء» والشارح» والشيخ تق الدّين في فتاويه» وقدّمه ابن عي وابن رزين في 
شرحه وصاحه الفائق» وغيرهم. 

والقول العّاني: : تجزته» اختاره ابن حام والقاضي» وغيرهما. 

قال في المستوعب: : هو ظاهر كلام الخرقي. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الزكاة 00۹ 


وَقَدْ ابره صاب الْمحَرْر به 
يَجُورُ لِمَن وَجَبَت عَلَِهِ ركاه رها ني (و ش) قول الله تَعَالَى: i ES‏ [البقرة: 9/1؟]ء 
كاين وَلَآنْ القابض رشید بض ما يَستَحِقفُ والإمَام كيل وَنَائْبُفُ فَجَاز الذْفْع إِلَيْ كا موكل» وَيُُحْمَلُ ما حالف باك 
عَلَى الوا أو أن مام أخَدّهَاء أو عَلَى مَنْ َم يَعْرِف مَصَارقَهَاء أو على مَنْ تَركَهَا جُحُودًا أو بُخلاً. 
وَقِيل : جب فع 3 الال ٠‏ الظاهر إلى الإمام ولا بُجْزئ دُونَهُ (وهام) وَزَادَ: وَرْكَاةٍ اال الباطن. ٠‏ 
قال (م): وَمْوَال ب التجار الي تُسَافِرُ بهًا كَالظاهِرَة فاد لامر زَكاتهًا إن بَلَعْتْ يِصَابًاء لِْحَاجَةٍ إلى حِمَايَتِهًا بن 
شلا اریت الا اذ کرد مما سرع اليد قساف كالقايهة» تلا" يا يدون خاي إل الي مِنْهُ 
وَعِنْدَ ت أبي يومف وَمُحَمَدٍ: يُعْشَرٌ أيْضًا. 
وله دف الرَكاة إلى إمَام اميق (و ه) قَالَ أَحْمَدُ رحمه الله تعالى: الصحابة رضي الله عنهم امرون يدفيهاء وَقَدْ عَلِمُوا 
فیا وها 
في الآحكام السَلْطَانِيةِ: يَحْرُمُ إن وَضَعَهَا في َير أهلِهَاء وَيَجَبْ كَْمهَا عن دن (و م ش) وتجزئ مُطَلقَا (م ش). ۰ 
10 وَالترْمِذِي (۱۱۸) وَحَسْنهُ عن أبي هُرَيَْةَ مرْفُوعَا: لوي a‏ 


8 


عليك». 
وَلآحْمَدَ 1752/1) عن أئس مَرْقُوعًا: «إذا أذيتهًا إلى رَسُولِي قد رنت ينها إلى الد دشري فلل اجنرخاء وإفئها 
عَلَى من بدلا 


ولاوما طب الام الال الاي والبَاطن إذ وختعها في اهلقا (و) ولو ين بد لب عليه اواج قم بود اخلة 
الراة م غلب علبهم الإمام» (؛ لانم وت الْوْجُوب يسوا تخت جماييو. 

وَفِي الآحْكَام السلْطَائية ِيةِ: لا نَظَرَ لَهُ في زكاة الباطِن إلأ أن تُبِذّلَ. 

ودَكرَ ان تّيم فيا جب فيه الركاة: قَالَ القاضي إذَا مر الْضَارِبُْ أو الأَذُونُ ل بالا على عاضر المشلوية اة يفا 
الركاةء قَال:. 

وَقِيلَ: SE SE‏ هان يقال على ذلك إذا لم 
يَمْنْعْ إِخرَاجُهَا بالكليِّء نص 

]بذ فاب وي ل فی الف : نص عليه في روا أحْمَد بن سيار في صَّدقَةٍ الماشيية والعَيْن: إذا بى 
الاس أن يُعْطُوهَا الإمَام فَائَلَهُم عَلَيْهَا إل أن يَقُولُوا نَحْنْ تُحْرجهًا. 1 0 

وقیل: يجب هاه إذا لبها (و) ولا ييل لاله لمشتف فده جرم به في می الاه وجَمَعْ به تين 
الآوِلةِ وَصَحْحَهُ َير واج قال فِي المإلافي: لآنهُ مِمّا يسُوعٌ فيه الاجتِهَاكُ كالحكم بشفْعَةٍ شفعَة بشفعَة الجوار عَلَى سَنْ لا يراها. 

وَقِيل: لا يجب دَفْع البّاطِن بطلَبه. 

وَقَالَ بَْضهم: لس ع و جز قاتا للف في اجڙاي له ذَكْرَ نض احم في 
مَنْ قَالَ: نا أَوديهَا وَلا أعْطِيهًا لِلإِمَام : لم يكن لَهُ َال ثم قَالَ: عن جو لقتال عن توك ملاع ولي الآ جوز ون 
بخ إل لى را ا وشا م رة 

يحب تَفْرقَةٌ كاه بتفسي قال بخضهُم: تع انایی وخر مراد ثرو أي م حي أله تعر علو 

وَقَالَ أَيْضًا: حب ب إل أن يُقَسمَهَا هْوَ 5 

وَقِيل: دَفْعُهَا إلى إِمَامٍ عَاوِل أفْضَل» روج من الجلافيه وَزُوَال التْهْمَت اختَارَةٌ ان أبي مُوسى ویو | الطاب ۽ (و ش) 
وَقَالَهُ (ه م) حَيِثْ جار الدع بنفسيه. 


ا ا ا | 1 1 1]1]1]1|[|[ [ [ [ ا[ اذخ 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


2 2 


وَعَنْهُ: ا 

وَعَنه: يَخْتص بالحشر. 

وَعَنْهُ: بِصدَقَةٍ ابطر نَمل لمرُوذِي» وَيَجُودُ الذفْع إلى الوارج. والبعَاقء نص عَلَيْهِ في الْحَوَارج: إذَا عَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ 
وأخذوا مِنْةَ العش وق مَوْقِعَهُ. 

وَقَالَ القاضي في مَوْضع: : ڌا مَحْمُول على انهم َرجُوا بتأويل. 

وقال في مَوْضيم آخر: إنما يُجْزِئُ أحذهُم إذا نَصْبُو لصوا هم إمَامَا وَظَاهِرُ كَلامِِ في مَوْضِمٍ من الآخكَام السُلْطائية ِيّةِ: لا 
يُجْرِئ الذفم لهم اخهّارا. 

وَعَنْهُ: التوقف فيمًا أَخَذهٌ الخوارج مِن الزّكَاةٍ. 

وَقَاَ القاضي: وقد قِيل: تجوز الصلاء حَلّف الآئمةٍ ِمةٍ الفاق ولا يَجُورُ دَفْح شر وَصَدَقة الهم ولا إقَامَةٍ حد. 


والظاهر: أن الْرَادَ بجواز ز الذقم الإجزاء: لان لا يَجُورُ الذفْع إلَيْهِم في الخصُوص» وَإن آجڙا في المخصُوص. 

وه لاام طْلَبُْ انش و الكفارة؟ عَلَى وَجْهَيْن (م 00 

آحدهمًا: : له ذلك ص عَلَيِْ في كَمارَةٍ الظهار. 

وَقَالَ الحنفية: إذا أحذ الو ارج زْكَاةَ السَائِمَة فقيل: : جز زئ؛ لان الإمَامٍ لم د يَحْيِهِمٍ وال حبَاية بالحجِمّايّة. 

وَقِيلَ: لاء لآنْ مَرِفَهَا لِلْمْرَاء ولا يَصْرِقُوتهَا يهم وَلَهُمْ قَوْلَ ثَالِث: إن نَوَى التصدق عَلَيهِمْ أجزاء وكذا الدَفمُ إلى 
كُل؛ لأنْهُمْ با عَلَيْهمْ مِنَ الات فَقَرَاءُ 

يحرم قل الَكاةٍ اة قر لِسَاع وَغْيْر وَاء كان لرَحِمٍ وَشِيدَة حَاجةٍ أؤْ لاء نص على ذلك (و ش) وَفِي تليق 
القّاضي» وابن البئاء: يُكرَة. 

وَنَقَلَ کر ب محَمَد: لا يُعْجِبْنِي» إن فَحَل فَفِي الإ ڊجڙاء روَايتان (م الله 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: ور للإمام طلب النذرء والكفارة؟ على وجهين). انتهى. 
وأطلقهما ابن عي وابن مدان في الرّعايتين؛ وصاحب اللحاويين: 
أحدهما: له ذلك» نص عليه في الكفارة» والظّهارء قاله المصئف. 
قلت: وهو الصّواب. 
قال ابن تيم وهو المنصوص في كقّارة الظهار. 
قال في الرّعاية الكبرى: وله طلب كفارة الظهار. نص عليه» وفي الئذر وبقيّة الكفارات» وقيل: مطلقًا وجهان. انتهى. 
والوجه الثّاني: ليس له ذلك. 
(۲) (مسألة - ۷): قوله: (يحرم نقل الزكاة مسافة قصر فإن فعل ففي الإجزاء روایتان). انتهى. 
واطلقهما في المداية وعقود ابن البتاءء والفصول» والمذهّب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة. والكافي والمقنع» واهادي» 
والتلخيص» والبلغة» وشرح الجدء وشرح ابن منجاء والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وتجريد العناية» والزركشي» وغيرهم: 
إحداهما: تجزئه وهو الصّحيح من المذهب. 
جزم به في الوجيزه والمنور ومنتخب الآدمي» وغيرهم. 
وصحّحه في التصحيح» واخختاره أبو الخطاب .وصاحب المغني» وابن عبدوس في تذكرته. وغيرهم. 
قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك» ولم أجد فيه نضا في هذه المسالة وقدّمه في المغني وشرح ابن رزين. 
والرّواية الثانية:.لا تجزئه. 
اختارها الخرقي» وابن حاما» والقاضي وجماعة قاله الصف وصحّحه الثاظم. 
وهو ظاهر ما في الإيضاح» والعمدة, والحرّر» والتُسهيل» وغيرهم؛ لاقتصارهم على عدم الجوازء واللَّهِ اعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


َاخثَارَ الْخرَقَي» وابن حَامِدِء والقّاضي وَجَمَاعَةَ: لاه و هام ق) ترق في شب لشاف وَالعُمُومَاتْ لا 
اول لتخريه. 

وَفِي مُنْمَهَى العَاية: لآنْهُ مَكْرُوة وَاخبَارَ أبُو الْحَطّابِء والشيْخ» وغيرهما: تجرئا. : 
وَعَنْه: :خو لها إلى ال وعللة لضي بان شراط الاي ب قذ طول ولا مك مقا ق ا 
فيد ولا تہ تَعتَبَرُء فَكَذَا الکان. 

َنْه: يجوز إلى َير افر بها وم رُجحان الحَاجَة وَكَرهَة (ه) إلا لِقَرابة اؤ رُجحان حَاجَة وَاختَار الآجرّي 

E 

وز ال وذ شاه قر نص عليه لال في متم لد راجب بدليل أحكام رخص القن ولشافئة وجه ان» 
يه اخيتال وقد عل صاب امور عدم الل في اللو بن قرا كل مان لا يحل بهم غاي إلا أهلة. 

ولذلك جب تَفَقَه فة الققير عَلَى مَن عَلّم َال وَبذل الَا لَْمْضْطَنٌ وَيَحْرْم تقل عنه إلى مُفنطر أو مُحَاج في 


مکان آخر. 
قَالَ: وَيُوَيّدُ ذلك ما رَوَاُ أحْمَدٌ 7/10 حن إن عر لوا انتا أطل غر ص اصح فيهم امْرُؤْ جَايع فقذ برقت 
نهم ذم الله ون کان اوي اؤ حلا بده ن م نحق لها قرفا في أفْرَبٍ البلاد [ين]» ِن كل مَنْ لم بر لاء 4لآنه 


كَمَنْ عِنْدَهُ الال بالنسبَةٍ ة إلى غَيْرو وَأطْلَقَ في الرُوْضَة وَتَقَلْهًا عَلَيْهِ (م ر) كَوَزْن وکيل . 

وَالسَفَارُ باكآل زي في مَضِمٍ بع ترام امال فيه نل الكت َع الآطْمَاعٍ به غالا وَظَامِرُ قل مُحَمّْدٍ بن 
الحكم: 3 فيان الي کان ها في الخول. 

وَعِنْدَ القاضي: ُو كمي ارا بان الوجوب للا يفضي إلى تانير الرْكَاق ولا جو قل الوكَاة لاسْتِيعَابٍ 
الآصئاف إن تَعَذْرَ بدُونِه وَوَجَب ذَكَرَهُ في مُنْتَهَى العَايَةِ ويوج احَتِمَال وللشافِيية فة وُجْهَان. 

ومن زمه زاء امال في ټل ناله في بد ار َوه في ټل اٿال نص عليه (و) ٿان کان مك زک كل َال حيست 
هي فَإِنْ كان نِصابًا مِنَ الساِمَة فَقِيل: رمه في كُل بلا بقذر ما فيه مِن الال علا ينمل الركاة إلى َير بل 

وَقِيل: يَجُورُ الإخراج في بَمْضِهَاء لا يفضي إلى تشقيص كَاقٍ الحيوان. 

وهي مُْتَهَى العَايَة: هُوَ ظَاهِرٌ کلام أحمَد 2 A‏ 

ميقت زاء الفط في ابا في أخير الفصنل الثاني َأنّهَاتَجبْ في بل الُذن. 

وَيَجُورُ تقْلُ الكَمَارَة والنذر والوّصِية في الآصّحٌ (و) وَإذَا حَصّل عند الإمَامٍ م مَاشيَة مه سحب لَهُ (ه أن يم الإبل» 
وار في أفحاذعاء الم في ذاه للأخبار ذ في الوّسم وَلِخِفّةِ الشغر في ذلك فَيَظْهَر و تین فان قا زا 
کتب: «لله» أؤ «زكاة» وَإن كانت جزيّة كتب: «صّغَار أو «جزية»؛ لآنه أل ما يمير بوه وَذَكرَ أبُو عاي أن الوسْم م بجناء 
أو بقير أفضل. 

لا بُجزئ إخرَاج قيمة الزْكَاةٍ طابحا (و م ش) أو مُكْرَهًا (م) لِقَوْلِهِ عليه السلام لِمُعَافِ: «عُذ التب من الب والشاة 


(1) (مسالة - 8): قوله: (ومن لزمته زكاة الال في بلدٍ وماله في بلا آخر فرقها في بلد المالء نص عليه؛ فإن كان متفرقًا زكى كل 
مال حيث هوء فإن كان نصابًا من السائمة فقيل: يلزمه في كل بل بقدر ما فيه من المال؛ لثلاً ينقل الركاة إلى غير بلده وقيبل: يجوز 
الإحراج في بعضهاء لثلاً يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان. 

وفي منتهى الغاية: هو ظاهر كلام أحمد). انتهى. 

وأطلقهما المجد في شرحه. والشيخ في الكاني. 

القول الأوّل: ظاهر كلام كثير من الأصحابء وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والقول الثّاني: ل ل ا 


مِن الغتم» والبَعِيرَ مِنَ الإيل» والبقر مِنَ البَقّر». 

روا ُو اود (1045)» وابن مَاجَة 21814 وَفِيه اقطاع. 

وَالجبرَانَاتَ المَدرَةٌ في حبر الصديق رضي الله عنه الذي رََاه البُخَارِيُ (1844) وَغَيْرهُ تذل علَى أن القيمَة لا تشر 
وإلاً كانت عَبنّاء وكَسَمينڊ عن مهڙولتين» وكَالفَعَة وکيمنف صاع جيار عن صاع َدِيءٍ أو صف صاع تفر عَنْء صاع 
تتجير مله في القيمَة» (و) مح تويز احالف وتا هن الإطَْامٍ في الكَمَارَة بطريق القِيمة وكَمُدُولِ عن السُجُو الواجب 
إلى وضع الخد أو عَنِ الركوع الي وَإِن کان ابل في احضوم أ عن الأَضْحَِةٍ إلى أضعاف قِيمتِهًا. 

وعنه: : تجزئ القِيمَةُ (و ه). 

وَعَنْه: : في غَيْرِ زكاة الفطر. 1 

وَعَنْهُ: تُجزئ اعبار الفْرْضٍ وَنَحْوِو نَعَلَهَا وَصَّحُحَهَا جْمَاعَةٌ. 

وقيل: وَلِمصِحَةٍ 

a‏ : لِلْحَاجَة إلى البَيع. 

قال اب البناء في شرح المجَرّو: إذًا كانت الرّكَاةٌ جُرْءًا لا ْمك قِسْمِيُهُ جَاز صَرْفْ ثَمَْهِ إلى القراء. 

قَالَ: وَكذًا کل ما بنا اج إلى بَيْعهِء مِثْلُ أن يكون بَعِيرًا (و) لا يَقِرٌ عَلَى المثني. 

وَل يُجِْء نفد ع آخر (و م) آم لا؟ فيه الروَايئانء وَقَدم بَْضْهُم أله لا ُجزئ مُطلقّاء وحن ان حامڊ: هحرج ما 
فيه حظ لِفقرَاء (م .)٩‏ 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: : (وهل يجزئ نقد عن آخر آم لا؟ فيه الرُوايتان. 

وقلّم بعضهم: نه لا يجزئ مطلقاء وعن ابن حامد يخرج ما فيه حظٌ للفقراء». انتهى. 

الظاهر: : أنه اراد بالرّوايتين الأتين ذكرهما قبل ذلك في جواز إخراج القيمة» فإن كان أراد ذلك فقد قدم أله لا يجزئ إخراجهاء فلا 
يجزئ [خراج نق عن آخر» على الصّحيح؛ بناءً على هذاء ويحتمل أله أراد روايتي تكميل أحدهما من الآخر الأسين ذكرهما في باب 
زكاة الذهب» والفضة وهو الصواب. 

إذا علمت ذلك؛ فالمصئف قد أطلق الخلاف هناك في التُكميل؛ وذكرنا المتحيح من الروايتين» وقد أطلق الخلاف في هذه المسالةق 
يعني: : إجزاء إخراج نقد عن آخر صاحب الهداية» والفصولء والمذحب» ومسبوك الذّهب» وال مستوعب» والمقنم» والثلخيص» والتشرح. 
والنظم والحاوي الصغير» وغيرهم. 

إحداهما: يجوز ويجزئ» وهو الصحيح. 

قال في الفائق: ويجوز في أصح الرّوايتين. 

قال الثيخ في المغني: : وهي أصح» ونصرها الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائلء والشارح وصكحها في التصحيح» والحاوي 
الكبير وجزم بها في الإفادات» وقدّمها ابن تيم وغيره. 

قلت: وهو الصُواب. 
والرّواية الثّاثية: لا يجزئهه جزم به الأدمي/ في منتخبه» وقدمه في الخلاصة: والح والرعايتين. 
قال ابن منجا في شرحه: وهي أصحء واختارها أبو بكرء كما اختار عدم الضم ووافقه أبو الطاب وضصاحب الخلاصة هناء 


وخالناء في المت فا راو 1 
وصحّح الشيخ» والشارح جواز الإخراجء ولم يصمّحا شيئًا في الغلم. 
وصكّح في الفائق عدم الضم. 


وصح جوارًا [إخراج أحدهما عن الآخرء كما تقذم عنه. 
قال ابن تميم: وعنه: لا يجوز. واختلف أصحابنا في ذلك» فمنهم من بناه على الُم ومنهم من أطلق. انتهى. 
قلت: بناهما على الُم في المستوعب» والكاني. 
قال في الحاويين: وهل يجزئ مطلقًا إخراج أحد التقدين عن الآخر إذا قلنا: بالضك؟ على وجهين. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 
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َإنذ اجڙا قفي فلوس عَنَه وَجْهَانِ (م ."100١‏ 

وعنة: : رئ عما يضم لَه ۱ : 

وَعَنُْ: رئ القيمَة وَهِيّ الم لِمُشئرِي تَمَرَتِِ الي لا صي تَمْرَا وَزييبًا مِنَ الساعي قَبْلَ جدادِهِ (و م ش). 

وَالآشهرٌ: لا صبح شيرَاؤة» قلا تُجْزِى القِيمة. 
: وإ باغ التمتاب قبل إخراج زكاته وصح في المنمشوص (و) فعَنه: له أن يرج من ت وان خرچ من جنس 
النُصَّابِي وَنْقَلَ صَالِحَء وابن مَنصور: : إذا باع رَه أو زرعۀ وق بلع فَفِي د ا ونل اپو طالب: يَتَصَدق 
بخشر الشمن. ٠‏ 

ال القاغيي : اط القَرْل هنا ان الركاة ذ في لقُن وَخيرَ في رواية أبي دَاوْد. 

وَعَلْهُ: ة: لا يَجُودُ أن يُخْرِج مِنَ النُمَنِ. 

قال القاضيي: : الروَايتان هنا با على روايتي إخراج القِيمَة. 

وَقَالَ: هلا الى قَبْلَهُ أو إسلحاق وَعَبَُفُ َقَالهُ بَعْدَهُ آخرون. 

وَقَالَ أبُو حقص البَرمَكِي: إذَا 3 فَالرْكَاةُ في المَن» إن لم يبع فَالرُكَاةٌ فيه. 

َال القاضيي أَيْضًا: يُمْكِنْ أن يا ذلك [وثا] كاله إذا لها ةرجم فيه مع بقاوب ولل إلى يته نة تلد 
لم تلا امرأة الفح اليه من جنس ماله وَذَكَرَ ابن أبي موستى الردايتين في إخراج فمن الركاة نة لبي إذا َعَذْرَ 
مرا اج اء وَعَنْ أبي بكر: لذا لم يَقَدٍ رز عْلَى تَمْرٍ وژبيب وَوَجَدَ رُطْبًا وَعِنبَاء أخرَجَة وژاد بِقَذْر ما بَينَهُمَا (م 41 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن أجزا ففي الفلوس عنه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما امجد في شرحه» وابن تميم وصاحب الفائق > والحاويين؛ والرّعايتين. 

وقال: قلت: : إن جعلت ثمنا جازء وال فلاء وقد قدم هنا انها أثمانٌ. 

وقال ني الحاويين بعد أن حكى المخلاف في إجزاء [خراج أحد النقدين عن الآخر: إمّا مطلقًا أو إذا قلنا: بالضم وعليهما يجري 
إجزاء الفلوس. 1 

وقال في الرّعايتين: وعنه: يجوز إخحراج أحدهما عن الآخر بالحساب مع الُم وقيل: وعدمه مطلقاء وني إجزاء الفلوس عنها مع 
الإخراج المذكور وجهان. انتهى. 

قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الإجزاء. والصواب الإجزاء إذا كانت نافقةء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)1١‏ قوله: : (وإن بلغ التصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص فعنه: له أن يخرج من ثمنه؛ وأن يخرج من 
جنس التصاب. 

ونقل صالح؛ وابن منصور إن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه. 

ونقل أبو طالبو: يتصادق بعشر الثمن وعنه لا يجوز أن يخرج من التّمن. 

قال القاضي: : الرّوايتان هنا بنا على روايتي إخراج القيمة» وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاقء وقاله بعده آخرون. 

قال أبو حفص البرمكي: إذا باع فالكاة في الثُْمن» وإن لم يبع فالزكاة فيه. 

وقال القاضي أيضًا: : يمكن أن يقال ذلك وذكر ابن آبي موسى الرّوايتين في إخراج ثمن الرّكاة بعد البيع إذا تعذر . .. المشلء و 
أبي بكر: إن لم يقدر على تمر وزبيبه ووجد رطبًا وعنبًا أخرجه وزاد بقدر ما بینهما). انتهى. 

وأطلق الإجزاء وعدمه أبن تمي وابن حمدان في الكبرى: 

أحدهما: : لا يجرئ الإخراج من ثمنه. 

قلت: وهو الصواب» وهو ظاهر كلام أكثر الأأصحاب» وبناء القاضي وأبي إسحاق ومن بعدهما يدل على ذلك. 

وقد قال الجد في شرحه: وإذا تصرّف في الثُمرة ة أو الع وقد بدا الصّلاح واشتة لحب بيع أو هبةٍ أو غيرهما صح تصرفه قبل الخمرص 
وبعده» وتبقى الزّكاة على البائع» والواهب تمرَاء وعنه: يجزئه عشر النّمِنْ والأوّل أصح لعموم الخبر بإيجاب التّمره والذبيب. انتهى. 

فصحح ما قلناء واللّه أعلم. 

والرٌواية الثانية: يجوز ويجزئ عشر ثمنه. 


ا اس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَسَبَقَ ا 


CZ 


اق اناس لل و و لد لو ۷ ا ل 
والخْلَفَاء رضي الله عنهم كَانُوا يَفعَلُونَه ومن الئاس مَنْ لا بُزکي ولا يُعْلَمُ ما عليه قَفِي [ِهْمَال بك ترك لِلرْكَاق ولم 
يدر جَمَاعة هَذِهِ املق فوح مِنْهُ: لا جب وَلَعَلّهُ أظْهَُ وَيَجْعَلُ حول الماشييّة الحرم لآنْهُ اول السنة وتوف أخْمَد 
في َلك وَمِيلُهُ إلى شهر رمان وَيُسْتَحَب أن خد الاشِيَة عَلَى أمْلِهًا عَلَى الماء أوْ في أفنتهم» لِلْخَبَرء ون أخبرَهُ 
صاب الال مده قبل مِنة وَلا يُحَلقهُ كما سبق 

َإِنْ وَجَدَ مالا لَمْ يَحْلْ حو له قن جل ريه زكاته وإلاً وكل ثقة يقبضها نم يرما في مَصرفهَاء وَل جل ذلك إلى 
رب الّال إن كان ثِقَة ون لَمْ يَجذ بْقَةَ فََالَ القاضي: يُؤْخْرُهَا إلى العام الثاني. 

وَقَالَ الآيدي: رَبك اال أنا يُخْرجهَا. 

وَقَالَ في الكافِي: إذ لَمْ يُعَجَلَْا فما أذ يَُكُلَ مَن يَِْضْهَا نة عند حَولِهَا وَإِمًا أن يُوَخْرَهَا إلى الول لاني (م 
AY‏ 

َإذَا قبَض الساعِي الرّْكاةَ فَرْقَهَا في مَكَانِهِ وَمَا قَاربَك قن فضل شي حَمَلَكُ وإل فُلاء كَمَا سَبق. 

ولعي بيع مال الْكَاة من مَاشيةٍ شية وَغيْرِهَا لِحَاجَةٍ اؤ مَصْلَحَةٍ وَصَرْفُهُ في الآحَظ لِلَْْرَاء أو حَاجَتهِمْ حى في 
إجَارَةٍ سكن ٠‏ وإ باع غير حَاجَةٍ و رَمَصلَحَةٍ فَذْكْرَ القاضي: لا يَصِح؛ أنه لذن لَه يضمن قِيمَة ما تعَذْرَ ده 

وقيل: صح قَدمَهُ بَْضَهُمْ (م ٠)۱۳‏ " لِمَا رى اپو بيا في الآموَال» عن قيس بْنِ أبي حازم مان النبي يي رأى 
في ابل الصّدقة نَافَةَ كَوْمَاءَ سأ نها الْصَدّقَ» فَقَالَ: إني ارْتَجَمْتهَا بابل فسكّت». 

وَمُعْنَى الرّجْعَةء أن يبيعَهًا وَيَشتَري بِنْمَنِهَا غَيرَهَا. 

واف فصر الشيخ على اليم إا حاف لَه قَالَ: آنه مَوْضِعْ ضَرُورَةٍ ثم ذَكَرَ ا جلاف فِي غَيْرِ ذلك وَمَالَ إلى الصّحّقٍ 
وكذًا جَرَمْ ابن ميم أنه لا بيع لعي حَاجَةٍ جت كَحَوْف نَل وَمُؤَْةِ قل فن فَمَلَ قَفِي الصّحّةٍ وَجْهَانء وَإِن خر السّاعِي 


(1) (مسألة - :)١7‏ قوله فيما إذا ل يجد الساعي ثقة يوكّله في قبض ما تأخر وجوبه: (فقال القاضي: يؤخرها إلى العام الثاني. 
وقال الآمدي: لرب الال أن بخرجها. 

وقال في الكاني: ھا اة يكل اتن یا ر را ا ان ی . انتهى. 

وأطلقهما ابن تميم. 

قول القاضي هو الصحيح» حيث وجدت تهمةء وهو ظاهر كلامه في الكافي» وقطع به في الرّعاية الكبرى. 

وقول الآمدي: لم أر من اختاره» وهو قوي إن اطلع على إخراج رب المال. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله: (وإن باع -يعني: الساعي- لغير حاجةٍ ومصلحةه فذكر القاضي: لا يصح؛ وقيل: يصح قلامه 


بعضهم). انتهى. 
وأطلقهما ابن يم وصاحب الحاويين» وظاهر الشرح إطلاق الخلاف. 
أحدهما: لا يصح البيع. 


قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» حيث قيّدوا الجواز بما إذا رآه مصلحة. 

قال في المغني: له ببعها لمصلحةٍ وكلفةٍ في نقلها أو مرضها أو غيرها. 

والقول الثاني: : يصح»› مٌ» قدّمه في الرّعايتين» فقال في آخر الباب: وإن باع شيئًا لغير حاجةٍ ومصلحةٍ صح. وقيل: لاء فيضمن قيمة 
ما تعر رده انتهى. 

ومال في الكاني إلى الصّحّة. وهو احتمال للشيخ في المغني» ومال إليه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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ِسْمَة کاو ند بلا عُذرء كاجمًاع الفقراء أو الكرات لم يج ويَمَنْ إتفريطه. 

وَكَدَا إن طالب آهل العَيِمةِ بِقِسْميهَا فار بلا عُذْرِ وإنما لَمْيَضْمَنْ الوكيلٌ مَالَ مُوكله الذي تف بدو قبل طلبه؛ 
لآن لِلْموَكلٍ طلبَك قتَرَكَهُ رضا ببقَائِهِ يد وَلَيِسَ لِلْْقرَاء طّلْبْ الساعِي بمَا بدو ليون ترك الطْلّبٍ دلبل الرّضًا بي ذَكَرَ 
لِك بو الالء وکر ابن ميم وَغَيرَة: إن لقت بيد امام أو سناع بتفريط ضّمِتها. 

وَتَأخيرهَا حفر اسيق ورف قَدْرَ حَاجَيهِ ليس بتفريط. 

َإِنْ خخ الوكيل تَْرِقَة مَال» ياي في آخير الوديعة أنه يمه في الآصتح» خلافا لِلشافية؛ لائ لا يره بخلاف 
الإمَامء كَذَا قَالُوا. 

تن ارج كا یت قل ان تفرشت لی رنه َه (م) تا قل القزله عدم ها بوه يليل جوا اله فيه 

إلى غَيْرِهَا َم يلكا المسشَحِئ» ؛ كَمَال مَعْرُول لِوَقَاء رب الديْنِء بخلاف الآماَة. 

َو کان تغييڻ مرج له م احرج واُْرُولَ إن کان من مال الَكَاةٍ مقط در رَكَاتِهِ إن فنا بالسُقُوط بِالتُلَفَ 
وَفي سقوطها عن الباقي إن نص عَنْ صاب الجلاف. 

وَيُشَْرَط للك الققير وإجزادها قب ولا يَصح تَصرْفه قبل ص عَلَيه. 

وَخرَج صَاحِبُ الْحَرر في المعينةٍ المقْبُولَةِ: كَالْقبُوضَةٍ كالِبَةِ وَصدَفَةٍ التطوعء والرّهن» قَالَ: والآوّلُ أصح: لإأثر بها 
بِلفْظِ ر الإيتاءء والآدَاء والح و الإغطاء. 

وَعَنْ مد بْن إبْرَاهِيمٌ -وَهُوَ ر مَجْهُولَ-؛ عن مُحَمَلدِ بْنِ زيا العَبدي -وَلَيْسِ باقر عن شور إن ستوب -وَهُوَ 
ملف فيو-» عَنْ أبي سَعِيله قَالَ: «نْهَى رَسُول الله يل عَنْ شيراء الصدَقًات حى تُقْبْض». 

رَوَاهُ أَحْمّدُ »)٤۲/۳(‏ وابن مَاجَهْ (7195). 

ولو قال لقي رب الال اشر لي بها توا ولم يَقبضة مِنة لم بجر 

وَل اد شرا كان له وَل تلف كُمِنْ عسَمَانِه. 

وَيتوجة تخريج من إِذِهِ لِعّريه في الصدقة بيه عَنْهُ أو صرف أو المْضَاربَةٍ 

يَجُورُ تغجيل الرْكَاةٍ قبل الول إذا د م الصا جرم به الآصنحاب (م) لِقِصة العباس» ولان حى مال أجل للرفق» 
فجاز نبي لل أجل كلدي أجل ود لط تقل انماعة :لا اس پو 

راد الآثَْم: هُوَ مل الكفًا رة قَبْلَ الينثي وَالظْهَارُ أصلة. 

فَظَاهِره أنهُمًا عَلَى حَدْ واج فيهمًا الثلاف في اواز والفَضِيلة. , 

وَظَاهِرُ كلام الآصْحَاب أن ترك التْجيلٍ 1 ويَتَوجّهُ احْتَمَالَ: عبر الْصلْحَةٌ» وَنَصْ ف في الذي أن تَأخِيرَ الكَفَارَةٍ 
بَعْدَ الينث ليس بأفضل قَالَ: جيل الزكاة و ة وَكَفَارَةٍ 0 
اجنم بَيْنَ الصّلاتين» مح أل حَكَى روَايئين: هَل المع افشتل؟ رفي كلام القاضي وَغيروه نه تاج الْحَير الت 
سيان ذم غلى أحيهن. 

وي كلام التتيخ وَغَيْرِوِ: : شَرْطَان وَفِي كلام بَعْضِهِم: : سَبَبْ وَتشَرْطء وَجََورَهُ أصْحَابٌ (م) موی أشلهّب بالزّمَن 
اليَسير» وَنَقَلَهُ ابن القاميم عَنْ (م)» وکا ابن عَبْدٍ الحكم وَقَالَ: كالشهر ولخو 

وَمَلْ ولي رب الال أن يُعَجّلَ زكانه؟ فيه وَجهان (م ٤‏ ۱) ولاب بصع التَعْجِيل قَبْلَ تَمَامٍ اللاب (و) بلا جلاف 


)١(‏ (مسالة - :)١5‏ قوله: (وهل لول رب الال أن يعجّل زكاته؟ فيه وجهان): انتهى. 
وأطلقهما في الرّعايتين» ومختصر ابن تيم والحاوي الكبير» والفائق. 
أحدهما: يجوزء قدّمه في تجريد العناية» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هنا. 1 - 


(ع): ما أجمع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َمْلَمُه قَالَهَ في المغني وَمُنْتْهَى العَايَة وَزَادَ: يرجح إن أهلم المقِيرَ بالتنجيل» ا ع 
عَجْل رْكَانَهُ أو رْكَاة صاب وَيَجُوز لَِامَينِ لِقِصّةٍ العبّاسء وَلآنْهُ عَجلَهَا َد سَبَبِهَا وَعَنْهُ: لا؛ لآ حَوْلَهَا لم يَنْمَقِد 
كتَمْحِيِها قبل تَمَام نِصّابها. 

وَالنْصَابُ سيب لِرَكَاةٍ وَاحِدَةٍ لا روات لإ حاف برب الال على الأولى: لا يجوز لَه لَلائة أعوام فَأَكثر. 

قال ار بن عقيل: لا تَخْتَلِففْ الرُوَايّةٌ فيه افْيِصَارًا عَلَى مَا وَرَة. 

وَعَنهُ بَجُوز (و ه ق) لحا سبق وكتقديم الفا َْلَ مد مدو انث باطو ضام وك : جل لِعَامَيْنِ فَعَجلَ عن أَرْبَعِينَ 
شا انين من غَيْرِهَا جَا وَمِنهَا: لا يَجُورُ عَنْهُمَا ؛ ويَنْقَطِمْ الَو وَكَذَا َو كان لعجيل باق وَاحِدَةٍ عن الحَوْل الثاني 
وَحْدَة؛ ؛ لآن ما عجلَهُ منْهُ ! ول الثاني زَالَ مِلْكَهُ عَنْهُ قمص به. 

ولو قُلنَا: يرتَجع ما مَا عَجُلَهُ؛ِ لآنْهُ تجديد يلكي فَإِنْ ملك شيا امتائف الول من الكَمّال. 

وقِيل: إن عَجُلَ شَاتَينِ من الآربَعِينَ اجر زا عن المَوْل الآوّل إن قُلْنا يَرْجِمْ وإ عَجْلَ وَاحدَة مِنها وَأخْرى من غَيْرِهَا 
جَان جرم ب به في مى العَايق لآن نَقَص النْصّاب بتَمْجِيل قذر ما يجب عند الحؤل لا يَمْتَم. 

وَقَاَ الشيخ: تُجزئ واحدة عن الول الآوْل فَمَطء وإن مَلّكَ صاب فَعَجْلَ زكاة صابن مِن جنسيه أو أكْثرَ مِنْ صاب 
اجڙأ عن النْصّاب دون الرَيادَق نَصّ عَلَيْهِ (و ش)؛ نه عَجُلَ زاء مال لَمْيَمْلِكْة لم يُوجَاذ السسّبَبُ كَمَا فِي النصاب 
الول او ِن غَيْرٍ جنسسه. 

وَعَنْهُ: : بُجزئ عن الريادة أيضناء وجوه سب الركاة في انلف ويوج مِنها احْيِمَالُ تريح يغه إلى الآصنل في 
حول الوْجُوب» فَكَذَا في التَمْجِيلٍ (و ه) وَصَاحَِه بيه 

وَلِهَذَا امار في الانْتصّار: رئ عن المنتاد من الاب ققط. 

رَقِيلَ به إن لم يلع اساد نابا له تة في الوجُوبب والخول» كَمَوْجُودٍء وإِذَا لَه اسَقلَ بالوٌجُوب في اة 
ل یرد اام ولحل عن عنس خدرا وحن تاجيا سه تخا امت يلها لاهن لجرك لزن 
مَخَاضِء وَهَل لَه أن يرجم الممَجُلَة؟ عَلَى وجه الو جح المحم ااي 7 
ن اين ده له ل مأ اي ولا جل با خن لاه بترا راا ةر رة قن بنع لعن 
ثلاثين» وَلْيْس لَهُ ارْتِجَاعُهَاء وخر لَِْشرِ ربع مين 

وَعَلَى قول ابن حَامِدٍ يُخيرُ بين ذلك وبين :تجا المسيئة ة وَيُخْرِجْهَا أو غَيْرَهَا عَنِ الجميع» وَلَوْ عَجْلَ عَن أَرْبَِينَ شّاة 
شا ت كم أبَدلَهَا بمِثلِهاء أو جت أربَعِينَ مسَخْلَة م مات الأمات جرا المعَجُلُ عَنْ البَدَلء والشخال؛ لآنهَا تُجْزِئُ مَعَ 
بَقَاء الات عَن الك َع اهنا أولى. 


- قال ابن تميم: : وهو ظاهر كلامه. 

والوجه الثاني: لا يجرزء وهو الراب صح ابن نصر ال ني حواشيهء وهو ظاهر كلام جماعةٍ في باب احج حيث الوا 
يجب عليه أن يعمل ما فيه الأح له في ماله. 

قلت: ويحتمل قول ثالثء وهو ما إذا حصل فاقة أو 5 قحط وحاجة شديدة فاه يجوز والاً فلاء وهو آقوى من الوجه الأول واللّه 

أعلم. 1 
)١(‏ (مسالة - :)٠١‏ قوله: (ولو عجّل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها فالأشهر لا تجزئه ويلزمه بنثت 
خاض» وهل له أن يرتجع المعجّلة؟ على وجهين). انتهى. 1 

وأطلقهما الجد في شرحه؛ وابن تميمء وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: له آن يرتجعها. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثّاتي: ليس له ذلك. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي ١‏ (ر): روامان 


ر 2 


وَذْكرَ أبُو القرَج وَحْها: لا تُجزئ؛ لآنْ التخجيل کان لاء فعَلَى الأول لَوْ عَجْلَ د شَاةَ ع عَن مِمَةٍ شاق أو تَبِيمًا عَنْ 
ثَلائِينَ بَقَرَةَ نُمّ بجت الأمات مِْلْهَا وَمَانَتْ نت اجا المعَجُلُ عن التَْاجٍ؛ آنه َب في المخول. 

وَقيل: لاء لآنهُ لا بُجزئ مَع بَا بَقَاء الأماتب فَعَلَى الآؤل أو نَت منف الاو مله د تم ماقت أمات الآؤلاد أجْرَأ 
لجل عَنْهُمًا. 0 0 

وَعَلَى الثاني: : جب شاق جَرْمٌ بو الشيّخ؛ لآنهُنِصَاب لم يُكِهء وَجَرْمَ في مْتَهَى العَابة بنِصْف شاه نه قلط 
الخال من راجب الْجْمُوع» ولم يْصِحْ التفجيل َنْهًا. 

وَقَالَ آبُو القَرج: : لا جب شي فال ابن تعسم: و هُوَ أشبة هبي وَلَوْ تتجت نِصف ابقر مِثْلَهَا تم م ماقت الات 
أجْرَا الجر ٠‏ جرم بو التتيخ؛ لآ الزكاة وجيت في الشجول قينا لمت 

وَجَرَم في مُنتهى العَايَة: : على الان صف تبي بقذرِ قِبمَياء » قِسْطُهًا مِنَ الواجبء وَلَوْ عَجْل عَنْ أحَدٍ نِصابَئِهِ وَتَلِفّ 
لم َصرفة إلى الآحر (و) كما لو عَجْلَ شاة عن حمس من الإبل قلقت وله ارون شا َم تُجْزثة عنها. 

وفي خرب القاضيي: : من لَه ذهب وَفِضةٌ وَعْرُوضُ فَعَجُلَ عَنْ جنس مِنْها ؟ نم تلف صَرَقَهُ إلى الآخر» وَمَنْ لَه ألْفْ 
وزم وَقُلْا: يجوز ز التنجيل لِعَامَينِء عن الزيادةٍ قبل حخصولهاء فَعَجُلَ حضيين وقَال: إذ ريحت الف قل الول هي 
عَنْهُماء ٠»‏ وإلأ كات لِلْحول الثَاِيء جَاز» راجو عن مال غَائِبٍِ إن كان سَالِماء إلا فََن ا اضرر؛ لأنْهُ لا به برط تين 
المخرّج عن ا 


إن آخڌ السناعِي قوق حَقَه اعد باراد من سنَة ايء نص عَلَيْه. 
ھک بحيب مَا هاه للمَامِلٍ من الركاة أيضتًا. 
عَنْهُ: لا يَعْتَدُ بڌلك٬‏ قَدم هَڏا الإطلاق غَيْرُ واد وَجَمَح الشيْخ بيْنَ الاين قَقَالَ: إن كان نَوَى الاك التخجيل 

رانلا وَحَمَلَهَا على ذَلِكَ» وَحَمَلَ ضَاحِبُ المحرّر رواية الجراز عَلَى أن السساعِي أحمدَ الريادة بي الركاة إذا وى 
العنجيل إن علم أنهَا ست عله اها لم عند بها على الآصح؛ أنه احذها صما قَالَ: وَلَنَا رواية: : إن مَنْ ظْلِم في 
خراجه يَحْتسِبُُ مِنَ العُشر أو مِنْ 00 فَهَذَا أولى. 

وََقَلَ عة رب في اض صلم اة السلطان نها نتف امل ليس لَه ذلك قِيلَ َهُ: فَيُرَكي الاك عَمّا بي في 
يّدِهِ؟ قَالَ: يُجْزِئعٌ ما أخذة لاعن رکه قن إِذَا نْوَى به الماِلك. 

وال ان عقيل ويه" | ذ راد في الخررص هَل بحيب بالزيَادةٍ من الكاة؟ فيه راان قال: a‏ 


له يتيب بِِيّةِ امالك و ته الال وال شرق 
وَقَالَ شحنا ما عد با ملم الزّكَاة ولو قَوْقَ الوّاجب بلا تَأويل امد بى وال فلا. 


وَعَنْهُ: لاء وكذا ذَكْرَهُ ابن تمم في آخر فصل شيرَاء المي لآرض عشريةء وَقَدْمَ: لا يعد هص 


َإِذَا و َم ا حول وَنِصَابهُ نَاقِص قَذرَ ما عَجَُهُ اجا وکان ن حُكْم مَا عَجْلَة كَالَوْجُودٍ ِي مأ له يم به الاب لئ 
كَمَوْجُودٍ في مأ ملكو رفت الول في جزل عن مال كما عله إلى السناعي رحا الول وهو َه ع وال يله 
لأنْهُ لا يَمْلِكُ ارجا رتجَاعة؛ وللساعي صر بلا ضَمَان» بخلاف ژوال ملكو بم و وغیرو. 


وَقَالَ أبُو حكيم: لا يز ويون تقلا ویون كال (و هى فَعَلَى الآول لو ملك مه وعِشرِينَ شا كم ننجتا قبل 
الحؤل وَاحدَة لَزِمَهُ شّاة ة نانك وَعَلَى الثاني لاء ولو عَجْلَ ن ثلاث هة وهم َة راهم ثم حال الْحَوْل لَزِمَهُ ركاه 


اس ا سي سس سس سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


O1۸‏ الفروع - كتاب الزكاة 


ماق وِرْهَمَان وَنصف وَتَقَلَهُ مُهَنْاء وَعَلَى الثاني يَلْرَمُهُ زْكَاةٌ انين وسین وِرْهَمًا وَنْصْف ور“ . 

ولو عَجُلَ عن الف حَسْسَةٌ وَعشثرين مِنْها ثم رَبحَت حَْسة ورين زمه زكَائهَ وَعَلَى الثاني: لا. 

ولو تير بِاحَجلٍ قَدْرْ الفَرْض فد كذيك. 

وَعَلَى الُاڼي: لا وَإن نَج امال ما بير الفرضص”" كَتَبِيعٍ عن لاثين بَقرَه فَننَجَتْ عَشترَاء فَقِيل: لا يُجْزِئُهُ الْعَجْل عن 
شيم تبن أن الواجب يره وهل لَه ارتجَاعة؟ فيه وَجْهَان. 

وقیل: ر جره عا عله عن ويرم لاح ريع شينف للا تيع ااك من التخجيل غالبا (م PAY 1١‏ 

دعل قن ا والثمَر بَعْدَ ظَهُوره أجزأة ذَكرَهُ في المدايَة وَعَيْرهَا؛ لآنْ ذلك كالتصًابي والإذرَاكُ كالحؤل (و 
ه). 

وَقيل: يَجُورُ بَعْدَ مك الشجر ووذ نع البّذر فِي الآرْذ ض؛ لأنْهُ لم يق لِلْوْجُوبٍ إلا مضي الوت عَادَة كَالتْصّابٍ 
اجو ولد نكن اي وابن مَنصُور: لماك أن بحيب في المُشْرٍ مما زا عَلَِْ الساعي لِسَنةٍ أخرى. 

وَقِيل: لا جُوڙ حَتى يلد ا لحب وَيَبْدْرَ صلا الُم لآنة السب امار في الانتِصار وَمُنتَهَى العَاية (و ش)» وَجَرَمْ 
ابن تَمِيم أن سيب الوْجُوب بظهور ذَلِكَ. 

وَإِن عَجُلَ الزّكَاة قَمَاتَ فَابِضْهًا أو اند أو اسسْتغتى مِن غَيْرِهَا قبل الحؤل أجزات» في الآصّح (ش) كما لو استغنی 
ِنْهًا أوْ عُدِمَتَ عند ا خؤل؛ أنه يعبر فت القَئْض (0). 


(۱) تنبيه: قوله: (وإذا ع الحول ونصابه ناقصّ قدر ما عجّله أجزأه» وكان حكم ما عجّله كالموجود في ملكه يتم به الّصاب. 
وقال أبو حكيم: : لا يجزئ ويكون نفلاء ويكون كتالفرء فعلى الأول لو عجُل عن ثلاثماتة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه 
زكاة ماه درهمان ونصف» ونقله مهنا وعلى الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين درهمًا ونصف درهم). . انتهى. 

تابع الصف انجد في هذا البناء على القول الثاني وهو خطأء وإنما يلزمه زكاة خمسة وتسعين درهمًا لا زكاة اثنبن وتسعين درهمًا 
ونصفي كما قالاء لأ التُعجيل نما هو خمسة لا غيرء فالباقي من غير تعجيل خسة وتسعون» فيلزمه زكاتهاء وهو واضح جدًاء 
فالظاهر أله سبقة قلم» فلذلك حصل الخلل؛ واللّه أعلم. 

)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن.نتج المال ما يغيّر الفرض). 

قال شيخنا: لو قال المصئف: ما يغيّر صفة الفرض كما قال المجد في شرحهء بزيادة لفظة: (صفة) لكان أولى. 

(۳) (مسالة - ۱١‏ - ۱۷): قوله: : (وإن نتج المال ما يخيّر الفرض» كتبيع عن ثلاثين بقرة» فنتجت عشرًاء فقيل: : لا يجزئه المعجل 
عن شيء» لتبين ان الواجب غيره؛ وهل له استرجاعه؟ فيه وجهان» وقيل: يجزته عمًا عله عتهء ويلزمه للتتاج ربع مسنق؟ لدلاً خنع 
امالك من التُعجيل غالبًا). انتهى. 

اشتمل كلامه على مسألتين: : 

(المسألة الأولى - :)١١‏ : إذا نتج المال ما يخيّر الفرض؛ كتعجيل تبيم عن ثلاثين من من البقر» فنتتجت عشراء فهل يجزته المعجّل عمًا 
عجله. ويلزمه للنتاج ربع مسنّةٍ؟ أو لا يجزئه عن شيء لتبيين أن الواجب غيره؟ 

أطلق الخلاف» واطلقه الجد في شرحهة وابن شي 

أحدهما: لا يجزئه عن شيء» لما علّله به المصنّف» قدمه ابن مدان في الرعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: يجزئه عمًا عجّلهء ويلزمه للنّتاج ربع مسي وهو أولى» لتحصل فائدة التُعجيل. 

(المسالة الثانية -/0119: إذا قلنا: لا يجزئه ما عجّله» فهل له استرجاع المعجّل آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه انجد في شرحه» وابن تمیم» وابن حمدان. 

أحدهما: له استر جاعه. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الغّاني: ليس له ذلك. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ولهذا لو عَجْلَهَا إلى غير شنتجقهاء ثم وَجَبَتْ وَقّذ اسْتحَفْهاء أ صَرَفهَا َد وُجُوبها بدو إلى ميق كان فت 
وُجُوبهَا غَيْرَ مُستَحِق أجزانة ولعلا ييح التخجيل» وَكمَا لَوْ عَجْل الكَقارَةٌ ب بق ما يُجْزىاً ار عد لز جورلا ئ 

َإِنْ مَاتَ الاك أو ارذ أ تلف النصَاب أو قص؛ فَقَد بان أن المخرج ير كا ١و(‏ لانقطاع الوْجُوب بذَلِك. 

وقیل 0 مات بَعْدَ أن عَجْلَ وَقَعَت الموْقِعَ وأجزات عن الوارشو. ٠ ١‏ 

فة وَجهان؛ لآن غايتة وُقُوعٌ التنجيل قبل الخؤل المزكى عَنْك فَهْوَكَتَمْجيلِهًا لِحَولَيْن» والفَرْق أن انيل وُجدَ 

من شي حول ہا لجن إن لك لَه ارَيَجَاعُهَا قله فِخْلّىُ ٠‏ لينقَطِع ملك الفقِير عَنْها نَم يُعِيدَ بُعيدها إِلَيْهِ مُعَجْلَة إن شا 
كَدَيْن عَلَى فَقِير لا يَحْتسِبْهُ مِنَ الرّكَاق فَلَوْ امْتؤقَاهُ مِنْهُ جَارَ صَرفُها إلَيِد. 

َإذَا بان لعجل غَيْرَ زْكَاةٍ فَوَجْهَانء وَذْكَرَ أبُو الحْسَيْن روايتين: 

إِحْدَاهُمًا: لا يلك الرْجُوعَ فيه مُطَلَقَا (و ه) امار أبُو بكر ويره 

قَالَ القاضي وَغيرُه: هُوَ اذهب لوقعو ْلا بدليل ملك افير لاء وكصلاءٍ ين حول ويها بان لم يذل قال 
في مُنْتَهَى العَايَةِ: هو ظَاهِرُ الَدْهَبِ قَالَ: كَمَا لو أدَاهَا يَظَنهًا عَلَيْهِ فَلَمْ تكن وَذَكَرَهُ القاضيي» وَدذَكَرَ بَمْضُهُمْ فِيهًا: ؛ يَرْجع 
في الآصح» كتقو ڪن كفارةٍ لم تَجب فلم جب 

وَالثانِيَة: يَمْلِكْ الرّجُوعٌ فيه (و ش) وَدذَكَرَهَا ف في الوَسيلة أيْضَاء وَفِي الخلاف أوما إِليِْ في روَاية مهنا فيم دقع إلى 
دل من كا َال م مغن سدع من عا ان خاب وابن هاب وأو الطب م 99014 

َاحْتَج في الانِْصارٍ برا مهنا الذكورَي كما و عَجُلَ الأرة م قف المأجُور والفرق وقُوعهَا تاا بلا 
الأجْرَقٍ وَكُمَا لَوْ كانت بيد الساعي عند التلفه قن لَه ارْتِجَاعَهَاء بالاتقاق» قَالَهُ صَاحِبُ الفُصول. 

وَكَذَا في مُنتهَى العَايَةِ قال: لذن بض لِلَمُقَرَاء ء إِنْمَا هو في الصدَقَةٍ الوا »َالَف رب الال ويكُوُ كيه في 
إخراجها؛ أنه يس له ولاية اخذحاء وَقَبِصمهلِلْمَُجْلَةٍ وة وف إن بان الوُجُوب يده لفقي والأ َيِه لماك وَذكَر ابن 
تمیم: : أن بد خض الآصْحَاب قط به. 

وَقَالَ عير وَاحِدٍ عَلَى هَذِو الروًاية: : إن كان الدَافِعْ ولي رَبْ المال رَجَع مُطْلَقَاء وَإِنْ كان رب المال وَدَفَسعٌ إِلَى السُاعي 
مُطْلًَا رَجَعَ فیا ما لم يدها إلى القَقيرء وإن َقَمَهَا إل فهر هما لو دما ليو َب المال. 

وَجَرْمّ غَيْرٌ وااو عن ان حَامِلِ: ل رَجَمَّ مُطْلَقاء إن أعَلَم رب الال لِلساعِي بالتَْجيل ودقع 
إلى الققير رَجَعَ عليه أعْلَمَُ الساعِي به أمْ لا 

وقيل: :لا جع ليما َم عم هه وإ أ إلى الفقير وأطلمة بألا زا مُعَجلة ربع عليه. 


)١(‏ (مسألة - :)١8‏ قوله: (وإذا بان المعجّل غير زكاة فوجهان. وذكر أبو الحسين روايتين: 

إحداهما: لا يملك الرُجوع فيه مطلقاء اختاره أبو بكر وغيره. 

قال القاضي وغيره: وهو المذهب» لوقوعه تفلا 

قال في منتهى الغاية: : هو ظاهر المذهبء والثانية جلك الرُجوع فيه ذكرها في الوسيلة أيضًا. 

وقي الخلاف: : أوما إليه في رواية مهنا اختاره ابن حامدرء وابن شهابي وأبو الخطّابء انتهى كلام المصنّف. 

وأطلقهما في الهداية» وا مذهب» والمستوعب. والمغني» والكاني» والشرح» والحاوي الكبير» وغيرهم.. ٤‏ 

أحدهما: لا يرجع» وهو الصحيح. 

قال في الرّعايتين: ل يرجع» في الأصح وجزم به في الخلاصةء والوجيز ومنتتخب الآدمي» 5 وغبيرهمء وقدّمه في المقسع» 
والحرّرء والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

قال الجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب. 

قال القاضي وغيره: هذا المذهب» واختاره أبو بكر وغيره قال في الهداية وغيره: اختاره أبو بكرء والقاضي. . 

والرٌواية الثانية: يملك الرّجوع؛ اختاره أبن حامنرء وابن شهاب وأبو الخطّاب» كما قال المصنّف” 


.س 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


ام الفروع - كناب الزكاة 


وقيل: يَرْجعٌ وإنا ن لم يُعْلِمْهُ : 

وَقِيلَ: ان عَلَيْه وإلأ لاء وَقِيلَ في اللي أَوْجُة الغَاليِث يَرْجمٌ إن أَعْلَمَهُ وَهَذَا مَنْ دقع إلى 
الساعي. 

وَقِيل: برجم إن أَعلَمَهُ وكات يِه وَمتى كان رب امال صادفا ل جوع بَاطِنَاه أعْلَمَهُ ب التنجيل أؤ لاء لا ظاهراء 

مع الإطلاق؛ لآنه جلاف الظاهر. 

وإن اخملا في ذِكْرِ التَمْجِيلٍ دق الآخيل عَمَلاً بالآصلء وَيَخْلِفَه جَرَمَ به في المفني وَمُْتَهَى الغَايَق وَأَطْلقَ بَعْضِهم 
وَجْهِين. 

وَل مات وَادْعَى عِلْم وارِه فَفِي يَمِيئِهِ عَلَى نَم تفي اليم هَذَا اليلاف. 

وَقِيل: يْصَّد ذق الل جيم به ابو التالي» 09 لحلل لك فَهُوَ كَقَوَلِهِ دَقَنْته قَرْضًا وَقَالَ الآخر هبة. 

وَمَتَى رَجَع فن كانت المي بَاقَِة ادها بادا المصلة لا لصيل لخدو ها في ملك القَقِيرء كَنَظَائِرِه وَأشار بو 


المعَالِي إلى تَر ردد الآمر بَيْنَ الرُكَاقٍ والفقرض» ذا تنا انها لَيِسَتْ بزكاءٍ قي ؛ كوه فَرْضًا. 
7 جح پامراق كَرْجُوع بام اليس اسرد م َيْن ماله بهاء ون ممصت نا عة تون تَفْصَهَا كَجمْلهَا وأنعاضرها» 
كمع وهر 


وقي :: لا يمن وإذ كات تالِقَةَ من مِثْلهَا أو يمتها يوم التَْجيلء والرادُ واللّهُ أعلَمُ ما قال صاب الحَرر: يَوْمْ 
اَلَف عَلّى صِفَيها يَوْمٌ الُنجيل؛ لآن ما اد بَعْد القبض حَدث في ملك الققير فلا يَْمنُك وما نق ص يَضْمَئُهُ. 

وإن امتسلّف السّاعِي الرّكاة قلقت بيده لم يمتها وکات من صَمَان الْفُقرَاِ مسَوَاءً ماله الُقَرَاءُ ذلك أو ماله رب 
الال أو لَّمْ ناله أحذ حد؛ لآن لَه قَنِضْهَاء ولي اليم ولِهذا لا نيك الاك الود فيهّاء وَأنها دو لِلْفقَاء امان وله الولاية 
عَلَْهم عد م حصنرم وكا لو سال القَراء قيضا أو بها إحَاجة صيغارهم» وكا عد الوجُوبي وَإنْمَا تمن وكيل 
قنش وجلا قبل أجل اذب KE‏ ؛ في الانِصار وِيَتَرَجْهُ نَخْرِيج وَاحَيِمَال وَقَدَم ان تميم: : إن لمت بَا السسّاعي 
منت من مال الرْكَاةٍ. 

وَقيل: لاہ ES‏ 

وَمَذْهَبْ (ش): إن قَبْضَهًا ِنع الَقَرَاء لا الهم ضنَمَِها؛ ؛ لأنْهُمْ أل رشنب وَإِنْ کان بُؤال ا ضَمَاِهٍ 
وکيل ون کان بسُؤَال الفَرِيقَيْنِ فلأصْحَابه وَجْهَان: عم بن ماد مار اانا ل شَرط الوْجُوب 

في العَجُلَةِ لنتقص النْصّابٍ أو غير فَمِنْ ضّمَان الماِك؛ لاله أمِيئُة؛ لآن أمَانَتَهُ للْفُمرَاءِ تَخْتَص الوّاجب. 

وَتَعْمُدُ الماك إثلاف الصا أو بخضيه بعد لتَمْجيل لا قارا مِنَ الركاة كله بير عله في الرجوع. 

وقيل: لا يَرْجع. 

وَقِيلٌ: فِيمًا إا تلف دون الركاق لِلهْمَةٍ 

وإ أغطى مَنْ ظَنْهُ مُسْتَحِقَا بان كَافِرًا أو عَبْدَا أو شريقًا َم يَجُن في الآشهّر (ه) وَجَرَمْ به جَمَاعَة وَجَرَم ‏ به بَعْضهُم 

في الكفر, ل لِتَقَصِير لتقصيري وَلِظْهُورهِ غَالِبا فَتَسْترَدُ في ذلك ب بزْيَادَةٍ ة مُطْلَقَاء ذَكرَهُ أبُو المتالي. 

كذ كر الجر وخی انه ترقا وکنا إل بان قرا لا جو د الدع إل عند أصْحَابن وَسَوى في الرّعَابَةٍ ينها 
ر َبَيْنَ مَسْالَةٍ الغِي وَأطْلَقَ روَايئينِء وَنْصْ أحْمَد: جره احتَارَة صا حب الْمحَرّرء قَالَ: لِخْرُوجها عَنْ يلك بخلاف ما إا 
رقا كيل الاك إل وخر فقي فلم غلا لا زع دع رجه كن بلكب وإ تان الايد عي اتان تمس حلي 

قال صاب المخرر: اختَارهُ أصحابتاء IG aT‏ 

عنة: لا جز احَارَُ الجُرّي وَصاحب الْحَرّر» وغيرهما (و م ش). 
ا بان عَبْدَهُ وَكَحَق الآدَمِي» ولِبقاء ملك إتخريم الآخلى وَيرْجِعْ عَلَى الغْنِي بهًا وَبقِيمَتهًا إن تَلِفَت يَوْمَ تَلَيِهًا إذا 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ز): روايتان 


الفروع - كتاب الركاة 0۷1 


عَلِم أنْهَا ركاه روَاية وَاحِدَةٌ فر القاضي وخر 

قال ابن شيهاب: ولا يَلْرَمٌ إذًا دقع م صدقة التطوّع إلى ف قر فان غَياهٍ لآنْ مَقْصِدَهُ في الرك اة راء الدَمَّة وَقَدْ بَطَلَ 
ذلك ؛ يلك الرجرع» والتيب الي احرج لأجله في الو الراب ولم بشي فلم غلك الأجع. 

وَسَبقَ رواية مهنا في الرْكَاة اَحَجُلَةِ وكلام أبي الطاب وغيرو. 

كرابن تيم كما در القاضي» وَذَكَرَ أيْضًا ما ذَكرَهُ بَمْضهم: أن كَل زکاۃٍ لا تُجزئ أو إن بان اليد عا فاكم 
في الرجُوع كَالْمَجَلَةٍ. 

وإ َنم الإمامُ أو اساي الرْكَاة إلى مَن ظَنْه أهلا َم كن فروايات. 1 

الثالِيةُ: لا يضمن إذا بان غيياء وَيَضْمَنُ في يرو وَهُوَ مهن وَجَرْمَ صاب الْمحَرر وَغَيْرُهُ: لا يضمن مح الغَِي» وَفي 
غَيْرِهِ روايتان. 

وقد في الرعَابة المُغْرَى الان ولم يَذْكُْالتْرقَة ايا 101 رقنا فلار رك فداه لاخر بيك 
وَارثُهُ. 

ولا يَْقَعُ الرکاة إلا إلى من ية ِن لاء فلو لم َة من اهلها د م بان مِنْهُمْ لم تُجْزِفة خلافًا للأصّح لِلْحََقِيّةٍ 
ويعَوَجْهُ تخريج مِنَ الصّلاة إذا صاب القِيُلّة. 

0 E 


)١(‏ (مسبألة - 1۹): قوله: (وإن دفع الإمام أو الساعي الرّكاة إلى من ظنّه أهلا فلم يكن فروايات» الثالئة: لا يضمن إذا بان ياء 
ويضمن في غیره» وهو آشهرء وجزم صاحب الحرّر وغيره: لا يضمن مع الغن» وأطلق في غيره روايتين» وقدم في الرّعاية الصّغرى 
الضّمان وم يذكر التفرقة كذا قال). انتهى. 

وتبع صاحب الجاويين صاحب الرّعاية المتغرى في ذلكء وأطلق الروايات ابن ميم: 

إحداهن: رواية التفرقة؛ وهي أنه لا يضمن إذا بان غنيّا ويضمن في غيره» وهو الصّحيح من المذهب. 

قال المصئّف: هذا أشهر. 

قال المجد في شرحه: لا يضمن مع الغني» وجزم به. 

قال القاضي في الجرّد: لا يضمن الإمام إذا بان غنيّاء بغير خلافيء وصحّحه في الأحكام السلطانية. 

والرواية الثانية: يضمن مطلقاء قدّمه في الرّعاية الكبرى فقال: وإن ظنْه السّاعي أو الإمام أهلا فلم يكن ضمنهاء » وعئه: : لا يضمنء 
وعنه: : إن بان من أخذها ناء وإلأ ضمن» وقيل: إن بان غا أجزات ولم يملكهاء وعنه: لا تجزئ ويرجع بها على الغ إذا علم أنها 


زكاة» رواية واحدة وقيل: إن ظنه الإمام خقيرا فبان فيا لم يضمن» وان ظلّه جرا مسلتا بان عيد؟ أو کافرا + ضمن. انتهى. 
وذكره الأقوال الثلاثة الأخيرة ليس فيه كبير فائدقء فإ قوله في القول الأول منها: ول يملكها» الذي يظهر أن هذا ليس فيه تزا 
وأنه لا يملكها البثّة. 


وقوله في القول الثاني: (ويرجع بها على الغتّ إذا عل روايةٌ واحدة). 

وهذا أيضا ما لا نزاع فيه فيما يظهر. 5 

والقول الثالث: ل ل TT Sa‏ 
والمسألة فيهما. 

فحكايته هذه الأقوال دليلٌ على أنها غير الروايات الأول وليس الأمر كذلكء وإِنْما هي حكايات عبارات الأصحاب» واللّه 
أعلم. 

فهذه تسع عشرة مسألة قد فتح الله تعالى بتصخيحها. 


ة: : 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): غالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


باب ذكر أصناف آهل الرّكاة وما يتعلّق بذلت 

وهم تَمَانيَة 4 في قَولِهِ تَعَالى: ننا الصدَقَات لِلْفُقرَاء4 [التوية: .]٠١‏ 

قَالَ أحْمَدُ: إنمًا هئ لِمَنْ سما اللّهُ تَعَالَى. 

قَالَ الآصْحَاب: «إنمّا» فيد ا حصن ٠‏ قَالَ في مُنْتَهَى العَايَة: وَكَذْلِكَ تغريف الصّدّقَات بالآلفي. واللأم يَسْتَفْرفُهَا كُلْمَاء 
ل خا افا تة قا لى تر الت كا لف فقت لا لَه سين فم الدع الطلفة في کار و 
الْحائِضء وسیل شحنا عَم ليس مَعَهُ ما يَشَري كا َشتَغِل فيها فَقَالَ: يَجُورُ أخذهُ مِنْهًا مَا ب يري لَه به مِنهَا مَا يتاج 
َه ِن كب العم امي لا بد لِمَصْلَحَة دينه ونيا وَسَبقَ أل زكاة الففطر. 

وصح عَنْ اس وَالحسَنِ أنْهُمَا قالا: ما أطت من اجُسُورء والطُرق قهي صّدقة قاضية آي مُجزقة. 

وَمَعْنَا ِن با سور والطُرّق من العَشارِينَ» وغيرهم من يقي السلطَانْ لآخل ذلك كذَا ذَكَرَه بو عبد وغبرة. 

وَذْكِرَ عَنْ مَيْمُون بن مِهْرّان: لا يعد با أَحَدَهُ العائيرٌ (خ) وَعَنْ ربعي بْنِ حراش أله م بالعاشِ ر فأخفى يسا مَعَهُ 
خت جاور وَكَذَلِكَ في كاب أبي عي وكاب صّاحِبه الوّهم: من اللجْسُورء والطرّق» وَلَمْ يَقولا: في الجُسُور, والطرق. 

وَفِي المغني: «في». احج عَلَيّهِمًا بالآيةء كَذَا َال وَرَدْهُ في مُْتَهَى العَاية. 

لقي من زج ہن كلد أو لا و رای تن رمد اکت ار ا 

وَعَنْهُ: E‏ والآول مِسكين. وان المسكين أشّدٌ حَاجَة اختَارَهُ تَعْلَبْ» وَهُوَ مِنْ أصْحَابنَا (و ه م). وَلَيِسَا ميوَاءً 
(ق)» وابن القاسم الالکې ويره ينهم 

ومن مَلَكَ من عير قار ما لا قوم بكِقا : َيه فيس بغي ولو كرت ١‏ قِيمَنّه 

قَالَ أحْمّدُ: إِذَا كان لَه عَقَارٌ أو ضِيّعَةٌ يَسْتَغْنُهَا RO TES‏ هب ييي لا كيه يَأَحْذْ مِنْ الركاق وَقَالَ 
فِيمَن لَه أخخت لا ينف عَلَيْهَا زُوْجُهًا: يُعْطِيهَاء رڈ کا۵ لَه حل يه شرن وم لا ين لهُ: الرْجُلْ يَكُونُ لَه الَرْرْمٌ 
00 عن نا لمات لوال ون ال قَالَ: نَع يَأحَذ قَالَ شَيْحْنا: وَفِي مَعَْاهُ مَا يَحْتَاج لَه لِقَامَةٍ مُؤْنَيهِ وَإِنْ 
لم يُنِْقَهُ بعَيْيِهِ في المونَة قَالَ في الخلاف: نص على ألا الل الام م في المنم» وَسَبَقَ ذْلِك ومن لَه كب يَحَتَاجُهًا 
ا الل ا ر 

وَقَالَ عيسى بن جَعْفَرٍ لآبي عَبْد اللّه: الرّجُلُ لَه الضيْعَة يُغِلُّ مِنْهَا ما يَقَونُة ثلائة أشهر مِن أوّل السُئةٍ ياح مِنَ 
الصّدَقَةِ؟ قال: إذَا نفدت وَيَأحَلٌ مِنَ الرْكَاةٍ تَمَامَ كِفَابتِهِ سّنة. 1 ١‏ 

وَعَنْهُ: عَنْهُ: يحل نمام كفايته دايجا بجر أو آلَةِ صَنْمَةٍ وتخو ذلك ولا يَأخَذُ مَايَصِيرُ به غَيبَا وإن كَثْرَ (خ) للآجري 
رشنت مقا SS‏ 
مُهَناء وَاخْبَارَهُ اْنْ شهاب وَأَيُو الطاب وَقَالا: اخ كِفَاية دَائِمًا. 

وََقَلَ ا جماعة: لا يَأخدُ من ملك مسين دِرهَمًا أ قِيمتها ذهب وإن کان مُحْتَاجَاء وَيَأَخْذْ مَنْ لَمْ يَمْلِكْهَا ون لَمْ يكن 
مُحتَاجا'"» وَاختاره الآكْثَرُ (خ). 


)١(‏ تنبيه: قوله فيمن ملك مالا يقوم بكفايته: (ونقل جماعة لا يأخذ من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها ذهبّا وإن كان محتاجًّاء 
ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجًا). انتهى. 

فقوله في الرواية: (ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجًا): فيه شيءٌء إذ قال الأصحاب: لا يأخذ مع عدم الحاجة؛ بلا حلاف 
وصرح به هنا في المغني» والشرح» وغيرهما. 

قال الزُركشي: وقد يقال: ظاهر الخرقي' أ من له حرفة ولا ملك خمسين أو من ملك دونها ولا حرفة له أن له أخسذ الركاةء وإن 
كان ذلك يقوم بكفايته» وليس كذلك» إذ من حصلت له الكفاية بصناعة أو غيرها ليس له أخذهاء وإن لم يملك شيئًا. 

وني كلام الخرقي ها إليه» إذ لفظ الفقيرء والمسكين يشعر بالحاجة» ومن له كفاية ليس محتاج. . انتهى. 

قلت: وكلام الصف في حدٌ المسكين يدل عليه؛ واللّه أعلم؛ نبّه على ذلك شيخنا في حواشيه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الزكاة 


ال ان شرهاب: اختارَة أصْحَابنا ولا وجه لَهُ في اغبي > وَإنْمَا ذهب اله أحْمَدُ رحمه الله لِخْبْرِ ابن مَْعُودٍ رضي الله 
مھ رحتنت ر کل از ل لك قزم ایم کار رون شین ارم اي واک في 
ابْنِ شهَابٍ بضغف الخبَرِء ثُمْ حَمَلَهُ الشيخ وَغَيْرْهُ على المسألة فتَحُْمْ السنالةُ ولا يَحرْم الآخذ. 

وَحَمَلَهُ صاب المح على أنه عليه السلام قَالَهُ في قت كات الكِقاية الحَالِيةُ فيه بِحَسِْينَ درْهَمًا. 

ون 


e 


وَجة لجع بين ما ذكرنا. 

وهل د a‏ لان الشرع لم ي ټحد؟ أو يدر سس َا نله بالرکا؟ فيد وان (م 00 

وَنَصْ أَحْمَدُ فِيِمَن مَّعَهُ حمس َة وَعَلَيْهِ ألف: لا ياح وَحُمِلَ عَلَى أنه مُؤْجْلُ أو عَلَى ما ما قله الجمَاعةء وَلَيْسَ الْمانِعٌ 
من أخل الرْكاقٍ مِلْكْهُ نِصابًا أ يمت َاضيلاً َا يَحتَاجْه فَقَطْ (ه) أو مِلْكهُ اة (م ش» وَعَِالَهُ ِلك فيد لكل واج 
مِنهُمْ خحضيين ححَسِْين أو قَدْرَ كِفَابت عَلّى المجلافي. 

إن ادْعَاهُمْ قَلَدَ وَأَعْطِي؛ احتَارَة القاضبي» والْأآكْثَرُ؛ لآنْ الظاهِرَ صِِدقٌة؛ لأنْهُ لا بير كَذِيُُ غَالبًا. 

ونش إقَامَة البينة لا يما عَلَى الغريبي وَاعتبرَ ابن عقيل البينة (و ش) عَمَلاً بالآصل» وَإن ادن الفَقَرَ مَنْ عرف 
تاه ّم يقل إلا اة شمو ص علي لخبر قييصة. 

وقیل: : قبل باڻيين (و) كين الاڌمي؛ لان حبر قييصة في حل اساي ؛ فصر عليه جاب بو جَمَاعة منم الشيخ. 

وعنه: يعت يُعْتبْرُ في الإعْسّار ثلانّة وَاسْتَحْسْئهُ شَيِحْناء لآن حق الآدَمِي كد وَلِحَفَائِد فَامتظهَرَ , بالثاليشي و الأول 
َه جاع ولا يكنِي في الإضتار شاد ومية. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: يه نل دک ول حال ۵6 لا شنب لي ولذ اا جلف غر لا لکیل لقي دل قري کت 
(ه م) وَيُعْطِيه بلا بین (و) لِلْحَبَرٍ | 

وإخبارو بذك يعوَجْهُ وجويُة ‏ وو ام َلايهم: اش ينه بر رر أحبَرَة وَأعْطَاه لِفِعْلِهِ عليه السلام؛ 
وَاحَتَيَاطًا لِلْعِيَادَق والأصل عَدمُ م اليل وَفِي السؤال | اج وغيره. 

والآصل عَدَ َدَمْ الزجيح» قلا برا الم بالشك. ٠‏ 

وَعَنِ ا سين بن علي رضي الله عنهما مَرْقُوعًا: «لِلسّائِل حَق ون جَاءَ عَلَى فَرس». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ ٠ ۰٠/١5‏ وقال: ليس لَهُ أصل. : 

واو داد )١5765(‏ ير رواية ية لى ن أبي يَحْتَى» وَمُوَ مَجْهُول» وَاختلَف في سَمَاع الحُسَيْنِ. 

َال في الْنتقى: : وَمُوَ َة في قبُول قل السَائل من عبر تخليفو وإحسَان القن به ليست المنالة برقي وإن قرغ 
اير على الكسنب لهل وخر الجنم. 

وَقِيلَ: : للم يَرَمُُ أغطي» وإ ن تَفَرْعٌ لِلْعِبَادَةٍ فلا. 

ولو أله مَنْ ظَاهِرُهُ الفَقَرُ أن يُمْطِيّهُ هيا فَأعْطَاءُ. 

فقيل: يُقَبَلُ قول الدافِع في كوه قَرْضاء كُسُوَالِهِ قرا حشر درَاهِم. 


)١(‏ (مسآلة ¬ :)١‏ قوله: (ونقل جماعة: لا يأخذ من ملك حمسين درهمًا أو قيمتها ذهبًا 
وهل يعتبر الذُهب بقيمة الوقت» لأنث الشرع لم يحذه؟ أو يقر بخمسة دنانير لتعلّقها بالكاة؟ ف وسسهاة): انتهى. 
وأطلقهما المجد في شرحه» وقال: : ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه. 
واختار في الأحكام السُلطانيّة الوجه الثاني. انتهى. 
الوجه الأوّل: : ظاهر كلام كثير. من الأصحاب. 
قلت: وهو الصّواب. 5 
والوجه الثّاني: اختاره القاضي في الأحكام السلطائيّة كما قال الجد. : 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: 2 پیل کر شَياء اي قير هَل الثالة 00 (م 0 


الام أحمد د بهد وَآجَابَ بان السائل ذا قَال: آنا جَائِعٌ» وَظَهَرٌ صِدقُ وجب إطْعَامُة. 
وَهَذَا مِنْ تأويل قوله تعالى: طوَفِي أمْوَالِهِمْ حى لِلسَائِلٍ والمخرُوم» [الذاريات: 14]. 

دإ غر َيه لخ يجب إعْطَاؤْهْ ولو الوا طلقا يقب معن لم جب إططاؤخم وَل أفتمُواء لآ إنراز ال 
إا هو إا أقْسَمْ على معي وَما ذَكْرَهُ شِحْنا من ابر هو ِن حديث أبي أَمَامَة: دلولا أن الاين يربو نما افلح مَنَ 
رَدَّهُمْ؛ ولم أجلذهُ في السب والسّن الآربَحة وَِسْنَادَهُ ضعيف» قَالَ أحْمَدُ في روَاية ية مُهَنًا: : لَيْسَ بصّحِبح. 

َإطْعَام ابجع وتخره واج (ع) مع أنه ليس في امال حن ميوى الؤكاة. 

وَعن ان عباس مَرْفُوعًا «إن الله تحال لَمْ يقر الْكَاة إل طب ما بَقِي من أمْوَالِكُمْ» وَعَنْ ابي مُرَيْرةَ مَرْقُوعَا «إذًا 
أدبت ركاه مالك فَقَدْ قَميْت ما عَلَيْك» واه ان مَاجَة (1744) والتَرْيي (514)» وَقَالَ: : حَسَن غريب. 

وَعَن ابن عُمَرَ في وله تَمَالَى: : فو لين يون اذهب والفضة [التوية: 4" إنما كان ذا فل أذ تَنْرِل الزَْاة 
لما نزت جَمَلَهَا الله طُهرًا لِلأمْوَال. 

رَوَآهُ البُخَاري ٠ ٤(‏ ۰ ) تَعْلِيقا. 

وَلِمَّاِكِ )7١61/1(‏ ها المعْتى» وَكَذَا عن ابن عباس رَوَاه مَعِيدٌ. 

وَفِي «الصحِيحَيْن» (خ: ۳١٤۱ء‏ م: ۷ ين حَلِيث يي مُريرَةَ اما مِنْ صاب ب كنز لا يودي رکا وَذَكَرَ عِقَابَهُ. 

وَفِيهِمًا (خ: ٠۳‏ ۰ اغا من حَديئه «مَن أنه الله مالا كلم ود كاه ور قاب واه : يَقُولُلَهُ:«أنا مالك آنا 
كتؤك».. 

قَالَ القزْطبي: افق َي العلَمَاءُ علَى أنه إذَا نَرَلَسْ بِالْمسلِمِينَ حَاجَة بَعْدَ أداء الركاةٍ انه جب صرف ا مال إِلَيْهَاء قَالَ(م 
يجب عَلَى الناس فِدَاءُ أمْرَاهُمْ وان اسستَفْرَقَ ذلك أمْوَالَهُمْ وَهَذَا (ع) ياء قال قرطي 1 

وَاخْمَارَ الآجُري: اڻ في الال حقًا ميوَى الزكاق وَهُوَ قول جَمَاعَةَ مِنَ العُلَمَام قَالَ: نحو مُوَاسَاةٍ قَرَابَةِ وَصلَّة إخوان 
وَإِعْطَاء سابل وَإِعَارَةِ مُحْتَاجٍ دَلْوهَاء وَرُكوب ظَهْرِمَاء وَإِطراق فَحْلِهَا وسقي مُنْقَطِمٍ حَضَرٌ حِلابَهَا حَتَى يُرْوَى. 

وسن يث جَابرٍ آخيرُ زكاة السام مَل به مق را علي أؤلى. 

وقد قِيل: إل في مَوْضم ينين فيه لاسا و رَهَذَا يُبْطِلٌ فَائِدَةَ الشتخصيص. وَقَدَ قيل: تاق ناهر عزن 
الؤكاقه وَهَذَا ضَعِيف إن كانت الزكاة.مَكية ون كانت مَذَنية. 

فَنِي «المْحِيحَيْن» (خ: ۲١٤۱ء‏ م: ۷ من ديو أبي هرر رة دومن حَقَهَا حَلْبهَا يَوْمّ ورْدِهَا». 

اكه جب قل الام أبي غرئرة تین پلا شلك رعلا اعم بن ديه ل مح: a‏ 
قَضيْت ما عَلَيّك»» واللَهُ أَعلّم. 

وَسَبَقَ كلام القاضبي في زكاة الحلي. 

وَذَكَرَ القاضيي عياض الالکي: أن الجُمْهُورَ قَالُوا: إن الى في الآيةٍ لر ب لكف َه ليس في الالح رى 
الرّكَاق وَمَا جَاءَ غَيْرَهُ عَلَى النذبي وَمَکارم الآخلاق. ٤‏ 

وَقِيل: هي مَنسوحة. ش 

قَالَ: وَذَهَّب جَمَاعَةٌ م اشير واشت راوسن رطا اررق وغوامم إلى لها شتا أذ ف اال ا 
موی الرّكَاة مِنْ فك الآسبير وَإِطْعَامٍ الفط وَالوَاسَاةٍ في العْسْرٍ وَصِلَةٍ القَرَابَةِ كَذَا قَالَ وَافْعِصَرٌ عَلَيْهِ في شرح ملم 


)١(‏ (مسألة - 097: قوله: (ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيا فأعطاه فقيل: يبل قول الاقم في كوتة قرضاء كباله مقثرا 


كعشرة دراهم» وقيل: لا يقبل» كقوله شيتاء إنّي فقيرٌ ذكر هذه المسألة أبو المعالي). انتھی۔ 
قلت: ظاهر كلام الأصحاب قبول قول الذافع. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافسي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتنان 


وَهَذَا عُجْبْ» وهو غُريب. ْ 
وَلَوْ جُهل حال الْسايل» فالآصل عَدَمٌ الوْجُوب. 
قال في القنُون فِي وَل عليه السلام: «کيتان» لمن خَلْف دِينَارَيْن. 
قَالَ: لَعَلَّ ذلك إلى من كان يُظْهرٌ الجر 06 فَكَانْ ذلك لِمَكَان ؛ التؤيير لا رم الاخارء وَلَعَلَ راد 


5 


ابن عقيل: أظْهَرَ در ك ليَصدق عَلَيْهِ أو لِيُطْعم وَنَحْوُ وه 
فصل 

من أبيح له احڏ شيء أببح لَه سال نص عليه (و م ش). 

ل : نوع يُوجبهَاء وَنَوْعٌ يَمنَعْهَاه لاله عليه السلا م نك على ازال ذا انوا ي مِن أهْلهاء 

رة التاذي بَِكْرَارٍ السؤال. 

وَعَنْهُ: يحرم السا لا الخد عَلَى من لَه موت يوي و نا وان وران عقيل آله اعقازة جتاعة (و هى فيو 
غِنْى الا يُمْنَعْ السُؤال. 

وَعَنْهُ: عَدَاءٌ أو شا لاخبلاف لطر الخير. 
وَعَنْهُ: مسون درهًَاء لِحَبر ابن مَسْعُودذَكَرَ هله الروَايَاتَ الخَلال وَذَكر ابه ززي في النهاج: ES‏ 
من سال كل يو لم تخالا تنا كد من قوت كذ ليل وا خان أذ ا ید کر يق از عاد أ انز من 
السؤال أبيح ل ازال اک من لات ويه ب ز له في الْجُمْلَةِ أن ينال فَوْقَ ما يفيه لسو وَعََى هذا ينر اريت في 
تى تين كتا أ في اة ارد اسي 

وَفِي الرعَاية رواية : حرم انال لى م مَنْ لَهُ أذ الصّدفَةٍ مَطْلمَاء وَقَدْ قَالَ ابْنُ حڑ مان فقوا أن المسنالة حرام على كا 
قوي على الكسنبو او بي إلا من تحمل حَمَالَة أ سأ سلا أ نا لا مق ان فقوا غلى لزنا كان ادل يتن ر 
ا 

قل ا اة عَنْ عَنْ أَحْمَدَةٍ في الرّجْل لَه الآخ من أبيه بيه وَأمّهِ ويَرَى عِنْدهُ الشيء ي يُعْجِبَهُ فَيَقُولَ: قب هذا لي وقد کان لك 
يجري يَنّهُمًا. 1 

وَلَعَلّ المسؤول يحب أن يَسألَهُ أخوةٌ ذلك قَال: أكْرهُ المسسالة كُلْهَاء ولم ير حص فيد إلا أله بسن الآبن والولد أَيْسَن 
وَذَلِكَ: أن قَاطِمَةَ رضي الله عنها نا ال وُسَالَتَه». 

وَإن اشتر ری شیا وَقَالَ: قد أخذئة بک بِكَذَا هب لي فيه كَذَا قل مُحَمَدُ بْنُ الحَكَم: لا جني هلو الال قال سول 
الله 5 «لا تيل الال الا لته تقل إمنحاق ن نام في الجخ يري التاجة َه في فيستَوْهَبُ عَلَيهَا: لا يُعْجبنِي. 
ش وَسَألَهُ محمد ِن مُوسى رما اشرت الثلية: وَأقُول [ َه أنجح لي فقال: هذه شنال لا ني وققل خرب إن 
اسْتوْضعَة أو استوحَبة لا يَجُوذ وَنْقَلَ ابن مَنصور: يكْرَة ٠.‏ 
0 كَرهَه خت وإ كاين بلي لآل في مف الالو بن + و أله لاپاز اك كن را 

حب المحَرر : لا يكرَة؛ لآنّه لا يلم م الال ِمْضَاء الق بدونهاء لصي تَا ل هة ب 
1 لشي ع أو اليذه هل مو کرم ق في المنع ام وص فيد؟ فيه راتان م e‏ 


1) (مسالة = قوله: :رسو انيه ليمير كضي الثم او انا هل مو کدی« ف الع ا رش نب فب رواعان» 
انتهى: 

إحداهما: يرخص فيه. 

قلت: وهو الصّواب؛ لأر العادة جارية بذلك. 

والرواية الثانية: ينع من طلبه كغيره. 


'(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة 5 غالفة الأكنة ` (ه): الإمام أبوا حتيفة 


۰ الفروع -. كتاب الزكاة‎ 0۷٦ 


ولا باس بمَسنالةٍ شرب الاء» نص عَلَيْ واحتج بو بفِعْلِهِ عليه السلام» وَقَالَ في العَطْشّان لا يستنقي: : کون أحمق. 
وَلا پاس بِالاسْتعَارَةِ والاقِْرّاض» نْص عَلَيْهِما EN‏ جب أن يَعْلَمَ جل الْمسَلَةٍ وَمَتَى نَل وما قَالَهُ مَعْنَى 
اه و O‏ 


مَعْنَى قول الآصْحَاب السابق فِي آخير الإمَامَة: و ان ته يُقَدُمّ عَلَى ee‏ قال الآجري: ونما عَم 
د ا لتر ا ل ل ل ا قق فَثْرَ ذلك لإبلٍ الصّدَقَة والمرَاة: : لآ 


لا يعرف أربَابَهُ َيَصْرَفُ في الَصالِح. 
َال ابن ا جوزي في الِنهاج: : إن اح من يلم أله نما اطا حَيَء لم جز الآخنذ وجب رده إلى صاحبوه دل أن 
الك لا يَنتَقِلُ وَعْمُومٌ كلايهم خجلاقة وَلَنَا غيلاف في بَيْم المازل» وَهَذَا أوْلى أو مله وَفَدْ «أغطّى النبي يكل م مِنَ السّؤال 


من لا يُرِيدٌ إِعْطَاءَة». 
رَحَدَمٌ البركة فيه لا َع تقل اللي كاحايه بإشثرافه نف كَمَا في «المجيخي (خ: ۲م ٤‏ من حَدِيث 
حکیم لَمًا سال النبي يك مرَارَاء َأعْطَاه د تم قَال: إن هذا الال حضر رة حلْوَة فَمَنْ أده بطيب نفس بورك لَه فيد وَمَن 


ا درد تيل یی وك كاي بال ولا يبع زفي ترح صُلم: لذ ليب الف يحمل أن من 

دافم والآظهرٌ أنه مِنَ الآخيل وَفِي كف المشكل: عن ابن عَقِيلٍ قَالَ: ما جَاءَ بمساليك فَإنك اكْتَسَبْت فيه السؤال» وَلَعَلَّ 
الممنؤول استحيى أو حاف رَدّك. 

وَلا َير في مَال َرَج لا عَنْ طيب نَفْس. 

كر ان ا جوزي أِضًا في تابه الس المصُون: أن اللي طَلَب شِينًا ِن خض أَرْبَاب النياء قَقَالَ لَه:يَا شِبْلِي» 
أطلب مَنَ الله فقَالَ: أا أطْلْبْ مِنّ الل الآخيرَة وَطْلْبْ لذا ِن حيس مِئْلِكء بحت إِليْهِ يائة ينار قال ان 2 عقِيل: 
إن کان بَعَث إِلَيْهِ انَقَاءَ د َم ََد اكل التلئلي الخرام. 

رذ در صاب النظم الول يريم الجُلُوس عند مَنْ يَتَحَدثْ ميرًاء قَالَ: وَيُكْرَهُ إن كان إِذْنْهُ امنتِحْيّاء وَعَنْ مُعَاوِيَة 
مَرْقُوعًا إِْمَا أنَا خَازن و ن أيه عن یب لس قي له فی َم أططيه عن سناو وشرو کان كاي ال ولا 
يبع 2. 5 

وَفِي لَنْظٍ: «لا ت لوا في امال فَوآللُِ لا نابي أحَدَ مِنْكُمْ شيا شرج لَه مسا مني شيا وَأنَا له كار فيّبَارَكُ له 
فيمًا أعطيته». 

کک 0۰ 

رَقَد ذَكرَ بَعْضْ العُلّمَاء ء هَذَا فِي السالَة المحَرْمَةٍ SC CS OL‏ 
ا ایت َقَد يُحخَملَ ديك ولا ماقا وَقَد يَكُونْ في السنالةٍ البَاحَةٍ 

«وَكْرةَ عليه السلام كَثْرَةَ الممنألة مَعّ إمكان الصبرء والتعَففٍه» کا ذَلِكَ سيب لِعَدَمٍ البرکة کشر راف ؛ النفس › وَيُوَيِدُ 
هذا أذ راخب َل للش ول مع ُخريم امنا على م ني . 

وَعَنْ أبي سيار مَرْقُوعًا: : «فَمَن يأل مَالا ب بِحَفْهِ ارك لَه فيه وَمَنْ يَأحد مالا بغر حَفهِ فُمَعْلّهُ م ل اللي يال ولا 


0 ب« 
= 


وَفِي لفظر: :إن لا فير ة خو قن اة بق وَوَضَعَهُ في حَقه يعم امون ر ومن أده بير حقو كان 
كَالْذِي َكَل وَلا يشيع مه وَفِي لَفْظر «إن هذا امال خضيرة حُلْوَة وعم صاب | م 


وابن السبيل» أو كما ا الل د : دراه من باه بير حَقَ کان كاي اء لا يَتْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شهيدا يَوْمَ 


من على ذلك (خ: ۰۱۹۲۱ م: ۲۵ 00 
وَيُتَرَجْهُ عُدول مَنْ أبيح آ لَه السوَال إلى رفع قِصَةٍ أو مُرَاسلَةَ. 


سس سبي يي سب س 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


۰ الفروع - كتاب الزكاة o¥¥‏ 


قال مُطَرّفُ ن الشخير فيمَن لَه لَه حاجة: لِيرْقََهَا في رقعة ولا يُرَاجِهَنِي بها فٳئي أكرَهُ أن أرَى في وجه أحَدِكُمْ ذل 
الْسألَة. 
وکنا روي عن يَحتى بْن حال بن رت وَل ققال: 4 
ما أَعْتَاض بَاذِلٌ وجه بِسُوَالِهِ عِرَضاوَلَوْنَالَ الى بسُؤال 
وإذا ليت يذل وَجْهك سابلا قانڈلة لِلمْتَكَرم لقال 
وَإِذَا السُوَالٌ م مَعَ الثوال وه رَجَح السُرَالٌ وَحَفا كل تُوال 
2 جاه من مال بلا مسال ولا اس يدراف نفس وجب أخذه مَل الآئْرّم: عَلَنِهِ أن يأحدة قول البي بيد «حذة» 
ينبي أن ياه إن كان بض عله أن يده 3 
E‏ مد أيِضًا هَذَا ابر وَقَال: هَڏا ذا کان مِنْ مال طَيّبي. 
وَنْقَّلَ جَمَاعَة: أخاف أن يضمي عله رده وال في التي وَاقعصرَ عا عَلَيْهِ في الْمسْتَوْحِبو. 
ل لا باس ذا کان عَنْ غَيْر امب سراف أذ رڈ أو اعد هر با لاي كَذَا جم الخَلال أن 
الول مُبَاحَ مِن غَيْرٍ امنيشر 
ا دَعنَا نكُون أعراء وَرَدْ في روَايَة المرُوذِيّ قَقَالَ لَه إمحاق: أي شيءٍ تَكُونْ الحُجَةٌ 
ويف يَجُودْ؟ فَقَالَ: لا اعم فبه شا ان الل جو إذا عو لم يصب علة. 
وَذَكَرَ اپو ا سين في كرَاهَةٍ هة الرّدُ وان وَعَلْلَ عَدَم الكَراحة بمَا في روَاية ية الْرُوذِي» وَكَذَا ذَكَرَ صاب المحَرّرِ روَايَة 
بجَوَاز الرّد وَقَالَ: َدبيْنَ الل في جَواز ال د وان عَلَى هَذَا تحمل النُصُوص الذكُورَة لِلوْجُوب على الاستحبَاب 
وَذَكَرَ ابر الجوؤزي في اناج مد م ا والآفات. فَإِنْ الآفْضل اش وَمَا 
َر بن سَلاميه من الشبهة يؤخ من كلام غَيِْو؛ آنه كرو ولا جب ؛ تَبُولُ امكرُووء ودا مَعنى اقول عن أحْمَدَ في 
جَائِرَةٍ السلطانء مم قَوله: هي حير مِنْ صل الإخوان. 
وَظَامِرُ کلام عير وَاجاٍ: : يجبا ما لم يحرم وال ان حزم الظاهري» قالَ: : آنه َال فِي وُجُوبٍ النصيحة فَإن 
طَابَتْ نَفْسهُ عَلَيْهِ قحس وإ ا متا ب جر على کل حاب فم من لهل ايهال لزه اعد مال إن ف ب 
أو أجْرة ثم يتَجَبهُ إذا اماه ياه بطيب فس 4 تم حت بقَوْلِهِ عليه السلام «مَنْ رَغِبْ عَنْ سني فليس مِني» قَالَ: وَكَان 
مالك والشافِعِي لا يردان ما ما أَعْطِيًا. 
وَظَاهِرٌ کلام أصْحَابنَا أن جَائرَةَ السلْطان كَعَيْري وَحُصُولْ الجلاف فِيهاء وتشنديد أحْمَدَ لآجل الشبْهة عَلَى ما يَأتي 
في صَدقَةٍ التطوع. 
وَقَاَ في شرح مُسسلِم: الصّحِيح الَشْهُورُ الي عَلَيْهِ الجئهور: يسنت تحب البو في َر عة الشلطان وما عة 
السلطان فَحَرَمَهَا قوم وَأبَاحَهَا قوم وَكَرِههَا قوم قَال: والمشجيخ اذ غلب الم فب في د الان رتاه وال بي 
اذ لم َك في القابض ماع من الاستحقاق. وجيت بث طالة الع من الث أطان ويره وَاسنتَحيه عون في عة 
السَلْطان دون عَيْرهِ. 
وان ارقت تَفْسهُ إلَْه بان قَالَ: » بم سيبْعَث لي قلان أو لله ّث ِي وَإنا لم يَتَعَرْض أو تعر بقلب عَسَى أن يقل 
ص عَلَى ذلك خمد فَتَقَلَ جَمَاعَة: :لا باس س بالردٌ. 
ذا أبُو داود: وَكََنْهُ انار الوق وَتَقَلَ اللرُوذِيُ رَدُهَاء وَقَالَ لَه ال نْرَمٌ: فَلَيِسَ عَلَيْهٍِ أن يره كُمَا يَرْدُ الممنالّة؟ قَالَ: ليس 
عليه وسال جَعْفْرٌ: يَحْرُمٌ أخذة؟ قَالَ: لا. 
ول اسنات ن راهیم: لا يأخذة. 
قال صاب الْمحَرْر: هَذَا للاسْتِحبّابي وکذا ذَكَرَ أَيُو الحستین أنه لا تَحَتَلِفُ الرَوَاية أله لا يحرم م لِعَدَمٍ المسألة. 
وَفِي الرَعاية: ي یکره أخذة. 
(ع): ما أجمع عليه ٠‏ (و):.موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقیل: رده اوی (م .)٤‏ 
i,‏ : دلت رداية 0 5 أبي الین lT‏ کک وعد : اشوا واا لانیف 


عم هم 


ناق 

ا رضيو مت لا اط تنعت ود نچ لاك نے کید تیه 
التخريض أعْجَب إِلَي» وََقَل الَرُوذِي وَجَمَاعة لاء وَلَكِنْ يُعَرْضْ 

كم كر ديت لين موا على اي هه حت خلى المندقة ولم ساك زا في روا خد فن خرب : رئمًا سال 
رَجُلاً فَمَنَعَهُ فَيَكُونُ فِي سيه عَلَيْ وََقلَ الرُوذِي أنه قال لِسَائل: ليس ها عَلَيِك. 

ولم رخص لَه أ ٽال وَل حب غير واحد أله رص في ڏلك. 1 

وَقَالَ صاب الْمحَرّر : هَل يُكْرَهُ أن يسنان للاج أمْ لا؟ عَلَى روايتیّن (م ه”". 

وتن أطي شيا ليه ول الولى اة أو دمة؟ حَسْن اختة رحه لله َم الآ في روا ود مو وقرق 
في روَاية (م .)٩‏ 0 

فصل 

ومن سال عير الذعَاء تفع أ َفِْهِما أثثب إن قْصد نَع َيه ققَط هي عن الال » ون ڻ كان قڏ لا يائ ذَكْرَهُ 

غار كلام غير يلاه كما هر ظاهُِ الآحبارء وباني فول في المتعَوْصبو: :كَانُوا يَغْتيمُونْ أذْعِيّة الخاج قَبْلَ أن 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وإن ! ستشرفت نفسه إلى الأخذ بان قال: سيبعث لي فلانٌ أو لعله يبعسث لي وان لم يتعرّض أو تعض 
بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فتقل جماعة لا باس بالرد. 

زاد أبو داود: وكأنه اختار الرّدٌ» ونقل المرُوذي ردّها. 

وقال له الأثرم: فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة؟ 

قال: ليس عليه؛ وسأله جعفرٌ: يحرم أخذه؟ قال: لاء ونقل إضحاق بن إبراهيم: لا يأخذه. ٠‏ 

قال صاحب الْحرّر: هذا للاستحباب» وكذا ذكر آبو الحسين أله لا تختلف الرواية أنه لا يحرم» لعدم المسالة. 

وني الرّعاية: یکره أخذهء وقيل: رده أولى). انتهى كلام المصنف. 

قلت: قواعد الإمام أحمد وما عرف من عادته وفعله مع الناس كراهة قبول ذلك -واللّه أعلم- وهو الصّواب. 

وقول الي يل لعمر رضي الله عنه يدل على ذلك وقدّم المجد في شرحه أن له الد والقبول مباح» وحمل ما ورد عن الإمام امد 
من منع الأخذ على الاستحباب. . 
١‏ (۲) (مسألة - 0): قوله: وان سال لرجل عتاج في صدقة أو ع او غزوء قل شد بين داود: : لا يعجبني أن يتكلم لنفسه 
فكيف لغيره؟ التعريض أعجب إل ونقل المرُوذْيُ وجماعة: لاء ولكن يعرّض. 

وقال صاحب الْحرّر: هل يكره أن یسال للمحتاج أم لا؟ على روايتين). انتهى كلامهما: 

إحداهما: لا يكره. 

قلت: المئواب إن علم حاجة من طلب لأجله أو غلب على عله ذلك لم يكره الال له» والتُعريض لا يكفي» خصوصًا في هذه 
الأزمنةء لا سيّما إن كان امحتاج لا يقدر على الطّلب من الحياء أو غيره» واللّه اعلم. 

والرّواية الثانِية: يكره ولكن يعرض. 

(۳) (مسالة - 6): قوله: (ومن أعطى شيا ليفرّقه» فهل الأولى أخذه أم عدمه؟ حسّن أحمد عدم الأخذء في روايتي وأخحدذ هو 
وفرّق في رواية). انتهى. 

قلت: طريقة الإمام أحمد في أغلب أحواله عدم الأخذ» ولكن في هذه الأزمنة إن كان يخصل ببالأخذ إعطاء من يستحق من لا 
يحصل له ذلك بعدم أخذه توجّه رجحان الأخذء واللّه أعلم. 


35 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايان 


يَتلْطّحُوا بالذنُوبو.. : 5 ب 
ْ َفِي «المٌحِبِحَيْن؛ (خ: 5 ۰ أو آم اتس قالّت: «يا رَسُولَ الله أذ الله لَك قال: فَدَعَا لي بل خَيْرء 
کان يِن آخيره الهم ار مَالَهُ و رَوَلَدَهُ وبارك لَه فيه؛. د تاي متي 
قَالَ في شرح نلم فيه طب الذعاء من اهل الي وَجوَاُ الدعاء بكر الالء والولدٍ مع البَرَكَةٍ فيهمًا. 
وَفِي ملم (؟104): : «أن التي يكل قال عن اويس القرنِي' فَمَ فتن يباكم لتقي ل 
وَلَهُ في رواية: ا «إن اسنتطنت أن يَسْتَخْفِرَ لك فَافْعَلٌ». ؛ 
َال في شرح د 5 فيه اتيحابة طلب الذفاب والاستتفار ن اهل الصلاخ وَإن كان الطاب أفْضَل مِنْهُم. 
قا شيا فنا في القتاوى النرئة لا باس يطلب الدّعَاء بَمْضْهُمْ من خض لَكِنَ أهْل القضنل يوون بدك أن 
اي طون منة العا إذا دعا لهم كان ل ِن الجر على عابو ْم أعغظم م من جره لو دا لِنَفْميهِ وَْخْدَهَا.. : 
ثم ذَكَرَ قَوْلَهُ عليه السلام: «مَا مِن مُؤْيِنِ يَدْعُو لآخيه بظهْر العَيْب إلأ وكل الله مَلَكَا كُلْمَا دَعَا E‏ 
كارك ب آبين ولك بمثل». 
وقول عليه السلام لعي رضي الله عنه: ديا عَلِي» AG EE‏ ل ا عَلَى 
الأرض». 
وَقُولَهُ لمر رضي الله عنه: دلا تَنسَنًا يَا حي مِنْ دُعَائك». 1 
قَالَ: وما َالَ الْمسلِمُونْ يسنالوتة الذعَاء لَهُم. ْ 1 
الثايث: العَامِلٌ عَلَيْهَا: 
کا ابي والکاټب» و القاس والخاشير > وَالْحَافِظٍء والكيّال» والوَرَانء والعَدَاذٍ وَمَنْ يُحْتاج لَيّْهِ فِيهّاء ويل لآحْمّدَ 


7 م 


روَاية المروذي: الكَتبَةٌ ِن العَامِلِينَ؟ قَالَ: ا ست و جْرَةُ كيْل الرَكَاة وَوَرْنِهًا وَمنَة دَفْعًِا عَلَى المالاش. 
يرط كَوْن العَامل مُكَلفًا (و) أمينا (و) وَكَذا إِسْلامُة في روَايَةٍ اخْمَارَهُ جَمَاعَةٌ (و)؛ لآنْهَا ولاب وَلاثيرَ 
الآمَانَة فَأشبة الشهادة؛ انه ليس بأمين. وَلِهَذَا قَالَ عُْمَرُ رضي الله عنه: لا تَأَمَنوهُمْ وقد ونيم اللّهُ. 


وَعَنْهُ: لا يشرط ملام اختارة الك (م ۷ . 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وي يشترط كون العامل مَكلَمًا أمياء وكذا إسلامه في رواية» اختاره جاعة. 

وعنه: : لا يشترط إسلامهء اختاره الأكثر). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذهب» والمغني» والتُلخيص» والبلة؛ وشرح لج وغتصر ابن قب والأركشي وغيرهم. 
E‏ وني الكافر وقيل المي روايتان: 

إجداهما: يشترط إسلامه» وهو الصحيح اختاره القاضيء قاله في الحداية. وغيره. 

قال الرُركشي: أظنه في اجرد واختاره الشيخ الموفق, والمجد. والشارح» والاظم» وغيرهم: 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وقدّمه في المقنع» والمْحرّر» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

ب ع اع والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونهاية ابن ززين» والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم وهو الصّواب. 
والرواية الثانية: لا يشترط إسلامه. . : 
قال امد في شرحه وتبعه الصف اختاره الأكثر. انتهى. 1 

قلث: منهم القاضي في التُعليق» وا لجامع الصغير» وجزم به الخرقي» وصاحب الفصولء والتّذكرة» والمبهج؛ وعقود ابن البنّاءء وغيرهم. 
وقدمه في الحداية» والمستوعب» والخلاصة وشرح أبن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات» وغيرهمٍ 

وقال القاضي في الأحكام السلطانية: يجوز أن يكون الكافر عاملاً في زكاةٍ خاصٌةٍ عرف قدرهاء وإلاً فلا. انتهى. 

تنبيه: بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما ياخذه العافل: إن قلنا ما يأخبذه أجرة لم يشترط إسلامه وإن قلنا هو زكاةٌ اشترط إسبلامه. 
والصّحبح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد: أن ما ياخذه أجرة. 1 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالقة SF‏ (ه): الإمام أبو.حنيفة 


و 


قَالَ ان عقيل وََبُو يَعْلَى الصغِين: ذا صح أن يُوَكلَه 
الرّهْنء قَالَ القاضيي وَغَيْرِهِ و: نما هي إجَارَة Ey Sf‏ وكَالَقٌ بدليل أن الإمَام ذا ولي لَمْ اذ بحَقّ عِمَالته؛ لآنهُ يَأحْدُ حَقَهُ مر 
ّت الالء انما يَأخْدٌ الساعِي بِحَق بيني كَذَا قَالَء وَيتوَجۀ من هَذا في | مز بز القاقل الین د تخريج. 

وركذا ذَكَرَ الأآصحَاب أنه إذَا عَمِلَ الإمَامٌ اؤ اة عَلَى الرَكاة لَمْ يكن لَه اد شيء؛ لآئه يَأَخذَ , رِرْقَهُ مِنْ بَيْتِ المال. 

َال ابن تميم: وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أبيه: الخال خر للا لي جتل ال قل له ال في ونبو 

وَنَقلَ عبد الله نَحْوَه كَذَا ذُكِرَ وَمُرَادُ أحْمَد: إذَا لم يأل من ين بت امال شيا فلا اختهلاف» أو أله حَلَى ظَاهِرِه. 


الرّصي في مَال اتيم بيا وښاغ كنا قال وتاي في اول 


شي له 


وَفِي اشتراطر كوه مِنْ عير ذُوي القَربَى وَجهّان» الأشهر 
قال صاب المحرر وَغَيْرُة: Ss‏ وال وول والآظهر بى (ش). 
وَقَالَ الشيخ: إن جذ أجرتة مِن غَيْرهَا جَارُ. 
وقِيل: إن مُنِعَ من امس جار (م ۸ : 
لا رط ري اھ ش) ول ذه( وکر متاجب لخر لع) ی وفيا وَج 
وقيل: ب يشرط [منلامُة وَحْريهُ في مِمَالَة تَفُويض لا تنفيار. 
رثا في الآأحكام السلطاة: بجو يَجُودُ أن يَكُونْ العَامِلُ كَافِرًا في ذَكَاةْ خَاصٌةٍ عُرف قَدْرعَاء وال قلا. 
وَقيل لِلْقَاضِي فِي د ليقه تَمْلِيقِهِ: مِن شط العَامِل الفَِه؟ فَقَالَ: من شَرْطِه مَعْرفَةُ ما جب فيه الركاة وَجِنْسٌة كما يتاج 
الشاهد مَعْرفَة كيف يَتَحَمُلَ الشهَادَة. 
وَنِي الخكام السلطانية: ره ترط عِلْمُهُ بأحكام لكا إن كان من مال التفويض» وإ کان مُنقذا فق فَقَد عَيْنَ له الإِمَامْ 
تا اخ جا ان لا يكُون حالما اطق ره أنه لا يشرط إذَا كب لَه ما يأحده كَسّعَاةَ الل له 
وَالظَامِرُ أن مُرَادَهُمْ -وَآَللّهُ أعلم- - بِالآمَانَةِ: العَدَالَةٌ. وَجَرَم باش راطا في الآحتقام ,السلطانية 


(1)(مسألة - ۸): قوله: (وفي اث ا ار ا الأشهر لا 

قال صاحب الحرّر وغيره: وهو ظاهر المذهب» كقرابة رب المال من» والارٍ وول والأظهر بلى.. 

وقال الشيخ: إن أخذ أجرته من غيرها جازء وقيل: إن منع من الخمس جاز). انتهى. 

وأطلقهما في الفائق: 

أحدهما: يشترط كونه من غير ذوي القربى» وهو الصّحيحء على ما اصطلحناه في الخطبة. 

وجزم به في الو جي وغيرهء وقدمه في المغني» والتشرج ونصراه» وابن تیم في ختصره» وغيرهم. 

واختاره الشيخ الموفق» والنجد المسدّد» والتتارح» والناظمء وغيرهم. 

قال المصئف هنا: وهو الأظهر. 

قال ابن منجًا في شرحه هذا المذهب. 

والوجه الثّاني: لا يشترط» وعليه الأكثر.. 

قال المصئّف: وهو الأشهر. 

قال الشيخ في.المغني وتبعه الشارح: قاله أصحابنا. 

قال الرركشي: هذا المشهورء والمختار لجمهور الأصحاب. 

قال المجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهرء وجزم به في المداية وعقود ابن البّاء» والمذهّب» ومسبوك الأهسب والمستوعبء والتلخيص» 
والبلغة» وغيرهم» رمات اوع ال E ES‏ الاي ابن رزين» وغيرهم. لعدم ذكرهم 
: له في الشروط. 

وقشّمه في الرّعايتين: والحاويين ونظم المفردات, وغيرهم. 
وقال الشيخ الموفق أيضًا: إن أخذ أجرته من غيرها جاز» وإلأ فلاء وتبعه الشارح» وابن ٤‏ يم على ذلك. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


س 3 


و 00ل وَغَيْرهُ 8 رکیل لا مرك إلا 95 وان الفمق بُتافي ذَلِكم | 0 

: وَيُتَوَجُهُ مِنْ جواز ونه كَافِرَا كَونُه اميا مَح الآمَائَقِ لعل مُرَادُهُْم وإلاً قلا رب ايار العَدَالَةِ مع الآمَانة دُون 
الإمئلام» وَيَجُوڙ أن يَكُونْ الراعيء امال وَنَحْوُهُمَا كَافِرَا أو عَبْدَاء بدا وغهما؛ ا أَجرَة لِعَمَلِِ لا لِعِمَالتِه. 

وَذَكَرَ أو الَعَالِي أنه د يُئرَط کون كَافيَا وَهُوَ مُرَادُ غَيْرو وَظَاهِرُ ما سبق لا تعر ذْكُوريْنُك وَهَذَا موجه ومن وکل مَنْ 
اق كلل م سنذم تايه تا اليل جر في اوم کی وفك ين ند از 

وَعَنْهُ: الثْمَنُ مِمًا يُجِييُهُ ' . 

قَالَ صاب المحَور عليه إن قاوسا اجر لمن أضلي من تال امسايم (ش»» تدز بارت على شير وه 
آذ إن قرع بعَمَلِه؛ لأنة عليه السلام مر لمر رضي الله عنه َالِ ققَلَ: ِنْمَا عَمِلْت لِلَه. 

فَقَالَ: إذا أغطِيت شيا من َر أن تسآل» فكل وَتَصدَّق». 


0 


متمق علو (خ: “اللا م: 46 .)1١‏ 
وَعَنْ بُرَيْدَةَ مرْقُوعًا: «مَنْ اسسْتَعْمَلْنَاه على حمل قرزا نا خد به لك فهر طلول». 
[ِسْتَادُهُ جید رَوَاه أبُو اود .)۲۹٤۳(‏ 0 
قال صاب المحَرر: فيه نبية على جواز الخاد العمل حف من تحت يديوه به بض من تف إل ونا قله رة وجه 
ولا عرض ما َا مس 18670 عن عدي بن عمِيرةمَفُوا: من امْحَمْمَلْنَاة مم على خثل تیج بيده 1 
وكير ما أوتي مِنْه اح وما هي نه التهَى». 
وَعَنَ ؛ افع بن خلديج مَرْقُوعًا «العَامِلٌ عَلَى الصّدَقَةٍ پام کالتازي في سبل الله لى بجع إلى بيه 
رَوَاهٌ مد مَدُ »)١ 51 /٤(‏ وَأَيُو دَاوْد (745)» وابن مَّاجَهُ (1419), ولبلا 0400 و وساف جد 
وفيه ابن إسحاق وَقّذ صرح سما وَعَنْ | أبي مُوسى مَرْفوعَا: إن ؛ الخازن اسيم امن الذي يمي ا أمر به » كايلاً 
ا اا ب تل لى يق إل الي أت ل لَهُ أحَدُ حَد التصدقين»» ممق عليه (خ: ۸ NYP‏ : 
مب في ماع الركاة: «الْتَمَدي في الصدفَةٍ كَمَانِِهَا. 
وَعَنْ جَريرٍ: : أن اسا مِنَ الراب قَالُوا ِلنبي كلا إن نَاسا مِن الصدَقين ينوا فيَظلِمُونَ ققَالَ: انرا ستیگ 
رَوَاهُ لم )4۸4( وأو اود (1646). 
. وَزَادَ: «قَالُوا: يا رَسُول اللّهِ: وَِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: وَإن نظُلِمتم». 
وَهَذا يُذل: أن بَعْذْ بض الظلم لا يضق بى وإلا لانعرّل ولم يُجْزئ] الذفع إليه 
وَفِي ترح صَئْلِم: : قذ يون الظْلم غير مير مَعْصِيَق ذا قَال. 
وَلآبي دَاوْد (15857) بِإِسْنَادٍ ج عدخ تخي ن اام «قُلنًا: يا رَسُول اللا إن تا بن امنحاب امدق نئو 4 
لاء اكم من انوالت بر ما خندون علي قال الا 
وتاي ماله الظفر انر طريق الک ٠‏ وَإذًا تلفت الرَكَاةٌ بيده بلا تفریط لم د تمزه ومشلى أجطرقة بن ب نت الالء 
وقي لا عط شنا (و هب) قال ابن تميم: ااه صاب الحخرر. : 
والآصے: : آنه إا جل لَه جُْل عَلَى عَمَلِهِ قلا شيءَ لَه قبل تَكْمِيلِك ون عَقَد لَه جار وحن اجن َه ينا اة قد 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: (وإذا تلفت الزّكاة بيده بلا تفريط لم يضمن؛ ويعطى أجرته من بيت المال» وقيل: لا يعطى شيًاء قال 
ابن تميم: واختاره صاحب الحرّر» والأصح إلى آخره). 

هذا الكلام الأخير غير محرّره وصوابه: : وقال ابن تميم: : واختار صاحب انحر وهو الأصح إلى آخرهه بزيادة واو قبل: : (قال ابن تميم)؛ لأن 
هذا القول غير القولين الأوّلِين؛ فهو مغايرٌ هماء لأنه مفصّل » وحذف الحاء من قوله: واخختاره؛ لأنه لم يذكر ما اختاره إلا بعد ذلك. 

وزيادة: (هو) قبل قوله: (والأصح) كما قررناه أوّلاً أنه المئواب» واللّه أعلم. 


A O RT‏ ص يي ا ةا ع يت 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الأئمة ش (ه): الإمام أبو حئيفة 


شي ل ھر ت ع و قم بعالت وري ل ين ا ين دالا ش 

وَيُخْيْرٌ الإمَامٌ إن شاء تقل العَامِل مِن غير عقولا تَسْمِيَةٍ شي وإن شاءً حَقَهَ لَهُ جار وَلِلْعَايِلٍ رة الرُكَاةٍ إن أذِذ 
له في ذلك وَأَطْلِقَ» لِحَبرِ عِمْرَان بن حُصيْن» وإلاً قلاء ودا سل العام شه وُجُوْبِ الركَاةَ شاشلا بها من نَاحِيَةٍ 
َفْتْصِرَ عَلَى هَذا في الآحَكَام السلْطائةٍ 
٠‏ وَجَرَمْ يَخْضْهُم: أو عدر يره 5 اراب ب الال 3 زوا وإلاً أخْرَجُوا E‏ ِاجْيهَارٍ أو تقلینڊ ثم ٤إ‏ 
حَضرٌ العَامِلٌ وقد أخْرَجُواء وَكَان اجْتَهَادُهُ مُوَدِيا إلى يجاب ما سب الال أو الرَيَادةٍ جلى ما خر رجه تظر: فإن قان 
وَقْتَ مجيه بَاقِيّا فَاجْتِهَادُ العَامِلٍ أمْضّى» وَإِنْ کان قاتا رب ؛ الال أنقذ وآند دل في لكام الْتُلْطاية: درفت 
مَجِيئِه : :وَفْتُ ؛ الإمكان. ١‏ 


وإن أسنقط لأ أ شر نامف لها ةن لغری زا في اکم لطا فيا ين وت 0 بَيْنَ الله 


تَعَالَى: 
وم ناذآ خط ولا ةلتق اماه بم قل خر بة: ذا م عد الشلطاا ينه تتام اضر 
خرچ م تَمَامٌ ار او ي : 1 00 


وَإن اذْعَى رَبُ المال دَفْعَ رْكَاتِهِ إلى اليل انر مدق بلا بين ولف الحايل” 5 ئ‘ وان لفل الايا الدفم إلى 
قير دَق الال في الذنم لفقي في عذيدء قبل إفرارة ضيه قبن بِقَبضها لو ع ويأنِي حَكُمْ هَدَيْته في الَِيَةٍ لِلْقَاضِيء 
وتقبل ش اة اراب الآمْوَال علب في وَصْوِهَا غ بر موهلا في لما هې وان شهد به بَعْضْهُمْ إبخض قبل التَنَاكرِ 
والشخاصم قل ورم الالء والأ قلا ونش هد أخل اسان عَلَيْهِ أو 1 له لم يقبن اق دل لزب بنع جاب نا فول اك 
طَلَب من جَرَم به ابن تعد 
وَقَالَ صاب الرّ عَايةِ: :ب يهم واتار شيطنا. 
وَفِي «الصّحِيحَيْنِ» (خ: 235041 م: ٣‏ يڻ ليش أبي حُمَيو: «أذ الي كا اسغمل ابن لي على امدق 
لما اء حَاسبة»؛ قَالَ في شر شرم مسل :تكبا الال لوقل ١‏ فشر ا ا و اما لذي 
العُشر وَيُتَوَجُهُ قَوْلَ تاِث: ازن تع الف تي حكم تأظر الوقفو, 
5 فصل 
الراب ,: الولف ويه وقَاقَا اصح نتايكئة. ْ 
و روس َوْمِهمْ ممن بُزجی إمثلامة أو كف شرو وم نكم يرجن بيد وه اانه از الد تظيره اولمنحة في 
الجهادٍ أو ذه عن الدين أو ا رکم ہن لد لذ كد حر ل فل ني من نوی لاطا الأب 
وَيُمْطَى العَنِي ما يَرَى الما أطلقهُ بَمْضْهُم, 1 
ماما ذَكَرَهُ جمَاعَة: ميخمل : به التأليف؛ لآنةُ اصرف ولا زا لِحَدَم الحَاجةٍ 
وَعَنْهُ: انْقِطَاعٌ حْكْمِهِم (و ه م). 
وَعَنَه: مع شرم (و ش» لايد هنهم غلى بد الامتاد, أو ملفا في مالع اد لص خلب واه 
کلام جَمَاعَةٍ: : غل بف الآصئاف فقَط. 
57 قال صّاحِبُ ٤‏ رون لی بي الآصنتافی لا خم فيه نيلافا إل ا ابل لكر المح الستايقه ولم لكر له 
ليلا د مضل یل لاور ما يَأخذة؟ 
...إلا أضلي المنيه يكف طلمة لم مجن كرات في يي دلبل ليف طلم والأ حل وال 
قصل 


.. (م): الإمام مالك (شن): الإمام الشافعي -: ا (ق): قوف الشافعي: - < (ر): روايفان 


الفبروع - كتاب الزبكاة 


قَالَ جَمَاعَةٌ: وتن علق نة بتجيء امال یاون ا مثو عجرم لدم الوق والككشبيه نص عَلَيْهِ 


وقيل: إذا حل ئج وَأطلقَ ق تعضه يَعضهم رجهين في أجل ولا يشي كول له مكائب: بلا ي وكَذا إن منئقة قه مسيدة 
0 
0 يرع اع انه وجو , 7 

بعضهم وجهين 


جود ديد تفع ذكايه إلى کا تصن حاب 


وَعَنْهُ: لا (و هھ ش) اخختارة القاضي. 
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قال صاب المحَرّر: وَهِي أفْيّس؛ لآن تَعَلْقَ حَقَه َف ماشه من تعلق حَقّ الوا بمّال الوللر. 
ون أعِقَ يأداء أن إبْراءء قَمَا فَضْل مَمَهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ؟ وَكَمَا َو قَضَل مَعَهُ شيم مِن صّد صدقَة تطو i‏ 
أطي شيا لفك ري فيه وَْهَانِ. : 
وق :: روایتان (م e .)٩‏ : 
وَقيل: ماين يره ولو استَدَان EE‏ مد بقذر لين قله صرف فب لاء حاجيه لد سيب 
الاب ون عجر أو مات وَنَحْوُ قك وَلّم 5 ق لَك عه فَعَنّهُ ما ما بيو سيو آواه). : 
وَعَنْهُ: لِلْمكَاټبين. 
وقيل: للْمُمْطِي» قال ابو بر والقاغيي: ور کان ها إلى سب ا سرج الي (و م شر». 
وَقِيل: لا تزجع من كَمَا و قَبَضنَها مِنه نَم أضَفَهُ (م ٠1 59000١‏ 


)١١‏ الثاني: قوله: (ولا يقبل قوله إِله مكاتب بلا بي وكذا إن صلاقه سيّده للتّهمة؛ وفيه وج وأطلق بعضهم وجهين). اتتهى. 

قدّم المصتف: عدم قبول قوله ولو صدقه سيّده» ولم أر من:تابعه على ذلك: 

والؤجه الثاني: N‏ بسكل ملت ريد قلع E A AR‏ ين O E‏ 

قال الجد في شرحه: قلات ريف ل امور 

اقدت: : وهو الستحيخ. ٠‏ ٍ 

وأطلق الوجهين في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والكافي» والمقنع» والحادي» والتالخ معن 
والبلغة» والشرح» وشرح ابن منجاء وختصر أبن تيو والرّعايتينء والحاوين» والنظن» والفاتق: وتجريد العناية» وغيرّهم. ' 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (وإن أعتق -يعني: O OE‏ موه كني 1 من 
صدقة تطوعء .أو للمغطي؟ كما لو أعطن شيئًا لفك رقبته» فيه وجهان» وقيل: روایتان): انتهى. : 

وأطلقهما انجد في شرحهء وابن.تميم:وصلجب إلفائق. 

أحدهما: |: يرد ما فضل» وهو الصحيح. ١‏ 

جزم به في الكايه والقنع: والإفادات» والوجيز وتذكرة ابن عبدوسٍ وإدراك الغايق وغيرهم» قال ابن منیا فين شرح القنع: 
...هذا اللذهب» وصححه في الرّعايتينه والحاوي الكبير؛ وقذمه في المغني وانجرر» والشرح» وشرح ابن رزين» والنظمء وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يردٌ بل يأخذ احا مستقراء وهو ظاهر كلام ارقي وقدمه في الرعايتين» والحاوي الكبير. 

(۳) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه؛ فعنه: ما بيده لسيّدهء وعنه: للمكاتبين» وقيل: للمعطي» 
قال آبو بكرء والقاضي: : ولو كان دفعها إلى سيّده استرجعه المعطي» وقيل: لا يسترجع منهء كما لو قبضها منه ثم أعتقه). انتهى ء. 

إحداهما: ما بيده لسيّده» وهو الضسيح من النضت. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الكبير: هذا أصحء زاد ف الكبرى: وأشهرء واختازه الششبخ الموفق» والشارح» وقالة الخرقي فيما إذا 1 
عجزء وقدّمه ني المستوعبه وقدم في الْحرّر نها تستردٌ إذا عجز. انتهى. 

والرّواية الثانية: يرد للمكاتبين» نقلها حنبل» وة قدّمَة في الرّعاية الكبرى» ويحتملة تقاديمه في الحرر. 

وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى ولو قبضها سيّده» واطلقهما في الشزح قي-باب الكتابة» وما إلى الروأية الأولى قيما إذا 
كان ما معه من صدقةٍ مفروضةٍء وقطع با إذا كان من صدقة ة تطوع .أو وي أله ليده وقيال: مو نكي فلار كين 
والقاضي: ولو دفعها إلى سيّدهء وقيل: : لا تؤخذ من سيّدهء كما لو قبضها منه ثم آعتقه» جزم به الررکشي وغيره. : 


عماجم عليه 0 (و):تموافقة الأئمة العلاثة (خ): خالفة الأئمة . (ه): الإمام ابو حنيفنة 


وَإن اڈ شْترَى بِالرْكَاةٍ شا ثم عَجَرَ العَرْض ِي فَهْرَ سيد عَلَى الآولى» وفِيه عَلَى الثاني وَجْهَان (م .)١‏ 
وَيَجُورُ الدفْعٌ إلى سَيّدٍ لكاتب بلا نه قال أصْحَابنًا: وهو الآؤلى» كما يَجُورُ لِلإمَام فَإِن رَقْ لِعَجْرهِ وأخِدّت من 
سيلو. 


وَقَالَ صاب المحرر: إنمَا يَجُودُ بلا َيِه إن جَارَ المِنق مِنْها؛ لآثه لَمْ بذع لبه ۾ ولا إلى تايب مَقَضَاء دَيْنِ الغَريِمٍ بلا 
اذب ولو تلت الرْكَاةُ يل المكائَبِ ازات ولم يعرم ها عق او رد رَقِيقَاء وَيَجُوڙ أن يَفْدِيَ من الرُكَاةٍ أَسِيرًا لاء نص 
علي ار مَاط وَجَرَم پو آعرون. 

وَعَنْه: لا. 

قَدْمَهُ بَحْضْهُمْ (و) وَأطْلق بَعْصْهُمْ ضهم روايتين. 4 

وال ابو المعَاِي: وَكَذَا لو د َع إلى فير صلم رمه مْلْطان مال ليم جَورة. 

وَهَلْ يَجُورُ أن ب يري ينها ركب مها بير رجم؟ (و م) لِظَاهِر الآية. 

| وما ور البَخَارِي (1744) عن ابن عبّاس» وكوك اليتق إمنقاطا لا يسنم سقط الفْض بو وذ احبر الشنليك في 

غَيْرِِ كَخِصَال الكَفَارَةٍ ام لا يَجُورُ؛ (و ه ش) لِظاهِر الاق وَلِعَدَم اليك الْمْتَحَق» فيه روايتان (م 0017". 

إن جا فاطق عبد أن مكَائَ عن كا ته قفي الْجوَاز وَجْهّان (م 2)01". 


(1) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وإن اشترى بالبّكاة شيعًا * ا انو ل ا وان 
انتهى. 

وأطلقهما ابن تممه وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يكون للمكاتبين» كالرٌواية الثانية في المسألة التي قبلهاء وهو الصواب. 

ثم رايت الشيخ في امغني» والشارح؛.وابن رزين قطعوا بلك في باب الكتابة وقالوا: حكمه حكم ما إذا وجد المأخوذ بعينه. 

والوجه الثاني: لا يصرف للمكاتبين. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله: اليكل رز يدري ا کی ريخم ام ا لولم شلك اسه و و 
انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمغني؛ والشرح» والمقنع» والتلخيص. والحرّر» ومختصر ابن ميم والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: يجوز وهو الصّحيح. ‏ | 

جزم به في المبهج, والعمدةء والإفادات» والوجيز وتذكرة ابن عبدوس» والمنوؤر ومتتخب الآدمي ونظم نهاية ابن رزين» وغيرهم. 

واختاره القاضي في التعليق وغيره؛ والجد في شرحه» وغيرهماء وقدّمه ابن رزين في شرحه وغيره. 

والرّواية الثانية: لا جوز اختاره الخلأل» وقئمه ا خرقي' وصاحب المستوعب» وألخلاصة, والبلغة» والثظم» والرعايتينه والحاريين 
وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال الرُزكشي: رجع أحمد عن القول بالعتقء حكاه من رواية صالخ ومحمّد بن موسىء وابن القاسمء وسندي وروده في المغني 
وغيره. 

وعنه: لآ يعتق من زكاته رقبة» لکن يعيّن في ثمنها. 

قال أبو بكر: لا يعتق رقبة كاملة. ا 

قال في الرّعاية: وعنه: لا يعتق منها رقبة تام وعنهء ولا بعضهاء بل يعيّن في ثمنها. انتهى. 

ولم يذكرهما المصئف هنا. 

(۳) (مسألة - :)١7‏ قوله: (فإن جاز فاعتق عبده» أو مكاتبه عن زکاته فة قفي الجواز وجهان) انتهى. 

وأطلقهما في الرعايتين» والحاويين» ومختصر ابن تميم» والفائق» وغيرهم. 

. أحدهما: لا يجوز ولا يجزئء وهو الصحيح» جزم به في المغني» والشرح. 

والوجه الثاني: يجوزء ويجزئ. اختاره القاضي في التعليق. 


(م): الإمام مالك. (ش): الإمام الشافعي  -‏ (ق6: قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الزكاة oAo‏ 


وَلَوْ علق اليتق بشترط ثم نواه يِن ن الركاةٍ عِنْدَ الشرط لم بُجزفة (و). 
جَعَلُ صاب الحرْرِ أصثلاً لفق بالرّحِم (و) خيلاقًا للحن 
وَعَنه: الراب عَبِيكُ ي ترون مِنَ الؤَكَاةٍ وَيَُْقُونْخَاصة (و م) . فا لؤيظ کا بنا في ات ي ومن عق من 
الزّكَاةٍ قَالَ بَعْضْهُم: ی اكاب وَدَكَرَه بَمْضْهُمْ وَجها رد ما رَجَحَ من وَلائه في عق ملي في ظاهر المذهبه. 

وقِيل: وَفِي الصّدَقَاتب قَدْمَهُ ابن تَمِيمء وَل يَعْقِلُ عَنْه؟ فيه رِوَايتَان (م 15)'". 

وَعَنْهُ: ُ: ولاو لِمَنْ أعتقه. 

وما أغتَقَهُ الاي من الركاة قَوَلاوه لِْسسْلِمين. 

وَعَنهُ: لا ُي من كات رقب لكين يُعَيْنْ في نَمَنهَا وَكَذَا قَالَ أبُو بَكْر: لا ينين رَه لَه ولا يُْطِي امَائب لجهة 
القَْر؛ لآثهُ عَبْدَ ذَكَرَهُ جَمَاعة. 

السادوس: العَارِمُوْنَ: 

. إمًا لإضلاح دات ان َال في الحُْدة» وابن تيم في ارما َة الكبرَى: من الميْلِمين» ae‏ 
مما as‏ ا اح ارا لسر روه كِفَايَة 
٠‏ ت بَعْضِهِ أطي بقذ 


وقيل: وَغِنَاهُ مو ق). 


oor 


وََقَلَهُ محمد ن الحَكَمء وتَأوَلَُ القاغيي عَلَى أنه بقذر مایب وَإِذَا لتا لعي من [ لَهُ مسون وِرْهَمًا لم يمع ذلك 
الخد بالمُرٍ في أمنح الروائتين. 

فَعَلَى هذا مَنْ له انه ولي مها اغطي سحَسْين» ون كان علي كر رك له ما مَعَهُ حَمْسُون وَأعْطِي تَمَامَ دبي 
الاي ين فلا عى تی صرف ما في يلوو ولا برا على حَسبين» إا صَرَفهَا في ده أغطي مها حتى يفضي نة 
وَمَذْهَبْ (م) منْاء عَلَيْهِ دين وَمَعَهُ عدر أو قذر بَعْضِهِ أغطي بقذر كَمَال وَقَاء الديْنء وَمَنْ لَهُ الف وَعَلَيْهِ لقان وَلَهُ دار أو 
حادم ُسَاوِي الَْيْنٍ لم خط شيا قن أدى الآلف في ديه ولم يَكْنْ في الدآر اؤ الخادِم هل يُغْنِيهِ أطي ولو كان من 
الفُقَرَاء والغارمِين. هَذَا مَذْهَيُفُ واللّهُ أعلم. 

ولا قبل قله إن ارم ۽ بلا 35 ولق ا ی في لأست اتن غم فى ی لياق کر ا 
تاب دع إِلَيْهِه في الآصّح ٠‏ ' 

ولو للف ماله في الاي نى حتى افَقَرَ دع لَه من مهم الفقرَاء وإن فع إلى الغَارِم E‏ صَرُفُهُ 
في غيرو َإنْ كان فَقِيراء وكا لكاتب والعازي لا صرف ما يَأحْذْهُ إلا لجهة وَاحِدَة وَإن دُْع إلى العَارم لقره جار أن 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: (ومن عتق من الزّكاة قال بعضهم: خی الكاتب وذكره بعضضهم وهار ما جم من ولائنه في عشق 
مثله» في ظاهر المذهب» وقيل: : وني الصدقات» قدمه ابن تمیم» وهل يعقل عنه؟ فيه روايتان). ٠‏ انتهن. 

إحداهما: لا يعقل عنه. 

قلت: وهو الصّواب. 

ثم وجدت الشيخ قذمه في المغني ونصره» وقال: اختاره الخلآل ذكره في باب قسمة الفيء والخنيمة» والصئدقةء فقنال: فصل: ولا 
يعقل عنه؛ اختاره الخلأل. 

وعنه: :له عقل عن» اختاره بو بكر لاله مت فيعقل عه كادي أعتقه من ماله وما مياد من ميرائئه بالولاء لعلا يع 
بزكاته» والعقل عنه ليس بانتفاع فيبقى على الأصلء ثم قال: ولنا أنه لا ولاء له عليه» فلم يعقل عنه» كما لو كان وكيلاً في العتق» 
ولاه لا يرثه» فلم يعقل عنه» كما لو اختلف دينهماء وما ذكروه يبطل بالوكيل؛ والساعي إذا أعتق من الرّكاة. انتهى. : 

ويأتي قريبًا من ذلك في أوّل باب الولاء من كلام أبي المعالي. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ):. خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


0۸7 الفروع - ٠‏ كتاب الزجكاة 


يفضي به ينه كي وَجنة» وإ أرئ اريم أو فضي نة ن خير الركاة مر ينث على الآصّح» رماغ وَجَرم 
به رون وَذَكْرَهُ صاب الْحرّر ظَامِرُ الْذّهَبٍ (و ش) تم قَال: قال القاضي في قنليقه لته : قيو: هُرَ عَلَى الرُوايتيّن في المكَانَبِ 
E‏ تكن حا دمه ابن ميم ويرف قالَ: ام فَقِيرَا قَلَهُ إِمْسَاكهَا ولا تخد مِنف ذَكَرَهُ 
القَاضي. 

وَقَالَ القاضي في مَوْضيم وَقَالَه غير إا اجتنم الف واف في ميم اد أن هنا إلا أل للق قل متف 
في الديْن» وإ عطي لِلْعْرْمٍ لم يَصرفة في يرو لذب أن م مَنْ أذ بِسَببه يعقر الخد به وَهُوَ القَقْنُ والمسْكُنَة 
والِمَالة؛ واف صرف ما اء كسار مال وإلا لم يقر عرلا وبداطة /1 02 زج وت بلج جل بن ف 
وجو وَلِهذا يُسْتَرَدُ مِنهُ إذَا أبرئ» أو لم يعر ش 

مَنْ تَحَملَ بسب إثلافٍ مال أو نو تهب أذ ين الركاقِ وكا إن هنين عَنْ عَيْرهِ مَالاَ وَهُمَا مُعْسيرَانَ جار الذفع إلى 

کل متا 

وقيل: يَجُور الدَفْعُ أنِضًا إن كان الآصيل مُضيراء والحميل مُوميرًا. 

وَفِي التُرغِيبو: َجُرڙ إنا حسمن مُشير مورا بلا انرو واخ الما إذات النِ قبل لول دننهه رفي القارم َيِه 
الوَجهان. 

ولو َكل العَارمْ من عَلَيْه ته كا قبل ضيه َيه أذ لرکیلو في دفيهًا إلى القرمم ن ي جا من لن. 

وَقَالَ صّاحِبْ الرّعَايَة: وحمل ضيه وَسَبقَ في قُصُول تخجيل الركاة له يشرط لإجرَائِهًا قبْض الفقير. 

فَإِنْ قِيل: قد قد وكل امالك قِيل: لو قَالَ اشر تر لي بها شيا وَلَمْيَفبضنها منة مذ وَل إنضناء ولا ُجزئ حدم مبْضِهَاء 
ولا رق يتوه فيهمًا التي و تَخْرِيجُهُمَا عَلَى قَولِهِ لِغْرىِه: تمدق بدي عَلَيِكَ أو ضَارب ب لا يمح لِعَدَم قفي 
وفيه تخريج: : صم نا على لهل بصع قد ر من تشه لِموكَيه؟ ' 

وَفِيه روايتان» ويَأني في التَصَرُفٍ في الذين”". 

ون دقح الاك إلى اريم بلا إذن الق فَعنْهُ: يعم منطتها بُ راجب كفا إلى الققِيء والقَرْق وَاضِحٌ 
وَعَنْهُ: لا (م ")۱١‏ (و ها لِمَا ميق 

وَعَلْلَهُ ب َْموُم بأ لين على العام ولا يصح قَضَاه الأ بتوكيلب. وَاظُن البح ذَكَرَ هتا أنِضّاء وَهَذَا جلاف 
لمحب ولاوما قَضَاءُ لذن ن الرْكَاةٍ بلا بلا وَكَالَةٍ لو لاد َيه عَلَيْهِ في إِيفَائِهِ 1 

وَلِهَذَا يُجِرَهُ علَْهِ ذا امتنع» ويه يشرط في إخراج الرْكَاةٍ و تيك اطي (و)» فلا جوز أذ يدي اقرا ويُعَشيَهْ 


(1) تنبيهان: أحدهما: قوله: (ويأخطذ الغريم لذات البين قبل حلول دينه» وفي الغارم لنفسه الوجهان). 

لعلّه أراد بالوجهين الوجهين اللّذين في المكاتب قبل أن يل النجم» فإن كان أراد ذلك. 

فالصتيحيح من المذهب جواز الأخجذ قبل حلّف نص عليه وقدمه المصنف وغيره. 

(1) الثاني: قوله: فيه ريج بصي بت على لله هل يصع قبضه من نضه لوقه؟ وغه راتان راي ف امرف في اين 
انتهى. 

إلى علي A N‏ لان افد شاف ولط الات E‏ و يا الزن الجن 
وقال: إن أحمد نص عليه. 

(۳) (مسألة - :)١6‏ قوله: E Sh EE‏ : يصح» مها غير واب ضا إل اندر 
والفرق واضح؛ وغه لا). انتهى. 

إحداهما: : يصح. 

قال في الرّعايتين» والحاويين : جازء على الأصح» وهو ظاهر ما اختاره الثيخ ته تقي الدّين- 

والرواية الثانية: لايصح. وهو ظاهر كلام الأكثرء وتي كلام المصئف إشعارٌ بميله إليه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


مه م 


ولا يُقضي مِنهَا دَيْنَ ميت غُرِمَهُ لِمَصلَحَةٍ تَْسبِهِ أو غَير. 
١‏ کا ابو عیب وابن مب ار (ع) تم أطي واه کنا و تق ہنا (ع). 
وَحَكَى ابن المنزِر عن أبي تَوْر: يَجُورُ. 
وَعَن مالل أو بض أمنّحَابهِ مِكْلّه. ْ 
وَأطلقّ صاب الان الاي وَْهيْنء واتارة شيْخْناء وَوكْرَه إختى الرَوَاي ع لخن لن القارم لامشتر 
لیک لآ الله تَعَالّى قَالَ: «وَالخًارمين€ [التوبة: ٩۰‏ ولم يَقْل: وَلْلْغَارمِينَ. 
وَإِن أبْرَآ رب الڏين غَرِمَهُ من د دیب بیة الزکاة َم جرف ص علو موا كان الْخْرَجٌ عَنْه عَيْنًا أو دا (و م ش) 
خلاقا لِلْحَسَنٍ وَعَطاء يتوج لا امال وََخريج كَفولهسَاء ناء حَلَى أنه هَل هو تيك آم لا؟. 
رقا :: ئة ِن زْكَاةٍ دیب حَكَاهُ شَيْحْنَاء وَاحتَارَة أِضاء لآن الرْكاة مُوَاسَاة: 
وَعِنْدَ الحتفِية: سقط رکا الديْن بالإبرَاء مِنهُ وَلَوْ بلا ية 
وَلا تحني ا واه بها جرم به ابن ميم ويرو وَسَبَقَ في تَمَام الك من كناب الركاة: هَل الخَوَالَةُ وَفَاء؟ وَذَكَرَ الشيخ 
في انتقال ال بالحوالة أن الحوَالَة منز القنض» وإلا کان بيْعْ دين ع بدین» وَذَكَرَ أيِضا انه إا حلّف لا قَارَقَهُ حى يَقَضِيَة 
حَقَهُ فَأحَآلَهُ به فَمَارَقَهَ نا مه أنه قد بر أنه كَالنَاسَ ٠‏ يجوز فع زكاته إلى غر ليَقْضِي بها ينه سَوَاء دفَمَهَا لي لقا 
أو انتوق حَقَهُ م دقح إل يغبي به دين عرض نص على ذك. 
قال أحْمَد: إذَا راد [حْيّاء مَالِهِ لم يَجز. 
وَقَالَ أيْضّاد إن کان حِيلَة قلا يُمْجبنِي. 
وَقَالَ أيْضمًا: حاف أن يَكُون حيلَة فلا ارا وَتمَلَ ابن القاميم: إذا راد الجيلة لَمْ يَصْلْحْ ولا يَجُورُ قَالَ القاضِي وَغَيْرُهُ: 
يبي بالمبيلة أن يُعْطِيَه يُعْطِيَهُ بشرط ان يه لين دب قلا تجنر لآنا من لها تنلیکا ناء » فَإِذَا رط لِرْجُوع لم 
معدا نر ال الى لاحل بن كاف لإ أحْمَد أله إا قَصَد بالدّفع إحيَاء مال وَاسْمِمَاءَ ديه لم بجر 
لأآنْها ِل قلا يَصرِفُها إلى تَفعِهِ 
وَفِي الرّعَايةٍ الصُعْرّى: إن قفتا بلا ترط تح كنا و قضى يت بشي ف دقعة دَفَعَهُ إلَيْهِ ركاه وَيُكْرَهُ جيلة: كا قَالَ» 
وَذَكَرَأبُو اَْالِي الصّحّة وثَاقاء إلا يشرطر؛ آنه تَمْلِيك كتا اك وَاحارَ في النهَايَةٍ الإجخزاء؛ لآث اشيراط الرّدٌ لا يمع 
اليك التَام؛ ؛ لآن لَه له ارد ِن غَيْرِو لبس مُسْتَحِقا. 
وقَال: ودا الكَلام إن برا الليينَ مستبا ِن الزكاة كذ قَالَ. 
وَذَكَرَ ابن تمم كلام القاضي» كُمْقَالَ: والاصح EH‏ فع لجهة الغْرْ م لم يَنتع ارط الإِجْرَاتَ د ثم كر 00 
7 
: ثم قال َإذ رذ غم اليه ما قَبَضَة وَقَاءٌ عن ذَيْئْهِ قله أده اذك ص عَلَيْ وَعنة فِيمَن دَق إلى عريه عَشرة دَرَامِم مِنَ 
الک نم قَبْضَهًا مئه وَقَاءُ عَنْ ذَيْئهِ: لا أرَانْ أخَاف أن تكو حيلة وَين الله قي الخد لِقَضَائهِ كين الآ لآ کی لوي 
ولآئر عليه السلام َة ن صخر مدقتي رثن لر كا الها 
فصل 
السابع: في سيل اللّه: 
وخم العا انلاح لم في الشيوانة ۽ لآن من لَه له رذق راب يفيه تفن بذك (و) يدم لهم كاي وهم 
وَعَوْدِهِمْ وَلَوْ مح غِنَاهُم (ه) تقل صَالِحَ: إذا أوؤصى بِفَرسِ قم إلى مَن ليس لَه رمس حب لي إا كان قة. 
وَفِي جَواز شيرّاء رب الال ما م يمحت ال کرو لع جرف يه وهن رقنا يو عت 
وَلِلشافِعِيّة وَجْهَانَ الآشهر المنع؛ ؛ لآنة قِيمةٌ. 
احتارَه القاضي وَغَيْره. 


(ع): ما أجمع عليه لو): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة 0 (ه): الإمام أبو حتيقة 


تله متاح حبذ ال ركذا قله اين لحك تقل ليناد : یج e‏ لآنهُ لَمًا لم ع تبر صفّة الماقوع اليه - 
وَهُوَ فَقَرهُ- لم 2 خر ميقة المال» غير الاي بخلافهه ولا يجو أن د بتري من الركاة را صي حبسا في الجهاه ولا 
دارا ولا ضيعَة للرباط او مها عَلَى العْرَاق ولا غَرْهُ عَلَى فَرَس احرج مِنْ زکاټي نص عَلَى ذَلِك كله (و)؛ لآنه لم 
يُعْطِها لآحَدٍ وجل فس مَصرفاء ولا يُغْرَى بها عن وكا لا َج ُو بَا ولا يُحَج بها عَنْهُ (و) وَإن اذ شتَرَّى الإِمَامٌ 
رکا رَجُلٍ فَرَسا قَلَهُ دَفعُها إليْهِ يَغْرُو عَلَيْهَا كنا SS‏ 
عَلَى عَم لٍ لم يَمْمَلكُ تَقَلَ عَبْدُ اللِّ: إذَا َرَج في سَبيل الله اكل مِنَ مَدَقَةٍ 

وغل رن تا فل ب زوم ضيه وان طلجت جزم به تاق م ۷ 

جَرَمٌ به في مى العَاية في الُسألة قبلَهّا؛ نة جْعْلٌ َمِل مَا أده علي ولاه أذ كقايتة وَإنْمَا يق عَلَى َقبي 
قب وَجْهَانَ 2 AY‏ 

وَهَل قبل قَولهُ إِنْهُ غَازِ؟ جَرَمَ بو التتيخ؛ لأنهُ لا يُمكِن إِقَامَةُ لين أمْ بيينْة؟ فيه وَحْهَان (م 06018". 


)١(‏ (مسألة - :)١١5‏ قوله: وني جواز شراء رب الال ما يماج إليه الغازي ثم يضرفه إليه روايتانء ذكرهما أبسو حفص الأشهر 
المنع» أنه قيمةء اختاره القاضي وغيره» ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله ابن الحكم» ونقل أيضًا: يجوز). انتهى. 

وأطلقهما الجد في شرحهء الصّحيح من المذهب المنع» كما قال المصتف أنه أشهر. 

قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين» وهو ظاهر ما قدّمه في المغني» والشرح. 

والرواية العّانية: يجوزء كما نقله ابن الحكم أيضاء وة قدّمه في الرّعاية الكبرى فقال: ويجوز أن يشتري كل أحد من زكاته خيلا 
وسلاحًا ويجعله في سبيل اللّه» وعنه: المنع منه. انتهى. 

(۲) (مسالة - ۱۷): قوله: (وهل يردُون ما فضل بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة؟ جزم به جماعة» آم لا؟ جزم به في منتهى 
الغاية فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر» والرعايتين» والحاويين. 

إحداهما: يلزمه رذه» وهو الصّحيح. 

جزم به في المذهب. والكاقيء والمقنع وشرح ابن منجّاء والإفادات» والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغايةء والمنوّر ومنتتخب 
الأدمي وئهاية ابن رزين» وغيره. 

وقدمه في الشرح» وصححه في تصحيح الْحرر. . 

والوجه الثاني: لا يردهء جزم به الجد في شرحه» وابن رزين أيضًا في شرحه وصځحه الثاظم» وهو ظاهر ما جزم به في المغنيه فإنه 
:قال في باب زكاة الغدم: وإن قضى الغارمون» والرّقاب وفي سبيل الله حاجتهم ب بها وفضل معهم فضل ردُوا الفضل» »إلا الغازي فإ 
ما فضل معه بعد غزوه فهو له» وذكره الخرقيُ في غير هذا الموضع. انتهى. 
1 وقال في باب قسم الفيءء والغنيمة» والصّدقة: ويدفع إلى الغازي دفعًا مراعاء فإن ) يغز رده اا ا 
لأنا دفعنا إليه قدر الكفاية» وإنّما ضيّق على نفسه. انتهى. 

وقال في القاعدة الثانية» والسّبعين: قال الخرقي» والأكثرون: لا يستردٌ. انتهى. 

وحمل الرّركشيّ كلام الخرقي في الجهاد على غير الزكاة. انتهى. 

قلت: كلامه يحتمل الأمرين فإنه قال: ومن أعطى شيئًا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له. انتهى. 

ويحتمل أنه أراد الزّكاة وغيرهاء وهو ظاهر عبادته ويحتمل أنه أراد غير الرُكاةء واحتماله إرادة الزّكاة فقط بعيد» ولم يتعرّض 
الشتيخ في المغن في الجهاد إلى ما أراد بذلك» بل أجراه على ظاهره؛ وكذلك ابن رزين في شرحه. 

(۳) (مسألة -.۱۸): قوله: (وهل يقبل قوله إن غاز؟ جزم به الشیخ» آم بنیته؟ فيه وجهان). انتهى. , 

أحدهما: يقبل» وهو الصّحيحء جزم به التليخ في المنني» والشارح وصاحب التلخيصء والبلغةء والزركشي» وغيرهم. 

قال في الرُعايتين» والحاويين» والفائق يقبل: قوله في أصح الوجهين؛ وهو ظاعر كلامه في المقنع» والوجيزء وغيرهما. 

والوجه الكاني: لا يقبل إلا بين 

قلت: الراب الأجوع في ذلك إل القرائن فإن دت على قبول قوله قبلنا من غير ينق وإلاً فلا بذ من بي واللّه اعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رؤايتان 


f 
۹ 


الفسروع - كتاب الزكاة 0۸۹ 


مه 


وَيتَوَجَهٌ أن الرباط كالغزوء ودر بَعْضْهُمْ: يَأَحَدَ نَفَقَةَ ذَهَابِهِ وَمَا أمْكنَ مِن نفَقَة [قَامَتِه. 
واج من السبيلء نص علي وَهُوَ المذَهَبْ ب عند الآصْحَاب. ْ 
وَعَنْهُ: لاء امار الي (و) فَعَلَى الأولى ياعد الفقيي. 
وَقِيل: والغَني» كوَصييه بل في المتبيلء دك اپو امَالي» وتي في آخير الوّقف ما يج به الفرْض أن يَسْتَعِينُ به 

0 

الوه غار كلام اختت والجرقي» وسح تنه والشذرة قاع في ذلك تقل ج جعقر: العُمْرَةٌ من 


o 


سيل الل 
وَعَنْهُ: هي سه 
۴ ل 
الثامين: ابْنْ السبيل: 


وهو السار نِم في فر باح وَفِي نُْهَةٍ وَجْهَان (م 7)1٩‏ . 

عله َي راربا لي دې قن ال بخن في مث مووي او ارح ينوه لا قر عنصيو 
إن قاب نة ذف |1 لي في الآصّحّ 

قيا ): بل سَفْرٌ طَاعَة» جَرْمْ به في الرَعَابة المذرَى» كنا قان. : 

َعنُْ: وَمَنْ انشا السقَرَ ِن بَلَدِهِ (و ش) يحل ما يُوَصلُهُ إلى بَلَدهِ ولو مَعَ غَِاه بدي وي اح أنِضًا لِمُْتَهَى قَصْدهٍ 
عرد إلى بل فيا وي خرن اخم رحه الله واتَارَه أمْحَاباء حك اليم لهب لاا الاجر نما فزق وط إقمند 
متحي فَََْطعْنَاُ عليه | عرَرْنًا بوه بخلاف المنشبئع للسفر. : 

واتار الشيخ: لا يأحد وَذَكَرهُ صاب الْمحَرّر ظَاهِرُ روايةٍ الح زک رطا قد ان اقاب 

وَيُقَبَلُ قُوْلَهُ نه ان تبيل» في وجه قَدمه بَنْضهُم. 

وَجَرَمَ جَمَاعَة مِنْهُم أبو الطاب والشيخ: بق حلا بالآمثل (م 0 

شي في له م إا كان خرف تاه ولأ فج ويد في اراو لسر لا تين ليما م وره ما فَضْل بعد 
ل ل GA‏ لعزا لم 

وَعَنْهُ: هو لَه له ویکوٹ أده ترا كَامَاْبه والغَارِمِء على ما سبق 1 

وقال أبو بكر الآجري: يَلْرْمُهُ صرقة لِلْمَسَاكِينِء كذا قال وَلَعَلَ 59 مع جَهْلِ ابابو 


)١(‏ (مسألة - ۱۹): قوله: (وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح» وفي نزهةٍ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغنيى» والشرح» والفائق» والزّركشي. 

أحدهما: يجوز له الأخذى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قال في التلخيص: فيعطى بشرط أن لا يكون سفر معصية. 

وقال في الرّعاية: : وهو من انقطع به في سفر مباحء قال ابن نصر الله في حواشي الفروع» الأصح آنه يعطىء أنه من أقسام المباح» 
في الأصح. 

والوجه الثّاني: لا يجوز ولا يعطىء قدّمه ابن رزين في شرحه. 

وقال الجد في شرحه بعد أن أطلق الخلاف: والصحيح» والجواز في سفر التجارة دون التَرُهِ قلت:» والفس تميل إلى ذلك. 

(۲) (مسألة - ١7):.قؤله:‏ (ويقبل قوله: a‏ رجو قاب يمه ور جاءة Gg‏ بيلق 
عملاً بالأصل). انتهى. : 

أحدهما: : لا يقبل إلا بين وهو الصحيح. : 

جزم به ني الهداية» والمذهّب» والخلاصة؛ والمقنع وشرح انجدء وابن منجاء والنُظمء وغيرهم. 

والوجه الثاني: يقبل قوله من غير بينةٍ بء جزم به في التلخيص» والبلغة» وقدمه في الرعايتين» والحاويين. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


ا ع 
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فصل 

بوڈ ل الاو إلى شستجق واج (و ه ‏ وخب اوتاب امتا اناي نة بها لكل صف ها إذ رجت 
حَيْثْ وجب الإخراج» وَلا يجب الاسْتِيعَاب» نص عَلَيْ واختارة الليرقي» والقاضي». وَالآصحَاب وَهُوَ الَذَهَب (وه م( 
كما َو رها السناجي (و) ودره صَاحِب لمر فيد (ع) وَكَوَصية لِجَمَاعةٍ عة لا ينن حَصْرْهُمْ (و) وَيُخَرْجْ عَلَى هَذَاء 
والذي فَبْلهُ حمس اليم وكَقَوْلِ إن شَفى الله مريضي فاي صقف قفي مَريضة. : 

وَعَنه: ؛: یجب الامنييحَاب» عار اپو کر ویو الطاب (و ش) فلا يُجْزئا من كَل صيثفي دون ثلا ثَلانَةٍ (و ش) فَعَلَى. هَذا 
إن فع إلى ان ين تصييب الال وَل نمه ينمه اثلث لآنهُ القَدْرُالمستَحَب؟ أؤ بقل جُرْء من السنهْم؛ لآنّة الُجرئ؟ 
يتخرج م وَجْهَان (ق) كَالأضْحية"' إذَا أكَلَهًا. ` 

وَعَنْهُ: ن: بجزئ واج حار في الانيصتار صاب امه آنه 1 لما َم يمْكِنْ الامنتِخْرَاق حل عَلَى الجنسء كَقَْلهِ 
تَرَوْجْت النْسَاءَ وَكَالعَامِلٍ (و) مع أنه بلفظ الجَمْمِء وَفِي سبل الل وابن اليل لا جَمَح فيه. 

وَقَاَ في الانيصتار في حمس العَيِيمَةٍ: إا وجب الاستيغاب فيه لم لا مول به في الاق لخ) ولا جب الشوئة يدن 
الآصئاف إن وجب الاستيعاب كَتَفْضِيلٍ بَنْض صن عَلَى بد بَعْض (و): وكالوصية ية للمْقرَا بخلاف و المعين . 

وَقَالَ صاب الْمحَرّر: ر: وَظَاهِرُ كلام أبي بكر بإغطاء العَامِلٍ القمُن. 
وَقَد ص خمد عَلَى وجوه (و ش). ش 

وَقَالَ صاب الرعاية: إن كُلْنَا ما أذ لايل أجرة ازا راج وال قلا لغ و سقط E SEE‏ فيه 
9 

وان ا خن تل ا لوو في الاح و پو تان اغد نا( 

وَقَالَ صاب المحَرر: عَلَى الرواييّنٍ؛ لأنة عليه السلام «أططى ملْمَةٌ سَلَمَة بن صخر لفقرو؛. 

وَدَيْنِ الكَفَارق ولِلْعُمُوم كُشَخْصَيْنء کالِیراٹ وَتَعْلِيق طلاق صقان ت نَجتَمِعُ في ين وَاحِدَقٍ وَلا يَجُورْ أن يُعْطِي 
E‏ 00 ارو و ااب للا 43 ع َه من احتف 
, فيد وإ اعطی بها وَين رين سبو قرا وإلأ ان بها صقي ش 

RA‏ روم ل ب معو ل ا لود ارم وه هة وَالججوانُ 
وَإذَا أحضّرَ رَبْ الال إلى العَامِل مِن ! هله من لا رمه تق لح لهم كان دنه قبل لها يفرعا دة م 
كَميْرِهِمْ ولا يُحْرِجْهُم مِنْهَا؛ لان فيهًا مَا هُم أخص بهء ذَكَرَهُ القاضي. 

ويْقَدُمٌ الآْرَبُْ (و)» والآخْرّج (و) وَإن كان الْآجبِيُ أ خوج أضلى الكل ولم حاب يا ر وجاك أألى من قر 
اجار (و)» والقریب اوی مئه نص عليه (ش) كا ذَكَرَهُ صاب الْمَرّر. 

ولي وَجَدْته في كلام الشافِية كَمَذْهَبناء وَيُقَدْمُ العَالِم والديّنُ عَلَى ضِدٌَهِمًاء ولا يَجُورُ دَفْعْهَاإِلى الوَالِدَيْن وَإن 
عَلَوَا والول إن مسقل في حال تَجبْ ؛ نمَقَتهُمًا (ع). 

کل لالم جب خی للب حلي در حدم لال مف يها اد تو ت شی زف 


(۱) قنبيه: قوله: (ولا يجب الاستيعاب» نص عليه» وعنه: مب فعلى هذا إن دقع إلى اثين ضمن نميب الالث» وهل يضمت 
بالثلث؟ لأثه القدر المستحب؟ أو بأقلٌ جزم ء من السهم؛ لأنه امجزئ؟ يتخرّج وجهان» كالأضحيّة)..انتهى. 

وهذا التخريج للمجد في شرحه» وحكاهما ابن رجبو في قواعده من غير تخريجج. 

والصّحيح من المذهب في الأضحية: أنه يضمن أقل جزم جيئ منهاء فكذا هناء وليس من الخلاف المطلق» كما تهنا عليه في 
الخطبة» :واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


لم تُقبَلْ شَهَادَ دة أحَدِهِمًا لاحر وكَقرابة النبي 4 به إن يعوا اخسن و 00 

اتج بهذا جَمَاعَة مِنْهُمْ القاضي. 4 0 

وقيل: يجوز احا قاف في الجر وشیا رة تاب لخر غاج كلام بي اققاب (و ش) وه وَمَذَمَبُ 
(م): لا نَفَقَةَ لج وَوَلَدٍ وَلَدٍ. ْ 

وَأطلن في الؤاضح في جذ وابن ابن جين وَجْهيِن» ومذهب (ش» لا ققة لعٍ عشوي نسو ولا نعلي 
عَمُودِي تسه لِعُرْم فيه أو كِتَابٍَ به ص عَلَيّه: 

وقيل: یوژ (و ش) واختار ؛ یا وکر تايب محر ابن سَبيل ذلك وَاحْقَارَه ياء وَسَبَقَ كلامم في 
كوه عامل ` م 

رفي جَوَاذِ دَفِْهَا إلى من يره فرص أو تخصبيب سب أ ولاء كالآخ» وابن العم. 

وَقَالَ ابن الراعُوني في الواضح: وي لائ ران البح يه روا ارا قل تان عن عن تلوت 
الق وَإِذًا قبل: زكاة دَقمَهَا ليه قريب قلا د 
جَعلهَا زکاة. 

والثَانَةٌ: انع 

وَالثَالِتةُ: الع إن کان َر نف وللا قل" . 


ا 


نئقة ل وإ لم قبل وطالب قي الراجبة أجير ولا ُجرئة في مَل حال 


٠ . تنبيهات: الأؤل: الذي يظهر أن في كلام المصنف نظرًا من وجهين:‎ )١( 
أحدهما: آله جعل عل الخلاف فيمن يرثه بفرضص أو تعصيبوه ثم فرق في الرّواية القالشة بين من يرث ومن لا يرث فقال:‎ 
(الثالثة: المنع إن كان يرثه» وإلاً فلا»» فادخل في هذه الرواية من لا يرث» وهو مناقضٌ لا صر به المصنّف المسالة.‎ 

ويلزم من هذه أيضًا أن:الرُوايتين الأولتين مشتملتان على من يرث ومن لا يرث» فيحصل التُناقض أيضًا بهما نا صائر به المسالة» 
ويعكّر على هذا كون المصنّف ذكر في أوّل الفصل استحباب صرفها إلى أقاربه الّذين لا يرثونه» وفاقاء وحكاه الجد إجماعًا. 

وقال الرركشي: بلا نزاع» ويمكن الجواب بان لراد جا صر به المسألة من يرئه حالا أو مآلاء وبجا قبله في اول الفصل من لا يرث 
حالا ومآلاء لبعده ونحوه» ويكون مراده بصدر الرواية الثالثة من يرثه حالاء وبعجزها من يرئه مآلاء لكونه محجوبّاء وقد ذكر هذه 
الرواية في الفائق على ما بأتي في التنيه الاني» فعلى هذا يكون في كلام الصف نقصُ» وتقديره الثلثة النع إن كان يرثه حال رالا 
فلاء فلفظة: (حالاً) ساقطة من الكاتب. 

ويشكل على هذا الجواب ما يأتي في التّنبيه اثالث من قوله: (ومكه الأغنء رعاشل بداق ENT‏ مقل بالاخ» 
والعم» » فإك ظاهره أن كل واحدٍ منهما يرث الآخرء ويدل عليه ما قال بعد هذا: (وإن ورث أحدهما الآخر. كأخوين لأحدهما ابن). 

ويشكل أيضًا كلام المصنف من وجه آخرء وهو كونه أطلق الرّوايتين الأولتين على تقدير ثبوتهما في حمله ما أطلق من الرٌوايسات» 
وقد التزم في الخطبة أنه لا يطلق الخلاف إلا إذا اختلف التّرجيحء والرّواية الثانية وهي رواية المنع مطلقا تشمل من لا يرث حالاء 
والحاصل أن المذهب جواز دفعها إليه» قطع به الشيخ في المخني» والجد في شرحه. والشارح» وابن رزين في شرحه» وغيرهمء وهو ظاهر 
كلام من لم يصرّح بذلك» بل لا نعلم أحدًا اختار ذلك» فعلى هذا يكون في إطلاقه الخلاف نظرٌ أيضا. 
الوجه الثاتي: من النظر كونه حكى رواية رابعة بالفرق بين من تجب نفقته ومن لا تجب» فقال: (الرَابعة: المنع إن كانت نفقته 
واجبةء وإلاً غلا). 
٠‏ فيلزم من هذا على مصطلحه أن تكون الرواان الأولتان مشتماتين على بين تفقته واجبة أو غير واجبقه مع إطلاقه لمسا في جملة 
الرُوايات الطلقة ورواية إلمنع منهما ضعيفة فيمن نفقته غير واجبةه لتعذر التق لكون ماله لا يس ماء وإن كانت الرّكاة واجبة عليه 
فإ القاضي في التعليق» وانجد في شرحه قطعا بمواز القع إليه جا يقتضي أنه عل وفاق بين الأصجاي» وهو ظاهر كلام ضيرهما من 
الاما اتيف الخلاف ہے تب جت رون كلام نامت با پال على أله ليس ن نزاخ فقول الثرية ابا «الجوان نقله 
الجماعة, كما لو تعذّرت النفقة». 

ومن جملة تعذر الثفقة إذا كان المال لا يسع لنفقته وهب الزكاة في ماله بل الظاهر أله مراده؛ الاه تابع المجدى. زا علق پلالات 


(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أب حنيفة 
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وَالرَابعة: الع إذ کات نمع وَاجبةء إلا قّلا. 
اَْمَارَهًا الآكتد مذ مِنْهُم الخِرَقِي» والقّاضي وَصّاحِب الْمحَرْر (م ماله 
وَإن وَرث حدما الآخرٌ كَعَمّةَ وابن أخيهًاء وَعَتِيق ومةه وَأَخْوَيْنِ لآحَدِهِمَا ابن قَالوَارث ِنْهُمَا رمه النفقَق عَلَى 


=والله أعلم» وإن حملنا الرواية على إطلاقهاء أعني رواية المنع» ناقض ما قاله في اول الفصلء ؛ كما تقدّم» فإطلاق المصنف هذه الرواية 
في جملة الرّوايات فيه نظرٌ على مصطلحه. واللّه أعلم» ومكن الجواب عن هذا وعن الذي قبله من هذه الحيثيّة باه لم يفرد الرواية بما 
اعترض عليه بل أضافه إلى صورة أخرى. الخلاف فيها قوي واللّه أعلم. 

التنبيه الثاني: : اعلم أن الأصحاب من اطّلعنا على كلامه لم يحك في هذه المسآلة هنا إلاً روايتين فيمن تجب نفقته؛ منهم صاحب 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب. والخلاصة. والمغني» والكاني» والمقنع» واهادي» والتلخيص» والبلغة» والمحرّر وشرح 
الجد. والرّعايتين» والحاويين» والنظم؛ والشترح» وشرح ابن منماء وابن رزينء والرُركشي» وضيرهم إل صاحب الفائق فإنّه حكى 
الرّواية الثالثة فقال: وفيمن يجب الإنفاق عليهم من الأقارب روايات: 

الثالية: : إن وجب حالاً منعء وإلأ فلا. 

الرّابعة: إن كان ينهم عادةٌ منع» وإلاً فلاء ذكرها ابن الراغوني. انتهى. 

ولكن ليس من مصطلح صاحب الفائق نه لا يطلق الخلاف إلأ إذا اختلف الترجيح؛ بخلاف المصنّف» وم يذكر الرواية الرابعة 
التي ذكرها الصنّف قلت: تؤخذ الرواية الثالئة من كلام الأصحاب في نفقات الأقارب. فإنّهم حكوا رواية بوجوب نفقة من يرثه في 
الالء لكونه محجوبًا وهو موسر. 

لکن إذا أوجبنا الثفقة على من يرث في الال فهو داخ في كلام من أوجبها على من تلزمه نفقته لم يخرج عنه» واللّه أعلم واا 
الرواية الرّابعة فتؤخذ من كلام القاضي في التُعليق» » فاته نا ذكر النصوص عن الإمام أحمد العامة في المنع» والجواز قال: کن حملها 
على اختلاف حالين» فالمتع إذا كانت النفقة واجبة والجواز إذا كانت غير واجبة. انتهى. 

فض هذا اوخ من الاضعماب ابرع الوص على ریا سملت ین غب انق ری لا متي کر ج 
واللّه أعلم. 

إذا علم ذلك؛ فالكلام مع المصئّف في إطلاقه الخلاف. 

)١(‏ (مسألة :)7١-‏ قوله: : (وفي جواز دفعها إلى من يرئه بفرض أو تعصيبو نسب أو ولاء كالأخ» وابن العم 

وقال ابن الراغوني في الواضح: وبنت'الابن» وابن البنت فيه رواياتٌ» الجواز نقله الجماعة» كما لو تعذّرت الثفقة» والثانية: المنع» 
والثالثة: امع إن كان يرئه؛ وال فلاء والرّابعة: الح إن كانت ارا ا ی لخر :هد منهم المخرقي» والقاضي وصاحب . 
الحرّر). انتهى. 

إذا كانت نفقته واجبة عليه لم يجز دفعها إليه على الصحيح من المذهب» نض عليه في رواية الجماعة؛ قاله القاضي في التعليق 
وسرذهاء وجزم به ارقي وصاحب المبهج؛ والإيضاح وعقود ابن البثاءء والعمدةء والإفادات ومنتخب الأدمي والتُسهيل؛ ونظم 
المفردات» وقد قال: 

بنيتها على الصّحيح الأشهر 

وغیرهم» واختاره القاضي في التُعليق» والأحكام الشلطانة وقال: هذه الرّواية أشهر. 

قال الزركشي: هي أشهر وأنص» قال ابن هبيرة: مي الأظهسرة وامتارها اند ي شرح وتخا فالتا والبلقة 
وتصحيح الحرّر» وغيرهم» وقدّمها ني الستوعبب والخلاصة. والرّعايتين وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

قال المصتف هنا: الحتاره الأكش والرواية الثاثية يجوز دفعها إليهمء ؛ نقلها الجماعة عن الإمام امد قال في المغني» والشرح: هي 
الظاهر عنه» زواها عنه الجماعة» وهو عكس ما قاله القاشني في التعليق» E N‏ ا 
وجزم به ني الوجيزء والمنور وصححه في النُصحيح. 

قال القاضي في التُعليق» يمكن حملها على اختلاف حالين. فالمنع إذا كانت الثفقة واجبة والجواز إذا كانت غير واجبة. انتهی, 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الهب» والمغني» والكاني» كع والمهاديء والمحرّر وشرح الجد والتشرح» والنظمء 
والمذهب الأحمد, والفائق» والرركشي» وغيرهم. 


a‏ ا ا مقت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافغي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الآ 0 وَفي َف الزُمَاةٍ إِلَيْهِ اللافة وعكسة الآخر. : 

وَيَجُورٌ دَفْعَُهَا إلى ذَوِي الآرْحَامٍ وَلَوْ وَرِنُواء عَلَى الآ : لِضَعْف قَرَابَتِهم"'. وَفِي الإرث بالرّدُ الجلافة. . 

. وي الرّعَايّة: يَجُونٌ وفِيه روَايَة وَسَبْقَّ كَوْن القّريب عَامِلاً. : ١‏ 

وَقَاَ صَاحب الْمحَرّر: لا تلف الرَوَايةُ له تخي لق لق الراب تخر وينه َارمًا أن مكاا أو ابن الشبيل» 
بخِلافي عَمُودِي السب لِقَوة القَرَابَقَ وَجَعْلِهًا في الرَعَايَة كَحَمُودِي نَسَبهِ في الإغطاء یغرم تښ في قر وَجَدم 
الي َيه أنه يُمطِي قرا اة تاليف وَعْرْم لذا الجن وَغَزي ولا يُنْطِي لير أك : 

دَإِن برع بنفقة قريب أو يتم أؤ غَيْرِوِ ضَمه إلى عِبَالِه فَعَنْهُ: يَجُوزُ دَفْعْهَا الوه اختاره الاك ( وه ش) وَنقَل الآكثْر: 
5 تاره في التثبيده والوِرْشَادٍ م ۲( و م 

رُوي عن ابن عباس ولائ يُدَمُ عَلَى رکه فَيَكُونْ قد و فى يها ل ا جرت ولا ولع إل يتفي شر توي 
ea‏ 

قد قَالَ أحْمَّدُ: کات الُلَّمَاءُ ثَهُ تقول في الرّكاةٍ: لاقع بها مم ولا ابي بها ريب اتج متاجب المخرٍ ناا ود و5 


)١(‏ التنبيه الغالث: قوله: اد ورت ام وا E‏ وس EE Os‏ او دوين 
تلزمه الثفقة» على الأصح)ء فتلزم الفقة ابن أخيها له» والمعتق لعتيقه وأبا الابن لأخيهء على الصّحيح من الروايتين. 

وقوله: (وفي دفع الرّكاة إليه الخلاف). 

يعني: : به الخلاف الذي تكلّمنا عليه» ولكن لا تتا الرُوايات الأربع هناء فلا تأتي الرّواية الالثة ولا الرابعة أيضاء فيما يظهر. 

. وقوله: (وعكسه الآخر). 

يعني: : أن العةه والعتيق» والأخ الذي ليس له ولد لا تلزمهم الثفقة لا لابن أخيها ولا للمعتق ولا للاخ الذي ليس له ابن على 
المتحيح. لكون بعضهم لا يرث البثة وبعضهم عحجوبًا. 

ويجوز دفع الرّكاة إليهم من غير خلافي هذا العكس الذي عناء لصتف وهذا الأخير وهو جواز الثفع إليهم من غير حلاف 
يناني ما أجبنا به عن الرواية الأولى في حت الأخ الذي له ابن والله أعلم. 

وهذا تما فتح الله الكريم به. 

(۲) التنبيه الرابع: قوله: (ويجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثواء على الأصح» لضعف قرابتهم). 

مراده غير عمودي النسب. 

وقوله: (وفي الإرث بالرّدٌ الخلاف): مراده بالخلاف: الخلاف الذي ذكرناه أيضاء فإ الأصحاب قالوا: لو كان للمعسر أمّ وات 
إن الثفقة واجبة عليهما أخاسًا. 

ففي جواز الدّفع إلى.المعسر الخلافء واللّه أعلم» لكون نفقته واجبة عليهما وهما يرثانه بالفرضء والردٌ. 

() التّنبيه الخامس: قوله: (وجعلها في الرّعاية كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم وكتابة): كذا في النسخ. 

ورأيت في نسخة معتمدة: (لغزو وكتابة)» ورأيتها في نسخةٍ أخرى كذلك إلا أنْهم أصلحوها: (لغرم)» واللّه أعلم. 

)٤(‏ (مسألة -77): قوله: : (وإن تبرّع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمّه إلى عياله» فعنه: : جوز دفعها إلينهء.اختازه الأكثرء ونقل 
الأكثر: لاء اختاره في التنبيه» والإرشاد). انتهى. 

وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الرّعايتين» والخاوي الصُغير: 

إحداهما: يجوز دفعها إليه» وهو الصّحيح. 

قال المجد في شرحه: هو ظاهر كلام الخرقي» والقاضي وأكثر الأصحاب. انتهى. 

والمصنّف قال: الحتاره الأكثر. 

قلت: اخثاره صاحب المغني» والنارح» والشيخ تقي الدّين» وغيرهم» وهو الصواب. 

والرواية الثانية: لا جوز» اختارها أبو بكر في التنبيه» وابن أبي موسى في الإرشاد» وجزم به في المستوعب. 

وقدمه ني الحاوي الكبير وشرح ابن رزين» ونقلها الأكثر عن الإمام أحمد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


التشيخ المنتى المذكُورَ بأ نَع لا نط به راجيا علب وَلا يلب پو مالا إل ما م كن في حَايليه. 
وفي اتوب وَغَيْرو: لا يَجوڙ إن ب ِي مَالَهُ بزکاټو. 


قال أحْمَّدُ: هرأ يكو فصوو مز ته يعطر من لكا ليذم عا ود خلا راجب وذاك تطرغ 
وَهَذا ا كان المنطي ير د شق کاب قالو: وَفَالَ أحْمَد: سيعت ان عُيَيْئَة يَقُول: لا يَدقَمُ بها مَذَمة وَلا يُحَابِي بها 


قريبًا وَلا يَسْنَعْ مِنْهَا بَعِيدًا. 1 

قَالَ أحْمَدُ: دَفْع الَدَمّةٍ أن يون لِبَعْض قَرَابتهِ مَلَيْهِ حق حَق فَيُكَافتَهُ مِنَ الرّكَاقِِ وَإِذا كان لَه قريب مُختاج وَغَيِرُهُ خوج مله 
لا بطي الريب ويم يمح البيينه بل يُمْطِي امي 

ولا يَجُورٌ دفْع ز م زَكَاتِهِ إلى رَوْجَيِهِ (ع) رفي الرحَاية:. 

وَقِيل: بَلَى» والناشيز كَعْْرِمَا ذَكْرَهُ في الانتصتار وَغَيْرِه. 

وَهَلَ يَجُورْ رأة دف ز م َكَاتِهًا إلَى زُوْجها؟ حار القاضي وأصحابث والشيخ'", وغيرهم (و ش) أم f‏ 

اختاره جَمَاعَة مهم ۾ الخرقِي» وأو بك وَصاحِبْ المحَرّر وَحَكَاهُ عَنْ ل¿ أبي الطاب و (واه م) فيسه فيه روايتان 2 Morr‏ 
وَلَمْ يسن جَمَاعة شَينًا. 

7 كر ه صّاجِبً الْمحَرْر ظَاجِرٌ الْذَهَب. 

وقيل في الوجين: بجو لِْرْم لَه وكِائة؛ لآنة لا يدهم عَنة نة رَاجبَة (و ش) كَعْمُودي نَسَبوِ وَلا يوذ دَذئهَا 
إلى فَقِيرَةٍ لَهَا زوج ني (ه) كَنْناهًا بدَيبها عَليْهِ (ر) وَكَوَلَدٍ صّغِير ققير بوه مُوسيرٌ (و) بل أؤلى» للْمّمَارضَةٍ هة وَتُبُوتِهَا في 
الم وكذا لا جو دَفْعُهَا إلى َي بنفقة لازمة امار الآكثر. 0 

وَأطْلَقَ في العرْغِيب وَجْهَيْنِء وجوه في الكافي؛ لآن امنتحقاة ِلنققة م مَترُوط بِقفْرِو قيْلرَم من وجُوبهَا له وْجُودُ 
الفْقْر بخلاف الو جة ش 0 

ال صَاحِبُ لمر ولا سيب ما قَالَهُ إلا مُخَالِمًا ِلْإِجْمَاعٍ في الود المتفِير. 


(21 تنبيه: قول المصّف عن الرّواية الثّانية: (اختاره الشيخ) فيه نظرٌ» فإنه أطلق الغلاف في المغني» والكانيء والمقنع».والحادي» كمسا 


ولكن في المغني نوع إماء ما؛ لكونه ا اعترض على رواية حمل عدم الجواز جاب عن ولا يلزم من ذلك أله اختيارة؛ أنه أطلسق 
الرّوايتين أؤلاء وعلّل كل روايةٍ 1 بعللهاء ولم أجد أحدًا نسب هذه الرّواية إلى اختيار الشيخ غير المصنف. والمصرّح به في العمدة حلاف 
ذلك واللّه اعلم. ش 


(۲) (مسآلة - 77): قوله: : (وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ اخشاره القاضي وأصحابه» والشيخ» وغيرهم آم لا؟ 
اختاره جماعةء منهم ارقي وابو بكرء وصاحب الحرّر وحكاه عن أبي الخطّاب» فيه روايتان). انتھی. 

واطلقهما في الهداية» والمبهج. والإيضاح وعقود اسن البنات والمستوعبء والخلاصة» والمخني» والكاني» والمقنع» واشادي» 
واللخيص» والبلخةء والْحرّر والشرح» والرّعايتين والحاويين» والنظم» والفائق ونهاية ابن رزين» والزّركشي وتجريد الحنايةء وغيرهم: 

إحداهما: : لا يجوزء وهو الصحيح. 

قال ابن منجًا في شرحه: : وهي الصحيحة» وصحّحه في تصحيح الْحرّر وقال: اختاره القاضي في التعليق. انتهى. 

وجزم به الخرقي» والعمدة» والمنوّر» والتّسهيل» وغيرهم؛ وقمه ابن رزين في شرحه» واختاره» وقاله ايو بككر والمجد في شرحه» 
وقال: احتاره أبو الخطاب. انتهى. 

واختاره الخلآل آيضًا وقال: هذا القول الذي عليه أحمد» ورواية الجواز قو قدِيم رجع عن فاختار الشيخان هذاء واللّه أعلم. 

والرواية الثانية: يجرز. اختاره القاضي واصحابه» والشیخ الموفق» على ما زعمه المصشف» وغيرهمء واختاره آببو بكر قاله في 

تصحيح اغرر. 


قال ابن رزين في شرحه: : هذا أظهرء وصائحة في اللذحب» ومسبولك الذحبء والتصحيح» وجزم به في الوجيزء وقدمه في إدراك 
الغاية. 


يا سس ا لي ا ا ی 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوفي الشافعي (ر): روايتسان 


e eens 


وَقِبل: وفِي عَنِي قق تبر برع بها قري أو خَيْرْهُوَجْهَانء إن تَمَذْرَس النققة ِن وج أذ قريب بِعَيَْةٍ أو اماع أو غَيْرِه 
جَاز الخد نص عليه (و) كَمَنْ عُصيب ماله أو تَعَطْلتا مَنْفَعَةُ حَقَارقِ 
وَلا يَجُورْ دَفعُهَا إلى کار إلا ما سبق مِن كوه عَامِلاً أ مُوَلْفَاه لم قن صَاحِبُ المفني, والْمحَررء وغيرهما ميرّى 
هین | 

وَفِي المنتؤعِب: لا يجوز دَفعَهَا اى مَمْلُوكِ ولا كَافر مي أو حَربي إلا أن يَكُون عَامِلاً أو مُوَلَفَا أو غَارمًا ات ان 
أو غازياء وَكُل مَنْ ْ حَرمْنَا الرکاة َي من ذَوي القرتَى» وغيرهم إذا كن اَذ هَؤُلَاء الأربعة 3 جار لَهُ أخذهاء مذَا قَالَ. 

وَجَرَم به في العَايقه راد شَيِحْنًا: وَفِي المج الخلاف وَجَرَمْ م ان تميم: لا يُْقَم إلى غَارم ِتِه افر مَظَامِرَهُ يَجُورْ 
لڌات البين» وَلَعَلْهُ ظَاهِرُ كلا م الي إن ذكرَ الح في الغَارم ضيه وکر ان النلير: لا يدقع إلى كَافِر (ع).. 

وَعَن الزهْري» وابن شبرْمَة وَزْفْرَ: يَجُونُ وَكَذَا كاه الفطرء نص حَلَيْهِ لو کان ذِميَا (ه و) لا إلى عبار نص عليه (و) 
إلا ٿا سب ِن كوه غالا لم ٽن صاب المغيي» والمحَرّر وغيرهما ميوى هَذَاء ولا يَجُورُوَلَوْ كان الد فيا (ه). 

فالا a‏ ن الذفم ليه دف دَفْح إلى سَيلرو؛ ؛ لآنه إن فلا َلك فَلَهُ تمَلكهُ علي والركَاة دَبِنَ أؤ أمَانَقٌ فلا 
ينما إلى مَن لم يان لَه المستحق ان کان عب كنار ارق رفي الكت من تي اقاضبي في البد يدن اين 

کات كاه حدما جوز تا غت من الملدقات قيصقة لاقي بصق لكاب يجو رتا لاقي متف اليد الآ إن کان 
فيا جاڙ في -يصيد» ونا كان غَييَمْبَجذ: : 

قَالَ صاب المحرر: ركذا إن كاب خض عبد فما أحَدَهُ مِنَ المنَدَقةٍ يو يمك ة كاه بنة بقنرخاء والتبافي 
إسبمة الت مع قفر حاترب أن إل ع به دَفْع الزْكَاةٍ ؛ غير إذن ادين إلى غَرِعِدء هل يَجْوْدْ؟ وَجْرَمْ غَيْرٌ القاضي بصرفه 

eS‏ لتحقة بجزبه الکاتبي ولا حو للسيّد فيه كما يرث بجُرْيه ال وَكَذَا الدب وَأمٌ اولي 

الق جه بصن وتاخ بن ak‏ نيه حبق تیو بن نشي أن من كقايدي غلى المهلافي فين مته راعذ 

زنج مجر كلع الہ لی فی لأا سق 

وَعَنْ عَائْشَةٌ مَرْقُوعًا: دما خالطت الركاءٌ ما مالا إلا إلا أهْلَكَنْة فيه مُحَمدْ بْنْ عفان ن وان ضَعْفَةُ او حاټې وَوَنْقَهُ 
ابن عحباث. 

و1 الشافيي (YY ./1١‏ البْخَاريي في مرضي (۱/ ۱۸۰)» اندي (۳۷) وَزَاة: قَالَ: يكون قد وجب غلك 
في مَالِك مَدَقَةٌ قلا د تُخْرجْها يولك ارام م الخَلال: وال ابن مَعِين: كنا نكر هذا الحويث عَلَى محمد بن مان وَمُحَعْدٌ 
مَکي لا باس به. 

وَقَالَ أحْمَد في روائة أبي ذاود: عي 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ في روائة ة عبد الله وَقَالَ: شيم ألا الرجل بأ الزناة خر غير وما ع ففرا 

وَقَاَ في روا ية إسحاق بن إبراهيم: دلا تذخل المنُدَقةٌ َة في مال إلا مَحقَنْهُ 

ولا يَجُودْ دَفْح الرّكاةٍ إلى بني اي م ليه دی كالم يق (ع) لول عليه السلا إن ل تيز ل المندقا». 

روا أحْمَدُ (0/ .)0١‏ وَمُسْلِمٌ .)1١9(‏ 

في مَذْهَب (م) يهنا ا ماز وَمَاَ شنِخْنًا إلى أنْهُمْ | ن موا الْحُمْس أَذُوا الزّكَاهَ وَرِبمَا مال إِلَيِْ بو البقاء. 

وَقَال: إنهُ ول القاضي يست نوب من أمحابناء دقر ابن امبر في في متخب الفشون» وَاعَْارَهُ الآجري في كاب 
النصريحة؛ لأنة مَل حَاجة وَضِرُورَة وَفَالَهُ أبر يومف 

َكل الإمتطخري؛ من لشفي وقد زى ان ي خاقم: حَدثَنا أبي حَدَئَنا راهيم بن مهدي المصطيصي حدقا لمحتي 
ن سيان عن أبيه عن حش عن رم عن ابن باس قال: قَالَ رول اللّد ا درفت لَكُمْ هَن سال الآيدِي؛ لان 
اكم في : حمس الق ما فيكم از يكفيكم حت امه سين بن قيس لا بج به اناا قال خمد وَغَيرة: مروك 


(ع): ما أجمخ عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ل خالغة الأثمة (ه): الإمام آبو حنيفة 
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وَفِي تاب المرْتضَى فِي الفقه أن مَذْهَب الإمَامية يَجُورُْ لِبَي هاشم الفُقرَاء أذ زكَاةٍ بي هاشم وَسَبَقَ كَوْنُ ااي 
عَامِلاَه ولم ين جَمَاعَة ميواة. 

وَقَالَ شيخ : يُْطَى لِغْرْو أو حَمَالَةِ وان الآصْحَاب قَالُوا: يُعْطَى لِمُرْم لِنَفْسِهء ثم ذَكَرَ احْتِمَالاً: : لا يوژ وَذْكَرَ 

تمتو انه انين 

١‏ وب امن كلام لال و تئر القاضي وصنخفة واج لخر وهم 

قَالَ في روَاية المروذي: قَال.النبي ا: «لا تيل الصدقةٌ لني هاشيم؛. 

3 وَذَكَرَ حڊيٿ أبي راف وَفي مهبو (م): : فيمًا بَيْنَ غالب وَهَائِيمٍ قوؤلان. 

وَجَرْمَ في.الرعَايةٍ بقَوْل يَخْضهم: هُمْ آل العبّاسِء وال عَلِي» وال ْف وال عقيل وال ا ارت ِن عبد لطبي 

وَرُوِي عن بي حَنِيقَة وَجَرَمٌ به في اليدَاية وَغيْرِهَا من كنب اقيق ولا يَجُورُ دَفْعُهَا إِلَى مَواليهم (وه) وَأكْثْرٌ 
الشافِعِية ص عَلَيهِ. 

ذف تخب م قزلا لخت ای انم دإ الصّدقَة لا حَحِل تا وَإِنْ مَولى القَوْم من أنشُيهم؛. 

يث صَّحِبحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد (۵۹ 2, واو اود (۰١٠٠)ء‏ والْسَائِيُ (0/ ۷١۱)ء‏ والتَرمِذِي وَصَحُحَه. 

تباي في الوا «الوَلاءُ لَحْمَةٌ كَلْحْمَة النسّبوه ولآنه رة السب في أحَكَامٍ لَب الحَظنٌ وََوْمَ اخم في راي 
يَعْقُوب إِلَى اواز (و م)؛ لآنْهُمْ ليوا مِنْ آل مُحَمْبٍ وكَمَوَالي مَوَاليهم» وَيَجُورْ إِلَى وَلَدِ هَاشِيمية مِنْ شَيْرِ هَائِيِمِي» فِي 
ظاهِر کلایهم وَكَالَهُ القاضي اعْيَبَارًا بالآبٍ (و). 

وَذَكَرَ ابو بکر: في اتید لا يجوف راج بخديت أنس: وهن اخ القرم ينم يت ا 
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وَلا حرم الرُكَاةُ عَلَى أزواجه عليه السلام» في ظَاهِر ر كلام أحْمَدَ 'حْمَدَ والآ حاب (و) كَمَوالِیهن 00 للأخبّار فيهم. 

وي اني أن حَالِدَ بن سعيد بن الحاص بَعَتْ إلى عَائِشَةَ بسُفَرَة مِنَ الصّدَقَة فَرَدُنْهَا وَقَالَتَ: ENE‏ 
الصدقة: وه وها َل على رها على ازاج عليه السلا ولم يكز ما حالف مع الُم م يَذْكُرُوا هَذَا في الوَصيّة 
ارش وعد بث فلى له من أهل يه في قطريم الزكاة. 

وَلِهَذَا قَالَ صاب الْمحَرّر: واه عليه السلام من امل ي الحرم حلم لكا في إخدى الوه ؛ ثم احج 
بقول عَائشَة الدكُورِء روا الخ صا وكالدفع له عليه السلام» انه في حَبسيِ» وََفْقهِ حا وميا ولهذا كُنْ 
يُعْطَيْنَ من سمه مِنَ الفي ء من يعلرو. 

وَعن أبي هرر مرْقُوعًا: «لا تُقسُمْ تي ديار ما تَركْت بد نة ساني وَمُْنَة َامِلِي فَهْوَ صّدَقة». 

فق عَلَيْد لخ :“ثلالاى م: 60لا3). 

والثانية: لا حرم لين وَهُوَ َو يد بن أرْقم. 

1 (OE ٠۸( واه ملم‎ 

وَقَالَ شَيْحْنَا في تَحْرِيم الصدفَةِ عَلَيْهِنُ: وكَوْنِهنٌ مِنْ أهل بيه روايتان أْصّحَهُمًا الفخريم» ون من اخلِ بيه كذا 
قَال. 

َل يجو فمهَا إلى بني الطلب؟ 07 224 o‏ دع و شيعم 26 ٠‏ )00 

اختارَهُ الخرقِي» والشيّخ وَصَاحِبْ المحَرّرء وغيرهمء أمْ لا؟ اخَارَهُ القاضي وَأصْحَابُة (و ش) فيه رِوَايّتان (م )۲٤‏ 


)١(‏ (مسألة - 74): قوله: (وهل يجوز دفعها إلى بتي المطّلب» اخختاره ارقي والشيخ وصاحب الحرّره وضيرهم: آم لا؟.اخشاره 
القاضي وأصحابه فيه روايتان). انتهى. 


وأطلقهما ف الهداية» والمذهُب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة والمغني. والكافيه والمقنع» والادي» والتلخيصء 
والبلغة. واحرر» والشرح» والرّعايتين» والحاويين» ونهاية ابن رزين» والفائق 2 والزُركشي» وتجريد العناية» وغيرهم: = 
ا ا ی س ا 
(م): الإمام مالك (ش): الؤمام الشافعي : قولي الشانعي (ر): روایتان 


وَل يَذُكُرُوا سيا 

ويوج أن مراد أَحْمَدَء والآصْحَاب أن حَكُْمَهُمْ كَمُوَالِي بَنِي هَاشيٍ وُو ظَامِرٌ الْخَبَر ؛ والقيّاسِ وَذْكَرَ ابْنْ بَطال 
المالكي الجَوَارَ (ع). ْ 

وسيل في رواية الَيْمُوني عَن مَوْلَى فرش ا المكدقة؟ كال: ما يُْجبني. 

قِيل لَّهُ: إن كان مَولی مَوْلَى؟ قَال: هذا أبْمَُ فَبحْتَمَلُ التخريم. 

وناق اصح عند الشافِييةٍ 

تجوز أ شام متاق ال وات راء سن عقوي (). 

وَنَقَلَ الميمُوني: لا يج يَجُورُ التطوع. أيْضّاء فَالوَصِيةٌ للفُقرَاء أؤلى. 

وَفِي مَذَهَبٍِ و(م) 5 أيْضاء والنع مَعَ جوَازِ الفَرْضٍء الى 

وَرَوَى أحْمَدٌ بإسناده في الوَرع» ي عو امور أل کان لا رب من الو ابي شفى في المشجد وترّضه ری ألا 
صَدَفَة وَالكَفَارَةٌ كرْكاٍ في هذا لِوَجُوبِهًا بالشرع. 

وقيل: : مي كَالتطوعء والنذر كالوصيةب جرم في الرُرْضَةٍ بتَخريمٍ الل عَلَى بني هاشم وَمَوَالِيهم» وان اندر 
والكفارة كَالركَاقء وإ حرمت صَدَة انطع على بن هَائيم فَالنِي يق أولى. 

تقل اليُوني: وكذا إن ١‏ لم فر ار جتاعا لشاف" ولا لآنا ذلك من ذلاب تمزه وتقل جتاهة: لا 
ترم م اخَاره القاغيي» كاصطناع انوع الْمغْرُوف إِلَيْهِ عليه السلام (ع). 

وَاحْتج أحْمّدُ والآصحَاب بِقَوْلِه عليه السلام: ل مَْرُوفو دق وأطلق ان البناء في فَحْرِيمٍ صدقة ة التَلوعٍ على 
الب ل جهن وَمرَادُهمْ بجراز اروف الاستحَاب» لهذا اتَجُوا بقَوْلِهِ كل مروف صَّدَقة» وَمَعْلُومٌ أن هذا 
ا آنه أصْل لِمًا حتف في تَحْرِيِهء وَهَذَا وَاضِحٌ» فلا وَجْة قول صاب الرّعَايَةِ: 

وَمَنْ حرمت عَلَيْهِ الزْكَاةٌ ما سبق فَلَهُ أحذها هَدِية مث إعلها OE‏ لكلو عليه A O‏ 
عَلَى أم عَطيةء وَقَالَ: «إنها قَ ّت مَحَلّْهَاه. 

تفن عليه (خ: 01445 م: ). 


= إحداهما: يجوزء وهو الصلحيح» اختاره الخرقي» والشيخ» وصاحب الْحرّر في شرحه. 
٠.‏ وجزم به ابن البناء في عقوده» وضاحب المنور. 

قال في العمدة: وآل تحمل بنو هاشم ومواليهم؛ فظاهره جواز القع لبني المطلب. 

وقمه ابن رزين في شرحه. 

والرواية الثانية: الايجوز. 
1 اختاره القاضي وأصحابه وصبئحه في النُصحيح» وابن منجًا في شرحه» وجزم به في الإفادات؛ والوجیز» اهيل وأليه مال 
الرركشي. 

قال في الإرشاد: لا يعطى من الركاة بنو المطّلب الُذين لا تل لهم الصدقات» واللّه أعلم. 

)١(‏ تنبيه: قوله: (وم يذكروا مواليهم؛ ويتوجه ألا مراد احد والأصحاب أن حكمهم كسوالي بني OE‏ وخر افر اكير 
'والقياس). انتهى. 

لامر A‏ ول ولي يعن علي لاسرال قم O EE E‏ 
انتهى. 

قلت م يطلع الصف عا كلام القاضي وغيره من الأصحاب في ذلك» فقد قال في الجامع المتّفيرء والاشارة» والخصال له: 

تحرم الصّدقة المفروضة على بني هاشم وبني المطّلب ومواليهم» وكذا قال في المبهج» والإيضاح. 

وقال في الوجيز: ولا تدفع إلى عدها ما ومواليهما. انتهى. 


وَالذَكَرُ والأثتى في أخل الرْكَاةٍ وعدم مسوا والصّفِيرُ كالكبير. : 

وَعَنْهُ: إن أكَلَ الطْعَام وإلأ لَمْ يَجُنْ ورا صاب الْمحَرر وَنُعَلَهَا صَالِحَ وَغَيْرُه والآوّل اذهب لوم قيرف 
ذلك في أجرَةٍ رَضاعَيَهِ ووه وَمَا لا يُدُ منةُ. ٠‏ 

ویقبل ود ريه فض لِلْمَولّى عليه 00 الي وَالكَفَارَة من ) يلي ماله وشو د وَوَكِيْلهُ :الآمين» وَيَأتِي ذلك قَالَ ابن 


مَنصُور: : قلت لآحْمَدَ : قَالَ سُفْيّان: بض لصي إلا الآبْ أو وَصيّ أ قاض. 
قَالَ أحْمَدُ: A NES‏ و اضرف للم قفتا ولا وذ لا 
للأبو. 


وَلَمْ أجذ عن أحْمَّدَ د مرا أنه لا يصع نض غر اللي مع عدي تيب معلل الهو في اذب 

وَذَكرَ التيْخ أنه لا يَعْلَم فيو تجلاقاء كم ذَكرَ أنه َمل أنه صح فض مَنْ يليه مسن أم وَقَرِيسر وغيرهما عند عدم 
NG O‏ 
حاون امال في الصغار يُعْطَى اولاز هُمْ فَقُلت: ليس لهم ولِي» قَالَ: يُعْطى من يه يُعْنَى بأمرهِم. 

دقل اف اللي ارد بض لاو فلك لَيْس لَه ولي. 

قَالَ: الي ي يُقوم عَلَيُِ. 

دقر صاب امور نما قلا بصيحةٍ التب مُطلقاء قال بكر نئ مح محمد سل أخمة: يُنْطَى م مِنَ الزُكَاةٍ لبي 
الصّغِير؟ قَالَ: د لعن بطع بء من تقوم شان َر في الهاي خا لام قال: فلت 

لا ره الأ فلا المي راحب ار في خدم ميم نل رول مالع واب طوبه 
0 ظَاهِرُ كلام أصْحَابناء ترح به القاضمي في نليه في باب المكائَبه وان ار امروؤي ب يَجُونُ قال المرُوؤِي: قلت 

حْمَد: يُعْطَى غْلامًا يما مِنَ الرّكَاةٍ؟ قَالَ: َعَم يَدفَمُهَا إلى الغلام قُلْت: َي أخاف ف أن يُضِيْعَفُ قَال: يَدْفَعُهُ إلى مَنْ 
0 

وَأشَآرَ صاب الْحَرر إلى قول أبي جُحبقة: دنا عند رول الله كف قاع المُدقة رن افيايد فقا 
في فُقَرَائِنَا فَكُنْت غلامًاء فَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًاء. : 

فيه أشلعت هُوَ ان سَوار» مُخْتَلَفْ فيه. 


ع هدم 


راء الترمذري (1۹) و وحسته. e‏ 

وَجَرَمٌ في في المغني بصبحة قبوله بلا إذن» وكذا قَنْضْهُ كَكَسْبهِ مُبَاحًا مِن حَشبیش وص وَيُحْتَمَلُ صِحْتَهُ بإذن وَلِيّهِ لقلا 
يْضِيُمْ المال. 

5 الما 

يَحْرُمٌ شيرَاءً ركاه ص علي وَهُوَ أثهر. 

قال صاب المحَرْرٍ: صرح جَمَاعة مِنَ أصْحَابنَا وَأهْل الظَاهِر بان الح باط وَاحْتَج أحْمَدُ [رحمه الله] بِقَوْلِهِ عليه 
السلام «لا تشتر ولا يذ في صدقّيِك؛ وَلِآنهُ وسيل إلى امسيرجَام شتيء.منها؛ لآثة ايح رغْبَة أو رَهبَة. 

وَعَنْهُ: یکره اخختارة القاضي ويره (و م ش) راء ابْنِ عُمَنَ وَمْوَ رَاوي الحديث.. 

وَعَنْهُ: باح (و ه) كما لو وها نص عَلَيْهِ (و) لِلْحْبّ عله جاع بأل بير فطلي يؤخ منة: أن مَا كان بِفِمْلِهِ 
كَالبَيْعٍ (و ش) وَنْصُوصْ أحْمَّدَ تمد إن نما جي في الشثرا صرح في روائة علي بن سعيار أن اة ايرا وَنَفَلَ حَتبل: ما مَا 
أرَاد أن يَشرِيَُ قلا إا کان E SS‏ ار ل 0 
الشراء بان بصخ أن ياعا من دننه وبي رذعي فيعض أولن» طهر لام أحْمَد: سواء اشتر ير أخذها مله أذ 


من غير َر اه ال وَقَالَهُ الثا فِعِية» يه وَنقله اپو اود في قرس ميل ا 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


| 7 مس سس ا | 


وَلِهَذَا قَالَ في الرعَاية: CER‏ وَمَا أرَادَ أن بتري 
اؤ عا ِن بتاجه لاء ال النبي و «لا ترا ولا شين من يها َهَى حمر عن ذلك وَلَمْ أجاذ في حي عُسَرَ 
النهي عَنْ شيرّاء نَسْلِهَا 
وَرَوَى أحْمَّدُ :)١54/1(‏ َد حَدثْنَا يزيد ن هَارُوڻ حبرا سيان -يَعِْي: ای عن أبي شنتان عن عب الله بن 
عَامِرِ عن الزبير بن العَوَام أن رجلا حَمَلَ عَلَى فَرّس يُقَالُ لَهُ غَمْرَةُ أو غَمْرَاهُ قَالَ. 
فُوَجَدَ تد قرسا أو هرا اع قيب إلى بذك الرس نکی نها 
بو عفان هو اهدي امام الاجر رواب عن مَْرُوفي قال بَْضهُم: مله بن عابر بن تة الف افون 
وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ (114) من حَارِيش يزيد وَالصدَقَةُ كالركاق وَجَرَمْ به جَمَاعَةٌ نَقْلَ أو طالب ووَغَيْرو: إِذَا تمدق 
بِصّدَقَةِ لا زجع فيهاء إِنْمَا زجع بالميراثش. وَتَقَلَ حَْبل: لا ټجوڙ أن پود ِي صَدقيه. : 
رم «لا تزجع ولا تَشتَرهَاء كل ما کان مِنْ صَدفَةٍ فَهَذَا ميل اڈ عبوز جاتشاه 
موم له الاخ نف قل ان اکم فیتن ب يَنَصَدَّقْ عَلَى قَرِيبهِ بدار أو عُلام أو شيء: لذ أل نه ل انبره قاذ قان 
0 : لا أجيذ هله 
ول بجر لام الفا على تئ قمعت 9 أذ خرجها لقي عر ذه إلى عن لها با قتا هر لاه 
في کلام القاضبي وره صاب لمر غير ام لا يجو (و ش) لملا بصي لِك صارقا لتشيو كما لي مركا له 
وَلأنْهًا طْهْرَةٌ لا يَجُورُ أن يهر با تَذ طهر بو فيه روایتان (۲۵ 70172" وَسَبَقَ هذا َوه ة في أوّل الزَكَاةٍ. 
NEE‏ ا E‏ آنه عندة َي ولم يَدخْلْ في مِلْكِهِ ولك ونم اداه ولا يوذ في 
لر وَسَائر الؤُكَوّات؛ لأنْهُ مِلْكُهُه وَقَدَ أ مر لتقب خضي ولا نحق قى إِذَاكَانَ هُوَ المصرف. 
من في اول الاب هَل في الال حن سيو الركاة؟ و رَمَنْ لَه عبد لِلتَجَارَةٍ فاع شق يغد الل قبل اراج كاه قيحيدم 
ویم هن بسب فل زكاة قِيمَتِهِ ستيه اليه إا لم کن فيه مان 8 سبْحَانَهُ وتال أعلم. 


HL a n OY‏ قوله: وغل جوز ومام ر الزكاة على من قيضها نا از رجه قار مسن أفنسه إل سن قش 
منه؟ كما هو الأشهر في كلام القاضي ونصره صاحب المْحرّر وغيره ام لا جوز؟ لثلاً يصير امالك صارقا لنفسه كما لو تركت له لأنها 
طهرة فلا يجوز أن يُطَهّر بما قد تطهّر به» فيه روايتان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - 79): هل يجوز للإمام رذ الّكاة على من قبضها منه آم لا؟ أطلق الخلاف: 

إحداهما: يجوزء وهو الصحيج. : 

جزم به في التلخيص» > والبلغة فقال في الرّكاز: ويجوز صرفه إلى واجذه» وكذا زكاة المعدن؛ وغيرهما من الركوات: 

وقدمه في الرّعايتين» والخاويين فقال: ويجوز للسناعي أن يعطيه عن زكاته» وعنه: المنع» كإسقاطها عنه. انتهى. 

واختاره القاضي وغیره» وقدّمه المجد في شرخه ونصره» فقال: ووز للإمام صرف الرکاز إل واد وکا eS‏ 
الزكوات إلى من وجبت عليه» ونص عليه أحمدء وهو أصح» ونصره. 

وقاله القاضي في اجرد اوالخلاف. : 

وال و توخي ين ارم : لا وز ذلك» ذكره في الركازة والمشرء وحكى أبو بكر ذلك عن أحد في زکاة الفطرء ذكره في نجرد" 

والرواية الثانية: لا يجوز. ا ET RSL‏ 
الركوات» وكذلك في أواخر زكاة الفطرء قفي كلامه نوع تكرارء واللّه أعلم. : 

(المسالة الثانية (Y=‏ (هل يبوز للفقير أن يخرجها عن نفْسه إلى من قبضها منه آم لا؟). 

أطلق الخلاف» والحكم كالتي قبلها 

قلت: الصُواب الجواز: إن م يكن حيلف كما ققدم في الفطرة. 

فهذه ست وعشرون 0 اعم 0 


اشرو 


باب صدقة التّطوع 

حب في كَل قت (ع» وهي أفْضَل ميرا (و) بعليب نَفْس (و) في الصحَة (و)» وقي رَمَضَان وَأؤقات ا اجات 
وَفِي کل رمان أو مَكان فاضل» كَالعَشئر وَالحرَمَيْنِء وذو رجيب وا جار أفْضَل لا ريما مح عََاوَيَه لِقَوْلِهِ عليه السلام: 
«الصدقَةُ على المسكين صَدَفَة وَعَلَى ذي الرّحِم ان: : صّدَقَة وَصِلَة». : 

وَقَولَهُ: «أفْضَلْ الصّدقة | ا و 

00 خمد (۳/ /٥ ٤۰۲‏ 415) وَغَيْرهُ 

مب في ول فصل م من قم إل اة ما يعلق بهذا وقذ قَالَ تَعَالَى: لن تَنَانُوا ابر حى تُنَفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ» 

.] 7 0 

وَقَالَ: «ولا تَيَمُمُوا الخبيث مِنْهُ تَنَفِقُون4 [البقرة: 51 ؟]. 

وَقَالَ عليه السلام: «لا تَحْقِرَن مِنَ الممْرُوفي شيئًاه. 

وَقَالَ: «اتمُوا الثارَ وَلَوْ بشيق تَمْرَوٍ» قن لَمْ نَجدُوا فَبكلِمةٍ طيبَة». 

0 انل الصّدقة جَهْدْ المقِل, وَدِرْهَمُ سَبَقَ مئه ألفر». ' 
: تحبا الصدقةُ مِمًا قل حر ايه وكِفَايَةِ مَنْ يُمَوَنَه أطلَقَهُ جَمَاعَةء وَالرَاكُ واللّهُ ألم دَائِمّ كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ 
بجر أ ل ملك از وق أن تلت قي الاطاء لماز لر" 

وَفِي مَعْنَى كلام ابن ا جوزي في کتابه المذكور: لا يَكنِي» وََالَهُ في لَه الوق أيضًا ولل فة أجة: الاسسْتِحبَاب» 
E SE‏ صَبْرَ على الضيق امنب لَه وإلاً قلاء وَقذ ذَكَرَ ان عقيل في مَوَاضيع : اقيم بالل ل 

عبس الزّمَانْ في وَجهك مره لبس في وَجهك أَهْلّك وَجيرَاك. 

م حَثْ عَلَى مساك المال. 

َك لوزي في كت الس صنو ا الأول أن تحر لاج تفرص وال قد نت ل شرق ير ا في يد 
ينقطِم ممه لاقي ِن الضراء وَين الل ا يكو لون ذو قلا َي لأا يمل پخفتفتی الخال الحتاضير بل 
يُصوْرُ کل ما جوز وقُوعْه وار الناس لا يَنْظْرُونْ في العَوَاقِبِ وقد قر لق كي قاعرجوا ما انيهم م احخفاجوا 
في مَكرُوهَاتٍ. 

َالْحَازِم م يَحْمَظ ما في يلو والإْسَالُ في حَق الكري يم جهَاد كَمَا أن إخراج مَا فِي بد البخيل جهاف والحَاجَةٌ 
تحرج إلى كل مِحتق قال , بشرٌ الحافي: ل أذ لي َجَاجة أغرلها يفت أذ أُون شارا على اء 

وَقَاَ الثوري: : من کان بيده مال فلِجعَلهُ في فزن تور فال رما مَن احتاج فيه كان اول ما يبدل ديئهُ. 

َال ان الجوزي: : وعد قإِذَا صدَقَتا نه الد وَقَصْدُة ررق الله وَحَفِظَهُ مِنَ الل وَدَخَلَ في قَولِه: ومر ب يق اللّسة» 
الآيّةَ [الطلاق: ؟]. 

قال أصْحَاينًا: : وإ اغتر ذلك تيه أذ من لزنه فته أن بقرعه ربكا ابم و ه م) وللشافيية ازج اا يانم 
فِيمَنْ يُمَونْهُ لا ف تفسي وَظَاهِرٌ کلام جَمَاعَة من أصْحَابنَا إن لَم ب بغر فالآل الامتخباب؛ جم في العا با وء 
بَعْضْهُم أنه يكره النْصَدُقَ قبل الوقاء والإنقاق الوَاجبَء وَقَدْ قال تَمَالَى: «رَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْشيهم وَلَرْ كان بهم 
SS‏ ]. 

مَنْ راد الصّدَ لصدقة بمَالِهِ كله َإِنْ كان وَحْدَهُ وَعَلِمَ من نَفْسِهِ حن التركل» والصبْر حَلى المسلة جاز وَذليلهُم يقبي 

لا وَجَرَمٌ به في مُْتَهَى الغَايَة و وَغْيْرهَاء وقَامًا لِلشَافِعيّة وَذَكَرَ القاضبي عياض الالکي أَنْهُ رزه جُمْهُورٌ العُلَمَاء 
زاب الانمتار وغ َر ده يميم مدقي ودب أل انشام تلد في قلي وڪن تول في لست 

وَقَالَ الطبري: : المستحَب الثلث. 


2 


(م): الإمام مالك 0 (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ال أصْحَابنا ون لم بعلم لم َج ذَكَرَه بر الطاب وَغْيْره وَيمْنَمْ ن ديك وَيُحْجَرُ علبي وَذَكَرَ الشيح وَغَيْرْ: 
يُكْرَه وفاقًا لِلشَافِعية وَإِن کان له اة ولم اي أن يكْفيوم بكب جا لقم ة الصّديق رضي الله عنم والاً لاء 
وَيُكْرَهُ لِم لا صبْرَ لَهُ عَلَى الضئيق ولا عَادةَ لَه به أن يُنقِصَ سه ن الاب لام صن علي وهر يما متب إن لقي 
ا ر وی وس اا في قلق ره را يكار ض وَيَهْدِي لَه ذَكَرَهُ بو الحُسَيْنِ في لقاب قَالَ شَيْحنًا: 
لاس لم ی و 

نقحب التَعففْ فلا يأخذ الغَنيُ صَدَقَة ولا عرض لاء إن حدما مُظهرًا لاق وجه التخريم. 

ويم ال بالصدقة عبرا وهو كيرب على نص خم حْمّد: لكيه مَا فيه حَدُ في الدُنَْا أو وَعِيدَ في الآخيرة ويَبِطْل 
الراب بذلك لكي َلآ صْحَابنا خيلا فيه وفي بُطلان طاعة بمَْصيةة وَاحمَارَ خا الإخباط بعت الوَازقه وَذَكَرَهُ أله 
قول َوْلُ أكثر المنلّفي. . 

وَفِي «الصْحيحَيْن» (خ: Vo‏ )00 4) فمن حَدٍ ديش عَبْدِ ال بن ڙنا ن عَاصم: «أن ابي لا أغطى الوق وم 
يُعْطٍ الآنْصّانٌ كانم وَجَدُوا فَقَالَ: يا تعر الآلمتاں ألم ادك هلآلا فَهَدَاكُمْ الله بي؟ وَكْشَمْ مُتََرقِينَ فَالفَكُم اللَّهُ 
بي ؟ ؟ وَعَالَةَ فَأغْنَاكُمْ اللّهُ , بي؟ فَقَالُوا: ل آلا تُجيبُون؟ لو شيم | لقلشم: جتنا كَذَا وكذا» الحَديث» سفق 
عَلَيْه. : 

ْمَل ان يقالن في هذا كما له ان حزم: لا يَحِل أن يمن إلا ين كفِرَ إخسالةُ وأسيء إلى ْلَه أن بعد خسان 
وَيُحْتَمَلَ أن يُقَالَ كما قَالَهُ شارح م الآحكام الصُغرّى إن هذا ليل عَلَى إقامة الحجة عند الحَاجَةٍ إلا عَلَى الخضمء وَلَما ّنا 
كات نِعْمَةُ الان أعظم قَدْعَهَاء ثم ْم ِعْمَةُ الألمَةِ أعظم مِنْ نِعْمَةِ اكال؟ لآن امال بذ في تخصيلهاء واللّهُ أعلَم.. 

: من احرج شيا يسدق بو أن ول في ذلك كم بآ له تحب أن يُمْضِيكُ وَلا يجب (و).‎ ٠ 

وَسَبَقَ في إخرَاجٍ الرْكاة قبل تَمْجِيلِهَاء ا ا وي ا 
يَتَصَدْقْ بها عله فلم جد الرُسُولَ قدا للمُرْسَلٍ أن يُسْيِكَهَاء قَالَ: ما أحْسَئهُ أن يُمْضِيّهُ 

وكا نَقَلَ الآئْرَمٌ: مَا أحْسَئَهُ أن يُمْضِيَهُ. 

وَقَالَ ابن مَنْصُورٍ لآبي عَبْدٍ اللّه: سيل سيان عَنْ رَجُلٍ دَقَعَ إلى رَجُلٍ ما لا يمدق به قَمَاتَ المنطي. 

«قَالَ: يرات قَالَ أحْمَدُ: حْمَدُ: أقُول: إن لس بمِيرّاث ذا كان مِنَ الركَاةٍ أو شيء ارج للح وإذ کان شير فياك فهر 


مِيراث. . 
قَالَهُ إمْحَاق كما قَالَ أَحْمَكُ وڌا قل صالخ عن أبيه» ولم يد أحْمَدُ رحه الله أن الركيل : TTA‏ 
اميت أو يَكُون عَلَى ظَاهِرِهِ َون رواة بلتَْرِقَ وعَنْ احم رحمه الله رِوَايةَ أخرىء قَالَ حَبَيْشٌ: إن أبَا عَبْد الله قِيلَ لَه 


رَجُلَ َف م إلى رَجْلٍ راهم فَقَالَ لَه تَصَدق بهل الدرَاهِم تم إن الداع جَاءَ إلى صَاحِبهِ قال لَهُ: رد علي هلو اشراب 
مايص يَصْنَم الماوع إليْهِ؟ فَقَالَ: لا برعا عل يها فیا مره بو وَل َف أن أي عبن الله سل عن جلي اعرج صند دة 
ين تال ربا أن ُوضتع ؛ في اهل السكةٍ ألَهُ أن ير جع؟ قال: »راجن نايا الال ای أ ترش في اه 

وَتَرْجَمْ الخَللَ: لجل يرج الندق فلا رخا إلى ماه بد ان ئها متدقة قن كا اهل كلم يانه مد مَدَقَة 
وتان ركاذ رجه أله ل يتين بذك كالتذر ام 59 وإ لم کلم فق َى حزما قحب ألا تنه وقد مح 
عَنْ عَمْرِو ن العَاص أنه کان يَقُول: ذا احرج العام سال فَوَجَدَهُ قد ذَحَب عَرَلَهُ حَتى يَجيءَ سيل اح وصح ها 
عن الحسّن. 

ودا لت عن طَاوْس؛ وصح عن ميد وير ن عبد الله اأزتية قالا: لا ُخطيه سايلا حن روَى ليك الآنرَمء 
وَيأټي إن شاءَ الله تَعَالَى إذَا مات الوَاهب أو اوهو ب قَبْلَ القيض. 

وتن سال أشي فضت شسخطة لم ب لقره في طامر كلا الشلماء رضي الله عنم وض علي بن اتن له 
كان يَفعَلُكُ رَوَاهُ الال وَفِيهِ جاب الجعْفِيُ ضيف فَِنْ ن صح فحتمل أنه نه فَعَلَهُ عُقَوبَة وَيُحْتَمَلُ أن سُخْطَه دَلِيلَ عَلَى أله 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


¥ : الفروع - كتاب الزكاة 


لا يَخْتَارُ تَمَلّكَهُ يتوه مله على أصلناء بيع التلجتق وجه في الآظهرٍ أن أذ صدقة التطوّع أوْلّى مِن الرّكَاقٍ وان 
أخذهًا ميرًا الى وَفِيهمًا قَوْلان لِْملَمَاء أن عْلَمَاءَ الملوفية 
تجوز صدقَةٌ المطّوعٍ عَلَى كَافر وَغَنِي» وغيرهماء نص عَلَيْه. 
ولمم أخذهاء واللّهُ سْبْحَائَُ أغلم. 
فصل َه 
وَالصدَفَةٌ المنْتَحيّةُ عَلَى القَرَابَةٍ والكح ل ل ل عقت الجَارِيَةٌ 
دلو أعْطَيتهًا أحوالّك کان اعظم اجر" 
نق حيو (خ: ۲م 49 ١‏ 
وَالعتق أفضَلٌ مِنّ الصّدَفَةِ عَلَى الآ جاب إلا رَمَنَ الغلا والحاجة. 
ار نخر واو لاه اي كد الوا ا ن 
عن أفْضَلْ مِنْ ص صَدَقَة التطوْع؟ سال حر عرب لآحَْمَدَ ايج نَفْلاً آم ميل قَرَابنَهُ؟ قَالَ: إن كَانُوا مُحَاجِينَ 
يَصِلْهُمْ آحَبْ إِلي» قبل: إن لم يَكُونُوا قَرَابَة؟ قَالَ: الط“ 
كر ابو كر ند حارو الاب روآية رى عن امد أله سيل عن هايو المنألة ققالَ: من الاس من يموك لا أضيِل 
بالمشَاهد شَينا. 
وَتَرْجُمْ أبو بَكْر: فَضْل صِلَةٍ القرابة بَعْدَ فَرْضٍ الحج. 
وَنَقلَ ابْنْ حانى في َه المسآلة: ون قَرَاببُه فَُرَاه؟ فَقَالَ أخمَد: حمَد: يَضَعُهَا في اباو جَائِعَةِ أحَبْ إلي. 
قار الوم وَدكَر شما أن المج أفضل. وَآنْهُ م مَذَهَبْ لْحْمَدَ َظهَرَ ن ها قل المج أفضل؟ أم الصّدّقَةٌ مع 
ا جَة عَلّى القَريب؟ أمْ غلَى القَرِيب مُطَلَقَا؟ 
و روات اريخ دفي اأسترعب: رصي بالملدقة مضل من وميه بخ المع وح ينه أذ المئدقة مَل بلا 
حَاجَةٍ ( 0 
م 
وَلَيْسَ المرَادُ الضرور هه لان القرص انها تَطوع. 
وَفِي «الزْهْد لِلإِمَامٍ أحْمَدَ عن الحسَن قَالَ: يفول ' حدهم: حَذُم: احج أحُجج اخ قد حَججت» صيل راء تَصَدّق عَلَى مَعْمُوفٍ 
أحسين إلى جَار. 
وَفِي كاب الصفْوةٍ لابن الجوؤزي أن الصّدة أفضّل من الج ومن الجهَادٍ. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل جج اللو افضل من الصدقة ة مطلقً؟ م المئدقة مع الحاجة؟ أم مع الحاجسة على القريب؟ ام 
على القريب مطلقا؟ روايات آربح. 

وفي المستوعب: : وصين بالمّدقة أفضل من وصيته مع التو فيؤخذ منه ألا الٌدقة أفضل بلا حاجة). انتهى. 

قال الشيخ تقي الدّين: احج أفضل من الصُدقة. وإنه مذهب أحمد. ١‏ 

وقال ابن الجوزي ني كتاب الصفوة: الصّدقة افضل من الحج ومن الجهاد. انتهى. 

قلت: الصّواب: أن الصتدقة زمن الجاعة على المحاويج افضلء لا سيّما الجار خصوصًا صاحب العائلة) وأخص من ذلك القرابة» 
فهذا فيما يظهر لا يع له احج التُطوّع» بل النّْس تقطع بهذاء وهذا نفع عام وهو متعدٌ وهو قاصرّء وهو ظاغر كلام الجد في شرحه 
وغيره. 

وأمًا المتدقة مظلقًا ار على القريب غير اتاج قاج التطوْع اض منهء والله إعل وقد كى الصف في ناب صصلاة ة التطوع 
قولا إن احج أفضلٍ تطوعات البدنء وذكر أدلّة ذلك ڈ ثم قال: فظهر من هذا أن نفل الحيمٌ آقضل من صدقة ة التطوّع ومن العتق ومن 
الأضحيّة: ويآتي ذلك في صدقة التطوّع؛ , والأضحيّة. انتهى. 

قلت: ما قاله مسلمٌ إذا لم يكن حاجةء فأمًا مع الحاجة فلاء واللّه أعلم. 


a‏ ل ل مك 
(م): الإمام. مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ا يي لحم 
سأرل متلا لطر أن الع أل بن اين فحت فت امدق لى اج على ال ازلى. رختفم 
الب على المندئة فاع أولى. 
وروی ابن أبي شيبة َة (161) وَغَيْرهُ عن التابعين قَولَين: هَل الج أفْضَل من الصدقة؟ 
وروی أَيْضًا(١16١):‏ حَدئْنَا وکيع عن سيان عَنْ ابي مِسكين قَالَ: انوا رون أنه إذا ج راذا ألا المندقة أفضل. 
قصل 


كد سَبَقَ في در المَقْرِ والسكنة في اباب ب قبل تايل تلن بالمنالة وتال من جاء :مال بال أذ إفثراف أشي أن 
بهماء وَل جب أده بدّونهِمَا؟ كما إذ شك في تَخريم امال إن كان أمثلة اريم كالذيحة في بر لد الإمنلام وَل 
کان قيهم مُبْلِمُونْ فَمُحَرْم لِحَدِيث عدي بْنِ حاتم SSE EE‏ رجات يي E‏ 
lg‏ 
تى عليه (خ: pS‏ 6989 2). 
ون كَانَ أصلُهُ الإبَاحة كنا أ نلك في اله اتير ل هر جاسةٍ از لا عمل بالل شرل عبد الد بن ذئد: 
«شكي إلى النبِي' كل لجل ييل إلبه نه بج الشيء في الصكلاة قاَ: : لا ترف خی بسح صتوتا اؤ جد رياه. 
متف عَلَيّه (خ: FY ip IPY‏ 
َإِن لَمْ يُمْرَف لَه أصل فَِنْ عَلِمْ أن فيه ران لاا عن في مالو هذ َه فقيل بطري فطع به كنرف الإشلام 
عبد الراب ن أبي اقرح في به لخبي َر فيل باب اليد [وَعَلُل القاغيي] وَجُوب الجر من ار الْحَرْبٍ 
بَحْرِيم الكسْب علب مَك لاخيلاط الآنرال للم من عبر جهته وَوَضْعِه في عبر حَقه. 
وََالَ الآجي في نهاټيه: هذا قاس لمحب كما لا في شأ الأراني الاجر بالنجِسَةء وقذتة انو الطاب في 
الانتمتار في مسال اشيا الآوَاني» وَقَد قال لخمد: لا لا يجبي أن أل بن E‏ عبد الله عن اللي يُعَامَلٌ 
E‏ قَالَ: 0 
قد أمَرَ رسُول الله ية بالرقُوف عند الشبهق ال خت اناد نو ی 
عن َيِه (ع: ۲ م 144(. 
وَقَالَ أنس: ذا خلت على منم لا بهم فك من طايه واشثرب' من شرايه. 
ذَكَرَهُ البُخَارِي (o0)‏ 
وَعَن اخسن بن عَلِيمَرقُوعًا «دعْ ما يريك إلى ما لا يَريئك». 
راء امد (1/ 23٠١‏ والنسَائِي ( ۰ ) والتزملږي (1014) وصح حه 
والثاني: إن زَاد ارام عَلَى الث حرم الكل» وال قلا قَدَمَهُ في الرعابة؛ آنا الل عابط في تواهيع. . 
وَالثَايث: إن کان الأكثرُ الحرم حرم وإلا قلا قَامَة لأكثر مَقَامَ م الكل؛ لآنّ القليل تابع. 
قط به ابن ا جوزي في المنهاج. 
ودر شَيْحْيًا: إن علب ارام هَل تَحُْمٌ مُعَامَلنّه؟ أو كُكْرَه؟ عَلَى وَجْهَين. ۰ 
وقد نَقَلَ الآثْرَمٌ وَغْيْرُ واج عَن الإمَامٍ أَحْمَدٌ فِيِمَنْ وَرث مَالاً: إن عَرَهْ عرف شيا ييه ركه َإِذَا کان الغالِب عَلَى ماله 
الفا ی علق أ تر زل 1 
وَتَقَلَ عَنْهُ حَرْبُ في الرججُلٍ يلف مالاً: إن كان خا جا أذ رتا يبي لوارئه أن رة نة إل ان رن يي لا 
يُعْرّف وَنَقَلَّ عَنْهُ أيْضًا: هَل ليجل ألا يطلب من ور إنْانِ مالا مُضاربَة يهم وتتهع؟ i‏ 
قَالَ: إن كان غَالِيُُ ارام م قلا. 
وَالرَابع: عَدَمْ التخريم مُطْلَقَا قا قَلَّ ارام أو كر لكين يُكْرهُ. 


2 


(ع): ما أجمع عليه 5 ): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حتبفة 


OY SS 
رَوَاهُ أحْمَدْ (۲/ ۳۹۹) عن أبي هُرَيْرَة مَرْقُوعًا: ا محل اعنام جلي | ع لس ايت كناك ل ا ع ا‎ 
يسال عه وَإِنْ سْقَاهُ ا‎ 

وَرَوَى جَمَاعَة مِنْ حَديث اوري عَنْ َه بْنِ كُهَيْلِء عن وو عر اللا ع ل تكو أن رَجُلاً ماله قَقَالَ: لي 
جار يَأكُلٌ الربًا ولا بال َاعُونيء قَقَالّ: ا عَلَيْهِ 

قَالَ التُوْري: إن عَرفته بعَيبِهِ عه فلا تكله ورا بن سود وکلامة لا حالف هذا. 

ورَوَى جَمَاعة أنضًا من حَدِيث َر عن أبي إسسْحَاقَ ڪن الرټيرِ ن اريت عن س لمان قَالَ: إا كان لك صبديق 
عايل فُدعَاك إلى طمَامِ فَاْبَلة قن م مناه لك وَإِنْمُهُ عَلَيْهِ قال مَمْمَد: وکان عدي بْنُ أرْطَاء عَامِلُ البَصرَة يَيْمَ يبعت إلى اسن 
کل يَْمٍ بجقان ری وَيُطْعِمُ أصْحَابف يشت بی إلى التلشي وان مرن وتن يل اسن 


والشعبي وَرَدٌ ابن سيري 
وَقَالَ: : وسيل لحن عن طقام المجارقة فَقَالَ: قذ أخبرَكُم الله عَن اليَهُوو والنصارى أنهم يَأكُنُونْ الربا وآحَل لكم 


وَقَالَ مُنْصُورٌ: ُت لإبرَاهيم النخمي: a‏ يد للشيْطان عرض 
بهذا رقع عدَاوَة وَقّذ كان العمل طون وَيْصِبُون ثم يَدْصُون يجا 

قُلت: : لت بعامل فزني وأجَاڙنيء قال: اقْبْلُ قُلت: تاب و 5 اقبل ما لم َر بعنيه. 

قَالَ الجؤهري: المَمْط الظُلْم وَالخَلْطٌ وَيْقَال: هَمَط الئاس فُلان يَهْمِطُهُم إذَا ظَلَمَهُمْ حَقَهُي والمَمْطُ أيْضًا الآحذ بِغَيرٍ 
تَقير: شتی لی هذا ا لاف سم معان وول مدقي هئم جاه رته وخر درك 

َال ابْنْ الجؤزي: ناء عَلَى ما ذَكرَهُ إذَا كان الآكْثَرُ ا لرام جب الال إن لم كن أكْثرُ َالوَرعٌ افيش ولا يجب 
ن کان هُوَا نول وَعَلِمْت إن لَه غَرَضًا في حُضُورك وَقبُول مَدِييه فلا بق َه قله واللّهُ ألم وَل لم يَعْلَمْ أ في الال 


(۱) (مسآلة - ۲): قوله: (وإذا شلك في تحريم المال وعلم أن فيه حرامًا وحلالا کمن في ماله هذا وهذاء فقيل بالتُحريمه قطع به 
رك الإبسلدم عبد ر اين ابي الفرج ف كتاب ال ذكره ول بلي الم 

وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب وقدّمه أبو الخطاب في الانتصاز في مسألة اشتباه الأواني 

والثاني: : إن زاد الحرام على اثلث حرّم الكل» وإلاً فلاء قذمه في الرّعاية. 

والثالث: : إن كان الأكثر الحرام» وإلاً فلاء قطع به ابن الجوزي في انها وذكر شيخنا: إن غلب الحرام هل تحرم معاملته؟ أم 
ثکره» على وجهين. 

والرٌابع: عدم التحريم مطلقاء قل الحرام أو كثرء لكن يكره» وتقوى الكراهية وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلّتهء جزم به في المغني . 
وغيره» وقدمه الأزجي وغيره). انتهى. 5 1 

وأطلقها في الآداب الكبرىء والقواعد الأصولية. 

قلت: الصّحيح الأخيرء على ما اصطلحناه» وجزم به التتارح. 

وقاله ابن عقيل في الفصول. وغيره» قال في الآداب الكبرى بعد أن ذكر ما ذكره المصنف هنا عن هذا القول: وهو ظاهر ما قطع 
به وقدمه غير واحلره ثم قال: قدمه الأزجي وغيره؛ وجزم به في المغني وغيره. انتهى. 

والصّواب: القول الأول لقوله عليه أفضل الصّلاة والسلام: «دَعْ ما ريبك ت إلى ما لا يُرِيبك». 

وقد قال في آداب الرّعاية الكبرى: : ولا ياكل تلطا بحرام بلا ضرورةء واللّه اعلم» ولا يسعنا إلا حلم الله وعفوه.. 

(۲) تنبيه: قوله: (وينيني على هذا حكم معاملته وقبول صدقته وهبته» وإجابة دعوته ونحو ذلك). انتهى. 

قد علمت الصّحيح من المذهب من ذلك. 

وقوله في أوّل الفصل بعده: : (ومال بيت المال إن شك في الحرام فيه فالحكم على ما سبق». انتهى. 

يعني: بالحكم هذا الذي تكلّمنا علیه» واللّه أعلم. 


ال الات ا ا 20 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي - (ق): قولي الشافعي (ر): روايعان 


الفسروع -. كتاب الزكاة 10 


حَرَامًا فالآصل الإِبَاحَة حه وَلا نَحْرِيم بالاحْتمال» ٠‏ وَإنْ كان تَركُهُ أؤلى للك فيي » وإ قوي سبب التخريم فَظَنهُ فَيُتَوَجّهُ فيه 
ني أل الكِتَاب وَطعَامِهم. 


رتال شت الال إن عَم حلالا أ ااه أن لها فی أذ شلك في انرام فيو فاكم على مَا سبق قلا يدج 
إطلاق الحكم فيه فيوء كن حرج الكلامٌ عَلَى الغالبي والغَالِبْ أن فيه حَلالاً وَحَرَاماه وَفِيه ا يلاف الهو الشاب فَلِهَدا 
كثرَ الاختقلاف فيد. 

قال جَمَاعَةٌ من أصْحَابنًا: يَجُودُ امل مح السلطان وبول جوايزي وَقَيَْهْ في الترضيب بالعاول تيده في التَبْصِرَةٍ 


بن غلب غلك وآ َأنْهَا كر في روَايَ وَقِيلَ لوتام أ حْمَدَ في جات اتاو | فقال: أكْرَمُهُمَاء وَجَائِرَئُُ حب إلَي مسن 
الصدقتء وَقَالَ: هي حير ر من صِلَةٍ الإخوان» وَأَجرةٌ اليم * حير مِنْهُمَاء ذَكَرهُ شَيِحْنًا 
وَقَالَ أيْضا: يس بجرام. 
وَقَالَ أيِضًا: : يموت بلدينه ولا يَعْمَلُ مَعَهُم وَقَالَ بهجراڼه ورج إن لم ينت وَحَجَر أحْمَدٌ ارلا وَعَمَّهُ وابن عَمْهِ 
أا أخذوهًا. : : 
قَالَ القاضي: َر يتم جرا الجر بأطر الي َإنْمَا اجار لآنْ الصّحَابَة رضي الله عنهم هَجَرَت بِمَافِي 
eS‏ 
والرسلاس والتازعات. 
َال ابن الزييْر: هين حَائِشَة أو : لآحْجْرَن عَلَيْهاء فَهَجَرَتَهُ 
وَقَالَ الال رح لى من ألا اج َل َل أخذُوها تع الانيفاء بجر جر ٤‏ م كلمب ومو ند 
على غَيْرٍ قَطْم المصَارَمقٍه ل م را۵ امشخترا فة حجة قَويَةٌ في ول لخت NE‏ بن اليوان؟ قال: 7 
زک شل الي وجا مده ورا ع يتا لطم الل 
وَنقَلَ عبد الل ن محَمَّدِ وران عن أحْمّد في الال الالء وا رام فَالزهرِي ومول قَالا: كُل» فْهَذا عِنْدِي من 
مال السلطان» كَمَا قَالَ علي عليه السلام: بَيْتْ الال يذ دة ابیت والطُيّب فيصل إلى الرّجُل قيال م من فَإِمَا حَلالٌ 
ا ا ال يي قوز لبهم تصق به. 
بَحْضهم: لآن بي ا سحن لَه مين تی بر علبي ووم الى په امت جَتاعة ن الشابهين قن 
تنيمم من تر الال وَل هب بَعْضْ السلف بان بَاقِي المستَحَفَينَ لم أده َالَهُ ان الجؤزي. 
قَال: وَلَيِسَ بشي شياء؛ لأنه بان حفة يى حَق أوليك في مَقَم مَحلُومٌ في مَقَام مَظلُوم وَلَيْس الال مشر ركاء وَقِل مِنهُ 
ان مره واب صا وعَاشَكُ اسن والحسئن و الي تر ور ال ممم جنا ب بين روم 
وَمَالِكْء والشافعي» وسيل مان عن جَوَائِزٍ السلْطّان» قَقَالَ: لحم ظَبِي ٠‏ 
قال ابن عَبّدِ البر: وكان الشعبي» والنخبي» والحْسَنْ رار سل يو لخن وأ بن نتان لاء الشبما 
ميوّى سَعِيل ٻُن الْمسَبّب يَقبَلُونَ جَوَائِرَ الئلطان» وكَان الثؤري مَعَ وَرَعِهِ وَفَْلِهِ يَقُولَ: هي حب ٳلي مِنْ صل الإخوان. 
ومن دَق جائِرئهُ إلى حر فَعِنْدَ امد لا كر لِلَانِي؛ لآنة إا كرة يلاول لِْمُحَابَاقِ ولا فرق عند عبد لواب 
ويتوجه تَخْرِيجُهُ عَنْ أحمَد لآجل الشبهة. 
َإِن اراڌ مَنْ مَعَهُ مال خلال وَحرَام م ان يخر يَْرْجَ من إنم ارام أن صرف فَْقَلَ جَمَاعة نِّم الأ أن بكر احلا 
راع خير صي بن حاتم في اميد اساي كنا قا أ لا قزق منت في المد نن لقف ولغ وله اضنا. 
إنمًا فته في دِرْهَمٍ حَرَامٍ مع آخخر وَعَنه أيضا: في عَشْرَوَ اقل لا حف بو.. : e‏ 
رال في الجلافر ف تنا اشنيباء الآوَانِي الطَاهِرَةٍ بالنجسة: ظَاهِرٌ مَقَالَةٍ أصنحابتا يَعْنِي أبا بكر وَأبَا علي النجّادَ وأا 


(ع): ما أجمع عليه 1 (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


إملحاق: يتَحرى في عَشَرَةٍ طَاهِرَةٍ فيها إَِاءٌ جس؟؛ لآنه قَذ قذ تمن على ذلك في الدْرَاهمٍ فيها ْم حرام إن كانت مَشَرَة 
احرج بقذر ارام منهاء ون كانت اقل امع ِن جَمِيِهاء قَال: ود 3 جب أن لا يَكُونْ هَذَا حَدَاء وَإنْمَا كوه الاعَْْارُ با 
كر عاد وَقِيل لَه لَه بَعْدَ ذَلِكَ: قد قُلنُم: :إا اعلا ذقم خرام امم بغرن قر اطرام يتصرف في البإفي. 

فَقَالَ: إن کان لِلدَرَاهِمٍ مَالِكَ مُعَيْنْ لم جز أن صر حرف ف في شيء مها منم راء إلا ڪر لرل قَدْرَ الحرام وَتَصَرْفَ في 
الاي وکا المَرْق يتما أنه ذا کان مَعْرُ وَفَاطْهْوَ شيك مَعَهُ روصل إلى نقاستهب وإ لم يكن سغروا قاقز سا 
فيه أنه مال لِلقَُرَاءء يجوز لَهُ أن يَتصَدّق به. 

وحار القاضي .في مَوزضيم آختره والآصْحَابباء ٠‏ الخ أذ كلام مد ليس لخدي وأ الواجب إخراج د قَدْر قذر الحرم 
7م لم رم ليوا حرم يعلى حن بره به إا رج جوهتة ال الُخريم هن > كُمَالَوْ كان صَاحبُهٌ 
ج ريي بعِوَضف وَظَاهِرُه: وَلَوْ عَلِمّ صَاحَيك ولس بخراو. , ٠.‏ . 

وقد ت کل اختت اقاي الي إذ 2ا اله ای في شمن ادن في انرب حل پا ل شی 

كرا ولعب هل ْله ين أذ مز حبش 00 ١‏ 

َر ابن عقيل في النواور عن أخم: ذا اخلط زت حرام با قصندق بوه هذا مهلك والنقد يتحر ری 

وکر الال عن أبي. طَالِبو. ع أحْمَدَ في الزتو: : أب جب إل أن ب تق ب هذا ق الاجم وك لاتتاب في 
الدْرَاهِمٍ أن لوو مرق شيع 1 5 : 

وَقَالَ شيْحْنا: لا کن لي أذ ذلك من الورج+ وت جيل نر الطرام فصق بنا يرا راما تقل وا فدلا هذه اة 
يَكْفِي الظَنْ» » قا نن اوزك» وجه نها تلاو من ضيه وق مرق فر المع كغ اخبلاط ارال قن 
البَلْوّى. . : 
قال أحْمَدُ: لا يبحت عن شي 2533 قرع ائ الال فط قوب ین 


وَالوّاجبُ في الال ارام القوَة SEE‏ د أذ تارق الم تغرفة أذ حجر ته إلى 
لايم وَل له املق پوه اې السات في القعنيه ت قعاتى بي هتصرف فيه أو لا عَظْم إنْمُهُ. 


Emre 


:11) (مسألة - 08: قوله: وان راد من معه مان لال دجوا يرج من إث لحرا او تصرف فتضل جاص الُحريم إل ان 
يكثر الحلال وعنه أيضًا: : نما قلته في درهم حرام مع آنره وعته يضاف عشرة عشرة فاقل لا تجخف به.. 

وقال القاضي في اللخلاف الاعتبار بما كثر عادة واختاز القاضي في موضع آخرء , والأصحاب» 'والششيخ أن كلام امد ف 
وان الواجب إخراج قدر الحرام). انتهي. 

قلت: هذا هو الصواب» وهو الذحب» فإذا فعل ذلك وتصرف خرج من الاثم وجاز له التُصرئف» والله اعلم. 

تنبيه: : حصل في كلام المصنّف تکرار فاه ذکر ما هنا بعينه في أوّل باب الشركة وحصل في كلامه في الموضعین نظرٌ من وجوه. 

منها قوله هنا: (نقل جماعة التّحريم لأ أن يكثر الحلال». 

وقال هناك: (نقل الجماعة) بالتغريف» و: (جباغة) غير (الجماعة) في مضطلحه وم غيره. 

` ومتها قوله هنا: : (وذكر ابن عقيل في التؤادر)» 'وذكر"هناك: (وذكر ابن عقيل» دالواد“ وشو اشوا إذ ابن عقب ل يس له 
نوادر» ولا ذكرها أحدّ في مصنفاته» وإِنْما هي لابن الصّيرق. 

ومنها: أن ظاهر كلامه هنا إطلاق الخلاف وهناك قدّم حكما. 

وفنها قوقه هنا أ(واختار القاضي» والأصتتحاب والتليخ: اا أن EE‏ ل 

:وكال هناك: (واختار الأصحاب:-ل يخرج:قدر اللحرام). 1 : 

وقال أيضا هنا: (وذكر الأصحاب في الدراهم: أن الورع ترك ال م 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب قد صمّحت محمد اللّه تعلق. 3 3 اذغ بي 


(م): الإمام مالك + (شن): الإمام الشافعي (ق):.قولي الشافغي 1 (ر): روایتان 


الفسروع - كتاب الزكاة UY‏ 


عن ركم مهم 


| وَإِذَ لم كن له الصدقة به لم قبل صدقة و وينم م إن وَهبَهُ لإنسًا نان يتوج أن يرم قول نا فيه من المماونة على 
الب وَالتْقْوَّى» وَفِي رده [عَانة ةٌ الظّالِمٍ عَلَى الإنم» اران يذ يدق إلى صَاحِبِهِ أو وري وإلاً دَفَعَهُ إلى الحَاكِم أو تَصّد تَصّدّق 
به على الميلاضي» وخا َو ما َر لبن حَم؛ واة: إن ره ی فإ عرف صاحيّة قفد سق وای بیت کنا قَال» 
الله أعْلم. 

وَقَدْ تَقَلَ عَبْدُ الله عَنْ أبيه أنه قرا غد آبة عض البتصتر: انما َل اله ين انين [الماهدة: ۷ يَتْقِي الآشنْيّائ لا 
قح فيا لا ټل لَه وَحَكَاء اين ا جوزي عن ابن عباس والمراة أنه يقي احفر والرباء والحَاصِي» بط الطَاعَةٌ بالمْصيّة 
لها یون كَمَا لو لم قبل قبل وَذَكَرَه الشُرطبيُ عن أك القَسرين: اراد ودين قال شَنِخْناوَغَيْرُْ: إل معن انق الله 
في عَمَلِِ عله كََا اير حَالِصَاءٍ ونه قول اللي والأَئمّة. 

وَعِنْد الخَوَارج والْستَلَة: : إلا ممن انْقَى الكَبَائرٌ. 

عند الْرْجََةِ: إل ممن انَقَى الشرك واللة ممْبْحَائْهُ أْلَم. . 


(ع): ما أجمع عليه (ى): مواققة الأئمة الثلاثة | (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام آبؤ ختيفة 


كتاب الصيام 1 
الم لَغَة: الإمَْاك وَمِنْه: «إني نَذَرْت لِلرْحْمْنِ صما [مريم: امف 
قا لِلْفُرسِ: صَائِم لإسْسَاكِهِ عَنِ الصّهيل في مَوْضيعِد وَكَذَا عَن العَلَفم. 
شَرْعًا: [مْسَالك مخصوصر. 
7 سمي رَمْضَانُ لحر جوف الصّائِم فيه وَرَمَضيهء وَالرَمْضمَاءُ: شيدَةٌ الحر. 
وقِيل: لما نَقَلُوا أسْمَاءَ الشهور عن اللَعَةٍ القَدِمَةٍ ت مسَمّْهَا بالآزمئة الي وفعت فيهاء فَوَافَقَ هذا الشهرٌ أيام شيِدةٍ الحرٌ 


ورمضيه. 
2 
دقيل: :0 3 روا 5 


2ه 


0 شهْر رَمَضَانْ كما قَالَ الله 1 50 رَمَضَان4 [البقرة: .]١468‏ : 

د9 فزن تفا اسقط ایر دو هی راق للد ولف ا يكره إلأمَع مَمْ قري ينة الشهر وِقَاقًا لآكثْر 
الشافِحيّة وَذْكَرَ شَيْختا وجها: يُكْرَهُ وقاقا لِلْمَالِكِيّة وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ وَعَطَات وَقَالا: لَمَلّهُ | مم م اناه الله تَعَالى. 

وفي المنتخب: لا يَجَورٌ 

وروی ابْنُ عَډي i‏ َالبتِمَقِي )٠ ١/60‏ ويره من روَاية أبي مشر وُو ضيف عِنْدَهُمْ عن القَبْرِي» 
عن أبي هريره مَرْقُوعًا: لا تَفُولُوارَمَضّان فَإهُامنم من أمنماء الله ولكِن ونوا شه شهْر رَمَضَان». 

قال ابن الجؤزي: مَوْضوعَ و ۽ يَذْكُرْهُ أحَدَ بن انتا ا ولا جود ال مسف پو (). 

قال صاب امور ر أ صح من انعا لم نع ضما في غير كالآسشماء يوقت فيها اأشاركة. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ 6 مَرْفُوعًا: «مَنْ قَامَ رَمَضَان مانا وَاحَتِسَايًا خُر لَه ما تَقَدمَ مِن دنب وَمَنَ صم رَمَضَان إمَانًا وَاحْتِسَابًا 
عفر له ما تمذم ِن ذنبو». 

مُنْقَقَ عَلَيْهِ (خ: FA:‏ م: (VT‏ 

اد أَحْمَدْ (؟/ 27860 في روايةٍ ية ن عَفّانْ عَنْ خاد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَنْ م مُحَمَدٍ بْنِ عرو عَنْ أبي سَلَمَة عن أبي هَرَيْرَة: 
لوم تاح . 

وَحَمَاد لَه أوْهَامٌ وَمُحَمدَ تكلم فيه 

وغ أبي هرر ُو إا جا قفتا حت ابرا ابلق علقت واب الاي صنق مدت الشياطين». 

وفي لقظر: «فتَحّت أَبْوَابْ الرّحْمَق وَعْلَقَتَ واب جهنم وَممُلْسيلَت الشيّاطين». 

تفن عليه (خ: ۰ م 2 1°. 

ولښځاري (۱۸۰۰) أنْضًا: «قْنْحَت واب السسّماء يَحَْمِلُ أنه عَلَى ظاهري وَيَحْتَمِلْ أن الراد: كَفْرَةُ لير وَكَفْرَ 
أسبابه. 1 

وَمَنْنَى صْفْدَتَ لت وَالْصفَدُ: الغ وَهُوَمَْتَى مميت وامراد ارده فلس فيه دام اشرب قله لِضَحْيهم. 

وَلِهَدَا رَوَى التَرْمِذِيُّ (1۸۲)» وابن مَاجَة (1141) مِنْ حَليث أبي مُريْرَة: «صْفَدَت الشيَاطِين وَمَرَدةُ ا جن». : 

وَلِلنْسَائِيّ 4037 7) من حَلرييه: «ونَعّل فيه مَرَدَة الشيّاطين» فلا يرد قَوْلَ القائل: إن المجنون يُصْرَعٌ فيه وقد قال عَبِدُ 
الله لآبيه هَذَا قَقَالَ: : هَكَذَا الحلديث ولا تكلم في ذَا. 
۰ وَرَوَى أَحْمَّدُ (۲/ ۲۹۲): حَدَكَ حَدْئنا يد انا شام بن أبي شام عن مُحَمَلد بن مُحَمَلدِ بن الآمنود عن أبي سَلَمَةَ ن 
عَبْداِلرحْمَنِء عَنْ أبي مُرَيْرةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله 4: «أغطيت أُمْتِي حمس خيصال في رمان : لم تَعْطَهَا أمة قَبْلَهُم: 


ا ا ا ا ا و 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠:‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


لوف فى المافم ااب ند الاين ر يح الممنك وَتَسَفِْر له اللايكةٌ حٌى يفط ورين الله كل بوم جه م يفول . 
يُوشيك عِبّادي الصالحُون أن يُلَقُوا عَنْهُمْ المؤنة 3 والآذى وَيَصِيرُوا الك وَتْصَفْدْ فيه مَرَدَةٌ الشيّاطين قلا لصون فيه إلى 
ا کارا لصون اله في ره دلق له في آخر ل ليله قِيل: يَا رُسُولَ الها أمِي لَيْلَةَ القذر؟ قال لا وَلَكِنّ العَامِلَ إِنْمَا 
يُوَنَى أجْرَهُ اذا قَضَى عَمَلَهُ». 

قَالَ ابن اضر الْحَافِظ: حَديث حَسَّنٌ [منْتَادُهُ عُدُول. 

صَوْمٌ رَمَضَانَ فَرْضَ (ع) فُرض في السنة الثانية ة من لمر (ع) قَصامٌ رول الله يك تملع مائات ©) وجب 
صَوْمة رة لاله فَإن لم بر م الصخو ليله الثلاثين مِنْ شعبان أكْمَلُو تلاثين ت صَامُوا وَصَلَوًا التَرَاويح (و) كَمَا لو 
راز ون حَالَ ذون مَطلَِهِ غيْم أن قر او خيْرُْهُمَا َة اثلاثو من شتعبان وجب صومة ية رمَضَان اختارة الآصْحَاب» 
وَذَكَرُوهُ ظَاهِرَ الَذَهَبيء وان صوص أحْمَدَ عَلَيْ كذ قَالُوا. 

وَلَمْ اج عن أحْمّدَ مد أنه صرح بالوجُوب ولا أمَرَ ب فلا وج ضاق إل لهذا قا شيِخنا: لا اصل لِلْوْجُوب في 
کلام امت ولا في كلام حا ِن الصحابة رضي الله عنهم. 

واختج الآصْحَابُ بِحَدِيث ابن عُمَرٌ وَفِعْلِه ولس بظاهر في الوْجُوبي َإنْمَا هُوَ احتِيّاطً قد عُورضَ بنيء وَاحْتَجُوا 
0 ئِيسَة تذل عَلَى أن اليا دات حاط لهاء سوا يَسَايل» وهي نما ذل على الا تباط فيا تبت جوب أ كان 
الآصل» كَتَلائِينَ رَمَضَانَ وَفِي مَسَألَيَنَا لم بم بيت الوجوباء والآصنل بَقَام الشهر. 

وَمِمًا ذَكرُوهُ: للك في انقِضاء مهاسع يَمْنَعْ الح َإنْمَا كان لآن الآضْل العْسْل» ٠‏ مع انك يمل بو. 

وَيأټي: هَل يسُر مَعْ مع اك في طُلوع القجر؟ قال القاغيي وَغَيُْه: وَإِنْمَا لم تجب الطُهَارَ مم الك احتِيَاطًا 
نا نه حر لدي فلا هباشت قيقب وَجَوَارُ الآكلء والجمًا حى لمي قلا يُحَرَمة بالشك. 

وَقَالَ القاضي» وابن شيهاب: وغيرهما لآن الطهَارَ ة غير مَْصُودَةٍ في مها وقد َال القاغري وَغَيْرُه ة فِي أنه لا يَلْرْمْ 
الْقَلُ بالششروع: الطْهَارَةٌ ة مَقْصُودَة؟ في ناء وَلِهَذَا يُسْتَحَبْ تَجْدِيدُهَاء بخلاف إِرَالَّة النْجَامَق وَنَأتِي في فِيمَا يُفْعَلُ عن 
المي 

وق لمن نظ ِن الآصنحاب في كب المخلافي: صو وم اليم يمعي َر صم رجب أو تسعبان: نه إذا عم 
اول لم يَلرَم فقَالَ: كلك قال أصحابنا: والنذُورٌ لا ُبَتَى إلا عَلَى أصولِهًا مِنَ الفُرُوض» كَذا قَالَ وَيَتَوَجّهُ: يَلْرَم لآنهُ 
فَرْض شرْعِي عِنْدَهُمء » فَمَلَى هَذَا يَصُومُهُ حُكْمًا ظا بوجوب احيياطًاء وَيُجْزقة. 

ويل لِلْقَاضِي: لا صح إلأ بال وَمَعْ السك فيهًا لا يَحْرُمْ به فْقَال: لا تيع الترددُ فيا لِْحَاجقِ كَالآسِيرٍ وَصّلاةٍ 
مِنْ خمسء كُذا قَالَ. 

وَذَكَرَ في الانيِصّارٍ أنه بُجرئة إن لم تُعتبر ية التَعْيين» وإلا قلا كَذَا ولي التراويح يِل فِي ايار ابن 
حَامِد والقّاضي وَجَمَاعة. ش 

قَالَ صاب المحَرّر: EE‏ َة الفَضل: الام قبل الصّيّامٍ احَتَِاطًا َة امه ولا يفصن 
مَحُدُورَاء والصّومُ تُهي عن تَقَدُ 

َاار ابر حصي الفكبرةث» و لبون وغيرهم لا صلی افيصارا لى ال (م 1 


() (مسالة- 0: قوله: (وتصلّي الثراويح ليلتئذر في اختيار ابن حامليه والقاضي وجماعق قال ضاحب الحرر: وهو أشبه يكلام 
أحمد واختار أبو حفص العكبري» والتميميون» وغيرهم: لا تُصلَى» اقتصارًا على النْص). انتهى. ١‏ 

القول الأوّل: هو الصحيح قال في المستوعب في صلاة التاوع؛ والحاوي الكبير: هذا الأقوى عندي قال في تجريد العناية: وتِصلي 
التراويح ليلتعنر في الأظهر. 1 
قال ابن تميم: فعلت في أصح الوجهين. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولا تب نبت بَقِيْةُ الآحَكام من حل ل الآجال دوع المعَلّقَات وَانْقِضاء الْعِدةٍ و وَمَدة الإيلاء وَغَيْرِ ذَلك. 

َك القاغيي احْتمالاً: مب ُت كما يَنْبْتْ الصُمٌ وَتَوَابِعُهُ مِنَ الثية ويها وَوْجُوب الكفارَة بالط فيه وتخو ويك 
الآ أن عملا بالآمئل (و) راف لص حياط یاد عَامة. 

وَعَنْهُ: يَنْوِيِ كما جَازِمًا بوْجُوبد وَذكْرَُ ان أبي مُوسى عن بَمْضٍ أصْحَابناء ملي التْرَاويحَ إذَن. 1 

وقیل: لا. 1 2 

وَعَنْهُ: لا يجب صومُهُ قَبْلَ رُويَةٍ هِلالِه أو إكْمَال شَعْبَانْء اْثَارَهُ صَاحِب التبْصرة وَشَيْحْنًا. 

وَقَالَ: مُوَ مَذْهَبْ أحْمَدَ النصُوص المْرِيح عة (و ها واج جب طُلَبّ الجلال يليد 

وَعَنْهُ: : الا تبح للإمَامء إن عنام وجب الصم» وإلاً لاء فت في رة مال الششهُور فبا قَبْلَهُ وَتَقصهّاء وَإِخْبَارِهٍ 
بن لا يكْتَقَى به وَغَيْرِ َلك من القرَائنِء ْمَل بظتوء وبأتي: اعرد بريه هَل صنو مُومُة؟ 

وُعَنْهُ: رة متهي ع اختازة اب الاسم ن نة امنهار بر القطابد: وان خقيل: وغيرهم» فَقِيل: کر 
دك ان فيل واي ويل أنضا في مواضيع من الفون عادو ااه تقخضي شفرةن ر ن اولي فال اقم ول می 
التقديرٌ. 2 

وَقَالَ أيْضًا: الد ماح كليم يجب عَلَى كَل حلي يَصُومْ م مع اليم أن يَُوم مع البطده لا ينال والشهور كلها 
ت تفن في ځن امور كاي لبي بل في من لمر ف الوط ليت ولا أخد فال ووب الم 
عل بَلْ بالتأخجير ر ليقع اء أو قَضَاء. 

ڌا لا يَجُون نفدم يوْمٍ لا يتَحَفْقَ من رَمَضَان» وَقَالَ في مَكَان آختر: از بف لبوا شهاة م واجار. 

وَقِيل: : الي عة للتخريم وَل 9 ال ا و د 
لطاع حَيْضِهَا قبل الفجر وإذا َم جب صّوْمُهُ وَجَب أداء الشهادةٍ با ية ون : لم سنال عنها. 

َم نَوَاُاْيَاطًا بلا مدو مرحي فَبَان من فعفْه: ةمش 

وَعَنْهُ: بَلَى (و ه). 

وَعَنْ: يُزِهُ ولو عبر ية التغيين. 


= قال ابن الجوزي: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار أكثر مشايخنا المتقدّمينء ذكره في كناب (درء اللوم والشئيم في صوم جوم 
الغيم). 2 

واختاره القاضي أبو الحسينء واختاره أيضًا ابن حامي والقاضي» وغيرهماء كما قال المصئف:* 

والقول الاني: : جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الور قال في التتلخيص: وهو أظهر. 

قال الناظم: وهو أشهر القولين. 

وصححه في تصحيح الحرّر» واختاره أيضًا من ذكره المصئّف, وأطلقهما الجد في شرحه ومحخرره» وصاحب الرّعايتين» والحاوي 
المتغير» والفائ تقء والقواعد الفقهيةء والزركشي» وغيرهم. 

)١(‏ (مسألة - 07: قوله: (وعنه: صومه منهي عنه -يعني: مووي لاقي نعود زو التي كنا سما وار 
الخطّاب» وابن عقيل وغيرهمء فقيل: يكره. 

وذكره ابن عقيل رواية وقيل قيل: النهي عنه للتّحريم» ونقله حنبلٌ» ذكره القاضي). انتهى . 

وأطلقهما الرركشي وصاحب الفائق فقال: وإذا لم يجب فهل هو مباحٌ أو مندوب أو مكروةٌ أو محرّمٌ؟ على أربعة أوجي اختار 
شيتخنا الأوّل: انتهى. . و 
وقال الرركشي: اختار أبو العبّاس أنه يستحب صومه. : انتھی. 1 
٠‏ وقال في الاختيارات: حكي عن أبي العبّاس أنه كان ميل آخيرًا إلى انه لا يستحببا. انتهى. 

قلت: : ظاهر الي النُحريم إلا اله يصرفه عن ذلك دليلٌ؛ فتجيء في صيامه الأحكام اللدمسة. 

قال الرركشي: وقول سادس بِالتبعيّة. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وقيل: فِي الإجَرَاء وجهانء وَتأتي الْسالَةٌ (م اه 
يدل فِيها قَولة فِي الرَعَاية: ية من صا بجوم أو حِسَاب لم ب يِف ونا أصّاب» ولا يُحِكَمْ بطلُوع الهلال بهمًا ولو Ù‏ 
ثرت إصَابَتَهُمًا ذا نی كلايه في مُنتهى العايَق قالَ: لان ليس بلقنا درغي 


ارح بجعا ب لوز اتساب كراد در لف( هذا لشفو فلا يجبا به صوة. 
ولا اح بهو : 

وَعَنْهة ند الال فبا اختارۀ ايو کر والقاضيي. 

0 بَمْدَ الروال آخير الشهر لِلْمُقبلة. ا 

رَغْنْهُ عَنة: نر الشهر قبل الزُوَال وَبَعْدَهُ لِلْمُبلَة لْمقبلّة . - : و ا 

قال ين الماح إلى الؤوال: رات ال تا في وه عليه السلام في بیت الروت رابت اليلق و 
يُقَالَ: رَأَيْت البّار حة» كاله طب ويم قالوا: وهي مُتْقَة من برح إذا زَال. ١‏ 

في «الْصحِيحَيْن) (خ: 11۳۹ م: ۲۲۷۵) عَنْ سَمُرَة :: أن الي ل كان إذَا صَلّى المح قَال: عل رای احة بام 
البّار حَة وبا“ . 

فيكو مُرَادُ د تغلب وَغيِْ الحقيقة والاً قالمع طلقا بَاطِلَه و 3 بض الوم حاوف ال ن الباق وال إبانها. 


ون د 5 ني کان قب زود لز جع البلا الم وحم تن مرت و و املق الماع ».نص 
عل (و) ذَكَرهُ جَمَامة عة لِلْعُمُوم. 

واحتج الققاضي» وَالآصْحَاب» رصا اغبي وار برت جَميم الآعتكنامء فَكَذَا المنوم» كَذا رو ومن 
يُخَالِفُ في الصّؤم مح الاحْتيّاط لِلِْبَادَةٍ و لا اظ لم هذا وَلِهَذا على ادعب يجب مَع العَيْم ولا لا تت القحكام ٠.‏ 

وَاحْتج بَعْضْهُمَ بان خابط اختلافٍ الْطالع من جهة جين کا قال جاب الاي عن ول لشاف الال 
يجري مجر طلوع الشنس وغُروبهاء وقد د ثبت أن لكل بَلَدِ حكم تشيه. 

كَذَا الال فَقَالَ: يَتَكْررُ ااه ف كل زې فحن المشطة في اغتار طلويق. وَغُرُویهاء يودي إلى َاء الياناتي 
والملال في السنقٍ مره ليس كن مَشَقةٍ و ل بن الشئوم يقضي التسنوية. ١‏ 


)١( ..‏ (مسألة - ۳): قوله: :ومن نواه ايحنياطا بلا مسكنش شرعي فبان منه فعنه: لا.يجزئة» وعنه: بلنئ». وعنبه: : يجزئه ولو اغشير نة 
ا في الإجزاء وجهان وتأتي المسالة. انتهى. 

قلت: قال المصئف في باب نية الصوم؛ : فإ م برد نيه يل نوي ليلة الذلاين من شعياة أنه مسا شا ہن رمض ان بلا مستا 
شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصُوم به فبان مته فعلى الرّرايتين فيمن ترد أو نوی مطلقًا. انتهى. ْ 

راشم من انی دازون أله ۷( بسع ع رای لاماق مه الصف في ياب ني العو ریبکلا المع مین 
المذهب ف مسألة المصتف الأولى أنه له يصح» إذا علم ذلك. 

فالظاهر: أن هذه المسائة مراده بقوله: (وتأتي المسالة). 8 

. ويمتمل أنه أراد بالمسالةالأولى إذا نوى احتياطا بغير مسن شري المُوم بنجوم لو حساابو ووه وأرا في المسالة لثيية بشير 
الستند الشرعي الوم في يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مصحية أو كان غيم ولم نوجب الصُوم به كما مل المصنّف» وفيه 
يذ وماق علا اا في ]كلاق مضنا عازه و المتطيح من ال فى دك ااال عدم الور لكان الأول انه يفام ي 
مسألة عدم الإجزاء واللّه أعلم. 

() تنبيهاة: الأؤل: قوله في «المحيحين» عن سمرة: اث نا نا مل المت 6ل کل وى اخ مك جارخ قا 

ليس في البخازي ذكر البارحة. 


“(ع): ما أجع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلاثة - (ع: تخالفة الأكمة' (ه): الإمام أبز حنيقة 


ےر هه 


وَقَالَ شيِحْنًا: لي إن اتْقَقَتَْ د أ ري ا 
وَاَارَ صاب الرعاية الخد مَافة قَصْرِء قلا يَْرَمْالْصوم. : 

وَفِي شرج س أنه الآصح للشَافِعيةء وَاختارَ بَعْضْ الشافِعية البُعْدَ جلاف الإقليم وغ (م) وَقَالَهُ المفِيرة وابن 
الماجون يَلرْم لد الرؤيَة وَعَمَلَهُ فقَط إلأ أن خيل الما الام على ذَلِكَ» وَذْكَرَ ابن عَيْدٍ الب (ع) أن الرّؤْيَة لا تُرَاعَى 
مع البُعْدٍ كَالآندْس مِن خر اسان كَذَا قَالَ. 

قَالَ في الرعاية تفرب يعًا عَلَى الَذهَب: وَاخْتيّارُهُ لَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ الرؤي ةليل عة إلى بد الو يل السب بد وم 
شَهْرهُ ولم يروا املال صم مَمَهُمْ وَعَلَى اذهب يُقْطِنُ قن شهد به وبل قول أْطَرُوا مَعَك عَلَى الُذهبي ون سَافْرَ إلى 
لد ارو ةلبه المع من بلا الي ليه الست بطر مهم وقضى يَؤْمَاء على الْأحبء ولم بطر على الثاني ول 
يد بل بم 0 فى الزؤية بل اة في اولي سارت به متفئة أن يرما ستريما في يمه إلى بلبد ؤي و في أل لَيْلَة 
الست رد أنسلك متهم ب ريف لا على اشخب كنا قال 

وما ذَكَرَهُ َلَى الَذْهّب وَاضيح» وَعَلَى ايار فيه نَظرٌ لله في الأولى خر حْكْمْ اليلد اليل إلى لآل صَارَ مئ 
جُمْلَِهِم وَفِي الانة أعثبرَ حم ْنل من لآنة ارم حكمة. 

والآصح لِلسافعيّة اعا ما اقل ّى والاني. ما اَل من 

قال صّاحِبُ امور فِيمًا إذَا لكر ا وليك خفيّة. 

انبل في هلال رتضان َل عَدْل واب نص حلي (و ش) حك اليه عن قر اللناء ء لِحَدِيفَي ابن عَبّاسء 
وابن َر ولاه حبر ديني» وَهُوَ أحوَطُء ولا هة فيه بخلاف آخيرٍ الشهي ولاعتيلاف )- خوال الرّانِيء واكرتي» وَلِهَذَا لو 
حَكم حَاكِم اة اجا وجب العمل بها و ه) وفي الرعاية: بو وقیل حى مع غيم قر هم نه أن ادم خلا 
الدب التسْويَة وَقَالَ أبُو بکر: إن جَاء ِن خارج المصر أو رَآهُ فيه لا ف جَمَاعة قبل واد وال انان وَحَكَى رواية. 

وَفِي الرَاية هنو الروَايَةُ إل أنه قَالَ: :ل في جح کی ولم يَقْل: : وإلاً انان لا في جنم كني قبل» وإلاً فلا. 

وَمذْهَبُ (ه يبل وَاحِدَ في غَيْمٍ أؤ رَآه خارجة أ الى مَكَان مِنْهُ انارق وَمَعَ الصحو اتاتب وَعْْنْ أَحْمَّدَ رمه 
الله: يعبر عَذلان (و م ق) فَعَلَى الآوّل و رَهُوَ الْذْهَب: هو خير حبر قبل امرك والعبد ولا بُختص بحَاكِمء لوم الوم من 
سَمِعَهُ من عذال اد بَعْضْهُم: لزز ااي قر ولا ب ل الهاو 
وَذَكَرَ القاضي فيه في شَهَادَةٍ القاؤِف أنه شَهَادَ د لا حبر وَذَكَرَ بهم وَجْهَيِن فعس الآخكام رَهَذَا اصح 

تو في الي المي الجلاف وَجَرَمَ في الْمستَوْعِب وَغَيْرِو: لا يُقبَل صبي. 

في الكافي: قبل العَبْكٌ أنه حبر وني ارق وَجهان: : أحدهُمًا: ل ل د 

زالاني.: لاء لآن طرِيقَة الشهادَة وَلِهَذا لا يبل فيه شَاهِدُ القَرْعْء قح إنكان شاهد الآملل» وَيَطْلِعٌ عَلَيْهِ الّجَالُ 
كهلال شوال» كذا قَالَ. 

وا بت بقل الاد ب بت بي الآحکا جم به صَاحِب امور في سَالة القيم. 1 

وا القاهمي في تال الي قرا ن الصوم وين خيرو: قدب لمزم با لك الألاق» وال وجل ال 
وو شهَادةٌ ذل ياي إِذَا علق طَلاهَا با حمل فَشَهدَ به ار كه هَل تَطلق؟ وَلا يبل في بَقِيّةٍ اللشهور إلا رَجُلان (ورم 
ش) لا وٿ حَكَاه التزيِي (ع) جلاف لآبي تور وَغَيْرِه. 

رفي الرعَاهَة: وَعَنْه قبل في هلال شوال قول ذل وال بو : فيه غَيْرك لا رَجُل وَامراتان (ه) لآنه قبل 
ذلك في غَيْر الحُمُويَات ولا يُمْتبرُ وار في العيدين ل 2 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . - (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ومن صا بشَاهِدَيْن كلاثين يَوْمًا ولم يَرهُ إذَنْ اح أفْطرَ. 

وق :: لاء مع صخي وَاختارة في الْمستَوْعِبٍ ب بو مُحَمِّد ن ا جوزي : اعم یلا ین ام ل ال وهي 
الشهَادَة وَعَلَى الآوّل فِيمَنْ صَامٌ بقل وار وجهان. 
وَقِيل: روایتان (م e .)٤‏ 0 

وقیل: : لا فر مع الغو > اخحتارَةٌ متايية لحر دوه والأمتع لنشافية ية وإن صَامُوا لآجل العم لم بقطرواء لان 
الوم إننا قان الخياطاء حح مواقي امال وخر بقاذ زتفتان أؤلى. . 

وَقِيلَ: بَلَى. 

قال صاب الرّعَايَة ت إذ منائوا جز مع اليم زرا ولاك فعلى الل إن م لال تان لال تتا 
د تمرم ان وَلائين يوم حت تقصنا رجا و وش خان وان كابليرة ركذا انا م ملالا رتضتان و شال وَأكْمَلْنا 
شان وَرَمَضَاِنٌ وكَانا نَاقِصين. 

رفي اسوب ب وغل هل قد واس زا مطل قل في زج ع فطلم 

قَالُوا. -يَعْنِي: : الْلمَاء: لا يق النْقْصْ مُتَوَالِيًا في كر من أربَعَةٍ 

وَفِي «الصحِيحَيْن» (خ: 1۸۱۲ م: ۰۸۹٩‏ 0 شا ميل لا فصان رتفتان وذو اليجةة. 

مَل عد الل والأثْرم وغيرهما: ١‏ بشع فصان في م نین لعن ارا غاله انكر اخمة حْمَدُ تأويل مَنْ 
تَآوْلَهُ على الس الي قال النبي هة ذلك فيا ش ش 
اوقل بو داود: لا ري ما هَذَا؟ قد رَآيْنَاهُما يَنْقْصّان. : ES‏ 

وَقَاَ راهيم المخربي ؛: مناه واب العَامِلٍ فِيهمًا عَلَى م هد أبي بكر الصّديق» الوم وَاحِدٌ يتوج احْتِمَالٌ لا قفص 
اهما وإنا قم الغ اوقا لإشحاق وَجَمَاعَة من العُلَمَاء.. : 

وَقَالَهُ ان هير قَالَ: َيزِيدُهُمًا مضلا إن کان کاملین. 4 

قال القاضمي: الأب الأول لآ فيه لاله حَلَى مُه مُعْجِرَةٍ التبوق ا يبنا وذ في ني ناا لد تا خر 


)١(‏ الثاني: قوله: :ومن صام بشاهدين تلان وما ول به إذن اح افطر وقيل: لا مع صحوهواختاه في الستوعب واب محمد 

بن الجوزي). انتهي. 

لیس كما قال من صاحب المستوعب» فإنّه قال فيه: :دان صاوا بشهاة دلي اطردا وجا واعسد ول زد عليه الع إل ان 
کرد كر ذلك في کو مذ م ا ل فی كاي ار وجذ ق یچو ب يجان ي من اع وال اعم 

(۲) (مسالة -.4): قوله: : (ومن صام بشاهدين ثلاثين يومًا ولم يره إذن أحدّ افطرء وقيل: e‏ 

وعلى الأوّل فيمن صام بقول واحار وجهان» وقيل روايتان). انتهى: 

واطلقهما في المغنيء والكانيء والمقنع» والشرح» والرعايتين» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : لا يفطرون» وهو الصحيح» صسمّحه في التصحيح» والمذهبء والخلاصة؛ والبلغةء والنظم. 

قال في القواعد الفقهيّة: لا يفطرون» في أشهر الوجهين. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في العمدة» والمنور ومنتخب الأدمي» وغيرهم.. 2 

وقدمه في المداية» والفصول» والمستوعب» والحاديء والتتلخيص: وامْحرّر وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والوجه الثاني: : يفطرون, اختاره أبو بكره وجزم به في الوجيز والتّسهيل» وظاهر كلامه في الحاويين أن على هذا الأصجابه فإنّه 
قال فيهما: : ومن صام بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ول يره مع الغيم أفطرء ومع الحو يصوم الحادي» والثلاثين» هذا هو الصحيح. .+ 

وقال اصحابنا: له الفطر بعد إكمال اللائ بعر كان أو غيمّاء وإن صام بشهادة واحد فعلى ما ذكرنا في شسهادة الاثنين» 
وقيل: لا يفطر محال. انتهی. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة . (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام آبر حنيفة 


ات کم كَذَا قَال. 2 
لن اير َمَانِيَة وَعِشرِينَ ثُمْ رَأوَا هلال ل شوال فوا 7 قط بَقَلَهُ حَنْبل وَاحْنَجّ بقول عَلِي رضي الله عنه» ولخد 


ونوج تخرِيج م وَاحتِمَال. 
مَنْ رأى هلال رَمَضانڻ وحده ورت شَهاد زمه الصوم (و)» رکه (و) لمزم ويلم تابن ؛ بتجَاسَةَ مام أو 


ين على وروژ وَلآنهُ يَلْرَمْهُ تي مللاقة 1 وَمِْهُ متلق بهلال رَمَضانْ وَغير دكين خخَصَائِصٍ 
الرْمُضَاية وَلِهَذَا فَارَقَ غَيرُهُ من الناس» ولَيْسّت الكقارة مو ب مَسحْضَةٌ مَْضَة بل هي اة دة أو فِيهًا شاب الماد بخلاف الخد 
وتي في صو الْمسَافِرِ أن الخلاف ليس شبهة شبهَة شبهة في إمنقاطِهاء كر ڏل في متهي الطاب 
. دفي وجب وَعيِْ على رايع ي حَنبَل: ال CS‏ اي (صوْمُكُم 
يوم تَصُومُون». : : 3 
روا يني 11 وَقالَ: : خسن غریب و ذه حبذ الل ن جتن َر بق ني ركم راقن تياد ' 
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو داد (۲۳۲۲)» وابن مَاجَةْ َ:(:0177) وِالإسْاد جَيْد كدر انط والآهنخى قط وَمَذْمَبْ (ه) إن 
وَطِىَ فيه فلا كَفَارَةَ عله وَذَكرَه ان عبد البرّ قول كق اللاب ذا قال وَنْقَلَ حَنبْلُ: لا يم الوم اخْبَارَهُ شَبخْنًا. 
قَالَ: ولا غيْرةُ.: م . 
وَعَلَى ال مل مز الات من متام ائاسر؟ فب وجا رتا أبو اباب (م 0( : 


5 


وجه علَيْهِمَا وَُوع طلاقه ۾ وَحِل َيه لحلقيْنِ بي واتار صَاحِب الرعَايَة يََمْ وَل راڈ رای لال د شوال وده 
لم قط قله اماع ةدو ه م) للخت السب فاه خر عاضا راخيقال خعايه ولتي رجب الايا قان 
شیخنًا: ونا لا يعرف وخدة ولا بحي وخ قال: : والترّاع , م مني عَلى أصل وَمُوَ أن الملا هَل هو املم لما يَطْلْسعْ في 
السمّاء ء ون لم يُشتهُن و ؛ يَظْهَن أو أنه لا سى , بلا باط لجاب كنا مدل لیو ینب را 
والاعيَبّار؟ فيه َوْلان لِلْعْلَمَاء هُمَا روَايئَان عَنْ أخمَد. : 
1 وَثَال ابو حكيم: حرج حرج أن بطر واتار اپو پک قال ن خقهل: تحبا ان قر نر (و ش) ال بي 3 بق م العيل, 
وَعَلْلَ ابن عقيل بنا ا ت كرك ناء الكَحبةٍ عَلَى قَوَاعِد إبراهيم وَقَْلَ لفقي قَال: ولان اوق بكم بها 
عله فم مةه كتا الفطنء ولا حنج على القاضي يكوت افق التي لبه أجاب با لا تخرف الروابة في ذلك لم 
رت انها ليب والفطر خن ل قالط قال بال عبد ثبل قينا لب رو اررق ولا مين يما له من إنطال القود. 

أقيل! لابْن طقيل: يجب ملع ماف ميض :ايض نين الفطر ظاهرا لعلا يهم قال إذ كانت ادارا ية مُبع 
نهار كمض لا تار ٤‏ ل تافر لا علاقة لبو وار الفاهت اله بكر على + من اقل في رَمَضَان ن ظَاهِرًاء ون جَازْ 
هتاك عُذْرٌّ فَظَاهَِهُ لنم مُطْلَقَك وَقَدْ قَالَ أحْمَد زحمه الله: اا رة 1 اليل 

دفي ال يسن أى جلا وال. 0 


١ e 20 


)١(‏ (مسألة - ©): قوله: : (من رای هلال رمضان ووحده ورذت شهادقة لزمه المثوم) فعليه! لل يقطر سوم لانن من صيام 
الناس؟ فيه و جهان ذكرهما أبو الخطّاب):'اكْهَنْ,' ' + 


قال في الرّعايتين» والفاتق: قلت: ت نمل الول فل يرمع اس ار لیم۲ حمل وج ا 


4 أ 1 e:‏ أيه يفظري” 1 2 
قلمتةة'وهو التواب: قياس علئ ذا إذا رای کال ران وب وفوامد اطخ لي الذين فيه ,رر 
وقد كر ال 24 ل کلام" بعد ذللكة ` ا س ا و ر ا 3 


والوجه الثّاني: يفطرء للزومه بالصوم في أوله برؤيته. 


6): الانام مالك ...2202 لش الاما القافعي 7 دقري لشاف ر روایشان 


وقيل: سيرك كذا قَالَ. OR‏ 00 

وَقَالَ صَاحِبُ الْمحَرْر: لا يَجُودْ إظْهَارٌ ابطر (ع) قَالَ: والنقرة بمَقَارَةٍ ليس بِقرْبهِ يي على هین زه نهل 
يقن مُحَالْفَةَ الجَسَاعَةٍ ة بل الظاهِرٌ الرؤية بمكان آخر. : 

إن رآ خذلان ولم ينهدا ند اام أو شهد شهدا رتا لَه بحالهتا لم جز لآحَدِهِمًا ولا لمن عرف عَدَالتهُمَا 
الفِطْرٌ بقَوْلِهمَاء في قيا قياس اذهب قَالَهُ صاب الْحَرر لما سى وَلِسَا فيه من الايلاف وتيت الكلِمَة وَجَعْل مَرْتَبَةٍ 
الام لِك إنسّانء وَجَرَم الد شش بخ بالجوازة َل عليه السلام: اَن شه جود ادان مووا وافطرفا, 

£۷٤۴0 والنسايي‎ O 

راذا اهت لأر على الآسي وَالْمطْمُور وَمَنْ بِمَفَارَةٍ وخوم تَحَرَّى وَصَام فن وافق ن لتر انا ينه ُ ؛ جز 


(و) فَلَّوْوَافَقَ رَمَحبَانٌ المنّة القابلّة فَقَالَ صاب الحرر: قياس الهسو لا يزه عَنْ واد مِنْهُمَا إن ارا ية التغيينء 
E‏ لذبي الس الآيرة قط 
(ه). 

وَلَوْ ضام شبن ن ثلاث مينين مُتوَاِيَ نم عَلِمٌ صّامَ ا ئة أشني شر دترا على أقر ف شه كَالصْلاة إذا فا كله زبناء 
كربو بكر في الیو" 


مرو 


وَمْراذُمم -واللة أَهلَم-: اا خاو الال شلك في شرل زفت الملا على تا سه متاق فی ایال : مح 
ية القضاء ية الآماء وَعَكْسُة إذَا بان يلاف ظنه لِلْعَجْرٍ عَنْها. 
إن تَحَرَى شك وَكَم قبل از خد زان كن ری في الیم وصلى» ومن مام بلا اهار 5 حا عقي علي 
القِبْلَكُ ٠‏ اَن أن التشهرَ لم حل قَصَام لم يله ذل اساي سن وی لیا وج وك لاحلا في کر 
وَقَالَ صاب الرعَاية: يتيل وَجْهيْن كذا قَال. E‏ 
وَل مهن إث. ضام لا يَذرِي مو رََضَّانْ أن لا انه فضي إذا کان لا يدر ريه تاي كم القاء في و 
م تل زی ع لض مق قن )سح الا 0 مو لاي ل 
0 : 
وعَلة: بی إن أطاقة: تار و زه وابن أبي وسی. sS‏ 1 
وَقَالهُ عَطاء» والآودَاعِي وَحَبْد اليك بن الماجنثون الالكي. 
وَأطْلَقَ في الترغيب وَجْهَين. 
وَأَظْلَقَ ابن عقيل الروايتين» والراة المي كما ذكَرَه جَمَاعة 
ات ا وة ولا ر ر زت" 
عه 2 : يلرم من بلغ عر سينين وطاق وقد قا ارقي 12: 12100 ين به امثير كاف قَهُ(م) 
وَيُضْرَب عَلَيْهِ لِيَعْتَادَه أي يجب عَلَى الوّلِيّ ذلك رَه جَمَاعَةٌ» ٠‏ وکر الشيخ 3 قول ارقي ؛ وَقَال: از ا أؤلىء 
ثرو عليه السلا بالزب على الاو ملق ش 
ا لا يؤخ بو و يرب علي فِيمًا دون المَشرٍ كَالصّلا وإ ام زر لاسا في ۰ النشهر 
لَمْ يَلْرَمْهُ قَضَاءُ ما سبو سبق هة خيلاقا لعَطاء وجكرمة. 0 
وإ امم كار أن :لخ الصبي أو أا RIS‏ ش) وقضساؤ (خ) في ظاهر 
الذعبي ؛ لأر عليه السلام يسا بوم َا حا شرا لخت اوقتاو ها وكَقيام ين فی اریت كا تحب امئاد ٤‏ باخ 
وها ولحرم ائه صم يوم عَن بض مد في الفذية 


RE RT 


. (ع): .ما أجمع عليه (و): مؤاغقة للأتمة العلاثة ‏ . (غ): غالفة الأيبة 00000 ge‏ 


11 الفروع - كتاب الصيام 1 


وَعَنْهُ: ؛: لا يان وتأني الکلام في المجتو: هَل يقد ل د 
وَقَضَى كَالبَالِعْ 

اذى الك امم كم بلع في الاين أذ الام وق ْ ني بل لرا قلا غناة له مد القاضي؛ 
کنذر إتمَام تفل. 5 


الخطاب: لَه لضان كقام الي َم اللاي َر في تفل شاد (م ° 


ee 


قم 


سب الوب في حجنا وجا في اآخر مل با لذ كنا مره بوه في متلا »فى خلا شو 
كشسافر فيم صاينا رمه الإشتالة و ) قول هنا وَعَلَى الآوّل هو كَبلُوغِهِ 4 مقطا" . . 

َإِنْ طَهرتْ حاص أو ناد او قَدمَ ماف أن مام مُفْطَِاء أو رئ مريض مُفْطرَاء لم مَهُمْ الإشْمَاكُ عَلَى الآصّحٌ (و 
ه) كَالقضاء (ع) وَكَمُّقِيم تَعَمّدَ الِطرَ (و) سَافَرٌ أو حَاضَت الرأة أو لا. 0 

قله ابن القايم وحنل وْعَائَى بهاء وَيوَجَة: لا اساك مَحَ حَيْضِء ومَعَ اسر خيلاف. 

في الستوجب روايةٌ في صايم أقْطَرَ عَمْدا أن لم نو لصوم حى أصنبح: لاماك هليب كنا قال وأطلّق جمَاعَةٌ 
الاين في الإسْمَالك وَقَالَ في الفصول: يشيك من لم يفطن وإلاً فروانتان. 

وَذَكْرَ الحَلوَانِي: إذا قال السار أفْطِنَ غَدَا كَقُدُومِهِ مُفْطًِا. : 

بعل القاضي شخ فاق وذ لبجب الإ ققدم شتف مرا جد انرك رت من خرن له أن يطاهَاء 
وان رئ مَرِيض صَالِمًا أن قَدِمَ مُسَاقرَ أو اقام صايمًا رمه امام (و) وأ جڑا (و) ميم صّائِم مرض د نَم لم يُفْطِرْ حى 
عوفِي (و) ولو وَطِتَهَا فيه كَفْرَاء ص عَلَيْهِ (ه) كَمُقِيمٍ وَطِع 5 ل علئزه وإ غلم تافر آنه بقدم هذا لرن الصو نل آبو 
طالب وَأَبُو دَاوُد. 1 

كنت وم َم يدم فلا وَل ذومة في َب يلاف لضن تخلم أل تلع في طب لان خير نکد 

وَقِيل: ا 1 1 

قَالَ صاب الْمحَرّر: وَهُوَ قيس لآنْ:المخمَارَ أن من افر في أثناء يو م له الي وَإِن امت بيه ِالرؤيَة في يَوْم ونه 
NEE E‏ ابا الإشل ول مط وح ف امن على کول غفا ن گي 
أن الفَجْرَ لم يَطْلع وَقَد طلم نحو ذإك.. 

ونال يكنا شبك ولا يفميء وال ْم يطل بال الا ند الوب لم يض . 

وَالردة تَمنَعُ صبحة الصو وا يا E O DL‏ فيه فَجَْرَ م الب 
00 


ی 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: : إن نوى الم اتوم ثم بلغ في الها بسن او احتلام وقلا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند 
القاضي» كنذره إتمام نفل» وعند أبي الخطاب: يلزمه القضاءء كقيام اة يوم الثلاثين وهو,في نفل معتاو). ٠‏ انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهب» والمغنيء والكاني. والمقنع» والمادي» والمجد في شرحه وعبرره» والنظمء والرّعايتين» والشرح» وشرح 
ابن منجاء والحاويين» والفائق» وغيرهم. 1 

قول القاضي هو الصّحيح» قال في الخلاصة» والبلغة: لاقضاء في الع وقش في الستوعبء والألخييص وشرح ابن منج 
والحاويين» والفائق وشرح ابن رزين» وغيرهم.. 

قلت: وهو امراب وما قيس عليه قي الوجه الثاني لا يشابه مسألتناء والله إعلم. 

وقول أبي المخطّاب جزم به في الإفادات» والوجيز. 

(۲) تنبيهان: الآوّل: قوله بعد ذلك: (فعلی هذا هو كمسافر قدم صائمًا يلزمه الإمساك وعلى الأوّله هو کبلوغه مفطرا). انا 

. هذا سهوء وصواية: فعلى الأوال» وهو قول القاضي: هو كمسا قدم صانتا» وعلى التي وهو قول آبي الخطاب» هو كباوضه مغطرا. 

وهو واضحء وصرّح به الجد وغيره. 


(م): الإمام مالك . 0 (ش»: الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ا تعن على ا ETT‏ إن لا يجبا وجب ناء واا 
فلا وَمَذْهَبْ (ه) لا يقضي» » لوكو اقل ملحب (شر) يقضي ل5 ارده لا قتع آلوْجُوب جندة. 

وإ حضتت اْرأةُ في يوم فال اخمد: خمَد: نيك كسار قم وَجَعلَهَا القاضيي كَمْكْمِهَاء فليا وجب ذُكَرَهُ ابن 
عقيل في النثورء وَذْكَرَ في الفُصُول في فِيمًا إذا طَرَاً الان رواييْن» وَذْكَرَ صاب الْمحَرّر ر ويُؤحڏ من كلام غیرو 

إن طرا جو وفنا َنم الملكٌة ران لا فضي أنه َل يقضي على الاين في إقافه في اقا يوه يجايم أنه اذز 
جُرْءًا مِنَ الوّقت؟ وَظَاهِرٌ كَلامِهِمْ لا إسْبَالك مع الماع وهو أظَهرٌء. 

ولا يلر م الإشتاك من لطر في صنوم راجب غير رمام رة جاع كر صتاجب المرر تا وره جَمَاعَةً أل 
مسك إذَا َدَرَ صم يَوْمٍ قُدُوم زپ وان يَدْلُعَلَى وجوه فَإنهُمْ إا قَالُوهُ في هَڌا الُغذور قَمَيْرُ العذُورٍ أؤلى» قَالَ: ولا 
وَجْة لَه عِنْدِي فِي الْوْضِمَيْنِء لآن الحُرْمَة مه هنا مادو خَاصُة وقذ قدت كَذا قال ولا يَْرَمْ التي رمن الباق في النذر 
الُيْنء كَرَمَضَانْء بخلافه عير وَقَالَ فِيهًا فِي المإلافي: وَفِي صم النثر لا يَلرَمُ الإمْسَاك قال لآنه لا يَلْرَّمُهُ لَوْ أفْطَرَ 
عدا بلا عدر لأنْهُ لا تَلْسَفُهُ تُهْمَكٌ بخلاف رَمَضَانَْء كتا قَالَ 


امم 


ومن وى الوم ليلا ئم جن أذ امي علي جميع لالم يَصِحْ صؤْمة (ه) لآنا الوم الإضتاك مع ر الئيّة. 

وَفِي المسستؤْعب عب حرج بَمْضُ أصنحَابتا ِن روايةٍ صِحة صَوْم رمان بنية واجدة في أله انه لا قفي م أطي عليه 
يان نة بي المذكُودة؛ وإ أقاق ال عله في جزم من الثهار صح صَمة؛ وله في رلو عليه السلام سد طعاتة 
شراب من أجلي» وَمَدْهَبُ (م ق)» إن كان مُفيقا اول الوم صح وإلاً لاء لآن الإشتاك أحَدُ َد ري الصّؤمء اتير لاله 
كَالنيُةِ وَاعْتَبْرَ بَعْضصُ اكَالِكِيّة إفَاقة أكثرَ ام ولا يميد قليل الإِغْمَاء الصو (ق)» والجنوڻ كَالإِغْمَاء (و). 

وَقِيل: شد الصو ؛ بقليله اخْتَارَهُ ابن ابا وَصَاحِبُ الْمحَوّر (و ق) الجَلويك» كَالحَيْض» 0 لِعَدَم تَكْلِيفِ 

قال في الواضح: هَل َل مذ شر ا ديع تيه أذ كفي منهنة؟ فيه رواقان. 

وَإنْ نام جَمِيع النهار صح صوْمُة (و) خيلافا لِلْإِصْطْخْرِي الشافعي. : 

ا ا وَلأنْهُ مُعْتَادٌ إذَا به اليب تبه قو ذامل وَسّاوه وَإِذَا لم : يصح الوم مَع الإِغْمَاء لَزِمَهُ القَضَاءُ في 
الآصَح (و) نه رض وَلآنهُ يغلي لعفل ؛ وَلا يَرْقَمْ التَكْلِيف» ولا تَطُولُ ول ولا على مايه وشل لی 
الآنباء؛ بخلاف الجئون. 

ولا يرم اجون الْقَضَاءُ سوا قات باون الشهرُ أ فة (و ش». 

وعنه: : يَقَضِي (و م). 

وَعَنْهُ: : إن أفاق في الشهر قَضَى وإن أفاق بَمْدهُ لم يض (و ه) لِعظّم مَشقَة القضًا 

وَمَنْ جُنْ ِي صم قَضاءِ وَكَفَارَةٍ ولخو ذلك قَضَاهُ بالوجُوب السناب. ْ 

يُكْرَهُ ٠‏ لصوم وَإتمَامُهُ لِمّريض يَحَافُ زيَادَة مَرَضِهِ أو طُولّةٌ وَلْصحِيحٍ ن ف زايد ا مرَضًا بعش أو غير 
(ع) وَيُجْزِئهُ (و) كَمَريض يبَاح له ترك الام أ عة أو بباح لَه التيسم. 
٠‏ قَالَ صاب الْحَرر: قياس قَوْل مَنْ قَالَ: إن صو السار لا ند به أن المريض كذلك وأذلى. . 

َم َم نکن التداوي في رضيو وتركة يضر بد قله اناري قله حل في صن بو زم تحاف اعرد راد 
الاكتحَال زرو بالصّؤم كُتَضَرْرِه يمْجَرْدِ الصُوم. ْ 

ولا قط مَرِيض لا بضر بألصّوم (و). 


)١( 2‏ الثاني: قوله: (ومن لم مکنه النداوي في مرضه): كذا ني النسخ ولعلّه: دوفن م مكنه لازي في ضوه). 
أو: ومن لم يمكنه التداوي في مرضه إِلاًبفطره؛ فيكون فيه نقص» وهذا أولى من القدير الأوْل. 


(غ): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَجَرم به في الرّحايَة في وج راس وَحْمَى ثم قالَ: ُلك إلا أن ينغو کذا قَال. 
وقيل لأخمد: متَى يف المريض؟ قال: إذا لم سطع الوم قيل: يفل الخطى؟ قاَ: وأي) مرضي اشد بن المئى؟ 


وم 0 


مَنْ حاف تلا بصوئيه كْرة وَجْرَاه. 1 
وَقَالَ في عُيُون الَسايل» والانتِصارء والرّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يَحْرُمُ د رکم أجذ ذَكرُوا في الإجزاء خجلاقاء وَذَكَرَ جَمَاعَنة 
في سوم الأفار أن ټیب رة يمري توعد 
وق لِلْقَاغمي في ا لاف يوم | لعي يحرم ترا بلا تار الا فقا هَذَا لا يَمْتَم صرحت يل ل لون 
صيام َو هر ميض فيه متا موقا انه يذ وَعَلَيْهِ القَضَاءٌ وان كان مغصرية. 
وَقَالَ الآجري: من نمه شَاقة إن حاف تلا افر وَعَممَىء وإذ َم : یضر ترگھا ألم وإلاً قلا قَالَ: هذا قول القْقَهَاء 
رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى وَسَبَقَ هَذَا المْنى في تَرتيب الصلوات. ' ٠٠‏ 
رل اف بالمكؤم فاب اله فس أذ في قراو لمعه وابتتاعة رفي صنلاو قرفي وذ أحباءة ادو يتب 


olo 


والصُومٌ يُضْعِفُهُمْ فَهَلْ يَجُورُ الفِطرُ (و م)؟ در الال رانين ويُعَائَى بها 

وَقَالَ ابن عقيل: إن حَصَرٌ العَدوُ بلدا أوْ قَهَدُوا عدوا بمسافةِ قرية لم يَجُز الفِطن والقصنر على الآصَح قل 
ل اوداق نوي وح لسو ود 

٠‏ وَذَكَرَ جَمَاعة فيمْنَ هُرَ في الغو حفر الصتلاة؛ وال إلى جلي ياف إن ذهب اليه على تشيو أ قرت نوبي 
قعنه: ينم ومتلي احتارة اپو بو ا 

وَغَنهُ: : لا يَعيَمُمْ وَيُوَحَرُ الصلاة. | 

وَعَنْهُ: إل لم خا خلى ليه وجنا وصتلى» وت في ليش دم ينه 


و 


و ا ی ی چان ركفي ولا کی » نله الشالنجيء قال الآصحَاب: هذا إن لم تندفع شهوته 


.. () (مسالة - ۷): قوله: (وإن أحاط:العدرٌ ييل والصُوم يضعفهم فهل يجوز القطز؟ ذكر الخلأل روايتين. 
. وقالء ابن عقيل إن حصر العدو بلدًا أو قصدوا عدا بمسافة قريبةٍ لم يمز الفطتر» والقصير على الأصح ونقل حنبلٌ إذا كانوا 
بأرض العدوٌ وهو بالقرب أفطروا عند القتال). انتهى. 

قال الجد في شرحه: قال القاضي: في ذلك روايتان» ذكرهما الخلأل في كناب السيرء نقلت:ذلك من خط القاضي على ظهر الجسزء 
العشرين من تعاليقه من المسائل الجارية في النظر, والخط مقلوب. انتهى. 

إحداهما: يجوز الفطرء والحالة هذه. ٠‏ 

وقد اختار الشتيخ : تقر الین الفطر» لوي على ابلهاد وفعله وآمر به کا نازل المد د مشق» وقدّمه في الفائق. 

وقال: CE‏ ل ل 

والرواية الثانية: لا جوز. 

قلت: وهو ظاهر كلام الأصحاب. : 

(؟) (مسألة - ۸): قوله: (وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضرٌ الصّلاة: واماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه أو فوت 
مطلوبه» فعنه: يتيم ويصليء اختارة أبو بکرٍ. ر 1 كد 

E 007 وعنه: لا يتيمّم ويؤخر اللات 3 : ا‎ ٠ 

وعنه: :د ينف على نفسه وتا وليه وسيق ل اليك أنتهى. ١‏ 

قلت: : الصحيح من المذهب اليس والصّلاة وعليه الأصحاب في الخائف على نفسةء وقدمه الصف في باب اليم في الغازي 
إذا كان بقربه اماء ويخاف إن ذهب على نفسه» وأطلق هناك في فوت مطلوبه الرّوايتين في اليس وصسمخنا هناك الرُوايتين» والمصئّف 
رحمه الله نما ذكر هله المسآلة هنا على سبيل الاستشهاد حادق CG‏ وبري لح ار الور بتر الا 
على صفتها. 

ويجتمل أله تى بها كذلك قر الخلاف من الجانبنء والله أعلم. 


:(م): الإمام مالك . : (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


و 


يدون وإلا لَمْ جز وَكَذَا إن أمكتةُ أذ لا بشید صّوْمٌ زَوْجَيهِ جه لم يذ ولأ جا إلفشردة» تع الفشرودة إلى و 
حَائِْضٍ وَصَائِمَة فقِيل: الصّائِمّة أوْلى لِتَحْرِيمٍ ا حايض بالكتابو: : 
وَقِيلَ: َير لإفسَادٍ يها (م 4 وان تدر ماه درام شب شتبقه مكَالشيْخْ ارم على ما اني 


4 اي 


لشاف لط ل رخو من له امن ى وا متام جا تقل تناعا دى رقن تل نجي اتج بِقَوْلِهِ 
عليه السلام ليس من الب الصو في المتقر» ومر ابو هريز زيرةب ثم بال اکور وقالة امرف دلودى کن عند لاحن 
بْنِ عَوْفِ وابن عُمَرٌ وابن عَبّاس» والسّةٌ الصجيحة ترد بر هذا لَه ورواية حَبَلٍ نَحْثَمِلُ عَدَمْ الإججزاء وَيُوَيْدَهُ 5:ْ 
تفرد جَْبْلِء وَحَمْلهَا عَلّى روَاية ية الجَمَاعَةٍ الى وَلِهذَا نَقَلَ حب: لا يصوم. 

َال حَرْب: وله بتوكيد. وَتَقَلَ أنِضا: إن صَام اجا وَلَكِنّ ذلك يَدْلُ عَلَى أنه بكر 

. وَسَألَُ سحا بن إبراهيم عن الوم ة فيه لِمَن قوي فَقَالَ: لم ا م للش خالاو فو 
َعِنْدِي لا يكره إا قوي عَلَيْه وَاختَارَة الأجُري وَظَاهِرُ كلام ابن عقيل في مُفْرَدَاتَهِ وَغَيرو: لاکره بل ترک نفل 
وَلَيْس الفِطرُ انض“ (خ) وَفَرّق بين وبين رُخخصة القصر أنها م مُجْمَح عَليْهَا برا بھا الد ورد بصم ايض وَبِتَأَخِير 
لغرب ليله اردق وسَبَ في القصرٍ كم من ساف لطر 

ولا يَجُورْ لْمَريضء وامْسَافِر أن يَصومًا في رَمَضيَان عَنْ غَيْرهِ (و م ش) اقيم الصجبح (و) لآنه لو قَبلَ ر يان 
العذور َهُ ن يره كسا امن الْمتَضيق لياق ولا العرة ين برد اعنص كترك ا عة لمر لا وژ صز 
لك اوقت في عبرو قَعَلَى هَذَا هَل يََ صوْمه بَاطِلا؟ (و م ش) أم يقح ا مي شاا نین اب وتش دم 
جود عن واج لاف وَلآَصْحَابه جلاف في الريض» أنه لا بین يخير» بل إن 2 َر لَزِمَه الفط وإلا لرمَة المر» 
والآء مح صح عَنْ (ه) لا يصح النقل» ولا قَولَ: لصتاف متو الل في على الذي أن فلب صو ُتعتان إلى فل لم 

صح لَه النقل وَََطْل فَرْصُه إلا على ررَاية عَم النيين. ۰ 

وتن وى الملؤم في سره قل لفن (و) بم اة وه شر) لطر ليه السلا في الآعبارالمسيخق ولان مَنْ له 
الأكلٌ له الجاع كن َم يو وَدَكرَ جمَاعَة منم الشيخ أنه ئه يُفْطِرُ ببِيّةِ الفطر, في ق الجمَاع خد الفِطرٍء فَعَلَى هذا لا كَفارَة 
بالجمًا و هش ةلاض رانء ذل مناجب لخر ور من وا كت وز n‏ 
وو أظهَرٌ. 

وَعَنْهُ: لا بجو بتاع (و م آنل يذ فى لی السنئرء فى هذا إن جاع ثرو م ر). 

ر کک في جواذة» ا اقل من الل به في إسقاط اکنا( م » كن آله بتاع تنه ره 
غْيْرِو كَفِطْرٍ ٠‏ وَمذْهَبُ (م) الأكل» والشرزب الجاع 

ريض الي ا الط كَالْسَافْنِ ذَكْرَهُ الشيّخ وَصَاحِبُ الْحَررء وغيرهماء َجَعَلَهُ القاضي متخا وابن 
شِهّاب في کنب الاق :أصطلة للْحَفَارةٍ على المسَافرٍ ر بجَاهِمٍ الإبَاحَةِ وَجَرَمْ جَمَاعَةٌ بالإتاحة على التقل. ١‏ 

وَتَقَلَ مها في اكريض يُفْطِرُ بأكل» فَقْلت: يُجَامِعْ؟ قال: لا أذري فَأعَذت عليه فَحَوْلَ وجه يواض ابي 


ل 


(1) (مسألة - 94): قوله: : الومع الغترورة إلى وطء حانض وصائمة» فقيل» المثائمة أول؛ لتحزيم الحانض بالكتابء وقيل: : يتخيّر 
لإفساد صومها). انتهى. : 

أحدهما: وطء الصائمة أولى» وهو المحيح؛ صمّحه العلأمة ابن رجيو في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة» وقدّمه ابن رزين في 
شرحه: 
١‏ والقول الثاني: رار مب وهما احتمالان مظلقان في المغني» والنشرحوالذي يظهر أن الصف تابع الشيخ في المنني» 
لأ ما علّل به المصنّف بعينه في المغني» فحينئار 1 فحينئ يبقى في إطلاقه الخلاف شيم واللّه أعلم: 

() تنبيه: قوله في فصل: للمسافر الفطر: (وليس الفطر أفضل)» صوابه وليس الصُوم أفضل. 


وس و 


فع فيه بالجماع كَمَنْ حاف مَشَفقَ تشقق ننیب لا يُكَفْرٌ. 
وتن وی المنؤم م ساف في اقا اليم ما از را الاقف ان اميت دقر القاغبي» وان خف وان 
00 وغيرهم. وَيُعَابَى بھاء وله الْفِطْنُ لِظاهر الآيْتِ والآخبار الطرجة وَكَالَرَضٍ الطارئ وَلَوْ ْله والصّلاةَ لا 


5 


ش يُشق إِنْمَامُهَاوَهِيّ آذ للها مى وجب إنْمَامُهَا لَمْ 3 فصر بحا وكا يطب ؤم مقرو (و) خيلان ليد وَسُوَيه بن 
غفل ابي جل فَعَلَى هَذَا لا قط قبل خروجي له ليس ماف خيلاقًا لِلْحَسَنِ وَإسْحَاقَ وَعَطَاء وزاذ: ويَقْصْرُ 3 
ونه لا يجُورْ (و): : لايَجُوذ بجماعء عل الع کنر ن ولع (هد مر) وتلا لف مر وی السرم بي 
سَفْرِو م جَامَع وَدَعْوَى أن الخلاف شبهَة في مقاط الكَفارَة نوع ولا ديل عَليْه. 
دل اجب الخزر لطم ند لخر بطرم الشضرء ان زم شتف في وج وب حتؤيي ف اتش 
وَغْيْرَهُ لم يُوجبُوة. 
اليد عام ا و د ووو وار ٤لَالكية‏ بالوّطاء قَبْلَ حرُوجه عند إِرَادةٍ سَفْرِو 
بَعْض الَالِكيةٍ قَالَ: لا قار وبَْضُهُم قال: وإ لم يساور ا 
تن جز خن الوم لكت ْوَل واف از ترم لازي بر قل الإ (ع) ویم ن کل نو منک( 
ما بُجزئ في الكمَارة قول ابن عباس في قَولة: «وَغلى الذي يطِيقوته فد يذ [البقرة: 1۸٤‏ لَيْسَت بمَنْسوحة. 
هي للكبير لا يَسْتَطِيحْ الصُوم. 
وه لباه 240٠80‏ ويا حنمن أبن ليل هن ماو و بغ الى لل ٠‏ 
زوه أحْمَد (55/54)» وَكلا ایو کاود (09514: 05 
وَرَوَاهُ أيضًا. بإسنْباو ج جيار عن ابن أبي لَيْلى: حَد حَدَثَنَا جانا أن سل الله 5 فذكرة. 
ون کان الكبيرٌ مُساذٍ را أو مَريضا قلا ية لِفِطرو بځذر مُا ذَكرَهُ في اليلافي ولا قَضَاءء لِلْعَجرٍ عه اتی با 
وَإذ أطْعَمَ ثم قَدرَ عَلَى القضناء فَكْمَنْضُوبٍ حَجْ ج ج ٿم وف" جم به صَاجب المخر. 
ا 
والثاني: : يقَضِي كن ام يها لا ري ما زمه طق الھور م تیش وفيا انشا زجنا ْ 
وَيْكْرَهُ صوْمٌ الالء وال مضع مَعْ وف الضرّر عَلَى أنِْهِمًا أو على لولس ديُجرا (و)» فإن فنا تنا دی 
لِقَدْرَتِهِمَا عَلَيْهه بخلاف الكبير. 
قَالَ أحْمَدُ: ألو يطول ای روہ بن ل طول بول ای شی وا لاس ين عل “القضاء. 
وخبر ر اتس بن مالك لكي « إن اللة لَه ويح عن المسافِرٍ المنُْمْ وَشطْرَ الصّلاق وَعَنِ الى والرْضِع المر» ا 
زتن هما ور ان قل في التح؛ ل ا ا د 
الفدية. 
را۵ لم قفا لم تيل الفطر. ۰ 
ولا ]طْعَامَ إن افا على أنْصْتهِمًا (و) كاكريض.. ' e‏ ا 


: (1) وقوله في الفصل الذي بعده: (فكمعضوب خجعٌ ثم عوقي). ` 

صوابه: (حج عنه ثم عوني). 

010 وقوله بية :كي لاسي ي E‏ ما رش عيية بالشهود نم تَحياض وفَيْها أيضًا 
وجهان). انتهى. 

قد ذكر المصئف الوجهين في باب العدد واظلقهماء وياتي تصحيخ ذلك إن شاء اله تعالى. : 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتشان 


وَذْكَرَ بَعْضُهُمْ روا َيه إن خافتا عَلَى وَلَديْهِما أطْعَمَنًا عَنْ كَل يَوْم كينا ما بُجزئ في الكَفَارَة لظَاهرٍ قَوْلِهِ: «وَعَلَى 
ار سك رن .[A€‏ 

ولان قَوْلُ أبي هريره وابن عُمَر وابن عباس ولا يُْرَف لَهُمْ مُخَالِف» ولان فار بسب نفس عَاجِرَةِ قن الوم 
مِن طريق اة كالشيخ الم (و ش) وَلَهُ قَو قول: لا إِطْعَامَ (و هام ر)» وَقَوْلَ قَالِث: لا تَطْعِمْ الحَامِل (و م ر) وَخَيْرَهُمَا 
إسحاق بين القضّاء والإطعًا لِشْبْهِهِمًا بمُريض وكبير. 

وَيَجُورْ الفِطرٌ لِلظئْر التي ضع وَلَدَ غَيرِهَاء رَه الآَصْحَاب» لآن السبَّب البيح ب وى فيه كَالسْفْر لِحَاجَتِهِ وَلْحَاجَةٍ 
غیرو. 

وَفِي الرّعَايَةٍ قَوْلَ: لا تقر الظئر إا خاقت: عَلَى رَضبيجهاء وَحَكاهُ في انون عن فَوْمٍ. 

َإِن قبل وَلَدُ الرْضِعَة غَيْرَهَا وَقَدَرَتَ تَستَاجِرُ لَه اؤ لَهُ ما تُسْتَاجَرُ نة فََفْعَل وَلْتَصيب رلا كان لها الفط ر 
صاب المحرّرء والإطَْامُ على من يَمُونُة. 

قال في الفئون: يَحْتَمِلُ أنه عَلَى الأ وَهُوَ شبك نه َم ها وَلِهَذَا وجب كَفَارَةَ وَاحِدَة وَيَحْتَمِلُ نه ينها َي 
من رمه نة من قريب أؤ من ماله لآ الإراق لَهمَاء وكذلك الظئ فَإِن لم طز فير لبها اؤ نقص حير المنتأجرٌ. 

فَإن قَصّدَتْ الإضْرار أَئِمَتْ وکاڻ ناکم لامها الفِطرَ بطْلّب المستأجره ذْكَرَهُ ابْنُ الراعُونِي. 

وَقَالَ بو الخطاب: إن اذى المي بتقصه أو د َيِه رمَا الِط إن أت فَلأهْلِه الفلخ. 

ويخ من هذا أن يُلِم الحَاكِمْ لامها بما يرما إن لم تُقْصَد بلا لبو بل الس وَهَذَا مُنجَة. 

وَيَجُورُ صرف الإطعَام إلى سكين وا حِدٍ جُمْلَة وَاحِدَة وَظَاهِرُ كلايهم إخراج الإطْعَامٍ عَلَى الفَوْرِ لِوْجُوبهء وَهَذَا 
يسن وك تاجيا لبر إل الى به مع القضتاء جا لأنهُ لديم لتَكْمِلَة لَه 

ولا سقط الإِطْعَامٌ بالعَجزء ذَكَرَهُ في المسْتَوْعِسو َر اور کلام أت امار صاب المحَرْرِء كَالدَيْنِء وَذْكَر ابْنْ 
عَقِيلِ والشيخ: يَسْقْط وَذَكَرَ القّاضي ا 

وَجَرَمَ به في المحرر: سقط في الالء والمْضيمء كَكَفَارةٍ الوط بَلْ أؤلى؛ لِلْمُذْرٍ هنا ولا قط عن الكَبيرء 
واأبُوس» لَأنْهَابَدَلَ عَن تفس الوم الوَاجب اللي لا يفط بالعَجرء » فَكَذَا بَذَلَهُ. 

وكذا إِطْعَامٌ مَنْ خر ناء رَمَضَان وَغَيْرو غَيْرٌ كار الجماع. 

وَمَنْ وَجَد آدَهيا مَعْصُو محص ما في مهلك ريق وځرو في فتاری ان الزاغوني: ارف إنقاذة روان وَيَأَتِي في 

ادات -إن شَاءَ الله تَعَالَى-: ا بَعْضَهُم ڏک في وَجُوبو وَجْهينِ. ْ 


وَذَكَرَ بَخْضهُم ها وَجْهَيْن وهل تَلرَمهُ الكفَارَةُ كالمرْضع؟ يَحْتَفْلَ وَجهين. 
وَل يَرْجع بها عَلَى النقذ؟ قَالَ صَاحِبُ الرعَاية: تیل جهن (م Ores‏ 


)١١'‏ (مسالة - ٠١‏ - ۱۲): قوله: (ومن وجد آدميًا معصومًا في مهلك كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الراغوني: يلزمه إنقاذه ولو 
أفطرء وياتي في الدّيات أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين» وذكر بعضهم هنا وجهين» وهل تلزمه الكقارة كالمرضع؟ يحتمل وجهين» 
وهل يرجع بها على المنقذ؟ قال صاحب الرّعاية: يحتمل وجهين). انتهى. 

اشتمل كلامه على مسائل: 

(المسالة الأولى - :)٠١‏ وهي مسألة إنقاذ الغريق ونحوه هل يلزمه آم لأ؟ 

0 : يلزمه الإنقاذ مع القدرة عليه ولو أفطر. 

قلت: وهو الضواب» وقيل: لا يلزمه: 

: قال في خیس بعد ان كز جزاز الاطاا لتامل, لومخ قرفا ملل جره 

وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غريق؟ يحتمل وجهين. انتهي: , 1 

قلت: الصواب: أن إفطاره أولى من إفطار الحامل» والمرضع» والحالة هذه. ٠‏ "أ ی 


: ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة:الثلائة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام"آبو حنيفة 


عل ”م همع ا 4 27 
وَيَنَوْجهُ: أنه كإِنقَاذِه مِنَ الكفار وَتَفَقِهِ عَآَن الآبى.. : 


= وهو مراد المصتف بقوله: (وذكر بعضهم هنا وجهين). : 
وقد ذكر الأصحاب فيما إذا قدر على إنقاذه ولي يفِعل حثى مات في ضمانه وجهين» والذي جزم به في ا رر وقدمه في الرّعايتين» 

والحاوي الضّمان» والذي اختاره صاحب المغني؛ وآلشارح» وغيرهما عدم الضمان» ولعل الخلا مي على لزوم الإنقاذ وعدمه. 

(المسالة الثانية - :)١١‏ (هل يلزمه كقّارة إذا أفطر؟ ذكر الصف أله يحتمل وجهين. 

قلت: قال في القاعدة الستابعة» والعشرين: لو مي غريقًا في رمضان فدخل الاء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية» وان حصل له 
بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية» كالمريض في قياس المسالة الي قبلهاء يعني بها مسالة الحامل» والمرضع» : ثم ذكر كلام 
صاحب التلخيص). انتهى. 

قلت: : ما ذكره ابن رجبو زلا هو الصّواب» قياسًا على الحامل» والمرضع 

(المسألة الثالعة - :)١7‏ إذا قلنا: : عليه الكثارة وك فيل برجع بها على المنقل؟ قال صاحب الرّعاية: عمل وجه کر 
المصئف وأقرّه عليهء وقوله: ویتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق. انتهى. 

قلت: : بل هنا أولى بلا شك من إنقاذه من الكقّارء وأولى من المرضع إذا خافت على ولدهاء وقالوا في حق المرضع: أن المحيح 
وجوب الكقارة على من مون الولده وكون إتقاذ الغريق وإنقاذ من في مهلكة أولي من هؤلاء لا شك فيه» والقبول بعدم الأجوع 
بيات ذه واقله امل . 

فهذء ائنتا عشرة مسالة قد فتح الله بتصحيحها. ” 


- ١ 


(م): الإمام مالك (ش): الإام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتبان 


نامل ان لاون يلك بن 

ا 00 
المشجيح ومن نسي لذ اغبي حي حت لح الجر لم نصح وتران مسن اليل َل صتوم واب (و م ش) 
لِقَوْلِهِ عليه السلام : دلا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْيع الصَيَام ِن الليْل». 1 

ONY a TTY Ù الال‎ iG E06 د:‎ TYA /“ روا اة (حم:‎ 

قَالَ الذارَقطيي» واطابي» والببهقي: رلته به اله ن أبي پر ن طره بن خڙم وهو من اقاب وام يا ثبت أَخْمَدُ 
رفع َل عن حفص وابن عم 

وصح التَرْمِذِيْ (0770) وَقْفَهُ عَلَى ابن عُمَرٌ. 7 0-7 

وَلِلارتطْنِي (۲/ ۱۷۲) عن أبي بكر احم ن محم تا روځ بن ار أو اناع حَدثنَا عبد الله ن باي 
حَدَثَنَا | مل ن قضتالة» حلي يحي بن وب عن يحت بن تعيب عن عر عن عايشة وع الي يل قال لام من لم 
ّت الصيام قبل طلوع الجر قلا صيام لهه 

قال الدَارَمُطَنِي: ب خب ل ن ار ضن لمت ذا لإستا وج قات زكر نهم اث تة فم قال 
الان یان: E‏ 


وغ حَنْصَة ون ابن مَرَ وال ألم. 

ولان انيه عِنْدَ ابْتِدَاء العِبَادَةٍ كالصلاةء والحج. 

وَعِنْدَ بض الشافِعِية فة د تجزئ النيّةٌ تع طلوع الجر وَأبْطلة اجب لحر اطي وا ارط بن و 
وکنا اقل فى الصتلاة غير لابه ال نُوجَد اة قبل دُحُوَلِهِ فيهاء كذا قَال. الل 

وَسَبق كلامُة ولام غيرو: الآفضل مُقَارَئَهُ الئيّة للتكبير“. ْ 

وقذقب أبي حبيفة وَصَاحِبَه زئ رمَضَاد والنذ ا عن بنية قبل الزوّال. 

عند الأوزاعي ينعأ كل صو ية قبل الزُوَال ويد وَحَكِي عن ابن الْسَيّب. 

وَإِن تی بَعْدَ خد ال يما يطل الصو يل تأ م لو علا لني خاب ونه اش اي فِعِيّة اهر الخمبر» وَلآن 
الله باح الآكلَ إلى آخير الليْلء فلو بطل به ال ات ت مَحَلّها: ۰ 

٠‏ إن توت الاي صم الع وَقَد عرفت الطْهر ليلا فقيل: تمي لشف ارتو 

وَقِيل: لا لآنهًا لَيسمَتَْ ملآ ( م ١‏ لِلضُوم. 

ولا صي الي في نهار رم لصوم القد (و) لذخي كيه من اليل صتوم به غد 


لله 


ْ ١ ب‎ 

)١(‏ تنبيه: قوله: وسبق كلامه أي كلام اجد: (وكلام غيره: الأفضل مقارنة اليه للتكبير). 
م يسبق شيءٌ من ذلك» والذي قاله في النيّة: ويجوز تقديمها على التكبيرين بزمن يسير. 
فيفهم من ذلك المقارنة لا أله صرح به. | : 
(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: لوزن نورت امار اس الد وقد عرفت ار لو رد :بم 20000 لا لأنها 

ليست أهلاً). انتهى . 3 : 

أحدهما: : يصح. : 

قلت: : وهذا هو الصحيح» والصّواب؛ لمشقة المقارنة. 1 5 

والقول الثاني: لاايصحء لما عله به المصتّف. ۰ 

وقال في الرّعاية: : ون نوت حائضٌ صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو ّت عادتها قبل الفجر صح صومهاء وإلأ فلا ٠‏ انتهى. 


(ع): .ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة اللاثة (خ): غالغة الأتمة ٠٠٠‏ (ه): الإنام آبو حنيفة 


وَعَنْهُ: 5 


عَنْهُ: يَصيح؛ ؛ نَقَلَهَا ابن مَنْصُورء وَفِيهَا: ا : الي قبطل ب ي لامي رس في قار وتان لب 
ويل ابن عقيل على أله كفي مضت ية في أَوّلِه. 

اقرا اپو الحْسَيْن عَلَى ظَاهِرِهَاء وُر ِكل يا م ني مره لآنها ادات لآنهُ لا صد يَوْمْ بقَسَادٍ آر وكالقضاء. 

وَعَنْهُ: بُجزئ في أل فا ني وَاجدة لله(« م) تسترا أب غل الملفي وَعَلَى قِيَاسيه ادر العَيْنْ وَبَحْوهُ. 

فَعَلَيْهَا لو أَفْطَرَ وما بخذر أو يره َم يَصِحٌ صرَامُ الباقي بلك التي جَرمَ , به في المنتؤْعِب وَعَيْرو. . 

وقي : صح (و م) مع بقاء الاب وََدْمَهُ في الرَحاية َقال:. 

وقي مالم يفْسَحْهَا أن يُِْ فيه يَوْما. 

| وجب تي الي في كَل صّوْم وَاجبو (و م ش) وَهُوَ أن عند نيد أنه يَصُومٌ ين زان أن من فتاه أن نذره از 
كَفَارَتِه صر عَلَيْ. ٍ 

قال في الخلاف: اختارا أصْحَابًا بو بكر وأو حَقْصء وغيرهما. 

وَاخبَارَةٌ القاضيٍ آبْضًاء والآصْحَاب مهم صاب الي لقرله: «وَإنْمًَا کر" امْرئ ما توّى». 

وكالقغتاء» والكذارة ولخي مقْصُود في شيب لاطتياره صنلا يَضيق ناكيرما 

وم عليه صلا اة َوَى مُطْلَقَ الصُلاة لولم يعن لم يَُِْة والمتج يحالف اليباذات. 


وَعَنْهُ: :: لا جب تمن الي إِرَّمَضَانْ (و ه) لآن التَْيين يراد ييز وَهَذَا الرمَان معي وَكَالحْج» فَعَلَيْهَا د بيه 
E‏ 
واختَارَ صاب الحرر: مُطْلَقَةَء لِتَعَذّر صَرفِه ٠‏ إلى عير ية رمان قرف إِلِه قلا بطل قصندة وَعَمَلْْفُ لا 


ب یاک 


ب د ل ا تئر از ری ا ار رکه کنن نتن کید ایت 

وها حبار ارقي في رجه ل نتصر. 

| وَاخْمَارَهُ شنا إن کان جَاهِلاه َإكَان حالما قلا قَال: کنن لع وو وجل له على طرق الع فم تین ن کان 

حَقَهُ فَإنْهُ لا تاج إلى إغطاء نان بَلّ يَقُولُ 1 لَه الَلِي وَصّل اليك مُوَ حن کان لك جناري. : 

قال صاب الرعَابة فيا وجب من الصُوْم في حج أن عمْرَة: يتخي ان لا جب ني بين وقولقم: يا ضٍِ 
تَرَدْدَ فيهًاء بأن نَوَى لَيْلَةَ الشك: ا6 شت بر تق مي وزو د ابعل ر ا 
تی يَجِْم أنه اهم دا ِن رَمََانْ (و م ش) وَعَلَى اة ية (و هى قال صَاحِب الحرر: وَتَقَلَ صَالِحٌ عن أحْمَّدَ 
رواية ثالث , بصيحة اة ردد والمطْلقَةٍ مع اليم دون الصأخوء E a‏ 
نُصَوْمِي عن وإلأ َو عن واجب عن بيت لم يِه عن ذلك الّاجبوء وَفِي إجرَائِهِ عن رم مضا إن بان مِنه الرَوَايَتَانء 
وَإن قَالَ: والاً قاتا مُفْطِن لَمْ صح وَفيه ْله الاين مِنْ رَمَضَان وَحْهَان ! للك للشك والبناء عَلَى الآصلٍ (م 0" (و ش). 

وذ لم يُرَدَد ب بل وى ليله الثلائين مِنْ شا ن ال ام غَدَا من رَمَضَان بلا مسد زعي كَصّخْ وأو غيم ولم 
وجب الصوم بو بان منت على الاين فين رة أ وى طلقا (و) رطام رواب بة صل والآفرم جر مح ايار 
اين لوطا إلا رى الرمضائة عن شنت مزعي ازا كالجتهد في الوقته ومن قال أنا صَّائِم غَدَا إن شَاءً 


)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: وات وی إن کان غذا من رمضان فصومي عته؛ وال فهو عن واجبو عه بيه لم فزق وان قال 
را ام O‏ رايا لاني عو e e‏ انتهى. 
فش وهر املق ا 
الوا ري مونو وق اميه الود الفرور a‏ تاسكم 
مع الجزم. 
0 الثاني: لا جزئهء اختازه أبو بكر. انتهئ: 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الل إن قمتة بي الشاك وار في العزم؛ الم E‏ 2 وإلأ لم تَفْسْدْ ذَكَرَهُ سي التَعْلِيق» والفُنون؛ آنه 
إنْمَا صد أن فِخْلَهُ لصوم بِمَشِيئَةِ الله تعَالَى وتَوفِيقِهِ ويرو كَمَا لا يَفْسدُ الإِمَان بقَْلِهِ: : أنَا ممن إن شَاء الله غَيْرَ 


مرد في الحال» وللشافعية وَجْهَان. 

ثم قال القاضي: وڏا تَقُول: طواخام وح ا و TL‏ 
نوی. ۰ ش 

قال فِي الرُوْضَة وَمَعْنَاة [لِغيْرِهِ]: الآكل والتري ؛ ب الصّؤم نِيّةَ عِنْدَنَاء وكذا قَالَ شَيْحْنا: هُوَ جين يَتَعَشَْى» يَحَشُى 
عقاء من يريد الصو ولهذا يق بين حثتاء ليلد المي ناء لبالي عفان ولا يبَر مع اين ية الَرْضية في 
فَرْضْيَه والوؤجوب قي واجوء لاف لابن حَامِِ وَلِلِشافِعِيُةِ وَجْهَان؛ وَإن نَوَى خارج رَمَضَانْ قَضاءً وَتَفلا أو كَفَارَةٌ ظهار 
تفل إلْمَاء لَهُمَا بالتَعَارْضء قى ية أل الصُوْمء وَجَڙم به صاب الْمحرر. 

وقيل: : عن أيهم يْقَعْ فيه 4 وجهان» وَأوْقَعَه د 0 لتغيينه وتأكدي لامنتفْرَارِِ في الدّمُة وَوَاقَقَ لَوْ نَوَى 
قَضَّاءٌ وكَمَارة تنل أو كمَارَة ثل وظهار أنه َع ية 

وتم صم اَل ب ل E‏ اختَارَهُ الآكترُ مِنْهُمْ القاضبي في أكثر كُتبو لله عليه 
السلام, وَأ قوال الصّحَابَةِ وَفِمْلِهِمْ رضي الله عنهم وَعَنْهُ. 

لا يَجُوْ نة خد الزوَالء تاره في الْْجرْدِء وابن عقيل (و ه ق)؛ لآنْ فِعلَهُ عليه السلام إِنْمَا هر في الغَّدَاء وُو 
قبل الزوَالء وَمَذْهَبْ (م) وَدَاوْد هو كَالفَرْض» نَسْويَة نهم كالصلاق والح. 

َبْحَكَمْ بالطو الشزعي الاب عَلَيِْ من وف الي قله ابو طالب. 

قال صَاحِبُ الْمحَرْر: وهو قَوْلُ جَمَاعَةٍ من أصْحَابنا مِنْهُمْ القاضي في الْنَاميك من تلبق واختاره الشيخ وَغَيْرُهُ وَهُوَ 
أظهرٌ. 

وَفِي الْمجَرْدٍ وَالدَايَةِ مِنْ أول النْهَار وَاخْتَارَهُ صاب المحَرْر اقا لِلْحَنقِية وأكئر الشافِِيّة وَقَالَهُ حَمَاد وَإِسْحَاقُ إن 
واه قبل الزوَالء فَعَلَى الآول يصح تَطوَعٌ حَائِضٍ طَهْرتْ وكافر ملم في يَومٍ ولم اكلا بصو ية اليو وَعْلَى الثاني 
لا اماع تبييض صم اليم وتَعَذْرِ تكميله قد الآهلة في نض وتَتوية: يَحْتَمِل أن لا يصح عَلَيْهِمَاء > لآنهُ لا ييح 
ِنْهُمًا صم کمن کل تم نوی صم ب يوم (و) وخالفة فيه بو يد الشافصي» وَإِنْمالَمْيَصِح لدم حُصُول حِكْمَةٍ 
الصو لن عَادة لطر الأكل خض النهار وإشتا خضب «وَقَوْلُهُ عليه السلام في عَاشُورَاءً: مَنْ كان أكل فيصم بَقِيْة 
ييا أي ليشيلك» قوي في فر آخر: يسيك وَِسَْاكُه اجب إن کان صوْمُه وَاجبًا. 


إلا شب لِمَنْ كَل ثُمْ عَلِم لِم به [مْسَاكةٌ 0 


5 
دع 


وَمَنْ نوى الإفطارَ أَفْطْرَء نص ۽ (و ش و م) واد في روَاية: يكر إن تَعَمُدَهُ لافتِضاء الدليلٍ اعبار اسنِْدَامَةٍ حَقِيقةٍ 
النيّة. 

وَإِنْمَا اکتفّی بدوایو حُكْما لمق ولا مَشَقَةَ هُناء واج آكد. 

وعد ابن حامد وَبَعْض الالِكية و َبَعْض الشافِعية: لا بطل صَومة کا مع بُطلان الصّلاة ندحم وَمَذَهَبْ (ه لا 
بطل موا قح اله قبل الال i‏ الذوا» وقولتا: فط آي صارَ كَمَنْ لم ينو لا كَمَن أل فلو كَنان فِي تقل ` 
ٿم عاد نواه جَان نص علي (و ش). 1 

وکڌا لو كان في ڌر أو كَفَارَةٍ اؤ قضاء فَقَطَم يه م نوَى تفلا جا وَلَوْ قَلّب ف ية نر وَقَضَاء إلى النفل فَكَمَنْ اقل 
من فَرْض صلاةٍ إلى تَفْلِهًا. 

وَعَلَى الْذهّب: و ردد في الفطر أن رى أنه سقط سا 5 أخرى أو إن رَجّدت طَنَامًا اكت وإلا أَنْمَمْت 
تَكاخلاف فِي الصّلاق قِيل: بطل لآنة جر )لي a a‏ بول و 

مَل الآئْرَم: لا يُجِْئُ مِنَ الوؤاجب حَتَى يون عَازِمًا عَلَى الصُوم يو يوَمَهُ كُلَهُ 


(ع): ما جع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة ٠‏ (خ): تخالفة الأكمة. (ه): الإمام أبو حثيفة 


وق :: لا يبل لآنه لم جزم ية ِِبُةٍ الفطرء والئيةُ لا يصح تَعْلِيقَهَا (م وكيد 


٠‏ (1) (مسألة - ۳): قوله: ومن نوى الإفطار أفطرء نص عليه فعليه: لو تردّد في الفطرء أو نوى أله سيفطر ساعد أخبرىء أو إن 
وجدت طمامًا أكلت» والاً أتممت» فكاخلاف في الصّلاة» قيل: يبطلء لأنه لم يجزم باليّ نقل الأثرم: لا بجزثه عن الواجب حى يكون 
عازمًا على الصّوم يومه كله وقيل: الا ييطل. لاله لم يجز بنيّة الفطرء والئيّة لا يصح تعليقها)..انتهى. 

وأطلقهما الزركشي. ۹ 

قلت: قد قال المصئف هنا: رک ها كاعم ي نية الصسّلاة»» وقد أطلق المصنّف الخلاف في الصلاة فيما إذا ترذد في النيّة أو 
عزم على فسخها. 

وتقادم الكلام على ذلك مستوفى محرا وذكزنا: ان المتحيح عدم المتئة: ؛ فكفا المتحيح هنا عدم الْْئة: واله أعلم. 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب قد صحّحت. ش 


2 ا ا ا ل م ل ا ا ع يضم 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (و): روايئان 


باب ما يبد الصوم ويوجب الكفارة 
وما يحرم فيه أو یکره أو يجب أو يسن او يبا 

مَنْ أكَلّ أو شرب أفْطَرَ لع) خلاقا لِلْحَسَن بن صالِح فبما ليس بطع ام ولا شرابي مِثل: :أن ية تشتف يباه وَخلانًا 
نض الک فنا لا يي ولا يماع في الجوف عطاق وإن امشقط بن از غير فرمتل إلى حَلقِه دو از جا 
(م) أفْطْر. 

وََالَ في الكافي: إلى خياشبيبه لني به الام عن ابال في الامنتنشاق. 

وَعَنْ عَلِي: الصايم لا يَسْتَعِطء وَكَالوَاصلٍ إلى الحلق. 

وَعِنْدَ الحسَنِ بْنِ صاع وداود: لا فط بواصل ِن َير الق لآن النص إئمًا حرم الكل والشزب والجماع. 

ا ال حل أذ سير از قور رر رو معي غلم نو شی من لك إلى حل ام لم عله 
وَعُوَ الْعْرُوف. 

وَجَرْمَ في مُلتَهَى الغَاية: إن وَصَل يَقِيئًا أ ظَاهِرًا أَفْطرٌ كالوّاصيل مِنْ الآنفي لآ العَيْنَ مَنْقَدٌ بخلاف الْسَام كَدُمْنٍ 
رأميف ولذلك يج طَحْمَهُ في حَلْقِهِ وَيَنَهْمُهُ على صقي ولا ر كو اَن لئست مَنْقَدَا مُعْتَادّاء كوَاصل بحقَةٍ وَجَالِفةٍ. 

وَلآبي داد (۲۳۷۷) عله ككله: «أَنهُ مر بالإئيد اروم عند النو وَقَالَ ليه الصّائِم». 

َال أحْمَدٌ وان مَعِين: حَدډيٿ منك واتار شيْحْنًا: لا يُفْطِرُ (و م ش) وَإن قَطْرَ في أَذْنِهِ شيعا قحل دِمَاغَهُ أفْطْرٌ 
غيلاًا لزاع وَالليِْ اسن بن صتالم وَقاوه. 

وَمَذَهَبْ (م) إن دحل حَلْقَهُ أَفْطَرٌ وإلا قلا. 

ذإ اَى جره أذ جا صل الوا إل وه (م) وبي بوملفة مئر ذخا مائو فوص ای وتاه 
(م) وأ يومف وَمُحَمَّد أو أذخل إلى مُجَوف فيه ُو حل الفِذاء أ ادا شتا من أي مَوْضم كان وَل كان خيْطًا 
ابْتَلَمَهُ كَلَهُ (و ه ش) أو بَعْضَهُ بَْضة (ه) از طن َه أن عة غير يڏيه بشي ء في جوف 4 فاب هُوَ(و هش) أو بَعْضُهُ 
(ه) فيو ا احتفَنَ بنتيء (م ر) أَفْطَن » لِوْصوله إلى جو فيه باختتياروء كََيِ وَل غير الَا كاماد في الوامبلء فَكَدَا 
في انف وَفَسَادُ الصوم علق بهماء وَيُعتبْرُ العِلْمْ بالواصلء وَجَزْمٌ في مُنْتَهَى العَايَةٍ بأنه كفي الظن» كما سب کا قَالَ 
وَاخْتَارَ شَيْجحُنًا: لاط برا ا وَمَامُومَةٍ ولحو ذلك ولا بِحُقَئق وعد أبي ور: يفط الوط قفط. : 

وَإِن حَجَمْ أو احَتَجَمْ افر نص عَلَيِهِ (خ) لِقَولِه إن: اف لاجم ران 

قال أحْمَدُ فيه: غير حَلِيِث ابت وَقَالَ إملحاق: تبت هذا مِنْ خمسة خخنسة أؤجه عن الي يك قَالَ: : ليث داد صحبِيح 

تقوم به الحجة. 

وصح التَزْي نري )۷۷٤(‏ حډيٿ راف وَذْكِرٌ عن البُخَاري أنه صح حا بث قَوْيَانَ شدای وَضَحَحَهُمًا امد 

وَعَنْهُ: إن علا النهي. ا 1 

وله نظاو قتا وَلَمْ يَذْكْرْ ارقي «حَجم وَذَكْرَ: (احْتَجم) كَذَا قال لعل ) مُرَادَهُ ما اخبَارَهُ شيْخنا أله يُفْطِنُ الحاجم 
إن مص القَارُورّة ولا لا. 0 : 

وَظَامِرٌ كلام أخمَدَ م خمد والآمنحاب: : لا فِطر إن ليهر كي وهر متك وَاحمَاره ينا وضتعفة خيلاق ور ابره عقيل 1 
نه يُفْطِرُ ون لم يَظْهَرْ م. ا 

وَجَرمَ بو في المسْتَوْعب وَالرَعاية يَهِ. 

ع جرع فته لا ناوي بدك ليجات ل :لان لي لا تم اميم وض روج الثم فر على وخ 
القيء ار لكر في داولا ار a‏ جرم وو لاني رياني لسارم بو وَالْحَرْرٍ فيو 
وغیرهم» لآل القاس لا بقتضييه. 


ا ن ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئنة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كر في الْخيص أن هذا اصح الوَجْهين» والثاني يفط جرم به ابن هبر عن اخمد. 

وَذَكَرَ شَيّحًْا: أنه أ صح في مَذْهَبٍ أحْمّد فَعَلَى هَذَا قَالَ صاب الرّعَاية: يَحتمِلُ التثلريط وَجْهَيْنء وَقَالَ: الأؤلى 
إِفْطَارُ الْمصُودٍ وَالمشترُوط دون القاطيدٍ والشارطء غار ملام لا فر بتر ذلك انار شنا أله يُفْطِرْ من أخرج 
MES‏ 

رَمَعْنَى الرُعاف: السبْق» تقول العرّب: فَرَسْ راف إذاتَقَدّمَ ال وَرَعَفّ فلا اليل 5 تَقَدْمَهَا سمي الدّمُ رُعَافا 
I‏ 

َع بفتح اين في الماضيء وَكَتْحِهَا وَضَمْهَا في المستقبلء + وَضَمُهًا فِيهِمَا شااً. 

ویقال: رمَاح رَوَاعِف: لما ير ينها الم أن لتقا في اش 


وَالرَاعِف: طرف الآرتبة. . 
مق ق () ای شي کان دوم د اغا لخر أبي هري ممن ره لقي فليس عليه قفتا ور امنتقاء 


٠ والذارفطتي» وَغَيْرهِم.‎ 2٠ ( وَالبخَارِي» والترزمي‎ u 

ويوج احْتَمَالَ: لا يُفْطِر وَذكَرَهُ البُخَارِيْ عَنْ أبي هُرَئْرَة وَيُرْوَى عَن ابن سوح وان عباس وَعِكْرِمَة» وَقَالَهُبَخْض 
المالكيّة. 

وَعَنه: بطر بيلء ء الق » تاره ابن عقيل (و ه). 

وَعَنْهُ: أو صق كنَقْضٍ الوضُوء. 

وَعَنْهُ: إن فَحُش أفْطْرَ وَقالَهُ القاضيء وَذَكَرَ ابْنُ رة أنه الآطنهرٌ. 7 

وَذْكْرَ الشيخ وَغَيْرُهُ: الول ظَاهِرُ الَذهَب. 

٠‏ وَذْكْرَهُ صاب المحرر وَغَيْرُ: امتح اليا كسار المفطراسيه واخ القاغبي باه لو جَشا لم قطن وَإِنْ كان لا 
يَخْلُو أن يَخْرْج مَعَهُ ا 'جْرَاءٌ نجسّة لاله يَسبِينٌ کَڌاهناء كذ قَالَ: رجه ظاهِر کلام خب إن حرج مئه جس قان قصناد 
اة قد امثقاة من وان لم يَْصِد لم ينه تف فلم يُفطِرْ وَإنْ نَع نَقَضَ الوْضُوة وَدَكْرَ ابن عَقِيل في مُمْرَداته أنه إذا قا 
بنَظرو إلى ما يُغْثيو يفط كالنظر والفكر. 

اڈ كل اذ لم از اشر فو ن الفْرْج قان لم برج بنش شنية فياِي فيا يكره للصادم» وإ أنتى أفْطَرَ (و) لقا في 
حبار التقبيلء كنا ذكره اشع وير وهي دطوَىء فم نما قيا نها قذ رث وميه وَذريعة إلى الجاع افج 
صاب الْمجَرر : بان إباحة حَة الله َعَالَى مُطْلقَ باهر النستاء الي الصتم بذك لى التخريم تمَاراء والآمنل في اريم 
الفَسَاك خترج نه الب رة بلا انال دلبل ذا قال وارد لبد شرة الجاع كما روي عَنٍ ابن عباس وغبري بُو دة انه 
هُوَ اللي کان مُحَرُ مَحَرمًا مام نسيخ» لا ما دونه مع أن الآشثهر لا يَحْوُمٌ ما دُونة. 

وَيَتَوَجّه احْتَمَالَ: لا يُفْطِرُ بذلِك» وَقَالَهَ دَاوْد. 

دإ نع خنع قل اق اذْعَى تَعَيّنَ القَوْلُ بِ. ْ 

وَعَن أبي يزيد الي عن مَيِمُونَة مولا النبيّ كل قَالَت: يِل النِيْ يل عن رَجُلٍ قبل امْرَنَهُ وَهْمَا صَائِمَانء قَال: 


فد أفطرا». 3 ا 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ 781 را مَاجَهْ (1785). وَالدَارَقْطِْيُ (۲/ 22184 وَقَالَ: لا ينبت هد 
وأبُو يزيد الضني لَيْس بمَعْرُوفي. 00 
EE‏ 0 م ا 
وَإِنْ مَذَى بدك أفْطَرَ أيْضًاء نص عَلَيْهِ (و م) واتار الآ 2000 محم ابو زي. راظن وَشَيْحْنًا: لا يفطن وُو 


أظْهَرٌ (و ه ش) عَمَلاً بالآصل» وياس عَلَى على الب ل صي لور الفرق. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي :(ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وفي الرّعَايَة قَوْلَ: يَبطْل بلبَاشرَة دون المج فَقَطء كذَا قَال. ْ 

وَإنْ امنتئتى فَأمتى أؤ مَذّى تن عل اللا وفَافَاء وَإِنْ كَرنَ النظرٌ. فأمتى انر (ھ ف خلانًا الاجر ي ران 
مَذَى لم يُفْطِرْ في ظاهِر المذهَب' و(م) وَالعَول بالففظر قيس عَلَى المدَهَبي كَاللْمْسِء لآن الضعيف إذَا تَكَرَرَ و قوي» رار 
الب بصتني في القوّه إن لم يكو لطر لم فط (و ه ش) لدم إتكان التحور. 

وَقِيلَ: يُفْطِرٌ (و م). 

1 وَنْصْ أحْمَدُ يُفْطِرٌ باي لا بالمذي: وَكَذَا الآقْوَالُ إن فَكرَ فَأنْرَلَ أو مَذَى. 

قَلِهَدَا قَالَ ابْنُ عقيل: هذهب أحمَد ومالك منوا حول الفكر تخت النهيء رطام اديه ل بط وَهْر شين 
لل ون المباشرة وتكرَار انظ بخلافم ذلك في الشخريم إن تعلق بابي زتهي التي اي 
رُوْجَق ذا قَالُوا. 

وَلا اظن مَن قال يُفْطِرْ به وهو ابو حَمْص البَرْمكِي واب ِن عقيل يُسَلَمٌ ذلِك. 1 

وقذ قل ابو طالب عن أخمد: ات لا ي ل سباي إ۵ نأ ل فيا رة لمشايم» رفي الا خن مال 


روَایتانء وَاخْرَادُ اله د المجََدَةٌ وَأللّهُ أعلم. 
وقد ذكَرَ ابن عقيل أله لو اضر جذ جما رَوْجَيِه صُورَة اة مُحرْمة أؤ ذَكرٍ أله يائ َدَكَرَهُ في الرَعَايَة اول 
تاب التكاح. 00 : 


ولا فِطْرَ ولا إِنْم م بفیکر غالب (و). 

ولي الإزشاو انال فين قاجت هر أنتى أو عى أفطر. . 

وَذْكْرَ صاب الْمحَرّر قول ابي حَفْص الَكُورَ ثم قَالَ: ر 
يفط با مؤت يطعم من تَركَيه في نَذرِ وَكَفَارَةٍ. 


م اه 


> مره 


َِنْمَا يفط بجَميع ما سب ذا قعل ادا ارا ریه ارد قلا يط تاس (م) تقل بتاعا وله التفنل في 
الِْجَامَة وکر ابن عقيل في مُقَدمَاص ابښجا وور ا رة في الإماء بل و رار ظر أنهي بوط وذ اشر 
َاسييًا. 

وفي المستعب: الْمسَاحَقَة كالوّطء ء دون القرْجء ا الزن ی و ادو مقطا أن الال ی 
النيان» لخر أبي هريره من نسي وَهْرَ صاِم فال اؤ شرب نيم صو نمه انما أطْعَحة الله وَسعَا رسة 

مق علي (خ: ۹ م: 1100(. 

وَِلدارمُطنِيَ مَحْنَاهُ وَرَادَ: «وَلا قَضَاءً عليه َفِي لَفْظ «مَن أفْطرَ يَوْمَا من رَمَضسَان TT‏ كََارَة». 

روَاهُ الدارَقْطَنِي» وَقال: تفرد به ابن مرْرُوق وَهُوَِقَةَ عَن الآنصّارِي. 1 

وَلِلْحَاكِمٍ (1979)» وقال: : على فرط مسنم : «مَن اكل في ر رَمَضًا مان نميا قلا قفتا ليه ولا كار ولآئة َمل 
النهي عَنْهُ بالعبَادَةٍ لا حَد في + ج جنيب قلا يُؤَثْرُ بلا قصلب كَطْيرَان الاب إلى حَلْقِِ بخلاف الردةٍ والجماع» وَكَصُوْمٍ النقفلٍ 
(وم). 

وَفِي الرّعَايٍَ يَة: لا قَضَاءً في الأصّح وَعَنة: يفْطِرُ بِحِجَامَةٍ تاسء احتارَهُ في التذجرة 5 لامر الخبر ودرو لبان فيها. 

وَقِيل: وَاستمتاء ء ناس وَاْرَادُ وَمُقَدّمَاتُ الجمّاع» وَذَكَرَ في الْرَعَايَةٍ الفِطْرَ, بِمبَاشَرَةٍ دون الع قَالَ: وَقِيل: عَامِدَاء ب وَكَذَا 
إن مى بعَيْرِهَا مُطلْهًا. : 

وَقِيلَ: ادا أو مى بغَيْرهَا عَايِدا. 

وقيل: أؤ ساهيًا. 

وَلا يُفْطِرُ مُكرَة سَوَاءٌ أكرة على الفطر خی قعل از قل ب پان مب في حَلقِه لماه مكرما أن اما أ عل فيه ما 


(ع): ما أجع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلائة  ١١‏ (خ): يخالفة إلأكمة (ه): الإمام.أبو حئيفة 


المطرء ص عَلَيُه كَالناسِي بل أولى» بِدَلِيلٍ الإثلافو. 
وني الرّعَاة: لا قَضَاءَ في الآصح : 7 0 


5 


وقيل: يُفْطِرُ إن قحل بنَضيدٍ کاریف» وَمَذْحَبْ الحتَفِيةِ يُفْطِنُ لِْدْرَةٍ الإكرَاءِ فلا نَهُمْ البَلْوَىء بيلاف الشنيان» والنص 


وَمَذْهَبُ (م) يُفْطِر کالناسي عِنْدَهُ. 

وَمَذْهَبُْ (ش) لا قر إن فيل بوه إن فَعَلَ بتفسيه فقولا . ْ . 

وَيُفْطِرْ امال بالتخريم (و) ت عَلَيْهِ في الِجَامَةٍ لان عليه اام ژور يشم رَجُلا قال أفْطَرٌ الاجم 
والْحْجُوم؛ وکال الو وتسان يكت : 1 0 
وفي الاي به والبصيرة لابين 3ه لم تند لني كمي . 

ذإ آوجر الغ علب معالجة لم يذل AN O‏ 2 

وَقِيل: يُفَطِن ِرضاءُ به ظَاهِرًاء مَكَانة قَصَدَه وَلِلشافِيّة رَجْهَان. 

وَمَنْ أرَادَ الِطرٌ فيه بأكل أو شرب وُو اس أ جال فَهَلْ يَجبُ إغلامُة؟ .فيه وَجْهَانَه وَيَتَوَجَهُ ثَالِثْ: إغلامٌ امِل 


0 
لا س (م )١‏ 
يتوج مطل إغلامُ مُصل أنّى بمتافرٍ لا يطل وخر تاس از جال وستب اله جب على الأئرم تي الإتام فيا بطل 
ْلا يَكُون مُقسيدا لِصَلاتِهِ مح فُذرټه. 
vo‏ 


ولا كَقَارَةَ بغر ر جمّاعٍ وَمَبَاشَرَةٍء عَلَى ما يَأتي» ص عليه (و ش) عَمَلاً بالآصلء ولا دَليل» وَامجِمَاعٌ آكد. 


قل حبل: قفي ومر لفت 


)١(‏ (مسالة س :)١‏ قوله: (ومن آراد الفطر فيه ياكل أو' شري وهو ناس أو جاه فهل يجب إعلامه؟ فيه وجهان: ويتوجة ثالث: 
إعلام جاهل لا ناس). انتهی. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى: 

أحدهما: يلزمه إعلامه. 

قلت: وهو الصُواب» لا سما الجاهل؛ لفطره به على المتصوصء ولأ الجاهل بالحكم يجب إعلامه به وهلا مما يقري توجيه 
المصنف للوجه الثالث. 

والوجه الثاني: لا يلزمه. 

تنبيه: قال المصدّف هنا: وه مله إلا مسل ای جف لا مطل زمر نميأو جام التهى.. 

قلت: ظاهر كلام الأصحاب الإعلام. 

وما يۇيدە: مام الإمام إل ببب1ب 01-1 ا 0 
غيرهء ولهذه المسألة نظائر. 

متها: لو.عانم تجاسة ماء قاراد جاهلٌ به استعماله هل يلزمه إعلامه؟ قذمه في الرّعلية» أو يلزمه إن فيل إزالتها شرط؟ فيه أقوال. 

ومنها: لو دحل وقت صلاةٍ على تائم هل يجب إعلامه» أو لا جب أ جب إن ضاق الوقت؟ 

جزم به في التتمهيد. وهو الصّوابء فيه أقوال لأن النّائم كالئّاسيء والقول بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقًا ضعيفٌ جدًا. 

ومنها: لو أصابه ماء ميزاب وسألء هل يلزم الجواب المسئول أو لا يلزم أو يلزم إن كان نجسًا؟ اختاره الأزجي» وهو الصلواب» 
فيه أقوال. 

لكن ينبغي أن يكون المثال الصّحيح في هذه المسألة: : لو أصابه الام وم الہ فهل يحب على من يعلشم غجاسته إعلاسه آم لا؟ وم 
آرهاء واللّة أعلم. 


(م): الإمام مالك : (ش): الإمام الشافعي (ق): قوفي الشافعي (ر): روايتنان 


00 
كَل يله و 


وَنَقَلَ محمد بن عَبْدِك: يفضي يك ناجم في رتفا وقد لَه احبر ون ١‏ لم يله قَضى. . ش 

قَالَ صاب المحَرْر: َالْفطرَات المجمَع عَلَيْهَا أؤلى» وقَال: قَالَ ابن البناء عَلَى هَلرو الروايَة: يُكَفْرُ هيل ما قط هناو 
بم حصا وَقَيء ورد وبر ذلك 

وفي الرَّعَايَةٍ ية بعد بَعْدَ رِوَايَةٍ مُحَمِ بن عَبْلوِك: وَعَنْهُ يُكَفَرُ مَنْ أفطرَ بأل أو شرب ا انام تمر خلى هذ 

وحص الوا روابة ليجَاَةٍ بلجُوم. 

وَذَكَرَ ابن الراعُونِيُ عَلَى روَايَةِ الِجَامَةٍ كما ذَكَرُابْنْ البناءء ات ی يشخظور لصم ابام قا با راي ثور. 

وڌا ظَاهِرُ ايار أبي يَكْرِ الآجُرَي» وَصترّح بو في اکل او شرب : 

وقِيل: يُكَثْرُ لِلْحِيَامَةء كَحَامِلٍ ومر : ا 

وَمَذُهَبُْ () يُكَفْر مَنْ اكل أو" شرب وي عَنْهُ أَنضًا في القيء وَبَلْع الحخصاة التكفِينُ وَعَدَمُهُ وَمَذْهَبُهُ أن الكفرٌ 
SS‏ ا 


مذ ا إلى لون خاو ري کن نوف أن ذخا لمي دی كلام بعل خلقة عرنة. 

وف الرَّعَابة في الصّورة الأولى: وَقِيلَ: في حَقّ الاشي» وَفِي التَازيةٍ: وقِيلَ: في حَقّ النخال. 

وفي الثَالئة: قي في حن الوا كذ قا وَوَجهة ذزز قلا فر بتخو» وله تا ودا إنا طار إلى حله باب 
َم يُفطِرْ (و) لاا لِلْحَسَنِ بن صَّالِحٍ. 

وإن الم او أمنى من وَطء ليْلٍ (و) أؤ أنتى ليلا بن اشرت هرا و لم مر () رطا لوط رجن شراب اب 
الفجرء وَيُشْبِهُهُ من اكْتَحَلَّ إذًا. ' 

ولا يفط من ذرَعَهُ القَيأء (و) ولو عَاد إلى جَوَفِهِ بير ايارو اه يلاق لآبي رست وز أضافة خسنا لم نتا 
القَم أو :ا ما ل يف ب ثم اعادة عدا أفْطرٌ (ه ر) خيلاًا لآبي يومف كمه بعد لاله عن القم (و). 

وان اصح في فيه طعا فََمَاه أو شى رديه قله مح ريقه بعر َصدٍ أو جرى ريه ببقيةٍ طَعَامِ تع در رَه أو بلع 
ريقة عَادة لم يفْطِرْ (و) إن أمْكنَه لَفْظه بان عي عن ريق عة ننا افع تس عل وو ان ذون اليصتة (ه م». 

قَالَ أحْمَدُ ره الله فين تنحم دما كيرا في رَمَضَان: أَجْبْنْ نه وَمِنْ غيْر الجوؤف أَهْوَن. 

ون ب ن بصق نَامَةٌ بلا صل من مَخرَج الخحاء المهْملةِ في فطره هان “ مَعَ ئه في حُكْمٍ الظاهِر» كذَا قيل. 

أ وَجَرَم ب به فِي الرّعَايَة (م ۲). 


3 (1) الثاني: قوله بعد ذلك في غوص الاء: (وفي الرعاية: يكره في الأصحء فان دخل خلقه ففي قطره وجهان). انتهى. 

إطلاق الوجهين هنا من تتمّة كلام صاحب الرّعاية. 

ولكنٌ المصنف لم يذكر حكم ما لو دخل الماء إلى حلقه في الغسل الواجب أو المستحب: 

والصّواب: أن حكمه حكم الوضوء. 1 

(۲) (مسالة - ۲): قوله: (وإن بصق غخامة بلا قصار من خرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان» مع أله في حكم الظاهرء كذا قيل» 
وجزم به في الرّعاية). انتهى. 

يعني: جزم ما قاله المصنّف كلّه: 

أحدهما: لا يفطر بذلك. 

قلت: وهو الصّواب. بل هذا مما لا شك فيه. 

والوجه الثاني: يفطر. 

قلت: وهو ضعيفٌ جذًا. 


(ع): ما أجبع عليه (و): موافقة فقة الأئمةنالثلاثة (خ): غالفة الأكمة. ` (ه): الإمام آبو حنيفة 


ضف المفروع - كتاب الصيام 


وإن قَطْرَ في ذَكَرِه دنا لم يُفْطِن ص عَلَيْهِ (ه ر و ش) وأبي بُوسُفة لخدم لقني وإنما خر يضرع اكول aS‏ 
كَمُدَاوَاةٍ جح عمِيق لَمْ يمذ إلى الجوفي. 

وَقِيل: يهُا قد كَمَنْ وضع في فيه مَاء لم قق رول في حَلْقِه. 

وقيل: يُقْطِرٌ إن وَصّل معَانتة وجي العضو ِي تيع د فيه ابول ذال الجؤفي. 

ذا كان لا يسيك بَوْلَهُ قیل م مون لجل بسر الثاء فهو امن م وَامَراة مء 

وَقَالَ الكِسَائِي: يُقَالُ: رَجُلَ مين وَمَمْتُون. ˆ ش 

وتن امتح جا فم الَْسَلَ صح صؤئة (و) مع أله ب بسو قبل الجر ٠‏ وَعََئِْ يُحْمَل نِيَهُ عليه السلام في 
«الصّحِبِحَيْنِ؟» أو أنه مَنسمُوح» لآن الله تَعَالَى ٠‏ أل الجمَاع وَغَيْرَه ره إلى طُلوع الفَجْرٍ اخ به رَبيعَة هُ والشايِعي وَجَمَاعَةٌ 
وله عليه السلام. .. 

متف علي (خ: م ۹)). 

وَكَذَا إن أخرَهُ يَوْمَا صح وَأئِم (و). ۰ 

وفِي الْمستَوْعِب: يجي ءُ عَلَى الرواية 3 الي د ُو يربك صلا إذا مايق وف التي بن أذ يبط إذا ماق وَفْتْ 
الور قبل عله وَصَلاةٌ الفَجْرء كَذَا قال وَسَبَقَ في تر الصلاقٍ وَمْرَاهُهُ مَا ذَكَرَهُ في الرّعَايَةِ: | ل ا 
وفنا يكف برها بشرْطِه بطل صّؤْمُة وكذَا الحائيض ُؤْخْه وبق في ايض 

وتقَلَ صَالِحَ في الخَاِض تُوَحْرُه عد الفجر: : قشي . 

وَإن ڌ تَمَضْمَض أو ا منْتنشّق فذحل الما حَلْقَهُ بلا قصند لم ين (ه م) وإ ژاة على اللات في حدما أو َاَعَ به 
فَوَجْهَانء واتار صاب ١‏ الور : يطل بِالْبَالَمَة للنفي الخاصّ وَعَدَمٍ درو الوْصّول فِيهاء جلاف الْمجَاوَرَةٍ وَأنْهُ ظَامِرُ 
كلام أَحْمَدَ في الْمجَاوَرَةَ: يُنْجبني أن يُعِيدَ (م .)٣‏ 

ES 8 18‏ مرا ُكَالوْضُو إن كان حا او مر از علش که 

عليه (م). 
ذل لطر و ادن في اليد على الاش كذ غاص في اله يني شير شل مرو أذ شرق از ان 


(۱) (مسآلة - ۴): قوله: (وإن تمضمض أو اسبتنشق تنشو فدخل الماء حلقه بلا قصل لم يفطرء وإن زاد على اللات في احدهما أو بالغ 
فيه فوجهان. 

واختار صاحب المْحرر: يبطل بامبالغة» لهي الخاصٌ وعدم ندرة الوصول فيهاء بخلاف الجاؤزة وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة» 
يعجبني أن يعيد). انتهى. 

وأطلق الوجهين في الخدايةء والمستوعب» والخلاصة والمغني» والكافي» وامقنع» واهادي» والتّلخيص» والبلغة» وشرح الجد ومحرره 
والشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاويين» والنظم» والفائق» وغيرهم: 

أحدهما: : لا يفطر بذلك؛ وهو الصّحيح. 


صممّحه في التصحيح. 

قال في العمدة: ولو تمضمض أو استنشق تی فوصل إلى حلقه ماءٌ م يفسد صومه. 
EE‏ 

بنيتها على الصحيح الأشهر 


وقال في الوجيز والمنور: ولو دخل حلقه ماء طهارة ولو ببالغةٍ لم يفطر. انتهى. 

والوجه الثّاني: يفطر» صحّحه في المذهب» ومسبوك الذُهب. 

وقدّمه ابن رزين ني شرحه. 

وجزم ابن عقيل في الفصول بالفطر بالمبالغة» وقال به إذا زاد على الثلاث» وقد ذكر المصتف اخحتيار الجد. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قلي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الصيام 
عاب“ . : 1 / م 
وَقَالَ صاب الْمحَور: إن قله عرض صتامي كاف شتفت الشروعة وإ كان عَبَنَاء فَكَمُجَاوََة الثلاث. 

وَنْقَلَ صَالِح: يَتْمَضْمَضُ إذَا أجهد. : 

وَلا يُكْرَهُ لِلصّائِم أذ يَعْتَِلَ (ه) لِلْخبر. : 3 ا نا 

قال صاب الْمحَررِ: لان فيد إل الجر ين الئاق كاوس في اللدل الارن يلان قول الْمحَالِفع: إن فيه 
إِظْهَارَ التَضَجُّر بِالعِبَادَةٍ وَقَوْلْهُ: إن الصّوم:م 9 ست فطل لی خرب من العف اذا ذال ذلك بمَا لا َرُورَة إل رف 
كَمَا لَوْ امد الَصلي في 3 يام إلى شتيء» وَاستَارَ صاب المحَرْر أن غَوْصَه في اء قصب امام علب (و ش» وََقلَ حَتْبل: 
SS‏ وَمَالِك: 1 

وفي 9 یکره و ي الخ ِن عل حَلقة قبي فطرو وجهان. 

وقي :: لَه ذلك ولا طز + : 

ونمل ابن مَنصور وََبُو دَاود» وغيرهما: عل اشا له يفا هتفه دكا أو بكر عن ان خاس ور 

قال في الللافبي: ما ري ب الريق لا نئه لمحود من وكذا ما فى الا ار 
وتخو ذلك فَإِنْ قيل: ي كال بن أجاء الء غد الفنتضة ألا يق أبن ى تخ ل لم تن نها ي 

قيل: هذا يوك ويس في لفغ ما يُمْكِن لَفْظهُ مَشَفَة يَعْنِي ما يَبْقَى في فيه ولم يَجْر ر به ليق وشلا شتی کلام 
صاب المحَرْرِ هُنًا. ياد 

َال في دَق الطقام: لا يُقَطِرُ إن + TE‏ 

فصل 


نکی اا کت ت ا يلَع قن جَمَعَهُ هم لَه فص STS‏ قَصْدا ولم يَجْمْعْة؛ بخِلاف 
بار الطريق. e‏ 

وقي الان تخ ذا کرد تلم بز تن حتیر 

وَفِي مُْتَهّى العَايَةِ: ظَاهِرُ شفتيْهِ شَقتَيه لإمکان المْحَرَز من عَادة كَمَيْرِ الرّيق» وإن احرج ِن فيه حَصّاة ايتا أن خَيْطًا 
َم أعَادَُ إن كان ما حَلَيهِ كيرا فلح قطن إن قل لم بطر ذ في الآصّح (ش) لأنْهُ لا يد يَتْحَققْ انفصالة وَدُعُوَلْهُ حَلْقَفُ 
كَالْضْمّضَة َو كان سان لم يُْطِ أطْلفَهُ الأَصْحَابْ (و) لآن الريق لم باق محل وَقَاَ ان عقيل: يُْطِر. ا 

ون تَنجس فس فَمُهُ اؤ حرج إلَيْه قيء أ قلس لَه أفطر ؛ لص علي وإن قل لإمكّان الحَرزِ من ونا بصَفَه وقي فة 
لجسا قبل ريقه إن تحقق حَقَقَ َه بح شيا جا أفطّرَ إلا لاء وَصيفَةُ عسل فَيِهِ سبق ف في القصنل الثاني من رالد النْجَاسَةٍ. 

وَهَل يفط يلم المحَامَةٍ (و ش) كاي من جَوْفهِ ٠‏ لأنْهَا مِنْ غَيْرِ الم كالقيء أمْ لا؟ لاعتبَارها في القَم كَالريق؟ فيه 
روَايئَان (م )٤‏ وَعَلَيْهِما ينيبي الشخريم... 0 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: (وإن تمضمض أو استنشق لخير طهازة فإن كان لنجاسةٍ ونحوها فكالوضوء وإن کان عبنًا أو لحر أو 
ا O‏ ل 
عابئا). انتهى. 

مراده ا خلاف اتم في لي تيلها وقد صرح به وقد علمبت المتميح من ذلكء فكذا في هذه امسائل. 

(۲) (مسآلة - 4): قوله: (وهل يفطر ببلع النخامة كالّق من جوفه لأنها من غير الفم كالقيء Yee‏ ع 
فيه روايتان). انتهى. 

وذكر المصئف في هذه المسألة ثلاثة طرق في عل الخلاف. : 

ولك الصّحيح هذا الذي ذكرناه هناء وهو الذي قدمه» وهي: ش ش e.‏ 8 
(ع): ما أجمبع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


1€ الفروع - كتاب الصيام 


وفي المسنتوؤصِب: أن القاضيي وَغَيْرَهُ روا في النخامَة روَايتيْن ولم يُفرَُوا. 

وَذكَرَ ان أبي مُوسّی: يفط باي من ماه يه وَفِي الي ِن صَذْرو روايئَان. 

e E 

قد قَالَ أحْمَدٌ: اجب أن جيب دَق الام إن فَمَلَ فلا أاس» وَذَكَرَ صاب الْحَرر أن النصُوص نة لا باس به 

غ جَة وَمَصْلَحَة وَاَارَهُ في التثبيه وَابْنِ عقيل (و اه ش) وَحَكَاهُ أخْمَة وَالبُخَارِي عَن ابْن عباس وكالَضْمَضَة 
الوت فَعَلَى هذا له أن ب يفصي في البصقء كُمْ إن وَحَد طِسْمَهُ في حل لم بطر كَافْمَضَ وَإِن لم تفص في 
البصنق أفْطْر لتَِْيطِهِ وَعَلَى الأول يُفِ ملفا لإطلاق الكراة قق رَه صَاحِب الْمحَررِ وجَرَم جَماعة بطر مُطْلَفَاء 
وَيُنَوَجّهُ اليلاف في مَجَاوَرْةٌ الثلاث. 

وَيْكْرَهُ مَضعْ ليلع اللي لا بحلل مِنْهُ اجا ص عَلَيهِ (و) لآنهُ يخيب خب القم ا طم ابوه هنورت الغطعن 
جه تمان لله رزوی عن ابت وططاد ركو مع. الخصّاةَ في فيه 

قال أخمَدُ فين وَضبّع في فيه رحا أو دِيثارَا: لا يلل بوه ل مط و اوو ع ده ي 
وَثَالَ في الصّاهم يفيل الخيط: يُمْجبني أن برق مَمَلَى الآوّل هَل بطر إن وَجَدَ طْْمَةُ في حَلْقِهِ م لا؟ لآن مُجَرة لطم 
لا يَُطِر كَمَن لط بَاطِنَ ف َيِه بِحَنظل (ع) بخلافنه الكل نة تَصِل أجنزاؤة إلى الخلّق, عَلَى وَجْهَيْن (م ): 

دل أله ير ازالب وقيل في تخريم > ا ل لل 

وَقِيل: يُكْرَهُ بلا حَاجَةٍ. 


5 الطّريقة الأولى: إحداهما: يفطر إذا بلعها بعد أن تصل إلى فمه» وهو الصّحيح؛ كاي من جوفه. 
جزم به ابن عبدوس في تذكرته» وصاحب النور» وقدمه في الْحرره والتترحء وهو المنُواب» فعلى هذا بلعها حرام عليه 
والرواية الثانية: لا يفطرء فيكره بلعهاء جزم به في الوجيز وصحّحه في الفصول. 
الطريقة الثانية: : في بلع الخامة من غير تفريق روايتان» وهي طريقة القاضي وغيره. 
ال لي المتوعبة وجزم بها ل الذعب» سوك الأب واد في شرحه وخر ولثاي» اهلع راي ورتم 
وقدّمها في المستوعب. والرّعايتين» والحاويين» والفاتق وغيرهم. 
إحداهما: يفطر بذلك» وهو الصحيح. 
جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور. ' 
وقئمه في الحرّر والشّرح.. 
والرواية الثانية: ر ولج في انول 
وجزم به في الوجيز 
00 في الذعبه ومسبوك الذهبء والمغني» والمقنع» E‏ والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

قة الثالثة: إن كانت من دماغه أفطر قولاً واحداء وإن كانت من صدره فروايتان» وهي طريقة ابن أبي موسى. 

قلت: الصواب الإفطار أيضًا. 
(۱) (مسألة -.0): قوله: (ويكره مذ مضغ العلك الذي لا يتحلّل منه أجزاءً نص عليه. 
فعلى الأوّل: هل يفطر إن وجد. طعمه في حلقه آم لا؟ على وجهين). انتهى. 
وأطلقهما في المغني» والكاني والجد في شرحه. والشرح والرّعاية الكبرى. 
قال في الرّعاية الصغرى, والحاويين: وني تحريم ما لا يتحلّق وجهان: 
أحدهما: لا يفطرء وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره» وإليه مال في المغني» والشرح. 
والوجه الثاني: يفطر. 
جزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه ابن رزين في شرحه» وهو الصّواب. : 

. (م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَيَحْرُمٌ مَضْعْ اليك الذي يحلل مِنهُ أجْرَاءٌ (ع). TT‏ 
في الَقِم: إلا أن يلع ريقة» وَفْرَض بَْضْهُم لاله في دوقي إن وَجَدَ طَمْمَهُ في حَلْقِهِ افر وَسْبَقَ السواك في 


بابه. 
قال في المستَوْعب وَغَيْرو: كر ان نع بَعاا الطّعام ن استابه وشم ما لا امن ان تجار نه إلى حَلقِ كَسحيق 
سنك وَكَاقُور وَذُهْن وَنَحُوو. 

ره القُْلَةُ ِن تحر شهوته شهْوَته فَقَط (و ه) (لِقَوْل عْمَرَ بن أبي سَلَمَة: ا رَسُولَ الله قبل الصابم؟ فَقَالَ لَه سل 
هله لام سَلَمَق فَأحبَرتة أنه يَفْعَلَُ ذلك فَقَالَ: يا رول اللي قد حفر اله لك ما ذم من ذلك ِوَأ ققالَ: :ا وال 
ني اا ِل رامائ لَه 

ا 1 

ا لبي کل شا ورخص لشيْخ. 

يث حَسَنْ» رَوَاهُ آبو دَاوْذ (۲۳۸۷) من حَلدِيثٍْ ۽ أبي هُرَيْرَة. 

َو سید عن أب رة ري زاء وکنا عن بن باس باستاو ره 
وَعَنه: كه لمن رك لقو شَهُوَتَةُ ان (وم ر) لاحَتِمّال ئو لشَهْوَق وکالإخرام. 
وَعنْ: حرم علَى من حر شه ْ 

TE‏ عب وَغْيْرهِ ورم ش) كما وطن الال مَعَهَاء وَذْكرَهُ صَّاحِبُ لحر بلا خبلافي كم إن خرّج مئه 

مني اؤ مذي قد سبق اول الاب وإن َم رج مِنهُ ش شٿيءَ لم يُفْطِن ذَكََهُ ان عبد البرّ (ع) لما ت سَبَق» وَحَكَى ابن النذر 
عن ابن مُسْعُْودٍ: يُفْطِنُ وَحَكَاُ المخطابي غنة عَنْهُ 

e‏ وخكاة الحاو ن ان شرم وال ان القايم امالکي» وياتي في الغيَة هَل بطر بها ويکل 
مُحَرْم؟ وَمُرَادُ من اقْتَصَرٌ مِنْ الآصْحَاب على وکر القبْلَةِ ة دواعي الجماع؛ وَلِهَذَا قاسو ٠‏ على الإخر ام وقالوا: عاد تَمْنع 
الرَطءً فَمَنَحَت دواعي كَالإِحَرَام. 

وي الكَافي: وَاللْمْس وتَكْرَارٌ النظر كَالقبْلَهَ 'لآنهُما في مَْنَاهَا. 

وف اَعَد ان كر الهلا في صنل الاه ركذا الا في تكرار لطر وار في الجكام: إن أنرّل نم 
وَأفْطر. 

اله بانس والنظر وَالْحائقة والتقيل ستو 

: ذا كلام وهو مى الت‎ ١ 

والس لِغَيْرِ ش شوو كنس اليه يَف ف مرها وتخو لا بكر (و) کالإخرام. 

قال أحْمَدُ رحمه الله تعالى: ينبي للصايم أن يَتَعَامَدَ صَوْمَة من سائ ولا يُمَارِي» ويون صَوْمَة؛ كَانُوا إذَا صَامُوا 
قعَدُوا في اگساجد وقالوا تف صَوْمناء ولا تاب أحذاء ول يمل عملا جرح بو صّؤمة. ۰ 

قال الآصْحَابُ رحمهم الله لله: يسن لَه له رة القِرَاءةٍ وَالذكْرٍ والصدة فة وكف لِسَابْهِ به عا يكرك وجب كن ما يحرم ين 
لكلاب الي والينة راثم انش وخر لك (ع) وك بَعْض أَصْحَابنا وَغَيْرهُم و قَوْلَ النحيِي: َسْبِيحَةٌ فِي 
رَمَضَانْ حير من الف تَسْبيحةٍ في غَيْرِو ودره الَجُري وَجَمَاعَةٌ عن الزهري. ٠‏ 

وَلا يُفْطِرُ بالغِيبَةٍ وَنَحْوهَاء َقَلَهُ لْجمَاعَةُ (و). 
وقال حْمَد أيْضا: لو كانت اليه قط ما کان لَنَا صم مَك ايع لع لان فض ) الصُوْم بظَاهر القرآن الإضساك 
عن الل لش والجتاع» وا می لا ما خخصة دليل ذَكَرَهُ صاب الْمحَرّر. 

وَقَالَ عَمًا رَوَاهُ امام أحْمَّدْ (۲/ 401). وَالبُخَارِي (4 ٣۰‏ من ليث أبي هَرَيْرَة: من لم يدع قل الور وَالَصَلَ 


ع ا الا تر ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلاثة (خ): تخائقة الأكمة ` (ه): الإمام أبو حنيفة 


به َس لِه حاجة في أن بذع طَحامَ وَشتر راب ت الأب اين لم تتم اقب فرك سای 


Dal 


قَالَ: وَالنهي نه للم ين تفص الآجر مراد نه قد كير يزيد على أجر الموم وذ بقل وقد اران فال 
شَيْخْنا: هَذَا [مِمًا] لا نِرَاعَ فيه فيه بَيْنَ الآبِمةٍ 

وأسنقط أَبُو الفرّج تابه اا وت هل و ا وإلاً ی زا ی و متناف ويم 
عن قَولِهِ في تأويل حَدِيث الحِجَامَةِ: كَانًا يَعْتَابَانء فَقَالَ: لغيه أيْضًا أذ لِلمَائِمٍ ٠‏ بِفِطرِهٍ أجدر أن تَفْطِرَهُ الغِيبَةٌ وَذْكَرَ 
شَيْحْنًا أن بَعْضّ أصْحَابِنا ذَكَرَ زوايّة تَلِقّه: : يفط باع الغيبة. 

وَذْكَرَ أيْضًا وَجْهًا في الفطر بيب وتَِيمٍَ وَنَحْوِهِمًا. 

فَيَتَوّجَّهُ مِنْهُ احْتَمَالٌ: بطر بل مُحَرُې وجه امال تَخْرِيح من بُطلان الآذان ِكل مُحَوم. 5 

وقي «الصحِبحَين» (خ: 4۵ م: 0١‏ يڻ حي أبي هرر «إذَا كان يوم صم أحَدكُمْ قلا يَرْفْت يَوْمَِل ولا 
مصخب إن شاتمّة نَمَهُ أَحَدٌ أو َائلهُ ميل إني امْرُؤٌ صَائِم». 

واختارَ ابن حَرْم: : يُقطِرْ ِكل مَعْصِيَةٍ وَاحمجٌ بأشنياء مِنها: وَقَالَ حَمّادُ ِن سَلَمَة عن مليِمَانَ اليِيِي عَنْ عبد مَوْلَى 
رَسُول الله ية: من رَسُول الله يد أتى على ارين صَاِمَتيْنِ تبان الاس فقا لهمًا: قيا فَقَاءَنَا قَيْحَاوَدمًا وَلْحْمًا 
0 تم قَالَ: إن مَائَيْنِ صَاممًا ن الخَلال وَأفْطرثًا عَلَى ايرام وَرَوَآهُ أَحْمَدُ في مَُْدهِ عن يزيد عَنْ سْليْمَانَ التَيمِي. 

ني رَّجُلَ في مَجلِس ابي عنمن اهدي عن بيك فَذَكرَه. 

07 وکيع عَنْ حَمَادٍ البَكاء عن ابت البناني عَنْ أنّس: ذاختاب الصائِم أفْطَر وَعَن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَفُولُون: 
لكب يقر الصّايم. 

وَذَكَرَ صاب الْمحَوّر أن صّاحِبّ ا ية ذَكَرَ عَنِ الآوزَاعِي أن من شام فَسَدَ صؤْمُةٌ ِظاهِر النني. 

قَالَ الآصنحا ب وسن لمن شب شيم أن يول إني عناهم.. 

قال في الرَعَائةٍ 3: يَقُولَهُ مع نيه يَعْنِي يَرْجْرٌ َه نَفْسمَهُ وّلا يُطلِعُ الاس ] عَلَيْهِ لِلريّاء. 

واختاره ماب احير إن كا في غير رَمَضَا. 

لأ هر ب للأمْن مِنْ الريّام فيه جر من امه هه على حُرْمَةٍ القت لاع من ذلك َر ْنا ل ثلائة 
اوجه: هَذَيْنِء وَالثاليث ؛ وَهُوَ يره يَجهَرُ به مُطلقًا (م 3 ؛ لآ القول المطلق بِاللّسَانء وَآللّهُ مسُبْحَائَهُ أغلم. . 


2 هم م 


فصل 

يسن تَمْجِيلُ الإفطار ذا تَحَقَقَ : روب التلمْس (ع) وَتَأخيُ السسَحُورٍ (ع) ما لم يَحْش طُلُوع الجر (و) ذَكَرَهُ أبو 
الطاب وَالآصْحَاب» لالأخبارء ولانة رى على الصو لمحف من اطا وا روج ين امجلافي وَظَاهِرُ كلام الشييع: 
ست يُسْنَحَبُ احور مح السك في الفَجرِ وَذَكَرَ أْضًا قَوْلَ أبي دَاوْد: َال أبُو عَبْدِ اللّه: ذا شك في الفَجر يَأكُلُ حتى يَسَتَيْقِنَ 
طلوف رأ قول ابن عباس وَعطاء والآؤزاعِي. 

قَالَ أحمَد: ية قول الله تعالَى: ركلوا وار ال [القرة : [NAY‏ 

كر لشي أيْضًا َر قَوْلَ رَجُلٍ لابن عَبّاس: إني سير ًا ككفت أضتكفت. فقا ابن عباس کل ما شککت ی لا 

وَقَوْلَ أبي قِلايَة: قَالَ الصّدَيقْ رضي الله عنه وَهُوَ حر يَا عُلامٌ أجفا حى لا يُفْجَانَا الفَجْنٌ رَوَاهُ سَعِيدٌ. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: لويس لمن شتم أن يقول: إني صائم. 

قال في الرّعاية: يقوله مع نفسه» يعني يزجر نفسه ولا يطلع الاس عليه لاریاء» واختاره صاحب احير إن كان في غير رمضان وإلاً 
جهر به وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجو: هذين. . 

والثّالث: وهو اختياره: يجهر به مطلقًا). انتهى. " 

قلت: وهو ظاهر الحديث» وكلام الأصخاب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتإن 


وَلا ولا يعرف لَهُما مُحَالِ وََعَلَ مُرَاد عبر الشيخ اواز وَعَدَمٌ اني بالشك» و وکنا مانن اجوز وَعَمْرْه أنه يال 
حى سيقن وله امن كلام أختد وكتا عنصن الأمنحاب الم باي كشك في نَجَاسَةِ طَاهر. ْ 

وَقَالَ الآَجُرّي وَغَيْرُهُ: لو قَالَ لِعَالمَيْنِ أَرَقبَا الفْجن قال احدهما: طلم وَقَالَ الآعترد: لا اكل ّى يَتَفِقَاء ونه قر 
أبي کر وَعْمَرُ وان عَباس» وغيرهم. 

واحتَح مَنْ لَم ير صم يوم يْلَةِ اليم بالآكل مع الك في القجر. ف . : 5 

وأجاب القاضيي وَغَيْرُ بان لاء على الآمئل هنا لا يُسْقِط-العِنَادَة وَالبنَاءً عَلَى الآصْل في مَسْألَةِ العم يُسْقِط 
الصو وَلِلْمَثَقَة هُنَاء رار وَالعْيُم ادر 

واف فصر صاب الُحرر ف في ا واب على الشقَة م ما في اغيم من ا لبر 

وَذَكَرَ ان عقيل في الفُصُول: إذَا. حاف طُلُوعٌ الجر وجب عليه عَلَيْهِ أن يُسْيِكَ جز من المي قفن له مز ج 
اليو ٠‏ وَجَعلَهُ أصلاً جوب صم بوم ليل الي وال: لاافرق. : 
.م َر ليو اال في مويه ونه لا حرم ا ) مع الشاك في الفَجْرء واد ل مشحيه كتا فا 

وَفِي الْمسْتَوْصِبٍ والرُعَا دن الآؤلى أن لا يأل مَحَ شك في طُلُوعِه. 
كذ جرم صاب لحر مع جهو به لا يك ْ ْ 
ولا يُستَحَب د 0 نه لا ری بوه وکر م الاك في ا ر والخرية بع الت 

َم جلى: الاين لا يجب شتا جزم ین اليل في أله وآره في ظامر کلام تاضق وهو ظَاهِرٌ مَا سبق أو 
ريط وك اي الج لأس الوَحجْهينٍ (م ر) قط جماغة وجوه في أصول الق وَفُرُوصِه أنه يما لا يم 
الرأجب الأ به وَدكَرَهُ في انون وأبو يعلى الصّخِيُوقَاًا في صم يو ميل اليه وَهَذَاياتِضْ مَا ذَكَرُوه اء وذكَرَة 
القَاضي في لاف في ال من الل ظاهر كلام أحمَد مَل نت وال مدن للا بوت نض اهارن ال لني وَالصُوْمْ يذل 
فيه عير فِعْلِه فلا يُمْكِنْهُ مُقَارَنَةُ الي حَالَ الدّخول فيهء بخلاف الصلاق كذا قال وَسَبقَ في | ةن يلراه الجر 
امدق رايا امرض" يخر الأ عي پوه (و) في رل ائ لتاب لحتو هدي ن حاو في 
قوله تعالى: #حتى یتب يبن لَكّمْ ا حيط الأبْيِض € [البقرة: ۷ إِنْمَا ذلك سواد اليل وتيا النهّار»؛ ولحديسث ابن عْسَرْ 
وَعَايِسَة: دن بلالا يدن بل فكلا واشربُوا حَنّى بوذن ابن أمْ مكتُوم فَِنْهُ لا يُوذْ حنى يطل الجر 

مم عَلَيْهِمًا (خ: ۲ م 14۲. 1 

وَلَآحْمَدَ 5/ 1۷)» ولم ( 111°{ وَأبي قاو (۲۳۸۵)» عَنْ مَنْ عاك عافشة؛ أن رَجُلاً قَالَ: يَارْسُولَ الله ٠‏ دري 
الصّلاة وَأنَا جُنْبّ فَاصوم؟ فَقَالَ: واا نكي الصّلاة وَأنَا جنب ا صم قال منت ملا ا رمو الل مذ عقر الله لك 
ما عدم م نيك وما عر ققَالَ: وَآللهِ ي لآرْجُو أن أكون أخشاكم ل ِل وأْلَمَكُم بنا أتقي». ش 

يذل عَلَى أن و فت صتلاة الج من وقح الوم وك أخمَد في وا به لل قَوْلَهُ كللة: YS‏ 
آذاڻ بلال وَالفَجْرُ الُسنتطيل». 

قال ن يسن بن طق عن يه عن الي 8 : «لئِسَ القَجْر اأص امرض وَلكِنْهُ الآْمَرُ 

كذ وَجذته» وَلَفْظه في مُسننَدِ مده /٤(‏ ۲۳): دل :اش بلطل في ئی رک رمن شت 

ولآبي دَاوْد (31744). والترڙيڊي (ه ٠‏ وَقَالَ: حَسَن غَرِيب: لوا وَاشربُوا ئی a Ea‏ 

َمِل أن اخم َال بوه أنه رواية َلك وَلكِن قيس عِندهُ ند ضعِيف 

وَعَنْ عَاصيم عن زر: :الت :أي ساهة ترت تع ال وه قَالَ: خن الاد رلا أ لشن لم قطلع». 
راء اپ ڻ مَاجَة (00796. 


اتاي (۲۱۰۲) تا بن حير شتا ن 201301101011 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة 1 (ه): الإفام أبو حنيفة 


يرقا وقالة: لا لم أحَذَا رَقَعَهُ غير ا » فن کان رَفْعَْهُ صَّحِيحًا ف ْنَا أنه قرب النهّارء ولف أخمَة مد قُفنت: بد 
الصبح؟ قَالَ: : تم هُوَ البح غَيْرَ أن لم تطلع الشنس». . 
٠ ٠‏ دعاصم في دي اهنطاب وتکارة روا الات أولى, قال ابن طتر؛ انام ترم ان ل رذن خَتى يقال 


000 


لَهُ: أصبّخت أصبّحت. 

متف علي (خ: TT .14۲ N‏ 1 3 
: وَمَعْناه قرب المح وَعَن أبي هريره مرْقُوصًا: «إذَا مسَيِمَ أُحَدْكُمْ النْدَاء وَالإنَاءُ عَلَىَ ييه قلا LS A‏ 
منه). ب م 

رَوَاهُ آبو داد )776٠(‏ فُمَعْنَاهُ: أنه لم يتَحَققْ عق ] طُلُوعٌ القجر ا 

وَقَالَ مَنرُوق: لَمْ يَكُونُوا يَعْدُونْ الفَجْرَ ne‏ ذ الجر يي ينها البيُوتَ والطرقة.:: 

َر ان انر وَغيرَ قان صح فهو راي افق مح امال محل ب مقو تَحَقق طُلْوع الفجر.- : 

وَالُذَحَبُ هب له الط بال (و) لآن الاس أمْطرُوا في هنرو يو ؛ لق لشن رکه افك خت ر دائ في 
عادو ذلك ولان ما عليه مره ذعلة شري » ويْقبل فيه قَول. الوا جد كَالوَفْتْوَّالِقِْلَةَء بخلاف الصلاة. 

وَقَالَ في التلخِيص: ي يج يَجُورُ الآكُل بِالاجْتهَادٍ ة أ ار رلا جرفي رالا تین ولس اکل ولم يشن رمه 
العَضَاءُ في الآخيرء لم يََُْْ في الآول» وال ب بض الشافِية. : 

ذا غاب حَاجبُ الشنس الآغلى افر لمهم كم ذإ لم بيج رة في شتيب عب وَضَيْرِى وَقَوْلْهُ وكية: دإذًا 
1 اليل من هَاهْناوَأذْيَرَ النهّارٌ مِنْ هَاهْنًا وغوت الشنئ قَقَد أَفْطَرٌ الصّائِم» أي أفطرٌَ شَرْمَاء قلا يساب عَلّى الوصّالء» 
كما كما موَظاهر سوه وَقذ َمل انه جوز له لهُ الفط والعلامات اثلاث متلازمة ذكره في شر شرح ملم عن العُلَمَا 
َنم جع بها للا شاد روب الشنس فيد هى فرظ كذا قال: وات بنصن امح ينقد في ذو ربقول: 
قبل اليل مع بقاء الشنس؟ عله قاور اموب وال افلم : 01 

وَالفِطْرُ قَبْلَ الصّلاةٍ أفْضَلُ (و) لِفِمْلِهِ كلة. ۰ 

كا قتا رضي له مهم لاوس لي از ب و ل ا لاود 

١ .£۸۹ /١( رَوَاهُ مالك‎ 

ولا يجب السُحُورٌ دكا ابن الخير غير م . 8 

رصل قضيلة احور بأكل أو شرب لِحَديث أبي سَعِيدٍ «وَلَوْ أن يَجْرَعَ أحذكم جَرْعَة 0 . 

وَفِيه عَبْدَالرحْمَن ب ن نيد بْنِ امن حو ضعيفلة. ٠.‏ ` 

واه خد (۱۲/۳) هير E Op A‏ بد رص و اين 1 

َال العقيلي: لا ابع عَلَيْه فَيتوَجة أن ي SEE SG‏ رق سبق في 
صّلاةٍ التطوع. : ر 

ولأ ته 000/0 بن ديت جاب ئن اراد ل توم تولو بش E PT‏ 

قَالَ صاب الْحَرّر: رَالطاه ر أنه مراد خیرو: وکال فَضِلَيهٍ بل خاب e‏ بن لتاس شتا ماين 
صيَامنا وَصريّام أهل الاب أكلَةُ النشحي. کیا ا ر 0 3 

َه ا۲۶۲/9 وشيم 01۰400 وَفرشا 0 ES‏ 

وَيْسّن أن ا اي غلى الر یی فإ لم جد على انر اذ لم جذ قتلى. للام لفطل قة. ش ْ 

روا خد (6/ ٩۷‏ ویو قله 055030 و ارياي (804) وخ من یت الس ٠...‏ ا 

وروا أَبْفَا ور A E‏ 1 رلیچ 
إلى نماء نة طهُورَ»» وان بَْصرَ عند طرو. TF‏ : 


.(م): الإفام مالك 202١١ ٠‏ (شر»: الإمام الشافعي 7 (ق20 قول الشافعي . ::-* (): زوايتنان 


روَى ابن مَاجَهُ (1۷۲)> ادي (ro4)‏ وة يرن خد ا هرَيرة: :لات لا رد خرن" + لإا الحاو 
وَالصائِمٌ حَنّى يُفْطِن وَدعَوَةٌ المظلُوم 3 : 

ولان قاج 17010 م حبش خب الزن نرو «للمتا ند رو ضرة لا رف َاقنصَرَ جماعة على فول 
الهم لك صنت وَعَلَى رزقك أفطزت, مناك وبمك الهم تل يني نك أت السْمِيم العَلهم». ١‏ 

رَوَاهُ الارقطني (؟/ ۱۸۵( من سد يث أنسء وَمِن حَلِيث ابن عباس» وَفِيهِمًا ما قر ياء كر انو انلاب ويره 
وَمُوَ أؤلى؛ وَذَكَرَ بَْضُهُمْ 4 آنا قول ابن عمر: کان رون الل 4 شرن إا افر : ذه هب اغ وا ارو رت 
الْآَجْرُ إن شاء اللّهه. : e‏ : 

واه أبو دَاوْد 3 اساد خضي" والذارئطي* ل وَقَال: 5 حن و وال على ب“ ظط 
البخار ري. ٠‏ 1 

العمل بهذا لخب أؤلى: انع عر نهنا اها يألا ص به ره ي 

صححة التؤْمِزِي (807) من بَمَدِيكؤ ژد بن خَالِد. 

وَظَاهِرُ كلامهم: مِڻ أي شيء كان» كَمَا هُوَ ظاهِرُ الحبّر. : 

كان شق یر م یم لتق انا هق وت داج 
وَقَالَ شَيحْنًا: : مراد بتَفْطِيرِه | أن يشبعة: 


د ل ا في زود لشي ع اق اها فشي ج وبا لالع يمي یا 
8 صح صَؤْمُة. 

وإن اکل بغر اروب ؛ ثم شك تام حت ل بنضء ول أل شلا في لو الخ ودام شك لم يض () وزاة: 

وَلَوْ طَرَا شک لما ما سن في القثل قبل وَلآَنْ الآصل بَقَاء اللْيلِء فَيَكُونُ مان الشكك مِنهُ 

اکر عل ايع اران : ليلا ولم يُجَدد ية صَؤْمِهِ الواجباقفتى» کنا جزم ينهم وا سيق بالا 
الآكل حى يقن طُلُوعَهُ يدل عَلَى أنه لا يمد ْنع بيه الصّؤْمء وَقَصْدُهُ عبر البقين. 

اراد يالل أل اعْتِقَادُ ا وَلِهَذَا فَرَضْنَ اا هلو السنالة فِيسَن اعَيَقَدَهُ تارا فان للا لآن 
الحا ریا خر ال وین وات بال في اسه شام ول انر د فيد وقد شل ان اَن 
وَالاعْتِقَادَ وَاحِدَ وَأنْهُ يَأكْلُ مم الك وَالتَرَدُهٍ مَا ما لم يَظنٌ وَيََْقِدْ النهَار. : 3 

وان أل زيش أل کان ند ف اه كر فته ته دی 9ن الا نتم متا ولعي 
وَقَالنَسَ أمْمَامٌ ء: أفطْرًا عَلَى عَهْد رَسُول الله ل في بو م همم طعت الس : 
.-. تيل لهشام ين عُروَة وَمُوَ اوي اللخبر: ایریا بالقضاء؟ قال لاد ب قفتاب. . . ش 1 

رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد (5/ 0743 وَالبْخَارِيُ (180) وَلأنهُجهلَ فت الصوم كَاجهلٍ بأول a‏ وه تدبا ل 

وَصمٌ المطمُور لَبْلاً بالتَحريء بَلْ أؤلى, لآن إمكَان لز بن انق نا لور لساك لإ ينكين ارز ذ يك وكا 
سو لصي بالسلام عن تفص ل ا مد 
وَالتَحَفْظ و تي رواية: لا قَضَاءَ مَنْ جَامَحَ جاهِلاً بالوقنبيه ١‏ ا ب 

وَاخْثَارَهُ شحنا وَقَالَ: هُوَ قياس أصول أَحْمَّدَ ويرو ش 

وَسبق وله يمن أفْطرَ فان رمان واتار صَاحِضه الرْعَايَة كل برك با :الین تلكا هلمن ب لهاي إن 
طن ملُولة قاطا قضنى: ونح عن حمر رصي الله عته في الصورة الثنية رواهان: إ[حَدَاهُمَا القهناء الأو “ 

وَالثَانيَةُ نة لضي ما قافنا لنم وال قلا كنا جاخلی قَعَلی هلا لا اء في اللزة لوأ قال قا اسن 
وإمنحاق وَالظاهِريُفٌ وَقَالَهُ في الأولى مُجَاهِ وَعَطَاءً وَبَمْضن الشاقَعيق وآللة لم لقال 


ومم 


a 


3 م ج رك سمشلاك 3 
مجع عليه (و): :موافقة الأكمة الثلاثة (خ) تالفة الأمة: . (ه)؛ الإمام ابو حنيفة ” 


00 


وَلَوْ اكل اسيا فْظَنْ له قذ افر اكل مسد وجه .انها شتالة ابمل بالحكمء فيه الميلاف الاب 
وَقَالَ صاجب الْرَعَايَةٍ 3: يصح صُوْمُف ؛ وتيتول ضِدُ کد قَال. 


va 


ين جاع ف منرم شان لا خر ازن القع روانځ ما مت د اجه يدر بذك أصلِي في قبل 
صي انرك ام لاء آنه مَظِنة الإنرال أو ا ي . 
.کا سبق في الاسينجًاء. 


ران و ولج خی مکل ذْكَرَهُ في بل خی مفله د أو قبل مر اق أو أو رَجْل ذَكَرَه في قبل ختقى مکل لم 
يقد صم وَاحِه مِنْهُمَا إلا أن ي ينل كَالصْْلِء وَأن ا حصي كَمَيرهِ إن أؤلج. 

وَلِلشَافِعِيُ قَوْلَ: ال ا او معي ن جْبَيْر وَالنْحَِي: لا كَفَارَة أنِضمًا 
وَقَالَ الآوزاعي: إن كَفْرَ بالصّؤم لم يَقَضٍ : 5 

ويا ني فول شيا في قصل القضتاء: د عَُ وَاحْمَارَهُ الآَصْحَاب (و م) والظاهرية. 

وَعَنهُ: ُ: لا َم احَارَة ابْنْبَطّة (و م ر). 9 

وَعَنْهُ: : لا يَقْضِي اخْتَارَهُ الآجْرَي وأو مُحَمٍّ ا جوزي وَشيْخْنا نا (و ه.ش). 

ار في شرح شم قل توور اتاب وکن م جنع يا ان هاا فشي جزم الاق وجلا 
َم جَمَاعَة ألا لِْكَقارة. 

٠‏ وفي العا واي لا يتفضي, واعقارة متشت وتاي روا بن القاس يمء وَل يُكَفْرُ كما اخْتَارَهُ أصْحَابنَا؟ قَالَهُ صّاحِبُ 
المحَرر» ونه ياس منْ أُوْجَبَهَا عَلَى الناسي» وَأؤْلى اَم لا يكَفْرٌ (و) فيه روایتان مم . 

ا تة كار با على عن وطن بض الاو ستؤينوه 


شلا 


< 


وَإِنْ أل عاستا افد الفط به ؟ جاح فكالتاسي والمخطليه لأ ان ينيد جرب الإنستاك يكر في الاي 
يَأ 

ل 00 
اللاشئيباء بنظِيرَهِمًا وَهُوَ إخرا اج القيء وَاَنِي عَمْدَا ١ : 2 ENE‏ 

وَالكْرَهُ کانتار (و هم) في ظاجر اذب : 0 

وَتََلَ ابن القاميم : كل اثر غلب علي اصناهم فلس َل صا ولا كقارة. 

ا وَهَذَا يدل عَلَى مقاط القَضّاه مح الإكْرَاوِوَالبْسيَان. ٠‏ : و 

َال ابن عقيل في مُفْرَدَاته: الصّحبح ف GA E EE‏ 
الآخلء وَفِي الآكل روَاية من الوَطل.. : ا ْ 

وقيل: في ن قعل لا سن يل به م تم قروو . و 

وَقِيل: لا قَضَاءَ مَعٌ م الو قَقطء وذْكرهُ بَمْضَهُمْ ص أحْمَد فيه ف خطول لوو 

اذ قد الصتم بالك هو في الكقارَة الاي (و ش).: : 


(١)(مساألة‏ + ¥): قوله: : (وکذا من جامع يعتقده ليلا فبلا نهارا يقيضي» جزم به الأكثر.. 
وهل يكثّر كنا قاله اصحابناء قال صاحب الْحر: له قياس مين أوجبها على النّاسي: وأولى» ام لا يكثّر؟ فيه روايتان». . انتهى. 
٠‏ والصّحيح من المذهب: ما قاله الأصحاب» aS‏ الأصحاب لإحدى الر عي 
ا ا ا ا لون 
وأطلقهما الجد في شرحه» فتبعه المصنّف على ذلك 


والللقوما د و لوحك اعد الس لاما ا جا ا 
(م): الإعام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): ولي الشافعي (ر): روايتسان 


و5 


وقيل: زجع الكَفَارَة َلَى من أكْرَهَه. 
1 وقِيل: يُكَهْرٌ مَنْ فَعَلَ بالوعِيادٍ 
+ رة الطاوعة لئ ستؤمها وکر دو هدم ف» كالز جل 

وَعَن: لا َفَارَة ليها (و ش) لآن الشارع لم يَأمْرْها بها وَلفِطرِها بتغييب بَمْض الحَشَفة مذ سق جماعها ال 

ومع هذا صاب المحورِء لآنة يْسَ لهذا القذرٍ حُكُمٌ جوف وَالبَاطِنء ولك يجب اؤ يُسْتَحَبُ عُسْلْهُ ِن حَيِضٍ 
وَجَنابة وَنْجَاسَةٍ. 

وَعَنْهُ: هرواح عنما (و ق) خرجهُما أو الطاب من الح صف َر راجب لان الآصبل عَدمُ 
لداعل اذ ا ام وَلَدِِ صَامَت. ش 

لذ صم ل على الوه قم عَلَيْهِ (و ه م) وَعَنْهُه لا (و ق). 

وقيل: قد إن فَعَلَتْء لا الھور الام (و ق) واف ان أبي مُوسّى صو غير لايم ل مول م3 مَقَصُوهٍ الوّطء 
اه ولا كَفارةَ في حَق الُكَرَحَة إن قَسَدَ صَوْمُهَاء في ظَاهِرٍ امهب ص عليه (و). 

َذَكَرَ القاضي رواية: ُكفْرُ وَدَكَرَ نضا أنها مُحْرَجَةٌ من الج (و م) في الْستبقِظةٍ. 

وَعَنة: تزجع بها على الرُوْجء لان الملجئ لَهَا إلى ذيك. ' 

وَقَالَ ابن عقيل: إن أكْرِهَت حى منت لزمنْهَا اكمار إن عُصِبَت أؤ كانت نايم قلا وَإن جَامَعَت نَاسِيَة 
َكَالرجْلٍ (و) وره القّاضي» 3ن عُذرعا بالإكْراء افری وال بو الطاب وَجَمَاعة: لا كَفَارَة عَلَيْهاء وَهّوَ أَشْهَرُ (و) رة 

ا أن لا يَفْسُدَ م ل o‏ 
الجاهلة و َنَحْوُ : ْ 

وَعَنْهُ: a‏ باكرا أو سيان وَجَهْلٍ وَنَحْوِهًا. 

كام وره إا أكرَهَهَاء وراد : ولا ترما الكفارَة. ' 

وَلَوْ أكْرَ الزُوْجَة عَلَى الوّطء دَفَعَنْهُ بالآسْهل الال وَلَوْ أفضى إلى تَفْسهء كالمارٌ بَيْنَ يَدَيْ الْصَلّي» كَذا ذَكْرَهُ في 
الفئون. iE‏ 1 

وَالوَطءْ في ادير كالبل يَقْضِي ويكَفرُ (و). 

وَيعََجْهُ فيه تخريج من الل وَين المد و قاس جَمَاعة ليما » لكِنَّ يَفْسُدْ صَوْمَة إن أَنْوَلَ (و). 
وَعَنْ أبي حَنِيقَة روايّة: لا كفارَة. ' الخ 

دَإِنْ اوج في بَهِيمَةٍ تَكَالأدمِيق» ص عله احم الآصْحَاب بوجوب العُشْل: وَسَوَاءٌ وجب الحد كالرّنَا أو لاء 
كَالرُوْجَةٍ الآ ورج أبُو الطاب في الكفَارَة جين اء على اَن وكا رْجَهُ القاضيي رواية يه بناء عَلَى الحَد. 

َيَأتِي قول ابن شيهاب: لا جب بمُجَردٍ الإيلاج ذ يه ف ار ۷ا قل ووه نولا کار و حن کد فان وَإِنْ 
8-7 ميت فكَالِي» وسين وجه في الل 

وقِيل هُنًا: في آذبِي حي أن ميت أ بهي حي . 

وقيل: أو مح كتا قيل في المنتوعب: إن ولج في بَهيمة أن آڌمي ميث في الكَفارَة مهاد 

ومن طلَع عَلَيِْ الفْجْرٌ وَهُوَ مُجَايعُ م فامنتد RG RTS‏ 
لِحُرْمَةٍ المرمء كم وط في الا لار و هلو جام مع في النهار ناسا ثم ذَكرَ وَامنتدَامٌ قَضَى وكفرءٍ ونما أَفْسَّدَ صَومَةٌ 
بالا منْتدَامَة ر شر لاء له لولم وجا َي كد ون أن على شجاع طق دن وم ف ني في شه 
م الح عقر مُقُوَيَةَ م مَحْضَة يفط بالشبهق بخلاف الكفارةٍ 

قاس ير اڃا لى هَن ادام الوّطءً حال الإخرام. 


(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلائة (خ): عفالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


4Y‏ الفروع - كتاب الصيام 


إن تَرَعَ في الخال مَعَ أوّل طُلُوعٍ الفَجْر فكَذلك عِنْد ان حا ير القاهيء لآن الع ججماع بأد به قالإبلاج نافد 
جاو خلفة ل جايح زم تلو اين لتقي ازن ا وْقَات الإمكان. 

وَقَالَ بُو حَفُصٍ: لا قَضَاء عَلَيْهِ وَلا كفارَة (و ه ش) وَذَكَرَ القّاضِي أن أصل ذلك احلاف لواش ف از وَطء 
من قال ِرَوْجَِِ إن طك قانت علي مَظهْرٍ ي قبل كارو الظهارِء فَإِنْ جا النزع ليس بجماع إلا کان جماعا:: 

وَقَالَ ابن أبي مُوستى: : يَقضي؛ ٠‏ قَْلاً اعدا في الكَفَارَة نة يلاف (م ۸). 

قال صَّاحِبُ المحرر: وَهَذا يَقنَضِي روايتين: إخداشا يفي شل قل وَهْرَ اصح عِنْدِي (و م) لِحُصُولِهِ مُجَامِعًا اول 
جءِ مِنَ الوم ار بالف نه بسب ساب ِن اليل َه من ظأنة ليلا با هاا لکن لما كان ذلك على وَج فيه عدر 
صاز كَوَطء الناسي وَمَن ظَنْه ليلا 

وفي الكَمَارَةٍ بذَلِكَ روَايتَان» كَذَا هَذَا. 

وَمَنْ جَامَع وهو صَحِبح تم مض لم سقط الفا نة ص عليه (ه ق) أو جُنْ (ه ق) أؤ خاضت المرآةٌ (ه 
ق) أو نَفِسَت (ه ا ق) لآمْره عليه السلام الأعرابي بالكفارق وَلَمْ يمال وكَمَا لو سَاقَرَ Ke:‏ : 

وقَوْلهُم: لآنه لا بيبح لطر ج وَيُؤئر e‏ ولا يها تند وبا رة بن كوه مُقَارِنًا 
وَطَارئًا. 

ولا يُقَالَ: نينا أن الصّْم غَيْرُ مُسْمَحَقْ ند الجمّاعء لآن الصادق ل ار ا تخرص از ُو لم جز الفطن. 

العم ل وى ميت بل أؤوة مه كَصَّاقِمٍ صّح ز أقام. 

وني الانتِصار وَجْه: :قط ييف وَبََامنٍ (د د تيتا المتق e‏ كو لذ تع لالط 

وَأ شْهرٌ أقوَال الثافهي كَقَوْلِنًا (و م). 

وَمَنْ وَطِئ تم كَفْرَ تم عَادَ فَوَطِئ في يَوْمِه فَعَلَيْه كمَارَة َانِيَة ية» نص لیب لا سب فيحن ادات زفت طك اجر 
وکالج. 

وَذْكَرٌ الَلوَاني روَايّة لا كَفَارَةَ عَلَيْهِ (و) وَخَرْجَة ان عق بن أل اشر مذ وَاجِدَةٌ وَذَْكَرَهُ او عند ال لم) با 
يَقتَضي دخو حم فيه. : 

ون لم يمر عَن الآوّل فَكَفَارَة وَاحِدَةٌ عَلّى الآصّحّ 


E E E (مسألة - ۸): قوله: صو عر اهدر وير عب عا فين‎ )١( 
الفجر فكذلك عند ابن حامد والقاضي.‎ 

وقال آبو حفص: لا قضاء عليه ولا كقّارة وقال ابن أبي موسى: يقضيء .قولاً واحدًا. 

وفي الكفّارة عنه حلاف). انتهى. 

وأطلق الوجهين في الإيضاحء القع فق ترفح و عة اة وة والستوم ولتي والنادي واللخيص: 
والْحرّر» والشرح» والرعايتين؛ والحاويين» وغيرهم: 

أحدهما: عليه القضاء والكثارة» اختاره اين حامر والقاضيء كما قال الصف ونصره ابن عقيل في القصول. " 

وجزم به في المبهج في موضع آخرء والمنوّر ونظم المفردات. 

| قال في الخلاصة: فعليه القضاء والكقارة» في الأصح. 

٠‏ والوجه الثاني؛ : لا قضاء عليه ولا كقّارة» اختاره أبو حفصنء كما قال المصتف. 

| واختاره الشيخ تقيُ الدّينء قاله في القواعد. : ْ 

٠ 1‏ واختاره ينا صاحب الفائق» وقمه ابن رزیق في شرحة وكلام ابن آبي مو واختيار الجد ذكره المصبّف. 2 

قلت: الصّواب أنه إن تعمد قعل الوطء ا الجر ملع يللاه فيه لتحا ء والكقارةء الا فلا كقارةء واللّه 


أعلم. 1 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ : (ق): قوي الشافعي (ر): زوايتبان 


ورا بر جلاف فغلى الأول ت الوا وتداغل جوج ذكرة ساي الفعطول وارز رهما 

وَعَلَى الثاني: لم جب بغر الوطء الأول شيت و رکذ عا كل وای با ال 

وص خمد في افر قم مقطرا ثم جَامع: لا كَمَارَةَ عَلَيْهِ. 

قال القاضِي وَأبُو التطّابي هذا عَلَى روايّة أنه لا يَْرَمُهُ الإشتاك. 

واعتار ماج الور نله على طاهزو: ومو وة في واب لحني تند خذا الإنتالب لاز نه سُنْةَ عند ار 
العْلَّمَاء. 

وفي تَعْلِيق القاضي وَجْة فيمَن لَمْ ينو الصُؤم: لا كََارَة علبي لآثه لم يَلْمَرمْ. 

رمه مالك بالكفارة مجر ترك ية الوم ندا بلا كل ولا جما ٠‏ وإ أل م جامع اليلد ف 

وَسبق: هل جب الكََاةٌ بأكل؟ 

وان جَامَع فِي يمين إن كَمَرُ عن الآوّل كَفْرَ عن الثاني (و) وَذَكَرَهُ ابن عَبْدِ الب (ع) وقِيه واي عن (م) وكذا إن 
َم يُكَفْرْ عَنِ الأول فِي ايار ان حَامِدٍ وَالقاضي» وَغْيْرِهِمًا. 

تک زد و ی کا ار و ای د ةناما طب 
كلام الخِرَقِي كَفَارَةَ وَاحِدَةٌ وَاحتارَه أبُو بكر وان أبي م مُوسّى (م )٩‏ (و) كَالْحَدُود. ١‏ 

قَالَ صَاحِب الْمْحَرّر: على فول لاحل لو عفر بالمنق في اليم الأول عله أ في الوم الذاني هذه كم أمنشيقت 

رة الأولى» لم يَلرَْه بدلا وأجز تأنه الثانية ءَ تفن و مشي الي رخدت لر له راز شی جيف اجر 
ا رَقَبَةَ وَاحِدَة لآ مَحَل التَدَاعْلٍ وٌجُودُ السب الثاني قبل أداء موجب الأول ويي التغيين لا ت تعر تين تلو أو تمي 

هذا قا مذْهَبنَاء وَقَالَهُ الحَتَفِيْكُ وَهُوَ مَذُهَبُ المليكية في ظيروء وَهُوَ كل تزغ لمر فيه يقل الآمْبّاب في 
الكَفَارَةٍ ذا نوَى التَكْفِيَ عن بَعْضِها له َع عَنْ جَمِيعِهاء مل مَنْ قال لِرَوْجَاتِه: أن علي فر أي م دیع زاجد 


(1) تنبيه: قوله: (وإن أكل ثم جامع فالخلاف). انتهى. 

لعلّه أراد به الخلاف الذي في الواطئ الذي يلزمه الإمساك في المسالة التي قبلها. 

وقد قطع أكثر الأصحاب بوجوب الكقارة على الواطئ بعد الأكل. 

(1) (مسالة - 4): قوله: (وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني.. وكذا إن لم يكمّر عن الأوّلء في اختيار ابن 
حامر والقاضي» وغيرهماء وحكاه ابن عبد الب عن أخمد وظاهر كلام الخرقي كقارة واحدة» واخشاره أبو بكر واببن أبي موسى). 
وأطلقهما في الهداية» والفصولء والمغني» والكاني؛ والمقنع» والهادي» والشرح» وشرح ابن منجاء والنْظم» والزُركشئ» وغيرهم: 
أحدهما: : يلزمه كقارتان» وهو الصحيح: اختازه ابن حامر والقاضي في خلافه وجامعه وروايتيه. والثشريف أبو جعفر. وأبو 
. الخطًاب في خلافيهماء وابن عبدوس في تذکرته» ونصره الجد في شرحه. 

قال في الخلاصة: لزمه كفارتان» في الأصح. ْ 

قال في المذهب» ومسبوك الذُهب: هذا المشهور في المذهب. 

قال في التلخيص: هذا أصح الوجهين. 

قال في تجريد العناية: لزمه ثنتان» في الأظهر. 

وجزم به في الإيضاح والإفادات ولزن ون ىوه وقذمه في اللذعب» و الأمب» وان اا 
والحاويين» والفاتقء وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يلزمه إلا كفارة وَاحَدَق وهو و ظاهر كلام ارقي اختاره ابو بكر واين أبي موس , 

قال في المستوعب: واختاره القاضي» وقدمه هو.وابن رزين في شرجه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة ققة الأئمة الثلاثة (خ): خالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَكَفْرَ عَنْهَا أ'جْرَأهُ 70 و أطعَم إلا قيا فوَطَِ أطْعَمَهُ فقَط َنُا كح 
القذف عِنْدَهُم. 

وَإِنْ جَامَع دُون الفَرْج فَأَسْنَى وَعِبَارَةُ بَمْضِهِمْ م« قاطي وَفِيهًا نَظَرٌ فَعَنْهُ: يُكثره اختَارَه ليقي وَأبُو بکر وان 9 مُوسَى 
ل د )الوط في الي والفرق وَاضح 

وَعَنْهُ: اليه (و ه ش) اعثارَة جاع ع نهم مناج لصي والقق» وار وهي أظْهَنُْ (م .)٠١‏ 

وَعَلَى الأولى: الثامبي كَالعَامِك ذَكَرَهُ في التبِصرق يدل عَلَيْهِ اعْتَبَارهٌ بالفَرْج» وَقَالَ صّاحب لعي وَالرُوْضَةٍ 
وغيرهما: عَامِدَاء وَكذًا إِذَا أنْرْلَ ترب ا حَقَة ْ 

وَكَذَا امْراتان إن قُلَْا يرم م المطاوعة كَفَارَة إلا قلا كنار رة 

وَالُبْلهُ وَاللّمْسَْ ود نَحْوُهُمًا كَالوطء دون القَرْج ٠‏ في روَيَةٍ اخْمَارَهَا القاضي (و م). 

وَفِي روَايةٍ: وک ارقا ا مد حَْمّدَ: إن قبل فَمَدَى لا يُكَفْرُ (م ."2)11١‏ 


)١(‏ (مسألة - :)(١‏ قوله: (وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة ب بعضهم: قأفطرء وفيها نظر فعنه: يكف اختاره الخرقي وأبو بكر 
وابن أبي موسى والأكثر» كالوطء في الفرج» والفرق واضح» وعنه: ا .. اختاره جماعةء منهم صاحب التُصيحة: والمغني» 
والمحرّر» وهي أظهر). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب؛ والكافيء والتلخيص» واحررء والرعايتين» وغيرهم. 

إحداهما: لا تجب الكقّارة» وهي الصحيحة على ما اصطلحناه. 

اختاره صاحب النصيحة» والمغني. والخلاصةء والْحرّر» والششرح» والفائق» وغيرهم. 

قال ابن رزين في شرحه: وهي أصح. 

قال المصئّف هنا: وهي أظهر. 

وقدمها في النظم. 

والرواية الثّائية: تجب الكفارة» اختارها الأكثرء كما قال المصلّف» منهم الخرقي» وأبو بكر وابن أبي موسىء والقاضي. 

قال الرُركشي: هي المشهورة من الروايتين» حتى إن القاضي في التعليق لم يذكر غيرها. 

وجزم به في الوجيزء والإفادات» وغيرهما. 

وقدّمه في الفائق ائقء وشرح ابن رزين» وغيرهما. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: : (والقبلة واللمس وغوهما كالوطء دون الفرج» في رؤاية اختارها القاضي. 

وف رواية: لا كفارة» اختارها الأصحاب؛ ونصر أحمد: إن قبل فمذى لا يكفر). انتهى. 

ما احتاره القاضي جزم به في الهداية والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والتلخيص وار والإفادات» وغيرهم. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ومن باش دون الفرج بوطء أو قبلةٍ أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر فمذى أو أمنى ببعض ذلك بطل 
صومه مطلقا. : 

وني الكفارة روايات» الوجوب» وعدمه. 

والثالئة: تجب في الوطء المذكور فقطء وكذا قال المجد في شرحهء وصاحب الحاوي الكبير. 

وقال في الرّعاية الصّغرى: ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس أو كرّر النظر فأمنى أفطر مطلقاء وفي الكفّارة روايتان.. 

وقيل: من أمنى ناسيًا بقبلةٍ أو لمس أو تكرار نظر لم يفطرء وكذا. 

قال في الحاوي الصّغير» فالمقدم في الرّعاية الصغرى والحاوي الصّغير: أن القبلة والأُمس ونحوهما كالوطء دون الفرج» كما 
اختاره القاضي. 

ران الف المح لبذ رين مدان ل لزي لعزي رطعب إلخاري الكيية 

والرواية الثّانية: لا كفارة في ذلك» وهو المحيح. - 

قال الملصتف هنا: اختارها الأصحاب» وقدّمها في المغني» قال الشارح: وني الكفّارة روايتان» أصحُهما لا تجب نقلها الأثرم وآبو= 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعني (ر): روایتان 


ل م 0 ف وَغْيْرِهَا لروَايتينِ. 


م و ا 1 

وني الرعَابة: قول يقر إن أفْسد قضاء رَمَضَان. 

سبق اول الاب هَل ت 5 تختص بالجمّاع؟ . 

وَالكَفَارَ على ابه يجبا مر إلا لم ينها متام شرن متابتین إن لم تلع اطم تي كيئ 
مل كَفَارَةٍ الظَهَارء في ظَاهِر لذب (و ها ش) َبَأتِي فيهًا [إن شا ناء اللّهُ تَعَالَى] اعبار سَلامَةٍ الرقبَة وكونهًا مُؤْمِنَة: وَلا 
يحرم هنا الوط كَل التكفيرء ولا في لاي صَوْم الكفارَق ذَكَرهُ في الرْعَاءَ به زاظة في انيمي غير تاره الل 
ذَكرَهُ فيه القاضيي وأصحابف وَحَوّمَهُ ابره لبي في كتابه ا النول» عقوبَة. 

وَعَنهُ: مع وض i‏ لان في «الصُجيحَيْن؛ (خ: ۲٤۰‏ م: 
۱ من حل تيون أطي عن ميد هن حب لمن خرن بي خرن دأ رجلا ار في تخدات قائرة الي 


ا N‏ ۱ يِن حي ابن جُرَيْجٍ عن ابن شاب عن حُمَياو عن أبي هُرَيْرَ "أن الي ل ار 
جلا ار في زتعت ان خن َي رثوم د شرن مُتَابِعيْنِ أن يُطَهِم سيين يسكيناء. 

وَتابَعَهُمًا كر مِنْ عَشَرق ف وخالتهم اتر ِن ثلائِينَ» فَرَوَوْهُ عن الزّهْرِيْ بهذا الإسستادٍ أن إفطارَ ذلك الرّجُلٍ كان 
بجمًا اع «وَأن النبي کل َال ا َهُ: هَل جذ ما تع رَقبَة؟ قال: لا قَالَ: هَل تنْطِيعُ أن ُصُومْ شَهرَينِ متتَابِمَينِ؟. 

1 .ل قال: هَل تَجِدُ و لا. 

تم جَلس فد تي النبي 2 بعر عرق فيه تَمْرٌ فَقَالَ: نَصّدَّق بهڌا. 

قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَا؟ قَالَ: اذْهَبْ هَب فَأطْعِمْهُ أهلك» وَفِي أوْلهِ: «مَلكْت يا رَسُول اللي قَالَ: ا قَال: وَقَنت 
عَلَى امْرَأنِي في رَمَضَانْ». 


2 


مُق علي (خ: N‏ 2 


وَمْوَ الى لان لظ التي يكف وَمُتْتَمِل عَلَى زَيَادَقِ وَرَوَاهُ الآكثر. 
وَلِدَارَقُطْنِيَّ ( ۰ هملكت وَأهْلكت. 


الا ازا قار كر وان افوس 

واختارها من اختار عدم وجوبٌ الكمّارة بالوطء دون الفرج. 

تنبيه: لذي يظهر أن في كلام المصئف نظرا من أوجو: 

أحدها: : كونه صصص القاضي بإلحاق القبلة واللُمس:ونحوهما بالوطء دون الفرج. 
۰ والحاصل: أن كثيرًا من الأصحاب قال بقالته وقطع بها. 

الثاني: نسبة القول الثاني إلى الأصحاب» وكتيرٌ من الأصحاب على خلاف ذلك بل أكثرهم» ول ثر أحدا غيره نسب إليهم مشل 
صاحب المغني والمجد في شرحه» والنثارح. والزركشي» وغيرهم. 

بل الذي اختار الفرق الخرقيْ وأبو بكر وابن أبي موسى وناسٌ من المتأشترين. 

الثالث: كونه نسب القول لأر إل القاضي» وم بذكر غنه خيرم وقد قال في التّليق: : إن الكمارة تجب بالوطء دون الفسرج قولاً 
واخذاء وخص الروايتين باللمس والقبلة ومخوهفاء كما حكاه المضئّف عن الأصحاب. 

ا و و ا 


(ع): ما أجحع عليه (و): موافقة الأثمة.الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


مامه 


وضتحفة هلو زياد البْهقِي"» وَصنّف .الام اة أجزاء في (نطالها. . 
ولآبي دَلوّد (۲۳۹۳) باسناو جي ِن خيشو يشام بن سار ن الڑهري عن أبي تلم نة رصم بوتامكانة ونال 


اتی بعرّق فيه تَر قَدْرَ حمْسَة عَشَرَ صاعا». 
وَلَهُ (۲۳۹۵) مر حَدِيث عاوشة: فيه درون صتاغا مشا كم یه وى له سيم اة ند لار ن شنز في 
الصم. وُو ضَعِيف. 
روَا ان مَاججَه (۱ ۱٣۷‏ وَتَابمَهُ آپو اريس عن الرُري عَنْ حْمَيْدٍ ف حيار فيه كَلام. 
وَرَوَى ذلك الدارئطني» وََابَعَةُ راهيم بن سار هن ليث عن الرّطرِي. 
وخر بن كنيز حن الزّهْرِي» ذَكْرَهُ لبقي (753/4). 
وأخار عر وغه إلى صح هذهو الرَيَادَةْ وََللُّ أغْلّم.. 0 : 
وَعَنِ ابن عباس: تق رَقْبَةٍ أ صم شهر أو إطْعَامْ ثلائين مسكيناء وَعْن الحسن: نق رة أو [ِهْدَاءٌ بَدَنَةٍ ة أو إطْمَامُ 
عِشرين ) صَاعًَا أرْبَعِينَ یکین وَعَن عطاء نَحْوْه مائو فارطا ن قطاء أ اشامات هن ان الْسَيْبِ مُرْسَلاً تخو 
لم يَذكُرْ عَدَدَ المساكين؛ وفيو: وَصُم يَوْمًا. 
وَمَذْهَبْ (م) هلرو الكَمَارَةٌ [طْعَامٌ فَقَطء كَذَا قَالَ. 
: العام كما َأتي في كفا الظهار إذ شام الل تحَاّى. کم ا 
َِنْ قَدرَ على العتق في الصيام لم يمه لفاك ص َل علوي ن نر ټل وتاي نايت بلك في شهار 
وق مل ار بالشجزء في ظاهر اقب تمر حل (و ق) اذ بَعْضْهُمْ: بالمال. 1 / 
وقیل: الصو كذَا قان لآنة 6 لم يمر : الآغرابي بها أخيراه ولم يَذْكُرْ لَه بََاءَهَا في وميه وَكَصَدَقَةٍ الفطر.. 
وَعَنْهُ: لا تفط (و ه ش) لان 6 أمر بها الراب لم جاده ارق ب يناتا حر نريب ولل هلي اَي اهر 
َال بَعْضْهُم: فلو َر غَيْرْه عنْهُبِإذِْه. ا ؛: 1 : 
1 0 أو دُونَهًا قَلّهُ ادها" 
رَعَنْة: لا يأخدها. 
طن ان أبي ثوتى: هَل يَجُورُ لَه أكلها ام كان ناا بذاك الآغرابي؟ على روَائَينِ. 
وَيَتَوَجَهُ احْتِمَالٌ: أنه وق رخص للأغرابي فيه ز لِحَاجَيو وَلَمْ تكن كَفَارةه 
ولا تفط َير هل امار بالسَجزه مل كار اهار والبمين وكمارات اج وتخو ذلك نص عليه . 
قال صَاحِب المحَرر وَغَيْرهُ وَعَلَيْهِ أمْحَابًْالِحُمُوم اويا حَالَةَ الإسارء لدي سلمة بن صخر فِي الظَّهَا وَلآنه 
القاس خُولِف في رَمَضَانْ لِلنْص» كَل قَالُوا: لمن وقد تقر ولا لم جب ست الصُوم. ش 
قال القاضبي وَغيرة: وَلَيْسَ الصو سَيبًا لِْكَفَارَة و إن َم جب إلا بالصؤم وا لجاع E‏ يجوز اجْتِمَاعُهُمًا. 
وَمَذْهَبُْ (ش) هِي كَرَمَضَانْء إل جَرَاءَ الصيّب لآن فيه مى اعقو وَالعراء امَهِ م وك فير واج هقط كفا وَطء 
e‏ ل في a‏ 
وَعَنه بالعَجْزٍ عن كلها ا لاه لا دل فيها. 0 
ل قط مُطْلَفَاء كَرَمَضَان. 0 
وَأكْلَه الكقارات بتكفير غَيْرِ عن كَرَمَضَان. ,, sg E‏ : 
وَعَله: اش باز ف زتعا از ہے کی وا ملكا ميك ب َا لَه اذه ناك كله هنا اله وللا 
أ ١ O‏ 


خرَجَة عَنْ نفسيه. 


وَقِيلٌ: هَل له اكل أت نة افيد بو؟ على روان 0 3 


به 


(م): الإمام مالك ٠.‏ (ش): الإمام الشافعي ١‏ (ق6: قولي الشافعي ١١ ٠‏ ©“ (ز): روايثنان 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 
وما يتعلق بذك يا م 


بست تحب ال ني قهناء نتفلا (). 

: َال البخاري (۳۹): قال ابن هباس: لا باس أن يُفَرْقَ» لِقَوْل الله تَعاَى: یئا بن ام ا دا [القرة: A4‏ 

عن ان حمر مَُْوعًا «قَضَاءٌ رَمَْمَانَ إن شَاء فرق وإن شاء تَاع». 

رَوَاهُ الدارفُطيي (1۹۳./۲)ء وَقَالَ: لم يده عير فيان بن بشو E‏ 
٠‏ . قال صاب الْمحَرْر: لا نَعْلَمُ أحَدَا طَعَ لخب والرَيادَة مِن اة مَقَبُولَة. e‏ 

وَلِلدًا َي 110 ۱۹۳) من رداق الواقديأ ڏو تيف ڪن بد اله ن عطرو: سیل ال گلا م ین ت رَمَضان 
قَاله: يَعْضِيه تناعا إن قَرَهُ جرا . 54 اا 

وَلَهُ أْضًاء وَقَالَ: سناد حَسَنٌّ عن ابن المتكلير مُرْسَلاً قَالَ: «ذَّلِك إِلَّيْك, ات لز قا على اوم نز د کا تبن 
00 وَالدَرْهَمَيْنٍ ألم يَكْنْ قَضَاء؟ الله حى أن يفو ويَغْفِرَ». : 

حبر أبي مُرَيرَة ليذه ولا يَقْطَعٌهُة. ١ ١‏ 1 

وء ن الي والدًا )0144/57 من رذاة بد لمن أن لز القا؛ تة لبن تين والارقطي. 
وََوَاهُ أَحْمَدُ و غير ان صح اباب وقول غاوشة َرْلْتَْ (فعِدة ن أيَامٍ أخخر مَابعَات) طت (متابعات). 

رَوَاه الذا رَُطبِي وَقَالَ؛ ١‏ إسلناةٌ سبح يصح سوط الحم وَالثَلارَة حمل مَلَيْهمَاء وَلآنْهُ وفستة مومع لط 
الستافر اذا وإنما زم الاب فيه في صم مقي لا عدر له لِلفورِ. 

وَين الوَقّت لا جوب التق بع في لفسيى نير لو لم تج من تان لاتا شبح ته وهي اشام راوج ا 
اللاف» وعو الجر لِبَرَامَةٍ الك أيه اذاه فخا أؤلى.” : 

وَدْكرَالقاخيي في ايلا في الرْكَاةٍ على القور: اذ قضناء تان لى القوره را , ب تس في لشاف وڈ اا 
يُقَالَ: القَضاءٌ على التراحجي» وانتيع بنسله زیو فِيوء كَذَا ذْكِرَ: 

وَقَالَ صَاحِبُ المحررِ: 1 ُو تأي قضتاء مضا بلا رما لم پد شرل تهنا قا ولا َم فيه ید : يلالا ومن افر 


الشافعية: إن أفْطْرَ سيب مُحَرْمٍ حرم رم التأخين... 
قال في الیب لهم: نی بحر القن واج قا لق في اول بوم نة ليده عل يجب اعم على نوا 
وجه ٠‏ لاف في الملا 0 4 
وَلِهَدَا ا a‏ ركلا كل 
عادو مُترَاخية 
اله في رن شرح شنلم: لمحب عند محتقي الفقَهَاء : يا الأول یہ زیی قل ولد وشا ُو امي 


بشرط العز ا رالدخمي: يجب التتائع. ا 2 1 
وَكَذَا قال داد وَالظاهِرية جب ولا مشترط ١‏ لم كا وأجاز اة نامتاب ويح الآمزئن . ا 


قل الطّساوِيئ: بلا ود ميق ابم على التفر ق لآند و أفْطرَ يما ناج تاها ا يزع و ل ت تمتا عير 


(1) تنييه: قوله: (و هل يجب العزم على فعله سيعني: فقيل ارم یتوه حلاف في المثلذة6: اله كان 
.ا يعتقي :هل يت العزم على فعل إلصنُوم:المقضي قبل الأحول فيه أو لاايجب؟ ينزجه: أنْع كالعزم على المثلاة إذا عمل زة زقتها قبل 


فعلهاء وفيه في الصّلاة وچهان؛ والصحيح من المذعي وجوب العزم على فمل الصلاة؟ وقد ؤم الیو في كالما المثلاة من هبدا 
الكتاب, i‏ : 


E‏ کرد لشي ف لموم عدا مان عذا ريد وال اا وقد قل اس کاو ید م نا 
)ما أجبع عليه. (ي) موافقة الأئمة: الثلائة (ح): عة الأعنة +؛ (ه): الإمام آبؤ لطنيشة 


E EE 


وَمَنْ فَانَهُ رَمَضَانُ ناما أو نَاقِصًا لِعْدَر أو غَيْرِ قى عَدَدَ ياه مُطْلَقَا اخْتَارَهُ جَمَاعة مِنْهُمْ صَاحِبُ المحَرْر وَالْغْيِي» 
: والمستوعب (و ه ش) كَأعْدَاد الصلَرَات. 1 

وَعِنْدَ القاضي: إن قَضَى شَهْرًا هلالا أجَرَأهُ مُطْلَقَاء وللا ت نَمْمَ ثلائِينَ يَرْمَاء وَمْرَ ظَاهِرُ الخِرَقِي) وَذْكَرَهُ نكا لخر 
ظَاهِرَ كلام أحْمَد» وَقَالَهُ الْحْسَن بْنْ صَالِحٍ وَبَعْض الشَافعيق وَحَكِي عن مَالِك. 

فَعَلَى الآول: مَنْ صامٌ مِن اول شه كاول أن من أثناء شهر عة ورين يونا وکان رَمَضَانْ الفائت نَاقِصًا أجزاز 
عَنْهُ عير بعد الآيَام. 

وَعَلَى الثّاني: َي يوتا فميلا للشهر باللا أن العو قلاثي تا ه: 

َيَحْرْمُ َأخِيرُ قَضَاء رمان إلى رَمَفتان حر بلا در (و) نْص علي احج بقل عَائِشَةَ رضي الله عنها: ما كنت 
أقضي ما علي من رَمَضًان إلا في شعبان کان رَسُول الله 2. 1 1 

ركنا لا وخر الملا الأولى إلى اة ت قاذ قعل طم ع کل َم سکیا (و م ش) روا ميد بستاو جد عن 
ابن عَبّاس. 

وَرَوَاة الدَارَقْطْنِيْ (195/7) عَن ابي هُرَيْرَة وَقَالَ: إسناد صّحِيح» وَرَوَاهُ روما بإسْنَاد ضيفي وَذْكَْرَهُ غَيْرُهُ عَنْ 
جَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَة ولا أحْسبُه يصح عَنْهُى وَيَتَوَجهُ احْتِمَال: ل انام وج اقام بوا ار «فَيدة من يام 
حر '[البقرة: 144]» وَكَتَأخِيرِ أدَاء رَمَضَانْ عن وَقِْهِ عَمْدَا. : 

وَذَكَرَ الطُحَاوي مِن روَاية ة عبد لله الحُمَرِيّ فيه ضف عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرٍَ يُطْسِم بلا قضَاء. 

َيطْعِمْ ما يُجْئ كَفَارَةَ (و)» وَيَجُورْ قَبْلَ القضّاء وَمَعْهُ رند قول ابْن باس: قدا قُضَى أَطْمَمْ. ' 

رَوَاهُ سَعِيدٌ بإستاد جيلو. 

قَالَ اا الآفضَلْ تَقْدِمُهُ عِنْدَنَا صسَارعة إلى ای وَتَخَنْصًا من اقات الأخير ' : 

وَمَذْمَبْ (م) الآفْضّل مَعَكُ وَإِن أخْرهُ خد رَمَغمَان : نان فَأكَْرَ َم يرم ِكل م فلاف لأت نما لَرمَهُ لاحره عَنْ وَقْيِهٍ 
وقول الملحابةء ولِلشَافِعِيةِ وَجْهَان. 1 ر 1 

وَمَنْ دام عُذَرُه بَيْنَ الرمَضائَيْنِ فلم يض تم ذال صتا اشر لبي اذرکة م قضتى ما كاه ول يعم ص خلبد (و). 

وَعَنِ ابن باس واي هرر ويا ميا بن يبر وَقْائَة: يُطِْمُ بلا قَضَاءِ. ا 

على قَولِنَا إن کان أمكَئهُ قَضاءٌ البَمْضٍ قَضَى الكل وَأطْعَمْ ما أمكنهة صو مَوْمةُ 

وان أخر القَضَاءً حَمَى مات إن كان لِحذرٍ قلا تيء عليه لي عر عله ن لدم .الدليل.. 

وني التلخيص روَايَةٌ: يُطْعَم عَنْهُ کات أي واقرق جر دة رجرب علي بهل له 

وَقَالَ في الانتِصّار: جيل أن يجب الوم هنة هله أو التَكفير كَمَنْ نَذَرَ صم 

وَقَالَ فِي الرّعَايَةٍ ية: إن أخرهُ الناذر لحر حتى مات قلا فدية. د 

عَلَى الآصّح ذَكْرَهُ عَقِبَ عقب الحج» » وَِنْمَا مُرَادُهُ وَآَللّهُ أعْلَمٌ الصو ٠»‏ إن کا اج قار رَمْضَانْ لِغَيْرِ عُذر قن مات قبل 
ان أذرَكَه فان حر اطم حن َنْهُ ِكَل يَوْمٍ سكين (و).. 20 00 

رَوَاه التَرْمِلٍ بای 0/140 عن ابن ضر موا اسار تيغب وقال: ا عو ا خرن 

وَسْئِلْتْ مَائِشةٌ عن القضاء فقَقَالت: لا َل يُطْعِم» رَوَاهُ سذ اساد جي ركذا قال لين باس وَإنْهُ إن ندر قى 
ولیه فَالرَاوِي غلم بمًا رَوّی. 

َال الأصلحاب: وَلآنْدُ لا تذل الاب في الاق فَكَذَا بح الوتء كالصلاة. 

وقال في الافيستار قن شثالة عيبو الامتابة في اج جد طريان القضتبو والكير على من زجب لوه وإنة إا حح 

ا ال ا 0 

التقَقَةِ فحن تَقُول: أقيم حح تائيه مَقَم م جه قعل الع لج دك عن فِْلِهِ فيا بدك إلا لدي وو القاعل 


ب #000000ا0330ا0ا ا 
(م): الإمام مالك (ش):الإمام الشافعي - (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


TE eT‏ ناحو بذك الال 
ك نميل جع الاب ى لو ع ايلي رع حل ياف لم بج نة لان لني يذل امال مفقوقه الراب الؤذى فو 
الْبتَذل. 

احج لَه بان سار لاقت لا صم الاب بَة فِيهّاء وَقَالَ: اما ساد ااا فلا وا ان النوارث يوب نة قي 
جييعها مِنْ الصو وَالصّلاق ولا يُخْتلِف الَّذَهَب فِي نياب ة الوّارث في الاق تم الصُومٌ يما ل قا عند العَجْرٍ بالموْت 
بالإِطْعَام وَالصّلاة لا موو الجر فيا متنا بخلافم الج وَلآَنْ الزُكَاةَ مَقَصُوْدُهَا تخصيل المال للفْقَرَاء مُوَاسَاق 
وَنعَاطي التكليف 2 منود للاْيِحَانء فَعِنْدَ العجز يَسَْقِل بأد القْصُودَيْنِ يصق بالديْنِء والح الاميِحَانُ فيه مَقَصُودٌ 
وف مُقَصُودٌ آخرُ موی الفكل» رنه وُضْيع عَلَى مال حَضْْرَةٍ الوك وحریهم» وقد يَقْصِدَ لِك أن تَكُون عَتَبْنّْهُ مَخْدُومَة 
َأصْحَابه» إن عقوا فَنوَابهم الإقَامَ الخدمة. : 

وَالصلاة لا م فصو فيا إلا مخض اكليف بالفغل اميِحَانًا ا عل غير ذلك قات ت كل المقصودء فَلَمْ يكن في مَعْنَى 
0 - يُصَحَّح مَا ذَكَرنَاُ أن الخصلم أقَامَ لِلْحَج بَدلاً ون حَالفنَا في صيفيد وَلَمْ ِم ! للصلاة بَدَلاً. 

راخت لَه ] أضًا بالقياس عَلَى الصلاة وَالصيَامٍ وَكَالَ: َد تدم اواب بانع والتسنلي» نم هتال لا يَلْرَمُ م أذ ينوي عن 
ره ولا تر يذل الال می الصلؤم والتلا م وکر دعا م ل منضتو فلؤم یتو 

وَاحْتج لِلْمُخَالْف بالصّلاق وَجَاب پان الصّلاة لا نُسَلْمُّهَا و َنَقُول: َقُول: يُصَلْيٍ عَنْهُ بَعْدَ اموت تم الصّلاةٌ لا يُنَصوْرٌ عجره 
عه إل شو اذو فل يجلا اع داز امش بهل بجلا الع نشي زلا تل تا في 
جَبرايها وَالبَدَلَ جْبْرَانُء پخلافٍ الح د ثم هُوَّ قياس يُعَارض النصُوص. 

ثم در بَعْدَهَا: ل می شطيمًا تذل يو كسار ایبات قي قة: لا تَدْخلُهَا التْيَابَةٌ َة بخلاف الح » فَقَالَ:.لا 

55 بل النيَابَةُ تذل الصّلاة وَالصيَام إا وَجَبّت وَعَحجَرَعَنْهَا غد لوؤت فََكَرَ في مَائَيْن الاين التابَة في الصّلاةٍ 
وَالصيّام بَعْدَ الوت وَكَلامُهُ في الَسالّةٍ الأولى. : 

وَالرْواةٍ المَكُورَةٍ يُقتَضي: وَفِي الحاة أيْضًاء كاج فَعَلَى ها يوج اذ عجر أ يكير لاق كير نجل وا رَهَا 
إِمنْحَاق» ۽ قله عن راهيم واكم والله ألم وَذكَرَ في عون امازل ما ره هره من 3 تاي هز في شج فلي 
الزُكَاقٍ ثم قَالَ: وَلا يَلْر م الصّلاة وَالصيَامَ فَإنا إن لتا تَدحْلّْهُمَ التْابَه نما نايا وإ فلا لا فَعْلهُمَا التابَةٌ لتا 
هال َم يُؤْمَرْ أن يَنويهُمًا عن غير بخلاف مَسناليتا. 

مال صاحب النظم إلى صم رَمَضَان عَنه خد مريو قََال: َو قبل َم ْم فَعلَى هَذا: الظَامِرُ أن المرَاة: لا ييي 
كَقَوْل ٠‏ اوس وقتادة ورواية عن ا لسن والزهري» والشافِعي في القلريم» وبي ور وَدَاوْد ِقَوْلِهِ عليه السلام: من مات 
وَعلزه يام عنام مه عَنْهُ وَلِّهُه. 


32 
ا“ اه 


مق عَلَيْهِ (خ: ۰۱۸٩۱‏ م: )١1417‏ مِن حَدِيث عَائِشَة وَمَعْنَاه من حَدِيث ابن عباس وَقَدْ وة اْيِمَالَ أن اراد 
ال 3 


َل في شرح شنلم: ول الام جوز مده لوطا وق قن يخ إن تَبَرّعَ بصَويِه عَمْنْ لا يُطيقة لِكِبَرٍ 
رخو أو عن میت وما مُضيران توج جوا آنه أرب إلى مالل ن الال وكذا عن الأوزاعي وَالقُوْرِي رواية: 
يَصيُومُهُ ن الت إذَا لَمْ يَجِذ ما يُطْعِم مَنْهُ SS‏ 
أذ متم لر لا ع عر عاجر في ياه بل بطم ۽ تم جَعَلَ هذا حجة لِلمُخَا لف في عَدَم فِعْلِهِ بَعْدَ الوت 

قَالَ: وا لواب أنه لا تيع أن قول ب إمح الصنومٌ عن كما ول في الح إذا عجر عله في مجال ايان وع عن 
وَحَكَى القاضي هَن ذَاوّد: : لا يُصَامْ عن ولا طلم » خجلاف ما سبق سبق عَنْهُ. ' 

وَذَكَرَ القاضي عياض وَالشَافِعِيةُ ية الماع أنه لا يُصامْ غ أحد في حاو وال طلم 

لظام من زاس تالو أؤصنى أ ل دو شى) ل إت جب ین ال إن أسى اھ م) کالزگا على أيه 


(ع): ما أجمم عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفنة 


لا نات بن ل انرا تفت ا جز اتا سكين لکن ټزې س خاب 

وق : لکل و م قران لاجتجماع اتاجير الات بعد الظريط. 

قَالَ أحْمَدُ حْمَدُ رحمه الله فِيما رَوَاه أبُو هُرَيرَةَ مَرْقُوعًا: «مَن أفْطَرَ ا صيَام الدفر وَلَوْ 
صَامَّةُ»: لا يَصِح» واا يد َس بوم من رمضتاذا لا يكاء وا ضتعق عي راجا ولا يمه عن يم میوی َو (و). 

وَعِنْدَ شَيْخًا: لا يفضي محمد بلا خذر (خ) صَوبًا ولا صّلاة. 

قَالَ: ولا يصح من أنه يس في الاو ما خالا هذا يل واف وساف ا و الجاع بالقَضّاءء لِعُدُول 
الُخاري وَمُسْلِم عله عَنْهُ 

ذلا رئ توم نارو ن ميسو ون اام 1 بض عليه (و» غلاا لآبي كر لله القاهيي بأل يجب لى طريق 
الوبق لارتکاب من هي کا دور إن كان مو بن ريه يوق الايا بخالة ووب اطم نه قلاقة 
مَسَاكِينَ لکل يَوْمٍ مسكِين» ذَكَرَهُ القاضيي. : : 

وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صم شه شهْر من كفَارة أطْعَم عله أيْضَاء قل حي قي ول اتام عل نف مت الكَقَارَق لآنّ 
الإطعَامٌ هنا لَيْسَ مُوَ بالأمُور به في الكفَارَة لكِنهُ بَدَلُ الصُوم. 

َل تات وغل نوم ال م له پولا آم خاو" ا 

قَالَ القاضي: لآن هذا الصو وجب بأصل الشرعء كَقَضَاء ر رَمَضَاق: ١‏ ' 

وَصُومٌ النذر عن اميت 5 كَقَضَاءِ رَمَضَاد على مَا 2 سبق عند الكل (و) وَاحْثَارَهُ ابن عَقِيِلِء وَنَصْ أخمَد وَعَلَيْهِ 
الآصحاب: بأ بنع اول" ل بلاقو رتفا رفا ند وبي تن وإمنحاق: 


e 


ا وم ير الول اذه ویون جزم بو القاضي انار انه عليه السلام شَبْهَهُ بالدين: : 

وق :: لا صح إلا بذ (و ش) لآنة خيلاف القيّاسِء فلا دى النْص» وَذَكَرَ صاب المحرر أنه فار قل خرب 
يوم أذ قرب الثاس إِلَيْه: ابن أو غَيْرْفُ فَيَتَوَجه: يلْرمْ م ن الافيصار عَلَى النص: لاي يَصنُوم اذو وَكَذَا الوّجهان في الځ . 

وَاختَارَ عَدَمٌ الصحة فيه في الانْيِصَارء کال انيف واختان ‏ صاب الفُصُول والحر الصحة الل م 
السلام. 

وَهَل يَجُورُ صم جَمَاعَةَ عَنْهُ في يَوْمٍ وا جد ووأ عن وم بن الهم؟ تقل و ایی e‏ 

قال في اللغلافو: قَمَنْمَ الاشنيِرَاك كالىجة النذورة تصرح النيابة فيهًا مِنْ وَاحِدٍ لا ِن جَمَاعَةٍ. . ٠‏ : 

e‏ عن طَاوس ابراه وحكاة الُخَاري عن اسن وهر أظهر واغارة صاب شرع الدب من 

فِعِيّةٍ وَقَالَ: لم يَذَكُرْ الال أصحَابهم. 
ام مال الخ 2 4 : ٤ f ١‏ 
وَحَمَّلَ ما ست غلل متم شرع القع وفطي القاضي نل لاما جلا کل ټوم 1 مرق قد 


)١(‏ تنبپه: مراده بقوله: لركذا الوجهان في الحيج) افذكوران في صوم غير الول غير إذنه لذن في ازل امسالة. 
(۲) (مسيالة - :)١‏ قوله في صوم التلدر يمن اليّت: لو أن بصوم غر الول ات ویدونه جزم به القلضي والأكستر» وقيل: ا لا 


يصح إلا بإذنهء وكذا ,إلؤجهان في إلحج). 5 5 37 21 العا س 
ثم قال بعد ذللك: : وهل يجوز صوم جاعق عع في بوم واخ هزعا من عذتهم من مء تقل أبن بلالب: يموم وام 
قال في الخلاف: قمنع الاث شتراك» كالحجة المنذورة تصح الثيابة فيها من واجار لا جماعةٍ. 


وحكى أحمد عن طاوس الجواز. .. وهو أظهر. .. واختاره صاحب الحرّر). انتهى. 
ما اختاره الجد هو الصحيحء واختاره لصتف ناء وقلئمه الرركشي. 
والرواية الثانية: : يصوم واحدّء وهو ظاهر كلام القاضي في الخلاف. 


(م): الإمام مالك ` (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايقان ‏ 


2111111111 IYE pi I a 
ائه مله وَلَيْس لَهُ أن ڪچ تلات حجار في عام وا وَذْكرَهُ في الرَعاية ولأ وم بذك قله ما ما يُحَالِفة.‎ 

كر القاضمي في قصل اسْئابَة فصوب من بابي الإخرام» وهو قياس ما ذكرة القاضيي ف في المكوع رخو E‏ 
بَيْنْهُمَاء ولا فْرْقَ» وباي في تَفْرِيق الاعيكاف. 

ا يحب لول عل عن ولا جب (و) ملافا ِلظَاهرِية دين لا يمه ذالم َك له ترك وله أن يضوم وة 
أن يدقع إلى مَنْ بصم نه مين ترك جه ن كل وم مسكينء فان لم تكن [له] تركة لم يمه نية. 

قال القاضي وَغَيْرُهُ: کا لج الوَارث بِالخيَارٍ بيْنَ | ج بنفيه وَين دع لفق إلى من بج نه. 

وَقَالَ صاب المحرر: إن القاغبي في اجرد لم ۾ كر أن الوَرثَة ذا امْتَتمُوا يَلْرَمُهُمْ اسينابة ولا ِطْعَامَ. ْ 

ور في اسوب وغيرهِ ره أن م عَم صوم زم الورثةٍ َة جب إطْعَامٌ سكين مِنْ مَالِهِ عَنْ کل يَوْم ومع متم الوَرَئَةٍ لا 
جز اشغ في سنال قن ذز صو عجر له ال وم لاقام في نة التب لاني رتفتان: وم اذ 
في كَلايِهِ لاقف ولا كَفَارَةَ مَعْ الصُوم عَنْه أو الإطْعَامٍ. 

اتا ًا أذ لمزم غ بد مجرئ بلا كفا وتاي اهم في المكلاة الُورة. 

سبق كلام في الانيصار في باخ قضاء مضا لمر اوها في المنتوصبب قالَ: كَمَا لَوْ غين بنذرو صم تسهرٍ 
فلم يَصُمْهُ يَصْمْه نة جب القَضَاء والكقارة. 

وفي الرعاية ي سوبي قله ال: :إن لم يفيه خلا رر از خیرم اطع هل نين ركيم لكل ترم قَقِيِنٌ مَمَ كَصَارةٍ 
يَمِينِ» وَإنا قَضَى . كفت كَفَارَةُ مين 

وَعَنْهُ: مع الخذر الصيل باوت كْ 

| وليو الرواية -واللة أغْلَمْ- جي روا حنبلء فاه نقل: إِذَا نذر ضام شه شَهْر قحال بيه مَرَضْ أو عله حى مات صَام ا 

وليه وَاطْعَمْ لكل يو وم ينكين لتَفْرِيطِهء هذا كله فيمن أمْكَنهُ زم ت لرك من نامت ولو اسر 5 صوْمٌ بَمْضٍ 
رة قفي عله تا تة منؤمة فقن و 
'. ذَكَرَهُ القاضيي وَبَعْضئْ أصْحَابناء ذَكَرَهُ صاب الْمحَرّره وَذْكرَهُ ابن عقيل أنِضاء لان رشان يعبر فيه انان لاان 
والنذر يحمل على أصلِه في الفُرْض. 

وآجَاب القَاضي بأنا لا نلم أن النذرّ المطلّق يبت في ذْميهِ مُطْلقَاء بل بشترط الإمكان» کالنڈر اعلق بشزطي وَالشاذر 
في خان الرس رقا رتغتانه تذخ (ه هي بائ ن فى عن كه وه في وميه نيح في اال اعفار 
بخلاف مَنْ دام مَرَضمُهُ حَتّى مات لآنْهُ لا ذمة 1 يست فيها الصؤم.' 1 

وَذْكْرَ القاضي في سَْألَةٍ الصوم ا لمن تر توم شور وخر ترد وتات قل الطنرة عاذ به بشت امام 
في فك ولا تيد لت اكه بير رکه تن أن منرم که رين على من بصتو 

وََرْقَ بَينهُمَا بان النذرَ مَحَلَهُ الم م قلا يعبر فيه إمكان الآداء كَالكَفَارَة وَذَكَرَ ص اة في روَايَةٍ عبد الله في 
رَجُلٍ مَرِض في رَمَضَان: إذ استَمَر به رض حَتَى مات لَيْس عَلَيْهِ 5 شات وإذ كان را متام عن ولي إا هو مات 

قَالَ: وَأَومَا لي في رواية ة اليم ني وَالفَضْلٍ وَابْنِ مَنصُور. 

واختار صاب المحَرّر: أله يُقْضَى عَن ايت ما تَعَذرَ عة بامرّض دون اذز بالوؤثي لآن اندر وَإِن تَعَلّىَّ بالذئة 
عن بالآام الآئة بد الذر ذا مات قبل معي المدة لمر تين اذ كدر ما بهي مِنْهَا ماف تاذرة حالة موي وهو 

متم الوت في ذَمُيِه كما لو نَدَرَ صم شتهر مُعيْن قَمَات قبل اوجن وَدامَ جنُونُه حى الْقَضَىء بخلاف القذر الي 
اذركة حي ومر تريضن» لان امرض لا ناي بوت المئزم في لدم بدليل أله يَقْضِي رَمَضَانه يقبي من نر صو 


قوم 


شير بي فلم نة مرضي وإذا ثبت في ذثة ريض والجابة ةذل بد الت قلا معن قوط بي وإنا سقط قَضَاءُ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئنة الثلائة  ١‏ (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام ابو حليفة 


رَمَضَانَ ن لآن النيابة لا ثدحل ولم جب الإطْعَامٌ لآنهُ وجب عُقُوبَةَ للتفريط ولم يُوجَد. 

قَالَ: لزي ان ا لقتو عر ينه و و حفر وير 

هَذَا كله في النذر في الدَمةٍ 

اتا ۵ ڌر صم فر يه قات قبل وله لم م ولم تقض ا 

قال صاب المحرّر: ر لشي سر ایت زا اع یر یدل ون نم في اقم تق تیم تید لم پت 
ع بر Gt E N‏ 

فيا إذا خر قَضَاءَ رَمَضَانْ حدر حَبَى مات وَآللّهُ أعلم. : : 

ون مات وَعَلَيِْ حح مَنذُورَ فيل عن َم عَلَيِْ (و ش) لِصّرِيح خبر ابن عباس روا البخَاري وَغَيره ن خير وه 
ومن اعتَذَرَ عن تر قل بذاك هنا از في الصو باضلطراب الأحتار ا فهو عُذْرٌ بَاطِلٌ لِصِحةٍ ذَلِكَ عند أبحة الحديث. 
ش ومذعب (ه م) كَفَولِهِمًا في الركاة و د حي رض 

وفي الرعَاية قَوْلَ: لا صح؛ كَذَا فال ولا خر تک بن المي في حابي لاير اي وكنذر الصّدَقَةٍ والمتق» وَهَذا 
مذُهَبُْ (ه) لَك الواجب عنده الإيصاءٌ بقضائه. 1 

وقِيل: يعبر (وَ ش) كَحَجُةِ الأمئلام. 

قال صاب المحَرّر: هله السالة شبيهة تة شنال أن الي يق لوف هل ر في ڪجه رضي زط ووب أذ 
لِلْرُوم الآقاء؟ وَآللّهُ أعلّم. 

وَكذا الصْمْرَة وَإِن مات وَعَلَيْهِ اعَيَكاف مَنْذُورٌ قُعِ عَنْهُ لَقَلَهالجَمَاعَة و ق) وَتَقَل ابن إبْرَاهِيمَ وَغَيْرُهُ: ني لآطله أن 
يَحْتَكِفُوا عَنْهُ. 

قَالَ سعد بْنُ عَبَاد عَبَادةَ لني لا: ن أمي مَادَ تت وَحَلَيْهَا نر لم تقض فَقَال: اقْضِه نها 

حَايت ي روا أبُو داد (۳۳۰۷)» رالتاي (0446) مِنْ حابي ابن عَباس. 

وَمَعْنَاه ١‏ متف عليه (خ: كلام ۱ ۱ ولان پروی عن عاش وان عكر وان عباس ولم نرف لهم مُخَالِفَ 
مِنْ الصحابة و وَقَاسَهُ جَمَاعَة عَلّى الصّومء فَلِهَذًا في الرعاية قول : لا یح (و) يوه لی هذ ان خرچ عله كفا مين 

ريَحتَيل أن طم عن ِكل يو م سكين و) وم توص بو (ف ) ويكوط م لي اه ماخر فن الشاي 
اليَوْمْ يلت وَاستشكَلَهُ بَعْضْهُمْ ار كلخ ات ونا قا منتمل» وعلى لار لذ لخ متنا وله حلى قات 


ع 


م 3 

وق 0 ونش إلى غير ذل و( مقط مندشم العام الراجب مم الفريط. وَآلله م 

إن مات وَعَلَيْهِ صَلاةٌ منذورة قل الْجْمَاعَةُ عَهُ: لا قعل عَنْهُ (و) لآنها عِبَادَة بَدَيْةٌ ِ مَخْضّة لا يَخْلْفْهَا مال ولا جب 
بإفْسَادِهًَا. 


وَتَقَلَ حَرْبَُ: تُفَعَلُ عن ااه الاق 
قَالَ القاضِي: احتَارَهًا أبُو بكر والرقي» وهي الصجيحة (م e‏ 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة: لا تفعل عنه. 
ونقل حرب: تفعل عنه» اختاره الأكثر» قال القاضي: اختارها أبو بكر والخرقي وهي الصّحيجة). انتهى. 
وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذُعهب» والمستوعب» والخلاصة» والمقنع» واهادي» والئلخيص» والبلغبةء وشرح المجد 
ومحررف والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» والزركشي» وغيرهم: ا 
إحداهما: تفغل عنه» وهي الصّحيحة» وعليه الأكثر. 1 
وجزم به في الإفادات» والوجيزء والمنرّر» ومنتخب الأدمي. 0 ' 1 5 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الصيام وم 


روَا عند عن ابن عباس وَذْكْرَهُ البْحَارِي عن وَعَنِ ان عْمَرَ 

وَقَالَ الآوزاعِي: وَعَلَى هَذًا نَصح وَصِئة بها. : 2 

حي از ثل يرال ا ذم فل لقا انرم ولل َي قا + ا إلا 
أخرّج عَنْهُ كَفَارَةَ يَمِينء لرك النذر. ٠‏ : 

اد صاب المحَبّر: إن كان قد قرط إل قي الكفارة اَن فسن تدر صنو هر ؛ بيه فلم تله لآ قرات 
يام الحَيّاةٍ فيمًا إِذَا أطْلِقَ كَفَوَاتِ الوَقْت لمعي ذا عُيّنَء وَآللّهُ أغلّم. 

ذهب (ه) يلرم ان يُوصي بان بطم عن إن امكتة فِلها. 

وَقَالَ البَمْوِي الشافعي: لا يعد ريج الإطعَام مِنْ الاعيكاف إلى الصلاق فيْطْيِم عن كل ضَّلاةٍ وم ا اة 
الفَْض فلا عل وبق الكَلام فيا في قضَاء رمان ود قال القاضبي عِيّاض؛ : وَالشافيّة اجنوا أنه لا يُصَلَى عله 

ة اة وَآللهُ أعْلّم. 

َال في الإيضّاح: :من َل طاعة مات فُلتاء وكا في السَوعِب: : صح أن يُفْعَلَ عَنْهُ كل كان كاين بارا 
طَاعَةٍ إلا الصّلاة فَإِنَهَا عَلَى روايتيْن. 

وَقَالَ في مى العَايَة: أ إن تند بن باك الذكورة ذذ لى أن كل نذر يقتسى» وكذا مرجم خلا افا في 
الْمتَقَى بقضاء كل الَنذُورَات عن الَيْت: وَقَالَ ابْنُ عقيل وَغْيرُه: لا تفل طهارة مذو نة مع وها بالذرء وَج ِي 
ِعْلِهًا عَن لمجت وَلُرُومِهًا بالنذر ما سبق في صم يوم اليم هَل هي مَقْصُودَة في يها م لا؟ م مع أن قياس هَدَم فِمْلٍ 
ار اا با لا رتت کر ف متم وخوم هه كراشي إلى منج لم يده ل ر 
كما َاِي في النذر. 

وَل بعل طَوَافٌ مَنْذُورٌ؟ ظَاهِرٌ كلايوم اه صلا م r‏ 

وَفِي الوط (477/5) عن عبد الله ز بن أبي بكر عَنْ عَم اها حَد َد ت آنا كانتا جعلثة على كذيها مها إلى جد 
َا وَلَمْ تَقْضِو فَافْتَى عبد الله ِن عباس انها أن تَمْشِيَ عَنْهًا. 


= وهو ظاهر ما جزم به في العمدة وصححه في التضحيح» والّظم» وغيرهما. 
.. ..وقلمه في المغني وغیره» واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. 
والرّواية الثانية: لا تفعل عنه» نقلها الجماعة. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذه أصح. 
قال في إدراك الغاية: لا تفعل في الأشهر. 
قال في نظم التهاية: لا تفعل في الأظهر. 
)١(‏ (مسألة - ”07: قوله: (وهل يفعل طواف منذور؟ ظاهر كلامهم أنه كصلاة) يعني: منذورة. 
1 0 الخلاف المطلق» وقد تقدّم حكمها قبل ذلك وعلمت المّحيح من المذهب فيهاء فكذا في هذه. 
فهذه ثلاث مسائل قد صحّحت جمد الله تعالى: 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب صوم التّطومٍ وذكر ليلة القدر 
وما يتعدّق بذلك 
أفْضَل صو اللو 35 داو نص عَلَيْوو وله 4 لعب الله بن قطرو: 2 یوما وافطر یوما تتبك صيام دَاوْد 
عليه السلام 03 أفْضَل الْصيّامٍ». ْ 
فَقَلْت: قإني أطيئ أفْضّل من ذلك فَقَالَ: لا أنْضل مر من كلف . 
مُتقق عَلَيْهِ (خ: KÎ A9‏ 
وَيُسْتَحَبْ صم ثلا آيام من كَل شهرٍ (و) داید الان درد س على ل eT‏ 
واه صو الدَهْرِء وم في تعضيها: : موم الدهر. 
ا ا ر مراف لزنن نتن هذا حمل له لَه أ ج ميا افر ينيف الاجر ماخ لول الت دق ول 
أعلم. 
ام اليضي قلات خثرة ازيح عطرة وشن خكارة شتت بذك لادی للها و ئ اقتو ای لا الله 
ا ا 
عن مَالِك: يكره صؤمُهًا. + عد 9 . 
٠‏ مضب مم القن وای ق یي ش 
ويستحب ؛ إتبَاعٌ رَمَضَانٌ بسرت من شَؤال].' 
وتلم (1114) دغرو ِن رواية غا ن ب سيار أخيي يَحْبَى بن سي سعِيلٍ عن عَمَرَ : إن ابت ڪن أبي بوب وخا ت من 
صَامٌ رَمَضَانْ ن ثم أَنْبَعُهُ ميتا مِنْ شؤال فَذَلِكَ صا م الذهرٍ». 1 
EOS‏ : 


وَرَوَاُ أَبُو دَاوْد )٣۲(‏ عَن ايلي عَنْ عبد الَزيز هُوَ المرَاوَرْدِي عن صَفُْوَانَ بن سَليې وَسَعْدٍ بن سيار عن 
عمَرٌ... فُذْكَرَه. 

وَهُوَ إسْنادٌ صّحِبح. 

وَكَذَا رَوَاهُ اساي (1875) عن لاد بن ألم حن ادراق رَرْدِي» وَرَوَاهُ ضا مِن حَدِيثِ يى بْن سڪيل عن عُمَرَ 
كن فيه ان أبي حکیې شتف فيه. 

ARO‏ عبر يث جَابر مَرْقُوعَاء وَكَذَا مِنْ حَډيث ئوان وَفيه: «وَميئة يام بعد الِطر» فَلِدّبِك 

تحب أخمد والآصنحَاب رحهم الله ِن صتا مضنا أن مه بصم منز يام من شتؤال. 

قلا جتائة ونه متاح الي وال وَإِنمًا كر صم الدهر لما فيه من الضف والتشبه بالتبَتلء وَلَؤْلا ليك 
لکا فيه فَضْل عَظِيم» لاميغْرَاق الزْمَان بالطاغة وَالعبَادَ وَالرَادُ بالحبِ: التنبية به في حُصُول اليادو به على وجو لا 
َة فيو كما َال عليه السلام في يام البيضء وهي مُستَحَبة. 

َال في المغني: بعر خيلافي قَالَ: وَكَذا ّى عبد الل ِن حرو عن قراءة الفرآن في َل من د شٍ وَقَالَ: «مَن قرا 
مل هو اللّهُ أحَد؛ فَكَانْمَا قَرَا ثلث القرآن»: ٤‏ 

أرَادَ النثثبية بث القرآن في الفْضل لا في كَرَامَةٍ ة الريادة علي وَتَحْصُل فَضِيلَتهَا مُتَابِعَة ومتفرقةء ذَكَرَهُ جَمَاعَة وَهُوَ 
فار کلام أحْمَد. 

وَقَاَ: في اول الشهر وآخرو وَاستحَب بَعْضْهُم تابُعُهّاء وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام ارقي وَعَيْره. 

وَبَعْضْهُم: عقب عَقِبْ العيدٍ وَامْتَجَبِهُمًا | بن اياك والشار' إسْحَاق وهلا أن ولمَل مر اختة والآمنجابي بت 
فيه من السَارَعة إلى اليه إن حملت الفغيبلة بره وسم خفن الاس الان عيذ الأ را وَاعَْاره شيف الآ 


2 A E RA I a a N 
الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي - (ر): روايتان‎ :)( 
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لِظَاهِرٍ احبر وَذَكْرَهُ الجنْهُور وَقَالَ: وَلا ف اعَتِقَادٌ اين شوال عيداء انه ليس بسار إِجْمَاًا “ولا شَعَايرة عار 
العِيدء وَآَللَةُ غلم ٠‏ 

يتوج اخينال: نحل القضيلة بمترزيها في غير د شرل وق تنص الطلشاء دقر لاطي ن تضيتهَا َو 
الحَسَئة ب عدر أمتَالِهَاء كَمَا في حبر وبا ويَكُونْ تيده بشؤال هول الصّوْم لا عبارو يُخخصّة والدخصة أولى: 

ةحصل فضيلنها لمن اها وقضاء مضا وقد افطرة لخي ولعل مر الآصخابه ٠‏ وَمَا ظَاهِرهُ حرج عَلَى 
الغالب ْنَا وَأَللهُ أعلم. 

وَكَرِ أبو حَنِيفُة وَمَالِكٌ صَوْم ميئة آيام من شَوال» وَدْكَرَ مالك أن اهل اليل يَكْرَهُونَ ذلك وَيَحَافُونَ بلاعته َه وَأن يُلْحَقَ 
پرمضتان ما یس من قَالَ أْصْحَاباء وغيرهم: َم الفطر قال يلان يوم الشلك: 

وَيُسْتحَب صم عر ؤي الج وَآكَده التاميع» وَهُوَ يَوْمْ عَرََةَ إِجْمَاعًا. 

قيل: سمي بذك لِلْوَقُوف بِعرَقَة فيه. : 

وق : لآن جبريل حَج راهيم -عليهما السلام-. فَلَمّا أنَى عَرَقَةَ قَالَ: قَدْ عَرَفْتْ؟ قال: قَذ عَرَفْت. 

وق خارف آم وَحَوَاء بها م ٠.‏ ش 

م الاين وَعُوَيَوْمُ الثرويّة. 

قِيل: سمي بذَلِكَ لن رلم يكن بها ات فكوا يوون من اله ليه 

وبر : ۵5 أيراميم ل رای يل الرية اآمر بذع ولد ب َأصبح ير هل هر ين الل أو حلم (م 01" لیا رآ 
اللَيْلهَ اة عرف أنه مِنْ اللّه. 

ولا وجه قول يَعْضهم: کن اين ثم امع. 

(1) (مسالة - :)١‏ قوله: (ومسعي مزع عهر ذي الت وأكنها الان زمر يرم عرفة راف 

.قيل: سمي بذلك للوقوف بعرفةء وقيل: لآو خريل سخ بإبراهيم جعليهما الننلامت: فلحا أي غرقة قال ق 
لتعارف آدم وحؤاء بها). انتهى. 

هذه الأقوال للعلماء وليست مخصوصة بمذهببوه ولكنْ الصف رحه الله لالم يظهر له صحة أحدها أتى بهذ الصيفة ليد على 
َة الخلاف, واللّه أعلم. 

قال البغوي في تفسيره: واختلفوا في المعنى الّذِي لأجله سمي الموقف عرفامتي واليوم عرفة» فقال عطاءٌ: كان جبريل يري إبراهيم 
المناسك ويقول: عرفت» فيقول: عرفت. 

فسمّى ذلك المكان عرفاتيء واليوم عرفة. . 

وقال الضحاك: ا هبط آدم عليه السلام وقع اند وحؤاء جات فاجديما بعرفاتو يوم عرفة وتعارفاء ف فسمى اليوم عرفة» 
الوق عرقت ١‏ 

وقال السدي: ًا لذن إبراهيم عليه السلام في الاس باج فاجابوه بالليية واناه من أثاه مره أن يخمرج إلى عرفااش» ؤنعتها له 
فخرج إلى أن وقف بعرفابتر» فعرفها بالنعت» فسمّي الوقت عرفةء والموضع عرفاتي. 

وعن ابن حياس ان إبزاهيم ايه السلام رأى ليلة رة هبوطر ييح ابنه فلا أصبح ری يمه أجمع» قم ول ذلك ليلة عرفة 
ثاتياء فلمًا اصبح عرف أن ذلك من الله فس اليوم عرفة» وقيل: سمي بذلك دن الغرف وهو الط 

وقيل: سمي بذلك لان الاس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم. “انتهى: 

(۲) (مسالة - ۲): قولة: (ثم الثامن وهو يوم الثرويةء قيل: سنن بلك ل عرقة يكن بها ما وكاتوا يريو من اناه إليهاء 
وقیل: لأ نراحيم عليه الام رآ ليل اتروية الأمر بيخ ولدة:فاصيح يقري هل خو من الله از خلو. انتهی. 


وهذا أيضًا من جنس ما تقلم. 
وقد تقدم في المقبّمة الجواب عن هذا والذي قبله وغيره. 


والقول الثاني: : رواه أبو صالح عن ابن عبّاسء كما تقلدم في التي قبلها 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


عه اموه 


. وَلَعَله اذه ِن قَولهِ ۾ في اليداية و َيْرِهَا: آكَدْهُ يوم الرويَة وَعَرَقَة. 
| ولا لقحب لِلْحَاج بِعرَقَة صم يَوْم عَرَقَة (و م ش) وَفِطرة أفْضَل» كه جَمَاعةٌ قط ره ية بعَرَّفة َة وُو يطب 
الناس». 

OYY ip YY: فق عَلَْهِ (خ:‎ 

وَلآحْمَدَ (۳۲۱۱)» وَابْنِ مَاجَه جه ۱۷٣۲‏ اله ڪه ي ليس أبي هرر يڻ روائة ية مَهْدِي المَجَرِي وَفِيهِ جَهَالَة 
وَوَتْقَهُ اب حبان َلِيتقَوَى عَلَى الدغاء. 

وَعَنْ عَقبة مَرْفُوعا: «يَوْمٌ عَرَقَةَ وَيَوْمُ م لحر ويام التثريي ينا أل الإسلام رهي يام أكل وشُربي». 

رَوَاهُ أَحْمّدٌ /٤(‏ 167)). وَأَبُو دَاوْد 4/0 وَالنْسَائِي ( «(EY‏ وای (۷۲) وَصَححة. 

قَالَ صاب الُحرر: وارد به كرَاهَة صَومه في حَقّ الاج وَاْتَحَبهُ بو حَيقَة وَإسْحَاق إلأ أن يُضْمِفَهُ عن الذعاء. 

وَاخْبَارَهُ الآجري. 

قَالَ صاب الْمحَرّر : وَحَكَى الَطَابِيُ عَنّْ إمَاينا نَحْوَ 7 

جز في ليما رة بخفتهم: ل الأفل تاج الفط وم لون ذم ضرق بهم 1 

وَيُسْتَحَبْ صّْمٌ المحَرم» قال لة: «أفضَلْ الصّلاةٍ بَعْدَ المكنوبَةٍ جوف ف الليْلء وَأفْضَلْ الصّيّام بعد شَهرٍ رَمَضَانْ شهْرُ الله 
الْمحَرّم». 

رَوَاهُ مُسْلِم )١173(‏ وَغَيْرُهُ مِنْ حل يث أبي هُرَيرَ مر 

لعل عليه السلا م لم يكير الوم ا إِضَافتهُ إلى الله تَمْظِيمًا 

تفخیماء كَقَولِهم بيت اللو وال الله قرش قَالَ: وَالشْهرٌ: الهلا سمي به إ شهْرَتِهِ وَظَهُورى وَأفْضلْهُ عَاشُورَاءٌ وَهُوَ 
اهن ين تر اماه َم تاسوغاء وهو الام مدان وحكي رهما ون ابن عصَر: يُكْرَهُ صَوْمٌ عَاشورای 
عن بع بَعْض السُلّفو: فض وَهُمَا اكد م ثم العشر. 
زز سل (1175) خن أب تة مرو في نام عَرَقَة: «إني ليب على الله أن يُكَفَرَ السْنة الي قَبْلَهُ 

وَالسْئَة التي بده“ و وَقَالَ في صريّام عاد شُوراءً: د إن ني تسب على الل ن كذ الس لني قبل 

ارا بو الصعَايِنُ حَكَاهُ في شرح ملم عن الحلََاء َ۵ َم تكن له صَغَائِرُ رُجي التحخفيف من الكبَاِرِ إن لَمْ تكن 
رَفِعَت دَرَجَات. 

وَعَن الحْسّن. » عَنِ ابن عَبّاسٍِء وَقَالَ: «أمَرَ رَسُولُ الله َة بصم عَاشُورَاءَ يَوْمٌ الحَاشير مِنْ المحَرّم». 

سناد قات روه التَرْمِذِيي (766) وَقَالَ: حَْسَنْ صحِيح. 

وَقَالَ ابن الملديني: لم يَْمَع الحْسَنْ من ابن عباس وَقَالَ: تلات الحسّن التي رَوَامَا عَنْهُ اتقات صِحَاح وَعَنْ مُعْقِلٍ 
بن يسار وَغَيْرِو: يوم عَاشورَاءَ هو الوم القاميع» لآن اكم بن عَبْدِ عبد الله الآعرَجَ سال ان عباس عن صّؤْيِه أي يَوْم؟ قَال: 
إذ رَأَيْتَ هلال الْمحَرْمٍ فَاعْدُن ذا أُصْبَحت مِن تَامعِهِ فَأصبح مِنهًا صاماء قُلت: أكَذَلِك كان يَصُومُهُ مُحَمَدٌ يل؟ قَالَ: 
نَعَم. 1 
روَا ملم وَمَعْنَاهُ: هذا کان يأر باه او يَحْتْ عَلَيِْ؟ جنا َه وبين عبرو ذَكَرَهُ صاب المحَرّر. 
ES‏ م اليَوْميْنِء صح عَنِ ان عباس وَقَالَ: خالفرا رضن ابي افع 

حب ابي هُرَيْرَة وان مبيرين» وَقَالَهُ الشافيي وَأخْمَدٌ وَإِسْحَاق. 
0 ابن عَيّاسٍ: لما صّامَ رَسُول الله يك يَوْمَ حَاشُورَاء وَآمرَ بصيَامه قالوا: نه يوم تعَظَمُ اليَهُودُ َالنصارى. 
رفي لظ أبي امد (1446): تَصُومُة اليَهُودُ وَالتصَارَى فَفَالَ: قدا كان الام الم ) إن شاء الله صتا الوم التاميم»» 
فَلَمْ يات العام اله تی تُوفي. 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1184): وَأبُو دَاوُد »)۲٤٤٥(‏ وَمُوَ يدل عَلَى انه لم يكن يصو 1 م القاميع بل العَاشيرَ وَأنُّ عَاشُورَاة وَقَصدَ 


ب م ل ج ا ا ا وا ا ا ل ا ل اي ل ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


n 


منم لايع تع امار حال یرد نس ذل لى اسار على لايم وقد زی الأ ف الول : حد ننا محمد بن 
إسْمَاعِيل ْنَا وکيخ ن ابن بي ذَفْسه عَن القَاميم بن باس عن عَبدِ اله ن عَمَيْر مَولَسى ان عباس عن ابن عباس 
مَرْقُوعَا لين بقیت إلى قبل لَأَصُو . من التاميع وَالعَاشيرَ ماده جَيّد. 

وَاحْتَّ به أحْمَد في روآية الآثْرم. 

وبقول ابن عَبّاسِ: صُومُوا التاسع وَالعَاشْيرَ 

ولا يُكرَهُ إفْرَادُ الحَاشبر ر بالصؤم. 

وقد مر اختة بصؤْيهماء وران شتا لذب ب أله لا يُكْرَه وَقَال: شقتفتی كلام اتد کر زخو قو ان عباس 
(و ه) وَلَمْ يجب ْم عَاشُو را امار الآكتء مهم القاضبي. : 

قال صاب المحَرر: :هو الآصح مِنْ قول إمنحَابنا(و ش). 

وَعَنْ أَحْمّدَ: : وجب ثُمْ يخ اخْثارَةٌ شَيْحْناء وَمَالَ ليه الشيخ ) (واه) للام پو 

وَقَدْرَوَى أبو دَاوْد (4۲۹۸): أنه ل أمَرَ مَنْ أكَلَ بالقضتاء؛ تم لا يلرم ِن عدم التَعناءاعَدَمْ وُجُوبه دل الخلاف 
فِيمَنْ صَارَ أهلاً ِْوْجُوبٍ في أَنْناء يَوْمٍ ِن رَمَضَان. 

وََحَدِيثْ مُعَاويّة ّم بكمب عَلَيِكُم صِيَامُةُ» فَمُعَاوِية ية أسْلَم.عَام الفتح. 

وقیل: في مُمّرَة القضيية. 

وَقِيل: رمن الحديييةء فَإِْمَا سبع النبي ل يَقُولُ ذلك خد هذا وَعَاشُورَاء إنْمَا وجب في الَا الثاني لِلهِجْرَةٍء فَوَجَب 
ام ا مر ااي د 
وكرَاهَة ترك فَلَمّا فض ض رَمَض مان بَقِيّ أصْلُ الامنيحباب. وَآللّهُ أغلّم. 

مأل ان بن تلور شد هَل سَمِعْت فِي ا ليث أن: کک ماله وم عاش شورَاء ومع الله عليه سار سق 
[فْقَالَ: نعم راء مان بن عة عن جنر الآحمر عن إإراهِيمٌ بن مُحمَد مُحَمدٍ بن اتشر -وَكَان من أفْضَلٍ أل رَمَانِه- أله 
بَلَغْهُ: أن م من ومع على اله يم َاشُورَاء ومع الله علي اير سهو]. 

ا قد جَرَبْنَاهُ منڏ سين أو مين سَنَةَ فَمَا رانا إلا حبرا كر اسن ا جوزي في اليل الاهَِةٍ من 

يث ابن عمَر. : 

َل لي منکن وي دمن أي هرر لاتا متيف وص جاب روا يقل وفيه: فلل أشي واخ 
ذَكَرَهُ ان عبد البَرٌ في الامنتذكار» قَالَ جير جَرَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كذلك: 

وَقَالَ أبُو الربَيرِ مل وَقَالَ هبه مله 1 

دعن اا إن مطل عن کے بر 7 ميد شن معد بن الس عا عدن البو رضي الل عه بقل ولف «مَنْ 
وَسّعّ عَلَى أهْلي». 

قال يَحْبَى بْنْ سَعِيل: جَرْبْنَا َلك فَوَمَناهُ حَقاء وکر شحنا ذلك وَغْيْرهُ ميوى صوْمَفُ قَالَ: وقول إْرَاهِمَ بْنِ مُحَمدٍ 

ا لم يَذْكُرْ عَمّنْ بَلَقَهُ ؛ وَبَعْضْ الال وَالنْرَاصِب وَنَحْوِهِمْ وضع في ذَلِك كُبَالَة الرّافِضَةٍ فِضّةءقال: ولم 

دجب أحد من الآيتة هوهلا دلا كخلاً لازا وتخو بلي واب بلك قارب انافاه وغليط من ممح 

اساد وَاسنتحب لِك صّاحِبُ التلخيص في كِتَاب الخطبن ٠‏ وآللة أعلم. 

یکره صم الدّهر إا أذخل فيه فيه يَوْمَيْ العِيدَيْنٍ ويام الثريق» ذَكْرهُ القاضي E‏ والكرَاحة كَرَاهَةٌ تخریم؛ ذُكَرَهُ 
صّاحِب المغني» والحرّرء وغيرهماء وَهُوَ ر وَاضح. 

إن أفْطْرَ أيَامْ الي جَازَء خبلافًا للظاهِرية وَسَبّقَ كلام ابن حول في اعام الصّلاق لع يكن اراد ما كر اجب 
محر وَغَيْره ذا َم بنرك به حَقًا ولا حاف مِنْهُ ضَررا. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلائة 2 . (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حليفة 


قل حَتبّلٌ: إذا أفطر يام النهي فلس ذلك صّوْمٌ الدهر. 

وَنَقَلَ صالِح: ذا أفطرَهَا رَجَوْت أن لا باس پو زقلا أ لقاضي انيه وساب ار لأر وض 
وَذَكَرَ مَالِكٌ انه سَهِعَ آهل اليم يَقُولُونَكُ «لِقَوْل حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو: : يا رَسُولَ الله ني اسرد م الاجر لاسر 
قَال: إن ثيئت ثيئت فَْصُمه. 

مف عليه (خ: ° <C:‏ 

وَلآن أبَا طُلْحَةَ وَغْيْرَهُ مِنْ الْصّحَابَق وغيرهم قحلو ولا الوم تطلوبة للشارع إلا ا انتقاة. 

وَأجَابُوا عن حل يث عبد الله بن عَمْرِو وَقَوْلَهُ #: لاما تن عنام الوا 

رَوَاهٌ البْحاري OAD‏ 2 

بِأنّهُ عليه السلام حشري عل ما سَبَقَّ وَلِذَلِكَ قَالَ: لبي قبت رمت رول اللو دما ر واعقاز اجب 
المغني: يكره وَهُوَ ظَاهِرٌ روايةٍ الان وَلِلْحَنفيُةٍ قَؤلان. 

وَقَالَ تَيْحنَا: الصُوًا ب قول من عله كا لال أو َه َمل الآ م مسوم طم يم اسل ينه نبا 
لِطَائِفَةٍ من الفُقَهَاء وَالعبادٍ ذَكْرَهُ شَيخنًا 

َو اهر حال من رق ومهم أو کر الاد من امنحابتا نلا لبر يد لله ين عضرو خا عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ في 
مَعْنَاه لآنهُ عليه السلام لَمْ برشي حَمْرَة ن عمو إلى يَوْمٍ ع وم 

قال أَحْمَد: يجبي أن يُْطرَ مِنْهُ آيَامَء يَْني ائه أؤلى» » لِلْخْرُوجٍ مِنْ اليلافي. . 

وجزم به جَمَاعة. 


وَقَالَهُ إسحاق» وَلَيْسَ الْرَادُ الكَرَاهَةء فلا قلا اضر 

یکره الوصال وَهُوّ أن لا بطر نن اميه لان الي ون رتف وَلِهَذَا وال ا بهم الوا بَعْدَه. 

وقيل: يحرم وَاخْمَارَه ابن البناء» وَحَكَاهُ ابن عَبْدٍ ابر عن الآئِمةِ الثْلاثَةٍ ت وغيرهم. وَلِلشافِعِيةِ وَجْهَان. 

قال أَحْمَدُ: خمَد: لا يُمْجينِي» وَومَا أحْمَد أنضا إلى [احيه من يُطِية. 

رُوِي عن بد الله بن ازير واب عام وَغَيْرِهِمَاء فَنَقَلَ حَْبل: له ال لشت ناوسا لیم فيه ول 
:شرب حَتى كَلْمَهُ في ذلك فَشَرب ستويقًا. 

قال أبُو بکر: َيل له لَه حب لا يرا لاله لا يحالف الي يف كتا فال" ب 

قال صاب الْمحَرّر: لا خيلاف أن الوصا لا يبل الصو لني ما ازن رشت لياق ولاه ل لم ئز 
لين وَاصَلُوا بالقضتاء 

وَتَرُولُ الكرَاهَة ب a LS‏ اد 
کان إذَا واصل شر مرب شربة مَاءء خيلافًا للشافِية 

ولا يكَْهُ الوصا إلى الح من عل 

وَقَالَهُ إِسْحَاق لِقَوْلِهِ عليه السلام في حَدٍ يش أبي متعيلو: 5 7 أن يُوَاصِلَ لزان إلى السحر 0 

رَوَاهُ البُخَاري (018501). 

كن ترك الآزلى, جيل الفطر. 
٠‏ وَذَكَرَ القاضمي عيّاض الالكي أن أكْترَ العُلَمَاء كرهّةُ. 
یکره امنتقبَالُ رَمَضَان بوم او يَومَيْنِء ذَكَرَهُ الترمِذِي عن أل العلّم.. 
وجزم به الآصنْحَاب مع ذِكْرِهِمْ في يَوْم الك مَا ياي 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وَقَد قَالَ أحْمَدُ رحمه الله تعالى في روَايَة أبي داود (۳۲۲۰) وَغَيْرو: RE‏ يَحُلْ دونه سَحَابْ أو َر يَوْمُ شك ولا 
مات 
كنا قل :نس يني أن تصنوم ذا م حل کون الال شي من مسابو رلا ير هذا ن أخمة شري ,» 
عَلَى ما سب في خطبَةٍ الكِيَابٍ (و ش). 
ولم أجذ ن ا نولاة. إلا تا تا ليزي في يم الشاك حن اتر امل العم بذ هنهم خمد الكراهة 
اله له لا تعاض وان قول في روا أبي داد يام شك فيه تقب إلا ان تون المراة دل تخل فونة ية 
وتَقَاعدوا عَنِ الرؤيَة وفِيه نَظرَ فَِن كان أرَاده قيوْمٌ الك مُحَرُم عند لِقَرْل عَمار: من مبام ازم الي شاك فهو ققد 
خم أ انا 
مه باليوم والبوْتين أولى جندة بالشخريم » لصيحة لني فيب ولا مُعَارض. ٤‏ 
وجه تخريم يوم الك قَقَط أن قول عَمّارٍ صرب وَالنَي يَحتَولْ الكرَاهَة وَوَجة تخريم اميقباله فَقَط اللي وفيه 
ِيَادَةٌ على المششروعء وَصَوْمٌ الثك احييَاط لِلْعِبَادَة وَقَوْلُ عار في [سْنَادهِ أو إملحاق وَهُوَ ا وروي مِن غير طَريقِهٍ 
باسنا أنبَتَ مه مَوْقُوفي. 
0 وَآَللْهُ أعْلّم. 
ولا ره التقديم باكر من يمين نص 2 عَلَيْه لِظَاهِر حَدِيثِ أبي هُرَيْرَ رة «لا يَتَقَدْمَنْ دكم رَمَممَانْ بصّوم يَوْمٍ أو 
يَوْمَيْنَ إلا رَجُلّ گان د بوم نوما فلِْصْمَة». 


قیل: يُكْرَهُ بَعْدَ ملف شَعْبَانَه وَحَرمَة الشافِعية اغراي هُرَيْرَة «إذا الصف شان فلا نَصُومُوا». . 
رَوَاهُ ال (حم: a‏ ۷ ه: ۱1٥۱‏ ن: ۲۹۱۱۷ ت: ۷۳۸)» وَضَعقَة أَحْمَد وَغَيْرُهُ من الأثِمّة 
وَصَحْحَهُ الشيخ وَحمَلَُ علَى َي الفَيةه وَحَمَل هبر على اواز 


f َة‎ 


قَالَ في الْمسْتوعبي: كك بو المصتفي» قال تنا ويله الصف لَهَا قَضِيلَة في انول عن أخمَد وقد رَوَى أحْمَدُ 
وَجَمَاعَة مِن أصْحَابَاء وغيرهم فِي فَضْلِهَا أشيَّاءُ مه مَتنهُورَة في كشب الحاريش. 


يكره فاد رَجَسٍِ بالصّوم (خ) تقل حَنبَل: أنه يُكْرَهُ. 
رَوَاهُ عن عُمَرَ وَابْنِه وأبي بكرَة. 
قَالَ أَحْمّدُ: يُْدَى فيه عن عُمَرَ اله كان بَضنْرب عَلَى صَرْمِ وان عباس قال: يَصُومُة إلا يَوْمَا اؤ أياماء وَعَن ابْنِ 
عَبامٍ أن النبيئ كي «نْهَى عن صيّام رَجَبرا. 
واه ابن مَاجَهْ (1741) وَبُو گر مِنْ أصْحَابنًا ِن رواية دَاوْد ُن عَطَاءء ضَعْفَه أحْمَدُ وَغْيْره وَلآنْ فيه إخيَاء لِشِعَار 
لاله نيم لهذا صح عن حمر انه کان َب فيه وتقولا: كوا نما هو و شَهْرٌ كات تُعَظَّمُهُ الجاهِلية .. 
ورول الكَرَاحة بالفطر أو بصم شتهر آحرَ من السئٍ. 
قال صاب الْمحَرّر: وَإث لم يَلِِ. 
قال شيختا: من نذر صوْمَة كل سن أفْطَرَ بَمْضَهُ وَقَفَ 
٠‏ وفي الكَفَارَةٍ الخلافة قَالَ: تن ماعا ت ال بن ره باقر ٿم وَعُزنَ وَحُيل عَلَيْهِ فل عْمَرَ 
وَقَالَ أَيْضًا: في تَحْرِيم [فْرَادِهِ هان وَلَعَلَهُ اذَه مِن كراهَةٍ أحْمَد ْ 
في فتَارَى ابن الصّلاح الشافعي: لم يُوََمْه نة اذ من الملا فيما َء 
ولا يُكْرَهُ [فْرَادُ شهر غير رَجَبو. 
قال صاب الْمحَرّر: لا نَمْلَمٌ فيه جلاف للاحبارء مِنْها أنه «کان يه يَصُومْ شان وَرَمَضَان»» وان مَعْنَاهُ: أحيَّانًا. 
ولم يُدَاومْ كَامِلاً عَلَى غَيْرِ رَمَضَان. 


.(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة:الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


1° الفروع - كتاب الصيام 


ولم يَذَكُرْ الآكثَُ امنيخباب صَوْم رَجَبٍِ وَشَعْبَان وَاسْتَحَبْهُ في الإرشاد. 
وَقَالَ شنَيْحْنًا: في مَذَحَب أخمَد وَغَيْر بزاع قيل: يُستحب. 
وَقِيل: يُكْرَ فَيْفْطِرُ نَاذِرُهُمَا بَعْضّْ رَجَبو. 
وَامنعَحَب الآجْرّي صم شَعْبَانء وَلْمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُه وَسَبَقَ كلام صاب الْمحَرّر. : 
وَكَذَا قَالَ ابن ال لوزي في كاب أملباب اليداية: يُسْتَحَبْ صّْمٌ الشهر الحرم وَشَعبّانَ كله وُو ظَامِرٌ مَاذَكُرَهُ 
صاب الْمحَرْر في الآشنهر ارم وَشَعبَانَ كُلَهِ. 
كذ وى لح (1//0)» رار از 64140 ورتا من روائة مُجيية لايل ولا يرف هن وجل من اة 5 أنه 
عليه السلام أمرْه بصم الآشنهر الحرم ا 5 
َفِي احبر يلاف وَضمٌمُهُ بَْضْهُم وَلِهذًا -وَآللَهُ أغلّم- لم يَذَكْرْ استِحبَابَهُ الآكث وَصُوْمْ شعبان كله إلا قليلاً ِي 
«الصُحِيجَيْن» (خ: AA‏ 5) عن عَائِشَة. 
وَقِيل: قَولُهَا: كله. 
قيل: غَالِبَهُ. 
وقيل: يَصُومُة كله في وفتو. 
وم : عرق صَْمَة كله في سين 
وَلَآحْمّدَ (؟/ »)٥۳‏ وَمْنْلِمِ 4745 رأبي اود 018450 واا ۲۳۲۸ هَن غايشة: «لا غلم رسو ل الله يله 
قرأ الأرآن كله في ليل ولا قم ليه حت أصنبح ولا صا شتهرا | كاملا غَيْرَ رَمَضَان». 
قال في شرج مُسنلم: : قال الْحُلّمَاء: إلْمَا لَمْ كيل ء غير َل ين وحجُوية. 1 
وَعَنْها 7 وَآللّهِ إن صَامٌ شَهرًا مَعْلُومًا ميوى رَمَضَانْ حى مَضَى لِوّجهه ولا أفْطَرَهُ حتى يُصِيب مِنة. 
لا : هند قَدِمْ الملريئة. : 
وَعَنِ ابْنِ عبّاس: : مَا صا شرا كاملا قط غَيْرَ رَمَضَان. 
وَلِمْسْلِمٍ (1167): من قرم المريئة. 
مق عَلَيْهمَا (خ: امل م: :66 .)1١1١‏ 
وَصوْمٌ شَعْبَانَ كله في الست عن ام سَلّمَة. 
وَرَوَاهُمَا أَحْمَّدُ .)۲۰١٠/٠(‏ 
وَل ظَاهِرَ ما ذكره الاجر ري أن أفضّل من المحم وبر وَوَجْهَة قول أسَامَة بن وفلو: الروك كه يشر به ا 
يَصُومٌ مِنْ شَحْبّان» وَقَالَ: ذلك شَهْرٌ يَخْفْلُ الناس عنه. 
رَوَاهُ ؛ اہو بَكْر البَرَارُ (فتتهف وَأبُو بكر بن أبي شيبة شَيْبَة (۳/ ۱۰۳). 
وَفِي لَقْظَةٍ: أنه متآل النِيْ وك فَقَال: مقع د انان الاس اجب ان لا برقع علي إلا واا تابه 
وَرُوَى اللّفْظَيْن: أَحْمّدُ (4/ ۰۱ ۰ وَالنْسَائِي (077057: والإمنتاد جيْد. 
وروی سَعِيدٌ: َحَدَننَا عبِدُ العزيز بن مُحَمَلد عن يزيد بْن عبد الله ن أسَامَة بن ع اهاد قَالَ: أظْنهُ عن مُحَماد بْن يرام 
التيمِي: «أن أمنامَة بن ريد کان يموم شه الحرم فأمَرهُ رسُولُ الله كك بصريام. ور ا زد زع سرت عع لني 
اللّة». 
سناد جَيّد إلا أنه قَال: أظنة وَرَوَاهُ ان مَاجَهُ )۱۷٤٤(‏ عن محمد بن الصاح عن لَه يشلك 
وفيه أله كان يَصُومٌ الآشْهرَ الخُْم. 
فَقَالَ لَهُ: صم شوالاً؛» فرك وَلَمْ يرل يَصُومُهُ حَتى مَات. 
وَلِلتَرْملِيّ 277 وَقَالَ: غريب وبي يَعْلَى الْموْصِلِيْ )747١(‏ وان بان من رواية صّدَقة الدقيقِيّ وَهْوَ ضَعِيفٌ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


عَنْ ابت عَنْ ¿ أنسء «سيل يك عَنْ أفْضَل الصيّام قَالَ: شَعَبَانُ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ أي الصّدّقة وافسل؟ قَالَ: صدَقَةٌ في 


رَمَضَان». 

وَذَكَرَتْ امرَأةٌ لِعَائشة أنْهَا نَصُومُ رَجِبًا فَقَالَت: إن كُنت صَائِمة دن را لا تحال فتك يشان إن يه الفل: 

ا ينلخ حاف وأو اراي سا رجن عبتا دعن الصّبام فقالت: : كان النبي يكل يَصُومْ 
شَعَبَّان كُلْه. : 


وَرَوَاهُ أَحْمَّدُ فِي مُسْنَدِهِ (158/5). 

وْعَنْ بي مرَيْرَةَ «أن النبي يك کان يَصُومٌ شَعبَان كله فَقُلْت: زات أخب امور ليك الوم في تتا فَقَالَ: إن 
الله كَتّب في شَعْبَانَ جين يَقْسِمْ مَنْ يُمِيْهُ تلك الس قحب أن يا تي أجلي ونا ايم“ 

راء أبو الشيخ الأمنجهاني هن روائة ۽ شٽلِم بن اله نجي عن طريفي. 

قال العْقَيْلِي في طريفي: لا يتاع عَلَى حَدٍِ حَدِيهِ وَرَوَى حى ن صاعار واب ابا ِن أصْحَابنًا هذا الى من حلي 
عائشةء الله أعْلّم. 

وَقَدْ قال ابْنُ ُبَيْرَةَ في کون كر صَوْمِه عليه السلام فِي شَعبَان قَالَ: ا أ هذا إلا ن طريق الرياضتة ضَّةٍ لآنْ الإنْسَان 
إا هجم بتشيه على أمر لم يعو صمب ذلك عليه فتَرّجَها يالوم في شتعبَان لآل ف شهر رَمَغَْانْء كذ قَالَ. 

وَذَكْرٌ فِي العنية انه تحب صم اول وم مِنْ رَجَبِو وَأَوْل خميس ينه وَالسَّابمٍ وَالعِشَرِينَ وخر لمم وَأوْلِهَاء 


وَصَوْمٌ آيام الأسبوع وَصَلاة في ليالِيهَاء وَذْكَرَ شيا راح بأخبار لبس بخ وَاعْتَمَدَ عَلََّى صا 0 جَمْعَهُ أبُو الحسّن 
المذكور عن أبيه. 

وَذَكرَ ان لوزي ذلك أو يَعْضَهُ َ هُ في بَعْض كب كَكمَابهِ انس المسْتَأنس في رتيب المجَالِس وَذَكَرَ أنخبّارًا وَآثارا واه 
وکر مِنهًا مَوْضْوع. 


والعجَب أل يكر في تابه الوْضتوعات ما هو امل مِنها وَيَذكْرهَا بصِيفة ا جم فُيَقُول: َال النبيئ يك کڌاء وَمَالَ لان 
الصّحَابِيُ كَذَاء وَالْوْضُوعٌ لا بُح به بالإجماع: لهذا لم يَذكُرْ الآصحًا ب زف وٿال في نايو هذا: نه ياب 
عَلَى صَوْم عَاشُورًا را ء واب صَوم سن لس يها صو غَاشُورَاء» وَآللَهُ أغلم. 
فصل 


ره أن يعمد إْرَا َم عة بصم ص عله (م 0) لحديث أبي هْرَيْرَة لا تَصُومُوا يوم عة إلا وقبَْه يوم أو 
بَعْدَهُ يوم مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (خ: AA‏ م: 1۳{ ۰ 

وَلِمسْلِمٍ (115): : دلا تَحْصُوا ليله الجُمعَةِ بقيام من بين الليالي ولا تختصوا : يوم الجُمُعَة بِصيَام من بين الآيامٍ إلا أن 
کون في صم يَصُومُُ أخاكم». ١‏ 

قَالَ الدْرَاوٌرْدِي المالكي: َم يَبْلْْ (م) الحريث. 

قال في شرح مُسُلِم: : فيه اهي عَنْ تخصيص لَيلَة ا عة بصلاق وَهُوَ مق عَلَى كَرَاهَتِهِ قَال: واج به« الغلماة عَلَى 
كرَاهَة ضَّلاةٍ الرُغَائِب. 

وَعَنْ جابر: «أن النبي كل نَهَى أن نرد بصم». 

«ودَخَلَ عليه السلام على جْوَيْريَة في يوم جُعَةٍ وهي صَائمة فقا لها أصُنت أمس؟ قالت: لل قَالَ: نَصُومِينَ 
غدا؟» قَالَتْ: لاء قَالَ: فافطر ي2. : 

رَوَاهُمًا البُخَارِيُ (1886). 


وَيُحْمَلُ ما روي مِنْ صّومِهِ وَالترغيب فيه عَلَى صوْمِهِ مع غَيْرِ قلا تَعَارْض. 
وَكَذَا إفْرَاُ يَوْمٍ الست بالصُوْم عند أصْحَابًا (م) لحد ويث عبد الله بن بعر عن أَعنيِه وَاسلْمُهَا الصْماءُ «لا نَصُومُوا يَوْمَ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الست إلا يما أقرض عَلبِكُب. . ٠‏ : 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ ۱۸۹): َنأ خا از حا عا بن اا ن ند اله 
فَذْكْرَم ‏ إسنتادة جيد. 9 
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ٤)۲ ٤۲۰۱(‏ وقال: هذا ا وَقَالَ: قَالَ مَالِك: هذا كوب والنتر بل )۷٤‏ شلك وسار 
(37» وَقَالَ: م أحَادِيث مُضطربة َة وَالخَاكِم (۹۲١٠)ء‏ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْط البُخَارِي. 
وَقَالَ صّاحِب شرح مسل س صَحْنحَة الأب ولآنه يوم تعظَمُهُ الود في إفْرَادِو شب بهم. 
قال لأر م قال أبُو عَبْدِ اللّه: قَدْ جَاءً فيه حَلييث الصّمّاءء وكَان يَحَى بن سَعِيد يقي وای أن يُحَدثَي به قال الآثْرَمْ 
حجة حب اي عند لون المت في متو ذم الحأ الأخاديت هملق ددش د ل ن بشي بنا حي 
سَلَمَةَ يَعْنِي: أن التب کل کان يَصُومٌ الست وَالآحَدَ وَيَقُول:'«هُمَ ميدان إِلْمُشركين انا اجب أ أَخَالِفَهُمَاء. 
واه ا وَالنْسَائِي(77177)» وَصَحَحَهُ جَماعَة وَإسْنَادُهُ جيدَهِ والحار شَيْحْنا أله لا بكرف وأئة قول أكثّر العُلَمَا 
َأنْهُ الي فَهمَهُ الآثْرمُ مِن رايت وان َو أريد إفْرَادُهُ َمَادََلَ الصّوم المفْرُوض تى قالحديث شاد أو موخ وَأ 
هَلِهِ طَرِيقَة قد قُدَمَاء أصْحَاب أَحْمَدَ الذي صو كَالآثْرم وبي اود وا أكثْرَ أُصْحَابِنَا هم من كلام أخمَد الآخذ 
با خویش لم بكر لري غير صتؤم بوم اطق ٠‏ َظاهِر لا يكره عبر ذتاتي كلام القاغبي في الوليمة. 
هَضل 


كذ َر راد ذم اروز اجان بالصل عند تتاب (خ) ليما فيه من مُوَلقَة اكمار في تيهنا 
واتار صاب المحَرّر: لا بكر لان ) لا يُعَظُمُونَهَا بالصو م وَلِحَدِيث ام سلمف وَكَالآحَلٍ. 0 
قَالَ صاب المحرّر: لم نلم اح ادا ذَكَرَ صم بكرَاهَةٍ مق وغل قياس كاه صتؤمهمًا كله يد کار از ؤم يكوه 


ذَكَرَهُ صاب اغبي وَالْمحَرر. 
فصل 


ا د ل E‏ 5 
| قال صاب المحَرّرٍ: ولا غلم قَائِلاً بخلافهاء وَدَكْرَبْنُ حرم في صحُيه فيه خيلافاء وى عار سمخل 

ما ِب أن يَتعَمّدَه وَذَكْرَ ذ في الرحاية ما سبق من الصُوم كوه نة إفَاد ما ستبق» ثم قالَ: وقيل في صبِحّة صوؤْيِهًا 
بون عَادَةٍ أو د ندر وَجهَان. 

وَقَالَ شَبْحْنًا: : لا يَجُورُ تَخْصِيِصْ صم أَعيَايِهِمٌ وَلا صو وم الجمُعَق ولا قِيَامُ لته اء وَيَأتِي كَلامُه في الرلِيمَةه 
كلام القاضي أيْضًاء ما مَعْ عَادَةٍ أو نَذْر مُطْلَق فلا كرَاهَة هد وَل أضلم. ا ش 

َال [ممْحَاق بْنْ إبْرَاهِيم: رَآَيْت أبا عَبْدٍ الله أغطى انه ِرْهَمَ الئرُوزِ وقال: الع بو إلن لمت شر القاضيء ْلَه 
صاب المحَرّر مِنْ خطه. 

يَوْمٌ الك إِذَا لَمْ يَكْنْ في السَمَاء عأ م عِلْةٌ وَلَمْ يَتَرَادَى الاس الجلال. 

قال القاضي وَغَيْرُهُ: اؤ شه به مَنْ رَد الحَاكِمْ شَهَادتَهُ قَالَ: از کان في السشناء عوكلا لا يجب صتؤة إن مطاف 
نة الرْمَضَائيُة احَتِيَاطًا كر عَلَى ما سى ذَكَرَهُ صاب ال محَرْر ون صَامَة تَطَوْعًا كُرة إفْرادُة ويَمح» وَذْكَرَ صَاحِب 
محر أنه ظاهرُ كلام مده وَذَكرَ روَاية الآْرمٍ السابقة في نمكم رَمَا َانْء وَقَالَ: هَذَا الكلام لا يُمْطِي أكْئْرَ مِن مُجَرَدٍ 
الكَرَاهَة كَذَا قَالَ. 


وقِيل: يحرم رم ولا يصبح» اخبَارَة ابن البثام وابو الطاب في العباداتي وَصّاحِبْ الْمحَرْره وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَجَرَم ۽ به ابن الزَاعُونِيَ وَغَيْرُهُ وفاقا لآكثر الشافِعةِ.. 

وَقَاَ في الرّعاية؛ وَقِيل: يخم ئون غادة أن لثر مُطللق» طلخل امتح يدونهنا. 

وَحَكَى المخطابي ) عن أَحْمَد: لا کاو هم خلا في على منوبه ين رمالا ولا ر مع اق (و) از مده 
بن َيل العفو (و) وب ا فلاف الاين ولا كر هن وجي إجواز ال اناد هه َي الل مح البناء على 
الآصل لا يمع م مدق متقوط الفُرْض وَعَنْهُ. 

کر ْمُه فضا جَرَم , به في الإيضًا اح وَالوَسيلَة وَالإفْصاحء يتوج ده في كل وَاجب (و ه ش) لِلثلك في 
َرَاءَةٍ امه وَلِهَذَا قال بض اة : ۷ مجزةة ته كتا لزان بن ران مدن رهي نة التبخلان» لايَجُوژ 


اه 


صيام يوم الك سسواء صامة قلا اؤ عن ندر أ قضتاب إن صَامَُ َم يصيٌ» وال أعلم. 


يَحْرُمٌ صوْمْ يمي | لعِيدينِ إجماعا للنهي الَف عليه (خ: 4 م ٣‏ يڻ حلي مر وبي رترت ولا بص 
فَرْضًا'(و م ش) ولا نَفْلاً (و م ش) وَعَنه: صح فضا قله مهنا في قَضَاء رمان لآنه إِنْمَا هي عنة عَنْهُ؛ٍ لن لاس 
أضيّافُ الله وَقَدْ دَعَاهُمْ قالصُوم تَرْكُ إجابة بة الداع وَمِثْلُ هَذَا لا يَمْنَعْ المَحة ولم يصح اقل لآ العَرَض به اواب 
فاته المخْصِية. 

وليك لم يَصح النقَل في غصنب وإن صح الفْرْض» كذا ذَكَرٌ صاب الْمخَرّره ره وذ سبق في الصلاة في سر العؤرة. 

وقي (الراضيح) رواية: : تس عن لو ال . 

وَسَبَقَ مَذْهَبْ أبي ۴ حَنِيفْة وَصَاحِبَيْهِ: لا صح عَنْ واجب في ال ويَصِح عن ندر لين وَالتَطَوْع به م مع التخري 
وَلا يَلْرَ بالشروع» ولا يُفضى ند بي ڪين ند ب برست باز وَيْقَضى 

عن محمد راوتا وج قاد أذ ليلا جم إلى کاس لني ق زا ديل النْصَوْرء لآن ما لا يصو نور لا 
هى عله وَالنٌصَورُ ا ليسي عير َير مَنهِي عَنْهُ إِجْمَاعَاء وَوَجْهُ الول النهي. 

ولتم (113) من ايت بي منعيد «لا يملح الام في يوه . 

وَلِلبُخَارِي (۱۱۳۹): لا صم في يَوْمَيْن. 

وَالنْهيْ ليل التُصور حِسّاء كَمَا في عَقُودٍ الربًا وبَيْعِ العْرر ونا ا E‏ إن من انك فيو تع 
الي عاص إجنتاعا ورد هم لا اذى الكَامِل' بالاقص بقغتاء امكو م في الخَصْب وَفِيهِ نَظر عَلَى ما سَبَقَ» لآن الحرم 
ا الصف في مأك الغ كاري لا موص التو غاا في حال اذز ع تنجيّة الغريق فَإِنهُ 
تح وبا لو در صم يوم عبد بن فتاه في يم عمد آخر لم يصح ولا تلم أن النهي لم زجع إلى عبن اكنهي 
عه لآ النْصْ أضافهُ فة إلى مسوم هذا الوم ضاف النفي إلى الصّلاة من ايض وَمُخلِ 


: وَكَذَا صم ایام التشريق تَفْلاً (و) لِمَا رَوَى ملم عَنْ كَعْبِ بن مَالِك: اذ الي وق بَعنَهُ وأؤس ن الان يام 
التشريق. 

را م لحر و 

ل (1141) من حت ين اذل ليم لر لم اقل شرب ور اله ش 

اا يش أبي هُرير وَسَعْبإسناديْنٍ ضتَعِيفينِه وَرَواء أنضّاء عن يونس بن شدَادٍ مروا 
قال ابن الجؤزي: و شه ال 

وَرَوَى الشَافِعي» خم ٤0۷/45‏ الي من تديش علي پاتا جد 

وو في الوط (0775/1 عن ابي النْضْرٍ عن سيان ين يسار مرس اوم ] صَامَهًا أو رخص فيه فيه فَلَم يَبْلْْهُ النهي». 

قال صاب الُحَرر ر: أذ اول على فادها هذا سو لَه نييما ا يوم الشك. 


ا ا 
2 ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبؤ حنيفة 


. ولا يصح فَرْضًا في روايَةٍ ية (و ه ش) لَكِنْ ص صح أبُو حَِيفَة صَوْمَهَا عَنْ نَْرِهَا حاصةء كَقَولِهِ في اليب وَيّصبح فِي 
روايةء قول ابن عُمَرَ وَعَايشَة: ل بعص في ام الظريق أن يمن إلا يسن ليذ اشذيت زو اناري 

وَذَكَر التَرْمِذِيُ عَنْ أحْمّد: جو صَومهَا عن ذم اة حاصف وََذَا ظَاهِرْ كلام أبن عقيل تخصي ص الروَايَة بصم 
الَتعَةء وَهُوَ ظَاهِرُ الحُْدَةٍ وَاخْثَارَهُ صاب الح رم 8 و اقا لِمَالِك وَالآوْرَاعِيَ وَإِممْحَاقَ وقول , لنشافمي. 


وَمَل يَجُورُ لِمَن عَلَيْهِ صّوْمْ ٠‏ أن يُتَطَوْع بالصّؤم؟ فيه روَايتَان: 

[ِحَْدَاهُمًا: لا يَجُوُ ولا يَصِح؛ لحر د ي م ن ار رتفا وليه من تاق هي لم ضيه له يب مف 
ون صتامتطوا عليه من رمضانا شي لم ضيه لم يبل نه حى يَصُومة». 00 

رَوَاهُ أَحْمَدٌ (۲/ 767) مِنْ روايّة ابن لهيعة. 1 

قال صاب التزر: كم ْمَل على ا إا تاق وت القغباء غلة. 

وَقَالَ في المغني: في ماقو ما مو نروك تي من أذرّلة رَمَضَانْ وَعَلَيِْ من رَمَضَانَ 5 شي لم يبل ينف وكا 


مك مام 


وَالثَانيَةُ: يَجَورٌ (م :¢ © (و) لِلْعْمُو وَكَالتطوْع بصلا في قت رض مُنْسَم قبل فِعْلِه وكذا حرج فِي التطوع 


(١)(مساألة‏ - ۴): قوله: (ولا يصح فرضًا في رواية.. .. ويصح في رواية. 5 : 

وذكر الترَمذيُ عن أحمد: يجوز صومها عن دم التعة خاصة وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم الشمةء وهو ظاهر 
العمدة» واختاره صاحب الْحرّر). انتهى. ٠‏ يعني: : صوم آيام النشريق, 

والصحيح: الرواية الثالثةء صحّحه في الفائق في باب أقسام النسك. 

قال ابن منجًا في شرحه في باب الفدية: هذا المذهب. 

وقدمه في المقنع» والشرح» والنُظم هناك وقدمه في الرعاية الكبرى في آنجر باب الإحرام. 

وجزم به في الإفادات» واختاره المجد في شرحهء وهو ظاهر العمدة كما قال المصّف. 

قال الرُركشي: حص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة, 

والرواية الثانية: يجوز مطلقاء صځحه في النُصحيح: والنظم» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في المنوز» وقلّمه في احرر والرّعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع. 

والرواية الأولى: لا يجوز مطلقاء اختاره ابن أبي موسى والقاضي. ١‏ 

قال في المبهج: وهي الصحيحة» وقدمها الخرقي» وابن رزين في شرحه. 

قال الزركشي: وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرّاء وجزم به في الوجيز والمتتخب. 

واطلق الجواز وعدمه في المداية والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمغني. والكاني» والمقشع» والتلخينصن» 
والبلغة» وشرح النجد. والشرح» والرّعاية الصُغرى» وشرح ابن منجًا هناء والزركشي» والحاوي الكبير» وغيرهم. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وهل جوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوّغ بالمبٌوم؟ فيه روايتان» إحداهما لا يجوز ولا يصح والثانية 
يجوز). انتهى. 1 

وأطلقهما في الهداية» والمغني» وشرح المجدى والشرح» والفائق» وغيرهم: 

إحداهما: لا يجوزء ولا يصح» وهو الصّحيح في المذهب» نص عليه في رواية حنبل. 

قال في الحاويين: لم يصح في اصح الروايتين» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في المذهب» ومسبوك الذهب والإفادات والمنور» وغيرهم» وقلمه ني المستوعب» والخلاصة:؛ واحرّر» وشرح ابن رزين» 
والرّعايتين» وغيرهم. 

والرواية الثانية: يجوز ويصحٌ قدمه في النْظم. 

قال في القاعدة الحادية عشرة: جاز على الأصح. 

قلت: وهو الصّواب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


بلعثلاو م علب لفقت اتا تاعا مهم متاجب لقي والخزر هة عَدَمَ اصح لوجُويها عَلَى القؤْر. 
وَسْبَقَ في قضاء الفوّائت. 1 
وتا برض الوم قبل ذلا خا قر قل حل وب ارد فتن رع لام وو بن متم رشان 

أيَام: یبدا بالذرء وو مخمول عَلَى اله کان اذز ينا برقت ياف وة وَقَضَاءُ رمَضَال موسع الفستي كن در 

َكْعتَيْنِ عقب الرُوَال» يدأ بهما قبل الظهر لِسعَةٍ وفجهاء ونين التذر بلك الوقت. 
يبدأ بالقضّاءِ ء إن كان النذرُ مُطْلَقَاء وذ صرح أحْمَدُ في مَوْيع بتقّديم قَضَاء رَمَضَان عَلَى النذر وَاللَْلء لَيَجْمَع بين 

الرُوايتين: تلك على ضيق الوَفْت وخ على عة لوقت ذََُهُ القاضيي وان عقيل. ٠‏ ' 
إن قُلنَا بالروَايَةٍ الأولّى إنْهُ لا يَجُورُ التَطَوعٌ بالصُوم قبل فَرْضِه لم رة ق : قضاء رَمَضنَان في حشر ذِي اليجُةب بَلْ 

پس قحب ذا لَمْ يَكُنْ قَضَاه قَبْلَه إن لتا بالجواز. 
فَعَنْهُ: يكره كَقَوْل اسن وَالزُهْرِي» وَرُوي عن عَلِيُ وَلا يَصِحٌ عَنْهُ يال َضِيلتهًا. : 
وَعَنْهُ: لا يُكْرَهُ (م ه)” “ (و) رُوي عَنْ عُمَرَ لظاهر الآيةء وَكَعَثْرِ امحَرّمء وَالْبَادرة إلى إبراء الذة من كّبر العَمَلٍ 

الصالِح. 

وَقِيل: بكر اقفتا حلي اناد و يكر عل الأول بل شب ودا نَهُ الأولى أصحء لآئا إذَا حَرَسْنا التطوع قبل 

افص خلا بلغ ن الكرَاعة فلا تصرح ريما لوه وكلة أطلم. 


م # 


من د مه 


من دل في صم تَطوع امنب لَه نامه وَلَمْ جب وإن أفْسَّدهُ لم يَلرَمْهُ قَضَاء نص عَلَيْه وهو الَذَحَب (و ش) 
ِقَوْل عَائِشَة: ا رول الل هدي آنا حَيِسٌ فَقَالَ: «أرينه فَلقّد أصبخت صَائِمًاه. 00 
وي أوله: أنه دحل عَلَيْهَا يو ما فَقَالَ: «هَل عِنْدَكُمْ شي شر قُلْنًا: لاء قَالَ: اني إذا صَائِم». 


م مامد 


OV a TOT لاون‎ im to: 0/1 و ملم 00164 وَالْحمْسَةٌ (حم:‎ 


1 وراد الْسَائِي' (۲۳۲۲) باستاو جيب كم قَالَ: دنم مل صم انطع مِفْلُ الرجل يُخْرِجَ من ماله المدقة فَِنْ شَاءً 
ناما وَإِنْ شَاءَ حَبَسهاه. 27020 


وَلَهُ أيْضًا بإسْنَادٍ حَسّن: نما مرل من عنام في عبر مضا از في القطوع بحولة جل أعنرج مندقة َة مَل فَجَاد مِنْهَا 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: فان قلا بالزواية الأرل إل لا جوز لطع بالمثوم قبل فرضه م يكره قضاء رمضان في عشر ذي الج 
بل يستحبُ إذا لم يكن قضاه قبله» وإن قلنا بالجواز فغنه: یکره وعنه لا يكره): انتهى. 
 ,‏ وأطلقهما في المغني» وشرح الجدء والشرح» والفائق» وغيرهم. 

قال المصتف:.(وقيل: يكره القضاء على الثّانية» ولا يكره على الأولى بل يستحب» والطريقة الأولى اصح لأنا إذا حرا التْطوّع 
قبل الفرض كان أبلغ من الكراهةء فلا يصح تفريعها عليه). انتهئ. 
الطريقة الأولى: هي الصّحيحة» لما عله به المصئف»ء » وتبع في ذلك الجد, 

قال في المغي وهذا أقرى عندي. 

فعلى هذه الطريقة ة أطلق الصف الرّوايتين على القول بالجوان: 

E‏ لايكره. ش 

قلت: وهو الصواب. 

E‏ ذبباح قضاذ رمضان في عشر ذي الت وعنه: يكرة . انتهى.. 

والرواية الثانية: يكره. 
وقد عل بأ القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعاء ْ 

وبهذا علّل الإمام أحمد وغيره» ذكره ابن رجب في الأُطائف» وقال: وقد قيل: إله يحصل به فضيلة صيام التُطوّع أيضًا. انتهى. 


ل الي 7 77 0 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


با شَاءً فَأمْضَاه وبل مِنْها يما شاءً فَأمْسَكَه». مجان ندند عرو جوري 

وَعَنْ ام مَانَى «أن الي کا دعا بشراب فشر ل ا اميم اشر 
أب ضيه إن اء صا وإ شاء اط لَه طرق فيه كلا يَطول. 

رَوَاهُ أَحْمّدُ )541١/5(‏ وَصّحُحَهُ وآبو داوّد »)۲٤۵۷(‏ وَالمْسَانِي ٠۲(‏ ۰ وَضَعُفه وا مي ورقال: E‏ 
قال وَضَعٌفَهُ اغا البُخَارِيء وكُصّم مار في رَمَضَانْ لَه ا روج لوه کان مُخْيرًا حَالَةَ دُخُولِه فيه. 

وغل الوْضُوء والاعیکافي مله آبو فة على المح هله وكثرُوعه في ارم ليق لَه ان يلم مئ تعن 
(و) خيلاقا لآبي يومف وَغَيْرِوِ وَكَدُولِِ فيه ظانا آنه حلي قَلَمْ يَكُنْه حلت او و ر جعي" 

يجب إِنَمَامٌ الضّْم وَيَلْرَمٌ القَضَاكُ ذَكَرَهُ ابن البئاء. 

وفي الكافي (و ها م) لقوله تعالى: ؤرَلا بوا امالك [عمد: [YY‏ 

وَلِقَوَلِهِ يكل لِعَائِشَة وَحَقْصَة وقد أفطرَنًا: «لا عَلَيَكُمَا صُومًا يَوْمَا مَكَائَده. 

رَوَاه أبُو دَاوْد (74019) وَغَيْرْه وَضَعْفُوه تم حو لامتحاب لِقَولِهِ: «لا عَلَيكُمَاء. 

وَعَنْ سداد مَرْقُوعًا: «أنَخْرْفْ على أمتي الشركة وَالشَهْرَةَ ا فة وفید: «وَالشهُوَةٌ الخيكِة: أن ببح أحَدْهُمْ صَائِمًا 
فُتَمْرِض لَهُ شَهوةٌ مِن شَهَوَاتِهِ يرك صؤْمَةُ» 

دوه اختة (4/ *1) من روا يد لاجد بن زد وخر يع اموق رول بالثقاق كا والشنرة سيق تا 
بين الفَرْقَ» ولآن نفل احج كَفَرْضِهِ في الكَمَارٍَ وتفرير الْمهر با لوةٍ مَعَهُ بخلافي الصّؤم. 

وَل حَنْبلَ: إن أوْجَبَهُ عَلَى تَْمه افر بلا عدر أهاة. ' 

قال القاضي: اي در وَحَالقهُ ان عقيل وَدَكَرَه اپو بکر في النفل وقال: رد بء وَجَمِيع أْحَابهِ لا يقضي» وَعِنْدَ 
أبي حَنيفَة يَْضِي النْدُور وَهُوَ رواية في الرعَائةٍ ر وَعَيْرِهَاء وَعِند مَالِكٍ لا يقْضِي؛ و َعَنْ مَالِك: يمن أقْطرَ لِسَفرٍ روايتان. 

ولو كَل اسيا َم يرنه شيءَ عِنْدَهْمَ لصيحة صؤيه مه عند أب حَنِيقَة وَعُذْرِ ند عند مالك وَذَكْرَ ابن عبد ال لا يَقَضِي 
مكار لختاماء الث كاتا عار من مع ل حكا حَكاه إجمَاضاء وَعَلَى الَذمهَب: عل ير 
رو جُه؟ يتو وج لا بكر لمر إلا رةه في الأمئم ونائ فيي 

وخ َل ِضتد؟ يبه ادم نعي" 

وَعِنْدَ الشافِعِيّة: يَقطرُ وَصَرّح أصْحَابْنَا في الاطيكافي: : رَه ترک بلا عذرٍ. 

وَصَلاةٌ التطوع سو كَصوم التطوع (و) وَعَنْهُ: يلم بخلاف الصو 

فى اا 9 ِلَيَه و مْحَاقَ الَوزَجَانِي وَقَالَ: الضّلاةً دات إخْر 0 وإخلال كالمج. 

َال صاب الْمحَررِ: وَلِلرُوَاءَ ية الي حَكَامَا ابْنُ البناء في الوم ذل على عَكْس هذا القؤلء آنه حص وَعَلْلَ روابة 
َُومِه بان عِبَادةٌ نَم جب بفْسَادِهَا الكفَارَُ العُظْمَى كال والب السو ا 2 ياء ولم يَذَكُْ أكْثْر الآصْحَاب ميوى 
الصّلاةٍ وَالصّؤم. ۰ 

وَقِيل: الاعْتِكاف كَالصُْمٍ عَلَى اللاي يَْنِي: : أنهُ إِذًا دحل في الاطتكافي وقد نوَاهُ مده مته وَيَقَضِيهًا (و م) وَذَكَرَهُ 
ابن عبد لبر إجمَاعَاء لا بال إن لم ذل يلاف فض الحلّمَاء ذكرَُ ان عند الب َل ابن منصو منصور: الَف يُجَايِعٌ 
يطل وَعَليِْ الامتككاف مِن قابلء وَلعَلّهُ في اندر وَالآصّح عِنْدَ أبي حَتِيفَة كق ناء وقول الشافِعي لا رمه 

وَعَنة أيْضًا: يُلْرَمُهُ 4 أل الآغيكاف عِندة يوم ورد صاب المحَرره والمغني على كلام أبن عبد البر: «وَصِلَى ككل البح 
e E ES‏ َهُ لَمًا رَأى أخبيّة نِسَائِهِ قذ ضربَت فيه ولم يَقْضِين»: وَمُجَردُ قَضَافِهٍ 
1 لا يدل عَلَى وُجُويوء بدليل قَطَعِء وما في الستن أن كان إذا َك الأعيكاف لِسَفْرٍ انكف يِن العام المقبل عشرين. 

وَلَوْ نَوَى الصّدَقة بمَال مُقَدر وَشرَعَ في الصّدَقَة ئ قَأخرَج بع خض لم ت تلن امدق ياق إختاا فال اليم شير 
قَالَ: وَهُوَ نَظِيرَ الاعتكاف» قَالُوا: وَمَا مُضَى ين كاف لا ينأ ؛ برك اطتكَاف المستقبل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


الفسروع - :كتاب الصيام WY‏ 


وَقَالَ في الكافي: : وُسَائْرُ التَطَوُعَات يِن الْصّلاةٍ وَالاعْتكافي وغيرهما كَالِصُوْم إلا ا حح وَالعُمْرَة ثم كر ما سبق في 


الصلاق 0 0 
وَل شرع في صّلاةٍ تَطَوْع قايا لم يَلرَْهُ إْمَامُها انا بلا خيلاف فِي الَذْهَبٍِ (و) خيلانًا لآبي يُوسْف وَمُحَمّدٍ 
اصن : بن ا 5 : 


وذكَرَ القاضِيٰ وَجَمَاعة أن الطْرّاف كَالصّلاةٍ في الْآحْكَام إلا ما خخصّه حص الدَلِيلٌ فَظَاهِرُهُ أنه كَالصّلاةٍ هنا (وام) وَهُوَ 
ظَاهِرُ کلام الحََِيٍُ ووج عَلَى كَل حال أن في طَوّاف شط أو د شُوْطيْنٍ أجرَاء وَليِسَ مِن شَرْطِهِ تَمَامْ الأسبُوع» كالصلاة 
وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ الرّاق: رات سيان يَفْدُ مِنْ أصلحاب الحديثي إِذَا كرو عَلَيْهِ دحل الطْرَّاف فَطَاف ف شوْطًا أو شؤطين ثم 
رح ويدْمُهُمْ ولا مَْرَمُ الصدَقَةُ وَالقِرَاءَةٌ م وَالآذْكَارٌ بالشروع وفَاقا. 

وَقَالَ ابن الجؤزي في قوله: «وَرَحَبَانِيُةَ ابْتَدَعُوهًَا» الآيّةَ [الحديد: ۲۷]. 

قال القّاضي أَبُو يَعْلَى: وَالابتدَاعٌ قد يَكُونْ بالقَؤل» وبا يِه 3 وَيُوجِيُهُ عَلَى تم وَقَدْ يَكُونُ بالفِعْل بالدخول فيب 
وَعْسُومْ الآية يَْتضي الآمْرَيْنِ فَاقْتَضَى ذلك أن كل من اندع ثُربَة مزلا أو غلا قعل رحَاَنَُا وِنْمَامُهَا كذ قالَ. 

ويرم نمام نَل احج وَالعُمْرَةٍ (و) لانْعِقَادٍ د الإخرام لازماء ِظَاهِر آية الإخصارء فإن أَفْسّدَهُمًا أو فَسّدَا رْمَهُ القَضاءٌ (و). 

قَالَ صّاحِبُ المحَرر: لا ألم أحَدَا قَالَ بخلافهم. 

وفي الِدَايَةٍ 3 والانقصًار وَعُيُون الْسَائِلٍ لابن شهاب رِوَايةٌ: لا يَلْرَمُ القضاء. 

قَالَ صَاحِب الْمحَرْر: لا اسما إلا سرا متا في الى 


س في الصثلاة في اخْصتو ب هل باب لى الهئاة n‏ ورم أ كروي سبق كلام سينا في صّلاةٍ 
ارم ر وسو سبق هنال هَل يُعْمَلَ باقر الضّعيف في هَذا؟ وَذَلِكَ مَبْسُوْطٌ في آداب الْقِرَاءَةٍ وَالدُعَاء من الآذاب الشرعية 
نحو نِضفب الاب راللام على الأحبار في ذلك تمده أبن زر هنا جنم حي ين ير فة او لم اقفن قآنا 
قول وَمَا أنَاكُمْ مِنْ شر فَأنَا لا أقُول لش . 

رَوَاهُ خمد (؟/ /3851), وَالبَزارُ (۱۸۸) مِن رواي ية أبي مَعْشَرٍ وَآسلْمُهُ نجيح» فيه لين مع أنه صَدُوقْ حَافْظ وَكَحَدِيث 
جابر من بَلَمَهُ عَن الله شيءَ لَه فيه فَصِيلَة أده لمانا به وَرَجَاء كواب طا اللّهُ عر وَجَل ذَلِكَ ون لَمْ يكن كَذَلِكَ». 

رَوَاهُ ا لجسن بن عَرَقَة في جُڙيه. 

وَيُتَوَجهُ: أن اناه حَسَنْ» وَدْكرَهُ ان ا جوزي في «الوضوعات؛ مِن طرق وَل يَذْكُْهُ ِن الطريق الي كرا ابن 
عَرَفَةَ وَآللّهُ أغْلم. 

اا إا قَطْم الصّلاة ة أو الصّم فَهَلَ الْعَقَدَ الجَرْهُ اذى وَحَصَل به رة أم لا؟ وَعَلَى الآوّل هَل بَطَلَ حُكْمًا لا أنه 
انطلّ؟ كَمَرِيض صلّى جنع ند ره از لا ټطل؟ اعتلف كلام أبي ا قطاب في الانسّاٍ وكلام حيو في طلل. 

وقي كلام جَمَاعَة بُطْلانهُ وَعَدَمْ صِحُيه (م 3 2007 


(1) (مسألة 5 -7): قوله: (أماإذا قطع الصّلاة أو الوم فهل انعقد الجزء المؤى وحصل به قربة أم لا؟. و 
ISR‏ بدا بم ليرا رلا ييار لعاف علا لي اللاي لي اتاو ركلا ولخو وفي 
كلام سناع للات وعدم چ انتهى. 

في ضمن كلام المصئّف مسالتان. 

(المسالة الأولى - 0 إذا قطعها فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربةً ام لا. 

(المسألة الثانية - ۷): على الأوّل هل بطل حکما آم لا؟. 

قلت: المواب في ذلك انعقاد الجزء المؤدى وحصول اواب به للمعذور والبطلان حكمًا. 

وني كلام الشيخ تقيّ الدّين والمصئّف ما يدل على ذلك. 


| (ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة:الثلاثة (خ): خالفة الأكمة : (ه): الإمام أبو حنيقة 


11۸ الفسروع - كتاب الصيام 


yS‏ فلم يدَكُرُوا 
ترك ركن وَشَرْط. 

وَذَكَرْ الآمنْحَاب: أن د ترك ركن و شَرْط كتَرَكِهَا كُلْهَاء قَالَ جَمَاعة: لآنْ الصّلاة مَمَّ ذلك وُجُودُهَا كَعَدَمِهَاء وَمْرَاقُهُمْ 
بالسبة إلى الصّلاة لا أنه لا يكاب عَلَى قِراءَْ وذكر وَنَحو ذَلِك. 

وَقَالَ شحنا في رَدُوِ عَلَى الرافضي: جَاءت اله بابو به عَلَى ما عله واب على مارک ولو کان بَاطلا به ولا 
واب فيه لم يجب لوال شية. 


٠‏ .. وَالبَاطِلُ في عرف الُقهَاء عيذ الم بح في رفهم؛ َو ما رأ الم فوم بطل صلائة وة وَحَجِّهُ لِمَنْ 
رك ركنا بِمعْنَى وجب القضاء لا بِمَعْتَى نه لا اب عَلَيْهَا به بشتيء في الآخيرقء إلى أن قالَ: : قي الشارع الإمَان عَمْنْ ترك 


اجا مناز فل شح رما rE‏ :دلا صلاة بان رقو إْْسيب: «قإنك لَمْ تُصل»» و: «لا صلاة 
لمن . 


وَقَالَ شَيْحْنا نضا في قوله تعالى: رلا لوا اختاگم4 [عمد: ۳ : البُطْلانُ هُوَ بُطْلانٌ لواب وَلا نْسَلُمبُطْلانْ 
جَمِيعِه بل قد يقاب عَلَى ما فَمَلَهُ » قلا يَكُونْ مُبْطِلاً لِعَمَلِهه وَآللّهُ أغْلّم. 

0 ن دعل في واج مُوَسلّمٍ كَقَهْمَاء رَمَضَانَ كله قبل رَمَضَان وَالكتُوبَةٌ فِي أوّل وَقْتِمَاء وَغْيْرِ بك نارطق 
وكَفَارٍَ إن قُلْنا: يَجُوزْ تَأخِرهُمَا حرم حرو جه مِنْهُ بلا ر (و). 

قَالَ الشيخ: بغْيْر خجلافي. 

ر: لا َعَم فيه خلاقء لآ ا روج من حهدة الواجب موحل التؤميعة في وَفْيِهِ رقا 
وَمَظة الحاجت فَإِذَا شر شرع عبنت الصلحَةٌ في إِنْمَا تايه وجار للصايم في السقر الفِطُ لام ٠ e‏ كَالَرّض» 
عاف نتاف في المنؤم راقرا على الك 3 رل ونتهاء وإذا بل قلا كارت ولا يلوم غير # ما کان عَلَبْهِ قَبْلَ 


شرُوعِهِ فِيه. 
قال في الرّعَايَةٍ: وقيل: وَيُكَفْرُ إن أفْسَّدَ قَضَاءَ رَمَضَان. 
بالق ليله سر يفةً مُعَظْمٌَ زا في الْمسْتَوْعِب عب وَغَيْرِو: وَالدْعَاءُ فِيهًا مُسْتَجَاب. 
سرا كي 
قَالَ مووي هُوَ قول الأكترين. 
وَقيل: مَدَئِية ْ 


قال التعلبي: هو قل الآكترين (م ۸). ْ 5 
ال ماهد وَالفَسرُون في كُوله: ير دي الف شَهْرٍ» [القدر: ۳]؛ أي: قَيامُهَا وَالعَمَلُ فيها خيْرٌ مِنَ العَمَلٍ في ألف 


شهْر خَاليّة مِنها. 
وفي «الصجيحَين؛ (خ: Fo‏ م ٠‏ ن حاریث أبي هْريْرَة: ١‏ م مَنْ قَامْ لَيْلَهَ القذر إِيَانًا واحتسابا عفر لَهُ ما تمذم مين 
ذَنْبوه. 5 ٍ 


)١(‏ (مسالة - 8) قوله: (ليلة القدر شريفة عظيمة... قيل: سورتها مك 
قال الماوردي: هو قول الأكثرين 
وقيل: مدنية قال التُعلِيُ: هو قول الأكثرين). انتهى. 
هذان القولان للعلماءء رش د کر :ليخت ولج ا الى الات قز عن قاين اننا بهن الكارة. 
قلت: : الصّواب أنها مدنيّة» وقطع به البغوي وغيره. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


من 3 


وَسْمْيْت ليل القذر؛ آنه يقد ها ما يَكُونْ في يلك الف رُوي عن ان عَبّاس. 

قال صاب المحَرر: وهو قول أكثر الممَسْرِينَ لِعَوْلِهِ: إا أنرَلنَاهُ في ليله مُبَاركَةٍ نا كنا شرس فيا رقا )كُل أمْرٍ 
حَكِيمٍ» [الدخان: 7 4] قن ارا بذيك: َيْلَهُ القذر عند ابْن عَبّاسِ. 

قال ابن الجوزي: وَعَلَيْهِ الْفَسرُون لِقَوْلِه: «إنا أنْرْكنَاهُ في ليله القَدر4 [القدر: .]١‏ 

وما روي عن عكرمة وَغَبره انها يله اللصنف من شنبان متعيفة. 

قیل: سمي سْمَيّت ليله ادر لِعِظَمٍ قذرها عِنْد اللي . 

وق ): القَدْرٌ بِمَعْتى الضيق» الضيق الآرْض عن الملائكة التي تنل فيها. 

قوی أحْمَدُ حْمَدُ (014/1) عن أبي مُرَيْرَة مََقُوعَا دن اللايكة بلك اللي اكير مِنْ عَدَدٍ الخصى». 

ولم ترق (و) لأخبار طَلَبهًا وَقِيَامها. 

وَعَنْ بَعْضٍ العْلَمَاء: قتا کي رواب ن أبي ية رهي في رَمَضان (و) لا في كل التق عيلاقا لابن مَسعوڊ» 
وَعَنْ أبي حَنِفَةٌ وَأبي يومف وَمُحَمدٍ كقَولِه. 

وجزم به ان رحن أبي حبق ور صاحب احور اذ الأو اثر عن وَعَنْ أمنحابه وجي مُخْقَصةٌ بالظر 
الآخير من عِنْدَ أحْمَدَ كمد حم وأكَر اللماء من المحابق وغيرهم (و م ش) و رَلَالِي وترهِ كذ وَأرْجََها ليله مم وَعِشرِينَ» نص 
عَلَيْهِ لا ليله إخدى وَعِشْرِينَ (ش). 

واتار صاب المحرر كَل العشر سوا (و م). 

ومڏهب (م) ازجاها في مع قي او ميم أو خنس. 

وَقَالَ أبو يُوسُف وَمُحَمّدٌ: جي في الصف الثاني من رمضتان وَعن العلَمَاِ فيا اؤ وال كثيرة. 

.قال ابن ا جوزي في تَفسيره: قال الجمْهُورٌ: :خت تَختص بِرَمَضَان» وَقَالَ ا هور مِنْهُم: تشتص بالحثر الآخير ينه راد 
الآحَاديث الصحاح تذل عَليهٍ. 

وَقَالَ امور منهم: تختص بِلَياي الؤثر مِنْهُ وًالأحاديث الحا ندل عَلَيْهِه كذا قال وَالَذَهَبْ ار 
مدهب أنها اكد وَأبْلَعْ مِن يلي الشفمء وَعَلَى اختَار صاب المحَررِ كلها سَوَاء. 

وَقَالَ في المثْني وَالكَافِي: : تطْلَبْ في جَمِيعٍ رَمَحمَان. 

قال في الكافي: َأرْجَاهُ الوثر من ليَالِي العشثر الآخبيرء كا قال ال 

قَال: تقل فيهاء وَقَالَ غَيْرُهُ: :: تقل ليله القدْر في الْعَشر الآخيرء قَالَهُ أبو قِلابَة به التابعي» وَحَكاه ابن عَبِلٍ البَروَغَيْرُهُ 
عن مالك والشافِعي وَأحْمَد وَإمْحَاقَ وأبي ور وَقَلَهُ أبُو حَنِيقة. : 

وَظَاهِرٌ روايّةٍ حَنبْل أنها ليله َي رَه صَاحِبُ الْحررء بو يومف محمد والشافييةً. ٠.‏ 

فَعَلَى هذا لَوْ قَالَ: نت طَالقَ ليل القذر ر قبل مُضِي ليل العشر 0 دَق في ال ليق و شي لي من بقع ني 
اة الثاني ليله قله فيها.. : 

وَعَلَى أصل أبي يُوسُفَ رمحا الصف لني ین قفتا كالقطر ينا وَحَكَى تائيب الوّسيط التشافِعي عَن 
الشافعي: إن قال في صف رَمَضَان انت طاق َيه القذر لم تلق ما لم نق 5 تقض سن لاحيمال كَوْنِهَا في جيم الشهرء 
فَلا يْقَعُ بالتلك» وَهَدَا مَعَْى قول أبي حَنِيمَة إلأ في کونها تَقِل. 1 

وَعَلَى قَوَلِنَا الآول: إِنْهَا في العَثشر تقل إن كان قبل معي ليله مِنْه مِنْهُ وقح في الي الأخري وَمَعَ مي لَب ا 
في اليل الآخيرة ين العام الل واختارة حتاجبة امه وهو أظهر» للأعار أنه في لخر وأنها في يال شا مِنْهُ 


ينه مله 


(1) تنبيه: قوله: (فعلى هذا لو قال: أنت طالن ليل القدر قبل مضي ليلة العشر). انتهى. 
الظاهر: أن هنا سقطاء وتقديره: : قبل مضي ليلةٍ من العشر أو ليلةٍ من أوّل العشرء واللّه أعلم. 
زهده ان سائل قد اطا یا الخلاف وناکرا 


(ع): ما أجمع عليه (و)::موافقة فقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأثئة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قال صاب المحَرْر: ويَتَخَرَجْ حُكْمْ اليتق وَاليمين عَلَى مَسْالةٍ الطّلاق. 2 

ومن لذ فام يدر فام العر ودره ف التاء ار تقطلاقنء على ما سبق 55 القاغبي في فلي في الُذور. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: EGET‏ 
لِقَوْلِهِ ة: «لِتَامِيعَة عَةَ تَبقَى...» الحريث. 

كاذ شور لاي يكو ذلك لال الاي ا ا ؛ أبو 
سَعِيدٍ ا لري وَإن كَانّ ن لعا وَعِشرِين كان التاريخ بالباقي کالتار خ باماغيي 


وَيُسْتَحَبُ أن يَدْعْوٌَ فيهّاء قول عَايِشّة: يا ا سول اله إلا وَاقَقَتهَا ا لي و ا جب العَفْوَ 
فاعف عني». 1 

رَوَاهُ أَحْمَدُْ (۱/ ۲۰۸)» وَابْنْ مَاجۀ (۰ »)۳۸١‏ وَالتّرْمِرِيُ (7017) ونڪ هَنْهَا: «يَا رَسُول الله إذ عَلِمْت ليل 
القذر ما أقُولَهُ؟ مَالَ: قُولِي» وَذْكْرَهُ 3 


ال ابي بن كب عن النبي 46: «راتارأها ألا قط لشن في مبيحة يها تتا لا شماع 3 
روَاه صلم )۷٦۲(‏ شرف وَصَححَة الترْيلبي (¥4(. 
وَلَآحْمَدَ (۲/ )۲٤۱‏ مِن روايّة ابن عقيل عَنْ عُمَرَ ن عَبْدِ الرحْمَن. : 
وَالظاهِر أنه لم بزو عله خير دحل في غل اليجازٍ ن اة ُو امن اها لا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدُمٌ مِنْ 


به وَمَا َأخرَ». 
ا e‏ ن عن با عُبَادَةَ وَأ دو ةوقا فم «زاخجبشااء فم فقت لاه 
وَذَكْرَه. 


“2 


وَفِيهِ (0/ 4 ۳۲): وَقَالَ رَسُولُ الله 6: E A‏ کان فما قتا مَاظِعًا سسَاِنةَ ساجيف لا 

زی زل کن دل جل وكيد لاش بد تا حلى يي وإ ت رها أن الس صيحتها تحرج رج وة يس 
فیا شام مِْلَ القَمَر ليلةَ البذْرء GS N‏ ا ف ويس ان بت ري تدا إلى 
شتيب نص عله اخ وتأني في 


ل ه« 


قصل 
وَلَيْلَة القذر أفْضَل الليَالي» وهي أفْضَل من ية ا ممعي ادر a‏ ذاق ئن قل روون 
| ماهمل هذا د 8 ١‏ 
والثانية: ل بتر اند e ER, gS EES‏ 
وَعَلَلَهُ بأنهًا تَابعة لِمَا حو أفْضَل الآيَام وَهُوَيَوْم الجحعة. ا 


ا َي اع ا ب وأبي لخن اقرز وبي حلص البزتكين. ْ ا 

وَاحْتَجُوا بأل الليلَةَ تابعَةٌ ويها ويه ار ص و اا ا 
َعَم رة إلى ا مبَاقَة. . اه : 

.. كما وَوَاه»الترمِ لبي 48090 وان ج۱٣‏ ۲۲۳) مقي بي رر ا و 0 

وال أو الحسَن التبيمي: يله القذر الي أن فيها القرآن انل من ليلو حع J CE,‏ بن الي القخر فة 
ا عة افضتل؛ وَدَكرَ ايو کر بن العَرَيي ا لكي في ى العارضة وَذْكْرَ غيرَهُ: او بشئحة لعل الام 

وَقَالَ شيْنتينًا: خن انل اام الأستوع إخناظ. وقالة زم لخر امل لهم العام عام .. 

وکا وره جه صاب المَرّو في صلاةٍ اليد مِنْ شَرْحِهِ جو مع الفا أ َم اط افطل . 

وَظَامِرٌ مَا ذَكرَهُ بو حكيم أن ع وَعَلهاظهن. دنا 0 وا ا رك 
سبق أن حارو الآيامَ أفْضَلْ من غَيْرهًا 7 د 


العم ايل 


.(م): الإمام مالك .” (ش): الإنام الشاقعي ET‏ ): قوي الشافمي -- (©: روايتان 


وَيَتَوَجَهُ عَلَى ايار شَيْخِا بَعْد يو م الدخر َم الث لي ليد لأنّهُ احج بقوله : «أعظم الآيام عند الله يوم الُخر 
ميم الق 

قَالَ في العْْيَة: إن الله اختارٌ من الآيام أربعة : الفط وَالآمنسى وَعَرَقَةَ وَيَوْم عَانُورَاء وَاحمَارَ مِنها يوم عَرَفَة: 

وَقَالَ أيْضًا: إن الله امار لِلْحُسيْن الشهَادَةَ في أذ شرف اليم وَأعْظيهًا جلها وأَْهَا عند ِل وله ألم 

وَعَثْرُ ي اليجة أفْصَلٌ » عَلَى ظَاهِرٍ ما في الحُنْدة وَغَيرهَا سبق كلام سينا في صّلاةٍ التطوع. 

وَقَالَ أيضًا:. فد يُقَالُ ذلك وقد يقال: ياي عر رَمَضَانٌ الآخير وأيام بك أفْضَل» قَالَ: الاك أ وجري 
وَدكَرقا. 

وَرَمُضَانُ أفْضَل» ذَكَرَهُ جَمَاعَةء وَذَكَرَهُ أبْنُ شيار فين 9 عُذْرْهُ وَذَكَرُوا أن الصّدَقة فيه افغتل» وَعَلْلُوا ده 

قَالَ شَيِحًْا ويَكْفُْ مَنْ قل رَجَبًا عَلَيْهِ. 

َقَاكَ في الغْية: إن الله امار من الشهور أربمة: رجا عبان وَرَمَضَانُ امه راتان بنا تاه رر 
النبيئ : يكل فَكْمَا أَنّهُ أَفْضَلْ الآنبياء فَشَهْرَهُ افر الشهورء كَذَا قَالَ. 

َال ان الجؤزي: قَالَ القاضيي أبُو يَعْلَى في قوله تعالى: ينها أربَعَةٌ حرم [العزية: 5 إِنْمَّا سَمَّاهًا زف لِتَحْرِيمٍ 
لقتال فيهاء وإتخظيم انال الحرم فيها شد من تَْظِمِ في غَيْرها. 

كلك تَمْظِيم الاعات نَم ذَكَرَ ابن ا جوزي أحَدَ َد القَْليْنِ في قوله تعالى: E‏ فِيهنٌ فيه ألنْشُسَكُم» [التوبة: 


1 أي: في الْأَرْبَعَِه وان أحَدَ الآقوال: أن الظلْم المخاصي» قال فُتَكُون فاده ر تخصرصيه يهسا: أنه ن تَنْظِيم الماصي 
ليها ند بذ تنظيجه في راء ولك لها على ما براه یسم جخريل اب ييكائيل؛ وَقَوْلهِ: «قلا رقت ولا 
وق ولا جدال في الج [البقرة: 181]. 


4 وکنا اتر ر بالْحَافَظَةٍ عَلَى: الصّلاةٍ الوُسطى؛ وَقَال: َهَذَا زَ لري وال اط 


. '(ع): ما جع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ) .تالفة الآئمة : (ه): الإمام .أب خثيفة 


باب الاعتكاف 

الاعيكاف لَْة: رو م الشيء وَعِنْهُ: 4: «ِيَمَكُفُونْ على أصنام لَهُمْ» [الأعراف: ۱۳۸]. 

يقَالٌ: عكف بتع الكاف مكف مها وكَسرهَاء راتان 

وَشرْعًا لَرُومٌ المج بصيفَةٍ مَخْصُوصة قَالَ ابن مييْرَة: و رها الاعْيِكافُْ لا يِل أن يُسَمَى خَلوَة ولم يرد عَلَى هَذاء 
لعل الراهة أولى» وی جوارا» اقول عَاَة رضي الله عنهاء َل عليه السلام: وَمُوَ مُجَاورٌ في الممنجليه. 

مُتفْق عَلَيْه (خ: 2391 م: (AY‏ 

وَفِيهمًا (خ: ٤۱۹۱ء‏ م: ۷ من حډيث أبي سيلب قَالَ: دكُنْت اجاور هرو العَشْرٌ -يَعْنِي: الأؤْسّط-. ثم قَدْبَدَا 
بي أن اجاور اه العَشثرَ الآواخير فمن كان امكف مَعِي فلْينبّت في مُمتكَفِوه. 

َه سن (ع) هجب بره لع)» وإا علق أيه بزل قله تزطة حو و خلي' ان أشتكيف شير رتفتان إن 
كنت مُقِيما أن سَُافَى» کان فيه مَرِيضًا أو افا لم يمه شتية. 0 

وهل يلرم بالشرُوع أن باليية؟ متب آغير لباب قبل ولا يحص بزمان إلا ما هي عن يِه للاختيلافي في جَوَازِه 
بغیر صو وَآكدهُ رَمَضَانُ (ع) وَآكَذهُ الحَشْرٌ الآخيرٌ (ع) و فرق الآصْحَاب بين افر وبري وهو وَاضح. 

وََقَل ابو طَالِبو: لا بتكف في انعر لملا مله فير 

٠ .‏ دلا صح إلا بال (و) وجب تين اأنذور ليمي ٠‏ وإ نوی اروج ينه فقيل: بطل ال بطع بن با الفَسَاقٍ 
كَالْصّلاةٍ. 

وقِيل: لا لو پنکان اج م "10١‏ ولاس وها ونا رج لما لا نیل ولم يكن نَوَى مده مُقَدْرَ بشي 
الي وَل لاء ذكَره في الريب وَغَيْرِو» وَطامر كلام بخماعة: لا ناء وَلا صح من كَافِرٍ وَمَجْنُون وَطِفْلٍ كصلا 
وصوم. 

قَالَ صاب المحَرّر: لا أَعْلَمْ فيه خيلاقاء وَكَذَا ذَكرَ يره لِخْرُوجه با ئون عن كَوْنهِ من أهْل السْجدٍ عَلَى ما سَبَق 
في باب الفْسْلِء كن يَتَوَجَةُ: َل تبني أو يَتَدِئُ؟ اليلاف في بُطلان الصوم. 

ولا يبطْلَ بإغْمَاءء جَرَم به في الرَعَاية ة وَغَيرحَاء وتأتي في النذر تَر الكافرء وال أغدّم. 

قصل 


د 


ولا يَجُورْ أن بتكف العَبْدُ بلا إذن سيدو ولا المرأةٌ بلا إذن رُوْجِهَاء (و)ء لِتَفُويت ماهم المنلوكة لَهُمَاء إن شَرَغا 
في ندر أ نَل بلا إذن فَلَهُما تَحَليلهُمَا (و)؛ لحديث ابي هُرَيْرَة: «لا نَصُومٌ اله وَرَوْجُهَا شاهڈ يَْمَا مِنْ غَيْرِ رَمَمْمَانْ إل 
بِإذْنده. 


إسننادة جَيّد رَوَاهُ الْخَسَْةٌ (حم: ۲ £ د 0 ت ۲ ن: ۰ ه: )١71/1‏ وَحَسُنَةُ التَرْمِذِي. 


ا 


وَضَرَرٌ الاعيكاف أعْظم» والحج اكد وََرْج في مى العَائةِ: لا يُمْتَعَان من اعْيَكَافم مَنْذدُورِ كَرِوَايَةٍ يو فِي المرْأةَ في 
صم وَحَج مَنْذُورَيْنِ ذَكرَهَا في المجَرو وَالتعْلِيقِ» وَنْصِرَهَا في غير مَوْضِعٍ وَالعَبْدُ يَصُومٌ النذْنٌ وَيَأتِي هَذَا الوَجْهُ فِي 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (ويجب تعيين المنذور باليّة ليتميّ وإن نوى الخروج منه فقيل: يبطل» لاله يخرج منه بالفساد. كالصلاق 
وقيل: لاء لتعلقه بمكان, كالحج). انتهى. 

وأطلقهما الجد في شرحه: فقال: لأصحابنا وجهانء وعلّلهما بما قاله المصنّف. 

وأطلقهما أيضًا في الرّعاية الكبرى: 

أحدهما: يبطل؛ لاله يخرج بالفساد منهء فهو كالصّلاة والصّيام. 

قلت: وهو الصّوابء وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والثاني: لا يبطل؛ لما علّله المصتّف. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الؤاضيح في النققَاتِ. 

قَالَ: يحرج وَجْة ثَالِث: 88 لها من ذر مطل فق له على النراخجي؛ كوه لأمنحابتا في متم وح 
مَنذُورَيْنِء قال: وَيَتَخْرْج وَْة رَابع: مُنْعْهُمًا و وَتَحْلِيلُهُمَا إلا من مَنْدُورٍ معي بل التكاح وَاللك » كُوَجْهِ لآصْحابنا في 

قوط تَفَميهِمَا. 

وَيتَوْجه: إن رم بالشروع فيه 000 وَقَالَهُ الآززاعر. 

فَعَلَى الآوّل: إن لَمْ يُحَلَلاهُمَا صح و جرا (و). 

وَقَالَ في مى الاي يَةِ: قَالَ جَمَاعَة عَة من أصلحابتا مِنْهُم ابن البناء: قح اطا مع حصلا 5 

وجزم ب به في استرجيي وكا في الرعاق ور ص أخمد في العبد. 

وَإن أذنا لَّهُمَا تُم أراا تَحْلِيلَُمَا فلَهُمَا ذَلِكَ إن کان تَطَوْعَاء وَإلاً فلا (و ش) لآ ل أذن لعائشة وَحَفصة وريب في 
اکا کر تین بت من ل ع ی ر۵ نا واجية ولع لل اتروع على ایق من مَنَافِع 
تَتَجَدْكُ وَلا يلرم مِنها مَا لَمْ يُقْبَضْ » عَلَى ما يَأيِي في العَاريُة اا 

تدب (م) ملع تاهما مقا روه بالشزوع جِندة. 

وَمَذْهَبْ (ه) لَه تخليل الد فيهمًا لاله لا يُمْلَكُ بالتنليك. وَيْكْرَهُ الإخخلافه الوت ولا يلك تَحلِيلَ الزْوْجَة فيهمًا 
يلكا بالتنليك وَل رَجَمَا بَعْدَ الإذّن قَبْلَ الشرُوع جار (ع)ء بخلاف حَقّ الشقعة وَالقصَاص قله إمنقّاط انر تفن لا 
يُتَجَددُ. 

اس سای لتر في ال الأ زیی وا ين و عدر تر ار تاوت ت برو يندا اين 
وان لَهُمَا في ذَلِكَ يجو ژ تَحلِيلْهُمَا نه عند مُنَهَى كل رم لِجواز اروج لَه نة دن كَالتطَوْع قال: و ) أصْحَابنًا 
دل علي وَهَذا موجه وَظَاهِرُ لاهم الع كَمَْر. 

وني الرَعَاية: لما َحلِلهُمَا في غير ذر. 

وقيل: : في وق مين ول امي وَجټانء وَالڏڻ في عد لذن في عله إن ندرا زا معنا بالإڏنء إلا قلا (و 
ش) لآ رَمَنَ الشرو بع ألم يَفمَضِه الإذْن السابق وَقَدُمْ الشيخ مَنع تخليلهمًا أيْضاء كَالإذن في الشروع. 

اکا ال يتك بلا زان تم ل لرل اقرب كش ین بخلاف أ لول وال قال جَمَاعَة: مالم 
جل نَم ول أن َس بلا إن" ص علب کالاطیکافی وأولى» الإتكان كسب مع ولا ينع من نا لمال فيي 
ا ؛ وَينْفِقَ فيها عَلَيْهِ مما قد جَمَعَه وحار الشيخ: يَجُورُ إن لم ي يَحْتَحَ أن يُنْفِقَ فيه مِمًا قَدْ 
عة مالم جل نَجْم. 

دل اليو لَه احج من الال الي جَمَعَه بجَمَعَهُ م ا و لاني بر لور ار فلن اا 

وَيَجُورْ بدن أطلَقَهُ جَمَاعَة وَقَالُوا: نعلي خم 

عل اأراذ مالم تل لني دمت به تنه 

وَعَنَهُ: المنم مُطْلَقَاء (و ق). 

وت اطغ خر اذ كان نين الجر مه قله ان يكيف ريطي بي تيده بلا قو لأا عا َة لَه ياء مَل 
سيدو مع وَآللهُ أعلّم. 

ولا يصب ين رج رة الملا جاع في مدو اياف إلا في صنجد نفام فيه اختاعة (و ه)» ولو من جلي 
مُْتكِفَينء ٠‏ وإلاً صح مِنْهُ في مَلجا غَيْرِوه في الاتصّار: ولا صح من الرّجُل مُطلقا إلأ في سلجا ام فيه الجماعَة. 


(۱) تنبيه: قوله: (وله أن يميج بلا إذن). ٠‏ يعڼي: : المكاتب. 
يأتي في باب الكتابة بيان: أن المصئف ناقض في كلامه من وجهين» وتحرير ذلك. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلالة ٠‏ (خ): غخالفة الآئمة . (ه): الإمام أبو حنيفة 


قَالَ صاب المحرّر: وَهُوَ ظَاهِرٌ روايّة ان مَنصُور وَظَامِرُ قول الرَقِي» وَوَجْهُ اذهب ما رَوَاهُ سَعِيدٌ: حَدَئَنَا سُْفيَانُ 
عَنْ جَامم بن أبي راشا عن شقيق ن سَلَمَة عَنْ حُذيْفة اله َالَ لان مَلعُوو: : قد عَلمْت أن رس سول اله هة قال دلا 
اعيكَاف إلا في السا جد الثُلائة ةه أو قَالَ: «ؤ نجار جََاعةه ليث صجيح.. : 

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «السنة عَلَى المنتيف أن لا ُو EES‏ ا 
ارا ولا رج حاجة إلا تا لا بد نك ولا اياف إلا بصوْمء ولا ايكَاف» إلا في نج جَايم؛ 

رَوَاهُ أبُو دَاود »)٤۷۳(‏ وَقَال: غير غير عبد عَبْدِ الرُحْمَنِ بْنِ إسْحَاق لا ي قول فينه: : قَالَت: : الس » يعي : أ مَوْقُوف وَعَنه 
الرحْمّن وا زر عر 1 

راء لاقني 9 بپسنتاد جي من حَدِيث الرهري عن عُرْوَةَ وَابْن الْسَيّب عن عَائِشَةَ قي خَديث عَنْهَاء 
وفيه: «وَإن السنة» وَذَكَرَه. 

وَفِي آخيرو: «وَيَأمُرُ مَنِ اعْتَكَفّ أن يصو وَقَالَ: يُقَالُ:: إن السئة. ..» إِلَى آخبره من قَوْل الزُهْرِي. 

ب م ا و سم عر واس ابم 

تف اياف بتكزار خرُوج» وَظهرَ من هذا إن لتا لا جب اجمماعة مي لي كان تنجب (وام فيا بای 

7 


ولا يصع الأ في تنجد (ع) كنب الب وحور خض الالكلة َم الشافئة في شنج ه. 

رَيَصِحٌ فِي السَاجد الثُلائة َة (ع)» حَكَاه ابن المنذيرء وَعَنْ حُدَيْقَة وان المسَيّب: لا احْتِكَاف إلا فِيهّاء وَآَللّهُ أعلّم. 

وَرَحبَةُ المنجد ليست من في روائة» وهي ظاهِرُ كلام الحرقي» وخلة: بَلَىء جَڙم به بَعْضْهُمْ (و). 

. ا و اليم كا : إن كات مَحُوطَة فَهِي مِنْكء والأأفلا.‎ DE 

قَالَ صاب المحَرر: i‏ ما يدل عَلَى صخي فقَالَ: إا سيم ان العَصْرٍ في رَحَبٍَ جد الجاع 
انْصَرّف وَلَمْ يُصّل» ليس هو بم بِمَْزِلَةٍ المج حَدُ السلجد مو اللي جيل عَلَيْهِ حَائِط وياب : 


ودم هَذَا في اود وَصَحُحَهُ يهنا وَقَال: وَمِنْ ] أصْحَابنَا مَنْ جَمَل المنسالة عَلَى روا يتين (م 0 


)١(‏ (مسألة ¬ ؟7): قوله: (ورحبة المسجد ليست.منه».في روايةء رهي ظاعر كلام المخرقي وعنه: :بلى» جزم به بعضهم. 

وجزم به القاضي في موضعء وجمع بين الروايتين في موضعء فقال: : إن كانت محوطة فهي منه» وإلاً فلا 

قال صاحب الْحرّر: : ونقل محمد بن ابلدكم.ما يدل على. صحُتو فقالة: ذا سمع انان العم في رحبة مسجد الجاع اصرف وم 
يصل» ليس هو بمنزلة المسجدء حدٌ المسجد هو الذي عليه حائط وبابٌ. 

وقدم هذا في المستوهب وصحّحه أيضًا وقال: ومن أصحابئا من جعل المسألة على روايتين انتهى كلام المصنّف. 

وأطلق الرّوايتين الأولتين في الفائق والزُركشي: 

إحداهما: ليست من المسجدء وهو المتحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي' وجماعة منهم الشارح وصاحب الرّعايتين» ا 
موضع من كلامهم؛ وقدّمه المجد ني شرحه» وهو ظاهر ما قدمه الشارح في موضعء ب إسحاق :بن إبراهيم. 

قال الحارئيٌ في إحياء الموات: انبتاره ارقي وصاحب الحرّر. انتهي. 

والرواية الثانية: هي من المسجد. 

قال المصئف: : جزم به بعضهم. 
قلت: .جزم به في الرّعاية الصغرى» واكام و aa‏ فقالا: ورحبة ا مسجد كهوء وجمع ال ی ی ی نويع من لاه ينا 
ذكره المضلف وغيره. 

وقدمه ني المستوهب» وقال: ومن أَصْحَابنا من جعل المسالة على روليتين. 

والصحيح: انها وداب واحدة على اختلاف الحالين. انتهى. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى في موضع» وكذا في الآداب الكبرى والوسطى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


‘Yo ٠ لضروع. - كتاب الصيام‎ ١ 


وَفِي كلام الشَافِميّة: ار اسول بوبه وا طلم . 

وَظَهْرُ الممنجد مِنْهُ (و ه شن). 

وَمَدْحَبْ (م) لا نكف فيو ولا في بيت قََادله. . 

وَقَاَ (م) أيْضًا: يُكْرَه وَآللّهُ أغلّم. 

اة المي لِلْمَسْجِدٍ إن كات فيه أو بَابَْا فيه هي نه بدليل مَنع نع جنب وَالآشْهَرُ عن مَالِك: يكْرَه وَفَالَهُ اللْيث. 

وذ كان بها حارج نه يت لا يستطرق إلا ل حارج جد از كانت حارج المنجد واأرا وله اخم وهي 
ية مِنهُ كَمَا جَرَم [بو] بَمْضْهُمْ فَخَرَج لِلأذَان بَطَلَ اعتِكَافُك لآنة مى حَيْثْ نشي جنب لآمر مِنه بُ كخُروجه إِلنِهًا 
عبر الآذّان. 

وَقِيل: لا يَْطل» وَاحتارة ان البناءء وَصَّاحِبٌ المحرر. 

قَالَ القّاضي: الآنها بيت لَه فكانها منة. 

وَقَالَ أبُو الخَطّاب: لأنْهَا كَالتْصيلَة به. : 

وَقَالَ صاب الْمحَرر: لآنها ب يح جد تملح القن كاله نة يما ية لف ولا َو موث بي لتقام 
المجلي انها لمن ل وللافية وَجْهَان وكلِت: د لِلْحَاجَةَ وَإل قلا وَإِن كانت في 
الو حبة هي مِنهاءوَإلاً لاء وآللهُ أخلم. 

دان اكان الأجل في الجاع إذا ان امف 4 جُمُعة ولا يلم ًا لار لاء ؛ مهم أو حَنِيفَة 
وظاهر مَذحَب الشافعي» رَحَكَاءُ في شرح ملم عن مالكب لِمَا نج بلالا زجلا بل مناه ركان امن القضسة 
وَلا تَتَكَرن بخلاف الْجمَاعَةٍ 

وني الانْتِصار وَجْهُ: لزي تان امكف في خرو بطل شرو جد الاه (و م)» لآنهُ أمْكَنَهُ أن ب ترز من كَالخارج مِنْ 

صم الشهرين الْتَابميْنِ إلى صوم رَمَضَان» وَنَحْن ْنَمَف على ما يأتِيء فَمًا إن" ين بوه المسجد الججامع تين مضع 
الجَمُعَة وَإن عَيْنَ غير مَوْضيعِها لم يعن مَوْضِمُهَاء ولا يَصِح إن و رج جت الماع بالاعيكاف فيا نمام فيه الجمُعَة 50 
وصح عند مالك والشافعِي وَلِمَنْ لا رمه الجمُعَةُ أن :كف في شر ایم تنل برجو إلا إل ل مشر 2 

كَعِيَادَةٍ المريض. 

ومیخ من المرأة في كَل مسجد لاي وامَمَاعة ة لا تَلرَمُهًا. 

وني الانقصال: في مسجل ام فيه الجمَاعَة وَهُوَ ظَاهِرٌ روَايَة ابن مَنصُورِء وَظَامِرُ روَاية ارقي 9 

ِمَا روا خرب وَعَيَرهُ سناڊ جي عن ابن عباس: أنه سيل عن امرَأةٍ جَعْلَت عَلنْهَا أن تنكف في مَل جد نَفْسِهَا فِي 
بَيْتهَاء فَقَالَ: بدْعق ديقف الآجمال إلى الأ اليتع» فلا اميتكاف إل في نور 6م ينه اللا لامع في عشج 
بها وهر ما انَحَدَنْهُ لِصَلاتِهَا لِمَا سى 

وَهَذَا ليس بِمَسسْجدٍ حَقِيقَة حَقِيقَة حت ولا حكن وتس جل بي يق ول اند ني به كلقا : الأ تكفا في 


a 


َال الآصحَاب: لِم لم يبه أَْوَاجَهُ عَلَى ذَلِك؟ وَإِنْمَا حاف عَلَيْهْنٌ - في لرن مَعَه وَتَرْك الْممْتَخَاضَةَ فيه 
وال 0 في اک تحتمًا. ۳ 3 . 


قَالَ صاب المحَرّر: إنْمَا نَكْرَهُة مه لَهَا إا لم حفط ا ووو وَاستحبة عبر وذ لا کون بمَوضم الرّجالء تقل 
أبو دَاود وَغيْرة: يَمتَكِفْنَ في السَاجدٍ و َه يَضْرِيْنَ لَهُنّْ فيها الخيم. ١‏ 
قال الشيخ وَغيْره: ولا باس أن بسر الرَجل أيْضّاء لله کف لآنْهُ أخنفى لِعَمَلِه. 


تقل ابن 0 وَغَيْره: :لا 0 برد شديل. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة ٠١‏ (ه): الإمام أبو حنيقة 


1 الفروع - كتاب الصيام‎ ْ TY 


فصل 

وصح بِغيْرٍ صو هَذا الَدَهَبْ (و ش)» لآن عُمَرَ سال يقِ: «إني نَذَرْت في الحاهِلية أن اتيف ليله . 

رفي لف َنِم (1505): : «يَوْمًا في السلجد الخَرَامء قَالَ: «أوؤف بنذرك». 

اد البُخاريٰ (۱۹۳۷): «قاعتكف ليل . 

وَلِحَدِيث ابْن عَبّاس: لس على المنتجف صا الأ ان يَجْعَلَُ على تضيو؛. 

رَوَاهُ الدَارَمُطْنِيُ (۲/ ۱۹۹) وَقَالَ: رَفَمَهُ السوسي ۽ ابو بكر وَغَيْرُهُ لا رة 

قَالَ صاب الْمحَرّر ETE‏ 

قَالَهُ الخطيب: حر بَغْدَادَ وَحَدُثْ أحَادِيث مُسْيَقِيمَةٌ د ولاه لا دلي 

وَتَفَرد عبد الله ن بُديْلٍ وَل ماكر قل 5 لِمُمَر: «اعتكفا وض 

رَوَاه أبو داد (41/4 019 وَضعفَةُ وَزْيَاَنُهُ أو كر لسري زالز عل وَغيْرُهُمًا. 

م مر ابابا أو تر مح الاضيكافيء يليل قوله: إن ندر أذ تنكف في الشرك وَيَصُوم. 

قَالَ الدَارمُطني .۰/0( ماد حَسَن تقر به عي نشين وأفوال الصحابة مُختَلِقَة. 

فَعَلَى هَذا أقَلْهُ تَطَوُعَاء أو نَذْرَ اعْيِكَافًا وَأَطْلقَّ ما يُسَمى می به متكا لابئاء مَظَاهِْهُ وَولَحْظَة وثَاقًا للأصح للشافييق 
َأَلُهُ عِنْدَهُمْ مُث يزيد عَلَى طْمَأْنِيَةٍ ال ركو أذنى راد وقي كلام جَماة اله ماھ لا لظف ولا يفي عور خيلاقًا 
لبَعْضٍ الشَافِييةء وصح الاعيكاف ف في آيام النني التي لا بصخ صومهًا. 

ولو ضام تم أْطرَ حَمْد عَمْدَا لَمْ يَبْطْلْ اعيكافة. 

وَعَنْهُ: ليم اياف ير صم( ه م»» فعلى هذا لا تمي كيل ري اذه خان قالة في شتی 
الغَاية:ٍ : أَحَدْهُمَا يوم اخَْارَهُ ابو الطاب (و ه ر)؛ لأنْهُ مَل ما اتی فيه الصّوم. 

اني أل تا قم عله الاسم ذا جد في الصرم؛ ووو الل برطو جرم بهذا َر اجا (م 007" وهر 

امن لي يا 1 

7 وَجَڙم في ستوب الراب يق وغيرهما: إن َر يكنا وأطلق رمه َوه وَمُرَادُهُمْ إذا لَم يكن صَائِمَاء كما ذَكَرَهُ 

في المسنتؤعب فِيمًا إذَا ندر اعيَكاف يوم يَقَدَمْ فلا أجَرَآهُ ية النهّار إن كان صَائِمّاء وَجَرَمُوا فِي النذر عَلَى الآول ؛ بأن 
يَوْمَا وَلَيْلّةَ أوؤلى» لا يما (ش) لِيَخْرْجَ من الخلافي وَمَذْهَبُ (م) يوم وله وحن أِضًا: ثلانة. 

ولا صح في آيام الني التي لا صح صَرْمُها (و ه م) وَاعيكَافها درا وتلا كصؤْيها ندرا وَل فإن اتی عليه يَومْ 
المي في ناء اغیکاف مُابم؛ فإ قُلنَا يَجُورُ الاعتكاف فيه فَالآؤلى أن بث ت مكانه وجو خُرُوجُة إصّلاة المي ولا 
يمد اعْتِكَافُة يلاف لِلشَافِعِي وَعَبْدٍ الك المالكي. 


را۵ نا لا جود حرج إلى المصلى إن اء إلى اخ علي رمه لوف كم ُو قبل روب الشضي من َيه 


(1) (مسالة - ۳): قوله: (ويصح بغير صوب هذا المذهب وعنه: لا يصح بغير صومء فعلى هذا لا يصح في ليلةٍ مفردقه وني اقلّه 
وجهانء قاله في منتهى الغاية: 

أحدهما: يومٌ قاله آبو الخطاب.. 

والثاني: أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في الصّومء لوجود اللْبث بشرطهء وجزم بهذا غير واحد). انتهى. 

الوجه الآوّل: اختاره أبو الخطّاب» وقدمه في المغني» والشرح» والفائق. 

وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب» والمقنع» والتلخيص» وغيرهم. 

والوجه الثاني: جزم به في الحرّر والإفادات» والرّعايتين» والحاويين» والنظمء وغيرهم, واختاره في الفائق. 

قلت: وهو الصّواب. 

وأطلقهما الجد في شرحه؛ والرُركشي» وذكر المصئف كلامه في المستوعب والرعاية» وغيرهماء وين مرادهم. 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


لِتَمَام أيَامِهء هَذَا قول مَالِكٍ و لاما النتزرء بولا ترط أذ يتوم لادان نا لم درك ان باي ي 
ا ا : ١‏ 

وكا بعل أذ ا تماق تَطَوَعًا أو بنذر عَيْنَهُ به (و)» وَشَرَطّه الحنَِيةُ للاعيكاف الراجب في الذئز. 

َل ندر اعْتِكَافَ رجب فَتَرَكَهُ وَاعْتَكَفّ رَمَضَانْ أو ندر آعْيِكَافَ رَمَضَانَ ركه وَاعْتَكَف رَمَضَان القبلَ لَمْ يُجْرقْه. 

رکا منتځ الاطيكافا الط إذا قعل في زتغنااء جوب صنوم في زوت قلا اذى پتغتان. بتر المنوم اف ري 
وَأجيب بالمنم» وان الواجب أن يتف في أي صّؤْم كَان. ٍ 

كَمَنْ نَذْرَ صلا وهو مُحْادثُ ثم َطَهرَ مَس الْصْحَف لَه أن يُصَلْيَهَا بو. 

وَلآنْهُ لو ندر أن يَمَكِف رَمَضَانْ فَافْطَرَهُ لِعْدَر فَقَضَاهُ وَاعْتَكَف مع القضاء أَجْرَهُ (و). 

وَإن ڌر أن ذ نكيف رصان قات آرت حر رة ی جلاف لآب بوم وف آنا كل فرق معلقة , رمن لا سقط 
بقواټه کنر صَلاة فِي يوم مُعيّنِء أو الصَدَقَةء وكَتَذر اغيكافبٍ مُذَةٍ مَعَينَةَ غَيْر رَمَضَانْ. 

وَخَالَفَ فيه خض الشافِيةء لِقوَات ازم يطل هذا بالصّؤم العينٍ ع) وَآلهُ أطلم. 

م اذا رم شر عير ََدمَ بهم لا يرم ْم لآنه لم يترم 

وقيل: يَلرَمهُ. 

قال في الرَعَايةٍ: وَهُْوَ أوْلّی» ثُمّ قَالَ: وَقِيل: إن شَرَطْنَاهُ فيه لَمَفُ وإلاً ئلا وَهَذَا هُوَ اللي ف ا وَمُنتَهَى 
الغَايَة تحقيقا شط الصحة (م ٠)٤‏ 

بجعا مع ترط الصّؤم رَمَضَانْ آخر. 

وَذكَرَ القاضي وَحْهًا: لا جز وَمُوَ كَقَوْل الحنفيُة السابق. وَأطْلقَ بَمْضْهُم وَجْهَيْنِء دمي لضي لان في قر 
الاعيكاف المطلق أنه بُ يُجزِئهُ ْم رَمَضَان وَغْيْرِو وَهَذَا يلاف ص خمد 1 

وَمُتَنَاقِضَ» لن المطلق افر ب إلى الترَام الصُوْم قر أولى» كر متام الع ولم تر اقاي تا وإ قلا عله عَلَيْهِ 
کلام الك به في اطق مين وغل في سؤب الإ اانه لم يز اندر صا وما وجب للك عن شهار 
رَمَضَْانَ وَعَللَ عَدَمَة اة لما قان لَِمَهُ اغيكاف شهر بصم فلم يع صيامة عن وال أغلم. a‏ 

ون ندر اعتكاف عَشرهِ و الآخي لقص أخزاء راء خلا تدرو ضثئرة أبم من آخير افر ص يفضي يونا (و). 

دن فاته العْشرٌ فقَضَاةٌ خارج رَمَضَانْ جَاڙ» ذُكَرَهُ القاضي» وقَاقاء «لِتَضائِه 45 في العشر الأول ين شؤال». 


» اموه 


متف عليه (خ: 1 م: ۲۴{ 
وكَقَضاء ء نَرِو صم عَرفة أو عَاشورَاءَ في غَيْرِه. 
: قال ان أبي مُوستى: رمه مله من قَابلء وَهُوَ ظَاهِرٌ روا حل تابن مون في امكف بقع خلن رابو خان 
الاعتكافُ مِن قابل» لاشْتِمَالِهِ عَلَى لَيْلَةِ القدْر وَسَبَقَ أن م نَذَرَ قِيَامَهًا رمه فَكَذَ1 اعْتِكَاقُهَا ذَكَرَهُ صَاحب الُحَرر. 
وَقَالَ في الرّعاية: يمه مله من رَمَضَانَ الآني» في الآ هر قال مِنْ عند وَيَحْتَمِلٌ أنا يُجِْئَه مله من شهر غيره. 
وَيَتَوَجّهُ من تغيين العَثر تَعْبِينْ رَمَضَانْ في الي قَبْلِهَاء وَلِهَذَا لما ذَكَرَ في | عرب انثالا الأولى ا وقد در ال 


0 (مسالة - 4): قوله: (وإن نذر أن يعتكف رمضان فقاته لزمه شهرٌ غيره... 

ثم إذا لزم شهر غيره فقدّم بعضهم لا يلزمه صومٌ» لأنْه لم يلتزمهء وقيل: يلزّمه. : 

قال في الرّغاية: وهو أولى» ثم قال: دقيل» إن شرطنه ف لزمه؛ وال لاء وهلا لذي في الستوعب وستهى الغبة» تيا رط 
الصّكة). انتهى. 

فقوله: (قدم بعضهم لا يلزمه صومٌ): من البعض صاحب الرّعايتين» والحاويين والفائق. 

قلت: الصّواب ما قاله صاحب المستوعبء والمجد في شرحه. 

وليس ذلك بمنافي لما قدّمه في الرّعايتين» والحاويين والفائق» واللّه اعلم. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئنة (ه): الإمام أبو حنيفة 


١ 
بي مومتق.‎ 

كر وله ولم يرنه لعل الثاني أله لان فِمْلَهُ 6 تطوع» لم نخر لرن يه ضيالا بالل قم 
الأستبرع والآشهر ولل م 


فصل 

159 لَزْمَاهُ مَعّاء ند SD‏ وسكا را فاده ورلا 
يُجْزِف إظاهر قَوَلِهِ ة: يس على اتيف ميم إلا ن تجتلة على تفيد». ۰ 

ولآ الم م صيفة مَقْصُودَة فيد السام وكَالقِيَام في صَلاة التطوع.. 

َك صاب لخر عن خض أمنطاياء لزنه ليع لا انم ل ل عل مهما مقرة. 

وَقَانَهُ بض الشافية مي كَمَا لو نَذَرَ أن يُصَلَيَ صَائِمًا أو بالعكس. 1 

قَالَ صَاحِب الْمحَرْر: لا لهه وتقُول: زت القع الةم نة وا ضر ارود رة ل بشت لسن 
بِمَقْصُودٍ في الآخر ولا سْئتّه. 

إن ندر أن يَصُوم مُمْتَكَِا فَالرَجْهَان لتا رالشاي ني اين متلا ةماجب الح رق ف اغيم نتا بان 
الصُوْمٌ ليس من شيحاره الاعيكَاف وَاختَارة بَمْضُ الشَافعيّة. 

ون نَذَرَ أن : يتك مُصِلْيه الجا ن“ في اللأحتين. ١‏ 1 ءْ . 

وَفِيهِمًا وَْةَ ثَالِ: لا يَلْرَمُهُ هُ الْجَمْعْ هنا اعُد ما بين الاد ن وکل واد من الوم الگا قفا معي 
بالؤمانء فلم ابع يهُا بالنذرء كاج وَالمُمْرق ولا َم هُ أن يلي جَمِيعَ ميم الْزّمَان ذَكَرَ ذلك صَاحِبْ الْمحَرّرء وَالْرَادُ 
أ شه لتاق علد المي ادص العف وال م يق لازو رات 

١‏ ڌر اڻ يُصَلَّيَّ صلاءً يقرا فيا مُورة بعد ينها لََمَهُ الْجَمْمٌ فلو ق ار ر ا ف وره في الانتستاره 

لثامي قُولان: أحَدُهُمَا يجوز التفريق. 

O er‏ وع لا ب وقالت القتئة: ارم حاار في جميع شاو اسابل إلا كانت ميان 
رة ذاذر ان ملي مقا او بالمتس» أو نَذَرَ أن يَصُوم مصلا أو بالعككس؛ أ ندر أن ج مُمْتَكِفَا أن بنالتکس. 
دخو رة الارن لا لثاني» لا رتا رلا مع الأول لاله لم رتة شرت وآ بعيقة تفصرةو ليقؤم بالذر. 

ون نر ر أن بتكف صتامًا أَرمَة الصُوْم لِكَويهِ شَرْطًا ا فيه عَلَى لهسم TS ESE‏ 

حدما لا يرنه موی الوم كُمَا سّبق. 

والثاني: يَلْرَمُهُ الاعْكاف" لأنه لس عِبَادةٌ مُسْتَقِلُكَ قجاز دل شترطا في العّادة الي يات رطا ل 

ومر صّاحِب | رر وَجُوب انع في ذلك كلب لآنه التزمة ذلك يذل في عُمُو نرم قله 6 E‏ 
ليف به» ولآنة طَاعَةٌ لامنيبافه إلى اخيرات وَلِوْئِدِ أشق. 


قَالَ: دنا خان په الهف تع باق في امز ]لذ ل تو دة ستل واللة ا 
فصل 


من تدر الاخيكافة أو المئلاة في احا اساج اللائو: الجا ارام ازن شنج ابي 8 أو الشجد الآثمتى لم 
يخ في برها( لفل الئاذة يها على رعا لشاف قل تن امنجة ارم فق 0 

دإ َيْنَ الممْجد الخرَامَ لم جز .اث ندلوه اخ و ختة ولامنتابك لتد لاق إذ اللبينة انفل- 
أن مسجد جتحا أففتلة (رام)» وَعلا اهر كلام تانيب لمر يرو ترح به ساحن العا 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن نذر أن يصوم معتكقا فالوجهان): 3 2-0 
وکنا قوله: (وإن نذر أن يعتكف مصأيًا فالوجهان). RR‏ 
وا اين تيء المت قد ذم لها اما متا يا إل ندا ك سات ا سر تكلا هه ول طلم 


الإفام مالك .. (ش): الإنام الشافعي 7 (ق): قو الشافعي ٠ ٠‏ 9 زوایتسان 


الفسروع - كناب ب الصيام 


وان ن جد الدينة لم يُجْْقه غير يره ف لاه ُو إل المشجة لرام خلى مامتب es‏ 
ون عيبن اأسجد الآخصى أجْرَاهٌ المنجدان قَقَط می .لما عله( في شنج الین 
إلا خن م نجنا قر خا اللاو لم ن دينع لب شرق لا تش محال رلا إلى خلا شتاجة» وتقر: 
عَلَيْهِ (خ: 1Y‏ م 147{ 
e‏ (۷) في زواية؛ «إنما ساف إن ثلاث مَسَاِجدَ فلو قن اتاج إل شد رخل كتا ذَكْرَهُ الآصلْحَاب 
َو صتجيح فيا إذا اتلج إلى فيكك وا فو للبت وكؤجة إلأ تنجد قبا وفاقا لحد بن شنقمة الألكي» اقول 
ابْنِ عُمَرَ: «کان رَسُول الله ا يَرُورٌ اء رَاكِبًا وَمَاشِييًاة. 


وفِي رواية: «کان يأتي قبا كل بتي کان تأیه رايا واا نعلي فيه تيوه . 


وکاڻ ابن عَم يَفْعلَه. 
تق عَلَيِْ (خ: A144 pT‏ . ل e‏ 
DEO‏ ديث سهل بن :ن من حرج حَتى يأبية قصلي فيه کان لَه دل 


ش وغ اتید نن بتر ترفوت «الصلاة في مَسلجد فَباءَ كَمُمْرَقه. 
راء المي (۴۲۹)» وقالَ: غريب» ولا تخرف لأسَيْدٍ شیا ب يصح غَيْرَ هَذا. 
ديه مین بنض الام بالق كر محم بن صلمة لكر ١‏ 1 

اناما له ت ج إلى شد حل فَمَفْهُومٌ كَلامِه في الع يلرم فب وخر ظا الانيصتاره نة قَالَ: القاس لرُومُه تََكنَاهُ 
لقؤله: «لا ثد الرحَال...» 

وَذْكَرَهُ أبُو الْحْسَيْن نا و تغيين السجد العتيق للصلاق 29 صاب الْحَرْر أن القاضبي ذَكَرَ يبن لَهَا. 

َال صاب الَحَرر : لآل اشر قال: رذ لخادو بق راطق هيخا حفن في تين ما انثا بیز شرزئئة 
كَقَِمٍ وترو جني وَاثَارَ في مؤضيم آخرَ: يعن وَصَرّمَامالكية بهذا في جد القريبي وَْطُمَ به ابن اللاب 

وروا مُحَمْد بن اواز مهم في الرازية ع ماله ودر خض الاي زف تتفم قاو في نين اتاج 
للاطيكافي» وَاختجوا لخدم التنيين بأنة لا مزب لض الساجد على بض بمزية صق وَهَذَا يَبِطل قبا تم ِي طَاعة 
فتذخل في ابر ثُمْ ما ما الفرق؟ ˆ 

وَاحَتَج الآصْحَابُ بان الله َم ين إ لِعِبَادتَهِ مکانا: : يطل بقاع الج 

قال القاصي وان عقيل: العاف والفتااة لا يتصان a‏ بخلاف الم 5 0 e‏ 


() (مسألة - 0): قوله: وان کیچ نر من کا ر 

تامام منج لل خد وح ضفهوم كلام ف التي ازم یه وعو طامر الاتصار ف قل ري يد ا 
الرحال... 

ا وی کو فی و ا و و و 

قال صاحب الحرر: لأته أفضلء 3 قال:. ونذر الاعتكاف مله وأظلق شيخنا وجهين ف تعيين ها امتاز جرب د شرعِية كقندام ؤكثرة 
جممء واختار في موضم آخر يتعيّن وقال القاضي وابن عقيل: الاعتكاف والصّلاة لا ختصتان بمكان: خلاف e‏ :تھی 
كلام المصتّف» وملخصه: 

آنه إذا ندر اعتكافًا في مسجار ولم يمتجء إلى شد رحل فهل يلزمه إتيانه ويتعيّن فيه آم لا؟ E‏ كر 
والمتحيخ من المذهب: أنه لا يتميّن غير اللساجد الثلائة ولو لم يجت إلى شد دحلو البق موا 00 

وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» بل هو كالمريح في كلام يعضهم. ' 

زمر لامها امه الا وو سبدر اروا ا 


(ع): ما أجمع عليه ( و): موافقة الأثمة الثلاثة 7 (خ): غالفة الأكمة ٠٠‏ (ه): الإمام أبوؤ خنيقة 


فى اذكب الأزل تكفا في غيٍ امنجد ابي طب رفي الكاة خان إن رجت في قير لمحب 

وَكَذَا الصّلاة (م 60 

وَظَاهِرُ كلام جَمَاعةٍ: : متي في ير تجا أنغناء َع مرا يرهن َهْوَمشجة. 

وإ اراد الذهاب: إلى ما عي ف اتاج إلى شد رَحْلٍ عير عند القاغبي وَغيِْوه جرم ينُم بِبَاحيه. 

واختاره الشيخ ف في القصيرء وَاحْتَج بحر َا وحمل الي على أله لا قَضيلة فيب قله ار الاي وَحَكَاة ِي 
شرح ملم عن جنهور المُلَمَاء ولم يُجَوَرْةٌ ابن عقيل وَشَيِحْنًا OE‏ واا لِمَالِك وَبَعْضْ ) أصْحَابه وَذَكَرَ جَمَاعَة مر" 
أصحابه عَنهُ: يكره وَلعَلهُ ماده في المخَلِيص وَغَيْره باه لا يرخص 

وَذُكَرَ الشبخ رين الدينِ في شرج القبم: رة إلى الور الايد وهي المنالة. 

ونمل ابن القاميم مينلري: : أن اخم سيل عن الرَجْل يَأِي اشام ويذحَب إليها: ترّى ذَلِك؟ قَال: اما عَلَى حَلدِيثٍ ابن 
أم مكتوم: أنُّ أل النبي يك أن يُصَلَيَ في بيه حنى تخد ذلك مُصَلّى»» وََلَى نحو ما كان يَفْعَلُ ان عمَرَ يم مَوَاضضِعٌ 
النبي يك اثر فليس بذك باس إلا أن الناس أفْرَطُوا في هذا جذا وَأكتروا. 

قَالَ ابن القاميمء َذَكَرَ قر اسن وَمَا قعل الناس عِنْدَه وَحَكى شبْخْنَا وَجْهًا: بجي ادر ُو إلى لمشامب. 
وَمُرَادُهُ -وَآللُهُ أعلم-: اخارُ صناجب الرّعَايَة. 

وَقَالَ شَيْحْنًا أَنِضًا: ما ما شرع جنسنة والبذعَة ااذه عا كان وَاجِبْ كصَلاةٍ وَقِرَاءَةٍ وام وَذِكْرٍ جَمَاعَة وَقرَادَى 
وقصند نض الاج وتخو يرق بن الكثير الاجر من وَالقليل الّقِي' وا خاد وَغيْره. 

قَال: یترب عَلى امنيحبابه وَكَرَاهَيِهِ حُكُمْ ذه وَشَرطه في وَقْفهٍ وَوَصِيَةٍ وَنجووء وَاللهُ اعلَّم. 

اما ما لم يَحْتَجْ إلى إلى شد رل قَبحَيْنُ ذَكَرهُ القآضي وان عَقِيل. 

وَقَالَ في الواضح: : الآفْضَّل الوَقَاءٌ وَعَذَا أظهرٌ. 00 

مَنْ نَذْرَ اعْتِكَافًا مُعينا متنَابمًا لَيْلاً أو نَهَارَا مُطْلَقَاء أو شَرّط م غه او نواه في يَوْمَيْنٍ أن يلين او اَن أو اطلى وقلا رتا 
يجب تاب في وجو كما َأِي لَزِمَة ما ينما من يوم وي قط نص عليه (و ش) لأن اليم اسم لاض النهَار. 

ا 
فيمًنًا. 

حرج ابن عَقِيلٍ: لا يلرم مَا دخ تخللّهُ تَحَللَك لآن لفْظه لم يتتارلة. . 


)١(‏ (مسآلة - 1): قوله: (فعلى اللذهب الأرل يمتكصف في شير السجد الذي عبد وفي الكثّارة وجهان إن وجبت في غير 
المستحب» وكذا الصّلاة). انتهى. 

وأطلق الوجهين في الحاويين» والفائق» وَالمْجرّد» ذكره في باب النذر: 

إحداهما: لا كقارة» وهو الصحيح. 

جزم به في المقنع في يعض النسخ. 

قال في الرّعايتين: وعليه كقارة مين في وجوه فد على أن اليم وامشهور لا كقارة عليه. 

قلت: : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثّاني: عليه الكفارة. 

جزم به أبن عبدوس في تذكرته. 

(۲) (مسالة - ۷): قوله: ران راد الحاب إل ما ينه إن اساج إلى شل رحل شير عند القاضي وغيره» وجزم بعضهم يباحته. 

واختاره التتيخ في القصير ولم يجوّزه ابن عقيل وشيخنا). انتهى. 

ما اخختاره الشيخ الموفق هو الصواب» واختاره الشارح أيضًا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 22 (ق): قولي الشافي 00 (ر): روايتسان 


وَاحمَارَهُ بو < 1 وَحَرّجَهُ من اعْتكَافه يَوْم لا يمه َعَهُ ليل وَهُوَ الآصّح لِلشَافِِيّق. كي نا قول لا يُلْرَمُهُ ليْلاً. 

وَمَدَهَبْ (ه م) يَلَرَمُهُ بعْدَدِ ما لَقَظَ ب لآنّ وکر اعدد ين خد جنتي الآيّام اللاي عِبَارَةَ عَنْهمَا مَعَ الإطلاق» 
لقوله تعالى: ايك الأ تكلم الئاس تلات ليَال سرا [مريم: ]٠‏ وَقَالَ: <ثَلائةَ ایام [آل عمران: C1.‏ 

وأجيب بان الله نص عَلَِهِمَاء كما يُعْمَل بال في الُرُوم وَعَدَمهِ (و). 

ن در ا۵ يكف يا سمي أ طلقا حل مق قبل جره لاني ورج ند روب نيه (و ه ش» لآل؛ 
اسم الوم قَالَُ الليل» ولا تومه اليل التي قَبْلَهُ (م) لان الله لنِسَت مِنَ اليوم. 

وَحَكَى ابن أبي مُومتى رواية: يَدْحْل مُعْتَكفَُ و وَفْتَ ضّلاةٍ القَجرٍ. 

وَكذَا عند ماكر إن تَدَرَ أن يحتف ية رمن مه بيه وترم عندتا ليله قط فذحل قل الخْرُوب وَيَخْرْج بد 
َجْرِها الان (و ش»» إن اعتبرتا لصوم لم يرنه شتية (و ه). 

ومن ندر اعيكَاف يوم لم يَجرْ تَفرِيقهُ بسَاعَاسو من أيَامِ (و ه م) آنه هم نة الاب كقوله: متتَابعًا. 1 

ولِلشَافِعيةٍ وَجْهَانء وإن قَالَ في وَسط النهار ل علي أن امكف تزا من فيي هذا زم من ذلك لفت إلى يفيه 
َه ذلك بتذرو» وَفِي دُحُول الَيْلٍ امخلاف السنابق. 

وَاخارَ الآجْرَي إن ندر اياف يَوْم فَمِنَ اوقت إلى مفله. 

ون نذرَ اعتكاف شهر بيه و حل مُعْتَكَفَهُ قبل عُرُوب الشنْس مِنْ أؤل لَيْلَة مه ينه ورج ند شروب الشنس ين آخروه 
ص عَلَيْهِ (و) وَعَنْهُ: أو يحل قبل فَجْرمًا الثاني. 

0 إن ندر عَشْرًا ميا دحل قَبْلَ لَيْلتهِ الأولى (و) وَعَنْهُ عَنْهُ: أو قَبْلَ فَجْرهًا الثاني. 

وَعَنْهُ لي ل aa‏ يليه الأول نص مب رة وه ليل 
القذر ل اخدى وعشرين» في حَديث أبي سَعِيله وَحَضْ أَصْحَابَهُ رضي الله عنهم عَلَى اعْيِكَاف المَنشرء وَليْلتَهُ الأولّى 
E‏ 

رَعَنْهُ: بد صّلاةٍ الفَجْر أوّل يوم مه وَقَالَهُ الأوذاعي و وَاللْيْث َإِسْحَاق وان الور ٠‏ لِقَوْل عائشة: «كَان إذا أرَادَ أن 
كف على اجر م دعل شه ۰ 

مف عَلَيْهِ (خ: م: ۲{ 

وَحَمَلَهُ صاب الْحَرر عَلَى اواز 

وَقَالَ القاضي: :شل أل مل لك في رم شین لطر يام ذو زا ل طول لضب قال وَنْقِلَ 
هذا عن ثم ذَكَرهُ ِن حَددِيشه عَمْرَة عن عَاكشّة؛ ولم أجذة في الكت الْشهُورة. 

يخر بَعْد قراغ مد الاعْتَكَافي إِجْمَاعَاء فَإِنْ اغْتئكف رَمَضان أو العَشر الآخِيرَ أُمسْتُحِبْ ا بيست لَيْلَة العيدٍ فِي 
تكب وَيَخرْجَ منة إلى المصَلَى» ص ليه وَقَالَ: هَكَذًا حَديث عَمْرَة عَنْ عَائشة. 

وَقَالَهُ مالك وَذَكَرَ أنه بَلمَهُ حن الي قف وَذَكَرَ أيضًا أنه بَلَغْهُ ءَ عَنْ أهل التَضل اللوين” مَضتوا. 

وَقَالَ سَجِيد: حا مضي بن عياض٬‏ عن مةه عن أبي تطشئره عن راهيم قال كَانُوا يتبون ذَلِك. 

قَالَ صَّاحِبُ الْحَرر: لِيَصِلَ طَاعَةٌ بطَّاعَةٍ 

قال في القافي: ولأنها ُو لمن وزد الشزع بالرغيب ب في قِيَامِهَا فَأَشْبَهتْ ليل العش ون جَبَُ ان الماجحشون 
وَسَحَنُونٌ» وقال: إِنْهُ المنةٌ الْجْمَع عَلَيْهَا َإِنْ خرّج لَيْلَةَ الجي بنيه؛ قَسَدَ اعْتِكَاقَه . 


(۱) تتبيهان: أحدهما: قوله: : (فإن خرج ليلة العيد بنيته فسد اعتكافه). ٠‏ انتهى. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: كذا في النسخء ولعلّه إلى بيته. انتهى. ٠‏ 

قلت مضل اذ يكرت بها تعض وقليره: © إنات ار عد اوا 3 يصح به الحكم على مذهب من قال بالوجوب 
فانه مبيٌ عليه. 


E E‏ ا ي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قال ابن عَبْدٍ البر: لم يقل بقَولِهِمَا أحَدَ حَدَ من العلَمَاء إل رواية عن مالك ولم ية َة الآؤزاعِي وَأبُو حنيقة ية وَالشَافِعِي» 
لانقضتاء الذي كالحَشر الأول أو الوط وَاللَهُ أعلّم. 

وإ ذد ان يكيف اهم لطر آرتة م بطلل من بيه لا يي الأولى» د تمن عل رفا رفي ثليه َالو الان 
السابق ] ول القصنل. 00 

د وني الكافي: إن نَذَرَ يام الشهر أو ليَالِيَُ أو شی بالل أن بار آرت ما نره فَقَطء ودكَرَه ق قي الرْعَايَةٍ قول ون 

ر شَهْرا مُطْلَقا لَِمهُ ان عل( م م» لأ مياد كله اللو ال اید وان يفقم 
م لاتب ليل مه ب لاق في ليذو والإيلاء. لَمَلِمَ أ تريح ع به في الكَفَارَةٍ و تَأكِيد. ٠‏ 

وَعَنْةُ: لا يلرم کار الک وصح ان شاب ويره (و ش) لأنْهُ يصح إطلاقة عَلَى ذلك 0 
تبي بلقاي ول لزنه اشرو فيه 37 عقب النثرء بخلاف لا كَلْمْت زَيْدا شهرًا يذل مُمْتكَفَهُ قبل العُرُوب مِنْ اول ليل 
مئه. 

وَعَنْهُ عَنْهُ: أو قت صَلاة لغرب وَدذكَرءُ ابن أبي مُوسى.. 

حنة: أن قبل القجر الثاني من اول يوم مِنة. 

9 يَخْرْج إلا بَعْدَ عُرُوب شمْس آخير َيَامِه. 

ويكنفي شر ِلاليئ ناص اليه أذ ٿُلائيڻ يَوْمَ اليا 

قَالَ صَّاحِبٌ لحر عَلَى روا ية: لا يجب التتابع: جور إفْرَادٌ اللي عن الآيام إن َم حبر الصو وَإِن اعَتبرْنَاهُ لم 
يَجْرْ وَوَجَب اعْيِكافُ كَل يوم مح ليله آل اة له . 

وإن ابْتّدَا الثلايين : في أقتاء لارام في مغل تفل الاحة ين اليم الخاي اللا ثِين» وإن اداه في أثناء اليل تم 
في مث يك الساحة ين الد لدي اللاي إن َم تن الصو وإ اعرا فقلاين لله صِحَاحًا بَِيَّامِهًا الكَامِلّة 
يم عياف روب شمس الاي وَاللاِينَ في الصورة الأولى» أو الثاني وَالثْلائِين : في الانيق للا تف عض يوم أو 
يَمْض لَيْلَةٍ دون يَوْمِهَا الذي يَلِيهَاء وَآَللهُ أغلّم. ١‏ 

دإ َد اياف أيَام أن يال مَنئوةة َم يزه الا إلا اذ ينوي حدم ذلاليها علي ركذا احج ان باس في 
قَضَاء رَمَضَانَ بقَولِه: <فَيدة من يام أخر€ [البقرة: .]۱۸٤‏ 

واختج غَيرُ في الكَارَة بقَولِه: NY‏ َة يام [البقرة: 155]. 

عند القاضي: رمه (و ه م) كلظ الشهر. 

وقِيل: يلرم إلاً في تاين يَوْمَء للقي لآ الحَاَة فيه لظ التثهرء من نما بح لَزِمَُ ما يَتَخَللهًَا 
0 في الآيم معَفَُ قبل الجر الافي. 

عَنْهُ: أو بَعْدَ صّلاته. 

اذ ر شونا قرفا فَلَهُ ان ئة و ش) قال متاجبة الخرر: لآل أفهتل كاضيكافو في المنجد ارام من ندر غَيّري 

قَال: وَهْرَ قيار قول أخل الرأيء ف نهم قالوا فين أؤصى بِحَجْتيْنِ في حَاميْن فَأخْرجًا في عام: جا ذا اوی وتا“ 


0000 


أن يُقَالَ: ققد سوَى هما في القيّاسء فَدَلَ عَلَى مُخَالمَةِ لف الموصي لِلأفْضلِية لِمَصلَحَيى قَمَعَ إطلاقه أؤلى؛ وبق سي 


َل يَتَحَلْلْهَا مِن ليل أو نْهَاِِ ِي 


الصُوْم عن ايت ويأتي كلام أحْمَدَ ند و َل لظ المومميء وسن في القصل بل كلام شَيْخِنًا. 
.قصل 
0 مخز خررجا لالت لاب نه برع ورل رقاب ن رق نة ونر تر 
.اولاش على عا وذ َه إن لم جذ مَكَانا َليق بو لا رز ليه فيه ولا مق كَيقَايَةٍ لا يَحتَشيمُ مِدَلّهُ مِنْهَا ولا 
عَلَيْهِِ قَالُوا: ولا مُحَالَفَة ِعَادَيهِِ وَفِي هَذَا نظ ويَلْرَمُه و قد اقرب لبه يدفم حَاجَه بو بخلاف مَنِ مكف في 


CEE E EEE‏ ا NEE‏ ا ات ل 
(م): الإغام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قوق الشافعي (ر): روايتبان 


تمد N‏ ملك يندم تنح a‏ قل E‏ وإ 31 لذ E‏ اردب للوضاء خا جيه 
َم يرنه لِلْمَشَعَة برك الروءة والاخيشام ينه. 

وَيَحْومُ بول في السنجد في إِقَاءِ (و)؛ لِعْمُوم قو وله عليه السلام: إن لاجد لم بن لهذا نما مي فوفر الله وَالصّلاةٍ 
وَقِرَاءَةٍ القرآن» أو كما قَال. 

يوج ياء وصح عن أبي واذل أنه قعل » امال آخر؛ لكت :شتفي َع و واا لإشتاق» كنا قمنة يجام 
يحرج لحَاجة كَثِيرَة إلا آ ر جر كرض ب يُحكينْهُ امال وَذْكرَ ابن عقيل احَيمّالاً: يبود في نا (و ش) كَالْسْتَحَاضَةٍ 
(و) مح أمن لوي وال أله لا مكنا لحر نة إلا بترو الاضكاف. 

وَقِيل: اشرو كذ لجسا في خواء انيه کاش حلى ټل وک في في اه في شرل قال أبن 
ّ َميم: يكره الجمَاغ فَوْق الممنجد والْمَْح بحابط وَالبَول علو نص عَلَيه يه قال ان عقيل في الإجَارَة في الفُصُوف في 
0 ماده الحَظر فقولا بال ارجا وَجَسَدَهُ فيه لا ذكَرُهُكُرة. 1 

وَعَنة: يَحْوُمْ. 

وَقِِلَ: فيه وَجْهَانء وَآللّهُ أعلّم. شْ 

تحرج المنتيف للل جناب وكذا صل جُمُعَة إن وَجَب» ولا ميجر (و) + جي الؤضوءء وبرج لِلْوْضصُوءِ 
لِحَدثي نْص عَلَيْه. 

إن قُلْنَا: لا رَه فيه عله فيه بلا ضري وَسَبَقّ في آخير باب الوؤضوء؛ وَيَخْرْج لاني بتأكُول ونروب تة إن م 
يكن لَه من أيه بوه نص عَلَيْهِ (و ه ش). 

مام المع ا م حم عر بو في به في ظاهِر 


وَلَهُ َل يليه إناء من وس وَزَفْر 000 

o,‏ وَفِي غير نا ولا جو خَرُوْجهُ لِغَسْلِهَا وَسبّى أل الاب هَل يَخْرْج لِلْجَمْعَةٍ؟ وله اكير 
لاء نص حَلَيْهِ 

وَِطَّالَةٌ اقام يَعْدَهَا (و ه) ولا يُكْرءُ (م)؛ ل للضم للاعتكافي ویس وشحب خر ذلك ذَكرهُ اا وُو 
ظَامِر کلام أخمد. 

وَذْكرَ التتيْخ احتقمالاً: يُخَيْرُ في الإمنراع إلى محتكنيه. 

٠‏ رفي مَُهَى العَايٍَ ية احْيِمَالٌ بك آنل ر طم كل بي الطاب في باب شتف لقم يني ننه 

وني الفُصُول: يتيل أن يَضِيق الوّقت. 1 

َأنهُ إن تقل عدا فلا بريد على أربع. 

وََقلَ أبو اود في التبكير: أرْجُو. : : aT‏ 

وان يَرْجِعْ بَْدَهَا انه وَإنْمَا جار التبكِيرٌ لْحَاجَةٍ َة الإنسان ن وتقاديم وضوء ٠‏ الملا لصي بد في أو القت 


(۱) الثاټي: قوله: (ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته؛ في ظاهر کلامةء واختاره جماعة او ا DO‏ 
القاضي أنه يتو جه الحراز» واختاره ایو حكييٍ وحمل كلام أبي الخطاب عليه). انتھی. 

ظاهر العبارة إطلاق الخلاف. 

والصحيح من المذهب: عدم الجوازء وعليه الأكثر» وقطع ب به أكثرهم. ١ ١‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة.الثلاثة (خ): عخائفة الأئمة (ه): الإمام ابو حنيفة 


ولا يَلْرَمُهُ سُلُوكُ الطّريق الْآقْرَبء وَظَاهِرُ مَا سى يَلَرْمّهه كقضَاء الحاجة 

قال بَحْضْ أصْحَاينًا: لفل رجه لِك ورذ ة في افمتر طريق لا سينا في لذ وَالآفْضَلْ سوك أطوّل الطُرّق 
إن حرج لِجْمُعَةِ وَعِبَادة وَغْيْرِهَاء وله أغلّم. 

وَبَحْرُج لِمَرَضن يُتَعَذْرُمَعَهُ القِيَامُ فيه أؤ لا يُمَكِنْهُ إلا بمَشْقَة شديدة. 

| بأنا يَحتَاج إلى خيدمة وفاش (و) وإن کان ختفيقًا کالصداع وای الحفيقةٍ َم يَجْرْ (و) إلا ان بباح بو الفط قر 
ا MOS Sa‏ 


بها فَإِذَا طَهُرَتْ : رَجَعَّت إِلَى الممنجدء ون کان لَهُ رَحَبَةٌ م ها ضَرْبُ خبَاء فيهًا بلا ضَرَر فَعَلَت ذلك فَإِذَا طَهُرَتْ 
غات إلى المنجد وکر الجرقر/ وان أبي مومتی لتا وى ان پل حَدَثنا اسن بن إسْمَاعِيلَ َا خلا هير نن محمد 
وَأحْمَدُ بن مَنصور. 


قَالَ ابر بَطَّة: حَدَثَنَا [مْمَاعِيل : ب مُحَمّدٍ الصا حدقا اة نن تلصترر الزعناوي قالا: حَدننا عبد الرزاق حَدَئَنَا 
اوري عن القدام ن َيِه عن بي عَنْ عائِشة قَالَت: 
كن لتقا إا فلن أمر سول الله ل َم راجن عن المنجدب وان بغرن الآبية في رحب المشجد 


حَتى يَطْهُرْن» 
إستاده جَيْد. 
الو لي 


0 

قَالَ صاب المحَرّر: E‏ 

وتقَلَ مُحَمد ن الحَكَم: ذهب إلى بها قدا بعل اقلق وَرَوَاهُ أَحْمّدْ فِي رِوَايَة عَبْدِ عبد الل عن الحَسَنْء 
كبْقيةِ الآغذار. ش 

وَالفَرق: أن مق مَقْصُوةَ يلك الآغذار لا يَحْصُل مَعَ الكَْن في الرُحبة e‏ بق وَعلَى الآّل: إقَامَئْهَا في الرْحَبَة اسْتَحبَابُ» في 
اختيّار صاب الْمحَرّر» والمغني» وغيرهما. 

وجزم به فِي المسْتَوْعِب وَالرّعَايَة وغيرهماء لآنْ أْمَدَ قَالَ: كان لها اض إلى متها كر في المجزد. 

قَالَ صاب الْمحَرّر ر دخو شية ايض فوع الت تف ياب اممنجد فاو كتا هنا ترب من محل الاق 
واتار صاب الرعاية يسن أن تجلِس في الرحَبَةٍ خير المخوطة. 

ولف حافت نويه ابن ن شات وله أغلم. 

ذلا طرخ لتیار )ان تن عله اتوت ازن زیخ ) غرم لماه زوع إلى الت ول تناز 
اياف (م)» ولو لم يعي خ عَلَيْهِ التَحَمُلُ (ش ) كَالنقَاسء وَلَوْ کان سه احياريا. 

وَاخْتَارَ صَاحب الرعَايَةِ ة إن تَمَيْنَ عليه تحمل الشهَادةٍ واه حر رج لها إلا قلاوََم ارا ان رج لم الوا في 
منِْلِهاء لوْجُوبه رعا (م) امع وهو حَق لل وَلآدِ لا يدرك ذا رك ولا يطل اكا (ق).. 

وَيلْرَمُهُ اروج إن أحْتيج ليه لِجهَادٍ متَعَيْنِ» ولا يَبِطْلٌ ايِكَافهُ لما ذَكرناء وَكذا إن تَعيّنَ خْرُوجُة لإطفاء حريق أو 
إنقاذ غريق وتخو إلا وفعت ف حاف ينها إن اقا في الممنجد على ضيه اؤ حزمي أو ماله ًا از حريقا ووه فة 
الخروج» وَلا يَبْطْلْ اعْيِكَاقُفُ لآنهُ عُدْرٌ في ترك الجمعة فَهنّا أؤلى. 

وَمَنْ أكرَهَة السْلْطَان أو غَيْرُهُ عَلَى اروب ج لم يطل اعيكَاة ولو بت بِفمِهِ (ق) كحَائِضء وَمريضء وخایف أن يَأَخْذَهُ 

اللطان طلا قح واختقی و ش) وإ آعرجة لاميفاء نه اتک انوج بل بلا ار بطل اطيقائة دی 
ولا نط( و نه خروج واجب» وَلِلشَافِعِيَةٍ وَجهَان: إن ت بت الحق باق رار وَإلاً لم بطل 


لس ل لل سي ل 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): زوايتان 


إن رج من النجد ناس م تن اطتقاف. الوم . 

ذَكرَهُ في الُجَرُدِ وَذْكرَ فِي اللاف وَالفُصُول: َيل ناتِه الاعتكّاف» كَالجمَاعء وَذَكَرَ صاب المحَرْرِ أحَدَ 
الوجهين: ليتق دي كَمَرَض وَحَيْض»ء وَاْثَارَهُ يض وَذْكَرَهُ قاس مهنا في الْظاهِر يَطَأُ في نهار صوْمِهِ غير 
الْظَاهَر مِنْها نَاسيبّاء أو د فيه نبت لهأل ني تقار تغب الوم ولا شطع تبس جلا له شان وخ 
كا ريض. 

نَكَذَا هنا وَفْدَقَ أصْحَابًُا بان الاعْتِكَاف عِيَادَةَ وَاحدة مُتْصِلَةٌ باللَيْل E‏ اليَوْم الراجبك وآجاب صَاحِبُ 
لمر بان الخُرُوجَ لِعْدْر مُوجب لِلْقَضَاء ء لا يِل الاضيي من الاعيكّافي بخلاق صؤم الوم اراج قحلم أنه كيااتي 
قَالَ: تقل صم الوم من العاف أن طا في يم منه اسيا وهو عام ولا ن شرطه الصو إل نه يسيد عليه اعْتِكَافَ 
ذلك اليم كله ولا يسيد يُفسِدُ ما مَضَىء عَلَى ما اختَرنَاة وَجَرَمَ صاب المحَرْر: 0 
بنع یوما وټین ولا رق ونی ذال اشر جع رفت إتكانه» إن مره بطل ما تضى» على ما ياي نيئ حرج 
لِمَا لَه له بد وَلا بطل بذخوله لِحَاجَيِهِ تحت سقف (و). 

ول ان غ لا يذل خت سقفي وثَالَهُ عَطَاء وَالنْحعِي ساق وَعَن اوري وَغَْرِ: : بطل رة المَسَنْ 
والثوري وَالحسَنْ بن صالِح وإمنحاق يتقف ليس فيه مَمَرة لآ له مِنْهُ بد فَهوَ كالول الالء ا 
وجه : لاء وأللة غلم 

وَالْحْتَادُ من هَذِهٍ الآعْذَار وهو حَاجَةٌ الإنسّان 0( وَطْهَارة الحدث 0s‏ لطا وَالشُرَابُ 4 وَالجُمُعَة كَمَا لا بطل 
الاعتكاف فلا تْمَص مُدُيُهُ ولا لا فضي شنا ين لن ا روچ لَه كامستنتىء لکونه مُسْتَادَاء ولا تَلْرَمُهُ كقارف وَبقِيةُ الآغذار 
إن لم تطلء كر ليخ لا به يَقْضِي الوَقْت القَائِت بذك ل ونه سيا احا أو وَاجباء كَحَاجَةِ الإنسَانء ويُوَافِفُهُ كلام 
القاضِي في الناسي» ذ في التمل كلك على هذا ربج ر حرج ييه كرا ايج بطلا على الم ونا تة 
صَاحِبُ الْمحَرْر لِقَضَاء رمن اروج فيه بالإکرای وَفِي الصؤم يَعْتَد برَمَنِ الإكرَاوء وَظَاهِرُ كلام الخِرَقِي وَغْيْرِهِ أنه فيي 
وَاختَارَة صاب الْحرر (و e‏ الت (م ۸). 

وَذَكَرَ ان كلام ارقي الُذكُور مُوَهِمٌ وان لا يَعْلم به ايلاء ونه راد لبا مع قَضَاء من ا لحرو قَالَ: وَكَتَذْرهٍ 
اعتَكافَ ْم فَحَرَج لبقي الآعذَارٍ وَقذ بهي من َمَنْ يَسِينٌ كا قال وَظَاهِرُ كلام اللشيخ يلاف كَمَا لَْ حرج لِحَاجَةٍ 
الإنسّان. 
قَالَ: وكالآجير مُدَهَ مي لا اول العَقْد لمعت بخلاف غَيْرِ كذَا ناء وَآللُّ أطلم. 

وَإِنْ تَطَاوَلَ ذلك والاعتكاف مَنْدُورٌ فَلَهُ أحْوَال: 

أحَدُها: ندر أيّامًا مُبتَابِعَةَ غَيْرَ مُعينَق فَيُحْيرُ بَيْنَ البتاء وَالقَضَاء الدعنن) توعان بسن ِكَوْن النذر حِلفَة (م ش) 
وَين الامًاف ولا كَفَارَ كما كنا يمن نَذرَ صوْم هر غيْرَ معن وشترع ثم أفطرَلِعُذْرِ. 

وَذَكرٌ في الرّعَايَة: نبي وَفِي الكَفَارَةِ المجلاف. 

وَقِيل: أو يأبف إن شا كذا:قَال. 


َمَذَحَب (ه) يَلْرَمُ الامنيفئّاف بځڌر الَرَض كَمَذْهَبهِ في الَرَص في شَهْرَي الكقارَق وَيَنْحَرْج .َقَولِه ۾ في مَرَضٍ باح 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (والمتاد من هذه الأعذار وهو حاجة الإنسان وطهارة الحدث والطمام والثراب والجمعة وبق الأعذار 
إن لم تطل» فذكر التيخ لا يقضي الوقت القائت بذلك» لكونه يسيرًا مباحًا أو واجبًا ويوافقه كلام القاضي في الناسي. 

وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه يقضي. واختاره صاحب الحرٌر» كما لو ظالت). ا ١‏ 

ما اختاره الشيخ الموقق هو الصواب. 

وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب:واخحتاره أيضًا الشارح وغيره. 8 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة ' (ه): الإمام أبو خنيفة 


الفِطرُ بو ولا يجب بنءً على أحَد الوَجْهنْنٍ في الْقِطاع صم الكَفَارَةِ ما بيبح الفِطرَ ولا بو ااي 
وَوَافْقَتْ لحني على خذر ايض هتا وَفِي شهُرَي الكَقارَة. ش 
واتار في الْجرّ: أن كل بروج واجبد جب كرض لا يمن مح لوبت المسنجد لا َفَارة فيوء إلا َيه الكثارة ة. 
واتار الشتبيخ: جب فار إلا لذ خضي وتفاس لان من ماد كَحَاجَةٍ الإنْسَانء وقتقف ما تاي الْحَررٍ بأنا 


6ه مها م 


سَوَيْنًا في نذر الصو بين الآغذار» وَبآن رمن ايض يجب قَضَاوء لا رمن حَاجَةٍ الإنْسّانء کذا قَالَ. 


طم َم اليم لا يقضيي» ولْعَلْهُ أظهر”". 0 

وجه من قول القاضي عُنَا في الصو ولا رةه وآ اطلم. 

الثازية: ركان تیا يفضي ما ترک ويك » ركه النذر في وَقْيهِ به ص خمد على الكَفُارَة في ارو لفت: 
وَذَكَرَهُ ارقي فيها وَالخروج فير وعدي وَذَكرهُ ان أبي موی في مدي وَعَنَ ؛ أختد فين قث مم هر بيده اترو 
فيه أو جَامَت فيه رأة في في َة تع القضتاء راان والافتكافة ذلك هذا عى كلام ابي الخطاب وَشَبْرِِ وة 
صَّاحِبُ الُحَررء والمستوعب» وغيرهما. 

قَالَ: يتحر جم يع الخلا في اكان غلى بوتي عتم جرب كفا (و م ش) كَرَمَضَان. 

وَالقَرق: أن فِطرَهُ لا كفَاره فيه لِمُذْرٍ أو وهَيْرو .' ش 

وَتَقَلَ الَرُوذِيُ وَحَتْبلَ عَدَمّ الكَفَارَةٍ في الاطيكافي. 
5 وَحَمَلَهُ صاب المحَرْرِ عَلَى روَايَةٍ َة عَدَمٍ وُجُوبهَا في الصُوْم.و رَمائر ناير النذوراتب ركلام القاضي والشيخ اَي هنا ٠‏ 
اذ رك اناف > لمن اين لر أن يره فاه متها لوم هی بناة خی اکا بم في الآيَام المطلَقَيٍ از لا 
مقتضتى لفظر الثاؤرء لائ المفهُوم من الشهر المي المطلق 5 قفتن اتح انين والقاء نكي ٥ء‏ فيا بتكن 


)١(‏ تنبيهات: الأول: قوله بعد هله المسألة: ایا عدرل ای يفي مرق نيباح الط په ولا جيه نا عن الله الرنكهين 
في انقطاع صوم الكفّارة بما بيبح الفطر ولا يوجبه». أنتهى. 
: هذان الوجهان ليسا من الخلاف المطلق؛ وإنْما ذكر ذلك استشهادًاء والصحيح من المذهب أنه لا ينقطع التتابع» قدمه الصنف 
وغيره في باب الظّهار. 
(۲) الثاني: قوله: : (وظاهر كلام الشيخ لا يقضيء ولعلّه أظهر). 
قال ابن نصر الله في حواشيه: صرح في المغني بان الحائض إذا طهرت رجعت فأئمت اعتكافهاء وقضت ما فاتهاء ولا كمّارة عليهاء 
نص عليه. 
هذا لفظ بحروفه؛ فكيف يقول: ظاهر كلام الشيخ لا يقضي؟ اتتهى. 
(۳) الثالث: قوله: : لفيتخرج ج الأعذار في الكقارات في الاقنكاف على روايتين عدم وجوب الكقارة.٠‏ 
صوابه: روابي عدم» بإسقاط النون للوضافة. : 
(4) الرابع: : قوله فيما إذا (نذر اعتكافا معيّنا)» وخرج وتطاول: يقضي ما تركه ويكفرء لتركه النذر في وقته» نص مد على 
الكقّارة في الخروج لفتنةٍ وذكره ارقي فبهاء(وفي ا خروج لنفير وعدي وذكره ابن أبي موسئى في عل). 
ثم قال المصئف: : لوعن أحمد فيمن نذز صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة في الكمّارة مع القضاء رواينان» 
ای کو ات ر 
قاله صاحب احرّر» والمستوعب» وغيزهما. 
قال: فيتخرّج جميع الأعذار في الاعتكاف على روايتي عدم وجوب الكفّارة كرمضان). انتهى. 
الصحيح من المذهب: : وجوب الكقارة في الجميع مع القضاء وعليه أكثر الأصحابء وقد قدّمه المصئف. ونص إحمد على وجوب 
الكقارة في الخروج لأجل القت والخرقي فيها وف لقي والعثة؛ وابن أبي موسى في الله 
وليست هذه المسألة ما نحن بصدده» ولكنٌ المصنف استشهد ما يعطي أن المسألة على روايتين في انذهبء واللّه أعلم. 


ل اك ا ارا ارد ا ا ا 
(م): الإمام مالك (شن): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): روایتسان 


وَعَنة: لا يَنْرَمهُ التَائْعْ إلا برط أو به بيه (و ش) كَرَمَحمَانَ وَعِندَ ذُقَرَ وض الشافِعيّة: لا يْلِرَمَهُ ابع وَل شَرَطة رَطَهُ 
لان رة في الین ْو ذب (م) لا فضي مخذور. | 

على امهب الآوّل ما حرج عَنْ الَو ايند يَقْضيه ۾ مُتَابعًا (ش) مُتْصلاً با (ش). : 

اة الالقة تدر اما مُطْلَقَة إن كنا تج الاي خلى قر ل القاغبي السابق مَك خَالَةٍ الأولى» وإن فلا لا يجب َنم 
م ما قي عَلَيّ لِه يعد بدا الوم الي حرج فيه من أوله ليون مُنَابمًا ولا كار حلي لإنيايه بالنذور على وخهه. 

.. وَقَالَ صاب الْمحَورٍ ره قاس لأسو يرت فلك وين لبناء ضلى نف الهؤم ويك قياس مهبو (ش» تبي 
بلا كفَارَةٍ. 


Pea . 


فصل 
قذ سن انه لا جوز حرج المنتكف إلا لعا لا يذ تة قلا يَْرْج كَل فر و لا تمي كعِيَادةٍ مَريض وَزيَارَةٍ وَششُهُودٍ 
جتازة وَتَحَمَلٍ شَهَادةٍ تة وأتانها وقضييل ميحر روه نص حلب واختارء الآصنحابة (و) لما سبق أل الاب وَلآن مه بدا 
رو ا ترك فَرِيضّةٍ ة -وَهُوَ النذّر- لِفَضِيلَةٍ 
رَعَنَهُ: لَه ذلك رَوَى أَحْمَد خت ن لي بر ي ڪا ڪن بي شتا قڻ غاص بي هتشر ضر علي قال الَف 
وة الريضن وطق الجتزة ويه المع : 
سناد صجيح. : 
قَالَ أحْمَدُ: خم امم حجة وع الس مروعا املكف بع لاوطو امريض». 
رَوَاهُ ان مَاجَدْ (۲۷۷۷) من حلريث عة ب ن عَبْدِالرَحْمَن وَهُوَ متَرُولة. 
.وروی مَعِيل: حدقا هشيم: ْنَا مُغِيرَة عن إبْراهِيم: قَالَ: کارا یوت تيبر ان بر N NOSE‏ 
® : 
لحي د N RE‏ جو قاي الثيخ على الي في حاجة اغيم تا 
كد ا قَمَلَى الأول إن كان الاغيكاف تَطَوُعًا قَلَهُ أن يَخْرْجَ مِنْهُ ذلك لآنهُ لا لزم م بالشر وغ وَعُقَامُهُ عَلَّى اعَيَكَافِه 
أَنْفَل: آنه عليه ڳا کان لا يَخْرْجْ إلا إحاجة الإنْسّان». 
وَلِقَوْل عائشة: له 6 قا اجرح تال عن الغ 
روا أبُو اود .)۲٤۷۲(‏ 
وَقَالَ الشافعية: خر وج ل لِجِتَارَةٍ أفضّلء لآنها فض 2 
وان : تَعينَتا صَلاةٌ جنا حارج للج أو قفن مَيْتٍ تسیل كماد تی على ما س ی 
وَإِنْ شرظ ذلك قله لَه نص عليه 
كر ماري (41/1 41 ويره عن خض المكْحابق والثوري وان الْبَارَك وَإسحَاق. 
. -وَرَوَاهُ عبد الرراق ٤٣(‏ ۸۰) عَنْ عَطاء وَالنْحَبِيّ وَكَْادَة وَذْكرَهُ البَهْوِيّ عن الثافبي» ‏ جَْمَعَا بين مَا سبق ولان في 
رواية الآثر من قول عَلِي: وَليَات أخلة ولاه مرحم پااج 0 1 
وَذكَرَ الَوْي واب انر جَنْ خمد الع (و) لِمَا سبق 
فعَلَى الأول لا يَْضِي رُم الخُرُوج إذَا ر شا مطل ٠‏ في ظامر کلام أمْحَايَاء كا ا 00 
قال صَاحِبُ المحَرر: لَوْ قَضَاهَا صَارَ ا روج المستثتى وَالتروط في غير الشهر. 
ع لتاقت ابن + لإنکان حمل شه على تفي انقطاع الهم ققَطء نزن لى الال 
فَأمًا إن : شراط لَهُ مِنْهُ بد وَلَيْسَ بقربة ويَحْتَاجُهُ كَالمَشاء في مَنْزلِهِ وَالمبيت في فَعَنهُ: يَجُونُ جَرْمٌ به الشيخ وَغَيْرك 
ليبا يتقرو الوق ول سي ل نان مك وتاك الاق يها اع ليب يها ذَكَرَهُ صاب المحَرّرٍ 
وَأطلق غَيْرْهُ 


(ع): ما أجمع عليه لو): موافقة الأئمة الثلاثة (خ)< خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفنة 


وَعَنْهُ: ال 

وَجَرَمْ دض وَابْنُ عقيل وَغَيْرْهُمَاء وَاخْتَارَهُ صَّاحِبُ | روطي م 8 "؛ لمتاقاته الاعْتَكَافَ صُورَةٌ وَمَعْنَىء 
كشزط ترك الإقَامَة في السنجد وَالنزْهةٍ 5 وَالفْرْجة لآل من ا روج في حم المنتكيف» لآنهُ لا يجوز أن يَنْعَلَ فيه غَيْرُ 
المشروط.. 

وَسرْطة مَا فيه قُربَة يلام الايكَاف بخلاف اء وَالوَقْف قف لا يصح فيه شَرْط مَا يُنَافِيهِ فَككَذَا الاعتكّاف. 

إن شرَط الخُرُوج لِلْبيم والشراء عجاري أو كسب بالصّنَاصَةٍ ة في السْجد ءلم بَجُز بلا خِلافوعَن أَحْمَدَ 
وأصحابهء قَالَهُ صاب الْمحَرْرء مسأل أبُو طالب أحْمَد: الجا بشت مله ن الختاطة رقيرخاء فالا ينبني فلت: 
إن کان يَحْتَاجْ؟ قَالَ: إن كَان يَحَاجْ قلا يَمتَكِف. 

وَسَبْقَ قَوْلُ النَحَعِي» وأجاز ْو وَعَطَاءٌ وَقَتَادةٌ شرْط اليم والشراء ونَْووء آله أغلّم. 

وَإِن قَالَ: مى مَرِضْت أو عَرَض لي عارض حرجت فَلَّهُ شرطة (م) أطُلَقَهُ الآصْحَابْ والتبخ وَغَيْرُه كالشرْط في 
الإخرام. 

وَقَالَ صاب المحررِ: رايت ارط ها قرط القفناء في اذو ال قأما اللإلفة» ار عور محا لا يتوق امريج 
ين إلا رض فَإنة يقبي رمن المرّضء لإمكَان حَمْلٍ شَرْطِه هنا على في الْقطاع-التَْائع فَقَطء مرل عَلَى الآقَل. 

٠‏ وََكُون الشزط افا هنا البتاء مح سَقُوط الكَمَارةه عَلَى أصنلتاء وَهذَا الول مَعنى قول خض الشافِعية السابق» وجه 
تَحْرِيجُهُمَا عَلَى الوَجْهين 

إن رج لما لا بد نه َأ عن المريض أن برو -ولا ربق لوه في الرعابة 3: وَقِيل: أو غَيْرِ- في طريقه ووم ترج 
جار (و) لِمَا سبق وكبَيْعِهِ وَشرَائهِ وَلَم يَف يف لبك فاا إن و ر فى ب ا زو و لا اس 
بقذر صّلاة الجتازة. 

وَعَن مَالِك: إن < حرج لحاجة الإنْسَانِ ية ولق أذ ترب اء َو هم ازو اذ لا باس ولم مر ئو ملع بن عند عَبِدٍ 
الرْحْمَّن بَأسًا إِذا حرج لِحَاجَةٍ الإنسان فَلَقيَُ رَجُلٌ أن يَف عله فَيسَلَهُ. 

َال صَاحِي الرر: هلرو السالة مَل فيمًا لا بد مِنْهُ مر" حَاجةٍ جَة الإنسّان وَمَعْنَامَاء وا روج لِمَرَضٍ وَحَيْضٍ لَه الوَقْقَةٌ 
. والتغریج» وغيرهماء قا روج لِمَا لا ُد من لا يَجُورْ مَعَهُ ما يَردادُ به مان ما مِنه ُد لأنه قوت به جزءًا مَسْتَحَفَا ِن 
الث بلا عذر كما لَوْ حرج لَه ويَجُورُ مَعَهُ ما لا يداد به ماه غير امباشرة لآنهُ لا قوت به حَقَاء قاما باقر رَه فلا 
تَجُونٌ فيه إن كان مما لا يُقضى وقتهُ. 

وا فيه بَعْض الشَافِعِيّة وهو مَحْجُوجَ بالإِجْمَاعٍ بل وَإلاً جَارَت (م) كَمَيْرِهَاء لأنْهُ غَيْرُ مُمْتَكِفبء بدليل أن هَذْهٍ 
الد لا تُحتسّب لَه ويَقْضِيهَاء بخلافي حَاجة الإنْسّانء لهذا لو لف ان يتحتف شرا فرج لعذر يَقْضِي رمه حظرًا 
غَيْرَ أنه َم ير مَا لَمْ يكف ذلك وَلآنْ الصو م اساب لا يسع الوط في اليه ما لم يكن من ميو كا هنا وله أغلم. 

ولذ حرج لما لا بد مه دعل مسْجدا ْم كاف فيه إن كان اني أرب" إلى مان حا حَته جيه مِنْ الآوّل (و ش) لآئة 
لم راتفا اداه از اعراج فرج إلى نج د آعر ام فيه أو حرج عة اقام في الجايع ټوا ويد 


)١(‏ (مسالة -64: قوله: قأنا ارط ا لعفي ا لزاه واي تع يجوزء جزم به الشيخ 
وغەره» وعله: : المنع. 

وجزم به القاضي وابن عقيل وغيرهماء واختاره صاحب الحرّر وغيره). انتهى. 

إحداهما: الجوازء وهو الصّحيح. 1 

جزم به الشيخ الموفق والشًارح وصاحب الرّعايتين» والحاويين» وغيرهم» وهو الصتواب. 

والرّواية الثانية: لا يجوزء اختاره من ذكره المصئف. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي : (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ون کان أَبْعَدَ أو حرج لَه ياء بلا عُذْر بطل امْتِكَاقُةُ (و) لرك لينا مُسْتَحَقَا. 

ولم يُبْطِلَهُ أبُو يُوسُفّ وَمُحَمَدَ في الخَلَيْنِء بنَاءُ عَلَى أصلِهمًا في الزُمَنِ اليسِير» عَلَى مَايَائَى. 0 

وَأَبْطْلَهُ أبو حَنِيقَة فيهمّاء لِتَعْيين المننجلره تین وو ردص في مو والشرق اذ لمنجد لا تتن يذ بخلاف 
الصو وَالصُوْمٌ لا يكن البنَاء مع تفلو بخلاف الاعتكافب. 

راز امت شنجتان َال من حم إلى الاي إن مض في الال حارج نم لل إلا قلا ين ند 
أبي حَتِيفَة طلقا وَعِنْدَ أبي يُوسُف وَمُْحَمدٍ عَكْسُهُ. 


وذ حرج ينا له ت فإ كان كا تس ققد سين في الاضذارء ولذ ار بت جت قم رة ففِي 
الوص (و)؛ لآن عايشة كانت تُرَجَلَ الب يكل وَمرَ متف في السنجڊ وهي في حُجْرتها اوها راه : 
متف عَلَيْهِ (خ: ۰۲۹۲ م: ۲۹۷). 
د نذا بطل وإ ل( کابجتاع» خروم ركنا لز زا على نصضف يرم بطل ابو 
يُوسُفّ ومح محم بكر م نفو وم ققط. 
تل اقزر وان ب نيماعل تخت سق قن عر يب وال أطم. 
۰ ثم إن کان مُتَابعًا بشرْطر أ يت أو قُلْنَا: ابم في المطلّق» امنتائف (و) لإمكَانِهِ أن أي بانڈور عَلَى ميمه كَحَالَةٍ 
لااب وکن له صم ترز في ناه ار لر في اة ول كار (و). 
وَقَالَ فِي الرَّعَايَة: تايف المطلق ا ابع بلا كمارة. 
وق : أن يني يكف كذا قال وإ كان تابا ينا ره شَعْبَانَ مُتَتَابعَاء استائف: :وم ش) كالقتم بیو 
وقد صرح بهماء وَالتنَابُُ أوْلَى مِنّ الوَقْتِء لكؤنه 3 مقصودة ويْكفر م ش). 1 
وَمَذْهَبْ (ه) وَصَاحِبَيِهِ يبي ولا يتأيف لآن انيبن أل وَالتشَابُعٌ صف وَحِفظ الآصل أؤلى» ولا كفارة 
مذ إل ألا ثري ب لمن كر تع القغنا هند اي نوست إلا أزة ابي کنر بلا ادر وال ألم 
E‏ ل ا ن فقِيل: بي (و ه ش) لآن الاب ها حَصَل ضَرُورَة 
التغيين» سقط بِفَوَاتِهِ كقضاء رَمَضَانَ. 
راقن ابو َيف وَصَاحاهُ على تنه قَضَائِهِ إذَا فوته. 
وق يتأيف قفتم ذرو التتائم» ولان أؤلى من الَدة المْلقةء ولهذا قَالَ مَالِك: ينانف هتا دون الوم لحد 
تقييد الايا | الطلقد يم رالتاي جلد ذز متاحجنية الست إن خلا الوجة اح في مس ونه قباس فول أجرقي: 
َمل الجن من مرم هر يي قاف ف قا فد فيه ووَايتيْن (م 1۰). 
وَيُكَفْرُ روَاية وَاحِدَةَ (م ش)؛ لتركه النذور في و يه لمن ملب الخ كما سنبق. 


وإ وَطِىّ الَف 2 القرج عَمْدَا بَطَلّ اعْتِكَافُهُ (ع) للاي وَالنْهِيُ لِلْفَسَانِ 0 إن وَطِىئَ نَاسِياء نص عَلَيْه 4 لِقَول 


(1) (مسالة ل بالف 37 :ا كان س را ت اشع كثرامتكان شمر شيا ل : يبي ٠»‏ وقيل: يستأنف. 

وذكر صاحب الحر: أن هذا الوجه أصح في المذهب» وأنّه قياس قول الخرقي 

وأصل الوجهين: من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه» فن فيه روايتين). ات 

وأطلق القولين في المقنع» والمجد في شرحه» والشارح» وابن منجًا في شرحه» وصاحب المستوعب» والفاتين» ارين وغيرهم: 
أحدهما: يستأنف» وهو = 

اختاره المجد» كما تقذم» وصحّحه في الصحيح» . وقدمه في الهداية والخلاصة. 

والقول الثّاني: ببني. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة ش (ه): الإمام أبو خنيفة 


انن عَیاس: إذا جَامَمْ الْمَكِفُ بَطَلَ اعْتِكَاقُف رَوَاءُ حَرْبْ پاستاد صّجيح وَكَالعَمْدٍ وکا خج»› ورج انين الْمحَرْر م 


الصّؤم أله لا يبطل. 
وَقَالَ: الصجيح من أل تيء وقد من في الإخذاي ف تصن بها الوط ذم الغ ول ار الط في 
ظَاهِر اذهب (و). 


e 
0 


نَقَلَهُ أو دَاوْدِ وَهُوَ ظَاهِرُ ما ا قل هیچ اتا جنا نهم متا »وعدم ايلالد 
وأنواع الصّؤم غَيْرِ رَمَضَانْ. ْ 

وَاثَارَ القاضبي وَأصْحَائهُ وُجُوب الكَفَارةه كَرمَضَان المع ولق وافيخ» داحتجوا بره برواية حَنْبل. 

وَالأوْلَى أنه لا حُجة فيهاء عَلَى ما قَالَهُ صّاحِب | رر ويره 1 

وَمَالَ إِلَيْهِ الشيخ» وحص ) القاضي وَجَمَاعَةٌ الوُجُوبَ پاندو ر. 

وَذكَرَ في الفُصُول eT‏ الروايتين. 

AT‏ جه لَه وَلَم برعا القاضي ولا و كد شت على لفط ك انها عن اعت قاو ثلاث 
رذاناته دهي في ازب رقي ال مل فار تي" 

ڏځکي واي شرام اعت تاج ايء وار والنوعب» وغوعم ل اة الور بالط رقو قت 


q o2 0‏ ووه 


ا لَه مه بد الا ب كيل احا الور رزو بج نه جِيل: إن هذا الإبلافة. 


رتل مين فلهَدَا قيل: جب لكا ونا لابخ في عام بتي فاخ اله خجة حَجُة بالوّطء يَلْرَمْهُ 
رَه لوط وكَمَارَة مين ِدر 

ولا حرم اباش ره في غير ارج بلا شَهوة ة (و) وَذَكرَ القاضيي احْمالاً: رې توه في النمُو دی نتن ازن 
بها فَسَدَ اعيَكَافَه ُه (ق) وإلاً قلا (م ق) كالمو نومتى فَسَد حرج في كَفَارَ الوط اياف ذَكَره ان عقيل . 

وَقَاَ صاب المحَرر: رج وج الث يجب بالإنزال عَنْ وّطء لا عن لَمْس وبل قَال: وَمْبَاشَرَةٌ الاي كَالعَامِدٍ 
عَلَى إطلاق أَصْحَابنَا (و هھ م) واتار صاب الحو هنا لايك كَالصُومٍ 

إن كر ة اعْيِكافِه فَسَد ولو سَكرَ ليلا (ه) لِخْرُوجه عَنْ كوه من أهل الج كَا يّضٍ. 

ولا ني نه غَيْرٌ مَغْذُوِر ون رند فيه فَسَك کالصو وَشيْر وَمَذْحَب (ش) لا يَفْسُدُ وني أنه من أل القام ني 
الُسنجلي جد وَمَنعَةُ صاب المحَررء ولحل اراد أنه فيه كمي عَلَى ما يَأنِي في أحَْكَابِهم. 

وان شرب حرا ولم بكر او أتى كبيرَةٌ فَقَالَ صاب المحور: : غاج كلام القاضي لا سد لآلة من أخل الماد 
َالَْامٍ فيه فيد وَمَذعب (م) َد وَحَكاه نهم ن (ه ش) وَقَالَ مطاء والّطري: إن اتی ذنبا فَسّد. ' 


تحبا فِلْمُمتكف التَشَاغْل بِفِمْل القُرَبِ وَاجْيَنَابْ ما ما لا نيه (و) مِنْ جدال وَمِرَاءِ وکر کلام وَغْيْرِه. : 
َال الشبخ: لآنة مَكْرٌوة في غير الاغيکاف َيه أؤلى» ولا بَأس أن تور وجنه في المنجدٍ وتنحَلدت مَعَهُ وَتُصلِح 
راس أؤ غَيْرَةٌ ما ما لم يذ بشتيء مِنْهَاء وَلَهُ أذ يمحت مح من يبيد مالم يکين لآ صَفة زارت 446 ندنت مَعَكُ 
وكات تارك رادت و3 بأل لجاز ينا يرا Gee‏ 
ابن عَقِيل: رة الصلنت إلى اليل 1 


(1) تنبيهان: الأوّل: قوله: (ومتى فسد خرج في كقّارة الوطء الخلاف» ذكره ابن عقيل). 
مراده بالخنلاق: الخلاق الذي في الصّوم. 
ذكره الضجد في شرحه. 


(): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي («ق): غولي الشافعي ` (ر): ووايسنان 


قال في المغني وَمُنْتَهَى العَاية: وَظَامِرٌ الآخبار تخريمة. : 
وَجَرَمْ به في الكَافِي» رأى أَبُو بكر الصّديقْ رضي الله عنه امْرَة لا كلم فقيل أ لَهُ: حَجِّت مُصْمِتَة فَقَالَ لْهَا: تكَليي 
ن هذا لا َيل هَذَا مِنْ عَمَلٍ الجَاهِلية. 
: رَوَاهُ البُخَارِيْ (0777. : 0-57 
وروی أَبُو دَاوُد (۲۸۷۳): حَدئا أحْمَد بن صَالِحٍ: : دتا يَحْبَى بن مُحَدر الملديني: حَدَكَنَا عبد الله بن خالا بن سمي 
بن أبي مَرْيَس عن بيه عن سويد بن عَبَدِ الرّحْمَنِ بن رُقيش: اله سيخ رعا يڻ يني ٺو بن ڪرو ين عا تد الله 
بن أبي اخم قال: قَالَ عَلِي: حَفَظت عن رَسُول الله ا: دل م بخ الام ولا مانت زع إلى الله حخديث 


قال ايه في عبد الله بن ايو لا کتبا حَديثهُ. 

ون نَذَْرَهُ لم يَف به (و) لِمَا سَبق. 

ماك بو ثور وان اللير: لذ مله نا کا اسب زنر كا م متم جه وشو تنشو لى المت خث ل 

جرلا خت ااا لا يڻ الکلام ذَكَرَه ابن عقيل» و ية صاب الْمفنِي والحرر؛ لاله مضا ل في قير 

له له كَتَوَسّدٍ الْصْحف أو الوزن پو وَجَاء: لا بُنَاظِ باب اللو 

مناه ؛ لا تكلم بو ند الي ترك يفل أن رى رجلا جاء في ونيد فتقُوَ: وطإجتت عَلَى قَدَريَا مُوسَى» [طه: [f‏ 

ذُكَرَ أبُو عَبَيِدٍ نَحْوَ هَذَا المننى. 

جرم بو في التلْخيص ارا بأل بكر 

وَذَكَرَ شَبْحْنًا: إن رجن كم ب از ل ذا سي خر قحا قا ن دعا اق قب ب لما يَكُونْ 
نا أن تكلم بِهَذا4 [النور N:‏ 

وَقَْلَهُ حِنْدَمًا أمَمه: لإنْمًا أشكر بتي وَحْرْنِي إلى اللوي يوسف: ا 

وَفِي «المّحِِحَيْنِ» )خ: لادلا :p‏ 6 ن أنس بن مَاِكِ حَدْ حَدَت تابنا وَجَمَاعَةٌ حديث الشفاعةء فَدَخْلُوا على 
الحسّن فَحَدَنُوهُ الحديث فَقَال: هيه بكس اء وَإِسْكَان اليَاء کسر اهاء العانيّة. 


قال اهل اللَحَةِ: َال في اسْيرَادَةٍ الحَِيثٍ ريش: إيه: قال هيه باهاء بَدَلَ الخَمْرَة. 0 
قان الجاهري: له اشم شتی و لفقل 59 تتا انز فون ارج ت تر مر حي از شمان إبه بكشر 


ال ائ السکیعر: قإا ولت ونت قلت إيو خائقا. 

قال ان الكري: إا قلت إيد. فَإِنْمَا تَأمْرْهُ أن م تدك من ابیت الهو كما وإ قلت ابه بالّيين» كانك قلت 
قات دنا اء لآن لون كين انإ اسک ركفت قُلت: يها غَنا: 

| قالوا لِلْحَسَن: ُلْنَا: ما زَاداء قَالَ: قَدْ حَدَتَنَا مُْلُ رين سه وهو وميل ول ميم أي نتم لق وليف وقد : تسرك 
و شنا ما أذري. اسي الشيخ او کرة ان حدم تتكلراء قُلَنا: نَحَدَنْنَاه قحك وَقَالَ: «خلِقَ الإنْسَان من عَجَلٍ> [الأنبياء: 
۷ ما کرت لح هذا رل وال اید ان اة ِ 

َال في شر بح مسليم: : إن لا باس بسحا العام ۽ بحفترة أمنحاب إت کان تة َم ائ رلم تخر هيك إلى 
خد ع فر روي فيه راز الامبشهاد اراك في ب هذا لذطن. 1 

سي مله ن فِحْلِهِ يل لما طرق فَاطِمَةَ وَعَلِيَا رضي الله عنهما ثم اصرف وَهُرَيَفول: وكا الإِنْسَانُ 
ار شي جَدَلاً» الكهف: 04]. ْ ش 

ن ا كيك 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأثئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَنْرَلَتَ: لخْلِقَ الإنسَانُ من عَجَلٍ» [الأنبياء: ۷ لما تفلت فرش العذّابة. 

وَقِبل: اراد بالإنستان النْضْرُ ن الخارث. 

وقيل: آدم. 

فَعَلَى هَذَاء قَالَ الآكثر: لق عَجُو لا فَرَجَدَ فِي أولاده وَأوْرَتَهُمْ العجلة. 

وقيل: خَلِقَ بعَجَلٍء » استغجل ۾ ِحلقِه بِحَلْقِهِ قبل عُروب الشنْس من يوم المع 

وق : الإنْسَانُ اسم جنس» فَقِيل: المعْتى حلق عجولا قَالَ الرجاج: العَرَبْ تَقُولُ لِلّذِي يَكْدْرُ مِنهُ اللّعِبْ إنْمَا خلِقَتَ 
من لبي بُريدون الْبالّعَة في وَصفِه بذلك. 

وقِيل: فيه تدم وتان والحتى ق لعجل في الإنتان وال الأعرى زوع عن ان عباس ألا لت في 
افر بر ارح وك جل فى الأزان وا في أ عضي ركاذ جلا فى لشت 

قال الرّجَاجَ ؛: كل ما يَعقِلٌ من الملائكة وا جن يُجَاوِ وَالإنْسَان كر هَل الآشنيّاء جذ 


04 7ه « 


يُسْتَحَبُ لِلْمعْتكف إة راء اران الم والناطرة و فيه وَنَحْوُهُ (و م)» ذَكرَهُ ابو الطاب عن أصْحَابناء نَقَلَ الَرُوذِي: 

e ا‎ 

وَنَقَلَ المرُوذِءةً أنِضا: يُقْرئُ أب جب إل ين أن تفت آنه له لَه وَلغَْرِو. 
: قال صاب الُحَرر TE‏ رئ قال بو بکر: لا يُفرئ ولا يَكْنَبُ الحَِيث ولا 
ُجالِس العلّمَا لفل لف نة كان جب فيو وَاضكف في قي وكالطراف,. 

َذْكَرَ الآمدي في امسيحبابٍ ذلك اين واتار إو الطاب وَصَاحِبُ الْمحَرّنِ وغيرهما بسحب (و ها ش) 
إظواهر الأول وَكَالصلاةٍ وَالذّكْر ولا يسيع الطّوّافُ لِمَقْصُودٍ الإقر راء وَنَحْونٍ بخلافٍ الْامْتكافي. 

فَعَلَى الأول فِمْلّهُ ذلك أفْضْلْ مِنْ الاعتكافي لدي نفع كُمَا مبق. 

قَالَ صَاحِبٌ الْمحَرّر: : وَيتَخْرّج في كَرَاهة القَضاء وَجهّان بناءُ على الإفراء قله في مَعْنَاهُ وَقَالَ مَالِكُ: لبي إل 


4 و« 


مق ماه ممم 


وَقَالَ مَالِك: ی ل الل ال کی وک ا ا 0 في 

0 القَوْمٍ إل في مَجلسه حفيقاء وَأكْرَه أن يُقيم الصلاة مَعَ الموَدَنِينَ لآنة يَمِِْيء وَهُوَ عَمَلَ وَلا 
ينجي أن يُصَلَي على جنَازة فيه آله ألم. 

ل اور الإيضاح: يَحْرمْ أن يروج أو يُزوْج. 

قَالَ صاب الْمحَرّر: قَالَ أصحابُنا: يُسسْتَحَبُ لَه ترك ل ؛ رَفيع الاب ولذ يما يماح له قبل الاضيكافي. 

ان لا بام الأ عة َر مح كرب اء» وان لا ينام مُضْطجعًا بل مُتَرَبعَا مُسْتيدًا. : 

ولا يُكْرَهُ ش شيءَ مِن ذُلِكَ. 

| وكرة ابن جوزي وَغَيْرْهُ نس رَفيم الثيابي › وَلا باس ؛ بأخلر شغْره وَأَظمَارِ في قاس مَذهبنا قَالَهُ صاب الحَرْرِ 
ويره كَل ياد في طلستو و رترجیل شَعْرِو وکره مالك خد د شعرو واظقَارهِ وَلَوْ جَمَعَهُ وألْقَاف لِحُرْمَةٍ السلجد وكرة ابن 
عقيل إزالة للك في المسنجد طلقا صيَاَة لَه 


ووو و 28 


وذکر غَيْرهُ: يْسَنَ ذلك وَظَامِرُهُ مُطْلَقَاء إلا يَحْرُمْ لقا 6فيه. 


تت 


3 


5. 


ع ا ا و م 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام. الشافعي ٠(ق):‏ قولي الشافعي (ر): روايئان 


وَيُكْرَهُ لَه أن يَتَطيب. 
َل اَرُوذي: لا تعیب 
ونقل أيْضًا: لا يعجبن وَقَالهُ مَعْمَرُ ِن راشي وَقَالَهُ عَطَاءٌ في | ا منتكفة. 
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وَنَقَلَّ ابن إبْرَاهِيم: ب يتيب (و) كَالتنَظّفي وَلِظَوَاهِرِ الآلق وَهَذَا أظهَنُ وَقَاسَ أصْحَابْنَا الكَرَامَة ا 
الشخريم على الصم وطق في العا ية في كَرَاهَةٍ لبس التب الرْفيع وَالتطيب وَجْهين. 1 
فصل 


لا يَجُورٌ الَيْعُ وَالشرَاءُ في اسلجد لِلْمُمْتكف وَغَيْري نْص عَلَيْهِ في رواية حَنبل. 

وجزم به القاضي واه أو اين وَصَاحِب الوسسيلة والإيضّاحء وغيرهم. 1 

لِمَارَوَى أَحْمَدُ: حَدَكَنَا د يَحْبَى بن سيان عن ان عَجلان: خاي غدرر ن بغ ب عن جنب قل انی 
سرن الله حن الي والشاء في امشجب. » ون تنشد فيو الأشعار ران تنشد فيه الضالة عن اليلق وم الجمطقة قبل 
الصّلاة؛. 

وَروَاهُ أو داد »)١١1/9(‏ وَبْنُ مَاجَهُ (۹٤۷)ء‏ وَالتَرْمِِيُ (۳۲۲) وَحَسنَفُ وَالنْسَّائ/ (۷۱۳)» ولم يكن إنشاد الضالة. 

وَعَنْ أبي هريره مَرْقُوعًا: «إذا ريدم من يع أو بتاع في المليجد فقولوا: لا أرَبَح الله يِجَارَتتك». ١‏ 

ساد جيذ رَوَامُالْريذِي» وقالَ: : حَسَنْ غريب. 

قال صَّاحِبُ الْمحَرْر: : وَصَّحتْ الآخبار بانع مِنْ إنشاد الال وَالبَيْم وَفِي الاعتكاف أؤلى. 

قال ابن م ُبَيرة: مَنَمَ صِحْتَهُ وَجَوَارَهُ أحْمّد. . 

وقِيل: إن حرم يي صيځيء وجهان. 

وَجَرَمَ في الفُصُولء والمستوعب باه يُكْرَهُ (و م ش). 

وال ابو حَنِيَة يَجُودُ. 

و ره إخضتَار السلّع و في السنجد عَلَى قَولِنا بُكرَهُ 4 َه لِلْمُمْتكف فيه اليَسِيرٌ (خ) كَالكَئِير (و م ش). 

قال ان بال الالكي: اتح العلا ن مَا عد مِنْ اليم في المسنجد لا يَجُوذْ نْضْ كذا قَالَ. 

َل حل عن اخمڌ ما ييل أله َجُوڙ أن ي وبري في المنجڊ ما لا ُد نه كَمَا يَجُوذ روج لَه ا لم يكن 

مَنْ أيه بو كَمَا سبق في الآغذار فَإنُْ قَالَ: لا يبي وَلا ب يري إلا مَا لا بد لَهُ من اما النَجَارَةُ الخد وَالمَطَاءُ فلا 
کر قم في الج وخی کار مایب رذق .ورا لع ين ول رح لم لاب يا وك 
يقفا له َس واه في فصنل ا لَه السُوَالُ عَن المريض في طَرِيقِهِ و مَا لم يرج ج فَعَلَى اذهب لا يَجُورُ في ال جد وَيَحْرُجَ 
لَه وَعْلَى الثاني : 0 ذُ فلا يحرج لَه" (م)» وَآللّةُ أعلّم. 

ولا يَجُورُ لَهُ اذ بكسب الصفم في المسنجد اباط عبرا والقليل وَالكفِيرُ الاج بره سوا قله الق ابي 
ويره (و م) وَجَرْمْ به به فِي المذهَب و والإيْضاح. 

ا ايب لتر : قَالَهُ جَمَاعَة: 


)١(‏ الثّاني: قوله: (لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره» نص عليه. 

وجزم ني الفصول» والمستوعب بأنّه يكره» فعلى المذهب: لا يجوز في المسجدء ويخرج لهء وعلى الثّاني: يجوز ولا يخرج له). انتهى. 

لعلّه: فعلى المذهب لا يصح في المسجد. 

وعلى الثّاني؛ يصح لا. أله لا يجوز ويجوزء لأنه قد صدر المسألة بلا يجوز و ب: بكرف نزو عمتجا الحاء عدائك لعتان عب الاوك 
وتحصيل الحاصل وهو الصواب. 

فعلى هذا يكون قد قدّم المصّف هنا: GSE‏ كاب تون لي EEE‏ 
حكمًا في مکان» وأطلق الخلاف في موضع آخر. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


قل حرْب التوفّف في اشيرَاط فقيل له: ۾ se‏ ل لا أذري. 

وَقَالَ لَه المرُوذِي: تَرَى أن يَخِيط؟ قَال: ما ينبني أذ خف إنَا كان بريد أن يَمْمَلَ. 

وَتَقَلَ أبُو طَالِبب: تا مشي ألا يتل فإ كلا مقا م فلا يُحتكف. 

وَقَالَ في الرّوْضَة: لا يَجُورْ لَه فل غَيْرٍ ما هُوَ فيه مِنْ العِبَادَة ولا يجُونٌْ اشر لانم امت قال وقذمنع 
بض أصنحَابتا من الإقراء وإثلاء الحبيش كذ قال ٠‏ _ : 

وَقَالَ ابن البناء: يُكْرَهٌ أن ينجر أو بكسب بالصنْعة ٠‏ حك في می القَائة. 

وجزم به به في اسوب عب وير وَأبَاحَهُ لسن اهل الرّأي ۽ کالکلام زاوم 

وَقَالَهُ الشافمي ‏ في التسيرء وکر لكين وَآللة ألم 

وإن اتاج ليه خيّاطة أو ذ غَيْرَهَا لا كسب قال أبن البناء: لا وژ حك في من الابة يق وار هر وَالشيق 
وَغَيْرُهُمَا: بُو قَالُوا: وَهْوَ ظَاهِرُ ارقي (م 270١١‏ كلف عِمَامَبَه وَالتُنظِيفي. 

E EN‏ ابي ريك SE E‏ ةنما يناي جر ع ة امنجده لقا بيخ في تقر قر في 
مُنْتَهَى الخاة قولا: تبطل. 

إذ حرم لوج بالمخصية عن روع فر قله مالك والنشافر' ة في الیم شق افاي الايكاف» وال انتم 


. > و« 


يا 


ينبي لِمَنْ ف قَصْدَ اسجد لِلصّلاءٍ و أو غيْرِهًا أن ينوي الاكَافة مد ييه فی لا مريمًا إن کان عاونا کر ابره الجوزي 
في اناي وَمَحْنَاهٌ في العْيّقء وفَاقًا لشافية ولم ير يره شَيْحنًا. 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (ولا يجوز عشي فشي و ق ر .. ولت افاج للبسة باط أو خيرها لا 
لكشب فقال ابن البنّاء: االرروعا و يعن لقابو a‏ قبي يجوزء قالوا: وهو ظاهر كلام الخرقي). 
انتهى. 

ما اختاره الشيخ والجد وغيرهما هو الصّحيح» EE AY‏ وظاهر كلام كثير منهم أيضّاء لأنهم قالو!: لا يتكئب 

وما اختاره ابن البتاء سبقه إليه القاضي فقال: لا تجوز الخياطة في المسجد سبواءٌ كان محتاجًا إليها أو .يكن قل أو كثر. انتهى. 

فجعله النئيخ والشارح في الخياطة مطلقًا سواءٌ كانت للبسه أو غيره» ويأتي آخر الوقف هل يبوز عمل الصنعة في المسجد؟ فإن 
المصنف أطلق الخلاف هناك وقدم هنا عدم الجوازء فحصل الخلل إلأ. أن يفرّق بين المعتكف وغيره. 

فهذه إحدى عشرة مسألةٍ في هذا الباب تكلّمنا عليهاء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي' (د): روايتان 


: كتاب المناسدحت 
اليم لشم ادا باكترا في الآشهرء وعكسة شر الججة. 


2 الج لحه القَضد إلى من تَحظمة. 

وقيل: كَثْرَةٌ القَصدٍ اليه 

وَشَرْطًا: عمد مك شك 

e 7‏ لْمَةَ الرَيَارَةُ يُقَالُ: اعْتَمَرَهُ إِذَا زَارَهُ. 
0 القصد. 

وَشَرْعًا: زيارَة البَئِت عَلَى وجه تَخْصُوض. 


داتع رن على فل لم تل خر منتطيع في مه وَاحِدَة. 

وَفَرْضُ الحج سنة يسم في قول الآكثر. 

وقيل: سَنة عثر. 

وََالَ بَمْض * المُلّمَاء: : نة ميت وَبَعْضْهُم: م خمْس: وَالعْمْرَةُ فض كاج ذَكْرَهُ الآصنحاب, 
قَالَ القاضي وَغْيْرْهُ: أَطْلَقَ أحْمَدٌ وُجوبهًا في مَواضع ضع فد فذحل فِيه ] وقيرة.: 


قل وهو تا ل ل أضتد لع تصرح جوياحلى »وسنت با ل جب ليه وجب خلى رو 

وَفَرْض العُمْرة قول كر الحلَمَاء مِنَ الصُحَابَقِوَعَْرِِمْ واا يلشافعي في ا ديد 

وَلِلْمَالكية قُؤلان» «لِقوْل عَائشّة: عاشة: يَا رَسُولَ الل هَل عَلَى النْسَاء من جهاد؟ قَالَ: َعَم عَلَيْهِنُ جهَادٌ لا قال فيه: الج 
والحمرةا. 
ردا مختد (5/ ۱۹۵ وان اة ١١‏ ۰ ) پاستاد خض 

وَعَنْ أبي رزين اله قبلي: انه تی ال وق ققالَ: إن أبي شيخ بير لا تيع الج ولا العنرة E‏ 
دحي عن أييك وَاطَْية. 3 3 

ماده جي روا اة (حم: € / 1° 5 Deo i YAY‏ 51ل هذ" ١‏ ومتئطة ازم 

َجَاء جبريل إلى ابي و َقالَ: ما الإثلام؟ قَال: «أن تشهد أن لا إل إلا الله وان مُحَمّدَ حم نخدا سوك اله وقيم 
الصلاة. و تؤتِي الزكاق وتحج م البْيَتَ وتَحْتَمِر» وَذْكَرَ الحيث. 


هومن حَدِيث عْمَرَ. ا 

رَوَاهُ ابْنُ حرَبْمة في #صّحيجه؛ .)۳۰٠۰(‏ والدارفطبي (581/5) وَقَالَ: إستاذة صحخيح. 

وروا اپو بكر الموؤذقي في ابه ارح على «المجيحين». 

000 مي بن ع مَعبدِء قال: نيت عُمَرَ فقلت: ني وجذت اج والشنرة عون علي فاخت بها قال عمٌ: 


وو رات لد 


اسا جيذ ات روا اناوه (۷۹) وغيرة. 

واج مد وجنماة بقولِه تَعَالَى: «وَأيِمُوا ا لحج وَالعُمْرَةٌ ِل [البقرة: .]1١55‏ 

وعنة: العمْرَةٌ من قافا لآ حنيفة حَنيقة ومالك وأخد قولي الشافِيية اختارَة شيْخْناء ل رجلا ئی ال قال 

زغم رَسُولّك أن عَلَيْنَا... فَذَكَرَ الصّلاة وَالبَكَاةَ وصَوْم رَمَضَانْ وَحَج التي فقال النبي ية: «صدق»» فقَال: وَالذِي 
بتك با لا أزيذ لون وَلا نِم نهن ققال: «لَيِن صدق؛ ليدحلن الجنة». 

َه نلم (۱۲). : 

و راجیب بان املم لم الحجم ينال العمرة. 


(ع): ما أجم عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة - (خ): خالفة الأئمة (هم): الإمام أبو حنيفة 
hh‏ و 6 


رَوَى ملم (1141) مِن حَدٍ يث ابن عَبّاس: «دَحَلّت الْعُمْرَةٌ في الحج إلى يَوْم القيامَة؛. 

وَفِي كتاب ٠‏ ابي 8 إلى اهل ۽ لن مع عو بن حء: .٠‏ 006 العُمْرَةَ الج الآصغْرُ». 

رَوَاهُ الآثرمء والارفطتي .(A€/۲)‏ ٍ 

وَعَنْ حَجَاجٍ عَنْ مُحَمدٍ بن المَكَدِرء عن جَابرٍ: أن لي ب سيل عن العُمْرَةٍ أوَاجِبَةٌ هي؟ قَالَ: «لاء وَأن تير خَيْرٌ 
لك». ش 

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْيِيْ (١4۳)»ء‏ وَقَالَ: حَسَنّ صجبح. 

كذ في خض ُسَخي وَحَجْاجَ هُو ان ازْطاةء ضعِيف ندم مُدلْس لا يُحتج به اتقَاًا. 

قال الدَارَقْطنِي: وَرَوَاه يَحَى بن ايوب عن حَجا وان جر عن ابن انكر عن جابر مَوْقُوقًا. 

وللطْبرَاني (5018): عن مئڊ ن عبد الرجيم» عن سيد بن عقي عن حي إن وب عن بيد لله نن ارق 
عن أبي الرْبَيِْ عن جار مَرْقُوعًا مِْلَهُ. 

وَرَوَاهُ الَارمْطنِيُ (؟/ 2786 عن ابن أبي اود عن مد وَجَعْمَرِ ن مُسَافِرَ وټوب بن سيان عن ان عُفَيْرٍ... 
فَذْكَرَة. 

يَحْبَى بن أيوب ثقَة» أ رَوَى لَهُ البُخَارِي ملم لكين له ماكر ندم كَهَذا الحاريث. 

مع أن أَحْمّدَ قَدْ قَالَ فيه: سى الميفظ. 

وأو حالش لا يُحتج به. 

وَقَالَ الدارَقْطبي: : في بَعْضٍ حَدِيئِهِ اضنطراب وآما َضْعيف حبر جابر لضفب عُبَيد بيد الله كَمَا ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى العَايَةٍ 
مُتَابَعَة لآبي إسْحَاقَ الثثيرازي قلا وجه لآنْ مُبَيْدَ اللّه ثم ا دې وَثْقَهُ البْخَارِي 5-08 ْ 

قال اپو حاټم: صَدُوق ؟ م يَحْتَمِلَ أنه راد و E‏ حَجْيهم نها لم كن وَاجبَةَ عَلَى من اغثَمر. 

وَعَنْ طَلْحَة بن عَبيْدِ عب الله مَرْقُوعًا «الحج جهاد د وَالعُمْرَةٌ ت 

إِسْنَادةٌ ضعيف روا ابن مَاجَه (5948). 

وَرَوَاه الاي (۱/ ۲۸۱) عَنْ أبي صالح ال تفي مُرْسَلاً وَقَالَ: ليس فِيهًا شي ابت بأنها تطوع. 

ذال ائ بد اله وي للك بأسافيد لا تصرح ولا قفرم برها الحجة: وى هلو الرواية جب إفنامهناء كسا مسب 


آخيرَ صم التطوع. ' 
وَعَنْهُ روَايّةٌ فَالِمَة: جب إلأ عَلَى المكي» نَقَلَهَا عَبْدُ الله وَالآمْرَمُ و ا وَقَالَ شَيْخنًا: 
َي نُمنومثة وله لامي خلى آله تى عنم دم لو كذ ال وقد سال يه للم وش من مِن أَيْنَ يَعْتَوِرُ أل مَكَد؟ 


قَالَ: ليس عَلَنِهمْ عُمْرَة لآن ذلك قول ابن عباس لكِنْهُ من روَاية [مسْمَاعِيلَ بْن ملم لكي 2 0 
راوس لآن نةا امراف وحم يعون وأجاب متاح احور غير بأل ا يميخ في حك من لم فة ون 
طَاف يجب أن لا يُجرْنَهُ عَنْهَاء كَالآفَاقِي. : 
يجب الج عَلَى كَافِرٍ أَصلِي (ع)» وَيُعَاقَبُْ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِر فُرُوعٍ الإسلام (و ش) كالتؤجيدٍ 
وَعَنه: :له وَمْرَ الآشهرٌ لِلْحَتَفِيّةِ وَلِْمَالِكيةِ وَجهّان. : 
وَعَنْهُ: يُعَاةَ قب على النواهي لا الآوامر» وَالْرَدُ متك (و). 
٠‏ وَل يرم اج باستٍطاعة في رده إذَا اسل ٠‏ إن قُلْنا يَتْضي ما فاته مِنْ صَلاةٍ وَصّوْمِ لَرِمَهُ (و ش) وإلأ فلا؟ (و ه 


م( 
ولا بطل امستطاعهُ بريه إن ذَ قَضّى صّلاة تَرَكَهَا قبل رده له م).. 1 
وإ حَج ثم اتد ثُمْ أمنلم وَهُوَ مُستَطِيع هَل يَلرَمُهُ حَجَ ان؟ (و ها م) آم لا؟ لو ش) فيه روَاَان. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافمي (ر): روايتان 


وَس ذلك في :الصّلاة وم ° 
ولا د نم ا بن افر 0) ناخرائ رشع مل رکو فو د ما کامتزې والجتع قذ يك ب قعل غه 


و 


وَيَنْعَقِدُ الإِحْرَامٌ مَعَهُ ابْتِدَاء بجلا الركم () وَِلشافية في خروجه من وكوب امجاهم وبقائه إذَا ٠‏ 


رلا يجب على مون (ع) ولا تل اطا بوه (و) رلا صح الج مِنْهُ إن عَقَدَهُ بنفيه (ع) وكذًا إن عَقَدَهُ له 
الولي» ارا عَلَى النص ذ فِي الطفل. 

رقیل: تصرح. 

وَفِي مُنْتَهَى العَايَةَ: اختَارَه أبُو بکر (و م ش) وَهَل يَبِطُلَ الإحرَام بالجُئؤن له لم ن يسن أل الاذاتب ام لا؟ 
كالَوْت فيه وَجْهان (م ۲ قان لم بطل فََمَن أغمِي علي وره صاب المرّر. 8 

وَأطْلَقَ ابن عقيل وَجهيْن فِي بُطْلانِهِ بجئون وَإِغْمَاء اروف لا بطل بإعْمَاءء کالسکرء وج فيه ملة. 

لا يجبا على عبد لو كالجها وقي طن لان القمة بن الها دشاني في الآخر ياعا إا ني رأة 
لا نلك ويَصح نة (و) وَكذَا ماب وَمُديْر وام ولد مُق تق بَحْضْهُ (و) ولا يَجُورُ أن يُسْرِمْ إلا بإذن سيدو (و) لتَفُويتِ 
قب إن قَعَل انعد (و) خيلافا لاود كصلا وَصّوْمٍ كذا ذَكر الآصنحَاب. ١‏ 

وَقَالَ ابن عقيل: ويَتَخْرَج بُطَلانُ إخرامه بعَصْبه لنقسيوء يون قَذ حَج في بدن عُصيب فَهُوَ آكَدُ مِنْ |4 وبمال غصيب» 
رتا موجه لَب يهُا رق مون فيكو هو لمحب ومسب مثلة في الايكاف عن جماعةء دل على أنه لا جوز له 
فل عِبَادَةٍ قد تُفُوْتْ حو حى الميّد إلا اذوه ؛ للم ذل ليه وينه صلاةً وَصّوْم وقد كُون رمن الاغيكاف التطووع أقَل» 
ذلا جر صم الرا لأ بإذن الرج وحن اليد قث وق سوا ما في الاضيكاف, راج بلا ِن حش راجب ودل 
اعبار السنألة بالغصب عَلَى تخريج روَاية: : إن أجيرٌ صح إلا بَطل. 

وَعَلَى الآول: سيدو تَحلبلُة» في روايةٍ (و) احمَارَهَا ابْنّ حا حا مد وَالشيْحْ وَجَمَاعة وَجَرْمٌ بها آخَرُون لوبت حَقَد 
وََا س الشبخ على صنو يضر بده وما لا قوت به حه ولي له لخدلا في رواب تقلا اماع وَاخَارها ابو کر 
والقاضِي وابن وغيرهم (م 007" کتطوع نَفْسِه. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن حج ثم م أرتد 5 ثم أسلم وهو مستطيمٌ فهنل يلزمه حح ثان أم لا؟ فيه روايتان» وسبق ذلك في 
الصّلاة). انتهى. 

قلت: أطلق المصئّف الخلاف في كتاب الصلاة أيضًا. 

وقد ذكرنا هناك الصحيح من المذهب» ومن اختار كل رواية» فليراجع إذ لا حاجة إلى إعادته. 

(۲) (مسألة -.7): قوله: (وهل يبطل الإحرا م بالجنون أنه م ببق من اهل العبادات آم لا؟ كالموت» فيه وجهان). إن انتهى. 

وأطلقهما ابن عقيل وامجد في شرحه: 

أحدهما: لا يبطل. 

قلت: وهو قياس الصّوم إذا أفاق نجزءًا من اليوم» والمحيح هناك الصّحة وهو قول الأتمّة الثّلاثة وهو ظاهر ما قدّمه في 
الرّعايتين. i‏ 

والوجه الاني: يبطل» وهو قياس قول الجد في الصوم. : ١‏ 

(۳) (مسألة - ”6 قوله عن العبد: (ولا يجوز أن يحرم إلا بإذن سيّده. .. فإن فعل انعقد. .. فعلى هذه لسیده « تحليله» في رواية 
اختارها ابن حامر والشيخ وجماعةٌ» وجزم بها آخرون. .. وليس له تحليله في روايةٍ نقلها الجماعة» واختارها أبو بكر والقاضي وابنه» 
وغيرهم). انتهى. 1 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذهب. 

إحداهما: و ا = 


وَقَد ذَكرَ ابن عقيل قول أحْمّدَ: ال OC E‏ ا د راليام 
وَقَالَ: إن لَمْ يحرج من وُجُوب التْوَافِل بالتشروع كان بَلاهة ة وَإِن آذ ذِن لَه لَه بج يز لتخا دب ازرم تبتكام رإضارة 
0 

له ليله وإ بَاعَهُ فَمُتريهِ كَبَائِيه في د تخل وله اللخ إن َم غلم إلا أن بيك بايئة قخليلة حل َا 
عي ليذ جوع سه خو إن كنا لذ ل اك زا وی في عزل الوكيل قَبْلَ عِلْمِه. 

َإِنْ ندر الحَبْد احج لزم (و) قال صاب المحرر: لا تَعْلَمْ في CEE‏ 
ش) أ لا؟ لِوْجُوبهِ عَلَيْهِ كواجب صلاةٍ وص م ولل اأراة انل الشرع فيه روايقاو. 

وقيل: إ۵ كاذ اَذ على القور لم ين م e‏ 
وَقّذ نَل ابن راهيم في ملو قَالَ: ارا ال قلاا إن لم خر أو ذم يز تله نات : يُحْرِمٌ ولا تَطْلْى 
امْرَاتة قُلْت: فان مَنْمَهُ سَيْدُهُ أن د خرچ إلى مكة؟ قال: ليس لَه ذيك نا عَلِمَ مِنه ر 

كر لل فين يب على اتوك ين ق لا وا جب من قلاخلل سد 

وَعَنَةُ مَا يَدْلُ عَلَى ± ك لاف خر ظامر كلاه وتن يك أو اتيز 

َإِنْ أفْسَدَ َد العبْدُ حَجّة بالوّطاء لزمّة لضي فيد وَالعَضاءً (و ش» كار و مرح القَضاءُ في رق عَلَى الآصّح. لِلْرْوِيِهِ - 
ل کالنڈر بخلاف حَجة الإنلام. 


وسر لِسَيّدِهِ مَنْمُهُ مِنْهُ إن كان شُرُوهُة فِيمًا فسذه دة بابي لآذ إفلة فيه إذذ في مُوجيد وين موجه قغمَاءٌ مَا أفْسَدَهُ 
على ای اك ارکب ورل کو رات ِو ن القضاء وجْهَانِ تاذو م O «o‏ 


= وجزم به في المقنع»:وشرح أبن منجًاء والوجيزء والمنور» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وشرجح أبن رزين» وغيرهما. 

واختاره ابن حامار» والشيخ الموفق» رالشار» وغيرهم. 

والرواية الثانية: ليس له تحليله؛ نقلها الجماعة» واختارها أبو بكر والقاضي وابنه» وغيرهم. 

قال ناظم المفردات: هذا الأشهرء وقدّمه في الْحرّر وغيره. 

)١(‏ (مسألة - 4): قوله: : (وإن نذر العبد الحج لزمه. .. وهل لميّده متعه مته إذا لم يكن نره بإذته؟ آم لا؟ لوجویه عليه کواب 
صلاقٍ وصوم.. .. فيه روايتان» وقيل: إن كان النذر على الفور ل يمنعه). انتهى- 

وأطلقهما الجد في شرحه: 

إحداهما: له منعه منه» وهو الصحيح» اختاره ابن حامار والقاضيء والشیخ الوق والتتارح» وابن رزين» وغيرهم. 

وقذمه في الرّعاية الكبرى» والتظم. 

قلت: وهو الصواب. 

والرواية الثانية: ليس له منعه» وجزم به امحرر. 

(۲) (مسالة - 5-28): قوله: (وإن أفسد العبد حجّه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء كالح ويضيةٌ القضاء في رقه... 

ولیس لسيّده منعه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه. .. وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان» كالمنذور). انتهى. 

وفيه مسالتان: 

(المسألة الأولى - 0): إذا كان الحجج تطوًعًا وأفسده فهل للميّد منعه من القضاء إذا كان شروعه قيما أفسده بغير إذنه أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: له منعه» وهو الصحيح» وقد قدّمه المصنف في هذا الكتاب في باب محظورات الإحرام في هذه المسألة بعينهاء وهذه من 
جملة المسائل الى أطلق المصتّف فيها الخلاف وقدّم فيها حكمًاء كما تدم التنبيه عليه في المقدّمة. 

والوجه الثاني: ليس له منعه. 1 1 

(المسآلة الثانية - :)١‏ إذا كان حجه منذورًا وأفسده. وقد تقلم في كلام المصئف في المسألة التي قبلها ما يشسابه هذه ولكن تلك 
الخلاف في منعه من فعله» وهنا منعه من قضائه» وعلى كل حال الصّحيح أن له منعه كالمسألة المقيسة والتي قبلهاء والله أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روأيتان 


وَل يَلْرَمُ العَبّدَ القضَاءٌ لِقَوَانٍ أو إخصار؟ 

هللاف کا . 

اڈ أ قبن اناي بن مة ین کلت آرت أ ا بحجة اونا إل خائف نة افر شتا كاذ شير 
قبل حَجة الإمنلام. 

ولذ أي في اة الا في حال جه قن ج لض أو كا متحيخة؛ ف مني فا وج لك عن 

حَجة الإسملام وَالقضاء (و ش). ا 

وَقَالَ ابن عَقِيل: عِندِي أنه لا تصح؛ ؛ لائ ليس من حَنْثْ لَوْ صخت آجرات يجب أن يون : قَضَاوْهَا کي كَمَا فلا 
فين نَدَرَ صَؤْم يوم ْم لان فَقَِمَ في يَوْمٍ من رَمَضَان فَإِنهُ عَلَى الرُوَاَ يه التي د تقول يجن عن النذرِ وَالفَرْضٍ لو افر 
ذلك الوم لزمَهُ قضَاءُ يَوْمَينِ. 

وَلا يكو الاعيبَارٌ في القّضاء بمَا کان في الآداءه ويَلْرَمُهُ حُكُْمْ نايت كر مُعْميرٍ. 

وَإن تَحَللَ بسحَصْرٍ أو : لله يده لم بحلل قبل لموم ولس له منحة مين ص علي 

وقيل في إذَيهِ فيه: : وقي صم آخرَ في إخْرَام بلا دن وجهانء كَنَذْرِ وَسَيأتي. لي حك 

وعند نْدَ اكالكيّة: إن تعمد الْأذُونُ السيب فللسيد 7 مَنْعْهُ إن ضر به في َمل و في الآشهر عِنْدَهُم وَيَتَوجه امال مكله. ' 

وَإِن ن قُلنا: يلك بِالتمْليك وَوَجَدَ اهَذي لَرِمَهُ. 

وإ مات عبد ولم يَصُمْ لسارو أن يُطْعِم عَنْكُ ذَكَرهُ في الفُصول. 

إن أفْسَدَ حَجْهُ صا وَكُذَا إن تع أو قَرَنْ؛ لآن الج لَه اراو 

وَذَكرٌ القاضي: أنه عَلَى سيد إن أذِن فيه كَمَا لو عله ثاب بإذن سُسْتيب. 

الال مني متيب لال كر اخ ترو ول و ةه وي انه عك ل 

عَلَيهِ (و م ش) لِقَوْل ابن عَبّاسٍ: إن امْرَأةً رَقَءَ فحت إلى آلنبي 5 ييا 1 قَالّت: أَلِهَدَا حَج؟ قَالَ: نَم ولك أجر. 


OTT pA 
٤ , 0070۹0 و الاي‎ 


ا : آنا صي ع جل ان نه ای وق ني عا حا قل ةلز 

١‏ ا مله ی ب في کین رفا 

كان آي في اليفظ وَلِهَذا مسَسْحَة جقاطة مِنُْمْ ابن حزم وباب , سنه لكون فيه الآغرابي 

وقد قَالَ أبُو الوليدٍ حسان بن محمد دين لد یتو امه غر تم أل له حي تر بخراسَان قال 
لايم في «تاريغه»» وَقَالَ: درس الفقة عَلى أبي العبّاس بن مرج 

علق الال ج عَلَى مدهب الشافِِي وَالمْخَرج عل المجيح اتل ركان هد من رات من الملماء دارم 
تقشفا 10 هاجتا في الوبق ستوطت أها الرليد وسيل حن قول اللي : ايتا أغرابي ج 
ل جر ليه احج ذا اجر 


قَالَ: مَعْنَاُ: ل ألم نال عو لوم اله اذا 5 جروا وسو الي انا باش 


. فوا أو إحصار؟ فيه الخلاف» کا‎ ٠ تلبيه: قوله: (وهل يلزم العبد القضاء‎ )١( 
3 0 يعني: كالح الصغير:‎ 
وقد قم الصف في اخ المتقير وجوب القضاء + قراو أو إعصار: قتا هقاء الله الم"‎ 


(ع): ما أجمع عليه (و): عوافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالغة الأكمة. - (ه): الإمام أبو خنيفة 


اليجرةه َنم ُمُوا مُهَاجِرِينَ لآنْهُمْ هَجَرُوا الكُفَارَ إجلالاً ِْإِمْلام. 
ممعت ابا الوليد ممعت ابن سريم سمغت إمماعيل بن إسحَاق القاضي يَمُولُ: ال 

ترت یو وكا ف جمع له الل ِن رخص العلتاء وما احج به كل منم إتشيب > فَقَلّت لَهُ: يا أمِيرَ المؤينين: مُضنّف 
هَذَا الكتتاب زنديق» فَقَالَ لَمْ صح هلو الآحَادِيت؟ قُلْت: الآحاديث عَلَى ما روت وَلكِن من باح المنكرٌ لم بح المئعة. 

َم باح النَْة لم يبح الغَِاء انکر وما مِن الم إلا وله ل ومن جَمَمَ َل العُلَمَاء َم أخذ بها ذب دين فَأمَرَ 
افيد فَأحْرق ذلك الكتاب. 

وال ألم وقَالَ كبو الطاب عن ابر المأكُور: َر هيه الل الطبري في سس وَقَالَ: رجه ا أبي حاتم ولآنة 
بص م وُضُوؤُهُ كالباِغ» بخيلاف الجئون, ولاه إا صح إحْرَامُةُ يجب أن يصح عَلَى حُكْمٍ البَالِغ في الضّمَانء اكا 
ولان الام م بالفغل» وَهُوَ أقْرَى مِن القول» بخلاف ندر وَيَمِينِه. 

دكا اح عن باع افايد رضم زفق الكش لب خلا عَنْهُ عنذحُم بخلاف الصوم فِيهَاء وَمَذَهَب أبي حَيقَة 
واصحابه يصح إحرَامُهُ ولا يلرم قلا علق به كَفَارة 

رض برضو َنب اليب يحابا وان يرح خضي التق ان هذا مث مَعْنَى قول أبي حَنيقَة لا أنه 
ُخرجة من واب الج سبق في كاب الصلاق وَحَلا القَول مُْجَة ج شع ل بسع نانول ملت كك واب عَلَيْهِ إِذَا 

مه صنجيحًاء لاه ليس ِن أل ۽ الاليزاې» وَلَيْس عَلَى لُرُومِهِ ليل صَحِبح 

وَيُحْرِمْ مُمَيْرَ وهو ان سم بإذن ولي كالبَِع. 

وقِيل: صح منة يدون واختارة صاب الْحرر كصلا َموي فَمْلَى هنذا يله اللي نة إن راه ضَرَرَاء في 
الآصّح كَعَبْ وَلِلِشَافِعيةٍ عة لجيه ولا يرم لووك شر و م شر) لمم الدليل. 

الول من فل مال دتم عن لعل ول كلا خرن ام حع قتف لكام لذ ولا ميم من ير الول قر 
القاضي ونه ظَامِرٌ کلام أحْمَد كَالآجتبِي» وَظَاهِرٌ روَايَةٍ ة حل صح ين الم أَيْضًا (و ش) لخر الذكور وَاخثَارَهُ 
جَمَاعَة. | 

وال بهم في عصبه كالم وائبه وان واتار بهم المح وَآللهُ أَعْلّم. 

وکل ما أمحَنَهُ عله بتفسيه كَالوقُوف والمبيت لَزمَة وسوا أحْضرَهُ الولي: فِيهًا أو عير وما عَجَرَ عَنْهُ عَمِلَهُ عَنْهُ الولي» 
روي عَن ابن عُمَرَ في الرئي وَعَن أبي بكر ائه طاف بان الژټبر في رقي َوَاهُمَا لآْرم. 

وكانت عَائِشَةٌ تجرد رد الصبيان لِْإحْر حْرَام وفَافًا لآكتر العْلَّمَاء ء مهم الشافيي» وَقَالَهُ عَطَايٌ إل الصّلاق وَاسْتثتى مَالِكُ 
ية نضا وَعَنْ نمث ث بن وار وهو ضعِيف عند لأر عَنْ أبي الرْبَيْرِ عَنْ «جابر قَالَ: حَجَجِنَا مع النبي يكل وَمَعَنَا 
النْنّاءُ وَالصِبْيَانُ فَأحْرَمًْا عن الصبيّان». 

رَوَاهُ مید وَلآَحْمّدَ (۳/ )۳۱٤‏ وان مَاجَ (۳۰۳۸): «فَلَينا عَنِ الصبيان ورمن عَلْهُم. 

وللتريلي )¥( «فَكُنا ِي عن النْسَاء وَنْرْمِي عَنِ الصَبيّان». 

م ا ره بَةِ في الحج» ل ي 

تسیو إن کان مما بفَرْضِ وٹ کان حلالاً لم يُْتَد ب إن فلا : َم الإحُرام بَاطِلاً ناك فَكَذَا لري ٤ه‏ 

ل اتک لصي ان ون الیب المت تول وال اجب الا أو يع شما في کله كم ؤعة ره رت طن 

إن وَضّعَهَا النائِب في يده وَرَمى بها فَجَعَلَ ده كَلآلَةِ فَحَسَنٌ إن أمكنهُ أن يَطُوف فَعَلَه وَل طيف به مَحْمُولاً أو 
رَاكِبًا. 


وا 


َر اليه ِن الطائفه به وكوثة مِمّنْ يَصِحٌ أن يَحْقِدَ يقد لَه الإخرَام إن نَوَى الطْواف عن نَفْسِهِ وَعَنِ المي وفع عَن 
المي لكي افا به محرلا لئار 1 ا 
و َيَجُورُ أن يَطُوف عَنْهُ املال وَالْمَخْرِم طاف عن ز ضيه أو لا (و م ش) لِوْجُودٍ الطَرّاف من الصّبي» كَمَحْمُول مُريض» 


عع ا حي ا اا ا ا ا و 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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ّم يُوججذ من الخال إلا ل َال الإخرام. ا 

وك القاضيي وَحْهَا لا بُجزئ عن الصْبي كَالرْسي عن العيرء فَمَلَى هذا ب يَقَعُ عن الحَامِل» لآ اليه هُنَا شَرط؛ فهي 
كَجْرْء مِنهُ شَرْعًا. 

وق :: َع ها عن نمسي كَمَا لو نَوَى الح عن نَفِْه الوقن ا 
َمِل أن تلع ينه هنا حدم التنيين» لون الطَوّاف لا يَقَمُ عن عير مَُينِ. ه: 

وَنَفْقَُ نفقَة احج فِي مال ولِيهء في روايةٍ اختارها أبُو الطاب وَأبُو الوقاء وَالشيخ» وغيرهم (و م ق)؛ 3 السب فبك قال 
بن خقيل إلا ما ره انرو ل 

وَعَنة: في مال احتارة جَمَاعةء وَاخْيَلَفَ اخيار القاضِي 2 كي نه لِمَصْلْحَيهِ كَأجْرَةٍ حَامِلِهُ إلى لامع رالطبيسب 
ووو وَمَحَل المؤلافو بخص بِمّا يريد عَلَى َة فة الحَضَر » وَإنْشَاء اسر لِلْحَج به تَمْرِيًا علَى الطاغةٍ. 

اد صاب المحَوّر: وَمَالْهُ كير يحمل ذلك فَأمَا مه سَفرهُ مَعَهُ لتِجَارَةٍ أو حيدمَة أو إلى مَكة لامسْدِيطَانِهًا أو للإقَامَة بها 
ليلم أو غَيرهِ مما يُبَاحّ مله لَهُ السفَرُ به في وَقْتٍ الحج وَغَيْرِه وَمَّع الإخرام وَعَدَمِهِ فلا نَفقَةَ عَلَى الولي» روَايَة واجنة بل عَلَى 
الجهةٍ الواجبة يا دير عَم الإخرام. 

ويُؤْحَدٌ هذا ِن كلام بره من : التُصَوُف لِمَصلَحَيِه. 

وَيُوْحَدْ من كلام الشافمِيّ وَكذَا الَالِكية ون كَانُوا امنقتؤا وف الضميْعة عليه قط 


e 


وَهَلٍ الفِدَيَةٌ وَجَرَاءُ الصيْد عَلَى الولي كَنْفْقَتْهِ؟ آم عَلَيْهِ كَنايټه؟ فيه روا اتان (م ۸ . 

)١(‏ (مسالة - ۷): قوله: (ونفقة احج في مال وليه في رواب ية اختارها أبو الخطاب وأبو الوفاء والشيخ» وغيرهم. 

وعنه: في ماله اختاره جماعة» واختلف اختيار القاضي). انتهن. 

وأطلقهما في المستوعب, والكاني» وشرح المجد والنظم» وغيرهم: 

إحداهما:. هي في مال وليّه وهو الصحيح» جزم به في الوجيز والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وف 1 

قال في المذهب» ومسبوك الذّهب: : يلزم ذلك الو في أقوى الروايتينء واختاره أبو الخطّاب في المداية والتشيخ في المغني» 
والشارح وصاحب الحاويين. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب؛ وهو أصح» واختاره القاضي في بعض كتبهء وقذمه في المقنع؛ واغرٌر» وشرح ابن رذين» وغيرهم. 

قال ابن رزين: فعلى وليّه إجماعاء ثم حكئ الخلاف. 

والرّواية الثانية: يكون في مال الصبي» قدّمه في الهداية» والخلاصة» والهادي» والتلخيص» و ال عايتين» و الحاويين يين» والفائقء وإدراك 
الغايةء ونظم المفردات» وغیرهې واختاره القاضي في الخلاف. 
قلت: : وهو ضعيفٌ» وما علّلت به هذه الرواية غير مسلّم » وإظلاق المصنف فيه نظرٌ. 

(۲) (مسالة - 8): (قوله: : وهل الفدية وجزاء اليد على الول كنفقته؟ آم عليه كجنايته؟ فيه روايتان). آنتھی. . 

وأطلقهماني المستوعب» والمغن» والكاني» وشرح المجد. والنُظمء وغيزهم: 

إحداهما: يكون في مال وليه وهو الصحيح. 
: .. قال في ا مذهب» ومسبوك الذٌهب: يلزم الول في أقوى الرّوايتين. 

قال ابن منجى: هذا المذهب» وهو أصح. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: نفقة احج ومتعلقاته الجحفة بالصٌيُ تلزم الحرم به. 

وقدمه في المقنع» وامحرر» وشرح ابن رزين» وحكاه [جاعًاء كما تقدم. 

وجزم به في الوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدميء وغيرهم. 

واختاره أبو الخطاب والتتيخ الموفق والتشارح» وصاحت الحاويين» وغيزهم. 

والرّواية الثانية: يكون في مال الصبي» قذمه في الهدايةء والخلاصة» ر والتلخيص. ر کک والقائق 
وغيرهم» واختاره القاضي في الخلاف. 
(ع): ما أجمع عليه << (و): موافقة إلأئمة الثلاثة ١‏ (خ): خالفة الأقمة ٠‏ (ه): الإمام ابو حنيفة 


33 سين 
وللشافِعي وَامالكيّة قُؤلانء كَذَا ذَكَرَهُ الشيخ ويره وَسَوّى جَمَاعَةٌ هما وَيَخْقَصْ اليلاف ؛ با فَعَلَهُ الصبي. 
ويرم الباِغ كَفَارتُهُ مح حط وَنْسيانَ قال صاب الور : از فَعَلَهُ به اللي لصحي اتتشيدة راب لبور تیه 

لمرضو | 
إن عله به اللي لا لحذر فَالفِية ملي وَمَه لا يَلَْمْ الاخ كار مح حط وَيِسيَان لا يرم المي لان عَنْدَ ند خطا. 
وى وج على الول" وها لمزم سام خلا وجري عَلَيْهِ ياء كصّومِها عن نفسيه: 
وَمَذْهَبُ مَالِكو: لا يُفْدَى إلا بالمال» لآل العَيرَ لا يسام لوألل أخلن. 
وَوَطهُ الصبي' كَوَطءِ بالغ اسيا ينغي في د فَامِيدو وَيَلْرَمُةُ قَضَاوَه. 
ذلا م إلا مد لوجي تی حاو لخنم تن الث وي احم لشرد نرج هشن وا وَيُعشَبَرْ لبه 

اقات لخنم انل 
وقبل: يصبح بل لوه كالبايغ. ۰ 0 : 
وَقِيلَ: لا يَلَرَمُهُ القَضَام ليلا تَلرَمَهُ عِبَادَةٌ 50-5 الشاب كَالآقْوَال الثلائة. 
وكَذا قَضَاؤهُ ِرات اؤ إحصارء وَصِحُتُهُ مه وَهرَ في القَضَاء بَْد بُلُوههِ وجرا عَنْهُ وَعَنْ حَجة الإمسلام كَمَا سبق 
وَإن تق العَبْدُ أو بلع المي بد إخزايه قل اقرف ٠‏ بغرقة از وخر بها او خت قبل قوت ويو و تاد قق بها أجزا؛ 

عن حَجةِ الإسثلام» > إلا لاء ص عَلَى ذَلِكَ (و ش). 
واج بقل ابن عاس وكا َو خر ذا ولانها حالة لح تنيع ال خراې كَحَالة الإخرام. 
قال الشيخ وَغَيْرُه: نما اَعَد لَهُ بإحْرَامِه اجو د إذاء وما قبلة تطرع لم نفب فزعتاء ويغلة الوقوف. 
وَقَاَ صاب الْمحَرر وَغَيْرُهُ: ينقد [خرامة مَوَقُوقًا فسن الفْرْريةُ كزكاة مُمَجُلْق وكالصلاة أو الوّقْت عند التَفِة. 
وَكَذَا في المجلافر؛ إلا انه َم دك كاف ذا في الانیمتارء قالا: کہا ية يف على الوقُوف في إذْرَاك احج وَقَوَاتٍِ 

فقيل لْهُمَا: ْم خد قات الوقُوفي جاب القاضي با الال جت في حال النْقْصء وَمُنَا في الكَمّال. ' 
وَأجَاب أبُو الخطاب بان القاس يفضي أنه زئ عن مَنْ حَحجةٍ الملا ركاه لِخَبَر ابن عَبّاس. 

. هن امل الستؤال: بان الإنرام ليس بركْن بل ششرط عَلَى وجو لنا.‎ 97 ٠ 
كَوْضُوء الصبي» وإ سلما هيس بركن مقصوم في تسيو‎ 
وَقَالَهُ (ه) فِي العَبْدِ.‎ TNE وَعَنه:‎ 
وَقالَ في الصّبي: اذ إخوان نة يلوخد أجزاة إلا لا دم أزويه نت وإة قاذ اخثختا متت قبل الزقوف‎ 

ند طواف القّدُوم لان : السعي ر ن فقيل: يُجْئة حول الكمّال في مُحْظم الجج.. ' 5 

وَقِيلَ: لا مجر اختازة ماب لخر قال قَالَ: وَهْرَ ابه ليل أخمد خئة (م 966" الإخزاة تاع الأركانٍ خان 


)١(‏ تنبيه: حكم جزاء الصيد والفدية حكم نفقة قة الي خلا وميا ولفلك بجعهما اث الأصحاب: وحكدوا لحلاف في 
الجميع» وهو الصواب. د 8 0 

وإليه ميل المصنف» لقوله عن الطّريقة الأخرى: : (كذا ذكره الشبخ وغيره ' 

ولنا طريقة أخرى ى: وهي هل يلحقان بالثفقة فيكون فيهما ا لحلاف الذي فيها؟ 

أو يكونان كجنايته فيجب عليه قولاً واحدًا؟ ee e‏ 

وهي طريقة الثيخ الموفّق وجماعةء وهو ظاهر ما قدمه المصتف» والّذي يظهر أن هله الطريقة ضمعيفة. 

. (7) (مسالة ٠‏ -4): .قوله: (وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوفم بعد طواف القدوم وقلنا: : السشعي ركن فقيل: جزئه الخصول 
الكمال في معظم الح وقيل: لا مجزئه» اختاره صاحب الحرّرء قال: وهو أشبه بتعليل أحمد. ۰ وذکره. انتهى. ٠‏ = 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي 7 (ق): قو الشافعي:: (ز): ووايتان 


الكمّال. 0 
فعلَى ذا لا بجر َه إن أَغَادَ السني ر ساحن اله شرع جد وَرَةٌ عَدَدِوِ ولا تکار وَاسْينامة الوُقُوفي 
مَترُوغ: ولا قر له مَحدود. 

وَقَاكَ في التْرْغِيبه: ميد لى الآمتم, وَإن عَنَقَّ تنأو ل في الشخرة ل راه أجْران عَلَى لاف (ر) وَإلأ فلا 
SS IRL TSG EE‏ 1 
(و ش)ء وَاللهُ أغْلّم. 


3 لكف 


قصل 3 
وَل راي اليو تمه من يع القاصي ولا ليل ا تق إلى ت نن عله مي لري وإ اشر 
تقل وزات فته حَلَى نَفَْةِ فَقَةِ مر حَضرو ولم يكيب الرَائِد فَقِيلَ كَمَبْدٍ بلا إذن. 
وَقِيل: ل في المت مذ نة ويل بتزوء إل لا هم :01 وإ تع أخرم هر کنن ناضحا فنقا: 
فصل 


للج فلل الأو من حي الموج باو اسن عة ةا ام تبه وکر قالش 
لتد حرم بلا اانه وطاهرة متها حك في اريم والمشح ور مجاه واس التي خلى الدية حرم بلا إذن 
غَرِعِهًا على رجه نة إيقاء نيه اغالا ایی وتران لا ولي أي مَنْمْهَاء ولا يَجُوڑ لَهَا التحَلل. . 

. وْعَنهُ: لا يلك تطليلهًا. . 1 

اخحتارةٌ أبُو بكر وَالقاضي واه أبُو الحستين» یزم (م 1“ كَمَا لو أذن لَهَا (و) وله الرُجُوع ما لَمْ خرش فَمَلى 


= وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي: 0 

أحدهما: : يزه؛ وهو ظاهر كلام كثي من الأصحاب» واختاره القاضي في التعلي» واب الخطاب» و وغيرهما. 

وقدمه في الخرر والرّعاية الكبرى» والنظم وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا ججزئه» وهو المشحيح؛ اختاره الجد في شرحه» والقاضي في اجرد وقال: ا وابسن: عقيل» 
وغيرهم. 

وجزم به في الرّعاية الصغرىء والحاويين» والغائق» وغيرهم. 1 

)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن أحوم -اي: :الب ار فل وزاات فته على قت ره ول يكب الاد فيل كب 
بلا إذن» وقيل: : له في الأصحٌ منعه وتحليله بصوب وإلاً فلا). أنتهى. 

إحدهما: : حكمه حكم العبد إذ! أحرم بلا إذن سيّده. 

والقول الثاني: : له منحه منه وتحايله بصوم. 

وهو الم ئ الت سه الط ي أزاخرياب دي 

قال في الرّعاية الكبرى: قله في امع ن جه ود يضرو وال د أنتهى. 

وقال في المغني» والشرح في ياب الحجر: :ان يكن لد :وله ليله ا ي مضي فيه من تضميع درطل بايا 
کالمعسر» لأنه ممنوعٌ من التُصرّف في ماله. 

ويجتمل أن لا ملك تحليله بناءً على العبد إذا أحرم بغير إذن سيده. انتهئن. 3 

(؟) (مسالة - :)١١‏ قوله: (وللروج تحليل المرأة من + بحي التطوع» فينرواية. اکا جاعة ن وو الث طامر لعي 

وعنهة : لا ملك تحليلهاء اختاره أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسین وغيرهم). أنتهى. . 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب والخلاضصة» رالمادي واللخيص: والأصيتينه و 
والقواعد 0 والزركشي» دي 

قال الشيخ والشارح: هذا ظاهر المذهب. OD‏ د 
:(ع): ما أجع عليه ٠‏ (و):.ضوافقة الأثنة الثلاثة (خ): غالغة:الأئمة . (ه): الإمام 'أبو حثيفنة 


الأول في الج الْنْذُور روايتَان. 
وَقِيل: : يرق بين الْعَيّن وَغَيره (م ۲ 
ون حَلْلْهَا لم تقل أت وَلَهُ مبَاشَرتهَا وَذَكَرَهُ لكيه َه مها ين اروج لح الإمثلام. والإخزام يها إن كم 
تحمل شرو طهاء قل اخرتت ذا بلا إذنه لم برط تخل في الآصّحء ا 0 
ر فق ن و ويُسْتَحَبِه أن تَنتأؤنه. 
وَنْقَلَ صالِح: ليس لَه مَنَعْهّاء ولا ین يبي أن د تَخْرْجَ حت سی تَستَاَذِنَة. 
قل ابو طالب: اذ کان اي كت ا ل أن إل حت بتخرم. 
وَعَنْهُ: لَهُ تَحلِيلهًاء نوجه من مَنْعُهَاء وَمُرَ قول لِلْمَالكية وَالشافِعِي» وَالآوْلَ المذهب كاداء الصّلاةٍ أل الوْفت (و) 
وَقَضَاء رَمَضَانْ (و) وَظَاهِرَهُ ولو أخْرَمَت قَبْلَ الميقاتي. وَالآشْهنٌ لِلْمَالكية له تخليهاء ومن حرصت باجو فَحَلْف زوْجُها 
بالطّلاق الثلاث لا تج العام َم يَجْرْ أن تُجل. 
ونقل ابن مَنصُورِء هي بِمَنْزِلَةٍ المخصّرء وَرَوَاهُ عن عَطَاء واتار ابن بي مُوسَى كما لو مَنْعَهَا عدو من الحسج إل أن 
تَدفْع َيِه مَالهًا. 0 
وَتَقَلَ مهنا وسيل عن السالة فَقَالَ: َال عَطَاٌ: ادق لاك ؛ هي بمزلة الممصرء وسين أو الجتائز. 
لا تجو لالد م وده من ع واجبه ولا تخل ين زلا جو لود طا ف ول م مَنْعْهُ ِن التَطوْعء كا لجهاي 
دل أنه لا يجو ژ لَه سَقَرّ مُسْتَحَبُ بلا إذنء وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الشَيّْخ فِي خث بخ مسالة الجهاب ويتوجة: وسا 
اسيئذانة. 
إن ظَنْ أنه 2 يضر به وَجَب وَأنْهُ وَاجب لِلْجهَادٍ E IE E‏ ا م 
تدر ل تناه لين ولا يَجُودُ تَحلِيلُه من لِوْجُويهِ بشرُوعِه 1 


= واختارهما ابن حامار» وهو ظاهر كلام الخرقي» وصحّحه في الكافي» والنظم. 

وجزم به في المقنع والإفادات والوجيزء وشرح ابن منجًاء والمنوّر ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: لا ملك تحليلهاء اخحتاره أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم: 

قال ناظم المفردات: هذا أشهر. 

قال الرّركشي: هي أصرحهماء وقدّمه في الحرر. 

)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: فعلى الأول في احج المنذور روايتان» وقيل: يفرّق بين المعيّن وغيره. انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والرّعايتين» والحاويين والقواعد» وغيرهم: 

إحداهما: لا يملك تحليلهاء وهو الصّحيح. 

وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وجزم به في الْحرّر» وشرح ابن رزين. 

قال في المغني في مكان: وليس له منعها من الحج المنذور. 

قال الزّركشي: : وهو المنصوصء ويه قطع الشيخان. انتهى. 

وم يطلع على إطلاقه الخلاف في المغني في مكان آخرء واعتمد على القطع به في المكان الآخر. 

والرواية الثائية: يملك تحليلهاء وهو ظاهر كلامهم. 

() تنبيه: قوله: (وقيل: يفرّق بين المعيّن وغيره). 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن أحرمت به لم ملك تحليلها إن كان وقته معنا وإلاً ملكه. انتهى. ` 

مع آنه أطلق الرّوايتين قبل ذلك» فمراده بهما غير ما جزم بهء فلاف غيره تن أطلق من غير استتناء فإ يشمل هذه المسالة 
واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي 2 ' (ر): روایعان 


1 الفروع - كتاب المناسكت ¥0 


وَقَالَ أَحْمَدْ في الفَرض: إن لم تَأَذْنْ لك أمّك وَكَانَ عنسدك زا وَرَاحِلَةٌ فَحُجّ ولا تَلَفِتَ إلى إِذْنِهًا زاتمت لها 
وَدَارَهًَا. 

وَيلْرمهُ طَاعَةُ وَالِديْهِ في غير مَعْصِيَة وَيَحْرُمٌ فيهاء ولو مره بتَأخير الصّلاة تمي ب ارهد کن على كيك کل 

قال في المسْتَوْعِب وَغَيرو: ول كاتا فَاسَِيْنِ وَهُوَ إطلاق كلام اخم وَقَالَ شيِشْنا: هَذَا فِيمًا فيه نفع لَهُما ولا ضَرَرٌ 
عَلَيْه فان شق عليه ولم يقر وجب وإلاً قلا وإنما لَم ينه بو عَبْد الله عوط فَرَايِضٍ الله بالممررء وَعَلَى هنذا بيا 
تَمَلْكَهُ من مَالِ فَنَفْمُهُ كَمَالِه فليس الولَد باكر من العَبْدِِ هدا كلامة. 

وَثَقلَ أبُو ا خارث فِيمَنْ تله اه شيرَاءً مِلْحَفَةٍ لحرو اج إن کان خْرُوجْهَا قي بر إلا فلا يُعِينها على الخروج. 

ونقل جَعْفْرٌ: ا اترتي ابي يبان الان له له طاحة؟ قال: لا هحمل في خذا وألئ قبل له وسيلة مظن في 
الْمحَرم قلا مُحَالْفَةَ لِمَا سىء وَظَاهِرهُمَا الْمْحَالْفَةٌ وأنة لا طاعة إل في لبر e‏ 

وَنَقَلَ الَرُوذي: ما حب أن يُقِيمَ مَعَهُمَا عَلَى الشبْهَة لآنهُ عليه السلام قَالَ: «مَن مرك الشُبْهّة ققد اممْتَبْرا إديبه 
وعرضيه» وکن يُدَاريء فَظَاهِرَُ لا طَاعَة في مَكْرُوو. 

وَل عبر فين قغرض عليه ائه ب شبهَة يَأكل؟ فَقَالَ: إن عَلِمْ أنه حرام بعَننِه فلا يَأكُلُ. 

:'وَقَالَ أجْمَدُ ِجْمَدُ: إن منَعَاهُ الصّلاة نَفْلاً يُداريهما وَيُصَلّي» قطاي:؟ لا ملاحة في تر ماه مات 

وَقَال: : إن ناه أبوة عن الصّوم لا يجي صم ولا أب لآبيه أن يَنْهَاه فَظَامِرْهُ لا تَجبْ طَاعمّهُ في ترك وَذَكَرَ 
صاحب المح وتبِعَهُ اب تيم لا جو نع ولاه من س رات تة وان مِْلَهُ المترِي وَالرُوْجْ وَالسيّك فَيَحْتَمِلُ أنه باه على 
الم برك م ران تبةء وَيأنّي في العَدَالَةٍ في الشهادة. 

0 القاضمي ذ الصّلاة عَلَى الَيّتٍ وَفِي زيَارَة 5 القبُور وَإِهْدَاء 01 وَقَوْلهُ: ندب ٤‏ إلى طاعة أبيه. 
وقول أَحْمَدَ ف فِيمَنَ باحر عَنِ الصف الأول لآجل أبيه: لا يُحَجينَيء هُوَ مو يقر ير أبَاهُ بعر هڌا. 
ان ازن الاق اا تہ ال الى كلا اختذ ف ار اعد ان بلاق وهم ع في ثريا نت معي 


وقال في الغنية: يَجُورُ ترك النْرَافِلٍ لِطَاعَتِهِماء َل الآفْضَلٌ طَاعَتهُمَاء واسالة مَذُكُورَةٌ في الآداب الشرعية ي Ta‏ 


الكتّابي الله أعْلّم. 
¢ 
زط الخايس رجرب المج والشذرة: مِلْك الراد وَالرَاحِلَة نص عَلَيْهِ (و ه ش) وَأكثَرُ الحلَّمَاء. 
وَقَالَهُ بَعْضْ الَالكية. 


وَمَدَهَبْ (م) لا ي برط لك إلا لِمَنْ يَمْجَْ عَن السَفْرٍ وّلا رة لَك قن أمكَنَهُ اسي وَالتَكَسْبْ بالملعةٍ فَعَلَْهِ الج 
وَفِيمّنْ عَادَنَهُ المبُوَالُ وَالعَادَةٌ د إعْطَاؤة قَوْلان لمكي وَاعتْرَ ابن الجوؤزي في كشلف المشتكل الاد وَالرَاحِلةَ في حَقّ مَنْ 

قال في الرَعَاية: وَقِيلَ: مَنْ قَدَرَ أن يشي عَنْ : مَكة مَسَاقة القصر لَمَهُ احج وَالعُمْرَكُ لآنهُ مُسْبَطِيمٌ فَيَدْحْلُ في الآيّق 
أن ال على الكش كالال في جتان لكا جوب لجز وق الشرمب لين والدين يوناء .كنا نا 

وعندنا وَعِنْدَ الآولين يُسسْتَحَبْ لِمَن أنكنه | شي وَالكسْبُ بالصنعق ويُكْرهٌ لمن حِرقْتُهُ السالة: وَقَدْ قال أحْمَدُ فيمن 
يذل البَايّة بلا زا ولا رَاحِلَةٍ لا أب لَهُ ذلك وکل عَلَى أَرْوَادٍ الناسء واحتلف الآمنحاب في قولبه: لا جب هَل 
حو للتخریم؟ ؟ وَالتوكُل عَلَى الله واجب. 

قَالَ شيْختًا: باتقاق أَئِمةٍ الدين. 


وَاحْتَجُوا ما روا متعِيد: : حَدَكُنَا حال ن عب اللخ پول عن اسن ستل قبل: ا رَسُولَ اللا ما السبيل؟ قَالَ: 
«الراد وَالرّاحِلَة؛. 


دده ْنا ن مشیم حا پوس ن اسن متا وروا 5-0 »سال مهنا أَحْصّدَ ل: حمَڌ: هَل شيء يجيءُ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


عن اسن قَالَ رول الله يكي؟ قَالَ: هو صَحِيٌ ما نكاد نَجِدُهَا إلا صَحِيحَة صَّحِيحَة ولا مريّمًا مل هَذَا الرْسَلِء قلا يَضْرٌ قَوْلْهُ 
في رواية التَفل بْن زياد لس في اللات أضنعف من مات اسن وَعطاءء كاه كان ينان بن كل ولل 
أرَادَ مُرسلات حاص وَحَنْ قَنَادَةَ عَنْ أنّس مَرفُوعا مِعْله ا لَه غير طريق. . 
وَبَعْضهًا جيذ رَوَاهُ أبنو بكرب بن دوق وَالدَارَقُطيِيُ (7/ 5 وَالحاكم وَقَالَ: حَدِيك يث صحيح: وَالبيْهَقِي 
.)7٠/:(‏ وَقَالَ: المحفُوظ عن دة وَغَيْرِهِ عن الحَسَن مُرْسَلاَ كنا قَال. . 
وَقَالَ الحَافِظٌ ضياءٌ الدين: خض طرق لا باس يهَا. 
وَقَالَ صاب الْخَوز: ماده جيذ 1 ْ 
رذ رز الوق 116/9 خير ذا لخر ن جتحا رة من المشحابة زوا دلا يميم ونا شین 
وتوقف صّاحِبا المحررٍ في غير حل يث مِنْهَاء وَرَكْدَ النظر فيو ويس الآمْرُ كذلك. ۰ 
وَرَوَاهُ التزياري (41) من ّ خديخر ابن عَمْرِو قَالَ: وَالْعَمَل عَلَيْهِ ي عند أهل:العِلم.. 
وَحَسَْهُ الترمذري وس بن o‏ ة إبْرَاهِيم بن يزيد ا لوزي وَهُوَ ممْرُولة. ' 
وَرَوَآهُ ابن مَاجَه (۸۷) من حَدِيث ابن عَبّاسِء وَفِيه مر بْردُ عَطاء بن وراز وهو َيف متيف وَقِيَامبًا حَلَى اهاد 
وَعِنْدَ المالكة لا بع بر فب لذ ولا اله اليل عله عَلّهِ قَوْلْهُ وله تعَالى: ور ل لمن ف انو شی ایا 
[التوبة: ؟9'1]. 5 
ولا جب الك الا اة على الكنبي كنا ال ود َون الوه في اطي تتفي إلى عشزر كش 
يلاف ما ذَكَرُو م وَأَللّهُ أعلم. 0 
وَيُعْتَبَرُ الزّادُ قَرْبَتْ السَافَةٌ أو بَعْدَتْ دة (و هسش» ورا لذ احتاج ليد وهلا ال ابن عقيل في الون: الحج بدني 
مَحْض ولا يَجُوْرُ دَعْوَى أن الال شط في وجُوبهء لآن الشرط لا صل المنترٌوط دونه ار ا ر طر. 
وموم أن اَي يمه ولا مَالَ له وقالة ا ية 
وَتُعبرُ الراحِلة مح ندحا وُو مَسَاقَةُ قمر قط (و ه شرح إلا مح عجر شيخ كَبيرِه و 
قال في الكافِي: لا حبوا وَلَوْ أمكنَة وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِو. 
َيُمْبرُ مك الراب إن وَجَدَهُ في المتازل لم يرنه حمل ولا رت و هد ش) وان َه ين مف وإ وج بزياةة 
هي كماد شيراء الاء لوو كَمَا سبق (و ه ش» وَفْرْقَ أب الطاب قاد رط لِوْجُوب بَذَلَ الاد كَونّما يَسِيرَة في 
الاء» لتَكَرْرِ عَديه وله بَدَل بخلاف الحَج» ولان ارم فيه اشاق » ذا ياد نَمَنِ لا قحف لعلا يَفُوسَه وو الي في 
توه والكاني وَالرَعَايَةِ وَغَيْرِهًا. ٠‏ 
وَتَعْتَبَرُ القَدْرَةٌ عَلَى وعاء الرَاذِ لآنة لا بد بدن وم الل ما تاج من أله بشيراء أن كراء متا يفيه صان 
و حْوَال الثاس» لآ يبَر الراسلة قار على الي | لدع العف هَذَا ذَكَرَه بَمْضهُمْ كالشيخ ولم يَذَكُرة 
بَعْضْهُمء لظاهر النص» وَاعَتَبْرَ في الْستَوْعِبٍ إِمَكَانَ الركوبي مَمَ أنه قَالَ: رَاحِلَةَ تَصَلُحْ لم يفل وإ لم يقر عَلَى خِدْمَةٍ 
به والقيام انرو اتير ن بطد لاه بن سيلب كذ كر الي رطام م لو كته َِمَهُ عَمَلاً باهر النص. 
كلام غير يُقْنَضِي أنه كَالراحِلَت عام ارف وَالْرَادُ باراد أن لا يَحصل مَعَه مَعْهُ حر ضَرُرٌلِرَدَاءئِدء واا عَادٌَ ْله فَقَدْ 
وجه امال كَالرَ!حِلَةَ وَظَامِرٌ كلامهم يلرم اع ا > بجلاف الرَاحِلَة. 
وَيَحْتَبرُ الزّادَ وَالرَاحِلَة لِذَهَابهِ وَعَوْدِو خيلاقًا لِبَمْضْ الشَافِعية إن ن لم يکن لَه في ب ِو اش لم يََمٍ بر الَعَوْد؛ لأنْهُ ون 
سا وي اام ِالعُربَةٍ (و ه ش). 
قير اا جد الاة العف في التاول التي برها خب العا يسن يفله أن بلاقو الأشورةء ولا يلزه خئلة 
لی سروه سي عا وکر بن قي رمه حمل عَلَف البَهَائِمٍ إن أمكَنَف كارا وَأَظنْ أنه ذَكَرَهُ في الماء أيْضًا. 
. وبر كن ذلك فَاضِلاً عَمًا يَحْتَاجهُ لنَضِهِ وَعَايليةِ ِن مَسْكنٍ (و ش) وَخَاوم وما لابين (و ه ش) يلاف خض 
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(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي )3( ولي الشافمي ر E‏ 


الشافعيةء وَيَمَرِيهمًا بقار بي خيلاا لآبي يومف في اسن الأ لزاني تقو اسي حل انق وت 
يڌلك قوق مُق امثني في حن القاور عَلَيه. 

َإِن فَمَلَ من تمن ذلك مَا يَحُح به بَعْدَ شيرائه من ما كفي أَرمَة. 

َر كوئ فَاضيلاً عن قَضَاء دين حال أو مول لذبي أله وق يال إلى ألا م 5و هاش» وأ يَكُون له 


إا رَجَمَ ما وم : م بكَِاَ واي اله عَلَى الدُوَام مِنْ عَفَارِ أو بضَاعَة أو صِناعَة جَرَمٌ بو صاب المدَايَة وَمْتَهَىْ الغَايَةٍ 


.»ر 


وَجَمَاعَة لِتَضَوّرو بلك كما سبق 
ا اللّهُ. 
وَقَالَ في الروؤضة وَالكَافِي؛ إلى أن يَعُودَ فَقَطء وَقَدْمَهُ في رع( هن ش) قيترجة أن افلس يثلة وأوقى: 
وَقَدْ نَقَلَ بُو طَالِب: : یجب عله الج إذ كا۵ مه لفق لَه مكة ويَرْجِمْ وَيُخَلْفُ ََقَة لآهْلِه حى يَرْجِعْ. 
وَيُقَدُمُ الاح مَنْ حاف العَنّس» نْصْ حَلَيْهِ (و ه ش) لِوُجُوبهِ إِذَنْء رَادَ ضَاحِبُ المحَرّر: بالإجْمّاعء وَلِحَاجَيه إَيِ. 
رفيا يدم الح «و م) كما لولم يَحَفهُ () وَلآنْهُ هم الوأجبينء وين خصيل مَصَالِحه بغ إخراز الحج. 
قال الشيخ: ومن احتاج إلى كبو لم رمه يمه 


ومن ؛ استغتی بى نسلختين ب بِككِتَاب باع الأخرى.» وبق ذلك وَحُكُمْ الحلي اول زان الفطر» وَللَّهُ أعلم. 


وَيُشترَط أن جد طرِيقًا آنا ولو كان غَيْرَ الطريق اماد ويمكِنْ ملو برا أو حرا غالب السام لِحَدِيث عبد الله 

: «لا يركب البَحْرَ إلا حاجء أن مُعْتَمِن أو غَازِ في متبيل اللو‎ e 

رَوَاهُ بو دَاوُد »)۲٤۸۹(‏ وَسَعِيدُ بْنْ مَنصُور. 

قَالَ البُحَارِي: : لا يمبح. 

قال ابن عبد الب لا يُصَحْحُه ا و ل 

وَقَالَ الحَطابي: ضَعْفُوة وَرَوَاُ ان أبي شيبة عن مُجَا هلب وَذَكرَ ماك عَنْ عُمَرَ وَعْمَرَ بن عَبْدٍ العَزيز أَنْهُمَا مَنَمَا مِنْ 
رکوبه مُدَةَ زَمَانِهمَاء وَضَعْفَهُ بَعْضْهُم. 

قال صاب المحرر: وَلَأنهُ تجو سوک بنرا اتات قاطت الب وإ د فوقوم وَهَلَك قوم" ولا غالب 
ذَكرَ ان عقيل عن القاضي: يلرم ولم بالق وَجَرَم الشلْخ وَغَيرُه: لا يمه 

وَقَالَ في منْنَهَى العَايَةِ: الظَاهِرٌ يُخَرْجَ عَلَى الوَجْهَينِ إذَا اسْتوى الحرِيرٌ رالنان (م 2017© . 

قال ان الجؤزي: العَاقِلُ إذا أرَادَ ملوك طريق يَسْتَوِي فيه احيمَال السَلامَةٍوَالمَلاكِ وجب عَلَيْهِ الك عَنْ سُلُوكهًا. 

واتار شَيْحْنَا وَقَالَ: أعَان عَلَى فيه فلا يَكُونْ شهيداء إن علب اللاك للم يرن مه سُلُوكة» کا ذَكَرُوهُ وَذَكَرَهُ 
الا يم عليه يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ خمد (0/ ۷۹) مَرْقُوعًا: «مَنْ ركب البَحْرٌ عِنْدَ رْتَجَاجِه قَمَاتَ 
رتت مِنْهُ الذّمّة» 


() تنبيه: (وإن سلم فيه قوم وهلك قوم): ليس هذا في نسخة المصتئف» وإنما فيها: ا ا 
ترى» وهو صحيح» م واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - 97): قوله: (وإن سلم يه قوم وهلك قوم ولا غالب فذكر ابنن عقيل خن القناضني: يلزمه. ولم خالفه» وجزم 
الشيخ وغيره: لا يلزمه. 

وقال في منتهى الغاية: الظاهر يخرّج على الوجهين إذا استوى الحزير والکتان). انتهى. 

ما قاله القاضي ولم يخالفه ابن عقيل» جزم به في التلخيص» والنظم: 

وما جرم به الشيخ: الموفق وغيره جزم به في النرح: وهو الصواب: 

قال في الرّعاية الكبرى: ويركب البحر مع أمنه غالبا 


ه323 2 2خ 3 7 فلا007 
(): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


ر ويَعْتبِرُ أن لا يَكُون فِي الطريق فار لأنْهَا رشوة ولا يَتَحَقَقْ الآمْنْ بِبَذْلِهًا. 

قال ابن َايو: إل كات انار لا جف بعال لزمة للها وليت في مهس القائة بالجييه وأ القذر من 
اڏول لَه لِتَوَقْف إِمْكَان الج عَلَيْهَاء كَثَمَّنْ الماء» وَآَللّهُ أعلم. 

وَقَّالَ شَيْحْنًا: فار جر له غاج في الم عو رولا ُو ع عتما كنا تاح ال لطا بن 
00 

يشرط کون الوقْت معا بُ بعل مقي و ا ا ر و بالف و ني افد 

الطريق وة الوقح بحب العاذق فعلة: هما مِنْ شرائطر الوجئوبو. 

وَل أو الخطاب وَغَيْرهُ (و ه ش) لِعَدَمٍ الامنتطاعة وَلَعَذْرِ فغل احج مَعَهُ كَعَدِمٍ اراد وَالرَاحِلَةٍ قَلَوْ حَج وَقت 
وُجُوبهِ قَمَاتَ فِي الطريق ينا عَدَمَهُ (و ه ش) وَعَنْهُ: مين شراط لُرُوم الآداءء اخمَارَه أكثّر أصنحابتا 2 6“ 

وَمْرَ الآصّح لِلْمَالِكيّة وَثَالَهُ بَْضْ الحتَفِيُة؛ لاه عليه السلا م قر اسيل بالزاد وَالراحِلّةِ وَلآنْه عدر الآداءُ دُون 
التغتاء ارغ ال »وهم الاد راجا ر تة ييي ی ج مإن لم يَعْرِمْ عَلَى الفُغل إا 
قذر؟ ي يتو جه الخلاف الذي في الصّلاة. 

قال ا ن عَقيل: يانم إن لم يخر م كَمَا نَقُولَ ٤‏ في طَرَآن ايض وَتَلَفٍ لكا قي إنكان الآدَاءء وَالعَرْمٌ في العِبَادَات مع 
الحجز ب يَقُومُ م فام الأقاء في عدم لم 


۱ 6 


. ه و« 
ً( 


يشرط لِلْمَرْأَةٍ محر م نَقَلَهُ الجَمَا عد ونه قال ا بين 

لشابة به والشجوز رقا کر ی وا ل ني التَفرة ما فَقَالَ: ل: من فُرْقَ بين الشابة وَالعَجُوز؟ لِحَدِيث از ن عباس دلا 
امراة المع حرم وَلا ذل عَلَيَْا رَجُلَ إلا ومَعَهّا مَحْرَم قَقَاَ رَجُلَ: يا رَسُولَ الله ني ريد أن أخرّج في جَيْش 
كذ وڏا ارتي تيد الحج» قَالَ أ خرج مَعَها2. 

عَرَاه بَْضْهُمْ إلى «الصْحيحَيْن» 3 i3 OL:‏ 

وَالظَامِر أنه َفْظ خمد (۱/ 517)» وفيهما: "إن امْرَأني حرجت حاجة وَإِني ابت في عرو كا قَالَ اطي فج 
معها». 

وَعَن أبي مُريْرَة مَرْقُوعًا: «لا ِل لارا تُوْمِنْ بِآللهِ وَالِيَْمٍ الآخير أن تُسَافِرَ صَِيرَة يَوْمٍ وَلَيْلةٍ ليس مَعَهَا حُرْمَة». 

رَوَاهُ البْخَارِيْ .)1١78(‏ 

وَلَفْظ منم (۱۳۸۸): ذو مَحْرَمٍ مِنْهًاء. 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: (واختلفت الرّواية في أمن الطّريق وسعة الوقت بحسب العادة» فعنه: هما من شرائط الوجوب وقاله 
أبو الخطاب وغيره... وعنه: من شرائط لزوم الأداء اختاره أكثر أصحابنا). انتهى. 

وأطلقهما في المبهج» والريضاح» وال مستوعب» والمغني» والكاني» والشرح. وشرح الجدء وغيرهم: 

. إحداهما: هما من شرائط الوجوبء وهو الصحيح. 

جزم به في المداية والمذهب» ومسبوك الأهب» والخلاصة؛ والحادي» وغيرهم. 

قال الزركشي: هذا ظاهر كلام ابن أبي موسى» والقاضي في الجامع» واختاره أبو الخطّاب وغيره. 

والرّواية الثانية: هما من شرائط لزوم الآداء. 

قال المجد في شرحه وتبعه المصنّف هنا: إخدارء أكثر ماين 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وهو ظاهر كلام المنرقي» وصحّحه في النظم وغيره؛ وقدّمه في المقنع» والتلخيصء وشرح ابن منجًا وابن رزين» وغيرهم. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو الصّواب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع ڪتاب المناست ۷۰4 


وَلَهُ أيِضًا: «صِيرَة يوم إلا م مَعّ ذِي مَحْرم مِنْهَاه: 

وَلَهُ أنِضًا: «سِيرَة ليله إل وَمَعَهَا رَجُلَّ دو حُرْمَةٍ مِنْهاه. 

ولآبي ماود (1770) َحْوَه إلا أله قَالَ: «بَرِيدًا». 

وَصَّحْحَه الام ( 1715 وَالَتَقِي (۳/ ۱۳۸). 

ربدي اف دثلائاى وَهَذَا مََ ظاهِر الآية بَِنْهُمَا عْمُوم وَخصُوص» وخر ابن عباس 28 


وَرَوَى الدارفطني (۲/ ۲۲۲): حَدَثَنا مذ ن مُحَمد بن أبي الرجَال: : حَدَكَنا بُو حُمَيْد: سَمِعْتَ حَجَاجًا يَقُوَل: قال 
ابن ن جني عن عرو بن دِيدَارِ ن أبي مَعْبَ -مَوْلَى ابن عباس - أن مكرك عن ابن خان موقا دلا تج تحجن امرأة 
إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّمٍ». ت 

پو مياو هيُوَ: ال شت و شی وخطاع خر ن شحئب قان رطام له ر حت 

َرَدَاُ اپو بكر في | لشافي. 


وَكَالسُفْرِ حح التطوعٌ (و) وَالرَيارَ 5 (و) وَالتّجَارَةٌ (و»» وَلآنْ قي اة بمَا سَبَقَ أؤلَى من مُجَرّدٍ الرّأي. 

ل ني 1 : 

رَعَنْهُ عَنْهُ: الَحْرَمُ مِنْ شرَائِط لَرُومٍ الآدّاء. 

َل نض احتف لِوْحُودٍ اسب ۽ فهو كسَلامَيِهَا من مَرَض فَعْلَى هَذا بُ حح عَنْهَا موت أو مَرَض لا يُرْجَى بره 

وَيلْرْمُهَا أن د توصي ! به وَظَاهِرُ الِرَقِي: أن الحرم شَرْط لِلْوجُوب دون اشن ال الطريق وَسَعَةٍ القت حَيْث شرطة ذُوتَهُمًا 
وَقَدْمَهُ في القع وَغْيْرفِ وشرَطَهُمًا في اذاي للوْجُوبي وکر في الَرَم هَل هو م مِنْ قترَائط الوْجُوب؟ روائتين. 

قال صاب المحَرر: والتفرقة ة عَلَى كلا الطْرِيقينِ ن مُشكِلة. 

والصجيبح: نويه بين هَل هرو الوط اللا ماتا وم بان لما متب وما قله متحيح. 

وَكَذَا سی ابن عقيل وَغَيْره بين اللائ وأشار إلى نها راد لفل والراجلة راد نفس السغي . 

تقل الآثْرم: لا يشرط الحرم في احج الواجب. 

قال أَحْمَد: انها ري مع اء ومع کل من أيئتة. 

وَقَالَ ابن سبيرين: مح نلم لا باس پو 

وَقَالَ الآؤزاعِي: : مع قَوْم عُذول. 

وَقَالَ مَالِك: مح جَمَاغة من الشتاء. . 

وَقَالَ الشافعي: مَعْ حرو منْلِمَة بِقَة. ا 

رقا خض أمشتابه: وخ ندحا مَعَ الآمن. : 

والصحيح عَنْهُم: رمَا مح وة ثقاتې وَيَجُو لَهَا مَمَ وَاحدَة لَِفْسِرِهِ و بي السبيل بالزّادٍ وَالراحِلَةٍ 

وقوله لِعَدِي بن حاتِم: «إن الظعيئة ربل من الجيرة حى طوف بالكَبة لا ماف إلا اللقه. 

متف عليه (خ: (i‏ 

وَإنْمَا هُوَ هو حبر حن الوَاقِع. 

واج ابن حر بقوله 5 «لا تَمْتَمُوا إمَاءَ الله مَسَاجد اللّوه. 

وَقَوْلِِ: إا سانكم نِسَاوْكُمْ إلى لاجد قأذثوا لَهَنْ». 

وَقَالَ عن سَقر المزأة في حبر ابن عباس السابق: لم يمر ب كلخاد ولا عاب قرع وجرا ألا حر من ال ولخ 
يام برها لامر الوْجٍ باقر مَعهَا. 
ال صاب المحرر: وَعَنْهُ رواية رابعَة: لا يشرط الحرم في القوًا جد بن اتا الأني لا شی يني رلا لها 
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(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأكمة .: (ه): الإمام أبق حنيفة 


سيل في روَايَة المرُوذي عن اراو عَجُوز كبيرةٍ ليس لَهَا مَحْرَمْ وَوَجَذت قَوْمًا صَالِحِينَ فََالَ: إن د ولت جي النزُولَ 
وَالرْكُوب وَلَم يأحذ رَجْلَ بيَدِهَا فَأرْجُو نه ََارقَ عبرا في جَواز النظر إِلَيَْا لِلأمْن من المَحذُورء فَكَذَا مناه كَذَا قال 
ل ص5 وكوب ارح GE‏ الك بع إن زراك 
فِيمَنَ ليس لَهَا مَحْرَ 

رل بض الاي كنا قالة ماب المخور. 

عند شيا ج کل امرَأةٍ آي مع د الحرم وَقَالَ: احلا موجه في كُلّ فر طاق كَل قال وَنَقَلَهُ 
الكرابيسي عن الاي في حَجْةٍ التطوعء وله فر أمنحَابه فيه رفي کل سر شیر اجس كَزَارةٍ تجاه رقا 
البَّاجي لكر في كبر غير متها 

وَذَكَرَ أبُو الطاب و رواية الَرُوذِي ثُمْ قَالَ: وَظَاهِرهُ جواڑ خرو چهًا بغير مَحْرَمٍ ذَكَرَهُ شحنا في مَسَأَلَةٍ رر 
الجما عة هَذَا كلام 

وَعَنْهُ: لا يعبر | حرم إلأ في سََافة فصر (و ه) كما لا حر في ازاف البلّر تح تم امرف (و). ٠‏ 

وَعَن ابْن عُمَرَ مَرْقُوعًا: دلا يحل لا أو ين بأل اليم الاجر سا صب لتو لال إل ها ذو خر 

فق عَلَيّه (خ: (IYA p+‏ 1 

وَفِي روَايَةٍ أيْضًا: «ثلالة». 

٠‏ رفي روَايةِ: فرق تلاش». 

وَفِي البْخَارِيْ ٣۷‏ ۰ في تعض طرق دثَلاثة َة أيام».. 


ولم وده 


يي (۸۲۷) من حاريش أبي سویرن «يَوْمَيْنِ». 
وله أنضمًا: لائ 
وله أيضًا: اکر ن لاش». 

وَالظّامِك: أن اختلاف الروَايَات لاختلاف المالية سولهم ق خر جت جوا 

وَالرَادُ بعَْلِهم: بحر حرم لِلْمَراةٍ ا حك ويب ناس لي شل عو 

ع ۽ وآخير العدد -إن شتاء الله تعَالّى-. 

قَالَ القاضصي: ١‏ تبر تبر احم الحرم فين يُخَاف أن يالا الال ققيل له a‏ ارام تی لایجل 
سَفْرُهَا إلا بِمَحْرم؟ قَال: إذا صارَ لْهَا بع مينين» أو قال: يسم. 

وال أعلّم. . ١‏ 

قَالَ شَيْحْنًا: إمَاءُ رأة يُسَافِرْنَ مَعَهَا ولا يَفَْقِرُ إلى توي ل لا تخر ل ف الخ الغَالبَة.- 

فاا عُتَقَاؤُهَا مِن الإِمَاء وَبِيْض لِذَلِك.. 

وَيَتَوَجّهُ احْتِمَال نهن ن التب على ا ل لخ يكن لن خرن ولخت تطبه قيشع المع زبذاك شون 
بالعتق» فلا حَاجَة يخلافم الما + وَظَاهِرٌ كَلامِهم ايار الحرم ِكل وعدم كَمَدَم الحرم لحر لما سس يق سبق وَآللّةأعلم. 

فصل 

الحرم وها أو من حرم عليه على التأبيد بسب أن جب بارضا ومُصَاهَرَة و وط متاح بباح از یری 
وَرَابِهَا وَمُوَ زوج أَمّهَا وَرَيُّهَا وَهُوَ ان زُوْجها نص مَلَيهِمَا (و) لاا لِمَالِك في ابن زوجهاء 2 
۰ تقل لائر في آم اثرأيه بک ذ رما لَهَا في حح الفُرْض فَقَطْ (خ) قال الآفرم: اذهب إلى الها لم قز في 
قَوْلِهِ: <وَلا يُبدِينَ زيتتهن4 الآية [النور: .]١١‏ 3 

َه حل الوقن في لر حر شلغرها اقفر ار لدم ورم في اله لخ ولا رة بوط تة أذ ل ليس 
يرم لم المؤطوةة وتيا آذ السب َير مبَاح. 


(م): الإمام مالك . . دس الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي لر): روایتان 


قال اشع غير کالتخریم باللَّعّان» از ل لآن المحرمِية مَعْمّهُ مُه فَاعبرَ إيَاحَةُ بها كسَائِرٍ الرّخص 

وَعْنهُ: : بلَى وَاععَارَه في الفُصُول في ذم الشبهة لا الؤنا واختارة يتا َوه قو ,3 ار افلا لبو جيم 
الآخكام فيذحل في الاي بخلاف الزّنا. 

َالْرَاُ -واللة أضلم- بالشبهة ما جَرَمٌ پو جَمَاعَةٌ: الط ارام مح البهة كالتارية ب الشركة وتخوحاء لن قر في 
الانِصارٍ في مََالَةِ تَخرٍ يم المصَاهَرَةٍ وکر شيشا أ الط في اح اميد الوطم شه بشبهق ولیس بمَخْرّم للْمُلاعََِهِ مع 
دُخْولِهًا في إطلاق بَعْضِهِم لهذا قیل: ب جاح بره وا ين امنيا التاعرين عايب التجيل رادي 
البغدادبان» وَ رلم أجذ الَتَفِيّة امنْدتَوْهًا بل الشافعية. 

قال شَيْحْنَا وَغْيْرهُ: دأذماج الي كله ائات المؤيدين في اريم دون المخرميّة (و). 
ولس العَبِدُ بحرم سيد َقلَهُ الآمْرمُ وَغَيْرْه لأنْهَا لا حرم ب ولا يؤ من عَلَيْهَاء كالأجنبِي» ولا َم ين ار 

وروی سيد وَغَيْرْهُ عَنْ إمْمَاعِيل بن عياش عن پر خن عن د لخن ن یم خر ان ځنر زره «سَقر اراو َع 
عَبْدِهَا ضْعةً» زيم ضَعْفَه أو حاتم وغنه: هُوَ مَحْرَمّ لَها. 


قال صاب المحَوّر: لآ القاضي ذَكَرَ في شرج اذهب أن مَذَمْب خمد اة مرم( شن): 
وَيُشترَط کون الحرم کا کا شن می تی یی 9 کاو د و ا 
لاخيقاوٍ حِلْهَا (و). 


مرج اا بق شن ل وتن وز في الي الاي وزج الا اتيك اساد إن أبن حلفا لاسب 
وَالْحَضَانَةُيُنَافِهَا الكْفْر لأنْهَا ولا وَلِهَذَا نَافَاهَا الفِسْقُ ولا ید وتنا حَلَى طريقي يِه بخلاف هڌا. 

وَقَالَ صَاجب الرَعَاية: یکیل ای ی سم کے انب ر ی ا ليم 

ونفقة الحرم لاء ص علي لآنة من سيلا 
قر انرما مي“ يتير أن ا للك وأا وراجلة هنا" a‏ 

وَذْكرَ الطْحَاوِي الحتفِي: ل ةله ولا يها حي وإذ َذت لق َم لر الحرم دفر يقا- الف ياه لى 
الآصّح لِلْمَشْعَةه كَحَجُهِ عَنْ مَرِيضه. ا 

وَوَجْهُ الثائية: ار ڪيا لِلروْجٍ في حر ابن عَباس. 

وَجَوَابْهُ أنه أ مر بَعْدَ حَظْرء أو أمرُ تحير وَعَلِمْ يل من حاله أله يجيه به أن تافر ` 

وان راد أجْرة مَظَامِرُ لاهم لا برها ويتَرَجة: فيو كما روه في الريب في الزن رقي قاد الآطنىء فَدَن 
ذلك کله على أنه لو قبع لم ينها ! دورج الاييب الکن ا ر ا ا ی ولا الل 
يحص وُجُوب النفقَة وَاللَهُ أغلم. 

فنا خخ الا جلا سم حم وا د وذ ست ول ابي لي اأخمتوب» لآلا ينا 

ومن ترك حا رمه يا سبق من ين وَغَيْرِو حرم وج لهه بيهو الو ال 

تبح من تخوب وأجير ينمه بار اؤ لاء وتاج ولا إلم. صر هان ذلك ر" 

َال في الفُصُول ابي وغيرهما: والثراب بحسب الإخلاص. 

قَالَ أَحْمَدُ: لَوْلَمْ يَكُنْ مَعَك يجَارةٌ ؛ كان أخلص» وَرَحص في الجر َالمَلٍ في الغو كم قال: ن کنن ل بشو شوب 
عَزْوَهُ بشيء مِن هَذَاء وَسَبْقَ فيما يطل اللاة. 

عور ل عر رباد قري ا مَنْ له أن ملك فييك ٠.‏ 

أو قِيل: ما قعل پمال ايه جا ٠‏ وَآللة أغلّم.. el‏ 


(ع): ما أجمع عليه (ى): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالقة الأئمة ٠‏ (ه): الإهام أب حنيفنة 


يم الأختى أذ ييح ييه (ه) بالشروط لورت شرت ته عَلَيْه كَالبَصِير» ٠‏ بخلافي اللجهاده وُر له ايت بير 
ا ا 0ب باك يون 1 

وَقَاَ في الواضح: + يشرط للأداء قاي ڀُلايِمه؛ أي يُوَافِقَهُ 

وذ قال ان ام مكتُوم لني 6 ل لد ندمت ران تاع 

مذ يَحتَيل مله هَهناء والفرق أظْهَنُ وَيَْرَمُهُ اجره قاي بأجْرَة لِه 


وقي اة رة : 


زل غر لبتي ولو تزع لم يلزن للج رر 

مَنْ لَرِمَهُ الخج أو العُمْرَةُ لم يَجْْ لَه تاخ َل أي په عَلَى القوْر ص علي (و ه م ر) وأبي يُوسُف وداد بناء 
على أن الآمْرَ على القَوْرء ولحيث ابن عباس «تَمَجَلُوا إلى احج يَعْنِي الفريضة. 

وَحَدِينُهُ أ حَديث الْفَضْل: «مَنْ أرَآدَ الح فَلْيتَمَجل». 

اه تد (1/ 011014 لانن تاجة 14450 لاني وما ابو | ممْرَائِيلَ اللاي [مْمَاعِيل بن تجليفة 
ضيف ندم إلاً رايا عن ابن معِينِ. 5 

وَلَآحْمَدَ خند (1/ 00015 واب ارد ۲۱۷۳۲ من ليث ان خاس مف روا نه ران َف نة اسن ن نرو 

ساو الوص الو و نه ة عند الشافِِيٌ كا احج به 
بَعْضَهُم نو وال لز ماح عام لسار رقو الاح ا 

وقيل: لا. 

وَقِيلَ: لاء في الشاب. 

م وو كايا 1 فَإِنْ 2 عَصى ستيب عَنْهُ عَلَى القَوْر» لِخْرُوجه بتقصيره وعن 
اسْتحْقاق الثرفه. 

وَقيل: لا كَمَن بلع مَحْضُوبًا 

وَيَمْصِي عندَهُم من السْنّةٍ الآخيرة مِن آخير ميني الإمكانء لِجَوَاز التأخير ِلَيَهًا. 

وَقِيل: مِن الأولىء لامنتقرار ا 


وقیل: لا سند عصان إلى سن معي بث عصتی لم يُحْكَمْ بشهادیه قبل مويه لبان سق وإ حُكِمَ بها يما َي 
الأولى والآخرة. : 

وقيل: يَنْصِيء فََذ بان فِسْقَهُ فَفِي نَقَضِهِ القؤلان. 

وَآَللّهُ أعْلّم. 

وقيل: إن النبي 6 فُرض سَنَةَ عش اهر من تنه قَقِيل: أخرَهُ لِمَدَمٍ اسنتطاغته. 

وَقيل: لآنه كَرة رؤْية الشركين نَ عرَاةٌ ةحول البيّت. 

وقِيل: بأمر الله کو ا ی ی وَتَتَعَلمَ مه امه للتاميك التي امقر أمْرهُ 


عَلَيْهَا (م o‏ 


(1) (مسالة - :)١6‏ قوله: (وقيل: إ5 الي 8 ل يؤر فاه فرص سنة عشر والأشهر صنة تسع: : فقيل: أخره لعدم الاستطاعة 
وقيل: لأنه كره رؤية المشركين عراة حول البيت» وقيل: بأمر الله تعالى لتكون حجتّه - حجّة الوداع- في السئنة ال استدار فيها الرُمان 
وتتعلّم منه أمّته المناسك التي استقرٌ قر أمره عليها). انتھی. ' 

القول الأوّل: حكاء الشيخ في المغني والجد في شرحه والشارح احتمالاًء قال الجد: حكى ذلك جدي في تفسيره. - 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي.الشافعي ٠‏ (ر): روایشان 
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وَظَاهِرٌ قَولِه تَعَالَى: لوَتِمُوا الج وَالعُمْرَة ِلد [البقرة: ا SG‏ «نإن 
أحْصيرْئم» [البقرة: 5 ولا جر فيل الشروع. 

وَسَبَبُ النزول | حَرَامُهُمْ بِالْعْمْرَة وَحَصرُهُمْ نما ين حك الکن شان قول عَلِي وَابْنٍ مَسْعُودٍ: إِنْمَامُهُمَا أن 
حرم من ذوَيْرةٍ الك على النذبِه عندهُتاء وَذْكَرَ ا أبي مُوسى وَجها ذكَره ابن امار رواي: يجوز تأخيرنة. 

راد صاب المحَوّر: مع العم على قله في الجئلة (و ش) وَمْحَمُد ين الحَسَنء لما سبق آنه لاحره لم يُسَمْ 
لضاف وأجيب بان سن فيه دف الزات ودر فِي الرّعَايَةٍ ل سن قن موث فيهاء وبق الحرم 
في الصُؤم والصلاة. 1 

ومن عَجَرَ عن للك لكر أو مَرْض لا يُرْجَى بُو زا التشيخ وَغَيْره: أ کان يعو ال لا يد يَقْدِرُ عَلَى الوت عَلَى 
الرَاحِلَة إلا بِمَسَفَةٍ عير مُحْتَمِلَةِ. 

قَالَ أحْمّدُ: أو كانت لماه قله لا يَقْدِرُ مِعْلْهًا يركب إلا بمَشقة شديدق راط كر الطاب ويره عَدمْ م القدرة 
نت" سی المغضوب ووج ادا وَرَاحِلَ جار وصح أن ستيب مَن يَأتِي بو عَنْهُ (م) وَيَلَرَمُة أيْضًا(و ه ش) لقؤل ابن 
ياس «إن امْرأة مِنْ عَم قَالَت: ا رَسُولَ اللّو! إن أبي أذركتة فَرِيضة الله في الج شَيْحًا كب يرا لا يَسْتَطِيعْ أن يسوي 
عَلَى ظهر مرو فاح هنه؟ قَال: فَحُجِي عَنْهُ». 

فق عَلَيْهِ (خ: ۲ م: 4 

ومسب حبر أبي رزين فِي العُمْرَق وَبَرٌ: «ما السبيل؟ قَالَ: الاد َالراحِلك وكالصوم يُفَدِي من عَجَر عله مسَوَاءٌ 
وجب عَلَيِْ حال العَجّزٍ أ ر م) أن قَبْله î‏ يمه على القوْر (ش) تيوه من بث وجب أن من الميقات» كما أيه 


وَإِنْ وَجَدَ فق فق راجل لَم يَْرَمْهُ يلاف إصَاجب الرَعَايةٍ وَالاآصّح للشافعية. 

وان تخ الا وم جذ لاقي جوم في ف رجن ند خلى إتكان اكير م ۲ 

زا صاب المحرّر: قن فلا ينبت ميه كان الما ارط في الإيجاب على الْْضُوب بذ ما ما نُوجِبهُ عَلَيْهِ لَوْ كان 
صجیحًاء وإن قُلًْا: لات في زيه اه IEEE E TLE‏ 
بَاذِلاً لِلطْاعة فِي البَعْض. . 


0 
في ور 


اط لشاف وود قال تسار من َي پو قاغيلاً رن جيه لو حي بتيهء ول يوا مُؤنة أهَله بَعْدَ فراغ 


= فقال: يكون تأخيره لاحتمال عدم الاستطاعة» ما في حقّه وح الله لخوفه على المدينة من المنافقين واليهود» وما لحاجة وفقر في 
حقّه منعه من الخروجء ومنع أكثر أصحابه خوفًا عليه. انتهى. 

ما خكاه المجد عن جله. 

والقول الثاني: : احتمالٌ أيضًا ليخ في المغني والجد ني شرحه والشارح» وغيرهم» وقراه الجد واستدلٌ له باشياء ومال إليه. 

والقول الثالث: احتمال أيفمًا لمن ذكرناه» ومال إليه الشيخ الموقق والشارح. 

قلت: وهو قوي جداء قال الجد: وقاله أبو زيار الحنفي. 

قلت: تأ خير ذلك بأمر الله تعالى» وهذا عا لا شك فيه وني تأخيره حكم كثيرة: منها: لعلا ينرى المشركين وغير ذلك» فتكون 
حكمة الله في تاخيره مجموع ذلك والله أعلم بالمئُواب. 

ويجتمل أنه نما أخثره لأنه قد حج قبل المجرة» فاكتفي به في حقّهء عليه أقضل المصّلاة والسلام اصةً لاختصاصه بالدين 
الحنيفي» » فكملت أركانه بالنسبة إلي ولم يعتبر ذلك بالسبة إلى غيره» لعدم حح غيره بعد إسلامه قبل فرضه» ذكره ابن نصر الله في 
حواشيه. 

)١(‏ (مسالة - :)١7‏ قوله: (وإن وجد مالاً ولم يجد نائبًا ففي وجوبه في ذمّته وجهان. بناءٌ على إمكان المسير). انتهى. 

تقدّم الصحيح من الخلاف في سعة الوقت هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم الأداءء قريبًاء فليعاود. 


آ ‏ س سس سس ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


مه 


الاب من الح والآصح ت لج ولا م قاب لإضكانه نميل تنقهيم. . 

وان لم يسيب فلهمْ في الام وَجهَانِء وهي مُحْتَمََة وعِنتهُمْ: : إن طَلَسب الآجيرٌ أكْثَرٌ ِن أجرة مثيه لم يَلْرَمْ 
الامسنْتجَارء وَيَلْوَمُ إن رضي بأقل. 

زوب انرا عن رجرب خلا خسن بن متایی؛ وأصنتف' ينه قول الم وان يي فب لا اكد عن أخد. 

ولا إِسَاءَةَ ولا كَرَاهَة ة في نابا عَنْهُ (و م ش) خملاهًا لِلْحَتَقيّة ويَْوَجُهُ احْتِمَال مله لِقَوَاتِ رَمَل وَحَلْق وَرَضع صّوْسَوٍ 
تة وَنَحْوهَا. 
ميجر المج عن المنفُوب ولو ُوِي» نص عليه (ه ش» لآلة اى بحا أي اكير ِجوَاز الاشينابة ايام 
ظَاهِراء ولو عدت من ارْتقَمَ حَيْضْها لم بطل عِدَنُهَا َوهو 

قال صّاحِبُ الحرر: وهي ني سانا دل لى جلاف هنا جلاف حال كنا سبق في الوم وإنا غوفي قبل 
َرَاغِهِ جره في المح لآنْ الشروع هنا مُلزِم ون بَرئ قبل إخرام ال لایب لم بُجزئة و). 

یس لمن ُزيقى زوالا علوم ان تسیب فان عل لم بجر (و) خبلاهًا ِا سكا القاضيي عن (ه) ولا کون مُرَاى 


(ه) قال أمْحَابْهُ نضا في مَحَبُوس دام حبس ود َْضهُمٍ في اراو حم مَحرَم ودام مُه له رزجو المع تيوه َو 
كَصحِبح مُوميرٌ افْتقرَ بَعْدَ وجوه عَلَيّهِ (و) ول الأمئل بعلة ب 4 يتيده واس هو يفل النصُوص عَلَيْه. 


وإ أيسّت الرَأةُ ِن مَحْرَمِ وَقُْنَا ب يرط لِلرُو د لطتوو د د ع لولف ل 
راع في لرا لا حرم لها لعل تداع إلى جل بج خنها؟ قال: ذا ات يعست من الَخْرَم قاری ألا تُجَهر رجلا يج 
0 قطي من يُحُجّ نا في حَيَاها. 

رَعَنْهُ ما يذل عَلَى المنع» ذل الروؤي في اشراب لا حون َة لا مَحْرَم لَهَا: لا ترج إلا مَع مَحْرْم وَأَرْجُو أن 
5 زوا (م 607 

قال صاب الْمحَوّر: تكن سحن انم حلى أل زج لا عوابا على م يست قارا واد زياد مين 
أو مَرَض أو عَيْرهِ مما يَهْلِبْ عَلى ظنَهَا عَدَمُه. 1 

م إنا زوجت أو امنتتابت' من لها حرم كم قي فكالخضتوب ولذ جهلت الحرم كم هر لها ريم خرم. 

وََيْضَ صاب ال محَررٍ. 

وَيَنَوَجهُ إن ظَنْت عَدَمَهُ أَجِرْأْهَاء عَلَى ما سن ولا لاء از جل انم الات على ما سبق 

وَقَدْ قال الآجري: إن ليك مَحْرَمٌ سقط فَرْضْ الج ببَدِهَا وجب أن يَحُجٌ عَنْهَا غَيْرّْهَاء وَكَذَا قَالَهُ في الانتِصارء 
وَكَلامُهُمًا مَحْمُولَ عَلَى الإيّاس. آ 

وَقَالَ في المْبِصِرَة: و إذ لَمْ جذ مَحْرَمًا فروًايتان -وَآللهُ غلم لَِرَدِ النظر في حُصُول الإياس مِنْه وَآللهُ أعلّم. 

فصل 


وَلا بصي مُسَْطِيعًا يبدل غَيْرءِ (و ه م) لِمَا سَبَقَ في الامسْتطاعَةٍ وكَالبَدّل فِي الرَّكَاقٍ وَكَذَا الكَقَارَةُ بلا جلافي 


)١(‏ (مسألة :)١7-‏ قوله: : (ؤإن أيست المرأة من حرم وقلنا: : يشترط للّزوم السّعي» » أو كان وجد وفرطت بالتّاخير حتی عدم 
فنقل إسحاق بن إبراهيم في المرأة لا حرم لها هل تدفع إلى رجل يحج عنها؟ قال: إذا كانت يشت من الحرم فارى أن تجوز رجلا يح 
عنهاء وكذا نقل عمد بن أبي حربو: تعطي من يحي عنها في حياتهاء وعنه ما يدل على المنع؛ نقل الرُوذي في امرأةٍ لها سون سنة لا 
حرم ها: لا تخرج إل مع حرم وآرجو أن ترزق زوجًا). انتهى. 

وأطلقهما الجد في شرحه. 

قلت: المواب: أن ها أن تستنيب تستنيب من يجج عنها كا معضوب. 

ويؤيّده ما قاله الآجرّيْ وأبو الخطاب في الانتصارء وهو ني كلام المصئف. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ز): روايتسان 


لف وهي هت رقو قن لان مل ولا يجب لاف اچ رکتنک بن ازو ال مام » ولا يلرم مدل إِعَانَةٍ 
المْضُوب في وضتويهء لآنا لا تلمك ك لر همه لو وبجدة مباحاء رة في مى اللا جرم القاضي وغية: 
روه لآنها لا ثُرَادُ ناء وَلآنْ الوْضوء جب عند بذل الماء بِالحَدَثِ السابقء فَلَم تور طَاعَةُ غير في الوجوبي وَلآن 
الأصل هدم ديل الوّجُوبم وذح الشامي يرم هذا الْمفُوب ذل وليه أن َج نه ذا كان الود جذ زان وَرَاحِلَةٌ 

وقد أدى عن نَفْسِهِ قَرْض الج ويَلرَمُه. 

أن يمره به وَلآصْحَابهِ فِيمًا إذَا كان البَاذِلُ فَقِيرًا يُمْكِنْهُ المنني أو أجتبيا أو بَذَلَ المالَ وَجْهَان» لام تتشم راز 
الرُْجُوع للْبَاذلَ مَا لَمْ يُحْرم ولا وجه لِتَمَسْكِهمْ بان الامنتطاعة مُطلَقَةَ يخير ا ية وكقذرته نيف لِمَا سبق وَاللّهُ 
غلم 

مَنْ لَرْمَهُ حَج عُمْرَة قوي قَبْلَهُ وَجَبّ قَضَاؤَهُ قرط أو لا مِنْ راس تالو َالركاق واليْن» وكرْلمْ وص به سبق 
ا 

وَلِْبْخَارِي (1765) عَنِ ابن عباس: أن امْرَآةَ قَالَت: يا سول الله إن امي نَذَرَتْ أن ٤‏ يخ فلم نسي حى ماقت 
ااج عَنْهًا؟ َال عَم حي عَنْهَاء ريت لو كان عَلَى أمّك ين أكنت قَاضيَتَه؟ اْضبُوا الله الله احق بالوقًاء». 

وَبُخَرَج عَنْهُ حَيْثْ وجب لَص عَلَيْه؛ لآن القضاءً بِصيفةٍ الآداء 5 كصلاةٍ وَصّوْم. 

وَقَاسَ القاضي عَلَى مَعْضُو ب احج عَن نَْمِه. 

وَيُسْدئاب من اقرب وَطْنْيْهِ َيه لِتَخيير انوب عَنْهُ. : 

وقيل: لَه بخراسان قات ا ایج نا نص علب كحباته. 

وَقِيلَ: هَذَا هّرَ الآوْل لَك أحشيب لَه سره مِن بَلَدِى وَفيه نَظَر لآنهُ منْجَة لو افر ر للْحج. 

زئ دون الوَاجب ون مساق قصل لآنْهُ كَحَاضِرء ولا لم يُجْرِفة لآ نه لم يكل :الؤاجبة. 

وجزم به في الرَعَابةٍ 3 أنه لا يصح دُوڻ محل وُجُوبه. ْ 

وقيل: جر من اخم دون ميقاتو. 

وقيل: ُجزئ أن يُحَج عن من مياو لا من حي وجب (و م ش) وبق الج عن لجوج نة 

تجوز التياةٌ بلا مال (و م ش) لأخبر السابق» هه يالذين ولحت كقوَِا: نت 2 هو ظَاهِرُ 
المذهب] ولهُم: يه قم اج للج وجوج عت لواب انقو فق 

ٿم في ٳجڙائه لِلْجَاج قؤلان. 

وَعِنْدَهُمْ: : جب أن بج حل بن ل من بيو واكئء ولا مجه مايا لأ أذ لا يمن إلأ ادي عن إبسي خيفة: 
خير رايا من حَيْث بَلَع» وَمَاشيَا مِن بَلَدِ وَعَنْ مُحَمُلٍ: راكِبًا. 

ل ا 6 عن اكه الل والنقة في ريقو وج نه مايا جل امعضتاق. 

م يُرَد ابعر إلى وريه 1 

وَيُكْرَهُ حَجَهُ عَلَى ار كَذَا قَالُوا 

وٽ مات هو أن اي في الطربق حي عله ين حَيْث مات فيا قي -نْصْ عليه اة وفطلا ولا 
5 وَعن أبي حَتيقة: وَيُحَج يث ما قي م من جَميع مالو عند أبي يُومئف: مما قي مِنّ اثلث الأؤل. 

وعند مُحَمّلو: بم قي من امال الذي اذ إلا بعلت وَجَديدقَوَي' الشافعي: إن مانت الاج عن تشیو بعلن با أتبى 
به إلأ في الثوابي ولا ناء غد الحْلِيليْنِ ِنْدَهُمء وَيُجبرٌ يدم. 


e 


(۱) تنبيهان: (الأوّل): قوله: (وقيل: يجزئ يح عنه من ميقاته). 
كذا في السخ والعواب: وقيل: (يجزئ أن يح عنه) بزيادة: (أن). 


E E E AEA‏ د م ب كت تب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة . (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَمَعنَاُ في الرَّعايَة وَغيْراء إن صد قيندتا: فسا : بَقِي لآنْهُ أمئقط بَخْض الوّاجب وَمَنْ ضاق مَالَهُ أؤ لَزِمَهُ دَيْنْ أ 
لِلْحَج ب بصي وَحُّ به مِنْ حَيْث يبل ص علي ذز لی خض امائور به. 

وَل سقط الح عيّنَ فَاعِلُهُ أمْ لا. 

وَعَنْه: يقنم لين ِتَاكيو. 

وَعِنْدَ الحنفية: إن سم ست لومي نا ۷ تلغ ل نمع قاس وشيب مذ حل ال توخ 

وَمَنْ وَصى بحَج تَقْلء أو أطلق جَاڙ من مِيقات. نص َليِق وَعَلَيِّ الآَصْحَاب» ما لم تَمْنَعْ فر 

وقيل: من مَحَلَ صو وَقَدمَُ في التُرغيبوه كَحَج وَاجبيء وَمَمْنَاه للشتيخ. 

فصل 


مَنْ اب بلا إجَارَةٍ ولا جُغلِ جا نص عَلَيْهِ (و) كَالغْرُوء وَقَالَ أحْمَدٌ أيْضًا: لا يجيي أن اح درام ويچ عن 
یرو إل أن يبرع وَمُرَادُهُ الإجارة او حجة بكذَاء وَقَد يَختَمِلُ حَمْلْهُ عَلَىإطلاقِق ل يَفْعَلْهُ اسلف ٠‏ 

والٽائب أمِينٌ» يركب وه يف بالْرُوف مه أ مِمًا الْتَرَضَهُ أ امنتدائة حدر عَلَى ربب أو ينف من سيه سيه وينوي رُجُوعَهُ 
بو وَعِنْدَ أكثر الحنفية: زجع إذ من بحا دكذا يفي عند الشافييق وجه لن اليلاف فين أذى عن عرو واا 
ولو رک وانُق من تيه مُظَاِرْ كلام اصنحَابتا يضمن وَفِيهِ تَر 

وَعِنْدَ الحنفِية: إن کان مِن نَفْسِهِ أكئرُ أو مى أكثرَ الطرِيق ضَمِن وإلاً قلا. 

قَالَ الآصحاب: وَيَضْمَنٌ ما را عل الدروفو وين ف إلا اذ بف له فيب لله لم شيط بن آنا 

زد ية لو ارم ف ما ت مُستَِبهُ أحذة الورك وَضَمِنْ ما انق بَمْدَ مَْت وَقَالَهُ اتيك وَيَتْوَجّه: لاء روم ما 
أَذِنْ فِيه. 

قال في الإرشاد وَغيْرو. 

زفي يج لي بهذا نا قف فلك ليس له ن شري به تجار ة قبل حَجَّه. 

وَكَذَا قَالَ اة قَالُوا: ان قعل م يسن أبن د أبي حيفة وأبي يُوسف. 

ويتوجة: جوز له صرف أف بآخبر ملح وثيراءماءِ ار وتنا حول حلام ومح ذلك التق وَلَهمْ في 
ذُهْن سراح غيلاف. 

قال بَعْضْهُم: وَيُنَفِقَ عَلَى نادمه إن کان مِثْلّهُ لا حدم نَفْسَمُ وَهَذَا مُتجة وَإن مات أو ضَلُ أو صد أو مَرض 1أو 
َلِف] بلا تفريطر أ عور بَعْدَهُ لم يَضْمن. لين ١‏ 

0 صنق إل ان يعي أذرا اها قت وله َف جود خيلدفا يهن اللوي ية 

عَنْه: إن رَجَعَ لِمَرَض رَد ما أذ كَرْجُوءِهِ لِحَوْقه ا 

نر سين م 506 

قال الشبخ: : أو تَعَجُلَ عَجَلَةَ يُحْكِنْهُ تَرْكُهًا كَذَا قَال. 

وَنْقَلَ الآثْرَمُ: يَضْمَنْ م ITE‏ ترم صينل ازا تعاءت: 


0 50 


َدجُوجوء إلا آَم بسك فرق مك فصر بلا غذر رة اخيتان: ولا اة به كنض الحنقيَةٍ فين ماله وله نَفْقَة نه 


22 


رُجُوعهء خلافا لِمَّا فِي الرّعَايَةٍ ة الكُبرّی وأبي يُوسّف إلا أن يدها دارا ولو سَاعَةَ ة لاء لِسُقُوطِهًا فلم َد إتقَاما. 

قل آبو تاره فين فمن أنا تج عن اراي اجر لحمل ماع إلى نى تمه ند اويم قال لايق في إِقَامَتِهِ 
عَلَيْهِ مِنْ مَالِهًا. 

وَظَاهِرُهُ: كثرت ِقَامَتْهُ أو لاء ون له تََقَةَ رُجُوعِه. 


وَهَلِ الوَّحْدَةٌ عدر إن كَدَرَ أن ي يحرج وححده؟ 
يََوَجّهُ خجلاف ايق وَظَاهِرٌ كلام أصْحَابنًا مُخْتَلِفُ» والآولى أنه مُذْرٌ وَمَعْنَاهُ في الرّعًا اة وَغَيْرهَاء للنهي وَحَْلُهُ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


على المتَوف فيه نَظَرٌ؛ٍ لآ مِنْهُ المبيت وَحْدَهُ وَظَهَرَ مِنْ هَذَا: يضمن إن خرچ .. 

ودر اشن إن حرط المؤجرٌ على أجبره أن لا ير عن القافلة أ لا يس في آخيرهًا أو قت القابلة أ ليلا فَخَالَفَ 
تمن فَدَل أنه لا يمن بلا شترْطر» والمرَادٌ مح الآمْن» وَمَتَى وجب القضاء قَينة عن الستييبي ويرد ما أذ لآن الحَجّة 
لم ت تمع عن مُسْيبه لِجنَابتِهِ وتَفْرِيطِو كذ شی كلام الث كنا في العا : تق القاميد وَالقَضَاء على النائبي وَلَعَلهُ 
اهراوجب فيه نظر. 

وعِندَ الحفية: يضمن 3 بهنت اة حم من قبل بعال تشرد اجزاك زع طثر كك اليخ إذ قات بلا ريط ايب له 
بالنفقة.- : 
١‏ قان قُلنَا يجب القَضَاءُ قلي كَدْحُولِه في حح ظَنْه عليه فلم يكُنْ واه 

وَجَرَمَ جَمَاعة: إذ قات بلا تَفْرِيط قلا قَضاءً عَليْهِمًا إل وَاجبًا عَلَى ستريب فَيُوَدَى عَنْهُ بوُجُوبٍ ستابق. 

وَعِنْدَ الحَنَفيّة: : لا يضمن إن قات عدم الخال »بل إن أفْسَّدَ سك 

َل يهنا الم من فابل يخال تبي والتاء علب الصطوص: : وم تتم وران كته نك وَعَلى شتی إن 
أذِن» يلاف لِلْحَتَفةِ كم إخصارء لاا لأبي ۽ يُوسفا. 

وَأَطْلَقَ في المسْتوْصِب في دم إحصار وجهين. 

وَنَقَلَ ان مَنصُور: إذ ار مريض من ريي عله قبي الامو ناء وَالدَمُ عَلَى الآمِر. 

وجه أن ما سبق من فة جاوزو وَرْجُوعه والدم مع عُذْرٍ ع تيبو كَمَا ذَكَرُوهُ في النَْقَةٍ في فَواته بلا ريطي 
وَلعَلَهُ مُرَادهُم. ٤‏ 

إن شرّط حدما أن اذم الراجب عليه عَلى عبر لم صح شرْطَة كاجتبي. 

وَيتْوَجَّهُ: إن ف شَرَطَه عَلَى ناب لم يَصبِح افد فصر عَليّهِ في الرعَايَ فيح مِنْهُ: يصح عَكسة 

وَفِي صِحَةٍ صحة الامنيْجار لِحَج أو حُمْرةٍ رِوَايًا الإجار و على القُرّب أسْهْهُما لا ميخ (م ش) لاخخيصاص ون عله 
مُسسلِماء كصلا وَصوم وطق بورض لا رئ عن كفا قلا صح أن قح إلا ادف يرج نها الأجرق بحلاف ؛ بنَاء 
مجك ولا يلرم ِن اسابة جره بدلِيلٍ اسْينَابة قاض وَفِي عمل مَجْهُول وَمُحْدِثِ في صلاق كَذَا قَالُواء وََأتِي فِي 
إجَارَة. 

واتار أَبُو إمنْحَاقَ ٤‏ بن شااقلا: : صح م لآنهُ لا جب عَلَى أجير بخلافر اذا وَنَحْووٍ وَذَكَرَ فِي الوَسِيلَةِ الصلحة عَنة 
وَعَنْ الْتِرَقِي» فَعَلَى هَذَا د حبر شروط إِجَارَق وَإن اسْتَأجَرَ ٤‏ بنفسيه فيَاتي» وَالنْع قول (أش) وا جوا قول (م). . 

وإن استَأجرٌ حي امم يَعوَجْهُ كتوكيل وأن ستيب لِعُذَرِ. 

إن ألم مه ت : يل حَجُةٍ لَهُ اساب فان َال نفيك فَيتَوَجهُ في بُطلان الإجارَة ردك قان صت لم جز أن 
يَسَتَنِيب» كُمَا سبق. 

قَالَ الشافِعِيّة: إِجَارَةٌ العيْن: اسنتاجَرئك لِنَحُجْ عي أو عن ميتي» فَِنْ قَال: : بتفسيكء فْتَأكِيد. 

وَالدّمّةُ: لزنت نت فَمُنّك قخصيل الج وکل منهُما قذ يُعيْنْزمَنَ العمل وقد لا. 

إن عَيّنَ غَيْرَ السنَة الأولى صح الأ في إجَارةٍ العيْن» على أمنلهم في استفْجَار الذار شر المسْتَفْبل إل أن تَكُون 
ل REG‏ ل ا 
الدّمّقٍ فَِنْ قَالَ فيها: بتفسيك» لم يجن في وَجْهٍ. 

وَفِي آخرَ: بطل الإِجَارَة إتنافض الذَمية مَعَ الربط بين كَمَنْ ملم في مره نتان بعيئوا"' وما ذَكَرُوهُ حَسَن. 


)١(‏ الثاني: قوله في الثيابة: (ولا يستئيب في إجارة العين» ويجوز في الدَّمّة فإن قال فيها: بنفسك» لم يجز في وجيء وني آخر تبطل 
الإجارة» لتناقض الم مع الرّبط معيّنِء كمن أسلم في ثمرة بستان بعينه). انتھی. 
هذا -واللّه اعلم- من تتمّة كلام الشافعيّة, بدليل قول المصئّفٌ بعد ذلك: (وما:ذكروه حسن): 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


714 الفروع - تاب المناسڪ 


قال الآجُرّي: وَإن اسْتَجَرَ فَقَالَ: يَحْح عَنهُ عن من بلا کا لم يج تى يفول يُْرِمْ عله من ميقات ڌا لا فَمَجْهُولك 
لا وت مكنا رم بن حرم قبل نات قلا جرف لارا من راب نا عة إلى فَرَاغِفِ وَيَتَوَجُهُ: لا جَهَالَة 

وَيُحْمْلُ عَلَى عَادَة ذلك البَلْدِ غَالِبّاء وَمَعْنَا كلام أصْحَابا رَمُرَادُهُمْ (و ش). : 

وجه : إن لَمْ ُن لبد إلا ميات وَا جڏ جاڙ فَعلَى قَولِهِ يَقَُ م الح عن اتيب وله أجرةٌ مني وبر نين 
الك وَانْفِسَاسهَا بتَآخيرٍ تي في اجار وان قَدِمَ يتوج جَوَارْهُ لِمَصلَحَةٍ وَعَدَمُهُ ِعَدَِهَا وإلاً e‏ أَظْهَرُهْمَا 


يَجُورٌ. 1 
وَأَطْلَقَ الشَافِجةُ يَجُونُ وَ أنه اد خا مناه هد م الشيخ وبري وبمك ما ا اة تسا تاز فع ولو 
مير أن ضر أن تف ما اء زط از لا ولا حش ل ».عماجب العا ل يَعْنْمَنْ بلا تَفريطرء وَالدٌمَاءُ 


ويله م هتين الج وإ افد فده كفْرَ وَمَفتى فيه وفنا .١‏ 

وَقَالَ الشافِعية: إن كات إجَارَةٌ عبن انْفْسَحَت وَقَضَامُ الآجير عن عن وَإن کات في الدّمة فَعَنْهُ أَيِضًا في أصّح القو لين 
لوقُوع الآذاء عنف رمه > و ا و وس م كر م لات فِي أصّح الرَجْهَيِنِء 
نة الم الاجر مويه إن َم يحلل انقب إل باحكامب وإ قات بير حَصْرٍ أنقلب الب ولا شي للأجير هنا 
عندهُم. 

وما قَضَل ل وينشيخ بوتي كَبهيمة. E‏ 

وعنه: زاره مطل وتجب اجره ساف بل إخرَايوء جرم به ماع (و م). 

وَقِيل: لا (ى ش) راط تضم جين وََلى الآولي: قط ما ساره لا أجْرَة المثل» خيلافًا لاحب الرّعَايَةٍ 
مات بد ركن لَزمَهُ أجْرَةٌ الباقيء و َيسْتَحِق عند الشافِيي في أظهَر ولي َس على السَير. 

وقِيل: على الل فإ كان على المي الفَسَحَت. 1 

ولا اجر الاجر من يني في جد جيك فَوْلَيْو وَفِي الدّمّة: تبي رتك إن جا الَا إلا أ اسْتَأجَرُوا من يأبف قن 
تعر إلى ال القابئة لاجر الحا ومن هتين اليج بأجرة او ¡ جل قلا شي :* ل وَيَضْمَنٌ مَا تلف بلا تفربط كما 


000 


رجن الحتفية: ل مات جد وتوف بَعَرَفَة أجرَاء لوْجُودٍ أكثر أكتْرِوء وَقَالُوا: لَوْ و رجح دل طوافء الزْيَارَةٍ فمُحْرمٌ أبَدًا عن 
النْسَاء فُيرجع بن فيو وَيقضِي م ما بقِي» آنه مِنْ جناييه. 

وَقَالَ الأَجري: ون مجر مِن مِيقات فَمَاتَ قَبْلَهُ فلاء وإ أحْرَمَ م مِنْهُ ثم مات أحتّميب مِنهُ إلى مَوْتِه. 

من نؤج عن ميسو هَل تيح الإقالة ام لا واا لتا فِِبةِ؛ لآن الى لِلمیت؟ يو 1 جه اخیتالان (م ۱)۸ 


في مُحَائفَّه المتائب . 
من أمر بح فار لتشيو م سح فقا القاضي وَغيرة: بو كل التق لان ل بت بو (و هى 


a Pe 


وَنْص أَحْمَد وَاخْمَارَهُ الششيخ وَغَيْرَة: إن أخْرَم به ون ميقا قلا (و ش) ومن مكة بر ِن ال ما نهنا (م 4 


)١(‏ (مسألة -18): قوله: : لمن استؤجر عن ميتو فول تمع لاتا ام لا .الى للت .یتوجه احتمالان). انتهى. 
يعني : : إذا قلنا تصح الإجارة. : 
قلت: الصّواب الجواز لأنه قائم مقامه فهو كالريك والمضارب. 
والصحيح: جواز الإقالة متهماء فكذا جنا. 1 :. 
(۲) (مسألة - )١94‏ قوله في مخالفة الثائب: (من أمر بمج فاعتمر لنفسه 5 ف ال اتقاش وره يرذ كل الّفقة ونصر أحمد 
واختاره الشيخ وغيره: إن أحرم به من ميقاتٍ فلاء ومن مكة. يرد من النفقة ما بينهما). انتهى. = 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ' (ر): رؤايتان 


وَظَاهِرٌ مَذَهَسٍ الشافعي: د وزع الأجْرَةٌ عَلَى حَجَةَ مِنْ البَلّدِ إِحْرَامُهَا مِنْ الميقّات» وَعَلَى حنج من ابد إخْرَامهًا من 
مَك ودا كانت الأولى :ما رالات حمسي حط صف الْسَمى وَيَلْرَمُهُ دم لِمِيقَاتِهِ 


وَمَنْ أمِر اقرا فَقَرَنْ لم به فتن (ها ورافقنا مناختاك لاه زات لوقو الشدرة کا کی کشم رک ۽ بار يئا 


کک 17 وقيل هَدَرْء كذا قال واختح الحنفية بمُخالفيه لآمْره بتَفقَتهِ في سره ولِلْحَج فقط.. 
م مره لعي كنا لر 


زم الي فِعية: إن کات الإجار ة على عبن اة في َير وقتيهاء وإلا وم الآجير الد وقي بر الل بو الجلافا. 


وکا إن ثم َمتَم إلأ أن بَكُون عَلَى الَين و قد قد أمَرَه بير العمْرَةٍ يرد خِصْتَهاء َعَلّى الآوْل إن كان مره بَمْدِحَجْةٍ 
ِعْمْرَةٍ رة فَترَكَهَا رَد برها من ال 
ومن أب مم فق رن لَمْ يَلْمَن. 


وَقَالَ الشافعية: إذ لم يُعَدْد أفَْالُ الْسكين في نَقْصٍ الأجرة اهما يرم م الدّم؟ وَجْهَانَ. ٠.‏ 

وَقَالَ القاضيي وَغَيْرُهُ: يرد صف النْفْفْقَ وات فَضِلَةٍ البمتع. 

وَعْمْرَة مُفْرَدة كراد وَل تمر آنه أخَل بها من الميقات. 0 1 1 َ 

وَقَالَ الشافِية: إن كات جَارةٌ عَيْنٍ قحا في ارق لفات وَقيهَا امن وَإن كات عَلَى الدَمَةٍ قن لم يَعْدْ إلى 
لميقّات لَرِمَهُ دَمّ. e ١‏ 

في تفص الأجْرةٍ الثلاف. 

و اير 5 قران شی أذ أفرة إلاير. , 

وفي امول برها ال ام ا ا : إن نح فن کائت 
جار ين لَمْ ب َع الج عن المستأجر» إن كَانَتْ عَلَى الذَمةٍ َة نَمْحَالِفْ فِي الآصّح فَيلْرَمُهُ الد وَفِي نَقْصنْ الأجْرةٍ 
الخلاف. 

وان حَجَ د م ار إلا كات على بن رة عتتا ين الأجرق لتأخير العمل حن لوف اليه إن كات في اذش 
إن ل تقد إلى اليقات آرت دم 

رفي نَقْص الجر البلاف. 

ون اسنتابّه به في حَج وَآخرٌ في عَمْرةٍ قر ولم اڈنا له صتا له و رَضَمِنَ الجمب ا 
كر القاضي عير واتار ايع وَغيه: َم هاو تاف كف من لم يَأ لآن المَالفَة في صقي في لكين 
ك پان لكين َال عن واج لا ار له رل 

س سبق قَولْهُمًا في ذلك وجه مِنْهًا: لا ضمانَ هنا" وهو مج ة إن عَدد أَفْعمَالَ الکن ولا فَاحْيِمَالان (م ١‏ ل 


- اقل اقاي وي جزم به في الحاوي الكير اماه کی ف ب الأ لوقام وام انداری. تقع الحجّة عن 
نفسه دون المستنيب» وضمن جميع ما أنفق» هذا إن كان النوب عنه حا انا إن كان ميا وقعت الحجئة عنه وضمن الثائب جميع الثفقة 
أيضًا. انتهى. : 

والصّحيح من المذهب ما نص عليه الإمام أحمد. 

واختاره الشيخ في المغني وغيره. وقذمه في الشرح ونصره» وكذلك ابن رزين في شرحه. 

)١(‏ (مسألة - :)۲١‏ قوله: : (وإن استنابه في حجج وآخر في عمرةٍ فقرن ولم يأذنا له صمًا له وضمن ع اللجميع » کمن أمر بج فاعتمر 
ارک ذكره القافتي رر وا جار الین رر يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يآذن» لن المخالفة في صفته وفي القولين 
نظ لأن المسألة تشبه تشبه من أمر بالتَمتّع فقرن» والتّفرقة بان النُسكين هناك عن واحد.لا أثر له» وسبق قولمما في ذلك» فيتوجّه منها: لا- 


جآ ل سي سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة. الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ون َير بِحَج أو عُمْرَةٍ مرن تيه َاخلاف. 
إن ورغ ثم حَج أ اطتمرَ فيه صح و وَلَمْ يَضْْمَنْ وَعَلَيْهِنَفْقَةُ فيه مُدَةَ ة مقامه إتقيه فَإن أرَادُوا إقَامَة تمت م الفَصلرٌ 
راض ولا َه مطاف ما سبق لآل ل فرت ْنَا با أذ لصفت و َل مُرَادَهُمْ التَفرقّة بلك وَفِيه نَظَرَ. 
إن أبرَ پارام مِن ميقاتِ قَاخرَمَ قله أو من غَيْرِِ أو مِن بَلَدِ َه فَآحْرمَ ِن قات اؤ في عام أو فِي شهر فَخَائَف. 
قْقَالَ ابن عَقِيل: أسَاءً لِمُحَالَفِهِ وَذكَرَ الشيخ: ليل 
وفي الايصّار: لو نواه جلاف ما أْمَرَهُ به وَجَبّ رذ ما أخخل 
فيه في ألم الأهنحة بلا أثره لمن بوب الفضل ع ملول الفمئون قتي و عن كدير المئقة. وَقَوْلِهِ: 
1 تر لي أفضل الرقاب واخ ع ارتي قا شترَى ما يُجزه ويتوَجه انع في نره EEN‏ 
الانتِصّار في أمره بشيراء أفضل رَقْبَةٍ 
تلل هنا ار يول أ تيجب حم شال وي تفن ل ل تین تفيل ألا يف ر السك لِلنَائِب ويرد مَا 
دم لآ الْمحَالقَة تَْنَع وقوه عَنِ المستتيبي» كتصرف الوكيل مَعَ المخَالَفَةِِ وَيَحْتَمِلٌ وُقُوعُهُ عن المسلتزيب وَتَنْجَبرُ المحَالفَة 
ص ال نط ويل أذ ۷ا بر شيا له ب يي فلا افر لث وال طلم م 0 
وَيُشبهُ شط الإخرَام من مَككان أو زَمَانء أن نَظِيرِِ شترْط الوقُوفه بعَرَقَة رايا أو الث فيه أو ايت جَميع اليل أو 
أكثرَهُ ونو ذَلِكَ فَيُحَالِف. 
َال أصْحَابنًا: وإن لَزِمَهُ ِمُخَالَفَيِ زيَادة فَمِنْ الثاذبو. 
0 إن أخد طريقًا أَبْعَدَ وَكْثْرَ نَفَقَةَ و رهي مَسمْلُوكَة جَازَ. 
لو عَيْنَ نس ف بها جلا به ذا يهط وذ لاف ژق ول وصلى أذ خخ عل بلي ل مسق حب 


2 


ا ي بُح عله في من وَاحِدةٍ جِجَجًاء وَهُوَ فل لِلْمُسَارَعَة إلى الطَاعَة وَأذاء الآمَانة. 
وفي اليَنَابِيعٍ من كتُبهم: : إن كان بار الحاكِم وَإلاً ضَمِنَ الوصي» وَفِي المجيطر من كتبهم: أنه لا عِبْرَةَ سىء فَلَوْ احج 


-ضمان هناء وهو متّجةٌ إن عدّد أفعال النسكين» وإلاً فاحتمالان). انتهى. 

ما اختاره الشيخ وغيره قدمه ابن رزين في شرحه» والثارح ونصره» وما اختاره القاضي وغيره قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

وجزم به في الحاوي الكبير. 

قلت: وهو الصّوابء وما وجّهه المصئف قوي يقابل قوليهما في القة» واللّه أعلم. 

واو الاحتمالين الضمان. 

)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: الوإن أمر.باحرام من ميقابتو فاحرم قبله أو من غيره أو.من بلده فأحرم من ميقابتو أو في عام أو في 
شهر فخالف» فقال ابن عقيل: أساء لمخالفته» وذكر الشيخ يجوز لإذنه فيه في الجملة» وفي الانتصار: : لو نواه بخلاف ما أمره وجب رد 
ما أحذه. 0 

قال المصتّف: (ويتوجه المنم في تركه الأفضل شرعا...). 

فعلى هذا المختار يحتمل أن يجب دم للمخالفة. 

وفيه نظرٌ لاه لا دليل» ويحتمل أن يقع النسك للثائب ويرد ما أخذه لان المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب» كتصرف الوكيل مع 
المخالفة» ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتنجير المخالفة بنقص النفقة بقسطهء ويحتمل أن لا ير شينّاء لأنْه كعيبو يسير فلا أثر له» واللّه 
أعلم). انتهى. 

جزم بجا قاله الشيخ الشارح وابن رزين في شرحه وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. 

قلت: الصواب ما قاله ابن عقيل إلا فيما إذا كان ما فعله أفضلء وفعله كما لو آمر بالإحرام من بلده فأحرم من اميق ات فإنه لا 
إساءة في ذلك» لأنه فعل الأفضلء واللّه أعلم. 

والاحتمال الثّالث: هو الراب على ما بئاه لصتف واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روايئتان 


الفروع - كتاب المناسكت لضف 


الوصي عله بقل مِنْهُ جَانَ لآنْ الموصى به وُو الج لا يَختلِفُ. 
َفِي عمدو الفتاوى من كُتُبهم: أحِجُوا مِنْ ل جتن يُكََى يواد وما فل لوده 
وَقَالَ الحَتَِيّةُ: إن جا مع دالوف لم يَفسْدُ حجة ولم يمن من النفقة لِحُصُول مه و 
جنايقه؛ لأنهُ الجَاني عن اختيارء وَكذَا سَائِرُ دِمّاء الكَمَارَاتي وَلِلِشَافِية خيلاف: هَل اشر وط کالشرعي؟ فَلَوْعَينَا الكُوفَة 
رم الآجير اذم بمُجَاوّزتهاء في المح الخصُوص» قلا ينجر به الل حى لا لقص الجر في أصّح القَوليِنء يور 
المسَمى عَلَى كزين الجر لاخر لحر تواية. على شارين بلا a‏ مارم الال له 
قلط من الأجرَة. 
َم بتر مَأمُور. 
مص بايغل مَحْظُورِ وَإِنْ شرّط الإخرام م اول شَوال فار 1 ماه خم رائ 
0 تشر كنا حلا ا ااا ق وي اا گرد تنه مل اولان ل رت افد ماتخ 
رل فيد قصند متجبيح» قالوا: ولو صرف إخْرامة إلى تبه ظنا مه أله صرف وئم ا ج عَلّى هذا لم يَضْرْ شر 4 
وَقِبل: لا تق أجْرَة لإعراضيه عنهاء سبق ٤‏ قَوْلهُم يما ذا عَيْنَ عَامًا قَقَدِم عَلَيُ. : 
: ديدج أذ امال الأو لحمل رب على وج ال ولق أن إجارة أو جمالة از وصية از قفي ستوات قا أن يشتير 
الشرط والصفة فيه أو لا أو يعبر الآفْضَلُ شَرْعًا.لا المنضول. 
ولا يَظهَر لِلَفرِقَةِ بن حو الآبراب وجة شعي ولم أجذهُم تَمَرْضُوا له. 
َهَذا ألم ية فإ اب الوّصيّة ارقف وَاحِدَ وَقَد ذكَرُوا ما سق سبق في الوصيّة وَنَحْنْ والشافِيية لا نَقُولُ بهي 
وَلَيْسَ الوَقفُ قف ندم كَذَلِكَ قَمَا القَرْق؟ 
وَتفْرَض الَسالة يمن رقف عَلَى احج عَنْهُ نة كل عام أ رط الإ حرام من مَکان ا في رْمَانِء فَإِنْ قل فيه مَا روه 
هنا ها فهو اموب وَيَجِبْ تَمْمِيمُهُ في كل وف عَلَى عَمَلٍ قُربَةٍ » إلا قلا قَرْقَ» وَيَظْهَرُ أَنْهُ عير جذا. 
يويد ذلك ما يَأِي في ارقف بن الجلافو يتاذ أذ ين عمل فر حل هو جار أو جَعالَة أ رذق وإغانة؟ قا 
خرج مكمه من ذلك 
وَهَذَا عند تَأمُلٍ العام النصيف قاطِع» ٠‏ قان لم بُو بَيْنَ لجَمِيم أطي حُكُمْ كَل بابي ما في الآخمر بالنقل والتخريج» 
وَظَهَرَ من ذُلِكَ حَيْث ار في رقف لا کون تَركُه مانا من امنتيحقاق شتيء راء كُمَا قَالَهُ نض التاس» وقد ُقَال: إنمًا 
بورع وَيُنقَص بقذري وآللهُ أعَلَم. 
من لَزِمَهُ ا لج فَآحْرَمْ به عن غَيْره حي أؤ مي فَرْضًا او ندرا أ تقلا َم جز وَيقَعُ عن رض نيه هذا الَدَهَبْ (و . 
تن نو مر ل مي كاه ساك ا و وه -رضي الله 
- عنهما-: «أنْ النبي يِه سَمِمّ رَجُلاًيَقُولَ: لَك عن شْبْرْمَة قَالَ: حَجَجْت عر نَفْسِكَ؟ قَال: لا قَالَ: حُج عَنْ نفيك تم 
ځُڄ عن رةه مناه جيك احج به أحمَد في رواية صالح. : 
قَالَ البيمقي: إسْتادٌ صجيح. 1 
وَروَاهُ أحْمَد وَأبُو يَعْلَى الْوْصِلِي ( ° وائ جن 69840 ارتي 0154150 . 
ونقل الآثْرم ذلك خطأء رَوَآهُ عَبْدةٌ مَوقُوًا. 
وَتَقَلَ مُهنا: الا يصح نما هر عن ابن عباس قَالَ: وَرَوَاه ماعل عن ابن جرَئْجٍ عن غطاء مُرْسَلاً» ورَوَاه شيم عَنٍ 
ان أبي لَيْلَى عَنْ عَطاء عن عَائشة شّة ع عن النبي بل 
ا ا e‏ ا ا 
مُرْسَلاُ قَالَ لَه مُهنا: مم أبُو قلابة من ابن عباس أو رآة؟ قَالَ: .لاء وَلَكِنْ الْخَدِيثْ صّحِبح عن وَرَوَاهُ سيد في سنئه 


ل 2 ! 
(ع): ما أجمع علية (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


سيان عَنِ ابن جرَيْح. 

وَعَن سيان عن أيُوب» كما سء فن يصح يقو ل تو برَفْعِهِ منصلا عة وقد تَابَحَهُ غيرف وَهُوَّ مِنْ رجال 
المَيُحِيحَيْن الآنْبَاتي وَالرَيَادَة مَقَبُولَةٌ وَعَرْرَةٌ هو ان نابت كَمَا فِي إسسَْادٍ ابن مَاجَة )4 وَهُوَمِنْ رجال 
لصحي لمجبحين» ومن يُضَعْفَه قر ل. - : 

َوَاهُ الآنْبَاتُ مَوْقُوفًا وَمُرْسَلاَء وَقَيَادَةُ مَُلْس» وَعَرْدَةُ قيل: لَيْسَ بِابْن ابت 

- وقيل: لا يُعْوَفْ حَالَهُ. 1 
ومن ضحة هَل ابن الاير ولك من بتع بول المتحاي وَالْرْسَلُ حُجة عَلَيْه. 

وَقَوْلهُ eat‏ أي امنتدمة. 

كَقَولِه لِلْمُؤْمِن: : 

رلا ری الم Eu‏ في متف قادو عك وَج عن شير رم وَححَبَرُ ا عة قَضِيَةٌ في 
عَيْنِء وَلآن» لاخر رن و م ا عن بره لرا الاه وب رق ن تاكاه إن لا طوف ن م 
طف عن نيه ويَنُوبُ فيه مَنْ قي عَلَيِْ بَمْضهَاء لا يُقَال: الطََاف مُوجَب بالإخرام» قلا يَجْودْ صرق إلى غَيْره بغ 
الإخرام» وَيَجُورُ قبل كالصلاة أو ارم ب الل لم يج صز مُوجَبهَا مِنَ وكُوعٍ وَسُجُودٍ إلى القَرْض» وَلَهُ صَرْفْهَا اله 
قَبْلَ الإحرام؛ ؛ أنه يُقَالُ: : مُوجبها ينيع إخراتهاء لآنّة ل ريفسو وَسكَانِء بخيلاف الطَرافيه وَالِيَاسَ على المنبي 
لا يتجة. 5 
وَقَالَ أبُو حَفْص الحْكبَري: ب يَنْعَقِدُ يَنَقِدُ عَنِ المخجوج نُك فة ااج حن تسيب تقل مايل الاجر *: لا جز لان 
النبي يلل هة قال ِن بى عن بره وهر صَرورةٌ الها ن تفميك». 

راء ابن مَاجَهْ (۲۹۰۳) من حَدِيث عَبْدَةَ السابق» وأجَاب القاضي: أَرَادَ لبي لِقَولِهِ «هَلرو عَنْك2. 


٠. 


َجْرْ قنخ حج إلى حج. 
و غنة: يَف بَاطِلاً قله الشالنجي» احتَارة او بكر لِتَيين ال طف الريارَق وَهَذا لا يلوم من بُطَلانُ إخرامِه. 
عنْهُ عن َجُوڙ عن عرو وبق عه عَلَهَا القاضيي ظاهر قل مُحَمُلبْنِمَاهَان فيم عَلَيِْ دْنَ لا مال له: : ايج عَنْ 
غر تی يفضي زنة؟ ال: َعَم (و ه م) وَدَاوْد وَفِي الانيصتار رواية مانا برط عجرو شن حب لتب وال 
الثوري. 

َعَلَى الآول: لا ينوب مَنْ لم يُسْقِط فَرْض َيِه 

ةا قل ارب في ل ميوت تقول الا 

وَجَرَمْ به في الرْعَايَةٍ الضفْرَى. ورجح غَيْرٌ واد الم وَمَتَى وَقَعَ الج للاج لم يأحذ شيا 

وفي الفُسُول اتا كمَن تى خاي يعد الاي تيه لم قط الأجرة باطيقادى كنا قال: وَمَذَهَبْ الثشافبي: لا 
تسق امم و سيق أَجْرَة الخل» في اصح القولين. : 

قَالَ اللي ن اناب به: وان ّم يَجِهَلْ الآجيرٌ قَسَادَ د الإجَارَة لم يَسْعِقَ شْيئاء بلا يلاف قَالَ: وَالسالة مَفْرُوضَةٌ فِي 
المنضنوبي» إن أؤصى الت بل وقلا لا َب و حي الأجير عن َيه ولا جره ل بلا حيلافي. كتا قالَ: 


ولم اج خبلائه» ووج لتا رة ن لجال ويره يديه من الوط في الي 
فصل 


ي 


وَعنه 


وإنا أخرَم من عليه حِجْةٌ الإمنلام بئذر أو تفل لم جز ج ذ» َم طلقا خلا لنباء م خا دو م لآنهُ قول ابن عُمَرَ 
وأنسء قان صح انی عَلَى قَوْل الصّحَابِي؛ وكَإخرام مُطْلَقٍ علي الأصّح عن ) أبي حبيفة وَفَرقُوا بانة مُطْلَىَ انعرف إلى 
ارقي كما هي قار غَالِبِي يكم مِدْلهُ في الصّلاق ولاه" عِبَادَةٌ جب يفْسَادِهًا الكَقَارَقٌ كَصّوْمٍ رَمَهْمَان وَقَرقُوا ؛ بتَعْيينه» 
بخلافي الح فَيتوَجَهُ أن يُذْعى وَيْرَادَ في القيّاسء فن مَنَمَ ستل عَلَيْ. 


(م): الإمام مالك : (ش): الإمام الشافعي (ق):: قو لي الشافعي (ر): رؤايئئان 


وَعَنْهُ: حا نَوَاهُ (و ه م) لِقَوْلِهِ «وَإنْمًا لامرئ ما نَوَى؟ وأجيب: ارَاةُ: لا رة إلا ب بي أوْيُحْمَلُ عَلَى غَيْرٍ الحج» لِمَا 

رَعَنْهُ E E‏ ء فَعَلَى الآوّل لا ب زئ عن اذوب سن حلي لآنة قو ان حمر وا 
وکر حن يسني رای ١‏ 

تقل أبُو طَالِب: تزه عَنْهْما وَأَنْهُ قول اتر العلَمَاء انار لبو حفص. 

وَرَوَاهُ ميد 1181١‏ )» عن ابن عباس وَحِكْرِمَة. 

وَقَالَ: ارايم َو َر أن يُصَلَي أرب ركمَات قُصِلَى العو اليس بجر جزئ عَنْهُمًا؟ قَالَ: رت ذلك لابن خاس ققال: 
أصبْت او أحْسّنت كَذَا قَالَء فإن صح ذلك انم بواضيح* وَلا كليل وَغَايْيُهُ كَمْْالينًا: 

قال الشيخ بَعْدَ هله الرراية: وَصَارٌَ لوصوم ب يوم يَقْدَمٌ لان قَقَدِمَ ِي يوم مِنْ رَمَضَانْ قُنوَاهُ عن فُرْضِهِ وَنَذْرهِ نه 
يُجْزِئُهُ في روايّة» ذَكَرَهُ ا يرقي. : 

كذَا قَالَ: راء ن ية وريه اقول خا نوا ن تدرو ققط. Ts‏ ۰ 

واي ما كر في النذر. : ا 

وَمَذُهَبْ (م): إن نوَاهُما فَعَنِ اندر وان حرم بتقل م مَنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَالرُوَايَات. 

وَيتَوَجَهُ أنّ هذا َغَيْرَهُ الآشهرٌ في له يس في الث شتلك الراجب لا اق وَالشترة التي یما به وتن ای 
بواجب أحَدِهِمًا قله غل نَذرِهِ وله قبل الآخر: 

وقِيل: لاء لِرْجُوبهمَا عَلَى القَوْرء وَالنْائِبْ كَالتُوبٍ عَنْك فَلَوْ حرم بنذر أو نفل عَمْنْ عَمْنْ عَلَيْهِ َل جج الإشلام شع عنما 
على الْذهب. ٠‏ 

ولو اتان نه ان خن مڪ راجا في قرهيو وار في ترو في ستو جا قال ان عقيل: وَمْرَ أفْضَلُ ِن اتاجير 
وجوه عَلَى القور كَدَا قال فَيَلْرَمهُ ES‏ د وَأيْهُمَا أحرَم م أولاً فَعَنْ حِجة الإسنلام 

م الأخرى عَنٍ النذرء وَظَاهِرٌ كلايهم: وَلَو لم ينو 3 

وني الفُصُول: يحل الإجزاة؛ انه قذ فى عن اين في باب الج نعف تنا كم عن قال: وهو أشْبَفُ 
ويل عه لاعیبار تَعْيِيي» عه اود 7 : 

نعي الاسَابة عن الخضتوب داكت في الل (و) وللشانمية قل مَرْجُوحَ: لا 

وَقَوْل: ولو َم يكن اميس حَج ولا لَزْمَه. 

َي تليق القاضي والانتصتار رواية: لا نيابة في مل مُطْلََاه ات فى اسه ل لھ ريض اا بلقي 
الاد ضيه فيه وقي ضيب على المح مح (شن) كَالمدَقَة. . 

والیلاف في عَجز مَرْجُوْ الروّال. 

وَذَكَرَ التتح: تجو إلا رن تلوت وني اتر المت قبل لقصل قبلة ما يعلق بهذا وَمَنْ أوْقع فَرْضًا أو تفلاً 

ن حي بلا به أو لم يُؤْمَرْ به کار يستج قمر أذ عة لم جز كَالرْكاوء فيطع خنة ورد ما أخذة. 

وجو ڑ ن اليّت وَيَقَعُ رقع عله لآنه كل أب بالج عَنْهُ عَنْهُ وَلا إن لَه وكالصدقةء ذَكَرَهُ ابن عقيل وَتبِعَُ مَنْ بَعْدَهُ قَالَ: لآ 
ایت إِذا عَرَى إِلَبْهِ ا وَقَعَت عَنْهُه وَيَصِيرٌ كََنْهُ مُه إِليْهِ كَوَابَهَاء وَهُوَ عاجڙ عَنِ الكَسبء » خلا اللتي. 

وسوی القاضي في الجر بَِنَهْمَاء لِعَدمٍ الإذن, وَالآولّى نا سب آخر الجا في ومول اقرب وَيتعيْنُ النايب ببَعْيين 
وَصِي جيل اله اين ٠‏ إن ّى عن َيه يفي الاب أن ين ينوي المستتيب» فلا تَعْتبْرُ تَلمِيتُهُ لفظاء صن علَيهِ. 

وَإن جَهل املمة أو نَسَبَُ نَسَبَهُ بی عَم سل لَه الال ليَحُج به عله 

قد تقل مين الحكم: ذا حع عن جل يو ألما خم م ل الي ألا يقولة نت اراد شخب 


(ع): ما أجع عليه ٠‏ (و):-موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


اه و« 


فصل 
نقحب أن يَحْجْ عن أَبَوَي قال بَمْضهُم إن لَمْ يَحْجًا. 

وال و َغَيْرِهِمَاء ويُقَدَمْ امه لآنْهَا احق باليرٌ. : 

يدم اجب ابيد عَلَى َفْلِهَاء نص ۽ عَلَيْهِمَاء » مَل ابْنُ إبْرَاهِيم: عن خع ی الج ولم يض ود بل ج 
التطَوْع عَنْهُمَاء عَنْ كل وَاحِدٍ حَجة. 

َل اپو طالب يعدم يِن أبيه على قله ني ل اال قل لي بق و أبي داؤد: «أريد أن احج عن أي ترجو 
أذ کون لي اجر مر حَجة أيِضاء قَالَ: َعَم تقضي عَنْهَا ديا عَلَيْهًا. 

وقیل :احج عَنها انين من مالي وانوي عنها اس جايزا؟ عَال: عَم 

وَعَن ' زد بن أرْقمَ مَرْقُومًا ذا حَج الوّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ ES‏ واستبشر رت أَرْوَاحُهُمَا فِي السّمَاء وكيب 
عند اله" فيه أب أ اروس وأو ذه الل متعيقان. 

وَعَنِ ابن عباس مَرْقُوعًا «مَن حَج عن أبوَيه أؤ قَضى عَنْهُمَا مَفْرَما بث يَومَ القِيَامَة َم الآبْرَارِه فيه صِلَةُ بْنْ سُلَيِمَان 
نروك وَعَن عفان پن عب الرّحْمَنِ عن محمد بن نرو المي عن اء عن جار مَْقُوعًا «مّنْ حَجْ عَنْ أبيه أؤ امه 
قد قَضنى عَنهُ حَجتهُ وان لقنل عر ججج 

ضَعِيفث رَوَاهُْنَ الدَارقُطْنِي (0۹/۲- °9). 

ِكل مهما ملع ولو من تفل لا تَحَليلك ؛ لوم شروو قال أخمة في القراض: :إن لم تَأَذَّنْ لك أمك وكان عندك 


َادْوَرَاحِلَهُ ْج ولا تلت إلى إذنها واخنضع لها وَارها. 

لزنه لاعتهتا في غير تفصية» وحم فيهاء ولو رة بوم تير العئلاة لصي ب حر ص على البذميع» ودر 
جماعة. ا 

وال متك هذا فيا فيه تفع هما ولا ضررَ عليه فن شى عَلَيْهِ و ل تغل وجب ولا لام وم ئر د لد 


سوط فَرَائِضٍ الله بالفكرَرء وَعَلَى هذا بنا َملْكَهُ من مالي کلت تي يسن الو پا م 

نَل أبو الخَارث فين تسنالة امه شيراء محف لِلْخُرُوج: إل قل رجا في پولا و ينا على لزي 

ونقل جَعْفْرٌ: إن مربي أبي بإنيّان السلْطّانء لَهُ عَلَيّ طَاعَةٌ؟ قَالَ: لاء وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ خخاصان. فَلَعَلَهُ لِمَظنة الفتنة» فلا 
ناي ما سَبّق وَكَذَا مَا نَقَلَ الَرُوذِي: ما اجب يقم مهما على الشبْهقه لآنهُ عليه السلام قَالَ من ترك الشبهة؛ فَقَدٍ امبر 
ينه وَعِرْضدء وَلَكِنْ يُدَارِي». 

وَهَذَا كَقوْلِهِ عليه السلام: : من وقح في الشيهات وقح في الخرَام». 

ممق عَلَيْهِ (خ: : c0‏ ال 

لهذا قل يره يمن تَعْرض عَلَيْه مه شبهة بأكل فَقَالَ: إن عَلم أنه حرام بيهلا تاکز 

وَقَالَ أحمَد: إن مَنْعَاهُ الصّلاة نملا يُداريهمًا وَيُصَلَي. : 

وَقَال: إن ْهَاهُ عَنِ الصو م لا يُحجبني صَوْمَهُ ولا اجب لآبيه أن ينها ور اجب احور يته بر واجاد: لا جوز 
مع وَلَدِِ من سُلة رَاتِبَةٍ 3 

ذأذ مغ كر ددع سي وخذا -والة افلم لإ كفا کتا تاي ف اداو ن لش ة إلا َير أؤضاع 
الشْرْعء كأمْرهِ بير في الفَجْرٍ وَيَجْهَرُ في الظهر ولحو 

سبق كلام القاضي في الصّلاة ةِ عَلَى ليت . 

وَقَالَ في العْنية: يَجُونْ ترك النوَافِلٍ لِطَاعَتِهِمَاء َل الآْضّل طَاَهُمَاء ۵ اراد ظاجرة لاف ا سب ى 


مَنْ أرَا احج فَلْيبَاور وَلَيَجْتَهِد في اروج مِن ] المظالم 55 في رَفيق حَسَنِ. 


ا رج تاو لور ال و 1 2 21 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي” (ر): روایتان 


قَالَ أحْمدُ رحمه الله: کل د شيء من اير يُبَادِرٌ 

قَالَ أبُو بكر الَجُري وَغَيْرُهُ: بص ر ع ب سخا في وجوه وين کر بام شی ولي في نریم 
ركعي وقول إا رل مزلا أن عل بنا ما رڌ وکڏا قال ابن الرعُوني وير بُمنلي ركْعتئِن يَدْعْو بَْدَمْسًا بدعَاء 
الاستخارق وَيْصلَي في مَنْزلِهِ ركتيْن تم مو ل الهم هَذَا ويني وَأهلِي وَمَالِي وَوِيعَةَ عندك. 

اللّهُم أن نت الصّاحِبُ فِي السفَرء وَالخلِيقَةُ في الآهْل والال والولد. : 

وان يرج يوم خميس أو انين وَدَكرَ شنْْنًا: يَدْعُو قبل السلا أفْضَل وَمَا سَبَقّ من الاستِخَارَ قو ظَامِرُ قول 
جاپر: OSS‏ 

ر البُخاري (6019). 

وَيُسسْتَخِير: هَل يَحُج العَامَ أو غَيْرَهُ ون کان الحج نفلا أو لا 

. ونويع المنزل بعتن لم أجذها في السلئةٍ. 


مم 


و للق ايد د و »2 عن ان عُمَرٌ قَالَ: لما م رسن الله بجر 
قال لا نَدْحُلُوا مسان الین ظَلَمُوا اسهم أن يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُم إلا أن تَكُونُوا باِين ْم َع رأ سه وَأمرع. اكير حى 
أَجَارَ الوّادي». 


وَيَأنِي فِي الأطْعِمَةٍ قول أحْمّدَ مَدَ لا يُقِيم بهاء وَحُكم مَائِهًا. 


10 ی قوله في آخر الباب: لويستخير هل بمج العام أوخيرء وإن كان نفلا لو لا جع كنذا في التشسع: (وإن) بزيادة واو 
لوذه ای ر ا فى انان 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة < (ه): الإمام أبو حنيقة 


باب المواقيت أ . ر 
ر الحليفَة مين ينها وَبَيْنَ مَكة عَشرةٌ ة يام ويله في البُعْدِ الجحفة وَهِي. الم وَمِصرَ 50 
ثم يللم لِلَيِمَنِ وَقَرْنٌ لِنْجْدٍ اليَمَنِ وَنَجْدٍ اليجاز وَالطَّائِفِه. 1 
وَذَاتٍ عرق لِلْعِرَاق وَخْرَاسَانُ وَاشْرق. 
َه اقث من مَكة لقان . 5 :0 
وَمَلرِهِ الْوَاقِيتَ أ بست بالئص وَعِنّْدَ بَعْضٍ العُلْمَاى اخازة بل اليمة. 
َقَالَ الشافجي في الأ وَأوْمَا لَه أَحْمَكُ دات عرق بِاجْتِهَادٍ عْمَرَ 
وَالظامِرُ: ل خن اص افق ف موف تراب 3 ١‏ ْ 
وَلَيْسَ الآفضل لِلْعِرَاتِي أن يحرم مِن العقيق وَهُوَ وَادٍ د دات ته عرق رق يلي التكرق نلاا إلشافمي ويرو كَبْقَيَةٍ 


الُْوَاقِيتٍ 
8 لآحْمَد (0644/1: ليزي (۸۳۲) خش م 2)» عن ان عباس: «أنا النبي' 1856 رة فت لآضل 
الشرق العقيق». 
تفرد به يزيد بْنْ أبي زياد شيعي ملف فيه. 


مه كل 


ال ابن مَعِين ابو رُرْحَة: لا پحتج به. 

وَقَالَ الجُوجَانِيه: : ممتهم يُضَعْفُولَة. 

وَقَالَ أبُو حَادٍ : ليس بقوي. 

وَقَالَ ابن عَدِي: مع َع يتب حَلديئُة: وَقَالَ أبُو دَاوْد: لا أَعْلّمْ أَحَدا ترك حَدِيهُ. 

وَقَالَ اليجلي: جاور الحاريش. 

قال ابن عَبْد الب ذَاتْ عرق مِيقَاتَهُم بِإجْمّاعء وَالاعيِبَارٌ بِمَوَاضيعِهًا. 

وهن مواقت لِمَنْ مر حَلَيِهَا ِن َيْرِ لاء كالشاءمُ مي يم بلي اليف ُحرِم مِنهاء نص عَلَيْه. 

قال النووي: بلا جلاف كذ قال وَمَذَهَبْ َب خطاء ومالك وَأبي تَوْر: له أن يُحْرِمَ مِنْ الجُحْفَة وجه لَنَا مله فَإِنْهُ 
قول عليه السلام في بر ابن عبّاس: « هن هنولم أنى لبون بن ر أضلِن من اراد الح وار ومن كان دون 
ذلك فَمِن حَيْث أنثناء حى أل مكَة ِن مَكَة». 

متف حلي (خ: (fo‏ 


do. 
مىقاتە‎ 


يَعُم مِنْ مِيقَاتهِ ين يدي هده الموَاقيت الي مر بها وَمَنْ لا وَقَوْلَهُ: «لآهل الشام الجحقة»» يَعُم من مَرُ بميق ات آخرَ أو 
لاء وَالأصل عماوجو هند قاوه: لا حَج لهُ. 

عند الحتفِيّة: يُحْرِمٌ أل المريئة وَمَنْ مر بها مِن شامِي وَغَيْرِ من ؤي ايق وَلَهُمْ أنا يُحْرِمُوا من الحُحْفَةٍ ولا شي 
علبوم. 

وَعَنْ أبي حَنِيقَة: َلَيْهِ دَمّ. 

وَلِلشَافِمِي (1/ ٠١‏ ) أنبَأنَا ابن عُبَيْئة عة عن يى بن سعد عَنِ ابن الُسيّبِ أن عائشة اعتَمَرَت في سن مَرَْيْنِء مره من 
ذي الخليمَةِ وَمَرْةٌ من الجَحفَةٍ. 

وَذْكَرَ بَعْض الَدْفِيُةِ مَا ذَكَرَهُ أبْنُ انر وغيزة عن عا كانتا إذا ارات الحح أحْرَمَت ين ذي الخلَيْفْةٍ وَإِذَا أَرَادَتَْ 


العُمْرَة من الجحفة. : 
قَال: َلَوْلَمْ تكن الجحقة لجحفة ميقن ذلك لما جا تأ إخرا الشنرة لان لا فزق لاقاق. 3 
وَفِي كلام : بَعْضِهِم هنا نَظرٌ. : 


ل ا ا ا يي د ا سيج 0 
(م): الإمام مالك. . (ش): الإمام الشاذ (ق): قوق الشاذ (ر): روايتان 
۴ ۴ س اي 02 


الفسزوع .. -حتاب المناست 


وقول آفاقي» وَصَرَابهُ قفي قبل بمتْحَتَيْنِ وَقِيل بِضَمْتَيْنٍ (م "00١‏ نة إلى المقْرَوء لانت الْجَسْْ ما إن مر الشابي 
أؤ لدي من غير طريق ذي الحلَيفة مياه ه الجححقة لِلخبر. 

وم : عرَج عن الموَاقِيت أ حرم إذا عَلِم أنه حَاذَى أفْرَبَا نة وَيُسْتحَب [لَه] الاحتياطء قن اويا في القُرْب اله فين 
الما حن مَكَدَه وَأَطْلَقَ الآجْرّي أن ميقا ت من هرج إِذَا حَادَى الوّاقيت. 

قال في الرَعَاية وَالشافِعية: و من لم يُحَاذٍ ميقا اخرَمَ عن مكة بقذر مَرَْلَيْنٍ. 

و الت مطل إن تعر مشرقة ١‏ الْمحَاذَاةٍ. 

ذختا مج ومن مل وها ين للج والشطرق تجو من انرب إلى لحب ولعي ازلى. 

3 ': سوا وکل ميقات فَحَذوة مفل. 

وَعِند الحنفية: مَنْ مَنْزْلهُ دُونَهَا له ا إخرایه إلى الحرم ولا وڙ دوه إلا مخرما لمن ند الكت ول يُجِيبُوا 
عن الخبرٍ السّابق: : ميقا ت مَنْ حَجٌ من مَك -مَكْيّ أو لا- مِنْهًا. 

000 ولا ترجيح» وَأظْهَرٌ قَولَيْ الشافِي: من باب ڌارو, 

ټي المسنجد مُحَرِمًا وَالثّاني: من كتفي ََلَهُ خرب عَنْ اخم وَلِمْ أجل عَنْهُ لاق وَلَمْ يَدَكُرْهُ الآصنحاب إلا 

في الإيقتاج » قَالَ: ْم به من اليزاب وجو من الحم اليل تله الآئْم وان مَنْصُورِ وَنصَرَهُ القاضي وأصنحابة (و 
) کنا أو حرج إلى الميقات الشزعي, وَكَالعْمْرَةٍ وَمَنْعُوا وُجُوب إحْرَامِهِ مِنْ الحرم وَمَكة. ْ 

وَعَنْهُ عَلَيْهِ دَم. 

وَعَن: إن أخْرَمَ من الحيل. ۰ لم 

وجزم به التتْح» لإخرايه دون الميقات قال و۵ مَرْ في ارم يَعنِي قبل مضي إلى عَرَقة لا دې لإخرايه قبل ميات 
کنحرر | 
قل الواقيعو دو هد ش) إلا اذ المح عله روا قبل حل تفن مكذ قرم تم من خم شقارفا انا إن تم 


وَقَدْ قَالَ جَابرٌ: al:‏ مرا ابي يكل أن نُحْرم إذَا تَوَجُهنا فَأهْللَْا ِن الآبطّح». 
رَوَاه مسيم (1118). 

وأو حَبيفة يعبر مَرُورَهُ في الحرم مُلَبيًا. 

ولم يَحتَبِرْه صَاحِباة. 


وَعَنْ أحمّد: خم ارم من اليقاته من بره إذا قفن سك راد لذ يضرع خن شبد واج أذ ا أذ خم ع ذه 
م ٿم اراڌ عن غَيْرِءِ اؤ عن إِنْسّان ٿم ھن آخر يَخْرْج يُحْرِمٌ من الميقاتي. 

َإلا رمه دم اخمَارَه جَمَاعة. 

وجزم به القاضي وَغَيرُه. 

وفي التاغيب: لا يلاف فيه كذ قَالَ؛ لآنهُ جار ز اليقّات مريدا لسك فَأحْرَمْ بسن دونب وَإِحْرَامُهُ هَن َه 
لا و سام صرت جره الو و وك E‏ 
بَعْضْهُم؛ لآنْ مَنْ کان بمَکة کالکي» كما سبق وَكَالْسْكَيْنِ عَنْ وا وَقَرقَ القاضي بان الثاني تابع لول كانه خر 


-() (مسألة :)١.-‏ قوله: (وصوابه أفقي قیل: بفتحتين» وقيل: بضمُتين). التهى.. 
SE NUS GE ASAS‏ 
أولى من الآخر أتى بهذه الصيخة. 
وتقدم الجواب عن ذلك ني المقئمة والأنصح الفكم. 
وقال بعضهم: إنما فتحوا ذلك تخفيفاء قاله ابن خطيب الدهشة. 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة:الأئمة الثلاثة ٠‏ (خ): مخالفة الأئمة (ه): .الإمام أبو حنيفة 


بها معا مِن الميقاتي كتا قَالَ. 
وَعَنْهُ: ُ: مَن اعتَمَرَ في أشْهَرٍ المج أطلَقَه ان عقيل : 

وراد غَيْرُ وَاحِدِ: من أهل مَكْة أل باج مِن اليقات وإلاً رمه مه دم وهي ضَعِيفَة عند الآصلحاب. 

واوق فم سوط ذم الحم عن الاقاقي بخْرُوجه إلى الات وڏ ان أبي مُوسى من كان بمكة ِن َب الها 
إن اراڌ رة اجب قن اليقّات وإِلاً ره د كمَنْ جاوز اليقات وَأسْرَم م دُونَهُ. 

ون أرَادَ تفلا فَمِْ اذى الميل» وال صح أن ميقات من بمَکة أن ارم مي وَعَيْر ِن اذى اليل دلرو عليه السلام 
عبد الرُحمَن بن أبي بكر أن يرج مح ايش إلى اليم لتر وَليَجْمَع في السك بَيْنَ اليل وَالَْرَمٍ ؛ لآن أفْعَالَهَا في 
الحرم بخلاف الحج» قِيلَ التنْعِيم أفْضَلُ (و ه). 

وفي الْمستَوعِب وَغَيْر: الجعراتة لاعتِمَارهِ هة مِنهَاء ثم من تم من الخدَنييَةٍ (و ش)ء وَظَاهرٌ كلام الشيخ سَّوَاءٌ 
2 0 
١‏ وَعَيّنَ مالك انعم لِمَنْ بِمَكَق وَالعُلَمَاءُ بخِلاقه. ‏ . 

وَنَد تقل صالِحٌ وَغَيْرُهُ في المكٌي: أفْضلْهُ البَمْدُ هي على قَدرِ تَعبها. 

قال في المقلاف: مراد ِن اليقاي ينه في روَايةِ گر بن مُحَملد: يَخْرْجُ إلى المرَاقيت أحب حب إِلَي؛ ؛ لآنهُ عَزِمَةٌ رَمِنْ 
أذنى اليل رُخخصة لِلْمَكَي» وَمُرَادُهُ في الوّاجبي. كما ذَكَرَ ابن أبي م مُوسّى» كذَا قَال. 

وَقَدْ ذَكَرَ في روَاية أبي طالب فَوَلَهُ كه لعَايسَة: دهي على قذر سفرك وَتَمْقَيِك». 


معدم 


وَهْرَ في «الصّحِحَيْنِ» (خ: م 0 أو ملم (1711). وقول عَلِي: أخرم مِن ذُوَيْرَةٍ آهلك مُحتجًا 
بذلك. 

وَقَالَ أحْمَدُ أنِضًا عَنْ هله العُمْرَةٍ أي شيء فيهًا؟ إِنْمَا الحُمْرَةٌ الي تن تَعْتَمِرُ ِن منْزِلِك» وَمْرَادُهُ -وَآللُهُ اطلم-: الي 
نشی لها النقر» وها من اقاب کر في الحج: وما الفرق ق؟ وَكَفِعلِهِ وَفِمْلٍ أصْحَابهِ في حَجةٍ الوداع» وَحَمْلَهُ عَلّى 


ظَاهِره لا ينجة. 
وَقَد تَصرءً أحْمَد أنْهُ يحرم من اليقات وَعَلَيْهِ الآصْحَاب. 
وَتَقَلَ صالح: : لا باس قَيْلَهُ. 


وَتقلَ ابن إِبْرَاهِيم: كلما تَبَاعَذت قَلَكَ اجر » وَمُرَادُهُ ا كي . 
وَإِنْ أحْرَمْ بالعُمْرَةٍ من مَكة أو ارم رمه مه دم لاا لطاب ويَُِئُ ال رج إلى اليل قبل ظَرَافِهَاء ركذا تند 


ضري ون يقاس المج بوه وله ل 
ولا وللشافِعِي قَول: لا (و م)؛ لأنْهُ سك فَاعَبِرَ فيه الجَمْمْ بَيْنَ اليل والحرّم كالح يوج م يځو اني پا ولا 
عِبْرَةَ بفِعْلِهِ قَبْلَهُ 


مذ عن أن اتی مَحْظُورًا فَدَى. 


)١(‏ (مسألة - ؟): قوله في أحكام العمرة: (قيل: التنعيم أفضل. 

وفي الستوعب وغيره: الجعرانة ي يعني أفضل وظاهر كلام الش خ سواءً). انتهى. 

أحدهما: التنعيم أفضل» وهو الصحيح. 

جزم به في الحداية والمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصةء والشرح» وشرح ابن منجاء والمقدع» رأيته في نسخةٍ مقروءةٍ :على 
الصف وعليها شرح الشتارح وابن منجى. 

والوجه الآخر: : جزم به في المستوعب» والتلخيص» والبلغة والرّعاية» والحاويين» والفائق ئق» وغيرهم. 

(؟) تنبيهات: الأوّل: قول المصدّف: (وظاهر كلام التتيخ سواء)؛ الظاهر: أنه أراد في المغني» ولم يطّلع على نسخة فة المقنع الي فيها 
ذلك مع أن كتاب المصئف المقنع وهو من حافظيهء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ` (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روايان 


إن وَطَِ دى وَمَضَى في فادها وَقَضَاهَا رة ِن اليل ويُجَرئة عَنهاء ولا سقط دم المجَاوَزةٍ بخُرُوجه وَالرَادُ 
عَلّى الراجح (ش) وَلِلْحَتَفيّة ا لخلاف. : 

إا راد خُر لِم مكلف سكا أو م مَکة نص عَلَيْو- أو ارم رة إخرامٌ مِن میقاته (و ه م) الأ أن أب حَنيقة يُجَوْدُ 
لمن مرل اليقات أو ايه من فقي وَغبرو حول ارم وَمَكّة إلآ أن بريد نُسْكَاء ولا وَجْه للتفرقة وَظَاهِرُ مدب 
الثافمی جو مُطلًا لا ا۵ بريد سكا ون اخم بغ در القاضي رجتاقة متها ابن عقيل وهي أظهره لخر 
السّابق. 
وني على و الوم والآمئل عدم الؤجوبه. 

وجه الآول: رَوَى حَرْبْ وَغَيْرهُ عن ابن عَبُاس: لا دعن نان مك إلا مُحْرِمًا إلا لحََالِينَوَالخَطابين وأمنحاب 
اها اتج به أحْمَدُ وَقَال: کان ابن عُمَرَ يَقُولُ: : ذل بغي إخرامء وَعَنِ ابن عباس مُرفُوعًا الا يذل اد ةلا 
پاخرام من اهلها وغيرهم؛ فيه حَجاج ضَعِيف مُدَلْسَ» GS‏ 
وَبُو رع وان عَلدِي وَقَالَ: لا أعْرفة مُْنَدَا إلأ به من هَذَا الوَجه. 

افْمَصَرٌ التيخ على زوم الإحرام بر مُحُولِها وَفِيهِ الخلاف» ذَكرَهُ ابن حَرْمٍ وَغَيْرُه وَهُوَ متجة. 

ُمْ النذٌ قِينة في إرَادة انك لص بها السب الثل على ال راج افاي دا لري لكي رهبا 
بحري اللو وَرَسُولِهِ مَكة وَذا في القتال. 

قال في الانيصار مناه في اليلافي: الإحْرَامٌ شرْط إبَاحَةٍ دُحولِهِ ولا تُؤجية لذخولي للا يُقَالَ لا يوب عَنْهُإِحْرَامٌ 

بحجة او عُمْرَةٍ كَمَا لَمْ يب عن مَنْذُورَق آي كما فَالَهُ رر 

ین جاوز بلا إا م لم رمه قَضَاءُ الإخرام كر القاضِي في الجر 

وجزم به الخ عة (و م ش) كتحة المشجد وائية ټبة ولا تقض ُقضّی» احْتَج به ابن عقيل وَالشيّخ» وغيرهماء وَالْرَادُ بَمْدَ 
انْصِرَافِه. 

وَعِنْدَ الشافِعِيّة: لاء وسن ُوه في خط امعت وَكمَا لَوْلَمْ يَدْخْل الخَرّم. 

وَذكر القاضي أَيْضًا وأصْحَابةُ بد ضيه واا خمد ازم إل كر الإجرام» وذ أذى بو بنا من ستيه سقط هن وإذا 
آخْرَه دلت السلئة اة لم يُجَرْئهُ ولَزِمَهُ حج ج أو عُمْرَة لرك لامور به (و ه). 

کن د تک اا از زنر ازز تكن ور اکر ال ري ل نف وي يه سدم ضح 
وأصحابه يو م الفح بلا [خرامء قال ابن عَقِيلء وكتَحية المنجد في حَق يمه ِا كر لِلْمَشَقةٍ شق 

وعند ية الح لِمَنْ کان حارج اليقات وَآللهُ أغلم. 

م مَنْ لَم يلرم اؤ لَم يُرذ الحرم إن دا لَه ارم حَيْتُ بَدا لَهُ (و م ش) لِلْخَبَرِ السابق؛ ولآن من مَزلةُ ون اليقات لو 
چ م اد لم يَرمْه. 2 e‏ 

عَنْ أحْمَدَ: يَلْرْمهُ كَمَنْ جَاوَرْه مُريدا للشسك. 

N‏ : يُحْرمُ يٿ شاءَ من المهل» وكَذا جد إملام وَعِنق وبُلُوعٌ ص عَلَنِهِنْ. 

واتار جَمَاعَةٌ منم الشيخ؛ أله لا جب الإخرام ينه كالم قبل وكا لجون. 2 

قال القاضي: وَلِهَذَا تَقول: َوْ أذِن لَهُمَا اولي فِي الإ خرام من الميقات فلم يما رتا دم ذا قال ركلا ره 


تجلافة. 
وَعَنْهُ: رمه ڌم كَمَنَ وجب عَلَيْ. 
وَعَنْهُ: يلرم مَنْ أملّم» نْصّرَهُ القاضِي وَأْصْحَابةُ؛ لآنهُ خر يَالِعْ كني وهو مُتَمَكَنُ مِنْ زَوَال الانِع؛ ؛ وڌا مَنْ 


لم َيل مح حَدي كتَركهَا هرا 


(ع): ما أجمع عليه ٠‏ (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ)::غالفة الأثمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


وَعِندَ الحتفية: عَلَى العَبْدِ دمْ. 

وَعِنْدَ الشَافِعية: ِمية: عَلَى الكَافِر» وَفبِهمًا فَوْلانء وَمَْ جَاوَرْه مريدا للك أو كان فَرْضْه لَزمَهُ أن زجع فيْحْرم من إن لم 
فا قوت اج أذ ير وطق في الا هين واه اأستوجب انحا يغد إخرابه» ول متنا فتييفة فإ 
رجح فأخرَم نة قلا دم وحكي فيه وَجة. . 

وان أحْرَمٌ دُونَهُ لِعُذْرِ أو : غير صح ولرمة م (و). 

وَعَنْ عَطاء وسن والخمي: لايَلْزْمُك وَعَنْ م ميد بْن جْبَيْروَالظاهِرية: لا صح نُك وَلَمْ أجذ لِمَنْ احج ۶ ِلصّحة 
دلبلا صتحیحاء كم لا يط الد رجُوعِه إلى اليقاتي نم عليه و م) لِظَاهر ما روي عن ابن خاس مووا وروما 
اتن فر فا امل ف ولان رجب لتك رايد ين تاه ولان امال إقازة رقنا لو ُوْلَمْ زجع أو لم يطغ ولم 
ْلَب عِنْدَ مَن سَلّم: وَعَنَ رَعَْ أَحْمّد: 

ا ل إن رَجََ قبل طَوّافم قُدُوم أو غَرقَة سقط ودره بض الحَيةٍ ع عن أبي 
عا ا الك ف سيك رح ل جلك a‏ 9 أل رو 

سبق حُكْم الال آخرَ ةَ الجَمَاعَة 

َه الشَافِمِيّةُ لا يام ويَتَوَجُهُ أن لا 2 م على مُكْرَو أو أنه كلاف وَذَكَرَ بَمْضْ أْصْحَابنَا: يَْرَمُك وَقَالَ صاب 
الرَعَابة: متيل أن لا يَلْرَمُكُ وَلَوْ أفْسَدَ نُسْكَهُ هَذَا لم ينمط د ذم الُجَاوَرْة ص عَلَيْدِ وَعَلَيْهِ آلآَصْحَابُ كَذم مَحْظُور؛ 
وَلَآنْهُ الآصطل. ` 

نَل مهنا سقط بِقَضَايِهِ (و هي لفطل الروك وَهوَ ناء الإخرام ين اليقات وأجيب لم يَفْعَلهُ لديل المنالة قَبلها.. 
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يكْرَهُ الإ حرام قبل الميقاتم وتصيح. 

قَالَ أَحْمّدُ: هُوَ أَعْجَبْ إلي» وَقَالهُ القاضيٍ وَأصْحَابهُ والمننيء والمستوعب» وغيرهم (و م( «لأنة عليه السلام لَمْ بحرم 
من موي الي وَحَجّ مره وَاعْتَمّرَ مِرَارَا»» وكذا عَامّةُ مه أصْحَابق وَأنْكَرَهُ عُمّرُ عَلَى عِمْرَانَء اڈ لی ب الله اير 

رَوَاهُمَا سَعِيدٌ والاثرَم. 


۶ که 


۵ الاي رة تاف ابه لمق اژئنم: لف ان بن تون وه قشف رسال مشر 
وكيف يمور إلا َع امال مَا لا يُمْكِنْ د فع؟ وَقَالَ الشافِي: اتا شنح عن ان جرب عن غطاء «أا رول ال 8 

لما وَقْتَ الْوَاقِيتَ قَالَ د يَسْتَمْتِعْ المرءُ باهْلِهِ تابه تی ياي كَذَا وَكَذا' لِلْمَواقیتٍ وَرَوَاه. 

أب يتل الوصلي ن ليث آي لوبت وَقَدُمَ في الرّعَايَةِ اموا وَالْستَحَبُ الِيقات هو ظَاهِرُ كلام جَمَاعَةٍ. 

إذ قوي علَى ذلك فلا باس 

وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ الآفضَل مِنْ ذُوَيْرَةٍ أهلِه. 

قاب أمشحاي: إن أمِنَ مَحْظُورًاء وللشافمي جلاف في الآفْضَلء وَاحمَلَض أمْحَابُهُ في الترجيح» وض 
أصْحَاب: كر وَبَْضْهُم: يتب إن أم وي امن أهل بعْمْرَةْ ِن بت المقلوس عفر له 

رَوَاهُ ان مَاجَدْ (۳۰۰۱) مِنْ روَاية ابن إسحاق مُدلس) و صرح بالسسمًا : 

144/00 مذ رات وت لشت ھی آمل بے لجر لای بترو از بجر شیر له ما قشم من 
ذنبو»» فَرَكِيِت ام حكيم عند ذلك الحاديث حى أهلتا من بحر عمرَة. 

وَفِي لَفظ لَهُ (0/ ۲۹۹) مِن روَايَةٍ تة ابن لَهِيعَة: من اشع بن الق عَقَرَ لَه الله ما نمدم من ذلْبيه. 


١‏ الثاني: قوله: (رواه ابن ا من رواية ابن إسحاق مدلس). 
كذا في النسخ»› وصوابه: وهو مدلس» أو ابن إسحاق مدلّس. 
5000 
(م): الإمام مالك (ش):. الؤمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


رفي لتر 144750): م م اها“ بحَجُة أو عُمْرَةٍ من اسلج الآقْصى إلى الْممْجدٍ الخَرَامٍ َر له ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِوَمَا 
تاح أن «رَجَبّت لَه انه شك عبد الله هو ان عبد الرحمَنْ ينها قَال: سنا جيك ليس فيه ان إمشحاق ولا وة 
ا ل و ج به في الكتُب الست وَانْقرَد ان سحا بقولِهِ: يس بِحُجَةٍ. 

فَالجُوًا ب عن هذا الخبّر بِضَعْفهِ بضعفه؛ فيه ر وَكَذَا ججواب القاغيي. 

قَوْنْهُ: «مَنْ أَهَل»: ع من قصلئة من المشجدالأفسى كرف إحْرَامه من اليقات. ف 

وَقَالَ الشيح: يَحْتَمِلُ اختِصاصَ هَذَا بت اقوس لِبَجْمَمَ بين ن الصّلاةٍ في السنجدَيْن في إخرام واد وَلِذَِكَ أخْرَمٌ 
ان مر من وَل يكن ْم من عبر إلا ِن الميقاته. 

وَعِنْدَ الظاهرية: لا يبح الإخرام قبل الميقاسوه وَذَكَرَ ابسن اندر وَغَيْرَهُ الصحّة إِجْمَاعًا؛ لمل من الحا 
واتابعین وم يمل احذ د قَبْلَ الْسَالف: لا يتصيح. 

يُكْرهُ الإحرامٌ بالحج قَبْلَ أشهري وصح حَجة (و ه م) مَل أو طَالِبمٍ وشرندي: هئ 3 إلا أن يُرِيدَ فسخ بعْمْرَةٍ 

ل اقاي بناء عَلَى أصلِه في فسلخ المج إلى العمْرة. 
. وَعَمْ خمد 3 يَتَعَقِكُ ينقد عُمْرَة امار الآجْرَي وان حَامِدٍ و (ى ش) وَدَاوْد. 

ون خد لله يجله عُمْرَة ذَكَرَهُ القاضيي مُوَافَِا للأول, وَلَعَلّهُ أرَادَ إن صَرَفَهُ إلى عُسْرَةٍ ااا بطل 

7 سحلل بعتلا زلا رئ نه 

ا يُكْرهُ. 

َال القاضي: اراد كرَاهة نیو وَدكرَ ان شيهَابو العكري' رواية: لا يَجُونُ وَجْهُ الأوّل: «ينالوتك خن الأبئة فر 
اواو 5 وَكُلّهَا مواقت لاسء فَكَذَا لِلْحَج E‏ 

قُوْلّهُ: لاج أن شْهَرٌ» [البقرة: 191]؛ أي: مُعْظَّمهُ فيهاء كَقَوَلِهِ: «الحج عَرَفَة»: أو أرَادَ حح المتمتع . 

دمر الإخراة م أَضْمَرْنًا الفضِيلة. 

وَألْنَصم يلمر اجَوَالٌ انر لا يعم وََوْلُ الخصلم: الق مجنل في القُرآن يته عليه السلام بيغله وال "سوا 
ني مُنَاميكَكُم. 

جاب القاضي ويه بين عليه السلام الواجب وَالستَحب» يجب علا اد السو نه كالراجبى وو ابن 
عَبّاسٍ: من السسنة أن لا يُحْرِمٌ بالج إلأ في شَهْرٍ الحجء عَلَى الاسْتِحْبَابيء والإخرام َعرَاحَى الآفْعَالُ عَنْهُ فَهْوَ كَالطّهَارَةٍ 
وبي وَنِيةٍ الصوْم ب بخلافي الصّلاة وَالصُوْمٍ وَأمًا أَبُو الطاب قَقَالَ: الإخرام ْنَا شترْط؛ لآنْهُ يَحْصْل بالق وهي مُجَرْدُ العَرْمِ 
أ القصناد إلى فل الحَج» وَالمرْم عَلَى الفِعْل غَيْرُ الفِغل» فَلَمْ يكن م من جُمْلَةٍ الفْغل. 

رغد الاي ركن فلم ينقد على زف الاد كب الآركان. 

و شور احج و 52 وَدُو القِعْدَةٍ وَعَشْرٌ [ذي]» اليجة. 

لاضع له عل لتقل وها وي اشر ا َه ليد ا النخره وَاْمَارَه 
الآجري. 

وَعِنْدَ مَالِك: جويع اليجة ينها. 

وَجْهُ الآوؤل: رَوَى البُحَارِي )٤۳۸۰(‏ عَن ابْن عُمَرَ: ا الي ل قال حر َم الخ بوم الي اأختره. 


ور 


وَلِلْبَخَارِي )١686(‏ عَن ابن عُمَرَ: «أشهْرٌ احج شترّال وذو القخدة شر رعش من ذي اليجت). 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة:الثلاثة ع خالفة الأئمة ' (ه): الإمام ابو حنيفة 


STS CG 

قال القاضضي: وَالعَشْرُ بإطلاقِهِ ليام شر 

قال تَعَالَى: يربص بأنفهن أ ل 4 وَقَالَ ُو وَالشيْحَْ وغيرهما: صرب غلب 
التَأَنِيث فِي العَّدَدٍ خاصة ص لَسَبَقَ اللَيَالِي فَتَقُول: سینا عَشِرًا. 

وقوله تعالى: ظفْمَنْ فَرَض فيهن الحج€ [البقرة: ۷ أي: في كترم ونما قات اج جر يسو زم النخر قرات 
الوقُوف لا خرو ج وَفْتو الحج. 

وَكَولَه: : و ا [البقرة: 1417]؛ أي: في بَعْضِهَاء كَقَوْلِه: دوَجَعَلَ القَمَرَ فيهن نُورًا» اح ٦ ٠‏ 

م اج مق فع على اين وَعلَى بَْض آخرٌ ر“ كَعِدَةٍ دات القَرُوء. 

وَعِنْدَ : مالك 0 وذو القِعْدَةٍ وَدُو الْحجّق وَاخْتَارَهُ الث بن رة ن أصْحَابنا. 

وَقَائِدةُ الجلاف علق ينث به عِنْدَنَا وَعِنْدَ الحنَفية. 

وَعند الشافِِي جواڑ الإخرام فیهاء وَيَنَوَجهُ مل عَلَى لاف سَبق. 

وَعِنْدَ مَالِكر: علق الذم بتأجير طواف الريارَة عنها. 

َال اللي من الشافيية: لا فايدة فيه إلا في كَرَاهَةٍ هَة العُمْرَةٍ عِنْدَ مَاكٍ فيهًا. 

وحجة أ بي بكر ا َا بَعنَُ ابي يك كانت في ؤي ال يجةء ِن أحمَد» وَاحْنَج بقول أبي هُرَيْرَة: بحر عي اپو بَكْرٍ نادي يَوْم 
الي ار 

َال أَحْمَدُ: فَهَلْ هَذَا إلا في ذِي الِجةٍ رَوَاهُ البَيْهَقَيُ في مَنَاقب أَحْمَدَ وَالآَئْهَرُ في ذي القِمْدَقٍ وَذَكَرَه شَيْحْنًا اتَقاقَاء 
فمَلَى هَذَا قَالَ في الجلافي: من حَج عَلَى ما كائرا عله لم ينقط فته قازاة البي لاا يضح على رج یع بم 


الإِجرَاءً يُقتَدَى به ١‏ 
1 اي ل لخن قل لب حل قر بقوله يك في حَجَةٍ حَجُةٍ الوّداع «مَن أحَبْ أن زجع بِعْمْرَةٍ فليقعل؛ 
فاجاب ب: يَحْتَمِل. 
له اله لکن حي في ساو ينع تع أبي بكر كتا اله وة الَف لا لم ميث والغروف دمن حب أن يرم في 


e 


قصل 

العُمْرَةٌ في رَمَضَان أفْضَل» فِي «الصّحِيحَيْنِ» (خ: ٤١۱۷ء‏ م: 1 وَغَيْرِهِمًا ِن حَديث ابن عباس «عُمرة يي 
رَمَضّان تَقْضِي ججة»» أو قَالَ: «ججة مَِي» وَرَوَوا أيْضًا: «تَعلوِل». 

لآ ناه 12150 «تَعْدِل حججة مَعِي عُمْرَة في رَمَضَان». 

قَال بَنْضُهُمْ بَْضْهُمْ: في الثوابيء وَقَالَتَ أم محل لرَوْجِهَا: ٠‏ قد عَلِْتُ عَلِسْتْ أن عَلَيْ حِجَة حِجْة إلى أن قَالَت: ا رَسُولَ اللو! إني امْرَأةٌ 
ف سفنتا وكرت هل من عمل يُجزوا ع من بنِي؟ ققَالَ عُمْرَةٌ في رَمَضَانْ تجزئ ججةا. 

رَوَادُ أَحْمّدُ /٤(‏ 714)» وََبُ ذَاوْد(1944). 

في غير أشهرٍ احج أفضَل عندناء ذَكَرَهُ في الخلافي» قَالَ: أنه كر لقص إلى التب في كل الست وَيَنْسِعْ الخَيِرُ عَلَى 
أهْلٍ الحرّم وَحَكَى عن أحْمَدَ تقل ابن إبرَاهِيم: هي في رَمَضَانْ أفْضَل وَفِي غير أشهر. 

احج اففتل» ركذ قل اافري قال: لآنها أنَم؛ :انها سورع ا لض عا رويط دعي 

قَالَ في لاف وان عقيل فِي مُفْرَدَاتَ: إنْمَا قَالَ أَحْمَدُ ذلك في عُمْرَةٍ تَمتَعَ بهاء بدَلِيلٍ ما قَدْْنَا عَنْهُ من القولء 
ك 


ا ا و 0000 الباب مسالتان» واللّه أعلم. 


و ل ا ا ا ا ا ا ا کے ر ج اد 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي «ر): روایتان 


وَقَالَ القاضي: وَقِيل: يُحْمَلٌ قَوْلَهُ ذا ضاق الوَقْت عَن العُمْرَةِ في أشنهر احج يكوئ فِمْلْهًا فِي غَيْرِهَا أَفَضَل؛ ؛ لآنّ 
التسَاعْل بالج أفضَل ِن العُمْرةٍ. 

ولآبي دَاوْد (1941) بإِسنَادٍ جي عن عايشة: «أنهُ يه اعتَمَرَ عُمْرئين: رة في ذِي الخد و وَعْمْرَةَ في شؤال». 

وللشافعي (۱/ ۳۷۹) بإِسْنَادٍ جي عن عَلِي: «فِي كَل شهر عُمْرَة. . 

وَسَبَقَ في القصل فَبلّهُ كلام اتوي عن مَالِك. 

ولا يك الإخرام بها وم رة والشخر والنطريق تقل أو المارش: دو و زوم قن ا 
باطج» وكالطُوافو اجره وكبقية ت ية الآيام والآصل عدم الكَرَاهةٍ هة ولا دلِيل» وَذْكَرَ بَعْضْهُمْ روَاية: کر (و هس روا الجا 
عن عاتعة. 

وَلِلئْرَمٍ عَنْهَا: : يوم م الذخر وَيَوْمَيْنِ مِنْ التشريق, فَقَدْ اختلف وهو مروك الظاهر؛ لان اكاد في اخزايا وس ينها 
وَذَكَرَ بَْضْهُمْ رواية: يكره يام التششريق. 8 

نَل ابن رايم فيمَن وَاهَمَ قبل زيار : مر إا اْقَضت يام التششريق. 

قَالَ القاضي: ظَاهِرَهُ لَمْ ير العُمرَةٌ ايه لدف لز a‏ العْمْرَةُ خد الج لا باس بها كذا 
ال وَإِنْمَاأرَادَ أحْمَدُ لا يُحْرِمٌ بها مَح ا بيت وَالرْسيء كما قالح الشافعي وَغَيْرْهُ. 

وَقَالَ مَالِك: لاب جوز غل بى فى ادال الذكر و ررد يري وَالاختياز تركة.. 


(ع): ما أجمع عليه ل(): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


YT‏ الضروع - كتاب المناستت 


باب الإحرام ا 
وَهُرَ ية السك لا يَنْعَقِدُ إلا بق وَلِشَافِمِيٌ قول خسعيف: يَنْعَقِدُ باللبية وة انك كَافية نَصْ عَلَيْهِ (و م ش). 
رفي الانْيِصَارٍ روايّة: ع تل از سوق قذي (و هى اعتازقا شيش قله جنا من الك وخكي قرلا 
وَبَعْضْهُمْ حَكَى قَولاً: يجبا وَحْكي' حن مالا وَجمَاطة ين الشافي وان خيب امالكر' اير مع ال الي 
1 وجه الآوّل عبَادة بدي ليس في آخيرها تق وَاجب» فَكَذا الها تسزمء بولائر ا لاف هي وَأَضْحِيَةٍ 
انه إجاب مال کالندر. . ١‏ 
:73 وَرَفْع الصو بها لا يجب قلا يجب تابف ١‏ قم لدبي لما سب سبق 
وجه احْيِمَاله: جب الي اضيا با وا لاب ست إا له ى قل اي الي تع مم عَلَيْهِ عل ل 8 
عة ِن أهل العِلم. ٤‏ : 
و مَالِك: الاحَيبَاز باحق دون الئيّة. 
سل E a ES E‏ کارا منشجلون لن 
ر أحْسن يابهم رياه سَعِيدٌ 
متب آنه يتيل له. 
ني اب ل اله 5500 كَالجُمُعة لط 
ريحب له الطب اء قي َيه كَالسْك أؤ أقَرْهُ كَالبَخُور (و ه ش) وَلَفْظُ أحْمَدَء لا بَأس أن َب قبل أن 
حرم لتر مايش رضي اف ا سول الله 8 قبل أن يحرم ووم الذخر قَبْلَ أن يَطُوف بِالبيت بطي 


فيه مسك». 
وَلِمسْلِمٍ ( :كان ني أنظْرٌ إلى وَبيص اليب في مَفْرقِهِ وَمُوَ مُخرِم وَهَذَا في حَجْةٍ الوذاع؛» وَكْرِهَهُ مالك 
وَجَمَاعَةٌ. 


وروي عَنْ عُمَرَ وَابْئِهِ وَعُثْمَان. 

وَذْكرَ القاضي وَأْصْحَابُهُ عَنْ مَالِكٍ: لا جُوڑ. 

وان اسْعَدَامَهُ قلا كفَارَة لِحَبرِ يعلى بْن امي «أن رَجَلاً أحرّم في جب ممح مخ بالخلوق. 

وَأنهُ مال النبي يكل فَقَال. 

ائا الطب فَاضيله ثلاث مَرّاتم. 

وَأمّا اة فانزعهاء متف عَلَيْ وَهَذَا عام حُنَيْن سَنَة تمان بلا خيلافي قَالَهُ ان عَبْدٍ ابر م مح أن الترْغفْرَ مهي عن 
لِلرْجُلٍ مُطْلَقا. 

وَل م 

وَالرّجُل وَالَراة سَوَاء. 

عَنْ عَابْشَة: «كنا حرج مَحَ رَسُول الله ل إلى مك فنْضَمّدُ جبَاهنًا بالك الطب عند الإخرام فَإِذًا عرقت إخدانا 
ممَالَ عَلَى وَجْههَاء فَيْرَاهُ النبي ل فلا يَنْهَاهَا». 

رَوَاهُ أبُو ماود ( 14 ). 

E ED وَالْمذهَب:‎ 


وقيل: هُوَ كُبَدَتْهِ دنه و هو اصح قلي الشافعي. 


(م): الإمام مالك ` (ش): الإمام الشافعي < ٠‏ (ق): قول الشافعي «ر):“روايكان 


۱ لضروغ + تاب المتاستك 


ا ات 0 زره دت ونی تو جه تز زب کو لیب لبق يه سام ر ا ا 
روا ليحر م أحَدكُمْ في إزارٍ وَردَاءِ وَنَعلَيّن». 

رَوَاهُ أَحْمَّدُ (؟/ .)۳٤‏ 

قال ابن المنلور: نبت ذَلِك. 

دفي نصيرة الخأواني؛ ا : تو م الك أنه و إشائ في ویر واد 

. وف التبصيرة: بَعْضهْ عَلَى عَائْقِهِ e‏ 

ثم بحرم عقب مَكُْوبَةٍ أ نَفْلء ص عَليْهِ (و ه). 

قال ابن بَطال: هُرَ قول جُمْهُور العُلَمَاء. 

وَقَالَ البَقوي: عَلَيْه الحَمَل ِن أكمرْ الملمَام..- 

وَعَنْهُ: اء وَإذَا رب وَإذًا مار متواة. 

واتار يسا عقب فَرْض إن کان و وق وإلا ين للإخرام متلا تة : : 

وَعِنْدَ مَالِك: إا ركب لان امتح ين عبرو لآنهُ في «المجيخين» (خ: 507 1 من بين بن خر 

وَللْبُخَارِيْ (۱۱۷۱) من حَدٍ يث جابر» وَقَالَ: 0 

وف الوط (۱/ )٣٣۲‏ عن ڪرو مُرْسلا: : «کان يُصَلَي في م مَنْجِدٍ ذِي ا فة ركْمتَيْنِ قدا مقو ب اقلت 
:- وَذَكَرَهُ في شر ع نلم في الضطحيعم اظلة ن متلديث ان حمر 

ون استحباب الركمتين قول عَامة العُلَمَاى ولا يَرَكعُهُمًا 58 5 

ويوج فيه يلاف صَلاة الامنْتسئقّاء ولا من عَم الَاءَ الراب وَأَخَدُ ولي الشافعي كقولتاء راطع ل بار 

رَوَى أَخْمَّدُْ (۲۹۳۱)ء واو دَاوْد (٤۱۷۷)ء‏ راشاي ۰/۱0 (C(t‏ من آل ان الي فل صتلى القهْر م رب 
رَاحِلَتهُ فَلَمّا عَلا عَلَى جَبّلٍ التَئِدَاء أهَل». 

وجه الأول عن ابن إسحاق: حلي حصنيف الزريا دشن ب OEE‏ : شخ لايلاف 
أصْحَابٍ رَسُول اللو في إهلاله. عَقَالَ: إن لعل الاس بقللكء عرج ماج فلا صلی في جاده .بباري الحليقة 
كْعتيِ أهل بالج جين قرغ مِنهُمَاء فَسَيع ذلك ينه أذ فوا فَحَفِظوا نه فلحا اتقات به ناق فة هَل فاذرك ذيك مِنْهُ أفرم 
فَحَفِظوا عه وَذَلِكَ أن الناس إِنْمَا كَانُوا اتون أرْسَالاًء فَقَانُوا إِنمًا آهل جين اقلت به تاقث لما عَلا على شرفي البَيْدَاء 
أهل» فَأدْرَكَ ذلك ينه فوا فَقَالوا إنمَا أل ين لا عَلَى شرفو اليّْدَامه. eg TE ٠‏ 

روا مذ (/۰ تكع واو دَاوذ 3۷3 5¥ 1 


وَفِي لَفُظر: دان النبي كه حل في بر النلاي؛. ا 4 4 EOE‏ 

٠‏ زوا جناغة و ا مذي (414) يڻ رؤاية حصي ن غير روائة ان إشتاق. 0 ل و لبي 
تحب أل اليل أن ن يُحْرِمَ بر الصلاق و قرم يول ان لاق یخی ينه اليس وقد زا . ا 

وخصبف؛ وثقة ابن مَعين وآبو رُرْعَة َا سعد E e e‏ لماو دان 1 0 

قال النساتي: إصالِح. 32 n‏ 

وَقَالَ ابْربُ عَدِي: إا حدث" عه ةلا باس بو. . e‏ 


2 ي 


َال حى القطّان: كنا نجتيبة. و ب ا 
وَضَمْفَهُ احم وفيه زاك وَجَمَمَ ابنالا جار وَأحوَظ و]مترع إلى العِبَادةٍ هو أولى. 


(ع): ما أجخ عليه (و):افوافقة الأثمة الثلاثة (خ): غالفة الأقمة: (ه): الإمام أبؤ حنيفة 


وجه احْيِمّال: إن کان بالميقات مَسسْجِد اثحب صَلاةٌ الرَكْعَتينِ فيه. 

وَقَالَهُ الشَافييّةٌ وَأَنْهُ يُسْتَحَبّ أن ن يسبل القْلَة عند إحرَامِو صح عَنِ ابن عُمَر. 

وَقَالَهُ الحنفية وَالشَافِعِةٌ أَيْضًا: يحب نَم الك لفل عليه السلام فل من مح في حَجَ الرداع» وَِلنافمي 
قَول: إطلاق الإِخرًا م أفضّل. 

اک ُو ما قوله: الهم إنْي أريذ نُك هَذَا فيسرْهُ بي وَتَعَبلَهُ مني. 

ولم يَذَكُرُوا حَذا في الصّلاة لِقِصَرٍ مُدْتهَا و Ng‏ تيَسرِهَا عَادَة وَذْكَرَهُ بَعْض انفيةٍ فيهاء وكلامة في الرُعَاية ية هنا فيه نَظَرٌ. 

رحب ان بر رط: دتجلي حي خت او تا لخ اه كذ د ر لا فلا خرچ حلي » أو قول عائِشة 
لِعْرْوَة: كل كُل: اللْهُمْ إني ريد الج إن تيسرَوَإِلافََمْرةٌ (و ش): لِقَول ضمْبَاعَة: «يا رسو اللَِّ! إِنِْي أريذ الج وَأجِدُنِي 
جع ققَا: ځُجي وَاشََرِطِي» وَفُوِي: الهم ملي حَيْتْ حَبستني». 

E .)۱۲١۷ مق عليه (خ: ۸۰۱٤ء م:‎ ١ 

راد الاي (7777) في رواية [سَْادُهَا جيد: دفَن لك عَلَى ربك ما استثنيّتٍ ته . 

وَلآحْمَدَ (414/7) بإسْنَادٍ جيْل: «قإڻ حبنت أ مَرضلت؛ فَقَدْ حَلَلْتٍ مِنْ ذلك بِشَرْطِك عَلَى ربْك». 

فَمَنَى حُبس بمرّض وَحَط طريق وَغَيْرِهِ خَلّ ولا شي عَلَيْه نص عَلَي. 

قال في الْسْتَوَعِب وَغَيْرو: إل أن کون مَعَهُ هي فَيَلرْمُهُ نَحْرْفُ ولو قَاَ: لي أن ال حير وَلَوْ شرّط أن بل مَنَى 
ناء أذ أفستة لم قفري لم مي كه القاضي وير ةلا عر له في ذل 

وَقِيل: مح اشتراطة بقلب لأنة تابح لِلإخرام» ود رَيَنْعَقِدُ بالج فَكَذَا هو 

وَاسْتَحَبّ شَيْحْنًا الاشتّراط لِلْحَائِف خا ص جَْمًا ن الآولة. : 

e‏ إن اذ رط قلا باس وَعِندَ أبي حَنِيقَة وَمَالِك: لا فَائِدَة في الاشير راط «لآنّ ابن عُمَرَ كان يكر 


يراط في الج وَيَقُول: ألَيِسَ حك سنه نيكم يق أله ه لَمْ مشترط؟». 
و لاني (۳۷0۱)› وَصححَة التريذدي (4€۲(. 


oa 2 


: قصل 

بح بن الم 9 م لااو الان (و) شمر اة مامه قال خابة: «خَرَجْنَا مَعّ رَسُول الله ب 

فَقَالَ: من اراڌ مِْكُمّ أذ يهل بحج وَعْمْرَة ْمَل ومن اراڌ أن بهل بحج فَلْيْهِْل وَمَنْ اراد أن يُهل بعُمْرَةٍ 0 
قَالَت: : وال پاچ وَأهَلَ په تاس مَعَفُ أل مع اس بالشنرة الج وال اس نرو ونت فيمن آهل يشر عُمْرَةٍ 

ممق عليه (خ: SED‏ 

وَفِي مِم )111١(‏ عَنها: : دلا رى إلا الخج. ‏ 

وَفِيهِ (١11؟1)‏ أَيْضمًا: عجن ملین بای وکر بهم لل لخ عه 

وفي «الصّحِيحَيْن؟ (خ: ۰۳۱۱ م: 1111): «مَن أرَادَ أن يهل ب 0 » فلولا أنّي أهْدَيْت لآهللت بِعُمْرق. 

وَفِي «الصُحِيِحَيْنِ» (خ: 01١‏ م: 1815) عن جَاير: : أله حبر عَنْهًا بِعُمْرَةٍ 

وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ السلّف والذلفب: لا يج َجُودْ إلا المت وله ان اه نن نا م ا غیت طت مت 
أي ومن مهم هوا هن المع وَعَائبُوا من تمع. 

وَكَرِة المح عُمَرُ وَعْثْمَان وَمُعَاويَةٌ وان الزيي وَغْيْرَهُم وَبَعْضهُم: والقراة. 

رَوَى الشافعي عَن ابن سَنْعُوو: أله کان يَكْرَهه. 

وَذْكَرَ ابْنُ حَرْم: : انهم افوا فيهمَاء فين مُوجب لِذَلِك» وَمِن مانِعٍ وَمِنْ كارو وَين تحب وَمِنْ مبيح. 

وَأفْضَلُ الآنسّاكِ > التمتم م ّم الإفْرَادُ تُمْ القرَان. 

قال في رة الم وعد له الي يشت انع لله عر ما لتر به الي ف هو تتن لاجد نا خَى 


(م): الإمام مالك , . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايسان 


I E الس‎ 
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حدة. ا 
رال أي دارد: عة يول ری اک ان ر رسعت مسمعته قال لِرَجُل يريد أن يَحُجْ عَن امه د 59 َم احبا ا 

قاسلاق بن إرَاِيم: قا اا بي يد ل الاوك شنم عمْرَة؛ و؛ لن التي كلل قَالَ: ا 
اسْتَدْبَرْت ما مقت مقت الذي وَلآحْللت مَعَكُم). 
وَسَمِعْته يَقُول: العُمْرَةٌ كات آخترٌ الآمَْئْنِ ِن رَسُول الله يك لآن في «الصُحيحَينِ؛ (خ: م ۲ وَغَيْرهِيا 
من طُرّق: «أن التي كد أمرَ أصنحَابة لما طَاقُوا وَسَعََا أن يَجْمَلُوها عمْرَة إلا من ساق هديا وت على إِحْرَامِه لِسَوْقِه 
الذي وتاسف»» كما سب وَلا يلم إلا إلى الآفصلء ولا اسف إلأ علي إن قيل: لم يَأمْرْهُمْ بالقخ لفقل امعم 
بل لاعتقَادِهِم عَدَمْ جَواز العُمْرَةَ في شير الحج؛ رد لم يَعْتَقِدُوهُ. 

َم و کان لم ْم پو من لم يسن الذي؟ لآم توا في الاطيقانء كم ل كان آم باس لاميقساوو جَوَارهَا فيا 
وَجَعَلَ الله فيه سوق المَدي؟ ولان المت في الاب ون غَيْرِو. 

َال عِمْرَان: «نَرلَت ية تمت في كعاب الله وَآمَرنَا بها رَسُولُ الله يق نَم َم نر آية تنسح آية ةَ مُنَعَةِ الج لم ينه 
عَنها حتی مات وله روَا مُْلِم (۱۲۲) وَغَيْرهُ. 

وَلِلْبْحَاري )١15957(‏ مَعْنَاهُ وَلإِنِيّانِهِ بأفعَالِهمًا كَامِلَةَ عَلَى وجه اليُسئْر. 

رمح ن لہ «أنه ما مر يمري إلا تار اسر ay‏ 

وَقَولّه: «إن هَذا الدَيْنَ ينر وَقَولهُ هبُعِنْت باليْيفية السَّمْحَةه. 

رئ رة امن بلا جلاف وفي رة الإفراد ين اذى الل وَعُمْرةٌ القرَآن الخلاف؛ وَلآن عَمَلَ افد ار ِن 
القارن» كان أوْلَى؛ ولان في الم زياد عَلَى الإفْرَادٍ وَلَيْسَ فيه ما ُوازیه وَمْرَ الد وَمُوَ َم نُك لا جُبْرَانه وَل لا 
ایح له الم بلا عدر عدم ججواز رام ناص باج أن : بره بدم قا في رواية أبي طَالِبو: إذَا دحل ب بعر يَكُونُ قد 
جَمّعَ الله لَه حَجَةَ وَعْمْرَة وَدَمّاء 

إن قيل: لَوْ کان دم سك لَم دحل الوم م كاي والأضنحية ضحي ولا يَسْتوي فيه جَميح الاميك؟ قيل: دول امسوم 
لا يُخْرِجْهُ عَنْ كوه سكا وَلآن الممُوم دل وَالقَرَبُ ب يدحلا الإبداك وَاخْيِصاصُهُ لا ينع كَوْنَهُ ١‏ نسُکاء كَالقِرَان سك 
وَيَقَنَصِرُ عَلَى .طَوَافهٍ وَسَعي. 

ذلأ سب الم من ھت ص رحج يدي فيا ختئباء مما اصن ووم سه وهم افر بخ 
السَفرَيْنِء فَإن قيل: نُك لا دم فيه أفضّل كَإِفْرَادٍ لا دم فی رُدُ: د متم لمحي متم غَيْرِ اللي فيه الم وء جندك. 

نا كه فر لا م فيضتل ۵9 تا جب ف الم كم جت ول ثرا فيه ةم ل الفتلنه فَإِن قيل: الي 
القرَان مُسَارَعَةٌ إلى غل العِبَاتينِء وَهُوَ أوْلَى لِلاية وَكَالصّلاةٍ ول ونیا قيل: العِْرةٌ بمْسَارَعَةٍ شرْعية. 

لهذا تَخْتلِفُ الصلاهٌ أل ويها وار ونور علب الاء أ الَمَاعةٍ 1 

ونمل امروؤي عن أحْمّد: حْمَّدَ: إن ساق اهدي فَالقِرَانُ أفْضَل د م التمع؛ آي المُحيحين (خ: 4" م: OTN‏ 
عَنْ عائشة مَرْفُوعًا: دمن کان مع هي فلل باج مع العْمْرة ثم لا جل = حتى يِل مِنْهُمًا جَمِيعًاه. 

اخمّارَهُ شَيْحْتاء قال وَإن اغْتَمَرَ وَحَج في سسَفْرتَينِ أو اعْتَمَرَ مر قَبْلَ أشهّر الج فَالإفرَادُ أفضَل) باتفاق الآبِمَةٍ ي الأربَعَق 
وس ل أ في العو لای وده في الف ترد دهي الل اا وص لوبقل ع 
الباب قَبْلّهُ. 

وَقَالَ شَيْخْنًا: ومن أفرد العمْرَة قر د ئم دم في أنتهر المج فإ ممم لآنا الي له وأمحابة رصي الله عنم 
اعْتَمَرُوا عُمْرَة الفَضِية م تَمتعُو ا 

وَعِنْدَ : أبي حَزيفَة القرَانُ أفضَل؛ وَعِنْدَ مَالِكٍ الإفْرَاده وَهُوَ غاي مَذْهَبٍ ؛ افيه اذ الإراة أفْسَل 0 
القِرَان وله قَوْل: التمتع» وقول: القِرَانُ وَمَذهَبة: شرط أفْضَلة الإفْرَا أن ي يَْثَمِرَ يلك التق فلو أخخر الْعُمْرَةٌ عن ستيه 


م 2 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): نخالفة الأئمة ٠ ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


فَالنَمتَمُ وَالقِرَانُ أفْضَل مه لِكَرَاهَةٍ 3 َأخير المُمْرَة ن مَنْةٍ احج أا حجة لبي بيك الف فيهًا بحسب الذاهبي» حتسى 
اختلف كلام القافيي وَغَيْرُهُ: عل حلي شو ويه جتان 9لو و لا شتلك أنه كان قارا وَالْنْمَهُ لحب 
إلي. 

قَالَ شَيْخُنًا: وَعَلَيْهِ متَقَدْمُو أصحابه وَهُوَ باتقاق عُلَمَاء ات کا قَال. 

وجة أله اا نما َال سم ن عبد الله بن مر و مقع وسو ل الله ل في حِجُةٍ الؤداع بالشذْرة إلى اج 
وَأَهْدَى فاق مَعَّهُ المذي مِنْ ذِي الحلَيمة. ١‏ 

ودا فاحل بالعُمرَةٍ ثم هَل با مح تع الام تنه بالشرة إلى اي لكان من الاس من اذى ومهم من لم يُهْبٍ 

فلَمًا قم مََةَ قال لِلناس: مَنْ کان مِنكُمْ أهدى؛ فَإِنهُ لا يل من شيء حرم ينه حى يغبي حَجه وَمَنْ لم يَكْنْ أضدى؛ 
لبط بالبيْت وَبالضُهَا وَالروَةٍ وَليِقَصَرْ وَلْيَحلِلَء َم لل بالج رهب فتن لم جد مام E‏ 
رَجَع إلى أهلي؛. 

وغ رة ئ عابت يفل وأ ابْنْ عاس بِالْمْعَةِ وَقّال: شای الاسم 

ممق عَلَيْهنٌ (خ: 1° ITV pg‏ 

وَقَالَ ناس لابن عْمَرَ: دیف تالف أباك وقد تھی عنها؟ قال 0 O O‏ 
فيه ار يقس به تام م العمرَةٍ ذ ا وَقّذ أحَلهُ الله ويل به رول الله ولا قرسو الوه أحسق أن تتبمو 
َة م منّة عُمَر 1 إن العُمْرَةَ في أشي Ss‏ إ اتم للشرة ان فرقوها من اط اج 

1 

وَلِلتَرْمِذِيّ (4 81 وَالنْسَائِيُ هذا المعتى. 6 

وتلم (۱۲۳۹) وَغَيرِه عن ابن عباس قَال: «أهل الي و بالمُمْرَ وهل أصْحَابهُ بالحج» فلم حل انا يذ ولا 
من ساق الذي من أصْحَابهِ وَحَلَ بقَهُم؛. Ha‏ 


وَلآحْمَدَ خمد (۱/ ۳۱۳)» والتز موي (۸۲۲) وَحَسُئَف عَنّْهُ: قمع الي لله وب بكر 7 e‏ 
تھی نها مُعَاوِيَة. 

فيه لي ت بن ابي سيم عق ضعة ضعفة الأكثر. 

إن قِيلَ: قَالَ انس ': میت رَسُولَ الله ڪه «يلبّي بالج وَالصْنْرَة جَمِيمًا تقو ل ليك عْمْرَة وَحَجاه. 

1 o NPY Pp EAA ممق عَلَيْهِ (خ:‎ 

وَفِيهِمًا: أن ابن عُمَرَ عُمَرَ انکر وان انس قَالَ: تا موا إلا صيئاقا. 1 5 


وَلِمْسلمِ: : أل بْهمَا جَمِيعًا «لبْتِكَ عْمْرَ عُمْرَةَ وَحَجًا», 

وَعَنْ ابي إمسْحَاقَ عن أبي أسْمَاءً الصَيّقْل عَنْ ئس مَرْقُوعًا: «لو اقلت من أمري ما اسْتَدْبَرت لَجَعَلْتهَا عُمْرَ عُمْرَة 
وَلكين مقت الذي وَكرنْت بَيْنَ الج والمرة أبو أسْمَاء مرد نة أب إملحاق. 

الا عم استيضت الي 56 براي العقيق 6 رن اني الل آي من ري قَقَاك: صل في حَذا الوادي ارك فل 
ذفي زو همل عدر وَحِجة1. ا ال 3 
رَوَاهُمًا البُخَارِي )١1571(‏ وَغَيْره. 
اهَل الصبَي بن ن مَعْبَدبهمَا جَمِيعًاء وَقَالَ لَه عُمَرُ عم اديت لِسْئظا تييك. 
روَاهُ أَحْمّدُ :)١4/1(‏ وَأَبُو داد و01 وَالنْسَائِيُ )144(« واب مجه (1/0ة9). 


0 


قيل: يَحتَمِل أن أنسا عنَمِعَة يُلََنْ قارا نليه نه يبي بهمَا عن نَفْيهِ و از سق في وي أذ فلي فت واج لا 
أدْخَلَ الج عَلَى العُمرة أو قر بَيْنهُمَا أي فحن الج بَمْدْهَاء وَيْسَمُى قَرَادلعةً. . 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتبان 


وخبر عُمَرَ َيل أنه اراد عُمْرَة دَاخْيلَةَ في حِجة كَقَوْلِهِ «دَخَلَتَْ العْمْرَةُ في احج إلى َم القيَامَة 

وبر الصْبَيّ فيه أن القِرَان مه س اننا لاف في الأففتلء فإ قيا عَنْ عائشة: E‏ ار الخ 

رَوَاهُ مِم (1511). 

وَلِنشَافِمِي 0077/1 وَالنسسَائِيّ ): اَهَل بالحج». 

ونیم (۱۲۴۱)ء والتريا زي (۸۲۰) عن ابن عْمَرَ: «أن الي يك اَل باج مقر ردا 
وني «الصُحِيحَيْن» (خ: ۱ م ۱ عَنْ جَابرٍ قَال: «أهل الي للل وأصْحَاهة باع 

۱ م ۱ عن ان عباس 

س ا ر :عَائِشَة دلولا أي هدت لآهللت بحري . 
قيل: أفْرَدَ عَمَلَ احج عَنْ عَمَلٍ العُمْرَةِ أو :أل باخ فيا بَخْذ. 

كر الإو عر جار إن ذَكَرَ الصحَابة فَقَطء سبق حبر ابن عباس أيْضّاء وَأجَاب أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ أبي طالب 
فَقَالَ: كَانَ هَڏا في اول الآ اليتق وَمَعْنَاةٌ أنه في ايء إِحْرَابِهِ بالملديئة آخْرَمٌ باي »قَلَمًا وَصَلَّ إلى مكة فسخ. 

عَلَى أْْحَابهِ وتَاسفَ عَلَى العم 9 لآجَلٍ سوق الذي کان لاخر أؤلى ثم أخبَارْ الم اتر اصح وَأصْوَح» 
فکانت أولى. 

عَلَى أن قَوْلَهُ عليه السلام السابق أؤلى من فلو لاحَْمالِهِ اختِصَاصُة بو. 

وَمِنْ العَجَبٍ قَوْلُ القاضي جياض واعقارة ووي ف ار الاس اكلام لى هلو لجار اوس مهم تسا 
الحاو تكلم فيو في زيادَة على ألم وَرَقَةِ وتَكلَم مَعَهُ الطبرئ. 

قَالَ القاضي . عياض وأولى ما بال على ما َحَصناه ن كلايهم ال ارم قرا بالج ؛ ثم أذخل عَلَيْه الُمْرَة مُوَاَاةٌ 
لآصحابه وتنا لَهُمْ في ِلها في أشْهرٍ الج لکونھا کات منْكَرَةٌ ة عِنْدَهُمْ فِيهَاء ولم ي ُمْكِنْهُ المحَللُ يسبب الذي. 

وَاعْتَذَرَ الهم قَصَارَ قَارنًا آخِرٌ أَمْرو 

وما كَرَاهَة عر قي ملم (؟15) اه قال لآبي مُوسى: قد عَلِمْت أن الب کل كذ فَعلَهُ وَأصْحَابْكُ ولك كَرضت 
أن يوا مسين بهن في الآراك ثم روون إلى البح فط ومهم و 

وني «الصّحِيحَيْن» (خ: ۰۱٤۸٤‏ م: ۱۲۲۲): أن أبَا مو تی کا۵ تي بل في اتا أب كه تاره تر 

وَذكَرَ الخبرَ إلى أن قال لِْمَر: مَا هذا الي أحْدَنْت ت في شان السَلُ؟ قال إن تخد كناب الله قن الله قَال: 
طوَتَمُوا الج وَالعْمْرَةٌ لله [البقرة: ٩‏ وإ تخد نة رَسنّول الله يق: «قإن النبي يك لَمْ يحل حَنَى نَّحَرَ المَذي». 

هذا ري مِنه كما قَالَ عفْمَان لما قال علي وكَانْ يام ر بالمتعَة: : أنت نى عن النعة؟ قَقَالَ: هَذَا رأي. 

وَقَدْ رُوي عن عُمَرَ مِنْ طرق ايار التمئع» رَوَاهُ أبُو حي وَالآثْرَمُ وَالنْجَافُ وغيرهم. 

وَأمًا مُعَاويَ يه انكر َي سد وَعَجب من ا عباس 

وال يكل حُجةٌ على الجميع. : 

وَلِهَدَا رَوَى أَحْمَدُ (۲۹۲/۱) وَغَيْرهُ عَن ابن عبّاس: المع لنب إل فَقَالَ ُروة: ل و 
فقيل ذلك لابن عباس قَقَالَ: أَرَاهُمْ سيَهْلكُون» أقول: قال رَسُول الله ك وتَفُولُون: ھی وبکر وَعْمَرُ عم 

فان قيل: قال أبو ذَر. 

کات مع احج لآصْحَابٍ به شخت ل حم و شل وشن لاوزو کن زك ين أبي د الأختن خن 

الخارث بْنٍ بلال بن الَارث لزي عن يبء الا درن ب ع ل مة أم للناس عَامَة؟ قالَ: َل لَنا 
نخَاصكة». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ 459), وَالمْسَائِيُ (۲۸۰۸) وان مَاجَْ (۲۹۸6)» وأبو دَاوْد (۸٠1۸)ء‏ وَلَفْظهُ: «لَكُمْ نخَاصٌة». 

وَعَنَ أبي عِيسى الخْرَاسَانِي» عن ابن الْمسَيّب: ن رجلا ِن أصْحَاب النبي' يق أنَى عر هد عِْدهُ أله سبح رول 


م ا ا ا 
(ع): ما أبمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): بخالفة الأكمة <ه):الإمام أبو حثيفة 


الله يكل في مَرَضيه الذي بض فيه يهى عَن العم قبل الحج» قيل: قَالَ أحْمَدٌ في رواية أبي ڌاود: ليس يَصيح حَډيث في 
أن الفُسخ كان لَهُمْ خاصة 

| دقان في روا و الائرم هن قول أبي قر نيوك هاوه في يتاب اللو وَبمْمَع الاس خليا؟ وان خف 

بت حلريث بال ولا يُْرف ا ارت ولم يروه إلا الذراوردي. 

وال لاطي رة و وي ور پد آلڈرارروی عل ولم أجل تن وق با عیسی میوی ابن حثلا. 

ولا يَحْفَى تَسَاهُلَهُ. ١‏ 

وَل ع ذا عند شمر أ به في مضع وال ابن القطا: : لا يعرف حَالْهُ. 0 

يدل عَلَى ضف ذلك قول جَابرء مرا النبيئ يل أن نَحِلٌ» قَقَالَ سْرَاقَ: يا رَسُولَ الل أرأيت مُتْمتنَا هَل لِمَامِنًا هذا 
م لِلأبد؟ فَقَالَ: بل هي لِلأبد». 

ممق عَلَيْهِ (خ: ۱۹۹۳ء م: 14؟1). 

زَادَ مُسْلِمَ (۱۲۱۸): «دَحلّت العُمْرَةٌ ؤ ا ن لال لاب أبيه. 

وَفِي مسيم :)۱٣٤۱(‏ : عن ابن عباس مَرْقُوهًا: هله عر عُمْرَةٌ اسَْمْتَمْنَا بهاء فَمَنْ لَم يَكْنْ مَعَهُ الذي فلخل اليل كله 
فن العٌمْرَةَ قَدْ : تلت في الج إلى بوم القِيَامَق». 

وصح هَذا الى عَن علي وَسَعْدٍ بن أبي وَقاص وَآمْمَاء وَعِْران وان عُمَرَ وان عباس وغيرهم» وَهُم أكْثْر 
وَأَعْلَمُ وَأصّحٌ وَمَعَهُمْ الكِتَابُ والسنة العمل بلك اح وأوتي» آله أغلم. 

المع أن يُحْرمٌ بالعُمْرق أطلَقَهُ جما لامو ا AE‏ ا 
تاش جز خرن في أرطي وخر أن حَْمد؛ لآن العمرَة ة عِنْدهُ في الشهر الذي بُهل بها فيه وَرُوي مَعْنَاهُ 
پاسا يد عَنْ جاب لا الشهر اللي بحل مِنْها فيه. 
قال الآصحاب: ويه وَيَفْرُعٌ مِنها. : 

قال في المسْتوْعِب: وَيَتَحَلُل قَالُوا: تم يح يُحْرمْ با چ مِنْ عام اد جَمَاعَة: مِن مكف زا بَنْضْهُم: أؤ قُرْبهَاء وتَقَلَهُ 
حَرْبْ وَأَيُو دَاود. 

والإذراأنا بج ثم َي كر ججماغة لشاف قل جناعة: : يُحْرمٌ به من | a‏ 
راد بعضهم: وَعَنْهُ: بل مِنْ اليقات. 

وفي الْحَرْرِ أن لا يَأتِي ف في أشهر الحج بغيره. 

قال القاضي وَغَيرَه: ول تل اي ترم الششر كم اضرع فو بشت ا بش َع في ظاهر مَا قله ابن هَاڼئ: ليس 
على تمرك طخي 9 فيح ناي مذ فر بن قا ايف كذ ني قا اي یز قد 
آنه لو أحرَم بَعْدَ نحل يِن الأول صح . 

وني الفُصُول: الإفْرَادُ أن يد ُخرم بالج في شه فَإِذا محلل مِنه حرم بالعُمْرَةِ ِن أذنى الميل. 

وَالقِرَانُ أن يحرم بها مَعّاء قال جَمَاعَة: من يقاس أو بِالحُمْرَة مِنْهُ ثب م بالج قَالَ جمَاعَة: من مَك أو مِنْ قُريهًا. 

رلا شرع في طوالها لح يصع و شر) كتا ر منتى» إلا لمن مم خاي يميم وتي قارناء اء لن لبر اة لا 
يجو لَه التَحَلل ولا يُعْتبرُ إميحة إذحاله الإخرام به في أثنهّروء عَلَى المأهَبب وا عَتَبَرَهُ الششَافِعِيُةٌ عَلَى أصنلهم ولمم 
وَجْهان لو اذل فا وان حرم بها قبلا ِدرد أنظر هَل هو أحْرَم به قبل أشهرِو؟ 

وم ير رم المح ثُمْ اذخل عَلَيّه العُمرةَ َم يصح ولم يَصرْ قَارناء يثاء. 


(۱) تنبيهات: الأوّل: قوله: (فدل أله لو أحرم بعد تله من الأوّل صح). انتهى . 
لغلّه: (بعد تحلله الأوّل) بإسقاط: (من)) أو يقال: بعد تحلّله من السك الأوّل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


على أله لاي بالإخرام التي شي «و م ش) وقي جلاف لته امم قل الي ع أله اخطا اشن راشا 
عندَهُم قَالُوا: إن كان طاف لِنْحَجّ طَواف القَدوم فَعَلَيْهِ دم لِجَمْعه بَيْنْهُمَاء TS‏ 


وجه. 


قحب أن يَرْفْضَا تاك الح بفِْل بَمْضي وَعَلَِْ لِرَفْضِهًا د َم ويَقضييها. 

تذخ ال حمل القارن ره في الإجزاب قله الجماعة. وتسقط تر بب اشرو رت اتر ن E‏ 
بلاق لی م اش ةقب ولو شی نرنه فلت موتا دنال جنشوا اع والمشرة إلا اق 
طرافا واجدا. 

ممق علي (خ: او 6٥‏ 

وال لها النبي § اة يتك عوك لبك ورك لاه يت بها ع ندال َم خت الى ایم فاشتزت ند 
الجج؟.. 

وَفِي لفظر: «مُجزئ نك طَرَافُك باصتقا ارو عن حَجَك وَعُمْرتِك)؛ 

رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (1711). : 

وفي «الصجيحين» (خ: )/٣ NEE:‏ من حل يشو جابر أن ابي قل قال لها: قذ حَلَلْت يِن حَجّك وَعْمْرَتِك 
جَمِيعًا قَالَت: اج في تبي أني لم اط يليت حى حَجَجت؛ قال اذهب بايا . عَبْدَ الرُحْمَن فَعْمِرْهَا مِنْ التنعيم». 

زاو ملم 111): «وگان رَجْلاً هلا ذا تومتو الشيء تابَتها عَلَيْ. 1 
عن ابن ُمَرَ مَرفُوعا: «مَنَ قَرَن بَيْنَ حَجُه وَعْمْرَيَِ أجْرأه لَهُمَا طَوَافْ وَاحِدٌ». 
[مْنَادُهُ جَيّد رَوَاهُ أَحْمّدُ حْمَدُ (۲/ »)٩٤‏ وان مَاجَهُ .)۲۹۷٥(‏ 
وقي لفظ: «من آرم باج وَالعُمْرَة أجنزأه واف واد وَسَعْيْ واج عَنْهمًا حنى يحل مِنْهمًا جميعا». 


إِسَنَادةٌ جید رَوَاهُ النسائي» وَالتدْمِ مِذِي »)۹٤۸(‏ وَقَالَ: حَسَنْ غريب. 

وَقَالَ: : َوَاهُ عن عبد الل ِن َمْرِوء عَنْ نَافِمٍ بر واا ولم رفوه وَهُوَ اصح كَذَا قال وَرَقَعَهُ جَمَاعَةٌ عن نَافِمٍ 
من روَايَة النسائي وغيرو. 

وَكَعُمْرَةٍ ال تم وکا بز الج وَعَن أحْمّد: على القَارِن طُوَافَان وَسَعَيّان (و ه) رَوَاهُ سيد وَالآثْرَمُ عَنْ عَلِي» 
وَفِي صِحُيِه نَظَر مَمَ أنه لا يَرَى إذخال الشثرة على الج فَعَلَى هرو الرَوَاية يمد يُقَدْمٌ القَارن فِعْلٌ الحُمْرٍَ وَعَلَى فخل الحج (و 


0 


ل سَعْيهِ لَهًا فقيل: تقض رة ويَصِيُ مفردا با ج ينه كم َير ر (و 


0 لا تقض فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَة طاف لَهَا نم سَعَى ثُمْ طَاف لَهُ ثُمْ مَعَى (م )7 

تاي يكن خا حي ترات الذي بئة مل فنع الارن والره ون اعد على القارن عُسْرَة مرد 
اخختارها ابو بکر وَأبُو حَفْصٍء عدم طُوَافِهَاء وَلَاعْيِمَارَ عائشة. 
ش وَسَبَقَ رواية ضعِيفةٌ: له الغ اق الل وا ره تشع نم فاشئرة طروي ا ايل 
ولى. 


(1) (مسالة - :0١‏ قوله: (وعن أحمد: : على القارن طوافان وسعيان فعلى هذه الرّواية يقذم القارن قعل العمرة على فل الحج» 
كمتمتّع ساق هديا فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه اء فقيل: ETE‏ ا SE GS‏ لا 
تنتقضء فإذا رمى الجمرة» طاف طاء ثم سعى» ثم طاف له ثم سعى). انتهى. 

القول الأول: قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والقؤل الثاني: لم أر من اختاره. 

قلت: وهو الصواب» وظاهر كلام أكثر الأصحاب. 


5 2 _— ااا :0 8 عم 8 
(ع): ما أجيع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة . (ه): الإمام أبو حنيضّة 


َل الع دې بالإجماع. و م نك لا جنران وتن ي فضت اك ؛ وَإِنْمَا جب بترُوط: 

أحَدهًا: أذ بحرم بالمْرَة في أشهر الحج. | 

َال أحْمَد: عُمَرَتَهُ في الشهر الي اهَل وا بقل جَابرٍ السّابق؛ ولان الإخرام ك ر رة أو من أَعْمَالِمَاء 
اشير في هر الي كالطراف: E‏ 

فن قيل: ا رمال رو ا م يداه كَابتِدَائِهٍ رة لبد بِعرَقَة 

قيل: مِن أطمَالِها؛ لأنه يحبر ما تبر لاء ويتَافيه ما انيما وَلَيْسَ. 

اسْتَدَامَْهُ كَانْتِدَائِه كما لو 7 بالصّلاة قَبْلّ وَقْتِهَا وَامسْتَدَامَة 

ونما أَجْرَأهُ إذَا هتى؛ 5 عرَقة ممم لبج لا لأن ايده ايدام ونه مالكر: عُمْرئهُ في الشهر الْلِي يحل فيه 
وَعِنْدَ أبي حَنيقة: إن ماف للترو أريمة اطراطر في غير أشهره لبس بشع دالا تشع آنه إِفْسَادَهَا بوّطء بد : 
رةه عند َالآظْهٌ عن الشافِي: إن اتی بأفْعَالِهًا اؤ بَسَيها في اهز لم رنه دم 

تم قيل عِنْدَهُم: يَلْرَمُهُ َم الإسَاء 0 لإِحرَامِهِ بالج مِنْ مكة والأصح: لا لآنة جَاوَدَ اليقات مُحْرمًا. 
الثاني: أن يع من هايو (و) خيلاقا حتفي لن اير الآ اأرالاة؛ ولاه أولى لز ا عَم في غير أشهْرو ثم حَجْ من 


اموه إكثرة العبَاعلو.. 
الثايث: الا يُسَاهِرَ ر بين العٌمْرَةٍ والحج» فإ ساف تاق تمر نر فك أله تات َلْعَلَ مُرَادُمُم: فأخْرَم ب فلا دم 
ذا تز رهي اف مهه ن جع قلس پې شر ام ولان ف ارم يرف يك احد | لسفرَين کچل 
الوفّاق. 


1 ولا يَْرَمٌ المفرة؛ لآ ننه عُمْرََهُ في َير أشهره. 5 1 1 

في الول اذش الور إن آم ب م ميقا قلا هم نص َل اخشة (و ش) وحنل القاضي على أن 
َيه وبين َة مَسَاقَةُ فصر , 

وَقَالَ ابن عَقِيل: بل هُوَ روَايةٌ كَمَذْهَبِهِ (ش). 

وَفِي الريب بد إن تافر قأخرَم من وان ؛-لآن الدّم وجب جب لِمَرَك الإسمرام من القاس رد بانع بذليل القارن. 

قال ابو َيه إن وَج إلى ) هله قلا ڌم رُوي من ابن صُمَرَ. : 

وَقَالَ مَالِكٌ: إن رَجَعْ إلى بدو أو بقَدَرِهِ فلا دم. 

ويَتَوَجْهُ احيمَال: يمه دم ون رَجَع. 

ذل اخسن وان المخليره وَمَعْنَاهُ حن ابن عباس لظاجر الآيِ. 

قال القاضيي في قول ابن عباس: لا ينع ل شع لکن ليه دم. 

وإ رَجَعَّ إلى اليقات مُحْرِمًا قدابلافة. 

الرابع: : أن جل يِن 1 خرام العُمْرَةٍ قبل خر ابه بای قحلل از لا قان أخرم به و قبل سبلو نها متا قار 

الخایس: الا رة من حاغيري المنجد ارام لع» إل للات وَهُمْ أهل الخرّم ومن کان من وَذََرَه ان رة قول امد 
والشافعي. 

وَفيل: من مك قال اد ون سنَاقة فمن تف عَلَيْهِ (و ش) لأن. 

حَاضِرٌ الشيء مَنْ حل فيه أو قرب مِنْهُ وَجَاورَه ليل رخص الثفر. اا ا 

والبجيد رخص فاشني من وَرَاءَ اليقات إلا ش 

وَقَالَ (م) هُم آهل مكة. 


لم): الإعام مالك .. (شن): الإمام الشاقي 1 ]اق قلي الشائعي 0 (ر): زوايخان 


و( آل كريس 211010011110101 

اجب لم يُوجَذ الشزط ول أن حرم ين القريب وار في اجرد وَالفُصُول فاه كر يشرب م ماله فم بجي 

مالي حر رم من (و ش) ون دحل فقي مكة نما اوي للام بها خد قراغ سه أو واا غد راه ينه عليه الم 
(و) وَحْكِي وجه َإِن امنتوطن أي مَك فَحَاضيرٌ. 

وان استوْطن مَك بالشام ثم عاد مقيما معا رة الم 

وقي الجر وَالفُضُول: لا كَسَفْرٍ عير مي ثم عاد. 

السادس: أن يخم الحْمْرَةٍ من الميقات. 

کر أو ال اج وَالْلوَانِي. 

كر لقاهي وان غقيل ورم به في ستوب العا وفيرهسا إن بف ا ون مك ون مسا الطثر فاخ حرم 
ينه لم يرنه َم تعد لاله من حاغيري المشجلي» َل دم المجاوَزق وَثَالَهُ كر الشافِييّة وَبَمْضْهُمْ كالول واتار اشيم 
وغیره: ؛: إا آرم نه رمه لمان لان لم : کم ولح وها بد ول بای وتم أخطة. 

في اي حرم بعر في غير أشهرو تم م اقام بمَكْة وَاععَمرَ ِن اليم في أهلهرِو وَحَج من حَامِه أنه مُتمَنمٌ عليه د َم 

قَال: فَالصورَة الأولى أؤلى. 

وَقَالَ: قَالَ ابن الثلرر وان عبد ال أجْمَعْ العُلَمَاءُ أن من ا و 
الممنجد لرا م اقم ب خلال ع خخ بن خالل مت ليك 

السابع: ا في اء العُمْرَة أو أنْنَائِهاء ذَكَرَهُ القافيي» 8 الآككٌَ واتار الشيخ وَضَيْرْهُ: لاء وهو اصح 
للشافِعية في لِظَاجِرٍ الآي وَحْصُولٌ ارق ولا حير نر وقُوع النسكينٍ عن ن اجب ذَكْرَهُ بَحْضَهُم وار الشافِعيّة. 

ولا تحبر لدو الشروط في كوو ناء خُر 2 صح للشافميق وَمَعْتَى كلام الشيخ: يحبر 

وجزم به في الرّعَايَة ة الا الشزط الساوس» قن النحَة لمكي كَعَيْر (و م ش) لَقَلَهُ اماع عة کالإفراد وَكَسَائِرٍ الطّاعات 
بل هُمْ أؤلى؛ لانم سان حرم الل 

تقل الروؤي: ليس لهل ع ننا 

قال القاغيي وَغَيْرُهُ: مناه ل ن لهم م لق وکر ان قيلي روائة: الا يضح مِنهُم. 

قال (ه): :لا صم منم لفن الها بكر ل ذلك وتي عله رقا م جاه 

وَتَحْرِيرٌ مدهب أبي. حَنِيقة أنّ الي لو آخْرَم بحرو م بحج انه يَرْفْضَ ) ال وَعَلَيْهِ لِرَقْضيهِ دم وَعَلَيْهِ حِجُةٌ رة 
وعند ضَاحِبيه: برف فض العُمْرَة» ويَقغيهاء عليه دم لاله لاد ن رض أحَدِهِمًا؛ لآن الجشع يتنا لا ينر | للمكي: 

وَرَفْضْهَا أولى؛ لآنها أذنى, وَأقَلُ عملا وَأنْسَرُ قاب لِعَدمٍ تو دقيها. 

وَعِنْدٌ (ه) تكد إحْرَامِها بعلو شتا وَفِي رَفْضِهَا اطا الحمل» وَالحج لم يتاكن وَفِي رَفْضه اماع عن وَِنْمَا زمه 
بالرفض َم َل قبل أوانء تمر اغبي في كلصت في رَفْض المْنْرَةٍ مضَاْها. 

وَفِي رفضٍ احج قَضَاؤْهُ وَعْمْرَة؛ لآنة في مى ايت الج ٠»‏ وإ مَضى لھا جره دة ما امَف 
ولا يمع تَحَققَ ea‏ بوم » لمكن النظصن فِي عَمَلِوِ للنفيء ضيه 
لأر 25 فار 
اڈ کا ن طف لطر أو بع اشوا 5ا م أخرم بال رقضتة» لآن لار حَككْمْ اَكُل» دز رَفْضهَاء كقراغها أله 
لمالا حي تم ليه ی راع تاع بن ليم لی وبق ل 3 قوط أحد َيِه ب» كَالقمطم. ' 
تقل بَكْر: عليه هاي ولس كالمتحتع. 


ل ماأجع عليه 2 (و): موافقةالآنمة الثلاتة 2 (ع):غالفة الاد لى الإمام ابر حيضة 


ىا الفروع - كتاب المناست 


إن الله أوْجب عَلَى امن هَدْيًا في كِمَابِِوَالقَارن إِنْمَا يُرْوَى عَن مَعِيدٍ عن أبي مَعْشَرٍ عن إبْرَاهِيمَ أن عْمَرَ قال 
للصبي: اذبح تَيْسّاء کذا قَالَ. 
رر مش تيف وسال ابن مُشَيْش: لقان يجب عليه ادم ُجوًا؟ فقال: ل E‏ ا شبهوه 
بالْتمتم. 
ا : لا ْمُه كَقَوْل داو ثم قال أكثرُ أصْحَابنا: هُوَ دم نُسُّكو. 
رالا الو ركد اليل : ليس يدم نُسكو. 
أي ڌم جَبْرَانء كأكتر الشافعية 
لا يم حَاضيري الج ارام ٠‏ خيلافا لِبَعْض الْالِكيةٍ ود َبَعْض الشافعية. 
: طا اتاد ل ل وال ل ۷ مز سار سر من ازرلی قاد اقا بب اير ذف 
الشافِعي» وَكَلامُهُمْ يفضي لَرُومَه؛ لآنّ اسم القوان بَاق يَْدَ السفر ۽ بخلافي و المع . 
لا سقط َم متم قران بإفْسَادٍ نُسْكِهماء نص عَلَيِْ (و م ش) لآن مَا وجب الإتياث به في الصّحيح وجب في 
القاميد كَالطُواف وَغَيْره. 
وَعَنْهُ: سقط (و ه)؟ لاله لم رف ؛ بسقوط أحد السفرين. 
وَقَالَ القاضي: إن فُلْنًا: رار 
ولا سقط دَمُهُمَا فاته أِضا وَالْرَادُ عَلَى الآصح 
راذا قَضَى القارڻ قارا قَدَمَان لقرَانهِ انه الول والثاني» وي ڌم فَوَاتَه 0 وَايعَان”". 
قال الشبخ: يَلرَمُهُ مان لِقِرانه وواه وَلَْ قَصى القَارَ مُفَْدا لم يرنه شيْء؛ لآنه أْضّل؛ جزم به الشيْح وَغَيرُه. 
وَجَرَمَ غَيْرٌ وَاحاٍ حجدر: يلرم دم لا نه الآوْل (و ش) ا وَفِنِه لِفُوَاتِهِ الخلاف. 
وَرَادَ في الفُصُول: ودم تات لِوْجُوب الْقَضَاءء ذا قَال. 
وإذا فَرَعْ حَحجُهُ آخْرَ رم بِالعُمْرَةِ من لبعد كَمَنْ فَسَدَ حَجُهُ حَجَهُ وإ وَإلا رمه دم وڌا إن قَضَى حرم م بالحج مِن الأبْعَد. 
ف 
رم دم الت والقران بطو فر بوم لخر جرم به في الخلافي ور ما قل عن مد عخلافه إل واخ ارة او 
الخطاب وَغْيْرُه وَقَدُمَهُ جَمَاعَة لِقَوْلِه: فم تمع بالمُرة إلى الج ما امسر ِن الذي [البقرة: ٣ء‏ آي: ليه 
ل «الحج عَرَقَةه ويو م اريم الخ الآخبر»» لاذ لخسرام المج 
علق بو صِحة الم ؛ فلم يك وقًا جوب كإخرام المرة. 
5 المَذي من جنس ما يَقَعْ به التحلل» > فُکان وَقت وُجُوبهِ بَعْدَ وَقْتٍِ الوقُوفٍ کطْوَافٍ وري وَحَلْقٍ وَعَنْهُ: : بإحرام 
الج ! لوي (و ه ش» ولانة ايه فى ولك كار يانام الوم إلى الليْل. 
وعَنة: وقد بعر (و ) ور الي انار الثاهيء لاه موص ثرا قبل 
وَعَنْهُ: بإخرا م الحُمْرَق ليه امتح إذّن. 
ترجا يي ليها ما ذا ات بنذ ست ابوب ب يُخْرَج عَنْهُ من نكي وَقَالَهُ الشافيي ف في أظهر قَولَيه. 
والثاني: لا يُخْرَج د شي وَقَالَ بَْض أضْحَابنا: فَائِدَةٌ: الروَايَاسم إذَا لدم وا اانا إلى المكوم فتقى قبست 
التَعذْرٌ فيه الروَايَاتْ» أن وَفْتُ ذَبْحِهِ فَجَرَم جَمَاعَة مِنْهُمْ | نوعب وَالرَعَاية أنه لا يَجُورُ نَحْرُ قبل وَقْتٍ وجوبه. 


)١١‏ الثّاني: قوله: (وإذا قضى القارن قارنًا فدمان» لقرانه الأول والاني» وفي دم فواته الرُوايتان). 
ين المذكورتان بقوله قبيل ذلك: (ولا يسقط دمهما بفواته أيضًا على الأصح وكذا قولسه بعد ذلك)» (وفيه لفواته الخلاف)؛ 
يعنى: الخلاف الذي ذكرناه قبل. 


3 الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقَالَُ القاضي وَأصْحَاية: : لا يجوز قبل فَجْرِ يوم النضر (و هم فَظَاهِرَهُ يجوز إذًا وجب لِقَوْلِه: «ولا تَحْلِقُوا 
روسكم حى ييل الذي مَل [البقرة: ٩‏ فلو جَاز قَبْلَ يوم النّجْر لَجَانَ الى لِوْجُودٍ الغَايّة. 

تنه لط لان في الخصره ني غلى ضرم اللوم لان لر جا لقره جليه السلامه وتار كم لا دي فق 

وَفِيه نَظَرٌ؛ٍ لآنْهُ کان مُفردا أو قارنًا أو کان لَه لَه َة ية أو فَمَلَ الآفضَل؛ وَلَمَنَعّ المُحَلُلَ بِسَوْقِفٍ وَسَيَتِيء وَقَاسُوهُ على 
الأمسية واهذيء زهي ذطرى؛ ولآن جوا تدع بر إلى دلبل الآصئل عدمة» فإ احج با سبق شب جتوافة. 

وان قل كَالصُومٍ وو له قبل هَذَا بخص بِمَكَان فاص برمن» كاف وري وَوُقُوفيء بخلاف الصو وَهَذَا 
البَدَلُ حالف الآبْدَالَ؛ لآ كَل وَقْتٍِ جار فيه بَعْضْ البَدَل جَاز كله وَهُنَا تجوز اللانّةٌ لا السُبْعَقٌ ٠‏ دَإن قيل: إنمَا جَاز 
الوم لِوْجُودٍ السب كَنَظَائِرِى فَمِعْله هنا أشكل جَوابَة. ١‏ 

وَاختارَ في الانِصارٍ: له نَحْرُهُ بإخرام م ارق وال ازى مِن الصّوْم؛ لان مدل وَحَمَلَ روايَة ابن منصور يبح يوم 
TS‏ 

وَقَالَ الآجري: لَهُ له َوه قبل خرُوجه يوم م التزويّة ناحير إلى : وم م الخر. 

ا إن قم قبل العشر وة هذي حر لا ضرع أو يحوت أذ يرق 

وَكَذَا قال عَطَاءٌ وَهَذًَا ضَعِيفٌ. “» وَمَذَهَب الشافِعِيّ يَجُورُ إذا أحْرَمْ باج وَظَاهِرٌ مَذهَبه: وَبَعْدَ حِلّهِ مِنْ العُمْرَق لا إذا 
ارم بها فن عام المَديَ في مَوْضِعِه وَلَوْ وَجَدَهُ لد أو وَجَدَ من برض ص عَلَيْهِ لتَوْقِبتهَا كَمَاء الؤُضُوءء بخِلاف 
قب اكمار مام شرق آيام كايلة مُت احج وان النذي. قله حم وَمَْناُ نان عباس 

قال القاضي: كمل الله اشوا يضم سم إلى تلاث. 

وَقَالَ عَنْ قوله: يلك عَشَرَةَ4؛ لآنْ الور تمع وَتَكُون بِمَعْنَى أو. 

وقيل: توكِيد «ئلائ4 «في الحج). 

وَالآشهَر عن أَحْمَّدَ وَعَلَيْهِ أْصْحَايهُ : الآفْضَلٌ أن آخيرَمًا عَرَقَةُ دو ه) وَعَلْلَ ب بالحاجة. 

وَفيه تَر وأجاب القاضي بان عَدَمَ اسنتحباب ويه يختص بالنقل. 

وَعَنْهُ: يوم الترويةٍ (و .م ش). 

وَرُوِي عَن ان عُمَرَ وَعايشة. 

وني الاي )٤۲٤۹(‏ عن ابن عبَاس: : وم قبل يوم عرق وَفي يوم عرقة لا جتاح؛ ولان صَوْمة بِعَرَفَة لا تحب 
وله تقِْمُها بإِحْرَام الحُمْرٍَ ص علي وَمُوَ أشهرٌ؛ لآن العُمرَةَ مبب لِوْجُوبٍ صؤم الْْعَةِ؛ لآن إحْرَامَهَا يعلق به صِحة 
الثم ؛ فا سَبًَا ِوْجُود الصوْم» كإخرام اچ وکل شين تع جوب بها وجا نَ اجْتِمَاعْهُمَا كان الأول مِنْهُمَا 
سياه النصابو والحول» الها الود ويس صم مضا سا لاوا م جب إل بو وبالجماع؛ ؛ لاه لا يَجُودُ 
اجْتِمَاعْهُماء ؛ قيل لِلْقَاضِي: فيكُون إحْرَامُهَا سيا لذي المنعة و ريست كمه فیهاء فَأجَاب: نع ذا حرم وساف كان مذي 
متعة وَمَنْعَهُ مَنَعَهُ التَحَلل» وَلَمْ جز ذَبْحْ لِمَا سبق كنا قَلَ. 

وَعَنْ أحْمّدَ رحمه الله: با ل مِنْ العُمْرَةٍ وَعَنْ أَحْمَّد: وَقَبْلَ إِحْرَامِهَاء وَالْرَادُ فِي أشهر الج وله الآثْرَم فيَكُونْ 
السبّب» قال ار بن عَقِيل: أحَدُ نسي الم ٠‏ فُجَارَ تَقَدِمُهًا عَلَيْ كَالحَجَ قَالَ: وَقَالَهُ عَطَاء وَطَاوْسَ وَمُجَاهِكَ وَمَذْهَبُ 
مَالِك وَالششافِعِي: : لا يَجُودُ حَنَى يُحْرمَ بالحج» لِلايَةِء أي في إحْرَامٍ الح لا في وَقْته؛ لآنهُ لا بُ مَعَهُ مِنْ إخرَام» فيه زَيَادَة 
إِضْمَار. 

َال القاضيي: : وَفِي إِحْرَامِهِ مَجَارٌ؛ٍ آنه فِعْل» فلا يكو ظَرفا لِفعْلِه قَالَ: وَقِيل: في جوا إِنْهَا ادت وْجُوب 
الصو والكلام في الجواز. 

وَعِنْدَنَا: : جب إا أخرم باج وقد قال امد في ردَاية بن القاميم وميندي وسيل عن مام العة: می يَجب؟ قَالَ: 
إِذَا عَقَدَ الإخرام كتا قال وَوَقت وجوب صوم العلامة وَفْتَ وُجُوب الذي ذَكَرَهُ الآصْحَاب»؛ نه بَدَلَ كَسَائرٍ آلآبَْال. 


آآ سس ص لس ل ب سس سس سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقَالَ القاضي أَيْضَاءَ لا يلاف أن الصوم يتين قبل يو م النخر بحَيِت لا يَجُورُ تَأَجِيره إِلنِضَاء بخلاف الذي فَإِذَا 
اختلقَا في وَقت الوْجُوب جَارَ أن يَختَلَِا في وقس الجوازٍ. 

وَمِنَ َة روَاية د ابن القاميم وميتدي: : إا عفد الإحرام قصام أبخزأة إذا كان في أشْهرٍ الحج» وَهَذَا يذل عَلَى من قال 
لا نُجْرِئ الكَفَارَةٌ إلا بَعْدَ ا ليشي » وَلَعَلّ هَذَا يَنَصَرفْ ولا يَحُج. 

َال القّاضبي: إذَا عق الإخرام أرَاد به إخرام م المُمْرَة؛ لأنْهُ شبهَهُ بالكَفَارةٍ قبل الیش إا بمج الثبة إذا کان صوْمهُ 
قبل الإخرام باللحَج؛ es‏ َد الْسبييْنِ ay‏ إا عَقَد آلإخرَام في أشنهر المج وَهَذَا إنمَا يقال في إِحْرَام 
انر لن من شط الم أذ تخر م بالحُمْرَةٍ في شي شر الحج. 

وَذْكَرَ القاضيي وَأصْحَابهه والمستوعب» دنوم ل لی تنم شن تتا » وَلَعَلُّ مني عَلَى مَنْعٍ صي ام ايام 
التشريق» ولا کان دای وَسَيَأتِي في كلام الشبّخ, في انم الصّؤم. 

وَثَآلَه النَافِمِيّك وَطَهَرَ أن جوا التأخجير إِليهَا مَبنِي عليه ست كلام القاضي» لله من على مَنْع صؤيهَاء وَللْهُ 
أغْلَمُ. 

وَكَدَا تكَلّمَ الآصنْحَابُ ب حل بر ڌم لاخر عن رفڪ وجمويو؟ وستيأقي. 

دفي كَلامهم من النظر ما لا يَحْقَى. 

الثاني هو الصحيح. 

وَيُعْمَلٌ بظنه في عجري ويرم الشافِعيّة أن. 

يجب ميم [خْرَام احج لِيَصُومَهَا فيه 1 

وَحَكَى بَعْضهُمْ ضهم وا : يجب ٠‏ في انش لانت وستب في سنن الوم . 

ا ز مها في التشريق» نص علبي وَعَلهِ الآصْحَاب» لِبَقَاءِ أعْمَال [ين] احج قال نض 

عا بلا جلانیه رسکی بنضتهم قرلا إلشافي» يجوز إِذَا ر اح OT‏ اا 

على اي في امم خر ند لضي نس عله ار هدم اء مَا قَالَهُ القّاضي. 

وذ طَاف» يَْنِي طُرَاف الرَيارَةه ادي وَالْرَادُ: إذًا رَجَعُْمْ ِن عمل المحَج؛ ؛ لأنه المدَكُورُ وَمُعتَبْرٌ لِجوَاز الصؤْم؛ وَلَآنهُ 
رمه وَإِنْمَا أخر لهذا كاعر رنصلا ثر ررض رت الخد I‏ حزم إلى الو وات i‏ بكر 
مَعِيفَة لکن وجد سب فَجَارْ عَلَى أصلِنَء كما سبق 

وََلَى هَن لآ يَصرد َل عليه السلام: وة 5 رَجَع”" إلى انیب أي يجب إذَن» وأجاب القاضي: يُحْتَمَلُ أنه أرَادَ 
إِذَا انتدا بالر جوع إلى أهله. 

َلِلشانِعِيَ كقولتاء وَظَامِرٌ مَذَهبه: بَمْدَ رُجُوعِه إلى وَطَبِهه قيل: في الطريق. 

لو وطن مَك خد راغ من الحَجّ صَامْ بها إلا َم يَجُنْ فَإن لم يَجْرْ صُوَم الملا في التشتريتي أو جار ولم يَصُمْهًا 
صا بَعْدَ ذلك العشرَة 5 او م ش) وجري فضا وي كرتضالا؛ ولان ملق بشزلء سوم الطهار أو ئها لم يش 
وَلأَنْهُ أَحَدُ مو جبي العف اهدي َلآ القضاءَ بالآمر الأول في الآشهّر ندا 

. ولا تَلْرَمُ الجمْعَةٌ ذا قات وَقَتَهَاه الها لأس جد إي ين ا تمرم تتو اني 

رُوي عَنِ عُمَرَ وَابْنِ عباس ؛ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدَ وَعَطَاء ء وميد بن جير م هل يَلْرَمُةُ دم؟ 

فيه روليات" والترجیح مُختَلِف”". 

(۱) الثالث: قوله: (وعلى هذا: لا يصير قوله عليه السلام: #وسبعة إذا رجع»). 

كذا في النسخ؛ ولعله: (وعلى هذا يصير): بإسقاط: (لا) والمعنى يساعده» والسياق يدل علليه. 

(۲) تنبيه: قوله بعد إطلاق الرّوايات: (والترجيح ختلف) تحصيل الحاصل؛ أنه قد ذكر في عحطبة الكتباب إذ! اختلف التّرجيح 
أطلقت الخلاف» وتقدّم مثل ذلك في باب زكاة القطرء وتقدّم الجواب عن ذلك وغيره في مقلمة الكتاب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


إِحَدَاهن: رمه لِتَأخِيره؛ آنه صم مون م ء تفت انه اناد صم الظهار فَِنْهُ غَيْرُ مُؤْفُسَه وَصُومٌ 
مضتاط أمئل؛ ولان ل واب رة عن وقوه 5رد 

وَالثائية: لا (و م ش) تع فی ادنر با ا أ إل وفص جز غل ارقف إلى ال والطُوافي وا لق 
عن التشريقي» كا قَالَ. 

وَالًاة: لا رة مع عُذْر م كرك 1 

وَفِي الانيصار: يَحْتَمِلُ أن ES‏ راما إذ صام أيَامَ التُشْرِيق وجار فلا د 
جَرَمْ به جَماعة مِنْهُمْ الشَيْخ وَالرَعَايَُ و لَه مراد القاضيي وأصنحابوء والمستوعب» وغيرهم بتأخير ير الصُوم عن آيام الج 

وَالروًا لات الور في تأخير الذي عن اام انر هل يم تم ام £« (o‏ . 


مم 


وَاحتج حَْمَدُ بقول ابْن عبّاس: يَْرَمّهُ هَدَيّانَ وَعِنْدَ مالك وَالشافِعِي: لا دم وَعِنْدَ أبي حَبيفة: : عليه نتان ذا يْسر:. 


(1) (مسألة - ۲ - 07: قوله: (فإن ل يجز صوم الثّلاثة في التُشريق أو جاز ولم يصمها صام بعد ذلك.. العشرة ثم هل يلزمه دم؟ 
فيه روايات والتّرجيح غتلف» إحداهنٌ يلزمه لتأخيره. 

والثانية: لاء والثالثة: لا يلزمه مع عذر). انتهى. 

اشتمل كلامه على مسالتین: 

(مسآلة - ؟): المعذور. 

و(مسألة - 09: غيره. 

وفي مجموعهما ثلاث رواياتي أطلقهنٌ في المستوعب» والمغيء والكاني» والتر والرعايتين» والحاويين والرُركشي» وغيرهم» 
وأطلق الخلاف في غير المعذور في المداية والمذحب» ومسبوك الذهبء والخلاصةء والتلخيص» وغيرهم: 

إحداهن: عليه دم وهو الضّحيح. 

جزم به في الإفادات والمنوره واختاره الخرقي» وقدمه في المقنع» والحرّر» والفائق» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا يلزمه. اخحتاره أبو الخطاب. 

قال الزركشي: وهي الي نصلها القاضي في تعليقه. 

والرّواية الثالثة: لا يلزمه مع العذرء اختارها القاضي في الْجرّد. 

وجزم به في الحداية وا مذهب» ومسبوك الذّهب؛ والتلخيض في المعذور دون غيره. وقدّم ابن منجًا في شرحه وجوب الم إذا آخره 
لغير عذرء وأطلق الخلاف في المعذور. 

(؟) (مسالة - ٤‏ - 0): قوله: (والرّوايات المذكورة في تأخير الحدي عن أيّام النْحر هل يلزمه ذمٌ؟). انتهى. 

وفيه أيضًا مسألتان: 

(مسألة - 4): المعذور. 

و(مسألة + 0): غيره» وفيهما ثلاث رواياتي» وأطلقهنٌ أيضًا في المستوعب» والحاويين. 

إحداهن: يلزمه دم آخرء قلمه في احرّر والفائق. 

والرواية الثانية: لا يلزمه سوى الحدي. قدّمه في إدراك الغاية. في غير المعذور. 

والرّواية الثالثة: إن أخره لعذر لم يلزمه. 

وقدمه في الرّعايتين» وصحّحه في الكبرى. 

وجزم به في المداية والمذهب» ومسبوك الهب» والخلاصة»ء والكاني» الخال والشرح» شرع امومع 

وكذا قدّمه في إدراك الغاية في المعذور دون غيره. 

قلت: المتّحيح من المذهب عدم الوجوب على المعذورء واطلق الخلاف في غير المعذور في المداية والمذهب» ومسبوك الذّهب» 
والخلاصة والكاني» والمغني. والتلخيص» والشرح. وغيرهم. 

تنبيه: حكى جماعة من الأصحاب الخلاف في المعذور وجهين» وفي غير المعذور روايتين. 


سح ا > ت ےک 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفنة 


أَحَدُهُمًا: لله بلا هَذي ولا صّوم. 

وَالعانِي: هدي الْْعَةٍ 3 أو القران. 

ولا يجب تابح ولا ريق في العلا َة ولا الئِعَةٍ (و) لإطلاق الآمْرِ وَكَذَا الَفْرِيِق بَنْنَ القُلانَةٍ ة وَالسسُبْعَةِ إذّا قفتى» 
كسار الصؤمء ومع ت الخ وُجُوب التفريق في الآذاء بأن صا ام منى وَأنبَمَهَا البق ْم إنْمَا كان من حَيْث الوقْتِ 
سقط يواه كاتفريق ين المثلائيء يلاف افعال الصثلاة بن دوع وجو إل من حت الفغل لم يفط وأوجتبة 
هر الام فقيل: فرق يَؤم. 

وَقِيل: : بأربعة. 

وقيل: بِمُدْةٍ إمكان السَيْرٍ إلى الوطن. 

وق : بهمّاء وَمُوَالَذْهَب. 

ون مات ل متم فتن نة أ لا صم رَمَضَانْ عَلَى ما سَبَّقّ» نص عَلَيْهِ (و ش). 

ا جب لمم شرع فيكم بد نت لم تأزنة جرا لمر (و م ش» في الفمنول ير تغريج من اطقار 
الآغلَظ في الكَقَارة. 

وَالفَرْق: أن المُظَاهِرَ اركب الحرم فنَاسبَه لاقب الحا في طاعة» ُخْنْف علب وَاخمَارَ المرني: يَلْرَمُهُ. 

وَفِي وَاضح ابْن الراغُوني: إن فَرْعَهُ ثم قَدَرَ يوم النخر نْحَرَهُ وَإِنْ وَجَب إذَن. 1 

وأ دم القران جب بإِحْرَاِو كذا قال وقول أبي حَبيفة كَقَولتاء إلا أن يَجِدهُ ١‏ في صَوْم الثلائة أو بَْدَهَاء قبل له 
e‏ 

جه الآول أن السسبْمَة بَدَلَ أنْضاء ؛ لي ولان صم رة عند عَدَم الذي كصّوْم الكمَارَة الب بخلافه ؤم فذية 

الآ وَاخْتِلافُ رهما لای يمْنَمُ البدليةء كَمَا اختلف وقنة وَوَفْتْ الذي وَإِنْما جار ى المي لان بض البّدل. 

قَالَ القاغيي: إلا جا فطل ب الح لول وف قال الوم القَائِم مُقَامَ الذي في الإخلال صَوْم اللات 
هي البدل؛ لآنه َم مقا مَقَام ابْدَل رد ليس لآجل التحَلل؛ EOE‏ بخلاف السُبْعْق وَفُرْقَ 
القاضي بيه وبين اليس جذ تج لك في المثلاة إن ق تعن: بان د هُور ابل هناك يطل ْم البَّدَل من أصللد ونل ما 
مضتى من المئلاة» َا صن صحبح تاب لبد وقد بي بنا أنه ليس بمَشرُوطي لإباحةٍ َة الإخلال وإنمًا تعر ِل لِدُعول 
وَقَتْه َر ينه وَينَ حَيْضهَا في عدبا بالآشنهر بأنه يَجُود ترك لِلمَشقة بان جد بلي ولا بيع صلكنة آلب وَالُرأة 
إا اس َم عد إلا به ما لَمْ تياس ون وَجَدَهٌ قبل شُرُوعِه فَعنهُ: و 

وَعَنْهُ: يَلْرَمُهُ ( م 06" امم جذ اماه. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: ا ا ا ا ا و ا 
يلزمه. وعنه: يلزمه). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكاني, والمقنع» والْحرّر» والشترح» وشرح ابن منجاء والرّعايتين» والفائق والأركشي وغيرهما: 

إحداهما: لا يلزمه»ء وهو الصحيح» صحّحه في الهداية والمذهب» ومسبوك الذّمب» والمستوعب: والخلاصة والتلخيص» 
وغيرهم. 

قال في القواعد الفقهيّة: : هذا اذهب فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك يلاف 
كمارة الظّهارء وغيرهماء قاله في القواعد. 

والرّواية الثانية: يلزمه. صحّحه في النُصحيح. والنُظم ومناسك القاضي موقق الدين. 

وجزم به في الإفادات وتذكرة ابن عبدوس» وهو ظاهر ما جزم به لفرقي وصاحب الوجيز والمدوّره زغيرهم؛ لأنهم قالوا: لا 
يلزمه الانتقال بعد التشروع. 

قال في التُلخيص وتبعه في القواعد الفقهيّة: ومبتى الخلاف هل الاعتبار في الكقارات بحال الوتونه E‏ الأحوال؟ فيه- 


تع تشمسة | 


وَقَالَ الشَافِعية: إن تبر حَالُ الوجُوبي وَبالآَغلَظ وُو نص الشافِي هُنا. 


Fa 7 


جرم جمَاعَة مِنهُمْ التئِخٌ وَصَاحِب لوبي وَالرْعَايةٍ ية بِالامئْتِحْبّاب وَمَعْنَاهُ عَنْ أَحْمَدَ وَءَ عر الاهي رانائ 
صاب الْمحَرْرِ وَغَيْرُهُمْ با لجواز وَِنْمَا أرَادُوا: فَرَضَ الَسْألة مَعَ المخَالِفيء وَلِهّذا كر القاضبي امليحباةُ في بحت المنالة. 

قَالَ اد بن عقيل : هر مد منْتَحَبُ عِنْدَ أصنحابتا ِلْمُفْرِهٍ والقارن: :أذ يفسا يهنا بانع اذ ايخ إا طَاقًا وَسَعَيَا فَنوَيَا 
بِإِحرَامِهمَا لك عُمْرَةٌ مُفْرَدَة فَإِذَا فَرَغَاهَا وَحَلاً منهّا؛ أخرَمَاً با ج لِيَصِيرَا متَمتَعَينِ. 

وَقَالَ (ه م ش) وَدَاوْه: لا بجو وَلَنَا وَلَهُمْ ما سبق فِي أفْضّل الآنْساك. 

قَانُوا: «لا تُبْطِلُوا أعْمَالكُم4. رد ب: الفُسْخ» قله إلى غير لا اطا من أصنلهء زا5 القاغمي: على أله موا لس 
غير مَنْلنًا. ٠‏ 

قَالُوا: واوا الحج» [البقرة: 45] رد الآية صمت الايذاء بهم لا البئاة. قَانُوا: خد حَد الکن كَالعُمْرَة. رذ 
فَاميلٌ الاغيبار» د نم لا فَائِدَة وهنا فَضِيلَةُ التمع. 

وَعِنْدَ الشنّافِعِي: فَضِيلّةٌ الإفْرَادٍ إن كان قَارناء فَإِنْ قِيلَ: صح ون لم يَعْتَقِد فِعْلَ الحج مِن عَامِهء قيل: مََعَهُ ابن عقيل 
وَغَيرة قل ابن منصور: لا د ان مهل بالج ين عابو تيد فغريلة التي ؛ وَلَآنْهُ عَلى القَوْرء فلا يُوَحَرَه كَمَالَوْلَمْ 
يُحْرِم فكيف و قد أحرَم؟ 

وَاختَلّف كلام القاضيء وَقَدْمَ الصحة؛ لآ بالشنخ حمل على صبفة صخ نه المع ولان الشئرة IT‏ 
وا ج يَصِيرُ عَْرةَ لمن حُصرَ عن عَرَفَة او قائ ا حج. 

قَانُوا: لا جو قبل الطُوافي وَالسني كَذا بخدة. 

قل أبُو طَالِب: يَجَعَلْهَا عُمْرَة إذا طاف بالبْتي ولا يَعَلْهَاوَمُوَ في الطريق. رد: ي 
عليه السلام؛ لن في «المجيحَيْنِ؛ (خ: ۱۷۰۱ م: 1۲۲۱): أنه قال لآبي مُوسّى: «طفا بِالبَيْت وبالصقا وَالمَروَةِ ثم 
حل ولان إنْمَا جَارَ الفسلخ لصي متمَْمَا إا فسخ بل ِل العْسْرَة لم خصل ذَلِك» ولا يَجُورُ أن يُقَالَ: 2 
وَامنتأنف عُمْرَة؛ لآن الإخرَام م الآول تَعَرَى عن سكي كَذَا قَالَهُ القاضضي. 

وَظَاهِرُ كلايهم: يَجُورْء فَينوِي إِحَرَامَهُ با حح عُمْرَة وَحْبْرُ أبي مُوسى أزَاد: أن ا لحل يَتََئَبْ عَلَى الطُوّاف ؛ وَالشغي 
ليس فيه انم من خ قلس الئيّةِ. 

وَلِهَذَا فِي «الصّحِيحَيْنِ» (خ: 30546 م: ١‏ عن عَائِشَق قَالَت: رلا برف فَقَالَ النبي يكللة: « مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ 
ا ا 0 

وَفِيهِمًا (خ: 21777 م: 1801) أَيْضًا عَنْهَا: «حَتى إذَا دوا مِنْ مَك أمَرَ مَنْ لم يكن مَعَهُ هي ذا طَاف بِالبَيت وَين 
الصّفًا وَالْرْوَة أن يَحِلُ». ١‏ 

وَفِهمَا أنْضًا عن ابن عَبّاس: : أن النبي ف قم آرم مَضَيْنَ من ذي الج فَصَلَى الطبْح بالبَطْحَاءء وقَالَ لما صَلى 
الصبح: ه من شاءَ مِنَكُمْ أن يلها عُمْرَ مُمْرَة؛ فَلْيَجْعَلهًا. 


>روايتان. انتهى. : 

قلت: الصتحيح من المذهب آنأ الاعتبار في الكقارات ججال الوجوب» كما قث الصف وغيره في كناب الّهارء فعلى هذا البناء 
اا ا م أولاً» واللّه أعلم» وإن سلم هذا البناء كان في إطلاق:المصنّف الخلاف نظرٌ واضح ولكنٌّ ظاهر 
كلامه عدم البناء. 

تنبيهان: الأوّل: قال في القواعد: فإن قلنا الاعتبار حال الوجوب صار الصّوم أصلاً لا بدلأ. وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل 
وهو الهدي؟ 

ا 


الفسروع - ڪتاب المناسڪ 


ا 


دفي الاأيمتار وون اسيل لو انض مد وب املع لم 

واتار ابن حزم وُجُويَكُ وَقَالَ: هو قول ان عباس َعَطام رشباو وَإِسْحَاقَ. 

وَفِي ملم (17144) عن ابن عباس: أن من طاف حل وَقَال: س نيکم کل 

وَابْنْ عباس إِنْمَا يَروِي التَخْيِيرَ أو الْآمرَ دبا حيل» فاش كال ولا لم تة آنه آخيرا لما اموا ية المقم زات 

في ملم (0116: : أن ا بن جرَيْجٍ قال ِمَطّاء: مِن أَيْنَ يفول ذَلِكَ؟ -يعني: : ابْنَ باس قَال: مِنْ قول الله م 
َجِلها إلى ابت العتيق» [الحج: .]٣٣‏ 

قُلت: إن ذلك بَعْدَ مرفي فَقَالَ: کان ا عباس يَقُولَ: هُوَ بَعْد الْمَرْف وَقبْلَهُ كان أذ ذلك من أشر رَسُول الله 
es‏ 0 

يصح الفنخ إلا قبل وُقُوفهِ بعَرَفَة ! حم جوازه في وَفْسه النبي ف ولا يَسْتَفِيدُ به فَضِيلَة المد ٠‏ ولا يصح 

اللخ بذ ع تی رنت دكن أ مل ع سق ها قبطا ست له و قبل تحَلله بالخلق, 
ذا حه يَوْمَ النخرٍ حل مِنْهمَا مَعَاء د نص عَلَيْه. 

وَاحْتجْ بان النبي 45 دحل في العَشئر ولم يَحِل. : 

دقل یو طالب : الذي بم من التحَلٍ ِن ميم الآشياء في العثار ويرو (و ه). 

وَنقل أيْضًا فين من يع َير قارا أو متَمتََاوَمَعَهُ هَذي: ل أن قمر ين عر رأميه حَاصة؛ لقول مُعَاويَة: قرت من 
زاس اي که عند زوء بوتاقص. 

1 : .))25 CE e 

قال قيس بن سعد ا ليشي وخ لبي لف عطء في مله يمك في الثنياء وقد راء ن عطاء» عن شعاوية 
الاس يكر وذ تا على مَُارة. 

kt إن ق قم في شُوَال نْحَرَهُ وَعَلَيهِ هَڏي آخَن و‎ E O 
يحل فقيل لَهُ: حبر مُعَاويَة فَقَالَ: انما حَلّ يقار التقصبير.‎ 

ل لقاضي: اير يل قل ان لا بده إلا بتفصير الشغر. 

قَالَ: وڏا فضي ن الذي لا نن الل > وإنْمَا امب الام في العشر لاله لا يطول إخرامُه. 

وَقَالَ مَالِك: لَه التحَللْ وَيَنْحَرُ هَدَيّةُ عند المروَة. 

وَقَالَ الشيخ: وَيَحْتَمِلُهُ كلام ارقي وَقَالَهُ الشافعي. 

وَعَنْهُ: أيضا كقولنا. 

وَج الأول الآخبَارٌ السابقة وكاميتاه في وف 6 ولآ التمتع أحَدْ نوي الجمْع بين الإخرامَيْنء كَالفرَان ره 
نظ وَحَيْتْ صح القلخ لَرمَه دم ص عَلَيه. 

كر القاضي في الجلافو؛ لن يي اك إن أُحبرَت فَمَا حل حتى وی أنة يِل م يُحرِمٌ بالخج. 

وَذْكَرَ الشيّخ عَن القاضي: ل حدم الئيّة. 

َال في ال ممنتوصب: لا يحب الإخر رام بي الفسخ. 

قَالَ في الرّعَايَةِ: ة: يكو ديك 

من حَاضت وهي مُتَمَتَعَة قبل طَوافم العُمْرَةِ فَخَاقَت قرات الج أن حاف غيْرُهَا ا أحْرّمٌ بح وَصَارَ فَارن نص عَلَيْهِ (و 
م ش) وَلَمْ يتفض طواف القدُوم. ۰ 

وَقَالَ (ه): يصِيرٌ رَافْضًا لِلْحُمْرَة. 

قال خمد ما قَالَهُ عير لِخبرِ عروَةَ عن عَائِشَة أنّْهَا هلس بِعُمْرَةَ فاضت فَقَالَ : دأنْقُفِيِي راسك وَامْتِطِي 


لحب ا ا ا ا ا م ةي ل ا ا لبتي يي 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


اشن 3 


وهلي بالحج وَدَعِي العُمرَة فمَعَلّت 

ل قفتا الدج أزلني مع هد عَبْدِ الوّحْمَنَ إلى العم فَاعْتَمَرَتْ مِنهُ فَقَال: هلي صر مان مرك آنا نا سبق ميق فلي 
صفَة القرّان؛ ولان إذخال احج على انار يَجُورُ يِن عير معي الاش فَمَعَه أؤلى وََبَرُ عْرْوَة روي فيه أنه قال: 
دبي عبر وَاحلو. 

لم لمعه وَالإنبَات عَنْ عَائِشَة e‏ وخر جابر السابق» وَمُخالِف لِلأصُول؛ لائ لا يَجُورُ رقف سك يكن 
بَقَاوْهُ وَيْحْتَمَل: : دعي العْمْرَة َأهِلّي مَعَهَا بالج أؤْ: : ذَعِي ) أفْمَالّها. 

وكذا عِنْدَ أبي حَنِيفَة َو وقف القارن بعَرفة قَبْلَ الطَوّاف وَالسّغي لَزِمَهُ رَفْض العمْرَة؛ مانعقا ا ا 
أفْعَالِهِ من کل وجي وَلِكَرَاهَتِهَا عند رلور ST‏ 
أَجْرَاه لآن الكراهة هة لمَعْنَى في غَيْرهَاء لاشَعَلِهِ يأذاء ب الج وَعَلَيِدمْ كفَارَةٍ لجيه ينما : 

وَقَالَ يعضوم ذا حَلَّقَ ُ ئم أحْرَمَ لا يَرْقْضهَاء عَلَى ظاهِر ما ذَكَرُوه في الأضل. 

وقِيل: : بَلَىء للنهي. 

قال الفقية أبُو جَعْفْر مِنْهُم وَعَلَيْهِ مَشَايحْنًا: وَعِنْدَنَا جب دم القرَان وَتَسْقْط عَنهُ العُمْرَةُ ص 

ا E‏ ليلو بهن لخر كَِخْرَامٍ 
الحج؛ ولان الإخرَام لا برتقض برفضه» ولا يحلل بوّطء مَمَ د تكد فَالوْقُوفُ أوْلَى وَلَيْسَ كَإِحْرَام بحجتين» آنه لا يصح 
المضي فِيهمًا وَالوَفْتُ ت لا صنل لاء وَهَذا لاي وَسَبَقَ في صق القران 8 مه طواقان ويانب وآللة أطلم. 

فصل 1 

َإذ أحْرَم ملق َه بان وى تمس الإخرام. َم يي نكا ص (و) إخرامه يفل ما حرم به ثلان» تم يَجْعلَهُ ما ما شا 

ص عَلَيْهِ (و ه م) بالئيّة لا باللْظ ولا جز زه العمل قبل الب كازيداء الإخرام: وَقاَ الحتيَة: فن طَافَ شوْطًا کان 
EE‏ فيه فَكَانَ أَحَم» وَكَذَا لَوْ أخْصر أو جَامَ معا اند اقل وة وق بر کان لچ 15 الوا. 

وَقَالَ أحْمَدُ أَيْضًاء عله نرت ريه بول إخرام فلان. 

قله القاضي إن كان في غَيْرِ أشنهرو وَذَكَرَ غير أنه أؤلى» كَائتدَاء إخْرَام الا ل 

وَقَالَ الشافِعية إن عله ححا ند ول ره لم جز في التي بن على قاد د لا مَبْهُمًا.' 

. وني الرعايَةِ: إن شَرَطًْا يبن ما أخرَم به بطل الْطلَق» كذا قَال. 

وڈ ام حرام اوم ينا أطرع به قلاف أذ برفله صن لخر جاب أن عَلِيا قَدِم م مِن اليَمَنِ فْقَالَ [ له النبي لا: «بم 
أهللت؟». قَالَ: يما أل به النبي يكل فَقَالَ: «فَاهْدٍ وَامْكُث حَرَامًا». 

وَفِي بر أنس: «أهلَلْت بإخلال كإهلال النبي تلل». ش 

عن أبي مُوسّى دائ حرم كَذلِك قال مقت من هذي؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَطُفْ بالبَيّتِ باستنا وَامَرُوَةٍ نم جل» قق 
عَلَبهَاء فإ عَلم انعَقَّد برغل قن كان مُطْلقَا فكَما سبق فَظَاهِرهُ لا رمه صَرفة إلى مَايُصْرَفْ إِلَيْفِ كَظَاهِرٍ مَدَهمَبٍ 
الشافِعِي» ولا إِلَى ما كان صر فة إِلَيْهِه اصح الوَجْهَيْن لَهُم وَأطْلق بَعْضْ أصحابنًا احْيِمَالَيْنِ وَظَاهِرٌ کلام أَصْحَابنًا: 
يُعْمَلُ بقولِه لا بما وَقَعَ في نفسيهِ تيه لشاف ناه وإ كا إحرامة قاميدا مجه جلاف كنا وكلشالِيّة فيا إ6 ر 
جاه اميد هل نعي بصتجيحة؟ ون ججهلة كني عَلى ما يَأِي. ١‏ ش 

وَقَالَ الحنفيةُ: يَجْعَل نَفْسَه قَارِناء وَكَذَا عندنا إن شك هَل أحْرَمٍ ذَكرَه في الكافي» هر كنا للع يخر 5 
إِحْرَامُهُ مُطْلَقَاء وَظَاهِرَهُ: لولم با م يُحْرِمْ كظاهر مَذْحّب الثنافِي» لِجَرْمِهِ بالإحرام يخلافي: إن كان مُخْرمًا قَقَدْ 
أخرّمت. فَلَمْ يكن مُحْرِمًا 

ولو قَال: إن اخم زب قاتا شرم قوج ان لا بع (و). ر 

ولو قَالَ: حرمت يَوْمًا أو ينف سك وَنَْوِهِمًا يتوج يلاف أو يصح كَالشَافِية عة ون أخْرَمْ بسك وني جَعَلَهُ 


(ع): ما أجم عليه ' (و): موافقة الأئمة الثلاثة ٠‏ (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو لحثيفة 


عرفل أب اؤ كنا نر الإخرام بس نسي لأنها التقهط. 

احج بو القاضي وَابْنْ عقيل» وغيرهماء وَمُرَاُهُم: لَه جَعْلُهُ عْمْرَة لا تَعبِيئهًاء 

وَعَنْهُ: : ما شَاءء جرم به القاضيي وَجَماعَةه وَحَمَلَ ص خمد على النذبي. 

وَأَطْلَقَ جَمَاعة: هَل يُجْعَلُهُ مَا شَاءً أو عْمْرَة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: فن ينه بقران صح حجة. 

وقيل: يَلْرْمُهُ 2 قِرَانء احَتيَاطًا. 

وقيل: وقح عر بَا على إذغال اشرق على الج إخاجة ی لزنه جم ران ولا عه كمع شخ حنج إلى 
عُمْرَة وَيْْمُهُ َم الع وَيُجَزئهُ عَنِْهُمًا. 

َإنْ كان شكة بَعْدَ طَوَاف العُمْرَةِ ‏ جَعُلَّهُ جع نر لام ذال الح ذ ل لا خذي معذء ئا ستى وحلن قتع بق 
وت اروف يرم بالج ویم وبر ويرم دم لحل في َير رفيو إلا کان حاجاء إلا دم ةي 

وَإِنْ کان ش شَكَة بعد واف العُْرة وَجَعَلَهُ حَجًا أو انا تَحَللَ بقِمْلٍ الج ولم يزه وَآحِد مِنْهُمَاء للك آنه َيِل 
أن المْسي عمْرَة. 

قلا يمح إدْحَاله علا خد طوافهاء وحمل أنه نه حح قلا يصح إدْخَالَهَا عليه ولا دم ولا قَضَاءَ لِلشّك فِي سبَبهِمًاء 
وَقَالَ الشافعية زاح فال OE CR‏ لشي O‏ عر U‏ 
الآمتح» إلا إن جاز إذخالها على احج فيلر َيلَرَمُهُ دم القرّان إِذْنْ f.‏ قلاء في الآصّح 

قَالَ أصْحَابَه: ولم يَذْكْرْ الشافعي القرّان؛ ؛٠‏ ا قل جَعَلَهُ حَجا وأ يتغل ازائ وَإذْ جَعَل عُمْرَة تە وای 
أَعْمّال القرَان اجر نرا َنهَا إن جَازْ إدَْالْهَا عَلَى الخ e‏ وات ى بِعَملٍ الج تَحَلَلَ وَلَمْ يُجزِنهُ وَاحِدّ مِنْهُمَا 
شل فيما ای بو وز ئی بعل اشن لم تحال لاخيتال آنه حرم بحج وَلَمْ يم عَمَل. 

وَإِنْ عَرَض ش شكة بَعْدَ اوفع وَقبْلَ الطواف أججزاه احج إن رقف ثانا لاحيمّال أله كان مُعْتَمِراء قلا يُجْزِئْهُ دبك 
لووف عن اللي > وإن عر ض بَعْدَ الوا وَقبل الوقُوف فَنْوَى قارا اتی بعمَلِه لم بُجزنة عن حج ولا عُْرَة. 

وَقَالَ جَمَاعَة مِنْهُم: بُ يي شما اشر وين احق أو لصي ثم يُحْرِمٌ با حج» وَيَأنَي به يصح حَجُة عَجُهُ. 

قال أكتَرهُم: ا۵ ل هذا متخ حجة» ول يهب لا-حجمال له امنا بيه وإا هنا الق في شير وف 

وَقَال بَعْضْهُم: باح العُذْرء قَالُوا: يلوم غير لمكي دم عن الواجب عَليِه. 

ولا بين جهتة؛ لآنة إنا كان تيا دم ممه ولق حل في غير ويه و فن عَجَرَ صَام كَمُتمَتَمِ ولا بين الجهة 
في صيّام لاتق فإن صَام ثلاثّة 5 فط قَفِي برا ذْمْتَهِ ي وَجْهَان”". 

وَكَذَا إن عَرَضَ الشك بَعْدَ الطُوّاف وَالوتُوف. 

وني القلريم: : يَتَحَرَى وَيَعْمَلُ بظنْهِ والآصح: يُجزئة. 

وَقَالَ الحَفِيةٌ: إن حرم بنك وليه َه أذ شل فيه قبل اڻ يأتي فل من أفعاله وَتَحَرَى فلم يَظْهَرَ لَه لَزِمَهُ أن يَكُون 
قارناء احْبِيَاطًا 

إن أحْرَمَ بِحَجْتْنِ أو عُمْرَتَْنِ اْعَقَدَ بوَاحِدَةٍ (و م ش) لآن الزْمَان يَصلْحْ لاجد قيِصِحٌ بى كتَفرِيق الصُثْقَة فَدَلَ 
عَلَى لاف هُناء كَأصلِفِ وهو موجه وَل بد يَنْمَقِدُ بهماء كَبقية أَفْعَالِهِمَاء وَكنَذْرِهِمًا في عام واد تَجبّ خْدَاهُمَا وَلَمْ 
جب الأخرىة لآنْ الوت ت لا يلح لَهْماء اله القَاضي وَغَيْره. ٠‏ 

وَيتوَجَهُ المخلافتُ وَكَيبْة صومَيْنِ في يو وإن أحْرَمٌ بصلاتي تفل أو إحْدَاهُمَا قَالَهُ في الجلاف وَالانيِصَار وَيَتَوَجهُ 


(1) الثاني: قوله: ال كرست رقي انتهى. 
الظّاهر: أن هذا من تتمّة كلام الشافعيّة ية 


A A i‏ سي مم 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


- .كتاب المناست 


و SS‏ زح قار اين 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفة: ينعَة ينعد بالشسكين و2 ريه يَقضِي واد فلو أده تَضَاهُمَاء عِنْدهُ. 

وَقَالَ دَاوْد: لابن يَنْعَقِكُ بوَاجِدَة مِنْهَّمَاء لِقَوْلِهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً ليس عَلَيْه أمْرْنَا فَهُوَ رده رحو ني ع ا القاضي 
َي حمل على غَيْرٍ ماين : 

قال الحَنَِيُّ: من أخْرَمْ بحج ثم يَوْمْ الذخر بأخخرى لَزمِتَاه إن حَلَقَ في الأولى قلا شيء عَلَيْدِ وإلا لَرِمَهُ عند أبي 
حَنيقَةه قمر أن لم يُقَصرْ 

وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ: إن لم ية يُقَصّرْ قلا شيء عَلَيْهه لآن الع بين إحرامي ي احج بذعةه كال ْم بين إخرَامي ) العْمْرَق فَإِذَا 
حَلَقَ فَهُوَ اوی إن كان نكا في الإحرَام الآوّل فَهُوَ جناي عَلَى الثاني؛ َلآنهُ في غَيْرٍ رانب وإن لَمْ بلق حَتى حح في 
العام القابل ف أ الق حن وقي في الإخرآم الآوْل» وذيك يُوجب الثم م عند أبي حَيِيقَقَ وَعِنْدَهُما: لا. 

قال الحتفية: وَمَنْ فَرَعْ ِن عُمْرَتِهِ إلا التَفْصِيرَ فَأحْرَمٌ م بأخرى علي دم لإخرايه قبل الوق لآنهُ جَمَع بَئْنَ إِحْرَامَيْ 
العُمْرَق وَهَذَا مَكْرُوة. 

قَالُوا: فَلَوْ فاته الح ثُمْ حرم بحج أؤ عُمْرَةٍ فَقَدْ جَمَمْ بَيْنَ العُمْرَئينِ من حَيْث الآفْعَالَ وَبَيْنَ الحَجْتَيِن إحْرَامًاء فَعلَئِهِ 
»نا ار ينا نا تمه میک الع یا وت رن شل لأا با على أملو: ا 

يت الج يحلل بأفْعَالِها من : غير أن بقلب إحْرَامُه إِحْرَامَهَاء وَآَللّهُ أَعلم. 

وَإن أهَل لِعَامَيْنِء َذَكرَ أبُو بكر رواية أبي طَالِبٍ إذَا قال لبيك الحَام وَعَام قابل. . 

ن عَطَاءًيَقُو ل َي العام وت َيل وا أخرم ن اين رقع عن تلد( لاله لا دكين عنما ولا اولي يه 

وَكَإِحْرَامِهِ عن رب وَنفْسِه وتا إن آحَرَمْ عَنْ حدما لا بع لآمْرِِ بالتمِْين» وَاخْمَارَ القاضِي وَأبو الخطاب: له 
جَمْلُهُ لأَيّهمًا شّاءً» لِْصِحته بِمَجِهُولء فَصّحْ عَنْهُ. 

قال الحَتَِيةُ: هو الاسْتِحْسَان؛ لن الإخرامَ ويه إلى مَقْصُودء وَالْْهَمْ يما يَصلّحٌ وَمبِيلة بوايطة التعْيين» فَاكَْفَى به 
زط اه ا لتق اوقد ل ل نی ن على قله لالح ف ولام ر تر 

وَعَنهُ: : يَبِطُلْ إِحْرَامُك كَذَا فِي الرّعَايَة الكبْرَى. 

ويَضمَنْ ويدب مَنْ احڌ مِن اين حَجتين ليج عنْهُمَا في عام لِفِعلِهِ مُحَرْمَاء ثم عَلَيْه. 

ان ااه اتان في عام في شك فَأحْرَمَ عن أحَدمِما بعييه وليه ودر رة ن رط حا اج عَنْهُمًا. 

وَإِن فرط الموصى إِليْ + بذلك غرم ذلك ولا قن تَرِكَةِ الموصييّين إن كان الثايبُ غير مجر لِذَلِك» وإلاً لَزمَاة. 

إن حر )عن ايها بف ول يننا ها وم ع ا ا يانه لمر عاني ولاه ما سبل فكو از 
بِحَجْةٍ عن أبون.. 
وقال النفية: م من اهَل بحَجة نهنا جره أن جلها عن أحَدجِماء لا مَنْ َج عن هبرو بير انرو انا عل كوا ب 
جه لك ولاك بد أقاء ا فَلَعْت نبت قبل أدَائِه وصح جَعْلهُ رة 5بتا الا لاف لانور كتا الو 
وَسَبَق آخير لايك في فصلل الامنتَابَة عن المنضوب. : 

التلبيّة سند س لا جب وسن اول ابابو وتبا عقب حرام جزم ؛ به بف لما ساو جرم تفلت إذا رك 
وَاْرَادُ: وسوس بو رلته فَايِمَةً لآنهُ في «الصُحِحَيْنِ» (خ: ٤ e‏ يِن حَِيث ان عُمَر. 

وَلَنْظ البخَارِيئ من > 5 حَدِيث جَابرٍ وَأنْس: أهَل. 

وَنْقَلَ حَرْب: يبي مَتى شاءً ساعة يُسْلِمْ ون شاءً بَعْد. 

وَعِندَ الشافِيّة هي كَالإِخْرَام. 


وصفتهَا في «الصّحِيحَيْن» 5 4 م: 1844 :)١‏ فوا ف «أن ملي رَسول الله كه لبك للم لبيك ليك 


(ع): ما أجمع عليه EE EE FETE‏ (خ): غالفة الأئمة 7 (ه): الإمام أبو حنيفة 


لا شريك لك لبيك إن الحْد وَالنْعْمَةَ ك وا ملك لا شريك لك». 

َال الطْحَاوِي وَالقَرْطْبِي: أجْمَع العُلَمَاءُ عَلَى مَل التلييّق وَيَقُول: «لَبْنِكَ إن بكمئر الَمْرَةِ عند أحْمَد. 

قَالَ شيْختًا: :هقفت ند أمنخنا انور وه کي عن شط بن الس دالکستاي دارا وغو هې رقا 
الحنفية والشافِعية 

َحْكي الح ن أبي حَيَة وآخرين ا قنلب: مَنْ كَسَرَ مذ َم يني مد لل عَلَى كَل حَالِء قَالَ: : وَمَنْ قَتَحَ فَقَذ 
خص أي لآ الحم لك آي لهذا السب 

لبيك لفظة تی ولیس بمتتى» أنه لا واد له من لظب ولم يفص به ال بل لتخهير. 

اللي من لَب بالمكان ذا اقام بو أي أنا م مقِيمٌ عَلَى طَاعَتِك إِقَامََ بَعْدَ [قَامَةِء كَمّا قَالُوا: حَنَائَيِكَ وَنَحْرَه وَالحَنَانُ 
الرحْمَةٌ ون ون لفط مرت وَل ها كايء في علبك وليك لتك قل ءال 2 انالا قدت اناس 
ثم ألا لِتَحَرَكِهَا وانفتاح ما قَبْلَهاء ثم ياء لِضَافَهَا إلى منم كُمَا في لَدَيْك» وَرَدَهُ يبوه بقل التتاعر: 


مم 


«فليي يدي مسور» 
باليّاء دون الآلف وم إضَافَيهِ إلى الظاهِر و امي جَوابْ الدّغَاء. 
وَالذاعِي قيل: هو الله. 
وقیل: ad.»‏ 


وقیل: بر اهي عليهما الصلاة والسلام (م ٠.)‏ 

ولا تحب الزيادة حََْهَا (ه) ولا يكْرَه ئم عليه (و م ش) لِقول ابن عُمَرّ: إن رَسُولَ الل کل كان لا زي عَلَى 
ذَلِك. ١‏ : 

وَزَادَ ابن عْمَرَ في آخيرها: ليك لبيك وَسَعْدَيِكء وَالْخَيْرُ في يديك وَالرَعْبَاءُ ليك وَالعَمَل؛. 

فق عليه (خ: .))١11485 EVE:‏ 

وني اموَطَ (1/ ٣٣٣)ء‏ وبي داد ٧‏ في زياڌټه: «لبْيِك لبيك لبيك ثلاث مَرّات. 

ورا مر ما َادَهُ ابنة. 

(AE :p EVE : مُتفق عَلَيْهِ (خ:‎ 

وَعَنَهُ أَيْضًا: «لبيِكَ ذا النْماء والقغنلٍ الحَسَنِء لبيك مرْهُوبا وَمَرْهُوبًا إيِك». 

روه الآثْرَمٌ ابن اكثلير. . 

وتلم ذأبي ارد من يطو حابر تخي ابن مر 

والناس يَزِيدُون: ذا الاج وَنَحْوَهُ ِن الكلام» وال کل يَسسْمَعْ فلا قول لَهُمْ شيئاء دل ليق 

َع أبي مريْرَة دان ابي و قال في تل ليك إل ان لبيلك». 

حَدِيث حَسَنٌ رَوَاهُ خمد (۲/ »)٤۷٩‏ وَالشْسَائِيُ (71061)» وان مَاجه (۳۹۲۰) وَصَّححَةُ ابن بان »)۳۸٠١(‏ 
وَالْحَاكِم (156). : 

وفي الإتملاع لابن هُبَيْرَة: تكرهُ الرُيَادَة وَقِيل لَه الرَيَادة بَعْدَهَا لا فِيهّاء وَلِلْبْخَارِيْ التلِيَةُ مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ كَابْنِ 
عْمَر وَلَيْسَ فيه فيه وات لا شري لك». 

وَنَدْ نَعَلَ الَرُوذِي: : کان في حا eR e‏ يك لك» قَتَرَكَهُ لآن الناس تَرَكُوهُ ولَيْس في حَديث عَائِشَة 
وَاسْْتَحَبْ الشافِعِية إِذَا رأى ما بش ليك إن اليش عير عيش لآخرق»» إروائة ية الشافِعي /١(‏ 705) عن مُجَاهِدٍ مُرْسَلاً: 


)١(‏ (مسالة - ۷) قوله في الثلبية: (هي جواب العا والذاعيء قيل: مو الله ملو ةرط محمد وقيل: إبراهيم عليهما من الله 
أفضل السلام): انتهى. 

قلت: أكثر العلماء ء على أله إبراهيم هك وقد قطع به البغوي وغيره من أهل التفسير. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ` (ر)؛ روايتان 


ر 2 


تَبيَة ان عُمَرَ حَتى ذا کان دات ْم والناس يُصْرَُون عنْهُ كانه أضجيَة جَبَهُ مَا هُوَ فيه فَرَاد فيه ذَلِك. 


وكذًا ذَكَرَ الآجُرّي إذَا رَأى ما يُسْحِبْهُ قَالَ: الله لا عبش إلا بش الآخجرقا. 
وَيُسْتَحَب ن يلي عن خرس وَمريض لَقَلَهُ ابن بْرَاعِيم» َال جَمَاعَة: : وَجُنُون وَإِغْمَاء اد بَعْضْهُم: ونوم وَقَدْ 
ذَكَرُوا أن إِشَارَ ةَ الآأخرس | فُهُومَة كَتُطْقِه. 

واک الله إِذَا علا د ترا از بط راجيا أو هي رفقةه أو سبح ملا و رعقیب مَكتوبَة أو اتی مَحَظُورا نَامِيِياء وأوْل 
ليل والتقارء أو ركب ژاة في الرعَائة :: أو نَرَلَء وَقَالَهُ الشَافِيّة وک یدو | السلا بمكتوبة. 

قال النحْعِي: كَانُوا يَسْتَحِبُونَ العليية دُبْرَ الصّلاةٍ و امكتوية وَإذَا هبط واد يا و علا نَشَرًا أو لَقِيَ ركبًا أو اسْنَوَسا به 
رَاحِلَنهُ. 

َعَنْ جابر أن النبي يك كان ُي في حَجْيم. 

كَذَلِكء ولم يَذْكْرْ: إِذًا اسْتَوَت به رَاحِلَُه وَرَادَ: وَين آخخَر اللَْلِ وَعِنْدَ مَالِك: لا يبي جنه لِقاء الرفْقَقٍ وَفِي 
المستؤعِب: سحب عند تقل الآحْوّال ب وَذْكْرَ كما سى وَزَادَ: َإِذَا رى البَيت. 

وَيُسْتَحَبُ رَهْمُ الصوت بهاء خير الاب بْن خَلاو: 

«آتاز ني جبريل عليه السلام ارتي أذ آمْرَ حابي أذ بر قَعُوا أصِوَاتَهُمْ بالإخلال وَالتلْييَة». 

أسانيده جَيِّدَة رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: &/ 00« 3: A۹ i NAYE‏ ن: VOT‏ مه 411( وَصَحُحَة التَرْمِذِي 

وَلآحْمَد (07/4) يِن رواية ية ان إمنْحَاق «أنْ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ كن عَجاجًا نَجّاجًا»: 

وَالعج: التلْيي و رالج: : حر البُدن. 

وَعَنِ ابن ابي فكي عن الضځا : بْن عَثْمَان عن محم : بْن اندر عن عبد الرْحمّن بن يربو شر 
الصّدّيق -رضي الله عنه-ز أذ ئي ب سيل: | ي ال ألْضل؟ قال: الع وَالتّح» عَبْدُ الرْحَمَنِ تفرد عَنهُ ابن النكدر. 

قال التَرْمِذِي: َم يلمع من وَقَالَ: حديث غريب وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذلك فَقَدْ اخطا عند أحْمَدَ وَالبْخَارِيّ 
وَالَرْيِذِيَ. ٠‏ 

وَقَالَ أحْمَدُ وان مين في روَايَةٍ مهنا أصل الخديث مَعْرُوف» وَيَحْتَلِفُونَ في إستادة. 

وكرة مالك إِظْهَارَهًا في عبر اساج حكاة بَعْضْهُم. 

وَذَكْرَ ابن هِبَيْرَة: أنَهُم اة تفقوا عَلَى أن إِظِهَارَهَا مَنْيُونْ في الصحارى. ولا يحب إظهَارُهَا فِي مَسَاجدٍ الل 
وأمصتارها (ه) ذَكَرَهُ الأصلحاب وَالْفُول عن أخمد: إا حرم في مِصره. 

لا يُعْجِيْنِي أن يل حتى يرل قول ان عباس لِمَن عه 4 سَمِعَة يبي بالُينَة: لذا لْمَشُون إِنْما اليه ذا برت 
واحتج القاضي صاب بأن إخفاءً التطوع أولى خؤف : الريّاء عَلَى من لا يُشَاركَهُ فِي يلك العِبَادَق , بخلاف ي البرّاري 
وَعَرقاتِ وَالخَرَمٍ ومکة وا ج الشيخ بكراهة رفع الوت في السنجا. 

َيه زاي الشاي كنا سبق عن بي حَتيفة وَجُمْهُورِ أصنحابه أن الثلاف في أصل الل قان أمنشجئت امنيب 
إظْهَارُهَا ِا فلا وَبَعْضْهُمْ في إظهَارِهًا. وأنهُ إن لم تحب م تحب فَفِي الاجا العلا وَجْهِانء وَذَكَرَ اَن مُبَيْرَةَ عَنْ مَالِكٍ 
وَأَحْمَدَ كَقَوْلِئ وَعِنْدَ شيْخًا: لا يبي بوفُوفِهِ ٠‏ بعرقَة وَمُزدَلقة عدم نقلي كذا قال وكات عايشة ركا إذا رَاحَت إلى 
المؤفي وع عقر بن حار أن علا كان يقطَمها إذ زات الشنس من يَوم عرّقة. 

رَوَاحُمًا مَالِك (۱/ ۳۳۸)» وَيَأتِي می يَقَطْعُهًا. 

والإکار منهاء لخر سَهْلٍ بن سخ ما من نلم يلمي إلأ لبي مَنْ عن يميه وَعَنْ شمَالهِ من حجر اؤ شَجر اؤ مدر 
حت تَنْقَطِمْ الأرْض من حَاهُنًا وَهّناه. 

داريا يل رجاتي كر اليد وخر بوتوي قو ده يذزي 200080 

وَرَوَاهُ أيْضًا بإِسْنَادٍ جير 


ا تي e O E‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئنة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ون جابر مَرْفوعًا دتا من مسوم بي | ل بز بای ی قت القن إا اهنا راقو فة كما ولك مه 
إِسْنَادُهُ ضَعِيف رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَابْنْ مَاجَهْ (۲۹۲۰۵). RE‏ 

لدعا بتعا )لخر خزيمة: نه كان يس الله وان واب توي برخت ن الثاره. 

ِسْنَادُهُ ضعِيف. رَوَاهُ الشافِعِي /١(‏ 207037 والدارَفُطني (YTV /Y)‏ 


وَالصّلاة على النبي وَل بدا (م) قول القامم ان مُحَمدٍ كان تحب 9 يُسْتَحَبُ ذلك فِيه صَالِحٌ ُن مُحَمدٍ بن زَاقِدَق قَوَاهُ 
حم وَضَمْفَه لجَمَاعَةُ َوَاه الدارَمُطنِي؛ وَلَآنّه يُشْرَعٌ فيه ذِكْرُ الله كَصّلاةٍ وَأذَان. 


ولا يُسْتَحَبُ كرا التلبيَة في حَالَةٍ وَاحِدةٍ. 

اله مده وَثَالَهُ في الْسْتَوْعِب وَغَيْرِ وَقَالَ له لَه الآئْرَمُ: ما شَيء يَفْعَلّهُ العامة يُكَبرُونْ دُبْرَ الصّلاةٍ و لاا؟ ّم وَقَالَ: 
لا أذري مِن أيْنَ جَاءُوا ٻه؟ 

قُلّت: اليس بُجزة مَرْة؟ قَالَ: بَلَى؛ لآن اموي التَلْبيَهُ مُطْلقَاء 

وَامْتَحَبُُ في الثلافي للب بالعّادة. 

وَقَالَ الشيخ: حَسَنْ؛ إن الله وي بيبا الوق 

وَعَنِ ابن منْعُودٍ: : «أن النبي وك کان إذَا دَعَا.دَمَا لاء وَإِذَا مأل مسأل لائا». 

رََاةٌ مُسْلِمٌ (1088). 

وَلَآحْمَدَ وابي دَاوْد (1914): أنه کان يُمْجِبّهُ أن يدعو تلاا وَيَسنْتَغْفِرَ تَلإنًا». 

ولبُخاري (46) عن أنّس: «أن الي ل كان إذ كلم بكَلِمَةٍأعادها لاا حَنَى نَم عه وَفِي الرْعَايَة: يكره 


تَكْرَارُهًا 0 وَاحِدَىٍ كَذَا قَالَ قَالَ: وسن نَسَفَاء وَمِْلهَا التَكْبييُ دُبرَ الصّلاةَ في الآفلْحى والشريقء ذَكَرَهُ الشيْخ» 
وَيُعَْبْرُ أن سبع عي ا م ا مب ل ير 


مم موم 


وَيكْرهُ ارتا رين قر سمل َفِيقتِهَا حوف الفِتئةِ (و ش) وَمَنْمَهَا في الوّاضيحء وَمِنْ أذَان أَيْضًا. 

وَعَلَى قَولَِا: صّوْنُهَا عَوْرةٌ تمع م كَبَعْض الشافِعِيّق وار کلام نض أصنخابتا: أن فصر على مما تشي هاء وُو 
ا او EGER‏ لا تَرْقَعْ إلا بقذر ما نمع رَفِيقتهَا. 

شرع إلا بالعريية إن قُدِنَ كَاذَان وَذکر وَصَلاقٍ ولم يجو جوڙ ز آبُو اللي الآذَان بغي العريية إلا ضيه مع حَجْزِو. 

ا نو قاد م ۸ 

وَيُسْتَحَبُ لقان ذِكْرُ العُمْرَةٍ و قبل الخج» > نمی عليه ول ا إن الي يله قال لبك عُمْرة وَحَجاء. مف عَلَيهِ. 

وذكر الاجر ي الج َل الحُمرَةه وَأنهُ يَذْكُرْ سك فيها أل مره 

وَبَفْطَمُ الحَاج الَلبيّة عند ني أؤل حَصَاةٍ ِن جَمْرة العقبة. 

قال أَحْمَد: يبي حَتى يَرْمِي جَمْرَة اعقب يَْطَمْ عند أوّل حَصَاةٍ (و هت شن)؛ لآنْ فِي «الصُحِيحَيْن» (خ: 0474 م: 
١‏ عن ابن عَبّاس: : دان أسَامة ة كان رذف الي يكل من عَرَقَة إلى الْْلفة ثم أزدف الفضل مِن مُرْلِفَة إلى ئى 
فَكِلاهُمَا قَالَ: َم يزلا لبي ل اي حى رمى جفرة العقيق». 

وَللشتاتي 4577 6( لما رَمَى فطع التَلبيقه وَرَوَاهُ حَنْبَلُ حَنبل: «قطم عند أوّل حَصّا. 

وکان ابن عباس بِعَرَقَة قَقَالَ: لل ال نر ا د ن جبَْرِ: يَحَافُون مِن مُعَاوِيَة. 


(1) (مسألة - 8): قوله: (وهل يستحبٌ ذكر نسكه فيها يعني في الثّلبية؟ فيه وجهان). انتهى. 
أحدهما: يستحب وهو الصحيح. 
قدّمه الشيخ في المغني والنشارح ونصراهء وقدمه في الفائق» وابن رزين في شرحهء واختاره في الرّعاية الكبرى. 
والوجه الثاني: لا يستحب» جزم به في الهداية وا مستوعب. 
قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي . (ر): روايتسان 


1 الفروع - كتاب المناسڪ باه لا 


شرج ان خاس بن ناه قثن لبيك الهم لك فَإْهُمْ د تركوا اة ِن بض عَلي. . 

َوَاهُ النسَاِي 30٠5‏ پاسنتاد جي وَفِيه حال بن م محل ثِقَة َة لکن شيعي آ لَه مُنَاكِيرٌ. 

وى النبي يك بِمُْدلِمَةك» قَالهُ ان مَسْعُووٍ. 

روه مسنم (۱۲۸۳). 

«وَلبَى مِن مِنى إلى عَرَقَق فقيل له: ليس يَوْمَ تبي َل يَْمْ تكبير» فَقَال: اجهل اناس م نُسُوا»؟ «خرّجت مع رَسُول 
الله ككل ُنَا رك اة حَنّى رَمَى جمْرَة العَقبَةٍ إلا أن يُحَالِطَهًا َكب أ تَهلِيل». 

روَاهُ أَخْمَّدُ .)٤۱۷/۱(‏ 

ولاه يحلل شوه في الرّمي فَيُقْطَُها كَاعْتَرِبشروعِه عه في الطَرَافي بخلاف ما قَبْلَهُ. 

وَأصّحٌ روَايتيّ مَالِك: يَقَطَمْ إذَا زات الس مِن يوم عرق لما سن في إظهَارا. 

رمال (741/1) عن نانع کان ابن حمر قط اللي في الج ذا انی إلى الم حتی يَطُوف بالبئْته م بى 

م بلي سن دو من نى إلى عرف إذا عدا ره التي ركان قط اللي جين يذل الخرم. 

وَيَقَطَعْهَا المْثَمِرُ وال م بشرُوعِهِ في الطُوَافرء ص 2 عَلَيْهِ (و ه ش) وُو مَعْنَى قوله: إا اسْتَلّم ا حجر »فلاوجة 
لذِكرِوء جلافا لِمَا وى التَرْمِذِيُ 0 وَصحّحَهُ عن ابن عباس يَرْقَعُ ر الحديث: «أَنْهُ کان يسيك عن اليد في ال إذا 
اسْتَلَم الحَجَرَ». 

وَقَالَ ان عَبّاسٍ: يلي لمر حى يلم ا حجر صحبح روا جاع َدَوَاه أبُو داور 0 مَرْقُوصَا من روائة د 
ابن أبي ليل وَمْوَ نميف عند الآكثر ولان ل يحلل قبل 0 هش 

وَعِنْدَ مَالِك: ََطَمٌ إا وَصَل ار م إن حرم من اقات وإن أ حرم مِنْ أذْنى الل إا رأى البَيت. 

وَقَالَ الِرَقِي: يَقَطّعْهًا يَتَطَّعْهًا إذا وَصَل البَيْت. 

اليه ب وَغَيْرِو وَعَنْ أَحْمَدَ: برُؤْيتهء وَحُمِلا عَلَى الآول. 

ولا باس بها و طواف ادوم قَالَهُ أحْمَدُ وَالآصْحَاب؛ لما سبق وَلإمْكَان الجضعء ولا دليل لِلْكَرَامَ وَحَكَى 
الشيخ عَنْ أبي ا طاب: لا بي آنه مغل بكر بخص قال ابن عييئة: ما راتا أحَدَا يقتي به يبي حول الت إلا 
عَطَاءَ بن السائبي وَهُوَ جل ريد قَوْلَيْ الشافِعي» وا لقدريم: يسنت حبا: 

قال الأصحاب: لا يُظْهرُهَا فيه (و). 

وَفِي الْمسْتَوْعِب وَغَيْرو: لا يُستحَبا. 

وَتَعى كلام الاي : يكرك وَصّرّح به الشيْخ» قَالَ: لعل يشش عَلَى الطائفين. 

وفي الرعَاية وَجْهُ: يسن» » وَالسحِيْ بعد واف القَدُوم ينرجه أن حُكْمَهُ كذلك» وُو مُرَادُ أُصْحَابنا ع له وش 
ولا باس أن يلي الال ذَكَرَهُ الشيخ (و ها ش) کسائر الآذكار وَيَتَوَجّهُ احْيِمَال: کر وم( عدم َه قلي ولو صح 
اعْتِبَارَهَا بسَائِرِ الأذكار كانت مستحية. 

ويُتَوَجهُ: أن الكلام في أننَائِهًا وَمُخَاطْتَهُ حَتى بسّلام وَرَدهُ مِنْهُ كدان وَاللهٌ سحا وَتَعَالَى أَعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب محظورات الإحرام وكفارتها 
وما يتعلق بذلك 2 - 

وهي يسلعَ: : إزالة الشغر بحل أو قطم أو تنو اؤ غيْرِو بلا عدر ضر يَتَضَرّرٌ بِبْقَاء لخر بالإجْمَاعء » قول الله تَمَالَى: 
«ولا تَحَلِقُوا رُژوسكُم حتى َل الذي مَحِلَهُ فَمَنْ کان نكم مَرِيضًا أن به أَذى من رَأميه دة ِن صيّام اؤ صدَقةٍ قَة أو 
سك [البقرة: 195]. 

وال كب بْنْ عُجْرَةَ «كَان بي اذى مِنْ راسي فَحُمِلْت إلى ر سول الله وَالقمل يئر ر عَلَى وَجْهِيء فَقَال: ما كُنْتُ 
أرَى الجهد قَد بل بك ما أرَىء أَنَجِدُ شاة؟ فُلْت: لا رلت الآية: «(فيدية ية مِنْ صيَام أؤ صد صَدَفَةَ أو سكي [البقرة: 195]. 

قَالَ: الّ: هو صم لات ام أ إطْمَامٌ تة مَساكِينَ نملف صاع ملف صاع طحَاما ِكَل مسكين». 

ممق عَلَيْهِ (خ: ٠ .(11°1 e-1‏ 1 

وَلِمْسْلِمٍ :017١1(‏ «أنَى علي رَسُول الله ل من إ دي َال كان هَوَامٌ رأميك تُؤذيك فََلْت: أجل فَقَالَ: فَاحلقة 
وَاذْبَحْ شّاة أو صم ثَلانة آيام أو تَصّدّق بنْلانَةِ آصّع من تمر ين نة ت مَساكين» وَالفِديةُ في ثلاث شَعَرَاتي هذا المدَهَبْ» 
اله القاضيي وَغَيْرُ وَنْصِرَهُ هُرَ وَْصْحَابَك نص علي (و ش)؛ لآن اللات جَمْم وَاغمرَتْ في مَوَاضع» كَمَحَلّ الوفاق» 
بخلاف ربع الرّأس وما يمَاط به الآذى. 

وَعنُ: في أريع. 

لها جَمَاعةء وَاختارَها ا جرقي» لآن الآ 5 

ا او نا 1 وَجْة لَهَاء وَعِندَ أبي حَنِيقَة: فِي ربع الرّأسء 
وَكَذا في الرّقبةٍكُلهَا أو الإبْط الوّاجد أو الْمَانْة؛ِ لأنْهُ مَقْصُوةٌ 

وَقَالَ صَاحباهُ: إذًا حَلَقَ عضرا َر مَهُ دم وَإِن کا اق اء » أي الصّدرٌ والساق وَمْيبْهُهُ. 

رل۵ اع مر شار يب بحب في ره قب لع قم وإ ل زهي الاجم قرمة م ملت وغالا: صدقة. 

وَعِنْدَ مَالِك: فِيمَا يُمَاط به الآذىء وَيَتوَجْةُ بِمِغْلِهِ احْتِمَال. 

َالفِئية م أو َا مي مساك لکل مسين مد به في روائة ة وهي [أشْهَ] كَكَفَارةٍ اليَمين. 

وَفِي رواية؛ ز نِصفُ صاع (م "00١‏ (و م ش) كَمَيْرِو لآنه ليس بمنصُوص علي َر بار وَالربيب الخصُوص 


عَلَْهِمًا كَالشجير. 
وعن الَتَِية: : ين ابر ِف صاع وَين غَيْرِهِ صّاعْ. . 
وَاخمَار شَيِحًُا: ُخزعا حر رطلان راق مضي ان یکو باذم وإ ځا ال نفل من مر د رش 


قال أَحْمَدٌ وَالآصحاب: : أو صّمٌ ثلاثة أياى واتار الأجري: يَصُوم ثلائة في الخج ا رع 
0 يَصُومٌ عَشَرَةٌ وَالصّدََةُ على عَشَرَق كَذَا قَالُوا. 
َير امور مل في التخيير» قل جَعَفْرٌ وَغَيْرة: كل ما في القرآن: «أؤ فهو رمحي َر اليح ظَامِر اهبو (وم 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (والفدية يعني في حلق الرّاس وتقليم الأظفار دم أو إطعام سنّة مساكين لكل مسكين مذ بر في روايةٍ 
وهي أشهرء ككفارة اليمين وفي رواية: : نصف صاع). . انتهى. 

والصّحيح من المذهب هو الأوّل» وهو أشهر كما قال المصتف. 

وجزم به في المقنع» وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاويين» والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. 

وقلامه في الفائق ئق» وشرح ابن رزين. 

والرواية الثّانية: جزم بها في الكافي. 

واطلقها في المغني والشرح. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


القع - كتاب المتاسڪ 


ش)؛ لله تب لذو را لا نايف امنل؛ ولا ل رة عر فيه لذ حبر بشرنه جز المتي ولم نيز الل 
يشرط الخذرء بل الرزط لجواز الخلّق. 

وَعَنْهُ: 3: من غير غر يعن الد فإ عَدمة اطع إن عد صا جز به الشاهبي واصنحابة في كس ايلاو( 

ه)؛ لاه دم بعل بمَحْظور يختص الإخرا کم چب برك عر وَمُجَاوَرَةِ مِيقَاتوء وَل تَقْدِيم التقازة على ان 
كار اليمين. 

دفي كل تتغرة اطعا يستكين» َم علي وهر ادهب نة الأمنحابي ل قر ما ما وجب فرعا فِدية. 

وَغَنْهُ: : قَنْضَةُ طَعَامٍ لان لا تیر فی فَدَلَ أن الراد يَنَصَدّقُ بشيء. 


0 
ماه 20 
00 


وَعَنة: دِرْهَمْ أو نصق ذَكَرَهَا أصْحَابُ القاضيء وَحَرْجَهَا مُرَ من الي متى. 

. وَعِندَ الحتَفية كَالآوّل» زفي كلامهم أَيضًا: عَلَيْهِ صدَفّة وَعَنْ ماك مِثْلهُ. 

وَعَنْهُ: أيْضًا: لا تمان فیا لم يُمّط به الآ : 

ع الاي ل قو 

وَغَنْهُ: : دزم ووم ريج قله لآل لآل ما ينت به ال هتين بنلة يسيم كم وتف نر : ر كهي؛ 
لآنة ل غَيرُ مُقَدْر بِعِسَاحَةٍ بل كَمُوضِحَةٍ : يُسْتَوِي صَغِيرهَا وكَبِيرهًا. 

حرج ان عقيل وجنها ستيه كأئلة صم و شم شر البَدَن كَالرّأسِ في اة (و) خيلافا داو لِحْصُول الثرَه بي بَلْ 
أوْلّى» أن الحاجة لا تدعو إِلَيْهِ 

وشغ الرس الب واد في رواب ااه جماعة ۾ مهم أبُو الطاب والشيخ؛ لآل جنس راج كَسَائِر الجن 
كلسي قَِيصًا وَسَرَاوِيلَ وَفِي واي ل اجار نتا حك مره قل ماع وتمثرة لتاقي جما 1م o KY‏ 
لآنْهُمَا كَحِنْسَيْنِ للق السك اراس قط فَهْوَ كَحَلقٍ وَلَبْسِ. 

وَذَكَرَ جُمَاَة: إن ث بس أو نطبب في أيه ربدي َالروایتان؛ وص احم رحمه الله: فدية وَاجِدَةٌ. : 

وَجَرَم به القاضي وان عقيل واو الطاب وغيرهم؛ لآن الخَلْقَ إثلاف» فَهْرَ آكَنُ اليك تقض اراس كر ان 
أبي مُوسى الروَايينِ في الس 

وَإن حَلَى مد شر اؤ حلال راس شرم اذبو قفي على الوق زا ولاب شي لى الاق (و م ش»؛ لآ الله 
تَعَالَى أوْجَب الفِديّة مَمَ عِلْمِهِ أن غَيْرَهُ يَحْلَِه 


oh 


)١(‏ (مسآلة - 7): قوله: (وشعر الرّاس والبدن واحدٌ» في زواية اختارها جماعة ة منهم أبو الخطّاب والشيخ. 
. وفي رواية لكل واحدٍ منهما حكم امتفردٌ نقله الجماعة» ونصره القاضي وجاعة). انتهى. : 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعبء والتلخيص» وشرج ابن منجًا والزركشي» وغيرهم: 

إحداهما: أ شعر الرس والبدن واحدٌء وهو الصحيح؛ اختاره أبو الخطاب في الحداية والشتيخ الموفق والشارح وقالا: هذا ظاهر 
المذهب وهو ظاهر کلام الخرقي. 

وجزم به اهادي والمنورء وقدمه في الخلاصة: والحرّر والنظم والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والرواية الثانية: : لكل واحدٍ منهما حكجٌ منفرد اختارها القاضي في التعليق وغيره وابن عقيل وجماعة. 

وجزم به في المبهج ونظم المفردات وقال: 

بنيتها على الصّحيح الأشهر 

وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 


سس سس سس يس بي — 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ):.مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وفي الفُصُول: امال امن عل کشر الصّيْدِء كَذَا قَالَ: وَإِنْ سكت 1[ 00 عَلَى الخَالِق» كَإنْلافِهِ ماله وهو 

وَقِيلَ: عَلَى المخرم؛ ؛ لآنْهُ أمَانَة عند كَوَدِيعةٍ (م ۳)“ وَإن حَلَقَهُ مُكْرّمًا از ایتا فالفدية ااا ب 
م لآنة ازال ما ميْع مِنْهُ كَحَلْق مُحْرِمٍ رأ فيه شيا ولآ لاح من المخلوقي رأث كلافو وديمة يده. 

وَقِيل: على المخلوق رأة زو ها وللشافمي القرلان. 

وني الإِرْشَادٍ وَجْة: ة: القَرَارُ عَلَى الحَالِق. 

وَيَتَوَجّهُ احْتِمَالُ لا فذية َة على أحد؛ لأنة لا ليل. 

ون حَلَقَ مُحْرِمُ حلالاً فَهَدَ نص عَلَيْهِ (وم ش) إبَاحة إثلافه. 

وفي الفُصُول احْتِمَال؛ لآنْ الإخرًا م للدي كَالحَرَم لِلصّيِدٍ 

دمل بي يق تق تیا ون طب غير لف كلام تنوم أن ته تک اطا وإ زك تزه فشي حه 


.”مام واه 


ل سا ا جر ووه ال 5 شيع لا 


يُضْمَنْ» كَقَطم أشقار عَيْنِ لَمْ يضمن خ اء از حَجَمْ أو احتَجَم وَلَمْ يَقْطَعْ شرا عر 
و وجه فِي المَصْدٍ احْتَمَالُ مِثْلِه. 
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وال في المبيج: إن أزال شد شر الآثفه رنه م لمارف كذ قال وَظَاهِرٌ کلام غَيْرِو خلا وَهْوَ أظهَي وإ 
حَصّل أذ مِن غير الششغرٍ ر كَشِدة حر وروح وصداع ازال وَفَدَى» كأكل صي لِضرُورةٍ. 

وَلَهُ نَخلِيل لحي ولا ِذيّة قطي لا ع غل بن راهيم الأب أل إن ن بان بنط از خی نی 

قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ خَلْلَهَا فَسَقَط إن كان شرا ميا قلا شَيءَ. 

وَتسْتَحَبُ الفِديةُ مَحَ شه وَفِي الفُصُول: إن شك في عه بي صي احقَاط» کشکه في عد صَلَوَات تَرَكهَا 

وَلَهُ حك رَأسِه ودنه برفْقء ص علي ما لَم بطع شعْرًاء وَقيلَ غَيْرُ ا جب لا يُحَلْلُمَا يدي يديه وَلا يَحُكْهُمَا بلط أو 
ظَفْر وَلَهُ عُْلُهُ في حًا وره بلا تسرب رُوي عن عمَر وَعَلِي وان عْمرَ واب وغيرهم (و ه ش)؛ لآنا دلي ل 
عسل رأة وهو مُحْرمٌ ثم حر رَأَسَهُ بِيَدَيْهِ ۾ ابل بهماء وأذبر. 


متف علي (ع: ٥‏ بن خييتر بي ألوبة. 


eT 
وَكَرةَ مَاِك عَطْسةٌ في الماء وَنَغييب رَأميه فيه والكراهة تقر ر إلى دَليل.‎ 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وإن حلق محرمٌ أو حلالٌ راس عرم بإذنه فالفدية على احلوق رأسهء ولا شيء غلى الخحالق وإن سكت 
ولم ينهه فقيل: على الحالق... كإتلافه ماله وهو ساكت» ؤقيل: على المحرم» لأنه أمانة عنده كوديعة). انتهى. 

وأطلقهما في المستوعب. والمغني» والتلخيص» والْحرّرء والشرح» والنظم» والرّعايتين» وا حاويين؛ والفائق» وغيرهم. 

إخداهما: الفدية على الحلوق رأسه؛ وهو المحيحء صحّحه في المذهب» ومسبوك الذّهب E‏ وك د 
المنوّرء فإنْه قال: وإن حلق مكرءٌ فدى الحالق. 

وجزم به في الكاني. 

والقول الثاني: الفدية على الحالق. 

قال الأدمي في منتخبه: وإن حلق بلا إذنه فدى الحالق. 

وجزم به في الإفادات» وهو ظاهر كلامه في المقنع. 


a‏ و ا ا ا م ا ر و ج ا و ا ا 
(م): الإمام. مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَيَنَوَجَّهُ قَوْل: تَرْكُه أولى أو الم به لآن ابْنَ عْمَرَكَانَ لا يسل رَأْسَهُ إلا مِن اختلام. 

رَوَاه مالك (۱/ ٤‏ ۳۲). 

وَقَالَ ابْنْ عبّاس: لا ذخل الحرم الحمام. 1 : 

َدَاُ لبْحَارِيُ («178)؛ وَلِلشافِعِي /١(‏ 0714 عنه: له دحل حَمّامًا باجحفةٍ وقَالَ: ما يَعْبَاً الله بأوؤسَاشينًا: 

وحمل هَذَا وَمَا سبق عَلَى الاجَة أو أنه لا يكره إلا قزم م بأنهُ لا باس به به مع أنه مُرِيلَ لث وَالعبَارِ مع جزم 
باننهي عن النظرٍ في لرا لإزالٍَ شخت وَعْبَار فيه نَظرّظَاهِرٌ َع أ الج «أنظروا إلى عيَادِي اني شلعفًا عبرا وهي 
هناء فيو جه مِنْ عد الي هتا تنه ال بطري الى لوال الئل بن الت والثبار تا لا زيل اظ في ال 
واحجتالة لالش كنا ستاتي؛ فَلِهَدَا يتوج مِن الكَرَاهَةٍ هناك القَوْل بها هنا 

وإن عَسَلَهُ بسيذر أو طمي وَنحْوهِمًا جاڙ (وا ش) قال القاضيي وبر احج في روان أبي داد في المضرم الي 
وَقَصِبْهُ رَاحِلَتَهُ وَذَكَرَ جمَاعَة: کر 

وجزم ب به في الْستوصب والشي؛ كان (١ه‏ م ش) لعو لشم الغ وكرخة جاب واج القاهي وَطَيْد 
بان القصد مِنهُ النظاقة وَإِرَالَُ سخ كالأثئان رالا ولا نلم أنه ُسْتلَدَ رَائِحَتَه كم يطل بالقاكهة وَالدّهْن يَقَصِدُ به 
مرجي وإزالة الث مع أله ذكر عن اخم أنه َم المطلب والأتان. أ : 

وَعنه: : يحرم (م 4( وَيَفْدِي (و ه م) تقل صَالِح: قذ رَجْلَ شَعرَه َنَعَل يَقْطعْهُ ِن الغَسْل. 

وقال أبو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ: عَلَيهِ صَدقَة كذا في الْستوْعِبٍ به وره الشبخ» وغيرهما أنه كر وَفِي الفديةِ روَايتان. 

وقي ): هما في ریه فن أحْرّمْ فَدَى إلا ؟ او . 

وَقَاَ شيْْنًا فِيمَنْ اتاج َقَطْعَهُ لِحِجَامَةٍ اؤ عسل ولم يَضْرُ ضِرَهُ ذا قَالَ. 1 : 

حرم أن فى الحرم م أو يتل قَمْلاً قملاً ببق أ غَيْرِهِ أو صينبانا؛ له بيه رهب َال الشغرء وَلِظَاهِرٍ َر كب 


3 مومه 


.امامل 


عله: يَجُورٌ ر كسار ما يُوْذِيء وَكَالبَرَاغِيشء كتا قَالُواء وَظَاهِرٌ تَعْلِيقَ القاضِي أن البَرَاغِيتْ كَقَمْلء وُو مجه وكذا 


0 5 
¢ 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وإن غسله بسدر أو حطمي ونحوهما نجازء وقالة القاضي وغيره... وذكر جماعة: يكره. 

وجزم به في المستوعب والشيخ... وعنه: يحرم). انتهى. ْ : 

الصّخيح ما قاله القاضي وغيره» وهو ظاهر ما قدّمه المصنف وصسّحه في الكافي وغيره. 

والقول الثاني: يكره» جزم به في المستوعب والشيخ في المغني» والشارح» وابن رزين» وغيرهم. 

قلت: وهو قوي إذا خاف من قطع الشعر» وعنه: يخرم. 

قلت: وهي ضعيفةء والله أعلم. 

() تنبيه: قوله في هذه المسألة: (وعنه: عروتي ال ردك اح ی و ر 

وفي الفدية روايتان» وقيل: هما في تحريمه. فإن حرم فدى والا فلا انتهى. 

قلت: : قال في المغني وتبعه الشارح وابن رزين: يكره غسل رأشه بالسّدر والخطميّ ونخوهماء فإن فعل فلا فدية عليه» ؤعنه: عليه 
الفدية ونصروا عدم الفدية. 0 

وقال في المستوعب: فإن غسل رأسه بالسّدر وا لخطمي كره له» وهل تلزمه الفدية؟ على روايتين. انتھی. 

قلت: المواب: أن محل الرّوايتين في وجوب الفدية على القول بالتحريم» فأمًا على القول بالكراهة فبعيدٌ جداء إلا أن يكون 
المراد بالكراهة: التحريم؛ لأنها في عرف المتقدّمين كذلك. 

إذا علم ذلك فان القول بالكراهة ار اراز لا فذيةة على المح من لمعيه وإ كان القن وشبزء قد ذكزوا الحتلاف في 
الفدية مع الكراهة» فهم قد صحُحوا عدم وجوب الفديةء وعلى رواية التحريم تجب الفدية» على الصحيح» وهو الذي قذمه الصف 
بقوله: (وعنه: يحرم ويفدي). 1 1 

وقيل:.فيه روايتان» كما ذكره المصنف» والله أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه 20١١١‏ (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


جَرَم ب په في الرَعَاَ في موضيع: لا يتل ولا بَعُوضًاء ودره في مُوْضِمٍ قَولاً وَزَاة: 3 قُرَادًا. 

وَقَالَ شَيْحًْا: إن قر قرَصَه ذلك قله َجَاناء إلا قلا يله وَرَمَيْ القمل َل في قَوْل. 

وَقِيل: مِن غَيْرِ ظَاهِرٍ توب 

وَقَالَ القاضبي وَابْنْ قيل: الروايَان فما إذا أزالة من شَغْرٍ و فَبَدَنْهِ وبَاطِنِ نوبو وَيَجُورُ مِنْ ظَاهِرِى وَحَكَى الشيخ عَنِ 
القاضِي أن الرّو يتين فيمًا إذَا أن اله مِنْ شَعْره (م ه). 

ا يَنَصَدّقْ بشيء» وُوي عن ابْن حُمَرَ (و ها م). 

عَنة: ل٠‏ لِخْبَرِ كبو لاله لا قِيمَة َلك كَائِر اَم المؤذيء وله نله في الحرم إْمَاعًا لإبَاحةٍ الْرَفْه فيه بقطع 

الشثر ونر وله ارا من تعره 

وَرُوي عَنِ عُمَرٌ وَابْنِ عباس (و هھ ش) كَسَائِر ازز وَعِنْدَ مَالِكٍ لا يجوز وَكَرِهَهُ عِكْرِمَة. 

وفي الوط (1/ :)۴٠۷‏ أن َر قعل وان ابن رة 

وحم لغار كالشفره ؛ لآن ئ انع مه للترقُوه ذَكرَه ان النلير إِجْمَاعًَا وَسَبَقَ قول دَاوْد في تَخْصِيصِيه بالرّأس خاصة 
وَيَتَوَجَّهُ هُنَا احْتِمّالةٌ؛ٍ آنه إن ملم الترقة به فَهُرَ دُون الشغْرء فيَمَْيِمُ الإلْحاة ق ولا نص يُصَارُ الي وَهْوَ أولّى مِمًا سبق في 
منهج في شغر الآنفي. 1 1 

قال شيع فيه وا أخرى: لا فِديّة عَلَيْهِ ية عَلَيْ؛ لان الشرّع لَم يرذ بم فَظاهِره أن الروَايةَ عن أحْمَّد ولم أجذ جه ميرو 

وَعِنْدَ الحنَفِيّة: إن فص أظَفَارَ يديه وَرِجْلَيْهلَِمَهُ دم قن کان في مَجَالِسَ فَكَذَا عند مُحَمّلن وَعِنْدَهُمًا: أرْبَعَةٌ دِمَاء إن 
لم في كَل مجلس يدا اؤ رجلاً. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (ورمي القمل كقتلهء في قول» وقيل: من غير ظاهر ثوبه» وقال القاضي وابن عقيل: الرّوايتان فيما إذا 
أزاله من شعره وبدنه وباطن ثويه» ويجوز من ظاهره» وجكى الشيخ عن القاضي أن الرٌوايتين فيما إذا ازاله من شعره). انتهى. 

القول الأوّل: هو الصّحيح اختاره صاحب المغني والشارح. 

زا لبن دين رک رفک ف ارديا الى وده ليذو اللا کو ای 

والقول الثاني: إنْما يكون كقتله إذا رماه من غير ظاهر ثوبه. 

وقال الرُركشي: قال القاضي في الروايتين: وموضع الرُوايتين إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه أو لحمه أا إن ألقاها من ظاهر 
بدنه أو ثيابه أو بدن محل أو حرم غيره» فهو جائرٌ. انتهى. , 

(۲) (مسألة - 5): قوله: (فإن حرم قتل القمل» فعنه: : يتصق بشيء.. . وعنه: لا). انتهى. 

وأطلقهما في الكاني والرركشي. 

إحداهما: لا شيء عليه وهو الصحيح. 

قال في العمدة: ولا شيء فيما حرم أكله إل امنود وقدمه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» والنُظم وصحّحه. 

والرّواية الثانية: يتصق بشي جزم به في الهداية؛ والمستوعبء واغرر» والرٌعايتين» والحاويين», وغيرهم. 

(۳) تنبيه: قوله في حكم الأظفار بعد أن قم أن حكمها حكم الشعر: (وقال الشتيخ: وفيه رواية أخرى: لا فدية عليهء لان الشرع 
لم يرد به)» قال: (فظاهره: أن الرّواية عن أحمد ولم أجده لغيره). انتهى ما نقله عن التتيخ. 

واعلم: أن عبارته في المغني في باب الفدية: أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره؛ وعليه الفدية بأاخذها في قول 
أكثرهم: حادٍ ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرّأي» وروي عن عطاءء وعنه: لا فدية عليه» لأن الشرع لم يرد به بفدية. انتهى. 

هذا لفظهء والظّاهر أن قوله: (وعنه) يعود إلى عطاء لا إلى الإمام أحمدة لانه لم يتقدم له ذكرٌ وذكريها د و واضح 
جداء فقول المصف: : (فظاهره أن الرّواية عن احمد) غير مسلّم» وقد رأيت لفظه» وقد تبه على ذلك أيضًا ابن نصر الله في حواشيه» 


واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وان قَص يدا أو رجلا لَزِمه َم إِقامة ليم مَقَامَ الكل. 
وان ق ص اقل مر" نة اظقار لكل ظفْرٍ صدقَفٌ ون أبي حَنيقة وذقر: جب بص فلا نه منهاء وإ قفص َة 
في" فا مق من يديو وريه ليه مدق طَعَامٌ سكين لكل ظْفْرِه لآنّ فِي قَصّهًا كَدَلِك يَتَأَذى به وَيَشِينُه 
بخلاف حَلْي ربع الرّأس من مَوَاضِع؛ لاله مُا وَعند مُحَملد: : يلر م الدم. 
عن ان عباس: بھی 0غ 
راه الدَارَقُطْبِي (۲۸۹/۲) مِن رواية ية المغيرة ب بن الأشعث. 
قال العقبلي: لا ابم عَلَى حَدِيئِه وَعِنْدنَا وَعِند الشافِيُةٍ كَمَا سبق في الشعر 
اقفر تزع قلق از كس قق جه هذ »ال نبي دد رد ل كذ شا 
دقل طهرة ياكس وَقَالَ الاج 300 فر اة لقا وقد 
الثَالِت: تَعْطِيَةٌ الرّأس إِجْماعًا آنه عليه السلام «نْهَى الحرم عن لس العَمَائِمٍ والبرًاس»» وَقوْلة في المخرم اني 
وَقْصَنْدُ رَاحِلَيُهُ «ولا تُخَمرُوا راس فَِنْهُيبعَثْ يَوْمَ القيامة ملَبباه. 
فق حَلَيهِمَا (خ: .)1١ 17١ pot A4‏ 
والأذُان مِنَ الاس لَقَلَهُ الجمَاعَة (و هھ م). 
وََنْهُ: عَضْوَان مُسْتَقِلان ذَكَرَهَا ابن قل (و ش). 
وَعَنِ الزْهْرِي والعوري: مِن الوّجَه. 
عَنَ الششغبي و وَالْحْسَنِ بن صَالِمٍ وَإِسْحَاقَ: ما قبل مِنْهُمَا مِنْ الوَجْهء وما أذَبَرَ مِنْ الرّأس» وَالبَيَاض الذي فَوْقَهُمًَا دون 
الشغر من الذي ره الاي واب عقيل وماك وَيَدُلُ عَلَيْهِ كم الموضحَة فيه 
هي لا تون إل في رأس أن وجه ولي من لون وَكرَجاعة ايس من الزأس جما والمكذغ وشو وق 
اليذار هَل هُوَ م ما يُحَاذِي رَأس الأدن أو نزن قليلا؟ فيه وَجَهَان لَنَا وَلِلشافِييق عي وَهَلْ هو مِنّ الرّأس كَأكثرٍ الشافِِية أو من 
الرجه؟ فيه وَجهان: وَذْكَرَ اپو الحسَيْنِ روابيْن (م ۷ A‏ . 


)١(‏ (مسألة - / - 8): قوله: (والصدغ وهو فوق العذار هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلاً؟ فيه وجهان... وهل هو 
من الرأسن... أو من الوجه؟ فيه وجهان. 

وذكر أبو الحسين روايتين). انتهى. 

ذكر الملصئف مسالتين: 

(المسألة الأولى = ۷): في محل الصدغ هل هو ما يحاذي راس الأأذن أو ينزل قليلاً؟ أطلق الخلاف فيه. 

أحدهما: هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار ويحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلاء وهو الصحيح. 

جزم به قٍ ال مغني» والشرح» وشرح ابن رزين والزركشي» وغيرهم. 

والوجه الثاني: هو مايحاذي رأس الأذن» وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين» وشرح ابن عبيدان» والظاهر 
أنهم تابعوا المجد على ذلك. 

وقال في الرّعاية الكبرى: مون عاك عقر ايل و الذي عليه الشعر في حقّ الغلام يجحاذي طرف الأذن الأعلى. 
انتهى. 

وَيَصكمٍ آن يكون موافقًا للقول الأول والأمر في ذلك يسين واللّه أعلم. 

ولم نر من حكى الخلاف غير المصتف» » ويمكن حمل ذلك على حل واحلو وهو حمل القول الثاني على الأول أو عكسه 

(المسألة الثّانية - ۸): ل الملدع لن الاس أو الوه اطلق القلاف» واطلقه في القدلية والقصول والتعيب» مسبو“ 


(ع): ما أجمع عليه 75 ): موافقة افقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


والتخاديفة الشمْرٌ ا ارج إلى طرف الجبين في جَاتبَيْ الوه بَيْنَ النْرْعَةٍ وَمُنمَهَى الهذار هَل هُو مِنْ الرأس؟ كأكثر 
الشَافِعيةء أن من الوَجه؟ فيه وَجْهَان (م 0 

وَالنرعمَان ممح الراي»-وإسكانها لَمّة: ما لسر نه اشير ين الرأس مَمْصَاحِدًا في انيه من الاس كالشافيي 
وَجُمْهُورِ العُلَمَا خيلافا لابن عقيل وَبَعْض العُلَمَاه. 

وَالنَاصِيّةٌ الشَعْرُ الِّي بَيْنَّ ارعن من الرأس (و) وَبَْض” ' المنهي عَنْه مله في التحريم» فَيَحْوْم تَغْطِيَنهُ بلاميق مُعْتَادٍ 
از لاء َِمَامٍَ وطين ونور وجنام وقرَطاس فيه اء أو لا راء صاب 
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َي ملاع ووو دی 

وان حَمَلَ عَلَى رَأسِه شیا فلا فديَة (ش) كَسَثْره بدي ولا ئر ِلْقَصْدٍ لِلْقَصدٍ وَعَدَمِهِ فِيمًا فيه فِدَيّةُ وما لا. 

وَقَالَ ابن عَقِيل: إن قَصّد انر قدىء كَجْلُوسِه عند عَطَار لِقَصد شم الطيبه. 

وإ لبه بعَسْل أو صَمْغ نحو قلا يَدْعْلهُ عبار ولا بيب ولا يُصيبهُ شت ث جَانَ لِقول «ابْن عْمَرٌ: رابت النبي له 
ُهل مُلبّدَاه. 

.) ١١485 e NET: ممق عَلَيْهِ (خ:‎ 

وإن اسنتظل في مَحْمَلٍ أ توب وتخو نازلاً أو ركا قَالَُ القاضي وَجَمَاعَةٌ حَرُمٌوَلَرْمَنهُ الفِنيَة فِي رواية» اخْثَارَهُ 
أكْثْرُ الآصْحَاب (و م). 


ويا عن أ تر من طرق ان لف وات بو ES‏ ينا في a‏ كَتَعْطِيْتهِ 
وَعَنه: لا فدية 


-الذّهبء والمستوعبء والخلاصةء والتلخيصء والبلغة» والرعاية الصُغرى» وا حاويين» وشرح ابن عبيدان» والرركشي» وغيرهم. 

أحدهما: ا هو ظاهر كلام أحمد. 

قال في الوّعاية الكبرى: الأظهر أنه من الرأس 

قال في مجمع البحرين: هذا اصح الوجهين. 

قال التشارح: والصُحبح أنه من الرّاس» وقدٌمه ابن رزين في شرحه وغیره» واختاره ابن حامدرء قاله القاضي وغيره. 

والوجه الثاني: : هو من الوجهء اختاره ابن عقيل» ذكره الشارح. 

)١(‏ (مسألة - 4): قوله: : (والتحذيف -الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جاني الوجه بين التّزعة ومنتهى العذار- - هل هو من 
الرّأس أو من الوجه؟ فيه وجهان). انتهى. 

واطلقهما في المداية والفصول والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصة» والتلخيص: والبلغة والرّعاية المكخرى 
ومختصر ابن تميمء وا حاويين. وشرح ابن رزين وابن عبيدان والرّركشي» وغيرهم. 

أحدهما: هو من الرّاس 

وهو المتحيح؛ اختاره الشيغ في الكافيء والمجد في شرحهء وقال: هو ظاهر كلام أحمد. 

قال في الرّعاية الكبرى: الأظهر أنه من الراس. 

قال في مجمع البحرين: هذا أصح الوجهين. 

والوجه الثاني: هو من الوجه» اختاره ابن حاملي قاله جماعةً منهم القاضي والشيخ» والشارح؛ واختاره الثيخ في المغني» وتقدّم 
هذا والّذي قبله في باب الوضوء في كلام المصنئّف» » وأطلق الخلاف هناك أيضّاء فحصل تكرارٌ واللّه أعلم. 

تنبيه: : أكثر الأصحاب على أن حكم الصدغ والتحذيف واحد في الخلاف» هل هما من الرّاس أو من الوجه؟ كما جزم به 
المصنف هنا وني باب الوضوء وغيره. 

وقيل: : التحذيف من الوجه دون الصدخ» اختاره ابن حامار والششيخ في المغني» كما تقد تقدم عنهماء وأطلقهما ابن تيم والركشي. 

وقال ابن عقيل: : الصدغ من الوجهء قاله الشارح» وأطلق الخلاف في الفصول. ١‏ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


اشرو ب 


وَعَنْهُ: بَلَى إن طَال. 

وَعله: یکره 

قال الشتيخ: جي الظَاهِر علة. 

وَعَنْهُ: يَجُورُ (م .2370011 (و اه ش)؛ لآن «أسامة 5 أذ بلالا رفع توب سر الي من الخَرٌ حى رَمَى جَمْرَة 


)١(‏ (مسألة - :)١١- ٠١‏ قوله: (وإن استظلٌ في محمل أو ثوب ونحوه نازلاً أو رابا قاله القاضي وجماعةٌ حرم ولزمته الفدية ف 
رواية» اختاره أكثر الأصحاب... وعنه: لا فدية» وعنه: بلى إن طال» وعته: يكره» قال التتيخ: هي الظاهر عنه» وعنه: يجوز). انتهى. 

اعلم أن قوله (ني رواية ابن عقيل) يحتمل أن يعود إلى لزوم الفدية لا غير ويكسون قد قدم الشحريم وأطلق الخلاف في لزوم 
الفدية» وهو الذي يظهر» ويحتمل أن يعود إلى التُحريم وإلى لزوم الفدية فيكون الخلاف قد أطلقه في المسالتين في التُجريم وعدمه. وفي 
وجوب الفدية وعدمها على القول بالتُحريم. 

وعلى كل تقدير نذكر السالتين ونذكر الثقل في كل مسألةٍ منهما: 

(المسألة الأولى - ٠‏ هل يحرم استظلالٌ بالحمل ونحوه» أو یکره أو يجوز؟ فيه روايات: 

إحداهن: يحرم؛ وهو الصّحيحء وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا المشهور والمختار لأكثر الأصحاب» حنّى أن القاضي في التُعليق وغيره وابن الاغوني' وصاحب التلخيص» 
وعقود ابن البناء وجماعة لا خلاف في ذلك عندهم. انتهئ. 

وهذا مما يقري أن قول المصتّف: (حرم ولزمته الفدية في رواية اختار الكثر) عاد إلى السالتين» وأ لحلاف مطل في الُحريم 
أيضاء 

والرواية الثائية: يكره ولا يحرم اختاره اليخ والشارح وقالا: هي الظاهر عنه. 

وجزم به ابن رزين في شرحه» وأطلقهما في الكافي» والمقنع والمذهب الأحمد. والمْحرّرء وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاويين» 
وغيرهم ۾ 

والرواية الثالثة: يجوز من غير كراهة. 

(المسآلة الثانية - :)١١‏ إذا قلنا: (يحرم الاستظلال بالمحمل ونحوه)» فهل يلزمه.فديةٌ أو لاء أو يلزمه إن طال؟ فيه روايات: 

إحداهن: لا يلزمه بذلك فديةء اختاره الشيخ الموفق» صحّحه في التصحيح. 

قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر. 

قال في إدراك الغاية وتجريد العناية: ولا يستظل بمحمل في رواية. 

جزم به في الوجيز والمستورد» ومنتاخب الأدمي» وغيرهم. 

وهو الصحيح على ما اصطلحناه. 

والرواية الثانية: يلزمه الفدية بفعل ذلك» وهو الصحيح» جزم به الخرقي» وابن عقيل في تذكرته» وابن البناء في عقوده» 
والشيرازي في إيضاحه؛ وابن حمدان في إفاداته. وصححه في الفصول والمبهجء واختاره القاضي في التُعليق» وابن عبدوس في تذكرته» 
وقدّمه في ا هداية» والمستوعب والخلاصة» وابن رزين في شرحه» وغيرهم. 

وأطلقهما ف الكافي» والمقنع والحاوي والمذهٌب الأخمد والْحور ونهاية ابن رزين» وغيرهم. 

والرواية الثالئة: إن كثر الاستظلال لزمته الفدية» وإلاً فلا. 

وهو المنصوص عن الإمام ا حمدء في رواية جماعةء واختاره القاضي أيضًا والزركشي. 

قلت: وهو أقوى وأولى من الرُواية الثانية» وأطلقهنٌ في المذهب» ومسبوك الذُهبء والتلخيص. والبلغةء والنظم» والرّعايتين» 
والحاويين؛ والفائق» وغيرهم. 

تنبيه: : ظاهر كلام المصئّف بل هو كالصريح أن عل الخلاف في لزوم الفدية على القول بالتحريم. 

وقاله القاضي والشيرازي في المبهيج» وابن الجوزي في المذهب» ومسبوك الذهب» وصاحب التلخيص» » والبلغة» وغيرهم وقال ابن 
أبي موسى والشيخ في الكافي والمجد والشارح وابن منجًا في شرحه؛ وغيرهم: هيا دخان على ET CE‏ مدي 
فإن قلنا: يحرم» وجبت الفدية وإلاً فلاء وهي طريقة ابن حمدون. : 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


العَقَبَة». 

روَا ملم (۱۳۹۸). 

وَآجَابَ أحْمَدُ وَعَلَيْهِ اعْتَمّدَ القّاضي وَغَيْرْهُ بأنهُ مر لا يُرَادُ للاسيدامَة. 

زَاد ابن عقيل: أو کان بَعْدَ E‏ و ةد 
وَبَيْت وَنَْوِهِمَا لآن «النبي کل حر ھا 5 7 هاه 

0 

وَلأنْهُ لا يُقَصّدُ صد به الترقُهُ في البَدَن اة بل جَسْمٌ الرّجَال فيه وَفِيهِ نَظرٌ 

وخر تطعا ارج في روائة ااه لخد (واضى) مطقملا 

رَوَاءُ مالف (1/ ۳۲۷). 

وَرَوَاهُ اپو کر النَجَادُ عَنْهُ وَعَنْ زَيْدٍ وَابْن الرييرء وَأنْهُ قَالَهُ از ن عباس وَسَعْد ُن أبي وَقْاض وَحَابن وَحْن ابن عُمَرَ 
دان رڑی الي خت اا (۱/ ۳۲۷ ولاه لم تت به سن افص من الج فلم تع به حم اشير كسار 


4 به 


وَعَلْهُ: لا يَجُونُ نَقَلَهَا الك َيون كَالرّأضٍ (م 0015" (و هى وَفَالَ مَلِك: لا يحل إن فَعَلَهُ فلا فذية وَقَالَ بَخْضْ 
أصْحَابه فِيهًا روَایّانء E‏ الذي وَقصنة رَاحِلبَهُ دولا تُحَمّرُوا وَجْهَة». 

رفي لفظه: «ولا تعْطوا رَأمَهُ» 

ارد بهمَا صئلِمٌ ١(‏ 0° 

َي في «المْحِحَيْنِ» (خ: 5 ار ° ا 

وروي في القير: «وَحَمَرُوَا وهه وَلا تُخَمرُوا رَأسَة 

لا ج صي ولا قى وجه الزجيع. 

وَعن ابن عباس مَرْقُوعًا في الحرم 56 أ قَالَ: «خَمَرُوَهُمْ ولا تَشَبْهُوا باليَهُود. 

وَفِي لَفْظ: دروا رة راقم ول تشبهوا باليَهُود». | 

رو الدَارُطبي (۲۹1/۲) الأول مِنْ حلریثٍ علي بْن ٠ i‏ ضَعْفَة الكت وَهُوَ كُثِيٌ الخَلّطٍ وَالخَطَ] مع تَمَادِيه عَلَيْهِ. 

نك لای (5/ 14 من روابد داشتو إن س الأزدي» بق شيعي 

قال أو أحْمَدَ الْحَاكِمْ: خولِف فِي خض حَدٍ ديه ويل أنه في قير المخرم. 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (ويجوز تغطية الوجه» في روايةٍ اختارها الأكثر... وعنه: لا يجون» نقلها الأكثر» فيكون كالراس). 
انٹھی۔ 

وأطلقهما في الحداية والمذهب» ؤمسبوك الذهب» وال مستوعبء والخلاصةء والمغني» والمقنع» والحادي؛ واللخيض» 0 واحرر» 
والشرح.ء والنُظم والرّعايتين» والحاؤيين» والفائق» وغيرهم. 

إخداهما: : بباح ولا فدية» وهو الصحيح. 

قال المصئف: اختارها الأكثر. 

قلت: منهم القاضي وابن عقيل والشخ الموفق. والشارح وابن عبدوس في تذكرته. 

قال في الرّواية: والجواق اصح وصحّحه في التصحيح والفضول. 

وجزم به ابن البئاء في عقوده وصاحب الوجيز» وغيرهماء وهو ظاهر ما جزم به في العميدة والمذهب الأحميد والشرد ومنتخب 
الأدمي وتبريذ العنايةء وغيرهمء لاقتصارهم على المع من تغطية الرّاسء وقدّمه في الكافيء وشرخ ابن رزينء وإدراك الغاية» 
وغيرهم. 

والرواية الثانية: لاوز وعلية الفدية» قدّمه في المبهج. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام لاقع (ق): قزلي الشاقعي ‏ (): راشان 


الفشروع - كتاب المتاسحك 
قال الفضل لآحْمَدَ: لم كر الركوب ET‏ ن؟ قال :زفي التاق ش 


الراب : لس الخيط في بده أو به ای بت خی خان قن تاطا لر زغ شرج از دا شارا وتشر خرن فن 
«النبي' 5ة مل ا يبس | رم قال: : لا يبس القَمِيص ولا العِمَامّة ولا الرس : ولا الستُرَاوِيلَ ولا وبا ممه وَرْس ولا 
ران ولا امین إلا أن لا جد نين فليفْطَنْهمَا حى يَكُونا أمنقل ين الكمتين». 

مُق علي (خ: “ل م: ۷ من ديسو أبن عر 

زاد البْخَارِي: دولا تقب المرأة وّلا تلب الَفَارَينِه قال جمَاعةٌ بنا عُمِلَ على قَرهِ قد بو 

وَقَالَ القافمي وَغَيْرْهُ: ولو گاڻ خر ما جورب في كف وح في زاس زه وهي صّيْضوء وقليل الس وير 
سُواء (و ش) لظاهر قَوْلِهِ: 00 فمن كان ينكُم مَرِيضًا» [البقرة: 95 ا] الآبة رأة نة امتا فَاعثْبرَ فيه مُجَرَدُ الِضْل» 
كَوْطاء في فَرْجٍ اؤ مَخظور فلا در ية رمن عرو والس ذ في العَادَةْ ملف ولا حر م أن ئزز فيص بلاق 
مُسَالَينا. 
وهند أبي حَبيفة: في قل من يوم أو ِن لله صد صَدَفَةٌ وَعِنْدَ مَالِك: إث لم يَحْصل لَه انِْفَ ما بان تَرَعَهُ في الخال قلا 
يذ إل ارم في شميص وخر خلۀ رلم فة ولا تبه لان «ټغلی إن أي اخم في جب أمرة الي ل بخليً". 

متف عل (خ: لاف م: ۱۱۸۰). 

وَلآبي دَاوْد (۱۸۲۰): «تَحْلْمَهَا ِن رادا وَلَمْ يَأمْرْهُ بشيق ولا فديةٍ. 

وال بَعْض العُلَمَاء يشقة للا يتخطى رَأسْة بره 

إن نقتا لبه نق وق الحاو في علي ىء على ما شق سَبق» وإ عدم إژارا مس سَرَاوِيلَ نض عليه (و ش) 
قل ابن حبّاس: : سيعت رَسُولَ الله 88 بطب بعرْقَات: جد EEO‏ 

بس ستَرَاوِيلَ لِلْمْحْرِم». 

فق عليه (ح: 57 رَوَاهُ الآثبانث وَلَيْسَ فيه: «بِعَرَقَاتيه. 

قال مسللم: ل بذک أذ ينه رلاد خر ج 

وقال البُخَارِي: ابه ان عيينة حَنْ من 

دَكرَ الذارفطر' أله تَبَعَُ سمي سيد ُن زڼد أو حاو 

وَلِسْسْلِمٍ (۱۱۷۹) عن جابر مُرْقُوعًا ِل وََيْسَ فيه بد ٤‏ ب براه اجار نس السنراويل شعلا لخنم الازان. 


قو اعت عبر َه لم عر حدم 1 وام ت لی أب ول رجب اا خت وى ما جار السو وَلأنَهُ جَعَلَهُ 
بدلا وَهُوَ قوم ت الل 


)١‏ تنبيه: : وله في قصل التايع: (.. ٠‏ ولا فدية؟ لن يعلى بن آميّة أخرم في جيّة فآمره الي يا مخلعها. تق عليه 
: ولآبي داود: فخلعها من رأسه وم يآمره بشقهاء ولا فدية. 

وقال بعضل الغلمناء: لتلا يتغطى رآسه بنزعه. اتنهن. 

وقوله في فصل الخامس: (. .. لأنّه غليه السلام آمر يعلى بن أميّة بغسل الطينٍ). انته. 

قال: ابن نضر اللّه: المخروف أن يعلى زاوي الخديث» وؤضاخت القضّة غيره. 

قلت: ليس كما قال: : بل الصضواب أن يغلى راوي القضة. 


قاله أتمّة أهل الخديث. 
: . وذكره الحافظ ابن حجر وابن الملقّنَه وغيرهما وقد يرد معنا بهما وهو زاوي القصّة كابي سعيدٍ الخدري في حديث الرقية بفاتحة 
الكتاب.. ‏ اميد 1 

نبهت على ذلك لاغترار بعضهم ما فال. ' 
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وَمَتى وَجَدَ إزارًا خَلَمَ السراويل. 

ود أبي حَنيقة مالف إن لبس سَرَاوِيلٌ فَدَى. 

قال الطّحَاوي: لا يَجُودْ سه حى بفنق وَمَعْنَاهُ في الْوَط وَأنْهُ لَمْ يَسْمَعْ لبس لآنْه لَم يُرْوَ الْخَبّرُ فيه وُجَوَرْهُ 
أصحَابة والرازي بلا فنقء يفي . 

وفي الاتصتار حال يلس متراويل لِْعورةٍ ققَط. 

إن عَدِم تين لبس حفن بلا ديق » نَقَلَهُ ا لجمَاعة ولا يَقْطَعْ حفيهِ. ش 

قال أحْمَدُ: هو قَسَادٌ و اتج الشيخ وَغَيْرْهُ ره بالنهي عَنْ إضاغَةٍ الال وَجَوَرْهُ أو الطاب وَعَيْره وَقَالَهُ القاضي وَابِنْ 
عقيل ون قَائِدَةَ الشخصيص كَرَاهَُه َير إخرام» لخر ابن عباس السابق. 

َال أبُو الشمْتاء لابن عَبّاس: لَم يَقْل: لِيَقَطَنْهُمَا قَالَ: لا. 

واه أَحْمَد مَدُ (84/1؟9): حَدَنَنَا يى عن ابن جْرَيْجٍ يري عَمْرُو بن ديئار حَنْهُ. 

وَطَاف عَبْدُ الرْحْمَنِ بحْفيْن فَقَالَ لَه عُمَُة : رالمان مع القبّاء؟ قَالَ: اهما مَعَ مَنْ ُو خَيْرٌ منك يَعْنِي: النبي بف 
رَوَاه اپو حفص العكبري وَرَواء بو بر النجاة. 1 : 

وروي أنضًا عن ابُنِ عمر: عْمَر: لفان تلان لمن لا تغل له. 

ومن روان ية ا لحارث عن عَلِي وَعَنْ ابن عَبّاسِ. 

وان الَنوَرَ بن مَخْرمة لهم وهو مُخرم وال ا 3 راء كَالسْرَاويل فَإنْهُ يمْكِنَه تفه 
وَيَسْثْرُ عَوْرَتَهُ ولا يَلْبسْهُ عَلَى هَيْيهِ وَيَلْبْسُهُ وَإِنْ ن لم يكن بحَضرَةٍ 

وَعَنْهُ: إن ل ليه أن زياد ل 
لبر عن نَافِم وَرَوَاهَا عد الله ن عُمَ عن نَافِمٍ عن ان عَمَرَ ِن قَْلِه. 

وَرَوَاها اپو القاميم ن ران في أمَاليه يسناو صحبح من قول نافع عن حَمْرْة بْنٍ مُحَمٍْ لقان عن اماس 
الدذوؤري» عن كثير بن يشام عن جَعْفَرٍ بن برقان عنه. 

وَرَوَاهَا مَالِكٌ (۱/ ٤‏ ۳۲)» وَآَيُوبُ وَجَمَاعَة مِنَ الآثِمّة فَرَفْعُوَهَاء فَقَدْ احتف فيهاء إن صخت فْهي بالمديئة لِرِوَايَةٍ 
حْمَدَ عن ابْن عُمَرَ: سمغت النبي ف يقو ل عَلَى هَذا انبره وَذَكْرَهُ. 

وللدارقطيي (۲/ ۲۲۹): أن رَجُلاً اى في المْجد: ما يوك رامن الليابو؟. 

قال الدارقطبي: سَمِدْت با بكر النْيِسَابُورِيْ يَقُولَ: : هو في حار اا لود د E E‏ هَن 
افع عله وان ناس عراسو لز كان لطم واج لين جنع العظيم الاين لم تحضر أفرم أ كدي يد منم 
كلامة باجا في موه الان وَوَفْت الاجة لا يقال اكَفّى بمَا سَبّق؛ لآنة يُقَال: لم كر لَبْسَهُمَا؟ الوم بن 
1 لاق سا پلا قطي كم يحل على الوا كما تبن في کلام القاضي وأجَاب عن قولوم: : اليد يَقَْ يَقْضِي عَلَّسى الُطلَّق 
بالنم في رواية» كم إذا لم يُمكن تَأويلك وحن قولهم: فيه زْيَادَة لفظ: با يرن فيه زا خم جوا الس بلا قطم: 
يَعْنِي: : وَهَذَا الحكم لم يشر شر غ بامدمتة» وقالة تا وخ وى من غو الشيخء قم قله صتاحجي المي وخر 

دفي کلام القاضي من كلام أب كاد رتا َك الځ ألا لبن أبي مُوستى زا قفر 

وذ ليس مقطوعا ونما مع وجو َل َم جز وقدى» تم عليه (و هب م) لأنه کيا هش رط لجواز يهنا عه َم 
النْعْلَيْن» وأجازه؛ لأنة يُقّارب النْعْلَيْن» ولم يُجِرْهُ لإمنقاط الفدية؛ و له حيط عضنو بقذري كَخَيرِو. 

وذ القاضي في السا الأولى واه أن عقيل في فرداتو وصتاجب امور و ا ناء لائ ليس بف وَإِنْمَا 
أمَرَهُمْ بالقَطع أولاً؛ لآنّ رخصة البَدل لم كن شُرعَت 0 ۽ لآن المقطوع : بصي كتغل ا ملي وَإِنْمَا الاح بطر يق ادل 
الف الْطْلَى اننا شَرَط عَدَمَ النغل؛ لآ القطم مَعَ وُجُود إِفْسَادٌ لاني قُوْلآن 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وس ةلجم وتخوجما تجوز على الثاني لا الل ولا جد تنلا لا تة لها أبس الفا ولا في 
وَعِنْدَ أَحْمّدَ: يََلدِي. 

وباج النغل كيف كَانْس» لإطلاق ِبَاحَيهًا.. 

وَغَنه: ةُ: في عقب النغل أؤ يها اسي امرض على الام الذي وَدَكره في الإرشاد. 

قَالَ القاضِي: مُرَادُهُ الْعَرِيضَيْنء وَصّحَحَهُ به بهم لآل ماد فيهاء وَرَبُمَا َعَدَرَ كان بوبه وَكمَالا يجبا قطع. 
ا لحف وَأؤْلّى. وَالرُان کخف. 

وَإن شق إِزَارَهُ وشَد کل نِصف عَلَى ساق َكَسرَاویل ولا ي زر ولا يَعْقِدُ عَلَيْهِ شَيَاء نص عَلَيْو ولا بشوكة أو إبْرَةٍ أو 
خبط ولا يه ولا بغر أطرَاقَك إن قعل ْم رقّدى؛ أنه خي لقوْل ابن َر لُخرم: وَلا تَمْقِدْ عَلَّنِك شِيْمًا. 

َوَاهُ الشافيي (0611/1. 1 

وَرُوي أَيْضًا عن ابن جر مُرْسّلاً: رَأى رَجْلاً مُحْتَزِمًا بحَبْل فَقَالَ: «انزع الحَبل؟» مرتين. 

وروی هُوَ (۳۱۸/۱) ومالك (۳۲۹/۱) عن ابن عُمَرَ أله كان يكْرَه بس الِنطقَة لِلْمُخَرِمء وَرَوَى الآثْرَمْ قَوْلَ ان 
عْمَرَ السّابق وان ابْنَ عباس قال لِمَوْلاه: يا أبَا مَعبَدٍ زه علي طَيْلَسَانِي فَقَالَ ر لَهُ: كنت تَكرَهُ هذا. 

قال أريد أن ادي قال أحْمَدُ في مُحْرِمٍ حَرْمَ حِمَامة على وَسَطِه: لا يَعْقِدُهَا وَيُدْخِلُ بَعْضَهًا في بَعْضٍ. 

لَه أن يَلْتَحِف بقَمِيص وِيَرتَدِي به وبرداء مُوصل ولا يده ويحقد إزاره؛ لاله يَحْتَاجْهُ لسر العَورَة وسر فقي 
٠‏ وَيْبَاحَ المِمَيّان. 

قَالَ ابْنُ عَبْدٍ البرّ: اجار ٠‏ فقا التسار تقدمومم روه قمتى كان فيه قق إن بت بير عفد بان افخل 
سور بنضتها في بخص لم بعد عدم الاق وَل جاز فده نص على ذلك. 

قَالَ إبْرَاهِيم: كَانُوا يُرَخصُون في قدو لا في عقا غير ون ابْنِ عْمَرَ وَغَيْرِهٍ نخوة. 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا: أنه كر الميّان لِلْمُحْرِم يَعْنِي ما لا نه فق فيه وَلا يَجُودُ عَقْدُهُ إن لِعَدَم الحَاجَةٍ 

E‏ لا نقد ور 

,: لا اس احَيَاطًا عَلَى النفْقَة. 

ران کان في ةنق كما وان لها لوجع أذ حاو دی تم علي 

'وفي ستوب والتزغيب روَايةٌ: الْنطَقةٌ كَهمْيانِء اختاره الآجْرَي وان أبي مُوستى وَابْنْ حَامِدٍ. 

وَذْكَرَ التتيخ» وَغَيْرُه: أن القَرْق هما النققةٌ وَعَدَمُهَاء وإلاً فَهُمَا مسوا وَهْوَ أظْهرٌ. 
وقيل: له شد وَسّطِهِ بِحَبْلٍ وَعِمَامَةٍ مو وَنَحْوِهِمّاء وَعِنْدَ شيْخِنًا: وَرِدَاءٌ لِْحَاجَةٍ 

وَيَحِْلُ قربة الماء ولا يُِْْلهُ في صذرو. 

نَقَلَهُ صَالح» ولد سيف لِحَاجَةٍ (و) لِقَضِيّةِ صلع لدبي 

ولا يجوز بلا حَاجَةٍ جت مَل صالخ: إذا اف من عدو وهو مَعْنَى قَولِه. 

لاء الأ ِن ضَرُورَة قَالَ الشيح: وَإِنْمَا مي مه لِقَوْل ابن عُمَرَ: لايل المضرم الكلاح في ارم قال: : وَالقِيَّاسُ 
ل N E E‏ ا 0 

عُنْقِهِ كَهَيْئَةِ القربة فَقَالَ: أرْجُو ألا باس كذَا َال الشبخ. وَظَاهِره بباح عِنْدَهُ في الحرم وَعَنْ أحْمَّدَ: لِلْمُحْرِمٍ أن يقل 
توبلا حا وتان وني مهأل مرا في نر كاه ۵ حل الح يفا لا جو إلا اة( 
قل الآكرَم: لا يلد بمكة إلا لِحَوْفٍ 

ری سيم (106) ڪن اب ُو لا ينيل أن مُسْمَلَ الاح كه وإلنا متخ خم م مر تَقْلِيدٍ اليف وَللَّهُ 
أغْلَم؛ لاه في م مَحْنَى اللبْس عند وَلِهَذاتَقَلَ صّالِح: ييل قَربَة الماء ولا يُدْخيِلُهُ في صَذري وَمِْلُهَا جرابة؛ وَإِنْ جاز 
فيهما؛ فَلأنهُمَا في مَْنَى هيان النققَة ويَفْدِي بطرم قَبَاء ولخو عَلَى كَيٍَِ نَصْ عل اخثَارَة الآكْثَرُ (و م ش) لِنْهيمِ وك 


؛ رَوَاهُ البْخَارِي. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


عَن ليه لِلْمُحْرِمء روَاه ابن انر 

تدا الجا عن لي 011111 

وَعَئه: ؛: إن اذل ده في كمي دى ولا لاء ااه الجرقي ولريب ورجحة في اني غير ما سبق في الف 
حدم نَمْلِء وَكَالقَمِيص يتشح به وَردَاء مُوصل. 

وني الواضح: : او فع اف" يديه 
: | القايس: الطَيب بالإجماع؛ لآنة 6 «أمَرَ يَعْلَى بْنَ أ أميّة بعل الطيب؛ «وَقَالَ في الحرم الذي وَنَصَبْهُ راه لا 
تخنطوة». ١‏ 

9 متفق عَلَيْهِمًا (خ: v€‏ م ١14‏ ). 

)): «لا تُمِسُوهُ بطيبم» قن طب شيعا مِن بَدَنِهِ نص عَلَيْهِ أ تَوْبِِ أو مَس مِنه مَا يَعْلَىْ به كَمَاء وَرْدٍ 

ويو نوق 

أو س أو اسْتَمْمَلَ ما صلب پیب ازير پو از ع في عا ور ذى: 

وَقَالَ ُو حَنيفة: إن يب قل من خضو فَعليهِ صَدقَة قال: وإ كان رَطبًا يلي بَدنَهُ أوْيَابِسَا يُنْقَضْ عَلَيْهِ فَدَى وَإلاً 
لاء أو به بح بترو ان د قد E‏ : 

وال مَالِك: إن لم يَمْصْل لَه بالطيب اناغ ما بأن غَسَلَهُ في الخَال و فلا فِدَيَة. 

إن قَصَد شم علي كعبر اور وَرُعْفَرَانِ وَوَرْس وَمَاءِ م ورڍ نوها ۽ بان قَصَد المَطَار أو الكَعْبة حال تجْميرها حرم 
ودی ص عل كما لو يَاشَرَهُ. 

وف اللي والايصتار عن ان خايد تباخ (و ش) وَاعتلف امنحابة في نل ما فيه لك ليم كتا َو لم لمي 
وَالفَرق لا نكن المُحَرد. 

وإن لبس ثَوبًا مُطيًايَفُوحْ ريه برش مام دی كَظهوره بنقسیوء وكذا إن اقرش ص عله وَلَوْ تخت حَائِل غَيرَ 
ثاب بد هلام رع ومباشرته ورن مح فلا وَأطلق الأَجْرَي أنهُ إن کان بَيْنَهُمَا نحَائلَ كر ولا فِدْيّة. 

دك : طب اذه قدَىء وكَذَا إن اكْتَحَلَ به أو امعط أو احتقن ماله کشم 

وإ : كَل أو شرب ما فيه طيب يَظْهَرٌ ره حه فَدَى؛ لأنها الْمقْصودُ مِنْهُ ينه ولو طبخ أو سن الثار (ه م) لبقا الصو ينه 
ون ذ ذُهبَتا ايحت وقي طَعْمهُ َه نص َيِه امار الآكثره ئه يدل عَلَى بَقَائِهًا. 

وَقِيل: لاء كبقاء لوه فَقط ولو لم تمه النارٌ (ه م لبقاء امسوم من وَإذا دعبا رَائِحَنَه يِحَنَهُ وبَقِيَّ طَعْمُة فڌى. 

وَلِمُشترِيهِ حَمْلَه وتَقْلِييُُ إن لم يَمسنهُ مَس ذَكَره ابن عقيل والشنيْع» ولو ظَهرَ رية؛ لآنة لم يَفْصِد الطب ولا يمک 
التَحَوزُ مِنف وَيَتَوَجفُ ولو عَلِقَ بي لِعَدَمٍ القَصد وَلِحَاجَةَ التُجَارة: 

وَعَن ابن عقيل: إن حمل مَحَ ظهُورٍ ريه لم يَجْ ولأ جا. 

قل ابن قاسم : لا صنل للْمطَارِ بحَمله لجار لأ ما لا 7 

وَل م الغو (و) لآنا التمنة ئة خيب ولفراكه كلها اززج زام (و) ولبات الصخراء (و) كثبيح» وَمَا به 


2مس * 


E E‏ يسن بطيسره ولا يت م يبه ولا يُسَمَى مُنَطَيبًا عَادَ وكذا فرنفل ودار 


05 


239 ا لا بن یب كرحا رمي وام دزم داجس توش يبي روائة قار لامتحاب لا 


وَقَالَهُ ُْمَانُ وَذكَرَهُ البخاري قول ابن عباس 1 يحرم في رواية متقبي» وهو أصح ولي الاي فول جاير: ل 
عد قم 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشنافعي (ر): زوایتان 


ومع ممه 


واه الاي (1/ 0717 ويره وکر ابن مر قله أحْمَد وَرَواء الآثْرم وَغَيرهُ وكالورٍ. 

.ل وَذَكَرَ القَاضِي وَغَيْرُهُ له يَحْتَمِلَ أن اَهب روايَةٌ واجدة: لا فِدْيَةَ وَأ قَوْلَ أحْمّدَ: حْمّد: لَيْسَ من آلَةِ المخرم لِلْكَرَاهَةٍ (و 
ه م) وور أنضًا رواية: يحرم ما بت نفس فقَط (م ۱۳ 

وکا مَا يُنْحَدُ مِنْهُ طيب كَوَرْدٍ وسح ويوق وَيَاسَمِين وَهُوَ الْذِي بَحَذ من الرنبق ومورب في روايةٍ 

في روان بة يحرم ويَفدِي» حار القاصي وليخ وغيرهماء وهي أظهن اء َو (م ٤‏ "اولان بيس ليب 
وَيْعَخَدْ مِنه كَرَعْفْرَانِ وَمّاء رَيْحَانَ وَنَحْوهِ كَهُو. ٠‏ 

ول الفصرل امنا كم كنا زرده راط O‏ 


)١(‏ (مسالة - :)١7‏ قوله: : وله شم مالا خد من طب كران فارسي' وماع ورم ونرجس ومرزحوش في رواب اختاره 
الأصحاب» ويحرم في رواية ويفدي. 

وذكر القاضي وغيره: أله يحتمل أن المذهب روايةٌ واحدة: لا فديةء وآ قول أحمد: قن ين آله طبرم نگرام وخر يننا 
رواية: يحرم ما نبت بنفسه فقط). انتهى. 

وأطلق الروايتين في الهداية وعقود ابن البّاه واللذهب» ومسبوك الذُصبء والمستوعب» والخلاصةء والمغني والككاني» والقع» 
واهادي» والتلخيص» والحرّرء والشرح» والمذهب الأحمد. والرّعايتين» والحاويين» والفائق» والرُركشي» وغيرهم. 

إحداهما: يباح شمه ولا فدية فيه» وهو الصحيح. 

قال المصتف هنا: (اختارة الأصحاب). 

وجزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الأدمي» وغيرهَمء وقلمه في إدراك الغايةء وشرح ابن رزين. 

والرواية الغانية: يحرم شمه فإن فعل؛ فعليه الفدية. 

صحه في النظم» وصح في التصحيح أله لاشيء في شم الرجانء واوجب الفدية في شم الُرجس والبرم. 

قلت: والقول بالتفرقة غريب» أعني التفرقة بين الريحان وغيره. 

تنبيه: في إطلاقه الخلاف مع قوله عن الرٌواية الأولى: (اختاره الأصحاب) نظرٌ؛ لاه لم يختلف التُرجيح حى يطلق الخلاف» وتقدم 
الجواب عن ذلك في المقدمة» ويحتمل أنه أراد أن يقول: (اختاره أكثر الأصحاب)؛ فسبق القلم» أو سقط من الناسخ. 

(؟)لمسألة :)١5-‏ قوله: : (وكذا ما يتخذ منه طيب كوردٍ وبنفسج ونيلوفر وياسمين وهو الذي يتخذ ممه البق ومنشو منثورٌ في 
رواية» وني رواية أحرى يحرم ويفدي» اختاره القاضي والشيخ؛ وغيرهماء وهي أظهرء كماء ورد). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية؛ والمذهبء ومسبوك الذّهب. والمستوعب» والخلاصة»ء والهادي» والتلخيصء والمْحرز والمذهب الأحمدء 
والرّعايتين» والحاويين» والفاتق» والرّركشي» وغيرهم. 

إخداهما: ليس له شمه فإن فعل فدى» وهو.المتحيح» اختاره القاضي والشيخ الموفق» والشتارح. 

قال المصئئّف هنا: وهو أظهرء وصسّحه في النُصحيحء والكاني» والنظم» وغيرهمء وقدمه ابن رزين وغيره. 

وجزم به أبن البثاء في عقوده وصاحب الوجيز» وغيرهما. 

والرواية الثانية: له شمه ولا قدية عليه جزم به في الإفادات, والموّرء ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

: (7) (مسألة - 16): قوله: : (وماء.ريحان ونحوه كهؤء وني الفصول احتمال بالمتع كماء وردء ویتوجه عکسه), انتهى. 

ذكر المصنّف في ماء الريحان ونحوه ثلاث طرق» أصحُها: أنه كاصله؛ والأصل أطلق فيه ا حلاف فكذا يكون في مائه» وقد علمت 
المتحيح في أصلهء فكذا يكون الحكم في مائه: واللّه أعلم. 

تنبيهان: الأول: ذكر المصئف الخلاف في ذلك روايتين» وتابع على ذلك أبا الخطّاب وصاحب الذهب ومسبوك الذهب» 
والخلاصة رال والذخب الاك واخررة والرعليتين» وخرهم. 

وحكى الشيخ في الكاني: في الريحان الفارسي ؛ الرايتين» ثم قال: في سنائر الثبات الطب الرائحة الذي لاأيتخذ منة طيسب وجهان 
قياسًا على الرّيحان. 

وقدم ابن رزين: : أن جميع القسمين فيه وجهان وغيرهء ثم م قال: وقيل في الخميع روايتان. انتهى. 

لقص للأصحاب في حكاية الخلاق ثلاث طرق وال أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة ((ه): الإمام أبو حنيفة 


VV‏ الفروع - كتاب المناسدحكت 


وَل لادان بهن لا طيب فيه كربت وش شير نَصحَلَيه؛ لآن النبي وه فَعَلَه. 

روحم 0111/10 والتَرْي (4435, وَابْنْ مَاجَهُ (۸ ٣‏ من حَاريشو ان عُمَرَ مِنْ رِوَايةٍ فَرْقَدٍ السَبْخِي» وُو 

ودر لاريم ٤۷۹‏ عن ابن عَبّاسء وَلِعَدَمٍ الدليل. . 

وَعَنْهُ: المنم وَيَقْدِيء ذَكَرَ القاضيي: أنه ار الور" (و ى كالميب» وَلَأَنَهُمَا أل الآذهَان وَلَمْ بكسب الدْهسن إلا 
الرائحَة بح ولا اثر ها منفردة ومح القَاغمي ذلك وَهوَ وَاضحٌ قَال: وَيَحتَمِلَ أن المنم لِلْكَرَامَةٍ وَلا فيك وَافْقَصَّرٌ القاضِي 
وَابْنَ عقيل على رَيْتٍِ وَشِيْرّجٍء وَقَاسا الجَوَارٌ عَلَى سَمْنْء فَلَعَلَ اراد ا فة وَالشَافِعِيّة وَذَكَرَ جَمَاعَة السسمْن كَرَيْسم. 

وَذَكَرَ الشيْخ الحم وَالآدمَانُ مل وَعَن ابن عُمَرَ انه صلی َقَالوا: آلا تَدْمْنُك بالسمْن؟ قال: لاء قَالُوا: اليس 
تَأكلهُ؟ قَالَ: يس أله كأذمَان به وَعَنْ مجاه :إن تَدَاوَى به فَدَى. 

قَالَ القاضي وغَيْرهُ: راان في راسيو ونه مع ال بذك عن اخم في البدن ياء 

وَخَص الشَيْخ المخلاف بالررأس؟؛ له مَحَلُ الشغرء كان ينبي أن يَقُول: وَالرَجْه؟"". كَالشَافِعية؛ وَلِهَذَا قال خض 
امنخاتا ا ف هن نره وني الواح رذ لتا ان بخن في طت لتم قصلي وي المفي وير 
يَحْرْمٌ شم دهن وَأكْلهَ مح ظَهُور ريجه أو لي و : 

وَيُقَدُمُ عل طيب عَلَى نَجَاسّة يهم لاء وَفْدِيْةُ تَغْطِيَة ولاس وطي يب كَحلق ومن اختاج إلى ذلك قعل وف حَاجَهِهِ 
قط ودی كلق مدر ومن به ية لا يب أن يلم حو خة بسن وَقَدَىء نص عَلَيْههِ ولا يَحْرُمُ دَلالَةَ عَلَى طِيب 
ولاس ذَكَرهُ القاضبي وَابْن هاب وغيرهما؛ لآنْهُ لا يَضْمَنْ بالسسببوء وَلآنْهُمَا لا تعلق بها حُكْمْ مُخْتَص) وَالذلالةُ عَلَى 
اليد يعلق بها كم مُختص وَهْوَ تَحرِيمٌ الآكل وام 5 

السادس: الاح فَإِذ تََوْج أو زوج مُحْرمَة أو كان ولا أو وكيلاً لَمْ يصح نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ (و م ش) تَعَمّدَ تَعَمّدَ أ لا. 

لِمَا رَوَى مُسلِم (9 5 عَنْ عُثْمَانَ مَرْقُوعًا: «لا ينح الحرم ولا يُنْكَحْ وَلا يَخْطب». 

وَلِمَايِكٍ (۱/ .)۳٤۹‏ وَالشافِعِي (1/ 20916 وبي اود (01841: أ عُمَرَ ِن عَبَيِد الله انكل انى انان نى مان 
َبَانُ يَوْمَئذْ مير الحاج وَهُمًا ميج محر مّان: ني قذ ارذت أن انح طَلْجَة بْنَ عُمَرَ بت شيبَة ِن ُب وَأرَذت أن تَحْضْرٌ. 

انكر ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ: سمحت عَنْمَانَ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكلله: دلا ينيم المحم ولا ينك ولا يَخْطِب». 

وَعَن ابْن عُمَرٌ: : أنه کان يَقُول: دلا لك الحرم ولا يكم ولا يَحْطِب على بشید ولا لی غيرِو». 

رَوَاهُ مَالِكَ (۱/ »)۳٤۹‏ وَالشافِِي (017/1 وَرَقَمَهُ الذارقطني. 

وَلَآحْمَدَ (؟/ .)1١١6‏ وَالدا رَقْطْنِي /101) عَنْهُ: ١‏ رَجْلا ارا أن توج اشرأة ققَالَ: لا تتَرَوْجْهَا ونت مُحْرِمٌ 
نَهَى رَسُول الله کل عَنْهُ. د 

وَلِمَالِكٍ (۱/ ۹٤۳)ء‏ وَالشافِعِي (۱/ :)۳۱١‏ أن رَجُلاً تَروْجَ امرأة وَهُوَ مُحْرِمْ قَرَدُ عُمَرُ نِكَاحَهُ وَعَنْ عَلِي وڙ مَعْنَاهُ 
رَوَاهُمًا أبُو بكر التسَابُورِي؟ ولان 0 00 عَفْدُ التكاح كَالعِدَة ولآ العَفْدَ مِن دواعي 
الجاع فَمَنعَهُ الإخرام كَالطيبِي أو عَقَدَ لا يَتَعَقِبُّ اسما كلدو 


)١(‏ الثاني: قوله في الاڏهان بدهنٍ لا طيب فيه: (قال القاضي وغيره: الروايتان في رأسه وبدنه وخص ) التليخ الخلاف بالرّأس؟؛ 
لأنه عل الشعرء فكان ينبغي أن يقول: والوجه). انتهى. 
يقة القاضي عليها الأكثرء كالثيخ في الكاني وصاحب المدايةء والمذهب» ومسبوك الذمب» والمستوعب والخلاصة 
العم والْحرّر» والنظم والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 
وطريقة الشيخ تابعه عليها الشارح وابن منجًا وناظم للفردات. 
وظاهر كلام الصف إطلاق الخلاف في محل الرّوايتين. 


وَأَجَارَهُ ان عباس وَأَبُو حَنِيفَة قول ابن عباس: «تَزَوْج لنبي ف تير وهو و مُخر». 
متمق عليه (خ: 1 NEN pet‏ 

وَلِلْبخَارِيٌ :)4:01١(‏ ونی بها وَهُوَ حَلال وَمَاتت تت بسرفو؟. 

وَلَآحْمَدُ (۱/ »)۲٤١‏ وَالنْسَائَي (YAT ٠۹(‏ وهُا محْرِمَان». : 

وال جوب عَنْ يزيد ُن الآصّم «عن مَيْمُونَة أن النبي لد ترجه حَلالاً ونی بها حَلالاً وَمَانَتْ بسرفم»: . 

إمْتَادهُ جَيّد رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ 8:4 ): وَالتَرْمِِيُ »))۸٤٥(‏ وَقَالَ: غریب أ رَوَاةٌ غَيْرُ اجار عن يزيد بن الآصَمٌ مستا 

وَكَذَا رُوَاهُ الشَافِمي (۱/ ۴۱۷). 

. وَلِمْسْلِمِ )١411(‏ عَنْه: عن مَيْمُونَة: : ان النبي وك : َروجَها وَهْوَ حَلالَ» قَالَ: وکات حال وََالة ان باس 

وَلآبي دَاوْد (1845): «نَرَوْجَنِي وَنَحْنْ حَلالان بسرفي». 
-. وَعن رَبِيعَة ة بْن أبي عبد الرّحْمَنِء عن لمان بن يَسَارِِ ن أبي رَافِعٍ: : ن رَسُولَ الله يله روج ميموتة حَلالاً وى 
بها حلالاً وَكُنْت الرّسُول بَبْنّهُمًاه. ْ ش 
": إمنْنَاده حي رَوَاءُ خمد / ۳۹۲) وَالتَرمِذِيُ (841) حف وقالا: لا نَعْلَمُ احا مده غَيْرَ ا زيا عن 
مر بن رييعة. ٠‏ 0 

لماك (۱/ )۳٤۸‏ عن رَبيعَةَ عن سْلَيْمَانَ مُرْسَلاً «أن الْبي يك بَعَتْ أبا رَافِعٍ مَوْلاءُ وَرَجُلاً مِنْ الآنصّار فَرْوْجَاهُ 
مَيْمُونَة وَمُرَ بامويئة قَبْلَ أن يَخْرْج». 

وَكَذَا روء الشَافِعِي (07117/1). 

قال ابْنْ الْسيّب: إن ابن عباس وَهِلَ. 1 

وَقَالَ أَيِْضًا: أَوْهُمَ رَوَاهُمًا الشائمي» أي ذهب وَعْمّهُ إلى ذلك وَبَجُورُ أن َكُونًا بمَعْنَى غلم وَسَهَاء يُقَالُ ويل في 
الشيء وَعَن الشيء يَوْهَلُ وَمَلاً بالتخريك. 

ولبخاري وبي اوه )۱۸٤٥(‏ هذا الى عن ابن المسيُبيء وَهَذا يَدْلُ عَلَى أن حَدِيث ابن عباس خطاً. 

وَكَذَا تََلَ اپو ا حارث عَنْ امد مد أله حط م قصة مَنِمُونَة مُحْتلِفٌ كما متبق» عرض ذلك وما سبق لا مُعَارِضَ 
لَه ثم رواية اليل أؤلى؛ لآنْهَا أكْترُ وَفِيهًا صاب القِصّة وَالسْفِيُ فيهاء ولا مَطْعَنَ فيهاء وَيُوَافِقُهَا ما سبق وَفِيها زياكة) 
مح صبعر ابن عباس إذاء ونك انع پان هر ويه وهو خم أ فل ناص بو وَل مَل الخلا الراشبدين. 

قال أحْمَّدُ فيم سبق عن عمَر: : وَهُوَ بالريئة لا يُكِرُوَه. 

وعفد د النكَاحج راد به الوط غَالِاء وَيَحْرْمُ بالعدة وَالردْةٍ واختلاف الدين وَغَيْرٍ ذَلِكَ بخلاف ثيراء الآمَق فافتر را 

عبر حَالّةَ عقد الا ۾ فان وکل مُحْرمٌ حلالاً فيه فَمَقَدَهُ بَمْدَ حلي صح في الآشهرء وَالمَكْس بالمَكْس» فَإِن وكل 

م اخم لم يزلا وکیل في المح ذا ل ريلد ضفذ؛ لد في الآقيس. م 

وَإن قَالَ: عد قبل ٳخرامي» قبل قول وكذَا إن عَكْس؛ نه ينك فة بماك إذ رار بو لن يَلْرَمُهُ صف الَهْرء 
اي E‏ إلا كله في تزوسج مُق قر ققد له 


جه أن يُصح. 
ال وجنت وقد حلت قالت: بل شخرمة مندق» ومنت هي في غي قفي ايدو لآل تمت قر ان 
شهاب وَغَيْرهُ. ش 


وَعْنْ أَحْمّدَ: اذ ززج ارم غير عه ؛ لآنهُ مبب لإبَاحةٍ حة مور حلا فلم َه الإخرائ كَحلقه اس خلال 
وَالَذْهَبْ الأول وَهْرَ نكاح اسرد يَأتِي إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى خر الصداق. 

وإ أخرَم الإمَام قَفِي التغليق: لم جز أنا بروج ويڙوج خلقاؤه تم سَلْمَة؛ لآنه يجوز بولايَةٍ ا لمكم مالا يَجُورْ 
بولاية السب لأت يَجُودْ ان يروج الكَافِرُ وَلا جو بولاية السَبوء وَذْكرَ ائ عقيل احيمَالِين: لد وعدم لِلْحَرْجٍ؛ ؛ لان 


(ع): ماأجع عليه ل): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة : (ه): الإمام أب و حنيفة 


اكام نما يُرَدجُون باذ وَولاتته. 

واتار ُو ا جوا لِحِلّهِ حَالَ ولات والامتيتامة أفرّى؛ لآ الإمامة ة لا تتأ بيلق راء وََْرَ تنه أمسحَابنًا إن 
حرم ائبُهُ مَهْوَ (م ٩‏ . 

وَفِي إبَاحَةٍ الرجعَة فيه وَصِمْيها روايتان: انع قله الجمَاعَةُ وَنَصَرَهُ القَاضبي أمْحابة اناع وَالإبَاحَة اختارة 
ارقي وَجَمَاعَةٌ (م 70117 (و م ش)؛ لأنها [سْمّالة؛ وَلآنْهًا مُبَاحَة قلا إخلال» وَلَوْ حَرْمَتا قلا مان کالتکفیں ْمَُامِرِء 
وأجَاب القاضي بأنهًا أَبَاحَتْ الوط بَمْدَ مُضِي مُدَةَ الد وَالتكْفِيرُ يس بعَفْدٍ وَلَيْس القَصدُ الكَفَارَ وجل الو رط لآنة لو 
تطة م وط أو ماتا ت کر 

وَالكفَارَة تَجُودْ في حَالَةٍ لا جو فيها عد النكَاحء كتَكفِير مَنْ ظاهَرَ من دى ائه الربع أ رُوْجَتِهِ الموْطُوءَةٍ 


بشبهة. 


وک 


؛ خبطب الحذرم كخطبة اعد وشهويي وَحَْمهَا ابن عقيل إقخريم دواعي الجاع وَطْلّق أو الفَرَجٍ تخريم 
ایی ر رة شهاك في حرتقا ابن عقل» قم القاضي راخت بطر خر لا يَخْضِبُ قال: وَمَعْنَاة: لا يشلهد 
النكاح تم سَلْمَةُ سَلْمَه كالْصلي يه يغهد الاح والْْرم ينهد شيراء المد ولا يدان ولا غل للشاهد في العقبب أما اياده 
في اير دولا يَتهَدُ»» قلا تصصح. 

وني الرّعَايَةٍ ية وَغيرها: : كر لمحل خيطبة مُحرِمَة وإ في كَرَاهَةٍ شهاَِه فيه وَجْهيْن: كتا قال ولا فِدَيَة با سبق 
كشرَاء اليد وَيَصبحٌ شيرَاءُ أمة لوَطء وَغيْرِو لما سبق 


)١(‏ (مسالة :)١5-‏ قوله: : ران احرم الإمام قفي المليق م یز أن يزوج ویزوج خلفاقه ثم سمه وذكر ابن عقيل احتمالية: 
المنع وعدمه. للحرج؛ لان الحكام إِنْما يزوجون بإذنه وولايته» واختار هو الجواز لحلّه حال ولايته. والاستدامة أقوى وذكر بعض 
أصحابنا: إن أحرم نائبه کھو). انتهى. 

اقتصر في المغني» والشرح على حكاية كلام ابن عقيل. 

وقال ابن الجوزي في ا مذهب» ومسبوك الذّهب: للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو عرمٌ ل gS‏ ا 
انتهى. 

قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الصّحّة منهماء كغيرهماء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله: (وفي إباحة الرّجعة فيه وصختها روايتان: : المنع نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه كالتكاح 
والوباحة؛ اختاره الخرقي وجماعة). انتهى. 

وأطلقهما في الإرشاد ولمداية والمبهيج والمذحب» ومسبوك الذحبء والمستوعب» وغيرهم؛ ذكروه في باب الرّجعة وأطلقهما هنا ف 
المقنع» والْحرّره والحاويين وَنظم المفردات؛ وغيرهم. 

أحدهما: : بباح ويصح» وهو الصّحيح؛ اختاره ارقي والقاضي في كتاب الرّوايتين والشيخ الموقق والشارح» وغيرهم» وصححه 
في المداية» والمستوعب هناء والتلخيص» والبلغة: والرعاية الكبرى؛ والتُصحيح» 1 والفائق» وغيرهم. 0 

قال ناظم المفردات:.عليها الجمهور. 

وجزم به في الإفادات والوجيز ومتتخب الآدمي والمنوره صم 

وقذمه في الكافي والرّعاية الصلغرى. ‏ , 

والرواية الثانية: : الع وعد المح تقلا الجماعة عن الإمام جد ونصرها القاضي وأصحابه. 

قال ابن عقيل: لا يصح» على المشهور. 

قال في الإيضاح: : وهي آصح» ونصرها في المبهج. 

قال الزركشي: دهي أشهر عن أحد. 

(۳) تتبيه: 'قوله: (لأنه لو وطى : ثم وطی أو ماتت كفّر). 

قال ابن نصر الله ولعلّه لو عزم أو وطئ ثم مانت كفّر. 


ي 0000001011 
(م): الؤمام مالك (ش): الإمام الشافعي : (ق): قرلي الشافعي (ر): روایشان 


قال الشيخ: لا نَعْلّم فيه خيلا 
السسّايم: الرطء في قبل شد ب الك في لجل إبختاعا في الوط 10/ 401: بلقي أن حمر رعلا ونا هر 3 
سلوا عَنْ رَجُلٍ أصاب أله وَمُوَ مُحْرِمٌ فَقَالُوا: يدان لِوَجْههمَا حى يَقْضًا حَجْهُمَا تم َلْهَا حَج قَابلَ والمذي. 
قَالَ: وَقَالَ عَلِي: إن أل باج ون حت قل ترقا ی يفن جوا 
ال الو لال سيل عن وَجُلٍ وقح با هله وَهُوَ بوتى قبل أن بض فَأمَرهُ بتر 


0 


بدن . 
زي وان شن مرت مه قَال: لا اة إل عن ابن عباس أنه قَالَ: الي شب خت ل أن فيض تیر ودي ودا 
النْجّادُ عن عِكْرمَة عَنْهُ عَنْهُ 

وللدا رط (۲/ ۷۲): أن رَجْلاً اتی أهله قبل أن يَطُوف بالبيِت بوم النخرء قَالَ: نر جزورا ننا" 

ول أنضًا پاتتا جب إلى عَمْرِو بْنِ عیب عن أبيه أن رجلا اتی عَبْد الله ِن عَمْرِو اله عن مُخرم وقح بامرأيه» 
فأشار إلى عَبْدٍ الله بن عُمَنَ قال اذْهَبْ إلى ذلك وَاستالة. 

قَالَ شَعَيْبْ ب: فلم يُْرفة ۾ الرَجْلء فَذَهَبْتُ مَعَهُ فل ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: بَظَلَّ حَجّك. 

قال الرّجُل: أنَافْعْد؟ قَالَ: لاء َل تحرج مح اناس وَتَصنعْ ما يَصْنعُون فَإِذًا أذْرَكْت قابلاً حي واه 

رَجَعَ إلى عبد الله ن عَمْرو احبر كم َالَ: اذْهَب إلى ابن عباس قامنألة. 

قَالَ شُعَيْب: فَدَهَبْتْ مَعْه فسَالَهُ قَقَالَ لَه ل يل ما قال ان من فر فرج لج إلى وو وا “ل ما تقول 
أنت؟ قال: قول مِثْلَ مَا قَالا. 

وَرَوَاهبالآنْرَمُ وَرَاد: وَحُلَ إا حَلُوا قدا كان العام م قبل ا ج حْجُج أنت وا مراك وَأهْدَيًا هَديَاء فاق جنا منوا 
لان يام في احج وَسَبعَة إذَا رَجَعْتمَا وَفِي كلام ابْنِ عَبّاس: ويا من حي رمان خی تفرحنا وَعَْمْرُوبْنْ 
شيب اويه َس 

قال البخاري: رايْتَ عليه وَأخمت وا بدي وإمنحاق پحقجون بو قبل له: َم تكلم فيو مادا يقُول؟. قَال: يُقَولُونَ 
أكثْرٌ عَمْرُو بْنُ * شعَيّبو وَنَْوَ هَذَاء وَسَبقَ في زكاة الحَسَل. ١‏ 

وروی ایو بكر الجا َو ابن عباس وَفِيه نم حجان من قَابلٍويحرِمَان من حت أخرما وتران ويدِيَان جروا 
وَرَوَاءُ أِضًا مِنْ طريق آخر: َلَيِهِمَا الج من قَابل ثم يَفْترِفان مِنْ حَِتُ يُحْرِمَان ولا يَجْتَيِعَان حى يَقْضِيًا نُسْكَهُمَا 


وَعَلَيْهِمَا المذي. : 

٠‏ وروی أنِضًا من طرق ابن وطس أمبرني ابن لَهيعَة عن زيڌ بن أبي ييب عن عبد الرْحْمَنٍ ن حَرْمَلَة السلّمي» عن 

سسَجياد ن الْمسَيبو: دأ رَجْلاً جَامَعْ امر أنه وما مُحِْمَان فَسَألَ الرَجل النبي قلف قال هما دنا یتاک انيما 
اس جا الى كبن حل نا كته فى لكر الى امب بد اد + رقا ولا ؤال وَاحِد كا صحف ثم 
ایا مَنَاسِِكَكُمًا وَأَهْدَيًا». 

روَاية اة كان وبي عَنِ ابن لهِيعَة صَحِيحَة صَحِيحَةٌ عند عبد الَنِي ُن عبار سَحِيكِ 


وَقَالَ الذارَقطني: تبر بذك نفدم يضَمفها دري فت عن مجاجار . 
وسيل عن الحرم يَأئِي | ْرَأتَة؟ قَالَ: كان ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ عُمرَ فَقَال: يَمْضِيَان #يشئيتا ال لطاع ا الاج جعًا 
خلال واج نوما صاحيهء ی إا كا من قاب خا راخدیاء ورا من حَيِتْ أمتابها حى يَقضًا حَجْهُمًا. . 
وروی مَعَْاهُ سَعِيدُوَالْأئْرمٌ عله وَحَن ان عباس ْ 0 

تلن الك بل الل الأول وربخد وقوه ققلة بتاع و م شر». 

وَعِندَ أبي حَنيفة: لا مَس بَمْدَهُ وَعَلَْهِ يََنَة. 


(ع): ما أجمع عليه . (و): موافقة.الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبؤ حنيفة 


لا أن ما سبق مُظْلَقَ؛ ولآنة [إِنْمَا] صَادَف إخرَامًا تاماه كَقَبلٍ الوقُوفي. 

وَقَوْلهُ عليه السلام عَمّنْ وَقَفّ بعَرَقة تم حَجُهُ يَعْنِي: اريه لَِقَاِ طَوّاف الرَيارة. 

ولا يم ِن أن القَوَات أن الفَسَاوء بدليل العُمْرَةَ وإذراك ركْعَةٍ من الجمُعَةٍ وَنية الصُؤم قبل الزوَال. 

وَوْطءٌ امرأة في الذبر وَاللْوَاطُ تس الیل او م شأ رجو مسد والششل کاش ورج بَنْضْهُم: لا يَفْسُدُ 
برطم بهيمة من عدم الخد واطلى اللاي رجهو احشحتا لا دوعي شان ولا جلا في الخد لك 

وعد أبي حَيقة: لا يَفْسسُدُ؛ لآنهُ الآصل ولا يصح القيّاس. 

وَعَنْهُ: كَقُولِئاء اسي وَامجاهل رة َو كير فل ابقماعة و ه م) لما ب خن الحا وفِيه نَظَرُ وَلآنْهُ 
سيب جب به القَضّاء كَالقَوَاتِ [وَفيه نُظر]؛ لان ترك ركن فَافْسَدَء.والوَطء غل مَنهي عن وَقَاسُوا على الصّلاق؛ لآن 
الات و ألإخرا م مَك كَحَالاتها بخلاف الصو ٠‏ وفيه نَظرَ لتر شَرْطِهًا. 

وفي القُصُول رواية : لا يضف أحارة ححا آله لاعتيء حلي وُو مشج ويد قوي الشافيي» وجب به دة 
نص عَلَيْهِ ِا سبق عن الحا ب وَكَسَائِرٍ المحظُورَات (و م ش). 

وَعِنْدَ أبي حَِيفَة: بل الوقُوف شا وبَعده بد وَالقَارِن عَلَئِهِ َم اجك نَصْ عَلَيْهِ (و م ش) لإطلاق مَاسَبَقَ 
وَكَالْفْردٍ وكسائر الخظورات؛ ولان إحْرَامٌ وات E‏ الحرم وَالإِحْرَام. 

وَعَنْهُ: وشّاة لِلْعُمْرَةِ إن نلْزِمَهُ طَواقان وَسَعَيّان. 

وَعِنْدَ أبي حَنيفَةٌ: إن وَطئ قُبْلَ قرات المُمْرَةٍ فَسَدَتْ عل ل لها و بذحج. وَبَعْدَ طُوَافِهَا لا تقد بل حَجَّهُ 
وَعَلَيْهِ دمْ. ا ۰ 
قال القّاضِي: َر مل هذا لی رواټت: علد طراقان وتان كد قَال. 
وَالَراة اموه كالرَجُلء لِوجُود الماع مِنْهُمَاء بدليل الخد وَلآنهْمَا اشر رکا في السب الموجبوء كما ئقلا رجلا او 
حَلف لا يَطَوهَا وَحَلَفْت مل ذلك فَوَطِتهَاء قله لجْمَاعَةٌ (و ه م)» وكنقَقَة القضاء على الَطَاوعَة؛ وَلانة آكَدُ من الصسُوْم. 

وَعَنهُ: يُجْزِهُمًا هي وَاحِدٌ (و ش) لآنْهُ جمَاعٌ وَاحِدٌ وَسَبَقَ كلام الصْحَابَة. 

وَعَنْهُ: لا فذية عَلَيْهَا؛ لآنْهُ لا وط ينها ذكْرَهَا القاضي وَغَيْرُ وَاتَارَه ان حَايدٍ وَصَحْحَة ان عقيل وَغَيْرُهُ 
كر ا 0 ولان المكْرَ لا يُضَافْ الفِمْل إِلَيْه. 

رَعن: دي خلا الزاطوي لشت د من (و م) كَإِفْسَادٍ حَجي وكنفقة القضاءء مَل الاد ْرْمُ: عَلَى الرُوْجٍ حَمْلْهَا ولو 
طَلْقَهَا وَتَرَوْجَتْ بغَيره وپجبر الزوج الثاني عَلَى أن يَدَعَهًا. 

في مى الْغَايَ الروَاْةُ اي في الَكَرَحة على الوطاء في الصوم تعفر وت وَتَرْجِمْ بها على الرُوْج؛ ؛ لآنْهُ الْلجئ لَهَا إلى 
ذلك؛ كمَا فلا تزجع عليه بق القَضَاء في م E‏ إن اليذبة على لاإ 
کذا قَالَء وَقَدْ 0 2 فيد وجه هله الرواية هُنا. . 

وني الرُوْضَةٍ ضَة: الكرهة يَفْسّدُ صوؤْمُهًا ولا تَلْرَمُهَا كار ولا پش خب وَعَلَيْهَا بدن كَذَا قَال. 

وَيَلْرَمهُمَا لمث في فاه وَحَكْمهُ کإخرام صحِبحٍ. : 

قله الجَمَاعَةٌ وَذَكْرَهُ القاضي وغْيره عن جَمَاعَة س وَنْصصِبّ : الخلاف مع حاو . 

وَذَكْرٌ التي : عن الحسّن وَمَالِك: يَجْعَل. الحجة عُمْرَة ١‏ 

َال أَجْمَدُ في رواية ية أبن إيْرَاهِيم: احا إل أل مز م ال وله ذش تلا 

ّنا ظَاهِرٌ قوله تعالى: Se‏ بأو لخر 1 وما سبق من السلئة. . 00 

وقول ف «مَن عَمِلَ عَمَلاً ليس عَلَيهِ أمْر ْنَا فهو ر الدج عَلَيْهِ امرب وَالوَطء ليس عليه مره فهو مَرْدُوَ3 وَيَْرَمُهُمَا 
قَضَاوُه وَإن کان قَرْضاء وَتُجْرِئْهُ الحَجَةُ من قابل؛ لآنْ الم لقضاءً بُجزئ عَما يُجزئئ عَنْهُ الأول لَوْ لَمْ يُفْسِدْهُ لياه مَقَامَهُ. 
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(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافغي (ر): روايتبان 


الف روع - كتاب المناسڪ 


وَل لآحْمَدَ في روَاية أبي ا حارث: : ْنَا حَجْةُ القريضة؟ التي أفْسَدَ أو الي قَضَى؟ قَالَ: لا أذري. : 

مضنا ال نص حل و جم بو لامتحاب لإطلاق ما سب من الس موي وله في الإخرام. 
كَمَندُور كَذَا قَالُوا. 

وَالْرَاُ: وُجُوب إِثْمَامِهِ لا وُجُويْهُ في فيه لِقَولِهم: إِنْه تَطوْعَ كرو ياب عليه واب قله وَسَبَقَ عند مّنْ دحل في 
َو صم رواية غَرِيَة لا يَْضيه وَالقَضَاءُ على القَوْرِء لتَْيبالجُول فيه يرم الإحرَامْ من انعد الموْضيمين: الميقات أو 
إِحْرَامُهُ الأول ص علي (و ش) لِمَا سبق من السستقه ولان القضاءَ بصفة الآداءء بِدَلِيل الْمسَافَةِ ين اليقات إلى مَكة 
وكالصلاة؛ وَلآن دُحُولهُ في السك سسب جوب قعل بمَوْضع الإيجابيه كالنذر. 

قال القاضي: َه َو ڌر حَجُة من وير أله َم بجر أن يحرم ن اليقات ورم من وبر أخله. 

وقد نَقَلَ ابن مَنصُور: اڏا ڌر اڻ َج مايا ولم ينو ِن أبن يني يكوا ڏل من يث جلقه قال: ولم يُسَلْمْ 
بَعْضْهُمْ هَذا اعارا الفُرْضٍء وَهَذَا سبلم بالإجمّاع» کا قَالَ. 

وفیه نَظر وَسَبَقَ أنه لا يكْرَه فلا ْمَك وإلا لَزمَه. 

وعند أبي حَزِيقَة: ْم قَّاءُ ا ج من الات وَالمَمْرةٍ من أذتى ا لجل 

وَعِنْدَ مَالِك: من اليقات تقل أَبُو طَالِبه: لا يُجْزِنْهُمَا إلا من : حَيْثْ أهلأء الخُرْمَاتتُ قِصّاص: : 

ونل بو داد فِيمَنْ أحْرَمٌ مِنْ بَعْدَادَ فَحبِسَ ف في الجن كم علي هله يرم من بَشَتاة؟ قالَ: ل اونا ا 
إلي. 

قَالَ القاضي: 9 المع من ع لز ن فسا کنا لمت قل فم ال ای لغری لات قياس السّابق 
وَإطلاق ا وَظَاهِرَهُ مِن الم ليقات لآنهُ الَْحْهُوتُ وَلْكْرَاهَةَ تَقَدْمٍ الإحرامء ولاه تبرع غ تند اشامن با نزم في 
وال م أفْسَّدَ 

رات لقَاهي بتَأكِيدٍ امكّان» لوجوبٍ الذم بمجاو زب كذَا قال . 

وَالجوَاب المح على الذحب امع ومسي ند قوط دم اأنعة ساد الأسنلكو أن قوايه. ش 

ویستحب تفر تفَرْقُهُمَا في القَضناء دو م ش) قَالَ أحْمَد: يد يعوا في التزول وَالمضمل والشنطاطر وتا أشبة ذلك لآنهُ رما 
يكر إا بلغ المؤضيم RS‏ وَلّم قرفا في قَضَاء ر رَمَضَانَ إِذَا أفْسَدَاة؛ 
لآنّ احج بلغ في منم الذاعي؛ لِمَنْعِه مُقَدْمَاتِ E‏ يبي بخلاف الصوم. 

وَعند أبي حَنِيفَة: لا يتقان لمََكرِ شيدةٍ اشَقةٍ, ب لذ سير يرق فيندمَان وَيَتَحَرْران وَلَنَا وَجْة: يجب وللشافجية 
وَجْهَانء لإطلاق ما سبق من السملة. ٠‏ 

ران من مضع الرطء» في ظاهر اذب (و ش) لما سب من الب فوع والمطلى. 

وَعَنهُ: من حَيْث يُخْرمان (و م) وَذْفَرُ إلى حِلْهِمًا لآنْ التقريق خوؤف ؛ الْمحظورء فَجَمِيعٌ الإخرام سوا وَالفرْقُ كير 
بالمؤضع وَسَبق مى التَقرق في روان ية الآثْرَمٍ وَل ظاهِرَ ره أنه مَحْرّمُها مَظاهِرٍ كلام الآصحَاب. 

وَذْكَرٌ التيخ: يَكُون بقربها يُرَاعِي حَالَهَا؛ نة مَحْرَمُهَا ونمل ابْنْ الحكم: يعبر أن کون مَعَهَا مَحْرَمٌ غَيْرُ الأوج. 

وَالمُمْرَةُ كَالحَجٌ ن کان مَكيًا أوْ حَصّل بها مُجَاورًا أخحرَم لِْقَضَاء مِنْ اليل لأنة مِيقَائهاء مَوَاءً كان أحْرَم بها نة أو 

مِن الحرّم. 

وَإِن أفْسَد نَم عمْرََهُ وَمَضَى فيها اها قَقَالَ أحْمَد: يَخْرْجُ إلى الميقات يحرم من عرق فإ حاف قت احج 
أخرَم به من مَکة وَفَدَىء ليره E a‏ ا 

ذا َع من أخرم من اميقات بعر كان التي أفْسَدهَا و ودی بمكة لِمَا افد من عُمرتم. 

ود مَل أبُو طالب وَالَيِمُونِي: ذا قَرَعَ مِنّْهُ أحْرَمٌ مِنْ ؤي اة ب ُرَم مان ما أفْسّدَ 

قال القاضي وَمَن تَبعَهُ تَمْرِيعًا عَلَى روَايةٍ لوؤي أذ ذم نة قط بالإفْسَاد: اذل ب لِلقَهمًا للقضاء. فَهَلُ هو 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


:س5 سا م 


متمتَم؟: إن نشا مقر فصر فَمَمَمْ وَإلاً لاء على ظاهر تقل ابن إنرَاهيم إا أذنا سَفر فصر فَمتمتَ. 

قل ان زاجم روا أنرى تي إل بلع لاقت فته تال لا تَكُون مبْعَةَ حى يَحْرُجَ إلى ميقاته. 

وال أو حَنِيقَة: إن رَجَعَ إلى أهْلِه مَستَمنّع. 

٠‏ قال أبو يومف ومْحَمْد: إن جاو ماتا من الات فَمتَممعَ. 

3 م اتج التقاضي عَلَى أنه لا عار باليقات أن لما افد لمر حص اسر عير ا ّم؛ لآنة َو اعثَمَرَ من التنهيسم 
وَحَڃ من عَامِهِ لم يكن مُتَمتمَاء لما َل بلك السَفَرٌ كم وهو بُ لان امم لم يطل ذلك اطم جاوز ته الميقات» 
كَمَا ُلنَا فين دل مَكَة بحْمْرَةٍ مِن بَلَدءِ في أشنهر الحَجّ ولم ينعا لا علق بذلا اتر حك وهو صحة التمثم؛ لآنة 
و مَضى يها وَج من حَامِه کان تنما لم يطل ذلك اكم بِمُجَاوَرْةَ اليقات كنا عدا كَذَا قَال: وَقَضَاءُ العَبِد كدري 
قيل: صح في رفوا لآنةُ وجب يه بياب وهو من أهْل صِحُة الِبَاءَةٍ فِي الجُمْلَّةٍ بخلاف حَائِض» وَحَجةٌ الإسلام 
وَجَبَتْ شَرْعَاء فَوَقَفَتْ عَلَى شرط الشرع. 

وقیل: لاء وَالآَوّل أَشْهَرٌ (م 2)14". 

وإ کان ا فده ناوا فيه قفن عنى تر تقل و طالب وم يلك تله يذه ن إذْنَهُ فيه إِذْن فِي مُوجبه 
وَمُْقتَضَاهُ ولا ملك مَنْعَُ لِتَقْويتِ حَقه. 

وقیل: لاء وجُوبو. 

وَإن أَعْتِقَ عَبْلَ القضاء فَنْوَاهُ اصرف إِلَى > حجة الإسملام» » عَلَى الْدْسَبو 

ا لني لان خلب ل زت عا الهاي فيه ا 

وَقيل: لاء حدم يفف ويَقضيء بَْد بُلُوغِِ 

وقيل: مَبْلَهُ وَتَكْفِيهِمَا الْفْضِيّة ءَ شن خر الاو ل ا ع د 
لا فين نر صّوْم يدم لان ققدم في يوم من رَمَضما ن وَكُلْنَا د يُجْئُهُ عَنْهُمًا فَأفْطَرَهُ قَضّى د ا 

وتن فة الا نى الراجب ل اللفتاء ى لان الراجب لا زاف انتا قفا. مو دو 

وَإنا جَامَع خد تسل الل لم َد حجة (و) اقول داج عرق وإ من قف بها َم حَجة جه . 

ولاه قو ان عباس لاا للحي وَالرعْري وَحَمَادٍ. 

3 رج 3 وله د يت رمه دنه لوطي كر و تك ف ایو أل تن و ف الع قل الوا ند خی 
وَحَمَلَه بَمْضُهُم عَلَى ما قبل لحلل 0 ٠‏ 

وَهَلَ هُو بَعْدَ الَحَللٍ الآوّل مُحْرم؟ َر لامي ويره أ حرم لبقاء قخريم الوط الافي وجو صحة الإسضرام» 
قَقِيلَ ا لَهُ: فلا صح إدْسَالٌ عُمْرَةَ عَلَى حَج؟ فَقَال: : نما لا يصح عَلَى إخرَام كامِلٍ» وَهَذا قد َد حل مِنْهُ. 


(1) (مسألة - 1۸) قوله: (وقضاء العبد كنذره قيل: يصح في رَه لأنه وجب فيه بإيجابه. 

وهو من أهل صحة العبادة في الجملة وقيل: لاء والأول أشهر). انتهى. - 

الصحيح من المذهب: صحّة قضاء العبد قي حال رقّه. ْ 

جزم به في المغني» والشرح» وشرح أبن رزين» وغيرهم. 

قال اللصئّف هنا: هذا أشهر. 

وقال في كتاب المناسك: (ويصع القضاء في ره في الأصمٌ؛ للزومه له كاذ . أنتهى. 

وقال في الرعاية الكبرى: ومن وطئ قي نسك وهو حر أو عبدٌ صغيرٌ فسد حيث يفسد به نسك الحرٌ المكلّف ويتمّانه إذن» ثم 
يقضيانه إذا زال الصتغر والرّ فإن زالا في قاسده يحيث لو صح كفاهما عن حجة الإسلام كقاهما قضاؤء عتهماء وإلاً فلا. انتهى. 

ثنبية: : إتيان الصف بهذه الصيغة هنا يدلا يدل على أن الخلاف قوي من الخانبين» وإن كان أحدهما أشهرء ولكن صمّح في كتاب 
ال مناسك ذلك فتناقض قوله. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعن (,2): رواتان 


وَقَالَ أيْضَاء إطلاق الحرم من حرم علي الكل 

وَفِي فون ابن عقيل: بطل | رام على امال وال و مُفْرَدَاتَو: هو محر وجب الم 

وذْكر الشيح نا أله محر وَقَالَ في اة ما تح بالشحلل الآول: يع أنه حرم وإذما يقي يض ضس أخكَام الإخوام 
وَتَقَلَ ابن مُنَصُور واښوني وان الم فتن وش تند لاض يفص ينتقض [حرامة 7م ٩‏ 

وَيَحْتَِرُ من التنعيم: فَيَكُونُ إحْرامٌ مان إخراې فنا اذهب أنه نه صد مسد الإحرام بالوّطء بَعْدَ رمي جَمْرَةٍ العقيّق: وَيَلْرَمُهُ 
أن يحرم من اليل ليَجَمَعَ بن اليل وا رم طوف في إخوام صتجيع؛ آنه رخن احج كَالوتُوفي وإِذا حرم طافَ 
ِلرْيَارةٍ وَسَعَى ما لَمْ يَكْنْ مسَعى» وَتَحَلُلَ لآن الإحرام نما وَجَب لِيَأنني يما بقي من احج هدا ظَاهِرٌ كلام الخرقي 

واختاره الشبخ وَغَيْرهُ وقال: ويحتمل أن امام أحْمَدَ حْمَدَ وَالآيِمّةَ أَرَادُوا هذا وسو عرق ة؛ لآن هنو أَفْعَالَهَاء يحبا" 
أن يُرِيدُوا عَمْرة حَقيقة حَ حَقِيقَة فيلْرَمَهُ سعي وتَقَصِير. : 

واتار ر سشيختا كالشيخء قال: سواء أَيْعَدَ أو لا. 

وَمَعْنَاُ كلام غير وَقالّة القاضي في اجرد 

وَقَالَ شَيِحْنَا أيْمنًا: يَحْثَمِرٌ مُطْلْقَاء وَعَلَيْهِ صوص أَحُْمَدَ. 


وَجَرَم به القاضيء في اليلاقي وان عقيل في مايوه وان جوزي في كتانب أسبّاب الدايق وغيرهم (و م) لما 
سبق عن از عباس ولان كم الإ حْرَام ابد طواف وَمسَعْي وَتَفَصِيرَ وَالعُصْرَة ب : خري مَجْرَى الحَجء بِدَلِيلٍ القِران 


واج القاضبي على أله لا تب براي الشترة RE‏ ال E‏ ايه 
رار حتى رَجَع إلى بدو يذل متیر قوف بعر عمرة ثم ي ف طَواف الريارق وَعِنْدَ (ه ش): لاع عُمْرَة عله وَحَجة 
صحيح وَلا يقد حرام وَقَالَة ان عَيّاس؛ لآنة لا ية يد علهلا يد خضتة» بد الك وَهَلْ يَلْرَمَهُ بد بَدَنَةٌ (و ش) 

له قول ِن عباس وكَمَا قبل َم جَرَة العقبة؟ ام شتا (و ه م) لِعَدمٍ إفْسَادٍ للخ كط ون الج بلا وال ول 
الجناية؛ فيه ررايّتان ii)‏ 


م 


1 (مسالة - :)١9‏ قوله: (وهل هو بعد التّحدّل الأول حرمٌ؟ ذكر القاضي وغيره أنه حزم لبقاء تحريم الوطهء المشاقي وجوده 
صحّة الإحرام. 

وقال أيضًا: إطلاق الحرم من حرم عليه الكل. 

وني فنون ابن عقيل: يبطل إحرامه على احتمال. 

وقال في مفرداته: هو حرم لوجوب الدم» وذكر الثيخ هنا أله محري وقال في مسالة ما يباح بِالتّحثُل الأول تع آنه حرم وإنما 
بقي بعض أحكام الإحرام» ونقل ابن منصور والميموني واين الحكم فيمن وطئ بعد الرّمي: ينتقض إحرامه). انتهى. 

قلت: الصسواب أله حرم كما قال القاضي» وابن عقيل والثيخ في موضم من كلامهم. 

وتبعهم الشارج وان رزين. 

(7) (مساآلة - :)5١‏ قوله: (وهلل يلزمه بدنة أو شاء.؟ قيه روايتان). انتهى. يعني: : إذا وطئ بعد التّحَلّل الارن 

وأطلقهما في المداية» والمذهب: ومسبوك الذهبء والمقنع؛ والتلخيص» وارز وشرح ابن منجاء والؤركشي» وغيرهم.. 

إحداهما: يلزمه شات ومو المتحيح» نص عليه وحو باهر كلام الحرقييه وضائحه في التصحيح. 

قال أبن الباء في عقودهء وأبو المعالي في خلاصته: يلزمه دم 

وخزع نهل الأرضاد والابض اع وائكاق e E o‏ القاضي وز كبا E a a‏ 
رزين» وغيزهمٍ . 

والوواية الثانية: يلزمه بدنة. 

جزم به في الإفادات» والوجيزء ومنتخب الأدمي. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين: والنظم» والفائق» وغيرهم. ٠‏ 
(ع): ما أجع عليه | (و): موافقة الأئمة الثلاثة 2 2 (خ): خالفة الأمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ون طاف وَلَم يَرْم د ثم وط فَظَاهِرْ كلام جَمَاعَة كَمَا سبّق» وَقَدُمَ يَعْضهُم: لي ل ا و 
راقن تار على نا ست لن ويل لا كذ بي اح اق إلى ذم خيب التي ١‏ كالحج فِيمًا 
وش قل غ الطّرَافِي ركذا قبل سَنيها إن درکن أو واجبا. ١‏ 

وفي الترْغِيب: اڈ وط قبل خرچ على ارين ھن كوه اور ولا فد قبل الي اام يجب رتا إن 
وَجَب ويَلْرَمُهُ دم ودم في العْرْغيب: حل اوري E‏ 

وفي الرْعَايَةٍ وَعَنه: وداج نتف كتا قَالَ. , ب 

وَلا يجبا بِإفْسَادِهَا إلأ] شاق نَقَلَهُ 
وَدُحُول أَفْعَالِهَا فيه ذا اجِتَمَعَتْ مَعَهُ:ٍ 

وَالنقص ينع م كَمَالَ الكَفارَة بَعْدٍ المُحَثْلٍ الآول. 

ان اراي في الموجر: اة دة (و ش) كاج وَعند أبي خيقة كَل لا ن با به بد أرْبَعَة ة أشوّاظ فلا يَفْسُّدُ 
علي شان آنا أنه وطئ في إخرام تام قبل الأربعة. 
قیل لآحْمَدَ رحمه الله: قدت بجماع د انر من خاي لاه تن | لقَهْنَاءَ قَالَ: لوق حل باي پشنرواضری 


نَقَلَهُ أو طَالِسِهٍ علي الآمتابك لق حر رة تو ابيا هَن ا : أزْكانهًا 


وَعَلَيْهِ دم 

لاخر حال وَطَيْهِ و کر نشی امنا في نال الم ا لا يَجبْ مُضِبْهُ فيد وَمُرَادْهُ الله ام لا يَف 
لِمنْاقَائهِ له | د 1 1 00 
وَسَبَقَ في الرّدْةَ فِي الآذان ن قزل صاحيب الحتور: قد يُمْتَدبمَا فَعلَهُ الوط ود رينعة يقد إشرائة ددا لاف الك 
تاي في فصل من كر مخطُورا. : 2 

الثاين: باحر مس أن نظر لشتهوة (و) قإنا وَطِئ ُو اقرع أن ل أذ مَس لِسَهرَةٍ انل فلب َة قله 
ا ية يَقُولُون عليه دنه وقذ َم حه فَقَالَ: جَيد. 

وال في روان ية الَيْمُوني: ابْنُ س جعَل عليه دة وَعَلَيِّ الأصْحَابة وَقَامُوهُ عَلَى الوطء في الفرج. 


وَعَنْهُ: مو ل الو د و 

وَأطْلَقهَا الحلوَانِي» كما لو لَمْ نرك وَالقِيَاسَان ضَعِيفَانء وَفِي فَسَادِ که روايتان: 

إِحْدَاهُمَا: يفلد نَصِرَهَا القاضي وَأَصْحَابُهُ به وَآتَارَهَا اليرقي وأو بَكْرٍ في الوطم دُونَهُ وَأنْرَلَ (وام) لآنهًا عِبَادَةٌ 
يدها الوَّطءٌ فَأَفْسَدَهَا الإو ال عن مُبَاشرَق کالصوم. 

اج افاي بن أله على هن الاش ور ا ف وليب على قتا الذي ت عَنْهُ 

وَالثَانيّةٌ: لا يَفْسّدَ اخمَارَهَا الشيخ وَعَيْرهٌ (م ٠)۲١‏ ووی ا و 


)١(‏ (مسأآلة - :)7١‏ قوله: (فإن وطئ دون الفرج أو قبْلء أو لمس لشهوةٍ فانزل» فعليه بدنة. 

وعنه: : شاة إن لم يفسد وفي فساد نسكه روايتإن: 

إحداهما: يفده تصرها القاضي وأصحايهء واختارها الخزقره وار كرف قرط دزق راقرا : 

والثانية: : لا يفسدء اختارها الشيخ وغيره). انتهى. 

واطلتهما في الإرشاه اشاح والذهب» ومسبول الأحب» ولستوعب» والمع؛ واطر والتعايتين واحاوين؛ وغرمم. 
إحداهما: : لا يفسد» وهو الصحيح. 

صمّحه في التُصحيح وغيره» وجزم به في الوجيز وغيره. : 

واختاره الشيخ والشارح» وصاحب الفائق» وغيرهم. 1 : = 


(م): الإمام مالك .. (ش): الإمام الشافعي - ٠‏ (ق): قول الشافعي ٠:‏ (ر): روائئان 


الفتروع. - كتاب المناست 


بالجماع فَقَط وَالرقْتْ ملف في يِن الصحَابق وغيرهم. فلم نَل ديعب مع أله يرم القَْلُ به في المُمُوق والجذال. 

وَعَنْهُ رواية نالعة: 5: إن أمتى باْبَاشَرةٍ سد وَإِن لم بزل لم يَفْسدْ (و) قال الشيخ: لا نَعْلَمُ فيه لاا كَالصّؤم وَكَعَدِمِ 
الوق وَسَبَقَ في الصوم خيلاف» وَمِثْلُهُ هنا وَظَاهِرُ كلام المَلْوانِيُ أن لا في السالة عجلاًا. 

ون ابن حياس أل قال لجل قل أهلة: : أفْسَذت حَجّك. + 

معا عن متيل بن جر وير وَحَمَلَهُ الشيخ وَغَبْرْهُ عَلَى الإنرال وَسَيّأتي وله عليه السلام «النج عَرفةه ا 
وَقَف بها تم حَجَهُ 

َع شلا في روا تاها ماقف نهم ارقي ليع (و) زفي را ب عر القاضي مشاه الوط 
AD‏ 

وَإن كَرّرَ النْظَرَ فَمْنَى لم يَفْسْدْ : (م) لِمَدَمٍ الذليلء وَالْبَاشَرَةُ أبْلَعْ وَعَلَيِهِ بذنةء بص عَلَيْهِ اختَاره الخِرَقِي» وَنْصَرهُ 
القاضي وَصْحَابة آنه من دواعي الجاع كفب وَطيبو. 

وَعَنْهُ: :شاف وروى الجا عن ابن ناس القرليو. وى الأفرم ع لني وعد الشافن: لا شيء عَلَيْه ولو انرل. 

وَقَالَ الْحَنفِيّةُ: إن نْظَرَ إلى فَرْجِهَا بِشَهوَة قأنتى لآ شيء عَلَيْهِ قال صّاحِبُ اليداية مِنهم: لآن المح ارم ريه 
صا كما لو تَفَكْرَ َأمتى» وَالاميمناء مِلة. 

وَإِنْ مَذَى بتکرار نَظَرِ أو أمنى بنَظْرَة وَفِي الرُوْضَة وَالمسْتوْعِبٍ: أؤ مى بنظرَةٍ شَاةً؛ له ججزة ون امي نخصل به لذة. 

وفي الكَافِي: لا هدي بي بنکرار تر وج نه َخربج: ولا بِمَذي بعرو 

وَجَرَم به الآدَمِي البخداوي في تابو إن مَذَى باستمتاء. 

وَذْكَرٌ القاضِي رواية: يَفْدِي مجر النظر رل اول وَمُرَادُهُ إن کرره. : 

واخڏها مِن قل الآنْرّم فِيِمَنَ جرد امراتة وَلَمْ يكن مِنه عير التجري: عليه شام در وَغَيْرْهُ عَلَى نس أو 
مذي نره يك إلى ایی وَكَذا أصْحَابْك ولا حْجُة فيو آنه ريه ينه و د يُؤْحَلُ من كلامو هذا جَرَاذه لهو 

وَلِهَذَا في الرَعَاية ية وقيل إن كَرْرَ النْظَرٌ حرم ولا كرة. 

اا كر الزن قلا شي عَلَيْهِ لِقَولِهِ ڳ: «إن الله نّجَاوَرْ لأمْتِي عَمًا حَدَكَ ت به أنَمْسَها ما لَمْ تكلم أو تَْمَل». 

مق عَلَيْهِ (خ: YAY‏ م .)١3717‏ 0007 1 


= قال ابن رزين في شرحه: : هذا أصحٌ» وهو ظاهر ما قدّمه في الُظم. : 
والرّواية الثانية: يفسد» نصره القاضي وأصحابه. 
قال في المبهج: فسد في أصح الروايتين» وصحّحه في البلغة. 
: وقدّمه في اللهداية وغيره» واختاره أبو المعالي وغيره» وكذا ني الخرقي وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزرل. 
وقال الرُركشي: هذه أشهرها. 
(۱) (مسألة - ۲۲): قوله: (وإن لم ينزل لم يفسد وعليه شاة» في رواية اختارها جماعة منهم ارقي والشيخ. . 
وني .رواية: بدنة» نصرها القاضي وأصحابه» كالوطء). انتهى. 
٠‏ يعني: إذا وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوقء وم ينزل. 
وأطلقهما في المذهبء ومسبوك الذهب» والتلخيص» وشرح ابن منجا 
إحداهما: عليه شاة» وهو الصّحيح. . 
اختاره الشيخ الموفق في المغني» والشارح» والناظم. 
وجزم به الخرقي» وصاحب الكاني والوجيزء وشرح ابن 'رزين والزُركشي» وغيرهم. 
ْ اوقلدمه في الهداية؛ والمستُوعبء والخلاصةء والمقنع» والرعايتين» والحاويين» وغيرهم. 
والرواية الثانية: يلزمه بدن نصرها القاضي وأصجابه» كما قال الصف 


. (ع): ما أجمع عليه (و): موافقة.الأمة الثلاثة (خ): غالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولان دون النظرء وَعَنْ أبي حفص البَرْمَكِيّ وان عَقِيل: إِنهُ كَالتْظر لِقَدْرَتهِ عَلَيْهِ 

وَخخطأ كَعَْلِه كوَطاء. 

وَقِيل: لا كما سبق في 0 لن الوّطءً لا يَتَطَرّقْ إِلَيْهِ سيان غَالِيَاء وَتَفْسُد العِبَادَةٌ َة بِمُجَرد وَالمَرأةٌ كَالرْجُل مع 
شَهْوَو ووج في خط ما بق 1 

وَمَنْ لوم بَدَنَةَ الوّطء واا رو لم صم كَصَوْمٍ ال عق لِرجُوبهًا قول الصّحَابَةٍ السابق» فَكَذَا بَدَنْهًا. 

قَالَ الشيْخ: هَذا الصحِيح من المذَهَبو. 

َال القاغيي يَعَصّدَق يها طْحَاماء فان لَمْ يج صا عن إطْمَامٍ كل مستكِين يَوْمَاء كَجَرَاء المد لا يقل في إخْدَى 
الروَاْين إلى الإطمَام مَعّ وجُود المثلء ولا إلى الصا مَح القدْرَةٍ على الإطْمَامء وَظَاهِرٌ كلام الجرقي: يُخَيّرُ في الجميع» 
تة ای اث الغا خير ما يح في هنهد الأى رو ٍ 

وَعَن ابْنِ عباس فِيمَن وَقَمَ عَلَى امْرَأَتِهِ في العُمْرَةٍ لالص ملي ةن يئام أن صَدَقَةٍ أو تك رَوَاهُ الآثْرَمْ 

فصل 


التّاسي: تل صد الب المأكول وَاصْطِيَاه الإِجْمَاعٍء لقوله تعالى: جلا شلوا الصيّد انتم حرم [المائدة: 96]. 

وَقَوْلِهِ «وَحْرْمْ عَلَيَكُمْ صَيْدُ صَبْدُ ابر مَا دُمتمْ رمَا [المائدة: 4 

ويد ني حم ال والشب ورم وري ماود ين مع اغلاز عير مَأكُول. 

وَقِيل: لا يدي ما ولد مِن مَأكُول ويرو فده في الرعاية"؛ الآ كلل نما رع تيد الب ذا بحرم أخلة. 

وَذَكَرَ الشيخ: الأول قول كر العلَّمَاء تيا لتَخْريم قل كما لبوا خريم أله ويَضْمَنْ إن تف في يدو هو أو 
بَمْضْهُ ما يَضْمَنْ به آدَميًا مالا بمبَاشرةٍ أو مبب ومن جتاية ابي عَلَى مَا سَيأتي [إن شاءً الله تعَالَى] في القَصْبٍ وَعِنْدَ 
مَالِكٍ وَدَاود: جرح الصيّْدٍ لا يضمن صن 

تا انه افظم من تفرب وقد من الشارع. 

وکل عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ ضمت أَنْمَاضهًا الاي وَالال» ولا حجة حجةٌ في الاب [لآنهُ] أوْجَب الجَرَاءً بقلو وَإِنْمَا يجب 


عمم 


وَتَحْرُمُ الدلالة عَلَيِْ وَالإِشَارَةٌ وَالإعَائة وَلَوْ بِإعَارَةٍ ميلاح لِيَعتَلَهُ بي سوا کان عة ما قله به ان لا أو بمُنَاولَقِهٍ 
ميلاحَة أو مسَوْطة أو أمَرَهُ باصْطِيَادِو. ٠‏ 

َال القاضبي وَعَير: أو بدفعه اله قرسا لا يقير عَلَى أخخل اليد إلا به لآن في حبر «أبي قَنَادَةَ لما صّاة الِمَارَ 
الوحشي وَأصْحَابة مُحْرِمُون. 

َل النبي ل هل عاد | َيه إِنسَان مِنْكُم أو أمَرَهُ بنتيء؟ قَالُوا: لا 

وفيه: أَنْصَرُوا جِمًا را وتي َم ڀُؤزئوني واوا لو أي اصرف قالتقت فاس تم ركنت وَنسِيتْ الوط وَالرمْحَ 
قلت لَهُم: نَاوَُوني الوط وَالرْمْح» الوا لا وَآلله لا تينك عَلَيْهِ. 

وَفِيهِ: إِذْ صرت بأُصّحَابي ءون شَيْئًاء فَنَظَرْت فَإِذَا حِمَارَ رَحْشِي. 

وفِيه: َا آنا مَعَ امنحَابي يَضلْحَك يَمْضْهُم إلى بض إذ ن ر 6ق نبت متي متيل ا ا 
ابوا أن يُنوني». 

مُتَفَقَّ عَلَى ذَلِكَ (خ: ۲۷0۷ء م: 1195 ). 


)١(‏ تنبيه: قوله في أوّل فصل قتل صيد البر: (وقیل: لا يفدي ما تود من مأكول وغيره قدمه في الرّعاية). أنتهى. 

قلت: ليس كما قال عن الرّعاية» فإنّه قال فيها: وما أكل أبواه فدى وحرم قتله» وكذا ما اکل أحد أبويه دونه» وقيل: لايفدي 
كمحرم الأبوين. اتتهى. 

وجزم بالفدية في الرّعاية الصُغرى» ولعلّه آراد أن يقول: (ذکره)» فسبق القلم» » فقال: (قلمه قدمه)ء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وتضمةة بذللك» قله ابن مَنصُور وان إراهيم وأو الخارت في الذاك تقل حبذ الله في امثير وق بو طالب فيه 
رفي الذي يڻ (و ه) لخب أبي قتادة. 

وَرَوَاُ الاد عن علي وَابْنِ عباس في مُحْرِمٍ أشّار. 

وما ما رُوي عَن ابن عُمَرَ: لا جَرَاءَ على ادال فَقَالَ القاضي: الَمْرُوفْ عَنْهُ ما رَوَاهُ النْجّادُ: لا يدل المْحْرِمُ عَلَى صِيْدٍ 
ولا يُشِيرٌ إليْ. 

م حَمَلَهُ على دَلالةِ لم يَتصل بها الف قَالَ: وَلا يلاف أن الإغانة ت توجب الجَرَاءء كَذَا الإشار ر ولآ الذلالة سيب 
ور في تخريم أكْلِهِ بحص کفتلهِ وکعفر بر وتصلب ميكين و ورك وَإِسْنَاكِو وَحبَمَائُُ آكَدُ من ضّمَان الال ذَكْرَهُ في 
المجلاف والانْتِصار وَغْيُون السَائِلٍ وَابْنُ عقيل في مُفرَڌاټي وغیرهم» لها يمه بحفر بغر أو شرك يَملْكُهُ بخلاف 8 
وفع ب وآ رة یت افرح حجنا ابن لا زاة في الفلافو: ولو اكه قلف رة يتك ول مه همات فَرْحَُة 
قلا. .. 

وفي الانيصتار اخيتال: يَضلْمَنة قَادِرٌ لَمْ يكف الضرَرٌ عَنْهُ: وَقَالَ القاضي أَيْضًا: اثلالة نتن بقا الال يتليل اموي 
يَدُلُ عَلَى الوديعة. 

فقيل لَهُ : لتفربطه في الميفظ؟ فال قد جُعِلَتْ سَيبًا في التفريط في الميفظ» فَكَذَا في ضّمَان المي »کالإتلافي کڌا 
قال ولان لقم إخرابه عتم الي ینت بك ما لزت الوت يلاف البيل فإ لم بقترم ون آبي وف 
وَرُفْرَ: عَلَيْهِ الجَرَاء أنِضًا. 

وقال أبُو المرّج في البهج: : إن كات الذلالة مُلْجئة لَزم م الحرم الجَرَامُ كقوله: دحل الصَئِدُ في هليه الممَارَق وَل لم 
يره كَقَولِه: ف ا ا احير و IN‏ 
وَالدافع دُون اليك وَالخَافِْ وأجاب القاضي وَغَيره: بان المشيك غَيْرُ مُلْجئ وب 0 يلم الميّن وَالذلالةُ ميب م و َير مج 
[ويَضْمَن بها المودع] وبق أن حسما ن الصيّد آكَد. 
فال مالك والشافمي: لا شيْء عَلَى الدّال لِمَا بى وسوا اه كان ُو عله ارا از نيا لا عة إلأ لاله 

ولا شي على دال رمثي لمن رى اليد قبل لاله وإعاريوه لها ليست سيا في تلب وكذا لز وجه من ارم 
ند رُؤْيَةِ اليد جك أو اسراف فَفْطْنَ لَه غَيْرْهُ قَصَادَه أؤ أغَارَ ه اله عير المد فَاْتَعْمَلَهَا فيه وَظَاهِرُ مَا سْبَق: لو 
له كله َم يَضْمَنْ» وَقَالَهُالحتَويّة: 

وَإِنْ صب شبكة أ ئم حرم أو آخْرَ 8 م كم حفر برا بحق» تار أن مين في طريق واميع لم هنن وإلاً عنين» 
كالادمي فِيها. 1 
راطق في الانِصارٍ تاه واه لا فج په كما قلي. 

احج جَمَاعَةٌ في آلقَارٌ من الركاة صلب اليهُودٍ الشبك يوم الجمُعةٍ مُعَةٍ وَأَخحَذُوا يوم الآحَدٍ ما ما سقط فِيهاء وَأنْهُ شرع لناء 
َْرَادُ من اطا من أصحَابنا وَآللهُ غلم إذا َيل لذب روَايَةٌ وَاجدق ف وإذا ليحن اليلاف وعدئة أنه وطن 

وني الفُصُول في أواخير الحج: في دق قبل إخرامه لا يضمن به بل بده كتصلب أحبوة حفر بغر وري اغْتبارا 
بال ال وَالرْميء وَيَحتمِل الضَمَان اعيبَارًا بحال الإصابَ كَرَمْيهِ عَبْدَا قأصاب حرا وَقَالَ: يَتَصَّذَقْ من آذَاةٌ أو أفْرَعَهُ 
بحتب أزييع؛ وَقَالَ: أظنة امنيِحْسَانًا كالأدمي. : 

قال و قريب كبا ِن مَکان الصّيْدٍ جناب ية كتقريبه اليد م مِن مهلكة 

تن ل عتتا لف از ّصن في حال وم ينه ون كان مَكَائَهُ بَعْدَ امه من فور قلا. 

وقيل: بََى؛ لآنْ حُمَرَ دحل دار النذوة الى راء عَلَى واف في التو فوع علي ير ِن هذا امام فطَارَهُ خثلية 
أذ يُلَطْحَهُ بلح فَرَقَمَ عَلّى واقفو آخر فَالْتَهرتَهُ حَية مله فَقَالَ لمان وَنَافِع بْنِ عَبْدِ الخارث: ئي وَجَذت في نَفْسِي 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


أني أطرَتهُ من مَنْزِل کان فيه آنا إلى مَوْقِعَةَ كان فيهًا حَنَفُه فَفَالَ نَافِمَ لحُفْمَان: كيف ری في عن تة عفرا تكم بها 
على أمير المؤيزين؟ فَقَالَ عْثْمَانُ: أرَى ذَلِكَ فَأمَرَ بها عُمَرُ َرَاهُ الشَافِعِي وإن تَلِفَ في حال وره بِآنةٍ سمَاويّةِ قَوّجهان (م 
er‏ 

ون رَمَاهُ قَأَصَابَهُ م تم سقط عَلَى آخرٌ فَمَانَا ضَمِتْهُماء وان مش تنتى امجروح قليلا ف سقط على الآخثر فين الجخروح 
فَقَطء وَظَامِرٌ ما سَبّقَ يَصْْمَنْهُمًا. 

وو مرم رت ار اع أو شا شار فقتل أو اشر رکا في قله قَروَايَات: ل لون 
ابن حَامِدٍ وَجَمَاعَة مِنْهُمَ الشبخ. 

وَقَالَهُ الشافيي في اأشترك ين لاله جب لخن فلا يجب ؛ يره 

ومن قَتَلَهُ4 [المائدة::46] ظَاهِر في الوَاحِد وَالْجْمَاعَقِِ E‏ المؤدّي إلى خوج الرُوحء وَهُوَ فل 
الحمَاعة لا فِعْلُ كل واج كقوله: nk i GE E‏ مُتلترَك بخِلافو: مَن دحل 
ذاري فَلَهُ رهَم. 

قَذحلَهًا جمَاعةء رجو الأعرل راسلا بن حارج إلى تال شر لل ل اولع جر وَلْم 
يرق وَرَوَاهُ النَجّادُ عَنْ ميد ن اليب عَنْ عن عمَرٌ 

وَرَوَاهُ شاي (717/1) عن ان عُمر. ْ : 

وَكذَا رَوَاهُ الاد ا وَرَوَيَاهُ عن ابن عَبّاس. 

ولم يعرف لهم شحالف؛ وَلآنهُ جَرَاءٌ عر م مول ييف اغلاز رتيل البيض» فَكَانَ وَاحِدَاء كَقِيَمٍ العبيدٍ 
وَالْتْلََاتٍ وَكَذَا اديه لا كَمَارَةَ اتل 8 ا الآ صح فیهمًاء 

قَالَ القَاضٍي: وَجَرَاءُ الصيْد يبد يبس ث4 لر ملك ب ) ابلزَاء زمه راه وار القَفْلٍ لا عض فلا يَخْرْجَ 

لي ت في الصنوم» لقوله تعالى: : و عَدل لبك صيّامًا4 [المائدة: 
6 ولا سبق ی : 

وَالثانِيَةُ: على كل واج جرا اماه أبُو بكر (و ه) وَمَالَهُ مَالِكَ فِي الْشري يت عكار قل الأدسي رياني خبلافا 
الحنفية في الاد شيرَاك في صي الحرم 

وَالثالِيةُ: جَرَاءٌ وَاحِدَ إلا أن يَکون صو ئا على كَل وار موم قا ومن أشتى تبجمئيو على الآعر عتم قا تة 
الجمَاعة وَنْصَرهُ القّاضي وَأْصْحَابُة وَذَكرَُ الحَلوَانِي عن الكت لآنْ المَرَاء بَدَلَ لا كَمَارَة» لن الله عَطَف عَلَيْهِ الكَقَارَةٌ 
وَالصُوم كَقارَة يمل كَكَفَارةٍ قل الأدمي؛ ؛ وَلآن المحِيج من مَذَحَبٍ الشاؤمي: : َر وَطِّ في نهار رمان مكار وَاحِدَة 
حملا لزج عَنها إن کان من أهْل الينق» ولا لى كل مِنْهُمًا صم كال وهي طريق جيذ جَيّدة عَلَيْهِمْ قَالَهُ القاغيي. 

وقي ل: لا زاء على مُحْرِم مُْيك مع مُحرم قَاتَلِ فيح مِنه: لا يلم شتا مع باد 

َلَعَلَهُ أظهَر لاما ذا مسك للك قله ل 

وقيل: القَرَارْ عَلَْهِ (و ه)؛ لآنْةُ هْرَ الي جَكل فِعْلَ اسيك عِلّةَ وَهَذَا مُتَوَجَة. 


.(1) (مسألة - ۲۳): قوله: (وإن تلف في حال نفوره بآفةٍ سماويّة فوجهان). انتهى: 

أحدهما: يضمن وهو العتحيح؛ شمه في الرعاية: وهو العثراب» وهو ظاهر كلام كار الأصحاب حيست قالوا؛ لو نره فتلف 
فعليه الضّمان. 

وأطلقوا الف » فشمل كلامهم الآفة السّماوية وخيرهاء وهو كالصريح في كلامه في الکافی وغيره؛ لأنه اجتميع سبب غيره؛ ولا 
يكن إحالته على غير السب » فتعيّن إحالته عليه واللّه أعلم. 

والوجه الثّاني: لا يضمن. 0 

قال في الرعاية: وقيل: لا بآفةٍ سماويةه في الأصح. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاقني :(ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


وَجَرْمَ به ابن شاب أنه عَلَى المشيك لاکد (م )۲٤‏ وان عَكْسَهُ الال كذا اقات وَإن كان الذليل والشريك لا 
مان عَلَيْ كَالْجِلَ ذ في اليل فال راء جَمِيعْهُ عَلَى الُخرم» في الآشهر. 

قال ان البثاء: نص عَلَيْهِ كذا قال وَإنْمَا أطلّق أحْمّدْ القولَ ولم ينين. 

قَالَ القاضبي: يحمل أنه بريد جَمِيعَه وَيَحْتَمِلُ بحصي : بِحِصيه (و ش) وَذْكَرَ بَعْضهُمْ وَجْهَين: لل انع وجب ليق 
تلب الاب تول ن اول غير دمت ضيه في الل وتغضيه في ارم وجراء اليد كد من دن ايء لِمَا 
سبق في الدّال» وَكَذَا الخلاف إن كان الريك سَبُعًا 

فإن سب خلال وَسَبْع فَجَرَحَهُ فَعَلَّى الحرم جَرَاؤْهُ مَجْرُوحَاء وإن سبق هُو فَعَلَيْهِ أزش جره فلو كانا مُحْرِمَيِنِ 
ضَمِن الاح نَقْصَهُ َه وَالقاتل تَِمّة الجزّاء. 

ورغ خلى انرم ميد اذه أن بحة نتاف ركنا إن لا حلالا عة أذ اد () ركنا كله تا ميد ل تق 
الْجَمَاعَةُ (و م ش) لآنْ في «الصّحِيحَيْنِ» (خ: ۰1۷۲۹ م: ۲۳ يِن حَدِي الصٌغْبو ِن جَثامَة: ال شد للب ف 
جِمَارَا وَحْئِيًا َرَدهُ علي فلا َأى ما في وهي قَالَ: نا لم بره عَليِك إلا انا حُرمٌ». 

لملم (۱۱۹۳) هَل القِصّةُ مِنْ حَدِيث ابن عباس وَفيه: : رجل حِمَارِ وَفِي لَفظ: شق جم 

وَفِي لفظر: عَجُرَ مار يَقَطْرُندمًا. ا 

وَلَآحْمَّدَ (۲/ ۲۹۰)» وَائْن ماه (۳۰۹۳)» وَالدارَفطيي 41/۲( بإمننادٍ جيار يي حَدِيِثٍ أبي قَتَادَة السابق قَالَ: 
«وَلَم بال مِنهُ جين أخبْته أي اصنطذته له». : 1 1 
قال بُو بكر النيِسَابُوري: لا أَعلّم أحَذَا قله عير مَعْمَر. 
وني «الصجيحين» (خ: ATR TEY,‏ 3500 
وَعَنْ أبي رو عن الِب ن حلط عن جابر مَرْقُوعًا: خم اليد لم ني الإخرام حلال. ما م تصيذوة اذ يعن 
و 


رَوَاهُ الشافِعِي ۳۲۳/۷0( وَأَحْمَدْ (۳/ ۳۹۲) وَأَبُو دَاوْد ١(‏ 18464)»: وَالنْسَائِيُ )"81٠(‏ وَالتَرْمِذِيُ A0‏ وقال: لا 


و 


)١(‏ (المسألة - 5؟): قوله: (وإن دل حرم محرمًا أو أعانه أو أشار فقتله أو اشتركا في قتله فروايات: إحداهنٌ جزاء واحداعلى 
الجميع. , 

تاره ابن حامدٍ وجماعة منهم الشيخ والثانية على كل احا جزاةٌ. 

اخخاره ابر يكن ی فا راز واحة إلا أن يكز عرمًا فعلى كل وضع ميو ام ومن قدي مرن وار سو اف 
نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه» وذكرة الحلواني عن الأكثر. 

وقيل: باعي ضرع ببنئر يع عرع بت بعلت ليان مها مم ماعن ولم ا لكي لاقع اک 
فقتله محل. 

وقيل: القرار عليه وهذا متوجةه ووم ب أبن شهابو اله مان ْمك لتأكده). اتی كلام الصلف. 

إحداهن: على الجميع جزاء واحدء وهو المحيح» اختاره ابن حاما والقاضي أيضاء والشيخ الموفق» والشارح. 

وجزم به في الإرشاد؛ وا هداية» ومسبوك الذهب» والخلاصةء وشرح ابن منجاء والوجيزه وغيرهم. , 

وجزخ به في القع في مرضوء زمه في آخر وصنتخدسة لتم مهي الكافيء وقال: هذا أول. 

قال الرزكشي: هذا المختار من الرؤايات. 

والرّواية الثانية: علئ كل واحار جزاءٌ اختاره أبو بكرء وحکاهما في المذهب وجهين وأطلقهما. 

والرواية الغالعة: : إن كفروا بالال فكمّارة واحدة» وإن قروا بالصیام» فعلى كل واحار كقَارة a EPI‏ 
صومٌ تام نقلة الجماعةة واختارة القاضي وأصحابه» وذكره الحلوانيُ عن الأكثر كما قال اللصئف. : 

.وقدمه في المبهج؛ وقال: هذا أظهر. انتھى: ‏ , 

والأقوال التي ذكرها الصف بعد الرٌواية: المذهب خلافهاء وقد قئمه لصتف وغيره. 0 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


YA"‏ الفروع - كتاب ال مناست 


تغرف لِلْمُطّْلِبٍِ سَمَاعًا مِنْ جابر. 
وَقَاَ ابن أبي حَايِمِ: يشلبة أله أذركة. 
وَرَوَاهُ أحْمَّدُ (/ 437 ”) أَيْضًا من حَدِيثٍ عَمْرِو عَنْ ا م الآنصّار وَين حَدِيئِهِ أيِضًا: أخبّرنِي رَجُلّ بِقَةَ يِن يي 


وَعَمْرو من رجال «الص لصحِيحَين». 


وَقَالَ أحَمَد وَأبُو حَاتِمٍ َا عَلڍي: : لا باس بهء وق آبو زرْعَة. 

وَقَاَ ان مين وَأبُو دَاوْد والنسّائي: ا حْمَدُ بهذا هنا لخر في رداق مهنا وَقالَ: ِلَيِْهِ أذحب. 

وصح عن عَنْمَان أنه تي بلحم صد قال لآصْحَابه: َقَاُوا: الا تاك نت ت؟ قَقَال: ني لنت كَهيَْكُم إنمًا صي 

من أخلي. 

رَوَاهُ مالك (۱/ ٤‏ ١۳)ء‏ والشافِعي (۳/ .)۳۲٤‏ 

وَعِنْدَ أبي حَنيقة: ت يَجُورُ كله ما صيد لَه ؛ وَمْوَ احْتِمَا في الانيصار؛ لآنّ و 
بالإثتارةٍ وَالإِعَانَةٍ فَقَط قُلْنَا قلنا: وَبالآمرٍ. : 

وَقَدْ : ذَكَرَ آبُو بكر الاي مهم اواز فِيه» وفِيهِ روايّتان عَنْ أبي حَنيفة قال اب رة 

وفي اليداية لَهُم: ياك إذًا لم يذل ولا أمَرَ 

فْهَذَا تَنصِيص عَلَى أن الدّلالّةَ محر مهلوا وَفِيهِ روَايتَان وَوَحْهُ الحرْمَةٍ مَةٍ حبر أبي تاد ده هذا كلامه» فهو حجة حجة عليه 
وَمَا سبق أخص. 

ولا يحرم عَلَيْهِ َكل غير نص م عَلَيْهِ (و) لآن في حبر أبي قتادة دة «هُوَ حَلالَ فَكَلُوةُ». 

فق عَلَيْهِ (خ: ۷ )2 


وَقَاَ ابن أخبي طَلْحَة: طلحة: ا تع طلنة وتن خر أطري ت لبر وال زاق قم من كله ويا من ررح فل 
يَأكْلُ فَلَمًا اسيق طَلْحَك وَفْقَ من أكَلَهُ وَقَالَ: كلاه مع رسو ل الله ل». 
رَوَاهُ مِم (۱۱۹۷). 


وأفتى به أبُو مُرَيْرَة وَقَالَ لَه عُمَرٌ: لو أفَيهم يره لآوجعنك. 

روا مالك .)09/١(‏ 

وَعَنْ علي وان عباس وَعَائِشَة وغيرهم: يحرم وَقَالَةُ طَارْسٌ» وَكْرهَة اوري ؛ وإملحاق لِخبرٍ الصّغْب وَكْمَا لو وَل 
علي والفرق ظَامِن وَمَا سبق احص وَالْجَمْم أؤلى. 

وتا حرم على لحر م لِدَلالَةٍ أو إِعَانَةِ وَصَيْد لَه لا رُم على مُحْرِم َير كحلال لما سبق ونا قول: يَحْرْمْ؛ لآنّ 
ظَاهِرَ خبر أبي فاده ت تخرية إثتارة وَاحِدَ قُلَنَا: نحم عَلَى المشير. 

ون َل المخرمٌ صَيدًا تم أكلَهُ َه تله لا لكل نْصّ عََيْهِ (و م ش) وَأبُو بُومف وَمُحَمد؛ أله مَْمر مون بالراء 
لم بكرن كَإْلافهِ مير اکل وَكَصِيد ارم قله حلا وَأكلة؛ و له حَرَمٌ وَلأنهُ ميت ولا يُعِدْمَنْ؛ 0 
آخَرٌ (و) وكذَا إن دل أو أَعَانْ أو أشار فَأكَلَ من وَفِي الغْنيّة: عَلَيْهِ الْجَرَاءٌ 

َإِن أكل ما صيد لأجله قعل بجا لاا لأعتح قوي الشافع» لا أله إشلاف مع منة رام قل الميابه 
وها باح لِمَيْرِ َل حَرَقَةُ بتار فَظاهِرٌ ما سبق يضمن ٠‏ وَفِي المفلافي: لا تخرف الرّوَاية فيه فيد وَلَوْ سنا فلم يتف ي 
وَكالطيب لو َة لم غنم رازن شب ون بن بو لته » لِضسَمَان أصلِه ْله من النعمء ولا مَشَقَة فيه» 
لِجَوَاز عُذولِه إلى عَذْلِهِ يِن طَعَامٍ أو صوم. ش 

وفي الخلاف: لا يَف فيا ُو الي قل نا به لم يتنه وإ سنا وخر الت باصا لآنه لم يُوجبا في 
شغره لل وه لآ۵ افص فيما يمن بالل لا عنمن ب كطعا موس في د القاصمبوة ولان به شی فلم يجبت كنا 


م الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافحي (ر): رواپتان 


فِي الزْكَاةٍء وَأَطْلَقَ غَيْرْهُ وجهين. 

وَبَيْضّْ الصّيّْدٍ مل فِيمَا سبق 

وان له سال ليه لم هنن في طار كلام أخمد وقئاس رلب له القاضيء رع عَلَيْهِ الآمنْحَاب (و)؛ لأنه قَتَلَهُ 
لقع شري دمي وجل صَائِلء وسل ا حتفي ؛ لآنة لا أن م صاب الق وَمُوَ العَبكُ وَمْنَا أن الشارع لإذْيِهِ في 
القواميق لم اذى مُتوَهّو افق ألى» وَفِي التنبيه: عليه الجرَاءء وَقَالَهَ رقي كَجَمَلٍ صَائل عندَهُم؛ وكَقَتَلِه لحَاجَةَ 
أكْلِدِ في الآصّحّ (و) خيلافا ا للاوڙاعي» وَالفرق ظَاهِر وَسوَاءُ شي مِنْه تلا أو مَضرة أو عَلَى بض مَالِه. 

وكا إن خلصة ن شبك أو سم وتوو فتيف قبل إزسا لولم يضمَنة في الآثشهرٍ (و) لآنه فِمْل ماح لحَاجيي 
كَمُدَاوَاءَ E‏ مولب وَلَوْ أده لِيُداويهُ فوَوِيعَة وله أذ ما لا ضر كيد متأكلق ون م فُجَرَاوْهُ (و) لآنة كُتَالِفيء 
وَكَجْرْح يقن به موه 

وَقِيلَ: ما نَقَص» لِعَلاً جب جَرَاءَان لو قله مُحْرمُ حر و؛ ولآ الله إنمَا أوْجب الجَرَاءَ تله 

قي حم فج مع LE‏ بج E‏ ؛ اجرح فَيُقوَمةُ صَحِيحًا 
وجرا غيْر مُنَملٍء ؛ حدم مَعْرِقَةٍ انمالك فيَجبُ مَا بَِتَهُمَاء فَإِنْ کان سْدْسُهُ وَهُو ملي فقبل: :ب 1 يجب ند مِثله. 

:فة ننس كله. 

وقيل: يضمن كله (م ۲)۲١‏ '". وَكَذَا إن وَجَدَهُ ميا ولم يَعْلَم مَوْنَهُ بالجرح. 

وقیل: يقلن کل إحالة للخم خلى السب انوم وخر طن كتطار, (م ٦‏ . 

وَإِن كان موا وَغَاب غير ندمل فَمَلَيْهِ جَراؤه كَقتلِه وَأطْلَقَّ القاضيي وَأَصْحَابُ في كُتب الخلاف إذَا جرح وَغَاب 


(١)(مسأآلة‏ - 76): قوله: لوإن جرحه غير موح فوقع في مام أو ترى فمات ضمنه» وإن جهل خبره فرش الجرح؛ فيقوّصه 
صحيحًا وجرا غير مندمل» لعدم معرفة اندماله فيجب ما بينهماء فان كان سدسه وهو مثلي فقيل يجسب سدس مثله» وقیل: : قيصسة 
سدس مثله» وقيل» يضمن كله). انتهى. 

واطلقهما في اهدايةء والمذهب» والمستوعب: 

E‏ قب ماس اد 

قلت: وهو الصواب. | 

وقلدمه في الرعايتين» والحاون. بيذ فبادما على ما إذا تلف جزم من الطتيذء فإ المتحيح من المذعب: اله يضمنه بمثله من مثله لحمًا 
قد صرح في الهداية والمذهبء والمستوعب: وغيرهم يذلك» وكذا صاحب الرّعايتين» وقدّموا وجوب مثله من مثله لحمّاء + فكذا هذاء 
والله أعلم. 

والوجه الثاني: يجب قيمة سدس مثلهء قدمه في الخلاصة» وهو قياس قول من قال بوجوب قيمة مثله فيما إذا أنلف جزءًا من 

وجزم به الشيخ في المقنع» وابن متجًا في شرح وقدمه في الخلاصة. 

ولعلٌ الخلاف الذي ذكره المصئّف مبني على هذا الخلاف» واللّه أعلم. 

والقول الثّانث: الذي ذكره المصنّف قدّم خلافه قد اختاره صاحب المستوعب وغيره. 

(؟) (مسألة -.77): قوله: (وكذا إن وجده میا ول يعلم هوته بالجرح. 

وقيل: يفيو كله إعالة لتك على با امار وهر اهب كار انتهى. 

ذكر الصف في هذه المسألة طريقتين للأصحاب. 

وانّذي قدمه: أنها كالمسألة الى قبلهاء فيها الخلاف المطلق: وقد علمت الصحيح من الوجهين فيهاء فكذا في هذه. 

والطريقة الثانية: أنه يضمنه كلّه. 

قال المصتّف: وهو أظهر. 

قلت: وهو الصّوات. 
(ع): ما أجمع غليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الأئمة (ه): الإمام أو حنيفة 


وجهل خير علي جرَاؤُ (و م) لآنهُ سب لمو كما لو رب بَطْنَهَا القت جَنِينًا 

وَعِنْدَ الشافِي: لا يَضْمَنْهُ؛ لآن الآصل الحَيّاةٌ فلا يَضمْمَنُ بالشك. 

ااب بِأنهُ لا يَمَِمُ الفَمَاث كاين كَذَا قالواء ولا يَخَْى فَسَاد وَسَبق قول مالك وذاود أؤل الفصل. 

وان اخرَم وفي مله صَيد لم ڙل مله نة ولا يذ ا كمي كته واه في غير مَكَانِه ولا غنم وله تفل الك 
فيه وَمَنْ عَصبَة لَزمَهُ رَد ون کان بيده المشَاهَدة كَرَخلِه وَحيْمَيه وَقَقَصه لَزِمّهُ رسا وَلْكُة اق قَيَرْدهُ من اذه 


Dri. 
3 


يضمن من قله إن لم ُرْميلة فقيل يضملة. 

وَجَرْمٌ به الشيخ وَقَدْمَهُ في الفُصُول: ان أمكتَ. إلا لاء عدم تَفريطه (م ٠)۲۷‏ . 

ص خمد على التفرقة يبن اليَذَْنء َيِه الآصْحَاب (و ه م). 

وَلِلشافِعِي قوْلان: أحَدْهُما يَرُولَ مِلْكُهُ مُطلقًاء والثاني لا. 
وَلَهُ في لوم إرْسَالهِ مُطْلَقَا قَوْلانء وَالآشْهرُ هر لِلْحَتَفة: ألا يَلْرَمُهُ [رْسَالَهُ مِنْ قفص مَعَفُ وَلَهُمْ قَوْلَ: إن کان في يده لزمَة 
عَلَى وَجْهِ لا يَضِيع» TE‏ ا تَمَلِْهٍ مله زوَالَه بدليل اني ولا 
من رع َه الَْاهدة؛ لاله عل تبي الصيْد والمشتري يمه فم ده ن افص المشلفوع وَملكة قاب وتا على أنه لا 
َم ةيدو ا ية أنه نما هي عن فعْلِه في الصَيد ولم يَفْعَلْ. 

وَلِهَذَا لَوْ جَرَحَهُ حَلالاً فَمَاتَ ت بَعْدَ إخرامه لم يرنه شي :5 بخلاف يده الْشَاهَدَة فَِنْهُ قحل الإضساك وامنيدامة 
كَابْتِدَائِهِ وَلِهَذَا لو حَلّفْ لا نيك شیا حت اسنام فهر ليس وان أرْسلَة نان من بدو الشاهدولم يَضْمَنَه 
ذَكْرَهُ الآصحَاب (و م ش) وَأَبُو يُوسُف وَمُْحَمِّدُ؛ لآنْهُ فَعَلّ ما تَعِيّنَ على ار عله في هَل العَيْن حمَاصة كَامَقْصُوب. 

ول لي خف ته اب مخز تعر زب داق ميل وَالواجب علب تر التعَرْضٍ لف 
يكن ذلك ليه ييي بخلاف اذو في الإخرام فَإِن َم که يه يَعْلْمَنْهُ مُرْسِيلُةُ (و). 

قيل لِلْقَاضِي: لا لماه لق نسل حل الخ اني لاقع متك ف ازل وني قتمهء ققاة: : أما 
على اماتا وازن زمر طهر كلام امد يُرْسيلُهُ. 

وما على قَوْلِكُم تم قَاسَهُ عَلَى ما اصْطَادَهُ حَالَ الإرَام» وَهَذَا افرع ذ فيه نظن وار كلام غَيْرِو عجلافة وقد فرق 
هو في بده مع الشافعي بنع اقداء الشمليك؛ ولهذا قَالَ هر وَغَيْره: لا يُرْمِيلُهُ بَعْدَ حلي كُمَا لا يتر رك الأب يمد جلي 
وَيَْرَمُهُ قبل وَاعتَبْرَهُ ف في اغبي بتصير حمر كم د ملل قبل إرَاقَتَه فَظَهَرَ أن قول أبي حَييفة موجه 

وَفِي الكافِي: ا ا ل 

وَجَرَم ‏ به في الرَعَايَِ» ولا يصح تقل مِلْكِهِ عَمًا بيده اهدي وفيه نر 

وَفِي عَيُون الْمسَايِل: إن أخْرَمٌ وَعِنْدَهُ صَيْد رال مِلْكَهُ عَنْهُ؛ لأنهُ لا يجو مور ابتِدَاءُ تَمَلْكِى وَالنْكَاحٌ يراد لِلاسْتِدَامَة 3 وَالبَقَاء؛ 
فَبِهَدَا لا يرول كَذَا قَالَ. : 

وَإِنْ مَلَكَ صِيْدًا ذ في اليل فَاذحلَة الحرم رمه مه رفع يده عَنْهُ وَإرْسَالَهُه إن الَف أو تلف ضَّمِنَهُ كد اليل فِي حَقّ 
الحرم نَمل الجَمَاعَة عة وَعَلَيْهِ الآصْحَابُ (و ه). ش 


)١(‏ (مسالة -77): قوله: (وان كان بيده الشاهدة کرحله وخيمته وققصه لزمه إرسالهه وملكه باق وان | برسلم فقيل: يضمنه» 
وجزم به الشيخ وقدمه في الفصول: إن أمكنهء وإلاً فلاء لعدم تفريطه). انتهى. 

الوجه الأوّل: :وهو الفتمات معطلا مر ماعن به الشيم فى اف واا وان ميقا و عرس وتاي ارج رق 
وهو تخريج لابن عقيل. 

والوجه الثاني: : هو المّحيح وهو ما جزم به الشيخ الوق في لمغني» وكذا الشارح وابن رذين. 

وابن رجب في قواعده» وغيره» وقدّمه في القصول» وقد قال المصئّف بعد ذلك: (نص امد على التُفرقة بين اليدين» وعليه 
الأصحاب). 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


الفروع - .كتاب المناسك 


وَيَنَوَجّه: لا يَلْرَمْهُ إرْسَالَهُ وَلَهُ ذَبَحُهُ وَنَقَل الك فيه (و م ش)؛ لآن التتارع إنْمَا نهَى عن تنفير صَيْندِ مكة ولم ين 
مطل هذا الحم الي َم كَْرَةِ وفُوعِهِ والصحَابة مُخَْلِفُونَ فيو وَقِيَاسهُ عَلَى الإخرام فيه نَظَرٌء لآنه كد لِتَحْرِهِهِ مَا لا 


حرم َيس مَحَلاً َك 
وَلا لاه الم المميذ اليداء تير لزنو (و) لكر المت الاب لآ اله يه علب 
کار 
ون قبَعَهُ كُمْ هٌ تلف فَعَلَيْهِ جَرَاوُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ | م ن لِمَالِكِه أيِضًا. 


وف الرّعَايَة: لا شيءَ لِوَاهِبهِء ران فَبضَهُ رتا قعل جَرَاوُْ ققَط وَعَليْهِ رده 
إن أَرْسَلَهُ نة اكه ولا جَرَاءَ َه امبيع. : 1 : 
وقيل: ْلَه للا قت يده المشاهدةٌ عليه (و ه م) وَجرّم به في الرْعَايَةِ ويله مهه عَلَى.واهِبوء فن تلف بَْدَ رده 

ولا وکل في صني ولا يصح عَفْدهُ ولا قلخ َه بْب أو حار مل فسخ المظتَرِي بهسَاء وَلا بذخل في مك 
الحرم وَيُرْسِيلُهُ ويَمْلِكُهُ بإرْش؛ لآنهُ لا فِعْلَ مِنْهُ. 

وَيَمْلِكْ به الكَافِرُ فَجَرَى مَجْرَى الاسسْتدامَةٍ 

وَقِيلَ: لاء كير ميكُون احق به فيَمْلِكُهُ إذا حَلَ. 

وفي الرَعَاية: يَمْلِكُهُ بثيرَاء أو انها“ 

ولذ بح صيدا أن لَه فيد نص علي (و). ' 

َال في الْمسْتَوْعِبٍ عب وَغَيْرو: : ولو قَتَلَهُ لِصُولِهِ؛ لآلهُ مُْحَوُمْ عَلَيْه لِه ی فيه لحن الل كي الوس سار فيهه وا 
خَالقَه في روه ولائ لا جل له فلم ل عبرو كدي لع فو ای ولا ل تحط بنج وال اسع مسن 
الإباحةء بدليل الَجُوسي» فُتَْرِمُهُ أولّى» وَهَذَا aT‏ تعالى: إلا مَا يتم [المائدة: ۳]. 

ومن قَوْلِه کلا: اما أنْهَرَ ادم وَْكرَ اسم الله علب فُكُل». 

ون اكم واي دبي ور ابن الي اة هر فرك لشافيي» وله قول: جل لقره 

وَأَبَاحَهُ حَهُ 2 عرو بن ديار ايوب إحلال. 8 

َإِنْ أضْطر فَدَبَحَهُ فة أْضاء ذَكَرَهُ القَاضبيء وَاحتَج بقوْل أحْمّد رحمه الله: كل ما اصْطَادة الحرم أو لَه انما 2 
قل تله كَذا قَالَهُ القافييء وَج حل لحل فِعْلِهِ 

ونا ج شيل صَيْد حرم كا رم وَللْحَتي قولان. 

وَإنا كَسَرَ مُحْرِمٌ بض م حل لجل کر مجومي» وَحرمۀ القاضبي» لأنهُ الع لله حرم بكر جل لا 
a‏ 

وفي الرعَاية: يَحْرْمْ عَلَيْهِ ما كسَرة. 

وقي : وَعَلَى خلال وخر ١‏ 

وَإِنْ أَْكَ مرم صَيْذا حتى حل ضمئَة هه إتخريم إضايوه كصب وَكَذَا بذيي وَهُوَ ميَة لِضَمَانِهِ بسب 
الإحرام» كَحَال إحرامهء وَعِنْدَ ت أبي المتطاب: يَأَكُلُهُ وَيَضْمَتهُ خَصِيْدِه بَمْدَ الِلُ» كَذَا قَالَ وَكَذَا إن امَك يد حرم ورج 
إلى اليل إن حَلبَهُ نة بقِيمَتِه بِقِيمَتِهِ (و). 


(۱) تنبيه: قوله: (ويملكه بإرٹي وقيل: لا. وفي الرّعاية: يملكه بشراء أو اتهابی). أنتهىن. 

قلت: قال في الرّعاية: ولا ملك صيدًا باصطياده حال ولا بشراء ولا انها في الأصح فيهما. انتهئن. 
فلعلٌ في كلام المصئف نقصًا. 

وتقديره: وفي الرّعاية قول: بملكه بشراء وانّهابي واللّه أعلم. 


ا ا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أو خنيفة 


رَحَل يحرم آم لا؟ اح لور كاري للحتلا اللاي قار ارم يلاه E‏ 
وَيَضْمَنْ الصبي بيثله, نص علي (و م ش) وَقاود. 
00 وَمُحَمّدِ ن الحسن: بِقِيمَته ثم لَه له مرها في العم الي وڙ في تايا قط لنا: «فَجَرَاءٌ ل فا 
اه الآية [المائدة: مع 
E‏ مدا حبر مَحْلُوف يقرا في السسبع بتنويد 
«تيثل»: ا ار بدا شاا بب وش ا ي: يَخْرْج مثل. 
وَقَدَرْنَا لآنُ ا راء يَتَعَدُّى برف الجن قرا بإضافَة ابحزاء إلى طيفْل4» فمل في حم الرابد كَقَولهم: ملي لا 
5 قول ذلك آي أنَا لا قول ودر ؛ لآن الي يجب به زاء اقول لا مثلة. 
وين النعم»: : عة لجڙاء إن تله آي جزاء كاين من اَم وټجُوڑ تعلق به إن تصنت «امقل6 لِعَمَلِهِ فيهمًا؛ 
آنْهُمَا من صيلته» لا إن رَقمْته ت فنته؛ لآن مَا يَتَعلْقَ به مِنْ صله ولا يُفَصّلْ بَيْنَ الصّلةٍ وَالَوْصُول بصِفة أو بَدَل» وَيَجُونُ تَعلمهُ به 


إن ضفته. 
ديجو طلقا َل خالا ين الفثمير في «قن»؛ لا الول كوف من الْ. 
وليَحَكُمْ بو4: صرقة جَرَاء إذَا نونته» وذ أضتفته قي مَوْضِمِ حال عَامِلُّهَا م مَعْنَى الامنيقرار المقدَرِ في ابر الَخْذُوفي. 


وَقَالَ جَابرٌُ: PED‏ عَن اليم فال هُوَ صِبْدَ وَيُجْعَلَ فيه كس إذَا صَادَةٌ المخرم». 
رَوَاهُ بو اود (۰۱ .(A*‏ 


م ممم .م دم 


حَدَنَنا محمد بن عَبْدِ الله الحرَاعِي: : حَدثنَا جَرِير ِن حازم هَن عا الله ن ييه ڪن عَبِالرحْمَنِ بن أبي عار عنۀ. 


حَدِيثُ صَحِبح. 

وراه أن ماه (7086) عن عَطاءء عَنْ جَابر: دان رس سول الله بل َال في الضبْع 5 أصَابَها الُخرم: جَرَاءٌ كبش 
#8 
مسين وتؤک 


مه ممه 


إِمْنَادةٌ 5176 وَقَالَ: [مننَادهُ صالِح. 
وله أيِضًا عَنِ ابن عباس مَرْقُوعًا بإِسْنَادٍ حَسّن. 
راء الشافِي (۴۲۹/۱) عن عِكرمَة مُرْسَلا. 
وله عَنٍ الآجلّحء هَن أبي الربيِْ عن جَابر قَالَ: في الضيع إذا أصابة | ْم كَبْشَ» وَفِي الظَنِي شَاةٌ وَفِي الآرتبٍ 
0 5 وَالجَفْرَة: ام 
ر ثقََ ابن مَعين وَالعِجْلِي» و وَضَعْفَهُ النسائي 
قال ابن ڪس صدوق. 
وَقالَ أبُو حاټم: لا يُحْتج به. 
وَقَالَ ابن حِبّانَ: لا يَدْرِي ما د يَقُول. 
وَقَاَ أحْمَد: ما ما أفْريَُ من فطر وافطر وه أخمة والآكئر. 
وَكِلاهُمًا شبيجي. 
وَلِمَالِكٍ (1/ )4١4‏ عن جابر أن عُمَرَ مر قَضمَ قضتى في افع يش زفي ازا بغر دفي الآزنب پت اق زفي ابرع 
يجفْرَةٍ قل آبُو طَالِب: 0 بن عَوْفٍِ ۽ في ظبي بڪتز روا مالك من روَا ية ابن مييرين 


)١(‏ (مسألة -758): قوله: : (وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج إلى الحل ضمنه بتلفه» وإن حلبه ضمنه بقيمته» وهل يحرم آم لإ؟ 
لأن تحريم الصّيد لعارض فيه احتمالان» قاله في الفنون, فيتوجه مثله بيضه). انتهى. 
قلت: الصّواب التحريم كأصله. وهو ظاهر كلام الأصحاب» واللّه أعلم. 


2 الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشاقعي (ر): روايتان 


عَنْهُ وَلَمْ يُذْركة. 1 
وَحَنْ طَارِق بن شاب أن ريد اطا ضا َر ف ر ظَهْرَهُ فسا أرب عم عُمَرَ د ققَال: أحَكُم يا أرب فيه. 
كَقَالَ: انت OES‏ قَقَالَ عْمَرُ: إِنْمَا مرك أن تَحَكم فيه وَلَمْ آمك أن تُرَكْيّبِيء فَقَالَ أرْبَد: 
اذى ف جني قا جن لاه الجر فتال عر ذلك فيه. 4 


م 


روه الشَافِعِي (۱/ ۳۳۲). : 

وَعَن ابن مَسعُود: أنه قَضى في اليربُوع بجفرة. 

رَوَاهٌ الشافِعِي (۱/ .)۳۳١‏ 

وَقَصى ابْنْ عُمَرَ عَلَى جَمَاعَةٍ في ضَبم بكبّش. 

روه الدَارَقُطْنِي )¥/ (o٠‏ 

وَقَضَى ابن عباس في حَمَامة بثناقه ال عَطَاءً: مِنْ حَمَام مكة. 

رَوَاهُ الشافعي (۱/ 5 77). 

قال أصْحَابنَا: هو إِجْمَاعٌ الصّحَابَة وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى وجه القيمّة لِمَا سبق من الآيةٍ ية والآخبار» وقول لِعْمَرَ: قد جَمَعَ 
الَاءَ وَالشجَرٌ ولاخلاف القيمة بالژتان واكان اسر وصيفة للقي وم وص لهج ولم تسوا نةه وَلَآن الجَقرةً لا 
ُجزئ في الَدايا؛ ولَآنهَا حير ِن اليبو والاة ير من الحمامة ولآنّه يوان ُخرَج على هاتفو فَكَان ألا 
كالينق في كَفَارَةٍ الظْهَار وَالرّطاء في رَمَضَان وَبَنْضة هل يَصمَئُهُ ْله أم بقيميه بقِيمته؟ سبق فِيمًا إذَا كَل مِمًا صيد لَه 

وَإِنْ کان الصيْدُ مَمْلُوكَا لَه أو لِعَيْره لر مه مع ضمان قبحته ِب (و) نص عليه (و» فإ حرم كله هتين قيس 
وَإن ١‏ حل فين نَقْصّهُ لِعُمُومٍ الآية والخبر؛ لآنهُ ميد ميد حقيقة؛ وَلانة مع من قله لحرا كَعَيْرو؛ ولآئة كَفَارَة فَاجْتَمَعَاء 
کالعبدٍ وَعِْدَ داؤد: لاجزاء. 

قال الحَتَفِيةُ: وما وما نبت نيه في الحرم في ملك رَجُلٍ يَْمَنْ مُثلَِهُ قي قِيمَنَهُ لِحُرْمَةٍ الحرم وَقِيمَةٌ أخرى لِمَالكه كَصّبْدٍ 
ْ حَرَمِي وَمَعْنَاهُ کلام غَيْرهِم: إن ملك الآرْض بما نبت فِيها. 

وير الل بقضّاء الصحابة نَمل سْمَاعِيلٌ الشالنجي: هُوَ عَلَى ما حَكَمّ الصّحَابَة. 

0 ایتا اج ألا تخت لیو مر ری (و ش» لنم أطرف اقرب إلى المتواب: 

حتج الشيخ ويره بقؤله 4 ا «اقنَدوا بالِّينَ من بَمْدِي و أصْحَابي كَالنَجُوم؛ وَعِنْدَ مالِك: لات ال د 

کش ب اق یحكُم به دوا عَذل مِنْكُم# [المائدة: ٥‏ وَاحْتج به القاضي لنا قال إخصيه: لا يقح يقتضي نُكرَارَ 
الحکې › كقَوَلهِ: لاغترب ندا وتن عر عليه وتا لا كيز الك بشتزب راجب كذا ل زاس المشالة على ما 
حَكَم فيه ْله صَحَابيّان في وَقْيهمًا. 

. وجه أن فَرْضَ الأصنحاب الممنالة في الصٌحَاب بن إن كان ناء على أن قول المحَابِي حجة لتا فيد روايتان. 

َإِن كان سبق اكم فيه فَحَكْمْ غَيْرِ الصْحَابِي مله في هذا للا يه 

وقد احتَج بها القاغيي. 

وَقَد تقل ان مَنصُور: ر کل ما تدم فيه مِنْ حكنم قَهوَ عَلَى ذُلِك. 

وتقَل بو دَاود: بح ما جا قَذ حَكْمَ وفرع منه. 

وقذ رَجَع الآصْحَاب في بَخْض الل إلى خَيْرٍ الصحابي كَمَا يأ »إن عدم قر دين رلا بكي راڌ خيلا 
لآكثر الحنفية خبيرئن» لاغيبّار ایرو ما يَحَكُمْ بی يران الشبّة خلْقَة لا قِمَفٌ كَفِمْل الصّحَابَةٍ وَيَجُورُ أن يَكُون 
خد حَدْهُما لقتل نْصّ عله () وَهُما أيْضًا (م) لِظَاهِر الآ وَلقصة أرب السابقة؛ و نة حَنْ لَه يَتَعَلّىْ بو حي آذيي» 
قوي عَرَض الزُكَاةٍ لإخراجهاء قال ان عقيل إا نل ختطأء لآ العَمْد يتفي العَدَالة إلأ جَاِلاً بريه لِعَدم سه 
قال بَحْمهُم: وَعَلَىَ امه له لِحَاجَة كله فين اللي في المَائة ب ُو عن حار دان غاي وژښڊ وان 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه: الإمام أبو حنيفة 


عباس وَمُعَاويَة ومَالِكِ وَالشافِِي» لآنهَا نهاك وَعِنْد أب حَنِيفَة قيمنها. 

وََالَّفَهُ صَاحَِاهُ وَفِي مار الوحشٍ بََرَةَ رُوي عَنْ عْمَرَ وَعُرْوَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالشافِمِي» وَعَنْ أحْمَّدَ: بَدَنة روزي ن أبن 
دة وان عباس وَعَطاء وَالْحعِي» وفي بَقَرةِ خش قر روي عن ابن نود وَعَطاء وَعروة اده والشافيي» وي 
الأيْلٍ بقرَةء روي عن ابن باس. ع 

الل وَالوَغْلٌ كالأيل و وَعَنْهُ ل في كَل من لزت بدك قا مكاج الاض الم 

وَعَنْهُ: لا جرَا لِبَقرَةٍ الوّخش» كَجَامُوس. 

وَفِي صحَاح الجؤهري: العْيَِلُ: الوَغْلٌ الِب قَالَ: وَالوَعْلَ هي الآرْوَى. 

وَعَن ابْن عُمَرَ في الآروى بَقَرَة وَفِي الغتيع كبش (و ش) لِمَا سبق قال احم كم فیا رَسُول الله 6 بش 

وَقَالَ الأوزاجي: کان العُلَمَاءٌ م بالشام يَعْدُوتَهَا مِنْ السبَاع و ر أكلها نان الخ وُر القاس إلا أن السئة وى 
وقي الظَبي وَمُوَ اغرال شَاةٌ (و ش» كما سبق» وكَذا ْلَب إن أل (و م شن» لان يُشبِهُهُ 

وَعَنْ قَتَادَة وَطَاوُوس: : فيه ا لحرا وَلَنَا وجه أو حرم رم تَغلِيباء وَذْكَرَهٌ | ا i‏ لا قو 

ونقل بكثرٌ: عليه راء ُو صي لكن لا يُؤكل. 

وَقَالَ ابْنُ الجوزي فيه فيه دفي السنور: يَحْرُم لْهَا لهم وفي القيمةٍ بمتلِهِما. روايتان. 

َنَقَلَ ابن منصور في السنور هلي أو برا حَكُومَة مَةء وَحَمَلَهُ القاضي عَلَى النذب. ش 

وني المسنتؤعِب: في مينؤر الب حكُومَة وَذَكَرَ جَمَاَة ةنهم اسز يبا: تا يي جلو يلات تقبو مینز وشنق 
وَصْرَدٍ وَغيْرهَا فَفِي وُجُوب ال راء البلاف. : 

وَفِي الرّعَايّة: إن أبن وَفيهن الور اللي عَلَى له واه بالإهاحة خی رقي الآرئّب اق (و ش) لِمَا متبق؛ 

وَعَن ابن عباس فيه جَمَلَ وَعَنْ غَطّاء شاك والعتاق نى من ولد ال ذون ابتفرق وفي الترئوع رةه (و ش) تصن 
علي لما سبق وهي من از لها أربعة اشر 

وَقَالَ أبُو الربر: فُطِمَّت وَرَعَتْ 

وقيل: روځ يها الاي على يده وَعَنْ أحْمَدَ جَذي. 

وَقِيل: شّاة. 
وق ): عاق وَفِي الضب جَذي (و ش) لِمَا متبق. 

وَعَنْهُ: شّاة؛ لأنهُ قول جار وَعَطَاء. 

وَقَالَ مَالِك: ية الور كالب وال القاضي: فی جذ دی س) لآثه لس باکر منا: رن جامد وَقظَاء: 
شاق وَفِي الحمَام: : شّاة نص عَلَيْهِ (و ش) لِمَّا سبق : ا 

وَللنجادِ عَنَ أبي الڙيير عَنْء جابر قَال: فقن فا ان في الطْيْر ذا أصّابَة شا وما فة اني 
كَحَمَامٍ الحم وقياس الثلياء عَلَى ج جب أولى؛ ولا لاة کات في اخ كذ في الي ون مال في خا 
الحرّم: فيه شاف وَفِي الجل روَايقَان: ‏ 

إحْدَاهُمًا: شَاة. 

وَالثَانيَةُ: : حُكُومَةٌ كَحَمًا م الیل. : 

وَالحمَامٌ كل ا شب الا اي فنع مره مك ودر قالش رشبا فيوه لا يرب ؛ رة قشر كبيةٍ الط 
فَيِمًا يشرب امام و وَالعَرَّب نميه حَمَامًا القَطا والقواحيتُ وَالورَاشين وَالفُمْرِي وَالدْبْسِيَ والشفانين. 

وقي التبصرة وال وغيوهما: في كَل مُطوقِ شا و وال ای کین رو ولا ب م 
الخلاف 

وَيَضْمَنُ ؛ افير اليه وَالمحِبحَ راميب والذَكرَ والأنتى وَالَامِلَ وَاْخَائِلَ بیغل لِظَاهِر الآية وَاهذي فِيهًا مُقَيَّدَ مُقَيَدّ 


(م): الإمام مالك * (ش): الإمام الشافعي (ق) :قو في الشافعي (ر): روايتنان 


2-4 


الت لذا فيه تا لا جو هديا ملق لطر التاق والجذي ولا يمن الَو ةاتف يلانيد كالمال: 
بخلاف كار قل الأدمي نها بست بدلا عن ولا ټجب في أبْمَاضِه ولا يُضْمَنْ بال ويا قول أبي بر في الرْكَاةٍ 
يُضْمَنْ مَعِيبًا بجح ذَكَرهُ الخَلْوَانِي 
1 وج قي الأصول اخيمالا بين لداب بد الك وفيا نين اكير أنضاء فمئلة نا كقول مال 

.. وَقَالَ القاضيي: يضمن الخال بقيمة ملا و ش) لآنا قيتتها ا مِن ق قِمَةِ ليها وَقِيلَ أْ بحَائِل لآنْ هَذه لا تَزِيِدُ 
في لحخمها كلوناء وإ جت علبها القت امنا من شس اأ نشف كنا لز رقا لا نشل في لتقام 
زيّادَة. 

وَقَاكَ في المبهج: : إِذَا صادَ حَامِلاً فان تلف حَمْلّهَا ضَمِئَهُ. 

وفي الفصول: مث إن هيلع الأو لآنا الاجر اله تمي يزان كما يهنن جين انرا بر قال جماعة: إن 
انه حا م مات فَجَرَاوة. 

00 وَمِثْلّهُ يَعِيش. 


4 


a‏ لل معطو ولد ته لکن خو م عل عر شتی زه ٠‏ فَهْوَ كَطَيِر غَيْرِ 
تم اشک قف 

وَيَجُورُ فِدَاءُ 0 قَالَ جَمَاعة: بل أفْضَل»؛ آنا الیب وأرطباء :زفي الى باقر رجهان: الجواز؛ لآن لَحْمَهُ 
أَوْقٌ وَالمَنمْ (م 1)59"؛ لآنْ زيَادتهُ ليِسَتْ من جنس زَيَادتِهاء وكالرُكاةٍ 

وَيَجُوزُ فِدَامُ أعْوَرٌ من عَيْنَبأعوَرَ من أخرى وَأعْرَج ِن فَائِمَةٍ بأغرَج من أخرى؛ أنه يِن لا أعْوَرَ بأعرّج وکسه 
عدم لمال 

وكَفَارةُ جزاء الصّيْد عَلَى التخير. نص علي وَعَلَيْهِ الَصْحَابُ (و). 

وَعَنْهُ: ك ٠‏ قان لم جذ صَامَ نََلَهَا م دحي ورك بر كراد سان رحن كين 
وَالُوْرِي» وَدُْفنَ وَالشَافْيِي فِي القدٍ 

وَنقَلَ شيا لا إِطْعَامٌ فيهاء إن ذَكَرَهُ في الآيةٍ 1 لِيَعْدِلَ به الصيام؛ ان بن د لى الإطتا تز على الع وَكذا 


(۱) تنبيه: قوله بعد ذكره ضمان الصغير والكبير: (والمحيح وا معيب والذكر'والآنثى والحامل والخائل مثله وقبل: يضمنه قصالم 
يحفظه إلى أن يطير). انتهى. 1 : 

هذا القول ليس مناسبًا لما تقدّم من كلام المصنف» ولا موافقا له؛ لأن كلامه قبل ذلك في الحمل؛ فلعل هنا نقصاء وهو الظاهر أو 
يقدّر ما يصحّح ذكر هذا القول» والله أعلم. 1 

(1) (مسألة - ۲۹): قوله: (ويجوز فداء ذكر بانثى» قال جماعة» بل أفضل؛ لأنها أطيب وأرطبء وفي أنثى بذكر وجهان: الجواز 
والمنع). انتهى. ٠‏ 

وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب»: والكافي» اة والمقنع» واهادي» والتٌلخيص» والشرح» وشرح 
ابن منجّاء والرّعاية الصغرى. والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : الجوازء وصحّحه في التصحيح. 1 

وجزم به في الوجيزء ومنتخب الأدمي» وغيرهما. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وشرح ابن رزین» وغيرهما. 

والوجه الثّاني: المنع» وصبمّحه في النظم. 

قال في الخلاصة: والآنثى أفضل» فيفدى به واد علد 

وقيل في الحرّر والمنوّر وتذكرة ابن عبدوس: تفدى أنثى بمثلها. انتهى. _ 

فظاهر كلام هؤلاء المنع» واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): مواافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ھ): الإمام أبو حنيفة 


ر کا ر في کب الى رین بیو قوز تل رهطي کو ولا وا فلاف سے بن 
الإِحْرَام أو فِيهًا أجنتاس» کاللق؛ ولان الله تَعَالّى کر الام فيه لِْمَاكينِء فَكَانَ من ِصَالِهًا کغیرھا. 

وَمَا وَرََ مِنْ ااب الل قُصيد به بيان مدر ولا نحي ولا ترقييباء قن امار الإطْعَام قوم ال برام وَاشْتَرَى بها 
طَعَامَاء ص عليه وَعَلَيْهِ الآَصْحَاب (و ش) لآن كز ملم وجب مله ما قُوْمَ وَجَبَت قِيمَة مِدْلِه كاثلي مِنْ مال الأدمي» 
َم بالمؤضيم الذي انلف وَيُريوء تله ابن القامم وسينددي. 1 

وَجَرَمْ به القاضي وَغَيْرُهُ (و ش) وَجَرَمَ غَيْرُ وا جار بالخرَم؛ نْهُ مَحَلُ دجي وَعَنْ أحْمَدَ مد ية يُقَوُمٌ الصيْدَ مان إتلافِه أو 
بقْرْبهِ لا الل (و ه م) واو كَمَا لا مِثل لَه وَالفَرق ظَاهِرٌ. 


وَعَنْهُ: َد 


لَه الصّدَقَة القِيمَةٍ وَلَيِسَتْ القِيمَةُ مِمًا حير اللّهُ فيب وَالطّعَامٌ كَقِدْيَةٍ الآذّى الْخْرَجُ في قِطْرَةٍ ونار لِك 

تكبا لمن ع 

وقیل: وكُل ما يُسَمَى طَعَامًا. 

وجزم به في الجلافبٍ في مسأل الاعيراك في فلي ون احتار الصيامٌ صَامٌ عَنْ طَعَامٍ كل مسكين يَوْمًا (و) کل مَذْهَبٍ 
عَلَى أصلهء فَعِندَنًا: مِنْ البرٌ مد وَمِنْ غَيْرِِ مُدان» وَعِنْدَ أبي حَبِيفة: : صف صاع ن بُو صاع من مِن عَيْري وَعِنْد مالك 
وَانْشافِعِي: مد وقد َمل الل الم في الطقار في مق کيو الان اتد في رواو : يَصمُومٌ عن مُل. 

وَفِي روَاية: عن مُڏين قاقر ب بَعْضْهُم ب وَبَحْضهُم حَمَلَهُ عَلَى مَا سبق وَهُوَ أظهر. 

وَعَنٍ ابن عباس وبي نَوْرِ الِطْمَامْ وَالِصْيّامُ [في الصيْدِ] كَفِنْيَةِ الآنّى» وَإِن قي مَا لا يَخدِل يَوْمَا ام يَوْمَاء ص عَلَيْهِ 
(و) لآنه لا يَتبَمْضُ 

ولا بسع کان سی ذو اک ولا ا يلقو خرن بدن او ب عن عن بعة بَمْفيهِ (و) كَبَقِيّة الكَفارات» وَجَوَزَة 

مُحَمَد ِن اسن إن جر عن خض الإطعام. 

وَعِنْدَ الحتفية: إن بْقِي دون طَعَامٍ مِسكين» فإن شاء صد سدق ب ق به ون ن شاءَ صَام عَنْهُ يَوْمَاء وَكَذَا عنْدَهُم إن كان الواجب 
دو طْعَامٍ يسكين. 

وتا ون الحا كسار اير يمن (و) لما رَوَى الجا عن ابن عباس قال: ما أصيب من الطّيْرٍ دون الحَمَامٍ فيه 
الدية وَيأتي ف في الراب و َه مُِمَ من لح الله كَالحَمَامٍِ وَعَن خاوّد: لا نن ون الام وتفن بتو مَكَانهُ 
كمال الأدمي» في اکر ن الحم وَجهَان: 

أَحَدْهُمَا: یجب فيه شات یری عن ابن عباس وَعَطَاءِ وجابر» ر وَكَاحَمَامٍ بطريق الآولى. 

والثاني: یمه (م 2270١‏ (و ش)؛ لآ القاس حول في الحَمَام للصحابة. 


Ù قوله: (وفي أكبر من الحمام وجهانة‎ :)٠ - (مسالة‎ )١( 

أحدهما: تهب فيه شاة. 

و الثاني: قيمته). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمغني» والكاني» والمقنع» والهادي» والتلخيص» والتشرح؛ وشرح ابن منجّاء 
والفائق» والرُركشي: 

أحدهما: تجهب فيه قيمته» وهو الصحيحء جزم به في العمدق والحرّرء والوجيزء وغيرهم. 

وهو ظاهر ما جزم به في النظمء والمنوّرء ومتتخب الأدمي» وإدراك الغاية» وغيرهم؛ لاقنصارهم على وجوب الشاة في الحمام. 

وقذمه في المستوعبه والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. ش 

والوجه الثاني: فيه شاةء اختاره ابن حامر وابن أبي موسىء وقدّمه أبن رزين في شرحه. 

قال في الخلاصة: فآمًا طير الماء ففيه الجزاء كالحمام وقيل: القيمة. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روایتان 


ولا يَجُورُ إخراج القِمَةٍ بل طَعَامًا. 

قَالَ القاضبي: لا يَجُوڙ صرْقُهَا ي اهَڏي. 

وقي برج القيسة» لِمَا يَأنِي في ارا وإن انلف بض صَيْلٍ ضمَمِنَةٌ (و) بِقِيمَتِهء نص عَلَيْهِ مَكَانَهُ لِمَا رَوَى أَخْسدٌ ل 
3 خد ن جر حدقا متي عن تطر حن خاوقة ن فر نل ن الالتصار اا جا أرط ور أذ ي عام 
نت يها تا ال علي ا 1 00 

قال لَهُ عَلِي: عَلَيْك بكل بَيِضة جين ناقَة أو ضراب نَاقَةٍ قز فَانْطَلَقَ إلى رول الله يق كر ديك فَقَالَ هلم إلى 
الرخصّة علاك کل غ ملم * يوم أذ عام يسكين» ديت حَسَنَ جيذ السا وحن أبي ارم َو ضتعيفن نروك 
عن أبي هَرَيْةمرَقُوًا. 

رَوَاهُ ألدًا ارَكُطِْيْ )| (fo‏ 

وله واي مَاجه: تَمَنَة. 


ولج مل من حبيث إن طم 
ومن حَدِيث عائِشة : ميم يم لفو سه 


ای 001/0 و ترو لی ونی في بَيِضَةٍ العامة صوْمٌ أ إطْعَامٌ مِسكِين؛ ولان صد ئة يُطْلنَبٌ 
مله ولا مِثْلَ لَه فَضْمِن بِقِيمتِهِ بِقِيمَتِه كالصيّد. 

وَقَالَ مَالِك: يه لمن يا بطر قمة بقوع كاوه: لا شي فيه ولا شتيزء في ينض مڌر أ ره ميت؛ لان 
لا قِيمَةَ ل قَالَ أصْحَاينًا: إلا ب يض العام إن شرو مد واتار الشبخ: لاش شَيْء فيوء كسار ما لَه قبمة ية من عبر اليد 

وَقَالَ الحَلَوَانِي ة في الوجز: إن نَصَوْرٌ وَتَحَلْقَ ف في بَيْضِه فيه ما في جين صييل سقط بالضريّة مَينا. 

وَعِنْدَ المَتَفيّة: ا کر تنش عائة فقي فإ حرج من فاخ ميا قي ف قي امنتحْساناء لآن البيِض مُعَدٌ ليرج مله 
الفح المي فَكَسْرُهُ قبل أوَانِه سَبْبْ موب والقيَاس يَعْرَمٌ البَيِضَةَ مقط للشك في حَيَّاتهء وغل ال وتان و سرت 
بَطْنَ صِيْدٍ فَالْقّی ینا ميا ماقت حا الم فَحلَيْهِ متها وَمَنَ كَسرَ بَيْضَةَ فرج ينها قرخ حي فَحَاش قلا شيءَ فيه فيه 

وسبی فَؤْل: يَحْنَظُهُ إلى أن يَطِينٌ َإنْ جَعَل بَيِضًا تخت آخر أو مَعْ بَيْضٍ صبيد أو شا قت عه ى قد أو تة 
ْله ضمِنهُ لعلف سبو وإنا مح وَفرُحَ لاء وَحْكْم بيض كل حبّوان حُكْمَة؛ لآنه ب ينه وي ليو ويه كما سَبْق 
مائ كَحَلْبِِ يوان مغْصوبي كذ يل ويه نَظرٌ ظَاهِر رضن اراق وکر ال م عَنْ أكتر العُلَمَاء؛ له طَيْرٌ في الب 
يِف ان كَالمَصَافِيرِ» ولم بق بِقِيمَتِهِ (و ش) لأنْهُ لا مِدْلَ لَهُ. a.‏ 

وَعَنْهُ: : صنق بش عن راوه 

وال مَالِكَ: عه جرا کم َوه لا زو عر يحت ن عي سَعِيلٍ أن رَجُلاً جاءَ إلى عُمَرَ بن الطاب فُسَالَهُ عن 
جَرَادَةٍ قتَلَهَا وُو مرم فَمَالَ عْمَرُ لِكَسْب: تَعَالَ نَحَكُمْ فال كمْب: رهم فَمَالَ عُمَرُ لِكَْبه: إنك لَتَجِدْ الدُرَاهِم لِتَمْرَةٍ 
خير من جَرَادَةٍ. 
وروي أيْضًا عَنْ زَيْدِ بن ألم أن رَجْلاً جَاءَ إلى عَم بن الطاب فَقَالَ: إلي أصَبْت جَرَادَةَ وَأنا مرم فَقَالَ: أطيم 


ج TS‏ راد ين هما وي إخرامة كم ذكَرَهفالْقَاهْمَا: ما جَعَلْت في تَضبك؟ قَال: 
دِرْهَمَانء قَالَ: :ب کنا يد ن مال جرا انق ما جلت في تضيك: 
رند ادي َصَدق بما شا فن قَتلَهَ أو أثلف به بض ر اة لشي علب مل يتلم يَعْيْمَسَة؛ لآنه قَتَلَهُ لَه 


(ع): ما أبمع عليه (و): مواققة الأكمة إلثلاثة (خ): خالفة الأئمة. (ه): الإمام أو حنيفة 


وقيل: لا (م ۳۱ ۳۲)؛ لاه اضنْطْرءٌ كَصَائِل. ش 
0 وَعَنْهُ: لاي يَضْمَنْ الجمرَاة؛ لآ کتبا افتی باحو وأکله قال له عُمرُ عَم نا حملك ان َنم بو؟ قال: م ُو من صي البَخْر 
قَال: وما يُذْرِيك؟ قَالَ: : تأ قي ينو ا خر ا ر حوس قز فى لاحم مات 

روَا مال (۱/ 8019), اك 

وَقّال ابن المنر: قال ابْنُ عبّاس: هُرَ مِنْ صيْدٍ البَخْر. 

واه اپو اود (1404) من روان أبي المهرٍّء عن يي حريْرة راء ا 

وَمِنْ طريق أخرى. وَقَالَ: الحلويئان وهم وَرَوَاهُ عَنْ كَعْب قَوَلّهُ: ولاح ا طَائِرٍ إن عَادَء زوال النققص. 

7" ,: بَلَى؛ آنه غَيْرٌ الآول. 

وفي الْمستَوعِب ذَكَرَ أبُو بَكْر: عَلَيْهِ حُكُومَةٌ وکر غَيْرُهُ: لاشيء عَلَيْه وكذا شر ون صر ير ممع کا جرح كما 
سبق وإن غاب فيه ما نفص (و ش) لإمکان ژوال نَقْصِهء كَمَا لو جَرَحَهُ وجهل حال وَلا يَلْرَمُهُ جَمِيع اب راء (ه م). 

وْستَحب قل كُلّ مُؤْذٍ مِنْ حَيوَان وَطيْر جَزَ پو في اسرب ویر وهو مرا قن اباخ قل حتن: يقل المخرمٌ 
الكلْب العَقُورَ وَالدَهْب وَالسبُعَ وكل ما عدا مِنْ الستباع. 

وَنْقَلَ أبُو الحارث: a E‏ يقل ما في ابر والب وإلأ فَعَلَيِهِ 
الجا وَعَنْ أبي حَِيقَة: ES E‏ د 

لآ الممْتبْرَ في ذلك الجنْس» وَكَذَا القَأرَةٌ الآحلبة والوحشية سَوَاء. 

ع رطس مر ل م سوق لب ل 

وَكَذا الل المؤزيء ولا لم ل قل لين لا جَرَاء لِلْعِلّةِ الأولى. 

نا أن الله [ممْبْحَانَهُ وَتعالی] علق تخر ريم صي الب بالإخرام وَأرَادَ به الصِيت لِقَوْلِهِ: «لا لوا الصَيْدَ) [المائدة: 
٥‏ وقولو: «اجل لك صيْدُ البَسمْرٍ» [المائدة: ١‏ لَآنةٌ أضّاف المد إلى الب وَس | رُم صَيْدًا حَقِيقَة» ولِهذَا قَالَ 

يكي: «الضبع صَيْذ فيه كبْش» وَعَن عَائِشَةَ مَرْفوْعًا «جشن ين الذواب كله اسك يتن في اهل وَالحرّم : الشُرَابُ 
وَالِدأة والعَقَرَب والقارةٌ وَالكَلْبُ العَقُورُ». 


» مومه 


فق عَلَيْهِ (خ: الالال م: .)1١94‏ 


(1)(مسألة - "١‏ - ۳۲): قوله: (فإن قتله -ي يني: الحراد- أو أتلف ييض طب لحاجة» کالشي عليه فقيل: شين بق لا). 

ذكر المصئف مسألتين: 

(المسالة الأولى - :07١‏ : إذا قتل الجراد لحاجةٍ كشي عليه فهل يضمنه ام لا؟ 

أطلق الخلاف وأطلقه في المداية والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والكافيء والمقنع» والشرح؛ وق نوسن 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: عليه الجزاء» وهو الصّحيح. 

جزم به في الوجيز وغيره» وصممّحه في التصحيح وغيره» وهو الصّواب» وهو ظاهر كلامه في الحرّر وغيره. 

والوجه الثاني: لا يضمنه» صحّحه في الفصولء وقدمه ابن رزين في شرحه. 

قال الناظم: 

ويفدى جراد في الأصح بقيمةٍ ولو في طريق دُسْتهُ بار 

(المسألة الثانية (Y=‏ : إذا مشى على بيض الطَّير لحاجةٍ فهل يضمنه آم لا؟ أطلق الخلافة فيه. 

E GS A O EOE O 

وقد عطمت الصّحيح في الجرادء فكذا في هذا. 

قلت: : الفئمان هنا قوي لندرته» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاذ ٠‏ (ق): قولي الشافضي: (ر): روایتان 
۴ ۴ م الشافمي فخي 


ومنل :٩۱۱۹۸(‏ : «والعُراب الآبقع 

شتا 06114 ئن اجة 2000 ۳۰( اخس يقتلن الحرم 12 لقا اليا رالراب القع م وَالكلْبُ 
العَقُورُ». 

وَعَن ابْن عُمَرَ مَرْقُوعًا: تازاجا لبن على ترم لي لون جل الراب واليداء والعفربة والقارة 
وَالكَلْب العَقور». 3 

3 .)١ ١95 الالال م:‎ 0 

:)١199(‏ «في الحرم وَالإخرَام»: 

1 ددري (5/ ۲ فیه: «يَقثّلٌ الحرم الذئب» وسيل أَيْضًا: ةو مو انوي فَقَالَ: م 
نسلو النبي كك أنه «كان يمر بقل الكلْب المَقُور والفأرةٍ وَالعَقّرب واليدأة والعُرّاب والية قَالَ: وَفِي الصّلاةٍ أيِضًا». 

واه لِم ( .))12٠١‏ 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة مَرْقُوعًا : خسن قَتلَهُنْ حَلالَ في ارم فاسنقط العُرَاب». 

َوَاهُ ابو داد »)۱۸٤۷(‏ وَلْآحْمَدَ عن ابن عباس مَرْقُوعًا «حَسْن كُلْهنُ فَامِقَةٌ ميقة يقلن الخرمٌ فِي الحرم فَأسْقط 
المجدأة؛. 

لملم )۲۲٣۰(‏ عن ابْن مَسْمُودٍ «أن النبِي' يك مر مُحْرمًا بقل حي بمِئى». قَنْصْ من كل جنس عَلَى اذاه تيا 
الي مقَدْمٌ على الَمهُومٍ إن كان. فإ اخيلاف الآلقاظ ذل على غم القن واخ ايف لا برل انقو ولتد 
کل اي ن عة ن أبي لَهَب؛ ولان ما لا يُضْمَنْ مْمَنْ بقِيمَته بقِيميه ولا مثله لا يُصْلْمَنْ بشيء كَالحَشَرَاسي فَإِنْ 


عِنْدَهُمْ لا يُجَاوِرُ بق RE E‏ هدا لا جرَاءَ فبه. 
وَعِنْدَ ذكَرَ: جب یمن با ما بلَضّت» وُو أ قيس على أصلهمء وَقَالَ قَوْمٌ: لا باح قل عراب اين وََعَلّهُ ظَاهرُ 


الستوعبي ن مل الاب ان فَقَطء وَكَذَا قال الحتفِيةٌ اراد بو الراب الذي يَأكُلَ اجيف لِْفْظ الحاص» لك يره 
كير راضخ وَالْتى / يَقعَضِيه وَفي اموم نَظَرٌ هنا وَعَنْ أبي سید مَرْقُوعَا «أنة مسل مايقل الحرم قَالَ: الحية 
لطر واليقة تمي الراب ولا قل لكلب العو واليداة البح العَاوي» فيه يزيد بن أبي زياب ضَعْفَهُ 
الأكتث سق اول ا واقيتء فيد َال لماح . 

رَوَاهٌ امَف وَأبُو دَاوْد »)۱۸٤۸(‏ وَالترْمِذِي (۸۳۸) وحسلة 

ندل كاي به عل ل اقبي وما لا 

ويذخل في الإبَاحَةٍ و لازي وال والشاهين والعقاب وتوا والباب وبق والشوضر؛ وذكرة ذ فِي المسْتَوْعِب 
والشيخ» وغيرهما. 

وَنَقَلَ حَنبل: يَقَثْلُ القِرْدَ وَالسْنْرَ وَالعقَاب إذًا وب ولا قار إن قل شيا ِن هَذٍ هلرو مِن غَيْرِ أن ينث عليه فلا كسار 
ليه ولا يني له وما لا ؤي بطب لا زا ف نا به َال بَعْضْ أصْحَابنًا: يَجُودُ قعل 

وقیل: يُكْرَه. 

جرم به به في المحَرّر وغيرو. 

وَقِيل: يحرم قل أَبُو دادن تل كل ما يُؤِْيَوه وَلآصْحَابنَا وَْهَان فِي نَل وَنَحْوِو وَجَرَمَ في الْممْتَوْضِيو: یکره من 
غير بْر اة وَذَكَرَ مِنْهًا الذباب والتخريم م أظْهَنُ > لني (م r‏ ش 


(۱) (مسألة (T~‏ قوله: اسحا وجول ل رشو بن نا بود رجز يسنوت يكره من غير اذب وذکر منها 
الذباب: وَالتُحريم أظهر للنهي). انتهى. 

يعني: : هل يحرم قتل الثمل ونحوه إذا لم يؤذ آم لا؟ 

قلت: الصواب التحريم» وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الكبرى. ٠‏ = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة فقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة ٠.‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَتَقَلَ حَنيلَ: لا باس بِقَثلٍ الذر. 

وَْقلَ مُهنا: ويل النملة إذَا عَضْهُ والنخلة إذَا آدنُْ وَاتَارَ شَيْحْتا: لا جُوژ َل تخل وَلَوْ باح كل عسل قَالَ هُوَ 
وغیر: إذ لم ينوع نل الأ عليه ججلا. 

قال أَحْمَدُ: يدن لِلتَابير إِذّا + خحثيي اذام مُوَ أحب إِلَي فين ريقو وَالنئل إذا ذاه يله وَاحْتَججٌ في الْمغْني عَلَى 
تخر قل شر مذ بلي عن قل الكلابيه قل على اتوت له إن ان جلا قل كل كلب لم تبح »كما و 
ظَاهِرٌ کلام جَمَاعَةٍ وُو متجة ته يلرم من لَمْ يحرم قل الشمل» وَأوْلى. 

وقد سبق قول أحْمَّدَ: حمّد: يقل النمل إذَا آذْنَكُ فَالكلاب بِتَجَاسَتهًا وَأكْلٍ ما غَفَلَ الناس عَنْهُ اولّى» لكِنٌ ما ااه الشرْعٌ 
بن ل المت رکه حزم ا () کت ا الكَلْب السو التهيم باح كنل a‏ ا وعَن 
ابن عباس مَرْفُوعًا «نَهَى عن قل الخطاطِيفيء وکان يمر بل العنْكبُوتو وكا يُقَالُ: نها مسح 

رَوَاه أبُو يَمْلَى المؤصلِي بسند واو. 

قال ان ا جوزي في «الموْضُوعَاسر (۱/ ۱۳۳): ولا يَجُورُ قل العَنْكَبُوت» وَفِي-ذَلِك بَسْط في الآدَابٍِ الشرعيّة. 

ولا جرَا في ُرَم إلا ما سبق من مر المتَوَلْدٍ. 

ال أحْمَدُ في الغلفدع: لا فذية فيي هي حن قذله. 

وني الازشاد فيه كوم وَل د الله وال فياه ودر لآحْمَد قَقَالَ: لا أطرف فيه حُكُومة. 

وَقَالَ اب عَقييل: في النثلة لَقَمٌَ از تمر إا َم توف ورج بَمْضْهُم ْلَه في الح 

وَقَالَ بض أصّحَابئًا: في ام بين جذي» وهي داب بد مَْرُوقَة يل اْنٍ جرس وَابْنِ آوَى يقال أم حُبَيْنَة ميت بذَلِك 
يفاخ بَطيهاء بهت شي حي الى زر الخ وغ الي 99 اة ري لل عه قفن فى بذلِك. ١‏ 

روا الافمي/ (881/1). 

ت يتوج مه كل محر م لم يُؤْمَرْ بقتلِه مله 

لا راغلي جا الاح في وخشي واخل سيل قم ) عَلَيْهِ (و). 

فَالْحمَامٌ وشي نص عَلَيْه فَفِي أُهَلِيّهِ الجرَاءُ (م) والبّط كَالحَمَام. 

وَعَنْدُ: لا يَضْمَنُْ أَهْلا (و ه)؛ لآنْهُ ألوف باصنل اليلق كنا قانُواء وَأطْلق بهم في الجا رِوَائنينِ وَحْصْهُمَا ان 
ابي مُوسَى بالدجَاج السناري. 

وا مواميس أَهلِية مُطْلَقاء ذَكرَهُ القاضي وَغَيْرُه وَقَدمَ في الرَعَابة أن مَا نَوَحْشَ ين نسي أو تَأنْسَ من وَخشِي فلََسَ 
صَيْداء َم ذَكرَ قَوْلاً في الئيَة : 

وَيَحْرْمٌ مَنْمْ الصٌيْدٍ الما وَالكلا. 


= وقدمه في الآداب الكبرى وقال: وظاهر كلام بعض أصحابنا في محظورات الإحرام أن قتل الثمل والنحل والضفدع لا يجوز. 
وقال ابن عقيل في آخر الفصول: لا يجوز قتل الذمل ولا تخريب أجحرتهنٌ ولا قصدهيٌ بما يضرٌهِنٌ ولا يحل قدل الضتضادع. 
انتهى. 
' وسئل الشيخ تقي الدّين: هل يجوز إحراق بيوت التمل يالثار؟ فقال: يدفع ضرره بغير التحريق. 
وذكر في المغني في مسألة قتل الكلب: أن لا مضرّة فيه: لا يباح قتله. 
وكان في الرّعاية الكبرى في مكان آخر: یکره قتل ما لا يضر من ثمل ونحل وهدهار وصرد انتهى. 
وهو الذي جزم به في المستوعب. 
وقال في الآداب بعد أن تكلم على المسالة فصارت الأقوال في قتل ما لا يضر» فيه ثلاثةٌ الإباحة والكراهة والتُحريم. اتتهى. 
وعلى كل حال: : المحيح التحريم؛ وقد اختاره بن عفيل والشيخ الوق والمصئّفه وغيرهم؛ 
وهو ظاهر كلام النّاظم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئتان 


ولا يحرم صَيْدٌ البَبخْرٍ إجماعاء وَالْبَحْرٌ المح iY‏ والعيون سَواء. 
ال الله ال : رمَا ي نتوي البَخْرَّان» الآيّة [فاطر: ۷ 9> وتا بيش ها فاق رطان اشم جم ب 


الشيخ وغيره. 
وتَعَلَ عبد الله: َي ابات لمل الا اذ ما عيش في ال له كع وما يض في الب ل ته كار خي 
وأهلي. 


وَعِنْدَ الحنَفيةِ: لا شيْء في السسُلَحَْاةٍ لآنها من هرام اشرات كَاكُنْضْسَاء ء وَالوَرْغ» ولا يُقَصّدُ أحذهاء وين أخذمًا 
بلا بل كذ قالواء أن طبر ماء برّي؛ له يقر يض في الب يكيب من الاء الصنيد. 
.في ِل في الحم رِوَايتان: : انع حه : صح بهم لقوله عتفلة: دلا يقر يها ولان حْْمَة الصيد کان لا فَرْقَ 
وَالَانية بحل (م 27084 لإطلاق جِلهِ في الاية؛ ولان الإخرام لا يُحَرُمُك كَحَيّوَان أهْلي وسيم وآللهُ أعلّم. 
فصل . 


وتيب المخرمٌ مَا نَهَى الله تَعَالَى عَنْهُ ما سر به الرقَتْ وَالقْسُوقُ وَهُوَ السباب. 

وَقِيل: المقاصي. 

وَالجدَال: الراك روي عن جَمَاعةٍ مِنهُم ابن عُمْرَ وَعَطَاءٌوَإيْرَاهِيمْ: . 

َال ابْنُ عبّاس: ُو أن تُمَارِيَ صَاحِبّك حَتَى تُخْفريَه. 

قال الششيخ: الحرم مشوخ مِن ذلك كُلو. 

وَقَالَ في الفُصُول: يجب اجيناب الجدال وَهْوَ الممَارَاكُ قيا لا يُعْنِي. 

وفي المستوْعِب: يحرم عَلَيْهِ الوق وهو اباب وَالجدَالٌ َمُوَ لماه يما لا يُغني. 

وفي الرعاية: يُكْرَهُ لَه كل جدال وَِرَاء فيمًا لا يَمْتِيفِ وکل ساب ٤‏ 

وَقيل: بحرم كما ب يَحْرُمُ عَلَى اليل أوْلّى» كنا ال في تَشيير ابن ابجوزي وَغْيرِه عَنْ أكثر المفْسْرِينَ في قوله تعالى: 
طاولا جال في الحج) [البقرة: ۱۹۷] لا نُمَارِينَ أحَدَ ١ا‏ يرجه الراءٌ إلى المسَارَاةِ وَقَمْلٍ ما لا ليق فِي الح وَعَنْ 
جَمَاعَة: لا شك في الج ولا مرا قله قد عْرِفَ وَقَنَهُ. 

وَفِيه في قَوْله: <رَجَادِلْهُم بلي هِي اخسن [النحل: 6 قبل: بالقرآن وَالتَوْحيل. 

وقيل: رفظ ولا غَلِيظم. 

وقیل: ل م توح به اليف هذا ضتعيف وقي في فُولو: ثلا يض في انر [لحع: ۷ أي في الذبائيج» 
وَالمختى: فلا ٿتازهُم» وَهَذَا ابر في فِمْل لا يكن إلا ِن اَن 

إا قُلْث: لا بُجَادِلئك لاء َر بمثرلة لا تالف لهذا قال: «رإذ جَادَُوك نعل الله الم با َسلُون» [الحسج: 


)١(‏ (مسألة - :)۳٤‏ قوله: (ولا يحرم صيد البحر وفي حلّه في الحرم روايتان: المنم صححه بعضهمء والثانية: يحل). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة: والمقنع, والحادي: والتلخيض» وشرح ابن منجاء 
والزرکشي» وغيرهم. 

إحداهما: لا یاح؛ وهو الصصحيج. 

صسّحه في التصحيح» والشرح» والشيخ تفي ) الدين في متسكه. 

وقدمه في المغني» وشرح ابن رزين» وهو ظاهر كلام الخرقي. 3000 

قال في الوجيز: يحرم صيد الحرم على الحرم والحلال مطلقا. انتهى. 

والرّواية الثائية: يباح. 

جزم به في الإفادات والمنوّر» وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى. 

قال في الفصول: وهو اختياري. وقثمه في افر والرّعَابتِينَ ورین وير ومسئسة لظم 


(ع)::ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 
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6, قال: وَهَذَا أب حَسَنْ عَلْمَهُ الله تَعَالَى عِبَادَهُ يروا به من جَادَلَ عَلَى سبي التَعَنْتِ ولا يُجِيِبُوهُ ولا يُنَاظِروة. 
وقي الرُوْضَةٍ وَغَيْرِهَا: بسحب أن قى الكَلامٌ فيمًا لا يَنْقَم وا دال وَالَِا وَاللْْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمّا لا حَاجَة به ِلَيْه. 
.خط عذا فى a‏ م الس ل 


2 [الزخرف: ٠ ik‏ 
أَبُو غالب مُخْتَلَفّ فيه فيه قال ان مَعِين: صَالِحُ الخديثي وَوْقَة الدَارَقْطْنِيُ وَقَالَ ابْنُ e‏ 
وَقَال أبْنْ سَعِيدٍ: نكر الحَلِيشو. 
وَقَالَ اپو حَاټم: ليس بقوي» عمف الاب وبال ل لجز فقال: لا يُلتَقَتُ إلى روايته. 
وَرَوَاهُ ان ماج (4) من حَدِيش حَجاح. 


وَكَذَا التَرْمِذِئ» وَقَالَ: حَسَنْ صحيح. 
وَعَنَ بي مُرَيْرَة مَرْقُوعًا: «جدَالَ في القرآن كفْرٌ». 


لا اسمس 


إِسْتَادُةٌ جَيِّدٌ رَوَاُ أَحْمّدُ (۲/ .)۲١۸‏ 

وَعَن مَكَځُول عن أبي هُرَيْرَةَ وَلَم يَسْمَعْ مِنْهُ مرْقُوعَا: «لا يون" العَبْدْ الإمَان كله حى يرك الكَذب في الْرَاحَةِ ويرك 
المرّاء وَإِنْ كان صَادِقًا». 

وَعَنْ أبي أَمَامَةَ مَرْقُوصًا: اا زعيم بتو في ريض الجن لِمَنْ تَر الراء وَإن كان مُحِقاء ويم في وَسطر اة لِمَنْ 
رك الكَذبَ وَإِن كان مَازحًاء وَبَيْسِ في أعلى اة لِمَنْ حن صن لف . ْ 

یٹ حَسَنْ» روَاهأبُو داد .)٤۸۰۰(‏ : 

وَيُستَحَب فل الكلام إلا فيا يمع في الرعَاية: يكْرَهُ لَه رة بلا تفم وَعَنْ أبي هرر ا ران ن کان يُؤْمِنْ بألل 
الم الآخير فيفل حبرا أذ ليَصْمْت». 

وَعَنهُ: : مرْقُوعًا: :ين سن لام امه تَرَكُهُ ما لا يَعْنِيوِ. 

حَلوِيثُ خسن روَاُ التزيلري (۲۳۱۷) وَغيْره. 

وَلَآحْمَّدَ (۱/ ۲۰۱) مِنْ حَديث الحسين ذ ن عَلِي مله 

وله أيِضًا في لَنْظ «قِلةُ الكلام فِيما يغبي 

وَتَجُورٌ لَهُ النَجَارَ وَعَمَلُ الصّعَةٍ (و) وَالْرَادُ ما لم يله عن نقحب أو اجب 

قال ابن عباس کانت عکاظ وم وَمَجَنةُ وَدُو ا لجاز أمْوَاقًا في ا اهلق تائمو أن ب يَتجرُوا في الَوَاسِمء فَنْرَلَت: ليس 
عَلَيِكُمْ جاح أن تَبْتَعُوا فَفملاً مِنْ رَبَكُم» [البقرة: ٨۸‏ في مَواسيم الحج. 

٠‏ ذو بار (1440) ولاب قاد ۱۷۳۳) عن شتو عن عبد الواجد إن اد عن التلاء ن اسيو حَدْثَنَا بُو 

مَامَةَ المي قَالَ: كنت رجلا أكري في هذا جنوه وكَان تاس يَقُولُون: لَيْسَ لك حح فلَقِيت ابن عُمَرَ فَقُلْت: إني 
م ن: ليس لك حَجء فَقَالَ ابْنْ عُمَرَ: ETRY‏ 
عَرَفات وَتَرْمِي ا حمار؟ قُلْت: بَلَىء قَالَ: إن لك حَجاء جاء جل إلى الب يق َال يشل ما مالي سكت عن عه رَمسول 
الله يكل فم يُحبْهُ حتى رلت ملو الآية: «ليْس عَلَيِكُم جُتاح أن تب ثوا قفنلا ين ركم الآية [البقرة: ۸ 14۸[ 

فَأَرْسَلَ ليه رَسُولُ الله يكل وَكَرَا عَلَيْهِ هره الآيةَ وَقَالَ: «لك حي 

ماده جد 

وَدَوَاه الدارُطني (/297), وَأَحْمَّدُ (؟/168). 

وَعِنْدهُ: «إنا نُكْرِيء فَهَلْ نا مِنْ حَج؟» وَفيه: «وتَحْلِقُونَ رُژوسگم». 


(م): الإمام مالك 0 (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وفيه: «فقَال: : ام جاب وَسَبَقَ فيا يبط الصلاة ة قن انار ووا باقر 

وَيَجُورُ أبس الكُحْلِي وغيره من الصا نه وَقَطْمٌ رَائْحَةٍ كَرِيهَة بغَيْر طيبو. 

وفي الرعاية وَغيْرِها: يسن وهو أظَهر ١‏ و 

وَكَذَا يَجُوَرُ المْمَصنْفُْ نَقَلَهُ الْجَمَاءَةٌ عليه الآصنحاب (و ش) لما روی أحمَد (0114/5: حَدَْنْنا يَعْقُوبْ أنْبَآنا أبي 
عن ابن إمنْحَاق قَالَ: إن اعا موی عبد الله بْنِ SS‏ 
في إخرامِهن عَن المَفَازَينِ وَالنْقَابِ وَمَا مَس الوَرْسَ وَالرْعفرَان من اياب ولتَلبْسْ ما حَبْت بَعْدَ ذلك من ألوان اياب 
مُعْصْفَرًا أو حرا أو حُلِيا أو سَرَاويلَ أو قَمِيصًا». : 0 
٠‏ إِمسْنَادُهُ جيذ روه أبُو داد (۱۸۲۷) عَنْ أحْمَدَ وَقَالَ: رَوَاهُ عَبْدَةٌ وَمُحَمَدُ بْرنُ سَلَمَة عن ابن [منْحَاق إلى قوله: «ومًا 
مسر الوس وَالرُْعْفَرَانُ من الميّابِوه ا 0 

وللشافمي (4/1 ٣‏ من أبي فر قال: : أَبْصَر عمَرُ د ن الطاب على عبد اله أن تفر رن نهتئجين فر شح 
قَقَالَ: تا هذ ليّاب؟ قفا عل بن أبي طالب رغ الله عا ما إخال أحدا يُعَلْمُنَا السب فكت عم 
وقال عروة: كات أمْمَاءُ تلبس الَحَصقرات السات وهي مُحْرِمَة ليس فيها رُعَفَرَانْ. 

وَقَالَ أمسلم: رای عْمَرُ عَلَى طَلْحَة يَوْمًا وا مَصبُوعًا وهو مرم فَقَالَ: ما ما هَذَا؟ فَقَالَ: إِنمَا هُوَ مدر َقَالَ: إنْكُم بها 
ارط أيحة قدي بِكُمْ الناس» فَلَْ أن رَجْلاً جَاهِلاً رأى هذا الوب لقَالَ: إن طَلْحَة بن عبد الله كان يبَر الاب 
الْمصبّمَةَ في الإخرام» فلا تَلْمِسُوا يها الرّمْطُ مِنْ هله الاب المصبعَةِ. 

رَوَاهُمًا مالك (۳۲۹/۱). 

وللشاڼيي (۱/ 27٠١‏ عن جابر قال: تلبس اكَرأة اتباب المعصفرَة. 

وروی حَنْبَلٌ في مَنَاسِكهِ: حَدنَا اپو عبد الله حَدثنَا روح حَدكْنَا ماد عن ايوب عن عَايِشئة بنتو سند قَالَت: كن 
نامج النبي كه يُحْرٍ من في الْمعَصْفَرَات. 

واختلف عن عَائسَة وَابْنِ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ عَنْمًان وَقَالَ: إن البي ييه 3 تھی عن فَقَالَ [ لَه عَلِي: إا تقاني. 

رَوَاهُ النجاد. 

إن صمح ذلك فلا بقتڊي پو جال في جَميع الآصنباغ أو يكر للرجُلء كما سق في سر الَْدةٍ في غير الإخرام» 
وَحَمَلَ القاضي ابر عَلَى الاسْتحبَاب لاستحباب ؛ البَيّاضٍ فِي الإخرَام» أو عَلَى أن الي بيص بعَلِي؛ وَلآنة ليس بطيب 
E SE‏ ا وَلآنهُ يَجُودُ ما لم ينض فَجَازَ إن نمض كَمَيْرِو وجوه في الوَاخ ضح مالم يض 
عَلَيْهه وكَذًا قال أبو حَييفة وَمَالِك: نم م أيه زلا لته غر شع تی وموم انحن طلا م م الرائحة 

وش الل زاتمم جل ا راق إل لزي 23 رَه نص عَلَى ذَلِكَ (و م ش). 

َوَاُ الاي (5/ ۳۱۲) عن ان عمَرَ : 

والآمثل عدم الكراعق وكرهة ايع غير وزاة: وَفِي حَقَها أكتر؛ لآ ان بْنَ عُنْمَانَ مى عة وال نن“ 
بالصبر. 
وحدث عر عُْمَانْ ن عن الل تكله في المخرم إذا انى يبه َيه ضَمِدَهَا بِالصبْر». ْ 

عن جَابر ان علا تم من لين فوج ُاطِمة من حل قبست ثا بيه امحل فَانْكْرَ لها ققَاليت: تبي 
أمَرَنِي' بهذا فْقَالَ النبي يله صدَّفْت صَّدَقْتْه. 

OYA ٤( َوَاهْمَا ملم‎ 

وَعَنْ عائشة أنها قَالَتَ لامرأة: : اكتجلي بغر الإثيد يا وَلَيْسَ'بِحَرَامٍ نة زيئَة وَنَحْنْ نكرهة. 

وَلَنَا فَوْلَ: رل لفل ان عنمتو لا نكتل ارام بارا 


1 


E EN‏ ج ین بے 
ع: ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


م الفصسروع - كتاب المتامنحك ١‏ 


وَيَنظرُ لمم في الآ لِحَاجَة كإزَالَةٍ شَعْرةٍ بعَيِْه 
وَيْكَره إزيئق ذَكَرَهُ ارقي وَغَيْرُه ولا ر : حرم 
قال أحْمَدُ: لا باس ولا يُصلِح شا ولا ينمض عَنْهُ يارا وقالَ: إِذَا كان يريد زينة فلا يَرَى شَعْرَةٌ فيْسَوَيهاء رَوَى 
خمد مِنَ حَدِيث أبي مُرَيْرَة وَمِنْ حَدٍ يث عَبْدِ الله بن عَمْرِو مَرْقُوعًا "إن الله باهي الملاكّة بأل عَرَقَة: أُنْظُرُوا إلى 
عبادي أتوني شتا براه يوه اله لا يكره وفي ترك الأزلى عر لآنه لا بنع م أن ياوا شنا عبرا وال ابن عَباس: 
ينظ الحرم في الجر وَنَظَرٌ ابْنْ عُمَرَ فيها. 
رَوَاهُ الشَافِعِي /١(‏ 714)» وَمَالِك (1/ 708)) وَرَاد: لشكوى بِعَينَيو راان حي واد ر الأمنحاب :-لا باس بف 
وَبَعْض مَنْ أطلقَه قَيّدَهُ في مَكَان آخر بالحَاجَةٍ وقد سق في المُسْل في إزالَة الشعرء ولا فِدية بلك وَيمَا في هَذَا الفصنلِ 
إل ما سبق في المتصطفر. 
0 الآجْرَي وان الزاغُوني» وغيرهما: ويََْس الاقم وَسَبَقَ في اللي في الركاة لبه لزي ودا لم يكره فيَتوَجه 
كَرَامَتهِ لِلْمُحْرِم إزينة مَا في كخل وَنَظَرٌ في مِرآة. 
0 َي" ۲۳۴/۲ عن ابن خئاس: لا باس بایان وَالخَاتَم لِلْمْحْرِم وقي روَايَة ررخص. 
فصل : 


وَالرَهٌ إحْرَامهَا في وجههَاء حَْم ليها خبطي برقم أو يقاب أو غَيْرِهِ (و). 

َال ابن النذر: کرَاھ هية ابرقم نَابتَةٌ عن م تعبا وان عَمَرَ وان خاس وَعَائشَة» ولا تلم أحَدا تالف فيه. 

وَسَبقَ روَاية البْخَارِيٌ )174١(‏ عن ابْن عُمَرَ مرْقُوصًا: لا عقب ال وَلا تلبس المَفَاريْنِ» وَخبَرُهُ في الْمَصفّر. 

وَعَن ان عمَرَ قَالَ: إحْرَامٌ اَرَأة ة في وَجْههَاء وَإِحْرَامْ الرجُلٍ في راسي 

َو لاقمل 10/ 644 پاتا َي وو فنا عن بن مر قوط «لَيْسَ عَلَى ار خُر إلأ في وَجْهِهَاء مِنْ 
روا ټوب بن محم ابي امل ممه بن مين 

وَقَالَ أبُو ررْعة: مر يتب وقال اللي َه يهم في بَعْض حَدِيِبه. 

وَقَالَ الذارفُطتي: مَجَهُول وونقّة القوي وَقَالَ آبو حَاتِمِ: : لا باس ب به قال بَعْضُهُم: المحفوظ مَوقُوف. 

وَقَالَ أو المرَج في الإيضاح: : وكَفيِهًا. ش 

ول في البه: : وقي الكَقَيْنِ روايتان. 

وَقَاَ في الانيِصّارٍ في مسال اليم ضر ضَرَيَة لِلْوَجْهِ وَالكَقِين: إن الرآة أبيح لها كلف الوَجْهِ وَالكَمَيَنِ فِي الصّلا 
والإخرا وَيَجُورْ لها أن مدل على الوَجْه لِحَاجَةٍ جة (و) لِقَوْل عَائِشَة: کان الركْبَانُ يَمْرُون بنَا وَنَحْنْ مح رَس ول الله 4ل 
مُحْرمَات فا َادُوا نا دلت إحدَانًا جلْبَابَهًا مِن رَأميهًا عَلَى وَجْههَاء فَإذا جَاوَرُونًا كَشَفنَاة». 

روء امد (5/ ۰ وَأبُو داد (۱۸۴۳) وان مَّاجَدُ »)۲٩۳۰(‏ وَالدَارَمْطْنِي (۲/ .)۲۹١‏ 

وَرَوَاهُ أَئِفًا عَنْ ام سَلَمهَ ۽ رفي الحَدِيئين روايّةٌ يزيد بن أبي زياد ضَعْفَهُ الآكثر. 

وَسبَقَ أل الُواقيت وَعَن فَاطِمَة بنت انر قَالَت: کا نحم وهنا وحن رمات مع أملماء بن أبي کر 

رَوَاه مالك (۳۲۸/۱). 

أطْلَقَ جَمَاعَةَ جَوَارَ السّدْل. 

وَقَالَ أَحْمَد: ا ا ل 

١ 0 ل‎ 


قال الشيخ عن عَنْ قول أحْمَدَ كانه يَقُول: إن النقَاب من أسْقل عَلَى وَجْههَا وَذَكَرَ القساضي وَجَمَا رَجَمَاعَة تسل وَلا تُصِيبُ 
البَشَرّق قن اس ترت ع ال قدت لامدَامَةٍ السنثر. ؛ 
قال الشيخ: رجت من اخم ولا في الب وَالظَاهِرٌ خجلا إن الْسْدُولَ لا كاد يَسْلّم مِنْ صَابَةِ البشرة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشاقعي ` (ر): روايتسان 


لو کان شَرْطًا لبن وما قَالَهُ صَحِيحٌ» لکن زاد: ee‏ الاب وَنَحْوِهِمَا ما يعد لتر الوَجْى كا 
قَال. 

وَالَذحَب: يُحَرُمُ تغطية ما ليْسَ لَهَا مره ولا يُْكِنَا تَْطِيَةُ جَمِيم | الراس إلا بجُزء من الوه ولا كَشْفُ جَمِيمٍ 
الوَجه؛ إلا بجُزء مِنْ ااي لز کله أوْلّى؛ أنه اكد آنه عَورةٌ لا يَحْمَص بالإحْرَامٍ وَحُكْمْ المرْةٍ كَالرْجْلٍ في 
جميع ما سبق إلا في نس | ر لنيز رتيل المسخل» بالإِجْمَاع لِمَا سبق مِن حَدِيت ابن عمّرَ: : وَلِْحَاجَةٍ الستر» كعقل الإثار 
للرّجل. 

ولآبي داد (1870) باسنا جَيّدٍ عن عَائِشَة قَالَت: «كنا حرج مح رول الله يه َنْضَمدُ جباهنا بالك اليب 
عند لارام فَإذَا عرقت إِحَدَانَا مَالَ عَلَى وَجْهها فيرَاهَا الي يكل فَلا يُْكِرهُ َليِهَاه. 

نما كرهة في عة َف الفتة لبها من الرّجَال؛ لهذا لا ترم بخلاف الج ويَعويُهُ احيمَالَ أن احبر يذل 
عَلَى أله ليس بمَنْهي عَنْك لِلْمَشَقَةِ بره طول امد بخلاف الجُمُعَق » لا عَلَى اسْتِحَيّابه. 

يحرم لبس القفْادين لَه نص عليه (و م) وَهّما تيء يعمل لين كما ْمَل راو وف افيه كالنقابي لِخَبْرٍ 
بن عُمَرَ السابقء وکالرُجُّل (و) ولا يرم من تغْطیتھما بها َة ارز جوا بهما. : 

ديل تَعْطِيَةٍ الرْجلٍ قَدَمَيْهِ بإزارو لا بخف. 

وَإِنْمَا جار ز تغط قَدَمَيْهَا كل شَيأء لَآنْهَا عَورَة في الصّلاق وتا في الكَمَيْنِ روايتَانء أو الكَفَان يعلى بها حم 
اَم كَالوَجْوء قَالَهُ القاضي. 

وَاقْمَصْرٌ جَمَاعَة عَلَى الآخير. 

وَعِنْدَ أبي حَنِيقة: لها ذلك لاف القولان. 

قال القاضي: وَمِتْلْهُمَا إن لَفْتَ عَلَى يَدَيْها حر َة أو رفا وشدنھا عَلَى ناء أو لاء كَندِْ عَلَى جَسَدِه شيا وَذَكَرهُ في 
لفُصُول عن خمد رحه اله وَظَاهر كلام الآكثر: لا حرم وإ لْهَا بلا شد قلا؛ لآن المحم م اللِْس لا تَعْطِيئْهُمَاء كَبَدَن 
الرجل. ٍ 

ولا لبس الحلِي» في ظاهِر اذهب نَل الجَمَاعَةُ (و) لِحْبّر ابن عْمَرَ السّابق في الُعَصقرء وَقَالَتَهُ عائشة. 

رَوَاهُ الشافي )م 

ولا تليل لِلْمنم. 

وَعَنْهُ: يحرم. 

َو اهر كلام الرَقِي» وَحَمَلهَا شيخ عَلَى الكَرَاهَةٍ هَة؛ لآنهُ من الزيئةٍ كالكُخل» ولا فِذيّة. 

وَلا يَحْوم لاس زينة (و) قَالَ في الرْعَايَةِ وَغْيْرِهَا: : وَيُكْرَهُ وَقَدْ قال أحْمَد: الْحرمَة وَالَوَفَى عَنْهَا زوْجُهَا يَتْركَان 
اليب وَالرينةء ولَهُمَا ما سيوّى ذَلِكَ. 

قال الحَلْوَانِي في المَبْصرَةٍ : يحرم لباس زيئة» ونوج احتِمَالُ كَحُلِي. 

يسح سحب خيضَابهَا بسيناء لِِْحْرَام قل ابن عُمر: من السئةٍ أن ذلك الَراة هُ بشيء من جناء ية الإخرام وَتُغَلّفَ 
أنه فلو س يها ليبا ولا قرم أل" 

رَوَاهُ الدَارَقْطْنِي (۲/ ۲۷۲) وَغَيْرهُ مِن رواية اة مُوسَى بْن عبَيْدَةَ الرَبَِي ضَعَفَهُ أَئِمّةُ الحديث. 

وَقَالَ أَحْمَدٌ: لا يكب حَدِيقة؛ وَلنهُ من الي كالطَيبء وَيُكْرَهُ في إحْرَامِهاء ذَكَرَهُ القاضي وَجَمَاعة؛ لآنهُ من الرينْة 
کالکخل بالإٹیلی ن فَعَلَّت؛ شدت يدها بخرْقَةٍ قَدَتْ ولأ قلا (و ش) لآنة ب ي يُقَصّدُ لَونُهُ لا ره عَادَة كَخِضَاب بِسَوَادٍ 
ونيلء وَلِعَدَمٍ الدليل. 

وَعِنْدَ التشب لا باس بي قول عكرمة: إن عَائِسَة وازواج النبي ب كن يَحْعَضِبْنَ بالميناء وهن حُرْمْ. 

راء ان اندر وَعِنْدَ أبي حَِيفَة ومالك فيه الذية وَيُسْتَحَبُ في عير الإخرام لِمُرَوْجَةِ لآ فيه زينة تحبا إلى 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الزُوْج كَالطَيب. 

قَالَ فِي الرّعَايَةٍ َة برها وار الشاؤيية: کن للق م لِعَدَم الحَاجَةٍ مع خحؤف الفِئةِ. 

وفي المستؤعبو: لا يُسْتَحَبُ لَهَا وَفِي ذلك أخبَارٌ ضَعِيفَة بَعْضْهَا رَوَاهُ أحْمَنُ وَبَعْضُهَا أو يَعْلَى الْوْصِلِي“ وَبَمْضْهًا أبُو 
التتيخ وَبَضها الطبراني؛ وجي في انغلب الكبيرٍ على القع في بابذ السوال. : 

وقد رَوَى الخَافِظ أَبُو مُوسَى الملدينيئ في كناب (الاسيفتا م في مَعْرِفَةِ استِعْمّال الجناء)» عن جَابر مَرْفُوعَا ديا مشر 
النسنّاء! اصن فإ الَراة تختفيب لزْوْجهاء وإ الآيْمتَخْتضِبْ عرض لِلرّق من الله عر وجل 

ا ا و N‏ 
وَأَطْلَقَ في ال مْتؤْعب: له الْخِضَاب بالجناء» وقَاَ في مَکان آختر: كَرِهَهُ أخمَدٌ َد قَالَ أحمَد: لآنه مِن الزيئة. 

اوقا شيخنا: هوَ بلا حَاجَةٍ محص بِالنّسَاء (و ش). 

تم اختج لن لبهي وَالَشبّهات» وَسَبَقَتْ ماله اسه عند زكاة الحلي. 

وي «الصُحِيحَيْنٍ» (خ: 4 عن أنْس: «أن النبي 8 نَهَى أن يَتَرَغْفَرَ الرَجُل.» تَهَى عنة لِلَونهِ لا إريي فَإِن ريح 
الطب لَه حَسَنٌ وَاليناءُ في هذا كَالرَْفَرَان. 

وَعَنْ مُفَضلٍ بن يُونْس ُو يِن اقات عن الآوڙاعي عن أبي, يسار القرشِي عَنْ أبي هُرَيْرَة دان النبي ين أي برَجُل 
مَحْضُوب اليَديْنِ وَالرٌجْلَيْن فَقَالَ: ما َال هذا؟ َقَالوا: يا رَسُول الل يشب بالتاء. 

ار به قبي إلى اقيم فَقَاُوا: يَا رَسُول الله ألا تَعَثْلهُ؟ قَالَ: : إني نهيت عن قل الْصَلين؛ أبُو يَسَارٍ رَوَى عله 
الأوزاعي وَالليْث. 

وَلَمْ أجذ فيه ميوّى قول بي حاتم مَجْهُول فَأرَادَ: مَجْهُولَ العَدَالَة. 

َدَكرَالدَارَقطْنِيْ في العِل أن المفضّل الْقرة, بوَصله. 

وال أبُو مُوسَى: حَدِيث مُتهُور. 

اراي (0004) ووه بَا ِن حيو أبي سمي 

وقد قال ا اظ عَمَر ِن بذر الموصلي: ا ټم في هذا الاب شيت وهر تا كر القاضي أله کا لرا ي الناء؛ 

لأر انال دة 0 3 أنه لا فِديَة (ه) تم قَالَ: وَقَذ نَقَلَ الميمُونِي: الجناءُ مِن الزينة. 

ومن ؛ يرخص في الريْحَان رخص فِيه. 

تقل مُحَمَدبْنْ حَرْبو وسيل عن الميضّاب لسرم ققَالَ: ليس بِمَئِْلةٍ الطب وَلكنة زينة وَقَدْ كَرة الرينة عَطَاءٌ 
حرم وقد احج غير راجا من فُقَهَاء اديت كان جرير قال المُقَيِي: انسح بيهلا التو هيه يخ رين 
مَرْقُوعًا: «سَيّدُ ادام الدَنْيًا وَالآخِرَةٍ اللّحْم». 

وَفِيهِ: «وسيد الشراب في النيا وَالآخيرَةٍ الا وميد الرَيّاجين في الدنيا, وَالآخيرَةٍ الفَاغِيّةُ» وُو الناء. 

رَوَاهُ ابْنُ شَاذَان بإمستاديى وَيبَاحُ لِحَاجَةٍ لِخَبْر «سَلْمَى مَوْلاةٍ النبي 55 أنه كان إِذَا اتلتكى اح رَأْسَهُ قَال: اذب 


)١(‏ (مسألة - ه7): قوله -بعد:ذكز التضاب للمرأة-: (فامًا الخضاب للرّجل فذكر الشيخ آنه لا باس به فيما لا تشبّه فيه 
بالنساء» وأطلق في المستوعب: له الخضاب باللتناء. 

وقال في مكان آخر: كرهه أحمد قال أحمد: لأنه من الرّينة. 

وقال شيخنا: : هو بلا حاجة مختص بالنساء وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء» لأنْه ذكر المسألة واحدة). انتهى. 

ما قاله الشيخ الموفق هو الصواب. 

وقاله الشارح وغيره» وعمل الناس عليه من غير نكير. 

وقال في الآداب الكبرى: فأمًا الخضاب للرّجلء فيتوجّه إباحته مع الحاجة» ومع عدمها يخرج على مسالة تشبّه رجل بامرأة في 
لباس وغيره. انتهى. 


چ ل ا ل ار تر ا ل ل ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفمروع - كتاب المناست A‘o‏ 


فاختجم وَإِذًا اشتكى رِجْلَهُ قَال: اذْهَبْ فَاحَضَيبِهًا باليئاء. 

رَوَاهُ ابو دَاود مهم وَالتّرْمري O ٠٥٤(‏ واب ماج ٠ه‏ *) وَآحْمّدُ (157/5). 

وَلَهُ (161/1) في لَقُظر: قَالَت: «كُنت أحذم النبي يل فما كات تُصِيبَه قُرْحَة ولا َكمَة إلا أمَرَتِي أن أضّم عَلَيْهَا 
الجناء» حَديِك بكس 


قصل 

اغى العكل إن لبس الحخيط از على وَجَهَهُ وَجَسَده لم كن في للك ونا غَطْى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ سه أو لبس المخيط 
فَدَى”؛ لآئة ما رَجُلٌ أو امراف وَذَكَرَ أبُو بکر: يُغَطِي رَأْمَهُ َه وَيَْدِيه وَذَكَرَهُ أحْمَدُ عن ابن البَارَكِ ولم يُحَالِفَهُ. 

وَجَرْمٌ به في الرّعَايَةٍ. 

مَنْ كَرّرَ مَحْظُورًا مِنْ جنس مل أن حَلَقَ ٿم حل عَلَقَ أؤ قَلَمَ م م لم أذ لبس تم لبس وَلَوْ بمَخِيط فِي رسيب أو بدواءٍ 
مدير فين أو نطب ذه ب أذ وط ثم وها أن راء لم يمز عن الآول» اة وَاجِدك نص علي عله 
الآصحاب تَابَعَهُ أو فَرَقَهُ فَظَاهِرَهُ: و قَلْمَ خحمْسَة حمْسَة خحمْسَة أظقار في َة أؤقَات لَزِمَه دم وَفَالهُ القاضييء وَعَلْلَهُ بان لما بيس 
اة فيه عَلَى الجُمْلَةِ في تَداخل الدية ية كذا الاد على الواجد في تَكْمِيلٍ الم. 

ري 

وَعَنْهُ: ِكل وَطء كَقَارة؛ لان سَبّب لَهَا كالآول. 

رجه تخريج في غَيْرِه. 

وَعَنْهُ: 4: إن تَعَدْد سب الكخظور قبس لِلْحَر كم ِبر sS‏ 0 اميس 
وَجَبّةَ وَعِمَامَة لِعلَة وَاحِدَةٍ كَفَارَة فُلْت: قن ن اعتل قبس جه حبة ئه د رئ َم اَل قبس جَبة فَقَالَ: عليه كَقارتان. 

وَقَالَ ابن أبي مُوسَى في الإرْشاد: اال رش ا قرفا فَكَفَارََان. 

وَإنا کان في وَقْسو وا ڃا فُروايتان» وَعِندَ أبي حَِيقَة: إن كَرَرَهُ في مجلس تالت لافِي مَجَالِسَ وَعِنْدَ مَالِك: 
َتَدَاخَلُ کقار ة الوطاء فَقَط 

وَجَدِيدُ قَوْلَيْ الشافعي: لا تدَاخل» وَفِي القاريم: : تتداحل» وله قَوْلَ: َي َْطء الثاني شاف كَقَوْل أبي حنيقة. 

لا ما تداحل مُتَنَابعًا تداخل م2 قرا كالآخداث وا دود وَكَفَارَات الآنْمَان؛ وَلأنهًا كَقَارةٌ لا تضم يضمن سبَبّهًا إنلاف 
نَفْسِء كَكََارَةٍ اليِين؛ ولآنه وَطِئَ و َغرَ عَنْهُ كالآرْلء أو مَحْظُور فَكَفْرَ عَنه كَعَيرو؛ وَلآنْ الله أؤج جب فِي حل الرّأس فِديّة 
ولم يقَرّق ولا يُمكِنُ إل شيا بَمْدَ شياء. 


. 


(۱) تنبيه: قوله: : (اخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطّى وجهه وجسده لم تلزمه فدية للثك وإن غطّى وجهه؛ ورأسه أو لبس 
المخيط فدى). انتهى. 

تحتمل هذه الألف في قوله: (أو لبس المخيط): أن تكون زائدة وأ صوابه: (وإن غطى وجهه ورأسه ولبس المخيط فندى) من 
غير ذكر الف قبل الواو في قوله: (أو لبس»» وإن لم يكن كذلك كان تكرارًا من المصئف وسهرًا؛ لأنه قال أولاً: (إن لبس المخيط لم 
تلزمه فدية)» وقال هنا: (فدی)» واللّه أعلم. 

ثم رأيت ابن نصر الله في حواشيه قال: يعني: إمًا أن يجمع بين تغطية وجهة ورآسه» أو بين تغطية وجهه ولبس المخيط. انتهى. 

يعبى: أن كلامه صحيحٌ؛ ويقادّر فيه فيقال: وإن غطّى وجهه ورآسه» أو غطّى وجهه ولبس المخيط» فدى. 

وهو صنحيح. : 

لكن بحذف ذلك حصل اللبس. 

وقوله: (أو غطّى وجهه وجسده): مبني على أن تغطية وجه الرّجل لا توجب فديةء والأ؛ فالُجل والمرأة مشتركان في ذلك واللّه 


أعلم. 


م ا 1 او ا ا 1 2 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولا على أنه لا ثداحل إذا كثْر عن الأول اعَيِبَارُءُ با دود وَالآيْمّان. 

وعد كفار ١‏ الصِيْدٍ بتَمَدُدِو نَقَلَهُ الجْمَاعَةٌ وَعَلَيْهِ أالآمنْحَاب (و) لآنّ الآيّةَ تذل ؛ أذ من قتل صيِذا لَزِمَهُ مله وَمَنْ 
قل أكثرَ رمه : مل ذَلِك؛ وَلآنه َو َل أكْثْرَ معا ته تَعَدَدَ الجَرَاُ قرفا أؤلى» لآ حال ارق لسر نفع کشا 
الْحْظُورَات؛ و 28 كَفَارَةٌ تل كقتل الأدميء أو بَدَلُ تلفي كيدل 7 الأدمي. 

وَنَقَلَْ حَْبْلٌ: لا تَتَعَدُدُ إن لم َم عن الول وَحَكِي عَنْه َنْهُ مُطْلَقًا 

وَلْقَلَ حَنبَل: إن تَعَمد قله انا قلا زاء مِم اله منة. 

روي عن شرح وَمُجاهڊ سمي ن جير والحَعي وَقعَاة قله قاد لي لن ا زاء إذا على يلظ «(مَن) لم يكز 
تخ : من دحل داري فَلَهُ رهم ولاه قَالَ: ومن عاد يقم الله من [المائدة: 146 وَلِقَوْل ابن عَباس: إذا أَصَّابُْ 
الحرم م عاد قبل لَه اذب فيي الله ْك. رَوَآه النْجّادُ. 

وَكَسَايِر الَحْظُورَات؛ وَلآنْ الآصْل راء المي وا واب عَن الول أن ا راء يَتَكَرَرُ بتَكَرُر شَرْط في محال نحو مَنْ 
حل ذوري فَلَهُ پول کل ذارٍ دِرهَم. 0 

وَالقتل يَف في صَيْلِ وَصيُودٍ. 

وڪن الثاني اله ا يمع فل في آي الها <رَمَنْ عاد اوليك أصْحَابُ الثار» [البقرة: 66 وَلِلْعَائِدٍ ما سلف 
ومر إلى الل وكَقولِهِ في ايد المحَارَةٍ بة: ذلك لَهُمْ زي في الدنيًا وَلَهُمْ في الآَخِرَةٍ عَذَابْ عَظِيمَ4 [المائدة: ۳۳] لا 
مع من العزم وَعَن الات ب صيحختة. 

َلِدارَمُطنِي عَنْهُ في حَمَام الخَرَمِ: في الحَمَامَةٍ شام شا وديم ظَاهِرٍ الكِتّابو وَالسنْة عَلَيْهِ. 

وس راب التابع 

تة تا تخقوزات من ابقاس سيدو لطر ص ليد ر هو أشني شةر (و) كدوم مُخْتَلَِةٍ وَآيِمَان مُحََلفةٍ. 

وَعَنْهُ: عَنْهُ: كَقَارَةٌ وَاجِدَةٌ وَعَنْهُ: إن کان في وق واجد وال کل واجد کار اعتارة أب بر 


02 
2 


51 القاضيي وان عَقِيل: لآنْهًا أفْعَالٌَ مُخْتَلِفَتَ وَمُوحِبَاتها مُُخْتَلِفَةَ كالحدود الْمخْتَلِفَة. 

وُقِيل: إن تبَعَدَ القت تعد الِداءٌ وإلا قلا 

ولا يَفْسدُ الإخرام ِرَفْضيهِ بالئيّةٍ (و) أنه لا يرج مِنُْ لفساو بخلاف سَائر العِبّادَاتي وَيُلْرَمُهُ دم لِرَقْضه ذَكَْرَهُ في 
الريب وَغَيْره. ٤‏ 

وفي الي وَغَيْرو: لا شم شي لِرَفْضِه؛ لاله ية لم ثيذ شيناء وحم الإخرام باق تمن عَلَيْهِ (و م ش) لآنْهَا جنايات 
سُْتَلِفة دت كَمَارَائهاء ٠‏ كَفِمْلِهًَا عَلَى غَيْرٍ وجه الرّفض 

وَعِنْدَ أي حنيفة: د َلك اج َر روات في اهبر واف أب حتيقة في اخرام الصّغِير ّدم لَرُومِهٍ 
عند ولا كفارة بإخرامه عند مُطْلقًا ولا يد الإحرام بون وَإغماء (و) وَذكرَ بن عقيل جهن , 


قال في مُفْرَدَاتَه: متا على التومعة سرع الحُصُول» لهذا ر حرم ماعا اعفد حك 2 وبق قبل 
القصنل الثاين. ج 
وَعَمْدُ صي وَمَجْنُون خَطأ 


إن لبس أؤ تَيب أن غَطَى راه َه نَامييًا أو جَاهِلاً أو مُكْرَهَا قلا كَفَارَة عَلَيْه. 
قله المجَمَامَةُ وَذْكَرَهُ الشيخ و وَغيْرهُ ظَاهِرٌ امهب وَاتارَهُ ارقي وَغَيْرهُ (و ش) لِمّا رَوَى ابن مَاجَهْ :)۲۰٤٥(‏ حَدُئَنَا 
محمد بْنُ المصفى: حَدتنا اوليك بن مُسْلِمِ: حَدْثنَا الآؤزاعي» عن عطاء عن ابْن باس عن النبي 6 قَالَ: «إنْ الله وَضَعّ 
عن أي الخ سيا نا كوا مه اة َي 
قال عبد الح الإشنييلي: وَمِمًا رُوَبِ دنته بالإستاد الحم المتصول إلى ان عبّاسِ» وَذكَرَه. 


ا 


وَرَوَاهُ الطبرَاني' (716) مِن روان ية الربيع بن سُلَيْمَانَ المراوي: حَدُثَنَا ب 2 شر بن بكر عن الآوزاعي» عَنْ غطاءء عَنْ بيد عبد 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ان عَم عن ابن عباس مَرفُوعا: «إن الله َجَاورَ عَنْ اني الخطأ وَالنْْيَانَ وَمَا أُسْتَكْرِمُوا عليه وَقَالَ: لم يروو عن 
الآزژاعي الأ بشن تفرد به الربيع. 

وَرَوَاه الذارفطني (4/ » وقال: تفرد بو بعر ولم يُحَدت بو نة عير ليع وآبر قوب البوتطي الققية. . 

وَرَوَاة الببهْقِي (۷/ لاه 7). وَقَالَ: : جود إسناده بشر بن م بک وهر مِنْ ؛ التْقَات. 

وَرَواء اليد عن الآوڙاعي» فلم يَذكْْ بيد ن مير 

وروی الحَافِظ ضريّاءُ الين في الْمخْتَارَ 5 الطريقين. 

وٿال ان حم في أوّل ديات الجراح من المحَلَى: هذا حديث هور من طريق الربيع عن بر عن الْآوْرَاهِي بهذا 
الإِسْنَادٍ منصلا وبِهذا اللْفظٍ را الاسر هكذا. 
1 وَقَالَ أحْمَدُ حْمَدُ وأو حَاتِمِ: لا ر بت هذا الحلويث» وَأنْكرَ أحْمَدُ في روا عب الله حَريث ابن مصَفُى ج دا وَقَالَ: يس 
هتا إلا عَنِ الحْسَن» خي رسلا ودلا خيرم ية على عُمُوم ولال الاقيضناء وَفيهِ يلاف لا ولأصْولَمُينِ: وَسَبَقَ قِصّة 
لي أحْرَم رة في الب وَهوَ مضخ پاللوق فَامَره ال ك ليها ونل ولم يمره بيذي ولا يَجُودْ تَأجِيرْ 


الان عر وقّت الحاجة وکان سَنَةَ تَمَان. 

وأجاب القاضي بأن اليب لَمْ يكن حرم فقيل لَه عن قَوْلِهِ عليه السلام لَه فِي «المحِيحَيِنِ؛ 5 ۷ م: 
LE‏ : «اصنع في عُمْرَيِك كما نَصنَمُ في حَجّك» فَقَالَ: يَجُوڙ أن يَكُون حُرُمٌ في الج وَلْمْ يُحَرْمْ في العُمْرةٍ إلى هَذِهِ 
الخال كذا قَال. 

وَقَاَ في الس لم يكن حرم وَقياسًا عَلَى الصو م وَالعَفْرقة بان الحرم عليه أمَارَةَ وَهِي اجرد وَالعليَةٌ لتلييَةُ َه فلم يُعْذَن 
بخلاف الصو تلل باليحة لها قاذ رة ن القند اطعا في افشية جاب اهي باذ لتر زفت البح 
والشنيية تقشنا کنا قال. 

وَعَله: : جب الكقَارَة صرحا القاضيي وأصنحابة (و ه م كاللق وقنل لصي وَالتفرقة بالة إثلاف بطل بقوَاتٍ الج 
َيْسَ بإتلافي ولا فَرْقَ فيب كتا قَالَهُ القَاضبي. 

وَقَالَ: الأو به رص عليه كتجنب المخطور, حك حدما حك الأعر. 

وأمًا ارق ق مه پامکان ثلافيه قَمَا مَضَى لا يكن ثَلافيه ويوج أل الْجَاهِلَ بالحكْم هُنَا كَالصُوْمٍ وَكَذَا قال القَاضِي 
لِحَصيه: يجب أن تَقُولَ ذَّلِك. 

وى َال عدر سل في الخال قث ره ولا در دى » وَلَهُ عله بيو وَبِمَائِمٍ وَغَيْرِ. 

وَيُسْتْحَب ن ستعيڻ بحلال وَيَضِْلُك وََِيمُمُ لِلْحَدَث لآن لَه لاء وَإن قَدَرْ عَلَى قَطْم رَائِحَتهِ بميْرِالماء قعل وَتَوْضا؛ 
لآن القَصد قَطْعهًا. 
فَإِنْ مس ۽ طِيبًا يَظنهُ يَاِسًا فيان رَطبا فَوَجْهَان (م i!‏ ؛ لآنه قَصدَ مَسْهُ وجهل تحرو كَجهْلٍ تَحْرِيم الطيبه. 

وَإِن حَلَقَ أو ذل دى مطل نص علبي عله الآمنتاب' دى لان إذلاف إلا مال آذ وَلآن الله أوْجب 
الِدية علَى مَنْ حَلَقَ لآذّى به وَمُرَ مَمْذُورَء قَدلَ عَلَى وُجُوبهَا عَلَى مَخذور بنع آخر ولا وَجْة وَمُوَ رواية ُخَرْجَةٌ من تل 
الصيْد وَدَكَرَهُ بَعْضّهُمْ رواية: : لا فة عَلَى مُكْرَهِ واس وَجَاهِلٍ ونام وَنَحْوهِم. 


)١(‏ (مسالة -77): قوله: (وإن مس طيًا يظنه یابسًا فبان رطيًا فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشر > والرّعايتين» والحاوي الكبير» والقواعد الأصوليّة وغيرهم. 

أحدهما: : لا فدية عليه؛ لأنه جهل تحريهء فأشبه من جهل تحريم الطّيب. 

قلت: وهو الصّواب. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى ف موذ 

والوجه الثاني: عليه الفدية؛ لأنّه قصد مس الطّيب» وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في شرحه. 
س 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام ابو حنيفة 


4م الفروع - كتاب المناست 


واختارَة أبُو مُحَمَّدٍ الجؤزي» لِمًا سبق في الممنالة بها 

وجب الكفَارَةٌ بقل الصيْد مُطْلَقاء نَقَلَهُ الجمَاعَة عَهُ مِنْهُمْ صَالِحَ» وَعَلَيْهِ الآصْحَابْ (و) لِظَاهِرٍ مَا سبق من احبر والآئر 
في جزاء الصبار وبيِضه. 

وَقَالَ الزهر ي: عَلَى الْتَعَمَّدٍ بالكّابي وَعَلَى ا مخطئ بالسسئة. 

وَقَالَ الشَافِي' (۱/ :)۴۳١‏ ْنَا عيذ عن ابن جَريْ: قُلْت لعطاء: فَمَنْ قله طا أيَغَرُمُ؟ قَالَ: عَم يُعَظَمْ بلك 
حُرْمَاتٍ الله وَمَضَس به الس وَرَوَى النجاد عن ا لمكم أن مر عُمَرَ كتَبَّ: لِيْحَكَمْ عَلَْهِ في الخَطَإ وَالعَمْدٍ وَرَوَى أَحْمَدُ عن 
ابن مود في رَجُلٍ ألقَى جُوَالِْقَ عَلَى ظَبِي فَمَرَهُ بالجرّاء. 

َال أَحْمَدُ فِي روَاية ية الآثْرَمٍ وَهَذا لا يَكُونْ عَمْداء لاله إثلافء كَمَال الأدمي وَعَنْ أخمد: لا جَرَاءَ بقتل الفط تَقَلَهُ 
صَالِح. 

رَقَالَ في روَاية عَبْد اللّه: قال ابن عبّاس: ذا اد الْمحْرمُ اسيا لا شيءَ 'ء عَلَيْهه إِنْمَا عَلَى العَامِدٍ. 

رَوَاهُ الجا وَغَيْرُهُ عن ابْن عبئاس. 

وَقَالَهُ طاووسر وَدَاوُد واب انل وَقَالَ سید بر + جبیر جټير: إن الله وکر ان حزم واتار اپو مُحَمّدٍ لوزي وَغَيْرَ 
إظاجر الآية قال القاغمي: : هي ةنا ين وبنه؛ لنهَا تفي أن من : سي الإخرام فقتل الصّيْد مُتَمَمْدَا يرم الْجَاء 
وَعِنِدَهُم: : لا يوم وَلآنَهُ خص العَند بالذذر لآجل الوعياد في آخيرهاء ولآن ما سبق اخصء والقياس يفضيو َدْم. 

وَأمًا قوله: ل الله نَجَاوَرْ لأمي»؟ إن صح لفْظَهُ وَدَلالَيهُ فم سَبّقّ أخص وَسَبَقَتْ التفرقة ب ين الإثلافي وَغَيْرو. 

وَحْكِي عن مُجَاهِدٍ وَالحْسّن: جب لجرا ة في اطا ايان لا في العملد. 

رال الشافعر" (۱/ :)٠٠١‏ نانا سيد عن ابْن جْرَيْجٍ قَالَ: : کان مُجَاهِدٌ يَقُول: وم وَمَنْ لَه نكم مُتَعَمْدَا غَيْرَ تاس 
لِحُرْمَة ولا ربدا غير قاطا بو ققد از ولت له تق ومن قله اسيا لمزم أن آزاة رة قاعلا به دبك العف 
المكَفْرُ عَلَيْهِ النعم. 1 

وَهَذَا غريب ضعِيف. ْ 

وَامْكْرَهُ ندا كَمُخطى وَذَكَرَ الشيْخ في كاب الآيمَان في مَوْضيعَيْن أنه لا يأْرَمه 4ه وإنما يلرم لمكرَة. 

' وجزم به ابن الجؤزي» وَسَبَقَ في المتلق» وَيَأتِي نَظِيرهُ في إتلافِ مَل الآدمي وَعَمْدٌ الصبي وَمَنْ زَالَ عَقلَهُ بَمْدَ إِحْرَامِهِ 


3 


فصل 

القارڻ كَميْرِو نص عليه وَعَلَيْهِ الآَصْحَابْ (و م ش) لِظَاهِر الكتاب والسنة؛ وَلآنْهُمًا حُرْمَتَان كَحُرْمَةِ الحرم وَحُرْمَةَ 
الإخراې اختار القاضيي أله إخرامان وَلَعَلَهُ ظَاهِرٌ قَوْل أحْمّدَ نه شبهَةُ بحرمَة الحرم وَحُرْمّة ة الإخرام؛ الآ الإسرام مر 
ية السك ون وني احج غير غير ية ية العمْرةٍ واختَارَ بَمْضْهُمْ أله [حرَامٌ واج كيم دار وعَبْدٍ صَفْقَة وَاحِدة عَقَدًا واجذا وَالييع 
اثنان. 

وَعَنْهُ: نه: يَلْرَمُهُ بفِمْلٍ مَحْظُورٍ جَرَاءَان (و ه) ذَكَرَهَا ف في الواضحء وَذْكَرَهُ القاضي وَغَيْرُهُ تَخْرِيجًا إن َزِمَهُ طوَافَان وَسَعْيّان 
وَخْصّها ان عقيل بالصيدء كَمَا َو ارد كل واا جا ببإحرام» والفرق ظَاهِرٌ وَكُمَا لَوْ وَطِنَ وَمُوَ مُحْرِمٌ صَائِم. 

قال القاضي لآ بيع التداخل تم َم يداملا يلاف كَفَارَتهمَاء أو؛ لان الصيّام وَالإخر آم لا يتَدَاْمَلانء والحج 
وَالعُمْرَه يتداخلان ندا وَعِندَهُمْ في الحلق وبنى الحنفية ق َْلَهُمْ عَلَى أنه محْرِمٌ بإحرَامَينِ قَالُوا: إلا أن يَتَجَاوَز الميقات غَيْرُ 
مُخْرم بِالعُمْرَةٍ أو الح فيلرَمهُ دم وَاحِدَء خيلاهًا لقره لآن الْمستَحَق عَلَيهِ عند الميقات حرام واد ويتأخير وَاجب وَاجِدٍ 
يلرم جَرَاءٌ وَاحِدٌ. 

قال اين المتلرر : أجْمَعَ العُلَمَاءُ أ الحج لا يَفْسّد بإتيّان ن شيء حَالَ الإخرام إلا الجاع وَسَيْق دواعي يه وَرَفْض السك 
وَجُنون وَإِغْمَاءِ وَقَثْلٍ الصيْده > وَاكْرَادُ د غَيْرُ ارد وَسبقَ في الآذَان 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي : روايتئان 


فصل 
کل هَذي ۽ أن إطعَام متَعَلَقَ بالإخرام أو الحرم فهو لِمَسَاكِين الحرم إن قَدَرَ يُوصِلَهُ إلَيهم. 
وجب ضر بالخرم (و) وخر مي وه ش) قال أمة: مَكْةُ وَِنَى وَاحِدَ ابْنْ عباس يَقُولَ: زعت مَكْهُ عن 
الدمّاء. 
وَقَالَ مَالِكُ: لا يَنْحَرُ ف في اج إل يبلىء ولا في العمرة ليق وهو موجه 
اتج الآصنحاب با روي عن جَابر مَرْقُوعًا: كل جاج مَکة ريق وَمَنْحَرَ». 
رَوَاهُ أحْمَدٌ خمد 0077/5 وَأبُو داد (۱۹۳۷) مِن روَايَة أسامَة بْن ري اللي وَهْرَ مُخْتَلَفْ فيو وَحَدية حن إن شاء 


الل رَوَى لَه مُسللِم. 
اکن في سيم (11614) نه مرقوعا: «وَمِنَى كلها مَنْحَرَ»ء وإِنْمًا راد الحرم لآنهُ كله طريق إِلَيْمَا وَالفج: الطريق 
وَلَأنهُ نەرە رَهُ با حرم كَمَكَةَ وَمِنّى ٤‏ 


وَقَوله: «هَديًا يا باغ 6 [المائدة: 96]. 

وَقَوْلهُ: ٤‏ نم مها إلى البح العتيق» [الحج: ۳ لا يع الح في غَيْرِهَاء كُمَا لم يَمْنصْهُ بينى وَتَخْصِِصُهًا 
بمَنَاميك لا يَلْرَمٌ في الد بْح شرف مَكة وَهُوَ تنجيس قيل لِلْقَاضِي: لم اسْتَحبَبتَم النْخرَ بها؟ فَقَال: ليكُون اللْحْم طَريًا 
للها وكَذَا َال غيْرُه: يسع أذ لحر لحي فى اليد ِف الوق وس قزل أخطة: هُمَا سَوَاء وَلَعَلْ مُرَادَهُ: فِي 
الإجزاءء إن سَلْمَه راء سَلِيمًا فَنَحَرُوهُ َرأ وَإلا ارده وَنَحَرَفُ قن ّى أو عَجَرَ من ويَنَوَجُهُ احَتمَال. 

وجب رة لخمه بالخرَمٍ اؤ إطلاق لماكب (و ش) لآنَهُ مَقْصُودٌ كَالذْبْح وَالنْوَسْعَةُ علَيهِمْ مقصودة وَالطّمَامْ 
كاي (و ش) وَعِنْد أبي حَبقة ومالك يَجُوڙان في اميل. 

وَقَالَ عَطَاءٌ وَالنْحَعِي: اهي بمكة َالطّْعَامٌ حَيْتْ شنا نا ة قول ابن عَئّاس: الذي والإطعَام , بمكق ولاه نك يَنَْمهُمْ 
كَاشَذيء وَقيل لان عقيل وَغَيْرِه: إن الله كر المسَاكِين ولم يحص الحرم فَقَالُا : إنهُ عْطِفْ عَلَى اهدي قَصَارَ تَدكِيرًا بَمْدَ 
تغريفي. كُمَولًِا: : صَدََة ع بها َد كذا لِكَذَا كَذَا مِسكَينه رَجعَ إلى سكين ذلك البَلّد. 

وَمَسَاكِيئهُ مَنْ له أذ زَكَاةٍ لِحَاجيهِ مُقِيمًا به أن مُجتازا من الاج وغيرهّم. فإ بان بعد دف ْو عا فكَالركَاق وما 
جا تفريقة لم جز فح إلى فُقَرَاء E‏ 

وَل يَجُودُ أن يعدي الْمسَاكِين وَيُعَشيَهُ يُعشيّهُمْ إن جاڙ في كَفَارَةٍ اليَمِين؟ نوجه احْتِمَالان (م ۷ الإجراءُ قَالَهُ أبو 
يومف وعند مُحَمَلِ: لاء لآن الصدئة يي عن المُليك. 

إن مب من إيصالِه إلى فُقَرَاء الحرم في جواز ڏَنجهِ في غير وتَفريقه روايان وا واڙ أظهَُ لقَوله: «لا يكلف الله 
تسا إلا وُسْعَهَا4 [البقرة: ۲۸۲] (م ۳۸). 


)١‏ (مسألة - ۳۷): قوله في اهدي والإطعام: (وهل يجوز أن يغدّي المساكين ويعشيهم إن جاز في كقارة اليمين؟ يتوجه 
احتمالان). انتهى. 

أحدهما: يجوز. 

قلت: وهو الصُواب؛ لأنه شبية بما قال المصنّف: وريّما كان أنفع لهم من الهدي. 

والاحتمال الثاني: لا يجوزء وإن جوزناه في كفارة اليمين؛ لظاهر القرآن. 

(۲) (مسألة - ۳۸): قوله: (وإن منع من إيصاله إلى فقراء الحرم» ففي جواز ذمحه في غيره وتفريقه روايتان» والجواز أظهر لقوله 
تعالى: «الا کلف الله نَفْسسًا إلا وسْعَهًا> [البقرة: 87؟]. انتهى. 

إحداهما: يجوزء وهو الصّحيح. 

قال المصتف: هو أظهرء وجزم به في التترح وغيره» وقدّمه في الرّعاية وغيره. 

والرواية الثانية: لا يجوزء وهو قول في الرّعاية. 


N‏ ا E E‏ ی حت يج 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وما وَجَبّ بفِغل مَحْظور فَحَيْثْ فَعَلَهُ (ه ش) لآنه يك أمَرَ كب بْنَّ عُجْرَة بالفِدية بالحدَْبيََ وهي من الجل. 
وَاشتكَى اسن بن علي رامت فَحَلقَُ علي ونَحرَ عله جَرُورًا بالسقيا. 0001١‏ 
رَوَاهُ مالك (۱/ ۳۸۸) وَالآثرم وَغيْرُهُمًا. 
وَعَنْهُ: : في الحرم» وَقَالهُ ارقي في عير الق قال في الُصُول والتبصيرة؛ لآنهُ الآصْل» خولِف فيه لِمَا سبق وَاعْثَبَرَ 
في الْمجَردٍ وَالفُصُول العُدْرَ في المخظورء وَإلا َير المْدُور في الخرَمٍ كَسَائِرِ اهُذي. 
وَعَنْة: : روَايةٌ ضَعِيقَةٌ في جَزاء الصيّد: حَيْثْ قَتلَهُ. 
وق :: لِعْذْرِ وَالَذهب: في الخرم للاية. 
د ا د RT‏ 
القاضي وَغيْرُه. 
وفي الرّعَايَة: ن احرج فداءَ صي بدو قبل تله قلف أجز را عَنْهُ وهو بَعِيد. 
كَذَا َال ويُجْزِئْ صَوْمٌ (و) وا لق (و) وَعذي نطوم كر القاضي وَطَيْرْهُ (و) وما سي کا بل مكَان (و) 


(Nos 


کاضجية ؛ لِعَدَمِ تَعَدَي تَفْعِهِ ولا مَعْنَى لِتَخْصِيصِه بمكان. وَلِعَدَمٍ الدليل. 

وَالدمٌ كَأَضْحِية ص علب ِيَاا عَلَيْهَا فلا يُجَرّئ ما لا شتی پو يجيا ابع ين الشتأن واي من انز دى 
اؤ سبع دة أن بعر لقوله تعالى في الم 2 : فما امتيِسَرَ مِنَ الذي 4 [البقرة: ٩‏ صح عَن ابْنِ عباس شاه أو شرك 
وا سا ا اا ا دای 

وان ذُبَحَ م بََنَةَ أ بَقَرَةَ فَهْوَ أَفْضَل وَهَل تَلْرَمّهُ كُلَها؟ كَمَا لَوْ اخْمَارَ الآعْلَى من خيصّال الكَفَارَق أمْ سُبعْهَا وَالبَاتِي لَه 
اله وَالقْصَرُفْ فيه لٍِجواز ركه مُطَلَقَا كذ سَبْع شياو؟ فيه وَجْهَان (م ۳4( 


(۱) تنبيه: قوله: (ويجزئ صومٌ وفاقًا وحلقٌ وفاقاء وهدي تطوّعء ذكر القاضي وغيره وفاقًاء وما سي نسكًا بکلٌ مكان وفاقاء 
ضحيّةِ). انتهى. 

الذي يظهر: ان في الثالث والرابع نظراء فإك هدي التُطوْع لأهل الحرم وكذا ما كان نسكاء فلعلٌ أن يكون هنا نقصن. 

ويدل عليه قوله بعد ذلك: (لعدم تعدي نفعه)» ولا معنى لتخصيصه بمكان» وهذا التُعليل يناي هدي التطوع» وما يس ننسكاء 
فإنّ فيهما نفعًا لمساكين الحرم, واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - 1 07: قوله فيمن وجب عليه هدي: (وإن ذبح بدنة أو بقرة؛ فهو أفضلء وهل تلزمه كلها كما لو اختار الأعلى من 
خصال الكفارة أو سبعهاء والباقي له أكله والتصرف فيه؛ لجواز تركه مطلقاء كذبح سبع شياوء فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المنني؛ وامْحرر» والشرح» والفائق؛ والقواعد الأصوليةء وقال: قلت: وينبغي أن ينبني على الخلاف أيضًا زيادة 
الثُواب» فن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع. 

أحدهما: تلزمه كلها 

اختاره بن عقيل» وقشمه في الخلاصة» ذكره في النذورة» وقلمه في الرعايتين» وا حاويين » وصحّحه في تصحيح الحرّر. 

والوجه العّاني: لا يلزمه إلا سبعها. 

قال ابن الجد: فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها في الأشهرء وقدمه ابن رزين في شرحه» وقال: هذا أقيس. انتهى. 

قلت: وهو الصواب» وها نظائر: 

منها: لو أخرج بعيرًا عن خس من الإبل وقلنا يحرئ. 

ومنها: لو نذر هديًا فأقلُ ما رئ شاةء أو سبع بدن أو بقرقء فلو ذبح بدنة بدل ذلك. 

ويمكن الفرق بين هذه وبين مسالة المصنّف: بأل النذر تناول هذه» فهي كإحدى خصال الكقارة» ولكنُ من يعنّل يجواز الثرك 
يدخل هذه واللّه أعلم. 

فهذه تسم وثلاثون مسألة قد فتح الله بتحريرها. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَكُلُ من لَزمَمْهُ بَدنةَ أجزانة رة كَعَكْسيهاء قول جابر كنا لحر ادن عن سَبْعَةٍ فقيل لهُ: وَالبََرةُ؟ فَقَالَ: وَمَلْ هي 
إلا من البّذن؟ 00 

رَوَاهٌ مُنَيِمٌ (۱۳۱۸). 

إن ندر دنه قال القاضيي وَأصْحَابْة: يَلْرَمّةْ مَا وام إل فَِوَايكَانَ وَنَصَرُوا: : نَجَزنهُ َه بَقَرَةَ وَأطْلَق بَعْضْهُم روايتيّن 
إخدَاهّمَا جز بقرٌَ (و ه) لما سسبق» وَالثَة: تُجْرِئهُ مَعّ عَدَم البَدنَةِ أو ش)؛ لأنهَا بدَل وَتُجِْئُُ أنِضًا في جَزاء المي ˆ 

وَقِيل: لا؛ لأنْهَا لا تشلب التعامَة. 

وَذَكَرَ القاضي رواة في غَيْرِ الذر: : لا جز عَنْهَا إلا لِمَدَمِهًا. 

ومن ارم َة جاه سبع شيباو؛ لآ الناة مَْدُولة يع بدن وجي ذم كايل» واطيّب لخماء فو نهي أغْلى. 

وعنه: ُ: عِنْدَ عَدَمِهَا؛ِ لآنْهًا بَدَل. 

وَلَآحْمّدَ (۱/١۳۱)ء‏ وان مَاجَه 271530 عن ان جر قال: قال عَطَاءٌ الخْرَاسَانِي: عن ابن عباس قَالَ: «أنَى النبسي 
يكل رج فَقَالَ: : إن علي بَدَنَةٌ ونا مُوسيرٌ لَهَا ولا أجدٌهَاء اد شلتريها؟ فَأمَرَهُ النبي كل أن اع سبح شيا فيدْبَحَهُنَ؛ عَطَاءً لَمْ 
يسع من ابن عَباس. ' 

ال أحْمّدُ: إذَا قال ابن جُرَيْج: : قال فلا وأخبزت» جاءَ بماك َإِذَا قَالَ: نانا وسَمضت» فحميك به. 

وَغَلْهُ: : لا يزه إلا شر شيا راه حنبل» قول رافع: «كان النبي لا يَجْعَلُ في : قسلم الغنائم عَشرًا مِن الشاء ببَعِير؟. 

روَا النسناتي )٤۳۹۱(‏ پإمنتادٍ جَي وَمَعْنَا لابن مَاجَهُ (۱۷۹۹). 

قال الخَلأل: العمل عَلَى ما رَوَاهُ الماع يَعنِي الآوّل. 

ومن زمه س شياو اانه نة أو بَقرَة ذَكَرَهُ في الگافيء لإ كن 

وفي المغني: أنه الظاهِرء لآن اعنم أطيب وَالبَََهُ كالبَدئَةٍ في [جزاء سيم شياءِ َنْهَا عَنْهًا 

وَأللَهُ سبْحَانة وَتَعَالَى الم بالصواب. 


ل ا ا 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأكمة (ه): الإمام آبو حثيفة 


باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلت 

أجْمَعُوا عَلَى تخريم صَيْدِهِ عَلَى الحرم والمجل» قَالَ بَعْضْ أصحابتاء وغيرهم: وَعَلَى َال لا يعلق بو ضما وَمَكْةُ 
وَمَا حُوْلَهًا کات حَرَامًا قبل ارايم عليه السلام» في ظاهر كلام أحْمَد. 

َال في روايَة الآثرم عن مَك كات 2 ت حرام وَلَم نَل ذَكَرَهُ القاضبي في الآحكام السلْطَائيَةِ وَعَلَيهِ أكثرُ العُلّمَاءء لِقَوْل 
ابن عباس: َال رَسُولُ الله كه يَوْم تح مكة: إن هذا اليلد رمه الله يَوْمَ لق السّمَاوَاتِء والآْض» فَهُوَ حرام حُرْمَةٍ 
اله إلى يَوْم القيام مق وَإِنّهُ َم َل القِعاُ فيو لآحَدٍ قبليء وَلَمْ َل لي إلا اة من هار فَْوَ حَرَام بحْرْمةٍ الل إلى يوم 
القيامة لا لى حلاعاء ولا يُعْضَدُ شَوكهَا ولا يَف صَيْدُهَا ولا قط متها إل من عَرَهَاء َقَاَ الْعيّاس: يَا رَسول الل 
إا الإدْخيرَ َه قوم متهم َال إلا الإِذْخرَ». 

وَفِي حبر أبي هُرَيرَة ةَ وبي | شرج الخزاعي نَحْوهُ. 

وي حبر أبي هُرَيْرَة: : نا ساعَتي هَهِ و حرام 

وفِيه: «لا يُخْتَلَى شوكهًا»» وَفِيه: «وّلا يُعْضَدٌ شَجَرُهَاء وَلا تَحِلٌ سَاقِطَنُهَا إلا لِمُنْشيده. 

فق عَلَيهنَ (خ: 01117 م: .)٠۳١۵‏ 

القَيْنْ: الجذاد. 

َِلأثْرَمٍ في حبر أبي هُرَيْرَة: «وَلا يتش حَشِيشُهًاء. 

وَعَلَى هَذَا يَكُونُ ما أخبرَ به في «الصُحِيحَيْنِ) (خ: ۲۰۲۲ م: ٠‏ من غَيْرِ وجه أن إبْرَاهِيم حرم مكة أي أظْهَرَ 
تَحْرِهَهَا وه وَقَالَ بَعْضْ العلَمَاء: إِنمًا حرمت بسُؤال إِبْرَاهِيب والاَول أظهرٌ. وقي صَيْدِ الحرم ا لجرا ص عَلَيْهِ (و) 
كَصَيْدٍ الإحرَام» ليما سبق عن الصَحَابة ب ولا مالف مه ِنْهُمْ؛ ولآنهُ مع مه لِسَقّ الله كيد الإخرام, وا رمان تَسَاوَنَا في 
انع مِنْه. 

وَعَنْ دَاوّْد: لا يَضْمَنهُ َم إبراءة الذمق وَعِنْدَ أبي حَيقة: لا يَضمِنْهُ صَغِيرٌ وكَافِر ولا مذخل لِلصُوم فيه. وَلَهُ في إِجْرَاء 
الذي فيه رواینان ونا اه : يضم يَْمَنُ بهذي والإطَْمَامء فَدَخَلَهُ لصوم كَصِيْدِ الإخرام؛ ولآ الحُرْمَة عام قَضَمِئَهُ الصّفِير» 
ولاف كينا ش 

r‏ وَغَيرُهُم: هُرَ آكَدَ مِنَ الال؛ لآنّ حُرْمَة الحرم مُوْبدة قرم لجَرَاه بخلاف الإخرام؛ وَلآنْهُمَا ليسا 

من أل اعادو وحم صيدِه حُكْم الإخرام مُطْلَهًا. نص عَلَيهِ. 

حتی في تَمَلْكِو له الم وي وکر لضي وي 

ولا يَلْرَمٌ الحرم جَرَاءَانَء ص عَلَيْهِ وَقيل: يَلْرَمهُ ون دل مُحِل حلالاً عَلَى صِيْدٍ في الحرم فقتل ضَمِناهُ بجزاء وَاحِدده 
َقَلَهُ الآثْرم. 

وعد أبي حيقة: الجَرَاءُ عَلَى المألول وَخْدَه إل أن يكو يِن لا يلرم ا جرا كَصبي وكافِرِ فَعَلَى ادال ا جرا لَنَا 
أنه يَعْمَنْ بالجرَاء فَضَمِنَ بالدُلالةِ» كَصِيّدِ امخرم. ١‏ 

ولا يرم صي المريتق فإِنهُ لا يست أن يمو قول فيه تَصَيْدٍالخرم اله القاضيي في اليلافيء وان عقيل في ماه وَكذا 
قال بو الحسَين: طَرُهُ صد الميئة؛ وَلآنْها حُرْمَةٌ وجب رع ب يادو عَن اليد كَحُرْمَةٍ الإخرام» قلا يَْرّم صيْدُ الممريئة» وَجَرَم 
جَمَاعَة: لا جََاء على ال في جل بل على المألول وَحْدَة؛ كحلال ول مُخرماء وسقت امنألة ولال ص أخمد. 

وَعِنْدَ الحنفية: إن اترك حلالان في قل صَيادِ الحرم فج َجَراء وٿ بن مِنْهُمْ على ان الضمَان دل عن امحل لا ج مرا 
على اناي ولحل میت كَقْلهِمَا رَجُلاً خطاء اليد وان وََلى كَل واجد كََارة ولا ما من وما اوه منتوغ. 

ون َل لمحل مِنَ اليل صَيْدًا ف فِي الحرم بسَهْم أو كلب أو قله عَلَى عُصْن في الحرم أصلهُ في اليل ضَمِنه (و)؛ لان 


OO 


(): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قرلي الشافعي (ر): روایتان 


سن خيس ل 


التشارع لم فرق بين من هو في اليل أو [في] الخرم؛ ولائ مَخْصُو م بالحرّم كا لتتجئ. 

وَعَنْهُ: لا يَضْمَنه؛ لآنْ القَاتِلَ حَلالَ في الجل. 

وكذا لو أمْسّك طَائِرًا ف في اليل فَتَلِف فَرْحَهُ فِي الحرم ضَمِنَك عَلّى الآصّح. 

111100[ 1[ 2111111 
أصْلَهُ في الحرم أؤ يسيك طابر في الحرم يلف فة في الل لا يَضْمَنْ (و)؛ لآن الآصْل الإبَاحَة وَلَئِس مِنْ صي 
الحرم ولا ا مخرم. 

وَغَلْهُ: ع اتا أب بک والقاضيي. وغه ما اضټازابالاتل. 

وجه امال في الطائر عَلَى الخْصْنِ؛ لآنْهُ ابع لآصلله. 

وَيْتَوَجهُ ضَمَان الفرخ ؛ لان سس متب لَه 

َف في زجب وا۵ َر في کان پاچ إلى كفل که لبان 

ولو كان بخص قرام ١‏ لصي في اليل وَبَمْضْهَا في الخَرَم حرم ليباه وَفِي اتوب رواية: : لا؛ لآن الآمئل الإباحة 
ولم ب ت اله من صنبد لخر وو كان راس قط فيه َرَج القاضبي على الروايين. 

لا ازل کله ن اون لي صد في اليل فَقََلهُ في الحرم لَمْ لمن ص عَلَيِْ (و ش) لآنّهُ لم ُرْسيلة عَلَى صا 

في الحرم بل دل با حيارو كَاسْيرْسَالِه بنفسیه. 

وَقَالَ أبُو بکر: يَضلْمَبه يَضْمَئهُ 

ول أو َي وتاج تيه (و) حالف فيه ر زر هي شنال الخ الخد 

وَعَنْهُ: ُ: في كله يَضلمَنَُ قرب الحرم بتفريطه له > وإلا لاء ااه ان أبي مُوسَى وَابْنُ عقيل (و م) فَمَلَى هَذا لا يَعنْمَنْ 
صَيْدا غيْرهُ (و). 

وَعَنْهُ: : لی ريط لد ون قتَلَ السَهْمُ صَيْدا غَيْرَ ادي قَصدهُ فَكَالكَلْبِ. 

وقبل: يضمن منهُ اراي 

تم الم في لو لاض تم از له لله ل ف الخ ولا سيب قل 

أو اسنْترسّل الكلْب فيه وَإن دحل سَهْمّهُ أو كَلْبُهُ الحرم ثُمْ حرج فقتل َم يَضْمَنُْ (و) قال القَاضِي: كَعَدُوه بثقيه 
دعل الحرم ثم قله في احيل. 

ولو جرح مِنَ اليل صدا فيه فُمَاتَ في حرم حل وَلَمْ يضمن كما لَوْ جَرَحَهُ د تم أخْرَم فَمَاته وَذْكَرَ الشيخ: يكره 
لِمَْتِهِ في الحرم كذَا قَالَ. 

يحرم ْم شد شَجَر الحرم (ع) وتبا ته حتى الوك والورّق إلا اليابس؛ لآنْهُ كَمَيْسو وَفيه احيَمَال إظاجر الخبْر. وما انسر 
ولم ين كظثر مك ٠‏ ولا باس بالانتقاع ما ژالَ عير فل آدَمِي نص عَلَيْه. 

وَقَاَ الشيّح: : لا حلم فيو عيلافاء لان ار في القطم؛ قال يَنضلهم: لا يرم عو د وَوَرَق زالا مِنْ شَجَرَةٍ أؤ زات 
هي٬‏ ولا براع فيهء ولا يَحْرُمٌ الإذْخِ والكماة والثْمَرَةٌ وَمَا اة آدَيِي مِن بقل وَرَيَاحِينَ وَرَرْعٍ (ع) نص أحْمّدُ عَلَى 
ألم ولا يحرم ما ابه دمي من شجرء نَل الَرُوذِي وَابْنْ راهيم وأو طالب وقذ سل عن الريحانء والبقُول في الحرم 
قَقَالَ: ما رَرَعْتَهُ نت فلا باس وَمَا بت فَّلا. 

قَالَ القاضي وَغَيْرُهُ: وَظَاهِرُهُ 1 حر ع ررق رجز لانت N e‏ 
آدَمِي» كَرَرْعٍ وَعَوْسَمم؛ ولاه منأولة الآصل كالآنعا وحم ابن اناه في اله اموا فيه (و ش) لي عن 
شَجَرَهَاء وما لبت بنفسيه وأجيب: الي عَنْ عن تش شجَر الحرم وَهُوَ ما أضريف إِلَيْهِ لا يَمْلِكُهُ أحَدْ وَهَذَا مُضَاف إِلَى مَالِكِهِ فلا 
حه الحخير وهو هر یر توغ ا يرا فهر لزم 


ا وف ا > ي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَعَن القاضيي: إن به في الخَرّمٍ أؤلاً فيه لجرا وإن أنه في اليل ثُمْ غَرَسهُ في الحرم قلا واختار ف في لعي أن ما 
نبَهُ الآڌمي من جنس شَجَرِهِمْ لا حرم كجوز وَنَحْلِ قياس عَلَى ما وه مِنَ الررْعٍ وَحَيُوَان هلي“ > فَإِنَا إِنْمَا أَعْوَجًا 

مِنَ الصيّدٍ ما کان اص إنيًا دون ما انس م من الوَحْشبِي» ذا من كنا قال َو لم يرق في الوح وم يعوا الجر 
كَالمئِب ء فلم ر يَقُولُوا فِيمَنْ دحل الحرم ب* بشجرة كلسي وَعِنْد أبي خنيقة: يَجُورُ قطْع الجر إلا ما نبت بنفْسِه وان من 
جنس ما لا ية الآڌمي» كَالدُوْح وَنَحوه لتا غار الخبره ولائ جر ام َير موف تبت أل في لخم لم ينه آڌيي» 
كما ّت ييه ما لا ية الآيي» وما فيه مَضرَة كشوك وسح يحرم فة عند الشتيخ ويرو الأخبار السابقق وَعِنَدَ 
مر الآصنّحَاب مِنْهُمْ القاضي وَأْصْحَاي: لا يَحْرُمٌ (م 0١‏ (و ش)؛ لأنْهُ مُوْذِ بيه كالسباع. 

وَفِي جَوَاز ري حَشيشيه وجهان. 

وَذَكَرُ أبُو الحُسَيْن وَجْمَاعَةٌ روَايئيْنِ وَجَرَمٌ أبُو الطاب وان البثاء» وغيرهما في کب الخلافٍ باكنم» وَنْصرَهُ القاضي 
واب وغيرهما (م ند 

واخ القاضيي من قول اخ لقنل بن زياد وسال عن مَعْنَى قول النبي ا: «لا يُخْتَلَى حلاها». 

فَقَالَ: لا يتش من حَشييش الحرم ولا يُحْهَمَدُ شَجَرْهُ: فقيل لَهُ: يأل الِقرَحَة مِنَ الشَجَرَة؟ فَقَالَ: مَا کان يَابِسَا؛ لهذا 
َال ان البناء: اوس إل او هب لق ما حرم اة بيه حرم ان يمل عليه ما فة كَالِصّيْد وَعَكْسُهُ الإذْخِرُ. 

والثانية: يَجُوژ (و ش)» ابي پُوسف؛ لآن اهايا كانت تَدْحُلْ الحرم كر فيه هَل ْمَل شد أفْرَاهِهَاء وَلِلْحَاجَةٍ جَة إِلَبْهِ 
كَالإِذْخرِء اسثَارَهُ آبو حَقْصٍ العَكبري. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وما فيه مضرةٌ كشوك وعوسع يحرم قطعه عند الشّيخ وغيره» للأخبار الستابقة» وعند أكثر الأصحاب 

منهم القاضي وأصحابه: لايحرم). انتهى. 

أحدهما: : يحرم قتله» وهو الصحيح»› اختاره الشيخ» والشارح» وقدمه ابن رزين» وصاحب الفائق 

قال في الحرّر: وهر كر ويك مرح إلا اا واو وما زر الاد أو خرسهه ظاعرة عام را 

قلت: ثبت في الصّحيح: «ولا يعضد شوكه»؛ أي: لا يقطع. 

والقول الثّاني: لا يحرم» وعليه الأكثر. 

قال الزُركشي: عليه جمهور الأصحاب. 

قلت: وجزم به في المدايةء والمذمبء ومسبوك الأمب» وال مستوعبء والخلاصة»› والتلخيص. والبلغة, والرّعاية الصغرى» 
والحاويين» والنظم وغيرهم. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى وغيره. 

راا الاي واا رف كنا عال الم 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: (وني جواز رعي حشيشه حشيشه وجهان» وذكر أبو الحسين وجماعة روايتين» وجزم ابو الخطّاب وابن البئاء 
وغيرهما في كتب الخلاف بلمنع» ونصره القاضي وابنه» وغيرهما. انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة؛ والمغني» والكانيء والمقنع» والحادي. والتلخيص» والمحرر والتشرح. 
وشرح ابن منجّاء والنظمء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: عدم الجواز» جزم به أبو الخطّاب وابن البثاء» وغيرهما في كتب الخلاف ونصره القاضي في الخلاف وابنه» وغيرهماء 


كما قاله المصتف. 

وجزم به في التنبيه ورؤوس المسائل؛ والآدمي في متتخبه» وغيرهم» وصححه في تصحيح الْحرّر» وقدّمه في المستوعب وشرح ابن 
رزين» وغيرهما. 

والوجه الثاني: الحواز» اخحتاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في الإفادات» والوجيز» وغيرهماء 
وصححه في التتصحيح. 

قلت: وهو الصّواب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاة (ق): قولي الشاة (ر): زوايتان 
م): الإمام ش): الإمام الشافعي فعي 


cents م‎ 


واحتج برواية ابن هَانى: لا باس أن يَحْتَش الحرم ولم يرق بَيْنَ الحرم والميل. 

٠‏ وفي تليق القاضيي الافة إن دحل بهايكة ري وإ أذخاها حاجة لم بغنمة مله نك كُمَا لو أذخل كلب قاح صدا لم 

يَضْْمَئْكُ ولو أَرْسَلّهُ عَلَيْهِ وَأَغْرَاهُ د ضَمِنهء کا اشيش قَال: وَلَآنهُ يمن بقَطَعِهء كَذَا بريه وَذَكَرَ فِي الْنْتَوْعِب: إن 
ان له رن 

يعم هجر ارم وشيش ؛ َقَلَهُ الجاع (و ه ش) خلافا مالك وَأبي تور وداد وَابْنِ المتلر لآنه مَمُوعٌ مله 
لِحْرْمَةٍ الحرم كالصيب ولان ء عُمَرَ مر بطم شج کان في المملجا : يضر بأهل الطَوّافٍ وَنَدَى قال الرّاوي وَذْكرَ البقَرَ رََاه 
حَنْبلَ في المثاميك: وَيَضْْمَنْ الشجرة ة الكبيرة بِبَدَْتِ في رواية. 

وَعَنْهُ: برق كايو نطق والعْصْنْ بما تمص كأغضاء الحيوَان» والئبّات» والورَق بِقِيمَت نص على ذلك (و ش). 

وقيل: في العْصْن قِيمثة. 

وقيل: لقص قيمة الشجرة. 

وَجَرَمَ القاضي َأصْحَابُُ في کب ا جلاف في الک بَقَرَكَ والصّغِيرَةٍ شاف وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاحْتَجُوا بأل مَذْهَبْ ابن 
عباس وان الي وكَالصْيْد يُضْمَنْ بمُقَدْرِ واختج الي بألّهُ قول ابن عباس وغطاء. ا ا 

ون اشم 5 نالجع بيشي (و م م 50007 

وَعَنْهُ أيْضًا في العْصْن الكبير شاق ومن لَمْ يَجذ قَوْمَهُ ثُمّ صا نله ان القاسيم. 

قال في الفُصُول: من لَمْ جذ قوم ا راء ماما كَالصيْبِ عند أ يق لا تنعل لصوم فيه اليد ننف ونث 
الضَمَان باستخلاؤي في أشهر الوَجْهين» كتبات ۽ شر آڌمي قَطْعَهُء والثاني لا؛ لأنْهُ غَيْرُ الآوله كَحَلْقٍ المخرم شرا فعَاد. 

ولا يَجُودْ الانيقاع بالمقطوع ص علي كالصياد. 

وقي کی د طب ل لاج لهي ل ار لك َة اليد تمك لها الآطليك لاف هذاء وعِند أبي 

حَِيقَة: يَمْلِكْهُ بِصَدقَيه قِيمتِ كَحُقُوق العبَانٍ وله یه وه 3 له مَلَكَهُ بسب مُحَرمٍ راما عَلَى الصيْد 

.َم عرس من هجر ارم في الل َه لإزاليه حر فإ تر از تيسن ديئة له انلق ول قلغة غير من اليل 
فَقَدْ نله ء يمه حَدَهُ لاء حرم بخلافي من َفْرَ صدا فرج من الحرم ضَمِئَه الْمَقْرُ لا ايله لِتَقُويتِه حُرْمَتَهُ 
پاغراجه وتیل فيمن قلع تال مع ایل ووعد ین كلام اله لو زد إلى الحم لم نة وان تة رهت ول 
ضَمِنَهُ قن فداه ثم وَلَدَ لَمْ يمن وَلَدَه وإن ولد قبْله فيْوَجُهُ احَتمَال: لا يَضْمَئْك وَيَحْتَمِلٌ: أن يُضْمَنة (و ه) لِبَقَاء أن 


)١(‏ (مسألة - 07: قوله: (ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة» في روايةء وعنه: ببقرة. . وجزم القاضي وأصحابه في كتنب اللفلاف في 
الكبيرة بقرة» والصغيرة شاة ونقله الجماعة. 

وعنه: يضمن الحميع بقيمته). انتهى. 

إحداهما: تضمن ببقرةٍء وهو الصحيح. 

نقله الجماعة» وجزم به في الحداية» والمذهب. ومسبوك الذٌهمب» والخلاصةء والكافيء والمقنعء والهاديء والتلخيص, والثظم 
وشرح ابن رزينء والوجيز والمنوّره ومتتخب الأدمي» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم. 

وقلمه في المستوعب. والمغني» والشرح» والرّعاية الصغرىء والحاويين وغيرهم. 

وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف أيضا. 

والرّواية الثانية: : تضمن ببدنة. 

جزم به في المْحرّرء والإفادات» وابن عبدوس في تذکرته» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى» والفائق. 

() تنبيه: ظاهر قوله: لون u‏ الجفيع ليت : أن هذه الرّواية داخلة في الخلاف الذي أطلقه؛ وهي لا تقاوم الرّوايتين 
الأتين قبلهاء ففي إدخاها في الخلاف المطلق نظ لأ الترجيح لم يختلف فيها مع غيرهاء واللّه أعلم. 


آآ ‏ ي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة ١١‏ (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


لصْيْبٍ وَلِهَذَا ْم رده يري إلى الول (م 604" 
وَمَنْ قَطّمّ عُصنا أصلة أو به م في الخَرَمٍ ضَمِنَهُ (و ش)؛ لانة ابح لآ صله وَفِي ع عكسيه وَجهَان. لآنْه تاب لآمئلى أو 


له في ارم (م 2 
فصل 
قَالَ الإمَامٌ أحْمَدُ -رحمه الله-: لا بُخرج مِنْ تراب الحرم ولا يُذخل من الجلء كذلك قال ابن عُمَرَ وان عباس ولا 
شرج م ججازة كه إلى اليل واخرُوح اشد راقص بغر امنحابا على كرا إغراجه؛ جرم في مَكَان ار 
ِكَرَامَتِهِمًا. 


عمو م 


وَقَالَ بَعْضْهُم: يُكْرَهُ إخرَاجة إلى الميل» وَفي إذحَاله إلى لى ار روَائتَان. 

وَفِي الفُصُول: لا يَجُورُ في تراب الل وَالحرَمٍ نص علي 

قال أَحْمَد حْمَد: وَالخُرُوج اشد لِكَرَامَةٍ ابن . نت ران ناس وها قا ف امن اشير يعر عكري ل قَالَ: 
نحن لآ يراب الور لبر أ الس أكْرَة؛ لآل لا صل له في الس ولا تلم اح حَدَا فَعَلَهُ كذَا قَالَ. 

والآؤلّى: أن تراب الْمسْجِدٍ ار وَظَامِرُ كلام جَمَاعة: يَحْرُمُ وَهُوَ أظْهَرُ وَذَكَرَ جَمَاعة: يكره لرك وَغْيْرِه وَلْعَلَ 
مُرَأدَهُم: يَحْرْم. 

في فون ان عقِيل: أن أحْمّد كَرَهَهُ هَهُ في مَمنالة اميل» والحرّم؛ لأنة قد كرة الاس حراج تراب المسلجد تَمْظِيمًا شاه 
فَكَذَا هُنَاء كا قَالَ: وَأَحْمَدُ حْمَدُ لَمْ يَحْتَمِدْ عَلَى ما قَالَ بَلْ عَلَى ما سبق وَلْعَلّهُ بذع عِنْدَف وَأمًا تراب المسشجد فَائْتِقاعٌ بامووف 
في غَيْرِ جهته. وَلِهَذَا قَالَ أحْمَدُ: إن اراڌ أذ يتفي بطيب الكَعبَةٍ لم يأحْذَ نه شين وَيَلْزِقَ عليه ا طِيبَا ِن عن عدوم 
يَأَحْذُهُء وَذكَرَهُ عله جَمَاعَةَ في طِيب الخرَم» مِنْهُم | متوأعب. 

وَفِي الرعَاية: إن الست عل از عل یراز رت قرا غر ج والانماغ بوه كذ قال سبق حم الُم 
راب الممنجد ومح الثنا فِعِيةُ لَه ُم لو جَازَ لَم يلرم مله اء لآنهُ َير جدًا لا َر لَه وقد سبق. 

لا كر وض حصى في السْجد كما في سسْجده زم عليه الصلاة والسلام وبعدة. 

َال في انون في الامليثئقاء بالطيبء: : وَهَذًا يدل عَلّى الامنتشفاء ء بمَا يُوضَعْ عَلَى جذار الكعبة مِنْ من شنم ولخو قِيَاسًا 
عَلَى مَاء رَمْرْمَ وَلِتبَركِ الصّحَابَةٍ ة بفَضَلاتِِ عليه السلام» ذا قَال. وَبَخْضْ أصْحَابنَا يَرَى فِي صَنْألَةٍ الاستشقاء بالطیبٍ 
ونخوه نُظَرَاء وان لس كَمَاء زَمْرَمٌ ولا كَمَضَّلاتَ ته عليه الصلاة» والسلام. 


)١(‏ (مسألة - )٤‏ قوله: (فإن فداه ثم ولد لم يضمن ولده» وإن ولد قبله فیتوجه احتمال: لا یضمنه» ويحتمل: أن يضمنه» لبقاء 
امن الصيدء وهذا يلزم رده فيسري إلى الولد). انتهى. 

أحدهما: يضمنه. 

قلت: وهو الصّواب. 

والاحتمال العّاتي: لا يضمنه. 

(1) (مسالة - 0) قوله: (ومن قطع غصئًا أصله أو بعضه في الحرم ضمنه» لأنْه تاب لأصله. وفي عكسه وجهانء لأنه تابح لأصله؛ 
أو لآنه في الحرم). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب. والمقنع» والحاديء والْحررء والشرح وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» وا حاويين. وغيرهم. 

أحدهما: لا يضمنه» وهو الصّحيح. 

اختاره القاضي وصححه في النُصحيح وتصحيح احور والنظم والفائق» وغيرهم. 

وجزم به في الوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

وقدّمه في الخلاصة وغيره. 

والوجه الاني: يضمنه» اختاره ابن أبي موسى وغيره» وجزم به في الإفادات» وقدمه في الهداية» والمستوعب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب المناسڪ 3 


ولا يُكْرَهُ إخخرَاج مَاء رمرم قال أحْمَد: احرج كب لَمْ يز عَلّى ذَلِك. 

قال الشيخ: ولآنهُ سلف كَالثْمَرَة. 

وعن عَايِشَة: انها كانت تحمل من ماء رم وبر أن سول الل كان تخي 

رَوَاهُ التُرْمِذِيْ (41۳)ء وَقَالَ: حَسَنٌ غريب لا نَعْرِفهُ إلأ مِنْ هذا الوَجد وَهُوَ مِن رواية ت خلال بن يزيد متف . 

ذَكَرَهُ البخاري في «تاريخه» 5/5 8). 

فَذَكْرَ حي هَذَا «عَنْ عَائِشَة أنْهَا كانت تَحْمِلُ من مَاء رُمْرَمَ في القَوّارير وَقَالَت: حَمَلَهُ رَسُولُ الله يل في الآداوىء 
والقرّبه فکان بْب على الْْضى وَيَسْقِهم ثم قال لا بابح َليْده. 0 

وَقَالَ ابن حا في «الثّقّات»: رما أخطأ. 

حَدُ الحرم مِنْ طريق المديئة ثَلانَهُ ميال عند بوت السقياء وَمِنْ اليمَن سبْعَةُ أمْيّال عِنْدَ أضَاءةٍ إن وَمِنّ العرَاق سبْعَةُ َة 
ميال لی قي َل َه بل بلطم . 

ومن الجغرائةٍ عة اتيال في شيعب يُْسب إلى عبد عبد الله ن حال بن أسَيّب وين جُدَةَ عر انال عند مُنْقَطَع 
الأغشاش. وَمِنَ الطائف م سَِمُ أثيال ند طرف عرق ون طن رة اخ حدر ميلا. 

قال ابن الجُوزي: دقل عند إضاءة له وذ و الغررف الأول كر في اداي 


وار عَنِ النبي يك َة لارو , بالملويئة» قَالَ قَوْم: سيت مَدِينَة؛ لآنْهًا مَأخُوّة مِنَ الدين» والدينُ الطَاعَةء وَبْقَامُ بها 
طَاعَةء واليْهًا. ٠‏ 

وَقَالَ آخَرُون: لأنْهَا دين أهْلْهًا أي مُلِكُوا. يُقَال: دان فُلان بني ثلان آي مَلَكَهُمْ وَُلاڻ في دين فلان: : في طا 

وَفِي «الصّحِبحَينِ». 

(خ: “الالال م: 139437): من حَديث أبي ُي «أن النبِي' يكل قال هلو 

وَعَنْ جابر بن سَمُرَة: : ان التي کل قالَ: إن الله سى الْدِيئَةَ طَابَقه. 

وَعَنْ يْلِ بن ابت مَرْقُوعًا: انها يخي امد إا تفي ابت كما ني ال حبك الفضئق». 

سمي سيت بذلك؛ لآنْهَا طُهرَت ؛مِنَا 

وروی أَحْمَدُ (0/+9) ۰ د قَالَ: کان الئاس يَقُولُونَ یرب والديئة. .. وذْكرَة. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا: أت بعري اَل القرى» يَقُولُون: : يبه وهي البينة تي اناس كما في الك بت 
الايد 


j ل‎ 


متفق عليه و (خ: SAA!‏ م 1{ . 
لال لا شتت اریہ وهل يُكرهُ؟ 


تمل وجهين. 
ويو رة يمال بالمنع سس لِمَا رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ 180) عن البَرَاء مَرْفُوعًا: امن سى اليا يَغْرب؛ فَلِيسْتَغفِرْ الل 


هي ا هي طَابَة). 


)١(‏ (مسالة -5): ر ا عن الت و و سرمي اليف (فالاولی أن لا تسمّى یثرب» وهل يكره؟ يحتمل وجهين. 
ویتوجه احتمال بالمنع)؛ لحذيث ذكره رواه الإمام أحمد. : قال الحافظ شهاب الدّين بن حجر في شرح البخاري: فهم بعض العلماء من 
هذا الحديث كراهية تسمية المدينة يثرب» وقالوا: ما وقع في القرآن إِنْما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. انتهى. 

قلت: الصواب الكراهة. للحديث الذي ذكره المصئف. 


لسلااا _سسسس يس ص سس بس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فيه يَزِيدُ بن أبي زياد ضَعْفَهُ الآكثر سبق اول الموّاقيت. 

قال ابن الجؤزي: قَالَ الآزهري: كْرِة كر اشزب؛ لأنة قاد في كلام العَربو. 

وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَة: يشرب ام أَرْضء وَمَينة التي د في نحي منها. 

قال القَرَاء: صل يثري وأثربي» موب إلى يب وَإنما توا الراء امنييحاا الي الكسرَاتو. 

ويرم رم صِيْدُ المديئة نُقَلَهُ الحمَاعة وَشَجُرُهًا وَحَشِِيشُهَاء ِبر عَلِي إن الي يلل يِه قَالَ: «المدِينةُ حَرّمٌ مَا بِيْنَ عَائِرٍ إلى 
کذا». 

1 لفظ ر آخر: «حَرَمّ مِنْ عير إلى كذا»» رَوَاهُمًا البْخَاري (17/1). 

17لا1): «حَرَمٌ ما بَيْنَ عير إلى تور 

وحن الس أذ الي قال اَي حرم من كَذَا إلى كَذَاء لا يُقْطَعْ عجر جَرُهَا». 

رَوَاهُ البْخَارِي ( ۰) وَمُسلِم ( ٠١‏ وَلَفْظهُ: «لا يُخْتَلَى خلاهاء قَمَنْ فَعَلَ َك فَعَلَيْه لَمْنَهُ الله واللائكةه 
والئاس أجْمَعِينَ. 

وهنا نه روعا: «اللهُم اقل بالمديئة غيغقي ما مك من البركق. 

وَعَن أبي هُريْرَة: انه کان يَقُولُ: َو رايت الظباءً بالمديئة ترتع ما ذُعَرْتهَاء قَالَ سول الله يكلل: دما بين لابتيْهًا حَرَام؟. 

رَوَاهُ البَخَارِي »)۱۷۷٤(‏ وَمَسَلِمٌ (۱۳۷۲)» وَرادً: جرال" : عَشَرَ ميلا حول الَدِينةٍ حِمَى». 

وَعَنَ عَبْاللُه ن َيل بْنِ غاصيم: : أن النبي يكل قال إن راهيم حرم مكة ودَعَا لآهلِهَاء وَإِني حَرّمْت الدينة كَمَا حَرْمْ 
إنْرَاهيم مه وَدَعَوْتَ في صَاعِها وَمَمَا بلي ما دعا إبْرَاهِيمٌ لهل مكة». 

ممق علي (خ: ۲ م °{ 

وَعَنْ سخا مَرْفُوعًا: «إني أَحَرَمُ ما بين لابتي | لَدِينة أن يُقَطّمْ عِضَامَهًا أو يتل صَيْدْهَاء. 

رَوَاهُ مِم (۱۳۹۲)» وَرَوَاهُعَنْ جَابر مَرْفُوعًا. 

وَعَنَ راي إن خَديج مَرفُوعا: : «نَحْرِيم ما مَا بين لابتَيْها؛. 

وَعَن ابي مسَعِيلر مَرْقُوعًا: «تَخريم ما بَينَ مَأزميِهَا ألا يُهْرَاقَ فِيهًا دم وَلا يُحْمَلَ فِيهَاميلاح لقتال ولا يُحْبَط فِيهًا 
ا 

عَنْهُ أِضا مَرقُوعًا: «إنّي حرمت ما بين لبي المويئة كَمَا حَوم إبْرَاهِيم مَكة وَكَانْ أو سَجيلر جد أحَدنَا في يده الطَيْرَ 

یلک من يدوك ریه 

ول أيْضًا عن مهل بن حَُيْف مَرْفُوطًا: «إنهًا حرم آين؛. 

وَعَنْ عَلِي مَرْقُوعًا: «لا يُخْتَلَى خلاحا ولا يمر صَئِدُهَا ولا قط لقَطَمْهَا إلا لمن أششاة بهَاء ولا صلخ لِرَجْلٍ أن 
حل فيها السلاح لِقئَال ولا يُصْلَحْ أن تُقْطَمَ فيها شَجَرَةٌ إلا أن يلف رَجُلَ بَعِيَة». 1 

إسئادة جيذ رَوَاهُ خمد (119/1)» وأبو دَاوْد (ه"1١7).‏ 

وَعَن عدي بْنِ زي قَال: «حَمَى رَسُولُ الله يه المديئة بيدا في بريد لا يخبط شَجَرُ ره ولا يُعْضَدُ إلا مَا يساق به 
الجمّل» . فيه سُلَيْمَانُ بن كِنَائَةَه رَوَى عَنْهُ غَيْدُ وَاحلر. ولم أجد فيه كَلامًا. 

رَوَاهُ بو دَاود .)7١75(‏ 

وَفِي تَحْرِها أخبارٌ ميوّى ذلك ثم قالوا: يي ينعا رد لا يم م ول غامًا او ثل خاصًاء كحجيه 
عليه السلام؛ وَرَجْمِهِ لِمَاعِزٍ » وَصِفَة أذّان وَإقَامة. قَالُوا: 5وا حَلَلتَم قاصنطادوا) [المائدة: 7]. 

قُلنَا:ِمًا حَرْمَةُ الإخرَام. م مَحْمُولٌ على غبر اليتق كغير مكة. 

قال القّاضبي: ريم صَيْدٍ الملريئة يدل عَلَى أنه لا تصرح ذَكانكُ وَإِنْ قُلنا: تصبح؛ فَلِمَدَمِ تأثير مَذِهِ الخُرْمَة في رُوَال ملك 
الصيْدِء نص عَلَيْ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


م م در في الصُحٌةٍ احْتِمَاليْنِ (م ۷). 
وَيَجُورُ الآخدٌ مِنْ شَجَرِهًا وَحَشْيشيهَا لِحَاجَةٍ الْمسَائّدِء والحرش والرخلء والعَلّفه وتخو ذلك لِمَا سَبَق؛ وَلَآنُ ذلك 

بقرزبهاء قانع مِنهُ رر بخلاف مَكة. ون أذعلها صِيْدا قله مساك وذح نص عَلَيْهِ لِقَول أنّس: «كان النبي كه اخسن 
الناس خلَمَاء وكان لي أخ يُقَالَ لَه بو عُمَيْر ر قَالَ: أحْسَبْهُ قَالَ فْطِيمء وَكَانْ إذَا جَاءَ قَالَ: : یا أبَا عم عُمَيْر! ما فَعَلَ النغيره. 

َير كان يَلَْبٴ بو». 

مُنَفَقَ عَلَيْهِ (خ: ۷۸ م: 10۹( 

وَفي المسْتَوْحِب وَغَيْرِ: حُكْم حَرَمٍ المويئة حكْمْ حرم مَكة فيا سبق إلاً في هلرو المألَ واليي قَبْلَهَا وَلا جَرَاءَ فِيمًا 
حرم ِن ذَلِك. 

قال في روايَة بَكْر بن مُحَمّل: َم يَِلْْنَا أن النبي يكلف ولا حَدَا يِن أْحَابِه حَكَمُوا فيه بجَرَاءء وَاخْمَارَُ غَيْرُ وَاڃار (و 
هام ش)ء وَأكْثْرُ العُلّمَاء؛ٍ *؛ لأنْهُ يَجُودُ دُحُولُهُ بلا [حْرَام أوَ لا يَصْلّح لآداء السك أو لذ بح اداي كَسَائِر الوَاضيع» ولا يلرم 

من المُرْمَةٍ لمان ولا م عَدَمِهًا عَدَمُهُ. 

وََقَلَ الآثْرم» وَاليِمُونِي وَحَنْبَلَ: فيه ال جرا لبه لِمَنْ وَجَذه وَهُوَ الْنْصُورٌ عند أصلحابنا في كب الجلاف لِمَا سبق 
مِنْ تحريها كمكة. 

وَعَنْ عَاير بن سَمْدٍ: «أنّ سَعْدٌ سعدا ركب إلى قَصره بالعقيق فَوَجَدَ عَبْدا يط شَجّرًا وَيَحْبِطْة » فَسَلَبَك قَلَمًا رَجَعَ سَعْدْ 
جاه أضل العبد ْمُه أن يرد على عُلامهم أن لبهم ما عد ين عْلايهم فَقَال: مَعَاذٌ اللّهِ أن رة شيعا نليه رَسُول الله 


يكل وَأَبَى أن ي يرد علَيْهم؛. 
روا ملم (1714). 
وَعَنْ سَلَيْمَان ن أبي عَبَدٍ الله قَالَ: ١رَأَيتْ‏ سَغْد سعد ن أبي وَقَا ص اخ رَجُلاً يَصِبدُ في حَرَم اللِيئة ف لَبَهُ ثيَابَه» فْجَاءٌ 


مَوَالِيهِ فَقَالَ: إذ رول الله 2 حرم هذا الحرم وَقَالَ مَن رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فيه شيا قله لَه فلا ارد عَلَيَكُمْ طُعْمَةَ أطْمَمَنِيهَاء 
وَلَكِنْ إن شيشم أعطينكم تَمَنّهُه. 

روء أَحْمَدُ (1/ ١‏ ا )٠‏ وقال: «مُنْ أخخل أحدا يَصِيْدُ فيه فَلْيَسْلْبْه). 

قَالَ البُخَارِي: ْليِمَانُ اذرك المهاجرين» سسممَة يَْلَى بن حكيم» وَوَلْقَهُ ابن ان تقر نه َعْلَى. 

وَقَالَ ابو حاټم: يس بِمَنهور فَيُعْتبْرُ بحَلديئِد؛ ولآنهُ يَحْرْمٌ لِحرمَة َلك كَحَرْم مَك والإخرام وسلبه: بِيَابْهُ 

قَالَ جَمَاعَةٌ: والسسراويل. 

قال في الفُصُول وَغَيْرِه: : ية كَينطقَة وَسوَار وََاتم وَجْبْةٍ قال: دجون اذ بن اله ال لزان اليم اللة ابكل 
المخظورء كَمَا فلا في سلب الول قَالَ غَيْرهُ: وََيْسَت الاب من وَأحَدَمَا قال الكَافِرِ لملا مین بها عَلَى ارب فن 
لَمْ يَسْْبَهُ أحَدَ تاب فقط وَلِلشَافِعِي قول قدِيم: فيه ا لجرا وَهَل هو ما لا أن يتصق به اجن المريَة؟ فيه قؤلان. 

في صَيْدٍ السْمَك فِي الحرَمَيْنِ روايتان وَقَد سَبَقنَا (م م)"". 


(1) (مسألة - ۷): قوله: (قال القاضي: تحريم صيد المدينة يدل على أله لا تصح ذكاته» وإن قلنا تصحٌ فلعدم تأثير هذه الحرمة في 
زوال ملك الصّيد نص عليه» ثم ذكر في الصحُة احتمالين). انتهى. 

قلت: الصواب صحة التذكية وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وظاهر كلام جماعةٍ المنع. 

قال في المستوعب» والتلخيصء وغيرهما: حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في مسألة من أدخل صيدًا أو اخذ ما 
تدعو الحاجة إليه من الشجرء والحشيش. 

(۲) (مسألة - ۸): قوله: (وفي صيد السّمك في الحرمين روايتان. وقد سبقتا). انتهى. 

قلت: ما سبق ذكر حرم مكة. فإنه. 

قال في الباب الذي قبله لما تكلم على الصيد للمحرم وذكر الجواز في صيد البحر. - 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


مام مهم 


وَحَرَمُهَا ما بين لابتيهَا بَرِيدَ في بريڊ ص عَلَيْه. 

لما سىء واللأبَةٌ: ره وهي ؛ أرْضُ بها حِجَارَة سُودٌ. 

وَمَكة أفْضَلُ مِنَ المديئةٍ نْصرَهُ القاضي وَأْصْحَابُفٌ وغيرهم» وَأخَذهُ مِن روي أبي طَالِبٍ رقذ سيل عن الجوارٍ بئكة 
فَقَالَ: كَيْف نّا به. 


وقد قَالَ النبي يكلة: «إنك لاحب البقاع إلى الل َإنك لحب حب البقاع إأَي» (و ه ش). 
وَعَنْهُ: : لدي اختارة ابن حامر ل وغيرة. 
قال في روَايّة أبي داد وميل عَن الْقَام بمَكة حب ب ليك أم بالملويئة فقال: بِالَدِيئةٍ لِمَنْ قوي عليه لآنهَا مُهَاجَرْ 
المسلمين. 

قال القّاضي: وَظَاهِرُهُ أنهًا افضَل؛ ؛ لآنهُ َدمَ امام فيهًا (و م). 

نا عن الهري عن أبي سَلَمَة ن عَبْدٍ الله ن دي ابن الحَسْرَاء انه «ممع بع النبي 6ة د قول وَهْوَ وَاقِفْ بالحزوَرَةٍ فِي 
شوق تة وال إن شد أذ الله واخ وض اللو إلى لله ولول الي أبنت منك ما رجه 

روَا أَحْمَدْ ٠6 /٤(‏ وَالنْسَائِي »)٤۲٠۲(‏ وَابْنْ مَاجَهْ (۳۱۰۸)» وَالتَرْمِذِيْ (۳۹۲۰)ء وَقَالَ: : حَسَنْ صحيح وَهُوَ 
كما قال وَأرسلة ابن حي ن الزّْرِي. 

وَرَوَاهُ الآكثرُ كما سبق 


دا لوي ل شلاء وو و ای کو ال علد ع ا کے اک عن رقي 

وَرَواء اَن اي الڑخري عن عَم عن مُحَمَد بن جير ن مط عَنْ عبد الله بْنِ عَلِي. 

وَرَوَاُ حَمَادُ ن سَلَمَة واو ضَمْرَة عن مُحَمّدِ بن عَمْرِو وَعَنْ بي سَلْمَتَ عن أبي هُرَيْرة. 

وَرَوَاهُ ؛ إسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ ر عن أبي سَلَمَةَ مُرْسَلاً والمحيح الارن ذَكَرَ ذلك الدَارَقُطْنِي. 

وَقَالَ التَرزْمِي: وروا محَمَد ِن عرو ن أبي ممه عن أبي هُرَيْرَة وَحَديث الزّهْرِيْ أصح. 

وَرَوَى أَحْمَدْ /٤(‏ ۳۰۵)» والنسّاتي )٤۲۲(‏ خر أبي هرر ر 

وَأما قَوْلَهُ: «رَهِي حب أزض الله إِلي». 

َرَوَاهُ الحَافظ ضياءُ الدّينِ مِنْ حَدِيث عَنْبْسَة: حَدُننِي ڀُوئس وَابْنْ سَمْعَانَ عن الزْهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة. 

ورا بو پر من اصنحابتا من حَدِيث ابن الحَْرَاء السابق» ولا حسما ميځان. 

وَلِلتَرْمِذِيٌ (7975) من حَدٍ يث ابن عباس «ما أطيبك م بل وَأحَبْك إِلَي'» وَلْلاً أن قوي أخْرَجُوني ينك ما سكنت 
يرك وَقَالَ: : حَسَنْ صحبيحٌ غريباً. وامت القاضين وكين الا ابن ل روحم ا عَفَةِ الصّلاةٍ فيه أَكُثْرٌ. 

ال القاضبي : : وهو تصر؟؛ لأنة أخبر خبرتي: أن العَمَلَ فيا أفْضَل ْضَل وَلِمَا سن قَالُوا عن رَافع مَرقُوًا «امريئه حير من مَكْدَه. 

رُدُ: لا يعرف وَحَمَلَهُ القاضي عَلَى وَفْت كن مَكَة دار حَرْبي أو عَلَى الوّفت الي كان فيهاء والشزغ يُوْحَدُ ينث 
وَكذَا لا يُعْرَفُ: «اللْهُمْ ِنْهُمْ أخرَجُوني من حب البقاع ِلَيْ فاسكني حب البقاع إلَيك». 

وَقَالَ القاضي: مَعْنَاهُ يَعْدَ مكة. 


= قال: (وني حلّه في الحرم روايتان)» وتقدم الكلام على ذلك 

وأما صيد السّمك في حرم المدينة إذا كان مثلاً في بركةٍ أو بثر ونحوه» فلم يذكره المصنّف».أو نقول: دحل حرم المدينة في قوله: 
(الحرم)» وهو ظاهر عبارته. 

ويؤيّده قوله هنا: (وقد سبقتا). 

وعلى كل تقدير الحكم واحد واللّه أعلم. 

فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


سح م ا ا س ت کک کا ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب المناسڪ ١7م‏ 


ولخالائع 0/::+1) إن ی :إن لیا يرزقرغا: لاما على الآررض ان لشب إلي أن بک رف ری يها با كل ت 
مَرَّاتْه. 

وَلَهُ وَلِلْبُحَارِي (۱۷۹۱). أن عُمَرَ قَالَ: الهم اقبي شَهَادَة في سبيلك» وَاجعَل مَوْتِي > في بل رَسُولِكء والجواب 
آنهُمَا هَاجَرَا ِن مَكَة تحبا الوت ف في أفْضّلٍ البقاع بَمْدَهَاء وَلِهذَا عن ان عُمَرٍَ «كان رَسُولُ الله كل إذا دحل مكة.قَالَ: 
الُم لا تجعل ماتا بها حى تُخْرِجَنا ينهاء. 

وَاحْتَجُوا بأخبّار صّحِيحَةٍ ندل عَلَى فَضلِهَا لا انلها على مَكَة وبأل عليه السلام خْلِقَ مِنْها وهو حير لبشه وَترَيَنَه 
ير ارب وأجاب القاضي بان غلل الَِْة لا يذل على َغئل اربق لآن اح الخلاء الآربعة فل من هبرو ولم 
يدل عَلَى أن رة أفضَل» وَكَذًا َال غَيْرُ غيرهُ *: النبي كه أفضل الق ولا يرم أن الترّة أفضّل. 

قال في القُنُون: مهفل من مُجرد الجر ما وخر فيها لاء واللَهِ ولا اعرش وحمل واه لآ۵ الجر 
جَسدا لوزن بو لَرَجَح. دل كلام الآصْحَاب رَحِمَهُمْ الله تَعالَى أن الثرة بة على الخلاف. 

وَقَالَ شَيْخحنا: لم ألم آحَدَا فمل التربة على الكَمَْةٍ عر القاضي عياض ولم يس حت ولا وَاقْقَُ أحَد. 

وَفِي الإِرْشَادٍ وَغَيِْهِ الخجلافُ في الْمجَاوَرَةَ فَقَطء وَجَرَمُوا بأفضَلية الصّلاة وَغَيْرِهَاء وَاخثَارَهُ يخا وَغَيْرُه وَهُوَ أظْهَرُ. 

وَقَالَ: الْجَاوَرَةٌ مان يَكثْرُ فيه يانه و ََوَاُ أل حَيْتْ كان وَمَعْنَى ما جرم به به في لني وَعَيْرِِ أن مَك أفضّل» ون 
الْمجَاوَرَة بالمريئة أفضّل وَذُكَرَ قَوْلَ أخْمَّد: الُقَامٌ بالمديئة حب إلَيّ من المقام مَك لمن قوي عَلَيْهِِ لآنْهًا مُهَاجَرُ الْسْلِمِين. 

وال الي يكل: دلا يصن اح لی لأوایھا يديا إلا كنت 1 لَه شّفِيعًا يَوْمْ القِيّامَةه. 

وڌا ا ر وا ملم ن خد يٿ ابن عمْرَ ومن حار يٺ أبي هُريرَة وَمِنْ حَدِيث أبي مد سڪيل وَمِنْ حډيث ستعل 
وَفِيهن: : داز شتهيذا»» زفي حلي ستغلو هرلا ها أحد رغ نها لاًب ندل الله فيها مَنْ هُوّ حير من ولا يُريد اح ذامل 
المديئة بسُوء إلا أذَابَهُ الله في الثار دوب الرصّاصٍ أو دوب : الج فِي الماء». 

وَعَن ابن حمر مَْنُوَا هم اماع أن وت بالميئة يفل اني اقح لمن مات بهقاه. 

روَا خمد (۲/ »٠ ٠ ٤‏ وَابْنُ مَاجَهْ (۳۱۱۲)» والتُرْمِِي» وَقَالَ: : حَسَنْ صّحِبح غريبا. 

وَعَنْ ابي مُرَيْرَة مَرَفُوعًَا: الملريئة حرم فَمَنْ أخدث فيا حَدئَاء أو آوَى مُحْدِنًا؛ فَعَلَيْه َْنَُ الل والَلائِكَةٍء والناس 
أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مه يَوْمْ القِيّامَةٍ عَدْلَ ولا صرف». 

0 

قحب المجَاورةٌ بمكة» وكَرهها أبُو حَِيفة» في کلام أصْحَابه المنم. نا مَا بء قَالُوا: يُقْضِي إلى الل ولا يَأْمَنْ 
ا لاعن م و على ألو 

وَأبطَلَ القاضي اَنَل بسلجدو عليه السلام, والنْظَر إلى قَبْرِهِ وَوَجْهِهِ في حَيَاتِ وَوْجُوه الم الجن فَإنة نه يُسْبَحَب وَإِنْ 
أذى إلى الملل وَيْعَابِل مُضَاعفَة المذَابِ مُضَاعفَةُ الراب على ئا نع مَْ علِم وُوعَ المَْظُورء ولا يغبي إلى الفيق» 
كَذَا قَالَ وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ وَلِمَنْ هَاجَرَ مِنْهَا الْمجَاوَرَة بهَاء وَذَكَرَ الشيخ رواية َه أبي طَالِبي: كيف نا بالجوار بمكة؟ وَابِْنُ 
عْمَرَ كان يُقِيمٌ بها. 

ومن کان باليَمَنِ وَجميع البلا ليس هم بمَنِْلة من يَخْرْج هاج ي لا باس بو. 

وَنَقَلَ حَتبَلٌ: إنمًا كر 0 عُْمَرُ لجار بمَكَة لمن هَاجَرَ مِنْها فَيُحْتَمَلُ له حَكَاهُ ولم يَقْلْ بو وَيَحْتَمِلُ الول بوه فَيَكُونُ فيه 
روايتان. 

وَنُضَاعَفُ الست والسيةٌ بمَكَان أ زمان فَاغل كر القاضي عيرم وَشِخْناء وان المؤزي. 

وَذَكْرَ وَاية ابن مَنصور: مَل أحْمَ: حل كنب الس َرَ من وَاحِدَةَ؟ قال: لاء إلا بِمَكُة لتَمْظِيم البَلَّفِ ولو أن 
رَجُلا بدن وَهَمْ أن يقل عند ليت اذاق َه الله مِنَ الحَذاب الآليم. 

وَذُكَرٌ الاج ري أن الحسنات تَضَاعف ولم يَذْكْرْ السينات. وَسَبّق في آخر صلاة الحمَاعة في مُضَاعَفة الصلاة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


a 
جه‎ eee 


عُْوَةَ بْن الربيْر عَنْ أبيه مَرْفُوعًا: «أنْ صَيْدَ وَج وَعِضامَةُ حرم مُحَرُمٌ ِل وَذْلِكَ قبل نُرُولِهِ الطّائف وجصاره ثُقيف». 
وَالآصْل الإباحة مح ظَاهِرِ ما سبق وَالخَبرُ ضَعفَهُ أحْمَد. 
وَقَالَ أبُو حَاتِمِ في مُحَمٍّ: ليس بالقوي وَفِي حَدِيئِه نظرَ. 
وَقَالَ البُحَاري: لا يُتَابَعُ عَلَيْ ونرد عَنْ أبيه عَبْدٍ الله فَلِهَدَا قَالَ اب اقطان وَغَيْرُهُ: لا يُمْرَفُ وَقَالَ ابن حاف 
والآزدي: لم يَصِبِح حَدِيئهُ. ١ ١‏ 
وَقَالَ القاضي: يُحْمَلَُ عَلَى الاسستِحبَاب لِلْخُرُوجٍ مِنَ الجلافي وََللهُ أَعْلّم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب صفة الحج والعمرة 
سحب دول مكة من أغلاها من ية كداء نَهَارا. 

وَقِيل: لَيْلاً تَقَلَ ابْنْ هَانِى: لا باس په وَإِنْمَا كَرِهَهُ مِنَ المراق. وخروجة مِنْ اة السنُفْلى كدىء» وَدُحُولُ المنجد مر 
E‏ 

وَفِي اساب اليداية: يقل جين دُخُوله: بسلم الله بألل وَيِنَ الل والى الله اللّهُمٌ اْنَحْ لي أبوًاب فَضْلِك. فا رأى 
البيْتَ رفع يَدَيْهِ ص عَلَيْهِ وَدعَا. وَمِنْهُ: الهم زد هذا الت د تشريفا وتَكْرِهًا وَتَعْظِيمًا ومَهابة وبرا. 

وَزذ مِنْ عَظْمَهُ وه شَرَقَهُ ممن جه وَاعَْمَرَة تشريفًا وَتَكْرًا وَتَمْظِيمًا وَمَهَابَةَ ورا واللّهُمْ نت الام وَمنك السلا 
حينًا ركنا بالسلام. وَقِيل: يجهر به. وَاقْنَصَرَ في الرُوْضَةٍ عَلَى الدعَاء الآول. 

وقيل: ويكبر. 

وَقِيل: وَيُهَلْ : ركان النبيئ يك إِذَا َأى ما بيب قَالَ: الحم لله الي بِِحْمتِهِ َم الصالِحَاتَ». 

وذ رای ما یکره قَالَ: اند ِل على كل حَالِ». 

ثم يُضْطْيَعْ رداب في طَوَافهِء نص عليه 

وفي التزغيب رواية: في زنل وال ار يَجعَل وَسَطَهُ تحت كتَفِه الآنِمَنِ وَطَرَقَيْه فَوْقَ الآيْسَر 

ويَطوف المح لمر لِلْعُمْرَقَ وانرد والقارن لِْمّدُوم وَهُوَ الورُود. : 

دفي الفصُول» والمستوعب» وَالعرْغِي غيب وَغَيْرِهَا بَعْدَ تحية السلجلى والآول الَذَهَبء نَقَلَ حَنْبْلَ نْرَى لِمَن قَدِمَ مكة أن 
يَطُوف؛ آنه صلا وَالطُرَافُ أنْضَلُ من اللاي والصلاة بَعْدَ ذَلِك. 

وَعَن ابن عباس الطْرّاف لآهْلٍ العِرّاق» والصّلاة ةلآل مكة. وَكَذَا عَطَاءُ. وَذْكَرَهُ القَرَانِي المالكي وَغَيْرهُ اتفاقاء 
بخلاف و السئلام م عَلَى النبي E‏ لديم حَق الله عَلَى حن الآنبياء» وَهْرَ ظَاهِرٌ کلام أصحابتاء وغير رهِم. 

وَعِنْدَ شَيْخِنًا: لا شتغل بذعا َيْحَاذِي ا حجر الآملوَة وَبَْضة وَهُوَ جهة اشرق بدي واتار جَمَاعَةٌ: : جزئة حضو 
وَفِي الْمجَرّدٍ احْتِمَالَ: لا جز إلا ِكل بديه. 

قال في سناب الدَايَة: ِْ: وليم َكل الحجر كَل بده فيستلِمْه بيده لن [وَيُقبلْهُ] نَقَلَ الآثْرَمُ: وَيَسْجُدْ عَلَيْه وان ابن 
عَم وان عباس فَعَلاه. وَإِنْ شق قبل يَدَهُ. نَقَلّهُ الآفْرم. 

نَل ابن منصُور: لا بَأس. وَظاهر لا يسح قال القاضي. 

وَفِي الرّوْضَةَ: هَل له له أن يقل يَدَه؟ فيه اختلاف بَيْنَ أصحابئًا: وال امنتلمَهُ بشيء ء وقبله. 

وَفِي الرّوْضَة: 4 في قله الجلاف في اليب ويب والاً أشار اله يدو او بشي . ولا قله في الآصّح ولا يزاجم 
يي أحداء ِا رَوَى أحْمَدُ (۲۸/۱) عن بخ مَجْهُول عن عن عُمَرَ حمر أن النبي 6ه ال له نك رَجُلَ قوي لا ترام عَلَى 
الحجر فتؤذي اليف » إن وجذت حلوة فَامْتَلِمْفُ وال قامنتقبلة وَهَلْلُ وكبْر». 

وَفِي اميقبالِهِ يرَجْههِ وَجْهَان (م ۱). 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي استقباله بوجهه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الللخيص؛ والرّعايتين» والحاويين. 

أحدهما: وجب وهر ال 

قال الشيخ قي الدين: هو السنة» وهو ظاهر کلام الخرقي. 

وظاهر ما قطع به الشيخ في المغني» والشرح فانهما قالا: فان لم يمكنه استلامه وتقبيله قام بحذائه واستقبله بوجهه وكير وهّل» لكر 
هذه صورة مخصوصة» وجزم به الرٌرکشي وغيره؛ وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في شرحه أيضًا. 

والوجه الثاني: لا يستحبا. 


ا ا و ا ےر ا ا ا ا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعِنْدَ شَيْخِنًا: هر السنة. 

وَفِي الؤلافي: لا يجوز أن يبد يده غَيْر مُستَقبِل لَه في الطُوّافٍ 

قَالَ جَمَاعَةٌ إن بدا بير الجر احشيب من الجر يفول حش واللّهُ اكب وَإِمَانًا بك وَتَصدِيقًا بكِنّايك 
وَوَقَاء برك وَاْبَاعًا لِسنةِ بيك مُحَحد ل م عل البِيِت عن تار قرب جَازَ الآْسرٌ إليِه. 

قَالَ شَيْحْنًا: لِكَوْن الحركة الدُورية تَعْتَم د فيا انى على الُنرىء قلا كان ارام في ذلك لِلْخارج جَعلَ للْيْمتَىءٍ 
اول ركن يبه يُسَمّى الثثامي» والعِرَاتِي» وَهْرَ جهةٌ الشام» د تم يليه الركن العَربي» والشابي» وَمُوَ جهَة المخربع ثم 
اماي جهة اليَمَنِ. 0 مَل في لا أشراط» ولا يفضي ولا فته في شيرق سرغ المثني وفارب الخْطاء وُو أوؤْلى 
من الدُنُو من التي رايآ لَهُ أو لِلدَنُوٌ أولى. 

وَفِي الفُصُول: لا يَنَظِر لِلرْملِ كَمَا لا يرك الصف الأول لتَمَذّر التَجَافِي في الصلاة. e‏ 
صلاةٍ الخؤفب: لذو في الجا على يفل هذا اله مكروة ج كذ ال وتكركة. تَرِْكُ الأؤلى, ثم يَمْ هي أَربَعَا يَسْتَلِمُ 
ا حجر في كَل مرو وڌا الركْنّ اليّمَانِيَ» نص عَلَيْه. 

وقيل: ويقبل يَدَه. 

وَفِي ارقي والإزشاد: قبل ولا يلم لكين الآ خرن ص علي لآنْهُمَا لَمْ يما عَلَى فُوَاصد إنراهيم وَكلْمَا 
حَاذى الحَجَرَ وَنص عليه في الْمحَرر في رَمَلِ لِه كبر وَذْكرٌَ جَمَاعَة: وَهَلْلَ. 

وَنَقَلَ الآئْرْمُ: وَرَقَعَ يديه وَذَكَرَ جَمَاعَة: وَقَالَ ما قَدم بينَ الركتين. 

وَفِي المحَرر: ار واه بَيْنْهُمَا: ريا كينا في الذثيا سن نة حَسَئةُ وي الآخيرة حَسَئَة ونا عَذًاب الثار» [البقرة: i ١‏ 
يكير في بق رَمَلِِ وَطُوَافِهِ مِنّ الذَكْرِ والدعاء وَمِنْهُ: رب اغْفِرْ وَارْحَمْ واهلدني السبيل الآقوَم. وَذْكَرَ أحْمَد أنه يَقُولُهُ 


سعيه. 
وَنِي ا ممنتؤعِب وَغَيْرو: وَيَرْفَمٌ يََيْه وَأنْهُ يَقفَْ قف في كَل طَوَافِهِ عند اترم اليزاب وکل ركن وَيَدْعُوء وَلَهُ القرَاءة 
e‏ جر 2 


0 لِك فيه؟ قال: كل. 

وَعَنْهُ: تُكْرَهُ القِرَاءَة. 

قال في الترغيب يط مُصَلْين. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: س 1 لَه إذًا. 

وَقَالَ شَيْخنًا: د تحب القراءةٌ فيه لا اهر بها. 

قال القاضي وَغيرة. ولاه صلا وَفِيهًا قَراءةَ ودا فيب كَونُهُ مِعْلَهَا. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: جنس ) القرَاءةٍ أفْضَلُ من الطْواف. 

قال أحْمَد: لا بأ س بِالترَاحُمٍ فيه ولا يُمْجبُني ني التَخَطي. ولا يسن رَمَلّ وَاْطبَاع لامْرَأةٍ أو مُحْرم ِن مَكة أو حَامِلٍ 
مَعْدُورِ ص عَلَيِه. 

وَل في غيري وَذَكَرٌَ الآجري: َمل بالمخمُول. 

وقیل: مَنْ تَرَكَهُمَا فيه أو لم َع عقب قب طَوَافء ادوم انى بهمًا في طَوَافه الريار ة أو غير وَلَمْ يَذْكُرْ ابن الرَاعُونِي 
في تشك ارتل والافشلتاع لأ في لواف لا وان في طواف الاي وَيُجْزِئ الطُوَاف رايا لِعُذْرِ نقَلَهُ 


الجماعة 
رم غير احمارَه اپو َر واب حَاولٍ. 
وَعَنْهُ: مع دم وكا الْمحْمُول مَمَ يي وَصيحة أل الال مِنْهُ الأجرَة يذل علَى أنه قَصّدَهُ به؛ آنه لا يَصِح أخذما 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


عَمًا يَفْعلهُ عن نميه ذَكَرَهُ القاضيي وَغَيْرُه وَيَأتِي في الللق: لا يُشَارطْه عَلَيْه لآئة نُسُْك. 
كر او والقافبية فرصا وار الي : بجر يجزئ. 
وَقَالَ أحْمَد: نما طافّ عليه السلام رَاكبًا لِيَرَاهُ 00 
قال جمّاعَة: َبَجِيءٌ من هَڌا لا باس به لاما م الآعظم لِيْرِي ا لجال إن طاف عَلَى جدار اليجر أو جَعَل البَيتَ عن 
“11101111 وَلَوْ فِي السجاٍ. 7 به 
في المستوعِب لم يُجْرِئف وَكَذَا طَوَاقُهُ عَلَى الشَاذَّروَان. 


وَعِنْدَ شَيِخِنًا: ليس هو مِنْهُ من بل جيل عِمَادا لبت في الفُصُول: إن طاف حول السجد احْتَمَلَ أن لا بُجزئة وَلَمْ يَزذ. 
وان طاف على مطح المنجد ؟ّ توج الإجْرَاءٌ كصلاته إِلَيِهًا. 
وَإِنْ قَصَد في طَوَافِهِ غَريًا وقصد مَعَهُ طوَاقا ية حَقيقيُة لا كمي" توجة الإجرَاء في قياس قولهم. 


وجه امال كَعَاطِسٍ قَصّد بِحَمْدِِ قِرَاءَةٌ. 

وَفِي الإِجْرّاء عن فَرْضٍ القِرَاءَو وجهان (م ۲ء (r‏ 

وَفِي الأنتِصّار في الضرُورة: أفْعَالُ الج لا ب بع [حْرَامَهُ فَتَْرَاخى عله وَتَنْفْرِدُ بمكان وَرَمَن وني َلَوْ مَرَ بِعَرْفَة أو عا 
حول لبت بي علب غريم أو صي لم يُجرفة. 

عة في ا لحلاف يرو في الوُوف قط لاله لا بل يْتَقِرُ إلى نيةء ويل لَه في الانيصار في مَسْألَة اليِة: ا مبيت 
مُرْلفة ورم اجار واف الداع لا يَف تقر إلى نية؟ فَقَالَ: ادل الف ا ره از رهم اجا 
بالخصی وهو على اة أ : أكرة عَلَى البَيْتُوبَةِ د زلف لم جر ذلك في حا و ية احج تيل على جم 
فْعَالِِ كما تَشْتَمِلُ : ية الصلاة عَلَى مع أركانِهَا وَوَاجباتهاء ووم الراجباتي وقد تملنها بي ية احج ؛ وَهَذَا بخِلافٍ 
البَدَل عن ذلك وهو اهدي نه لم تشملة نة ية الح وَكُدًا ذَكَرَهُ القاضي وَغَيْدُهُ أن ية احج ْمَل أفْعَالَهُ إلا البَدَلَ وَمُوَ 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: (بنيّةٍِ حقيقيُة لا حكميّة)» فالحقيقيّة نيّة الطواف حقيقة. 

والحكميّة: أن يكون له نيه قبل ذلك لم اتم حكمها من غير قطمء وهو معن قوطم: استصبجاب بكم اله إن لا يقطمهل شه 
عليه شيخنا. 

(۲) (مسألة - ۲ - ۳): قوله: (وإن قصد في طوافه غريًا وقصد معه طوافا بن نة حقيقيةٍ لا حكمية توه الإجزاء» في قباس قرم 
ويتوجه احتمالٌ كعاطس قصد حمده قراءة» وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان). انتهى. 

ذكر المصنّف مسالتين: 


(المسألة الأولى - ؟): وهي الأصل: إذا قصد في طوافه غرمًا وقصد معه طوافا بنيِّةٍ حقيقيِّةٍ لا حكميّة فهل يجرّئه وهو قياس 
قوهم؟ أو هو كعاطس قصد محمده قراء؟ يعني إذا اراد المصلّي النشروع في الفاتة فعطس فقال: الحمد للهء ينوى بذلسك عن القراءة 
وعن العطاس» وجة في المسألة توجيهين من عنده: 

أحد التوجيهين: انه يجزئ» في قياس قولهمء وهو الصواب. 

والتوجيه الثاني: حكمه حكم العاطس إذا حمد ينويهماء وهي: 

(المسألة الثانية - ۳): وقد أطلق الوجهين في الإجزاء عن فرض القراءة: احدهما لا يجزئ» وهو الصّحيح: ونص عليه في رواية 

وقدمه الشًارح وابن حمدان وصاحب الفائق» وغيرهم. 

والوجه الثاني: يجرئه» اختاره الشيخ الموفق» وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب. 

فعلى الوجه الأول لا تبطل صلاته» على الصّحيح من المذهب» وعنه: تبطل. إذا علمست ذلك فيكون على التُوجِيه الثاني في 
المسألة الأول وجهان مطلقان. 

والصّحيح منهما: أنه لا يجزئه» قياسًا على مسال العاطسء واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


المذي» وکر َير واد في مَسَالَةٍ الد أن احج كَالعِبادَاسيء لِتَعَلْقِهِ بأمَاكن وازمان» فيَفْتقِرٌ كل جُزء من إلى ية وتشر رط 
الطْهَارَةٌ مر حدث. 

قَالَ ؛ القاضي وَغَيْرْهُ: الطُوّافُ كالصلاة في جَمِيع الآحَكَامٍ إلا في إبَاحَةٍ حَةٍ النطق. 

وَعَنة: : جره بدّم. 

وَعَنه: إن لم يكن بمكة. 

وَعَنْهُ: يصح من ناس وَمَعْذُورٍ فَقَط. 

وَعَنْهُ: وَيَجبرهُ بدَم. ٠‏ 

وَعَنْهُ: وَكُذَا حَائْض وَهُوَ : ظَاهِرٌ کلام القاضي وَجَمَاعق وَاختَارَهُ شحنا وأنة لا دم لِعذْرِ. 

وَقَالَ: هَل هي وَاجبة از سن لَهَا؟ فيه قولان في مَذهَب خمد وَغَيْرِه. 

وَنَقَلَ أبُو طَالِب: والتطوّع ايس وَإنا طَاف فِيمًا لا يَجُورْ لَه به صح وَفَدَىء ذَكَرَهُ الآجري» وَيَلْرّمُ الاس في 
الآصح. 

وَجَرّمٌ بو ابن شاب الِْظَارُهَا لآجَلِهِ فَقَط إن أمكن. 

وَنَقَلَ الَرُوذِي في المريض بِبلَدِ الغو يمون 5 عَلَيْهِ قَالَ: لا ينبي لِلْوَالِي أن يُقِيمَ عَلَيهِ 

يُسَنُ فِمْل اسيك عَلّى طْهارَة نمراً عَلَيْ. 

والنجسء» والمثثرةٌكَالخَدَثٍِ. 

وَقِيل: الطَهَارَةٌ والسكثْرة لسغي كَالطوَافو والُوالاة فيه -والْأكْيْرُ: وَفِي النني- د شَرْط فَإن فَصّل يرا أو أقيمتا 
وة از خضرت ناز صصلى وبى» وإ أخدث قهن وفي الا روات الصّلاقا '" وَذَكَرَة ابن عقيل وَغَيْرهُ. 

وَعَنْهُ: لا يشرط مَعّ عُذْرٍ. 

وعَنه: مينة وتن شك فيه في دوو اع باقن تم 

وَذكَرَ أبُو کر وَغَيْرُهُ: بطب واد بقل ll‏ 

وقيل: لا وَذَكَرَ البيخ: بعلل َم يل بركمتَينِ. 

وَعَنْهُ: وَل بَعْدَ مَكْتُوبَة اخثَارَهُ بو بكر وَغبْره. 

وَعَنْهُ: وُجُوبهُمَاء وهي أظْهَرُ وَحَيْتْ رَكْمَهُمًا جَارٌ. 

والآفْضَلْ خلف الَمَا ؛ ب: (الكَافِرُون)» و(الإخلاص) بَمْدَ بَمْدَ الفَاتِحَة وَلا يُشلرعٌ تقبيل الَقَام وة (ع)» فسَائِرُ 
المقَامَات أؤلى. ذَكْرَهُ شيخنا. 

| وسال ابن مَنصمُور حن مَس العام قَالَ: لا تممه وَنَقَلَ الُضل: يُكْرَهُ مه وَتَقبيل وَفِي مَنْسسك ابن الراغوني: ذا بلغ 
مَقَا م إنرَاِيم فَليمَس الصخرة بيده وليْمَكن نها كمه وَيَدْعُو. 

وَفِي مَنْسَكٍ سيا بْن أبي عَرُويَة عن َا قَال: توا يتنو وقد كلق خاو اله شيك ليك حة 
ْلَب وَلَقَذ کان ار دمي في هما زاوا يَمْسَحُونَهُ حى اماح. وټَجُوڙ جنع أسابيع كين ين لكل مِنْهُمًا ص عليه 

كَمَصِلِهِ بين التق والفْرْضء بخلاف تأخیر تكبير تشریق عَنْ فَرْضٍء وَسَجْدَة َلاوَةٍ عَنْهاء إن يكْرَه لملا يُرَدّي إلى 
[مْقَاطِف ذَكْرَهْ القاضي وَغَيْرُه. ۰ 

وعَنة: كر مه على شفع يره ا مع ذا ذَكَرَهُ في الؤلافي. والموجزء وَلَمْ يَذَكُرْهُ جَمَاعة. وَلَهُ اجر سَعْيهِ عَنْ 
طَرَافِهِ بطَوَاف غَيْرِه نص عَلَيْ. 


)0 )لكي قوله في الطّواف: (وإن أحدث تطهّر» وفي البناء روايات الصّلاة). انتهى. 
يعني: اللاتي فيمن سبقه الحدث وعواق المتلاة ثم تطور. 
اه عدم صحّة البناءء وقد قدّمه المصئف وغيره. ذكروه في ياب المي وغيرها. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


تم نقحب عَوْدُهُ إلى الجر فَيَسْتَلِمهُ 

وَفِي أسبّاب اليداية: 0 تي الملتزم. ولذ فر ممح نم عم اح طواقيه بلا طَهَارَةٍ وجهل لر الآشلد 
وهر مِنْ الحج» رمه طوافهُ وَسَعْيُْ وم إن کان وَطِئ بَعْد له من عُمْرَيهلَمْ يَصِحَاء »وتلل بِطَوَافه الي تراه لِحَجّه 
من رټ القاسيدق» زمه َم للقي ود لوطي في طنريه. 7 
ا اتن مود امت وق تال كز ا ل ع 
ويدعو. 

َال بَعْضهُم: ويرف يديه تم يَسْثِِي إلى الع قَالَّهُ جَمَاعَة. 

وَقَالَ جَمَاعَة: قله بنخو ميثة أذرْع وَمُوَ اهر َمل قَالَهُ جَمَاعة وقَالَ جَمَاعةٌ: سَعى سيا شدِيدَاء وَهُوَ أظْهَرٌ (م 2 
٥‏ إلى العَلَم الآخخرء تم ينثي فَيْقَى الَو يمول ما ال على الصّفًا. 

وَيَجبْ استِيعَابْ ما ببنهّمًا فْقَطء فيْلْصِق َقِبَهُ باصلِهماء ٠‏ تَر بده ًالْوَق يرل يشي مضع مشي ویَسْعّی 
مَوْضيع سَعْيفِ إلى الصقًا يَفْعلهُ سَبعَاء َهَابُة سَعْيةه وَرْجُوعة سَعْية قن بدا بالرْوَة سقط الوط الآول. 

وَلا تَرْقَى امرَأة وَلا تَسْعَى شدیداء وَلا يُسَنُْ فيه اضْطِيَاءٌ» نص له 

وَلا بُجزئ قبل طوافيء نص عَلَيْ. 

وَعَنْهُ: بلّى» منَهْوًا وَجَهْلاً. 

وَعَنْهُ: مُطْلَفَاء ذَكْرَهُ في المذهَب. 

وَعَنْهُ: مع دې ذَكْرَهُ القّاضي 

رين شط ا له في لضيو وار زاة: 


(۱) تنبيه: قوله: (ثم يمشي إلى العلم). 

كذا في النسخ» ولعلّه: (ثمٌ يمشي» > فإذا بلغ العلم)» وبه يستقيم الكلام» ونه عليه ابن نصر الله. 

(۲) (مسألة - ٤‏ - 5): قوله: (ثم يمشي إلى العلم» » قاله جماعة. وقال جماعة: : قبله بنحو سنّة أذرع وهو أظهر رملء قاله جماعة. 
وقال جماعة: يسعى سعيًا شدیدا» وهو أظهر). انتھی. 

ذكر مسألتين» وله فيهما اختياٌ: 


(المسألة الأول - :)٤‏ هل يشي إلى العلم ثم ؟ يسعى؟ أو يسعى قبله بنحو سنّة ة أذرع؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف» واختار الثاني 
وهو الصحيح. وقاله صاحب اهذاية» والمذهب» 0 الذهب» والمستوعب» والغلاصة والمغني» والكافي» والتلخيص» والشرح» 
وغيرهم. 


وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الكبرى» والقول بأنّه يسعى من العلم قاله المخرقي وصاحب المقنع» والمحررء والرّعاية الصغرى» 
والحاويين» والفائق» والمنور» وتجريد العناية» وغيرهم. 

(المسألة الثانية - 0)(: إذا وصل إلى العلم أو قبله بست أذرعء فهل يرمل؟ أو يسعى سعيًا شديدً!؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف» 
واختار هو الثاني» وهو الصحيح» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزُركشي: عليه الأصحاب. 

قلت: جزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك الهب» والمستوعب. والخلاصةء والمغني» والكافي» والمقنع؛ والهادي» والتلخيص» 
وامْحرّر» والشرح» والوجيزء والفائق» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاويين» والقول الأوّل ظاهر كلام الخرقي. 

وقد قال المصئف: إن جماعة قالوه. 


© 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ‏ ` (خ): غالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


AYA‏ الفروع - ككتاب المتاسڪ 


وَأن لا يُقَدْمَهُ عَلَى اشير الج وَظَاهِرٌ كلام الآكتر خلافهُمًا (م). 


صرح به ابو الطاب في الأخيرة: أله لا ضرف ممه عن اخند. تم إن ن كان حا 8 حاجا بَقِيَّ مُخْرماء والْعْثَمِرٌ سحب 
مُبَادَريُهُ وَقَصره ص عَلَيْه ا 


وَقَالَ في الْمسْتَوْعِسِيء والتَرْغِيب حَلْقَهُ حَلْقَهُ وَيَجِل الْتَمدٌ م بلا هَڏي وَمّعْ هَڏي. 
وَعَنْهُ: أو تَلْبِيدُ رَأميهِء جرم به به في الکافي: يحل إذَا حَج فيُحْرِم به بعد طَوَافِهِ وَسَْيه لِمُمْرَتَ وَيَحِلُ يَوْم النخر مِنْهُمَاء 


اب القاهي وغ على أله لا يوذ تخ قبل بوم الخ ولأ لنَحَرَهُ وَصَارَ كَمَنْ لا هَذي مَعَهُ. 

وقبل: جل كَمَنْ لم يه وَهُوٌ مُقتَضى ا هيوس ب مُوسىء قله القاضيي. 

وَعَنْهُ: إن قم قبل العَشر ينره قَبْلَهُ. 

ونقل يوسن إن مُومى: وَعَلَيْهِ هدي آخر. 

وَيُسْتَحَبُ لجل بمكة مد مُتمَنمِ وَمَكَيّ الإحرام يوم الترْوية نص عَلَيِهِمَاء وقِيل لَه لَهُ أيضًا: فَامَكَي يُهل إذَا رَأى اليلال؟ 
قَالَ: كَذَا روي عن عُمَرَ. 

إل اااي فنص على أنه ُهل قبل يوم اروق وفي اليب ب : حرم مَُممعْ يوم الَزْوية َلَوْ جَاوَرَه هُ رمه دم الإساءةٍ 

مَحَ دم التمتع» عَلّى الآصح 

وَفِي الرّعَايَةِ: حرم م زوت از عرق إن حبر دم ولا طوف بده قبل روج ق الف احتازة الأ 

وَتَقَلَ ان مَنصور وَأبُو داود: لا يرج حَتّى يرذع وَطُوَاقُهُ بَمْدَ رُجُوعِهِ و ِن منى لِلْحَجء جَرْمٌ بو في الوؤاضح. 

وَأطْلَقَ جَمَاعَة ائينه فَمَلَى الأول لَوْ اتی به وسسعى غد لم يُجرفة. ْم برج إلى مِنى قبل الزوال فَيُصلّي بها 
الظّهْرُ م الإمًا م ُمْ إلى الفجر» نص عَلَيْه. 

يت با ذا لصتا اشر سار إلى تبره هام بها إلى الززاله يطب الإضام لمهم التاميلتة تشين 
يَفْتَِحُهَا بالتكبير»ء اله في الْمسْتَوْعِبيه والترَغِيبوه وغيرهما. 

ولا طَبةٌ في الوم السام بعد صّلاة اهر بمكة واحقار | لآجرّي: بل يُعَلْمُهُمَ ما يَفْعَلُونهُ يوم الترويّة نّم يَجْمَعْ مَعْ 
1 ولو مُنقراء نْص عَلَيِه. 

جل نم يأنِي عَرَقة وكُلّْهَا مقف إلا بَطنَ عرنة وبحب وقوه عند المْخَرَات وَجَبلٍ الرّحْمَة وَامْمُهُ الال بون 
هلال 0 شرع صّعُودُه (ع) قَالَهُ شَنِحْنًا. 

5 قف قبل القِبلَة َاكِبا. 

0 راجلا وَاخْمَاره ابن عقيل وَغَيْرْه كَجَمِيع التاميكي والعبادات. قَالَ: والنبي يكل ركب في المتابك لِيُعَلْمَهُمْ 
ويرو قرؤي عِبَادَة. 

وَقِيلَ: موا وَيَتَوَجْهُ تَخْرِيج احج عَلَيْهًا. 

وَفِي الانتِصار وَمُفْرَدَاتٍ أبي يَعْلَى الصغِير أَفْضَلِيَةُ المني. وَكَالّهُ عَطَاءٌ وَإِمْحَاقْ وَدَاود. 
وَهُوَ ظَاجر كلام ابن کک السَاكن»» نه َر الآححبارٌ في ذلك وَعَنْ جَمَاعَة مِنّْ العباد» وَأنّ اسن 


عومد 2 


ن علي حَجج حمس عَشْرَةَ حَجَة حجة مَاشِيًا. وکر غَيرهُ َمْسا وَعِشرِينَ» واب ايب تَقَادُ مَعَهُ. 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (ومن شرطه النيّة» قاله في المذهب. واْحرّر. وظاهر كلام الأكثر خلافهما). انتهى. 

قلت: الصواب ما قاله في المذهب. والحرّر. وقاله أيضًا في مسبوك الّهب» والفائق؟ لأنها عبادة قطمًا 

وظاهر كلام الأكثر أن التية لا تشترط لذلك؛ لعدم ذكرهم هما ني شروط السّعي. 

وقد يجاب باهم لم يذكروها اعتمادًا على انها عبادة» وکل عباد لا بد لا من ني ولكن يعكّر على ذلك كونهم ذكروا اللي في 
شروط الطُوافء ولم يذكروها في شروط السّعيء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي : (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وقال في أمنبَاب الميدَايةٍ: فصل في فَضل الماشبي عن ابن عباس مَرْقُوعًا: : امن حح من مَك مايا حتى يزجع إلى مَكَة 
كنب الله لَه بكُلَّ خَطْوةٍ مبْعمائَةٍ حَسنةٍ من حَسَنَات الحرم قِيل لَهُ: وما حَسنَاتَ الرَم؟ قال كل حَسَنةٍ ماف الف حَسَئقه. 

قَال: وع عَائشة مَرْقُوعًا: إن اللاوکة لعافم رباد ااج وه الْمشمَاة. 

كذ ڏک هَذَيْنِ الحبَرَيْنِء وبق الأول في آخر صَّلاةٍ الجمَاعَةٍ عة في مُسْمَاعَفَةٍ الصّلاةٍ. 

وَعِنْدَ شَيْخِنًا: : تلف ذلك بحسب الثّاسء ونه في مُوص بِحَجة: يح عن راجلا أ راكيا. 

0 

قَوْل: َزل: لا إله إلا الله وده لا شتريك له له الك وله لحن وه على كل شتيء قَدير. شير 

وروي الغا : يحي وَيْمِيت 

وَرُوي: : بيو انير 

وروي من حَاديث علي بزِيَادة: وهو حي لا َمُوت. ذَكْرَهُ الآجري وَغيْرَه. . فَمَنْ قف : أو مر لَحْظة مِنْ فجر عَرَقَة. 

وال ان بَطة وأو حقص: وَحْكِي روَايَةٌ: مِنَ الزوَال إلى فَجْرٍ النخر أهلاً ل لَك صح حَجُه وإلاً فلا. ولايّصِح مع 
سكرٍ وَإِغْمَّاء في المنصوص» بخلاف و إخْرَام وَطوّافيٍ.. 

وَيَتَوَجْهُ في مني ملي وَجَعَلَهُ في الَخب وفوف وَيصح مع لَوْمٍ وَجَهْلٍ بهاء في الآصَح لا مَجَنُونء , بخلاف رمي 
جمار ومَبِيت. . وْمَنَ وَقّف بها نَهَارًا وَدَفْع قَبْلَ الغْرُوبٍ وَلَّم يعد قَبْلَهُ. 

في الإيضتاح: : قبل الجر وَثَالَهُ أبُو الوََاء في مُقْرَداتهِ 

وَقِيل: أو عاد مُطْلَقًا. 

وَفِي الوّاضح: : ولا عَذرَ لَِمَهُ دم وَعَنْهُ: لا كَوَاقِف لَيْلاً. 

تقل اپو طالب فيم دسي فة بوئى: يُخبرُ الما قدا أن لَه ذهب ولا يَرْجع. 

قال تقاف رخص لَه لِلْعُدَر. 

وَعَنْهُ: :ْم ِن دقع قبل الإمام» وَل ايف قتا صلاةٌ حتئيف؟ وَاختَارَهُ شَيْحْناء أو يُقَدَمُ الصّلاة؟ أو يُوَخْرُهَا إلى 
أمِْد؟ فيه أوْجُة (م ۷). 
ثم يَدْقَعْ بَعْدَ الغْرُوب إلى مُرْدَلِفَة وي ما بين ا لين وَوَادِي مُحَسْرٍ بسكيئة. 
ا : ستغْفرَاء ويلع في الفُرْجَة وَيُستَحَبُ جَنْع العِشَامَيْنِ بها قبل حط رَحْلِهِ وتبيت بهاء وله الذفع قبل 
الإمَام نص على التفرقة ينه وبين عرقة. وَذْكَرَ فع ابن عُمَرَ قبل ابن الؤبَْرِ َعْد صو الليِلِء وَقَبْلَةُ فيه َم إن لم يَعْدْ نص 
هما ليلا ويَتخرج: لا مِن لَيالي مِنى. قَالَهُ القاضِي وَغير EY‏ 

وعنه: :ل يجبا اوقا قل في السب وغ 

رو ا بی ول القخرء ا مل الع يلي ر قي الَْثعَرٌَ ا حرام و وَقَف عِنْدَه يَحْمَدُ الله تَعَالَى ويهر 
ویکبر وَيَدْعُو وَيقرأ: ذا أقضتم مِنْ ا ر ال الاين [البقرة: 14۸[ 

ذا افر جدً! سار بسَكِيئةٍ» هذا لغ مُحَمْرٌ أمنرّح راجلا وَرَاكبا َمْيَة حجر وَيَأخْدُ حَصّى الحمّار سين كَحَصّى 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وهل لنائف فوتها صلاة خائفي؟ واختاره شيخناء أو يقدّم الصّلاة؟ أو يؤخرها إلى أمنه [فيه] أوجة). 
انتهى. ْ 

أحدها: يصليها صلاة خائفي. اختاره الششيخ تة تقي الدّين» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: یعید. 

والوجه الثّالث: : فيه قوق وهو احتمالٌ في مختصر ابن تمي والأّلان احتمالان في الرّعاية الكبرى. 

وأطلقهما ابن تميمٍ وابن حمدان. 


و 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الخذفي من أَيْنَ شّاء قَالَهُ أَحْمَد. 

وَاسْبَحَبهُ جَمَاعَة قبل وْضُو له نی وکر ن ارم وَتَكْسِيرَة. 

قَالَ في الفُصُول: وَمِنَ الحش. 

وقيل: ُجزئ حجر بير وَصَفِين وي نُجَس وََائم َم حصا وَجْهَانِ (۸» )٩‏ لا ما رمي به في المنخصخوصء ولا 
غَيْرَ ذهب وَفِضْةٍ. 1 

وَعَنْهُ: بَلَى. 

وَعَنه: بلا قصب لا هُمًا. 

وَعَنْهُ: لا يُجزئ غَيْرُ الخصى الَْنْهُودٍ 0 ومن ويرام وَنَجْوهَا تاره جَمَاعَة ‏ , 

وَفِي الفُصُول: إن رَمَى بتصى المنجد كْرِه وَأجرَا؛ لان الشزع هى عَن إخراج تراب فَدَلَ أنه ل ْم به اجزاء أنه 
يرم ِن مَنْعِهِ الع هنا. 

وَفِي الْنْصِيحَةٍ: يكْرَهُ مِنّ الجمَار أو مِنْ مسجد أو مَكَان نَجسء وَفِي امنْيِحبَاب ْله روَايتَان (م ."00٠1١‏ 

ذا وَصَل مِنَى وهي ما بَيْنَ وَادِي مُحَسر وَجَمْرَةٍ الحقبة بدا بها فَرمَاهَا بِسَبْمء رَاكبًا إن کان واكم شيا ص عَلَيْ. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ويكره من الحرم). 

يعني: أخذ حصى الجمار وهذاء واللّه اعلم سهرٌ وإنّْما هو: ويكره من متى» والاً فمزدلفة من الحرم» وقد قال الأصحاب: يأخذه 
منها. 

لعل قوله: (ويكره من الحرم): من تتمة قول الجماعة الذين استحبُوا أخذه قبل وصول منْىء وفيه بعد ولعلّه أراد حرم الكعبة؛ 
وفي معناه قوة. 

(۲) (مسآلة - ۸ - :)٩‏ قوله في الرّمي: (وفي نجس وخاتم فصه حصاة وجهان). انتهى. ذكر مسالتین: 

(المسالة الأولى - ۸): إذا رمى بحصّى نجس فهل ببزئ آم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والتلخيص» والحاويين» والرُركشي» وذكر هذين الوجهين القاضي ومن بعده: 

أحدهما: لا يجرئ» اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في الرّعاية الكبرى: ولا جزئ بنج في الأصح» وقدّمه ني الرّعاية المتغرى. 

قال في الفائق : وفي الإجزاء بنجس وجةٌ فظاهره أن المقدم عدم الإجزاء. 

والوجه الثّاني: يجزئه» وهو الصحيح. 

قدّمه في المغني» والشرح» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» لعدم ذكرهم له. 

(المسالة العانية - 8): إذا رمى بخاتم فصه حصا فهل يجزئ آم لا؟ أطلق الخلاف» واطلقه في المغني» والشّرح» والفائق. 

أحدهما: لا يجرئى. 

قلت: وهو أولى من الوجه الثاني؛ لأن الحصاة وقعت تبعًا. 

والوجه الثاني: مجزئ» صحّحه في الفصول. 

قلت: الصّواب أنه إن قصد الرّمي بالحصاة أجزآه؛ والاً فلا 

(۳) (مسآلة - :)٠١‏ قوله: (وفي استحباب غسله روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذّهبء والتلخيص. والحاويين» والزركشي. 

إحداهما: لا يستحب» وهو الصّحيح» صخحه الثيخ الموفق» والشارح وصاحب الفائق. 

قلت: وهو الصكواب. 

والرّواية الثائية: يستحب صمّحه في الفصولء والخلاصة. 

وقطع به الخرقي» وابن عبدوسٍ في تذكرته» وصاحب المنورء وغيرهم. 

وقدّمه في الحرّرء والرّعايتين وشرح ابن رزين» وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ولا بُجزئ وَضْعْهَاء ل طرْحُها. ْ 
وَظَامِرُ الفُصُول: لا لآنة لم زم وها من وفعت يربو نص علي َتدَخْرْجها. 
وقيل: لا وهر أظيث؛ لآن فل الأول الْقَطُم» وكتَدَحْرْجٍ حصاة يسبيها. 
يشرط رمي بوَاحدةٍ بعد وَاحِدَةٍه فلو رَمَى دَفمَةَ فَوَاحدَة» يودب نله الآثْرَم وَعَلِمَ حُصُولَهَا في الرّني. 
وَقِيل: اظن جرم به غضم وَدكرَ ابن البناء رواية: وَلَوْ شّك. وكير مح کل حَصاةٍ. 
وَنقَلَ حَرْبْ: يَرْمِي ثم يكب وَيَقُول: اللّهُمْ اله حجا مَبْرُوراء ذبا مَغْقُورَا وَسَعْيّا مَشَكُورًا. 
َيَستَبِطِنْ الوادي ويستقبل القِبْلة وَيَرْمِي عَلَى حَاجبه الآيِمَن. 
وَذْكَرَ جَمَاعَة: وَيَرْقَمُ يُحَنَاهُ حى يُرَى بيا إنْطِهِ ولا قف يَقِف وَلَهُ وَلَهُ رَمْيَا من فَوْقِهَاء وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعٍ التمئس. 
كر جماقة: يسن بغة الأداله ويج بد يمن ليل لطر 
وَعلة: : بن قرو إن عربت ت فَمِنْ غار بعد الروّال. 
وَقَال ابن عقيل: نْصه للرعاة خَاصٌة الرُمْي ليلا نله ان مَنصور. 
نر حلا إن كلا مع قم توه يندا بان ريستل ةوكر ججماعة: وَيَدْعُو. كر الشيخ: يُكَبر. ولا 
ارط على أجرة؛ لان نُك فَالَهُ أبُو حكيم وقال: م يُصلّي ركع 
وکر ان شِهَاب عن أحْمّدَ عَنْ وكيم أ أبا حَنيفَة قال لإ قعل الاتاب القني الاين التي من حجان وان 
ا لحجام تَقَلَهَا عن عَطَاء. 
إن فصر قن ميمه جتوييو» نم عليه 
قال شيْخنًا: لا مِن كل شَحْرَة بعَيْبهًا. 
ههه yy‏ 


والخلاف. 
قَالَ: ولا يُجْرَئ شَعرٌ الأذنء على أنه إنما لم جز أ؛ لآنهُ جب تَفْصِيُ جَمِيعِه وَمَنْ لبد أو ذ ضفر و ق عق ص كغيرو. ' 
وََقَلَ ابن مَنصُور: ليلق قال يخي وجب عَلَيْه. 
قال في الخلاف وَغَيْر: لله لا نالصي من كل لابنبماجهء وامرأة مص ر كذَلِك أَنْمُلَة فاقل. 


وفي مَنْسك ابن الرَاعُوني: ة جب أنملة. ا 
قال ماع ايك لوا امل ل وذ قل ريسن سن أخذ أطفارهِ شارب , 


ملام سه 


العَبْدِ: ر يُقَصرُ ور 
ل جاع ثيل للق لاني ني م 3 
ثم حل لَه كل شياء إلا النْسَاء. 


ي 3 ابن الراعُوني» والشبح وَجماعة: والعَفة. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وفي الخرقي في العبد يقصّر قال جماعة؛ يريد أنه لا يحلق بلا إذن؛ لاله يزيد في قيمته). انتهى. 

لم يذكر ذلك الخرقي في مختصره» » فيحتمل أن يكون ذكره في مفردٍ في غير المختصر» > كما نقل عنه مسائل من غير مختصره. 

وقد نقل الموفق في المقنع عنه مسالة كذلك. 

ويحتمل أن تكون سبقة قلمِء راد أن يقول: : وني الوجيزء فسبق القلم إلى المخرقي» وهذا يقع كثيرا من المصنفين. ولم نر المسألة 
مسطورة إل في الوجيز» لكن تعليل الصف يدل على ألا منقولة عن مصتفيه وتوارد عليها جماعة» وفوا كلامه ا قال المصنّف» 
واللّه أعلم. 


ا ا ا اا ا ا ا ا م و 
(ع): ما أجمغ عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َظَاهُِ لام أبي الطاب وان شيهابو وان لوزي حل وَثَالَهُ شَيْخْناء وَذَكَرَهُ عَنْ أحْمّدَ (م "2010١‏ 

وَعَنه: ُ: إلا الوْطءَ ف في الفرْجء وَالْخَلْقٌ وَالتَقْصِيرٌ نك فيه دَمْ. 

وَعَنْهُ: : إطلاق من مَخظور لا شيءَ في تركه. 

وَتَقَلَ مُهَنًا: في متیر تركة د ثُمْ أحْرَمْ عرق الدمُ كيين ليه اقل من الذمء قان حل قبل ره أذ رمي از تحر او زار 
قبل ريه فلا َم نص عَلَيْ. 

وتقل آپو طالب وَغَيْرُهُ: يلرم عَامِدَا عَالِماء تاره أبُو بكر وَغَيْرُه وَأطْلَقَهَا ابن عَقِيل» وَظَامِرُ قل المرُوذي: رمه 
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صدفه. 

قَالَ شَيِحْنًا: وَالْحْطِئْ فيم فَهمَهُ مِن قول المثتي يبه خط المجتهد فيا هه مِنَ النص» وَيمًا احتح بهل المنالة. 

َإِن حَلَقَ بَمْدَ يام مِنى وَقَاَ الشبخ: انر اَن (م ٠1١‏ وهل ينل الل الآ بان مسن رضي حل 
وَطَّوَاف؟ واتار الآكترء أن بوَاجد من ري وَطُوَافء والثاني بالبَاي؟ 

افيه راتان (م 17" على الثاني الق إطلاق من مَحْظُورء في التغليق: سك كابيت بِمُرْدَلِفَةَ وَرَمي يوم الثاني» 
والثالث. 

وَامَْارَ الشيْخ أنه سك وَيَحِلُ قبل وَدْكَرَ جَمَاعَة عَلَى انه نُك في له قَبْلَهُ روَايتين. 

وَذَكْرَ في الكَافِي الول عن الآصْحَاب. 

وَفِي مَنْسَك ابن الرّاغُوني: إن کان ساق هَدْيًا وَاجبا َم يِل هذا لحلل الآ إلا : بَعْدَ رمي وَحَلق وخر وَطَُوَاقيٍ 
بحل الكل رَو اَنَل الثانيء كم يَخْطْبْ الام بها ْم النخر ص علَيه. 

َال جَمَاعة: بَعْدَ صَّلاةٍ الظهر. 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (2 م حل له كل شيء إلأ النساء» قال القاضي وابنه وابن الزاغوني» والشيخ وجماعة: : والعقد. وظاهر 
كلام ابي الخطّاب وابن شهاب وابن الجوزي حلّه وقاله شيخناء وذكره عن أحمد). انتهى. 

القول الأوّل: وهو المنع أيضًا من عقد النكاح» اختاره من ذكره المصئّف» واختاره ابن نصر الله في حواشيه؛ وابن منجًا في شرحه» 
وجزم به في الرّعاية الكبرى. 

والقول الثاني: ظاهر كلام أكثر الأصحابء وهو الصواب. 

(1) (مسألة - :)١7‏ قوله: (وإن حلق بعد أيّام مى وقال الشيخ: النحرء فروايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهسبء ومسبوك الذّهب. والمستوعبء والمغني» والكافيء والمقنع» والهادي» والثرح» والرّعايتين» 
والحاويينء والفائق» وغيرهم. 5 

إحداهما: لا دم عليه» وهو الصّحيح» صحّحه في التصحيح» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في الحرّر» والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: وهو أولى. 

والرواية العّانية: عليه دم بالتّاخيرء وتحلّهما إذا قلنا: إن الحلاق نسك. 

(۳) (مسألة - :)١7*‏ قوله: (وهل يحصل التَحلّل الأول باثنين من رمي وحلق وطوافه واختاره الأكثر» أو بواحد من رمي 
وطوافي. والثاني بالباقي؟ فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذهب» والشرح وشرح ابن منجّاء وغيرهم. 

إحداهما: يحصل التُحلّل الأول باثنين من رمي وحلق وطوافوء وهو الصّحيح. 

قال المصنف: (اختاره الأكثر). 

قال في الكاني: : قاله أصحابناء وهو ظاهر ما جزم به به في الخلاصة؛ والْحرّر» والوجيز» وغيرهم. 

وجزم به في التخليص وغيره» وقدمه في الحداية» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: اا و و 


حصسحم د مص 


رَعَنْهُ عنة: لا خطب نْصَرَهُ القاضي وَأَصْحَاب. 
ناي لوف لتم في النلوصي بلقنم کشر فم نت تمر هټ 
وَعَنهُ: : ُجزئ مي عُمْرَيق اختَارَةٌ شحنا 
م طوف الفَْض» وَهُوَ الإقاصّة» والزْيَارَهُ يُعتَبْرُ ييه بال نص عليه (ش) بَعْدَ وُقُوفِهِ بعرَقَة بَمْدَ يَف لَيْلَةٍ 
اشر 
وَعَنْهُ: کج ولا دم بكأغيرو عن بن ار بهد شئ عق لزاع دولا عن يام ونى» #الشخي ورج القافين 
وَغْيْرهُ رواية في الخَلْقي. 
يتوه يله في سي وَيَطُوفُهُ مقر وَقارن وقَبْلُ مدوم في النُصُوص» ما لم يكوا دخلا مَكة. 
قَالَ أحْمّدُ: من أل من مَكة قليف بال وبين الفا والرْوة إذا رَجَم من نى. 
وَفِي الواضح: هو مه لِمَنْ حرج مِنهًا إلى َرَفَك قن کان م : سَعَى لِلقُدوم وإلأأسَعَىء نم جل مُطْلْقَاء وإ قيل: 
الذي لَيْسَ ركناء قيل: سنه ٠‏ 
وَقِيل: اجب فَقِي لَه ْلَه وَجْهَان (م 014 2)16". 
م يرب من مرم ِمَا حب ويَعضَلع. 
وَفِي المَبْصِرَة: يرش عَلَى بَدَيهِ وَنُوْبه. 
رفي «المنحيحين؛ (م: ۲ قَوْلُ عليه السلام لآبي ذَرُ: نّا مَبَاركة إنها طَعَامٌ طَسْمه. 
اي د شبح شَاربَهَا كالطْعَام. . وقول ما وَرَدَ. 
م يرجم َيْصلّي ظَهْرَ يَوْ م انحر بمئى. قل أو طالب لِْحْبْرِ يبت بينى ثلاث بال وزيي في عد بد الزوالء 


)١(‏ (مسألة - :)٠١ - ١5‏ قوله بعد طواف الإفاضة: (ثمّ يحل مطلقاء وإن قيل: السّعي ليس ركثاء قيل: سنق وقيل: واجب» 
ففي حله قبله وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين:. 

(المسألة الأولى - :)١5‏ إذا قلنا: إن السّعي ليس بركن فهل هو سنة أو واجب؟ أطلق فيه الخلاف بقيل وقيل. 

وقد قدم المصلّف في فصل الأركان أن السّعي ركن ثم قال: (وعنه: يجبره بد » وعنه: سنة). 

فحكى الخلاف روايتين» وحكاهما هنا قولين» وظاهر كلامه هناك إذا لم نقل إنه ركنٌ أن معدم أنه يجبره بدم» فيكون واجباء وهنا 
أطلق الخلاف. 

أو يقال: : لم يقدّم هناك حكمًاء وهنا حرّر وأطلق الخلاف وهو الظاهرء فان كلامه هناك محتملٌ» » نم ظهر لي أن هذين القولين ليسا 
بالروايتين اللتين ذكرهما الأصحاب. 

وإنما هذان القولان فيها إذا لم يقل إِنِّ ركن فهل يكون واجبًا أو سنة؟ اختلف الأصحاب في المرجح» والمقدم منهماء » والصحيح» 
ولم يذكر الرّوايتين هنا اعتمادًا على ما قاله أوّلأء وذكر هناك من اختار کل رواية منهما. 

وأا هنا فبعض الأصحاب رجح أنه واجبء وبعضهم رجح اله نة إذالم نقل إِنّهِ ركنٌ وهذا هو الصُوابء واللّه أعلم» 
والصّواب أنه واجبا. 

«المسالة الانية - :)٠١‏ إذا قلنا: إن السّعي واجبٌ وطاف طواف الإفاضةء فهل يحل قبل الي آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه: 

أحدهما: يحل. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب؛ لأر نهم أطلقوا الإحلال بعد طواف الإفاضة ولم يستثنواء وهو ظاهر ما قطع به في 
الرّعاية الكبرى. 

"© 


3 5 تعبا قبل المكلاق رجوزة ال بوي قبل الؤوال. 

وني الرافيح: : بطلوع الس ٠‏ الأ الث بوي وأطْلق أيْضًا في منسكه أن لَه المي من أل ونه ريي فِي اثالث 
كَاليَوْمَيْنَ ا ا OT EE‏ وَيَدْعُو عِنْدَهُمًا طويلاً. 

قال بَحْضْهُم: َافِمًا يديه قل حَنبل: بسحب يُسْتحَب رفع يد به عند الجمار ثُمْ اعقب ولا يَف عِنْدَهَاء وَيَسْتَبِطِنَ النواوي. 
قن ن نَكْسَهُنْ او أخل بحَصاةٍ مِنَّ السابقة ة لَمْ يُجزة. 

وَعَنْهُ: بَلَى. 

وَعَنْهُ: إن جهل» » وَيَستَقبل القبلّة يرَميهِ مْيه نص عَلَيْه. 

ويَجْعَلُ الأولى ساره والأخرتين يمين كل مْرَةٍ بسَبِع. 

وَعَنْهُ ميت. 

وَعَنْهُ: حَمْسٍء كم اليم الثاني كذلك. 

وَعَنْهُ: يَجُورٌ رفي مُتَعَجْلَ قبل ارال وير بَعْدَهُ. 

لور إن رَمَى عند. طُلُوعِهَا مُتَمَجُلٌ ثُمْ 

راا ری الكل في وم انحر آَرُ يام م می جرا أَدَاء. 

وَقِيل: قَضاء. 
وَيُجب َرتِيبُهُ بالق وَإنْ آخْرهُ عَنْهَا َم دم وَلا يَأتِي به كَالبَيْنُونَةٍ بمنى» ررك حصا شرق وَظَامِرُ تقل الآثرّم: 


يَتَصَدق يتياه قَانَهُ القاضي. 


ر 


< 


فر كانه َم ير عليه دما وَإن أخْرَ رَمْي يَوْم إلى الغَدِ رَمَى رَصِِيْنِ» 


و 6ه 


وعنه عنة: عَمدا. 

وَعَنْهُ: دم قح به في الُحَرّر» وَهْوَ خيلاف تَقلٍ الجَمَاعَةٍ عَتِ والآصحاب. 
قال ان عَقِيل: ضَعَفَهُ شَيْحْنًا لِعَدَ م الدليل. 

وَعَنْهُ: في ان تلاش في اللمخوصيء زه جَمْرَةٍ وَجمَارِ» نص عَلَيْ. 


وَعَنْهُ: وَاحِدَة هدر 

وَعَنْهُ: وَئِنتَان 

وَنْقَلَّ حَرْبْ: إذا لم قم عد اين أن داهم طم شيا وحم حب إل ون لَم يُطْعِمْ قلا شي عليه 

وَفِي تر ميت الي منى دم قله حنْبَل» » واختارَه الأكثر. 

وَعَنْهُ: يَتَصدَّقٌ بشيء قله الجاع ٠‏ قَالَهُ القاضي. 

وَعَنْهُ: لا شي اختاره آبو بکر. ويله كَذَلِك ذَكَرَهُ جَمَاعَة. 

َعَنْه: كَشَعْرَة؛ لآنهَا ليست تسا بمُفْرَوهَاء بخلاف ملف قال القاضِي وير وَقَالُوا: لا تحتف الرُواَةُ أنه لا 
جب دم. ْ 
0 لا يجب شي فَإِن ضّاء تَعَجلَ في الي الثاني وَمُوَ النفْرُ الأول ثم لا يعر رُجُوعُهُ لخصول الرُخصة ويس 

رمي اليَوْمٍ الثايث قَالَةٌ أَحْمَدُ 


م في التق زا بَعْضْهُمْ: في المرْمى. 
وَفِي مَنْسَك ان الزَاعُونِيئ: أو يَرْمِي بهن كَفِمْلِهِ في للراتي قَبْلَهُن فَإِنْ عربت شمه بات وَرَمَى بَعْدَ الزُوَالك نص 
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وَعَنْه: وَقَبْلَهُ وَمُوَ النفرٌ الثاني. وَلَيِسَ مام اقيم لِلْمَتَابِك و التْجيل لآجَلٍ من ياح فَالَهُ أصْحَابنَاء ذَكَرهُ شَيْختاء 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ولا ميت بین عَلَى مْقَاة الخاج» وَالرَعَاقٍ وَلَهُمْ الرّمي بِلَيْلٍ وَنْهَاِ فإ غَرَبَتْ وَهُمْ بها لزم الرَعَاءُ 

َال التتيخ: وكذًا عُذْرُ خف وَمَرّض. 

قَالَ في الفُصُول: اؤ فو فوت مالو أو موت مَريضٍ. و. وَيَخْطْبُ الام اني يام منى. 

َقلَ الآثْرَمْ: مِنّ الاس مَنْ يَقُولَ: يَرُورُ ابت كل يَوْم من يام منى» 0 الإقَامَة بينى. 

قَالَ: واختج پو عَبْدِاللُ بحَدِيث ان عَبّاس: دان النبي ولك كان يفيض كل ليل 

عن ابن ُمرَ: من شا طاف ليام انرق ثم طوف لِلوداع إن لم يُقَم. 

قَالَ القاضيي» والأصحاب: إِنْما ب سحي عليه عند العم على الخُرُوج. 

اي بو يا على أله س من الع و ی دكن في المي آل یسن يذ ولا طن بو فوط بنة اله 
م ملي ركعتَينٍ قبل ا جر وني المستاعب: كلما دحل المْجد د ذَحَل كما وَصَفْنا فَإِن اقام بد الداع لِمَيْرِ شد رَخْلٍ 
نص علَيْهِ. 

وَقَالَ ابن عقيل وان الجؤزي: أو شيراء حَاجَةٍ بطريقه. 

وَقَالَ الشيخ: او َضَى بها حا عاد 

وُسَألَهُ صَالِح: إن وقف وق ند أو رَجَمَ جَاهِلاً أ اسيا قَدْرَ غَلْوَةْ؟ قَالَ: أرْجُورء وة فِيمَن ودع وَخحَرَج ثم دحل 
لحاجة: : يحرم وَإذَا حرج وَدْعْ کمن کمن دعل مُقِيمًا. 

وقيل لَه في رواية أبي ذَاوُد: : ودع ثم هر يشتر بتري طَعَامً اكل قَالَ لا يَقُولوڻ حت يَجْعَلَ ارم وَرَاء ظَهرِو. ۰ 

إن ترك غير حَايِض لم تهر قبل مُفارقة ليان وََالَ الشيخ: وَأهْلَ الحرم رَجَمَ فَإِنْ ش شى والمخصوص: أو بَعْدَ 
اة قر رمه دم وَمتَى رَجَعَ القرِيب لم َه إحْرَام. 

قال الشيح: كَطَوَافرٍ ارارق وَالبَعِيدُ يحرم بِعُمرَةٍ اماي بطر لِوَدَاعِهِ. ون طَاف لِلزيَارةٍ عند خروجه. 

دفي المسنتؤصِبء والتَرْغِيب أو لخم کا فنا 

وَعَنْهُ: ودع“ 

وڈ ودع تم اقام بونى ولم ذل مكة موجه واه وإن حرج غير حاج فَظاهِرُ كلام شب شنا لا يودع 


ده 


ويستَحَبا دول التي واليجر نها بلا خف وغل وميلاح» ص على ذلك وَتَمْظِيمْ حول فرق العلا ف يدل عَلَى 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن طاف للريارة عند خروجه وفي المستوعبء والتّرغيب: أو للقدوم كفاه عنهماء وعنه: يودّع). انتهى. 

تأخير طواف الريازة وفعله عند خروجه كافو عنه وعن طواف الوذاع» على الصحيح من المذهب كما قدمه المصنّف:. ْ 

وقدّم أن تأخير طواف القدوم وفعله عند الخروج لا يكفي عن طواف الوداع» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» لاقتصارهم 
على المسألة الأولى. 

وقال في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة» والمادي؛ والتلخيص» والتّرغيب» والرعايتين» اا 
وغيرهم: يجزئه كطواف الزّيارة» وقطعوا به» وقالوا: نص عليه. 

زاد في الهداية: من رواية ابن القاسم. . إذا علم ذلك ففي كلام الصف نظرٌ من وجو منها حيث اقتصر على صاحب 
المستوعب» والترغيب. 

ومنها: أن الأول أنه كان يذكر من قال ذلك قبلهما كصاحب المداية. 

ومنها: أن كلامه أوهم آله ليس بهذا القول نص عن أحمدء والحاصل أن أحد نص عليه. ١‏ 

ومنها: أني لم ار من ضرح بموافقته ته على ما قدّمه فيتقرى القول الثاني بقطع هؤلاء الجماعة وبالنُصٌ عن اد والله أعلم. .. 

لكنْ تصوير المسالة فيه عسرّء ويمكن تصوير إجزاء طزاف القدوم عن طواف الوداع أنه م يكن قدم مكة لضيق وقت الوقوظة بل 
قصد عرفة» فلمًا رجع وأراد العود طاف للزيارة : ثم للقدوم. إِمًا نسيانا أو غيره. 

فهذا الطواف يكفيه عن طواف الوداع» واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و ): موافقة افقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأكمة (ه): الإمام أبو حذيفة 


AT"‏ الضروع - كتاب المناسكت 


َة للم قَالهُ في الفنُون» والنظرُ لَه عِبَاَة د قَالَهُ أحْمَد. 

وَفِي الفُصُول: ؤي لِمَقام الأنْياء وَمَوَاضٍِ الآنْسَا. 1 

قَالَ الآصحاب: ال E‏ ابن وتر تميقا بو يخا رم والائض ته قف باب الممْجلدء 
وَذَكَرَ أحْمَد أنه يَأنِي ا م وهو تخت اليزاب فَيدْمُو. 

وَذَكَرَ شَيِحُنا: يرب من ور وم اجر لآم َو 

قل حَرْبُ: إِذَا قم مُعتَمًِا سحب أن یم بعک ند ططري قلاط م م شرج قإذ الح رم م علد 

اير كر ولتت فى قاين قري مل جتان حل اين 

وکر ابن عقيل وَابْنْ الزاعُوني: لا يولي ظَهرَه حتی بيب 

وَذْكَرَ شَيْخْنًا: : أن هليه بدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَذَكَرَبِجْمَاعَة :م َأني ااك الك فل اطم راي لنت 
والعِشاء وَيَهْجَعْ به. 

تحبا الصلاة على النبي يك وَزيَارة بره قر صاجبيه رضي الله عنهماء ٠‏ فَْسَلَمْ عليه مُسنتقبلاً ا لَهُ لا لِلْقِبْلَة (ه). 

نم يَسْتقبلُهَا وَيَجْعَلُ الحَجْرَة ة عن يسَارِهِ وَيَدْعُو ذُكرَهُ امَف وَظَاهِرٌ كَلامهم قرب مِنَ الحُجْرَةٍ أو بَعْد. 

وني التُصُول تقل صتالح بو طالب إن َج رض لم مر امديئة؛ لآثة إن حَدث بو خذث الوت كان في سبل 
الح ٠‏ ون کان تَطَوْعَا بدا بامديئة. 

وَفِي اسوب وَغَيرِه: أنه يَسْتَفبلُهُ وَيَدْعُوء قَالَ ان عقيل وان الجَوزِي: يُكْرَهُ قم قن الور للأاء قال شيختا: 


ا مأ د ف 


وَوُقُوفْهُ عِنْدَهَا لَه ولا سحب تلمسصسحة به. 

قال في الْمسْتَوعِب: : بل بكر 

قال أحْمّد: حْمَد: آهل العِلْم كَانُوا لا سوه تقل أبُو الحَارث: دلو نهولا ينتسم به وم جذاءة يسم كفل ابن حمر 

وَعَنْهُ: بَلَى» ورخ ص في الْْبرٍ (م)؛ لاذ ابن حمر َعَم دة على ققد سول اله و من كم ضعا مَعَهَا عَلَى وَجْهه. 

قال ابن الرَاغُوني وََيرهُ: ولبات لبر لرك به رکا بِمَنْء کان رقي علي قَالَ شَيِحْنًا: يحرم طوائدة يقير اليب 
العتيق» اتْفَاقَاء قَالَ: وات فقوا أله لا يُقبلَهُ وَلا يتَمَسّحْ بي فَإِنْهُ مِنَ شرل وَقَالَ: وارك لا ير اله وز كان أمنف 

ل تشهب ولا رقم الأمنرات علد حجرت عليه السلا كما لا رقع قر صوْته؛ لله في الوْقيِ والزة 
کحیاټه رايت في مَسَائِل لبَعْضٍ أصْحَابنا. 

وَفِي القئون: قم الشيْخ بو عِمْرَان الديئةء قرأ ابْنَ ا هري الوَاعظ المصري : يبظ فَعَلا َون قَصَاحَ عَلَيِْ الشيخ 
أَبُو عِمْرَانَ: اموا أمنواكح قوق مؤت الي کل واي في ارمق واوق بد وتو حال باه كما لاقع 
الآصوات بحضرة َب حيّا ولا من وَرَاء حُجْرَته فكذا بد موه انل فَترََ ان الَرَهَرِي)» وَقْرِعَ الاس كلام التشيخ أبي 
عِمَرَان. 

قال ابْنُ عَقِيل: ل كلام صيلاق وَحَقوجَء على سان مُحِق» فَتَحْكم على سنا 

وَظَاهِركَلامٍ جَمَاعة: أن هَذَا أدب مسحب بَعْدَ الوت وَقَالَهُ بَمْضْ العُلَمَاء كما مر اهر لايم لأإلصتات لاه 
إا قرا ل قد صرحو بأل لا جب لِلْقِرَاءق ل يحبا هنا أؤلى: وَأوْجَبَه بَمْضْ اللِكيَةٍ. . وَقِي eT‏ 
الحديث لابن الجوزي ما قذ يؤخ مِنْهُ وُجُويهُ نه در عن حا ن زيل قَالَ: كُنا ند أيُوب فَسَمِمَ لَغَطَا قَفَالَ: ما 
الط أمَا بَلَمهُمْ أن رة فع المت هند الخلييشو عن رَسُول الله ل كرف المت ت عَلَيْهِ في حَيَاتَِ؟ وَحَنِ السري بن ايم 


4 


أنه كان يُحَدتْ فَسَمِمَ كَلامَا ققَالَ: ما هذا كنا عند حَمَادِ بْنِ ڙن وُو يُحَدَثْ فَسَهِمَ كلام فَقَالَ: مَاهَذَا؟ كَانوا يَعُدُونُ 
اللا عند حاديث رَسُول الل لا كرف لزت فرق صويه. َإِذا وجه لل تم م قَالَ: آيبُوڻ ايبون عابذون لرا 


مامه ا اه وو 


حَامِدون» صدّق الله وَعَدَف وَنْصَر عبد وَهَرمْ م الآخراب وحده. 
قال في المستوعِسبو: وَكَانُوا يَعْتَنِمُون أذعِيّة عِيّةَ الحَاجَ قَبْلَ أن يَتلَطّخُوا بالڈنوب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


2 في 
أركان الحج: وا و ا كو قله جَمَاعَة. . 
وَنْقلَ يَحْقُوبُ فِيمَنْ طاف في الجر وَرَجَمّ بَغْدَاد يَرْجِع؛ لآنه جَلَى بَقيةٍ إِحْرَامِه فًإ وَطَِئّ خم بن اقم عَلَى 


حَدِيث ان عباس وَعَلَيْهِ َمْ. 

تقل غيْْهُ معنا . وكذا السغوة. 

وَعَنْهُ: جير دم 

وَعَنْهُ: منئة وَل الإخرَام 10 شرط؟ فيه روایتان EDE‏ 

وقي كلام جاع ما اه روا بجواز ترک وَقَالَ في الإزشتاد: سئنة؛ وَقَالَ: لوهلا فرية. 

وَغَنه: SS‏ ية الصُوم. 

وَوَاجِبَائَهُ: الإخرَامٌ من ميقا والوقُوف ]إلى الذروبي والبيت بشزلقق عَلَى لاسي ولو غْلْبَهُ نوم بِعَرَفَة نَقَلَهُ 
المَرُوذِي. 

ني الواضح فيه وفي ميته مِنى: وَلا عُذْرَ إلى بَعْدٍ يِف اللْل» والرْمي) وَكَذَا تر يه على الآمخ. وَطْوَافُ 
اوداع في الآصّح» وَهُوَ الصدر. 

وَقِيلَ: الصّدر: طَوَافْ الزّيَارَقَ وَظَاهِرٌ قَوْلِهِمْ وَلَوْ لَم يكن بمكة. 

قال الآجري: ي: يطو می اراد ا روج ين مكة أو هنی أن يِن تَر آخخرَ. 

قال في الترْغِيب ب : لا يس على فير الخاج. 

وة ) محمد ر بن ابي حَرْب: : والقدوم وَاخَلْقَ أو المْقْصِين ايت بينى. عَلَى الآصّح فيهمًا. ' 

رفي الذفْع مح الام روایتان (م ۷ والمبيتٌ بى ليله عَرَقَةَ سن قَطَمَ به في الإزشاي والخلافي وَالفُصُولء 


(۱) (مسالة - :)۱١‏ قوله: (وهل :الإحرام لني ركنٌ أو شرط؟ فيه روایتان). انتهى. 

إحداهما: ركنْ» وهو الصلحيح» جزم به في الفصولء والْحرر» والوجيزء والمنور» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 

قال ابن منجًا في شرح المقنع: هذا اصح في ظاهر قول أصحابنا. 

والرواية الثانية: هو شرط حكاها المصتّف. 1 

قال في الرّعاية: وقيل عنه: إن الإحرام شرط قال ابن منجًا في شرحه هنا: ولم أجد احدًا ذكر أن الإحرام شرطه والأشبه أنه 
كذلك. 

وبه قال أبو حنيفةء وذلك أن من قال بالرُواية الأولى قاس الإحرام على نيّة الصّلاة» وني الصلاة شرط فكذا يجب أن يكون 
الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج؛ فوجب أن يكون شرطًا كالطهارة مع الصلاة. ش 

وقال أيضًا في باب الإحرام: والأشه أله شرل كما ذهب إليه بعش أصحانه كيه الووء. انتهى. 

فلعل قوله هنا: (ولم أجد آحدً! ذكر أله شرط) يعني: : عن الإمام امد أو لعله لم يستحضر حال شرح هذا المكان من قال بذلك» 
واستجضره في باب الإخرام» وهذا أولى» وال كان كلامه متناقضاء:وهو قد شرح باب الإحرام قبل هذا المكان» امت 

(۲) (مسالة - ۱۷): قوله: (وفي الدّفعم مع الإمام روايتان): : يعني من عرفة. 

واطلقهما في الرعايتين» والخاويين» ويعني: : هل هو واجب أو سَئْد؟ 

إحداهما: : هو سد وهو الصّحيح قاله الشيخ الموفق» والشارح. 

قال الل ركشي: هو اختيار جمهور الأصحاب» وقدّمه في الْجِرّرء والفائق. 

والرٌواية الثانية: أن الذفع معه.واجب. 

وقد قطع الخرقي أن عليه دما بتركه. 

ف سج رة مال قد اقم الله ع ي قاذ ادر 00 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


والمذهب» والكَافِي؛ لآنْهَا اميراحة. 
وَفِي الرْعَايةِ: واجب وَفِي عيُون المسائِل: يجب الرّمَل والاضنطباع. 
. وَتَفَلَ حَنبل: إذَا نسي الرّمَلَ فلا شم شي عله ذا يي وكذا اله ا رقي وَغَيرَ. 
وَأرَكَانُ العُمْرَة: الْطّوَاف. وني إخرامها من مِيقاتَا والسني؛ الل أو الَقْصُ اليلاف في المج. 
في القُصٌول: الي فيها كن بخلاف الحَج؛ لأنْهًا أحَدُ اللسكَيْنء قلا يم إلا برَكْتينء كالخج. 
ولا كه الاغيمار في الس كر من مر 40 ویْکرَهٌ الإكمَارُ والمرالاةٌ ينها بانقاق اللي اخارة الشيخ وير 
قَالَ أحْمَدُ: إن شاءً كل شر وَقَال: لا بُ يَحَلِقَ أو يُقَصرٌ وَفي عَشْرَةٍ آي EE‏ ومن كر لق . 
جه أن مرا إا عرض بالعرافو ولا لم كر لاق تتا دفي الثمئول: له أن يََمِرَ فى السنة مَّاشَاء. 
وبحب تَكْرَارُهَا في رَمَضَانْ؛ لأنها َمِل حجة حَج حَجْف لخر وكرة شَيْخْنا اروج من مَكَة رة تطوعء ٠‏ أنه بعَةٌ؛ لآنه لم 
عله عليه السلام ولا صَحَابِي لى ڪه ل ماش لآ في ران رلا غير اقَاق. وَلَم يمر عائشة بل أؤن لها بَمْدَ 
الْرَاجَعَة لتطييب قَلْبهَاء قَالَ: وَطَوَائَك ولا يَحْرْجْ أفضّلء اتمَانًا. وروچ ند من لم رة على سبل اواز كذا قَال. 
وَذْكَرَ أَحْمَدُ في روَاية َة صَالِح أن مِنَ الاس مَنْ يَشَْارهَا عَلَى الطّواف » وَج باعْتِصَار عايشة. وَمِنهُم من يَخْثَارٌ 
الوا اف هي ار في ذ a,‏ 
تت ا سے یات نن شی بن شر کنر وات له 
فيه يإحْرَامٍ الحْرَة؛ لهذا أذْكرَ أحْمَدُ عَلَى مَنْ قَالَ: إن حَجة ابم حَجة مكبة نَقَلَهُ الآثرَم وهي عند أحمَد 
نف خخ اکال يل متيف 
َم ترك رتا أو التي لم صح كه ل يي عَنْهُ 
وفي المفلافر وَغَيرِو: الل والتَفصيرٌ لا وب عَنْهُ ولا بحلل إلا بى عَلَى الأصح. ومن فرك مثلة هدر 
قال في الفُصُول وَغَيْرو: : ولم شرع الدّمٌ عَنْهَاءِ لآن ران الصّلاة اذل فيتَعَدَى إلى صنلاب ته مِنْ صلا غيْرو. وَتُكْرَهُ 
تَسلمِيةٌ سمي من لم يج صرُورة لقو عليه السلام: دلا صرٌورَة في الإسلام». 
لا سم جاهلي» وان يقالَ: حَجة الرقاع؛ لأنة امم نم عَلَى أن لا يَعُودَ قَالَ: وان يُقالَ: شط بل طَوقة وَطَوْقَان. 
وَقَالَ في فُنُونِه: : إنه ا حَيعٌ صلَى ين َو َموي البيّتٍ نح إلى ارتم جهات؛ کون الْوَافَقَةُ دَاخخِلَة. وَسَلَم على بور الآنياٍ 
كَآدم وَغَيْرِِ لما رُوي. تع اونا ين لاء ولم قزم يأ هي لما لم ين كراضة ابي 48 للك في حا 
هَل ورل عَنِ الظهر مُْدُ لاحت مَك ١‏ حْيرَاما وَإِعْظَامًا لاء وَاحتَفَى في الطُوّافهٍ عن الئاس وأبعد عَنْهُمْ ولم يملا عَيْليهِ 
منهاء لم يفل بذَاتِهَاء بل باسْتِحْضار الشرّفي. 
ولا تعلق بستُورهًا تَعَلّقَ بالتيق» طول مُلامَسَيه لَهَاء وان في الحرم مَدَى صَوْيِه وَأكْثْرَ الثلي فيي والصلاة 
لصاف بُقْعَةَ فبها أثْرَ الصالِحِين» ولم يذ بسَعةٍ بِسّعَةٍ الررزق بل باللا اج» وَسَلْم على التي وك عن الآصْحَاب وَاعَذَرَ ر لهم 
القجز خن ال زل ف الو صلی في رضي الراب الول وة وسل بابي يك في الذعاء وَأثارَ إلى قَبْرِهِ 
0 ين لفت . وَلَيْسَ مِن تمَام الحج ضر ضر ب الجَمالِين لاف للساطمش» وَحَمَلَ ان حَرْمٍ 
وله عَلَى الفسَمَةِ منهُم 
وَيَنَوَجِّهُ أن يذه نشي ارتا لل انا ن إلى الذابة وَصّاحِيهاء وأ في سيل الله. وَقَدْ كان ابن السارك يي كيا 
فال رجاب : لم تنشي؟ ؟ فلم برذ أن خير قب على كمه وقَال: لا ادك حتی تُخبرتي. 
قَالَ: طني حختى أخبرلة. فَقَالَ: : َس يقال في حُسْنٍ ن الصْحبة؟ قُلت: بَلَىء قَالَ: رذ عتا من حُسْن المُحبَةٍ نع 
E‏ من برت ماه في متيل الله ْم حرام على الار؟ قُلت: پَلّى» قَال: هذا فِي سيل اللّه. . وحن 
فی اليس يقال إذخَالٌ السرٌور عَلَى الْسلِمٍ صد صّدَفَة؟ فُلْت: بَلَى» قَالَ: إن هَذَا ا لجال كُلَمَا ميا سره فلت: بَلَى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافمي ٠‏ (ق): قوي الشافعي (ر): روايسان 


قَالَ السائل: هَذَا أحَبُ حب إَِيْ ن الف دزهم روَاه ا اكم في تَارعيه. وَيُْتبرُ في ولاية 1 یر اجيج کر اها ف راي 
وَشجَاعة وَهِدَايَة وَعَلَيّهِ جمْعهم ود وَتَْتِيبُهُمْ وَحِرَاسَنُهُمْ في الس والثزُول» والرَفْقٌ يهم والنصطح وَيَلْرَمُهُمَ طاعُّة فِي 
ذلك ٠‏ ويُصلح ب ټین الحصْمَينء ولا كم إلا ان بوص إل يعر كول مِن أهله. 

وَقَالَ الجر ي: يَْرْمهُ لم خط الح وَالعَمَل بِهَا. 

قال شَيخنا: رت جد مهم ومح له من الم القن نا ية على كلف ارين أبيح لك ولا يشم أ شرف وله 
جر احج والجهاد رحلا ألو بهي الآقطاع تارف في الماع ليس في هنذا لاف و َم امنطى لاما ایرپ 


وش 0 


شَهْرٌ السلا ج عند فوم بو بذعة. 
زا شيِخْنا: مُحَرْمَة قَال: وما مُه ا هال مين سيصار بوك کلب فَلَمْ يکن بها صن ولا هقايل َِنْ مَغَازِيَ الذي 


كنا نتا و عشرين لم يقابل فيها إلا في يمئم: E OS‏ ارات الا رم 
مک وين ل ؛ والطائف» وَالله تَعَالَى أعلّم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلائة (خ): عخالغة الأذمة ١ه‏ الإمام أبو حنيفة 


باب الفوات والإحصار 

م من فا الوقُوف لِعُدْرِ حَصْر أو غير أو لا انقب حرام عُمْرَة اختارة لأر قَارِنًا وَغَيْرَهُ؛ لآن عمْرَتَهُ لا تَلْرَمَهُ 
فْعَانُهَا وما ْنَع من عُمَْةٍ عَلَى مْرَةٍ ذا رمه الْضِي في كل مِنْهُمَاء وَلا تُجْزِئْهُ عن عُمْرَةٍ الإسْلامء في الوص 
لِوْجُويها كمَنذورَةٍ. 

وَعَنْهُ: لا يَنْقَلِبُْ ولل مرق تاره ابن حا حا بی دک القاضي د دعل ار م احج عَلَى الآولَة ققط. ا 

وَقَالَ أبُو الخطّاب: وَعَلَى الثَانيَةِ يذل إخرًا م العُمْرَةٍ وَيَصِرُ قارنّاء اتح القاضي بِعَدَمٍ الصّحْةٍ عَلَى عَلَى أنْهُ لَمْ يبق إِخْرامٌ 
احج ٠‏ وال متخ ناد انا انع بان عقا وب لو جال يفم لجاز اكا عا المج بو في الك المي زاك 
الإخرام إما أن يود بو حَجة از م عُمْرَة فاا عَمَرٴءٌ عُمْرَةٍ فلاء وَذَكَرَ جَمَاعَة عن ابن حا يلو م: بحلل بط واف وَسَنْي وََيِسَ 
عَمَرَة والمذهب روم قَضَاء النفل (و) کالإفسَاد. 

في الفُصُول: لا يلم سخ الج إلى العُمْرَة؛ ثه ركاذ شرا بجو تل فة رنه قفا اج 

وعله: :لك له في ر ای درو 

وَيَلرَمُهُ إن لَمْ يشرط أولاً هذي عَلَى الآصّحّ 1 

قِيل: مَع القضّاء. 

وقيل: رَه في امه (ه) دمَ. 

ولا يَلْرَمُهُ ذَبْحُهُ إلا مَعّ القَضّاء إن وجب بَعْدَ تَحَلْلِِ مِنْهُ كم التْمَنْمِ وإلاً في عام (م ). 


(1) (مسالة - :)١‏ قوله: (ويلزمه... هدي على الأصح -يعني: من فاته الوقوف بعرفة مطلقا- قيل: مع القضاءء وقيل: يلزمه في 
عامه دم» ولا يلزمه ذمحه إلا مع القضاءء إن وجب بعد تحلله منهء كدم الت تع وإلا في عامه). انتهى. 

هذه العبارة فيها نوع خفاء في إطلاق الخلاف وحكم المسألة» وقد قال في المدايةء والمذهبء ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والمغني» والكانيء والمقنع» وال حادي» والتلخيصء والبلغةء والرعاية الصغرىء. والنظم» والحاويين؛ والفائق» والزركشي» 
وغيرهم: إن قلنا: لا يقضي» أخرجه من عامه» وإن قلنا: يقضيء أخرجه في عام القضاءء وقطعوا بذلك» فظاهر كلامهم: أن هذا 
المدي الذي يخرجه قد وجب عليه من حين الفوات. 

وقال في المستوعب: يجب عليه هديء لأجل الفوات يخرجه في سنته» إن قلنا: لا قضاء عليه وإن قلنا: عليه القضاء أخرجه في 
سنة القضاءء فان أخرجه من سنتهء لم يجزئه» فعلى هذا: متى يكون قد وجب عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وجب في سنته» ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل. 

والثاني: أنه لم يجب إلا في سنة القضاء. انتهى 

وقال في الرعاية الكبرى: ويخرجه في سنة الفوات فقطء إن سقط القضاءء وإن وجبء فمعه لا قبله» سواء وجب الهدي سنة 
الفوات» في وجه» أو سنة القضاء. انتهى. 

وتابع في ذلك صاحب المستوعبء وما قاله في المستوعب هو مراد المصنفء والله أعلم. 

وتقدير كلامه: ويلزمه هدي» قيل: لزومه مع القضاء. أو في عام القضاء» ويدل على هذا التقدير أيضًا قوله في القول الآخر: 
(وقيل: يلزمه في عامه دم)» وقوله: (دم) هنا لا حاجة إلى ذكره قطعًا؛ لأن الكلام وحل الخلاف إنما هو ني المدي الذي لزمه لأجل 
الفوات» وقد ذكره المصنف بقوله: (ويلزمه هدي على الأصح). : 

وقوله بعد القول الثاني: (ولا يلزمه ذحه إلا مع القضاء) صحيح» وقوله بعد ذلك: (إن وجب) يحتمل أن يكون شرطا لقوله في 
أول المسألة: (قيل: مع القضاء)؛ أي: قيل: يلزمه المدي مع القضاء إن وجب القضاءء ويحتمل أن يكون شرطا لقوله: (ولا يلزمه ذبحه 
إلا مع القضاء إن وجب)» والأول أحسن. 

وقوله: (بعد تحلله منه) يتعلق بقوله: (يلزمه)» وتقديره: ولا يلزمه ذمحه إلا مع القضاء بعد تحلله منه. 

وقوله: (وإلا في عامه) أي: وإن قلنا: لا يقضيء لزمه في عامه» والله أعلم. = 


الفروع - كتاب المناسڪ AN‏ 


4 مله - 


وَسَوَاءٌ کان ساق هَذيًا آَم لاء نص عَلَيْهِ. : 

وَفِي ا موجز: وهر يدق فن عدت من الوَجُوب مام عثارة آيام: اة في الج وسبْعة إذا َع إلى أهله. 

قال ارقي : يَصُومُ عن كَل مُد من قيمتة يَوْما. 

وَعَله: يَمْضِي في حج فاسيا ويَقْضيه. ون وَقَف الاس النَامِنَ أو العَاشيرَ خط أجرأء ص عَلَيْهِمَا. 

قال شَيْحنًا: وَل هُوَ يَوْمُ عَرَقَةَ بَاطِئًا؟ فيه يلاف فِي مدهب اد حْمَدَ حْمَده بِنَاءً عَلّى أن املال املم لِمَا يَطْلْعْ في السسمَاءء أو 
لِمَايَرَاهُ الاس وَيَعْلَمُونَُ وفيه حلاف مَتْهُورٌ في مَذَهَب أَحْمَدَ وَغْيْرو وکر في مَوْضِم ار أن عن خمد فيه روَايتسن» 
قَالَ: والثّاني الصّوّاب. يذل عليه لو أخطؤوا لطر في الذي أو في الطريق وتخو فَوَققُوا العاشير لم يُجْرفْهمْ (ع). 

لو أعْتَِرَ مقطا لِلْجميع لاغْتَِرَ لهم في عبر هله الصورة بتقدير وقوعهاء فلم أله وم عرف يَاطِئًا وَظاهِرَاء يُوَضحهُ 
أنه لو كان هنا خطأ و مراب لا بحب الوقوف مركن» وخر ذاه لم قعل الل قحلم أنه لا طا 

.و اد لاي من ة ون قاقر ل رل لم يَعُلْهُ أحَدَ مِنَ الكلف في 

اتوج وقرف من إذا وف بهم ا سينا من راه 

صرح جَمَاعة: إن اموا لطر في العذد از في الرؤْية او الاجتهاد مع الإغْماء جزل ومو ظامزكام لإا 
وَغَيْرِِ: : إن أخطأ بَعْضْهُمْ وَفِي الانتصار عَدَدَ يَسِير. 

رفي ايق فِيمًا إِذَا أخطؤوا القِبْلّة قَالَ: الْعَدَدُ الواح والاثتان. 

٠‏ وفي الكافي والمحَرّر: تقر قَالَ ابن فة بُقَال: إن لتر ما بَيْنَ اثلاث إلى العَشرَةٍ وَقِيلَ في قوله تعالى: «وإذ صرَْنَا 
ِلَيِْك نقَرًا بن الجن [الأحقاف: ۹[ 

وقيل: نة 

وَقِيلَ: انا عَشْرَ ألما 

قال ابن الجؤزي: ولا صح؛ لآن النْرَ لا يُطْلَقْ على الكثير قَانَه. 

وقِيل: : كَحَصرٍ عدو وَل عبد الله قال اللي . «عَرَقةُ الوم الي يخرف الاس فيه 

ذا شك الاس في عرق قال قَوم: يوم الذخره قوف الما بالا يوم عرف مي لبن لني ازا 

ومن مُِع الت واسيدا أو الكل بالل أو الطريق ظَلْمًا 

وَفِي الإرشاد والُبهج» والفصُول: : في غير شرو لاه لا تلوت ول حاف في ذخاي وجوه وَفِيه في الخلافو مع 
وتطليم. 

قَالَ في الانيصار: وَأمْكتَهُ المَخَلْصْ إلى جهة قبل الوثُوف أو بَعْدَهُ ص عَلَيِو. 


= إذا غلم ذلك؛ فقد رايت على بعض النسخ في حاشيتها مكتوب: هنا بياض» وحُزر يذلك: الكتوب» وأكثر النسخ ليس بها ذلك» 
والله أعلم. 

عدنا إل تصحيخ ا خلاف الطلق اليف قد اطا الالاف في وقت وجوب هم القواته مل وچب في عام القوانت» ويور 
ذيحه إلى عام القضاء؟ أو وجب في عام القضاء ء ويذبح فيه بعد تَحلّله منه؟ ٠‏ 

وأطلقهما في المستوعب» ويظهر لي أن في كلام الرعاية ة نقصًا أيضاء وتقديره: أو سنة القضاء في آخرء أي: فى ر ا کرو فد 
أطلق الخلاف أيضًا. 

أحدهما: وجوبه من حين الفوات» ولكن يخر إلى القضاءء وهو الصحيح من المذهبه وسو فاش كلام من سكا سن 
. الأصحاب قبل ذلك. 
والقول بأئه وجب في عام القضام بعيد ذا فيما يظهرء وام أطلع على من ذكر هذه المسألة سوى نهؤلاء الثلاثة ثةء والله أعلم. 


سس ال ل سس ببسب سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة:الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة. (ه): الإمام أب و حنيفة 


وَذَكَرَ الشبخ: َل قبل تَحلِِْ الآوّلء ولم يَجذ طريقا ية ولو خد وات الج فَلَه النَحَلُلُ بأن بحر هَديًا ية 
التَحَلُلٍ به وُجُوبًا مَكَائهُ الق يَجُوڙ لَه قط في اللَ» اله في الانيصارء وَدْكرَ غَيْرُ: يَجُورُ لَه وَِغيْرِهِ في الخل. 

وَعَنّْهُ: ينره في ارم 

وَعَنْهُ: تفرد وارد يوم الخر. 

رفي الكَافِي: وكذَا مَنْ مَعَهُ هي وَيَحِل وَيَحِل» والمخصرٌ يمه هَذيْ وَاحِد. 

وَذَكَرَ القاضي وَغَيْرُهُ: إن تَحَللَ بد فاته فهَِيَان لَِحَلِِْ وَقوَاتِ 

َم مير ند حل الاي بحل دأو إل ولحل جاخ ايه في افع إلى تال أ ذل الب فإ كان 
يَسيراء والعَدُوُ مُسنْلِمًا قَفِي وُجُوب البّذل وَجْهَان (م )“. 


وَمَعَ كر العَدوٌيُسْتَحَبْ اله إن وي الارن وال ترق أزلى. وة غب الذي صتا غثرة ليام بالف كمبدد» ثم 
حل » نَقَلَهُ ا لحماعة ولا إطْعَامَ فيه. 
وَعَنْهُ: بَلَى. 


وَقَالَ الآجري: إن عدم الذي مَكَائه موْمَُ طَعَامًا وَضّامْ ن كل مد يَوْمًا وَحَل» وَأحِبُ أن لا يَجِلُ حى يَصُومَ إن 


قڏنَ.قاڻ صعب عَلَيِْ حَل د ثم صم وَفِي وُجُوب حَلق أو تقصير روَايتانء قيل: مي مني عَلَى أنه سك أو لا وقيل لا يجب 
م 5 ويك لِعَدْمٍ. . ذکرهِ في الآية. 


(1) (مسألة - 1): قوله: (والتّحلّل مباح لحاجته في الئفع إلى قتال أو بذل مال فإن كان يسيرًاء والعدو مسلمًاء قفي وجوب 
البذل وجهان). انتهى. 

أحدهما: يجب بذله» وهو الصحيح. 

قال الشتيخ الموفق» والشارح: قياس المذهب وجوب بذله كالرٌيادة في ثمن الماء للوضوء. انتهى. 

قلت: بل هنا أولى. 

والوجه الثاني: لا يجب بذل خفارة بحال» وله النّحُلء كما في ابتداء الح لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارق نقله 
الشتيخ والشارح عن بعض الأصحاب. 

قال ني الرّعاية: ومن حصره عدو مسلم أو كافرٌ عن البيت واحتاج في دفعه إلى قتال أو بذل مال كثير وقلنا: لا يجب لدفع عن 
نفسه أو يسير وقلنا: لا يجب دفعه. في الأصح» ولا طريق له إلى البيت ترك قتاله مع جوازه: انتهى. 

فصحّح أنه لا يجب دقعه. 

(1) تنبيه: في قوله: (وني وجوب حلت أو تقصيرٍ روايتانه قیل: مب على أنه نسك أو لاء وقيل: لا يجب هنا) إيهامً؛ لأنّه ثبت 
أؤلاً الروايتين ثم نفاهما في القول الثاني. 


وكان الأحسن أن يقول: قيل في حلت أو تة تقصير روايتان مبنیتان على كونه نسكا ام لاء وقيل: لا يجب هنا. 
وعلى ما قاله يوهم أن فيه روايتين من غير ناء ولم يقله أحدٌء واللّه أعلم. 
فهذه ثلاث مساتل قد صحّحت وللّه الحمد. 


(۳) (مسالة - ۳): قوله: (وفي وجوب حلقٍ أو تقصير روايتان» قيل: سی على ال نسل او لاه وقيل: لا يجب هتا). انتهى. 
اختلف الأصحاب في الحلق» والتقصير للمحضرء فقيل: فيه روايتان مبتّتان على آنه هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟ 
وهذه الطريقة جزم بها في الكاني» وقدّم في الرّعاية الكبرى الوجوب» واختاره القاضي في التعليق وغيره. ْ 

:وقال التتّيخ في المغني» والتتارح: وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الحدي أو الصيام؟ 

فيه روايتان» ولعلّ هذا ينبني على الخلاف في الحلق» هل هو نك أو إطلاق من حظور؟ ائتهى. 

فعلى هذه الطريقة جب عليه الحلق أو التقصيرء على المتّحيح؛ لأن الصّحيح من المذهب أله نسل فكذا يكون هنا. 

وقيل: لا جب هنا حل ولا تقصيرٌ» وإن قلنا بوجوبه في حقّ غير الحصره لعدم ذكره في الآية؛ ولأنّه مياح ليس بنسلشو خارج الحرم 
وهذه الطريقة يقة الثّانية. . وقد قلم في الْحرّر عدم الوجوب» وكذا ابن رزين» وهو ظاهر كلام الخرقي. 


(): الإهام مالك (ش): الإمام الشافعي 30 : قولي الشافعي : روايتان 


[ س 


ولان جاح ی بنكو عاج الحرم؛ لآنهُ من تَوَابع الإخرام 0 وَطَوَافي وَلَوْتَوَى التَحَلُلَ قبل هذي وَصوْمٍ لم 
يَحِلُ» وَلَرْمَهُ دم لِتَحَلقِهِ 

وَذَكرَ الشيخ: لا ولا رمه فضا َل تله الماع 

تقل بو الخارث ویو طالب لی و ).ويل مزجن أ مي لبم يو قَالَهُ في الانْتِصارء وَخرّجَ مِنْهَا في الواضِح 
مله في مَنْذُورَة كر بض أصنحًا نحابنا في كنابه المدي: لا يُلْرَمٌ | صر َي ولا قضاء حدم أ الشارع بهسَاء كَذَا فال 
Ss ECE Er‏ 

رع ع له ؛ رض او قاب لبقي مُحرنا حل يذ على الع إن اة المع قحل تَحَلْلٌ 
بعَمْرة ي تقل الماع ولا حر ليا مع إلا بلخم ص على لتر وي لوم القضّاءء واي الجلاف؛ وأؤجب ‏ 
الآجَرَيُ القضاءً مُنًا. 

وَعْنْهُ: يحلل كَمُخصر بعَدُو. 

واحتارة ْنا وان مله حَائِض تَعَذْرَ مُقَامهَا وَحَومَ طَوَافْه أو رَجَعَت ولم تَطّف جلها بوجوب واف الزْيَارَق 
اؤ لِعَجْرِهًا َنْهُ ولو دحاب الرْقَة كذ مَنْ ضَل الطريق» كر ف في الْمسْتوْعِب. 

وَفِي التغليق: لا يحلل وَاختج شَيْختا لاحيَارو بن الله َم وجب على المنصير ان ق يبْقَى مُحْرمًا حَؤلاً بغيْرِ اختارو» 
بخلافه ويار ارم من بل 0 
إِمْكان رجوعهم مُحْرِمِينَ إلى العا ان 

واتفقو فقوا أنّ مَن فاته احج لا يبقى محر محرا إلى العام القابل. وه ريمه وَيَقْضِي عَبْدَ كَحُر وَفِيهِ في ركه الوَجْهَانء وَصغِيرٌ كَبالِغ. 

وَيَقْضِي مَن حَل في حَجُة اميد في سيه إنا أمكنة. 

قَالَ جمَاعَة: ولا يُنَصوّرُ في غَيْرِهَاء وقيل لِلْقَاضِي: أو جَاز طَوَافهُ في النصف الآخير لصح أداءُ کج حَجْتَيْنِ في ها ولا 
يَجُورْ (ع)؛ لاه ريي ويَطوف وَيَسْعَى فيه نم يحرم بحَجة أخرى ويَقف بعرَقَةَ قل الجر و ریم يلغي فنا وَيَلْرَمُكُمْ أن 

تَقُولُوا بوه لآنه إا َل من إنرّايه قلا على متيو مئة» قا القاغي : لا يجوڙ. 

َك نقَلَ اپو طالب فِيمَن لبَى بِحَجَْيْنِ لا کون إطلالاً به ره ل لني شت واج لضام اشا قلا ټخرز 
مع ماه أن يُحْرمٌ بغيره. 5 1 . 

وقيل: يَجُورٌ في صَْالَةٍ المخصر هلي واللّهُ أغلّم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الهدي والأضحية 

تجرڙ الأضنحية من الم (ع) وَين الإبل» والبَرِ (و) لا من يرهن من طَافرٍ ويرو (و). 

وكذا الذي وَفْضَلْهًا الإبل د ثم البَقَرٌ م - وَالآمْمَن؛ َالْآمْلَحٌ أفضل: 
. قال أحْمَد: يُعْجيني البَيَاض. 

وَتَقَلَ حَنْبَلٌ أكْرَهُ السوّاة. 8 

رَوَى أَحْمَدٌ (۱/ ۲۹۷): حَدَكٌ حَدَثنَا شرح ويُوئُس: اا نا5 يني ان سمحن ابي خاميم التي عن بي التدل: 
قُلْت لابن عَبّاسِء فَذَكَرَ حَدِيًا مَوْقُوفَاء وَفِيهِ فيه: «فَالمَفَتَ إبْرَاهِيم فا هو يكبش أبيض أقْرَنَ أعْين». 

قال ابن عبامن: لَقَدْ رأيتنا َب ذلك الغرْب مِنَ الكبّاش. 

وروا“ في الُختارَة ِن طريق أبي غاصيم در نه حم ووه ان معينء والكُ كأنتى. 

وقيل: هو أفْضَل» وقد في المُصُول: : هِي» ولا يُجزئ إلا جَذَعْ ضأن ' وني من عير قالإبل حطس والبَقَرُ سَئتانء 
والمعْرٌُ سَنّة. 

وَفِي الورشتاد: : لِلْجَلَعٍ لا سني ولتي ۽ قر تلات ولاب میت ةوج أطلى سء 

وفِي التنبيه: : وبنت مَحَاضِ عن وال کي رواية. ١‏ 

ونقل 0 طالِب: جذ إبل وبة بق عن واج اماه الال وسال حَرْب: أيُجْزَئُ عن ثَلانَةِ؟ قَالَ: يُرْوَى عن اسن 
وکانه ب فيه. وَجَذَع أفضَلٌ من 

قال أحْمَد: لا لا يُمْجيني. . الأ : اال اسان 

وَقِيل: التي وکل مِنْهُمًا أفْضَلٌ من ا سم وَعند شيخنا: الجر على قار القيمَة مُطْلَقَاء ود تجزئ شاة عن واج 
والمنصُوص: وَعَنْ أهل بيه هيالو وة رة ن سه يشير بها نهم تص حليه. 

وسَوَاء أَاُوا رة أو يهم وَبَنْههُمْ لَضماء تمر عليه لآ القسمَة فرلا تمر“ ۽ عَلَيْهِ. 

وَلَوْ كان بَمْضْهُمْ ذميا في قياس قولِهِء قَالَهُ القاضي. 

وقيل لِلْقَاضِي: الشركة في امن تو جب أن ل را تس في اللخ والقشحة م جاب الها فا قد على 
انع إذ قبل جي يح وأو اا غد الع لمان نوا شا وا جُزاهُم» قله ابن القاسيم. 

وَنَقلَ مُهنا: تجزئ سِعَة ويُرْحمُونَ الاين ويْضَحَي . و سبع شيَاءِ أفضَل؛ وَهَلْ زياد ا العدو افغ ل كَاليئق؟ ام الال 

في الثْمَنِ؟ (و ش) م سَوَاء؟ يَنَوَجَهُ ثَلائَهُ أُوْجُه (م 2)1". 

وَسالَةُ ان مَنْصُور: بدنتان ميان عة وبّدنّة بعشرو؟ قال نتان جب إلي. 

ولا ُجزئ عَوْرَاء نخست حَيْنُهَا وَعَْياءُ وَهَزِيلةُ وَعَرْجًاء لا ْح اَم إلى الَْعى. 

وقيل: إلى النحر. 

وي الستوعبي والتَرْغِيبي: لا تَصْحَبْ جنسَّهَاء فَدَلَْ أن الكَسِيرَة لا تُجزئ وَذَكَرَهُ في الرُوْضَةٍ وَجَافةٍ الضرعء وَعَلْلَهُ 
اك a‏ 

وَنْقَل أبُو طَالِبٍ وغيْرة: الصف فَأكْترَ وَذْكَرَ الال نهم انه تفقوا أل نصق أو أكْثَرَ لا يَجُورُ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل زيادة العدد أفضل كالعتق؟ أم المغالاة في الثُمن؟ أم سواء؟ ؟ يتوجّه ثلائة أوجه). انتهى. 
قال ی بريد العنلية: وتعدّدٌ أفضل نصاء وساله أبن منصور: بدنتان سمينتان بتسعةٍ وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي. 
ورجح الشيخ تقي الدّين البدنة السّمينة. 
قال في القاعدة الستابعة عشر: وفي سئن أبي داود (17/07) حديث يدل عليه). انتهى. 
قلت: الصواب الأفضل الأنفع للفقراء» واللّه أعلم. ٠‏ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


7 نس عمسم ل 


وَعَنهُ: نه: ل احَارَهُ ابو بكر 

وقِيل: وق وَذَكرَه ان عقيل رواية. 1 : 

وَيَتَوَجَّهُ احْيِمَال: يَجُورُ عضب القرنء ن والأدُن مُطْلَمَا؛ ERE SE‏ «أرْبَمْ لا 
تجُوڙ في الآضَاحِي». : 

يفضي جوَازَ الآخضبيء فيكو التي كرا هَةء والمنتى يَقْتَضِي ذلك؛ لآن القَرْن لا يُؤكَل» والأذْن لا يُقَصَد كلها 
غالبا نم هي كَقَطم الذْنّبي وَأوْلَى بالإجزاء. وَذَكَرَ جَمَاعَة: وَهَنْمَاء وَفِي الترغيبي والوعايسة: الي ذَهَبَت نايامن 
أصلهًا. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: مما ني قط ينعن اتتا جروا في امتح الرجټتن. 

رفي اسنترجبي والترزغيب غيب: وَعَصْمَاء: الي الْجَسَرّ لاف قَرْتِهَا وَتقَلَ جَعْفْرٌ في التي يُقْطَمْ مِن ألْيَِهَا دُون الثُلّثْ: لا 
ا 

وَنْقَل هَارُون: كَل ا في الأذُن وَغيِ من الاق ُو الصتف لا باس پو. 

َال الحَلل: زو هارن وَحيل في الل ما كان ذو المت ايفتاء قهذه حخصة في العين وَغيهَاء احا ابي 
عَيْدٍ اللّه: لا باس بل نَقْصٍ دون الصف وَعَلَيْهِ أعتَمِد. 

َالَ: وَرَوَى جمَاعَة اليد في العَيْنِ وان کون سَلِيمة. ره فود للك قرب رأأيو عرق وي وجري ققلة 
الجمَاعَة عَةٌ يلاف ل الإرْشَادٍ. 

وَفِي جَماءَ ل يلق لها قر وبَْرَاءَ لا ذب لَهَا وَذَكَرَ الششيخ: وَلَوْ قْطِمّ وَحجْهَان (م 03 00", 

وَكَذَا حصي مَجْبُوب وَنْصهُ: لا (م 0)4". 


)١(‏ (مسألة - ۲ - 7): قوله: (وفي جمّاء لم يخلق ها قرنٌ وبتراء لا ذنب لها وذكر التتيخ ولو قطع وجهان). انتهى. 

ذكر مسالتین. 

(المسالة الأولى - ۲): هل تجزئ الحمّاء أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب» ومسبوك الذّهب» والتلخيص» ل والنُظم 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 1 

أحدهما: يجزئ» وهو الصّحيح. اختاره القاضي وابن البناء في خصاله. 

وجزم به في العمدة» والوجيز» والمنوّر» ومنتخب الأدمي ونهاية ابن رزين» وغيرهم. 

وقدمه في المغني» والكانيء والمقنع» والشرخ» وغيرهم» وصحّحه ابن منجا وصاحب تصحيح الْحرر. 

والوجه الثاني: لا يجزرئ. اختاره ابن حامر وقدّمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصة. 

(المسالة الثّانية - :)١‏ البتراء وهي التي لا ذنب لها هل تجزئ آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعايتين» والحاويين» والنظمء والفائق» وغيرهم. ۰ 

أحدهما: تجزئ» وهو الصّحيح جزم به في العمدةء والمقنع» والوجيز ونهاية ابن رزين» وغيرهم. 

وقدمه في المغني» والكاني» والتترح» وغيرهم» وهو ظاهر ما صحّحه ابن منجا في شرحه. 

والوجه الثاني: لا تجزئ نقل حنبل: لا يُضحى بأبتر ولا بناقصة الخلق» وقطع به في المستوعبء والتلخيص. 

(؟) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وكذا حصي بوب ونصه: لا). انتهى. 

يعني: : أن فيه الخلاف الذي أطلقه قبل ذلك أو أنه لا يجزئ» وهو المنصوص. 

والصّحيح من المذهب عدم الإجزاء. نص عليه» وجزم به في التلخيص وغيره وقئمه في الرّعاية الكبري. 

قال في المستوعب والرعاية الصّغرىء والحاويين» وغيرهم: ويجزئ الخصي غير المجبوب. 

فظاهره عدم الإجزاء لذا كان محبوبًا أيضاء وقيل: فيه الخلاف الذي في الجا والبتراء» وهو الذي قدّمه الصف فيكون فيه 
الخلاف المطلق الذي فيهما. 

والصّحيح على هذه الطريقة ة الإجزاء كالجمّاء والبتراء» وجزم به ابن البئاء في ا لخصال» وفسر فر الخصية متطرع الذكر. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الاسام أبو حئيفة 
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وَنْقَلَ حََل: لا يُضبَحَى بأبتر ولا ناقصة الق وَلا ذَّات. عيبو من مَرّض إا لم تخ استك. 

قال في الرُوْضَة: ولو لقت بلا أذن ااب دفي ڦايمة اين راان في الجلافي. 

0 وَجْهَان . 

يُجْزَئع حصي بلا جب وَظَاهِرُ كلام الإمام» والآصْحَابٍ اه الحئل لا ينلع الإجنزاء» وقیل لَه في الإلاف: امِل لا 

زئ في الأمنية” كڌلك في الزْكاو. فَقَالَ: ا الحم والحَمْل يُنْقِصّ النّجْم والقصند مِنَ الركَاةٍ الذي 
والشنل والايل أفْرَ E‏ 

وَيْتَحَبْ بح عير الإبلء وَنَسْرُهَا قَائِمَةَ مَنْةّ ينا الى . 

وَنَقَلّ حَنبّلٌ: کی ا كة وا فی الوق نامت الث والمئر؛ و سمي ويکبر. 

قَالَ أحْمَدُ: جين يُحَركُ يَنَهُ بال وَيَقُولَ: اللّهُمُ بنك وَلّكء ولا باس بقوله: :الم من فلا تمس علب 

َذْكرَ نهم يَقُول: الم َي كتا تقلت من لنزاهيم خليلك» وله .وه | ذَبْحَ قَال: «وَجْهْت وَجْهي 
لذي قَْرَ السمَاوات» والآزض...٠»‏ إلى قَولِهِ: «وأنا مِنَ الممسلِمِين». 

وَيَتَوَلَهُ بتشيه أفضَل» دة وَيَحْضْرُ إن وكُلَ» نص مَلَيْهِمَاء وَتُعتَبرُ ية إذن إلا مع التَعْيينء لا د تسلميّة الى عله وَفِي 

لات في أو ال ة تحبر فِيهًا النيّةُ. 

وَعَنْهُ: لا يجو يَجُوڙ أن يَلِيَهَا كتابي. 

وَعَنْهُ: الإبل. 

وَوَقنه بَعْدَ صّلاة العيد وَأَسبَقُهَا بالبلد. 

وَغَنْهُ: والمتطبة. 

وَقَالَ برقي وَغْيرُ: قَْرَهْمَاء وَهُرَ روَاية في الرُوْضَةٍ. 

وَعَنْهُ: عنة: لا رئ قبل الإمَامء قبل: لمن ب بلي وَجَرَم بو في عُيُون المسَائِلٍ (م .)٩‏ 

9 فَاتَ الْعِيد بالروال ضْحَى إِذّن. 

وَقَالَ ان بن عقيل: تبح الملاة قَضَاء كما تب بع أدَاءٌ مَا لم يُوخر عَنْ آيا 0 
لا رمه قَدْرُ دك عَلَى اليلافي وَفِي يبي : هُوَ كَفيْرِو في الآصّحء را اول يوم م مَا يَِيه. وَمَنْ ذُبْحَ قبل وَقته 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وفي قائمة العين روايتان... وقيل: وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المستوعب. والتلخيص و الرّعاية» وغيرهم. 

إحداهما: تجزئ» وهو الصحيح. 

قال الزُركشي: أشهر الوجهين الإجزاء. 

قال في الرّعاية الكبرى: ونص أحمد يجزئ ما بعينها بياض» وهو ظاهر كلامه في المقنم وغيره. | 

وهو ظاهر ما جزم به في المغني» والشرح. فإنه قال: فإن كان على عينها بيان ولن تذحب جازت التضحية بها؛ لأ عورها ليس 
ببين ولا ينقص ذلك لحمها. انتهى. 

والرواية الثانية: لا يجزئ» جزم به في احرّرء والمنور. 

قال في المستوعب: أصحُهما لا يجزئ عندي. 

(۲) (مسألة - 7): قوله في وقت ذبح الأضحيّة: (وعنه: لا يجزئ قبل الإمام؛ قيل: لمن ببلده» وجزم به في عيون المسائل). انتهى. 

قلت: وهذا هو الصواب. 

وجزم به في الرّعاية الكبرى» وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

1 ولم يذكر المصئّف ما يقابل هذا القولء وقد وقع له مثل ذلك في أواخخر حكم الرّكاز وباب الصّلاة على اليّت. 

وتقذم الجواب عن ذلك في المقدّمة. 

قلت: ويحتمل الإطلاق» وهو ظاهر الرواية» لكنه بعيدٌ جداء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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صنْع ب به ما شاء. ا 
وقيل: كَأْفنجِية وَعَلَيْه دل الراجب. وآخيرُ آخيرُ اني التشثريق» وَفِي الإضاح: آخيرُ زې واحتاره شيْحْنًا. 
ید نص عَلَيْه. 


عة لاء اخْتَارَهُ الال وَأنْهُ رة الحمَاعة واليرقي» وغيرهماء إن قات قَضّى-.الوَاجب كالآقاء» وَسَقَط التطوع. 
ا : وَيَكُونُ لما تمدق به لا أغلحية في الآصّحّ 
من لذ دي تامنيئ ولحرم وكدإ قر تز أعنحة إلى مق أذ لو علي أذ فیح با إن جل راهم 
هديا فلم ء مَل الَرُوذِي وَابْنْ هَانىٍ. 
ون عَيْنَ شيا عير ارم ولا مَعْصِريّة منمية فيه تعن به دبا وفيا راه رث كن َر انول قال أحْمَد فين 

ڌر ان يقي فِضة في مقا إنراهيم: يليه لمان نره واس ابن عقيل قيقر إن لم بى وهو لِقراء الرمٍ. 

دفي ایق واأشردا تو وَظَاهِرُ الرَّايَة لَه أن يَبْعَثّ نَم َمَنَ المنقول» وَقَالَ ابن عقيل: أو يُقَوْمَهُ وَيبْعَث القيمة. 

َال القاضبي وَصْحَاة: : إن تدر يدنه حرم ۽ لا جوز ون نر جاع كفت فيه اخسن 

تقل ٤‏ يموب فِيمَن جَعَل عَلَى تَفْسبِهِ أن ي غي کل عام بشائينٍ اراد عاما نا نحي بواجدة: إن كان نذرا فَيُوَني بو 
وإلأ كَفَارَةَ يَمِينء وَإِنْ قَال: إن لبسلت | وبا من عَرْلِك فهو هَذي فَليِسَه أهداة أ تمن نَمَنَهُه عَلَى الإلافي. 

وَيْسَن موق لخدي يِن اليل وَوْقُوفَهُ حرف أ وََفْلِيده نل أو عُرْوَةٍ وَإِشْعَارُ البّذن مَعَهُ نص عَلَى ذلك بشق صفْحَةٍ 
سَنَامِهَاء وَمَحَلّه: اليُحتَى. . 

وَعَنَهُ: اليُسْرَى. 

. وَعَنْهُ: يُخَيْرُ حى يبيل الدّم. : ْ 

رفي الْشَمب: يذ اتم قش دغر ار اني را جر تاز قر السا وکر في المئول ل عَنْ أَحْمَّد. 
وفي المسَوْصبوه والترغيب: : تقليد الُذن جايز. 

وَقَالَ أحْمَد: البُدْنُ شعن العم تقَلد. 

وَنْقَلَ حَنيل: 1111 11 1[ 1 1 121111 
وَأصْحَابِهِ رضي الله عنهمء والبقَر. قط مِْلَهَاء وَين بقول: هذا هذي» أو أَْْجِية أو لل وَنَحْوْه وَبالئية مع تقليد أو 
إِشعَارٍ. 

وَعَنْه: : أو شيراء» كَشيرَاء عَرَض لِلقَجَارَة وَفَرْقَ ابن شهَاب وَغيْرْه بان هنا يرول الك وَلا يول بجر التي كذا قَالَ. 

وَفِي الكَافِي: إن قَلْدَهُ او أَشْعَرُهُ وجب كُمَا لَو بَنَى مسلجدا وأذن للصّلاة فيي ولم يَذْكْرْ الي وَهُوَ أظهَن ومن ذَكَرَهَا 
قاس عَلَى هو المنالة أْضاء فَدَلُ عَلَى اعَيبَارِهًا في الوّقف عِنْده وَأن الرواية ية في أنه لا يَصح إلا بالقؤل هُنَاء ولا جب 
بسوقه مع نوه كإخخراجو مالا ِلصدقةٍ بو لبر فيه وَقَدمَ في الستؤبء: لابين إلا بقول» وَكَذَا فِي الرّعَايَة وَقَالَ: 
وَقيل: أو بالئيّة فقَط. 

وقيل: مع تقلِيد وإشعَارٍ وهو سَهو. 

وفِي الموج والتبصرة : اذ اؤجتها بلفظ الذي تَخ: لَه علي ذُبْحُهَاء ارم و تَفْرِيقَهُ على الفُقَرَاء وَهُوَ مَمْنَى قَوْلِِ في 
يون المسَائِلِه ون قَال: لِلَهِ علي ذَبْحْ هَاِِ الشاةٍ ثم أنلَفَهَا ضَمِنْهَاء لِبَقَاء المستّحِقّ لَهَاء وَإن قَالَ: لله عَلَّيٌ أن أغْيِقَ هذا 
العَئْدَ م م أثلفَهُ لَمْ يَضْمَنْه تاملا لآ۵ القصند من اليتي تيل الأحكا وخر حو موق مل. 

وتي المنلة في الي وتلى فتن ضما لهل اذل يه ودرا خيرم فل اناغ واناز القن وَدكو 

ابن لوزي أله لهب وَاختج القاهيي يانه يَجُودْ لو طب وال بكر فسخ التغيين. 


4 م م إا 


وعنه: يَجُوزٌ لِمَنْ يُضحَي: وقيل: وَمِْلّهُ. 


(ع): ما أجع عليه (و : موافقة الأئمة الثلاثة (خ):. مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قال أحْمَدُ: ما ما لم يكن خلت واتار في المتَحْبه والجرقي» والشبخ إندالة ققط. 

وَعَنْهُ: يرول مِلكة.. 

اخْتَارَهُ أبُو الخحَطَّابِي قَالَ: كما َو لحر قيضت قعل هذا لو يده عيْنَُ م عَلِمَ عَيْبَهُ لَمْ بلك الر3ٌ وَيَمْلِكُهُ عَلَى الآوّل. 
وَعَلَِهِمًا إن أخذَ أزشة قَهَلْ حر له؟ أو کزايڊ عن القيمة؟ عَلَى ما تيء فيه هان (م ۷). 

وَذَكَرَ في الرّعَايَةِ: اصرف في أذ ضلحية مُعينة كَهَذي وجهاء وَمُوَ سَهْوٌ. ولو ان سُسْتَحَقَا بَمْد َيِه لَزِمَه بَدَلْكُ نَقَلَهُ 


عَلِي بن سيا ينل 
ويتوجة یو کاش وذح الوَلّدَ مَعَهُ عَيْنَهَا حَامِلاً أو حدث بده ون تَعَذْرَ حَمْلَّهُ وسوفة و َكَهَذي عَطِبْ وَلَهُ شرب 
فاضيل ليد والأ حرم وَل ركُوية لِحَاجَةٍ 


وعنه: له قفي اليه اسه درجت بلا تز وطن س 

واج الفُصُول وَغيره: إذ دكئة تخد الغترورة وفص وله جر لصوف لِمصنلحة و رَيَتَصَدقَ 
الترْغيب وَغَيْرو: TS‏ 
الوجزاء (م ۸ فَإِن لَمْ يُجْز ضَمِن ما ما بن كوْبِهَا حيّة إلى مَْبُوحَو ذَكَرهُ في عَيُون السائِل» بخلافو من ندر ِي وميه 
قلح عه ننه ل ُجرئ تنس عدم انيه 


وي 1 بر َلَى روي الإجزاء أن : بلي رها تفرقتهاء وال ضَمِن الأجتبي قيمة لخم وإن على عدم الإجرّاء يَعُودُ 
مِلْكًا. وڏ ذَكَرُوا في كَل تصرف غَاصِب. کی م اط ا ول معلا عل له کی ییا نكا 
فرط صر عله 


ولو فم عَبْنَهُ تَصَدّقَ بأرشيه. وَلَوْ مَرض فخاف عليه فَلْبَحَهُ فَعَلَيْه ولو تركَهُ فَمَاتَ فلا قَالَهُ أخمد. ون فْرْط ضَمِنَ 
القيمة يوم الب يُصرفٌ في هله كاجي 

وقیل: اتر القيمَيْنِ من الإيجَاب إلى التلفىى وفي التنْصرة و مِنهُ إلى النخر. 

وقيل: من الَف إلى وجُوب الح وَجَرَم به الخلواني» ان قي من القيمة شيءَ صرف ايضاء فإن لم يُمکن تصَدق به. 

وَقِيل: يلْرَمُهُ شيرَاءٌ ٤‏ لخم تصندق به. . وَإنا ضَحّى كَل مِنْهُمَا مَ عن نيه بِأضْحَِة الأخر فَلَطَا كمْنْهُسَا ولا ضَمَانَء 
امْتِجْساناء والقِيّاس ضِدَهُماء KE‏ القّاضِي وَغيْره. ١‏ 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (ومتى تعيّن أحدهما فله نقل الملك فيه وشراء خير منه. ۰ وعنه: يجوز لمن يضحّيء وقيل: ومثله... 
اختار في المنتخب» والخرقي؛ والشيخ إبداله فقط» وعنه: يزول ملكه. فعلى هذا لو عيّنه ڈ ثم علم عيبه لم يملك الردٌء ويملكه على الأول 
وعليهما إن أخذ آرشه فهل هو له؟ أو كزائو على القيمة؟ على ما يأتي» فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: حكمه حكم الزّائد على قيمة قيمة الأضصيّة قذمه في المغنيء والشرح» وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: لأرش له قدمه في الرعايةء وقيل: بل للفقراء. 

وقيل: بل يشتري لهم به شاة» فإن عجز فسهمًا من بدنق فإن عجز فلحمًا. 

(۲) (مسالة - (A‏ قوله: اداو ته لح ب اند وارىا N‏ أو أطلق. وجزم به في عيون المسائل أجزأ 
ولا ضمان» لإذنه عرفا وإذن الشارع» وال فروايتان في الإجزاء). انتهى. يعني: إذا لم ينو 

إحداهما: : يجزئ مطلقا ولا ضمان عليه صځحه الُاظم» وقئمه في الرّعاية الكبرى. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: لا أثر لنيّة فضوي» وقيل: يعتبر على هذه الرواية أن يلي ربها تفريقها. 

وقال في القاعدة السّادسة والسبعين: وأمًا إذا فرق الأجني النُحم فقال الأصحاب: لا يمزئ» وأبدى ابن عقيل في فنونه احتمالاً 
بالإجزاء» ومال إليه ابن رجب وقواه. 

والرٌواية الانية: لا يجزئا» اختاره ابن رجب في قواعده» وجعل السالة روايةً واحدة ونزنها على اختلاف حالين» وأطلقهما في 
المستوعب» والتّلخيصء والرعاية الصّغرىء والحاويين» والفائق» وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وتَقَلَ الآْرمُ وَغَيْرهُ في انين ضَحّى هَذا بِأضحَيةٍ هَذَا رادان اللّحْمْ َيُجْزئا وَآََْدَ مِنْهُ في الانْيِصّار روَايَة الإجراء 
السَابقق وَإِنْ عَطِب. ا : 

قال جَمَاعَة: أو حاف ذلك لَزِمَهُ ذُبْحْهُ َكانه وَآجْرَاه وَيَحُْمُ عَلَيْهِ وَعَلَى رَفقَتِه. 

زاد في الرُوْضّة: ولا بَدَلَ علي وَأبَاحَهُ في الفلافي والانِْصار لَه مَعَ فَُرو. 

واختار في التبْصرة باح رقيو الققير. نقحب عنس تعلو في ديه ترب صفح و بها لِيَأعدَهُ قرا وكذا 
جَذي التطَوْع الحَاطِب إن دَامَتَ نيه فيه قَبْلَ دنه وَإن تعيب عيب المعيْن بميْرِ عله ذبَحَه وَأجْرَاة نص عَلَيْهِ يمن جَر قربا 
إلى انحر نقلح کتعییه مَعِيبًا فبرأ. 

وَعِنْدَ الققاضي: القاس لاء وَإِنْ كان العَينْ عَنْ وَاجبو في الذَمة تعيب أ تلف اؤ ضّل اؤ عَطِب لزم يله وَيلْرَمُه. 
أفْضَلْ مِمًا في الدمةِ إن كان تله بتَفْريطه”". ُ, 1 

قَالَ أحْمَدُ: مَنْ ساق هَديًا وَاجبًا فَمَطِبْ أو مات فََلَيْهِ يدل ون شاءً باع وَإن نَحَرَه د كل ينه وَيُطْيِم؛ لآن عَلَيْهِ 
لدل وكذا أطْلقهُ في الرُوْضَة أن الواجب ينع به ما شاء وَعَليه دل وي بُطلان تين الود وَجْهَانِ. 

وَفِي الفُصُول في تَْيهِ هنا احتمّالآن (م .)٩‏ ا 

ولس لَهُ امترْجَاعٌ لمعيب والعاطِبي والضال الَْجُود؛ على الآصلح. ون د بح هما في تيد رق سقط لاسي 
قل إن نمور (ي)» لآ ارت لا تلزن يطيل 5 تَخَلِييِهِ بيه وبين الفقراء. 

َال في الميلافي والفُضُول: لآنهُ نَع ينت صدفنة به كتذر الصدَقَةٍ بهذا الثثيء. 

وقيل: ذَبْحُهُ لم يد يتين ديل أن له خف نتا . وَََدْم قول أبي القطّابي كَمَا لو نَحرَهُ وَقبِضَهُ. اذ عن تيج تن 2 
وكذَا عَمّا في ذ مي ولا بنجزة. وَيُقَدْم َب اجب على تَفْل. 


الْمَحّي: ملم تام مِلْكَهُ وَفِي مُكَائبٍ بإذن وَجْهَان (م .)٠١‏ 


(۱) تنبيه: قوله: (ويلزمه أفضل مما في الدّمّة إن كان تلفه بتفريطه). 

ظاهره مشكل» ومعناه: إذا عيّن عمًا في الدّمّة أزيد ما في الدّمّة ثم تلف بتفريطه فإنه يلزمه مثل الذي تلف وإن كان أفضل مما كان 
في الدّمّة» لأ الواجب تعلق ما عيّنه عا في الدَمةء وهو أزيد مما في الدّمة. 

صرح به في المغني» والشرح» وغيرهما. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (وفي بطلان تعيين الولد وجهان. اسو ف تحن هنا امان انتهى. 

وأطلقهما الزُركشي. 

قال في المغني والتترح: إذا قلنا: يبطل تعيينهاء :ووه ايل اک اسل ا يكال اسيك في رلذها ا عب ناكا با اا 
على نمائها المتصل بها. 

واحتمل أن لا يطل ویکون لفقا ل هاف الرجوب حال سال با ول عه في وال له مار فصلا نها فى 
كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لا يبطل البيع في ولدهاء 

والمدبرة إذا قتلت سيّدها فبطل تدبيرها لا يبطل في ولدها. انتهى. وقدم ابن رزين أنه يتبعها. 

قلت: : الصُواب أنه لا يبطل تعيبنه؛ لاله بوجوده قد صار حكمه حكم أُمّهه لكن تَعذّر في الأم فبقي حكم الولد باقيّاء واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (في الأضحيّة وفي مكاتبو بإذن وجهان). انتهى.. 

وأطلقهما في التلخيص» والرّعاية الكبرى: 

احدهما: يضحًّي بإذن سيّده ويجوز كالرّقيق» وهو الصّحيح» قطع به في المغني» والشرح» والنظمء وتذكرة 5 عبدوس. 

زاد في الرّعاية الكبرى: ولا يتبرع منها بشيء. 

والوجه الثاني: لا يضحّي مطلقاء قدمه في الرّعاية الصغرى» والفائق. 

قلت: وهو قوي. 


r‏ سم 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


0 په س مودق وَعَنْهُ وَاجبةء ذَكَرَهَا جَمَاعَة وَذَكَرَهُ الحَلوَانَيُ عَنْ ابي بكر حَرْجَهَا اپو الخَطاب وَابْنْ عقيل من 

ية عن اليتيم. 

وَعَنْهُ: : عَلَى حَاضر وَهِي والعَقِيقةٌ اَل مِنَ الصد لصدقة قَقِ نص عَلَيِهِمًا. 

يتوه َي ما تَقَدمْ في صَدَقةٍ مَحَ عزو وَحَج. 

قَالَ شَيحْنًا: والتضلحية عَن اليّت أفضَل وَيُمْمَلُ بها كَأَمْلجَةٍ ضلحية ايء عَلَى عَلَى ما يَأتِي. 

وَقَال: کل مَا بح بمكة يُسَمَى هديا لَيِسَ فيه ما يّقَالَ لَه أَملحّة نَحِّة ولا يُقَاُ حَذي وَقَالَ: مَا بح بينى وَقَدْ سيق مِنَ 
0 هدي ونی أنضًا سمي فا راه من حرا وما إلى هنی َه دي باثقاق اللا وقسذا ما 

ارا بن ارم فب بو إلى الم 

وَإن اشَْرَاهُ مِن مِنى وَدْبْحَهُ بهاء فَعَنِ ابن عُمَرَ: لَيْسَ بهذي (و م) وَعَنْ عَائِشَةٌ: هَذيْ (و ه ش) وَأحْمَد وَمَاذْبح 
يَوْمَ النحْر باليل أغنحية لا حذي. ش 

وَقَالَ: هي من النققة روفي قفني امراة من مَال زوج عن أهل الت بلا دن وَمَدين لم بُطالب. 

رَيْسَنْ أن اكل ريدي وَيَصَدق أثلاناء نص عَلَيْه. 

قاو كر جب وَعَلَى الآوّل: إن أكلّهًا ضَمِن ما يَقَمُ عَليْهِ الاملم بيثله لَحْمًا. 

وَقِيل: العَادَةٌ 

وقِيل: الث وَكذا الذي ١‏ ال مستحَبا. 

وقيل: اكل من البسِي وَمَْ فرق درا بلا أمر لم يمن فل ن» وَفِي الل خيلاف في الانْتِصار في الح عة بلا إن 
وير ليك الققير» قلا كفي إطعامة ولا بُنطي الازرَ بأجرته مِنهاء ويََِمُ بجلْدهَا وَجْلْهًا اؤ يتَصَدق. به] يحرم 

وَعَنْه: يَجُوُ وري به آله الت لا مأكُولا. 

وني التزْغيب ب روَاية: يما ب به فَيَكُونْ إبْدالاً. 

وَعَنه: يجوز وصق بَمَهه. 

وَعَنهُ: وي َيَشئرِي شمه أضحية ية 
وطن يُكْرَة. 
وعنه: ي رم ب جلد شاق اختارة الخلأل. 
وَتَقَلٌ جَمَاعة: لا َع بنا کان وَاجبًا. 


ويتوجة يَدُ أنه الْمذَهَبْ» فت قُنَصَدقُ به. 


قل الآثْرم حل وغيرهما: مي وَجَرَمَ في القُصُولء والمستوعب» وغيرهما: بصدقَيم كله لا جل وَسَالَهُ مهنا: 
جيك بَشتريها وَيُسَمُنْهَا؟ قال: لاء وَعَنْهُ. لا بأس. ۰ 


so وَعَنْهُ:‎ 


َنْة: لا أذريء وَامتَحَبَُ جمَاعَة وَيَحْومُ على مَن يُضَحي او يُضَحى عَنْهُ في ظاهبر كلام الاثرَم وَغَيْر اخ تيء ِن 
شطره وَظْفْر بريه في الغطر. 

وال القاضي وَغَيرَهُ: يُكْرَة وَأطْلَقَ أحْمّدُ النهي» » وَيُسْتَحَبُ الق خد الذبْح. 

قَالَ أحْمَد: عَلَى ما فَعَلّ ابن عَم تَعْظِيم ذلك اليَوْم. 


00 


وَعَنْهُ: لا تازه شيخنًا. : 

ا و ل a E E‏ وَينُا 
عَيْنَهُ لا ما في ذ ميو وَلا يَأْكُلُ مِنْ وَاجبب إلا ذي منْعَة وَقِر رانء نص مَلَيهِ. 

اخمَارَه الآكترٌ وَظَامِرٌ كلام الرَقِي: لا مِن قِران. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ل 3 


0 


وَقَالَ الآجري: ولا ِن ذم متعةٍ وقَتة في الرُوؤضة. 

وَعَنْهُ: نه: اكل إلا مِن نذر وَجَزَاء صي وَرَادَ ابن أبي مُوسى: ا د E‏ الكل من 
اة الئذر» كَالأهنحة عَلَى رواية ية وُجُبِهَا في الآصّح. وَامْتَحَبُ القاضي الكل مِن متعة 

ر الأ فل ر واا شيت مله تع فلاف نة اخم بي 

وَفِي النصِيحَة: وکا هو وان مح الفْراء نه حنی اتن یتوجة: لمن نقصة 

وَفِي الفُصُول: عَلَيْهِ ِيمَنهُ كَإنَلافِهِ 4 ونسيخ تحريم م الادّخار» ص عَلَيْه. 

ويتوجة احْتَمَال: لا في مَجَاعَةِ؛ٍ لآنهُ سب تَحْرِيمٍ الامخخار 

وَالعَقِيقَةُ: مَك على الأب ًا ان الوذ از لا 

ولْه: وَاجبَة اماه أبُو بكر وَأبُو إمحاق البَرْمَكِي وأو اوقا عن العُلام شانّان مُتَقَاربئَان في السَنُ» والشبّه ص 

إن عدم نوجل والجارية شاف لبح يوم م السابع. 

قال في الرُوْضَة: مِن ميلد الولّنٍ وَفِي المسْتَوْجِبهٍ وَعْيُون الَسَائِلٍ: : تخو 5 وَيَنْويهَا عقيقة وَيُسَمي فيه 

وق + أدب وكا ام أذ الولو إا نمسا له سا قد اشح ى التَسْمِيَة فَقَوْمْ قَالُوا: ووم قالوا: 
حَالَ ولادټه. . دوَأحَبُ الآملمّاء عَبْدُ الله ء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ» قَالهٌ التي کل 

روَا مُسْلِم (۲۱۳۲). 

ولأبي دَاوُد )٤۹٤۸(‏ عَنْهُ عليه السلام: «إنكم تُذعون يوم القَيَامَة مة. باسمايكم وَأَمْمَاء أَبَائْكُمْ ايوا أسماءکم». 

قال ابن عَبْد البد: قال ان القاميم: َال مَالِكَ: سَيِعْت أهل مَكة يَقُولُون: ما مِنْ أهل بَيْسٍِ بتو فيهم اسم مح محمد إلا رْقُوا 
وَرُرْقَ خبيرًا. 

وَيْكْرَهُ حَرْب وَمِرَةُ ويره وَنَافِعَ وَيسَارٌ افلح وَنْجِيح م وبَركَةُ ويَعْلَى وَمُقبلُ وَرَافِعَ وَرَبَاح. 

قال القاضي: : وکل اسم فيه فخي أن نظي وات بهذا على ملع التسَمُي بالمإلش» لقَول: : هله املك [فاطر: *1]. 

جاب بان الله إا ذَكرَه بارا عن الغيْرِ وللتغريفي فَإنْهُ كان مَعْرُوفًا ندم به؛ وَلآنُ الك من أممّاء الله 
الْمخْتَصةٍ بخلاف + کم الحكام وَقَاضِي القَضَاق لِعَدَ م التؤقيفي وبخلاف الآوْحَا؛ آنه يَكُونْ فِي احير والشيرٌ؛ وَلآنْ 
الك هرال حو ملك رح إن امان انا م أو اصرف ادام ولا ميان إلا لِلّه. 

0 (خ: 0۸0۲ م: ۲ بِلْفظِهِ أو دلالَةٍ حال وَأبي داد :)٤۹٩۱(‏ «أحتى الآسْمَاء يُوْم القِيَامَةٍ 

به رَجْلّ كان يُسَمّى مَك الآملاك. لا مَالِكَ إلا الل . 
BT‏ «اشتد عضب الله على رَجل سى ملك الآئلاك لا ميك إلا اللّه. 


وأفتى بو عَبْدِ الله الصيمري الي وأبُو | لطَيّب الطَبرِي» والتجيمِي | نبي با خوازء والماوَرْدي بِعَدَ ِعَدَمِق وَجِرَم به في 


قال ابن ال جوزي في تَارِيخه: 0 قَوْلْ الآكثْر القِيّاس إذَا أريد به ملوك الدياء وقول الماوَرْدِيْ أؤلى. لِلْخَبْر وَأَنْكَرَ بَمْضُ 
التَابلّة على خضيهم الدعَاءً في الطب 


اليك العَاول بْنُ يوب واعتذر الحتبلي بقوله: ولِذت في رَمَن الَلِكِ العّادل. 
قَدْ قَالَ الحاهم في تَارَيخِهِ: الحريث الي رَوَنَْهُ العَامَةٌ «ولِذت في زَمَنِ اليك ك العاول». 
Ce‏ له أل بإسنَادٍ صتحيح ولا سقيم. 
لم يمح جَمَاعة اتسنوية بالك وفي النبة: یکره ما وي نتا ال قل الأو رشاو اا لأنة عَادَةٌ الفرّس. 


وَمَا لا بلي إلا بألل كَقُدُوسِء والبَرٌ وَخالِق» وَرَحْمَنَ وَحَرْمَهُ غَيْرْه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


6م الفنروع - كتاب المناست 


وَلا يكْرَه أمْمَاء الآبيَاء (و) ولا يُكْرَهُ بجبْرِيل (م) وَيَاسِين (م). 

وَسَألَهُ حَرْب: إن لِلْفُرس ایام وَشمهُورَا يسوا بأمْمَاء لا طرف َرِمَهُ شد الكَرَامَةِ كُلت: فَإِنْ كان امم رَجْلٍ 
أسَمّبه به؟ فَكَرِهَهُ (و م). 1 1 

وَاحْتج (م) بنهي عُمَرَ عَن الرْطَائَةٍ.' 

وقرة (ش) لِمَنْ غرف العَرَيية ان بستكي برها لما اع اتن بن علي قمر من قثر المندقة قال لَه ار 15: 
«يخ کخ؛. 

قَالَ الدَرَاوْرْدِي: : هي عَجَمِيّة عَجَوِيةٌ مُعَرْبةٌ تى بئس. وَتَرْجَمْ عَلَيْه البخاري: پاب مَنْ تكلم بالقَارمييّة والرْطَانة. 

عير الاسم القبيح» ل أن النبي ل كان يُغْيرُ الاسم القبيح». 

وروي مُْسَلة رَوَاه الذي .(A4)‏ 

وَلَآحْمَدَ (1/ 1 وَلآببي داود 4401) مِن رواية ١‏ افش عابر لعن ررق ا عقو كن e‏ قَالَ: 
مَْرُوقُ بن الآجدع» قَقَالَ عَمَُ: ممعت رَسسُولَ الله يك يول الآجتع شَيطان ولكنك مَسْرُوق بن عبد الرحْمْنٍ 

قال عَامِرٌ: ريه في الديوان: مسْرُوقْ بن عَبْدِ الرّحْمَنء فَقُلْت: ما هَذَا؟ فَقَالَ: هَكَذَا ماني عُمَرَه. . 

قال ابن خزم: الوا على أستيضنان الآبنماء امجماقة إلى اللو حم الل رحب ل د 
تخریم كَل امم لم عبد لير الل كعد العرّى و َعَبْدِ هبل وَعَبْدٍ عَمْرو وَعَبْدٍ الكَعْبَةِ وْمَا أشبّة ذلك حَاتْمًا عبد الطب 
واتقفوا على إبَاحَةٍ كل امنّم. بَعْد بَعْدَ ما ذَكَرْنًا ا ي أو املم ملك أن مر أو خرب أذ رم أو المكم اؤ مالك 
ذخال از حْزْ أو الأندع أن اوت أ يقاب أذ منرم از القاصي أز عزیز از فده اؤ شيط اؤ َب از حاب 03 
المفنطجع اؤ تجاح او افلح اؤ نافِع أو يَسَّارَ أو بُركة ٠‏ أو عَاصِيَةُ 9 نوُم اخَلفُوا فیهاء وأخل ابن حزم بباح ونجیع» 


ا 0 
وأخل أيِضًا بغْيْر بن في اليش فلا قا في إن و فب لم ذز وکو تن ما ذَكَرَهُ من الآملمّاء فِي 
0 


: والآشية ر عِنْدَ العّلّمّاء ارقف وهو الآصّح دليلاً‎ ١ 

ل عي حمسي لاف ت تعن ر تت وو قي ول ل نك 7 تقول: تم هْرَ؟ قلا 
ينون فَيَقُول: لا». 

َال ابن مَبَيْرة : هَذَا عَلَى الامتحبّابٍ.؛ لألة عَلْلَ ذلك ينا اد لر إلى نشاف الث ٠‏ التي تناو لما 
طرق الطَيرة إلا أن ذلك لا يحرم إحيث عُمَرَ: «إنّ الآذن عَلَى مَسْرَبَةِ رَسُول الله عَبْدْ يُقَالُ لَهُ 

وَقَالَ: «أحَبُ الآمْمّاء عَبْدُ الله َي الختر»؛ لالخ لاف ما لو تی وابذا مدان ور جلا يو كلا 
مَنْ دَعَاهُ مِنْ جُمْلَةِ القَائِلِينَ ما س بء رکون لم يك على من بدا بل لمي وكَذلِكَ إذا مَمى من لس بکرم 
كرما كَذَا قال» وَهَذَا لَيْسَ بكَلبِر لان مراد اكلم مَنْ سمي بها الاسم لم يِذ المالول» قَال: فاا هسو الآلقَاب فَإِنهَا 
مُحْدئَة عَلّی دان رول الله سی آبا کر الصّديق وَعُمَرَ القَارُوق» وَعُثْمَانَ ذا النورَيْن وَخالدا سيف اللّد». 

هَل ميات مُوَاذ فقة إا ْنَا أصُولا قيس عَلّبهاء لا ُد من رابطة تَجْممْ بن الآصئلء والقرع فيي أن لا 
يمى مِن ذَلِك إلا ما ميل إلى الصّلاق» قإذا سمي رَجْل تَسْيَة يُصَدَُهَا عله مل ناصح الإسئلام وَمِْهء إذا كان من 
آهل ذلك قلا بأس» وَبِالجمْلَةِ: م ل ل 
كَمَاُ الدّينء فن الى الصْجيح و فيه أن الدّين أَكْمَلَهُ وشرقف لا أنه هو أَكْمَلَ:الدّينَ وَشَْرْقَهُ 

قال فيا في «المُحِيحَيْنِ (خ: 4178م م: ۱ عن أبي هريرَة: د ة فقيل: ري نَفْسَهاء 
فْسَمَامًا رَسُولُ الله رَيْنّب». 


قَالَ: فيه أنه لا يخسن بالإنْسّان أن يسمي لَه َة امئما يُرَكْهَا به نحو التَقِي» والرکي» والآثلرفي والآففلء كما لا 


ع ا ل ا و ا ا ا ل و نم ف 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


غي أن يسمي فته انما يشام ب. انتَهَى كَلامُهُ. وَقَد. 

ل الول : لا باس بِتَسسْمِيةٍ بَسْمِيةٍ النجُوم بالآممّاء العَرَيبة ت كَالحَمَلِء والشؤر والجذي؛ لأنهَا أسْمَاءٌ اغلا وَاللَّعَةُ 
وضع قلا يُككرهُ. كَسَسْمِيَة الجبال» والآودِيق والشجر بنا وعْتَعُوهُ لها ولس يِن حَيْث تسنويتهم لها بأمنحاء الحوَان كان 
كذ ونما ذلك توس وَمَجَانٌ كَمَا سوا الكريم بَحْرًا. 

قال بُو دَارُد (5985): وَغيرَ ابي يكل املم القاص وَعزيز وَعْْلة EE‏ والحكم وَعْرَاب وَحُبَابٍ وشهاب قَسَمَاهُ 
هِشَامًا. وَسَمّى حَربًا: سيلْمًا. 

ا سى الفنطجع: امْبيث" وَأْضا عقر اها ختضيرة» وش رشعب الضُلالَةٍ مناه شيعب الخُدَىء وَبَنُو الزْنيْةِ سَمَاهُمْ بو 
ادق وَمَى بَنِي مُْويّة بني رئلدة. 

قال أبُو داود: ترت أَسَانِيدَهَا للاختصار لام الآصْحَاب ؛ الاق يَقْتَضِي أله لا يكره بض هَل الآمنماء» والعفا” 
بالسة أؤلى. اما الحُكْمْ فَقَدْ سبق كلام القاضي: : كل املم فيه تَفْخيم وتخظيم. : 

وَيَدْلُ عليه ما قَالَ أبُو دود (4400) في باب تَغْيِيرِ الامئم القبيح: : حدتنا ابيع بن نافع : : «عَن يزيد يَعْنِي ان القدام 
بن شرح عن أبيه عن جڏو شرح عن ايه هَانى أنه ل قد إلى رول الله يق م به س ڪهم يُكُونَهُ بابي الحَكَيْ 
فَدَعَاهُ رَسُولُ الله فَقَالَ: إن الله ُو اکم وال الحم قم تكنى ابا الحکم؟ فَقَالَ: إن قَوْمِي ادا اخعلمُوا في شيء اتوي 
فحكنت بيهم رضي كلا القريقيْنِء فقا رسو الله ي: كن كا لخدي الرلر؟ اللي شاي ور وميد 
الل مَالَ: فن أكبرْهُمْ ؛؟ قلت: شرح قال: انت أبُو شُرَيْح». مئاد جيّد. 

وَروَاهُ اساي ( ٠‏ عن قُتيبَةَ عن يي وََذَا يَدلُ أن الآؤلى أن يُكَنى الإنْسَان پار أولاده. 

في «الصُحيحَيْن؛ (خ: م ۱ عن النبي يه انَسَموْا بامنمي ولا كوا بكنيتي. 

امه خمد (4/ 140 من حډيث وهب الجُشمِي: «نَسَمُوَا باسماء الآَنْبيَاء واب الآسْمَاء إلى الله عب الله وعَبِدُ 
الرْحْمْنِء وَأصدقُهَا حارث وَمَمام؛ وَقبَحْهَا حَرْب ومر 

وَظَامِرٌ كلايهم: ا به وَفَدْقَالَ ابن حزم افوا أن التليية 
للرٌجال» والنْسَاء فَرْضء وَيَجُورُ بَعْدَ الولادق وَيَخلِق راه فيه 0 

قَالَ في النْهايَة: وَرأسْهَاء قَال: لعل بخص الذكر. لك في 

تقل حَتبل: مئُئة» وَيَتَصدقْ بوزنه فضة. 

وَفِي الرّوْة ضّة: ليس في حل رمه وَوَرْد شَغْرِه سنه وكيد وَإن فَعَلَهُ فَحَسَن والعقيقة هي الست قن قات في آرم 
عَشْرَة فن مات َي إخدى وَعِشرين. َقَلَهُ صَالِحٌ» م في اعبار الآسابيع وَجْهَان (م .)٩١‏ 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله في العقيقة: (ثم في اعتبار الأسابيع وجهان). انتهى. 

يعني: بعد الحادي» والعشرين 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والفائق» والرّركشي» وتجريد العناية» وغيرهم. 

أحدهما: لا يعتبر ذلك» وهو الصحيح. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 1 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده. 

قال في الكاني: فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذمحها بعده؛ لأنْه قد تحقّق سنببها. انتهى. 

قال ابن رزين: وهو أصح» كالأضحيّة. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: يستحبٌ اعتبار الأسابيع أيضًا بعد الحادي» والعشرين فيكون بعد الحادي» والعشرين في الثّامن» والعشرين» فإن 
فات ففي الخامس» والثلاثين» وعلى هذا فقس . : 

قال ابن أبي امجد في مصنفه: فإن فات ففي إحدى وعشرين» ويقضي في كل أسبوع بعده دون غيره؛ في الأشهر. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة ' (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَغنَة: يَخْنَص بِالصّغِيرِء ولا يق َر الآبوء نم عَلَيِه. 

وَفِي الوم م عق عن ن فيه ولا يُجْرَِئُ إل دة (م) أن بَعَرَهَ امِل (م) نص عَلَيْو. 

قال في النهاية : وأفضلة شَاة. 

وَيََوَجْهُ مله في أَضْحَِّةٍ 

وَفِي ٳجڙاء الأخشيية عن وان (م 21017 قث عدم اقرف نص عَلِه. 
: وَقَالَ شَيِخْنًا: مع وَقَاء. دَيَُذْدْ في اڏيه جين يُولد. 

وَفِي الرْعَايَةِ: وَيْقَامُ في اليُسْرَى ويلك تَمْرَةٍ ولا يُكْسَرٌ لَه عَظْم وهي كَالأمْْحِةِ مُطْلَقاء ذَكَرَهُ جَمَاعَة وَنّص. عَلَى 
بع ا لحد والرّأسء والسُوَاقِطء والصّدقةٍ بِثَمَئِه؛ أن الأ نة أ ينها لي الت ش 

رال ابو القطاب: حمل َل حکم كل مِنْهُما إلى الأخنرى قیکون فيهما ايان وها فل نص حلب 

وقيل لهُ: يَشْتَدُ عَلَيْهِم؟ قَالَ: يَتَحَمُلُونْ ذَلِكَ. : : 

وَفِي الْمستَوْعِبٍ ب: وَِنْهُ طبيخ حل تاولا ولم يعبر ' يمنا اليك ومن لقب با يُصَدَقَهُ عله جاز وَيَحْرْمٌ ا لم 
يَفَعْ على مَخْرّجٍ صّجیې »مَلَى أن التأويلَ في كَمَال الدّين ورف ۽ الدين أن الدّينَ كَكَلَهُ وَشَرقَك قَالَهُ ابن هَبيرة. 

ويره التكني بأبي ِي سی احَتَج أَحْمَدُ ِل عُمَرَ عُمَرَ 

دفي توصب وغير: د بأبي تحتى» ول يك أب القامم؟ أم.لا؟ ام بكر لمن امه محم ققسطذ؟ فيه روات 
صرف '" ولا يَحْرُم (ش). 

وَتَقَلَ حَنبّلٌ: لا يُكنى بی واج باهي فَظاهِرة: : حرم ونع في الغ و 

وَعَنْ أحْمَّدَ روَايّةٌ تكْرَهُ الكنية وَالتنْميّةُ باسلم الي وکن جَمْعًا وَإفْرَادَاء وَمُرَادُهُ إفْرَادَا أي الكنية. 

َيَجْودُ تََيئة ابا لان وأا فلاثة (ع) ويها أ لان وام قلائة (ع) وََكْبيةُ الصغِير (ع) فال نهم 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (وفي إجزاء الأضحيّة عنها روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في القواعد الفقهيّة» وتجريد العناية» وهما منصوصتان عن الإمام أحمد. 

إحداهما: تجزئ» وهو ظاهر ما قدّمه في المستوعب. 

قال في رواية حنبل: أرجو أن تجرّئ الأضحيّة عن العقيقة. 

قلت: قلت: وهو الصّواب. 

وفيها نوع شبه من الجمعة» والعيد إذا اجتمعتاء لكن لم نر من قال بإجزاء العقيقة عن الأضحيّة في محلّهاء فقد يتوجه احتمال» 
واللّه أعلم. 

والرواية الثانية: لا تجزئ. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

(۲) (مسالة - ۱۳): قوله. (وهل یکره -يعني يق س کک ه لمن اسمه محمد فقط؟ فيه روايات). انتهى. 

ag Ê)‏ ار ال ذكرهنٌ القاضي وغيره. 

إحداهن: لا يكره. 

قلت: وهو الصّواب. بعد موته 236. 

وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ورضاهم به يدل على الإباحة. 

والرّواية الثانية: يكره مطلقاء لظاهر الأحاديث الصّحيحة. 

والرواية الثالثة: یکره لمن اسمه محمد فقط. 

وتالا ادير والصّواب أن الكني بكنيته ممنوعٌ» والمنع في حياته اشد والجمع بينهما منوع. انتهى. فظاهره التشُحريم 

فهذه ثلاث عشرة مسالة قد صحّحت وللّه الحمد. 

وحن اکال ماعل ار عو سا وهس و 
(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روايتان 


f‏ لفروع - كتاب المناست 66م 


وَقَالَ ان حَزم: احتلَهُوا في تة من لا وَلَدَ له وَلَمْ أجذ ذَكَرُوا الترْحِيمْ وَالتَصْفِين وَهْرَ في الآخخبارء كَقَوْلِهِ عليه 
السلام: يا عَائِشَ! يا قَاطِم!». 

وقول م ملم يا سول اللو حوَيْدِمك ايس أذع الله لق». َيَْوَجّْهُ الجَوَالُ لكين مَمَّ عَدَمٍ الآذى. 

قال أحْمَد: حْمَد: «كنى النبي يك عاشّة بام هب بد الله . 

طن الام والجاريك والقتى» والقاة على عَلَى لخر والملوك ولا تَقل: دي وأمِي» کُم بيد الله وَإِمَاُ الله 

ولا يقل العبد سرو رئي. وَفِي ملل أنِضا: ولا مؤلاي» فن مَولاكُمْ الك وَظَاهِرُ النهي النَحْرِيم وقد يُخْتَمَلْ أنه 
ٳلکراحق وَجَرمَ به عير واج ين العُلَمَاء كما في شرح لم وَغَبرو. 

قد ری ابو اود )٤۹۷٥(‏ پاستاو جح عن أبي هري َرفُوعا: «لا فون أحدكم: عَبْدِي وأمتيء ولا يول الملولة: 
ريي وَرئتِي» وَلْيَقَلَ االك: فتاي وَفْتاتي» بقل الْْلوك: سيري وَسَيدتِي» نکم المْلُوكون» والرُبْ الله عر وجَل». 

وَرَوَاهُ أنِضًا پاستاو صجیح (49175) مَوْفوفا قَال: «وَليقل: سَيّدِي وَمَؤْلاي» وَرَوَاهُ نِم مَرْقُوعًا. 

ذف م (خ: ۳۹٩‏ «قَوْلهُ عليه السلام في أشرَاط السَاعَة أن تلد الأمة ربها وَرَيْتَهَا». 

يضري أن النهي لِلْكَرَامةٍ هد كر نض العلَماء أن الي عن كثرة الاستيشتال» قَالَ ابو جَعْمَرِ الناس: لا نعم 

ی ا لاا أله لا ني لآحَدٍ أن به يفول لآحَدٍ م المخْلُوقِين: مَؤْلاي» وَلا يفول عَبدك وَلا بدي وَإن کان مَمْلُوكَاء 
وذ حطر يك سول ا 0 

وَكَانَتْ العَربْ تقول لَه الذي والبَّهُ عند العَربِ الرئيس الي ليس ف ق رئيس قَال: قد حَكَى أنه يقال في هتا 
رب وَحَكَى القَرَاءٌ: O‏ إلا أنه يبي لِلْمُسْلِمِينَ أن يجت َجتبُوا هذَاء وكذَا ىء قَالَ: وَمَحْظُورٌ أن يكْنْبْ: مِنْ 
عبد وَإِنْ کان الکاټب غُلامَهُ قَال: ينهم من كرة أ يُقال: ا سيّري» لِقَول النبي: دلا تقولا لِلْمُنَافِقٍ سينا فإِنْهُ إن 
يکن سكم فَقَدْ امنخطم الله عرٌ وَجَلُ». ش 

وَهَذَا ابر إسناده جيذ رَوَاهُ آحْمَدُ )۳٤١ /٥(‏ مِنْ حديث بُرَيْدَة. 

وَرَوَاهٌُ ابو دَاود 9/97 4), وَلَفْظة: «لا تَفولوا لِلْمُنَافِقَ سيدا انه إن يَكْنْ سيدا فق أمنخطئم ربكم َر وَجَل؛.. 

وروا ساني في اليم والأيلق». ْ 

قَالَ ابو جعقر: وأجَاز هَذَا بَعْضْهُم و واحتج قول النبي. يك: دإن ابي هَذَا سي . 

ال اپو جخقر: الَو في هذا ال لا یوژ أ يقال ماښ ولا کافر ولا قاميق: ا ندري لذ لِلْحَدِيشه وَيُقَالُ لِمَيْرِهِمْ 
ذلك للْحَدِيش ذا قال ولا اظ أحَدَا يُجوَد أن يَُالَ هذا افق أو كاف قال ود يبْضِي أنِضًا أن لا يَرْضَى أحَد أن 
حاطب يا سَيّددِي وان يُنْكِرَ َلك «كَمَا فَعَلَ رَسُول الله يه فَقَالَ: اليد الله َر وج 

وَهَذَا الخبرٌ سناد جيذ روَا أبُو دَاوْد ( ١‏ ۰ في باب كَرَاهِيةٍ التمَادْح عَنْ مرفي قَالَ: قال أبي: «انطّلفت في وَفْدٍ 

ني حامر إلى رَسُول الله كه فُلْا: : أنت سين قال السيد الله َال وَتَعَالَى قُلْنَا: وَأفضلْنًا ضلا ا قال 
وا دن قرز ول سیک اله زو اخ 

وَرَوَاهُ النسائِي' في «اليَوْمٍ اللي ۲٤۸(‏ من ش 

وَرَوَى أَيْضًا في «البَوْمٍ ال 1490) ياتا جر عَنْ أنس: ان اسا قَالُوا: ا رول الله يا حيرا وان عر 
سجن نن مون ققال؟ یا يها الناس» قُولُوا فوك م ولا يَسْنهُوية کم الشَبْطَان آنا مُحَمَدَ عَبْدُ الله وَرَسُولُف ما أجباً أن 


تَرْفعُونِي قوق منزلي التي أنزَني الل عر وَجَل». 
قال ابن الأثير في قَوْلِهِ «السيّد اللَهُ». 


أي: الي د ج لَه اساد كانه كه أن يُحْمَدَ في وجه وأحب الواح 

رل افرط تخ أل وَل لقف ولا التي لي وجب 1 

وَنَقَلَ حَنبل عن أخمد: تحب وَحَكاُ اخنذ عن آهل اله تسیک توي من قن سین 

وَفِي الرعاية یکره الل اط 
ا ا ا ا ا 1 o Ns 1 111 E‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كتاب البيع 

ينع يقد بالإجتابي والقبول َد َف ذال على الرضّاء 

وَعَنْه: بت وَاشْتَرَيْت فَقَطء فلو قَالَ: كه بِكَذَاء فَقَال: نا آذه بكداء لم يمح بَلْ أحذته نله مُهَنَاء إن قم 
القبول الإعاب بمَاضٍ أ لب صّحح. 
وَعَنة: بمَاض. 
وَعَنْهُ: هُ: لاء تاره الأكْمن كيك ا ا 
وَذْكَرَ ابن عقيل [فِيهِ] 38 اخمَاره عضوم وإ راح ل في ملي متخ إن لم يتالا با فطش غرف وال 
فلا. وكذا يكاح: 

وَعَنَهُ: : لا يطل بالتفرق. 

وَعَنْهُ: : مع ية الوج. 

تمع بن اغاطاق خر أطي بيزهم بز شه ما اهيب از خذ ذا بيزهم احا 

وَعَنْه: في اليَسِير » بار القّاضي. 

وَعَنْهُ: له َمل وضع تمي عا راعذ ركذا هيةه فت بن يجهازٍ إلى ري تنك » في الآصّح وذكر ابن عقيل 
وغيره صِحّة المبة. وَل باس بِذَوْقِه ء حال الشراء» ص عَلَيٍ. 

-وَقَالَ أيضًا: لا أذري إلا 3 يَسْتَأَذِنَء وَلَهُ شُرُوط: 

أحَدُهَا: الرُضىء فان أكْرِ بحَق صّحّء ونا أكر عَلَى وزن مال باع مِْحَهُ كر الشرَاء وصح عَلَى الآ صح وَمُوَ ْم 
الْمضْطرٌ. ئ' 

وَتقَلَ حَرْبْ ترجه وكَرَاهَتَُ وَقسْرَهُ في راه فَقَالَ: جيك مُحتاج فََيِعُهُ ما يُسَاوِي عَشَرَةَ بعشرين. ١‏ 

ولآبي اود (۸۲٣٣)ء‏ عن مُحَم بن عيسَىء ۽ عن ميمه عن صَالِح ن عامر کا قل مُحَمد قَال: د حَدَتَنَا تلناشيخ من 
بَنِي تمِيم قَالَ: خطبتا عَلِي» ٠‏ أو قَالَ عَلي: هى النبي ڳل عن بيع الفط وبَيْعِ العَرَر وم الثم قبل أن تُذرَك». 

صَالِح لا يُعْرَفء تَمُرّدَ عَنْهُ مشیم مُشَيِم والشيْخ لا يُعْرَفُ أَيْضًا 1 

ذلاب تثلى المؤيلر؟ في «شتتي». : خلا روح بن حا كه شيم عن الور بن حكيم. عن مَكْحُول قَال: 
بَلََنِي عَنْ حُذَيْفَة أنه قَالَ: ال رسن الله ة. .. لكر اليش وفيه: «ألا إن بَيْمَ المضْطرينَ حرا ألا إن بع المصْطريِنَ 
جرام»: 

الكرتز ت بإ 

قال أحْمَد حْمَد: أحادية َوَاطِيلُ ليس بشي شىء 5 

وَقَالَ ابن هبَيرَة: يت ب بن تی کی عن كر أن نن 5 عُمَالِِ اراد أن يُجْرِي نَهَرَاء فَكتَب إِلَيْهِ أنه لا يُجْرَى 
إلا في بيت لِعَجُوزِء قمر أن ری نها قووف لها ان فلم قبل تكب وشری ألا ذو بها إن اْسالح 
الكلّات تُعْقَرٌ فِيهًا الَقَاميدُ الجزییات. 

قال ابن عَقِيل: وَجَذْت هَذًَا صّحِيحاء ن الله وَهُوٌ الخَايَة في العَدْل يَنْعَثْ المطَرٌ والتكمس» رن کان الحكيم القَاوِرٌ لَمْ 
يُراعٍ تادر المضارٌ ِعُمُوم اماف فَغَيرهُ أولَى. 

الثاني: الرشند. 

وَعَنْهُ: يصح تصرف مُميّز وَيَقِفُ عَلَى إجَارَةَ وليه نفل حَنْبْلٌ: إن توج الصَغِيرُ فَبَلَعْ أباهُ فَأجَارَهُ جا 

قَالَ جمَاعَة: لز اجازة هه اي لم يجو 

وَقَالَ شَيْحْنًا: رضَاهُ بِقسْمِهِ هُوَ فة تَرَاضٍء ولَيْس إجَارَةٌ ةعفد فُضولِي» وَقَالَ: إن نَفدَ نة الْمتَقَدٌ 0 رضَاهُ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


به عت كن يلم له صرف كالآخرار. 

وَعَنْهُ: لا يَقِفْ. ذَكَرَهَا الفْخْرٌ. : ا 

وقي الانِصّار ويون السَايل: ذَكْرَ بُو بكر صيحة ل عه يكاج وف ل اذ شيش ا ل 

عون المنائل صِحْةُ نق وان أحْمَد قَاله. . . 

دفي امبهج وَالتَرْغِيب: : في عق مخجور علب وان عَظرٍ واب دسم في الوجز وممیز رِوَايتَان َهُمَا في الاأصتار؛ 

وَقَالَ ان عقيل: الصجيح عَنْ أحْمَدَ لا تح عُقُوده الا هخه ل امنيح جنب في موده كلها راتان وَكَدْمْ 
في التبْصرَة صيحة نق مُمَيرْ وَسَفِيه وَمُفلِس. 

قل صالِح: إذا بل عَشرًا زوج وروج وعلق وفي طريقةٍ و خض اماتا في م قفو مي دوفو بلا إن ولي 
وَإبْرائه وَإِعْتَاقِهِ وَطَّلاقِهِ روايئان. وصح رة هه َلّى الآمَح والَُفية فة إلأ في عدم وقفب وجو دنه 
لِمصلَحَوٍ ويصبح في يسور نَا وكذا من دون المي في أحَدٍ الوَجْهَيْن (م .)١‏ 

وَمِن عبد وَشِرَاؤة ف مي وَاقتِرَاضهُ لا يَصح» يي في الست 

وَغَنْهُ: صح وشح به بَْد عمقو والروايتان في إقراره. لاع أخذة مِنه لإضسارو. 1 

وَتَقَلَ حَنبَلَ: مِن بَائِعِهِ بَعْدَ ما عَلِمّ أن مَوْلَآَهُ حب حجر ع َم يكن له شي لله لو الف مال 

وَفِي قَبُولِهِم مِبَة وَوَصِيةَ بلا إذن أؤجة. 

rg الثالث:‎ 

في الُنني: يصح قبول مم مير (م 17“ وكذَا قَنْضْفُ وفِيه ااحْتِمَال. 

رق قبل من مي كر ابو القرج: ڏوه ية ازس بهاء وإذنهُ في دُحُول ذارٍ. 

وَفِي جَامِع القاضي: وَمِنْ قاسيق وکافر ودره القرطبي (ع). 

وَقَالَ القاضي أيِضا: إن طن مدق وَهَذَا مُنْجَة. قال َإِنْ حَذْرَ ِن ملُوكٍ طريق لزم قبُولَه وَظَاهِرُ كلام غَيرو: لك 
وهو أظهر لهذا ذَكرَ في النهيد في مسنالة الد بالقياس: أن من احبر بأْصُوص في طرِيقه وَظَنُ صيدة زمه تَركة. 

وَفِي واضح بح ابن عقيل عن المخَاِف في حبر اڊ وَل حَدْرَ اميق من طريق وجب و وله عُرْفاء فَقَالَ: لا نُسَلْمُ 
لاحبمال قصل تغويقه أن اليه والآعمل السَلامة. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ويصح في يسير منهما يعني من المميّزء والسفيه وكذا من دون المميّه في أحد الوجهين). انتهى. 
أحدهما: يصخ» وهو المتحيح: قطع به في المغني» والشرح. 
قل رودن امراب 
GeO‏ 
(۲) (مسألة - 7): قوله: (وفي قبوهم يعني الميّرء والسفيه» والعبد هبة ووصيّة بلا إذن أوجة. 
العٌالث: يجوز من عبلرء نص عليه. وني المغني: يصح قبول مميز). انتهى. 1 
وأطلق القبول وعدمه في السفيه» والميّز في الرّعايتين» والحاويين» وأطلقهما في الفائ ثق» في الصّغير. 
أحدهما: : يصح من الجميع. 
قلت: : وهو الصّواب» واختاره في المغني» والتتّرح» والحاوي في قبول المميز. 
والوجه الثاني: لا يصمح. 
وقال الحارثي وتبعه في القواعد الأصوليّة: : لا يصح قبض مير هب ولا قبوهاء على أشهر الروايتين» وعليه معظم الأصحاب. 
قلت: وهذا المذهب» وقد مر للمصتف في باب ذكر أصناف الزكاة. 
والوجه الثالث: يصح من العبد دون غيره» وهو المخصوص عن الإمام امد وينبغي أن يكون هذا المذهب. 


م ا ل ا ا ف مت ا ا 
(ع): ما أجيع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة : (ه): الإمام أبو حنيفة 


AoA‏ الفروع - كتاب البيع 


وما سبق مِنْ كَلامِهِ و في الجاع ذَكَرَهُ في اسنيقبَال القبْلةِ قَال: : لآن الاسذان وامَدِية مَوْضْوعْهُمًا عَلَى حُسْن الظَّنْ» 
يدليل قبوله اك لرطارط كان SR‏ براي التي م يتج لِذَلِك: : أن النبي يك قبل هَدَايا 
ارين وَهِي عَلَى أ يدِي كُفار». 

كن فذ بقن هذا مع ري شتا قادن ال تفلا ن الي تخو مكالم ولاس سال رقبراء قلا بغي 
الإطلاق» وَلَعَلُ هذا أؤلى. 

الثالِث: أن يَكُون مُبَاحْ انقو والاقْيتاء بلا حَاجَةٍ قار وَبَغْلٍ حمارب والقِيّا فيهمّاء لا إن نجس قَالَهُ في النهايّة. 

ودود قر وَحَرْمَهُ في الانتصار وبزره وَفِيه وَجْة. 

وَجَرَمٌ بو في عُيُون المسَائِلٍ قَالَ: : كيْيِضٍ ما لا يُؤْكَلُ لا حَشراتي والة لَهُو وَكَلْبِ وَحْسْرٍ ولو كان ِمييِنِء ذَكَرهُ 
الآزجي عن الآصْحَابِ وَسَرْجَينِ نُجسء وَفيه تَخْرِيجَ من دهن نجس 

وَقَالَ مَهُنا: سات أَحْمّدَ ختة طن اللو في ابر وازن قل لأ بام 

وَطْلقَ ابن رين في بيع نْجَاسَةٍ قَوْلِينِء وسم م قَاتِلِ مُطْلَقَا مُطْلَعا 

وقيل: يقل به مُِْمًاء رج وَټَجُوژ بي الستَّقَمُوًْا خو 

وَفِي بيع علق لَص ذم وَدِيدان لِصَيْدِ سَمَكٍ وما صا علي كبُوَةٍ شتباشا وَجْهَان (م ٣ء‏ لله 

وَيَجُو بيع طبر لقص صوق اله جَمَّاعَةُ” . 

وَعِنْدَ شَيِخِنًا: إن جا حَبْسهُ وَفيه احْيمّالان لابن عقيل (م ه00 


)١(‏ (مسالة - ۳ - :)٤‏ قوله: (وني بيع علق مص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا وجهان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - 07: بيع العلق لص دم وبيع الدّيدان لصيد سم هل يصح آم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الفائق. 

أحدهما: يصح» وهو الصّحيح من المذهب» صحّحه في المغني» والشرحء والنظم» والحاوي الكبير» وغيرهم» وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

(المسألة الثانية - :)٤‏ بيع ما يصاد عليه كبومةٍ شباشا هل يصح آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى» وأطلق الوجهين في الحاوي الكبير. 

أحدهما: : يصح مع الكراهة» قدّمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثاني: لا يصح صحّحه الناظم. 

(۲) تنبيه: قوله: : (ويجوز بيع طير لقصد صوته ذكره جماعة). : 

قلت: من الجماعة صاحب المستوعب» والمغني» والشرح» والرّعايتين» والحاويين: والنظم وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

وهو ظاهر ما قدمه المصتف. 

(7) (مسالة - :)٥‏ قوله: (ويجوز بيع طير لقصد صوته ذكره جماعة» وعدد شيخنا يجوز إذا جاز حبسه. وفيه احتمالان لابن 
عقيل). انتهى. 

قال في الآداب الكبرى: فامًا حبس المترّمات من الأطيار» كالقماري» والبلابل» لترثمها في الأقفاص» فقد كرهه أصحابناء لأنّه 
ليس من الحاجات إليهء لكنه من البطرء والأشر ورقيق العيش» وحبسها تعذيب» فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته. 

ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول. انتهى. 

وقال في الفصول في موضم آخر: : وقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفها. انتهى. 

فقطع في الموضع الثاني بالمنع وأن عليه الأصحاب» وهو قوي وقال في باب الصثيد: نحن ذكره حبسه للتّربية لما فيه من السفه لأنّه 
يطرب بصوت حيوان صوته حنينٌ إلى الطّيران وتاسّف على التّخْلّي في الفضاء. 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي. . (ر): روايتان 


وَفِي الموجز: لا تصرح اة ما ميد صوق كيك وقُمْري. 

َنِي التبصيرة : لا يصح إجَارَة ما لا يُنَْقَمُ به كَفْنَم وَدَجَاج وبل وَقُمْري. 

وَفِي القئُون: يكْرَهُ. 

دفي بم هر وما حلم اميد أو يذل النذليم كفي لوقه از صقر وَعْقَابِ وشتاهين وَنَحْوهًا روايقان» فلن جار 
في فَرْحِهِ وَبَيْفيهِ وَجْهَان م 1 ۸( 

ولذ لم يبل الفيل» والمَهدُ اليم َم يَجْن كسد ووب ذب وَعْرَابِ. 


)١(‏ تنبيه: قوله في المسألة: وما يعلم العثيد أو يقبل اليم كفيل. E‏ فإن ل يقبل الفيل أو الفهن 
التُعليم لم يمز بيعه كأسار إلى آخره» فلعلّه أراد تعليم كل شيء بحسبه فتعليم الفيل للركوب» والحمل عليه ونحوهماء وتعليسم غيره 
للصيد: إل اله أراد تعليم الفيل للصيدء وإن كان ظاهر عبارته الأولى» فإنٌ هذا لم يعهد» ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به» ولشسيخنا 
عليه كلام في حواشيه. 

(۲) (مسألة  -‏ - 8): قوله: لوقي بيع اهر وما يعلم المتيد أو يقبل اليم كفيل وفهار وباز وصقر وعقاب وشاهين وغو ذلك 
روايتان» فإن جاز ففي فرخه وبيضه وجهان). انتهى. 

ذكر المصنّف مسائل: 

(المسالة الأولى - 5): بيع اهر هل يصح أم لا؟ 1 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الهداية» والمذهبء والمستوعب..والخلاصة:» والمقنع» التلخيص» والبلغة» واحرّر» والرعايتين» والساوي 
الصغير» والزركشي» وتجريد العناية» وغيرهم. 

إحداهما: يجوز ويصح» وهو الصحيح» صحّحه في التُصحيح» والكاقي» والنُظي ' وغیرهم» واختاره التليخ الموفق» والشارح وابن 
رزين في شرحه» وغيرهم. 

وقدمه في الحاوي الكبير» وقطع به الخرقي وصاحب الوجيزء والمنوّره ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

والرواية الثّائية: لا يصح البيع» اختاره ابو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي؛ والفائق» وغيرهم. 

ال لي القراعد الفنهية: لا جوز بيع اخ في اصح الرّوايتين للنهي الصحيح عن ببعه. 

(المسألة الثانية - ۷): بيع ما يعلم الصيده » كما مثل المصلف» هل يصح آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الهداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصةء والمقنع» والتلخيص» والبلغة» والرّعايتين» والحاوي الصُغير» 
والفائق» والرركشي» وتجريد العناية» وغيرهم. 

إحداهما: يجوز ويصحٌ» وهو الصحيح» صحّحه في النُصحيح» والكافيء والنُظم» وغيرهم. 

واختاره الشيخء والشارح وابن رزين في شرحه» وغيرهم. 

وقدمه في الحاوي الكبير» وقطع به الغرقي وصاحب الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا يصح. 

اختاره أبو بكر واب بن ابي موسىء وحاضله أن من اختار الصحة هنا اختارها فاه إلا صاحب المدي» والفائق» وابن رجب 
و ح ياه م ل اود كد ا جه الاك د ال ا 

:(A- SE‏ إذا قلنا يصح البيع» فهل يصح بيع فراخه وبيضه ام لا؟ أطلق الخلاف 

قلت: وعلى قياسه ولد الفهد الصّغير» وأطلقه في الرّعاية الكبرى في البيض. 

أحدهما: : يصح فيها إذا كان البيض يتتفم بهه بان يصير فرخاء وهو المحيح. 

اختاره التتيخء والتشارح, وصحّحه في النظمء وقدمه في الكاني» والحاوي الكبير وشرح ابن رزين. 

0 إن قبل التُعليم جاز» على الأشهرء كالجحش الصّغير. 

قلت: وهو الصواب. 
والوجه الثاني: لا يصح. 
وقال القاضي: لا يجوز بيع البيض لنجاسته» ورد الشارح» وهو كما قال. 5-0 ٠‏ 


قال في عَيُون المسَايل: : وسر وَنَحْومَاء وَقَالَ: ِء ياي في الصّيد. 

وَتَقَلَ مهنا عَنَ أحْمَدُ أنه رهب بیع بي القُهُودٍ وَجُلُووِها وَجِلْدٍ النثر. 

وكا بع قر لظ (م د 

وقيل: وَغَيْرْه قال مُهَئا : متألت أَحْمَدَ عن بَيْع القِردِ وَشِرائهِ فَكَرِهَهُ وَيَجُودْ بيع عد جان» في النصُوص,» كَمُرْتَدٌ 
فلجاهل أزشة وَفِي سَنالَة مرد احيمَال تمه ومَريض. 

وقيل: غير مَأيُوسِ 

دفي متم قل محارت وين دياز دقيل: أمَةٍ وَجْهَان (م ١٠ء‏ 1 

قال أحْمَد: أكْرَهُ لِلْمَرَةٍ أن ت بيع لبتهاء واختج ابن يهاب وبر أن المحَابة رضي الله عنهم قَضوًا فين غر بأمَةٍ 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وكذا بيع قرد للحفظ) يعني: أن فيه الخلاف المطلق الذي في سباع البهائم. 

وأطلقهما في المستوعبء والرّعايتين» والفائق» وظاهر ما في المغني» راح عدر لمر 

أحدهما: : يصح؛ اختاره ابن عقيل» وقدمه في الحاوي الكبير. 

قلت: : هو المثواب: وهو أقبل للتعليم ما تقد وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك. 

وقد أطلق الإمام أحمد كراهة بيع القرد. 

وقال في آداب الرعايتين: يكره اقتناء قرو لأجل اللُعب» وقيل: : مطلقا. انتهى. 

وظاهره: : أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللُعب» والوجه الثاني لا يصح بيعه. 

وقال الشيخ الموفق» والشارح: وهو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسىء واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

(۲) (مسألة - :)١1١- ٠١‏ قوله: (وني مت متحيّم القتل للمحاربة ولين آدميّةٍ ميةٍ وقيل: أمة وجهان). انتهى. 

ذكر مسالتین. 

(المسألة الأولى - :)٠١‏ (هل يصح بيع المتحتّم القتل للمحاربة آم لا؟ 

أطلق فيه الخلاف» وأطلقه في الكاني. والمقنع» والمحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : يصح؛ وهو الصّحيح؛ صححه في المغني والشرح» والنظم» والتصحيح» وغيرهم. 

وجزم به في المدايةء والمذهب؛ ومسبوك الذهب» والخلاصة؛ والوجيزء والمنوره وغيرهم. 

وقدّمه في المستوعب» والحاوي الكبير. . 

والوجه الثّاني: لا يصح. ْ 

قال القاضي: إذا قدر عليه قبل التُوبة لم يصح بيعهء لأنّه لا قيمة له. انتهى. وهو قوي. 

(المسألة الثّانية - :)١1‏ هل يصح بيع لبن الآدميّات ام لا؟ 

أطلق الخلاف. وأطلقه في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والكافي؛ والمقنع› والتلخيصء والبلغةء 
والرّعايتين» والحاويين» وتجريد العنايةء وغيرهم. 

أحدهما: يصح مطلقاء وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي» صححه الشيخ الموفق» والتشارح» رات سه تت 
وغيرهم. 

وجزم ب به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» واختاره ابن حامدٌ وابن عبدوس في تذكرته. 

والوجه الثاني: ' لا يصح مطلقًا. 

قال الشيخ الموفق ومن تابعه: ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه. 

وجزم به في المنوّر» وقدّمه في الْحرّر. 

وقد أطلق الإمام أحمد الكراهة. 

والوجه الثّالث: يصح من الأمة دون الحرّة. 

وأطلقهنُ في الفائق. 


صصص اف :]ااا ا ا و 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


بِضّمّان الآؤلاد, وَلَوْ کان لِلْبنِ قِيمَة لَذَكَرُوهُ. 

وََقَلَ ان ا كم فين عِنْده أمَهُ رَْنٍ فَسَقَت وَلََهُ نا فيع نة بقذرو. رقي تار ونه نز اله ي 
وَالْمْتَحَب» والآشنهر ان . 

وفي ججواز بي المصنْحف (و ه) وَكَرَاَِه (و م ش) خرو يِه روَايَات (م ۱۲). 

إن حرم لح برقيو "“ ولا با في دَيْنِ وَلَوْ وَصى ب بيه لم يم نص عَليِهِمًا. 

قل ان إنراهيم يح التعاويا جب إل ين أن نال الاس والطليم خب إل من تيم وير 

وَفِي القراءة فيه بلا إذن ولا ضَرَرٌ وَجْهَان (م ۱۳)“. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وفي منذور عتقه نظرٌء قاله القاضيء والمنتخب) يعني: : نر تر لانذر لماج وغضب قاله ابن نصر الله 
والأشهر المنع. انتهى. 

الأشهر هو الصّحيح من المذهب» جزم به في الْحرّره والفائق» والمنوّر وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقئمه في الرعايتين» والنظم. 

وقيل: : يصح بيعه. . قال ابن نصر الله في حواشيه: ولا تردد في جواز بيعه. 

قال في الرّعايتين: قلت: إن علّقه بشرط صح بيعه قبله» وجزم به في الحاويين» وهو الصُواب. 

(۲) (مسالة - :)١7‏ قوله: (وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روایات). انتهى. 

إحداهن: لا يجوز بيعه» وهو الصّحيح, على ما اصطلحناه. 

قال الإمام أحمد: لا أعلم في ببعه رخصة» وجزم به في الوجيز وغيره. 

واختاره الشيخ الموفق» والتتارح وابن رزين» وغيرهم. 

. وقدمه في المغني» والكافيء والشرح» والرّعاية الكبرىء والنُظمء وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والرؤاية الثانية: : يجوز بيعه مع الكراهة» صححه في مسبوك الذُهبء والخلاصةء والتصحيح. 

قال في 'الرّعاية الكبرى: وهو أظهر. وجزم به في المنوّرء ومنتخب الأدمي» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

وقدمه في الهداية» والمستوعبء والمادي» والحرّر» والرّعاية الصُغرى» والحاويين ونظم المغردات» وغيرهم» واخشاره ابن عبدوس 
وغيره. ش ١‏ 

قلت: : وعليه العمل» ولا يسع الثاس غيره» وأطلقها في المقنع. 

والرواية الثالثة: يجوز بيعه من غير کراهةٍ وذكرها أبو الخطّاب فمن بعده. 

(۳) ثنبيه: قوله: (فإن حرم قطع بسرقته). 

قال بعض الأصحاب التأخرين: هذا سه من المصنف» وصوابه فإن جاز قطع بسرقته» وإن حرم لم يقطع. انتهى. 

وهو كما قالء اللّهِم إلأ أن يريد التُحريم مع الصّحّة وهو أولى» وفي عبارته ما يدل عليه لاه قال: (وفي جواز بيعه وكراهته 
وتحريمه). 

مراده بقوله: : لفان حرم)» وهو التحريم الثاني يعني: مع الصنحةء واللّه اعلم. 

)٤(‏ (مسألة - :)1١7‏ قوله: (وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا جوزء وهو الصُواب» وقدمه في الرّعاية الكبرى في باب الرهن. 

قلت: وخر اهز كلام کے ني اماب رخو ا با لع ب لي الذي بان فا 

والرواية الثائية: يجوز زهئهء 

قال الإمام أحيد: إذا رهن مصحمًا لا يقرأ فيه إلا بإذنه. انتهى. 

ونقل عبد اللّه: لا يعجبني بلا إذنه. 

والوجه الثاني: يجوز بشرطه المتقدم. 

اختاره في الرّعاية الكبرى.. 

ويؤيّده: أن الإمام احمد جوز القراءة فيه للمرتهن. 1 ش = 


لك اك ا الا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة القلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


aS 


وَجَوڙه أحْمَدُ لِمُرتهن» وَعَنْهُ. وفیه: يُكْرَة. 

وَتَقَلَ عَبْذ اللّهِ: لا يجبي بلا إذنِه نه. وَيَلرَمبََلهُ لِحَاجَةٍ وقيل: مُطلَاء وقيل عَكسه كَغَيرو. 
وَإِجَارتَهُ كبَبَحِدِ (م ٤‏ ). 

وتا ندال وراه والآصَحٌ لا يَحْرْمَان (م 001" 

زوي عن عَمَرٌ: : رضي الله عنه لا تَيمُوا الصاف ولا روا 

وَعَن ابن عُمَرَ: روات ادا كل في و 

وَعن ابن مَنْعُودٍ وَجابر أَنّهُما كَرها بَيْمَهَا وَشيرَ 

ون ا خاس أنه کر ةوه لا بأمن و 122 ولا نَبعْهًا. 

َال القاضيي: : وَيُجُورٌُ وَقْفُهُ وَهِبَتَكُ والرْصية به احج بنُصُوص أحْمَت ولا يح بع كاف (ه ق). 
وََجُوڑ سنح بأجرةه قله الْجْمَاعَة. تاج بول بن بره هه شيش يلا خت ولا مسن پواقان م ۱٩‏ 
وکا في كاف “ وَفِي النْهَايَةِ: ْنم يملع 


= وقد قال في القاعدة النّاسعة والتسعين: تجهب إعارة المصحف لن احتاج إلى القراءة فيه ولم جد مصحقًا غيره. 

ونقله القاضي في الجاسم الكبير. 

وذكر ابن عقيل في كلام مفرد له: أن الأصحاب عَلّلوا قولهم لا يقطع بسرقة المصحف. فإك له فيه حق الُظر لاستخراج أحكام 
الشرع إذا خفيت عليه» وعلى صاحبه بذله لذلك. انتهى. 

وهنا يقوي الجوازء وعنه: يكره. 

)١(‏ (مسآلة - :)١5‏ قوله: (وإجارته كبيعه). انتهى. 

قد علمت الصّحيح من الرّوايات الي في البيع» فكذا يكون الصحيح في الإجارة» كما قال المصنف وغيره من الأصحابء واللّه 
أعلم. 

(۲) (مسألة - :)١6‏ قوله: (وكذا إبداله وشراؤه» والأصح لا يحرّمان). انتهى. 

انتفى التحريم من إطلاق الخلاف» وبقي رواية الجوازء والكراهةء وظاهر كلامه إطلاق الخلاف فيهما. 

1 وأطلقهما في الحدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والممستوعب» والكاني» والمقنع» واشادي» والقلخيص» والبلخضة» وا لازن 


والفائق» وغيرهم. ٠‏ 
إحداهما: لا يکر وهو الصُحيح» فقد رخص الإمام أحمد في شرائها وجزم به في الوجيزة والمنور» وصحّحه في التصحيح» وقدمه 
في الْحرّر وغيره. 


واختاره التشيخ» والشارح في الشراء واختار ابن عبدوس كراهة الشّراءء وعدم كراهة الإبدال. 

والرّواية الثانية: یکره ّمه في الخلاصة, والرّعايتين» وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي يځ آم لا ووايتين. 

وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بي بلا خلافر» ونّما أجاز أحد إيدال الصحف ثل أنه لا يدل على الأغبة عنه ولا على 
الاستبدال بعوض دنيوي مخفلاف أخذ ثمنه» ذكره في القاعدة الثالئة والأربعين بعد المئة. 

(۳) (مسالة > - ): قوله: (ويموز نسخه بأجرةء ثقله الجماعة. :. ففيه حدث بلا مس ولا حمل روايقان». انتهى. 

إحداهما: يجوز وهو الصلحيح» قطح به الشيخ الموفق وغيره. 

واختاره القاضي في التعليق وير وهو مقتضى كلام الخرقي» وهو ظاهر ما اختاره الزُركشي. 

والرواية الثانية: لا يججوزء وللمجد احتمالٌ بالجواز للمحدث دون الجنب. 

وأطلقهنٌ في الرّعاية» وحكاهنٌ أوجهّاء وقيل: هو كالتقليب» وقيل: لا يجوز وإن جاز التقايب بالعود. 

)٤(‏ تنبيه: يحتمل أن قوله: (وكفا في كافر) لا يقتضي إطلاق الخلاف بل يكون ذلك مجرّد إخبار. 

ويحتمل: أن الخلاف مطلق عنده» وتقديز»: الرٌوايتان المطلقتان في جواز نسخ الحدث مطلقتان في جواز ذلك من الكافى قنذلك 
صمّحنا الخلاف ونا المذعب» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مائاك (ش): الإهام الشافعي (ق): قولي الشافعي ْ (ر): روايتسان 


قال اپو بکر: لا تلف قول أبي عَبْدٍ َبْد الله أن المصّاحف تَكْتَبَّا النصَارى. عَلَسى ما روي عن ابن عباس وَيَأعْدْ 
الأجرة بن مَتَبَهَا م الْسْلِمِينَ» والنصارى. 

رى الال في اب المشعفي عن القوي عن أحْمَد الك E E ER EA‏ 
يكْتبَّاه قبل لَهُ: يُخْجبّك هَذا؟ قال لا ما يُعْجبني. 

قال في الخلافي: مك حَمْلَه على أنهُم يلون في حال كتَائتهم. | :. 

وَقَالَ في الام : : ظَاهرة كرَاههُ ذلك وكَرحة للْخِلافيٍ وَقَال: وَيْمل قول أبي بخر يتب ين : ينزد لا خير 
قياس امهب (م 017" أله يَجُو 3 زه لآ مَس العَلم لِلْحَرْف كَمَس الود لِلْحَرْفس وَيَجُودٌ خث تَقْلِيبُ السوَرّق بِعُوبٍ 


و 


تَقَلَهُ الجَمَاعَةٌ 

رج من النع تطريي: ل يوذ شخ نره لاخيصناص کزن ت فاجو ِن أل القْرتوه وَكَرهه ابن ميري كتطليم 
القرآن. 

فال أمّد: نَفْسْ ما fe E‏ تفي لا تالفنا روق 

ی ا معد اخم: إنما احتارّ ذلك لانم اموا على كنبو بهو ا روف فلم تخسن 

تق ابر طالب: :لا تباغ كشب الهلمه وَكْرهَة (م). 

وَقِيل: لا يقطع ب برها مُحْتَاج. وَيصيح شراء کب زَلدَقَةٍ ولج وها لِيَُلِفَهَاء َر ف في الرعايت ودر رَه ِي الفشون عن 
بض أصمْحَابنًا واد لآ حر ليريقهاء لآ في التو مَاليَةُ الورّقي. ش 

َال ان عقیل: يطل بال الله ٠‏ وَسَقَط حکم مالي الشبو. 

رفي جواز زالأمنيسباح بهن جس روَايتان م 0۸ 

قل جْمَاعَة: ما ٠‏ وخرچ من جوا بجی كمه لکافر عام به في روايةٍ. 

الرابع: اف على 7 تنليجه. ذلا نصح يع لمن في المء (و)» والطير في راء (و). 


)١(‏ (مساألة - :)١7‏ قوله: : (وهما في كافر وني الثهاية منع. 

وقال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله أن المصاحف تكتبها التصارى... : 

قال: حمل قول أبي بكر على ما إذا كنبه وهو بين يديه من غير مس ولا له وهو قياس القحب). انتهى. 

وأطلق الرُوايتين صاحب التلخيص وابن تيم وابن حمدان: 

إحداهما: يجوز وهو الصّحيحء اختاره القاضي في التعليق وغيره. 

قال ابن عقيل في التذكرة: وجبوز استتجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يجمله وجزم به في الآدانب الكبرى وغيره وقال: نص عليه. 

وتقدم كلام أبي بكرء والقاضي ايضًا. 

والرّواية الثانية: المنع» قيل للإمام أحمد: يعجبك أن تكتب التُصارى اللصاخف؟ قال: لا يعجببي. 

قال الؤركشي: فاخ من ذلك رواية بالمنع. انتهى. 

قلت: رواية انع في حن الكافر أقوى من رواية امع في حت المسلم وال أعلم. 

(۲) (مسالة - :)١8‏ قوله: (وفي جواز الاستصباح بالدهن النجس روايتان». انتهى. . 

وأطلقهما في الهداية» والإيضاح» والمذهب» ومسبوك. الذهب» والمستوعب» والمني» والكاني» والمقتع» والتلخيص» وام وختصر 
أبن تيم والشرح وشرح ابن منجّاء والمذهب الأحد والرّعاية الصغرى» والحاويين والقائق» وغيرهم.. 

إحداهما: : يبوزء وهو الصحيح» صحّحه في التصحيح والخلاصة» والرعاية الگبری» وغيرهم. 

قال الزّركشي: هذا أشهر الرّوايتين» ونصرها في المني واختارها الخرقي» والشيخ تفي ) الدّين» وغيرهما. 

وجزم به في الإفادات في باب النجاسة. 

والرواية الثانية: لا يجوز جزم به في الوجيز. ْ 0 ا : 
(ع): ما أجمنع عليه (و): موافقة الآئمة الثلاثة . (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حتيفة 


وَقِيل: لا يأف الرّجُوع وَاخْمَارَهُ في الفنون ونه قول الجَمَاعَق وَأَنْكْرَهُ مَنْ لم يُحَقَقْ ۽ فا أمكن أخذةُ وَمَكَانْهُ مُغْلّقٌ 
أوْ اڈ مَك في مَاء مِنْ مَكَان لَه وَطَالَت امد لم نهل أخَذهُ لم يَجُْ لِعَجْزِِ و في الخَالء اهل بوت تَسْلِيمِه. 

وَظَاهِرٌ الوواضح وَغَيْرِه: : بََى» وَهْرَ ظَاهرٌ َيل أحْمَد بجَهالي والأ فَوَجْهَان (م 29015. | 

وَصَحُحة بَمْضُهُم في الأولّى» لِقِصرٍ ا ماق ولا بيع مذ مَغْصُوبٍ إلا عَاصبه (و) وَعَلّسى الآصّح م: أؤ قاور عليه (وه) 
وَكَذَا آبق» اخخثار رَه الشيخ وغيرة. ١‏ 

َذكره القاضي في مَرْضمِ (و ه م)» والآد اشهَرٌ انع وَإِنْ عَجَر قله المُسخ. 

وَيَصح بيع الذخل بكبواريه أو فيها مُفْرَدا. في الآصمح فيهمَاء والأكتر ذا شود ذاخيلاً. 

قال جمَاعة: لا يما فيا ِن نَخل وَعَسَل» وَظَاهِرٌ كلام بَْضِهم صِحْلة. 

الخایس: مَْرقة قلا يَصح الأ برية قارو له أذ يفيه إن دلت على بق ص حليه. 

ريه أحَدٍ وهي توب خام كفي لا موش ولا ب بيع الأنمُودّج» بان يريه صّاعًا ود رَيَبِيعَهُ الصبْرَة على انها مِنْ جشيه. 

وَقِيل: تبط لوج كر الصتقات. قل جَعْفَرَ فين يَفْتَحُ جرابًا وي ريُقول: لباقي بصفيه إذا جاده على صفيه ليس 
له رَد احج بو القاضيي على أنه إذَا كان نوع مِنَ الحَرْض عرف في المَامَلهُ فهو هو كالوصفيء والشُرط كَالشمن. 

قَالَ القاضي وغَيْرُهُ: وَمَا عَرقَةُ بيه أو شمه أو ذوْقِهِ فَكَرُؤْئَتِه. 


elon 


ونة: ورف صيفة البيم لذ تقريباء قلا يَصح شبراءُ عير جَوْهرِي جَوهَرة. 


وقي ك که ا اؤ رة سَابقة برمَنِ لا يقير فيه ظاهِيرًا. 
وقيل: يبَر ظَنْ َقَاء ما اصْطْرَقًا ب وَعَلَى الآصح: أو ب بصِقَة نَكْفِي ف يك (ق» فَيَصِحٌ بع أَعْمَى وشبراؤف 
كتوكيله :0 |! 


وَعَنّْهُ: لا تفي (خ). 

وَعَنْهُ: e‏ وَضَعفَة أيْضًاء هذا إن ذُكِرَ جنس والأ لم بص رِوَايَة وَاحِدَفٌ 
قَالَهُ القَاضي وغْيرهُ فَعَلَيْهًا: له حيار الر هة عَلَى الآصّح» وَلَهُ قَبْلَهَا فسخ العَقْدد. 

وَقَالَ ابن ا جوزي: لا كَِمْضَاة به ولا يطل العفه موس وَجنون وللطتري الس بخلافي رُوْيَةٍ سَابِقَةِ أو صِفّقٍ لا 
طلقا (ه ق) على التراخيي الأ با َل على الرّضنا ِن مسوم وتحووء لا بركويه الذابة في طريق الر. 

وَعَنْهُ: ُ: عَلَى الفور, وَعَلَيْهِمَا مَتى أَبْطَل حَقهُ ع حقة مِنْ رَد فلا أرْش» في الآ صح فَإِنْ اختَلَقًا فيهما قَبْلَ قَوْلِهِ مَمَ يَمِبنه. 

وَفِي الرَعَايَةٍ: وَفِيهِ نْظرٌ. 

وَقَالَ صاب المحَرّر: وق ذكَرَ القاضي وا عقيل واو الطاب بوم كلاه ء إذا احتلقا في صيفة ابيع هَل يَتَحَالَفَان 
أو قول البائع؟ فيه انان وَسَيأِي» هند (م) فول التاهع. 

بنع مَوْصُوفم غير مين َصيح في أحد الوَجْهيْن ايبارا بلفظِه. 

والثاني: لا وَحَكَاءُ شَيِحُنًا عَنْ احم كَالسلم الخال. 
--2-25- ا ڪڪ 

(1) (مسالة - 19): قوله: (فإن أمكن أخذه -يعني: الطّير- ومكانه مغلق أو أخذ سمكو في ماء من مكان له وطالت المدة فلم 
يسهل أخذه لم يجز... وظاهر الواضح وغيره: بلیء والا فوجهان). انتهى. 

يعني: إذا طالت المدّة وأمكن أخذه ولكن بتعبو ومشقةٍ مشقَةٍ فهذا عل الوجهين, قاله اليخ الموفق» والشارح. 

أحدهما: يصح وهو المحيح» اخختاره الشيخ الموفق» والشارح» وغيرهماء وقدمه في الفائق. 

والوجه الثاني: لا يصح» والحالة هذه؛ اختاره القاضي. 

تنبيه: : لو لم تطل المة في تحصيله جاز بيعه» قطع به في المغني» والشرح» والرعايتين» والحاويين» وغیرهم» وقاله القاضي وغيره. 

وظاهر كلام المصئف: أن فيه وجهين مطلقين» وليس الأمر كذلك. 

وعلى تقدير أن يكون فيه حلاف فضعيف» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَالثَالِت: يصح إن کان مِلْكَهُ (م ۲۰)“. | 
َعَلَى الآوّل حُكْمُهُ كالسلّم يعر قبضة او 5 َة في الجلس» في وجو وَفِي آخر: ES‏ 


َظَاهِرهُ لا يبر نعي تمي وَظَامِرٌ تعب وَغَيْرو: يعبر وهر أؤلى» خرچ عن بع قبن بدن وَجَوڙ شَيْحْنا بيع 
الصّفةٍ والسَلَمٍ حَالاً إن كان في كه 

قَالَ: وخ الا َو عليه السلام كيم بن جؤام: دلا تبع ما ليس عِنْدك». 

فلو لَم يج السَلّمٌ حَالاً لَقَالَ: لاتب هذاء سََاءٌ كان دده أ لاء وما إ6 م كن ْم نما يله لِقَصْدٍ اجار 
واد ني يم بیط بتري ارحص ويرم مه في ا اله وقد يقب يوق لا يه يلك الشلعة 


55 فصا هذا مرا رع امير » والقِمّان لاطي ياد الاب والبَعِير الشارد ييا بون مه ا 
البَائع» ون لم صل نَم م امششتري. 

وَأمًا مُخَاطَرَةٌ التَجَارَ :يشي الستلمة بقصند أن يمه برنح يدك على ال الى في يك هذا ابي أحلة ال 

َك القاضضي وَأصْحَايُة: لا صح امنْصتاع ملع لان باع ما يس عِنْده عَلَى غَيْرِ وجه السَلَمٍه أنه لا يْصح يبع 
توب سج بَعْضِهُ عَلَى أن نج بيه لآ البق لم في أغيّانء وَإِنْ قَالَ: بتك هذا البَغْل قبن فَرَسّاء لَمْ يَصيح. 

وَقِيل: لَهُ ايار وَفِي الانيصار: مَع مَعْرفَةَ م مقر منیو ل ولي 


01 (مسالة - ۲۰): .قوله: : (وبيع موصوفي غير معيّنِ يصح في احد الوجهين اعتبارًا بلفظه. والثاني: لاء وحكاو شيخنا عن أحمد. 
كالسلم الخال والثالث: : يصح إن كان في ملكه). انتهى. 

أحدها: : يصحء وهو الصحيح. 

قطع به القاضي في الجامع الكبير وصاحب المستوعب. والمغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم. 

قال في النكت: قطع به جماعة. 

قال في الرّعاية الكبرى: صح البيع» في الأقيس. انتهى. وذلك لأنه في معنى السلم. 

والوجة الثاني: لا يصح. 

رحتحاء الشيخ ت التي روا وهر مر اطع نه و ايض لأنه اقتصر عليه. 

قلت: وخر ظاهر كلام ج امن ال صيعاب: 

والوجه الثالث: : يصح إن کان في ملک وال فلاء اختاره الشيخ تة تقر الدّين: 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع حيث قال: ولا يجوز أن يبيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلّمه. 

تنبيه: كان الأحسن أن يقول في العبارة يصح في أحد الوجوه أو الأؤجهء لا في أحد الوجهين» لأنه ذكر ثلاثة أوجه. 

والظاهر: : أنه اراد ما قلنا ولكن سبق القلم منه أو من الكاتب واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)5١‏ قوله: (فعلى الأول حكمه كالسّلم ويعتبر قبضه أو ثمنه في الجلس» في وجي وفي آخر: لا). اننهئ: ' 

الوجه الأوّل: : هو الصتحيح» قم في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرىء وغيرهم» وجزم به في الوجيز, 

والوجه الثاني: : اختاره القاضي» وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أوّل باب الستلم» فاه قال: : الشالث ما لفظه لفظ ابيع 
ومغناه معنی المتلمء » كقوله: اشتريت منك ثوا ثويًا من صفته كذا وكذا بهذه الدراهم» ولا يكون موجودًا ولا معيّناء فهذا سلم» ويجوز 
التَفرّق فيه قبل القبض» اعتبارًا باللٌفظ دون المعنى. انتهى. : 

لكن يحتمل قوله: (بهذه الدّراهم): : أن القبض يحصل في المجلس» واللّه أعلم. 

قال المصئف هنا على هذا الوجه: (ظاهره: لا يمت ن ت وظاهر الستوعب وغيرم: حي ا SC‏ 
بدين). انتهى. 

وهو كما قال. 

والظاهر: آنه عنى بظاهر المستوعب ما نقلناه عنه: 


خخ 3 3 3337 33337 شب ب ب 7 ا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة.الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


عام مم 


SG‏ وَقِيل بكرا (م 7017 وَلَبْنٍ 

رال فا إن باع لبا مَوْصُوفًا في الم وا تنترّط كُوْنَّهُ مِنْ هدو الغا شاو أو البَقْرَةٍ جان وَاحْمَج ما فِي الْمسند أن 
«النبي 6 ل نَهَى أن يلم في حَائِطر بعَيْبِهِ إل أن يَكُونْ قد بَدَا صلاخ . 

قَالَ: فَإِذَا بَدَا صلاحه وَثَالَ انت إِليِك في م عَشْرَةٍ اوق مِن تَر هذا الحائطر جاڙء كما يَجُورْ ن يُقُول: ابت منك 

عَشرَةَ أوْسْ من هَلره الصيرة ولك الثَمْرَ يَتََخرُ قب قَْضْهُ إلى كَمَال صَّلاحِدِ هَذَا لفْظة. 

قل لاماپ والممنلك في قارب كَل في العثْر. 

وجه تخْريج وَاحيمَال: بجو لآنْهَا اء له َصُونْهُ وتَحْفَظة فيه ما مأكُولة في جَوْفِهء وَتُجَارُ ذلك يَعْرُِونَهَا 
فِيهاء فلا غُرَرٌ وَاخثَارَهُ في اهَڏي. 

قَالَ الآصحاب: رَعَبْد مهم في اد وَظَامِرٌ كلام الثريفو وأبي الطاب يصح إن تسات القيمة. 

وَفِي الانتصار: إن بت بت لتاب عرف وَصفَةٌ صح إطلاق ق المَقْدٍ عَلَيْهَا كالنقوي أوْمَا إلَيْه. وَفِي مُرَدَات أبي الوقاء: 
صصح بيع عبار ن تلاو برط الخيَار. وَلا هَؤُلاء الْعَبيدَ إلا وَاحِدًا مُبْهَمّاء ولا عَطاء قبل بيه لأنهُ رن ولا رة به. 

وَعَنه: بها بمَرْض مَقبُوضص» قال أخمد: لأنة إِنْمَا َال عَلَى رَجُل مُقِرْ دين لَه والعَطّاءً مَجِيب. - 

قل ڪب في يها بعرض: لا باس پو. ولا بَبْعُ المنلون وججارته والستَّلّفْ فيوء تمس عَليِه. 

قَالَ أحْمَّدُ خمد في من يبل الآجَامَ أذ الطْرح لا ټذري ما فِيه: اشر مَا کون وَأنْهُ لا يتصبح. ولا فلاا وبلق قط ای 
ل ا ا ل 
(و م)» ولا جل ولّخوو و قبل قَلْعِهِ في المنصُوصء واه وَنَْوِو إلا لقطة َة ص حَلَيْه. 

إلا َم أل رجز لك شين ونال هو كول كث من أْحَابنًا (و م) لِقَصْدٍ الاجر عَالِبًا. ولا توب مَطوي. 

تتح بي اتا والحْبُوب المْتَرَةٍ في أَكْمَامِهًا. 1 

قال في التلخيص: على الور عن سوا كان في إبقَائِِ فيو صلاح ظاهِر أ لم يَكْن» وإنمًا هى الشارع عن يسع 
ار وحص في انر بعد بد صلاجي قال شتيختا: ا ال A‏ 

وَقِيل: وَمِنْ صبْرَة بَقال القريةء وَلَوْ تَلِفَتَ إل َقِيرًا فهو المببع» ولو فرق القَفْرَان قَبَاعَهُ أحَدَهَا مُبْهُمَا فَاحْتِمَالان 
(م 7077" أَظهَرُهُمًا یح 


)١(‏ (مسألة - ؟77): قوله: (ولا يصح بيع مجهول مفرد كحمل» وهو بيع المضامين وهو اجر قيل بفتح اليم وقيل بكسرها». . انتهى. 

الظاهر: أن هذا ليس من الخلاف المطلق. إذ الأصحاب ليس لمم في هذا كلام؛ ولا يتنب عليه حكمٌ شرعي» وإنُما مرجعه إلى 
اللّغة. ولكن المصنّف لا لم ير أن أحد القولين أقوى من الآخر أتى بهذه الصّيغة» ليدلٌ على أنّ كلا القولين قوي في نفسه. 

ويحتمل أن يكون أهل الّغة اختلفوا في الراجح منهماء وهو بعيد. 

تنبيه: : نزيد شينًالم يذكره المصنّفء قال أبو عبيار القاسم بن سلام: : الجر بسكون الجيم. 

وقال أبو عبيدة» والقتبي: هو بفتحهاء وال معنى واحد. فيصير فيه أربع لغاتي من ضرب اثنين في اثنين» واللّه أعلم. 

(۲) (مسالة - 77): قوله: (ولو فرق القفزان فباعه أحدها مبهمًا فاحتمالان). انتهى. 

وأطلقهما في القواعد. 

أحدهما: يصح: قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قال في القاعدة الخامسة بعد المثة: ظاهر كلام القاضي الصحةء لأنّه ذكر في الخلاف صحّة إجارة غين من أعيان متقار بة التقع» لأ 
المنافم لا تعفاوت كالأعيان. انتهى. : 

قلت: وهو الصّواب. 

والاحتمال الثاتي: لا يصح» صسّحه في اللخيص. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء ومحلٌ الخلاف إذا كانت متساوية الأجزاء. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


فل الأزفري: الصثيرة: الك رت اتر ابن لتم يت متو اغ ا عى نف ربت ق شاب رق 
السّحَاب: صبين. ٤‏ 

وإ باع راا مهما من أرض أو َوب لم يَصح» ف في الآصّح» باتقاق الآئمةٍ و ETE‏ 
مَشَاعاء إلا أن يَعْلَّمًا ر الكل فم اقا 

وَقَالَ القاضي ف في الثوؤب: إن نقصه سل لل لا في ع عب في مقف وص هي حاف المجلافه واد بع شر 
لز َي الا لم خن لاء لم ع تم عله 

وَمِعْلُهُ: بعك صنف هنرو الذار الي يَلِيني» ء قله صاب امحخور. ْ 

وَإنذ انی من حَيوان يكل راه وَجِلْدَهُ وَأطْرَاقُه ص متخ ف اآمرمي وذ أ زا َك لدع غار ولان 
الامْيََْاء استبقاء وهو يحالف العَقْدٍ ايند لِجَوَاز امنتئقاء ٠‏ الماع في الذار الم لَبيعة إلى رَفْعِهِ المعتَاعٍ. وَبْقَاء ملك النكاح على 
اتد من عبر والرقدق ولصحة ۽ ْم الورئَة مه مُوصى بِحَمْلِهَاء لامي اتل : قان أب ذُبْحَه لم يُجْبَن و فِي المخصوض» 
وَل قيمع قله أَحْمَدُ: ند لخي ملل وللمشتري القنخ يعيب بخص هذا المستفتى ذَكَرَهْ في الفتون وَيَتَوجّهُ: ل ونه 
إن َم يديه إلمشتري الخ والأ فقي َا وي عن علي لعل رام ويف إلا اتی حَسْلا ن یوان أ 
م أو رطلاً من اللْحْمه أو الشخب » أو قفيڙا من صِبْرَقَ: أو صاعًا مِنْ ثَمَرَةٍ ُستان. 

وقيل: أو شَجَرق لَمْ يصح في ظاهر اذهب" (و: ه ش) كَاسْيئْنَاء الشحم. ' 

وَعَنْهُ:ْ : تم قله نن اقيم ملي في ثل كر و الراء اهبا في رط من انر 

دجم ب أو محمد ابفوزي) في آعم ب منقانء انار جز ماع تلو على الاصح؛ لز قوق ثلهها » رکم 
صبْرَةٍ بالف إلا عدر ريه لا ماويه لِجَهَاليه. 


ش وَفِي عَيُون الْسَائِلٍ في: إلا بر بع نيه مح إلا رنتهاء لأ ذا باعها بر الافم كلع بالف کال 0 
أرْبَاعِهَا بأربَعَةٍ آلافي. 1 1 
وصح يبع يوان وح أذ لخمه ا جلو. 


رفي التلخيص وغيْر: ل ص یغ لخم في جلو ا نت اء رة الب پل يح ووس ومشطوط. 

قَالَ شنا في حَيوَان مَدْبُوح: جر تة تع جليم جنا كما قل اللي قزل جاه الثلتا كنا يذل [6 د 
حياء وَمَْعَهُ خض ماري القُقَهَاء ظانا أنه ببْعُ غاب بدُون رة ولا صيفَةٍ. 

قال شَيْحْنًا: وكذلك يَجُود بيع اللّخم خد والجلد وخدة. وَأَبْلَْ مِنْ ذَلِكَ: أن النِيئ 5 وأا بكر في سَفْرٍ الإيرة 
اترا شترا مِنْ رَجْلٍ شاة واد رطا لَه رَأسهَا وَجلَدَهَا وَسَوَاقِطَها. 

وَكََلِكَ کان أصْحَابَهُ عليه السلام ب يَتَبايَعُونَ. 
السادس: ةل تل می تقول اين بيع سخ ذا یع اشاب طلى لاس ا 
وصح شَيْشْنا بشمَنِ المثل» کیکا وَأنُْ ماله لسر وده من مَْألةٍ احالف وَين جَهَالَة الشمن: بي هَذَا بي عَلَى 
أن ازن تمه وبابا5ة التي علي هَذا. ولا بيا ذبا وض وينه القاضيي وَغْيره على إمنلام من في جْسينٍ. ا 

وَصَحّحَ ابن عقيل إفْرَارَه بذلك مناصفة 1 

ورج من مه دو ه) ولا دئار إلا دحتا قله ابو طالب (و). 


)١(‏ تنبيه: : قوله: (وإن استثنى... أو صاعًا من ثمرة بستان» وقيل: أو شجرق لم يصح في ظاهر المذهب). انتهى. 
1 فقدم: : أن استثناء ء صاع من شجرة يصيٌ؛ وهي طريقة القاضي في جامعه وشرحه؛ وقاسها على سواقط الثاةء وهي إحدى 
الطّريقتين: 1 
والطريقة الأخرى هي كاستئناء صاع من ثمرة بستان» وهو الصحيح» وهي طريقة الشتيخ الموقّق» والشتارح وابن رزين» وصاحب 
المستوعبء وانحرّر» والرّعايتين» والوجيزء والحاوي الصغير» وغيرهم. م 5 
(ع):.ما أجبع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


. وقيل: يُصبح» فُتنقص قِيمَنك وَصّحّحَه ابن عقيل بالمستفتى فِنْه كلو ولا بيار مطل وهنا قود والآصّح يصح وله 
الغالب قن عَم لم يَصح. : 

وَعَنه: : يصح وَلَّهُ الوَسط. 

وَعَنْهُ: الآذلى» ولا بعر دا أ نثرين سين في التصتوص» 
ويصبح يوَزْن صَّنْجَةٍ لا يَعْلَمَانَ وَرْنَهَاء دصر في الامج 


وة مم 


صَحّحَّهُ في التَرْغِيب في التَانيق وَمِثْلهُ: ما يَسَمْ هذا الكل وَنصُة: : يُصح (ش و م) بمَوضيع فيد كل معْرُوفا. 

اميم نامر کل قز براضم لا ينا في الأصئع فهما. 

. وَفِي عَيُون الَسَائِل: اع نالعز ل فز بوم صن ناوي اها يداد :من الذار كل راع بليزهو 
لاخيلاف أجرابهاء ؟ ثم قال بَعْدَ ذَلِكَ: إِذَا يَاعَهُ هله الصبرَة كل يبز بره هم لم يصح لآنة لم يبنة كلها وَلا قَدْرَا 
تطلرتا يجلا اخراك قاري کل شر ردقم مځ في الشفر لاز ندر ولم به وبقنطه مِن الأجرَة. 

٠‏ تيح بيع دهن في ظرّفو مه مُوَازنةُ کل رطل ناء تع مالغ كل متتل وال جهن » وَصَححَة صَّاحِب 
المحَرْر إن عَلِمًا زئ الظَرْق (م )”9 

وإن اسب بز الظرْفه و على المشقري ولي مما ونا لغ عل فنا مش وال قاد لِجهَالةٍ اسن أن اة 
جرَانا طرف أن دوه صح وَإن بَاعه ياء في ظَرفِهِ کل رطل ذا على أن يَطْرَحَ من وده الف ضح (و ه م ش). 

َال صَاحِبُ المحَرر: لالم فيه OT‏ ا ل ا 
كذقيق وَطْعَام موازنةٌ َلَى شرْط بط رفو في جوازه وَجهان لَهُمء وَدكرََْضا قو ب حْمَد: الرّجُل يبع الشيءَ 
في الظرف مثل قُطْن في جَوَالِيقَ فَيِنُْ ويْلْقِي لِلظرْف كذا وكذا؟ اا 1 

قَالَ: أو ان لا بای ولا اس من ذلك ف قال: سد 
قَوْلَ القاضي الي ذَكْرَهُ ؛ الشيخ ذا باع مع الله اطلم. ۰ 

وإن اشْترَى مسَمْنًا أو يتا في ظَرفو فَوَجَدَ فيه را صح في الباقي بق نطو وله الان ول يه دل الأب 

وَإِنْ باع عَبْدًا بَيِنْهُمَاء أذ تة عند يِه أذ بدا وخر اؤ علا ونر صت فيا قح لأر في طابر الذي 
اتارة الأكثر. 

وَعَنْهُ: : لا واتار التي المح في الصُورة الأولى. وَمَتَى صح فقيل بالشمن. 

والأشهر يُقَسْطُ عَلَى قَذْر قِيمَةٍ العَبدَيْنِ وَالْحَمَرٌ قِيل يُقَدْرْ خلاء کار عَبْدًا. 

وقیل: عبر قِيمَتَهًا عند من لْهَا قي قِيمَةَ عِنْدَهُ (م 56 2011© 


)١(‏ (مسالة - :)٤‏ قوله: : (ويصح بيع دهن ونحوه في ظرفي معه موازنة كل رطلٍ بكذا مع علمهما بمبلغ كل منهماء وإلا 
فوجهان» وصححه في الْحرّر فيما إذا علما زئة الفأرف). انتهى. 

أحدهما: : يصح م مطلقاء وهو الصحيح» صحّحه الشيخ» والشارح» وقدماء. 

والوجه الثّاني: لا يصممٌ اختاره القاضي في انجرّدء وجزم به في الرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير. : 

(۲) (مسآلة - ۲٠١‏ -755): قوله: لوإن باعه عبد بينهماء أو عبده وعبد غير أو عدا وحرا أو خلا وخرا» صح. .. ثم قال: 
ومتى صح فقيل: بالدّمن كله والأشهر يقسط على قدر قيمة العبدين» والخمر قيل يئر خلّاء كاللحرٌ يقدر عبدًا. وقيل: تعتبر قيمتها 
عند من لها قيمة عنده). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسآلة الأولى - 6؟): إذا باعه ذلك وقلنا: يصح فهل يأخذ ما صح بيعه بالثُمن كله أو يقسطه على قدر قيمة العبدين؟ 

أطلق فيه الخلاف. ثم قال: (والأشهر يقسّط)» وهو المذهب بلا ريبيء وعليه أكثر الأصحاب. 

وقيل: يأخذه بالّمن كلّه. 3 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 0 (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ود تايب اليب وَغيرو: SSR EN‏ 7 قا إن لم يرق وكِيلاهُمًا في صرفو أؤ | 
مع ن قي نهيو E‏ 

ولو باع مَْلُوما مهولا ُهل قِبمنهُ ملفا لم تميح؛ فل قال كل مهما ۽ بِكَذَا فَوَجْهَانء بنءً عَلَى أن جلة المنم اتحاد 
الصفقة أو : جَهالة امن في الال (م .yY‏ ب : 

َإِن بَاعَهُ ئة وَرطْل خر فسَد. 

وي الانتصّار: حرج صبحة اعفد فط حَلَى روان َة وَفِي عَيُون السَاِل: لش أل اعفد يلش بي لبنس فا 
الْمَمرَ لا قِيمّة ب لها في جتنا الا ونا لا ويم لَه لا ينه يَنقسيم عليه البَدَل بل يَبْقَى الحَقَدُ بالائة وب 3 قى الرَطْل حرطا قاميذاء 


د قلت: 1 1 001 

. قال القاضي في الجرد وابن عقيل في الفصول في باب الضّمان: يصح العقد يكل لمن أو ير لمعقود. 

قال ابن رجب في آخر الفوائد: وهذه في غاية الفساد الله لأ أن يفص هذا من كان عا با حال وإ بعض العقود عليه لا يصب 
العقد عليه» فيكون قد دخل على بدل القُْمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصّةٌ كما يقول فيمن أوصى لحي وميّتو يعلم موته: : إن 
الوصيّة كلها للحي. انتهى. 

فعلى المذهب يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة العبدين. 

قال المصئف: لوهذ الأشهر)ء وذكر القاضي وابن عقيل وجا في باب الشركة والكتابة من اجرد والفصبول؛ اا اسن يفط 
غلى عدد المبيع لا القيمة» ذكراه فيما إذا باع عبدين» أحدهما له» والآخر لغيره؛ كما لو تزوّج امراتين. 

قال في آخر الفوائد: وهو بعيدٌ جداء ولا اظنه يرد إل فيما إذا كان جدسًا واحدا. 

(المسألة الثانية - -55): (هل ية يقدّر الخمر خلّاء كالحرٌ يقدّر عَبدًا؟ ا و أطلق الخلاف وأطلقه في التلشخْيص. 

أحدهما: يقدّر خلًا ويقرّم» وهو الصّحيح. ' 

جزم به في البلغة وغيره» وقدمه في الرّعايتين» والحاويين: والفائق» وغيرهم. 

والوجه الثاني: يعتبر قيمتها عند أهلها. 

قال ابن حمدان: قلت: إن قلنا: تضمن هم. انتهى. 

قلت: وهلا الوجه ضتعيف؛ وأيضًاالقول بال اخ بان كله ضيف جلا وإطلاق حلاف في ذلك فيه شيت والةناعلم: 

GE (مسالة - ۲۷): قوله: (ولو باع معلومًا وتجهولاً جهل قيمته مطلقًا لم يصح. اولك حي كايا‎ )١( 
علّة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال). انتهى.‎ 

وأطلقهما في الرّعايتين» والجاويين» والفائق» وغيرهم» 1 

قال في التلخيص: اسل الوجهين إن قن الم اتساد المثفقة )يميخ ايء وان نا لة جهالة الس في احا صخ اليع؛ 
وعلى التعليل الأوّل يدخل الرهنء والهبة» والتكاح ونظائرها. انتهى. 

فالصتف تابع صاحب التلخيص على ذلك. ْ 

أحدهما: :بصع في لموم وهو المتحيح؛ جزم به ابن بدو ف تذكته وهو ظار ما عأ به الشيع:والارح؛ وضو هیا 

قلت: وهو الصّواب. . 

والوجه الثّاني: لا يصح؛ لا عل به ضاحب اللخيص والمضئّف. 

تنبيه: أطلق كثيرٌ من الأصحاب الجهالة. 7 

وحرّر المصتف فقال: : (مجهولاً تجهل قيمته مطلقا)» يعني: حيث لا يمكن الاطّلاع عليهاء وهذا هو الصواب. 

قال في التلخيص والبلغة: جهولاً لا مطع في يت وهو ظاهر كلاه في اليه والشرح؛ وغي رهسا لهسا مروا هول 
بالحمل في البطن. 

وقال في.الرّعايتين. وإن جع بين معلوم ومجهول وقيل.يتعذّر علم قيمته فذكر ذلك قولاً. 

والصّحيح ما قلناهء واللّه أغلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة:الثلاثة (خ): غخالفة الأكمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فَيَدْخْلٌ في العَقَدِء ودل عَلَى الكل فَفْسَدَ كَل قَا: ولا يَلرَمُ ذا اد ری هرما برهم ولوب إن اعفد يَف كَل 7 
انهم مى قُوبل بارهم من حيْث القابلة ونا ُقَدُْ شترعًا تیل فی الثبا ر ا يقس الحقث اناع بده وَعْبِدَ 
يره ذه بعَمَنِ واد صح في المنصُوصرء فيفط عَلَى قر القِيمَةِ. 

وة ع خفنو قي شنو واج لل بنا ب ا قرشت نف يخا هي اللتضيد وبمة على نيتا. 
a 57‏ ويها الإجادة: 


وقِيل: ل ا 55 © أبو الْخَطَّابٍِ 0 في الأصح. وفِي اليه َجْهَان 0 POA‏ 

وَبَيْنَ كِتابَة تيع تل اله ٠‏ في الأصح؛ وقي الكَابة وَحجْهَان (م ۲۹). 

وقِيل: نْصُهُ: صِِحُتْهُمًاء وَيُقَسّط عَلَى قِيمَتِهمًاء وَإِنْ تا رن فنا يرل شيخ اح قلي قنع ار ع 

الستابع: أن يَكُون مَمْلُوكَا لَهُ حى الآمييرء أو مَأذُونا فيه وة قت ياب وبول قلا صح بَنِع مين لا اة رة 
يسمه وَإن باع أو اشْترَى بمَال يره أن طَلّقَ رُوْجَتَهُ أو غَيْرَ ذلك مِنَ التَصَرقَات ت قَالَهُ شيِشَْاء وَهْوَ ظَاهِرُ كلام غَيْرِه. 

صرح به ابن الجَوْيّ في طّلاق زوْجة غَيْر بلا اذه لم يصح اختارة الآكثر. 

وَعَنْهُ: يصح ويف عَلَى الإجَازةٍ (و ه). 

َال بَحْضْهُم في طريقيِه 4: وَلَوْ لم يكن ل لَه مُجيڙ في الخال (ه). 

وَعَنْهُ: : میا فص اميسو والايات في ناه إن اشترى له في ثبو مځ لى المح ٠‏ ون لَمْ يْسَمّهِ في 
العقدٍ. 1 

وَقيل: أو سما م إن أجاز ه المثنتري لَه مَلَكَهُ مِنْ جين العَفْل. 

وَقِيل: الإجازة دالا قن ارا تقح الراء لك كما لر لمكنو َيْره. 1 

وَفِي الرّعَايَةِ: إن سَماهُ فَأَجَازْ ١‏ لَزِمَهُ وإلاً بل ٠‏ وَيَحْتَمِلَ إِذّذ: يَلْرَمٌ الشتري» وَقَدْمَهُ فِي التَلْخِيصٍ (ه إِلْشَاءْ 
للإضافَة. : 

َإنْ قَاك: بغته مِن بْب فَقَالَ: اشترَيّت و جار إن حَكم بِصِحْبَه بَمْد إِجَازْتِهِ صّح مِنَ 
الحكمء KE‏ القامني. وجه كَالإِجَارَة. 1 


() (مسالة - (A‏ رق (إن جمع.. .ین بيع ونكاح صخ في لكا في الامح. ا هان انتھی۔ 

ليها لي E a E‏ وبلق e A a E A‏ 
موضع. 0 1 
أحدهما: ون دم و رسن و 

وجزم به ني الوجيز وغيره. 

والوجه الثاني: لامصي اختاره ابن عيدوس في تذكرته وقثمه في الّعيبة المت ری وا اوي المئفي» والرعایة الکیزی في 
موضع آخرء وجزم به في المنور. 

(۲) (مسألة - ۲۹): قوله: (وإن جمع.. .. بين بيع وكتابة لم يصح البيعه في الأصح» وني الكتابة وجهان). انتهى: , 

وأطلقهما ني اخدايةء واللذحب» والمقنع؛ وامحرّره والنظمء والفائق» والرعاية الكبرى في موضع. 

قال في الفصول في باب الكتابة» والشارح:. وهل تبطل الكتابة؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة. 
أخدهما: يصح» وهو الصسحيح» صممّحه في المغني» والحاويين» واختازه ابن عبدوس في تذكرته. 

وهو ظاهر كلام ابن عقيل» والشارح المتقددم» وجزم به في الور 

والوجه الثاني: : لا يصح صحّحه في التصحيح» وجزم به في الوجيز» وغيره وقدّمه في الرّعاية الصغرى» E‏ وفي الكبرى 
في موضع آخر. 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتنان 


دفي الفثول في الاق في كا امد ل ل لأر والإأزا ل 

ولا يَصح شيرَاوْه بِعَيْن ماله مَا يَمْلِكَهُ يره ذكرَهُ القاضي. 

واتار الشبخ وقُومهُ لى الإجاذة» وَمِثْلُهُ يراه لَه بال َيْرِه وذ نه لير قَبَانَ ارثا از رکیل راتان 
ذَكْرَهُمَا ابو لمحَالي و غَيرُهُ (م rs‏ 

ولا يصح : َع أرْضٍ مَوْقُوَةٍ ما قح عنوةَ ولم به يُقَسّمْ كالشنام» والعرّاق وَمِصْرٌ وَنَحْوِهَا. م هد ق) ذَكْرَهُ 
الخلواني» ا شيْختاء و كو 5 لا لتا وقال: جو رامد إِصدافَهَاء وَقَالَدَ جَدهُ وَتَأوْلَهُ القّاضي عَلَى تَفْعِهًا: 

وَسَألَهُ مُحَمَّدُ بن أبي حَرْبي: يم تيت التي با بالسواد ود يضري دَيْنَه؟ قال: لا. قُلْت: يُعْطِيهًا مِنْ صداقِهًا؟ قَالَ: امراة 
وَغَيْرُهَا را اتراو لعن سلما اليها. ش 7 

ولوق بيع نه وَيَحُج؟ قَال: لا أذري» او قَالَ: دعه. 

لتر 

ل حل أت الراك والقم يه لطن يال بن اَيْنَة ما لا بد مِنْهُ. وَتَجُورُ إجَارنهَا (و). 

وَعَنْه: له ذَكَرُ القاضي وَجْمَاعَة رباع مك 

. قل عة ار تر رض في بى أنه راع الب متي اجر ل في لحا ولخ قر متها شش 

رقا في الجلافو في ماله اجيتاع مره والخراج: إن الخراج: عذن از الملم ]زا لكل ا عق 
. بالإسلام» > لآنْهُ في مَعْتَى الجزيّة عن رقابهم وجب المُثرٌ كما فَعَلّ عُمَرُ بيني تَعْلِب. 

_ وَهَذا الاج المخطف فيه على وَج الأجرة عن الآرنض. 5 

إن قِيل: كيف يَكُونُ أَجْرَةَ وَهِيّ إِجَارَةٌ إلى مدو مَجِهُولَة؟ قبل: ألما لا يبح ذلك في أملاك المسليمين فَأمًا في نلاك 
اْشركين أذ في حم أنلاكهم قاين ألا رى أن الآمير و قال: مَنْ دنا عَلَى القَلْعَةِ القُلانِبُِ قله مِنْهَا جَارِيَةٌء صح وَإِن : 
کا کات جَعَالَة بجُمَلٍ مَجْهُول» كذ هذا لماح عُمَرُ الوا واملع من قِسْحَيهِ بين الغَانِعِين وَوَكَفَهُ اد بَمَعْنَاهُ الآوؤل» 
مارت في حم أنلاك ارين قمنح لِك فهاء إن قيل: و كات أجرة لم تؤخ عن النخلء والكرْمء لآنة لا يمح 
إِجَارَةٌ تلك الآشيّاءء قيل: لَه اكأخودٌ هتاك عن الآرض 2 إلأ أن الأجرَة امتَلَفَتَ لاخيلاف الْمفَعَة فَالْنفَعَةُ ؛بالآرضي الي فِيها 
النخل أك ا 

وَقِيل لَه : لكان الخراج أجثرة َم بكر أخمة الول فيهاء وقد كر ذلك قيل: إنْمَا كرة أحْمَدُ ذلك لِمَا شَاهَدَهُ ِي 

وقي لآن السلطان كان يأخذ اة على وظيفة حمر ويَضْرِب وَيَحْيس» ويَصرفهُ إلى َير صُدْتَحِقَو, ولا یوژ صرف 
کلايو إلى الخرَاج الي أيرّت لمحا ة به وَدَخَلَتْ فيو وَجَوزها في الترخيب مُوفتَة ا غرم ار ر الدة لِلْمَمْلَحَةَ 

(۱) (مسالة - ۴۰): قوله: (وإن ظته لغيره فبان وارثًا أو وكيلاً فروايتان. ذكرهما أبو المعالي وغيره). انتهى. 

أكثر الأصبحاب حكى الخلاف وجهينء وأطلقهما في المحررء والرّعايتين» والحاويين» والفسائق» والقواعد الفقهيّة» والأصوليّة 
والمغني في آخر الوقف. 

أحدهما: ا من 

قال في التلخيص: صخ على الأظهرء وقشمة في الاي في باب رضن ؛. 

والوجه الثاني: لا يصح» جزم به في النورء قال القاضي : أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنية فبانت امرانه؛ أو 
واجه بالعتق من يعتقدها حرّة قبانت أمته» في وقوع الطّلاق» والحريّة روايتان. انتهى. 

قلت: قد أطلق المصئف الخلاف أيضًا في المسألة ويأتي تصحيحها إن شاء الله تعالى في محلّها. 

حا ع مضع كا و د طاح ا كد 


الحَامة احْتَمَلَ فِي وَاقَعَةَ كُليّةِ. قَالَ: وَلَيْسَ ا شيء من وق بيده من آبَائِو وَيَقُول: آنا أطي عَلْتَفُ لان الإِجَارَة 
لا تنسح بمونتوء والْرَارَعةُ الى وار بها ,1 1 

قال شَيِحْنًا: بلا.خيلافو. ی وس مت 

ونقل الَرُوذِي وَيَعْقُوبُ انم ٠‏ لأ تبع» وَهُوّ ذَرِيعَة وَذْكرَ ابن عقيل الرُوَايتيْن فِي البناءء جور في قرس وَجَوَرَ 
جَمَاعة بيْمَ اسان مُطلَقًا: 

َقَلَ ابن الحكم: أرْصى بت مله وله حار في السكواو؟ قال: لا ئبا باع أرْض اساد إلا أن باع الها 

وَل المزوذي النعء وَظَمِر كلام القاضيء والْتتَحَبء وفيرهما التو وَجَرم بو صاب المحرر. 

إن أغطى رمام هذه الآرْض أو وَقَمَهَا فُقِيل: يصح وَفِي النواور: لا (م رم 

واختج تقل حَْبلِ: مَل السود كَمَنْ قف أرْضًا عَلَىرَجُلٍ أو عَلَى ولَدِه لا يحل مِنْهَا شي إلا عَلَى ما وَقف. 

وفي الِْي: ولو جار تَخْصِيص قوم بأصلِها لكان من الْتتَحَها أحَ» مَح أنه َر أن للإمام اليم لآن فِعْلَهُ كَحُكْمٍ وا 
یح بحکم حا اک كبقية الف فيه قل حَنبل: لا يُعْجبني بَيِعْ منازل السوَادٍ ولا أزضيهم» قبل لَه قن آراة العا 
ذلك؟ قَال: لا اه :إلا الصلح لَهُمْ ما صولِحُوا عَلَيْ. 

وَقَالَ شِيْحْنًا: إا َعَلهَا الإمَام قينا صَارَ ذلك حُكْمًا بَاقِا فيه ا دَائِمَاء فَإنْهَا لا نَمُودُ إِلَى الفَانِمِينَ وَلَيِسَ غَيْرْهُمْ 
ُخعَضًا با ويح خض الجراق صلم وَالِيرَق وأليس بَانقيًا وَأرْض بني صَلُويًا. ش 

وَلا يُمْلَكُْ مَاءُ عد د وك ا جار بيلك الأرض بل حتازيه (و هى قلا جود َم (و ه) قاض مباحة (ع»» قلا 
ذل في بم بل مشر أحَق په 

وَعَنْهُ: ا ر بيه ا لن رل من لذعد لقاع ار ی ) فى أض انا را غا بها لا دض ندر جوز 
في تشم شوب عل بريد تنطیل ما يَستَحِف من رع وبع اا وَإِنْمًا بَجُوڑ في الكل وَنَسْوء ذا نبت لا عَامَيْنٍ 
(و) فَعَلَى الرواية | اة لا يهل الاه من في نم لأ برطي قاد : بحْقُوقِها الا صّوّح به أصْحَابنًا. 

رر اجب ار اناا يُدخل» جَمْلاً للْقريئة E SEE‏ د 
يط عَلَيْهَا بلا ضَررء نله ابن مَنْصُورِء قَال: لآنهُ لَيْسَ لحد أن يَمْنَعَهُ. 

ا قله رودي ويره 

وکر في ليق والوَمييلّةء والتَبْصِرَق فَعَلَى الذْهَب: نلك بأخلروء نص عَلَيْه. 

وَاخمَارَ ابن عقيل عَدَمَهُ وَحَرّجَهُ رواية مِن أن النهي يَمْنعُ لي mS‏ 
اللا وَأولى» وَنَسْل رب الآرض احق َل مع ير إن ضر بى ذَكرَُ ْنا 

وَلا يّصح بع ما صد به ارام كَمصير لِمَُخِلي حنراء قَطمَاء نََلَ الجمَاعَة : إذَا عَلِم. 

وَقِيلَ: أو ظناء واختاره شَبِشْنَاء نَل اب الَكم: إا کان عِنْدَك يُرِيدُ للنبيار فلا بخ نما هُوَ عَلَى قر الرَجُلِ. 


)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: دان على ما هذ الرس لاحو ار فته عله قبل بصع ف الو ل0 ته 

يعني به: أرض ما فتح عنوة ولم يقسم. 

قال في الرّعاية الكبرى في حكم الأراضي المغنومة: وله إقطاع هذه الأراضي» والدُور والمعادن إرفاقا لا تمليكاه نص عليه. 

وقال.في المغني في باب زكاة الخراج من :الأرزض: وحكم إقطاغ هذه الأرض حكم بيمهاء وقدّم في البيع له لا يجبوز: وقال أيضًا: 
ولا يختص أحدّ بملك شيء منهاء ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الّذين فتحوها احق بها. 

قلت: : وهذا الصُواب بل أولى من البيع بعدم المح ولكن في هذه الأزمنة الأمر على خلاف ذلك والّه أعلم. 

والقول الآخر: يصح ذلك. : 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي '(ق): قولي الشافعي | (ر): روايتبان 


قال أحْمد: اأصلحاب النبي 5 كَرمُوا ب يع الحصبير وسيلاح في فق لآن النبي اة هى عة قَالَهُ امَك قَالَ: وَقَدْ 
کون يتل بده َيَكُونُ لا يقل بی َم ر رةه لَه أ لِحَرْبي» وَمَأكُول ؛ وَمَتَمُوم لِمَنْ يَثْرَبُ عَلَيْهمًا السك وأقداج 
لِمَنْ شر فيهاء وَجَوْرْ لِقَمَارء وأمَة ومر لاط بر 

وصح َي مَن قَصّدَ أن لا يُسَلُمْ مَبيمًا أن من ذُكَرُوهُ في كنب الثلافي ف فل الهاي ومن اتهم بخلامه در قل ابو 
داود: حال بَيْنْهُمَا إِذَا کان فاج ا مُعْلنًا. 

وَهَذَا كَمَا نَقَلَهُ أبُو دَاوْد و في ا جومي سيم تة حال يتُا ذا حافُوا عليه [ن] يَأتيها. 

قِيل لآحْمَد: مات ورك مميُوقًا؟ قَالَ: لا ُبَاع بَخْدَاد وتُباعْ بالغر. وَيُتَوَجهُ أنه ذب. 

وفي التُور: مَنع من لامْتِعْمالِهَا في الفِن غالباء وَيَحرْمُ فيها. ولا بيع مَن رمه الجمُعَةُ بلا حَاجَةٍ. 

وَعَنه: وَغَيره. 
وَعَنْهُ: مُريض وَنَحَوهُ ده دايا الثاني. 

0 الأول. 

عن: أو اوت قم في الْتَحَسِه وَهِي في عَيُون المسَائِلء والروَايينِ والترغيب: بالرُوَال. ` 

u‏ وَبنَِاء صَلاةٍ غَيْرِهَا وَإنا تي ونما فَوَجْهَانَ (م نا 

وَقِيل: إن لم ْم احذهُما لم ب حرم عَليْهِ. 

قَالَ في القصُول: حرم على من تحب علب ويام قط الحرم ب ټشنتري صَيْدَا ِن محل حلال لمحل وَالصيدُ حرام 
عَلَى المخرم» كَذا قَال. . وقيل: صي في الكل وَيَحْرمْ وا شفَيِ كه وَتَخْرْمْ مُسَاوَمة مادا ولا تَحْرْمْ بَائِي العْقُودٍ 
واحييار مْضَاء الب » في الآصح. ولا نع عبد نلم لا اص علب لان محم 5 یکاح وَاسْيرقَاق (ه). 

وَعِنْدهُ: يُؤمَرُ بيع ید ان هدكو َْضهُم في طريقي روا وله رهه يقبي كما يره ا بُسْض أصْحَابًا في 
طرِيقيِه مك الرارث ملك بَقَامِ لا ملك ايدام وَقَالَ: وَلِهَذا ييي حول على حَوْله مير يالب وإ تق بالشراٍ فْرِوَايتَان 
(م 708 وَإن وَكلَهُ ملم َرجْهَان. 


)١(‏ (المسألة - 7"7): قوله: (وإن تضيّق وقتها فوجهان). انتهى. 

يعني: إذا ضاق وقت الصّلاة فباع أو اشترى قبل فعلها فهل يصح آم لا؟ 

أطلق الخلاف. أطلقه في الرّعايتين» والحاويين. 

أحدهما: لا يصح» قال في الرّعاية: البطلان أقيس. 

قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة: ولو ضاق وقت صلاةٍ فكذا حكمه في التحریم» والانعقاد» واختاره ابن عبدوس في ا 
وجزم به الثاظم وغيره. 1 

قلت: A‏ لاخر روم حير قاد ا E‏ ضيق الوقت عن فعل الفريضةء والصّحيح فيها 
عدم الانعقادء فكذا هنا. 

والوجه الثاني: يصح مع التحريم» قال في الرّعاية: وهو أشهر. 

قلت: : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» لاقتصارهم على صلاة الجمعة. 

(۲) (المسالة - )۳٣‏ قوله في أحكام شراء الكافر عبدً!ا مسلمًا: (وإن عتق بالشراء فروايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذّهبء والمغني» والكافي» وامقنع» والهادي: وامْحرره والشرح» والرعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: : يصح» وهو الصحيح. 

قال في الرّعاية الكبرى في أواخر العتق: وإن اشترى الكافر أباه المسلم ضح في الأصح وعتق. انتهى . 

ورلا ا دري اراد رت ل E GE‏ 

قلت: وهو الصّواب. ويغتفر هذا الرّمِن اليسير لأجل العتق» واللّه أعلم. 

والرواية الثانية: لا يصح جزم به في الهداية» والمستوعبء والخلاصة, والتلخيص» وقال: نص عليه» وقدمه الناظم. 

5 ما أجنع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو.حنيفة 


وَقِيل : إنا مى الوك في العقد صح م re‏ 

وَفِي الواضيح: اك كَفْرٌ بالق وکل مَنْ يشريه لَه وَيُمْتِقُه. 

دفي الاجر لا تي اذاه سے ألا نوكل قد ت شر يتفي 
وَيَحْرُمْ سَوْمُهُ عَلَى سوم أخييه مَمّ الرضَى صريًا. ' 

وَقِيل: أو ظاهِرًا. 

وَقِيل: أو تسای الآمْران. 

وَقِيل: ولا يصح كَشِرَائِهِ وَبَْعِهِ عَلَيْهِ زم من نيار" عَلَى المح 
إن رده أو بذل حشر أكثرٌ مما اذ شتَرَلهَا فَوَجْهَان (م فى ف 


)١(‏ (المسالة - 74!): قوله: (وإن وكله مسلمٌ فوجهان» وقيل» إن سمي الموكّل في العقد صح). انتهى. 

واطلقهما في المغني والنظم. 

أحدهما: ا جزم به في الرّعايتين» وال حاويين وتذكرة ابن عبدوس» والفائق »> وغيرهم. 

والوجه الثّاني: لصح 

قلت: وهو قوي. 

وقال الأزجي في نهايته: فإن قال: اشتريت لموكلي» صم وإن أطلق ولم يعيّنء لم يصح وفيه احتمال. 

(۲) تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: (كشرائه وبيعه عليه زمن خيار): أن محل ذلك في زمن الخيارين لا غير» اعني خيار الجلس 
وخيار الرط. 1 

وجزم به في الْحرّر» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن مشيش. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثيز من الأصحاب من تعاليلهم: 

وقال ابن رجبو في شرح النوويّة في الحديث الخامس والثّلائين ن: ومال الإمام أحمد إلى القول باه عام في الحالين» يعني مدة الخيار 
وبعدهاء ولو لزم العقد. 

قال: : وهو قول طائفة من أصحابناء وهو أظهرء لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخبار فإنّه إذا . رغب في 
رد السّلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبّب إلى ردّها بأنواع من الطّرق المقتضية لضرره ولو بالإلحاح عليه في المسألة» وما أدّى إلى ضرر 
المسلم كان عحرمًا. انتهى. 

وتبع في ذلك التتيخ تي الدّين» فاه ستل عن ذلك في المسائل البغداديّة» وأجاب: بان الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد وقدمه 
أصحابه مثل أبي بكر: , أله لا فرق بين زمن الثيار وعدمه» فما أطلقه أبو الخطّاب ذكره أبو بكرء وكذلك ذکره القاضي وغیره وإن 
كان هذا القيد ذكره جماعةٌ منهم القاضي في بعض المواضع؛ وابن عقيل فيما اظنٌ» وأبو حكيم وصاحبه المامري)» واسعد بن منجى 
وأبو محمد وأبو البركات» وغيزهم. 

وأطال في ذلك واخحتاره» وذكر المسألة أيضا في كتاب إبطال التحليل. 

() (المسآئة - 76 - :)۳١‏ قوله: (ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرّضا صريحاء وقيل: أو ظاهرًاء وقيل: أو تساوى الأمران 
وقيل: لا يصحء كشرائه وبيعه عليه زمن خيار» على الأصح. وإن رده أو بذل لكشت بأكثر مما ان شتراها فوجهان). انتهى: 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - :)۴١‏ : لو رده فهل تحرم المساومة آم لا؟ أطلق الخلاف» ولم تظهر لي صورة هذه المسسألة. وظاهر عبارته أنه لو 
ساوم شخصًا سلعة ورذه من بيعها صريًا وقلنا يحرم عليه الوم لو تساوى الأمرانء فهل يحرم اسوم إذا ردٌه؟ 

أطلق وجهين فإن كان هذا مراده الذي يقطع به أله لا يحرم مساومة الثاني مع رده واللّه أعلم. 

ولعلّه أراد ما قاله في المغني» والشرح» وغيرهما أن يقول له: أبيعك خيرًا منها بشمنهاء أو يعرض عليه سلعةً يرغب فيها المشتري؛ 
ليفسخ البيع ويعقد معه» فإن كان أراد ذلك وهو بعيدء فالصّحيح: أن ذلك ملحق بالبيع» والشراء. 

وجزم به في المني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم» وعبارته لا تعطي ذلك. ت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَعِنْدَ شَيْجْنًا: لِلْمْتَْرِي الأول مُطَالَبة البَايع بالل وأخذ الريَادَة أو عوّضهًا. 

وَقسمْ في عَيُون المسَائِلٍ كَالِطْبَةٍ عَلَى خيطب أخيه. 

وإنا حَضرّ اڊ ليم شيء سيغر يويد A‏ 1 

وَعَنْهُ: أو لا وبالناس اليه حَاجَةٌ َم يَذكُرْ ا عمد ذا الشرْط حَرْمٌ وبَطل» رَعمُوا أو لاء في ظَاهِر الَذهَب. 

وَعَنْهُ: لاء وَعَنْهُ: مله إن قَصَدَ سد الاش أن وه لبد إن ليمك كل انا ای 

وَنَقَلَ اْرُوذِي: حاف أنا يَكُون من جرم بها الخلأل. 

وَإن شار حَاضرٌ عَلَى باد وَلَمْ يُبَايرْ [ ل عا َم يكْرَهُ (م). 

. .- وجه إن امتشَاره وَهْرَ جَاهِلَ بالسعْرٍ زمه يان لوْجُوب النصحء وا بك قري a‏ 
جَهْلَهُ به بو نط ناء على أنه هل يتقف وجب النصح على اسينصّاحجه؟ 

يوه جوب وَكَلامْ الآصنْحَاب لا حالف هذَاء وصح شيرَاؤة له. 

وَنَقَلَ ابن هَانَى: لا يشتري له. شم طن رمن الأبك بتع دمت وخر سنه عار بجا ية بين ذِي رجم 
ر ”2 رَضبُوا أو لاء نص عَلَيُه. 

رَعَنْةُ عنة: قبل اللو إلا بمنق وافتداء أسيرء وَهن: : وَفِيهِمَاه وُو ظَاهِرٌ كلام ابن ا جوزي وَغَيْرو. 

ا اخ لا لمهم يَخْتَلِفُونَ ٍ في التق لاه لا ينع من الحضَائةِ وَيَِطل ييح وَنَحْوٌه وللا وما لين 
إن ظهر خد الم عدم النُسَبو. 

وَسَلهُ أبُو داود: ا2 شعَرَى جَاريين من السب على انها أحتان فوا ليسا بَْنهُمَا ََابَة؟ قال: إذَا تبت عندة. 

قُلْت: بإقرارهمًاء قَال: لا امس أن يرق يَْتَهُمَاء قُلْت: رمه رما إلى اقم قَال: لَمْ يَلْرَئْهُ قلت: الشترى جارية 

من سبي سمه ئها لى عَن الام بد الرُوم لِيَكُون أَنْمَنَ انها قالَ: ابه يم في إسلايهاء وَكرة آذ يُخَلَى نها 
قُلْت: قن تَهَاوَ ذ في تايها رجاء أ هر۴ فال: هذا قد اشتَه تھی أن نهربت وکاله كَرهَه. 

يع اتلج والاَمَانة وَمُوَ أن يُظهرَ بعالم يرما انا بل خو وا من ظَالِمٍ فعا آ له باط 

قال القاضضي وَأصْحَابَهء والشيخ: كهَازل. وَفِيه وَجْهَان (م ۷ فقي الانتصار قبل ينه بقرين 


= (المسالة الثانية - :)۳١‏ لو بذل لمشتر سلعة بأكثر مما إن شتراها فهل يحرم أم لا؟ أطلق الخلاف. 

قال بعضهم: فان بذل للمشتري جني سلعة بأكثر من ثمن الّذي ان شتراها ففي جواز ذلك احتمالان. انتهي. 

قلث: ظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم التحريم في هذه الصُورة» ولم يظهر لي معنى هذه المسالة أيضاء ولا زأيتها مسطورة إلا 
ما تقدم عن بعضهمء ثم أيت ابن نصر الله في حواشيه ذكر عن كلام المصنّف كله هنا أله يحتاج إلى تحريره وهو كما قال 

٠ انتهى.‎ . a EC TE E SE EE التنبيه الغاني: قوله:‎ )١( 

هذا المذهبء وعليه الأصحاب. 

قال الموفق: قاله أضحابنا إلا ارقي فدخل ني ذلك العمّة مع ابن آخيهاء والخالة مع ابن أنختها: 

وظاهر كلام الخرقيّ اختصاص الأ بوين» والجدين» والأخوين بذلك» نصره في المخني؛ والشرح. 

وقيل: ذلك مخصوص بالأبوين» ولم يذكر المصنف هذين القولين. 

(۲) (مسالة - ۴۷): وقوله: (وبيع التلجئة والأمانة. .. باطل. .. كهازل» وفيه وجهان). انتهئ. 

أحدهما: هو باطل» وهو الصحيحء جزم به التيخ الموقق» والنشارح» لز نادي وغيره. 

وهو ظاهر ما جزم به في الرّعاية الكبرى. 

قال في القواعد الفقهيّة وتبعه في الأصوليّة: المشهور البطلان. 

وهو ظاهر كلام الصف الأوّل» وصححه في الفاتق. : 

والوجه الثاني: : يصح» اختاره أبو الخطّاب» قاله في القواعد الفقهيّة» والأصوليّة. : 

(۳) تتبيهان: الأوّل: ظاهر قوله: (كهازل» وفية وجهان): أن ي بيع التلجئة» والأمانة وجهين. ٠‏ ` 5 


ارا الاض 13 لاد قالطا ارو ا 1ن ل 1 1 10111011 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ):.غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


AY"‏ الفروع - كتاب البيع 


قَالَ في الرعَايَة وَمَنْ حاف ضَيْمَة مَالِِ أو هبه أو سَرقَتهُ أو غَصبَهُ أو : احة ظُلْمًا صح بَيعْه. 

وَظَاهِرَهُ: أنه لو أوْدَعَ شَهَادَة قَقَالَ: امْنْهّدُوا أ لي أيبمة أذ تبرغ بو حتوقا ويه اله صح (م) في الع. 

ا اولك على ملك وجل بلا خن کل ماج جح از مه خی يم عة ا حلى هن 
5 ؛ أسوًا الم أل بلا عق ثم قتا اين يي أيهم النمَنُ وَجَْان (م ۳۸( . 

ومن قَالَ لآخر: ارتي من تيد قي عبد قا شرام قان حُراء لم تَلْرَمْهُ العُهْدَة حَضَر البَائِمْ أو غاب نَقَلَهُ الجَمَاعَةُ 


كَقَوْلِه: اشر مه عَبْدَهُ هَذَا وَيُؤَدُبْ هو وبَاتِعُكُ لن ما أذ ار عَرمَك نص عَليِهِمًا. ش 
وَسَاله أب بن الحَكَمٍ عن رَجُل يقر بالعبُودد يان قَالَ: يؤخ البَائِمُ والْمقِرٌ امن فن مات أَحَدُهُمًا اؤ عاب أذ 
الآخرٌ بالثّمَن. 1 


ااه شنا نرج هذا في لان وَل کان القاك اتی خد ولا تن تمن لن. 
وَيَلْحَقَهُ الوَلّن وَإن قر IGE‏ ا يقل عن اخم فيه إلأ روَايَة ابن الحَكمِء وَقَالَ بها بو بكر 
خ انين وت اشاب وإ ل خلت حت کان في الم تح مَأححَدُهْمَا هَل الوعِيد إكْرَاُ؟ وَيَحْرْمٌ: بع 
کالناس» وفِيه وجه (و م). 
وجب شيش ام العاوهت بن الل (هر) أن لا بزع فيه لأا تمنلحة اة لحن الل ة هي أولى يِن 
تكميل اة قَالَ: وَلِهَذًا خم م اسنها من يسع بلاج الشركة اذك على الام قتع الاي والْمشْتَرِين» 
ایت اوی وا آل من لی اکان خر خر م مال بصَنعة البلاحة َة ناء 


= وال اك لساب ا اذ بع اجن الما باط وهو ان هر ينام زا باش بل خا من ام فا له عنه. 
وذكره القاضي وأصحابه» والشيخ في المغني» والشارح» وابن مدان في الرّعاية» وغيرهم. 

وقال في الرّعاية أيضًا: ون کات إن شيع مالا أيه أو يرق ار وطح ارا بول کا وض لطع لاني 
باأذل وم نطألع على من مال ية قبع اال املك إل المشازييه وكلام ضاحب الزماية التي ليس في بيخ اة والبائنة» 
والله أعلم. 

الثاني: في كلام المصتّف نره وهو كونه جعل المقيس عليه وهو الهازل أصلاً للمقيس وهو التلجئة» والأمانة» إلا ينبغي أن 
يكون الأمر بالعكس» لان التلجئة» والأمانة هما الأصلء لكونهما لا خلاف فيهماء والمازل فيه الخلاف» وإِنْما يقاس على الذي لا 
خلاف فيه على ما فيه الخلاف» واللّه أعلم. ١‏ 

وعذره: أنه تابع الشيخ في المغني؛ فإن التّلجئة» والأمانة قاسهما على الحازل» لكن الشيخ قطع ببطلان بيع الهازل فقاس ما لا 
خلاف فيه على ما لا حلاف فيه عنده» وهو قياس صحيح. 

والمصتف حكى الخلاف في الحازل» وهو المقيس عليه» فحصل ما حصلء ولو قال: (وقال الشيخ كهازل وفيه وجهان) سلم من 
ذلك ويكون ني المسالة طريقان» والواقع كذلك. 

)١(‏ (المسألة - ۳۸): قوله: نان سر ال ال بلا قل قدا فين في اهما لمن وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والحاويين. 

أحدهما: الثمن ما اسر اه قطع به ناظم المفردات وقال: 

1 بنيتها على الصحيح الأشهر 

وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي. 

قلت: وهو الصواب» وهو قريب من المعاطاة. 

والوجه الثاني: امن ما أظهراه» قطع به القاضي في الجامع الصغير. 

قال ابن نصر الله في كتاب الصّداق: هذا أظهر الوجهين» كالتكاح» ويأتي في الصّداق بات من هذا. 


(م):.الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وكذا بَقِيّةُ الصناعة وان ابْنَ الجوزي وَغَيْرَهُ ذَكرُوا ذَلِك» لآنْ مَصلَحَة الئاس لاد ْم إلا بهَاء كَاجهَادٍ وَطَلّبٍ اليم إِذَا 
َم يمينا 

وره أشن اع والشراء من كان ألم انس يهنا يه لا ارا مسن اثر ين وكدرةالشراة بلا خلج جَةَمِن 
جَالِس على الطْريق وَمِنْ ِم مُمْطْر وَنَحْوه. 

قال في المسَحَب: تید بدو کت ريدم الاخيكان فين الوص فى فرت ی 
وَغَله: وَمَا اكه الناس. 

وَعَنه: أو يضرعم م ادّخَارَةُ بشيرَائِه في ضبيق. 

وَقَالَ الشيح: من لدو لا جَالِباء والآول قَالَهُ القاغيي وغيرة. 
۰ تقل حَنْبَلَ: الجَالِبْ مَرْرُوقَ إذا لم بتكن وَكرهَه في رِوَادَ ية ضَالِح فِيه. وَيصبح راء محتكز. 

وفي التَرْغِيب اخيمال. كم 

َفِي كَراَة التجَارَة في الطْمَام إِذَا لَمْ برذ الحكْرَةَ روايتان (م 009" 

e‏ یکره ؛ إن تربص ب السغْر لا جَالَا ييح بعر يمه َل عَبْدُ الله وَحَْبلُ: الال خسن خالا وأزجو أن 

س ما لَمْ بُختكر. قال خمد حم لا نبي أن ب يَتَمَنى الغلاء. 0 

ا یکره وحار عيْخنا. 1 يد اکر على بيه كما تي انا (ش»» قد اتی ويف الف قرقة رقَهُ 
الإمامُ وَيَردُونَ مِثْلَهُ وَيُتَوَجُهُ: قِيمَتَكُ وَكذَا ميلاح لِحَاجَةٍ اجَة قَالْهُ شَيْحُنًا: ولا يُكْرَهُ اذخار فوت أهَلِهِ وَدَوَابُه نص عليه 

وَنْقَلَ جَعْفْرٌ: نه وسين ولا ينوي المّجَارَة فَأرْجُو أنا لا يُضيّق: َذكرٌ في رَايَة ان شيش حلت عُمَرَ أنه عليه 
ا ومن سين مكنا لييح وري فيه وَخْدهُ كُرة ثرا ينه بلا حَأجَةٍ وَيَسنومُ لي عَلَيْهِ أخذ 
اة بلا حَق» كر شيخنا 

قال أحْمَّدُ: | سنتَهْنِ عن الناس فَلَمْ أ ْلَه الغتَى مِنَ الحافية دعا علي بن جَعْفَر ثم قَالَ لآبيه: الركة الوه وج 
أفْرَانه. 

وَقَالَ لَه رَجُلَ: مَا تَرَى مَكاميب الثاس؟ ََالَ: انظ إلى هذا اليش بريد أن يُفْمدَ عَلَى الاس مَعَايشَهُمْ. 

وَقَالَ لَهُ رَجُل: إن لي كفايةء قَالَ: الرّمٌ السسُوق تصيل به الرّحِمَ وود به عَلَى تَفْسيِك. 

وَقَالَ: لا يَنبَفِي أن تدع العمل وَتَنْمَظرَ ما بي الناسء وَقَالَ عَمّنْ قعل هَذا: هم ميت قوم سوه ريون تمل الدثي. 

وقد أجَارْ التوكل لِمَنِ اسْتَمْمَلَ فيه الصذق» قَالّهُ لرْوَذِي» وَقَالَ: من لَمْ يَطْمَعْ مِن آڌمي أنا جيه بشي رَدَقَهُ الله وَكَانْ 
را 


00 (مسألة - ۳۹): قوله: (وني كراهة النّجارة في الطّعام إذا لم يرد الحكرة روايتان). انتهى.‎ )١( 

قال في الرّعاية الكبرى: : ومن جلب شيثاء أو استذله من ملكه أوبما:استاجره؛ أو اشتراه زمن الُخنض؛ ول يضق هان الاس 
إذن» أو اشتراه من بل كبير كبغداد» والبصرة ومصر ونحوهاء فله حبسه حتى يغلو. ولیس محتكراء نص عليه. 

وترك ادّخاره لذلك أوللى. انتھی. 

قلت: OS‏ لع الى اند لاتير زرو ارجا ل ا ورد واللّه اعلم. 

وقد ذكر المصتف كلام القاضي وصاحب الرّعاية» والشيخ تة تقىّ الدّين. 

. فهذه تسح وثلائون مسألة في هذا الباب قد صمّحت محمد اللّه. 


س سس ل E‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه):الإمام آبو حنيفة 


باب الشروط 2 البيع 

: وهي قِسْمَان: ا ا ا م وَقيل: مع َعَذرِ ارد كَالتقَايْضٍ وَتأجيلٍ القْمَنٍ أو 
بَعْضيِهِ. قَالَهُ < خمد والرّهْن» والضتمين لعن و ليس لَه طَلَبّهُمَا بَعْدَ المَقّْدٍ لِمَصلَحَةء ء يلرم نليم رَهْنْ الْعيّن إن قل 
يرم بالعَقلد. 

وَفِي الْنتَحَب: هل يطل بن لان رَْن فيه لِجهالة اسن ام لا؟ كَمَهر في نکاې فيه فيه احتمالان» کون المد كايا 
وَختصيًا فخلا والآمةِ بكرا أو حَائِضَاء نص عَلَيْه. 

والدابة هَمْلاجَة ج أن بون والمَهدٍ صَيُوماء والآْض خراجُها كڌاء ذََرهُ القاضمي. 

وَقَالَ ابن شيهّاب: إن لم يض فَإن كانت ب صَغِيرة َس عب فان بجی ز رال اله لآنه الحا بخلافم الكَبيرَق» لأنهمًَا إن 

لم تجضن طَبْمًا مده يم َع الل إن كان كير قعَْب» لآنه ينص الثْمَنَ. 
23 وكَذَا نَقْدُ تمن ۽ ول كان لبي م مَنْقُولاً غَاِبَا مم الخد (م). 

وَإن شرط يا اؤ افر وال ایو کر أ کافرا فلم يكن قلا قنخ كاد شراط الق وَنَحْوه. 

وَقِيلَ: بَلَى» وَذْكَرَ ابو القرج: إن شرّط کافرا فلم کن روايتين. 

قال في عَبُون المسائل: وإن شرَط أمَة سسَبِطة بات جَعْدَةٌ قلا رد لآنهُ لا ْب بخلاف العَكْس» اذ شَرَطهَا حاولا أو 
الطْيْرٌ مُصَوناء أو يض ا يَجِيءٌ من مََاقَة كَذَا أو يُوتِظَهُ لِلصّلاةٍ فَوَجْهَان م للدي 


)١(‏ تنبيهة قوله في الشثروط الصحيحة: (والابة هملاجة أو لبونا). اش 
ظاهر هذا: انه قطع بصحة بصحة بث خرن كرة الا اجن قد بر مه ی و وجزم به في التلخيص: أنه 
لا یصح شرط كونها لبونًا. 

قال في الرّعاية: وهو أشهر. ول يذكره المصف. 

(۲) (مسألة - ١‏ -5): قوله: (إن شرطها حاملاً أو الطّير مصونًا أو يبيض أو يجيء من مسافة كذا أو يوقظه للصّلاة فوجهان). انتهى. 
اشتمل كلامه على مسائل: 

(المسألة الأولى) إذا شرطها حاملاً وفيها مسألتان: 

(المسنالة الأولى - :)١‏ إذا كانت أمةٌ وشرطها حاملاً فهل يصح آم لا؟ 
' أظلق الخلاف وأطلقه في الحرّرء والرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير. 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح. 

قدّمه ني المغني» والكاني» والشرح» والرّعاية الكبرى» وغيرهن وجزم به في التلخيصء والحاوي الكبير في أواخر التصرية. 
قلت: وهو أولى. 

والوجه الثّاني: لا يصح. 

قال القاضي: قياس المذهب لا يصحء وصحّحه الأزجي في نهايته» وجزم به ابن عبدوس في تذکرته» وصاحب المنور. 

(المسالة الثانية - ۴): : إذا كانت دابة وشرطها حاملاً فهل يصح آم لا؟ 


أطلق الخلاف. 
أحدهما: يصح» وهو الصحيح. قدّمه في المغني» والشرح ونصراه. 
قلت: وهو الصّواب. 


والوجه الثّاتي: لا يصح. 
قال في الرّعاية: أشهر الوجهين البطلان» واختاره القاضي. 
وقثمه في التلخيصء وجزم به ني الرعاية الكبرى. 
قلت: ويحتمل أن يكون الخلاف إِنّما هو في الأمة لا الثأبةه بدليل ما قبله لكن ييقى حكم الذبة الحامل لم يذكره. = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي «ر): روایتان 


َر اح ااي ودف بلا ترط قلا حار كه أب اقاب في العتراو 

ويوج حَكْنُكٌ زرط أنه لا تو قاميد. وح كيد نر في الاجر 

وقيل: وَغْيْرعا. ا 

رصبم شط البو ِع نَع المييمٍ م ئة طلوف على المت كبر الوطم راج يلي تلن والاليساره والذرتات 
قو الت واد تا من مقن أن رع رط وا ده على ع عقيو وَكْحَبْسِهِ على تیو والاتيفاح بن 


3 (المسالة الال 07: إذا شرط الطائيمصرنًا فهل بصع ام لا؟ ۰ 
إطلق الحبلاف» واطلقة في الرغاية الضغرى وشرح :ابن منجاء ١‏ 
أحدهما: : يصح» وهو الصّحيح على المصطلح» جزم به في العمدة» والوجيزء وخب الاي وغیرهم» واختاره صاحب الغ 
والشارح وابن عبدوس في تذكرته. 
قال في الفائق : صح في أصح الوجهين» وقذمه في الكافي؛ والقنع. 
والوجه الثاني: لا يصيحٌ» اختاره القاضي. 
قال في الرّعاية: هذا الأشهر. قال الثاظم: هذا الأقوى. وجزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب» والخلاصةء 
والهادي؛ والللخيص» والحرر والمنورة وإدراك الغاية وغيرهم» وقدّمه في الحاويين. 
قلت: قد انه تفق عليه الشيخان بالتسبة إلى الحادي. 
اه الايد 207 إن دخ عار وير نول بع أ 1 الو الات ,أل في الششرح. 
أحدهما: : يصح. : 
قال الشيخ في المغني: الأولى المككة. 
قلت: :هي ريمن اسان لی قلا وقد جل له بل هي اول اشک من الى كي . 
والوجه الثاني: لا يصح» وهو قياس قول من قال بعدم المحمة في الي قبلها. 
(المسألة الخامسة - 6): إذا شرط أله يجيء من مسافة كذا فهل ي يصح آم لا؟ 
' أطلق الخلاف» وأطلقه في المنتوعب» والخلاصة؛ والمغني والتلخيصء وار وشرخ ابن منجاء والرّعايسة المتغرئ ورين 
وغيرهم. : 7 020 
٠‏ أحدهما: : يضح وهو الصحيح. جزم به في الوجيز» والمنورء ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 
واختاره أبو الخطّاب في الهداية؛ والشيخ الموفق» والشارح وابن عبدوس في تذكرته» وغيرهم. 
قال في الفائ ثق: صح في أصح الوجهينء وقدمه في الكانيء والمقنع» > وإدراك الغايةء وغيرهم. 
والوجه الثاني: : لا يصح» اختاره القاضي» وصحّحه في المذهب؛ ومسبوك الذهب. 
قال في الرّعاية الكبرى: أشهرهما بطلانه. 
(المسألة السّادسة - 5): إذا شرط أن يوقظه للصّلاة ة فهل يصح ام لا؟ أطلق الخلاف فيه. 
أحدهما: الااريصحء وهو الصلحيح. 
قال في ال عاية: الأشهر البطلان. ١‏ 
7 قال في الفائق :يطل ي امع الوجهينه وزم يبه يلايك والملجيية ومبديوك لصب وااستوعب: والحلاسةة راشاي 
وَالتُلخيص» ؛ والشترح» وغيرهمء وقدّمه في الحاويين. 
والوجه الثّاني: : يصح» ونسبه في الحاويين إلى اختيار التتيخ الموفق. 
قال في الكافي: : إن شرط في اليك أنه يصيح في وقتو من اليل صخ. 
وقال بعض أصحابنا: لا يصح. انتهى. فتلخص في هذه المسألة طريقان: : هل هي كالمسائل الى قبلها؟ أو هذه أقوى في البطلان. 
وهي طريقة صاحب المستوعب. والشرح» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 
وهو الصّواب. 


(ع)::ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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والأشهر: لا ينتفع 0 

وَقِيل: ل وو هه 1 

قَالَ: ران شرّط تأخير قُبْضِه بلا رض صّحِيح لم جز وللبايع إجارئة ة وَعاركُةُ ين جره وإلا قف غتية متي 
وَيَضِمَنُ التق بِأجْرَةٍ مِثْله نَقَلَهُ الاأثرم: إن فرط اختَارَهُ الششيخ» وعد امي ضمَائَهُ مُطلَقَا بِمَانَقَصَهُ نقصّه البَائِعُ لآجَل 
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ن شَرّط | خرن كم الوم کت الم رخا س على لاع 
لم نصح ند اطي على لاع عه َك من ممتلطة لتقب ميخ من مقن بلا ياجو 
ون رَضيًا بعوّض , النقم في جوازه وجهان e‏ وو كاج قن مات أذ تيف أو احق َلِلْمضْمرِي وض 


ذلك نص عَلَيْهِ. 
إن قَالَ: بمتك عَلَى أن تَنقدز ني ثَمَنَهُ إلى تلاش والأ فلا بي صح ى ا 
وَانْفسَخ وَقِيلَ بَطَل بِقَوَاتِ 


ربعا حاط حي انع على یی اا را عة عَلَى أن تَر 5 تيه بقَمَبِه: وإن قال: إن آو إذا رَهَنْتَِيِهِ 
فَقَدْ بعتّك» يع ملق شط وَأجاب بو الطاب وأبو الوَقاء: إن قَالَ بك عَلّى أن رحبي لم بمح الع وَإِنْ قَالَ: 
إذَا رَهَْيِيهِ عَلَى د َمَنه وَمُوَ كا فََذ بنكء قا اشرت ت وَرَهَنته عِنْدك عَلَى الشمَنِ» صح الشرَاء والرّهْنْ وبي ارون 
عَلَى الآصح؛ وَهُوَ دَفْمْ بَحْض لَمَْهِ وَيَقُو وَيَقَول: إن أخذته أوْ جت پالباقي وقيل: وَفْتَ كذاء وإلاً فهر لك وكذا إِجَارَتُهُ. 

الق م الثاني : اميد يرم ا اش شراط تليق يشرط َو بك إلا حيتي ذا از َس زب فلا تصرطا. 

وَعَنْهُ: صح عقي وَحَكِي عَنْهُ صِحُتَهُمًا. 

تاره شيِشْنًا في كل القوي ارط التي لم حالف الشرزع» لآن إطلاقَ : الاملم باون الجر وال والصريح» 
ا تى وا مييق وذ تقل علي ِن عي فين باع شي وشرط ذبا هر احق به 

لمن جواڙ البيمء والشرطينٍ طَيْن 

ا ابن عقيل وَغَيْرهُ في صِحُةٍ هَذَا الشرطي دلژومه روان 520101011111 هذا 
الشراط اله يسرم الوط لتق الل 

ناله اپو طالب عن اَى ام برط يَْسرَى يها لا لمم 3 قَالَ: لاھ 


(۱) تنبيه: قوله: (ويصح شرط البائع : ع ليع نمث ازن هان مني خية ترط .. وكحبسه على ثمنه» والانتفاع به 
والأشهر: لا ينتفع. انتهى. قال ابن نصر الله في خواشيه: لعل ضوابه: (والأشهر: ينتفع) بإسقاط لاء واستدل عليه بمافي المغني من 
التُعليل» ولم يظهر لي ما قال» ولو كان مراد المصنّف ما قال الحشي لقال: والانتفاع به في الأشهر: بل ظاهر بارت أن ی جرار اا تاع 
وجهين مع شرط حبسه على ثمنه وآ الأشهر لا ينتفع. 

(؟) (مسألة - ۷): قوله: (ولا يصح أن يجمع بين شرطين منهماء ويصح) إذا كانا من مقتضاه؛ وإن رْضيا بعنوض النْفع ففي 
جوازه وجهان). انتهى. : | 

وهما احتمالان مطلقان في المغني» والتترح-فعالا: وإذا اشثرط المشترىٍ نفع البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل الغمل فله 
كيز ار اك الحو سر ون لاقو UL‏ الج وا ارا SEE GR‏ او ا 
احتمل الجواز واحتمل أن لا جوزء انتهيا. 

أحدهما: يجوز. وهو الصحيح. 

جزم به .قي الرغاية الكبرى وغيره» وقدمه في شرح أبن رزين» وغيره. ` 

قلت: وهو الصواب. 

والوجه الثّاني: لا يجوز ولا يصح. 


(م): الإمام مالك ٠.‏ (ش): الإمام الشافعي - (ق): قولي الشافعي (ر): رؤايقنان 


اي اخم في شط اليتق طب جابر وال نما هذا شاط واحجذه ولتي إلا هر عن شراطين. 

ا لا باس يرم رادیب قال خرابة: رذعب على أنةاقُوله يك ,على أن لاخر تبيع ولا تهب 
شط واد - 3 ا : 

ف ر اختة الزن تن ووه في ردق جنا قل على وا جه تع علي لقنم برط 
ذَكَرَهُ في التخليق» اليج وَذْكَرَ ابو الخطابي” والشيخ لا. 

E‏ فيإ رة کل شر دزم إن تف د شه ققد فسختها: نه يصع نايق الع وهو فسخ 
عَلَى الح : 
قال في الول والْذني في لإقْرَار: قهن قَالَ: بعتّك بالف إن شعت فشا وَقيل: لم بمح وقبل: اين 
مُوجب العَقلء اث لإاب إل جد ك3 لون إلى عو شري الي فى اق 

وَإن بَاعَ ؛ برط عق ملأو زص أو شتركة أو ضرفو لمن أو هرو لَمْ يصح الحقك عَلَى الآ صح 

قال أحْمَدٌ: هَڏا يتان في بَيِعَةٍ. 
| وَعَله: عن َل هو نة يك ينغد يكذاء عة هذا رطان في ټيم. 

E‏ اشْترَاهُ بكَذَا إلى شهر ل جُمُعَةَ دِرْهَمًا؟ 

قَالَ: : ايان في بم وَربْما قَالَ: : بعتن في مڌ وإ رط ماف مُقتضاء قال ابن عقيل وَغيْرُه: في العقده وكا 
في الانتِصار كَابْنِ عقيل في القاسد هَل يَتَقِلُ الك. 

. واي کلام شيْخِنًا في الاح نحو أن لا يبيعه ولا هبه ولا يُعْتِقَهُ أؤ إن أَعتَقَة فَالولاء لَه أو لا خَسَارة عَلَيْهِ أو إن ٠‏ 
اليه یا رڈ اا رط رخًا قاتا أن ان أجلاً مَجهُوينِ أو نَع ايم وميم بع إن لم يَصِحاء ٠‏ أن تَأخجِيرَ نليه بلا 
اي أذ لار ا بحن يته متخ انف قعل نص عله ارا الي وره كرد ارط على غير لتاب ٠‏ نحو 
ay E‏ 3 

عَنة: لاء نْصرَهُ القاضي وَأصْحَابه ولا ا د لإمنقاط الا بحت التي وکل الم نايت خرن 

وق : لجال فسا ارط الخ أن ارش تُقص العم باه 

وقيل: لا أرش0 ذَكَرَهُ شَيِشًْا ظَاهِرٌ المذهبو. 

وَفِي صح شَرْطر التق روایتان (م 4" "م فإ صخ فى جنر لاله حن لله ار : : 

: وقيل: هُوَ حق لاع فيفسخ» + قل الآنْرم: إن أبَى عِدْقَهُ يق فل أل تر وذ اتف قلا أنه في الأشيخ» وهل تا 
المطالةٌ به به وَإمنقاطة؟ عَلّى اليلاف". س 


(۱) (مسالة - 8): قوله: (وفي صبحّة شرط العتق روايتان). انتهى. 

راطلفينا ي اقداية ولحي والمستوعبء والخلاضة: والمخني» والمقنع» والشرح» والخاونين» والزركشي» لمم 

إحداهما: يصح» م وهو المتحيح من المذهب: صححه في التصحيح» والفائق»:والقواعد الفقهية. 

قال الناظم: وهو الأقرى. 

قال ابن منجًا في شرحه: :هذا المذهب. E‏ 

قال الرُركشيّ في الكقارات: الذهب من الروايتين عند الأصحاب جواز ذلك وصئته وجزم به قي انر وتذكرة ابسن عبندوسيه 
وقلامه في الحرّر» والرعايتين. 3 

والرّواية الثانية: لا يصح»› ي قدمه في إدراك الغاية. 

قال الرركشي في الكقارات: وهو ظاهر كلام صاحب الوجيزء لأنّه منافوالمقتضى البيع: ' 

(۲) تنبيهان: الأوّل: قوله: (وهل له المطالبة به وإسقاطه؛ على الخلاف). 

يعبي: في أن الح لله أو لهء وقدم المصتف أنه حو للّه. 


(ع(: ما أجمع عليه (و):-موافقةالأئمة الفلاثة ٠‏ (خ): مخالقة الأكمة+* (ه): الإمام آبو حنيفة 
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وقِيل: وقتزط الوقفب مله وع مقار ارط رة في الايصارء ووج يقاح. 
وَشرْطُ البرادَة يڻ عيب ذا أو كَل عيب قاميا لا بطل العفد ولا يبرا به في ظاهِر الَذحَب فيهن. 
د ا سقط مَبْلَه کا عة وَاعتَمَد عليه في عَيُون اسابل 


عَنْهُ: يبرا إن لم يَكْتمةُ. 0 
دقل اب انی: ذا ب »وق تئل نن اقم دقرا لات الا باوب قله لل نزن في اتم 
كَالآجَلِء اليا 
و ال 


وقي الاليضار: الآشية بولا أن ا نص الصحة يان ين تجؤول ودكره شتا ُو وقي اك ايو فس 
روَايّات' "وليه في وطن وجح لا نرف ور الحتالاف ( 4 6٠‏ وإن بَاعَهُ على انه به وائ بَرِيءْ مِنْهُ صّح. 

إن بَاعَهُ أرْضًا أو ويا عَلَى أنه حشرة أذْرْعٍ بان كر نه عن يطل جرم به ابن عقيل / / : 

وَعَنْهُ: صح (م 1“ فَلِمُشْجَريهِ فَسِنحْة نما ما لِمْ يُسَلْمْهْالبَائِع , راید رأة كمي وَقَسنْط الايد فان رضي بالشركة 
قفي البَائِعم وَجْهَان (م 0)15". 3 


(1) الثاني: قوله: (فهذه خس روايات). 

كذا في النسخ. 7 

قال ابن نصر اللّه: صوابه أربع روايات» وهو الظاهر. 

(۲) (مسألة - 0-4 قوله في البراءة من كل عيسو: : (وفیه في عيبو باطن وجرع لا يعرف غوره احتمالان». . اتتهی. 

شمل كلامه مسالتین: 

(المسآلة الأولى - 9): هل العيب الباطن كالظاهر 1 لاو 

أطلق الخلاف. ` 

أحدهما: : هو كالعيب التذاهرء وهو الصّحيح. 1 

قال في الرّعاية الكبرى: والغيب الظاهرء زالباطن في ذلك سواء: انتھی. LE‏ 

قلت: : وهو ظاهر كلام الأصحاب» وهو الصّواب» والاحتمال الثاني تصح البراءة من ذلك. 

(المسالة الثانية - 00 إذا شرط البراءة من جرح لا يعر خورف نهل عو كالميت التطنين ام © اطلى اغلاق 

أحدهما: : هو كالعيب الظاهر» وهو الصواب؛ وهو ظاهر كلام الأضحاب. وكلام ابن حدان يشمل هذه الطورة أيضًا: 

والقول الثاتي: تصح البراءة منه ويحتمل أن الاحتمال الثاني يكون بعدم المّحّة مطلقاء» لش رمن صح بهذا لحلاف غير 
المصئّف. 

(۳) (مسألة - :)۱١‏ قوله: (وإن باعه أرضًا أو ثويًا على أنه عشر 000 يطل؛ جز به لبن عقيل وعه: يصح). 
انتهى. 

وأطلقهما في المذهبء والمستوعب» والمغني والتلخيص وشرح ابن شك والرّعاية الكبرى. 

إحداهما: يبطل» جزم به ابن عقيل» قال الام :وهر یله وق ف الع والشرع» رازبا لغری راشاي الثن. 
والفائق وشرح ١‏ ابن رزين» وغيرهم. 

والرواية الثانية: : يصحء » جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوسء والمنور» وغيرهم وقشمه في لحر وغيره.. 

(4) (مسألة :)١7-‏ قوله: فإن رضي بالشركة ففي:البائع وجهان). انتهى. 

يعني: هل له خيار الفسخ آم لا؟ وأطلقهما في المغني» والشرح. 

أحدهما: له الفسخ. 

قال الشارح: أولاهما له الفسخ» وقدمه اين رزين في شبرحه. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا خيار له وظاهر تعليل الشيخ ترجيحه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 3 © (ق): قول الشافعي (ر): روایشتان 


وان بان آَل َالو راتان ان لم 17م إن أده بطب فَلِلْبَائِم القلخ وإلاً قلا ولا يُجْبَرْ أحَدُهُمًا عَلَى مُعَاوَضَةٍ 
يصح في الصْبْرَة ولا حيار لِلْمُشتري. 97 
وقِيل: لىإ ا ئن وال ناه لصحي وص بن ال انط 


)١(‏ (مسألة - ۱۳): قوله: (وإن بان أقل فالرٌوايتان). انتهى. 

من أطلق الروايتين في المسألة الأولى أطلق في هذه» ومن قدّم هناك أو صحّح فعل هنا كذلك. 
وقد علمت الحكم هناك فكذا هناء e‏ 

فهذه ثلاث عشرة مسالة. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة . (خ): عفالفة الأئمة +. (ه): الإمام آبو حنيفة 


باب بيع الأصول والثمار 
إذَا باع دارا شَمِلّ ما | تصّل بها لِمَصلْحَتِهَا كباب مَنْصُوبِ ورف مَسْمُور وَرْحَّى مَنْصُوبَ وخابية مَذْقُونَ مدن 
جامد. 
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وَعَنْهُ: وَجَارٍ. 

وقي ): وَمِقتاحٍ وَحَجَر ری فَوْقَانِي دُوڻ ١‏ ودع فیا كَحَجَرٍ وكنز وَمُنْفْصِلٍ كدلو وَقُقْلء فإن طَالت مُه قله وَذْكَرَ 
جَماعة وق ثلاث يام فَعَيْب» والآصح تيت اليد لَك والبلاف في أْض بها رَرْعْ البَائع. 

ون تَرَكَهُ لَه ولا ضَرَرَ فلا خِيَارَ. 

وفِي التَرْغيب وَغَيْرو: َو قَالَ تركته لَه في كوه تَمْلِيكا وَجهان وَلا أجْرَ رَه مدو َقَلِهِ. 

وق تع الهلّم. 

وقي : ء وَيَنْقلُهُ بحسب العَادةٍ» فَلا يَلرَمٌ لبلا وَجَمَمَ الحَمَالِينَ وسو اس ي احفر وَإن لم ينض م مُشئر يِبَقَائِهِ قَفِي إجْبَارهِ 
وَجْهَان (م 4 1 

وَإِن باع أو رَهَنْ ارتا بحَقَهًا شيل غَرْسَهَا وَينامَهَاء كَذَا إن أطلق. 

وقيل: لا كَتَمَرَةٍ مُؤْبْرَة والقرْق انها تراد قل وَلْيْسَتْ من حُقُوقِهًا. وَعَلَى هذا الرجو باهم تبقينة. ك 

وَفِي الترْغِيب بو: هَل تبحا في الرهْن كالم ذا قلا يَدْعْل؟ فيه الرَجهان له لِضَعْفِه وكذا الوصية. وَفِي بناء في نتان 
الوَجهّان. ولا تدخلٌ مائ قري ة إلا بفكرهًا. 

َقَالَ في المثني: ا فريتة وَهُوَ أوْلّى, وَشَجَرُها بين باه وَأصُول بقولها كما تقَدُم ولا يَدْحْل رخ وبَذرٌ وإ باع 
شجرة َل نا في أرض لاع كار علي الشجر. 

قال أبُو الحَطابِ وَغَيْرُة: يبت حَق الاخهيار وله الدُعُولَ لِمَصَالِحِهًا. 

ا شَجَرًا بدا مره أو نَخْلاً تَشَقْقَ طُلْعهُ. 

َنْه: بل بر َالَو والمرَة لايم بلا جر يَأحَْه أل وق أده حب العادة. 

زاة الشيع: ولو كان بَقَاوٌهُ خيرًا لَهُ. 

وَقِيل: عَادَنهُ إن لم يشترطة المشتري. 
وقيل: يرم فطع الشمرةٍ و (و هى لْتَضَرْرٍ الآصل. زاة الشبخ: كتيراء في أحَدٍ الوَجهين. وَمَالَم يَتَشْقَرَ قق طَلعُهُ شير 
(ه)» وَفِي صحة اشيَرَاطر ر ُذر تَبَعَا وَجهان. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ويسؤي الحفر» وإن لم ينضرٌ مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان). انتهى. إن لم ينضرٌ ببقاء الحفر. 

هذا ظاهر كلامه وهو بعيدٌ» ومراده ما ذكره في الرّعاية, فاه قال: وعليه تسويته إن اضر عرّقه بالأرضء كالقطن» والذرة 
ونحوهما. 

وإن کان لا يضرٌ أرض المشتري بقاؤه فهل له إجباره؟ فيه وجهان. انتهى. 

فلعلٌ في كلام المصئّف نقصًا. 

أحدهما: له إجباره. 

قلت: وهر الصواب. 

والوجه الثاني: ليس له إجباره. 3 

قلت: : وهاه المسالة قريبة ما إذا غرس الغاصب أو ينى؛ فإنّهِيازمه القلع؛ فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع جن نقسه؛ كلفة ذلك 
فهل يجبر على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرض صحیح؟ : : 

أطلق المصئف في الغصب الوجهين» وقريبٌ منها في الصّداق. 


ج ا ا ل ا يت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وَقِيلَ: إن ذَكْرَ قَدرَهُ نمه مان 0 

وَالبَدَرُ إن بهي مله فُكَشَجَرِء وإلا كر عند القاهي» رند ابن قيل: اعم 03 

وَأَطْلَقَ في عُيُون المسَائِلٍ أن البَدْرَ لا دحل لاه مودّع. 

وَقَالَ في الهج في بَذْر وَڙرع لم د صلاحة: : قِيل: ينبم الآرض. 

وقيل: ع ل إل بو از ال الى دشرا شی او مل مخ 


زف نيلا اښ الاسم »ول بيه إلى جذاذِهِ مالم برط فطع 200008 * ماله لِمَصِلحته. 
وقيل: لحاجة وَإِنّ ضر صَاحبَهه ويقبل قول الباِع في بدو لمر ووج وجه من واب ادْعى شرط واب و 
دا من نرو وع وقمل: : جنس قَْمهُ في البْصِرَةٍ من نتان لبايي» وما لم يد لخر ص عليه 1 

وَفِي الانيصار روايّة: كل ؛ للبابي» احتَارَهٌ ابن حامد وغیره کشجرة. 

لو بر الكل إلا نَخْلَة قافر رها باليَِ في أيهم له وَجْهَانَ (م 4)"". 

وَفِي الواضح: فيمَا لم َب ِن ثُمَرَةِ شَجرة لِمُشْئ ووک او شاب طا کد لي ټل تون ل نه تأبیرها 
أ بَمْضهَ كر الشيخ» لأنْهُ لا اشيا لِيُمْدٍ ما مما ؛ وار کلام غیو: : لا فَرْق: 

وقيل: : ما مره في وره كم باقر له فاح وسَفبل. ش 

قَالَ الشتيخ: وَعِنْبْ أو مره في قشرټه كجوز لوز تيع دُعولة 0 ورو وتشقق نره الآغلى كالطلم» ٠لا‏ 


بظهُوره. 


)١(‏ (مسألة 104 قوله: (وما لم ي شق ا ل ل ل ا مك اوتا 

أخدهما: يصح مطلقاء اختاره القاضي في 'الْجرّد. 

قلت: وهو الصواب» لأنه دخل تبمّاء كالحمل وكالثابت من الرّرع أو باعه مع الأرض 

وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى» وقطع به المغني» والتشرح: 

والوجه الغاني: لا يصح مطلقاء اخاره ابن عقيل 

والوجه الثالث: إن ذكر قدره ووصفه صح وإلاً فلاء وهو احتمالٌ لابن عقيل. 

(۲) (مسالة - ۳): قوله: (والبذر إن بقي أصله فكشجر» والأ كز عند القاضي» وعند ابن عقلل: : لأيدخل): اتتهى. 

وكذا قال في الفائق: 

وأطلقهما في التلخيص. قول القاضي هو الصحيح» جزمب الخ في الني؛ والشارح وابن رزين في شرحه» وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير» »وقول ابن عقيل: لا أعلم من اختاره غيره. 

(۳) (مسألة - :)٤‏ قوله: (فلو بر الكل إل خلة فافردها بالبيع ففي هما له وجهان). أنتهى. 

أحدهما: تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري؛ لأنها لم تؤب وما لم يؤر يكون للمشتري» ولا يكون تبځا لذي آبر وهو الصحيح من 
المذهب» وهو ظاهر كلام الأصحاب من لم يصرّح بذلك. ا 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن أبّر بعضه فباع مالم يبر وحده فهو للمشتري» وقيل: بل للبائع انتهى. ' 

وقال في المغني» والشرح ر EO‏ 

وخخرّج القاضي وجها: أله تيع لذي أبْر» فلا يدخل في المبيعء » بل يكون للبائع» كما لو باعها بعد أن تبر 

ور هذا التخريج في المغني» وقدّم ابن رزين أنه للمشتري. 

وقال عن القول بأنْه للبائع: : ليس بشيء» والُوجه الثّاني) لا يدخل ل الى يكرد الباق رغ خرق لتاقي 

قلت: : وهو ضعيف» وإطلاق المصنف فيه شيءٌ» واللّه أعلم. 


(ع): ما أجع عليه ٠‏ . (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (م): الإمام أبو حثيفة 


وَجَرَم به في عون المسَائل في جوز وَلَوْز؛ وَقَالَ: ولا يلرم الرّمّانُ والَوڙ وال ينطّة في نْبِا والبَاقِلاً في قثلره ولا 
بع الآصئل” لآنة لا عَايَةَ لظهورف وَطَلْمُ الال يُرَادُ للقي كَالإِنَاض. 

وقيل: : للبايع لا کله قبل ظهُورِه وما حرج مِن أَكْمَابِ کوزد ونرجسٍ ويَتفسج FG‏ والوَرّق للمُشنتري. 

وقيل: وَرَقْ الوت الْقَصود كَثّمَرى نمر وَيَجُوڙ بَيْمْ الكثرء وهر ر الطُلمُ» ص عَلَيْ. 

وَلا يجوز بيع َمَرِ قبل بدو صلا جه وَرَطْبَةِ و وَرْرْعِ قبل اشتدادى» نص عَلَيهِ. 

:إلا بشزط القطم و الخال. . 4 

وعله: : أو الحرم إلا أن تب يبِيعَهُ بأصله. 

وَقِيل: لاء كَبيْعِه لِْمَالِكٍ الآصل» ذ في احا الوَجْهَيْنِ (م ه» ).. 

وقيل: إطْلاقُهُ كشَرْطي قَدُمَهُ في الرّوْضَة والحصاد واللقَاط ز عَلّى الشتري» مح شَرْطُّة عَلَى الباِع يلاف لِلْخْرّقي. 

قال القاضي: وَلَم أجذ بقَوله رواية. 

وَقَالَ فِي الرُوْضَة: ليس [ لَه وَجةء وَفِي الإرْشَاد: في مي رراټتان. ان بطل قفي العطد راان" وكڌا الجذادً. 

وَلا َجُوڑ بي مَرَارع عبر رب المال» وَكَذَا له من َير شر ES‏ : بيع الزّرْع؟ 

قَالَ: لا وژ حَنّى بدو صَلاحُة وَكَذَ) نَقَلَ: لا ب يع حَمَلَهُ قبل ر زع لم يجبا له شياء. 


)١(‏ (المسألة - ه - :)١‏ قوله: : (ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه» ورطبةٍ وزرع قبل اشټداده» نص جلیه» إلا بشرط القع في 
الحال... إلا أن يبيعه بأصله» وقيل: لاء كبيعه لمالك الأصل» في أحد الوجهين). انتهى. 

يعني: : إذا باع ذلك لمالك الأصل من غير شرط القطع. 

وفيه مسالتان: 

(المسألة الأولى - :)١‏ بيع الثّمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل من غير شرط القطع هل يصح ام لا؟ 

أطلق الخلاف. وأطلقه في المغني» والحرّرء والشر » والفائق الزركشي. 

أحدهما: يصح وهو الصّحيح من المذهمب» صحّحه في المستوعب» والتلخيص. والرّعاية الكبرى» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

واختاره في الحاوي الكبير وجزم به في الرّعاية الصغري.. 

والوجه الثاني: : لا يصح وهو ظاهر كلام ارقي وصاحب القع وجماعة. 1 

(المسألة الثانية - 8): بيع الرّرع ونحوه قبل اشتداد حبّه لمالك الأرض من غير اث شتراط القطع هل e‏ 

أطلق فيه الخلاف. وأطلقه في المغني» وامحرّرء والشرح» والفائق» والرركشي. 

أحدهما: يصحء وهو الصّحيح. 

اختاره أبو الخطاب وصاحب الحاوي الكبير وابن عبدوسسُ في تذكرته» وصدتّحه في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاني: : لايصح» قذمه في الرّعاية الكبرى» وهو ظهِر كلامه في المقنع وغيره. 

وقد جعل الصف السالتن على حد واحدي وكذا كر الأصحاب» وابن مدان في لزعي الكبرى قم هنا با صح خلافه في 
التي قبلها. 

() تنبيه: قوله: : (والحصادء والأقاط على المشتري» ويصع شرطه على البائع؛ خلا للخرقي. . 

وني الإرشاد في صحّته روايتان» فإن بطل ففي العقد روايتان). انتهى. ١‏ 

اعلم: أن الخلاف في الصُورتين ذكره في الإرشاد فقال: إن باعي رطبة واشترط على البائ ها لم جز 

وقيل: وإذا قلنا: لا يجوز هذا الشرط فهل ي حا تجار E‏ ري لدم الجر عازن انتهى. 

فحكى في الأول قولين» وفي الثاني روايتين. . 

واعلم: أن الصّحيح من المذهب على قول الخرقي يصح البيع» وعليه الأصحاب. 

وصاحب الإرشاد حكى رواية بعدم الصّحُة ء فليس الخبلاف هنا من الخلا المطلق الي اصطلح عليه الصف 

وإئما حكى الخلاف على صفته في الإرشاد. 


شاش <|] ىلىس 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشا (ق): قولى الشاذ (ز): روایتنان 
م): امام م الشاقمي فعي 


قال القاضي: قياس الذحَب جَوَارُهُ وَيَكُونُ شريكا بِعِمَارَتِهِ 

قال شَيْحُنَا: لو تَقَايَلا الإجَارَة أو فَسَحَاهَا بحق فُلَهُ قِيمَةُ َي وإ ار القطح مع م شَرْطِهِ حى صلم الثْمَرُ وَطَالَتَْ 
الجر هوا الب فد الَف في ظاهِر الَذْعب وهو والريادة لِلْبَائع. : 0 

وَعَنْهُ: لَهُمَاء فَْقَوُمُ انمره قت العَقَدٍ وبَعْدَ الرَيَادة. 

وَعَنْهُ: .لا يمد والدٌيَادَةٌ لَهُمَا. 

قال القاضي: لِلْمُشتّري. 

وَعَنْهُ: ب يََصَدُقَان بها عَلَى الروَتنٍ وُجُوبًاء وَقِيل: نَذبًا. 

وَعَلْهُ: يَفْسْدُ إن أَخْرَهُ عَمْدَا بلا عذر. 

وَعَنْهُ: يقد قصب يلق كرحا جَمَاعَةٌ. ٠.‏ 

وكَذا لَوْ اث رى رطا يأر رة ليد الصتخة 00000 
على البقية جا وَدْكَاهُ امشري» وَإن فا اليه ينما َلْهَا إن بلع صب تيبب كل مِنْهُمًا نِصاباء وإلأ انى على الخُلظة في 
ير امأشية» وإ ْنَا على لطم أ طبه ايع تت لت (م ه ر لان وام ] البَاِع اة يَصْرٌبنَخْلِه » وکين 
المشتري من القطم يضر بِالفقرَاءء وَيَعُودُ مِلْکا للْبَائِ رکید 2 ارام لمش نري بلتقية إن بَذَلَهًا اع ر و 

| أَحَدُهُمًا: عَم لاله نه خير مِمّا شَرَطَهُ لَهُ. : 

والتاني: :ل لآ د کون لَه رضن متحيح (م e ٩۷‏ ا ٠‏ 

هَذَا كُلَهُ إا قُلْنَا: الوّاجب فِيما يُقَطَمْ قَبْلَ كَمَالِهِ لحَاجَة عُشِرُهُ ر باه اما إن فنا حرج بابسا قلا يخ الع في 
المنالتين» ذَكَرهُ في مُنْتَهَى لعَاية. : : 0 

إن اختلط بير فلم يمز َكَمَبيم اختلط بغر يقد يد في ظاهِر اذب 

وان أخرَ فطع تيه مع شتزطه له فاد فقیل: ا للْبَائِع وقيل: الكل وقيل: ت ولب 00 0 

مَل ابن منصُور: الرَا5ة لَهْماء امار البزمكي (م ٠)۸‏ ۰ 


SS E )(مسألة - ۷): قوله: (فيما إذا باع ثمرًا قبل صلاحه بشرط القطع واخره حت صلح وقلنا: ر‎ ١ 
أو طلبه البائع فسخنا البيع. .. وفي إلزا م للشتري بالبقي إن يلها باع وججهاله:‎ 

أحدهما: نعم لله خيرٌ عا شرطه له. 

والثاني: لا؛ لاه قد يكون له غرض صحيح. انتهى. 

أحدهما: يلزمه قبوله» لا علّله به المصتف» » وهو الصحيح» جزم به في الرّعاية الكبرى. 

والويبه الاي لا يلزمه» لما عله به المصئف. 
ٍ قلت والثواب أن نظ في فلك فإ كان لمشري خرن سیخ في لد لز لبي أ همش وإ لز راه 

حق الفقراء. وفي تعليل المصنّف ما يؤيّد هذاء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۸): قوله: (فإن أخر قطع شب مع شرطه فزاد فقيل: الريادة للبائع» وقيل: الكل وقيل: للمشتري وعليه الأجرة» 
ونقل ابن منصور: الزيادة لمماء احتاره البرمكي). انتهى. E‏ 

قدّم في الفائق تق أن البيع لاز» والزّيادة للبائع» فقال: لو اشتزى شيا ليقطعه.فتركه فنما وغلظ فاليادة لصاحب:الأرض» نص 
عليه» واختاره البرمكي. 

وقال ابن بطّة: : هي لصاحب الفشب. انتهى. 

فنسب إلى البرمكي أن الريادة لصاحب.الأرض» اله النضوص» وهر غائف لكلام المصتف. 

وقد نقل ابن رجب الاشتراك في الزّيادة عن البرمكي» كما قال المصنف. 

والقول بان الكل للبائع» اختاره أبو الحسن الخرزي فقال: ينفسخ العقدء والكل للبائع. 

والقول بان الكل للمشتري اختاره ابن بطّة. = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عمالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


م همي 


فصل 

وَإذا طاب أكْل الثُمَر وَظَهَرٌ نُضْجُة جَادَ بيه بشترظ التَبْقيّة ومُطْلََاء 

| في الريب وَقَاَ بظهور مَبَادِئ الحلاو ويرم باح : سي شلق متيب فشبين قطي وة يمه قبل خد 
لآنْهُ وُجد من القبْض ما يمن فَكْفَى لِلْحَاجَةٍ المبيحة ل الغمَرِيَعْدَ بو صلاحِه. 

وَعَنْهُ e‏ ارو رق كيل غُلْب. ل اقاي کزان هجر ا جيجه 
وَعَلَى الآصّح مستا 

i وَعَنْهُ:‎ 

وَأطْلَقَ في الروْضةٍ ضَةٍ في البَسَاتِين روَايتين. 

وَعَنْهُ: : الجنس کالنوع وَاخبَارَ شيْحُنَا: و َبَقِيّة ية الأجناس اعم ة. 

وإن أفرد اليم ما َم يملح م م لم میج ره وج رما تان بن تمر 

وَقال القاضي: يُسبقَى بد بدو صلا إلى وف : 

وَقَالَ ِي الكَافِيء والمحَرر: ني فعس سو م غقیل: فَإِذَا تَرَكَهُ فرط 
فَضَّمِنْهُ في أحَد الاحُيَمَالَيْن. وفيه نَظر. 1 

وَفِي الرُوْضَة وَغَيْرهَا: EE]‏ 5 
انايد وا ل رن :1 داري يزخ باز على لازم كمايا 

تَقَلَ حل نما ا ايح في الشخل بار مسَمَاوي. : 

وقيل: ولص وتخو قَبْلَ قَطعِه. 

وَعَنة: قَذْر الث جَرَم به في الرُؤضَةء › قیل: قيمة. 

وَقِيل: كَمَنا. 

وَقِيلَ: قرا (م ٩‏ بنك قْض | شتري وَتَسْلِيِمِهِ وليه َم تمان ایی ١‏ للم خمئن قن قا ان هلزو إلى 


3 وقال في الفائق بعد قول'الخرزي: قلت: ويتخرّج الاشترا تراك فوافق ما نقله المصنّف عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور. 

تنبيه: : تلخص ما تقدم في انفساخ العقد قولان: : الانفساخ اختازه الخرزي» وعدمه وهو الصّحيح نص عليه. 

راخحتاره أبن ب بطة وأبو حفص البرمكي» وهو ظاهر ما قدمه في الفائق > فعلى الأول الكل للبائع» وعلى الثاني اختلف في:الزٌيادة 
على أقوال: 

أحدها: : الاشتراك فيهاء وهو الصحيحء نص عليه» واختاره البرمكي. : 

والثاني: هي للمشتري» اختاره ابن بطّة» والثالث هي للبائع» وهو ظاهر ما قدّمه في الفائق ونسبه إلى النْصٌ واختمار: البرمكي» 
قال الشيخ شمس الدّين بن عبد الذائم تلميذ صاحب الفائق: الريادة لصاحب الأرض» نص عليه واختاره ابو حفص العكير ي“ 
ذكره في تعليقه. 

الام ألا صاحب الفاق حصل منه سبق قلم في قول البرمكية الما هو المكرعة. 

وأمًا البرمكي؛ فإنه اختار الاشتراك في الرّيادة» ذكره في القاعدة الحادية والثمانين المصئّف» واللّه أعلم. 

(1) (مسألة - 4): قوله في الجائحة: (وعنه: قدّر الثلث. .. قيل: قيمة وقيل: ثمناء وقيل: قدرًا). انتهى. 

أحدها: : يعتبر قدر ثلث الثُمرة وهو الصّحيح. 

قئمه في الحداية» والمذهب. والمستوعبء والمغني» والتلخيص» والبلغة» والشرح» والرّعايتين» واطادین وشرح أبن وزين؛ وغيرهم. 

والوجه الثاني: يعتبر قدر الثلث بالقيمةء قدّمه في الحرّر» والنظمء وتجريد العناية» وغيرهم. 

وأطلقهما في الفائق والزّركشي. 

الوجه الّالث: يعتبر قدر ثلث الشمن. 

فهذه تسع مسائل قد فتح الله بتصحيحها. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


َتِمّةِ صّلاحِه كمد الإجَارَةٍ 

وَاحْنَج ابن عقيل وَغَيْْهُ بأنها عير مَقْبُوضَةٍء لآنْهًا َو تلفت بمَطش ضِعنَهَا البَائِع» وَالفبُوض لا يَبقَى بَعْدَ قَبْضِهِ ضَمَان 
على باه َلآ الَضَ بحسب العادة لهذا وبا اع ہیلا لبد اة لبلا لم ين يله بعتا روعت بن المي بقار 
الثَالِفي نَقَلَهُ بُو طَالِبِ. ْ 

َأَبْطَلَ في الْهَايَة اعفد تل الكل ولا جالخة في مشترى تع امتا كذ إن قات رفح اخ 

وَقَالَ القاضي: ظَاهِرٌ كلامه وَضْْعْهَا عن واا يخا وها في ززع تتا حاو تفص َة حن العاف وَأنْهُ 
حلاف ما رَوَاُ ن اخم وَحَكَم به أو الفضل بْنُ حَمْرَةَ في حَمّام. 00 

وَقَالَ شَيْحْنًا أيضًا: قاس ُصُوصه واعود إن غطل قلح الآزض باق لست فم قي كالهداء لذا ضرم وله 


لا جائِحة فيا تلف من زَرْعِِه لآن الموَجْرَ لم ية ياه ولا ازع في هَذَا من فَهمَه. : 0 
O‏ اانه يكن ان قم 


َال اب عقيل غير المنألة أحذت شبَها من المي وَغيْرِهِ فََملنا بها فَضَمِنهَا البَائِمَ بلجَائِحَةٍ والمشتّري إذا ألتهًا 
آذبِي. وَمَا له أل يَتَكَرْرُ حمل اء فکالشجرء وَنَمَرهُ کد SS‏ لاض لج لا إزعز الجاع a‏ 
الظاهِرة ذَكَرَهُ في الترغيب وَعَيْروه وإ تعيب فالخ أو اش 

وَقِيل: ليام لا ل لقع کنر م يد ملاح کر شخت وجوه ملق یئا ينا بدا كنت وملام ذا وخا 
وَنَحْوِو أكله'عادة. وَعِندَ القّاضي: تَنَاهَى عِظَمَه وَمَنْ باع عَبدَا شَمل لِبَاسَه لاد َقَطء إلا يشرط وَقِيَاسُ قول التشبّخ فِي 
مزاع القَريَة ية أو قري نت واختارَ في شيراء آم من غَريمةٍ يها ما َلَيَْا مَح عِلْمِهمًا بو. 

وَنَقََ الْجَمَاعَة له قان شَرَطّ ر شري ما لَه قن قَصدهُ تبر عِلْمُهُ وَشَرُوط لبَيع» وإلا قلا.. 

وَاخمَارَهُ الشيخ وَذْكْرَهُ ص أبحْمَد والميرقي» وَذكَره ذ في اغب حن أصنحابناء نل صّالح وأبو ارت صر حلي 
في راد الْمسافِرٍ إذَا کان إِنمَا م قَصّد العَبدَ كان الما قل أو كر عا لَه. ْ 

وَقَالَ القاضيي: إن قبل يَمْلِكُ لَم ينبن وإل ضير فطع به في احور وق إلا إِذا كان قَصْدُ مك واو لحم 
بعَيْب مَالِه» كهو. : ا 
1 وقيل: لا وَمِقوَد داب ونَعْلْهَا وَنَحْوُهُمَا يَدْخْلُ في مطل بم كبس عبد 

وَفِي الترْغيب: وأوْلّى. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة * (خ): مخالفة الأئمة ١‏ (ه): الإمام:ابو حنيفة 


باب الخيار 
لا ينبت ت حيار اميس الأ في بذع عبرل صح يمنا وإبجارة. 
وق ): لا تَلِي مُدَنَهَا العَقَد وَعَلَى الأصّح: وما يشتر رط فيه قبس كَصَرْف وَسَلم. 


وَفِي الآصح: وَقِسمَة. 

وقيل: : َماَق ومزارَعة وَسّبق» لحيل شيع اخ بها. E A‏ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَجهان (م 4 1 

والآصّح لا ي E‏ بض أصحابنا روّايَة: لا يست ينبت حيار مَجْيِس في بيع وَعَقْدٍ 
مُعَاوَضمَة. 

ولل من البِيّعيْنَ ا ار ما َم يا اهما عر عرفا اء ولو رها ؛ أو ساوقا بالمثني أو في سَفِيئْق وَلِهَذَا لو أَمْبَفَه 
في الصّرّفيء وَقَالَ: انش مهي أضليك وَل ا از قله ربت وفي مقا يار ا رو وَجْهَان (م (. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وني شراء من يعتق عليه وجهان). انتهى. 

يعني: هل يد يثبت فيه خیار المجلس آم لا؟ 

وأطلقهما في اللخيم» والبلغةء والرّعايتين» ا افق و ا 

أحدهما: لا خيار لهه وهو الصّحيح. 

قال الأزجي في نهايته: : الظأهر في اللذحب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق عليه وجزم به أبن عبدوس في تذكرته» وار کن 
قلت: ا 

والوجه الثاني: به يثبت له الخيار كغيره» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

تنبيه: إذا قلنا: لا په يثبت للمشتري فهل يد يثبت للبائع آم لا؟ 


فقيل: لا ید يثبث له أيضمًا. 
قلت: وهو قوعي مراع لعتقه وقبل: پا يثبت له الخيار وإن لم یہ يثبت للمشتريء قاله في الرّعايئة» وهو ظاهر كلام المصنف» فان 
ظاهره اختصاص ذلك بالمشتري: 1 


فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص. 
وقال الزُركشي: وفي سقوط حق صاحبه وجهان. انتهى. 
(۲) تنبيه: قوله: ولو كرهاء عائدٌ إلى عدم التَفِرُق» أي: أكرها على عدم التَفْرُق. 
وآمًا الإكراه على انرق فهي الي ذكر فيها المصتف الخلاف وأطلقه؛ ونه عليه شيخنا. 
قلت: الذي يظهر أن قوله: ولو كرها عاد إلى التَمُرّق لا إلى عدم التَُدّق كما قاله شيخنا. 
ويقويه قوله: (ما لم يتفرّقا بابدانهما عرفا). 
والعرف إنما يكون في ارق لا في عدم التَرّقه وأيضًا فإني لم أطّلع على كلام أحدر من الأصحاب نص على ما إذا أكره على 
عدم التغرق» بل عموم كلامهم ذلك. 
وإِنما حكوا الخلاف في الإكراه على التفرق. إذا علم ذلك فيكون المصئف تابع صاحب المضني» فقطع بأنه إذا أكرها مسًا بطل 
خيارهماء وإذا أكره أحدهما بطل خخيار صاحبه؛ وني بطلان خيار المكره وجهان؛ وهذا واللّه أعلم مراد المصنّف» وموافقٌ للنقل. 
ويكون قوله: (ولو كَرِمًا) عائدًا إلى المفهوم والتقديرء فلو تفرّقا عرفا ولو كرها لم يكن لحما الخيار. 
بقي هذه الطريقة التي تبع بها صاحب المغني» هل هي المذهب أم لا؟ 
وعنده: نها المذعب» والذي يظهر: أن الصّحيح أن الإكراء لا يبطل خيار الجلسء سواء كان الإكراه هما أو لأحدهماء كما تقدم. 
. (۳) (مسالة - 7): قوله: (ولكل من البيعين الخيار ما لم يتفرّقا بأبدانهما عرفا ولو كرها وفي بقاء خيار المكره وجهان). انتهى. 
اعلم: أن للأصحاب في حصول الفرقة بالإكراء طريقين. 
أحدهما: وهي طريقة الأ كثر منهم الشيخ في الكاني. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَيَنْقَطِعٌ بِمَوَتِهِ لا بِجنُونهه ولا ينبت لِولِيّهِ يار وَهُوَ عَلَى خبيّارو بإقَاقيه. 
وَفِي الشرح: :إن خرس ول هم إشَاريٌة اؤ جُن أو أغبي عَلَيْهِ فوليهُ مَقَامَه. 
وَيَسقْط ييار من قال لِصَاحِيِ: اسن على الآصسَح وَنَحْوُمْ القرقةُ حثنية الامنيقالة عَلَى المح قن مقطا سقط. 
وَعَنْهُ: : لا لمر القاضيي وَصْحَابكُ وَعَنُْ في اعقب ويَسقْط بَهْدة. 
وتم فرط ايار في الخفد ذه مَعَلومَة. : 
وَعَنْهُ: وَمُطْلَقَاء فيتَبقَى إلى قَطْعِهَا: 
1 وَإن شَرَطَهُ جيلة يربح فيمًا أفْرضَه ضَّهُ لَمْ جز نص عَلَيْ. ولا ينبت إل في بد يم وصح بمَعْناهُ وَقِسْمَةٍ. 
““وَقَالَ ابن عقِيل: اذ کا۵ ر وهيل دول في متم روا نة دم تار ضيبا > وَإِجَارَة. 
وقيل: ولو وليت مُدَنُهَا العَفْد. 
وَقَالَ ان حَامِدٍ: وَضَمَانٌ وَكَفَالَة وَقَالَهُ ابن الجؤزي. 
وَفِي الرُوْضَة: يت كخيار المخيس. ش 
وَقَالَ شِيِحنا: يجو في كل العْقُودٍ. 
وَإِنْ شَرْطَاهٌ إلى العَّدٍ سقط بأوّلهء وَعَنْهُ ار والى الظفْر إلى الزُوَالء كَالمُدُو. 
رَقیل: الوب كالجشاء والعشِي» والعَشِيْةُ ِن الزوَال وَدْكرَهُمَاالجؤْهَرِي من الكُرُوب إلى الععَمَةٍء كاليشاء وان 
قَوْمًا رَعَمُوا أن العِشَاءً مِنَ الزُوَال إلى طُلُوعٍ الفَجْرِء السام وَالعُوق مِنَ الُرُوبب والعَدوة والعَدَاة مِنَ القجر إلى 
طُلُوعٍ الس > كالصيو حء وَالصْبّاحُ خيلاف السا والإصبًا هة تقيض الإمْسّاء. 
وَظَاهِرُ اللّمَدَ أن البُكْرَةٌ كالعدوق لأس من اشر الى الوب ّْ 
وَذْكَرٌ الآجري وَغيْرهُ في الضّلاة عَلَى الي َيْت: إن صلَى مِنَ الفَجْرٍ إلى الروّال قال: أصبَح بح عَبدُكَ لاء وَمِنَ الزوَال إلى 
آخر النهَار قال: أمْسَى عَبْدك فلان. سبق اشر ف في الواقيت» ويوج تَقدِيمُ الع نو في الأصم. 
ون شَرْطَاهٌ يَوْمَا نَع ويوْمًا لاء فقيل َب 
وَقِيل: يصح وَقِيِلَ ف في الوم الول (م 70 


= قال الرركشي: وهو أجود أن الخلاف جار فيما إذا أكرها معا أو أحدهماء فقيل: تحصل الفرقة به مطلقًاء وهو ظاهر كلام جماعة» 
وهو احتمال في المغني» والشترح. 

وقدمه الرُركشي وشرح ابن رزين» وقيل: لا يحصل به مطلقاء وهو الصحيح» انختاره القاضي. 1 

وجزم به في الفصول؛ والمستوعب» والحاويين» وصح في الرّعاية الكبرى» فعلى هذا القول ييقسى الخيار في مجلس زال عنهما 
الإكراة”قيه حتى يفارقاه. 

وأطلقهما في الكاني» والفائق. 

قال في المغني والشرح فيما إذا أكره أحدهما: احتمل بطلان الخيارء وقال القاضي: لا ينقطع الخيار.. 

وفيه وج ثالث: إن أمكنه ولم يتكلّم بطل خياره» وإلأ فلاء وهو احتمالٌ في التلخيص. 

الطّريق الثاني: إن حصل الإكراه لما انقطع خيارهما قولاً واحداء وإن خضل لأحدهما فالخلاف. 

وهي طريقة الشيخ في المغني» والشارح» وهو ظاهر كلام المصتف. 

إذا علم ذلك؛ فقد عرفت الصّحيح من الوجوه المتقدّمة» فكذا المحيح هناء واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - 07: قوله في خيار التترط: لوإن شترطاه یوما ويومًا ل ليل يبطل» وقيل: يصح. وقیل: ا انتهى. 

القول الأوّل: احتمال في المننيى: وهو قوي 

والقول الثاني: قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والقول القالث: ا بعلن مدر حو لاون رط ولس وه في لا شرح ابسن رزيس وأطلت الل 
والثّالث في الكافي» وهو ظاهر المخني» والشرح؛ وتأتي نظيرتها في آخخر الوديعة: 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإماغ أبو حنيفة 


وان رطا أ اجلا في ملم ان ټم إلى حصا لم صرح على الآمم» تكشرْطه مهما في اخ المبدي. 

وي العُرْغيب: وَفِي أحَدِهمَا بِعَيْنِه يحرج عَلَى تفريق الصفقّة في الجَمْم بَِنَ مُختلقي اكم وَأوَلَه مُنْدُ الحقد. 

وقيل: التفرق. 

وَإن شرْطة ليره َلَهُ صح وَإِن أطلّق فَوَجْهَان م . 

وإ قَالَ: دُوني» لم يَصِحٌ» وَظَاهِرُ كَلامِهِ: : صح اختَارَةُ الشيخ» ويون توكيلاً لآحَدِهِمًا في الد 

وق : لرکو إلا شرطا ليو خط رکد ونم ينهي مي في لامج وله اشن اطق لامتحاب 

وَتَقَلَ أبُو طَالِس: : رد الم وَجَرَم بو شنْْنا کالشفيم» وبرج من عَزْل الوكيل لا سنخ في غ بب E‏ 


وم ممه 


الذي والِلك في مدو الخِبَارَْن مشر » في ظاهر امهب فَبعَقَ قريب وينفسيخ كاه وَبُخْرِي فِطرَتَك قَالَ أو الطاب 
ويأخذ بالشفعة. 

رَعنة: إن فخ أحَدُهُما فالنمَاءُ فصل 

وَعَنْهُ: وَكَسبهُ لِلبَائِمِ كَرِوَايَةٍ الك لهُ. 

0 لمر إن ضمئة. 

وَاخَمْلَ و فت العقاد مييع. 

وَعَنْهُ: نَمَاء َر الم بعر لب بال لوطع بوفي ارولو قغلى الئل کل خر تاد خی )4 تع لام لا حكم 
لَه فب ردان دكا في ابر في المثداق ذم 0000 

تصرف ايع في ابيع مُحَرْمَ لا ين طق جماعة. 

وَقِيلَ: إلا إن قِيلّ املك لَه وَالِبّارٌ لَهُ. 0 

وَقَاَ في المغني: أو لَهُمَاء وَلَيْسَ فَسْحَاء عَلَى الآصّح كإنكاره ششرط الخيَارء قَالَهُ في الَرْغِيبِ وَغَيْرِو ورف 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن شرطه لغيره وله صم وان أطلق فوجهان). انتهى. 

يعني: : إذا شرطه لغيره وأطلق» لا شرطه لنفسه معه ولا ثفاه؛ وأطلقهما في الخلاصة؛ مره والظم» والفاتق: 

أحدهما: يصح وهو الصحيح, اختاره النيخ في المغني» والشارح. 

قال في الفائق: اختاره الشيخ وغيره. انتهى. 

وجزم به في التلخيص» والحاوي الكبير» وهو ظاهر ما جزم به في المنوّرء وتجريد العناية. 

وصحّحه في ت تصحيح الْحرّر» وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاني: : لا يصح؛ اختاره القاضي في الجرّدء وجزم به في الكافي. 5 

(۲) (مسآلة - 0): قوله: : (والحمل وقت العقد مبيع. .. فعليه هل هی کانخد عينين أو تب للام لا حكم له؟ فيه روايتان ذكرهما في 
المنتتخب في الصداق). انتهى. 

يعني: المنتخب الذي لوالد الشيرازي 

إحداهما: هو كاحد نین صرح به القاضي في الین فقا في تاه الفلس: فإن كانت حين البيع حاملاً ثم افلس المشتري فله 
الرُجوع فيها وني ولدهاء لأنْها إذا كانت حاملاً حين البيع فقد باع عينين: وقد رجع فيهما. انتهى. 

قلت: وهو الصوابء وقال في أوّل القاعدة الرابعة» والثمانين: قال القاضي وابن عقيلء وغيرهما: والمتسح سن الاب أن 
للحمل حكمًا. 

والرواية الثّانية: هو تب للم لا حكم له. 

قال في القاعدة الرابعة والثمانين: : ورود العقود على الحامل كالبيع» والحبة» والوصيّة» والصداق. 

قال القاضي وابن عقيل: إن قلنا للحمل حكمٌ فهو داخل في العقد ويأخذ قسطًا من الموض,» وإن قلنا: لا جكم لهلم يأخذ 
قسطاء وكان بعد وضعه كالثماء المنفصل؛ ومالا إلى آله لا حكم له» فقالا: وقياس المذهب يقتضي: أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم 
الولد المنفصل» فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له وهو الأصح. انتهى- 


ا ا ا تي ا ا سه 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي .(ق): قولي:الشافعي + (ر): روايتسان 


النتري محر لا يَنفد. 
وعنه: :بی كما لوكا الحا لك على الآميع. .. 
وَعَنْهُ: مَوْقُوف» وفِي طَرِيقة بض أصْحَابنًا: لَه له لفت کو۵ رضنا ُو وذ ملم اله نع نة ينك قال: وا 
لتا بالمذك لتا بانيقال العم إلى البايع. 30 
وَقَالَهُ غَيْرة: وَفِي تصرف مع الب راتان ناء على ذَلالةِ النصَرْفو على الرّضّى (م 


ميود 


5 
وَنَصَر 


ف الماك مِنْهُمًا بإذن وتصرف وَكيلِهمًا افد في الآصّح فِيهمّاء وبالعتق» وَقِيلَ والوَقفٌ 
وقي >: إن دل التَصَرْفْ عَلَى الرضًا. 
تصرف المثلئرِي وَوَطْؤُهُ وَلَسُْهُ بِشهْوَةٍ وَسَوْمُهُ إْضاء. ‏ 
قال أَحْمّدُ: و عَلَيّْهِ حين عراضه. 
وَعَنْهُ: لاء كَتقبيل الجَاريَة وَلَمْ يَمْتَْهًا. 
00 : بشهوة) في في المنصُوص: : وَفِي امنْتِخْدايِه. 
وقي|: لا لجر َة رو راتان 2 ا 


(1) (مسألة - 6): قوله: (وفي تصرفه مع البائع روايتان» بناءً عَلَى دلالة انضرف على الرّضى). انتهى. ٠‏ 

إحداهما: ينفذء وهو الصحيح. 

جزم'به في الحرّرء والمنور زمنتخب الأدمي» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

وهو ظاهن كلامه في المغني» والشرح وشرح ابن رزين. 

والرواية-الكانية: لا يلفذ: 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحابء وقدّمه في الرّعاية» وللقاضي في لمْجرد احتمالان. 

(۲) تنبيه: قوله: (بناء على دلالة التصرُف على الرُضئ): ١‏ ' 

اعلم: أن ابيع أذ الصف من البائع أؤالمشتري دليل على الرضاء واختاره الشيخ في المغني» والتتارح: وغيرهما. 

وقدموه وصحّحوه في مسائل. ٠‏ 

(۳) (مسألة - ۷): قوله: (وفي استخدامه وقيل: لا 5-8 روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذُهب» والحرّرء والشرح» والرّعاية الكبرى. 

إحداهما: لا يبطل خيارة: 

قال الشيخ في المقنع: لا يبطل:خياره في أصعٌ الروايتين» وصحّحه في النُظم وشرح ابن منجًا. 

وقدّمه في الحاوي الكبير. 

والرٌواية الثانية: يبطل خياره. ا 2 

قال في الخلاصة؛ والحاوي الصغير: بطل خياره على الأصح وجزم به في المنورء وقنتخب اااي 

وقدّمه في الهداية؛ والمستوعبء والتلخيص» والرّعاية الصغرى؛ وغيرهم. , 

قال في الوجيز: : وإن استخدم ال ES EE‏ آنه لو استخدمه لغير الاستعلام آنه يبظل» وعبارة جماعة 
من الأصحاب كذلك. 

تنبيه: أدخل المصتف ف الرّوايتين ما إذا استخدمه للتجربة وكذلك صاحب الرّعاية الصُغرى» والفاق: 

وهو ظاهر كلامه في التلخيص» والمحرّرء وكذلك القاضي في اجرد وذكر عدم الال EE‏ 7 مورا والمقدم 
خلافه صاحب الرّعاية الصّغرىء والفائق» والمصتف» وهو بعيدٌ جدًا. 

قال في الحاويين: : وما كان على وجه التُّجربة للمبيع» کر کرب الث لظم سير ار لخن خليهنا للم عدر لاء أو 
استخدام الجارية في الغسل» :والطبخة والخبز.» لا يبطل الفيار» رواية'واحدة.: 3 

وقال في الرّعاية الكبرى: وله تجربته واختياره برکوب وطحنٍ وحلبو وغيرها. انتهى. ٠‏ ` 


(ع): ما أجمع عليه 20 (و): ضوافقة الأئمة الثلاثة ١‏ (خ): تخالفة الآئمة (ه): الإمام. أبو:حنيفة 


َإِنْ تلف عِنْدَهُ َهَلْ يَبِطْل خيّارُ الباِم» كَجْيَاره في الأشهر؟ فيه روایتان (م 4”. 

قن بَطَلَ أو أمْضى قافن إن فسخ أحَدُهُمًا فَمِدلهُ أو قِيمنهُ يَوْم الَف وَقَبْلَ القبنض. أصل الوَجْهِيْنِ انيقل لمكم 

َن اع عدا بجارِيَة قَمَات العَْد وَوَجَدَ بها عا قله ر رمَا ا وَيَرْجمٌ بقيمة العبْدء وَفَرّقَ بان هنا تف بَعْضْ المبيع» وَفِي 
مَسْألَة الخلاف: 50 

وَفِي الرُوْضة: ضَةٍ: يَرْجع بِقِيمَةِ العَبْدِ عَلَى واي یي وَإِن قُلنَا بطل خيَارُهُ رَجَعْ بأزش عَيْبها. 

وَخيَارٌ امجيس لا يورت نص عَلَيْو. 

وَقِيلَ: كَالشْرْط وَفِي خير صَاحِيه وَجْهَان (م .”)٩‏ 

وَخِيّارُ التكرط» والشفعة وَحَدّ القذف لا يُورَثْ إلا بمُطالبَة اميت نص حَلَيه. ' 
= وتقدّم كلامه في الوجيز. 

وقال في المنوّر» ومتتخب الأدمي: وتصرقه بكلٌ حال رضًا إلا لتجرية. 

وقال الشتارح: فأمًا ما يستعلم به البيع» كركوب الد ليختبر فراهتهاء والطّحن على الرّحى ليعلم قدره» ونحو ذلك فلا يدل 
على الرّضاء ولا يبطل به الخیار. انتهى. 

وقال في المقنع: : وليس لواجار منهما التصرّف الأ ما تحصل به تجربة المبيع؛ وجعل في الكافيء محل الحلاف في غير تجربة المبيع؛ 
وقطع في تجربة المبيع أنه لا يبطل. 

قلت: الصواب أن الاستخدام للتُجربة» والاختبار يستوي فيه الآدمئ وغيرهء ولا تشمله الرّواية ا مطلقة» ومنشا هذا القول: أ 
حربًا نقل عن الإمام أحمد: أن الجارية إذا غسلت رأسه وغمزت رجله أو طبخت له يبطل خياره فقال الشيخ» والشارح: يمكن أن 
يقال: E‏ حاو بال مارو كرو اا i E E E GE‏ 
الحاجته. انتهى. 

وهذا هو الصّوابء بل الغالب لا يكون الخيار إلا للتّررّي ولمعرفة المبيع» وذلك لا يحصل إلا بالشُّجربة. 

والمقصود: أن إدخال المصنف الاستخدام للنجربة في الروايتين مع إطلاقهما فيه نظ والروايية على إظلاقها لا.تقاوم الرّوايية 
الأخرىء» بل الصّواب: تياب ل اح رارز ا E‏ فيه 
قول المصنفء واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسآلة - ۸) قوله: لوإن تلف عنده فهل يبطل خيار البائع كخياره في الأشهر؟ فيه روايتان». انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعب. والمغني» والحاديء والحاوي الكبير» والزركشي» وغيرهم: 

إحداهما: لا يبطل وله الفسخ» والرجوع بالقيمة أو مثله إن كان مثليّاء اختاره القاضي وابن عقيل. 

وحكاه في الفصول في موضم عن الأصحاب. ١‏ 

وقدّمه في الخلاصة» والكافي» والرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

والرواية الثانية: يبطل» وهو الصّحيح: إختاره الخرقي وأبو بكر aE‏ 

وقدّمه في المقنع» واحرّر» والنُظمء والفائق» وغيرهم. , 

وجزم به في المنوّر. ومنتخب الأدمي. 

(۲) (مسآلة - 4): قوله: لوخيار الجلس لا يورث» نص عليه كالثرط» وفي خيار صاحبه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الكاني» والشرح: 

أحدعما: يبطلء وهو الصنحيح: 

قدّمه في المغني وشرح ابن رزين. 

والوجه الثاني: : لا يبطل وهو احتمالٌ في المغني. ش 

قلت: وهي قريبة من مسالة شراء من يعتق عليه إذا قلنا لا خيار له فهل يثبت يثبت خيارٌ للبائع» على ما تقدّم قريباء والله أعلم,. 

فهذه تسع مسائل قد صحّحت محمد الله تعالى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافغي (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روايسان 


ب#عمهمءة م 4 


خير الرجموع في هة وَل ولان نى ايار تير بين فخ وَإمضَاءه وهو صيفة اة كالاختهار فلم وزد 
كَعِلْمِهِ وَقُدْرْتِه. 

قال في غَيُون الْمسَائِل: لهذا لا تمي امال على الخيار بمال» ولو اد قلطا من امال لمت المنلدمم لد بالال 
كَخيّار الْجبرق والصُغيرق والَحقَة. : ٠‏ 

وَقِيل: لا يطل وَذَكرَ في عيُون الْمسَائِلٍ في مسأل حل الديْن باموْت رواية كاي قله نئ شوب گار قبل 
الو صي لك وال حَل. 

وَفِي الانتِصار رواية: لا ورت حَد قفر ولو طبه مَقذُوف كَحَدَ زنّى. 

ومن باع يشرط قَمَات م مسر َم إل أن تقوم ييه أنه رده قله ان مْصور. 

ون علق عت هده ييه َة ته ٠»‏ نص علي كَالَدْبينِ وَلَمْ يقل الملك. 

ورد فيه شنا وقال: على قياس المنالة تليق طلاق وعذق بسب يزيل يلك ن الدج والعبد. 


٠‏ دقيل: يت في مرغي يكم له بالل 


27 E A 
.(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأقمة . (ه): الإمام أبو حتيفة.‎ 


باب خيار التّدليس والغبن 

ب يبت بكُل نَدْلِيسِ يزيد به لسن كَتسسْوِيدٍ الشغرٍ وَتَجْعِيدِوه وتخمير الوه وَجَمْعِ مَاء الرْحى» وان في مزع بهيمَةٍ 
نام ورن حَصّل بلا ديس فَوَجْهَان (م ). 

وقيل: وكا سويد كف عَبْدٍ أ وبي وَعَلف شاق وَمَنَى عَلِمْ القْصرية حير لاه ة آيَام مُند عَم 

وق ): بَعْدَهَا عَلَى القور. 

وَقِيل: يُخَيْرُ مُطْلَقَاء ء مالم يَرْضَِ» ؛ كبقية التذليس» ء بَيْنَ إضساكها وَفِي التنبيي والمنهسج». وَالتَرْغِيب وَمَال إِلَبْهِ صاب 
الرؤْضّة: مَع الآرْش» وَنَقَلَه ابن هَاڼئ وَغيْرُهُ رقا ع رکلم رار 3ت يم نص عليه إن ن¿ حَلَيَهًا. 

وَقيل: إن رَدُمَا بها. 

وق :: اؤ قنخ قن تَعَذْرَ ال لتمْرٌ فَقِيمنهُ مَوْضيع العَقَل. 

قال الشيخ: كَميْنٍ ناء عليه متها فَظَاهِره ما اني من لجلا رقي وة لن بحاي دل ار رقا بو قبل 
الخلبي وقذ افر لَه بالتصضرية» وقيل: ولو تغْيّرٌ وَقِيل: لاء مُطْلَفَاء ولا ييار إن رال العَيْسًَ أو صا لَبَنْهَا اة نص عَلَيْهِ 
في ثيراء أمة مُرَوْجَةٍ فَطلفا. 

قال في الفُصُول: لا رَجياء وإ في طلاق بان فيه عة احْيِمَالينِء ورد مرا من أمة ونا في الآصتح» مجان لآنهلا , 
يحاض عَنَهُ عاد كذا قَالُواء وَلَيسَ 0 وَيُحْرَمٌ كنم العَيْبي ذَكَرَهُ الث ري عَن العُلَمَاء ودر بو الخطاب: يُكْرَهُ. 

َفِي البْصِرة 5: هو نص أَحْمَدَ ويصبح. 

وَعَنْهُ: لاء قل حنبل: بيع مَرْدُودٌ اخمّاره أبُو بكر وَكَذَا لو أعْلَمَهُ به ولم علا فَدْرَ عه ذَكَرَهُ شَيْْناء واه يجوز 
عِقَابُهُ بإثلافه» وَالتَصّدُقَ به وَقَال: أفتى به طَائِفَةٌ يڻ اصنحابتا. 

سال بُو دَاوْه: أت صَيْرَفِيًا بلويئار قَقَالَ: له وَضِيمَة تت به آخرَ فَاحَدَه عَلَيْ أن ينه لَّهُ؟ قَالَ: لا لَيْس عَلَيْك. 

قل لآحْمَدَ فِيمَنْ يذل ب بشي إلى بلاد إن كان مَغُْوسًا اشرو وال لاء قَالَ: إن كَانُوا يَأحَدُونَهُ لأنشيهم وَيَمْلَمُونَ 


0000 


خث َي وإ كلت لا َأ ألا بصي إلى تن لا يف فلا تقل ابن القاس رجه إل ع تنرقة شرت جاز 


5 


وَإذَا عَلِم بلغ شي مَيْء قَبَاعَهُ صْبرَة لجال بِقَدره فَعَنْهُ: يُكْرَه قيقع لازمًا. 


وَعنه: حرم فل اله (م 4 وله الاي دمحا مالم يلم ِم بع بقئرو. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن حصل بلا تدليس فوجهان). انتهى: 

أحدهما: لا خيار له» وهو ظاهر كلام جاعة. ‏ " 

والوجه الثّاني: يثبت كفعله» وهو الصحيح» اختاره القاضي» واقتصرء عليه في الفائق» وقطع به الكاني. 

وقدّمه في الرعاية. الكبرى وشرح ابن رزين. 

قلت: الصّواب أنه لا خيار له في حمرة الخجل أو التّعبء وله الخيار إذا حصل التُدليس من غير قصدء كتسويد شعرها لشيء 
حصل فيه ونحو ذلك وذكر في المغني» والشرح احتمالاً بعدم الخيار في حرة الخجل» والنّعبء ومالا إليه» وقطعا بثبوت الخيار في 
غيرهماء وهو الصواب. 

(۲) (مسالة - GS E O CO O‏ ل 

إحداهما: یکره اختاره القاضي في المْجرّدء وصاحب الفائق 

والرواية الثانية: يحرم؛ وهو الصحيح؛ نص عليه. 

اختاره المخرقي وأبو بكرٍ في التنبيه» وابن عبدوس» وغيرهم. 

قال الزركشي: هذا منصوص أحمدء وعليه الأصحاب. انتهى. 

وقدّمه في المستوعبء والمغني» والشرح» وغيرهم. 

وهو ظاهر كلامه في الحرّرء والرّعاية» وغيرهما. ٠‏ 1 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


ع 5 


وَقَالَ أبُو بَكْرِ وَابْنْ أبي مُوسّى: يبط تمه في اليب يولم شري وخدة؛ كتا لم يكوا ف فِي العَبْن 
ين البايم» والشتري وَقَدم ابن عقيل في مقرداټو: لا لان الب في اليلم الاين بدليل التب لولمه قري وة 
جا وَمَع عِلِْهِمًا يَصِح. E‏ 
دفي الرعَايْةِ وَجْهَان وَمُوَ ظَاهِرٌ التُرْغِيبٍ غيب وَعَيْرو وَدَكَرَهُمَا جَمَاعَةٌ في ا كيل» تَقَلَ اليْمُوني: إذَا عَرَا كبْلَهُ فلا اجب 
أن ب يشريه حى يَكَْالَهُ. 
وَنَقَلَ الَرُوذِي وَابْنْ حَسان الَحْرِيم. 
وَل حل يمن بها كر طحا راد أحَدهُمَا راء تُصيبه الآخخر: يَجُورْ ولا يسمي کيل ِن مسَمّاهُ كال ون تَلقَى 
الركْبّانُ والمنصوص: وَلَوْ لم يَقْصِد فاد شترَى مِنْهُم وَغَبنُوا. 
وَعَنْهُ: أو لاء أو بَاعَهُم فَلَهُمْ الخِيّار. 
وَعَنْهُ: يبطْل» اختَارَه بو بک وَلِمَن رَايَدَهُ مَنْ لا بريد الشرَاء لِيغْرهُ ذا غبن. 
وقيل: بمراطاة لبا و الجن 
وَعَنْهُ: يبط اخمَارَهُ أبُو کر كَمَا لَوْ نَجَش البَائِعُ أو وَاطأء في اح الوَجهيْنٍ (م ۳( . 
َلبَق لازاه فلا سخ م عبر ضناء كرحا ف الأيعتار في الايد هل اللك؟ 
َإِن أخبر بر باكر ِن اَن قَلَهُ الجار. 
وقي الإيضّاح: يَبْطْلْ مَمَعِلْمِهء وَقولُهُمْ في النْخش: ِيغُْ المشتري» لَمْ جوا لوف الجيار عَلَيْ. وَفِيهِ نر وَطلَقُوا 
خياد یما ذا اخ باکر ین اتنب لکن قال بنضئهم. لآنه في مَْتَى النخشء AT‏ 
يَقْصِد التلَقَيَ» وَسَبّقَ المخصّوص اليّارَ. 
ْ يت على الآمح ريل ال بالقيذة إا عبن وفي المذب: أذ جلها لَجَل. 
وَعَنْهُ: وَلِمْسترْصِلٍ إلى الباقع لم يُمَامِكَةُ اختارَة شَيْحْناء وَذَكَرَهُ المذهَب. 
وَفِي الانْتِصّار [ لَه افلخ مالم يُمِْمْهُ أنه غال وأنه مَغْبُونْ فيه. 
قال أَحْمَدُ: اثنتر وماس قَال: والْسَاوَمَةٌ مَدُ أسْهَلُ مِن ْم امْرَابحَةٍ بَحَقِ لآنْهُ أمَانة ولا يام الموى. 
وَنَصْ أحْمّد: الغْبْنُ عَادَة. 
وقِيل: الثلْث. 
وَقِيلَ: الس والعْبْنْ مُحَرْمٌ نص عليه 
ذَكْرَهُ أبُو يَعْلَى الصْغِينٌ > وَحَرمَهُ في الفئونء وَأنْ أحْمّدَ قَالَ: زئ رن زا شط ادن باي ولد اللي 
يذل عَلَى الفسَّادٍ. 
َمل غين أحَدِهِمَا في مه يله كيم أو لا شيخ؟ فيه احْتمَالان في التغليق» والانِْصّار. 
وَفِي عون المسَائِلٍ مَنْع وليم كُمْ فرق وَقَالَ: وَلِهَذَا لا يُرَدُ الصداق عِندَهم. وَفِي وجه لنا: : بْب سير وَيْرَةُ الع 


)١١‏ (مسالة + 07: فزله في النجشن: : (وعنه يبطل النْجش اختاره أبو بكرء كما لو نجش البائع أو واطاء في أخد الوجهين). انتهئ: 
وأطلقهما في الفائق: 

أحدهما: لا يطل الت زمر اتک ْ ؛ 

وهو ظاهر كلام أكثن الأصحاب وهو كالصريح في المغنيء وقدمه في الزُركشيء وقال: هذا المشهور 

والوجه الثاني: ي يبطل البيع. . 

قال الات وااو ن وعنه: لا يصح بيع النجش» كما لو زاد فيها البائع أو واطا علية. 

قال في الرّعاية الكبرى: أو زاد زیڈ بإذنه» في أصح الوجهين. انتهى. 

وجزم به المنوؤر وتذكرة ابن عبدوس» وقدمه في الحرّر. 


209 ا ا ا ا ا‎ 3333373 OE 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة‎ 


بڌلك (م 4”". 
: يحم يد مر بان يسُومه كيرا لذ قرء ية ذَكَرَهُ شَيْحُنًا 

قَالَ: إن لس اجر على مُوَجْرِ أو غير حتَى امسْتَأجَرَهُ دون القِيمةٍ قله أجرة الل ذفي مقا ابي الزقاء ي 
المنألة الأولّى كَمَوْلِهِ وَأنْهُ كلغش والعذليس سواد 

م لم ائه لا بحرم ونْصة: من َال ِد الف لا حبلا قله ايار إن حلب يلاما شيخ وبري لبر جباة: أنه 
عليه الصلاة والسلام قَالَ لَهُ: إا بَايَمْت فَقّل: لا خجلابَق وَلّك ايار تَلانًا». 

وَفِي مُيُون المسَائِل وَغَيْرهَا أنه حاص به وَلِهَذَا جُمِلَ لَه الحيَارٌ بلا شط كَذَا قَالُوا. 

وَل لِلإمَام جنل عَلامةٍ تتفي العَبْنَ حن يَغبنَ كثيًا؟ فيه احْتِمّالان (م يله 

وَآللّهُ أَعْلّم. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: لول غين أحدهما في مهر مثله كبيم أو لا [فنخ]؟.فيه احتمالان في العليق» والانتصار. 

وني عيون المسائل منعٌ وتسليم» ثم فرق وقال: وهذا لا يرد الصداق عندهم. 

وفي وجه لنا: بعيبو يسيره ويرد المبيع بذلك). انتهى. :5 

قلت: الراب آله لا غين في ذلك» وهو ظاهر كلام الأصيحاب» واللّه اعلم. 

والقول بثبوت الغبن قياسًا على البيع. 

(۲) (مسألة - 0): قوله: (وهل للإمام جعل علامةٍ تنفي الغين عمّن يغبن كثيرًا؟ فيه احتمالان): 

أحدهما: له فعل ذلك. 

قلت: وهو الصُواب. ويكون مقتديًا بصاحب الشريعة عليه من الله أفضل الصّلاة والسلام: 

قال في المغني ومن تبعه: فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد لا خلابةء فقال أحمد: أأرى ذلك جائرًا وله خیار إن كان خلبه؛ وان لم 
يكن خلبه فليس له خيار ويحتمل أن لا يكون له خيارٌ ويكون خاضًا بالذي قال له الي 8. انتهئ. 

والاحتمال الثّاني: يكون ذلك خاضًا بالني ية 

ومال إليه الشيخ في المغنيء كما تقدم. 


فهذه خس مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رؤايتان 


ا 5 


باب خيار الْعَيّب 
اي ار ل اي يي العُرْفُ سَلامَة ا مبيع عَنْهَا غَالباء كرتا بالغ شرا 


وشربة وَسَرقتَه وباق وَبَولُهُ في فِراشيه 

وقيل: مِن | بول کبیر وتَكَررٌ وَفِي الوراضر ضبح: بَالِعَ. 

وقيل: ومُمير. 

وَجَرَم به به في لمر في الكل» وَجَرَمْ به غير وَرَادَ: وَتَكَرْنٌ وَحُمْقَ نص عَلَيْ. 

وَقَال: إن شرَيْحًا كَانْ رد من الق الشريد (ه). 

قال الآصحَاب: وا حمق من الکبير وَهْرَ اركاب الط على بَصيرَةٍ. 

وَفِي المي وَغيرو: وَحُمْق شَدِيدَ وَاسْتِطَالَة عَلَى الناس. 

وَكَذَا في عَيُون المسَائِلٍ: د م و ان لآنه رُبْمَا اتاج أن 
يردب وَرَيمًا تكَررَ من َم کارا ولان الحم قد يع الثليّة ءَ في غَيْر مَوْضِعِهِ 

وَاعْتَبَرَ القاضي وَغيْرُهُ الاد وَخِصاءٌ وخر وَبَرصٍ وَأصيّع زَائِدَةٍ وَكَلّفمٍ وعَور وَحَوَل خرس وَطْرْش وفرع 
وَتَحْرِيم عام كَمَجُوسِيق وحمل ام دون بَهِيمة وَكوْن وب غَيْرٍ لويد ما لَمْ بين ار ْمَل رهف في الوراضح. وَعَدَمْ 
يتان في َب كبير لِلْخَوْف عَلَيْهِ. 

وال الشيخ: ر 

وَقيل: وَفِسْق بِاعَتقَاد أو فِغْلء وَتَغْقِيلٍ وَلَبْسَ عُجْمَة عْجْمَةُ سان وَقَاقَأة وام وَقَرَابَة َإِرْثْ والغ وَعَدَمٌ حَيِض في 


الخصُوص عَلَيهِ عَينًا. 

وجه مله عقيم فب ولا قبل لِلقاضبي في الخايل: َل يَخنَص العْقُمٌ بع ا لحنل ولا يَمْنَعُ م ا لحيْض؟ فَقَالَ: لا 
لم اء وَمَتَى حَكَمْنا انها عقیم لم : يصح ايض مِنها: وني لاسا ليس عيبا مَعْ بقاء القِيمَة. 

وفي الترْغيب وَغْيْرو: كَون الذار يزلا ا حن ْب وَعبَارة القاضي: وَجَدَهَا بمَنزلّةٍ قد رلّهّا الجنك قَالا: أو اشترّی 


قَرْيَةٌ فَوَجَدَ فِيهًا سَبُعًا أ ية عَظِيمَة تُنْقِصُ الثْمَنَ. 


وَقَاَ ابن الرَاعُونِي: رجَدَها كان الثلطن زلا لسن عي ين جهة أله طلم َنم مه اين ونيم مَادْنَهُ سيّاسَّة 


)١(‏ (مسألة - :)١ - ١‏ قوله: (وفي الثيوبة ومعرفة الغناء» والكفر وجهان. انتهى. 
ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - )١‏ هل الثيوبة عيب أم لا؟ أطلق الخلاف 

أحدهما: ليس بعيبي» وهو الصّحيح. وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وغيره. 
وجزم به في الكافي وغيره» وقدّمه في المغني» والشرح» والخاوي الكبير وغيرهم. 

والوجه الثّاني: : هي عيب . 

قال ابن عقيل: إن ظهرت با مع إطلاق العقد فهو عيب. 

قلت: وهذا ضعيفه. 

(المسألة الثانية - ؟): هل معرفة الغناء وظهور الرقيق كافرًا عيب آم لا؟ أطلق الخلاف. 
أحدهما: ليس بعيبوه وهو الصلحيحء على ما اصطلحناه» جزم به في الكافيء والمغني» والشرح» والرّعاية» وغيرهم. 
والوجه الثاني: : هو عيبا. 

قلت: وهو الصّواب» قال ابن عقيل: الغناء في الأمة عيب وكذا الكفر. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


العذل تويز عدو مَُوَهُمْ» ونَقَص القِيمَةِ به عَادةَ إن عبن ذلك الث وَكَانَ سلما قَلَهُ اللخ لِلْعَبْن لا لِلْعَيْب. 

وَآجَاب أَبُو الخَطَاب: لا يَجُورُ الفَسْحٌ لِهَذًا الآمْر اعدد 

وَظَامِرٌ كلامِهم: وبق وَنَحْوهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ بالذار» وَقَالَهُ جَمَاعَة في ياء وفرع شدي ِن كبيرء وَمُرَ منج وَكَوْنة 
ا 

وَاْرَادُ: لا يَعْمَلٌ باليمِين عَمَلَهَّا اتاد وإلاً فَزِيَادَةُ خير 

وَفِي الْغني: لس عیب لِعَمَلِهِ يإخدى يَدَيْ تیلافا شرج » قَالَ شَيْحْنًا: الما الوم عيب س 

ری شنا بان مَِيئًا قال في الانتصار: ا er‏ ها ول ان و : له أرشة 

عَنه: إن حدر رده اخْمَارَهُ شَيْحْنَاء لاله مُعَاوْضَةٌ عَن الجْء القَائت فلا يَلَْم. 

ل وكذا يُقَالُ في نَظَائِرِ كالصفقة إذا تقرفت واوعزرائة ين عو اللسو اريعيت حبار البَائِع؟ فيه احْتِمَالان 
(م ۳ . 

وَفِي الانتِصار وَمُفْرَدَاتِ أبي يَْلّى الصُغير: ا ی رآياتٍ في ال مصحفي لِلْعَادَة 
كبن بسب وَل ِن ولي» قال ابو يغلی: وَوكيل» وَثَالَ في ولي ووكيل: َو كثْرَ العبْنُ بَطلَ. 

وَقَال أَيْضًا: يُوجب الرُجُوع عَلَيِْمَاء َذَكرَأيْضًا اللخ بعَيْب يسيب وَأ المهرَ مل في وجي وان لَه الفسخ بغبن 
سء كَلرْهَمٍ في عَثرَةٍ بالشرطر. 

دفي مُفْردَاتٍ أبي الوّقَاء وَغَيرهِ أيضا: لا فملخ بِعَيْبو أو عَبْنِ يَسِيرٍ وان الكثِيرَ يَمْنَمْ الرشد وي وبُوجب ؛ السفَةء والرجسوع 
على وَلِي وَوَكِيل» ون شَرَط ا جيار لَه الفسلح غب آم لم يَغبن. 

قَالَ أَحْمدُ في ذَلِك: مَنِ اڈ شتَرَى مُصْحَفَا قوَجَدَهُ يفص ' الآية والآيتيْنِ لس هَذا عيبا لا يلو المصْحَفُ من هَذَا. 

وَفِي جَامِع القاضي بَعْدَ بَعْدَ هذا النص؟ لأنهُ كَغَبْن بير قَالَ: وَأجْوَدُ ِن هَذَا أله لا يَسْلَمُ عَادةَ ِن ذلك كيَسِير الراب 
وَالعَقَدٍ في البْر. 


(۱) (مسالة - ۳): قوله: (فمن اشترى شيئًا فبان معيبًا... ولم يعلم به أمسكه والمذهب له أرشه... وهل يأخذه من عين الثُمن أو 
حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان). انتهى. 

وأطلقهما ني التلخيصء والرّعاية» والؤركشي» وغيرهم. ١‏ 

أحدهما: ياخذه من عين الثّمن مع بقائه» لأنْه فسخ أو إسقاطء قاله القاضي في موضم من خلافه. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: يأخذه من حيث شاء البائع» وقاله القاضي أيضًا في موضم من خلافه. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وصځحه ابن نصر الله في حوان شي الفروع في باب الإجارة» فقال: ليجب كونه من عين الثّمن في الأصح. 

قال في القاعدة التّاسعة والخمسين: واختلف الأصحاب في أخذ أرش العيب» فمنهم من يقول: هو فسخ العقد في مقدار العيب. 
والرُجوع بقسطه من الثمن» ومنهم من يقول: هو عوض عن الجزء الفائت» ومنهم من يقول: هو إسقاط جزء من من المن في مقابلة 
الجزء ء الفائت الذي تعذر تسليمه» وكلّ من هذه الأقوال الثلاثة قال القاضي في موضع من خلافه؛ وينني على الحخلاف في ان الأرض 
فسخ أو إسقاط جزء من الثّمن أو معاوضة أله إن كان فسخًا أو إسقاطًا لم يرجع إلا بقدره من اللمنء ويستحق جزءًا من عين المن 
مع بقائه» مخلاف ما إذا قلنا إن معاوضة. انتهى. 

قلت: قد صرح الشيخ الموفق» والشارح» وغيرهما: أن الأرش عوض عن الجزء ء الفائت من المبيع. 

وقال في القاعدة المذكورة: إذا قلنا: هو عوض عن الجزء الفائت» فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته؟ 

ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عرض عن القيمةء وذهب ابن عقيل في فنونه وابن المي إلى أنه عرض عن العين الفائتة وينبني على 
ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته فإن قلنا: المضمون العين» فله المصالحة عنها بجا شاء. 

وإن قلنا: القيمة» لم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقَالَ ابن الزاغوني: لا سقط شيء من أجرة الناميخ بعيْب سين وال قلا أجْرَة لما وَعْمَمَهُ في غَيْرٍ كانه وَعَلَيْه 
سخ في مكازوء ورم ية ما فة بدك من الاهد. 

وَأطْلَقَ أبُو الخَطَّابٍ: لاي يسح الاجر بل رمه وض وَغَرَامَةُالغَلد. 

وَفِي الروؤْضة وَغَيْرِهَا: : سیر عیب مبيع كَالَدِ وعو ست قذر النقص إلى قِيميه صَحِيحًاء فَيَرْجِعْ من لَمِْه يسنج 
ا AS‏ 

ولا برد ناء مُنفَصلاً إل لِعذَرِء كول أمقٍ. 

وقيل: جوز بيِعُهَا دون ن ولد حر وَعِنْدَ : الشيخ: ا 


ماع ت 


وعنه: يرد اللمَاءَ من عَيْيه ينه . 

وَعَنْه: مُطْلَقَاء قير خفيل: وله المتصيل. 

وفي المغني فيه في ماله صَْفِهِ ولجه: لَه ارش إن رَد . 

وَغَنْهُ: لا رد وَلا أْش مشر وَهَبَهُ ایح تمن أ براه من كَمَهْرِ > في راي وَخيَارُ العيْب كلف في الصفةٍ. 
قَالَ شَيْحْنًا: وَعَلى الَذحَب يُجيْرُ لري على رده أو أرْشيو» عضر الَائِع بالتأخجير. 

وإن عاب المبيع عِنْدَه کہ علم ی کقعم کراب ووطء بكر فعلة: لَه الأرشن. 

وَنقَلَ الجمَاعَةُ. 

قال في التراغ غيب: وَعَلَيّْهِ الآَصْحَابُ وَرَدْهُ مع ارش نَقَصِهِ الحَاث عِنْدَهُ م 6ن 

ولو اکن عَوْفُه وَفِيهِ روَايةٌ: كَرَوَالِِ قبل رَدُو. 

وان ذال بده في جوع مشر عَلَى بَائِمٍ ما دَفَعَهُ ِلْيْهِ احْتمّالان (م ۵ 


ٍ 
ص لَه 


ونصة: لَه رده بلا ارش إا دُلْسّ البايع العيّبه نَقَلَهُ حل وَابْنْ القاسيم» وَلَهُ رَدُ تب وَطبّهّاء عَلَى الآصّمٌ مَجائاء 


)١(‏ تنبيه: قوله: في النماء المصل: (وفي المغني فيه في مسألة صبغه ونسجه له أرشه إن رده)» كذا في النُسخة. 

وصوابه: (له أرشه لا ره) صرّح به في المغني» نبه عليه شيخناء وهو واضحٌ والمعنى يساعده. 

(؟) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه كقطع ثوب ووطء بكرء فعنه: له الأرش» ونقل الجماعة. 

قال في التُرغيب: عليه الأصحاب وردّه مع أرش نقصه الحادث عنده). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب. والكاني» والشرح» وغيرهم. 

إحداهما: يتعيّن له الأرش. ٠‏ 

قال ابن أبي موسى: هذه الصّحيحة عن الإمام أحمد» قال ابن منججًا في شرحه: هذا الصّحيح من المذهب وجزم به في الوجيزء 
والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 1 

وقدّمه في القع ؛ وار والنظمء وغيرهم. واخختارة أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الخطّاب في حلافه» وغيرهم. 

والرٌواية الغائية: هو عير بين أخذ الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ القْمنء نقله الجماعة. 

قال في التلخيص» » والتّرغيب: عليها الأصحاب زاد في التلخيص: وهي المشهورة. 

قال الرركشي: هي أشهرهماء واختارها أبو الخطاب في الانتصاز» والقاضي أبو الحسين» ونصرها الشيخ في المغني» ومال إليها 
الثارح وصحّحها القاضي في الروايتين» واختارها اللخرقيُ فيما إذا لم يدنس العيب» وجزم به في الخلاصة: وقدّمه في الهداية» 
والمستوعب» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وقال: هذا المذهب. 

قلت: هو الصّواب. 

() (مسآلة - 6): قوله: : (وإن زال بعده يعني بعد رده ففي رجوع مشتر على بائم بما دفعه إليه إحتمالان). ٠‏ انتهى. 

أحدهما: : ليس له الرجوع. 

قلت: وهو الصواب؛ أشبه ما لو زاد الببعء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والاحتمال الثاني: له الرّجوع. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو احنيفة 


وَلِهَذَا ل له ية مرَابحَة بلا إختبار» قَالَهُ في الانتِصّارٍ. 
وَعَلْهُ: بمهْرِ مغلهاء والعيْب خد اعفد قبل فض المتثتري كَالمَيِْ قَبْلَهُ فيم مان عَلّى البَائِع. 
وَقَالَ جَمَاعةٌ: لا ازس الا أن فة آڌيي د يَأَخْذُ من والحَيْبْ بَعْدَ القْض مِن مشر 
وَعَنْهُ: عِهْدَةٌ عُهْدَةٌ ا يوان ثَلانَة َة آيَام. 
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e‏ م ومة 


رال في الم SEES‏ 

إل ل م حل كيد حلم بطي قل الزن و قل في يه قز في ا منتحب. 

وَعَنْكُ إن أعتقَهُ في واج وَحْكِيَ مُطْلَقا. 

قَالَ جَمَاعَة: وَلمْ يَمَْعْ عَيَْهُ الإِجرَاءً صَرَقَهُ في الرقَابِه وَيُحتَمَلُ لا أزش» كَقَرِيبٍ م عَنَقَه لآنّ القَملد عِبْقُهُ وَيَتَخَرَجَ 
ار 

عنة: لا اڙش لَه لما بَاعَك فَإِن رَد عَلَيِْ قله رده أو أزشّةء او إن أذ من ازْشَة فل الآرش» ولو بَاعَهُ م مشتر لِبَائعه لَه 

لَه ل اباقع لاني ؟ م ِلثاني رَه علي فاده احيلاف ايء ويُحْتَمَلْ هنا لا رذ وإن فََلَهُ الما بِعيِِهِ أو 
تصرف فيه ما يدل عَلَى الرّضًا أ عَرَضَه للبم أو اسسَمْلَُ قلاء ذَكَرَه ابْنْ أبي مُوسى» والقاضي. 


وَاختَلَف كلام ابْن عَقِيل. 
وَعَنْهُ: لَه الآر شس وَمُوَ أَظْهرُ لأنْهُ إن دل عَلَى الرّضًا فَمَع الآن ش كَإِمْسَاكِه اخمَارَهُ التيْخ. قَالَ: وَهُوَ قياس 
مدهب وَتَدمَهُ في المسْتَوْصب. 


قَالَ: وذَكرَ في اليه ما ما يدل عليه فَقَالَ: والاستِخدامٍ والركوب لا يَمْنَمُ أرْش العَيْب إذًا ظَهَرَ قبل ذلك أو خد 
وَأَحْمَدُ في رواية حل إنما ص أله َع م ار فَدَل عَلَى أنه لا يمد ْنع الآرش وَإن أحتلب ابيع نحو ذلك لم ينع الرّد؛ 
أنه مِلْكهُ قله أخذه. 

َل في بون المتايل: أن رها لِسَقْيهًا أ عَلَفِمَا. 

وَقَالَ في الُعْنِي: إن امستَخْدمَ لا للاخیبار بعل رده بالكئير» وإلا قلا. فا إن حَؤلاء يَقُولُون: إذًا اشْتَرَى عدا 
بان مَعِيبا فَاسْتَخَدَمَهُ بان : يُقول: اولي الثؤب» بطل خيَار . فَأنْكَرَ ذلك وَقَالَ: مَنْ يمول هَذا؟ وَمِنْ أَيْنَ أخذوا هِذَا؟ لَيِسَ 
هَذَا برضا حى يون شي شي بين وَيُطُوَل. قَال: رذ قل عة في ُطلان خهار الشرط بالانيخدام روايتاء فكَذَا يَْر نا" 
وإن باع بَضَه َل ار شر الباقي. 

وَعَنْهُ: : وره بقسنطِهء اخارة الخرقِي» وَفِي ارش المبيم الرُوايتان. 

وَنْص أحْمّدَ: : لا تي للبايع مع تيد وله القسّحْ في روي بجضيه مُطْلَقاء > للضرُورة. 


وقيل: من غَيْرٍ جنسيه عَلَى مُدَ عَجَوَةٍ 

وَفِي الْتتَحَبو: سح اع تمت اليد ل تا ره 

إن صبَعْةَ أو 0 5 

و : ولرد ویکوٹ شر بقيمّة الرَيَادَقِ ولا ب يبَر اباقع عَلَى بذل عِوَضِهًا عَلَى الآصنح» ولا التري على قَبُوا 
E‏ لِمَكْسُورو قِيمَةٌ كجوز اليند فَعَنْهُ: لَه الآردشض. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: لَهُ رَدُهُ: وََيرَهُ ارقي بَيْنْهُمَا (م )“. 
وَفِي رَد ازش لكر الْسْتعْلَمٍ بي والرَدٌ إن اد عَلَى قَدْرِ الامنتئلام وَجْهَانَ (م لا 0 
وَٳڻ لَمْ يكن لِمَكْسُوره قِيمَة كبَيْضٍ دجا رَجَع بالشمن. 


(1) (مسالة - 1): قوله: (وإن اشترى مالم يعلم عيبه إل بكسره؛ ولمكسوره قيمةٌ كجوز المندء فعنه: له الأرش» وعته: لله رذ 
وخيّره الخرقي بينهما). انتهى. 

إحداهن: هو غير بين رده ورد ما نتقص واخذ الثّمن وبين أخذ الأرش» وهو الصحيح» اختاره الخرقي» والنشيخ الموفق» 
والشارح» وصاحب الفائق. 

قال الرُركشي: هذا أعدل الأقوال. 

وجزم به في الوجيز وغيره؛ وقدّمه في الهداية» والخلاصة؛ واللخيص» وامْحرر» والشرح» والنّظم» وشرح ابن رزين» وإدراك الغاية» 
وغيرهم. 

والرواية الثانية: يتعيّن له الأرش قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهبء وقدّمه في المقنع» والرّعايتين؛ والحاويين» وهي وجة في 
المذهب» وتخريجج في الهداية. 

والرواية الثالثة: له رذ ولم أرها لغيره بهذه الصّفة» وقيل: يتعيّن له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام» وإن لم يزد 
خيّر وهو رواية في الشرح وغيره. 

وعنه ليس له رد ولا أرشُ في ذلك كله إلا أن ي يشترط البائع سلامته» وأطلقهن في المذهب. 

(۲) (مسألة - ۷ - 8): قوله: (وفي رد أرش الكسر المستعلم به» والرّدٌ إن زاد على قدر الاستعلام وجهان). 

فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى - ۷): إذا كسره كسرًا لا يمكن استعلامه بدونه فهل يردٌ أرشه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه. 

أحدهما:يردٌ أرش الكسرء وهو المحيح» وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وغيره. 

جزم به في الوجيزء والرّعاية الصّغرىء والحاويين» وغيرهم. 

قدمه في اللخيص» والبلغة» والرّعاية الكبرى وشرح ابن رزين» والمغني» والشرح ونصراهء وهو ظاهر ما قاله المجد في محرره» 
والشيخ في مقنعه» وغيرهما. 

والوجه الثاني: له الرّدُ بلا أرش. 

قال القاضي: عندي: : له الرد بلا أرش عليه لكسره أن حصل بطريق استعلام العيب» والبائع سلّط عليه. انتهى. 

وقيل: يخرج على الرّوايتين فيما إذا غاب غند المشتري» على ما تقدّم» ذكره في التلخيص» والبلغة وغيره. 

(المسألة الثانية - ۸): إذا كسره كسرًا يمكن استعلامه بدونه فهل له الرّدُ ام لا؟ اطلق الخلاف. 

واعلم: أن الحكم هذا كالحكم فيما إذا غاب عنده» على ما تقدم خلافًا ومذهبًا. 

قطع به في الرّعاية الكبرى وغيره. 

وقد علمت المذهب فيما تقد تقدّم فكذا في هذه. 

قال النيخ الموفق» والشارح وابن رزين» وغيرهم: : حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي» والقاضي» والمشتري عيّرٌ بين رده وأرش 
الكسرء وأخذ القْمنء وبين أخذ ارش العيب» وهذه إحدى الروايتين. 

والرواية الثانية: ليس له رده ولا أرش العيب. على ما تقدّم. انتهى. 

قال الركشي: حكمه حكم ما إذا غاب عند المشتري» على ما تقدّم» نعم على قول القاضي في الذي قبله هل يلزمه أرش الكسر 
ام لا يلزمه إلا الرائد على استعلام المبيع؟ محل تردٌدٍ. انتهى. 

قلت: يشبه ما قال الرُركشي ما قاله الأصحاب فيما إذا وكله في بيع شيء فباعه بدون ثمن امثل أو بأنقص مما قذّره له وقلنا يصح 
ويضمن النقصء ء فان في قدره وجهين: هل هو بين ما باع به وثمن المثل؟ 

أو بين ما يتغابن به الئاس وما لا يتغايتون؟ 

على ما ذكروه في الوكالة» وتقدّم نظيرها في زكاة الررع» والثّْمر فيما إذا اأعى غلط الخارص وفحش. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَعَنه: لا شيءَ لَه مُطلَقًا إلا َع شط سَلاميِهِ 

وإن اشتريا شيا قان مَعِبا رضي أحَدُهُمَا فلِآحرِ رَدُ نَصِيبهء كَسرْطِهمًا الان عَلَى الآصّح وَكَشيرَاء وَاحِدٍ مِنْ 

وَعَنْهُ: ُ: لاء كَمَا لو وَرِنَاه قياس الأول لِلْحَاغرر مِنْهُمَا نقد نف تَمَيهِ وض نِصْفِ وَإن نَقَدَ كله بض نصقة. 

وَفِي رُجُوعِهِ الروَائَانء ذكَرَهُ في الومبيلة وَغَيْرهَاء وَعَلَى الأول لو قَالَ: : كما فَقَالَ أحَدُهُمًا: : قبلْتء جان وَإِنْ 
سلما فِملاَاة عله مك رى وهنا لاقى عل ِلك يه ذَكَرَه بَْضْهُمْ في طريقيه. 

وَقَالَ: َيِسَت الشركة عيباء وَإنا سلتا فشركة المشنريين زات بالرة و شرك البائع م مع المعطتَرِي حُكْمْ الرْكُ وَحْكْمْ 
1 ء لا يسبقة سبق كالول لا سبق عِلْتَه وارد وضع سا قل الكش فلا عِبْرة ة بحْصُول الشركة به ضَرُورَة» كَقُوَاتٍ 


جية بقل مَنَكُوحَةٍ ة الغير. , 
و اشسترى شين أو طَمَامًا في وعَاءَيْنٍ ذَكَرَهُ في التزغيب وَغَيْرِ صفقَة فَوَجَدَهُمًا أو أحَدَهُمَا مَعِيبًا وَأَبَى الأرْش 
3 00 فَعَنْهُ: يَرَدُهُمًا. 
وَعَنْهُ: وَأحَدُهُمًا بِقِسْطِهِ مِنْ ثَمَتِهِ 
وَعَنه: يتين 


وَقَالَ القّاضضي في المعِبين: وَلا يَمْلِكْ رذ صّحِيحٍ مُفْرَدًا ولا رَدٴبَْضِ شيء (م 4 0 


)١(‏ (مسألة - 4 - :)٠١‏ قوله: (وإن اشترى شخي أو طعاما في وعاءين ذكزه في التّرغيبِ وغيره صفقة فوجدهما أو احدهما 
معيبًا وأبى الأرش فعنه: يردهما وعنه: ل : يتعيّن. وقال القاضي في المعيبين ولا يملك رد صحيح مفرردًا 
وار عدن في اا 


(المسالة الأولى - 4): إذا aa‏ أحدهما وأخذ ارش الآخر ام 
ليس له إلا ردهما؟ 
أطلق الخلاف فيه. 


إحداهما: ليس له رد أحدهماء وهو الصّحيح. 

قلع به في المقنع» والوجيز وتذكرة ابن عبدوس؛ ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

واختاره القاضي وغيره» وقدّمه في التشرح وشرح ابن منجاء والنظم» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم» وهو الصّواب. 

والرواية الثانية: له رد أحدهما بقسطه من الثمن. 

(المسألة الثّانية - ۰ إذا وجد أحدهما معيبًا فهل له ردّهما أو أحدهما أم ليس له إلا رهما آم ليس له إلأ رد العيب؟ اطلق 
الخلاف: 

إحداهِنٌ: ليس له إلا رذهماء وليس له رد المعيب وحده. 

قدّمه في الحداية» والخلاصة, والهادي» واحرّر» والرّعايتين» والنظم» والفائق» وغيرهم. 

وجزم به في الفروق الزّريرانيّة. 

والرٌواية الثانية: له رد العيب وحده وردُهما ممًا. 

قال في المحرّر: وهو الصّحيح. 

قال في الفائق: وهو الأصحء واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

والرواية الثالثة: ليس له إلا رد المعيب فقط. 

جزم به ني الوجيز» والمنوّر» ومنتخب الأدمي» قال ابن مندجًا في شرحه: : هذا المذهبء وقلمه في المقنع. 

وهذه الرواية هي التي عناها المصنّف بقوله: (وعنه: إيتعيّن)؛ وأطلق الأولى. 

والثانية: :في المغني. والمذهب» والكاني» والشرحء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


3 - 


إن حرم النْفْرِيق اون أو نْقَص كَمِصْرَاعَيْ باب تَعيّنَ رَذُهُمَاء ويله بيع جان لَه ولد صّغِيرَ يُبَاعَان وَقِيسَةُ الول 
مولا إن تلف أَحَدَهُمَا قَبْلَ قول المششتري في يمي في الآصح. 

وَإن احلا عند مَنْ حَدَث العَيْب فَعنه: يبل قول اشر بيَمِيِهِ عَلَى البّت. 

وَعنَه: : البَائِعُ ميه بحسب جَوَابو (م 7011" . 

وَعَنُْ: عَلَى اليم 

وَفِي الويضاح: يَتَحَالَفَان وإ لَم يَحتَمِلَ إل قَوْلَ أحَدِهِمًا قَبْل. 

وقِيل: سين وإذ حرج من يده إلى يد عبرو لم جز أن برد نله مهنا قبل ول البَائع إذ ابيع لس المزوة. 

قال في الْمغبي: ها إن جَاءَ ليرد السُلْمَة بخيَارٍ فنْكَرَ البَائِع م أنهًا ميلعَتَهُ فَحَكَى ابن المنذر عر أخْمَد أن القَوْلَ قَوْلُ 
المثنتريء وَهْرَ قول اوري وَإسْحَاقَ ت واصنحاب الاي لاتا قا لى اتيشقاق فنع الب وال في الِب بخلان. 

قبل قول امثثتري في ييار الشرطي نص عَلَيْهِموَقَوْلُ لمشي في نَم مين بالعقب وي يها يُقبَلَ فَوْلْهُ في 
ٿاب في الم من تمن مبيم ان قرض أو هبرو وَجْهَان (م ۱۲). 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (وإن اختلفا عند من حدث العيب» فعنه: يقبل قول المشتري بيمينه ينه على البت وعنه: البائع بيمينه 
مجسب جوابه). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذّهبء والمغني» والكافيء والمقنع» والتلخيص» والبلغة:؛ والتشرح وشرح ابن منجّاء والرّعاية 
الكبرى» والفائق» والقواعد الفقهيّة» والرركشي» وغيرهم. 

إحداهما: يقبل قول المشتري» صممّحه في التصحيح» والنُظم. 

قال في إدراك الغاية: يقبل قول المشتري» في الأظهرء وقطع به المخرقي وصاحب الوجيز ونظم المفردات» وغيرهم. 

وقدّمه ني الهداية» والمستوعب, والخلاصة» وشرح ابن رزين» والرّعاية الصّغرىء والحاويين. 

والرواية الثّانية: القول قول البائع» وهي أصحهماء واختارها القاضي في الروايتسين وأبو الخطّاب في الهداية؛ واببن عبدوس في 
تذكرته» وجزم به في المنوّر» ومنتخب الأدمي» وقدمه في الحرّر. 

وقال في القواعد الفقهيّة: وفرّق بعضهم بين أن يكون ابيع عينا معيّنة أو في الدّمّةه فإن كان في الدّمّة فالقول قول القابض» وجهّا 
واحدًا؛ لأن الأصل اشتغال ذمّة البائع» ولم تثبت براءتها. انتهى. 

(1) (مسألة > 17): قوله: (ويقبل قول المشتري في ثمن معيّن بالعقدء وفي آيُهما يقبل قوله في ابتو في الذمة من من مبيع أو 
قرض أو غيره وجهان). انتهى. ١‏ 

يعي: : إذا باع سلعة بنقار أو غيره معيْن حال العقدء وقبضه البائع؛ : ثم أحضره وبه عيبٌ» وادُعى أنه الذي دفعه إليه المشتري» 
وانكر الشتري كونه الي دفعه إليه ولا ية لواحا منهماء فضي هل المثورة القول قول الشتري مع مينه؛ لأ الأصصل براءة ف 
وعدم وقوع العقد على هذا المعيب» وهو الذي قطع به المصلف هنا. 

وإن كان الُمن في الم ئمّ نقده المشتري» أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ذلك ما هو في ذمته» ثم اختلفا كذلك ولا ية 
فهل القول قول الدّافع أو القابض؟ أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الرّعاية الكبرى في آخر باب القرض. 

أحدهما: OS E E‏ ا E E‏ أن القول في الدُعاوى قول من الظّاهر معهء 
والظاهر مع | لبائع؛ لأنْه ثبت له في ذمّة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب» ولم يقبل قوله في براءة ذمّتهء جزم به الشامري» 
والزريراني في فروقيهما. 

وصخحه في الحاوي الكبير في باب أحكام القبض في أثناء الفصل الرابع» وصكحه في الحاوي الصّغير في باب السّلم. 

وقال في الرّعاية الكبرى: قبل القرض بفصل: ولو قال المسلّم: هذا الذي قبضتني وهو معيبٌ» فانكر أله هذاء قدّم قول القابض. انتهى. 

والوجه الثاني: : القول قول المشتري ومن في معناه» وهو الذافع» لأنه قد أقبض في الظاهر ما عليه. 

تنبيه: هذا الذي ذكره الصف في هذه المسألة من المتفق عليه» والمختلف فيه طريقة السكامري» والوّريراني' في فروقيهماء وابن = 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَلَِائِعٍ عد بامة رذحا بْب وأخذه عبد أو قِيمنَهُ لتق محر 


مدان في الرّعاية الكبرى» وصاحب الحاويين» وغيرهم. 

وقال ابن رجب في الفائدة السادسة: لو باعه سلعة بنقلر معيّن ثم أتاه به فقال: هذا الّمن وقد خرج معيبّاء وأنكر المشتري» ففيه 
طريقان: 

أحدهما: إن قلنا الثقود تنعيّن بالتّعبين فالقول قول المشتري» وهو الذافع لأنْه يدعي عليه استحقاق الرد والأصل عدمه؛ وإن 
قلنا لا تتعيّن فوجهان: 

أحدهما: القول قول المشتري أيضّاء لأنه أقبض في الظاهر ما عليه. 

والاني: قول القابض لن امن في ذمته» والأصل اشتخالها به إلاً أن ته تثبت براءتها منه» وهي طريقته في ا مستوعب, 

والطّريق القاني: إن قلنا الود لا تتعيّنء فالقول قول البائع وجهًا واحداء أنه قد ثبت اشتغال ذمّة المشتري بالقّمنه ولم ينبت 
براءتها منه» وإن قلنا تتعرّن فوجهان مرجان مما إذا ادُعى كل من التبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة: 

أحدهما: القول قول البائم» لأنّه يدعي سلامة العقدء والأصل عدمه» ويدّعي عليه ثبوت الفسخ» والأصل عدمه. 

والثاني: القول نول القابض» لأنْه منكر التسليم» والأصل عدمهء وهي طريقة القاضي في تعاليقه. 

وجزم صاحب المغنيء وأْحرر بن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع؛ وم يحكيا خلاا ولا فصلا بین أن 
المبيع في الدّمّة أو معنا نظرًا إلى أنه يدعي عليه استحقا استحقاق الردٌ والأصل عدمه. 

وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصّرف. 

وفرّق السامري في فروقه بين أن يكون المردود بعيبب وقع عليه معيّناء فيكون القول قول البائع» وبين أن يكون في الدَّمّة فيكون 
القول قول المشتري» ل تقدّمء وهذا فيما إذا أنكر المأعى عليه العيب أن ماله كان معيبًا. 

أما إن اعترف بالعیب» فقد فسخ صاحبه وأنكر أن يكون هذا هو المعين» فالقول قول من هو في يده. 

صرّح به في التفليس» في المغني» معلَلاً أنه قبل استحقاق ما ادُعى عليه الآخر والأصل معهء ويشهد له أن المبيع في يده الخيار إذا 
رده المشتري باخيار فأنكر البائع أن يكون هو البيع» فالقول قول المشتري» حكاه ابن المنذر عن أحمد لاثفاقهما على استحقاق الفسخ 
بالخيار. 

وقد ينبني على ذلك أن المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو أمانة في يد المشتري أو مضمونٌ عليه؟ فيه خلاف. 

وقد يكون مأخذه أنه آمانة عنده. ومن الأصحاب من علّْل بأنٌ الأصل براءة ذمّة البائع ما يدُعى عليه» فهو كما لو أقرٌ بعين ثم 
احضرها فانكر المقر له أن تكون هي المقرٌ بهاء فإ القول قول المقرّ مع بمينه. انتهى كلامه في الفوائد. 1 

فهذه اثنتا عشرة مسألة قد صححت. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ر - 


باب الخيار ب4 البيع بتخيير الثمن والإقالة 
تبت في التوليق كَوَليْكَهُ أؤ بنك برأس مَالِهِ أو برَقْمِه المعلُوم. 
والشركة: بيع ضيه بقِسنطِدء حو شرك في نه وَلخوه. ل ل 
وقیل: لا يُصِح. فَعلَى الآوّل إن قَالَهُ الآخرُ عَالما" بشركة الآوّل فل نف أصبيبه نمید الزن وإ م بعكم فالات 


تصرح ياح نصييّة. 

وقيل: نصفه. 

_- ” وَل قال أشثركاني فَأشْرَكَاهُ مَعَا قَفِي أذ نِصفَهُ أو لَه احْتمالان (م ال 
فلو شر أحَدْهُمًا فصل نَصيبه أن تنه 


: عة مه ورنح ملو وَإنا قال: : على أن ارح في كَل عر دعا كر في النصوص. قله اجماعة. 
وَاحتج بكراحَة ان عُمَرَ وَابْنِ عباس . 
وَنَقَلَ أبو النضر: هو الربًا. 


َافْمصَرَ عليه في زد المسَافِر. 
وَنْقَلَ أحْمدٌ حْمَد بن هائيم. أن درام باهم لا تمع 


وَفِي الرعَايَةِ: إن جهل مُشتر من عند عقا لم يَصِح. 
وَالْوَاضَعَة: عَكْسْهَاء د فيها ما يكْرَهُ فِيهّاء وَلَوْ قَالَ: اَن مِائةء متك ب وَوَضِيعَةٌ وهم مِنْ كل عَشَرَةٍ حط من 
امن عَشْرَةٌ فَيَلْرْمُهُ يَممْعُو 9 


وقيل: بن اخ عفن كع کل لكل 

ا وقيل: يَسْمُون عة أعشَار وِرْهَمء وَحَكَاءُ الآذجي واي ويب رة عِْمُهُما برأس الال وَمتَى بان اَن اقل 
حط الرُيَادَم وَيَحُّط في الْرَابَحَةٍ بَحَة قِسْطَهَاء وَينْقِصهُ في الْرَاضَعَةٍ مَعَةٍ أو ان مُوَجْلاً أذ به مُوَجْلاء ولا حيار يهن نص عليه 
اخحتاره الأكئرُ. 


ونه ة ي نوكر ا ع واخ 
إن اأغى الام الفط ١‏ وأ امن أكَثَرُ مِمًا أَخْبَر فَعَنه: قبل قول اختارَه الجرقي» والقاضي وَأْصْحَابَه فيخير مشتر م 
وله يمن ايع أله لم يلم أن وت الم ان 9 شيرَاءَهَا أكثر. 


وَعنه: : قول مَعْرُوفٌ يَصدق» وَعَنْهُ: ين وَعَنَهُ: ف لم 7 


)١(‏ تنبيه: قوله: (فعلى الأول إن قاله الآخر عانًا). 

كذا في السخ» وصوابه: (إن قاله لآخر عالٌ)» أو: (قاله آخخر)ء والسّياق يدل عليه. 

(؟) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن قال: أشركاني فأشركاه معًا ففي أخذه نصفه أو ثلثه احتمالان). انتهى. 

أحدهما: له الثلث» وهو الصحيح.» صحشّحه الشيخ ف المغي» والشارح» وقدمه في الرّعايتين» والفائق. 

والاحتمال الغاني: له الصفء قدّمه ابن رذين في شرحه. 

(۳) (مسألة - ۲): قوله: (وإن ادُعى ات الغلط» وان الئُمن اكثر ما أخبر, فعنه: يقبل قوله» احتاره الخرقي» والقاضي ' 
وأصحابه» فيخيّر المشتري... وعنه: قول معروف بصدق» وعنه: ببينة» وعنه: لا). انتهى. 

وأطلقهنٌ الرُركشي. ١‏ 

إحداهنٌ: يقبل قول البائع» وعليه أكثر الأصحاب. منهم الخرقي» والقاضي وأصحابه» وقدّمه في الحداية» والمستوعب» والخلاصة» 
واحرّر» والرّعايتين» والحاويين؛ والفائق ونظم المفردات» وغیرهم» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال ابن رزين في شرحه: وهو 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولا يلف مُث بدَعْوَى بَائِم عَلَيْهِ عَلِمَ الخَلَط وَخَالّف الشيخ» َإِنْ بَاعَ بون تَمَنِهَا عَالِمًا به لَزمّه. 

ورج الآزجي على التي فَبْلَهَا. 

إن اڈ شثَرَاهُ ممن تُرَدُ شَهَادنُهُ لَه أو مِمّنْ حَابَاهُ اؤ أراد بَيْمَ الصْفقَة بِقِسْطِهًا مِنَ الثْمَن قِيمَة بيْنَ في نَخْييرٍ الْمَنِء فإن 
كم فللْمشمرِي الَار. 

وَعَنْهُ: يجوز بيع نصیبه مِمّا اذ شتَرَيَاهُ وَاقْتَسَمَاهُ مُرَابَحَةَ مُطْلَقَاء وَعَنْهُ عَكْسة. 

وَل يُخْبِرُ بارش العَيِّ أو يَحْطُهُ مِنَ القْمَنِ وَيُخْبر بالباقي؟ فيه وَجْهَان (م ۳)' وكذًا ارش جنَايَة عَلَيْهِ (م 4)”". 

وَقِيلَ: لا يَحُطْهَاء 

وَإِن أخد نْمَاءً أو اسْتخدمٌ أو وَطِئّ [لم] جب بان وَفِيهِ روَاية كَنَقَصِد وَفِي رُخخْصيه احْتَمَال: بين يبينة 

وَإن ا شترا بِعَشرَةٍ وَقَصْرَهُ لا تفه بعَشْرَةٍ أخبر به. ولا يَجَوزٌ: ب 5 
وَوَزْئه. 

قال الأزجي: وَعَلَفْ الذابْق وَذَكَرَ الششيخ: لا. 

قال أخمد: إذا ين قلا باس ولا يمه كم يمه مرابحة رتنع المساومة أمنهل ينث لان عليه أن ن. 

وان تراه رة كم باعة َة حشر فما شرا بعَشَرَةٍ احبر بعَشَرَةٍ أو بالحال» وَنْصّه: يَحْط الرّبْحَ مِنَ امن الاي 
وَيُخبِرٌ أنه عَلَْهِ بنا ب به بي فَإن لم يبق شيءَ حبر با لال 


>القياس. وجزم به في المنور وغيره. 

والرواية الثّانية: قبل قول معروفر بالصدق» وال فلا 

قلت: وهو قوي جداء ويعرف ذلك بالقرائن. 

والرواية الثالعة: لا يقبل قوله إلا بيينةٍ. 

اختاره النتبخ الموفق» والشارح» وقدماه ونصراه» وحملا كلام الخرقي عليه؛ وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

والرّواية الرّابعة: لا يقبل قوله» وإن أقام بيّنة حى يصدّقه المشتر ؛ لأنّه قر بالّمنء وتعلّق به حو الغير» فلا يقبل رجوعه وإن 
أقام بيّنة لإقراره بکذبها. 

)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من النُْمن ويخبر بالباقي؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما الشارح: أحدهما) يخير بارش العيب» يعني يخبر بذلك على وجهه؛ وهو الصّحيح؛ على ما اصطلخناه؛ اختاره القاضي. 

وقدمه في الكانيء والمغني؛ وقال: : هو أولى» وجزم به في الْحرّر» والمتور» والفصول. 

والوجه الثّاني: يحطّه من الثّمن ويخبر بالباقي» وعليه الأكثر. 

وجا به في الحداية. والمذهب» والمستوعب» والخلاصة: والمقنع» والهادي» والتلخيص:ء والرّعايتين» والحاويين» والوجيزء والفائق» وغيرهم. 

وصحّحه ابن نصر الله في حواشي الفروع. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وكذا أرش جناية عليه) يعني: فيه الوجهان المتقدّمان مطلقا وأطلقهما في المدايةء وا مستوعب» 
والتلخيص» والشرح» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

أحدهما: يخبر بذلك على وجهه. وهو الصّحيح على المصطلح اختاره القاضي وغيره: 

وقدمه في الكاني» وقال: هو أولى وقدّمه في المغني» وانتصر له وجزم به في الفصول» والحرر المنور. 

والوجه الثاني: يحطّه من راس المال ويخبر بالباقي» اختاره أبو الخطّابء قاله الشارح. 

وصخحه في ا مذحب» ومسبوك اللأهبء وجزم به الشيخ في المقنعء واهادي» والوجيز» وغيرهم؛ وقدمه في الخلاصة وغيره ر 

(۳) تنبيهات: الأوّل: قوله: (وإن اشتراه بعشرةٍ ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرةٍ أخبر بعشرة أو بالحال» ونصه: حط الربح 

من التُمن الثاني ويخبر أنه عليه با بقي). انتهى. 

ما قدّمه المصنف اختاره الشيخ الموفق؛ والشارح» وهو الصواب» ولكنٌ المنصوص وهو الصّحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب. 

قال في المقنع وغيره: اختاره أصحابنا. 1 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاف (ق): قول الشاف (ر): روايتان 
۴ ۴ ص م السافعي فعي 


س 


وان ا SS‏ اشترَاءُ باي تمن کان بِيْنَ وَلَمْ يَضمُمْ حسَارَة إلى تَمَنِ تان 

ولو اشسترى من لِرَعْبَةٍ تخصة كُحَاجَةٍ إلى إرْضاع رمه أن يُخْبرَ بالا تمي کال راء بي ّل لآجل الوؤسم 
الذي كان حال الشراى ةؤ فِي الفنون. 

ولو اه شتَرى ابا وَأَمَرَ ١‏ يها إلى تار وان رُم متها عليه َم جز بها مُرَابَحَة حى برها نْب لآنهُ لا عَم 
ما صَنَع القصّارُ ذَكَرَهُ في الْمسستواعِب. 

وتو جه عكسه» وَزيَادَةٌ 6 الشمن أو لمن وَل نَقْصهُ وَقَالَ بض أصْحَابنًا في طَرِيقتِهِ: وَأجَلٍ أو حبار زَمَنَ الخبَارَيْنِ يَلْحَق. 

وَقِيل: لا وَيَحْدَهُمًا لاء عَلَى اصح كَاَِارِه والآجَل. 

وة مشر لوكيل باع كزِيَادق ومِثْلَهُ عَكْسسُف إن باعا شتا مُرابَْة مله بحسب مِلكهمًاء كَمُسَاوْمَة. 

وَتقَلَ ابن هَانِىٍ وَحَنْبَلَ: عَلَى رأس مَالَيْهِمًا ورج رج بُو بكر مله في مساوم كشركةٍ اخختلاط. 

وَعَنْهُ: ه: لكل راج راس ماله والح َصقان. 

وَالإقَالَةُ قنخ تجو ر قبل القببضء ولا اسسْتيرَاءٌ قبل وَبَْد نداء اة لا مِنْ وَارثه ولا يَلَْمُهُ عاد كل ووزن» 
ولا شفعَة ويُعبَُ مل الْمَنِ. 

وَعَنْهُ: 5: َيِه احار بو بكر في التثبيه ينكس ذلك إلا مث القن في وجو 3 

في الانيصار: وَقبْلَ ضيه عدم تعلق غَيْرِِ بو وفِيه: : يصح ِي أحْتِمَال بإِضافتِهَا إلى جُرْء كَاليَدِ إن قيل: : فلح 
وَيَصح مَعَ تل الشمن. 

وَفِي تلف امن إن يل فَسْحْ وَجْهَان (م ه)”» وَفَارَقَ الود بالعَيْب؛ لأنْهُ يَحْتَمِدُ مَرْدُودًا. 


(۱) الثاني: في قوله: (والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله)؛ أي: قبل القبض نظرًا؛ لأن الصّحيح من المذهب أنه لو 
باع إمة أن وعبها وغوه لع غاد ای عست عت ارا را ج ال الا ولو كل الي 

وقد قدمه الصف في باب الاستبراء فقال: : ولا استبراء بفسخ ولم ينتقل املك وإلاً لز وعنه: : إن قبضت منه. انتهى. 

فالّذي قطع به المصنف هنا ليس هو المذهب» بل المذهب كما قلناء وحمله على القول بأنه لم ينتقل الملك بعيده واللّه اعلم. 

(؟) الثالث: قوله بعد أن قدم أنْها فسخ: (وعنه: بيمٌء اختاره في التنبيه» فينعكس ذلك إل مثل الثُمن في وجو). انتهى. 

ظاهر هذا: : أن المقذم إذا قلنا إنها بيع تجوز بزيادة على مثل امن وهو أحد الوجهين» وصممّحه القاضي في الروايتين. 

والوجه الثاني: : لا يصح إلا بمثل الثمن» صححه الشيخ الموفق» والشارح وصاحب المستوعب» والحساوي الكبير» والفائق» وهو 
المذهب القاضي في خلافه. 

قال في القواعد الفقهيّة: وهو ظاهر ما نقله ابن منصور. 

(۳) (مسألة - 0): قوله في الإقالة: (ويصح مع تلف ألكُمن» وفي تلف المدمّن إن قيل فسخ وجهان). انتهى. 

واطلقهما في الرّعاية الكبرى. , 1 

قال في التلخيص: إذا كان المبيع تالا ففي جواز الإقالة مع كونها فسحمًا وجهان, أصلهما الروايتان إذا تلف المبيع في مدة الخيار. انتهى. 

يعني: هل يبطل انيار ام لا؟ 

والصحيح: أنه يبطل بالتلف» قال ابن رجب في الفوائد: لو تلفت السلعة فقيل: الاتصحٌ الإقالةء على الروايتين» وهي طريقة 
القاضي في خلافه» والشيخ في المغني» وقيل: إن قيل: هي فسخ صّتء ولا لم ت تصح. قال القاضي في موضع من خلافه: هو قياس 
المذهب» وفي التلخيص, وجهان. انتهى. 

وقال في القاعدة التاسعة والخمسين: وقال القاضي ي موضع اجر : قياس المذهب صحتها بعد التّلف إذا قلنا: : هي فسخ. . وتابعه 
ابو الخطاب في انتصاره» وابن عقيل في نظريّاته. انتهى. 

وقال في الرّعاية المكغرى: قلت: وتصح مع تلف الثّمن مع بقاء المشمُن. فتلخص أنْها تصحٌ مع تلف المشمسن إذا قلنا: هي افيح 
عند ابي الخطّاب في انتصاره» وابن عقيل في نظريّاته. 

وقال القاضي في موضع من خلافه: : إنه قياس المذهب. وعند القاضي في موضع آخرء والشيخ في المغني: لا تصح. واختاره ابن حمدان. 

فهذه حمس مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي الْمسْتَوْعِبو والرّعاية: عَلَى أنْهًا د فسن النماء باع مَح رها أن مء ايب لِلْمُشمَرِي. 
زي تليق القاضيء واشي» يميم أن الإثالة مسح قد من حجينهء وَهَذا أظَهرٌ. 
وَإن قَالَ: أقِلني. م عاب فَأَالَهُ لَمْ صح لاغتبار رضنا وَقَدمَ في الانِصّار: يَصح عَلَى الفَورٍ. 


وان ان حقول و ف عل دلي الإقَالَة لما افتقَرَّت إِلَى الرّضًا وَقَفَسَ عَلَى اليِلمء وَمُوْنةُ الرّدُ فِي الانتِصار لا 


5 
<6 


لم مشتر ٠‏ وَتَبْقَى بیلرو أمَانَةَ ودِيعة. 


م 0ے 


e‏ يَضْمَنُُ فيَوجة: رة اون وطح , به في الرّعَايَةِ في مَعِيسوء وَفِي ضَمَانه النْقْص جلاف فِي الُغِيء 
َإِن قيل الإمالة يح توج عَلَى م مُث وَآللَهُ أغلّم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين 

إذا ًا في قذر لمن تَحَالََاء قله اماع لآن كلا منْهُمَا مع ومُْكر صُورَةه وکڌا حُكْمّاء ؛ لِسمَاع ب نة كل مِنْهُمًا. 

َال في عُيُون السائِل: ولا تُسْمَعْ إلا بُ لعي باتقاقتاء قلف البَائِع أنه مَا بَاعَهُ عَهُ إلا بكڌاء كُمْ | شري أنه ما اشْتَرَاهُ 
إلا بكڌا. 

أوالاء شه يَذكْرٌ كل مِنْهُما إنبانا وفيا يبدأ بالنفي. 

وَعَنْهُ: الإثبات» ُ م لكل مِنْهُمَا الفسخ. 

وَقِيل: يغه يَفْسَحْهُ حَاكِم ما لَمْ يَرْض الآخر. وَمَنْ نكل قال بَعْضْهُم: أو نکل مش مشر عن إِثباتٍ قَضَى عَلَيْو. 

وعنة: يبل قول بَائِعٍ مَحَ يَمِينِه وَذَكَرَهُ في الريب الُخصُوص» کاخیلافهما بَعْدَ ضيه وَفَسْخٍ التقب في النصُوص 


و 


وعنه مشتر. 
وَنَقَلَ أو دَاوْد: قَوْلَ البَائِ أو يَتَرَادانء قِيلَ: فَِن أَقَامْ کل مِنهما بينة؟ قَالَ: كَذَلِك» وَإِذَا د سیخ | لعَقَدَُ انف فسخ ظَامِرًا 
وَبَاطِنًا. ١‏ 00 1 ش 


وق : مح لم البائم ظاجرا. 
وقيل: اطا في حَقّ حى الَظلُوم. . وَمَنْ مات قَوَارئهُ مزلي > وَإِن كان البيع تالا فَعنْهُ: يبل قول الُشتري. 
وَعَنه: يَتَحَالَفَان (م 4 


ركهم 5 00 


ماري القِيمة» ويل قول فيها نله مُحَمَ ن اعباس وفي قذره وصق وإلا تعيب 2 غم أرْشّه إِلَيْد وكذا 
کل غارم. 
وقِيل: ولو وصقة ب ى بعیْبی كما لو ك ابت ال قاض غا ا جن ف قي اا 
ور بو محمد اوري في كتابه الطريق الآفر رب: يبل قول اقوت في ميقي فى ر 
وَفِي مُحَْصَرٍ ابن رَزِين: قم قول مير فِيهمَا مع نه كر ُو وَغَيْرُه: يُصَدّقْ عَاصِب فِي قي قِيِمّة وَصِفَةٍ وَتَلَفْن وَعَمِلٌ 
شَيِخَْابالاجهَادٍ في قِيمَةٍ قِيمَةٍ لفن خرص المثيرة. 
وَاعتبرَ في مُرَارِعٍ انلف مَل م سنتين بالسنين المعْتدلة. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن كان المبيع تالفًا فعنه: يقبل قول المشتري» وعنه: يتحالفان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والفصولء والمذهبء والمستوعبء والخلاصةء والكافي» والمغني» والشرح» والحاوي الكبيرء والقواعد 
الفقهيّة) وغيرهم. 

إحداهما: يتحالفان» وهو الصحيح. 

قال في التلخيص: أصح الرُوايتين التُحالف. 

قال الرركشي: هو اختيار الأكثرين. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا أولى» وجزم به المذرقي وصاحب الوجيز وتذكرة أبن عبدوس» والمنور» وغيرهم. 

ونصره الشيخ في المغني» وقدّمه في المقنع» والحرّرء والمذهب الأحد والرّعايتين» والنظم: والفائق» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: لا يتحالفان» والقول قول المشتري» اختاره أبو بکر. 

قال الڙرکشي: هي أتقنها. 

تنبيه: قال الشيخ في المغني» والشارح ومن تابعهما: ينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة السكلعة مساوية 
للثمن الذي ادّعاه المشتري» ويكون القول قول المشتري مع يميئهة؛ لأنه لا فائدة في ذلك؛ لأ الحاصل به الرجوع إلى ما ادّعاه المشتري؛ 
وإن كان القيمة أقلّ فلا فائدة بائع في الفسخ» فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ» لأنْ ذلك ضررٌ عليه من غير فائدٍء ويحتمل 
أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري. انتهى. 


ا ب ا ا ا ل اا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلائة ' (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي ربح مُضَارب بشيراء رُفْقَتِهِ مِنْ نوْع ما عه وَبْيِعِهِم في مل ميغرو. 

وإن الَا في صفة الم أخيذ نة الد كم غَالَِة. 

وَعَنْهُ: : الوسطء احتَارَه بو الطاب 

رَعَنْهُ: الآقل”'» قال القاضي وَغَيْرَه: وَيَتَحَالَفَان". 

اعلا في ترط متحيم أذ امیا أذ قذر بك قعل : التْحَالْفُ. 

وعنة: قول مُنْكر كَمُفْسِيدٍ لِلْعَقَدِ (م ۲ )”22 نص عَلَيْهه في دَعْوَى عبر عدم الإذْن وَدَعْوَى الصغيرء وَفِيه وَجْةُ. 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: (وإن اختلفا في صفة الثّمن أخذ نقد البلد ثم غالبه» وعنه: الوسط اختاره أبو الخطّاب» وعنه: الأقل). انتهى. 
قال ابن نصر اللّه: في حكايته ثلاث رواياتٍ نظر فيما إذا اجتمعت النقود واختلفت قيمتهاء بل متى كان بعضها أغلب رواجًا 
تعيّن إذا لم نقل بالنُحالف» وإن استوت في الرواج أخذ الوسطء أي: في القيمة» وعنه: الأقلُ» أي قيمة. انتهى. 
ما قاله الحثّي موافقٌ لما قاله في امْحرّرء والرعايتين» والحاوي» وغيرهم. 
لکن صرح به في المدايةء واللحب» والمستوعب» والكائي» والُظم» وفيرهم بأنْه إذا كان في البلد نقود غتلفةً رجع إلى أوسطها. 
قال في المغني وغيره: نص عليه» فالظاهر: أن المصنف حكى الرّواية من هناء لكن. 
قال في المغني لا ذكر النص: يحتمل أنه اراد إذا كان هو الأغلب» والمعاملة به أكثره ويحتمل أله رذهما إليه مع التساوي. انتهى. 
إذا علم ذلك فيحتمل ما قاله في الهداية وغيره: إخراءه على ظاهره» فيكون موافقًا لما قاله المصتف» ويحتمل: أنه اراد إذا لى يكن 
فيها نقدٌ غالبٌ» فيكون موافقًا لما قاله في امحرّر وغيره. 
(۲) الثّاني: قوله: قال القاضي وغيره ويتحالفان. 
قال ابن نصر اللَّ: ظاهر هذه العبارة: تحالفها مع الرُجوع إلى الغالب أو الوسط أو الأقل» ولم أجد بذلك قائلء ولا هو قول 
القاضيء فان كل من يقول بالرّجوع إلى شيء من النقود لا يرى التُحالف؛ بل اليمين على من أخذ بقوله. انتهى. وهو ظاهر عبارة 
المصئف. 
والذي يظهر: أن في كلامه نقصًا وزيادة وتقديره: (وقال القاضي: يتحالفان)» قالوا: وفي قوله: (ويتحالفان) زيادة ونقصضن؛ قبل: 
الواو» وهذا عين الصواب. 
وهو مذهب القاضيء واللّه أعلم» وبهذا يزول الإشكال. 
(۳) (مسألة - ؟ - 64): قوله: (وإن اختلفا في شرطر صحيح أو فاسار أو قدر ذلك فعنه: التتحالف» وعنه: قول منكره كمفسار 
للعقد). انتهى. 
ذكر مسائل: 
(المسالة الأولى - 7): إذا اختلفا ني شرطر صحيح فهل القول قول من ينفيه أو يتحالفان؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهسب» 
ومسبوك الذهب» والكافي» والتلخيص» والبلغةء والشرح» والنظم والفائق» وغيرهم. 
ْ إحداهما: يتحالفان» وجزم به ابن عبدوسٍ في تذكرته» وقدّمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصةء والمغني. والمجررء والرّعايتين» 
والحاويين» وشرح ابن رزين» ونهايته ونظمهاء وإدراك الغايةء وهو المذهب على ما اصطلحناه. 
والرواية الثّانية: القول قول من ينفيه. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 
قال في تجريد العناية: يقدّم قول من ينفي أجلاً وشرطاء على الأظهر» وجزم به في الفصولء والمذهب الأحمدء والوجيزء والمنرّرء 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقدّمه في المقنع» والهادي. 
قلت: وهو الصّواب. 
(المسألة الثانية - ۳): إذا اختلفا في شرطر فاسار غير مبطل للعقد فهل يتحالفان أو القول قول من ينفيه؟ أطلق الخلاف. 
أحدهما: القول قول من ي ينفيه» وهو الصّحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحابء وقدمه في المقنم» وجزم به وقدّمه ابن رزين في 
شرحه» وغيره» وقطع به النارح أو قمه. 
والرواية الثانية: يتحالفان. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


72 


وَفِي الانِصار: في مد عَجْوَةٍ الو احلا في صب وَقسَادهِ قل قل الباهع مدع فاده 

وإن اسلا في قذر اليم قتصمة: قول بَائٍِ. 00 ل 1 

وقيل: بتَحَالْفِهِمَاء وَذْكرَهُ ابن عقيل رواية وَصّحُحَهَاء َنَم وَقَدْمَهُ في التبْصِرَة وَغْيْرِهَاء وَفِي عَيْنهِ يل كيك نقَلَ 
ابن مَنْصُور: : قول البَايم. 

رقيل: بالتحَالف م 7 

ّما اذَه الَائِع مبيعا إن كان بيد اتري قفي المَحَب: لا يرد إلَيْه 

وَفِي المغني: يُرَدْ كما لَوْ لَمْ يَدْعِه قَالَ: ولا يطلب إن بَذَلَ ثَمَنْهُ (م 900 » وإلا فُيخ. 


= (المسالة الثالئة - 4): قوله: (أو.قدر ذلك)» لعل مراده قدر الأجلء لكنّه لم يذكر مسألة الأجل ولم يذكر سوى هذا. 

والذي يظهر لي: أن لفظ: (أو أجل) سقط من الكاتب بعد قوله: (أو فاسد)» ويدل عليه قوله: (أو قدر ذلك). 

وهذا ظاهرٌ جداء وما يؤيّده ذكر النتبخ في ا مغني» والشارح وذلك عقيبه» واللّه اعلم. 

إذا علمت ذلك» فاعلم: : اهما إذا اختلفا في أجل أو قدره كان الحكم كما لو اختلفا في شرط صحيحء على ما تقدم. 

وإن كان الإشارة راجعة إلى الشرط الصحيح وهو ظاهر العبارة فيمكن حمله على ما قلناه. 

)١(‏ (مسألة - 0 -8): قوله: (وإن اختلفا في قدر المبيع فنصّه: قول البائع» وقيل: يتحالفان» وفي عينه قيل كذلك» نقل ابسن 
منصور قول البائع» وقيل: بالتُحالف) انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسآلة الأولى - ٥‏ إذا اخحتلفا في قدر المبيع فهل القول قول البائع أو يتحالفان؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف. 

أحدهما: القول قول البائع» وهو الصّحيح من المذهب» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في الحداية» والفصول» والمذهب» مسبوك الذهب» والخلاصة. والمغني» والمقنع» واهادي» والوجيزء وإدراك الغاية» والمنور» 
وغيرهم. ش اا 

وقدّمه في ا مستوعب» والتلخيص» والبلغة, والحرر» والرّعايتين» والحاريين؛ والفائق» وغيرهم. 

والقول الثّاني: يتحالفان» اختاره القاضي وذكره ابن عقيل رواية وصخحهاء وقذمه في التبصرة وغيرها. 

قال الشارج: هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى. 

وقال في التلخيض هذا أقيس. 

قال في اجرد في باب المزارعة وفي باب العاوى؛ والبينات: إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع تحالفاء ذكره عنه في التلخيص. 

(المسألة الثانية - 5): إذا اختلفا في عينه بأن قال: بعتي هذا؟ قال: بل هذاء فهل هي كا مسألة الأولى أو يتحالفان؟ أطلق الخلاف فيه. 

أحدهما: : يتحالفان هنا وإن لم نقل به في التي قبلهاء وهي طريقة النتيخ في المقنع» والحادي وصاحب المدايسة والمذهب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعب: والخلاصة والتلخيص» والبلغة» والشرح» وإدراك الغاية» والحاوي الكبير» وغيرهم. 

والقول الثّاني: : وهو أن حكمها حكم المسألة التي قبلها هو الطّريق الثانيء وهو المنصوص عن الإمام أحمد. 

وهي طريقة صاحب الحرر» والنظم» وتذكرة ابن عبدوسء وتجريد العناية» وغيرهم. 

وقدمه في الرعايتين» والحاوي الصُغير. :1 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (ثم ما ادّعاه البائع مبيعًا). 

يعني: : إذا قلنا احالف وتمالفا فما اأعاء البائع مبيمً إن كان بيد المشتري ففي متخب لا يرة. وفي المغني يرد كمالو لم يدع 
قال: ولا يطلبه إن بذل ثمنه. انتهى. 

ما قاله في المخبي هو الصّحيح؛ وجزم به الشارح. 

قلت: هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

وقال في الرّعاية الكبرى: لو قال بعتك هذا العبد بالف فقال المشتري: لا بل هذا الثُوب؛ وتحالفاء والعبد بيد بائعه لم يأخذ منه 
البائع إلا أن يتعذر ثمنه فيفخ البيع وياخذه ويقرٌ الوب بيده ويرد المشتري إليه إن كان بيده. 

قلت: : وإن كان البائع قبض الثمن وتعدّر رده إلى المشتري فله آخذ العبد به. انتهى. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وإن أنكَرَ امشتري بيع لآمَةٍ لم يطاحا البَائِمٌ هي ملك للك قله جَعْقرْ مَعْفْرٌ 

قال أبُو بکر: ار ال بترو ناه في الوَكَالَة يلاف به في الها من الطلاق. 

وأو اث ال تفع من نا ال ب جك وفبضنت الور اق على إناحة الاج لهه ٠‏ وَيقْبل دَعْوَى النكاح بیَمِینه 58 
وَذَكَرَ أبُو کر قولاً ثبل دَعوَاء ؛ الم يتحينه. 

تأ كنا في أذ م رة الاب ودْكرَها التي وار إا وَصَل يإفرار م غير 

ران تاا في اليم وال َي مل ُا ذل ب يَقْبضُ مِنْهُمًا وَيُسَلُمْ الب م ئم الشْمَن.. 

وَقِيل: مَعّاء وََقَلهُ ابن مَنْصُورٍ. 

وقيل: أيِهُمَا رمه البُدَاءَة يَحتَمِلُ وَجْهَيْن. 

وَعَنْهُ: : البَائِع» وَإن کان دينا قَصه: : لا يح حبس ابيع عَلَى قَبْض تَمَنِهٍ حَانًا أو مجلا حالف الشيْخ؛ وَاخْثَارَهُ فِي 
الانْتٍصار (م ۸). 

وان ان رضنا عرض لا جب ليم ابايوه ؛ بلا جلاف في المدَهَب. 

وَفِي الانتصار: يه بت شَرْعًا لا شرطاء وفِيه: يَضمَنْ نَفْعَهُ ومن سَلّمَهُ قَالَ. إن دحل في ضمَّان م“ مُتترِ» والآصح المنع. 

ارغ ر 

وَقَالَ شَيِخْنًا: أ مطل له حيار الشنغعء كَمُفْلِس وَكَمَبيم نَقَلَ الشالنجي: : لا يون مُفْلِسًا إلا أن يُفَلْسَهُ َه القاضي او بين 
0 ما باع قله ذَلِلك. 

وَفِي الانيصار وَغَيْرِِ: إن قبِضَه د َبْضَهُ ثم افلس فل المح ذ نص عَلَيْه. 

وَذْكَرَ شرٌوط الْيِسِء قَالَ: وإ قار ن الإفلاس العقَدُ لينل لم تمصع وَإن سُلّم؛ ُو کالنابة لا يلع صِحتهًاء 
وله الح دراماء فلو اشترَى حال الجر لم صح م وإنا سَلُمْ ريما حَدَ و 5 رلم تذحل تخت تخت الجر لِعَدَم تعلق 
ع حَقهم بهاء وإ عيب مَالَهُ مَسَافَةَ قصر. 

وقيل: وَدُونَهَا. 1 

وقيل: فيهاء يُحْجَرُ عَلَيْ فَلَهُ القَسْخ» وإن أحْضر صف َيه فَقِيل: يًأحذ المبيع. 

وَقِيل: ز م 4 

رقيل: لا َج مُطَالبَةَ بكمَنِ ممن مَعَ جيار شط وَمِثْلَهُ الموَجْرُ ر نقد في الالء وَلَهُ القسنح لِلْحُلّف في الصفة. 


يك 


)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (وإن كان ديئًا فنصّه: لا حبس البيع على قبض ثمنه حانًا أو مجلا وخالف الشيخ» واختاره في الانتصار). 

المنصوص هو المذهب وعليه الأكثرء وتابع الشيخ جماعة على ما اختاره. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (وإن أحضر نصف ثمنه» فقيل: يأخذ المبيع» وقيل: نصفه). انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ ابيع كلّه؟ أو نصفه؟ أو لا ياخذ شيثًا حتى يزن الباقي؟ أو يفسخ البيع 
ویرد ما أخذه؟ يحتمل أوجها. انتهى. 

قلت: أخذ المبيع كله فيه ضررٌ على البائع» وأخذ النصف أيضًا فيه ضررٌ ر بالُشقيص» فالأظهر إذن آله لا ياخذ شيتا من المبيع حى 
يكمل الْمن» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وهو بالخيرة في دفع نصف الثّمن الذي معه إن شاء دفعه إلى البائع وإن شاء أبقاه حتى 
يكمّله واللَّه أعلم. 

وعلى القول بالأخذ أخذ الصف اصح من اخذ الكل له اقل ضررًاء واللّه اعلم. 

تنبيه: في كلام المصنف نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: إطلاق الخلاف» والخلاف إنما هو من ابن حمدان» فليس هنا اختلاف ترجيح حتّى يطلق الخلاف. 

وقد تقدّم الجواب عن ذلك في المقلدمة. 

الاني: أنه لى يستوعب الخلاف الذي ذكره ابن حمدان» بل ترك ما هو أصحٌ ما ذكره فيما يظهرء واللّه أعلم. 

فهذه تسع مسائل في هذا الياب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 
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باب التصرف ك المبيع وتلفه 

من | شترَى شِيًا بكَيْلٍ أ وَڙن لَقَلَهُ جَمَاعَة. 

وَعل الَطْعُومٌ مِنَهُمًا. 

عَنْهُ: الَطْعُومٌ وَظَاهِرٌ المذَهَب: أو عَدَتٌ وَالَثْهُورٌ: أو ذَرْعّ مَلَكَهُالمَقَد (و) وَذْكَرَهُ شَيْحْنًا (ع). 

زي الانيصار راي لا في شتالة تفل اك تن ار 

نْقَلَ ابن مُنصُور: مك البايع فيه ام حى يقي اشتري» والآوّل نَل ابن مشش وير ويرم بالعقد. 

وقيل: في فيز من صر وَرطل مِن ذبْرَة: بِقبْضِد. 

وي الرُوْضّة: رم البِيم , بِكيْلِهِ وَوَرْنه وَلِهَدَا نَقُولَ: ِكل مِنْهُمَا الفسخ بغَيْرِ اخيّار الآخر ما لم يكيلا أو يَزِنَا كَذا 
قَال. يجه إا في تفل اللاك روايتا اليا قال: ولا جيل به قبل 

وَإن غير ر مكيل وَمَوْرُونِ كَهُمّاء في روايّق' وَلا صرف فيه ولا بإجَارَةٍ قَبْلّ قَنْضِهِ. 

وَعَنُْ: : جُوڙ من ايه وفي رَه وهي هبه بلا عرض بد قَبْضٍ لمن وَجْهَان (م ). 

وصح نف قرلا وَاحذاء َر شتا (ع). 

قَالَ أبُو يَعْلَى الصّغِيرٌ: والوصية به وا حلع عَلَيْه َال بَعْضْهُمْ في طريقيه: وَتَرْوِيجه وَجَوْرْ شَيْحًْا نة والشركة 
وَخَرْجَهُ مِن بَيْعِ دَيْنِء وَجَورَ رز الفصرف بغر بيع َيِه لِبَائِعِه وَيَجِعَل عل النهي الي الفمَائيْنِ بل عَجْرُهُ عن ييي 
لسغي بايعه في فيه مع ارح أو دا إذ لم يسع لديْيه. 

َإِنْ قَبَضَهُ بض جُڙافا ليها قَدرَهُ جاڙ وَفِي ا کيل روائَانء ذَكرَهُ في المحَررِء وَذَكرَ جَمَاعَةَ ذ فِيمَن شَاهَدَ كَيْلَهُ قَبْلَ شِرَابِهِ 
روان في شيرا؛ زه بلا کیل ان وَحَصَهُمًا في التلْخِيص بلجيس » الأ لم يَجز. 

وال الَوْرُونْ مله (م كك 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان). انتهى. 

يعني: : إذا كان مكيلاً أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا ولم يقبضه فهل يصح رهنه وهبته بلا عوض بعد قبسض ثمنه أم لا؟ أطلق 
الخلاف: 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح. 

جزم به في المغني» والشرح وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

وقال في الكاني في الحبة: ولا يجوز هبة المبيع قبل قبضه» وهو ظاهر كلامه في الحرّرء وظاهر كلامه في المقنع في الرُهن حيث قال: 
ويجوز رهن المبيع غير المكيل» والموزون قبل قبضه. 

قال في التلخيص: ذكر القاضي وابن عقيل آنه لا يصح رهنه. 

وقال في القاعدة الثانية والخمسين: قال القاضي في اجرد وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل القبض كالبيع» وقطع 
في الحاوي الكبير: له لا يصحٌ رهنه ولا هبتهه وهو ظاهر كلامه في الرُعأيتين في هذا الباب. 

والوجه الثاني: يصح فيهماء اختاره القاضي» والشيخ تقي الدّين. 

وقال في التلخيص أيضًا وذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر: : إن كان الثم قد قبض صح رهنه. 

ونقل في القواعد أن القاضي وابن عقيل ذكرا في الرّهن: أن الأصحاب قالوا: يصح رهنه قبل قبضه. انتهى. 

وقدّم في الرّعاية الصّغرى؛ والحاوي الصّغين والنُظم وغيرهم صحة رهنه. 

وضمّحه في الرّعاية الكبرى» والفائق» وذكروا ذلك في باب الرّهن. 

وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه نقله في القواعد وغيره: 

(۲) (مسألة - ۲) قوله: (وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جازء وفي المكيل روايتان. انتهى. 

ذكره في الحرّر» وذكر جماعةٌ فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان» وخصّهما في التُلخيص بالمجلس. وإلاً ل- 


وَنَقَلَّ خرب وَغَيْرُهُ: إن لم يَحْضْرٌْ هَذَا المشتري الكل فلا إلا ببْل. 
وَقَاكَ في الانِصَار: ويُفَرْعْهُ مِنْ المكيّال تم يك له وذ أعلَمَه يله كم بَاعَهُ به لم يَجُز نَقَلَهُ الماع وکذا جْرَافَاء 
ذَكَرَهُ التبخ وغَيرُ والبيع بصيفةٍ بِصفَة أ رة سابِقَةٍ كلك وما داه مب وَصَبْرَةٍ وشبهها. 


لے دوي 


فالْذهَب: جوز تَصَفه فی كأخذو شف 

عة إذ لم يكن مير مكيل أن ترون منرة القاهي مساك ور طشنا ار الأب 

وَعَنْهُ: : إن َم كن مَطْعُومَاءِ وفي طريقة بَمْضٍ أصنحابتا نا روَاية يَجُودُ في اعفار فُقَط. 

وَعَنْهُ: لاء مُطلَقَاء ولو ضَمئه. 

احتارة ابن عقيل وَشيْْنَا وَجَعَلَهَا طريقة ارقي وبري وان عليه دل امول اخم تصرف المنشمَرِي في اصرق 
والمستَأجرٍ في العيْنء مع أله لا يَْمَتهُمَا وَعَكْسُة ئه كَالصبْرَةٍ الي كما لَوْ شترّط قَبِضَه لِصِمْيهِ كسَلَمٍ وَصَرْقي. 

وفيه في الانيصار: إن تَمَيّرَ لَه الشرَاءً بيه ويَأمُرُ البَائِمُ بقَبْضه في المجليس. 

وفي الترغيب غيبو: ايان بالصُرفو قيل ِن صُور المنالةٍ. 

وَقِيل: لاء لِقوله: : الا اء َا وما لم يج صر في إذا ِف او خضة قبل قبغيه من البايم» يشبح الق فيي 
وَل يُخيرُ الْشتري في بَاقِهِ أو يَنفسيخ؟ فيه روَايًا تفريق الصفقة. 

وَإث أله ايه ادي افع ات لسري e‏ اليل والمؤرُون 
مغل نَقَلَهُ الشالنجي» وَقَالَ جَمَاعَة: بِقِيمَتِه رَمُرَادُهُمْ إلا ١‏ محر بد 

وق :: إن أنلقه بايئة انقسخ. 

وَل باع ما ان طا م خط اش ل ن العم و کی ضيه غرم المثنتري الأو لباب قيمة ابيع واد يِن 
الشفيع مل الام وما جاز صر فيو من مما ذا لم يمه البَاع» نص عَلَيْه. 

امه كن بن ضيه ارلا ا ع وَغْيْرِه. 

وَقَالَ سينا : إا تكن مِنْ قَبْضيهِ 

وَقَا: ظَامِرٌ الَذَهَبٍ لر يي ل تا من من ضيه ورهس هر ارق بين وض وغيرى ل قال ولم أجذ 


و ك 


ديجز» وأن الموزون مثله). انتهى. 

وقال في الرّعاية الصغرى» والنظمء كما قال في الْحرّرء وزاد: وقيل: إن رأى كيله في امجلس. انتهى. 

وقال في الحاوي الصغير: وإن تقابضا مكيلاً أو موزونًا جزافًا لعلمهما قدره جاز. 

وعنه في المكيل لا يجوز قبضه جزافا. انتهى. فقدّم الجواز في المكيل أيضًا. 

وقال في الحاوي الكبير: وإن اشترى طعامًا مكايلة لا صبرة وكان قد شاهد كيله قبل العقد فهل يصح قبضه بذلك الكينل؟ على 
روايتين» نص عليهما. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن اشترى شيئًا شاهد كيله فهل يصح قبضه بذلك الكيل ويكفي؟ على روايتين. 

وعنه: إن رأى كيله في الجلس. انتهى. 

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يكفي ذلك ولا بد من كيل ثان» وقد قال الأصحاب فيما إذا كان لرجل سلمٌ وعليه 
سلم من جنسه: لو قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ على روايتين» وهو فردٌ من أفراد مسألة المصئّف. 

وأطلقهما في مسألة السّلم في المغني. والمقنع» والشترح وشرح ابن منجًا وابن رنين» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والرُركشي في 
الرّهن» وغيرهم. 

وجزم في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس بالصّحّة. ٠‏ وصحّحه في التصحيح» وصحّح النّاظم عدم الصّحّةء > واختاره أبو بكرء 
والقاضي. 1 

ويأتي في آخر باب السلم إذا قبضه جزافا هل تكون يده يد آمانةٍ أو يضمنه؟ 

وقد أطلق الخلاف المصنّف هناك. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الآصحاب ذكروة. 

وذ قال صاب المحَررِ في أن الْكَاةَ لا سقط قبل الشمكن: إنها ين لا رر في سقُوطِِ استهلاك الالء قلا قط 
و كد الشمكنء وكين لون وَغبريء وَعكسه من ابيع الاك قبل القبضٍ و وَتَفْقَهُ الآقاربب. 

وَقَالَ الشيخ فيهًا: مَا وَجَّب فِي الدمةِ لَم ب يشرط في سما نکن الآڌاء تمن ايء وَذكْرَ القَاضيي في تصرف ِي 
بر مكيل مع عسمانه لھا ردان وان لوا شترى کیل وَقَبْضَهُ بلا كيل َة مَع مَنع صرفو 

وَفِي طريقَة بَمْضٍ أصحابنا أنه صر جواز اصرف في اين قَال: ولا يتيخ له قبل قبْضِهء وإن سلما قلألة 
عد مُعَاوَضصَ نليم پإڙاء لیم ولو افلس بالدمْنِ كي بت القسلخ. » قَالَ: والرُوَائِدٌ الْحَادِنَة َه قل قَنْضيهِ لا قط الثْمَْ عَلَيْهَا 
ون سَلْمنا بقّذر حدوثها قبل العقلد. 
قَالَ: ولا لم رده يبه عيب قبل قِضيه وإ سلا لان 4 مُقَابَلَةُ تسليم بتليم. 

في الترغيب وَغيرو: ول بَعْضَه لم ييخ في بيه ولو ضَمِئَهُ البَاِع» لاستقراري والفْمَنْ الذي لَيْس فِي الدَمُة 
کانمن وإلاً فَلَهُ أذ بَدَلِه لاستِقراره. 

وَقَالَ الشيْخ فِي قَنَاوَاه: اذ شر شاه بتار لحه إن كلا يمين لين بالغيين وينشيخ العقد بيه قبل فيه الس 
اء وَإن لم نَمل َأحَدِهِمًا لَمْ ينشيخ» وکل وض مُلِكَ ملك بعقد يُنْفَ يشبح بھلاک كم وجو عبتا الم عبر عدم امد 
البح وما لا بيخ بهَلائه باح َم ومن صلم عن دم عن قيل: كبَيْمٍ ٠‏ لکن يجب بِتَلَفِهِ مِثْلهُ أو ١‏ قِيمَنهُ ولا فسلخ. 

واختار فتيخنا لهما فلع نكا لفرت نلف اللوي كب ي 

وقيل: لَه الصف قبل م ضيه فيمًا لا نفخ (م 006" فَيَمَنُة. 

وني تعب والخيص: : بل مان كَبیْم. 

ون تين که في مروت أن وميه از عة لم يع ف قَنْضُه ذَكَرَهُ شی ناء بلا يلاف لِعَدَمٍ ضّمَانِهِ بعَقَدِ مُعَاوَضَةٍ 
ميم مفب ض» وَكَوَدِيعة َة وَنْحْوِهًا. 


وقيل: وصية. 

وقیل: َإدْثِ كبَيْع. 

رَفِي الإصتاح عن أخمة: شح يع العام قبْلَ يفيه في ارت وغبرو, 

وَفِي الانتصار: مَنْع تصرف ف غَنِيِمَةِ ية قبل قَْضهَا (ع) ويَاتي حُكْم رض وَعَاريّةِ كَوَدِيعَة ويها مُستَعِي. 
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دض ما ب وما وبال والعقاز وخر طني" 
قال في المي والتَرْغِيب وغيرهما: : مع عدم الماع وما قُدْر يكبل وَغيْرِه بتؤفِيته نص عَلَيْ. 
بحضور الْمستَحِق أ نَائِبف وَنْصه: ْلَه الكيل مَكْرُوهَةٌ اد خ عَلَيْهِ احق لِلْمُسسْتَحِقّ وَقِيل: لا قَنِضْهُ. 
َال القاضيي وَأْصْحَابكُ وَظَرْقْهُ كيل بدَلِيلٍ تتَارْعِهِمَا ما 
وَقِيل: لا (و ش) وَنَص أَحْمَدَ: : صِحُة بض وکيل من ضيه إتفيهء وَفِي الترغيب وَغَيْرِهِ وََلَيِْ لجمْهُو: 
وَمَتى قَبْضَهُ مُعلتر فَوَجَدَهُ زَائِدا ما لا يُتَغَابْنَ به أَعْلَمَهُ. 
وتَقَلَ الَرُوذي: رد وإن قَبْصَهُ مُصَدَكا لَِائِِه في كيْلِهِ أو َنِه رئ عن عُهْدَتِه وَلا يتصرف فيهء لِفَسَاوِى وَفِيهِ في 


)١(‏ (مسألة - ۴): قوله: (وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلم وعتق وصلح عن دم عمد قيل: كبيغ... وقيل: له النُصرّف قبل 
قبضه فيما لا ينفسخ). انتهى. 

القول الأوّل: اختاره القاضي في اجرد وجزم به في الحرّر» والرّعاية الصطغرى» والحاوي الصغيرء والنْظم» وغيرهم. 

والقول الثاني: هر الصتسيحء جرم به نالفي والتارح وشرح ابن رزين» والحاوي الكبير» وغيرهم. 

وقذمه في الرعاية الكبريء والغائق: 

وقال أبو الخطّاب: لا يجوز التّصرّف في المهر غير المتعيّنء ورده في المغني وغيره. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قذر حَقّهِ اقل وَجْهَان ن (م )٤‏ وَإِن لم يُصَد فة قبل َوْلَهُ في قُذرو. 

وَمَُْهُ َة العِوَضَيْن على بَاْلِه. 

وَفِي النْهَايَة: أجْرَه قله بَمْدَ قب البَائِع لَه علي" وول نه لين على المششتري إن قُلَْا كَمَقْبُوضء أطْلَقَ الشيخ وَغَيْركُ 
قال: لآنه لم عل بو حق توفي ص َلَْه. 

وَلا يَْْمَنُ الماد خطأء ذو في المْصُوص. 

وإتلاف المشثتري وَقِيلَ: عَمْدَا قَنْض لا غصبة. 

وقي الانِصّارٍ جلاف إن قله هل يَصِبُ فاضا ام ينح وَيَغْرَمْقبمتّة؟ وكا مهب به هل يَصِيرُ قَابضًا؟ ويه في 
غصب عَقَار: : ولو امنتؤلى وَأحَال به وبين ايه صر قابضاء وصح فة بغر رضنا البائم. 


َحرته في الانِصّار في غير مقي فصنب بابع ّا أ بلا اذب ليس كبا ألا مع لمقاصة. 


ae 


وعنه: : قَبْض الكل بت بتخلِيتهِ وتمْييزو نْصّرَهُ القاضي وَغَيْرْه. 
َيَحْرُمُ تَعَاطِيهمًا بَا قَاسِدَاء فلا يَمْلِكُ بی لآنْهُ يِعْمَةَ ولا ُد تصرف وَحَرج فيه بو الطاب يِن َلاق في نِكَاحٍ 
فاسیلي وهو كَمَدْ كمَخْصوب. 


وَقَالَ ابن عقيل وَغَيْرهُ: كَمَقَبْوضٍ ب للسوم. 

وَمِنْهُ حرج ابن الرَاعُونِيَ: لا يَضْْمَنْه وَذَكَرُوا في ضَمَاِهِ ۾ روايتين. 

قل أَبُو طالب وَحَرْبٌ» وغيرهما عَدَمَه فن قَبْضَهُ بكَمَن قر ّمه به إن صح بيع مَاطَاة. 

وق قل رب ويه فين قال بغي هذا فال عد بم شرفت فاحَذة ات برو قَالَ: هو من مَال بایيب لآنه مِلْكة 
ا لَمَ نَمَف موقل حَتبل: إذا ضاع من المي ولم فطع لمن از قطع مته أرنة. 


و 


وَنْقَلَ ان مشش فمن قال بيه فَقَالَ ند بمَا شيئت فَاحَڌه فَمَاتَ پيدو: يَضْمَُهُ ريه هذا بَمْدُ لَمْ يَمْلِكْهُ (م )”. 
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)١(‏ (مسآلة - :)٤‏ قوله: (وإن قبضه مصدَقًا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته؛ ولا يتصرف فيه لفساده» وفيه في قدر حقّه 
فأقل وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكاني» والشرح. 1 

قال في الرّعاية الكبرى: وما انفرد بائعه فيه بكيله أو وزنه فحضر المشتري ونقله مصدّقا له في ذلك لم يتصرف فيه بهذا القبض قبل 
اعتباره» ويقبل قوله فيما يدّعيه من نقصه. انتهى. 

وقال في الحاوي الكبير: ولو كان له في ذمته عشرة أقفزة أو اشتراها منه فكاها له وأفردها بغير حضور المستحق فلا جاء قال خذ 
هذا حقك فقبضها بذلك مصدًا له فالقبض فاسد» ذكره القاضي في الجر وعلّله بألّه قبض جزافًا ما استحق قبضه كيلاً. 

ولسنا نريد بقولنا: : القبض فاس بمعنى أنه لا تبرأ ذمّة الدّافع عا دفعه وإنّما نريد: أن القول قول القابض فيما يدّعيه من 
نقصانه وأله لا يصح تصرّفه فيه بذلك القبض. انتهى. 

وقدم ابن رزين صحة التَصرف فيه بقدر حقّه عند كلام الخرقي' في الصبرة. 

() تنبيه: قوله: : (وفي النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه). 

قال ابن نضر اللّه: لعلّه: : بعد بذل البائع لهء وما قال ظاهرٌ في إن نقله على المشتري إذا بذله البائع له» ولكن المنقول في النهاية 
وتعليق القاضي: أجرة نقده: (بالدال)ء فاختلطت مع الحاء. فظن الناسخ أنْها لام والمواب نقده. فان عند القاضي وصاحب النّهاية 
أن أجرة الثقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشتري» ون كان بعده فهي على البائع. 

وقد صرّح بذلك في التعليق وعلله» وبذلك يصح كلام المصئّف وينتظم. 

(۳) (مسآلة - :)١‏ قوله: (وذكروا في ضمانه روايتين -يعني: في ضمان المقبوض على وجه السّوم- نقل حرب وآبو طالب 
وغيرهما عدمه» فإن قبضه بثمن مستقرٌ ضمنه بهء إن صح بيع معاطاق. 

وقد نقل حرب وغيره فيمن قال: بعني هذاء قال: خذه بما شعت فأخذه فمات بيده قال: هو من مال بائعه» لاله ملكه حتی يقطع ثمنه. 

ونقل حنبل: إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه. ونقل ابن مشيش فيمن قال: بعنيه هذا فقال خذه بما شئت- 


نك 


قَالَ صاب الْمحَرر: َل على أنه مان أله يُحَرَجْ يغه في بم حيار على قَولِنَا لا يَملِكُه. 

قال تَصْمِئهُ منَفِعَهُ كيدو وَأولَى» وَسَوْمٌ جار رة كَبَيْمٍ في الانِصَارٍ ر(م5)". 

وَوَلَّدْهُ كَهْنَ لا ولد جَاِيَةِ وَضَامِئَةٍ وَشَاهِدَةٍ وَمُوصى بها وَحَقّ جَايْزٍ ا 

وَفِيه في الانصار: إذ أذ لآم فيه سترى» وي طَربقَة نض أمْحَابنَا ولد مُوصى بِعِمقها عتم عل اکم بها 
وإنما حاطب الموصّى ليه 4 وَيَعْنْمَنْهُ بعقلٍ قاميد بقِيمَته. 


صا 


قال شَيْحْنًا: َدتَرَاضََا بالبدل الي هو القِيمَ َمَا َرَاضَوًا في مَهْرِ الل أو حَيْثْ يجب ال أو القيمَةُ عَلَى ثنيء 
سى فَيُجِبْ ذلك الْمسَمَى؛ لآن الق لَهُمَاء فَالمَسَادُ يَظْهَرُ نره ِي الل وَعَْدَمِهِ فَقَطء كَمَا لا يَظْهَرُ أ ره في أضل 
لمكاو ا ر فيه کا في قاروا وغل بک ج ١‏ 

وَذْكَرَ بُو بَكْر به يَضْمَنهُ بالمسَمّى لا بالقِيمة كيكًا اح حلم حَكَاهُ القاضي فِي الكتابة. 

َفِي الفُصول: کا ,لوه الا ریک ذه وين دفي جره ال ف عافن ا کن تند 
لَمْ يسْتَحِقْ فيه الْمسَمّى امتح ٤‏ نَمَنَ المثل وَهُوَ القيمَة كَذَا تجب ٤‏ قِيمَةُ المثل لِهَذِهِ النفعَة. 


=فاخذه فمات بيده: يضمنه ربّه هذا بعد لم يملكه). انتهى كلام المصئف. 
۰ قال في القواعد الفقهيّة: من الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين» سواءٌ أخذ بتقدير امن أو بدونه» وهي طريقة القاضي وابن 
عقيل» وصح الفثمان لأنه متبرض على وجه البدلء والغوض؛ فهو كمقبوض يعفر فار انتهى. 
a E EES‏ 

الأول: العو ا رس جه ةّ يقبضه ليريه أهله فان رضوه» وإلاً رده فيتلف» ففي هذه المشور يضمن 

والصحيح من لاسي صحة بیع المعاطاةء وقطع بالضمان في هذه المشثورة في المستوعب» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» 
وغيرهم. 

وهو ظاهر كلام المصنّف هنا. 

قال ابن أبي موسى: يضمنه بغير خلافي. قال ابن رجبي: وهذا يدل على أله يجري فيه الخلاف إذا قلنا إنّه لم ينعقد البيع بذلك. 
وني كلام أحمد إيماءً إلى ذلك. 

الثانية: لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن رضوه» وإلاً رده من غير قطع ثمنه فيتلف ففي ضمانه روايتان. 

وأطلقهما في المستوعب» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم: 

إحداهما: يضمنه القابض» وهو الصّحيح. 

جزم به في الوجيز في باب الضمان. 

قال ابن أبي موسى: فهو مضمودٌ بغير خلافم. 

نقل عن الإمام أحمد: هو من ضمان قابضه كالعارية. 

والرّواية الثانية: لا يضمته. 

قال في الحاويين: نقل أبن منصور وغيره: عر و TOE‏ 

الثالعة: لو آذه بإذن ربّه ليريه آهله إن رضوه اشتراه والاً رده فتلف من غير تفريط لم يضمن 

قال ابن أبي موسى: هذا أظهر عنه» وقدّمه في المستوعب» والرّعسايتين» والحاويين» 1 فقال: فلا ضمان عليه في أظهر 
الروايتين. انتهى. 

وعنه: يضمئه بقيمة 

)١(‏ (مسالة - 0 57 : (وسوم إجارةٍ كبيم في الانتصار). . انتهى. 

قد علمت حكم المقبوض على وجه السُوم في البيع» فكذا يكون في الإجارة على ما قاله في الانتصار ولم يخالفه المصتف» ولا نقل 
غيره عن غيره. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َفِي الْغني في تصرف العبْدِ والمستوعب أو مله يَْمَ تََِه وَترْجَ القاضي وَغَيْرْهُ فيه وفي عار كَمَغْصُوب. 

وَقَالَهُ في الوَسِيلّة. 

وقیل: لَه حَبْسُهُ عَلَى قَبْض تَمَنِ وي ضْمَّان زيّادتِهِ وَجْهَان (م ۷). 

وَفِي المغني» والترغيب» وَغَيْرِهِمًا: : إن سقط اين مَيْنَا فَهَدَد. وَقَالَهُ القاضي. 

عند أبي الوقاء يضمن ويَضمِنُهُ ضارِيْكُ وَمَتى ضربَهُ أجتبي فَلِلبَئِم مِنَ المْرةِ ية الول والبقية لوَرْيف وَاللُّ تَعَالَى 


ألم ' 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله في المقبوض بعقدٍ فاشل: (وفي ضمان زيادته وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر» والنظم» والقواعد الفقهيّة. 

أحدهما: يضمنهاء وهو الصحيح. 

قال في الرعاية الكبرى: وله مطلقا نماؤه المتصل والمتفصل. 

وأجرته مدّة قبضه بيد المشتري وأرش نقصه» وقيل: هو أجرته؛ وزيادته مضمونة أو أمانةٌ على وجهين. انتهى. 

وقال في الصُغرى ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لالكه. وقيل: عليه أجرة المثل؛ لنفعه. وضمانه إن تلف بقيمته» وزيادته أمانة. 
انتهى. 

وقدم في الزّبدة الضمان أيضّاء وصحّحه في تصحيح الحرر. 

والوجه الثاني: لا يضمنها. 

فهذه سبع مسائل قد صحّحت. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ل 3 


باب الريا 

كَدَار البَغيء لآل لايد مام عبتا 

قال في عُيُون المسَائل: والَاضي مح التاول کالم مع الحبي» لآنا كنا نها .لا عبن مال صَاحِيسه بالإثلافنه فيي 
كَدَار خرب كَذََ قَالَ. 

وَفِي الْسْتَرْعِبٍ في الجهاده والمحرّر: إلأ بين ملم وَحَرْبِيْ لا أمَان بَْنْهُمَاء وََقَلَُ ايموي وَهُوَ ظَاهِرُ كلام الِرَقِي في 
ڌر خرب ولم بذعا في التَبْصِرَةٍ وَغَيّهَا بعَدَم الآمَان. 1 

َفِي الموجزٍ رواية: لا حرم في دار حَرْسي وَأَرْهَا شَيِخًْا عَلَى ظَاهِرِهًا. 

وَعَنْهُ: 4: لا ربا نَُ وبين مائو كع فمَلَى انم َل ا5 الآجَل» والْديْن جا في احيمال. 

في الانِصار فِي حَديث الرقية: : مال کار مُصَالح مَبَاح بطي بطيب نَفسيوء وَالحَربي بباح أذ عَلَى أي وجه وَقَالَ: کل 
شنط يعبر في مُعَامَلةامسليمين : عير في مُعَامَلَةٍ ذئي وَمُسْتأمَء والمهب: لا يَحْرُمُ ربا القضنل الأ في بيع كَل مكيل أو 
مَوْرُون بجنسيه. 

قَالَ حْمّدُ: قِيَاسًا عَلَى الذُهَبِي والفِضّة وَإن قلا كَتَمْرةٍ بتَمْرَةٍ أو بتَمْرَكيْنء لاه مال يَجُورُ بَيْعْهُ وَيَحْنَثْ م حَلَف لا 
بي مكيلا به يکال ون حالف عاد كَمَوْرُونه ليله علَى اذهب كَوُه مكيل جنس. 

وَقَالَ بَعْضُهُم: الكل جردو عل والجنس شط فيه. 

وَقَال: أو انصَافَهُ كوه مكيل جنس هُوَ ِل وَفِمْلَ الكيّال شط أو نول: الكَيْلُ أمَارَة والحكم عَلَى المذَهَبٍ 
يجاب المائلَِ مح أن الآصئل إبَاحَةٌ ب ع الآنرال اليه برها يبن مألفا والفّرِيِمْ عاضر 

زغل رذائة لطن اکم تخرهم يم حل انال نميه ب بض مُطْلَهَا إلا مع وُجُودٍ التَسَاوِيء لِلْحَاجَة وَعَلَى 
المذهَب: وڙ لام ادن في الؤُون» ويه أطت الله لذ کر“ سيقن ن مَمَلَهُمَا إخدى عِلْئيْ ربا القضنل يَحْرْمُ النْسَاءٌ 
فيهما. 

وَفِي طريقةٍ قَةٍ خض أصنحًابنا: يَحْرُمٌ سَلَمُهُمًا فيو فلا يَصح» وإ صح فَلِلْحَاجَةٍ. 

جاب القّاضي وَغْيْرُهُ بان القَيَّاس ال » ونما جار لِلْمَشَقَ وَلَهَا تَأَئِينٌ وَلاختِلافم مَعَانيها؛ لآنْ أحَدَهُمَا لمن 
والآَحر ممن ولاتلافهما في صيقة الوزنء لآنْه يسامح بهذا ذُون هَذَاء َحَصّلا في كم الْسيْنِ من هذا الؤجنه. 

وف : في النْقْديْنِء والمطعُوم لِلْآدَمِي. 

وَعَنْهُ: : فِيهمًا وَمَطْعُوم مكيل أن مرون امار التشيخ م ْنَا مهما الله في النقَدَيْن المي رهي عل قَاصِرَةٌ لا 
ملح التغليل بها في اختيار الآكتره وَنقَضَت طَردًا بالفُلُوس؛ لآنْها أَنْمَابُ وَعَكْسسًا با لي وأجيب لِحَدم النقية ة الغَالبَة. 

قال في الانتِصار: م يَجَبُ أن يَقُولُوا إا انَقَقَتْ حَتَى لا يتَعَامَلَ إل بها أن فبها الربء لوه ما غالبا. 

وَقَاَ في الشمهيل: إن من فَوَائِها أن ربّمَا حَدثْ جنس حر يُجْمَلْ نَمَناء فَكُونُ بلك عه باع ية ية 
وبَِيِضَْْنِء وخيارَة وَبطْيحَة وَرَُائة بِِفْلهَا وتخو نص عَلَيِه. 

قَال: لأنهُ ليس مكبلا ولا مَوْرُونًا. 

تقل مهنا وَغَيرهُ أنه كر ية بَِيْضَة وَقَالَ: لا يملح إل زا بوه لآنْهُ طَعَامٌ وجو شَيْحنًا بع المصُوغ الماح 
بقِيمَِِ حالاء وَكَذَا اء ما لم يَْصل كَونا تَمَنا. 

َإنْمَا حرج عن القوت”" بالصنعة کشا فَليْسَ پروي والاً فَجنْس نشي قاع حبر بِهَرِيِسَة وَجَوَّرْ بَيْع مَوْرُون 


(۱) تنبيه: قوله عن كلام شيخه: (وإِنْما خرج عن القوت). 
صوابه: (وما خرج عن القوت)» وهو ف الاختيارات كذلك. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيضة 


ربوي بالتَحَري» لِلْحَاجَة و (و م). 

وَرَجْح ابن عقيل أخيرًا قَصنرَه على الآعيان الس ِحقاء اليلق ولا با في ماء» في الآصح» لإِبَاحَتِهِ أطلاًء وعدم 
تَمَوُلِهِ عاد وَعَلَى الذُهَب في فِيمًا لا يُوزْنْ لِصنَاعتِهِ روايئّان (م ). 

وَقَالَ القاضي: : يحرم مح قصل وژنو. 

وَعَلَيْهَا رج بيع قلس بِمَلْسَيْنِء وفِيه روايتَان مَنصُوصتَان OUD)‏ 

ون جاز وکات نَافِقَة فوَجْهَانء وَكَذَا لرا (م 4)”" وَل يُوجبْهَا (م). 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب. والفائق. وأطلقهما في التتلخيص فيما لا يقصد وزنه. انتهى. 

وذلك مثل المعمول من الذُهب. والفضةء والصّفرء والحديد. والرصاصء والقطنء والكنّان والمُوف. والحرير ونحوه كالخواتم» 
والأسطالء والإبر» والسكاكين» والنّياب» والأكسية ونحوها. 

إحداهما: يجوز التُفاضل» وهو الصّحيحء اختاره الشيخ الموفق» والشارح» والشيخ تقي الدّين» وغيرهم. 

وقلمه ابن رزين في شرحه. 

والرواية الثانية: لا يجوزء اختاره ابن عقيل في الفصول» وقدمه في المستوعب» والرّعايتين؛ والحاويين. 

قال الرركشي: اختاره جماعة منهم ابن عقيل وغيره. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وقال القاضي في التُعليق» والجامع الصّغير: ما قصد وزنه كالأسطال ونحوها لا يجوز التْفاضل فيه» وجزم به في التلخيص. 

قال الرُركشي: وهو قول جماعةٍء وهو أوجه. وقاله في الكاني في الموزون. 

(۲) (مسآلة - ؟7): قوله بعد ذكر المسألة المتقدّمة: : (وعليها يخرج بيع فلس بفلسينء وفيه روايتان منصوصتان). انتهى. 

واطلقهما في التلخيص. 

إحداهما: لا يجوز التفاضل» نص عليه في رواية جماعةٍ» وقدمه في المستوعبء والحاوي الكبير. 

والرٌواية الثانية: يجوز. 

وهذه هي الصحيحة على تخريج المصنف» فإنه خرجها على الي قبلها: وقد صحّحنا هنا الصّحّة» فعلى هذه الرّواية إذا كانت 
نافقة فوجهان» وهي: 1 

(مسالة - 07): وأطلقهما في التلخيص. 

أحدهما: لا يجوز جزم به أبو الخطّاب في خلاقه. 

وقدّمه في المستوعب. والحاوي الكبير. 

والوجه الثاني: يجوز. 

قال الرركشي: : قال القاضي في الجامع وابن عقيل» والشيرازي وصاحب المستوعبء والتلخيص» وغيرهم: سواءٌ كانت نافقة أو 
كاسدة؛ بيعت باعیانها أو بغير أعيانها. انتهى. 

(۳) (مسآلة - :)٤‏ قوله: : (وكذا الزكاة) يعني: إذا كانت نافقة فقة هل تلحق بالأثمان في وجوب الرّكاة فيها آم لا؟ 

قال المجد: فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة أو للتّجارة وبلغت قيمتها نصابًاء في قياس المذهب. انتهى. 

وقال في الحاوي الكبير: : والفلوس عرض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي نافقة. 

وقال في الحاوي الصغير: والفلوس ثمنّ في وجه فلا تزكىء وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة. 

وقال ابن تميم: : ولا زكاة في فلوسء وفيه وجة يجب إذا بلغت قيمتها نصابًا وكانت رائجة 1 

وقال في الرّعأية المغرى: والفلوس ثمنٌ فلا تزكى. وقيل: بل سلعةٌ فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجةٌ. 

وكذا قال في الكبرى: ثم قال: وقيل في وجوب الرّكاة في الفلوس إذا بلغت قيمتها نصابًا وجهان أشهرهما عدمه؛ لأنها أثمان. 

قلت: E‏ عرواض ]لا 8 كرد E N‏ انتهى. 

ويأتي كلام الأصحاب في المسألة الآتية بعدها. 


ا e RR A A E‏ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


وَوَافْقَهُ (ه) في كاميدةء والرَرَايتَان في السَلَم فِيهًا. 

مَل ابو طالب ا جوا وَعَلِيْ بن سيار ان وَحَنْبَلٌ يَكْرَهُ (م ه)0". 

قل يموب وَابْنْ أبي حَرْبو: فلوس بالدرَاهم يدا بيدٍ وَنَسِيقة إن اراد به فَضلاً لا يَجُودُ. 

. ويم یع مكيل بجضيو إلا كيلا حالة اعقب وَمووُون جنيو إلا ونا ْله اماع وجو في وجه جزافا شير 

جيه وَمُوَ أظْهرُ كَمَكيل بِمَوْرُونِ جُرَافاء ص عَلَيْه. 

ونم لاء احتارة جَمَاعة (م (f‏ 

TET‏ «بنهيه عليه الصلاة» والسلام في حبر جَابرٍ 

بم الصبرٍ لصب من الطَّمَامٍ لا ذري مَا کيل هذا وما كيل هَڏا٤.‏ 

0 ن عقيل: : لا وَجْة للغليق بِالتْفاضْلِء فَلَمْ يَبَْ إلا أن المجَارْقَة في الطَّمَام جيل طريقا بابر كَالنْسَِةِ والمصَارقةء 
وَالْمسَاوَاق فصر طرق الربًا عِنْدَنًا أَربَعَةً. 

راڈ باع صر بجنسيهًا وعَلِسا كَبْلّهُمَا وتَسَاويهمًا صح إن بَاعَهَا بها مثلاً بول فكيلتا فَكَاَنَا سوا صّحح. 

وَآخثَارَ شيّختا في الاعتِصام بِالكتَابِ والسنة ما ذَكرَهُ عن مالك أله يجوز بي الموْرُونات الرَبَوية بِالتُحَريء لِلْحَاجَق 


)١(‏ (مسألة - ): قوله: : رالررايتان في السلم فيهاء نقل أبو طالب الجواز» وعلي بن سعيار المنع؛ وحنبل يكره). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى 5 ثم قال: قلت: هذا إن قلنا هي سلعة. انتهى. 

اختار ابن عقيل في باب الشركة: أن الفلوس عروض بكلٌ حال» واختاره علي بن ثابسه الطالبانيئ من الأصحاب» ذكره عنه ابن 
رجب في الطبقات في ترجمته» وهي قبل ترجمة الششّيخ الموفق بيسير. 

فعليه يجوز الملم فيهاء وصرّح به ابن الطالباني» واختاره وتال رواية المنع. 

قلت: جزم في الحاوي الكبير أنها عرض أيضًا. وقال أبو الخطّاب في خلافه الصّخير وغيره: الفلوس الثافقة فقة أثمانُ» وهو قول أكثر 
الأصحاب» قاله ابن رجبي. 

واختاره الشيرازي في المبهج: انها اثمانٌ نْ بكلّ حال» فعلى هذا حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه. 

وتوقف الشيخ الموقق في جواز السلم فيها فقال: أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسآلة؛ نقله ابن رجب في طبقاته. 

قلت: الصحيح من المذهب جوز السلم فيها؛ لأنّها ما عرض وإمًا ثمنْ لا تخرج عن ذلك» فإن قلنا: إنها عرض جاز السلم 
فيهاء وإن قلنا: إنها ثمن» فالصحيح من المذهب جواز السلم في الأثمان. 

والذي يظهر أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحّة السلم في الأثمانء والله أعلم. 

(۲) (مسألة - 1): قوله: : ويرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلاً حالة العقد وموزونٌ بجنسه إل وزناء نقله الجماعة» ويجبوز في وجو 
جزافا بغير جنسه» وهو اظهرء كمكيل بموزون جزافًاء نص علیه» ونصله: لا اختاره جماعة). انتهى. 

يعني: إذا باع مكيلا بمكيلء أو موزونًامموزون» جزافاء واختلف الجنس» فاطلق الصف فيه وجها ونصًا. 

فالوجه الذي قال المصّف عنه: : إله أظهر اختاره ابن عقيل» والششيخ الموقّق» وانجد وصاحب التلخييص» وابن منجّا في شرحه» 
وابن عبدوس في تذکرته» وغيرهم. 

وجزم به في المقنع» والوجيز ونهاية ابن رزين» والمنوّر» وغيرهم. 

وقدّمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصةء والشرح» والرّعاية الكبرىء والفائق» وغيرهم. 

والمنصوص في رواية الحسن بن ثواب وغيره لا يجوز ذلك جزافاء اختاره جماعة؛ منهم: أبو بكر وابن أبي موسىء والقاضي في 
ارد والخلاف» والشريف أبو جعفر» وغيرهم. 1 

قال ابن أبي موسى: لا خير فيماً يكال بما يكال جزاقًاء ولا فيما يوزن ا يوزن جزافاء انّفقت الأجناس أو اختلفت. 

قال في الرّعاية الكبرى: وقيل: : يحرم وهو أظهرء وجزم به ناظم المفردات. 

قلت: المنصوص هو المذهبء لأنّ صاحب المذهب نص على ذلك وإن كان اختيار كثير من الأصحاب الجواز. 

وأطلقهما في المذهبء والرّعاية الصّغرى» والحاويين» وغيرهم. 


حا 2 2 ا ا لي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الغلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو جليفة 


وَمَرَدُ اليل عُرْفُ لين والوذن عرف مَك رمن الي ل فَإِن تَعذَرَ فَمُرفهُ بمَوْضيعه. 

َقِيلَ: إلى شه هالا ١‏ 

وقيل: الوزن والمائع مكيل» زَادَ في الرعَاية: وَفِي اللَبْن وجهانء وان الزبد مکيل وان في السنن وَجْهَيْنِء وَجَعَلَّ في 
الرُوْضّة العَسَل مووا 

قال في الايد والتّرْغيبي وَغَيْرهِمًا: ويجوڑ التَعَاملُ كيل لَمْ يُعْهَد. 

والجنس: ما شَيل أَنْوَاعَاء نر وبر وَشعِيرٍ ويل نص عَلَيْه. 

قال ف الطّريق الآْرب: والآبازير جنس» وفروع م الآجتاس اجتاس» كادف ة وَأذْمَان وَخلُول» والبان وَلْحْمَانِ. 

وَعَنْهُ: الل وَعَلَ تَمْرِ وخل عنبي وَاللْحْمْ جنس وَخرَجَ مِنْهَا في النْهَايةٍ أن الْآدْمَان المائعَة جنس» وان القائمّة 
كفا وَسَفْرْجَلٍ جنس. 

وَعَنْهُ: اللْحمٌ تلان ا آنا م وَطَيْرٍ وداب الاء. 

وَعَنْهُ: َدَابع لحم وَخْشٍء و لتم و الكبد و القَلْبُْ وَنَحْوَهًا أجناس. 


مم ورم 


وق : الرؤوس مِنْ جنس اللّحْم. 

وَقِيل: لا. 

وَفِي عُيُون المسَائل: : لا جُوڑ بيع لخم بشتخم نم مُتَفَاضيلاً لآنْهُ لا ينمك عله وَلِهَذَا مَنْ حَلّف لا يَأكُلُ لَحْمًا فَاكَلَ شَحْمًا 
حَنْث» كَذَا قال وَفِي الحم والآليّة وَجْهَان 3 ان 9 

يَحْرْم يع للخم بان 

وَقَالَ شَيِحْنًا: : مَقْصُودُ اللَحْم من جنه ومن غير جيه مَأكُول. 
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وقيل: وَغَيْرةُ وَجهان (م e‏ 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وني الشحم» والألية وجهان). انتهى. 

يعني: هل هما جنسان أو جنس واحدٌ؟ 

أحدهما: هما جنسان» وهو الصحيح. اختاره القاضي وغيره. 

قال الرُركشي: وهو المشهور عند الأصحاب» وجزم به في التلخيص» والمحرر» والرّعاية الصُغرى» والحاويين» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم» وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الغاني: هما جسن واحدّ» وهو ظاهر ما قثمه الناظمء واختاره التشيخ الموقق» وقال: ظاهر كلام الخرقي: أن كل ماهو 
أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهناء فهو جنس واحدّء قال: وهو الصحيح. 

وقدّمه ابن رزين في شرحه وقال عن الأوّل: ليس بشيء. 

() (مسالة = ۸): قوله: (ويجرم بيع لحم يحيوان.. .. من جنسه ومن غير جنسه مأكول» وقيل: وغيره وجهان). انتهى. 

وأطلقها في ال هداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» وال مستوعب» والمغني. والمقنع» والخلاصةء والمذهب الأحدى والتلخيص» والبلغة» 
والمحرر» والشترج» والنظم» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يجوز. 

قال الزركشي: هو ظاهر كلام الإمام امد والمخرقي وأبي بكر وابن أبسي موسىء والقاضي في تعليقه وجامعه الصّغير »وأبي 
الخطاب في خلافه الصّغيرء وغيرهم. انتهى. 

وصدمّحه في التصحیح» وجزم به في الوجيزء وقدمه في الرعايتين» والحاويين وشرح ابن رزين» وقال: هو ظاهر كلامه واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته. 

والوجه الثاني: يجرز. 

قال الشيخ والشارح: اختاره القاضي. انتهى. 

وجزم به في المنؤرء ومنتخب الأدمي» وصحّحه في تصحيح الحرّر» وقال: صححه المجد في شرحه. - 


قال شَيِخنًا: : يَحْوُمٌ به ية عند جُمْهُور ر الفُقَهَاء. 
وڙ بيع رطب وَعِنْبو يله ص عَلَيهِ. 1 ٍ 
لاا لآبي حفص واڼنِ شهابي كما لو لَمْ صز ترا وَزبيباء وَدَقِيقَهُبدَقِيقِهِ إن استيا في النْعُومَة خجلافًا لِمَا قَدْمَهُ 
في التَبْصرق ١‏ وناخ كلا كَسَوِيقٍ بمثله. 
وق ): ونا وَحبْر بمثله. 
قَالَ في المجبهج: : لا مَطَيْرَبحَمِيرِه وَلَسْمْ بِمِْلِ» نص ۽ عَلَيهِ آ 1 
ومع ينه ارقي رطب ويس تزع ري في المت مني سل eS‏ 
في الثمر َير ير مق مَقْصُووء فهو كبر خب وَل بخّلء وَإِن کان في كَل مِنْهُمًا ملح وَمَاء لكنة ِنهُ غَيْرُ مَقَصود. 
في ثيد سكن رجهان» رذكر ابر عقيل ركايتين (م 64 
وَيَجُورَان بمَخِيض. في ظاهِر اذب وني الآمتح قصية ؛ بجنسيه وَلَوْ مَطْبُوخيْن. 
<< وقيل: إا 5 َي في مل تار ول خاي بنك وال قد جر وتو غر يس بمطلهماء لا نوع بآخر ولا خل 
عب بحل ژبيبي لآن في أَحَدِهِمًا مَاء. 


ا و 


ويرم بيع حب جي بوس ذَكَرَُ ابن عقيل وَغْيْرُهُ لِنَقْصٍ الكَيل بِخْلُوْهِ و مِن طَعَامٍ بل يَصِح بخقيف مع نُقَصٍ 


الطّمْمِ لِكَوْتِهِ مَل الكَيْل. 
قَالَ: وعفن سَلِيمِه يحمل كذَلك وإ سَلْمنا َالعَفَِةُ في تُقْصان الآكُلٍ طرا عَليْهَا وَيَحْرُمٌ حب بدقيقِه أو أحَدُهُمَا 


2 جوز ونه وعلَلَ أحْمَدُ انم بان أضلة كيل وَج من الجواز بيع مكيل ونا وَمَورُون كيلاء اخْمَارَهُ شَيِْناء 
وَكَذا صوصة في حبر بحب ودقيقه. 

و رع م 000 . موه ا ءوده 5 عم 

5 ابن القاميم وَغَيرُهُ ان لآنْ فيه ما وعَلْلهُ ان شِهَابه بأنْهُمَا إا صارًا حبرا کان كر مِنْ هَذَاء وَجَرم بالجواز 


> قلت: وهو الصّوابء ويأتي كلامه في الكافي» والشرح. 

تنبيهان: الأوّل: قال الرركشي وبعض المتأخخرين: بنى القولين على الخلاف في اللْحم هل هو جنس أو اجناس. 

وصرّح ابو الطاب أنْهما على القول بِأنّهِ اجناسٌ وهو الصّواب. انتهى. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا: وف بيعه بغير جنسه» ولكن قال في الكافي: : وإن باع الحيوان بلحم مأكول غير 
أصله وقلنا: هما أصلّ واحدّ لم يجن وإلاً جاز. 

وقال في المغني: احج من منعه بعموم الأخبار وبا اللّحم كله جنس واحدٌ» ومن أجازه قال: مال الرّيا بيع بغير أصله ولا جنسه 
فجازء كما لو باعه بالأثمان. انتهى. 

وقال في إدراك الغاية: وعنه: : الحم أجناسٌ باختلاف أصولهه فلا يصح بيعه يوان من جنسه» وي غيره وجة» فبنى الخلاف على 
القول بان الحم اجناس. 

وقال الشارح: والظّاهر: أن الخلاف مبني على الاختلاف في اللحم» فإن قلنا إن جنسٌ واحة لم يجز» وإن قلنا نه أجناس جاز بيعه 
بغير جنسه. انتهى. 

الغاني: قوله: (وقيل وغير ماكول): تراص يا إن عر ISL‏ 

)١(‏ (مسألة - :)٩‏ قوله: (وفي زباږ بسمن وجهان» وذكر ابن عقيل روايتين). انتهى. 

واطلق الوجهين في المستوعب وقال: كرجا ابن عقيل لاف ما تقل العف ع وكين له ارا كار ر زار 
.روايتين. 

أحدهما: : لايصمٌ؛ وهو المحيح. قذمه في المغنيه والشرح» وجزم به في الكافي» وقئمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن دزين. 

والوجه الثّاني: : يصح» اختاره القاضي» ورده في المغني. 

قال في المحرّر : وعندي أنه جاتن واقتصر عليه وصححه في الُظمء وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


في الآوّل» وأنة لا ناض أصلناء لان الدقيق مَوْرُونْء كَالحَيّوَانَ عَدَدَا قدا بح مَ صَارَ ورا وَيَحْرُمُ نيش بِمَطْبُوجِمٍ وَأَصلَهُ 
بعصي كَرَيْكُون ريسو وَفِيهِ تقل مُهنا: يُكْرَه وَخالِصة أ مَُويهُ بمَشوبه على مد عَجْوَقٍ وَرْطْبّهُ بَِابِسِهء وَمُرَابَنَة إلا فِي 
العرَايا وَهُوَ بَيِمْ الرْطَبي. 

الوب لنهبو» اعتارة ارق غير في فط يا ابا يقث مفل. 

وَعَنْهُ: بتَمْر مغل رُطبه كيْلاً يَقبِضْة به بَائِعْهُ بل تَمَرْقِهِمًا فض مُثْمر بالمَخْلِيَةٍ فيمًا دون َة أؤْسق. 

وَعنْه: وَفيها مقر مناج إلى أكل الرُطبو. 

قال في الي وال أوْ أكل الس وقيل: وَتُعْتَبَرُ حَاجَة بَائِمٍ إلى بَْعِهًا. 

وَجَوز ابن عقيل بَيْمهَا إواهبهاء ثلا يذل رب العرِية حَائِطة ولِميرِِ لِحَاجةٍ اكل وَيَحتَمِلَه كلام م أحْمَّد. 

َفِي جَوَازْهَا في بَقِية ار وَجْهَان (م ٠)۱۰‏ . 

وقيل: يَجُورُ في چنب وَجَوَرْهَا شَيْختا في الرَرع. 

تحر امالك وهي بيع الب اعد ولم يََُدهُ جَمَاعَةٌ شد في يله بجشيه. وَفِي بَيْفِهِ بمكيل غَيْرٍ جيه 

وتان (م 0۱ " وصح بغر مكيل وحص الشليْخ وَغيْرْه اليلاف بالحب. 

و ربَوي بجشي وَمَعَهُ أن مَعَهُمًا من غير جنْسِهمَاء ٠‏ كَمُدَ عَ'جْوَةٍ وَدِرْهَم هما أو بدِرْهَمَيْنِ أ بمُدْيِنء فن عَم 
خد العَقَدٍ سوي القِيمَةٍ أو مَعَهُ لِككَوْنِِمًا مِنْ شّجَرَةٍ وقد واا فَاحْتمَالان (م 0017". 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله في العرية: (وفي جوازها في بق بقيّة الثمن وجهان). انتهى. 

واطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب. والخلاصة» والكاني» والمقنع» والتلخيص. والبلغة» والرّعايتين» 
والحاويينء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح ولا يجوزء وهو | 3 

تاره ابن حاما وابن عقيل؛ واليخ الوق؛ والشارح» وغيرهم؛ وصځحه في الُصحيجه والنم. 

وجزم به ني انحر وتذكرة ابن عبدوس» وهو ظاهر كلام المخرقي وصاحب الوجيزء والمنوّر» وغيره» وقدّمه في المغني» والشرح. 

الوجه الثاني: : يصح ويجوز: : قاله القاضي» وهو مقتضى اختيار الشيخ تة تقي الڏين» وقدمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو الصّواب عند من اعتاده. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وتحرم الحاقلة وهي بيع ا لحب المشتد. .. في سنبله بجنسه. وني بيعه بمكيل غير جنسه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية والمذهب» ومسبوك الذحب» والخلاصة, والمقنع؛ وامْحرّر» والشرح» والرعايتين» والحاويين» والفائق؛ وغيرهم. 

أحدهما: : يصمٌ» وهو الصحيح؛ صححه في التصحيح» والتلخيص» والنظم» وغيرهم. 

وهو ظاهر ما صحّحه في البلغة» وجزم به في المنوّرء وقطع به أيضًا في المغني في باب الرّبا عند مسالة: والب والشعير جنسان. 

والوجه الثّاني: لايصح.ء وهو ظاهر کلامه في الوجيزء فإنه قال: ولا يجوز بيع الحاقلة. واقتصر عليه. 

() (مسألة - ۱۲): قوله: : (وبيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهماء كم عجوةٍ ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو 
بمدين» فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان). انتهى. 

هذان الاحتمالان ذكرهما القاضي في خلافه» وأطلقهما ابن رجب في قواعده. انتهى. 

أحدهما: لايصح. 

قلت: وهو ظاهر كلام الأصحاب» لإطلاقهم المنم» وصمّحه أبو الخطاب في الانتصار. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وعنه: : يجوز إن زاد المفرد أو استويا قدرًا ومعهما. غيرهما من ربوي أو غيره. 

قال المصتئف: ,وأخبر بعضهم وأهمل بعضهم التساوي. وفيه نظرٌ. انتهى. 

والاحتمال الثاني: يصح» وذكرهما في القواعد وجهين وقال: 

أحدهما: الجواز لتحقق النّساوي. 

والثاني: : المنع» بجواز أن ينيب أحدهما قبل العفد قفص قيمته وحده. انتهى. 

والذي يظهر على هذا التعليل أن الجواز أقيس وتعليل الثاني ضعيفة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


وَعَنْه: يَجُورُ إن لم يكن الْفْرَدُ مغل الذي مَعَهُ عبر أل ار شنا في مَوْضيع. 
وَعَنْهُ: يَجُورُ إن لَمْ يكن الّْذِي مَعَهُ مَعْهُ مع مَقْصُودَاء كَالتَيْف المحَلّى» اخبارهُ شَيُخْناء وَذَكَرَهُ ظَاهِرُ المذهَبى وأنهُ يجوز فِغئةٌ 
لا يَقْصِدُ غشها بحَالِصة ملا بمثل. فَإِنْ كانت اليليةُ من غَيْر جنس امن جاڙ. 


وَعَنْهُ: لا. 
وفي الإرشاد: هي أظهَرُهْمَاء لآنه لو سق ِقّ وَتَلَِ لم َذر بم يَرْجِعٌ» وَلَوْ باع برا بش بشعير فيه من جنسيه بقصد تَحْصِيلِهِ 


نِم عَلَى الْآَصّحّ وإلأ لاء وكذا راب يَظهرُ اه 

وفي يم شاةٍ ات لن أو صُوف يملا اؤ لبن بشَاةٍ فيها لَْنْء اؤ درم فيه نُحَاس بِنْحَاسء أو بوكلِه. أو نوی بتر 
فيه واه وَنَحْوى روَايئان زم ۳ 

وإ باع لوعي جنس محتقي القيمة برع بئة ان تين ققيل: كمد عجو 

وغنه: في النقلد. 

وَعَنة: يَجُور اَْارَهُ صاب اتيف والْمفني» والتَرْغِيب وغيرهم (م ٤‏ )”. 


)١(‏ (مسألة :)١7-‏ قوله: : (وفي بيع ذات لبن أو صوف بمثلهاء أو لبن بشاةٍ فيها لبن أو درهم فيه نحاس بنحاس» أو بمثله أو نوی 
بتمر فيه نوّى» ونحوه» روايتان). انتهى. 

واطلقهما في النُوى بتمر فيه نوّى» واللّين بشاةٍ ذات لينء والصرف بنعجة عليها صوفٌ في الحداية» والمذهمبء ومسبوك الذُهمب» 
والمستوعب» والخلاصة. والكاني» والمقنع» والرّعايتين» والحاويين؛ والنُظمء وغيرهم. 

إحداهما: يجوز ويصح وهو الصّحيح. 

جزم به في الوجيز وغيره وصدمّحه في النُصحيح وغيره» في بعض الصُورء واختاره ابن حامدر وابن أبي موسى» والقاضي في الجر 
والشارح» وغيرهم. 

وقدمه في بعض الصّور في المحرّر وشرح ابن رزين. 

قال في الكائي: ويجوز بيع شا ذات صوفر بمثلها وجها واحذا. 

قلت: وهذا ما لا شك فيهء وكذا بيع شاةٍ ذات لبن بمثلها. 

والرواية الثانية: لا يجوزء اختاره أبو بكره والقاضي في خلافه» وقدمه في المادي. 

وقال أبن عبدوس في تذكرته: : يجوز بيع اللمنء والمُوف بشاةٍ ذات لبن أو صوفيء ولا يجوز بيع نوّى بتمر بنواه. 

قال الشارح على رواية الجواز: يجوز بيع ذلك متفاضلاً أو متساويًا. انتهى. 

وقال في القواعد الفقهيّة: ولعل المنع يتنزل على ما إذا كان الربوي مقصودًاء والجواز على عدم القصد. وقد صرح باعتبار عدم 
القصد ابن عقيل وغيره» ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز باه تاب غير مقصود. 

قلت: وهو الصُواب. 

تنبيه: في إطلاق المصئف في بيع ذات اللبنء والمتُوف مثلهما نظرٌ إذ المذهب الصّمّة في ذلك» كما جزم به في الكاني في الثانية» 
والقول بعدم الصّحّة فيهما ضعيفٌ جذاء فيما يظهرء لأ ذلك يدخل تبعًاء ويدخل في عموم قوهم: يجوز بيع الحيوان بالحيوان. 

(1) (مسألة - :)١5‏ قوله: : (وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين» فقيل: : كمد عجوة» وعنه: في التقد» وعنه: 
يجوزء اختاره صاحب التّنبيه والمغني» والترغيب» وغيرهم). انتهى. 

وأطلقهنٌ في القواعد الفقهيّة رواية الجواز هي الصّحيحة؛ اختارها أبو بكر في التنبيه وصاحب المغني» والمتّرٍغيب» وغيرهم كما 
قال المصتّف. 

قال في التلخيص: وهو الأقوى عندي» وصدمحه الثاظم وجزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في الشرح» والفائق» والقول بانها 
كمد عجوة اختاره القاضي. 

قال في القواعد الفقهيّة: : وهي طريقة القاضي وأصحابه؛ وجزم به في الخلاصة: والمنوّر وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقدّمه في الحرّر وغيره» وأطلقهما في المستوعب. والكافيء والرّعاية الصُغرى» والحاويين. 

قال في الرّعاية الكبرى: وجهانء وقيل: روايتان. ورواية أنها كمد عجوة في النقود لا في غيرهاء لم أطّلع على من اختارها. 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيضة 


يشرط في بيع كل جنسين اققا في عِلةِ ريا الفضل َيس حدما تدا الول والقبْض ف فِي المجلِسء نص عَلَيْه. 

خا له ليهلا يا وخر يف وكا ن مرت الوم لق بر 

وَنَقلَ ابْنْ مُنصور: : لا اختَارَةُ ابْنُ عقيل وَشَيِحْنا وَذَكَرَهُ روَايّة. 

ولاب ترط بص مكيل بِمَوْرُونء على الآصّحْ» وَفِي النْسَاءِ روایتان (م 20018. 

دَكرَهُمَا جَمَاعَة فيا ٳڏا احلا في اللي او کان احدهُما غيْرَ ربوي. 

وَمَا جَانَ تَفَاضلَة كياب وَحَيوّان يَجُورُ النْسَاءُ فيه: «لآمر الي ل ابن الحاص بابتياع عير يرين وَثَلائةِ ية لِد 

قال في الانتصتار: فَإِنْ قِيلَ: عله ابتاع عَلَى بيت الال لا في ويي لآنْهُ قَضَاهُ مِنَ الصدَقَة قُلْنَا: إِنْمَا ابْنَاعَ فِي ذِمتِد 
وَِلإمَام ذلك لِلْمَصْلحَق وَيَقَضيه مِن بيت ا مال. 

وکڌا جاب |: بن عَقِيل: امال لا ب ينبت في مال وَالديْنْ لا يَبْتْ إلا في الدَمَم وَمتَى أطِقت الآعْوَاض تَعَلْقَتْ ِالدّمٍَ 
لو عبت الُون في أعبان انول َم يَصِح» فكي إا أطْلِقَت؟ 

فعََى هذا قال بَعْضْ أصْحَابنًا: لجنس شط مخض فَلَم بور قِيَاسًا عَلَى كَل شَرْطء کالإخصان مع الرّنًا. 

وَعَنْهُ: يَحْرم. فِعْلَهٌ السّاء اخَاليّة. 


0 


َنْة: يحرم إن بيع بججنسيوء فاج أحَد دُ وَصْفَيْ العِلّق فَأئْر. 
وعله: ماضلا اختارهُ شحنا وَمتَى حرم فان کان مع أحَدِهِمًا تقد فَإِنْ کان وَحْدَهُ نسِيئَة جَان وَإِنْ كان قدا 
والعِرّضّان أو أحَدُهُمًا ية لم يَجُن نص عَليهِ. 
وَفِي الوَاضرح روَايَة يَحْرُمٌ را فضنل» لآنه درم إلى فض جر منفعة. 


وعنه 


وَإن صارقا َا بضة عَيْنا بين وَلَوْ ٻوڙن متَقَدَمِ اؤ بر صَاحِبَهُ فَوَجَدَ أحَدُهُما عيَا ِن غَيْرٍ جيه بطل 

قال التتيخ. كَقَوْلِه: بتك هذا البَغْلَ فَإِذَا هو حِمَارٌ. 

0 يصح لازمًا. 

وَعَنه : له رَه وح البدلء وإ كان من جيه قفي الواضيح وَعَيْرو: بطل ور ظامر تقل حفر وان لحك 
وَالآشهرٌ: لَه قبُولهُ أذ أرْش العَيْب في الْمجيِسء وَكذَا بَعْدَهُ إن جلا أَرْشَهُ مِنْ غَيْر جنس الثْمَن؛ الآنه لام يُعْتَبّرُ قَنْضْهُ 
كب ر مشر یذ أخد حدما عيبا قاذ أزشة وِرَهَما خد التفرُق» ولَهُ رده ولا بَدَلَ لَه لآنة اح ما لم به يمره إلا عَلَى 
رواية: لا تت تعن النقُودُ. 

نَل الأكترة: له رَدْهُ وبَدَلَهُ وَلَمْ يُمْرّقْ في العَيْبه وَإن تَصَارَفَ ف ذلك غير عَيْنِهِ صّحٌ؛ لآن الَجْلِس كَحَالَةٍ العَقَدِه إن 
وَجَدَ أحَدهُمَا عا لدل وله لضا عب مِنْ جنيو فَِن ترقا والعيْبْ من جنيو 

وَذَكَرَ جَمَاعة: أو غَيْرْهُ فَعَنْهُ: لَه يدل ٿه بَدَلَ عَن الآؤل» كَالْسَلُمِ ف فيه فليس له المع إن بذك لث ول أ أرش 
بد التفرق. 


. قوله: (ولا يشترط قبض مكيل بموزون» على الأصح؛ وني النّساء روايتان). انتهى‎ :)١6 - (مسالة‎ )١( 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء ومسبوك الدب والمغني» والكانيء والمقنع» والهاديء والمستوعب» والتلخيصء والبلغة» والشرح 
وشرح ابن منجا وابن رزين» والرّعايتين» وال حاويين» والزركشي» وغيرهم. 

إحداهما: يجرز,» وهو الصحيح» صمّحه في الخلاصة» والنظمء وغيرهما. 

وجزم به في المنوّر وتذكرة ابن عبدوسء وغيرهما. 

وقدّمه في امْحرّر» والفائق» وغيرهما. ٠‏ 

والرواية الثّانية: لا يجوزء قطع به ارقي وصاحب الوجيزء وصمّحه في النُصحيح. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وق يسن 00 و ل ات 
دإ ستارقا تا يجب فيد اما تخت 
وَقِيل: َفِي الآزش» وَمْوَ سَهْن وَيَحْتَمِلَ أن يَبْطْلَ كَل عق صرفو إن تَخَائًا قبل القبض في المجليس. 
وَفِي مُفْرَدَات أبي الوقاء: يحمل أن يَحْصْل النغيين قَبْضًا في الصُرفي وألة لا يُْتبرُ فيه عير السلليط بالقول مَعْ 
انين وان سلما لاله احص يشرو ط. 

وله التوکيل في ق في صرفو وَنَخوو ما ام مُكَل بالجلِسء عله بعَبْنه. 

وَفِي نها الآذجي: : إن مات َكَل بالَجِسٍ هَل يَقُوم وارهُ في قَبْضٍ حى بم يَبْقَى العَقَدُ؟ الصّحِيح لا يَبْقَىء وجه 
منة تخريج في الوكيل. 

وَيَجُور افْيِضاءُ نَقْدٍ من آحَرَ عَلَى الآ جه إنا خضتر احاء والآر في المد تقر بسيغر ويه ص عَليه. 

لخر ابن عْمَرٌ في ب بيع الإبل بالبقيع» ولآنة قَضَّاء فان بالمثل» لن هنا بالقيمَةٍ عدر الشل» وَهَل به يرط خُلُولُه؟ 
على جتن دم 1۷ 

ولذ كانا في ذَمُتيْهمَا فَاصْطرَقَاء ٠‏ فَنَصٌه: : لا صح وَخَالْقَهُ شَبِحْنًا. وَمَنْ كل عَرِمَهُ في بيع عة وخ َيِه من تَمَنِهَا 
باع بعر جنس ما عليه قنَصه: لا ياح ويُتوَجْهُ كثيراء وکيل مِن نَفْسِه. . وَمَنْ عَلَيْهِ ينار بعت إلى عُريه دِيَارًا أو ّمه 
ذَرَاهِم. 

أو أرْسَل إِلَى مَن له عليه درام فَقَالَ لِلرُْسُول: خذ حَقك مِنْهُ داي فَقَالَ الذي أَرْسّل إِلَيْهِ: حذ صِحَاحًا بِالدَنَائِين 
ا د 


)١(‏ (مسألة :)١5-‏ قوله في المكرف: : (وإن تصارفا ذلك بغير عينه صح. فإن وجد أحدهما عيبا فله بدله» وله الرْضا بحيب من 
جنسه» فإن تفرقاء والعيب من جنسه وذكر جماعة: أو غيره فعنه: له بدله.. .. وله أخذ الأرش بعد التَفرق» وعنه: ليس له بدله» فيفسخ 
أو يمسك في الجميع» ولا أرش بعد التفرقة). انتهى. 

إحداهما: : ليس له بدله» فيفسخ أو يمسك في الجميع ولا أرش بعد التفرقة» قلمه في الرّعاية. 

والرواية الثانية: : له بدله» وليس له الفسخ» وله أخذ الأرش بعد انرق واعلم أن الصّرف إذا وقع في الدّمّة وتفرّقا ثم وجد 
أحدهما ما قبضه معيبًا من جنسه فالصّرف صحيح» > ثم هو عيْرٌ بين الرّدٌ والإمساك فإن اخشار الرّدُ فهل يبطل العقد آم لا؟ فيه 
روايتان. 

وأطلقهما في المقنع» والشترح وشرح ابن منجاء والزركشي» وغيرهم. 

إحداهما: لا يبطل» وهو الصّحيح. اختاره الخرقي» والمنلأل» والقاضي وأصحابه وغيرهم. 

وجزم به في الوجيزء وهو ظاهر ما جزم به في امْحرّر» فعلى هذه الرّواية له البدل في مجلس الود فإن تفرقا قبله بطل العقد. 

والرواية الثانية: : يبطل العقدء اختاره أبو بكر وإن اختار الإمساك فله ذلك بلا ريسي لكن إن طلب معه الأرش فله ذلك في 
الجنسين؛ على الروايتين. 

قال الرركشي: هذا هو الحقق. 

وقال أيضا: وقال أبو حمّدٍ: له الأرش» على الرواية الثّانية لا الأولى. انتهى. 

(؟) (مسألة - ۱۷): قوله في القاصة: (وهل يشترط حلوله؟ على وجهین). انتهى. 

وأطلقهما أبن رزين في شرحه» والرٌرکشي» قال ابن رزين: توف الإمام أحمد. 

أحدهما: لاي بشترمل وهو العتحيح» صسشحه في القن والنشرحء اې والزعلية الكبئعه وغيرهم. 

والوجه الثاني: يشتر 

قال في الوجيز: ê‏ 

فهذه سبع عشرة مسألة. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَلِهَذَا لو بَعَثْ المدّيْن مع الرُسُول بِعَبْرِ قار لَب هنا أو قَضَائ فَدَهَبْ» فَمِنَ البَاعِث. 

على مساق قله ارا من ن جنر ما أذ م بلا اطق 

وَعَنْهُ: يُكْرهُ في المجلٍسء ونه ان أبي مُوسَى إل أن يَمْضِيّ لِيُصَارَف غَيْرَهُ فَلَمْ يَستَقِم. 

قل الآْرم وغيرة: ما يجيي إلا أن يَمْضِي لم َج 

وَنَقَلَ حَرْب وَغَيْرُهُ: ِن غَيْرِهِ اجب إلي. [ 

a E NS‏ مَكروة. 

وَتَقَلَ الَرُوذِي وََبُو الخَارث: إن تصارَقًا فَحَرّج فِي الدْرَاهِم رَدِيءٌ لَه ما لم يُشتر 

اللا م ,فين في التق فلا ا وا ات ملي له وا اجنين ل لق زم تهت 

وَعَنْهُ: لا يعي دل مع صلب وَعَيْبوه ون ندر صّدَقَة برهم , بيه لم يَتعيّنء ذَكَرَهُ القاضي وَحفِيدة. 

وَفِي الانتِصار: يتين فلو صد مدق به بلا مره َم يَضْمَنه وَيَضْممْهُ عَلَى الآولء وَسَلُمَ ية ليون في هة وَصَدَقَةٍ 
وَوَصِية وتَذْرِ قَالُوا: لن التمِْينَ في ذلك حُكْمْ القّنضء وَفِي غير القْمَنْ حُكْمْ الْعَقْدٍ يأټي عَقِبَ. 

وَنَجُورُ مُعَامَلةَ بمَفْشُوشٍ جه لمن يعرف وكَرهَة بو المعالي لِعَيْرِ وَيَجُودْ بغيْرِ جنبيه» عَلَى الآصّحّ وَهُمَا فِي 
ضريه. 

وَجَوْرَ بو الَعَالِي الْمعَامَلَةَ إن ! شتَهِرَ قَدرْه وإن جُهل وَغِشُهُ مَقْصُودٌ يَجُورُ مُعينا إن مَارْجَ م لا في الدَّمق وَغَيْرُ الصُودٍ 
باطنا َجُوڙ مَُيْنا إن لم يُمَازِج. 

قَالَ شَيْحْنًا: الكِيميّاء ء خش وهي تثيية الَصنُوع من حب أذ فة أذ غير بالَخلوق, بَاطِلَة ني العقل» مُحَرْمَةٌ بلا 
براع ين علَمَاء الْمسللِين» » تبت عَلَى الرُوبّاصٍ أو لاء يقترن بها كثيَا السيمِيَاء» التي هي مِنَ السسّخْرِ والرجَاج مَصنُوعٌ لا 


مَخَلُوق. 
وَمَنْ طَلَبّ زيَادَة المال بنا حَرْمَهُ الله عُوقب بتقيضيوء كَالُرابيء وهي اشد نَحْرِهًا من وَل كانت حَقًا مُبَاحًا لَوَجَبْ فيا 


2 حمس أز رَكَا ولم بُوجب عَالِم فيا شينًا. 

القَْل بان قارُون عَلِمَهَا َاطِل وَلَمْيَذَكُرمَا ويَعْملهَا إلا قوف أؤ اتحاي ان مَلِك ظَالِم. 

ولو با شتا َي أو من لم يقبضنة في ظاهر كلام ودره القاضي وأصنحاب وَالآكْتَرُ تم اشتَرَاء ه بقل مما باع 
قَالَ بو المخطابي. والشيخ: نقداء وَلَمْ يََلهُ أَحْمّكُ والآكتر وَلَوْ بَعْدَ جل أجلي نَقَلَهُ ابن القاسيم وسيندي» بطل الثاني. 

ص عليه وَذْكَرَهُ لمن َم بج امنتخسانء وكا في كلام القاضي وأصنحَابه الاس صحة ابم مراحم أن 
لياس وليف لدلیلء إل ان بر في تَشيه أن قيض فة أو بير جنس تَميم. 

رفي الانتصار وَْة: م اختَارَه الشيخ» أو يه يَشتريه بِثل تمي TS‏ وَسَألَهُ المرُوذِي: 
إن وَجَدهُ مع آخعر بيه بالسوق أن يُشتريه بأقل؟ قَالَ: لاء لَعَلَةٌ دَفَمَهُ داك ليه ييه 

ورف في روآ مهنا يما ذا َم في تيه وحَمَلَة في الهلاف: ڪل أن فة و نَقصهُ أل من النقص الذي اذ شترا بوه 
کون ن عله انع بَاقية» َه مَسَالةُ العينة. 

َعِنْدَ أبي القطاب: يَجُورُ قَيَاسنًاء وكا في الترغيب: لَمْ يجُز امنتِحْسَانًا. 

وَكَذا في كلام القاضي وَاصْحَابه: القاس صبحة ابيع وَمُرَادُهُمْ أن القاس حولِف لِدَلِيل راجح فلا يلاف إذا في 
المسنالة. 

وَذَكَرَ شَِخْنًا: أنه يَصِحْ الاو إذَا کان بَتَانَا نا بلا مَُاطَأق وإلا بَطلاء ونه قَوْلُ أحْمَدَ (و ه م). 

وَيَنْوَجَهُ ان ا هَذَاء إلا انه قال في الانصّار: إا صدا بالآوّل الثاني يحرم وَرَيمَا فنا ببْطلانه. 

وَقَالَ أيضا: يُحْتَمَلَ إِذَا قَصَدَا أن لا يَصِحًا يَصِحاء وإ ملم َا الول حلا عن ذريعة الريا. 

وَأجَاب عَنْ قول عَائِشَةَ رضي الله عنها: بس ما شَرَيْت وَينْس ما اث شبَرَيْت» أنه للتأكيد. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


قال أحْمَدُ رضي الله عنه فِيمَن فَعَلَها: لا جيني أن يكب عَنُْ الحَِيث. وَحَمَلَهُ القّاضِي وَغَيْرْهُ علَى الوَرَعٍ لآنْهُ ئا 
يسع فيه الاجتهاد. 1 : 

م ائه كر عَنْ قول عَائشَة رضي الله عنها: إن َيْدَ ن رقم أنْطَلَ جهادة أنهًا اوعدت عَلَيْهِ. وَمَسَائِلُ الخبلاف لا 
ري َقَلَهُ حَرْب. 

وَنَقَلَ أبُو دَاوُد: پَجُوڑ بلا حِيلَةٍ 

وك لوزي و تم يده باع أب يَتّريه باقر ما بَاعَهُ بالنقد قَالَ: لاء وَلكن بأكثرَ لا بَأس» وَلَوْ اتاج 
ِلَى نقد قاذ ری ما يساوي مال باقن فلا أس» ص علب وهي التق. 

وَعَنْهُ: بكرف وومةه e‏ قل أيّو دَاوْه: إن كان لا بريد ب ْح الماع اللي ب بريه منك هو هوف إن كان بريد ية 
َهْرَ العينفٌ ون بَاعَهُ من لَمْ جز وهي العيْلّة» لذ نص عَلَيْه. 

وکر امد رضي الله عنه أن لا بیع لجل الأ سيئ مَعَ جوَازِوه وَمَن باع غَرِمَهُ بزياة لِيَصْبرَ عليه َم يَجْ ولو ع 
ويا سيئ حرم حدم عن ميو ما لا اځ بو سيت له يح دين بدن اله اخمك وَجَورَهُ شحنا ِحَاجق واختارة الشيخ 
مُطْلَقَاء وَقَالَ: قياس مَسنالة العينة أذ غَيْر جشسيه. 

وَيَحْرُمٌ فطع وِرْهَمٍ وَقِطْعَةٍ وَدِيَار وكْسْرَةٌ ولو بصِيَاغَة وَإِعْطَاءٌ سَائِلٍ إلا الرّدِيئ نص عَلَيْ. 

َاحْتّجٌ «بتهيه عليه السلام عَن كر ميكة المللِِين ا اير بهم إلا ِن باس وَهُوَ حبر ضيف وبأئة فَسَادٌ فِي 
الآرض. 

وَعنة: كراهة العثزة يق قَالَهُ القاضبي. 

وَعَنْهُ: : لا يُمْجينِي» قَال: والاس أذ ُختلّف في ڊرم أو ينار هَل هو ردِيءَ أو جي يكس ڌا الت . 

وَاحْتَج بان ابن معو رضي الله عنه كان يكير الزيُوف وهو على بيت المال. 

وَقَالَ أبُو المعَالِي: يُكْرَهُ كِتَابَةٌ القرآن عَلَى الدْرَاهِم عند الضُرب. وَكَدْ «نْهَى عليه الصلاة» والسلام عَن الكَسْرِء »لما 
عَلَيْهًا من أمنمّاء الله تعالَى»» قيار ر عند الكسرء قال ود ره رما على الراب لِوْقُوعِهًا تحت أَرْجُل الدُواب» ذا قَالَ: 
دينب الي وق ولا الفا الرَعة الثزايم ونم ضرت على عه الجا فاه اخند. 

َال أَحْمَدُ فِيمَنْ مَعَهُ دِينَارٌ فقيل لَهُ: هُوَ رَوِيءٌ او جي فُّجَاء به رَجُلاً قا سيراه عَلَى أنه رَدِيءٌ: لا باس به. 

وَقَالَ في الوزن بحب الشعير قد يَتمْاضَل: عير لم بون به. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


باب السكّم والتصرف ف الدين 
يَصح بلفْظِهِ وَلَفْظ للف والبيِ بشروط: 
أَحَدهًا: : ضط صِفَاتَه كَمَكيل وَمَوْرُون. 
والُذهَب: وَمَذْرُوعٌ» وَفِيه روَاية وَعَلَى الآصّح: وَحَيوان آڌهِي وَغَيْره. 
وفي مَعْدُودٍ كفَوَاكة وَبُقُول وَجُلُودٍ ورموس وبَيْض روايان (م ۱ ۴). 
وَفِيمًا حلط مص فصو مُتمَيْرٌ كياب ملسو جة من َوْعَينٍ واف لشاب وليل ورمَاح. 
٠‏ وقيل: وَقِسِي وَجْهَانَ (م 3 04 "© لا جَوْهَرَ وَنَحْوَةُ. 


)١(‏ (مسألة - ١‏ - ۳): قوله: (وني معدودٍ كفواكه ويقول وجلودٍ ورؤوس .وبيض روايتان). انتهى. 

كر شا / 1 : 

(المسألة الأولى - :)١‏ هل ي يصح السسّلم في الفواكه؛ والبقول آم لا؟ 1 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الإرشادء والهداية وعقود ابن البناءء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والمغني. والكاني» والمقنع» 
والهادي والتلخيص» والبلغة» وامْحرّر» والشرح» والنظم» والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: : لا يصح وهو الصحيح» صححه في النُصحيح. 

قال في الرّعاية الكبرى: ولا يصح ني معدود مختلفيء على الأصح. 

قال أبو الخطّاب: لا أرى المنلم في الرّمٌانء والببسضء وجزم به في الوجيزء وقدّمه في الخلاصة وشرح ابن رزين» والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

والرٌواية الانية: بصح؛ جزم به ابن عبدوس في تذكرته» وصځحه في تصحيح اْحرّر. 

(المسألة الثائية - :)١‏ هل يصح السلم في البيض آم لا؟ 

أطلق الخلاف؛ والحكم فيه كالحكم في الفواکه» والبقول خلافًا ومذهبّاء وتقدم كلام ابي الخطّاب وغيره. 

(المسألة الثالئة - :)١‏ هل يصح السلم في الجلود» والرُؤوس ونحوها آم لا يصح؟ أطلق الخلاف. 

وأطلقه في المغني» والكانيء والمقنع» والتلخيص» والبلغة» والحررء والشرح؛ والفائق» والزُركشي» وغيرهم. 

إحداهما: : لاايصح» وهو المحيح. 

جزم به في الوجيز» وصحّحه في التصحيح» والرّعاية الكبرى. 

وقدمه أبن رزين في شرحه» وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الصّغرى؛ والحاوي الصّغير. 

والرواية الثانية: : يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال الناظم: وهو أولى» وة قدّمه في اللخيص في مكان آخر» وجزم به القاضي يعقوب في التّبصرة» وصحّحه في تصحيح المْحرر. 

(۲) (مسألة - ٤‏ - 0): قوله: : (وفيما خلطه مقصودٌ متميزٌ كثياب منسوجةٍ من نوعين وخفافو ونشاب ونبل ورماح» وقيل: 
وقسي وجهان). انتهى. 

فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى - :)٤‏ هل يصح السسّلم في الثياب المنسوجة من نوعين آم لا؟ 

أطلق الخلافء وأطلقه في الهداية» والمستوعب. والمقنع» والحادي: والتلخيص» والمحررء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» 
والزركشي» وغيرهم. 

إحداهما: : يصح وهو الصّحيح» قطع به في المغني» والوجيز» وغيرهما. 

وصكسه في التصحيجح وتعسحيح اعررء والكاقق: والشرع:وغيرهم: 

وقدّمه في النظم وشرح ابن رزين» وغيرهما. 

والوجه الثاني: لا يصمح اختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته. 

(المسألة الثانية - ©): هل يصح السلم في الخفاف: والتشاب» والنّل المريُش» والرّماخ آم لايصح؟ 0 > 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتبان 


2 2 


َيِصِحٌ في جين وَل وتر ون وَخْبْرٍ لخم وَل مع ع م ع لحر ب GS‏ 


قله الْجَمَاعَة. 

وَل بو قاود: الس فيه لا باس ب وَيُسَمُى ماع ّث أ سيين 

وصح في شو ٠»‏ قيلَ لآحْمَد: إِنْهُ يَخْتَلِفُ قَالَ: كل لفو تلفت وبين وتخوهاء لآ حلط تملحو وين 
فيه مء يَسِيرٌ ودن بَنفْسْحٍ وَوَرْهٍ وَنَحْوهِمًا. [ 

وَفِي عُيُون الْمسَائِل: لا في لن حاميض» لأنْهُ عَيْبْ ولا ضط ولا تا خطة ما لايق كما في لبن وش في دبي 
أو لا يمير كق مَغْششُوشٍ وَمَعَاجِينَ وَنَدٌ وَغَالِيَقَ وَفِيهًا في الانْتِصّار مَنْع وسيم وَحَيَوَان حَامِلٍ وان ة وَوَلَدِهَاء لِنَدْرَةٍ 
جنها الصّفة. 

وَقِيل: ولحم مَطبُوخٍ وَمشلوي. وي طريقة خض أصْحَابنًا في لَؤْلُوٍ وَنَحْوه وَخَلِفَاتٍ دتقاجية تخ في الكل ف 
ليم في الولو ثم ليم في الكل 

في شه وعقيق وآ مُشْتَلِفَةٍ الرّأس» والوَسط وَجْهَان (م ٠٦‏ ۸ 


الاني: e‏ پو تمه غالا کقذرو ووه ولو وَحَدَاه وجوه وَضِدِمًا. 


7 


وَيَذْكْرُ في صح ما يمير ملف التْوْعء ومين الحيوَان وَدُكُورَتَه نَهُ وَأنوثَتَهُ وَمِِمَنَهُ وَهُرَالَكُ وَرَاءًِا أو مَعْلُوفاء وَهَلْ 
ل 


وَعِنْدَ الشيخ: لا بُ يرط هَذَاء لآنهُ يَسِيٌ قَالَ: ذا لم خر في اقيق ور مين وَهزَال وما ما يان به به امن 


= أطلق الخلاف فيه. 
. واعلم: أنّ حكم ذلك حكم التّياب المنسوجة من نوعين» على الصحيح من المذهب» كما قاله المصنّف. وقاله الجد وغيره.!.. ٠‏ 

وقدم في المغني والشرح وشرح ابن رزين» وغيرهم الصّحة هنا أيضّاء وهو الصحيح كما تقلم في الي قبلها. 

)١(‏ (مسألة - .1 -8): قوله: (وفي شهار وعقيق وآنيةٍ مختلفة الرّأس» والوسط وجهان). انتهى. ا 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - :)١‏ هل يصح السّلم في التتهد آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يصح» وهو الصّحيح. 

جزم به في الرّعاية الصّغرى؛ والحاويين, والنظم» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم» وصححه في التلخيص.. : 

والوجه الثاني: لايصح. ا 

(المسالة الثانية - ۷): هل يصح السّلم في العقيق آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه. 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح» وعليه الأكثر. 

وجزم به في المغي» والكافيء والشرح وشرح ابن رزين» وغيرهم؛ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني: د معان 

(المسآلة الغالعة -4: هل يصح ف الآنية المختلفة الرؤوس» والأوساط أم لا يصيح؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ف المدايةء والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة» والكاني» والمقنم» واهادي» والتلخيص» والشرح وشرح ابن منجاء والنُظمء والحاوي. الكبيرء والفائق» 
٠‏ والزركشي» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح. 

جزم به في مسبوك الذُهبء والوجيزء وإدراك الغاية؛ وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في المغني وشرح ابن رزين. 

والوجه الثاني: : يصح صححه في التُصحيح» فعلى هذا الوجه يضبط بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه. ش 
. (ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


هذا اؤلى, والطول بالشبر مُعتبْرٌ في الرقيق. 

وَفِي الترغيب: فَِنْ كان رجلا َر طويلا أ ريما أو قصيرًا. 

وفي کر الكّخل» والدعجء والبَكارق وَالتبُوبٍَ وَنَحْوهًا وجهان 2 06 

وَفي عَيُون الَسَائِل: يمر ور الوزن في الميرء كالركي» والب لآ القند لخمة وتر الصف على أل وَج 

وَفِي الترغيبو: : ولا بد من وكرِهِبِْعةِ همها رهما زجع لبهم عند التتاؤع. 0 

قال قي يون المسَائل: ويکر و في العَسَل المكَان بلي جلي والرَّمَان ربيعِي حريقي» واللَوْن لا قِدَمَهُ وَحَدالتَ. : 

ولا يمح شرط الآجْوَبِ وَفِي الآرْةَاوَجْهَانَ (م ."0٠١‏ 

وله اخ نوْعٍ حر من جنسيد کون شَرْطِه مِن نَوْعِه. 

وَقَالَ القاضضي وَغَيرُهُ: 4: يَلْرَمّه. 

وَعَنْهُ: يَحْرْم كَمَيْرٍ جيه لَه جَمَاعَةُ. 

وَنَقَلَّ فيه جَمَاعَة: يَاعْدْ أذتى» كشعير عن بر بقذر کیلب ولا رتح مرن احج بان عباس وبانة اقل من حَقَّي 
وَيَلْرَمُهُ اد أجْوَد من نوعب في الآصّح كُشرْطِهِ و تضَرر. 

وقيل: يحرم. 5 

وَحَكَى رِرَاية قل صَالِح وَعَبْدُ الله: لا يَأحدَ قَوْقَ صفْيه بل دُوتهَا وَيَجُودُ فع عِوّض زَيَادةٍ الشَدْرِ لا الجُوةٍ ولا 
اراد َِن وَجَدَ عيبا فَلَهُ أزشة أو رَدْهُ. 

الثالث: کر ره الذرْع في الُذرُوع. 

وَقَالَ شحنا فر فيم سلف درام إلى أجل على عل كم أله ذا حل َمَ اله أنْقَصَ مما تَسَاوَى بِحَمْسَة دَرَاهِم: 
هذا سف بتاقص عن الغ بشيء مق َو فهو بم بمَنْزلَة أن ي ية يخر ما ييح الناس أو بزيادة رهم ِي الْغَرَارةٍ أو نَقْصٍ 
رهم فيا في اليم بسر 5 ولا في ذخ أت اله جر راه لأَنْهُ لا حطر ولا عُرَنَ ولان قِيمَة م قِيمَة الل الي قر رَاضيًا 
بھا أؤلى من قِيمة مل لم يَعَرَاضيًا بهاء وَمَنْ قَال: إن ذلك لا يَلرَمُ َذَاتَرَاضميَا بو جَاز. 


)١(‏ (مسالة - 4): قوله: (وفي ذكر الكحل» والدعج» والبكارة» والثيوبة ونحوها وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في البلغة. 

قال في الرّعاية الكبرى: وفي اث شتراط ذكر الكحلء والدعج وثقل الأرداف ووضاءة الوجه وكون الحاجبين مقرونين» والشّعر 
سبطًا أو جعدًا أو أشقرء أو أسود» والعين زرقاء» والأنف أقنى» في صحّة السّلم ونجهان. انتهى. 

أحدهما: يعتبر ذكر ذلك» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في التلخيص: قاله غير القاضي من أصحابنا. 

قال الششيخ في المغني؛ والشارح ومن تبعهماء ويذكر الثيوبة» والبكارة» ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة» والسُبوطة. انتهى. 

واختار الاشتراط في الجميع صاحب المستوعب. 

والوجه الثاني: : لا يعتير ذكر ذلكء ويصح السّلم بدون ذكره اختاره القاضي في الْجرّد. والخصال. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ولا يصح شرط الأجودء وفي الأردا وجهان). انتھی. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» وا مستوعب» والمغني» والكافيء والمقنع» والحادي. والحرّرء والتشرح وشرح أبن 
منجاء والنظ والرّعايتين» والحاويين» والفائق؛ وغيرهم. 

أحدهما: : يصح. . وجزم به في المنورء ومنتخب الأدمي» وصححه في التلخيص, والبلغة» والرركشي» وغيرهم. 

قال في التلخيص: لأ طلب الأردأ من الأردأ عنادٌ فلا يثور فيه نزاع. 

والوجه الثاني: لا يصح» جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس» وصححه في النُصحيح وتصحيح الْحرّر. 

وقلمه ابن رزين في شرحه» وتجريد العناية» وهو الصّواب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان' 
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َفِي صِحُة السلم في مكيل زا وَمَوْرُون كَيْلاً روایتان مَنْصُوصتَان (م 11 

َإِنْ شرّط مِكْيَالَ رَجُلٍ أو مِيرَانَُ أن ذرَاعَة عَهُ ليس لها عُرْف لَمْ يصح كَفَوْلِهِ: في مِثْلٍ هذا الوب والأصّحٌ 
يعي في الآصّح وَفِي فَسَادٍ اعفار وَجْهَان (م 7017". 

أل اپو لابه روايينٍ في صخ طقل بين مال ولم في مخدوو بر حون يقاب خذا. 

وَعَنْهُ: وژناء مُطْلَقَاء وَعَنْهُ عكسة. 

الرَابع: ذِكْرْ أجل مَعْلُومٍ . قله الجماعة له وم في لدم حا قله محلا كفب يمن هذا في كلام خت 
اخ الأمنحابة أن الأثل أل لا جر زَُالسُلم أنه باع مجه مَجْهُولاً لا يَمْلِكُه يدر ليمك فرص فيه لِحَاجَة اليس 
ولا حَاجَة مع القذرة 

َهذا إلا َل على اعيا الآجلٍ في ابخان مع اله 

قال في عَيُون المسَائِلٍ: ُو مو مُعْتَمَدُ اة وسرها. 

َفِي الواضح: َه محا بعر 

وَفِي الانتصّار رواية: صح حالاء ِن تقل أبي طالب: اَهَل الَدِيئة يَقُولُون: لا يتاج إلى أجل N‏ إلى 
أجل أحَبُ إلي» وهي مَع بقية النصُوص ندل على الآجَل القريبه. 

وَحَمَلَهَا القاخمي يره على الأول كَذَا قَالَ والأولٌ أظَه لإطلاق الآمْرِ بالآجَل. . وق : لا يصح في شهر کا 
وَتأجِيله بشهر رومي وروز وَنَحوو. 

وَقيلَ: : صح تُوقِيئهُ بِجُمَادَى» ينز عَلَى الآوؤل» وَلَوْ قَالَ: إلى شه رَمَضَانْء حل بأوله. 

وإ لت في باتو متخ ا عقيو 

وَقِيل: | ن بين سط ا 0781 

را۵ الم ا في جسن لم صح حى ين من كل جنس َل اماع . فيه رواية وَمِْلهُ مني ن في جنس نقَلَّهُ 
أبُو دَاود. 


وقیل: يَجُونُ زجع إن تََذْرَ بقنطهما. 
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)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (وفي صّة السسّلم في مكيل وزنا وموزون كيلاً روایتان» منصوصتان). انتهئ. 

وأطلقهما في الكانيء محر والرّعاية الكبرى, وغيرهم. 
٠‏ إخداهما: لا يصيح» وهو الصّحيح. نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزركشي: هذا المشهورء والمختار للعامّة. انتهى. 

قلت: منهم ابن أبي موسىء والقاضي. 

وجزم به في المقنع؛ والهادي» والمخلاصة؛ والمذهب الأحمد, والبلغة ونظم المفردات» وغيرهم. . 

وقدمه في الهداية» والمستوعب. والتلخيص» والرّعاية الصّغزىء والرُبدة» والحاويين» وإدراك الغاية» والفائق» وغسيرهم» وصحّحه 
في تصحيح الحرر. 

والرواية الثانية: : يصح» زادها الشارح في متن المقنع؛ واختارها هوء والنئيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في الوجهينء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهمء ويحتمله كلام الخرقي. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله: : (فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس ها عرف لم يصح.. e‏ ولا يتعيين في 
الأصح» وني فساد العقد وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في اللخيص. والركشي. 

أحدهما: : يصح؛ وهو الصّحيح» جزم به في الرّعاية الكبرى. 

وهو ظاهر كلام التشبخ الموفق» والشارح وابن رزين» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يصح. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة.الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وذ آنا بالستلم از يرو قل محله ولا هرر في اعا لرمة» قله الججماعة 5 
ونقل بكر وَحَْبلَ و في دَيْنِ الكتابة: لا أن كرحا تاع لاه فد يَْجَر برق ولان اة في مكوح للم 
يَرْض بزواله. 


َذَكَرَ في اذهب فيه يَلرَمُُ مع رر في ظَاهِرٍ لذبي وَأطْلَقَهُ فيه اخم والرقي وأبو بکر. 

وَفِي الرُوْضَة: وَفِي المسَلُمٍ فيه إن كان مما يلف أو يتحر فة أو حديئة رمه قَبْضه وإلاً قلا وَجَرَم القاضي وَابْنْ 
عقیل» والتتيخ» وغيرهم أله إذَا كان مِمًا يلف أ يَتَميّرُ قَِمُهُ أو حَدِيئُُ لا يلرم قَبْضه لِلضرّر. 
ونوج ريج رواية ة: لا رمه في غير دْنِ الكيَابَة اؤ أولى. وَلِهََا في أُرُومه فيه مَعَ رر جلاف 


يؤيده: نهم قاسو اروم على روي اعد زياذة في الصفة وستبق فيه خيلافة وإن أبى رئ َر الشبخ في المكقول به. 
والشهور: يَرْفَعْهُ إلى حَاكِم فَينُوبْ عَنْهُ في قَبْضهِ وَيْحُْكُمْ بعِمْقِهِ قل حَرْب: : إنّ أبى ولاه الآخذ مَا أعْلّم اده إلا 


1 2 
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وَقَالَ فيه حَلِيث يُرْوَى» قُلْت: حَدِيث عُنْمَا ن؟ قَالَ: نَعَمْ » قال لَه: ها في بيت الالء وَخْلَي سيل وَيُقبَلُ قول 3 
الْسَلُم إِليِْ في مَكَان تَسْلِيمِه. 
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و 


قله حَرْب وَقَدَرَ أجل والآصح: وَحُلولةٌ. 

قال ابو بکر: قل حَرْب: إذَااخدَلقَا في أله قبل قول السَلْم ليه 

الخامس: عَلَبَةُ الْسَلُمِ ة فيه في جل وإ حدم حون العَّه أن خن اة تيعد فيا آل إن الم في تاج ين قل 
لان أن من َة ووه أذ في َر تان عليه أذ ززه لم قصح. 

ونه تل أبو طالب ؛ وحتبل: ي 1 يصح إن بدا اج أو أمتخصيد وَاحتج بان عم وَقَالَهُ اپو بَكرٍ: إن أمِن عَلَيْهًا الجائحة. 

وَفِي الرُوضةٍ هنا إن کات لمر ة مَوْجُودَة فَعَنْهُ: 4: يصح السام فيهًا. الم 

وَعَنْهُ عَنُْ: لا وَأ عَلَيْهَا بعر طط عَدَمُهُ عِنْدَ العَقَدِ وَإِنْ تَعَذّرْ أو بَمْضْهُ 0001 

وَقِيل: أو انقطع و َتَحَققَ به حفن باه قله الُ از فم الكل از البنض» وياد الثْمَنَ الْوْجُودَ أو بَدَلَهُ 

دقيل: تشع بعر" 

وق ا 

السَاوس ا بض اَن قبل التفرق» نص عَلَْه. 

ن ترط مغر َدْرِهِ وَصِفَيَهِ أ تفي مُنَاهَدثُة؟ على وَجْهَيْن ١م A‏ : . 

ديقع اعفد بقيمة بقِيمَة ملي لآنْهُ قَذ د يَضمَنُهُ بأل اؤ أكترء وَمُوَ رباء ذكَرَهُ في الانتصار» وَهُوَ ظَاهِرُ كلام غَيْرِ وء وکا 


ويَصح ملام عرض في عرض و في تمن عَلَى الآصّح. 
قال أَبُو الخطابي: اناف نأا ويُسَلُمْ في الدَمةٍ ولا يصح في عَيْنِ كذار وَسَجَرَةٍ َب 
وَفِي الواضح: إن كانت حاضررة بيع بلَفْظر سلَم فيْقِِْض لَمَنهُ فيو وَذْكَرَ في التبصيرة ة الإيجَاب» والقبُولَ مِنَ الششروط. 


(1) (مسألة - :)١7‏ قوله في قبض الثّمن: (وهل يشترط مغرفة قدره وصفته أو تكفي مشاهدته؟ على وجهين). انتهى. 
واطلقهما ف المغني» والمقنع» والْحرّر» والفائق. ٍ 
أحدهما: يشترط. وهو المحيح» جزم به في الحداية» والمستوعب. والخلاصة؛ والمادي» والتلخيص» والوجيز» وغيرهم. 
وصخحه في التصحيح» والنْظم وقدّمه في الكاني, والرّعايتين» والحاویین» وغيرهم» واختاره القاضي وغيره. 
والوجه الثّاني: لا یشترط» وتكفي مشاهدته. 
وهو ظاهر كلام الخرقي) لاه لم يذكره في شروط السّلمء وإليه. ميل التتيخ» والشارح» وقطع به في التتلخيص واختاره ابن عبدوس 
في تذكرته. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


و ا ال من لی أ في کرو ل مت لاع جْرَةٍ جَمْلِهِ إِلَيْه. 

قال اقا كاخ بل الل ويح شرطة فيه وف غَيْرو. 

وَعَنْهُ: لاء وَعَنْهُ: لا في بر إن لم يتح لوا كبر او حر أشرط وكرة. 

رقا اقاي لاء ويُوَفّي بِفْربه لَه وَنَصيممٌ الإمالةٌ في السلَم آلا لا مَحَ الغَرِيمٍ لا الضامِن. 

وَعَنْهُ: ه: لاء ذَكَرَهَا ان عقيل وَابَن الراعُونيً صاب الرُوْضَة وفي ضيه راتان (م ٤‏ . 

ولاب يشرط قَبْض القن أو بَدَلِهِ إن تَعَذْرَ في مجلس الإمَالةِ خيلانا لآبي الطاب وَغَيْرِو. 

وَفِي المغنبي: لا ب يشرط في قَمَنِء لآه ليس هوض وَيلْرَمٌ رَد الُم الَوَجُود فان اخ بَدَلَهُ تما وَهُوَ تمن قَصصَرْف وال 
فيع يَجُورُ التقرْق قبل القنض. 

تصرح بنع الديْن الْمسْتقِر من ا لا من غَيْر فيي رَهْيهِ عِندَ مين يق لَهُ روَايتان في الانتصار (م 0 

وعنه: : يصح مِنْهُمًا. قَالَهُ شَيْخْنَاء نص عَلَيْهِ في مَوَاضِع. 

وَعَنْهُ: لا اختارة اللا وَدَكرَهُ في عون المسَائِل عَنْ صا کیب كتزن انكلم . 

وَفِي الهج وَغَيْرِِ رواية: : يعبط فيه اماه هيخا أله وه إن اس لك بقذر القيةة قط للا بم يا لم 
يضْمن» قَالَ: وَكذَا ذَكَََ اخم في بَدل القَرض وَغَيِْ وله مبِيعٌ» وَجَوَادُ لصوف لَيّس مُلازْمًا لفان فني ظَامِرٍ 
مهب أحْمَد وَكَالْمَنِ لكين مه أحْمَدُ بمكيل أو مَوْدُون. 

ولم برق ابن عباس وَأخمَد اثبع ْمَل كَلامهُ على اليه أو إذا أخر قيض ما يعبر 0 قَِضَهُ في ربا النسييئة وَهَدا 
لاني أشنبهُ بنصوصه وَأَصُوله وهو مُوجَبْ الذليل؛ لأآنْهُ لا مَحْذُورٌ ا لآنهُ لا فَائِدَةٌ 
في قَبْضِه مِنْهُ م رَو إِلَيْه. 1 

وتَقَلَ حَرْب وَغَيْرْ: أله كرة لِمُفْرِض بْْ أن يَأخْدَ بَمَيِه شيا إلأ مل كبله. 

وَفِي دَيْنِ الكتَابَة مَع أنه غَيُّ متفر وَجْهّان (م ٩‏ )" لا لا راس مال سّلَمٍ بَعْدَ فسْخِو في المنخصُوصء وان بَاعَهُ بديْن 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: (وتصح الإقالة في المتلم. .. وفي بعضه روایتان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» والخني وامقنع؛ والهاديء وار والثرح» وشرح ابن مناه والرّحلية المثغرى» وا حاويين» وغيرهم. 

إحداهما: يجرزء وهو الصحيح» وجزم به في العمدة» والوجيزء والمدور» وغيرهم وصحّحه في اتيج والکاني» والنظمء 
والفائق» وغیرهم» اختاره ابن عبدوس في تذکرته» وهو ظاهر ما اختاره أبو بکر وابن أبي موسى. 

والرّواية الثانية: لا تجوز ولا يصح. 

صمّحه في اللخيص» وقدمه في المستوعب» والخلاصة: والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 

(1) (مسالة - :)٠١‏ قوله: (يصح بيع الدّين المستقرٌ من الغريم لا من غيره» ففي رهنه عند مدين بحق له روايتان في الاتتصار» 
ذكرهما في المشاع. : 

قلت: الراب صحة رهنه عند مدين» وهو الذي عليه ينه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوزرهن ما 
يصح بيعه» واللّه أعلم. 

وقال في الرّعاية الكبرى في أثناء باب الرّهن: فصلٌ» ولا يصح رهن دين بحال. 

(۳) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وفي دين الكتابة مع أنه غير مستقرٌ وجهان». انتهى . 

وأطلقهما في الحرّر» والرّعاية الصغرىء والنظم. 

أحدهما: لايصح. 

قلت: وهو الصحيح. وهر قافر كلام اکر الأصحاب:.زقشته في الدهاية الكبرى في باب القبض» والضُمان من البيوع. 

رصحل عع اعزرة وق جزم به في ا هداية» وأقرّه في شرحهاء ولم يزد. انتهى. 

والوجه الثاني: : يصحٌ» وهو ظاهر كلامه في المنور. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة. (ه): الإمام أبو حنيفة 


لم جز وب ترط بض في المجيس إن باه ة با لا باح به ية أو يمَوْصُوف في الدمَةء وإل قَلا. 
وقیل: : بَلَى» ولا قصح هة دين غير غريم. 
وَنَقَلَ حَرْبٌ يصح (و م)» وَأطْلْقَ شيْخنا روایتین فيه وَفِي بَيعِهِ من غيرو. 
ومن فض ينا جزافا قبل قول في ره م َيه ويد قيل: يد أمَانَةِ: 
وقيل: يَضْمَنْهُ لِمَالِكِه لأنة قَبَضَهُ عَلَى أنه وض عَمًا لَه دم 019 
وفي طريقة فض أْحَابًا في ضسَمَان الرّهْن لو دَق يِه ينا َال حذْ حَقك ينها تعلق حَقَه بها ولا يَضْمَنُهَا بَلَهًا. 
قَالَ: َم بض دَيْنَهُ نّم ان لا دن لَه ضسَيئة (ش). 
قَالَ: ولو اشتَرَى به عَينا د ثم بان أن لا د يِن لَه بطل اليم (ه). 
قَالَ: ولو قر بأل مال غير لَم يباور إلى اب صَْمَانِهِ حى يُفسْرَ صِفَتَهُ أَعُدْوَانَا أمْ ُبَاحَاء وَإن بَادَرْنَا فلأل الآصْل 
فيه عدم صبقة اموا نةه كَالِيَدِ دَلِيلُ الك إلى أن يَقُومَ ديل عَدَمِهِ. 
وَفِي جواز تَصَرفهِ و في قر حَقَهِ قبل اعبار وَجْهَانَ (م ۱۸). 


© رهم 


ون قَبْضَة بَا قَدرَهُ ثم اذى ما يُغلَظ مل فَرَجْهَان (م .)٩٩‏ 

(۱) (مسألة - ۱۷): قوله: : (ومن قبض دینا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه» ويده قيل: يد أمانة» وقيل: يضمنه لمالكه لاله 
قبضه على أنه عرض عمًا له). انتهى. 

أحدهما: لا يضمنهء وقد اختاره بعض الأصحاب في طريقته كما حكاه عنه المصئف. 

والوجه الثاني: يضمنهء لما علّله به الصنّف» وهو ظاهر كلامه في الكافي في تعليله» وهو الصّواب. 

وقال في التُلخيص في مسألة الكيس وتبعه في الرّعاية الكبرى : ولو قال خذ من هذا الكيس قدر حقّك ففعل لم يكسن قابضًا حقّه 
قبل وزنه وبعده وجهان» ومع عدم الصّحْة يكون كالمقبوض لوم والكيس وبقيّته في يده آمانة» كالوكيل. انتهى. 

فحكم بال قدر حقّه مع عدم الصّحة كالمقبوض على وجه الوم وأن الزائد في يده أمانة» وهو تفصيلٌ حسنٌ» والمصدّف أطلق 
من غير تفصيل. 

تنبيه: حل الخلاف قبل أن يزنه أو بعده إن قلنا لا يصح قبضه» وظاهر كلام المصئف: والرّائد على قدر حقه أيضًا. 

(۲) (مسألة - ۱۸): قوله: (وفي جواز تصرّفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكاني» والشرح» وتقدم لفظه في التلخيص ومن تبعه. 

أحدهما: : يجوز ويصح المُصرّف في قدر حقّه منه» قائمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصّيره. 

والوجه الثاني: لا يصح تصرفه فيه والحالة هذه. : 

واختاره القاضي في اجرد وهو ظاهر كلامه في الرّعاية الكبرى» ولكن ذكروا ذلك فيما إذا ذكر من هو ني ذمّته أنه كاله في غيبته. 

وهي فردٌ من أفراد هذه المسألة فيما يظهرء وتقدّم لفظ القاضي وابن حمدان في باب اصرف في المبيع. 

واقتصر في الحاوي الكبير على كلام القاضي في الْجرّد هناك والمصنّف قد أطلق الخلاف هناك في باب التَصرّف في المبيع» » فالظاهر 
أنْ في كلامه نوع تكرار واللّه اعلم. 

(۳) (مسألة - 4 قوله: (وإن قبضه جا ق قثره ثم ادعی ما يغلظ مثله فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والمغني» والكاني» والمقنع» وال حادي, والمذهب الأحد. والتلخيص» والمحرر: والتشرح 
وشرح ابن منجًاء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يقبل قول صمّحه في التصحيح 

قال في الخلاصة: لم يقبل في الأصح. 

قال في تجريد العناية: لم يقبل قوله في الأظورء وجزم به ني الوجيز وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: يقبل قوله إذا اأعى غلطًا مكنا عرفاء صسّحه في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصغيره والنظم» وتصحيح الحرر» وغيرهم. 

الحا E‏ قتي ل E‏ 

قلت: والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وامانتهء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


م مومه 


قال جَمَاعَة: وَإن وَجَدَ زيَادَة فَمَضْمُونَة في يي وقد تَقَدم. 
a‏ يصح ا 
عَنُْ: يَصيح» بَنَاُ القآغبي عَلَى شيرائه مِن تَيب وبَنَاهُ ِي النْهَايَةٍ قب قَبْفيِهِ مِن ضيه لِمُرَكُلِفِ وَفِيهِمًا روايتان 

م 

وكذا: اعزِلَهُ وَضَارب به. 

وَل ان مَنصُور: لا يَجْعَلهُ مُضَارَبَة إل أن يمول اذْقَعْهُ إِلَى ربد تم دقح إليِك. 2 

وَلَوْ قَالَ لِغريه: سيف ألا في ميك في طَعَامٍ َل كم أن لَه د في قغتائه بان الذي لَه حلي ققد اد" تلترَى لِغْيْرهٍ 
بمال ذلك الي وَوَكَلهُ في قَضَاء ديه ما لَه ع عَلَيّهِ مِنَ الدين. 

وان قَالَ: أغط لاتا كَذَاء صح وان قَرْضَاء وَذْكَرَ في الْجْمُوعٍ. 

والوَسيلة فيه روايتيٰ قَضاء ين غير بعر إذ ی مر ام : يَلْرَمُهُ إن قَالَ: عَني فَقَط. 

وذ قَالهلِعيْرٍ ريه صح إن قال: عَني» وال فلاء وَنَصّرٌ الشريف: : يَصح؛ وَجَرم بو ا خلواني. 

وإ فح نمدا ريه وقال: اشتر تر لك به ِل ما لك علي لم يُصح؛ لآنة فُضولِي. 

وَيَتَرَجْهُ في صِحْيه الروَاعان بَخدحاء وإ قَالَ: ِي صح. 

ثُمْ إن قَالَ: اقبضنة نفيك لم يصح لِنفْميهء وَلَهُ راتان (م ۲۱). 


)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: (والمذهب من أذن لغريمه في الصّدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضارية لم يصح ولم يبرأء وعنه: يصح» بناه 
القاضي على شرائه من نفسه» وبناه في النهاية على قبضه من نفسه اوكله» وفيهما روايتان). انتهى. 

الظاهر: أله اراد بشرائه في نفسه شراءه للغير من نفسه فيما إذا وكُله في الشراء فاشترى من نفسه» والصتحيح من المذهب في هذه 
المسالة أله لا يصح شراؤه من نفسه لوكله» وقد قدّمه المصتّف في باب الوكالة. 

فة رواب يصحٌ» فبناه القاضي عليهاء وأمّا مسألة قبضه من نفسه لوكله» فالمحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق 
للمستحق في القبض. 

قال في التلخيص: صم في أظهر الوجهين» وقثمه الصف في باب اصرف في امبيع؛ ولكن لم يحك فيها هو وغيره إلا قولين. 

وقلدمه في الرّعاية وغيره؛ فبناء في الّهاية عليها أو أعلم ذلك فظاهر كلام المصتف إطلاق الخلاف في الحاق المسائل التي ذكرها 
على رواية الصحة بالشتّراء من نفسه لموكله أو يقبضه من نفسه لموكله. 

أحدهما: يلحق بقبضه من نفسه لموكّله» وهو الذي قاله في النّهاية. 

قلت: وهو الأظهرء والقول الآخر يلحق بشرائه من نفسه لغيره» وهو الذي قاله القاضي. 

(۲) (مسألة - :)7١‏ قوله: (وإن دفع نقدًا لغريمه وقال: اشترلي مثل ما لك علي صح. ثم إن قال: اقبضه لنفسكءلم يصح 
لنفسى وله» روايتان). انتهى. 

إحداهما: يصح قبضه لموكله» وهو الصُواب. 

قال في الرّعاية الكبرى» وإن قال: اشتر ل بهذ الفراق ر راي و اقبضه فنك صار للأمره وفي قبضه من نفسه 
الوجهان. 

والنص آنه يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه» وهو أشهر وأظهر. انتهى ذكره في باب القبض» » والضّمان. 

وقال في أواخر السّلم: وإن قال: اث شتر لي بهذا الال مثل ما لك علي من الطّعام؛ ثم قال: خذه لنفسك» صح الشراء دون القبض 
لنفسه. انتهى. 

فهذه مسالة المصئف»ء » وظاهره صحة القبض للموكل؛ وهو صحيح. 

والرواية الثَاييّةٌ: لا يصح قبضه لموكله. 

والذي يظهر: أن محل الخلاف فيما إذا وكله في الشّراء فقطء مع قبضه لنفسه أو يكون أوَلاً وكله ني الشراء» فإذا قال له بعد 
ذلك: اقبضه لنفسك» »لم يصح» وهل يلك قبضه لموكله؟ 

قيه الخلاف الذي ذكره» وهو ظاهر عبارته» وهو أولى» فعلى هذا يكون الأظهر: أنه لا يصح قبضه لموكّله واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): --- (ه): الإمام أبو حنيفة 


ا« ا س 


وَإِنْ قَالَ: ي“ م :لك صح» على الآصّح. 

وَمَن نبت لَه عَلَى عَرِىِه مل ما له علي درا وَصفَة وَحَانًا وَمُوَجْلاً لا حال وَموَجُلاء ذَكرَهُ في لخبي والمفيبي في 
وَطء المكَابَةِ وذَكَرَهُ في الْغنِي أيْضًا في مَسنالة الظفْر تَسَاقَطاء أو قُدْرَ الآقَل. 

ونه ماف 

وَعَنْهُ: لاء كَمَا لَوْ کان أحَذُهُمَا دَيْنُ ‏ 

وَفِي الفُرُوع: nl‏ ل : مَنْ عَلَيْهَا دين مِنْ جنس واجب لَمَقتِهَا لم يُحْتَسَب به مَع عُسرَتَهَا 
لآنْ قَضَاءَ الدّين فيا فَصَل. 

ومن ارا ناء دين عن عير فلم يقل ر أو أضير تق رزجو بها تبي لم يبرا فيه اخيما: کوکیلِه 
وَكَتَملِيكِه الزوْج» وَالْديُون وَمَتَى نَوَى مَديُون وَقَاءَ دیو وإل فَمتبرعٌ 

ول۵ وه ام قرا كت ني إلا قفتا من دونه دفي لوم ربا دين ية بض ديه وَجْهَان (م ۲۲)'. 

وَإِن رَد بَدَلَ عَيْن نوی ذَكْرَهُ في القئونء وَإِن آبرا مِنْ ديه او أَجُلَهُ أو أمْقَطَهُ أو تَرْكَهُ أ وهب أؤ مَلَكَهُ أو تَصّدْقَ , 
علي أو عقا عله رئ ولو لم قله (م) في المُصُوص. ولو ر ده رئ (ه). 

وَعَلْلَُ الآصحاب بأنْهُ إمنقاط حى كَالقَوَف والشفّعة وَحَدٌَ القذفي والخيّا والعئق» والطلاقء لا تَمْلِيك كَهبَة العَين. 

أي من الغني في إبرايها لَه من الور هَل ُو إمنقاطٌ أذ تَليك؟ هينوج من احَمَال: لا صح به. 

ون صح أُعتبرَ بول وَفِي الموجزء والإيضاح: لا صح هة إل في عَيْن. 

وَفِي المغني: إن حَلَف لا يَهَبْهُ ابراه لَمْ يحنت لآن اليه ليك عَيْن. 

قَالَ الخارثي: صح بلَفظ اميق القع مع افيضنايهما وججوة معن وو متف ديهم نى الإمنقاط هُنًا. 

َال: وَلِهَدا َو هبه ديه هة حَقِيقَة لم يصح لانيقاء مَمْتَى الإمقاطر وايقاء شرط البةِ وَمِنْ هنا امتنع هبه لِغَيْرٍ من 
عليه وَامَْنََ [جْزَاؤهُ ن الرْكَاة لانيفاء حَقِيقَة الملك. 

وَفِي الانِصار: ا أبرئ ميض من ديه َو كَل مله ني براي ته مِن ثُليِه قبل دَفْم ثل َيه مَنع وتسليم وصح مم 
جَهلٍ المبرئ. 

ونه إن لم يعرف امبرأء زاة في المرر: وَظَنْ اليئ جَهِلَهُ به 

عَنْهُ: إن تَعَذْرَ ر عِْمُهُ بو صّحٌ» والأ قلا ولو جهلاة. 

دع لا يصح كُبْرَاءً ٣و‏ ين عيسو كرا اپو الطاب ویو الوئاء كما لو َم ره قا من أله لولمه لم يبرن ومن 

ور المجهُول الإبرَاءُ مِنْ أحدِهمًا وإبراء أَحَدِمِمَاء قَالَهُ الخَلْوَاني» وَأَنْهُ د يَصِح» ويؤخحد بالبيان كَطْلاقِهِ وَعِْقِهِ إِحْدَاهُمَاء 
تی کا للب 

وَفِي صيحّة الإبْرَاء مِن شيء لا يفده وَجْهَان (م ۳( . 


)١(‏ (مسألة - ۲۲): قوله: (وفي لزوم رب دين نيّة قبض دينه وجهان) انتهى. 

يعني: : إذا قضاه أجني وظاهر عبارته أنه الحاكم إذا قضاه عنه قهرًا. 

أحدهما: لا يلزمه نة قبض دينه. 

قلت: : وهو الصُواب» كما لو قبضه من الأصيل» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثّاني: : يلزمه ولم يظهر لي وجه هذا الوجهء والذي يظهر أنه ضعيف. 

() (مسألة - ۲۳): قوله: (وني صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان). انتهى. 

قال الشيخ الموفق ومن تابعه: قال أصحابنا: لو أبرأه من مائةٍ وهو يعتقد أن لا شيء عليه وكان له عليه مئةٌ ففي صحة البراءة 
وجهان. انتهى. 


ا ا اا لبا ير ا ص مي كو اح لج أن 
(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايعان 
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ولا يصح تَعْلِيقُهُ برط نص عَلَيِهِ فِيمَنْ قَال: إذ مت قانت في حل لآنه إن كان تَمْلِيكًا فَكَتَمْلِيق اة وإلأ فَقَدْ 
يُقَالُ: هُوٌ ت لياه م وجي والتخلي مشرو في الإمنقاط امخض فَقَط (و ه). 


وکر نض محا في طريقيه وراد وتنافيه ا لهال فَإِن غ هم النَاءَ فَوَصِية وَجَعَل أحْمَدُ رَجُلاً في جل مِن عَيْبتِهِ 
بشرْط أن لا يَعُود. 

وَقَال: ما اخسن التزط» فوج فيهمًا روَايئَانء وَأممَدَ صاب النوادر مِنْ شَرْطِه أن لا يَمُودَ رِوَايَةَ في صحة الإبراء 
بشرط. 


وَذَكرَ الحلوَاني صبحة الإبراء يشرط وَاحْتَج بنصّه الذكور هنَا: أنه وَصِيُة ون ابْنَ شيِهَابي والقَاضِي قَالا: لا يبح 
عَلَى غير موت المبرئء وان الأول اصح لآنْهُ إمنقاط فقيل: التْعْلِيقَ كَقَوَدٍ وأزش جَنَايَةٍ ويار شرْطر» قَالَ: وَحَدّ قَذَفٍِ 
کا قَال. : 

قَالَ: ولا ي امي لو ملك كل شري كن لامعاب ترب لا طّلاق ولا عق فِيمًا لا يُمْلَك والإبْراءٌ في 
اهما َم مناغ باتني واخنجوا بان الشرع لرن لذن منْزلة الميْنٍ المْجُودة في ا وپانة غَيْرُ ابل 

م ت ام الع ترك اند شر وت خط ل رعق 

َأنهُ لا يصح بفظ الإمئقاط» وَإِن سلتا ماله ملَكه اء كم قط إذ لا يُتَصّوَرُ أن يَمْلِكَ عَلَى نفسيِه لِنَفْسِهء وَصّارَ 
کقوله لِعَبْده: ملك نفك وَمَنمَ أنضا أنه لا يبر بوَلَة. ش 

ون : سَلْمْنا فَلنْهُ لس مالا بالنسبة إلى مَنْ هُوَ علي وَقَالَ: العفو عَنْ دم العَْدٍ تيك أنْضًا. 

في سُللم: : أن أا لبس الصحابي قال لِغريه: إن وَجَدْت قَفناءٌ فَاقُضِء وإلأ تأت فِي جل» وَأعْلَم به الوّلِيد بن 
باه ن الصايت وابنة با هما َابعَان ن فلم يراه وَهذَا مُنّجَة وَاحْمَارةٌ شَبِخْنًا. 

وما َة من دين د مُشْترَك باز أو إثلافي. 

قال شيخنا: أذ ضري مب استحقَاقهَا واد فلشريكو الآحند ِن اليم وله الآح من جرم بو الآكتر. 

وَعَنْهُ: رار و ار ا ا ار بي N E‏ 
شاركه بوه مشر مع ال كوا لو اغرجة القايض يرن اؤ قضاء دزن قله اع بن بده كمقبُوض يعقر قاميا 


ترک ب توي الي قله ت عزو في غر ونا 


= وأطلقهما في القواعد الفقهيّة. 

أحدهما: لا یصخ» صبئيحه في النظم. 

والوجه الثّاني: : يصحء وهو قياس الأصل الذي بنا الشيخ الوق وغيره عليه. 

تنبيه: قال الشيخ الموفق: آل الوتسوية لو ب بالا لوراك يعلد اله سي وكان ادا نابت والنظل مله نيا دول بصت الع في 
وجهان. انتهى. 

وأدخلها في القواعد في جملة من تصرّف في شيء يظنٌ انه لا یملکه تبن آله كان يملكه. 

قلت: المّحيح في هذه المسالة صحة البيع؛ صخّحه في اللخيص وغوه 

وقدمه في المغني في باب الرّهن وغيره. 

وقد أطلق المصتّف الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيع. 

وتقدم تصحيح ذلك هناك. وقال القاضي: أصل الوجهين من باشر امرأة بالطّلاق يظنُها أجنبيّة فبانت امراته» أو واجه بالعتق من 
يعتقدها حرّة فبانت أمته. انتهى. 

وقد أطلق أيضًا المصئف الخلاف في هذه المسألة على ما يآتي في باب الثك في الطّلاق» وان الصحيح أله لا يقع. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفنة 


ق او کان الديْنْ ب بِعَقسٍ نَوَجْهَانء وَنَصهُ ۾ في شَرِيكيْنِ ولا قد عَقْدَ مُدَايَئَةِ لآحَدِهِمًا أخذ نصيبه (م O1 Yt‏ 

وَفِي الترْغيب في ين مِن تمن مَبيم أو قَرْضٍ أو غَيْرِ وجهّان (م ۲۷). 

فاا المرراث قیشاركة لآنهُ لا جرا آلف ولو أبرا من صح في نُصِمبهء وَلَوْ صالّحَ عرض أخَذ نَصِيبَهُ مِن َيِه فَقَط 
كر القاضبيء ولِلْعَريم التخصيص مح تَعَدْهِ سيب الامنتحقاق. 

قَالَ شَيْحْنًا: لَكِن لَيْس لآحَدِهِمًا إِكْرَاهُهُ عَلَى تَقَدِعِه. 

قال أَحْمّدُ -رضي الله عنه-: اين وله حم وار حْرَن. 

0 كان يُقَال: اين هم بالليْلٍ وَل بالتهار وإ راد اللَهُ أن يِل عَبْدَا جَعَلَ فِي عه دَيْنَاء کان يُقَال: 
الآذلاء أربعَة: : لتحا والكَذَّاب» والفَقِينُ وَالدْيَانُ وکا يُفَّالُ: لاحم إلا هَمْ الديْن» ولا وَجَمْ إلا وَجَع العين. 

قال ان عبد ارذ رُوي هَذَا القَوْلٌ عن النبي 8 من وَج ضتعيفم. 

قال جَحْفَرٌ بُ مُحَمَّدٍ: ادي ين اجر الله في أرْضيه. 

وَقَالَ عْمَرُ بن عبد العزيز: الديْن وثْرَ طَالَمَا حَمَلَهُ الكرام ولو تار وَلْآحَدِهِمًا عَلَى الآخر دَيْنٌ بمكتوب فَادُعَى امْيثئَاءة 
قله ول يرنه مِنْهُ قبل ولِحَصمِهِ تَحَلِيفَ ذَكَرَهُ ياء ترجه الرُوَايتان في مُخالفَة ال لِلْعَام م بأيْهِمَا يَمْملُ وَآَللَهُ أعْلّم. 


)١(‏ (مسألة - 754 -755): قوله: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلافي... فلشريكه الأخذ من الغريم» وله الأخل منه... 
وعد لقي نم شرك و راد عد اكز اعدعيا 
أخذ نصيبه). انتهى. 

ذكر ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضًا: 

(المسألة الأولى - :)١١‏ إذا كان الدّين بعقدء هل حكمه حكم الميراث ونحوه أو لا يشاركه فيما قبضه؟ أطلق الخلاف وأطلقه في 
لمْحرّر والنظم» والرّعايتين» والحاويين. 

أحدهما: هو كالميراث ونحوةء وهو الصحيح. 

قال الشيخ في المغني والشارح: هذا ظاهر المذهب. 

وقال في الفائق : وإن كان بعقدء فلشريكه حصته على اصح الروايتين» 

والوجه الثاني: لا يشاركه فيما قبضه. 

(المسالة الثانية - :)٠١‏ لر أجل أحدهما حقهء فهل يشارك من لم يؤجل كاميراث وغوه آم لا؟ اطلق الخلاف: 

أحدهما: هو كالميراث ونحوه» فله الرجوع» وهو الصحيح. 

قال في المغني والشرح: والأولى أن له الرجوع. 

والوجه الثاني: لا يشاركه فيما قبضه»ء ذكره القاضي» نقله عنه في المغني. 

(المسألة الثالثة - :)7١‏ لو قبضه بإذن شريكهء فهل للآخر أن يشاركه فيما قبض آم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيح. 

قال في الحرّرء والرّعايتين» والحاويين» والفائق: وإن قبضه بإذنه فلا محاصّة في الأصح» واختاره الثاظمء وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: يشاركه كالميراث. 

(۲) (مسألة - ۲۷): قوله: : (وي دين من ثمن مبيم أو قرض أو غيره وجهان). . انتهى. 

قلت: : الذي يظهر أنه كالدين الذي بعقليه بل هو من جملته» فن ثمن المييع من عقا وكذا القرض» ففي كلامه نوع تكرار فيما 
يظهرء واللَّه أعلم. 

ثم رأيته في بعض الخ حكى ذلك عن صاحب الترغيب» فيزول الإشكال» وغالبها ليس فيها ذلك»:والصُواب جعله من كلام 
صاحب الترغيب. 

إذا علمت ذلك؛ فقد علمت الصّحيح من مسألة ما إذا كان الذين بعقد فكذاء تكون هذه. 

فهذه سبع وعشرون مسالة قد صمّحت في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


باب القرض 


بصب فيا ميم الل في قاف غَيْرِهِ من ين يَصح بها وَرَقيقٍ وَجُْهَان (م e۱‏ ۳ . 
وفيل: عبار لا جاريةء وقيل في غير مَبَاحَة للمقترض وَجهان. 
وَمَعْرقَة قذره بمُقَدْرِ مروف وَوَصْفُهُ شط وسال بُو الصفر: عَيْنُ 


r or 


ن أفرام لهم وايب في أيام برضن الماء من 


وة صاب اميس ليقي ؛ به لِيْرَدُ عَلَيْهِ يَوْمّ السّبْت؟ 


قَالَ: إا کان مَخْدُوَا يعرف كم يَخْرْج من ولا َأس» وإلاً أكْرَمُه. 
ويم بقبُولِه. 
قَالَ جَمَاعة: وَيَمْلِك. 


)١(‏ (مسآلة - ١‏ - 7): قوله: (يصح فيما يصح السسّلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق وجهان). انتهى. 

يعني: : في غير ما يصح السلم فيه ويصح بیعه كالجواهرء والرقیق ونحوهماء فشمل كلامه مسالتين: 

«المسألة الأولى - :)١‏ : هل يصح قرض كل عين يصح بيعها ولا يصح السلم فيها كالجواهر ونحوها آم لا؟ أطلق الخلاف. 

وأطلقه في المذهب» والمستوعب» والكانيء والمغتي؛ والمقنم» والتلخيصء والحرّر» والشتّرح وشرح ابن منجًاء والحاويين» والفائق» 


وغيرهم. 


أحذهما: يصح قرضهء اختاره القاضي في الجرد وغيره» وجزم به في الوجيز» وتجريد العناية» وغيرهما. 

وصححه في التصحيح وتصحيح الْحرّر, وغيرهماء فعلى هذا الوجه يردٌ المقترض القيمة. 

والوجه الثّاني: لا يصحٌ جزم به في المنوّر» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» والمذهب الأحمدء وصححه في النظم. 

وقدمه ني الخلاصة وشرح ابن رزين» والرعايتين» وغيرهم» واختاره أبو الخطّاب في الهداية. 

قال في التخيص: أصل الوجهين هل يرد في المتقرّمات القيمة أو المثل؟ على روايتين يأتيان. 

وقال في المغني: ويمكن بناء الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل؛ والموزون. 

فإن قلنا: الواجب رذ المثل» لم يجز قرض الجواهر وما لا يثبت في الدّمّة سلمّاء لتعذر رد مثلها. 

وإن قلنا: الواجب رد القيمة» جاز قرضه»ء لإمكان رد القيمة. انتهى. 

(المسألة الثانية - 7): هل يصح قرض الرُقيق إذا قلنا لا يصح السّلم فيه أم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في الحداية» وني المذهب. والكافيء والمغني» والمقنع» والهادي» والتلخيص. والحرر» والشرح وشرح ابن 


منجّاء وغيرهم. 


أحدهما: لايصح» صححه في التصحيح. 

قال في تجريد العناية: لا يصح قرض آدمي في الأظهرء واختاره القاضي وغيره. 

وجزم به في المذهب الأحمد والوجيزء ونهاية ابن رزين» وتذكرة ابن عبدوس» ومنتخب الأدمي وامنوّره وغيرهم. 
وقدّمه في المستوعب» والخلاصة» والنظمء والرّعايتينء والربدة والحاويين وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

ْ والوجه الثّاني: يصح مطلقًا. 

قال ابن عقيل في العمد: اجرد اللامب عدي واا مله كاه وهو وال قرفل ادس كوه وا انتهى. 
وقيل: : يصح في عبار لا جاري بق وهو احتمال في المغني. 

قال ابن عقيل في موضع: : ولهذا منعنا من قرض الإماء» وإن صح قرض سائر الأموال؛ لأجل ما فيه من استباحة الأبضاع. اتتھی. 
وقدمه في النظمء وأطلقهما في الشرح» والفائق. 

وقيل: يصح في الآمة إذا كانت غير مباحةٍ للمقترض: 

قال في الرّعاية الكبرى: وقيل: يصح قرض الأمة محرمهاء وجزم أنه لا يصح لغير محرمها. 


1 ا ا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبؤ حتيفنة 


وَقِيل: يعت مِلكَه بقبضیی هة وَل الشرَاُ به مِن مُفرضيوء نله مُهنا. 

وَيَلْرْمُ مكيل وَمُوْرُونُ بقبْفيه وَفِي غَيْرهِ روَايئان مم ل 

وَمِنْ شأنِه أن يُصَادِف ئة لا عَلَى ما يَحْدُثْ ذُكرَهُ في الانِصار. 

َأ لا جوز رضن الثاني في الموجز: نصح فَرْضُ حَيوَان ورب ليت الال ولآحاد المليمين. 

ولا يَلْرْمُهُ رد عَيْيهه بل ب يبت بده في دمه حَالا ولو أجل حالف شَيْحْنا وَدْكْرَهُ وَجْهاء وَيَحْرْمٌ تَأجِيلُك في الآ صح 
قَطَعْ بو أبُو الطاب وَغَير. 

قَالَ أحْمَدُ: القَرْض مال وَيَْبَضِي ي أن يي بوَعَلدِو ون رَدْهُ بع بعيئه بعيبه زمه قول المذبي. 

وَقِيل: وَغَيْرِو قَِنْ کان فُلُوسًا أو مُكْسرَة ل لل ولذ لم ياوا به له الفبتة من بر جيه وفت 
العقب ص عَلَيُه. 

وَقِيلَ: وَفْتَ فَسَدَتْء والیلاف فِيمًا إِذَا كان تَمَنا. 

وَقِيل: يوم الخْصُومَةٍ. 

وَقِيل: إن رخصت فَلَهُ القِيمَةٌ كاختلاف المكان. 

وَنْصهُ: يَرْدُ مله وَإن ش شرَط رَه يِه أو بَا رهما برعم هو فع ليه لم ميج قله في الانِْصّار فيما لا يله ربا 


الفُضْل» لأنْهُ يُقْضِي أن يَجد البائ والمقرض عيبا بالدرْهَم فَيطَلِبَان المششعري» والمستفرض فَيُطالِيَا ب بها یون كل مِنْهًا 
مُطَالِيَا وَمُطالباء ولا يَجُولُ. 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (ويلزم مكيل وموزونٌ بقبضه» وني غيره روايتان). انتهى. 

قلت: حكم المعدود, والمذروع حكم المكيل» والموزون» حيث صخحنا قرضه» وهو عجيبُ من المصنّف كونه لم يذكرهما. 

إحداهما: لا يلزم إل بقبضه أيضًا كا مكيل» والموزون. 

قلت: وهو قياس الرّواية المحيحة التي في الحبة» فن صاحب الخلاصة؛ والحرر» والنظم. والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» 
والمصتف. والحارثي. 

وغيرهم قذموا في المبة أنها لا تلزم إلا بالقبض» وجزم به في الوجيز وغيرهء واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته. 

وهو المذهب عند ابن أبي موسى وأبن منجّاء وغيرهم فكذا يكون هناء واللّه أعلم. 

وقد قال أكثر الأصحاب: إن المقترض يلكه بالقبض» عر لاج تل معدو واه يكار يازا لا EN‏ وماد 
الصحيح. 

والرواية الثانية: لا يشترط في لزومه قبضه» بل حيث نيز لزم؛ وهو قياس الرواية التي في امبة وعلى الرواية التي في المة الأكثرء 
قاله المصنّف. 

وقال الحارئي وصاحب الفائق: اختاره القاضي وأصحابه. 

قال ابن عقيل: هذا المذهبء وقلامه في المغني وشرح ابن رزين» فكنا يكون في القرضء وقد. 

قال في التلخيص» والرّعاية في باب القبض» والفمان: يجوز اصرف في القرض إذا كان معيئاء فظاهره اللّزوم في المتميّز» ولم أر 
من صرح بالرٌوايتين في القرض غير المصئف. 

وقد قال في القاعدة التاسعة والأربعين: القرضء والصدقةء والرّكاة؛ وغيرها فيه طريقان. 

أحدهما: لا ملك إلا بالقبض» رواية واحدة» وهي طريقة الْجرّدء والبهج» ونصُ عليه في مواضع. 

والثانية: لا يلك المبهم بدون القبض» » بخلاف المعيّن فإنه يملك فيه بالعقد. 

وهي طريقة القاضي في خلافه. وابن عقيل في مفرداته» والحلواني' وابنه إلا أنهما حكيا في المعين روايتين كاهبة. انتهى. 

فظاهر كلام من يقول لا ملك إلا بالقبض أنه لا يلزم إلا بالقبض» ويحتمل قول من يقول يلزم بالعقد الأُروم وعدمه. 

وقال في القاعدة المذكورة قبل ذلك: واعلم أن كثيرًا من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبرًا للزومها واستمرارها. 

وصرّح به صاحب المغني» والتلخيص وأبو الخطّاب في انتصاره» وغيرهم» فهذا موافقٌ لما قلناء واللّه أعلم. 


| ااا اك 


ويرد الل في امغلي مُطَلَمًا إن حوره يمه دن ويرد ية جَوْهَر ولحو يَوْم قبْضِدء وَفِيمَا عَدَاهُمَا وَجْهَان (م 604" . 

إن افْتَرَضَ حبرا أو ميا عَدَدَا وَرَدُ عَدَدَا بلا قصند زيادَة جَانَ قله الجمَاعَةُ. 

وَحَنْهُا :لا 

وَيَحْرْم شترْط وَقَرْض جَرٌ نفا" كتخجيل نقد يرخص عليه في السنّمْرِ وكامنيخداهه وَامنتفْجَارو مِنْ قله الماع 
وَفِي فَسَادِ د القَرْضٍ روَایتان (م .)٥‏ 

وَإِنْ ¿ فَعلَهُ بلا شَرْط ولا مُوَاطَةٍ ص عَلَيْهِ أو أغطى أَحْوَدَ أو مَلِية بذ بَمْدَ الوقاء جازء عَلَى الآصح» وَحَرُمْ الحلواني أحذ 
أَجْوَد مع العَادَةٍ. 

وان ١‏ عله َلهُ بلا عادو اة حر على الآصح» إلا ان ينوي اساب من ديد أ ماق تصن َليو. . 

وكا غرم فلو امنتضاقة حَسَب لَه مَا أَكَلَهء نْص عَلَيْه. 

وتو جة: لا وَظَامِ لاهم أله في الدغوات كمَيْرو. 

وَقِيل: عِلْمُهُ أن امرض يَِيده شيا َشَرْطه. 

وَقيل: لا (م ٠.)‏ 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (ويردٌ المثل في اللي مطلقاء فإن أعوزه فقيمته إذن ويرد قيمة جوهر ونخوه يوم قبضه وفيما.عداهما 
وجهان). انتهى. ١‏ 

يعني: ين لمر والازوع» والخبوان جره واطانيها ي افلا و لوعي واا راف و التي را وا ريه 
والشرح» والنُظم» والحاويين» والفائق». وتجريد العناية» وغيرهم. 1 : 

أحدهما: يرذ القيمةء اختاره الأكثرء وقطع به في المذهب الأجمة» والوجيز ونهايسة اين وزينن» وتذكرة ابسن عبدومء ومتخنب 
الأدمي» وتسهيل البعلي» وصححه في التُصحيح. 

وقلامه في الخلاصة, والهادي؛ والرّعايتين» والرّبدة وشرح ابن رزين؛ وغيرهم. 

والوجه الثاني: : ب ره شله من جنه غات واله ميل في الاه الق والرح: وهر ظاهر كلانه في العدة.. 

قلت: ویعضده: (كون لني وك استسلف بكرا فر حيرا منه ولم يعطه القيمة)» واللّه أعلم. ٠‏ 

)١(‏ تنبيه: قوله: الويحرم شرط وقرضٌ جر نفعًا. انتهى. 

قال شيخنا: كذا في النسخ» والذي يظهر (شرط قرض) بالإضافة» وحذف الواو. ون 

والذي يظهر اذ ان في الأصل أول» وان مراد بالٌرط غير الذي جر نما كما إذا نافاء ونحوه؛ وعلى قول شيخنا لا تني 
العبارة بما قال. 

(۳) (مسآلة - 6): قوله: عقر عر ل ركس ى الكو وان وامعطان که نقله 
الجماعة» وفي فساد القرض روايتان). انتهى: 

واطلقهما في المستوعب» والتلخيص» والرّعايتين» والحاويين. 

إحداهما: : يفسد» جزم به أبن عبدوس في تذكرته. 
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قلت: وهو الصواب» وهي من جملة المسائل التي قارنها شرط فاسد. : 

وهو ظاهر كلامه في المغني» والشرح» بل أكثر الأصحاب؛ لأنهم قالوا: يحرم ذلك» ولم يتعرّضوا لفساد العقد. 

(4) (مسألة - 5): قوله: (وقيل: علمه ألا المقترض يزيده شيئًا كشرطه وقيل: لا). انتهى. 

إن كانت النسخ بالواو في قوله» وقيل: علمه» فيكون الثم عند الصّب لان ذلك إذ الان برا العاف يقسي تم شيى 
ولكن يرده قوله بعده» وقيل: لا. د 

فيكون في العبارة نوع خفاء» ويجتمل أن يكون هذا كله طريقة» وان المقدم الُحريم مطلاء وهر ظاهز كلام كلب من الأصحاب. 

ولصاحب الرّعاية عبارات كثيرة تشبه هذه العبارة» وإن كانت الخ بالفاء فيكون الخلاف مطلقّاء ويكون كلامه الأول = 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وان ن قَضَاهُ صِحَاحًا عن مُكَسرة اقل لعل الفضل لَمْ يج وإلأ جاڙ ص عَلَيْه. 

وَشَرْطُ نفص كشَرط زيادَة. 

وقيل: لا. 

ريت يوج أنه فِيمًا لا ربا فيه. 

وَفِي فَرْضٍ غريه ِيَرْهَنهُ بها روَايئَان (م ۷ . 

وكا شط القَضَاء في بلا آخخرٌ DE‏ 

في الُغيي: إنا لم يكن مله مؤئة والاً حرم. 

وَعَنُْ: أكْرَّمُهُ إن کان لِبَيِع. 1 

وَعَنْهُ: لا بَأْسَ عَلَى وجه الممْرُوفي وَإِن کان لِيَنَفِعَ بالدَرَاهِم وَيُوَخْرٌ دَفْمَهَا لَمْ يَصِحٌ» أو قَالَ: أفرضِي ألما أؤْ اذقع 


َي أرْضّك ازرغها بالثلث. 1 
ا لكر سين قله مهنا 
حَنبَل: كر 


-مخصوصًا بغير هذه المسألة. 

وكذا إن كانت الواو زائدة وعلى كل تقدير نذكر الصّحيح من القولين فنقول: 

القول الأوّل: : اخختاره القاضي» وقطع ب به في الحاوي الصغيرء وقد قدّمه في الرعايتين» وهو قياس المسائل التي قبلها. ۰ 

والقول الثّاني: هو الصحيح» اختاره الشيخ الموفق» والشارح وصاحب الحاوي الكبيرء وقالوا: لأنّه عليه افضل الصّلاة والسسّلام 
كان معروقًا بحسن الوفاء» فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروة؟ 

وعلّلوه بتعاليل جيّدةٍ وقدّمه ابن رزين في شرحه» وصخحه الاظم» وهو الصواب. 

وأطلقهما في الفائق» وقيل: إن زاده مر في الوفاء فزيادة مر ثانيةٍ عرّمة ذكره في النظم. 

قال ابن أبي موسى: إن زاده مره لم يجز أن يأخخذ في المرّة الثّانية» قولاً واحدًا. انتهى. 

)١(‏ (مسالة -- ۷): قوله: (وني قرض غريمه ليرهنه بهما روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المستوعب» والمغتي» والرّعاية الكبرى. 

قال في الحاوي الكبير: لو قال صاحب احق أعطني رهنًا وأعطيك مالاً تعمل فيه وتقضيني: جاز» وكذا. 

قال في الرّعاية الكبرى وجزم به في موضع آخر. . إذا علم ذلك فرواية البطلان نقلها حنبل. 

ورواية الجواز نقلها مهنا. 

وقد ابن رزين في شرحه في باب ارهن عدم الصّحّة أنه ير نفمًا. 

قلت: المكواب أله إذا كان لا يقدر أن يتوصل إلى حقّه إل بذلك ساغء وإلاً فلاء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۸): قوله: (وكذا شرط القضاء في بل آخر). 

يعني: هل يجوز هذا الشرط آم لا؟ 

وأطلقهما في المغني» والكاني» والشرح وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

إحداهما: لا يجوز ولا يصحء هو الصّحيحء جزم به في الوجيز وغيره وقلمه في الهداية» والمستوعب» E‏ 
والحاويين وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: يجوز هذا الشرط وهو احتمال في المقنع. 

واختاره الشیخ ت قي الین وصحه في النظمءنوالفائق. 

وهو ظاهر كلام ابن أبي موسی» قلت: : وفيه قوّة. 

واختار الشيخ الموفق الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة» وعدمه فيما لحمله مؤنة. 

فهذه ثمان مسائل قد صحّحتء وللّه الحمدء والمئة. 


. (م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


إن أفْرَض أكَارَهُ في ثيراء يقر أ بَذرِ أو قَالَ: أفْرضني ألمًا أن اذقع إليّ ارك أزرَعهًا باش بلا شرْطء حَرْمٌ عند 
ا ل يي Ch‏ 
تيف لم يَمْْمَنْكُ لآنهُ امان ذَكْرَهُ شيْخنا شيخنا 

ولو أفْرَض مَنْ لَه عَلَيْهِ بر ما ب بريه به ريإ قال منفياا: مَكروة أمر بِيْن. 

قال أَحْمَدُ: جود. 

وَفِي الْمسْتَوْعِبٍ 2 عب: يُكْرَه وَفِي المغني: يجوڙ. 

ولو َمل جُعَلاً على اقِْرَاضه لَه باه صح لان في مُقَبَ ما بَذلَهُ مِنْ جَاهِهِ فَقَط لا كَفَالَتهِ عَنْه ص عَلَيْهِمَاء الآنة 
غتامِن قيکوڻ رضنا جر نَا وَمَنع الڙجي 

ولو اقْتَرْض بر فَطَلَبْ مِنهُ في غَيْرِ بل رمف إلا ا تله موا ويه في بد افص القن رة إا قي فيه 


وَذَكْرَ الشتيخ: اما بجي مز فطلب بل آعر لا لوه لآنة ل بلزقة حطلة الى دقر شو رق في الالشان: 
يَْرَمُهُ. 

وَفِي المسْتَوْعِب: الآنْمَانْ مما لا مُؤْنَةَ لِحَمْلهِ فيلْرَمُهُ فَإن بَذلَهُ ا لَه امرض ولا مُوْنَة ! لِحَمْلِه لزم وله م مَعَ أمن البَلَفِ 
والطريق» وَبَدلُالمفُصُوب العاف مِثْلة. 

قَالَ أحْمَّدُ: ما جيني أن تفرص ولا يَْلَمَهُ بحاله إلا ما يقر أن يُؤَديَُ. 


وكرة الرَاء بين ولا وقاة عة إلا ايت و رمَا أب أن برض بِجَاهِهِ لإخوائه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الآئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الرهن 
اصح من صح ةد 
قال في التْرْغِيبِ وَغْيْرو: وصح رڪ آنه برع. 
وَفِي اسوب وَغْيْرو: ولي رَمْنْهُ عند أمين لِمَصْلْحْيٍ كَحَلَ دين عليه مع احق وغد واحتار أو الخطاب: وَقَبِلَهٌ 
واه يَحْتمِلَهُ كلام امد قَالَهُ في الانِصار لا مُعَلَّْا برط كل ديْنِ اجب أو ماله إل ونع إجَارَةٍ في الدَمْةِ. 


ولا صح بمْسَلُمٍ فيه فِيه. 

وَتَقَلَ حَنبّل: : يُصح» وَفِيه برس مال سسَلّم راان في التُرْغِيبِ 1 6" وغیرو. 

وَفِي عن مَضْمُونَةٍ كعَارية. 

وَقِيل: وَجعْلُّ قبل العَمّلٍ وَدِيْةَ قبل الول وَجهان» كَدَيْنَ كِنَابَتِ وَفِيهِ في الْموجّز راتان (م 3 .)٤‏ 


(۱) (مسالة - :)١‏ قوله: (ولا يصح بمسلّمٍ فيه» ونقل حنبل: يصح» وفيه برأس مال سلم روايتان في التُرغيب). انتهى. وكذا قال 
في التلخيص. 

إحداهما: لا يجوز ولا يصح» قدّمه في المستوعب. والرّعايتين» والحاويين وعزاه المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في اجرد في 
الرُهن» نقله في تصحيح الحرّر. 

والرّواية الثانية: يصحء صحّحه في الرّعاية الكبرى في آخر باب السّلم. 

وقال ني باب الرّهن: ويصح الرُهن برأس مال السّلم» على الأصح. 

وقال في الوجيز: ويجبوز شرط الرّهنء والضّمان في السّلم» والقرض. 

قلت: وهذا هو الصّواب. 

(1) (مسألة - ۲ - 5): قوله: (وفي عين مضمونةٍ كعاريّة» وقيل: وجعلٌ قبل العملء ودية قبل الحول؛ وجهان كدين كتابةٍ وفيه في 
الموجز روايتان). انتهى. ا 

ذكر المصنف مسائل: 

(المسألة الأولى - ؟): هل يصح الرّهن على العين المضمونة كالعاريّة» والمغصوب. والمقبوض على وجه السُوم ونحوه آم لا؟ 

أطلق الخلافء وأطلقه في المغني» والشرح» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح. 

قال في الكاني: هذا قياس المذهب» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قال في الفا تق: وعليه يخرج الرّهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها. انتهى . 

والوجه الثّاني: ي يصح الرهن على ذلك قال القاضي: هذا قياس المذهب. 

قلت: وهو أولى. 

(المسالة الثانية ~ ¥( الرّهن على الدّية قبل الحول» ي يعني الي على العاقلة فيحتمل قول المصنّف: (ودية قبل الحول): أنه معطوفٌ 
على قوله: (كعاريّة) فيكون قد أطلق الخلاف فيها أيضاء ويردٌه كونه أدخل بينهما مسألة قدم فيها حكمًاء ويجحتمل أن يكون معطوفًا 
على قوله: (وجعل)»ء وهو الصّواب. 

فيكون قد قدّم فيها حكمًا مثل حكم الجعل قبل العمل» وهو عدم الصّحّة؛ ولكن لأجل الاحتمال الأوّل نذكر المسالة. 

والصّحيح من المذهب فيها فنقول: ذكر الأصحاب فيها قولين: 

أحدهما: لا يصح أخذ الرّهن على ذلك» وهو الصّحيح من المذهب» جزم به في الكافي» والنظم» والرّعاية المغرىء والحاويين» 
وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقدمه في المغني» والشرح وشرح ابن رزين» والرّعاية الكبرى» والفائق» وغيرهم. 

وهذا مما يقري أنه معطوفٌ على قوله: (وجعل). 5 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ولا يصح ب عهْدَةَ ميم وََيْن وَمَْفَمَتِهَاء وتصيح عَيْنٌّ يَجُوْرُ بَيْعُها. 


وق یر مانس فا صح من من الکسب کنا کان وم ائه رحن مقة. 

ون رحن ذم عند نلم حرا بيد ذئي لم يصح فإ بَاعه الوكيل حل ويَقبضة أذ يبْرىا» ازا إليه. 

يحرم رن مَال تيم لفايق» »َمل المكائب» والأذُون ذَكَرَه و في التَرْغِيب وَغَيْره. 

ويُتوجة: : إن حرج بِفِسْقِهِ عَن الاَمَانةء لالم يَحْرْمْ وان الا في وخ ب وول في بل دازلی» بدليلِ عامل 
الؤُكَاقٍ وَاللْقَطَة. 

وَفِي تَر وَرَرْع قبل بدو صلاحه برط البفية و رعبد مانن وتسم مارو رسال ل م ا 


= ويؤيّده: أن الشيخ في المغني» والشارح جعلا حكم الجعل؛ والدّية واحد. 

والقول الثاني: يصح» وهو احتمال في المني» والشرح. 

وقال في الرّعاية: وقيل: يضح إن صح الرُهن بدين قبل وجوبه. انتهى. 1 

(المسالة الثالئة - 4): دين الكتابة هل يصح أخذ الْدُهن عليه آم لا؟ أطلق الوجهين فيه» وحكاهما في الموجز روايتين» وأطلقهماء 
في الحرّر وشرحهء والنْظمء والرّعايتين» والربدة وال حاويين» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح أخذ الرّهن عليهء وهو الصّحيح. 

جزم به ابن عقيل في التُذكرة» والشيرازي في الإيضاح» والشيخ الموفق في المغني» والكافي» والمجد في شرحة» ع 
والشارح» وابن رزين في شرحه؛ وابن عبدوس في تذكرته» وغيرهم. 

وصححه في تصحيح الحرر. 

والوجه الثاني: يصمح ول أطّلع على من اختاره. 

قلت: في إطلاق المصف في هذه المسألة الخلاف نظرٌ. 

والظاهر: اه تابع المجد في محرّره» أو نقول: قوله: (كدين كتابة) لا يقد يقنضي إطلاق الحلافء وإنْما هر حكاية حلاف من غير 
إطلاقه» وهو بعيد وقيل: إن جاز أن يعجز الكاتب نفسه لم يصح» والأأصح 

)١(‏ (مسألة - ۵ = ۷): E‏ انتهى. 

في ذلك مسائل: 

(المسألة الأولى - ه): هل يصح رهن الثمر» والرّرع قبل بدو صلاحه بشرط التبقية آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المغني؛ والمقنع» والشرح» والرّعاية الصلغرى» والحاويين» والنظمء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: يصح» وهو الصّحيح. 

جزم به في الخلاصةء وامْحرّر» والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونظم المغردات» وغيرهم. 

واختاره القاضي وغيره» وصح في النُصحيح وشرح ابن منجاء وغيرهما. 

والوجه الثّاني: لا يصح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وان رهنها قبل بدو صلاحها بدين وجل صح في الأصحٌ» إن شرط القطع لا التّرك. 

CEST CG OT‏ انتهى. 

قلت: ويحتمل صحته بمؤجّل يحل عند جواز بيعه. ولم أره. 

(المسالة الثّانية - 5): هل يصح رهن العبد المسلم لكافر آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب. والفائق. 

أحدهما: لا يصح» جزم به في ا هادي وغيره. 

وقدّمه في الخلاصة والكافي» والمقنع» والرعايتين» والحاويين» والنُظم اوغيرهم؛ واختاره القاضي وغيره. 

والوجه الثّاني: : صح بشرط أن يكون بيد مسلم عدل» اختاره ابو الخطاب» والثيخ الموقّق في المغني» والشارح» والشيخ تقي 
الدّين» وقال: اختاره طائفة من أصحابنا. 

وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقال في ال حرٌر: ويصح في كل عين يجوز بيعها. ج 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام آبؤ حنيفة 


| س 


وما يقد قبْلَ الآجَلٍ إن صح رَهنْهُ في النصُوص بيع وجل نَمنْهُ رَهناء نقَلَ أبُو طالب فين رَهَنَ واب حاف 
ارهن قسَادهُ ا ذَمَابَهُ بات السلطان حتى بيع كَمَا أرْسَل ابْنُ سيرين إِلَى إياس بن معاون ية يان لَهُ في بيه فَإِذَا بَاعَهُ 
حَفِظّهُ 99 حتى يَجيءَ صَاحبة فَيذفَحة اليه بأسروء حى يكُون صَاحِبُة E‏ يَقَضيه ما عَلَيّْه. 

ذذ لم يض اأرتهن؛ والشريك في الشاع بد أحدجما نيه عَدْلَهُ الحاكم. وَهَل يُوَجْره؟ فيه وَجْهَانَ (م ٠)۸‏ 


وَٳڻ رَهَنَ حِصتَهُ مِن مُعَيْن فيي بُ ِن قِسْمنْهُ فَوَجْهَان كيه (م ۰٩‏ 20 


= وكذا قال في التلخيص» والوجيز» وغيرهما. 
للت وهو العرات: والمتجيع من الاغية 

(المسالة الثالعة - ۷): : هل يصح رهن المصحف لكافر أم لا؛ أطلق الخلاف. 

أحدهما: يصح» صلمّحه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصراب» ويكون بيد عدل مسلم إن جوزنا بيعه» وهو ظاهر كلامه في التلخيص: والمحيّر» والوجيز: وغيرهم» كما 
تقدم في التي قبلها. 

والوجه الثاني: : لا يصح رهنه؛ وهو المذهب على ما اصطلحناه» جزم به في الكاني» والفائق» وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية 
المتخرى؛ والحاويينء فإنهما قدّما عدم الصّحة في رهن العبد المسلم لكافر ثم م قالا: وكذا المصحف إن جاز بيعه. 

)١(‏ (مسألة - 8): قوله: : (وإن لم يرض المرتهن؛ والشريك في المشاع بيد أحدهما. أو غيرهما عدّله الحاكم» وهو يؤجّره؟ فيه 
وجهان). انتهى. 

يعني: هل للحاكم إجارته كما له أن يجعله عند عدل» والحالة هذه؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: له إجارته» وهو الصّحيح من المذهب» جزم به في اللخيص. والرّعاية المغرىء والحاويين؛ والوجيز وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. 

والوجه الثاني: ليس له ذلك» وهو قوي لأنا نما أجزنا للحاكم التُعديل لكون كل واحدٍ منهما له حقّ فيه. 

وقد حصل هما التنازع» وآمًا الإجارة فمحض حق الرهن» لكن يقال في الأوؤل: زاده الحاكم خيرًا؟ لأنّه عذله بإجارته» واللّه اعلم. 

(۲) تنبيه: قوله: (من معيّن فيه) لعلّه: : (في مشاع)ء قاله ابن نصر الله وليس كما قال» وإنّما هو كما قال الصف وقد مثُلنا 
صورته» وكلامه قبل ذلك یدل عليه؛ وقاله في المغني وغيره. 

وقول ابن نصر اللّه: قوله: (وفي الانتصار لا يصح بيعه» نص عليه)؛ أي: بيع المشاع ليس كذلك. 

وإنما مراده بيع هذه الحصّة من هذا البيت قبل القسمة. 

(۳) (مسالة - :)٠١ - ٩‏ قوله: (ران رهن حصته من معيْنٍ فيه يمكن؛ قسمته فوجهان كبيعه). انتهى . 


فيه مسالتان: 
(المسألة الأولى - 4) إذا كان له نصف دار مثلاً مشاعًا مشتملة على بيوستو وتنقسم فرهن نصيبه من بیت منهاء فهل يصح أم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه: 


أحدهما: : يصح» وهو الصتّحيح قذمه في المني؛ والشرح ونصراء» وصح في الغا ئق» وقدمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثاني: : لا يصح» وهو احتمالٌ للقاضي. 

وجزم به ني التخليص لغير الشريك» وحكى في الثثريك احتمالين عن القاضي في انجرد. 

قال في الرّعاية: : ولا يصح رهن حقّه من معيّن من دار مشتركة تنقسم. وفيه احتمال» وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان» وإن لم 
ينقسم صح» وقيل: إن لز م الرّهن بالعقد صح ولا فلا. أنتهى. 

(المسالة الثانية - :)٠١‏ : بيع نصيبه من بيس منهاء والحالة ما تقدّم هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: CHS‏ رضم 

قال فى الاختصار: ااي ولا 

قلت: لعل الخلاف في الرّهن ميني على صحّة بيعه وعدمهاء وهو ظاهر كلام المصلف. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


رەو > 


وَفِي الانِْصّار: لا يح بيه نص عَليهِ. : 
وإن افْعَسَمَا فَوَقَمَ غير قهَل يَلرَمُهُبَلَهُ أو رهه ؛ إشريك "2 فيه وَجْهّان (م .")١‏ 
وَيَصِحٌ رَهْنُ أمَةِ ون وَلَدِهَاء وَس وَيَُاعَان. وَشتَرْطُ نخَلْوَةٍ مُحَرمَةِ قَامِيدَ وََجْدَهُ. 

وَاسْتفجَار شياء لِيَرْهَنَهُ وَرَهْنُ المعَارَ بإذن به بين الدَيْنَ أو لاء وَلَهُ الرْجُوع قَبْلَ إقبَاضِيف كَقَبْلٍ العقد. 

وَقَدُمَ في اللْخِيص: لاء کبغدوء لاف للانتِصار فيه فَِنْ بیع رَجَعَ بقِيميه أو بوثله لا بما بيع نص عَلَيِه. 

وَقَطَمَ في المحَرَر وَاخْمَارَهُ في التَرْغِيب بِأكتَرهِمَ" ويَضمنة مُسْتَعِيدَ فقَط. 

رج لزه في عجر م عي لالوم إلا في حَق الرّاِن إذَا قَبَضَه ذَكَرَهُ الشيخ وَغَيْرُ: الَذَهَب الُرنَهن أو 
من اققا عَلَيْه. | 

حرم نله عن مع بَقَاء حاله إلا باهم وة متهن بصنب والأصّح يرول بردي وأ تياب اة ولا زول 
برد ين مقر » وصبقة غه كَمَبيع ور يه إن ولي أثر. 

وَعَنْهُ: وريه إْبَاضمَُ نة ولم غَرِيم لم يَأذ. 

وَيَِطلَ إذنهُ بتخو إِعْمَاءِ ورس فَإِنْ رَهَنَهُ مَا في يِه وَلَوْ عَصْبًا فكَهبَه ياه وَيَرُولْ ضَمَانة فَِنْ أحتة الرّاهِنْ بإذن 
ارهن وَل نيَابةَ له 

وَفِي الانيصار احيَال: ولو غْصْبًا زَالَ لَرُومُه فَإِنْ رَدْهُ لَه عاد إن أجْرَهُ أو أعَارَهُ مِنَ المرتّهن أو غَيْرِهِ بِإذْيِه فَلْرُومُة 
بَاقَ» اختارة في الِْْيء والْمحَرْر. ١‏ 0 

وَفِي الانْتِصّار هُوَ المذْهَبْ» > كَامرتهن 


yT 
المرتهن كما كان قبل القسمة» كما تقدّم» وهو بعيدٌ في المعنى» ولم أجده مذكورًاء والعبارة لا تساعده.‎ 

وقد قطع الشيخ في المغني» والشارح بان الراهن ممنوعٌ من القسمة في هذه المسألة» واللّه أعلم. 

قال ابن نصر اللّه: أي هل يلزم الغير الذي وقع له المعيّن المرهون أن يبذله لشريكه ليرهنه كما كان أو يرهنه هو لشريكه. انتهى. 

وهو ظاهر عبارة المصئف. 

وقوله: (يلزمه بذله) بالذّال المعجمة» فعلئ هذا:يكون في كلام المصتف إضمارٌ تقديره: فهسل يلزمه بذله أو رهنه لشبريكه آم لا 

وقد وافق شيخنا في حواشيه له على الثاني؛ ووافقنا على الأول. 

(؟) (مسألة - :)١١‏ قوله: (فإن اقتسما يعني في المسألة التي قبلهاء وقلنا: يضح نرق لخب فول لزع و 
وجهان). انتهى. 

يعني: إذا وقع المرهون لشريك الرّاهن في القسمةء فهل يلزم اراهن بدله ليكون رهنا آم لا؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: يلزمه بدله يكون رهنا مكانه» لكونه انتقل إلى ملك الشريك. 

قلت: وهو الصّواب؛ أشبه ما لو بان مستحقّاء وهو ظاهر كلام القاضي. 

والوجه الثاني: يرهن ما صار له عند الشريك على ما بيد المرتهن ويبقى الرهن غلى حاله. 

(۳) الثاني: : (ويصح استئجار شيء ليرهنه ورهن المعار بإذن ربّه. .. فان بيع رجع بقيمته أو ثله لا عا بيع» نص عليه» وقطع في 
انحر واختاره في الترغيب بأكثرهما». انتهى . 

هذا القول الثاني هو الصٌواب» وقطع به في المنوّر وغيره» واختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ وغيره» وصسمّحه في الرّعاية الكبرى. 

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: وهو الصواب قطمًاء وهو كما قال» وباي شيء يستحق اراهن الزائد وهو ملك غيره؟ 

(4) الثالث: قوله: (ولا يزول برده من سفر). أنتهى. 

لا معنى للسُفر هناء وصوابه بردّه من نفسه؛ أي إذا كان ارهن بيده فتعدى فيه ثم زال تعادّيه لا يزول ضمانه بذلك. 

ضرح به ف ردت ته علي لين شرا 
(ع): ما أجمع عليه ل): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الآئمة ٠ ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنه: : لاء نْصِرَهُ القاضيء وَقَطّع به جَمَاحَق قن استَجَرَه المرتَهنْ عا بمْضِيهَا بِمْضِيّهَاء وَلَوْ سكنه بأجْرَتِهِ بلا إذْنِهِ فلا رَهْنْ) 
نص عَلَيْهِمًا. 

وَتَقَلَ ابن مَنصور: إن أكَرَاهٌ بإذن الرّاهِن أو لَه فِا رَجَمَ صَارَ رَهْنَاء وَالكِرَاءٌ لِلرَاهِنِء أنه لَوْ قَالَ: الله لم يَجُرْ إذا 
کان يَأَُلُ القضاء, وَعَنْهُ 

رهن لعن يلرم بالعَقَد وَهُوَ مدهب عند ابن عقيل وَغَيْرِه. 

وفي التغليق: مُوَ قول أصحابتاء فَمتَى ابی اراهن نة ن تقبيضة أجبر. 

وَذْكَرَ جَمَاعَة: لا بمب لمن الأ مَقْبُوضًا. ون ا وَنَحْوَهُ ٣ه‏ بإذن ا متهن صح وَبَطل الرّهْن وَإن راد دين 
ارهن لم يَجُز لان رهن مَرَهُون. 

قال القاضيٍ وَغَيْرُهُ: كالرَياة في الفمَنِ. 

وَنَجُورُ زياد الرُهْن تَوئِقَة وَفِي الرُوْضّة: لا تَجُوڙ د َقوية الرُهْنِ بشيء آخرَ بَعْدَ عَقَ د الزن ولا بَأس بِالرْيَادَةٍ فِي 
الديْنِ عَلَى ارهن الأول كذَا قال. 

رات باعة يان بن جل اين أذ يشرط هن تمه كاه مح وَصارَ ناه في الآمتح وبدونهما ل ايَطن. 

وقِيل: لاء وَشَرْطُ تَْجيل َيه المؤجُلٍ من ثم كمه لا يصبح اليح وَمْوَ وَهْنْ. 

وق :تمي رکون ال رخن في لصح وفك اا صيحة الشرط وَذَكَرَهُ في التَرْغِيبن وأ الثُوَابَ فِي البَةٍ 
كَذَلِك. 

َلَهُ الرُجُوع فيمًا أن فيه قَبْلَ وُقُوعِه فَلَوْ ادْعَى أله جع قبل بل اتيم از تسو الرامن اهلا وه ران 
م 11۲« AY‏ 

وکل شط وَاقَقَ مُقتَناء لم يون وإ لم بقتضبه أو ناقا نحو ون مَنافِِهِ لك أؤ إن جاده بحَقَهِ في مَحِلْو والأ فو 


)١(‏ (مسألة :)١7-1١17-‏ قوله: : (وله الرُجوع فيما إذا أذن فيه قبل وقوعه؛ فلو اأعى أله رجع قبل البيع أو تصرف الرّاهن 
جاهلاً برجوعه فوجهان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(المسالة الأولى - 17): لو أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع جازء لكن لو اذعى أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيهء وأطلقه في الرّعاية الكبرى. 00 

أحدهما: : يقبل قوله؛ اختاره القاضي» واقتصر عليه في المغني. 

والوجه القاني: لا يقبل. 

قلت: وهو الصُواب لأ الأصل عدمه؛ وقد تعلّق به حو ثالث 

ثم وجدت الشيخ تقيْ الدّين اختار مثل ذلك ذكره الصف عنه في الوكالة فقال: (قال شيخنا: لو باع أو تصرّف فادُعى آنه عزله 
قبله لم يقبل). انتهى. 

ثم وجدته في الفصولء قطع بما قاله الشيخ ت تقي الدّين. 

(المسالة الثانية -01: إذا ثبت رجوعه وتصرّف الرّاهن جاهلاً فهل ب يصح أم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الْحرّر؛ والرّعايتين» والحاويين» والنظمء والفائق» والمغني» والكافيء والشرح وقالا: بناءً على تصرّف 
الوكيل بعد عزله قبل علمه. انتهى. 

وهو الصُواب» والصّحيح من المذهب أنه ينعزل» فكذا هناء فلا يصح تصرف الرّاهن على الصّحيح عند من بنا والمصنّف قد 
أطلق الخلاف في الوكالة أيضًا. 

لكن قال: (اختار الأكثر الانعزال)» على ما يأتي هناكء ويكفينا تصحيح من بناه على الوكالة» لكن الذي اخترناه على الوكالة: 
أنه لا ينعزل قبل علمه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاة (ق): قول الشافعى ٠‏ (ر): روایتان 
م): الؤمام ش): الإمام الشافعي فعي 


اضرو - 


ل أذ لا ية فهو قايته وقي العقد روا تع 

وَقِيل: إن تقض حو ارهن سذ إلا راتان ن وقِيل: إن مق بو قن لاضن تد الا لوان إلأ جنل الآمة 
في د أجتبِي عرب؛ لآنّهُ لا ضر 

وَفِي الفُصُول احتِمَال: يطل بخلاف البَيْعء آنه القِيّاس» نم إذا بَطَلّ وكان في بَيْم فَنِي بُطْلانه لآخلرو حَظًَا مِنَ النْمَنِ 
ام ل لانْفِرَادِهٍ عه كَمَهْرِ في نکاې احْتمالان (م £ 1 

فصن 

وَيَحْرُمٌ عِتَقَهُ عَلَى الآصّح إن اتفه أ افر به فكذبة وقيل: أو وَقفه. 
وقِيل: أذ افر بنع از طصنيه أو نای وهو مون کإفراره سب مقا از أحبل الآ بلا إذن ارين في وعيو 


(1) قي قله یل قرط راق مع ل يوان رن ل يتفي ار ماف قر کر ا له او رن جا ذل مك فى له وال فيدر 
له أو لا يقبضه» فهو فاسد. . وفي العقد روايتا بيع). ES‏ 

أحال المصئف هذه المسألة على مسألة البيع» ي يعني: فيما إذا شرط فيه ما لم يقتضه أو نافاه» وقد قدّم في باب التشروط في البيع 
الصحة فقال: (صح العقد فقطء نص عليه» واختاره الشيخ وغيره... وعنه لاء نصره القاضي وأصحابه). انتهى. 

فيكون المذهب هنا الصّحّة؛ وليس هذا من الخلاف المطلق. 

إذا علم ذلك؛ فقد أطلق الخلاف هنا صاحب المداية» والمذهب» والخلاصة؛ والمقنع؛ والمادي» والتلخيصء والحاويين» والفائق» 
وغيرهم. 

إحداهما: لا يصح جزم به في الوجيز وغيره» وصححه في النُصِحيح. 

والرواية الثانية: يصح» وهي المذهب» على ما قاله الصنف» ونصره أبو الخطّاب في رؤوس المسائل فيما إذا شرط ما ينافيه. 

وقطع به ابن عبدوس في تذکرته» وقلئمه في الرّعايتين وغيره. 

وقال في المغني؛ والشرح : فقال القاضي: يحتمل أن يفسد الرهن 

وقيل: إن شرطا الرْهن مؤْقَنّا أو رهنه يومًا ويومًا لمر فد تعره وهل يفسد بسائرها؟ 

على وجهين» بناءً على الشروط الفاسدة في البيع» ونصر أبو الخطّاب في رؤوس المسائل صحته» انتهى. 

وقول المصئف بعد ذلك: (وقیل: إن نقص حت المرتهن فسد وإلاً فالرٌوايتان» وقينل: إن سقط به دين الرُهن فسدء ولا 
فالرٌوايتان). انتهى. 

مراده بالرّوايتين الراويتان المتقدّمتان اللتان في أصل المسألة. 

وأحالهما على البيع؛ فذكر ني محل الروايتين ثلاث طرق. ١‏ 

(۲) (مسألة = :)١5‏ قول الصف بعد ذكر المسألة التي فيها ذكر الخلاف كلّه: 9 م إذا بطل وكان في بم ففي بطلانه لأخذه حظًا 

من الشمن أم لا لاتقرادة عنه» كمهر في نكاح اختمالان). انتهى. 

يعني: : إذا باعه شيئًا بشرط رهن» وشرط في الرّهن ما لم يقتضه أو نافاه» وقلنا: يبطل» e‏ 

أطلق احتمالين» هذا ما يظهر من كلامه. 

أحدهما: لا يبطل: 

قلت: وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

والثّاني: يبطل» م علّله به المصنف» وهو الصّواب» ثم رأيته في الفصول ذكر الاحتمالين. 

فظهر أن كلام المصنّف هذاء والذي قبله من كلامه في الفصولء فإنّهِ قال: : وکل موضم قلنا: : الرّهن بناطلٌ فإن كان الرّهن يحق 
مستقرٌ بطل الرّهن» والحق بحاله» وإن كان الرّهن في بيع فإذا بطل الرّهن فهل يبطل البيع؟ 

يحتمل أن لا يبطل؛ لان عقد عقد الرهن ينفرد عن البيع. 

ويحتمل أن يبطل البيع؛ لأنه قد أخذ حظًا من المنء وذلك القدر الناقص مجهول» وانجهول إذا أضيف إلى معلوم أو حط منه 
جهل الكل وجهالة امن تفسد البيع. انتهى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


كم ال 1 


والقول قول وقول وارئه ۾ في اذه فيه أو ضر به بلا إذْنِه فيه لَِمنهُ قِيمئهُ رَهنا وَقِيلَ إن أثَرْ بَطْل مَجائاء وَفِي طريقَةٍ 
خض أصْحَابنا: يَصبح ببح ألرّاهِنِ لَهُ (و ها ويَلْرَمّ. 

وَيُقِفْ روه في حَق اتن كيم الجّار. َِنْ اذْعَى الراهِنْ أن الوَلدَ مِنْهُ وَآمْكَنَ» وَأقَرُ مُرْتَهِنٌ بِإِذْنِه وَبرَطَيِه وَأنْهًا 
لدت قبل قو وال قلا وَعنْهُ لا صح عق مغر امار ابو مُحَملِالجؤزي. 

وقِيل: وَغيْره وَذَكَرَهُة في الهج روايّة. رفي طَرِيقَةٍ ية بض أَصْحَابئًا: إن كان مُعْسرًا امْتَسْعى العَبْدَ بق در قِيِمَيِهِ تُجْعَلٌ 
رهناء وَقِيل: إن قر بق لم يبل د تی دارو على َيه أله كلا جلى از باخ از اطق من رای كر 
في الْتَحَبء وان َم حل قار البكر قط كَجنَيهه وذ اق بوط يغد زوه بل في حَقْهِ ويَحْمَلَ ونا متهن ولا 
صح تَصِرَفَه مير عِتقِهِ وَلَوْ بابق ولا َع به بلا إذنء قيل لَهُ في رواية ابن مَنصُور: آله أن يَطَا؟ قَالَ: لا واللّهء 

وَقَالَ القاضي: له تربع الآمة ون تسلِيمها' وال و بكر وره عن أخمد. 

وَفِي عرس الآرْض» والدَيْنْ مُوَجُلٌ احْتِمَالان (م 10)". 

ولا َنم من مقي َجَرة وقي وإنزاء قحل على إناشو قح به في الذعبي وَقَدمَهُ في التبصِرة مَرْهُونَةٍ وَسَدَاوَةٍ 
وَفْصْدٍ وَنَحْوِو بَلْ مَن قَطَم ميلمَة فيا خطر. وَيَمْنْعٌ مِنْ نتاه إلا مَعَ دين مُوَجلٍ يبرا قبل أجَلِه. 

قَالَ الشبخ: وَلِلْمْرْنَِنِ مُدَاوَاة مَاشِيَة ِْمَصْلَحَةٍ فَيتَوجة: وكذا غَيْرُهَا. 

وَفِي التَرْغِيب وَغَيْرْة: يَمْنَعْ كل تصرف قَوْلاً وَفغْلاً. وَنَمَاؤْه والآصح ولو صُوفًا وَلَبَنَا وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ وَأرْش جِنَايَةٍ 
عله »ا أجلن ناما أن جى على سد افص بلا د رون لر سيدة از وار أزشهاً في 
اْنصُوص. رَهناء وَل إورارثه الَو على مال كاجتي مجني م علي ام لا كَمَورُويْه؟ في الآصّح» فيه وَجْهَان (م .)۱٩‏ 

وَقِيل: يُققّص بإذن» وَحَكَاُ ابْنُ رَزين روايّة. وَإن عَفَا سَيّدَ عَنْ مال وَاختَارَ الشيّخ: لا يَصح. 

والآشهر: يصح في حَقه فَيَرْهَنُ الاي بده إا اك اتر وإ انتوق الث من ابل قفي جره ۾ عَلَى عَافٍ 
احْتِمّالان (م .)٩۷‏ 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وني غرسه الأرض» والدّين مؤجلّ احتمالان). انتهى. 

يعني: هل يسوغ للمرتهن منع الرّاهن من ذلك آم لا؟. 

أحدهما: ليس له ذلك. 

قلت: وهو الصّواب. 

والاحتمال الثّاني: له منعه» أنه تصرف في الجملة. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل لوارثه العفو على مال كاجني مجني عليه آم لاء كموروثه» في الأصح فيه وجهان). أنتهى. 

يعني: : إذا كانت الجناية على التفس وكان الجن عليه هو اليد وأطلقهما في الكاني. 

أحدهما: ليس لهم العفو على مال لأ العبد مال هم» وهم مهمون في إسقاط حق المرتهن. 

وهذا هو الصحيح» قدمه في المغني» والشرح وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: لهم ذلك» ذكره القاضي؛ لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم قبل أن تصل إليهم؛ أشبه ما لو جنى على أجني. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن عفوا عنه على مال صح في الأصح؛ وبقي رهنًا. أنتهى. 

(۳) (مسألة - ۱۷): قوله: (وإن عفا سيّدٌ عن مال واختار الشيخ: لا يصح والأشهر يصح في حقّه فيرهن الجاني بدله فإذا 
انفك استرده» وإن استوفى الدّين من البدل قفي رجوعه على عافر احتملان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والفائق» والزركشي. 

أحدهما: يرجع الجاني وهو العفو عنه على العافي وهو الرّاهن؛ لأن ماله ذهب في قضاء دين العاني» وهو الصّواب. 

وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير» وقدمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثّاني: لا يرجع عليه لأنّه لم يوجد منه في حى الجاني ما يقتضي وجوب الفمان. 

وإن استوفى بسبسب كان منه حال ملكه فاشبه ما لو جنى إنسانٌ على عبده ثم رهنه لغيره فتلف بالجناية السابقة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


E ا‎ 


وَإن اسقط مُرْتَهِنٌ أرْشًا أو آبرا مِنْهُ لَمْ يفط وهل يَسْقُط حَفَه؟ فيه وَجْهَان (م ۱۸). 

وَمُؤْنهُ وأجرة مَخزنه وكَقيه ورد من إيَاقِهِ على ماله لَص عَلَيِه. 

فِن نق ارهن عليه ية الرجُوع قلا شي تيء ل وَحَكَى جَمَاعَة روايّة كَذِْهِ أو إذن حَاكِمٍ » قان تَعَدْرَ رَجَعَْ إن أشنهّد 
بالآقَلَّ ِا افق أو 5 تو مه ولأ روان (م 015 1 

وَكَذَا كم حَيّوَان ١‏ مُؤجر أو مُودعٍ (م ۰ ۲۱)“ وَلَوْ عَمّرَ في ار ارتهَنها رَجَح باه 


)١(‏ (مسألة - ۱۸): قوله: (فإن اسقط مرتهنٌ آرشًا أو ابرا منه لم يسقطء وهل يسقط حقه؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والنشرح» والفائق. 

أحدهما: يسقط حقه»ء اختاره القاضي. 

والوجه الثاني: لا يسقط. 

قلت: وهو الصّوابء لأنّه اسقط وأبرآ من شيء لا يملكه. 

(؟) تنبيه: قوله في صدر المسألة: (فإن أنفق المرتهن عليه بنيّة الأجوع فلا شيء له). 

يعني: إذا قدر على إذن الرّاهن أو الحاكم» وحلُ الخلاف فيما إذا تعر الإذن ولم يشهد مع أن ظاهر كلام صاحب القواعد 
المتقدّم أنه لا يشترط استنذان الحاكم في ذلك» وصرّح به في المسالة الآتيةء وله قول الأكثرين 

وهذا حلاف ما قذمه المصئّف في صدر المسألة» واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - ۱۹): قوله: (فإن أنفق المرتهن عليه بنيّة الأجوع فلا شيء له. 

وحكى جماعة رواية: كإذنه وإذن الحاكم» فإن تعذّر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله» وال فروايتان). انتهى. 

يعني: إذا تعذّر إذن الرّاهن أو إذن الحاكم ولم يشهدء فهل يرجع ما أنفق إذا نوى الرّجوع آم لا؟ أطلق الخلاف. 

إحداهما: : يرجع» وهو الصّحيح» صححه في المغني وغيره. 

وعليه أكثر الأصحاب» وهو ظاهر ما جزم به في الْحررء والرّعاية الكبرى» وغيرهما. 

قال في القاعدة الخامسة؛ والسبعين» » وإذا أنفق المرتهن على الرُهن بإطعام أو کسوة إذا كان عبدًا أو حيوانًا ففيه طريقان أشهرهما 
أنه على الرُوايتين يعني: لين فيمن ادى حمًا واجبًا عن غيره» كما قلامه. 

قال: كذلك قال القاضي في اجرد والرٌوايتين وأبو الخطّاب وابن عقيل» والأكثرون: والمذهب عند الأصحاب الرجسوع» ونصّ 
عليه في رواية أبي الحارث. 

والطريق الثاني: أنه يرجع» رواية واحدة. انتهى. 

والرّواية الثانية: لا يرجع. 

(4) (مسألة - :)۲١ - 7٠‏ قوله: : (وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع). 

يعني: : لا ينفق إلا بإذن ربّه إن قدرء فإن تعذر فإذن الحاكمء فإن تعذر ولم يشهد فالخلاف المتقدّم» وهو مطلق. 

وقد ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - :)7١‏ الإنفاق على الحيوان المؤجرء وقد علمت الصّحيح من المذهب في المسالة التي قبلهاء فكذا هذه. 

وقد قال في القواعد: : إذا أنفق عليها بغير إذن حاكم ففي الرجوع الروايتان» يعني: : بهما اللتين فيمن أدى حًا واجبًا عن غيره. 

وقال: : الصّحيح من المذهب الرّجوع فيمن دى حقا واجبًا. 
- وقال هنا: مقتضى طريقة القاضي أنه يرجع رواية واحدة. 

قال: إن الأكثرين اعتبروا هنا استنذان الحاكم مخلاف ما ذكروه في ارهن واعتبروه أي في الودع» والقطة. 

وني المغني إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبارء وان الإنفاق بدون إذنه يرج على ا لحلاف في قضاء ء الدينء ولذلك 
اعتبروا الإشهاد على نيّة ة الرجوع. 

وني المغنى وغيره وجة آخر أنه لا يعتبرء وهو الملحيح. انتهى. 

فتلخص أن الصحيح من المذهب الرجوع. 1 

(المسألة الثانية - ١‏ الإنفاق على الحيوان المودع. ج 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقِيل: وما يَحْمَظ به مَالِية الذار. 

وَأطْلقَ في النوّاور: ازجم قال شحنا فين عَم وما بالغروف لياح وه أده من مَعَل. 

للا لايك رسل وان على ت ق 

وَذَكَرَ جَمَاعَة: العم عة رب ولا يُنْهِكْهُ نص عَلَيْه. 

وَتَقَلَ حَنْبْلٌ ويَسْتَخِْمُ العَبك وبإذن الرّاهِن يَجُورُ إن کان بِغْيْرٍ فَرْضِء نص عَلَيْهِمًا. 

في الْنتَحَب: أؤ جهلت القع وكرة أحْمَد مد كل العْمرَة بإذنه. 

وَتَقَلَ حَْبّل: لا کته إلا باذيب وله أج ٤ه‏ مله وَإِذَا حل ال والْرْتّهِنٌ أؤ العَذْلَ وكيل في بَيْعِهِ باع نص عَلَيْه. 
وَفِي قِبِمتهِ وَحْهَان (م ۲۲) ' بإذن مُرتهن. 

وَقِيل: وَرَاِنِء باعَلّب تقد البَلّدِ فن ساوت فقي فَقِيل: بالآحَظ. 

وَقِيل: بجنس الديْن MD)‏ إن لم كن أ ْله الراهِن» وصح عَرْلُهُ و في الوص لم يَيِمْهُ وَيَأمُرُهُ المحاكم 


= وقد علمت الصّحيح من المذهب في مسألة الأصل. وقال في القواعد أيضًا: وإذا أنفق على المستودع ناويًا للرجوع؛ فإن تعذر 
استئذان مالكه رجعء وإن لم يتعذّر فطريقان: 

أحدهما: أنه على الرّوايتين في قضاء الدّين» وأولى» لأ للحيوان حرمة في نفسه» فوجب تقديمه على قضاء الذيون أحياناء وهي 
طريقة صاحب المغني. 1 

والطريقة الثانية: لا برجع» قولاً واحدّاء وهي طريقة الحرّر متابعة لأبي الخطّاب. انتهى. 

وهذه الطريقة هي الصحيحة عند المصنّف» وقد تقدّم كلام صاحب القواعد في التي قبلهاء وأ أكثر الأصحاب اعتسبروا استئذان 
الحاكم في الحيوان المودع» والمؤجر. 

والصّحيح من المذهب: الرُجوع في مسألة المصئف» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسالة - ۲۲): قوله: (وإذا حل الحق؛ والمرتهن أو العدل وکیل في بيعه باعه» نص عليه؛ وني قيمته وجهان). انتهى. 

يعني: إذا جنى على الرُهن وأخذت قيمته فجعلت رهنا مكانه هل للمرتهن أو العدل بيعه كأصله آم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: له بيعه. 

قلت: وهو الصُواب» كاصله» ثم وجدت الشيخ في المغني» والشارح نقلاً عن القاضي؛ أنه قال: قياس المذهب له بيعه. 

واقتصرا عليه وقطع به ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثّاني: لا يبيعه إلا بإذن متجدّدء وله قوة. 

تنبيه: حمل شيخنا البعلي مسالة المصّف على بيع الرّهن بقيمته لا بما أخذ من القيمة عوضًا عن الرّهن كما قلنا. 

وقال: فلو لم يحصل من يشتريه لم يبعه في أحد الوجهين» بل يترك حنَّى يحصل له راغب يشتريه بقيمته. 

قال: والمسالة قريبة من بيع مال المفلس من أنه لا يباع إلا بئمنه المستقرٌ. انتهى. 

قلت: ما قلناء أولى» والظاهر أنه لم يطّلع على التُقل في المسألة» وما قاله فيه عسرّء لاحتمال أن لا يوجد من يشتريه بذلك 
فيحصل الضتّررء والضّرر لا يزال بالضّررء بل يباع بالسنّعر الواقع في ذلك الوقت إذا وجد من يشتريء واللّه أعلم. 

(7) (مسألة - ۲۳): قوله: (باغلب نقد البلدء فإن تساوت فقيل: بالأحظء وقيل: جنس الدّين). انتهى. 

وأطلقهما في الشرح. 

أحدهما: تباع جنس الذينء وهو الصلحيح وعليه الأكثره وجزم به في الحداية» والمذهب؛'والخلاصة: والقدع» والحررء والوجيزه 
وتذكرة أبن عيدوس» والقائق» والرّعاية الصّغرى. وا حاونين» وغيرهم. 

العا “لا يباع إلا بالأحظء اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني. 

قلت: وهو الصّواب. ا 

وقال ابن رزين في شرحه: فإن تساوت النقود باعه جنس الحق لأنه أحظ. انتهى. 
© كذا قال. ولعلّه أراد بالأحظيّة بالنسبة إلى المرتهنء أو أراد: إذا لم يحصل زيادة في غير جنس الحق» فإن كان أراد هذا الأخير» فهو 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايات 


يالوَقاء أو البَيْعء قن امتئم حَبْسَهُ أؤ عَرْرَه. . ا 

إن صر عة علي نص عله وَعَنة وََمَنهُ بيد الحذل اما وَلا يُصَدْقْ َلَْهِمَا في لبه لِلْمْرْتَهِنِء فَيَرْجِعْ عَلَى 
راهني ا 1 1 مداه 

وق ا عد ر ی لذن کے و ا 

إن َعنّهُ د اين فوَنُى أحَدهُمَا أو رح الان شيا فا حدما انك في يبيب كنع العقلد. 

وقيل: لا وَتَقَلَهُ مهنا في الثاني إذا قَضَى بَعْضّ د دنه أذ ابر مه ضيه رحن أذ كفيل قََمًا توا قدا اطق إلى 
أيهم شّاءً. 

وق ): باليصص. 

وإذا الفا في قر الرّهنء نَحْرَ رَهَننّك هَذَاء قَال: والآخرٌء قبل قول اراهن كقذر احق وَعَيْن الرّهْن» لآنة لا ظَامِرَ 
ولا غَادَة. 

وَعَنهُ: : في امتتروط يتسَالقان» ودر بو مجم الؤزي: لقو الث لي وإ اذى لقنن قبل قل إن 
کان بيَدِ. 

َل قَالَ: رهنتنیه. 

وَقَالَ الرَاهِنْ: مُصتنيه أذ ديع أو غَاريُة فَوَجْهَان (م qs‏ 

وإن ادْعَى اراهن لَه َد قب : نض ارهن لَه قلا حيار لَه في اليم بل قول الُرتهن. 

إن قَالَ في المشترُوط: زهك عصييرًً. 

قَالَ: حمُراء قبل قول الراهن. 

وَعَنْهُ: عَنْه: الُرتهن» وَجَعَلْهَا القَاضِي كلف في حُدُوثِ عيبي وإن قال: أرْسَلت وُيذا لمعنه رين وَكيَضهَاء وصَدْقَكُ 
ل قو لاهن مقشرق 

والرهْن بيد الُرتهن أمَائة ولَْ قبل عَقْلدِ الرّهْنء لَقَلَهُ ان مَنْصُورء كبَعْدٍ الوقاءء وإن تَمَدَى فَكَوَدِيعَة وَفِي بَقساء الرهِينَةٍ 
لآنه يَجْمَعْ أمانَةَ وَاسياقا فقي أحَدْهُمَا وَجْهَان آم .)۲٠‏ 


 :ىهتنا (مسألة - 14): قوله: (فلو قال رهنتنيه. وقال الراهن: غصبتنيه أو وديعة أو عاريّة فوجهان).‎ )١( 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى وأطلقهما في الفائق في الأول» فذكر ثلاث مسائل يشبه بعضهنُ بعضًا. 

أحدهما: القول قول الرّاهن؛ وهو الصحيح» جزم به في الحاويين. 

وجزم به في الرّعاية الصّغرى في الوديعة» والعاريّة» وقدّمه في الغصب. 

اح اانا ل لوتيد والحاري اوضرع مالي لخر N E‏ 

وقطع به في التلخيص في الوديعة. ْ 

الوجه الاني: القول قول المرتهن. 

قال في التلخيص: الأقوى أن القول قول المرتهن في أنه رهن وليس بغصبو. انتهى. 

قلت: : وهو الصواب إن كان له عليه من الذين ما يرهن عليه؛ لان بقرينه الذين يقوي قوله في الرّهنء والأصل عدم الغصببء 
والعاريّة الوديعة. 

وإن كان الأصل أيضًا عدم الرهينة؛ لكن يتقرّى جانبها بوجود الذين على الرّاهن, واللّه أعلم. 

(۲) (مسالة - :)٠١‏ قوله: (والرهن بيد المرتهن أمانة. :. فإن تعذى فكوديعة وفي بقاء الرهنية؛ لأنه جنع أمانة واستيثاقًا فبقي 
أحدهما وجهان). انتهى. 1 

أحدهما: بقاء الرّهينة: : 1 3 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولا يَسنقط بلق ٿيءَ من دنو نْص عليه كدهع ڪڊ يي وڏ حَفَهُ ِن تمه وَكَحَبْس عَيْنٍ مُوْجْرة بع الخ على 
الجر بخلافي حبس البَا ع امير على نَمَو فَإِنهُ قط في إخدى الروايتين عله لآنْهُ عوّضه. 

وال لين بمو اله آنا اين لا سقط َاسْخهمَاء ذَكرهُ في الأنيصتار َيون المتائلي (م 02 

وَقَال: الل ا لجايڪة انها عَيْنْ مَحْبُوسَة في يدو بعََلِ عَلَى اسيقاء دَيْنِ [ لَه عَلَيَ ولم يميد يعد ابيع بالمتميّز» ويُقَبَلَ قَوْلَهُ في 
الثلف. 

وَقِيلَ: والردٌء وَقَالَ اخم في مر نهن اى ضيَاعة: إن انَهّمَهُ أحْلَفَفُ ئة وَكَذا إن اذْعَاهُ بحَادث ي ظَاهِرٍ 
وشتهدت ية با اوت فيل قول فيو ودا وکيل اؤ وص ينل وفارب وَفيه في الموجز روايتان في رَد. 

والآصح: وأجير وماج وَيُقَبَلٌُ َوْلُ وكيل وَوصي مُتَبرَعَيْن» وَمُودٍ في الرَدُ مَم يَمِينِهِ وَفِيهِمًا وجة. 

وَجَرْمٌ به القاضي في قوله تعالى: ناد شنهدوا عَلَيهِم» [النساءة ١‏ ذَكَرَهُ اٻ ا جوزي وَلَمْ يُحَالِفْه. 

والتلف مع يِه وَفِيهمًا رويد إا تبت الحادث الظاهه ولو باستفاضة وكذا حَاكِم. 

وَفِي التذْكِرَة: إن من قبل رة من الأمتاء في اليه لم يَخْلِف. 

وَفِي الرُهْن رواية: يَعْدْمَنَهُ كَمَا لَوْ أَعَارَهُ أو مَلْكَهُ غَيْرَهُ أو امْتَهْمَلَهُ صر عَلَيْهِ. 

وَفِي وَصي روَايةٌ في الر ذَكَرَهُ القاضييء وَكَذَا مُودعَ ذَكَرهُ في اوسيل 

وَعَنْهُ: إن قَبَضها بيينة وَذْكَرَهُ ف في الرّوْضَة عن بَعْضٍ أصْحَابنا. 

وَعَنْهُ: َل أ لفت مر بين مال وني وكيل قر َه قا" َالو يةه ولا ضّمَانَ بشرطر. 

وعَنه: «اأسنلمون عَلَى شرُوطهم»» وعفد امد حَصَحبِح في ضّمَان وَعَدَ تم وَمَنْ طب مِنْهُ الرد وبل قَوْلَهُ هَل لَه 
تاره ليُشئهد؟ 

فيه وَحجْهَان إن حَلْفْء وإلاً قَلاء وَفِيهِ احيِمَاٌ (م ۲۷). 


00 


م2 


= قلت: وهو الصواب» وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع وكثير من الأصحاب قياسًا على تعديه في الوكالةء على ما يأتي. . وقد قال 
ابن رجب في قواعده: لو تع المرتهن فيه زال اتتمانه وبقي مضمونًا عليه وم تبطل توثقته . وحكى ابن عقيل في نظريّاته احتمالاً 
ببطلان الرهنء وفيه بعد لأنه عقدٌ لازم» وحقّ للمرتهن على الراهن. انتهى. 

والوجه الثّاني: زوال الرّهيئة» وهو الاحتمال الذي ذكره ابن عقيل. 

)١(‏ (مسألة - 71): قوله: (ولا يسقط بتلفه شيءٌ من دينه» نص عليه: .. بخلاف حبس البائع المتميّز على ثمنه. فإنه يسقط في 
إحدى الروايتين بتلفه» لأنه عوض» والرهن ليس بعوضء لأ الذين لا يسقط بتفاسخهماء ذكره في الانتصار وعيون المسائل). تھی 
إحداهما: يسقط حقّه بتلف المبيع المتميّز ابوس على ثمنه» وهي قريبة من حبس الصتانع الوب على الأجرة والصحيح من 
المذهب فيها الضّمان» فكذا في مسالتناء واللّه أعلم. 
والرواية الثائية: لا يسقط حقه بتلف ذلك. 

قلت: وهو قوي. ظ 

(۲) (مسآلة - ۲۷): قوله: (ومن طلب منه الرّدٌ وقبل قوله فهل له تأخيره ليشهد؟ فيه وجهان إن حلفه وإلا فلاء وفيه 
احتمال). انتهى. 

أطلق الوجهين في الرّعاية الصّغرى. والحاويين. 

وقال في الرّعاية الكبرى في الوكالة: وکل امین يقبل قوله في الد وطلب منه فهل له تأخيره حنَّى يشهد عليه؟ فيه وجهان إن قلنا: 
ملف وإلا لم يؤخره لذلك» وفيه احتمال» والظاهر أن المصئف تابعه. 

أحدهما: ليس له التأخير» وهو الصّحيح. 

وقطع به في المغني» والشرح وشرح ابن رزين» وغيرهمء ذكروه في باب الوكالة» واختاره ابن غقيل في الفصول. 

والوجه الثاني: له التأخير حتى يشهد. 

قلت: وهو قوي» خصوصًا في هذه الأزمنة» وعحلّها إذا قبلنا قوله بيمينه» كما قال المصنّف وغيرة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


E ا‎ 


عن یی تخر لا حح عاو وإلا ار ن ۸ كدي يْن بِحُجةٍ ذَكَرَهُ أمْحَابْنَاء ولا رمه فع الوثيقَةٍ وبل 
الإشنهاد بأخلره. 

قال في الترْغِيب: ولا َجُوڙ حا امه لآنه ريما حرج ما بذ دنه شتا تكاج إن حجر بشن رکا اليم جا 
كناب ابْتياعْه إلى م مُتْئَرِ وَذَكَرَ الآجي: لا رمه دفعْهُ حى يُزِيلَ الوثيقة وَلا يلرم رَبْ الى الاحبيّاط بالإشهاد. 

وَعَنْهُ: في الوّدِيعَةٍ يََقَمهَا بد ذا قبِضَهَا بيَلةٍ. 

قَالَ القاضي: َيس هَذَا لِلْوجُوبِي كَالرَهْنَء والضّمِين وَكَالإشْهَادٍ ف في البَئِعِ مَعْ ورود النصُ به. 

وَقَالَ ابن عقيل: حَمَلَهُ عَلَى ظَاهرء لِلْوَجُوبٍ أشبهء وَيْكُون لاله عَلَى أن أَحْمّدَ أوْجَب الشهادة قفي كَل مَا وَرَدَ به 
النْص'ْ قَالَ: والآول أشبَة. 

وإن جنى الرُهْن قله ية في ال محناية أو تَسْلِيمُه وَتَبِطْلٌ الرَهْنْ أو فداه وَهُوَ رَهْنٌ» وإن نقص الآرش عن قيم ا 
بقّدرو أو كُلّ والفَاضل عن الآرْشٍ رَهْن؟ فيه وَجْهَان (م ۲۹)"» وَإن فَدَاءُ رین بل و دزی الوم کرد م (ys‏ 


)١(‏ (مسآلة - ۲۸): قوله: (وكذا مستعيرٌ ونحوه لا حجّة عليه: وإلاً آخر). انتهى. 

اعلم أنّ الصّحيح من المذهب: أنّ حكم هذه المسألة حكم التي قبلهاء خلافا ومذهبًا. 

وقد علمت الصّحيح فيهاء فكذا في هذه وقطع به في المغنى» والشرح» والرّعاية الصُغرى» والحاويين» وغيرهم كا مصئف. 

وقال في الرّعاية الكبرى: لا يؤخره ثم قال: قلت: بلى. 

(۲) (مسألة - ۲۹): قوله: (وإن جنى الرّهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه» ويبطل الرّهن؛ أو فداؤه وهو رهنٌء فإن نقص الأرش 
عن قيمته فهل يباع بقدره أو كلّهء والفاضل عن الأرش رهن به؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والتلخيصء والفائق» والزُركشي» وغيرهم. 

أحدهما: يباع بقدره وباقيه رهنٌ» وهو الصّحيح. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الكاني» والوجيز» وغيرهماء 

وقدمه في الخلاصة, والمغني» والمقنع» والشرح» والرعايتين» والحاويين وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

ا بيع منه بقدر أرش الحناية» وباقيه رهن إلا أن يتعذّر بيع بعضه فيباع الكل ويجعل بقيّة القُمن رهنا. انتهى. 

والظاهر: أن هذا متفق عليه. 

والوجه الثاني: ل وهو احثمالٌ في الحاويين. 

وجزم به في المنوّر» وقدّمه في الخرر. 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: : يباع بقدر الجناية» فإن نقصت قيمته بالنشقيص بيع كله. انتھی: 

قلت: وهذا هو الصّواب» ولعلّه مراد الحماعة ومحل الجماعة» ومحل الخلاف في غير ذلك واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - :07١‏ قوله: : (وإن قداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع» فروايتان): انتهى. 

إذا اختار المرتهن فداءه أو فداه بغير إذن الرّاهن أو نوى الرّجوع فهل له الرّجوع آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المداية» والمذهنب» والمستوعبء والخلاصة والمغني» وال مقنع» والتلخيص» والشرح» والرعايتين» 
والحاويين» والفائق؛ والزّركشي» وغيرهم. 

إحداهما: يرجع» قال أبو المخطّاب» والشتيخ الموفق؛ والثتارح وصاخب المستوعبء والتلخيص» والحاويين» والزركشي» وغيرهم 
بعد أن أطلقوا الخلاف بناءً على من قضى دين غيره بغير إذنه. انتهى. 

ولتخ من المذعب: أن من قضى دين غيره بغير:إذن ناويا الرُجوعء له الرُجوع» فكذا في هذه المسألة عند هؤلاء. 

والرواية الثانية: لا يرجع. وهو الصّحيح. 

قطع به القاضي» والشريف وأبو الخطّاب في خلافيهماء وصاحب للحرّر» والوجيزء وابن عبدوس في تذكرته» وغیرهم» وصحخّحه 

في التصحيح» والنظم وغيرهما. 

قال في القواعد: أكثر الأصحاب القاضي لد وغيرهم قالوا: إن لم يتعذّر استتذانه فلا رجوع۔ انتهى: 

قلت: وهو الصّواب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة فقة الأكمة الثلائة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ونش رط ونه رتا فداه مع دنه الأول قفي جَوازه جهن (م ٠)۳١‏ 

وَإن جََى عَلَيْهِ فَالْخْصُمْ سَيّدَهُ فن أخر َه لعٍ أو عُذر أو غَيْرِءِ قَالُرتهنْ 

و وط اأرتهن الرفوئة حك وقد رواة لولحب ب قله القاضي. 

وَرَق وَلَدْه قن کان مله يجهل الحَظرٌ وَادْعَاهُ لا يَْدِي وَلَدَهُ إن وَطِئ بلا إذن الراهِنء وإلاّ فَوَجْهَان (م ۳۲)"» 
وَيَجبْ المهر. 

وقيل: وَمَحَ إِذْنِهِ لِمُكْرَهَةِ كَمُفَوْضَة والفَرْق أنه في عَقَل. 

وَلَهُ بيع ما جَهل رب إن أيس مِن مَعْرِفَ والصّدَقَةٌ به يشرط ماه نه نص عَلَيْهِ. 

دفي إن خاک في نيو م ادر راڌ حه ين قي مم عدي روايقان کشراء وکيل (م Po ٣٣‏ 


(۱) (مسالة - ۳۱): قوله: (وإن شرط كونه رها بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. أحدهما لا يصح» وهو الصّحيح. 

قدّمه في الكاني» والرّعاية الكبرى» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: يصح» اختاره القاضي. 

قال في الفائق: جاز» في اصح الوجهينء وقدّمه الزركشي. 

(۲) (مسألة - 07"7: قوله: (ولو وطى المرتهن المرهونة حدٌ... فإن كان مثله يجهل الحظر وادّعاه فلا يفدي ولدهء إن وطئ بلا إذن 
الراهن» وإلاً فوجهان). انتهى. 

يعني: إذا وطئ بإذن الرّاهن مع جهله فهل يفدي ولده آم لا؟ أطلق الخلاف؛ وأطلقه ني المحرّرء والرّعاية الصّفرى. والجاويين» 
والنظمء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يلزمه فداؤه» وهو الصّحيح. 

قال أبو المعالي في التهاية: هذا الصحيح» واختاره القاضي في الخلاف» وهو ظاهر كلامه في الكاني. 

وقطع به في الهداية» والفصولء والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» والتلخيص.ء والوجيز» وغيرهم» وقدمه في التشرح 
وشرح ابن منجا. 

اوالوجه الثاني: يفديه بقیمته» اختاره ابن عقيل. 

وقدّمه في المغني» وصححه في الرّعاية الكبرى 

(۳) (مسالة - ۳۳ - 07"6: قوله: (وله ب بيع ما جهل ربّه إن ايس من معرفته» والصّدقة به بشرط ضمانه» نص عليه وفي إذن 
حاكم في بيعه مع القدرة وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان» كشراء وكيل). . انتھی. 

ذكر المصئّف ثلاث مسائل: 

(المسألة الأولى - “): إذا قلنا: : له بيعه فهل يبيعه من غير إذن حاكم مع القدرة عليه آم لا بد من إذنه؟ أطلق الخلاف. 

(المسألة الثانية - تارف هل له أخذ حقّه من ثمنه إذا عجز عن إذن الحاكم آم لا؟ أطلق الخلاف. 

(المسالة الثالئة - ٥‏ المسألة المقيس عليها وهي شراء الوكيل. إذا علم ذلك فظاهر كلامه في المغني» والشرح إطلاق الخلاف في 
المسألتين الأوليين. 

وقال في الفائق: ولا يستوني حقّه من الئّمن» نص عليه» وعنه: بلى» ولو باعها الحاكم ووفاه جاز. انتهى. 

وقدّم في الرّعاية الكبرى: ليس له بيعه بغير إذن حاكم. . انتهى. 

وقد ذكر كثيرٌ من الأصحاب إذا جهل ملاك الودائع جواز التصدق بها دون إذن حاکې؛ قال الحارد ي: وكذا الرُهون. وذكر 
نصوصا في ذلك. 

قلت: الصّواب استتذان المحاكم في بيعه إن كان أميئاء وقد ذكر في الرعايتين وغيره أن الحاكم ينظر في أموال الغيّاب. 

وقال المصئف في باب الدُعاوى في آخر الفصل الثاني: (ذكر الأصحاب أن الحاكم يقضي عن الغائب ويبيع ما له). انتهى . 

والصواب أيضًا: أن الحاكم إذا عدم يجوز له أخذ قدر حقّه من ثمتهء واللّه أعلم. 3 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي : (ر): روايتان 


الفرو 7 


ت وأا مسألة شراء الوكيل فلم يظهر له صورتهاء فلعله أراد إذا وكّله في شراء شيء أو بيعه ويأخذ حقّه منه فيقبض من نفسه لنفسه. 

وقد تقدمت هذه المسالة في كلام لصتف في باب التصرف في المبيع وتلفه» وقدم صحة قبضه من نفسه لنفسه» واه منصوص 
الإمام أحمد. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أشهر وأظهرء فإن كان مراده هذا ففي إطلاقه الخلاف نظرٌ ظاهرء أو يقال: لم يطلق الخلاف في هذه 
المسألة وإنّما أخبر أن فيها روایتین» أو يكون مراده إذا وكله في الثراء فاشترى من نفسه لموّلهء فإن كان أراد ذلك فالمذهب أنه لا 
يصح شراؤه لموكله من نفسه» والصّورة الأولى أولى» واللّه اعلم. 

فهذه خسّ وثلاثون مسألة في هذا الباب قد أطلق فيها الخلافء وصممّحنا ما يسر الله تصحيحه منها. 


آأآآ ل س 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): ممالفة الأكمة (ه): الإمام أبو خنيفنة 


8 
باب الضمان 
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وقيل: بي سيد وبع بذ فك حَجْرِه. 

وَُعَنْهُ: :وشم وه وب يي به منق. 

e‏ »: ما وجب عَلَى غَيْرِهِ مَع باو وَقَذ لا يَنقَى» وَهُوَ دين اليت. 

رَعَنَهُ عَنْهُ: افيس في روايق وَمَا قد يجب بلَفْظ ضّمين وكفيل وَقبيلِ وَحَمِيلٍ وصبي وڙعيم؛ وَنَحْوه لا ادي أو أخضر. 

وه بل باليرًا مه وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام جَمَاعَةٍ في مُسَائِل كَظاهِر كَلامِهمْ في النڌر. 

وَقَولَهُ في الانتِصار فِيِمَنْ لا يَسمَطِيعٌ الج بنَفْسيه أو مَالِ: إذَا بل لَهُ لا يَلْرَمُهُ مه لان ود لا ير » بخلاف الضّْمَان فَإنة 
اتی فيه بلفظ الاليرّام» وهو قَولَة: ضّمنت لك ما عليه أو ما عَلَيْهِ علي لهذا زمه مه فَنَظِيرُةٌ هنًا: لله عَلَيْ أن احج عَنك 
إن أمَرْت» فَإِذا أمرَ لزمّه. 

وَقَالَ شَيِحُنًا: قياس اذب يَصح بل لفظ فم من الما عُرا. 
٠‏ ويَثْبْتْ في مهما لِمَنِْهِ الرْكَاةَ علَيْهمَا و صِحُّة هبيه لَهُمَاء وَلَآنْ الكَفِيلَ لو قَالَ: اليَرَمْت وَتَكَفْلْت بالمطالبَةٍ دون ال 
الديْنِ لَمْ يصح (و). 

وَفِي الانتصار وَغَيرو: : لا ذمة ضّامِنِء لآن شيا لا مَل مُحَلَيْنء وَلرَيّهِ مُطَالبتُهُمَا معا وَأحَدِهِمَاء ذَكَرَهُ شَيْخْناء وَغْيْرْهُ 
اذب (و ه ش) ياه ومن 

قَالَ أَحَمّد د: تال من اء بحقدء إن رئ المامونا رئ ناينث ولا طكلس. 

وَلَو ارت ضَامِنْ وَلَحِقَ هو أؤ ذمي بدار خرب (ه). 

ولو الَْرَضَّ او غَصب ذئي من ذمي خمرا فة لا شي ل ء لَهُ بإسلام أحَدِهِمًا. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وني مکاتب وجهان). انتهى. 

يعني: : هل يصح ضمان المكاتب لغيره أم لا؟ 

وأطلقهما في التلخيص» والنظم» والرّعاية الصُغرى» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح. 

قال في احور وغيره: ولا يصح إل من جائز تبرْعه سوى المفلس الحجور عليه. انتهى. وكذا قال غيره. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ومن صح تصرّفه بنفسه وتبرّعه ماله صح ضمانه. 

فظاهر كلام هؤلاء عدم صحة الفمان منه» وهو الصواب إن لم يأذن له سيّده» وهو الذي قدمه في المغبيء والتشرح وشرح ابن 
رزين. 

والوجه الثّاني: يصح. 

قال في الحاويين وغيره: ومن صح تصرفه بنفسه» صح ضمانه. انتهى. 

فظاهر هذا الصحة؛ لأن تصرفه يصح بنفسه. 

قال ابن رزين: ويتبع به بعد العتق كالقن. وقيل: يصح بإذن سيّده» وهذا هو الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الكاني وغيره» وقدّم في المغني» والشرح وشرح ابن رزين» وغيرهم عدم الصّحّة بدون إذن سيّده. 

وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذن سيّده. / 

تبيه: الذي يظهر أنا عل الحلاف الذي ذكره الصف في غير الاذون له اا المأذون له فإنّسه يصح ضمانه» على المتحيح من 
المذهب. 

فان الصّحيح من المذهب صحة ضمان العبد القَنْ بإذن سيّده. فالمكاتب بطريق أولى؛ أو يقال: لا تعلّقت به شاتبة ال حريّة لم نضحّح 
الضمان» وإن أذن له سيّده» لاحتمال أن يكون ذلك سبب عجزه. مخلاف القن» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ` (ر): روایتان 


وق 1 وکل زا يريا وآ وذ أل ضَامِنْهًا رئ وَحْدَهُ وَلَوْ أمْلَمَهُ فِيهَا قله ارش مَالِه وَإن برا اه ضَامِنِيهِ 
ارقا مد ذإ شين ااب حبَهُ لَمْ يصح بل أذ فين بالآسر فَلَوْ سَلْمَهُ أحَدُهُمَا رئ وَبّرئ كَفِيلُهُ به لا من 
إخضار مَكْفُول به. 

رصح فمن مقس وَمَجْنُونء فل مات لم يُطَالَب في الارن َر في الانيصارء ودين ميت ميت وَضَامِن وَكَفِيلِ» يبر 
الثاني بِإبْرَاء الول ولا عَكْس» وَإن قَضَّى الدَيْنَ الضامن الأول رَجَح على الَْمُون عَله. 

مناه لني رجح على الأول فم جم الآ على المضنمون عة ذا كان وة أؤف والأ قي الجوع راان 
(م 09 

وکل دين صح أذ رَهْنْ به وَعَلَى الآصح: وَضْمَانُ عَيْنِ مَضْمُوتَةٍ. 

وعله: : وَين كِتَابٍَ ضَمِنَهَا خُر أو عَبد. 

وَقَالَ القاضي: حر لسعة د تَصَرَفِ لا أَمَانَةَ كودِيعة. 

ان لآنْهُ لا يمه إحْضَارْهَاء وَإنْمَا على الاك أن يَعْصِدَ يَقْصِدَ الوغيع فَيَقِْضَهَاء وَعَنْهُ صِحُنْه حَمَلَهُ عَلَى 

يه كتصطريحه به. 

م ل فرع وغل ل اتابن عن الاضر راي طول لقم كد الي في متخلا بوه 

بالرك مَع. اعََرَافه بصحة البَيِم وَقيام بينةٍ ببْطْلانِهِ وَجْهَان (م ۳ 04 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وإن قضى الين الضنامن الأول رجع على المضمون عن وإن قضاه الثاني رجع على الأول» ثم جع 
الأول على المضمون عنه إذا كان واحدٌّ أذن» وإلأ ففي الرُجوع روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الفصولء والمغني» والشترح. 

وقال في الرّعاية الكبرى: فإن كان اليل ضمن بلا إذن» والاني ضمن بإذن» رجع الثاني على الأول وام يرجع الأزل على اح 
على الأظهر. انتهى. 

إحداهما: : له الرجوع عليه وهو الصّحيح من المذهب. قلّمه ابن رزين في شرحه» وغيره. 

قلت: الصّواب أن هذه المسألة من جملة المسائل من أدّى حقًا واجيًا عن غيره. 

والصّحيح من المذهب: أن من أذى حقًا واجبًّا عن غيره ناويا للرّجوع كان له الرجوع سواءً أذن له المدفوع عنه آم لا؟ وعليه أكثر 
الأصحاب» ون ص عليه» وقدمه المصتف» وقال: اختاره الأصحاب» ولو كان غير ضامن فرجوع الغنامن بغير إذنه أولى. 

فيحتمل: أن مراد المصنف فيما إذا لم ي ينو الرجوع؛ وهو بعيدٌ؛ لأنه إذا لم ب ينو الرجوع» فإن نوى ليع لم يرجع قولاً واحادًا. وإن 
أطلق ذاهلاً عن النيّ وعدمهاء فالمصنّف قد قدم أنه لا يرجع؛ فانتفى كونه لم ينو أو ذهل» فما بقي إلا أله نوى الرُجوع؛ والصّحيح من 
المذهب: أله إذا نوى الرُجوع كان له الرُجوع؛ وعليه أكثر الأصحاب» فعلى هذا يكون في إطلاق المصنّف الخلاف في هذه المسالة نظرّ 
وعذره أنه لم يييّضه » والظاهر أنه تابع الشيخ في المغنى في إطلاق الخلاف. 1 

وقد حرّرت مسألة من أدّى حقًا واجبًا عن غيره في هذا المكان من الإنصاف تحريرًا شافيّاء وللّه الحمد والمّة. 

تنبيه: : ظاهر كلام المصئف أن محل الخلاف فيما إذا لم ياذن أحدّ في الفئّمان» وهو متجة لكل المنقول في المغني» والشرح» وغيرهما 
أن مله إذا أذن واحد. 

وهذا قال شيخنا في حواشيه: ولعله: (إذا كان كل واحد أذن)» فسقطت لفظة: (كل) من الكاتب فهذه الصورة لا حلاف فيها. 

وقوله: (وإلاً ففي الرّجوع روايتان إذا أذن واحد)» وهو موافقٌ لماافي المغنيى وغيره. 

(۲) (مسألة - ” - 5): قوله: (وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها -أي: العهدة- ورجوعه بالدّرك مع اغترافه بصحّة البيع 
وقيام بينةٍ ببطلانه وجهان). انتهى. ١‏ 

فيه مسألتان: 

(المسالة الأول - ۳): هل يدخل في ضمان ضامن العهدة نقض بناء المشتريء أعني إذا بتى ونقضه المستحق فإ الأنقاض- 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ا ا e SS‏ الانتصار. 

وَيْصِح ضّمَانُ نص صِنْجَةٍ وَيَرْجِعْ بقَولِهِ مَعْ يميه 

وَقيل: َي في ڪن التاين» وتان ما لع جيل 

وفِي اغبي في الرّهن قبل وُجُوبهِ احْتِمَالَ» وله نطَالَه قبل وْجُوبه في الآصح. 

وَيَصِح أل مََاعَك في البَحْرٍ وأا ضَامِه وَإِنْ قَالَ: وان وَرَكْبَادُ السَفِيئة ضاينون وَأطْلَقَ» ضمِن وَخْدَهُ با ليصة. 

وَفِي الريب وَجْهَان بها أو الجَمِيم» ٠‏ وإ رَضُوا َزِمَهُم ويُتوَجْهُ الوَجهّان. 

وَإنْ قَانُوا: ضْمِنَاهُ لكء قباليصة وَإِنْ قَالَ: ك وَاحِدٍ ما ضَامِئُهُ لك. اميم وَكَذَا ضَمَانُهُمْ مَا عَلَيْهِ ِن الدَيْنِء وَمَنْ 
قضتى كل از حِسنَ رَجَعْ َلَى الغنمُون عن مقط لأنَه أصل مِنْهُمْ لا ناين عن الاين الآسرِء وما أطت فلاا علي 
وَنَحْوَهُ ولا قَرِينَةَ قبل مِنْهُ. 

وقيل: للْوَاجِس وَمِنةُ فسان الوق وهر أذ يمن ما يرم الاجر ن دين وما يقبف من عن مَْمُونَةه قله 

٠‏ قال: جوز كت والشَهَادَةٌ به لِمَنْ لَمْ يَرَى جَوَارَهُ نه مَحَل اجْتِهَادٍ د. وَإِن جَهل الق أو رب أ غْرِمُهُ صّح إن آل 
إلى العِلّم. 

وقيل: وَغْرِيَه ولا تَصبح كَمَالتَهُ بَعْض الدَيْنِ» وْصَّحَّحَهُ أَبُو الطاب وَيُفَسرُهُ وكذا. 

َال في عيُون المسَايل: لا تغرف الرَوَايَة فيه عَنْ إمَامِنَاء ْنَم وَقذ سَلْمَهُ نض ؛ الآصْحَاب لِجَهَالَتِهِ حَالاً ومآلاً. 

وَاعقار شنا صح تمان حارس وتخو وتار خرب ما يذب من البلا أو ابره وان غابتة ضَمَان ما لم يَجبا. 

ضّمَانْ الجهُول كَضّمَان السوق» وَمُوَ أن يضمن الضَامِنْ ما يجب عَلَى التجار لئاس مِنَ الديُون» وُو جار عند 

كر الشلماء کتالك وبي ية دا حْمَدَ لقوله تعالى: «وَلِمَنَ جَاء به حمل بَِير وأا به زعِيم» [يوسف: [YY‏ 

ولان الطَائَِة الَاجَدة اة من أهل ارب التي يمضه بَْضًا تَجْرِي مَجْرَى التشخص الاجا في مُحَاهَدَيهِمْ 
فَإِذًا وروا على أن نارهم عون دار الإمثلام بشتزط الأ ادوا للل يمين شيا وما ادوه كَانُوا ضابنين لَه 
وا لفون يُوْحَدُ مِن أْرَال التجار جَارَ ذلك كما تجو ژ نَظَائِرة لِهڌا RS‏ يا محمد عَلام 
أخذتني وَسَابقَة َه الاج يَعْنِي امه قَالَ: بجريرَةٍ حُلَمَائِك مِن تُقيفيء اسر النبي يك هَذَا الُقيلِيَ وَحَبْسَه َححْبْسَةُ 

ينال بذلك مِن حُلَفَائهِ مَقَصُودَه قَالَ: يجب عَلَى ولي الآمرٍ إذا أخذوا الا جر المنبية لا بعالم با غتيكر: 
ويَحِسَهمْ على ذَلِك» کا قوق ق الواجبّة. 

وصح فسان حال مُوَجُلاء لص عليه وصح عکسه في الآصح مُوَجّلاً. 

وَقِيل: حالاً. 

ولان مُطَالَبَةُ المذيُون بِتَخْلِيصِي فِي الآصّحٌ إذا طُولِب. 


-للمشتري ويرجع بقيمة التّالف على البائع» فهل يدخل هذا في ضمان العهدة آم لا؟ أطلق المخلاف» وأطلقه في التلخيصء» والفائق. 
أحدهما: يدخل ذلك في ضمانها وهو ظاهر ما قطع به في الفصول وقلّمه في الرّعايتين» والحاويين» وهو الصواب. 
والوجه الثاني: لا يدخل» وهو ظاهر كلامه في المغنى» والشرح» فإنهما لم يضمناه إلأإذا ضمن ما يحذث في المبيع من بناء وغراس. 
(المسالة الغانية - :)٤‏ هل يرجم بالثرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بيْنةٍ ببطلانه آم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه: 
أحدهما: ليس له الرجوع لاعترافه بصكحة البيع. 
قلت: وهو الصُواب لاعتقاده كذب البيّنة ظاهراء ثم وجدته في الرّعاية الكبرى قال: أصحهما لا يرجع. 
والوجه الثاني: له الرجوع» لقيام البينة بذلك. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


عام 6س 


وقيل: أو لا إذًا ضَمِئَهُ اذب وَقِيلَ أ لاء وَإذًا قَضَى عن بنية رُجُوعِه. 

رقي أو أطلّق. 7 0 

وُو ظَامِرٌ قل ابن مَنَصُورِء قَالَ: هَل مَلْكَهُ شَيًْا؟ إنْمَا ضَمِن عن كالآسير ب يشتريهء اليس كلهم قال يَرْجع؟ وإن لم 
يام مُه از احا په جع بالآقل مما قف أن فر دي ملق نص عليه 

احتارَهُ الآصحَاب لإطلاق الآيّة: طفَإن ارذ ضَعن لکم) [الطلاق: .]١‏ 

وأو حَنيقة قول ب في الأ لبها حن رضاحم وکٳڏيه في تمانو ا قُضتاي. 


وعنه: : لا احتاره أبُو مډ اب جوزي. 
وَقَالَ ابن عقيل : : يَظْهَرُ فیا كذبح أضلحة 3 غَيْرِو بلا إذْنِهِ في مَنْم الان والرْجُوعء لآنْ القضاءً هنا إرَات كتخصيل 


الإجزّاء ٠‏ بليْح. 
ولو تعيب مفلئون اطلقة تتْخناء قي أِضًا بقادر فاشك الاين غرم هيا ببب ذلك وَألْققة في حبس رع به 


٠١‏ قلا نجه بزل قل اله حل یله ولا تم إثكار الآغرين المتاةة صرف بالشتزعء يتصرف بِالْمصْلحَةٍ والوكيل 
بم لظ الآمر وَيَرْجمْ مع تصنديق رَبْ ' الديْنِء في الآصح؛ ومع م تصليق الْميُون إن قَضَّى بإِشْهَابٍ والأصح أو بحَظرَتَهٍ 
وال لاء وَفِي رُجُوعِهِ بششاهد مَيْسَ أو غَائبِ وَشَهَاد و عبیل والردٌ بفِسْق بَاطِن الحْتِمّالان (م 27)0. ٠‏ 


ر ع 


وَفِي شاه وَدَعْوَاه موْتَهُمْ انكر الإشنهَاد وَجْهَان (م ٩‏ 20017. 


)١(‏ (مسألة - 6): قوله: ارهق تسو ريا الكش اق الس وي تي وو إن تی او أو 
بحخضرته وإلا فلاء وفي رجوعه بشاهد ميت أو غائبي وشهادة عبيبٍ والرّدٌ بفسق باطن احتمالان). انتهى. 

ذكر أربع مسائل حكمهنٌ واحدء واطلقهن في المغني» والتترح؛ والنظم في الجبميع. 

قال في التلخيص» والرّعاية الكبرى: ولو أشهد فماتوا أو غابوا رجع. انتهى. 

قلت: : الصتواب الرُجوع مع موت الشهود وغيتهم إذا صلاقه اللضمون عنه على ذلك دون غيرهم. 

والظاهر: أن المصنّف اراد إذا كان شاهدًا واحدًا ومات أو غاب» وقلنا يقبل ويرجع بشهادته إذا كان حاضرًا» والمصنّف تابع 
الشيخ في المغي. 

(1) (مسالة - ٩‏ - ۷): قوله: (وني شاه ودعواه موتهم فأنكر الإشهاد» وجهان). انتهى. . 

فيه مسألتان. 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا أشهد شاهدًا واحدًا فهل له الرجوع آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح وقالا: إذا ردت شهادته لكونه واحدًا. 

أحدهما: لا رجوع له بذلك ولا يكفي؛ قطع به في التلخيص» والرّعايتين» والحاويين. 

والوجه الثّاني: يكفي ذلك ويرجع عليه واختاره في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصّواب» ويحلف» وينبغي أن يكون هذا المذهب» أن من قواغذ اللذهب قبول شهادة الكاهد الواحند منع اليمين في 
امال وما يقصد به المال» وهنا كذلك» فعلى هذا في إطلاق المصنف شيءٌ. 

(المسألة الثانية -00: لو ادُعى أنه أشهد وماتوا وأنكر المضمون عنه الإشهاد فهل يقبل قول الضامن ويرجع أم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

قال في التلخيص: ولو اأعى موت الشهود وأنكر الُجوع عليه فوجهان. انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يرجعء إذ الاحتراز عنه متعذرٌ. 

والوجه الثاني: لا يرجع؛ لأ الأصل عدم الإشهادء والمضمون عنه يدّعيه. 

قلت: الصواب في هذه الأزمنة الرُجوع إلى القرائن من صدق المدّعي. وغيره. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َإِنْ قَضَى الضَامِن انيا َيِي رُجُوعِهِ بالآوؤل لِلْبرَاءةٍ به بَاطِنَا أو الثاني اختالان 0 0 

ذا قَالَ الَضْمُونُ لَهُ لِلضّامِنِ بَرئت لي مِنَ الذي وَقِيل: أو لم َمل إلي فهر مقر بقَنْضِبٍ لا براك وَقَوْلَهُ لَّهُ: 
ES‏ 

وقيل: إِبرَائٌ فلا 

وتصح كمَالتهُ برضاهُ بإحْضَارٍ مَنْ لَِمَهُ حَق» حَضَرٌ أو غَاب. 

وَقيل: ِإذنِه مُعين. 

وَقِيل: وَأحَدُ هَذِيْنِ وَاحْتَجُوا بقوله: لاني بو» الآيةَ [يوسف: 5. فن قيل: لم ينبت يبت عَلَى المكفول به هنا شية. 

قيل: بل عَلَيْهِ حو لاه إذَا دحا وَلَدَهُ لَرمَنْهُ الإِجَابَةُ 

وَقِيل: لا عق ميل وليل وعَيْنٍ مهمو َمَايه. 

وال بو الخطاب: وَإِحْضَارُ وَوِيعَة وَكَفَالَة بِرْكَاةٍ وَأمَانةٍء لِنصّه فِيمَنْ قَالَ: اذْفَمْ توبك إلى هنذا الر اء انا ضَامِئَهُ لا 
ينم حى بت أله د ل ويَمهُ ا غو عة إن كمل اذه أو طولب به. 

َقِيل: بهمّاء وإلاً فلا. 

Say 

وقي ,: لا تبقى اليا مَعَهُ مَعَهُ 


وَقِيل: َوُه فق فَرَجًان (م ۱۹ 


)١(‏ (مسالة - 8): قوله: (وإن قضى الشتامن ثانيّا ففي رجوعه بالأول للبراءة منه باطنًا أو الثاني احتمالان). انتهى. 

وأطلقهما في الكاني ونظم الروائد. 

أحدهما: : يرجع با قضاه ثانياء وهو المحيح» قلمه في المغني؛ والشرح» وقالا: هذا أرجح. 

وقدمه ابن رزين في شرحه» والاحتمال الثاني يرجع ما قضاه أؤلاً. 

وهذان الاحتمالان طريقة موجزة في الرّعاية الكبرى. 

والذي قدمه فيها أله يرجع عليه مر واحدة وكألّه تبع عبارة من أطلقهاء وإلاً فلا منافاة بين ما قذمه وبين الثاني؛ لأن كلام من 
أطلق محتمل لهماء والتحقيق ما قاله المصنّف» والنتبخ؛ وغيرهما. 

وليس في كلام صاحب الرّعاية فائدة» واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)١١ - ٩‏ قوله: : (وإن كفل ججزء شائع مسن إنسان» أو عضو وقيل: لا تبة تبقسى الحياة معه» وقيل: وجهه فقط 
فوجهان). انتهى. 

ذكر ثلاث مسائل: 

مسألة الكفالة بالجزء الشتائع. 

ومسألة الكفالة بعضو. 

ومسالة الكفالة بوجهه. 

(أما مسآلة - 4): الكفالة بالجزء الشائم؛ فهل يصح آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المقنع» وامْحرّرء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: يصحٌ» وهو الصّحيح: اختاره أبو الخطّاب وغيره» وصمّحه في التصحيح» والمغيء وغيرهما. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهر. 

وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في المدايةء والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» والتلخيص» والرّعايتين» م وغيرهم. 

والوجه الثاتي: لايصحه اختاره القاضي. 

(وأمًا مسآلة - :)٠١‏ الكفالة بعضو غير الوجه؛ فهل تصح آم لا؟ ع 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


- 


ولا تصيح بن مَنْ عَلَيْهِ خد أو قوذ أو برَوْجِفٍ أو شاهِد. 
وَفِي صِحُةِ تَعْلِيقَ ضَمَانٌ وَكَمَالَة عير مبب الْحَقَ و رَتَؤقِيتِهمًا وَجْهَانَ (م ۲ ۳ . 


= أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع» وامْحرّرء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: تصح وهو الصّحيح» اختاره أبو الخطاب وغيره. 

وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره» صځحه في التُصحيح وغير 

قال في تجريد العناية: عا لوي رقي فى ن ره ر اوق ا والحاويين» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: لا يضح. 

قال القاضي: لا تصح ببعض البدن. انتهى. وقيل: إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصحٌ» وإن كانت لا تبقى 
كرأسه وكبده ونحوهما صح. 

جزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في المغني» والشرح» وغيرهما. 5 

قال في الكاني: قال غير القاضي: إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرّاس» والقلب» والظهر صح» وإن كان بغيرها كاليد 
والرّجل فوجهان. انتهى. 1 

(وأمًا مسألة - :)١١‏ الكفالة بالوجه فقط؛ فالصّحيح من المذهب صختها. 

وقطع به الأكثر» منهخ صاحب المغني» والكافيء والْحرّرء والشرح» والرّعايتين» والحاوبين» والفائق» وإدراك الغاية» والمنوؤر» وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: وهو الظاهر. وقيل: لا تصح. ' 

قال القاضي: لا تصح ببعض البدن» ولم أر من صرح بهذا القولء وكلام المصئف إنما هو في الكفالة به دون غيره» فلذلسك قال: 
(فقط). 

تنبيه: : ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في المسائل الثلاث» وفيه نظرَء لا سيّما مسالة الوجه فقطء إذ القول بعدم الصمّة فيه 
ضيف جذاء فما اختلف التُرجيح تى يطلق الخلاف فيسه» والأحسن في العيارة -واللّه أعلم- أن يقول: : وإن كفل بجزء شائم 
فوجهان» ويصح بعضو. 

وقيل: لا تبقى الحياة معه. 

وقيل: وجهه فقطهء واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة -7-115(): قوله: (وني صحة تعليق ضمان وكفالة بغر سبب الح وتوقيتهما وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - 7 لو علّق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحقّ فهل يصح أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب» والفائقء وظاهر كلامه في المغني» والشتّرح إطلاق الخلاف أيضًا. 

أحدهما: : يصح» وهو الصّحيح: اختاره أبو الخطاب» والشريف أبو جعفر» وغيرهما. 

وجزم به في الوجيزء والمنوّر وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقلمه في المداية: والمستوعب» والخلاصة؛ والتلخيص: وحور والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

ونقل مهنا الصّحّة في كفيل بهه وجزم في الرّعاية الكبرى بصحة تعليق الكفالة على شرط و توقيتها في باب الكفالة. 

والوجه الثاني: لا يصح» اختاره القاضي في الجامع. 

(المسألة الثانية - ۳): توقيت الضّمانء والكفالة هل ي يصح أم | لا؟ أطلق الخلاف. 

واعلم: أن توقيتهما حكم تعليقهما بغير سبب الح خلافا ومذهبّاء لكن. 

قال ني ارّعاية الكبرى في مسالة التوقيت» ويحتمل عدم الصنّحة وهو اقيسء لله وعد مع تقديه الصحة في تعليقهماء واللّه اعلم. 

تنبيه: : لعل في كلام المصتف نقصًا وتقديره: (وفي صحّة تعليق ضمان وكفالة بشرط»)» فقوله: (بشرط) نقصّ كما قاله غيره» 
والتُعليق لا يكون إلا بشرط هنا. 

وقوله: بغير سبب الحقّ مثال تعليقهما بسبب الحق» العهدة. والدّركء وما لم يجب ولم يوجد سببه» وقوله: إن أقرضت فلانا كذا 
فضمانها علي أو ما أعطيته فأنا ضامنه» فهذا معلق ب بشرطه لكنه سيب الحق» فذلك يصح. 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): غالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


لو َكَل به به عَلَى أنه إن لَمْ يات به فَهْرَ ضَامِن لِمَيْرِه أو فيل به أو كَفَلَهُ شت شترا فُوَجْهَان (م 2)014". 
وَتَقَلَ مهنا الصّحَة في فيل به. 

وَإِنْ قَالَ: اليل را كيل انه خط في E‏ 

ووه وجه وق احفر 

قال ف زیی وم کن حابن عا فم خلئ. 


وعنه: ُ: وَيَبْرا منه. 

وَقِيل: إن امتنع أشنهد. 0 ٍ ِ ٠‏ 
وق ): إن لم يَجِدْ حَاكِماء وكذا قبل أجَلِهِ ولا ضَرَر وَيَبَعَيْنْ مَكَانّْ المَقَدٍ. 
وقبل: مع ضَرر. 

وقيل: يبرا قي البَلّد. 


وَعَنْهُ: : وَغَيْرهُوَِِ سلطا اعثارَهُ القاغيي وَأْصْحَابَة. 

قَالَ شَبْحْنا: إن کان المكقُولُ في حبس التلرع فَسَلْمَه ليو فيه برئا» وَلا يَلرَمهُ إِحْضَارهُ نة لَه عند اد مِنّ الآئِمّقٍ 
ْمك الام من إخراجو بحام غرية ثم بر هذا ذهب الم كمالك وأخمَد وغيرهما. 

رفي طريقة خض أصْحَابنا: ِن قيل دَلالتهُ علي وَإعلامة بمكَانِِ لا يعَدُ يُعَلُ تَسْلِيمًا. 

قُلًْا: بل يُعَكُ وَلِهَدَا إا ذل عَلّى المد مُحْرمَا كفن وَإِذَا عدر إحْضَارهُ مح قاب اؤ عاب نص عَلَيْهِمَا وَمَضَى زَمَنْ 
يُمْكِنهُ رَد أو مَضى زَمَنْ عَيَْهُ لإحضارو الدَيْنَ لَرِمَهُ الديْنَ أو عِوَض العيْن. 

وقي الهج وَجةء رط البراءة ينة. 

. وَقَالَ ابن عقيل: قياس المدَهَبِو لا يَلْرَمُهُ إن امع سْلْطانء وألْحَق به مُعْيرٌ وَمَحبُوس» وَنَحْوُهُمَاء لاسيواء انى 
والسّجَّانْ كَالكَفِيل» قَالَهُ شَيْحنًا. 

وَمَتَى ای ما لزمّةُ َم قَدرَ عَلَى اكول فَظَاهِرٌ کلايهم أنه في رُجُوعِه عَلَيِْ عَضَامِنِء وان لا يُسلْمُهُ إلى المكفول لَه م 
ترد ما اذا بخلاف مغصوب تَعَذَرَ إِحْضَاره مم بقایي لاما بيعه. 

وذ مات امول به في المنصُوص أذ قلقت اَن فل الله الى في أحد الوَجْهيْن قبل ذلك أو ملم تَفْسَهُ بر 
الكفِيل (م ٥‏ لا بمْوت الكَقِيلٍ أو المكْقُول لَهُ. 


(1) (مسألة - :)١4‏ قوله: (فلو تكفّل به على أنه إن لم یات به فهو ضامنٌ لغيره أو كفيلٌ به أو كفله شهرًا فوجهان). انتهى. 

وهما مبنيّان على الوجهين المتقدّمين في تعليقهما وتوقيتهما. 

لكن قال الشيخ» والشارح هنا: قول القاضي» وهو عدم الصحة أقيس وقمه ابن رذين. 

واختار الثريف أبو جعفر وأبو الخطّاب في الانتصارء وغيرهما الصحة» وهو الصحيح؛ كما تقلام. 

وقدّم في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهما الصّحة في المسالة الأولى. 1 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله تغالى في أحد الوجهين قبل ذلك أو 
سلّم نفسه برئ الكفيل). انتهى. 1 

إذا تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى كالمغصوب» والعواري ونحوهماء فهل يبرأ الكفيل كما لو مات أو لا يبرأ؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: يبرأء وهو الصّحيح» جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصةء والكافي» والمقنع والحرّر» والرّعاية الصغرى» 
والحاويين» وغيرهم. 

وقدمه في المغني» والتترح ونصراه. 

والوجه الثاني: لاييراً. وقال في الرّعاية الكبرى: فإن سلّمهاء وإلاً ضمن عوضها. 

وقيل: إل أن تتلف بفعل الله تعالى فلا يضمنهاء » وفيه احتمال. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


- 


حي ريق نعي أمنحانًا تووم مال يموت الفيل أو اككفول» قد أنّهَا هير لازم بضلا الكفيل الاين 
فلنا: وكذا إذَا مات الكَفِيلُ بالديْن بَطَلَتْ الكَفَالَة فَهُمَا ميبان: 

وَمَنْ كَل أو عنمن نم قال لم يكن عل حن صق صم وي مييه وَجْهَان (م 29001١‏ 

ومن قله انان َة أحَدهُمًا في المنصُوص أ قل لهُمَا بره أحَدُما بي حى الآخر. 

وَمَنْ عَلَيْهُمًا مائة فمن كَل مِنْهُمًا الآسْرَ فَقَضَاهُ أحَدُمُمَا نِصفَهَا أو أبِرآهُ مِنْهُ ولا ية فقيل: إن شاء صَرَفَهُ إلى 
الآصل أو الضمّانء وَقِيل بَيْنْهُمَا صقان (م /11)”". 

إن أحَال عَلَهِمَا يتفض بن أنْهمَا اء صح وَدكَر بن الذي وجنها: لا كَحَوَالتهِ عَلَى الْتيِنِ لَهُ عَلَى كُل مِنْهُمًا 
ماده مَإن أبْرَا أحَدَهُمًا مِنّ الائة قي عَلَى الآخر حمْسون أصالة. 

و ضَمِنٌ ثَالِثْ عن أحدهما الان انرو واا رَجَمَ َليِْ بها وَل لَه أن بجع بها عَلَى الآخر؟ فيه روايتان 
(م ۸ . 


(1) (مسالة - 16): قوله: (وإن كفل أو ضمن ثم قال: لم يكن عليه حق؛ صدّق خصمه وفي يمينه وجهان). انتهى. 

وكذا قال في الرّعاية» وأطلقهما في الكافي: وقال: مضى توجيههما في الرّهن يعني: إذا أقرٌ بالرهن ثم اذُعى أنه لم يقبضه. واطلق 
الخلاف أيضًا هناك. 

أحدهما: عليه اليمين» وهو الصّحيح. 

قدّمه في المغني» والشرح وقالا: هذا أولى. 

والوجه الثاني: لا مين عليه وهو احتمال في المغني» والشرح. 

(؟) (مسألة - ۱۷): قوله: : (ومن عليهما ماثة فضمن كل منهما الآخرء فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نة فقيل: إن شاء 
صرفه إلى الأصل أو الضّمان» وقيل: بينهما نصفان). انتهى. 

هما احتمالان مطلقان في الفصول. والمغني» والششرح. 

والظاهر: : آذ المصنف تابع صاحب المغني» واعلم أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهنٌ أو ضمينٌ كان عمًا نواه الذافع 
أو المبرّئ من القسمين» والقول قوله في النيّة. 

وإن أطلق ولم ينو شيئًا صرفه إلى أيهما شاء» على الصّحيح من المذهبه قدمه في امحرّر» والرّعايتين» والحساويين؛ والفائق» 
والمصئف في هذا الكتاب» وغيرهم. 

وقطع به في المغني» والكاني» والشرح» وغيرهماء وقيل: *نوقع اا 

ومسألة المصنف هنا مثل هذه بل هي فردٌ من أفرادهاء فن أحد الضامنين إذا قضى نصفها نصفها داخل في كلام الأصحاب في هذه 
المسألة. 

وكذلك لو أبرأه المضمون له من نصفها وأطلق كان له صرفه إلى ما أرادء وهو داخلٌ في كلام الأصحاب في هذه المسالةء فإذن في 
إطلاق المصنف في هذه المسالة نظرٌ واضحٌ» ولعله لم يتذكّر أصل المسالة الى ذكرها هو وغيره» فتابع الشيخ في المغني هناء ولم يذكر 
ذلك» واللّه أعلم. 

واللصنف لم يبيغ هذا الجزء؛ ولعل بين هذه المسآلة وبين تلك فرام يجرّره» فال صاحب المغني ذكر هنا احتمالين» وقطبع هناك 
لكن صاحب المغني لم يشتر يشترط في كتابه ما اشترطه المصتفء واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - ۱۸): قوله: : (وإن ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بهاء وهل له أن يرجع بها على الآخر؟ 
فيه روايتان). انتهى. 

قلت: الصسّواب أن له الرّجوع على الآخر أيضاء لأنْه ادى حقًا واجبّا عليه ونوى الرتجوع. 

فهذه المسألة قريبةٌ من مسأل ذكرها المصنّف قريبًا. 

وأطلق فيها الخلاف» وهي ما إذا ضمن الضّامن آخر فاه قال: وإن قضاء الثاني رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون 
عنه إذا كان واحدّ أذن» وإلا ففي اليُجوع روايتان» وذكرنا هناك: أن الصحيح له الرأجوعء وأن في إطلاق الصف الخلاف شيئاء- 


سس ي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة:الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَإن ضَمِنٌ مَحْرقَتهُ أذ به نَقَلَهُ أبُو طَالِبِ. 

وَمَتَى حال رَسَهُ الى أو أجيل أو َال الحَقْدُ رئ الكَفِيلٌ وَبَطَلَ الرّهْنْ وَيَنْبْتْ لوارثه ذَكَرَهُ في الانتِصار. 

وَفِي الرَعَايَةٍ في الصُورَةٍ الأولّى احْتِمَالُ وَجْهيْن في يَقَاء الضمّان. ١ ١‏ 

َل هن یا ير ا 

وَأنهُ إن عَجَرَ مُكَانَبْ رق وَسَقَط الضمَان وَدذَكَرَ القاضي أنه و أثَالَهُ في سَلَمٍ به رَهْنّ حَبْسَه راس ماله جَعَلَهُ أمضلاً 
حبس رَه يمه الئل بامتعة. ظ 


-على الصحيح» فكذا هذه» هذا ما يظهر لي. 

بل هي من جملة المسألة؛ لكك الضسامن الثالك ضامنْ عنه خسين بالأصالة» فهو ضامنٌ اول وخسين بالضمان هو فيها ضامنٌ ثان» 
فهي كتلك المسالة بالنّسبة إلى الخمسين الي ضمنها الشريك. 

فهذه ثمان عشرة مسألة قد أطلق فيها الخلاف. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایعان 


باب الحوالة 
تصيح بلفْظِهَا أو بمَعْنَامَا ا حاص برضا ا جيل بشزط المقَاصةٍ ب صةٍ وَعِلْمٍ الال وَفِي مَذرُوع وَمَعْدُودٍ رَجْهَان (م 0 
وَاسِِقْرَارُ اال عَلَيْه صر عَلَيْه. 
وَقِيل: وَالمحَالُ به جرم به الخلْوَانِي» قلا يَميځان في دين سَلَمِ وَفِي راس مَالِهِ بَعْدَ فَسَخِهِ وَجْهَان روي 
رفي طَريقةٍ بَعْضِهِمْ في لْحُوق الريادة اميه مرل َمَوْجُوده إميحة الإراء من وَالخَوَالَة عليه وَبو. 
ولا نصح عَلَى دَيْنِ كِتَابَةِ وَلَوْ حل في ا منصوصء وَمَهْرٍ وَأجْرَةٍ بالعقد". 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصّة وعلم المال» وفي مذروع ومعدودٍ وجهان). 
انتهى. 

يعني: يشترط علم المال وأن تكون فيما يصح فيه السلم من المثليّات» ففي غير المثلي من المذروعء والمعدود الوجهان. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والفائق» والرركشي. 

قال في الرعايتين» والحاويين: نما يصح في دين معلوم يصح السنلم فيه. 

وأطلقا في إبل الدّية الوجهين 

أحدهما: تصح في المذروع؛ والمعدود. 

قال القاضي في الْجرّد: تجوز الحوالة بكلّ ما صح السنّلم فيه» وهو ما يضبط بالصّفات؛ سواءًٌ كان له مشلُ كالحبوب, والأدهانء 
والتّمار» أو لا مثل له كالحيوان والتٌياب. 

وقد أوما إليه أحمد في رواية الأثرم. 

قال الناظم: تصحٌ فيما يصح فيه الستّلم. 

وقدمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثّاني: لا تصح الحوالة بذلك. 

وقد قال أبو الخطّاب: لا تصح الحوالة في الإبل. 

قال الشيخ في المغني» والشارح: ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال. انتهى. 

قلت: قد أطلق المصئّف الخلاف في مسألة القرض» وصححناها هناك فليراجع 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: : فلا يصحان في دين لی وف رأس ماله بعد قسخه وجهان). . انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر وشرحه. والرّعايتين» والحاويين» والنظ والفائق» والزركشي» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح. 

قال في الرّعاية الكبرى في باب القبض» والفتّمان في البيع: ولا يصح التصرف مع المديون وعليه محال في دين مستقر قبل قبضه» 
وكذا رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره أيضّاء وقيل: يصح تصرفه. انتهى. 

فقدّم عدم صحة تصرفه. 

والوجه الثاني: يصح. 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» ثم وجدته في تصحيح الْحرّر. 

قال: وهو أصحء على ما يظهر لي؛ قال: ومستندي عموم عبسارات الأصحاب أو ججهورهم؛ لأنْ بعضهم يشترط في الدّين أن 
يكون مستقرًاء وهذا مستقرٌ. 

وبعضهم يقول: : يصح في كل دين عدا كذاء ولم يذكروا هذا في المستنى» وهذا دين فصحت الحوالة به وعليه على العبارتين. انتهى. 

(۳) تنبيهات: الأوّل: أل المصئف رحمه الله بقوله في المهر والأجرة: (بالعقد)» فان فيهما قولاً كبيرًا بجواز الحوالة عليهماء قدّمه 
ف الحررء والزركشي» وغيرهماء وجزم المصئف بغيره تبعًا لجماعة. 

الثاني: في إطلاقه الخلاف مع تقديمه ولا اشتر تراط استقرار الحال عليه دون الحال به نظرٌ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وهن با وَجهان“ 5 0 
مى رضي المحتال برئ مُحِيلَة؛ وكا إن رحبي وهل وط ملي ان ملسا نْص عَلَيْ. 

وَعَنْهُ: E‏ ا ل ا د بِمَالِهِ. 
وَقُوْلَهُ: وَبَدَنِهِ قط وَيبْرأ بها مُحِيلُهُ ولو أفْلَسَ حال عليه أو جحد أو مات تَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ 

وَعَنْهُ: إذا أجْبَرَهُ حاكم فَيتَوَجَهُ قَبْلَهُ مُطَالْبَةٌ مُحِيلِه. 
وَذَكَرَ أو حازم وان أبُو يَعْلَى: لاء كتَعیینه كيس قَيرِيدُ غَيرَهُ. 

قال أَبُو يَعْلَى: والوَكَالَةٌ في الإيقاء يَحْرْمٌ اناع ولا يط حَقَه 9 حَقَهُ بها بل مُطَالْبَهُ ولا يعبر رضنا الُحال عَلَيْه. 
می صخت فَرَضيًا بحر مِنه أ دونه أن تَمْجيلِهِ أن تَأجيلِهِ اؤ ضيه جا ذَكَرَهُ الشبخ. 

وَذْكَرَ فِي التْرْغِيب الأول فَظاهِرَهُ مَنْمْ عِوَضِه. 


)١(‏ الثالث: قول المصئف: (وفيهنٌ بها وجهان) صوابه: (وفيها بهن وجهان) يعني: وفي الحوالة بدين الكتابةء والهرء والأجرة 
وجهان» واللّه اعلم. 

(۲) (مسألة - ۳): قوله: (ولا تصح على دين كتابق ومهر وأجرة بالعقدء وفيهنٌ بها وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعايتين وأطلقهما في الرعايتين والحاويين» والفائق في الحوالة بدين الكتابة» والمهر. 

ل ل ا SE‏ 

وقال في الحاويين: : ولا تصح إلا بدين معلوم يصح اللم فيه مستقر على مستقر. 

وقال في الرّعايتين: : لما تصح بدين معلوم يصح السئلم فيه مستقر؛ في الأشهر» على دين مستقر. 

وقال في الفا ثق: ويختص صڪتها بدين ي يصح السنّلم فيه؛ ويث يشترط استقراره في أصح الوجهين على مستقر. 

وقال في التلخيص: لا تصح الحوالة بغير مستقرٌ ولا على غير مستقر» فلا تصح في مدّة الخيار» على ظاهر كلام أبي الخطّاب. 

وقال القاضي وابن عقيل: تصح حوالة المكاتب لسيّده بدين الكتابة على من له عليه دين ويبرأ العبد ويعتق ويبقى الدّين في ذمّة 
الحال عليه للسيّد. انتهى. 

لال الع ل 1 د 0 ست ولس و O‏ 
CAC E‏ قن لكب احاح a ILS CR‏ 
ويصځان في سائر الڏيون مستقرها وغير مستقرها. 

وقيل: لا تصح على غير مستقرٌ بحال» واليه ذهب أبو مار وجماعة من الأصحاب. 

وفيل: ولا بما ليس بمستقر ؛ وهذا اختيار القاضي في الجردء وتبعه أبو الخطّاب؛ والسامري. انتهى. 

وقال في المقنع: يشترط أن يحيل على دين مستقر» فإن أحال على مال الكتابة أو المّلم أو الصّداق قبل الأخول لم يصح؛ وإن 
أحال المكائب سيده أو اروج امرأته صحّ. انتهى. 

وقال في الكافي: يشترط أن يحيل على دين مستقر» ولا يعتبر استقرار الحال بهء فلو أحال الرُوج زوجته قبل الأخول بصداقهاء أو 
أحال المشتري البائع بث بثمن المبيع في مة الخيار» أو أحال المكاتب سيده بنجم قد حل» صح في ذلك» وإن أحالت الرُوجة أو البائع أو 
اليد والحالة ما تقلم لم يصح انتهى ملخًُا. 

وكذا قال الشارح وغيره فتلخص أن الصحيح أنه ي يشترط لصحة الحوالة أن تكون على ذين مستقر وقمه الصف قبل ذلك» 
وقال: نص عليه» ولا يشترط استقرار الحال به» كما هو ختار الشيخ الموقّق وغيره. 

قم كلام القاضي وان عقيل الذي في الألخيص» وكلام صاحب افر والأركشي» وهو ظاهر ما قث الصف قبل ذلك 
وإن كان اختيار كثير من الأصحاب اشتر تراط استقرار الحال عليه والحال به كالقاضي ف المجرد والحلواني» وأبي الخطابء وابن 
الجوزي» والسامري» والفخر ابن تيميّة» وأبي المعالي» وابن حمدان» وصاحب الحاويين؛ والفائق» وغيرهم. 

وتلخّص ما تقدم : أن في المسألة عدّة طرق» والله أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايعان 


زق يو فين حال ل يئار تاه جطرين يذخ لا يفي إلا ا لفل 

وَإذا أجيل على المي بن المبيع أو أحَال به فلم يق بض حى قسيخ ابيع ب بخيار أذ عبر لم بطل الخوالة كاعد 
البَائِع بحَقَهِ عِوّضا. 

وَقِيل: بلي کنا لا اطا تز از هتا قتلى هذا في بطلا إذن امشقري لان هان دم ٠٠)‏ 

ل د ا ا 

إن اتقَقَا عَلَى قَولِهِ: حك أو أحَلُْك بدني وَقَالَ أحَدُ عَدَهُمَا الرَادُ به الوَكَالَة فَقِيلَ: قبل قَوْلْهُ 

وَقِيل: مدعي ارال كَقَولِهِ أحَلبك بدَيْنِك (م 8 ). 

وَإن قَالَ ريڏ لِعَمْرِو: أحَلتني بدني على بر احلا في ران لظ الوالةِ فقيل يُصَدْقْ عرو جرم به جَمَاصَة 


0 


لا يض زَيْدَ من بكر لِعَرْلِهِ بالإنْكَاره وفي طُلَبٍ ديه ِن عَمْرِو وَجْهَان لآن دَعْوَاه ا حوالة براه وما عة وَهُوَ قَائِمْ 
لحرو أَخَدَه في الآصّحْ والتَالِفُ مِنْ عَمْرِو َقِيلَ يُصنَدُق زي ياح مِنْ بكر (م لا 00 


(1) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع مخيار أو غيره لم تبطل 
الحوالة... وقيل: بلى.. فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان). انتهى. 

أطلق الخلاف على القول بالبطلان: 

أحدهما: يبطل» قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثّاني: لا يبطل» وهو الصّحيح. 

وقال في التلخيص: فعلى وجه بطلان الحوالة لا يجوز له القبض» فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري؛ لأ الحوالة انفسخت 
فبطل الإذن الذي كان ضمنها. واحتمل أن يقع عنه؛ لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضكنه الإذن» فيضاهي تردٌّد 
الفقهاء في الأمرء إذا فسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ 

والأصح عند أصحابنا بقاؤه» وإذا صلَّى الفرض قبل وقتها انعقد نفلاً. انتهى. 

قال شيخنا في حواشيه: هذا يرجغ إلى قاعدةٍ» وهي إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل آم لا؟ 

ويرجع إلى قاعدةٍ: وهي إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ فيه حلاف ذكرها في القواعد الأصوليّة. انتهى. 

(1) (مسألة - © - :)١‏ قوله: (وإن اتفقا على قوله: أحلتك أو أحلتك بديني. 

وقال أحدهما: المراد به الوكالة» فقيل: يقبل قوله» وقيل: مدعي الحوالة» كقوله أحلتك بدينك). انتهى. 

فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى - 6): إذا اتفقا على قوله أحلتك وقال أحدهما: المراد به الوكالة» وأنكر الآخرء ففي أيّهما يقبل قوله؟ وجهان. 

واطلقهما في المغني» والكاني» والمقنع» وشرح ابن منجّاء والنظمء وال حاويين» وغيرهم. 

أحدهما: القول قول مدّعي الوكالة» وهو الصحيح. 

جزم به في الوجيز» والمنوّرء ومنتتخب الأدمي» وغيرهم. 

وصسحه في التصحيح» وقدمه في احرّر» والرّعايتين. 

a‏ القول قول مدعي الحوالة» صحّحه في التلخيص» والفائق» وتجريد العناية» وغيرهم. 

قلت: وهو الصّواب. 

(المسألة الثانية =( لو اتفقا على قوله أحلتك بديني» وقال أحدهما: المراد به الوكالة» ففي أيُّهما يقبل قوله؟ وجهان. 

والحكم هنا كالحكم في التي قبلهاء كما قال المصنّف» > خلافا ومذهيًا. 

وقد علمت الصّحيح في التي قبلهاء فكذا يكون فيهاء لكن قدّم في الرّعاية الكبرى هنا أن القول قول مدعي الحوالة» وفيه قوة. 

(۳) (مسألة - ۷ - 8): قوله: (فإن قال زيدٌ لعمرو: أحلتني بديني على بكرء واختلفا في جريان لفظ الحوالة» فقيل: يصق عمرّو. 

جزم به جماعة فلا يقبض زيدٌ من بكرء لعزله بالأنكار» وي طلب دينه من عمرو وجهانء لان دعوى الحوالة براءة وما قبضه وهو 
قائم لعمرو أخذه في الأصح والتالف من عمروء وقيل: يصق زیڈ فياخذ من بكر). انتهى. 

ذكر مسالتین: 5 


e~ هوم‎ 


لارا فول ند رح من فزن شرو لم 9004 
قال شَيْخنًا: والخَوَالة على ماله في الديوَان إذن في الامنتيقاء فقطء وَللْمْحتَال الرْجُوعٌ وَمُطَالَبَةٌ مل وفنا ين لا 
ين عليه على من ويه عليه وکال ومن لا ڌين ملي على مله وكَالةَ في اقْتِراضء وَكَذَا مَدِينُ عَلَى بَرِيء فلا يُصَارقُفُ 
وَفِي الموجز والتْبْصِرَةٍ: إن رَضِي البَريءُ بِالحَوَالَةٍ صّارَ ضَامِئًا رمه الآداءُ. 


= (المسألة الأولى - ۷): إذا اختلفا في جريان لفظ الحوالة ومعناه هل جرى بينهما لفظ ا حوالة أو غيره بدليل عكسها. 

وهي المسالة الآتية وبدليل المسالة الرابعة التي تدم الكلام عليهاء نه عليه شيخنا. 

فإذا قال ا حيل وهو عمرّو للمحتال وهو زيدٌ: إِنْما وكلتك في القبض لي بلفظ الوكالة. 

وقال زيدٌ: بل احلتي بدپني على فلان وهو بكرّء فهل القول قول المحيل وهو عمروء أو قول انحتال وهو زيدٌ؟ 

فيه وجهان» أطلقهما المصتف» وأطلقهما في المغني» والشرح: 

أحدهما: القول قول المحيل وهو عمرّو. 

قدمه في الرعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

قال المصئف هنا: (جزم به جماعة). 

والوجه الثاني: القول قول مدعي الحوالة وهو زيد؛ لأ الظاهر معه قدّمه ابن رزين في شرحه. 

فعلى القول الأول يحلف الحيل ويبقى حقّه ني ذمة الحال عليه قاله في المغني» والشترح. 

وقال المصنف هنا تبعًا لصاحب الرّعاية الكبرى: لا يقبض الحتال وهو زيدٌ من المحال عليه وهو بكرّء لعزله بالإنكار» وفي طلب 
دينه من عمرو وهو الحيل وجهان» وهي: 

(المسالة الثانية - 8): وأطلقهما في الرعايتين» والحاويين» والفائق. 

أحدهما: له طلبه منه» لإنكاره الحوالة» وهو الصّحيح. صحّحه في المغني» والشرح» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: ليس له طلبه لان دعوى الحوالة براءة وهو مدّعيها. 

)١(‏ (مسألة - 8): قوله: ولو قال زيدٌ: : وكلتني؛ وقال عمرٌو: أحلتك» فمن رجّح في الأولى قول عمرو رجح هنا قول زيار. 

ومن رجح في الأولى قول زيار رجح هنا قول عمرو. انتهى. 

فالمصئف قد أطلق الخلاف في المسألة الأولى» وكذا يكون في هذه» لكنٌ التّرجيح يختلف» لأنّها عكسهاء واللّه اعلم. 

وما قاله صحيح» فقد قطع في الرّعاية الصغرى وقدّمه في الحاويين» والفائق : أن القول في هذه المسألة قول مدعي الوكالة» وهو 
زيت» وفي الي قبلها رجحوا قول عمروء واللّه اعلم. ٍ 

وتبع المصنف في هذه العبارة ابن حمدان في الرّعاية الكبرى فَإنّه قال: ولو قال زيدٌ: وكلتي» وقال عمرّو: أحلتك فمن رجح في 
الأول قول عمرو رجح هنا قول زيار فإذا حلف قبل القبض أله وکیل رجع على عمروء وني رجوع عمرو على بکر وجهانء وإن 
كان قبضه» فقد ملکه» وإن کان تلف بلا تفريط لم يضمنه ويرجع بدينه على عمروء ومن رجح في الأول قول زيدٍ رجح هنا قول 
عمروء فلا يرجع عليه وإذا حلف اله أحاله قبض زيدٌ من بكر بالوكالة على قول وبالحوالة على قول عمروء ويرئت ذمّتهما. انتهى. 

فهذه تسع مسائل قد أطلق فيها الخلاف في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


اشرو ب 


باب الصلح وحكم الجوار 
إا أقر له بدن أن عَيْنٍ قَوَحَب أو أمنقط بَمْضَة وَطلّب باق صح لا بلفظر الصلح. عَلَى الآصّح» لآنة نه هم لِلْحَقْء 
جلافا اهر اوجن والتنصيرق أو جَعَلَهُ شَرْطًا في الآصح كَمَا لو من مَنْعَهُ الْمايُونُ حَقَهُ بدُونه. 
ريصح من لا مځ برع مح ٳنکار ولا بي وكذَا ن ولي. 
وقيل: لا. قَطَعْ به في الترْغٍ غيب وَيَصِح عَمّا اذى عَلَى مُوَلَيهِ ويه بينة. 
وَقِيِلَ: أو لا. 
ولو صَالَحَ عَنِ الموج بِبَعْضيهِ حال لَمْ يمح م نَقَلَهُ الْجَمَاعَةٌ 
وَفِي الإرشاد والنهج رَوَايَةٌ انتاوما شَيْحْناء لِبَرَاءَةٍ الذة هُنَاء وَكَدَيْن الكِتابة. 
جَرَمَ به الآصلحاب وََقَلهُ ابن 9 مَنْصُورِء قَالَ: لسو سد رنه فد ألما رزه على هذا الله والاض هز عر 


عَكْسه. 

وَنْقلَ ابن تُواب فيم قَالَ لِرَجُلٍ أعْطاهُ دَرَاهِمْ برع إلى أجل: عَجُلْ لي وَضَمْ عَنكء قَالَ: م اذ دَرَاهِمَه متها 
قلا باس» وَكْرِه اثر 

وسال أبُو طالب عَنْ هله المُورَةٍء قَقَالَ: كَذَا يفول ابْنُ مَا لَه يَضَعْ مِنهُ مَا شمَاءً. 

قلت: ما تقول أنت؟ قَالَ: قول ان عُمَرَ: هو ربًا. 


وَلَو وفع خض الخال وجل بَاقيَهٌ قِيَهُ صح الإمنقاط. 
وَعَنْهُ: لى کالتاجيل عَلَى الآصّح» ان وعك. 


وڌا َو صَالَحَهُ عن مِائةٍ متاح بخضيين E‏ من انين ووعد في الأخرى؟ : 
وَلَوْ صَالح عَنْ َو حق ية حط وَقِيمَةٍ قِيمَة م: َير ملي باكر نه ِن جشيه لم صيح» وصح شَيْحْنَا وأنهُ قياس قول 


خمد كَعَرَضٍ وَكَالِلِي» خر على لك 0 القِيمّة فَالَهُ القاضي و 

كر الشيخ: إن صَالّح عن المائةٍ الثانية بالتلّف بائة ي مُوَجْلَةٍ رواية: يصيح. 

وَذْكَرَ شَيْخْنَا روايّة جيل الخال في العاوضئة لالع (وه). 

والظاهِرٌ أنْهًا الرُوَايَةٌ ة المأكررة ولو صَالْحَة عن بَيْتِ أقَرْ به عَلَى سكناه 8 اا رق ر 
مكلف »أذ زَوْجِيْة امراق فاقرا لَه بعيوَضء لم يُصح. 

وان بَذَلَنْهُ الرُوْجَةٌ أو طُلّقَهًا تلاا دقعت لَه مالا لير بو فقيل: يَجُورُ كبذْل المدْعى رقف وَفِي إِبَانَهَا به في السْالةٍ 
الأولى وَجْهَان وَقِيل: لا (م ١ء‏ ۲)". 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن بذلته الزوجة. ٠.‏ ليقن به) في فهمه غموض» والمعنى؛ لير ها لها غير زوجته» ولا يفهم.هذا المغنى من 
كلامه إلا بتقدير» واللّه أعلم. 

(۲) (مسألةٌ - ١‏ - ۲): قوله: (ولو اعى زوجيّة امرأق فاقرًا له بعوض لم يصحء » وإن بذلته الؤوجة أو طلّقها ثلانا فدفعت له 
مالاً ليق به به فقيل: يجوزء كبذل المدّعى رقّهء وني إبانتها به في المسألة الأولى وجهان» وقيل: لا). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - :)١‏ : إذا لأعى زوجيّة امرأةٍ فاقرّت له بعوض لم يصح وإن بذلت الرُوجة العوض ليقرٌ لها بأنها غير زوجته أو 
ليق ها بالطّلاق فهل يجوز آم لا؟ ۰ 

أطلق الخلاف. والأحسن في العبارة» (فهل يصح آم لا)؟ 

وأطلقه في المغنى» والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والفائق. وغيرهم. 

أحدهما: يصح» وهو الصُحيح. = 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولو قَالَ: فر بتنني وَحد اذ صح إفرارة لا المح والمصالحة ينف عن تق صرف وبعَرّضصه أو غنة نقد أو 
عَرْض بَيْعٌ » وتصيح بلَفْظٍ الصُلْحٍ عَلَى ظاهِرٍ كَلامِهِ في اجرد والفُصُول. وَقَالَهُ في التَرْغِيب. 

وَعَنْ دين جور ٻقير جيه مُطْلَقاء وَيَحْرُمٌ بجنسيه باكر أو بقل عَلَى سبي المعَاوَضَةٍء وبشيء في الدّمَةٍ يَحْرْمْ التَقَرّقُ 
قبل القبض» ويمِنقَعَةِ كسكتى وَحْدمةٍ إجَارة. 

وَذْكَرَ صَاحِبُ التغلييق» والُحَرر: لَوْ صالَح الوَرَتَةُ مَنْ وَصّى لَه بخِذمَةٍ أو سَكْتَى أ حَمْلٍ أمَيهِ (م) بذرَاهِم مُسَمَّاٍ جَاز 
لا بيا (و هام). 

وَلَوْ صَالْحَ عن عَيْب مَبيم بشتيء صح وَيَرْجِمٌ به إن زا اليب فَلَوْ صالَحَت عَنة الراة بتزوججها صح وأزشة مَهْرُهَا 
وَرَجَصَت إن زَال بأرثيه لا بمَهرِهًا. 

ويح م الصلْحٌ عن مَجَهُول عر لم يمأو ص ملي بتذد وتيت َِنْ َم يَتَعَذْرْ كَبَرَاءَةٍ مِن مَجهُول» وَجَرَم 
صاب المحَررٍ وَغَيْرُُ بانع ٠‏ لِعَدَ م ااج كالب وهو ظَاهِر نُصُوصه. 

وَظَاهِرٌ مَا جَرَمٌ ب به في الإِرْشادٍ وَغيرهِ (و م) حرج في التغليق» والانتصًارء وغيرهما في صح المجهُول» والإنکار من 
الَرَاءة من الحجِهُول عَدَم الصّحةٍ. 

ورج في الَبْصِرَة مِنَ الإبْرَاء مِنْ عَيْب لم يلما به. 

وَقِيل: لا يصح عن أغيّان مَجَهولَِء لِكَوِْهِ نرا وهي لا تَقْبلة. 

وَفِي الترْغيب: هُوَ ظاهِرٌ كَلامِهِ. 

ولو ادْعى عَلَيْهِ حى ست أو انكر وَهُوَ يَجهَلَهُ تم ثم صَالّحَ بال صح وَهُو لمعي بيع بوخد مِنه بشفعةٍ ويرد مُه 
وَيْفْسَعْ الل إلا متالخ يتن عن المي هر فيه ني وَفبه خيلافء وهو للأعر بان قلا شقعة ولا رد 

وَفِي الإزشاد: يَصِح هذ املع a‏ لان المد جي لجا إلى الأخير باحر خصنيه 

قال في التَرْغِيب: وَظَاهِرهُ لا يت راکم تی لاي ج ټمر ایم من تفع عابو واا يا تع الحا 
اشن وار مناي الحنور على قوال مَك حْمَد: إذا صله على خض حَقَه بتأخير جاز. 

على فول ابن أبي مومی: 0 لنمبيئّة (م) وَمَعْتاه ذَكَرَ أبُو بكر فَِنْهُ نه قَالَ الصْلح بالشييتة ية 

تم ذَكَرَ روايّة مِنهًا: سے ا۵ کار لی بتي کہ ن بل لم طا جو ورد کب أن فم له 

اغ لَه إن عَلِم ظَلْمَهء نَقَلَهُ المروذي. 

ولو صَالّحَ عن انكر أجنبي» والمدْعَى دين صح وان کان عَيْناء وَلَم يَذَكُرْ أن المْكِرٌ وَكَلَهُ فَوَجْهَان (م ۳). 


= جزم به في الوجيز وغيرهء وقدمه في الكاني وغيره. وصحّحه في النظم وغيره. 
والوجه الثانتي: لا يصح. 
قذمه ابن رزين في شرحه» وهو ظاهر كلامه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة والمقنع» والتلخيص. وغيرهم؛ ؛لأنهم 
قطعوا بالصَحة في دفع المّعى عليه العبوديّة مالا صلحًا عن دعواه ولم يذكروا دفع المرأة إليه. 
(المسألة الثانية -0: : إذا بذلت المرأة للروج مالاً لير بأنّها غير زوجته ويكف نفسه عنها ففعل وقلنا يصح فهل تبين بذلك آم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه» وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح. 
أحدهما: تبين منه بأخذ العوض عمًا يستحقه من نكاحها فكان خلمّاء كما لو أقرّت بالرُوجِيّة فخالعها. 
والوجه الثّاني: لا تبين بذلك» لاله لم يوجد من الرُوج طلاقٌ ولا خلع. 
قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وهو قوي جدًا. 
وإطلاق المصئف الخلاف فيه شيءٌ. 
)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: : (ولو صالح عن المنكر أجني» والمدُعى دين صح وإن كان عينا ولم يذكر أن المنكر وكله فوجهان). ا 
أحدهما: : يصح» وهو الصتّحيح. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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وَيرّجع مع م الإذن» وفِيه ببية رَجُوعٍ وَجَهَان م EE‏ 

ولو قال: صَالْحْبي عَن الك الي ديه في كوه مُقِرًا به وَجهان 2 (e‏ . 

لو الح الجن ليون المت له مح تصديقه لِلْمَدْعِي فهر شيراء دين اؤ فصوب قم ياه 

ويصبح م الصلّح عن قوي ولم يُمَرُقُوا بَيْنَ رار وَإنكار. 

قال في الْمجَرّهِ: يجوز عن فوع وسكتى فار َس وإ لم يج بع ذلك لأنة لطع الخصمومة. وقالة في الأول في 
قُصُول صلم الإنكار وان القَوَدَ لَه بَدَلَ هُوَ الَدُيّةٌ كَامَال: 

وذكرَهُ صاحب الح في مول الإنكار لإا اراتا بها من ابر صت وَمِنْهُ باس اذب رازه (وم) ائه 
على الصلح بلفظ التي ونه يت 5 فيه کالإجازة بنط الیم اله صرح أمنحابنا بص EY‏ يواش املع a‏ 
ا في مت الها جلا لا كز اهي 

والح قول أبي حَبيفة وصح بمَا يبت يبت مَهْرَا يصح بفَوْق دِيةٍ دية. ١‏ 

وَفِي الترغيبي: ا صح على جنس البة إن قبل وة اذ يتين ولم يخ الرالي شنا إلا بنذ مين الجننس من 
ابل أو عن حَذَرًا من الربًا. 0 

َظاهِر كلامم يصب خالا وجلا وَدكرَهُ صاب الخرر. 

وَفِي الْفْرَدَاتِ مُصَالْحَتَهُ بقوق د دة لَيِسَت مِن ِي وَمَعَ جهالَتِه تجب ية ة أو رش الجُرْحء ومع م روجو منتحقًا أو 
خرا ممه لان نس بن وأ ماح عن كار بان مضه سُنتحقًا جع به. 


٠.‏ ريا 


وق ): بقيميه مَعْ إنكار» أنه فيد بن 
= وهو ظاهر كلامه في المقنع» والوجیز» وغيرهماء وجزم به في المغني» والكافي» والشرح وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين» والفائق. 

والوجه الثاني: لا يصح» جزم به الفصول» وار والحاويين» وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايت وقمه في الم 

)١(‏ (مسألة - 5): قوله: : (ويرجع مع الإذن» وفيه بنية رجوع وجهان). ٠‏ انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعبء والتلخيص. والرّعاية الصُغرى» والحاوي الكبير» وغيرهم. 

أحدهما: : لا يرجع؛ وهو الصحيح» صحّحه في الخلاصةء والمقنع» وشرح ابن منبجًا. 

قال في الرّعاية الكبرى: أظهرهما لا يرجع؛ واختارة في الحاوي الكبير» وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصُغير فإنه قال: : ورجع 
إن كان إذن. ٠‏ وجزم به في المحرّرء والوجيز» وقدمه في الشرح» والنظم» والفائق» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: ' يرجع. . قال الشيخ الموفق ومن تبعه: خرجه القاضي وأبو الخطّاب» على الرّوايتين فيما إذا قضى دينه الشابت بغير 
إذنه قال الشيخ وغيره: وهذا التخريج لا يصحء وفرّق بينهما. 

قال في الفائق: هذا التخريج باطل. انتهى. فقد لاح لك من هذا أن إطلاق المصنّف الخلاف فيه شيٌ. 

(۲) (مسألة - 0): قوله: : ولو قال صالحني عن الملك الذي تذعيهء ففي كونه مقرًا به وجهان). انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: من عنده» قلت: وإن قال صالحي عن الملك الذي تدّعيه فهل يكون مقرًا؟ يحتمل وجهين. 

فالظاهر -واللّه أعلم-: أن المصنف تابع صاحب الرعايةء فحيتثار يبقى في إطلاقه نظرٌ ظاهرٌ على مصطلحه» خصوصًا ول يغزه 
إلى صاحب الرّعاية كما يفعله به وبغيره. 

ويحتمل أن يكون اطْلع على هذا الخلاف من غير صاحب الرّعاية» وام اختلفوا في الترجيح» فاطلقه؛ وهو بعياد لا سيّما 
وصاحب الرّعاية قد صرّح أنه هو خرّج الوجهين؛ وم نر هذه المسالة في غير هذين الكتابين» واللّه أعلم. 

وعلى كل تقدير الصُواب أنه لا يكون مقرًا بذلك. 

(۳) تنبيه: قوله؟ : (ولو صالح عن دار فبان عوضه مستحقًا رجع بهاء وقيل: بقيمته مع إنكار لاه فيه بيعٌ). انتهى. 

ظاهر عبارته إدخال صلح الإنكار ف ذلك» وأنه يرجع بالذار فيه على المقاّم عنده» وليس الأمر كذلك» وَإنْما حل الرنجوع بالدّار 
ل سل الاقرار لا ».زا ملح الإنكار ناما بويع إذا يان عوف امستعًا بالثقوى أوربتيمة e‏ »وهنو اختيياره في الرعاية 
الکبری» نبّه عليه شيخنا في خواشيه وأطنب فیها. : 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولا يتخ صح بعِوَض عن خان ولا عن حَدَ قفي لاله لا يَدخْلهُ الِوضص» أن لآنه حئ ِل وشقعة. 

قل ابن مَنصُور: e‏ ولا ثوحب وَفِي منُقُوطِهَا”'" به وَجْهَان (م 23 ۷) ولا عن شَهَادَةٍ أو سَارقًا أو 
شاربًا لِيُطلِقَهُ. 

مَنْ صولِح بعِوّض عَلَى إِجْرَاء مَاءِ ء مَعْلُومٍ في مِلْكِهِ ۾ صح وَيَحْرْم ٍ بلا دن كَتَضَررِ أو أفيو. 

وَعَنْهُ: لا قِيل: لِضرُورة. 

وَقِيل: حاجة ولو مع حفر ام ت 


)١(‏ تنبيه: الموجود في النسخ: (وفي سقوطها) بإفراد المي لوث في سقوطها: فيحتمل أنه عائدٌ إلى الشفعة. 

وقال شيخنا في حواشيه: ظاهره أنه عائدٌ إلى اللاثةء وهي الخيار وحدُ القذفء والشّفعة» وهو كما قال» لكن لم نطّلم على مسألة 
الخيار» وهي قياس الشفعة. 

ويحتمل أن يكون: (وفي سقوطهما) بالتثنيةء كما في الحرّر وغيره فيعود الضّمير إلى حا القذف» والشفعة. 

وفي الرّعاية الكبرى: وتسقط الشفعة في الأصح» وكذا الخلاف في سقوط حد القذف» فدلٌ كلام هؤلاء أن حد القذف كالشفعة. 

ويدل عليه أن المصئّف لم حك خلافًا فيه على تقدير أن يكون الفتمير مفردّاء مع أن الخلاف فيه مشهورٌ أكثر من الشفعةء إذا علم 
ذلك ففي سقوط الحدٌ وجهان. 

وأطلقهما في الخلاصةء والمقنع» والحرّرء والفائق» وغيرهم» بناهما في الهداية؛ والمذهبء والمستوعبء والمغنيء والتلخيص. 
والشرح» وشرح ابن منجماء والرّعاية الصُغرى» والحاوي» وغيرهم على أن حدٌ القذف حن لله أو للآدمي. 

وفيه روايتان» فإن قلنا: لله لم يسقط وإلاً سقط. 

والصحيح: أنه حق للآدمي» وعليه الأصحاب. قاله الرركشي وغيره. 

وقدّمه المصّف وغيره هناك فيسقط هنا على الصحيح» وصححه في النُصحيحء وقدمه في اللخيص. 

قال في الرّعاية الكبرى: وتسقط الشفعةء في الأصح» وكذا الخلاف في سقوط حدٌ القذف. 

وقيل: إن جعل حى آدمي سقط وإلاً وجب. انتهى. 

والمصئف قال: (لأنه لا يدخله العوضء أو لاله حى للّه)» فظاهر هذا: أن محل الحكم إذا قلنا إِنْه غير حق آدمي. 

(۲) (مسألة - 1 - ۷): قوله: (ولا يصح الصلح عن.. . شفعة. .. وني سقوطها به وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرر والفائق. 

أحدهما: تسقط» وهو الصحيح» وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمغني» والمقنع» والتلخيص» والشرح» والوجيزء والمنور» وغيرهم. 

قال في الرّعايتين: وتسقط التتفعة. ء في الأصح. 

قال في الحاويين: وتسقطء في أصح الوجهين. 

والوجه الثاني: لا تسقطء اختاره القاضي وابن عقيل. 

قال في تجريد العناية: وتسقط في وجه. 

(وهذه مسألة - ۷): 'أخرى قد صحّحت أيضاء وعلى تقدير د تثنية الضّمير أو جمعه في كلام المصنفء وان الخلاف مب على أن 
حدٌ القذف هل هو حقّ لله أو للآدميّ يكون في إطلاقه الخلاف فيه نظرٌ ظاهرٌ إذ هو قد قدّم في القذف أنه حقّ للآدمي. 

(۳) (مسألة - ۸): قوله: : (ومن صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه صح» ويحرم بلا إذنه كتضيرّره أو أرضه» وعنه: 
0 لضرورقء وقيل: حاجةٍ ولو مع حفر). انتهى. 

يعني: إذا قلنا: لا يحرم فهل اجوز لذلك الضمّرورة أو الحاجة؟ 

اا 

أحدهما: لا يجوز إلا لضرورةء وهو الصحيح» وهو ظاهر ما قطع به في المغني» والشرح»› والحاوي الكبير» وقذمه في الفائق. 

اع حو كدو CS‏ ع E‏ اعسات نهدا 


وَأَطْلَقَهُمَا اب بن عقيل في حفر بئر أو إجراء نهر أن قَنَاو, 

قل أبُو الصقر: إذ ساج هيا تخت اض فَانتْهَى حَفْرْهُ إلى أرْض إلِرَجُل أو دار فليس لَهُ مَنْعُهُ ِن ظَيْر الآَرْض ولا 
بها إذا َم كن عَليِ مَضرة. 

وَفيهِ حَدِيثُ النبي كلا «لا يَمَُْ حَدْكُمْ جَارَهُ أن يَغْرِرْ خشبَه في جدارو؟. 

.هذا لجار القریب لا نم وَمَتَى صَالَحه برض فَإنا كان مع بَقَاء ل علب قإجارة وال يع ولا يُْمَبْرْ ان 

عم در الا بت الاق راد لر بذ ما 3 مَا يَرُولُ عَنة اء أوْ مساحو وَيُعتبْرُ فيه تَقْدِيرُ مَا يجري فيه اماه لا 
قَدْرُ د ادق لِلْحَاجة کالنکاح. 

وَلِمْستَاجِرٍ وَمُستَعِيرِ الصُلْح عَلَى سَاقيّةِ مَحْفُورَةٍ لا عَلَى مَاء لطر عَلَى سط فيه عَلَى أرْض بلا ضرر احْتِمَالان 
MC 0‏ 
١‏ ولا بث ساقيةَ في قفي ذَكََهُ القاضي وان عقيل وَقَالا: لائ لا يلها كلوجر وجوه الشبِخ لآنهَا لَه وَلَهُ 
اصرف ما لم بل الك 

َدَلَ أن الاب والخوحة والكوة وَنَحْوَ ذلك لا يَجُودُ في مُوَجْرَو وفي مَوُْوَةٍ ا يلاف أن يجوز قَوْلاً وَاحِدَاء وُو 
أؤلى؛ لان تَعلِيلَ الشيْخ لو لَم يكن مُسَلْمًا لَمْ يِذ وَظَاهِرْهُ لا يعبر امَصْلّحة وَإذن الاك ؛ بل عَدَمّ الضّرّر وأ إِذنْهُ يُعتَبَرُ 
لِدَفْع الجلافي. 

ويَأتِي كلام ان عقيل في الوّففى وَفِيه إن فيه لِمَصْلَحَةٍ المأذون الممْتَاز بار شَرْعِي» فَلِمَصْلَحَةِ المؤقوف أو َقوف 
عليه أؤلى» وو می نص في ديدم لِمَصلحَة. 


وَذْكَرَهُ شنا العُلَمَاء في تغيير صِمَاتِهِ لِمَصْلَحَقٍ كَالَكُورَةٍ وَعَمَلَهُ حْكَامٌ أُصْحَابنَا بالثام» حى صاب 
الشرح في الْجايم الله o‏ 1م MA‏ 

رذ وا عمر علا في شج الي ف غير كك شمر بن يد العزيزوزاة فيه فيه أَبْوَابَاء د ٿم المهْدِي ثم المأمُون. 

قل أبُو اود يمن أذحل يتا في السنجد أله أن تزجع فيه؟ 

قال : لا إِذَا أذن. 

قَالَ الحارئي بَعْدَ ذکر روا 3 البخاري )٠١١(‏ وَغَيره الريَادَة في مَسنْجِدهِ عليه السلام وبر عَائِشَة: «لؤلا أن قَوْمَك مك 


)١(‏ (مسأآلة - 4): قوله: (ولستاجر ومستعير الصلح على ساقيةٍ محفورةٍ لا على ماء المطر على سطحء وفيه على الأرض بلا 
ضرر احتمالان). انتهى. 

يعني: هل للمستاجرء والمستعير أن يصا حا غيرهما على إجراء ماء سطح يمر في أرضيهما المستاجرة» والمستعارة دة الإجارة» 
والإعارة آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المغنيء رال والحاوي الكبير. 

أحدهما: لا يجوز. 

قلت: وهو الصّواب. لأنّه يجمل لصاحب الطح رسمًا في ملك غيره؛ فربّما ادُعى استحقاق ذلك بعد تطاول المدة6 ثم رايت ابن 
رزين في شرحه قم ذلك. 

بل الذي يظهر أن الإجارة» والإعارة ل تقع على ذلك البتةء ولا تناولاها. 

والظاهر: أن حلّهما ني الإعارة المؤقتة لا في مطلق الإعارة. 

والاحتمال الغاني: يجوز لأنهما مالكان المنافع في هذه المة» وهو ظاهر كلام جماعةء وهو بعيدٌ. 

والظاهر: أن المصئف تابعه في المغني. 

قلت: ويجحتمل الجواز في الإجارة دون الإعارة» ولل محل الخلاف في الإعارة إذا كانت دة وقلنا: يتعيّن بتعينهاء وإلأ فالجواز 


ضعيففٌ جدًا. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َال: إن ؟ بت ما ذَكَرنًا فَيطْرِدْ في سَائِرٍ الآؤْقَاف بالآؤلى» والآخْرى. 

وإ ولح على سي أرضيه من نره أذ ينه يما لَه حرم م لِعَدَم مِلَكِه. 

وقيل: لاء لِلْحَاجَة وكسنبهم مِنْهُمَا با 

دإ صُولح على ممَرْ في ملك أن فنع اب في حَايط أذ وغم عشب عليه از علو َي يي ع عَلَيْه والآصّح أو إِذَا 
بی وَكَانَ ذلك مَعْلُومًا صح 

دل الت في ر ع رم كول قرلا نط ر ور کک ا ی رو ا 
مُطلقاء وَرَجع باجرة مدو زوَالِهِ عن والصلح عَلَى زَوَالِِ أو ذم عَوڍو. 

َال في انون في أصل المنالق فَإذا قرعت اله يحمل أنه ليس لِرَبّ الجدار مُطالبتهُ بقلم حتشبيء قال: وَهُوَالآشْْبَفُ 
لإِعَاديه ذلك لما فيه ن اروج عَنْ حُكْم العرفي؛ لآن العُرف ف وَعْلْعْهًا لِلأبْدٍ وَهْرَ لإعَارَيهِ الآرْض للذفن لِمَا كان يُرَا3ُ 
لإحَالّةٍ الآرض لِلأجْسًا م لم َلك الرَجُوع قَبْلَ ذَلِكَ. 

م إن أن رك بن امد بكم الزفو بأجرة مفو إلى حين تق اقبي لآنة الصُرْفُ فِيهء كَالررْع إلى حَصادِي 
ب ا حاو ا سي و ا I‏ 
القلمء وه زيادة للأجرق جنه إلى القلمء كما لو عاب استاج قإنة يغركة بأجرة اإغل؛ لآنْ العف يُقْضِي عَلَيْهِ؛ لآنهة 
يَعْلَمُ نها لا اجر ر ذلك إلا ابيد وَمَعْ التْسَاكْت لَه اجر المخل. 

إن حَصّل صن شَجريه في وا غير رة إا فان ابی قله ازال بلا حكم» ٠‏ قَالَهَ أاصحابناء وقِيل لآحْمّدَ: يَقَطْعهٌ 

هُو؟ قَالَ: لاء يفول لِصَاحِبهِ حى يَقْطم. وَفِي إجْبَارِهِ وَضَمَان ما تلف به وَجَواز صله بعِوّض. 

وَفِي المَبْصِرَةٍ : مع مَعْرقةٍ قذر الرهادة بالآذوع. 

وَقِيل: مع ييه أو جَعْلٍ الثْمَرَة و بينَهُمَا أو ل وَجْهَان (م OF‏ 


)١(‏ (مسألة - ٠١‏ - ۱۳): قوله: : (وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره لزمه [زالته» فإن أبى فله إزالته بلا حكم.. .. وفي إجباره 
وضمان ما تلف» به وجواز صلحه بعوض. .. وقيل مع يبسه أو جعل الْثُّمرة بينهما أو له وجهان). انتهى. 

فيه مسائل: 

(المسألة الأولى - :)3١‏ إذا امتنع من إزالة ذلك فهل يجبر على الإزالة أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في النظمء والفائق. 

أحدهما: لا يجبرء وهو الصّحيحء قدمه في المغني» والشرح وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

وهو ظاهر كلامه في الرّعاية» والحاوي» فعلى هذا يكتفى بإزالة صاحب اطواء. 

والوجه الثاني: يجيرء وهو احتمال في المغني» والشرح» وقطع به في الفصول. 

قلت: وهو الصّواب. 

(المسألة الثانية - :)١١‏ هل يضمن ما تلف به أم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: يضمن ما تلف به» وهو الصحيح. 

الو ويضمن ما تلف به إن أمر بإزالته فلم يفعل» وهو الصّواب. 

قلت: : وهو ضعيفاً. 

طاق لحلاف وأطلق في اليه از رارع" 

أحدهما: : لا يصح جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك اذهب والخلاصة؛ والمقنع» ونهاية ابن رزين» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


َال أحْمَدُ في جَمْلٍ الُمَرةِ بَنَهُمَا: لا أذري. 

رقا في رِوَايَة َد اللو عن مَحْحُول مَرْقُوها: قَصَاحِبُهَا با لار بَيِنَ قَطمٍ ما ظَْلَ أؤ ؛ أكل تمر هَاء وَعِرْقُهًا فِي أَرْضِهِ 

وَقِيل عَنْهُ: وَتَضررٌ ر وصح مَن مَالَ حَائِطهُ أو لق مِن خب إلى ملك عَيرهِ كفصن وَهُوَ ظَاهِرٌ رِوَايَةٍ يَعْقُوب. 

وفي الب في الآطهمة 5 ره صن في هواء طريق عام لِلُْنلجين. : 

ويرم إخراج 35 1 يراب وتخو إلى دَرْبٍ َافِكٍ يضمن ما تلف بی وَحَكَى عَنْهُ: يَجُورٌ بلا ضَّرَرِ ذَكَرَهُ فِي 

شرح اندب رقي قوط نِصف الفْْمَانَ بتاكل أصْلِه وَجْهَان (م 14)”". 

وجوزة الآكثر پان َم 

وفِي الترغیب: وَأمَكَنَ عور مَحْمَلِ. 

وَقيل: وَرْمْح قايا بيد فارس. 

وَقِيل: وَكَذَا ذُكَابٌ مع انهم لم يُجوُوا حفر ابره وتاب كال إا فيهمًا من الذواءء وَج من هذا الوجه 
تَخريج» وَيَحْرم رُم إلى هَوَاء جَاره أو درب مُشترَك مشر ويَصِح لحه عن مَعلُويِ برض في الآصّح. 

َيَحُْمُ فح باب في ظَهر ذاه ذ في درب شرك إلا عير الامنتطراق» فِي المنصُوضص فيهمّاء a‏ وَيَجورُ 
في دزیر تاف ووژ نفل بيه في دزیر مرد إلى أل بلا هزره 


= والوجه الثاني: يصح. 

قال الشيخ في المخني: اللأئق بمذهبنا صمّتهه واختاره ابن حامل وابن عقيل في الفصول» وجزم به في المنوّر. 

وقدّمه ابن رزين في شرحه» واختار القاضي: آنه لا يصع إذا كان الغضن على جرد المواء. 

وظاهر كلامه في الفصول: أن محل هذا الخلاف. 

(المسألة الرابعة - 17): لو جعل الثمرة بينهما أو له هل يصح أم لا؟ فيه وجهان. 

وكلام المصئف في قوله: (وجعل الّمرة بينهما أو له) يحتمل أن يكون معطوقًا على المسائل التي أطلق فيها الخلاف» وهو الظاهر. 

ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: (وقيل: مع يبسه) لکن بعيدٌ بل لا يصح. 

إذا علمت ذلك فقد أطلق الخلاف في المغني» والشترح. 

أحدهما: لو اتفقا على ذلك جازء وهو الصّحيح؛ جزم به في المقنع» والوجيز وتذكرة ابن عبدوسء والرّعاية الصّغري؛ والحاويين» 
ل : 

وقدّمه في الفائق وشرح ابن منجًا. 

قال في الرّعاية الكبرى: جاز» في الأصح. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

قال الإمام أحمد في جعل الثمرة بينهما: لا أدري» واقتصر عليه في الفصول. 

وقال الشيخ في المغني بعد أن حكى الخلاف: والذي يقوى عندي أن ذلك إباحة لا صلح. 

(1) (مسألة - :)١4‏ قوله: (ويحرم إحراج جناح... ونحوه إلى دربو نافذيه ويضمن ما تلف بهء وني سقوط نصف الان بتاكل 
أصله وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا يسقط شيءٌ بل يضمن الكل» وهو الصّحيح. 

قال الششيخ في المغني» والنتارح في كتاب الغصب لن قال من أصحاب الشافعي إن لا يضمن الأ الصف لله إخسراجٌ يضمن به 
البعض فضمن به الكل» لأنه المعهود ف الضكمان. انتهى . 

وقال الحارثي: قال الأصحاب: وبأن الصف عدوانٌ فاوجب كل الضمان. انتهى. 

فظاهر كلام هؤلاء أنه يضمن الجميع وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: أنْه ا سه 


وَفِي الترْغيب: وقیل: لا مُحَاذًِا باب عير وَيَحْرُم إلى صرفو في المنصُوصء بلا إذن مَن فَوْقَهُ. 
وَقِيل: وَأمفل مِنه» وَتَكُونُ ِعَارَة في الآشبّه. 
وَجَوْرْهُ ان أبي وى إن سد الو وَهُوَ ظَامِرُ قل يعوب وَيَحْرُمُ تَصَرّفُهُ في جدار لجار أو لَهُمَا حى يمرب 
وَل سترق ور ا م 0500 0 
وَحَمَلَ القاضيي لَه يلم الشريك القَقَةُ مح شري يكه عَلَى المكترَةٍ عَلَى سُثْرَةٍ قَدِمَة فَانْهَدَمَتْ. 
MEE‏ ہو وها طلقا على تصني وله وضع تشب في المخصُوص» بلا حر نص علي إِضرُورة. 
في المغني: لِحَاجَق نص عليه و رلم يعتبر ابْنُ عقيل الحاجة 
راطق اشد تفت وحن وغي هما تيه کراته يلاف حاف سوط ول م رضي تې وتن ل 
حَق ماء يجري عَلَى سطح جار لم يَجْرْ جار تَلِيةُ سَطْحِه لِيمْنَم اء ولا له عليه َرَو ضْرّره ذَكَرَهُ ابن عقيل وَغَيْرْهُ 
وَلَهُ الامنْينادُ إِلَيْهِ أو إسنناد فُمَاشيه. 
في النْهَايَة: في مَنْعِهِ احتِمّالان, وَلَهُ ا لوس في لا ظِلهِ وَنْظَرهُ في ضَوْء ميرّاجه. 
مَل المرُوذِي: اذه أغجب إِلَّي» فن مَعَهُ حَاكُمَهُ. 
وَنقَلَ جَعْفرٌ: يَضَعْهُ ولا يَسْتَاَذِئُهُ؟ قَالَ ل: َعَم زيش يَمتََْنُةُ؟ 
قَالَ شَيِخْنًا: العَيْن والنْفَعَةُ الي لا قِيمَة به لَه عاذ لا ميخ ان برد حليها فد يوجر َف كنات وَهَلْ جذارٌ 


,مه 


مسج كَجَارٍ أن يُمَْع؟ فيه روايتان. 


3 
ها 


وقيل: وَجهان لآنْ القاس ترك ِلَب وَمْوَ في مَك معن فمَنعه في جدار جَاره أؤلى» وَاخثَارَ اپو مُحَمڊ ا جوزي 
أنه لا يَضَمْ (م 0)18". ل" 
SPR‏ 
إن انهم جدَارْهُمَا وَطَلْبْ أحَدُ حَدُهُمًا أن يُعَمّرَ مَعَهُ الآخرُ أَجْبرَ غَلَيْهِ اخْمَارَهُ أصلحابنًا كنَقْضيهِ عِنْدَ خَواف سقوطه. 
وَعَنْهُ: لاء انار ا e‏ ين مهما سن 
قَلَيْس لَه مَنْعْهُ مِنَ الانيمًا ب قل ااه نملف قيمة تايف في الأتهرء كما أبس له تفضة 
ع كه yee‏ ور 


رَعَنْهُ: ما يَخْصُهُ لِعَرَامَةٍ لآل اة مئ ويرم بولا يمع إن نض عَلَى الآولى. 
ا ps‏ ضَهُ لآنه غَيْرُ اه وله طَلَب مقت مَعَ إذن» وفِيه ية بِيْةِ رُجُوع عَلَى الأولّى الجلاف7. 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وهل جدار المسجد كجار أو يمنع؟ فيه روايتان» وقيل: وجهان. واختار أبو محمد الجوزي أنه لا 
يضع. انتهى). 

وأطلقهما في الكانيء والُلخيصء واحررء والشرح» والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: المنع منه» وإن جؤزناه في حائط ا لجارء اختاره أبو بكر وأبو محمد الجوزي» كما قال المصئف. 

وصځحه في الرّعايتين» وجزم به في الخلاصة وغیره» وقدّمه في المذهب وغيره. 

والرواية الثانية: : حكمه حكم جدار الجارء وهو ظاهر ما قدّمه الشيخ في كتاب المقنع» والحاويين» وهو المذهب عند ابن منجًا. 

وجزم به في المنوّرء واختاره في الفصول» وقال: بل هو أولى من جدار اجار بالوضع عليه. 

نف تنبيه: قوله: (وفيه بنيّة رجوع على الأولى الخلاف). انتهى. 

يعني: الخلاف الذي فيمن آدى حقا واجبًا عن غيره» والمذهب الرجوع. 

ومعنى المسألة: إذا قلنا: يجبر على البناء مع شريكه» وهو المذهبء وامتنع وتعذّر إجباره» أو اذ شيء من ماله كذلك وعمّر 
الشريك ونوى الرجوع. 

صرح به في المغني؛ والشرح» وغيرهما. 


وان بنا جدارا يتما نِصفَيْنِء والنْفَعَةُ ذلك على أن تله لاجد وله لحر وان كلا مِنْهُمَا يُحَمْلّهُ ما اخَاج لَمْ 
يَصِح» وَلَوْ وَصَفَا اليل قَالوَجْهَآن (م ٩٩‏ 

وَكَذا بعر وَقنَاة َهُمَا وَنَحْوْهُمَا وَمَاءُ مدن جار عَلَى ما كان مُطْلًَا. 

ولو انما عَلَى بنَاء حَائِطٍ بُستَان قبتَى | ذختا كنا تيا ين افر متب رطان اا غنيس تعيب شر قلي 
شِيْحْنَاء وَسَأَلَهُ حرب: قوم لَهُمْ في َا حَق فَمَجَرُوا عَنَْا فَأعْطَوْمَا رَجُلا لِيعَمرَهَا لهم وَلَهُ مِنْهَا اثلث أو الرَبْم؟ 

قَالَ: أرْجُو أن لا بأس» وجه الروايانء وَإِنْ أحَدَهَا أو أحذ قَريّة قَوْمٍ عَلَى أن يُنفِقَ عَلَيْهَا كذَا كذ اعدف کن 
وكذَاء فَقَالَ: لا أذري. 

ون هَدَمٌ أحَدُهُمًا جِدَارَهُمًا لَرمنة إعَادئة. 

وَفِي إجبَار المسَْيع لبتاء السَمل بلب الآخر روَايَاتَ» الال يُجَبْرُ صَاحِبهُ وَيَنَْردُ بو (م 11 14)”". 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن بنيا جدارًا بينهما نصفين» والتفقة كذلك على أن ثلثه لواحدٍ وثلثيه لآخرء وأنُ كلا منهما يحمّله 
ما احتاج؛ لم يصح» ولو وصفا الحمل فالوجهان). انتهى. 

واطلقهما في الرّعاية الكبرى: 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح. 

قال في المغني» والشرح في هذه المسالة: لو انفقا على أن يحمّله كل منهما ما شاء لم يجزء لجهالة الحمل. 

وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين جاز. انتهى. 

والوجه الثاني: يصح وهو ضعيففت. 

تنبيه: لم يظهر لي عود هذين الوجهين إلى آي مسالة» فإنه أتى بهما معرفين. 

(۲) (مسالة ~ (A ~ VY‏ قوله: (وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات» الثالثة يجير صاحبه وينفرد به). انتهى. 

في ضمن هذا الكلام مسالتان. 

(المسالة الأولى - 1۷): هل يجبر الممتنع من بناء السشفل بطلب الآخر أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الفصول» والمستوعب, والمغني, وامْحرّرء والشرح» وغيرهم. 

إحداهما: يجبرء وهو الصّحيح. 

قال في التلخيصء والبلغة» والرّعايتين» والفائق: آجبر» في أصح الروايتين. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به ني الحاويين» وقدمه في القواعد الفقهيّة وشرح ابن رزين. 

الرُواية الثانية: لا يجر. 

(المسألة الثّانية - :)1١4‏ إذا قلنا: يجبرء وهو الصّحيح من المذهب» فهل ينفرد بالبناء أو يشاركه صاحب العلو؟ 

ظاهر كلامه إطلاق الخلاف» وأطلقهما في المستوعب» والتلخيص» والفائق» والقواعد الفقهيّة. 

إحداهما: ینفرد» وهو الصحيح. 

جزم به في المغني» والشترح: وقدمه في امْحرّرء والرّعايتين» والحاوب يينء وغيرهمء واختاره ابن عقيل في الفصول. 

والرّواية الثّانية: : يشاركه صاحب العلوً فيما يحمله ويجبر عليه إذا امتنع. 

قال ابن عقيل في الفصول: وهو المنصوص. إذا علمت ذلك فيكون تقدير الكلام: وفي إجبار الممتنع لبناء الشفل بطلب الآخر 
روايات. 

إحداهن: لايجبر. 

والقانية: : يجبر ويشاركه صاحب العلو ويجبر إن امتنع. 

والثالئة: يجبر صاحب السفل وينفرد به. هذا ما ظهر لي» فإذا جمعت الرٌوايات وجعلتها مسألة واحدة كانت ثلانّاء وإذا جعلتها 
مسألتين كانت أربع روایاتي واللّه أعلم. 2 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنّْهُ: يُشَاركُهُ صَاحِبُ العُلو فِيمَا يَحْمِلْك وَمَنْ لَه طبقَة َالعدَ في اذ شيرَاك الثْلاثَة في بنَاء السلفل» ؛ ْم الاثئان في الوَسَط 
الرُوايَانِ (م ۱۹ء ۲۰). 

إن تى رب العو فَفِي مَنْحِهِ رَبْ السشفل الانْتفَاعَ بِالعَرْصّةٍ قَبْلَ أحلٍ القِيمَةٍ اخيمالان (م 011". 

م ان م وو و وَقِيل: وَيُشَاركُة كَاسْيَائِهمًا. 

وَمَنْ أخدث فِي مِلَكِهِ ما يضر بجارهِ كَحَمّامٍ و 9 دكنيف وَرَحَى ونور قله مح كَابْتدَاء إحيَائِهء بإجْمَاعِناء ذَكَرَهُ القَاضِي 
غير وکدق وسقي يَتعَدى ليده بخلاف طبْخِه في ذاره زي لاله رير. 

وَعَنه: :لمن له ممه تي دارو في ظَاجر ما ذَكرَه الشبخ. 

وَلَوْ أفضى إلى سد القضّاء عن جاري قَالَهُ شْشْنَاء وَقَد احتَح أحْمَد بالخبر: دلا ضَرَرَ ولا ضيرَارَ؟. 

يتو جه مله مَنعُه. 

وَرَوَى ابو حفص العُکَبري في الاي عن أبي هُرَيرَةَ مَرْقُوعًا: من حَقّ ال جار على ال جار أن لا يَرْقَمَ البْيِانَ عَلَى 
جارو ليد علَيِْ الزيح». 

قَالَ شَيِخًْا: ولس من حخوقًا ين تفص أَجرَةٍ ملكي بلا ززا كنا قَالَ. 

وَفِي القُئُون: مَنْ أحْدَث فِي ارو دباع الجُلُودٍ أو عَمَل الصحتاق ق هَل ي يُمْنم؟ يُحْتَمَلُ الع عَلَى ما ذَكَرَهُ بَعمْض أَئِمَةٍ 
الشافعية وهو أنه لا يَخْقَص ضرَرَ ابن بل يتَعَدَى إلى الإضنرار بالعقار بنقصان أجْرة الدُورِء وَفِيهَا أيْضًا: هَل لَه أن 
يُحْدِث قَنَاةَ في مِلْكِه تَيرُ إلى حيطان الناس؟ جَوَرَهُ قَوْمٌ من الشافيئة. 

َال ان عقيل: لا يَجُونُ لان لو اوقد ثرا في يوم ربح في ملكه لم يَجْ لتلا ُْضِي إلى حَمْلِهًا إلى ملك غَيْرِه 

َال الخلا وصَاحيُة: : ومن لَه تله في أرْض رَجْلٍ فلق رب الآزض ين دُعُولِه ضِرَرُ. 

رَوَى حَتْبَلَ: «أن سره کان له َل في حايط أنصاري» اداه بدعوله» قشكاه إلى الي 56 كل قال لِسَمْرَة غه فَأبَى' 
قال اله ىء َال هبه بي ولك يله في اة اى فقا انت مار اذهب هب فَافْلَعَ نَخَلَه. 

قال أحْمَدُ: كُلْمَا کان على هَل الجهة وَفيه ضرَرٌيُمْنَمُ من وإلاً اجره السُلْطَا» ولا يَضْرٌ بأخبيه إذَا كان مرْفقا له. 

َقَالَهُ شحنا مُحتَجًا بهذا ابر وَمُوَ ِن حديث أبي جَعْفَرٍ البَاقِرِ عَنْ سَمُرَة مقع لآن أا جَعْفَرٍ ولد سَلَةَ ميت 


)١(‏ (مسألة - ۱۹ :)7١-‏ قوله: (ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الكّلائة في بناء السكفل * ثم الاثنان في الوسط الرّوايتان). انتهى. 

يعني بهما: اللتين تقدّمتا قريبًا حكمًا ومذهبًاء وقد علمت الصحيح منهماء فهذه كذلك وني ضمنها مسالتان: 

(مسألة - :)١9‏ اشتراك الثلاثة. 

(مسألة - :)73١‏ اشتراك الاثنين. وحكمهما واحد. 

(؟) (مسالة - :)١١‏ قوله: (فإن بنى رب العلو ففي منعه رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل أخخذ القيمة احتمالان). انتهى. 

وهما مطلقان في المغنيء والشرح. 

أحدهما: له منعه من ذلك. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن عمره صاحب العلوٌ فله في الأصح منع صاحب السفل من سكناه قبل وزن ما عليه من الغرامة. 

وقال فيما إذا كانوا ثلاثة: واحدٌ فوق واحد. وإن قلنا: لاء يجبر صاحب السفل فلصاحب العلوٌ بناؤه ومنع صاحب الكفل من 
الانتفاع به قبل وزن القيمة أو بعضها. انتهى. 

قد يقال ظاهره: أن له منعه الانتفاع بالعرصة. 

والاحتمال الثاني: ليس له ذلك ويحتمله كلامه في ار عاية. 

فهذه إحدى وعشرون مسألة قد صحّحت. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَخَْسيِينَ وَمَاتْ سَمُرَةٌ سنة تمان ١‏ أو لع وَحَمْبِينَ. 

واه ابو اود )٣٣٣٣(‏ مِنّْ حَدريث أبي جنر عن سمُرَة. 

وَظَامِرٌ كلام الآصلحاب: لاء قال شَيِخنًا: الضَرارٌ حرم , بالكِتّابي والسَق وَمَعْلُومٌ أن المثتاقة والمضسَارَة مَبْنَاهَا على 
القَصدِء والإرادَةٍ أو عَلَى فِعْل ضَرّر لا يُحْتَاج ليه ۾ فَمَنَى قصّدَ الإضرار وَل بالمباح أو فَحَل الإِضرَارَ من غير استحقاق فْهُوَ 
مُضَارٌ. 

وأا إا َل الضّرَرَ اسيق لِلْحَاجَةٍ ِلد والانيقام بو لا لقند الإضرار فليس بمْضَار: 

ومن ذلك قله تكله في حَلديث الدخلة الي كَانت تَر صّاحِب الحلديقة لما طَلَّب مِنْ صَاحِبِهَا الْمعَارَضَة عَنْهَا بِعِدَةٍ 
طرق فَلَم بعل فَقَالَ: «إنْمَا أنت مُضَارٌ ثم أمَرَ بقَلْمِهًا». 

قالَ: قَدَلّ ذلك عَلَى أن الضَرَارَ مُحَرَمٌ لا يجو نمكي صاحبه مء واللهُ غلم 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب التفليس 

الفْلّس: لُعَةَ العَدَمْ واقس الْمعْدَمْ وَمِنْهُ احبر المَشهُورٌ «مَنْ تَحْدُونْ افلس فيكم»؟ 
وَمِنْهُ قَوْلَهُ: «أفْلَس بالحجة إذًا عَدِمها». 
وَشترعا: من لَزمه ار مما له رُم لَب حجر ملام بدن حال عجر ع وقاء عضري لاآية. 
وَكذَا بمُوجلء ن أرَادَ سَقَرَا پل قَبْلَ مُذَيَهِ ۾ وَعَلى الأصح وَبَحْدَهَاء كَجِهَادٍ ومر مَخُوفرٍ. 
َفِي الواضيح: : وح لوه منْمهُ حى يني برهن أذ كفيل مَلِيء ولا يلك تَحليلة. 
وَقَالَ شَيْخنًا: وَلَهُ مع عاجز حَنّى يُقِيم فيلا ديه وهو مجه 
وَين مَالِِ قَدْر ينه ا حال لم يُحْجَر عليه وَين دفْمُهُ بطلبو. 
َال جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبْ المفنيء والمحَرّر في وُجُوب ذَكَاةٍ الفطر عَلَى الملرين: يجب أدَاءُ الدَيْنِ عند طَلَبه. 
َالْرَادُ كما قَالَ صاب الْمحَرْر: يجب إذَنْ عَلَى الفَورٍ. 
وَقِيل: وَقَبْلَهُ وَيُهْمَلَ بقذْر َلك اثَقَانَاء لكِن إن حاف غر َه مِنْهُ اختاط عَلَيْهِ بمُلازْمَتهِ أو كَنِيل أو رسیم عليه قَالَهُ 
شَيِحنًا: رتا لو لب ُنكيتة نه حوس أز وکل فيه 

وا۵ اہی حبس ولیس لحا [خْرَاجُةُ حت ينبن هن مره أن يرنه غر إن لَمْ يرنه وصح عند الحايم مر أخرجة» 
ولم يسغه يسه نه فلك حل قان اعت خرب رة ز في الْتَحْب ويرو 

وکذا َال في الفُصُولٍ وَغْيْرِهِ: يَحْبِسهُ فَإن أَبَى عَزْرَهُ. 

ال: يكو حبس وزير خی يَفضية قرلا يسن انل لی ار من أدقع. 

قَالَ شَيْحْنًا: نص عليه الآيمة ا بر اناب ماش والشافی راخت وغيرهم ولا ألم فيه يزاغ لکن لا يواد كل 
يوم على أكثَرَ من التغزير إن قيل: تَقَدْرُ وَلِْحَاكِمٍ أن بيع عَلَيْهِ وَيَقضِيَة. 

وَقَالَ شيخنا: ولا يلرم وَذَكَرَ جَمَاعَة أنه بسر »وإ لَمْ يَقْضِهِ ۾ باع حَاكم وَقَضَاهُ» وَظَاهِرَه: جب تقل حَرْبْ إذا 
َقَاعَدَ حُقُوق الناس يُبَاعٌ عَلَيهِ وََقْضي. 

ومن طب نه دين حال يدر عليه بلا تقر لم يرخص ف في الآصح. وَإِن لم يَطْلْبْهُ از جل فِي سَفَرِه فقيل: لَه 
الف والقَصْرٌ والترخخص» لقلا ر و بل طُلَبهِ کبس الحاکم. 

وَقِيل: لإا أن وگل قلي به راج دقيل: إن سَائَرَ وكيل فِي القَضَاء ء قَبلَهُ لم يرخص (م 01". 


)١(‏ (مسأآلة - :)١‏ قوله: (ومن طلب منه دين حال يقر عليه بلا سفر لم يترخخصء في الأصح» وإن لم يطلب أو محل في سفره 
فقيل: له السفرء والقصرء والترخص لثلاً يجبس قبل طلبه كحبس الحاكم. 

وقيل: : لاء إلا أن يوكّل لتلا منم به واجبّاء وقيل: : إن سافر وكيل في القضاء قبله م يترخص). انتهى. 

أحدها: له افر والقصورء والترخص لما قال المصتف» وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. 

والقول الثاني: ليس له ذلك إلأ أن يوگل في قضاتهه لما قاله المصّف. 

قلت: : وهو الصواب» وهو ظاهر ما قطع به في الرّعاية الكبرى في آنه لا يسافرء ذكر هذين الوجهين ابن عقيل. 

وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين» وأطلقهما ابن تميم في باب قصر الصّلاة» وكذا ابن حمدان في رعايته. 

قلت وخبل اء الان في مسالة ما إنا م يطاله على وجوت الد قبل الطب » فإن قلنا: يجهب؛ لم يكن له الترخصء وإلا ترخص 

والصحيح من المذهب: : أنه لا يجب الدفع قبل الطلب وقدّمه المصنف وغيره. 

والقول الثالث: إن سافر وكيل في القضاء قبله ل يترخص. 

تنبيه: : الذي يظهر أن هذا القول الآخر ليس متعلقًا بالقولين اللّذين قبله وإنّما هذا القول من مفهوم مسألةٍ قدّم فيها حكمّاء وهو 
أنه إذا سافر ووكّل من يقضي ما عليه من الدين وسافر الوكيل قبل القضاء ء فهل یترخص آم لا؟ 

قَدّم أنه يتر خص, بدليل هذا القول الذي ذكره واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


اشرو شّ 


وقد قَالَ أبن مُبَيْرَة ف في الماح في خد يث أبي مُوسى من أفْرَاد البُخَاري ؛: الس عَلَى الدَيْنِ من الأمُور المخدئة. ٍ 

اول مَنْ حبس عَلَى الديْن شر بخ القاغبي» رتت الا في عمد زرل الله 48 وآ كر ومر ومان ن وعَلِي 
رضي الله عنهم: اه لا يحب على الُون لن يلام القصمان. 

نما ا لبس الي هر الآث عَلَى الديْن لا أغرف أنه يجو عند أحَدٍ ين المنلوين» وديك أنه يُجْمَعْ الجمم الكَئِينٌ 
بمَوْضع يَضِيق عَنْهُمْ عير مَُمَكنِينَ من الوضُوء والصلاة. 

وَربْمَا رأى بَعْضِهُمْ عَورَة بَعْضء وإن كَانُوا في الصيف آذَاهُمْ لخر 

وفي الشماء ذاحم القر وربا يحب أحَدهُمْ الس والستينِء والقلاث. 

وَرَبّمَا يَنْحَقَقَ القاضي: أن ذلك المحبُوس لا جُدَة لَه وان صل حَبْسيهِ کان علَى طَريق الجيلّة من أ ذلك الكاتب 
لِلْحْجْةَ عليه کب ما لم يَعْلَمْ جه فاسل فيه عليه بمَا لا يعرف مناه من قزار بالملاءة» ونه ذ حَكَمْ به عليه حَاكِمْ 
من حُكام المي وَهَذَا ار لم يكن ونه َذ قذ َكل فلاا ادر عير ِلك مما لم يرهن المنهوة عليه ما اأفعثوذ به إن 
الله تَعَالَى يَقُولُ: «وَلْيكتب بَيْنَكُمْ کاب بالعذل) [البقرة: ۲۸۲]. 

وَقَالَ: «وَليُئيِل الي عَلَبْهِ الحق4 [البقرة: 7857]. 

وَقَالَ: طفَلْيُمْلِلُ وَلِيّهُ بالعذل) [البقرة: ۲۸۲]. ْ 

هذا كله ِا قَدْ حَدَتُ في الإمنلام» وَلَقَدْ حرصت مِرَارًا عَلَى فك ذلك محال دُونّهُ ما قَدْ اصَنَادَهُ الئاس مِنْهُ. 

َأنا في إزَالَتِهِ خريص. هذا كلامة. ولا عُذَرَ بِقَوْت رَفْقَةِ وَمَرْضٍ وَنَحْوِو ذَكَرَهُ في الانتصار. 

قال شيخنًا: من قر بالفذرة فَادْعَى إضسّارا اکن عاد بل؛ ولرل إِنْبَانهُ عند غَيْرِ مَنْ حَبْسَهُ بلا إِذْيْة فَدَلَ أن 
حَاكِمًا لا يبت يبت بسب نُفْضٍ حم حاکم آخرَ ود ر وَيَنْقَضَهُ ب يَنْقْضْهُ بل من ځکې ويُوَافِقهُ قول في في الي وَغَيْرِِ فِي الآغذار: إن کان 
اوح مين ندِي. 

وَحَكَم القاضيي جَمَالٌ الدينِ الرداوي الالکي بإرَاقَة دم شس تيس الذين محم إن جال الدذين الباجربقي» وان تاب 
وَأسْلّم م بَعْدَ مدو حَكَمْ القاضيي 5 e‏ ّت عند َة عداوة بيه وَين مَنْ 
شهد علي وَنفْدَ حْكْمَهُ القاضضي 0 : شَمْس الدّين الأذْرَعِي» فَقَالَ الواوي: : أا مْقِيمٌ عَلَى عَلَى حُكْمِي فاختفى البَساجربَقِي لآجْلٍ 
احقلاف الحكام. 

فش حل لقم بل لاذه طن ل اليل شزا أشد 5ل عن انلا بيني هة برل 
20007 حدق مكيف يفوع قن طلم متتل بطل E9‏ 

SS CE‏ تلن اق ار E‏ ة 
عن الخلي. 

وَمَنْ مَطَل غَرِيَهُ حتى أحْو َجَه إلى الشكاية قَمَا غَرِمَهُ بسب ذلك لَزِمَ الْمَاطِل. 

وَتَقَلَ ابن الحَكّم: لا أرَى بَْمَ الوا في حَج ولا غَيْرِه. 

وان اذْعَى الإعْسَارَ خَلْف وخلي. 

وَفِي الترْغيب: : يُحْبْس» إلى ظْهُورٍ إعْسَارِ. 

وَفِي البلَعْةِ: إِلَى أن ب يَنْبْتَ» وَظَاهِرَ كلام الِرَقِي: ائه كَمَنْ عرف بال أ ديه عن ءوض أده كم رض س 
الأ نيبتف مالو يِف عقا في الآصح أو بين خبيرة باه بريه وَلَمْ يَحْلِفاء في الأصّح لعلا يَكُونَ 
مكذبا لِلبيئة. 

وَدَكَرَ ابن أبي مُوسى عن يَمْضٍ أصْحَابًا: يَحْلِفْ مع بيت بيو أنه مُعْين لآنها نهد بِاللّاهِرٍ. 

وَفِي الترْغيب: إن حل أنه قاور حَبَسَة وال حَلّف انكر عَلَيْهمَا ولي َمل حَبلَ: يُحْبْسْ إن علِم لَه ما يَقْضِي. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة 0 (ه): الإمام أبو حنيفة ' 


AA‏ الضروع - كتاب البيع 
٠‏ ت 


وَفِي المسسْتوؤْعِب: إن عرف بمَال أو قر أنه مَلِيءٌ به وَحَلَ رة أنه لا يَْلَمُ رة 

وَفِي المغني: ٳڏا حل ائه ذو مال حُيس. 

وَفِي الكافي: يَحْلِفُ أنه لا بعلم ضير َه وَظَاهِرُ كلام جَمَاعَةٍ لا يَحْلِفُ إلا أن يدعي المطلوب تَلمَا أو إضتارا أو يسنان 
سْوَالَهُ فَتَكُونُ دَعْوَى مُسْبَقِلُةَ فن كان لَه يَعَاءِ ماله أو درت به فلا کلام وال يميه بحب جاب كس ابر الدعاوى. 
وَهَذا أَظْهَرُ وهو مُرَادُهُمْ؛ TT‏ ا 
ابن عقيل ويره وَإن لم يُحَلَفْهُ قلا وَڄه لِعَدَمٍ حَبْسِه. 

َال شنا فيا إذَا كان المئعي امْرَةٌ عَلَى رَوْجهَا: اذا حبس لم سقط من حُقُوقِهِ عَلَيْهَا شَيْء قَبْلَ ا لبس يَسْتَحِتَهًا 
عَلَيَّا َع ا حبس مدوم سر ماحم ةر لك E‏ 
بلا إذنه قل أن يُسسكِتهَا حَيْت لا يما ا روج كَمَا لو مَاقَرَ نها اؤ حَبْسه غَيْرهَا. 

ولا يجب حَبسْهُ في مَكَان معي پل المْصْوة تغويقة عن التصرُفو حَتَى يدي ذلك قيَجُوڙ حبس في قار ولو في قار 
َفْسيف يٺ لا يُمَكن مِن الخُرُوج. ويَجُورْ أن يُحْبْس وَنْرَسُمَ هي عَلَيْهِ إذا حَصّل افصو بذك بِحَيْث يَمْنَمُهُ مِن 
الخروج. 

وعدا ثب بالسنق إن اللبي و أمرَ اغيم بمُلارْمَةٍ عرد وَقَاَ 1 لذ ال ا 

وَِنْما ارك ْم وکيل الهم في الام فا لم يكن رز من بحقظ امراقة غير فيه وکن أن يَحبِسَهُما في بيس 
واڃڊ فتَمْنَعَهُ هي من اروج ويها هو مِنَ ا روج فَعَلَ دك فإ له علَيْهَا حَبْسَهَا في مزلي وَلَهَا عَلَئْهِ حَبْسَهُ ِي 
ينها وَحَقَهُ ًا اوك فن حَق ضيه في المبيت ابت ظاهِرا وَبَاطِنَاء بخلافو حَبْسهَا لَه قن قدي إعسّاري لا يَكُونْ 
حَبْسهُ صحفا في نَفْسٍ الْآمْرِ إذْ حبس العَاجز لا يجو لقوله تعالى: وَإن کان ذُو صُنرَةَ فَُظِرَة إلى مَيْسَرَو4 [البقرة: 
8]. 

وَلآنْ حَبْسهَا لَه عُقُوبةٌ حَتَى يُوَدْيّ الواجب علي وَحَبْسُهُ لها حق لبت وجب العَقَدِء ولس بِعُقُوبةِ بل حَقه عَلَيِهَا 
كَحَقّ المالك عَلَى الممْلوك. 

وَلِهَدَا كان النكاح بمَنْزِلَة ارق والآسثر لِلْمَرةٍ. 

قَالَ عْمَرُ رضي الله عنه: الاح رق فلينظر أحَدْكُمْ عند من برق كَرمتَة. 

ا الروْج سيد في تاب الله وَقرَا قوله: <رالنيًا سَيدَهَا لَدَى البَابي» [يوسف: 6؟]. 

وَقَالَ النبي ڳلا توا الله في النسّاء نهن عَوَانٍ جندگم». 

والعاني: E‏ يَستَحِفَهُ عَلَيْهَا مِنَ ا لجس أَعْظمْ مما تَسْتَحِقَةُ تَسسْمَحِقَهُ عَلَيْوه إِذْ غَايَةُ الغريم 
a EÊ‏ 
علي وَحَبْسّهَا لَه عارص إلى أن يُوفِيَهَا حَفْهَا. 

َالحَبْس الذي يَصَلح وة فِيَةِ احق مل الاك لآمَي بخلاف الس إلى أن يُسْتَوْفَى الحق» فَإنهُ من جنس حبس الحَرْ 
لحر وَلِهَدَا لا يلك العَريم َنم المحبُوس من تصرف في به الحق» ولا ينمه من حَوَائِجِه إِذَا اخَاج اروج مِنّ 
الحبْس مع مُلارَمَيَ يه لَه وَلَيْسَ عَلّى الْمحَبُوس أن قبل ما يذل لَه العَريمُ ما عَلَيِْمِئْة فيه. وميك الرْجْل مع امرأنه مِن 
عرو مكنا انا ينا لها عل 

ولیس لَهَا أن د تمتښع من قبُول ذلك وَبهذَا وَغَيْرِِ د أن له أن يُلزِمَهًا وَيَمْتمَها مِنَ ا روج أكْثْرَ مما لَهَا أن تَلْزِمَهُ 
وَْمْعَُ من اعروج من حب 

ذا لَمْ كن م َو قات في ذلك م جز ان بم من ملازتيها هذا حا بلا نيه وَلا ازع اح يِن أل 
العِلْم أن حبس الوّجُل إذا تَوَجَهَ مَك مَعَهُ امْرَأَنُُ من الخُرُوج ين مَنْزِلِه وَإسقاط حَقَهِ عَلَْهَا حرام م لا يلا لآحَد مِنَّ 
ذلا الأمُوره واكام فل ذلك رة خفية كانتا أذ قاجرة ف ما بلغي إلى تدكينها من اعروج إمنقاط لحني 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوفي الشافعي (ر): روايتسان 


اشرو 0 


وَدَلِكَ لا يَجُورُ لا سِيْمَا وَذَلِكَ مَظِئةَ ِمُضَارَتها لَهُ أو فِعْلها لِلْفََاحِشٍ إلى أن قَالَ: فَرِعَايةُ مل هَذا ِن أعظم الصاح 
لي لا يَجُودُ[هْمَالَهًا. 

قَال: وهي إِنْمَا تَمْلِك مُلازْمتف وَمُلارْمَتهُ نَحْصْل بان تَكُونْ هِي وَهْرَ في مَكَان واد وَلَوْ طَلَبّ مِنْهًا الامْبَمْتاعَ في 
الس فَعَلَيْهَا أن تُوفِيّهُ ذلك لأنهُ حَقّ عَلَيَهًا. 

ونما الصو باس أو الملارَمةِ: بعس مم دمر 

إن قبل: هذا يُقْضِي إلى أن يَمْطْلَهَا ولا بُ يُوفِيء فا واب أن تخود يقه عن الصف هُوَّ الس وَهُوَ كاف فِي الَقَصُودٍ 
إذَا لم يَظْهَرْ امتنَاعُهٌ عن أذَاء الوّاجبّات. 

إن طهر أله قار امتح طلم عُوقب يأعظم من الس بغر مَرة غد مَرٍ حى يُؤَديَ» كَمَا لَص على ذلك 
حاب مَالِك والشافهي» وَأَحْمّدٌ وغيرهم؛ ؛ لان ابي يكلف قَال: «مَطْل الي ظُلْم». 

والظَالِم بُ نتج سنق العُقُوبّة» فن العُقُوبَةٌ نحق حو على ترك اجب أو فِعْلٍ مُحَرُمٍ لِقَوله للة: «لي الوّاجد يُجِل عِرْضَهُ 
وَعُقُوبَتَة, 

وْمَعْ هذا لا سقط حَقَهُ الْذِي عَلَى اراي بَلْ َلك حَبْسَهًا في مَنزله. 

رانا دكين يذل هذا يمني امم عن الؤقاء لما من فل الأكء واللكاع قدا محل اهاب إن من وع امير 

إن رای الام أن يُعْرَهُ به كان له ذلك إذ لتَْزِيُ لا ختص بنع معن ونما يرجم فيه إلى اْتِهَاد وَلِي الآمر في 
نوع وقذرو إِذا لَمْ يَتَعَدُ حُدُودَ اللَهِ. 

ولكِن المحبوسُون عَلَى حُقُوق النْساء لَِسُوا من هذا الضرْبهء إن لم بخص ل الصو دُ بِحَبْسِهمًا جَمِيعًا إِما لِعَجْر 
أحَدِهِمًا عَنْ حِفْظ الآخر أو شر يَحْدْتْ ث ينهم ونخو ذلك وامكنَ أن تنك في مَوْضيم لا نحْرْج من وهو ينف علنِهَاء 
ا ا م | 

قفي ال مله لا يَجُورُ حَبْسنُها لها وتَذْهَبْ هب حَيْث شات باتقاق الملمَاء ل لا بد من المع ين القن ورعَابَة 
الْصلْحَتَيْنِ ٠لا‏ ميم ذا كان ذحاها مط فاجشة قاذ ذلك يعر حن ليجب على ولي الآشر راية وإذ لم يبه 
ال : . 2 م 

وَفِي إنظار المشير قَضْل عَظيم. 

دابل الأخبار ف ن بريد رفوه «مَن أنْظرَ مُعْيرا لَه ِكل يَوْم مله صد مَدَقَة قبل ن يل فَإِذًا حل الدَيْنْ فأنظرَة؛ 
قله ِكل يوم مِدْليِهِ صَدَقَة» 

رحد (04/6). 

خا عفان ڌٿ عند الوارٺ حك محمد ِن جحادة عن سيان بن بريد ن اي کر امتا تي 


وَرَوَاهُ ان مَاجۀ »)۲٤۱۸(‏ وَأبُو يَعْلَى الْوْصِلِي مِنْ حَدٍ يث الآغمش عن ميم أبي داد وهو مروك عن بريدة. 
0 مع لشن 4 اکر دام زره لآو أز فل ریب فكب قَضَى من اك صدقه هُ فَوَجْهَان (م. 0 
يت الك دين لأنه لا يدعي 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وإن قامت بيّنة بمعيّنِ له فانكر ول ب يقر به لاحل أو قال: لزیلر» وکذبه» قضي منه» وإن صدقه فوجهان). 
انتهى. 

أحدهما: : يكون لزيدوء جزم به ني المغني» والشرح وشرح ابن رزين» والنظم» وغيرهم. 

وصمّحه ابن نصر الله في حواشيه» ويحلف. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن أقرٌ به لزيد مضاربة قبل قوله بيمينه إن صدقه زيدٌ أو كان غائًا. 

والوجه الثاني: لا يكون له» وهو قوي. 

والصواب: أن يرجع في ذلك إلى القرائن خوفا من التهمة. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الع الفروع - كتاب البيع 


وَظَاهِرٌ هَدَا: إذ ال ختاالا يبر لها تقدم دَعْوَّىء وَإِنْ كَانَت لَه بين قُدّمَتْ حأ لإقر رار رب اليّلو. 

وَفِي الْنتخَب: نة اللاعي. لآنهًا خمارجة 1 

وَيَحْرْمٌ أن يَحْلِفَ مُعْميرَ لا حَق عَلَيْهِ َل تارك نص عله 

وَمَنْ مأل عَنْ غريب وَظَنْ إِعْسَارَةُ شهد . إن فى مَالَهُ بض َيه لَزمَ م ا حجر عَلَيْه بطَلَبِ عْرَمَائِه. 

والآصح: أو بَعْضِهم. 

وَفِي الترغِيبو: إن زا َيه عَلَى الال وَقِيل: أ هُوَ مِنَ الحاكم. وَتَصَرٌفه قبل الجر ناد نص علب مع أله بحرم إن 
ضر بعري ذَكرَهُ الآدَمِي البَعْدَادِي. وَقِيلَ: لاي ذَكرَهُ شحنا واتار وَذْكرَهُ أيْضًا روايّة. 

وَسَألَهُ جَعفَرٌ: من عَلَيْهِ دين أيتَصد يَتَصدّق بشيء؟ قَالَ: الشيءُ الْيَسِيرٌ » وَقَضَاءٌ ديه أوْجَب عَلَيْه. 

وَعَنْهُ: نة: له مَل ابه من قَصرُفه في مَالِهِ با يَضْرٌهُ. 

َنَقلَ حل فين تَصّدْقَ وأبوَا فقيران: د عليْهماء إلا ِن دُونهُماء ِلَب ولا صح بده نص علي إلاً في ذِمُيه. 

وَعَنْهُ: وَعِنْقَ کتذبيں» اختَارَهُ أبُو بَكْر. 

وَفِي المسْتَوْعِبٍ و وَصَدَقَة سيير 

ون بين بل على َيه. 

قل مُوسَى بن سَعِيدٍ إن تصرف قَبْلَ طَلَبو َب العيْنِ لَهَا جا لا بَعْدَه. 

ون باع مَالَهُ لِعَريم كَل الذيْن فَرَجْهَان (م ۳( . 

وَمِن َيه تمن مَبيم وَجَدَهُ وَلَوْ هَرَلَ. 

وقيل: وني صنعة وقيل: أذ ضار الب ززع وَعكْس أو الى شَجَرَاء وَلَوْ بَاعَهُ بَمْدَ حجرو جَاهِلاً بو. 

وَقِيل: أوْ عَالِمَاء فَلَهُ أده بِحَقَهِ لتَْيينه كَودِيعَةٍ 

وقیل: بحَاكِم» با عَلَى تَنّوِيعْ الاحتهَاٍ 5 

وق :: قُوْرًا. 

وفي التَرْغيبي والرّعاية: وَعَلَى الآصّح أو مات البَائِعٌ م ولو مع بل ريم تَمَنَهُ نْص عَلَيْو. 

وَإِنْ قَالَ المفييس: كج سي e‏ الخارث. 

إن مات المفلِس» ا ا عر بع بَعْضِه بل أو يرو 

وَعَنْهُ: : ولو أنه ينان أو تعلق بو حى شفع في الآصّح 

وَقِيل: َع طبه أذ اة از رَْنْ» أن تعر بما زيل اسه مه ملم أو خَلَطَة با لا يتين أو وط الك وَفيه وَجَة. 

وقي : ازالب أو سبق أن قمر في وجو فبهماء كتقصبه يهماء في الآصسَح» فهو أمنوة الْرَمَاء. 

وَفِي الموجزٍ: إن أخدث صنعَة كج غَرْلٍ وَعَمَلٍ الدٌهن صَابُوتا فُروايتان. 

0 5: لا يَأََذَهُ. 

رَعَنْهُ: لى قَالَ: َيُشارِكة المقْليس في الرَيادَة. 

لد فلس بد رُجُوعِه إلى ای كو فقیل: لا يَرجع. 


)١(‏ (مسالة - ۳): قوله في امحجور عليه: (وإن باع ماله لغريم بل الذين فوجهان). انتهى. 
قال في الرّعاية الكبرى: فإن باع ماله لغرماته أو بعضهم بكل الدّين احتمل وجهين. انتهى. 
أحدهما: لا يصح. 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام جماعةٍ لاحتمال ظهور غريم آخرء وللجهل بالئمن. ‏ 
والوجه الثاني: : يصح بيع ذلك لرضاهما به. 

قلت: يتوجه که الصلحّة إن علم الدين» وإلاً فلا 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وقي : بی إنا رجح بق 

وَقِيل: مُطْلَقاء فَلَوْ اشتراهًا ثم بَاعَهَا م اشر ُتَرَاهّاء فقيل: البَائِمْ الأول لِسَبْقِهِ 

وقيل: : يُقَرَعْ م € 06 

ويأحذة بزبادة مُنفصِلَةٍ وَمُمْصِلَة ص عليه 

وَقَالَ جَمَاعَةٌ: الْنْفْصِلَةٌ لْمْنْيِسِء لصيل تُتع. 

وَفِي الإرْشادٍ والموجز: د : تملع م مُتصِلَ وَفِي مُنَفْصِلَةٍ روَايتان» وَهُمًا في التَبْصِرَة. 

عند ابن أبي مُوسَى يُمْنَعٌ الولَدُ الرُجُوعَ في وَلَّدٍ وام إن كان حَمْلاً عة الم ركذا عند الرْجُوع فَرَجْهَان 
(م e٦‏ ۷ . 


(۱) (مسألة - ٤‏ - 0): قوله: (ولو أفلس بعد رجوعه إلى ملكه: فقيل: لا برجع» وقيل: بلى إن رجع بفسخ» وقيل: مطلقاء فلو 
تراها ثم باعها ثم اشتراها فقيل: البائع الأوّل» لسبقه» وقيل: يقرع). انتهى. 
ذكر مسألتين: 
(المسألة الأولى - :)٤‏ إذا أفلس بعد رجوع السّلعة إلى ملكه» فهل له بها الرجوع آم لا؟ 
أو يرجع إن رجعت إليه بسني وإلاً فلا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في المغني» والشرح» والقواعد الفقهيّة والرُركشي. 
وأطلى الأول والأخير في الكاني. والثلخيص» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 
أحدهما: له الرّجوع. 
قال الناظم: 
عاد الأجوع على القوي 
وقمه ابن رزين في شرحه. 
قال في التُلخيصٌ: : هو كعود الموهوب إلى الابن بعد زواله هل للأب الرجوع آم لا؟ انتهى. 
قلت: الصّحيح: أن له الرجوع في مسالة المبة. 
والوجه الثاني: ليس له الريُجوع مطلقاء لاله زال عن ملكه. 
والوجه الثالث: له الرجوع إن عادت الكل اليه بفسخ» كالإقالة» والردٌ بالغيب» والنيار ونحوه» وإن عادت إليه بسبب جديلر 
كبيع وهبةٍ ورش ووصيّة ونحوه لم يرجع» وهو قوي. 7 1 
(المسالة الثانية - :)١‏ إذا قلنا: له الرجوع فاش شتراها ثم باعها ثم اشتراها فهل يختص بها البائع الأول لسبقه أو يقرع بينه وبين 
البائع الثّاني؟ 
أطلق الخلاف: 
أحدهما: يختص بها البائع الأول لسبقه. 
والوجه الثاني: : يقرع بينهماء وهو أقوى من الأؤل. 
قلت: ويحتمل أن يختص بها البائ تع الثاني ويكون القول بالدُجوح مخصوصًا بغير البيع. 
(۲) (مسالة - 5 - ۷): قوله: ١ن‏ ا عد ال وكا ا اه 
(مسالة - 5): ما إذا كانت حاملا عند البيع. 
(ومسالة ¬ ۷): : ما إذا حدث حمل ووجد عند الرُجوعء والذي يظهر أنْ مبنى الوجهين. 
على أن الريادة المتصلة تمنع الرُجوع؛ والمنفصلة لا تمنع» وهو المذهب فيهماء فعلى هذا هل يلحق الحمل بالصلة أو المنفصلة؟ 
أطلق الوجهين» فمن الحقه بالمنّصلة منع الرُجوع رمن الحقه بالمتفصلة لم يمنع. 


والظاهر أن مراده إذا كانت حاملاً عند الييع منفصلاً عند الرُجوع في الأولى» وفي الانية إذا كانت حسائلاً عند البيع حاملاً عند 


الرجوع, لا انها تكون حاملاً عند البيع متصلاً عند الرنجوع. 


قال في التلخيصر » والرّعاية الكيرى: : إن كان حملاً عند الببعء والرُجوع لم يمنع اليُجوع: كالسّمن» وإن كان حلا عند البيع = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


والآصّح ل لَه ال جُوع قبل قلع عرس أو بناء فيَضمَنْ ريم نقْصًا حَصّل بو وَيُسَوّي حَقْرَاء إن أبى قَلعَه فلب ايم ِي 
الآصح أده وَقَلْعْهُ وَضَمَانُ نقصيه. 

ران أبَى فلا رجُوع وَيَرْجَمْ عند القاضي ذ في أرضء وَل يبا الغر س مُفرَدا أو الجميع وي يسم الفَْنْ عَلَى القِيمَة؟ فيه 
وَجْهَان (م ۸) "2 ولو کان تمه مُوَجْلاً أدَهُ عِنْدَ الآجَل. 

وقيل: في الخال. 

وقيل: ياغ 

وقيل: وَلَوْ مَضَى بَعْض اده وكذا مكر نَفْسَهُ. 


وَرْجُوع البائ قنخ لِلْمَبِيعٍ لا حتاج إلى مغر َة المبيع ولا إلى القُدرة و عَلَى تَسْلِيمِه فَلَوْ رَجَعْ فِيمَن أبَقَ صح وَصّارٌَ 
لَه فَإن در أده وَإن تلف فين ن ماله وإ بان َه جين امتَرْجمَ بطل اسْيرْاعٌة. 


و اس م و 


إن رَجَع في مَببع اشلتبة عَيْرِِ قُدّم تعيب المفليس. لإنكاره دَعْوَى اسستحقاق البَائِمء وإن مَات باع مَدينا فَمُشْتَر احق 


-منفصلاً عند الرّجوع فوجهان. 

وقال في الرّعاية المتُغرى» والحاويين: والحمل كالسّمن» فإن كان منفصلاً عند اليُجوع فوجهان. 

وقال في الكبرى وإن كانت حائلاً عند البيع حاملاً عند الرّجوع فوجهان» ومع الرُجوع لا أرش. انتهى. 

وقال في التُلخيص: وإن كانت حائلاً عند البيع حاملاً عند الرُجوع فهو كالسّمن. 

والأظهر أنه يتبع في الرّجوع كما يتبع في البيم. انتهى. 

وقطع في الفصول: أنه لو افلس المشتري وهي حاملٌ كان له الرُجوع» وكذا قطع: لو كانت حاملاً عند البيع أن له الرجوع. 

وقال الشيخ الموفق» والتتارح: لو اڈ شتراها حاملاً وأفلس وهي حاملٌ فله الرُجوع فيها إلاً أن يكون الحمل قد زاد بكبر وكثرت 
قيمتها بسببه فيكون من الريادة المتصلة» وإن أفلس بعد وضعها فقال القاضي: له الرّجوع فيهما بكلّ حال من غير تفصيل. 

قال الشيخ: والمحيح أنا إن قلنا لا حكم للحمل فهو زيادة منفصلة وإن قلنا: له حكم» وهو الصّحيح» > فإن كان هوء والأمٌ قد 
زادا بالوضع فزيادة 2 ت وإن لم يزيدا جاز الرجوع فيهما. 

وإن زاد أحدهما دون الآخر حرج على الروايتن فيم إذا كان الع عينين تلف بعض أحدهما. 

وإن كانت عند الببع حائلاً وحاملاً عند الرّجوع وزادت قيمتها فزيادة متصبلة وإن افلس بعد الوضع فزيادة منفصلة. وقال 
القاضي: وإن وجدها حاملاً نبنى على أن الحمل هل له حكمٌ فيكون زيادة منفصلةً يترص به حتّى تضع» أو لا حکم له فزيادة 
متّصلة. انتهى كلام الشيخ ملخصاء 

وقد اختار القاضي في الجرّد: أن الحامل في البيع وغيره كاحد عينين» فتلخّص: أن ابن مدان في الرّعاية الكبرى أطلق الخلاف في 
المسالتين» وأن صاحب التُلخيص جعل الحمل عند الرُجوع كالسّمن. 

واختار آنه يتبع في الرجوع» وأما قوله في الرعاية الصغرى» والحاويين: إن الحمل كالسمن» » فمرادهم» واللّه أعلم إذا تجدد بعد 
البيع» سواءٌ بقي حملاً إلى الرُجوع أو لاء فشمل مسالة المصئف الثانيةء وكلام الصف فيما إذا كان حملاً عند البيع ومولودًا عند 
الرجوع في المسألة الأولى. 

واتار القاضي في هذه المسالة أنّ له الرُجوع فيهما مطلقاء وأنّ الشيخ فصل التفصيل المتقدم. 

)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (وهل يباع الغرس مفردًا أو الجميع ويقسّم الثمن على القيمة؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعب. والتلخيصء والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

وظاهر المغني» والشرح إطلاق الخلاف أيضًا. 

أحدهما: يباع الجميع» قدّمه في الخلاصة: والرّعاية الصغرى. 

والوجه الثاني: يباع الغراس مفردًا. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. 


2 الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 2: قولي الشافعي (ر): روايئان 


الفروع - كتاب البيع ۹۹۳ 
بطتام وَغيِْ ولز بل ضيه ص خَليه. 


يلرم اام قح مالو على العرماء ا كان من جن اليه وال باك على الشوره لذ تة َم ترب يلاف 
ات بلا إن ولا يباعْ إلا من مله لسر في وَفْيه أ ر ذكره شيا وَغيرُ. 

وَيُسْتَحَبُ | خضنارة وَعْرَمائِهِ وَِعْ كل شيء في موق وبع ألا قله اء وَأكْئْرَهُ كُلفَة وَتَفَقَثَهُ أذتى نَفَقَةِ مِثْلِهِ 
وَكسلوثُ وعِيَالِِ من ماله حَتى يُقسسم. ٍ 

وَذَكَرَ التبخ إن لم يكن ذا كسب ويترك لَهُمْ ما لا ُد مه سكن لا سَعة فيه حادم ليسا نِيسَْنِه نص على ذيك. 

ولا عينَ َال غريې» وَآلةٍ جرفي وَما جر به إن حَدِمَهَاء وَنْصْ عَلَيهِ. 

وهي ا موجزء وَالعبْصِرَة ة: وَفَرَس يَحْتَاج ركُوبَها. 

وَفِي الرُوْضّةٍ: وَدَابةَيَحتَاجُهَا. 
٠‏ تقل عند الله يبَاعْ الكل إلا السك وما يُوَارِيِ من ثيابي وخادمًا اجه وَأجرَة المناوي وَنَحْو ولا مُتَبَرَعَ مِنْ 
الثمن. 

وقيل: امن بت الال مع مكايو ونا حَيْنَا ماديا عيرق رده بخلاف بم الَرْمُون فَإن انلف تَمْيينهُمَا ضَمْهُمَا إن 
برعا والأ دم من شاء. 

وَيْقَدُمْ م ارهن برهن لاز م ولم يذه جَمَاعَة كَالمحَوْر والوجيز باللُرُوم. 

وَعَنْهُ: :ذا مات الرامين أو الس ارهن احق به وله يي وجو قبطيو نه رنه أذ قبل 

وَفِي الرّعَايَةَ: يحص بِعَمَنِ الرهنء عَلَى الآصح. 

وَدْكْرَْما ابن عقيل وََيْره في صُورَة التي لِعَذم رضنا وميه بخلافب موت ايع جد ماع والمِيي عليه عند 
بَمَنِ وَيُشَارِكُ ارهن بالفضل» صاب الین أوْ ناجرم باخ ويقَسم الباق ۽ بقدر ديون عُرَمَائْه ولا يرهم بيان أن 
ا اوم لا نَعْلّمُ له وَارنا مِوَاهُم ذَكَرَهُ و في الترغيب» والفُصُول وَغَيْرِهَاء لعلا ياح 
أحَدمّمْمَا لا حن حى لَه فيه. 

م إن ظَهَرٌ ريم لم يُنقَض ويُرْجَعْ عَلَى كَل واد بقذر جيه حِصيّه. 

وَفِي المغني: IFES‏ شّريك أو وَارث. 

قَالَ الآڙجي: فَلَوْ کان له الف افْْسمها غرِماه صقن م طهر الث ية ين احدما رُح على كل واج بث ا 
قبَضَهء وإن كان أحَدُهُمَا قد أتلّف ما قَبَضَهُ. 

فَظاهِرُ الَذَهَب: أن الثاليث ياد من الآخر تلت ما فة ن َير زيَادة. 

وَأصل هذا ما لو افر أحَد الوارئين بارش َة يأخڏ ما في يلو ذا كان انا وَهُمًا بان کا قَال. 

وام کلامهم بجع عَلَى م انلف ما َه بحعطيه. 


يوج كَمَفْقُودٍ رَجَع بد وَسْمَيه وله 
وقي فتَارَى الشيخ: : و وَصّل مَالُ الاب اقام رَجُل بين عليه أن لَه عَليِْديْناء وأقام آحر نة أن لَه عليه ينا أيْضًا ن 


طَالَبًا جَمِيعًا اش شتركاء وَإِن طالب أحَدُهُمَا احص ب لاخختِصّاصه با يُوجب اليم وَعَدَمَ تعلق الديْنِ بِمَالِه. 

وَمُرَادُه: أ بعالب اصنل وال ارکٹ ما لم شتا ولا مشارطة فی ما ذاه بنذ جره وکر في المع في جال 
به وَجْهيْن» أو قر به. 

وَعَنْهُ: :: ّى إن أضاف إلى إِقْرَارِهِ قبل الخجر أو اانه عَامِلٌ قبل قِرَاضيِه: قَالَهُ شَيْحْناء وَنُكُولُهُ كَإِفْرَارِو وَيُشَاركُهُمْ 
المجني عَلَيْهِ قبل حجر وَبَعْدَهُ. 

وَلا يِل دين بقَلّسِ وَلا موت ذا وق الوَرََةُ الآقلَّ من رة أو ذيْنِء فَيَخْتَصْ به الخَال. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفسة 


وَعَنْهُ: نة: يجل» فَيُشَارِكُ بو وَقِيلَ على الآوّل فِي موه هَل في تَرَكِهِ حِصتَة لِيَأحذَهُ إا حل َيه أو يَخقص به الخال؛ أو 
يَرْجعْ عليه إا حَل؟ يتيل أوْجْهًا. 

وعَنة: بحل کوت ولو لر لا فلن 

وَعَنه: : بَلَى إن علوم م التوثيق 

وَعَنْهُ: ل جل بهماء تاه یو محم ززي کد 

وَفِي التلْخيص: كنا في جل لرن تي امار خیم 

وَذْكَرَهُ عَنْ أصّحَابنا في الحَوَالَق قان انت ملي وإلأ ونمو 

ذل ل ای کا ريسن اله لق وروغ کا ن عزو الوق ا 
التغليق» » لِعَدَمٍ وَارِث مُعَيْنِ (م 2 , 

لهذا امام أن يقلح الآرَاضي وإ كانت لِجَمِيع المنلمين» ولو كانت لوَاحِد مُعَيّنِ َم يَجُز. 

وفي الفنون: و تَعَلّقَ بالآعيّان لَمَا احق مَنْ را حَفَهُ بقوع فِي بغر حَفَرَهَا لمت حَالَ الاق كَالرهْنِء وَلَمَا سقط 
الحق بالبَرَاءة. 

وَفِي الانِْصار المحبح أله في ًة مسو والتركةٌ رَهْن. 

وَفِي الترْغيبي: : الذي وان قز عة من التُصَكفي ترا له 

فت ]ا من حل على أخنجما لم جل على الاعره عل لضان اة رب ان فيو بن تركة الفنشون 

ا ل ل ا لَه لم يلف الُرَمَاء يرم جار حرفو على اكب فيا يلق بيه 
لق دب كرفو وام ولد في الآصّحء لا في اروم حَج وكفَاة. 

وَعَنْهُ: لا يُجُونُ كَقَبُول هِبة وَصدَقَةٍ وَوَصِيَةٍ ية وتَروبجٍ حَنّى أمْ وَلَدِ وَخلم ورد مي وَمْضائه. 

وَفيه وج مع الآحَظٍ واخ ية عَن قود فُعَلَى الأول يَتَى الحَجرٌ يبَقَاء دنه إلى الوقاء وَلَوْ طَلَبُوا إِعَادَتَهُ لِمَا بهي بَعْدَ 
فك الحاكِم لم يُجِبْهُم وَإِذَا أعيد وَقَدْ ادان شارك غْرَمَاءٌ الحجر الثاني الأول 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (ولو ورثة يت الال اعخبل اال وزشين الإنام اريام واحتمل حل وذكرهما في عيون المسائلء 
وذكرهما في التعليق» ؛ لعدم وارث معيّنِ). انتهى. 

أحدهما: يحل. قال القاضي في الْجرّد وابن عقيلء والشيخ في المغني: إذا لم يكن وارث حل الأين؛ لأن الأصل يستحقه الوارث 
وقد عدم هناء وقدّمه في القواعد الفقهية. 

قلت: وهو عين الصواب في هذه الأزمنة. 

والاحتمال الثّاني: انتقاله إلى بيت المال» ويضمن الإمام للغرماء إلى أن يحل الدين» وهذا كالمتعذّر في هذا الزُمانء فالاعتماد على 
القول الأوّل. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على غيره وهل للضتامن مطالبة رب الحسق بقبضه مسن 
تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرّئه؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: له ذلك. 

قلت: وهو الصواب. 

والوجه الثاني: ليس له ذلك» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب في باب الضّمان. 

وني هذه المسألة على القول الأوّل نوع شب بمسألة السّلم» والكتابة» والدّين إذا أتى أصحابه بالحقّ قبل محلّه إلى ربّه. ولا ضرر 

فهذه عشر مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


" 5 


ولو قله القاضي تم ان لم يُحْبْسْ» لن انر قذ وَضَح» نله حتبل. 
َإِنْ عَفَا مُطْلَعَا أو مَجَانًا و جَبَت عَلَى مُوجب العَمْدٍ أحَدُ شيكين يَنِء وإلأ ستقطنتا. 
وَفِي الترٴغيب بو غيبو: اخلقان الأ لا مع مَجَاناء والجلاف في متفيو ووارث مع ويون شرق ده وَمرِيضٍء ريصح من في 
ي ولا يصح عَفَوَحُم عَنِ الذي في الآصّح 
إلى العذد اا لما علدا جو و 
في الوجزء والتبْصرةٍ : والإشرَاف عَلَى تَصَرفِه. 
الله سبحا وتعالى اط 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأكمة ' . (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الحجر 

وهو مه انع وشرعا انح من الصف يحبر على صَغيرٍ وَمَجَنُون وَسَفيه لِحَظَهم وَمَنْ دقع الهم ماله يبعا أن 
َرْضا جع بي وَإنا أنلفوة لم يَغمنُوا. 

وقِيل: مُجنون. 

وقيل: يَضْمَنْ سفية جُهل حجر ويَلرَمُهُمْ أرْش جتاية وَضَمَانْ ما لم يدقع الهم وَمَنْ اوه مَالاً َة حى يَأخْلَهُ 
وليه وَإِنْ احة لِيَحْفَظَه لَمَ يَضْمَنه في الآصّح. 

وَكَذًا إن اذ مَخْصْوبًا لِيَحْفَظَه لر وإن أودَعَهُمْ أو أعَارَهُم أ عَبْدا مالا قأنْلفُوهٌ أو تلف بتفريط سيه وَعَببٍ فقيل: 
بِالضّمَان وَعَدَمِه وَضَّمَّان عبار 

وَقِيل: وَسَفِيهِ (م 03 ؟). 


)١(‏ (مسآلة - :)١ - ١‏ قوله: (وإن أودعهم أو أعارهم يعني الصّغير» والمجنون» والسّفيه أو عبدًا مالا فأتلفوه» أو تلف بتفريط 
سفيهٍ وعبار» فقيل: بالضّمان وعدمه» وضمان عبار وقيل: وسفيه). انتهى. 

اشتمل كلامه على مسألتين: 

(المسآلة الأولى - :)١‏ إذا اودع الصى أو الجنون أو السفيه أو العبد مالاً فاتلفوه» فهل يضمنونه آم لا؟ آم يضمن العبد وحده؟ آم 
هوء والسفيه؟ ذكر فيه أقوالاً. 

أطلق الخلاف؛ أمّا الصبي إذا أتلف الوديعة فهل يضمنها آم لا؟ 

أطلق الخلاف. وأطلقه في الحرر» والفائق في هذا الباب. 

وأطلقه في باب الوديعة في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والتلخيص» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

أحدهما: لا يضمن» قدمه في الخلاصةء والمقنع. 

قال في الفصول: وهو أصح عندي. 

قال في ا هداية» والمستوعبء والتلخيص: قال غير القاضي من أصحابنا: لا يضمن. 

قال الحارثي: قال ابن حامد: قياس المذهب لا يضمن» واليه صار القاضي أخيرًاء ذكره عنه ولده أبو الحسين. ولم يذكر القاضي في 
ووش المسائل سوا واختاره القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس. 

قال ابن عقيل: وهو اصح عندي. انتهى. 

والوجه الثاني: : يضمنء اختاره القاضي في الخلاف» واختاره أيضًا الشيخ الموفق» والشارح. 

قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهابوء ولم يورد الشتريفان أبو جعفرء والريدي» وأبو المواهب الحسين بسن محمد العكبري» 
والقاسم , بن الحسن الحداد سواه. انتهى. 

وصححه الثاظم. 

وقدمه في الفصول في موضمء وهذا الصّحيح من المذهب على ما اصطلحناه. 1 

تنبيهات: الأوّل: ألحق المصنف السّفيه بالصغيرء وكذلك الشيخ الموفق» والشارح» والمجد وابن حمدان وجاعة. 

وقدّم في الرّعاية الكبرى في هذا الباب أن إتلاف السفيه الوديعة هدرٌ. 

وقطع القاضي في اجرد بأنّه كالبالغ الرُشيد» وكذلك صاحب التلخيص. 

قال الحارئي: والحاقه بالرٌشيد أقرب. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. 

الثاني: الحق المصتف أيضًا العبد بالصّغيرء وكذلك صاحب الحرّره والرّعايتين» واختاره القاضي. 

والذي قطع به في المداية والمذهب» والخلاصة والمقنم» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

وقدّمه في المستوعب» والتلخيص. = 


م و م مد عة وَحْكِيَ فيه روايّة. 

ا مَل مجو وَرَشَدَا بلا حك ٠‏ فك 00 ٠‏ ص عَلَيْه. 

وَفِيه وَجة. 

وقيل: في صغِيرءٍ وَسَوَاء رده الولي أؤلاً. 

قَالَ شَيْحْنًا: َإِنْ وزع فِي الرُشد فَشَهِدَ 2 ندیه اجدان ل ل قل لاضف وی يه له اليه على وه ائ 
لا بعلم رده ولو تع وهو تخت الجر مامت متا بين شه مذ وريد جَاريةٌ بحييض. 

وعَنه: لا يُحْكُم يوغه بعرو تَقَلَهَا جَمَاعَة. 

قال اپو بككر: جي قول او وَحَمْلْهَا ليل إنرالهاء وَقَدرُهُ اقل مُدْةٍ حَمْلِء ولا يَفَك قَبْلَ ذلك. 

وَعَنْهُ: يعبر لرشلدها أَبْضًا د ونه ول أذ هم ست تع ژر اعقارة جماعة فلو لم ززج فيل :يدوم 

وَقِيلَ: مَا لَمْ تعس (م ۳)“. 

والرشند إطلاح المال» وَقَالَ ان عقيل: والدين» وَهُوَ الْأَلْيَقّ ِمَذَهَبنًا. 

قال في التلخيص وص عَلَيِه. 

وَقِيل: وَدَوَامًاء وهر أن يَتَصَرُفَ مرارا فلا يغبن عَالَِ ولا صرف في حرام أ غير فَائِدةٍ. 

قال ابن عقيل وجماعة: لاد تاد ألحنة 0 N‏ لِقَوَلِه ها: لو أن الدنيًا َة 

ال في الا أو صَدفَة بز بعال ا كان وَحْدَهُ ولم يبّق إمَانِهِ عَائلتَهُ 

وَقَالَ شَيْحْنًا: أو ماح قدا ايا على الملَحَةٍ. 

وَقَالَ القاضي: يجب إِنْكَارٌ صَرْفِهِ و لعأ ني قاهرا قله حف اقفر ل يكن 
مُْرِفَاء وإلأ فهو بن الف الهو ع 

قال ابن الجؤزي: في التبذِيرٍ قؤلان: 


= قال الحارثي: ويه ال الأكر ایو الخطاب این عقيل ایو این رالشخان أبن ني اندي ران روني زشی: إن 
العبد يضمن إذا تلف الوديعةء واختاره الحارثي» ورد غيره. 

الثالث: الجنون كالصغير فيما تقد تقم من الأحكام» قاله الأصحاب. 1 

الرابع: العارية كالوديعة» قاله المصئف» والشيخ الموفق» والشارح» وغيرهم. 

(المسالة الثانية -0: : إذا تلف ما تقلام ذكره من الوديعةء والعاريّة ونجوهما بتفريط العبدء والسّفيه فهل يضمنان أم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

E‏ وهو الصحيح. 

قطع به في الرّعايتين» والحاوي الصُخير» وهو احتمالٌ في المغنيى» والشرح في السفيه. 

وقطع به في الفائق في السفيه. 

والوجه الثاني: یضمنان» واختاره القاضي في السفيه. 

(r - e‏ 7 (وعنه: اير دیما تزؤجها ول ونيم سی وی راان جا فو م رن ین : يدوم 

اشيا يدوم ار وهو احتمالٌ للشيخ وغيره» وهو قوي» بل هو ظاهر الرّواية. 

0 

قال القاضي: للج NEE‏ 

قلت: وهو الصّواب» واقتصر عليه في الكاني. 
سس سس سس سس سس سح يسيس ست 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


حدهما: له إنقاق الال قي عير حق» الَا مَنْعُودٍ وان عباس وَمْجَاهِد. 

قال الرٌجاج: :في غير طَاعَة. 

والثاني: الإمنراف الف لِلْمَال: إن الْبّذريسن کانوا إتعوان الشهاطين» [الإسراء: ۲۷]؛ لأَنْهُمْ راء مم فِيمَا 
يَدَعُونَهُم إِلَيْه وَيُشَارِكُونَهُمْ في عَحْصِيَةٍ ة الله: ركان الشيطان إربه كَقُورًا4 [الآسراء: ۷ أي جاجد َيِه 


كَال: وَهَذا يضمن أن المسلرف كقوز لِلنْسْمَةٍ مة: ولا يَُهَُ ب ماله ی يحبر با يلبق به يونس رشندة. 
قال أَحْمَد إذا أنس مِنْهُ هدا أعْطَاهُ [مَالَّ]» وإلاً لم يُعْطِهِ. ذْكرَهُ أو يَْلَى الصّغِرُ قول اْحَمَاعَةٍ أن العُلام بالبُلوغ 


تقل البَْوِي أن وَصيًا أله أن اليتيم بريد ماله وع مُضدَ وَرَقَعَنِي إلى الوالي وأبلّع. 

قَال: إن لم تقر لَه ر لَه عَلَى حِيلَةٍ فاطو ورمن الاخهبار قبل اللو . 

وقيل: لاء لِلْجَارِيَة لقص خبرتها باقر 

وَعَنْهُ: خد فیهماء وَبَيِعُ الاخيبار ويراه صجبح. 

فصل 
ولي صغ جنول أب رَسِْبِيكٌ قيل: عدل. 
وَصَنْعُورٌ (م £( '“ م وصيه ولو بجغل ونم مر ذَكَرهُ و في الخلاف كذلك مَمَ بوت ولایه نَقَلَ ابن منصور: 
قيض لصب إلا الآب' از صي راض 

بلي الد هي تمده عَلَى وَصِيّه وَجهان (م (o‏ , 

قال شخت َو وَصّى من فِمْقَهُ اهر إِلى عذل وجب نَا كاك فاميق حَكم بعل وكصيحة وصربة القاس به 
(ع) م خاک وَمُرَادُهُم فيه: الصّفَات احبر وإلا أي قوم بوه ااه شنا رسمه اللّه. 

وَقَالَ في حَاكِم عَاجرٍ كَالعَدَم نَقَلَ ابن ا كم فِيمَنَ ء عِنْدَهُ مال يُطَالِبُهُ الور َه يخا ف من أمرو: ری أن بُخبر الحَاكِمْ 


وَيَدْقَمَهُ إليْد؟ 
قال: ما امنا لاء اليَوْمَ قلا أرَى أن يَتَقَدُمَ إلى أحَد مِنْهُمَ ولا يدقع إل شيعا تَرْجَمَهُ الخلأل: الرّجُلْ بده مال 
يموت وَلَهُ أؤلادٌ صِعَارٌ. 


وَنْقلَ اپو طَالْبو: إن کان القاضي جَهْميا زوج وال البَلَدِ. 
وَتَقَلَ مهنا إن مات ا مو وَلَهُ صبي فکانه أوْسَعَ أن يدقع مقع إلى رَجُلٍ مور نيق علي وَقَالَهُ الخارئي» وَمَدَمله 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله وول صخر ونون أب رشيدٌ» قيل: عدل» وقيل: ومستور. انتهى. 

أحدهما: يكفي مستور الحال» وهو الصحيح. 

قال في الْحرّر» والنظمء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وتذكرة أبن عبدوس» وغيرهم: : وليّهما الأب مالم يعلم فسقهء فظاهره 
الاكتفاء الحال. 

قلت: وهو الصواب. وأطلق في المغني» والمقنعء والوجيزء وغيرهم: ولاية الأب. 

والقول الثاني: تشترط العدالة ظاهرًا وباطنًا. 

قال في المنوّر: وول الصّي» والجنون الأب ثم الوصيّ العدلان. 

وقال في الكاني: ومن شرط ثبوت الولاية العدالةء بلا خلافي» فظاهره العدالة ظاهرًا وباطنا. 

(؟) (مسألة - 0): قوله: (وعنه: يلي الجدء ففي تقديمه غلى وصيّه وجهان. انتهى. 

وأطلقهما قي الحرّر» والنظمء والفائق: 

أحدهما: يقدّم على الوصي» كالأب» وهو الصّحيحء قدّمه في الرّعايتين» والحاويين» وهو الصّواب. 


والوجه الثّاني: يقدّم الوصي عليه. 5 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


القاضي عَلَى عَدَمٍ الحَاكِم. 

وَتَقَلَ بو دَاود: لا برد على المرأة شينًا ُخْطى نَصِيبُهاء قَٳڻ لم يكن عَصبة يمدق به فَظَاهَرَهُ حَاكِمْ أو عير ره 

وَنْقَلَ أَيْضًا فِيمَن عَلَيْهِ مَالُ فَادْ عى رَجُلَ أنه قراب لا يُْطِيهِ إلا بين فَقَالَ: لا بين كيف أصلتع؟ 

قَال: إن کان قَاضِيكُمْ لا باس به فَأعْطِء قَالَ: لا قَاضِي لتا قَالَ: إن لم حف تبعَة ن وارڪ فَتصدقا به. 

وسال الآئْرمُ عن لَه عَلَى رَجلٍ شي فَمَات ول وَرَنََ صِغَارْ كيف اصع ننع؟ فَقَالَ: إن كان لَهُمْ وَصي. 

إن لم يكن إن كانت لهم أمْ مُشقِقة دقع إِلنها. 

وَفِي إيلاء افر عل في دينِه مال وَلَدِوِ الكافِر وَجْهَانَ (م 20)5. 

وَإذَا سفية بَعْدَ رده لزم الام الجر عَلَيِْ قله اجمَاعَفُ وَهْوَ ولية. ' 

وَقِيل: أو أبُوه. 

وَقِيل: ولي الال كَبلُوغِهِ سَفِيها. 

في الانصّار: يلي عَلَى بريه المجنولين 

وَتَقَلَ الَرُوذِي: أرَى أن بجر الان على الأب إلا نرف ئة في اقساد وهيراء ابات 

دقل 3 َال ا حجر بريه بلا كم عاد اله وَيُسْتَحَبْ إظهَارُ حجر مسقب وفلس ويُفتفَُ وَالهُمًا. 

وقيل: متفةٌ إلى حم في المح كَابْتِدَائِهِمَاء وَفِي سسَفَهِ وجه ابتدَاء. 

دفي الاأيصار تقل اأروذي واه اما إل يه في حجر فَلِسٍء وَيَحْومٌ تَصَرُْهُلِمُوَليهِ إل بمَا فيه حط فيَْرَمُهُ قول وَصيية 
له بقريب يَعْيِقَ عليه إن لمن نة حرم وله ب قار لِمَصْلحَةٍ. 

وقيل: ل لِسرُورَةٍ أو خبْطة. 

وقِيل: بزيَادةٍ الث قار في 5 نَمَئِه ولو قَامَت بين أ مَا بَاعَهُ قِيمحهُ E SEG‏ 
بصيو كم امت بين ألا يته وت َه ان يوج فيا کتظيرها في اول اب تعاض لين وله توج رَقيقِهه 
على الآصح. 5 

وَعنة: لِحَوفب قَسَاده. 

وَغَنْهُ: : لا يروج مه اكد اجه ِلَيْهَاء وَِبنهُ بعِرضء قَالَهُ القاضبي وَأْصْحَابَكُ وَكِتَابتة وَفِيهًا في التُرْغِيبٍ غيب لِغيْر ټر ايب 
وَعِتَقَهُ بمال. 

وَعَنْهُ: ومان لِمَصْلحَق احتارة آبو بَكْرٍ يأن اوي أمْمَهُ وَوَلَدْهَا ماه وَأحَدَْمَا با مائة وَإذْنَهُ في يِجَارَةٍ والسفر ماله 
جلافا لجرب والمغني» والكافي”". 


٠. 


' (مسألة - 5): قوله: (وني إيلاء کافر عدل في دينه مال ولده الكافر وجهان). انتهى.‎ )١( 

وأطلقهما في احور والنظم. 

أحدهما: : يليه» وهو الصحيح. 

قال في الحاويين» والفائق: ويلي الكافر الغدل في دينه مال ولده» على أضح الوجهين. 

وقدمه في الرّعايتين» وصخحه في تصحيح الحرّرء وهو الصواب. 

والوجه الثّاني: لا يليه» وإنما يليه الحاكم. وقال القاضي: لا يلي مال مولّيته على قياس قولنا: : لا يباشر عقدها سلم. 
(۲) تنبيهان: أحدهما: قوله: : وله السفر ماله خلاقا للمجرّى والمغني» والكاني. انتهى. 

ظاهره سواءً سافر به لتجارةٍ أو غيرهاء وليس كذلك» بل السفر للتّجارة يجوز بلا نزاع في المواضع الآتية. 

قطع به في المغني» والكافيء والترحء وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

وممل الخلاف إذا سافر به لغير تار فهذا الذي خالف فيه في المغني؛ والكافي» وغيرهماء وكلامه مطلق ولیس براد. 
والثاتي: قوله بعد ذكر أحكام وديعة مال الصّغير ونحوه: وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه لقولهم: يتصرّف بالمصلحة؛ وقد يراه = 


ل 2 2 ا ا ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئنة الثلاثة (خ): غالفة الأكمة ‏ ` (ه): الإمام أبو حنيفة 


وله بَيِعْهُ نِسّاء وَقَرْضُهُ عَلَى ال صح فِيها لِمَصلَحَيهِ جَرَمْ به في الْمحَرْرِ والوّجيزء وغيرهما. 

رفي الذي يُْرضة لحاجة مقر أو وف عليه أو ناء 

وق : برهن. 

وَفِي امهب وَعَيْرِهِ يُفرِضْه برهن وبا كَلامهم لِحَظه. 

وَفِي الريب غيب: في قَرْضِهِ برهن راد في الْستَوْحِبٍ وَإِشْهَادٍ روايّتان. 

ول ايداع مح [مكَان قرغيو ره و في المثني» وَظَاهِرْهُ می جاز فَرْضهُ جاز إيداعة. 

وَظَامِرُ كلام الآكْثَرِ جوز يداع لِقَولِهِم ينص رف بالْصلَحَة وقد يراه مَصْلَحَة وَلِهَذَا جا مع إمكّان قَرْضِ أنه 
َملِكُهُ الريك فِي إحْدَى الرُوَايئيْنِ دون القَرْضٍ؛ لآنه ر الوّديعة اة في جفظ» لا مريمًا إن جَازْ للْوَكِيل التوكيل» 
لهذا توج في الموع رواية وَيعَوَجة أشنا في فُرْض الشريك رواية. 

وَفِي الكافي: لا يُودعُهُ إلا لِحَاجَةٍ وَأنهُ يقر فة لَحَظَهِ بلا رَهْنِء وَأنْه إن سَافْرَ أوْدَعَهُ وة أؤلى؛ ولا يُقْرِضْهُ 
لِمَوَدةِ وَمُكَافَاة نص عَلَيْه. 

وَلَهُ شِيرَاء عَقَارٍ به وَدَفعِهِ مُضَاريةٌ عَلَى الآصح بض رِبْجه. 

وق ): بِأجْرَة مَل وَعِند ابن عقيل بِأقلّهمَاء إن اجر بَِْهِ قلا جر لَه فِي الآصّح ويُه الحط وما ينْفَمْهُ 
00 ¿ حَاكِمء نص عَلَيُه. 

عبر اصح ذ في جَميع ذلك وَحَمْلَهُبَأجْرَةٍ ليَشهَد اماع عة قَالَهُ في الفُصُولء والْمجَردِ وإْنْهُ في تَصدقِهِ بَسِيرٍ 

ل في ابي لعشي له على الأصتم. مع كثرة اله ويخ مندقة نها 

وفي الانِصَارٍ عَنْ أخمَد: : جب الأضْحية لقوله: رصي التَضْدِيَةُ عن اليتيم من مالو فَدَلَ أنْهَا كَرَكَاةٍ وَفِطْرَق وإلأ 
نَا جا كَصّدَقَةٍ. 

a‏ عَدَمَ التَضْحَةٍ بارع وله الإذنُ لِصَغِيرَةٍ في لب بِلْعَبه غَيْرٍ مُصَوْرَة وَشيِرَازُهَا بمَالِهَاء نص 

أرقي ماله وَإنا لم ُمكن الول تخليص حَق مولي إلا رَفْعِِ إلى وال يلح قد يُقَالَ: يَرْفَعُهُ؛ لآنه هُوَ الذي جَرٌ 
الظُلْمَ إلى تفي كُمَا لَوْ لَمْ يُمكِن رَد المخصُوب إلا بكَلْفَةٍ عَظِيمَةِ. 

وقد يُقَالُ: لاء لما فيه من تَسلِيط الوالي الظَالِمٍ عَلَى ظَلْم غيْرِ مُسْتَحَقء مَضَرُنُهُ أكثرُ ِن مُنْقْمَةِ عذله ذَكَرَهُ شَيْحْنا 
م 

قَالَ: ولو مَات مَنْ ينجر لِيتِيحِهِ وَلِنَضْيهِ بمَالِهِ وقد اد اشترى شيا لم يُعْرَف لِمَنْ هُوَ لم يُقْسَمْ بَيِنْهُمَا (ه) ولم يُوقَفا 
الآمْرُ حَنّى يَصْطَلِحًَا (ش). 5 


-مصلحة وهذا جاز مع إمكان قرضه أن يملكه الشريك» في إحدى الرٌوايتين» دون القرض؛ لأنّه تبر الوديعة استنابة في حفظ. 
انتهى. 

معنى كلام المصنّف أنه يستدلُ على جواز إيداع الولي مال الصّغير وإن لم يجز قرضه بدليل ما قال الأصحاب: إن الريك في 
شركة العنان يملك إيداع المال المشترك في إحدى الروايتين» ولا يجوز له قرضه» فذكره للرّوايتين هنا إنما هو على سبيل الاستشهاد 
لجواز إيداع مال الصّغير وعدم جواز قرضه. والمصئّف قد أطلق الروايتين في باب الشركة في جواز إيداع مال الشركة على ما يأتي 
هناك عررًا مصححا؛ لاله عل التصحيح لا هناء واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسأآلة - ۷): قوله: (وإن لم يمكن الولي تخليص حق مويه إلا برفعه إلى» وال يظلمه فقد يقال: : يرفيه؛ لأنه هو الذي جر 
الظّلم إلى نفسه كما لو لم يكن ر المغصوب إلا بكلفة عظيمة. 

وقد يقال: لاء لما فيه من تسليط الوالي الظَالم على ظلم غير مستحق» مضرته أكثر من منفعة عدله» ذكره شيخنا). انتهى. 

قلت: الصواب رفعه في هذه الأزمنةء وهذا ما لا شك فيه الآنء والله أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سس سمس 0 0001 


ل مَدَهَبُ الإمام أحْمَدَ رضي الله عنه يُقرَع» فَمَنَ قر حَلّف وأحَد وَيُنْفِقَ علي بمَعْرُوف ولو أفْسَّدَهَا دَقَمَهَا وما 
يي فلو أفْسدَهَا أطْعَمَهُ محاينة وو أَفْسَد كوه مر عور قط في بت بيت إن لم يكن التَحيّل ولو نهدي وَمَنَى أرَاهُ 
اناس َلْبَسَكُ فَإِذَا عَادَ نزع عَنة. 

وَسَألَهُ مُهنًا: المجتُونٌ يُقيدُ بالحديد إذَا حَاقُوا عَلَيْه؟ ْ ْ 
قال: نعم يقل وله فيهمًا ما لَمْ نُحَالِفَهُ عَادة عرف في مَصلَحَةِ ولف لا قَوْلُ وارثه وَيَحْلِفْ غَيْرُ حاكم عَلَى 

وله ويج ستفيو بلا إذْهه في الځ رفي تاره وَجْهَان (م 08" 

وإن أذن لَه ِي لَرُومِه تَيين الَرأ وَجْهان (م 19". 1 

بيد بحر امثلء وَيُحتَمَلُ لُرُومُهُ زيّادَة إن فيهاء لتزويجه بهاء في أحَدٍ الوَجهين 

والثاني: 0 

ونا عَضِلَه اسنتقل» إن عَلِمَهُ يطَلَقْ اشنترى لَه امه 

وَفِي إجبار اليه الملاف» ذَكَرَهُ في التْرْغِيب Ss‏ 


)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (وله تزويج سفيهٍ بلا إذنه» في الأصح وفي إجباره وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في البلغةء والرّعايتين» والحاوي الصغير في التكاح. 

أحدهما: ليس له إجباره. 

قلت: : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني: له ذلك. 

قلت: وهو الصُواب إن كان في ذلك مصلحةٌ وإلاً فلا. 

قال في المغتي» والشترح. 

قال أصحابنا: لو زو جه بغير إذنه صح؛ لاله عقد معاوضة فملكه الولي» كالبيع؛ ولأنّه حجور عليه أشبه الصّغير» والمجنون. 

ويجتمل أن لا جلك تزويه بغي إذنه؛ لله لك الطلاق» فلم جير على اللكاح» كالزشيد» والعبد الكبي ومالا لى هذا الاحتمال 
ونصراه. 

فتلخص: أن الأكثر سرّغوا إجباره على ذلك إذا رآه مصلحةء وان الشيخ ومن تابعه نصروا عدم الإجبارء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - 4):.قوله: (وإن أذن له ففي لزومه تعيين المرأة وجهان). انتهى: 

أحدهما: لا يلزم تعيينهاء بل هو عير وهو الصحيح. 

قال في المغني» والتترح: الول حير بين أن يعيّن له المرأة أو يأذن له مطلقاء ونصراه وهو الصواب. 

وكذا قال ابن رزين في شرحه» وقطعوا به. : 

والوجه الثاني: يلزمه تعيين المرأة له وهو قوي. 

قلت: ينبغي أن تقد المسألة با إذا تزوج من تقاربه في الكلفة ونحوهاء ولعلّه مراد الأصحاب. 

ويدلُ على ذلك قول المصتف بعد ذلك: ويتقيّد بمهر المثل. 

(۳) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ويتقيّد بمهر المثل» ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها لتزويجه بها في أحد الوجهين. 

والثاني: : تبطل هي للنهي عنهاء فلا تلزم أحدًا). انتهى. 

أحدهما: : ليس له تزويجه بزيادةٍ على مهر المثل» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والوجه الثّاني: له ذلك إذا رآه مصلحة» وما هو ببعيد. 

(؟) (مسأآلة - :)١١‏ قوله: : (وفي إجبار الستفيه الخلافء ذكره في الترغيب في تفويض البضع. انتهى. 

الظاهر: أن مراده بالإجبار هنا إجباره على التسرّي؛ لأنّه ذكره عقبه» لاه ذكر إجباره على التكاح قبل ذلك وأطلق الخلاف 
فأحال الخلاف على الأول واللّه أعلم. 


ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


38 زوج بلا إذنه اة صم وال فلا في المح فيهّاء ويكَفْرُ يصوي كق 

وقيل: إن لَمْ صح عق إن فك حجر فيل تَكفِيره وقد اختن. وسنت بنا لا تل بامال متفصئو موده 

ولا يل لرل ين تال مولي إل لق ن أجرة يله أ لاء 

وَفِي الإيضاح: إذَا در حَاكِم» وللشافِيية في اعيبَارِِ وَجْهَان مع فَفْرِه. 

وَقَالَ ابن عَقِيل: أوْ غِنَادُ وَحَكَاهُ روّايّة. 

وَقَالَ ابن رزين: : َكل فقي ومن ينه نمع شه بمَعْرُوفيء ولا يَلَرَمْهُ عِوَضُهُ بيسّاري عَلَى الآأصّح. وَخرّج ج ابو 
تابو َيه مله في نَاظِرٍ وَقفو» ونصة فيه: و ال سروف 

0 0 ترط قبل لَهُ: فَيَقضِي دَيْنَهُ؟ 

قَالَ: ما 

قال سَيِحْنا: نا لا يفم بمطلويه باد شط إل أن ياح أبرة عَمَلِهِ مَع قرو كَرَصِيّ اليتيم. وَفْرْقَ القاضي بيسن الوصِي» 
والوكيل بِأنهُ لا ب سين :اف حل الجر اليا بسي يُمْكِنْهُ وَل بل في الولي» والوعبي يوان بأمرو: يَأكلان 
بامذرُوف» كَألْهُمَا كالآأجيرء والوكيل» قَالَ: وَظَاهِرٌ هذا اله إلوكيل. 

ا ا ا ؛: بَلَى: 

قال الآزجي: في الإقزار لحتل إذا حرج أ جر الق على فم الال إلى الولي ود يبرا لآنهُ قَائِمْ مُقَامَهُ شر 

وَقَالَ أنِغمًا: احمل لا نبت لح ين نحي ترف م بصبح الا رلك ری 

وَقَالَ الشيخ: ان رج م وكان راء إلى إزث أن وة عاذت إلى وة موصي وَمَورُوث الطفل. 

وقد ألتى ابو الطاب وآبو الوقاء وان الاغُوني في مين مّات: له إا تبت ئة ِلْحَاكِمٍ بلب رَه نع عقاره بقدرٍ 
َيه ويَكعَبْ أنه با بَاعَهُ في َيه الغابت عند ولا يَعْو 4 فة الحنل» ولرشيدة ابرع ِن مَالِهَا بدُون إذْنَ زوْج.. 

وَعَنُْ: لاء مها في بون المسايي. 

وَعَنْهُ: زياد على اثلث نمر القاضيي واصنحًا ب ولامراته وَنَحُوهَا الصدَقَةٌ ِن بيه سيير للأحبًار الصجيحة 
الخاصة وَلآنُّ اعرف وار إلا أن يَضنطرب اعرف وَيْشَك في رضنا أو يَكُونُ بَخِيلاً ويك في رض فلا يَجُورُ. 

وَعنْه: لاء تقل اپو طالب كَهْرَ ومن يُطْعِمُهَا فض ولا غلم ضا وم يرق اخمَد. . 


فصل 
من أذ لعن أذ مويه في يجاو صمح والقك حجر في ئړو قركيل ووي في في نوعء وتزويج مين وَبَيِمِ عَيِنٍ 
مالف والحقد الآوّل. وَفِي طَرِيقَةِ بَحْضٍ أصْحَابنا من فك حجرو ائه لو انك لما مور َوه ولم عبر عَم عبد باه 


لَه كما لو أَعْتَقَهُ وَلْكَان: كت غلك طلا في لمعاف انه اتی بالمتفتى, كَقَوْلهِ: مَلْكَنّك» بَدَلَ: بِعنّك. 

وفي الانتِصار روايةً: E e‏ 

| وَظَاهِر لاهم أنه كَمُضتارب في اليم سيئ وَغَيرِه. وَنَقَلَ مهنا فيه: ل سيد فداه وإلا لايم أذ العبْدِ حى يَأَعْذَ 

حقه مِنْهُ وَيَتَعَلْقَ ديه نَقَلَهُ اجَمَاعَةٌ وَقَالَهُ جَمَاعة. 

وَفِي الوَمبلَةِ: در يميه وله مهنا باون فيه وَغْيرو تقل ُو طالب وَغَيْرْهُ بلِمةٍ سيد أنه تصرف ليرو وَلِهَذَا لَه 
E aT‏ ورا ا 
لِمَاذُون كوكيل وَمّضَاربی لا كَصبي ومُکاتبي ومُرتهن اُذِڻ راهن في بم 


ا 


وعنة: : ربو کجتاییه.. 


دفي ا روَايّة: ِمُيه. وَنَقلَ صَالِح وَعَبْدُ الله بوڈ السَيّدُ بمًا ادان لِمَا أَذِن لَه فيه فَقَط. ونَقلَ ان مَنصو ر: : إذًا 


ادان فَعَلَى سيدق وان جنی فَعَلَى سیا يلوو. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


E 


وَفِي الرَوْضّةٍ ضَة. إن أن لَه مُطْلَمًا لَِمهُ كُلَمَا ادان ون يده نوع لم يذْكْرْ فيه امنيدانة بريد كَمَيْرٍ المأذُونء وَإِن بَاعَهُ 


ل و 


يده شيا لم مبح. 
وقيل: بَلّى. 011 0 5 2 5 6 
وقيل: وَعَلَيْهِ دين قَدْرِ قبميوء وإن لم أذ لَه َم صح تصرف ولو رَآهُ بَتَجِرٌ سكت كُتَرُويجه وَبَيْعِهِ مَالَهُ وعلق دَيْنَهُ 
َي قله الجمَاعَة 7 


000 


وَعنهُ: يم على الب إن عَتَقَهُ فَعلَى مولا » نَقَلَهُ أبُو طَالبي. 

إن أذ لَه في كل يَجَارَةَ لم ينوكل لِمَيِْو وتَوكِيلةُ كوكيل» ولا يوج نفْسَهُ وَفِي عَببده وَبَهَائوهِ يلاف في الْانيِصَارٍ 
(م 2005 

وَاخختِصائه ولحو لا صرف ا ا ليربا بارج اوكا لصو واو راوع ار يار 
وجهان (م 1 15" قان صح 6 وَعلَيْهِ د دين فقيل: يَعْبِقَّ ےد 

وقِيل: يبَاعْ فيه 0 


)١(‏ (مسالة - :)١7‏ قوله في تصرّف الرقيق: (ولا يؤجّر نفسهء وفي عبيده وبهائمه خلاف» في الانتصار). انتهى. 

والمواب الجواز إن رآه مصلحةء وإلاً فلا؛ واللّه أعلم. 

(۲) (مسأآلة - :)١6 - ١7“‏ قوله في أحكام الرّقيق: (وفي صحة شراء من يعتق على سيّده وامراته وزوج ربّة المال وجهان). 
انتهى. 

شمل كلامه مسائل: 

(المسألة الأول - ۱۳): إذا اشترى من يعتق على سيّده فهل يصح ام لا؟ 

أطلق المنلاف. وأطلقه في المغنى» والشرح في أحكام المضاربة» وامحرر والرعاية الصغرىء والحاويين والفائق وغيرهم. 

أحدهما: يصح. 

قال في الرّعاية الكبرى. صح» في الأصح» واختاره ابو الخطّاب» فقطع به في الحداية ورؤوس المسائل؛ وأقره في شرح الحداية عليه 
قاله في ت تصحيح الحرر. 

ووب افاي ابت ارما اه ووی وا ی و و و اا 

والوجه الثاني: : لا يصح؛ اختاره القاضي» وصححه في النظمء وهو المئوابہ 

(المسألة الثانية - :)١4‏ إذا اشترى امراة سيّده فهل يصح ام لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعاية الكبرى» فقال في باب الكتابة: وإن اشترى زوجته انفسيخ نكاحهاء وإن اشترى زوجة سيّده 
احتمل وجهين» وأطلقهما في الغني» والشرح في أحكام المضاربة وقالا: حكمها كانتي قبلها. 

قلت: المكواب هنا صحة الشّراء. 

(المسألة الثالعة - :)١6‏ لو اشترى زوج صاحبة المال فهل يصح ام لا؟ 

أطلق الخلاف وظاهره أنه اشترى مال سيّدته زوجهاء وأطلقه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزينء وحكم هذه المسالة والتي 
قبلها حكم المسألة الأولىء قاله في المغني» وتبعه الشتارح وابن رزين. 

وقد علمت الصّحيح في المسالة الأولى فكذا في هاتين المسألتين. 

تنبيه: كلام المصنف وحكايته الخلاف في أن المشتري هو العبد المأذون له» وهو ظاهر كلام صاحب المدايةء والمذهب» والخلاصة» 
والمغني» والشترح» وغيرهم في المسألة القانية وان التي اث شتراها زوجة سيّده؛ وأما صاحب المستوعب, فإنّه صرح في المسالة الثانية» 
والثالئة بان المشتري هو المضارب» وقد ذكر المصتف بعد هذه مسألة المضارب» وأ الأشهر فيها كمن نذر عتقه. 

(۳) (مسآلة - :)١١‏ قوله: (فإن صح وعليه دين فقيل: یعتق» وقيل: يباع فيه). انتهى. 

يعني: إذا صح الشراء في المسائل التي قيل هذه وكان عليه دين فهل يعتق أو يباع؟ 

أطلق الخلاف: = 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَمِدْلُهُ مُضَارِبْ (م /2)110". 

والأشهرٌ يصح کمن نَذَرَ عِبْقَهُ وَشيرَاءهُ مَنْ حَلَف لا ينل" وَيَضْمَنْ مُضَاربٌ» في الآصح. 

وقِيل: مَع عليه جَرَمَ به في عُيُون الْمسَائِل» قال: لان الأصول قَدْ قد قرفت بَيْنَ العِلْم وَعَدَمِهِ في بَابِ الضّمَان كَالْعْدُور 
تمن زت إلى صنضا الوكين وتن وطوة في عفر سيد فإ إن لم بالقناو رنه لوطاو تور وإنا لم طلم عور 


= أحدهما: يعتق. 

قال في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين: : إذا اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه صح وعتقء , فإن كان على المأذون 
له دين يستغرق قيمته وما في يده وقلنا: يتعلّق الذين برقبته» فعليه دفع قيمة العبد الذي عتق إلى الغرماء؛ لأنّه الذي أتلفه عليهم 
بالعتق. انتهى. 

فظاهر هذا أنه يعتق ولا يباع في الين» وحكموا بان الّين على الماذون له لا على السيّد. 

والوجه الثاني: لا يعتق» ويباع في الدّين. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإذا اشترى من يعتق على سيّده بلا إذنه صح» في الأصح» وعتق» وإن كان عليه دين بيع فيه» ويحتمل 

فقدم أنه يباع فيه. 

)١(‏ (مسألة - ۱۷): قوله: (ومثله مضارب» يعني: أن فيه الخلاف في الأحكام التي في العبد المأذون له إذا اشترى من يعتق على 
رب المال أو اشترى زوجته أو زوج صاحبة المال. 

واعلم: أن المضارب إذا اث شترى من يعتق على رب المال بغير إذنه فهل ي يصح آم لا؟ 

أطلق الخلاف على هذه الطريقة. أحدهما يصح» نص عليه» وهو الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» م: منهم أبو بكر 
والقاضي. 

وقطع به في المداية» والفصولء وا مذهب» ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاصة: والمادي» والتلخيص؛ والوجيزء وغيرهم. 

وقذمه في الكاني» والمغني» والمقنع؛ والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

وصسّحه في النظم وغيره. 

قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد صحّة الشراء. 

والوجه الثاني: لا يصمٌ» وهو تخريجٌ في الكافي واحتمالٌ في المقنع» وأطلق احتمالين في المغني» والشرح. 

(۲) تنبيهان: الأوّل: قوله: (والأشهر كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه. انتهى. 

يعني أن هذه المسألة كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو حلف لا يملكه؛ فاشتراه العامل؛ وقد قطع القاضيء 
والشيخ في المغني» والنشارح؛ وغيرهم بصحة شراء المضارب من نذر رب المال عتقه» ويعتق على رب المال. 

قال في التلخيص: لو اشترى من يعتق على رب المال بالرّحم صح وعتقء نص عليه» كما لو صادف من كان المالك نذر عثقنه؛ أو 
علق عتقه قبل الملك عليه» وقلنا بصكة التُعليق. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ويحتمل أن لا يصح الشراء إلاً ما نذر رب المال عتقه أو علّقه على شرائه» وقلنا: ب يصح التعليق. انتهى. 

ا ا ال ل E‏ ا 
والرّعاية. 

الثاني: دحل في كلام المصئف لأجل تمثيله لو اشترى المضارب زوجة رب امال أو زوج صاحبة المال» وهو كذلك وقد صرح به 
في المغني» والتترح»ء وشرح ابن رزين» والرّعاية؛ والفصول» وغيرهم. 

وقطعوا بالصحة» وقد قال المصئف بعد ذلك: وقالوا يصح شراؤه زوجًا وزوجةء لعدم إنلاف مال المضاربة. وني الوسيلة 
الخلاف. انتهى. 

فإذًا مراد المصئف بقوله: (ومثله مضارب) يعنى: في شراء من يعتق عليه» لا في شرام زوجة رب المال أو زوج ربّة المال. 

وقال في الفصول في ما إذا اشترى المضارب زوج ربّة الملل هي مثل ما إذا اشترى من يعتق على رب امال بالرٌحم» ولكن يفارقها 
آنه لا يضمن شيئًا إذا اشترى زوج ربّة المال» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ا لا 


واد وَيَضمَن َمَنْه. 
وَعنه: ی آي الط ا [نلطة ينها وَجهان 08 
وقبل: يصح مَوْقُوفاء وَقَانُوا: يصح شرَاهُ زُوْجًا وَرَوْجَة لِعَدَم إثْلاف مال الْضَارَبَةِ. 
وَفِي الوَسيلّة الخلاف. 
وَلا يَبْطْل إِذْنهُ بِإبَاقِِ في الآأصّح. كَتَدبير وَاستيلاد» وفيه بكتائة وَحْريةٍ يه وَأمئر خيلاف في الانتِصار. 
وَفِي الموجزء والْبْصِرَةٍ : رول ملک بحري وَعيْرهاء كحجر على مسي سيلو ( م 019" ولیس اة فرق نص عَلَيْه. 
دل مول وا ا ول ضر ون بلا سا وت الاچ کو د رکنرق راجب عاق 
في المح ذَكَرَه الشيخ» وَجَوَّرْهُ لَه في ا موجز. 
َيه في الترخيي: لا يوس فيه وير لون الصدقة من وتء بنا لا ئة 
وَعَنْهُ: لاء وَيّأتِي في الوَلِيِمَة: هَل للشريك الصّدَقَة؟ 
وما كسب عبد غير مان قلسي وَفِي يلک يتيك ستئله. 
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وقيل: وَغَيْرهِ روايتان فان لَمْ يلك وَاسْتَارَهُ الآَصْحَاب فَهْوَ سيدو (م ")٠٠‏ ية ولا يَتَسَرّى مِنْكُ وَلا بد ولا 


و 


)١(‏ (مسألة - ۱۸): قوله: (ويضمن ثمنه» وعنه: قيمته» ففي الحطً عنه قسطه منها وجهان). انتهى. 

ذكر هذين الوجهين أبو بكر. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهل يسقط عن العامل قسطه منها؟ على وجهين. أحدهما حط عن العامل قسطه منهاء اختاره في 
التلخيص. فقال: وهل يبط عن المضارب قسطه منها؟ على وجهين» والأصح أنه يحط. انتهى. 

وجزم به في المغني» والترعء وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يحط عنه. 

(؟) (مسألة - :)١94‏ قوله: (ولا يبطل إذنه بإباقه» في الأصح» كتدبير واستيلاد» وفيه بکتابةٍ وحريّةٍ تة وأسر حلاف في الانتصار. وفي 
الموجزه والتبصرة يزول ملكه بحرّيُةٍ وغيرها» كحجر على سيّده). انتهى. 

ذكر ثلاث مسائل حكمها واحدٌ عنده» والصواب عدم بطلان إذنه بذلك» ومساألة الحريّة قر يبة من مسألة الحريّة في الوكالةء 
والصّحيح فيها أنه لا يبطل» فكذا هذه» على ما يأتي في الوكالة. 

() (مسألة - :)73١‏ قوله: (وفي ملكه بتمليك سيّده» وقيل: وغيره. روايتان: فإن لم يملك واختاره الأصحاب فهو لسيده). انتهى. 

وأطلق الروايتين في التلخيص» والشرح ومجمع البحرين» والحاوي الكبير» وغيرهم. 

إحداهما: لا يملك. 

قال المصدئف هنا: اختاره الأصحاب. 

قلت: منهم الخرقي وأبو بكر والقاضيء قاله في القواعد الفقهيّة وغيره. 

قال في التلخيص في هذا الباب: هذا الذي عليه الفتوى. 

قال في القواعد الأصوليّة: هذه الرّواية أشهر عند الأصحاب. 

والرّواية الثانية: ملك بالتّمليك» اختاره أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا وابن عقيل» قاله المصتّف. و الشيخ في المنني. 

قال في القواعد الأصوليّة: وهي أظهر. 

قال في الحاوي الصّغير» والفائق: ويملك بتمليك سيّده وغيره» في أصح الروايتين. 

وقال في الرّعايتين: لو ملك ملك في الأقيس. انتهى. 

وجزم به في المنور وغيره. 

وقدّمه في الحرّر وغيره. تنبيهان: 

الأؤل: في كلام المصئف نظرٌ من وجوو: ٠‏ 

أحدها: إطلاقه للخلاف» مع قوله عن إحدى الروايتين: (اختاره الأصحاب)» فما اختلف التُرجيح حى يطلق الخلاف؛ لأن = 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


يُكَفَر ون مُلَكَ وَاختارَة أبُو بکر وأو إمنحاق ؛ وان عقيل الْعَكْسَ ذَلِك. 

وجو ابو بكر وَأَبُو إمْحَاقَ تسريّة عَلَيْهِمًا. 

وقل أبُو اود وَجَعفَر: ری من مال سيره بإذنه؟ قَالَ. .العم 

وَتَقَلَ الجمَاعَةُ: لا ری بلا ذه وَلَهُ المْسرّي يإذن وَرَثَةٍ مقون نص عَلَيْه. 

ذَكْرَهُ ا خلال وَيَنْوَجَهُ: لا. 

وَفِي الانيصار: إن ملك اذ شتْرَى مِنهُ وَاقْتَرَضَ وَقَضَى وَغْرم ما انلق برضا وَلا يُطَالُِك كالآبيء وإن تَسَرْى بِإِذنه لم 
يصح رُجُوعُه نَقَلّهُ الجَمَاعَةُ َة قَالَ: كيك 

وقِيل: أذ حي و سرية لم فرق بَِنَهُمَاء كَامَْأتِهِه وهي ملك لِسَيّدِى نَقَلَهُ حَرْب. 

وَيُكَفُ بإطعَام بإذْيِه. 

وَقِيل: ولو لم نلك وَفِيهِ بعتق روايتان (م ۱“ فَإِن جاڙ وَاطلى قَفِي عِنَقِه نَفْسَهُ وَجِهَان (م ۲( . 

ولس لِسيدِه نة لكين بصو لص عَلَيْه. 

وَقِيل: إن حَلف بِإذِْه وَكذَا النذرء وله انَل به بلا م مَضَرة وَلَهُ مُعَامَلَةُ حَبْدٍ وَلَوْ آَم يبت كونه مَأذُونا لَه خلافًا 
لِلنْهَايَةِ. نَقَلَ مهنا فيم اذ شتَرَى من عبار توا فَوَجَدَ به يبا عَيْيَا قَقَالَ العَبْدُ: نا غَيْرُ مأذُون ِي فِي التَجَارَةٍ قَالَ: لا يْقبَل مِنه 


-الأصحاب اختاروا إحداهما على زعمه. 

وتقلم الجواب عن ذلك في المقلامة. 

الثاني: كونه قال: (اختاره الأصحاب) مع اختيار هؤلاء الجماعة للرواية الثّانية» ولعلّه أراد المتقدّمين» لکن أبو بكر وابن شاقلا 

من أعظم النقدمين» والظاهر آنه راد أن يقول واختاره أكثر الأصحاب فسبق القلم فسقطت لفظة: (أكثر) أو وقع ذلك من الكاتب. 

الثالث: قوله: (اختاره أبو بكر)ء والذي نقله في المغني» والشرح» والقواعد الفقهيّة» وغيرهم: أن أبا بكر إِنْما اختار أنه لا يملك» لا 
أنه اختار أنه يملك. 

وصرّح بذلك عنه في المغني» والشرح وذكرا لفظه؛ ولعل له اختيارين» لكن لم نر أحدًا من الأصحاب عزى ذلك إليه. 

التنبيه الثاني: قوله: (بتمليك سيّده. وقيل: وغيره). 

فقدم: : ان عل الروابتين في ليك سید لم وأله لا ملك من غير هت واختاره في اللخيص. 

وقمه في الرعايتين. 

والقول الثاني: جزم به في الحاويين» والفائق. 

قال في التلخيص: وأصحابنا لم يقيّدوا الرُوايتين بتمليك اليد بل ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك. 

قال في الفوائد: ويدل عليه كلام الأكثرين. 

)١(‏ (مسآلة - :)۲١‏ قوله: (ويكمّر نام بإذنه» وقيل: ولو لم يملك. وفيه بعتق روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الرعايتين؛ والحاوي الصّغير في كتاب الظّهارء والقواعد الفقهيّة» والأصوليّة. إحداهما: يجوز تكفيره بالعتق» اختاره 
أبو بكر ومال إليه الشيخ» والشارح وغيرهما. 

قال في التلخيص: وعلى رواية أنه يملك بتمليكه يكمّر بالعتق. انتهى. 

والرواية الثّائية: لا يجوز. 

(۲) (مسألة - 77): قوله: (فإن جاز وأطلق فقي عتقه نفسه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والقواعد الأصوليّة: والفقهيّة» والرّعايتين» والحاوي الصغير في كقارة الظهار: 

أحدهما: يجوز ويجزئ. 

قلت: وهو الصّواب. 
قال الرركشي: جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر. 
والوجه الثاني: لا تجزته» فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد أطلق فيها الخلاف» وصحّح أكثرها. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي, (ر): روايتان 


إنما أرَادَ أل يَدْقمَ عن تشي وَتقَلَ حَنبل: إن حَجَرَ على عَبْدِه فحن بَايعَهُ بذ عِلْمِهِ لم يكن ETE‏ وَتَقَلَ 
ل i‏ کر مار ني في اجار قال خُر عله في مبب کان 


ولو انکر ا يرجه الجلاف. 
وَقَالَ شَيْحنًا: إذ غلم بتصرافه لم يبن ولو قَدْرَ صِدَقق ليه عذوانا نه قَيَضْمَنْ. وَفِي طريقة بَمْضٍ أصْحَابنًا: 
مو ا ا ب لي SE‏ على العا وخر الجر ا 


ار الاسر بد الإذن + النشايم؛ 4 تَغْرِير 

قیل: هذا نَظَرٌ إلى الح راصال وَالحُكْمْ نما نی عَلَى الآسبابوه وال أذى إلى إِطرَاحِهَاء وُت الجر الخقاص 
َإن لم يَعلْم وَكَذَا تقول في حَق أهل قبَاء: وَإن سلما فلأنه ي يبت الإطلاق شابماء قا اجر ولا بی أهل ق عَلَى 
صلاتهم رَهوَ الِب امن بخلاف الوكيل مخض ناته وإن تلف نقد اد رى بِعَيْنِه بَطَلَ» وال لم اليد فَفِي قَفِي دفيع 
العَبْد لَه بلا إذن جَدِيدٍ يلاف ذَكْرَ ذلك في النْهَايةِ. 

َظَاهِْ كلام الآخقر لا طالب بء وكيل ولا بعال صغير إلا في مغل ما يُعَامَلُ به مله ص عَلَيْه. وَتَعَلَ الآثرَم: 
لا في لخو ختمسة دَرَاهِم وَلِلْمُعْدْقَ بَعْضةُ وَطءُ م مَلَكَهَا ٻجُزبه ار والآصّحٌ بلا إذْنء وَآللّهُ أعلّم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


| باب الوكالة ش 

نصح ممن صح مره بتفسيدء والأ قلا لو وله في بيع ما تملك اؤ طلاق من يَتَرَوْجْهَا َم صح إذ الطُلاق لا 
يَمْلِكُهُ في الالء ذَكَرَهُ الآجي. 

وَذْكْرَ غَيْرُهُ إن قَالَ: إن زوجت ذه فَقَد لمك في طلاقهَاء وٳڻ اشر ت هَذَا العَبْدَ فَقَدْ وَكُلْتَكَ فِي عقب صح إن 
ناصح يفا لى لكهاء ٠‏ وإلاً قلا. 

وقيل: : بلَىء قلا صح توکیل اميق في اياب کا إل عَلَى روَايةٍ ٠‏ في بول وَجْهَان (م 20 

وَوَكَالَةُ مُميرْ في طلاق وَغَيْرِ مني على صِحيه من ويه في الرعَاية روَايتان ل فيه أ غيّرهِ بلا إذنء وَفِيه في المذهبٍ 
َه راان وصح تَوكيل عبد ْو بإذنه دفي في اح بلا إذن وها" 

وَهُمَا في فيه سفِيه (م © ولا يُعتَبْرُ ذنهُ فِيمًا يَملِكْهُ وَحْدَه كطلاق» كُسَفِيه. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (إلا على رواية). 
يعني بها: رواية عدم اڈ شتراط عدالة الوالي» على ما يأتي في باب أركان التكاح. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: : (فلا يصح توكبل فاسق في [يجاب نكاح إلا على روا بي وفي قبوله وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الصّغرىء والحاويين» والفاد ثق» والرّعاية الكبرى في التكاح: 

أحدهما: : يصح قبوله التكاح لغيره بالوكالة» وهو الصّحيحء واختاره ابو الخطّاب وابن عقيل» وابن عبدوس في تذكرته. 
قال التتيخ الموفق» والتتارح: وهو القياس. 

وقدّمه في المغني» والكاني. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: اصحهما مخ 

والوجه الغاني: لا يصح اختاره الأكثرء منهم القاضي. 

قال في اللخيص: اختاره اصحابنا إلاً ابن عقيل. 

لزي قري و ا E‏ 

قال في الوجيز: : ولا يوكل فاسق في نكاح. انتهى 1 

وهذء السات متها ذكرها الصف في باب اركان الأكاح» فحصل كرا 

(۳) (مسألة - ۲): : (ویصح توكيل عبد یره بإذن» وفيه في نكا بلا إذن وجهان». ٠‏ انتهى. 

واطلقهما في الرّعاية الصغرىء والحاويينء والرّعاية الكبرى في التكاح: والفائق في صحة قبوله التكاح. 

أحدهما: لا يصح التُوكيل في الإيجاب ولا القبول. 

قال الشارح: ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيّده» وهو ظاهر كلامه في الكافي» والمقنع» والوجيز. 

وجزم به في التلخيص» وقدمه في الرّعاية الكبرى» والقواعد الأصوليّة. 

والوجه الثاني: یصځان منه» اختاره أبن عبدوس في تذکرته» وقيل: يصح القبول دون الإيجاب» وهو ظاهر كلامه في المغني. 
)٤(‏ (مسألة - ۴): قوله: (وهما في سفيه. انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الصُغرىء والحاويين» والرّعاية الكبرى في التكاح. 

أحدهما: يصح أن يكون وكيلاً في الإيجاب؛ والقبول» اختاره ابن عقيل في تذكرته. 

والوجه الثّاني: لا يصح فيهماء قدّمه في الرّعاية الكبرى» وصحّحه النّاظم. 

وجزم به ني الهداية» والمستوعبء والمغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

وقيل: يصح في قبول التكاح دون [إيجابه. 

قال في الرّعاية الكبرى: قلت: إن قلنا يتزوج افيه بغير إذن وليّه فله أن يوكّل ويتوكل في إيجابه وقبوله» وإلاً فلا. انتهى. 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَل يصح أن يُوَكُل ِنْسَانُ عَبْدَا في شيراء ضيه مِنْ سيد بإذنِه. 

وَقِيل: أو لا؟ راتان (م 4)”". : 

وَكَذَا وکيل في شيراء عبار من سيلو عير تيه (م 0”". 

وَفِي المغني: لاقن كا لا خا 9 ل می اذ وکن اج طول في ول يك ت لاح ل « وَغنِي 
لِمَقِير في قول زكَاةٍ؛ لآن سَلْبَهُمًا القدرَة تنزیهاء يوك مقس ونوکل فيما بسح يدل ويُوكل مكائب» وَيُعْتَبْرٌ تعيين 
الوكيلء قال القاضيي َأصْحَابَُ في صَنالة: تصدّق بالدين الي عَلَيِك. 

رفي الاْصّار: و وکل زندا وَهُوَ لا رة اؤ لم عرف مُكَل لم يَصِح وصح كل قول يُفِيدُ الإذن» نْص عليهِ. 

ونقل جَعْفَرُ: إذَا قَالَ: بع هَذَاء لس بشي حَتى يَقُولَ: قذ كلك وتأولّة القاضي عَلَى التأكيد نمه على ايتا 
الع , باللّفْظء والمعَاطَاقٍ كَذَا الركالة. 

وَقَالَ ابن عقيل: هذا داب شنا أن يَحْمِل ناور كلام أحْمَدَ رضي الله عنه عَلَى أظهرِهِ ويَصرفَهُ عَنْ ظاهِرِو والواجب 
أن يُقَالَ: كل لظ رواية نصحم المتجيح. 

قال الأذجي: بي أن يُعَوْلَ في الذهَب عَلَى هَذَاء للا صي الَذَحَب رواية وَاحِدَةٌ ودل كلام القاضي عَلَى انْعِقَادِهًا 
بعل دال كَببع. 

وَمْرَ ظَاهِرٌ كلام الشيْخ فِيمَن دَفْعَ تَوْبَهُ إلى ار أو حياط وُو أظْهَر وَكَالقبُول» مُوَقنَةَ وَمُعَلْقَة يشرط نص عَلَيْه. 

كوصبة َإبَاحَةٍ كل فضا َإمَارَةء وکتغلیق تَصَرّفي وَفِي عيون الْسَائِل في تليق وَقْفمٍ بشسرطر: : لا صح تَعْلِيق 
توكيل؛ لاله عَلَقَهُ بصبفة وَل صح تَعْلِيق نَصَر مرف 

وق لال قشنا قور وترَایا 7 

والآصح: وَفِعْلَ دا فيمَا لا َدْخْلَه بياب كَظِهار ولان َيون شاد وباد ديز مخضت نمرت وتصرح: أخرج 
زكاة مالي من مَالِك. 

وهي عق جار كشركة وَجَعَالَق بطل شنح أحَدِِمَاء فَإِنْ کا ل: كلما َلك فَقَد كلك نعل بكلا وفك 


(۱) (مسألة - 4): قوله: (وهل يصح أن وکل إنسانٌ عبدًا في شراء نفسه من سيّده بإذنه» وقيل: أو لا؟ روايتان). انتهى. 
وكذا حكاهما في المغني؛ والشرح» والفائق» وغيرهم. 

وهما وجهان في الحداية؛ والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والقنع» والُلخيص» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 
وأطلقهما في الهداية؛ والمذحب» ومسبوك الذعب» والستوعبه والمفنع؛ والتدخيص» والنترحء الاي الكييره والقائق» وغيزنهم. 
إحداهما: : يصحء وهو الصحيح» جزم به في الكاني» والوجيز» وغيرهما. : 

زم ل کی را وریا راان الک والشارع وان دور ل كرو ر 

قال في الرّعاية الكبرى: صح في الأصح. 

قال في القواعد الأصوليّة الصحيح الصحة. 

وقد مه في الرعاية الصغرى» والحاوي الصّغير » والمغني» وشرح ابن رزين» والخلاصة» وغيرهم. 

والرواية الثانية: : لا يصح. 

(؟) (مسألة - 0): وقوله: e ES‏ انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: احتمل وجهين: 

إحداهما: يصح وهو الصّحيحء جزم به في الكافي وغيره. 

وقدمه في المغني وغيره» ونصره. 

قال في الوجيز: : ومن وکل عبد غيره بإذن سيّده صح فظاهره دخول هذه السالةء وهو ظاهر بحث الشارح. 

والرواية الثانية: لا يصح؛ قمه ابن رزين. 


(ع): ما جع عليه (و): موافقة الأتمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


مذ رتك فَقَطء وهي الوَكالة الريك وَهْرَ فلع ملق يشرط وَبِموتِهِ وَحَجْرٍ سَفَهِ وَجنُونِء فيه وة وَإِفْرَارُهُ عَلَى 
مُوَكْلِه بَبْضٍ ما وکل فيه وَل کان وكيلاً في خصُومَ وكذا شركة وَمُضَارَبَة ولا تبْطْل وال ِإِغْمَاءِ وَطَلاق» ولا بسكرء 
إن فَسَق به بَطَلَت فيا يُنَاقِي وَحْرَيةُ عبد عبرو 

وَفِي جَحْدِمَا مِنْ أحَدِهِمًا. 


وَقِيل: عَمْدَاء ويم عَبْدهِ وريت وَبَيْمٍ عند غير وَتَعَدي وکيل كلس توب وَجْهَان (م 03 .)٠١‏ 


)١(‏ (مسألة - 5 :)٠١-‏ قوله: (وفي جحدها من أحدهماء وقيل: عمدًاء وبيع عبده وحريّته» وبيع عبد غيره» وتعدّي وكيل» 
كلبس ثوبه» وجهان). انتهى. 

اشتمل كلامه على مسائل أطلق فيها الخلاف. 

(المسألة الأولى - 5): لو جحد الموكّل أو الوكيل الوكالة فهل هو عزلٌ آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في امحرّر» والنظمء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم: 

أحدهما: : تبطل الوكالة» اختاره ابن عبدوس فيما إذا جحد التوكيل. 

والوجه الثاني: : لا تبطل» جزم به في الوجيزء وهو ظاهر ما قطع به في اللخيص» وقيل: تبطل إن تعمد الجحد وإلأفلاءوهو 
قو وعند المصنّف أن الخلاف المطلق جار فيه وني غيره؛ وهذا القول طريقة. 

(المسألة الثائية - ۷): لو وکل عبده ثم أعتقه قه فهل تبطل الوكالة آم لا؟ 

أطلق المخلاف» وأطلقه في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والمقنع» والمادي» والنُْظمء والرّعاية الصغرى؛ والحساويين» وشرح ابن 
منجاء وغيرهم. 

أحدهما: لا تبطل» وهو الصلحيح» صححه في المغني» والشرح» والتصحيح» وغيرهم. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الكانيء وشرح ابن رزينء والفائق» وغيرهم. 

والوجه الثاني: تبطل» قدمه في الرّعاية الكبرى. 

(المسألة الثّالثة - 8): لو وكل عبده ثم باعه فالحكم فيها كالتي قبلها خلافا ومذهبّاء قاله الششّيخ المومّقء والشارح» والمصنّف» 
وغيرهم. 

قلت: يتوجه أن تبطل فيما إذا باعه دون ما إذا أعتقه. 

وقال في الرّعاية الكبرى: 

قلت: أو وهبه أو کاتبه» يعني أنه كبيعه» وقدّم البطلان هنا كما قدمه في التي قبلها. 

(المسألة الرابعة - 9): لو وكل عبد غيره فباعه سيّده فهل تبطل الوكالة آم لا؟ 

أطلق الخلاف» والحكم فيها كالحكم في بيع عبده بعد توكيله» خلافا ومذهبًاء قاله الشيخ أيضًاء والشارح» والمصئفء وغيرهم. 

فائدة: لو وکل عبد غيره بإذن سيده ثم عتق» لم ينعزل» قاله في الرعاية الكبرى. 

وجزم به في المغني وغيره. 

قلت: يتوجه البطلان؛ ولم يذكر المصنف هذه المسالة. 

(المسألة الخامسة - :)٠١‏ لو تعدّى الوكيل فلبس الثُوب ونحوه» فهل تبطل الوكالة وينعزل آم لا؟ 

أطلق المخلاف» وأطلقه في الْحرّر» والرّعاية الكبرى» والحاوي الصغير» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : لا تبطل بذلك؛ وهو الصّحيح, جزم به في المدايةء والمذهبء ومسبوك الذمب» والخلاصةء والمفني» والكافي» والمقتع» 
والثلخيص. والشرح» وشرح ابن منجًا وابن رزين» والوجيز» وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 1 

قال في القاعدة الخامسة والأربعين: والمشهور أنها لا تتفسخ. 

قال في الرّعاية الصّغرى: نفذ تصرفه» في الأصح . انتهى. 

وذلك لأ الوكالة إذنٌ في الْتَصرف مع الاستعمان» فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وبالرَدّة فيه ا جلاف وكذا نوكيل" (م 31 .”)٤‏ 


- والوجه الثّائي: تبطل الوكالة؛ حكاه ابن عقيل في نظريّاته وغيره. 

وجزم به القاضي في خلافه. 

وقال في المستوعب ومن تابعه: أطلق أبو الخطّاب القول بأئها لا تبطل بتعدّي الوكيل فيما وکل فيه. وهذا فيه تفصيل» و 
أنه إن أتلف بتعديه عين ما وكّل فيه بطلت الوكالة» وإن كان عين ما تعدى فيه باقية لم تبطل. انتهى. 

وهو ظاهر كلام الشيخ في المغنيء والشارح» والمصئف» وغيرهم. 

قلت: وهو مراد أبي الخطاب وغيره. والذي يظهر أن هذا عل وفاق. 

وقال في القاعدة الخامسة. والأربعين: وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانهاء 
فيفسد العقد ويصير متصرّفا بمجرّد الإذن. انتهى. 

1 تنبيه: يحتمل أن يكون مراده بقوله: ب ميا ل الو و اا‎ )١( 
ظاهر عبارته» لكن يشكل على هذا كون الأصحاب جعلوا المسالة الثانية والثالئة مبنيّتان على تصرف المرتد والمذهب أله معنو قدمه‎ 
المصنّف وغيره في باب واختاره الشيخ الموفق وغيره.‎ 

وقال ابن منجًا: إن المذهب الوقف» فحينثار يبقى في إطلاقه الخلاف نظرٌ ظاهرٌ لكونه قلُم في باب المرتلدٌ منعه من التصرف» 
وأطلق الخلاف هناء ويحتمل أن يريد بقوله الخلاف, الخلاف الذي في تصرف المرتدٌ» وهو الصُواب. 

ويقرّيه كلامه في المغني وغیره» ا ذكروا ذلك وأحالوه على صحة تصرّفه وعدمهاء وأيضًا لو اراد الخلاف الذي قبله لقال: (وكذا 
ارد وتوكيله) لكن يرد على هذه السالة الأول فإنّها ليست مبنيٌ على ذلك» فيما يظهر؛ لأنْهِم لم يذكروهاء أو يقال: هي داخلة في 
ذلك؛ لأنْه إذا كان منوعًا من التصرّف في ماله فغيره بطريق أولى» فعلى ما اخترناه إما قصد حكاية الحلاف وإحالة الصّحيح على 
الأصلء كما هي عادته لا أنه قصد إطلاق الخلاف» وهذاً أيضًا صحيح» ٠‏ واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)۱٤ - ١١‏ قوله: (وبالردّة فيه الخلاف» وكذا توكيله). انتهى. 

اشتمل كلامه على أربع مسائل: 

(المسألة الأولى - :)١١‏ هل تبطل الوكالة بردة الوكيل آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المدايةء والمذهب» والخلاصةء والمقنع» والتظم» والرعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : لا تبطل» وهو الصّحيح؛ صخحه في المغني» والشرح» والتصحيح» وغيرهم. 

وجزم به في الكافي» والوجيزء وغيرهما. 

قال في الفصولء والمستوعب» والتلخيص» وغيرهم: لا تبطل الوكالة برة الوكيل وإن احق بدار الحرب» وقامه ابن رزين. 

والوجه الغاني: تبطل. 

(المسألة الثانية ES‏ 

أطلق الخلاف» وأطلقه من تدم في المسألة التي قبلها 

أحدهما: تبطل» وهو الصحيح. 

"اليل او والمستوعب» والتلخيص» وغيرهم: هل ينعزل الوكيل بردة الموكل؟ على وجهين. a‏ د 
وتصرّفه أو يكون موقوفا. انتهى. 

قال في المغني» والشترح» وشرح ابن رزين» وغيرهم: لو ارتد الموكّل لم تبطل الوكالة فيما له التَصرّف فيه فأمًا الوكيل في ماله 
فیتبنی على تصرّف نفسه» فان قلنا يصح تصرّفه لم يبطل توكيله» وإن قلنا: هو موقوف» فوكالته موقوفة» ون قلنا: يبطل تصرفه؛ بطل 
توكيله. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يبطل» بناءً على صحة تصرف الموكّل بعد رته» والصحيح من المذهب منعه من النُصرف. 

(المسألة الثالغة - :)١١‏ لو وكله ثم ارتا ممًا فهل تبطل آم لا؟ 

الثان اكد زاضلم 5 95 مهيا حلا ايحت لو دازف كبا قم 

(المسالة الرابعة - :)١4‏ توكيله في رذته هل يصح آم لا؟ = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وإ لم بطل يعدي صاز ضامئاء اذا تصرف كما َال مُكل رئ بقغيه الِوّض» فَإِنا رد بيب صَارَ مَضْمُونَاء 
وَيَبْطْلَ بتَلّفم العَيْنء وَدَفْعِهِ عِوَضًا لم يُؤْمَرْ بى وَافْتِرَاضَهُ كلمو وَل عرزل عَوْضَهُ. 

وَل يَنْعَل قبل عليه بعزلِه؟ اخمَارَه الآكقر: وَذَكَرَ شَيْخْنًا: أنه أو شْهَرُ ام لا يَصِح؟ فيه رِوَايتَان (م 019" ويي 
عَلَيِْمَا تَضْمِيئْه. 

وَقَالَ: شَيِحْنًا: ايقس لان لم برط 

وَقَالَ في تضلمين م مشتر لَمَ يَعْلَمْ الأجرة: راع في مَذَحَّب أحْمّدَ رضي الله عنه. 

وَاختَار أله لا يَضْمَنْ» وإِذا ضَمِن رَجَع على الغَانُ في ظاجر مَذهَه وَذَكرَ وَجْهَا: ينْعَزْلُ باوت لا بالعَرل. (وهم) 
قَالَ شَيْحْنًا. أ باع أذ صرف فَادعى أنه عله قله لم يقْبل» فل آَم به به يلو حر وَحَكُم بو حاكم إن َم ينز قبل 
الم صح تصرف وإلاً كان حُكْمًا عَلَى العَاِب ب ولو حکم قبل ذا ا لمکم بالصُحةٍ حَاكِمْ لا يَرَى عَرْلَهُ عَزْلَةُ قبل اللي فان 
كاف َل لك ف واكم القع له دوق وال جرةة كديب ولحاي لاني إا ك غلم بان لعزن قل الل 
أو عَلِم ولم يَرَه أو رَه وَلَمْ ير نض الحكْم لتقم » فَحْكْمهُ كَعَدَمِه. وَقَبْض الثْمَن مِنْ وكيله ديل بَقَاء كالب وأنة قَوْلُ 
کر لخلاب رجا علا ول تر ری قل ميب جلد أي الطاب فنا یوی أن لاي مارب. 

وَمَنْ قِيل لَّهُ: اشتر كَذا بَيْنَنء فَقَالَ: عَم م قال لآخخر: َعَم فَقذ عََلَ َه فيَكُونُ له ولامُانيء ويَنِطْلٌ فِي طلاق 
زُوْجَتِهِ سام وَفيه بقبْلَةِ خيلاف» كَرَجْعَة وَعِتق عبار تبره وكياه وَدَلالَةٍ رجُوعِه"" لا بيه فَاسِدًا أ 


= أطلق الخلاف هذا ظاهر عبارته» فعلى هذا يكون الخلاف فيه مبنيا على صدحّة تصرفه حال ردّته وعدمها. 

قال في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم: : إن حكوا الخلاف في ارتداجٍ كما تقدّم» وإن وکل في حال ردّته ففيه الوجوه 
الثلاثة. انتهى. 

والصّحيح من المذهب أنه لا يصح. 

(۱) (مسألة - :)١5‏ قوله: (وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثر» وذكر شيخنا أنه أشهرء آم لا [يصحم؟] فيه روايتان). 
انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» وا مغني» والكاني» والمقنع» والتلخيص» والحرّر» والشرح» والرّعاية الكبرىء والفائق» وشرح ابن 
دنين وشرح الجد وشرح الْحرّر» وغيرهم: 

إحداهما: ينعزل» وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال في المذهب ومسبوك الأهب: انعزل» في أصح الروايتين» وصححه في الخلاصة. 

ش واختاره أبو الخطّاب» والشريف وابن عقيل» وغيرهم. 

قال المصتف هنا: اختاره الأكثر. 

قال القاضي: هذا أشبه بأصول المذهب» وقياس لقولنا إذا كان الخيار هما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر. 

وجزم به ف الوجيزء والمنور ونهاية ابن رزين» وغيرهم. 

والرواية الثانية: : لا ينعزل» نص عليها في رواية ابن منصور وجعفر بن حم وأبي الحارث» وصځحه في النُظم. 

وقدمه في الرّعاية الصغرى» والحاويين. 

قلت: وهو الصّواب. 

وقال القاضي: محل الرّوايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيّا في ملك الموكّل» اما إن أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع انفسخت الوكالة 
وجزم به. 

قلت: وهو قري. : 

(۲) تنبيهات: الأوّل: قوله: (ويبطل في طلاق زوجته بوطئه. على الأصح» وفيه بقبلةٍ حلاف كرجعةٍ وعتق عبار بتدبيره وكتابته 
ودلالة رجوعه). انتهى. 

أحال المصئف الخلاف في القبلة في إبطال الوكالة على الخلاف في القبلة في حصول الرّجعة بهاء والصحيح من المذهب عدم- 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سكناه وله التوكيل إن جَعَلَهُ لَه 
وَعَنْهُ: مُطْلَقَاء كُمَا لا يباه شيرة مله أ جو عل 
وقيل. في زائ عَنْ عَمَلِهِ أو قبل لَهُ: اصح أو تصرف كيف شرت وَفِيهِ وجه وَلْعَلَّ ظَاهِرَ ما سبق يَسْتَنِبُ لازبا فِي 
اج لِمَرْضِء (ه ش). 
وَيتَعيٍ ين امن إلا - تَعْيين مُوَكُلِء وَإِن مَنْعَهُ قلاء وَكَذَا حَاكِم وَوَصِيّ وَمُضَاربٌ وولِي و في كاج غير مجبر 
ل : جوز َكل عَنْكُ وكِيلَ وكيله. 
وقِيل: ووكل عي ون أطْلق َوَجْهَان (م 1" والآصح: له عل وکيل وكِيلهء وَكَذا: أوص إلى مَنْ يَكُونُ وَصِيًا 


0 


لي. 

وَذَكَرَ الآزجي احْتِمَالاً: لا يصح لِعَدَمٍ إذن الموصي جين إمْضاء الوَصِيّة وَلا يُوصِي الوكيل مُطْلَقَا وَعَلَى مَافِي 
التعلِيق» والمذبي وَغَيْرِهِمًا. 

وَإن ستناب حَاِمٌ من غير اهل مَذَحبه إن کان كوه أرْجَحَ فَقَد اخسن والأ لم صح الاما ذَكرة شنا نا رضي 
ھت مر مرا ال اع م قوت عل دوت لابه ای ع 
هَل يَسْتَئِيب فِيمًا لا يَمْلِكُُ ل الل 

وَيَجُوڙ الثوكيل في الحْصُومَةٍ يُرْوَى عن علي لَقَلهَحَربٌ 

لين لویل في ترت قير زلا فرك ضا مطل مقا تمن لن 


«حصول الرّجعة بهاء فكذا المتحيح من المذهب لا تبطل الوكالة في طلاقها بتقييلها.. ٠‏ 

والذي يظهر أن قوله: (وعتق عبد بتدبيره...) إلى آخره معطوف على قوله في طلاق زوجته من قوله: لوطل في ادق زوجته 
بوطئه على الأصح) لا على قوله: (كرجعة) إذ الصحيح من المذهب بطلان الوكالة في العتق بِالتّدبي والكتابة. 

IE‏ و ا E SAREE I‏ نت 
عبده بتدبيرء على الأمح کالوط» وال أعلم. . 

)١‏ الثّاني: قول المصنّف هنا: وله التُوكيل إن جعله له. 

وعنه: مطلقا. 

ثم قوله: (وكذا حاكم ووصي ومضارب وول في نكاح غير مجبر) انتهى. 1 

ظاهر ما قدّمه أن الول غير امجبر لا يوكل إلا بإذن» وقد قال في ركان التكاح: ووكيله كهو وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا 
حاكم. انتهى. 

فقدّم هناك أن له الوكالة إذا كان غير مجبر من غير إذن» فحصل التناقض» والمعتمد على ما قاله في باب أركان التكاح» وهو 
المذهب» وعليه أكثر الأصحابء وقد حرّرت ذلك في الإنصاف. 

الالث: قوله: (وو في نكاح في غير مجبر) الأحسن في العبارة أن يقول: : وولي غير مجبر في نكاح فالظّاهر أن في كلامه تقديًا 
وتأخيرًا وزيادة. 

(1) (مسألة - :)١١‏ قوله: (ووكل عنك وکیل وکیله. وقيل: ووكل عنّي وإن أطلق ذلك فوجهان). انتهى. 

يعني: إذا قال: وكل» وم يقل: عنك ولا: عني» فهل يكون وکیل الموكّل أو وکیل الوكيل؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في التلخيص» والرّعاية. 

أحدهما: يكون وكيلاً للموكل» وهو الصحيح» جزم به في المغني» والكافيء والشرح» وشرح اتن رزينء وقواعد ابن رجي في 
القاعدة الخحاديةء والستّن. وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: يكون وكيلاً للوكيل. 

قلت: وهو بعيد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كَإفْرَار عَلَيّ بِقَرَدٍ وَقَذْفيء وكَالوَلِي» وَلِهَذَا لا يصح مِنْهُمَا يَحِين. وَإنْ أن لَه فيه مَنمّ وَتَسْلِيمٌ (م 4۷). 

وة نات وَكَاليه مَحَ غَيَْةِ مُكَل في الآصّح. 

وَإنْ قَالَ: اجب خصلمي عني ايل كَخْصُومَةٍ وَاحشيل بُطْلانها (م 44 

رلا يصح ين عل ظُلْم موکَله في الخُصُومَء َالَهُ في الفنون. 

فَظَامِرُة: يصح إذَا لم بعلم › فَلَوْ ظَنّ ظَلِمَهُ جَازء وَيَنَوَجهُ الل وَمَعّ الشلك يرجه احْتمالان. 

وَلْمَلّ اواز أولّی» كَالظَنٌ قن اواز فيه ظاهِرٌ وإن لم يَجْرْ الحكم مح الريبة في البينة. 

وَقَالَ القاضبي في قوله تعالی: ولا تكن لِلْحَائنِينَ حصيمًا) [النساء: 0 يدل على أن لا جوز لِأحَدٍ أن يُخَامِمْ 
ن هبرو في إثبات حق أن نفب وهو غير حالم بحقيقة بحَقيقة انرو وَكَذَا في الي في الصلح عن انر يشرط أن يُعْلَمّ ميدق 
ايء فلا حل وى ما لم يم ونه وَجَرَم ابن الاه في قطليقه أنه ركيل في القنض* لأنه مَأمُورٌ بقطع الخْصُومَة 
ولا تَنَطِعْ الأ ب إن كله في القبْضٍ دفي خُصُومَةٍ وَجهَان (م 019”". 

وَفِي الوسييلة بِلةِ: لا يجوز إقرَارٌ الوكيل عَلَى مُوَكْلِهِ بحال؛ نص عَلَيْه. 

قبل إفَْارهُ بْب فبا بَاعَهُ نص عَلَيه, 

وَفِي الْمْتَحَب وَاحخمَارَهُ الشيخ: لاء قلا يره على مركله. 

ون رد بنَكُولِهِ قفي رَدْهِ عَلَى مُوَكْلِهِ وَجِهَان (م ۲۰). 


)١(‏ (مسالة - 17): قوله: (وليس لوكيل في خصومة قبضن ولا إقرارٌ على موکله» مطلقّء نص عليه كإقراره عليه بقود وقذفيء 
وكالول وهذا لا يصح منهما من وإن أذن له ففيه منغ وتسليم». انتهى. 

ليس هذا النع» والسليم عائدًا إلى الإقرار على الموكّل إذا أذن له لأن السالة ذكرها الصف وتكلّمنا عليهاء على ما ياني. 

والظاهر: آله اراد اليمين إذا أذن له فيهاء ولكنٌ المذهب وعليه الأصحاب أنه لا يصح التُوكيل في اليمين. 

..وقطع به المصئف وغيره. 

(۲) (مسألة - 1۸): قوله: (وإن قال: اجب خصمي عي احتمل انها كخصومق واحتمل بطلانها). انتهى. 

قلت: الصّواب في ذلك الرجوع إلى القرائن ن» فإن دلت على شيء كان» وإلأ فهي إلى الخصومة أقرب. 

(۳) (مسآألة - 1۹): قوله: (وإن وكله في القبض فغي خصومةٍ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكاقي» والمقنع» والْحرّرء وشرحه»ء والفائق. وغيرهم. ' 

أحدهما: يكون وكيلاً في الخصومة: وهو الصحيح» جزم به في الوجيز وغيره» وصمّحه في التصحيح وتصحيح المحرره 
والرّعايتين» والحاويين» والنظمء وغيرهم. 

وقدمه في الهداية» والمذهب» وا لمستوعب» والخلاصة. وغيرهم» وإليه ميل صاحب المغني: والشرح. 

والوجه الثّاني: لا يكون وكيلاً في المخصومة. 

وقال التتيخ الموفق والشارح: : ويحتمل إن كان الموكل عانًا بجحد من عليه الح أو مطله كان توكيلاً في تثبيته؛ والخصومة فيه 
لعلمه بوقوف القبض عليه. وإلا فلا. انتهى. 

وهو قو جبداء بل هو الصُواب» ويزاد في ذلك الرُجوع إلى القرائن» والعرف واللّه اعلم. 

)٤(‏ (مسالة - ١؟):‏ قوله: (وإن ر بنکوله ففي ردّه على موکله وجهان). انتهى. 

يعني إذا باع شيئًا بطريق الوكالة فادُعى عليه بعيب وقلنا يقبل إقراره وتوجّهت عليه اليمين ونكل عنها وردٌ عليه لنكوله فهل يرد 
على الموكل؟ أطلق الخلاف 

أحدهما: يرك على موكّله. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا يرد عليه بل على الموكل. تنبية): قوله: (ويعتبر لصحّة عقد نكاح فقط تسميه موكل» ذكره في الانتصارء 
والمنتخب» والمغني. انتهى. 

سياتي في أركان اللكاح أن المصنّف أطلق الخلاف في هذه المسألة وعزاه إلى الترغيب» ويأتي تحريرها هناك. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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ون وکل انين لم يقر وَاحِدٌ بلا إذن. 

وَقِيل: إن وَكُلَهُمَا في خصومة افر ِلْعُرْفو. 

يفيل فاه كل صرفو وَكُلَ فيه 

وَعَنْهُ: نه: قول مُوَكَلِهِ في الاج لاختار ال فيه ااه القاضصي وَغية. 

وَذَكَرَهُ ف ي اليبو فن ,الال وتيف مم سردو لو بار رض لبن فيه قلا يل قرلة في 
فم الال إلى غير رب وإطلاهم: : ولا في ره في وجو يا لَه ِن أجرة لزنه وده الأيدي البغدادي» وَعلَى هذه 
اراي لا يرم وكيلة صف مَهر إلا شرط» للق حقو ق العَقد با موكل. 

وَعَنْهُ :: يلمك كَضَمَان [وكيل] في الشراء الم وَقرقَ الي بأنه مَقْصُودُ الَاِع وَالعَادَهُ جيل أده ممن لى 
التراء وَمِثْلَهُ إنْكَارُ مُوَكَلِهِ وَكَالَتَهُ فلا يَحْلِف صر“ عَلَيْهِ. 

وَمِثلَهُ الوكيل في الافْتِرَاض وِيَلْرَمٌ مُوَكَلَهُ طَلاقُهَاء ذ في المخصوص. 

وقيل: إن قَال: بْتهء أو قَالَ: وَكْبَضلت ثَمَنَهُ قبل قول مُوكَلِهِ ل رثني لقي ا او نوكر ري 
الانتٍصارء والْمْتَحَبِء والمغني. 

ولو انكر مُكَل وکاله في بم وَصَدقَ بَائِ بها رم وكيك في ظاهِرٍ كلام الشيخ وَظَامِرٍ كلام غَيْرِه كمَهْر ألا 
رة حدم َيِه هنا بك الي وهو أظهن (م 1 

وَلَيْسَ لوكيل في ْم تَقَليبهُ عَلَى م مر إلا حَضرَتَ وإلأ ضَمِن» ذَكَرَهُ في الوَاِرء ويوج العف ولا به بد آخخره 
في الأمنم قفتن دامع اوتع) مت قّل: لاء ذَكرَهُ في الانتِصّارء ولا قَبْض كَمَيو إن تَعَذَرَ عله لم يرنه شي “2 
كَظْهُور ميمه سحا أ مَعِييًا كام وَأبية. 

قال صاب المفنيء والُحرر: يلِک بقريئة 

وقيل: مُطْلَعَاء تلاتلا قل ركنا رل في شيراء في غي یې إ۵ ار لیم ميه پلا خر هبت في 
7 

وَحُقُوقٌ العَقَدٍ متعَلمَة موك ب لاه لا يعت قريب وكيل عَلَيْه. 

ول الشيخ: إن اث شتَرَى وکيل في شيراء في اة َحَضَامِنٍ. : 

وَقالَ شيختا فِيمَن وَكَل في بيع أو شيراء» أو امنتنجار» فَإِن لم يُسَمَ مُوَكلَهُ في العَقْد فَضَامِنَ وإلاً فَرِوَايَانء وان ظَاهِرَ 
المذَهَبٍ يُضَمنةٌ (وَ ه ش). 

قَالَ: مغل الوكيل في الإْراض» ويس لَه الع من ضيه وَيَجُوز باه وَتَوِيَةُ طرفي في الآصّح فيهماء > کاب 
الصغير» وڌا تَوكِيلهُ في يه وَآخرٌ في شرا وَمِدْلَهُ ناح وَدَعْوَى. 

وَقَالَ الآڙجي في الدُعْوّى: الي يَقَعُ م الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ: لا صبح› ب لِلتْضَادٌ. 

وَفِي وَلَدِهِ وَوَالِدو. . وَمُكَائبهِ وَجْهَان aD)‏ 


)١(‏ (مسألة - ١؟):‏ قوله: (ولو انكر موكله وكالته في بي وصلق بائعٌ بها لزم وكيله» في ظاهر كلام الثثيخ» وظاهر كلام غيره 
کمهرء أو لا تاره لعدم تقريظه هنا بترلك الت زهو اهن انتهى. 

قلت: الصّواب ما قال المصتّف أله أظهر. 

(۲) (مسألة - ۲۲): قوله: (وني ولده ووالده ومکاتبه وجهان). انتهى. 

وهما احتمالان مطلقان في الهداية» وأطلقهما في المذهب» والمستوعب» والمقنع» والتلخيص. ولمحررء والرّعاية المُغرى» 
والحاويين: والفائق» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 1 

أحدهما: لا يصح فهو كشراء الوكيل من نفسه» وهو الصحيح» صححه في اللصحيح. : 
(ع): ما أجمع علية (و): موافقة الأثمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيضة 


وَذكَرَ الآڙجي الخلاف فِي الأخوّقٍ والآقارب. 

وَعَنه: : ييح من ضيه ذا اد تمن في النداء. 

وَقِيلَ: أو َكل بَائِمَاء وَهُرَ ظَاهِرٌ رواية حَتبّل. 

وَقِيل: ُمَاء وَذكَرَ الآجي اخينالا: لا يُعبرَانه لان ديت وَآمَائََهُ تحمل عَلَى الق وَرَبمَا زات وكا شِرَاؤهُ لَه من 
نَفْسِهء وَكَذا حَاكِم وَأمِينة وَنَاظِرٌ وَوْصِيّ وَمُضَارب وَلِعيْدِهِ وَغريه عِنق فيه وَإِبْرَاوُمَا بوَكَالَتهِ الخاصّةٍ لا بِالعَامّةٍ. 

وفيه قول وُو مى ما جرم به الآذجي» كم وکيل من نَفسِه. 

وَقَرَقَ الآڙجي بين وَين تصلق به بأن. إطلاقة صرف إلى إغطاء الغَيْرِ؛ لأله مِنَ التَفَعْلِء ونكيل زَوْجةٍ في طلاق 
كَمَبْدِهِ في عتق. 

ولا يَجُوذ له شيرَاء عيبو إ۵ قعل غالا رمه ما لم يَرْضَ مُكل ولم يره ولا َه مُوَكَة. 

إن اث شترا بين الال فَفُضُولي» وان جهل َيه َم يمن وَلَهُ رده قبل إغلام مُوكَلهء واخ سَليم إلا فِي شرام 
مُعَيْنِء قَفِي رَد وَجهّان (م “٥)۲٣‏ . 

إن ملک قله شِيرَاؤه إن عَلم عب قبل وان اسقط رَه فَحَضَرَ مُوَكْلُهُ رضي به لَرِمَه» وإلا فَلَهُ رَدُه. 

وَفِي الُعِْي: على وجو وَإن أَنْكَرَ البايع أن الشراء وَقمَ له لَزِم الوكيل. 

وَقِيل: امكل وَلَهُ أزشة فيه وَذكرَ الآڙجي: إن جَهل عَيْبَهُ وَقَدْ اذ شتی بِعَيْن الال فهل بقع ۴ عن الْوَكل؟ فيه خجلاف» 
وَقَالَ: إذا اد شرا مَعَ عِلْمِهِ بِالحَيْب فَهل يَقَُ عن الُركل؟ لآن العَيْب إِنْمَا 0 ذا کان مّسَاويًالِلقْمَنِ. 

قالظاهرٌ: نه يَرْضَى بو أم لا ق ء مِنَ ا موكل؟ فيه وَجهان. 

إن ادْعَى بَائِعْهُ عِلْمْ مُوكَلهِ العَائِب بْب وَرضَاهُ حَلَفَ الوكيل ائه لا يَعْلَمُ ذلك وره ده واخ حَقَهُ في الخَال. 


= وجزم به في المغني» والكافيء والوجيزء والمنور ومنتخب الآدمي» وغيرهم. 

وقدّمه في الغلاصةء والرّعاية الكبرى» وغيرهما. 

قال الجد في شرحه. اختاره القاضي وابن عقيل» نقله في تصحيح الحرر. 

والوجه الثاني: يصح هنا وإن منعنا صحة البيع» والشراء من الوكيل نفسه أو من نفسه. 

وقال في الكانيء والمغني» والتترح هنا الوجهان مبنيّان على الروايتين في أصل. المسألة وحكاه في المغني» والشرح عن الأصحاب. 

قلت: الصُواب أن عل الخلاف على القول بعدم الصّحّة من الوكيل لنفسة أو من نفسه. أما على القول بالصّحّة فهنا بطريق أولى 
وأحرى» وعلى القول بعدم الصّحّة» فهر محل الخلاف هناء هذا ما يظهر» وهو كالصّريح في كلام كثير من الأصحاب» ومنهم التشيخ 

في المقنع. 

)١(‏ (مسألة - ۲۳): قوله: (وأمًا إن جهل عيبه لم يضمنه وله رده قبل إعلام موكله» وأخذ سايم الأ في شراء معيّنء ففي رده 
وجهان). انتهى. 

واطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب. والمغني» والمقنع» والتلخيصء والبلغةء والحرّره والشرح» وشرح ابن منجاء والفائق» 
وغيرهم. 

أحدهما: له الرد وهو الصحيح» صححه في التصحيح وتصحيح ار والنظم» وغيرهم. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والوجه الثاني: ليس له الرد. 

قال في الرّعايتين: هذا أولى. 

قال في تجريد العناية: لا يردّه في الأظهر. 

وقدّمه في الخلاصة. 

قلت: وهو الصّواب. 

(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وقيل: : يتقف عَلَى حَلِف مُكَل وكذا قَوْلُ غْرِيمٍ لوكيل غَائِبٍ في قَبْضٍ حََه: أبرأني مُوَكنّكء أو: قَبْضَه. یکم بب ببينة 
إن حكم عَلَى غائِبٍ 

تاذ خض اران وَصَدق البَاِم فَهَلْ يَصبح الرّةُ؟ فيه وَجْهَان اا 

وَفِي النْهَاية 3: يَطْردُ فيه روایتان مَنْصُوصتّان. 

َفِي امنتيقاء حَد وَقَوَدٍ وَسَائِرٍ حق مع ية مُكل وضور وکيل وَحَكَاهُما غير في قود وح قفي اَارَهَا ان 
بط وَرِضَاءُ مُكل غَائِبه عيب عَزّل عن رَد ولا يصبح بب تسا وَلا بير تقد اليد أو اليه كتفع وَعرَضٍ. وَفِيه 
امال وو روا في الموججزء وكا لو َكَل في شيراء َل في الصيفي فم في الثتاء فَخَالفه ذَكَرَهُ أبُو الطاب ٠‏ 
وغیره. 

وَعَنْهُ: بَلَىء كَقَوْلِهِ: ال LG‏ 

وَفِي الانقصار: يُحْتَمَلُ يَلْرَمُهُ النْقَدُ أو ما 

وان عي إن يها أو اعتلقا في مهتا أ في الراء يكنا قبل وما نص عليه في المغتارب» وَل أخمة بائ 
لس هنا شيء يريد أن يَأَحْدَهُ وَاحتَارة اليح فيه. 

وقِيل: لاء فيهمّاء فَنْ کان الوكيل كايا في دَعَوَاهُ حَلَ» وإلاً ا شتَرَاه مِم هُوَ لَه بَاطِئًا لِيَجِل. 

فن قَالَ: بعتَکةُ إن کان إِي» ٠أو:‏ إن كنت أَذْنت في شيرَائه بِكَذَاء فَقِيل: يَصيحء لِعِلْمِهِمًا رُجُودَ الشرط» كبك هَل 
لآم إن كانتا امةء وكا كَل زط لما وٌجُودهُ لا وجب وفوف البيِع ولا شكا فيه. 

لا صح تليق بشتزط (م .)۲٥‏ 

في الفُصول: أصْل هذا إن کان عدا من رَمََان فَفَرَضِي. 

وإلا َك وان لم تيع ازن حَاكِمْ لَه في بَيْعِه أو باع لَه أذ لَِيْرِه. 

َال في الجر والفُصُول: ولا يَسْتوفِيهِ مِنْ تحت يده كسائر الحقُوق. 

قال الآزجي: وقيل: بيع ويخ ما رمه مِنْ ؟ َيه وَإنا لم يبع باع حَاكِمْ. 


)١(‏ (مسألة - 74): قوله: (وإن حضر المؤكل وصدّق البائع فهل يصح الرّهُ؟ فيه وجهان). انتهى. 

واطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب. والخلاصة والمقنع» والتلخيص» والتترح» وشرح ابن منجاء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : لا يصح الردُ وهو باق للموكّل» صححه في التصحيح. 

وقدمه في المغني» والرعايتين» والحاويين. 

والوجه الثاني: يصحٌ» فيجدّد الموكل العقد» صمّحه في النظم. 

وجزم به في الوجيز. 

قال الشيخ الموفق» والشارح: يصح الرّهُ بناءٌ على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه. انتهى. 

قلت: الصّواب إن كان الرّدُ قبل الإخبار انبنى على عزل الوكيل قبل علمه وعدمه» وإن كان بعد الإخبار ل يصح الرَكُ واللّه 
أعلم. 

(۲) (مسألة - 70): قوله فيما إذا قلنا القول قول الوكيلء والمضارب في أنه أذن هما في البيع نساءً: (لو قال: بعتكه إن كان لي» أو ٠‏ 
إن كنت أذنت في شرائه بكذاء فقيل: يصح» لعلمهما وجود الشرط كبعتك هذه الأمة إن كانت مت وكذا کل شرط علما وجوده لا 
يوجب وقوف البيع فلا يوئر شكًا فیه» وقيل: لا یصح» لتعليقه بشرط). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والقواعد الفقهيّة» وظاهر الكافي إطلاق الخلاف. 

أحدهما: لا يصح» اختاره القاضي. 

وقدّمه في الرّعاية الكيرى. 

والقول الثّاني: يصح وهو احتمالٌ في الكاني» ومال إليه هو وصاحب القواعد. 

قلت: وهو الصواب» وذكر المصنف كلامه في الفصول. 

(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


وَفِي الترْغيب: المجبح لا بحل وَل يقر يِه أ يَأخْذْهُ حَاكِم كمال ضَائِم؟ على وَجْهَيْن. 

وإ كدب البايع الوكيل في أن الشراء بره أن بمال عبر صدْقَ» إن اغى الوكيل علمَة حَلَف ولَرِم e‏ 

وَذَكْرَ الآز جي: : إن كان الشرَ اء في الذمة وَادْعى أنه اع بال الوكالة قَصدَقَهُ البائ أو كدب فقيل بطل کہا 
الم معنا وكقوله: قبلت النْكَاحَ لفلا الغَائِب فَينكِرٌ الوكَالة. 

وقیل: ببح ًا حل الموكل: ما أَذِنْ لَه لَرم الوكيل. 

وَفِي التْبْصرَةٍ : كل التصرًات كَالبيع نسَاء. 

وَبيْعْهُمَا بون تمن الل نَقصا ود شيرَاؤُهُمَا بتر قیل: كَفُضُْولِي» نص عَلَيْه. 

إن تيف . فسن الوكيل رجح على مر َل ندة. 

وَقِيل: صح وص عَلَيِْ مع ضَمَانهِ زياد ونقصًاء قيل: ED‏ 

وقیل: مُطْلَقَا (م 35 ۲۷)“. 


)١(‏ (مسألة -77-77): قوله: (وبيعهما بدون ثمن المثل نقصًا وشراؤهما بأكثر قيل: کفضولي» نص عليه فان تلف فضنه 
الوكيل رجع على المشتريء لتلفه عنده» وقيل: يصح ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصاء وقيل: : لا يغبن عادة» وقيل: مطلقًا). انتهى. 


ذكر المسالتين: 7 1 
(المسالة الأولى - :)7١‏ إذا باع بدون ثمن ال مثل نقصا أو اشترى بأكثر منه زيادة فهل هو كفضولي أو يصح؟ 
أطلق الخلاف. 


أحدهما: : يصح» » وهو الصّحيح» نص عليه وعليه أكثر الأصحاب» منهم المخرقي» والقاضي في الخلاف» وغيرهما. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهبء وا لخلاصةء واحرّره والنظمء والرّعايتين» والحاويين» والفائق ونظم المفردات» وقال: 
قاله الأكثرء وغيرهم. 

وقلمه في المستوعب» والمقئع في المسآلة الأولى. 

والقول الآخر: هو كفضولي. 

والصّحيح في تصرف الفضول أله لا يصح. 

قال في الحرّر» والفائق: ويتخرّج أله كتصرف الفضوي. انتهى. 

وعن أحمد رواية في أصل المسالة: أله لأيصع نص لبها وصشنها القاضي في مره أوابن فيلو 

وجزم به في التلخيص وقال: إنْه الذي تقتضيه تقتضيه أصول المذهب. 

وجزم به في المستوعبء والقنع في المسالة الثانية» واختاره الشيخ الموفق وغيره. 

وقلامه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

قلت: وهذه الرّواية تنزع إلى تصرف الفضولي. 

وأطلقهما في الكاني. 

تنبيه: سرى المصئف بين ما إذا باع بدون ثمن الل نقصًا وبين ما إذا اشترى بأكثر منه زيادة وهو صحيحٌ» وعليه أكثر 
الأصحاب» وهو الصّحيح» وذهب بعضهم إلى عدم الصّحّة في مسألة ما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل. 

وقطع به في المستوعب» وشرح ابن رزينء وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع حيث قم في المسالة الأولى الصحّة. 

وقطع في المسألة الثانية بعدمها. 

وقد ذكر الزّركشي في المسالتين ثلاثة أقوال: 

الثالث: الفرق» كما تقلم. 

(المسالة الثانية - ۲۷): إذا قلنا بالصّحّة فإنّه يضمن الريادةء والنّقصء وأطلق في قدره الخلاف. 5 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَلَى الصّحَة لا عنمن عَبْد سيدو وَصبي ليه وَيُسْتَمَلْ فيه: يطل وَهُوَ أظهرٌ. وصح اليح بأكثر. 

وقيل: من جنس المعيْنِء ولا يرم الفسنخ» » لِزيَادَةٍ مُدْةٍ خيارء وَفِيه وجة. 

وَل وكيل البَيّعْ أو الشرَاءً بشتزط ييار له؟. 

وقيل: طلقا وتكية َة مجه والمحَاصمَة في تمن مبيم بان سُعَحفا؟ فيه وَجْهَان (م ۲۸ e.‏ 

ون شرّط اليّارَ فلمُوكَله. وإن شرَط لِنَفْهِ فَلْهمَا ولا يَصِح لَه فَقَطء وَيَخْقَصْ بخيار المجيسء وَيَخْقَص به مُوَكُلْهُ إن 


= وأطلقه في المغني» والكاني» والشرح» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : هو قدر ما بين ما باع به وثمن ن المثل» وهو الصحيح. 

قال الشيخ في المغني» والشارح: هذا أقيس» واختاره ابن عقيل» نقله عنه في القواعد الفقهيّة. 

وقدمه ابن رزين في شرخه» والرّعاية الكبرئ. 

والقول الثاني: هو قدر ما بين ما يتغابن به النّاس وما لا يتخابنون. 

واختار الشيت تقي الدّين: أنه لا يضمن شيا إذا لم يفرّط» وهو الصواب. 

)١(‏ (مسآلة - ۲۸ - 0): قوله: (وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط خيار له؟ وقيل: مطلقًا وتزكية بيّنة خصمه. والمخاصمة في 
ثمن مبيم بان مستحقا؟ فيه وجهان). انتهى. 


شمل كلامه مسائل أطلق فيها الخلاف: 
(المسآلة الأولى -58): هل للوكيل البيع أو الشّراء بشرط الخيار له أم لا؟ 
أطلق الخلاف. 


قال في الرّعاية: ومن وكل في بيع لم يشترط للمشتري خياراء وإن وکل في شراء لم يشترط الخيار للبائع» وهل له شرطه لنفسه أو 
لوكله؟ يمتمل وجهين. انتهى. 

وظاهر كلامه في المحرّرء والرّعاية الكبرى: في خيار الشرط صحة ذلك ويكون للموكل. وقال القاضي في المْجرّد: وإن شرطه لنفسه 
دون موکله أو شرطه لأجني لم يصح. 

وقال في الرّعاية أيضًا: إن شرطه في العقد وأطلق فهو لموكله» كما لو قال: له. وإن قال: لي» فهو لهماء وإن قال: لي وحدي» أو 
شرطه لغيرهما؟ لم يصح» وقيل: يحتمل أن يصحٌ شرطه لغيرهما إن قلنا للوكيل التُوكيل. وفيه نظرٌ. انتهى. 

وقد ذكر المصنف هذا يعد هذه المسألة. 

قلت: الصّواب آنه إن رای في شرط الخيار مصلحة كان له ذلك» وال فلاء واللّه أعلم. 

(المسالة الثانية - 59): هل يسوغ للوكيل تزكية بِيّنة خصمه آم لا؟ 


أطلق الخلاف: 

أحدهما: يسوغ. 

قلت: وهو الصُواب. بل هو أولى من الأجنبيّة» وهي قريبة من تعديل الخصم لبيّنة خصمه: على مايأتي في المسألة الثّامنة من باب 
طريق الحكم وصفته. 


والوجه الثاني: لا يسوغ له ذلك. 

(المسألة القالكة - :)٠‏ : هل يسوّغ للوكيل في البيع المخاصمة في ثمن مبيم بان مستحقا آم لا؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: سل 

والوجه الثاني: : يسوخ. 

قلت: وهو أقوى من الالء والصّراب في ذلك اليجوع إلى القرائن» فإن دلت قرينة على ذلك كبعده عن موكّله ونحوه سا 
واللّهِ أعلم. 

وللشيخ الموفق تعاليل مثل ذلك في مسائل الوكالة. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


صِحةٍ توكيل”" فِي إِقْرَارٍ وصح ويم ما امْتسْمَلَه”"2 مع أنه يَضْمَئُهُ إن تلف وَلا يَضْْمَنْ ثَمَنَهُ ولْرُومٌ قله لِزِيَادةٍ في 
ليسي ا ل ل ب ا 
وَفِي طَرِيفَةِ بَعْضِهِمْ وَذَكَرَهُ في الْمحَرْر: وكيل في إقرَار إفْرَارٌ (م ۳۱ +م0*». 


۰ تنبيهات: الأوّل: قوله: (وفي صحة تؤكيل) الموجود في الخ القدمة: (وصحة ت توكيل) بإسقاط لفظة: (في) ووجد على 
الهامش: (الظاهر أن هنا لفظة في). 

ونه عليه أيضًا ابن نصر الله وهو الصّواب. 

والظاهر أنه تابعه في الرّعاية الكبرى فَإِنّه قال: وفي صحة التُوكيل في الإقرار» والصلح وجهان. انتهى. 
٠‏ وقول المصتّف: (ولا يضمن) الموجود في النسخ القديمة: (لا يضمن) بإسقاط: (الواو)؛ ومكانها بياضٌ» وكتب على الهامش: 
الظاهر أن في هذا البياض واوًا وهو كما قال» ونيّه عليه أيضًا ابن نصر اللّه. 

)١(‏ الثّاتي: في إطلاق المصئّف الخلاف في الإقرار ٠"‏ والصّلح نظرّء مع قطع هؤلاء الجماعة بالصّحّة, لا سيّما في الملح. وقد 
قال في المغني وغيره: لا نعلم فيه خلافا. 

وقال ابن رزين: يصح فيه إجماعًا. 

(") العالث: الظاهر أن مراده بقوله: (وبيع ما استعمله) إذا تعدّى باستعماله هل يصح بيعه بعد ذلك آم لا؟ فإن كان هذا مراده 
فقد قال في أوائل الباب: وني تعلّي وکیل كلبس ثوب وجهان» فحصل منه تكرارٌ فيما يظهر. 

الرابع: و (ولزوم فسخه لزيادة في امجلس وجهان) مع قوله قبل ذلك بيسير: (ولا يلزمه الفسخ لزيادة مدة خيار» وفيه وجه)»ء 
فقدّم عدم الأزوم» ولعله أراد بهذه خيار الشرط وبتلك خيار امجلس» لكر ظاهر تعليله في المغني وغيره شمول الخيارين» وهو 
الصواب» ولم نر من فرّق بينهما. 

قال في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين: وإن باع بشمن المثل فحضر من يزيد في مدّة الخيار. وكذا قال في الرّعاية الكبرىء ولم نر 
المسألة في غير هذه الكتب» واه ا 

الخامس: ظاهر كلام المصتف أن المقدم أن التوكيل في الإقرار ليس بإقرار وهو ظاهر كلام من قال بصحة التوكيل فيه وقد قاسوه 
على البيع» وهو ظاهر ما قدمه في الرّعاية الكبرى فإنه قال: وني صححّة الُوكيل في الإقرار وجهان» وقيل: التُوكيل في الإقرار إقرارٌ. انتهى. 

Cy‏ ا را 

قال في الرّعاية الصُغرى: والتوكيل في الإقرار إقرارٌ في الأصحّ : 

قلت: اد سل وا .آنا على القول بالمسمة فلا يكون التُوكيل فيه إقرارا» قولا 
واحذاء أو يقال: القولان مبنيّان على القولين هناك إن قلنا: يصح التوكيل؛ لم يكن إقرارًاء وإن قلنا: لا يصح كان إقراراء واللّه أعلم. 

)٤(‏ (مسألة - :)۳١ - ۳١‏ قوله: (وفي صحة توكيل في إقرار وصلح وبيم ما استعمله مع آله يضمنه إن تلف ولا يضمن ثمنه» 
ولزوم فسخه لزيادةٍ في المجلس وبيعه ثانيَا إن فسخ وبيع بدله وجهان. 

وني طريقة بعضهم وذكره في الْحرّر توكيله في إقرار إقرار). انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - :)۳١‏ هل ر يصح التوكيل في الإقرار آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعاية الكبرى. 

قال في الإرشاد: ولو جعل إليه أن يقر عليه جاز إقراره عليه» في أحد الوجهين. انتهى. 

أحدهما: يصح» وهو الصّحيحء وبه قطع في الهداية» والفصولء والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والكافي» والشرح» 
وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

ونصره في المغني وغيره» وقدمه في التلخيص. 

قال في المغني وغيره. أنه إثبات حق في الدَمّة بالقول» فجاز التوكيل فيه» كالبيع. انتهى. 

والوجه الثاني: لا بصځ؛ وهو ظاهر كلام جماعة يأني ذكرهم في التبيه الخامس. 

(المسالة الثانية - ۳۲): هل يصح التو كيل في الصّلح آم لا؟ = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَذَكَر الآزجي: يعبر نَع ما يقر به والأ رَجَع في تَفْسِيرِهِ إلى الُوكل 
قَالَ: وَلا جلاف أن وكيل الخُصُومة نلك الط في الشهُود وَمدَانتَهُمْ وساع اة لِفَرورةٍ الْخَاصّمَّق وَيَلْرَمُهُ 


= أطلق الخلاف» وأطلقه قي الرّعاية الكبرى» وظاهر الإرشاد إطلاق الخلاف وتبعه في التلخيص. 
أحدهما: يصح» وهو الصحيح» وبه قطي في الفصولء والمغني» والشرح» وشرح ابن رزينء والرّركشي» وغيرهم. 
قال في المغني» والشرح : لا نعلم فيه خلاقا. 
قال ابن رزين. يصح إجماعاء وعلّلوه بأنّه في معنى البيع في الحاجة إلى التّوكيل فيه. انتهى. 
قلت: بل هو آولی. 
والوجه الثّاني: لايصح. 
(المسالة الثالثة - ۳۳): هل يصح بيع ما استعمله آم لا؟ 
أطلق الخلاف. 
والظاهر أنه اراد إذا وکله في بيع شيء فتعائى فيه باستعماله : ثم أراد بيعه فهل ب يصح آم لا؟ 
أحدهما: يصح» وهو الصحيح؛ لأ الوكالة إن في الصف مع الاسكمان» فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر. وقد أطلق المصّف 
ا ور ل لل ا ا 


(المسالة الزابعة - 6"4: ١‏ فكاو A ES‏ لا 
أطلق الخلاف. 


احدهما: لا يلزمه. وهو الصحيح» قذمه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 

وقالوا: :1 زياد تع منها متهي عتهاء فلا يلرم جوع يياه ول الزايد قد لا يت على الإيادة: فلا لزم اتج پايات 
انتهى. 

والوجه الثّاني: يلزمه قال في الرّعاية: 

قلث: ويجتمل لزومه إن صصح بيعهاعلى, بيع ايه 

وقال في المغني» والتتّرح: ويحتمل أن يلزمه لأنْها زيادة في الثّْمن أمكن تحصيلهاء » فأشبه ما لو جاءته قبل البيع» والنْهيْ يتوجّه إلى 

الذي زاد لا إلى الوكيل. انتهى. 
قلت: والنفس تميل إليه. 

(المسألة الخامسة - :)۴١‏ هل يصح بيع الوكيل له ثانا إن فسخ العقد مثل أن يظهر فيما باعه ما يوجب الرّدٌ فيردُ عليه أو يفسخ 
المشتري العقد في مدّة الخيار ونحوه آم لا؟ أو يفسخ المشتري العقد في مدّة الخيار ونحوه؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: يصح. 

قلت: وهو الصّراب. لأنْ العادة جارية بذلك. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

قلت: وهو ضعيف. 

(المسألة السادسة - :)١١‏ هل للوكيل بيع بدله أم لا؟ 

أطلق الخلاف» والظاهر: أنه أراد لو آتلف متلفٌ ما وکل فيه وأخذ بدله. 

أحدهما: له ذلك ويصح. 

والوجه القاني: لا يصح؛ والصُواب الرُجوع في ذلك إلى القرائن» فإن دلت على شيء عمل به وإلاً فلا يصح وتقدم نظير ذلك 
في الرّهن فيما إذا جنى على الرهن وأخذ قيمته هل للمرتهن أو للعدل المأذون له بيعه آم لا 1 

أطلق الخلاف هناك وذكرنا أن الشيخ في المغني» والشارح نقلا عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أنه له بيعه» واقتصرا عليه. 

وقطع به أبن رزين. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غغالفة الأئمة ` (ه): الإمام أبو حنيفة 


طب اظ لِمُوكَلِه. 
وَفِي طريقة بَعْضيهم: ليل العُرْف فِي ٳنطال بَْعِهِ بون د من امل ضتعيف؛ لاله بالطّبْم يَرْعْبُ في يبه قوق فُمَنِ الل 
ومع هذا أ دد الوكيل على تبيه يزمادة جاع بالف َم الح الول بلا جلاف فيطلت قري العُرْقم إذَاء كَذَا قال ويُشبة 


هذا مَنْ وَكُلَ فِي الصدَقَةِ بمَال هَلْ لَه دَفْعُهُ إلى ممستجق َيه أحق؟ 

رجه الفرق؛ لآن القند غَالِا مح الإطلاق المدقة على ميق ی لا طَلَبْ الآ حق» هُنَا بالعكس» وَنَصْرٌ هَذا في 
طريقيه إبْطَال الب في بيه تید بترن شنو ل اع ل بوم اشن ت ُت بما مُوَ بَبْعَ مسن وجه ولهَذَا يت بإقرار 
البَائِع وَحَدَة هُ ابيع » وَهَذَا سَهُو 


وَفِي النوادر تَنَارْعَا في اب وَبَْنَهُمَا عارف فَحَكْمَاهُ فُوَكَالَةٌ بإقرَار مُعَلْقَةَ يشرط قْنَصِم لا حكم. 


ولا يصح تَوكِيلُ في كَل قَلِيل وكير اد الآذجي: باتقّاق الآصنْحَاب وَأن مله كلك في شيراء ما فت مت من المتاع 
اللاي وََنْهُ إن قَالَ: كلك بما إل من القمرفات ايل البلا ايل الصلحة. كَمَا لَوْ نص عَلَى الإفرَادٍ. 

دقيل: يصع في كَل فلي وكير كتنهم ماله از المطالية ؛ بحقوقه أو الإبْراء أو مَا شاء منه. 

قال الروؤي: ر ني اپو عد الله في حَاجٍَ وقال: كل شي تقول على ساني فَأنَا ُلتّه. 

1 واه َلامهِمْ في بع من مالي ما شرفت ليح كل ماله وَذْكَر الآجي فِي بع مِن عَبِيدٍ عَبيدِي من شيئْت أن مِنْ 
ِلتبُعييض» فلا يبيعُهُم إلا وَاحِدَا ولا الكل لامتِعْمّال هَذَا في الآقَل غالبا 

وَقَالَ: وَهَذا يبي على الآصل وَمُرَ ياء الآكرِء كذ قال اي في آخير الموصى إليْه: تَصّدْق مِن مَالِي. 

رفي طريقة يَفيهم: إن وكُلَهُ في أحَدٍ شين ن لا بعيِْهِ كطّلاق وَعِنْق إِحْدَاهُمًا لَمْ يَصِحْ و لِجَهَالَةِ الوكالة. 

َإِنْ قال: اشر عَبْدَا أو مَا شعت فَعَنْهُ: يَصح. 

وَقِيل: إن ذَكَرَ نَوْعَهُ. 

وَعَنْهُ: وَقَدرَ تَمَيهِ. 

وقي : أله و رَه (م 7)۳۷ 


والإطلاق يفضي شراءَ عَبْدٍ. ملم عند ابن عقيل لِجَعْلِهِ الكفر عيبا" . 


(1) (مسألة - ۳۷): قوله: (وإن قال اشتر عبدًا أو ما شئت» فعنه: يصح» وقيل: إن ذكر نوعه» وعنه: وقدر ثمنه وقيل: أقلّه 
وأكثره). انتهى. 

المتحيح من المذهب: أله لا يصح ذلك حى يذكر الوح وقدر النّمنء اختاره القاضي وغيره» قاله في التلخيص. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وقطع به في الوجيز وغيره» وصحّحه في النظم وغيره. 

وقلمه في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والمقنع» والرعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

وعنه: يصح. 

قال في المقنم وغيره: وعنه: : ما يدل على أنه يصح» وهو ظاهر ما اختاره الشبخ الموفق» والشارح. 

قال أب الخطاب: ويحتمل أن يجوزء بناءً على ما قاله الإمام أحمد في رجلينء قال كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت من شيء 


فهو يي وبينك: نه جائرٌء وأعجبه» وقال: هذا توكيل في كل شيء. 
وكذا قال ابن أبي موسى: إذا أطلق وكالته جاز تصرّفه في سائر حقوقه» وجاز بيغه عليه وابتياعه له وكان خصمًا فيما يدّعيه 


وكله ويدّعي عليه بعد ثبوت وكالته منه. انتهى. 
وقيل: يكفي ذكر النوع» اختاره القاضي» نقله الشيخ» والشارح» واختاره ابن عقيل في الفصول. 
قال في الرّعاية: وقيل: يكفي ذكر النوع أو قدر الّمن. انتهى. 
(۲) تنتبيه: قوله بعد المسألة: : والإطلاق يقتضي شراء عبار مسلم عند ابن عقيلء لجعله الكفر عيبا . انتهى. 
ظاهره: ار و مسلم. 


وان مره بشيراء في ذم م ينقد مه ماد شترى بع صح في الآصح» وان مره بحيو قخالقة لم يَْرَضه وإنا أطي 


جا وبس له العقد مع م قير وَقَاطِعٍ طريق إلا أن يمره لَه الآثْرم» ويَتعيْن مَكان ينه عرض و مشر وَقَالَ التسيخ. إلا 


قريئَة 
0 َه بشيراء بكَذَا حَالاً أو لا ييح بكَذَا ناء فَحَالْفْ في حُلُول وَتَأَجِيلٍ صح + في الآصح. 

وقي > إن لم يور 

ون أمرة بببْعِه بِلورَهَمٍ قَبَاعَهُ بادیتار قَوَجْهَان م PEK‏ 

وبډزعم وَعَرض غَالآصَحٌ لا بطل في زائدٍ بيصيو ون اخلط الدرْهم باحر لَه حَمَلَ بظنه. وَيُقْبَلُ قول حُكْمّا ذَكْرَهُ 
القاضي. 

ون قال: اشر هذا بق صح بقل نَقَلَهُ ان مَنْصور بخلاف لا لتر ره إلا بها لأنه صرح وَإِن قال بيعَةٍ لا 
ني قيناو ارون وټان دم 50064 

وَإن قال اشتر عَبْدَا بنويتار فاد شتری ما يُسَاويه بقل أو انين ين حدما اویه أو كَل مِنْهُمَا. صح وإلا قلا. 

وقي الصودة الآخيرة رواية في امنبيع: فُضُولِيَ إن أبقى ما بُستاويهء قَفِي بم الأخر وجهان (م PEE‏ 


)١(‏ (مسالة = ۳۸): قوله: ؛ (وإن آمره ببيعه بدرهم فباعه بدینار فوجهان). . انتهى. 

أطلقهما في الاين وا مستوعبء والكاقء والمقنع» والتلخيص» والرعايتينء والحاويين» وغيرهم. 

احدهما: يصحء وهو الصحيخ» صممّحه في المذهب» ومسبوك الذهب» والُظم» والتصحيح» والقواعد الفقهيّة وغيرهم. 

و جرم به في الوجيز وغيره. 

وق 

والوجه الثاني؛ لا يصح اختاره القاضي» وهو ظاهر ما قدّمه في المغني» وظاهر ما اختاره أبن عبدوس في تذكرته. 

(؟) (مسالة - 78): قوله: (وإن قال بمائةٍ لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان). انتهى. 

قال في الكاني» والرّعاية الكبرى: وإن قال اشتره بماثة ولا تشتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين؛ لأنْه باق على دلالة العرف. 
ا , 

فدلُ کل مهما على أنه لآ يشتريه بدون الخمسين. 

وقطع به في الفصولء وهو الضواب؛ لأنه منهي عنه بطريق أولى. 

وقال في المغني» والششرح: فإن اذ شترا با ذون الخمسين جازء في أحد الوجهين, والثّاني لا يجوز. انتهى. 

وقدم ابن رزين الصلحة. 

(۳) (مسالة - *4): قوله: (وإن قال اشتر عبدًا بدينار فاك اشترى ما يساويه بقل أو ائنين اخدهما يساويه أو كل منهماء صم وإلا فلا. 

وني العكورة الأخيرة رواية في المبهج» کفضول وإن أبقى ما يساويه فوجهان). انتهى. 

وأظلقهما في المغني» والشرح. والفائق» وغيرهم. 

آحدهما: يصح بيعه إن كان الباقي يساوي الديئار. 

قال الشيخ» والشارح: وهو ظاهر كلام الإمام امد لاه أخذ بحديث عروة: 

قال في القواعد: وهو النصواص 
٤‏ وقئمه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصواب. 
والوجه الثاني: لا يصح بيعه مطلقا؛ لأنْه باع مال موكّله بغیر إذنه. وقيل: يصح مطلقاء ذكره ابن رزين وقدمه. 
قلت: ويحتمل أن هذا ظاهر حديث عروة لا القول الأوّل؛ لل أن الثاة التي أتى بها عروة تساوي ديناراء 

وإنْما آتی بدينار وشاةٍ. 

وقطع به ابن رزين في شرحه» ولکن بره كونه وکّله في شراء شا بدینار» واللّه أعلم. ت 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي عُيُون الْمسائِل. إن سَاوَى كَل مِنْهُمًا صف د ديار صح لِلْمْوكَلٍ لا للُوكيل» وإنا کان کل واد لا يساوي ننف 
ديار فَرِوَايْتَان: 

إِحْدَاهُمًا: يصح وَيَقِفُ على جا امكل لخر عروة. 

وإ مره بيع اميد كَشَرْطِهِ على وكيل في بَيْم ان لا يُسلم امبيع لم تصيح الوكَالكُ وَوكِيلة في ْم بحرم هر لو 
خالع بباح صح تمي وإذ مر بع عبد باع بَْضة يمن كله صح وَل َع قي في الآصّح» وإلأ لم يَصِح» إن لم 
يبع بقيتة. 

وقيل: تصح. : 

وَقِيل: : كسة» ويح بيع احا عبدين خض طُبْرةٍ لم يُوْمَْ الب م صفق وَإن أمَرَهُ بشيراء عَبْدِ لم يصح شيِرَاءُ انين 
مَعَاء وصح يرا وا 1 جا مِن أمْر بهمّاء قَالَهُ في الانتِصار. 

ران وکل في قَبْض دِرْهَم أو ويار لم يُصَارَفاء وإ أذ رها سا ولم يَضْمَنْ قَالَهُ أحْمَدُ. 

وَإن عَيْنَ قَْضَهُ من زي نََيْنَ أو وكيلة» وَإن قَالَ حَقي اللي قبَلَهُ أن عَلَيِْ نة أو من وارثه ون قال الفبضنة الوم لم 
يأو اتوي د أو او و سيو ع ب و ارو 

في الْنتحَب: : شري حبر بر مع وجو للْعَاق ومن مر بدفع توب إلى قَضارٍ مُعيْنِ فَدَفَعَة وَسِيَة يهلم يَغلمّنة. وإ 

امن الك فتلت إلى تی لا رف تة ول امنا ولا خلا عدي رط كر ن زاوي 

وَأطلقَ أبُو الطاب ب إذَا دَقَعَهُ لي َم فمن إذا اتج عل وإنا وکل مُودعا أ غَيْرَهُ في قَضاء ذيْنِ ولم يُؤْمَْ بإشهاڊ. 

وقِيل: َك ين فضا بذونه هنين يوه امال إن كلب. 

وَعَنْهُ: لل مُطْلَقاء امار ابن عقیل» كَقَضَائِه بحَضر ريه ووكيل في ايداع في الأصح فِيهمًا 

َذْكَرَهُ القاضيي في الثاني روي وان قَالَ: اشنهذت فَمَانُواء أو أَذِنْت فيه بلا ب E‏ صدّقَ الوك 
لأمنلء ورج في الأولى لاء أذ في الاي جلاف كما هو ظاهِر كلام بَْضهم. 

وَيَجُورُ توكله بجُغل مَعْلُو م أيَاما مَعْلُومَة أو يُمْطِيه مِنَ الآلف شيا مَعْلُومًاء لا من كَل توب كذا لم يَصِفَهُ ولم يُقَدْرْ 
ت في ظاهرٍ كلدي وه أب ل وان ين الاب ال في م بيع أو شيراء من معن في الصّحَّةٍ جلاف (م 2041 
وَبعْهُ بكذا فما راد لك. 
قل أحْمّدُ حْمَد: هَل هَذَا إلا كَالْضَارَبق وَاحمَجٌ أحْمَد اة يُرْوَى عَن ابن عباس رضي الله عنهما وَيَسَْحِفُه بيه ية إن 
صح وَحَل يُستجقه ا ا 

وَفِي الُغِي: يُسْتَحِقَهُ ما لم د يشترطة عَلَيْهِ (م (EY‏ 


3 والمصئف رحمه الله تابع الشيخ في المغني وكذلك ابن حمدان. 
وقال في الفائدة العشرين من القواعد: لو باع أحدهما بدون إذنه ففيه طريقان: 
أحدهما: : يخرج على تصرف الفضوي. 
والثاني: اله صحيحٌ» وجها واحذاء وهو المنصوص. انتهى. 
)١(‏ (مسألة - :)5١‏ قوله: : (ويجوز توكيله بجعل معلوم أيامًا معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلومًاء لا من كل ثوب كذالم 


ل لك 


يصفهء وم يقر نمنه» وإن عيّن الثياب المعيّنة في بيم أو شراء من معيّنٍ ففي الصحة خلاف). انتهى. 


أحدهما: يصح. 

قلت: وهو الصّواب. 

والقول الآخر: لا يصح. 

(۲) (مسآلة - 57): قوله: (وبعه بكذا فما زاد لك صحيحٌ ويستحقه ببيعه نسيئة إن صح وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجّه 
الخلاف. = 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشاة (ق): قولي الشافعي . (ر): روايتان 
م): الإمام ش): الإمام الشافعي قولي الشافمي 


وة جنل مَجْهُولء وبح تَصَرْفةُ بالإذن بأجرة يفله. 
وإن ادْعَى وکاله في قَبْضٍ حَق لم يَلرَمْهُ تق تقبيضة مع تصديقه ولا ا للف مَعْ تكلريبه كَدَعْوَى وَصِيّة: وَحَكْسُهُ دَعْوَاهُ 


ba1 


رار 


موت رب الحَقّ وَأنْهُ وره وَحْدَهُ وَصّدَقَه. 
ون 2 له محال تأولى الوا م 00 


الحقّ رکال حن ورجح على اناع إن كان دی وخر على الركيل مم بعاد او ت تَعَديه ران NE‏ 
ولا زجع من مم بها على الآره وتلى لم تعد القع الركيل جع حلي رخا (و). ْ 

قَالَ: مرد اليم ليس تَصنْديًا قالَ: ون صَدّقَهُ ضَمِن ياء وَفِي أحَدٍ القولين في مَدَهَسٍِ أحْمَدَء بل نْصهُ (و 4 
لآنهُ متى لم بن صيلاقة قق عر تقل مهنا يمن بَعثَ رَجْلا إلى من لَه عِنْدَهُ راهم أو ياب بأد وها أو وبا فَأخَدَ 
ر لمان على الاش ويَرْجَعْ على الرْسُولء وهو ظَاهِرُ كلام أبي بكر 

ومن احبر بتوكيل وَظَنْ صيلاقة تصرف وَضّمِنَ في ظاهِر قَوْلِه. 

وقال الآزجي: إِذّ تصرف : بناءً عْلَى هذا الخبر فَهَلْ يَضمَنْ؟ فيه وَجْهَانء ذَكَرَهُمًا القاضيي فِي الخلافيء بناءً عَلَى صِحَةٍ 
الوكَالَةٍ وَعدَمِهَاء وَإسقاط التهمَةٍ في شهاتهِ لتقم والآصنل في هذا قبُول دة إذا ظَنْ صيلاقة وان الصُلامُ بي دُعُولِهِ 
بناءٌ عَلَى ظَنْه. 

وَلَوْ شهد يالوكالة اتان د م قَالَ أحَدُمُمَا قَدْ عَرَلَهُ لم ُت تنبت الوكالَة وَيَتَوَجه: بَلَى» كَمَولِه بَمْدَ حْكْم الحَاكِمٍ بِصِحتهَاء 


= وني المغني: يستحقه مالم يشترط عليه. 

قال في الرّعاية الكبرى: وله الجعل بالبيع قبل قبض الثّمن إلأأ أن يشترطه). انتهى. 

وقاله في الكاني وغيره. 

قلت: الصُواب الاستحقاق إلا إذا قلنا له قبض الثّمن بقول الموكل أو بقريئةٍ ينةٍ فلا يستحقّه حتّى يسلّم امن واللّه أعلم. 

تنبيه: : لعل مراده بالخلاف الخلاف في وقت ملك المضارب حصّته من الربح هل هو بالظّهور؟ 

وهو المذهب» أو بالقسمة؟ 

وقال شيخنا: يحتمل أن تكون من مسالة الوكيل هل يقبض الثُمن؟ 

واقتصر عليه. . وني قبضه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف وقدم عدم الجواز. 

)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (وإن ادُعى آنه محتالٌ فأولى الوجهين أنه كالوكالة). انتهى. 

هذا الوجه الذي قال إنه أولى الوجهين هو الصحيح. 

قال الشيخ في المغني» والشارح: هذا الوجه أشبه وأولى. 

وجزم به الآدمي' في منتخبه. 

وقلمه ابن رزين في شرح المداية لوالده: : أن عدم لزوم الدّفع اختيار القاضي» نقله عنه في تصحيح الحرّرء وولد المجد له زوائد على 
شرح الهداية التي لوالده» والظاهر أن هذا منها. 

قال الشيخ في المغني: لأن العلّة في جواز منع الوكيل كون الدافع لا يبرأ. . وهي موجودة هناء والعلّة في وجوب الدُفع إلى الوارث 
كونه مستحقّاء والدفع إليه يبرئ» وهو مختلفٌ هناء فإلحاقه بالوكيل أولى. انتهى. 

والوجه الثاني: : يجب الذفعم إليه مع التُصديق» واليمين مع الإنكار» وصحّحه في التصحيح وتصحيح الحرر والنظم. 

قال في الرّعايتين: لزمه ذلك. في الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 1 

وقمه في تجريد العناية» وأطلقهما في المداية وعقود ابن البئاء» والمذهب» ومسبوك الّهب» والمستوعب» والخلاصة.» والمغني. 
والمقنع» واهادي» والتلخيص» والبلغة» والحرّرء والحاويين» والفائق ونهاية ابن رزين ونظمهاء وإدراك الغاية» وغيرهم. 

فهذه ثلاث وأربعون مسألة الخلاف فيها مطلقٌ. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وكقول واج غَيْرِهِمًا. 

ولو هاما الاه حسب بلا عى الوكيل شهدا ند حَاكِمٍ أن لاتا افايب وَكُلَ هذا الرّجلَ في كذ إن اضرف أو 
قال ما عَلِمْتْ هذا وَآنَا اصرف عَنْهُ ثبت وَكَالَتَهُ وَعَكْسُهُ ما ألم صيذقها. 

إن أطْلَقَ قيل فس وَمَنْ قَصّدَ قَصّد بيان تليق الحم بالوصف رَتبَهُ عليه وم رض لِجَمِيع شرُوطهِ وَمَوانعِه؛ لأنه حر 
إِذْ الْقَصّد بيان اقْتِضَاء السب لِلْحكم. 

فَلَوْ قَالَ: اط هذا لِلْفُقَرَاء أوْ نَحْوِهِمْ اسْتَاذنَهُ في عدو وَقَامق. وَلَوْ قَالَ: إلا أن يَكُونْ أحَدُهُمْ كذ وكا عد لَكْنَة 
وَعِياء وَلَوْ قَال: من مرق مهم فَاقْطَعةٌ حن أن يُراجعة فين مى لَه في مَصْلْحَةٍ عَظِيحَقِه إن لَمْ يَحْسْن التقْيِيدُ مِنْ 
وكَذا قول الطبيبي: اشْرَبهُ لهال فُعَرَضَّ ضنخفة شيد أ إسْهَال» ذَكرَ ذلك شَيِخنًا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روایتان 


كتاب الشركة 

لا رة مَُاركَة تابي إن ولي اسيم التصترف ف نص عَلَيْه. 

وَقِيل: ذِمي» وَكَرِ الأذجي» كَمَجُوسِي» لَص عله 

وَتكَْه مُعَاملَةَ من ماله خلال وَحَرام يهَل ذَكَرَهُ جَمَاغة. 

وَعَنْهُ: يَحْومْ. 

قطع به به في الْتَحْس وور الآڙجي قاس اذب 

وَنَقَلَ جَمَاعة إن علب الرام. 

وقي أذ جاوز فلق إن علط بت حرام بباح تصق بى هذا شتلك ولذ تخ زىء قاله خشف ذقرة ابن 
عقيل» وَالنوَاِر. 

وَتَفْلَ أبُو طالب في الرَيْتْ: جب إلي يتصق بي هَذَا غير الذراهم. 

نَل الجاع في الدرَاهم قَحرُم إلا أ يكر الالء احج بير عدي في الصطيلد. 

وَعَنه: ُ: أَيْضًا: إنما ُه في درم حرام مَح آخَر. 

وَعَنْهُ: نة: في عرق اقل لا تَجْحَفُ بو واتار الآصْحَابْ لا يحرج قَدرُالحرَام. 

وَقَالَ شَبِحنًا: ثم لا يتين ِي أن من الورّع تركة. 

وَفِي الخلاف في اشيَباءِ الآواني الطاهِرَةٍ بالنجسة ظَامِرٌ مَغَالَة 3 أصْحَابنًا يبي أب بكر وبا علي الجا وَأبَا إِسْحَاق: 

حى في عَشرَةٍ طَاهِرَة فيها ناه َجْس؟ لاله قذ نص على ذلك في الدْرَاهِم فيا رهم حرام قا كات عظرة أخرج 
ارا منهاء وَإذ كانت أقل امع م ِن جَمِيعها. 

قَالَ: ود جب أل لا يكو هذا حَذاء ونا وذ الاطقاز ہما كر عا عَادَة. 

E‏ لهند ذلك: قَدْ قذ فم إِذا اختَلَط َم حرام بذرَاهِم يمر قر ارام تصرف في الببافي؛ ققال: : إن كان 
دهم مالك مين َم جز أن يتصرف في شيء مِنها مقر وللا رل قَدْرُ الخرًا a)‏ 
بَيْنهُمَا أنه إِذّا کان مَمْرُوفَاء فَهُوَ شريك مَعَهُ هو توصل إلى مُقَا سحي إا لم یکن مروف اکر ما فيه أنه مال لِلْقْمَرَاء 
فَيجُوڙ لَه أن يتصدّق به. 
وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قياس كلام أنه لا يتَحَرَى في اسلو ختين؛ ل قال في وركم صلب اط بعشرة رَاهِم: : عرزل 
در الحرام ويتصّرْف فيا بقي؛ ولم يتحر في الدَرَاهِمٍ وَمَتى جُھل فده تَصّدق ما راه حَرَامَاء قَالَهُ أَحْمَد خمد دل أنه يَكْفِيه 
الظر. 

قال ان اجُؤزي: قال احم 211111000 

يُعْبرُ في الشركة العَاقد قان كوَكَالَةِ وَأَقْسَامُهَا الصجيحة أَرْبعةٌ. '' 

أَحَدُهًا: الْضَارَيَةٌ: ل E‏ 
لعو أو اي مع عمل نه كتف رنجه. ر 

وَفِي عَيُون المسَائل: من اح الشرِيكيْن فِيهًا عَمَل بن وَمِنْ الآخر مال هُوَ عبان مير بالعَمَلِ عَلَيْهاء ويو العَمَلْ 
َلَيْها ببَعْض نُمَائِهَاء فَظَاهِرُهُ لا يعر حْضُورُ الال وقت العَقْلد. ش 

فن قَالَ: وَربْحه بینناء قَنِصفَانء ون قَالَ: لَك والآصح: أو تله صح » والباقي لاخر ران تي معَهُ رم طشر الَبَائّي 
وَنَحوِ صح في الآصح. 

ولو اخمَلقا لِمَنْ اشر وط فَلِلْمَامِلِ وَإنْ قَالَ: ذه اجر به والرد ن كله لي نضا وَِنْ قال: لك سرض وَإِنْ 
قَالَ: حه مُضَارَيَة وَربْحُهُ لي أو قَالَ: لك فَسَدَت ولا نصح جي وشركة عِنَان عرض 


r 


(ع): ما أجمع عليه ۰ (و): موافقة افقة الأكمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيضة 


0 
-.وث# ومس م 


وفِي ظاهِر الَذَهَب: ل e‏ 

وقيل: أو ° MY‏ وَجْهَان. 

وفِي الترغيب: في فلوس نَافَِ قَةٍ روَايتَان (م ۱“ ولا أَئْرَ هنا. 

0 . ِمَصْلحَي كح وض وَنَْوهَا في ديار ذَكرَهُ اليخ. 

رَعَنْهُ: الصحة بِقِيمَةٍ بقمةٍ عرض وقت العقلد. في مُحْتَصَرِ ابن رَزين: يُصبح. 

رر في الأظهر صي بلي وصح تَعْلِيقَها. 

والمخصُوص: وبع هَڏا وَمَا حَصَل مِنْ 3 ميه ققد ضارښتك به لا: غتارب بدييي عَلَى زد فَأقبضصه ويصح: اقبضنة 
وَضَارب به وَبوَدِيعتِي عِنْدَك وَافْبِضْهًا مِنْ فُلان وَضَارب بهَاء وَضَارب بعين مَالِي الذي غَصَبته مني. 

وَقِبل: : لا رول ماه إلا دقِْهِ من ولا بحر َراس الالء كفي مُبَاشرئّة. 

دقيل: ير ُطقة. 

وی من ريض ولو می لعا مله كر ِن أجر مِثْلِء وَيْقَدُمْ با عَلَى الغْرَمَاء َمْسا 

وقيل: من یي كأجير 0 


قَاة وَمُرَارَعَة قِيل: مِثْلْهَا. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (نافقتين» وقيل: أو: لا)» يعنى: على هذا القول لا يشترط أن يكونا نافقتين. 

آنا المغشوشة فلم أر ذلك فيها صريحًا إل ما تقدّم من كلام ابن حمدان» والظاهر أن الذي قدّمه مراد الأصحاب. وأنّه لا بد ان 
يكون متعاملاً بهاء وأمًا الفلوس فما قدّمه المصئّف هو المذهب. 

والقول بعدم اشتراط الثفاق فيها هو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب, منهم ال يق القع وشیا وای الكرع ر قزل 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وني الصّحّة بمغشوشةٍ وفلوس نافقتين وقيل: أو لا وجهان. 

وني الترغيب: في فلوس نافقةٍ فقةٍ روايتان). انتهى. 

وأطلقهماً في الهداية» واللهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب. والخلاصة» ذكروه في المضاربةء والكافي» والمقنع» والهادي» 
والتلخيصء والحوز» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وشرح ابن منجّاء والفائق» وغيرهم. 

وأطلقهما في الشرح في المغشوشة. 

أحدهما: لا يصح وهو الصحيح» صحّحه في التُصحيح وغيره. 

وجزم به في الوجيز وغیره وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره. 

وقدّمه في المغني» والشرح في الفلوس وقالا: حكم المغشوش حكم المعروضء وقد قالا: ای ف چ 
نص عليه. 

والوجه الثاني: : يصح» اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقال في الرّعاية: قلت: إن علم قدر الغشً وجازت المعاملة صمت التتركة» وإلاً فلاء وإن قلنا الفلوس موزونةٌ كاصلها أو أثمانٌ 
صححّتء وإلا فلا. انتهى. 

قلت: الصّواب الصّحّة فيهاء وني المغشوشة 11111111110 

(۳) (مسالة - ۲): قوله: (وتصح من مريض ولو سی لعامله أكثر من أجر مثله» ودم بها على الغرماء» ومساقاةٌ ومزارعة» 
قيل: مثلهاء وقيل: من ثلث كاجير). انتهى. 

أحدهما: تحسب الحاباة في المساقاة» والمزارعة من الثلث» وهو الصحيح. ‏ 

جزم به في البلغة» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

قال في القواعد الفقهيّة: أشهر الوجهين أنه عتبر من الثلث. 

والوجه الثاني؛ هو كالمضاربة» جزم به في الوجيز 

وتثمه ابن رزين اقرح وأطلقوب) في آلف والشرع, 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


تتم فيو تز القايل مل لاك قن از ج 

وَقَالَ الشيخ: مح عم مله وَدُون الصف 

و :: لا تصح. 

وقيل: يصح في عب كبَهيمَيدا قل أ طالب فين أضلى وجلا تار على ان : بعس إلى الل لتر اليه 
بِطَعَامٍ في يبع ثم يَشْتّري به ويوج | ِلَيْهِ إلى المؤصيل. 1 

قَالَ: لا باس ذا كانُوا راتوا عَلَى الربْح» ولا يَرٌ َمل الاك بلا شط ص عَلَيِه. 1 

وَلَوْ قَالَ رب الال لِرَجُلٍ: اعْمَل مَعِيء فما کاڻ مِنْ ربح فيينناء صح» قله أبُو اود تيم ترا خلن الاس :فلو 
قَالَ: اذا فی شر َه رضن فَمَضَى وهو متاخ قلا باس إا باع کان فضا قله مهنا 

ويُصح: : إذا اْقَضّت السنة قلا تشترء وَفِيِ احْتَمَا. 

ولِلْمُضَاربٍ أن بح ويقبض جيل يوجر وَعَكْسُ ذلك وير عيب لِلْحَظء ولو رضي به شتريكة وير به. 

وَفِي البصيرة: وَل بَمْدَ فَسْخِهَاء ويُسَافِرُ به. وفِيه روَاية صنڪحها الآزجي: : يرهن وَيَرْتهن. e‏ في اصح فیهن؛ 
بمُجَرَدٍ العقلر. 
0 وَعَنْه: بإذن» إن ساق والغَالِبْ الطب ضَّمِنَ» ذَكَرَهُ أبُو القَرَج. 

وَظَامِرٌ كلام غيرو: : وَفِيمًا ليس العًالب السلامَةٌ م وَيأتِي ف في رڌم قياض في لي كيم يت تهج انيو 
وَيَتَوَجُهُ التسنويّة ومَتَى لم يَعْلّمَا بِحَوْفِهِ أو بفَلَس م aS‏ العا واي لبرازوكر ورور ترجه 
الخلاف. ۰ 

وَلَهُ شيرَاء مَعيبء بخلافٍ وكيل» ولا يُنْضِعٌ» عَلَى الأصّح 

في الإيداع» وَفِي ) ابه والزرَاعة روایتان م 00 

ولو اشترَى مرا جَاهِلاً ضهن لَقَلَهُ ابْنْ مَنَصُورِء ولا َلك دَفْعَهُ. 55 قله الماع ونه تبج م توكيله» 
وَلا أجْرَة للثاني عَلَى رَبّه. 1 

وَعَنْهُ: يَلَى. ١‏ 

وَقِيل: على الال تح جلو حي امير لذ مم لمك لا هي لك ونه ري وذقرة جاضة إن تعد وك ونا 
کان شِرَاه بعيْنِ الالء وَذْكَرُوا وَجْها: إن کان في وميه أنه ايء ولا حلط بغيْرِه. ش 

وَعَنْهُ: بجو بال نَفْسيوء تقل ابن مَنْصُورٍ وَمُهنا؛ لأنه مَأَمُونٌ نحل فبما ازن فيه ذَُكَرَةٌ القاضي» ا عليه ' 


(1) (مسآلة -.): قوله: (وني الإيداع: وفي المبهج» والرّراعة روايتان). 
يعني: : هل له أن يودع آم لا 
وحكاهما جماعة وجهين» وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 1 الذّهب» الا والخلاصة. والكافي» والمقنعء» 
والتلخيص» والرعايتين» والحاوي الصغيرء وغيرهم: 
أحدهما: يجوز عند الحاجة» وهو الصحيح. 
قال في ۽ المغني» والشرح: والصحيح أن الإيداع يمه 
قال الئاظم: وهو أول» وصخحه في التصحيح وغير 
وجزم به فيه الوجيز ؤغيره» وهو الصّواب. 
والرّواية الثانية: ليس له ذلك. 
- قال في الحرّر» والقائق: ولا يملك:الإيداع» في أصح الوجهين. 
وجزم به في امنور ومتتخب الآدمي. 
قلت: وهو ضعيفف مع الحاجة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غغالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


في المنصُوصء بان ټشتري باكر من الالء وڏا بقن ليس مَعَهُ من جنسه. : 

وَجَوَرْهُ الشبخ» كَشيرائه بيغت عة آهب أو حك ولا أذ مقت بو ولا دَفْمهَاه فاط قَالَ: اغْمَل برأيكء وَرَأى 
مَمْلّحَة جا الكل َل كان مُضَارًِا بالنمنف فَدقمَهلآحرَ الي حول بلك نص عَليهِ 

والآصح: وَيَجُورْ أخذ سفتّجة. 

وَقَالَ في المحَرّر: والاسْتِدانَة وَعَلَى الآصّح: والرّراعَةٌ. 

وال ابن عَقِيل: وَفَرْضهُ. 

وقي ): وكذا مُكائبة رقي وَعِتْقَه مال وترو والُذقبة: للا بإذن» كتبرع قطن تفن حي تع ينض القن 

فصل : 

وله أن يُضَارب لآخرَ فإ ابر بالآول حرم فإ حالف ربح رذ َة نة في شرك الأول نص على ذإىك. 
واتار شَيِحْنًا لا رد كسَملِهِ في مَالِهِ أو يار مء وَتَقَل الآثْر م: لذا اشعرط النققَة فَقَدْ صر أجيرا له ولا يُضَاربُ يري 
قيل: قا كانت لا تَعْغْلَةُ؟ 

قَال: لا نجي لا د من غل وليه ان وى ما جرت العا بى إن قل بأجرة رها سه اعجار لشْناء 
على امنا وما الا جارنة بو ويس له لَه فِعْلّهُ ليأحذ أَجْرَتَه بلا رطب عَلى الآصح» وله حار ثرا على المال. 

قال أحْمَد: ما أن عَلَى الال فَمَلَى الالء ومَالَهُ شيشا في البَذل لِمُحَارب وَنَحْوِه. ون عي لِمُضَاربَةِ بلدا أو مَتَاهًا. 

وَقَالَ فِي الرّعَايَةِ: عام الوْجُودء أن نَقْدَاء أو مَنْ يبع أو بعري مِنه. 

وَفِي الْمسْتَوْعِب وَغَيْرو: أو جمَمَهُمًا. 

وَذَكَرَ في المغْني: لا جَمَعَهْمَاء د ين ولِْمضَاربِ اله بشرْط فط نص عله كوكيل. 

. وَقَالَ شَيْخنًا: أو عَادَةَ قن قرعا شطاقة تن ف والكنرة وتم بن الأول فق وَظاهرة إلا أن طول سر مره 
رحج تجڊيدڪا فلك جرم بو في الُغني. وَتَقَلَ حَنْبل: فق عَلَى مَعْتَى ما کان ينف لِنفْسِهِ عير معد ولا ضير بامال» ول 
َيه ببَلَدِ أزن ف في السقر إل وقد نْض فاحل َل َقَقَُ رُجُوعِد في وجو“ . 

٠‏ وله لسري يذه في روا ية في الصو واللْهَس أنه نكما و وَبَصِيرُ كَمَنْهًا َرْضًا. 


وَنْقَل يَحْقُو ب اعبار 3 ية تمن" ور يريو قله بن ما 0 7 


(1) کر رو له بإلد لذن و ی و ی کا یت ت رچ ی ا 

ظاهر:هذا: أن المقدم: لا نفقة له في رجوعه وهو كذلك» قذمه في المغني؛ والشرح»؛ وشرح ابن رزين» وغيرهم ونجزم به. في الرّعاية. 

والوجه الثاني: له الثفقة في رجوعه. 

قلت: وهو الصّواب. 

(؟) الثاني: قوله: ما ل ور وا ل ا ا تسمية 
ثمنها. انتهى. ' 

ا یی الاح 3 لو ان ل لسري ی ا اساي ی جار انها و عن ماين ني 
رواية يعقوب بن يمختان» وعليه الأصحابء وقطعوا به. 

وقال في الفصول. فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال المضاربة: فقال في رواية الأثرم وإبراهيم بر بن المخارث. يجوز أن يشتري 
المضارب جارية من الال إذا أذن له. 

: وقال في رواية يعقوب بن يختان: يجوز ذلك ويكون دينا عليه فاجاز له ذلك بشرط أن يكون الال في ذمتهء قال أبو بكر: اختياري 
ما نقله يعقوب» فكأنه جعل المسآلة على روايتين» واختار هذه قال شيخنا: وعندي أن المسألة رواية واحدة وأنّهِ لا يجوز الشراء من 
مال المضاربة إل أن يجعل الال في ذمته» وعلى هذا يحمل قوله في رواية الأثرم؛ لاله لو كان له ذلك لاستباح البضع بغير ملسك يمين - 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاذ (ق): .قولى الشاف (ر): روايتان 
م): الإمام ااي قولي الشافعي 


وقيل: :: حه قل ايع ذْكرَهُ ابن رزين» وکر يره ر اذ طهر رن عُرْرَ يلزه هر وَقِيمْتَهَا إن أَؤْلَدَمَاء وإلأحُدْ 
عام وَنصة: عزن ولا طا ر ا9ت مه وکو عام الرْح. وَتَقَلَ ابن انی أنه سهل: ب يَشترِي جَارِيَة أو : يكتبي متأكل؟ 

قَالَ: لا يَجُورُ هَذَا إلا أن يَقُولَ: کل شيء تاخذ من مُغتاربيك. 

وَتَقَلَ ابن القاميم: إن ضَارَب لخر لم يَجُْ فَإِن افق عَلَى ضيه في طرِيقِه فَعَليْهِمَا باليصصء وإ قل بدن الال 
قل صا ماقي رال الال وإ قلف از ب از مير أن رل مشر ند اتون : 
١‏ وَنَقَلَ حَنبل: له ج الوضيحة من رن باه قبل نئي تاا أ تنفيضته مم متايه نص لهم 

تقل ابن مَنْصُورٍ وَحَرْب: إِذَا احْتسبًا وَعَلِمَا ما لَهُمَاء » وَاحْتج 0 وَأنهُ يَحْتَمِلْ أن يَسْتَحِقَ رح رَبْحِه. 
وَتَقَلَ حَنْبّل: إا حال حَولة من يَوْم اتسنا زكاة المضارب؟؛ لاه ئه عَلِمَ ماله في 

والوخ مب لك عل یا دبا لا ب قن را تة یخن سا لز اب وس« 
شري مِن نيه لِنَفْسِهِ کون مَعَهُ غير ره 

قال الآزجي: لاي جوز ان تلص رب الال بجتاب الال لس ممه ا عه عن ا ی ا 
بمَكَان العَقاٍ. 

وَفِي الترْغيب ج : هل تس مقر بمْحَاسَبَةٍ دون قِسْمَةِ وَقَنْضٍ؟ فيه روايّتانء ويه فِي مُضَارَبَة فرج مله إذا نْض؛ فَلَْ كان 
ال خير رة م اذ رهه شر تفص بها وقطها يما سير هرهم صلم و ريح في الاة رين فَأعَدَهَا فقذ 
أخذ سُذْسّهء فَنَقَص راس الال ا وَقِسسْطْهَا ثلانَةٌ ثلث وَمِنَ ) الرّيح مَهْرُ وَثَمَرَة ة وأجرة وَأرش وكا 
ناج وَيََوَجْهُ وجه وَإن دقع اله لمن في وَقَْيْن لَم بَخَلِطْهّماء نَص عليه ٠‏ 

وجه جواژه؛ ون اؤن قبل قمر 2 فه في الآوّل أو بَعَْهُ وَفّذ نْضْ جا ولو تلف الال م هَ اشتَرى سيلعة لِلْمُضَارَبَة 
َحَمُضُولِي» ٠‏ إن اشتراها في الذمة َم تلف : الما قبل نقد تَمَها أو تلف ُو والسلعة فَلشمَنْ على رب المال» ورب السلعةٍ 

شان ان ت قتي مجع ب اطي وإ لقا د قد القن م من مال ضيه بلا إأن لم يَرْجِعْ رَبُ الال عليه بتي 

ُو على الْمضَارَيةِ؛ لآنةَ م عد في ذَكرَهُ الآزجي. 

قَالَ: وان أثلفة انسحت لأله لا يَمْلِكُهُ ما لم قبغنة ومن الق ين الرّيمَ للآحرِء ُمْ إن كان له مُه بد اصرف 
فَالْضَارَيةُ بحَالَِا إلا هي في قر َمَنهاء ول يل الد فَالآمر ر رب الال فَِنْ فا عَلَى مال فَاُْضَاربَةٌ بِحَالِهَاء كيدل 
البَيع والزْيَادَةٌ عَلَى قبميه رنج ويُحجَمَلُ رب الالء حدم عَمْلٍ من العامل. 

قال الآذجي: وَفِيهِ َر بيه بَمْض السُلّم سم بيج القَوَدٍِلَيْهِمَا. 


م 


ويرم قسلمة الرئح» وَالعَقْدُ باق إلا بِانَفَاقِهِمَاء ون ياد الضارية مِنهُ بلا إ[ذنء نص عَلَيْهِ. 


دولا عقد نكاح. . انتهى كلامه في الفصول. 

فنقل صاحب الفصول لا يناني المذهبء أكثر ما قيه أن الإمام أحمد أطلق الرواية بالجواز إذا أذن له. وني الرواية الأخرى . قال يجوز 
ويكون ثمنها دينا عليه وقول أبي بكر يحتمل ما قاله ابن عقيل من أله جعل المسألة على روايتين» وهو بعيدٌ» ويجتمل أنه اراد أن 
تكون رواية الأثرم وإبراهيم كرواية يعقوب ميينة لروايتهماء وأ أبا بكر اختار الحمل» وهو الصتواب» وكلام القاضي يدل على ذلك 
فابن عقيل لم يث يثبت رواية مخالفة للحكم من قول أبي بكرء بل قال: .كانه جعلالمسألة على روايتين» والمصئّف أثبت رواية في الفصول 
بأ له لسري بإذنه من غير أن يكون ثمنها في ذمّته ولیس هذا بروايؤ» بل رد احتمال لکلا ابي بک ورواية الأثرم وإبراهيسم سن 
ا خارث ويعتوب منقولات في ير الفصؤل» فكون الصف ينص الرواية بالفصول ما من نقل الولية أو من قول أبي بكر فيه نظي : 
فيما يظهرء واللّه أعلم.. : 

وقال شيخنا يكن حل كلامه في روا الأثرم على أله أذن له في امك من مال المضارية ما يشتري به جارية له فلا يبت في 
ذئته الغمن» ويصير امن كالهبة» وليس دخول الجارية في ملكه موقوثًا على كون الال في متم وهذا ظاهرٌ. انتهى. 


2 ما أجمع عليه | (و): موافقة الأثئمة العلاثة ْ (خ): خالغة.الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


والمذهَب: يلك حِصِتَةُ مه نه ظَهُورى کالالك وَكَسّنَاقَاتِ في الآصح. 

وَعَنْهُ: بِالقِسْمَق ٠‏ امار القَاضي وير لأنه ل اش ری بالال یتین کل واجد يناويد اما رب اال عنقا ولم 
يمن َمِل شين َر الآزجي» مع أله در أنه لو اد شنترى فَريبة فق زم يصة من الح كما لو أذلقة. 

وَعَنْهُ: ه: بالمْحَاسبةِ والتنضييضي» والفسلخ» » فَعَلَى الآول لا يَسْتَقرُ بِشَرْطِه وَرضاهُ بضَمَانِه. 

وَفِي تق مَنْ يَْيِق عَلَيه. 

وَقيل: ولو َم يَظهَرْ رح وَجْهَان (م .)٤‏ . 

وَإتّلاف امال كَقَسسْمِه يرم م صب وکڌا الأجتير. 

ويل قول مار في آله رح ام لاء وكذا قر تقل ابن لصون وور ا لوان فيه روات كرض کناب الاي 
يتحَالََانِ وَجَرم اپو مُحَمدٍ جوزي بقول رب المال» ول قر به ْم اذى تما أو خسار قبل وله وإن اذعَى غَلَطًا أو 
كَذِبَا ا SS‏ قَرَاروِ به لِرَب الّال. 

وَعَنه: بل نَقَلَ أبُو دَاوْد وَمُهنا: ديم م قال: إِنْمَا كنت أغطيك مِن رأس مالك يُصّدّقّ. 

َال اپو بكخر: وَعَلَيْ العمل ورج بي 1 

يم ا مجلا مكو لاي بو لا خالا 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (وفي عتق من يعتق عليه وقيل: ولو لم يظهر ربح وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والمقنع» والمخلاصة, والشرح» وغيرهم. واعلم أله إذا اشترى.من يعتق عليه بعد ظهور الرّبح فهل يعتق عليه 
آم لا؟ 

في المسألة طريقان: 

أحدهما: وهو الصّحيح انه مي على الملك بالظّهور وعدمه» وعليه أكثر الأصحاب. 

ؤقطع به كتير منهم القاضي في خلافه» وابنه أبو الحسين» وأبو الفتوح الحلواني» وأبو الطاب وغيره. 

وقدّمه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والتلخيص» والشيخ في المغني» والشارح واين منجاء فإن قلنا بملك بالظّهور عتقء على 
المنّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي. 

وقطع به في الهداية» والمذهب» والمستوعب؛ والتلخيص» » وغيرهم. 

قال ابن رجب في قواعده: وهو أصح» وإن قلنا لا يلك إلاً بالقسمة ل ب يعتق» وإن قلنا: : يملكه بالظّهور عتق عليه قدر حصته 
وسرى إلى باقيه إن كان موسرًا وغرم قيمته» وإن كان معسرًا لم يعت عليه إلاً ما ملك. انتهى. 

وقاله في المغني» والشرح» والمستوعبء والتلخيص» وغيرهم. 

قلت: وهو مراد من أطلق. 

والطريق الثاني: لا يعتق مطلقاء أعني سواءً ظهر ربح وقلنا يملكه بالظّهور آم لا؟ 

أو لم يظهر ربحٌ» وهو قول أبي بكر ني التنبيهء فإ الملك فيه غير تام وصځحه ابن رزين في نهايته. 

تنبيه: ظهر عا تقد م أن الأصحاب متُفقون إذا ظهر ربح في هذه المسآلة على أنّها مبنيّة على أن المضارب هل يلك حصته بالظهور 
آم ؟ 

وهو قول الجمهورء :أو أنه لا يعنق مطلقاء وهو قول أبي بكر» والمصّف قد أطلق الخلاف مع ظهور الرّبح في عتقه» فإن قلنا هو 
مين على ملك العامل حصتته بالظّهور وعدمه كان في إطلاقه نظرٌ ظاهرٌ إذ المحيح من المذهب أله بملكه بالظهورء والمصئف قد قال: 
المذهب يلكها بالظّهورء وإن قلنا إن عاتدَ إلى قول جمهور الأصحاب وقول أبي بكرء وهو الأساهرة لأنه تابع الشيخ في المغني فيما 
يظهرء فاخجتيار أبي بكر لا يقاوم قول جمهور الأصحاب حتّی يطلق الخلاف من غير ترجیس» لحن اليح قال إن ظهر فيه ربح 
a GS SG‏ و ا ر ا جم ی ر ي 
بكرء والعتق قول القاضي. انتهى. 

والأصحاب تابعوا القاضي في هذه المسالةء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي - 0 «ر):روايتان 


الفروع - كتاب الشركة ۳ 


ولو قى بالمضَاربَة ديت تم اجر بوَجْهِهِوَأعْطى رب الال صف ارج قنَقَلَ صَالِحَ» ما الرْبَحْ فَأرْجُو إذا كان هَذا 
مُتَفَضلاً عَلَيْه قبل قول اليك بعد ارج فيا شرَط لِلْمُضَارِبء كَقَبُولِهِ في صف خرو جه عن يَلدِو. 

وَتَعَلَ حَنْبّلُ قول مُضاربة وَأَنْهُ ا ز أجْرَة الئل رَجَع إلَيِهًا. 

وَقَالَ ابن عقيل : SS‏ 

وقيل: عكسلة. 

وَتَقَلَ مهنا فِيمَنْ قَالَ: دَفَعْته مضاربة قَالَ: قَرْضَاء وَلَهِمَا بیتتان» فاليم هما نصنقان» وَمُوَ مَْنَى كلام الآزجي. 

وَقَالَ: وض أخنة فى یال هلا فشن اذھ ما في كيس اذى اشر َه ردان اتاخ آله له هما نِصفَيْنِء 
وَالثَانيّةُ لِأحَدِهِمًا رَبْمْهُ وللاحر ثَلاثَةُ أرْبَاعِه. 

ولو طب مُغتارب ينما مم َقَاِ قراغره وَْسَحَه انى رب الال أجخير مع رن ص عليه 

وَقِيل: الا فَعَلَى تقدير الخَسَارَةِ يجه منْعْهُ من ذلك [ذْكَرَهُ الآزجي]ء ولو الفسخ مُطْلََا والّال عرض فَاخْبَارَ الاك 
تقوم وَدَقُمَ حصت مَك نص عَلَْه. 2 

م إن رتفح السعر لم يُطَالِبهُ بِسْطِد في الآصّح. : 

قَالَ اب بن عَقِيل: َإِن قَصّدَ َب الال المبيلة ليختص بالريح بأن كان الحَامِل اذ رى خترًا في الصيف لِيَرْبَحَ في الشتاء أو 
رجو ول موسيم أ قل وان حه نمی في ارح 

قال الآزجي: أمل لهب ان اليل ل أل لها وإ تم تر لوم اغتارب ننه 

„(o 9:01 وتجهاو‎ ea LAS وقِيل:‎ 

وَذْكْرَ الشيخ وَغَيْرُ يَلْرَمُهُ بقذر رَأس المال. 

ولو كان راس ا مال درام قَصارَ داب أو بالْكْس فَُكَمَرَضِء ذَكْرَهُ الآصْحَابُ 

وَقَالَ الآڙجي: إن كُلْنَا هما شي وَاحِدٌ وهو قيمة الآشتياء لم رمف ولا فرق لقم كل راد مقا الأ على هذا 
يدور الكلام. 

. قَال: ولو کان صِحَاحًا فض قِرَاضْهُ أو مُكَسْرَةٌ لزم القابل رده إلى الممتاجء ییا بمرساح أذ برهي لم يشريه 
بده وَإِن کان ديا لَِمَهُ تَعَاضِيهِ مُطلَقَاء ص عَلَيْه. : : 

وقيل: في قروم ولا يلرم و كيلاًء وَذْكرَ أو الفرج : يْلرمهُوَدْهُ عَلَى حَالِهِ إن فسخ بلا إذنِه. 

قَالَ: وكذا شريكاء ويس لَب امال يرا امال ضيه أن من بيو الأذون. 

وَعَنْهُ: : بَلَىء صّحُّحَهَا الآزجي» كَمُكَائي ' فَعَلًَِا اح بقعت وَكَذَا مارب مع ربْح. 

والآصّح في النصوص: وله الشرَاءُ من غَيْر الضاربة. 

قال أحمَ: تدر لا ل ت رعا قار اشن ی رتو الى تساجک متخ را 9 ن حلم ل ير لم و 
صِبْرَة وإِلاً جَاز بكَيْلِه أو وَدْنْه. 

ا ا ل و ية بحم التغيين فِيهمًا وإ مات مارب ص عَلَيْهِ 

وَعَنْهُ: غَيرَ جو وجهل بَقَاء المضَاربَةِ فَهْرَ في ترك عَمَلا بالآضل وَلأنة لما فاه وَلَمْ يُعيندَ كانه خَاصيب» يعلق 

)١(‏ (مسالة - 0): قوله: : (ولو انفسخ مطلقاء والمال عرض فاختار امالك تقويمه ودفع بحصت ملكهه نص عليه وإن لم بختر لزم 
المضارب بيعه» وقيل: إن لم يكن ربخ ار اسقط حقّه [منه] فلاء فإذا م يلزنه قفي ١‏ ستقراره بالفسخ وجهان. انتهىن. ‏ . 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغين» والفائق. 

أحدهما: : يستقر وهو ظاهر ما قطع به في المغني» والشترح» وغيرهماء وهو الصواب. 

والوجه الثّاني: لا ي يستقرُ بالفسخ. | 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: كَوَدِيعَةٍ قهي في ت رکټ في الآصحء وَفِيهًا في التَرْغِيبه: إل أن يَمُوتَ 0 

زاة في التلْخيص: أو يُوصِي إِلَى عَذل وَيَذَكُرُ جنسَهًاء › كَقَوْلِهِ قمص فلم يُوجَدْ شت زمر محل وان 
مويه يوج كَذَلِك. 

قَالَ شَيْخنًا: هو في ترک 

ولو أرَادَ الماك ثم ير ذاه ماري متك ولا يرا لا زز ن فيبيمُُ حَاكِمْ وَيقسيم البح ووارث المالِك كَهْوَ 
مرد ما لِمُضتارب ودم على عَرِیم ولا يشر يري وُو في بب وَافْيِضَاءُ دَيْن كَفَسْخِهَاء » ومالك حي» وان أَرَادَ الضارَبَة 
والّال عَرَضٌ فَمضاربة مُيْتَدَاة. 

وَظاهِرٌ كَلايو: تجو وأو لم حمل المتارب» إلا اله مرف اذهب بالوّرق فرق المترزف اسح عَقّ لَمّا صَرَفَهَاء نَقَلَهُ 

أ ةلع ده أو تال إلى من شل بهم جزم ين الجر أ كرتا تخيطة از غزلا ينيجه ووه يجازم ن رتب از 
بجُڙء مِنهُ جَان ص عَلَيِه. 

وَعَنْهُ: ُ: لاء اخَارُ ابن عَقِيلء وله حَصادُ زَرْعِهِ وَطَحْن قَمْحِهٍ قح وَرَضَاعٌ رقيو وَكذَا بَيْمُ متَاعِهِ بِجْرْءِ مِنْ رِبْجِه. 

َاسْتَاء مال ٻجڙء ماع ينه [وَنَحْوَه] وکڏا زوء باب بج مِنَ ال 

وَنْقَلَ ابن هَاڼئ» وأو دَاوٌه: يَجُوڑء وَحَمَلّهُ القاضي عَلَى مُذَةٍ ب توما قاض يخ الخارجء دجي تالا تيز 
الطّحّان. 

وَفِي عُيُون المسَائل: مَسْالَةُ الدَاء ب وان يصح عَلَى رواية المضَاربَةٍ بِالعُرُوض وَأنْهُ ليس شركة ص عَلَيِه. 

في رواية ابن أبي حَرْبِ وا مله افر بِجُء مِنَ الغَيمةٍ. 

تقل مهنا في الخصّاو: هُوَ أحَب إلَي مِنَ المقَاطعَةِ. 

وَعَنْهُ: عَنه: وَلَهُ مَعَهُ جُعْلُ تَقْدٍ م م لِعَايلٍ. 

ا اب الرّجُلٍ يُكْري داه ته على الُصنف وبالسّهم: خد حَدَنَنَا إمنحاق بن هيم المشقي أبُو النفضرء حلا 
محمد بن عيبي أخبر ني اپو رُرْعَةَ يى ن أبي ڪرو الشياني» عن عرو بن عبد الله أنه حَد ده عَنْ و وَائِلة ِن الآمْقَم 
قَالَ: اى رَسُول الله يق في غَْوَةِ توك فَخَرَجت إلى أهلي اقبت و خرچ اول صحَابة رَسُول الله كك فَطَفِفَت 
في الممديئة أََادِي مَنْ يحمل رجلا له هُ سهْمّه؟ نادت شيخ ِن الآنصار: لتا سَهْمُهُ عَلَى أن نَحِْلَه عَقبَةَ وطَعَامهُ مَعنَا قلست: 
نَم قَالَ: فير عَلَى بَرَكَةٍ اللّه. 

قَالَ: نَحَرَجْت مم يْرٍ صَاحِببء حى أقاء الله ْنَا قاماي قلايص قهن حى أيه إلى أن قال: إِنْمَا هِي 
غَنيمتُك التي شرّطت. 

قَالَ: حذ فَلائِصّك يا ابن جي فَغَيْرَ سَهْيِك أرَذنا». 

عرو تفرد عَنهُ اپو زُرْعَة وَوَنقَهُ ابْنْ حِبان. 

وَقَوْلُهُ: «غ غَيْرَ سَهْمِك أرَذْنَاه قَالَ الخطابي : : يُشنبة أن مَعْنَاه إنمَا أرَذْت مُشَارَكتَك في الآجر. : 

| وَعَنْه: عَنْهُ: وَلَهُ دَفْعدَابيِهِ أو د لِه ْله لمن بوم ب بجزء من تناو اعتارة شيش والمذعب ل حول تابه بير عت 
رَبجاء يِه جوز مد لوم وناز هملك لَهُمًا. 

الثاني: شركة العاف وَهِي: أن يشتركا بِمَالَيْهمَا المخلومين يما َل على رضاهُمًا بمتصير كَل واج مهما لَهُمَاء ولو 

شترکا في مُحْتَلَط بها شَائِمًا زا عل ار نا ور ل مها وبي لَفَظُ الشركة عَلَى الآصّحٌ عن إأن صَرِيحٍ 
ا وَهُوَ الْمُولُ َلَيِْ عند أصلحابتا قَالَهُ في الفُصُولء وَيُعتَبْرُ حْضُورٌ ماهتا دير العَمَلٍ. 
وتحقيق الشركة إِذَنْ كَمُضَارَيةِ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاقعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الشركة 06 ا( 


قَالَ أحْمَّد: نما تَكُوڻ الضَارَبَة عَلَى شَيْء حاضير. 

وقيل: أو أحَدِهِمَاء وَلَوْ اختَلَقَا جنسًا وَ قرا وَصمَة ليملا فيد والآصّح أن اح حدما لكين برط أن يكولة له ار من 
ربح مَالِهِ» وَبقَدْرِه إنْضَاعٌ وَبدُونهِ لا يَصِح» وقيه وجه ولا يعبر خَلْطْهُمًاء لان مورد 2 عَقد الشركة وَمَحَلْهِ العَمَلِ وامَالُ 
َع لا العكس» البح َة مورد اَل قال العمل يُصرٌ مَعلومًا بإطلام الريْحء ويعوَُ أو لا كَجَعَالة. 

ارا عع برقا امي عت رمي ولاه راكاد تخرص SES‏ 01 

قال شَيِحْنًا:. 

وَعَنْهُ: من رَبَه. 

ويُقبَلُ إفْرَارٌ أحَدِهِمًا بعَيْن وَدَيْن عَلَى الال قَبْلَ الفرقّة َنهُمَا في وَجه. 

وَفِي آختر: في تُصيبه (م E‏ 

وکڌا مُضتَارب (م ¥ , 

وقي حبس غريم مع منم الآختر مه راتان (م ٠۸‏ 

وله اير حَقَهِ مِنَ الذين. : 

وقيل: وحن الأخرء يضمن وو في قاسم تن في م لا مڌ روايتان (م 7)٩‏ 


)١(‏ (مسالة - 5): جه (ويقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل الفرقبة بينهماء في وجه. وفي آخر في 
نصيبه). انتهى. ١‏ : 

القول الأوّل: اختاره القاضي في خصاله» وصحّحه الناظم. 

قلت: وهو الصُواب» وهل هو إلا وكيل في حصّة شريكه. 

وقد قال الأصحاب: يقبل إقرار الوكيل في كل تصرف وكّل فيه» وهذا كذلك. 

والقول الثاني: هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 

وقطع به في الكاني» والمغني» والوجيزء وغيرهم. 

وقذمه في اهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» وامقنع؛ والشرح» والرّعايتين» والحساوي المُغيرء وشرح ابن منجًا وابسن 
رزين» وغيرهم. 

وقال في المغني أيضًا وغيره: وإن أقرٌ ببقيّة ثمن المبيع أو بجميعه أو باجر المنادي أو الحمّال وأشباه هذا ينبغي أن يقبل» لن هذا من 
توابع التّجارة فكان له ذلك» كتسليم المبيع واداء ثمنه. انتهى. 

(۲) (مسالة - ۷): قوله: (وكذا مضارب). 

يعني: أن حكم إقرار المضارب حكم إقرار أحد شريكي العنان خلافا ومذهبًا على ما تقدّم. 

الات هنا لفو والح تن المللعب عدي 

(۳) (مسآلة - ۸): قوله: ه: (وفي بحبس غريم مع مئع الآخر منه زوايتان. انتهى. 

وأطلقهما ابو بكر في التنبيه» نقله عنه في المستوعب. 

إحداهما: له ذلك. 

قلت: وهو العثواب؟ لاله ونا كان في ترعه دك مال من راق جه وهو واش مل وايدةا فاي تيد سيرب له اة ا 
قطعًا فما المانع من حبسه؟ 

والرّواية الثانية: ليس له ذلك قال» ٠‏ قال أبو بكر وقدامثله يعض حابن بالقاتل إذا طانب اد الوليين قتله ومنع الآخرنم يز كتله 
حتی يثّفق عليه. انتهى. 

قلت: ليست هذه المسألة كمسألة القتل لمن تأمله. 

(؟) (مسالة - 4): قوله: : (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذم روايتان). ٠‏ انتهى. : 

واطلتهما في اداي رالذفي» والستوصية را وشرج ابن منجاء والحاوي المثغيرء والفائق» وخيرهم: = 


(ع): ما أجمع غليه (و):.موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيقية 


فَِنْ تَحَافْتَ فقِيَاسْ لماه من الخوَالَةٍ عَلى مَلِيءمٍ وُجُوبك فَالَهُ شَيْخنا. 

والشثريك كمُضَارب فِيمَا لَه وَعَلَيو وَيُمْنْع من ولا صح شبسراة في طايه في حٌِة ششريكه تَفْرِيق ) الصفقق 
يرج الصّحَةُ من شيرَاء رب المال. 

َِنْ عَزَلَ أحَدُهُمَا الأَحرَ حر ّ تصرف الول في قذر تصيبه وَل قَالَ: فسَحْت الشركة انْعَزلا. 

وَعَنْهُ: إن كان اال عرد ل نتن كل ينه کی يهن ورا الل لأنهًا وَكَالَة ؛ والح يَدخُلُ غيمناء وحق 
اضرب أصلِي وَعَل كَل مِنْهُمًا أ جير مح صاحِبه؟ فيه لاف فَإِنْ کان فما اَي لهه بسب في رج عَلَى رانء 
قَالهُ في التزغیبی والأ بل (م ۱١‏ 7)0۱ . 

وَيُقبّلُ قَوْلُ رب اليّدِ أن > ون عَلِمْ عقوي مقو تة سلطا EMIT‏ 
لتَمْريغيه لاحل وره في النوايرء إن اجر أحَدُهُمًا الآخر فِي ما لا يَسنتجق حى جرت ا 
غْلامِهِ أذ داب جار نَقَلَهُ الاك کذارو. 

وَعَنْهُ: : لاء حدم إمكان إيقاع الحَملٍ فيب لِعَذم تيز مهما » اختارَهُ ان عقيل. 00 

يرم على ريك في رع فرك شيءِ من نله مله اة بلا إأن وَيَْوَجْهُ كس ولو كب رب الال لِلْجابيء 
والسشستار وَرَقَةلِيُسَلْمَهَا إلى اصرق في للم ماله رار أل لا سل 9 حَنَّى يَفْبض نة فَخَالَْفَ ين لَِفرِيط وَيُصَدْقْ 
الصيرَفي م يَمِينِهه والوَرَقَةُ شَاهِدَةٌ له ي العَادَقٌ ذَكَرهُ شنا 

الثايث: شركة الوجُوى رهي: أن ب رتا في ذمَِهِمَا اهما ق : شر کان في رِبْحِهِ بو ينا جنسّة أؤ فَدْرَهُ أو وَقْنَهُ أو 
لاء فلو قَالَ كل مِنهُمًا للآخر: ما ترد نت من شيء فيينتاء صح والملك َْنهمَاعَلَى ما شرطاء وهُا کشريکيٰ عِنَانِ. 


» إحداهما: لا يصح وهو الصّحيح. 

قال في المغني: هذا الصحيح» وصحّحه في التصحيح. 

قال ابن رزين في شرحه: لا يصح في الأظهر. 

قال في تجريد العناية: لا يقسم» على الأشهر. 

وجزم به الوجيز وغيره. 0 

وقدمه في المخلاصة, والتترح. 

والرواية الثانية: يصح صدمّحه الناظمء واخختاره الشيخ تقئ الدّين. 

وقدّمه في الرّعايتين. 

)١(‏ (مسألة - :)١١- ٠١‏ قوله: (وهل كل منهما أجيرٌ مع صاحبه؟ فيه خخلاف» فان كان فما اأعي تلفه بسب خفي خرّج على 
روايتين؛ قاله في الترغيب» والاً قبل). انتهى. 

فيه مسالتان: 

(المسآلة الأولى - :)٠١‏ ومسألة صاحب الترغيب قال في الرّعاية الكبرى: وكل منهنا:أمين الآخر ووكيله» فإن ادُعى هلاكه 
بسببو خفي صدّقه في الأصح» وإن اأعى هلاكه بسببو ظاهر لم يضمنه إذا أقام بين وحلف معها أنه هلك به. انتهى. 

نضنل ل يسان إذا فی اله غلك ل تنبا ازات ی یچ ده انتهى. 
1 وكذا قال في التلخيص. . 

جك لك 1 رد سج ح راقن روف م ل وما 
ياعى هلاكه بسببي خفي يخرّج على تردد الأصحاب في کون كل وَاحَدٍ مهما جيرا مع صاحبه آم لا؟ فمن قال: هو أجيرٌ» خرج 
على روايتين سبقتاء ومن قال: لعن باخيرة تيل ترلدنيع E‏ إقانة الرجة عاد صو وما E‏ قلا كان 
عليه» ويكلّف إقامة البيّنة علي ثم القول قوله في هلاكه بذلك الستبب مع بمينه. انتهى. 

وكلامه في التلخيص ككلامه في الترغيب» كما نقله الصف عنهء والذي يظهر أن المسآلتين من كلام صاحب الترغيب» يدل عليه 
كلامه في التلخيص. ١‏ 
(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَهَلْ ما يشريه أحَدُهُمَا بَْنَهُمَا أ + بال توكيل؟ فيه هان وَج في نان ملو مطح جماعة بالق (م ۲ 

الرابع: شركة 0 وَهِي: : أن شترا فِيمَا يتقبلان في ذْمَمِهِمَا مِنْ عَمَلٍ. 

قال احم خمد الشركة عندنا بالكلام وات بان ان مسْمُودٍ وَعمَارَا سنا اد شترکوا قَالُوا ما أصَبْنَا مِنْ شيء فبيننا. 

وما تقل حدما قفي ضمَانهمَا وَيرَمُهُمّا َل وَدَكَرَه الشيخ اختمالة”". 

وبل إقْرَاَهُ بمَا في يد عَلَيْهِمَاء وَيَصِح مع احتلاف الصّلعَة » في الأصح» والشركف والوكالة في تملك ساح في 
الام صح کالاسینْجار عَلَي ولو مَرض أحَدُهُمَاء والآصّحٌ أ تَرَكَهُ بلا عُذرٍ فَالحَسْب بَيْنَهُمَا وله مُطَالَنهُ بن يَقُومُ مَقَامَهُء 
ولذ ارا داهم لخبلا هاما تقلا حمل في اذم صت وإ ترا في أجرة عبن الاين أو اهما جار 
خاصة لم صح في الآمتح وَتصعحٌ شتركة شوب قال شيختا. 

قَالَ: ولِلشاهد أن يقِيم مَقَامَُ إن كان علَى عَمَلٍ في الذمُةٍ. 1 

وَإِنْ كان ا لجل عَلَى شَهَاَتهِ يميه فَالوَجْهَانء وَصّحْحَ جرا وَتِلْحَاكِمٍ إكْرَاهُهُم لآنْ لَه نَظَرًا لِلْعَدَالَةِ وَغَيْرهَا 

وَقَالَ أَيْضًا: إن اش شترَكُوا عَلَى أن کل ما صله کل واد بهم بحت ذا كنب أحَدهُمْ وَشَهدَ شا ارك امن وذ لم 
َمل فَهي رة الآبدان. تَجُورْ حَيْث تجوز اوكا واا حَبْت لا تجوز َيه وَجْهَانِ شرك الدلألين» وَمُوَجَبْ العف 
المطلق التَسَاوِي في العمل والآخرء وإ عَمِلَ واد كرو يَتبرْعْ طالب بالرَيادَة. : 

ولو اشترك تلائ ة لواح دَابة وَلآَرَ رواية الث يَمْملٌ من لي قاس َب اعفار شيخ خلى رهي وکنا 
أرْبَعَةٌ لوَاحِدٍ داب وآخر حى ولال َكاذ رايم بعتا رند الأكثر انان َال الجر وَعَلَبه رَه أجْرَةٌ 
آم 

وَقِيل: إن قَصّدَ السقَاءُ أخذ الماء فَلَهُم وَمَنْ امنْتَأجَرَ من الآرْبَمَةِ مَاذْكَرَ صح والأجرة بقذر اليم از ارام کتوزیع 
الم إن نبل الآرْبَعَةُ الطْحْنَ في ومهم صح والأجرَةٌ أرباعاء وَيَرْجِعْ كَل وا ج عَلَى رَفْقَتَه ل ِتَقَاوْت قَذر العمل بِثَلانَةٍ 
ارتام اجر الغل» وإنا ال اڄ عدي جره يتا قله اجر يفيه 

ولا تصبح لقال قلي اميد تي دلا بالا ون وَكَالَةِ وهي عَلَى هذا الوَجْهِ لا تصيح» كَآجر 
دَابْتَكء والأجرة بنا 


وَفِي الموجز: د تصح. 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله في شركة الوجوه: د بشتريه أحدهما بینھما م بلي كوكيل؟ فيه وجهان» ویتوه في عنان مثله» 
وقطع جماعةٌ باليّة). انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: نما قعل العاف و ا رمیا ی ا 

وقال في شريكي العنان: وکل واحدٍ منهما أمين الآخر ووكيله» وإن قال لا بيده هذا لي أو لنا أو اشتري يته منها لي أو لنا صلق مع 
يمينه» سواء ربح أو خسر. انتهى. 

فدل كلامه أنه لا بد من النيّة. 

قلت: وهو الصّواب» وكذلك هو الصُواب في شركة العنان» واللّه أعلم. 

(1) تنبيه: قوله في اول شركة الأبدان: (وذكر الشيخ احتمالآ. انتهى. .. 

الاحتمال الذي ذكره المصنّف عن الشيخ إِنّما ذكره الم خ عن القاضي لا عن نفسهء فالاختمال للقاضي لا للشيخ. 

فائدة: قال أبو العباس عن رواية أبي داود هذا نص منه على جواز اث شتراك الدلألين» فان بيع الدلأل وشراءه بمنزلة خياطة الخيّاط 
وغبارة اجار وسائر الأجراء المشتركين» ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل» وإنْما مأخذ المانعين كالقاضي ومن تبعه 
أن الدلالة من بات الوكالة» وسائر الصلاعات من باب الإجارة وليس الأمر كذلك. . 

وقال أبو العبّاس أيْضًا: حل الخلاف الاشتراك في الدّلالة ال فبها.عانت ‏ فأمًا مجرّد التداء والعرض وإحضار ا 
فيه» واللّه أعلم. 


5 ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


°۳۸ الفروع - كتاب الشركة 


اله في الْحزرٍ إن قيل: لأوكيل التركيل» وَهُوَ مع اجرد 


قَالَ: اع کل اجو نا اعد رل يشل را رار لي کن جا بي اهز اوي کالم شا تخ 
مُتَارْعَة. 

وَتَقَلَ بو اود في رَجُل يذ توا يمه ييه 1 حر يِه وَينَاصِفُ الكراة: لرا تایه الأ أن يَكُونَا اف نرکا فیا 
أصابًا وَذَكَرَ الشيْخ أنْ قياس مهبو في الإجَارة جوازه. 

وَقَالَ القاضبي وَأصحَابة: إذًا قَالَ: أنَا اق العمل ْمل أت وال نه جا ملل سن كدر نان 
ليس لوَلي ) الآمْر الع بمُقْتَضَى مَذْهَبهِ في شركةٍ الآبْدَانء والوْجُوي والمسَاقَاق والْرَارَعَةٍ نوها ِا يُسَوُمْ فيه الاجتهَانٌ 
اله شبَيِحْنًا. 

وَرِبْحُ کل شرِكَةٍ عَلَى ما شط وَل قاحتلا وما هما منوا نص َلي. 

وَقَالَ القاضي وَابْنْ عقيل في شركة الوجوو: عَلَى قذر مِلْكَنِهمّاء للا يَأمحدَ ربح ما لَمْ يَلْمَنْء والوَضِيعَةٌ عَلَى الال 
نص عَلَيْو فن شَرَطَا لَهُمًا أو لآحَدِهِمًا رحا مَجهولاً أو مِئْلَ رط فود اندو ار نون وَزيَادَةَ وزم أو إلا دِرْهَمًا 
أو ربْح فيه أو قَدْرَ مَعْلُو م أن رة أو عام أ احلا َس الف وإ شنرّط قَاميدا لا يود جال رنج» كوَغِيمَة ماه 
أو بَعْفَيهِ عَلَى صَاحِبهِ د م الَف أن خيذمة أو قرْض أو مغتاربة رى أن شَرطِه لآجتبي أن إن ما اجه َه أله ّنه 
أْ الارتقًاق ب بالسلع اذهب صِحُةٌ امَف ص عَلَْه. 1 

وَعَنْهُ: لا لا ضسَمَان في مار امدق ونا اشر في كل ماك تبت لَهُمَا أو عَلَيْهِمَاء » فإ لَمْ بذخل فِيهَا سلب تادر 
وخراا لل تتن تل سي واا ل ذه رك مد قبت تسن حل 

وَأطلقَ فِي الْمحَرّر إن شرْط أن يشر کا في كل ما ثبت بت لها أ لها ترط فيي كما سسب وَدكَرَهُ في الرعَائَة 
قَوْلاء وَفِي طريقَةٍ بَمْضٍ بَعْض أَصْحَابنًا: ترک انار ضَةٍ أن يه يقول: : أنت شريك لي في كل" ما خضل لي باي جهّة كانتا من 
إرْث وبري لتا فيا ايعان الْنصُورٌ لا بص [وَدكَرَة في المحرّر أله كشزط قَاسيا]» وَإِذَا سد فرِبَحٌ المضَارَبَةٍ ة لِلْمَالِكي 
وَلِلْعَامِلٍ أَجْرَةُ مله ولو خر 1 

وَرِبْحْ شرِكَةٍ نان 0 وَأجرَة ما قبلا في الأبدان بالسنُويّة وَيَرْجعٌ كل واد عَلَى الآحَر في 
الثلامة ة ينف أَجرَةٍ حَمَلِه و في الآصح 

رَعَنْهُ عله إ۵ شن لا بجهالة اليم ريخب المسئى» عكر هخا اجر اقبي راطق في اضيب رانء وَأوجَبَ 
يغ [في ادوا صمب اله جب من ال جه جر بو العا في ملو وله اسن به اد حْمَدَ لأنْهَا عِنْدَهُ 
ل ع اتوي و لو وه ويه وت يه O‏ 
ل وغيرهماء وَذْكَرَ جَمَاعَةٌ: إن اشسترَى بين امال فَمُضُولِيَ» وَتَقَلَهُ ابو الحارث وُو أظْهنُ وَذْكَرَ بَعْضْهُم: إن اشر 
في ميو لِرَبْ ا مال ثم نََدَهُ وَرَّبح تم أجازة فلَهَ الأجرة في روَايَق فَإِنْ کان الشراء له قلا. 

وعنه: ُ: لَهُ اجر مثله. 
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وَفِي الغني: تا لم يَحْطبالريْحٍء وَقَلهُ صالخ ونه ا کان يَدْهَبْ إِلَى أن الربحَ لِرَبْ الالء تم امْتَحْسَن هذا بَعْدُ. 

وَعَنْهُ: لَه الآقَل أو ما شَرّطهة. 

وَعَنْهُ: ينَصَدّقَان بوه وَذَكَرَ شَيْحْنًا: ظَامِرٌ اذب أله هما وَفِي نض كَلامِ: إن أجَازَ ١‏ بقذر الالء وَالعَمَلِء وَجَعَلَ 
ْلَه م اجر بمال لير أو ام بين فَسَخَت أو ژرع أزغتا فين هي أن بَْضهَا عبرو أو القلاح لآل حَرَئَهَاء وَقَالَ: كذ 
جَعَلَهُ عُمَرُ [ لما افرص پو مُوسَى لابه وده من بت المال. 


وي في اوج فيمَنَ اتَجَرَ بمَال غَيْرِهِ مَح الربح: وَلَهُ أجرَة مله 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي .. (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: يتصندق به. 

ورن قَالَ: اجر په في هَڏا الَوْضِعٍء ضَمِن النْقْدَ؛ لأنه فَرْض: 

وَفِي المْشَعَةٍ احيَمَالان في الانتصار. 

وَفِي الفُصّول: لَْ قَالَ: اشر به كَذَاء ولم يَقل: وَبعْف فَعِنْدَ شيْحِنَا مُضَاربَةٌ فَاسيدَة والآصّح توكيل (م 17)”. 


)١(‏ (مسألة - 1۳): قوله: (وإن قال: : الجر به في هذا الموضع» ضمن الثقد؛ لأنه قرض» وني المنفعة احتمالان في الانتصار. 

وفي الفضول لو قال: اشتر به كذاء ولم يقل: وبعه» فعند شيخنا مضاربة فاسدة والآصحٌ توكيلٌ). انتهى. 

يعني: إذا حالف وتعدّى هل يضمن المنفعة. 

قلت: الصواب: أنه يضمن المنفعة أيضًاء كالتّقد. لتعدّيه» واللّه أعلم. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن تعدى المضارب الشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال» ولا أجزة له» وربحجه 
لربّه» وعنه: له أجرة المثل. انتهى. 1 

فهذه ثلاث عشرة مسالة في هذا الباب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة 


(خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


تع ال 


باب المساقاة والمزارعة 

يعبر كَوْن الحاقد جَائرَ المَصرّفيء نصح بلفْظِهِماء وَمَعْنَهُ عَلَى كَل شَجَرٍ مَعْلوم لَه قمر مَأَكُول. 

وَقَالَ التتيح: مَقَصُودٌ لا كَصِنْوْبَرِ وَقَالَ: أ بصت وَرَمهُ اؤ هر بجڙء ماع موم من كَمَرِو. 

وَعَنْهُ: عَلَى تخل وكرم فَقَطء وَعَلَى الآصح: وَعَلَى تَر ذا ولم َكَل بجزم منه. 

وَمِْلهُ مُرَارَعَة والمخصُوص وَعَلَى شجَرِ يَغْرِسُهُ ويَحْملَ عَلَيِْ حى يمر بء من كَمَرِو. 

وَظَاهِرُ نْصّه: ويج مه ومِنهمَاء كَالْرَارعَةٍ وهي المغَارَسَةٌ والناصيةء وَاشثَارَءُ أب و حَقْص العكبري والقَاضي فِي 
تليق وَشَيْحْنَاء وَذَّكَرَهُ ظَاهِرُ الَذْهَبِ وَقَالَ: ولو كَان مَغْرُوسًا ولو كان نَاظرَ وَقْمبٍ وَأنّهُ لا يَجُودْ لنَاظِرٍ بعد بع نُصِيب 
ارقف ين الجر بلا حَاحة وان لِحَاكم الک برُومِهَا في مَحَل الْراع مقط وا کم به هن جهةٍ وض الشلٍ وَلَوْلَمْ 
م بين لاه الآصل ف في العْقُودٍ ووج اعبار بيت وَقَدْ قَالَ شيْحْنا في الفتاوى الْمصريُة: يجوز تَصَرَقُهُ فيمَا بيده بالوققف 
ويره حَنّى تَقُومْ حُجة شرءية يه عة باه ليس مِلْكًا لَك کین لمتكم بالؤقدوء یی كبحا - الملّك. 

ولو عَمِلا في شَجر بَْنَهُمَا صقن وَشرَطًا التَفَاضصُلَ في مره صح 

وَقِيلَ: لاء كَمُسَافَاة أحَدِهِمًا الآخرٌ ِنِصّفِه قَنِي أَجْرَتِهِ احْتِمالان 0 لله 

وهي عق جاور لا تَر إلى القبُول لَفظاء وُر رب مدو مَأ مَةٍ تَكْمُلُ في مِثْلِهًا الثْمَرَكُ فَإِنْ جَعَلاهَا [إلى] 
الجذاذ أؤ إِذْرَاكِهًا وجمان كروي 

وَكَذَا مّدَةٌ مُحْتَمِلَةٌ الكمّالَ (م ۳( . 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ولو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح وقيل: لاء كمساقاة أحدهما الآخر 
بنصفه ففي أجرته احتمالان). انتهى. 

يعني: إذا قلنا: لا يصح وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: له الأجرة قياسًا على المضارية الفاسدة وغيرها. 

والقول الثاني: ليس له شيء» وهو ظاهر ما قدمه الشيخ في المغني» والشرح ونصراء فإنهما قالا: ولو ساقى أحد الشریکین شريكه 
دحل ا ی ينها فق الك ولا بنجي قينا بين 
لأنه تبرّع به لرضاه بالعمل بغير عوض. 

وذكر أصحابنا وجهًا أجر المثل» ورئاه. 

قلت: ما قدماه ونصراه هو الصّواب إلا أن يكون جاهلا فله اجر المثل؛ واللّه أعلم. 

وقالا: فامًا إن ساقى شريكه على أن يعملا مما ففاسدة» والثّمرة على قدر ملكيهماء فإن كان لأحدهما فضلٌ» فإن كان قد شرط 
فضلٌ في مقابلة عمله استحقّ ما فضل من أجر المثل» وإن لم يشترط فليس له شيء إلا على الوجه الذي ذكره أصحابنا. انتهى. 

(۲) (مسألة - ؟): قوله: (ويعتبر ضرب مدَةٍ معلومةٍ تكمل في مثلها الثُمرة» فإن جعلاها إلى الجذاذ أو إدراكها فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يصح. 

قلت: وهو الصُواب هناء بل الصّحّة هنا أولى من المسألة الآتية بعدهاء والمصئف قد جعلها مثلها. 

والوجه الثاني: لا يصح. 1 

قلت: وهو ضعيفٌ جدّاء وإطلاق المصنف النلاف فيه نظرٌ. 

(۳) (مسألة - 07: قوله: (وكذا مدة محتملة الكمال). انتهى. 

يعنى: لو جعلا م قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل يصح آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

وهما احتمالان مطلقان في الفصول. = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايعان 


سنس شطسطة اا N‏ 


إن لم يصح فَنِي ) جره َمل وان (م 00 
وتنضيح كوكالق تی الفسضس بعد ظهُورها عامل حَقَهُ وَعَلَيْهِ بَقيّةُ ما عَلَيْهِ مِنَ العَمَلء CM Se‏ 


3 


وَإن فَسَحَهَا غَيْرْهُ قله أ جر علب کجتالق لا كَمُضَارَة وفيا في الانيصارء کشتاقاز. 

و :: لازم تعس الآحكَام فلو مات الحَامِل أو هربا وار کن فان یی استاج حا من اة از افرش 
عليه إن هرب فن تحَذرَ قله القسنخ» قان فسخ وَقَدْ صَلْحَت فَلَهُ السرا وله البَيْمْ هو عَنْ تسيو وَحَاكِم عَنْ عَامِلِء وة 
العَمَلٍ عَلَيْهمَاء ون لَمْ يبع باع حَاكِم لصي عامل وما رمه ُستَاجَرُ عَنْفُ والباقي لوارئي وَإنا لم تصن قفي اجر 
لِمَّت. 


الل 


( (Dae 
. )6 وقيل: وَهَارب وجهان  (م‎ 


5 أحدهما: يصح وهو الصجيح» صخحه في النُصحيح. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير» > وشرح أبن رزين» وغيرهم. 

والوجه الثاني: لايصح. 

قال النّاظم: هذا آقوی» وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها. 

)١(‏ (مسأآلة - 5): قوله: (فإن لم يصح ففي أجرة عمله وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والكافي» والمقنع» واهادي» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

أحدهما: له الأجرة وهو الصّحيح» صمّحه في التصحيح» والنْظم. 

وقطع به في الفصول. 

وقدّمه في المغني» والشر » وشرح أبن رزين» وغيرهم. 

ومال إليه ابن منجًا في شرحه. 

والوجه الثاني: لا أجرة له. 

قلت: وهو ضعيف» وفي إطلاق المصئّف الخلاف نظرٌ. 

(۲) تنبيهان: الأوّل: : عكس المصنف فوائد الخلاف فيما إذا قلنا إنْها عد جاتر ولاز فجعل فوائد القول بأنّها جائزة للقول بألا 
لازمةء وفوائد القول بأنّها لازمة للقول بأنها جائزة. 

والظاهر: أنه من الكاتب حين التبييض» » لأجل تقديم وتأخير أو شيء كان على الحاشية أو سبقه قلم من المصئّف» فليعلم ذ ذلك 
واللّه أعلم. ٠‏ ۰ 
(۳) (مسألة - :)١‏ الثاني: قوله: (فيما إذا مات العامل أو هرب» وإن لم تصلح ففي أجرته لميّتٍ وقيل: وهاربي وجهان). اننهى. 

فجعل المصنّف هنا حل الخلاف فيما إذا لم تصلح» يعني إذا مات العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الامستعجار عليه وفسخ رب 
امال العقد فاطلق الخلاف فيما إذا لم تصلح. 

والمعروف في المذهب أن محل الخلاف فيما إذا لم تظهر لا فيما إذا لم تصلح» وهو الصواب» فليعلم ذلك» ثم وجدت ابن نصر الله 
في حواث شي الفروع تله على ما لتا فلله امممده ويحتمل أن بؤول عدم الصّلاح يعدم الظّهور» وهو لاف الظاهر» إذا علم ذلك 
فنقول: : إذا فسخ قبل الظّهور فهل للعامل الذي مات أجرةٌ ام لا؟ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والمقنع» واهادي» والششرح» وشرح ابن منجّاء 
والنظم والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: له الأجرة» وهو الصّحيح؛ صححه في التصحيح. 

وجزم به الآدمي في منتخبه» وهو الصواب. 

والوجه العّاني: ليس له أجرة قدمه في الرّعايتين. 

وهذه (مسألة - 6) قد صحّحت. 


س 
(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولا بيبح إلا بشرْط القطمء ولا باع تصيب عَامِلٍ وَحَدَه وَفِي شيراء الاك له جهانم )7 

وَإن عمل امالك أو اسْتَاجَرَ أو اقتَرَض بإذن حَاكِم رَجَعَ وان عَجَزَّ عَنْهّا وَنَوَى الوُجُوع رَجَمْ وَإِن قَدَرَ قاليلاف 
وتيخ بوت عامل إنا كات عَلَى الع ووبان الجر محم قله رة لِه عَلَى غاصببى وَاختارَ ِي التبٍصرة و انها 
جَائِرَة م جهّة عامل» لازمة مِنْ جهة مالي ماود من إجَارَةٍ. 

نصح امرَارَعَة جزم مَْلُوم من ارذع إا كان لبر من رب الآرْض وَل أنه العَاملَ ود يقر العَمَلَّ مِنَ الآخرء وَفي مُنْعِ 
لْرَارعَةٍ روَاية حَكَاهَا أبُو الطاب في مَسْألَةالمساقَاة. ٤‏ 

وَقَالَ شَيْخنا: هي حل من الإجارق | شيرَاكِهِمَا في الغْرَې والغتم ولا تصرح إن کان البَذْرْ من العَامِلٍ أو من غْرِو 
والآرْض لَهُمَا أو مِنْهُمًا 

وَعَنْهُ: تيح اما اش وأو حمر لوزي شتا وغيرهم. 

فإن رَد عَلَى عامل كَبَذْره فُروايتان» في الواضيح (م 00 

إن کان يڻ ثَالِث او من أحَدِهِمَاء والآرض» وَالعَمَلٌ مِنَ الآخر أو البَقَرُ مِن رابع في الصّحَة 3 تخريج» ب وَذَكَرَهُ شَيْحًْا 
رواية وَامَارَه. 

وَفي مُختصر ان رَزينِ أنه الآظهر. 
دي الأربَعةِ حير مجاه وَضَمْفَهُ أَحْمَدُ أله جَعَلَ فيه الزْرْعَ رب ادر والنبي يه جَعَلَهُ لِرَبْ الآْض» بهذا 

وقيل: لحب الرّحْمَنِ بن مَهْلِي: ع میا فَقَالَ: : اخسن مل هذا الحلريث لا يُحَدثْ به. 

َإِنْ کان من أحَدِهِمًا الام فَقَط فَروَايتَان (م ۳)۸ 


(1) (مسألة - ”): قوله: (ولا يباع نصيب العامل وحده وني شراء المالك له وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الفصولء والمغني» والشرح» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: الايصحء قثمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: : يصح. 

قلت: وهو الصّحيح من المذهب. فن المسالة مذكورة e‏ والتّماره وقد قال أكثر الأصحاب هناك: : يجوز بيع ` 
الثمرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجر. 

وجزم بذلك في الرّعاية الصّغرى» واختاره في الحاوي الكبير» وصحّحه في المستوعب» والتلخيص» والرّعاية الكيرى» والحناوي 
الصغير» وغيرهم. 

وظاهر كلام المخرقي» والشيخ في المقنع» وغيرهما هناك عدم الصّحّة, واطلقهما المصئف هناك وتقدّم ذلك هناك فلیعاود واللّه اعلم. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله في المزارعة: (فإن رد على عامل كبذرة فروايتان» في الواضح). . انتهى. 

إحداهما: لا يصح» وهو الصواب. 

قلت: وهو الذي قطع به أكثر الأصحاب حيث اشترطوا ذلك. 

والرواية الثائية: يصح. 

(۳) (مسالة - ۸): قوله: (وإن كان من أحدهما الماء فروايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المداية» وا مذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء والمقنع» والحادي» والحرر» والنّظمء والرّعايتين» والحساوي الصّغير 
ونهاية ابن رزين ونظمهاء وغيرهم. 

إحداهما: لا يصح وهو الصتحيح؛ اختاره القاضي في الجر وغيره» وصححه في التصحيح وتصحيح الحرّر. 

قال الشيخ في المغني» والشارح: هذا أصح. 

وقدّمه في الخلاصةء واي وشرح ابن رزين» والفائق» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: : يصح» اجار أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته. 

(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتنان 


A6‏ ق 


وَاحقَج ِْمَنم الي حن بَيِعٍالماء» دل على أنه إن إن جَوَرْهُ جاز ببعة. | 

وَل الآكتر اواز منم رب ومتالة: من له شرب في قَنَاوْهَل يبي ذلك الماء؟ فلم يُرَحْصْ فيه وَقَالَ: لا 
يُعْجِبنِيء وا حنج «بالنهي عَنْ بَيِمِ اماء»» وهي كَمُسَاقَا. 

وَفِي صِحْيِهِمًا لظ جار وَجْهَان (م .)٩‏ ْ 

وَعَلَى العَامِلٍ ما يو متلا مر ازع» ني و وَطَرِيقةٍ وَتَلْقِيِحٍ وتشييس وَإصلاح مکانهء والة حَرْثٍ وَبَقَره. 

وَقَاَ ابن أبي مُوسىء والتيخ: وَبَقَرٌ دُولاب. 

َال في الفنون: ولأ التحَاسئٌ قم دغل قلا بم َه نى في الحخرر وير وطح يميش مفب وغلى 
رب الال ما ټحقظة كسد حَاِطر حفر نهر ويفر ودولاب وشيراء ما بقح به وما وَڏكَرَ اٻ زين روايتين في قر حرش 
وَسِنَاية وَمَا يلقح به.. 

والخصَادُ عَلَى الالء نَصْ عله 

وقيل: عَلَيْهمَا. : 

دفي اوج فيه رفي دناس وتذٍوَِظ نه روا داف وهو علنهتا على المح بجمئبهماء الأ ان يشرط 
على الالء ص عَلَيهِ ١‏ 

وأخذ مِنْهُ صِحة شرْط كل وَاحِلوِ ما عَلَى الآخر أو بَعْضَه ن بُح ا َم لا مهما مَُومًا. 

وفي الْغِْي: وَأن يَْمَلَ العَامِل أكَثرَ العَمَلء والأشْهَر يَفْسْدْ الشزْط فَفِي العا روايتان (م .)٠٠‏ 

وَذَكرَ أو الفَرَج تَفْس , بشرط خترَاج أن بَعْضيه على غايل» كران ليلا ص علي والقاط كحصناو 

وَفِي الموج روايتان» وهو : كمُضَارب في قبُول ورد وَمُبِطِلٍ لعٍ وَجْرْءِ مَشرُوطر. 

وَفِي الموجز: إن اختَلمًا فِيما شَرَطَة لَه صدّقَ عَامِلُ. ْ ْ 

رفي اصح الاين وا خا مرف ننف إن إن تَعَد ر فعَامِ مَكَائَه وأ اجْرَيُهُمًَا من العَامِل. 
وان اتهم ني امه بي: يلف وي عبرو ْمَل َم أمين بأججرة من فيه 1 
وَفِي الْنتَحَبو: تم دشر ال دة( 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وفي صسشتهما يعني الساقات والزارعة بلنظ إجارة وجهان). . انتهى. 

واطلقهما في الذهب ومسبوك الذهبء والقنع؛ والمذهب الأحد واللم وشرح ابسن منجاء والأعايتين» والححاوي المتغيرء 
والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: يصج» وهو المأحيح» اختاره الشيخ الموفق» والشارح وابن رزين في شرحه وقالوا: :خلا ای زاغا لبق عيدو في 
تذكرته» وصححه في النُصحيح» وجزم ب به في الوجيز. 

والوجه الثاني: لا يصح قلدّمه في الهداية» والمستوعبء والمخلاصة» والثلخيص: والبلغة» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

وقيل: إن صحّت بلفظهما كانت إجارة. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله فيما إذا شرط أحدهما ما عليه على الآخر: (والأشهر يفسد الترط» ففي العقد روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المستوعبء والرّعايتين» والحاوي الصغير» والنظم» والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: يفسد العقد أيضّاء وهو الصّحيحء جزم به في المغني» والششرح. 

وقدمه ابن رزين في شرحه. 

والرواية العائية: لا يفسد» اختاره ابن عبدوس في تذكرته والس تميل إليهء وهو من جملة ما إذا اقترن بالعقد شرطٌ فاسة. 

(۳) (مسآلة - :)١١‏ قوله: (وإن اتهم يعني العامل ففي المغني: يحلف, وفي غيره: للمالك ضم أمين بأجرةٍ من نفسه... 
وفي المنتخب: : تمع دعواه امجرّدة). . انتهى. 

قلت: الذي يظهر أنه لا تنافي بين ما قاله في المغني وبين ما قاله غيره» فيحمل كلامه في المغني على ما إذا انهم بعد فراغ العمل أو- 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قَالَ: وا۵ لم بقع النفع به حدم بَطئيه أقيم مُقامة أذ هسم ليه وشترط أل مل بذرو السام الباقي اميد ص عليه 
(و) يتوج تخريج من المضَاربَق وجو شيخنا سينا أخذهُ أو بَمْضَهُ ة بطريق القَرْض. قال: يلرم من اعْتَبْرَ البَذْرَ من رب 
الآزض وإلا َوه فَاسيد. 

وَقَالَ أنِضًا: يَجُونُ كَالْضَارَبَق وَكَافْتسَابِهِمَا مَا يَبْقَى بَعْدَ الكَلْف وَيُمَْرْدُ مَعْرِقَةٌ جنس البذر وَلَوْ تَعَددَ وَقَذْرُهُ. 

وَفِي المخني: او تقدیر اکان وغيف وإ شرّط إن سقى سَيْحًا أو رُرَعَهَا د شعيرا فَالرْيُم وَبَكُلمَةِ وَحِنْطَةٍ فَالنْصْفُ» لم 
صخ كما زرغت من شعي فلي رب ومن نطة ملق يِف أ زارعئُك أو ساك هذا بِالنُصفه عَلَى أن الآَحَر بِالريع» 
كيو هذا الو َنم الأول العايل قد رَهْمَاء ولك الحُمُسَان إن لَزِممْك حَسارَة وإلاً اربع في النصوص 

وقيل: صح» کا زرَطْت مِن شنيء فلي نصلفة. : 

وَإِنْ آجرَهُ الآرْض وَسَائاه عَلَى الشّجَرٍ فَكَجَنْع بَيْم وَإجَارَق > وإ کا جيلة كر الشاي في انال الل جواڙ 
وَالذْهَبْ لا. 0 

م إن كانت ماقا في مَل ان هَل تَفْسُ أو ُما؟ فيه وَحْهَانَ (م 017" 

وَإن جَمَعَهُمًا في عَقَارٍ فتفريق الصفقة وَلِلْمُستأجر فسخ الإجَارة. . 

وَقّالَ شَيْحْنًا: سرا مش أذ لا قتا قي مشخ فب ت نا يقابل ون انیقی ءارلا شو اجان انض ر 

َال أحمة: أخَاف أنه امنْتَأَجرَ جرا لم ينره وَذَكَرَ أو حار عبَيو تَحْرِيَهُ (ع). 

وَجَوْرْهُ ابن عقيل تَبَعَا ولو كان الشُجَرٌ أك لآنْ عُمَر: رضي الله عت ضهن ديق اس ن ن ضير لما مات ثلاث 
مينين لِوَقَاء دَيْنه. 

ا ضع الخرَاج على ازغ اغراي وهر هو مالك يقر التلت. . 

وحور د شت اجار الشخر خرن توم لها الاجر كص »اا سقف لوفو فا عليه والْسْتَمئ بلا 
عِوّض يَستوفیه فيه الْمسْتَأجرٌ بالعِرّض يلاف فو بم السِين» ء َون تلقث العْسرَةُ فلا أجرة ون نَقّصَت عن العَادة. 

فافخ او الآزْش عدم النمعَةٍ القصودة بالعقد وَهْرَ كَجَائِحَة واش SR‏ : 

قال شیختا: والسياج على الاك وَيْيَمْ في الكل السلطائية العف مَا لَمْ يَكُنْ شر 

قال وما طُلِب مِن رة مِنْ وَظَائِف سلْطانة وَنَحوِهَا فَعَلَى قذر ف ا 


TT‏ قن زعي يمينه» وغيره لا يخالفه في ذلك» بل يوافقه عليه. 

ويحمل كلام غيره على ما إذا انهم في أثناء العملء فلذلك قال: م ا اجو وی ب و ل ب 
ولا في كلامهم ما ينفي اليمين إذا ادُعي عليه بعد فراغ غ العمل أو في أثنائه» هذا ما يظهر. 

الال التي وام حكم الغامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يره لأن رب المال اتتمنه» فأشبه المضارب» فإن انهم 
حلف. وإن ثبتت ثبتت خيانته ضم إليه من يشارفه» كالوصي. انتهى. 

وكذا قال في الرّعايتين» والحاوي» وغيرهم. 

وعلى تقدير التناني القول الثاني أصوب مع مين العامل إن أنّهمه فيما عمله بغير أمين» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - ؟7١):‏ قوله: : (وإن آجره الأرض وساقاء عل الجر فكجمع بين بيع وإجارةه وإن كان حيلةٌ قذكر القاضي في 
إبطال اليل جوازهء والمذهب لا ثم إن كانت المساقاة في عقا ثان فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: تفسد المساقاة وحدهاء قدّمه في الرّعاية الكبرى: 

والوجه الثّاني: يفسدان» وهو ظاهر ما جزم به في المغني» والشرح» إذا فغلا ذلك حيلة على شراء الثُمرة قبل وجودها أو قبل بدو 
صلاحهاء فلا يصح» سواءً جمعا بين العقدين أو عقد أحدهما قبل الآخرء وهو الصُواب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


العَقَار عَلَى رَبّهِ ما لَمْ يشرط عَلَى سُنتَأجِرٍ َإِنْ وضع مُطْلقا الاد وَمَتَى فَسّد العَقَدُ فََالكْمَرَفٌ والبَذَرُ لِرَبّه وَعَلَيْهِ 


الأجْرَة وكَذا العُشْرُ. 
وإ مش وم الع مر تصيه ومن قال المع كله على القلأح تجلا الإجمام قال شخت وإن الزشوا 
القلأح به قمنالة الظر. 


وَقَالَ شِيْسْنًا: الحق ظاهِرٌ فَيَاخذَة. 

وَقِيلَ: إن شرط لآحَدِهِمًا لمر ِي الأجرة وَجْهَان رکم بن نما كتفي جنا 

دفي إيجار ضيه بَا مَعْلُومٍ من جنس ۽ خا ِنْهَا روَايتَان م لل رس ا 

وَعَنْهُ: یکره وَحَمَلَ القاضي | لجَوَاز عَلَى الذي والنع على أنه من وَيَجُورُ بِعَيْرٍ جنميه. 

وَعَنْهُ: رما هته ولا يُكْرَهُ بتقلد ر عرض ويَجُوڙ بِجُرْء مُشَاعٍ مِنَ ا حارج نص عَلَيُه. 

اختارة الآكر. 

وَعَنْهُ: لاء اخمَارَه أبُو الطاب والشيخ. 

وَعَنْهُ: يُكْرَه قان صح إجَارَة أو مُرَارَعةَ فَلَمْ يُرْرَْ نُظِرٌ إلى معدل المعْل» فَيَجَبْ ؛ القسلط المسَمّى فيه وَإن فَسَدَتْ 


وَسُمَّيَتْ إجارة فج لجل . 
57 : قط الل واتار ؛ شبْحْناء وَسَألهُ ابن مَنصُور: يشرط على الآكار أن يَعْمَلَ لَه في غَيْرٍ ا لحرث؟ 
قَالَ: لا يَجُورُ. 


كاله لالم ا 

قَال: إذَا شط فَأَرْجُو أذ لا بأ 

قَالَ شَيِحْنًا: لا ج تجوز أذ يشرط حلب شيا مولا ولا غير 

وال فيا يُوْحَدُ من تصيب اللا لِلْمَقْطِ: ١‏ والحتز الاي رحو درك إن كام لتو رضت لاه سمة م قُسِمَت أو 
جَرَت بِمِقَدارٍ فَأحَذَ قَذْرَهُ قلا بأس» قَالَ: وَهَدِيتة لَه إنمَا مي يسبب الإقطاعء ينبي فى أن بها مما لَه e‏ 
وما سقط ِن حب وَفْتَ حَصَادٍ قبت عَامَا آخرَ فرب الآرْضء نْصْ عَلَيِه. 

وَفي اليج وَجة: لَهُمَاء 

0 ه: ارب الآرْض مالكا أو تارا أي سنقهيًا. 

له حُكم حَاريةٍ 


EE‏ ر سبلا قرب الآرض. 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (وني إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان). ا 
وأطلقهما في المغني» والشرح. 

إحداهما: يصح وهو الصّحيح اختاره أبو الخطّاب. 

قال في الفائق: وهو المختار وأظن أن الشيخ تة تقي الدّين اختاره. 

وقطع به ناظم المفردات وقال: 

بنيّتها على الصّحيح الأشهر 

وقدّمه في المستوعب. والرّعاية الكيرىء والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

والرواية الثّائية: لا يصح اختاره القاضي» وابن عقيل في الفصول» وصسّحه الثاظم. 

قال ابن رزين في شرحه: لا يصح» وني الأظهرء وقطع به في نهايته» ومال إليه شيخنا في حواشيه. 
فهذه ثلاث عشرة مسالة في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَفِي المسنتوعب: َوْ أعَارَهُ أرْضًا بَيِضَاءَ لِيَجْعَلَ با شوك أو دَواب فَتَتائَر يها خب از وى لشم ولل اجار 


على قَلْعِِ دهم القيمةٍ لص امد على ذلك في المَاصْبوء وَاللْقَاط مُبَاح. 1 

قال في الرَّعَايَةٍ: ويرم مه مَل المروؤِي: إِنْمَا هُوَ بد بمنْزلَة المباح. 

وَل خاب فين خصة زط قسقط متيل قلقطة قوب اميم 

قَالَ: مْبْحَانَ الله لا. 

وَنَقَلَ حَنْبَلَ إِذَا أذ السُلطان حَقَهُ حف على مايه أن يط الاين يسا ميو له لقَرله: 520 
1 والخصّادُ أن لا تح الرَجْلء رکون ذلك بعلم صتاجبو الأرْع. 

وَل أيْضًا: لا ينب ينْبَخِي أن يَدعُلَ مَرْرَعَة أحَدٍ إلا بانب وَقَالَ: لم بر تاتا وله اعد كلأ وشو 
وَعُرْقًا وَعَادَةَ وَأللهُ الى أعْلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي :. 


حَقْه» [الأنعام: 


اء لإبَاحَقِهِ ظَاهرًا 


(ر): رواشان 


باب الإجارة 

وهي عق لازم ص عَلَيِه. 1 7 

عَلَى الثم يُوْحَدْ سينا مَسَينا وَانيفَاعة تابح لك وقد قيل: هي جلاف القيّاسء والآصّح لاء لن مَنْ لم يُخَصّصْ العلة 
لا يُتَصوَرُ عِنْدَهُ مُخَالِفَةٌ قياس متحي ومن خصئصتها نتا برذ النيةة لاف اليا إن كان المذنتى التترني للخم 
مَوْجُودًا فيه وَتَخْلَفُ الحكم عنة عَنْهُ 2 

تَنْعَقِدُ ِلَمْظِهًا وَمَعْنَاةُ إن عاق إلى العیْنء وكتا إلى الثفي في الآصح» وَفِي لفظ اليم وَجْهَاد كت 

قَالَ شَنّحُنًا: نا عَلَى أن مله المعَاوْضة نوخ من البيِم أو شبية به. 

وَفِي التلخيص مُضَافًا إلى انف لحو بنك تفع هَل الذار شهراء والأ لم يميم خو بتكا شهرًا شيا آوَمْضَانًا إلى 
القع وإلاً لم يصح] ترط مغرف نَم كيم بغر في كسكتى. فلا يُعْمَلُ فِيهًا جِدَادَة ء ولا قِصّارة وَل دَائِق والآشهر م 
ولا مَخرْنا لِلطعَام» ٠‏ فيل لآحْمَدَ: َجيء لبه وار عله أن يُخْرَ صاجب ابي يذلِك؟ 

قَال: ریما كَتُُوا وَأرى أن يُخْبنَ وَقَالَ: إا كان يَجيئة القَرْد ليس عَلَيْهِ عَلَيِْ أن يُخبِرَه وَدَكَرَ الآصنحاب: لَه إسنكَان َيف 
وزائر. . 

وَاختَارَ صاب الرَّعَايّة: يجب يجبا فر الشكتى رصيتيها رحدو سن كه يفوم إن اتش الجر وجدقة آقيي 
شَهْرًا أو شهرًا للخدمة. 

وقي الاجر والرعاهة: حدم ليلا وهار وَإن اسْتَاجَرَهُ لِْعَملٍ امْتَحَفَهُ ليلا وحنل مَعْلُومٌ إلى تؤضم ات 
کان الحْمُول كِنَابًا فَوَجَدَ أ ول إل اي له اانه ر لِذَهَابه وَرَدُه. 

وَفِي الَعَاَةِ وَموَ ظَاهِرُ الرْغيب إن وَجَدة ميا َاسَمى قط ويره 

تقل حَرْبْ: إن اسْتَأجَرَ دَابْةَ أو وكيلاً لِيَحْمِلَ لَه شَيْئًا مِنَ الكُوفَةٍ فَلَمًا وھا له ينمتن له 
من هنا إلى كم ظ 

قَالَ أبو بکر: هَڌا جرا جلى أحد اللي والآعر: له الجر في ابه رتجييي إن جاء الوقن لم يله فَالأجِرهُ 
لَه ويس َيَسْتَخْدِمُهُ بُقَبةَ الدة. 

وَمَعْرِفَةُ مَرکوب كَمَبِيعء وَمَا رکب بو وة سرو ودم ف فيه فِي التَرْغِيب: لا وَفِي ذُكورئيه يده انوج وټان 


لذ ويلة با ازا له الاجر 


: > قوله: (وفي لفظ البيع وجهان). انتهى.‎ :)١ - (مسألة‎ )١( 
وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب. والخلاضة» والمغنى» والكاني» والمقنع) والهادي» والمذهب المت‎ 
والتلخيص» والبلغة» والشرح» وشرح ابن منجاء والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفائق؛ وشرح الخرقي للطوي» والقواعد الفقهية»‎ 


والزركشي» وغيرهم. 

قال في التلخيص» والفائق: وأمًا لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار لم يصح» وإن أضافه إلى المنفعة قوجهان. انتهى. ' 

وهو مراد من ا 

أحدهما: : يصح» وهو الصّحيح. اختاره ابن عبدوس في تذکرته والشيخ تة تقي الدّين. فقال في قاعدةٍ له في تقرير القياس بعد كدت 
الوجهين. 


والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت باي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهماء وهذا عامٌ في 
جميع العقودء فان الشارع لم يمد حدًا لألفاظ العقودء بل ذكرها مطلقة. انتهى. 
وكذا قال يصح بلفظ البيع في وجه فد أن المقدّم الصحة. 
قلت: وهو الصّواب. 
: والوجه الثاني: لايصح صحّحه في التصحيح» والنظم. 


(ع): ما أجع عليه ٠.‏ (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة . ٠‏ (ه): الإمام أبو خنيفة 


(م ۲ . 

وفي ا موجز: يُعتبرُ وع وراب كَمَبيع. 

وقيل: برقية. 

وقيل: لا يلْرَمُ ذكرُ تََابِعِهِ العُرْفِية في زا وَأنّاث وَنْخْووء وله حَمْل ما نَقَص عَنْ مَعْلُومِهِ. 

وقِيل: لا بأل مناد وفاقًا لأحَدٍ ولي الشافِعِي والتَرّغيب وغيرهما. 

وَمَعْرقَةُ حَايلٍ حرفو أو رجام ووي في الآصح. 

وَقيل: مُطْلََّا ويتَوجة مِثْلَهُ مَا يُدِيِرْ دُولابًا وَرْحَىء وَأَعَتَبْرَهُ ف في التَبْصِرَةٍ وَمَعْرِقَةٍ مَحْمُول» واکتفی ابن عَقِيلِء وَالتَرَغِيبٌ» 
وده بر وهنا فته تغرف ازغ لا دترا ارق کې في الت نسي وال گنی 
1 رح اشر وضع في اجر وار SE e‏ روج لمر خا 

وعنة: : کيسکين في كقارةٍ. 

وَعَنه: : المنع. 

وَعَنْهُ: : في أجير. 

وَعَنه: يصح في دَابُةٍ بعَلَفِهَاء ححا به وار a SL‏ وازجتة ابو پک ولو اكترى | لِمدَةٍ 
رات أ برا كَل يوم بكذًا جَاز. 4 


00 


وعنه: لا. 
ولو اكترَى دارا كَل شَهْرٍ بكذا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِي صرحة العَفْلد. 
وقِيل: بَععْدَ الأول رو راان ألم . 


ت ےو 


إن صح فسخ بعد حول الكاني. 

وَقَالَ القاضيي. والمحردٌ: إلى تَمَام موم 

وَقَالَ الشيخ: أ قَبْلَهُ وَقَالَ أَيْضَا وَأَبُو الخَطاب وَشَيْحْنَا: بَلْ قَبْلَكُ وَل اي الشيخ- أو ترك ابس به قلا أجرة. 

وَفِي الروضة: : إنلَم يفخ حَتَى دحل الشهرٌ الثاني هَل ل لَه الفسْخ؟ فيه روَايتَانء وَلَوْ قَالَ شَهرًا يِكَذَا وَمَا زا بكَذَا 
صح فِي الآول. 


)١(‏ (مسألة - ۲): قوله: (معرفة مركوب كمبيع وفي ذكوريّته وأنوثيته وجهان). أنتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: لا يشترطء وهو الصحيح. قدّمه في المغني» والكاني» والشرح» والفائق» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: يشترط معرفة ذلك. اخحتاره القاضي في المنصال؛ وابن عقيل في الفصولء واقتصر عليه في المستوعب 

وقدمه أبن رزين في شرحه. : 
(؟) (مسألة - 07: قوله: (ولو اكترى دارًا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحّة العقده وقيل بعد الأول روایتان). انتهى. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والمحرّر. 

إحداهما: يصمح وهو الصحيح؛ نص عليه في رواية ابن منصورء وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزركشي: هو المنصوص, واختاره القاضي وعامّة أصحابه؛ والشيخان. انتهى. 

قال الناظم: يجوز في الأولى؛ وصمّحه في تصحيح الحرر. 

وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما. 

وقدّمه في الكاني. والمقنمء والرّعاية الكبرى» وشرح ابن رزينء والفائق» وغيرهم. 

والرواية الثّانية: لايصح» اختاره أبو بكر وابن حامدٍ وابن عقّيل» وغيرهم. 

قال في الكاني: وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان. 

قال الشتارح: والقياس يقتضي عدم الصّحّةء > لان العقد تناول جميع الأشهرء وذلك مجهول. انتهى. . 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي. ٠.‏ (ر): زوايتسان 


وَفِي الثاني: وجهان (م e:‏ 

وَل قَال: إن خبطتة اليم أ رُوميًافيكََا أن إن خط هذا اؤ فارسا فَِكَذاء لم يَصِح» عَلَى الآصّح وَكَذا إن زْرَعْتهًا 
برا فبخمسة وَُرَةٍ بِعَشرَةٍ وَنَحْوو. 

وجب الأجرأ اله ول ارط ونوج فيه قل ال رول وشح شيم التي أل براغ عسل لا يد 
اجر أو بَدَلِها. 

وَعَنّهُ: قَذْرٌ ما سکن وَحَمَلَهُ القاضي عَلَى تَركها لذو وَيثْله ركه تمه عَمَلِهِ ٠‏ 

فيه في الاأيصار كقَوْل القاغبيء وله الطب بالشنليم» ولا يس عو الأ بنع اله بلا نزع قر مه ميم م 
لِعَمَلٍ في الدّمُةٍ مةِ فَوَجْهّان (م 0)”". 

وَيَجُورُ تَأجِيلُهًا. 

وَقيل: إن لَّمْ يَكُنْ نَفْمَا في الدّمَةٍ 1 

وَقِيلَ: رجه فيضنها في الغاس ولا جل في امتح قرا الت زلا تون وإط ل ين لجلا مع تاي 
امتيقاء النفَعَةٍ ظَلْمٌ قَالَهُ شَبْحْنًا. 

قَالَ: ولس لِناظر وَقْفم وَنَحْو تَعْجيلُهَا كلها إلا لحا ج ولو شترطة لم جن لان اروف عله ياح نا لا يتمق 
الآن» كما يرون في الآرض المحتكرةٍ ذا بيشت رورش لإ ا حكر من الاقال يلوم الضتري والوارتة لئس لهم 


٠ قوله: (ولو قال شهرًا بكذا وما زاد بكذا صح في الأوّل» وني الثاني وجهان). انتهى.‎ :)٤ - (مسالة‎ )١( 

الظاهر: أن في كلام المصئف نقصًا ني قوله: (وما زاد بكذا)؛ فان هذا الحكم لم يقله أحدٌ من الأصحاب. وإنّما ذكرو! الوجهين 
فيما إذا قال آجرتك هذا الشهر بكلا ونا بعده كل شهر كا كما قاله لي الفي والح والرغايةه وغيرهم», 

فعلى هذا يقدر: (وما زاد فله كل يوم أو شهر كذا)» واللّه اعلم. 

إذا علم ذلك فأطلق الوجهين في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. : 

أحدهما: يصيم» وهو المحيح؛ نص عليه» وهي شبيهة بالسالة ّي قبلهاء وأوى بالمحة. 

| وقلأمه في الخلاصة: والمقنع» والرّعاية» والنظم» والحاوي الصتغي والفائق» وغيرهم وجزم به في الوجسيز وغيره» ونصره التشيخ 
الموفق» والتتارجء وغيرهما. 

والوجه الثاني: لايضح. ١‏ 

قال في الرّعاية الكبرى أيضًا: وإن اكترى د فر مما درم وما راد فدسبه م في ا 
زاد فى الور تقال العرناتة هل الور درشم نويا ونه كل ا ر 
وتال قول أحمد ني رواية أبي ا حارث هو جائرٌ على الزّمن الأول لا على الثاني. 

قال الشيخ الموقق: والظاهر عن أحمد خلاف ذلك. 

قال في الهداية: الظاهر أن قول القاضي رجع إل.ما فيه الإشكال. 
قال في المستوعب: وعندي ألا حكم هذه السالة حكم ما إذا آجره عا لكل شهر بكذا يعي الى تقذمت. 

(؟) (مسألة - :)١‏ قوله: (ولا يستقر يستقرٌ إلاً مضي المة بلا نزاعء فإن بذل تسليم عين لعمل في الدّمّة فوجهان». ٠‏ انتهى. 

قال الشيخ في المغني. 

واه يلل تسم غن ركانك الإنتارة عل اعم لقال عنامت مذة مكو الاستفاء يها اسار عليه lS‏ 
حنيفة: : لا أجر عليه» وهو اصح عندي. 

ركذا قال الشارح» وا يت م خا في لخب وجز في لكاي ما اخاره في لمن أله لا يست يذل الُسليم» وقطع في العاية 
الكبرى ما قاله الأصحاب. ‏ , 
1 وقثمه ابنترزين وغو وهو المشميع من الات كان الأول ماقف أن يفضي باخخبار الأصحاب إن لم يكن فش را 
أعلم. : 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأكمة. . (ه): الإمام أبو حنيفة 


ETT‏ ات د 


أخَدهُ من بَائِم وَتَركْهُ في أصح فوليهم. 

دلا أجلي في ابجاو ايده إلا تمتها أجرة الي لن القت بيد 

وعنه: : إن لم تيع قلا أججرة. 1 

وَفِي التغليق: يجب المسَمى في نِكَاح فا ميب فَيَجبْ أن قول مِثْلَّهُ في الإِجَارَق وَعَلَى أن القَصْد فِيهًا العِوَض» 
اعارا بالآعيّان أولى. 

وَفِي الرضة: : هل يجب المسمَى في الإجارة ام أجرة الل وهي الصُحِيحَة؟ فيه روليتان» وَلَوْ أغطى وة قضًا قَصارًا أو 
خيّاطًا بلا عقا إجَارَةٍ أو استَمْمَلَ حَمَالاً أو شَاهِدا وَنْحوه جَازُ وله الأجْرَف في الآصّحّ وَذْكرَ الشيّخ ويره لمنتصب» 
كَتَعْرِيضِهِ بها وَكَدُحُول حَمَام وَرَكُوب سَفِئةِ مَلأح. 

ما حرم عة فَإجارئة مله إلا الح والرة تصرف بَصَرَه مره في النظرء ص عَلَيْه. 

والوَقْف وام الول وَلا يَْمقِدُ قد إل على ألم بام تير خترورة تفذور عليه سر كو الأجتزا جار ار يتلق 
مسنْجدا او كناب للنظر. 

في الْصْحَف الخلاف. 

وفي اموز روايتان (م 25 وَحُلِي وَذْكَرَ جَمَاعَةٌ فيه: يكْرَهُ ببجنسيه. 

وَعنه: ا 

وقيل: له: قوب يَلبسْه؟ 

قَالَ: لا باس به لأنه لا يفص وَحَيوَان. 

وقِيل: حتى كلب لِصِيْدٍ وَحِرَاسّقٍ وشجر لتر یاب اب وَقُعُوق ب بِظِلى وَبَقْرِ لِحَئلٍ وَركُوبٍ وغم دياس زَرْعٍ وَبَيْتِ في 
دار وَل أهْمَلَ امنتِطراقة َه وَآدَبِي لقو أو إراقَة حَمرٍ. 

وعنه: نة: يُكْرَهُ فيهاء وترم حَمْلهَا لسرب على الآصتح ويها م طح او أكل. 

وترم جار دار يِه ووو شترَط في العقاد أذ لاء وَِاء قحل َو وف ؛ تخربج (و م). 

وَكرمَة أحْمَّدُ لَهُمَاء زَادَ حَرْبْ: جذاء قيل: فلي يُعْطَى ولا جد نة يُا؟ رة 

وَل ابن القاميم: وَقيل: لَهُ: : الا کون مثل الام يُملى وإ کان منوا عله عَنْهُ؟ فَقَالَ: َم بعتا أن النبي يكن أغطى في 
ِل هَذَا شيا كما بَلعنَا في الحجًام» وَحَمَلَهُ القاضي عَلى ظَاهِرِهِ وَقَاَ هذا مُقتَضِى النظر ترك في الجا وَحَمَلَ في 
مني كلام اخم هَذَا عَلَى الوَرَع لا التخرٍيم. 

قَالَ شَبِخنًا: ولو أَنْرَاهُ عَلَى فَرَسِهِ ميه فص من نُقْصّه وَنَقُم مَفْصُوبٍ وأزض متبخة لرَرْعٍ. 

قَالَ في ال جَر: وحما م لِحَمْلٍ الكتب لِتَعَذَبَك وَفِيهِ احْتَمَال. 

َال في التنصيرة ادل ار لاله نسي رغاد رور العام ل »مع أنه ذكَرَ فِي بَيْعمًا الجلاف و وشم 
ليسيه وَجَعَلَهُ شنا مل كَل شهر ر يرم فم في الآعيان نظي ليو اة في انام وَمِْلَهُ كلما أطتفت بدا من 
بيرك فلي تمن فَإنْهُ يتصبح م ان لم بين العَدتَ واللمَنَ وَهَوَ إِذْنْ في الانْتفَاع بورض واحتار جَوَارَه وائ ليس بلاذم 
بل جَائِرٌ كال حعَالَة. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وفي المصحف الغلاف» وفي الموجز روايتان). انتهى. 
يعني بالخلاف: الخلاف الذي في بيعه» وقد أطلق الروايات في كتاب البيع» وتقدم تحرير ذلك» وأنّ الصحيح لا يصح هكذا هناء 
فليراجعء وقد قال المصئف هناك: وإجارته كييعه» فحصل التُكران ولعلّه آراد بقوله: (وفي الموجز روايتان): 
إحداهما: كبيعه. 
والثانية: ليس كبيعه» فيجوزه وإن منعنا البيع لعدم رغبته عنه مطلقًا. ۰ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوفي الشافحي (ر): رواتان 


سي مس ا 


وكقوله الق مناك فِي البَخر وَعَلَي ضَمَانُه فَإِنهُ جَائْ أؤ م من ای كَذا قله كَذَا ومن الق عَذَا قله اء وَجَوَاذْ إجَارَ 
مَاء تاو مُه وَمَاء فَائِضٍ بركة رايا وَإجَارَةٍ حَيوَان لآخل ليه َامْ به هُوَ أو ربك فن فام عَلَيْهَا المستَأجرْ د وَعَلَفْهًا فَكَاسْتَئْجَار 
الجر ون لَه بها ياعد المنتري لا مَُْرَا قبع مخض ون كان باذ لبن مُطْلََ فيح انضاء ولس هذا بعر 
لآ العَرَرَ ما ردد بين الوْجُوفٍ وَالعَدَمٍ فهو مِنْ جنس القِمّار الي هو ابسن و بالباطلء كبَيم الآبقيء 
والشارد. 

قَالَ: والَنافِم وَالقُوَائِدُ تَدْحُلٌ في عُقُودٍ الرُ ا كان الآمئل عبتا لوقف أن غير مس الاي وتخو 
كما ص عليه الشارع في ميبحة الشاق وهو َاريْتها لانم هاه كما يده اة لِركُويهَاء وَلآن هذا بخدت سينا 
تيناد فهر بالمنافم أثتبك مَإْحَافه بها أولىء ولآن المنتوقى بعقد الإجارة عَلّى زَرْع الآزض هو عَيْن من الآعيّان وَهُوَ ما 
دة َه من الب بِسَقَيهِ وَعَمَلِه وَكَذَا مساج الثثاةٍ لبها مَقَصُودَهٌ ما د يَحْدِنُهُ الله ِن لبها بمَلَفِهَا والقيام عَليْهَاء قلا فَرْقَ 

ينما والآقّات» واوا نع التي مغرضص للؤزع انر من قن ال لآ الآمئل في الثقرد بترا والنطة. 

قَال: وکظئرء ٠‏ لا عش في الهم وي مَاُ بثر. 

وَفِي الفُصُول لا يَسْتَحِق بالإِجَارة لأنّه إِنْمَا يَمْلِكُ بحيازته. 

رفي الانيصتار قال أمْحَابا: َو غار ماه دار مُوَجْرَةٍ قلا قنخ لِعَدَمٍ دُحُولِهِ في الإجَارَة. 

وَفِي التَنْصِرَةٍ و لا يَمْلِكُ عَيْئا ولا يَستَحِقَها بإجارة إلا تفع بغر في مَوْضيم تاج لبن ظِغْر فَإُْمَا يَدْحْلان قبا 
ور صاب امور وَغيره: إن قُلْنَا نيك الام لم جز مَجهُو ل وإلاً جاز. 

وَيَكُونْ عَلَى أصّل الإبا حَة وَهَل المعْقُودُ عَلَيْهِ اللّبُْ أو الْحَضَائَةٌ أو يلْرَمُهُ أحَذْحُمَا بعقدو عَلَى الآخر وَاعيّار روْيَةٍ 

مُتَضيعٍ؟ فيه وټان آم ۷ اليه 


)١(‏ (مسالة - ۷ - :)١١‏ ر (وهل المعقود عليه اللبن أو الحضانة أو يلزمه أحدهما بعقده على الآخر واعتبار رؤية مرتضع؟ 
فيه وجهان). انتهى. 

يعنى: في كل مسأل وجهان: وفيه مسائل: 

(المسألة الأولى - ۷): هل المعقود عليه في الرضاعة اللَّن أو الحضانة؟ 

أطلق الخلاف. وأطلقه في المغني» والفائق 

E E E NE روت قدو في‎ E كليم الرلت‎ ay e أحدهما: تود‎ 

قال في الرّعاية الكبرى: وقع العقد على المرضعةء واللّين تيع د يستحق إتلافه بالرضاعة» وقلدمه الشتارح وابن رزين في شرحه. 

قال ابن عقيل في الفصول: الصحيح أن العقد وقع على المنفعة» ويكون اللّين تبعًا. 

وقال القاضي في الخصال: لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة» وإن كان يهلك بالانتفاع لأنه يدخل على سبيل التبع. . انته. 

قلت: ويحتمله كلام صاحب المقنع» وغيره؛ وكذا المصنف وغيره» حيث قالوا: يعقد على نفع العين دون إجرائها إلا في الظئرء 
ونقع البثر يدخل تبعاء 

وصرّح به في المستوعب وغيره» حيث قال: ولا تستحق بعقد الإجارة عبن إل في موضعين: لبن الظثر ونقع البثرء فإنهما يدخلان 
تبمّاء وكذا قال في التبصرة كما حكاه الصف عنه. 

والوجه الثاني: العقد وقع على الذّبن. 

قال القاضي: وهو الأشبه. 

قال ابن رزين في شر حه: وهو الأصحٌ لقوله تعالى: رن ر أرْضَْنَ لَك اوم أ جره [الطلاق: .]٦‏ 

واختاره الشيخ تق تقي الدين» قال في الهدي: ا نما هو اللبنء قوي الت رة وجو كه لي ر للدي 

قال الثاظم: 

وني الأجود المقصود بالعقد ردها والارضاع لا حضني ومبداً مقصد 

انتھی. ` = 

(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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يد مل رضنا ورخصَ ) أحْمَدُ في مُنْلِمَةِ تُرْضمْ طِفْلا لِنصارَى يأجرق لالِمَجُوميِي» وسوی أو بكر وَغَيْرْهُ 
بَيْنْهُمَاء لامنتواء البَيْمِء والإجارة. 

وَمَنْ أغطى صِيّادًا جره لِيَصِيدَ له متكا يبر تة ففذ استأجرة يمل له بشع َال بو لبقا ومع في الذي 
وَغيْرهِ رو اجار تقار اؤ شع لِلمجَمُلِء وتوب إتغطية تنش وما يَسْرْعْ فاده كرَيَاحِين. 

قال في الترْغِي غيب وغَيرو: ونح للش بل َنْب لأله الْقْصُودُ من له 

دقار کلام جماعة جوا ومع الإجارة لججاتق صب وير لِلْحْر كله 

وَغَنهُ: : يحرم واتار في التطليق: عَلَى سيد صيلةو. : 

عَنهٌ: لا ي بمح اخبَارَهُ القاغيي» ٠‏ وَالخَلَوَانِي» وَكَذَا أخذه بلا شط وَجَوْرْهُ الْحَلوَانيُ وَغَيرْهُ عير حر 
وَتََجُورُ إِجَارَةٌ منم لذي في الذنة. 
قال ابن الجوزي: عَلَى المنصُوصء وَفِي مُدَةٍ روَايئَان (م ٠)1١‏ لا لِخِدْمَ عَلَى الآصَح وَكَذَا عا عارئة. 


= وهو ظاهر ما قطع به في الكافي فإنه قال: : ولا تجوز عقد الإجارة على ما يذهب إجراذه بالانتفاع به لا في الطّير يجوز للرّضاع؛ 
لأنْ الضّرورة تدعو إليه وقوله وقولهمء » إلا في الظثر ونقع البثر يدخل تبعًا. 

قوله: : تبعًا إلى نقع البثر لا الظثر ومال إليه ابن منجًا في شرح المقنع» فعلى هذا يكون الاستئناء لجواز هلاك العين في الإجارة في 
الظئرء واللّه أعلم. 

(المسالة الثانية -8 - 4): إذا عقد على أحدهما هل يلزمها الآخر آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وفيه مسألتان. 

(المسآلة الأولى - ۸): لو استاجرت للرّضاع واطلقء فهل يلزمهما الحضانة آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المغني» والشرح» والنُظم والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق» وغيرهم. 

وذكره القاضي ومن بعده. 

أحدهما: تلزمها الحضانة أيضًاء قد قدّمه في الرّعاية الكبرى في الفصل الأربعين من باب الإجارة. 

والوجه الثاني: : لا يلزمها سوى الرّضاعء قدمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: : المثواب في ذلك الرّجوع إلى العرف» والعادة» فيعمل بهما. 

(المسألة الثانية - 4): وهي الثالثة لو استؤجرت للحضانة فهل يدخل الرضاع آم لا؟ 

الى اف واطلقه في الراهاية الكبرى في مرن 

أحدهما: يلزمها الرُضاع آيضًاء قدمه في الرّعاية الكبرى في الفصل الأربعين. 

والوجه الثاني: لا يلزمها. 

قال في التلخيص لم يلزمها وجهًا واحدًا. انتهى. 1 

قلت: وهو أقوى في هذه المسألة» والصّواب الرجوع إلى العرف» وإن دلت قرينة عمل بها 

(المسألة الرابعة - :)٠١‏ هل تعتبر رؤية المرتضع لصحة العقد أم تكفي صفته؟ 

أطلق الخلاف فيه: 

أحدهما: : تكفي صفته» وهو الصّحييح» جزم به في الرّعايتين» والفائق» وهو الصواب. 

والوجه الثّاني: : تشترط رؤيته لصحة العقده جزم به في المذهب. 

وقدمه في المغني» والنترح» وشرح ابن رزينء والتظم» وهذا الصحيح» على ما اصطلحناهء واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسالة - :)١١‏ قوله: : (وتجوز إجارة مسلم لذمّي في الدّمّة. 

وقال ابن الجوزي: على المنصوصء وفي مدو روايتان). انتهى. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رؤايتان 


ولا إجارة ماع مُفْرَكا. 

وعنه: : بَلَى» اختارَة المكبري وَأبُو الطاب 

وقذمه في اصرق ريد وي طريقة خض ب أصْحَابنا ويَتَخرَج لنا من عَدَمٍ إجَارةٍ المشاع أن لا يصح رهن وكذبك 
هته ويتوجة: قف قَال: والمتجبح صِحْة رهه وإجارته وهي ولا لاف في صبحة َيِه والمرَادُ عن الآِمة الآربَمَق 
وإلأ ِي بيه + د خيلاف ذكره ابْنْ حزم وهو قول الحنِيَة في مُشَاع مِن غَرْس. 

وَهَذا التخريح جلاف ص أخمَد في رواية سندي: : جوز بيع المشاع وَرَهْنُفُ ولا يَجُورُ أن يوجن لآ الإجَارَة 
افم ولا يقر على الانتقاع, وَل مثلة عار حبوان وار لانن وهم لاجد أذ صح؟ فيه وَجهان (م AY.‏ 

وكذا وصيية بمَنفْعَق ولا امْرأةٍ بلا إذن الروي» ولا يبل قُولهَا إِنْهَا دات ڏج أو إِنْهَا مُوَجْرَة قبْلَ نکاح. 

ورم على أذان ومام صلا وَتَْلِم ران وياب حج؛ وفي حَلديشٍ وَفِقَهِ وَجْهَان (م "0)11". 

ھک : جوز لِحَاجَق واختارة. 

رَعَنْهُ عَنه: مُطَْقَا كأخلره بلا شرْطء نص عَلَيْهِ (و ش). 

َع في ما كذ مالك إلا في تة َو تبعا لاان وَكَجَعَالةٍ 

- وَقَالَ الشتيخ: فِيهًا وَجْهَانه وُو ظَاهِرٌ الَرْغِيبٍ غيب وَغْيْرو. 

وَفِي الممتحبي: الحفل في حج كأجرق ونصه: الْجَوَادُ على الزقيّة (و)؛ لأنهَا مُدَاوَاة. 


5 يعني: في جواز إيمارته العمل غير الخدمة مه معلومة واطلقهما الناظم: 

إحداهما: يجوز» وهو الصحيح» صخحه الشيخ في المغني» والشارح. 

وقال في المخني أيضًا المصرّاة هذا أولى وجزم به في امْحررء والوجيز. 

وقدّمه في الشرج» والرعايتين» والحاوي الصغير. 

' والرواية الثانية: : لا جوز ولا يصح. 

تنبيه: قوله بعد ذلك: لا لخدمة على الأصح؛ وكذا إعارته. انتهى. 
فظاهر هذه العبارة: : أنه لا يجوز إعارة عبار مسلم لذي للخدمة؛ على اصح الرُوايتين» وهو الصحيح؛ وقيل في العاريّة: إعارة كل 
ذي ن ار مع بيع باه ميته إلا التعتع رما سدم استعماله محرم. 

وفي التبصرة ة: وعبدًا مسلمًا لكافره ویتوجه كإجازة. انتهى. 

فقطع هنا: : ألا إعارته كإجارته» وظاهر ما قم في العاريّة بوا وما منع إل صاحب البصرة؛ ثم وجه من عند أله كالإجارت 
فحصل الخلل من وجهين فيما يظهرء واللّه أعلم. : 

:(1) (مسألة - ؟1): : قوله بعد ذكر حكم إجارة المشاع: زغل ایا خيرات ودار ا رهما لوال ا يضح 7 له رجا 
انتهى. 

أجدهما: هو اجارة الغا جز به الي داشرح؛ والرجيزه وفرضها في یوان واتار اتف« » وفرضها في المغني. والشرح 
في الدار فقطء يعني إذا كانت لواح وآجرها لاثنين. 

وظاهر كلام المصتف: إيجار الحيوان» والدار لاثنين. 

والوجه الثّاني: يصح هنا وإن منعنا الصّحّة في المشاع. 

قلت: وهو الصواب» وعليه العمل. 

(۲) (مسألة -17): : قوله ويحرم على أذان وإمامة صلاةٍ وتعليم قرآن ونيابة حج» وفي حديث وفقو وجهان. انتهى. 

أحدهما: هما ملحقان بما قبلهماء » فتحرم الإجارة عليهماء جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والحرّر». وغيرهم. 

وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصُغيء » وصححه الثاظم 1 

والوجه الثّاني: يصح هناء وهو الصحيح اختاره الشيخ الوق والشارح» وغيرهما. 

وجزم به في الكاني» والوجيزء وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة (خ): مخالفة الأتمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


تقل حَنبل: يكْرَهُ لِْمُوَدْن أن يَأحْدَ عَلَى أذَانِهِ أجرًا. 

قَالَ شَيِحْنًا: : وخر نی كلام بَعْضهمْ» ٠‏ من لَم يُجَوَرْه َم يجوز [يفَاعَهَا عَلَى غَيْرِ وجه العِبَادةٍ لله تَعَالَى» كصلا وَصّوْمٍ 
وَقِرَاءةِ والامسْتفْجَارُ يُخْرجْهًا عَنْ ذَلِك. 

ومن جو لاله نَع يَصيل إلى الاجر كسار ال فم وجو إِيقَاعْهًا غَيْرَ عِبَادَةٍ ڌو في هَل الال لِما فيا من الَْم. 

قَالَ: واا ما ما يد من بيت الال فَلَمْسَ وض وأججرَة؛ بل رذق لِلإِعَاَة على الطَعَةٍ فمن عل مهم ِل اسب وتا 
يَأححَدُهُ رژق لِلإِعَانَةٍ نة عَلَى الطّاعَةٍ. 

َي ما يُوَيّدهُ في آخير الجهاو. 

وَقِيلَ: لِلْقَاضبِي: لَوْ حرج الْآذَانْ عَنْ كوه فرب لَمْ يَقَعْ صَحِيحًاء وقد عَم بقع ر به الإحجْرَاءُ دل عَلَى أذ لَه تبك قثال: 
اكم بصِحيه لا يدل على كونه قرب كَالعنْق على مال يصح ولس فرق نم فرق بس وَين البنَاء وابليياطة بأنهُمَا 
يَقَعَان قُْيَة وَغَيْرَ فرب والآذَانْ شَرْطُة أن يقح فرب كَالصّلاق وَيَجُورْ على ساب وخخط.. 

وَفِي المبهج: لا مُشَاهَرَةٍ. : 

جر قا على ما لا بتتتى قلعا نزم ولاو لق جود اق خلى مت 

في التذكرة: في غَرْوِ لاء كأخلر الرّزق في بناء نوي ذَكَرَهُ ة في الِصّال» والدُلْخيص وَدَكَرَهُ في التغليق» تقل صالِح 
وَغيْرة: : لا جيني أن ياد ما يَحُجُ به إلا أن يتبرع. 

وَقَالَ شَيِحُنًا: الْمستَحَبُ أن يعد لِيَحُم لاا بع لاد من جب نرا ئة ليس أن رؤية الشاعر باذ ليخي 
ويله كل رذق أخيذ على عَمَلٍ صَالِحٍ + ق ان من قطي الدين: والديا وسيلئة ومكيه. 0 

والآشنبه أن عَكْسَه َيس لَه في الآخيرَة مِنْ خلاق قَالَ: و رَحَجُهُ حَجة عن فير لِيَسَفْضلَ ما يُوفِي دين الآفضَل تركف لم 
جا اكد وَيَتَوَجهُ فِعْلّهُ لِحَاجَة. 

وَنَقَلَ ابن مَاهَانْ فيمَنَ عليه دين وَليْس لَه مَا يَحُجْ به ايج عن غَيْرِ ليقضي دَيْنهُ؟ 

قَالَ: َعَم 
وَفِي العْنيّةَ: إن فرط فيه حَنَى افقَرَ د فَعلَيْه ا روج ديه مُْلِسّاء فَإِنْ لم يدر و ر قعل فَعَلَيْهِ أن كسب فإ لم يقدر ينال 
الناس. ٠‏ 
وَقِيل: لِلْقَاضِي وَغْيْرِ: أذ الأجْرَةَ لا يُخْرجُهُ عَن القْرْبَةِ بدليل الرّذق زق قله لز ل ف تل نتر بل 
م ا ل ل E‏ د قَهُ الخَّنِي والفْقِينٌ ولا 
يَخْقَص بڙمن مَعْلُوم وَأَجْرَة م 1 

وفي اتون انض مين قال: عبَاداتء فَاغْبر لها الإخلاص» فَقَاَ ابن عة عقیل: لَوْ کائت الأ جره اة في 
الإخلاص ما مقت الغناكم وَل القَايِل» وكذا أخد مُؤَذَِينَ ا 

وَقَال: : تجوز الأجْرَة على نح الأفنية ية ضلحيب والمذي بلا خيلافي كتَْرِقةٍ الصدقة ولم الأَضْحِيةٍ. والي ُو مخض 
القربة ما كان بالإهداء؛ اا اليم فهو تقريب لها إلى الفُقَراء. 

َنَجُورُ إجَارَةٌ العيّنِ مده وَيُشتَرَطُ كونُها مَعْلُومَة لا يُظَنْ عَدَمُهَا فبهاء إن طالت. 

وقيل: إلى سن 

وقيل: ثلاث. 

وَقِيل: ثلاثين» وَظَامِرُهُ: وَل ظَنْ عَدَمْ الحاقاد ولَوْ مُدْة لا يُظَنْ فِنَاءُ اليا فيها. 

وَفِي طريقة بَمْضٍ أَصْحَابنا: في السلّم الشرع يُرَاعِي الظَاهِرَء آلا ترَى لو اذ ترط أجل تفي به مده صّح. 

وَلَو اش شتَرَط ماين أو أكَثْرَ َمْ صح وَسَواءٌ وليت العفد اؤ لاء أن كات مَعُوَة يجار غيْرها. 


(م): الإمام. مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوفي الشافعي (ر): روايتان 


وَظَن التسنليم في وقي الُسنتج» أو لم تكن قن كانت مَرْهونة وَقْت العَقَدٍ فَوَجْهَان (م 0)14". 

وَقَولنًا: وَظَنْ التسنليم» كذا قالَهُ بنْضهُم. 

وَفِي الرْعَايّةِ: إن أمكن التسليم. 

قال شيعلل في نم إجادة شتا أل لا نكي تيئ في الالء كالمين التصتوج قاو إِنْمَا 
تشرط القدر ه عَلَى التسنلیم عند وُجُوبد كَالسلْم فَإِنَهُ لا ي ترط ووذ الشذرة عليه حال الحقاره قالرا: ولا فرق بين ونا 
مَشَمُولّة أو لاء لِمَا ذَكَرنا. 

وكا قَالَ ابْنُ عقيل في الفُنُون أو في القصُول: Se SSE‏ 
الد واسبيقاء اناف المسَحََةٍ حلي بعقار الإجارو لأه مَا لَم تقض ١‏ له حى الاسنتيقاء» فلا صح تصرًات الاك في 
مَحْبُوص ببحق؟ لأنه يَعَذَرُ السئليم | سحو بِالعَقدٍ SE e‏ 
وَفت وجُوييِ وان لا بجو يار من يوم مقَام م الجر كْمَا يَفْعَلُهُ بَعْض ْ 

ذال تاعا من انعا وعم في ملا لتلا ذا ل می ټل اع ولم اڈ من كلامهم تا باي 
057 

وين القجب رل مضيو في هذا الزمان اي ر يالو ين كلام أمْحَانًا أذ هيو الإججازة نمي كتا فلا 

وَقَد قَالَ شنِحًْا فين استاج أزضا من جني وَغْرّسَهاً فصتا ثم ؛ التقل الإفطاع عن الجددي: إذ اإندي الشاني لا 
يَلْرَمهُ حكْمْ الإجَارَ ة الأولى ونه إن شتاءَ أن يُوَجْرَهَا لِمَنْ لَه فيا القصَب أو لِغْيْرِو ولیس لوكي مطل ايجار مده للف 
بل العرزفا» كسَتينِونَسْوسِماء قال ناء ول قالَ؛ :ترك زرا لع تمي a‏ 

وَعَنْهُ: مء اهار الت وداه من حون الذي ولو 7 جره في أثناء د شه فر سل فر التو ينه تعر ن عَلَيْه 
في نَذْرٍ روصت وبَاقِيهًا بالآهِلةٍ. 

وَعَنْهُ: انع باخ وكام أطرس ال يه تمن وص لهم في نې روند حيجن إلى مث تلك الثاة. 


ON 6 


اج افا ن املو ف لا سر شنت 5 وص طعت أن قشنا أذ تيسن رة بَدَلْهَاء فان 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: ل ES‏ ان ارا الي في 
وقته المستحق» ؛ أو لم تكن» فإن كانت مرهونة وقت العقد فوجهان). انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: : وإن ابره شيا م لا تلي العقد صح إن أمكن تسليمه في اء سواء كان فارعًا وقت العقد أو مؤجرا. 

قلت: : فإن كان ما آجره مرهوثًا وقت العقد لا وقت النّسليم المستحق بالأجرة احتمل وجهين. انتهى. ٠‏ 

قلت: : الصواب أنه إن ظنٌ تسليمها وقت الوجوب صمت والأ فلاء وهو ظاهر كلام كشير من الأصحابه وداحملٌ في عموم 
كلامهم» ويعرفٍ ذلك في هذه المسالة جال الراهنء بن يكون قادرا أو باذلا مع القدرة على التّحصيل وقت الحلول؛ وال اعلم. 

تنبيه: : الظاهر: : أذ المصنف تابع ابن حمدان في رعايته في إطلاق الخلاف» والظاهر من كلام صاحب الرّعايئة أن هذين الوجهين م 
يسيق إليهماء بل هو استنبطهما وخخرّجهماء وهو كالصّريح في كلامه» فإذن في إطلاق المصنف الخلاف نظرّ ظاهر لأن الأصحاب لم 
يختلفوا في الترجيح في هذه المسألة حنّى يطلق الخلاف فيهاء بل ولا يعرف لهم كلامٌ فيهاء وم نر هذين الوجهين إلا ين اليُجلبين» 
واللّه أعلم. 

ويمكن الجواب بأن يقال: المقيس .عليه والمشابه هله المسألة اختلف الأصحاب في الثرجيح فيهاء اذ اتيد إذا خرّج مسألة فلا 
بد من تخريجها على أصل مشهور في المذهبء واللّه أعلم. ١‏ 

وکن ان یکو الم ابللع على لاق في اللذحب في هذه السات واختلقوا في ار جیع» وهو بعیت والعتمد عليه الاژل. 


(ع):ها أجمع عليه (و): موافقة فقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الآئمة (ه): الإمام ابو حئيفة: 


الفروع - كتاب الشركة 


وَقِيل: وَمَا مَضىء وَيُقسسْطُ الْمسَمّى عَلَى قيمة الْنْفْعَة فيَْرَمُهُ حصيو نَل الآثْرَمٌ فين اكْتَرَى بَعِيرًا بِعيْنِهِ مات أو 
انْهَدَمَتَ الدَارٌ: فهر عُذْرٌ يُحْطِيهِ بحسّاب ما ركب. 

وقِيل: يَلرَمهُ بيه من الْسَمَى. 

وَعَنْهُ: لا فسخ بوت مُرضيعٍ اختارة أبُو بکر. ٠‏ 

وقيل: ss‏ ل ل 
ضر يَلْحَقْفُ قياس المذهَب: أو الآرْشس 1 

قال شَيْحْنًا: وال َة تة على صل أختة ا ب 

قَالَ في الترْغِيبو: رلا ا ن و علق ولا فسخ وله جار عَلَى الَجْدٍ 

وَقِيل: بلّى» وَإنْ شَرّط عَلَيْهِ مُدَةَ تَمْطِيلِهًاء أو أن ياح بقذرها ب E‏ 
تصبح مى اق بإذن على الشرْط أن ّى رَجَع بما قال مجر ذكرهُ الشبع. 

وَفِي الترغيب ويرو في الإذن اجر کٳڏن ام في تَفَقِِ على جمّال هرب ب مُوَجْرُهَاء ولو عْصِبّت وَإِجَارتهَا لِعَمَلٍ 
فالفس م أو الصَبْرٌ وَمدة فالفسلخح م أو الإنضاءُ أذ أجْرَة مها مِنْ صَّاحِبهًا إن ينت مَنافِع غُصْبي وإلا الفسَخْ. 

وَفِي الانْتِصّار: تشع بلك اة والأجة مجر لاميقاء لقعو على ملكي وان مله وط زوجو ودوت في 
عام كَفْصْسِوه لا حاص وَلَوْ عَصَبَها المكري قلا شي له مُطْلَقَاء : نص عَلَيْه. 

وقي ]: كَغْصطْب غَيْرِو. : 

العَايث: عق على َف في ال في شی مظن از طوف نط1 يشرط ضِبْطُهُ بمّا لا يَْتَيِفُ وَيَلْرَمهُ 
الشروع عة عقب العَقَدِء ون تَر مَا يَلْرْمُهُ قَالَ شَيْحْنًا: بلا عُذْر تلف بسَبّبه ضَمِن› وَلَهُ الاسْتِئابَتُ إن مَرض أو هرب اكْتَرى 
ل َه فلا ولا استابة إذَّن نَقَلَ حَرْب فِيمَنَ دقَمَ إلى حياط تُوبًا يخبط فَقَطَعَهُ وَدَقَمَهُ إلى 
حياط آخرٌ قَالَ: لاء إن قعل ضّمِنَ 7 

ل في الذي: قاذ ال القمنة فيه تن لم يلون ولا لري 3 بولك إن تَعذرَ قله الخ ويخ اعفد يَف 
مَحَل مَل مين يط قفد تلم بل أن مدق فإ جما مف مجك لخي اط ذا ارب لوم لم ميخ: 

وَعَنْهُ: ّى كَجََالِ ويها وجة. 

َال في التبصيرَة : وَإِنْ اث شنط جيل العََلِ في افيضاء منکن قله رط ولا فلخ يموت 

وَعَنْهُ: بَلَى بِمَوْتٍ كير لا قائِم مَقَامَكُ كبْرْء فير اترَى لِقَليِد اخمَارَه الشيخ» ولا بعُذرٍ لِمُكترٍ كَمُكْرٍ ريصح بيع 
عن مُوَجَرَق ف في الوص ولمشتر يَجْهَلَهُ الشسلخ» كر الشيخ. 

وَفِي الرّعَايَةِ: أو الأزش. 


مم سمه 


قَالَ أَحْمد: هو عيب وَفي الانْفِسَاحٍ بشراء مُسْتأجر أو إرئه روايتان (م o‏ 


. 


)١(‏ (مسالة :)١6:-‏ قوله في شراء العين المأجورة: (وفي الانفساخ بشراء مستاجر أو إرثه روايتان). انتهى. 

وهما وجهان عند كثير من الأصحابء وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والمغني, والكافيء والمقشع» والحهادي؛ 
والتُلخيص؛ رالشرح» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا تنفسخ» وهو الصحيح» صححه في التصحيح. 

قال في القاعدة الخامسة والثّلائين: وهو الصّحيح؛ اختاره القاضي وابن عقيل» والأكثرون. ٠‏ 

وجزم به في الوجيز وغيرء وقدمه في الرّعاية الكبرى وغيره. 1 

والرٌواية الغانية: تنفسخ: 

قال في الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصُغير: انفسخت الإجارة: على الأصح. 

قال في الخلاصة: انفسخت في الأصح. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايتبان 


ولو آجَرهَا لِمُوَجْرِهَا فإ ُنَا لم تنخ صح وإلا قلا وَلَوْآجَرَ ر ولي مُوَلَيَهُ أو مَالَهُ. 

وَقِيل: ولو مده بعلم فيها وة أو سيد ندا ف لع وع أو وفوف علي لوقف ئم مات لم تنشيخ» » وَللْبَطْنِ 
الثاني حص كَعَزل الولي وَنَاظر الوّقفي. وَكَمِلْكِهِ المطلق ذَكَرَهُ الشيخ وَغَيْره. 

وقيل: تنخ زجع في الأجرَة اجر عَلَى مُوَجَرِ قَابضٍ أو وَرَنَت. 

وَقِيلَ: فِيها: تَبِطْل. 

وَقِيل: يَرْجع العتيق عَلَى مُعْيِقِهِ بحق ما به قي کاا از نے إن لم بحت لها طق تاجن ورجا هتا لجرا 
د وجرا اجا لاع تعوُوفي» فل حيط 0 ولم ا بجر من قو امتا إلى ان وَلَمْ أعْلَمْ عَالِمًا 
ملع . 5 1 

فصل : 

يعبر كَوْنُ النفْعَةٍ ة للْمْستَأجر فلو اكبرَى دابة ركوب الْوَجْر لَمْ يميج اله القاضي» والآصنحاب وَلَهُ الإعَارة لِقَائِم 
مَقَامَه وَفِي ضّمّان مستعیر وَجهَان 0 اي 

يعبر كوه كراب في طول وقصر 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ولو آجر... الموقوف عليه الوقف * ثم مات ل تنفسخ» وقيل: تضخ. انتهى. 

قدّم المصنّف أن الإجارة لا تنفسخ إذا آجر الموقوف عليه» وصححه في الصحيح» والنظم. 

وجزم به في الوجيز. 

وقدّمه في الرّغاية الكبرى؛ وشرح ابن رزين. 

قال القاضي في الْجرّد: هذا قياس المذهب 

الوجه الأتي: تتفسخ؛ جزم به اقاضي في لاقب وأبو الحسين يفتاه وحكاء عن أبي إسحاق بن فاقلا واخشاره ابن عقيل 
وابن عبدوس في تذكرته» والشيخ تقي الدّين» وغيرهم. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا أصح الوجهين. 

قال القاضي: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صا 

قال ابن رجب في قواعده: وهو المذهب المشخيم؛ لأ العبقة لثانية بة تست تستحق العين بمنافعها تلقيًا عن الواقف بانقراض الطبقة 
الأولى. انتهى. 

وقدّمه في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الصّغير. 

وقال ابن رجبو أيفمًا في قواعده: واعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرًا؛ لان القاضي إنّما فرضه فيما إذا آجر الموقوف عليه يكون 
النظر له مشروطاء وهذا محل تروء أعني إذا آجر بمقتضى النُظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ينفسخ بموته آم لا؟ فإ من 
أصحابنا المتأخرين من اللحقه بالناظر العام. انتهى. 

فقد ظهر لك أن الصحيح من المذهب الوجه الثاني» وهو الانفساخ من جهة النقل» والذليل وكثرة الأصحاب وتحقيقهم؛ وأنّ 
الذي قدمه المصئف ليس هو المذهب» واللّه أعلم. 

وأطلق الخلاف في المسالةء في الهداية» والمذهب, والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والكاني, والمقنع» والمادي والتلخيص» والبلغة» 
والشرح» وشرح ابن منجّاء والفائق» والرركشي وتجريد العناية» وغيرهم. 

(۲) (مسألة - :)١6‏ قوله: : (وله الإعارة لقائم مقامه. وفي ضمان مستعير وجهان. انتهى. 

أحدهما: : لا يضمن؛ وهو الصحيح. 

قال في التلخيص: E BOCA‏ مساج عار Sh‏ عليه لي a i‏ 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى في باب العاريّة. 

قلت: فيعايا بها. 

والوجه الثاني: يضمن» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 


0 س 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


وَقِيل: لاء كَمَعْرفةٍ اگوی في المت إن SOE ESS‏ > في الأصح.. 
وَقِيل: والشراط وَمِثْلُهُ شر ززع برقع وله إجارئها على الآصتح 

وَعَنه: : بِإذنه ولو بزادَةٍ. 

وَعَنْهُ: إن جَددَ عِمَارَةَ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضهَا. 


وفِيهِ 6 


0 


وقِيل فيه: من مؤجر 

وذ ری رضت رع ما اء اؤ غرْسه اؤ َيه مضع فِي الآصّح فيهمَاء كَرَرْعٍ مَا ثيئثت شت وَإن قَالَ: : لْرَرْع 
قَوجهانء وکڏا الغْرَّاس (م ۷)". 

38 أطلق وَتَصْلْح إِرَرْع وَغَيْرِهِ صّح» في الآصّح. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: إن أطل أو إن قَال: :تيع بها بنا شيفْتء قل ززع عرس وناك وذ اتی رع پر قله زرغ ما ذُونَة 
ضرا مِنْ جنسيهء كشع وَباقِلا لا فَوْقَهُ كَقَطن وحن إن قعل فص روم الْمسَمىء مم تَقَاوْتِهِمًا في اجر المثل» وأؤْجب 
ُو بکرء والششيخ جر خر الل خَاصُة ويله سوك طريق شق وَيَجُورُمِعْلَْا ومن التتيخ: وَلَو جاوز كاذ أو زَادَ عَلَى 
الْحْمُولٌ َالْسَمَى مح اجر الل لِلزَائِب وَذْكَرَ القاضي فِيهما تَوْلَ أبي بَكْرِ وَتَلْرَمُهُ قِيمَة الدَابّةِ إن تَلِفَتْ 

وَقِيلَ: نِصفهَاء ٠‏ نوع فی حن و۵ ل يكن له ليها جرا ور ید د بلا ستو ونه لم نت 

وَمَن اكْتَرَى زَُوْرَقَا َرَوَاهُ مَعَ زوْرَق لَه فعْرقا ضَمن لآنْهَا مُحَاطَرَة لِاحيَاجهَا إلى لسارو نة یزان کنا لو الى 
را ِاسيقَاء ماء فَجَعَلَهُ دنا لِإْتقاء الماء لما َمِينَ» إن ]1 جر أرْضمًا بلا ماء صَحْ فِنْ أطْلقَ فَاخمَارَ الشيْخٌ المحّة مع 
عليه بِحَالِهًا. 


)١(‏ تنبيه: قوله في إجارة المستأجر العين المأجورة: وله إجارتهاء على الأصح ولو قبل قبضها. 

وفيه وجة» وقيل فيه من مؤجر. انتهى. 

فقدم المصئف أن للمستاجر إجّارة المأجور قبل قبضه مطلقاء وذكر وجهًا بعدم الجواز مطلقّاء وهذا الوجه جزم به في الوجيز» 
وصحّحه في الرّعايتين» والحاوي الصغير» » وغيرهماء وقيل بالجواز للمؤجّر دون غيره» وهذا القول قدّمه في الرعايتين» والحاوي 
الصّغير وشرح ابن رزين: واختاره القاضي» ذكره في الفصول. 

واطلقهنٌ في المغني, والتترح» وقالا: أصل الوجهين بيع الطّعام قبل قبضه هل يصح من بائعه أم لا؟» والصّحيح من المذهب عدم 
الجواز» وعليه الأصحاب. فعلى هذا يكون المذهب عدم الجواز عند الشيخ» والشارح» كما جزم به في الوجيزء وصحّحه في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير» وغيرهم. | 

وظاهر كلام المصئف عدم البناء» وهو ظاهر كلام الأكثرء واللَّه أعلم. 

وهو الصواب» إلا أن يتوقّف المأجور على تي فالصّواب عدم الجوازء كما قاله التيخ وغيره. 

(۲) (مسألة - ۱۷): قوله: (وإن اكترى أرضاً لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه صح في الأصح فيهماء كزرع ما شئت شعت وإن قال: 
لزرع؛ فوجهان» وكذا الغراس). انتهى. 

فيه مسألتان الخلاف فيهما مطلق» مسألة الررع ومسألة الغرسء والحكم واحد. 

أحدهما: يصح» وهو المتّحيحء جزم به في المغني» والشرح ونصراه. 

وجزم به ابن رزين في شرحه أيضاء واختاره القاضي وابن عقيل. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن اكترى لزرع وأطلق زرع ما شاء. انتهى: 

والوجه الثّاني: لايصح. 

قلت: وهو قوي. 

وقدّمه في التلخيص. 


اوا ہے کے ا ا کک ج ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي “(ق): قولي الشاقعي ` (ر): روایتان 


وَقِيل: لاء كَظَنْهِ [مْكَانَ تخصیله (م +201. 

وَإن ظَنّ وُجُودَهُ بالآمطار وَزيَادَة الآنهّار صح جَرَمْ به في المغِْي وَغَيْر كاليلم. 

وقي التزغيب وَجْهَانء وى زرغ فَعرق اؤ قلف أو لم نبت فلا حيار ورم الأجرةُ نص عليه. 

َإِن تَعَذْرَ زرْعْهًا لَِرَقِهًا َل ايان وَكَذَالِقِلِ مَاء قَبْلَ رَرَعِهَا أو بَعْدَهُ أوْ عات بعْرّق يعيب به فض الع وَاخْثَارَ 
شحنا او برد أو قار أو عُذْرء قَالَ: إن أمْضى فل الآ شش كَعَيْب الآعْيّان. 

وَإِن فسَخْ؛ َعليِْ القنط قبْلَ القَبّض ئم جره اغ إلى كمال قال: ارتا م بزو ين الآررض فلا أبخرة لن اثقاهاء وإ 
قال في الإجَارَ و ميلا وَمَرَاحًا أو أطلق؟ لأنه لا يرَهُ علي عقَدَ كَأَرْض البَريةِ وَمَنِ ن اكتَرَى لِتَسْجٍ اؤ خيّاطةٍ أ حل وَنَحْوهٍ 
رمه حبر وَخْيُوط وكخل» كَأرْض لِرَرْعٍ. 

وقيل: يَلرَمٌ الممنتأجر. 

وَقِيل: يع به الف والكثني' لاد قرب المنزل لا يرم راا تميقا أو مرف وفي غَيْرِهِمَا وَجهَان (م 014 

ويرم رب الدابة ما فف القع علي تَوْطِتة مركو اده وَزمامِهِ وَرَخله وَشَدّ مَحْمَلٍ وَرَفع وَخَط وَقَائِد وَسَائق 
لا مَحْمَلٍ وَمَظَلةٍ وَوطَاء قوق الرّخْلٍ وَحَبْلٍ قِرَان بَيْنَ المحَمَلينِ. 

قَالَ في التْرْغِيب: وَعِدْل لِقَمَاش على مُكْر إن كانت في الدَمْةٍ. 

وَفِي الْمغني: إن كان على ليم الاج البوممة ركبا لبه فكل علي وأا الثليل لا لر كر 

وقِيل: بَلَى» في الدْمَةٍ. 

وجزم به في عون السائِل؛ لآنه اترم أن بُوصله وَيَلرَمهُ حسما حَبْسهًا لَهُ لَه لِدرُولِهِ لحَاجة. 

وَقَالَ غير وَاحِدٍ: وسنة رابيد يريك بع لشيع انرا وقي حرص طارئ وَجْهَان م PY‏ 

ويرم المكتّري تفْريع الدار من فِمْلْ كبَالُوعةٍ وقُمَاَ مةه يلرم م المكري ليها مقف ويم لتقا وشو اتائ مخ 


م 


)١(‏ (مسألة - ۱۸): قوله: (رإن آجر ارا بلا سام [صع) فن اطلق فاختار الخ الملشة مح علحه اماه وقيل؛ لاء كظنه 
إمكان تحصيله). انتهى. 
الصّحيح ما اختاره الشيخ. 


وقدمه في الشترح» وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: لا يصح» جزم به ابن رزين في شرحه. 

(۲) (مسألة - ۱۹): قوله: الواشي العناد قرب المنزل لا يلرم رابا ضعينًا أو امراك وي غيرهماً وجهان», انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. 

أحدهما: لا يلزه؛ وهو ظاهر كلام کی من الأصحاب. 

وقدمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثاني: يلزمه. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن جرت العادة بالثرول فيه لزم الراكب القوي الأقيس. 

قلت: وهو قوي جدًاء لغير ذوي الهيئات؛ كالفلأحين» والعرب» والتركمان ونحوهم. 

(۳) (مسالة :)١٠-‏ قوله: (ويلزمه حبسها لنزوله خاجةء وقال غير واحل: وسنة رات وتبريك بعير لشبخ اصرق وفيه مرضي 
طارئ وجهان). انتهى. 

أحدهما: يلزمه» وهو الصحيح. 

جزم به ف المغني» والشتّرح» وشرح ابن رزينء والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: لا يلزمه. وهو ظاهر كلام جماعة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبى حئيفة 


اوها« 


فصل 
من ا منُؤْجر مده أجيرٌ حاص لا تُضْمَنُ ايف في الَنصْوص الأ أن يتَعَمّد. 
قال جَمَاعَةٌ: أذ فرط ولا ستيب وله عل الصتلاة في وأيقا بسْتيهاء والجيل ونا َمِل َير قدت ر مُسسْتَاجِرَهُ فل 


ع ممه 


قِيمَة ما فوته عَلَيْه. 

وقيل: : يرجم بِقِيمَةٍ بقيمة ما ما عَمِلَّهُ لِغيرو. 

وَقَالَ القاضيي: بالآجر اي أحلَهُ ين غير اجره وين فذر مه بعل اجو مشر يشمن ما لف ْله كَرَلْق 
SS‏ ا 
وما َف بعر عله ولا تعَذيه لا يَعْمَئة في ظاهِر اللأهبب ولا أجرة له 

وَقَالَ في المحرر: إلا مَا عَمِلَّهُ في بيت ربّه. 

وَعَنْهُ: عَنْهُ: لَه أجرَة بنَاء. 


006 


وَعَنْهُ: : وَمَنقُول له في پټ رَبه. . 
وَفِي القنون: لَه الأجرةٌ مُطْلَقَاء لآنْ وَضْعَهُ النْفْمَ فِيمًا عه َيه له كَالتسْلِيم إل كَدفْعهِ إلى البَاِع غِرَارَةَ وَقَالَ: ضّمْ الطُّعَامَ 
فيه كاله فيهاء کان ذلك قَبْضًاء لآنها كيدو وَلِهذا َو اديا طَعَامًا في رار ق أحَدِهِمًا کان لَه وَإن اسْتَجَرَ مرك خاصًا 


222 


لکل حُكْمْ نفسو إن اسنْتعَان ولم ْمل فل الجر لآجل نماي لا ليم العَمَلٍ وَإن أنْلقَهُ أو حَبْسه فلب ية غَيْرَ 
مول ولا أجرَة وَقيمنُهُ مَعْمُولا وَيلزمة اجره وَتَقَدمَ فول في صِفَة عَمَلِهِ ذكَرَهُ ابن زين وَمِثْلهُ تلف أجير مشترك 
ذَكَرهُ القاضيي وَغَيْر. 

وَقَالَ بو المقطابه: رمه قِيمَتهُ aT‏ ا ل و لَه المسَمّى إن 
راد الول وَحْدَهُ وَلَمْ يَضْرْ الآصنل» وإلا فَوَجْهَانَ وَإن نَقَصّهُمَا أو : أحَدَهُمًا فَقِيل: بحصته 

وَقِيلَ: لا أَجْرَةٌ لَه وي وَيَضْمَنْ كَنَقْصٍ الآصل. 

وَقيل: إن کان صِبْغْه مِنه قَلَهُ حَبْسه ون کان مِن رَه أو قَصْرَهُ فَوَجْهَان. 

وَفِي المنثور: إن خاطة أو قَصْرَه ورل قلف بسَرقةٍ أو نار فين مَالِكِو ولا أجرَة لآن الصنعة عير مُتَميرَقَ كقفيز من 
صر إن افلس مجر لم جا َم يطب مع حتِسة وإ اطا متا ردقته إلى غير ره هتينة. فإ عه 
بض بلا جلم غرم از شی تراهم انه 

وعنة: لاء وله مُطالبة القصار بوبه إن تلف ضَمئه. 


مم ام 


وَغَنْهُ: لاء كَعَجْزهٍ و عن ذَفْعِه. 

ولا ضما عَلَى حَجامٍ ولا حثان ولا طبيبو ولا بيطا عرف حِدفُهُمْ ولم تجن ندیه خخَاضًا کان أو مشر ركاء لآن ما 
ان فيه لا نتن راي کح وترو لله ل ينين ان بقن افطع قلا لا نري وتن أن نال فق ذا لا خرف 
ولان القصند وَنَحْوَهُ فَسَادٌ في لَفْمبوه لأنّه جُرْحَ فَقَد فَعلَ ما أمرَ بوء ثُمْ ما يَطرا مِنْ فَسَادِ عَاقَِهِ وَصَّلاحِهَا لا يَكُونْ مُضَّانَا 
لَه بل إلى الآمِرء والآمِرٌ أن في قِصارَةٍ سلِيمةٍ اناه بمُخرقة لم يتَاوَلَْا العَقد. 

واتار في المُنُون أن هَذَا في اله رك؛ لأنه لالب في هؤلاء. وَأنْهُ لو الجر لحل رووس يوْمًا فَجَنَى عَلَيْهًا 
بجرَاجه لا يَضْمَن كَجَاييه في قِصَارَةٍ وَحِيَاطة وَنِجَارَةٍ. 

وار صاب الوح إن كان أذ مؤلاء اما أن : مركا قله حَكمُه وَيُعتَبرُ لِعَدَم الضمَان فِي ذَلِك وَفِي قَطم 
ميلْعَة وَنَحْو ذلك إذنْ مُكَلّفٍ أو وَلِي» وإلاً فين لِعَدَمٍ الإذن. 

وَاختَارَ في كاب الذي: لا يض يَضمَن؛ لأنه مُحْمِينٌ وَقَال: : ڌا مَوْضيع نَظَرِ ولا رَاع لم يَتَعَدْ بنؤم وَغَيْبتهَا عَنْه وَغْيْر. 

إن عَقَدَ في الرُعي على مُعَيْئَةِ نينا 3 

وَفِي اصح قلا ينها يطل اعفد فيما تلفت َِنْ عَقَدَ عَلَى مَوْصُوفه ذَكَرَ نَوْعَهُ وكيرَهُ وَصِغْرَهُ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


الفروع - كتاب الشركة | ۹۱ 


وَعِنْدَ القاضي: لا عَدَدَه وَيْحْمَل عَلَى العَادَةِ وَلا يَلْرَمُهُ رَعْيُ مِخَالِهَاء وَإن ضَرَب سسُلْطَانْ رَعِيْتَهُ قَذْرَ العَادَق اؤ مُعَلْم 
صبيا أ وال وَلَدَه ان ڌوځ افرات أن مر داك لم يَدْمَنء في الوص تقل ُو طالبي وبر في الؤج» وَس قوط 
بان سيدو پختيل وجهين (م ۲۱ لا أبيه. 

وقِيل: إن أب وَل قلح عة لفيا وجهانء إن اذى إيَاقَ العبد اؤ مرضتة أ شروة الا از متها بغ راغ المد 
أو فِيها أو تلف المَحمُول قبل قَولو. : 

وَعَنْهُ: قول ربه. 
ْ و به في الذي في س ای اا دیک رحو لي اليب غيب في قطواة اله في الو ران ن 
َعْوَى راع تلف شاي وَاختارَ و في الهج لا تقل دعو هَرَبهِ أل المدة. 

وَفِي الترغيب: ل ذأ ف شتا روا دل في ب المخئول اجره ا حه قر في المرب اتتا في 
در الأجْرَةٍ کا كَالبَيع» نص ص عَلَيْه. 

وكا امه وَعَلى احالف إن كان بغ المدة ره اذل لََِْرِ رَد القع وفي أنتابها بالقسنط» وإن اذعَى عَلَى صَانِمٍ 
له قحل يلاف ما أمَرَهُ به فاختَارَ الشتيخ بول قَولِهِ ولا أجْرة ولص أحْمَد: قول صانِعِه للا يَمْرَمْ تُقْصّهُ مَجَانَا بِمُْجَرَدٍ 
و قول رَبْهِ بخلافر وكيل (م 200007 وَلَهُ جر مغله. 

عله ْمَل بظاهِر الخال وَقِيل: بِالتّخَالف. 

وَفِي الْمحَرْر: إذ اتی على باط أله تمل جلاف ما ار َه قبل قول وإ ْنَا في صيقة الأيقاع مجر 
الاغتراض» ذَكَرَه أبو افر وإذا لقت ب فصتا رفع بده َم رمه ال مؤت في الآعتح كود 

وفي التغليق واوا و: لی بالطب كَعَارِيْق لا مر زاوالتيي فلن الأمتح لا يعم فلم أنكنة ر 

وَفِي الرعَاية : يمه رَه مع القَذرَ ة بطلبه. 1 

وقيل: ل وُكؤائة ل 

وَقِيل: عَلَيْه 

َال في امير و: يَلْرَمُهُ رَذهُ بالشرط وإنهُ يرم المسَِيرَ مُث ةٌ البَهِيمَةٍ عَادَة مده كَوْنِها بَِدِه. 


)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: (وإن ضرب سلطاك رعيته قدر العادة أو معلّمَ صبيًا أوء وال ولد أو زوج امرانه أو مكتر داب م 
يضمن» في المنصوص وسقوطه بإذن سَيّده يحتمل وجهين). انتهى. 

وكذا قال في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: لا يسقط. 

قلت: وهو الصّواب لان فيه حقا لله تعالى لا يباح له فعله بإذن سَيّده فهو ممنوعٌ منه متعار شرعًاء وإن کان لسيّده حق منعه في 
الماليّة. واللّه أعلم. 

والوجه الثاني: يسقط» وهو قوي لإذن اليد لكنه مأثوم قطمّاء مع عدم الجهل؛ والله أعلم. 

(۲) (مسألة - 737): قوله: الوإن ادُعى على صانم أله فعل خلاف ما آمره به فاختار التتيخ قبول قولهء ولا أجرة» ونص أجمد: 
قول صانعه» لتلا یغرم نقصه جانا بمجرد قول ريه بخلاف وكيل. انتھی. 

الصّحييح من المذهب هو المنصوص عن الإمام أحمب وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في التلخيص: القول قول الأجيرء في أصح الرّوايتين. 

قال الشيخ في المقنع: فالقول قول الخيّاط» نص عليه» فقطع به وكذا قطع به في المدايةء والمذهب» والخلاصةء والمحرر» والوجيزء 
وغيرهم. 

وقدمه في المستوعب. والمخني» والشرح» والفائق» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

وما اختاره الشيخ رواية عن أحمد. 

فهذه اثنتان وعشرون مسالة في هذا الباب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الجعالة 

وهي أن يَجْعَلَ مَعْلُومًا كَأَجْرَق كَمَنْ رَد عَبْدِي أو بَنى لي هذا قله كَذَا أو ماقَة؛ لأنه فِي مَعْنَى المعَارَضَّقٍ لا تَعْلِيقَا 
مَحضاء أن فَأَنْت بَرِيءْ مِنَ الاق لآن تخْليق الإمنقاط أفْوى. وَاحتار الشيْخ أو مَجْهُولاً لا يَمْنَعُ اللي كرتم المبَالّة لِمَنْ 

دفي التْخيص: أو الآجنبي قالَ: أو يُخبرْهُ ان ريه عله وَيُصدفَه ر وال لم يتح 

وقبل: ولو لِلْعَامِلِء حَتَى مَعَ جَهالَة عَمَلِ ومدق كرد عَبْدٍ وَلَوْ إلى وارثه وَلْقَطَةٍ: وبناء حَائِط وَإِصَابَتِهِ بهذا السَهْمٍ أو 
إن کان صَوَابهُ اتر لا وإن أخطأ لَِمَهُ كذا. 

رفي شرح الارئي: : إن کان لِلْعَامِل اك ستڪن لقث الوط يبه نه مهو عَلَى الْمذْهَبه. 

وَفِي عيُون المسَائل: في أنه يُْتَبَرُ في الكَفَارَةٍ وَقْتَ الوؤجُوب لِوجُوب التق أؤلاً للترتیبں وما تبت فِي الدّمّةٍ لا يَجُورْ 
إسقاطة إلا بذليلء ألا تَرى أنه لو قَالَ: إذَا دحل ريد الدَارَ فَأعْطِهِ دِرْهَمّاء فَذًا دَخَلَ الدَارَ ت لَه الدرْهَمْ في ذِمُيِدِ فلا يَسقْط. 

وَقَوْلْهُ: من وجڏ قطي كَمَنْ رها فمن فَعَلَهُ بعد عليه بقولِه اسْتَحَقَف كَدَيْنِ وإلاً حُرمٌ. 

َقَلَ حَرْبٌ في اللَقَطَةٍ: إن وَجَدَ بَعْدَ ما سنو الثداء قلا بأ ألا بَأحد من وال رقا رلا ذل لث وفي اقابه يزه 
جصة مامه وَالجَمَاعَةٌ تَقْتَسِمُهُ. 

وَفِي الْبْصرَة: إن عَيْنَ عِوَضًا ملك نفس العَمَلِء َو تلف فَلَهُ أجرَه مله وَإن ركه مِنْ صف السَاقَة اليتق أو قَالَ: 
من رَد عَبڍي» َر أَحَدَهُمًا فَنِصْفَهُ وان رده م من أبْعَدَ َلمسَمىء رة في التلْخِيصء وَيُقبَلَ قول جَاعِلِهِ في قر والْمَسَافَةٍ 
كأصلهء وَقِيل: بالف وَمَح جَهَاليهِ له له أجرةٌ م 
وقيل: في آبق: لمر راء ولا يت نتَحِق شيا ينا بلا زط اماه القاضيء ونه فيصن حلص ماضا: يَسلْبَحِقْ اجر 
مله بخلاف اطق وَيَسْتَحِق برد آبق لق ينيدا اراب او تيل اتاد وا او اڻتي عَشَرَ دِرْهَمًا. 

وَعَنهُ تون عم مخ المت : 

وَعَنْهُ: وَمِنْهُ عَشَرَة امنتقرت عَلَيْهِ الرَوَايةء قَالَهُ ا لفلال. 

وَجَرْمَ به في عيُون المتائل» أن الرَاية الملحيحة من حارج المصر ديثارا أو غشرة. 

وَنْقَلّ حراب: لا يتف إمام؛ انه يي له رده على بهد 

وَعَنْهُ: ولا غَيْرْه امار الشيخ» ويَرْجعْ ب نيه ولو لم تق جلا كرد ِن غَيْرِ َل سَمَاه أو هَرَبهِ نه نص عَلَيِه. 

وَقيل: بني بي رجُوعِهه وي جواز استِخْدَايه بها راان في الموجزء والتبْصِرةٍ (م ٤‏ ون وَجَد آبقنا أغلة وشو 
مان وَمَنِ ادْعَاهُ قَصَدَقَة العَبْدُ ادي ونايب إِمَام بيه لِمَصلْحَةٍ » فلو قَالَ: كنت أعْتقتى فَوَجْهَان كيف 


(۱) (مسالة - :)١‏ قوله في رد الآبق: (وفي جواز استخدامه بها روايتان في الموجزء والتّبصرة). انتهى. 

قلت: وحكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية أيضاء كالعبد المرهون. 

والصّحيح من المذهب: أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون» فكذا في هذا بطريق أولى وأحرى. 

قال الشيخ في المغني وغيره: : ليس له ذلك» في ظاهر المذحب» يعني في العبد المرهون. : 
ْ وقمه في الكافي» والمصئف, وغيرهماء وصح في الرّعاية الكبرى أن له ذلك واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۲): قوله فيما إذا وجد آبقا: (ولنائب الإمام بيعه لمصلحةٍ » فلو قال يعني سيّده كنت آعتقته» فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما الحارئيٌ في شرحه في باب اللقطة. 

أحدهما: : يقبل قوله» وهو الصحيح» قدّمه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» والرّعاية الصُغرى» والكبرى القديمة» والحاوي 
الصغيرء وغیرهم» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: : لا يقبلء وهو احتمال في المغني» والشرح. 

قلت: : وهو ضعيف فعليه يكون ثمنه لبيت المال» واللَّه أعلم. 

فهاتان مسالتان في هذا الباب قد صمّحتا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي «ر): روايتان 


باب السبّق 

يَجُورُ يلا عِوّضء مُطْلَقَا. 

وَقَالَ الكمديا: بعر حَمَام. 

وقيل: وَطْيْرٍ وَكْرة أبُو کر المي عَن قوس ارسي يُقَاله: ر تی عن اقوس وَعَلَى القوؤس بها لَغة. 

رفي كرَاهة ليب غير مين عَلَى عدو وَجهان (م 4 ١‏ 

وفي الوّسيلةٍ: كر لقص والب كله وَمَجَاِس التغرء وَذْكرَ ابن تقال وَغَيْره: يُكْرَهُ لَعبُهُ بأَرْجُوحَةٍ وَنَحُوهًا. 

وَقَال أيْضًا: لا يُمْكِنْ القَول بكَرَاهَة اللْعْبٍ 

وَفِي النصيحة لِلآجُرَي: عن وك ولي فرحا ولع ب ذم اقب كن هب عَقَلّهُ عَصّى وَقَضَى الصلاة. 

وَذَكَرَ شَيْحْنًا: جو ما قد يَكُونْ فيه مَْفَعَة بلا مَضَرَة. : 

وَظَاهِرُ كَلامِهِ لا يَجُورُ اللّعِبُْ الْعْرُوفُ بالطّاب التْقِيلَة 

وَقَال: کل شر نض إلى الم كيد رت الشاع لم يكن في تمنفحة راجح لاله يكو سي لش لقا 

وك 00 ل ًا أ ال ب فهو مني" نة راط لم يخم شف كب تجار وغيرهما. 

E‏ اناف تق اين فاده لا يُمْجِيُني أن يع م تفع دياو بل ستو خشبو قول د: دلا يشير أَحَدَكُمْ 
بحدريلر؟ . 
واا را به غَيْظ لذ لا التطرُف فلا باس» ولس من اللو تويب فَرَمه وَملاعبة اله وريه و عل 
شيء يُلْهُو به ابْنْ آَم َاطِل؛» ثُمْ امنتثتى هذه الثلاث 

أت 14/9 وا كاد 010150 اشاي 017۳09 قز لي حل من حت شي داز اه 

وَمِنه ما في «الصجيحين؛ (خ: 4 م: ۳ من لعب الحبْشَة بدرقهم وَحِرَابِهِم وو ثبهم بذك عَلَى حي هَيْئَةٍ الرقصٍ 
في يوم عبار في سلجا الي ف وسر نبي يق طائشة وجي تنظ [لهم. 

«َوُدَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إلى الحصباء ء يُحصربهُم» َقَالَ النبي 6ل دَعْهُمْ يا عُمَرُ مر 

ذو من ذم رويغ جر بن أبي طابر وضي الله من ل 1 ناموط ERE‏ في قن تبر 
حَجَلَ يني می على رِجْلٍ وَاحِدَةٍ [عْظامًا لِرسُول الله وله 

رقذ تذل على اه ل حرم ارأقص» ولا يني لزاه مع أل لامصح. 

قال البيِهقِي: وقد رَوَاهُ مِنْ طريق الغزري عن أبي الزْيْرٍ عن جَابره وَفِي اساد إلى الثؤري مَنْ لا يعرف 

وَقَالَ نض أصْحَابنًا في كِتَابهِ اهُذي: لو صح لم يكن حُجْة لمن جَعَلَةُ أصلاً له في الرصء فان هذا گان من عَادةٍ 
ابد نينا يراه قصب الموك عن ال فجرى جنر على بلك الخال وقلا مر َم رکا بست انندم 

وَقَالَ الطاب في حَدديثٍ عَقَْبَةَ المدذكور: فِي هذا بيان أن جميع أنواع اللو مَحْظورَة. 

ا اتقی رسو ال حل لخلا بن ادنا حم بلجتو ينها إن انه تجاتها ية على 


)1١(‏ لمسالة - :)١‏ قوله: ونی كراهة لصبو غير معن على عدر وجهان). انتهى. 

أحدهما: يكره. 

قلت: وهو الصواب ألم إل أن يكون له فيه قصة سر وذكر الصف هنا أشياء تدك على ما قلناه. 

قال في المستوعب: وكل ما سمي لعبّا مكروء إل ما كان معيئًا على قتال العدرٌ وذكره ابن عقيل» واقتصر عليه. 

والوجه الثاني: لايكره. ٠‏ ل 
(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام بو حنيفة 


حَق أو ذَرِيعَة إلَيّه. 

وَيَدْحْلْ في مَعْنَاهَا مَا كان مِنَ الاقف فة بالسّلاح» والشدّ عَلَىالآقدَام وَنَحْوِهِمَاء مما يراض به الإنْسَان فَيَقَوَى بيك 
بدن ويََقَوى به عَلَى مُجَالَدَةٍ العَدُوٌ. 

كنا سين انض ب طون من اتراع الاو a LL E‏ بوافي جو e‏ 
«وكانت عَائِشَةُ وجوار مَعَهَا يَلْعَبْنَ بالبَئّاتِء وهي اللْصِبُ» والنبي E‏ 

رَوَاُ أحْمَدُ («/ »)۲۳٤‏ وَالبُخَاريُ (9لالاد وَمُسْلِم (1114). 

«وکائت لَهَا أرْجُوحَة قَبْلَ أن ترو . 

راء أبُو دَاوْد )٤۹۳۳(‏ وَغَيْره» واناد جيذ وَأَظنهُ في المحبح» فر يرم فيه مقار تا لا يرخص فيه كيار قَالَهُ 

وَفِي خبر ابن عُمَرَ في زَمَارَةٍ الّاعيء وَيَتَوَجَهُ: وكذًا في العِيد وَنحوه؛ لآنْ با بر َل على ايشة ِشَةَ وَعِنْدَهَا جَاريتان 
في یام می يدَقْان وتَضْربَان ونان بَا تقَاوَلّت به الآنصار َم بُعَاٍِ فَانتَهَرَهُمًا أبُو بكر وَقَالَ: أبيزمار الشَيْطان عند 
رَسُول الله ف قال النبي يك دَحَهُمَا فنا ام عي . 

وَرَوَى أَحْمَدُ )٤۹/۳(‏ حڏٿنا مي بن ارايم حَذٿتا ايد عن يزيد بن مةن الكايب نن زد ذال اضرا 
َاءَت إلى النبي' يكل قال لحائشة: هَل هل قبن بني فلان, تين أن تعْنيك؟ قلت لَت: نحم فَأعْطَاهَا طبَقًا فَعنَهَا قال هذ نفخ 
الشِطان في منخرنها؛ إِسْنادة صحبح» ٠‏ فَيُحْمَلُ عَلَى هِنَاء ماح 

وَيّحْرُمٌ بعوضٍ إلا في ابل وَخيْل ۽ وميهام وَذَكَرَ اب البناء وَجْهاء وَطَيْرٍ مَعَدَةٍ د لآخبار اعدا وقد مارغ النبي ول 
ركان على شّاةٍ فُصَرَعَكُ فاخذهاء م عاد مراراء انلم فَرَد لني ك عَنَمَة». 

واه أبُو اود في «مَراسيلو» (۸ "٠‏ عَنْ مُوسى بن إمْمَاعِيلَ عَنْ حَْمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ عن عَمْرِو بن وينار عن سيد بن 

ل اليهقي: مسل جيذ وأئة مُتنَصِلٌ ضيف َرَوَاهُ آبو التتبخ: حدٿتا إْرَاهِيمُ بن عَلِي» حَدَثَنَا ان المْري» حَدَثنَا أبي 
دتا حَمَادٌ عَنْ عَمْرِو عن سيار عن ابن عَباس. 

قال شیخنا: إمنناة جين وروی بُو ايخ السب فيه من وجه آخخر ر قاراد ال ل هار الق وَهَنا وَغْيْرُهُ مَعّ 
الكفار مِنْ جنس الجهَابٍ فَهُوَ في مى الثلائة َة وَجنسُها جهاذ. 

وهي مَدْمُومَة إذا أريد بها افر والظلم. 

وَالصراع» والسيق بالآدَام وَنَحْوُْهُمًا طاعة إا ميد به مار الإسلاز وأخذ السب عَلَيْهِ اخ بالحق» فالُعالَبَّة الحايرَة 
تل بالموض إذا كات مما نفع في اللذينء کا في مرا أبي بكر احتارَ ڏيك شيختا. 

وَقَالَ: إن أحَدُ الوَجْهَيْنِء معدا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ا البناءه وَظَاهِرَهُ جُوَادُ الرّهَان في العلْمء وفَاقا لِْحَتقِيُك ؛ ليام اللذيسن 
بالجهادء والعِلم. 

قل حَتبل السب في ريش المَام: مَا معنا وكرهَة. 

في الروؤضة: يحص جواڑ الستبق ثَلاثّة ا لفن فيم كل ِي حاف واف فيصم كل ذِي حف والفضل» 
بخص الننثاب» والثبلَ ولا صح السّء والرّمي في غير هلو اثلا مع ابعل وعدييء كذا قَال. 

وَلِتَْمِيمِهِ وَجة وَينَوَجَه عليه تَعْمِيمْ النطل» وَذَكرَ ابن عبد الب نَحْرِمَ م ارهن في عبر اللا (ع). 

وَيُشتَرَط كن مَْلُومًا مُبَاحَاء وَهُوَ تنليك بشرط سبق به سبق لهذا قال في الانتِصّار القاس لا يَصسح» ٠»‏ إن ششَرّط أنه أو 
بَعْضَهُ لآصْحَابه أو غَيْرِهِمْء أو قَالَ: إن مب سفنتي فلك كذا ولا أزبي أبناء أذ د شهرَاء بطل الشترط. 

وَقِبل: والعَقك فَلِغْيْرٍ مُخْرِجِه ب بستلقه أ ملب وَمِنْدَ شَيِخِنا: : صح شر شَرْطَة لاتا وَشيرَاءُ قُوس وكِراءٌ الحائوت وَإِطْعَامٌ 
الجمَاعَة عة؛ لاله يما بين على الرّني وتغيين المركُوبين بالرؤيقء وتساويهما في الْتذاء عَذوء وَالْيَِاِ وَانحَاِِما ناء وقيه 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي . (ر): زوایتان 


تخريج من تَسَاوِيهِمًا في العَنِيمَةِ. 

قَالَ في الترغيب: تاوما في الجابق والثطاء تاها وَين زاو حون وإ حَفدُوا ل انين على اذ 
يَقْمسِمُوا بَعْدَ الد بالتراضيي جا لا بِقرْعةٍء وإن بان خض اليزب كَدِيَ الإصَابة أو سء فَادْعَى ظَنْ خلافِه. لم يُقْبَلْء 
يعبر اوم في عد رَمي وَإصابة وَصفيهَا وأخوال الرّني. 

وَفِي الترغيب: في عَدَدٍ الرمَاة و جا جهان (م ê‏ 

وَفِي الموجز: والرّني مُمَسَاويَانء لا يَكُونُ بَعْضْهُمْ صلب وَالآخَرُ رّخواء وَمَسَافَة بقذر مُعْتَاد والرکوبين دون الرَاكِبِينَ 
وكَذَا القوسَينء ولا يعر يهم بل جنها 

وَفي النوعٍ وصيحة شرْط ما لا يبن وَجْهَان (م 5 4" 

ودل مُنْكمِرٌ مُطْلقَّاء ولا يصح فِي الآ صح سح َنَاضْلُهُما على أن البق لأْعَدهِما رما زاد في الترغيب: من غير قير 
وتنا بالرّمي من قرع وَقَدم القاضي: من لَهُ مَِية ببذل السبق. 

وَأَخثَارَ في التْرَغيب يُعْتبْرُ ور ائ بوء قن کان الوص من أحَدِهِمًا أو غَيْرِهِمًا فَسَبَقَ مُخْرجْهُ أو جَاءًا ما أده 
قط وَهْرَ كبقية ماله َالَهُ في الْمَْحَبٍ وَغَيْره. ١‏ 

وان سبق مَن لم يُخْرِح أذ وَيَحْرْمٌ العِوّض مِنْهُمَا إلا بحلل لا برج شيناء يكَافمُهُمَا مركُوبًا رمَا ينما فإن 
مهما أحْرَرْهُمًا وان سبَقاهُ قلا شي لَه وَأحَدُهُا يُحْرِرُهُمَاء وَمَعَ لحلل سبق الآخر فَقَطا لَهُمَا ص خمد عَلَى مَعْنَى 
ذلك بالعَذل وَيَكْنِي مُحَلْلَ وَاحِدَ. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ويعتيز تساويهما في عدد رمي وإصابةٍ وصفتها وأحوال الرمي» وفي التّرغيب في عدد الرأماة وجهان). 
انتهى. 1 

وكذا قال في البلغة» وأطلقهما في الرعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: لا يشترط استواء عدد الرماة» وهو الصحيح؛ صممّحه في النُظم. 

وجزم به ابن عبدوس في تذكرته؛ وهو ظاهر ما قدّمه المصتف. 

والوجه الثاني: يشترط» وهما احتمالان في الرّعاية الكبرى» واحتمال وجهين في الرّعاية الصلغرى» والحاوي الصغير. 
(۲) (مسألة - ۳ - :)٤‏ قوله: (ولا يعتبر تعيبنهما يعني القوسين بل جنسهماء وفي النوع وصلحّة شرط ما لا يتعيّن وجهان). 
انتهى. : : 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - “7): يشترط في القوسين أن يكونا من نوع واحار أو يصح أن يكونا من نوعين كقوس عربي وفارسي؟ 

أطلق الخلاف في ذلك» وأطلقه في المغنيء والشرحء والفائق. 1 

أحدهما: ي يشترط» فلا يصح بين عربي وفارسي» وهو الصّحيح. 

جزم به في الهداية؛ والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والحرّر» والوجيزء والمنور» وغيرهم. 

وقدمه في المقنع والنظم» والرعايتين» والحاوي الصغير وشرح ابن منجّاء وغيرهم. 

قال الرركشي: هذا المذهب. 

قال الشيخء والشارح: هذا قول غير القاضي. 

والوجه الثاني: لا يشترط» اختاره القاضي» وهو احتمالٌ في المقنع. 

(المسآلة الثانية - :)٤‏ لو اث شترطوا شرطًا لا يتعيّن بتعيينه؛ فيحتمل أن مراده لو شرطا تعيين قوسين ونحوه هل يصح آم لا؟ 

ويحتمل أن مراده لو شرطا شرطًا لا يصع مثل أن يشترطا آن المنابق يطعم البق أصحابه أو غيرهم» لكنٌ هذه المسألة لا يصح 
الشرط فيها عند الأصخابب» وهل يصح العقد آم لا؟ ١‏ 

أطلق جماعة الخلاف فيهاء والصواب أن مراده المسألة الأولى» وهو ظاهر كلام المصئّف» » لكن لم أرهاء وقد ذكر الثيخ في المغني 
وتبعه الشّارح: لو عقد النُضال جماعة ليتفاضلوا حزبين جاز عند القاضي» وذكر احتمالا بعدم الجواز. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الدلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قال الآمدي: لا يَجُورُ اکر لدفع الحاجة. 


وَفِي الرّعَايَةِ: 
وق :: بل اکر واتار شَيْشْنَا لا مُحَلَلك وَأنهُ أولى بالحذل من کون السب مِن أَحَدِهِمًا وبلغ في تخصيل مَقصودِ كل 
مِنْهُمَاء وَهُوَ بيان عَجْرْ الآخر. 


ران الي والقِمارَ نه َم يحرم لِمُجَرد الحَاطرق بل لآنّهُ أكل لمال بالباطِل أن لِْمُخَاطْرَة اللْتَضَمَنَةِ لَه وُضَعْفْ 
جمَاعَة بر أبي هريره ف في الْمحَلْلِ؛ لأنه مِنْ روَاية ية سيان ن حُسيْن و سَعِيِ ُن بير عن الزّهْرِي» وَهُمَا ضَعِيفَان فيهء 
َه د سابد نه عن اين الس من ول 

وَقَالَ أيْضًا: إن ذ سَمَح أحَدَهُمَا لاحر بالإغطاء قلا ِنْم م قَال: ولو جَعَلَهُ الآجنبي ) لآحَدِهِمَا إن علب دون الآخر لم 
يجُز؛ لأنه ظُلْم. 

ولو قال المخرج: م مَْ سبق أو صلی قَلَهُ م عَشَرَةَ لم صح إذا كَانا ايء إن زَادَا أو قَالَ: وَمَنْ صلَى فَلَهُ َة صح 
وَكَذَا عَلَى الترتيب ل فب إلى السابيء وهي جتالة لإا ففتل حئغما فل اشن ققط. 

وَفِي المذهَب وَغَيْرِ: يَجُورٌ عَلَى هَذَا فسخ وَامتِنَاعُهُ مِنْهُ وَزيَادَةٌ عِوَضف راد غَيْرَهُ: وده به رَهْنا أو كفيلاً. 

وَقيل: لازم قيتع ذلك لكين تفخ بموْتم المعينين. 

وَفِي الترغيب احْتِمَالَ: لا يلرم في حَق المحَلْلِ؛ ائه مَْبُوط كَمُرْتَِنِء وَوارث راکب كَهُوَ ثُمْ مَنْ : أقَامَهُ حَاكِمٌ وَإن 
5 جَائِرَةٌ َوَجْهَان (م 6( 

قال في الترخيبو: ولا جب ليم عوّغيه في الخال ون لتا بوم يوه على الآمتم» بؤلاف اجره بل نذا نلم 


ت 


السب بالرّأس في مُتَمَائِلٍ عق وَفِي مُخْتلِفِه وَإبل يكتفي. 

وَفِي المسرْرِ الكل بالكيفو. 

وَقِيلَ: بالقدّم. 

قال الشيخ: ولا مح بأقدام مطلونة لاه لا ينيط 

وَفِي الترغيب: الالء وَزَادَ بالرّأس في الخَيْلٍء قَال: وَكَذَا ابتِدَاءٌ الموْقف. 

يحرم جَبَ مع رمه أذ راء فسا يُحَرْضَة على العذوء وَجَلبكوَهُوَ نا صح به في وَفْت ميَاقه. 
وَفِي مُختصرِ ان رَزِين يُكْرّهَان. 


(۱) (مسألة - 0): قوله: (ووارث راکب كهو ثم من أقامه حاكمٌ وإن قلنا جائزة فوجهان). انتهى. 

أحدهما: لا يكون الوارث كالميّت في ذلك وهو الصّحيح. وهو كالصّريح المقطوع به في كلام كثير من الأصحاب. لقطبهم 
بفسخها بموت أحد المتعاقدين» على القول بأنّها عد جاتر كما قطع به الشيخ في المقنع وغيره» وهو ظاهر كلامه في الحاوي الصّغير 
وغيره. : 

والوجه الثاني: وارثه كهر في ذلك ثم الحاكم» جزم به ابن عبدوس في تذكرته» وهو ظاهر كلامه في الرّعاية الصّغرىء والفائق» 
وهو كالصّريح في كلام صاحب البلغة» وصرّح به في الكاني. 1 

وقطع به» لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك. 

وقال في المستوعب: فإن مات أحد الرّاكبين قام وارثه مقامه» فإن عدم الوارث استأجر الحاكم من ينوب عنه. انتهى. 

فاطلق العبارة» فظاهره أنه كالوارث على القول بالزوم والجوازء ولعلّ هذا المذهب. 

تنبيه: جعل المصتف وغيره محل الخلاف على القول بأنها عقدٌ جائرٌ وهو مشكل؛ إذ العقود الجائزة تنفسخ بوت أحد المتعاقدين» 
ولع الميّت أحد الراكبين لا التعاقدين» قاله ابن نصر الله في حواشيه. ش 

فهذه خمس مسائل في هذا الباب. 


ع عب ا او د يي و ا ا ي 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الشركة ۹Y‏ 


ی 


وَالسّبق في الرّمي بالإصابَة المشْرُوطة وهي إما مَبادَرَة: بان يجعلا البق لِمَنْ سبق إصابيْنِ من عشرين رَميَةَ َع 
نَسَاوِيهمًا فِي الرّمي» » أو مَقَاضَلَةً: بان يَجعَلاء لمن قل الآخَرَ بإصَلَينِ من عشرين رمي ولا يصع شط إصَابَةٍ رة 
اله في الْغني وَغيْرِه. 

وَفِي التْغِيبٍ وَغَيْرهِ: يعر إصابة مُمْكِنَة وَيُشْتَرَطُ مَعْرفةُ الغْرض قَدرَا وَصفَة وَلَوْ وقح الهم مُوْضِيعَة بَعْدَ أن أطارتة 
البح خيب بو قن شَرَط إصابَة مُقيَدةَ وك فيا لو ب يقي مَوْضيعَة قلاء وَإن عَرَض ما ْح كر قوس أو قطم وتر أو 
ربح شتديدة لم بحسب علي وحكي وَجْة» والآشلهر: ولا لَك وَيْكْرَهُ مَدْ مح العييب مِدْهُمَا وَعَيْب اطي وَحَرْمَه ابن 
عقيل ويتوجه: يَجُورٌ مَدّْحَ | 5 ميب زكر يِب غير نجه في شيخ لولم ور ماح اأصييب من اط وخب غَيْر 
ذلك واللهُ أعْلّم. ش 


212121 12121 #3”ة | ا ا ل يسيك 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


مك١١‏ الضروع - كتاب الشركة 


باب العارية : 

يُعََْرُ كوْن المعير أطلاً ِلتبرْع شرْعَاء وَأهلِيُُ مُستعِير لِلتبرْع لَه ويَتَوَجَهُ في مال صَغِير كَفَرْضِد وَتَجُورْ إَِارَةُ ذي قم 
جار يَف بو مع بَقَاء َيِه إلا بل وما حرم استِْمَالَُ لِمَحْرَم.' ء! 

وق ,: وَكَلَبًا لِصِيّدٍ وقحلا إضيرّاب. 

وَقِيل: وامة شاب لر مَحْوَم اؤ امراق جَرمٌ به في الْبْصِرَة والكافي» والآشهر هر کر 

وَفِي الي إث خلا أو نَظرَ انه لا باس بِشَوْعَاءَ أو كبيرَق ويَجُودُ لَهُمًا. 

وقیل: يكرهُ. 

رفي الترزغيب: إل البَرزة. 

وفي المْبْصِرَة: وَعَبْدَا صْلِمًا لِكَاقِنٍ ويتوجة كإِجَارَةٍ. 

وقيل: فيه بالكرَاهَة وَعَدَمِهَا. 

وقِيل: جب أي: العاريّة مع غِنَى رب احتَارَ شيْخناء وَيْكْرَهُ أحَدْ 

وجي الُجوع. 

وَعَنه: ُ: إن عَيْنَ مده تَعَينَت 

وَعَنْهُ: *: وَمَعَ إطلاقِه لا زجع قبل الْتَِاعِه. 

قال القاضي: القَننضْ شَرْط فِي لُرُومِهَاء وَقَال: : صل بها الك مَع عَدم قَبْفهَا. 

وَفِي مُرَدات أبي الوَقَاء في ضَمَان المبيع ال ع ن ِالعَقّد: الك أنطًا حُصُولاً وَأكْثْرُ شُرُوطًا ِن الضّمّانء لِسُقُوطٍ 
لمان إباحة الام بدي ومان الف بار ية العيْنِ ولا ملك إا حَصّل بالتغيين هُنَا الإبْطَاءُ اولي حُصُولُ ل 
الأمنرعء > وَهُوَ الضّمَان. 

وَقَالَ أبُو الخطاب: لا نلك مكيلا َمَوْژوئا بفظهاء ولو ملم وي ن قَرْضًا فَإِنْهُ َمْلِكُ به وبالقبض. 

َفِي الانتصار لظ الحارية ف ا 

وَفِي المْني: إن اسْبَعَارَهَا للنفقة فَقَرْضَ. ٠‏ 

وقيل: لا يَجوزْ. 

| تقل صَالِحَ مِنْحة لن هوَ العارِية ينح وَرق هو الفَرْض» وَدَكَرَ الآذجي يلاها في صبحُّة إِعَارَةٍ درَاهِم ونير 
للتْجَملِ والزيئة. 

ولا رُجُوعَ لِمُعِير سَفِيئة ! لماع في الاج حت برسي وَحَايِط لشب حى يَسقْط قلا ردان" بلا إذيه. 

وَفِي الخائط احْتِمَالَ: زجع إن ضَمِنَ النقص» وَكَذَا أرضا لِدَفْن مت حى يَبْلَى. 

وقيل: وَيَصِيرٌ رَمِيمًا. 


(۱) تنبيه: قوله: (ولا رجوع لمعير حائط لخشب حتَّى يسقط فلا يردان). انتهى. 

الصّحيح من المذهب: أنه ليس له رد الخشب مكانها إذا سقط كما قطع به المصئف. 

وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. والمقنع» والمحررء والشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير. والنُظمء والفائق» وغيرهم. 

وقال الحارثي: : قاله المصنّف يعني به الشيخ الموفق» والقاضي وابن عقيلء » في آخرين من الأصحاب. 

وقال القاضيء والمصئف يعني به صاحب المغني في الصّلح له إعادته إلى الحائط» قال: وهو الصّحيح اللأئق بالمذهبء لأن السّبب 
مستمرٌء فكان الاستحقاق مستمرًا. انتهى. 

ولم يطلع المصئف على كلام الحارثي' أو لم يستحضره؛ فلذلك جزم بالحكم تبعًا لغيره» واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


وَقَالَ ابن الجؤزي: يُخْرِج عِظَامَهُ وَيّأحذ أَرْضّةُ ولا أجرة ذ في الكل وَإِنْ أعَارَهُ أْضًا لِرَرْعٍ لا قصل وتر 
ETT‏ لام اط كه أ لف 
يضمن تقصةء حيلامً لاني في ولا َم عير وة احفر قال جماعة. 

دفي المسْتعِب: إلأمَعَ شرط اقل وَعِنْدَ د الشيخ: : إلا مح إطْلاقه وَيَلرَمُهُ بترطهاء وَمِثْلُهُ عرس مُشلكر مشتر وَبِناؤٌه فسخ 

بعَيْبٍ أو فلس وَفيه وَجْة: ا ر ل 1 

وق ا أى ام الما اقلح رقت لقص أن ئی ذل قبي جع انه وايسع يعفد ام تمش 
فَقَط (و ش). 

ره متاجب الجر واللعتولء واي في الشروط في لضن لمي إقاء وصتاجب الخزره ولا أجرة. 

وَفِي الْجَرَهٍ: لو غَارَسَهُ عَلَى أن الآْض» والعَرْس يَيْنَهُمَا قله أيضا تَْقِينْهُ ية بالأجْرق ويَتَوَجُهُ في الْاسيد وجة كََصْبي 
آنهُم الْحَفُوه بو في الان وثَاًا لآبي يومف وَمُحَمَد. : 

يقن با از ہا ا م ن وا ی ول ال بتاع وم ا فيح 

زاد في التلخيص: کنا في َارية مول ولم قروا تين کون امنتأجر وق ما يناه از لاء مع أنه قروا امنيفجار 
ار يَجَْلهَا مُسْجدَاء فإ لم يرك بالأجرة يتو جه أن لا يطل بالوقُوف مُطلقَاء وَتََدْمَ في الصلح كلام في القنُون. 

١‏ ْو هنا أولى» قمغا ياء قال فين احفر أضا نى فيها منجدا أن بى فة لي مَتَى فَرَغََتْ اده 
وَانْهَمَ البَاهُ ا حكَم الوقف وَأَذُوا از ا الو وه لا امو 
أو دار مَسّجِدَاء قن وَقْف علو ذلك لا يُسْقِطهُ حَقْ ملاك السفل» كا وَقْفُ البتاء لا سقط حى ملاك الآزضء .ون شرّط 
كد : 

ويم 2 

ا فِيهَاء وشَرَط قَلْعَهُ بَعْدَهَا صح وان شر رط بَقَاءَه ليم أو متكت قستد فان ررَعَ اجره 

قل : م إن متكت فَإِذًا تَمْتاء والرُرْع باق فقيل كَمَرَاغِهَا وفيها َر بَقَاوْهُ بتفريط مُكَير فَهُوَ كَعَاصِب وله تقل 
وَدكرٌ القاغبي أنه يَلَمه. ليه 

وق : بی بلا فیط ترک بالأجرة (م ). 

وله اجر َه مله في إجَارَق وهنا قَالَ الآكثر: له اجرة في ززع مِن رُجُوعِ فَحَرْجَهُ بَمْضْهُمْ في غَرْس ويناءِ. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن اكترى ملّة لزرع ما يتم). 

قال شيخنا كذا في النسخ» والذي يظهر: أنه ما لا یتم بزياذة؛ O‏ (ما) بدليل قوله وإن شرط بقاءه ليتم» ويحتمل أن يكون 
لزرع منؤن. 

و(ما): نافية» وقوله: (تركه بالأجرة) هنا نقص» وتقديره -واللّه أعلم-: (يلزم تركه) (فيلزم) هو الثقص. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن اكترى مده لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه لیم أو سكت فسدء فإن 
زرع فاجرة مثله» وقيل: يصحٌ إن سکت» فإذا تْتء والزرع باق فقيل: كفراغها وفيها زرعٌ بقاؤه بتفريط مكتر فهو كغاصبي ولربه 
نقله» وذكر القاضي أنه يلزمه» وقيل: کمبقی بلا تفريطه تركه بالأجرة). انتهى. 

وهذان القولان على القول بالصّحًة فيما إذا سكتء وأطلقهما في المغني» والشرح. 

أحدهما: حكمه حكم الرّرع المبقى بتفريط المستأجرء قلمه في الرّعاية الكبرى فقال: فإذا فرغت المة» والزّرع باق فهو كمفرط.ء 
وقيل: لا. انتهى. ١‏ 

قلت: وما قدّمه هو الصّواب. 

والوجه الثاني: هو كالمبقى بلا تفريطر» فيترك بالأجرة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة:الأئمة (ه): الإمام أبو جنيفة 


SE 

وَجَرَمَ بو في التإصيرة في مأل السفينة. 

وَاخْثَارةٌ انو ميو سف مف الْجَوْزِي فِيمَا يوی رض للدفنء وَلِرَبْ الآررضٍ الصف بم لا يَضْرْهْمَاء وَلرَبَهًا دُخولهًا 
لِمَصلْحَتِهَا خخاصة اهما لالب قفي إجتار لخر عة مَعَهُ وَجْهَان (م ؟200. 

وذ كل مل وا و الأرض جر يلك لي ا و ج عار کی 

وقيل: فيه 

دقيل: ڏفي ورم کتاصيب. 8 
فصل 

العَاريّة | فبُوضَة مَضلمونة نْصْ َيه لآن النفع غَيرُ تحق. 

بخلافب عب مُوصى بتع وَقَاسَها جَمَاَة على الْمبُوض على وجه الوم مدل على رواية مرج وو متجة. 

وَذَكَرَ ا حارڻي خيلاقا: لا لمن وَذَكَرَهُ ينا عَنْ بَعْضٍ اصلحابتا. 

واختارةُ صاب الذي فيه. 

وَعَنْهُ: بَلَى إن شَرَطَه حار ابو حفص وَشبْحْنًا. 

وَعَنْه: إذ لم يشرط نميه جرم به في التبْصرةٍ بقِيمَها يَوْمَ انلف ولا يُْمَنٌ قف بلا تَفْرِِطء في ظَاهِرٍ كلايه 
وَأصْحَابد وَإن ِت أو جُزؤعا بام روفو أن الود أذ الزيا5ة لم يضمن ار في لزني ولد زجنا زود 
الوجْهان ومدق في حدم عدي ولا َم 2 ¿ ايض ووكيل؛ لأنه عير معي وَيَستَوْفِي المنفعَة كتاج وَلَيِس لَه أن 
يع إلا بمنْفَعةٍ مَْهُودَقه وَيُوْجَرٌ د بإذن. 

وقيل: ويون إن عن مده ولا يس اجر من في الآصنح والأ جْرَة لِربهًا. 

وَقِيل: لَه وَفِي جَوَاز إعَارَ رة المستَعِيرِ وَجْهَان أصلْهُمَا هَل جي هبه مَنْفَعَةِ أو إبَاحَةِ؟ (م ۳). 


)١(‏ (مسألة - ؟): قوله: (ولرب الأرض التَصِرّف ما لا يضرُهماء ولربّها دخوها لمصلحتها خاصة؛ وأيُّهما طلب البيع ففي إجبار 
الآخر معه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في احررء والفائق. 

أحدهما: يجبر» جزم به في الوجيز وغيره. 

قال في الرعايتين» والحاوي الصّغير أجبر» في أصح الوجهين. 

والوجه الثاني: لا يجبرء صمّحه في تصحيح الحرّرء والنظم وتجريد العناية. 

(۲) (مسالة - ۴): قوله: (وفي جواز إعارة المستعير وجهان» أصلهما هل هي هبة منفعة أو إباحة). انتهى. 

فتكلّم أوّلا على أصل الوجهين وبه يعرف الصّحيح منهما في جواز إعارة المستعير وعدمه. 

فنقول: نفس الإعارة هل هي هبة منفعة أو إباحة منفعةّ» فيه وجهان» وأطلقهما الناظم. 

أحدهما: : هي إباحة منفعةٍ» وهو الصّحيح؛ اختاره ابن عقيل» وابن حمدان في الرّعاية الصّغرى» وابن عبدوس في تذكرته. 

قال الحارني: وهو آمس بالمذهب» .واختاره غير واحد. انتهى. 

وجزم به في المغني» والتلخيص» » والشرح» والفائق» وغيرهم. 

وقدّمه في المستوعب. والرّعاية الكبرى. 

والوجه الثّاني: هي هبة منفعق جزم به في المداية» والخلاصةء والكافيء والمقنع» والماديء والمذهب المد والوجيز وإدراك 
الغاية» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 20 ش 

وقمه في الرّعاية الُمُغرى. والحاوي الصغير. 

قال الحارثي: ويدخل على هذا الوجه الوصيّة بالمنفعة» وليس بإعارق وقال: الفرق بين القولين أن الحبة تملك يستفيد به اصرف 
الین كما سیف فيه ينقد لمعاوضة والاياحة رقم الخرج من تتاول ما قيس عارك له تکازن مستت إلى الإبالجةء ون ازرد 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وټتوجة لها ميقا بشتر 

وفي الْقَحَب: : يصبح. 

قال في الترْغيب: يكْفِي ما َل عَلَى الرّضَى مِن قَوْل أو فِمْلء فَلَوْ سَمِمّ مَنْ يفول أرَدْت مَنْ يُعِيرنِي كذَا فَأَعْطَاهُ كَفى؛ 
لأنه إَاحَة لا قد وسم قرس لقزو له خيس وشتاجر. 

وَعَنْهُ: : ِمالک وَسَهُمْ قرس مَعْصُوبٍِ كَصَيْدٍ جارج وبْحْطی نة نَفْقَةَ الحبيس» نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ. 

وَمَنْ قَالَ: ما اركب که إلا بأجرة قل ها مه له أجرة لا عفد يهم قار ور اركب دة تقيض ل لم 
يضمن وَفِيهِ وَج وَكذا رَدِيف. 

وقيل: يضمن صف القِيمةِ. 

يُقَالُ رَوفته بسر الال أرْدَقُهُ بفتجها إذا ربت خلفة وَأَرْدَفْتَهُ آنا امل من رويد لى الرذفي وَهُوَ العَجُنٌ وَيُقَالٌ 
رذف بكر الرّاء وَسَكُون الذال رول 

ولو لم ريك د شريكة الذَابَة تلل بلا مط ولا عد بان ساف وق العا وتنك لم يهنن قالة هخة. 

e)‏ كَعَارِيةٍ إن کان عَارِيُة والألَم يضمن ون رَدْهَا إلى من طرف بقبْفيهًا عَادَة كَرَوْجَةٍ أؤ سایس لانًا 
ِلْحَلْوانيَ فبه رئ وإلاً لاء كإصنطبلٍ مَالِكِها وَعُلاه وَحَالف فيو صاب الرَعَاية. 

وَظَامِرُ تَقلِيمٍ الْمسْتَوْعِب يبرا برها ودكيله فقط. 

ودا قَالَ: أغرتني» أو آجَرْتني» قَالَ: بل عَصَبْتنِي» أو قال: امراك قَالَ: آجرتڼي» ولبهي تَالِقَةَ» 3 احتلَقَا في رَدُهَا 
بل قول الاك وكذا: أَعْرَنَنِيء قَالَ: فك ت 59 لِك" يضمن ما انتم وَلَوْ قَال: آجَرْئُك قَالَ: أَعَرْتنِي عَقيب 
لتب بل قل القابضيء فلا ورم لقي نة شف مدو لها جر يفيل قر اله في الأمتح في تاضصيفاء وله اج 
الثل. 0 ْ 

وقِيل: ا 

وق 5 وَكذًا لَوْ اذْعَى أنه 2 غار وَقَالَ رَبْهًا إجَارَة ذَكَرَهُ شي شنا وكذا في الجر : : ا تني 1 آجَرْتني» قَال: 
عَصَئْتنِي» وقِيل: إن قَال: أوْدَعْتَنِي» قَال: : صني » فَوَجْهَان» وآللّه تَعَالَى أغلخ. . 


دمستندٌ إلى الملك. 

وقال في تعليل الوجه الأول: فن المنفعة لو ملكت بمجرّد الإعارة لا استقلٌ المستعين بالإجارة» والإعارة» كما في التشفعة» 
والمملوكة بعقد الإجارة. انتهى. 

إذا علمت ذلك فمن قال: هي إباحة منفعت لم يجوز له الإعارة» وهذا هو الصّجيح كما تقدّم» ومن قال: هي هبة منفعة أجاز 
للمستعير أن يعير» واللّه أعلم. 

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم جواز إعارتها على كلا الوجهين, ففي المدايةء والخلاصة» والكافي, والمقنع» والمادي. 
والذحب الأحد وإدراك الغايةء وشرح ابن رزين» وغيرهم: أنها هبة منفعةء وقالوا: اا وهو الصّواب» نا 

شيء خصوص وعدم التصرٌف فيه. 

وصح في الم عدم الجواذ أيضًا مع إطلاقه لحلاف في كونها هبة مضع أو إباحة منفعة» ولك ظاهر كلامه في الغي» والشرح 
الجواز على القول بأنها هبة منفعةٍ» وتابعها المصنّف على ذلك. 

وقال الحارئي': أصل هذا ما قدّمنا من أن الإعارة إباحة منفعةٍء وقال عن الوجه الثاني: يتفرّع على رواية اللّزوم في العاريّة المؤقتة. 
انتهى. 

قلت: قطع في القاعدة السابعة والُمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها. ٠‏ انتهى. 

فتلخص: أن المصئف تابع الشيخ في المغني على هذا البناءء وأن ظاهز كلام أكثر الأصححجاب منعوا من الإعارة ولم يبنواء وهو 
الصّواب. 

فهذه ثلاث مسائل قد صحّحت. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


باب الوديعة 

وهي : وَكَالة في اليقظ فَيُحتَبْرُ أرکانمّاء وينقسيخ موت وَجُون وَعَرْلِ كَوَكَالةَ وَيَلرَئهُ حِفْظهًا في رز مها عُرفاء 
كُسَرقَة إن عَيْنَهُ ربا َأحْرَهَا فل أو فَْقَهُ بلا حَاجةٍ جَة الس اام في خينصر فَلَبِسسَهُ في بنصير لا کسه لم يَْمَن. 

وقيل: بَلَى؛ وَهُوَ روَا ية في التبْصرة. 

وقيل : مله كَدُونِهِ. 

وَقِيل: فيه: إن دك إل لاه إن تا خن إعراجها زمه راج عند افيه ويم له في الآصّح فِيهمَاء ون 
قَالَ: لا تخرجها وَإن يفت عَلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ. 

وقِيل: إن وَافْقَُ أو َالقَهُ نين كَإِخْرَاجها عير حوفي وإ ترك عَلّف الذائة ضَمِن. 

وقيل: لا كلا تَمْلِفهَاء إن حرم وَإِن أمرهُ به لزمّهُ. 

وقيل: بِقَبُولِه وَيُعْتَبَرُ حَاكِم. 

: ْ ” 

ون عي ين ين جيه ِن في که ويليو لا کیو وان عن كم في يار ازن بد قفي كه زهان م 4 (, 

38 ا بالسوق َأمْرَه بحِفْظِهَا بيه هركا عِنْدهُ إلى مُفريه لِمَنْزِلِهِ ضمِنَ 

وقيل: لاء وَهْرَ أظَهنُ ومتىٍ تى أطْلَق رها بِجَيْبهِ أو يدو أو شندهاً دحا في که حأ فل 

وقيل: مِن جَانِب الجبِب أو تَرَكَ م ل عَلَيه عله اويل لم بشنت 

وَضَمُنَهُ في الفُصُول في جيب وكمء عَلَى رواب أن الطَرَارَ لا يقْطَعُ وَذَكَرَ إن رة هي راسي وره في تائيه أ 
تخت فوته اَل أله حرق إن مها إلى من بحقظ ماله أ مال رها عاد كرَوْجَةٍ وَحَاوم. 

وَفِي الروؤضةٍ: وَوَلدٍ وَنَحْو ذلك لم يَمْنْمَن يَضْمَن» في اللخصُوصء كوكيل رَبهَا. 

وَإِن أرَادَ قرا لفترورة أذ لا وله له نه ولا شرف 

وي المبهج. والموجز: وَالغَالِبْ السّلامة رَادَ في عَيُون المسَائِلِء والانيصار: كاب وَوَصِي فَلَهُ السفرُ بهاء نص عَلَيْد لا 
لاجر لِحِفْظٍ شيء سه يلي ٠‏ منَافِعَه وله ما أنقق عليه ية الرجُوعء قَالَهُ القاضيء وجه كَنظَائرِه. 


)١(‏ (مسالة - ۱ - ۲): قوله: (وإن عيّن كمه ففي يده أو عيّن يده ففي كمه وجهان). انتهى. 
فيه مسألتان: 
(المسألة الأولى - :)١‏ لو قال: اتركها في كمّك فتركها في يده فتلفت فهل يضمن آم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في الحداية» والمذهب. والمستوعب. والخلاصة» والمغني. والمقنع» والهادي» والتلخيص» والشرح» والرعايتين» 
والنظم» والحاوي الصّغير» والفائق» وغيرهم. 
أجدهما: لا يضمن 
قال الحارثي: وهو 50 وابن عقيل. 
والوجه الثاني: يضمن» وهو الصحيح» صحّحه في التُصحيح. : 
وقدّمه في الكاني. 
قال الحارئي: واليه ميل المصتف في كتابيه» يعني به: الثيخ في المغني» والكاني. 
وقدّمه في إدراك الغاية. 
(المسالة الثّانية - ؟0: عكسها ما لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه وحكمها حكم الت قبلهاء خلافا ومذهبًا. 
.. قلت: : الصواب أن اليد أحرز من الكمٌ في المسألتين» واللّه أعلم. 
وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبةء والكم أحرز عند عدم المغالبة» فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدّها في كمه في غير حال 
المغالية فلا ضمان عليهء وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن. 
(م): الإمام مالك ۰ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافحي (ر): روايتسان 


وَقِيلَ: مَعَ غِبَةِ ربا أو وكِيلِهِ إن کان ارز وَإن اسْتَوَيَا فَوَجْهَانَ (م ۴). 

ويره مون وفي مون رَد ين غار خجلاض في الانيصتار (م .)٤‏ 

وَإِنْ لم يُسَافِرْ بها أو حَضرتةُ الوَفَاة سلّمَهًا أَحَدَهُمَا ُي م حَاكِماء وَفِي لُرُومِهِ لَك وبول مَعْصُوبٍ ودين غائ 
وَجْهَانَ (م 0)*". 1 : 

وَقِيل: از یق كر الخلواني وای عدر حاکې » في الأصّح 

وَفِي اندر أطلق أحْمَدُ خد ال من لَه وله لامي حلى لك لا اتا ناته بلاط 
يها قرا علي ف عم الثاني فمَلَيْه 

وَعَنْهُ: هنم الثاني إنا هل اعتازه يتاه شرتو في وجه. 

واتار شیْختاء ويَعَوَمْهُ تَخرِيج رواب ية ِن نوكيل الوكيل: له الإيتاغ بلا ثي إن ذقنا بمَكَان وام اوه 
َكَإيدَاعِِ وال ضَمِن. 1 

٠‏ إن عدي فيا اناه او أعدها لا لإصنلاجها كق از هو ريا مركا هما وجة از کسر يها أ حل 

وَفِي الثلانَةٍ روايّة أو ب جَحَدَهَا ثُمْ أن أو متها بَمْدَ طَلَبٍ طَالبِها البو رد اي اناري جرم 
مَضَى.خيلاف في الانْتِصّارِء َمِن وكذَا إن حلَطها غير مير وإ َير ير لاء على الأصّح. 

وَظَامِرُ تقل البَعّوي: إن لم يَتمَيّن ولم اله في الُواوِرء ودر لزاني ظَاهِرٌ كلام الهِرقِي. 


ل 


. وجزم به فِي انور عَنّْ أحْمَد ف e‏ 
وَجَڙم به فِي الهج فِي الوكيل» كود ييه في أحَدٍ الوَجهين م ¢ 


)١(‏ (مسالة - ۳): قوله: (وإن أراد سفرًاء فله السفر بهاء نص عليه» وله ما أنفق بنيّة الرّجوع. 
وقيل: مع غيبة ربّها أو وكيله إن كان أحرزء وإن استويا فوجهان). انتهى. 
واطلقهما في التلخيص» والرّعايتين» والنُظم وشرح الحارئي» والحاوي الصغي » والفائق. وغيرهم. 1 
أجدهما: لا يحملها معهء فإن فعل ضمنء وهو ظاهر النص وظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو الصُواب. 
قال في المبهج: لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة. انتهى. 
فظاهره: أنه لا يسافر بها مع استواء الأمرين. 
: والوجه الثّاني: له السفر يها. 
(۲) (مسألة - 5): قوله: (ويلزمه مؤنته؛ وفي مؤنة رد من بعد خلافٌ في الانتصار). ا 
قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب اللّزوم؛ انهم لم ذوتزا بين القريج» والبعيد بل اطلقول ومن طاقن ما فلانة الصلي 
(۳) (مسألة - 6): قوله: (وفي لزومه أي الحاكم قبوها وقبول مغصوب ودين غائبو ہو وجهان. وكذا مال ضاتع). انتهى. 
ذكر اربع مسائل يشبه بعضھن بعضًا حكمهنٌ واحدٌ. 
وأطلق الوجهين في الرّعاية الكبرى. 
أحدهما: يلزمهء وهو الصّحيح. 
قال في التلخيص: الأصح اللّزوم في قبول الوديعة» والمفصوب. واللدين» وهو الصُواب. 
والوجه الاني: : لا يلزمهء وهو ضعيف» الهم إلأ أن يكون هذا امال في يد ثقةٍ قادر فإلّه يضمّف ازوم الحاكمء واللّه أعلم. 
)٤(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وكذا إن خلطها بغير متم يعني أله يضمن بتعلديه بخلطها بغير متميزٍ وإن تميّز فلاء على الأصح» 
وظاهر نقل البغوي: وان لم يتميّزء ول يتأوله في النُوادره وذكره الحلواني/ ظاهر كلام الخرقي. 
وجزم به في المنثور عن أحمد. 
وجزم به في المبهج في الوكيل» كوديعته في احد الوجهين). انتهى. : 
يعني: إذا دعى في الوديعة بالخلط» والظاهر: e‏ توهال السب الرسييق را علط وديس لفحم برف اقيق 
خلطًا لا يتميز» هل يضمن ام لا؟ أطلق الوجهين = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة ERT‏ (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَإن لَمْ يدر هما ضَاعٌ ضمن نَقَلَهُ البَفْوِي» وَذَكَرَهُ جمَاعَة. 

إن أخذ رهما م رَه َي في الآصّح. 

وَعَنَه: : ويره وكذًا إن رَد بَدَلَهُ متميزا. 

وَعَنْهُ: أو غَيْرُهُ رکا إذ ازن في عار نا رذ ثل د یی وت ججذة ل متشا ان را ترا في الامج کرد 
لبه اؤ إن نت ثُمْ ترقت فأنت أميني» ذَكَرَهُ في الانْتصّار وفيه وّجة: : يضمن بي التَعَديء كَمُلْتَقِط > في أحَد الوَجْهَيِن 

في التَرْغِيب (م 0ك 

وَإِن حرق 3 الْممنْدُودٍ فَأرْشَ الكيس. 

وَإن قال استَحْدمَه فَمَمَلَ صارَ اريف وَإِن اذى ذه في دَفِْها لِفْلانَ أله دقع بِل» و فِي المنصُوصء خلافا لِلأئِئَةٍ 
ذَكَرَهُ صاب الْمحَرّر وَقَال: وَاقَقُوا إن أَقَرٌ بإذَنِه. 

وَقِيل: ذلك كَوَكالَة بقضَاء دْنء ولا يرم الى عليه للاك عير يمين ما لم يقر بالقبض. 

وَذَكَرَ الج إن ادْعى ارد إلى رَسُول مُوَكُلٍ ومُووع انكر الموكل ضَمِنَ لِتَعلِيق الدفم الث وَيُحْمَمَل: لاء وَإن افر 
وَقَالَ قَصرْت لرك الإشهّاي احْتَمَلَ وجييد . 

وَاتَفْقَّ الآصْحَاب لو وكلَة بقَضَاء کا ؛ في عَيْبتِهِ ورك الإِشهاد ضمِن» :» لآن مَبْتَى الذيْن على الضمَانء وَيَحجَمِل 
إن أمكنة الإشْهَادُ فَتَرَكَهُ يِن كذا ك 

ولو قَالَ: لم وڍعني ثم ۾ تبنت تبت لم قبل يبل وى رَد تلف فإ قم ين هما معدم جحُوفه لم ممع في المنصصوص» 


و 


وة ق بر والأصط يتفي ديبل قَولَُ فبهمًا في: مَا لَك عِنْدِي شي 


= قال في الرّعاية: وإن حلط إحدى وديعتي زيا بالأخرى بلا إذنه وتعدر المييز احتمل وجهين. انتهى. 

وقال بعد ذلك. 

قلت: وإن أودعه كيسين فخلطهما بلا إذن ضمن. انتهى.. 

وظاهر كلامه في المغني» والشرح أن يضمنهماء فإنهما قالا: إذا خلط الوديعة ما لا يتميّز من ماله أو مال غيره ضمنهساء وقالا لما 
نصرا هذا القول: ولنا آنه خلطها بماله خلطًا لا يتميّزه فوجب ضمانها. انتهى. ْ 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا: إذا خلطها بماله على وجو لا يمز ضمنها. 1 

والوجه الثاني: لا يضمنهاء وقد ذكر الأصحاب في تعليل ما إذا خلطها بماله على وجه لا يتميّز: ولأنه إذا خلطها بما لا يتميزء 
فقد فوت على نفسه إمكان ردّهاء واللّه أعلم. 

)١‏ (مسالة - ۷): قوله: (وفيه وجة: يضمن بنيّة النعدي كملتقطي في أحد الوجهين في الترغيب). انتهى. 

وكذا قال في التلخيص. 

احدهما: لا يضمن اللّقطة بيّة التَعدّي فيهاء كما لا يضمن الوديعة بذلك. 

قال الحارئي: وهو اختيار المصتف» يعني صاحب المقنع. 

قلت: وهو الصواب. 

قال الحارتي: وهو الصّحيح. انتهى. 

والوجه الثاني: : يضمن. 

قال في التلخيص: وهو الأشبه بقول أصحابنا في التُْضمين بمجرد اعتقاد الكتمان» ويخالف ال ودع فإنّه مسلط من جهة الملك. 
انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن نوى الملتقط اختزاله أو تملّكه في الحال أو كتمه ضمنه ولم يملكه. وإن عرفه بعدء وفيه احتمال. انتهى. 

() تنبيه: قوله: (وإن أقرٌ وقال قصّرت لترك الإشهاد احتمل وجهين). انتهى. 

هذا من تَمّة كلام الأزجيٌ وليس من الخلاف المطلق؛ لأنْه قد قدُم حكمهاء واللّه أعلم. 


(م6: الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ولو قَالَ: لَك وَدِيعَقٌ الع ل اا غلم للق أو اد عى الد إِلَى ريّهًا فَأنْكَرَهُ وره فَوَجْهَان (م ۸ء و"". 
وَدَعْوَاهُ ارد إلَيْهم أو دَعْوَى وَرَثَتهِ ارد إلى ربا تقل ببينةٍ ش 

َل ا ِنْد ورك ب إنكان ره يل يعدم الما 

وقطع به فِي الْمحَررٍ إن جَهِلَهَا ربا (م A‏ 

وَيَعْمَلُ بخط أبيه عَلَى كيس لِمُلان» في الآصّح» كَخَطُه بديْنِ لَك جلف 


)١(‏ (مسألة - ۸ - 4): (ولو قال لك وديعة ثم اأعى ظنٌ البقاء ثم علم تلفها أو عى الد إلى بها فأنكرة ورثنه فوجهان). 
انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - ۸): لو قال لك وديعة ثم اأعى ظَنٌ البقاء ثم علم تلفها فهل يقبل قوله آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيهء وأطلقه في الرّعاية الكبرى» وهو ظاهر كلام الرّعاية الصغرى. 

أحدهما: يقبل قوله» اختاره القاضي. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: لا يقبل قوله» قلدّمه في المغني عند قول الخرقي. 

وإن قال: له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة» وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين. 

وقدمه الشارح» ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. 

قلت: ويحتمل الرّجوع إلى حال المودع؛ والرُجوع إلى القرائن. 

(المسألة الثانية - 94): لو ادُعى الرّدْ إلى ربّها فأنكر الورثة فهل يقبل قوله آم لا؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: يقبل قوله. 

قلت: وهو الصواب» وقد قبلنا قوله في الرّدٌ في حياة صاحبها فكذا بعد موته. 

والوجه الثّاني: لا يقبل الأ بين جزم به في الرّعاية الكبرى» ويحتمل أيضًا الرُجوع إلى حال المودع. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردّها فقيل بعدم الضّمان وقطع به في امحرّر إن جهلها ربُها). انتهى. 

وأطلقهما في الفائق. 1 

أحدهما: يضمن مطلقاء وهو الصّحيح. صحّحه في التصحيح» والنظم وشرخ الحارثي. 

قال في القاعدة الثالثة والأربعين: والمشهور الضُمان. 

وجزم به في الحداية» والمذهب. والمستوعب. والخلاصة؛ والمادي, والوجيز» وغيرهم. 

وقدمه في التلخيص وقال: ذكره أكثر أصحابنا. 

وقدّمه في الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصغير. 

والوجه الغاتي: لا يضمنها. 

قال الحارث ثي لا أعلم أحدا ذكره إل المصتتفء يعني به الشليخ. 

قلت: قد أشار إليه في التلخيص وغيره. 

وأطلقهما في المغني» والتترح, والرّعاية الكبرى» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

وقيل: يضمنها إن لم يعلم بها صاحبهاء جزم به في امْحرّر» وتذكرة ابن عبدوس قال في الرّعاية الصّغرى: وهو أولى. 

تنبيه: : ظهر من نقل ما تقدّم في هذه المسالة أن ني إطلاق المصنّف الخلاف نظراء لكون الأصحاب على الضتّمان مطلقاء أوامع 
جهل ربّهاء والقول بعدم | الان مطلقا لا نعلم أحدًا اختاره ويقوّي ذلك قول الحار ثي المتقلم» فما حصل اختلاف في الترجيخ بين 
الأصحاب في المسألة» واللّه أعلم. 

(۳) تتبيه: قوله: (كخطه بدين له فيحلف). 

قال الشيخ في المغني» والشارح في أقسام المشهود به» وغيرهما: يجوز أن يحلف على ما ا E‏ 3 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


وَفِي عَكْسيهِ وَجْهَان (م 41 1 

ااذ الذان والكَاتب ور ا وَكَلاءُ كالآمير في هَذاء وَإن اسسْتَعْمَلَ كَاتَبًا خَائنًا أوْ عَاجِرًا ئم با اذهب من 
حُقُوق الئاس. لِتَفْرِيطِف ذَكَرَهُ شِيْحْنًا 

اذ طا اح مووي صي بن نکیل أذ تؤذون ينيم وو معلى قو تعض :: لا ينص بتَفرقَة لَزِمَهُ عه 
َحَرْمَُ القاضبي الأ أنه أ لذن حاكم وَْرَضَ في التبِصِرة و السالة في عَيْن يُمْكِنْ وِسْمَتُهًا. 

ويلم النتؤوع مَطالبة غاصيها. 

وقيل: ليس لَك ويله مُرْتَهنْ وتاج ومُضَارب. 

وَذَكَرَ الشيخ فيه مَعَ حُضُورٍ رب المال: لا ية ولو لم هيع كرما لم يَضلمن. 

ون صَادَرَهُ سَلْطَان لَمْ يَضْمَنْء قله أو الطاب وَصَمْنَهُ آبُو الوقاء إن قرط وإن أحذها من نه و هرا لَمْ يَملْمَنْ عِنْدَ أبي 
الطاب وَعِنْدَ أبي الوَقاء إن ظَنْ أخذها من بإ قَرَارِِ کان دالا وَيَضلمن. 

وَفِي الخلاف والانتصار: يضمن الال بِالذَلالَة وَهُوَ المودم. 

وَفِي قَتَادَى ان الرَاعُونِيَ: مَنْ صَاَرهُ سلطا وناد بتَهدِيد من لَه ند وَدِيمَةٌ قَلَمْ يَحْمِلْهًا إن لم يُعيْنهُ أو عيْنَهُ 
وَتَهَدْدَهُ وَلَمْ يله عَذَاب أئِمَ وَضَمِنَ وإلأ قلا (م 011 ۴)”. ٤‏ 


له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقّاء ولم يذكرهء أو يجد في ورزمانج أبيه بخطه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة 
واله لا يكتب إلا حا فله أن يحلف عليه» ولا يجوز أن يشهد به. انتهى. 
2 فقيّد بكونه لا يكتب إلا حقّاء وأئه يعرف من أبيه الأمانة. 

ويتصوّر اليمين من الورثة في هذه المسألة فيما إذا اأعوا عليه فأنكر ورد اليمينء فلهم أن يحلفوا ويستحقوا ما كتب به أبوهم» فيما 
يظهر» واللّه أعلم. 

وكذا لو أقاموا شاهدًا ويجلفون معه منه» أو أقرّ له بمجهول أو قال لا أعلم قدرهء فلهم أن يحلفوا على قدر ما وجد مكتوبًا من 
أبيهم؛ على قول. 1 

)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: الويعمل خط أبيه على كيس لفلان في الأصح» كخطه بدين له» فیحلف» وني عكسه وجهان). انتهى. 

يعني: : إذا وجد خط أبيه بدين عليه فهل يعمل بهذا الخ ام لا؟ 

أطلق الخلاف وأطلقه في الرّعاية. . 

أحدهما: لا يعمل به ويكون تركة مقسومة» اختاره القاضي في الْجرّد. . 

وجزم به في الفصول. والمذهب. 

وقدّمه في المغني» والششرح. 

والوجه الثاني: يعمل به ويدفم إلى من هو مكتويب باسمه. 

قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدّفع إلى من هو مكتوب باسمه؛ وأوما إليه. 

وجزم به في المستوعب» وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف قاطعًا به» ونصره. 

وقدمه ني التلخيص وصسّحه في النظمء وهو المذهب عند الحارثي" فإنْه قال: والكتابة بالذيون عليه كالكتابة الوديعة» كما قأمناء 
حكاء غير واحار منهم السامري وصاحب التلخيص. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب» والذي يظهر آنه أولى من خطّه بدين له. 

(۲) (مسألة - :)١7 - ١7‏ قوله: (وإن صادره السلطان لم يضمنء قاله ابو الخطاب» وضمُنه أبو الوفاء إن فرط وإن أخذها منه 
قهرًا لم يضمن عند أبي الخطّاب» وعند أبي الوفاء إن ظنُ أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن» وفي الخلاف. والانتصار يضمن المال 
بالدلالة» وهو المودع. ١‏ 

وني فتاوى ابن الزاغوني: من صادره سلطانٌ ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم محملها إن لم يعيّنه أو عيّنه وتهدده ولم ينله 


بعذاب أئم وضمن» والاً فلا). انتهى كلام المصتّف. = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الشركة VY‏ 


َس موده نڌ طابقا بلا ذر غتمن ويه لكل وزم وهنم طقام وخر بقذر. 

َفِي التزغيب : : إن اخ لو في حمام أن على طعام إلى قضاء عَرَضِه غين وان لم بائ على وَجْه. 

واختارَهٌ الآزجي فَقَالَ: يجب ارد , بحسب العَادق إل أن کون د خيره حدر ًا تلفي فلم آرَ تصاء وَيَقْوَى عِنْدِي: 
يضمن لآ التأخجير إِنْمَا جار بشتزط سَلامَةٍ الاق وَإن أمَرَهُ بالرد إلى وكيله کر وای ضهن » والآصح وَلَوْلَم يَطْلَبِهَا 
كيلك وَإِنْ منَعَهُ أو مَطَلَهُ بلا عذر م ادْعَى رَدًا أن تلا َم يقل إلا بق لِخْرُوجِه عَن الْآمَانََ ب وَمَنْ آخرٌ دَفْع مَال أُمِرَ 
بِدَفعِهِ پلا عُذر ضَمِنَ. ؛ 

وَقِيل: لاء وَاْْمَارَهُ بو المعَالِي» ناء عَلَى انختِصّاص الوؤجُوبٍ بار الشرع. 

َإِنْ قَالَ: هذا ية الوم لا عدا وعد يود وديم ققيل: لا وَدِيعَة. 

وقيل: ّى في اليْمٍ.. 

وَقِيل: وَبَعْدَ عار (م 22)14. 

إن مره بردو في غَڊ وده تَعيْنُ َدُه. 

ومن اسَامنَة امي عَلَى مَالِهِ قثي من حا شي إن ممه من حاتم لدم مه فل ما نكن وهو اصح لايم 
مِن وليه عبر فيرع مَعَهُمْ لا َا وللاحل شبهق ذَكرَهُ شِيِخُنًا. ٠‏ 


= ذكر المصتف مسالتين: 

(مسألة - :)١7‏ ما إذا صادره السّلطان. 

(مسالة - :)۱١‏ ما إذا أخذها منه قهرًاء فما قاله أبو الخطّاب في الثانية :قطع به في التلخيص» والفائق. 

ال ل الرعاية ری وان أله نه قور لو فیا ليه كرا يشمن وان ال عنها و اء وان اتن ان یا 
جحدها وتاول أو اسجنى يقليهء وكذا إن اعات قلبهاء وقيل: له جحدها وكتمها. انتهى. 

قال الحارڈ ثي:: وإذا قبل الوخد ليس إكرامًا فتوعده السلطان حى سم فجواب ابي الخطاب وابن عقيل وابسن الزاغوني وجوب 
الفتمان ولا إثم» وفيه بحث. 

وإذا قيل: : إنه إكراٌ فنادى السكلطان إن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها من غير مطالبةٍ أثم وضمن؛ وبه أجساب 
ابو الخطّاب وابن عقيل في فتاويهماء وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد حلف متاولا. 

ذال اهي في ا له بهت مان المذحت إن 1 هاف سن اجات خوج قتانف ل اة د ان 
أثم» وني وجوب الكقارة روايتان» حكاهما أبو الخطّاب في الفتاوى. 

قلت: الصُواب وجوب الكقّارة مع إمكان التاويل وقدرته عليه وعلّمه بذلك وم يفعله. 1 ين 

ثم وجدت المصئف قال في باب جامع الأيمان: يكفر» على الأصح» وإن أكره على. اليمين بالطلاق فاجاب أبو الخطاب بأنها لا 
تنعقد, كما لو أكره على إيقاع الطلاق. 

قال الجارثي): وفيه بحث» وحاصله إن كان الضترر الحاصل بالتّغريم كثيرًا يوازي الضرر في صورة الإكراه فهو إكراءٌ لا يقع؛ والاً 
وقع على المذهب. انتهى كلام الحارثي. 

وقال المصئف في باب جامع الأيمان: وعند ابن عقيل لا يسقط ضمائ خوفه من قوع طلاق؛ بل يضمن بدفعها افتداء عن مينه. 

وني فتاوى ابن الرّاغوني: إن أبى اليمين بالطّلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائمًاء وهو تفريطٌ عند سلطان جائر. 
انتهى. 

)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: (وإن قال هذا وديعة اليوم لا غدًا وبعده يعود وديعة فقيل: ةدير نت 
وبعد غد). انتهى. 

قال القاضي في التُعليق: هي وديعة على الدوام؛ نقله الحارئي. 

قلت: وهي قريبة تم إذا شرط في الخيار يومًا له ويومًا لاء وقد أطلق المصبّف فيها الخلاف. وتكلّمنا عليها في باب الخيار في البيع. 

فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأكمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب القصب 
وُو استبلاء عَلَى حَق غَيْرِهِ قَهْرَا ظُلْمَاء كم وَلَدٍ وَعَقَارِ» وَفِيهِ رواب لا بدخولِهِ فقط. 
وقيل: يُعَتَبْرٌ في صلب َا يقل تَقْلَه. 
َفِي التزغيب بو: الأ في رَكُويه داب وج مُلُوسِهِ عَلَى فراش ورد كبا يُقََى لا قيمته. 
رفي الإفمتاح: : بضلمنه وير حمر مي مَسْنُورَة. 


وَعَنه: : وقيمتها. 

وقيل: ذمي. 

وَقَالَ في الانتِصار: لا يرذحا وَأ نه يلرم إرَافَتهَا إن حُدَ وإلا َم تركة و أي عَلَيْهِمَا يَخْرجُ تَعْزِيرُ مُريقِه ويأتي في أحكام 
الذة. 


قَالَ في عَيُون المسَائِل: لا تلم أن نهم يرون عَلَى شريه وَاقتنَائه؛ لآنْ في روايةٍ يجب ب الخد عَلَيْهُمْ بالشرب ولا يُقِرُونَء 
ون سلما ونا لا فرص لهم ؛ ائ أن ُرَم قلا كم ت ) بالمجُوس يرون عَلَى نكا اح المحَارم الَجُوس ولا يُضَى عَلَيْهِمْ 
بسر وَنفَقَةَ وَمِيرَاشي ولسم ب َقهُ نة بي حيقة قال على اشر ليل وجلو الي لبَاغ. ولأ الجر 
و ثم لا يَضْمَنْ من أتَلَمَه. 

وَقَالَ هو والترغيب وَغَيْرُهُمَا: يرد الحَمْرَ الْمحتَرَمَة وَيَرْدُ مَا قحلل بيده لا ما أريق فَجَمَعَة حر فَتَخَلْل لِرْوَال يده 

وَسبقَ في إزَالَة النجاسة َة أن الآشهر أن لَنَا خمرًا مُحْتَرَمَة. 

وَفِي رَد صي صيْدِه أو أَجْرَتِهِ أو هُمًا أؤجة (م A‏ 


)١(‏ (مسألة - ١‏ - 7): قوله: (وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجة). انتهى. 
شمل كلامه مسألتين: 
(المسألة الأولى - :)١‏ إذا غصب جارحًا وصاد به فهل يرد الصّيد على المغصوب منه الجارح آم لا؟ 
أطلق الخلاف. وأطلقه في الرّعاية. 
1 دعا ورك کرد لايك ا وو امع 
قال الحارئى: هذا المذهب. 
O‏ فلربه» في الأظهر. 
' وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في المغنيء والشرح. 
والوجه الثاني: الصّيد للغاصبء وعليه الأجرة. 
قال الحارڻي: وهو قوئ. 
وجزم به في التلخيص» فعلى الأول هل يلزم الغاصب أيضًا أجرة مدّة اضطياده أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وهي: 
(المسالة الثّانية - ؟): وأطلقه في المغني» والشرح» والرّعاية. 
أحدهما: لا يلزمهء قدّمه الحارثي» وقال: هو الصّحيح. 
قال في تجريد العناية» ولا أجرة لربّه مدّة اصطياده في الأظهر. 
والوجه الثاني: يلزمه. 
قلت: وهو قوي» وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَمِْلَهُ قرس (م ۳ .)٤‏ 

ويرد صَيْدَ عَبْدِ وَفِي أَجْرَتِهِ الوَجْهّان (م ه)"". 

قيل: وَكَذَا أحبولة. 

وجزم به غَيرٌ وا جد في كب المؤلاف قَالُوا على قياس قَولِه و: ربح الدرَاهِم لِمَالِكِهَا وَيَسْقْط عَمَلْ العَاصيب. 


وَفِي رَد جلد مين وَلَوْ دبَعْهُ عَاصِبُهُ وَجْهّان. 
َقِيلَ: ولو طهر (م 3 /08. 


)١(‏ (مسألة - ۳ - 5): قوله: (ومثله فرس). انتهى. 

أطلق الخلاف في صيد الفرس» هل هو لربّها أو للغاصب؟ وأطلقه في الرّعاية. 

أحدهما: هو لالكهاء وهو الصحيح. 

قال الحارئي: هذا المذهب. 

قال في تجريد العناية: فلرئه في الأظهر. 

وجزم به في الوجيزء والرّعاية» وغيرهما. 

وقدمه في المغني» والشرح. 

والوجه الثاني: و وعليه الأجرة» وهو احتمالٌ في المغني» والشرح. 

قال الحارئي: وهو قوي. انتهى. : 

وقال الشيخ تقي الدّين: ويتوجّه فيما إذا غصب فرمًا وكسب عليه مالا إن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الذابة على قدر 
e‏ » بان تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصُيد بينهما. انتهى. 

قلت: ويحتمل أن يجعل لربً الفرس الثلثان وللخاصب اللث» قيامًا على الغنيمة» وقد يرق بينهماء والله اعلم. 

تنبيه: شمل قوله ومثله فرس مسألتين: ما تقدّم. وتكلّمنا عليه. 

(والمسالة الثانية - :)٤‏ أجرته. مدّة اصطياده هل تلزم الغاصب آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وحكمها حكم أجرة الجارح الذي صاد به» على ما تقدّم» خلاقا ومذهيّاء واللّه ا 

(۲) (مسألة - 0): قوله: (ويردٌ صيد عب وفي أجرته الوجهان). انتهى. 

يعني بهما: الوجهين القثمين في الجارح» والفرس» وقد علمت المشميح من ذلك» فكذا يكون المتحيح هنا 

لكن قال في التلخيص: ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان النافع. انتهى. 

(۳) (مسألة - ” - ۷): قوله: (وفي رد جلد ميتةٍ ولو دبغه غاصبه وجهان» وقيل ولو طهر). انتهى. 

فيه المسألتان: ش 

(المسألة الأولى - 5): اذا غصب جلد مت و بدفه خاصبه فهل يب ذه م ا ذا قن لا يطهر؟ وهو عل حلاف البق في 
كلام المصئّف. 

وقد قال في الرّعاية الكبرى: وإن غصب جلد ميتةٍ فأوجة: الد وعدمه. 

والثالك: إن قلنا: يطهر بدبغه أو ينتفع به في يابس رده وال فلاء وإن أتلفه فهدرٌء وإن دبغه وقلنا: يطهر ردّه. 

وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: وفي رد جلد لميتة وجهان» وإن دبغ فطهر. ردّه. انتهى. 

وأطلق الوجهين في رده مطلقا إذا غصبه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة»ء والمقنع» والهادي» والفائق» وغيرهم. 

لكن قال في المغني» والشرح» وشح ابن منجّاء والجاوي: الوجهان هنا مبنيان على طهارته بالدئبغ وعدمه» فإن قلنا يطهر وجب رده. 


وإن قلنا: لا يطهر لم يجب رده وقطعوا بذلك» وقدم هذه الطريق في الكافي فقال: وإن غصب جلد ميتةٍ فقي وجوب رده وجهان 


مبتيّان على طهارته بالذباغ» إن قلنا: يطهر وجب رده وإن قلنا: لا يطهر لم يجب رده ويجتمل أن يجب إذا قلنا ججواز الانتفاع به في 
اليابسات» ككلب الصيد. انتهى. 


'وقدم هذه الطّريقة أيضًا ابن رزين في شرحهء فتلخُص لنا أنَا إذا قلنا يطهر بالذبغ ودبغه رده على الصحيح من المذهبء وعليه 


أكثر الأصحاب» وقطعوا به. 2 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قِيلَ لاحم في روَايّة عَلِي بن ذَكَرِيًا العمَار الدَائّة إا أصَابَهًا إِنْسَانْ مَيْمَةَ يَأخَدُ ذُنَبَهَا؟ 
قَالَ: إذًا كانت قد ركه صَاحِيُهًا. 
5 به فِي ال لاف عَلَى طَهَارَةِ شغر هَا. 
َي حل فن يصع وه لا عن تق جد ترد التو بي مَةٍحَبْسَهَاء كُمَا يضمن بَقِيّة 
0 وكذًا في الاصتا وَفِيه: لو خلا بها لَرْمَهُ مَهْرٌّ وَاحْتَجَ بيكَاحٍ فا ميل ولا يَضْمَنْ حر. 
57 ): كير بعَصْبوء في الآصّح» وَفِي ثيابه لبي لم يَنْرعْهَاً نة وَأَجْرَيِهِ مده حه وإ يجار الاجر لَه وَجْهَان 
O Ap)‏ 


= وقدمه المصتف» وحكى تبعًا لصاحب الرّعاية قولا بعدم الرَدٌ وهو احتمالٌ للشيخ» على ما يأتي» وهو ظاهر الوجه الذي في 
الهداية وغيرهاء وأله إذا لم يدبغه هل يجب آم لا؟ 0 

أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المدايةء والمذهب. والمستوعبء والخلاصةء والمقنع» والهادي» والرّعاية الصغرى. والحاوي الصّغير» 
والفائق» وغيرهم. 

را لكل زو امح یی ف على ابا انی رع ور وو کا واا ور اوو 

وقدمه في الكانيء وشرح ابن رزين فإنهم قالواء إن لم يطهر لم يجب رذه» وكذا حكم ما قبل الذبغ إذا لم يطهر بالدبغ. 

والصواب: أنا إن قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات يجب رذه. انتهى. 

(المسألة الثانية ~ ¥( إذا دبغه غاصبه وقلنا لا يطهرء فهل يجب رده آم لا؟ 

أطلق الخلاف» والصّحيح من المذهب: أله لا يجب رذه إلأ إذا قلنا يتتفع به في اليابسات» على ما تقدّم من التفصيل. 

وقد قال الحارئي: وإن كان الغاصب دبغه ففي رده الوجهان الميّنان أيضمّاء إن قيل بالطّهارة وجب ردُه؛ لأنه قال: فأشبه الخمر 
المتخلّلة. 

وذكر لشي احتمالا يعدم الوجوبه لصيرورته مال قعل لاف الخمرة الخلة إل لا فمل له فيهساء وي هذا اشرق ممه 
فإن قيل بعدم الطّهارة لم يجب لأنْه لا ينتفع به ولا قيمة قيمة له إلاً أن يقال بالانتفاع به في اليابسات» فيجب وإن كان قبل الأبغ. انتهى. 

)١(‏ (مسألة - ۸ - :)٠١‏ قوله: ولا يضح سك وقيل» كيد کی وف را وق تابه الى ل ترجا وره مكة بوت 
وإيجار المستاجر له وجهان). انتهى. 

في هذه الجملة مسائل: 

(المسألة الأولى - ۸): هل يضمن اياب التي عليه آم لا؟ 

أطلق لحلاف وأطلقه في المفنع: والشرح» وشرح ابن منجاء والرّعايتين؛ والنظم؛ والحاوي الصتخير وغيرهم. 

وكذا حكم الحلية التي عليه. 

SS ماشه ل‎ a E أحدهما:‎ 

قال لازي وهو اصح. 

قلت: وهو الصُواب. 

الوجه الّاني: : لا يضمنهاء جزم به في المغني» والوجيز. 

(المسألة الثانية - 4( هل يجب عليه أجرته منّة حبسه آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في الهداية. 

وأطلن القلاف أبفًا في اذهب ومسبوك الشعب وألتتوضيا: وقش ا والمقنع» والمادي» والْحرّرء والثشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : يازمه؛ وهو المتحيح؛ صححه في النُصحيح وغير 

وجزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه ابن رزين في شرحه وغيره. 

قلت: وهو الصّواب. 5 

والوجه الثّاني: لا يلزمه» صحّحه الناظم. - 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ولو اسْتَخْدَمَُ كرْما مته أجرنّة وَلَوْمَنْمَهُ العَمَل وَلَْ عَبْدَا لاء ويوج بى فيهمًا. 

رفي الترْغيب: في مَنفَحَة حر وَجهان. 

وَفِي الانتِصار: لا رمه ْكِب لِعََمٍ تَلَفهَا تحت يدرو بخلاف العَبْدِ وكذا في غُيُون المسائل: لا َة إذَا اسك 
لاذ ار في به أيه وما لحا عع كما لا هنن تله وقوه ابي حلي يجلا التبا فإ يد الق اميبة أبن 
عليه ومتقعة يمترأية. : 


e MR او‎ 


ويرم رده ون بَعْدَهُ وَرَدُمَعْصُوب بزياديه مُطلقاء وَفِي اة الساجَة تخريج في الانتِصّارٍ (و ه) فَإِن قال رَه دة 
اطي أجرَة رَد إلى بَلَدٍ عَصبه لَمْ يَلرَمَ فَإِن رَقَمَ به سَفِيئة َم تُقلِعْ في اللَجَةٍ. 

وقيل: مع حَيوَان مُحْثْرَم او مال العَيْر جرم به في عيُون المسَائِلِ» وإن خخاط به جُرْحَ حَيَوَان مُحْتَرَم وَخيف ضَررْ 
دمي 

وَقِيل: عله عير ليده فالقيمة. فَإِنْ كان مَأكُولا لِعاصبه فََوْجُة الفالث يذ ر تج الد يول م 41 وَإِنْ مات 


مم 


رده. 

وقِيل: وَلَوْ آدَمِيًا. : 

قال ابن شيهاب: ا لوان أكثَرُ حُرْمَةٌ من بَقِيّةِ الالء وَلِهَذَا لا يَجُورُ مَنِمٌ مَائِهِ مِنْهُ وَلَهُ تله َفْعَا عَنْ مَالِهه قبل لا عَنْ 
سيو ونا نى في الآْض أو غَرّس لَزِمَهُ القلّع. ١‏ 

وَفِي الرَعَاية قَول: والتسلويةء والآرش والأجرة إن كانت الات البتاء عن الْعْصُوبٍ جنها مَبْييّفٌ وإلا أجْرَتهَاء 


لو أجْرَها فَالأجرَة بقذر قِيمَتهًا. 
ان مَنْصُورٍ فِيمَنْ بَنَى فِيهَا ويُوَجُرُهًا الغْلّةُ عَلَى التصلفب وَنَصهُ: مره لِرَبٌ الآرْض» وَعَلَيْهِ النقَقَكٌ وَاحْمَارٌ 
الشيخ: لَه 


وَل اين مُصُور: یکو شريكا بزيَادَةٍ بناء ولا يَمْلِكُ أحَدُهُمَا بقِيمتهِ 
ی ا اك و9 خرص شف هه ن حل رک د 


ص قال الحارثي: وهو الأصح. وعليه دل نصه. انتهى. 
(المسألة الثالئة - :)١١‏ : حكم إيجار المستاجر له حكم أجرته مدّة حبسه» خلاقًا ومذهبًا. 
قلت: بل هنا أولى بلزوم الأجرة» واللّه أعلم. 
قال في الرّعاية الكبرى: وإن صحٌ غصبه صح أن يوجّره مستاجره والاً فله الفسخ. انتھی. ` 
وقال في التُلخيص: ليس لمستاجر الح أن يؤجّره من آخر إذا قلنا لا تنبت يد غيره عليه وإنما هو يسلّم نفسه؛ وإن قلنا تنبت 
صح. انتهى. 
)١('‏ (مسالة - :)١١‏ قوله: : وان حاط به جرح حيوان عترم وخعيق طنز آدني وقيل تلفه. 
فالقيمة» فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجةء الثّالث يذبح المع للأكل). انتهى. 
وأطلقها الشارح. 
أحدهما: يذيح ويلزمه رذ وهو الصحيح» اختاره القاضي وغيره؛ قاله الحارثي» وصدئحه في النُصحيح؛ والنظمه وغيرهما. 
وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في الفصولء والكافي» وغيرهما. 
والوجه الثاني: :لا ييح ویر قيمتة» قم في الستوعب» واللخيص» والرٌعاتین» والحاوي المثنيى: وخر هم. 
وأطلقهما في المقنع؛ والحداية» والمذهب» وشرح ابن منبجمًا. 
والوجه الثالث: ا ا كي ا وال فلاء وهو احتمالٌ للثتيخ الموقق. 
قال الحارئي: وهو حسن. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة'الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة. , (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَتَقَلَ جَعْفَرٌ فيهمًا لِرَبّ الآض أخذة. 

وجزم به ابن رين وَدَاد: ورک بأجْرَةٍ ون وَهَبًا لَه 

دَفي القلع عرض صجيح لم يُجَبَر وإلأ فُوَجْهَان , ۲ وَإن زر وَحَصّدَهُ فالأجرة. 

وَنَقَلَ حرب: كما لم يصن َر رب الآرص بين خاو يتفقته. 

وعنه: نْهُ: بقِيمَتِهِ زَرْعَاء فَلَهُ اجره أَرْضِهٍ إلى تسْلِيمِد وَذْكَرَ ابو يَعْلَى الصّغِير: لا قله [ْرَاهِيمْ بْنْ الخارث وَتَقَلَ مُهَنَا: 
بأيْهِمًا شّاء. 

َيُرَكيهِ إن أحَذَهُ قبل وُجُويهَاء وال فَوَجْهَان (م 017" وَبيْنَ نره إلى حَصَادِ بأجرته. 

وقيل: امبو الجر 1 

وَقِيل: لَه قَلْعَهُ إن ضَمِنّهُ 

رقا يش فين رع بلا إذن تركو والعاق بن من ذز فيا له تصيبة تعلو وره َصيب: سم مَا زرَعَهُ في 
أصبيب شريكهء كَذَلِكَ قال وَلَوْ طلّب أحَدْهُمَا مِنَّ الأخر أن يَرَْءَ م مَعَهُ أو يهاي فَبَى قلِلأؤل الرُرْعٌ فِي قَدْرِ حَقَهِ بلا 
جره كَدَاٍ ينما فيا بيان سكن أحَدُ حَدُهُمًا عِنْدَ امْتَِاعِهِ ما يله 

وَاختَاًَ ان عقيل وَغَيْرْهُ انه رب ؛ الآزضء انل لِرَبّ الأ لن المي لا قيمة لَه بخلاف البذر » ذَكْرَهُ شَيِشْنَاء وَهَلْ 
الرطبَة وتخا كَرَْعٍ او عَرْس؟ فيه اخیمالان (م ٤‏ ). 

ون حَقْرَ برا لَه طَمُهًا عرض صحبح. 


(1) (مسألة - :)١7‏ قوله: (وإن وهبها له يعني لو وهب الغاصب لرب الأرض الغراس» والبناء ليدفع عن نفسه كلفة ذلك وفي 
القلم غرضّ صحیح لم يجبر» وال فوجهان). انتهى. 

يعني: وإن لم يكن فيه غرضٌ صحيح. 

وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح وشرح الخارثي. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن وهبها لربً الأرض لم يلزمه القبول إن أراد القلع» وال احتمل وجهين. انتهى. 

أحدهما: : لا يجبرء وهو الصّحيح: وقد قدّم في المغنيء والشترح؛ وشرح ابن رزين» وغيرهم في نظيرتها في المنداق عدم اللُزوم» 
فكذا هثاء وياتي ذلك أيضًا هناك. 

الوجه الثاني: يميرء إذ لا ضرر له واختاره القاضي في نظيرتها ني الصّداق؛ على ما يأتي. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله: (ويزكيه إن أخذه قبل وجوبهاء وال فوجهان). انتهى. 

يعني: وإن أخذه بعد وجوبهاء وأطلقهما في القواعد الفقهيّة. 

أحدهما: يزكيه الغاصب. 

قلت: وهذا الصحيح؛ وقواعد المذهب تقتضيه؛ لاه ملكه إلى حين أخذ رب الأرض» على الصّحيح من المذهب. 

والوجه الثاني: يزكيه آخذه» وهو مقتضى النصوصء واختيار الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسىء والحارئي» وغيرهم! لأنهم 
اختاروا أن الررع من أصله لرب الأرض» ولكنٌ المذهب الأوّل. 

(۳) (مسألة - :)١4‏ قوله: (وهل الرّطبة ونحوها كزرع أو غرس؟ فيه احتمالان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والفائق» والقواعد الفقهيّة» والرّركشي» وغيره. ْ 

أحدهما: هو كالرّرع؛ قدمه ابن رزين وقال: لاله زرغ ليس له فرع قوي» فأشبه الحنطة. 

قال الزُركشي: ويدخل في عموم كلام الخرقي. 

قلت: وكلام غيره. : 

والوجه الثاني: هو كالغراس» اختاره الناظم. فقال: 

وكالغرس في الأقوى المكرّر جره 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَقِيل: لاء ونث أبْرآهُ ربا وَقَانَ اليح وَغَيرُه: أو عه فر جهن 2 0018 

وإنا ذال امنمة كنع عل وطن حب وَنّجْر حَشبَةٍ وضرب م RS‏ 

وَذَكَرَ جمَاعَة: أو قَصّرَهُ أو حه وَشُوَاهُ رده وَنَقَصَفُ ولا شيء ل وح القاضيي عَدَمَّ كه مِنْ ذَبْحٍ الشارق لَه تُم 
وَعنه: نة: نلک بعِرَضه قبل تيوه اماه اپو بک تقل ابن ا لمكم في عليه حډیډ سُيُوقا: ية يُقَوُمُ فَيَعْطِيِهٍ النْمَنَ عَلَى 
القِيمَةٍ حَدِيثٌ النبيأ كللة: «في الزَرْعٍ أغطُوءُ نَمَنَ بَذْرو». 

وَعَنْهُ: بحر الاك بَيْنَهُمًا. 

وَعَنْهُ: يَصِيرٌ شریکا بيات ذَكَرَ في امهب والْمستَوْحِبٍ أنه ظَاهِرُ المهَبي وان غَصَّب حا فَرَرَعَهُ أو بَيْضًا فَجَعَلَهُ 
تخت دَجَاجَةِ قرخ أو وى فَغْرْسَهُ. 

وَفِي الانتِصار أ عُصْنا قْصَارَ شجرة رَدْهُ وَنَقَصَفُ وَيتَحَرْج فيه كما قَبْلَه. 

فصل 

وَيَلْرَمُهُ ضَمَانُ نقصهء ولو بات لحب مر أو فطع دنب حِمَارٍ. 

وعنه: : يضمن رَقيقا اؤ بَْضّه مدر ولو شرا مِنْ حر بمُقّدر من يميه كَجنائتِه َلَيْه. 

بها روايّة: ة: ما نَقَص» اختَارَهَا الال وَصَاحِبُ الغبيء والّزغيب وشيْحناء وأو محمد الجؤزي» والَذهَبْ نة 
مُطْلَقَا بقِيمته ما بَلْغْتْ. 

قل حَ: لا يلم بها دة 

وَقِيل: ا و ل ا 

وَعَنْهُ: : في عَيْن حل وَبَغْلٍ وَحِمَار ربع قِيمَتِهًاء تمر القاضبي وأمئحانة» رخص فِي الرُوْضَّةٍ هلو و الرُوَايَة بِعَيْنِ 
الفُرسء وان عَيْنَ يها بَا تمص وَأَحْمَد قله في عَيْنِ الدب بق وكا قَالَهُ عْمَرُ وَإن لم يَسْتقِرٌ َة قر نة كير ابقل وَعَفِنَ 
فُقيل: رة 


(١١)(مسالة‏ - :)١6‏ قوله: (وإن حفر بثرًا فله طمُها لغرض صحيح وقيل: لاء وإن أبرأه ربّها وقال الشيخ وغيره: أو منعه 
فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والمقنع» والحرر» والشرح» وشرح ابن منجّاء والحارثي» وغيرهم. 

أحدهما: لا يملك طمُهاء وهو الصحيح؛ نصره في امغي» والشرح» وصسسُحه في الُصحيح» واختاره أبو الخطاب وغيره. 

وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره. 

والوجه الّاني: يملكه» اختاره القاضي. 

قال في المستوعب وتبعه في التُلخيص: وإن غصب دارًا أو حفر فيها بئرًا فأراد الغاصب طمها لم يكن له ذلك. 

وقال القاضي: له ذلك من غير رضى المالك. 

وقال في الحداية: ليس له ذلك إذا أبرأه امالك من ضمان ما يتلف بها. انتهى. 

كلامه في المستوعب» والتلخيص» وأطلقهما في المذهب. 

وقال في الللخيص: أصل الاختلاف بين القاضي وأبي الخطّاب هل الرّضا الطّارئ كالمقارن للحفر آم لا؟ والصّحيح أنّه. كالمقارن. 
انتهى. 

وقطع به في الفصول. 

وقال في الرعايتين» والحاوي الصغير والفائق: فله طجهاء مطلقاء وإت سخط ربُها فاوجه المنع» والإثبات: 

والثّالث: إن أبرآه من ضمان ما يتلف بها وصح في وجه فلا. 

زاد في الكبرى رابعًا: وهو إن كان غرضه فيه صحيحًا لدفع ضرر وخطر ونحوهما فله ذلكء والاً فلاء وخامسًا: وهو إن ترك 
ترابها في أرض غير ربّها فلاء وقيل: بلى» متخت ع 6 


وقي :: بَدَلْفُ وَخيْرَة ف في التَرْغِيبي» وَخَبْرهُ في الجدَايّة بَيْنَ ن بَدَلِهِ أؤ يَصْبرٌ تقر يألو وأرشه (م 0615 

ولا تشن ص مبشر كسم خر قاوسا قي 

وَعَنه: بلي » اخَارَه ابن أبي مُومتی كَعَبْدٍ حصا قرات قيمتُةُ. 

وقيل: مع تلق ولا مَرَضًا عاد بِبُرْء وَنَصه: يَضْمَنْ» كَزِيادَةٍ ف في يدو عَلَى الآ صح فَإِنْ عاد مِْلْهَا مِنْ جنسِهاء كَسِمَن 
رين أو صنعَة أخخرى. 

وَقيل: ان جضن ِكَسِمَن وَل ٠‏ فَوَجْهَان (م ۱۷> 1۸). 

وَيَضْمَْ جنايّة لصوب وإثلاف مَالَ َب وَلِرَبْ النَايةٍ ة مُطْلَقًا القَوّدُ. 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: (وإن لم يستقرٌ نقصه كبر ابت وعفن» فقيل: أرشه» وقيل: بدله وخيّره في الستّرغيب» وخيّره في الهداية 
بين بدله أو يصبر ليستقرٌ فيأخذه وأرشه). انتهى. 

أحدهما: له أرش ما نقص من غير تخييرء اختاره التيخ في المغني. 

وقدمه في النشرح. 1 

والوجه الثاني: له بدله كما في المالك. 

قال الحارثي» وهو قول القاضي وأصحابه: الشريف أبي جعفر وابن عقيل» والقاضي يعقوب بن إبراهيم» والشيرازي» وأبي 
الطاب في رؤوس المسائل» والنثريف الزْيدي» واختاره ابن بكروس. انتهى. 

قال في التلخيص: قال القاضي في التُعليق الكبير: لصاحبها أن يضمنه النقصان إن كان قد استقر» وإن لم يستقرٌ وخيف الرّيادة في 
الباقي فله بدله» كما لو استهلكه. وكذا قال غيره من الأصحاب. 

والوجه الثالث: يخير بينهماء قاله في التّرغيب. 

والوجه الرّابع: ير بين أخذ مثله وبين تركه حتّى يستقنٌ فساده فيأخذه وأرش نقصه» جزم به في الهدايةء والمذدهبء والمستوعب» 
والخلاصةء والمقنع» وشرح ابن منجاء والرّعاية الصّغرى؛ والحاوي الصُغير» والوجيزء والفائق» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى» والنظم قال الشتيخ الموفق: قول أبي المنطّاب في المداية لا باس به. انتهى. 

قلت: وهو أعدل الأقوال وأاصحُها. 

(۲) (مسألة - ۱۷ - ۱۸): قوله: (فإن عاد مثلها من جنسهاء كسمن مرتين أو صنعةٍ أخرى» فوجهان). انتهى. 

فيه مسألتان: 

(المسالة الأولى - 1۷): إذا عاد مثل الريادة الي ذهبت من جنسهاء مثل أن كانت قيمته مائة فزادت إلى الف لسمن ونحوه ثم 
هزل فعادت إلى مائةٍ ثم سمن فزادت إلى ألفيء فهل يضمن الزّيادة الأولى آم لا؟ 1 

أطلق الخلاف فيه» وهما احتمالان للقاضي في اجرد وأطلقهما في المدايةء والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمغني. والمقنع» 
والتلخيص» والشرح» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

أحدهما: لا يضمنهاء وهو الصّحيح. 

قال الحارثي: هذا المذهب» كنصّه في الخلخال يكسرء قال: يصلحه أحبْ إل وهو أحد صور المسالة. 

قال الشيخ الموفق» والشارح: هذا أقيس. 

E ل‎ 

والوجه الّاني: يضمنها 

قال في الرعايتين» i‏ ضمنهاء في أصح الوجهين. 

وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

(المسالة الثانية —- (A‏ "ادام دنه بن المع ا لا؟ 

أطلق الخلاف» والحكم كالمسالة التي قبلها خحلانا ومذهبًا. 

قلت: : ويتوجه الضّمان هنا وإن لم يضمنه في التي قبلها. 
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(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قؤلي الشافعي (ر): روايتان 


وقيل: لا يَضْمَنْ جناي عَلَى سيلو تعلق برقبته. 

وَإنا حلط بما لا يمير كرت وقد مهما لَزمَه مله مِنه عن 

وي الوَسيلَ والموجز: كسمم مهما بقذر قِيمَيَهمَاء و عل خی ی ار ر ا ر ی ترد بكثر 
حَقَهمَا كَاختِلاطِهما من غير خَصْبوه نص عَلَيْه. 

قال القاهي: 0 0 ت في ذف بز غل الشرقة. 


ا ت وت نكر يتنا دا تة حدم .وال على لابه بع طالب قل المت 
وَقِيلَ: لا مَعّ ضَمَانِهِ النققص. 
وَعَنْهُ: لا يَضْمنْهُ رب البو کبتاء وَيَلرْمه هق بول الصبْغ مِبَة كد 
وقي ل ل 
وَعَنْهُ: 4: بقِيمَيِهه ذَكَرَهُ القاضيء وَدَكرَ أنضًا القيمة في نَقْرَةٍ وسبيكَةٍ ونب وَرْطَسيٍ كما فيه صيتاعة مُبَاحَةٌ لا مُحَرْمَق ًن 
حدر ية مله يوم تَعَذْر. 


وَقِيل: أكْثْرُهُمًا. 
وَعَنْهُ: يوم الُحَاكَمَةء وإن غر مها تم قڌر عَلَيّ الغْلِ ّم يرد القيمَة في الآصح. 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن خلطه ہا لا يتميّز کزیت ونقلر بمثلهما لزمه مثله منه). انتهی. 

أفل المصنف بقول كثيرٌ في المسألة وهو أنه يلزمه مثله من حيث شاءء واختاره القاضي في المْجرّد وقال: هذا قياس المذهب وقول 
المصئف. ١‏ 

وفي الوسيلة» والموجز: يقسم بينهما بقدر قيمتها. انتهى. 
٠‏ قال الحارثي» وفيه وجة ثالث وهو الشركة كما في الأوّل» لكن يباع؛ ويقسم الثمن على الحصة: كذا أطلق القاضي يعقوب في 
تعليقه؛ وأبو الخطاب وابن بكروس» وغيرهم في رؤوس مسائلهم حتی قالوا به في الذنانی والئراهم. 

وقاله ابن عقيل في التدكرة» وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير. 

قال الحارث ثي: وأمًا إجراء هذا الوجه في النانير» والدّراهم فواو جذاء لأنّْها قيم الأشياء» وقسمتها مكنة فاي فائدة في البيع؟ وره 
برد حسن. 

(1) (مسالة - :)١9‏ قوله: (فلو اختلط درهمٌ باثنين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما علسى ثلائةٍ أو تصفان: يتوه وجهنان): 
انتهى. 

هذان الوجهان وجّههما المصنّف من عنده» والأوّل قول أبي حنيفة» والثاني قول ابن شبرمة» حكاه ابن عقيل في فنونه. 

قلت: الصواب منهما أن يكون الباقي بينهما نصفين» لأنّه تمل أن يكون التالف لصاحب الدرهمينء فيختص صاحب الدّرهم به. 

ويجتمل أن يكون الثالف هذا درهمٌ» وهذا درهم فيختص صاحب الدّرهمين بالباقي» فتساوياء فكان بينهما نصفان» ولا يجتمل 
غير دال 

قلت: ويحتمل القرعة» وهو أولى من الوجهين, لأا متحقّقون أن الراهم لواح منهما لا يشركه فيه غيره. 

وقد اشتبه علينا فأخرجناه بالقرعة» كما في نظائره» وهو كثيرٌ ولم آره لأحل من الأصحابء فمن الله بهء فله الحمد. 

والظاهر: أن أبا حنيفة وابن شبرمة لم يقولا بالقرعة» فلم يعرّجا عليها. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَيَضْمَنْ غَيْْهُ بقيميه يوم نَل لَه ا مما 

و :وم غطبو. 

عن ر 

قال ابن أبي مُوسى: الع رطان دكا ربح مدر ار «قَانُوا الِْينَ ذَحَبَت أَزْوَاجُهُمْ بطل مَا 
نمر [الممتحنة: .]1١‏ 

وَغنة: : ومع قِيمته. 

وَعَنْهُ: : غير يوان بل ذَكَرَهُ جما جما عه 

وَعَنْهُ: عن لا يبي تق َم لق ون حر 

وَفِي الواضحء والموجز: فينقُصْ عَنْهُ عَشرَ عَشْرَة حَرَاهِم. 

وَفِي الانتصاره والْفْرَكَات: لَوْ حَكَم حَاكِم بغَيْر الل في اللي وبغير ر القِيمَة في الْقَوْم لم يَنشُذ حُكْمُة وَلْمْ يَلْرَمْهُ 
بول 

قل ابن لصو فين كسرَ خالا بُمللحة عر القيمة يبد عصبه. 

وَعَنْهُ: لَه من غَالِِه. 

وجزم به في الکافي؛ أنه مَوْضِعٌ المّان. 

إن تسج عَزْلاً از عجن دقيقا فقيل: مِثلة. 

وَقِيل: أو القِيمَةٌ (م .)۲٠‏ 

وَيُقَبَلُ قول ؛ غَاصِبهِ في تلف في الآصّحء فَيُطَالِيُهُ مَالِكَهُ بِبَدَلِه. 

وقيل: لا؛ لأنه لا يَدِْيهِ ولا قِصّاص في الالء م عله شو شق تُوبو. 

وَتَقَلَ إسْمَاعِيلُ وَمُوسى: يُخَيْر اثَارَهُ شيا 

وَلَوْ عَصَّب جَمَاعة مُتَاعًا فُرَدُ وَاحِدَ سهم واد إِلَيّْهِ ۾ لم جز له حَنى بطي شرَكاه ص علي وَكَذَا إن صَالَحُوهُ نة 
بمال. 

قله حب“ وجه أنه ب بيع المشتاعء وَلَوْ زكاه ريه رْجَعْ بها. 

وَظَامِرٌ كلام أبي المعَالِي: لاء وَهُوَ أَظْهَنُ وَاختَاره صاحب الرعاية كُمَنْفَعَة. 

دان أبن : منوب فلب اعد فيو للخيلولف كنتب لا لقا فلو رجح زم رة باه واعة القية > لا زْيَادَة 

وَفِي عَيُون المسَائِل وَغْيْرِهَا: ِنْهُ إذّا أحد القيمّة لا يَمْلِكُهَاء E‏ ل 
اجمَمَح البَدَلُ والبدل كَقِيمَة ادير عِنْدَهُمْ وكأخل ذل ضَؤء يتِه مِمّن أذْهَبَُ إن صرف فيه فم عاد الو رَجَعْ 
عَلَيْهِ. 
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وَعَلِمْنَا أنه لا يِه وما يَمْنْمَنْ ضمَنْ شد شود طلاق وَعِنْق رَجَمُوا للتفويت. 


(1) (مسالة - :)۲١‏ قوله: (وإن نسج غزلا أو عجن دقيقًا فقيل: مثله» وقيل: أو القيمة). انتهى. 
القول الأوّل: جزم به في الفائق. 

وقدمه في الرّعاية. 

قال الحارثي: قال ابو بكر: هو للغاصب وعليه عوضه قبل تغييره. 

والقول الثاني: قال في التلخيص: هو أولى عندي. انتهى. 

ويحتمله قول ابي بكر المتقدّمء بل هو ظاهره. 1 


وَفِي حَبْسيه لِيَرْدٌ القيمّة عَلَيِْ وَجْهَان (م للم 

وَإن تخر صي فقيل: قيمنة. 

وَقِيلَ: مِمْلّهُ (م ۲)". 

وإ تخ ره ونقص قِيمّة العصِير. 

وَفِي عَيُون السَائل: لا يَلَرَمَُهُ قي قِيمَةُ العصبي لان الل عَينْهُ َب حل ار باه وإ قلا شرم م ارش نقصه. وَكذا 
نَقْصْدُ ويَحْتَمِل: ل٩‏ لَه مَاءٌ. ْ 1 

وَإن أوْلَدَ الآمَة مَة فُسَقَط ميتا لم يَضْمَنْه. 

وقيل: بَلَى» قيل: بقِيمَته لو کان حيًا. 

وَقِيل: بعر قيمة أمةٍ (م ۳( وتا قصب إجارئة نه يَلْرَمُهُ أَجْرَةٌ مله نص عَلَيْهِ 

في قَضَايًا وَفِيها الْتِمَاعٌ. 

ونقل ابن اكم لا مُطْلًَا. 

وَظَاهِر اأبهع التفرقة و ااه َعْضهُمْ وَجََلَهُ يخا ظاجر ما قل عنه. 

قل ابن مَنصور: إن زَرَعَ بلا إذن عَلَيْهِ أجرَة الآرض بقذر مَا اسْتَعْمَلَهًا إلى رَدْهِ أو إثلافه أو رَد قِيمَته. . 

وقيل: وَبَعْدَهَا مع بََائِه. 

وَظَاهِرٌ كلامهم يَضْمَنْ رَائِحَة ملك وَنَحْووه وَخيلافًا للانٍصار لا نَقَدَا لِتِجَارَةٍ 


)١(‏ (مسالة - :)١١‏ قوله: (وفي حبسه ليرد القيمة عليه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية. 

قال في التلخيص: وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة؟ يحتمل وجهين؛. قال: وكذلك إذا اشترى شراءً فاسدًا هسل يبس 
المشتري المبيع على رد الشمن؟ 

والصّحيح: اله لا يجبس» بل يدفعها إلى عدل ليسلّم إلى كل واحل ماله. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب, وفي المسألة الثانية أو 

() (مسالة - ۲۲): قوله: (وإن تمر عصيرٌ فقيل: قيمته» وقيل: مثله). انتهى. 

أحدهما: عليه قيمته. جزم به في الحداية» وا مذهب» ومسبوك الذذهبء والمستوعب» والخلاصة» والمقنع» والرّعاية الصغرى. 
والحاوي الصغيرء وغيرهم. 

وقال الحارثي: ولیس بالجيّد. انتهى. 

قلت: وهو بعيدّ جداء لن له مثلاء وقد بقي في حكم الثالف. 

والوجه الثّاني: : يلزمه مثله» وهو الصّحيح من المذهب» جزم به في المغني, والثشرح» وشرح ابن منجاء والتلخيص» والرّعاية 
الكبرى» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوسء وغيرهم وهو في بعض نسخ المقنع. 

وقمه الحارئي في شرحه وصاحب الفائق. 

قلت: وني إطلاق المصئْف الخلاف نظرٌ ظاهرٌء بل الصُوابٍ تقديم أخذ المثل» واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - 77): قوله: (وإن أولد الأمة فسقط ميّنًا لم يضمنه» وقيل: بلى» قيل::بقيمته لو كان حيّاه وقيل بعشر قيمة أمبه). 
يعني: على القول بالضّمان هل يضمنه بقيمته لو كان حيًا أو بعشر قيمة أمّه؟ . 

أطلق الخلاف» وأطلقه الحارثي في شرحه» وصاحب القواعد الأصوليّة. 

القول الأوؤل: اختاره القاضي ابو الحسين. 

والقول الثاني: اتا الثيخ لق وهو العثواب» تمل الفثمان باكر الأمرين. 

0 وهو أقيس. 


فصل 

وتن أده من ايد ولم يلم شين كَقَاصي وبُرْجعْ عليه ينا لم يلرم عتنانة فََرْجعْ وو وَنَحْوه ييه 
وَمَنفَمَتِ وَكَذَا متهن : وب في الآصح» وتاج بقيميهه وَعَكْسهُ مشر وَصُنتَعِيٌ يحل م نتأجرٌ مشر ِن غاصِب 

ما دَقَعَا إلى ويأخلٌ مشر تر فته وا من ا از قال و 

في الَرْغِيبِ خیب احْتِمَال: : يرجم مشر مشر ما اد عَلَى لثمن وفيه: لا بُطَالِب بالرَيادَةٍ الخاصيلَة قبل َبْضِه 

قال ايخ في قتاوية: وان أَنفَقَ عَلّى أطفّال غَاصِبو وَصِيهِ مع ي عليه جم وإلا رَجم 09 اأوصي نظرة. 

وَإن أحبل م مشر مه جَاهِلا فَوَلَدهُ حر ويََْمُهُ فَِاؤهُ عَلَى الآصّح فيه فيه يَوْمْ وضعِه. 

res وَعَنْهُ:‎ 
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وَعَنه: بيه فِي قِيمَبهِ 
وَعَنْهُ: :بها شا 


وَعَنْهُ: بمِْلهِ في صفَاتِه د ا E‏ 
ودر ان عقيل فيه روَايةء وكذَا مَهْرَ وَأجْرَة ْم في بيع وَعَارية وَهيةٍ 
وَعَنْهُ: : لاء لخصول لَقَع. 
اماه الجرقي وَبُو بكر وان عقيل» كقِيمتهَا وَبَدَل أجزاثها وأزش بَكَارَةه ويه روَائَة ومالك تَْمِينْ الكل 
لِعَاصِبه وَيَرْجِعْ غَاصِيْهُ على الانيا دل بمَا لا زجع به الآيدٌ عليه لَوْ ميته الاك وإن عَلِم بالعَصلب فَالقَرَارُ حلَيْهِ 


وَسألهُ مهنا عن حب أذ له سه في الَجَارَة سمه رل مالا ماري افر الي قله العبذ رَجُلاً لِيَشْتَرِيَهُ من 
سيره بو قَالَ: يَْجِع به صاحِبة على م مشتريهء ملت لهُ: ذه هب الالء قَالَ: يون ديا عَلَى العَبْدٍ. 
قلّت: فيَكُوُ خُرَا؟ 


قَال: نَم وَظَاهِرهُ لا زجع إلأ علَى مَنْ القرَارُ حلي عَلَيْهِ 

وَل لها غَاصِبُ بِوَطْيِه فالدية نَقَلَهُ مُهنا. 

امح اا يي موا ب حَدْهْمَا عَلَى الآخَرء وإن صَدَقَاهُ امقر ضَمَائَهُ عَلَى 
وقيل: بطل عة إن صَدَّقَهُ مَعَهُمَاء وير وَارثُهُ ثم مُدْعٍ ولا ولا , 

ر قل قرس شري اة لاتتاق لضي زجح اقرا على ااي ۰ 

وَعَنْهُ: لربُهًا قَلْعْهُ إن خي EGG ET‏ نه إتفريطه وَيَرْجِعْ عَلَى مَنْ 
رة وَمَنْ أذ نة بج مُطْلقةِمَا ارا رة بايئة ما قْضة. 

وَقِيل: إن سبق الك الشرَاء وإلاً فلا. 

ا إن أطْحَمَةُ غير حالم بعَصبهِ قال جَمَاعة: أو لدابت افر نَا عليه 

وَقِيلَ: إن قَالَ ُو ِي. 

وَعَنْهُ: عَلَى آكِلِهء كَاكِلِهِ بلا اذب وَكَمَالِمٍ وَكذا إن أطْعَمَه لربه. 
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وَعَنه: لا راء وَكَذَا إن دة بِهبَةٍ أو شيرّاء أو صَدفَةٍ. 
وَعَنْهُ: ي ر جرم به به تعضهمء لِعَوْوِهًا إلى ملكي وَإِن خد وَدِيعَةَ وَنَحْوَهَا لم يَبْرَا. 
وَقَالَ جَمَاعةٌ: بی كَعَاري ولو أبَاحَهُ لِلْخَاصِب فَأكلَهُ قبل عِْمِهِ ضَمِنَ ذَكَرَهُ في الانيصاره والظّاهِرٌ أن مُرَاتَهُمْ أن 
َير الطّعَامٍ كه في ذلك ولا قرق. 0 
وَقَاَ في القنُون في مال الطّعَام ْفى الما بدِيل ما َو قم له ف شوكة الذي عْصَبَهُ مِنْهُ فَسَجَرَهُ وَهُوَ لا يَعْلَم لو 


ele 


5 تَر بالنقد فربحة لب نَقَلَُ الجَمَاعَة وَاحتَح بِخْبرِ عُرْوَة بْن الجخ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


َال جَمَاعة مِنْهُمْ صاب لفون والتزغيب: إن صح الراء قل خرب في حبر عُرْوَة: نما جا لان الي يلي جره 
لَه 

وَعَنْهُ: يتصق بو وكذا إن اشترَى في ذَمَيه. 

قال في الْمحرر: بئِية نقد 

وَعَنْهُ: رنه لَه وله الوَطمٌ تَقَلَهُ المرُوذِي» فَعَلَى هذا إن : اراد الَخَلْصَ من شه شِبْهَةٍ بيده اشنترى في ذَمُتِهِ تم تَقَدَهَا. 

وَقَالَهُ القاضبي وَابِنُ عَقِيلٍ وَذَكْرَهُ أَحْمَدٌ وَإنْ جهل رب وَنْقَلَ الآئْرْمُ وَغَيْرْهُ أو عَلِمَهُ ويش دف إلَيْهِ وُو ييز كَحَيةٍ 
سل إلى حاو رئ وله ل 

وَنَقَلَ الَرُوذي: يُعْجِبْنِي الصّدقة به 

وَفِي الغْنيةِ: عَلَيْهِ ذْلِكَ: 

وَنَقَلَ أيْضًا: على فُقَرَاء مَكَانِه إن عَرَقَهُ لآنْ ية قَيل ُوجَد عَلَيْهِم. 

وَنْقَلَ صَالِحَ » أذ بقِيميف وَلَهُ راء عَرَض بنقار. 

وَلا تَجُورْ مُحَابَاة قريب ويرو ص عَلَيهمًا. 

وَظَاهِرُ تقْلٍ حَرْب في الث آلكراه وهو ظَاهِرٌ لاهم في َير مضع ولم يدك أصحابنا غَيْرَ الصدقة. 

قل إِيْرَاهيم بن هاڼ: يُنَصَدق أو د ری كرا ولاح توقف مر میا الخ راا جر طشان ب 
أرْض أو كم لَيْسَ أصلة طا ولا يُعْرَفْ رب وَقال: يُوقَفُهُ عَلَى السّاكين. 

وَمَسألَُ الَرُوذِي عَم مات وكان يَدْحُلُ في امور كر يريد بَْض وَلَدِِ البَرهء فَقَال: إذًا أوْثَقَهَا عَلَى الَسَاكِين فاي 
شير ء بَقِي عَلَيْهِ؟ وَامنْتَحْسَنَ أن يُوقفَهَا عَلَى المساكين. ووج على أفغتل الي 

قال شَيْحْنًا: د يُصْرَفُ في الْصالٍِ» وثَالَهُ في وَدِيعةٍ يعَة وَغْيْرِهَا. 

وَقَالَ: قَالَهُ العُلَمَاءُ وأنة مَذَهَبُنًا (وهام) وَهَذَا مراد َصْحَابناء لن الكل صّدَقَة. 

وَقَالَ شَيِحًُا: من صرف فيه بولاية شرعية لم يَضنمن» وقال: ليس لِصَاحِِهِ إا عرف رَدْالَاوَضَة بوت الولاة 
عَلَيْهَا شرعاء لِلْحَاجَِ كَمَن مات ولا ولي [ له ولا حَاكِم» مع أنه ذَكَرَ أن مَذَهَب أحْمَدَ وَقْفْ العَقْدٍ لِلْحَاجَةٍ ت لهل الك 
وَلِعيْرِ حَاجَةٍ الروَايَان. 

قا فيمَنٍ ا شرَى مال ملم من ال لَمّا دََلُوا الشام: إن لم يَْرِفْ صَاحِبَهُ صرف في الْصَالِح وَأغطى مشر 

شلترَاهُ به؛ لأنه لم يَصرْ E NS‏ 
00 ا الإمَامٍ حب إن المدقة. 

َال القاضيي: إن لم يعرف أن عَيْنَهُ فصوب فل قول وَسَؤّْى ابن عقيل وَغَيْرْه ن وَدِيِعَةٍ وغصلبي وَذَكَرَهُمَا 
ا حلواني عَرَهنِء وإ لم ي رهم مبَاح قفِي الثَادر يكل ادنلا ما 1 لَه عَنْهُ عي كَحَلَوَاء وَقَاكِهَة. 

مر انلف د مُحترما لِمَخْصُومٍ وله يَمَنَهُ ينه فن أكرة فَقِيلَ: يمن مكْرهُه كَدَفْصِهِ مكرما لل لس إلانًا. 

وقيل: المكْرَهُ كَمُضْطرٌ (م e‏ 


(1) (مسألة - 14): قوله: (ومن أتلف محترمًا لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه؛ فإن أكره فقيل: يضمن مكرهه؛ وقيل: كمضطر). 
انتهى. 

وأطلقهما في القواعد والقول بأ مكرهه يضمنه قطع به القاضي في كتابه الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وابن عقيل في عمد 
الأدلّة» قاله في القواعد» والقول بأنّه كالمضطرٌ قال في الرّعاية الكبرى: وإن أكره ه على إتلافه ضمنه» يعني المباشر. 

وقطع به» والذي يظهر أن هذا هو القول بن مضطرٌ. 

وقال في التلخيص: الضتمان عليهماء واقتصر عليه الحارثر وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه» فهذه ثلاثة أقوال. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


٣‏ سس ص 


وَبَرْجِعْ في الآصّح مح جَهْلِه. 

وقيل: وَعِلْمِدِ لااحة إثلافه وَوْجُويِ بخلافر قل ولم نتر بخلافو مُْطْر وَل لبو علب مُكْرِه؟ ؟ فيه وجهان 
(م 018" قن طَالبَةٌ رَجَعَ على العف وإ لم زجع عليه 

وَقِيلَ: الضْمَان بَيْنَهُمَاء ولا ضَمَان مَع اذه وَعَيْنَ ان فقيل الربلة الأذون فيه مع عرض ص 

َال في القُون في المجَلَدٍ التاميع عَسْئرَ جا عَلَى أن حُرْمَة ا يوان اكد مِنَ امال: راون في قل عبد فة تر 
كَغَارَ ةلله تحالى وأئم. 

وَلَّوْ أن فِي إثلاف مَالِهِ سقط الضْمَانُ دانم ولا كَفَارَة وَقَالَ بَعْدَ هَذَا بتو ِصف كرَاسَةٍ في أَنْنَاء م يُمْنَمُ من 
تصنيع ا لحب والذر في الآرْض السبخة بما يقت يضري آنه مَحَلْ وفاق» وَسَبَق أنه يحرم في الآشهر دفن شيء مع مح الكقن. 

اڈ حل کد ج از قم فقا کن طاو كم شکب حتية" 

وَفِي الفنون: إن کان الطْيْرُ مالقا فلا كَذكَاة مانس وَمُتوَحْشٍء إن فع مِبْرَدا إلى عبار رَد َبْدَهُ فَِي تَضمين ذَافِعِهِ 
وَجْهّان (م .)۲٩‏ 

ولا يَضْمَن داِع متاح إلى يص. 

قال شَبِحْنًا: مَنْ غرم سيب كربو عَلَيْهِ عِندَ ولي أمْر فَلَهُ تَغْرِيمٌ الكاذب. 

وَإنْ حل وعَاءٌ فيه دهن جامد فذحب بريح ألقته اذ تتش هان (م POA YY‏ 


)١(‏ (مسألة - 76): قوله: (وهل لربّه طلب مكرهه؟ فيه وجهان). انتهى. 

يعني: هل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الرّاء عانًا وقلنا له: اليُجوع عليه آم لا؟ 

قال في الرّعاية الكبرى: يحتمل وجهين. انتهى. 

أحدهما: له مطالبته. 

قلت: وهو الصّواب» ويؤيده كلام القاضي المنقدم. 

والوجه الثاني: ليس له مطالبته. 

قلت: وهو ضعيفٌ جذا. 

(۲) (مسألة - :)75١6‏ قوله: (وإن دفع مبردًا إلى عبار فبرد قيده ففي تضمين دافعه وجهان). انتهى. 

وحكاهما في الفصول» والتلخيصء والرّعاية احتمالين» وأطلقوهماء أحدهما: يضمن. 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر ما قدّمه الحارثي. 

والوجه الثاني: لا يضمن وهو ضعيف. 

(۳) (مسألة - ۲۷ - ۲۸): قوله: (وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريم ألقته أو شمس فوجهان). انتهئ. 
ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - ۲۷): إذا حل وعاءٌ فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته فهل يضمن آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: : يضمنء وهو الصحيح» قدّمه في المغني» والكاني والشترح ونصراه» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: لا يضمن. 

قال القاضي: لا يضمن ما ألقته الرّيح» وكذا قال أبو الخطّاب وغيره. 

قال ال حارثي: وعن القاضي وابن عقيل: لا يضمن. 

وقدمه في التخلّص: 

قلت: : قطع في الفصول آنه لا يضمن في موضعء واختار الضمان في آخر. 

(المسألة الثانية - ۲۸): لو ذاب بشمس هل يضمن آم لا؟ : 
أطلق الخلاف: = 


05-5 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ا ا 


وقيل: لا به 5 شمه برح 2 غير م مقصد. وَلَو حبس مالك وات 6 فتلفت لم به يضمن ذُكَرَهُ فِي الان نتصارء وا E‏ 4 


والترغيبي. 

وَقِيل: َلّی. 

قَالَ في التزغيب: أو فح حِرْرًا فَجَاءُ آخَرُ فَسَرْق وَعِنْدَ شَبِخِنا نوجه يمن حَبَسَهُ عن الانيضاع , بِيلَكِهِ أن يغلمنة 
بالتسبب. 


وان ربط حاب بطريق وام ليست يذه ليا فر ويتان (م ٠)۲۹‏ 

وَيَضْمِنَ ) بطريق ضيّق ولو بتقح برجل» ص عليه وَمَنْ ضَرَبَهًا إذَنْ فَرَفْسَنْهُ قَمَاتَ ضمِنَه كر في اتون وَتَركُهُ طينا 
فيها از خب أو ودا أ حجرا أو كيس قرَاهِم تصن ليو 

وبإستاد شب إلى حائطر وَبِاقْيتاء كلب عور نص َيه وَفِي رواية إلا لديل بَتِه بلا إذَنِه. 

وفِيه روَاية َقَلَ حَنبل: الكَلْبْ ذا کان ن موقا لَمْ يَضْمَنْ م عقر ويَضْمَنْ باقيتاء مينور تأكُلٌ فِرَاًا عَادَةَ مَع عِلْمه 
كَالكَلْبِ وله لما بأل لخم وتوو كالفُواسيق. 1 

وَفِي الفُصُول: جين أكله. 

وَفِي التَرْغِيبٍ ت ب اد ل تن الأب سا لاست باک ذأ يندا تمن إن افرط از قط وار ل لا 
بطَرَيّانَ ربح» لها في عَيُون السَائلٍ: لَوْ أجْجهَا عَلَى سطع دارو هبت الرّيح» فَأطَارَت الشرَر لَمْ يَضْمَنْ؛ لأنه في مله 
0 
يلكي هو مُفْرط وَظاهرة: لا يَمْمَنٌ فِي الأولى مُطْلَعَا. 

إن حفر بنرا في سا َة ِنَع الْمسلِمِينَ ولا ضر لَم يمن وَعَلْلَهُ أحْمَد بأنه نَْعْ ألمي وكموات. : 


EEE 


و : بإذن حَاكمٍ. 
وَعَنْه: : بّی» وكا حم البناء فيهًا مَسَاجدَ أو غَيْرَها لِنَفْع المللمين» نَقَلَ إسمَاعيل بْنْ سيد في الممنجد: لا باس به إذَا 
لَمْ يمر بالطريق. 


وَتَقَلَّ عَبْدُ اللَّ: أكْرَهُ الصّلاة فيه إلا أن يَكُون پان إمَام. 


= أحدهما؛: يضمن وهو الصحيح. 

قال الحارثي: وافق على .ذلك القاضي وصاحب التلخيص. 

وقدّمه في المغني» والشرح» والكافي ونصراه. 

وجزم به ابن رزين. 

والوجه الثّاني: لا يضمن قال في الفائق: وقال القاضي: لا يضمنء فلعل له قولين. 

وقال ابن عقيل أيضًا: لا يضمن: : واختار في موضع آخر الضمان. 

(1) (مسالة -84): قوله: : (وإن ربط دابّة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان). ٠‏ انتهى. 

وأطلقهما المستوعب والمغني» والشرح» والفائق» والرّركشي» والقواعد الأصوليّة وغيرهم. 

إحداهما: يضمن» وهو ظاهر ما قطع به | 2 يخ في المقنع» والعمدة» وصاحب المذهب» والخلاصة» وغيرهمء لإطلاتهم الفكمان. 

قال الحارثي: وكذا أورده ابن أبي موسى وابو الخطاب مطلقاء ونص عليه أحمد. انتهى. 

وقدمه في القاعدة الثانية» والقّمانين وقال: هذا المنتصوصء وذكر النصوص في ذلك. 

والرّواية الثانية: لا يضمن وا حالة هذه ذكره القاضي في اجرد وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قال في القواعد: وأمًا الآمدي فجمل ا منع على حالة ضيق الطريق وسعته. 

والمذهب عنه: الجواز مع السئّعة وعدم الإضرارء رواية واحدة» ومن المتأاخرين من جعل المذهب المنع رواية واحدةء وخالف بعض 
المتأخرين وقال: الربط عدوانٌ بکل حال. انتهى. ۰ ۰ 00 ْ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأقمة ١‏ < (ه): الإمام أبوا خنيفة 


وَتَقَلَّ ا مُوذي: كط اتاج ني هال اليف ال شخطة مت الل يزيد في السنجدٍ من 
الطريق؟ 

قَال: لا يُصَلَى فيه 

وَتَقَلَ حل له ملعن اساج لى الآْهار قال أحشى أن يَكُونْ مِنْ الطريق» وَسَألَهُ ابن إبْرَاهِيمْ عن سابَاط فَوْقَهُ 
مسجد صلی فيه؟ 

قَالَ: لا يُصَلّى فيه إذَا كان من الطريق» وَل عن العلا على شط النهره والطريق أمَامَهُ 

قَال: أن جر أن ل کو۵ به با وأ رین تزه شعني أذ تع لطر سل رل ا اط كات 
ميش عن ناء اباط قوق مُسْجلر: لا بُصَلَى فيه إِذَا کان م م الطريق. 

قال الشيح: : َيل أن عر إن الإمام في الئاه تم المي كن احفر لغري الخاجة إلى اشر لع الطريق 
وَإصلاحِها وَإِزَالّة الطين» واَاء مِنهاء فَهْوَ كَنقِيَتِهاء وَحَفْر حَدَفِه فيهاء وقلع حجر يَضْرٌ بالمارّق وَوضع الحصّى في حُفْرَةٍ 
فيا يلاها وَتَسقيف ساقي فيه وَوَضْعِ حجر في طين فيها ليطا الاس علي فُهَذَا كله ماح لا يَضْمَنْ مَا ليف بف لا 
عَم فيه جلاقاء وَكذا ناه القنَاطرء وَيَحتيل أن يعبر إن الإما م فيهاء لان مَصلْحَتهُ لا تعم. 

َال بض أصنحابنا في حفر البقر: بغي أن قَيد سقو الفتحان ذا حرا في مان مايل ن القارغة وجتل اب 
حَاجرًا لُِعْلَم ب لِيُتومَىء وان حَفرَهُ نيه هَن وَلَوْ في ف ابه وتَصَرّف وَارِنُهُ في تركب وذ إمَام فيه لأنه لَيْس لَه أن 
اذ فی فدلا انه لا يَجُوذَ وکيل بن TT‏ 
يَحْكُم بصِحُيه › وَقَالَهُ شَيْحْنًا. 

نوجه جَوَارُهُ لِلْمَصلْحَة دج نض انڪ فر له في فا يذ ذَكَرَهُ القاضي. ' 

قَالَ شَِحْنَا: ومن لم يس بره مدا يَمْنَمْ مِنَ اضر بها ضَمِنَ ما تلف بهاء وكذا سط حصير وَتعْليق قنديل وَنَحْرٌهُ 
1 الك لا لت در مر م نيد فيه والآصّح وَقُْمُودُهُ فيه وَفي طرِيق واميء وَفِعْلُ عبد بائره یله اخ ولا 
وَيَضْمَنُ سُلْطان آي و ۰ 

ران حرا +5 بأ اذل کک مل اقام باد يز قن عو شن فة ا وان ر 

وَقِيل: الحافِر. e‏ 

وَيَرْجِعٌ إن مَالَ حَائِطَة إلى عير مِلْكهِ وَعَلِمَ به وَلَيْسَ في الترغيب: وَعَلِمْ لم يَضْمَن. 

0 بَلَى» كَبنَائِهِ مَائِلاً كَذَلِك. 

رَعَنْهُ: إن طَالبَهُ مسحو يق بتقضيه وَأمْكَنَهُ ضّمِنَ. 

واعکازء تاعا وطق في و ية ان مَنصُور: إذا كان نهذ عليه من وَلا تَضْمَنُ حَاقِلَة لم ينبت 8 ية أله يلك 
إن ابراه والح لَه لاء وإ طولب أحَد ارين في حصي وَجْهَان (م ٠)٣۰‏ . 

وله خف مُقُوطِهِ بتَشَقَقِهِ عَرْضاء ود وَيَضْمَنْ بجناح وَنَحْوِوٍ وَل بَعْدَ يم و قذ طُولِب بنْقَضِء كَحُصُولِه بفِعْلِه. 

وَلا يضمن ولي قرط بل مُوليه ذَكَرَهُ في الْمتَحبو. 

يتوج حَكْسُة. 


)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (فيما إذا مال حائط...» وإن طولب أحد الشريكين فقي حصته وجهان). انتهى. 
قال في المغني» والتترح: احتمل وجهين: ْ 

أحدهما: : يلزمه يحصئته؛ وهو ظاهر ما جزم به الناظم. 

والوجه الثّاني: لا يلزمه شيء. 


(م): الإمام مالك ` (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ولا يضمن تا ل" اليم ند حرم فير ولق الأمنخابة. 

وَيَتْوَجّهُ: إلا الضاربةء وَلَعَلّهُ مُرَادُهُم وقد قال شَيِحْنَا فِيمن أمَرَ رجلا بإِسْنَاكِهَا ضّمِنهُ إن لم يُعْلِمُْ بها 

وَفِي الفُصُول: مَنّ أطلق كلا حورا أن اة ُوسًا أو عضُوضا على النّاس وَحَلاهُ في طريقهم وَمَضَّاطِيهِمْ ورحابهم 
فأئْف مالا أو نمسا ضهن لِتَمْرِيطِهِ وَكَذَا إن كان له طَائِرٌ جارح کالصقرِء والبّازي فَأفْسَدَ طيُورَ الئاس وَْيَوَانَاتهم. ٠‏ 

وَفِي الانيصار أن البهيمة الصائلة يلرم مَالِكَهًا وَغَيْرهُ إثْلافُهًا: 

وَكَذَا في عون السَائل: إذًا عرقت البَهِيمَةُ بالصؤل يج يجب عَلَّى مَالِكِهَا قَتلْهَاء وَعَلَىَ لتا وغل غير الإتام إا 
صَالْتَء عَلَى وجه الَْرُوفي وَمَنَ وَجَب قله عَلَى وَج المذرُوف لَم يَضْمَن» كمرد. 

وإطلاق الآصنخاب رحهم الله أنه لا يَضْمَنْ ما ما اتفه د ية لا بد ليها اجر وز كات مَْصوتدة ناهر لخر 
عل الأمنحاب المنالة باه لا تفريط من الالكى ولا ذم ها يتلق بهَاء ولا ُمناد : قصل فيتعَلّقْ بر فته قيا تلانو الطشلٍ 
SS‏ ب يَضمَنهًا: 

٠‏ فَالُوا: لن جنايته تعلق بر رَقَبتِهِ قَضَمِنهًا؛ أن ذم حمل في بد المصلوبيء قهن اطم وة لغري غيلاف: 
في البَهيمَة وَهَذا فيه نَظرَ. 

لهذا قال ان عقيل في جِنَايَات البَهاقٍْ: أو تقب من ورك الب فَحَرَجَت مِنْهُ البَهِيمَةُ مها وَضّمِنَ ما نَجْنِي 
يإفلاتها ولبق وقذ يبل أن ججلاها وها کان تين تعد ترقا فيه بخيلافو ما ل رها يمايا وت 
لصب وفيه نَظَر ٠١‏ 

لهذا قال الآملحَاب في نَفْلٍ اترا ب لاز شوب : ازاك القاصيبة وى الال لقاب ذلك ع رض 
متجيح» مدل أن كان تقل إلى ملك ضيب » قلقم بامكان» أ کان طرَحَهُ في طريق فَيَضْمَنْ فَيَضْمَنْ ما ما جد به ن جَنايَةٍ 


ل 
مه 


على آذّمي أو بَهيمة ولا بلك ذلك بلا عرض غ متحي بن ن کان تقل إلى ذش ا أذ طرف اررض يبي حفر 
يَْارِقَ طم البقر؛ لاله لا ينقك عن عُرَض؛ لاله سقط ضَمَان جنابة 3 الحفر. 

راد ابْنُ عقيل: وَلَعَلَّهُ مَعْنَى كلام نْضيهم أ جناي العف ياراب 

وَيَضْمَنْ ساق وَقَائِدٌ وراب مُتَصَرّفُ فيها. 

وَقِيل: إن اجْتَمَعُوا ضّمِنٌ رَاكِبْ. 

وقيل: وَقَائِدَ جنايتها. 

وَعَنْهُ: : تی پرجلھاء كَكَبْحِهَا وَنَحْوو وَلَوْ لِمَصلَحَق وَكَوَطيها بها.' 

وَظَامِرٌ َل أبْنٍ هڼ فيو: لا. 


وَتَقَلَ أَبُو طَالِبا: لا يَضْمَنْ ما أصَابَت برجلا أو نقحت شخت يها أل لا َو عل بها خوط كلام خماغة. 
وَعَنْهُ: يمن ساق جناي رجلټاء ولا سما يها في المح َم ب في الفزغيبه دوقيو ومن قرا أو قيا 
ضهن وَحذه. 


e 


0 وَلَدِماء في النصُوص» وَاحَارَةُ شحنا إن قرط نَحْوَ أن يَعْرِفَهَا شمُو 

وَيَضْمَنْ بهلت ما اقلت ون لعن عليه ويتزم بد جاه 

وَعَنْهُ: : بن زرم وشجر. 

جرم به الششيخ. 5 
وَنِي الوّاضح: والال مضي لا ينب واضرځة إلى تَفْرِيط إل إن ثُقِلَتْ بير اهيار جرم بو جَمَاعة. 
وَعَنْهُ: مُطْلَقَاء قله ابن منصور وان هاڼئ؛ وَالجَمَاعَةٌ وَجَرْمٌ بو الشتيخ» وَل يضمن َهَارًا. 

وَقَالَ القافيي وَجَمَاعَةٌ: إلا أن رمل قرب ما فة عَادة. 


(ع): ا جع عليه (و): موا افقة الأثمة الثلاثة . (خ): غالفة الأئمة . ١‏ | (ه): الإمام أب و حنيفنة 


وَمَنْ طَرَد اة مِنْ مَرْرَعَتَهِ لَمْ يَضلْمَنْ إل أذ يلها مرْرَعَة برو إن انصّلت المرَاِعٌ صر ليجع عَلَى بها E‏ 
ا ا ل و م د يه سي بن جذ مُنْحَرَفَا 
هدر وَكَذَا لَوْ كان مُسْتَدبرًا قَصَاح به مُتَبْهَا له والاضَمِنَه ذَكَرَهُ في الترغيب, ش 

ش من كس از لف آله لهو ول َم م 2 صنب ص حلي أ كسا هو وفغت أ إن في تمر مها قد يُريقَهَا 
بدونه أو عجر نله الروذي. 

وَنقَل الآثْرمٌ وَغَيرُه: إن لم يدر لَم ب دشنن على الامنح نیون لبو وتو 

وعنة: يضمن غير آلَةِ لّهُو. 

وَعَنة: يضمن مِنْهَا ذا 

وَتَغَلَ مُتنى: کسر في مف التي ولا معنن مخز لخن قل وصور واحتاة ان ل قر 

وََقلَ حَتبل: بى 0 

وجزم به الشتيخ» ولا يَضْمَنْ نابا فيه أبَاويث روي ا قله المروذي. 1 

قا في الانيصتار: فَجَعَلَهُ كال لَهْوٍ ا لتيل عدي را اماي مارو تجاريت ونم غلى E‏ 
اياب السود. 

نوجه فيهمًا روَايئَان تَخْرِيجَاء ولا حلا مُحَرمًا عَلَى الرّجَال لم تيلو يملح لئسا لِلنسًا 

واحتَج في القنون في اة هو أنه يَجُو إغنام الآية من كب اجره لجل تا هي فيه وان لما يقتا له ون 
أنكن تَيب RR RES‏ يَنمَنَ آله لهو يَرْعَبْ في مَادْتِهاء كود وَدَاقُورة كإَاء تقل . 

وَاحْتج نضا بان عَدْمَانَه والصلحَابة أرقت الصّاحٍف وَلّم تَفْرّمْ قِيمَة ية أجل مليفب واج به تاف 
وَيتَدْرِيقِهمْ مُصْحَفَ اين مسْعُووٍ ا 

وَظَاهِرُ كَلامِهم أن الشطرنج مِنْها 

تقل اپو داود: لا شيء عليه عَلَيْهِ 

وَقَاَ شيخنا: وَين العقوبَةٍ اة فلاف ارين اة جصبقر د ين كا في الصحيح في حيست بالل ن عَسْرِوء وإرافة 
عُمَرَ البّنَ اللري شيب بالماء ليم ون الصُدقة قة اوش أؤْلى من إثلافه. 

وَفِي تاب الحذي: ريق أتاكن العاصي وَعدمَُاء كما حرق َو الل لل تسلج الغرار كت يقنيد»: 

فَمَشاهِد الشرك الي تَدْعُو دتا إلى انحا مَنْ فيها نداد مِنْ دُون الله احق باهذم. ً 
كر لخرين رمك القنرء وري قصل فد ما اجب فيسوء قم رسوك اله ريني ذور شاركي 
حُْضُور اة والْجَمَاعَةِ لَوْلا ما فيهًا مِنَ النْسَاء والذرية. 

حدق في مجر مال غير ريط لم تطرج كبرت مجاه إلا لم فرط هتين رب الال رها فإك بذ 


قله 


0 بَدَلَه لَه ني وُجُوب قَبُولِه وجمان (م .)۳١‏ 
/ قا حايل الا خئها بع طبخ عل خا تين 
لاہ 


)١(‏ (مسألة - :)۳١‏ قوله: اومن وقع في ته مال غره بفريطه فلم رج کسرت اء وان يرط ضمن رب الال کسرهاء 
فان بذل رب المال بدله فقي وجوب قبوله وجهان). انتهى. د 
وأطلقهما في الجر وشرح الحارئي» وهما احتمالان مطلقان في الفصول: | TINT‏ 
أحدهما: يلزمه قبوله» اختازه صاحب التلخيص. : 
وقدمه في الرعايتين» والحاوي الصّغير» وهو الصواب لأ الضرر ! لا یزال يالضرر.. 
والوجه الثّاني: لا يلزمه. 
(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي ١١١‏ (ق:: قولي الشافعي  2١١١١‏ «(ر):رؤليتسان 


سنن سمط E‏ 


5 
dé نمكم‎ 


وَاخثَارَهُ في الفئون؛ لان مهن مَنْ لا ضر به وكريج ا رن به صّاحِبُ سُعَال وضيق نفس" وَيَتَوَجّهُ فيه 
البلا 
ون غر فرق ري في بل وان طريق لم نن ذم في حيو الالء لانه هير م و لامر يقد 
الفرْع» والعَاقل لا يُعَولُ عَلَيْه وَإِنْمًا يحرج مكلا 
وفي الانيصتار فيه أيِضًا في باب القصنب: هي مُشتكلة إلا أنا تقول قرط في قُنْعِهِ بقَلِه. 
ون ری جمد حق عله از ډو في حاو رنه ةل والا وك لل سن اكم وتن ام ور َه قوت 
المُوب يل نا فعتنة برعا من اليد لامر إلم الفصني. نَقَلَّهُ حرْب. 
وَعِنْدَ شَيِخِنًا: لَه مُطَالْبتَهُ إتفويته الانتمَاع به في حَيَاتَهُ كما لَوْ مَاتَ العَاصِبْ وره وار نه نَقَلَهُ حَتبّلُ. 
قال شَيْحْنًا: َو حَبسَهُ عند قت حاجتهو كم ابه م رذ في مشييه فتفويت يلك النقعة لم بَفِْرْ إلى جزاء. , 
وَقَالَ ابن عقيل وَأظنْ والقاضي أيْضًا مَعْنَى روايّة حَرْب: : برعا من انم ذلك»: برك من نم الغُصطب وَبَقِي إِنْمْ 
اذل على قَلب ماله ن ألم المَصضْب وَمَضَرْة انع من ملك م مده حَيَاتَ فلا يرول الم يك لبي كر بو ل 
امف أ بالغتان» والقضتاء بلا وة زول حن المي وى مُجَرةُ حن الله 
قل عبد الله فيمن ائان على أن بريه فعج: هَدَا اهَل من الّذِي اخنان ون مات عَلَى عَديهء فَهَذَا راجب عَليهِ. 


قَالَ شَیْخنا: يُأْجَى أن يَقْصِْيّهُ الله غنهُ. 
وَقَالَ جَدهُ: لا بعالب بد في التبا ولا الأجرة قله ار لى الصف بنا ب تبي أله راق وَس كلام القَاضبي في 
تأخير الصّلاة. 


قال شيْخنًا: وللمظلوم الاتجعاة تلوق بالق أولى» » قَلَهُ الدْعَاءُ بمّا آلْمَهُ بقذر ما وجب ألم ليب لاعْلَى مر 
شَتمَهُ أن أذ مَالَهُ بالكفر وَلَوْ كب + له ل تر م ال اکر ال بتري کل دان يكذ ل ان مل 


ا ي 


مه 


قَال: م مت بتار لمكن من فلم متف ی ماد طالب ب رك وإ جر ر وررتة دلي له يو 
القَيَامَة 

في الاح کنا في العام لخر دمن کات له ند أعيو تظلمة بن دم از ماله لالا لز اقلت لم تقر يتوم 
حَقّ في الآخيرةه والإرث مَشْرُوط بالتمكين مِنَ الامنتيقاء كما أله نه مَشرُوط بالعِلْم بالوّارث» قَلَوْ مَاتَ مَنْ لَه عصبة بعيدة 
لا نرف نسب لم يه في الأنيا ولا الآخيرق: هذا عام في حك اللي والعَد روط بالشتكين من اليلم» والقذرقه 
والجهُول» والمعْجُوزٌ عَنهُ ee‏ 

قَالَ عليه السلام لَمًا تَعَذْرَ رب اللَقَطةٍ «هي مَالُ الله يُؤْتِيه مَنْ يشا قَالَ أَحْمّدُ: E a‏ 
ظَلَمَهُ فَمَا صَبْر بريد أنه انْقصر: ومن تبر وطق | َلك لين عَم الأمُورٍ» [الشورى: 47]. ١‏ 

1 اجره أطظم ويه الله ولا له وله أطلم. 


)١(‏ تنبيه: قوله: : (وإن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ريه ذلك عادة ضمن» وقيل: : لا واختاره في الفنون لان منهن من 
لا تتضرّر به» وكريح دخان يتضرّر به صاحب سعال وضيق نفس). انتهى. 

في قوله: (اختاره في الفنون) نظرً نه ذكر هذا الكلام بعينه في أواخر كتاب الدديات عن الفنون» ولم يحك إلا احتمالين مطلقين 
من غير اختيارء فقال: قال في الفنون: : إن شمّت حاملٌ ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت ت أو مات فقال حنبلي وشافعيّان: إن م 
يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان» وإن علموا وكان عادة مستمرة الرائحة تقتل احتمل الفتّمان» للإضرار» واحتمل لا لعدم تضرّر بعض 
النساء» وكريح الأخان يتضرّر بها صاحب السعال وضيق النفس لا ضمان ولا إثم. انتهى. 

فليس في هذا الكلام ما يدل على اختياره؛ اللّهِمْ إلاً ان يكون اطّلع على مكان في الفنون آخرء وهو بعيد واللّهِ أعلم. 

فهذه إحدى وثلاثون مسألةً في هذا الباب قد صحّحت وللّه الحمد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأفمة الثلاثة (خ): غبالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الشفعة 
بت بيلك للرقبة لا افع + کم قار موصى بنفيها فاع الور َة نِصفَهَا فلا شفْعة لِلْمُوصى لَك وَذَكَرَ شَبْحْنَا وَجْها . 
فی اكرى يلف خا رتوار لِلْمْكتَري الآوْل الشفْعَة مِنَ الثاني وَيُسْبرُ وئه فلا تفي الد وَسَبقُ وُت لشريك 
ڪي مکاقب. 
وَقِبل: وَمَوْقُوف عَلَيْهِ إن مَلَكَهُ امار في الترغيب: لذ فلن البشحة إفراؤ وجيت هِي» والقِسْمَةُ بَبْنهُمَاء فَعَلَى هَذا: 
الآ صح بُزحڈ بها موْقُوفٌ جاز بيه وإنما بت تبت في قار جي لع . 
وَعَنْهُ: اؤ لاء ااه ابن حل واير محم لوزي وشیخنًا. 
وَعَنْهُ: وَغَيْره إلا في مَنقُول ينيم يم» فَعَلَى الول يُؤْحَلُ غَرْس وبا تَبعَا. 
وَقيل: رع ونر وقد ايع لتر بالطاهرة وا قرخ دشل نه ع ل 
قَالَ في المغزيي: إن اد حار رهد طلخ لم يي ب لم أ ار ل الأذضن» واخ جيه قوفص وسو ركنا 
كر غيْره ذا لم يذل اح الآصل بجصيه بحصته. 
وقیل: وت لجان وَحكاء القاضيي يذ يموب في المبْصررة روايةه واتار شيشا َم الشركة في الطريتي وسال او 
طَالِب: الشفعَة لِمَنْ هي 
قَالَ: ک۵ ریت واج ا قينا ها ترت ل وخرت طشر فد ننه 
ون بيعت دار لها طَرِيقّ في درب لا نفد فَقِيلَ: لا شفْعَة فيه بالشركة فيه 
وَقِيل: بى والآشهر: جب إن كان لِلْمْشتري طريق غَيْرُهُ | يول یع م 0" 
وإ کان نَصِيب م مشر َو اه قي ژالد ر وَجْهَان (م 0 
وكذًا ِهلِيرٌ جار وَصَحنُة (م 00. 
زل ىفن سك وك لق ل يتات د طفن و قُدمْ ممح لا تراه جار إلى حَاكم لم 


() (مسألة ب :)١‏ قوله: (وإن بيعت دارٌ لحا طريقٌ في دربو لا ينفذ فقيل: لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط» وقيل: بلى» والأشهر: 
ماح بطر د وار متاك اام ٠‏ انتهى. 5 

الأشهر هو الصّحيح من المذهب. 

وجزم به في التلخيص وغيره. 

وقدمه في المغني؛ والشرح» وغيرهماء وصځحه في الفائق وغيره. 

والقول الأول: وهو أله لا شفعة في ايق بالشتركة في الثرب فقط مال إليه الشيخ» والشارح وذكراه احتمالا. 

والقول الثاني: لم أطّلع على من اختاره. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائدٍ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما الحارثي في شرحه: 

أحدهما: غب الفغة في الزات اختاره الفاضئ وابن خقيل: 

والوجه الثاني: لا شفعة فيه. 

قال الشيخ في المغني» والشارح: وهو الصا بح؛ وهو كما قالا. . 

(۳) (مسألة - ): قوله: (وكذا دهليز جار وصخنه). انتهى. 

وقاله أيضًا الشتيخ في المغني» والشارح» والحارئي» وغيرهم. 

وقد علمت الصحيح من ذلك في المقيس عليه. 


الفروع : كتاب الشركة ٠‏ 


وَقَالَ: شین اتن على ار لني فيه 

قال القاضي: لآن يَمينة هنا عَلَى ألقَطْمء وَمَسَائِلُ الاجْتِهَادٍ ظَنْيْكٌ وَحَمَلَهُ لشي على الوه واد لري الماع , به 
من نليم المبيع باطتا. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: ر ی شخ ا ونون ا اذ نا حلت إلا لين مَالِه: قله حَرب وت في 
شقص مَبِيع. + . 

وقيل: وَلَوْ مع ر 

وقیل: رط لحر تبت در تنیو ب أن إفراز. 

ويح بقل م* مشر في جَهْلِهِ به وي قرو وَفِي أنه أخدث الغْرْس» والبتا وَيُقَوْمٌ عرض مَوْجُودٌ قن قَالَ تمن مائة 
وَقام لأاع بين ماين أده الشَفيع بمائة. 

اتی ل ألا جه (م 06 بها اظ لول کنن رقي يت و ابسو ولوك 
إن قَدَرَ عَلَيْهِ ثلانة يام 


وَعَنْهُ: :ا أى حاجن قل تاليخ: لِلْمَاء حِصتَهُ مِنَ النْمَنِء والأ لَمَا ا رام ااي ولا لفط ج امون الي 
دي شخرع تفخ با على مر عقا عَنهُ بانع وَجْهَانَ (م 0)”". : : 


" (مسألة - 6): قوله: : لفان كان من ماقام لبئع بي ماين اخذه انتفيع مائ فإن اأعى غلم أو كنبا فوجهان». انتھی.‎ )١( 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والمقنع» والتلخيص» والشرح»؛ والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: يقبل قول المشتري في الغلط ونحوه. 

قال القاضي: قياس المذهب عندي يقبل قوله» كما لو أخبر في المراحة ثم قال غلطت بل هنا أوى؛ لاه قد قامت بِيّنةٌ بكذبه: ٠‏ 

قال الحارثي: هذا الأقوى. 

قال في الحداية بعد أن أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة إذا قال: غلطت: انتهى. 

أكثز الأصحاب قبلوا قوله في دعواة الغلط في المرابحة» وصحّح قبول قوله هنا في التصحيح» والنْظم.. 

وقدّمه في الرٌعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاني: لا يقبل» جزم به في الكافي وغيره. 

وقمه بن وين في اشرخه وغيره واغتاره بن فيل وغيزم» وهو الللحبه علئن ما اصطلسحاة. 

ونقل أبو طالبو في المرايحة: إن كان البائع معروفا بالصّدق قبل قول والاً فلا. 

قال الحارئي: فيخرج مثله هناء قال: ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المراحة. 

قال ابن عقيل: عندي أن دعواه لا تقبل» لأن من مذهبنا أن الذرائع محسومةٌ» وهذا فتح باب الاستدراك لكل قول يوجب حقَّاء 
ثم فرق بان المرابحة كان فيها أمينًا حيث رجع إليه في الإخبار في ال وليس المشتري أمينا للشفيع: وإِنّما هو خصمهء فافترقا. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وقيل يتحالفان ويفسخ البيع وياخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري. انتهى. 

(۲) (مسألة < ): قوله: : (وفي رجوع شفیع بارش على مشتر عفا عنه بائ وجهان). + انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن عفا البائع عن الأرش فرجوع الشفيع به على المشتري يحتمل وجهين. 

قلت: إن رد البائع العوض قبل أخذ الشفيع الشقص فالشفيع أولى به: انتهى. 

أحدهما: : لا يرجع. 

قلت: وهو الصّواب. وهو ظاهر كثير من الأصحاب حيث قالوا: باخ الع اشن الذي اسنت: عليه الق كنم وجنه في 
المغني» والنشرحء وشرح ابن رزين» والحا رن قطعوا بذلك» فلل الحمد. ١‏ 

والوجه الثّاني: : يرجع . 

والظاهر: أن الصف تابع ابن حمدان في ذكر الخلاف» وأطلقه وفيه نظرٌ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الغلاثة (خ): غالفة الأقمة ٠‏ 0 (ه): الإمام أبن خنيفة 


وإ دقع م مكيلا بون اح مِثْل كَيْله كَفَررْضٍء وَاخمَارَ في الترغيب: بكي ونه إذ المبْدُولُ في مَقَابَلَه الشقصء وَقَدْرُ 
العُمَن مِخْيَارهُ لا عِوضنة. 

وإ أقامَ شيع ومر ية َيه احمل تَعَارْضْهُمَاء والقرعة 

وقيل: ية شنو 2 € 

ولو انكر الشرَاءَ حَلَفََ ا خذه ودقع لَه مته فإ صر قَفِي بَقَائِه َد أو أذ حاكم 
الوجهانء وَعِنْدَ القاضي يقال أفبضة أو أب رة مِنْهُ. 

وقي مُحْتَصَر ابن رزين: في نْكَار مشر وَجة (م ۷). 

ولو ادْعَى شرَاءَهُ لِمُوَليهِ قفي الشفَعةٍ وَجْهَان (م ۸). 

وَفِي مُحَْصَر ابن رزين: تاذ يقتي قو اضر پو وي وتا ملي از من کنل تلية وجل إلى أجل تصن علب 

وان حل موت شفيم أو مشر على اليس ونا مَضنى ى م عَلِمَ فَكَحَال ذَكََه في الاِْصّار في حل ڌين مول بوتي 
يَمْلِكُهُ بِمُطَاليته. 


(1) (مسالة - 5): قوله: (وإن أقام شفيعٌ ومشتر بِيّنةَ بئمنه احتمل تعارضهماء والقرعة» وقيل: بيْنة شفيع). انتهى. 

أحدهما: تقد تقدّم بينة الشفيع» وهو الصّحيح. 

قال القاضي وابنه ابو الحسين وأبو الخطاب وابن عقيلء والشريف أبو جمفر وأبو القاسم الزيدي وصاحب المستوعب» وغيرهم: 
كنم > اليه 

قال الحارم ثب ويقتضيه إطلاق الخرقري الصف هنا يعني به الشيخ في القتع. 

المحايك ی طاو ی لي 

.والقول الثاني: يتعارضان وهو احتمال للشيخ في المغني. 

وقلمه ابن رزين في شرحه. 

والقول الثّالث: يستعملان بالقرعة» وهو احتمالٌ في المغني» والشرح. 

وأطلق الأقوال في المغني» والشترح ووجّه الحارثي قو لا بان القول قول المشتري؛ لأنه قال: وا اك e‏ 
البائع» والمشتري حيث قدّموا بينة البائع؛ لأنه مدع بزيادةه وهذا بعينه موجودٌ في المشتري هنا. 

فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك. انتهى. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (ولو أنكر الشراء حلفء فإن نكل أو أقام الشفيع بين أخذه ودفع ثمنه» فإن أصرٌ ففي بقائه بيده أو 
يأخذه الحاكم الوجهان» وعند القاضي يقال اقبضه أو أبرئه منه» وني مختصر ابن رزين: في إنكار مشتر وجة). انتهى . 

قول القاضي اختاره ابن عقيل» وجزم به الناظم: انارق انور وري ررمي راي العا ري 
فبقي في ذمته إلى أن يختار أخذه. 

SS‏ 1 امل عن تارم O‏ و التو .وخر قري كاري 

(۳) (مسألة - ۸): قوله: (ولو عى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان). انتهى,: - : : 

قال في المغني والشرح: وإن قال اشتريته لابي العلل لو لهذا الطّفل وله عليه ولايد لم تنبت تثبت الشفعة في أحد الوجهين؛ لأن الملك 
ثبت للطفل؛ ولا تجب الشفعة بإقرار الو عليه؛ لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليّه. . : 

والاني: تثبت؛ أن لك الشراء له فصح إقراره به كما يصح إقراره بعيبٍ في مبيعه. انتهى. 

قلت: العثواب وجوت الشفعة في ذلك» والتعلبل الأول ليس بقوي» وهو ظاغر ما قله اللصتف في كتاب الإقرارء 

: وقال في إلرّعاية الكبرى:. وإن قال اشتري يته لابني للطّفل فهو كالغائب. 

وقال في الغائب: : ياخذه الشتفيع بإذن حاكمء والغائب على حجّته إذا.قدم» وقيل: : لا شفعة فيهما. انتهى . 

وقال في الكاني: فهو كالغائب, في أحد الوجهين. 

وقال في الغائب : أخذه الي بإذن الحاكم. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشائمي ‏ (23: قري الشافعي (ر): روايتان 


r 


وقيل: وقبضه. 


وَقَالَ الشيخ: ب رضي اع وار بن عقيل اعم تة وفع كع ما َم يعني تير مُشتريوء ثم إن عَجَرَ سيخ .. 

وَقِيل: اكم 

وقِيل: إل للك ولا مك ف قل فك إذ من تع طايه 

وَفِي الرَعَايَةِ: : الآصحلَهُ التصرفءفيه قَبْلَ قَنْضِهِ وَتَمَلْكِهِ 1 : 
٠‏ وَفِي الترغيب: له تة عار قتي لآل الط ت ری واا کن رغ وازن فنا ما قي يار ترط وَكذا حيار 
مجلس مِنْ + جد تيم د ی وذ صر قبل ضيه غد تلكوش وکا اا رة شيقصيء تقر إلى کونه 
ور أن َب ويج ز في الكل كَذَلِكَ نَظَرا إلى الجهتيْنِء وإ أبي م مشر بض مِنْ بَائِمٍ أجبر. 

وَقَالَ أبُو الخطابي: ن للم اا ی ربو زز ي ون بِالبَيِعِ وَجَبَتابمَا قال اجا تالو 
اختلمًا في لَمَئهِ وتَحَالمَاء وَعُهْدته عَلَيْ وَفِي غَيْرِهًا عَلَى مشترٍ 

رقيل:: لا ششذمة 

ولا لجا في مکیل بلا اخ زفي راض بر مال تتا و وََلْم وَدَمِ عار روَايتَان (م .)٩‏ 

وَعَلَى يميه ما أخحذه أجرَة أو تمن في سم أو رضنا في كتابة (م ."1)1١‏ 


١٠‏ (مسألة - 4): قوله: ولا تیب في متتل اله لا عوضر» ویم جعل عوضه غو اال كلاح وخليع وصلي عن دم عمد 
راويتان). انتهى. : 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمسستوعبه والمقنع» والتلخيصء :واخيُرَة والرّعاية الكبرى» والفائق» وغبرهم. 

وظاهر الشرح الإطلاق» وذكر جماعة الخلاف في وجهين. 

أحدها: لا شفعة في ذلك» وهو الصحيح. 

قال في الكاني: لا شقعة في» ظاهر المذهب. 

قال الرركشي: هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه: ٠‏ 

قال ابن منبجا في شرحه: هذا أول. : ٠‏ 

قال الحارثي: أكثر الأصحاب قالوا بانتفاء الشفعة منهم أبو بكر وابن ابي موسى وأبو علي وابن شهابن والقاضي أبو الخطّاب 
في رؤوس المسائل وابن عقيل؛ والقاضي يعقوب» والنثريقان وأبو جعغر واو القاسم اليد وابسن بكدروس؛ والمصشف» وهنا هو 
المذهبى وهذا قدّمه في المتن. انتهى. ١‏ 

وهو ظاهر كلام الخرقي» وصحكحه في التصحيح» والنظم. 

وجزم به في العمدة والوجيزه والمنوّرء والحاوي الصغيرء وغيزهم. 

وقدمه في المغني» والشرح وشرح الحارئي» وغيرهم. 1 

والرّواية الثانية: فيه الشفعةء اختاره ابن حامد» وأبو الخطًاب في الانتضارء وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. ' 

وقذمه ابن :رزين في شرحه. .. ١‏ 

(۲) (مسألة - ؟١١):‏ قوله: الوعلى قياسه ما أخذه أجرةً أو ثمنا في سلم أو عوضًا في كتابق». . انتهى. 

ر الذي يعني وان جد الخلا اوور بيت ایی ان اليب في زلا اكد يكز لي اميا وقلع بال ناه 
في الرّعاية الكبرى. : 

قال في الكاني: ومثله ما اشتراء الدّمّيْ مخمر أو خنزير. 

قال الحارئى: وطرد أصحابنا الوجهين في الشتُقص الجعول أجره في الإجارة» ولكن نقدول: الإجارة نوع من الع فيد طرد 
الخلاف إذن. : 

فالصحيح على أصلنا: جريان الشفعة قولا واحدا ولو كان الشقص جعلا في جعالة فكذلك من غير فرق. 

وطرد صاحب التُلخِيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيفمًا في الشُقص المأخوذ غوضًا عن تجو الكتابة» ومنهم من قطع بنفسي 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فَإن وَجَبَتْ ققيل: يَأَحَذهُ بقِيمَتِه وَقِيل: بقيمة مُقَابِِ (م ١‏ ). 

وان تَحَيْلَ لِإسْقَاطِهَا لم تفط . 0 DE‏ 

قال أحْمّدُ: :ليود شي من ايل في إنطال لِك ولا في إنطال حن نې ورم بغ ويها اانه اله شَيِخحْناء 
َو أظهر تمه ماه كانت يمن جشرين أذ ابراه من تمان وف إن د عِشرِين» وَلوباعة بصبْرةٍ قدا أو بِجَؤْهرَةٍ دقع مثلة 
أو قِيمََهُ قن تَعَذرَ كارن اقین باع اد تنج يهنت اجا للا كرد لاخر يوا يفت 
قَالَ: جَايرٌ, A ' ١‏ 

قلت: قاراد المعنتري قسلمة لوب ان بسن لك ل على متف ها قبعو 

وھ على اقزر نف بترا بلا ذب وا۵ نقد وف ت عليه قلا د م اذ ار الطلب تمده مع ]مايه أو قر على 
إشهاد عَدْل أو وري الخال ان ثرا فلمل تيا أذ قت معد حلى لوكي قم شل و نسي العائبة ار اع 
از جهلها اظن المنري زَيدا قبان غير از قال بكم اشرت يت أو اشترَد GE‏ ارا 

دكذا لولم يتتهذ رزائد يتهبي تخاو( 700015 : 


=الشفعة فيه» وهو القاضي يعقوبء ولا أعلم لذلك وجهًا. 

.وحكى بعض مشايخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهون أيضًا في المجبول رأس.مال في الملم» وهو أيضًا بعيدٌ فأ السلم نوع من 
البيع. انتهى كلام الحارثي» وهو الصّواب. 

ثم قال: إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضًا عن نوم الكتابة»فلو عجز الكاتب بعد الدفع هل تجب.الشفعة إذا؟ قال في اللخيص: 
يحتمل وجهين: 

أحدهما: نعم. 

والثّاني: لاء وهو أولى. انتهى. 

٠.ىهتنا قوله: (وإن وجبت فقيل يأخذه بقيمته وقيل.بقيمة مقابله).‎ :)١١ - (مسألة‎ )١( 

وأطلقهما في الحرّر» والرّركشي. 

أحدهما: :يله بقيمتم وهو المتحيح اختاره القاضي:وابن عقيل وابن عبدوس في تذکرته» وصاحب الفائق» وغيرهم. 

1 وصمحه الناظم وغيره» وجزم به في الهداية وغيره» وتَدْمه في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

والوجه الثاني: يأخذه بقيمة مقابله من مهر وديةٍ) وحكاه الشريف أبو جعفر عن ابن حاما. 

وقال الشيخ في المقنع: وقال غير القاضي: بأغذه بالثية ومهر الل فظاهرء أله اختيار خير القاضي من الأصحاب وفيه نظ 

(؟) (مسألة - ۱۲ - ۲۳): قوله: (وهي على الفور فتسقط فتسقط بتوكها بلا عذر» وإن أشهد وقت علمه فلا ڈ ثم إن اخر الطّلب بعده 
بع إكات ار تدر على إشهادعدل ا مستوري اال و واه ام بطلب تكذي أ در علو عل وکیل فل يلهأو نسي 
المطالبة أو البيع أو جهلها أو ظَنْ الشتري زيا فبان غيره:أو قال بكم اشتري يت أو اشتريت رخيصًا أو جهلها حى باع حضتته .فوجهان» 
وكذا لولم يشهد وبادر مضي معتاج). انتهى. : 

اشتمل كلامه على مسائل: 001 

(المسالة الأولى > :)١١‏ إذا أ الطب مع إمكانه وكان قد أشهد وقت علمه فهل تسقط التثقمة ام لا؟ 

اطلق الخلاف» وأطلقه في النظمء والرّعايتين» والفائقء وشرح ابن منجّاء وغيرهم. 

أحدهما: لا تسقط الشفعة بذلك» وهو الصحيح؛ نصره الشيخ» والشارح» وهو ظاهر كلام الخرقي» جزم به لي الوجيز وغيره. 

وقذمه في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والتلخيص وشرح الحارثيّ وقال: هذا المذهب. 

والوجه الثاني: : تسقطء إذا لم يكن عذْرٌّء اختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته» وهو احتمالٌ في الحداية وغيرها. 

تنبيه: #سسكى النشيخ في المغني, ومن تبعه أن الفط قول القاضي: 

قال الحارئي: وم يحكه أحد عن القاضي سبواه؛ والذي عرفت من كلام القاضي خلافه» ونقل كلام القاضي من كتبه. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي: (ق): قولي الشافعي. (ر): روايتان 


= ثم قال: والذي سكة ولاش SG‏ ون نيا على طلم إؤئيس بالل جوت على الك إن يكو امي 
لنقل.الوجه الذي أراده. انتهئ. 

(المسالة الثانية - *1): إذا قدر على إشهاد عدل قلم يشهده ٠‏ فهل تسقط الشفعة آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه. 

قال في المغني» والشرح: وإن وجد عدلا فاشهده أو لم يشهده لم تسقط الشفغة. 

قال الحارئي: وإن وجد عدلا واحدًا ففي المغني إشهاده وترك إشهاده سواءٌء قال: وکرو جام الراعة و ابا سخ 
مين الطّالب» فيتغيّن اعتبارها. انتهى. : i‏ 

قلت: وهو الصواب» فهذا ا مذهب» أعني آنها :: تثبت بإشهاد عدل» وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. 

(المسألة الثالئة - :)١8‏ لو قدر على إشهاد مستوري الخال فلم يشهدهما فهل تسقط الشفعة آم لا؟ 

أطلق الخلاف» e‏ والشرح وشرح الحارثي. . 

قلت: قواغد المذهب تة تقتضي أنها لا تسقط بعدم إشهادهماء لأنْ وجودهما كعدمهما؛ لان شهادة وزی اننال عا تب الل 
المح م الأحب نی ادت باس ل سم بولك ره جره الین شاد ًا بني ل هدهن ولو 

نقبلهماء ولا تبطل شفعته» واللّه أعلم. 

(المسألة الرّابعة - :)٠١‏ لو آخبره عدل واحدٌّ فلم يصدّقه فهل تسقط الشفعة آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه قي الْحرر. 

أحدهماة سقط وهر المحيع» جزم به في لدا والذحب» وسسبوك الأعبء ولمستوعب» والخلاصة؛ القع والرجيز 
والمنور» وغيرهم. 

وقدّمه في المغني» والتلخيص» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق» وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. : 

والوجه الثاني: سقط ذكو المي واج وه الاطم؛ وهما احمالان لقاضي وان عقيل قال في ایس با على 
اختلاف الرٌوايتين في الجرح؛ والتُعديل» والرّسالة هل يقبل فيها خبرٌ أم يحتاج إلى اثنين. انتهى. 

قلت: لذي ظهر انهم ليا مين على ذلك» والملحيح من اذهب هناك له لا قب إل ااذه وهنا المشحيح هيقل واحلة: 
كما تقلم. 

ويؤيّده: أن المصئف قال هناك: المذهب لا يقبل إلا اثنان ثم في ره وهنا طق لحلاف هو وصاحب افر وله علم. 

(المسألة الخامسة - :)١١‏ لو أخبره مستورا الحال فلم يصدّقهما فهل تسقط الشفعة آم لا؟ ١‏ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: تسقطء قدّمه في الفائق. 

والوجه الثاني: لا تسقطء وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 

قلت: الصواب أن الحكم هنا كالحكم في إشهادهماء على ما تقذم. 

(المسألة السادسة - ed :)١9/‏ لوك ال لك ا 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: لا تسقط» وهو الصّحيح. نصره صاحب المغني» والتترح. 

والوجه الغاني: تسقطء اختاره القاضي. . 

(المسألة السكابعة - :)1١4‏ ره ادا أو جهلها.فهل تسقط الشفعة آم لا؟ 

..أطلق. الخلاف. 

أحدهما: تسقطء وقال الشيخ في المغني: إن ترك الطب سين ار ایم ار ترک جا ناموط دش 

ولتسدل E‏ الحو عار الزة بالك ويه يشر 1 

والوجه العاني: لا تسقط. : 7 اميا رك 
(ع):-ما أجع عليه (و):.موافقة الأقمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفية 


= قلت: وهو الصّواب. 

قال الحارئي: وهو الصحيحء قال: ويحسن بن الخلاص على الاي في خيار اة تست العبد إا أكسه من الوطء جلا 
بملكها الفسخ. انتهى. ش 

قلت: الصحيح من المذهب سقوط خيار المعتقة بذلك. 

(المسألة الثامنة - :)1١‏ لو أخخر الطّلب جهلا بأل الاير مسقط فإن كان مثله لا يجهله سقطت لتقصيره؛ وإن كان مثله يجهله: 
فقال في التلخيص: يحتمل وجهين. انتهى. 

أحدهما: لا تسقط. 

قال الحارثئي: وهو الصحيح. 

وجزم به في الرّعاية» والنْظمء والفائق» وغيرهم. 

وهو الصواب. 

والوجه الثاني: تسقط. 

تنبيه: : قد يقال إل هذه المسالة لم تدخل في كلام المصتفء بل هو الظاهر ولكن ذكرناها جره احتمال انها داخلة في كلامه ولا 
يضرنا ذلك» واللّه أعلم. 

(المسألة التّاسعة - :)٠١‏ لو ظنٌ أن المشتري زي فلم طالب بها فبان غيره فهل تسقط الشفعة آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرعاية الكبرى في موضم فقال: يحتمل وجهين: 

أحدهما: :لا لسقطة وهو الجخ جزم به في اهدي لاقني ونگج وشن نكا ته ار وان اما 
الصّغرى. والفائق » وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

والرّعاية الكبرى في موضع آخر. 

والوجه الثاني: تسقطء ولم آر من اختاره. 

تنبيه: ال ري لم لح برو ل 11 
اطلعنا عليه من الكتب. 

(المسآلة العاشرة - ۲۱): لو قال بكم اشترد يت أو اشتريت رخيصًا فهل تسقط الشفعة بذلك آم لا؟ 

اطلق الخلاف وأطلقه في التلخيص» والرّعاية الكبرى. 

أحدهما: تسقط. 

قلت: : وهو موافق لقواعد المذهب مع علمه.. . 

والوجه الثاني: لا تسقط. 

(المسألة الحادية عشرة - ۲۲): لو جهلها حتی باع فهل تسقط شفعته آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المقنع» والتلخيص» والرّعاية» وشرح ابن منجًاء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: ak‏ وهو الصحيح» اختاره ابو الخطّاب» وابن عبدوس في تذكرته. 

قال لحارم ني: هذا أظهر الوجهين» وصحّحه في التصحيح» والنظم. 

ا 

وقدّمه في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والخلاصة وغيرهم. 

والوجه الثاني: تسقطء اختاره القاضي في الْجرّد. 

(المسألة الغّانية عشرة - 77): لولم يشهد ولكن بادر مضني معتادٍ فهل تسقط الشفعة بذلك آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمقلع» والتلخيص» والنظي والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفائق» والزّركشي» وغيرهم. 

أحدهما: : تسقط التتفعة» وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلام الإمام أحد في رواية ابي طالب واختاره ارقي واين عبدوس في تذكرته. 

قال الحارئي: عليه أكثر الأصحاب. 5 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


والأصّح: “0ن نعل خكام ٠‏ وَطَعَام وََاقِلَة. ْ 

وَتقَلَ ابن مَنصُور: ا ECVE‏ 

وَعَنْهُ: يَسْقَصْ بالّجيسء ۽ اختارَه ارقي وَابْنُ حا مد والقّاضي وَأصْحَابُهُ. 

وَعَنْهُ: عَلَى التْرَاخِي» کخټار عیب سقط بتكْذِيبهِ عَدلَيْنِ لا بدَلاليِه في ابيع وَرِضَاهُ بي وَضّمَان تَمَبِه نميه وَتَسَلِيمَةٌ 
علي والآصّح: وَلَوْ دعا بَمْدَهُ له في صقي أو بالَغْفِرَةٍ أو توي ولا بإسْقَاطِها قبل وَفِيهِ روَايةَ ولا بتوكيله فيه لأحَدِهِمَا 
في الآصح. 

وقيل: لوكيل بَائع. 

وق : عة ويله وَصِي وَحَاكِم. 

ولو ب ترك الولي شفعة شفعة مُوَلَيهِ فنصة: لا تسقط. 

وقيل: بْلَى. : 

وق تم مالظ م 40004 


= وقدّمه في شرح والمخني» والشرح:ونصراه» وجزم به في العمدة» والوجيزء وغيرهما. 

والوجه الثاني: لا تسقطه بل هي باقية.. ا a‏ 

قال القاضي: إن سار عقب علمه إل البلد ّي ف امشتري من غير إشهاو احتمل أن لا تبطل شفعته. الت . 2 

وقطع به في امحرّر» والمنور. 00 

قلت: وهو قوي. 

تنبيهان: أحدهما: : ظاهر ما حكاه المصتّف من الخلاف في هذه وجهين وكذا حكاهما صاحب المداية» والمقع؛ وغيرهما من 
الأصحاب. 

وقال الحارثي عن حكاية الشيخ في المقنع هما وجهين: نما هما راويتان» ثم قال: وال رهی ق کاب رک ابي اعاب 
احتمالان أوردهما القاضي في اجرد والاحتمالان إا أوردهما في الإشهاد 0 السير للطّلب» وذلك مغاير للإشهاد على | الطّلب 
حين العلم» وهذا قال في المقنع: ثم إن أخر الطّلب بعد الإشهاد عند إمكانه أي إمكان السثير للطّلب مواجهة فلا يصح إثبات الخلاف» 
وإذ الطّلب الأول متلقى عن الخلاف في الطب الثاني. انتهى. 

الثاني: قوله: (وعنه يختص بالمجلس» اختاره المخرقي). انتهى. 

أبس هذا باختيار الخرقي» بل ظاهر كلامه وجوب الطالية شامة يغلم» فإِنه قال: و طالب اال فى رفت عت يليم غا 
شفعة له. انتهى. 

)١(‏ (مسألة - 4؟7): قوله: (ولو ترك الول شفعة مولّيه فنصّه: لا تسقطء وقيل: : بلى» وقيل: عدم ا انتهى. 

أحدهما: : لا تسقط مطلقاء وهو الصّحيح» نص عليه» وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال في الحرّر: اختاره الخرقي. 

قال في الخلاصة: وإذا عفا ول المي عن شفعته لم تسقط. انتهى. 

وقدمه في احررء والفائق. 1 

قال الحارث ثي: هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه» لنصّه في خصوص المسألة على ما بينّا. انتهى. 

والوجه الثاني: تسقظ مطلقاء وليس للولد الأخذ بها إذا كبرء اختاره ابن بطةه وكان يفي به» نقله عنه أبو حفصي. 

وجزم به في المنور. 

والوجه الثّالث: إن كان فيها حظً لم تسقط؛ وال سقطت» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزُركشي: اختاره ابن حامر وتبعه القاضي وعامّة أصجابه. 

قال الحارثي: هذا ما قاله الأصحاب. انتهى. 

واختاره ايخ تقو لين وجزم به في اهداية؛ والمذهب» والمستوعب» والوجيزه وغيرهم» وهو ظاهر ما ققمه في المع . 


(ع): ما أجمع. عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ):خالفة الأئمة (ه): الإهام أبو حنيفة 


عند ان عقيل: ا 

ال سي عرشب :في لأسي قله ای اعت لکت که سي وف أن قلي 
وَضَمِنّ نَقْصهُ مِن القيمّة. 

رفي ال ره بأجرق قن أبي فلا شفعة شفعة. 

وََقلَ الجمَاعَة: قِيمّةٌ يمه البناء ولا يَقلَّعَة. 

ونقل ميندي: ا مه البئاء آم قِيمَةٌ يمه النقصٍ؟ 

قَالَ: لاء قيمة البناء» وَقَالَ: 3 يَقُولُونَ قِيمّة النقّصء نكر ود وَقَالَ: لَيِسَ هذا كَنَاصيبي ولا جره له لَهُ مُدَة بَقَاء 
ززع مُث في الآصح. : 

وإ حفر بغرا احذحا ولرمة أجرةٌ لاء وَلا نلك اح نض الشقص» إن تف خفن اعد باق يميه من ثعبي 
َل اش شْتَرَى دارا بألفي ستاوي ألفيْن قبا باع اھا و هَدَمَهَا قبتي مقت بالف ألما بخنس وة بالقيجّة من امن ص عَليه. 

e‏ ولاك ل ت رتا ا جف ولو كان ابيع شقضًا وسيم قل أذ الششقص بحصت من 

ل لا وة 

إذَا تَعَددَ شري :فَصَفْقتَان لَه أخدٌ إِحْدَاهُمَاء وَكَذَا إن تَعَدُدَ الْعَقْكُ إن اح بَِانِيهمًا قَفِي مُشَاركَةٍ الشتّري فيه أَوْجَة 
الْالِثْ إن عَمَا الشْقِيمُ عن أوْلِهمَا شَارَكَهُ (م .)۲١‏ 
1 اذ تعد البايع. أو ابيع َرَجَهَان م اللي 


)١(‏ (مسألة - 6؟9): قوله: (ولو قسم المشتري على الشفيع لغيبته فإن للحاكم ذلك» في أحد الوجهين). انتهى. 

ظاهر ما قطع به في القاعدة الثالثة والعشرين الجوازء ويأتي لفظه في باب القسمة. 

وقال ابن نصر الله في حواشي ي الفروع في هذه المسألة: جزم به في الحرّر بان الحاكم يقسم على الغائب ثب في قسمة الإجبار» والقسمة 
هنا لا تكون إلا في قسمة الإجبار. انتهى. 

قلت: وكذا قال في الرعايتين» والوجيزء والحاوي؛ وغيرهم. 

وقد أطلق الضف الخلاف في باب القسمة وجهين فيما إذا غاب ول من ليس أهلا هسل يقسمه الحاكم آم لا؟ عن صاحب 
الترغيب» واقتصر عليه» ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله تعالى. 

(۲) (مسألة - 737): قوله: (إذا تعدّد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهماء وكذا إن تعدّد العقد» فإن أحذ بثانيهما ففي مشاركة 
المشتري فيه أوجة: الثالث إن عفا الشفيع عن أرما شاركه). انتهى. 

واطلق الأوجه في المغني» والمقنع» والشرح. 

آحدها: يشاركه المشتري في شفعته» وهو الصحيح؛ صححه في التصحيح» والنظم وشرح الحارئي» وغيرهم. 

وجزم به في المستوعبء والتلخيص» والرّعايتين» والقاتق» وغيرهم. 

وقلمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الغاني: ّا يشاركه فيهاء اختاره القاضي وابن عقيل. 

والوجه الثّالك: إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني وإن أخذ بهما جميمًا لم يشاركه. 

(۳) (مسألة - ۲۷ - ۲۸): قوله: (وإن تعدّد الباتع أو المبيع فوجهان). انتهى. 

شمل مسألتين: 5 3-3 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي 222 «ر):روايتبان 


وقيل: تر لاع ټم به في اون تة لي قت اتر بن نتفي أله قحل وقاق؛ لأنه بتي اليماب 
وهنا بى القبُولء بخلاف تَمَذَّةٍ الصفقق َه لا يلرم نبي ا 

ران قبل مهما يصو امن أو باع علا ممما يكنا قل ادحا بيه قفي المح حيلافا في الانِصار م ۲۹ 
١ 0 / 0 : ۴ ۳‏ 3 


وإ قبل أحخد مشترتين ِصلفَة ينف كَمَنِ صتح. 
وجزم به ان عقيل في القُون وَغَيْره أله قبل جتميع ما ويه له ركذا 3 تر من بَائعَينء نوجه الرجة. 


= (المسألة الأولى - ۲۷): إذا تعد الاه وامشري واحة بان بع شان نصييهما من واحاو صفق واحدة فهل للشفع اد 
أحدهما أو لا ياخذ إلا الكل أو يترك؟ 

أطلق الخلاف». وأطلقه في الْحرّرء والرّعاية الكبرى. 

. أحدهما: له أخذ أحدهماء وهو المتحيح» عله ا اشا 

قال الحارثي: عليه الأصحاب» حى القاضي في اجرد ليما ف کا ی وسار مين کی ملي اه 
فملك الاقتصار على احدهماء كما لو كانا متعاقبين أو المشتري. اثنان» وجزم به في الكاني» والوجيز» وغيرهماء وصحّحه في الخلاصة» 
والمقنع» وشرح ابن منجاء 'وغيرهم. 

وقدمه في الهداية» والتلخيص» والمغني» والنرح ونصراه» وغيرهم. 

والوجه الثاني: : ليس له الأ اد الكل أ الثرك اختاره القاضي في الجسامع الصُغير ورؤوس المسائل» وذكر المصنّف كلامه في 
الفنون. 

(المسألة الغانية - ۲۸): : إذا تعد المبيع فإن باع 2 : شقصين من مكاتين لواحا صفقة واحدة فهل له أخذ احدهما بالشفعة أو ليس له 
إلا أذ الجميع او الثرك؟ 1 ۰ 00 ّْ ١‏ : م 

أطلق الخلاف» وأطلقه في احور والرّعاية: 

ا أحدهماء وهو الصلحيخ. 

قال اللخارم ي هذ اللخ Ss E E E‏ 
ر 

وقذمه ني اهمداية» والفصولء والمذهب» والمستوعب» والكافي والمغني» والشرح ونصراه» وغيرهم. 

والوجه الثاني: ليس له إلا أخذ الكل أو التّرك» وهؤ احتمالٌ في الهداية. 1 

وقال بعضهم: اختاره القاضي في الْجرّد. 

تنبيه: قد بان لك أن في إطلاق المصنف اوت وان ان ر E‏ ا 


المعنى» واللّه أعلم. 
)١(‏ (مسألة - ۲۹ - ۰): قوله: لان ل صقا بنصف الم أو باع كلها بكلا بل احدهسا به في الم علافة 


TT‏ صُة البيع هل يصع أم لا؟ وفيه ساقتان. 

(المسألة الأول - ۲۹): لو أوجب البائع شقصين من مكانين في البع بثمن معيّن فقيل المشتري نصفهما بنصف امن فهل يصح 
البيع آم لا؟ حكى في الانتضار حلافا في ذلك. 

اي و ا N‏ بعك عبيدي 
الثلائة بالف فقال: قبلت واحدًا بثلث الألفء أنه لا يصح» وهذه قرنية منهما: 

(المسألة الثانية 007 لو اع دين سفقة واسذة وك را م کا فيل اا يعن قو بطع الجخ یي 
الانتصاز خلافا في ذلك: 

قلت: الصواب هنا الصحة. 


ا س ت س سے 5-3 0 3 5 
(ع): ما أجمع عليه (و): مواققة الأثمة الثلاثة (خ): غالفة الأقمة ٠.‏ (ه): الإمام أبو حتيقة 


الفروع -. كتاب الشركة 


ولو اشتَرَی وكِيلَهُمَا مِن بد ثيقصا أو بَا مِلْكَيْهمَا فَهَل يُعْتَبْرُ به أو بهمًا؟ فيه وَجْهَان (م 1 FY‏ 

ان اجْتمَم شقَعَاءُ هي هي عَلَى قذر 49 حار الآكثرُ دار ن ج نت يَف وث وَسُدس باع رب الث 
الاه مين ميت الث ينما على أربَعة إرب التصنف كلا َة وَلِلسّدُسٍ واي وَعَلَى هَذَا فَقِس. 

وَعَنْهُ: عَلَى عَدَدِهِمْ ولا يرجح مح أرب ولا قراب ونا تا بَْفهُمْ : أو غاب فَلِغْيْرهِ أخذ كله أو ركه قط نص َليِق 
ولا يُوَخَرُ خض تَمَهِ لِيَحْضْرَ الغَائِبُ» فان صر فلا شُفْعَة والحَائِبْ عَلَى حَقَهِ حَقَه وَلا يُطَالِبُُ بَا أخَدَهُ من عَلْقِه وَلَوْ كان 


4 ممم 


المشثتري شريكا أحَذَ بيصي ص عليه 

رذ نلأ و رة لم تميخ؛ ولمترفة مشر بنذ طب الشفم ونه باه فاه تبصع قله فإ ركه از رة 
وَنَحْوَه. 

وَقِي: أو رَهَنَْهُ سَقطّت. 

وَقَالَ أبُو بُكر: ر: لا ويفْسح قنرق و وَنَمَنْهُ لَه حى لو جَعَلَهُ مَسُجدًا. 

وَفِي الفُصول عَنْهُ: لاه لآنه فيع وَضعْفَة قف قصلب أو ميض صَنْجداء وإ باع ونَحوه اة بن أي البيْميِنِ 
شتاء. 
وال ان أبي مُوسى: مِمّنْ هو في يدي وَيَرْجِعٌ مَنْ اَذَه مِنْهُ عَلَى بَائِعِهِ بَا أغطاء وإ آجَرَهُ انقَلحَّت مِن قت 

وق : َل لَه الجر وفيا في الکافي ا يلاف في مب وذ می بيه نَمَاء منصلا كُشَجَرةٍ كبر وَطَلْمٍ لم يُوبْْ تَبعَهُ في 
الق والفُسلخ» ٠‏ إلا هو مشر إلى اذاف بلا جر ر لآن الشفِيع کشر وكَذَا ْمُه لَه إلى حَصّادو. 

وقيل: بأجْرَق وجه نَخْرِيج في مرق ون فَسَخ البَيِمَ قال فيه رواية از عب في الشفص» فيه وجةء فللشفيم 
اذه وإن فسخ البايع لعب في نميه المي إن كان قبل الحا بالشفعةٍ قلا ششفعة شفعة» وال قرت وللبايع رام الممشتري 
0 ّري» والشفيع في الأصَح بما بَيْنَ القِيمَق والفَمَنء زجع دَافِع الآكثر بالقضنل. 

لا شفة لا ششفعة افر عَلَى لم تم ؛ عَلَيْه. ١‏ 

1 ولا لِكَافِر عَلَى کا والبایع مُسلِمٌ ن تاع كَافِرَان بخْمْر شيقصا قلا شفعة مةه في الآصّحّ کخنزير بنَاءً عَلَى 

َولِنَا هَل هي مَل لم وَآللّهُ ألم 


)١(‏ (مسالة - ١‏ - 079: قوله: (ولو اشترى وكيلهما من زی شقصًا أو باع ملكيهما فهل يغتبر به أو بهما؟ فيه وجهان). انتهى. 

وفيه مسألتان: 

(المسالة الأولى - :)7١‏ إذا اشترى وکیل اثنين من زیار شقصّاء أو باع ملكيهماء فهل.يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان). انتهى. 

(المسألة العانية - 077: لو باع وكيلهما ملكيهماء فهل الاعتبار بالوكيل في المسالتين أم بالموكلين؟ 

أطلق الخلاف. 

قلت: الصُواب: أن الاعتبار بهماء أن وكيلهما منزلتهما أشبه ما ل باشر العقد الله أعلم. 

فإذا قلنا: الاعتبار بالموكلين ففي المسالة الأولى تعدّد المشتريء وفي المسألة الثائية تعدّد البائع» وقد تقدّم حكمهما في كلام الممّف 
في الأولى وهنا في الثانية. 

قال في المغني» والشرح: لو كانت دار لثلاثة ثةٍ فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه فباعهما لرجل فلشريكهما الشفعة فيهماء وهل لله 
اذ أحد النصيبين دون الآخر؟ فيه وجهان» وعلّلاهماء وهذه شبيهة بمسألة المصئف الثانية. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن اشترى وكيل اثنين من زي شقصًا في عقار فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري؟: 

قلت: يحتمل أوجها. انتهى. 

هذه مسألة المصئّف الأولى» وظاهر كلامه في الرّعاية أله م يجد في المسألة نقلا في المذهب» فحيتتار في إطلاق المصئف الخلاف نظرٌ. 
رجتمل أن يكوة رچ فو وات الأصحات في اتر وهو يعي راک ارا ذلك ف ت 
أفهذه اثنتان وثلاثون مسألة في هذا الباب. 


(م): الإمام.مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع < كتاب الشركة ١‏ 1 


باب إحياء الوات 

می لعن الاوز الي لم بنذم لها یکت وکنا ل لکا من لا رة له وتات ري 252« 
الآصح. 

قل پو الصقر في اض بين رين ليس فيها مَرَارِعْ ولا عَبُون وانهار تَْعُمْ كل تة أله لهم في خرموم لتنا 
لؤلاء ولا لَِؤلاء حتى يُعْلَم الُم أحيَهَاء فَمَنْ أحيَاهافَلَه. : 

وَمَعْنَاة: قل ابن القَاسِمء وإن مَلَكَهَا مَن لَهُ حُرْمَة ان شك فيه وَلّم يَعْلَمْ لم تملك ٠‏ لآنهًا فَيْ2: 

وَعَنْهُ: بَلَى. 

وَعَنه: مع الك فيه اختارَه جَمَاعَة ت وَإِنْ عَلِم وَلّم يُعَقَبْ أقْطْمَهُ الإمَام. 

وَعَنْهُ: يَمْلِكَهُ مُحییه. ٤‏ 

َال في المَبْصِرَةٍ 3: ولا نلك لم با رض قار صولِحُوا لبها 

ولك المطيي اذه حاط ۾ نيمء نص عليه ` 

وعَنة: : مع اجراء ماء أو مارت رقا لحا بيده له. 

قال في المفني: وإ لم ينص ابا على بَيْسِ i‏ 

َيَمْلِكْه بعس وإجراء مء ص عَلَيْهِمَء » أو مَنع مَاء لا بحَرْث وَررْءٍ قيل لآحْمَدَ: ES‏ 
ذلك حتى بیط وملك بذون إذن [مَام. 

وَفِيهِ وَجَه؛ وَهُوَ ر رواية في الواغيح» وَيَْلِك به ذمي. 

وَفِي المخصُّوص. ١‏ ه 

وَقَالَ جَمَاعَةٌ: لا في ذَارنًا. 1 1 ٠‏ 

وقي : وف َي ولا نلك بو نوات ب عر ولوا على الها َه ويه اياك ولا قا قرب من عام 
َنَعَل بِمَصلحَيَف SS‏ علق حَقهِ به 

e‏ لِملكه لَه ف قن لم يعلق ِلك به أقطِح. 

وَعَنْهُ: لا. 

إن وَقَعّ في الطريقي نرا رفت الإحياء فلا سبعة اذى للخ ولا تَمَيْر بَمْدَ وَضْعِهَاء لآنهَا لِلُْنليين ص٤‏ عَليْقِ 
وَاخمَارَ ابن بَطَةَ أن ابر ذ في أرْبّاب ملك مُْتَرَكِ أرَادُوا قِسْممَهُ وَاتلَقُوا في قذر حَاجتهم. ' 

لا يلك ما قفتي اة 

وَفِيهِ رواية» ولا مدن ظَاهِن كقار وَل ولا باطِن ظهَر كحدي إن لم يَظْهَرْ مُكَذْلِكَ» في ظاهِرٍ الْذَهَبِي ولا 
يفْطِعُة امام كَظاهِرء وَاخْمَارَ الشيْخ جَوَارَه وَعَنْ أممَاء أن سول الله كلة: «أقطع الرييْرَ تخل . 

اساد جيك رَوَاه پو داو (14 0 

وال الخطابي: النخل مَالَ ظَاهِرٌ كَمَمْدِنَ ظاهِرء قيشلبة إنمَا أعْطَاهُ ذلك من انس الذي هو سهمه | . 

وله فطاع موْضيع قرب الساجلٍ بصي ماه ملحا والآصتح وَيَملِكُهُ مييه ويَمْلِك اميا بنا فيه حى مدن جام 
ظَاهِرًا کان أو يَاطِنا. 

وَعَنْهُ: ةُ: وجار كلإ ا ل ولم يدر بها وَاعْمَبرَ القَاضِي انصّالَة 
بمرزعىء ويَلرَمُهُ رع عبرو عَلَى الآصّحّ 

وَقَالَ ابن عقيل : : لا لزع نَفيه. 

قَالَ أَحْمَدٌ تذ: إلا أن يُؤِنَهُ بالأخُول أو لَه فيه مَاءُ الما فياف عَطَننا فلا بَأس أن يَْنَعَه قال: وَلَئْس لَه أن ينع 
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(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة ا (ه): الإمام أبو حنيفة 


فضل مَاء لِيَمْنَمْ به الكل وَاحْتَج جم بالخبر. 

وَفِي الرؤضة: کر من ل مايه لتقي بو ير لِلْحبَِ وَمَنَى لم يره َاعَهُبِكيْلٍ أو وَرْنء ويرم مَُدرَا بدو مَمْلُومَةٍ 
(م) و بالري أو جْرَاقَاء قَالَهُ القاضي وَغَيْرُهُ وَقَالَ: إن باع آصْمًا مَمْلَومَة من اقح جا كَمَاء عَيْن؛ لأنه مَعْدُومٌ وَإن يَاعَ 
كل الماء لم جز لاحتلاطه بغَيرو. 

قال جَمَاعَة: تن حفرب واس لايق ف ره في راو وسفي لزع قم کی فم تاه وان قرعا يده 
لِارتمَاقِهِ كَمَادَةٍ مَنْ انْتَجَعْ أرْضا فهو آحَق ما أقَام. 

وَفِي الآحَكَامٍ السلطائية ةذل له شارب قط وتم في ابوه فيب غيب ون رَحَل فُسَابلَة فن عاد 
فَفِي اختٍصاصه وجمان (م ). 

وإ حَقرََا تَا اؤ مله الي ملَكَهاء في الرّعاية: في ال 

وَفِي الآخكام السلطانية: إن احتاجت طيًا فُبَعْدَهُ وَتَبِعَهُ اا 

ريم ال الخاوئة نسب إلى خا وم رذ غات ماه ونه هيما هي ابي أعيدسا حضون راطا من كل جاب 

والبدي النصطف» ص علي قل حب وَظَيْرُه: الْعَادِيةُ التي لم تَرْلْ وَنّْهُ ليس لآحَدٍ دُُول؛ لأنه قد مَلَكَهُ. 

تقل اين مَنصور: العَادِي القَدِمّةُ. : 

وَعَنْهُ: قَدْرُ الحاجَة 
وقيل: أكتَرْهُمَاء كر ابو محا الجوزي: إن حَْرَهَا في مَوَاتٍ تخا خسنا وو ذراعا بن گل ابوه ون 
كانتا كَبيرَة فُحَسُْونْ وَحَرِيم ين حمس مَِةِ ذرا » نص عَلَيْهِ. 

وَعِنْدَ جَمَاعَة: َدْرُ ا لخاجة وَحَرِيمْ الشجر مَدُ أغصانها. : : 

ولو أن ليره في عله في معديو والخارج له بعر وض صخ لقول اخمد: بعهُ بكذًا فَمَا راد فَلَك. 

وَقَالَ صاب المحورِ: فيه نظن ونه هِبَةَ مج مَجْهُول» وَل قَالَ: عَلَى أن يُْطَِهُم ألما ينا لقي مناصفة والبقية له تقل 
خرب أله لَمْ يرخص فيي وَل قَال: عَلَى آنا . م ما زق الله ناء فَوَجْهَان (م 705" وَمَوَاتُ العَنْوَةَ كَغيْرِو. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وإن حفرها لارتفاقه كعادة من انتجع أرضنًا فهو احق ماأقام» وإن رخل فسابلت فإن عاد قفي 
اختصاصه وجهان). انتهى. : 

واطلقهما في التلخيص وشرح الحارئي. 

أحدهما: عدم الاختصاص فهو كغيره فيهاء اختاره القاضي؛ في الأحكام السلطانية 

والوجه الثاني: هو احق بها من خیره» فيختصر بهاء اخداره أب الطاب في بعضي تعاليقه. 

قال السامري: رآيته خط ابي الخطّاب على نسخة الأحكام السلطانيّة قال محفوظ يعني نفسه: الصكحيح أنْهم إذا عادوا كانوا احق 
بهاء لأنْها ملكهم بالإحياء» وعادتهم أن يرحلوا کل سنة ؛ ثم يعودون, فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل. انتهى. 

قلت: وهو الصُواب» وقدمه في الرّعاية الكبرى» والفائق قال في الرّعاية الصغرى؛ والحاوي الصّغير: فهم أولى بهاء في اصح الوجهين. 

(؟) (مسالة - ؟): قوله: (ولو أذن لغيره في عمله في معدنه» والخارج له بغير عوض صح ولو قال: على أن يعطيهم آلفَا م مُالقي 
أو مناصفةء والبقيّة له» فنقل حر ب أنه لم يرخص فيه» ولو قال: على أن ما رزق اللّه بينناء فوجهان). :انتهى. 

واطلقهما في المغني» والشترح. 


أحدهما: ا وهو المتحيح. 
قال الحارئي: أظهر هما الصجةء قال القاضي: هذا قياس المذهب. 


قال الحارئي: ولم يورد للقاضي سواه» وذكر فيه نص أحمد إذا قال: صف لي هذا الزرع على أن لك ثلثه أو ربغه أنه يصح. انتهى. 
وقدّمه ابن رزين في شرحه. . 

والوجه الثاني: : لا يصممٌ» ومال إليه في المغني. 

إذا قال: صف هذا على أن لك ثلاثة أو أربعة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنة: لا رتك فد E‏ 

وَعَنْهُ: : على ذِميّ أحيا غير عَنوَةٍ عُشرَ مره وَررْعِه. 

وفي ملك ملم به مات ارم وَعَرَقَةوجْهَان (م .*)٣‏ : 

وتن تخر توا تر ل بص حلا قل خرب ا سن شخ اع امج ولم رکه أذ افلح لذ م 
ينلک وَهْوَ وَوَارئهُ أو مَن يفل إل احق بو ولا ييبعة 

: پجوژ. 1 3 
رك اليا ایر به أذ رکه ُهَل بطلبه شهرين وكلد فان ادر غَيْرَهُ قَأحيَاه قَبْلَ مُدَةٍ الل" . 
e‏ أ قَبْلهَا في كه وَجِهَان (م .)٤‏ ˆ 
وَيتوَيمْهُ مله في نُرُوله و عن وَظيفَة لِزَيْ هل يتقرر غَيْرُهُ. ١‏ 
وَقالَ شَيْحْنا فيمَن نَرَلَ عن وَظِيفَةٍ الإمَامَةِ لا يَتَعيْنُ انول لَه وَيُوَلي من اليه الولاية مَنْ سنق التولية شَرْعًا. 
َم اخ يما حا مام زد (ش) في ظاجر کلايهې؛ التي وله قاي لم يكوا مانا قار لا متلا (و 


ش)؛ لبقاء إَاحَيِهِ وَإنمَا رر لِلْمْخَالفَق وما أقْطِعَه مام لْمَنْ بيه كَمُتَحَجُرِه و يُسْمّى تَمَلْكاء ماله اله وَلَهُ فطاع غَيْرِ 
مَوَاتٍ تلكا وَانْتِفَامَاء لِلْمَصْلَحَة. ش 


اماع أن مي مَوَانًا داب ة يَحْنَظَهَا أو غاز وَضعِيفه ما لم مضي ولإمام بره نض كَهُوَ. 
وقيل: لا كما حَمَاهُ النبي يلق وَفِي يله بإحيّاء وَجَهَان (م 0( , 


)١(‏ (مسآلة - 07: قوله: : (وني ملك مسلم به موات الحرم وعرفة وجهان). انتهى: 

وأطلقهما في التلخيص» والرّعاية. 

٠‏ أحدهما: لا يملكه. وهو الصواب» وقال ابن نصر الله في حواشيه: وهو الأظهر. 

قال الحارٹی: ثي: وهو الح في موات عرفة. 

وقال في موات الحرم: فإن قيل إنه عنوة ففيه ما مر في أرض العنوة» وإن قيل صلح جاز إحياؤه» ومن ع د 
وجهين» وهما منقولان على ما ذكرنا. انتهى. 

والصّحيح من المذهب أن الحرم فتح عنوة. 

والوجه الثاني: يملك بالإحياء. : 

. قلت: لو قيل يملك بالإحياء مالا يمتاج إليه الحاح ألبئّة إن وجد لكان له وجةء واللّه أعلم. 

(۲) تنبيه: قوله: (قبل مدّة المهلة). 

يحتمل أن يكون هنا نقص» وتقديره قبل فراغ أو مضي مدة المهلة: ولا بد من ذلك على هذا الاحتمال حتى يغاير قول الشيخ. 

وقال شيخنا في حواشيه: والذي يظهر أله قبل مذة المهلة من القول» فيكون هذا قولاء وما ذكره الشيخ قولاً. 

و(مدّة): منصوبٌ على الظرف» فعلى هذا يكون.قد أطلق المنلاف. والمذهب غير قول الثتيخ» وعلى الأوّل يكون قدّم حكمًا 

(۳) (مسألة - 5): قوله: (رعهل بطب شهرين ونوت رن بامر خيره باعياه تل اليل رفس اشع اد قبلها فقي ملک 
وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» والخلاصة» والمغني» والكافيء والمقنع؛ والتلخييص. والرر» AS‏ 
والحارئي» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق» والقواعد الفقهيّة» وغيرهم. 

أحدهما: يملكه. صمّحه في التصحيح» والمذهب» والنظم» وغيرهم. 

وقطع به في الوجيز وغيرهء وهو ظاهر ما قلدمه ني تجريد العناية. 

والوجه الثاني: يملكه: اختاره القاضي وابن عقيل» وقال الناظم: هو بعيدٌ. 

)٤(‏ (مسآلة - 0): قوله: : (وللإمام أن يحمي موات ولإمام غيره تقض كهو وقیل: : لاه كما حماء التي و وني ملككه باحياٍ 
وجهان). انتهى. ك 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ١١‏ (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفنة 
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نوجه في خض الإطلاقات المفلاف. 

وَنَقَلَّ حَرب: القطاهم جايزةء وقَالَ لَه الَرُوذِي: قال مَالِكَ: لا با س بِقَطَائِع الأمَرَاء فَأنْكْرَهُ شدِيدًا وَقَالَ: تَرْعُم أنه لا 
بأ س بقطائيهم؟ وَنَقلَ د يعقوب: : قَطَائِمٌ الشام» والجزيرَة مِن المكْرُوهةٍ كانت لبي امي فَأخَدَهَا حَؤلاء. 

وََقَلَّ مُحَمِّدُ بن داود: وَمَا أذري ما مَل القطائِع يُحْرِجُونْهَا مِمَنْ شاؤوا إلى مَنْ شاؤوا. 

ل پو یکر لآنْهُ يَمْلِكُهَا مَنْ أَفْطْمَهًاء َكيف يُخْرِج هنك وَلِهَذَا عَوّض عُمَرُ جَرِيرًا البَجَلِيّ لَمّا رَجَعْ فِيمًا أقطعة. 

وقيل: لث سی ِشيْخنا: إن أطلق لي الآشر من المصَاليع من وف علا أن رَه سكن زَاويَة وَاطلن لها ما تاج ليه ميء 
والفْقَرَاءُ؟ فَقَالَ: إن استحق مو اول لحَاجه مم ديه أو لِمَنَْحةٍ عَامّةٍ نحو جا وَلَمْ يَجْرْ مُخَالمُهُ ولا طبه بأجرَةٍ ِي 
الماضيء والْمسْتَقبل. 

ول إفطاع جُلوس في طريق وَرَحْبٍَ مسسيعة ما لم َر بالثاس» ويَكُون أحق وسا ما لم فيه تحر نا يُضيْقَ 
علَى ارول برض ومع عَم فعا لِلسّابق الجلُوس عَلى الآصّح مَا بي فُمَاشة. 

وَعَنه: إلى اليل وَفِي افتقَارِِ إلى إذن وَجْهَان (م 0)5". 

وَلَهُ التظليل بعر ناء کبارية وَنَحْوهَا فن َال مُقَامُةُ أو مَقَامٌ سايق إلى مغن قفي زليه يه وجهان 50 و3 0 


= وأطلقهما في المغنى» والرّعاية: 

أحدهما: يملكه؛ وهو الصّحيح. 

قطع به في الكافي وغيره» وصحّحه في الفائق وغيره. 

قال الشارح: وهو أولى. 

والوجه الثاني: لا يملكه بالإحياء. 

)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: :ڪرم مايضيق على الا ولو بعوضرء ومع عد قط للق الوس على لاع ما بقي قماشه» 
وعنه» إلى اللّيل» وف افتقاره إلى إذن وجهان). انتهى. 

أحدهما: : لا يفتقر إلى إذن» وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قال في القواعد: هذا قول الأكثر. 

قال الحارئي: : هذا المذهب» وهو كالصريح المقطوع به في الرّعاية الكبرى. ؟ 

والوجه الاني: : يفتقر إلى إذن» هو رواية حكاها في الأحكام السلطانيةء نقله عنه في القاعدة ال الثامنة والثمانين. 

(۲) (مسألة - ۷ - :)A‏ قوله: (وله التظليل بغير بناء» كباريةٍ ونحوهاء فإن طال مقامه أو مقام سابق إلى معدن ففي إزالته 
وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - ۷): إذا طال مقامه في الجلوس فهل يزال آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في المذعب. » والكاني» والمقنع» والمغني» والحرّرء والشرح» وشرح ابن منجّاء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : لا يزال» صححه في التصحيح» والنظم. 

وجزم به في الوجيزء وهو ظاهر ما جزم به في المنؤر. 

قال الحارڻي: : وهو اللأئو ئق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع. انتهى. 

والوجه الثّاني: يزال. 

قال الحارثي: وهو أظهرهما عندهم. 

قال في الخلاصةء والرّعاية الصغرى؛ والحاوي الصغير: منع» في الأصحّ 

قال في القواعد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حربي. 

وقلئمه في اهداية» والمستوعب» والتلخيص» والرّعاية الكبرى» وشرح ابن رزين» وغيرهم» وهو المحيح؛ والصُواب. 

(المسألة الثانية - ۸): إذا طال مقام السنابق إلى معدن فهل يزال آم لا؟ 2 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روایتان 


| سو س 


وَقِيل : في مَعْلون: re‏ 

وقِيل: لا. ش 

َقِيلَ: إن أده لِتِجَارَةٍ هايا إِمَامٌ مء لِحَاجَةٍ 50 والقرْعَة وَتَقْدِيمٍ من يَرَىء وَالقِسْمَةٍ (م 4). 

وَفِي النصِيحَة: تن مل يَوْمَُ في مين أ امرف قَجاء ير من الد نحل فيه لم ينيك منعة. 

قَالَ أحْمَدٌ في حَوَانِيتِ الوق : يتقان إلا من فح بَابَهُ وَجَلَسِ لِلتْجَارَة. 

وَمَنْ سب إلى معدن مُبَاح أن مَْبُووِ رَْبَة نة أ وح 2 بر على الاج أ بها أذ ر۵ سجن اا ارط 
وقيل: يعدم الَام. 00 
وقِيل: تة منينء وخر الأمتح في ُو ركذا إلى لزي جزم لآير البفتاوي بالينتو. ش 
ون في أضلى ما تام المي إلى ألا صل [ى] کی گم زل إلى سن فلو نص حلي وإ كانت ازهنة منتهةة 


= أطلق الخلاف: وأطلقه في اللذهب» وامخني» والمقنعء والكائي؛ واغره والتثرح؛ والرّعاية الكسيرى» وشرح ابن متجماء والفائق» 
وغيرهم. 

اعم ون ر وق لتر ييه ران و جع ما دام اسه سال ا 
أصكهما لا يمنم» وصحّحه في التصحيح» والنظم وغيرهم. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

والوجه الثاني: يمنع» قدّمه في المدايةء والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير» وهو الصّواب. 

بجر يال احلاص وكيا كنم ع ی 

قال الحارثي: قطع به ابن عقيل. 

قلت: وغير ابن عقيل ولیس هذا داخلا في محل الخلاف, واللّه أعلم. 

تنبيه: : كثيرٌ من الأصحاب جعلوا حكم هذه المسألة: والتي قبلها حكمًا واحداء وهو الذي قذمه المصنّف» وصرّح به صاحب 
المستوعب» وابن منجا في شرحه» وغيرهما: 5 

وقيل: يزال من المعدن دون الجلوس» وهو الذي ذكره المصتف بعد هذا. 

قلت: ويتو جه العكسء وهو ظاهر كلامه في المستوعبء والتلخيص. على ما تقدّم: فصحًحا أله لا نع من المعدن» وقثما أنه نعم 
من إطالة الجلوس. 

وقذم ني الرّعاية الكبرى أنه هنع من إطالة الجلوس؛ وأطلق الخلاف من منعه من إطالة الجبدوس» وجزم بالمنع من الإطالة في 
المعدن؛ واللّه أعلم. 

٠ ' (مسألة -8): قوله: (ولحاجة المهايأة» والقرعة وتقديم من يرى» والقسمة). اهن‎ )١( 

هذا الكلام معطوف على القول الذي قبله» وهو قوله: (وقيل: إن أخذه لتجارة هايأ الإمام بينهما) إلا أنه ابتداء مسألةء يعني: أن 
لبعض الأصحاب طريقةء وهي إن أخط لتجارة هايا الإمام بينهماء وإن أخذ لحاجة فاربعة أقوال: المهايأة» والقرعة وتقديم مسن يرى» 
والقسمة. ا 0 

قال القاضي: إن أخذ للتّجارة هايا الإمام بينهما باليوم أو السّاعة بحسب ما يرى» وإن كان للحاجة فاحتمالات: 

اجا ا 

ا 1 اتهي. 

وقال. في الرّعاية الكبرى: وإن سبق احدهما قدّم» فإن أخد فوق حاجته منع» وقيل: لاء وقيل: إن اذه لجار حي الإمام ينهم 
وإن أخذه لحاجةٍ فأربعة أوجه: المهايأة؛ والقرعة وتقديم من يراه الإمام وأن ينصٌب من يأخذه ويقسمه بينهما. انتهى. 

وهذه أوجه الصف وكذا قال في الكاني وغيره» فا لصتف قد قم في هذه المسآلة حكمًاء وهو أله من أخذ فوق حاجته يمنع ولككن 
نصممّح على هذه الطّريقة أحد الأوجه والصّواب منها: نصب الإمام من ياخذه ويقسمه بينهماء وهو أعدل الأقوالء واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): .الإمام آبو حنيفة 


a e م‎ 


سحا إذا سَقَى حى يَصْعَدَ إلى الثاِيء قَالَهُ في العرْغيب وقد يُقَدُمٌ أحَدُ مُستوتين بقرعة بقار حَقَهِ. 
وقي انع من إحْيّاء مَوَات أقْرَ ب إلى أوْل الماء وَجْهَانَ (م 1 ولا يُسْقى قَبْلَهُم. 
وَمَنْ سبق إلى قَنَاةٍ لا مَالِكَ لها فَسَبَقَ حر إلى يَْض أفوَاهها ي قَوْقَ أو أمنفل فَلِكُلَ مِنْهُمَا ما سبق إل 
لالض مله من الول ا وو اا نوها في ازیو واه لا غل قفني ری قا في أيه زف 
إص؛ لأنه لِصَّاحِبِهاء نص عَلَى الكل 1 
وال أبُو بکر: اذ لم ميل إلى :ايها إلا في اررض فليس له نثث يني على روات حلب وقذ ور اجار خم 
محمد بن مَسلَمَة على إجراء الماء في أرْضوه كلما كان عَلَى هلو الجهة وفيه رر َل ضَاحيَة. 
فان أجَاب» دالا اجره سلطا قل المؤوذي) في تهر إضتيم: .اکر الآشنجَارَ عَلَيْهِ. 
وغل يَعْقُوبُ فيمّن صب حَقَة من مام م5 مشترك: للبقية.أحذ حَقهم.. ا 1 
وَنْقَلَ مَكنى: مَنْ مدل الا جاه اقاستقي ن إذا َم يكن قركي له َك خلى ن ټس 4 فاج قر حاجتي. 
ومن ترك داب بمَهْلَكةٍ أ فلاو جره أو انقطاعِها مَلْكَهَا مُنْتنقِدَُا: ويل لا كعد وتر ماع عجره قَيَرْجِم بنقَقَةٍ 
وَأجرَة ماع في المنصُوص. 
وَفِي القَائِه خف عرق وَجْهان 9 ٠)1١‏ و الله أغلم. 


(1) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وفي المنع من إحياء مواتر أقرب إلى أوّل الماء وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والفائق» وغيرهم: 

أحدهما: ليس لهم منعه من ذلك. 

وقال المتارثي: وهو أظهر. 

وجزم به في الكافي وغيره. 

وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره. 

والوجه الثاني: هم منعه. 

قال الحارئي: : وهو المفهوم من إيراد المقنع. انتهى. 

(؟) (مسألة - :)١١‏ قوله: (ومن ترك دائة به مهلكة أو فلاةٍ لعجزه أو انقطاعها ملكها مستنقذها وقيل: : لاء كعبلر» وترك متاع عجرًا 
فيرجع بنفقةٍ وأجرة متاع» في في المنصوصء وني إلقائه خوف غرق وجهان). انتهى. 

يعني: :إذا لق تناف فق اتيم خوقا بن الفرق فول ملكه بإ عل للا جلك 13م /20. 

أطلق فيه الخلاف» وأطلقهما في الحاوي الصغير. 

أحدهما: ملكه باق عليه فلا يملكه من آخذه. 

قال الحارثئي: نص أحمد في التاع يقتضي أن ما يلقيه ركاب المتفينة مخافة الغرق باق على ملكه. انتهى. 

والوجه العّاني: يملكه آخذه» وهو احتمالٌ في المغني» والشرح» ومالا إل ذكره في اللقطة. 

وقدّمه في الفا ثقى» والرعايتين» ذكره في آخر النّقطةء وصسّحه الناظم. 

قلت: : وهو قوي. 

فهذه إحدى عشرة ة مسالة في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي . (ر): روايتنان 


الضسروع .-. كتاب الشركة 


: : باب اللّقطة 

يحرم م لاط شیع عن نع صتغيره كل وتش صن عليه وبغال كلب وَظباء وَطَيْرٍ وَحْمْرٍ اهلق وخالف السب 
ها وي طير مُسْتَوْحِشَةٍ وَيَضْمَئَه كَغَاصِيِو وَنَصة وَقَالَهُ أبُو بکر: تفن فال مَكْيُوضة القِيمَةٍ 3 مَرْتَيِن لِلْحَبٍَ وَيَبْرأ 
بدَفْعه إلى انب مام أو , بأمْره بره مَكَائَهُ كَجَائِز التِقَّاطّةُ. ء' 

وقِيل: اذل ئت ول اق على ل ملل يي تت كز ف لشیو ول زا بن ل بن ام شي لا 
بتسلليمه لَه وَلِنَائِب مام أده لظ ظ ولا يَلرَمهُ تغريفة وَلا كفي فيه الصف ذَكَرَهُ التشيْخ» واحتار الشيع: وَلِغْيْره 
اغيم سَْوفيه وله قاط یره من وان وير ر منت بي مُه قيورق.- 

وعنه: و 

وَعَلْهُ وَعَرْضٍ “"“ ذَكَرَهَا أبُو القَرَج این نضا وقرئ عل رلا كايبو والاففتل رک 

وق : كل شايع وو جا إلا 

ونمل حَنبل: لا برض لَهَاء وَلآحْمَدَ مِنْ حَدٍ يش أبي ذو ولا سال أخذا شيا ولا قف : تقيض أمالة ولا تقض بين انه 
قل اظ مالكب وله كل يوان تا يش فنا بقیمیی قال أمنْحَان. 

ري الذي يفضي كول محا ل اك عر هن امن وين رج يب وخر قلشق ول يكن ةر 


تَعريفة. 
وع تيم كيرا ڪا 

وخا تع جود ١ ١‏ ؛ 0 

وَفي الترغيب: : دلا تيم بخص حي والتى ابو اعاب وان الؤاغوني' بأذله تيعو ترط شاي وال لم جز 
تعجيل ذَبْجِهِ؛ نه يُطْلَب. و 

موقا أو اشن وان قل لا يتصرف قبل امحل في شا ا ديو 


قل اپو طالب: يركف الشاة وَدْكَرَه ابو بكر غير يرجم تخو ن ني بي على الامنح 2 


)١( .‏ تنبيه:. قوله: (وله التقاط غيره من حيوان وغيره غير متنع بنفسه؛ وعنه: ونو شاق وعنه: وش انتھی. 

ظاهر هذا: أن المقدّم ليس له التقاط نحو الشاة كالفصلان» والعجاجيل» وإلاً فلاء والعروض» وليس كذلك بل المذهمب جواز 
التقاط ذلك. : 

والظاهر: أن هنا نقصاء وتقديره: (وعنه: ا وعرض)؛ ليوافق ما قاله الأصحاب» ويدل غلنى ما صدره في أؤل 
المسألة بقوله: (غير ممتنع بنفسه). 

وقوله: (كخشبة كبيرة) يعني: له التقاطهاء ولم حك فيه خلافا وفيه نظرٌ.. : 

بل الصُواب ما قاله المصئف وابن عقيل» والشارح» والرركشي وجاعة: :ا احجار الأو سين كيار والقدور الشئخمة.» 
والأخشاب الكبار ملحقة بالإبل من أنّها لا يجوز التقاطها. : 

Se لجلا‎ ELE ES Sh قالوا:‎ 

a o e EE EFE RE E IEE ACS E A 
مؤخرا فيه نظرّ بل الأولى أن يكون هو المقدم لما يذكر.‎ 

وفيه نظر أيضا من وجو آخر» وهو أن الشيع إنّما ذكر ذلك في الصيود المتوسحّشة التي إذا تركت رجعت إلى الصّحراء أو عجز غنها 
صاحبها فلم يخص الطّير بذلك بل بالصّيود كلّهاء وعلّلها بعلل قي جداء فقال: لأن تركها أضيع ها من سائر الأموال» والمقصود 
حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسهاء ولو كان المقصود حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان» فان الدّينار دينارٌ أينما كان انتهى. 

وتبعه جماعة منهم الشارح» والحارئي وقطعوا به. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأقمة العلائة (خ): مخالفة الأتمة (ه): الإمام. بو حنيفة 


قال في المغني: ا 0 

وقال أبُو بكر: هَذَا مَع تَر التَعَدّيء فَإِن تَعَدَى لم يُحيَسَب لَه وَيْرَمْهُ تغريف الجميم» ص عليه نهَارَا حؤلاً متَوَاِينا 
في أستوع. 

وَفِي الترغيب وَغَيْره: ل مغ أتع في طني ما في ل فر 

وق : عَلَى العَادةٍ عَلَى الور بالنداء وأجر ره عَلَيْهِ نص عَلَيْهِ. 

وَقيل: مِن ريه وَعِنْدَ د الخََوَانَيّ وَابْيَهِ: كمال ولى فة جنب وتوم وَاحَبَاج غَرَامَة. 

وقيل: مِنْهًا إن ن لم تمئلك. 

دك في لفون عام لام امنڪاياء في جاب الناسء وره في شنجڊ. 

وَفِي عُيُون المسَائل: لا يَجُونُ وَاختج بقوله عليه السلام لِلرَجُلٍ: «لا رَدْمَا الله لبك 

قال ابن بطَةَ في إنشتاوحاء وَلا يه بْل: من ضاخ مِنة نمق تَفْقَة أو شي 

وَقِيل: لقع متحراء ربو نلك اة ند انموي تم علي" 

كر في يون اسابل المْحِحَ في اذهبو وَعند أبي ا طاب: : إن امار وَهُوَ روَايةَ في الوافضح. 

وَعَنهُ: ا م عَهُ: يلك الآْمَانْ فَقَطء اتارَه الآكَْر ولَهُ الصدقة به يشرط ضَمَانه. 

وَعَنْهُ لاء فَيِعَرْفْهأبَدَاء نَقَلَهُ طَاهِرُ بن مُه مُحَمَلِه اختارة أبُو بَكْرء وله مَفعْهُ ِحَايِم. 

وَظَامِرُ كلام جَمَاعَةٍ: لاء وَتعوَجَةٌ لد فين نأا السُلْطَانْ من اللُصُوص ذا لم يَعْرِف ربّه. 

وَنْقَل صالِح في اللْقَطةٍ: بيه ويََصَدق َه بشرط ضَْمَانِه وَأَطْلْقَ بَعْضْهُمْ ر روايتين. 

ول حل في صت قرط تلغ ا صق بها أبتحفة بعال عند بها مك فرق 

وَعَنْهُ: لا تملك لْقَطَهُ ارم ٠‏ اخمَلرَه شيختا وَغيْْهُ مِنَ المتَأخرين. ٍ 

5 وَغيْرْهَا. 

وَعَنهُ عَنه: يتملك فقي ِن غير ذَوِي القريّى؛ إن آخثرَ تخْريف بَمْضَهُ سقط سقط في المنصُوص. كَاليَقَاطِهِ بنة تَمَلْكِه. 

وَفِي الصدَفَةٍ به رايا العُرُوض», إن أخرةٌ لِعُذْرِ أو ضَاعَتْ فَعَرْفَهَا E‏ 
وَقْصد بتَعِْيفِها لبه ققيل: بلك 

وقيل: لا (م 23١‏ 23070017 ك حل وما لم برذ تَعْرِيفةء في الآصّحٌ نَوَى تَمَلْكَهُ أو كَنْمَهُ أو لا ويس عوفة أن ادما سُلْطَانٌ 


(۱) (مسالة - :)١ - ١‏ قوله: EDE RS EG‏ الأو ول N‏ ولك 
بتعريفها لنفسه فقيل: يملكه. وقيل: لا). انتهى. 

فيه مسالتان: 

(المسالة الأولى - :)١‏ إذا آخر التعريف عن ال حول الأول ثم عرفها فهل يملكها آم لا؟ 

أطلق فيه الخلاف. وأطلقه في المغني» والشرح وشرح الحارثي» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: يسقط التُعريف ولا يملكها به. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغيرء وشرج ابن رزين. 

والوجه الثاني: يملكها بهذا التعريف. ١‏ 

(المسالة الثانية - 679: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط الأول ووجدها آخر فعرُفها مع علمه بالأوّل ولم يعلمه أو أعلمه بها وقصد 
بتعريفها لنفسه وعرّفها فهل يملكها بتعريفها آم لا؟ أطلق الخلاف. وأطلقه في المغني» والشرح» والفائق. 

أحدهما: يملكهاء قلمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثّاني: لا يملكها. 

قال النتيخ» والشارح: : ويشبه هذا من تحجر مواتا إذا سبقه غيره إلى ما تحجره فاحياه بغير إذنه. انتهى. 

قلت: قد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة» وتقدم تصحيحها في الباب الذي قبله. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


جا بطل ب ذا في ترك تيز هه قا اع لم لها إلا دت كر بو الاب وان الزاني. 

وَمُرَادُهُمْ -واللَهُ أَعلّم-: أله ليس عُذَرًا حى يَمْلِكَها بلا تَعْريفٍ وَلِهَدَا جرم يأله وا وَقَدْ ذَكَرُوا أن خَوْقَه 
عَلَى نميه أو مَالِهِ عُذْرٌ في تَر الواجب. 

وال أبُو الوقاء: يوج أن حزق حرلا ولا عرف نا لاه ةزاط الئاس ولو كف 

وَقَالَ ان الجَوْزِي: : هة رة وكسرة ويسم . ٍِ 

فى ا : وَصدقتَ پو أولى, وله أذ والانتفام بوه نص عليه. 

وقیل: مده بقن طَلَب رَه له 

وقيل: دون صاب سرقة. 

رقیل: ون قراط وَل َه ع بل حلاف لري كلام في يقل وجهین. 

وقيل: 0 عُصِفورا يَأكُلّهًا؟ 

قَالَ: لا قال: أَيُطْعِمُهًا صيمًا أو يَنَصّدُقْ 
٠‏ قَالَ: لا مرغ [ ] لَهَاء تَقَلَهُ أَبُو طالب 0 وَاخثَارهُ عَبْدُ الوَهَاب الوَرّاق» وَيَنتَقِمُ بكَلْبٍ مُبَاح. 

وقيل: يُعَرَفَهُ سنه 

0 قصل 

لُقَطَةُ قاميق كَعَدْل. 

وقيل: فت إل وکا مي. 

وقيل: قم لعل كتَمَدرِ حِفْظِها ِن وإذا عرف ولي سيه 

وَفي المتَحَسِوء والَْبْصرَق والترغیبو: وَمَجُْون ما التَقَطُوهُ 3 وير اولي حِفْظها وَعْرِيفُهَا وَإنْ تلف بيد أَحَدِهِمْ 
رط ضَمِن» نص عليه في صي إلا وکعبار. 

وَفي لحب وَغيْره: لاء وَمُکَاتّب كَحُر ولْقطَهُ مَُْق بَعْضه بَبنَهُمًا. 

وق ': تذخل هي وَكسلْبُ تار كَهَدِية 3 في مهايا 

ولعب أن باط ويرف بلا إذن سي في الآصّح فيهما؛ لأنه فل حي كَاحْتِطَابه فلم يكن رده وفي له ما 
عدم إن ملكَهُ والقَة ِي دمي وإلاً في َكب نض عَلَيْه. 

وَفِي زَادٍ الْمسَافِر لآبي عَبْدٍ اللّه: في ضَمَائِهِ إذَا أثلف مالا قؤلان: 

أَحَدُهُمًا: في ركه كَالجاية. 

والثاني: في ميه وبالآول قول 0 

وَتعَلَ ابن مَنَصُورِ: جه في رقي َإِذَا حرق ؛ وب رَجُل هو ين علي وَل اعلام سيد و العَذل» وَلِسَيّدِِ العدذل أخذةُ 
وتركة لِيُعَرْقَهُ ويَحْرُمُ م تَصَرَفُهُ فيها قبل مَعْرقَةٍ صِفَاتِهّاء ينهد عَلَيَْا دُون صِمَاتِهًا. 

وَعَنْهُ: يمه تاه أبُو بكر وان أبي مُوسى. 

وقيل: عَلَيْهمَا وكذا لقِيط. 

وقيل: يَلْرَمّهُ: للا يَسَْرقه فلو ركه قلا ولاية ذَكَرَهُ ف في الْرْغِيبِي ومن وَصفَه. ٠‏ 1 

وَقِيلَ: وَظْن صَِدقَهٌ ف اخ ول جص اله بشخ او شباء ل بل بلا يي ولا يعون تعره عَلَيْهِ وي كلام أبي الفَرَحِ 
والتبْصرَةٍ جاز ادليه 

وَتَقَلَ ان هَانِى وَيُوسْفْ بن مُوسى: لا باس" إن وْصِفَهُ أحَدْ مُدْعِيَيْنَ حَلَفء ذَكَرَهُ أصحَابئاه وَمِدْلَهُ وْصِفَهُ مَعْصُوبًا 
تروء َر في بون الالء والقاضي واعنحابة على قياض قوله: إا اختلف الموج وَالمستَجِرُ في دفن في السذار 


(ع): ما أجمع عليه (و) موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالغة الأئمة ' (ه): الإمام آبو حنيفة' 


وقِيل: لاء كَوَدِيعَةٍ وَعَاريةٍ وَرَهْنِ وَغَيرِو لآن اليد ليل الل ولا عدر اليك ويقيم يي بالقاط بد 

وَقِيل: لاء فَإن اقام آخرٌ عر نة أنه لَه له اذه من واصيفِه يمه مع َلَقِه. ٠‏ 

وقِيل: :وله نيو الاي بلا خاکې ويدف بل لی داصفه. تجح علي في اذل ما لم ل لَه بِلَكِه. 

ولو وصفة انان فقيل: يُقَسمْ ق 

وقي : lh‏ من فرج FD‏ 

وَمَتَى وَصِفَهُ بَعْدَ أخذ الآول فلا ع شَيْء للثاني. 

وَقَالَ أبُو يَعْلَى الصغِير: اذ اد في المتقة اقل تخي على ب الاي والْستاء » فان رَجِحْنَا به رَجَّحْنَا هُنًاء 

ويڏ اللّقَطَة ربهًا بزيادتها قل مِلْكِهَاء وَلا يَضْمَنْ مُلَْقِط [ذّن نَقْصَّهًا وَلا هي إن تلفت أو اعت ص عَلَيْهِ اماق 
الْفَصيلة له خد في الأصح. 1 

وفي الترْغِيب روايتان. e‏ 

ويغلمن قيمة اللْفطةٍ يم حرف رَيها. 

وق : يوم تَصَرَّفِه. 

وَقيل: يَوْمْ غرم بَدَلَها. 

وَعَنة: لا يَضْمَنْ قِيمَتَها بَمْدَ مِلكِهًا. 

وقِيل: ولا يَردُهًا. 

وَين اله على ريه ذَكَرَهُ في التغليق» والانتصارء لري وَمَعَْاهُ في مُنتََى العايَة في عَم سقُوط الزكَاة لف الال 
قبل التمكئن. : 
وَفِي التزْغيبي والرَعَايَةٍ : لی وَعتمالها مويه رعق . 
وَقِبلَ: به بَعْدَ ا حول وَوَارتُهُ كَهُوَ 
ومن أذ مَتَاعَهُ ورك بَدلَهُ فَلقَطَة وَهَل يُنَصّدّقُ به بذ بعد تفه أن ياعد حَقَه أو يان حاكم؟ فيه أزجة ام N:‏ 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (ولو وصفه اثنان فقيل: يقسم» وقيل: يحلف من قرع). انتهى. 

واطلقهما في المذهب. والمقنع» والفائق» والقواعد في القاعدة الستين بعد المأثة وهي الأخيرة: 

أحدهما: : يقسم بينهماء صححه في التصحیح» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصةء وامحرّر والرّعايتين» والنظم» والحاوي الصّغيره والقواعد في القاعدة الَامئة والسعين» 
وغيرهم. 

والوجه الثاني: يترع بينهماء لمن قرع جلت واخليخاء وهذا المع 

قال الحارني: والذغب القرقة نس هاي وذكره المت في كتايد ويه جزم القاشي واب فل كنا لو داعا الوديعة, 

قال التشارح: وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا ينا في يد غيرهما: انتهى. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في الكافي» والمغني وصحّحه. 

وقدّمه ابن رزين في شرحه؛ وقال: هذا أقيسء وهو الصواب. 

: (1) (مسألة س 5): قوله: : (ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة. وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقَّه أو بإذن حاكم؟ فيه 

أوجد). انتهى. 

واطلقهما ني المخنيء والشرح وشرخ الحارثي» والفائق وتجريد العناية. n.‏ 

قال الشيخ في المغني وتابعه البتتارخ: القول يأخذ حه بنفسه أقرب إلى الرّفق بالئاس. . عو ا 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


الفروع - كتاب الشركة 331۷ 


وق ع ريت سر ل بره وه الآويئة يوه مغل لفط وضع بر مات کرکاز وا جد في خي وان قدا 

39 و7 

أو در فلقَطة لاجد نص عله وتََلَ ابن مَنْصُور: لایع ادْعَاه إلأ أن يدعي مد مشر آنه أكلهُ عِنْدهُ قله وإن وَج رة غَيْرَ 
مقو به في سَمَكةٍ فُلِصِيّادِ لآ الظَامِرَ اْتَلاعُهَا من مَخْدِنِهَاء وَأَللّهُ أعلم. 


= قال الحارثي: وهذا اقوى على أصل من يرى أن العقد لا يتوف على الف أما عللى الَوقف فلا يكتفى شل هذاء قال: 
وبالجملة فالأظهر الجواز» ورجحه المصنف» يعني به الشيخ. 

قلت: وهو الصُواب وقيل: تصق به بعد تعريقه ولیس له اخذه؛ مه بن رزین» وقال: نص عليه. ٠‏ 

والقول الثالك: ياخذ حقّه بإذن حاكم. 

قلت: وهو قوي موافق لقواعد الأصحاب. 

فهذه اربع مائل في هذا الباب قد صحّحت وللّه الحمد. * 
(ع): ما أجمع غليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأقمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب اللقيط 

وَهْوَ طِفْل مَنبُوذ. 

وقيل: أو مُميْرٌ حر ملم في أخکامه. 

وقيل: إل في قوب وله دَعْوَى قاف رِقَهِ وَبَلَدِ كُفر كَافِرَ. 

وقيل: مسليم. 

وقيل: : مح وجو ملم فيه وَمَا وج فَوْقَهُ أو مَشندو مَعْدُودًا إلَْهِ أو نَحْتَهُ ظاهِرًا فَلَكُ وَفِي مَذْفُون عِنْدَهُ طريًا أو بِقَرْبِهٍ 
وَجْهَان 5 OY A‏ 

وقيل: إن وَجَدَ رُفْعَةَ فيها أنه له فل يق عليه حَاضُِهُ وَهُوَ واجئةُ. 

وَعَنْهُ: نة: بإذن حَاكِمٍ وَكَذَا حِفْظة لِمَالِِ وإن افق فَفِي رجو عه به البلا (م ۳)» ولا يَْرَمُه. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وني مدفون عنده طريًا أو بقربه وجهان). انتهى. 

فيه مسألتان: 1 

(المسآلة الأولى - :)١‏ إذا وجده مدفونًا عنده. والدّفن طري فهل يكون للطّفل آم لا؟ 

أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب. والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجّاء والحارثي» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» 
وغيرهم. ا 

أحدهما: يكون له» وهو الصحيح» صحّحه في التصحيح. 

وقطع به ابن عقيل وصاحب الخلاصة. والحرّر» والوجيزء والمنوره وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يكون له» قدّمه في الهداية, والمستوعب» والكاني» والتلخيص» والنُظمء وشرح ابن دزين» وغيرهم. 

وذكر في الرّعايتين» والحاوي الصغير» والفائق وجها أنه له ولو لم يكن الدّفن طريّاء وهو ظاهر كلام جماعة. 

قلت: وهو بعيدٌ جذاء ولعلّهم اعتمدوا على إطلاق بعض الأصحابء ولم يذكره في المغني» والشرح وشرح اديه واللمصئف 
هناء وغيرهم. 

وهو الصّوابء ومراد من أطلق إذا كان طرياء واللّه اعلم. 

(مسألة - ۲): إذا وجده مطروحًا بقربه فهل يكون له آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب» والكاني» والمقنع» وشرح ابن منجاء والحارئي» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والنظمء والفائق» 
وغيرهم. ش 

احدهما: يكون له» وهو المّحيح؛ صحّحه في المغني» والشرح» والفائق» والتصحيح» وغيرهم. 

وجزم به في الخلاصةء واحرّرء والوجيزء والمنوّرء وغيرهم. 

وهو الصواب. 

والوجه الثّاني: لا يكون له قدّمه في الهداية» والمستوعب» والتلخيص» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

واختاره ابن البئاء وغيره» وهو ضعيفا. 

ولنا قول ثالث بالفرق بين الملقئ قريبًا منه وبين المدفون عنده فا ملقى قريبًا له دون المدفون. قاله القاضي في الْجرّد» وقطع به. 

قال الحارثي: : ويقتضيه إيراده في المغني. 

قلت: قذم في الكاني» والنظم انه لا يملك المدفون» وأطلق الخلاف في الملقى» كما تقدّم» فدلٌ كلامهما ان الملقى أقوى بالنسبة إلى 

ملكه وأطلق الخلاف الشيخ» والشارح في المدفون وصسّحا في الملقى أنه له. 

(۲) (مسألة - ۳): قوله: (وإن آنفق قفي رجوعه بنيته الخلاف). انتهى. 

الظاهر: أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن ای حقًا واجبًا عن غير والصّحيح من المذهب أنه ا نوى الرجوع. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ١‏ (ر): رواتان 


وَاخَارَ في الموجزء والتَبْصِرَةٍ : لا يَرْجِمٌ» وَفيهما: لَهُ أن ينق عَلَيْهِ مِنَ الرُكَاقِ وَمَا کي مِن أنه لا تزجع مع إن ۾ حاکم 
سَهْو» وَإِنما أعثبِرَ في إِنقاق المودَع مِنّ الوّديمَةٍ على ولد ربا العَائِب إذْنْ حَاكمٍ؛ ؟ لأنه د يُشتَرَطُ عِندة ات حَاجَتهِ لِعَدَم ماله 
وعدم نفقَة مترُوكَةٍ برمليه. 

تقل راهيم بْنْ حانئ فمن عِنْدهُ وَويعة غاب رها قَجَاءَّت مرا إلى القاضي فَقَدْمَتْ صاب الوديعة إلى القساضي 
فَقَصَى لها بِالنققَق م جَاء الج فانكر. 


قال ليس لَهُ ذلك إِنْمًا هَذَا يتيل افع حَق, وَقَد َقَلَ أو دَاوْد فِيمَنْ مات وَلَهُ عِنْدَ رَجُل مال وَحلف وَرَئَة ا 
قَال: نَعَم. 
قلت: لا يضمن IY‏ 


قَالَ: لد تین ل في َينه؟ 

قَالَ: لاء اله على الصبيّان ضَرُورَةٌ ومع عدم ماله فين بيس الال؛ لأئه وارئة َه قن ب عد تَعَذْرَ فَفَرْضْ كِفَايَةٍ عَلَى عام به 
وَلِلإِمَامٍ تل اله أ ديه ص عَلَيْه. 

والآلهر بطر شد مقطو طرّقة. 

وَلِلوِمَامٍ للد فة تم ور وجوه وَمَعّ أحَدِهِمًا وَجَهَان 2 £ (o‏ 


وعليه الأصحاب, وتقدم في غير موضع أله إذا أنفق نة الرُجوع أله يرجع؛ واختار في الموجزء والتبصرة أنه لا يرجع كما نقله 
المصنف. 

وقال في القاعدة الخامسة والسبعين: ومنها: نفقة اللقيط» خر جها بعض الأصحاب على الروايتين» يعني : اللشين فيمن ادي حا 
واجبًا عن عيره بنية الرجوع. 

قال: ومنهم من قال: يرجع هناء قولا واحدًاء واليه ميل صاحب المغني» ل ولي على اليل ونم احد له مرجع ما ف 
على بيت المال. انتهى. 

)١(‏ (مبالة - 4 - ه): قوله: (وللإمام العفو لنفقة مع فقره وجنونه: ومع أحدهما وجهان). انتهى. 

شمل مسالتين: 72 

(المسالة الأولى - 5): إذا كان فقيرًا صغيرًا فهل يجوز للإمام العفو على مال آم لا؟ 

أطلق فيه الخلاف؛ |وأطلقه في الهداية» والمذهب» والخلاصة» والمقنع في باب الجنايات» وأطلقه في الرعاية هناك. 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو ظاهر ما قطع به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاضة» وغيرهم هناء ا ويه جزم التشارح هنا 
وني الفصولء والمغني. 

والوجه الثّاني: له ذلك» وهو اليح تح القافنبية والتيخ في المغنى في باب العفو عن القصاصء ومح اتوي 
باب استيفاء القصاص» وحكاه المصئّف عن نص أحمد. 

وقطع به النشبخ في المقنع في بعض السخ. 

(المسالة القانية - ٥‏ إذا كان مجنونا فهل للإمام العفو على مال آم تنتظر إفاقته؟ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في الرّعاية الكبرى» وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: تنتظر إفاقته. 

قال الحارثي: هذا المذهب. 

وقطع به الارح» وهو ظاهر كلام الشبغ في القن . 

والوجه الثانتي: له العفو على مال» ذكره في التلخيص وغيره. 

وجزم به في الفصولء والمغني» وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز. 1 

قلت: الصواب إن كانت إفاقته قريبة لم يصح العفو وإلا صح والله أعلم. 
(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ولا يقر بيد قاميق. . 

وقيل: عير امین وَفِيهِ وَجة كَلْقَطَةٍ. 
وَقِيل: وله سَفِية. 

ولا رَقبق» فن أَذِن مده فَهُوَ ناه ولا رُجُوع. 

ولا كاف واللَقِيط مْلِم و رَه وهو كَمُللم فيه. 

وقيل: يدم ملم في دوي مُنقِلٍ في المواضع وَجْهَان (م 0" 

ولا واج في الْحَضر يله 

وق ': إلى بدو وَيَجُورُ عَكسة. 

وَفي الترزغيب: من وجڏ فضا ء حال نَقَلَهُ حَيْث شاء وَيُقَدُمْ مُوميرٌ ومُقيم. 

وَفِي التزغيب: وَبلَدِي. 

وق : وَكَريم وَظَامِنُ عَدَالَةٍ عَلَى ضيدهم» يقرع هم الستاوي, 

وقيل: يُسَلْمُهُ حَاكِمٌ أَحَدَهُمًا أو غَيْرَهُماء وَيُقَدْمُ م رب يد وَلا بینةه وَفِي يميه ميه وَجْهَان 5 0 


نه فيتوجة يَمِينْهُ م 


وَيقَرَعٌ في اليَدَيْنِء وَإن اذى أنه أله مه هرا وَسَأل يَمِينَهُ يَمِيئه 

وَفِي الْمْتَحَبٍ: لآ كطّلاق» وَيْقَدْمْ م وَاعيفة مع عَدَهِهمًا. : نط 

وَذْكَرَ القاضي» والمبْهج» والنتخب والوسيلة: لادم واصيفة. 

وَذَكَرَهُ في الفُُون وَعَيُون المسَائِل عَنْ مَنْ أْصْحَابنًا لاکد لكي طرى سبو ولي بلقا وإلاً سَلْمَهُ حَاكِمٌ مَنْ شاه 
دتا ول نه امي انظ حَقهُ صقط. 

وَقِيل: لا ْلَه حَاكِم ويقر 

ع اقم يي تجو قلا ,أ ل از له كذ تب قات في ملكه. 

وقيل: از لا لرل وَكَذَا إن اذى رفَة رَمْوَ طِفْلَ أؤ تود س پد کنر ) يدو وَلَيْسَ وَاجدة فهو لَه ولو أنْكَرَ 


ee 


بد وغه وََوْ اذى أجتبي َة تبت مح بَقاء ملك سارو ولو نة بنسّبه. 
قَالَ في الترغيب وَغَيْرو: إلا أذ يكون مُدُعِيهِ امرَأة قبت حرف ون کان رَجُلاً ريا فْرِوَايْتَانء وَفِي مُمَيْرٍ وَجْهَانء 


` (مسألة - 8): قوله: (وفي بدوي منتقلٍ إلى المواضع وجهان). اتتهى.‎ )١( 
وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والكافيء والحررء والنشرح» والرّعايتين» والنظمء والحاوي.‎ 
والصغير» والفائق» وغيرهم.‎ 
أحدهما: لا يقث بيده» وهو المحيح.‎ 
٠ قطع به في المقنع» والوجيزء والمنوّرء وشرح ابن متجّاء وغيرهم.‎ 
قال الحارئي: هذا أقوى.‎ 
والوجه الثاني: يقر بیده» قدّمه ابن دنين في شرحه.‎ 
(مسألة - ۷): قوله: (ويقدم رب يد ولا بيّئة» وفي بمينه وجهان). انتهى.‎ )۲( 
وأطلقهما في الكاني:‎ 
أحدهما: لا يحلف. وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره» واختاره ابن عقيل» والقاضي وقال: هو قياس المذهب.‎ 
١ وقدّمه ابن رنين في شرحه.‎ 
والوجه الثاني: ملف وهو الصّحيح: اختاره أبو الخطّاب» ونصره المصنّف» والشارح.‎ 
م ا :هو الصحيح.‎ 
قلت: وهو الصُواب.‎ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


مَأَخَذُهُمًا صبحة إمسلامه (م CT‏ 

َإِن أنْكَرَ العا عَاقِلاً فلا ولو عاد أقِرْ 

وَفِي التَرْغِيب: إا راا عدا بد رَجْلٍ فَادْعَى أنه حر الآمنل یل انا تح سنکرټو یجو وَل ن لا يجو حنى 
يَسَالْهُ فيفر ٠‏ وإ لم سبق ماف بل 

وقیل: في اقبط لاء امار التتيخ» » وَإِنْ كان نَصِر فلات ع 

وَعَنة: بْلَى. 

وَعَنهُ: :ما علي می که مع مقط تم في صبحة فار في حَق ضيه لاحر وَجْهَان (م .)۱١‏ 

َإِن بلغ فقال: إنهُ كاف فَمُرتد. 

وقيل: يقر بجزيّة أو يُلْحَقْ بمَأْمَنه واللهُ أعلَم. 


)١(‏ (مسألة -8 - 4): قوله: :ولو ائعى جني نسبه ثبت مع بقاء ملك سید ولو مع بي وان کان رجا غريا فروایتان» وف 
مز وجهان» مأخذهما صحّة إسلامه). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - ۸): لو ادّعى رجل غریب نسبه فهل يثبت ويلحق به آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: يلحقٌ به. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن أسلم تر في داز خرب ثم هاجر إلينا أو دخل دار الإسلام بأمان أو ذمَةٍ : ثم أسلم وادُعى نسب 
لقيط في دار الإسلام ولم يكن عليه ولاءٌ لحق به. انتهى. 00 

قلت: رر ار كلام اجر سحت سرت ل را 

والرٌواية الثانية: ل يلحق به. 

قلت: إن دلت قرينة بذلك لحق بهء وإلاً فلا 

(المسآلة الثانية - 4): إذا اأعى رق مير فقال أنا حر فهل يقبل قول المميّز آم لا؟ 

أطلق الخلاف وقال: ماخذهما صحة إسلامه والصّحيح من المذهب صحّة إسلامه. 

ولم الضف في باب امرك وعليه أكثر الأصحاب» وقالوا: هذا اللرهب» فيصح إقرارء هنا بالحرية على المتحين من الذ المذهب» 
وبناء على ما قال الصيف ولنا هناك قول بعدم صحّة إسلامهه فكذا هنا وأطلى الوجهين هنا في العايتين؛ والمجاوي المشي 
والفائق. 

تنبيه: في كلام المصئف إضمارٌ وتقديره: (وفي قبول قول مميز: إنْي حر وجهان)» فاختصر ذلك» وقال: وفي مميز وجهان. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: : (ومتى كذّبه مدع سقط ثم في صح إقراره في حق نفسه لآخر وجهان). انتهى. 

قال اخارڈ دلو أذ ارق ارين لم يعاق بطل إلراره؟ © إن زب لعمور a‏ رفسل لمجالا في فيو لله 
وجهان. ذكرهما القاضي وغيره. 

أحدهما: يقبل» وهو اختيار المصئف» وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل المسالة. 

والثاني: لا يقبل. 

وقول الحارڻي: : (وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل السالة) ليس بسديد» فإ العام يكون له إختيارٌ في مسالةٍ ذات حلاف 
ويفرّع على القول الذي لم يختره» فيختار أيضًا من ذلك المفرّع قولا بناءً على ذلك القول؛ والفقهاء قاطبة على ذلك. 

إذا علم فقلّم الشتارح قبول إقراره ثانيّاء ونصره كالشيخ في المغني» وقدّم ابن رزين عدم القبول» وهو قوي. 

فهذه عشر مسائل قد صحّحت في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ها: الإمام أبو حنيفة 


باب الوقف 
صح بفغل دال عله عرفا كَمَنْ جَمَلَ أرْضّة مسنجدا أو مَقْبَرَةَ وَأَذْنَ فيهمّاء ص عَلَيِْ. 


.هه 


قال شيْحْنًا: ل ل َل وی خيلاقة» قله ابو طالب 

وَعَنْهُ: : بقول قط امار أبو مُحَمّا المؤزي. 

وَصَريطة: RE‏ حبست أو سبلت. . 

وَكِنَاييُهُ به : تصلق فت أن حرشت أن أبذات. فيصم بكدَائةبةٍ أن إفرَانِ اح فاه الخشسة بها أز حَكْمَة حكمة 

اي الذي دقر ذا جع عل مضع او له سنج متخ دكذا سط ول يذ اسيطراقء ته وج يذه 
الاكتفاءً ؛ بف يلمر بالمأعوف وخر طهر على اسلا صي : جَعَلْت هذا لِلْمَسمْجِدٍ أو فيه وَنَخْوَهُ وهر ظَاهِرٌ نصُوصه. ` 

حح في روايّة يموب وَقفا من قال ق قربي التي بار لِمَوَالِي الْلِينَ به وَلآوْلادهم؛ وَقَالهُ شيِخناء وَفَالَ: إِذَا قال 
واد أو جَمَاعَة: جَعَلْنَا هَذَا اكان مَسسْجدًا أو وَقْفَاء صَارَ مَسْجِدًا وَوَقَفَا بلك وذ لم يُكَيِلُوا عِمَارَنّه ودا قَالَ كن 
مِنهُم: : جَعَلْت يلكي للملجد اؤ في الدنْجِدٍ وتخو ذلك صار بلك حَقَاً للْمسْجلد. 

وَفِي مَل المسنالة قَالَ شَيْحْنا: ليس لَه أن يسناج الوَقْفّ زياد عَلَى رط الواقفي. ولا يُغَيرَهُ ِمَصلَحَةٍ تسبي بَل إذًا 
َيه لِمَصلَحَةٍ َيه ارم إعادته إلى مِفْل ما كان وَبِضَمَان ما فونه من غير مقع على ولاق الأمور الام با جب 
علب قان ابی عوقب بحس وَعَرْبو وَنَحوبِ فن اين عاقب بذك فكَيْف بن امتنح من فل واجبو مع تمذم ظلم» 
فَعلَى الآوْل يَكُوڻ ليا لِلْمَسْجِدٍ وَنَحْوه. 

وجزم به الخَارئيئ» أي لِلْمْسْلِمِينَ لمهم بو. 1 

وَظَامِرُ كَل م التيع وَغَيْرِو لا لِك » لأنهُم ذَكَرُوا في الإفرَارِ لَه وَجْهَيْنِء كَالحَمْلٍ وَقَ يُوَافِقْ هذا قول ابن ا جوزي 
وَغَيْرِهِ: لشوب لَه كَل آڌمِي مَوْجُوم. 

وَفِي الريب وَغَير: ال مؤْهُوبٌ لَه يعبر كوه أطلاً لِلْمِلكِ في الجُمْلَةٍ قلا يصح لجار ولا بَهِيِمَةِ وَتَصح لبلب 
والآوّل أظْهن وَهَذَا لا يُخَالِفَكُ َيَتوَجّهُ مِنَ الوّقف عَلَى حَمْلِ صِحَةٍ ابَةٍ وای لِصِحيهًا عب ولا يعت يعبر بول اظره 
(ش) لِتَعَذْر القَبُول كَحَالَةِ الوقفي وَذْكرَ ابو الفَرّج أن أبذت صريح» و وان صَدَقَة م مَوْقُوفَة أو مُوْبْدَةَ أ لا تباغ كِناية. 

GT E E ES 
قَالَهُ أحْمَدُ‎ 

م وجه أن اشاح لوقه جد نين قب حم المنجد في الالء لمم نه الب م الجضمة نة شاه ليا 
طَريقا لِلانِْفَا بالموقُوفيء وَكَذَا ذَكرَه أن الصلاح. 

لا ام ولد وَيَاجِنَ وَشتمْمء وار بو مح لوزي بقاء طاولا اذا عدر ليان ولا نويل تقار عَلَى مَسْجدبه 
ركه رب وقيل: تصرح فيه کسر وه صرف لِمَصْلْحَيه. 

وَعَنْهُ: ولا حلي لتحل» وَعَنْهْ ولا مَنقُول. 

وَقَلَ الرُوذِي لا يَجُوڙ وَقف ميلا ذَكَرَه اپو بكر وفِي نقد لمحل وَودْن فَقَط وَحْهَان (م ۱). 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي نقار لتحل ووزن فقط وجهان). انتهى. 

أحدهما: : لا يصح» وهو الصّواب. ٍ 1 

قال المصئف هنا: O GE‏ ا ل 
قال الحارثي: عدم الصحّة أصح. 

والوجه الثاني: يصح قياسًا على الإجارة. 

وقال في التلخيص: إن وقفها للرّنة فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح. 


آذآ ل سس سس د 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَنَقَلَ الجَمَاعَةُ: لا صح وإن أطلق يَطل. 

وَقِيلَ: يصح وَيُحْمَلْ عَلَيْهِمّاء وَكَذَا إِجَارَتُهُ (م 001". 

وَعِنْدَ القاضي إن أطلقَ فَمَرْض. 

قل جتماطة وين وق الذار ولم يدها قال" ون لَمْ يَحُدْهَا إذا كات مَعْرُوقة. 

وَفِي الوَمبِيلَة: يصح وَقف المصحفيء رواية وَاحِدَة 

وي الجامم وقف الماء قال القضنل: : سألته عن وَقفٍ الماء قَقَال: إن کان شيا اسْتَجَارُوهُ ينُم جار وَحَمَلَهُ القَاضِي 
وَغَيْرْهُ عَلَى وَقْف مکانه. 

ولا صح إلا على معن يَْلِلك لا علَى حَربِي ومرتد ويل ناء لَى أله تطليك إأناء واه لا نيك وهنا نزلع 
وصح ابن عقيل وا خارئي لحتل (و م) كَوْصية له (و) وعَبلد. 

وقيل: بَصيح لَه وَفِي مُكَانَبِ وَجْهَان (م ۳)“. 

وَفِي وَقف أحَدٍ هَدَيْنء وَعَلَيْهِ وَجْهُ وَمَسسْجِل لِجَهَالَيِ وَمَمْدُومٍ أصلاء ٠‏ كُوقْفَبِهِ عَلَى من سَيُولَدُ لِي أو لِفُلانء 
وَصَحُحَهُ فيه في لعي (و م) لآنَّهُ يُرَاد للدوام» بخلافم الوصية. 

وفي التزغيب: هُوَ مَُقَطِمْ الآوّلء وَلّم يعر الخَارئي أن يلك لِحْصُول مَعْنَاهُ فَيْصِح لِعَبْدٍ وَبَهيمَة يُنقِق عَلَيْهِمَاء ولا 
عَلَى فسيه. 

وَعَنْهُ: له يُصح. 

كر في لماكب ظَامِرَ الذهبي وَاخْتارَهُ ابن أبي مُوسى وَابْنْ عقيل وَأَبُو المعَالي وَشَيْحْنًا!": كشرط عليه لَهُ أو لِوَلَدِهٍ 


)١(‏ (مسألة - ؟7): قوله: (وكذا إجارته» يعني أن فيه الوجهين المطلقين إن أجرها للتَّحلَ أو الوزن. 

أحدهما: يصح وهو الصّحيح من المذهب» جزم به في الخلاصة: والمغني, والمقنع» والتلخيصء والتشرح» وشرح ابن منجاء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق» وغيرهم. 

قال في الْحرّر: وتجوز إجارة النقد للوزن ونحوه. 

وقال في الهداية» والمذهب» وا مستوعبء والوجيز» وغيرهم: وتجوز إجارة نقدٍ للوزن» واقتصروا عليه. 

فظاهر كلامهم: آنه لا يجوز للتَحلى للتحنّيء اللّهِمُ إلا أن GE‏ احير ار اك لان الغالب في النقد عدم التحلّي به. 

والوجه الثاني: لا يجوز. 

إذا علمت ذلك؛ ففي إطلاق المصتف الخلاف نظرٌ ظاهرٌ كما ترىء اللّهمّ إلا أن يقال إنّ قوله: (وكذا إجارته) لا يدل على أن 
ا لخلاف مطلقء بل على أن فيه خلافا في الجملة» وهو حالف لمصطلحه في مسائل كثيرة. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وفي مكاتبي وجهان). انتهى. 

يعني: هل يصح الوقف على المكاتب أم لاء وأطلق الخلاف في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح» وهو الصّحيح. وعليه أكثر الأصحاب. 

وقطع به ي ا والمغئ» والتلخيص» والبلغة» والمستوعب» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

والوجه الثاني: : يصح» اختاره الحارثي. 

. تنبيهان: الأوّل: قوله: (ولا ب يصح الوقف على نفسه وعنه: يصح» ذكره في المذهب ظاهر المذهب» واختاره ابن آبي موسى‎ )7( ٠ 
١ وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا). انتهى.‎ 

فقوله: اختاره ابن أبي موسى وابن عقيل تابح فيه للشيخ في المغنيء والشارح وفيه نظرٌ إذ امجزوم به في الإرشاد عدم الصلحة فإنّه 
قال: إن تمن انيه ذا مات E‏ كا E‏ حكن وض ميا وكات إن e‏ إن ارقي فد 


للورثة. انتهى. 
وكذلك المصحّح في الفصول عدم الصّحّة فإنْه قال: واختلفت الرداية يم ذا قال وقفت هذه الثار على نفسي ثم على ولدي ت ثم 
على المساكين. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


مده حَيّاتِه في المنصوص. 

وَمَتَى حَكم به حَاكِمٌ حَيِتُ يَجُوژ لَه الحَكْمْ فَظَاهِرُ كلايهم ينقد حُكْمهُ ظَاهِرَاء ون فيه فيه في الباطن اللإلاف. 

وَفِي نای ابي عَمْرِو ن الصّلاح فِيما إذَا حَكَمَ به حتفي وَأنْفَذهُ شَافِعِي لواف َم نَقْضُهُ إذَا لم يكن ذلك الصّحِيح في 
مَذْهَبٍ أبي حَِيفَة وإلأ جَاز ا له نَقَضّهُ في البَاطِن فَقَطء بخلاف صلاتِهِ بالمملجد وَحْدَهُ حَيّاتهُ عدم القَرْبَةٍ وَالقَائِدَةٍ فيي 
ذَكرَهُ ان شِهَابِ وَغيْرْهُ. 

EN‏ ل ود 


وكَمَسَاجد وَنَحْوِمَاء وَقَالَ جَماعَة مِنْهُم الشيخ: َإنْمَا صح وإن كان تَملِيكًا لآنْهُ عَلَى المسنلمين؟ لأنه يَعُودُ نة اله 
وَالحَج» والعَزو. 
وقيل: وَمُبَاح. 


وَقِيل: وَمَكْرُوة لا كِنابَة تَوْرَاةٍ وإنجيل» ولا كديس وة ص عليه وَقيهما في الموجز روَايَة كمَارٌ بهمًا. 

وفي الََخَبي العا وَمارَ با نهم وله في الي في بناء بيت يَسَكُنُهُ المجتا مِنهم. 

وَفيه وَفِي عُيُون المسَائِلِ» والمغتي» وَغَيْرِهِمَا: تعبا على أل الئةه انميت وَصَّحَّحَهُ الخَلْوَانِي عَلَى فُقَرَائِهِم 
وَصحْحَهُ في الواضيح مِن ذمي أيهم وَعَلَى بَنِعةٍ وكَنِيسَق وَوَصِيةٍ كَوَقْ لِلْكُل. 

وَقِيل: مِن كافِر. 

وَفِي الانيصار: ؤر الصُدقة على مي أرقف وور في اذهب وَغَيْره: يصح لِلْكُل وَذَكَرَهُ جَمَاعَة رِوَائَةِ وَذَكَرَ 
القاضيي صِحُتْهَا بحصر وَقَنا ناديل» ولا يُعْتَبْرُ في الوَصِيّةٍ صيّة القْرْبَق جلافا لِشَيْخِناء فَلِهَذَا قَالَ: و جَعَلَ الكُفْرَ أو الجَهْل شَرْطًا 
في الاتيخقاق ل ميخ فلو وى لآل الاس لم وَقَالَ: َو حبس المي من مال تقس شيا على مَعَابِدِهِمْ لم 
َجْرْ لِلْمْسْلِمنَ اكم بصِحُيه؛ لأنه لا يَجُودُ لَه َهُمْ اكم إلا بما نزن الل قَالَ: ويها انز اله أذ لا يُعساونُوا على ني 

مِنَّ الكُمْرء والفُسوقء 10 اليس عَلّى المرّاضيم الي يَكَفُرُون فِيهًا؟ وَعَلْلَ فِي الي الوصيّة 


0 


منج بال فة 

في الترغيب يسنا ليحار بور اشاي والعلماء. 

َفِي التنْصرَة : إن أوْصى لِمَا لا مَعْررُوفَ فيه ولا بر كَكَييسةٍ أو كنب التَؤرَاةٍ لَمْ يصح وأبْطَل ابن عقيل وَقْف تور 
غير الكعبة؛ ؛ لأنه بدْعَةٌ وَصَححَه ابن الراعُوني» صرف ؛ لِمَصلْحَيِدِ كر ذلك أبن الصيرفي. 

وَفِي قاری ابن الرَاعُوني أنه مَعْصِيَةٌ لا ينقد 7 نقد وأفتی ابو الطاب بِصِحَيه ويُنفق ) نَمَنْهَا عَلَى عِمَارَتِهِ ولا ُتَر لان 
الكَعبَةَ حصت بِذَلِكَ كَالطُوَاف. 

وَشَرْط امنحقاقه ما ام ميا وَصَححَة في الفنُون؛ لآنه إذا وَََهُ على الم ين أ هله دُون للم لا يجو وڙ شَرْطُّة 

لْهُمْ حَالَ الكقرء وَأ فَرْق؟ وصح عَلَى الصوفية 

قَالَ شَيِحْنًا: من كان منْهُْ اعا لمال ولم بعل باللا المحمُوةةٍ ولا تأدب بالآداب الشرعية ة غالبا أو فاميقا 


= فروي عن أحمد: أن الوقف صحيح وفرّع عليها ثم ذكر فصلا فيه بعض فروع من المسألة ثم قال: وقد روي عنه روايةٌ اخرى أنه 
باطل لا أعرفه. 

فعلى هذه الرواية يكون على ملكه ولا بصير وقفًا عليه يجوز له التصرّف فيه بسائر التصرفات من بيه وغيره وإذا مات انتفل إلى 
ورثته» وهذه الرّواية أصحٌ وعلّل ذلك بعلل جيّدةٍ. 

فهذا لفظ ابن أبي موسى وابن عقيل في الفصول» ولم يذكر المسآلة في التذكرة» قفي نقل الصف ومن تابعه الصف عنهما نظرٌ 
ظاهر. وكلامه في الفصول في أوّل المسالة موهم» لكونه ذكر كل رواية في فصلء وذكر رواية الصحّة في الفصل الأول» فالظاهر أنه نظر 
في الأول ولم ينظر في الاني» واللّه أعلم. ١‏ 

اللّهِمّ إلا أن يكون وجد في غير هذين الكتابين وهو بعيدٌ. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الشركة 


ّم يَسْتَحِقْء لا آدَابْ وَضْعِيُةء وَأ كان قد يَجُورُ لحني مُجَرَدُ السكتى» ولم يعبر ا لحارڻي الفْقَر وَيُتَوَجَهُ احْيِمَالَ: لا يصح 
عَلَيْهِم وَلِهَذَا قال الشافعي: ما رات صوفبًا عَاقِلاً إلا سلما اخراص وَقَالَ: و أن رجلا نَصَوّف مِن أوّل النْهَارِ لَمْ يات 
الظُهرُ إلا وَجَذته أحمق. 

ولا بصع لما يشرط وفيه وجه كنا زک فإ متم كه كَمَقطِم. 


ع جه 3م 
ق 


و توفِيته 
مھم تليق ب من او 1 
وقیل: لاء وَإِنْ شرّط فَاميدًا كَخْيَار فيه وتحويلِه وتَغيير بير شط لم يَصِح» وخرچ من الع ضيحت وَيَلْرَمُ بإيجَابه. 
وَعَنْهُ: بإخراجه عن يد په ااه في الإرشتاد قل فرط َر له د كن قَالَ 
القاضي في خيلافِه: ولا حتاف مَذحبة أله إذَ َم كن يَصرفُهُ في مصتارفه ٠‏ ولم يُحْرِجْهُ عن يده أنه يَقَمْبَاطِلا 
وقِيل: ذا کان عَلَى آدَمِي مُعيْنِ ا شترط قَبُولهُ كهبة ووصية. 
قال شیخنا: فأخذ رَيْعِهِ قَبُول» وَذَكرَ صاب النْظمٍ في عبر اين اخيمالا: يهاب إمَام. 
َل ف على كلاو ثم على راء مات بَنْضَهم أن رفصي لأباقي» إن انوا أ روا فقراء. ۾ 
وَقَالَ شَبِحْنًا: حو الخ 
وَإن لم قبل فقيل: : كَمنقَطِمٍ الاثيدا 


وق صي ور ات تعر فاق فرت ومنفو فيه. 


° 


إِذَا اي ا وَيُصْرَفُ بَعْدَهَا إلى وَرَثِِ نَسَبَا بقذر إرثهم مِنه. 
وَعَنْهُ: إلى عَصَبْت وَعَلَيْهِمَا يون وَقُمًا 
وَعَنْهُ: مِلكا. 
وَقِيلَ: عَلَى - 
e‏ 
وعنه: لِلفقرَاء» احتاره جَماعةء وَعَليهمًا وَفَفْ 

وَعَنْهُ: غلة: يرج إلى ملك واه الي 

وَنَقَلَ حَرْب أنه َب وريه لِوَرَنَةِ المؤقُوف عَلَيْ. 

وَتَقَلَ ارك إن وَقَف عَلَى عَبِيدِهِ لم يُستقم. 

قلت: فَيُحْتِفُهُمْ قَالَ: جَائرٌ فن مَانوا ولمم أؤلاد فَلْهُم وإلا فَِلْمَصَبْق قان لَمْ يكن بيع وَفْرّقَ عَلَى القْقَرَاء وکَڌا إن 
وَقَمَهُ وَلَمْ يَزذ. 

وَقَالَ القَاضي وَأصحابة: في وجوو الب دفي عيون المسَائْل: فيهاء وَفِي: : تَصدَّفت به لِجَمَاعَة المنلمين. 

وَفِي الرُوْضة: وَإِنْ قَالَ: وقفته. وَلَمْ يَزِذْ صّح في في الصّجبح عِنْدنا دَإِن قف عَلَى + جهة بَاطِلَةٍ تم صَّحِيحَةٍ صرف 
إِلَيْها. ٠‏ 

وقيل: مع بَقَاء البَاطِلَق وَمَعْرفَة انقراضيها مَصرف المنقطع ورج مِن تفريق الصّفْقة بُطلان مُنْقَطٍِ وَسَطِهِ أو أحَدٍ 


طَرَقَيِْ أو هُمًا. 
ويَمْلِكُهُ المؤقُوف فيه هو أ وليه 


عصرم ولل ےل و و رق ممه 


وقي م إلى ت أمين» وَيُرُوْجُهُ إن يشرطة لِغيْرِهِ ولا تروف وَيَفْدِيه. 
وَعَنْهُ: هُوَ ملك لِلَّهِ ۾ تَعَالَى ينظرٌ فيه فيه ويوج حاکِم ووه 3 وجنايتة قي کسبه. 
وقيل: فِي بيت الالء وَهُوَ رواي ية ِي التبصيرة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: لا يُرَوْجُهَاء وَيلرَمُهُبطلبهَا مَصْرُوقَة في مله . 

وَقبل: مَصرْوة لبن الثاني إن تى الرفف من واقيوء فَدَل على خيلافو. 

وَفِي الُجَردِ والقُصُولء ولعي و غَيْرهَا أن البَطْنَ الثاني يتَلَقُوْنَهُ من وَاقٍ َه لا ِن البَطن الأول فَلَهُمْ اليَمِِنُ مع 
تادب رت الوق تح اام بن اجن الأول مته وا شرق ا نا قن تلك ال قِ: وإلأفَّلاء في 
الآمتح فیهحاء لا َه على حبر معنب والآمتح يرج الین فرت على الأو عبد اد شري من َل لفغ إخامة 
الرقفو مام اصرف فيه ذَكرَه ابو العالي» ود بقَثْلِهِ قَوَدًا لا بِقَطْعِهء ون فيل فَالظاهِرُْ لا قو كَعَبِدٍ ميرك ولا 
يُعْمُو عن ي تبه وإ قطع طرق د الوك ران خن َه في مفل. 

وَفِي التّرْغيب احْتَمَالَ: كفم كَجِنايَةٍ ة بلا تلف طرفي وَيُمَايَا بها بمَْلُوك لا مالك لَه 4 وُو عبد وُقِف عَلَى حِذمَة 
الكَحْبَقَ قال ان عقيل في الور 

وَعَنْهُ: لا يرول ملك وَاقِق فََلْرَمهُ الْحْصُومَةٌ فيه وَمْرَاعَائُُ. 

ولا يَصبح عِتق قوفي وجه نق من على عق بصفَة على رواية يَمْلِكُهُ وَاقِفهُ ويَنْظرٌ حَاكِمْ فِيمًا لا يَنْحَصِرٌ أو 
عَلَى مَسنْجدٍ وَنَحْوِو وَسَألَهُ المرُوذِي في دار مَوْقُوفَةٍ عَلَى الْمسْلِمِينَ» إن تَبَرْعَ رَجُل فام بأمْرهَا وتصَدق بِعْلتِمًا عَلَى 
الفعرَاء؟ فَقَالَ: ما اخسن هذا وَمَنْ شرّط نَظرَهُ لَه لم يمه بلا شرط وإنا شسرطة تفه م لِعَيْرو" أو فَوْضَه إلَئْهِ أو 
سند فَوَجْهَان (م 4)”". 


)١(‏ والثّاني: قوله: (ويملكه الموقوف عليه وعنه: ملك لله فينظر فيه ويزوٌجه حاكمٌ وقيل لا يزوّجها ويلزمه بطلبها مصروفة في 
مثلها). انتهى. 

هنا سقط بين قوله بطلبها وقوله مصروفةء والمسألة مفروضة فيما إذا وطى الأمة. 

وقال في الرّعاية الكبرى: فإن وطئ فلا حدٌ ولا مهر وولده حر إن أولدها وتصير أمّ ول تعتق بموته وقيمتها في تركته مصروفة في 
مثله. انتهى. 

ففي كلام المصنّف نقص بمقدار هذاء والظاهر أنه تابعه في ذلك» واللّهِ أعلم. 

(1) تنبيه: قوله: (أو غيره) لم يظهر معناهء والظاهر أن هنا نقصاء وتقديره وان شرطه لنفسه ثم جعله مثلا لزيد أو غيره فالئقص 
هو: (ثمٌ جعله لفلان). 

ويؤيّده كلامه في الرّعاية» واللّه أعلم. 

وأمًا إن جعلناه د على ظاهره وقلنا هو معطوققٌ على قوله لتفه» فیکون تقدير الكلام وإن شرطه لغيره فهل له عزله؟ أفيه وجهسان 
فيرده قوله أوّل المسالة: (ومن شرط نظره له لم يعزله). 

ولا يتانّى عوده إلى الناظر بالشرط إذا كان غير الواقف؛ لأنه يأتي في كلام لصتف بعد هذاء واللّه أعلم: 

(۳) (مسألة - :)٤‏ قوله: (ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرطر» وإن شرطه لنفسه ثم لغيره أو فوّضه إليه أو أسنده فوجهان). انتهى. 

يعني هل له عزله آم لا؟ أحدهما له عزله» وهو الصّحيح؛ والصواب» قلمه في الرّعاية الكبرى فقال: فإن قال وقفت كذا بشرط 
أن ينظر فيه زيدٌ أو على أن ينظر فيه أو قال عقبه وجعلته ناظرًا فيه أو جعل النظر له» صح؛ ولم ملك عزله؛ وإن شرطه لنفسه ثم 
جعله لزيد فقال: جعلت نظري له أو فوّضت إليه ما أملكه من النظر أو اسندته إليه» فله عزله» وجتمل عدمه. انتهى. 

وقال الحارث ثي: إذا كان الوقف على جهةٍ لا تنحصرهء كالفقراء» والمساكين» أو على مسجد أو مدرسة أو قنطرةٍ أو رباط ونحو 
ذلك فالئظر للحاكم,ٍ وجهًا واحدًا. 

وللششافعيّة وجة أنه للواقف» ويه قال هلال الرّأي من الحنفيّة قال الحارئي: وهو الأقوى؛ فعليه له نصب ناظر من جهته ويكون 
نائبًا عنه يملك عزله متى شاء» لأصالة ولايته» فكان منصوبه نائبًا عنه» كما في الملك المطلق» وله الوصيّة بالنظرء لأصالة الولاية إذا قيل 
بنظره له أن ينصب ويعزل أيضًا كذلك. انتهى. 

فصاحب الرّعاية ذكر إذا شرطه لنفسه ثم جعله لغيره أو فرّضه إليه أو أسنده. 

والحارثي ذكر إذا كان النظر للواقف فله نصب غيره وعزله وقطع به. 

والوجه الثّاني: : ليس له عزله» وهو احتمال في الرّعاية كما تقلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


. وللناظر بالآصالَة النْصَبُ» امَك وکا م ين 
ومن شرطة لَه إن مات قعل َة أو فق ١‏ فْسَقَ فَكمَّوَبَهِ لآ تَخْصِيصَة لِلْغَالِبِ ذَكَرَهُ شِيّْحُنًا 
ويعَجه: : لا ولو قال: IS‏ بَعْدَ نَظرو؟ رج هان (م ٨‏ 
وللناظر التقرير في الوَظَائفيء كرو في َاظر الملجب وَدَكََ في الآحَكَام الس لطا أنه يقر در في الْجُوَاِع الكِبَارٍ 
العام ولا يرقف الاميحقاق على صنب إلا يشرط ولا نر لير مع مَعَكُ أطْلَقَهُ الآصْحَاب» وَقَالَهُ شَيْحنًا. 
وَيُتَوَجْه جه مع حضوري قر حَاكِمْ في وَظيفَةٍ خلس في ييب لما فيه من القيام لظ الاقف في الباشرة وَدوَام فم 
فالظاهرٌ: أنه بريد ولا حُجة في تول الآمة مع الب نجهم غَيْرَهُمْ اولي فنَظِيره مع ر الاقف التوليّة لِغَيْيَةِ 


الناظِر, وَلَوْ سبق مقت تول اظِر غاب قُدْمَسْء ؛ وَلِلْحَاكِمٍ النظرُ العَام» فيعتَرضْ عَلَيْهِ إن فَعَل ما لا يُسَوْغْ وَلَّهُ َم أيين مع 
قربط أن تمي يحص به لصوف قالة عبتا وخر 
ومن يبت فف أو آم م مُتصَرًا بخلاف الشرط الصجيح عَالِمًا بريه قَدَ فيه فيهء فَِمًا أن يَنعَزل أو يُعْرَلَ أو يُضّمْ ليه 


أمِين» عَلَى الخلافم اشنهور (م ê‏ 

لإ سناد وأ الوسر خلا خاد تا قو متاح بو وكا موؤصوفي ذَكرهُ شيْحْنًا 

قَالَ: وَمَتى فرط سقط مِمًا ا من الواجب. 

رفي الآحكام السلطائة في الال : سمح ماله إن كان مَعْلُوماء إن قر فرك نص العمل لم يَستَحَ ما قَابَلَهُ وان 
کان بجنائة من اسْتَحَقَه ولا يُسْتحِق لِزِيّادةٍ ون کان ا 

هو جر الل وذ َم يسم له شنا قياس الذحب: إن کان مَشهُو را باد الجاري عَلَى عَمَلِه فَلَْهُ جاري يِه والأأ قلا 
ثنيء ل وَل الأخرة ِن وق نَظَرِو فب وَقَالهُ ياء 

قال قيضا وَمَنْ أطْلَقَ النْظرٌ ْسَاكِمٍ شيل أي عاك كات سَوَاءٌ کان مَلْعَيهُ ملحب حَاكم البلا رَمَنَ الوَاقف أؤ لاء 
والأ لم يَكْنْ لَه نَظَرُ إذَا انْمَرَ وهو بَاطِل) اتَفَافَا وَلَوْ فَوْضَهُ حَاكِم لم يَجُرْ لِآخَرَ نَقْضْهُ ولو وَلَّى كَل مِنْهُمَا شخصًا دم 

)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (ومن شرطه له إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته؛ لان تخصيصه للغالب» ذكره شيخناء ويتوجّه: لاء 
ولو قال: النظر بعده له فهل هو كذلك أو المراد بعد نظره؟ یتوجه وجهان). انتهى. 

قلت: الصواب .انها كالّتي قبلهاء فان قوله: (النْظر بعده له)» كقوله: (النُظر بعد موته له)» واللّه اعلم. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وله ضم آمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود, قاله شيخنا وغيره» ومن ثبت فسقه أو أصرٌ 
متصرًًا بخلاف الشرط المشحيح عاما بتحرمه قدح فيد فإمًا أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه امي غلى الخلاف المشهور). انتهى. 

اعلم: أنه ي يشترط في الناظر الإسلام» والتكليف» والكفاية في التُصرّف» والخبرة به» والقوة عليه ويضم إلى الضعيف قوي أمينٌ» 

ثم إن كان النظر للموقوف عليه وكانت توليته من الحاكم أو الَاظر فلا بد من شرط العدالة فيه. : 

قال الحارئي: : بغير خلافي علمته؛ وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق أو كان عدلا ففسق فقال الشيخ» والشارح وجماعة من 
الأصحاب: يصح؛ ويضم إليه أمِن» ويحتمل أن لا يصح تولية الفاسق وينعزل إذا فسق. ۰ 

قال الحارئي: ومن متاعري الأعنحاب من قال ما ذكرنا في القسق الطارع دون اكتازن للولايقة'والمكسس انب فإ في ال 
المقارنة مساعة لما يتوفع منه بخلاف حالة الطريان. انتهى . 

وإن كان النظر للموقوف عليه ما بجعل الواقف النْظر له أو لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر؛ فهو اح بذلك رجلاً كان أو 
امرأة عدلا كان أو فاسقًا؛ لأنه ينظر لنفسه» قدّمه في المغني» والشرح» وقيل: يضم إلى الفاسق أمَينٌ» والحالة هذه. 

قال الحارثي: أمّا العدالة فلا تشترط» ولكن يضم إلى الفاسق عدل» ذكره ابن أبي موسى» والسامري» وغيرهم. 

لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف. انتهى. 

قلت: وهو الصواب» وقد ذكر الأصحاب فيما إذا أوصى إلى شخص وطرا عليه الفسق هل يضم إليه أمينٌ أو ينعزل؟ قولين: 
قم المصنّف فيه الم E‏ اجات على خلاقه E‏ العف في المجالة الو لها ما إن شري لا لاسر يبقلا 
ففسق فلانٌ أنه کموته» فدل آنه ينعزل. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


ولي الآمر أحَقَهُمًا. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: لا جو لواف شَرْط النظر لِذِِي مَذْهَبِ مُعيّنِ َاِمًا. 

وَمَنْ وَقف عَلَى مُدَرْسِ وَقُقَهَاءَ َللنَاظِر ؛ ثم لِلْحَاكِمٍ تير ير أعْطِيتهم فلو اد النماءُ فهو لهم واكم بتقديم مُدَرْسٍ أو 
عبرو باط لم تلم احا َد به قال به ولا با به ولو َد كام لائ نما جو أن ينقد حُكُمْ م هو أهل لحكيه 
مَسسَاغْ. 

والضرُورَةُ إن اجات إلى تنفيل حم املد إا مو إا وتف على حا ليده ولم يَنْجَاسَرْ عَلَى قَضيُّة لو نَرْلّت 
على عُمَر رضي الله عنه لَجَمَع ها اهل الشورى. 


وَبُطْلائهُ لِمُخَالفَيه مُقتَصَى الشرط وَلِلْعُرْف أَيْضاء لأنه لا يَقْصِد وَلآنْهُ حُكْمٌ في غَيْر محل ولايَةٍ الحم لأآنْ النْمَاءً 
ولس هذا عَحْكْمه ان مُقتَفنى شط الاقف كَذَا حَيْث يَنقْذُ في حَاضر وَمُسْتقبَلء لآن ذلك نَظَرٌ في مُوجب عق 


الورقفي. ولس ادير من مُْمَضَيَات المطلي» وَلَيْس َفْدِيرُ الاظر أ مرا حَنْمًا كتقدير اناكم بيت لا بُو لَه أ لِغَيْر 
يَادَة وَنْقْصهُ لِلْمَصلَحَة. 
وَإِنْ قِيل: إن الْمدرس لا يَرْدَادُ وَلا ينْقْصْ بزيادَة الْمّاء وَنَقْصِهِ كان بَاطِلاً؛ لأنه لَهُمْ والقِيَاس أنه َه يسوي ينهم ولو 

فووا في النْفََقِ کالما وا ميش في الغنې ء لا ّما عند من يسوي في قم القَيء» لكين دل العف عَلَى التَفُضيل. 

انما دم الق ولحو لآن ما يَأعْدَهُ جر ولهذا حرم أذ قوق أجرة مه بلا رط ذَكَرَّ بك كله شَيَحناء 
وَجَعَلَ الما امود كَالقيمِء بخلاف الْمدرُسء اليل وَالمُقَهَاء ء انهم ين جنس وا جج وَذْكَر بَمْضهُمْ في مُدَرْسٍ 
وَفْقَهَاءَ وَمتَمَهَةٍ ا وكيم وَنَحْو ذلك يُقْسَمْ ينهم بالسويةء ويَُوَجّهُ روايتا عامل زكاةٍ الثْمَنْ أو الأجرةٌ 

قال: وَلَوْ عَطْلَ مُغِلُ مل وف لجا سن تقلطت الأجرَة اَل حلا وعَلى السنة الأحرى لعَفُوم الَظيفَةُ فيهمّاء فن 
خَيرٌ من التغْطیل» ولا ين ينص الإمام بسب تَمَطل الع خض العام ققد أذعل مل سن في سن وأفتى غيْرُ ويار ينا 
في زيا يتا فص حم الاب كل شر أله يتمد مم ِا َع وَحَكَمَ بو بَعْضْهُم بَعْدَ مينين» ورات غْيْرَ واد لا يَرَاهُ 
وَقَالَ: ومن لَم يقم بوَظِيفَيِ غَيْرَهُ مَن [ لَه الولايَة لمن يَقُومُ بها إا لَمْ ْب الال يترم بالواجبي. 

وجب أن يُولَى في الرظائف وَإِمَامَة ة اساج الآحق شرْعَاء وان يَعْمَلَ ما يدر علي ِن عَمّلٍ وَاجبو. 

ويي الأحكام السسُلْطَانيُةِ ولايةٌ الإمَامَة طَريقُهًا الآؤلى لا الوّاجب» بخلاف ولاية القضاءء والتْقَابَة؛ لأنه لو تَرَاضَى 
الاس يما م بصي فيهم صح ولان اماع في الصّلاة سنه نڌ کي ولا بجو ان يَوْمْ في الَسَاجد السلطايية وهي 
الجزايم إلا من ول اللطان ا ياس عليه فيا رل اله 

وَفِي الرّعَايَةٍ ET‏ 

قال القاضي: وَإِنْ غاب مَنْ ولاه كن رَعْريّهُ أل اسلج لتَعَذْر نه وَتَقلِيد يذ الْوَذْن إلى هذا الإمَام ما 
لَمْ يُصْرَف عَنْهُ؛ لأنه مِن سْنْةٍ مَا ولي اليا 
ْ َل أيه جاده في الملا لا تو مهت فيب وله أن تاع ل بهت ذ فِي الوّقسي. والآذانء وأقل ما 
يُعْتَبرُ في هذا الإمَامٍ العَدَالَة وَالْقِرَاءَةٌ الوا جب والعِلّم بأحكام الصلاة. 

وَفِي جواز کون الإمامٍ في المع عَبْداً روایتانء فَدَلُ أنه إن جار صّحّت لايك فَكَذَا العَدَالَةُ وَغَيْدُه0". 

وال شَيِحْنًا: قد نَجُودُ اللا حلْف من لا يَجُودْ تلن وَلَيْسَ لئاس أن روا لبهم الاق إن تق كمه از 


(۱) تنبيهان: الأوّل: قوله: (وفي راز كن الامام في الجتمعة عبتا فيه روايتان: فدلا آنه إن جناز شت ولاينه كنذا المدالة 


وغيرها». انتهى . 
إنْما ذ المصئف هذا هنا بحي وإلاً فا المذهب وعليه الأكثر أن العبد لا يجوز أن يوم في الجمعة, وللا 
كر في معرض لصحيح من 7 


روا بالجوازء فذكر المصئف على هذا جواز ولايته للإمامة وصكتها. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقَالَ أنضا: انْفَقَ الآِمهُ عَلَى كَرَامَةِ الصّلاة خَلفَهُ وَاختلَقُوا في صِِحْيِهاء لَم يتَنَارَعُوا أنه لا ينبي تولِيئه 

ع و او ةي ل م 
لم َير حال وَلَيْس لَه أن يَسْتَيب إن غاب وَلَهُم اناخ كناب الوّقفي. والسؤال عن حَالِه. 

راج شَبِحْنًا «بمْحَاسبَةٍ الب ب عَاِلَهُ عَلَى الصٌدَقَة». 

مع أن لَه ولاية صقا والمسنتجق غَيْرُ ر معَيْنِء فَهُنَا أؤْلى» ونّصه: : إذ کان تَا وَلَمْ يَرْضوا به وَنَصبُ الممشتؤفي 

تابح شال ارتيه تست الاج والم لح ٠‏ إن لم د يم مَصْلحَةُ بض المال وَصَرْفِِ الأ به وجب وقد يغبي 
عَنْهُ لِقِلّةِ الالء وَمُبّاشَرَةٌ الما والمحَاسَبَةٌ بنضسيهء كُنَصْب الإمّام لِلْحَاكِمٍ. ش 

وَلِهَذا "كان عليه السلام في المي ا وَيُوَلي مَمَ ابد ذَكَرَهُ شَيْحْنًاء وَسَجل 
كِتَاب الوّقف من الوَقفي كَالعَادة ذكْرهُ شيْخْناء وَوَلَُه ِن وطء شبْهَةٍ هة قَبمَنَهُ قِِمهُ عَلَى وَاطِئِهِ مَصرُوفَة في مله كَقِيمَةِ أصلِهِ 
اَلَف وَمِنْ دوا أو زنى وَقف. 

وقِيل: الولّدٌ وَقيِمََهُ مك لَه كَنفقةٍ ومَهْرِء ويسم وَطْؤهُ لِلْامَة» وَتَصِيرٌ م وَلَرٍ إن ملك فيلر القِيمَةٌ وَنْفَقََه من ةمع 
عَدَمٍ شري كُمْ قق حَيوَان من مَْقُوف عَليْه 

وقيل: في نت الال وجب عازه بحسب البطون» وکر شنط َر رة لا جيه كَالطلق» ودم تاره على 
أرْبَاب الوّظًائف. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: : ابجع ينما حب الإنكان, بل فذ يجب وللناظر الامندانَ عله بلا إذن خاكي > لِمَصْلَحة» کشرائه 
لوقف لسييئة أو بنقَد لم يُعيْنك وَيتَوَجّه في قَرْضِهِ ضيه مَالاً كولي. 

فَصل 

وَيْرَجَع ِلَى شَرْطِهِ فِي تة تقډيم وَتْويةٍ وَجَنْع وَغيدٌ ذلك وَاعيبّار وف وَعَذَمِهِ وعدم إيجارو أو قذر الذي وَاخمَارَ 
شيا روم العمل برط مُسْتْحَب نخاصّة وَذْكرَهُ ظَاهِرٌ امهب لآنه لا يَنْفَمهُ وَيَعْذْرُ غَيْرَك يذل الال فيه سَفَة وَل 
يجوز وَأَيْدَهُ الَارِي بتصه الآني في شط اجر للنَاظِر. 

وَقَالَ شَيْخنًا: ومن در لَه الاقف شيا قله كر إن استَحَقَُ بمُوجَب الث » وَقَالَ: الشرْط المكْرُوهُ بَاطل» اتفَاقا. 

وَقِيل: لا بين طايقة وَقّف عَلَيْهَا مَسْجدًا أو مقر كَالصّلاة فيو. 

وَفِي الانِصار: يُحْتَمَلّ إن ح نكل وذ aR‏ اليم احص وإن سَلِم فلأنة لا بقع 
اترام بإشاعي ولو وَقَمَ فهر أْضَل» لآن الجْمَاعَة َة تر 


عي م سه ا 


وقِيل: : ْنع نسلوية بين ها كمسا , 

قال شَيْخنا: َل الا نُمُوصة صوص النتارع. 

يي في الفَهْمٍء والدلالة» لا في وُجُوب العَمَلِء مع أن التحقيق أن لظ وَلفْظ الموصبيء والخايفي والثاذِر وَكُلٌ عَاقدٍ 
يُحْمَلُ عَلَى عَادټه في طابه وليه الي يكلم بها وَافْقَتْ قتا لَه العرّبِ أو لْمَة التشارع أ لا 

قَال: :ولا جلاف أن من وق على صلا أن مام أ قراءة از جهاو غير شري وعو َم ميج والجلاف في المباحء 
كما لو قف على الآغنَاء لا خر مله هنا لآنه يَفعَل؛ لآنّه ماح ولا جوز اعيقاد غير المطروع مَشرُوعًا وَقُرْبَة وَطَاعَة 
اة ديا والشوط نا تأر لوقا بها إا م ينض ذلك إلى الإخلال بالفمتوو لدعي ولا تجوز الاقف على 
بَعْضهَا مَعَ قرات الْقَصُودٍ بهاء قَالَ: ومن شَرَط فِي القربَات أن ي يدم يها الصف المفضول فَقَدْ شرّط جلاف شرْط اللي 
كَشرطِهِ في الإمَامَة تقيم عير الآعلَم فكيْف إذا رط أن يحص بالصنف الْمفضول؟ 

والناظر ممَذٌ لِمَا شرطة الاقف لَيْس لَه أن تئ ] شرُوطاء وَإن شَرّط أن لا ينز قَاميق وَشرير وَمُتَجَوْهٌ وَنَحْوهُ عمل 
به وإلأ توجة أن لا يُعْتَبْرَ في فُقَهَاءً وَنحْوهِم وَفِي مام مون اليلاف وَهُوَ ر ظَاهِر كلايهم وكلام شحنا في موغیع. 

وَقَالَ أَيْضمًا: لا يَجُودُ أن بنزل اميق في جهة د ديزية كَمَرّسَةِ وَغَيْرِهَاء مُطْلَمَا؛ لأنه يجب الإنْكَارٌ عَلَيْهِ وَعْقُوبَتَهُ مكيف 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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يَنزِل؟ وَإِنْ برل مُْتَحِق تنزيلاً شَرِْيًا لم يَجْرْ صرق بلا مُوجب شَرعِي. 

E nd‏ ون 
شرّط لِلناظر إخخراج من شاء مِنْهُمْ وإذحال من شاءَ مِن برهم بطل لمناقاته فضا لا قولة: يُحْطِي مَن شاءَ مِنْهُمْ ويمئع 
من شاء لِتَعْلِيقِهِ اسنْتِحْقَاقَه بصفَقٍ ذكرَهُ الشيخ. 

وَقَالَ ا حارڻي: الفَرْقٌ لا يتَجدٌ. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: کل مُتَصَرّفي بولايّةٍ إذَا قي يَفْعَلٌ ما شَاءً فَإنْمًا هو لِمَصْلَحَةٍ شرعية: حتى لو صرح الوَاقِفة بفغل مَا 
يَهْرَاُوَمَا يراه مُطًَْا رط بَاطِله اليه الشرع» ٠‏ واي أن يَكُونَ شَرْطًا مُبَاحَاء وَهُوَ بَاطِلَ عَلَى الصحيح الثلهورء 
حتی لو تَسَاوَى فغلان عُمِل بِالقُْعَةِ وَإذا قبل هنا بالخيير قَلَهُ وَجة. 

قَالَ: وَعَلَى الناظِر بَيَانُ الصْلَحَةء ْمَل با ظَهر وَمَمّ الاشياءٍ إن كان عَالِمًا عادلاً سَوْعٌ لَه اجتِهَاده. 

قَالَ: ولا ألم لاما أن من قم شتا مه أن يَََرَى العلال وبع ما هو أرزضى لله وَرَسُولِو اسْتفاة القلمة 
لاي كإمام وخاكم» أ عق كَالناظر» والصِي» وبين مَصرفه قله ا اة 

وَقِيل: اڈ سبل َه للب جَا هئو بي فشر ما هتو بج َل أولى. 

وَقَاَ الآجُرَي فِي الفرّس الحبيس: امير ولا يوجر إل نفع قرس ولا يخ ع الات a‏ 
وَجَمَال لِلْمْْلِمِين وَرفعَة لَهُمّ أو عَيظَة للْعَدْىٌ وتقدّم وجة: بحر م لوتء ون ززم فعلى ماس فصل واضح 

وقيل: لِمُخَالَمَةٍ شرط الاقف وأنة لو سبل مَاءٌ شرب فِي كَرَاهَةٍ الؤْضُوء مِنْهُ وَتَحْرِيِهِ كان في قار ابن 
الراغُوني ؛ وَغَيْره"". 

وَعَنْهُ: 4: روج بطر مسلجا وَحْصْرِو لمن يَْظِر لجار وسيل عَنِ النخليم بسيهام العو فَقَالَ: هذا مَنفْعَةَ لِلْمُسْلِمين» ثُمْ 
قَالَ: حاف أن تَكْسَن وله ركوب الذابة لِعَلْفِهَاء کک 

وإن شرّط لِنَاظِرِه أجْرَ رة فكلفة عَلَْهِ حى تَبْقَى أجْرَةٌ ْله نص عَلَيْه. 

وَقَالَ الشبخ: مِنَ الوقفي قيل: لِسَيْخِنًا: العا بلا ترطر؟ ققال: يس لَه إلا ما ما يقابل عَمَلَهُ وَمَا يََخَذُهُ الفقَهَاءُ ِن ف 
الوّقْف هَل هُوَ كَإِجَارَة أو جَعَالَةِ وَاسْتَحَق بِبَعْض العمل لآنْهُ يُوجِبْ العَقْدَ عُرقَاء أذ هو مرق من تح الال؟ فيه فاك 
قَالَهُ شنا وَاخمَارَ هُوَ الآخِي (م 0000.097 1 00 ١‏ 


)١(‏ الثاني قوله: (وتقدم وجة بحرم الوضوء من زمزم فعلى نجاسة المنفصل واضمٌ» وقيل: لمخالفة شرط الواقف» وأنه لو سبل 
ماءً للشرب في كراهة الوضوء وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الرٌاغوني وغيرها). انتهى. : 

قلت: قد تقدّم ذلك عحررًا مستوفى (في كتاب الطّهارة)؛ فإن المصنّف هناك قال: وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه» 
فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سيّل ماءً للشرب هل يجوز الوضوء مع الكراهة آم يحرم؟ على وجهين. انتهى. 

فهناك لم يعز الوجهين» بل قال: الف امات فب هم وهنا عزاهما إل ابن لاور زقره زعام كلام الا بت 
أن المذهب لا يجوز؛ أن قم أنه يتعيّن مصرف الوقفء وقال: نقله الجماعة» مع إطلاقه للخلاف (في كتاب الطّهارة». 

وتقدم التنبيه على هذا هناك واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وما ياخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالةٍ واستحق ببعض العمل لاه يوجب العقد 
عرفا؛ أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال» قاله شيخنا واختار هو الأخير). انتهى. 

قال الشيخ تق الدّين: وما يؤخذ من بيت الال فليس عوضا وأجرة» بل رزق للإعانة على الطّاعة» وكذلك المال الموقوف على 
أعمال البرّء والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة» والجعل. انتهى. 

وقال القاضي في خلافه: ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالنّدريس ونحوه لأا نقول زلا لا نسلّم أن ذلك أجرة عضة 
بل هو رذق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى. 

والظامر: أن الشيخ تقيُ الدّين أخذ اختياره من هذاء وهذا هو الصّواب» واختار الشيخ حامد بن أبي الحجر أنه كالإجارة» ذكره 
الصف في الطّبقات. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


قَالَ: وَمَنْ أكَلّ امال بالباطِل قوم لْهُمْ رَوَاتِبْ أضْعَافُ حاجاټهم وَقَوْمٌ لَهُمْ جات مَعْلُومُهَا كثِيرٌ يَأَخْذُونَه وَيَسْتَنِيبُونُ 
ّْ قال أيغنا: : الْيَابَةٌ في مل هَل الآعْمّال الشرُوطة جَائرْ ز ولو ينه الواقف ذا كان ينل متب وفذ يرث في ك 
مَفْسَدَةٌ رَاجِحَة”"2, كَالآعْمّال ب الوط في الإجَارة على عَم في الذمة. 

يرم تعْمِيم لووف عليه والْويَة إن نكن كما لو قر لمن واختج الشيْحٌ بقوله عر وَجَل: ظفَهُمْ شْركَاء في 
اثلث [النساء: 17 وفيه نَظَرٌ. 

وَعَنْهُ: 4: إن وَصّى في أهل ميككيه وَهُمْ أهل درب الْفْضيل لِحَاجَةٍ. 

قَالَ ابن عقيل: وَقَِاسه الأِْقَاءُ بواج وَنَقلَ يَحْبَى بن زكريًا الروذِي التسنوية» وَيُعَْبُْ سكناه وت صي ص عَلَيِه. 

وجزم به به في المسنتؤعب وَغَيْرِه. 

وَفِي الْمغِْي: أو طَرا إِلَيْهِ بَعْدَهَا. 

وَقيل: هُمًا أهل المحَلَةِ الْلِينَ طَريفُهُم بدربي. 

وَعَنْهُ: ST‏ رودا ظيررية 


والمتاكين افر على ميثفيء رگا 

وَقِيل: لا. 

قال في المؤلاف: وُو ظَامِرٌ کلام أحْمَد وقذ سل عن رَجُل وَصى بل في أَبْوَابِه البر: : جرا تلائة أجْرّاء. 

فَعَلَى هذا المَرق أن الوّصِيّة بُ خر فيا لف الوصي» واواير اهلصو بدلانة أن الموصبي سكين ا 
يَجُورُ العُذول إلى عبرم الإطَّْامٌ في الكَنارة يَجُودُ صَرفَهُ إلى عير المساكيين وَإِنْ كَانُوا مَنصُوصًا عَلَيِهِم ولو قَال: أي 
عدي لآنهُ امود لم يميق غير وَعَْسُه مر الله قَالَ: وَقَد نص أحْمَدُ عَلَى هَذا في الرّجُلٍ يَجْعَل الشيء ءفِي الصّدَقَة 
على المساكين هَل يُعْطَى ينه في السُبيل؟ 

قَال: لا ويْطى الَساكين كما أوْصّى وال القاضي عن القرل اللي قبله: اوم اليه في رواب ية أحْمَدَ ن الحسَيْن بن 
حَسانَ فمن وَصّى أن رق في فقراء مكة هل يرق على قوم دون قَوْم؟ قَمَالَ: يُنظرٌ إلى أخْوجهم قَالَ: وَظَامِرٌ هذا أله 
اعَتَبْرَ الحاجة َلَمْ يَعْبِرْ العَدَدء کڌا 0 القاضي. مّعْ مَعْ أن النص في فُقَرَاء مَكَة وَهُم مُعيُلون. 

وقيل: لکل صف تمن إن افْتَقََ شه ب ف المت وان كر ال أذ الساكية أضلى عر 

وَفِيه وج ذَكَرَهُ القاضبي قَدْ يَعْرَى عن فَائِدَةٍ فَاعتبرَ لَفْظّه. 

وَفِي الآحكام السلطَانِب: يَعْمَلَ والي المظالِم في وَقْف عام بديوان حاكم أو سَلْطئْةٍ أؤْ ي اب يم يَقَعْ فِي النْفْس 


ولو وف عَلَى وَلَلدهِ أو وَلَد عبر ثم الُمَراء فَالذْكرُْ كألى» نص عَلَيِه. 


)١(‏ تنبيه: قوله بعد ذلك: (النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عيّنه الواقف إذا كان مثل مستنيبه وقد يكون في مثل 
ذلك مفسدة راجحةٌ). انتهى. 

قال ابن مغلي: : صوابه إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحةٌء كذا هو في فتاوى الشيخ. انتهى. 

قلت: لو قيل: : وقد يكون في ذلك مصلحة راجحةًء لكان أولى؛ ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال: لعلّه مصلحة. انتهى. 

لكنْ المرجع في ذلك إلى ما قاله الشیخ 7 تفي الدّين؛ ثم وجدت الشيخ ت تقي الین قال في بعض فتاويه وبکل حالء فالاستخلاف في 
مثل هذه الأعمال المشروطة جائرٌ. 

ولو نهى الواقف عنهء إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة. 


واي في الب وفي شوله وَل بيه المؤجود. 

وَغَنه: : ومن سيوج » وَفِي وَصريةٍ 8 ص قبل مَوْتٍِ مُوص روَآايَتَانَ (م ۸» 9)'". 

وال مت ر كبا ذه بط اذ الاب فلأرب از الل ور 

وفيل: يمل ولد باق وَل كاه ولد لان يل أذ ال أزلاي واولائفم فلا فرب وله ائ خان عن رقف 
شيا فَقَالَ هَذَا لِقُلان حَيَاتَُ وَلوَلَدِه. 

قال: لَه حَيّائَهُ فَِذَا مات فَلِوَلَدِى وَلَوْ قَالَ وَلَدِي فَإِذًا الْقَرَضَ وَلَدُهُ فَالقْقَرَاءُ شَمِلَهُ 

وَقِيل: لاء ولو وَقّف عَلَى وَلَدٍ وَلَدِِ أو ْله أو ذَُيْيهِ ارح a‏ 


(1) تنبيه: قد يقال: شملت الرّواية التي ذكرها بقوله: وعنه ومن سيوجد له من الأولاد بعد الوقف. وفيه روايتان. 

إحداهما: يشمله؛ فيستحق مع من كان موجودّاء اختاره ابن أبي موسی» وأفتى به ابن الزّاغوني» وهو ظاهر كلام القاضي وابن 

والرّواية ١‏ لثانية: لا يدخل معهم» دمه في الرّعايتين» والحاوي الصغيرء والنظمء وهو ظاهر ما قدمه المصئف إن قلنا شمله كلامسه 
وهو الظاهر. 

(۲) (مسألة - ۸ - :)٩‏ قوله: (ولو وقف على ولده أو ولد غيره.ثمٌ الفقراء فالذّكر كانئى» نص عليه وفي شموله ولد بنيه 
الموجود وعنه: ومن سيوجد وفي وصيّةٍ قبل موت موص روايتان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - - ۸) هل يشمل ولد بنيه إذا وقف على ولده أو ولد غيره آم لا؟ أطلق الرّوايتين» وأطلقهما في المقنع. 

أحدهما: يشمله» وهو المحيح من المذهب» نص عليه في رواية امرُوذي ويوسف بن موسى وححمّد بن عبد الله المنادي. 

قال الحارئي: المذهب دخوهم. 

قال الثاظم: وهو أولى. 

وجزم به في الوجيز وغيره» واختاره الخلآل وأبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسىء والقاضي فيما علّقه بخطه على ظهر خلافه» 
والتتيرازي» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير وشرح ال حارثي وابن رزين» والفائق» والقواعد الفقهية في القباعدة الثالشةء والخمسين بعد 
الماثة؛ وغيرهم. 

واليه ميل الشيخ في المغني» والشارح. 

والرواية الثانية: لا يدخلون. 

قال الشيخ الموفّق في باب الوصاياء والقاضي وابن عقيل: لا يدخلون بدون قرينةٍ 

قال الشيخ أيضاء والتشارح: اختاره القاضي وأصحابه. 

تنبيه: : قدم المصنّف هنا أنه لا يشمل من سيوجدء وهو إحدى الرّوايتين. 

وقدّمه في الرّعايتينء» والفائق وقالا: نص عليه» والحاوي الصغير. 

والرواية الثانية: وهي التي أخرها يشمله أيضاء وهي الصحيحة» نص عليها في رواية المرُوذي ويوسف بن موسى وابن المنادي كما 

قال الحارثئ: هذا المذهب. 

قال الناظم: هذا أولى. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه الحارثي في شرح ابن منجاء والقواعد الفقهيّة؛ وغيرهم. 

(المسالة الثانية - 4) حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دخول ولد بنيه الموجودين ومن سيوجد بعد الوصيّة وقبسل موت الموصي 
حكم ما تقدم في التي قبلها خلافا ومذهبًا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي : (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: : إذ لم بعل لمثلبي. 

. وقيل: إن قَالَهُ شل ولد بيه صله ققط. 

وَعَنْهُ: : لهم غير ولد وَل 

وني التبصيرة ء يعمل في الذْرَيّة وان الؤلاف في ولد ولي وجڏ حَىّ حل بِالْفِصالِهِ مِن تَر وز > كُمُشْتَر نَقَلَهُ 
الرُوذِي. 

قطع به في المغني. 

ونقل جَعْفرٌ: : يُسْتحق مِن رع قبل وغه الخصّاة. 

ص به في اليج . 

اف يُسْتَحَق قبل حَصادِو وَعِنْدَ شَيْخِنًا: الثم لِلْمَوْجُودٍ عند التأبير أو بُدُوٌ الصّلاح: ويُثنبة الحَمْلَ إن قم 
إلى قفر مروف عله فيه أن حرج نة إلى بل مروف عله فيه تقل بوب 

وَقِيَاسُه: من رل في مَدرْسة خرو 

وَاختارَ شبْخنًا ب نحق بحصي من مله ون من جََلَهُ كالول َقَد أخطاء ون رة ة مام مَسجار أَجْرَةٌ عمَلِهِ في أَرْضِهٍ 
كما لَوْ کان الاح غَيْرَهُ لهم من مله بقذر ما بَاشئرَهُ مَوْرُوَهُم من الإمَامَةه وی لان لِذُكُورهِم ص عَليهِ. 

إن كَانُوا يله َمل النْسَا ولا يذل مُولَى بني اشيم في الوَّصِيَة لَهُم؛ لأنه ليس مِنْهُمْ حَقِيقَة كَمَا أن اليم ليس 
عَصِبَةَ المنتق» والْجُوسِيْ ليس بال كناب حَقِيقَة ا 
واأرتضيع» فَلآحكَام قذ قلح وإنا لم ايق باقيق كر ان عقيل وَغَيْره. 

ولو قَالَ: أؤلادي, د م أوْلادْهُم م الفُقرَام فترتيب جُمْلَة. 

وقيل: أفْرَادٌ. 

وني الانيصار إذا وبل جنع يجنم افقضتى سابل ال نة بلق ين معَابلةٍ َة فعلَى هذا الآظهرُ ايفاق الود 
وان لم ب يَستَحِق بوه قَالَهُ شَيِحْنًا وَمَنْ ظنٌ أن الوّقف كَالإرْثْ فَإنْ : لم يكْنْء والدهُ اذ شيا لم أذ مُوَ فَلَمْ يَقَلَهُ اح مِنَّ 
اليح ولم بذر ما يوك ولهتا ل لذت الشرُوطط في اة الأولى أن تخضيهم لم ُرَم الَا مح رجو الوط فيهم 
(ع). ولا فرق قَالْهُ ينا 

وقول الاقف من مات فنصي لوده يَعُمْ وَمَا اسْتَحَقَه وما َة يَسْتَحِفَهُ مَحَ صيفَةٍ الامنتحقاق امنقحقة ألا كيرا لِلْقَائدَه 
ولصيدق الإغتاقة باذتى مُلابسةِ ولال بد مويه لا شيف ولأنه انهو م عند العامة الشارطين وَيَقْصِدُونَةُ؛ لأله يم لم 
يرٿ هو وَأَبُوهُ مِنَ ا جد ولان في صُورَة الإجمًاع يقل مح وُجُوده الاِع إلى ولو وَلكِنْ هنا هَل يُعتَبْر مَوْت الوالد؟ 

َرَج ا جلاف وإن ن لم تتاو إلا ما امتَحقة فَمَفْهُومٌ حرج مَخْرّج الغالبي وقد وله الوَقْفُْ عَلَى أؤلاده ثُمْ 
أؤلادهم. 

فَعَلَى قَوْل شَيْخِنًا إن قَالَ: بَطنا بعد طن وَنَحْوَه رتيب جُمْلّق مع أنه مُحْتَمَل» إن زَاد على أنه إن توفي أحَدٌ من 
أؤلاد الْوْقُوف عَلَيْهِ ابْتِداء في حَيّاقِ والدِه وه وَلَدَ ؟ ع قات الأب عن ألا مله ون ولد لدم صلب الذي مات آبو؛ 
َل مساقو قله وم ما لبه لو كلا ع فهو ريع في تريس اقرا 

ا ارق وي زا 3ل 1 E‏ جنر لال وها بزل راون اا نوي لا ويد جد تقل إلى 
وَلَدِهِ ثم إلى وَلْدٍ وَلَدِهِ ولا مشاركة.. 

E‏ عَلَى أن تَصيب الَيْتِ عن غَيْرٍ ولد لِدَرَجَِه والوَقف مشتر َيْنَ البُطُون فَهَلْ هُو لآل الوقف أو لِبَطْنِهِ 

مِنْهُمْ كَالْرنَب؟ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فيه احْتِمّالان (م "0٠١‏ فَإِنْ لَمْ يُوجَد في دَرَجَتِهِ اح فاكم كَمَا لَوْ َم يكر الشرط. 

إن كان الوقف عَلَى البَطن الأول عَلَى أن نُصِيب ايت مِنْهُ عن غير ولد درجي هَل نَصِيبهُ لآهل الوّقف أو لِبَطْنِهِ؟ 
وان كَانُوا من أهل الف E‏ 

ولا شي لِمَنْ لا يَسْتَحِقْ بحّالء وَقَوْلُهُ مَنْ مات عن وَلَدٍ فَنَصِيئه لِوَلَدِهِ يَشْمَل الآصلي» والعَائِك وَاخْشَارَ شَيْخنا 
الآصْلِي”» لآن والدَيْهِمًا لو كانا حَيين اشتركا في الايد فَكَذَا وَلَدُهُمًا 

لو قال أؤلادي ي أوْلائهُمْ الدَكُون والإثاث ثم أْلادهمْ الذَكُورُ من ولد الظَهر مقط م نهم و وَعَقِبِهُمْ م م الفقرَاءُ 
عَلَى أن مَن مات مِنْهُمْ وتر وَلَدَا إن مسقل قُنصِييّة ه لَه قَمَاتَ أحَدُ الطُبّقّة الأولى و را با نان وها أؤلاة فقا 
شِيِحُنًا: مَا استحقتة قبل مُوْتِهًا لَه موجهب لا (م ۳)۲ 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن قال على أن نصيب اليّت من غير ولد لدرجتهء والوقف مشترلة بين البطون فهل هو لأهل 
الوقف أو لبطزه منهم؟ كالمرتب فيه احتمالان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والفائق» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

أحدهما: يكون لأهل الوقف كلَّهم» فوجود هذا الشرط كعدمه. 
' والوجه الثاني: بخص به البطن الذي هو منهم» فيستوي فيه إخوته وبنو عمّه وبنو بي عم أبيه. لأنهم في القرب سوا قلامه 
الناظم. 

قلت: وهو الصواب» حى يبقى لهذا الشرط فائدة» واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب اليّت منه عن غير ول لدرجته فهل نصيبه لأهل 
الوقف أو لبطنه؟ وإن كانوا من أهل الوقف؟ فيه احتمالات). انتهى. 

وأطلقها في المغني والشرح» والحاوي الصّغيرء والفائق» وغيرهم. 

أحدها: يعود نصيبه إلى آهل الوقف كلّهم وإن كانوا بطوتاء وحكم به التّقَىيُ سليمان» وهو الصُواب. 

والقول الثاني: يحص به آهل بطنهء سواءٌ كانوا من أهل الوقف حالا أو قود مثل أن يكون البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن 
ب مات الي عن ان نات أحد الین ترا ا وان مته وعثه وب لمث الم كود نصيه ين اه واس شه الت 
وابن عمّه ا حي ولا ي يستحئ العم الحي شيئًا. 1 

والقول الثالث: بختصر به أهل بطنه من اهل الوقف المتناولين له في الحال» فعلى هذا يكون لابن أخيه وابن عمّه الذي مات أبوه 
ولا شيء لعمّه الح ولا لولده. 

فائدة: سور اللصرتالدالنة والأصلرة» إذا ونا على اراد ثم على أولادهم أبدًا على أنّ من مات عن ول فنصيبه لولده 
ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته» ثم مات بعض أولاده عن غير ولډ فانتقل نصيبه إلى من في درجته من إخوته؛ ثم مات 
ولد آخر عن ولا انتقل نصيب أبيه الأصلي إلى ولده. 

وأمًا ما عاد إلى أبيه من نصيب أخيه فهل يستحقّه هذا الولد أنه قد صار من نصيبه؟ آم لا يستحقة الولد بل يستحقه بقيّة الطبقة؟ 
لأن أباه إِنْما استحقّه بمساواته للميّت في الدّرجة» وابنه ليس مساو للميّت في الدّرجة» فلا يستحقه ونصيب أبيه هو ما استحقه أبوه 
بالإحالة دون هذا العائد» هذا فيه وجهان» حكاهما ابو العبّاس رضي الله عنه. 

ورجح الثاني كما أشار إليه لصتف لما ذكرناء واللّه أعلم. 

(۳) (مسالة - :)١7‏ قوله: (لو قال: أولادي. ڈ ثم أولادهم الذكورء والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم 
وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بتتا فماتت تت وها أولاثء فقال 
شيخنا: ما استحقته قبل موتها لهم؛ وینوجه: لا). انتهى. 

قلت: الذي يظهر ما وجّهه المصئف وان أولادها لا يستحقون شيا لأن الواقف لم يعط من ولد الظّهرء والبطن إلا الأولاد 
وأولاد الأولاد ثم حص أولاد الظّهر بعدهما بالوقف» وأولاد هذه البنت ليسوا من أولاد الظّهرء وهي من الطّبقة الثانية. 

وقوله: لی نا م مات ينه ول وَلَدَا وَإِنْ سَفَلَ فنصي له يعني ان من كان من آهل الوقف المذكور أوّلاء وأولادها ليسوا 
منهم» واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ولو قَال: ومن مات عن غير ولد ون سل فَنصيبة لاخو م نلو وعقِيهمه > عَمّن لم يُعْقِبْ وَمَنْ اعقب كم انقَطم 
عونلل لا مید خیرت الل تیا کوچب الحنل حل فع کی شی ویره لذو کم بخلاق. 

وَلَوْ وف عَلَى مَنْ عَاَنهُ حْضُورُ الدّرْس أو المنجد أو البيت فيه ولخو ذلك فد قيل لِلْقَاضبي في اعبار العَادَة ِي 
الحيْض لو كانت العَادَةٌ مُعْتَبَرَةَ ف في ذلك لَوَجَبَّ أن لا يَكْنِي» تَكَرُرْهُ مرن ولا أك لأنه لا يَحْصْلْ بهذا القَدّر عاد ألا 
ری أن باح في الجاع ل لا قال ا۵ امايو ف ايم وذ حغتر جل اله هّن لا يُقَالٌ إن عَادَنَهُ 
حور مجلس الفقهء وكونة مَأحمُودًا مِنَ العَوٍْ لا يُوجب اعبار الاشتقاق فيو إن كان مُتنتَقَا من كما أن الذائِة مشتقة 
من قَوْلِهِمْ دب عَلَى الآزض يَدِب. 

ولا یجو أن يُقَالَ كل ما دب عَلَى الآرْض يُسَمّى د به فَقَالَ القّاضي: قد تَبَتْ أن العَادَةَ مَأَحُودَة ِن المحَاوَدَة وَهَذَا 
الَعتی يوج بِالرتَيْنء ولا يُوجَد ت کک نه قال ا جه في حَقَهِ وُو 
اعْتبار هو العَادَةٍ الثاني ت دون 2 بلا فَكَانَ الايا التاق جود مَععْنَى ا فيه وأو وَكَدبِك ضا ولف دَائَة 
لکل ما دب لكر غَلَبْ عَلَى بم بَمْضٍ الحَيوَانء ركنا الاشنيقًا شتقاق لآجله. 

وَلَوْ وَقَف عَلَى وَلَدِهٍ لان ولان وَسَكنّتَ عن َال وَعَلَىِ وَلَدِ ولو مح الأإيث. 

وَقَالَ القاضي: لا وَنْقَلّهُ حب وَكَذا وَلَدِي لان وَقُلانٌ تم القُقَرَاءُ هَل يَشْمَلٌ وَلَدَ وَلَدِه؟. 

وقيل: يَثْملُه وان عقب تَعَقَبْ ه- شَرّط جَمْلاً عاد إلى الكُل. 

وني الي وَجْهَان في الت حرام واولا لمك إن شاء الك وام ترط في النصنوص. 

وقيل: والجَمْل يِن جنسء وَكَذَا مُخَصْص يِن صيفةٍ وَعَطف بيان وتَوكِيدٍ ودل وَنَحْوِو وال جار والمجرور نَخْوُ: عَلَى 
ال وبشرط لك وَنَحوة رط مليفل لا باسني وَعْمُومْ كلايهم لا فرق بين اعطق واو وقاء وم لَه خا 
ولك لكا نقذ كر ان غيل و 

وَقَرَابتَهُ وَلَدهُ وَوَلَدُ أبيه وَجَدّهُ وَجَد أبيه. 

وَعَنْهُ: وَأكْثرُ إلى الآب الآذلى. ` 

وَعَنْهُ: ثّلانّةٌ آباء. 

وَعَنْهُ: يَخقص ينهم من صي قله ابن انى غير وصح القاضي وَجماعَة. 

وَنَقَلَ صالِح: إن وَل أَغنْيَاءَهُمْ أغطواء والا لاء أؤلى» وَأحَد ينه الحَارئي ؛ عَم دُخُولِهِمْ في كل لفظ غام. 

وقیل: وكذا قَرَابَةٌ أَمه. 

وَعَنْهُ: : وان وَصَلْهُم شمِلَهُم» ٠‏ وال قلاء وله قَابَة عبر أ المَُهَاُ ويَصِلُ بَخْضَهُمْ مَهُم ذَكرَه القاضي. 

وَنَقَلَ مَعْنَاهُ عَبْدُ اللّه. 

زا كام فى اند تراك أذ الالرس إلى واعره لاير أذ ابوه جل اج 


وق م ابن وأخوة. 

وَقِيلَ مم جد وَإخوَة لآبيه كَأمّهِ إن شَمِلَهُ قراب وَكَذا أبْنَاوُهُمَا وَلآبَوَنهِ أولى. ووج روَايةٌ: كَأخِيه لآبيه لِسُقُوطٍ 
الأمُومّةَ کیک . : 

وجزم به ا وَأبوةٌ أؤلى مِن ابن أبِيْه. 


وَفِي الترغيب: ابْنُ ابوه وأڻ مَنْ قُدّمْ قُدَمَ وَلَدْهُ إلا الجَدَيُقَدُمُ عَلَى بني ويي وَأناةُ لآبيه عَلّى ابن أخيه لأَبوّني 
وَيُستوي جَدَاهُ وَعَمَاه كاوه 

وَقِيل: يُقَدُمْ جَدُهُ وَعَمّهُ لآبيد. وإن قَالَ: لِجَمَاعَةِ أو لِجَمْعٍ من الآقربٍ ِلَيْهِ فتلائة يتمم بِمَا بَمْدَ الدْرَجَةٍ الأولّى. 
مَل أهل الدْرجَةٍ ولو كثرو ويُوَجُهُ في جَمَاعة التان؛ لأنه لظ مقر 


(: ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقَدْ قَالَ صاب الْمحَرّر : اقل الجمْع فِيمًا لَه ية ية حاصة ثَلانّة. : 

وَفِي الُلعَةٍ: يجب حور وجار الج نة امنحابت وعدي اقنانء لأن ماق ابحاخة َة وَأقلها انان وَيُتَوَجهُ وجه 
في لفْظ الجمْع اننانء وَدَكَرُ جَمَاعَة (ع). 

وال في كتاف اکل في الب القاس من شنت حر في قوله: : ققد صَعّت قُلُوبْكُمًا» [التحريم: ٤‏ أي: راغت 
اه a‏ 


کلام اجب الخرر." 

وَفِي عُيُون المسَائِلٍ وَغَيْرهَا فيا إذَا ظَاهَرَ مِن أرب وة وَقَدْ احتَج بالاية قَال: وَالنّسّاءُ إِنْمَا يكر فَوْقَّ الثلائق كَذا 
قال: وَأَهْل بَيْتِهء والهُ وَقَوْمُهُ وَنِسَاوْهُ كَقَرَابَتِه. 

وَقِيل: كَذِي رَحِمِهِ 4 وَهُم قراب ابوه أو لدو وَذَكَرَ القاضي مُجَاوَرتهُ لآب رابع وان وَلَدَهُ ليس بعرَابَيِه. 

وَتَقَلَ صَالِح: يَخْتَص' مر" صله مر قبل أبيه امه ولو جاوز أربَعَة آباء» وان القرَابَة تعْطِي أربَعَة آباء فَمَنْ دون وَاخَثَارَ 
ُو مُحَمَدٍالجَوْزِي أن قَومَهُ وهل به كَقرابة بوي وَأ القَرابة قراب أبيه إِلَى أ بَعَةَ آباء. 

| عله ة: أَروَاجُهُ من أَهْلِهِ وَمِنْ أهل بَيْتِهء ذَكَرَها شِيْخُناء وَقَالَ: في دُخولِهن في آله وأهْل به روایتان واتار الدُخول» 

نه قَوْلُ الشريفي وَلَفْظ أهل بيه ه يُضَارِعٌ اله ون الشخص يَدْعُلْ فيهمًا لا في أهلِه؛ لأنه من يُؤْمِل بيه لا نَْسَه. 

E‏ لل 

وََاهِرٌ الوّاذ ضيح أنّْهُمْ ساو وعنرئة شیر 

وقيل: ذريتة. 

وَقِيل: وَلَذهُ وَوَلَْدَهُ. 

وَقِيل: : قَرَابئَهُ کاله وَاهْلٍ الوقْف الالء وعصبنة وار ئه بهًا مُطْلَقَا. 

وقيل: فِيهًا وي قَرَابِتِهِ فرب والعَرَبُ والآيم عير َير لتوْج. 

وقيل: العَرَب لرَجُلء والأيم لِامْرَأوٍ. 

وَفِي التَبْصرةٍ و: الآيَامَى النْسَاءُ البُلْمْء وَمَنْ فَارَقَتَْ رُوْجَهَا أرْمَلَُ. 

وَقِيل: وكذا الرّجل أزمل. 

وَفِي تَعْلِيق القاضي: الصِيرةٌ لا سى آيْمَا وَلا أرْمَلة عرفا وَإِنْمَا دك صقَّة لِنْبَالِغ والتيُوبَُ زوا البَكَارَق قَالَهُ 
الشيخ. 

وَقَالَ ابن عقيل بزوجيّةِ من رَجُل وَامْرَةٍ وَإِخْوَيِهِ وَعُمُومَيِهِ لِذَكَرء وأننّى كَمَانِس وبر ويُتَوَجَهُ وجه وَتَنَاوْلُهُ لبيد 
ا و ' 2 و 

وَقَالَ ابن الجؤزي: يقال رَجُلْ يم وَامْرَأة أيّم وَرَجُلَ أرَمَلْ وَامْرَةٌ أرْمَلكَ وَرَجُلَ بكْرٌ وَامْراة بكر إذَا لم يَتَرَوْجَاء وَرَجُل 
يب وَامْرَأة بيب ذا كَانَا قَدْ تَرُوْجَاء قَالَ: وَالقَوْمُ لِلرّجَال دُون النسنّاء. 

قال تحال الا سز َم ين ْم الآية [الحجرات: 1۱ (و ش). 

سوا قَوْما لِقيَامهم بالأمُوره وَلَمْ يز عَلَى ذلك والرهط لَغْة ما دون العَشرَةٍ مِنَ الرجَال حَاصَة ولا وَاحِدَ مِن لَنْظِ 

وَالجَمْعْ أرط وَأرْمَاطٌ راط وَأرَاهِيط. 

وَقَالَ في كلف المشكيل: الط ما بَيْنَ العْلاثةِ إلى العَشَرّق وكا قَالَ: النفْرُ مِنْ ئَلانّة إلى عَشَرَةٍ وَمَوَالِيهِ من قوق 
وَين تخت 

وَقَالَ ان حَامِدٍ: مِن فَوْقء وَمَتى عَدِم مَوَالِيَهُ فقيل: لِعْصْبَةٍ مَوَالِيه. 

وَقِيلَ: لِوَارئِهِ يوّلاء. 


ص سس 


ا ا ل ل ل dE‏ ت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ر 


وَقِيل: له 1 لوو دار ا مَعّ عَم مََالِيهِ ابْتِدَاءً. 

وَجِيرَانْهُ أرْبَعُونَ دارا مِن کل جَانِب. 

وَعَنْهُ: مُسْتَدَارٌ أرَبَعِين. 

وَعَنْهُ: ثَلائِينَ وَنَقَلَ ابن مَنَصُور: يبي أن لا يُمْطِيَ إلا لار الملاصيق. 

وقيل: العرزف. 

َلْوَق على أهل قَريتهِ أو قَرَابته أو إحويه لم يَعْمَلَ مُخالف دينه بلا قريئةٍ. 

وقيل: َمل وقف الكافِرء والُسلم» ٠‏ كَتشمُولِهِ کارا مُخَالِمَا ديئهُ إن وَرنّهُ. 

وَالعْلَمَاءٌ خملة الشزع. 

وقيل: مِن تَفْسِير وَحَديث وَفِقَهِ وَلَوْ أَغييَاك وَهَل يَخْتص مَنْ يَصِلَةُ كقرابيه؟ رال الحلريث من عَرَقَهُ وَذَكَرَ ان رَزيسن 
فقَهاء وَمَُفْقَهَة َة كَعلَمَا وَل حيط أبن حدياء لا جرد السمَاع» والفراء الآن حقّاظة. 

وَالصّبيء والغْلامٌ من لم بل وَِفْله اليتيم بلا أب ولو جهل بء أبيه فالآصل باه في ظَاهِر كَلابِهم. 

وَقَالَ شيْخنًا: يُْطى من ليس له يلد الإمثلام أب خرف قَالَ: وَلا يُمْطَى كَافْنٌ فَدَلَ ائه لا يُعْطَى مِن قفو عام وَهُوَ 
ظاهِرٌ كلامهم في مَوَاضِع ويتوجة وَجْه. 

قال ابن عَقيل: [قَال] بَعْضْهُم: ولا يَْمَلَ وَلَدَ الزن لآنْ اليم الْكِسَارٌ يَدْحْلُ عَلَى القَلب بِمَقْدِ الآبو. 

قَالَ أَحْمَدُ فيم ۾ حرج ين خد اليدم. 

ويتوجة أن أعْقَل الناس الرهاد. 

قال ابن الجؤزي: لس مِنَ ارهد ترك ما يقم النفس وَيْصلِح أ مرها يمينا عَلَى طَرِيق ارق قإِنْهُ هذ الجهال 
وَإِنْمَا هُوَ ترك فول العش وما لس بضَرُورةٍ في بَقَاء النفْسء وَعَلَى هذا كان الي إل وأصنحابة. 

قال شَيْحْنًا: الإسثرّاف في الماح هو مُجَاوَرْة الح وهو يِن العذوان الحرم ورك وها من الد اجاج » والامْتتَاعٌ 
نة ملق كن خت بن لخم ازات از لاء از س اكان وشن أذ الشناء ا جل غت لاله وله ار بال 
اليب والشكر له والطيب: SS‏ وه ما غر في دينه. 

والشاب والفتی من بل إلى ثلاثين 6 

وقيل: ومس والكهل ينها إلى خضيين» » والشبخ منها إلى متبعين . 

وَفِي الكافِي» والترْغيب بو: إلى آخير العُمْرِء ثم المرم. 

رابراب ال لس وأضَلها ا 0 

وَيُتَوجهُ ما َقَدمَ في أفْضّلٍ الالء والرّقَابُ والغَارِمُونُ وَفِي سبيل الل وان السبيل مَصَارِ قا الزكاق فتخطى في 
فداء الآسرَى لِمَنْ يلبهم 

قال شَيِحْنا: اؤ يُوَْى ما أُسيدِينَ فيهم» لآن الي وك کان تاره َد يستدين لآل الركاة ثم يَصْرِفْهَا لآهْلٍ الدين» فَعُلِمْ 


3 قوله: (وهواليه من فوق ومن تحمت.‎ :)١7 - (مسألة‎ )١( 
وقال ابن حامل: من فوق ومتى عدم مواليه فقيل: لغصبة مواليه» وقيل: لوارثه بولاء» وقيل: منقطع). انتهى.‎ 
1 أحدها: يكون لعصبة مواليه» قدّمه في الرعايتين.‎ 
والقول الثاني: لوارثه بالولاء» وهو أعم من القول الأول.‎ 
والقول الثالث: يكون كمنقطع الآخر.‎ 
قلت: وهو الصّواب.‎ 
وقطع به في الرّعاية الكبرى بعد عصبة الموالي وقيل: هو لموالي العصبة» قدّمه في الحاوي الصغير» والفائق.‎ 
قال الشريف أبو جعفر: وهو لموالي أبيه» واقتصر عليه التارح.‎ 


أن الصف وَفَاءٌ كَالصٌرْف أدَاءَ قَالَ: وَيْمْطي مَنْ صا مُسْتََِا قبل نة الال كَرْكَاة. 

وَذْكَرَ القاضيء والتَرْغِيبُ أن: ضع لبي حَيْث أراك الله أو في سَبيل الله: الب وَالقَرْبَةٌ إفقير وَمِسْكِين ا 
والآصح: لا كرا قرا مع ان ریا لا رئ حك قدأ به نص خَله. 

قَالَ شَيْحْنًا: لها في جوب ويي لهم ا لاف دل أن تاتا هي 

ووَقَالَ أَحْمَدٌ فِي الماء اللي يُسْقَى فِي السبيل: : يَجُورُ لِلأَغْنياء الشرب مِنهُ 

قِيل لآحْمّد: ازع بال في اليل فذق إلى رہ له في اقفر يغزو بو فقا في لالج ين رار ت يكن فر 
لم يُنط المال كل اياده فلم بر بأل بَأساء قيل له: : په َحَث بمَال لَِرَابَةٍ له بالثفر يَغْرُو به تَرَى لَه يَرْدُهُ أو يَقبَلُه؟ 

قَال: القَرابة غيُْ المي وذ بعت إل بال وقذ كان أرقت نَم قلا باس برك وكأنهُ امار ركه قيل لة: أوْصّى 
لِفُلان بكذَا ي ټشنتري به قرسا يَخْرُو به ودقع ية إل فَغَرَا م مات قال: هو لَه يُورَتُ عَنْهُ. 

وُسَبِيلُ ا لير لِمَنْ احڌ مِن كاو لِحَاجَقٍ د رَه في الْمجَرّه. 

وَقَالَ أَبُو الرَقًاء: ء: يَعُم فذحل فيه الغَارمُ للإطلاح» قالا: وَيَجُورْ لني قريب وَيَظِمَلْ ج جنع مُذَكْر سايم كَالْمسْلِمِينَ» 
وَضَمِيرَه الأتى. ‏ 

وقيل: لاء كعكسيه 

n‏ بت النبي کف ذَكرهُ ناء قَالَ: وال العرّاق كَانُوا لا تون شريقا إلا من كان من بني المياس» 
وك من أهل الشا» وغيرهم لا يُسَمُون إلأ من کان لوه قال: ولم يُعَلَّْ عَلَئْهِ الشارع حُكْمًا فِي الكِتَابِ والسنة 
يمى حَدُهُ من جهته. 

| والشريف في الع خيلاف الوضيع» والضميفي وه ارياس والسلْطَانء ولا كان أخل بيت ابي 8 أحق حَق الوت 
امع ب ا لفيا اررض e‏ مَوَالِيهِم نص عَلَيْه. 

في رواب ية ان مَنصُور وَحَتبَل. 

قال ِي الخِلاًف: لآ الو صِيّة يُْتبْرُ فيهًا لَفْظُ الموصيء وَلَفْظُ صاب الشريعة يُعتَبْرُ فيه المنتىء وَلِهّذَا لو حَلْفّ لا 
كلت من السلكر آنه حل لم ْم غيْرهُ بن الخلاواتو» وَكَذِك ل قَالَ: بدي حر لآنهُ امو لم يُعْقِقَ غَيْرَهُ من العبيلده 
وَل قَالَ اللّهُ: حرمت السكر لآنهُ حل ينُم جميح الخَلاوَات. وَكَذلِك إذا قَالَ اعْيِق عَبْدَكُ لآنهُ امود عَمْ. 

والوصية كَالوَقُف في جَمِيع ذلك نَقَلَ جَمَاعَة فين أؤصى بِصَدقَةٍ تة طْعَامًا هَل يَجُورُلِلْوَصِي دَفْعُ قِيِمتِه؟ 

قَالَ: لا إلا ما أؤصىء وَجَعَلهُ في الانتِصارٍ وقَانًا. 

قَالَ أحْمَدُ: والوّصايا يُنَهَى فيه إلى ما أوصى به الموصي. 

وَنَقَلَ صَالِح وَابْنُ هَانِى فِيمَن وَصّى في مَرَضِه فَقَالَ: صبرت ذاري هه لود أخيي وود أخنتي على أن يكوا نفد 

في َل عََى ما سی ولص فسن أؤصى بِصّدئةٍ في ناب غاد بعل 

وص فِيمَنْ قَالَ اعْتِقُوا رَقْبَةَ ولو كَافِرَةَ لا ر تق إلا ملم وَنْصّ فِيمّن أؤصى بِكَفَارَاتٍ عَدَاءَ وَعَشَاءٌ اجب إلَيّ كَمَا 
أوْصى. 

وَلَوْ أُوْصى في المساكين لَمْ يَجْرْ في عزو وير بل يُعْطَى المساكِينُ كما أؤْصىء نص عَلَيْه. 

وَفِي الوسييلة: من أؤصى جل يخامة عبد أو كى دارو َل رهما ازا إِليه. 

وَتَقَلَ حب فِيمَن وَصّى لآجتبي وَلَهُ قرَابة لا يره مُحمَاج يرد إلى قََابيِ وَذْكَرَ شيخنا رواية: له لَه تلَنْهَاء وَلِلْمُوصَى لَه 
ُلْنَاهًا. 

وَنْقَلَ صَالِح وَأبُو طَالِبي وَالجَمَاعَةٌ الأول كَمَا وَصّىء وَاحْتَج , م بن «النبيئ عليه السلام أجاز وَصِيّة الذي أعتّق». 

والآصح دُخول وارثه في وَصِيْته لِقَرَابَ خيلاقًا لِلْمُسْتَوْعِبِو وَمَنْ لَمْ بُجز مِنَ الورَثَةِ بطل في نصيبه 

ولو وَصّى بق أمَة فَنتَى. وَالعَبْدُ ذَكَرّ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قؤلي الشافعي (ر): روايتان 


وَقِيل: أو أنتى. وَفِي خَنقى غَيْرٍ مکل وَجْهَان (م .)۱٤‏ 


)١(‏ (مسألة - :)١4‏ قوله: (ولو وصّى بعتق أمة فأنشى» والعبد ذكرٌء وقيل: أو أنثى» وفي خنثى غير مشكل وجهان). انتهى. 

قلت: الممُواب أن الخنثى غير المشكل يعطى حكم ما حكمنا عليه ب إن حكمنا بأنّهأنثى كان أنثى» وإن حكمنا بأنّه ذكرٌ كان 
ذكرًاء فيصحٌ إعطاؤه في الوصيّة بالحكم الذي حكمنا عليه به وهو في حكم من لم يكن خنئى من الذّكور أو الإناث. 

والذي ينبغي أن يكون محل الخلاف الذي ذكره المصدّف في الخنثى المشكل لا في الخنثى غير المشكل» > إن كان الخلاف مفرّعًا على 
القول بجواز آنٹی عن عبار فخنٹی بطريق أولى. 

أحدهما: لا جزئ عتقه فيما إذا وصّى بعتق أمة أو عبد. ٠‏ 

قلت: وهو الصواب, لأ ذمته قد اشتغلت بمعيّنء وهذا ليس بمعيّنه فلا تبرأ ذمته إلا بمتحقّق. ثم وجدت الحارثي قطع باه لا 
يدخل في مطلق بعباږ. انتهى. 1 1 1 

والوجه الثّاني: جرئ. 

فائدة جليلة: قوله: (ويليه حاكمٌ» وقيل: ناظره). انتهى. 

ما قدمه المصّف جزم به الحلواني في التّبصرة» واختاره الحارثئيُ في شرحه» وواه شيخنا البعلى في حواشي الفروع» وهو كما قال» 
واعلم أن الوقف حيث أجزنا بيعه وأردناء فمن يلي بيعه لا يخلو أن يكون على سبيل الخيرات» كالمساجد والقناطرء والمدارس» 
والفقراء» والمساكين ونحو ذلك أو على غير ذلك فإن كان على سبل الخيرات فالصحيح من المذهب أن الذي يلي بيعه الحاك» 
وعليه أكثر الأصحاب. 

وقطع به كثيرٌ منهم» منهم صاحب الرّعاية في كتاب الوقف. والحارثي» والزُركشي في كتاب الجهاد» وقال: نص عليه» وغيرهم. 

وقدمه المصنّف وغيره وقيل: يليه الناظر الخاص عليه إن كان» جزم به في الرّعاية الكبرى في كتاب البيع. 

قلت: وهو قوي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء وإن كان الوقف على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه 
أو الحاكم؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يليه الثاظر الخاص» وهو 0 المذهب. 

قال الرّركشي: إذا تعطّل الوقف؛ فن الاظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ترد على أهل الوقف» نص عليه» وعليه 
الأصحاب. انتهى. 

قال في الفائق: ويتولّى البيع ناظره الخاصض» حكاه غير واحا. انتهى. 

وجزم به في التلخيص» وامْحرّر فقال: يبيعه الناظر فيه. 

وقال في التلخيص: SO‏ عماوجلا :يك لوقه نال . انتهى. 

وقدمه الناظم فقال: وناظره شرعًا يلي عقد بيعه؛ وقيل: إن يعين مالك النفع يعقد. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى فقال: فلناظره الخاص بيعه» ومع عدمه يفعل ذلك الموقوف عليه. 

قلت: إن قلنا يملكه. وإلا فلاء وقيل: بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبه كالوقف على سبل الخيرات. انتهى. 

وقدّمه الحارثي وقال: حكاه غير واحلر. انتهى. 

والقول الثاني: يليه الموقوف عليه. 

وهو ظاهر ما جزم به في المداية فقال: فإن تعطّلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله. 
انتهى. 

وكذا قال أن عقيل في القضولم:واين لبه في ا حصا ابن اإوزي في انعسي ومسبوك الأعبيه والس امي في المستوعب» 
وأبو المعالي ابن المنجًا في الخلاصة» وابن أبي الجد في مصتفه 

وتمد ف ا ن قال وما سملن لبه ول که 

قلت: إن ملكه؛ وقيل: بل لناظره بيعه بشرطه. انتهى. 

وقدمه في الحاوي الصّغير. 

والقول الثّالث: يليه الحاكم» جزم به الحلواني في النّبصرة فقال: وإذا حرب الوقف ولم يرد شيئًا أو خرب المسجد وما حوله ول= 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


“ا ا 


ولو أؤصى بحي أنتى أو ذَكَرِ قَضَحُوَا بعرو حبرا من جاز. 
وَعَلْلَهُ ان عقيل بزيَادَة حير في المخرج. 


>يتتفع به فاډمام بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى. 

وقدمه المصنف» واختاره الحارثيٌ في شرحه» ونصره شیخنا في حواشیه» وقواه بأدلّةٍ كثيرة» وهو كما قال» ولكنٌ الأولى: أن الحاكم 
لا يستبدٌ به دون ناظره الخاص» واللّه اعلم. 

وهذا ما حكمنا بان المذهب خلاف ما قدمه المصئفء فعلى المذهب لو عدم الناظر الخاص فقيل: يليه الحاكم» وجزم به صاحب 


التلخيص» والحارئي. 
وقدمه في الرّعاية الكبرى في كتاب البيع» وذكره نص أحمد. وهو ظاهر ما قطع به المصئف؛ وهو المحيح من المذهب» وقيل: يليه 
الموقوف عليه مطلقًا. 


قدّمه في الرّعاية الكبرى في كتاب الوقف» وهو ظاهر ما قطع به الرركشي وحكاه عن الأصحاب. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحابء حيث أطلقوا أن الموقوف عليه يبيعه» كما تقدم» وأطلقهما في الفائق. 

وقيل: يليه الموقوف عليه إن قلنا يملكه؛ وإلاً فلاء اختاره في الرّعايتين. 

وجزم به في الفائق. 1 

قلت: ولعله مراد من أطلق» أعني أن محل القول بأنه يليه إذا قلنا يملكه. 

تنبيه: تلحُص لنا نما تقدّم طرق فيمن يلي البيع» لأ الوقف لا يخلو إمّا أن يكون على سبل الخيرات أو لاء فإن كان الوقف عليها 
فللأصحاب طريقان: 

أحدهما: يليه الحاكمء قولا واحداء وهو قول الأكثر. 

والثاني: يليه الناظر الخاص» وهي طريقته :لي الزعايه کی في اال وغو ظاغر كلام جام كتتيرة: وان کان على شر 
سبل الخيرات ففيه طرق: 

أحدها: يليه الناظر» قولا واحدًاء وهي طريقة يقة الجد في محرّره» والزركشي وعزاه إلى نص أحمد واختيار الأصحاب. 

الغاني: يليه الموقوف عليه» قولا واحدّاء وهو ظاهر ما قطع به في الحداية» والفصول وعقود ابن البئاء» والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. 

الثالث: يليه الحاكم قولا واحداء وهي طريقة الحلواني في التبصرة. 

الرابع: يليه الناظر الخاص إن كان» فإن لم يكن فالحاكم» قولا واحدًاء وهي: طريقته في التلخيص: 

الخامس: هل يليه النّاظر الخاص وهو المقَدُم أو الموقوف عليه؟ فيه وجهان. 

وهي طريقة الناظم. 

السادس: هل يليه الموقوف عليه وهو المقدّم أو إن قلنا يملكه؟ وهو اختيار» أو الناظر؟ على ثلائة أقوال» وهو طريقة الرّعاية 
الصغرى. 

السابع: : هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم؟ أو النّاظر؟ فيه وجهان» وهي طريقته في الحاوي الصغير. 

الثامن: : طريقته في الرّعاية الكبرى وهي: هل يليه الناظر الخاصُ إن كان وهو المقدٌم؟ أو الحاكم؟ حكاه ه في كتاب الوقف» فيه 
قولان» فان لم يكن ناظرٌ حاص فهل ي يليه الحاكم؟ 

وهو المقدم في كتاب البيع وذكره نص أحمد. أو الموقوف عليه؟ وهو المقدّم في كتاب الوقف أو إن قلنا يملكه. واختاره؛ فيه ثلائة 
أقوال. 

ألتّاسع: هل يليه الحاكم مطلقًا؟» وهو المقدم؛ أو الموقوف عليه؟ فيه وجهان» وهي طريقة المصنّف. 

العاشر: يليه الناظر الخاصُ إن كان» فإن لم يكن فهل يليه الحاكم؟ أو الموقوف عليه إن قلنا بملكه؟ على وجهين مطلقين. 

وهي طريقة صاحب الفائق فهذه اثنتا عشرة طريقةء ثتتان فيما هو على سبيل الخيرات» وعشرٌ في غيرها. 

وإنما أطلت في ذلك لحاجة الاس إليها وتقديم المصنّف شيا وإن كان قويًا لك المذهب خلافه» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


[ ا سس سصضطة 0 ES‏ 


فصل 

وَيَحْرُمُ بَبْعُهء وكذا الْمتاقَله لَه علي بن مسَعِيد لا يبدل به ولا بيع إلا أن يَكُونَ بحَال لا بقع به. 

ENT‏ بر روط شفط ملق 
أنه قاس المَذيء ودر وَجْهًا في اة واوا إلَيِْ أحْمَد. 

ترما قل اسلج لَمَنْفَعَةٍ للناس» وَنَصُهُ: تَجْدِيدُ بنائه لِمَصلَحَتِه. 

وع برضى جيرانه. 

وَعَنْهُ: نه وڙ شيراءً دور مَك لِمَصْلْحَةٍ عام وجه هنا ْله قال شيشا جَوْرْ جُمْهُورُ العلَمَاء تَغِْيرَ صورته لِمَصْلَحَق 
كَجَعْلٍ الذور حَوَانِيت» وَالْحُكُورَةٌ هور ولا فرْقَ بين بنَاء ببتاء وَعَرْصَةِ بعَرْصَةٍ وَقَالَ فِيمَن وَقْفَْ كُرُومًا عَلَى القُقَرَاء 
يَحْصُل على جیرانها به ضرًر: يُعَوْضْ عَنْهُ ما لا ضَرّرَ فيه عَلََ الجيران. وَيَحُودُ الأول مِلْكَاء والثَاني وَقْفَا وَيَجُودُ نض 


تاره جلها في حَايطه لمَخْصِينهه ولص َل 
وَنَقَلَ أَبُو داد أَنْهُ ميل عن مسجل في فيه حشبتان لَهُمَا ُن نَشَعْثْ وَخَاقُوا سُقُوطَة أنبَاعَان وَينْفَق عَلَى الممسجدء وَيُبِدَلُ 


قَالَ: ما ای به أساء وَاحتَج بِدوَاب الس الي لا بقع بها باع وَيُجعَل متها في الحبس. 

قَالَ فِي الفيُون: لا باس بتغيير حِجَارَةٍ الكَْبَةٍ إن عرض لها مرم لآن كَل عَصرٍ احتَاجساً فيه اليه قذ قل ولم يهر 
نک ولو تعيب عبت الآلهُ لم ب جن کا لجر الآسنوّدٍ لا جُوڙ تقل ولا يفوم بره مَقَامَه ولا َل السك مَعَُ كاي القرآن لا 
يَجُورُ نعلها عن سسُورَةٍ ِي فيهاء لآنهَا لم ُوضّع إلا بص الي كه بقوله: افنتوقا ف شوزة كناك 

قَالَ: وَقَالَ العْلَمَاءٌ: مُوَاضِعْ الآي مِن كاب الله كفس الآي وَلِهَذَا < حسم النبي لا مَادة التغيير في إذخال الحجر إلى 
بيت كر تفل ججارتها ند ارتا إلى غَيْرِهَاء كما لا يَجُودُ صرف تراب الْمسَاجدٍ , لبتاء في غَيْرِهَا بطريق الآولى. 
قَالَ: ولا يَجُودُ أن تُعلَى ايها ياد على ما جد من عَلْرهَا أله بكر الصلك فيها وَفِي بها إلا بقذر اة ويتوجه 
جَوَارُ البناء عَلَى قَوَاعِدٍ إبرَاهِيم عليه السلام؛ لآن الي عليه السلام للا اررض في ذَمنه لَه كما في حبر عايسة. 

قَالَ ابن هبيرَة فيه: دل على جواز تَأخرِ الصواب لآجلٍ قَالَةِ الناسِ» ورای مالك والشافِعي تَركَهُ أؤلى لقلا يمي 
مَلْعبة ملوك وکل قفو تَعَطْلَ نمع الوب من بحرا أو عرو ولو بضييق منج ص عَلَيْه. 

اؤ ربت محل قله عبد الله بيع» ذَكَرَهُ جَمَاعة. 

تَقَلَّ جمَاعَةٌ: لا يتاع إل أن لا يتم ينه بنتياء لا برذ شينا. 

وَفِي المغبي: إلا أن يقل قلا يعد تقَعَا. 20 

وقي :أ هق م في رس ين وعد أذ بها ی :فا أذ مي تق نا ونا حل 

قَالَ: لا باس مھا ذا کان نفع لمن ي: ينفق عَلَيْهِ مِنْهًا. 

وقي از عيفه تقل نه جزم بد في الضقة. 

وقیل: أو أكثْرَهُ فر 

سألهُ الَيْمُوني: ا م سد 

قَال: إي» واللَة بَا إا كان يُخَافُ عَلَبْهِ اَلَف والمَسا والنقص. 

بَاعُوهُ وَرَدُوهُ في مله وسال الشالنجي: إن أخڌ من لوقف شيئًا تق في يَدِه وَتَْْرَ عن حَالِه قَالَ: يُحَوّلُ إلى مله 
وَكَذَا في التلخيص» والترْغِيبء والبلْعَةِ: ُو أشثرف عَلَى کُر اؤ هدم وََلِمَ أنه لو أخْرَ لم بنع , به بيع وَقَولَهُم: «بيم» أي 
يجوز تَقَلَكُ وَذَكْرَهُ جَمَاعَة وَيُتَوَجَّهُ أن ما قاو لاوقا مما لا جوز وإنما يجب لآ الول يلم هل امتح وخر 


ظَاهِرُ روان ية الَيمُوني وَغَيْرِهَا. 
قال القَاضيي وَأْصْحَايكُ والشيخ: ولآنه اسْقَاء لِلْوفف معنا وجب كإيلاد أمَةٍ مَوْقُوفَة فة أو قَبَلِهًا وكا قال شَيْختًاء 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ومع الحَاجَةٍ يجب بالل وبلا حَاجَة يَجُورُ بخَيْرٍ من لِظهور الصلحَةٍ ولا يَجُودُ مل لِفَوَاتِ التغيين بلا حَاجةٍ. 

وَفِي الغني: ولو امن ْم خضي ليحر به ية بيع» وإلاً بيع جميعة وَلَمْ أجلاة لحد قبل اراد مَحَ انْحَادٍ الواقفي 
کالجهة. 

َم إن اراد عبتن كذارَيْن فَظَاهِر وَكَذا عَينا وَاحِدة ولم تْقَص القيمَة بالتشقيص» » فإ نَقَصتا نوج الح فِي قياس 
ادهب كيم وصي لين أو حَاجةٍ صَغيرء بل هذا أمنهل» لجواز تغيير صفاتِه لِمَصلَحَة وََيعِهِ عَلَى قول ولو شرط عَدَمَهُ 
بيع م وَشرْطة إن فَاسِدٌ في المنصوصء لَقَلَهُ خرب وَعَلْلَهُ باه ضَرُورَة ومنفعة لَهُمْ وَيُتْوَجُهُ عَلَى تَعْلِيلِهِ لو شَرَط عَدَمَّهُ 
عند تَعَطْلِهِ وَيَلِيِ حَاكِمَ. 

وَقِيل: َاظِْهُ وَمَصْرفة في مله أو بض مِثْلهِ قال أحْمَد وَقَالَهُ في التتلخيص وَغَيْرِو كَجِهَته وَاقْتَصَرَ في الْمفيِي عَلَى 
ظاجر الخرقي أن نم يرو. 

ونقل أبُو دَاوْد و في الحبيس: أؤ ينق تمه على الذوّاب الس وَيَصِيرٌ حُكْمْ الممنجد إلثاني فَقَط 

وَغَنْهُ: ؛: ليا شت ل ل لجو آخر اعت بو شد رزو 

وَعَنْهُ: وَلا باع غَيْرُه اخمَارَهُ الشريف يف واو الطاب لكين ْمَل ليه 

تل شد يدن جحل انا في اليل زی بے نينا نان ار با في اا 

قَال: لا. 

قبل: إن رك لس ينول فيه ف قَدْ عُطّلَ قَالَ: نرك عَلَى ما صيرَ ل ولا يَجُورُ قله مَع إمْكَان عِمَارَتِهِ دُون الأولى 
بحسب الما اله في لفون ون جَمَاعة افوا بخلافه وَغَلْطَهُمْ وَلَهُ بي بَمْضِهًا وَصَرْفُهًا في عِمَارَتَ نص عَلَيْه. 

ومن وق على تُر اتل صرف في غر قله ره الشيخ. 

وَنَقَلَ حَرْب فِيمَر:ْ وَقَفْ عَلَى قَنُطَرَةٍ فَانْحَرفَ الماه: يُرْصَدُ صد لَعَلْهُ يَرْجِعْ 

وَفِي رفع مسجد راد كر أله رفع وج ل ت EE‏ 

وَمَا فضَل عن حاجة مَسسْجدٍ جاڙ صَرْفُهُ لِمِثْلِه وَفَقِيرء نْصْ عَلَيْه. 

وَعَنْهُ: لا. 

وَعَنْهُ: بَلَى لِمِثْلِه اختاره شَيِحْنًا. 

وَقَالَ أيضًا: في سَائرٍ الَصَالِح وَبناء مَسَاكِنَ لتق رَيْعِهِ القايم مَصلْحَيقٍ » قَالَ: ون عَلِمَ أن رَيْعَهُ يفضتل عة دايا 
وجب صرف 4 لآن بَقَاءه فسا وَِعْطَاءء قوق ما قَدْرهُ الواقف» لان تَقْدِيرهُ لا يمْنَمُ ايفاق كَغَيْرِ جلي وَقَال: وَمِثْلهُ 
وَقفْ غَيْرِو ركلام يره معام قالَ: ولا يَجُونْ لِعَيْرٍ الناظر صرف الفاضل. 

وَيَحْرْم غرس شجَرَةٍ ق في مسجل وتقْلّع. 

قال أحْمَد: عُرِسَنا بعر حى ظَالِمٌ عرس فِيمًا لا يَمْلِك. 

وَفِي الشاي والمبهسج: ُكْرَه وَإِنْ وَقّف وهي ف فيه وَعَيْنَ مَصْرفَها أت م ولأ كَمُنْقَطِمٍ وَذَكَرَ جَمَاعة: : فِي مَصَالِجِيٍ 
وإ فَضل فَلِجَارِِ أكلهاء نص عَلَيْه. 


(1) (مسألة - :)١6‏ قوله وني رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه وجعل سفله سقاية وحانوتا وجهان» وجوازه ظاهر كلامه. انتهى. 
أحدهما: يجوز فعل ذلك» وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء واختاره القاضيء نقله الزُركشي في الجهاد. 

وقدمه في الرّعاية فقال: فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله سقاية وحوانيت روعي أكثرهم» نص عليه. انتهى. 
قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا يجوز فعل ذلك» اختاره ابن حامد» وأوّل كلام الإمام أحمدء وصحّحه الشيخ الموفق» والنتارح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وقيل: نص أحمد في مسج أراد أهله إنشاء كذلك» وهو أولى. انتهى. 

فاختار تأويل كلام الإمام أحمدء ورد بعض عمقي الأصحاب هذا التّاويل من وجوو كثيرق» وهو كما قال. 


قال جَمَاعَة: : وَلغَيْره. 

وقيل: لِلْمَقِير مِنْهُم. 1 1 

وقيل: مُطلقاء إن ّى أو غْرَس ناظِرٌ في وق فوج أنه لَه إن أثنهت وإلا لوقف وَيُتَوَجَهُ في أجنبي: لوقف 

وَقَالَ شَيْحْنًا: ي الواقف اة على الْتصِل بو ما َم تأت حْجة خا قنع وها ترق ون الرس عتا مال بحم 
جار عاد أو غَصْبٍ 1 0 

ا ا ا 

وقِيل: يكرَه (و م). 

وَلِلْحَتِْيُةِ الكرَاهَة والإباحَة والنذب قَالُوا: ويَضْمَن مولي الوقفي وَاحتَجُوا بتذميب الوليد للحم لما بقث إلى» 
واليهًا َالِدٍ القَسْرِي» وَيَحْرّمْ حفر بر و فيه ولا تُعَطَى بالفْتَسَل؛ لأنه لِلْمُوْنَى وتطْم ن تقل َلك المرُوذِي. 

وف الرَعَاية في إحياء امات أن أحْمَد لم يكره حَفْرَهَا فيه م قَالَ: 

قلت: بَلَى إن كْرِه الوْضُوءٌ فيه. 

وي صِحُة بيع فيه (و) وريه (خ) وَعَمَلٍ صنْعَةٍ كَخِيَاطّق نَع المممجد أو لاء روايتان (م ۱۷ء 2019 


)١(‏ (مسألة :)١5-‏ قوله: (وإن بنى أو غرس ناظرٌ في وقفو تويّه أنه له إن أشهد. والأ للوقف» ویتوښجه في أجني للوقف به 
وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المنُصل به ما لم تأت حجةٌ تدفع موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسه ماله بحكم إجارة أو إعارةٍ أو 
غصب). انتهى. 

قلت: الصّراب: أن حكمه حكم الغاصب مالم يأت بحجةٍ تدلُ على خلاف ذلك. 

(۲) (مسالة 1۷ - ۱۹): قوله: (وفي صحة بيع فيه يعني المسجد وتحريمه» وعمل صنعةٍ كخياطة؛ نفع المسجد أو لاء روايتان). 
انتهى. 

فيه مسائل: 

(المسالة الأولى - )١77‏ هل يصح البيع في المسجد أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الآداب الكبرى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وفي صختهما وجهان» مع التحريم: 

إحداهما: لا يصح: : قال ابن تميم: ذكر القاضي في موضع بطلان البيع. 

قال ابن أبي امجد في كتابه قبل الخيار في البيع: ويحرم البيع» والشّراء في المسجد. لخي ولا يصحانء في الأصح فيهما. انتهى. ١‏ 

قلت: قواعد المذهب تقتضي عدم الصّحُة قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد صحته وجوازه. وهو ظاهر ما قدّمه المصنف في آخر 
الاعتكاف؛ لأنه قدّم عدم الجواز» ثم قال وقيل: إن حرم ففي صكحته وجهان. انتهى. 

وهو طريقة في الرّعاية. 

والرواية الثانية: يصح» وهو قوي» جزم به في المغني» والتشرحء وشرح ابن رزيين» وغيرهم قبيل باب السّلم؛ ولكن قطعوا 
بالكراهة» وصححّحوا البيع. 

تنبيه: ظاهر كلام المصئف هنا في الصّحّة وعدمها أنه سواءٌ قلنا يكره أو يحرم» وهذا بعيدٌ جدًا على القول بالكراهة» ويحتمل أنه 
بنى الخلاف على الخلاف في التحريم» والكراهةء فإن قلنا: يحرم لم يصح وإلأ صحع. 

وهذا ظاهر كلامه في الاعتكاف. فإنه هناك قدّم التحريم ثم قال: وقيل: إن حرم ففي صحته وجهان. انتهى. 

ومحل الخلاف عند صاحب الرّعاية على القول بالشحريم» وهو الصّواب. 

وهو كالصريح في كلام ابن أبي اجد. 

(المسآلة الثانية - )١4‏ هل يحرم البيع» والشراء فيه آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ل 


وَتَحْرِيم إقَامَةٍ حَدَ به وَجِهَانء وَكَرِهَةُ أحْمَدُ (م .)۲٠‏ 


= إحداهما: يحرم وهو الصّحيح» نص عليه في رواية حنبل. 

وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وصاحب الوسيلة؛ والإفصاح» وامجد في شرحه والشارح في باب الاعتكاف» وغيرهم قال | ابن 
هبيرة: منع الإمام أحمد جوازه وقدمه في الرّعاية الكبرى ومختصر ابن ميم» والمصنّف في باب الاعتكاف» وهذه من جملة المسائل التي 
قدّم المصنف فيها حكمًا ني مكان وأطلق الخلاف في آخر. 

والرواية الثانية: یکره جزم به في القصول» والمستوعب» والمغني, والشرح في آخر كتاب البيع» وشرح ابن رزين. 

قال الشيخ في المغني قبل كتاب السنّلم بيسير: ويكره ٠‏ البيع» والشّراء في المسجد وقال في الرّعاية الكبرى في بابٌ مواضع الصلاة 
واجتناب الجاسة: ويس أن يصان المسجد عن البيع والشراء فيه. نص عليه. 

(المسألة الثالثة - :)١9‏ هل يجوز فيه عمل الصنعة كالخياطة ونحوها أم لا يجوز؟ 


أطلق الخلاف فيه: 

إحداهما: لا يحرم. 

قال في الرعاية الكبرى: يسن أن يصان المسجد عن عمل صنعةء نص علیه» وإن نفعه صانعها بكنس أو رش أو غيره ذكره في باب 
مواضع الصّلاة. 1 


وقال ابن تميم: ويجِنْب المسجد عمل الصّنعة وإن كان الصانع يحرّمه. 

قال في الآداب: ويس أن يصان المسجد عن كل عمل صنعةٍ» نص عليه. 

وقال في المستوعب وغيره: سواءٌ كان الصّانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن. انتهى. 

قال حرب: ستل الإمام أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياطة وغيره» فكاله كرهه ليس بذلك التشديد. 

وقال المروذي: سألته عن الرّجل يكتب بالأجرة فيه قال: أما الخيّاط وشبهه فلا يعجبي» » إنْما بني لذكر الله تعال. 

وقال في رواية الأثرم: ما يعجبني مثل الخيّاط, والإسكاف وشبهه» وسيل في الكتابة. 

قال الحارئي: ص الكتابة لأنه نوع تحصيل علمء فهي في معنى الدُارسة وهذا يوجب التُقبيد با لا يكون تكسباء واليه أشار 
بقوله: فليس ذلك كل يوم. انتهى 1 

وظاهر ما نقل الأثرم التسهيل في الكتابة مطلقا. انتهى. 

قلت: الصواب: عدم التحريم» والله أعلم. 

وقد قطع المصنف في باب الاعتكاف أنه لا يجوز للمعتكف أن يتكسب بالصنعة في المسجد» وإن احتاج الخياطة فلبسه في الصحيح 
الجوازء وهو ظاهر كلام المصنف هناك إطلاق الخلاف» وقد ذكرته. 

والرواية الثانية: يحرم» وهو ظاهر ما اختاره ابن بطة. 

قال صالح لأبيه: تكره الخبّاطين في المساجد؟ قال: إي لعمري شديداء وكذا روى ابن منصور. 

قال في الآداب: وهذا يقتضي التحريم» ورواية حرو الكراهةء فهاتان روايتان» وذكر ابن عقيل آنه يكره في المساجد العملء 
والصنائع كالخياطة» والخرزء والحلج: والتجارةء وما شاكل ذلك إذا كثر» ولا يكره إذا قلّ» كرقع ثوبه وخصف نعله. انتهى. 

قلت: هو أعدل الأقوال» والله أعلم. 

(1) (مسأآلة - :)3١‏ قوله: (وفي تحريم إقامة حدٌ فيه وجهان؛ وكرهه أحمد). انتهى. 

نقل حنبل: لا أحبٌ أن يضرب فيه الح ولا يقام حدٌّ لعلّه يكون منه شيءٌ. انتهى. 

قال ابن تميم قبيل صلاة المريض: : ولا يجوز أن يقام في المسجد حد. 

وقال ني الرّعاية الكبرى في باب مواضع الصّلاة 5: ويسر أن يصان عن إقامة حدٌّ فيه» وكذا قال في الضغرى. 

وقال في الحاوي الكبير: ويجنب المسجد إقامة الحدود. وكذا قال في المستوعب. 

وقال في المقنع في كتاب الحدود: ولا تقام الحدود في المساجدء وكذا قال في الحرّر» والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. 

وذكر ابن عقيل في الفصول أنه لا تجوز إقامة الحدود في المساجد, وقد قال في رواية ابن منصور: لا تقام الحدود في المساجد. انتهى. 

قلت: المئواب التحريم» لهي عن ذلك واللّه أعلم. 

فهذه عشرون مسالة في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش):.الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): روايتان 


نحا طرِيقًا وَوَضْعٍ النغش فيه لا الفسلخ» وَأؤمى إذَا لم يكب بوه وَقَالهُ بَْضْهُم ويوج مله غلم الكمَابَةٍ بلا 
ضرر لَهُ. 

وَفِي التواور: ا يوذ اتی في الفُون پاخراجهې َاسنتقتى ققيها يري ما يسنالا نه قرا قال: وقد قال النبي 
عليه السلام «لا قى في اسلج حَوحة إلا مدت إل وحة أبي بكْر» ونما حصة لِسَابِقَِ ودم هذا المعتى. 

وَقَالَتْ عائشة: المت امْرَأةٌ سَوداء لِبَمْضٍ الحَرّبي وكان لَهَا حِفْش فِي الممجبٍ أي بَئْتْ صَفِينٌ وَكَانّت تأتِينا 
فْتَحَدُث عِنْدَنًا. 

E‏ البْحَارِي (م؟4). 

قل حنبل: لا اجب أن يغرب فيه اح ولا يُقَامَ فيه حَد لعل کون مِنه شي ومع شنا ااذه طريقا. 

قَالَ: : والاتخاف والامنجَارٌ كم وَشررَاء وَقُمُودٍ صاع وَقَاءِلٍ فيه لمن يكتريه وكبضاعَة لِمُشمَرٍ لا جو 

قال عبد الله الت أبي عن الرَجُل يَخِيطٌ في الْمسْجد قَالَ: لا ينغي لَه أن يي المنْجد مَعَائئَا ولا مُقِيلاً ولا مَبينَاء 
إا بنيَا المساجد لكر الل والصّلاق» وَسالَه أبُو طالب حَن السجد يَكُونُ في طرِيق قريب مِنْهُ ام فيد؟ 

قَالَ: لا خد طريقا مِثْلُ أهل الكُوفَة مرون فيه. 

قلت: إن کان يوم مَطر يمر فيه؟ 

قَالَ: إذَا كان ضَرُورَة يَضْطرُ ليه مغل الط نَعَم. 

َيكْرَهُ فيه كثرَةٌ حَدريث لاغ (و) وَدُنيَا. 

وَنَقَلَ حَنْيّلٌ: مشجلة EN‏ لا إن ويه يخ ولا بعرو لشي » كرَامَة ة لي يل ولا أرَى لِرَجْ ل إذا 
دحل المنجد إلا أن يُلِمنَفْسَهُ الك والشنبيح» ق المسّاجد إِنْمَا بت لذكر الله والصلاق» وَيكْرَهُ رفع صو (و) بغَيْرٍ 
عِلْم وتخو (م) ولو أحتيج لي (ه) ووم غَيٍْ كفي ونصة: : وَمَا لا يتدام كَمَريض وَضِيْفه وَمُجتاز. 
ول ا 


وَعَلهُ: يُكرَهُ مقيلاً وَمبيتاء وَمنَمَهُمَا شيْْنا لِعَني. 

وَفِي ابوط للْحَتفية: يكره إل لِمُمتكِفي. 

وَفِي المجيط: لِلْحَاجَةِ إلى حفظ مَنَاعٍ امسنجدء وَيُبَاحْ أن يُخْلقَ أبْوَابهُ لعلا يَدْحْلَهُ من يُكْرَهُ دُعُولَه ليه ص عَلَيْه. 

َو مين اغى الاب فهو مغْلق» وعلق ههو موق لع رويئ. 

وره الي واحتار ماهم كقولنا وص أحْمَدُ 

قَالَ أَحْمّكُ: : خرچ م الْعَبّرُ لا القصاص وَقَالَ: ادبي ا ا ن ر رتا خوج الناس إل تقل حَتبل: Ul:‏ 
هؤلاء الذِين أخدنُوا ن وَضْم الآحبَار قلا ارا ولو كلت إن مهم ااهل فَْملَهُ تّيم وكرة مَنمهُم 

وَنقَل ابن هَاڼی: ما أنفمهُم لِلعَامة وإ کان ام حيدهم کبا. 

وَقَاَ ارايم الحَزبي: حَدُثَنِي شجَاعٌ ن مَخْلَدٍ قَالَ: يني شر ن الحارث وأنا أرية مجلس منصور ن عار قال 
لِي: ونت أيْضًا يا جاع ازجع» فَرَجَعَسا. 

قَالَ 0 لو كان فِي هذا خيرٌ سبق إليْه اوري وَوَكِيمٌ وَأحْمَد وَبشرٌ. 

وَفِي ا لغنية: قبل صلا الجُمُعَةٍ لا نقحب لَه حُضُورٌ القاص» لآنْ القصص بدعَةء وَكان ابن عُمَرَ وَغَيْرهُ مِنَ الصّحَابَةٍ 
يُحْرِجْوثهُم من الجاع إلا أن يَكُون من أهل ارقف والبقين فَحُضُو مَجلِسه اَل مين صلاته. 

a‏ م ضيب وَطاهِرة الإلكانه ورا 

بط والقاضي» وَذْكرٌ: أن ان ُرْمُرَ من أصْحَابَا کان يَفْعَلَهُ فأنكر عَلَيْه ابن بطة 

وَمَنْ جَعَل سُفل بيه مملجدا افع بستطجه. 

وَنَقَلَ حَنبْلَ لاء وَأنْهُ لو جَعَلَ السطح مسجد نفع بأمْفَلِوه لآ السْطح لا يتاج إلى أسنقل. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الغلاثة (خ): خالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الهية 
وهي برع الي بمَا يُعَدُ مِبَةَ عرْقًا. 
وَفِي المستؤعبيء والمفني في الصداق لا صح إلا بلَفْظ البق والحقوء والتنليك. 
وَفِي الرُعًا ية في عقو وَجهان. 
وَفِي الْذْهَبٍ الْفَاظُهًا: وَهَبْت وَأَعَْطَيْت وَمَلَكْت. 
وَفِي الانتصار اة ك َوَهَبَْكَه «وكان عليه السلام يبل المَدِيّةَ ويْثيب عَلَيْهَاه. 
وَفِي العْنيَةِ: يكره رَد ية 3 وَإن قُلْت. 


0 ددم 


وَيُكَافِيُهُ أو يدعو لَه ويقوَجة: ةُ: إن لَمْ جذ دعا لَه كَمَا رََاهُ أحْمَدُ (7/ 4) وغيره. 


وَلآحْمّدَ (5/ ۰ )٠‏ ين حل يث ابن مُسعود: لا دوا اميه وَحَكَى أحْمَدُ في روَايَةٍ مّنى عن وب قَالَ: ترك 
لاء م تلفي وَقَل قات وكذا حار شيشا في رد الرافضي أن من العال الواجب مكاقاة من له بذ يدا FE‏ 
لِيَجْزِيَهُ بها 


وم كلايه تي هد يه السلم» والكافر وَذَكَرُوهُ في الغَِيمَةٍ ثِيمة. 

وَتَقَلّ ابن مَنصُور في المشرك: ليس ره وقد رَوَاهُمًا أَحْمّدُ (7؟/091"). 

وَقَالَ ابن الجوزي: فيهًا اة أوْجه: 

أَحَدُهًا: ان أخبّارَ القبول اثبت. 

والثاني: أنْهًا نَامِيحَة. 

والثَالِث: ا وله مِنْ أهل الشرك ضَعِيفْ أو مَنسُوخ. 

وق ]: ابه تقتضي عو 1 

وق :ع طهر لو أشلة ارم از لدی لة اج قلخ نلف لالش زط اانه شیش وإ شط تلوت 
ا 


ءءء 


وَعَنْهُ: هِبّة. 
وقِيل: : لا يتصح؛ كتفي تن وَكمَهُول. 
وَعَنْهُ: ي فی ذَكَرَهُ ْنَا ظَاهِر مهسي ومُرْضيدء فنا َم يَْض رَدهَا بزيادة وتَقْصٍء نص عَلَيهِ 


إن تلفت فقيمتهَا يَوْمَكُ ولا يَجُورُ أن يفت بالشكر, والاء نص عَلَيه. 
فن اذْعَى رَبُهًا شرْط العوّض أو البيع فَانكرَهُ قَوّجهان م 4 
وَنَصِح مِبَةُ جائز بيع حَاصةء ص عَلَيِو. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (فإن ادُعى ربّها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان). انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن ادُعى الواهب أنه شرط العوض فانكره اهب أو قال: وهبتني ما بيدي فقال: بل بعتكه» فأيُهما 
يصق إذا حلف؟ فيه وجهان. 

قلت: الهبة من الآدمي تقتضي عوضا هو القيمة إذا قبله» فإن مات رجع إن شاء انتهى. 

وقطع في الكافي بان القول قول المنكر في المسألة الأولى. 

قلت: الصٌواب أله لا يقبل قول واحدٍ منهما على الآخر في المسالة الأخيرة» فلا يصح البيع ولا المبةء هذا ما يظهرء والقول قول 
المنكر في المسألة الأولى» كما قال في الكاقي. 

وقدمه الحارثي في شرحه وصحّحه. وقال: حكاه في الكافي وغير واحلر. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


قال أحْمَّدٌ: ما جار بَيْعْهُ جَانَ فيه الصّدَقَ3ُ وَالبَفُ والرّهن. 

وَقَالَ أَحْمَّدُ: إِذَا قف أو وَصّى بأزض مُنَاعَةٍ احتاج أن يَحُدْ يَحُدُهَا كلها وكَذا البَيْم والصّدَقَةٌ هو عِندِي وَاحِد. 

وَحِبَةٌ مَجْهُول تَعَذْرَ عِلْمّهُ كصلح. 

وَقَالَ فِي الكافي: ولب وَنْجَاسَة بباح نُفْعْهَاء َقَلَ حل یمن أهدى إلى رَجْلٍ كلب صَيْلِ: ترَى لَهُ أن ثيب عَلَيْو 

قَالَ: لد اوبره سس ا الست 

وقيل: وجلد 

وقيل: جور علد بن وَغَيْرٌ مَقَدُون كَوَصِيُة وبتوجة [يِنه] هبه مَمْدُومٍ وَغَيْرِه وَنقَلَ ابن أبي عَبِدَة: سيل عن 
الصدقة بث دار غَاِبةٍ عَلَى رَجُلٍ مُشَاعَق وَحَدٌ الذار وهي مَمْرُوفَة قَالَ: جائ ليس كْمَا يمول هؤلاء: لا جوز حتى 
يعرف الذارَ. 

وَنقل حَرْب: ذا قال لت يعني لِقْلان بلا قمة جاز إذا كات ترف ولا معلقَة برط َير الوب ولا مُؤققَةه 
ا ا ال 

تك فَيْصِح وَيَصيرُ يَصِيرُ لِلْمُعَمر وَلوَرَئِهِ بده كتصريحه 

ل شوت ون ما ن بعر اخارية بلا 

قَالَ: لا ارا وَحَمَلَهُ القَاضي عَلَى الور لآن بَعْضَهُمْ جَعَلَهَا تَمْلِيك المنافع. 

وَرَوَى سَعِيدٌ: حَدَتَنَا هشيم حَد دنا حُمَيْدُ حَدَكَنَا الحَسَّر: أن رَجُلاً مر فَرسّا حا فُحَاصمَة بعد ذلك إلى الب 28 اا 
قَقَالَ عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ شيا حََائَهُ فَهُوَ وريه بخدة» والإنسان إِنْمَا يلك الشيْء : عر ققد وة بن مو موت به 
في الحَقِيقَة فَصّارَ كالمطلق. 

َال في الغني: التي اذا كان صي لهي عة ضرا على مُرتكيو لم مت سنك قطلاق الخايض وصح العُمْرَّى 
غر زوال مِلْكِهِ بلا عرّضء وَإن شَرَط رُجُوعة َيِه إن مات فَبْلَهُ أو إلى غَيْرِِ هي الرقبى أو رُجُوعة مُطْلَقا إِليِِ أ إلى 
وره َد زط ذَكرَهُ الشيح ظاهر اللذهب. 

وَعَنّْهُ: ة: صيحنة كَالعَقَد عَلَى الآصح. 

قال أَحْمَد: حَليث النبي عليه السلام «العُْرَى» والرقْبَى لِمَنْ وُهِبْت لَه والخديسث الآخَرْ «مَن مَلَكَ شَيًا حيَانَهُ 

قله أَحْمَدُ (؟/ 404). والتَرْمِذِي .)۲٠۰۹۰(‏ 

وَسِكْنَاهُ أو عَلْتْهُ أو دمه لك أو مَتَحْيّكَهُ عاريةء نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ 

وَتَقَلَ بو طَالِبي: إِذَا َال مُوَ وَنْفْ عَلَى فُلان فَإِذَا مات قَلولّدِي أو لان فَكَمَا قال إذا مَات فَهُرَلِوَلَدِهٍ أو لِمَنْ 
أوْصى لَهُ الوَاقِف لَيْسَ يَمْلِكُ مِنْهُ شيناء إنمَا هُوَ لِم وَقَفَهُ يَضَعْهُ حَ حت شات غل المتكتى» والسکتی می شا جع فيه. 

وَل حَنبلَ في الرقبَى» والوقف: ذا مات فهو لوك بخلاف السك وَتَقلَ: العُمْرَى» والرقبى» والوّقف مَعْنَى وَاحِدٌ 
ذا لم كن مِنهُ شط لم يَرْجِعْ إلى وَرََةٍ َة الْعَمّره وان شرط في وَقْفِه أله لَه حَيَائَهُ رَجَعَ إن جَعَلَهُ لَه حا ويد مويه فهو 
لور الذي اير ولا َج إلى وَرثةِ الأول وَيْقدم إذا قت الوقفة. 

وصح بِالعَقَكٍ وَهَل يَمْلِكُهَا بد؟ فيه وَجْهان. 

وَفِي الانتِصار روَايتان (م . 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وتصحٌ بالعقدء وهل يملكها به؟ فيه وجهان وفي الانتصار في نقل الملك بعقار فاسدٍ روايتان). انتهى. 

أحدهما: يملكها به» وهو الصّحيح» ء اخختاره الشيخ الموقق ومن تابعه. 

قال في التلخيص: وليس القبض بركن فيهاء واختاره أبو الخطّاب في موضم من الانتصار. 

قال في القواعد: كثيرٌ من الأصحاب بعل القبض معترًا للزومها واستمرارها لا لانعقادها وإنشائهاء وتن صرح بذلك صاحب- 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


م54١١‏ الفروع - كتاب الشركة 


وَعَلَيْهِمَا د يَخْرْج النْمَاءُ وَذَكَرَهُ جَمَاعَة إن انْصّل القَبْضْ 

يرم بِعيْضهَا بإذن وَاهِبٍ 

وَعَنْهُ: مُبَمَيّرٌ بالعقلي واتار اكد 

وَقَاَ ابن عقيل: هُوَ الْمذُهَبْ» وَيُعْتَبْرٌ إذْنُ اهِب فيه. 

َفِي الترغيب 5 : في صبحًة قَبْضِهِ بلا ذه روايتان. 

يلم في كل ما بيد متب بِالعَقدٍ. 

وَعَنْهُ: حر مغبي ژمن يَأ قَْضنهَا فيه 

وَعنه: ا ا أن فیا قل نضيها. 

وَعَنْهُ: لأ َيِل ذه بوت أحَدِهِماء وَوارث اهب يفوم مَقَامَه. 

َقِلَ: يطل الَقك كَمتَهْبي ٠‏ في الآصّح ويَفِض أب لِطِفْل من فيد والآصح: لا يَحْتَاج بولا وَفِي قَِض ولي 
غَيْرِه من تسه روايتا شيرَائه وَبَيِْهِ لَه مِن نفسيه. 

وَقَاكَ في ١‏ و رد يعبر ِيْضٍ الماع إذن الثثريك فيه قيكون يصق مقبُو ضنا تَمَلْكَا وز نطف الشريك آمَانَة. 

َال في الفيُون: بل عَاريةَ يَضْمَنُهُ (م ۳). 

فصل 

يجب التغلديل في عَطية أؤلاده. 

وقیل: لبه ودْكرَ ا ارثي: لا ولد بيه وبناته. 

وَعَنّْهُ: 

وَقَالَ أبُو يَعْلَى الصّغِيرٌ: : کشيء يَسِيرٍ 


-المغي, وأبو الخطّاب في انتصاره» وصاحب التلخيص» وغيرهم. انتهى. 

والوجه الثاني: : لا يملكها بمجرد العقد بل يتوقف الملك على القبضء قَدّمه في الرّعايتين» والنُظمء والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

وقطع به في الحرر. 

قال في الكافي: لا يثبت الملك للموهوب له في المكيلء والموزون إلا بقبضه» وفيما عداه روايتان. 

وقال المجد في شرحه: مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت يثبت بدون القبض» وفرع عليه إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر» 
والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض. 

وقلنا: : يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب» وكذا صرح ابن عقيل أن القبض ركن من أركان المبةء كالإيجاب في غيرها. 

وكلام الخرقي يدل عليه قاله في القاعدة التاسعة والأربعين. 

وقيل: يقع الملك مراعى» فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله» وإلاً فهو للواهب» وحكي عن ابن حامارء وفرع عليه 
حكم الفطرة. 

)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (قال في الْجرّد: يعتبر لقبض المشاع إذن الشثريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملّكاء ونصف الريك أمانة. 

قال في الفنون: بل عاريّة يضمنه). انتهى. 

ما قاله في المْجرّد قطع به الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

وقال في القاعدة الثالثة والأربعين في الْجرّدء والفصول: يكون نصف الشريك وديعة عنده فزاد على المصئّف ابن عقيل في 
الفصول. | 

قلت: وهو الصّواب إن لم يستعمله» ويشكل على هذا قول الأصحاب إِنّْه لا يقبضهء إلا بإذن النثريك» فإن كان مرادهم هنا ذلك 
فيقوى كونه أمانة؛ لأنه قبضه بإذنه فهو آمانةء وإن كان مرادهم حيث قبضه أعني بعد الشركة أو يكون انتقل إليهما ممًا بإرشو أو غيره 
ثم أخذه أحدهما من غير إذن فيقوى الضّمان» حيث لم يأذن له واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 37 (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


وَعَنَهُ: 4: بل مَع اوي قفر أو غنى بقذر إرثهم منه. 

رفي شرح القاضي: روغلا شتا مو في ونه ین نبو وام راع اطي عر في الوافيع. .. 

وَعَنْه: الممسْتحَب ذَكَرَ كأنى» كَفَقَة. وَاختَارَهة في الفُنون. 

قال أحْمَدُ في رواية أبي طالِب: لا ينبني أن يُمَضل أحَذا من ولو في طُعَام وَغَيِْ كان يُقَال: يَعِل ينهم . في القبّلء 
دحل فيه َر قفو واختج به الحارثي عَلَى وجوبه مح وُجُوب النققة لبخضبهم. 

والآصح هُنا: لاء وَمِثْلَهُم بقية أقاربهء نص عَليهِ. 

عار ال لان شيع وره وزغم اشر ل الذقبة وال لاق مون کا رقي وأبي بكر وَابْن بي 


موسی» وهو سهو. 
قال الشيخ في تَعْلِيل قَولِه: لا يُمْكِنْهُ التسلوية بالل بال ر جوع وَقَالَ عن القوؤل الآوّل: إن خالف فَعَلَيّه أن جع أو يَعْمْهُمْ 


وَنَقَلّ حَرْبْ ف في ڏمي نَحَل بَمْض وَلَدِه فَمَات الَنحُول وَتَرَك ابا له كيف حَالَهُ في هذا ا ال؟ 

قالَ: اباس بو لان هذا کان في الشك. 

وإنا حص بَمْضَهُمْ أو فضلة. 1 

وقيل: لَِيْرٍ مَعْنَى فيه وى بِرْجُوعِء لم يكر أحْمَدُ غَيْرهُ في رواية ارقي وأبي بكر والآشنهر: وكا بإغطَاء نص 

وَعَنْهُ: لا في مَرَضيه. 

وَنقَل الميمُوني وَغَيْرُهُ: لا ينفد. 

َال أبُو الفرَج وَغَيْره. ومر برد وَإِن ما ت قَبْلَهُ ينا روم ذَكَرَهُ القّاضي وغيرة. 

وعَنه: : وريه الرجُوعٌ اختار ؛ ابن َة ابو حفص وَسَيْخْنا. 

وَحَكَى عَنْهُ بُطلانهاء اختَارَةٌ الخارئي. 

وَقَالَ أبُو يَعْلَى الصغير: م لهم لو حرم لفَسّد: والتخريم فضي السا في روا لا في أعنرىء بدليل قَولِهِ في الصّلاة 
في ذَار غصبي قَدَل أنْهُ عَلَى الثلافي وَذْكَرَ ال ن عقيل في الصّحُةٍ روان وله التَخْصِيص بإذنه ذَكرَهٌ ره الخارئي» تس 
بلا يلي قَدَمَهُ الحارثي. 
وَقَل ان هاڼۍ: لا بنجي أن يال مِنْه شينًا. 

ولا يُكرَهُ قسَمْ حي ماله ن أؤلاوى تَقَلَهُ الآخقر. 


وَعَنْهُ: بَلَى. 
وَنْقلَ ابن الحكم: : لا يُمْجِينِي ٠‏ فَإِنْ حَدَ 14 ث ولد وى نذبّاء قَدْمَهُ بَحْضهُم. 
وفيل: وجويًا. 


قال أَحْمد: أعجبُ عجَب إلي أن يُسَوّي » اقْتَصرٌ عَلَيْهِ في المفني» وَتُسْتَحَبُ التسلويّة: ذَكْرٌ كأنتى في وَقفم. 
قل ابن الحكم: لا باس u‏ 

َال: لا يُمْجينِي عَلَى وَجْهِ الآْرةٍ إلا لِعِيَال بقذرهم. 

وقیل: بل كهبة. 00 

وقيل: : وَبمَنعِهَاء وَاخَارَهُ في الانْتِصار والخارثي. 

ولو قف لله في مرَضيه ضيه على الوارث أو وَصّى بوقفِه فعَنْه: كهب ف يصح بالإجازة. 

وَعَنْهُ: لاء إن قيل هبَة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: تَلْرَمُ في تُلْيِو وهي أَشهَرٌ (م ك2 

فعَلَيْهًا لَوْ سَؤى بين ايه وبنتِه يِه في دار لا َلك يرا قرو ها قف | دهم َيْنْهُمَا بالسُويُة وَتُلْتَاهَا مِيرّاث» وَإِنْ رَد ابه فَلَهُ 
لا العلمين رما وليه مما وما 

وَإن ردت فَلَهَا ثلث التلَيْن إرنًا وَلِائِِهِ نِصْفُهُمَا وَكْقَا وَسُدْسْهَا إرْثاء لِرَدٌ المؤقُوف عَلَيْه وَكَذَا لَه لو رَد السلوية وَلِينئِهِ 
هم وق على الأولى عمك في الذارٍ ليها على الاي ولا ټمخ فف اد على ثليه على أجنِي» جزم بو التيخ 
وَغَيْرك وأطلق بَمْضْهُم و وَجْهينِ. ١‏ 

ولا صح رُجُوعٌ راهب فِي هِبَتِهه نص حَلَيه كَالقِيمَةٍ. 

وَعَنْهُ: وَلَوْ آبا وَعَنْهُ فِيه: جع لذ ل تعلق ب حل فة زيي وفلس از ا تشع تمر الدب مشت از 
موقن قن َال المانِعْ رَجَع إلا أن يرجح مُجَدَدَا ويه سنخ وَجْهَان (م 0)”". 

وَقِيلَ: إن وَهَبّ وَلَدَيْهِ قَاد شتَرَى أحَدُهُمَا مِنَّ الآخر قفي رُجُوعِه فِي الكل وَجْهَانء وَإِن اسقط حَقَهُ مِنَ الرْجُوع 
فَاحْيمّالان فِي الانتصار 2 يله 


)١(‏ (مسالة - :)٤‏ قوله: (ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصى بوقفه فعنه: كهبةٍ فيصح بالإجازة» وعنه: لاء وإن قيل 
هبة» وعنه: تلزم في ثلثه» وهي أشهر). انتهى. 

الرّواية الثالثة: هي الصّحيحة من المذهب. 

قال المصئف هنا: هي أشهر. 

قال الرركشي: هي أشهر الرُوايتين وأنصّهماء واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب. انتهى. 

قال ابن منجّاء والحارثي في شرحيهما: هذا المذهب. 

وجزم به في المنوّر ونظم المفردات. 

وقدمه في المقنع» واْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» وغيرهم. 

وعنه: : لا يصح مطلقاء اختاره الشيخ الموفق. 

قال في المقنع: وقياس المذحب أنه لا يجوزء واختاره أبو حفص المكبري» قاله القاضي» نقله الزركشي. 

واختاره ابن عقيل أيضّاء وعنه رواية أخرى: أله كالهبة» فيص بالإجازة. 

قال في الرعاية: لو وقف الثّلث في مرضه على وارئو أو وصّى أن يوقف عليه صح وازم» نص عليه وعته: : لا يصح» وعنه: إن 
أجيز صح وإلاً بطل؛ كالرٌائد على الثُلثء ثم قال: قلت: إن قلنا هو للّه صحٌ» وإلاً فلا. 

(۲) (مسألة - :)٥‏ قوله في رجو الأب في اقبة لولده: : (وفيه بفسخ وجهان). . انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والمقنع» والمجرّر» والتشرحء وشرح ابن منجّاء اي والُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» والقواعد الفقهيّة وتجريد العناية» وغيرهم. 

أحدهما: له الأجوع, وهو الصحيح» جزم به في الكافي» والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. 

والوجه الثّاني: لا يرجعء صحُحه في النُصحيح. 

وقطم به القاضي وابن عقيل قاله الحارئيئ» وقدمه ابن رزين في شرحهء وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ أمّا إذا قلنا إنها ببح 
فيمتنع حقه من الرُجوع. قاله في فوائد القواعد وهو ظاهر كلام الصف وغيره. 

(۳) (مسالة - 5): قوله: (وإن اسقط حقه من ال إجوع فاحتمالان في الانتصار). انتهى. 

قال القاضي حب الدّين بن نصر الله في حواشي الفروع: أظهرهما لا يسقط لثبوته له بالنشرع؛ كإسقاط الول حقه من ولاية 
الكاح» وقد يترجّح سقوطه؛ لأ الحقّ فيه جرد حقّه» بخلاف ولاية التُكاح» فإنّه حق عليه لله وللمرأة» ولهذا يآثم ب بعضله. وهذا 
أوجه. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. وليس كإسقاط الول حقّه من ولاية الُكاح» ويأتي نظيرتها في الحضانة. 


ل يبيب يج ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَفِي زيَادَةٍ مُتصيلة روایتان (م ۷). 

وَفِي رُجوع امْرََةٍ فِيمًا وَهَبَنْهُ رُوْجَهَا اليه 

وَقِيل: ا "“ راتان (م ۸). 

وقيل: : ترجع: : إن وَهبتة دقع ضرّر فلم يَندَقِعْ أو عرض أو شرْط فَلَمْ يَحَصُل. 0 
وَلَوْ َال هي طَالِق لاا ان لم ريي فابراتة 9 وَل تزجع؟ الها تزجع إن طُلْقَهَاء ذَكْرَهُ شِيْحْنًا وَغَيْرُهُ (م )٩‏ 
وإن اختَلمًا في حُدُوث زيَادةٍ فَوَجْهَان (م ”0٠١‏ “» وَالْمْفْصِلَةٌ لائن. 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وفي زيادةٍ مَصلةٍ روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والكافيء والمقنع» والمحررء والشرح» والُظمء 
والحاوي الصّغير» والقواعد الفقهيّة وتجريد العناية. 

قال في الرعايتين» والفائق: : وفي منع المنصلة صورة ومعثى روايتان» زاد في الکبری: كسمن وكبر وحبل وتعلّم صنعة. انتهى. 

إحداهما: : كنع وهو الصّحيح نصره الشيخ الموفق» والشارح» وصحّحه في التُصحيح. 

قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين: : والمنصوص عن أجمد في رواية ابن منصور امتناع الرّجوع. انتهى» وهو 
الصواب. 

والرواية الثانية: لا يمنع» اختاره القاضي وأصحابه. 

قال اللحارئي ونص عليه في رواية حنبل. 

وقال في الكافي: امات EE‏ الزجرة على المفلس. 

وقدّم في المفلس عدم الرجوع؛ واختاره ابن عبدوس في تذكرته فقال: ويشارك الكهب بالمنّصلة: 

وقال في القواعد على القول بجواز الرجوع: لا شيءً على الأب للرّيادة انتهى. 

فاختلفا لمن تكون الرّيادة على القول بجواز الرجوع. 

(۲) تنبيه: قوله: (بمسالته وقيل: أو لا). 

فقدم أنّها لا ترجع إذا وهبته بغير مسالته وهو المذهبء اختاره أبو بكر وغيره وقاله القاضي في كتاب الوجهين» وصاحب 
التلخيص» وغيرهما. 

وقيل: ها الرّجوع أيضًاء وهو رواية عن أحمد, وأطلقهما في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 

(۳) (مسألة - ۸): قوله: (وفي رجوع امرأةٍ فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل: أو لاء روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والْحرّر» وشرح ابن منجّاء والرّعاية الكبرى؛ وغيرهم. 

إحداهما: ها الرأجوعء نص عليه في رواية عبد اللّه. 

وجزم به في المنوّر ومنتخب الآدمي وقواعد ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المثئة. 

قال في الرّعاية الصغرى: : وترجع المرأة ما وهبت زوجها مسالته على الأصح» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

والرواية الثانية: : ليس ها الرّجوع وهو ظاهر كلام ارقي وكثير من الأصحاب» وبه قطع القاضي في الجامع الصغيرء والشيخ في 
الكاني؛ وابن أبي موسى وأبر الخطاب؛ وغیرهم» واختاره أبو بكر والحارثي) في شرحه» وغيرهما. 

وقدمه في الفصول. والمقنع» والنظم والحاوي الصّغير. وشرح ابن رزين وقال: إنْه أظهرء وغيرهم. 

قلت: : الصواب عدم الرّجوع إن لم يحصل لها منه ضررٌ من طلاق وغيره» وإلاً فلها اليُجؤع؛ واللّه اعلم. 

)٤(‏ (مسألة - 4): قوله: : (ولو قال هي طالقٌ ثلانا إن لم تبرئني فأبراته صح» وهل ترجع؟ ثالثها ترجسع إن طلّقهاء ذكره شيخنا 
وغيره). انتهى. : 1 

قلت: هذه المسألة داخلة في أحكام المسالة المتقدّمة. ولک رجوعها هنا آكد وأولى» والله أعلم. 

(5) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن اختلفا في حدوث زيادةٍ فوجهان). انتهى. 

أحدهما: القول قول من يمنعهاء وهو الصّوابء لموافقة دعواه الأصل. 

والوجه الثاتي: القول قول الولد في حدوثهاء وهو بعيد. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع = كتاب الشركة 


وَقِيلَ: لآبيء ولا د ْنع الرجُوع» كُنْقْصِه » وَفِيهَا في الموجز رواية. 

ا دوه تی ل قفي زج اید ويه رمه ل ناخلا م ۱۱« 1۲( 

وفي مُختصتر ابن رزين: : زجع جد في وجي وَرَجُوعَهُ مه بقَولِه عَلِم الود أؤ لا 

وَتَقَلَ بو طَالِْبو: لا يوه حى تزجع فیا وإ إذا متها أطتقهاء فَظَاهِرهُ اعيَبَارٌ به وان يَكْفِيء 
وَذَكَرَ جَمَاعَة في قَبْضِهِ مَعَ قريئة وَجْهَيْنِ وَكَذَا َيه و عِمْقُهُ وَلا يمذ وَلَيْس الوَطء جردو رُجُوعاء وَلَهُ أن َلك خيلافًا 
ِابْنِ عقيل مِن مال وَلَدِهِ ملق ما لم بترت لص حليْه: 

وَعَنْهُ: : ما لم يجح بوه جَرَمْ م به في الكافي» وَفِيه: وما لم يمْطِهِ وَلَدَا آحر وَنَقَلَهُ الشالنجي وات بأنْهُ جين أده 
صار لَه فِيَعْدِل بِيْنَهُمًا. 

0 عَنْهُ: لَه مله كُلَهِ. 

2 بل ما اتاج وَسألهُ ابن مَنصُورٍ وَغْيرَهُ: اكل من مَال ابنهِ؟ 

قَال: مم إل أن بيده قله الوت ولا يصح تَصَرّفُهُ فيه قَبْلَ تَمَلْكِه عَلَى الآصح. 

وَقَالَ شيخنا: وي يقَدَحّ في هليه لآجل الآذَى ميّمًا بالحئس. 
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وَفِي الُوجز: لا يَمْلِكْ إحضَارَهُ مَجِلِسَ حُكْمٍ » قن حفر دی عليه قاقر او امت بيه َم بحس وَيَمْلِكُه بقَبْضِه 
نص عَلَيْه. 

مَعْ قول أو نة ويتوجة: أو و قَرينةٍ. 

وَفِي الهج في تَصَرَفِهِ في غير مكيل وَمَوْرُون روايتان» ِنَاءٌ عَلّى حُصُول يله قبل قَبْضِيٍ وصح بَعْدَهُ وَلَوْأرَادَ 
أخذه مع غِنَاه فلس لَه أن يَأبَى عَلَيَِْقَلَ الأثْرم: ولو كُنْتَ آنا لَجبته عَلَى َيه لي وَعَلَى حَدِيث النْبيْ عليه السلام: 


(۱) (مسألة - :)١7 - 1١‏ قوله: (وإن وهبه مهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان). انتهى. 
يعني : في كل مسألة احتمالانء إذا علم ذلك فذكر مسألتين: 
(المسالة الأولى - )١١‏ إذا وهبه اهب لابنه ولم يرجع فهل يرجع الجد آم ل 
أطلق الخلاف. 
أحدهما: لا لك الج الرجوع؛ وهو المحيح من المذهب. 
3 به في المغني» والمقنع وشرحه» وشرح ابن منجاء والشارح؛ والْحرّر» والوجيزء وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
قدّمه في الحداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والتلخيص. والرّعايتين» والحاوي الصغير وشرح الحارئي» والفائق» 
ا 
وهو ظاهر كلام غيرهمء لاقتصارهم على الأب. 
والوجه الثاني: له اليُجوع؛ وهو احتمالٌ لأبي الخطّاب. 
قال في التلخيص: وهو بعيد. 
قال الحارثي/: وهو كما قال» وأبو الخطاب وهم. انتهى. 
تنبيه: : قد هر لك ها تقثم أل في إطلاق الم الخلاف نظ ظاهرًا. 
(المسألة الثانية - )1١7‏ إذا رجع الابن في هبته التي وهبها أبوه له فهل للأب الرجوع فيما رجع إلى ولده آم لا؟ 
أطلق الخلاف» واطلقه في المغني» والشرح. 
أحدهما: يرجعء وهو الصّحيح» جزم به في ال هداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة: والمقنسع» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 
وشرح ابن منجاء والحارثي» والفائق» والوجيزء وغيرهم. 
وقدّمه ابن دنين قي شرحه. 
والوجه الثاني: ارج وهو احتمال في الهداية» وفيه قوة. 
تنبيه: قد لاح لك أيضا عا عا تقد تقدم أن في إطلاق المصئّف الخلاف نظراء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


«أنت وَمَالْك لآبيك». 

وهل ب يت ينبت لود في ذه دَيْنَ أو قيمَة ملف أو غيّرو؟ فيه وَجْهَان وَنَصُهُ: لا (م “061 

ون بت في ملک إِبْرَاء نميه تَر قَالَهُ القاضي. وَدْكَرَ غَيْرهُ لا يَمْلِكُُ كإِبْرَائهِ لِغْرِهِهِ (م 0014“ وَقَبْضِهِ مِنْهُ لآن 
الود لم يَمْلِكَهُ. 

ولو أقَرْبِقئْض ين ابه فَأنْكَرَ رَجَع عَلَى غَرِعِد وَمُرَ عَلَى الآب نَقَلَهُ مهنا فَظَاهِرَهُ لا يرجح إن أقَرْ الان وَلَيْسَ لَهُ 
طَلْبهُ وله وَاركُهُ وفِيه وَجْة. 

وفي الانِْصّار فين قل ابهذ فنا لدي إوارت طالب وإلا لاء وإ الماح يَحْرم لاق با ولا يمن فإن مات 
قَنِي أخذه عَيْنُ مَالِهِ. 

وَقَاكَ في المبهج: أن به نعضة بَعْضْهُ ولم ينقد َمْهُ روَايئَان (م 0018". 

وما فضا في رضيو أ دم بقضتايه فون اس مال والاً لَمْ قط بوت ولصلة: سقط ښیو بب قلا يقبت 


كَحََاتَه وَيَطْلْبهُ بنفقته. 


)١(‏ (مسألة :)١7-‏ قوله: (وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلفي أو غيره؟ فيها وجهان» ونصه: لا). انتهى. 

وأطلقهما في الشرح» والرّعاية الكبرى؛ والفائق» وغيرهم: 

أحدهما: : يثبت في ذمته لولده الدّين ونحوه» وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلامه في المقنع» والمحرر» والرّعاية الصغرى» والحاوي 
الصّغير» وغيرهم. 

وقدّمه في المغني. 

قال الحارثي: ومن الأصحاب من يقول بثبوت الذين وانتفاء المطالبة؛ منهم القاضي وابو الخطاب وابن عقيل والمصنّف. انتهى: 

واختاره المجد في شرحه. 

وقنئمة الصف أيفًا فيما إذا ولد أمة ابن آله ايت قيمتها في ذمته؛ ذكره في باب آثهات الأولاد. 

والوجه الثاني: لا تد تثبت» وهو ظاهر ما قدّمه في الكاني. 

قال الحارڻي: وهو الأصم. 

وجزم به أبو بكر وابن البثاء» وهو المخصوص عن أحمدء وتأوّل بعضهم اص 

قلت: قال الشيخ في المغني: يحتمل أن يحمل النص عن أحمد وهو قوله: إذا مات الأب بطل دين الابن. 

وقول من أخخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيءٌ ولا يؤخط من بعده» على أن أخذه له وإنفاقه إِياه دليلٌ على قصد 
التملك. انتهى. 

(۲) (مسألة - :)١5‏ قوله: (وإن ثبت ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظرَء قاله القاضي» وذكر غيره لا يملكه. كإبرائه لغريمه). انتهى. 

قال الشيخ تقي الدّين: ملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه. انتهى. 

قلت: : الصواب عدم الملك لذلك؛ كما قاله غير القاضي؛ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضًا. 

(۳) (مسألة - :)١6‏ قوله: : (فإن مات ففي آخحذه عين ماله وقال في المبهج: أو بعضه ول ينقد ثمنه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المبهج» والرّعاية الكبرى وشرح الحارثي”» والفائق. 

إحداهما: له الأخذ وهو الصحيح» وقد قم الشيخ في المغني أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه؛ لأثه لم يسقط عن 
الأبء وإئما تأاخرت المطالبة. انتهى. 

قلت: : إذا كان في الذين ففي العين بطريق أولى وأحرى. 

قال في الكاني: : قاله بعض أصحابناء وهذا إذا صار إلى الأب بغير ميك ولا عقد معاوضةء فامًا إن صار إليه بنوع من ذلك فليس 
له الأخذء قولا واحدًاء واللّه أعلم. 

والرواية الثانية: ليس له أذ وهو ظاهر ما قدّمه في الكافي» فيحتمل أن تكون هذه الرٌواية على القول يعدم الوت وهو بعيد. 

فهذه مس عشرة مسألةً قذ صححت. 


اس ا سس سس ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي الرّعَايَةِ: وَعَيْنَ في يدو تقل ابن الحكم: : ما حَارْهُ لا يَأَحْدْهُ حَيًا ولا ما وَإِنْ کان بِعَيْيهِ ذا حَازْهُ لِتَفْسِه. 
وَتَفَلَ أو دَاوْد فِيمَنْ أغطى بَمْض وَلَدِه مالا لِيُسَوَي بيهم تم الَْرَحمَةُ تم مات قالَ: ما وَجَدُوهُ بيه قَهُوَ مَالْهُمْ عَلَيْهِ 
وما امْتهْلحَه فلا يَكُونْ ْوَل عَلَى بيهم دَيْنْء وكان [قَال] قبل ذلك: يفط عن المي دَيْنُوَلَدِوِء والأمٌ كاب فِي نَسْويَةٍ 


قط نص ) عَلَيْه. 
في الإفصاح والواضيح» وغيرهما: وَرْجُوعٍ وَهُوَ ظَامِرُ كلام ارقي قَالَهُ في الو جر » وَاخبَارَهُ القَاضِي يَعْقَوبْ 
والشيخ. 


وقِيل: وَتَمْلِك ولصوصة: : لا تَتَمَلَكُ ولا َصَدق قَالَ: وهي احق بالبرٌ من ونوج رواية مُحَرْجَةَ وَين رواية توت 
ولاية لِجد وَإجبَاُه أذ يَكُون کاب في كَل شيء ما َم بالف (ع) كَالمْمرِيتينِ. 


دع 


وَهَدِيةٌ کھت وكذا صدقة. 
وَتَقَلَ المرُوذِي وَحَنْبْلَ: لا رُجُوع. 
وَفِي عُيُون المسّائِلء والممسْتَوْعِبء وغيرهما لا يعبر في الَدِيةِ بول لِلْعْرْف بخلاف اة وَوِعَاءٌ هَدِيْةِ كهي» مع 


0 


عرفو. 
وَمَنْ أطدى لِيهْدَى الب أكثر فتقَلَ صَالِحَ أن أباء ذَكرَ قول الضحَالك: 0 
وَنَقَلَ بو الححارث فِيمَنْ سال الحَاجة فَسَعَى مَعَهُ فيا يلدي [ لَهُ قَالَ: إن کان شَيءَ مِنَ مِنَ البرٌ وَطلّب اواب كرهته لَهُ. 


وََقَلَ صَالِح فين رَدْ الوديعة يدي لَه: إذ عله اه 59اء تات لم بقن إل ألا يكف 

وََقلَ يَعْقُوب: لا يبي لاطب إذا ختطب لِقَوْمٍ أن يَقبَلَ لَهُمْ حَديْة فَهَانَان روَايتَان واتار ًا الخريم» قَالَ: 
وَهُوَ النْقُولَُ عن السُلّفى والآئمّة الآكابر, قَالَ: رخص فيه بض المتآخرين» جَعَلَهُ من باب الجَعَالَةِ. 

وَقَالَ أبُو دَاوُد: (بَاب َة لِلْحَاجَة) تم رَوَى من رواية الاسم ية حن عن أبي أمامَة مرْفُوعَا: : من شفع 
لآخبيه شفاعة فَأَهْدَى لَه هَدِية ةمذ أنَى ًا عَظِيمًا من أبوَاب الربّاء. 

کان الرّجَاج أب القّاميم ُن عْبَيْدٍ الله َلَما تَولَى الوَذارَ ةَ كان وَظِيفَتَهُ عَرْضَ القصّص وَقَضَاءً ء الآشنغال وَيُشَارط 
ويح ما أمكنة. 

قال ابن ال جوزي في المنتظم: : جب عَلَى الولاة إيصّال قِصّص أهل الحواقج» فقَامَةُ من يَأْحْدُ الجعْل عَلَى هذا حرام 
الا وام ب وس راو > فَتَعُوَدُ بآللّهِ مِنْ قِلّةِ الفِقْه. 

وَيُتَرَجُهُ احتِمَال وَلَعَلُهُ ظَاهِرُ كلام ان الجؤزي: إن وَجَبّ عَلَيْهِ حرم وال قلاء الله مْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أعلّم. 


و را اوا ا م و ج س ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


1 الفروع - كتاب الوصايا e‏ | 


كتاب الوصايا 

ال في الكافي: ل تابن لوت (وَ ش): 

قَالَ: لآنه لا قَوْلَ لَه والوَصِيةُ ة قول ولا جلاف هَل تقل التوبَة ما لَمْ يُعَاِينَ الك أو ما دام مُكَلَا أؤ مَا لم يُفَرْغِْ؟ 
فيه أقوَالَ (م )". 

وَفِي ملم ۳۲ )٠‏ وغَيْرو: «يا رَسُولَ اللّه؟ أي | لصدقة أفضَل؟ ۰ 

قَال: أن تمدق وَانْتَ صجيح شتجبح تَخنتى الففْرَ وَتأمُلُ الغِتى حَنّى إذَا بَلَمَت الخُلقُومَ قلت لِقلان كَذَا وَلِفُلان كَذَا 
ألا وَقَدْ كَانْ لفلان». : 

شی بلق الوم بلقنا الوح 

قال في شرح ملم ئا ِن عند أن کاية عَن الخَطَابِي: والُرَاد قَارَبَتْ بلغ a ol‏ يقال تة 
وَريتة ولا صدفتة ولا شي ن تَصرْفَاوبائقَاق الفقهاء. 

وَقِيل: غَيْرِ ميه وَمَنْ بالغ عَشرًاء في المنصُوص» وَفِي مُمَيرْ روايئّان (م ”)نكي لا من مُكل اة بِإشَارَةٍ فهر 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ولنا حلاف هل تقبل التُوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلْمًا أو ما لم يغرغر؟ فيه ثلاثة أقوال) 

أحدها: تقبل مالم يغرغرء لما روى الإمام أحمد (1/ »)١01‏ والترمذي (7617): وابن حبّان في «صحيحه» (1۲۸) من حدیٹ ابن 
عمر أن الي بل قال «إن الله تَعَالَى يقل توي العبْدِ مَا لم يُعْرْغِرَ. 

قال ابن رجب في كتاب اللُطائف: فمن تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته» وقدمه؛ لأ الرُوح تفارق القلب عند الغرغرة فلا يبقى 
لا ولا قد 

والقول الثاني: تقبل ما لم يعاين الملك» وهو قول الحسن وجاهارء وغيرهما. 

وقد حرج این ماجه (1187) عن أبي موسى قال «سَألت النبي کلة: 57 مى تَنقطِعٌ مَعْرِقَة الد مِنَّ النّاس؟ قَالَ: إا عَايَنَ». 

يعنى: الملك. 

ورد الى ای ر ان «لا يرال المَبْدُ في مُهْلَةِ م مِنَّ التوبة ما لم أيه مَلَك الوت يفيض رُوَحَهُ فإذَ نَرَلَ ملك 
الوسو؛ فلا توبّة حيتئرة. 

وبإسناده عن ابن عمرء قال: «التوبة مبسوطة ما لَمْ ينز زل سُلْطَانُ الَوّثي. 

وروی في كتاب الوت عن أبي موسى قال: «إذًا اين ايت الك دحت الْْرفة. 

وعن مجاهد حوه. 

وقدّمه ابن حمدان في آداب الرّعايتين» ونهاية المبتذين في أضول الدّين» والملصتّف في الآداب الكبرىء والوسظی» والتنيخ عبد الله 
كتيلة في كتاب العلة. 

والقول الثالث: تقبل توبته ما دام مكلْفَاء وهو قو والصُواب قبوها ما دام عقله ثابتاء وإلا فلا. 

وقد ذكر المصتف في أوّل الباب الذي يلي هذا ما يتعلّق بمن تحقّق أنه يموت سريعًاء وتاتي هذه الأقوال اسستطرادًا في كتاب 
الجنايات: والأقوال الثُلائة قريب بعضها من بعض وقد ذكرها ابن حمدان وغيره. : 

(۲) (مسآلة - ؟7): قوله: (وفي تميّز روايتان). انتهى. 

يعني: إذا لم يجاوز العشرء وأطلقهما بو بكر عبد العزيز وصاحب الستوعب والفنع؛ واطاوي المنغير» والفئق وريد العنية 

وغيرهم. 

إحداهما: و رس عاد كلو قري ی ا ی 

قال ابن أبي موسى: لا تصح وصيّة الغلام لدون عشر ولا إجازته» قولا واحدًاء واختاره أبو بكر. 


وقدمه في امحرّر» والرّعابتين» والنظم» وشرح ابن رزين» وغيرهم. ع 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأكمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


لاني كناون ب E‏ 

وَقِيل: بَلَىء كأخرسء وَكَذَا إفْرَارُه وَنَصه: صح بِحَطَهِ الات بإفْرَار وة أو بي وَعَكْسَهُ حدْمِهَاء والإشهاد عَلَنْمَا 
َيُحَرْجٌ فِيهًا روايتان. 

وَْقلَ أبُو دَاوْد فين كتب وَعريتَة 50 إخوة فَقَالَ وَصيتي عَلَى مِغْلٍ وَصييّك: ليس ذا بشتيء. 

وَنَقَلَ أنْضًا: ما أذري» د ثم قال لِلسَائِلٍ: من وَرِنَهُ؟ 

قَالَ: أناء قَالَ: فَأَنفِذَهًا. 

ويوج نه الملحْة تح ليو ما فيهاء وال فَالروَايَان. 

وتصِح من لا وَارث لَهُ. 

وقيل: : ومع ذِي رج بِمَالِهِ. 

وَعَنْهُ: : بلي فَعَلَى | وی لو ور وج أذ زوْجَة ورذ بعلت بقذرٍ وريه من لته قاذ الوَصِي الت ثم ذو 
الفُرْض من ليه ثم َم الوصيّة مِنهمًا. 1 

وَقِيل: لا ّم كَوَارث بِفَرْض ورد وَعَلَيْهَا: بيت المال ج جهة مَصلَحَةٍ لا وَارثء وَلَوْ وَصّى أحَدُهُمًا لآحرَفَلَهُ عَلَى 
الأولى كله إرنًا وَوَصِية. 

0 لا نصح الوص وَعَلى الات وَصية م فْضُه والبقية ليت المال. 


نسحب مَعْ غِنَاهُ عُرْهًا. 
قل الع تع قفي عن لى وا بش 
وقي : بيه 


وفي الإفصاح بسحب بون وَذْكَرَ جمَاعَة: اشيم برل وككر تماقة ا من لب قزق از إلى نليه 

وَنقل ابو طالب إن لم يكن له مال كير ألقان أ ؟ َة أؤصى با مس وَلَمْ يُضَيّىَْ عَلَى وَرَنَّيِهِ وَإِنْ كان مَالَ كبِيرٌ 
قبالربُم أو الثلث. 

تقل ان مَنصُور: : دون الف فَقِيرَ لا يُوصي بشيء قال أصْحَابنًا: فَقِي وَيْكْرَهُ لفقير 

قال جماعة: وار مُحتاج. 

قَالَّ في التَبْصِرَةٍ و: راء ان مَنصُور. 

وَأطْلَقَ فِي العنية امنتحباب الوصية ص الث قريب ققِير لا رث إن كان عَيّا فَلِمِسْكين وَعَالِم وَين قَطْعَهُ من 
السب القدُ وَصِيقَ الوَرَع لهم الحركة فيب والب السب دهم فتركُوه وفوا بالق وانساقت أفْسَامُهُم ۾ إِلْئْه بلا 
عة ولا عقوي طُوبَى لِمَن أنالهمْ أو حَدمَهُمْ أو امن عَلَى دُعَائِهِمْ أو أ خسن القَوْلَ فيهم لآنْهُمْ أل الله وحاصه فَهَلْ 
يحل على اميك الأ بخاصيه؟ وكذا فيد في المنني اميحابها قريب ْو مع أن ليل يَعُم. 

وَعَنهُ: : جب قريب لا يره اخمَارَه أبُو بكر 


- وجزم به في امنور ومنتخب الآدمي» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال الحارثي وتبعه في القواعد الأصوليّة: هذا الأشهر. 

والرّواية الثائية: يصح وهو الصّحيح. 

قال القاضي وابو الخطّاب: تصحٌ وصبّة الي إذا عقل. 

قال الشيخ في العمدة: وتصح الوصيّة من الي إذا عقل. 

وقطع به البعلي» وهو الصّواب» وصخحه في الخلاصة. 
: وقذبه فقي املطب» والكافي وإدراك. .الغاية» وغيرهم. 

قال الحتارث ثي: لم أجد هذه منصوصة عن أحمد. 


(): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب. الوصايا 


وَفِي المْبْصرةٍ عَنْهُ: وَلِلْمَساكين وَوْجُوهِ البر وَسَبّقَ قبل القصل الآخير فِي لوقف ما ياق بهڌا. 

ولا يَجُودُ لوَارئه يِه ولا باكر مِنهلِعيِْو نص عَلَيْه. 

وَفِي التبْصِرةٍ 5: يُكْرَهُ. 

وَعنُ: في صِمْيِه من كل مالو قله حل ويح على الآصّح بإجازة الوْرئةٍ لَهُما بخ متم ت الموصيء كَالرْدٌ 

وعنة: : وَقَبَْهُ في مَرَضيه حرجا القاضي ايو حازم من إذن الشفيع في الشراء ذكَرهُ في النوّاذر. 

وَاخمَارَهُ صاب الرّعَايَةِ وَشيْخَْا وهي نفب ميه ا بِلَفْظِهَا و بقوله مضت قلا يَرْجَعْ مُجِيزٌ والب وَوَلاوُهُ 
لِلْمُوصي؛ وَيَلْرَمُ بير قَبُولِهِ وَقَيِضِهِ وَلَوْ مِنْ سَفِيهِ وَمُفلِسِ ٠‏ ومع كي وها على لجرو وَمَعَّ جَهَالَةِ المجّاز وَيْرَاحَمُ بمُجاز 
له لدي لم يجَاوِه لقمن, و تَفْصييلَك كَجَمَلِهِ الرَائِدٍ الي وكَوَصِيةٍ صِية بواقة وَبِمِاكَيْنِ ولات مِنَةِ فَنِضصَف ولف مِنْ 

حمق لِرَبْ النصف تلائة e‏ 

وَبِمَلِهِ لآخْرَ إن سل لدم تَصوُر صيحة الرَبِدِ والنْصفُ يصح إن أجنازواء وَقِيَاسسُ اذهب يفم م المال مح الإجَازق 
ل مع ال تان لت ناي في عمل لونلا 

وَعَنْهُ: هة مُبْتَدَاق الل ل لل اضر ری تع فالوس بنيز 
بطلاو وَإجَاّة في مَرَضِهِ مِنْ رأس الال في احيمَال في الانيصار وَقَالَ غَيرُه: من مِن ِء كَمُحَابَاةٍ صّحبح فِي بم يا 
مَرضص َة وَأ في قبْض هبق لا خيدامي لأنّهَا ليسا مالا مُرُوكا. 

ومن أَجَازَهَا بج" ُزء مُشاع وَقَالَ: : ظتنت قله الالء قبل؛ لأنّه الآصل» وَحَلّف وَرَجَح پايا َلَى ظنو. 

رقیل: لاه كما َر کان الجا يا مل مقر ون : ية الال كفا فب وجة. 

قال شَيْحْنًا: وإن َال ظتنت قِيمته ألا بان أكثرَ فبل» ولس ليس نَقْضًا لِلْحْكْمٍ بصِحة بصحة الإجَازة نة أو إقرارء قال: ون 
اجار وَقَالَ: أرَدْت أصْل الوْصِيّة قُبل. ْ 

وله الرجُوعٌ في ضيه حو فَسَحْت, او ُو وري أو ما أُوْصيْت به ريد فَلِعَمْرِو نْصْ عَلَيْه. 

وَلَوْ أؤصى به لِعَمْرِو وَلّم بجع فَبَيْنَهُمًا. 

وقيل: للثاني. 

قل الآثْميُؤَْد بآخر الوصيئة. 

وَفِي التَبّْصِرَة و اول اهما مات فَهْوَ لاحر وَإِن وَصى بوه د م لَه لاحر فَمتَغْايرَان. 

وَفِي الرد يُقَسُمُ الثلّث بَيْنهمًا. 

و ١‏ هل أن کا از بره أذ وج في تنم از هی لم ين أن ره ليزم أذ رخن از وع بتع أذ جيه أن خط 
بنا.لا يمير أو أزال الت أو زا حو أو فة رجو كع وَهِبَة. ْ 


و 


وقي ): لاء كَإِيجَاره وَتَرْويجهِ وَلْبْسِهِ وَسْكْنَاه وكوّصِيته لث مَالِهِ قلف أو بيه يَبيعْهُ َم يَمْلِكُ يَمْلِك مالاً. 


گے 


مو م 


ون جَحَدَه أ خلط صَبرهُ مُوص بقفيز نها برها بخَيْر. 
وقي :: مُطْلَفَاء أو عَمِلَ الوب : قَمِيصا أو ابر يتا أو بد سج أو رب ال أن بح الشاة از ّى أذ رس فَرَجْهَان 
(م ۳ 0( ' وَذْكَرَهُمًا ابن رَزين فِي وَطْيِه. 


)١(‏ (مسألة - ”7 - 6): قوله: (وإن جحده أو خلط صبرة موص بقفيز منها بغيرها بخير» وقيل: مطلقاء أو عمل الوب قميصًا أو 
الخبز فتينًا أو نسجه أو ضرب الثقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فوجهان). اننهى. 

في هذه الجملة مسائل: 

(المسالة الأولى - 7): إذا جحد الوصيّة فهل يكون رجوعًا آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المغني» والمقنع» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وشرح ابن منجّاء والحارثي» وغيرهم. 

أحدهما: : ليس برجوعء وهو المحيح» صححه في التصحيح وغيره» وبه قطع في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصةء> 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة :الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َإن بى فبا وارث وَحرَجَت من كله فقِيل: يرجح بقِيمةٍ البئاء. . 


-والوجيز» وغيرهمء وقدمه في الكاني» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: : هو رجوع» صحّحه الناظم: وقيّد الخلاف ما إذا علم. 

والظاهر: أنه مراد من أطلق. 

(المسآلة الثانية - 5): إذا حلط الصبرة الموصى بقفيز منها بغيرها خير منها فهل يكون ذلك رجوعًا آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: لا يكون رجوعاء وهو الصحيح. 

قال في الهداية: : فإن أوصى بطعام فخلطه بغيره لم يكن رجوعاء وبه قطع في المذهب» والمستوعب» والكافيء والمقنع والْحرر , وشرح 
ابن منجّاء وغيرهم. 

وقدمه في المخني» والشرح» وشرح ابن رزين وشرح الحارئي» وصحّحه في الخلاصةء ولكن لم يقيّدوه بالخيريّة» بل أطلقنواء فشمل 
الخيرية وغيرهاء وصرّح به في المغني» والشرح» وشرح ابن رزينء والحاوي فقالوا: سواءً كان دونه أو مثله أو خيرًا منه. 

والوجه الثاني: : يكون رجوعاء اختاره صاحب التلخيص» والرعايتين» وا حاوي» وباي كلامهما. 

قال الخارئي: وهو مفهوم إيراد القاضي في الْجرّد. انتهى. 

وصرحوا بالخيريّة» وصسمّحه الناظم فيما إذا لم يتميزوا ف موضع آخر إذا خلطه بمثله. 

وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين» وقال: مد مد مان SSE aE‏ شترا فإن قلنا هو اشتراك لم يكن 
رجوعاء وإلا كان رجوعًا. انتهى. 

قلت: ساح ر و وكوك مون اعفان ی ا ا 

فلا يكون رجوعا. 

وقال في الرعايتين» والحاوي الصغير: وإن وصّى بقفيز منها ڈ ثم خلط يخير منها فقد رجع؛ وإلاً فلاء وزاد في الكبرى: 

قلت: إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجعء وإن خلطها بمثلها في الصّفة فلا. انتهى. 

وقال في البلغة: ولو أوصى له بقفيز من صبرةٍ ڈ ثم خلطها يغيرها لم يكن رجوعًا إلا أن يخلطها بخير منها فيكون رجوعًا. انتهى. 

تنبيه: : تلخص: أنْ صاحب المداية والمذهب. والخلاصةء والمغني؛ والكافيء والمقنع» والحرّره والشرح وابن رزين وابن منجّاء 
والحارثي» وغيرهم قالوا: : لم يكن ذلك رجوعاء وم يقيّدم البعض بالخيريّة ولا عدمها. 1 

وقيّده البعض كما تقدم» والاطلاق موافق للقول الثاني الذي ذكره المصنّف بالنْسبة إلى التّقييد وعدمه» وقيّده صاحب التلخيص» 
والرّعايتين؛ والحاوي» وغيرهم بالخيريّة» وهو موافقٌ لما قدّمه المصف»ء » لكن في تقديم المصئف الخيريّة على الإطلاق» مع أن الْذين 
أطلقوا أكثر الأضحابء والذين قيّدوا أقل» وهو صاحب التلخيص وتبعه ابن حمذان وصاحب الحاوي نظرء واللّه أعلم. 

بل الأول له أن يمل عل الخلاف المطلق مع الاطلاق ويقدمه؛ ويجعل اتيد بالخيرية جرت ع سر رطام أ 
تابع صاحب التلخيص وتر جح عنده فقذمه: 

(المسآلة الثّالئة - 0): :ا عل ارت تی رایز ار نجع فن عرب ر او تيع 8 أو ی ا جر ول 
يكون ذلك رجوعا آم لا؟ 

أطلق الخلاف وأطلقه في الرّعايتين» والحاوي, والفائق» وأطلقه في الكاني» والنظم في البناء» والغراس. 

أحدهما: يكون رجوعًاء وهو الصّحيح: اختاره الشيخ الموفّق» والتتارح» وصسّحه في التصحيح فيما إذا جعل الخبز فثيسًا ونس 
الغزل ونحوه مما ذكره المقنع. 

وجزم به في الوجيزء وصممحه في النظم في غير البناءء والغرس 

وق في لكان في غيرهماء وصح غار هما وصسمع فيال فيا ذا ازال اسمه طحن المي ونسج الغ له رجو" 

والوجه الثاني: لا يكون رجوعَاء اختاره أبو المخطاب. 

وقدمه في المدايةء والمذهب. والمستوعب» وغيرهم. 
قال في الخلاصة: لا يكون رجوعًاء في الأ صح. ٠‏ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافمي ١‏ (ق):قولي الشافمي ١١١‏ «(ر):روايثيان 


دق p0‏ ل ٠‏ يضمن ما نها" 

وان جَهِلَ الرْصية م قله يمه هير فلو وإنا زا فيه ازا ي قفي اليا وَجْهَانِ (م ۷)*. 

قال في التبصيرة: لا يأخل نَمَاءٌ مُنقصياقٌ ٠‏ وَفِي متيل ونان رهي کم فيا َي العين. 

دقل ابن صدقة فين لی يكزم وَفيه خملل فهو ْو صتی له. 

وَنْقَل غَيْرْهُ 4 إن كان يوم وم به له فيه حمل غَهْرَ له. 

فل في شرو الالو وَلا يَْرَمْ الوؤارث , 2 في تمر فوصت بها لله لم يعم ليم هاه الفْسَرة إلبى الوم له 
ش اننا فال إن قيم يذ له وم حرو ققدم في ټاو 

وَقيل: ددحا قله الله اغلخ. 


(1) لمسيالة - 8): قرله: (وإن ينى فيها وارث وخرجت من ثلله فقيل: يرجع بقيحة البناب وقيل: لا. انتهى. 
أحدهما: : يرجع على المزصى له بقيسة البناء قذمه في الرّعاية الكبرى. 
قلت: الصواب: أله باق على ملك الوارث ولا يلزم الموصى له دقع قيمة البناء هذا إذا لم يعلم الوارث أله يخرج من القلث» فان 

كان يعلم فهو قريب من التصرّف في ملك غيره بغير إذنه: والله أجلم. 

والوجه الثاني: لا يرجع عليه آرش ما نفص من الذار عمًا كانت هليه قیل عمارته. 

قلث: الذي ينبغي أله يرجح عليه بالأرش» قرلا واجذاء ولذا لم يذكره المصلّف, ونما عل الخلاف في الرّجوع بقيمة البنباء» والله 
اعلم. 

() (مسالة - ۷): قوله: (وإن زاد فيه عمارة ي يعني الموصي ففي أخذها وجهان). انتهى. 

واطلقهما في اهداية والمذهب والستوعب» واخلاصٹ والمغي والمقنع» والثّري وشرج ابن منیا 25 والقواعد الفقهية 
وغيرهم: 

أحدهما: پاجنه الموصى له قڈمه في الرّعا يتين والحاوي الصتغير. 

والوجه الثاني: باه الورثةء مه في النُصحيح» والظې وهو الصٽواب فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 


(ع: ما أجع عليه . 0 (3): موافقة الأكئمة الثلاثة ١١١‏ (خ): خالفةالأكية ١١١‏ (ه): الإمام آبو حنيضة 


باب قيرع المريض 

برعْهُ في رض موه المخُوفي. 

وقَالَ في الانِْصّار في الَيمُم: أو غَيْرُ مَحُوف تخو هة وَمْحَابَاةٍ. 

وَقِيل: وكِتابة» كَرَصِيةٍ. 

وَاختَلف فِيها کلام أبي الطاب وَكَذَا وَصيَةُ تابي وَإِطْلاقُهَا بقِيمَي وَحرْج ابن عقيل والخَلْوَانِي من مُفلس 
رواية: ينقد عق ولو علق صّحِبح عِذق عدو فَوْجِدَ شَرْطْةُ في مَرَضْيهِ فَمِن ِء في الآصح. 

وَالَحُوفُ كبرستام وَوَجَم فلب وَرق مهال لا ينيك أو مَعَهُ دمْ. 

وَفِي الْمغني: أو رجي وَحْمَى مطبقة و ر مولن رَهَيَجَانْ صَفْرَاءَ أو بَلْعَم وَرُعَافٌ أ يام دائ وَائْتِدَاءٌ قال وَمَا قَالَهُ 
طَبيبّان عَذلان. 

وقيل: : أو واد لِعَدَمٍ وَذَكَرَ ا رَزين الَحُوف عَرْقًا اؤ بقل عَدْليْنء والمرَض المد سل وَجُذَامٍ. 

إن فطع صَاحِبة. 

وَعَنْهُ: أو لا فَمِن نَل وَالحَاضيرٌ الحا م قتال اؤ هَيَجَان بَْرِء او وُقُوِعَ طاعُون, او هُوَ سير مَنْ عَاَنَهُ القثل. 

وَعَنْه: أو لاء أن قَدم لقتل أو خيس لَه قمريض. 

وَعَنْهُ: : لاء والحايل عند الطّلق» نص عَلَِه. 

وَعَنْهُ لصفب سق كَمَرِيضء حَتَى َنْجُوَ من نِقَامهَاء وال هر مح ألم لا بَعْدَ مُضْعْةٍ. 

وَفِي المْني: إلا مع الي وَحَكْمْ من ذبح او أبينت حَشُوئة وي أمْعَاؤة لا رقا وَقَطْعْهَا قط ذَكْرَهُ الشيخ وَغَيْرْهُ 
م في كمه كر ليخ وير في ارک في الطفل. 

وَفِي الجنَاية ية وَقَالَ هُنا: لا كم لِمَطِييِه وَلا لكلا وَمُرَاده أنه كمَبْسر وَذَكَرَ الشيخ أنِضًا في فتاوه إن حَرَجَت 
حثلوة ولم بن تم مات وده وره وَإن ١‏ أبنت فَالظَاهرُ يرن لآن المت زحُوق النْفْس وَحْرُوجٌ الرُوح ولم بوجت ولآن 
الطَفْل يرٺ وَيُوَرْتْ بِمُجَرّدٍ امنْتهلالهء وَإنْ کان لا يَدْلُ على حَبَاةٍ أت مِن حَيّاةٍ هڌا. 

غار هذا من الشخ أن من ذبح ليس كيح مم بقاء رُوجوء وتاي في الجنائَةٍ في أن قطع حش ويه أو مره أ 
وَدَجَيِه قله وَمَنْ جرح مُوحًا و م تبات عَقَلِ. 

وَفِي الرْعَايَةِ: إن فُسَدَ عَم 

وقیل: أو لا لم يُصبح. 

وَفي الترغیب: : من فطع موت كقَطمٍ شوه وَغَرِيق وَمُعَايْنٍَمَيْوه وَهَذا يَُاففِقَ مَاذَكَرَهُ هو وَغَيْرْهُ في الجنايَة 
وَسَيأنِي» ويصبح مُعَاوَضَة ميض بِنَمَنِ مثله. 

وَعَنهً: مع وارث جاه اه في الانصّار» قرات حف من ام 

وٿال شنا ويس اجر المؤُوف لآجتبي كَمُضُولِي» ويها و مج کن قر ينك شر علد وت زا ا 
بالإجَارَة آنه ر تَحْبيس ولا يَحْصُل مِن الإرش ويوج الجلاف في َمل عبد ولو کان الوّارث وَاحِدًا في التي قَبْلَهَا صح 
وها حر إجازنة ولا يؤل إلا بخ موسو الاقف فلو مات المؤُوف علي له م مات الاقف والوثف منج صح في 
ثليه عَلَى الآ هر وَل لِمَرِيضّة تَرَوْجَتْ بون مَهْرِهَا نقْصّه؟ فيه وَحْهَان. 

وَجَرْمَ به في الريب غيب ليس لَهَاء كرِجَاريها نقَسَهَا بِمُحَابَاةٍ (م 4 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وهل لمريضة تزوّجت بدون مهرها نقصه؟ فيه وجهانء جزم في الترغيب: ليس هاء كإجارتها نفسها 
بمحاباة). انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: ومن تزوّج مريضة بدون مهر مثلها فهل ها ما نقص؟ 9 

(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الوصايا 


م 01 وديف 

عه لا بيا ا 

د ا صِيّةٍ يوارثش. 

قال في الانصار: له لبس ناعم َكل طب لِحَاجَِوه إن عله تفوت الوَرَنَةٍ نة ميم وَفِيه: : يَمْنعُهُ إلا بقَدْر حَاجَيِهِ 
وَعَادَيهِ وَسَلمة أَيْضا؛ لأنه لا يلد يستدركُ كإتلافه. 

وَجَرَم به ا لوان وَغَيْرُهُ وان شراب قَالَ: لآن حَق وار لم يعلق بعَيْنٍ ما هه وَلَوْ قَضى بَْض غَرَمَا به وهي تَرك: 
ية دنه صح» ونصة: مُطْلَقَا وَلا يَبطْل تَبرْعْهُ پإقراره بديْن ذ في المنصُوص. 

ولو باع من أجلي بمُحَابَاة عَبْدَا قيمع لاون بعشرَة فلم يُجِرْ الور فل َه بالَشرةٍ وة بالحاباق هما مِن 
قِيِمَيِه قيميه» صح بقذر الستبة. 

ار في المفني» ره ولا شيء إ* لمشي ميوى الخيار. 

وعنة: يصع الع وبع بق قيعي عثرة أل يسع ولو كان وارنا صح اليح على الآمئح في فيب ولا محخاباة 
وَعَلَى الال يدقع ا تحتو جدثرين أو بفسخ. 

ور اض إلى فال في سم بياذ دة أؤ يأفضل تَعيْنَتْ الوُسنطىء كَبْئِعِه قَفِيرَ جنطة قِيمَنْهُ نَلانُون بِقَفِير حِنْطَة قِيمَنة 
وه م قال وَقِمنهُ ثلانُونَ في مَرَضه ولو حَاَى جربا أذ شَفيعة الوار ث بالشفعةق 

في الآصّح 


وعله: : يصح في نصلفه يتصف كمه تة الث من الحاباق صح بقذر الْسبة. 


فصل 
مَنْ وَهَّبَ أن وَصّى لِوارث فَصبارَ غَيْرَ وَارث عند الوت صخت وَعَكْسمُهُ بعكسيه اعارا الوت" فلو وَهَبّ مَرِيض 
ماله َِوْجَتهِ ولا ينيك غَير رَه فَمَانَت تة قله عملت بار فطع الور فَقُون: : صخت هيه في شيء وَرَجَم له ءاره 
صفه نة RE‏ 3 إمنفة شنيء تخل عبن جير الال ييف شي وقايل اط التشيين وَنِصْفًا حمْسَة 
فالشيءُ ء الي صت فيه اللي سنا الالء قل 1 ريه أرب اخماس ماله لوليا خْسَمُة حمُسةٌ 
وَلَوْ أغتق ذا رم أو أطت أمَة وجا حن وتر ز في الوص وکذا لو اشترى م ُتوه ى عَلَيِْ. 


07 


وَعَنْه: مِنْ رأس مَالِى ویر اختارهُ جَمَاعَة. 


se 5200-0 


وق : لا تَميح مِن مَذَيُو 

وق لی ويا فعلى الل لو اترى اب وَلا يَمْلِك غير ورك ابا عَبّق تله عَلَى المت وَوَلاؤْهُ لَه وَوَرث بيه 
الح ثلث سدس ۽ بيه من ضيه ولا وَلاء علي وقي تل رها الان يعت عَلَيِْ وله ولاؤة ويَصِبِح ظَاهِرَاء وَيُحَرَمْ ريه 
z=‏ قلت: يحتمل وجهين. انتهى. 

وهما الوجهان الذان ذكرهما المصتّف» فإذن في إطلاق المصنّف نظي لن الوجهين اللّذين ذكرهما ابن حمدان نما ذكرهما تخريًا 
من عنده لا أنْهما للأصحاب. 

إذا علم ذلك فالصواب ليس ها إلا ما سمّى» كما قاله في البّرغيب» واللّه أعلم: 

(۱) تنبيه: قوله: (ومن وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت ضحت» وعكسه بعكسه اعتبارًا بالموت). انتهى. 

ناقض المصئّف هذا في كتاب الإقرارء فقال: وإن أقرٌ لوارث فصار عند الموت أجنبنًا أو عكسه اعتبر محال الإقرار لا الموت» على 
الأصح» فيصح في الثانية دون الأولى» ثم قال: وكذا الخكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارنًاء ذكره في التُرغيب وغيره. انتهى. 

فجعل العطيّة كالإقرار» فاعتبر حالة الإقرارء وجعل المبة وهي نوع من العطيّة في باب تبرّع المريض كالوصيّة: فاعتبر الموت» وهذا 
الجن لا ركان اين ENG‏ راد كلام O‏ اليش تحير جاو روات ا 
فيها خلافاء لا يقطع في مكان بشيء ويقطع بضدّه في غیره» واللّهِ أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة . (ه): الإمام أبو حنيفة 


ال 0 


مه المطتقة حتى يَبْرا. 

ولو أت آم يمتها مائة وله ماقَان وَنَحْسَهَا بائةِ مهر مِفْلِهَاء صح عِتَقَهُ وَنِكَاحُة. 

وقيل: وَلَهَا المهْرُ وَفِي إرثها الوجهان» وَيُحَرُمٌ رط یو کی ا ا يَمُوت. 

وَفِي الخلافي: لَه التَصّرُف. 

وَفِي الانتِصار: والوّطءُ. 

ول اق أنه اتن في محيه ذا رم أن ملك من ين تق عليه بهبةٍ أو وَصة فين رأس ماله وَوَرِناء قي المخصُوص 
فِيهمّاء فَلَوْ اه شتَرَى ابه بحس مد وَيُسَاوي ألما فقَدْرُ المحَابَاٍ من رأ س ماله وَلَوْ اد شلتَرَى من يُعْتق عَلَى وَارِئِهِ صح وَعَشَّق 
عَلَى واره» وإنا ر ابن عَم ق واخصُوص: لايَرث» 

وان قَال: انت خر في آخبر حَيَاتي تق والآشهر: رث ولس عق وَصربة لَك فَهْوَ وَصِيةٌ رارت ولو علق عق 
عبد بوت قَرِيبهِ لم يره ذَكرَهُ جَمَاعة قَالَ القاضي: لآنه لا حن له فيه وَيْوَّهُ المخلاف. ١‏ 


ولو ادْعَى اة أو التق في الصلحة فَألْكَرَ الورتة قبل فَولهُم » لَه مُا في العينق» وَلَوْ قال وَهَبتبي رَمَنَ كَذَا صَحِيحًا 
َأنكَروا قبل قَولَه. 
ولو کان مَهْرُهَا 2 عَشَرَةَ آلاف فَقَالَتَْ فِي مَرَضهَا ما ِي عَلَيْهِ إلا مه فَالقَضَاءُ ما قَضتاء تَقَلَهُ ان إبْرَاهِيم. 


م 22 


إذا عجر ٿه عن عَطَاَا وَوَصَايًا بُدِئ بالعَطايًا الأول فَالآوْلَ ثم بالوصايا متَقَدّمُهَا ومتَأخرهًا سوا فلو نبرع بيه نم 

شترى أَبَاهُ صح ولم يُعَْو يعت عليه إا فنا يعت مِن لو ويح عَلَى وآرثه ولم يرث. 

وَعَنْهُ: يمسم بين الكل بالميصّص مُطْلَق. 

عله يقد البق. 1 1 

وتُحَالِف العَطِيةُ الرَصية في أنه لا ينيك الرُجُو يغ فیا وشلا ند وجردھاء وتيت بلک ن جنها قإذا عرجت ين 
ليد ند مويو ين يوق وال كل ينها بسيو خروجه. 

وَنَمَاؤُهَا يتبَعُهًا. 

فلو أعتقّ في مَرَغيه عبد لا يَمْلِك م غَيْرَهُ فَكْسَب قَبْلَ موه مِغْلَ قِيمَتِهِ وَخَلّهُ الدّؤرء فنقول أَبَدَا عت منه شَيء وَلِلْوَرَنَةٍ 
شان مثلا ما حمق من 

وله ن كسب اللي احق بجو ار شي شی لاله هتا مث قَصَارَ التب ونه يخدل اة افيا قالشيء إِذنْ 
نص العَبْدٍ فيعتق نْصفُهُ وَلْهُ صف كسب وَل لْوَرَنَة نصفهمًا. 

والحطية كالوصية ية إلا في أَربَمَةٍ أشياء امذكُورة. 

ويَخْرْج وَصية ْم وره لا حاكم في المنصُوص ثم حَاكِم الواجبي كَحَج وبري ويله وَصِيةٌ بق في كَفَارَةٍ تحير 
مِنْ رأس ماله وتَبْرْْهُ من ثلث باقيو. 

وَنقَلَ اب راهيم في حَج لم يُوص به وَژكاة وَكَفَارة مِنَ الثلث. 

وَنقَلَ عَنه: من كلو مح عِلم وَرقَيِه. 

ونقل عنهُ في زكاو: مِنْ كله مع صَدَقَة. 

وعنه: 4: تُقَدْمُ الزُكَاةٌ عَلَى الخج. 

وَنَقَلَ ان صدقة يمن أْصت في مَرَحهًا لِرَوْجَهَا بمَهْرِهَا: هَل وة وار لا تَجُورْ إلا بِإِجَارَةَ الورْنَة قبل 
فاوْصّت وهي صَحِيحَة؟ 

قَالَ: إن كانت صَحِيحة جَازٌ. 


قَالَ اللّهُ: إن طِبْنَ لكم» الآيّة [النساء: 4]. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافغي (ر): روايئان 


القروع - كتاب الوصايا 1117 


إن أحرَجَة مَنْ لا ولايّة لَه ين ماله يان اجن وال فَجْهان (م ٨)۲‏ . 

وَفِي الجلافو وَقَد يل لَه لا يجوز لَهُ إخرَاج الرکاة حا بلا مره فكَذا بعد موتو کالآجتبي» فَقَالَ: لالم ائ الآجبي 
لا جوز إخرا- اج الزَّاةٍ عن بخ مويو قوي في روا حبل: لا يجيي يَأَحْدُ دَرَاهِم ليج بها إلا أن يَكُون م مُتَبْرَعَا بحَج 
عن ايد أو وأخيو. إن سلتا ذلك الى في التي 113 بيطت لهذا a‏ أدُوا الوآجب 
من ثُلني. 

وقيل: أو قَال: حُجُوا أو تَصدّقُوا بُدِئ بوء فَإِن نفد تله سقط بره 

وقیل: يتَرَاحَمَان فيد وباقي الواجب من َبيُه. 

7 دقيل: من راس مَالِك فَيَدْئُلُهُ الدّؤرُء فلو كان الال تلان والتبرع عَشر ی والواجبُ رة يلت ب الؤاجب شیا 
كن الت عشرة إلا لت شياء بن الواجبي والمبرعٍ» ؛ لِلوَاجب َس إلا دس 5 شيم فَاضمُمْ الشيء ليه به يكن اليم 
تة وَْحْمْسَة ة انڌاس شي يدل الواجب ؛ عَشرةء َيون اليم مةه وللتبرُع ا 

وان شيفت خذ حصة الوأجب من الت فم نْب كلا ين حِصّة ابره والرركة من الباقي فح مهم تيثة َة الواجبٍ 
بقذر البق أو أب ية من الباقي وذ بقذرها. 

قَالَ فِي الرُوْضَة: : وَمَنْ مات بطريق مَكَة ارم أن يُوصي بحَجة الإسلام. كذا قال ويوّجة: يَلْرْمُهُ أن يُعْلَم بَا عَلَيْهِ مِنْ 


واجبي. 
So 3‏ 
فصل 
م )فى م الى #مهيى ما مف عيىه#”م وهم 6 م ويم ميم عه د م ال ف وى لواب اھ ی ےک ےی هذ و هاون ع كد ره 
إذَا أعتق مَريض بَعْض عبد بَِيْهُ لَهُ أو لِغيْرِهِ أو دَبْرَهُ أو وَصى بِعِْقِهِ وله يَحتَمِلَ كله عتق كله وَيَدْفَعْ قِيمة حى 
شريكه. : 


وَعَنْه: يُسرَى في النجز حَاصٌة. 

وَعَنة: لا ميراية ولو مات قبل َيِه عق بقدر ثُليِه. 

وقيل: كله لآ رَد الورئة هنا لا اة لهم فيو وبني عليه إذا وَحَب عَبدَا واقبَضة قَمَاتَ م مَات السميّف قَمُوْنَةٌ 
تَجهيزه بحسب ذلك قَالَهُ في الترْغيب وَغَيّرِوه قالُوا: ولو قَالَ عقت َم أفْرَع وَلَوْ قَالَ أعتقّت الثْلْث مِنْ كل وَاحِدٍ 
وَاجِد مِنْهُمْ فَكَمَا قال ولا قُرْعَة. 

ولو أت عَبْديْنِ لا َلك غيْرَهُمَا قَلَم يُجِرْ الور َة عت واد بشُرحَة وة الث من الباقِيء وإلأعَمَقَ مِنْهُ بقَدْر 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزاء وإلأ فوجهان». انتهى. 

قد قال المصئف أولا: (ويخرج وصيه ثم وارثه ‏ ثم حاكم الواجب كحج وغيره). 

فالمخوج للواجب على المت إِنْما هو هؤلاء الثلاثة على التّرتيب» فلو أخر ج الواجب عليه أجبني بإذن من له ولاية الإخراج جان». 
وإن أخرجه بغير إذنه وهي مسألة المصئف فهل يجزئ آم لا؟ 

أطلق فيه الوجهين. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصغير: فإن أخر- چ جت من ماله عن ميتو كا تارم ياذن ويه أو وازشه اجزانه والاً شوه انء 
وكذا لو أخرجها الوارث ثم وصي بإخراجها ولم یعلمه» وكذا الحج؛ والكفازة ونحوهما. انتهى. : 

والظاهر: أن الصتف تابع ابن حمدان في ذلك. : 

قلت: ا الا ا ل ا ل 
حكم قضاء الصّوم اختاره ابن عقيل في فصولهء وامجد في شرحهء وهي آخر مسالةٍ بيّضها فيه. 

وبه قطع في الفائق» وقيل: : لا بص اختازه ابو الحفلاب في الأنتصاره وحذه لكسالة إن لم حل في كلام الف فيي تيه ا 
قال» والصّواب الإجزاءء واللّه أعلم. 

وياتي في باب الولاية ما يشابه ذلك» وقد أطلق المصتف الخلاف فيه أيضًا. 


اا م0 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


اة م امس ميم مم 


اللي فيُعاربا م من فرع من ثلا ِ تم ينُب قِيمَتهَا مِځا بلع قيعت مِنْهُ بِسبي وَإن امنْتغرَفهَا يِن عَليهِ بيعا. 

وَعَنْهُ: ينق التلثْ» ٠‏ فإ المَرَم وا ره وَبقَضَابِهِ فَوَجْهَان (م ۳( 

ولو اخ أحَتَهُمَا بن وكساوت قِيحتهُما ولف اب ققال: 

أحدهما: أبي اعت هذا. 

وَقَالَ الآححَدُ: بل أَغْبّقَ هذا عَبَّقَ مء ا 
أَحَدِهِمًا. 

وَأطْلقَهُ الآكبرُ حرجت القَرْعة لِغَيْرِ المعيْنء ولو حرجت لِلْمُعيْنِ عت اه فقَط 

أطت لا او قتات اهم فل افع يه قوفي انهم فإ رجن ميمت ات حرا وتي الت بفرعة 
يِن الاين وإن حرجت لآحَدِهِمًا فَهُمَا تركتة فيحتق تُلْث قيمتها. 

وَقَالَ الشبّح: يقر بَيْنَ الحيين وَيسْقْط حُكْم ليت كته أحد عَبْديْهِ غير مُعَيْنٍ فَمَاتَ أحَدُهُمًا تَعيْنَ العم في الُانيء 


ذَكَرَهَا القاضبي ويره 8 2 A‏ 002 0 
وَإن قَالَ: إن عقت سلما قَغَايِم حُرٌ قُدّمَ سَالِم» وَلَوْ زَادَ في وَقت عِنْقِي لَه للا يُرقان» وَأَللَهُ أعلم. 


)١(‏ (مسالة - ۳): قوله: (ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فظهر عليه دينٌ يستغرقهما بيعا فإن التزم وارثه بقضائه فوجهان). 
انتهى. 

يعني: ففي نفوذ عتقهما وجهان وعلُهما إذا كان الوارث غَنيّا فيما يظهرء وأطلقهما في الرّعاية الكبري» والفائق» والمغني» والشرح 
وقالا: وقيل أصل الوجهين إذا تصرّف الورثة في التُركة ببيم أو غيره وعلى اميت دين فقضى الدين هل ينقّذ؟ فيه وجهان. ٠‏ انتهى. 

وحكى الوجهين في الكافي احتمالين: 

أحدهما: شد نیا رحو ارات امف اکان اف ا ر کو وان اکت هق فی بدو عزن اا 
واستحق الورثة ذلك على الصحيح من المذهب. 

والوجه الثاني: لا يذ عتقهماء قدمه ابن رزين» وقد ذكر ابن رجب في الفائدة الثانية عشرة على القول بان التركة تنتقل إليهم. 

وهو المحيح لو تصرفوا فيها نقد على المتُحيح: وعلى القول بعدم الوذ ينقذ العتق خخاصّة» وحكى القاضي في الْجرّد في نفسوذ 
عتقهم مع عدم العلم بالدّين وجهين» وأنه لا ينقد مع العلم. 

وجعل صاحب الكافي ماخذهما أن حقوق الغرماء المتعلّقة بالتركة هل يملك الورثة ثة إسقاطهما بالتزامهم الأداء من عندهم آم لا؟. 
انتهى. : 
وهذه مسألة المصلئف. 
فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 


اچ خف کے کے للبت ی ہد وو ا س و ا ا ج ت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الوصايا ١‏ 


ياب الموصى له 
تصح لِمَن يصح تليكة ولآهل الذمةء وَذَكَرَهُ القاضي وير والُذهَب: وَلِحَرْبِي» كَاِبَة ع 
وني لتخي صح لآهل الدَمّةِ ودار خرب َقَلَهُ ابن م مَنصُورِ وَلِمْكَائَبِهِ وَلِمُدبْرِ وَيْقَدُمُ عق عَلَى وَصِيْتِه لِعَبْدِهٍ 


٠‏ رال القاضيي: يمو ی بعة بَعْضْهُ وَيَمْلِكُ مِنْهًا بقذروء وَلِأمٌ وَلَدِه كَوَصِيْتِه أن ثُلْث قَريتِهِ وَقفْ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَاء 
نَقَلَهُ ال مرُوذِي» : 


ال يج يوسي 

وقيل: لا ( م 0001 كوصرية بق اميه مَيِهِ عَلَى شَرْطِهِ. 

ولعب يِه مشا فَعلة: :كما لَه: 

ونه : شري ونين والمدَضب: لا صح (م 005" 

رَعَنَهُ عنه: مها کين َه ذكَرَه ان عقيل . 

قصب وص له بيه أ برق و يق ُو إن حرج من تي وإلأ عدر وصح لعب إن مَلَك. 

وَفِي الواضح: : أو لاء وَهِيَ ل سيد ما لم يكن حرا وَفْت موت مُوصء ون عق بَْدَهُوَقَْلَ َبُوِِ قاطيلاف ولا يمح 
لِعبْدٍ وارثه وَقَاتَلِهِ مَا لَمْ يَصِرْ حرا و رَو فت تقل الملك» ويَصبح لكاتب وارثهه 


وَلِحَمْلٍ عَلِمَ وَجُودَةُ جين الوصية يه بان كأتِي به شون م اشر من الوم خی قن أن به لكك رلا وء فَرَجْهَانء 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله في الوصيّة لم الولد: (وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل: تبطل» وقيل: 
لا). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 

أحدهما: تبطل» قدّمه ابن رزين في شرحه» وهو قولء الخرقي إذا وصّى لعبده ججزء من ماله. 

قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريبٍ من كراسين: قال في رواية أبي الحارث: ولو دفع إليها مالا يعني إلى زوجته على أن لا 
تتزوّج بعد موته فتزوّجت ترد المال إلى ورثته. انتهى. 

قال المصئف في باب الشروط في التكاح: وإن أعطته مالا على أن لا يتزوّج: عليها رده إذا تزوّج؛ ولو دفع إليها مالا على أن لا 
تتزوج بعد موته. 

فتزوّجت ردّته إلى ورثته» نقله أبو الحارث. انتهى. 

قياس هلا ال أن م ولده تر ما أغذت من الوصية إذا تزجته وتبطل الوصية برها واختاره الاريك وهو المُوان. 

والقول الثاني: لا تبطل» كوصيّته بعتق تق أمته على أن لا تتزوّج فمات فقالت لا أتزوّج عتقت. 

فإذا تزوّجت لم يبطل عتقهاء قولا واحدًا عند الأكثر. 

قال الحارثي: ويحتمل أن ترد إلى الرّق» قال: وهو الأظهر» ونصره. 

قلت: ويحتمل أن تبقى على الحريّة ويؤخذ منها قيمتهاء مراعاةً للحقين» ولم أره» واللّه أعلم. 

(؟) (مسألة - 7): قوله: ارضخ این شتام ر : كما له» وعنه: يشتري ويعتق» والمذهب: لايضح). انتهى. 

المذهب: عدم الصحةء بلا إشكال» وحكي عنه أنه يصح؛ وصرّح بهذه الرواية ابن أبي موسى فمن بعده» فعلى هذه الرواية همل 
يكون كما له أو يشتري من الوصيّة ويعتق؟ : 

أطلق الغلاف. 

أحدهما: محري رارض ويل يعاري زب EEE‏ يدل لكان E‏ 

وقدمه في الرّعاية وغيره. ١‏ 

والرواية الثانية: يكون كما له. ت 0 : 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفسروع - كتاب الوضايا 


تال جائ EE‏ مدو الْحَمْل (م ۳). 

وَكَذَا لَوْ وَعى بدء وإ قَالَ إن كان في بطیك وکر قله ذا وَإن کان ئی فکذا فکانا فَلَهُمَا ما شر وَلَوْ کان قال إن 
کان مَا في بَطك قلاء لآن أحَدَهُمَا بَمْضْ حَنْلِهَا لا كُلّهُ. 

وَقِيل: يصح لِمَنْ تحمّل. 

اع ما ا ا E‏ ل ا تدترا لم نسح 

عنه: صي كُقَولِهِ أغطوا لقي أحَدِِمَ في المح فقيل: يُعينهُ الوَرَكَةٌ 

ل بشْرْغَةٍ (م 0)4". 

وَجَرْمْ ابن رزين بصيحيهًا لِمَجهول ؛ وموم وَبِهِمَاء وَجَْمْ الح في فتاوه في الصُورة الأولى بأنة لا يَصِح» وَاحعسج 
به على أنه لا صح رَجُوعْةُ عن إخدَاهْمَاء فَعَلى الأولى لو قال بدي عابم حر بَعْدَ بَمْدَ مَوْتِي وله مَِدَ وَلْهُ عَبْدَان بهذا 
الاي عَتَقَ حدما برع ولا شيءَ لَه نَقَلَهُ ينفو بزحل وی التاق عي لذ ين أيه اعقارة انی کر 

وَلَوْ وَصى بيع عَبْدِهِ لزيد أذ لحرو أ لآحَدِهِمَا صح لا مُطْلَقَا. 

وَأ وَصى لَه دة بدو سم مو حر وخب ا اة أؤ رَه عت مُنَجَرَاء وَذَكَرَ الشتيخ لا. 

َإِنْ قل الوه مير اموصي ولو طا تطلتاء ولا تبعل مره يه لَه بَعْدَ حجَرْحِه. 

وَقَالَ جْمَاعَةٌ: : ليما روَاَانه وَمِقْلَهَا التذبين قن جل عِتهًا بصِفةٍ فَرَجْهَان (م ه). 


)١(‏ (مسأآلة د 7): قوله: (ويصح لحمل علم وجوده حين الوصيّة. بان تأني به لدون سنّة أشهرٍ من الوصيّة حيّاء فإن أتسق به 
لأكثر ولا وطء فوجهان» مالم يجاوز مدّة أكثر الحمل). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب والمستوعب. والمقنخ» وشرح ابن منجاء والفائق؛ وغيرهم. 

أحدهما: تصح الوصيّة له إذا وضعته لاقل من أربع سنين» وهو الصّحيح. 

قال في الوجير: وتصح لحمل تحقّق وجوده قبلهاء وصححه في التصحيح. 

. وقطع به في المغني» والكاني والشرح» وهو عجيبْ منه إذا الكتاب الذي شرحه حكى الخسلاف فيه؛ وأطلقمه. وعذره أنه قاع . 

الشيخ في المغني وذهل عن كلام المتن. 

وقدمه في الخلاصة. 

والوجه الثاني: لا تصحٌ الوصيّة له؛ لأنه مشكوك في وجوده ولا يلزم من لحوق النسب صحة الوصيّة. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (ولو وصّى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قربي فلان باسم مشترك لم یصح» وعنه: تصسح»؛ كقوله 
أعطوا ثلثي احدهماء في الأصح فقيل: يعيّنه الورثة» وقيل: بقرعة). انتهى. 

وأطلقهما في القواعد الأصولية. 

أحدهما: يعيّنه الورثة. 

وقطع به في الرّعاية الكبرى. 

والقول الثاني: يعيّن بالقرعة. 

قطع به ابن رجب في قواعده وهو الصّواب. 

(۳) (مسآلة - 6): قوله: ون قل الوص الوصي ولو خط طت ولا بطل وميه له بعد جرحه وقال بمامة: : فيهما 
روايتان» ومثلها التُدبير فإن جعل عتقا نصفه فوجهان). انتهى. 

الكلام عن الوجهين. 

قال في فوائد القواعد: إذا قتل المدبر سيّده ففيه طريقان: 

أحدهما: بناؤه على الروايتين إن قلنا: هو عتق بصفة؛ وإن قلنا: وصيةء لم يعتق» وهي طريقة ابن عقيل وغيره. 

والطريقة الثانية: لا يعتق على الروايتين» وهي طريقة ة القاضي؛ لأنه لم يعلّقه على موته بقتله إيّاه. انتهى. 

قلت: وهذا الثاني هو الصّواب» ولكن قد يقال: ليست هذه عين مسألة المصئف. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


1۹¥ الفروع - كتاب الوصايا‎ ٠ 


وَنَصِح لِمَسْجَدٍ وَيُصْرَفُ في مَصْلْحَيهه ء فلو قَالَ: إن مِت فيي لِلْمَ ننج أو ماعطو مه ن مالي له وجه صِحتةُ. 

رتح محف بمُصْحَف لِيُقْرَا فيه حت بيع أذ ماع تين لسغل 

نصح لِفْرَسِ حبيس ما لم برذ تيك فان مات فَالبَقية رة َة لا قرس حبيس» ف في المنصوصء كَوَصِيْتهِ بق عَبْدٍ 
زَيْدٍ فتَعَذرَ وشا عبد بالف او َبْدِ زي بها في اخصُوص فيه اشر روه بدونها. 

وَلَوْ وَصى بعثق َة بالف فاقوا َة بخنس م َه نق أعرى بتشيياقف في الأمتح رة في اليبو 
وَإن قال أربحة عة كا جاز الفضل ينهم ما لم سم من علوم ص طَليه. 

ولو وَصى بعِنقه وَوَصِيةِ فاعم م يده أحذ العَبد الوصيّة يِه قل صَالِح مَعْنَاه. 

وَلَوْ وَصى بعتق عَبْدٍ بألف اششترى بيه إن لم يَخْرْج. 

لو مى بشيراء قرس للعو بين وَبمالة فة 0ه ار بام نه بقيقلا إرنث» في اْنصُوص 

رتح قرس زيا وإ لم يبل ويَصرفةُ في حَلَفِه. 

ولو وَصى بشي ء لِزَيْدٍ بشي ء راء او جيرانه ويد منم لم ركهم نص لاء ولد َابَقِهِ وَلِلْقُضَرَاء: قريب 
فقیر سَهْمَانء ذُكرَهُ أبُو الْعَالِي» وَيَتَوَجْهُ تخرِيج كم كل صُودة إلى الأخرَى وَلَوْ وَضصى لَه وَلِلْقه E‏ 
ولِلَه. 

وقيل: فيه 

وقِيل: ادل كرون ا ولك فيه 

0 نه لحي : ش 

وَقِيل: كله مَعَ عِلْمِهِ بوه إن لم يَقل: تنا تاعرص في : له لجرل أذ ااي وَلَهُ وَلِلرْسُول صف الرْسول 
في المصالِح. 


لا بُولَ ولا رد لِمُوصى لَهُ في حي اأوصبي» ولا رَد بغ قبُوله. 

فيه وَج فِيما كَل أو وزن. 

وقبل: غير إن لم قبل مكَمْتَحَجْر مَوَانً. 

وَيَبِطل مويو بل موصي اؤ رَد بده وَإِنْ مات بَعْدَهُ قبل قَبُولِهِ رده فوارئة كَهُوَ. 

وَعَنْهُ: بطل؛ تمثرة القاهي وأسابة إن طب وارٹ بأحَدِهِمَا وَأبِى حم عليه برد 

وقي بقل بلا بول کخیارء وقبُول الوصيّة كهبة. 

قال أحْمَد: حْمَد: شما واد مَك لحان ؛ ؛ عَنْ أصْحَابنًا: يَمْلِكُهَا بلا قَبُولِفِ كُمِيرَاث. 

وَفِي المغني: و له کوت جع رت خا وى راز قال ل لبه تركة وَلَيْس لَه تخصيص أحَدٍ وَنَصِِبْ مَن لم 
يقل من يُمْكِن تم مار مهم لور وبمك الوّصي» اء منْفصيل منذ بلك وَدكرَُ الشبخ أنه اذب وَنَصَرْهُ القافبي 
وأصحابة ف َه بل ارد َة فيُزكوة. 


= وقال في الحرّر: إذا قتل الموصى له الموصي بعد وصيّته بطلت» وكذلك التدبير. 

وقال في الرعايتين» وا لحاوي: ومن قتل من وصّى له بشيم أو من دبره بطلاء فقدّما ذلك وأطلقا. 

قلت: الصحيح من المذهب عدم العتق» والقول بعتقه ضعيفٌ» واللَّه اعلم. 

وقال في المغني» والشرح: وإذا مات السسيّد بعد جنايته وقبل استيفائها عتق على كل حال» سواءً كانت موجبة للمال أو للقصاص؛ 
لأن صفة العتق وجدت فيه» فأشبه ما لو باشره. انتهى. 

ولكن قد يقال إن الجناية على غير سيّده في هذه الصُورة. 

فهذه نمس مسائل. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): ممالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الوصايا 0 


وَقِيل: لِلْمَيْت. 


وَقِيل: مُنذ مات ا موصي فيزكيه. 

وَعَنْهُ: بيه إا قَبِلَهُ وَعَلَيِْ والذي قَبْلَهُ لو قَبِلَهُ وَارثّهُ ُه كان ملكا لِمْوْرُويْهء ويَبْتْ كمه وَتَبْطْل بَا ين قر ونه 
مُطْلَقَاء ؛ إن تلف غَيْرْهُ لصي كَل ذَكَرَهُ الشيْخ) وَقَالَ غيْرُهُ: َه إن مَلَحَهُ بقبُولِدء يوم بسِعْرِه وَقْْتَ الوت ذَكَرَهُ 

َال في ارد على أل صما إلى البو على الآخير» وغل أنه إا 1 رأة أذ ْح بوم الول سيغرا وصيقة. 

وَفِي الترغيب وَغَيْره: وَفْت الوت وأنة يعبر قيمَة ركه لاقل مِن موتو إلى قبض وارش وَيَحْتَمِلُ وت موت وَإن 
لم ُن لَه غَيْرهُ إلأ مال عايب أن دين عد لث المعين. 

في الآصَح» وَمِن بيه بقذر ثلث ما صل إلى كمال وَمِثْلَهُ الدب ذَكَرَهُ أصلحابنا. 

وَفِي الترْغيب: فيه نَظَرء > انه يلرم من تنجيز نق لهه ليم ثليه إلى الور ة ة وَتسْلِيِطُهُمْ عَلَيْهِمَا م a‏ 
0 كن را الاين عل لحر لسرا ايت AEE‏ ر 
8 به قبل ليم تريب أخبيه؟ عَلَى الوَجْهين. 

اما ا ) يبع العَيْنَ» وإ تلف بَمْضْ ) العَبْدٍ المعين فَلَهُ بقينة. 

وَقِيل: مء كث ثَلانَةَ عبد عبار اسْتَحَق مِنْهُمْ انان. 


وَقِيلَ: لَه البَاقِي أيْضًا. 
320 م ع للقن لقن قي 
تن ازم بيشي ند عبار عه لم عق يُعْتِقَهُ نيقة وار إن ابی قحایې رنب تدن المونتي واليشي إزب» وذكر 


جَمَاعة: ل وة مغل فى موص بوفيو ‏ 


وَفِي الرؤضة: ا موصي بعتقه ليس 5 00 في كَل أحكامِه وَآللّهُ أغلّم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


باب الموصى به 

رفي غيب غيب وَغَيْرِو: لقني واف مار فوا قي اواك ل رق مد ب دري 
دبإناء هيد وَفضتق يرجيو وَوّقت فخ الاح فيه امهلاضاً» يما تحمل سجر شَجَرئُهُ اذا أو إلى مدي ولا يَلْرَمُ الوارث 
السقي؛ لأئه لم يَضْمَنْ تَسْلِيِمَهَاء بخلاف م مشر فن تَحصّل شي + قُلَهُ وإلاً بَطَلّتء وَمِكْلْهُ بيائة لا يَمْلِكُهَا إذن. 

وَفِي الرّوْضَة: إن وَصّى با تََحْمِلُ هَذِو الْآمَةٌ أو هَذِه النُخْلَةُ لأنه وَصيةَ بِمَعْدُومٍ. 

والآشهر: ا 

قيل: يدفم جره حَضَالَة إن لم يَحْصُلْ شيْء بَطَلَتْ 

ومام نَع كيه نُجسء وله له 

وقيل: كله مع قل ما لَه غيرُهُ وكذا كَلْب الصّيْدٍ وَحفْظ مَاشيَة وَرْرع. 

وقيل: وبيُوت» والآصح وَتَرْبيَةُ صَغِير لآحَدِهاء وَإِن لَمْ يَصِذ به أو صي إن احْتَاجَف أو لحفظ مَاشِيَةٍ وَرَرْعٍ إن 7 
قلاف (م 00". 

وَفِي الوّاضح: : الكلب لَيْس يا يَملِكُه وَفِي طريقة ية بَعْضٍ أصنحابنا: انتا بم بلك ابد ابت له كفن قغذز. 
ولو مات مَنْ في يدو خَمْرٌ وَرثْ عن فَلِهََا يُوَرْتُ الكَلْب ضرا إِلَى اليد حسًا. 

ونح بمَجهُول عبار وشا وخی ما يق يَقَعُ عَلَيْهِ | سمه لع 1 

E EEE وق‎ 

وجزم به فِي التبصرة. 

وَفِي الخلا الاه املم لجنس اعنم اول الصّمَانَ والكبارء وَقَذ قال أبُو حَنيقة: لَوْ حَلَفَ لا أكلت لحم شاو فاكل 
لخم جَذي حَيث. 

وَقَالَ أَيْضَا: الثاةً اسم لِلأنتّى فقيل لَهُ: بل للأنتى, والذّكرِء فَقَالَ: هَذا يلاف اللّمَقٍ والذائة حل رَبِمَال وحمي 
فيد يي مَنْ حَلّف لا برك دة بها. 

وي التزغيب وجه في وَصية بداب يعبر رُ عرف البَلّدِ وحصان وَجَمَل دك وَنَاقَةَ وَبَقرَة أنثى 

وَفِي التنهيد في الحَقِيقَة العُرْفية: فِيّةِ: الذابة لي زه والإطلاق تسرف وله في الود عن اعثولي؛ ِي 
نَفْسَةٌ قَالَ: َع فر في اليب لأنْه ذو كر وق 

وإن ال من عبياري فَعَنه: يُعِيئهُ الوَرَثَةٌ. 

وَعَنْهُ: القَرْعَة ةلم ليله 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وجباح نفعه ككلب صيدٍ وحفظ ماشيةٍ وزرعء وقيل: : ويبوش والأصح وتربية صغير لأحذهاء وإن لم 
يصد به أو يصيد إن احتاجه أو لحفظ ماشنية وزرع إن حصل فخلاف). انتهى: 

ذكر الخلاف في المغني؛ والشرح احتمالين مطلقين في كتاب البيع. 

أحدهما: تجوز قدمه في الكافي» وشرح ابن رزين» وهو الصواب» في غير المسآلة الأولى. 

وجعل في الرّعاية الكبرى الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل هرا كالجرو الصّغيرء وأطلق الخلاف فيه وجزم بالكراهة في آداب 
الرعايتين. 

قلت: الجواز من غير أن يصيد ولا أعده للصّيد بعيدٌء ويدل عليه الحديث. 

والقول الثّاني: يحرم» وهو أقوى فيما لم يرد الصيد به البنّة. 

0 سال - ؟): قوله: (وإن قال من عبيدي» فعنه: يعيّنه الورثة» وعنه: القرعة). انتهى: = 


2): ا عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ا 


وَفِي التَبْصرَةٍ هما في لَفْظٍ احَتَمَلَ مَعتييْنِء قَالَ: وَيُحْتَمَلُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِمَاء وقوه اموا عَبْدَا فَمْجْزِي عن كَفَارَةٍ. 
نَل صالح بن سط وَأحَدُ عبيدي كوصيية. 

وقيل: مُجزي عن كَفَارَة. 

وَنَقَلَ ابن مَنْصُور القرْعَة هُنا. 

وجزم به ابن مقيل وَغَيْرُه. 

قال في المسنتؤب: لبيد تين هنت أحَدِهِم إن مَلَكُوا إلا وَاحِدَا تَعَيّنَ وَصريّة. 

وقي : برضت وإ لم ملك بَطَلّت. 1 

وقيل: ب يشتري» كد من مَالِيء وَكَالَنْصُوص في أَعْطُوه مال مِنْ أحَدٍ كيس فلم وجڏ جذ فيهمًا شي وَإِن مَلَكَهُ قبل 


مويه وان كيين 


SS 

وان وَصّى بِكَلْب أن بل فَلَهُالمباح» وال لم تيح 

ولو وَصى لَه بقؤس وله أفوّاس وَلا 2005 نُشاب. 

وقيل: وَوَتَرْهَاء جرم به في الترغيب. 

وَقِيل: كأحَل عَبیلرو. 

وَقيل: ما يَرْمِي به غَادة. | 
ولو وَصّى من لا حَج عَلَيِْ أن يَحُجّ عله بالف صرف من ثُليِهِ مَُونَةَ حَجُةِ بَمْدَ أخترى اكيبا أو راجلا ص عَلَيْه حى 


وَعَنه: وة حَجة وقي إث. 

وَقَلَ ان راهيم َغ حَجه لِلْحَج اؤ سبل اللٍّ فَإن لم كف الآلف أو البِيهُ قن حَيْت بَلْْ. 

وَعَنْهُ : بَحَانْ به في حَجَةٍ. 

وَعَنْه: يُخيْر وإ قال حَجةٌ بالف كله لِمَنْ يج حج عَيْنَه أو لا. 

وقيل: البِْيةُ إرث» جَرَم ب به في التتصيرق وإ أبى | مين انج ققيل: يَبطل. 

وقيل: ِي حه (م 4)"" كَقَوْلِهِ يوا عدي لِقُلان وَتَصَدُكُوا بتَمَيه فلم يقب و ركما نا لال يلي لومش لذ بترن فتن 


أحدهما: نر را ا و الصحيح من المذهب» نص عليه في رواية ابن منصورء واحتاره القاضي وأبو الخطاب» 


رالشریف أبو جعفر في خلافيهماء والشیرازي» والتنيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته» وغيرهم. 


وصسّحه النَاظّمء وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والرواية الثانية: يعطى واحدٌ بالقرعةء اختاره الخرقي وابن أبي موسى وصاحب الْحرّرء وغيرهم. 

)١(‏ (مسآلة - ۴): قوله: (وإن ل يملكه بطلت» وقيل: يشتري وإن ملكه قبل موته فوجهان). انتهى. 

يعني: إذا أوصى له بعبدٍ ولم يملكه ثم ملكه قبل موته» وأطلقهما في التثرح وشرح الحارتي» والفائق. 

أحدهما: يصح وهو الصحيح: جزم به في الحاوي الصغير. 

وقلاعه في الرّعايتين. 

والوجه الثاني: لا يصح» كمن وصّى لعمرو بعبار ثم 

(۲) (مسالة - £): 0 یاد أن افر اللي يوه 0 في حقّه). انتهى. 

أحدهما: تبطل الوصيّة من أصلهاء وهو احتمال في المغني» والشرح» والرّعاية» وهو ظاهر ما جزم به في المدايةء والمذهب»= 


ل 1 ا ا ي 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


الفروع - كتاب الوصايا 1۷۱ 


السبيل عَلَى ارو ج قله اہو طالیی وتحع غير باق ما نکی تق أذ اجر وبق ورای كلترْضي» وقوه حجُوا 
علي وله أيه لذن ولو قال صن عليه حي صرت الال كما به ويب من الت الفاضيل عن َف َقَقَةٍ المثل أو 


أجْرَةٍ مله لِلْمَرْضٍ. 
وَفِي الفُصُول: مَنْ وَصّى أن يَحُيْ عن بكَذا لَمْ يَسْتَحِقَ ما عَيّنَ رَائِدَا عَلَى النْقَقَةِ أله اة جعالي واتار ولا 
نَجُوَرُ فِي | 30 


»اه همه 


ومن أوْصى أن يم عله بالق صح» ذاختا ابو محمد اميه إنا عى بألف حح بها صرف في كل حجة قائر 
فته حتی يُنَقْكَ وَلَوْ قَالَ: جوا ي بألمو. ما َضَل وري ولو قال: يَحْجْ عي رن ألمب فَمَا فَضَل وَصِيَةٌ لَه إن 
حَج ولا يُعْطِي إِلَى يام الحج» قَالَهُ أَحْمَد مَل أبُو طَالِب: اث شتَرَى به ماعا تر به؟ 

0 الايَجُون قذ خالف» لم يقل اجر پو 

بح أن يَحُجْ وَصِي يإخراجهاء نص عَلَي 

1 لال ممل كقواله: تَصَدّقَ َي بوه لا اعد ينك ركنا لا ينيط خان 16 موص بها في اليل ولا ع رارت 
ص علَيهِ. 

وَاخَْارَ جَمَاعَة: بَلَى إن عيْنهُ ما لم يرذ عَلَى نفَقَِِ. 

وَفِي الفُصُول: إن لم يُعَينْهُ جَارَ. 

وقيل: لَه في روَايَة أبي ذَاوْد: رَصّى أن َج عَنْكُ قَالَ: لاء لأنه كانه وَصِيّة لوَارث. 

ولو وَصى بج لا يي صيحة صرْفِهًا في عام وَجهَان (م 0)”". : 


=والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» في إحدى نسختيه. 

وجزم به في الْحرّر» والمنوّره وصحّحه الحارثي. 

والوجه الثاني: تبطل في حقّه لا غير ويح عنه بأقلٌ ما يمكن من نفقةٍ أو أجرقء والبقيّة للورثة» وهذا هو الصحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب» وفي بعض نسخ المقنع: لم يعطه وبطلت الوصيّة في حقه» وبه قطع في الكافيء والرّعاية الصّغرى» والحاوي 
الصّغيرء والنظم» والوجيز» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والفائ تق» والمغني» والشرح ونصراه» وذكر في النظم قولا: : إن بقيّة بقيّة الألف للذي حج. 

(۱) تنبيه: حل الخلاف إذا كان الموصي قد .حج عجّة الإسلاب اما إذا لم يكن الموصي قد حح حجة الإسلام فإن عين المعين يقنام 
بنفقة المثل» والبقيّة للورثة» قولا واحَداء وقد صرّح بذلك المصنف بعد هذاء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - 0): قوله: : (ولو وصّى جج نفلا ففي صحّة صرفها في عام واحلر وجهان). . انتهى. 

أحدهما: : يجوز صرف ذلك في عام واحلرء وهو الصّحيح؛ اختاره القاضي وابن عقيل» والسسّامري» نقله عنهم الحارثي وقال: : وهو أولى. 

وصمّحه ابن نضر الله في حواشيه؛ وقال: إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. 

قال في الوجيز: : وإن وى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحار صح» وأحرم التب بالفرضن أؤلا إن كان عليه فرخن. ٠‏ انتهى. 

والوجه الثاني: لا يجوز قدّمه في الرّعاية فقال: SEE‏ اا 
ويحتمل أن يصح إن كانت نفلا. انتهى. 

وقال المصئف في باب حكم قضاء الصّوم: : وحکی أحمد عن طاوس جواز صوم جماعةٍ عنه في يوم واحل» ويجزئ عن علتهم من 
الأيّام.قال: وهو أظهز. 

واختاره المد قال: قدا ذلك ال من أوصى بثلاث حجي جاز صرفها إل تلائ ییون عنه في سن واحدةه وخجزم ابن خقيل با 
لا يجوز؛ لان ناتبه مثله وذكره في الرّعاية قولاء ولم يذكر قبله ما يخالفه» ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام» وهو قياس 
ما ذكره القاضي في الصوم. انتهى كلام المصف. 

ول يستحضر تلك ال حال ما ذكره في الرّعاية في باب الموصى به ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله عنه الحارئي» ولعل له قولين» 
واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


١1‏ الفروع - كتاب الوصايا 


ولو وَصّى بدفن كب العم لَم تذفن قَالَُ أحْمَك وَقَاَ: م مَا يُعْجبني. 

وَنَقَلَ الآثْرَم: لا بَأس. 

ونقَل غَيْرُْ: تخب من ثُلْيِه. 

وَعَنْهُ: الوقف. 

قال الخَلأل: الآحْوَط دَفْنُهًا. 

وَلْوْ وَصّى بإخراق ثلث ماله صح وَصْرِفَ في تَجْمِير الكَعْبَةٍ وتنوير الْسَاجِل ذَكَرَهُ ان عَقِيل. 

قَالَ هُوَ أو ابن الجؤزي: 

وَفِي الترّاب صرف في تفن الوتى. 

دي اماه تفا في مكل کان بار 

وَقَالَ ابن ا جوزي إمّا مِن عند عند أو كاي عن الشافعي ولم يُخَالِقَة: َو أن رجلا وَصّى بكتبه من اليم لاخر كان 
يا كب اكلام مدل في الوصية؛ لاله س من الملم. 


فصل 
إا وَصى بيه عَم 
وعَنه: : يحم المَجَدَدَ مَعَ عِلْمِهِ به أو قَوْلِ: ّي يَوْمَ أموت ودِينْهُ مُطلقَا لَك كَصَيِدٍ وَقَعَ بَْدَ مَوْتِهِ في أحَبُولَةٍ نَصَبّهاء 
خلافا للانتصار وغيرو. 
ون تلف بها شيء وجه في ضّمَان الَيْتِ الا العي SE‏ هذا 


ده ث# 


قَالَهُ مَنْ قَالَ يَمْلِكْ صيْدًا وقح بَْد موي في أحبوآة ياء وإلا قلا فرق 
قال أحمَد: : 5 قَضَى النبي عليه السلام أن الديّةَ مِيرّاث». 
وَعَنْهُ: هي لِوَرَثَيِ قَالَ: لآنْهًا إِنْمَا جب بَمْدَ موت 
ولو وَضّى مقع مه بدا أو لاحر يرَقبهَا أو بَقَائَِا يت وَلِمَالِك رَقَبتهَا بَيْْهَا كَمِتْقِهًا. 
وقيل: وعَن كَمَارتهِ كعد مجر فى الِفاعٌ رب الوصية 
وقيل: : بيع مالك مها 
وَقِيل: ال a‏ م قِيمئهُ مِنْ وّطء شَبْهةٍ بهَة. 
وقيل: هن بمنلتهَاء وَعَلَيْهِمَا تحر ج لو لم يَف لاد 11 ونه واف EEE‏ 


مَسسْلُوبَة ولا طا 
وَفي الترغيب وَجَهَان وَلِمَالِكِ تَفْعِهًا خدمنَهًا حَضرًا وَسَفرًا وَإِجَارَتَهَا وَإِعَارتَهَا وَقِيمَةٌ الْنفْعَةِ عَلَى وارثهًا إن قََلّهًا 
قَالَهُ في الانتصار. 


وفي التبصيرة: و: إن قلت فَرقبة بنَمَنهَا مَقَامَهَا. 
وَيُحْتَمَلُ: أنه لِمَالِكٍ و القع قَالَ: وَهُوَ أولّى. 
وقيل: يَسِدُ بوَطْبِهِ وَوَلَدَهُ قِنُ وَتَرُويجُها لَيهِمَاء وجب بطَلْبهَا وَولِيهَا مالك الرقبة. 


)١(‏ تنييه: قوله: (فيمن أوصى بنفعة أمته أبدًا: ولمالك رقبتها بيعها كعتقهاء وقيل: وعن كفارته: فيبقى انتفاع رب الوصيّة بمنفعتها 
بحاله» وقيل: يتبع لمالك تفعهاء وقيل: لاء وني كتابتها الخلاف). انتهى. 
الظاهر: أنه أراد با خلاف الخلاف الذي في جواز بيعها. 
والصّحيح من المذهب جواز بيعها. 1 
وقدمه المصنف. فكذلك الكتابة على هذا القول» فعلى هذا لا تكون هذه المسألة من المسائل التي أطلق فيها الخلاق من وجهين» 
واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الوصايا 


وَقِيلَ: هُمَاء وَفِي مَهْرهَا وَنْمْقَيِهَا وَجْهَانِ (م 37017 وَنْفْعُهَا بَعَْدَ الوّصبي لوَرَئتهِ. 

قطع به في الائْيِصارٍ واه يحمل مه في هب نَم دارو وَسكَْاًا شرا وتَسْلِيمها. 1 

وقيل: لور ا موصبي» وهل يُعَتبْرٌ خروج م تَمَنهَا مِنْ ثُلَيِِ؟ أو ما قِيِمَنْهًا يها وبدوڼو؟ فيه وَجهَان (م ۰.۸ 
ون وصی ينَفِْهًا وا فقيل كذلك. 

وقیل: يعبر وَحْدَهُ من لی لإمکان د تقوو مُفْرَدا (م .)٩‏ 


)١(‏ (مسالة - 5 - ۷): قوله: (وفي مهرها ونفقتها وجهان). انتهى. 


ذكر مسألتين: 
(المسألة الأولى - 5): مهرها هل يكون لمالك نفعها أو رقبتهاء أطلق الخلاف فيه وظاهر الشرح إطلاق الخلاف وكذا ابن منجا 


أحدهما: لمالك الرّقبةء وهو المتّحيح. على ما اصطلحناءء اختاره ابن عقيل» والشيخ الموفق. 

وجزم به في الوجيز وغيره. ١‏ 

وقدمه في الرعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاني: لمالك نفعهاء وهو المذهب» وعند أكثر الأصحاب. 

قال الشيخ في المغني» والمقنغ» وغيرهما: وقال أصحابنا: وهو لمالك نفعها. 

وجزم به في المنوّر وغيره. 

وقدّمه في المْحرّر وغيره» وصحّحه في النْظم وشرح الحارثي» وغيرهما. 

قال في الفائق: هذا قول الجمهور. 

(المسآلة الثانية - ۷): نفقتها هل تجهب على مالك نفعها أو رقبتها؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: تجب على مالك الرقبة» وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبًا لأحمد وبه قطع أبو الخطّاب في رؤوس المسائل» وابن 
بكروس وصاحب الوجيزء وغيرهم. 1 

وقدمه في ار عايتين» والحاوي الصّغير» والفائق» وغيرهم. 

والوجه الثاني: تجب على مالك المنفعة» وهو الصلحيح» صحّحه في ام واختاره الشيخ الموفق» والشارح. 

وجزم به في المنؤر ومنتخب الآدمي. 

وقدمه في الخلاضة؛ وال حررء» والنظم وتجريد العناية» وغيرهم. 

وقيل: يكون في كسبها فإن عدم ففي بيت المال. 

قال الشيخ في المغني» والشارح: فإن لم يكن لها كسب فقيل في بيت المال. 

قال الحارثي: هو قول الأصحاب. 

وقال التتيخ» والشارح عن القول بكونه في كسبها: هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة. انتهى. 

ولهذا -والله أعلم- لم يذكر المصنف إلا وجهين» وأكثر الأصحاب ذكر ثلاثة أوجو. ؛ 

وأطلقها في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والكافيء والمقنع» وشرح ابن منج وغيرهم. 

(۲) (مسالة - 8): قوله: (وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه؟ أو ما قيمتها بنفعها وبدونه؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» واللاعب؛ والمستوعب» والمغني» والمقنع» والشترحء وشرح ابن منجّاء وغيرهم. 

أحدهما: يعتبر جميعها من الثُلث» وهو الصتحيح» وهو ظاهر كلامه في الوجيز» وصخحه في التُصحيح. 

وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصغير» والفائق وشرح الحارثي» وغيرهم. 

والوجه الثاني: تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة» فيعتبر تا بينهماء اختاره القاضي. 

وقدّمه في الخلاصة» والنْظم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفسة 


وَيصح ياء وصح بمَال الكتابة والولاء لِسيدِ وَبالمكَائْب وهو كُمُشْْريو وصح به رند وبددينه لِعَسْرِوء وَيُعْقَقْ 
باي ويلك يد بعجزي فطل صي عرو مُطلقا ما تفي.. 

وَإِنْ قَالَ: ضَمُوا نَجْمًا فَمَا شاءَ وار إن قَالَ كر ما عليه وَيثْلُ نْصْفِهِ نِصفِه غيم فَوْق نِصقِهِ وَفَْق رَبعِدِ وَإِن قَالَ مَا 
شَاءَ فالكل. 

وَقِيل: لا كما شاءً مِنْ مَالِهًا. 

وَفِي لاف و فين مات وَعَلَيِ اة أن الوْصِيّة لا صح بمَال الكَابَِ والعقل؛ لأنه غيْر ير مُسستَقِرٌ 

وان وَضّى بِكَقَارةٍ امان اقل نان ند نَقَلَهُ حبر وَآللَهُ أَعْلَم. 


(۳) (مسألة - 4): قوله: (وإن وصّى بنفعها وقنًا فقيل كذلك» وقيل: یعتبر وحده من ثلث لإمكان تقويمه منفردًا). انتهى. 
وأطلقهما قي اطداية. والمذهب» وال مستوعب. 
أحدهما: حكمها حكم المنفعة على التأبيد وهو السالة التي قبلهاء وعليه الأكثرء م منهم القاضي. 
وقدّمه ني الخلاصة: والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفائق وشرح الحارئي» وغيرهم من الأصحاب. 
والوجه الثّاني: إن وصى بمنفعته على التابيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلثء لأنْ عبدًا لا متفعة له لا قيمة له. 
وإن كانت الوصيّة مدو معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثُلثء اختاره في المستوعب فقال: هذا الصّحيح عندي. 
فهذه تسع مسائل في هذا الباب. 
(م): الإمام. مالك (ش): الإمام الشائعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


باب عمل الوصايا 


ذا أرْصى لَه بيثل مريب وار يت قله لصي به مضه مَضمْمُومًا إلى اللسالة. 
زهي المطول اطنا راز لم زرا مومت يمال لصم لماي وا۵ مي قله الیم تيا تعنتوشاء قمع ان 
تلفت ومع زوجو تم وكذا وريه بتصرييد؛ ؛ لأنه مک د تمنحیخ كلام بحل على الآصئلء رَو اطبار فتَحْلَة على 


لجاز وَل ل مى يخال من تع تتاب الرصيئة يسيب ال 
وقِيل: لا يصيم؛ لاله وى بق كدارووَمًا اع بن ازب وَإَْا مع ذ في التوليّة بمتكَهُ بمَا اتيت به لِلْصُرْفِي 
ينرجه اليلاف في که ما باع به لان عبد ويَْلمَاِ وقالُوا: يصح وَظَاهِرُهُ ب يصح اليم ولو كان الثْمَنْ عَرْضاء وَذْكَرَ 
لدنم ۷ہ سید ار اور راڈ قان ایی لله يلك كر في غيب ب 
وان وص مدل تصيب ولد ول ابن وبنت فلمل تصيبه نتو وق ابن لحَكَمء وبل تصيبو وَارث لو كان فل 
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مِثل نَصِيبه لو كان مُوْجُودَاء فَمَمَ ابن الريُعٌ» ومع اربع السدس؛ صح مَالة عدم الوارث لم وُجُووي ثم اضرب 
إخداهُمًا في الأخرى. ڈ م ايم ما انع على اله ووی فنا مرج أضيفة» إلى ما ازقنح» وح ْوعتى لةه وافيم نا 
ارتفم بِيْنَ الوَرَنَة. : 

وَكَذَا العُمَلَّ لو وَصّى بمثل نص نصِيبب وَارث إلا بمثل صيب وَارث لَوْ كان فلو خَلْفَ حَمْسَة بين وَوَضّى بحل تَصِيبٍ 
احم إل بيفل صب ابن مناوس لو كَان» فَاضْرب مسال ديه نة في سال وجودو َة يكن تلائين فَافْسِمَة 
عَلَى مَسالةٍالوجُودٍ لكل واد نحَمْسَة وَعَلَى العم لكل واج من فَقَد وصى بسيئة وَاسنتتى حمق قله سهم يضاف 
إلى الثلاثين ذَكَرَهُ أبُو الْتَطّاسِيء وَمَعْنَاهُ للشبخء 0 وَغَيْرهِمًا. 

Ta‏ ا ل م 
صاب النظم» ؛ إن على هذا يصح أله وَصّى بانس إلا الس كذ قال مّعْ قله في الخ المعرُوفَة: أرْبَمَةَ أؤْصّى 
بل نُصِيب خامس لو کان إل بل نَصِيب ساس لَوْ کان على قياس ما ذَكَرُوا أُوؤصى لَه بالسدس إلا السب 17 
سهان من اين وبين" 

وكذا قال اا رفي انه قياس مَا ذكَرُوه» ون قَولَهُم أوْصى بِالحُمْسٍ إلا السدس س صحِيح» اطبار أا له تعيب الاس 
ثري توم و ون النصيب الْمسيكنَى هو السدس. 

وَهُو طريقة ة التافِعية وما قَالهُ الحارئي صّحِبحٌ» ييه أن في خة مَْرُوءة على الشيخ: رة أؤصى بمشل تصيب 
أحَدِهِمْ إلا بل ا تصبيب ابن خاس لَوْ کان فقا أوْصّى له باحس إلا السُدُس» وَيُوَافِقْ هَذَا قول ابن تمن في اين 
تدص بي تصجبد لوأك رع وال من تيب زيل كان سنؤم ين ألو وجشريق. 

ولو وى يتنب صرب اده فوثلام يضقي بثلاثة أمتاله واه متايه رة أطقالله... 

وَقَالَ الشيخ: حِيِحْفَاهُ مِثْلاهُ وَثَلانَةُ أضعافه ثَلامَةُ أَمثَالِه 

ول وم حط أ قط أو تسيب اه جُزء أو شيء أَعْطَاهُ وَارنّه مَا يمول ويه إلا حَظًا أغطى ما صح اسيناف 
ويسم مِن ماله فَهْرَ مدمه ولو كان عَاِلامَضُمُومَا إل نَل ابن مَنْصُورٍ. 

وَقيل: سدس كله أطْلقَهُ في رواية حَرْب. 


وَأطْقه في الْحَرْرِ والرُوْضَة. 


' تنبيهان: الأوّل: قوله: لأوصى له بالشدس إلأ الع فيكون له سهمان من اثنين وأربعين). التهى.‎ )١( 
فقوله: (له سهمان من ائتين وأربعين) سبقة َه ق‎ 
والصّواب: سي و على الي رایت او يالا کا مو و الع تك ا‎ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأكمة. .' (ه): الإمام آبو حنيفة 


الفروع - كتاب الوصايا 


عنة: لَه هم مما تصبح مِنهُ المسآلة مَضسْمُومًا [ليْهَا اخبَارَة ارقي . 
وعَنه: نل الل ترت ا از الخلا وتاج" 
وَقَالَ القاضي وَجَمَاعَة: عَلَيْهِمَا لا يُرَادُ عَلَى السدس. 
وَقَالَ الشيخ: إن صح في لََة او اتر انه ادس فَكُسُدْسٍ مُوصى بوه وإلا فکجڙء. 
فصل 


وَإن وَصّى بِجْرْء مَعْلُو م كت شه من تطرجه دايع ية على نة لوده فإك لم يصع غترئبت المنالة أ 
الي في الذي قمع ما بها م ما لأوصي منوب في اة الورة 3 أو وَقْفِهَا أو ما لكل وارث فِي بَقِيَةٍ 
الْخْرجٍ بَمْدَ الوَصية أو في وَقفيد وَكَذَا إن وصى بأجزاء تحبر الث وأجيرّت وإن ردت أخذتها مِن مَخْرَجَهَا فَجَعَلتهَا 
al rN‏ ة لابين عة إن 
أجازا لآحَدِهِمًا ضَرَبْت مَسالة الإجَازةٍ في مسنالَة الد تكن اتن وَس 

وللجاز مهم من شنال في الأعرى» وكا من رة ليب والبقي إلا وإ أجاذ ابن هما رة لحرن قلة سنه 

من الإجازةٍ في مَسنالَة الرّدٌ لمن رَد سَهْمَهُ من الد في الإجاژةء والباقي لِلوَصييٍ على لا َء وَإِنْ أجاز وَاحِدٌ لواد أؤ 
کل وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ] فَاعْمَلْ صَْالَة الرّدّ وَحذ مِنَ المجيز لِمّْ أَجَارْ لَه ما يَدْفَعُهُ بِإجَارْتِهِمًا تهما لَه إن انكَسَرَ قابط الكل مِنْ 
جنسيه. وَلَوْ عبرت الوصايَا الال فَكْسَنْلَةٍ عَائِلةِ نص علي 

قَِصف ولان مين سبع فَالمال يسم مع الإجَارة عَليْهَاك والثلث مَح ارد وَمَالٌ وَنِصفَه من ثَلائَة ص عَلَيِه. 

وجزم به الآكثر. 

وَفِي الترغي غيب وَجْة فمن وَصّى ماله إارثه لابه وأجيز فلات ل ومع ال هل الت يما على دة 
أو أربَعَة أو للاجتي؟ فيه الليلاف. 

وَلْوْ وَصّى لزيا بمَاله ولعم 0 به وَلَهُ ابثان فاجاڑا الال أرباعاء إن ننف وزع ولترو ري دَإِنْ ردا فَالتْلْت 
كلك ِكل ابن اربع إن أجازا لزيد د فَلعَمْرو ربع اذش اليه لزي أغطى لَه وَصِيْتهُ أو الممَكِنَ مِنهًا. 

وَقِيل: ثلا َه رباع كَالإجَازَةٍ َهُمَاء إن أَجَاا لِمَمْرِو قَلَهُ تة الشلث. 

وقيل: نمه اليم ولرد ثلا أربَاع الث وَإِن أجاز ابن لَهُمَا اذا ما مه أربَاعَاء وإِنْ أجَاز زيار أخذ ما مَعَهُ. 

وقيل: ثلانة أ باه وإن أجَارَ لِعَمْرِو أخَدٌ صف تَيمَةِ الثث. 

وقيل: نصف َم الريع. 

00 

فصل ظ 

وإ وصى لِرَيٍْ ادبعب يمت ماق ولِعَْرو لث مَالِهِ ومَالَهُ غَيْرُ العَبْدٍ ماقان فَلِرَيْدِثَلانَةُ ئة رباع الْعَبْدٍ وَلِعَمْرِو رَبِعة 

ل ا ودس الْائتين. 
طَرِيقُهُ أن نعطي كل وَاجڊ ما و" لَهُ صّى له بقذر ِسبة الث إلى مَجْمُوعِهمًا. : 

قي : يقَسسمْ الت هما عَلَى حَسَّب ما لَهُمَآ في الإجارَق حار الشيْح: لزيد رح العبند وَحْمْسُفُ وَلِمَسْرو عَشَرَةٌ 
وَتِصفُ عُشلره وحم الاقتينِ. 

وَطْرِيقُهُ أن تسب تنسب الثلْث إلى الخَاصل لَهُمَا مع الإجَازَ فَتْمْطِيَ كَل واج بقذر السب . 


() الثاني: قوله: (فيما إذا أوصى بسهم من ماله: (وعنه: له سهم ا تصح منه المسألة مضمومًا إليها اختاره الخرقي) ليست هذه 
الزواية باختيار الخرقي» وإنما هي رواية مؤخرة ذكرهاء وقدم ما قد قدّمه الصف فقال: : فإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى المثدس. 
وقد روي عن أبي عبد الله رواية اخرى: يعطي سهما عا تصح منه الفريضة. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايعان 


ُْ الفروع - كتاب الوصايا 


ولو وَصى يليه إ ريد وَبمائةٍ لِعَسْرِو وَبِتمَام تلْث 1 حر عَلَِهَا لبر وله مِمَةٌ بَطَلّت وَصِيَةٌ بكس ولتت يَبْنَهْمَاء وإ 
جاوز اة از د وار لكل نتمم وس ف انار ر الشيخ. 1 

وټيل: إن جاوز مالتين لر د نف وَصريتِهِ ولِعَمْرِو مائ ولبكر نِصف الراب وَإن جاوز مِائَة فَلِرَيْدِ نطف ويه 
وبقية يال عرو حم متاق يتك 

دقل بطل وَصِيةُ بكر هنا (م 0 

لوص ل يبد وار نمام لع هلله الع ين الوم القن يته من قل ارك بذ د بَعْد تم تَقْوِهِهًا دونب ثم 
البق ِلتمام. 

َل على وان فيرو باتتكا مع الإجاذة ومع م اله على الوّارث الآخر الث 

وقيل: نِصفُهُ كَوَصِيته لَهَمَا دل ولرد عَلَى الوارشي وَإن ردُوا ما جاور الثلث لا وَصِيتَهُ عَبنا فلت بَيْنَهُمًا. 


صم 


وقيل: للآخر. 
وَقِيل: لَه الْملّدْسٌ َإِنْ جير لِلْوَارث لَه المت وكا الآجتبي. 
وقيل: السذس. 


O ع‎ 


إن وى لزنا ّث ماله وَلِعَمْرِو بمثل نُصِيسه أحَل اَي ققِيل: لِكُل مِنْهُمًا الل تع الإجازة» اماه والسدس 

مم الو وصح من ميئةٍ 

وقيل: لِعَمْرو گان ا اج العلْثٍ (م ۲)" وهو ثلث البَاقِي تسنْعَان. 

(١)(مسأآلة‏ - :)١‏ قوله: : (ولو وصى بثلثه لزي وبمائةٍ لعمروء وبتمام ثلث آخر عليها لبكر وثلشه مائة بطلت وصيّة بكر والثدث 
بينهماء » وإن جاوز الماتة فاجيز نفذ» وإن رد فلكلٌ نصفي وصيته: في اختيار الشنبخ» وقيل إن جاوز ماين فازيار نصف وصيته؛ ولعمرو مائ 
ولبكر نصف الرّائده وإن جاوز مائة فلزيدر يار نصف وصيّته» وبقيّة الثلث لعمرو مع معاودته ببكرء وقيل: تبطل وصيّة بكر هنا). انتهى. 

ما اختاره الشيخ هو الصحيح. 

قطع به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في النظمء والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفائق» وغيرهم. 

والقول الثاني: اختاره القاضي. 

قال الحارثي: والأصح ما قال القاضي» وصحّحه الْحرر فيما إذا جاوز الثّلث ماثتين. 

والقول الثالث: اختاره المجد في محرّره. فوافق المجد القاضي فيما إذا جاوز الثلث مائ ثتين» وخالفه فيما إذا جاوز المائة» فأنطلها. 

(۲) (مسالة - 7): قوله: : (وإن وص لزي بثلث ماله ولعمرو ثل نصيسب أحد ابنيه فقيل لكل منهما الثلث مع الإجازة 
كانفرادهماء والسّدس مع الردٌ وتصح من ستو وقيل لعمرو كابن بعد إخراج الثلث). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكافي» والمقنع» وامحررء والشرح؛ وغيرهم. 

أحدهما: لصاحب النصيب ثلث الال عند الإجازة» وعند الود ب س يقسّم الثلث بين الوصيّين نصفين» وهو الصّحيح. 

قال في الهداية: هذا قياس المذهب عندي. 

وقطع به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والقول الثّاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة وعند الود ية يقم الثلث 
بينهما على خسة» وهو احتمالٌ في الهداية. 

وقدّمه في المستوعب 

قال الحارئي: وهذا أصح بلا مرية» وهو كما قال: والتُفريع الذي ذكره المصئّف بعد ذلك على هذين القولين وهي مسالة واحدة. 

ففي هذا الباب ثلاث مسائل. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو:حنيفة 


١ الفروع - كناب الوصايا‎ 1¥A 


وفي الردُ هما اث على الَضتةي وَإذ كانت وَصِيّةُ زد لث اقي اال فَمَلَى الآؤل لِمَسْرِو الثث ولب لث 
البّاقي مح الإجَازق وَمَح ارد الث عَلَى تة وَعَلى الثاني فيه دون لِتَوَقُ مَمْرقةٍ كل مِن ثلث البَاقِي ويب ان 
عَلَى الآخر» فَاجْعَل الال لائة َة انهم ولصيباء قالنصيب لِعمْرِوء لزيد فلت لباقي سهم ولِكلَ ابن سهم فهر النصيب. 

وبالټاب تفرب مَخْرَج كل وع SS‏ 
سَهْمَانَ» وتصح ِن ثَمَانِيَ وإ شرفت شيئت قُلْت للابتين سَهْمَان. 

م تَقُول: هَذَا مال ذه هب كله قزذ علي مل صف فيص لاف م زذ ثل تُصسبو ابن لِوَصِبه النُصِِبُ بير أرْبَعَة بَعَة 
وبا لبر خذ مَالآء والق مِنْهُ نَصِيبًا ولت لت باق تن فل مال التي تيبب خد مين جر وقابل واإسئط من جنس 
الكش م قيب امل الال كمي والصيب اين 

لاوط ل بيقر ميب أحد ته اكد إا رشع الاب تضرع الكشر نة رة رنه امب خشتة تهر 
النصيب» وزذ عَلَى عَددٍ اين وَاجداء وَاضربَُ في مَخْرَجٍ الك بصي ميتة شر فِْمُوصى له سهم » إن ثيئت عت قلت 
فل کل ابن برع فَلِكُلَ ان ريع يَبقَى ريم يمه ينه وينم قله ِف من مهم من مبئة عش ولو قال إلا ربح 
الباق بنذ التصيبه قَالبَاقِي يَمْدَهُ مَالٌ إلا نَصِيباء ز زد ريه اجب وقابل فيصر مالا وَرَبْعًا وَأ بَعَةَ أنصرباء وَرَبُعَاء أَبْسْط مِنْ 

جنس الكسر يَصِير حمْسة أموال وَسَبْعَة شر نَصِيبّاء فَاجْمَلْ الال سسبْعَة عة عش والنُصيبُ ُحَسْسَة فَالوْصِئَةُ انان وَل قَالَ 
إل رح الباق بعد الرصية فالباقي نتت مہ د أده فان تھا م لصم ارس تش دنا کر وس ن على 
أنصباء الوَرنّةء وَانْسُطْهًا ااا قله سه من ثلاث عر 


30 الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 2 قولي الشافعي (ر): روایتان 


عن 


باب الموصى إليه 
تصح الوَصيّةٌ إلى شیا عذل ولو رَقِيقًا بإذن سيلرو. 

8 تَصبح إلى مُمَيْرْ 

وَعَنْهُ: : رايب وة في وال قاميق يضم لي امي إن كن اميف بي وَدكَرَهَا جماعة في فق طارئ قق 

وقيل: عكُة. 

وتصبح إلى عاجزء خيلا لترغيبي وَيْضم ِو امي وَاحارَ ابن عقيل إبدالَة. 

وَفِي الکافي: : للحاكم ندال ولا نَظرَ بحام مع رصي ناص كاف 

قال شحنا فين وَصّى إلبهِ بإخراج حَجه: : ولي ادم والتغيين للناظر ا لاص (ع) وَإِنْمَا لِلوَلِي العام الاعَيَراض 
عدم اهلب أو فِملِهِ مُحرماء فَظَاهِرَه: : لا نْظرَ ولا غنم مح وصي متهم وَهُوَ ظاهِرٌ كلام جَمَاعَة وََقَدّم كلامُة فِي نَاظِرٍ 
الوقفي. 

وََقَلَ ابن مَنصُور إذَا كان الوصصي مُنْهمًا: لم يُخْرَج يِن يَدِهِ وَيُْعَل مَعَهُ آخخر. 

وَنقَلَ يُوسْفْ بن مُوسى: إن کان مهما ضضم الَو رَجُلْ يَرْضَاهُ أل ارقف يَعْلَم ما جَرَى. ولا تُنْرَعُ الوْصِبةٌ من 
وَتَرْجَمَهُ الخَلال: هَل لِلورئة م م أبين مح الوصي التهَم؟ فم إن نَم بأجرة من الوَصية وة جاده ومن ن الوصِي فيه 
نَظَن بخلافه ضّمه مَعّ الفشق. 

1 وَفِي عيُون المسَائْل: في يدا الجر على شيل يدر ماله أله َال يُخْشَى ضيَاعة في عبر وج فجاز اكم حف 
كَمَا لو وَجَدَ مَل غير في مَضضْيعَة أو رى الحَاكِمْ الو صي يَبْذّرُ مال اليتِيم. 

َب الام فن کان الموصى کارا فَرَجْهَان (م ."0)١‏ 


ل 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإلى فاسق ويضم إليه مين إن أمكن ال حفظ به» وذكرها جماعة في فسق طارئ فقط» وقيل عكسه). انتھی. 

ظاهر هذه العبارة: ال الفاسق تصح الوصيّة إليه ويضم إليه أمينٌ» والخلاف إنما هو في الطريان وعدمه. 

واعلم أن الصّحيح من المذهب: أنها لا تصح إلى فاسقيء وعليه أكثر الأصحابء منهم القاضي وعامة أصحابه» كالنشريف وأبي 
المخطاب في خلافيهماء والشيرازي وابن عقيل في التُذكرة» وابن البناء وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقشه في المداية, والخلاضة؛ والكافي» واغرر» والنظم» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

ونصره الشيخ الموفق» والتارجء وغيرهماء وعنه: تصح إلى فاسق ويضم إليه أمينّء قاله الخرقي وابن أبي موسى: 

وقدّمه في الفائق» وهو الذي قاله الصف 

قال القاضي: : هذه الرّواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصيّة» وأطلقهما في المذهب ومسبوك الدب والذي يظهر لي أن في كلام 
المصئف نقصّاء وهو وعنه: والى فاسق: (فلفظة)» وعنه: (سقطت من الكاتب» ويد على ذلك قوله: وذكرها جاعة في فسق طارئ)» 
فالضمير في قوله: : (وذكرها» عائد إل الرواية: وهو واضحٌ» فعلى هذا يكون المذهب كما قلناء وهو عدم لصح وله الحم ثم وجدت 
شيخنا قال: إنه عطف على مي والتقدير وعنه: : يصح إلى مير والى فاسق وهو حسنٌ» لكن خللٌ بين ذلك المراهق» والستّفيه. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: '(فإن كان الموصي كافرًا فوجهان). انتهى. 

يعني : : هل تصح وصيّة الكافر إلى كافر آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الفصول» والغني» والكافي؛ والبلغة؛ وارر» والشرح» والتلم» والرعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والرٌرکشي؛ وغيرهم. 

أحدهما: : يصح إذا كان عدلاء وهو الصّحيح. 

قطع به في المقنع» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيره. - 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالقة الأئمة .. (ه): الإمام أبو حنيفة 


ْ الفروع - كتاب الوصايا 


وَتُعْتَبَرُ الشروط عند الوت والوصية. 

وقيل: وَبَْنَهُمَا. 

وقي : تفي عند الوت 

وَقِيلَ: وَعِنْدَ الوصيّة وَيّْضَم أمِين. 

وَمَنْ وَصّى إلى وَاحِد تم إلى آَرَ وَلَمْ زل الأول شرك ص على ذلك ولا يترد أحَدُهُمَا بِمَصَرْفه لم يَجَعَلَه ل 

قِيل لَهُ :قن أذ بَمْض الال ونه وال لا أ ذَقَمُهُ إِلنِكء فَقَالَ: ِنْمَا عليه اجه فَلْيَتَهِدْ فيم ظَهَرَ ل وَمَا غاب عَنْهُ 
لس علب قيل: : رقع أمْرُهُمًا إِلَى الام وَيَبْرَأ مِنْهَا؟ 

قَالَ: نَعم. 

ومن وَجَدَ مِنهُ ما يُوجِبُْ عَرْلَهُ قَالَ التشيخ: ا ل ل لك 
يا" ون حَدَتْ عجر لضف أو عل أؤ كَثْرَةٍ عَمَل ولحو فقيل: يضم يض 

وقيل: لَه ذلك (م ۳). 


= وقدمه ابن منجًا في شرحه وابن رزين. 

وقال الحارثي: وهو أظهرء واختاره القاضي. 

قال المجد: وجدته بخطه. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

قال في المستوعب: ولا تصح الوصيّة إلى كافر. 

وقال في المذهب: : ولا تصح إلا إلى مسلمء وكذا هو ظاهر كلامه في المداية وغيره. 

تنبيه: ظاهر كلام الصف والجد وجماعة أن الخلاف جار فيه ولو كان غير عدل» والظاهر أنْهم أرادوا ا 
جماعة. 

والذي يظهر: أن حكمه حكم المسلم» فحيث اث شتراطنا العدالة في المسلم ففي الكافر بطريق أولى» وإن لم نشترطها في المسلم فيحتمسل 
الاشتراط في الكافر» وهو أولى» ويحتمل عدمه. وأمًا أن ن نشترط العدالة في المسلم وم نشترطها في الكافر فبعيد جلاء بل لا يصح. 

)١(‏ (مسالة - ؟7): قوله: (ومن وجد منه ما يوجب عزله قال التليخ: أو غاب لزم ضم م أمين» فإن وجد منهما ففي الاكتفاء 
بواحد وجهان). انتهى. 

يعني : : لو وجد منهما ما يوجب عزهماء وأطلقهما في الكافي» والمغني» والشرح» والحاوي الصّغيرء والزُركشي» وغيرهم. 

قال في الفائق: ولو مات جاز إقامة واحدر في أصح الروايتين. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن وجد منهما ما يوجب عزهما جاز أن يقيم الحاكم بدلها واحدّاء في الأصح. 

وقال في الصُغرى: وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم بدهما واحدًاء في الأصح. 

قال ابن رزين: فإن تغيّر حاهما فله نصب واحدء وقيل: لا ينصّب إلا اثنين. انتهى. 

إذا علم ذلك فالصحيح جواز الاكتفاء بواحلر. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: أظهر الوجهين يكفي واحدٌ. انتهى. 

والقول الآخر لا بأ من اثنين. 

قلت: وهو قوئي» هذا إذا لم تكن قرينة دل على الاكتفاء بواحا ولزوم اثنين فيما بظهرء واللّه أعلم. 

(۲) (مسالة - ۳): قوله: (وإن حدث عجر لضعف أو علَةٍ أو كثرة عمل ونحوه فقيل: يضم أميئاء وقيل: له ذلك). انتهى. 

القول الأوّل: وهو وجوب ضم أمين هو الصلحيح» جزم به في المغني» والشرح. 

قال ابن رزين في شرحه: متى عجز العدل عن النظر لعلَةٍ ونحوها ضمٌ إليه مين ولم ينعزل. إجماعًا. انتهى. 

والقول الثّاني: له ضم أمين» من غير إيجابو. 
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(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاف (ق): قول الشاف (ر): روایتان 
e‏ ش): الإمام الشافعي فعي 


الفروع - كتاب الوصايا 14١‏ 


َإِنْ كان لِكُل مِنْهُمًا اصرف ولا عَجْرَ لم يَجُْ. 
ال في الآحكام الُلْطائية في الحايل: قن کان فيه اظ قَبْلَهُ إن کان ن مما يصب فيه الاه د 


کان عَزْلاً اول وإلا قَلا. 
ولو وى إل إلى إن نلع أو يَحْضر لان أن إن قات لان صَحْ» صي الان وميا عة الش رط كر 
الآَصْحَاب» أو هُوَ وصِي نة ثم عَمْرُو | للخبر لِلْحَبر: «أميركم زَيْدَ». 


وام لاي ورجا لاء لن الوصيّة ية اسن يغد الوت هي كَالوكَالَةٍ في الاق لهذا هَل للْمُوصِي أذ 
يُوصي ويَعزِلَ مَنْ وَصّى إِليْه؟ 

ذلا ع الأ مغلو» خرصي مزل قر ذلك لوكي هذ لا رضن ذلك ماكر الشاضي رجتاقة إذًا 
قال الخليقة: الإمَام بَعْدِي لان قن مات فلا في حَيّاتِي او تعر حال فَالْخَلِيفَةٌ فلان اصح وكذا في الثاليثِ والرابع 

لاك قَال: فلان دلي عَهْدِيء فَإِنْ ولي تم مات ملا بَعْدَهُ لَمْ يصح لاني وَعَللوهُ بأل إذَا ولي ضار اماما حَصَلّ 
التَصَرّفْ» والنظن والاحتييارُ إل هكان مهد ليه فِيمَن يَرَاُ. | 

وَفِي التي مَبْلَهَا جُيِل العَهْدُ الى غَيْرِهِ عند مويه ه وتَعير صفَاتِِ في الخَالة الي لم ُت - تنبت لِلْمَعْهُودٍ و إلَيْه [ِمَامَة. 

وَظَاهِرٌ هذا أنه لو َل ولي الآمْرِ ولاب حكم أو وَظِيفَة بشتزط شعُورهَا أو بشتزط فَوْجدَ الشرط بَعْدَ موت ولي الآمْر 
والقياع معام ن ولايتة بطل وان النظرء والاختيار لمن فام مامه ُيده ان الأمنحاب ابروا ولاية ية ا لحكم بِالوَكَالّة في 
مَسَائِل» ونه َو علق عنقا او غَيْرَه يشرط بطل بوتي قَالُوا: ِزوَال مله فطل د نَصرقَانةُ. 

قال في المغني وَغَيْرِه: وَلآنْ إطلاق الششرط يقتضي الك وها لر علق عنقا نجرا بشرطر فوج بعد مؤت الع م 
تق إذا بطل الع وَغَيرهُ مع م أن فيه حَقا ِل وَلِهَذَا لو انََْا على إنطال الشرْط بطل فَهًا هنا وى وَقّذ يُقَال: ظَاهِرٌ هذا 
أ ل عدا ت لت ود تن خا اا فام أواقَالَ: إن قُمْت فأنت طالق وَعَبْدِي ريد خُر 
فَأبَانَهَا م ثم قا مت أله لا ينق زَيْدَ 

TONE ل‎ 

وَلِلْوَصِي َبُولُهَا حَياة الموصبي وَبَعْدَ مَوْتَهِ وَيُعْتبْرُ قَبُولّهَا وَلَهُ عل نميه فيهمًا. 

وَفِي الْمحَرّرِ: إذا وَجَدَ حَاكِمَاء وَتَعَلَهُ الآثرَمُ وَحَنْبل. 

وَعَنهُ: ولا قله إذا لم يَعَْمَة. 

قبل لآحْمَّدَ: إن قَبِلْهَا ثُم غير فيهًا الموصبي؟ 

قَالَ: لا يََْمُهُ ق ها ذا کر قیقد داق رمم ئ نزرد فى كبرت ن یی کر شتا 

ولا نصح وَصِيةٌ إلأ في مَعْلُومٍ يمْلِكُهُ الموصيء كَوَكَالةه كقضاء َيه وتَْرِقَة لل والنظر لِصِغَارِوء وَحَدُ قذْفِهِ يَسْتَوْفيه 
لتضیه لا لِلْمُوصى لَه لا بامتتيقاء َيِه مح رش وارثه. 

رفي الانصار مح وليم في وكَالَة ام و کی ماله مزه في كنا ويه في مال ألأقاله بک فلل كدير ران 
الوصية د نصح كالاب لِلْمَصلَحَةٍ » كَمْضَارَبةِ يُؤيْدُ مَا ذَكَرَهُ في روَاية ايموي فيمَن أؤصى إِلَيْهِ في ششيء لا يجاوز فان 
ازم له في ترک وان رم ام فنا وم" في ججميع انورو تيع شري اد کا نط 

وإ واه تفرد لو از قضاء دید انی الور از جحذوا تعد ُو قفي جواز قضايه باعلا وتخميل فيد ين مِن بَقِيُة 
مَالِهِ روَايتَان (م »٤‏ 6( . : 


)١(‏ (مسألة - ع - ه): قوله: (وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا وتفذر ثبونه فت جواز قصافتة باطنا 
وتكميل ثلثه من بقيّة ماله روايتان): انتهى. 

وأطلقهما في الفائق» فيه مسألتان: ١‏ 5 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفبروع - كتاب الوصايا. ٠‏ 


وَقِيلَ: له في روابة أبي اوه مَعَّ عَدَمِ البينة في الدين: اسيلا له إن لم يعَذه؟ 

قَالَ: لا. 

إن رنه م ظهرَ دن رق أذ جهل مُوصى له مدق هو أن خا به كم لمت لم يَضنتن على الآصح» وي 
حبس البَقِيّة ليُخطُوه مَا عِنْدَهُم أو طبهم رَيُطَالِيَهُمْ بالقليثر رِوَايتان (م .)٩‏ 

ومع بيد في روم قَضَااِه بلا حاكم قال الشبخ: في جوازو روَايتان» ما لم يرافظ هه وار مكلف (م ۷). 

وَفِي بَرَاءَة المدين اطا بَِضَافِهِ دين يَمَْمُهُ على الت الرُويكان (م 4)". 


- فالمسألة الأولى - 4): إذا وم بقضاء دينه وايى الورثة أو جحدوا وتحر ثيوته فهل يسوغ قضاؤه اا ام لا؟ 

أطلق الخلاف. . 

أجدهما: یسو وهو الصّحيجي ويه قطع في الوجيز وغيره. 

وقذمه في الخلاصة؛ والمغني» والمقنم» والشرح. والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفائق» وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرجه: هذا المذهبء وعنه: لا يقضيه بغير علمهم إلا بين وعنه: يقضيه إن أذن فيه حاكم. 

قال في المداية» والمبتوعب: اختاره أبو بكر. 

(المسالة الائية - :)١‏ إذا أرصى بتفرقة للثه وأبي الورثة [خبراج ثلث ما بأيديهم أو جحدوا وتجذّر ثبوته فهل يكمل الثلسث ما في 
يده أو خرج ثلث ما في يده فقط؟ 

أطاق الخلاف» وأطلقه في المغني, وامْحرّر» والشرح؛ والنظم وغيرهم. 
اجدهما: يخرجه كله با في يده وهو المتحيج ويه قطع في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في المدايةء والمبتوعب» والحلاصةء والمقنع» والزّعايتين» والحاوي الصلخيب وشرج ابن رزين» والفائق» وغيرهع. 

والرّواية الثانية: يخرج ثلث من في يده. 

قال الشيخ وتبعه الشارح: ويمكن حمل الرّوايتين على اختلاف جالين. 

فالأولى حمولة على ما لذا كان المال جدنًا واحداء والثانية محمولة على ما إذا كان المال أجناساء فن الوصيّة تتعلّق بثلث كل 
جنس وذكره في الرعاية قولاً. 

(1) (مسالة -5): قوله: لوق خيس اة يبط ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث الرٌوايتان». انتهى. 

أحدهما: خيس البقيّة عنده ليحظوه ما عندهم وهو المتجيجء وعليه الأكثر في الفصول. 

ونضر شيخنا المنصور عندناء وهو أن يحبس الباقي بعد إخراج ثلث ما في ده فإن أخرجوه وإلاً رده إليهم. انتهى. 

والرّواية القانية: يعطيهم ويطالبهم بالثلث» اختاره آبو بكر في التنبيه» فقال فيه: لا يجيس الباقي بل يسلمه إليهم ويطالبهم بثلث ما 
في أيديهم. انتهى. 

اثنبيه: قطع المصئف هذه المسالة عن المسالة الأول وأطلق الخلاف» ولم آره لغيره» بل الذي جكباه ه الأصحاب ثلاث زوايباش: 
تکمیل الثلٹ تا في يدهء و[خراج ثلبث ما في يده ويجحبس الباقي؛ ليخرجوا ثلث ما بایدیهې وما اختاره أبو بكر وما قاله صحيعٌ لا 
يخرج عنمًا قالوه. 

(۲) (هسالة - 207 قوله: : (ومع وجود البّئة في لزوم قضاته بلا حاكم روايتسان» وعند التشيخ هما في الجمواز دون الُزِوم إذا ل 
يوافقه الرارث المكلّف). اتتهى. 

وأطلقهما في المغني. والشرج والرّعاية» والنظم» والفاتى وغيرهم. 

إجداهها: لا يشترط الحاكم؛ بل تكفي الشتهادة عند الموصى إليه وهو الضحيح. 

قال ابن أبي الجد: لزه قضاؤه بدون حضور جاکې على الأصبٌّ وقذمه ابن رزين في شرحه. 

والرواية الثانية: لا بد من شهادة الْبيّنة عند الحاكي وهو الأحرط. 

(۳) (مسالة - 8): قوله: (وفي براءة المدين باطتا بقضاته دينا يعلمه على الميّت الرّوايتان). انتهى. 

يعني: : إذا كان للميّت دين على شخص وعليه دين لآخر فهل عبوز لمن عليه الين أن يدفع إلى من له الذين على اميت إذا كان 
يعلم ويبرا باطتا ام لا؟ ج 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافحيي (ق©: قول الشافمي ١‏ (ر):روايان 
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قبل لَه :صي عله رة تتو وأغلقوا َل وََمْيُخِجُوهُ حى أفلهة لهم ورج ينها قالا: لا يَجُوز لَه وَيَجِدُ 
جَهْدهُ ولا يَدفَعْهَا الهم قبل لَه في روان ية أبي ذَاوّد: توفي وَترَك وَرَنَةَ وَعْرَمَاتَ قال: لا يدقع امال إلَيْهمْ حى يخر 


الخْرَمَاءُ. 
وَلِلْمَدِينِ دَفْعُ الذيْن الموصى به به به لمعن ليه وال وعيي ایت وان لم ي يوص بي ولا يَف يَقْبِضيهُ غَيْئاء والي الرارش. 
والوصي. 


وقيل: أو لِلْوصي» وان صرف ؛ جني الموصى ۽ به لمعين: 

وقبل: اؤ ليره في جهو لم مء 

وَإن وَصَاهُ بإغطاء اه ینا بیمینه نَقَدَهُ من راس مَالِهِ قَالَهُ شِيحْنًا. 

تقل ان اڼۍ ب وَل عبد الله وتَقل: يبل مَعّ صيلاق المدعي. 

تقل صالح: أل لم أل قرزا علي لخر نيو مرا ملق في ال قي مزل ارم يلي واه 
صَالِح کل ذكر وای عَشرَة راهم َر رام 

ونل ان ان فين وما فم هر امرأيه: ّم يَدقَْهُ مَع عة الورلّق 

وا قَالَ: ممع لبي حَيِث حیث شر فت ار اخ ار لماك بد هل N‏ لم ببح له في المنصوص. 

وَقِيل: اع عم قَرِيةٍ وَكَذَا وَلَدهُ وار عا أذ ققِيرَاء مس مَلَيه. 

0 حَهُ صاب المفني» وَالْمحَرّرء وَذْكَرَ جَمَاعة مَنْع ابنه نوه وکر آخَرُون: َأبِيق لخ يَزِيدُواء وَذكَرَ ان رزين في منم م 

7 قَال: تمدق من مالي احْتَملَ ما نوله الاسم وَاحْتَمَلَ ما قل وكثرَء لأنه لو أرَادَ مُعينا ينه ذَكَرَهَا في اهيدا في 
الريَادَةٍ عَلَى قل الراجب (م 4). 

٠‏ تن أدص اله بحر شر بطري مكة از في الل قا: لا أفين قل الومي: ما رى ۾ يج يَجْرْ حَفْرُهَا يدار 

قَوْم لا بر نې لما فيه من تخصيصيهم لَقَلَهُ ابن هَاني. 

وزان پت صنجد قل يمد کرم ل جز دة قزم وها لي جد ميب تمن خا 

وَلَوْ قَال: تذْفْعٌ هَذا إلى يَتَامَى لان فر قرَارٌ بفرينة وال وَصِيّة رَه شيْشْنا. 

[ بللرصئ ع ذا لِورَثَةٍ کار را ب ية الواجبة أ غَابُوا أن لَهُمْ ليغار وَلِلصْفَار سَاجَة وَفِي بم ضيه رن نص 

دقيل: :ي رن عة جم مقاب قبل لأخنة مد مَد: بع الوَصي الور عَلَى الصُثَارٍ يرز يجوز؟ 

قَال: إذا كانت نا لرا هم لا على تیار لان منم زر هلك هر قالآب في کل ي الا في کې فيل ل تلام يكن 


ع ذكر التواينين بالُصريفيى رخا للأكررلاق يبنا إلا سد رر در يليه انرم ب قاله في امسر روغيره e‏ > وقد 
علمت الصديم منهما. 

والئواب: البراءة منه ياطنًا. 

وقمه في الرّعاية وغيره. 

والرّواية الثانية: لا يبرا بالذفع إلى من له الذين على الميت. قذمه ابن رزين في شرجه. وهو قوي. 

والأول: أن ينظر إن كان ثم من يدفع إلى من له الذين من الموصى إليه أو الورثة لم يكن له الذفع» وإلاً جاز وير باطنًا. 

)١(‏ (مسالة - 4): قوله: (ولو قال تصدق من مالي احتنل E PEE‏ لأنه لو آراد معنا عيّبهء ذكرها 
في التّمهيد في الزٌيادة على اقل الواجب). انتهى. 

قلث: الضواب الرُجوع في ذلك إلى القرائن» والعرف عند انتفاء ذلك. 

القول الثاني: أقوقء والأحوط القول الأول. 


(ع):ها أجع عليه ١١‏ (و): موافقة الأقمة اللا | (خ): مخالفة الآئمة (ه الإهام أيو حنضة 


أت وَصِيتَهُ عند القاضي؟ 
قَالَ: إِذَا كانت لَه بَينة: 
ومن مات رة ولا حَاكِم ولا صي فَلِسْسلِمٍ حول ركم ته وبَيْعْ ما يرَاه. 
وَقِيلَ: إلا الما وَيُكَفْئْهُ مِنها ثُمْ ن ني و وَيَرْجِعٌ عَلَيْهَا أو عَلَى م مَنْ تَلرَمُهُ نمَقَنهُ إن نَوَاهُ ولا حَاكِم فَإِنْ تَعَذَرَ إِذْنْهُ أو 
آباحا رَجَع. 
وقيل: فيه وَحجْهَانء كَإِسَكَانِه وَلَم يَسْتَأوِنهُ أَوْلَم ينو مَعْ ديد (م "600١0١‏ » وَآللهُ أعلم. 


)١(‏ (مسألة - :)١١- ٠١‏ قوله: (ومن مات بي ولا حاكم ولا وص فلمسلم حوز تركته وبيخ ما راه ويكدنه منها م من 
عند ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته نفقته إن نواه ولا حاکم» فان تعذّر إذنه أو أباها رجعء وقيل: : فيه وجهان» كإمكانه ولم يستآذته 
أو لم ينو مع إذنه). انتهى. 

أطلق اباغلاف في المقيس عليه» وشمل مسالتين: 

(المسألة الأولى - :)٠١‏ إذا أمكنه استئذان حاكم ولم يستأذنه فهل يرجع ما تكلّف عليه من كفن وغيره إذا نوی الرٌجوع آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه: 

أحدهما: يرجع إذا نوى الرّجوع. 

قلت: وهو الصّواب» وقواعد المذهب تقتضيه؛ بل هو أولى عن أذى حقًا واجبًا عن غيره. 

والوجه الثاني: لا يرجع إذا لم يستأذن الحاكم مع إمكانه. 

(المسألة الانية - :)١١‏ إذا استاذن الحاكم في صرف ذلك قصرفه ولم ينو الرُجوع فهل له الرُجوع بذلك ام لا؟ 

اطاتی الخلاف: 

أحدهما: يرجع ويكفي إذن الحاكم؛ وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا يرجم وهو قوي» وهي شبيهة ا إذا اذى حقا واجبًا عن غيره ولم ينو الرجوع ولا الع وإِنْما ذهل عبن 
ذلك» وفيها خلاف» والصّحيح من المذهب عدم الرّجوع؛ لكنّ إذن الحاكم هنا يقي الرجوع. 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


ج ا وة 5 الس اد ا اك ا س ا 01 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رؤايتنان 


ا 


كناب الفرائض 

أسْبّابُ الإرث: يكاج وَرَحِمْ وَوَلاءٌ عتق. 

وَعَنْةُ: وَعِْدَ عَدَمِهن بِمُوَالاق وهي لواحا وَمُعَاقَدَة وَهِي الْمحَالْفَةُ وَإملامُهُ 2 لَى يديب وَالتِقَاطّه وَكَوْنْهُمًا مر" أهل 
ليئض ولا ترت الول بن قل 

وقيل: : بْلَى عِنْدَ عدم رَه شيِحنًا 

وََقلَ ان الحكم: لا أذري وجه مِنْهُ: نق على الیم واختتارة شيْخْنًا. 

وَتَقَلَ الْجَمَاعَةُ: لا. 

وَفِي الخبر ما يدل للقؤل الأول 

وی پو اود (011.6) عن محمد ن كي وَالترْمذِي (۱۸۹۷) وَحَسنهُ عن بُنڌارء لاما عن فيان عن هز بن 
حکيم عَن أبيه عَنْ جد جَدّو: «قلت: يا رَسُول اللّد! من ابر؟ قَال: ئك تم أك ثُمْ ئك ؟ م اباك تم الآهْرب فَالآفرب». 

وَقَالَ رَسُولُ الله بكلل: «لا سنال رَجُل مولا ن قفنلٍ هو نة يئنه في نه 3 إلا ذه له توم القامة قفئلة الذي ميه 
شُجَاعٌ أفرع». 

رَوَاهُ أحْمَّدُ /٥(‏ ۲)» وَالنْسَائِي (76175). 

ا ون لخبر عَوْسّجَة مَوْلَى ابْن عباس عَنْهُ: «أنْ رَجُلاً مات ولم بنرك وَارِنًا إلا 
عَبْدَا هو تق فَأعْطَاه ابي يكل م مِيرَائَهُ 

رَوَاهُ أَحْمّدُ (۱۹۳۰)» وأبو داد (ه 2, وان ماج »)۲۷٤۱(‏ وَالتَرْمِِيُْ )7١1١7(‏ وَحَسُنَفُ قَالَ: وَالعَمَلُْ عَلَيْهِ عند 
أهْل العِْمٍ أن مَنْ لا وَارث لَه ميال في بيت المال. 

وعوسجة وَنْقَهُ أبُو رُرْحَة. 

وَقَالَ البُخَارِي في حَديثِِ: لا يُصح. 

وَالورََةُ ذو فَرْضٍ وَعَصبَة وذو رَحِمء عَلَى الآصّحٌ فيوء فَذُو الفُرْض عَشْرَةٌ: زوْجَان وَأمْ وَجَدَةٌ وَبَنَاتْ صلب وتات 
ابن وکل أ اخ وات لم "2 وقد يصب اح يرث غير بيد بترت أت یا 1 

وة أب وج لآب فلوج التصنفا ع حدم ولد وداه وليه أ م الوجُود؛ وَلِلزْوْجَةٍ وَاجدة أو أكْثْرُ ِف 
َال فيهماء وللأب وابد سدس بالقرْض مح كور الولَدِ ون ترلُوا وبالتغصيب مع عَديهم» برض وتطصيب َع 
اتات الول ولد انی للج مع ولد انون أن ]بو قأخ ينهم إن كان الت اح له أل وله مع ؤي فرض يغد 
الح من مُقَاسَمَة كأ أ ثلث البَاتِي أو سدس الجبيم؛ فََوْجَة وَجَدُ وأخت ين أربََةٍه وتسّمى مربْعَة الجمَاعَة 
لإجْمَاعِهمْ انها مِن أَربَعقٍ وإن اختَلقُوا في كَيفيةٍ القِسْمَةٍ قن ذ لم بق عير السلس حه وُسقط وَلَدُ الآبَوَيْنِ أو الآب. 


)١١‏ تنبيهات: الأوّل: أل المصئف -رحمه الله- ني عدد أصحاب الفروض بالأخوات من الأبوين أو من الأب إذا انفردن» فإِنْهن 
أصحاب فروضء بلا نزاع» ولم يذكرهنٌ ولكنه قال: : (وكلُ اخ أو أختو لأم). 

فقال شيخنا: الذي يظهر أن فيه تقديًا وتآخيرًا وتقديره: واخ لام وكل خت فبهذا يجمع. 

(؟) الثاني: قوله في عدد أصحاب الفروض: : (وكل اخ واخمتو لآم وقد يعصّب أخته من غير أبيه موت آنه عنهما). انتهى. 

تابع في ذلك صاحب الوجيز وفيه نظرٌ» إذ الأمٌ إذا ماتت تت عنهما لا يرئان منها إلا بكونهما أولادًا لها لا بكون أحدهما أخ الآخر 
لام غايته انما أخ وات كل واحار من آبي والإرث من الأم. 

والتعصيب إتما حصل لكونهم أولادًا لا لكونهم إخوة لأ ولهذا المعنى لم يذكر ذلك الأكثر. 

الثالث: : أخل المصّف أيضًا بإحدى العمريتين» وهي زوجة وأبوان» ولم يذكرها سهرًاء فن تعليله يعطي أنه ذكرهاء أو يكون 
تركها وتقاس على المذكورة» وهو بعيدٌ» ثم ظهر لي أنها تدخل في كلام المصنف؛ لأ الروجة تسمّى زوجًاء وهو أولى» واللّه أعلم. 


آذآ لل ل سس سس + حبس 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَالَذْهَبْ: إل في الآكدَريْ لتكدير أصول رند في الآشهر عَنه. 
وَقِيل: لآن عَبْدَ الك بْنَّ مَرْوَانَ سال عَنْهَاً رَجُلاً امم أكُدَرٌ. 
قال في عُيُون الْسّائِل: وَنْظَمَهًا بَعْضْهُم: 
0 مَافْرْض رة نوع ْم ميراث متهم برض واقع 
يوا لت اجيم ولت تا ييقى إقانهم بحم جابع 
وَلِتَالِثِ من بَمْدِهِمْ ثلث الذي يَبْقَى وما ّى صب الرابع 
وهي زوج وام وات وَجَد: للزوج صف ولام لث وَلِلجَدٌ سدس وللأحت نِصفه ثم يُقْسَمٌ نَصِيبْ الأحت 
أربَعَة ولا عول» ولا قَرْض لأخت مَعَهُ ابْتِدَاء في غَيْرهَا. 
إن عدم الرُوْجْ فَمِنَ عة وهي الخرْقَاهُ لِكَثْرَةٍ أفوال الصْحَابة رضوان الله عليهم فيهاء فكأنة خرَقهَاء وهي سَبْعَةَ 
وترجع إلى مبئّة» فَلِهَذَا مى المسَدْسّة وَالمسبْعَة اة وَالععْمَانيّة؛ لآن عْمَان قَسَمهَا عَلَى نَلانَةٍ وَالرَْعَة؛ لآن ان 
معو جَعَلَ للخت النضف» والباقي يما نَصفَيِنء وصح من أربَعَةِ وَالْحَمْسَة؛ لآنة احتلف فيها خضَْة مِنَ 
الملحابة: عَْمَان وَعَلِي وَابْنْ مَْعُود وَديْدَ وَابْنُ عباس عَلَى حَْسَة أفوال؛ والشَيية والحجًاجية؛ لآنْ الحجاج امْتحَن بها 
الشعبي فأصاب فَعَفَا عَنه. 
إن عدم الجَدُ سُمُيّت الْبَاهَلَة؛ لِقَوْل ابن عَباس: مَنْ شاء باهلة. 
وَوَلَدُْ الب إِذَا انْفْرَدُوا مَعَهُ كُوَلْدٍ الأبََيْنِ ِن اجتَمَعَ الجميع قَاسَمُوهُ تم اخ عَصبة ولد الآبَوَيْنٍ نميب وَلَدٍ الب 
وَتسَمى الْعَادَة وتاخذ أنْتَاهُمْ تَمَام فَرْضِهَاء وَالبَِيهُ لوَلّدٍ الآبي فَجَدٌ وَأختّان لجهتين من أرْبَعَقٍ نّم تأخذ التي لأبَوَيِن 
تصيب الي لآب وهي امرأة حْبْلَى قَالَت لِوَرتَةٍ: إن الد أنتى لم رث وَأنْتيين أو ذَكَرَا العش وَذْكرَيْنِ السدس. 


وفع ام 5 


ام ها ذس وَلِلِجَدٌ ثلث البَائِي» ولتي لبون صف وَالبَاقّي لَهّمَاء وصح مِن أَربَعَةٍ وبين وهي مُختصرة زيا 
وَمَعَهُم أخ آخرُ من تسلعين وهي عة يد هلا العمل كله في المد مَل بد وَمَذحب وَنَصْ أحْمَدُ عَلَى فض دك 
وَعَلَى مَعْنَاهُ مُتبعًا لَهُ. 

وَلِلُمٌ ادس مَع وَلَدٍ أو وَلَدٍ انن؛ أنه ولد حَقِيَة اؤ مَجَارَاء وَابْنُ الآخ ليْسَ باخ أو انين من إخوة أو أخوات وإ 
قا باب لا بمَانِع فيهماء وَالكلْتْ مَعَ دمه فَرَوْج وام وَأخوان لام سى سنال الإلزام؛ لآن ابن عباس إن جَمَلَ للم 
ّا وَالباقي لما َو إا يذل النقَص عَلَى مَن يَصِبرُ عَصبةً بحال» وَإن جَعَلَ للام دسا قلا خجبُها إلا بي وُو لا 
رى العَول" وَلَهَا في زوج وَابَويْن تُلْثْ البَاقِي بَعْدَ فَرْض الرُوْجيّة فيهماء ص َلَيْهه لأنهُمًا اموا في المْبَب المألّى به 
وَهُوَ الولادَة وَامْيَازْ الآبْ بِالتُخْصِيب بخلاف الح وَعِنْدَ ابن عَبّاس: لَه الثلْت كَامِلاَه وَعَنْ أحْمدَ أنه ظاهِرٌ القرآن. 

َال في المْني: وَالحُجة مَمَهُ لَوْلا [َجْمَاعٌ الصُحَاة 2000 ١‏ 

ولو الْقَطعَ نسب ولَدِهَا وتَعْصِيبهُ من أبيه لا مِن أمِّ؛ لِكَوْنِهِ ولد زا أو نيا بلمَان أؤ اذعتة امرأة وَألْجق بها وَرِنْسْ 
ائه وذو افرص منة رتهم وَعَصبمه بعد كور وله وإن نر صب أنه في الرش ورت اوه لأمه مح بن لا أيه 
َيُعَاَا بها 

ونَقَلَ حَرْب: ويَحْقِلُونَ عَنْهُ. 

وَرَوَى أحْمَدْ (1445) عَنْ عرو ن شُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جد «أنْهُ عليه السلام كَتَبْ تابا َْنَ الممَاجِرِينَ والآنصّار 
عَلَى أن يَحْقِلُوا مَعَاقِلْهُمْ وَيقدُوا عَانِيَهُمْ بالَعرُوف والإصلاح بَيْنَ الْمْلِمِين». E‏ 


الح ا ا کک و ا ا ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


yT 


وَلآحْمَدَ (777/4) من حَلريث جَرير: <المهَاجرُون وَالْأنْصارٌ بَعْضْهُمْ هم أوْلياءُ بَعْضٍ»©. 

ونه نهُ: امه عَصِبَيّهُ اخبَارَهُ أبُو بكر وَشَيْحناء فان عَدِمَت نا فَمَصَبتهَاء فإك امنتلْحَقَه وة الب“ جر اليه 

وَعَنْهُ: :ير لى ذي فرعي فإ عَم فَصبئّهَاً صب قل مات ابن بن ملعك عن أنه جيه لاغ نه ابيع 
على الأولى وَالَالَِ وَعَلَى الثَاََِ الل وَالبَِيّةُ إلجدي ويْعَايَا بهاء ولَيِسَتً الملاعنة عصبَة ولد بنيها. 


22 


وَظَاهِرٌ اختټټار الآجُري: ترث هي وذو الفَرْضِ فَرْضِهُم وَمَا ب 1 قي لِمَوْلاهَا إن كانت مَوْلاةٌ إلا ليت المال: 

ولا يورَث ؛ توم مُلاعَنَةٍ وَزْنًا وَقَرْدُهُمَا بإخوة لآبر. 

وَعَنْهُ: بَلَى. 

وقيل: في وَل مُلاعة. 

وَلِلِجَدَةٍ فَأكْثَرَ السدّس إن تسا تَحَاذَينَ ُن إل فَلأفرَبهن» وَمَنصوصُة أن البْمْدَى من جهّة الام شارك القرتى مِنْ جهة 


الاب 0 

ولا رت عير قلاث: ام الم وَأم الآب وام أبي الآب وإن عَلَوْنْ أمُومة وقيل وَأبْوةَ إلا مُدلِيَةَ بعَيْر وار كام أبي 
الأمْ واختارة شيخناء وترث أم الآب واد مَعَهُمَا كَالعَم. 

وَعَنه: لاء فَعلَيِهمَا لآم أم مع الآب وَأمهِ السدس وَقِيلَ: نصفة مُعَادَة وتّرث الجدة بقَرَابتيْهًا. 

وَعَنْهُ: : بأقْوَاهْمَاء لو تَرَوْج بنت عَم فَجَدَثه ام أمْ ام وَلَدَيْهمَا وام أبي أبيدء وبنت اليه جَدْتَة ام ام أ وام م أبى 


وَأَللّهُ أغْلّم. 

وبنت صلب الصف ثم هو لبنت ابْنِء ثم لأخت لبود كه ای ترقا لم تسین دلاتان من اميم کا لم 
يحص عبن الان ولينت ابن اثر مح ينت صلب السُدس مح عَدّم مُعَصبي ونون سال بى فإ عَصبََا اوها فهو الآخ 
العو لاله رها وما القع ذَكَرَهُ في عَبُون المسَائل وَالْتَحَبِ وَغَيْرِهِمًا. 

وكذا الأخت لآب فار مع اخ لبون فَأمُهَا الال مع زوج م وَأخنت لآبوين: إذ ال را قار لم برت ركذا 
ينت ان ابْن مَع بنت ابْنء وَعَلَى هذا ذَكَرَهُ ة في الب ويرو ومو الال سئس الأعي قإن ضما أعُوهًا قر 
لاح مثو لاله صرحا ما اذكه في عون السايل يخي قاء إن اعة اي بات مله أ بات انى أذ ما 
مقط مَنْ دُونهن إن لم يُعَصِبْهُنَ كر بإِزابِهن او انَل مِن بني الابن. 

للذکر ملي الأنى ولا يُمَصٌب دات فرص أغلى من وکذا أخوات لآب مع أخوات لبون إلا اله لا يَعْصبْمنْ إلا 
احوهن؛ إلذكر يغلي الأنئىء والأحت فار مح ينح أو نت ابن فار عصبة عَصبَة 

ولوا دكا کان او الت من ولد ام سدس ولافين قار كلت بالسوئة. 

وَيَسْقْط جد بابي وأبْعد بأقْرب» وَوَلَدُ ابْن ب وکل جَدو بالأم» وَولَد الآبريْنِ بابْنء وَابْن ابْنء وأب وَوَلدْ الآبٍ بهم 


‫َ 


وبأخ لأبُويْنِ. ٍ 


وَعَنْهُ: بط وَلَدُ الآبَوَيْنِ والب بِجَدء وهو أَظْهَنُ اخْبَارَهُ شَيْحُنًا. 


)١(‏ الرابع: قوله: (وللجدّة فأكثر السّدس إن تحاذين» وإلاً فلأقربهنٌ» ومنصوصه: أنّ البعدى من جهة الأمْ تشارك القربى من 
جهة الآب). انتهى. 

المذهب ما قدمه المصئّف. اختاره الخرقي» والشّيخ الموفق» والشارح» وابن عبدوس في تذكرته» وغيرهم. 

وقدمه في الخلاصةء وحور والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. ٠‏ 

والمنصوص جزم به القاضي في جامعه» ولم يعز في كتاب الرٌوايتين القول الأول إلاً إلى الخرقي» وصحّحه ابن عقيل في تذكرته. 

قال في إدراك الغاية: تشاركهاء في الأشهرء والأولى أن يكون هذا المذهب» لنص الإمام أحمد. 

وأطلقهما في ا لمذهب ومسبوك الذهب» والمغني» والشرح ابن منجّاء وغيرهم. 8 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


e‏ وَهُوَ قول طازقه من e‏ حتف کان نس ا و 5 1 يأ وَذَكَرَهُ ان الزاعُوني عَن أبي 
حفص العُكْبَرِي وَالآجري» وَذَكَرَ ابن ا لجؤزي الآجْرَي مِن أعيّان أغيّان أصحاب أخمَدَ 
تقل بو طالب: فول بقل رَيْدِ: ليس الد أبَا؛ قول رَسُولَ الله بل: «فْرَضَكُمْ يده نحق شيشا وَهُوَ مِنْ روايةٍ 
نس حي حَسَنْ» واه قا» وروي رسلا سقط ب ان اغ وَل الأم بود ولد ابن واب وَجد. 
ومن لا يرث لا يُحْجَب تقل أبُو انارت في اخ مَمْلُوك وابْنٍ أخ خر: الما لابن أي لا يُحْجَبْ مَنْ لا يرث روي 


هو قمعم م 


عن عُمَرٌ وَعَلِي رضي الله عنهما. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ‏ - (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الفرائض 


باب العصبة 
أرب الحصبة الابْن» تم ابن وَإن نَرَلَء ثم الأب ثم الج ون علا مع عَدَم أن لأبُوين أو لآب َم هما نم بنوسمًا؟ 
إن تروء ثُمْ عم لأبوين ثم لآب نَم بَنُوهُما كذلك تم عَم أبيه لآبَويْن تم لآب ثُم بَنُوهُمَا كلك ثُمْ عم ج دو م بوه 
لِك لا برت پنو اب على مع بني أب اقرب ولو تَرَلُو ص علي فمَن كح امرأة وأبوء بنتهاء فوَلَدُ الأب عم وَوَلَدُ 
الابْن خال» يرنه حَالّه هذا دون عَم لَه ولو خَلف الآبْ اعا وان ابه هَذَاء وَهُوَ أخو زُوْجَتهٍ ورثه له ون أخيده وَيْعَايَا بهاء 
وَيْقَالٌ أيْضًا: ورت زَوْجَةٌ ثُمُنَا وأخُوها الباقي. 1 
ا رةس وروم ترا ولك الآ كخ الام َة ولان وخا وإ كم زجلان ل واج 
م الآخر فَهُمَا الْقَايِلتَان : مَرْحَبا باينا وَروْجَيْنا اَي زُوْجيْناء وَولَدْ كل مِنْهُمَا عَم الآخرء وأولى ولذ كل أب أفرم لبه 
حى في خت لآب وان اغ مع بت صن علي فإ امنا دم م ليهص علي حى في أخنسم لبن واخ 
ابرح ومنو e E‏ تم EY a‏ لم N‏ مزالي الت يللم 
ار م الرْحِم. 
وْعَنْهُ: تَقْدِمُهُما عَلَى الوّلاء. 
وَهنة الرْدُ بَعْدَ الرْحِم. 
مَتَى انْفَرَدَ العَصِبَةُ اخ الال يا اروف وَالبَقِيّةُ ِلعصبّة. ٠‏ فإ لم يق سء سقط کرو وام ذخو لام وَإخوةٍ 
ات د و معن وء وكذَا ل كَانُوا ولد أبوَيْنِ. 
وَنْقَلّ حَرْبُ: ي بشنتركون في اثلث وَتُسَمَى الشركة ولحاي لاله وي عن عدر رضي الله عده الريك وروي 
الإمنقاط فقيل: هب أن الآب كان حِمَاراء وَلَوْ كان مَكَانَهُمْ أخوَات لآبوين أن لآب هالت إلى عَشَرة وَتَسَمِّى دات 
الُرُوخ؛ ؛ لِكَثْرَةٍ عولهاء والشرَيحيةء لِحُدُويِهَا رمن شرح فَسَالهُ اوج م تَأعْطاهُ التصنف فَقال: ET‏ 
اثلث وَكَانُ رتح تفرك ل إذا ذاتي كرتت كما جاور وإ رلك كرت جلا اجراء لك كم لشفي لقَضيْة وتش 
الفاجشة. 
إت حم اهما زوج أن اخ لام له فزهلة ماليا لها قن تح بن حم يزه ارخا رکا نتان ویک 
O ١ E‏ ا 
وَنّلاث ٳخوة لآبَوَيْنَ أصْعْرُهُمْ زوج ]له لئان ولهُمَا ثلث. 
َال في َيون الْمسائل وَغيْرهَا:. ١‏ 
ثلائة إخوة لآب و وام وکلهم إلى حير فُقِيرٌ 
فحاز الأَكبرّان هناك شا وباقي الال أحْرَرْةٌ الصغِيرٌ 
قط وه الم با بسنقطهاء نت وابتا عَم اح تعبا اخ ې قل معيذ إن بت م جير لاب لصفب وما به قي لابن ال 
ادي ليس أخنا لأم تقل ابن مَنصُور: اقول بقَوْل عَطاء اطا سَعِيدٌ؛ للابنة الصف وما بهي بَِنَهُمَايِصفان. 4 
نع ل ما ع ول نضا اع ليه ولة تما ور فلس ينملا لم وله م جي بهم 2 
I EE‏ بلع ينذا رعس لل وَحَمْسَةٌ مُدْسَاء وَيُحَايَاهَا. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (فمن تكح بنت عم غير فأولدها ب واا نصفين وبتين اللد: انتهى. 

هذا سه من المصئّف» والصّواب: فمن نكج بنت عم نفسه أو بنت عمّهه وهو محل ما قال من القسمةء لامن تكبح بدت عم 
غيره؛ فإ في صورة لصتف لا يكون الحكم كما قالء بل يكون للروج الربع» وللبنت النُصفء وني المسالة الأولى» وي الثانية للبتشين , 
الثلثان» والباقي لابن العم فعلم أن ذلك سهوء و واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة 02١١‏ (ه:: الإمام أبو حنيفة 


باب أصول المسائل والعول والرد 
وهي سَبْعةء صقان أن صف والبقيةُ من اين فزوج وَأخت لأبوَيْنِ أو لآب تُسَمَّى اليَتِيمَتَان؛ لأنْهُمَا فُرْضَان 
مُتَسَاويَان ورت بهمًا اال ولا ثالث لَهُمَا. 
ونان أ ثلث والبقية أو هُمَا من ثلاَةِء وَربْعٌ أو تمن وَالبَقِيةُ أو مَعَ الصف من أرْبَعَةٍ وَمِنْ ثَمَانِيَةٍ وَلا تَحُولُ هَذِهِ 
الأربع. 
ال E‏ ميثة وَتَعُولُ إلى شرق وَنُسَمَّى عَول يَمْعَةٍ َسْعَةٍ الغرَاء؛ لآنْهَا حَدَنَتْ بذ الْبَاهَلَةٍ 
شْهرَ الول بها وَالْبَاهَلَةُ زوج وأخنت وَأم؛ لآن عْمَرَ شاور الصّحَابَةَ فِيهاء فَأشَارَ اعباس بالعّؤلء وَانْفَقَتْ الصّحَابَةٌ 
ا ابن عباس لكين لم يُظهِْ النكين لما ا ل وَقَالَ: من شاء باح إن الذي أخصّى رل 
الم عدا لم َجعَل في الال مقا ونصنقًا وء إذا َب الصنقان قان ن مَحَل الُلُث؟ وَأَيْمُ الله لو قَدْمُوا مَن قَدُمَ اللَّهُ 
وأخرُوا من اخر الله ما عالت مَسنالة قَطا. 
فقيل لَهُ: لِم لا أظهّرت هَذَا زمَنَ عُمَر؟ قَال: کان مَهِيبًا فَهبنْهُ. 
وَرْبعَ مَح ين أو لٺ أو سدس ين اي عش وَتَمُولُ عَلَى الأفْرَادٍ إلى سَبْعَةَ عضر كتلاث زُوْجَات وَجَدَتَيْن وَأرْيَع 
أخوّات لأم ومان أخوات لأبَوَيْنِء وهي اَم الآرَايل؛ لآ الوَرنَة سا إن کات التركة سَبْعَة عَشَرَ يارا فكل امْرََةٍ 
ينان وَيْعَايا بھا. 
قَالَ في غَيُون المسَائل: وَنَظَمَهَا بَحْضْهُمْ 
ا إن مانت الشيّوخ وَالآحَدَانَا 
مَات ميت عن سَبْعَ عَظْرَةٌ من وجوه شتی فزن 
أخذت ملي كما أخدّت يلك عَقَار | وَدِرْهَمًا وَأنَانَا 


مع ممه 


وسن مَع سدس أ ين من اة وَعِشرين» وَتَعُولُ إلى سَبْعَةٍ وعشرين. 

وَفِي التبْصرة روايةٌ: إلى إخذى و ََلائِينَ» و تل افا ا کی انی نیرو كنا ارو وین راا 
قله عَولهاء وَالِبرِيّة ية قول عَلِي -رضي الله عنه- على الثير: صَاز نها يِسمْعًا. 

وَفُرُوضٌ ين جنس تَعُول إلى سَبْعَةٍ فقَط وهي أم وإخنوة لأم وأحوات لبون أو لآبو. 

اذا لم فرق امرض المال» ولا عة رد لباقي على كل رض بقذره إلا وجا ودود قله الماعة ع 

وَعنه: لا رَد. 

عة َلْه: على ولد أم مها أو جَدة مع ذي سهم وَتَفَلَهُ ان مَنصُور إلا قَوْلَهُ ممع مع ذي سهم فَإِن ر عَلَى وَاحِهٍ أخذ 
اكل وا اشناعة َة ِن جنس كات السو إن القت اسهم فَحْذْ دة سِهَابهم م من أصل ميمَةٍ أبَدَا؛ لان 
الفُرُوض كُلْهَا تحرج مِنْ مي إلا الع امن وَمُما فَْضْ الروْجَْنِء ليسا ين اهل الود فإ اسر شي ٣‏ صَحّحت 
ضرت في ناليهم لا في الست فَجَدة واخ 8 بن این م ولع لام من لاق وام نت ین أرع وام قا درن 
حضتت إن كان مَعَهُمْ اح الروْجَين كسم الباقي بد َيه على سََالة الد كَوَصية مح ري َأوَان لام زوج أ هما 
وزوجة وم مِن أَرْبَعَةِ وَهُمَا أو جتان وَرَوْجَة مِن تَمانِيَق وَرُوْجٌ وم وبنت أو زوجة وجدة 0 من ميتة عَشَرَ وَمَكَانُهُ 
زذجة من اين وثلاية» ومع البشحويعا من أرتعينه ونح مع كر كما اني وإنا شنت شت مَس مَْألَة الرذتُم زف 
عَلَيْهَا لِفُرْضٍِ الرُوْجِبَةٍ ل للنصف ملا ولِلربم اء وَلِلْمُنِ سبْعاء والسئط من مَخْرْجٍ کسْر؛ ليرول i‏ وبنتان من ميئق ت 
اا خد الي حلفت من حا فلا كان الي كر ققد تل أعتا وجذا وجلا من فة قشر راق تا 
مات عن الأخت بالآنصّاف. فَُضْرِبُ صق إِحْدَاهُمَا في الأخرى أربَعَةَ وَمحْسْبِين. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


م من لَه شي من الأولى مَعْرُوبٌ في وَفق الا عة ومن الث مَْرُوبْ في وَفْق ما ماقت عَنْهُ وهو مهم 
وَإِنْ کان ابت انى فَقَدْ حلفت أحتا و وَجَدَةَ وَجَداً لأم لا يرث وصح من أربعة توَافِقَ ما مات عَنهُ بالآنصّافي تفرب 
متف إختاهتا في الأعرى يكن اق قن وينه تمي لقان واس الأو ية ؛ لآن الامو ن سال عَنْهَا يَحَْى بن 
َم لما أرَاد أن يولي القَضاءً قَالَ له: ابران وتان لم نقْسَمْ امرك حى مات إخدى البين حلفت من حلت فَقَال: 
الت الأول ذَكر أم أنقى؟ فَعَلِم أنه عرقهاء قال ا َه كم ميئك؟ قطن يَحْتَى اة امنتَصْغْرَة فَقَالَ: سير مُعَاذٍ ا ليا ولآة التي 
له اليَمَنَ» ومين عَتَاب بن اسي لا ولاه مَكة فاسَحْسن جَوَابَهُ وَوَلأَهُ القَضَاء. 


)١(‏ تنبيه: ذكر المصّف في هذا الباب مسألة المأمونيّة؛ وليس هو محلّها ولكن ذكرها استطرادًا وإِنّما علّها المناسخات» ولذلك ذكرها 
هناك في حلها ولعله لم يستحضر أنه ذكرها هناء لما ذكرها في المناسخات فان من شأنه الاختصار, والأمر قريب وإنّما فيه تكرارٌ لا غير. ' 


ل سس ا سس ب؟ت؟ب ببست 
(ع): ما أجمع غليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأقمة (ه): الإمام أبو حليضة 


باب تصحيح المسائل والمُناسّخات وقَسْم التركات 

ذا لكر سهم قريق عليه ربت عَددهُ إن بان سبهامة أذ وَقَفه لها في الله وَعوَلهَا إن عالت وبصي لوَاجديهم ما 
کان لِجمَاعَتِهم أذ قف وإ الْكسرَ على فَريقينٍ فار عربت اح الاين قلا ونلا لاټ أو أكثر الْممََاسبَيْن بأن كان 
الآقلٌ جم من الأكتر كَِصَقه أن وَقْقِهِمَا أن خض الباين في غفيه إلى آخروء وَوقق اأتوافقين عة وَتمَائيَة هر في كل 
للع م وم با بق م في انال وَعَولها إن حال فنا بلع َه صم م من له شيء من أل المشالة 
مَضْرُوبُ فِي العَدَهٍ الذي ضَرَبتَهُ في املق وهو الْمسَمّى ج جُرْء السم ما بلغ قله إذ كان واجداء وتضيمة عَلى الجَمَاعَة 
رتت تمان تا الوس أذ الو السام ازم رة ولا جاح وشي وات لم سيت صما وارتم 
سق خضي داسو وَسيْم باح وتنم وام لأبونن أز لآب سى مال الانيحان؛ لأنها تمي من لانين الفا 
ومئتين وَأربَعِينَ؛ لضب الأغَدَادٍ بَمْضيهًا في بَعْضِهًا لقا ومئتين ومين م فِي السالة وَلَيْسَ فِي الوَرئَةٍ صنف يبل 
عَدَدُهُمْ عَشَرَة. 

من مات من رة ميت قبل قسنم كته ورت رة كات الآوّل كَعَصبَةٍ هما متها عَلَى مَن بهي وإ لم رث 
وَرَنّةُ ؟ ميته غير كوو لهم بون صتخت الأولى قسنت سهم الت الثاني على ماله وصنحخت» كما نّم وإن 
َم ُو الثاني رهم لرل 2 صخت الأولى. وَقْسَمْت مهم الثاني عَلَى ماله قن الْقَسَمَتْ نْقَسَمَت صتا من الأولىء وَإن 
لم يب نيم ضَرَبْت مَسَالتَهُ أو نها مايه في المنالة الأولى, ثم مَن له من الأولى شي مَضْرُوب في اة أو وَفْقِهَاء 
ڏٿڻ له ين الي رة متضدروبة في مسقا البح الثاني أذ وفيا ةي واخ ما م َّمَانِيَة مانت تا البنت عن عَمَّهَا 
وبنت وڙوج هي من ربعت وَصَحًْا من ماني وَل كانتا الو جه أ لبنت الي كانتا من التي عر اف مبهاتها 
بالربم» قُتَضْرب ربْعَهّا لاه في الأولى أربَعَة وعشرين. 

ولو لضت البنت بين الت إلى لاه عش رها في الأولى: ماتيا لِسِهَايها الآربَعَةٍ نكن مِنَة وَأرْبَعَة 
َنَعَل فِي ميت ميت الث كر مَعَمَلِك في الثاني مَمَ الآول. 

واخيصار الامتحا أن رافق ميهام الور بد التصلجيح بجر زه كُنِصفه وخمُس وَجڙء ِن عَدَدٍ صم كَأحَدَ عر 
رد المسَائِلَ إلى ا جزء وَميِهَام كَل وارث إِلَيْهِ إن قيل أبوان بعاد لم بشم حى ماقت تت إخدى البيْن أحتيج إلى 
الال عَن الت الآوّل. 

فن کان رَجُلاً فالآب جد أبُو أب ۽ وَارث في الانيةء وتصحان من أربَعَة وخمسين. 

إن كان امْراء هر أو ا وتَصِسًان من التي شر وسم كمي لآن امون سان يَحْبَى بْنَ أكَنَم عَنْهَا فَقَالَ: مِنَّ 
ايت الآوّل؟ فَعَلِم فَهْمَهُ. 

إذا أمكن بِسبة سد سهم كل وَارث من المسالة بء قله من التْرِكَةِ سي ولو قَسَمْت قَسَمْت التركة عَلَى الْسْألَة ضر 
الخار ج الت في تھ کل ارت رج حل ولو هتنت سلفم ل ارم في عند ارک فا وسنت اريخ خلى 
المأ أ وَفْقِهًا حرج حه وإ أرَذت القسلْمة على د قراريطر الديئارء وَجَعَلْتها كنرك مَعْلُومَةٍ وَعَيلْت كما نَقَدم, 

نجع السام من العقاره كدت وريم من قراريط اليئار» ويها كتا ققدم م وان شيئت أخذتهًا مِن مَخْرَجِهًا 
e‏ تنقَسيم وَاققت بَيْنْهَا وَبَيْنَ المسنألة ثم ضرت ت المسالة اؤ وَفْقَهَاً في مَخْرَج ميهَام العقا فم من 
له ش شي بن الال يرب في السام الموْرُوثَةٍ EE‏ سب ين ملع ميهام العقارء ومن لَه شيء 
ہن رکا ال ترب في تال از رفيا إن أذ يَنصهُم اريه قد ا فس على س ايه عربت الاج في 
الممنالة فَهُوَ التركّة. 1 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي :(ر): زوايتان 


ولك ضَرْبْ مَا أذ فِي المسألّة وة من علَى مهام اروج تَخْرْج الشركة" 

ولك مرب في ميهام بق ةسمه على مهام 1 

وإ أخيذ عرض قطريق قيميه يسمه لد على يهام بق الوََق لَب امارج على ميهام الآخيل من هام اة 
َخُذ السب ن اقب وإن أذ عَرَضًا تدا فلي النْقْد مِنَ النْقدِ اضرب ميهَامَهُ في البَقِيِّ وَافْسِمَهُ على بَقِيْةٍ السنالق 
حارج حه قاق النقد منة وَالبقية يمه م 

وَمَنْ قَال: نما يري رة تين لكر دا واي كاران ولات قاد ند وَللرابع أرْبَعَة: وَلِكُلّ مهم : بَعْدَمَا أذ 
حمس الباقي هركن ميئة حشر دينارا". 

ول قال لر قال أوض: نما يري امُراتاك وَجَدتاك وأحتّاك وَعَمتاك وحالتاك فَقَد تكح كل منْهُمًا جَدٌ َد جَدْنَيْ الآخخر أم 
أنه وا يم قال ايض كلا نما بين هما ين ام أب الملحيم هتت المنحيم: وين ام أله الاك قاذ قل بو 
المريض كح أم الصجيح فَأوَْدَهَا بين وصح من تمان ة وَأَرْبَعِين. 

قَالَ أحمَدٌ في قوله: ودا حفر القِسمَة أونُوا القَرْبَى؟ الآيّة [النساء: ۸]: وَذَلِكَ إا قَسَمْ القَوْمُ الميرّاث» فَقَالَ حطان 
ب عَبْد اللّه: سم لي أبو مُوسَى بهل الآية َمل ذلك عير قالَ: قَدَلُ ذلك عَلَى أَنْهَا مُحْكَمَة. 

وَقال ابن المسيّب: إنها منسوخة كَانَتْ قبل الفرائض. 

وَثََلَ ابْنُ مَنْصُورٍ أنه ذَكَرَ م هرو الآية قَقَالَ: قال أبو مُوسّى: أطْعِم مِنْهَاء وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنْ أبي بكر. 

وذكر القاهيي غير أذ هذا تحب وأ عا في الآنوال وام با محمد إن 0 
أذْهَبْ إلى حَدٍ يٺ أبي مُوسى يُعْطِي قَرَابَةَ الت مَنْ حَضَرٌ القِسمة ون قال بَعْض الوَرَئَّة: لا جَة ِي بالجير اشن اقْنَسَمَهُ 

بق الورك ويوق همه قال امد رضي الله عنه. 


)١(‏ تنبيهات: الأول: قوله في التسبة بعد الفصل الثاني: (ولك ضرب ما أخحذ في المسألة وقسمته على شهام الرُوج خرج التّركة). 


في هذا الكلام نظرٌ ظاهرٌء والصّواب أن يقال: وقسمته على سهام الآخذ وعلى سهامه» إذ المسألة قد يككون فيها زوج وقد لا 
0 1 

وسبب ذلك -واللّه اعلم-: آنه تبع صاحب المغني؛ والشرح في ذلك لكي صاحب المغني» والتشرح صوّرا صورة فيها زوج» 
| وأعطي الرُوج في عمل السالة على الطَرق الثْلاثة؛ والمضئف لم يذكر إلا قاعدة كيده سواء كان فيها زوج أو زوجة أو غيرهيناء قكلام 
المصنّف فيه سهرٌ واللّه أعلم. 

(۲) الثاني: قوله: (ولك ضربه -أي: ضرب ما أخذ- في سهام بقيّة الورثة وقسمته على سهامه). انتهى. 

لم يظهر من هذا الكلام حكمٌء واعلم أن في كلام المصئّف نقصًا وصوابه أن يقال بعد قوله: (وقسمته على سهامه): فما حرج فهو 
باقي التركة. 

وقد ذكر مثل ذلك في المغني» والشرح» وهو أصح» ولا يصح الكلام إلا به. 

(۳) الثالث: قوله: (لو قال إِنْما يرئني أربعة بنين للأكبر دينار ولًاني ديناران وللثّالث ثلاثة وللرّابع أربعة ولكل منهم بعد ما 
أخذ مس الباقي فتركته سنّة عشر دينارًا). انتهى. 

فقوله: (ولكل منهم بعدما أخحذ خمس الباقي) سه فان الأكبر إذا أخذ ديئارًا وخس الباقي يكون قد أذ أربعةء فإذا أخذ الثاني 
دينارين ومس الباقي يكون قد اخذ اربعةء فإذا أخذ الثالث ثلاثة وحم الباقي يكون قد أخطذ أربعة» فلم يبق إلا أربعة» وهي نصيب 
الرابع» فما أخذ إلا الباقي لا غير. 

وكلامه يشمل الرابع» وليس الأمر كذلك» فصوابه أن يقال: ولكل منهم بعدما أحذ خمس الباقي إلا الرٌابع فإك له الباقي» 
والظاهر أنه سقط من الكاتب»» واللّه أعلم. 

وليس في باب ذوي الأرحام شيءَ ما نحن بصدده. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الفرائض ٠‏ 


باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل 

وَعنْهُ: على ترتيب العَصبَّة الأول الذْهَبْ» فوَلَدُ بات الصلب وَوَلَدُ بات الابن» وَوَلَدُ الآخحوّات كَأْمهَاتِهْن» وتات 
الإخوة وَالآعْمّام لبون أو لآب وبنات نيهم وَولَد الإحوة لأم كابابهم واب الم وَالْخَال وَالخَالَةٌ كالم واب ام أب 
أب زا اترات داضت وم اب جذ زی لشت ولت م لم كلاس 

عَنْهُ: العم من الآبوَيْن. 

وَعَنْهُ: ؛: العا من الارن از لآب كَجَد فعَلى لي امك لأم العم لأم كَاَدةٍ أمْهِمَاء وَهَلْ عَم الآبٍ لأبوَبْن أو 
لآب كالجد أو كم الآبه من الأبويْنِ أو كابي ابد؟ مَبْنِيْ عَلَى الرُوَايَاتءٍ لآنهَا دلي ؛ بالجَدٌ أو بأخيه أو بأبيه وَهَلْ عَم 
الآب مِن الأ وَعَمّةُ الآب لأم كاج كم الاب من انين أن كام الجَدَ ميْنِي عَلَى اليلاف وَلَيْسَا کابي الج لآنه 
اجتني نھنا قعل تصيب کل رارت لمن اذلى بوء قان أذلى جَماعة بزارث واستوت نزام ينه بلا سبق اولادو أن 
اختلفت کخوټه المفترقِينَ واذلوا بانشيهم فنصي لَّهُم كَإْئهمْ م لک الذكر کان احعَارَه الأككر. 

وَعَنْهُ: إلا الال وَاسَْالَة. 

وَعَنْهُ: يفضتل الذكرُ إلا في ولد ولد الأم» وإن أذلوا إيْه براسيطة عة كمي اققَسَمُوا ركه رفي تفضييل الذكَرٍ 
الخلاف فلات خالات وَعمات مُقْتَرَقَات كبَويْنِ حف کل مِنْهُمَا تلات ا ا دلت للخالات أحمَاس» 
ولان لِلسَمات ذلك ومح من حضة عر بضَرْب تلان في طسق وكلاث بنا عُمُومَةٍ مق الال يي من الأبوَنء 
وَنَلائة ار ال لري الم سدس وَالبقيةٌ لري الارن ُن و ينطوم أبُو أم. 

قال في الفُون: : خَالَةٌ الأب كأخيها الجَدَةَ أمْ الآبي وَتَقَدْمَ هَل العَمّةُ كاب أم لا؟ 

وَلَمَا أسنقطت الا م أئقات الأب كمايا حلم ان و لو َل بالأشر م فَالعَجَبْ مِنْ هَاتيْنِ المنالتَيْنِ أن قَرابِنَيْ الآب 
من جات هئ كتين وَجهة الأموة م جهة الأبُوَةِ كجهةء ون أذْلَى جَمَاعة بجَمَاعَةٍ قَسَمْت الال بين الماألى 
به كم اد المذلى پو ما ِل داجب ليذ بسر نطف أنه اء ولبنت بنْتم أخرى نف أمهمَاء وإ اسقط بَمْضْهُم نضا 
عَمِلْت بهء فلات بات إخوة مُفترقِينَ لبنت الا خ للام سدس والبقية تي لِلأبوَيْنِ كآبَانَهن» وَأولاهُم القريب مِنَ الرارث 
وود خن التب ول اهتلش اله َك کل واج خی بلح ين على بو وأو نط القربئ» كرفت بن تراغ 
لأم اكالَ بلأولى: وَخَالةٍ أب ووم أبي أم الال لِلثانية؛ لأنهًا كأ والأخرى كَجَدةٍ. 

وَفِي الترغيب ررَايَة: الإْث للجهة القَربّى مُطْلَقًا. 

وَفِي الرُوْضَة: : نبنت وان أخنت لأم لَه السدس ولان البنت الصف ولال بَيِنَهُمَا عَلَى أَرْبَمَةٍ يالرْنٌ وَفِيِهَا أن 
العَمة كاب. 

وَقيل: كبنتو. 

وا لجات الأبوَةُ وَالأمُومَةُ وَالبْنُوةُ [ويلرَمُ عليه [منقَاط بنت َة أبنت بنت أخ. 

وقي : والأخوةء ويرم عليه إمنقاطَها مم بها ليشت أخ. 

وَقَالَ أب الخَطّاب: وَالعُمُومَكُ وَهُوَ جلاف ص أحْمَدَ] وَيَلْرَمُ عَلَيْهِ عليه إسْقَاطها لبنت عم لآبوَيْن. 

وَعَنْهُ: كل وَلَّدِ لِلمُلب جهة. 

وَعَنْهُ: كَل وَارِش جهةء فَمَمَة وَابْنْ حال لَه لث ولا البق ومَعَهُمًا اله أم م اكم كَذَلِكَ» والدعب: سقط بها ابن 
الخال وَلَهَا سدس وَالبَقِبَةُ للِعَحّقَ وَخَالَة أم وَحالَةُ أب المال لَهُمَا كَجَدْئيِنِ ا ام ابي ام د هلي و الرَُائَةه 
وَالَذهَب: قط هي» وإ أذلى ذو رم رين ورت بها كشنخصتين» وحكي عنة: باقواهُنَاء فَإِنْ کان مَعَهُمْ آحَدُ 
الرْوْجَيْنِ أذ فَرْضَهُ بلا حب ولا عول وَالبَِيّه لهم كاتفراوهم وَظأمِر ارقي وذَكَرهُ في التغليق وَالواضح يُقْسَمْ 


مرا هيا م قمه م 


هم كما سم بين من اذلوا به قزذجة وب بتو ويفا أخ لآب للوجة الع دالبو ة ينما مين وتصح من 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قو 7 الشائمي (ر): روایتان 


ماي وَعَلَى الثاني هي يَِنْهُمَا عَلَى سسنْعَةٍ؛ لبنت البنت أربَمَة وللأخرى لائ وصح مِن ثَمَانِةِ وَعِشرِينَ» بضَرْب مسَبْعةٍ 


في أربَعَةٍ وَيَْولُ صل ميتة خاصّة إلى سبع كَخَالَة وبني أختين مِن الأمّ وبني أختين من الآبوينء وكابي أم وبنت أخ 
0 7 چ و لے لي ٤ E E‏ 2 3 3 3 
لأم؛ ولاث بئات ثلاث أخوات مُفْتَرْقَاتِء وَآللّهُ سْبْحَانَهُ وتَعَالَى أَعْلّم. 


خخ 2ض 7 تت 3 33337 8/6 تت ا ا 111 :ااا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ):.عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


15 الفروع - كتاب الفرائض 


باب ميراث الحمل 

من مات هَن حَمْل يرنه نُهُ فطلب وَرَثَتَهُ القِسلمّة وُقِفّ َه الك ِن رت وَلَدَيْنِ مُطْلَعَاء َإِذا ولد أخذة وَحَل بُجزئ في 
حول الژکاق كما قال صَاحِبُ الرعابة من عِنْدهُ من موه لَحَكَمْنًا لَه بالك ظاهِراء حى معنا َاقي الوَرئة َة أو إذَاء كما هُوٌ 
ظاهرٌ كلام الآكثْره وَجَرمَ به صاب الخو في سَناة اة مال الصبِي' مُعَللاً بان لا مال لَه بدَليل مُقُوطِه ميا لاحيمَال 
أنه لَنِسَ حَمْلا أو لس حَيًا؟ فيه وَجْهَان كرما أبُو علي فيل الك الام 2000 

قَال: ولو وصى لحل وات َنَت لون مك اهر وبل وله مك امال وَهَل بنذ حَولة من ا مؤت أو 
القبول؟ فيه لاف في حْصُول الك وإذا لم تكن ُوط فسعت لضي ازع مينين وفنا نصح الوّصية لَه في وَجُوب 
ركا ما مَضّى من اة قبل الوَنم وها وما قي لتق ب ريع مي لا نة وله جد رسن بق شا التقهاء 
ومن مقط بو لم يَأحذ ياء يرث وَيُورَت إن امهل ارعماء نَقْلَهُ أبو طَالِب. 

َال في الرَؤضمة: هر اليح عِندَنًا. 

وعنه: ه: وبصت غير والأشهر: ويرهتاع ورک ويل وَفْيرهِما ما غلم به حيائ لا سرد حركة واخبلاج, 

وذكر التليخ: ولَوْ عَم مََهُمَا حياة؛ لآنة لا بعلم | تاها لاحْتمَال كَوتِهَا كسَركَة المدبُوح. فَِنْ الحيوَانَ يتَحَرَك بعد 
نجه شَّدِيداء وُو كَمَيْسن وَقَالَ القاضيي وَأصْحَابَهُ وَجَماعَةٌ: وَتَنْفْس. 

وَفِي المدَهَب وَالتزغيب: إن قات بين بان ا جڍين تنمس أن تحر أو عطس فهو حي 

وَنَقَلَ ابن الحكم: ا ترك قفيه الله كال ولا برت رلا ورت حتى ستول ون حرج بَعْضْه فَاسْنَهَلُ ثم حرج 
ميا َم يرث عَلَى الآصّح م ونا جُهل مُستهل من توامين رنهُمًا مُخْتَلِفْ عَيْنَ بقرْحَةٍ. 

وَل ات كاد ن حل يذ َم يل لمكم أمد مد بَإمْلامه قَبْلَ وضع كذا ف في الْمحَرْر. 

وقيل: ير رئ وَهْرَ أظْهَرُ (م )7,2 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (فإذا ولد أخذه» وهل يجزئ في حول الرّكاة كما قاله في الرّعاية من عنده من موته» لحكمنا له بالملك 
ظاهرًاء حتّى منعنا باقي الورثة ثة أو ذاه كما هو ظاهر كلام الأكثرء وجزم به في الحرّر في مسألة زكاة مال الي معلا بانه لا مال له» 
بدليل سقوطه مء لاحتمال أله ليس حملاً أو ليس حيًا؟ فيه وجهانء ذكرهما أبو لمعالي قبيل الملك التام). انتهى. 

المتحيح ما قاله الجد وهو ظاهر كلام الأكثرء كما قال المصئف» > قال الشتيخ الموفق في فطرة الجنين: م تقبت له أحكامٌ الدنيا إلا في 
الإرثء والوصيّة بشرط خروجه حيا. . 

وقال في القواعد: ومنها ملكه بالميراث» وهو منّفْقٌ عليه في الجملة» ولكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه» ويتبين ذلك روجه 
حا آم لم يثبت له الملك تى ينفصل حيًا؟ فيه خلافٌ بين الأصحاب. وقال في أوّل القاعدة: الحمل هل له حكم قبل انفصاله آم لا؟ 

حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسالة روايتين» قالوا: والصحيح أن له حكمًا. انتهى. 

تنبيهات: الأوّل: ما ذكره المصئف عن أبي المعالي من التفاريع بعد ذلك مب على المسآلة» واللّه أعلم. 

الثاني ذكر المصنّف هذه المسألة بعينها في اول كتاب الرّكاة» فحصل منه تكرارٌ ولكن هنا زيادات على ذلك. 

(۲) الثالث: قوله: (وفي المذهب» والتُرغيب: إن قامت بيّنةَ بن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي). انتهى. 

قال في المذهب في هذا الباب: إذا استهل المولود صارخا بعد انفصاله جميعه وورّث؛ء وإن لم يصرخ بل عطس أو بكى أو ارتضع 
فكذلك» فإن تحرٌك أو تنس لم يكن كالاستهلال. انتهى. 

فهذا مالف لما نقله المصنّف عنه في التّنفُسء والتّحرُكء واللّه أعلم. 

(۳) (مسالة - ۲): قوله: (ولو مات كافرٌ عن حمل منه لم یره لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه. كذا في اْحرّر» وقيل: يرئه» وهو 
أظهر). انتهى. 

ما قاله في احور هو الصّحيح؛ نص عليه ونصره في القواعد الفقهيّة بأل جيْدةٍ. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفائق وغيرهم. 

وقطع به في النْظمء والمنوّر» وما اختاره المصنّف وقال: إنه أظهر اختاره القاضي في بعض كتبه» وهو الصواب. 


الفروع - كتاب الفرائض 


وَفِي الْتَحَب: حك بإسلايه بد رتیه وير ؛ ثُمْ كر عَنْ أخْمَدَ مد إذا مات حم بإسلايه ولم يَرِنْهُ وَحَمَلَهُ على 
لاذه بد لمق كذ إن کان من كافر بره قات ائه قبل وضنيو. 

ومن رَوْج مته بحر حبلا َال السيّد: إن کان حَمْلك ذَكرًا قات وَمُوَ قنانء وإلاً رانء في القَائلَة: إن الد دك 
َم أرث ولم يَرثْ ولا راء ومن حلفت رُوْجًا وم وإخرة لأم وامراة أب حَاملا هي القاية: : إن اة أثقى ورت لا 
ذكرًا. 
ومن حاف وة وما مرج قفي المفني: بغي أن لا يَطَأ حَتى د تستبراء وذْكْر غَيْرُةُ: نرم طلم لخت ام 0ع 
إن وَطِىَ ولم د برا قات به بَعْدَ صف سَنْةٍ من وَطَيه لم رة قَالَ أحْمَد: کف عن امرأوه وإن لم يكف فْجَاءت 


به بَعْدَ ميئة ههر قلا أذري هُرَ أخوةُ آم لا؟. 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (ومن خلف ورثة وأمًا مزوّجة ففي المغي: ينبغي أن لا يطا حنّى تستبرأء وذكر غيره: جرم ليعلم 
أحامل آم لا؟). انتهى. 

قلت: الصواب التحريم. 

وهو المذهب. وعليه الأكثرء فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 


(ع)اما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأكمة (ه): الإعام أبو حئيفة 


باب ميراث المفقود 
من الْقَطّم حبْرُهُ لِعيبة ظَاهِرُهَا السلامة كأسئر وَتِجَارَ aS‏ 

وَعنْه: أبَدَاء فَيَجْتَهِدْ الحَاكِم» كغيبة ابن يَسَعِين» ذَكَرَهُ في التَرْغِيب 

وَعَنه : نْهُ: أبَدَا حتى يقن موه 

وَعَنْهُ: : زَمَنا لا پیش مله غالبا اختارة أبُو بكر وَطَيرُ. 

وال ان عَقِيل: َة وَعِشرِينَ [سنة سسَئة] ند ولت وَقَالَ ان رَزين: َيِل عنلدي أَربَعٌ مني لِقَضَاء ء عم وَِنْمَا هُوَفِي 
ل و مُهلِكَةٍ کالیجاز اؤ عرقت فيه فَسَلِمْ قَوْمْ دون قوم أَنْْظِر 

وَعَنْه: مح أرعة أرٍ حشرا وطنه: را د 

في الوراضح: : وَغَنْه: : زم لا بوژ يثله قَالَ: : وَحَدُهَا في بَعْضٍ رِوَاَاتَه بتِسْعِين. 

وق ': بين قل اليِمُوني في عب مَفقُود: الظاهِر أنه كَاخْرٌ. 

ول ما وو طالب في الأ َة عَلَى الصف ويُركى قل القِسمَة ما مَغتى» صر عَليْه. 

إن مات مُورثُُ في مد التريْص اح كل وارث اليقين وَوْقَف الاق فَاعْمَل مَسْألة حيَاتِهِ م مويه تم اضرب 
إخداهُما أو وق في الأخترى» واجتزئ بإخدَاهمًا إن لاء أذ بأكرجما إن نابا وياد اليقين الوَارث مِنْهْمَاء ومن 
مقط في [خْدَاهُمًا لم ياد شيناء وَلبقية رن المح على ما اد عن نَصِبهء كاخ مَفْقُودٍ فِي الآكدرة يه مَسْألة اليا 
وَالَوْت مِن أَربَعَةٍ وحن لِلزوْج ثلث ولام مس ولج عة عة من سه امياي وللأحت ينها للاثة قى خض 
عَشَرَ عَلَى روايَة ة رَد الموْقُوف لَهُ إلى وَرَثَةٍ الأول وَعَلَى رواية قِسْمَةٍ نصيبه مِمًا وف على وريه وَهِي سِنَة؛ لآنة ورت 
مثلا الأحت يبْقّى يِسْعَة کا ذَكَرَ في الح روایتین» وَالْعْرُوفُ وَجْهَان 5 4 

وَلَهُمْ الصْلْح عَلَى كَل المؤْقُوف إن د حَجَب أحَذاء ولم برت او کان خا لآب عضب أنه مح زوج وَأخت لأبوين. 

وقيل: َمل سنال جاه وليف َة إن رث وهي احا عتمين مدن معا زياد تل وجهان (م لين 


نهد 4 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (ولباية الورة الماح على ما ادغاي تب كاخ تقوو ي الاكذرية: مال الخياة: والموتة ن ارب 
وخسين» لوج ثلث وللامٌ سدس؛ وللجدٌ تسعة» من مسالة الحياةء وللاخت منها ثلاثة تبقى خسة عشر على رواية رد الموقوف له 
إلى ورثة الأول» وعلى رواية قسمة نصيبه تجا وقف على ورثته وهي سيّة لاله ورث مثلا الأختء يبقى تسعةء كذا ذكر في التشرح 
روايتين» والمعروف وجهان. انتهى. 

يعني: إذا مات ميت يرثه المفقود فإنه يدفع إلى كل وارش اليقين ويوقف الباقي» فإن قدّم أخصذ نصيبه» وإن لم يقم فهل حكمه 
حكم ماله أو يرد إلى ورثة الميّت الذي مات في غيبته؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: أنه يكون لورثة المفقرد» وهو الصّحيح: صمّحه في الْحرّرء والنظم. 

قال في الفائق: هو قول غير صاحب المغني فيهء وقطع به في الكاني» والمقنعم وشرح ابن منجًاء والوجيز» وغيرهم. 

وقدّمه في المْحرّر أيضاء والحاوي الصغير. 

والوجه العاني: ير إلى ورثة الميّت الذي مات في مذة الترُصء قطع به في المغني» وقدمه في الرعايتين. 

(؟) (مسالة - 7): قوله: (وفي أخذ ضمين عن معه زيادة محتملة وجهان). انتهى. 

يعني: على القول يعمل مسالة حياته ووقفٌ نصيبه إن ورثء وأطلقهما في الحرّرء والحاوي الصغير. 

أحدهما: : يؤخذ ضمينٌ بذلك» وهو الصّحيح؛ جزم به ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وصححه الناظم. 

الوجه العاني: لا يؤخذ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روايتان 


وَمَتَى بان حا يُوْمّ موث مَوْرُوئِهِ له قله نة والباقي ليقي ولذ باذ ميا فالرقوفة لرركة الت الل قال ني 


المغني: وَكَذا إن جهل وَقَتْ مَوْتِه. 

ران مضنت مُنَهَُريْصبه ولم ين حالف فقيل: ما وقف لَه وريه َه ذا بق ماله تيفضتى نه َيه في مدو فرصب وقسل 
وَجَرْمْ به ب في الكافي وصسْحة في لحرو خلى د.ا 

وَقِيِلَ: يُرَدُ إلى وَرَنَةٍ الأول قلا يُقَضَّى وَلا ب يُنفق» جرم بو صّاجِب ؛ اجرد اديت وَالفُصُول وَالْسْتَوْعِب ء وَالْمْيِي 
عيرم (م 0067 

ومتی قم خد قم ماله حدما وَجَدة عبن والتالف مَغمون في روان وا عون و ر ا 

.)4 اخمَارَة جَمَاعَة (م‎ ٠ لا انما يم بحق لهم‎ ll 

وان حَصّل ل بر من وف سم وَحفظة وكيلة ومن بقل إل دة جيه كر حيطا كه وجة: وَيكْفِي 

وَالْشكِل نَسَبْهُ كموي ومن قال أحَدُهُمًا اْني» ثبت نسب أَحَدِهِماء و فَيعيُلك فَإن مات قَوَارئُف فإن تَعَنذْرَ ر اري القافة 
ان تَعذر عت حدما بر فرْعَةٍ ولا مَدْخَلَ لِلقُرْعَةٍ في السب على ما تيء ولا يرث ولا يُوقَفُ وَيُصْرِفهُ نَصيب ان 
لبت المال» ذَكْرَه و في لشخب عن القاضي. 

وذكر الآڙجي عن القاضيي: زل من الَكَةٍ راث ابن کون موه قُوفا في بَيْت المال؛ لِلعِم باسستحقاق أحدهمًا. 

قال الآڙجي: وَالْذْهَبُ الصحبح: لا وَقْف؛ لآنّ الوقف إِنْمًا يَكُون إذا رجي یکن كوي 


)١(‏ (مسألة -077: قوله: (وإن مضت مدّة تريصه ول یین حاله» فقيل: ما وقف لورئته إذاء كبقية ماله فيقضى منه دينه في ملدة 
ترئصه» وقيل: وجزم به في الكافي وضحّحه في.الحرّر: وينفق على زوجته» وقيل: يرد إلى ورثة الأوّل» فلا يقضى ولا ينفق؛ جزم به 
صاحب الجردء والتهذيب» والفصولء والمستوعب. والمغني وغيرهم). انتهى. 1 1 1 

قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المثة: يقسم ماله بعد انتظاره» وهل يثبت يفيك له امكام انی سن س فت أ ات 
من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله؟ على وجهين؛ ينبني عليهما لو مات له في مده اتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريئه من آم لا؟ 

ونص أحمد: ل 
المدّة. وهو الأظهر. انتهى. : 

وهو موافق لما قاله في الكافي» وامحرر واا وهو الصلحيح. 

وقمه في الرّعايتين» والفائق وغيرهم» وصمّحه في النظم وغيره» وكثيرٌ من الأصحاب بناهما على المسالة الأولى» وهو المحيح. 

(؟) (مسآلة - 54): قوله: : (ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه» والتالف مضموثٌ» في رواية صحّحها ابن عقيل وغيره» 
وجزم به الشيخ» ونقل ابن منصور: لاء إنما قسم يحق هى اختاره جماعة). انتهى. 

الرواية الأولى: : هي الصحيحة في المذهب» نص عليها في رواية عبد الله واختاره أبو بكر. 

قال في الفائق: : وهو أصح» وصحّحه ابن عقيل وغيره» واختاره الشيخ وغيره» كما قاله المصئّف. 

والرواية الكانية: اختارها جماعة» وقدّمها في الرّعاية الكبرى. 

(۳) (مسالة - 6): قوله: (ومن قال أحدهما ابي ثبت نسب أحدهماء فيعيتف فإن مات فوارثه. فإن تعذر أري القافة. فإن تعذر 
عتق أحدهما بقرعة ولا يرث ولا يوقف» ويصرف نصيب ابن لبيت المال» ذكره في المنتخب عن القاضي. : 

وذكر الأزجي' عن القاضي يعزل من الركة ميراث ابن يكون موقومًا في بيت المال» للعلم باستحقاق أجدحماء قال الأزجر: 
والمذهب الصّحيح: لا وقف؛ لان الوقف إِنْما يكون إذا رجي زوال الإشكال). انتهى كلام المصئف. الا 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفائق: ومن افتقر نصيبه إلى قاتفي فهو في مدّة إشكاله كالمفقود. انتهى. 

قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما لأجل اليراث» فمن قرع استحقّه واللّه أعلم. 

فهذه حمس مسائل في هذا الباب. ۰ ٠‏ 
(ع): ما أجمع عليه «(و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


القروع - كتاب الفرائضص 


باب ميراث الختثى 

وَهُوَ من لَهُ شكل ذَكَرِ رَجُلٍ ۽ فرج امراق ف بال اؤ سبق بول مِن درو فَهوَ كر ص عَلَيْو وَعَكْسهُ أنى» وإ حرج 
مهما مَعّا اعت عبر أكترْهُمَاء فن اسو ويا فمُشكل. 

رقيل: لا بطر رهما 

وَنَقَلَهُ ان هَانَى: : وهو ظَاهِرُ كلا م أبي ارج غير وقال: عل نکر الب في الاقطاء؟ فيه رقا" 

وَفِي التَبْصيرَة: ُتر أطوَلْهُمًا خْرُوجَاء وله اپو طَالِبر؛ لن بول َد وَبَوْلَهَا يبيل وَقَدُمَ ابن عقيل الكَثْرَةَ على 
السبق. 

وَقَالَ مُوَ والقاضِي: إن حرجا معا كم لِلمُتَأحرِء وَفي عَيُون المسَائل: إلا اصن من زي الراو أن الم ينه از انزن 
مِن ذَكَر الرْجُل لَمْ يُحَكَمْ يلوغ لجاز كُوتِهِ خيلقَة رَائِدَة وَإِنْ حَاض من فرج النْساء وأنزل مِنْ ذَكَر الرْجُلٍ َالِ بلا 
إشكال ياد وَمَن مَعَهُ لبقي ويُوقَف البَاقي حى ييلع ْمل با ظهرَ ِن عَلامة رَجلٍ أو امراق كنات ليه أو تفلك 
دي والنصوصر: اؤ مْقُوطِهمَاء وبُلُوغِهِ الس اؤ الإنبات وكا إن حَاض من فَزجه وََنْرَلَ ِن ذكري إن وجد 
أحَدَهُمًا؛ قَوّجْهّان (م ). 

لا جنا م" مزع واد قلا قرولل "“ وَفِي البلْوغْ وَجْهَان (م ۲). 

وقیل: إن اشستَهى أنتى فَذَكَرَ في كل شي 

وفي الجامع: : لا في أ وو لان يرقا 

وَقِيل: أو انتَشرَ بَولَهُ عَلَى کیب رَمْلٍ وَالعَكْسْ بالعقكس. 

قال ابن أبي مُوسّى: تُحَدُ أضْلاغَة فة حشر أضلاع ذَكَرِِ وَسَبِعَة م عَشَرٌ نى ُن مات أو بَلَعْ بلا أمَارَةٍ وَوَرث 
بكو را او أن خد يصق وإن ورت بها قله صف إرثهماء کول ابت مَعَهُ بنت وَابْنْ لَه لاد تة وللانن أرْبَعَق 


وَلِلبنْت مَهْمَان» وَقَالَ الأكثر: تُعْمَلُ السالَةٌ عَلَى نه ذَكرٌ ثم اش وتهنرب إخدامماً از نها في الأخرى”» واجترئ 


(0. 


(۱) تنبيه: قوله: (وقال: هل يعتبر السّبق في الانقطاع؟ فيه روايتان). انتهى. 

هذا من كلام أبي الفرجء والمذهب ما قدمه المصئّف بقوله: (وإن حرجا معًا اعتبر أكثرهما). 

(۲) (مسالة - :)١‏ قوله: (وبلوغه بالسمّنٌ أو الإنبات» وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذکره» فإن وجد أحدهما فوجهان). انتهى. 

أحدهما: لا يحصل البلوغ بذلك» قال القاضي: ليس واحدٌ منهما علمًا على البلوغ. 

والوجه الثّاني: يحصل به قطع به في الكافي وغيره. 

وقدّمه في المغني» والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم» وصلّحه في التلخيص وغيره. 

قال في الرّعاية الكبرى: والصّحيح أن الإنزال علامة البلوغ مطلقاء وهو الصُواب. 

(۳) تنبيهان: الأوّل: قوله: (فلا ذكر ولا أنثى). 

يعني: ليس هذا علامة للذّكر ولا علامة للأنثى؛ وإلاً هو في الحقيقة ما ذكرٌ وإمًا أنثى: 

(4) (مسالة - ۲): قوله: (وإن وجدا من مخرج واحاد فلا ذكر ولا أنثى» وني البلوغ وجهان). ٠‏ انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الصُغرى» والفائق. 

أحدهما: لا يحصل به البلوغء قذمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثّاني: يحصل به البلوغ» قطع به في الحاوي الكبير. 

قلت: وهو الصواب. 

(0) الثاني: قوله: (فإن مات أو بلغ بلا آمارة وورث بكونه ذكرًا أو أنثى أخدذ نصفه» وإن ورث بهما فله نصف إرثهماء كولد 
الميّت معه بدت وابنٌ له ثلاثة» وللابن أربعة» وللبنت سهمان. 

وقال الأكثر: تعمل المسألة على أنه ذكرٌ ڈ ثم أنثى» وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى. ..) إلى آخره. 3 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


بِإِحْدَاهُمًا إن تَمَائَلَنَا أو بأكثْرِهِمًا إن تناسبتاء وَاضرِيْهًا في الخَالين» ثم 
الأخرَى أو وَقْقَا وَاجْمَعْ ما لَهُ مِنْهُمًا إن تَمَائَلتًا. 


ل ا ٠‏ تإنطايوم بین کن ابرغ وكالفقرڊين. 
وَقِيل: حَالِينَ ذُكُورًا وَإتَانًا. 


َال ان عقيل: م ارک ولا يُوقفا مع خی مکل e‏ مح 


لَهُْشَيء من إخدى المسالتين مَفْئْرُوبْ في 


= ما قدّمه المصنف هو اختيار الشيخ الموفق» وجزم به في الوجيز. 
والصّحيح من المذهب القول الثاني» اختاره الأصحاب. 
وقال الشيخ في المغني» والمقنع» والشارح وغيرهم: وقال أصحابنا: تعمل المسالة على أنه ذكرٌ ثم على أنه أنثى إلى آخره. 
فهاتان مسالتان في هذا الباب» وليس في باب ميراث الغرقى ونحوهم شيءٌ ما نحن بصدده. واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


0 الفروع - كتاب الفرائض 


باب ميراث الفغرقى ونحوهم 
ذا عَم موت مُتَوَارثَيْن مَعَا قلا إث» ون جُهل السابق بالمْت أو عُلِم وَجُهل عَيْنْهُ وَرث كَل وتاي الك هه 
علبي اختارة الكت من لاد ماله ون ما ركه من اله عة لايور دد أَحدهمَا مات أؤلاً يورت الآحر ينه فم 
يسيم إر إن ينها على وريه الآحَاء ثم يمل بالآخير كذلك فلو جُهل مرت حون أحَدْهُمَا عد عق زد وَالآخَرُ عَتِيِقٌ 
عَمْرِو کان مَالُ كل مِنْهُمَا تالحر زوج وَرُوْجَةٌ وَابْنْهُمَا حل امرَأة أخرَى وما وََلَقَتَْ اا مين غير وَأباء قَتَصِحَ 
نأل الؤوج من تمان وبين روجو الي لائ ولاب سدس وَلائيهَا ا لحي ما بَقِي» ردت مَسَالتََا إلى وَفق 
سهَابهًا الت انين ولا ارخا ولاو لأ ای شس ولأحيه لته سس رتا بتي لصي ۽ هي من ميت توَافِقَ 
ميهَامَةِألنْصفيء اضرب لا في وَفق سنالة الم الين. 
ْم في الممنالة الأولى نَمَانيَة ابوث كن ماين ومان ة واي وَمِنْهَا تيح وَمسنالة الزْوْجَة مِن رة وَعشرين» 
فَمَمألَةٌ الزدٍ ج نها من اني عش وَمَسَالَة الابْن مِنْهَا ِن ميئة ميت َل وف مسال الزوج انان في مالي قارب ميته في 
أو وشريخ تكرام وام َع وزيي ونال ابن من قلا قتا ائه ب ميث ولا مواق شتالا أيه من اي 
حشر قاجتزئ بغترب وفق مهايو ميت في لاله َه تكن تُمَانِيّةَ عَشَرٌ و ڌا لَوْ عُلِمّ السابق ثُمْ نسبِي. 
وَقِيلَ: بِالقَرْعَة. 
قال الأتجرة: نما لَمْ د جز القَرْعَة؛ لِعَدَمٍ دخول القرعة ة في السب وَقَالَ الوني: يَعْمَلَ بالبقين وَيَقِفْ مَعَ | الشك. 
ا اذى ورك كل مي سبق الآخر ولاب او ََارَضت قخالقاء وم بترارئء نص علي اختارة الأخقر. 
وَقَالَ جَمَاعَةٌ: بَلَىء وَخَرّجُوا مِنْها الثم في جَهلهم الال وَاتَارَهُ شبِخنًا. 


وقيل: بلع 
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وَقَالَ جَمَاعَةً: إن عارص اليه ولا يقس قم يتما ما الا فيه نصنقيّن» وبرت من شك في وت موه من 
ن وق 

وقيل: لا. 


ا سم e‏ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب ميراث المطلّقة 

من بان ڙوت في عير مَرَض الوت الَُوف لَم يتواراء نرنه في طلاق رجي لَمْ تقض عد وَفِي مَرضٍ موف 
وَل يا وَلَمْ يصح بل لسع أو أكل» وإن أبَانَهَا في مَرَض موه الْحوف مهما ِقَصْدٍ انه كَمَْ طلْمَهَا تلاا الْتَاء أو 
بعرّض ين غَيِْهَا أ عَلْقَهَا عَلَى فِعْلٍ لا بد لَهَا مِنْهُ شرْعًا أوْ عَقَلا عة او قر أنه كان أيَانهَا في صِْيِه لاف لخب 
يها أ علق انه ذِميُة اؤ أمة على إسْلامٍ وق او عَلِم أن أن ن يدها عل نَا ِعَدٍ قأباتَها اليم أو وَطئ عَاقِلا. 

وَقيل: مكلا حَمَائَُ أو عَلْفَهَا في صِحيهِ عَلَى مَرْضِه أو عَلَى فِغْلٍ لَه ففَعَلَهُ في مَرَضِهِ أو عَلَى تركه نحو لأتَروْجَن 
عَلَيِك فَمَات قبل غه اؤ وکل في صحيه من ينها مت شاء َأبانَهَا في مَرَضيهء لم يرِثها. 

وَتَرِنهُ ما َم تََوْجء نَقلَه. 

واختاره الآكثر ما 2 رتك فإن أمنلمَت فروایتان (م ). 

فلو تَرْوْجَ أربَعًا غير م مات صح عَلَى الآصح رة الخمس. 

وَعَنْهُ: 0 رجه في قان رالا لاه ستوايق ب ول كان مَوْضيعها ار فل رة لمان أو 
الجتوتات؟ عَلَى الروايتين 2 قن بوجت أو مات فَحَقََا ِجُددِ في عق وَل فللسابقة بقَةِ إلَى كمال أربّع بالبتوتة. 

وَعَنْهُ: : لا رث مبعُوَة بَعْدَ ديما احتارَة في اصرق وَفِي بَائِن قبل الول الروآيئان”” وكا ِد وا“ . 

وَقِيل: طلاق» وَتَكْمِلَةُ مَهْرٍ. 

وَعَنْهُ: لا عِدَةٌ فُقط. 

وَعَنْهُ: لا يَكْمُل فقط. 

لا E‏ ابلا بكي روانم 
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وَعَنْهُ: : منم ٠‏ صتححَها في المتَوْعِبٍ وَمنْشْن َمَنْ اله طلقة َلْهَا تلاا َال بُو مُحَمد الجوزي: وان سَألتَهُ 
الطلاق فَطلْقَهَا تلاا لم تَر وو مَعْتَى كلام غَيْرِقِ وحن الشيخ في قَولِه: إن لم أطَلّقك قانت طالِق أنه إن عَلْقَهُ عَلَى 
فغلها ولا مَشقة َلَِهَا فيه قات لم يترارئاء فن فذقا في صبحيه ولاعنهَا في مَرَضيه. 
0 للح لا ني وَلَدٍ أو علق إباتتها عَلَى فِمْلٍ لا بذ لها منة فَمَحلنْهُ في مَرَضِه ورفن عَلَى الآصْح وَجَرَمَ جَمَاعَة 
ره في الأولةٍ. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (بعد ذكر مسائل في الطّلاق الهم فيه في مرضه: برها وترثه ما ل تترؤج» نقله واختاره الاکن بام 
ترت فإن أسلمت فروايتان). انتهى. 

يسن إذا تھا لقا مهنا ليه عرفل يق ورک مار کر اوک زارات عرق فإ ادت اتات مهل ر 
لا؟ اطلق الرٌوايتين» وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. ٌُ 

إحداهما: لا ترثه أيضاء وهو الصحيح» قدمه في الْحرّرء والفاتق وصحّحه. 

والرّواية الغانية: ترثه» وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. 

(۲) تنبيه: قوله: ولو كان موضعها أربعٌ فهل ترثه الثّمان أو المبتوتات؟ على الروايتين. 

مراده بالرٌوايتين الرّوايتان اللّتان فيما إذا تزوج أريمًا بعد المبتوتة هل ترثه الخمس اماسًا أو ترث المبتوتة ربسع ميراث الرُوجات» 
والباقي هن؟ وقدم أنه للخمس الحاسّاء فكذا يكون للثُمان على المقدّم. ٠‏ 

(۳) وقوله: (وفي بائن قبل الدّخول الروايتان). 

مراده بهما: النّتان في إرث المبتوتة بعد انقضاء العدّة وقبل أن تتزوج وقدّم أنها ترث مالم تتزوج» فكذا هذه. 

)٤(‏ وقوله: (وكذا عدّة وفاة): مين عليهما أيضاء فإن قلنا: ترث مالم تتزوّج اعتدّت للوفاة» وإلاً فلا. 


(ع): ما أجمع. عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيضة 


وَإن عَلْقَهُ بيعل زي کڏ فَفَعَلَهُ في مَرَضِهِ أ بشهر فَجَاءَ في مَرَضِه فَروَايئَان (5 “٨)٣‏ . 

َالرُوْجْ في ها إذا قطَحَت نِكَاحَهَا من كَفِعْلِهِ وَكَذا رة أحَدهِمَاء كر في الانِْصّارء وَدَكَرَهُ الشيْح قياس لذبي 
وَالآأشهر: لاء وكذا خرّج التنيْخ فِي بَقِيّةِ الآقارب. 

وإ أكرة ع ذاوش حال ذا تصن ةر قط ةأيه ايض على تنغ ب 

وَعَنْهُ: ولو طَاوَعتة لم بطم نا إلاً أن تَكُون له ع ا 0 
وَجَرْم تحْضهم: :: إن القت التَهْمَةُ بقصند حِرْمانِها الث أن بَعْضَه َم َر ة في الآصح. 

يتوج مِنه: َو تَرَوْجَ في مَرَضِهِ مُضنَارَة لقص إزث غَيْرهَا ١‏ واقرت بو لم تَر وَمَعْنَى كلام شنا وَهُوَّ ظَاهِرٌ كلام 
غَيْرو: : نه لآنا لَه أن يُوصِي باش قَالَ: ا ا ی 
نظ قَإِنٌ المفْسّدَةَ ة إنمًا هي في هڌا. 

َم جحد لائ اڏتها انرائة َم تَرْهُ إن امت عَلَى قَوْلِهَا وإنا مات عن رجات لا بر ضهن لهل عينها احرج 
الوَارنَات بِالقَرْعَةٍ وَلَوْ قَتَلْهَا في مَرَضِهِ يه تم مات لم ترفك لِشْرُوجهاً مِن حير التمَلّك والتنليك ذَكْرَهُ ان عقيل وَغَيْرُه 


ميم م فى 


ووه خجلاف" كَمَنْ وَقَمَ في شبكبِهِ صد بَعدَ مويه وټأټي ف في دول دة في وَصيّةٍ -إن شاءً الله تَعَالَى -. 


)١(‏ (مسألة - 7 - ۳): قوله: (وإن علّقه بفعل زی كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه فروايتان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 1 

(المسالة الأولى - ۲): إذا علّقه بفعل زيار كذا ففعله في مرضه فهل ترثه أم لا؟ أطلق الخلاف. 

إحداهما: ”م وهو الصّواب. 

والرواية الثانية: تر 
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إحداهما: لا ترثه» وهو الصحيح» قدمه في الكافي» والمغني. وصحّحه أيضا في المقنع» والشرح وشرح ابن منجًا وغیرهم» وجزم به 
في الوجيز وغيره. 

وقئمه في امْحرّر وغيره» وهذه المسألة عدم الإرث فيها أولى من المسألة التي قبلها. 

والرواية الثانية: : ترثه. 

قلت: وهو ضعيف؛ لعدم التهمة» وفي إطلاق المصنّف نظرٌ في هذه. 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 


(م):.الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


باب ميراث أهل الملل والقاتل 

لا رث كَافرٌ نیما ولا شیم کافراء ويتوار ان بالولاء؛ لتْبُوته. 

وَعَنه: لا وات لها رت عصبَة مده اراق لدي رورت شت لمنيم من ذمي؟ ئلا تنيع ريه من الإبشلام» 
وَلِوْجُوب نَصرهِم ولا يَنصرُونّنَا ولا مالا کمن امن ولم يُهَاجِر نر وَلاوَلاء لَه لايق َهَؤْلاء لا يَنْصْرُوئَنا ولاهم 
بدَارنًا لِنَنصرَهُمْ دَائِما فَلَمْ يَكُونُوا يَرُِونْ وَلا بُورگون والإرث کالعقل. 

وقد بين فِي قول له «وأولوا الآرْحَام» فِي ال حْرَابٍ [] أن القريب المشارك فِي الإمّان وَِجْرَةٍ أؤلى ممن لبس 
قراب ون كَانَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا. 

ولا حت مَكَة تَوارئُوا وَمَن لزمئْه الجر وَلَمْ اجر فالاية فيد إلا من له هناك نْصِرَةٌ وَجِهَادٌ بحَسَبه فيَرث. 

وَفِي الرّدٌ عَلَى الرنَادِقّة َة أن الله حَكَم على المؤْمِنين لحا مَاجَرُوا أن لا يوروا إلا بالميجرَةٍ فَلَمَا كر المجَاجِرُون رَد الله 
الميراث عَلَى الآولِيَاء هَاجَرُوا أو لم يُهَاجِرُوا. 

وَفِي عَيُون المسائل: كان التوَارُتْ في ال اة ثم في صذر الإسلام بالف والنصرة» ثُمْ سيخ خ إلى الإمملام والمجرة. 
بقَولِهِ: «والدين آمنوا وَلَمْ يَُاجِرُوا ما لَكُمْ من ولاټته م من شنيء حى يُهَاجِرُوا» [الأنفال: ۷۲]ء فكَانُوا يتَوَارئُون 
بالإسلام وَالجِرَةٍ م وُجُودٍ السب تم سيخ بالرّحِم وَالقَرَابْ قَالَ: فَهَذَا سيخ مَرْتَيْنِء كَذَا رَوَاهُ عِكْرِمَُ. 

ون أمْلم كار قبل قِسْمٍ إرث قريب ملم وَرنْه. 

وَعَنْهُ: لاء صَحُحَهَا جَمَاعَة كن عت قبل يِسْمَةٍ على الأصّح 

وَالكُثْرُ ملل مُحْتَلِفه د لا يََوَارنُون مع اتيلافها. 

0 كَلانّة: اليهُودِية وَالنْصرَانيُة ودين عيرم 

رَعَنْهُ عَنْه: كله ِل يوار ون امماره ا خلال واتار صَاحبه الأولى . 

وار ري ) وَمُستَأمَن وَذْمَي ) وَمُستَامَن. 

وفي الََب: يرث ماما وره بحَرْب؛ لاه حَربي وَفِي الترغيب غيب هر في کم مي. 

وَقِيلَ: حربي» تقل أبُو ا حارٹ: ارب اتان پوت هنا بره وره وكذا مي ريي قله يقوبا. 

قال القاضيي في تَعْلِيقِ. 

َال في الانْصّار: هُرَ الآقْوَى في الذهَب. 

قَالَ الششيخ: هو قِيَاسنُهُ. 

وَفِي المحَرّر: احتَارَ الآكثَر: لاء وَذَكرَهُ أبُو الطاب في التهزيب اتَفَاهًا. 

وَلا يرث مُرَْدُ اح حَداء قان أمنلم قبل القِسْمَةِ فَالروَايَانء وإنث قل عَلَيَْا أن مات فُمَالَهُ قية. 

وَعَنْهُ: لوار نل امار شحنا أنه الَْرُوفُ عن الصْحَابَة علي وَابْنِ صخو ولان رنه كَمَرْضٍ موه 

وَعَنْهُ: يِن أهلٍ ينه اللي اخخثّارَة. 

وَالدَاعِيَةٌ مي إلى بلا عة مُكَفْرَةٍ ماله في ص عليه في ال همي وَغَيْرِو وَسَيّاتِي ذلك وَعَلَى الآصّح: أو غَيْرُ دَاعِيَة وَهُمَا 
في غسْلِهٍ وَالصلاةٍ ع عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

وَنقل الَيْمُونِي ف في المي ٳڏا مات في َي ليس فيها لّنصَارَى مَن ينه يَْلْهَدُهُ؟ قال: آنا لا أَشْْهَدُه يَشْهَدَهُ من شا قال 
ابن حَامِدٍ: ظَاهِرٌ اذهب خيلافها على تقل يَحْقُوب وَغَيْرو ونه بمابة أل الردةٍ في وَقَاتِهِ ومَالِهِ ونکاجو. 

قَالَ: د تَر على رواية المبمُوني أله إن نولأ مول َه َيل في مالو وميراه أله هان وَدَكرَ خَيْرَه روائَة 
الَيْمُونِيء نَقَلَ: آنا لا أشهَدٌ د حي ولا الرافضنة وده من شات قذ ترك الثبي ل4 المئلاة على اقل من ذا لين 
وَالغُلُول وَفَاتِلٍ َفْسِه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقَالَ صاب الْمحَرّر: إن أرَادَ به الإيّاحة م لا الإنكان فمِسْمُولَ على املد خير الداع عِيْة؛ لأنْهُ قاميق, كَالفَاسِق بالفِعْل» 
وَالرَنْدِيقَ وَهُوَ افق كَمُرْمّد. 

قَالَ في الفُصُول: واگ حَيْث لا قبل توه قاراد إِذَا لم يكب أو تاب ولم تقْبَلهَا. 

وذكر الروَاييّن ذا تاب في نله واخكام الإسلا م الظاهِرَق وَاحْتَجْ جَمَاعَة مِنْهُمْ الشبّخ بف الي :5 عنم َه بِإظهَار 
الشهَادةٍ مَح عِلْم الله لاطنب وکنا قال لبن لجزي' بد ان کر حل جا هم بالکلام أم بالسیفر؟ 

َأوْرَدَ على الثاني انه َم يق فَأجَاب أنه إذا أظهرُو» إن لي إن اير أن يَأَخْدَ بظَاهِرِهِمْ ولا خث عن برهم 
وكذا قَالَ شَيْخنًا: هذا کان ولا ثم نَوَلَ: <مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا نُقُِوا أجذوا ولوا تيلاي [الأحزاب: ١‏ فَعْلِم أَنْهُمْ إن 
أظْهَرُوهُ كما كاثوا قُيَلُوا. 

وَقَالَ ابن الجؤزي فِي هله الآية: : مَعْنَى الكلام: : الآمْنُ أي هذا اكم فيهم نه الل أي سن فِي الْذِين يُنَافِقُونْ 
الآنبَاء ويُرْجِفُو بهم أن يُفْعَلَ بهم هذا. 

وَقَالَ: َال امرون وقذ أعُري بهم فقيل لَه: «جايذ الكنا راافقين ون يننا يرث وَيُورَت؛ + لآنهُ عليه 


r 


السلام لم يَأحدَ من تَرِكَةٍ مُنَافِق شيا ولا جعَلَه فيا ِْم أن الميراث مد مَدَارْهُ عَلَى التُصنرةٍ الظَاهِرَة قَالَ: : امم الإسلام 
يَجْرِي عَلَيهمْ في الظاهِرٍ (ع). 

وَعِنْدَ شَيْخِنَا وغيرو: فد ست من قعل ضس المناصي ناء لحب قال بن حاب احج بألا ابن مان سال 
أحْمَدَ عَمّنْ لا يَخَافْ الاق عَلَى تَفْسِف قَالَ أحْمّد: وَمَن يام الْفَاقَ؟ فين أنه غالبا في ال الإنسّان. 

ذل القاضي :بن انكام الاق فطع اث وتخريم لكام وهنا الى لا ب ُت فمن ارْتَكَبّ الماصي» 
وجب أن لا يُوصف بهذا الاسلم » وَحَمْل احبر عَلَى التغْلِيظ. 

إن الم مَجُو سی اؤ اکم ينا ورت بقراه. 

وَعَنْهُ: : افواهماء وكذا شنم بول ذاو صخرم قرعا بشنهة بت السب 

وَفِي المغني: : وَكَذا من يَجْرِي مَجْرَى اموس ممن ينح ذات مرم ولا إرث پیکاح ذات مرم ولا یکاح لا قر 
عَلَيْهِ کاو فر لو أمللم» فلو أوْلَدَ بنتهُ به بن بويج فَحَلَمَهُمَا َعَم لما الثلئان وَالبَِيُّ عَم فإن مات الكْبْرَى بَعْدَه مَالمَالَ 
للصغرى؛ لآنها بنت وَأحت لآب فان مَانَت ا فَلَهَا ثلث صف وَالبَقِيةُ لحم م لو روج الصُغْرَى فَوَلَدَتْ 


بنا وَحَلْفّ مَعَهُنَّ عَمًا لباه الان وَمَا قي لَه ولو مات بَعْدَهُ بنتة الكبرَى فَلِلوْسْطَى النصف»؛ لآنهَا بنت» وَمَا بَقِيّ لَهَا 
ری انتا اتاد ایی کسی بن أ 


هذ بت بنتو ورت مع بشت وق السدسء ولو مات دة الومنطى فالكبرى م وت لآب والمغرى بت 
وات لآب للام السُدُس» وللبنت الصف وما ب بَقِي لَهُمَا بالنُخْصِيبء فَِنْ مات الصُغْرَى بَعْدَهَا فام مها أحت لآب 
لها الان وما بقِيَ للحم ولو مات بَعْدهُ به سه َه الملفرى قللوستطى بها أل امسن وجيت لفسا رهما لكان بِنْهُمًا 
اتان لابو وما بي للب ولا رت الکری؛ لآلا ده مح أ قم ده جب أا ورل مهاه ومن جب به 
عمل په. 
ولا يرث مُكلْف أز غيْْه افر او شارك بقل مَوْرُوئه ولو بسب إن لَزمّة قود أ وة أو كَفَارَة إلا وَرث فلا ترت 
مَنْ شرِبَت دوَاءً فَاسْقطت من المُرةٍ شيا ص عَلَيْه. ١ e‏ 

وقيل: من اب وَلَدهُ مات لَمْ رنه وَأله إن سقَاه دوا أو صد أن بط ميمه لاج فوَجهان". 

وان في الخَافِرٍ احتِمَالَيْنِ وَمِثلَهُ ملب ميكين وَوَضعٌ حجر ورش ماء وإخرّاج جناح. 


(۱) تنبيه: قوله: (وأنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان). انتهى. 
هذا من تتمّة طريقةٍ موخرة عند المصئّفء والمذهب ما قدمه» وهو عدم الإرث. 


1 الفروع - كتاب الفرائض ش ۷ 


وَفِي إرْث باغ عاولاً رِوَايتَان (م "60١‏ 
وَجَْم في التنصيرة والترغيب: لا بر صر ججماعة» رفي عنميو راي ااه ناد َي لهال روائَة: 
لا يرث قَاتِلَ» واتار الشيخ وَغَيْرُهُ: إن جَرَحَهُ الال لصي غيْرَ ممع ورف لا إن تعمد قله بيذاي وهو متجة. 
كربو الؤقاد راب يثلى اندي أن اخذ طييقي دص مجان له يرن مر لا قمنة لين صنب وتش وده دان 
حرم من ينهم وصح أو الوقاء نص امد خبلاقة؛ لآنه قذ يُظهرُ اجون يقل وَقذ يُحَرْضْ عَاقِلَ صَبياء حسما 
الاد کالخطإء وَآللّهُ أعلم. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي إرث باغ عادلا روایتان). انتھی. 

وأطلقهما في الرعايتين» والحاوي الصّغير وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

إحداهما: يرثه. 

قال في الحرر: لا يمنع الإرث» على الأصح. 

قال في الفائق: لا يمنع الإرث. في الأصح. 

قال الناظم: هذا أولى» قال الرركشي: وصحّحه في الهداية. 

قلت: وفي المستوعب كما في الهداية» وليس بالصّريح في ذلك» لك ظاهر كلامهما إدخال هذه المسألة في التصحيح. 

وقدّمه في المقنم» والكافي وقال: هو أظهر في المذهبء قال الشارح: هذا ظاهر المذهب» وجزم به في الوجيز وغيره. 

والرواية الثانية: منع الإرث» جزم به في النّبصرة» والترغيب والمذهب» والقاضي في الجامع الصُغيرء والشريف وابو الخطّاب في 
خلافيهماء والنشيخ في المغني في قتال أهل البغي» ونصره جماعة من الأصحاب» وهو ظاهر كلام المخرقي. 

فهذه مسألةٌ واحدة. 


(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


۹۸ 1 الفروع - كتاب الفرائض 1 


باب ميراث المعتق بعضه 

لا بُورث رقِيق» وکا لا رث نص عَلَيْه. 1 

وَعَنْهُ: نة: ىء عند عدم ذَكَرَهُ في ال هسه ويو البقاء في النايض» وإن هايا م مُعْتَق بَعْضهُ سَيْدَهُ أو قَاسمَهُ فِي حَيَاتِهِ 
ركه كلا وريه إلا إن برت وَبُورَث وَيُحْجَب يقر خرية بَعضوء وَكَسبَة بها وري كم لق بخضه قبنت نصفها 
خر وام وعم للبنت اريم ولام الع بحَجْبهًا عن ننف منُدْسٍ» الي لمم سهان من أربَعو فلو كان مَكَائَهَا عَصِبَة 
صف حر كَابْن» فَهَلْ ياح الصف أو صف البَعِيِّ بَعْد ريع الأ أو صف ما يَستَحِفَهُ كمال حَرَئته مع وي افر فده 
أؤْجة (م 00 

إن لم يُنْقَص ذو الفَرْض بالعَصَبَةء كَجَدَةٍ مَكَانَ الأ فَلَهُ الصف عَلَى الآوّل وَعَلَيْهِمَا صف البَقِيةِ بَعْدَ فُرْضهَاء وَل 
كان مه رض يفط َي كان نِصْفه حر وات وعم فَلَهُ الصف وَلها مف الب ُرْضَاء ودم في المي لها 
الصف ابْنَانَ صف أَحَدِهِمًا حر الال بَيْنَهُمَا أرْبَاعًا تنزيلاً لَهُمًا وَحْيِطَابًا بأخْوالهمًا. 

وَقِيل: أثلائاء جَنعا لحري وَقِسْمَةَ لإرَئِهماء كَالمَول. حا 

إن كان نِصْفْهُمًَا حرا في الستوعب لَهُمًا هما ثلامة رباع الال 

وقيل: تَنرِيلُهُمَا حرية م ور قاتا نهنا الال يمتها نمة. 

وق :: الال بَيْنَهُمَاء جَمْعًا للحرية آم (FY‏ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: aT‏ ا ون سيف 1 باد ع كك 
من أربعةٍء فلو كان مكانها عصبة نصفه حر كابن فهل يأخذ التصف أو نصف البقيّة بعد ربع الم أو نصف ما يستحقه بكمال حر 

مع ذوي الفرض؟ فيه أوجة). انتهى. 

(الللقون ل ابروا اكماري الفقير ,»و لفان » والقواعد. 

أحدها: يستحق نصف ما يستحقّه بكمال حريته مع ذوي الفرض» فیستحق الابن هنا ربعًا وسدسًا من المال؛ لأنه لو كان حرًا 
كان يستحوق خسة اسداسه» وهو نصفٌ وثلث فیستحق نصفه بنصف حريته. 

وهذا الوجه هو الصسحيح؛ وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي' في كتاب الفرائضء واختاره القاضي في اجرد وابن عقيل» و 
في الحرّر» والحاوي الصّغير بعد إطلاق الخلاف» وجزم به في المنور وقدّمه في الرّعايتين. 

والوجه الثاني: له نصف الباقي بعد ربع الأ اختاره أبو بكر والقاضي في خلافه نقله عنه في القواعد. 

قال في الحرّرء والحاوي: وفيه بعد. 

قال في الرّعايتين: وهو بعيدٌ» والوجه الثالث؛ له نصف الال كاملا. 

قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المثة: رجحه الشيخ تقي الدّين» وذكر أنه اختيار أبيه. 

(۲) (مسألة - ۲ - 7): قوله: (فإن كان نصفهما حرًا يعني: نصف الابنين ففي المستوعب هما ثلاثة أرباغ المال وقيل تنزيلهما 
حرية ورقاء فلهما بحريّتهما المال» فبنصفهما نصفه» وقيل: المال بينهماء جمعًا للحريّة). انتهى. 

اعلم أنه إذا كان عصبتان نصف كل واحار منهما حر فهل تكمل الحرية ام لا؟ فيه وجهانء وأطلقهما في المدايةء والمقنع؛ والمغني» 
والشرح وشرح ابن منجاء» والنُظم والقواعد الفقهيّة وغيرهم» وظاهر كلام المصتف إطلاق الخلاف. 

أحدهما: : لا تكمل» وهو الصحيح» صمّحه في التصحيح. 

وقطع به في الوجيزء والمنور. 

وقدمه في امحزر» والفصول» والفائق وغيرهم. ١‏ 

والوجه الثاني: تكمل الحريّة فيكون هما المال كله. 

وهو ظاهر ما قلمه في الرّعايتين» والحاوي وشرح ابن ززين ونهايته» وإدراك الغاية وتجريد العناية. 

قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المثة: رجّحه القاضي» والسامري وطائفة من الأصحابء وله مأخذان. = 


(م): الإمام مالك ' (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي .(ر): روایتان 
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کان ولام مَعَهُمَا سدس ولِلرُوْجَة تمن ابن وان ابن نِصفُهُمَا حر لابن الصف ولا شِيْء لابه عَلَى الآوؤسّط 
له على الآوْل اليم وَعَلَى الثالث النصف. 

جَدة حرة رة وام نِصفْهَا حر لام ذس وَلِلجَدةٍ بف سدس وَمَعَّ صف حَرَيتِهًا لَهَا ربع سدس على الآول» 
ولف سدس عَلَى الالء ولا د شيءَ لها عَلَى الأوؤسّط. 

3 َأخَوَانَ بأحَدِهِمًا رق تھا لت وحجبها بو الْحَطابٍ ۽ بقدر ريدي فَنِصْقِهًا ن صف سدس وَيرَدُ عَلَى ذي 
فُرْض وَعَصَبة لم ترت بقدّر نسب الحرةِ مهما ٠‏ قلبنت نصفْها حرة الصف بفَرْضٍ ورد وَلابْن مَكَاَهَا الصف بِالعصوبَةٍ 
وَالبَِيّة لبت الالء لابين يَصفْهُمَا حر -إن 1 رفا امال- البقية مع عدم صا ولبنت رجدو نِْيُمَا خر الال 
نصقين يفُرْضٍ ورن ومع حُرية اة ئة راهنا الال بَيْنْهُمَا أَرْبَاعًا بقدر فَرْضِيهمًاء ومع حْرَية هما الان يَِنْهُمَا وَالبقِيَةُ 
ليت الال. 


= أحدهما: جمع الحرية فيهما فيكمل لما حريّة ابن وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره. 

والثّاني: أن كل واحار منهما مع كمال الحريّة ني جميع الال لا في نصفه» ونما أخذ نصفه لزاحة أخيه له» وحيتت ار فقد اخذ كل 
واحدٍ منهما نصف الالء وهو نصف حقّه مع كمال حرَيته فلم ياخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية. انتهى. 

قال أبو الخطّاب في التّهذيب: قياس قول الإمام أحمد جمع الحريّة, قال شيخه الونّي: هذا أقيس وأولى» فعلى الأول هل لهما ثلاثة 
أرباع الال باحوال» أو تنزيلهما حريّة ورقًا فقطء فلهما بحريّتهما المال فبنصفها نصفه؟ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في القواعد الفقهيّة. 

أحدهما: له ثلاثة أرباع المال بالأحوالء والخطاب وهذا الصّحيح. وقاله في المستوعب وغيره» وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الحرّر» والفائق وغيرهماء وهو احتمالٌ في المغني» ومال إليه. 

والوجه الثّاني: هما نصفه بتنزيلهما حريّةٌ ورقًا فقط. . 

وهذه (مسألة - (r‏ أخرى قد صسمّحت والتفريع الآثي بعد ذلك في كلام المصنّف ميو على هذا الخلاف» فليعلم ذلك. 

فهذه ثلاث» وني التفريع مسالتان» فيكمل خمس. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة. ` (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الولاء 
مَن اعتَق رَقيقا ذبا أو بَْضَّهُ فَسَرَى أو وَاجبًا أو ساثبة أو لى عِبْقَهُ و ا ای ا نت و چ او ا از ت ى 
از تاق ص لهسا وفيهما قو قله عليه اللا وَحَلَى أؤلاده من دوجو عة وَسْرية على مَن له اؤ لهم ولاؤة 


كَمْنْتَقَيْهِ وَمُعْتَفَّيْ أؤلادو وَأوْلادِهِم بدا ما تَنَاسَلُوا. 
وَعَنْهُ في المكَائّب: إن أذى إلى الوَرَنَةِ فَوَلاوْه لمم وَِنْ أذى إلبهما فَهُوَ بَْنَهُمَا. 
وَفِي التَبْصِرَةٍ وَجْة: لِلوَرََةِ. 
وَفِي امبهج: : إن أ ك الور ة ا لكاتب نقذ وَالوَلاءٌ لِلرّجال. 
وقي النْسَّاء روايتان. 
وَعَنُْ: : في معت سَائَة وَهُوَ: أعتقتك سايبةء أو: لا وَلاءَ لي عَلَيِك أو في وَاجبٍ لا وَلاءَ عَليِء اخثَارَهُ الأكئر. 
في عَقله؛ كوه مُعْتَقَا وَانِْفَاء الوّلاء عَنْهُ روَايتانء قَالَهُ بو المعَاِي (م 0 
وَمَالَُ لبت المال. 
وَعَنة: : رَد ولاه في عق مله يلي عِتَقَهُمْ الإمّام. 
وَعَنْهُ: :ا للمسل: 
وقيل: وَكَذَا تفه برجم 
ولو قل عن رقب قي الصْدَقة به ورك بيت الال وَحْهَان في العبْصرَةٍ (م ۲)". 


)١(‏ تنبيه: قوله: وعنه في معتق سائبق وهو (أعتقتك سائبة... أو لا ولاء لي عليك» أو في واج لا ولاء عليه» اختاره الأكثر). انتهى. 

قدم المصئف قبل هذا أن له الولاء على هؤلاء المذكورين؛ وهو المذهب عند التأخرين» وصسمّحه في النُصحيح. والنُظم وتجريد العناية. 

قال في المذهب: أصحهما الولاء معتقه فيما إذا أعتقه عند كقّارته أو نلره» وجزم به في الوجيز. 

وقدّمه في ا حررء والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفائق وغيرهم. 

والرواية الثانية: وهي التي ذكرها المصنّف لا ولاء له عليهم هي المذهب عند التقدمين» وهم أكثر الأصحاب؛ منهم الخرقي» 
والقاضي» والشريف أبو جعفر وابو الخطاب, والشيرازي وابن عقيل وابن البثاء وغيرهم» وقطع في المذهب بأنّه لا ولاء له فيما أعتقه 
سائبة أو قال لا ولاء لي عليك» وقيل: له الولاء في الثانية دون غيرهاء اختاره الشيخ» والشارح» قال الزركشي: المختار للأصحاب: لا 
ولاء له في السائبة. انتهى. 

إذا علمت ذلك فالخلاف قوي من الجانبين» فكان حقه أن يطلق الخلاف» ولكن المصئف تابع صاحب الحرْر. 

(۲) (مسألة - :)١‏ إذا قلنا أن لا ولاء له على هؤلاء فقال المصئف: (ففي عقله لكونه معتقاء وانتفاء الولاء عنه روايتان» قاله ابو 
المعالي). انتهى. 

أحدهما: يعقل؛ كالحر اصالة وهو ظاهر كلام جاعټه وهو مقتضى ما اختاره أبو بكر. 

والرواية الثانية: لا يعقل عنه» وهو الصّواب» وقد قال المصتف في باب ذكر أصناف الَرّكاة: ومن أعتق تق من الزّكاة رد ما رجع من 
ولاية في عتق مثله» في ظاهر المذهب» وقيل: في الصدقات» وهل يعقل عنه» فيه روايتان. انتهى. . 

وتقدم الكلام عليها هناك وق قدم الشيخ في المغني» » أله لا يعقل عنه في هذه المسألةء ونصره وقال: احتاره الخلال» والقول بانه يعقل 
عنه اختاره أبو بكرء ذكر ذلك في باب قسمة الفيء؛ والغنيمة» والصّدقة» وهي فردٌ من أفراد المسألة التي قد ذكرها المصنّف هناء فإله 
قال هنا: (أو في والجبي). 

(۳) (مسألة - 7): قوله: (وإن قل عن رقبةٍ ففي الصّدقة به وتركه ببيت المال وجهان في التبصرة). انتهى. 

أحدهما: يتصدّق به. 

قلت: وهو الصواب» وهو مما لا شك فيه في هذه الأزمنة. 

والوجه الثاني: يترك في بيت المال. 

والظاهر: أن محل هذا الوجه إذا كان بيت المال منتظماء وهو الحو 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الفرائض 


ومن ان لِعَبْدِهِ في عِتق عبد فَأعمَقَهُ ثم بَاعَهُ قَوَلاوْهُ لِمَولاء الآولء تقل ابن مُنصُورء وَمَنٍ ن ابوه عَتِيق وَأمه حْرَة الآصْل 
علي كمد يها : 

َعَنْهُ: بَلَى: لوی أبيدء ولا ولاء على من ابوه هول السب وائ عتبقة وَحَكِي عَلة: بَلَى لِمَوْلَى امه 

وتن اط رَقِيقهُ عن غير بلا ذه التق وَالوّلاء لِلمُعْبِقء إلا أن يُمْتِقَهُ تة وار في واجب وللة رة وإذا لم يمن 
التق أطْعَمْ أو كس وصح عِتَقٌهُ. 

وَقِيل: بوصية. 

قال في التُرقِيب: بتاءٌ عَلَى قولنا: الولاء لِلمُعق عَنْهُ. 

لا ]مد ا لكا ل بجر تدجول لز 3 

رب في اليه للا تفطوةة اللات ولا كن إلا بون اتی ل فيو هان دم » 

وان برع اجتبي عله فَأوْجة اثالث جز في إطعام وكسنوة. 

وَفِي الرّعَايَةِ: مَن اعتق عَبْدَهُ عن ميت فِي وَاجب وَقَعَا لِلميِت. 

وَقِيل: لا. 

وَقِيل: وَلاوُهُ فقط لِلمُعْتِق (م .)٤‏ 

قال أو النضر: َل مه في اليتق عن الب: إن وَصّى به فَالوَلاء ل وإلا ميق 

قال في روَايَةٍ الميمُوني وابي طالب في الرّجل يُمْتَقْ َ ن الرجل: َالوَلاءٌ لِمّن اعتَقَهُ وَالآجْرُ لِلمُعْيّق عَنْهُ. 

وَقَالَ في رواية حَنبل: : إا عى جل ينق رقب زا لومي من ماله م وحم وال هلي ال حَمِيمُهَا عن اليتر: 
لا باس بلك [ولا] َون لصي من الوَلاء شي آنه قذ صيْره لمت بإططاء المال» فلت نُصو ص أن اليتق لِلمُعتّق 

عَنْكُ وَأ الوّلاءً للمُعيّق» إلا على رواية حَنبَلٍ. 

وَفِي مُقَدْمَةٍ 3 القرائضٍ لآبي لخي سَلامَة ُن ص دق الْحَرَانِي: إن أعتق عَنْ غَيْرَو بلا إذ اهنا و فيه روایتان. 

وَفِي الرُوضة: فان أعتق عَبْدَا عن كَفَارَةٍ يره أجرَأهُ وَوَلاْهُ للمُعْتق» ولا يرج عل لق عَنْهُ ف في اليح مِنّ 
الَذهبي وکا لَو أعتق عَبْدَهُ عَنَقَ حا كان العو عله أو متا وَوَلاؤُهُ لِلمُمتق. 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: : (وإن تع بعتقه غنه ولا تركة فهل يحزئه كإطعام وكسوؤ؛ آم لا؟.جزم به في السترغيب! لأ مقصوده 
الولاء» ولا يمكن إثباته بدون العتق عنه» فيه وجهان). انتهى. 

قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب الإجزاء فإنهم أطلقوا فيما إذا أعتق عبده عن ميت بلا أمبره أن الولاء للمعتق» ول يتعرُضوا 
لعدم الإجزاء فظاهره الإجزاء» قال ابن رزين في شرجه وغيره: لو أعتق عبده عن زيلر الحي أو بكر الميّت بغير إذن فالولاء له دونهماء 
وعنه: إن كان بعوض فهو هماء وإن کان بغير عرض فهو له. انتهى. 

وقال في الرعايتين» والحاوي الصّغير: من أعتق عبدًا عن ميتو أو حي بلا إذن فالعتق» والولاء عن المعتق فإن أعتقه عن ميسو في 
واجبٍ عليه وقعا للميّت» وقيل: لاء وقيل: ولاؤه فقط للمعتق قال في الكبرى عن القول الأخير: وهو أولى. 

وقال في الحرّر: ومن أعتق عتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق» والولاء عن المعتق» وإلاً أن يعتقه عن ميتو في واجبو عليه فيقعان 
للميّت» ففي هذا الكلام» والذي قبله عمومٌ؛ ليشتمل مسألة المصئف» واللّه أعلم. 

وقد ذكر المصئف كلام صاحب الرُوضة» وعلى كل حال: الصّواب الإجزاء كالإطعام والكسوة. 

(۲) (مسألة - 6): قوله: : (وإن برع اجنيئ عنه فاوجة والثالث يجزئه في إطعام وكسوق. 

وني الرّعاية: ومن أعتق عبده عن ميته وني واج وقعا للميّت» وقيل: لاء وقيل: ولاؤه فقط للمعتق). انتهى كلام الصف 
- وكلامه أعم من كلام صاحب الرّعاية؟ لأنه أدخل الإطعام» والكسوة. 

والصّحيح من المذهب الإجزاء في الجميع. 

وتقدم نظير هذه المسالة في كلام المصّف: (لو أخرج اجن واجبّا عن ميّت بغير إذن الول في ذلك) في آخر باب تباعات المريض» 
وأطلق الخلاف فيه وتكلّمنا على ذلك هناك. ْ 5 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


1۲ المفروع - كتاب الفرائص 


وَفِي العْبْصِرَةٍ 3: مَن اعَتَفَهُ عَنْ غَيْرِِ بلا إذِْهِ اليتق لِلمُعْيقء كالوّلاء وَيَحْتَمِل: : لمت المعشق عَنة؛ لآل القَرّب ب يَصِل 
رابا اليه وَمَن قيل لَه أي بدك ٽي ا عي مَجانا أذ علي تمه قعل قبل فراقه أذ خد بَعْدَهُ التق وَوَلاؤْهُ لمت عن 
كَإطْعَامِه. 


2 


وَعَنْهُ: وَالكِسوَة ذَكَرَ ابن أبي مُوسَى: : لا زئ تی يُمَلَكَه ياه فة هو وَنَقَلَّهُ مُهنّاء وَعْلَى الآول: بُجزئة عَنْ 
N‏ 

وَعَنه: : يَلْرَمْهُ إن ا 

وَعَنْهُ: : التق ولاه ليق إذ لم يقر عِوّضة. 

وَفِي الترْغيبي: أيه عن كفَارَتِي ولك علي مع تَأمتَقَ حت ولم ُجزفة ورم لق والولاء له 

قال ابن عَقِيل: وَلَوْ قَالَ: اغيقة عني بها الحَمْر أو المختزير» مَلكَهُ وَ عَنَقَ كَالِبَق ًالك يَقِفْ يَقِفُ عَلّى القَنْض فِي هة 
لَفْظًِا لا لظ اليتق بدليل: اعيق دك عَني» ء يقل الملل قبل إعنَاقه. 

وَيَجُورُ جل قَابضا مِنْ طريق الک ٠‏ كقولِه: بعك أو وَمِيْفُك هذا العَبد قَقَالَ امشري: هو حر عَتَقَّ وَلْقَدرُ القبّول 

حُكّمًاء وَكَلامُ غَيْرِِ في الصورة الآخيرة يفضي عد دم عق وَلَوْ قِيلَ لَه: عق وَعَلَي نَم أو أيه عَنك وَعلَيْ تنه رمه 
نَمَنْهُ مه وَالآصّح أن التق وَوَلاءء لِلمُعْقي» بجر ن واج في لصت وَل قَال: أقبَلُهُ عَلَى دِرْهَم فَلَعْوْ َلَغْنٌ ذَكَرَهُ في 
الانتصار وَيُتَوَجَهُ وَجة. 

إن قَالَ كار شنلم: ايق بدك اليم ني وَعَلّي تم فَفِي صحيهِ وَجهان" (م ). 


ولا رث امراة يلاء إلا ها وتيف وأولادهمًا ون جروا لاء والمخصوص. 

وَعَتِيقَ أبيهًا إذًا كانت مُلاعَنَةَ 

وَعَنّْهُ: رث بنْت المعشّق» كاد القاضي وَأصْحَايُة. 

وَعَنْه: مَعَ عدم عَصَبَةٍ. 

وَعَنّْهُ: نة: رث مع أنجبها فلو اشرَى هو وََخمه أباهما فعتْقَ ثم | شتَرَى عَبْدَا وَأعتَقَهُ ثم مات عَتِيِقَهُ بَعْدَ أيه وَرِنَهُ اة لا 
بنك وَعَلَى الثزية راه هُ أثلانًا. 

وَمَنْ كحت عَِيقَهَا فَأحبَلَهَا فَهِي القَائِلةُ: إن ايد أثتى قلي الصف وَدْكرا العم وإن لم أذ فا جميع. 

ذلا بوث ب ذو اضر کر سس لآب اؤ جد مع لبن ار جد تح عزو كيد وض في ابي واعقان بو إمشخاقة 
سْقُوطَهُمَا مَعَ ابن يُجْمَلٌ جد اغ وان كَثْرُوا. 

قال في الترزغيب: : هو افيس فيس 1 

وَفِي الانيصار: را حملا اريك بو متنا براض مع ان عل رواية اريخ ل الری: تنص ِن هذا أنه يرث 


(1) تنبيه: حكى الصف الخلاف وجهين وكذلك صاحب المقنع» والْحرّر» والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم. 

وحكاه روايتين صاحب الرّعايتين» والحاوي» والفائق. 

فهذه خمس مسائل في هذا الباب. 

(۲) (مسألة - 0): قوله: (ولو قال كافرٌ لم اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففي صحُته وجهان). انتهى. 

واطلقهما في المغني» والمقنع» والْحرّرء والشرح وشرح ابن منجاء والفائق وغيرهم. 

أحدهما: يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمشلم» وهو الصلحيح» صححه في التتصحيح» وجزم به في الوجيز وغيره» واحتاره 
القاضي في الخلاف وغيره. 

وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الدّاني: لا يصح» صحّحه الناظم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


۰ الفروع - كتاب الفرائض 


قراب اوی بالوّلاء عَلَى تخو مِيرَائِهمْ» ولا يَجُورْ بع الولاء ولا يُوهَبُ ولا بُورَث وَإنْمَا يرث به قرب عصبة السيّد اله 
يوم موت عَتِيقَهِ. ١‏ 

قال أَحْمَد: حم وله عليه السلام «أعطه أك زاعة» ليس ابرم ۽ سينا وَلَكِنه أفْرَبُهُمْ إلى حزاعة, قَالَ: ولا يجوز شراؤه 
ولا قق فل مات اليد عنٍ ن انين كم أ حَدُهُمًا عن ابن تم مات عَيبقة رة لابن سيدو وَل لف أحَد ابه اننا وَالآخخَرُ 
أكثْر تم مات عَتِيِقَهُ فَإرْنهُ َه لَهُمْ بِعَدَوِهِم نص عَلَى ذَلِكَ. 

وَنَقَلَ حَْبَلٌ: يُورتْ الولاءً كَامَال» لکن لِلحَصْبق قلابْن الابن نِصف الإرث فيهمًا. 

0 : في الأولى؛ وََقَلهُ ان الحَكْمٍ في الثاني وَمَنْ حلفت اا وَعَصَبَةٌ غَيْرهُ وَعَتِيقًا فَُوَلاوُه لابا وَعَقَلّهُ عَلَى 
عَصَبْتِهاء فن باد بنُوهَا فَوَلاؤُهُ لِعَصَبْتها. 

ونمل جَعْفر: لِعَصبَةٍ بيه وهو مُوَافِقَ إلولاء يُورَتْ» ثُمْ لِعَصبَةٍ بَنِيهًا. : 

وقِيل: لِبَيْت المال» » ساني من العاقلةٍ احج احم بألا حلا الور اقصَمَا في موالي صفية َقَضَى عْمَرُ بالعَقلٍ 
على عَلِي وَالميرَاث لِلرَْير. 5 0 


م هاي 
فصل 
ر ت رر 
:في ج رالولاء ودوره 


مم 


ومن يت َه وَلاء لم يل عن فَأمّا إن زوج عَبْدَ مُعتقَة فََوْلَدَهَا فَوَلامُ وَلَدِهَا لِمَوْلَى مي إن عتَقَ الآبُ اجر وَلاوُهُ 
إلى ميق ولا يَعُودُ إلى مول امه ولا يُقْبَلُ قَوْلُ 6 سی ماقو مي إن ای رن LL‏ هذ لتم 


وَعَنْهُ: پَلّى» م موت الآ ٠‏ 0 : 
وَعنه: مطلقاء ثم إن تق الأب جر وَإن اشنترى الاين باه عم عليه ولَهُ ولاه ووَلاء إخوي وتَبِقَى وَلاء فيه 


لِمَوْلَى امه كما لا یرٹ نَفْسَهُ. 

َو عق هذا الأب عدا ثم انق التي آبا معيو بت لَه وَلاؤة» وَجرُ ولا ميقو قصار وَلاءٌ كل مِنْهُمَا لاحر 
يلا ف خي نا کا شت سيد فَأَغْتَقَهُ. 

وَلَوْ سَبَى الْمسْلِمُونْ العِيق الأول رق كم أعيق فَوَلاوه لمق ايا 

وَقِيل: أولا. 

وقيل: لَهُمَاء ولا يَنجَر ما لِلأوْل إلى الآخبير قبل ره ثانا من ولاء ولد وَعتيقء وَكَذا عتيق ذَمي.' 

وقیل: أو ملم وَإِذَا اشْترَى ابن وبنت تا مُعْتَهِ اهما ملين فق عق وولا لَهُمَاء وَجَرْ كل مهما يِضْف ولاء 
صاجبه وَيَبْقَى صف لِمَوْلَى مه فنا مات الأب ورتا هُ أئْلانًا بالسّبي ون مَانَتْ e‏ فا 
مات فُلمَوَْى أ انلصف ولمولى آخيو الصف وم الآخ وَمَوْلَى الأ قَلمَوْلى مها النضف وَهُوَالريعٌ قى الربع 
وهو اجُرْمُ الذاير؛ لآنهُ حرج يِن الآخ وَعا إل يكن لِمَولى أمم. 

وقيل: لِبَيْتِ المال: الا أ لان ولتق أله ولا تابنا بن يق پیات ایی لآنهُ عَصبَقٌ 


وأخخطأ فِيهًا خَلَقٌ » قَالَهُ في التَرْغِيبن وَآللَهُ أعلّم. 


ل __ يسبب ات 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


باب الإقرار بمشارك 2 الميراث 
إذَا أقَر كل الور ةه ولو مَع عَدَم عدم َة الاق وَل أنه اث پوارث لمي من حر أ اميه قله الجاع م مُشَارٌ أو 


م سے 


5 5 
و ممم اس و 


شنقط صنق أذ کان متفيرا امو بت ت نسبة سب ولو مح منْكرِ له لا يرت لِمَانِعٍ رق وَنَحْوِو وُت نه مع عدم مانم 
رق ولحو فيه وَارنُة. 

وَقِيل: لا رث مقط اخنتارَة بُو إمنحَاق» وَذَكَرَهُ هُ الآجي عن الآصْحَابٍ سيوّى القاضِي» أنه الصحيح فقيل: نصيبة 
بيد المقر. 

وَقِيل: ب بت الال ۳0 4 

ويد اقرا الزوج وَالْوْلَى التق إِذا كانا مِنَ الوَرَئَق ولو كَاَتا بتا صح رها ِفْرْضٍ وَرَد. 

وإذ افر حه لين بان لاخر ين َي دق تايب نا تبت نسَبه. 

ويه حال وره الآ جي؛ لآن الإمَام ليس له منصيب الور قَالَ: وَهْوَ مني عَلَى أنه هَل لَه اممْتِيفَاءٌ قَّوَدٍ لا وارث 
لَه وَإِذًا لم ثبت ينبت أخذ صف ما بيد لر" ولا صح إِفْرَارْ غَيْرِ وار إرق وَنَحْوو. 

إن هة خدلان مه أذ من تيم له ولت از ود على فزاي ارآ قزرو ته ولا ا قبت تسم بن اند 
الارن 

وق لا جَڙم به الآڙجي وَغَيْرُ فلو کان ار بو خا وَمَات لتر عَنْ ني عَم وَرِنُوه وَعَلّى الآوْل يره الآخ» وَهَلْ 
يت نَسَبْهُ من ولد الق المذكر لَه تَبَعَا فته تبت الحُُومَةُ؟ فيه وَجْهَان (م ؟)”". 

دفي انسار حلاف مع كوت كبر با ن أب الق أو مروف السب لز قات الق وله الك فإ ناء 
فلو َلَفَهُ قط وره وَذَكَرَ جَمَاعة إقْرَارَه له كو صريّة فيَأ'حْلُ الما في وجي وَتُلْتَهُ في آخخر. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وقيل: لا يرث مسقطء اختاره أبو إسحاق» وذكره الأزجي عن الأصحاب سوى القاضي» وأنه 
الصحيح» فقيل: نصيبه بيد المقر وقيل: ببيت المال). انتهى. 

يعني إذا قلنا: لا يرث مسقط» فهل يكون بيد المقرء أو يكون ببيت المال؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في الفائق. 

قال في الرّعاية الكبرى: وقيل: لا يرث الابن إذن. 

قلت: وهل نصيبه بيد المقرٌ أو في بيت المال؟ يحتمل وجهين. انتهى. 

أحدهما: يقر بيد المقرٌ. 

قلت: وهو الصواب» وهي قريبة الشبه بما إذا أقر لكبير عاقل مال فلم يصدقه: على ما ذكره في كتاب الإقرار. 

' والوجه الثّاني: يوضع في بيت المال؛ لأن امقر يقول آنا لا أستحقه. 

إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظرً؛ لكون الوجهين إنما خرّجهما صاحب الرّعاية» فلم يختلف ترجيح الأصحاب في ذلك 
ولكنٌ الخلاف قوي من الجانبين» واللّه أعلم. 

(؟) تنبيه: قوله: (وإذا لم يثنبت يقبت أحذ نصف ما بيد المقر). انتهى. 

في أخذه نصف ما في يد المقرٌ نظ إذ قد يكون امقر به لا يستحوة نصف ذلك ولا نصف التّركة» ته عليه أيغسًا ابن نصر الله 
وهو كما قال. 

ثم ظهر لي أن كلام المصّف صحيمٌ» وان المسآلة مفروضة فيما إذا أقرْ ر أحد الرُوجين ولم يكن للميّت ولد. 

(۳) (مسآلة - ؟7): قوله: (وإن شهد عدلان منهم أو من غيرهم اله ولده أو ولد على فراشه أو أنه أقرٌ به ث, ثبت» وإلا فيثبت نسبه 

من المقرّين الوارثين» وقيل: لاء جزم به الأزجر؟ وغيره فلو كان اله به أا ومات الق عن بي عم ورشوه» وعلى الأول يرئه الأخ» 
وهل يثبت يحت نح من ولد ادر لكر لديا كح لوده ا وجا انتهى. 

أحداههاء ر يثبت نسبه من الق تبعّاء وهو الصواب» وهو ظاهر كلام جماعة منهم ابن حمدان في رعايتيه وصاحب الحاوي. 

والوجه الثّاني: لا يقبت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ا 


وَقيل: الال ليت اال وَإِنْ صَدق بَعْض الوَرَنَةِ ذا بَلَعْ وَعَقِلَ قبت نَسَبْك فلو مَات وَل وَارث غَيْرِ المْقِرٌ عبر 
AT IIT‏ :له حكم شتهادة وإفُرَاره 
وَفِي اعَتبَار عَدَالَتِهمَا الرُوَايئَانَ!".. 

وَفِي الدَايَةِ: إن قر بَمْضْهُم لم ب يبت نسَبْهُ في المثهور من الذحَب. 

وَسالَهُ اپو طالب ن تروچ مرا اراد سَقرًا فَقَالَ لض قَرَابَيِه: لي في الس امْرأةٌ وَوَلَكَ ثم مساق قَمَاتَء فأتت 
ام 0 نْهَا امْرَأتُهُ أو إِنْهُ ابه وَلَهًا شَاهِدان غَيْرُ عَدْلَبْن فقال: إن كان من اخبرَهُ بِقَة لَحَقَهُ بقافة أو إقَر ار 

خض الوَرَثَةِ مل ما قر ان رمع إن َم يكن قَال لِقَرَابِتِِ ولا صي لم يقل إلا بدن ومرادة: افر بعْضهم ولم يكره 

َيه نَقَلَهُ أبُو طالب 

ونقَل الآثْرم: : إلا شتهة اقان باخ قبت سه على من ننا وإ هر بو وَاجذ لَه اخ للجموع إذا لم كن من يدم ذإك؛ 
«لآنْهُ عليه السلام قَالَ في ابن أَمَةِ زَمْعَة الولَد لِلفِراش . 

وَلَمْ يَدقَعْ دعو عبد بن ژمْعَة اح من الورك وَنَى لم ُت َة احد الفاضل بيد امقر إن فل شي إث أو كله إن 
سقط بوء قا اق اح اب با قله لت ما بيه قله بكر ِن محم حب وان أ باع فلا خشف وان اق ان اثن بابد 
اعد ما يجيي ولو خلف اعا لأب وأا 9م فاق لأ لآبرباع لأبرين عد ما ي وإذ اله بو الأخ لام قلا شي ةلةه 
وَطريق العَمَلِ في ب جَميع الاب أن تَضْرِب صَنالة الإ رار في مَسالة الإنكار وراي لوقه فقة وتغطي الْقِرٌ سَهْمَهُ من مَسالة 
الإقرار في الإنکا وال والس بالعكس» فما َل قةر به فلو لف ابن قاقر اخذحما بأعوشن فصنذقة اوه في 
احَدِِما ت َس مصَارُوا لاه من الي عر لِلمُقِر ربع وللمنكر لث ولِلمُفَقٍ عليه يله إن جحَة الراب إلا 
فَكَالْقِرٌ وَالبَقِيْةُ ِلمَجْحُودٍ. 

وَعِنْدَ أبي المخَطاب: لا أذ الف علي من انكر إذًا صد :2 متلق الأ رح ما يده نصح من 5 ثمانية؟ للمنكر ثلاث 
وَلِلمَجْحُوهِ مهم وَلِلآخْرَيْنِ سَهْمَان بَيْنَهُمَا. 

1 
إن لف ابن قار باون بككلام صل م بت نسَبهمًا. 
وقيل: إن اختلفًا وَلّم يکونا تَوْأمَيْن قلاء وان أنه بأَحَدِهِمًا : بَعْدَ الآخر فكب الأول بالثاني تبت نسَبْ الأول فَقَط وَل 
نف ما بيد لقره وللتاني لت ما بي بدو وان ذب الثاني بالآول وهو مُصَدَق بو قبت سب القلاة. ْ 

وقيل: سقط نسب الأول وَإن قر بروْجةٍ لمي لَرِمَه من إرئها بقّذر حصي وَإ مات انكر ار به ابه في تَكْمِيل 

إريها وَجهَان (م ا 


(1) تنبيهان: الأوّل: قوله: (وذكر جماعة إقراره له كوصيّة فيأخط الال في وجي وثلثه في آحر» وقيل: امال لبيت المال). انتهى. 

هذا الخلاف طريقة مؤرة لان الصف قدُم حكمًا في السالة غير ذلك. 

(۲) الثاني: قوله: (وفي اعتبار عدالتهما الرّوايتان). انتهى. 

مراده بالروايتين: الرّوايتان الأتان ذكرهما فيما إذا أقر اثنان منهم بنسبه من غير لفظ التتهادة. 

قال في الفائق: : وني ثبوت السب والإرث بدون لفظ الشهادة روايتانء وهما في إقراره بدين على الّت. 

:“قال القاضي: وكذلك يخرج في عدالتهماء ذکره.آبو الحسنين في التّمام. انتهى كلامه في الفائق. 

والصّحيح من المذهب: أنه لا بد من لفظ الشهادة قدّمه الصف وغيره» فعلى هذا لا بد من عدالتهما. 

. (5) (مسالة > ۴): قوله: (وإن أقرٌ بزوجة للميّت لزمه من إرثها بقدر حصته» وإن مات المنكر فأقرٌ به ابنه ففي تكميل إرثها 
وجهان). انتهى» وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يكمل. : 

قلت: وهو الصُواب؛ لأ المقرٌ يعتقد آل والده ظلمها بإنكاره والوجه الّاني: لا يكمل. 


لح ا ل ا ال O‏ ا تود 
(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة العلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفسوون - تاب الفرادش 

وان مات قبل إنکارهِ تبت إرثْهاء وَمَنْ قال لِغيْرِه: مات أبي ونت آي فَقَالَ: هُوَ أبي ولت بأخبي» اال لَهُمًا. 

رقا زلم بوه وذا: مات أَبُونَا وَنْحْنْ ابْناهُ وَإنْ قَالَ: مات أبُوك واا أحُوكء فَكُلُّ لمي وَإن قَالَ: مانت زوجي 
انت آخوها فَأنْكرَهُ الرُوْجية قبل إنكارة في الآصّح» َإِ قر في صَالةٍ ول بِمَنْ يُزِيلهُ كزوج وَأختيِن أقَرْتَ إِخْدَاهُمًا 
باخ قاغنرب اة الإفرار في الإنكار َة وحضيين وامَل كما تقذ ؛ لِلروْجَة أرْبَمَة ورون وللمنكرة ميتة عر 
لقره عة وللا نة نة" إن صقا ازج هو بذجي أريخة والآ بذجي أربعَة عضر قاف الشنعة على 
مُدْعَاهْمَاء للزُوْج سَهْمَان ن للاخ سَبْعَة ومع أختين لام من اين وسبجين؛ اروج أربَحَة وَعِشرُون وَلوَلَدٍ الام نة عش 
وَلِلمُنْكرَة مِكْلَهُ وَلِلمُقِرَة ثلائة يَبْقَى مَعَها ثلا َه حشر للاخ سن تب قى ستبعة لا مدعي لهاء فقي بد ار 

وَقِيل: بيت المال.. 

وَقيل: د لم 0 اذ لزع لد لام بجناو امي متِحْقَاقِهم. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وللاخ تسعة). انتهى. 

تبع صاحب الحرٌر» وفيه نظرٌء نبّه عليه شارح النززه ونيد أبن نسر للم يعر اا E E‏ 
منه سبعة» وللرُوج سهمان, لكنْ الرّوج بإنكاره الآخر لا يستحق الستهمين» فكيف تدفعهما إلى غير من أقرّت بهما له. انتهى. 

قلت: ل ب لور تدّعي بإقرارها أن للاخ من الميراث 
أكثر من سبعةٍء فكان أولى بهما. 

وأيضًا المقرٌ به يدعي أربعة عشر سهمًاء والسهمان لا يدّعيهما أحدٌ فكانا له. 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 
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كتاب العتّق 
وهو من ن أغظم القُربٍ 
وَفِي التَبْصرة: هُوَ مر اها إلى الله وَأفْضَلُ الراب أَنْفَسْهًا عِنْدَ أهْلِها وَأَغْلاهَا تَمَنَاء َقَلَهُ الجاع فَظَامِرَهُ وَلَوْ[َكَانَت] 
كَافِرَةٌ (و م). 


وََالفَهُ أصْحَاب وَلَعَلّهُ مراد حْمَد لکن ياب عَلَى عِتْقِهِ (ع). 
قَالَ في القُئُون: لا يحتف اناس فيه احج ب برق الي لى أن لر لبقو بل مخفة ودَلوى. 


وَعِنَقّ ذَكَرِ أفْضَل. 
وَعَنْهُ: :ن ئی لأنتى. 


وَعَنْهُ: 


عَنهُ: مين كينقه رجلا وَعَن بيد الله ن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن مَوْعب عن القاميمء عن عايشّة: «أنّْهَا أرادت أن ق 
لوكين لها وچ قسانت الي ل 6 مرا أن تدا بالرْجُلٍ قَبْلَ المرأق». 
روَاهُ أبُو دَاوْد (۲۲۳۷)» وَالْمَائِي ۳٤٤‏ وا مَاجَد (079؟). 


قم 


وهو تابس إلى ابن مهبو واب معب اختلف قول ابن مين فيه. : 
وَقَالَ بو حابر صالح الحديشي وَقَالَ النسائي: ليس بقوي. 
وَقَالَ ابْنُ عدِي: حَسَنْ الحديشي وَوَدْفَهُ ابر م جِبان. 
قال العقيْلِي وقد رَوَاه: لا يُمْرَفُْ هَذَا ار إلا بعْبَيْدٍ بيد الله بن غاد الّسْمَنِ بن وبي وهو ضَعِيف» قال شَيْحْنا: 
وروي بها وعنقة من الْمَقَ عق سب رها يا أفْضَل) ووج في الثائيَة عَكْسُة. 1 
وَيُسْتَحَبُ عق وكاب ا 
وعَله: وَغيْرة. 
وَعَنْهُ: یکره کتابتة. 
وَعَنْهُ: الأنثى» کخوف مُحَرم فان ظن حرم وَصح» ذَكَره شيخ ويوج كَمَن بلع أن اهل شتی بقصد الحرَام. 
وَيَنْعْقِدُ بصريجهء فَلَو قَالَ: أنت حر في هَذَا الزُمَان أو اکان عتق مُطْلَقَا. 
وَصرية َف الق وا رة بعر أمْر وَمُضَارع. 


وَفِي الفنون عَنِ الإمامية ِيّةِ: لا ينقد إلا إِذا قَصّدَ به القُربة قَالَ: وَمُوَ يَدْلُ عَلَى اعبار الل فَإِنْهُمْ جَعَلُوهُ عِبَادَة وَهَذَا لا 


باس ہی ولا تق مع ني فيه َة فيه وكرم لق ووي في ظاهر ال مهبو 


َال في الترْغيب وَغَيْرو: هو كطلاق ف فِيمًا فيما يعلق بِللَفْظ وَالتَعْلِيقِء وَدَعْرَى صرف اللّفظٍ عَنْ صرييه قال أبو بَكْر: لا 
يحتف حُكْمُهُمًا في اللّفْظَ وَالئيّةِ. 
اقل بط غوسي ف ل ع جات وم قل ا فلك ومنت ناا رن اله فى 


وقد يكنا ب ب 

وَفِي التَبّصِرَةٍ و أ لاله خال» تحر ليك وَاذْهَبا حي شنت وأطلفتك. 

وَهَل: لا ستبيل» أن لا سلطا اؤ لا ملك أن لا رق» أ لا خيذمّة لي عَلَيِكء أ متك تَفْسَكء اؤ فككت رفك 
ونت لل وَأَنْت سَائِبقٌ وأنت مَؤلاي» صريح أ كِنَايةُ؟ فيه روایتان (م .2”)١‏ 


)١( :‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل لا سبيل» أو لا سلطانء أو لا ملكء أو لا رق أو لا خدمة لي عليك» أو ملكتك نفسك أو 
فككت رقبتك» وأنت للهء وأنت سائبة وأنت مولاي» صريح أو كناية؟ فيه روایتان). انتهى. = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَظَامِرٌ الوواضح: : وَهَبْنّك لِلّد صريح» ووي القاضي وَغَيْرهُ بَبْنَهُمَا وبَيْنَ: أنْت لِلَه. 
وَفِي الموجز: هي وَرَفَمْت يدي عَنك إلى الله كِنَيَة. 

وَهَلْ قَوْلْهُ لآمَيه: انت طَالِقَ» أو حرام كِنَايَة أ لَغْوْ؟ فيه روَايتان (م ۲( 
وَفِي الانِصار: وَكَذَا اعْتَديء وَأنّهُ يَحتَمِلٌ مله في لظ الظهار. 

وَفِي عُيُون المسَائل فِي طلاق الآمَةِ. 

وَعَنْهُ: لا تَطْلْقٌ راه إذا أضاف إِلَيْهًا الخُرَيُةَ (و ه). 

إن قَالَ لِمَنْ لا يُمكِن كُونُهُ مِنْه: أنْت ابي لم يُعتقء م في الآصّح كَقَوله أتَقتّك» أو أنت حر مِنَ الفو سل 

َال في الانتصّار: وَلآمَته: أنت ايء وَلِعَبدِه: أنت بنتي؛ وَإن اکن وله َب مَعْرُوفْ عَتَقَ؛ لِجَوَاز كوه وط شبْهَةٍ. 
وقیل: لا؛ لكاربه شرْعاء وله لآطْغْرٌ: انت ابي ومن مَل ذا رم مَحْرَم عليه وَاقَقَهُ في ينه او لل عَتَق. 


مام 


وَعَلَه: ا 


۳ 


ا 


ا 


وقي الالصار: ل ات Sd‏ لا ََقة لَِيْرهِم ودر ابو يعلى الصغِير أنه اكد من التطليق. 


فَلَوْ عَلَقَ عِنْقََ عَلَى مِلْكِه عَنَقَ بيلكه لا بتخليقي قال شَبِخْا يمن عَنَقَ برَحِم: لا َلك باي اسْترْجَاعَهُ لِفَلّسِ مشر 


- وأطلقهما في مسبوك الذهب» والكاني؛ والحاديء والمقنع» والبلغةء والمحرّر وغيرهم في أكثر الألفاظ الي ذكرها المصئف. 

إحداهما: ذلك صريح؛ صسحه في التصحيح وتصحيح الررء وبه قطع في الوجيزء ولم يذكر: لا خدم ةلي غليك؛ وملّكتك 
نفسكء قال ابن رزين: وفيه بعل. 

والرواية الثّانية: كنايةء صسمّحه في المداية» والمذهبء والمستوعب والنظم والحاوي الصغير» وغيرهم» وجزم به في المنوّر 
ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

وقدمه في الخلاصةء والرّعايتين وإدراك الغاية وغيرهم؛ وقدمه ابن رزين في شرحه وصححه. واختار الثيخ الموفّق أن قوله: لا 
سبيل» ولا سلطان لي عليك» وأنت سائبةء كناية. 

وقال القاضي في قوله: لا ملك لي عليك ولا رق عليك» وأنت لله صريحٌ» وقال هو وأبو الخطّاب في: لا سبيل لي عليك؛ ولا 
سلطان لي عليك: كنايةء على الصّحيح. 

وقدمه في الفائق» وقال: ومن الكناية» لا سلطان لي عليك» ولا سيل لي جليك» وفككت رقبتك» وملكتك نفسك» وأنت مولاي» 
وأنت سائبةٌ» في اصح الرٌوايتين. 

وقوله: لا ملك؛ ولا رق لي عليك؛ وأنت لله صريح نص عليه» وعنه: كناية. انتهى. 

وقطع في الإيضاح أن قوله: لا ملك لي عليك» وآنت لله كناية» وقال: اختلفت الرُواية في ثلاثة ألفاظ: لاسبيل لي عليك» ولا 
سلطان» وأنت لله سائبة. 

وقال ابن البنّاء في خصاله: لا سبيل لي عليك» ولا رق لي» وانت للّه» صريحٌ» وقال: اختلفت الرٌواية في ثلاثة الفاظء وهي الي 
ذكرها في الإيضاح» وقد ذكر المصنف كلامه ني الواضح وكلام القاضي وغيره» وكلامه في الوجيز. 

)١(‏ (مسألة - ؟): قوله: (وهل قوله لأمته: أنت طالق أو حرام» كناية أو لغْو؟ فيه روايتان). انتهى. 

واطلقهما في الهداية؛ وا مذهب ومسبوك الذهب» والفائق وغيرهم. 

إحداهما: هما كنايةٌ وهو الصحيح» جزم به في الوجيز ونظمه» والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

وصمئّحه في التصحيح» والنظم. : 

وقدّمه في الخلاصة» والرّعايتين» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

وقدمه ابن رزين في قوله: أنت حرام. 

والرواية الثانية: هما لغو. قدّمه ابن رزين في شرحه في قوله: انت طالقّء وصح الشيخ» والنتارح أله كناية في قوله: أنت حرام 
وأطلقا الروايتين في قوله: أنت طالق: 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي : (ر): روايتنان 


ورجح ان عقيل: لا تق بمذك. 

وَعَنْه: :: إن مَلَكَهُ برت لم يعت ق في جباره على عقو روايتان ذكَرَهُ ان ابي مُوستى (م ٨)۳‏ . 

وعنة: نة: لا تق حل حى يُولَدَ في ملک نحي فلو زوج ابه بم ودس بَعْدَ موت جد قَهَلْ هُوَ مَوْرُوتْ عن أو 

حر؟ فيه راان احج في افون بان ابيداء امود آكَد ملك الرّجي وَكَافِرَ نلم برش وان ار القْقهَاء 
الامنتدامَف ولا عق في ا صوص ولَدهُ ولو برل مِن ناء َيل أبُوه مِن زىء ذَكرَهُ في التبْصيرة. 

وَيُعْتَقْ حَمْل وَحْدهُ بِحِتَقِه وبع أمْهُ بنقِهاء ص عَلَْهِمَاء وٹ قر بها فَاحْتِمَالان (م .)٤‏ 

كر الأذجي وهن رجه ْول شحو امنهها له كما لو فسان تمل الجا أن بشجرة شيل الآغْصّااء 
ون دحل فقا لم أرذ الحَمْلَ» قَقِيل: لا يُقبَل؛ لِرُجُوعِهِ عَمًا دحل تحت إطلاقِه. : 

وقِيل: بَلَى اا بَفظه (م .)٥‏ 

كَعْضْو بخلاف عَبْديْنِء فَنْقَوُمُ حَامِلاً. 

وق كل مهما منرداء إن اتفه ثم جي دم ولا ميرايَة من ويَصبح امنتفداة كدير وكاب ووه فيهما مله 
لهذا قاس في الرُوْضَةٍ الكتابة عَلَى العتي. 

وَعَله: : لا يَصِح. 

وَعَنْهُ: لاي فهما حى بُوضتح بء وإ أطي من حملا لقره كاأومتى بو نين قي َك القاضي» وق في 
الستوعبي: : لا يم جرم به في الترخیبي وَاختارَةُ في الْمحَرّر ولا يق رم غير حرم ولا مَحْرُمٌ برَضَاءٍ أو مُصَاهَرَقٍ 
قله الحمَاعة قَالَ: على قول البي كي: : من ملك ذا رَحِم صخرم فهو حر فالرّضاعة ليسا برجم 

قال الزهري: مضت الس بان باع وَعَنْ أخمد: يكْرَه بَيْْ أخجيه رماع وَقَالَ: بيع أختاة. 

ومن مل برَقِيقه بقطم عضو او حَرْقِهِ عتقَ٬‏ في الصو ص , بلا حکم (م). 

قَالَ جَمَاعَة: لا مانب لا بشتزب وحذشره؛ وفي ايار القند ووت الولاء وَجهان (م ٨)۷»‏ 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وعنه: إن ملكه بإرث لم يعتق» وني إجباره على عتقه روايتان» ذكره ابن أبي موسى). انتهى. 

هذه طريقة ابن أبي موسىء وليست الرّوايتان: مطلقتين عند ا لصتف بل المقدم أنه لا يجبرء قولا واحدًاء وابن أبي'موسى ذكر 
روابتين» ويحتمل أن الإجبار وعدمه ليسا في كلام الأصحاب» ونما حكى ذلك ابن أبي موسی؛ فيكون فيه الخلاف المطلق علق زواية 
عدم العتق» وعلى كل حال ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجبر على عتقه على هذه الرواية. , 

(۲) (مسالة - 4): قوله: (ويعتق حمل وحده بعتقه ويتبع أمّه بعتقهاء نص عليهماء وإن قر بها فاحتمالان): انتهى. 

يعني: لو أقرٌ بالأمة لشخص فهل يدخل الحمل في الإقرار أم لا؟ ذكر احتمالين. 

وذكر الأزجي وجهين. 

قال في التخليص: لو قال: له عندي جاريةٌ» فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا؟ يحتمل وجهين. انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية. 

أحدهما: لا يدخل. 

قلت: وهو الصُواب؛ أنه عار اور امل ودعوله تكولا يه 

والقول الثاني: يدخل تبعا كالعتق. 

(*) (مسألة - :)١‏ قوله: (فإن دخل فقال لم أرد الحمل -يعني: i EE OS Î‏ 
لا يقبل؛ لرجوعه عمًا دحل تحت [طلاقه» وقيل: بلى» کاستنائه بلفظه). انتهی. 

القول الثاني: هو الصّواب؟ لأنّه فر كلامه با يحتملهء بل هو ظاهر كلامه. 

والقول الأول: ضعيف. 

(4) (مسألة - > - ۷): قوله فيما إذا مثّل برقيقه: (وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان). انتهى. 

فيه مسألتان: aE‏ 


ولو زا َمل بجَّب أو خيصاء؛ يوه حل الرَيادَة. 

عن اط خفن خد َير غر ولخو نن كل وإ اط ين خب مُشترلٍ كُلَهُ أو نَصريبَه مِنْهُ موسر بقِيمَةٍ حى شريكه 
علَى ما تدم في زکاة فطره ص هَلّيِ. 
وَفِي الْمغني: مدي و تب قأذى لبه أو مَلكَه من 4 يه يُعْتَقْ عَلَيْه بِفِعْلِهء وَفِيه روَايّة في 
الذحَب. 

وَعَنْهُ: أذ را کارت حت كل عیب لی ولان الزن لا عجرل كبا فَلَوْ قَالَ إمَامٌ لآسير: أرقت نصقك لم 
صح ويم حق شريك وَفْت عِنقو. 

دفي الإرشتادِ وَجة: يَوْمْ نويه يبل فيها قَوْلُ المعيق. 

وقيل: 4 يدفم يميه واتار ياء فلو ات شتريكة بها فوَجْهَان (م ٠)۸‏ 

وله صف القِيمَق قال أحْمَد: لا قيمَة النصفب وَيُعْتَقْ عل عَلَى الوسر بِبَعْشيه بقذري ة في المنصُوص والُضيِرُ يُعْثَقْ حَقَهُ 
قط بخلاف القِيّاس» أو لِضَرّر الغيْر. 

وَعَنْهُ: كُلَهُ ويُستَسْعَى العَبْدٌ في بيو نصَرَهُ في الانصارء وَاحتَاره بو مُحَمَد ا جوزي وَشَيْخْنا في كوه قَبْل أدَائِهًا 
كر أو مُق بَعْضِه. 

اسراب بعنق کار شيركًا من صلم وټان 40 9900 


= (المسألة الأولى - :)١‏ هل يعتبر في التّمئيل القصد أم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: لا يعتبر ذلك» وهو الصحيح» قدّمه في الرّعايتين. 

قال في الفائق: لم يشترط القصد غير ابن عقيل. 

قال القاضي في التّعليق: لا نعرف عن أحمد نصا بالفرق بين الخطل والعمد. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والوجه الثاني: ب يشترط القصد في ذلك» اختاره ابن عقيل. 

وقطع به في الوجيزء والقاضي في التعليق. 

(المسألة الثانية - ۷): هل يثبت يثبت الولاء إذا عتق عليه بالتّمثيل أم لا؟ أطلق الخلاف. 

اينما ركست ويكوق د و رر ای غ 

وقدمه في الرّعايتين» والفائق. 

والوجه الثاني: لا ید يثبت ويكون لبيت المال» ذكره في الرّعاية. 

وقال ابن عقيل: يصرف في رقاببيء قال: وهو قياس المذعب. 

قال في الفائق: قلت: واختاره ابن الرٌاغوني. 1 1 

)١(‏ (مسالة - ۸): قوله: (وإن أعتق من عبدٍ مشترك كله أو نصيبه منه موسر بقيمته عتق کله» للخبر ويضمن حق شريكه وقيل: 

يعتق بدفع قيمته» واختاره شيخناء فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان). انتهى. 

قال في الرّعاية: فهل يصح عتقه؟ يحتمل وجهين, . انتهى. 

آحدهما: يصح وهو الصّحيح اختاره الشيخ تة تق الدّين وصاحب الفائق. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

(۲) (مساألة - :)٠١١ - ٩‏ قوله على رواية الاستسعاء : (ويستسعى العبد في بقيته» وفي كونه قبل أدائها حر أو معتق بعضهء 
والسّراية بعتق كافر شركًا له من مسلم وجهان). ۔ انتھی. 

شمل كلامه مسألتين: = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ف دك م 


وَيَسْرِي إِلَى شقص شريك رَهنًا وَقِيمتهُ كانه اله في الترْغِيبِ وَكَذَا مُكَاتبًا أو مُدبْرًا. 

وقيل: إذَا بَطلاء وَيَضْمَنْ حى ريك بنصف قِيِمَته مُكَاتبًا. 

وَعَنْهُ: بمَا قي عَلَيْهه جَرَمْ بد في الروضتق وت له تمن بار وار ر له وقي لحر فَأعْتَقَ مُوسران مِنْهُمْ حَقَهُمَا 
ما تايا في ضَمَان البَاقِي وَوَلائِه. : 

وقیل: بقذر مِلْكَيْهِمَاء وَمَنْ قَال: أَعتَفت نَصِيب شريكي» قَلَفْىٌ وَلَوْ قَالَ: أغتقت النْصْف انْصَرّف إلى مِلْكِهِ ثم مْرَى؛ 
لذن الظاهر أَنْهُ اراد نصِيبة. 

وَنَقلَ ابن مَنصور في دار هما قال أحَدُهُمَا: بعك صف مَلرِوٍ الدار لا يَجُورُ إِنْمَا له اليم م امف حى يشون 

نَصيبيء وَلَوْ كَل أحَدُهُمَا الآخرَ فَاعتَى نصلفَه وَلا َيه قفي صَرَفِهِ إلى تصيبب مُوكله أمْ تصبيبه أم إِلبْهِمَا احْتِمَالات في 

1 eT ا‎ 

وَأيْهُمَا سَرّى عَلَيْهِ لَمْ يَضمَنْه. 

UE‏ اران اسان أن شرِيكَهُ اق حَقَهُ عق عَلْهمَاء ولا وّلاء لَهُمَاء إن ترف بو 
أحَدَهُمًا ثَبَتَ لَه وَضَمِنَ حَق شر كد ولا قلت الالء ولف كَل مِنْهُمَا لِسَرَايةٍ ل 0 
قط وح رهما لين يحت ِنُْ شي وَمَع عَدَالتهمَا ووت اليتق بشتاهِد وَيَمين يَخْلِفْ مَحَ شهَادةٍ كَل َا عى أو 
مع أحَدِهمًا وَيُعْتَقَ صف وَذْكَرَ ابن أبي مُوسی: لا بُصَدق حَدُهُمَا عَلَى الآخر وُذَكَرَهُ في اد الَْسَافِر. 


= <المسألة الأولى - ۹): هل يكون قبل الأداء كر أو معتق بعضه على القول بالاستسعاء؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في الغنيء 
والترح؛ والرركشي. 

أحدهما: حكمه حكم الأحرارء فلو مات وبيده مال كان لسيّده ما بقي في السّعاية» والباقي إرث» ولا يرجع العبد على أحب 
قدّمه في الرّعاية. 

وقال الركشي: وهو ظاهر كلام الأكثرين» وهو كما قالء فإنهم قالوا: يعتق كله ويستسعى في قيمة باقيه. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا يعتق حتی يؤدّي جميع السعاية؛ فيكون حكمه حكم عبار بعضه حر وبعضه رقيق» فلو مات كان للشريك من 
ماله مثل ما له عند من لم يقل بالمنّعاية اختاره ابو الخطّاب في الانتصارء وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

(المسألة الثانية - :)٠١‏ : لو أعتق كافرٌ حصته من عبار مسلم فهل يسري إلى الجميع آم لا؟ 

وأطلق الخلاف فيه. 

وأطلقه في المدايةء والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والمقنع والْحرر والحاوي الصُغير وغيرهم. 

أحدهما: يسري» وهو الصّحيح» صححه في التصحيح» والشيخ الموفق» والشارح» والناظم وغيرهم. 

قال ني الفائق: يسري إلى سائره» في أصح الوجهين» وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقلمه في الرعايتين وشرح ابن رزين. 

والوجه الغاني: لا يسري» ذكره آبو الخطّاب ومن بعده قال ابن رذين في شرحه: وليس بشيء» وهو كما قال» وإظلاق المصنف 
الخلاف فيه شيءٌ. 

)١(‏ (مسالة - :)١١‏ قوله: (ولو وكل احدهما الآخر -يعني: أحد الشريكين لشريكه- فاعتق نصفه ولا نيْة» قفي صرفه إلى 
نصيب موكله آم نصيبه آم إليهما احتمالات في المغني). انتهى. 

أحدها: يصرف إلى نصيبه. 

قلت: وهو الصواب؛ لأنه الأصل. 

والثاني: يصرف إلى نصيب موکله؛ لاله وكيل فيه فهو كنصيبه ويزيد أنه تعيّن بالتُوكيل للعتق. 

والثالث: يصرف إلبهما؛ لأنْه ًا وكله بقي في يده كله وليس أحد التصيبين أولى بالعتق من الآخرء هذا ما يظهر في تعليل 
الاحتمالات» وتعليل الاحتمال الثالث أقوى من الثّاني. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلائة  ١‏ (خ): خالفة الأئمة. (ه): الإمام أبو حنيفة 


1۲۲ الفروع - كتاب العتق 


وََلَلَهُ اننا خمنمان» ولا شهادة لِخَصْم على خصنيي وما اشترى حق الآخترٍ حت ما اشّرّى 

وقيل: جميعة. 

وَإِذا قال شري يكه المومير: إذا قت تيك قتصيبي حر َعمَقَهُ عت الباقي بالسرَاَةِ مَضْمُونًا. 

وقيل: يُحْتَقَ عَليْهِمَاء كالآصّح في قَوْله 4: قتصيبي خُر مع صك أو قَبْلَفُ » وَقِيلَ فِي قَبْلِهِ: ١‏ بی جتويشة بار 
وَيَْلْمَنْ حَقّ شريكهء وَمَحَ رهما يق عَلَيِماء وَلَوْ قا لآميه: إن صَلَيِت موق َة الرّأس فَأنْت حُرة قب قصلت 
كذلك عَتَقَت. 

وقيل: لاء جَرَمْ به أبُو المعَالي؛ لبطلان الصفة بتقلرر يم المعغروط» وإِنْ قَالَ: إن أفْرَرْت بك لِرَيْدِ فانت حر قبْلَهُ قاقر به 
لَه صح إفْرَارْه قط ون قال: إن أ فرت بك له انت حر اة َة [فْرَاري» لَمْ يَصِحًا. 1 


نصح ِن حر في عبد وَجهَان (م ٨)۱۲‏ 
0 ليق رقيق يَْلِكة تخو: إن مَلْكّت فلاا أو كل مَمْلُوك أملكة خُر نَقَلَّهُ الْجَمَامَةُ وَاخْثَارَهُ أصْحَابنَا قَالَهُ القَافبِي 
وَغَيْرْه؛ لآن اليتق م3 فصو مالكب ولاح لا فد ب الطلاق» ور اخ حْمَدُ بان الطّلاق ليس للف ولا فيه فرب إلى 


الله 
وَعَنْهُ: لا صح ذَكَرَهُ ؛ الشيخ ظَامِر ادبي علق حْرية عبار أججتبي يكلام تم یملک تم يُكَلْمُهُ. 
وَعَلَى الآؤل: لو قَالَ: اول عَبْدٍ املك فهو حر EE‏ 


قن مَلَك انين ¿ معا فقيل: يُْيَشتمَا: ا 

وَقِيل: أَحَدهُمَا بِقَرْعَةَ (م .")4٤‏ 

فل ما في: أو لام أذ انرا يطل فَهْوَ حر أو طَالِق. 

وذكر التيخ لَمْظَهَا: اول من يطل ين 

وَفِي مُحْتَصَر ابن رَزينِ فِي الطّلاق: لز ع ائ سن قوم فقن ما طفن في منقردة ب وة كلا قالاء ولو 


ss 2 


قَالَ: حر فَالآرٌ َد مت سيدو من ملَكَهُ كس ل وَيَحْوُم وَطءُ الآمَةِ حى ي يَشْترِي بَعْدَهَا غَيْرَهَاء ويتوجة وَجْة. 

)١(‏ (مسألة - ۱۲): قوله: وني تعليق عتق رقيق يملكه: (يصح من حر وفي عبار وجهان). انتهى. 

يعني: : هل يصح تعليق العبد عتق رقيق يملكه فيما يأتي كما يصح تعليق اكير ام لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ني الحداية» والمذهبء 
والمستوعب» والحرر والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق وغيرهم. 

أحدهما: : لا يصح» وهو الصحيح» صحّحه في الخلاصة: والمقنع» والشرح وشرح ابن منجًاء والنُظمء وغيرهم. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

والوجه الثاني: يصح كالر. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله: (وعلى الأول -يعني: على القول بصحة تعليق العتق بشرط- لو قال اول عبد أملكه فهو حر فلم 
يملك بعد واحار شیا فوجهان). انتهى. 

أحدهما: : يعتق عليه» وهو الصّحيح؛ وبه قطع في المغنيء والشرح» ذكرا ذلك فيما إذا ملك اثنين معّاء وكذلك ابن رزين في شرحه» 
قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو الأظهر؛ لن الأّل الذي لم يتقدّمه غيرهء ويصدق على ما تقدم على غيره. 

والوجه الثاني: لا يعتق؟ لأ الأزل لا بذ ران یکرت ببدد غم هرال اعلم: 

(۳) (مسألة - :)١5‏ قوله: (فإن ملك اثنين معا فقيل: د يعتقهماء وعكسه. وقيل: أحدهما بقرعة). انتهى. 

أحدهم: يعتقان. 

والثاني: لا يعتقان. وفيه قوة. 

والثالث: : يعتق واحدٌ بالقرعة: وهو الصّحيح؛ صحّحه في الت ظمء وقدمه ابن رزين في شرحه» وقال: نص عليه. 

وقدّمه ني المغني» والشرح وقالا: هذا قياس قول الإمام أحمد. 


5 


ا لكا فك قل ل خر أنت حر من مَالِي أو فيه لم بعت ] ولو رضي سيد نص عَلَيّه. 
م قال لآمَبِه: اول وَلَدٍ تَلِدِيئَهُ حر أو إذا ولّذت وَلَدَاء فْوَلَدَتَ ميا م حا فَفِي عِنقٍ الثاني رِوَايئَانَ (م .)٠٥‏ 

إن جيل أ ل لين عق أحَدُهُما بَِرْعَةٍ. 

وَعَنْهُ: هماه وحار في الترغیب أن مَعَْاُمَا أن امد م اليد [مِنهُمًا] هَل هُوَ القَرْعَة أو الاليشاف؟ . 
ا وَفِي الانْتِصّار احْيِمَالَ: لا ينق ولذ حَدَثء كَتَعْلِيقِه بملكه. وَإِن قَالَ: آحنُ فَوَلْدَتْ حي م میا فَالروَايعَان (م .)٩‏ 

وَل ال فح تليق أ المثة تيل أذ ابه في لق لا في الم وله وَطءً مُدَبْرَتِهِ وام 
ولد إن لَمْ شرط ص عليه ود عق وَلَدْهُمَا مِن عرو موت السسيدٍ قط بمزْلتِهِمَا لا ما ولد على الآصلح قبل لذبير 
وإيلاد» وإ لَمْ يَف الث بمُذبرة وَوَلدِهًا أقرع» نص عَليِ. 

وَعَنْهُ في حل غد تذبير: كَحَمْلٍ مُعْتقَةِ بميقة وحار في الانْصّارِ: لا يبح وفِيه: هل يطل حنم عي مدب وام 
لد بموتهما قبل سيار ام لا؟ لاله لا مال لاء انلف كلام ويَظهَرُ اكم في وَلَدِهِمًا. . 

وَفِي قول قول وَارث خُدُونُه نَهُ قبل التذبير كمَوْرُوف” رار فا م ۷ 


م 


وَيعَرَجْهَانَ في ولد مُكَائبَةِ (م 2)14. 


)١(‏ (مسألة - :)١6‏ قوله: (ومن قال EUS‏ بلا اطي برااي بايا 
انتهى. 

أحدهما: لا يعتق» وهو ای چ بد واو و که وکو کے ر 

والرواية الثّانية: يعتق الحي» اختاره القاضي» والشريف أبو جعفر. 

وقدمه في الفائق تی وشرح ابن رزين» وذكر في المستوعب أله اختيار القاضي» واقتصر عليه. 

(۲) (مسألة - :)١15‏ قوله: (وإن قال: آخر فولدت حیا ڈ ثم مينّا فالرٌوايتان). 

يعني: اللتين في الي قبلهاء وأطلقهما في الحرّر» والنظې والرّعايتين. 

ا لا يعتق» وهو الصّحيح. وبه قطع في المقنع» والوجيز وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

وقذمه في الشرح وغير». 

والرواية الثانية: يعتق» وهو قياس قول القاضيء والشريف ابي جعفر وما قدّمه في الفائق. 

(۳) تنبيه: قوله: (كموروث). 

يعني يعني: أن الموروث وهو الذي دبّرها لو اأعى أن الولد كان قبل الدبير كان القول قوله. 

() (مسالة - 1۷): قوله: (وني قبول قول وارثٍ حدوثه -يعني: حدوث:الحمل- قبل التدبير كموروث أو القرعة وجهان). 
يعني: إذا قالت المدبّرة: حملت بعد التدبير فيتبعني» وقالت الورثة: بل قبلهء فلا يتبع» فهل القول قوم أو قول من تقح له القرعة؟ 

أطلق الخلاف فيهم. 1 1 

وهذا هو الذي جزم ب في الني» وعلله موافقة قوشم الأصل؛ فكان القول قوش + مع أيمانهم مكمّرٌء هذا المذهب» ولم يفهم كنلام 
المؤلّف هنا ترجيحه» وقد يؤخذ منه ترجيح القول الثاني. : 

أحدهما: : يقبل قولحم كموروثهم. 

والوجه الثاني: : يقم قول من تقع له القرعة» كقوله فيما إذا تداعى الرُوجء والروجة معًا في الرّجعة وانقضاء وال وهر الوق 
من الذي قبله. 

قلت: وجتمل أن يقبل قوهاء لأنّها أعلم بذلك من غيرهاء ول يذكره المصّف» » لکن فيه نوع تهمق.. 

ْ ْ (مسألة - ۱۸): قوله: (ویتوجهان في ولد مكاتبة).‎ )٥( 

يعني: إذا اأعى الورثة أن ولد المكاتبة موجود قبل الكتابة وقالت المكاتبة إل يمتها قات الاق واضع» ولاس على السرة 
صحيحٌ حيث قلنا يتبع في التدبير» والكتابةء واللّه أعلم: 


(ع):ما أجع عليه (و): موافقة الأكمة العلاثة (خ): مخالقة الأكمة ' . (ه): الإمام أبو خنيفة 


ولم ين ان کی لمن عليه و ا ا 
ولا ينبم مكَائباوَلَدُهُ من أمَةٍ لِسيّدِو قَالَ جَمَاعَةٌ: إلا برط ويتبحة وَلَدْهُ مِنْ أمَتِهء وَهَلْ تَصِيرٌ به ام وَلَدِ؟ فيه وجمان 


ZA 


٩ (م‎ 

فلو توج مه سيلو و م مَلَكَهَا بل قَولَهُ في أن الولد مِلْكهُ؛ لآنْ يَدَهُ دلبل الك قَالَهُ في الْمْشحَب. 

وي الترغيب وجهان وح لكايب ما لدت في الكِتَابَة قط من عليه عَلَيْهه ولو کان قِنا. 

ون عنقت بغَيْرِ أداء أ إبْرَاء لَم تحت كَمَوتها فرق وقيل: يَنِقَى مُكَائبَاء وَلَصة: يق كيه بإعتَاقه وده في 
المنصوصء وَإِن قات كُسبه عَلَْهَا وول ١‏ بجا که وود لها وود مشق ق بَْضيها كات ومن قال بيو أنت حر بمِائَة أؤ 
بغثك نفك هة قبل حت وَلزِمَنه مه ولا َل وكَذَا أنت ت حر عَلَى َة أو عَلَى أن تُنْطِيني مِنَة. 

وَفِي الواضح روَايةً: : شَرْط لازم بلا قَبُولِه ية اشرو طر. 

وَعَنْهُ: يحت بلا بول مجاناء مر القاضي وَآصْحَابة كقوله: أنت خُر وَعَلَيْك معت عَلَى الآصح» وَقَوْلْهُ لآمَيِهِ: 
اختفنك على أن تروْجيني نَفْسّكء كَقَولِه: على ت وإنا باه لَزمنهًا اتيت 


وقِيل: د تحت بقَبُولِهًا مَجَاناء وَاختّارَ ابن عقيل لا د ق إلا بالآقاء. 
ا انت حر على أن تَحْدْمَِي س فقيل: كَقَوْلهِ: عَلَى مائة. 
وَقِيل يُعْنَقْ بلا قَبُول وَتَلْرَمُهُ الخِدْمَة (م ۰ 


وهل سيد بَيْعُهَا؟ فيه روایتان (م ۲۱)". 


)١(‏ (مسألة - ۱۹): قوله: (ولا يتبع مكاتبًا ولده من أمةٍ لسيّده» ويتبعه ولده من آمته» وهل تضير أمّ ولدِ؟ فيه ؤجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب. والمقنع» والحررء والحاوي الصغير. 

أحدهما؛ تصير به آم ولد. نص عليه. 

قال الشيخ الموفق: هذا المذهب. 

وصحّحه في التصحيح» والنظمء والفائق وغيرهم» وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصة, والمغني» والشرح وغيرهم. 

قال في الرّعايتين وغيره: وتصير أمّ ولو في الأصح. انتهى. 

والوجه الثاني: عير ام وار اناده الان ل موف من کان 0 

وقطع به في الفصول. وهو احتمالٌ في الهداية» وإطلاق المصئف فيه شي والظاهر أنه تابع صاحب الحرر. 

(۲) (مسألة - ۰ قوله: (وإن قال أنت حرٌ على أن تخدمني سنةء فقيل: كقوله على مث وقيل: ب تو يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة). انتهى. 

القول الأول: : فيه قوت قدّمه في الهداية» والمذهب» والخلاصة والمقنع وغيرهم» وهو ظاهر ما قدمه في الشرح» وشرح ابن منجًا 

والقول الثاني: : هو الصحيح: اختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره» وبه قطع في الوجيز. 

وقدّمه في الْحرّر» والرّعايتين» والفائق » وصحّحه الناظم. 

قال في الحرّر: هذا ظاهر كلامه» وجزم به في القواعد وقال: نص عليه وأطلقهما في المغني: 

وقال في المستوعب» والحاوي: وإن لم يقبل فعلى روايتين. 

إحداهما: يعتق ولا يلزمه شيءٌ. 

والثانية: لا يعتق. 3 

وقدما ني انت حر على الف أنه يعتق مناه فخالف الطّريقتين» وقيل: إن لم يقبل لم يعتق» رواية واحدة. 

فهذه أربع طرق في هذه المسألة. 1 

(") (مسالة - :)۲١‏ قوله: (وهل للسميّد بيعها؟ فيه روايتان -يعني: بيع الخدمة المستثناة- ونقل حرب: لا بأس ببيعها من العبد أو 
تن شاء). انتھی.. 

ذكر هاتين الروايتين ابن أبي موسى ومن بعده وأطلقهما في المستوعب» والحاوي الصغيزء والقواعد الفقهيّة. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب العتق 


ra‏ كل 


تقل حَرب: لا باس ببَيْعِهَا من العَبْدِ أو مِمّنْ شناءء وَلَمْ يَْكُرُوا لَوْ منتى حلمتَة مُدَةَ حَيَاتِهِ وَذَكَرُوا صِحْتَهُ في الوّقفي, 
وَهَذَا مِثْلهُ. 

يُؤَيدُه: أن بَعْضَهُمْ احج ما رَوَاهُ خمد 037141190 وََبُو دَاوْد (۳۹۳۲): : أن آم سَلَّمَةَ أعتَقَت سَفِية وَشَرَطَت عَلَيْهِ 
خيلامة النبي 26 ما عاش»» وَمَعْناهُ عن ابن مْعُودٍ. 

وَهَذَا پخلافٍ شَرْط البَاِع دمه ليم مده حَياته؛ لآنهُ حَفْدُ مُعَاوَضَةٍ يلف الثْمَنُ لآجله. 

ولو بَاعَهُ فة بمَال بيو فَفِي صِحَيّهِ روايتان. 

قال في الترغيب: مَحَذُهُمَا هَل هُوَ مُعَارَضَةٌ أو تَعلِيق؟ (م ۲۲). 

وَإنْ قَالَ: إن التي ب قات خر ناين حفن لا اله ما دام ملک ولا يُعَّْقَ بِإْرَا بل بدفْعِهَاء نص عَلَيْو وما 
فل عَنها سيو ولا كيه أن يُمْطِيَهُ ِن مِلكِهء إذ لا ِلك لَه عَلَى الآصّم وَهْو كَقولِهِ لامرايو: إن ١‏ أغطيتني هة فأنت 


طَالِقَ» قات بِمنةِ مَعْصُوبَق في وُقُوعِهِ احتمالان» قَالَهُ في التَرْغِي وَالعِدْقّ مِثْلكُ وان هذا حلاف يجري فِي الفاميدة إذا 


صرح م بالتغلیق )م (o e‏ . 

قل حَثبلَ في الأولى إن قال لِصَغِيرٍ لم : يَجُرْ؛ٍ لأنهُ لا يَقَدِرُ عَلَيْ ون قَالَ: جَعَلْت عنقك إِلَنِك أو يرك وَنَوَى 
تفويضة ي فَأ نفس في المجنيس» عق عَتَق ويتوجة: : كَطَلاق وَلَوْ قَال: 5 شلترني مِن سَيّدِي بها الال وَأعتقنِي» فل اجى تق 
ورم مريه المسَمّىء وكا إن اشلترَاةً بيه إن لم ين الثقو وإلاً بَطلا. 

وَعَنْهُ: جير عَنْهُ. 


وذكر الآزجي: إن صرح الوكيل بالإضافَة إلى العَبْدِ وع عَنْهُ وَعَتََه وإن لم يُصرّح» احمَملَ ذلك ال ابت يقح عَنِ 


= إحداهما: يجوز» نص عليه» وقد ذكر أكثر الأصحاب جواز , بيع المنافع» لكن على التأبيد. 

والرواية الثانية: لا جوز» نص عليه: 

قلت: وهو الصّواب» وهو موافق لقواعد المذهب» بل يصح إيجارها لغير نفسه: ولعل المراد بالبيع الإجارة» ولك الظاهر خلاف 
ولم نعلم جواز ب بيع النافع مده وقد ذكر الأصحاب نظيرة هذه المسآلة فيما إذا اشترط البائع نفمًا معلومًا في البيع أله يجوز للبائع إجارة 
ما استئناه وإعارته مدّة استثنائه» كالعين المؤجّرة إذا بيعت» ولم يذكروا صحة بيعهاء واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة -777): قوله: (ولو باعه نفسه بال بيده ففي صحّته روايتان. 

قال في الترغيب: مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق؟). انتهى. 

إحداهما: يصح وهو الصحيح. 

قال في الرّعايتين» والفائق: صح» على أصح الرّوايتين. 

قال في المغني» والشرح في الولاء: وإن اشترى العبد نفسه من سيّده بعوض حال عتق» والولاء لسيّده؛ لاه ببيع ماله ماله» فهو 
مثل المكاسب سواء. والسيّد هو المعتق لمماء فكان الولاء له عليهما. انتهى. 

وهو ظاهر. كلام الخرقي» وأجراه في المغني على ظاهره» واختار الصّحة. 

والرواية الثانية: لا يصح» وهو ظاهر كلام الأكثرء وهو كالصّريح في كلام القاضي. 

(۲) (مسألة - ۲۳ - 76): قوله: (وإن قال إن أعطيتني مثة فانت حر فلا ي يعتق بإبراء بل بدفعهاء نص عليه» وما.فضل عنها 

لسیّده» ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه. إذ لا ملك له» وهو كقوله لامرأته: إن أعطيتني مثة» فانت طالقء فاتت بائ مغصوبة ففي وقوعه 
احتمالان» في التُرغيب» والعتق مثله» وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا صرح بالتّعليق). انتهى. 

ذكر ثلاث مسائل. 

(مسألة: - ۲۳): الطلاق. 

و(مسألة - :)۲٤‏ العتق. 

و(مسالة - 76): التعليق في الفاسدة. 

قلت: : المئواب عدم العتق وعدم وقوع الطّلاق باغطائه مغصوبّاء إذ الظاهر أن المراد من اعلق مك الثةه واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو نحنيفة 


الوكالة؛ لائ لو وقح عَنة عق اليد لم رض اليتق _ , 
مَنْ قَالَ: ملكي أو رقيقي أو كل مَمْلُوكْ أو عَبْدٍ أُمْلِكهُ حر حر شيل مُكَاتبُوه وَمُدبْرُوه"“ وام وَلَدِ وكذا أتنقاصة 
وَتَقَلَ مُهَنا: بي ا ا 

مع عدم ف أذ جود قن وإنا عل بشتزط َه ا ره قسواء إن ن صح تخْليقة بالك ذَكَرهُ اليح في قتَاوي. 
وَإنْ قَالَ: عَبْدِي حر أو رَوْجَتِي طالِقء وَلم ي ينو معن شيل الكل لا أحَدَهُمْ فرعتي في الملصُوصء وَالْرَادُ إن كان 

بدا مرا ِدر وأنقى» إن کان لكر قط لم َمل أنتى إلأ إن اجتنعا تغيبا. 
قَالَ أَحْمَدُ و يمن قال لخدم له رجال وَيِسَاِ: نم آخرازء وكات مَعَهُم ام ولد ولم بعلم بها: إِنْهَا تسى قال أبو 

محمد لوزي بغ المنالة: وكا إن قَالَ: كل عبد أسْلِكُهُ في المستقبلء وَإن قَالَ: : أحد عبد e‏ 

ينوه أو عه وَنَسِيَهُ أو [ادی] أَحَدُ مُکاتبیه + وجهلء اقرع أو وَارةُ وعتق ٤‏ راج نص عَلَيْه لك بان ناس أن عت عَتِيقَهُ أخطاتة 

القَرْعَةُ عمق ويَبْطلٌ تق الآخر. 
وَقِيل: لاء كَالقرْعَةٍ عة بحکم حا کم وَإِنْ قَالَ: عنقت هَذاء لا بل هدا عَتَقَاء وَكَذَا إقَرَارُ ارش وَإِنْ أعْتق أحَدَهُمَا 

و ل لَه وَلآجتي أو لبَهِيمَةِ: : أحد حَدُهُمَا حر عَمَقَ وَحْدَه وَاخْمَارَ الششيخ: 

يُرَع! لآنْهُمَا مَحَل لتق وَفْت قَولِهِ وَكَذَا الطّلاق. 
لاإ ع .ياي و ا لزي قدي حل وشت لوق یره 

أحَدُهُمَا عبد الآخر فقيل: : يعت أحدهما بِقَرْعَة 
وَقِيل: يعت ا مشترى. 
وَقِيلَ: إن تَكَاذَبَا (م 55”". 
وفي نَظيرتهَا في النكاح أحَكَامٌ الطّلاق بَاقية يحرم ليها الوَطء إلا مع اباد أحَدِهِمَا خط الاح في الآمصح 

فِيهمّاء نَقَلَ ابن القاميم فَليتَقِيَا الشبهة وَفِي الْمتَحَبو: اماک عن ت تَصَرفِهِ في العَبِيدٍ كَوَطْيِهِ ولا جنث. 
داعا ب لج وان عقب ولي ا في مره وشت : بَلَىء وَجَرَم به في الرُوْضَّةٍ فَيقَرَعٌ ودره القاضي 

المنصُوص» ووج مله في العئق, وَآللهُ أعلّم. 


(۱) تنبيه: قوله: (ومن قال مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر شمل مكاتبوه ومدبّروه). انتهى. 

كذا في النسخ» وصوابه: (مكاتبيه ومدبّريه)؛ لأنّه مفعول. 

(۲) (مسألة - :)۲١‏ قوله: (وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن فعبدي حر ولم يعلماهء فلا عتق» 
فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل: يعتق أحدهما بالقرعة» وقيل: يعتق المشترى» وقيل: إن تكاذبا). انتهى. 

أحدها: يعتق أحدهما بالقرعةء وهو الصّحيحء اختاره أبو الخطّابء والشيخ الموفق» والشارح. 

قال في القاعدة الأخيرة: هذا أصحء وقاله في القاعدة الرّابعة عشرة أيضًا. 

وقدمه في المقنعء والنظم» وهو الصُواب إن لم يتكاذبا. 

والقول الثاني: يعتق الذي اشتراه مطلقاء اختاره القاضي» وجزم به في الوجيز. 

وقدّمه في الخلاصة» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وذكراه في ميراث الولاء وجرًه وردُوه. 

وقدّمه في النهايةء وإدراك الغاية» وهو ضعيف. 

والقول الثّالث: يعتق الذي اشتراه إن تكاذيا. 

قال في الحرّر: إن اه شترى أحدهما عبد الآخر فقيل: يعتق على المشتري» وقيل: إنْما يعتق إذا تكاذياء وإلاً يعثق احدهما بالقرعة 
وهو الأصح. انتهى. 

وصحّحه أيضًا في تجريد العناية» والصّواب عتق المشترى إن تكاذبا. 

فهذه ست وعشرون مسالة في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق):. قولي الشافعي (ر): روايتان 


: باب التّدبير 
وهو تليق اليتق بالمونت. ويح من صح وَصِيْتُةُ من ثُليِه. 
وَنْقَلَ حَنْبْلٌ: مِن كَل أنه قد وع فيه عِنق. 

وَعَنْهُ: في الصّحةٍ مُطْلَقَا نَحْو: إن مت فَأنت حر أو مُدَيُر 


مُق ل تر 


مَقَيّدَاء نَحو: إن مت من مرضي هَذَا او عامي هَذا أو بهذَا البَلَدِ انت حُر إن قَالا لِحبْدِهِمًا: إا ر 
يق لحرو بمَوتهمًا جميعاء كر القاضي وَجَمَاعة ولا عق بوت أحَدِهِمَا شي ولا بيع وار حَقَه 

وَقَالَ أحْمَد وَاختَارَة الشبّخ وَغَيْرُه: إذَا مات أحَدُ عَدُمًافََصربةُ حر فَِنْ ارادا أنه حر بَمْدَ آخرهِمَا ون إن جا مَل 
الحرية ة عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ الوت عق بَعْدَ موت الآخر مِنْهُمًا عَلَيْهِما ؛ إلا نن تعيب الآ متا بالذبيرء وقي ميرائق إن 
احْتَمَلَهُ له الو رَايتان. 

دصرن وك کال ولفطلة متريخ» ونأل هر وين متلق بط بود قبل وجمووو قخو: إن خدمتيي سنة 
انت خر فيو 2 نا السيذ قبل مُضرئهاء ٠‏ وَإن قَالَ: إن شيئت فاز نت مدب فَشَاءً باه سيد فَقطء صَار دبرا تی شرفت وإذا 

وق ): يحص بالجلس» وَذَكَرَهُ القاضبي فِي إِذَا. 

وإ قال انت حر غد وتي په از أخلام يدا َه نڌ مني َم ان حر في صيځيه ونيد روايقان (م 01 ٨)۲‏ 

ويَوَجُهّان في و صرية عبارو باع" . 


(1) (مسالة - ١‏ - ۲۴): قوله: (وإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو اخدم زيدًا سنة بعد موتي ثم أنت حر فضي صشه وعتقه 
روايتان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - :)١‏ لو قال: أنت حر بعد موتي بشهر» فهل يصح ويعتق تق آم لا؟ 

أطلق الخلاف: وأطلقه في الهداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والمغني» والمقنع» والشرح وشرح ابن مناء الا 
والنظم في التّدبي وغيرهم. 

إحداهما: يصح» وهو الصحيح. صخحه في التصحيح. 

قال في الرّعايتين: صح؛ ف الأصح؛ وبه قطع في الوجيز. 

والرواية الثانية: : لا يصح ولا يعتق» اختاره أبو بكر وصځحه في النظم في كتاب العتق. 

وقدمه في الخلاضة في باب التدبير. 

وقطع به في الحاوي الصغيرء واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

تنبيه: قال في فوائد القواعد: بئى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن النّدبِير هل هو تعليقٌ بصفة أو وصدَّة؟ فإن قلنا هو 
وصيةٌ صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت» وإن قلنا عق بصفة لم يصح ذلك» وهؤلاء قالوا لو صرح بالتعليقَ فقال إن دخلت 
الثار بعد موني بشهر فانت حر لم يعتق» رواية واحدة» وهي طريقة ابن عقيل في إشارته. 

وقال ابن رجببي: والصّحيح أن هذا الخلاف ليس مبئيًا على هذا الأصلء وذكر عله وقال: ومن الأصحاب من جعل هذا العقد 
تدبيراء ومنهم من ينفي ذلك ولمم في حكاية الخلاف فيه أربع طرق ذكرت في غير هذا الموضع. انتهى. 

(المسالة الثانية - )لو قال: ادم ازيذا مت بعد وی وغ انت حل واكم ا دیک ن الي ونا لان رمتعا وقد 
علمت الصحيح من ذلك. 

(۲) تنبيه: قوله: : (ويتوجهان في وصِدَّةٍِ لعبده بمشاع). . انتهى. 

قد علمت الصّحِيح من من رانء کنا في هه ع أل المحيح من الذهب صځة وصين له شاع على ما قشم في الوصاياء وم 
يظهر لي وجه التُوجيه. ۰ 
(ع): ما أجع عليه ` (و): موافقة الآأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام ابو حنيفة 


إن صح وأبرئ مِنَ الخدم عَنَقَ ِن حينه حِينه . 

وقيل: بَعْدَ سَنة. 

فن كانت الِدْمَة لِبيعَةٍ وَهُمًا كَافِرَان َآمئلّم فَفِي لَرُومِهِ القِيمّة لِبَقِيّةِ الخِدْمَة روَايتَان (م ۳( . 

وان کات لانو حتی يسني فر وى عن رض عتق. 

وق ): عن إطْمَابِهِ وتنجيّيو نقل مهنا لا يُعتق حَتى يستغڼي. 

قُلت: حى يََئْلِم؟ قَالَ: e N‏ 

وَالروَايتان في: : إن قحلت كذا بَْدِي فانت حر (م 4) 
1 ذعلى الم لا لا وار تة ل بی كوم بق وله قله تاعا 

وذكر القاضي والترغيبا: اصح علي جني بش خد موي فنا كسب قب َه رَرَنَةِ ولا يَبْطُلُ التذبِينٌ بِرْجُوعِهِ فِيه» 
وَبْطَالَهُ 18 َة نم شيراه عق مُعََقبصفةٍ 

فيه روَايةٌ في الانتصار والواضيح َه فك کیب رجه في طلاق.' 

وَعَلْه: ل ع E‏ 7 

وان رَجَع في حَامل هي حَمْلِها وَجْهَانِ (م ه)”" لا بَمْدَ وَضْعِد وَالروَايَتَان إذًا لَمْ يَأت بصرِيح التغليق أو صرِيح 
الوصية مي قال في الترْغِيبِ وَغْيْرِه. 

وَفِي المبْصِرَة روَايَةٌ: اح قط وإن أنْكْرَهُ لم زجع إن فنا تيء إلا فوَجْهَانِ (م ° 

وَل بيه إن لَّمْ يُوص ف 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (فإن كانت المخدمة لبيعةٍ وهما كافران فأسلم ففي لزومه القيمة لبقيّة الخدمة روايتان). انتهى. 

واطلقهما في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفائق وغيرهم؛ وذكرهما ابن أبي موسى فمن بعده. 

إحداهما: لا يلزمه وي يعتق جانا جزم به في المنور» وهو الصُواب. 

والرواية الثانية: يلزمه القيمة لبقيّة الخدمة؛ لتعذرها بعد إسلامه. 

. (؟) (مسألة - 4): قوله: (والرٌوايتان في إن فعلت كذا بعدي فانت حرّ). انتهى. 

وقد علمت أيضًا المحيح منهماء واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - 0): قوله: (فإن رجع ني حامل ففي حملها وجهان). انتهى: 

وأطلقهما في الرّعايتين» والقواعد الفقهيّة» والزُركشيْ وغيرهم. 

أحدهما: لا يكون رجوعا فيه» وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: يكون رجوعًا. 

(5) (مسألة - :)٦‏ قوله: (وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق» وإلا فوجهان). انتهى: 

وكذا قال الأصحاب» وقالوا بعد حكاية الوجهين: بناء على ما إذا جحد الموصي الوصيّة هل يكون رجوعًا آم لا؟ء 

والصّحيح: أن جحد الوصيّة لا يكون رجوعًاء على ما تقدم» وقد أطلق الخلاف فيها أيضاء وقدّم ابن رجب في فوائد قواعده أن 
جحوده للتّدبير لا يكون وجوعاء وقال: نص عليه. انتهى: وهو الصّواب. : 

والوجه الثاني: يكون رجوعًا بناءٌ على الوجه الذي في الوصيّة. 

(0) تنبيهان: الأوّل: قوله: (وله بيعه إن لم يوص به). انتهى. 

هذا مشكلٌ جد إذ لا قائل به:من الأصحاب» قال شيخنا في حواشيه تبمًا لابن أبي المجد ولعلّه: (وإن لم يرض). 

بزيادة (واو) قبل لفظة: (إن) وبراء بدل الواو في يوصء يعني: وإن لم يرض المدبر بالبيع» وليس بقوي. 

وقال صاحب تصحيح امْحرّره وله بيعه لا أن يوصي به؛ لن المذهب أله لا تصح الوصيّة بالمدبّره قاله القاضي وأبو الطاب في 
خلافيهما. انتهى. 

وهو خلاف ظاهر كلامه؛ والظاهر: ان هنا نقصًا فيقدر بما يصب الكلام بهء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق):.قولي الشافعي 1 (ر): روايتسان 


وَعَنهُ: في الدين. 

وَعَنْهُ: وَلحَاجةء احتاره ارقي . 

وَعَنْهُ: ل الآَمَةٌ ١‏ 

وَإذَا لَمْ يصح او کار الئل كه باع ائه ااي في الوه اله في الغيبه. 

وَفِي الرُوْض ضة: لَه يح ابد في الدَيْنِء في يها فيه روايتان» إن ٻر مُوميرٌ شيركا لَهُ في عبد لم سر 

وَقِيل: يعبر راء يضمن یمن وإذا أمنلم مدير افر يميإ ألى إزال له نة ا ٫عجڙ.‏ 

وقيل: لا يلرم إن اسنْتدَامَ تبره وَيُحَال بَينَهُْمَاء وترم نة حتى يُعْتَقَ بمَوقه. 

وَإِذَا ألم عَبْهُ القن فَحُكْمَه كَالقَوْل الآول» وَذْكَرَ أبُو بکر: نصح تابه وَكْفِيَ» ووارئة مله وإن ألمت أم وَلَدِهِ 
Eee‏ 
رل شی أ ا پالاي" 
وإ کات مدر أو بر مُكَائبَهُ أ نق وکسه له. : 3 
وإ مات ولَمْ ُو عق بوه إن حَمَلَهُ الث وإلا عق بقَدْرِه وباقيه مانب بقِسنْطِهء ول كَسْبِه إذا عق أو بقذر 


وَعَنْهُ: لَه كُلبسيه. ١‏ 

وَتَقَلَ ان هَانى: مَا لا ُد من ليه وَكَمًا لَوْ اذْعَى الدب قت ن ر وان توس یر عل یا وي 
وکذا إن اود امت تم اھا أو كَائبَا ثم أوْلدَهاء لن عق بوه مُطلَقًا علق وا اتن حبدة الین از قال ا 
فما بيو لِسيّلرو. 

e 

تبه قيل: إبْرَاءٌ مما بَقِي. 
وَقِيل :قنخ 5 كمه في مار i‏ 
َيَبِطْلَ التذبيرٌ بالإيلاد. 


وقبل: وبالكتابة إن قُلنَا: هُوَ دصي ون جنى ب بيع» ون ذاه بي تذبيرة» إن باع بَعْضَهُ قَبَاقِه مُدَبِرٌ وَإن مات قبل 
به عتَقَ إن وَفى نله بهاء وإ أوْجَبْت ي جات ارد وك يله ل يشلا ۳ ؛ لله أغلم. ' 


(۱) الثاني: قوله بعد ذلك: (وعنه: في الدّين» وعنه: : ولحاجة» اختاره المخرقي). انتهى. 

إنْما اختار ارقي رواية جواز بيعه في الدّين» فقال: وله بيعه في الين» ولا تباع المابّرة في إحدى الروايتين» والأخرى الأمة 
کالعبد. انتهى. 

فحصل الخلل من وجهين: 

أحدهما: : نسبة الرواية إلى اختبار الخرقي» والمخرقي نما أجازه في الذين» والحاجة آعم من الينء ولذلك ذكر روايتين. 

والثاني: : إطلاق البيع يشتمل الذكرء والأنثى: والمنرقي ) ليس له اتيا في الأنثى؛ نه اطلق فيه الخلاف من غير ترجيحء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وعتقه مكاتبه قيل: إبرَاءً ما بقي؛ وقيل: فسخ كعتقه في كقارة). انتهى: 

قلت: : الصواب الثاني. 

قال في المغني: والتترح وغيرهما: إذا أبرآه اليد من مال الكتابة برئ الرقيق لآ ف ات مى تال الختاية + واا لتر ذاه 
فإن أبرأه من بعضه برئ مُنه. وهو على الكتابة فيما بقي» لأن الإبراء كالأداء. انتهى. 

فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الكتاية 
وجي سستَحَية مع كسب عبد ومن وَأسْقَطَهَا في الواضح والموجز والتبصيرة. 
1 وَعَنه: : وَاجِبَة بطلَبه بقِيمتهه تاره أو بكر وَقَدُمْ في الرّوْضَة الإباحة وصح مِنْ جَائِرِ بَيمْهُ ولو ِن بَمْض عَبْدِهٍ 
حَتى المميز. 
دفي لْوجَزِ والتبصيرة: ابن عَشْرٍ أ شيركا بلا أن ونيك من كيه پقذرو. 
وَعَنْهُ: يَوْمًا يوم ود يعي قل وَمَجنون بأماء مُعَلقٍ صریې ولا فَرَجْهَان (م ۱). 
وقد بقوله كاك على كَذا مح بول كر في الموجز والتبميرَة ولريب وَغْيْها ون لم بقل فَإِذَا اذه فأنت 


وَفِي الْرْغِيبِ وجه هُوَ رواية في ٣او‏ جز وَالمْبْصِرَة: يشرط قَولَه: وَقِيل: أو نیت 

ولا نصح إلا برض ماح : اس الل فيد مح شين فاك ؛ يُعْلَمْ لكل جم جم قِمْطّة وَمُدُنُْ تسارت أو لا. 

وَقِيل: ونجم. 

وَقَاَ القاضي وَأَصْحَابَه: وَعَبْدَ مُطْلَقَ كَمَهْرٍ فَعَلَى الأول في توقيتها بسَاعَتيْنِ أم يحبر مَا لَه وفع فِي الّدْرَةٍ عَلَى 
الْكَسْبء فيه يلاف في الانْقِصَار (م ۲). 

وَفِي المغيي: لا نَجُورُ إلا مُوجلةء في ظاهر اذهبو قَدَلَ أن فيه خيلاقًا. 

في الس ف كنا ی نمل بحرا وم على مال قم ذلك أ شر شه قرف ىنا 
كُويِب عَلَيْهِ فَقَبَضَهُ هُوَ أذ ولي مَجئون ولو مِنْ مَجْنُونء قال في الترْغِيبه أو براه ينه والآصنح: أَوْبَعْض وره الور 

من حَ َه لإنقاط عله حف طن قط لسا على فان 

وَعَنْهُ: اي راي لاز رماع برت سرهم كته إسيدو. 


وَعَنْهُ: لا د 
اماه ابو بكر ابو الطاب في كوه حَالاً ام عَلَى نُجُومِهِ؟ فيه روايئَان (م ۳). 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: : (ويعتق طفل ومجنونٌ باداء معلّق صريمء وال فوجهان). . انتهى. 

أحدهما: لا يعتق» وهو الصحيح» اختاره أبو بكرء ونصره الشيخ الموفق» والشارح. 

وقلمه 3 الرّعايتين» والفاتق. 

قال في القواعد الأصوليّة: المذهب لا يعتق بالأداىء حلاف لما قال القاضي. انتهى. 

وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاني: يعتق؛ لأن الكتابة تتضمّن معنى الصفةء اختاره القاضي. 

(؟) (مسألة - ؟): قوله فيما إذا قلنا: لا تصح إلا منجّمة: (ي توقيتها بساعتين أم يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب؟ فيه 
خلاف في الانتصار). انتهى. 

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصلْحةء ولكنْ العرف» والعادة» والمعنى أنه لا يصح قياسًا على السّلم» »لكن السلم أضيقء 
واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - 07): قوله: (فعلى الأول إن مات عن وفاء الفسخت وتركتة لسيدهه وعده: لا تنفسخ» اختاره أبو بكر وأبو 
الخطّاب» ففي كونه حانًا آم على نجومه فيه روایتان). انتهى. 

قلت: هي شبيهة ن عليه دين مول إذا مات» على ما ذكروه في باب الحجر؛ الصف وغيره» والمتحييح هناك أنه إذا تمر 
التُوئّق من الورثة يحلُ» وليس هنا تونق في الظّاهر فإن وجد وارث وونّق ينبغي أن لا يحلٌ» قياسًا على الحجور عليه؛ وظاهر كلامه في 
الرّعاية أنه يكون حالاً. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رؤايتان 


وَفِي عِتْقِهِ 4 بالاعتياض وَجهان (م 0)4". 


وده 


إن بان وض دَقَعَهَ َيْبْ فلَهُ أزشة شه أو عِوَضة برد وَلَمْ يرل عِتَقَف وَفِيهِ وَحْة: کم ولو أذ مده حَقَهُ ظاهرا تم 
نزح حل اند تتا لم مين وو ات ت أب کے وإ جلي لتاقم يجيب ب حه وَيَخْيَقْ به ثم رمه رَدْهُ 
إِلَى مَالِكِهِ إن أضافَةُ إلى مالك وان َكَل حَلّف سيد ميد 

وله ةمث .له عله وي زفي نجير ب اغا لل عن جه لن وان في الأرخييه لاز 
بقصد السيّر" (م (o‏ 

وقايدئة بيينة عند ازام ونيك كه وفع والإقرار كل تصرف يُصلِح مال كع وإجَارق وعلق ديه بجي 
ذَادَ في عُيُون الْمسَائِلٍ: : في الصحبح عن أنه في يل تشي َس من السيّد غُرور» بخلاف اذو له ونا حبْسة ويفتضبي 
كلام الشيخ: : أ مَنْعَهَ مده فَفِي لَرُومِهِ أجْرَهَا أ إنظاره لها أو رهما بمُكَائبهِ أو جه (م )0 . لال 

وله السر كخري يم وأخا الصّدَقٍ وَيَصِحْ شط تَْكِهِمَاء عَلَى ال مني التب نلاك تنیز : 

وَقِيل: ار تلط وق ولا تمع ھر فز خا زین خلى شيدق وود قاع لة لد من تیه 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وفي عتقه بالاعتياض وجهان): انتهی. 

يعنى: إذا أعطاه مكان الواجب عليه شيئًا عوضًا عنه. 

و أطلقهما في البلخة» والرّعاية الكبرى. 

أحدهما: یعتق وهو الصُواب إن كان المعنى ما فسرتها به وهو الظاهر, ثم وجدته في المغني» والشرح قالا: وإن صالح المكاتب 
سيّده عمًا في ذته بغير جنسه مثل أن يصالح عن الود بحنطة أو شعير جازء لکن لا يجوز أن يكون مزجّلاء وإن صالحه عن الثراهم 
بدنانير ونحوه» لم يبز ارق قبل القبض. 
وقال القاضي: ويجتمل أن لا بصع هذه امصالحة؛ لان هذا دين من شرطة التأجيل فلم جز المضائحة عليه بغيرء وله دين غير 
مستقر فهو كدين السّلمء قال الشيخ» والشارح: والأولى ما قلناه. انتهى. 

وفرّقا بينه وبين السمّلم فوافقا ما اخترناه» وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره. 

والوجه الثاني: لا يعتق بذلك. وهو ما قاله القاضي. 

() تنبيه: في قوله: (والاعتبار بقصد السَيد) نظرء إذ قد قال الأصحاب: لو قضى بعض دينه أو آبرئ منه وببعضه رهن أو كفي 
كان عا نواه الذافع أو الميرئ؛ والقول قوله في اليه بلا نزاع» فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد المكاتبء لا إلى سيّدهء وقد قال 
ابن حمدان في رعايته كما قال المصنّف في الصُورتين» والذي يظهر ما قلناه» واللّه أعلم. 

(*) (مسألة - 0): قوله: : (وله قبضه من دين له عليه وتعجيزت وفي تعجيزء قبل أخل ذلك من جهة الذين [وجهان] في الترغيب» 
والاعتبار بقصد السيّد). انتهى. : 

يعني: لو كان للسيّد على مكاتبه دين وقد حل جم ودفع المكاتب إليه مالا. 

قلت: الصنُواب ليس له تعجيزه قبل الأخذء واللّه أعلم. 

قال في الرّعاية الكبرى: غله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه. . 

)٤(‏ (مسألة - "): قوله: کے ودی كلام کے او قط کے فش وی جره ا اھ 
أوجة). انتهى. 

وأطلقها ني الكانيء والفائق» وتجريد العنايةء وغيرهم. 

أحدهما: يلزمه أجرهاء جزم به الآدمي في منتخبه. 

وقدّمه في امحرار» والرّعايتين» والنظمء والخحاوي الصغير وغيرهم. 

والوجه الثاني: : يلزمه إنظاره مثل المأة؛ ولا يحتسب عليه مدّة حبسه» صخحه الشيخ الموفق» والشارح» وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثالث: يلزمه أرفق الأمرين بالمكاتب من إنظاره أو أجرة مثله» وهو الصّواب» وبه قطع في الهداية, والمذهمب» 
والمستوعب والخلاصةء والمقنع» والوجيز ونهاية ابن رزين وغيرهمء واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 


بس سس سح ب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ):.تخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َإِن لم يَفْسّخ سي كتابتة لعَجزه و نة النققف روح وت توي امروب ردي ل و 
احْتمّالان (م ۷ ولا َم جز : 
ش وَيُكفر ب بمَالِهِ ۾ بإذن سيلو كبر وَقَرْضٍ روع نص علد 

ََقَلَ راهيم احزبي: له ذلك لا لها وتَسَر 

وَعَنه: : المنع. 

وَعَنْهُ: عَكْسهُ وكذًا حَجَهُ بِمَالِهِ ما لَمْ يحل نجم. 

وَقِيل: مُطلمّاء وَأطلقّة في الترْخيب وَغَيْرِ وَقَالوا: نص عليه" . 

قل ابن مَنصُورٍ إن رط الت أذ لا توج ولا ْج بن ده له لابج واشروج؛ وإ شَرّط الخِدْمّة فَلَهُ دك 
إلا قلاء نله ميمُونِي. 

وَفِي الانْتِصار: يَسْتمْتِعٌ بجَارِيَتِِ 4 وَيَسْتَخْدِمُهَا يتصرف بحعيق الأ برع 

. وَفِي بَيْعِهِ يِسَاء وَلَوْ برَهُنِ وَهِبَِهِ بعِوضٍ وَرَهْئِهِ وَمُعْمَارََتهِ وَقَوَوِهِ مِن بَعْضٍ رَقِيقِهِ قيقه الجَانِي عَلَى بَعْضِهٍِ وَحْدَهُ وكات 


)١(‏ (مسالة - ۷): قوله: (وللمكاتب التفقة على ولده من آمةٍ سيد وفيه من مكاتبة لسيّده احتمالان». انتهى. 

يعنى: هل له أن ينفق على ولده من مكاتبةٍ ب لسيّده آم الثفقة على أمّه؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: تجب على ائه وليس للاب التفقة عليه وهو الصحيح» وظاهر ما قطع به في الرّعايتين, فإنّه قال: ونفقة ولد المكاتبة 
عليها دون أبيه المكاتب» وكذا في الحاوي الصغير. 

والاحتمال الثاني: للمكاتب النفقة عليه. 

تنبيهات: الأول: قطع المصدّف بجواز نفقة المكاتب على ولده من أمةٍ لسيّده» وقد قال في المحرّر وغيره: ولا يتبعه ولده من أمةٍ 
لسيّده إلا بالشرط وكذا قال في الرّعايتين» والحاوي الصُغير وغيرهماء ولا يتبعه ولد من أمة سيّده بلا شرط ثم قالوا: (وينفق من 
ماله على نفسه ورقيقه وولده الاب له)» فظاهره: أنه لا ينفق على غير التَّابِع له» وهذا لا يتبعه من غير شرطرء والمصنّف قد قطع 
بالتفقة وأطلق» فلعله أراد إذا قلنا يتبعه» واللّه أعلم. 

(۲) الثاني: قوله: (ويكفر ماله بإذن سيّده؛ وعنه: المنع» وعنه: عکسه» وكذا حجه بماله مالم يحل نجم وقینل: : مطلقاء وأطلقه في 
الترغيب وغيره وقالوا نص عليه). انتهى. 

فظاهره: آنه قدم أنه لا يحجٌ بإذن سيّده ما لم حل نهم. 

وقال في الاعتكاف: (وله أن يحج بلا إذن» نص عليه واختار الشيخ يجوز إن لم يحتج أن ينفق عليه ما قد جمعه مالم يحل نجم). 

وقال بعد ذلك: (ويجوز بإذنه» أطلقه جماعة» وقالوا: نص عليه» ولعل المراد ما لم يحل نجم» وصرح به بعضهم» وعنه: : المنع مطلقا). 
انتهى. 

فقلم الجواز من غير إذن» وقدّم فيما إذا حج بإذنه الجواز سواءً حل نجم أو لا. 

. وقال: (أطلقه جماعة وقالوا: نص عليه» ولعلٌ المراد ما لم يحل خم). 

وقلم في الكتابة تقيبده بعدم حلول نجمء وعدم حجّه من غير إذن» فحصل الخلل من وجهين. 

أحدهما: كونه قَدّم في الاعتكاف الجواز من غير إذن وقدم في الكتابة خلافه. 

الثاني: كونه قدّم في الكتابة تقييد الجواز بعدم حلول نجمء وقدّم في الاعتكاف الجواز مطلقاء ثم قال من عنده: : (ولعل المراد مالم 
بحل غجم). 

والمعتمد عليه في المذهب جواز حجّه بلا إذن ما لم يحل نجمء وقد حرّرت ذلك في الإنصاف في الاعتكافء والكتابة. 

الثالث: الذي يظهر أن في كلام المصنّف نقصًا في قوله في التُكفير: (وعنه: المنع)» والنقص لفظة: (مطلقًا)» وتقديره: (وعنه: عكسه 
مطلتًا) إذ لو لم تزد هذه لحصل التُكرارء إذ عكس المنع عدم المنع وهو الجوازء وقد قدّمه أوّلاء فإذا زدنا لفظة: : (مطلقا) انتفى الّكرارء 
وتكون الرواية الثالئة الجواز مطلقاء أعني سواءٌ أذن أو لم يأذن» وهو موافقٌ للمنقول» واللّه أعلم. 


ال ا ار ا ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


t2 


وزو ڃه وَعِتقِهِ بمَال في ذَمَيِهِ وَقَوَوهِ لِنَفْسِهِ مِمّنْ جَنى عَلَى طَرَفِهِ بلا إذن وَجْهَان (م 50 


E قل جار‎ SE RO E I قوله:‎ :)۱١ - ۸ - (مسألة‎ )١( 
بعضه وحده ومكاتبته وتزويجه وعتقه مال في ذمّته وقوده لنفسه عن جنى على طرفه بلا إذن وجهان). أنتهى.‎ 

ذكر في هذه الجملة مسائل أطلق فيهاً الخلاف. 

(المسالة الأولى - ۸): هل يصع عه نما برهن بغر ام 1 اطاق الحلاف»واطلقفي زره وتلم ااانه واحادي 


الصغير» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : ليس له ذلك» وهو الصحيح»› عاق ا ا ای وای وا تاودن رک و 
به في الفصول. 

والوجه الثّاني: له ذلك وهو تخريجٌ للقاضي من المضارب» وقيل: له ذلك برهن أو ضمين., 

قلت: وهو أولى. 

(المسالة الثانية - 4): هل له أن يهب بعوض آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 


أحدهما: ليس له ذلك ولا يصح وهو الصّحيح» قطع به في الفصولء والمغني» والشرح وغيرهم» وهو ظاهر ما قدمبه في الكافي» 
وقد قطع في الرعايتين» والحاوي؛ والفائق. والوجيز وغيرهم: : ليس له أن يهب ولو بثوابى مجهول. 1 

والوجه الاني: : يصح»› م؛ وهو الصُواب» إذا كان فيه مصلحةٌ واللّه أعلم. 

(المسالة الثالثة - :)٠١‏ هل له أن يرهن أو يضارب آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في اهداية والمذهبء والمستوعب؛ والخلاصة؛ والمغني؛ والمقنم؛ وار والشرح» والنّظم وشرح ابن منجاء والأعايتين» 
والحاوي الصغير» والفائق وغيرهم. 

احدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيح فيهماء صمّحه في التصحيح» وبه قطع في الوجيز وغيره. . 

وقدّمه في الكافي وغيره. 

وقدمه في الشرح في موضع آخر. 

وقطع به ابن رزين في شرحه في المضاربة. ا 

والوجه الثاني: له ذلك اختاره ابن عبدوس في تذکرته» بان قي اا مني الر عن ا را زر اه 
كلام جماعة. 

(المسالة الرابعة - :)١١‏ : هل له القود من بعض رقيقه الجاني على يعضه آم ۴ 

أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في امْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغير» والنظم؛ والفائق وغيرهم. 

أحدهما: ليس له ذلك إلا بإذن سيّدى وهو الصحيح. اختاره أبو بكرء وأبو الخطاب في رءوس المسائل» وابن عبدوس في تذكرته. 

وبه قطع صاحب المدايةء والمذهب» والمستوعب والخلاصة والمقنع» والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم» وصمّحه في البلغة. 

وقئمه في الشترح» وشرح ابن منجًا. 

والوجه الثّاني: له ذلك» اختاره القاضي» وهو ظاهر ما قدمه في الكاني. 

(المسالة الخامسة - :)١7‏ : هل له إقامة الح على رقيقه كالحرٌ آم لا؟ أطلق الحدلاف» واطلقه في المذهسب ومسبوك الأمب» 
والخلاصةء والكاني» والحادي, والمْحرّر والرّعايتين» والحاوي الصُغير وغيرهم. : 

أحدهما: : ليس له ذلك؛ وهو الصّحيح» جزم به في الوجيز وغيره» وصححه في الهداية وغيره. : 

قلت: وصصمّحه المصئّف في أوّل كتاب الحدود حيث قال: : (ولسيّدٍ مكلف عالم به والأصحٌ حرٌ). انتهى. 

فصحح اشتراط الحريّة في إقامة الحد على الرّقيق» وهذا من جملة ما ناقض فيه على ما تقلم في المقلدّمة أوّل الكتاب. 

وقدمه في المغني» والمقنع» دالخ لضع اصح وجري نه ركذا وري هذا اللاعب» رمو ظاجر ما جرم به الأدمي 
في منتخبه. : : ت 


ا ا ا ى ت 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


1 سس 


وقبل: يزوج أمَة. 
وله تخزير؛ لأنّْهُ مالك فَهُوَ أولَى مِن ؤي ذَكَرَهُ في عَيُون المسَائِلء وَلِسيدِهِ القَوَدُ ِن وَوَلاءُ من يِه وَيُكَاتبُهُ بإذن 
07 د 
لسيدة. 
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= والوجه الثّاني: له ذلك» وهو احتمالٌ في المقنع» ورواية في المخلاصة. 

(المسالة السادسة - :)١7*‏ هل له مكاتبة رقيقه آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الحرّر» والرّعايتين» والنظم وغيرهم. 

أحدهما: ليس له ذلك وهو الصحيح» وبه قطع في الحداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصة؛ والمقنع؛ والوجيز وغيرهم. 

وقدّمه في الكافيء والمغني» والشرح وشرح ابن رزينء والفائق وغيرهم. 

والوجه الثاني: له ذلك» اختاره القاضي وأبو الخطّاب في رؤوس المسائل. 

قلت: وهو الصّواب» إذا رآه مصلحة. 

وقال أبو بكر: هو موقوف» كقوله في العتق المنجّز. 

(المسآلة الستابعة - :)١4‏ هل له تزويج رقيقه آم لا: أطلق الخلاف. 

احدهما: ليس له ذلك إلا بإذن سيّدهء وهو الصحيح» وبه قطع في الوجيز وغيره. 

وقدمه في المغني» والشرح ونصراهء وصځحه في الكافي وغيره. 

والوجه الثاني: له ذلك إذا رأى المصلحة فيه؛ اختاره آبو الخطّاب؛ وقّمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو الصُواب» وقيل: له تزويج الأمة دون العبد حكاه القاضي وابن البنّاء في خصاهماء وهو قزي» وأاطلقهنٌ في البلغة» 
والرعايتين» والنظمء والحاوي الصغيرء والفائق وغيرهم. 

(المسالة الثامئة - :)١6‏ هل له عتق رقيقه بمال آم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الْحرّر» والرّعايتين» والنُظمء والحاوي الصُغيرء 
والفائق وغيرهم. 1 

أحدهما: : ليس له ذلك إلا بإذن سيّده» وهو ظاهر ما جزم به في المداية والمذهبء والمستوعب» ولاو الي ولي 
وغبرهمء وجزم به في الوجيز وغيره. 

قال في الكاني: ليس له أن يعتق الرقيق. 

والوجه الثاني: له ذلك إذا كان فيه مصلحة؛ وهو الصحيحء والأوّل ضعيف» وقطع به ابن عقيل في الُذكرة. 

ولنا وجة ثالث: أن عتقه موقوفٌ على آداء المكاتب» فإن دى عتق» وإلأ. بطل» وهو اختيار أي بكر والثثريف في خلافه. 

ويحتمل أنه موقوف على إجازة السيّد» »> كتصرف الفضولي» حكاه الشيخ موفق الدين في المغني. 

قال القاضي عن الوجه الثالث: هذا قياس المذهب؛ لقولنا في ذوي الأرحام: إنهم موقوفون» واللّه أعلم. 

(المسالة التاسعة -015: : هل يسوغ له قوده لنفسه تمن جنى على طرفه بلا إذن آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما:. ليس له ذلك من غير إذن سيّده. 

قال في الرّعاية: ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل: : أو جرح بدون إذن سد في الأصح» وكذا قال في الفائق» قال القاضي ي 
خحلافه: هو قياس قول أبي بكر 

قاله في القاعدة الستابعة والقلائين بعد الثة: وفيه نظر. انتهى. 

والوجه اللّاني: له ذلك. 

قلت: وهو الصّواب. 

والصّحيح من المذهب» واختاره القاضي في الْجرّدء وابن عقيل» والقول الأوّل ضعيفٌ جداء إذ قد قال الأصحاب قاطبة: إن العبد 
إذا وجب له القصاص له طلبهء والعفو عنهء فهنا بطريق أولى؛ ذكروا ذلك في باب العفو عن القصاصء الهم إل أن يقال: له هناك 
طلبه ولا يقتصٌ إلا بإذن سيّدهء أو يقال أيضًا: المكاتب قد تعلّقت به شائبة الحريّة وهي مطلوبة شرعًاء فروعي طلبهاء فيوى القول 
الأول» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافغي (ر): روايتان 


وقيل: لَه إن عَتَقَ» وَلَهُ تملك رَ ا ا » ق عَجَرَ رُقُوا مَعَهُ وَإِن عَنَقَ 
واتار الشيخ ولو بإعتّاق سَيِّدِه إِيّاهُ عَتَقُواء لا بعتق سیر إيَاهْمْ رفي شرَأئِهم بلا ذه وَجْهَان (م ۷ 

وَمِثْلّهُ اليِداءُ قال في المعَشَبيه د يديه بقِيمَِه ويَصح م يه من َي عَلَى ميديو ذَكَرَهُ في الانتِصار 
وَالترْغِيبيء فَإِنْ عَجَرَ عَتَقُوا. 
صح شَرْط وَطء مُکاتییی ص عَلَيْو لبقاء أصل الك كراهن يَطأ بشرْطي ذَكَرَهُ في عيُون الَسَائِلٍ وشخب 
وَعَنْهُ: لا كر أبو الختايد؛ واعتارة لين قي ومن وئ بلا شر عُرْرَ عَالِمٌ فَقَط وَيَلْرَمْهُ مَهْرُهَاءِ كَأَجْرَةٍ 
وَقِيلَ: إن طَاوَعَتْهُ قلاء وَيَجُورُ بَنْعْهُ. 
وَغَنْهُ: لا. 
وَعَنه: EE‏ تایب وَمُشتَريهِ قوم مَقَامّ مُکا , 
قي الرراضح في مدر لك كتير ازم پا بِمنفعَتهء فن أدى إِلَيِْ عت دون وَلَدِو وَوَلاوْهُ لَه ولا عاد ناء وَجَهْلْ 
مشتريه كِتَابَتِهِ كَعَيْب. 
وإن اذ شر كَل من المحَائبينِ الآخر صح شيراءً الآوّل وَحْدَهُ إن جهل أسبَقهُمَا بَطلا. 
0 انطلاء وَيلْرَمُ سَيْدَهُ ارش جناييه عَلَيْه. 

جلى ماب رمه ذا َيه بقيميه فقط قبل الكتابة. 

ا يَتَحَاصانء قن أذّى مُبَادِرًا ولیس مَحْبُ شخجررا غلبو تن را ال ال عَلَى سيدو إن قَتَلّهُ وكذًا إن أعتقَ 

سقط في الآصّح إن كانت عَلَى سيد قال في الترغيبي وإ عَجَر وجنا يته عْلَى سيه فَلَهُ َد تَعْجِيرُهُ وإن كانت عَلَى غَيْرِه 
ORT‏ 

وَتقَلَ الأَثرَم: جناي في َب بفذيّة إن شا قال اپو بکر: ديد الوك وجب ناء جنيع نطلا الئل مِن قِيِمَتِه أو 
أزْشيهًا. 

وَعَنْهُ: : جنايئهُ على أجنبي 

وَعَنْهُ: سيد بارش كل 

َإِنْ عجر عن دُيُون مَعَاملّة رمه تَعَلَمَت علقت بريه ؛ ئها مَحجُورٌ ليوا لدم لها بر بت فَلِهَذَا إن لم يَكُن بيَدِهِ مَالَ 
ليس لِعَره تَعْحِيرُه بنيلاف الآرّش ودين الكِابة. 
وَعَنْه: تعلق بِرَقبِيهِ فتََسَاوَى الآقدَام ويّمْلِكُ تَمْجِيرَه ويرك ربأ GS‏ قرات الرقبة. 

وقِيل: يُقَدُمٌ دَيْنَ المَامَلَة ولقبر الخجور تلديم أي ين شاف وَذَكَرَ ان عقيل وَجَمَاعة أنه َد موه هل يُقَدَمْ دين 


ويُسقظ 


(۱) (مسألة :)١7-‏ قوله: (وفي: شرائههم بلا إذنه وجهان). انتهى. 

يعني: في شراء من يعتق عليه بَالرُحم: وأطلقهما في المذهبء والكافي» والحرّر» والنظم والفائق وغيرهم. 

أحدهما: له ذلك وهو الصحيح» نص عليه قال الزّركشي: هذا أشهر. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصغين: وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيّدة؛ في أصح الوجهين: واليه ميل الشارح. 

وقطع به الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما؛ وابن عقيل» والشيخ في المغني وغيرهم» واختاره القاضي؛ والخرقي» قاله 
القاضي. 

والوجه الثّاني: ليس له ذلك إلا بإذن سند قال ابن منجًا في شرحه: امح لراك الحم و لك بجاح اجر 
وهو ظاهر ما قطغ به في الخلاصة. 

وقدمه في الهداية» والمستوعب. 


(ع): ما أجمع عليه (و):-موافقة.الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


ا 


الآجتبي عَلَى السَيّدٍِ كَحَال الاو وام يَتخَاصّان؟ فيه روايّتان» وَهَلْ يَضْربْ سَيْدَهُ بدن مُعَامَلَةٍ مَعَ غريم؟ فيه وجمان . 

ولا نفخ بمَوت سَيّدِه وَجُنُونِهِ وا جر عليه سقو أو جنُو. 

وَتقَلَ ابن هَانِى إن اذى بَعْض كَتَابيهِ ُمْ مات اليد بحسب مِن لَه مَا قي مِنَ العَبّدٍ ود يق وَلا يَمْلِكُهُ أَحَدُهُمَا إلا 
اليد بعَجز الع بان يحل نَجْم فلم يُودُه. 

وَغَنَه: لا ينجر 1 حَتى يحل نَجْمَان. 

وَعَنْهُ: : لا جر حَنَى يَقُولَ قد عَحجَْت. 

وفي ایر افر وَاحتسَابه على الاب بالمدة هند الكَافِر وَجْهّان (م 18 19)". 

وَلَهُ الخ بلا حکم كرد عب وَيلْرَمة إْظارهُ لالا كيم عَرَضء وَمِثْلهُ مَالَ عايب دُون مَسَافةِ قمر يَرْجُو قُدُومَة 
اه لا يلرم الميّدَ استيفاؤة يتوج مله في غيْرِه. 

وَفِي عُيُون السَائِلٍ: ل يس لَه الفَسْح بَمْدَ حُلُول جم ولا قَبْلَهُ مَمّ ُدرَةِ َبْدٍ عَلَى الآداء كَبيْعٍ. 


(۱) تنبيه: قوله: اران عجر عن میرن ساماة لزت علقت بذكت بها عجو عليه تمم شاقها برقت وه لق برقم 
ويشترك رب الدّين» والأرش بعد موته. 

لفوت الرقبة» وقيل: يقدّم دين المعاملة» ولغير الحجور تقديم أي دين شاءء وذكر ابن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين 
اجن على اليد كحال ایا ام يتحاصئان؟ فيه روایتانء وهل يضرب سه بدين معاملق مع غريم؟ فيه وجهان». انتهى. 

الذي ذكره ابن عقيل والجماعة طريقة في المذهب. 

والصحيح من المذهب: ما قلّمه المصنف. وليست هذه المسألة» والتي قبلها من الخلاف المطلق. 

(۲) (مسألة - ۱۸ - 1۹): قوله: (وفي أسير كافر واحتسابه على المكاتب بالمثة عند الكافر وجهان». انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - :)١8‏ قوله: (وفي أسير كافر). 

يعنيى: : إذا اسز المكاتب كافر وحلُ عليه من النُجوم ما يقتضي تعجيزه لو كأن مطلقًا قهل يلك سيد تعجيزه وفسخهاء والحالة 
هذه آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: لا يملك تحجيزه» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: يملك ذلك وهو ظاهر كلام الأصحاب. : 

ثنبيه: لعل الخلاف مب على الخلاف في المسألة الآنية بعد هذه فإن قلنا يحنسب عليه بتلك المثة كان له تعجيزه؛ وإن قلشا لا 
يحتسب عليه بها لم يكن له تعجيزه» والذي يظهر أن هذه المسألة هي تلك بعينها وفائدتها مسا قلناء ولذلكلم يذكرها الأكثر» وإنما 
ذكروا الثانية» ولعلّه رأى هذه العبارة في تابو وتلك في آخرء واللّه أعلم بمراده. 

ويجتمل أن يكون الخلاف مبنيًا على الراوية الثالئة التي ذكرها في تعجيزه وهو أنه لا ملك تعجيزه حى يقول قد عجزت» فلو 
كان أسيرًا فهل يملك تعجيزه على هذه الرّواية آم لا؟ وقال شيخنا: معناه إذا آأسره كافرٌ وعجز عن الأداء بسبب ذلك. 

وقال عن المسألة الثانية: إذا أقام في اسر الكافر مدّةَ ثم أطلق فهل يحتسب السيّد عليه بتلك المدّة؛ لأجل العجز آم لا عبرة بها؟ فيه 
وجهان. انتهى. 

وقاله غيره في الغانية وأصلح بعضهم: (أسير) بأسر بحذف الياء» وقيل: اله وهنا يسن اا 

(المسآلة الثّانية - 19): هل يحتسب على المكاتب بد حبسه عند الكافر آم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المغني» والشرح» 
والفائق» والرركشي. 

أحدهما: لا يحتسبء قلامه ابن رزين في شرحهء وهو الصُواب. 

والوجه الثاني: : يحتسب عليه» قطع به في الكافي فقال: وإن قهره أهل الحرب فحبسوه لم يلزم السَيّد إنظاره؛ لأن الس من غير 
جهته. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وقي الترغيب غيب: إن عاب بلا إذْنِهِ لم يَفْسَخْء وَتَرْقَع ال مْرَ إلى حَاكم الد الي فيسه القايب؛ لامر بالآداء أو نبت 
عجره و حيتي »كي عن أمّد: لِلعَبْدٍ فَسسْخْهًا ٠‏ رهن وكَاتقَاقِهمَاء ويَعوَجُهُ فيو: لاء لح الل وَيَمْلِكُ فَادِرْ 


سحت 
ناه مه 


على كبو تنجيز تفنيدء فإ ملك قات ولم : َي به لم يَمْلكة؛ للإِرْقاق» ء یبر َلَى ادائ فلا فسخ إ سي وَلِهَذَا يحرم 
أن ب ج أمة مح فذرته على حر أو صَبْرو ذَكَرَهُ في الانِصار. 

وَفِي التَرْغِيبٍ بو : في قلخا بجنُون کاب وَجْهَان. 

ومن مات 0 وه زُوْجَة لِمُكَاتْبه أو وَرث رَوْجَتَهُ المْكَاَبَةَ انفستخ نِكَاحُهَاء َيُعَايَا بها. . 

وَقِيل: حَنّى يعجر 

ل في امار نص في روائة ابن منصُور أن اين بح َال ما يقاب إلى ارق فَعَلَى هله الوص معن 
وَالكِبَابَةٌ ا وَعَلَى رواب أنه لا ينع ينكس الحكم وَيَلْرَمُهُ إذًا اذى مُكَاتَبهُ إِينَاءهُ ريع كِتَابَِهِ تغجيلاً 
اؤ وَضْعًا بقذروء وَيَلْرَمُ لكاتب بول جنسيهًا. 

وَقيل: وَغَيْرْهُ. 

وَقِيل: بَلْ مِنْهَء فن أدْى ثَلاثَةَ أرْبَاعِه. 

وَعَنْهُ: أو أكتر ابه بيه وَعَجَر َم نيق وَلِسيدِه الفسْخ» > في أنْص الرُوايتين فيهمًا. 

َفِي الترغيب في عِمْقِِ بالتقَاص روايتان ولم يكر العَجْن > وَقَالَ: لو أ رين بض اللُجوم أن اذا لم يني ينه 
علَى الآصّح) وَاله لو قاذ عَلَى سيدو مل الوم عت على الآصح. 1 

وَفِي مُختصر أبن رَزِين: وَعَنْهُ: : يَْتِْ بولك لان ة أْبَاعِهًا إن ن رم م اتام بم وَفِي الرُوْضَة رواية د وَقَدْمَهَا: لا يجب إيتاءُ 
الربُم ون الآمْرَ في الآية للاستخباب. 

إذَا اختَلفًا في قر مَال الكتابةٍ 3 جنشيه أو أجل قبل قول المسيّدٍ كَالعَقدٍ و قَدْر قذر الآداء. 

وَعَنْهُ: عَكْسُه اختارَهُ جَمَاعَة كَمِبْقِه بمّال» وجه فيه مِثْلّهًا. 

وَعَنهُ: َحالَان» اختَاره اپو بكر فَإن لم بض أحَد حَدُهُمَا بقؤل الآر فُسَخَاكُ إلا مع ص حُصُول العتق قلا ريع فبَرْجِعْ 
بقِيمَيِه ويرد عليه ما ما اذا ون قال: نها إن شاء الله أو ريك عَتَقَه ول ُو ولو في مَرَضْيف ذَكَرَهُ الششيخ وَغَيْرُهُ. 

وَفِي الترغيبي: الثانية. 05 

وَإِنْ كات ب عَبيدَه صَفْقَة عرض واج صح بخلاف قول َلائة لبائع: اشتر شري ْت آنا ندا وَهَذَا عَسْرًا وَهَذَا بكرا بِمِنَةٍ 

ديار وَقْسم بيهم بقذر قيمََهم يَوْمّ اعفد وَأيْهُمَ أدى قِسْطَة تق 

وقِيل: : بِعَدْوِهِم وال لا ینت راج منم نی يووا الل وإ دوا اى بَنْضفْ أذاء الراجب قل قول إلا 
فلا. 

وَتَقَلَ ابن مَنصُور: :إا كاب على كفي ولي ولم نلم مغ عُدْتِهِمْ وَلَمْ يمهم ققذ ولوا في الكقانة أنضناء ون 
ل تل عن تيه عابو مځ كتير قا أجا لداب وإا رتة الک كر او ابه توه فول درق 
الصفقَة وَلَهُمَا كتَابة ب هما على تساو وتَفَاضلء ولا يُوَد إلَيْهمَا إلا بقذر مِلْكَيهِمَا قن حص أحَدَهُمًا كي 
صي وَاختارَ أبُو بکر: وَلَوْ بإذن؛ لان حه في ذِميِه. : 

ال القاضي عَنٍ الآؤل: وَطَرْدُه دين بين رَجْلَيْنِ أؤن أحَدُ َدْهُمًا لِصّاحِبِه أن يَف اقيض تصية فما بت يلفط حفّة ونة. 

وَقَالَ اپو الحَطّاب: لا يَرْجِعْ الشريك في اصح ألرَجْهينٍ ن سانا 

وَإِذَا اتب ثَلانّة عَبْدَا قَادُعَى الآذاء الهم فَأنكرَه أحَدُهْمْ د شَارَكَهُمًا فيمًا أقَرُ بقَبْضه» وتصة: تَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا عَلَيْه. 

وَفِي الي وَالمحَرْر : قياس اذهب لاء وَاختَارهُ ابن أبي مُوسَى وَالرُوْضَة على حر اليوھ أذ هل أذ شرع نا 


(ع): إلى عليه (و): موافقة فقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام بو حنيفة 


افيا وَفْسَدتا قاد الشرط في وجه فلك مهنا نها ولا عق بالإيْرَاء بل بالآقاء» وَاخْمَارَ فِي الانْتِصّار إن أتى 
بالتغليق. 
وَهَل تنخ موت اليا و وَجُنُوَنِهِ الجر ويَتبَعُ الوَلّد وا لكسلب فِيهًا وجب الإيتاء؟ فيه وَجْهَان (م ١۲ء ٤‏ ۲). 


)١(‏ (مسألة - :)۲٤ - 7١‏ قوله في الكتابة الفاسدة: (وهل تنفسخ بموت السَيّد وجنونه. والحجر ويتبع الولد. والكسب فيها 
ويجب الإيتاء؟ فيه وجهان). انتهى. 

فيه مسائل: 

(المسألة الأولى - :)7١‏ هل تنفسخ الكتابة الفاسدة بالموت أم لا؟ أطلق الخلاف فيه. 

أحدهما: تنفسخ» وهو الصّحيحء وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه» وبه قطع صاحب الوجيز وغيره. 

وقدّمه في الهداية» والمذهب» والمستوعب. والخلاصة. والكافي؛ والمقنع وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

والوجه الثاني: لا تنفسخ» اختاره أبو بكرء وأطلقهما في المغنيء والحررء والشرح» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفائق 
وشرح ابن رزين وغيرهم. 

(المسألة الثانية - 0١‏ هل تنفسخ بالجنون» والحجر للسّفه آم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في اْحوّرء والشرح» والنظم» والرّعايتين» 
والحاوي الصُغيرء والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم. 

أحدهما: تنفسخ»؛ وهو الصّحيح. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب, وبه قطع صاحب الوجيز وغيره. 

وقدمه في ادایت والمذهب. والمستوعب» والخلاصة. والكافي والمقنع وغيرهم. 

والوجه الثاني: : لا تتفسخ» اختاره أب يكرء قال الخ في التي وهو الأولى. 

(المسألة الثالثة (Y=‏ هل يتبع الولد فيها كالصحيحة أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في المدايةء والمذهب» والمستوعب» 
والقلاصة: رال راقن رامین وات والخازي ات رد رح ابن منجاء والفائق وغيرهم. 

أحدهما: لا يتبعها. 

ا هذا أقيس وأصح. 

والوجه الثاني: : يتبعهاء صححه في التصحيح وغير 

وقطع به في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الكاني وغيره. 

قال في القاعدة الحادية والعشرين: إن قلنا هو جزءٌ منها تبعهاء وإن قلنا: هو كسب فوجهانء بناءٌ على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة. 

(المسألة الرابعة - 177): هل يتبع الكسب فيها آم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في امْحرّرء والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق ` 
وغيرهم. 

أحدهما: : ما فضل عن الأداء فيها لسيّده فلا يتبع» وهو الصحيح» اختاره أبو الخطّاب. والشيخ الموفق» والشارح» وابن عبدوس في 
تذكرته» وغيرهم» وبه قطع في المدايةء والمذهب. والمستوعب» والخلاصة. والمقنع» والرّعايتين» والحاوي» والنُظم» والوجيزء وغيرهم. 

وقدمه في الششرح. 

والوجه الأني: ما فضل يكون للمكاتبه قال اقاضي: ما في يد المكاتب وما يلبسه وما يفضل في يده بعد الأداء فهو له. انتهى: 

وكلامه في الرّعايتين» والحاوي كالمتناقض» فإنْهما قطعا بان لسيّده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده وقالا قبل ذلك: وني 
تبعيّة الكسب وجهان» ولعلّهما مسالتان. 

(المسألة الخامسة - 4 هل يجب الإيتاء فيها كالصّحيحة آم لا؟ أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: : لا جب» وهو الصحيح» وبه قطع في المغني» والشرح وشرح أبن رزين» والوجيز وغيرهم. 

والوجه الثاني: هي كالصّحيحة في ذلك. 


ا ا ات ا ا ت 11 21111 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي : (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفرو 


وكذا جنل مَن اوَلَدَهًا و وَلَدِوِ (م 7)۲٥‏ . 
وفيه فيه وجه في لصح ذَكَرَهُ القاضي. 
وَعَنْهُ: نه: بُطلانُهًا بیرض مُحَرُم ااه أبُو بکر. 


)١(‏ (مسألة - 70): قوله بعد إطلاق الوجهين فيما تقذم: (وكذا جعل من أولدها آم ولده). 
يعني: : جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الفاسدة وقلنا في الصحيحة: ِنّْها تضير أمّ وللرء قهل تصير آم وللر في الفاسدة آم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في الرعايتين» والنظم والحاوي» والفائق» وغيرهم. 
أحدهما: تصير أَمّ ولد بذلك كالصّحيحة: وهو الصّواب. 
والوجه الثاني: لا تصير بذلك أمْ ولد والمصئّف قد أطلق الخلاف في جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الصّحيحة آم وللر. 
فهذه حمس وعشرون مسالة في هذا الباب. 

(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب أحكام أمهات الأولاد 

إا ولد حر ولو مَحْجُورًا عَلَيْه أمَته. ش 

وَعَنْهُ: أو أمَة غَيْرِو بيكاح أو غَيْرو. 

وفي المغني : لا بزنى» ثم مَلَكَهَاء وَعَنْهُ حَامِلا. 

وَعَنْهُ: وَوَطِنَهَا حَالَ حَمْلِهَاء وَقِيل عَنْهُ: في ابام اؤ سط فوَصصْصَنا ما عير به فسًا. 

قل حل واو الخارش: يُغْسسلُ السقط صلی علي َعْد بد أربَعَةٍ أشنهُرء وإ كان قل مِن ذلك قلا. 

وَاحْتَج بحا يث ابن مَسْعووٍ: : في عشرين ومِئةٍ ةيم نفخ فيه الوح وتنقضبي به الدة وق لآم إذا أذحَل في اَل 
الاي وذ في الإيضاح: : ميثة أنه وَجَرم في المبهج: ما ين فيه لق آڌمي هي ام وَل تت بمَوِْه. 

ونمل الميُوني: إن لم ت نَضع وَين حَدْلُهَا في بَطْبْهًا عتَقَنَاء َأنهُ يُمْنَعْ ِن تقل المنك؛ لِمَا في بَطْنِهَ حَنّى بعل ٠‏ تق 
ن کل مَالِِ. 

وَنَقَلَ حَزْب وَابْنْ أبي حَرْبٍ فِيمَن اود أمََهُ الُرَوّجة: لا يَلْحَقَهُ الولَد. 

E‏ أن هَلِهِ اص لِمُحرمة مَةٍ لاخيلاف دين أو نسو أو رَضَاعٍ. 

في 2 وَاطِى أميِهِ جَة جَهْلاً وَجْهَان كلفد 

م تق قله الجا إلأ ف تنم وة َة وَرَهْن وَوَقْفه وَوَصِيّةِ بها. 

ون بح فاه 

وَعَنْهُ: إن كان لَهَا ابْنُ؛ لأنهُ إِنْمَا اراد كَذَا قال ابن عم 
وَعَنْهُ: يُكْرَهُ بيْعُهّاء ٠‏ فقيل: لا تق ما بِمَوْتِه (م 101". ش 

وَمَلْ هَذَا الجلاف شبْهة؟ فيه زا ال قْوَى هة قَالَهُ شبِحْنا: وَأَنْهُ يبي عَلَيْهِ لو و ] مُعْتَقِدَا نَحْرِجَهُ هَل يَلْحَقَهُ 
نَسَبةُ يرجم | 2 َن؟ أمًا اتير قَوَاجب. 

وَقَالَ ابْنُ عقيل فِي قُنُونِ: يَجُورُ البيع؛ لآنْهُ قول علي ويره وَإِجْمَاعٌ الابعين لا يَرْقَْه. 


0 5 (وفي إثم واطئ أمته المزوّجة جهلا وجهان). انتهى . 


ردح عون اط اد ا لو را 
والوجه الثاني: يألم. 
قلت: رع ممت SENE‏ ولع وجه هذا الوجه أنه فرّط في عدم الالء والعلم بذلك» واللّه 
أعلم. 


(۲) (مسألة - 7): قوله: (وعنه: يكره بيعهاء فقيل: لا تعتق بموته). انتهى. 

الا ا ررح عر واي عر رابا اليا وا واي بعص وا a‏ 
ركذا لح ق ااي ولك چ ور یف 

قال في الحاوي الصغير: إذا أولدها عتقت بوته من كل ماله إلا أن نقول: له بيعهاء فلا تعتق بموته. 

وقال في الرّعايتين: إذا صارت آم ولده» عتقت بموته من كل ماله» وقيل: إن جاز بيعها لم تعتق» فظاهر هذه العبارة أن المقسدّم أنْها 
3 لا تعتق» ولو قلنا بجواز بيعهاء وهو ظاهر كلام جماعةٍ» والقول الذي ذكره المصنّف هو الذي قاله الشيخ والتشارح وابن رزيين 

وصاحب الفائق» والحاوي» وهو القول المذكور في الرّعايتين. 
وهذه المسألة من جملة المسائل الي لم يذكر فيها المصنّف إلا قولاً واحدًا بهذه الصّيغة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان. 


aa © 


حَكاهُ بَعْضْهُمْ إجْمَاعَ الصحابة. 

َحَكَى ان عبد ابر وأو حَامِدٍ الإمنقرابيني وَأَبُو الوليد الباجي وابْن : أل وَالبَِوي بهم الإجمَاع على أنه لا 
يجو كلما جت اها سيدا بقِيميها َم الداء أن ُوهاء وَعَنهُبالآرش که كن في رواب ااذ تكرت بد 
الفداء تَعلَقَتْ بِذِمتِهَاء قَدُمَهُ في الترغيب وتَعتَق ن بقنلا يدها ولول قوذ ويَلْرمُهَا مَعّ اختبار الال والقتلٍ خطا الآقل 
من يمتها أو ډييه. 

وَعَنْهُ: تمتها اْتَارَهُ ا رقي 

وَفِي الرُوْضَة: في قالطا الي ة عَلَى العَاقِلَةِ؛ لآ نة آغر ْم مان من الول مقا ووج الفتماا. 

وَمَنْ وَطِىٌ أمة ينه وبين آخخرٌ أدب قال شَبِحْنًا: طح في عدا رئ صف مَهرها لشريكه. 

تقل حَرْب وَغيرُ: إن كانت بكرا فَقَد نَقَص مِنْهَاء فَعَلَِْ العَقْ ٠‏ وليب لم م نص وَقِيهِ احتلاف» وَإن أحبَلَهَا هي أم 
وَلَدِى وَوَلَدْهُ حر وَيَلْرَمُهُ صف قِيمتِهًا. 

وَعَنة: وَنصف مَهرها. 

وَعَنْهُ: ري اللي 1 ا مضا ريق جلها رك قطان رن ليل ااي ار الها مولن قا برق خسن 
ويفديهم وم الولادق» إلا فَهُم رقي 0 

وَقِيل: إن كان الول مُعْسِرًا َم سر امنتيلادة» وهل وَلَدهُ حر أو نصفه؟ فيه وَجْهَان (م ۳( 

نص ام ول لهم من مات مهما عن تعيب وإ أعتقة وهو موسر عن تعيب شتريكجدء في الآصنح» مَضْمُونَاء 

وَقِيل: مَجَّانًا. 

إن كَائبَا أمتَهُماء تم اها قل لو على كل مناه وإ لس من أخدمنا قي م وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَةَ وَيَلْرْمُهُ لشريكِه 
نص مكايا وها لور وَفِي صف قِيمةٍ الود روليقان (م 7١.004‏ 1 

وَقِيلَ: لشريكه ذ صف قِيِمَيِهًا قا ا ع ْ ٠‏ 

وَقَالَ القاضيي: لا ري امنتيلادُ أحَدِهِمًا إلا ن يَعْجرَ يموم علَى المومير تصييب شر یک وإلً قلا فلا وَإِنْ وَلَدَتْ واج 
بهم َم لار لها انها حَاليها. 

إن وَطِىّ حر أؤ ايده آم آهل غبيحة هر مهم از لمكا المي إن انلها قم وآ ده وَوَلَدُهُ حر وَيَلْرَمُهُ قِيمَتَهًا 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله فيما إذا وطى احد الشثريكين واولدها: (وقیل: :إن کان معسرا م سر استيلاده؛ وهل ولده حر او :نصفه؟ 
فيه وجهان). انتهى. 
واطلقهما في المغني» والشرح. 
أحدهما: : الولد كله حر وهو الصّحيح. 4 
قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ثم وجدت الأركشي قال ذلك» قال ابن رزين في شرحه: وهذا أصح. 
والوجه الثّاني: نصفه حر لا غير» يعني: إذا كان الواطئع له نصفها. 
(؟) (مسألة - 5): قوله فيما إذا كاتبا أمتهما فوطثئها آحدهما وولدت منه: (فهي آم ولده ومكاتبةٌ ويلزمه لشريكه نصفها مكاتباء 
وها المهرء وفي نصف قيمة الولد روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة والمقنع» 20100 
إحداهما: يغرم نصف قيمة الولدء قال القاضي: متو التو امهل الات رمتسن الا راه عر ا 
الوجيز» وهو الصّواب. 
والرواية الثانية: لا یغرم شيئًاء قدمه في المغني» EE‏ وفشرح آبتن زذين».وقال؛ هذا 
المذهبء كذا قال. 
وقيل: إن وضعته قبل التّقويم غرم نصف قیمته» وال فلا شيء عليه اختاره أبو بكر . . 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة ٠.‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: نة: ومَهْرْهَاء وَعَنْهُ ية الول وكذا الآب يلد جَارية وَل وَذَكَرَ جَمَاة نان لا يه يبت لَه في مه شي وَهُوَ 
ظَاهِرُ فول وَيُعَرْرُ في الآ صح . 1 

وقيل: إن لم تحبل. 

وَعَنْهُ: يُحَدُ قال مَاعَةٌ: مَا َم ينو تَملْكَة وإن كان ابه وَطِتََا َم نصِر أم ولد في المنصُوص. 

وَفِي المد روايتان (م 0 

وَيُحَذ عَلَى الآصّح بوَطْيه أمة أبيه وم عَالِمًا رمه ولا يَلْحَقَهُ ولك لَه حَنْبَلَ وَغَيْرُه وَظَامِرُ قل المِمُوني: يَلْحََهُ. 

وَتَقَلَ عبد الله: إا دََمَ إِلَيِْ مالا يَسْمَلُ ب بو فاشترى بد أمة اضتقھا ْنَا وأولتها تضتى نة ورجح عليه امال 
وَيَلْحَفُهُ الولّدُ. 

اذ وطن الك الاين بز خر عن بنع اتر وَيُمْتِقُ قله صَالِح وَغَيْرُه. 

وَل الآثْرمٌ وَمُحَمّد ن حييبه: َي علي وَجَرَم به في الرُوْضَة قَالَ شَيِحْنًا: يُسْتَحَب وَفِي وُجُوبه جلاف فِي 

وَقَالَ أيِضًا: > يق يعت أنه يَحَكُمْ بإسئلايد» وَهُوَ يَسْرِي التق ولا يت نسبَة. 

رل اور «إذا روج بكرا فَدَحَلَ بها فِا هي حَبْلَى قال النبي 56 لها امداق با سمحت مِنْهَا وَالولدُ 
عبد لك فَإِذَا ولد فاجلدوها وَلَهَا امداق ولا حَدَ لَعَلَّاأستَكْرهَت» حَديث 

ل باب الرّجل يروج الرأة فيَجِدُهَا حَبْلَى: حَدَ دتا مَخْلَدُ بن حال وَالْحْسَنُ بن علي 
وَمُحَمدُ بن أبي السُري الي قَالُوا: لاق أبن ټم رې موا سلون ټی ليم عن سَعِيل ن اليب عَنْ 
جل من الألصتار قال ابن السري؛ من أصنحاب الي اف و قل من الآنصارء م انفقو فقوا يقال لَهُ: صرف قَالَ: 
لوجت اطراة بكرا في ميغرهاء قحلت ليها َا هي ىء قال ابي 44 لها الصداق بمَا اتخات من فَرْجهَا 
وَالوَلَدُ عَبْدَ للك فَإدًا وَلَدَسْء قال الحسَ: فَاجْلِدْمَاء وَقَالَ اذ ن أبي السّري. فَاجْلِدُوهَاء أو قَال: فَحُدُومَاء قال أو دَاوْد: 
رَوَى هذا الحَدِيث قاد هُ عن سَعياء بن يزيد عن ان السب وَرَوَاهُيَحتَى : بن بي كَثِيرٍ ن يزيد ن نُعَيِمِ عن مسعِيد بن 
لبه وَعطاء اراسان عن سيا ن السب أرْسَلُوه صن النبِيئ 6. 

وَفِي حَاري بث يي بن أبي كدير أن بَصِرَة ن أكْم كح مرا وکلهم قال في حَدِيثِهِ: جَعَلَ الوَلّدَ عَبْدا لَه. 

حَدنا مُحَمد بن الى» دنا هما بن ن عمَر» حَئْنا علي بعني: ابن البرك ن يَحْتَى» عن يزيد بن نيم عن سي 
ابن السب أن رَجْلاً قال لَه بَصْرَةٌ كح امرَة هَذَكَرَ معنا وڙاد: وَفَرّقَ بَينَهُمَاء وَحَلريث ابن جْرَيْج آتم (د: ۲۱۳۲). 

قَالَ المخطابي: لا أَعْلَمْ أحَدَا من الققهَاء قَالَ بو وهو مُرْسَلُء كذ قَال. 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: : (وإن كان ابنه وطتها لم تصر آم ولارء في المنصرص -يعني: : إذا أولد أمة ابنه بعد وطء ابنه- وفي الحد 
روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى في باب الهبة وقال: ل صرح رياه لحا 

إحداهما: لا حدٌ عليهء اختاره أبو بكر في الثّنبيه؛ نقله في المستوعب 

قلت: وهو ظاهر ما قطع ب به كثيرٌ من الأصحاب في باب عة الى يت قالوا: لا حد عليه ول يفرقوا بين کون الابن» يطاها آم 
لاء منهم التليخ في المغني» والكاني» بانع وصاحب الْحرّرء والوجيز وغيرهم. 

والرّواية الثانية: عليه الحد. 

قال في المستوعب: ل و ار ا و 

وقدم فيهما أنه يجد. 

قال في الرعاية الكبرى في كتاب الحدود: 9ب 0 و 

وقيل: أو كان عرّرء وإن كان الابن وطثها ح الآب مع علمه به. انتهى. 


سس سم ا تش مش سس سس سس سس 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافغي (ر): روایتان 


وفي اطْدَى: قیل: لما کا ولد زئ وقد غر من اقا وَصْرِمْ مداتا اعد ۹ مَهُ وَلَدَهَا وَجَعَلَهُ لَه كَالعَبْف وَهَذا 


يتور لأ فو أن خلى ناه وها اف خامن بال لف وبتااك الرلب وتحقيل أله نوخ. 
وَقِيل: کان في أوّل الإسلام يُسسْتَرَق لحر في الدين. انتهى كَلامُهُ. 

وق : صر رَجُل مَجْهُوَ» وَقَالَ ان حَْم لا يميخ في تخريم وَطء ا امل حبر غير حبر 
وَمَن كر بول أميه أنه بثك وَلَمْ يَقْلُ وَلَدَنْهُ في مِلْكِهِ وَمَاتَ فُقِيل: تَصِيرٌ أمْ وَلَدٍ. 

وَقِيل: لا (م ). ٠‏ 

لَه الولاء فيه نَظَرٌ قَالَهُ في الْمْتَحَبِي وَمَنْ قَالَ يدك ام وَلَدِيء أو لِوَلَدِهَا: يدك اي صت وکر في الاليصار في 


عللاق چ وَأَللّهُ أعلم. 


أبي الدرداء: 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (ومن أقرٌ بولد أمتة أنه ابنه ولم يقل ولدته في ملكه ومات» فقيل: را ولب وقيل: لا). انتهى. 
وأطلقهما في المْحررء والفائق» والثظم وغيرهم هناء وأطلقهما في المغني» والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجاء وغيرهم في كتاب 
الإقرارء وهما احتمالان في المدايةء والمذهب: 
أحدهما: تصير آم ولد قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 
وصحّحه أيضًا في الرّعاية الكبرى آخر الباب وإدراك الغاية. 
والقول الثاني: لا تصير أمّ ول صحّحه في التصحيح» والنّظم. 
وبه قطع في الوجيز في كتاب الإقرار. 
فهذه ست مسائل في هذا الباب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الغلائة (خ): غالفة الأئمة ‏ (ه): الإمام أبو حتيفة 


كتاب التكاح 

وَهْوَ حقيقة في العَقاد جر رم به الحلواني ۽ وَأبُو يَعْلَى الصّغِير وَاحمَارَهُ الشيْخ» وَاخخمَارَ القاضري في شرح الرَقِي وأخكام 
القر رآن ویر ن المسَائِلٍ و رالانتصار » في الو رط والآشهر مُشترلة. 

وقيل: حَةٍ حَقِيقَةٌ فيهمًا. : 

وَقَالَ شَيْحْنًا: فِي الإثبّات لَهُمًا. 

o لي‎ SS 
والكلام.‎ 

وَالْنقُودُ عَلَيْه النْفَعَةُ كَالإِجَارَق لا في حُكْمٍ العيْن. 

وَفِيهًا قَالَ بُو الوَقّاء: ما فَّكَوُوهُ من مَالِيّةِ الآغيّان وَدَعْوَاهُمْ أن الآعيّان مَمْلُو كة؛ لجلا َيل النم؛ ؛ لآن الآعَيَان لله 
نما تُمْلَكُ التُصَرْفَات وَلوْ سَلِمْ في الْآطْعِمَةٍ والآشرنة ول قَلمَالكه إنْلافهَاء ولا ضَمَانْء بخلاف ملك النكاح. 

يلرم مَنْ حاف الرّنى. 

وَيَعوجه: ا غلم ا بتركه. 

وَعَنْهُ: وَذَا الشهوّق امَْمَارَةٌ أو بكر وأو حَقْص البَرْمَكِي وَابْنْ ن¿ أبي مُوسَى. 

وَالمخصُوص: احََى لفَقِير. 

وَجَرْمَ في النظم: لا َرَج َي إل ضِرُورَة وكذَا قَيدَهَا ابْنْ رَزِينِ با موميرٍ 

وَتَقَلَ صّالِح: : يُقترض ويُتروج. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: فيه اع في مَذحَب خمد غير ولا يكي بمرة. 

وَفِي المذهب وََيْرو: لی لِرَجُلٍ امراق تقل ابن الحَكّم: 2 ] الي لَمْ يروج قط وَجَرْمْ به في آڌاب عُيُون السّائلء 
قال: عَلَى رواية وُجُوبه. 

في الاكتفاء بعقلٍ اسْيَغْنَاءٌ بالْبَاعِث ؛ الطبعِي» بخلاف أكل مه مُضْطَر وَجْهَان في الوّاضح (م ). 

قَالَ أبُو الحسسين: وَفِي الامتفاء بسر وَجْهَان (م ۲). 

قال أَحْمَد مَ: إن حاف العَنت َر أن روج إن أمَرهُ َالدا مث أن يوج واي ي يَحْلِفْ بالطلاق لا يَتَرَوْجُ أبَدَا 
إن أمْرَهُ ابوه روج قال شَيْحْنًا: ولس ُا ارام باح من لا ریخا فلا يكُون عام ككل ما لا بُريد. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وفي الاكتفاء بعقدٍ استغناة ء بالباعث الطّبعي وجهان في الواضح). انتهى. 

وأطلقهما في الفائق» قال ابن عقيل في المفردات: قياس المذهب عندي يقتضي إيجابه شرعًاء كما يجب على المضطرٌ تملك الطّعام» 
والشراب وتناولهماء قال ابن خطيبي الستُلاميّة في نكته على الرر: وحيث قلنا بالوجوب فالواجب هو العقد وأمًا نفس الاستمتاع 
فقال القاضي: لا جب» بل يكتفى فيه بداعية الوطء» وحيث أوجبنا الوطء فإنما هو لإيفاء حقّ الوجة لا غير. انتهى. 

قلت: إيجاب العقد فقط قريب من العبث» ء بل الواجب العقدء والاستمتاع في الجملة؛ لأنه موضوع النكاح» لا نجرد العقد. 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: (قال أبو الحسين: وني الاكتفاء بتسر وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الفائق. 

قال الرركشي: وهل يندفع بالنّسرّي؟ فيه وجهانء قال ابن أبي المجد في مصئّفه: ويجزى عنه التّسرْيء في الأصحّ 

قال في القواعد الأصوليّة: والذي يظهر الاكتفاء. انتهى» وهو الصواب. 

وقال ابن خطيبو السلاميّة: فيه احتمالان ذكرهما ابن عقيل في المفردات» وابن الراغوني» ثم م قال: ويشهد لسقوط التكاح قوله 
تعالى: ورن تم أن له تَعْدِنُوا فَوَاجِدَة وما ملكت ايان [النساء: ”]. انتهى. 

وقال بعض الأصحاب: الأظهر أن الوجوب سقط مع خوف العنتء وإن لم يسقط مع غيره. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَفِي امْتِحبابه لير هِمَا رو راان (م ۳ . 

وقیل: بكرف وځکي َه يلرم وَهُوَ ر وة في الترغيب. 

ولا يرم نکاح أمَقٍ ال القاضبي وَجَمَاعة ينهم ابن الجْزي والشيخ: ياح وَالصّبْرٌ عَنْهُ أؤلىء لِلآيةٍ 56 

وَفِي الففصول: : في وُجُوبه الخلاف ا وائ احالف امنْتَحَبك لهذا جَوَابهُ عن الآية: مَا لَمْ يَقْلْ 
بسار الوح عة وتقلة مق جلى تل اتان على الآمتح مح 

قَال: وَإطلاق الآمر ر بالصوم يقد يقتي الوْجُوبَ ولا الإجماع. 

َدَكر ابو القنح : بن المني: أن ا فَُرْض كِفَايَة َكَانْ الاسنتِمَانُ به أولَى. كَالجَهَادٍ کان القاس يَقنَضِي وجوه عَلَى 
الآعيّان» تَرَكْنَاهُ حرج وَاَكْشَقَقَ ملع نع أنه لَيْسَ بعِبَادَة؛ لان العِبَادة تلقَى من الشترعء وَقَدْ : أمَرَ به» وَإِنْمَا صح من الكافر؛ 
ِمَا فب من عِمَارة ادنيا كسِمَارَ و الاجا وَالقنَاطرِ وكذا الع يَصح من الُم عبا5ة ومن الكَافر وَس بعِبَاة. 

وَقِيلَ :لا کون الاسشعَال به وی من العَادة كَالَسرَي؟ ققَالَ: : لسري لم يُوضّعْ للتَاح كذا قاد 

وَلَهُ امكاح بتار خرب ضَرُورَة ة وَبِدُونِهَا وَجْهَان وَكَرِهَهُ أحْمَد وَقَالَ: لا روج وَلا يَنَسَرَى إلا أن يَحَافَ عَلَى نَفْسِه. 

وقال: ولا يطلب الولد. 

وة ل ابن خافیو: لا يوج ولو حاف (م )> 
الفصول. 

وا : نکاح تة وود بكر حَسِيبة جميلة جيه جَنبيّة قيل: وَاجِدَة. 

وقيل: عَكْسُهُ كما لو لولم تُعِف وَمْرَ ظَاهِرُ نْصّهِ (م 0( 


5 م الوه 


جب عة إن حرم ياس بللا تررق وإ تحب كر في 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وفي استحبابه لغيرهما روايتان). ا 

يعني: : لغير من خاف العنت» وصاحب الشثهوة يدخل فيه العنّين ومن ذهبت شهوته لكبر أو مرض وغوه. 

إحداهما: : لا يستحب بل يباح في حقهم» وهو الصّحيح؛ اختاره ابن بطّة» والقاضي في اجرد في باب النُكاح؛ وابن عقيل في 
التذكرة» وابن البثاءء وغيرهم. 

وقذمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وشرح ابن رزين» وتجريد العناية» وغيرهم. 

وبه قطع ابن البناء في خصاله» والآدمي في منتخبه ومنوره. 

والرواية الثانية: : يستحبٌ اختاره القاضي في الجرّد في باب الطلاق» والخصال له وابن عبدوس في تذكرته» وبه قطع في البلغة 
وغيرهء وهو ظاهر كلامه في الهداية» والمذهب» والخلاصةء والمقنع» والوجيز وغيرهم. 

وهو ضعيف؛ لا سيّما في هذه الأزمنة» وأطلقهما في المغني» والكانيء والشرح» والمستوعب وشرح ابن منجًاء والفاتق» وغيرهم. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (وله النكاح بدار حربو ضزورة وبدونها وجهان؛ وکرهه انمد وقال: ل يتزؤج ولا تسر إلا ان يخاف 
على نفسه» وقال: ولا يطلب الولدء ونقل ابن هانئ: لا يتزوج ولو خاف). اننهى. 

أحدهما: ليس له ذلكء قال ابن خطيبٍ السُلامُيّة في نكته: ليس له التكاح سوا كان به ضرورة آم لا. 

وقال في المغني في آخحر الجهاد: وأمًا الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيراء وأمًا الذي يدخل إليهم بامان 
كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له اليج فإن غلبت عليه الشهوة ة أبيح له تكاح مسلمةٍ وليعزل:عنها ولا يتزوٌج منهم. انتهى. 

قال الزركشي: فعلى تعليل أحمد لا يتوج ولا مسلمة» نص عليه في رواية حنبل» ولا يطأ زوجته إن كانت معهء ونصُ عليه في 
رواية الأثرم وغيره. 

وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوّج آيسة أو صغيرةء فإنه عل وقال» من أجل الولد لثلاً يستعيد. 

والوجه الثاني: يباح له النُكاح مع عدم الضّرورة. 

(۳) (مسالة - 9): قوله: (ويستحبٌ نكاح دة ولو بكر حسيبة جميلق قيل؟ واحدة» وقيل: عکسه» وهو ظاهر نصّه): انتهى. 

القول الأوّل: هو الصّحيح عند أكثر الأصحاب. : : 

قال ابن خطيبب السلاميّة: جمهور الأصحاب استحبُوا أن لا يزيد على واحدة. انتهى. . = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة (خ): مخالفة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


نه قَالَ: : رض وروج لبه ذا روج ينين بقلت وَهُوَ ظاهِرٌ كلا م ابن عقيل في مُنَاظرَاتِهِ لِفِعْلِهِ 85 وَقَصّد به 
السْل؛ لِقَولِهِ «تَْاكَحُوا تَنَاسَلُوا»؛ وَأرَاد اخم أن يروج أو رى فَقَال: کرد هما ل : قَالَ ابْنْ عَبْدٍ البَرْ: كان يُقَالَ: لو 
قيل للشخم أن تَذْحَبْ؟ لَقَالَ: أقَوُمٌ لوج وکان يُقَالَ: مَنْ بروج امرَأة فَليِسْتَجِدْ شَعْرَهَاء فن الشَغْرَ وَجْة فَتَخَيْرُوا أحَد 
الوجهينء وکا يقَالُ: النْسَاءُ لَعِبْ. 

وَقَالَ ابن الجؤزي: ين لا دما لي پروی رلا تح ن باکر ل مقع لت » فَقَدْ قَالَ الشاعرٌ: 

عن كن ع تانر 

إلا أنه يد ني في لخم أ لز م تينو زوفو الم اقام 

وَأحْسَنْ مَا تَكُون الأ بنت أريَمَ عَمْئرَةَ سنَة إلى اليشرين لجنثرين» وتن نر لزأ إلى اللائيت فم تف إلى الآربيين: م 
ل 

1 وَلا صح من اليب و من ف طال لها مح رَجْلِء اخسن النسَاء التركيّاتة» وله ا لَب ابي لم تغرف أحَذاء 
وَلْيِعْز عَن الَمْلُوكة إلى أن يمن جَوْدة ينها وقوه مَيِْها إل وَليََدَرْ العَاقِلُ إطلاقَ الع ِن العيْنَ رى غَيْرَ اللفدور 
عليه عَلَى غَيْرٍمَا هُوَ علب وَربُمَا وقح من ذلك اليشق هلك البَدَن وَالدّين فمَن بلي بشيء منة فَليتََكْرْ فِي عيوب 
النسسَاء. 

قال ابن مَسْعُوو: إِذَا أعجبّت أحدكم امرَأةٌ فَلْيذْكْرْ مَنَاتِنِهَ وَمَا عيب نِسَّاءمٌ الدنيًا باعَجَب مِنْ قَوْلِهِ عر وَجَل: «وَلَمُم 
فيها أزوَاج مُطْهْرَة6 [البقرة: »]۲١‏ ولاك وَالامسيكْمَارَ مِنَ النْسَاءِ انه يسبب اهم. 

وين التغفيل أن يوج الشيخ صي صي وأصلح م ما يَفْعَلُهُ لجل أن يَمْتمَ م الَرأة مِنَ المخَالْطَةٍ للنْسَام ا يُفْسيِدْنَهَا علي 
وَأن لا يُدْجِل بيه يته مرا ولا يان له في ا روي لا حڪقاء ول 

وَلَهُ جرم جَمَاعَة أنه يُسْتَحَبُ - قَبْلَ الِطبَةِ نَظَرٌ مَا يَظْهَرُ غَالبك كر قب وَقَدَم. 

وقيل: وراس وَسّاق. 

وَعَنْهُ: وجه فقط. 

وَعَنة: وكف. 

0 حَامِيرَة وَلَهُ تَكْرَارْهُ وَتَامُل المحَامين بلا إذن. 

ظْرُ مر أمَة مام رَأمًا وَسَافًا. 0 

وَعَنْهُ: ميوى عَوْرَةٍ الصّلاة وَقِيلَ: كَمَحْطَويَةَقَلَ حَنْبلَ: لا باس أن يلها ذا أرَاد الشرا من فَوْق الشؤب؛ لأنهَا لا 
حُرْمَة لها 

قَالَ القاضي: أجاز ز تقليب الصّذر وَالظهر بمَمْتَى لَمْميه مِنْ قوق الاب وَرَوَى أَبُو حقص بإسْتادو: أن ابن عُمَرَ كان 
يَضَعْ يده بين تُذينها وَعَلَى عَجُزحا من فق الْْيَاب ويَكثيف عَنْ سن سَاقِهَاه وكدَا ات مَحْرَمٍ وهي إل وَكَلَا عَبْدهَا. 

وَقَالَ جَمَاعة: وَجْهًا وكَفَاء وله غَيِرُ ذي إربةٍ. 


1آ 


= وبه قطع في المذهب ومسبوك الذهب» والخلاصةء والرّعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. 
قال في الهداية» والمستوعب وإدراك الغاية» والفاتق وغيرهم: والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة. 
قال الناظم: واحدة أقرب إلى العدل. 
قال في تجريد العناية: هذا أشهر. انتهى. 
والقول الثّاني: ظاهر كلام الإمام احمد. فاه قال: يقترض ويتزوّجء ليته إذا توج اثنتين يفلت. 
قال ابن رزين في نهايته: يستحبٌ أن يزيد على واحدة. انتهى. 
وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مناظراته» كما قال المصئّف. 
قلت: : وهو الصواب إن كان قادرا على كلفة ذلك مع توقان الس إليهه وم ترب عليه مفسدةٌ اعظم من فعلهء والّه اعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي: (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


وَعَنْهُ: الع فيهمّاء َقَلَهُ في الَا ابن هاڼئ. 

وَظَامِرٌ كلامهم: لا ينظ َد مُتتَرَلَ ولا يَنْظُرُ الرجل معت نركة؛ حشوم منع النطر الأ ين حَبْدها وايب وقذ لوا مع 
النَحاح بأنهُ لا ينبت يَثْبْتْ اليل فِيمًا لا يَْلكة. 

وَقَالُوا أيْضًا: مَا حرم | E‏ نه وَالْعتَق بَعْضِهًا. 

وَفي الاييصار الخصي كبر شاط ولا ومن عَلَى الخريم. 

وللشاهد نَظرَ وَج المشنهُود ليها وكَذَا من يعَاملَّا ونصه: وَكَفَيْهًا. 

وَفِي مُختصرِ ابن رَزِين أنْهُمًا يَنْظرَان ما ما يَظْهَرُ خَالبًا. 

وَتَقَلَ حَرب وَمْحَمدَ بن أبي حَرْسو في البَاِع نظ كَمَيْهَا وَوَجْهَهَا: إن كانت عجُوڙا رجؤت ون كات شَابْةٌ هى 
أكْرَه ذيك. 

وللطبيب النْظرٌ لِلِحَاجَةِ وَلَمْسُهُ. 

وَفِي الفُرُوعٍ: : يَجَورٌ يَجُورُ أن يَسْتطِبُ ذِميًا إذا لم يج غَيْرَهُ > عَلَى احَتِمّال. 

َال صاب ال ظم: لا يڙ ذلك في خد الوَجهينء وره اخم وى عن اغا ذوَاء من کار لا غرف مفرداټه 
قال القاضي: لاه لا يُوْمَنْ أن يَخْلِطُوهٌ ٠‏ مما أو جساء وائ يَرْجع اليه في دواء مُبَاح؛ آنه إن لم يُوَافِقْ قلا حرج وكَرمَة 
في الحا وَأ سط بلا ضَرُودَة. ظ 

وسال الرُوذِي عَن الْكَحال يلو بالرأة وقذ اصرف مَنْ ِندة: هَل مي مَنهي عَنْهَا؟ قال: لبس مُرَ عَلَى ظَهْرٍ 
الطريق؟ قيل: َعَم قَالَ: إِنْمَا الوه في البيُوت. 

َل دة تريش وتريضة في وضنوء اجا ويم يبه من ل قان خم في اللا في لوقا 
ينظ ليها من ينر إلى الرجل: د اهلوا في انر من اء أت إذا كلا بها شي ٣ء‏ يري علاجًا؟ وَلِحَالِقَ لِمَنْ لا يُحْسِنْ 
حَلْقَ عَانَيه نص علي وَقَالَه أو الوّقاء وَأبُو يَعْلَى الصّغِيرٌ. 

وَلِمُميْزٍ بلا شهوةٍ و نَظرُ غير مَا بين مرو وَرَكْبَق وذو الشهرَةٍ كَمَحْرَ 1 1 

وَعَنْهُ: نه: کاجتي» وَمغله اة لم وَذَكَرَ اپو بكر ة E‏ «إذَا بَلَعْتْ الحَيْضَ 
فلا تكثيف إلا وَجْهَهَا وَيَدَهَا». ش 

وَنْقلَ جَعْفَرٌ في الرّجُلٍ عند الآرْمَلَة وَاليَتِمة: لا ينظ وان لا باس بنظر الوَجْه بلا شهوة. 

ا مع امْرأةٍ وَرَجْلٍ مَع رَجُلٍ وَلَوْ أمْرَدَ نْظرٌ عير العَورَةٍ. 

افر ین شطع ا لظ ال 

رَعَنْهُ :أشي و رقبلا لِضَرُورَة» وکتا امْرأة مَعَ جل أطْلقَهُ أصْحَابنًا. 

دقل الا حرم لی أزواج الي لا 

َال في النون: َال اپو بُكر: لا نَحْتلِفْ الرُوَايَهُ في أنه لا يَجُو لمن نة 0105 الإتام اختد لم جب 
بالشخصيص في الأخبار الي في السناة. ۰ 

وَقَالَ في الروَايتين: SCRE‏ 
الساء في هذا القذر. 

وَفِي مَسَائِلَ الآْرَم أنه قَالَ لآبي عبد الله: حَلِيث ؛ هان عِندك لآزواج النبي كي وَحَيث فَاظِمَة لِسَائِرٍ الئاض؟ فَقَالَ: 

عَم أ أظهَرَ امنيخسانة ولم يقل َعَم وَقَدْ قال بَعْض الفْقَهاء ء: فُرْضْ اليجَاب محص بهن فُرض عَليِنُ بلا لاف في 
الوجه وَالكَقَيْنِء > لا يجوز كسما شاد و ولا غَيْرَهَاء ولا يجو إظْهَارُ شخُوصهن ولو ترات إل لِضَرُورَةٍ البرّاز. 

وَجَوڙ جُمَاعَة -وَذَكَرَهُ هش شنا رواية- قر َل يڻ حرو ما ليس عرو صلاوهوالذب: لا 


(ع):ما أجع عليه (و): امؤافقة فقة الأثئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة .. O‏ الإمام: او نيفة 


وَتَقَلَ ابو طَالِبي: ظَفُرُ رأة عور فا خَرَجَت فلا يَبينُ مِنْهَا شيء ولا حفهاء قان اف يَصِففُ اقم وَأجَبْ إلَيْ أن 
تَجَعَلَ لِكْمُهَا زرا عند يدها لا بين مِنهًا شنية. ّْ ْ 

وَيَجُودُ غير عَورةٍ صلا ِن أمة ومن لا هى 

وَفِي تَحْرِيمٍ تكرَار نَظر وجه نْتَحْسن وَجهَان م د 

كر الخ ين من م وتن لا تق ما َو خالا 

وَنَقَلَ حَنْبْلَ: إن لم تَحْتَمِرْ الآمَهُ فلا بأاس. 

وقيل: الآمَهُ والقبيحَة كارو وا ميل نفل الرُوذي: لا ينظ إلى المطلوكة كم من نَظرة القت في فلب صَاحِيهًَا 


البلابل. 
وَنْقَلَ ابن مَنْصُورٍ: : لا تقب الآمة. 
وَنَقَلَ أيضًا: تَنْتَقِبُ الْجَمِيلَةُ. 


۰ 
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نأبو مل الخِقَافَ» قَالَ القاضي: يُمْكِنْ حَمْلُ ما أطْلَقَهُ عَلَى ما فَيْدَهُ. 

وَيَحْرُمُ النظرٌ بشهوق ومن اسسْتَحَلَهُ كَفَرَ (ع). 

قَالَهُ شحنا ونصه: وخوفهاء واختارة شتيْخْنا ودر قول جمْهُورٍ العْلَمَاء في الآمْرّدِ إلى الكل فَمََى الأول في كَرَاهَيَهِ 
إلى أمْرَدَ وَجْهَان في الترغيب وَغَيْرِِ (م ۷). 


)١(‏ (مسالة - 5): قوله: (وفي تحريم تکرار نظر وجه مستحسن وجهان). انتهى. 

احدهما: ؛ يحرم وهو الصُواب» وتكرار النظر یدل على أمرٍ زائ ويأتي كلام ابن عقيل» والشيخ تقيّ الدّين قريبًا. 

والوجه الاني: لا يحرم وهو ظاهر كلام جماعقٍ» وهو بعية. 

(1) (مسالة - ۷): قوله: (ويحرم النظر بشهوة... ونصّه: وخوفها... فعلى الأول في كراهته إلى أمرد وجهان في التُرغيب وغيره). انتهى. 

ومراده: إن كان لغير شهوة. 

واعلم أن النظر إلى الأمرد بغير شهوةٍ على قسمين. 

الأول: أن يأمن ثوران الثّهوة» فهذا يجوز له النظر من غير كراهة على الصحيح؛ وعليه الأكثر. 

وبه قطع في البداية» والمذهب» والمستوعب, والمقنع وغيرهم. 

وقال أبو حكيم وغيره: ولک تركه أولى» صرّح به ابن عقيل. 

قلت: وهو مراد غيره. 

قال ابن عقيل: وما تكرار النظر فمكروة. 

وقال أيضًا في كتاب القضاء تكرار ار إلى الأمرد عر نه لا كن بغي شهوة. 

قال التشيخ تة تق الدّين: ومن كرّر النظر إلى الأمرد أو داومه» وقال: لا أنظر لشهوةٍ فقد كذب في ذلك. 

وقال القاضي: نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروة. 

وقال ابن البثاء في خخصاله: النظر إلى الأمرد الجميل مكروة» نص عليه وكذا قال أبو الحسين» ‏ 

القسم الثاني: أن يخاف من النظر ثوران الشهوة» فقال الحلواني: يكره؛ وهل بمرم؟ على وجهين؛ وحکی صاحب اليب ثلا أوجوا 

أحدها: يحرم» وهو الصحيح؛ وهو مفهوم كلامه في الجر فانه قال: يجوز لغير شهوةٍ إذا أمن ثورانهاء واختاره الشيخ تقي الدّين 
فقال: أصح الوجهين لا يجوز كما أن راجح من مذهب الإمام أحمد أن النظر إلى وجه الأجنيّة من غير حاجدة لا بجوزء وإن كانت 
الشهرة منتفية لكن يخاف ورانها. 

وقال في المغني» والتترح وشرح ابن رزين: : إذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يبز تعمد النظر إليه. 

قال المصئف هنا: ونصه يحرم النظر خوف الشهوة . انتهى. 

والوجه الثاني: الكراهة: وهو الذي ذكره القاضي في الجامع» وجزم به في النظم. 5 

والوجه الثالث: الإباحة» وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. - 


اس ا م ف ا اا حه ا ا و ا ا ا ل ار ا 1 7 ي 
(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتبان 


حرم ابن عقيل -وَهوَظَاهِرٌ كلام يرو ار مع شتهرة يبتو مي حاق واب يها ولا َيف علْهَاءوَكَنا 
ا لوف ولأ لين َكل صاحِبه وله كذون مسنم نص علي وار أن عقيل فيه الشهوة عَادَة. 
وَتَقَلَ الآنْرَم في الرّجُل يَضَعٌ الصَغِيرَة ة في حجرو وَيُقبَلهَا: e Es‏ 
بَالغْ. ١‏ 

وقیل: يكْرَهُ لوين نظ فرح (و ش). 

وق : عند وط قال ابن ال جوزي: وَلِهَذَا ينقد الآكابِرُ بالنوم لِتَجَدهٍ ما لا يَصلّح فيو ويوج خجلاقة افْيِداءً بالنبي کل 
ولا اة «فراش لوج وفاش لامرأي وكَلِث للغئيف رابع لشيطان». 

وَكَذَا سيد مَعَ سريت وَيَحْرْمٌ أن تين لِمَحْرَم غَيْرهِمّاء وَيتوَجة: كرف قن رُوْجَهَا نَظرَ غير عَوْرَةٍ. 

َفِي الترغيب: rS‏ وَنَقَلَهُ حَتبّل: كََمَةِ غيرو. 

وَفِي التْرْغِيبٍ وغیرو: : يُكرَهُ نَظَرْهُ حَوْرَتَه. 

وَفِي المستوْعِب وَغْيْرو: : تحب أن لا يه 

وَفِي نَهَايَةٍ الآڙجي: : عرض بِبْصَرِهِ عَنْهَا؛ نه بذ على الان 

وَليْسَ صؤت التي عوْرَة على الآصح) وَيَحْْم الَلَذدُ ماع وَل يقِرَاءةٍ وَاللْْس قيل: : كَالْظر. 

وقيل: أولى» اختاره سينا (م 1 

وترم رم الخلوة غير مَحْرَمٍ لکل مُطْلقَاء وَل بيان يَشتهي المرأة او تشتهیه كَالقِرْفٍِ ذَكرَهُ اهيل وان الجؤزئ 
وشیخدا شیخنا وَقَالَ: الو نرد سن وتاج اتراو وأو تصلنة لي وتارییي ذال مره ند عن عاد ره كذلِك. 

تلقو اث وتن غرف اهم أذ تئر تم ن م نموم دقان ئن الا كان اسلف يَقُولُونَ في 
الآمْرَد: هو شد فة من العَذَارَىَء فإطلاق البَصّر م مِن أطظم الفتن. 

ووو الحاكم في تَاريخه عن ابن عيينة: حكني عيذ الل إن لجاز ركان غاا َه طب أضل الام قال: : مسن 
اغطى أسسبَاب الفتنة من تيه ألا لم ينم نها آخيراء وإن كان جَاهِدا. 

قَالَ اب بن عقيل : الآمْرْدُ يَنفْقْ عَلَى الرّجَال والنساء فهو شبكةٌ الششيطان في حق النوعين. 

وكرة العام أت مستافحة شتاب وادكة ناح إخخرم رزه واد ويكية: وَلِمَحْرَمٍ وَجَوز اخ يَدٍ 
عَجوز. : 

وَفِي الرّعَايَة: وَشوهَاء وَسَألَهُ ابْنُ منصور: يبل دات الْمحَارِمٍ مِنْهُع ` 

قَالَ: إا قوم من سَفْرٍ ولم خف على فيه منه. 

وَذَكرَ حَلِيث الل بن الوليلر: عن واد 

لكنة لا يَفعَلهُ عَلَى القَم أبداء اة وَالراس 


= قلت: وهو ضعيف» وكذلك الذي قبله» والمنقول عن الإمام أحمد كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ويحرم نظر الأمرد لشهوق ويجوز بدونها مع أمنهاء وقيل: وخوفها. ش 

وقال في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير: وإن حاف ثورانها فوجهان. 

)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (واللمس» > قيل: كالنظرء وقيل: أولى» واختاره شيخنا). انتهى. 

القول الثاني: هو الصّواب بلا شك. 

وقطع به في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قال في المغني» والشرح في التحريم بالنظر إلى الفرج لا ينشر الحرمة؛ لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثّر انتهى. 

والقول الأوّل: لا أعلم من اختاره» وهو ضعي بالنسبة إلى الأول في ب بعض الصُورء ويحتمل الرّجوع في ذلك إلى الناظر» 
واللأمسء إن كان التّأثير بهما عنده سواءً فهما كذلك؛ وإلاًّ فاللّمس. 


لس سصس؟بتب بيبيبيييص سس ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


سم م 


وَنَقَلَ حَرْب فيمَن نَضعْ َع يده ا على بَطْنِ رَجُلٍ لا قحل ا له قَالَ: لا ينبني إل لِضَرُورَةٍ. 
وَنَقَلَ الَرُوذِي: تضم ا عَلَى صَدرِو؟ قَال: ضَرورة. 
فصل 
يحرم تريح جني بخطبة معدو وله التغريض عير ماح ۽ برجعة. 
وَالمبَاحَةٌ حه قد إن کات مده ِن يرو فروایتان ولا حلا (م .)٩‏ 

َإِجَابتهَا كَهُوَ. 

وَفِي الانتصار وَالْفْرَدَاتِ: إن دلت حال عَلَى افْيِرَانِِمَا كَمُتَحَابْيْنِ قبل مَوْتٍ اروج مَتَعْنَا مِنْ تَعْريضِهِ فِي العِدة. 

والتغريض: ني في مثلك رَاغِبْ» وتُجِيبْة: : ما يُرْغَب عَلْك» وَنَحْوُهُمًا. 

وَيَحْرُمُ -وقِيل: كر خط عَلَى خيطبة ملم لا كاف كَمَا لا ينصح نص عَلْيْهمَاء ؛ إن أجيب صرِيحاء وصح 
العَنْدُ عَلَى الآ eS‏ 

لم غم أب لزلا وان م 56011 

اهر َل ايموي جاده قن رد أو أن جا نَخْرِمًا مَنْ رض لَه ولي الآْر عَلَى الصّدَقَات أؤ غَيْرهَا 
Tame‏ 

وَالتموِيلٌ في رَدءِ وَإِجَابَتِه إلى ولي المجبرَة. 

وفي الْفني: إن لم كه ولا إِليها. 

قَالَ ان ا جوزي فيا رَوَاهُ البْحَارِيْ ) 01037417 مين قول عُمَرٌ: «قَلَقِيتْ مُنْمَانَ فَعَرَفنت عَلَيْهِ حَفْضَّة» يدل عَلَى أن 
السّعيّ مِنَ الآب إلا م في اليج ج وَاخْبِيّار الآكفاء جَائِرٌ غَيْرُ مَكْرُوو ووجة: بل يُسْتَحَب. 

تحب الح وم عة اء َب نئوم ركان اإتم اخ ذا لم ينها المنرفا» وها لا يتشؤة 


وبصي على الي ة. 


)١(‏ (مسألة - :)٩‏ قوله في التصريح بالخطبة: ولت نيس وات ر انتهى. 

واطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصةء والمغي» والمقنع» والهادي» والبلغةء والشرح وشرح ابن منجاء والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفائق» وتجريد العناية» وغيرهم: 

إحداهما: يجوز وهو الصحيح. 

وبه قطع في العمدة وغيره» وصسّحه في التّصحيح وغيره» واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. 

والرواية الثائية: لا يجوز وجزم به في المنؤرء ومنتخب الآدمي» والوجيز وغيرهم. 

وقدمه في الحرر. 

(۲) (مسأآلة - :)٠١‏ قوله: (وتحرم خطبته على خطبة مسلم... إن أجيب صريحاء وفي تعريض وجهان). انتهى. 

واطلقهما في الحرر» والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفائق» والزركشي وغيرهم. 

أحدهما: حكمه حكم ما لو أجيب صريًا. 

وهو الصّحيح» وهو ظاهر كلام الإمام امد والخرقي» وصحّحه الناظم» واختاره الشيخ في المغني» والتتارح. ا 
وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: يجوز» وهو رواية عن امد قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد إباحة خطبتها. 

(۳) (مسالة - :)١١‏ قوله: (فإن لم يعلم أجيب آم لا فوجهان). انتهى. 

يعني: هل يجوز الإقدام على ذلك أم لا؟ وأطلقهما في الحداية» والمذهبء والمستوعبء والمقنع» والمحرر» والرّعايتين» والنظمء 
والحاوي الصّغير» وشرح ابن منجّاء والفائق» وتجريد العناية» والرُركشي» وغيرهم. 

أحدهما: يجوزء وهو المتحيح: وهو ظاهر ما نقله الميموني» وصححه في التصحيح» وبه قطع في الوجيزء والمنور. 

والوجه الثاني: لا يجوز وهو ظاهر كلامه في العمدة. 1 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سس خصص 9010| 


َفِي عُيُون المسائِل: خْطْبَةٌ ابن مَسْعُووٍ بالآيات اللات المثهُورَق ثُمْ قَالَ: إن الله آمَنَ بالنَكَاحٍء وَنَهَى عن السْفَاحء 


فَقَالَ مُخْبرًا وَآيِرًا: ونی وا الآيَامَى منک الآيّةَ [النور: ؟7]. 
وَفِي العَنية: وم ا عة أن الخميس وَالاء بو ولى والخطبة قبل اعقب إن ارت حجان ونه بسحب أن يُضِيفَ 


ِلَبْهًا: الود ٣‏ وَلَمْ بذك فِيمَا بُجْزئ النْشَهد وَقَوْل: بَارَْكَ الله لكُمَا وَعَلَيْكُمَاء 


م مام ممه 


فصل 

کان لبي يكل أن يروج باي عَدَهٍ شا فَيُكُونُ قوله تعالى: ليا أيْهًا 1 إا أحَلَلْنَا لك أرْوَاجَك؟ الآيَة [الأحزاب: 
]١‏ اة . 
وَفِي الرّعَايّةِ: إلى أن نَرَْلَ: «لا يحل لك النْسَاء م من بَعْدُ» [الأحزاب: 207 فتكون تاميحَة. 

وَقَالَ القاضي: ظَامِرٌ قَوْلِهِ: «إنا أحَلَلْنًا لك 4 الاي عراب 6]. 

يدل عَلَى أن مَنْ لم تُهَاجِرْ مَعَهُ مِنَّ النْسَاء لَمْ تَحِلُ لَه 

وره خا أله مرفي قرا ف الاي ل لجنيا لأفوان الك ركز بخص الاء نة ولم ين 

وكذا بلا وَلِي وَشُهُودٍ ورمن إِحَرَامٍ وأطلق أَبُو الحسين ويره وجهين» ويله بلَفْظ الِبَةِ وَجَرَمَ ابن الشورية عن 
اخم جوزو له. 

وَعَنْهُ: : الْوْنْفْ 

لبلا ته جرم به ال لجؤي ن الما فيه وي ولي وَشُهُو وَظَاهِرُ كلام جَمَاعة: لا 

وهل وجب جب علي السواك وَالأتِية لجيه ا رَالو؟ فيه وَجْهان (م 7015 

وَفِي الفُصُول وَغَيْرِ: : وَرَكْعَنَا القجر. 

وَفِي الرَعَايةِ: وجب عَلَيْهِ الفنحّى. ‏ . 

قال شَيْحْنًا: هذا علط وَالخَبر «ثلاث هُنْ علي فَرَاِض» مَوْ مَوْضُوع» وَلمْ يكن بُدَاوم على الفحى باتقاق العلَماءِ يسمه 

وَوَجَب عَلَْهِ يام الْيْلٍ. 

وَقِيل: تخ ويي بْسَائهِ بين راق وَالإقَامَة مَعَه وَظَامِرٌ کلامهم: اورب ا فال » كَغيْره. 

قال ابن الجؤزي: وَأكْثَرُ الُلَمَاء عَلَى أن قُولَهُ: زجي مَن ناء مِنهَنْ4 الآية [الأحزاب: ١‏ رلت مُبِيحَةٌ ترك 
ذَلِك. 

في امنتقى: احْتِمّالان. 

وَفِي القئون وَالفُصُول: القَوْلُ الآول. 

وَفِي الرعَايةٌ: وإنكار المْكَرٍ إذا َآه وَغيْرهُ في حَالء وَمَنعَ مِنَ الرمزٍ ز بالعَيْنِ والإشارة به وَإِذًا لبس لآمَة ا 
ينِْعَهًا حَنّى يَلْقَى العَدو. 


1 و 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله في الخصائص: (وهل وجب عليه السّواك» والأضحيةء والوتر؟ فيه وجهان). انتهى. 

ذكر ثلاث مسائل أطلق فيها الخلاف: 1 

أحدها: كان ذلك واجبًا عليه وهو الصحيح» وبه قطع ابن البثاء في خصاله؛ وصاحب المستوعب» والرّعاية الكبرى» والعدة 
ليخ عبد الله كتيلةء وقدمه في الفصول. 

قال الزُركشي: وجوب السّواك اختيار القاضي وابن عقيل. 

والوجه الثاني: ليس بواجبب عليه: اختاره ابن حامدء نقله عنه في الفصول وابن عبيدان» وأطلقهما في.الرّعاية الكبرى في السواك 
في بابه. 


ا ا ا ا ب م ل 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حديفة 


وَوَجَدْت في كتاب اهَذي لِبَعْضٍ اصحابنا في هَذَا الزّمَان أن مَنْ لبس لآمَةَ ا خرب وَنخو ذلك أنه يَتَميّنْ عَلَيْهِ الجهَادُ 
لزم وأ ذلك من «قزله 8 في قمثة أحد ما أشي عله رلو اراب ينه خد أن لبس لآم ا خرب ما يَْبَفِي لبي أن 
لبس لآمة ال حب كم يَنِْعَهَا حت ينجر الله يه ون دوو وهلا يذ يذل عَلَى اختٍصّاصه بذلك؛ ا 
لم يُخْص النبي كك بلك وَهَذَا يُوَافَِ ظَاهِرَ الآولّةَ الشراءئة عي في تين الجهَادٍ في الآمَاكن اللائةٍ 

ركذا الط وال وَتَعَلْحومًا: 

وَاختَارَ ان عقيل أله صرف عَن الشَعر كَمَا أغجرٌ عن لكاب قَالَ: وَيَحْتمِل أن يَجتَع الصف والنع. 

وَقَوْلَه: «أنَا الي" لا کنب آنا ابن عبد المطلبو» وَغيرُ هذا لس بشيغر؛ لأنْهُ كلام مرون بلا قصن. 

انف أهل العَرُوض والب على أن الشّغر لا يكُون : شيعْرا إلا لقصل دالوا في الجر هل هو نر ام لا؟. 

ومع سن ] كاج الكتَابيةء كَالآمةٍ مُطْلَقًا. 

وَغَنهُ: لاء اخَارَه اشتّريف» وَفِي عيُون المَال: ا باح لَهُ بيلك اليّمِين مُسْلِمَة كانت أو مُشْرِكَة وَسَبَقَ في الزّكَاةٍ كم 
الصدَئة وقد : أبيح لَه الوصا وخسن اُس. 

قال في الُغبي: ون لَمْ خض و صقي الخد حول مكة مجلا سَاعة. 

وَل رکا دَق رار كلامو لا يمع من الإرنشه و في رَد شيْخِنَا عَلَى الرافضي أن آية المواريث لم تَطْمَلْة 
واختج بالسسيّاق قَبْلَهَاوبَعْدَهَاء فَقِيلَ لَهُ: فلو مات أَحَدٌ حَد مِنّ أؤلاد النبي بل وَرلّه كَمَا مانت بال الثلاث فِي حَيَاتِهِ وَمَاتَ 
ابه إنراهيم؟ فَقَالَ: ا اا فو را قاد حر اراد وي كاف متو كاي 
مُورُثين أن يَذخلوا إذًا کانوا ارين فقيل لهُ: : ففي آية الزُوْجَيْنٍ قال ظوَلكُم4. <وَلَهنُ4 [النساء: .]١١‏ 

: لم مت الأ حهة بمكة قبل وها ينب الملالية بالمديئة» وين أبن يَْلم الا كات تزلت لها علقت 

م لا يْْرَمْ ين شُمُول أحَدٍ الكَاقيْنِ لَه شمُول الأخرى. 

دلي ود لكر ف م نن ا ات ينلدي ل د «أنَا وَارث مَنْ لا وَارث لَهُ اقل عَنْهُ وأرئه» قَالَ: 
ابر مَتْرُوكُ الظاهِر؛ ن النبي ل لا يرث ولا يمل بالإججماع» ف فَتَبَتَ أن مَعْنَاهُ أنه يَأحمْلُ الال أحذ الوّارث إِذَا خملا امال 
عن الامنتحقاق» والُوصى لَه تق إلال فما خلا واد اماء من العطشان. 

يلم كل أحد أن ييه نيه بنفسيه وَمَالِهِ» :0 لبا الفا رجز على غير يكح رجاب ته فقط. 

رر زواج فنا واي ا في حُكْم الأمهات- في نَحْرِيمٍ الاح ولا يَتَعَدَى ذَلِكَ إلى 
بيهن (ع). 

والنجس هنا طَاهِر نة ذَكَرَهُ في افون وَغَيْرِه. 

وَفِي النْهايَةِ وَغَيْرِهَا: لا. 

وَسَارَى الْآنْبيَاء في مُنجزاته؛ وارد بالُرآن والعَنَاِ وَجْعِلَتْ لَه الآرْض مَسْجدا وَتُرَابُهَا طهُورَاء وَالنْصْرٌ بالطب 
ية شهرء وَبْيِث إلى الناس كاف وكُل تبي إلى قوي ومنجزة بَاقية إلى يوم الام وَالْقَطَمَت مُعْجِرَاساً الآنبيَاء 
بِمَوْتهم. 

وتنام عَيْنَاة ؛ لا قل قلا تقض بالنؤم مُضْطْجِعًاء ويَرَى من حَلْفِهِ كَأمَابِهِ ي. 

قال الإمَامُ خمد وَجُمْهُورُ العُلّمَاء: مَل الذُوْيَةُ ية بالعَيّن حَقِيقَة ذَكَرَهُ القاضيي عِيّاض. 

وللُځاري من حَدِث أبي هري وال ما قى علي رَكُوعْكُمْ ولا ححْشُوعْكُم» قال اخم في روَائةٍ أبي اود عن 
قول أبي پکر: بَعْدَ النبي يكل قال: لم يکن لآبي بَكْرٍ أن يقل رَجُلاً إل بإخدى ثلاث. 

والنبي يكل كان لَه أن يَقَمَل. 

رَوَى أحْمَّدُ (51)» وَآَيّر مَاوْد »)٤۳۹۳(‏ وَالنْسَائِي 7١‏ ©*: أن رَجُلاً أغضب ابا كر قال لَهُ أو بَررَة: آلا أقَتله؟ 


ا ا ا ا ا کے ل اھ ا تي و ريا کے 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


َأَذْمَبَتْ كُلِمَتِي عضب فقال: أنَفْعَلَ لو أمَرتك؟ قَال: نعم قَالَ: لا ولل مَا کان لِبَشَر بَعْدَ النبِيئ يل. 

إسناده جَيد. 

وَالدفْن في ليان مُختص بالنبي و 

في «الصحِيحَيْنِ؛ (خ: 6۵ م 4 عن عاش رضي الله عنها: لملا حل قَبرْهُ مَسْجدًا. 

وَقَالَ جَمَاعَة: لِوَجهين: : أحَدِهِمًا َوْلَهُ «يُدفَنْ الآنبيَاءُ حَيْث يَمُونُونَ». 

ری الام أَحْمَدُ (۲۷) عن أبي بكر مَرْقُوعًا: ولم يبَر إل حَيثْ بض . 

والثاني: علا تَمَسّهُ أي العْصَةٍ رالتافقين. 

قال أَبُو الْعَالِي: وَهُوَ ظَاهِرٌ 5 غټرو. 

زيار قير ارول ول مُستَحبة ب لجال والنسّاء: قا ابن لوزي لى قزل أكثر لسري في قولنه تمال: 0 
نن تَسْتَكيِرُ4 [المدثر: *]. 

لا نهد لتَْطَى أكثْر: هذا الدب لني لك خاة أنه لا [فم على مي في ذلك قال أخمذ: حص الي ا بواجبات 
رَمَحْظُورَات وَمْبَاحَاتٍ وَكَرَامَات 

وَرَوَى أو اود (۱۲۷۲) مِنْ حَدِيثِ عَائِشة رضي الله عنها: «أنهُ عليه الصلاة والسلام كان يُصَلْي بد العَصْرٍ كتين 
وَيَنهَى عنها»» فَلِذَا ذَكَرَ جَمَاعَدٌ َة انه حاص به وَاحتَارَة ابن عقيل و في بَقِيّة الآؤقات. ذَكَرَهُ ابن ا جوزي في الناسيخء وَلَآحْمّدَ 
ع ا یٹ آم ملق وى ل ل خرن وأجاب بلا كلا امنا به وکنا جاب لقي زه 

وَقَالَ أَيِضًا: ويَحتَمل أن النبي 6ك كان مذ سَخْصُوصًا بوجوب الركَعتيْن» وجا عل الوَاجبّات ۽ بَعْدَ العَصر. 

وَلَآحْمدَ خمد (1011)) ولم (۷۳۵)ء واب اود ( ٣‏ ڪن عَبْدالله ن عَصْرو: «أنه رأ النبي وَل يصَلَي جَالِسًا 
فَرَضَمَ َه على راسيو فََالَ: مَا لك يا عَبْدَ اللّهِ؟ قُلت: حُدُنْتْ أك قُلت: : صّلاه الاد على النُصْفَو من صّلاة ة القائ» 
قَالَ: 2 وَلكِني لت كَاحَدٍ مِنکم». 

5 ْه: أنه حاص به (و ش)» وَحَمْلَهُ َلَى الحذر لا آصبح؛ لِعَدَ م الفرْقَء وَظَامِرٌ كلايهمْ إن كان لبي مال لزنه 
5 وَقِيلَ للقاضي: الرّكَاةٌ رة واي طهر تَقَّالَ: َال بكاو لضي م بالآنبيياء صلوات الله عليهم لانم .2 
مُطْهْرُون» رم مهم الزكاةً. 


)١(‏ تنبيه: قوله في الخصائص: (روي عن أبي بكر مرفوعًا: لم قر إلا يت بض). انتهى. 
صوابه: لم يعبر بي" بزيادة: : البي». 
فهذه اثنتا عشرة مسالة قد مر الله تعالى بتصحيحها. 


ص سس ڪڪ 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أو حنيفة 


باب أركان التكاح وشروطه 
عة ا لس جم وَتَرَوْجْتهَاء أو قبت هَذَا الكّاح» أو رَضِيت وَلَوْ هَازلا وَتَلْجِقَة 
8 كِناية 
مل ASS‏ ا 
أَمَتِهِ مَهْرَهَا. 
وَقَالَ شَيِحْنًا: يَنْعَقِدُ بم عَدَهُ اناس نكاحا باي لعٍ وَلَفْظٍ وَفِعْل كَان. 
وان مِئْلَهُ كل عقب ران ال“ نط بَيْنَ الناس ما دوه شرطًاء فَالأَمْمَاءٌ رف حُدُودُها تاره بالشرعء ونار ِاللَمَقٍ وَثَارَةٌ 
بالعُرْفي وَكَذَلِكَ العٌقّودُ. 
واتار شيخ -وَجَرم به في التبصرة- الْعِقَادهُ بغر العَربي كعَاجزء وَلا يرم عاجزا تَعَلمهاء في المح 
إن افم على قبت أو تروت أن قال لاطب للولي: أزوجْت؟ قَال: َم وَلمْتَرَوْجٍ أقبلت؟ قال: نکم صح 
وعد ل لا ا لاء في الثانية 
ينعم ديام ارس بإشارة مهو َم عله تق 
انف َك م جن قبل القبول بطل موه ص علي وَفِي إِعْمَائه وَجْهَانَ (م ."00١‏ 
يشرط تين الزُوْجَيْنِ» قن حار الولي إلى الرُوْجَةٍ أو سسَمَاها أو صقا بَا تَتميْرُ بو أو فَاكَ: زوجنك بني وَلَهُ 
ران لا اه ولو اها بغي راممهاء امم كو N‏ 
٠ TS‏ لم يصح صد 
يشرط رضاءٌ الزُوْجَينِ. 
تو الأب عاملة صَغِيرا أن أو كر - وَذكَرَ القاضضي: في إجَارِه مُرَاهَِا نَظرَاء ویتوجه كألتى او عب مُميز. 
ون افر به قبل» رَه ف في الإيضاح» وکا بَالِغًا مَجْنُونا في المنُصُوص» وقيل مَعْ شهوَةٍ وقيل بمَهْرٍ الل - اضرأ وَفِي 
ام وَجْهَان (م 1 


(1) (مسالة - :)١‏ قوله: (وإن أوجب ثم جنٌ قبل القبول بطل» کموته» نص عليه وفي إغمائه وجهان). انتهى. 

أحدهما: يبطل بمجرّد الإغماء» وهو الصّحيح من المذهبء وبه قطع في المغني» والكافيء والشرح» وشرح ابن رزين» والرّعاية» 
والفائق وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يبطل. 

قال القاضي في الجامع: هذا قياس المذهب. 

قلت: ويتوجّه أن لا يبطل إذا أفاق سريمًا. 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: (ويزوّج الأب خاصة صغيرًا أذن أو كره امراق وني آربم وجهان). انتهى. 

وظاهر المغني» والشرح إطلاق الخلاف أيضا. 

أحدهما: لا يزوّجه أكثر من واحدة. 

قلت: وهو الصّواب» جزم به في المذهب. 

قال القاضي: قياس المذهب آنه لا يزوّجه أكثر من واحدة. 

والوجه الثاني: : له تزويجه بأربع. 

قال القاضي في الجامع الكبير: : له تزويج ابنه الصّغير بأريع. 

قال ابن رزين في شرحه: وله تزويجهما -يعبي: الصغير» » والجنون- بواحدة وياربم إذا رأى فيه مصلحة. . انتهى. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو أظهرء قلت وهذا ضعيفٌ جد!» وليس في ذلك مصلحة» بل مفسدة والرٌقيق يقوم بذلك» 
وهو أقلُ كلفد في الغالب» واللّه أعلم. 


وَيُروجُهُمًا حاکمٍ لحَاجَة وَظَاهِرُ الإيضاح لاء ول فَرَجْيَان (م ۳). 

وَفِي الفُصّول وَغيّرو: حَاجَة ع فقَطء وَأطْلق غَيْرْهُ صرح به في الْمذني وَغَيْرِو وَهُوَ أظْهَرُ وي الريب وَالرّعَايةِ: 
وكذا لي عير ابي في تزويج مُجنون. 

وَفِي الْمذهَب: يُرَوّجُون مُطْبََا ِشَهوَة وبل الاح للصغير كَمَجنون: وله أن يفوص ليه إن صح نَم بيع وَطَلاقهُ. 

يردج وَيُجبِرُ عَبْدَهُ الصَغِيرٌ لا الكبيرَء في الآصّح فيهماء وَالَنْعٌ في ي الصّغير روَايّة في عُيُون اسار 

نما مله ابد توي ابه المتغير. 0 

وَمِنَ الفرْق أنْ ل وام يا انث م بَاعَهُ لم ييخ عق النكاح 
عِنْدَهُمْ وَعَلَى رواية لا َذَا قال وكلام الآصْحَاب يَقتَضِي: لا فر 

وَيُجبرٌ أمنَهُ مُطْلَقَا. 
َب قبل كمال سم مبنين» وكا مَجمُوةبَاَِة أذ يا في الح e‏ > لا ليا مُكَلْفَفَ وَيُجبرٌ في ايار الآكْثَرٍ بكرا 
اة لا يا َد تِسْع. 

وَعنة: يُجْبرُ اليب وَعَنْهُ: البكْرٌ. 

وقيل: لا يُجْبرَهُمًا وَحْكِي روا وَلِلصْغِيرَة بد الع إذْن صحِيح. 

نَقَلَهُ واتار الاك ف ففِي إِجبَارهًا وتزويج وَلِيْهًا بِإذيهًا الروَايتَان. 

وَعَنْهُ: لا إِذْن لَهَاء كمال » وَيَسْتَمِل في أبن تملع بروج بده قَالَهَ في الانْتِصّارٍ. 

وَقَالَ أب يَعْلَى الصغِير: حمل اله كبنتو» وإن سلتا قلا مَصلحة لَه ونه ميق لا كفي متمثة. 

ولا ولاية غد يوغه وقيل لا ير ولي سُجْر مجنو لا برها لو كانت عَاِلة. 

إن اجر رت امرَأة َل يول بتَعينهًا كُفنًا؟ وَمُوَ ظاهِرُ اذهب ذَكَرَهُ شَيّخُنَا (و ش)» أو تَغيينه؟ فيه وَجَهَان (م €( . 


() (مسألة - ۳): قوله: (ويزوٌجهما حاكمٌ لحاجقء وإلاً فوجهان». انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية في المجنون. 

أحدهما: : ليس له ذلك إذا ل يجتاجا لي وهو المحيح؛ قذمه في الني» والكافي؛ والشرح وشرح ابن دنمن. 

قال في الرّعاية عن امجنون: وهو أظهر. 

والوجه الثّاني: له تزويجهما مطلقا. 

قال القاضي في الجرّد: له تزويج الصغير العاقل؛ لأنه يلي ماله. 

قلت: : وهذا ضعيف؛ وني إطلاق المصتف الخلاف فيه وني الذي قبله نظ إذ الأولى التقديم فيهماء كما قلناء واللّه أعلم. 

(۲) تنبيه: قوله: (ويجبر أمته مطلقاء وبنته قبل كمال تسع سنينء وكذا مجنونة بالغة أو يا في الأصح». 

صوابه -والله أعلم-: وکذا مجنونة بكرًا لا بالغ فإنّه قابلها بالثيّب» وايفمًا البكر اعم فيشمل البالغة وغيرهاء أو يقال: فيه 
حذفٌ تقديره: أو بكرا بالغة» ويكون دون البلوغ بطريق.أولىء والأوّل أولى. 

(۳) (مسألة - 5): قوله: (فات أجيرت ارا فهل پو عد بتمينها کنا وهر اهن لدی کن شیا أن نيه ؟ فيه وجه انتهى. 

أحدهما: يؤخذ بتعيينها كفواء وهو الصّحيح من المذهب. : 

قال الشيخ تقي الدّين: هذا ظاهر المذهب كما قال المصئف. 

ويه قطع في المغني» والبلغة: والشرج» والرّعاية الصغرىء والحاوي الصغيرء والزركشي وغيرهم. 

وقدّمه في الفائق» وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثّاني: يوخذ بتعيين الوي. 

قلت: ويتوجه فرق بين الأب وغيره فيؤخذ بتعيين الأب دون غيره؛ والمسألة مفروضة في الجبرة ولا يكون إلا الأب» والوصي؛ 
في ذلك واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة . ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


قل أبُو طَالِب: إن أَرَادَت الَاريَةٌ رَجُلاً وَأرَادَ اولي غَيْرَهُ اب هَوَاهًا. 

وَفِي الوَاض روايّة: أن ا لحد يُجْبِرُ كالآبي اخبَارَهُ شَيحُنًا. 

ولا بر َي لآلياء حر وَالأصَح إل اجون مع ته شَهْوَةٍ الرّجال كُحَاكِمٍ في الآصّح 

وَذَكَرَ القاضي وَغَيْرْهُ وَجْهًا: حاكِم وَذَكَرٌ أبُو الطاب وَغيْرَه: وَلِيُها. 

وَفِي المخهي: بض أذ قَْلَ الآطباء ْول لها بالتزويج كالشهوة. 

وَعَنْهُ: لَهُمْ نويج صَغِيرَةٍ کا لخا وَيُفِيدُ اليل وبقية بقية أحكام التُكَاح الصجيح» وَكَذا الإزث. 

وَفِي الفُصُول: لا. 

قل أبُو دَاوْد د في ية زوجت قبل أن ترك مات أَحَدَهُمًا هَل يتو رَكان؟ قَالَ: فيه اختتلاف» قال قََادَُ: لا يَتَوَارََان 
َيل كل باح لوم موف ولفْظ القاضيي: نَسْحْهُ مَوْقُوف. 1 ١‏ 

وکل یکاح ْمُه مَقُوقة على الإجاذة» َالآحَكَام من الطلاق ورو َي فيو ولا لحار إا ّت وَظَامِرْ كلا 
ابن الجؤزي: في صَغير مِثلِهاء وَأححَدَ في اللاف الع فيها من نْصَهٍ نْصّهِ فيه وَإذا نْصْ في ابن الان وُو يُمْكِنْهُ الخلاص 
ينت الابْنٍ أولى» واس ايخ وََيره عليه دل على التوية. 

وتقَلَ صالخ في صغير زُوْجَه عة قَالَ: إن غي به في وت يِن الآؤقات جاڙ إن لم برض قسيخ. 

َإِذْنُ اليب و -بوطء في قبل وَالآصّح وَلَوْ يزنى. 

قال الشبخ وَغَيْرْهُ: لأله لو أوْصى لتيب دخلا وَعَنْهُ: زَوَالُ عُذرتها مُطْلَقَا ولو بوَطاء دُبُ- النطق» ولو عاذت بَكَارَتُهَاء 
ذَكْرَهُ القّاضي وَغَيْرُهُ. 

وَالبِكْرٌ الصْمَات؛ ولو بُكَت وَنُطْفَهَا أبلغ. 


وَقِيل: : حبر مع عير أبو. 


م.م 


فصل 
وَيُشترَط الولي» فلا روج نَفْسَهَا ولا غَيْرَهَاء فيُرَوْج ٳذنها نطق مها مَن يُرَوْجهَا. 
ع اي وجل أت ل 
وعنه: جي» تقد شرج ونه مح ويها يها شيا أن ولا وبذونه نولي يلق قبا أإبى. فسخ 
حَاكِمَ نص عَلَيْهِ. 


وَهَل تبت بت بنص فينقُضْ کم مَنْ حَكْمْ بصِحُيه؟ فيه وَجْهَان. 
وَفِي الومييلة روایتان (م ”2 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ولا يجبر بقيّة الأولياء حرّة وعنه لحم تزويج صغيرة كالحاكم). انتهى. 

ظاهر هذه العبارة: أن للحاكم تزويج الصغيرة ة وإن منعنا غيره من الأولياء وأنّه حل وفاق» ولم أر من وافقه على ذلك بل قد 
صرح في المستوعب» والرّعاية وغيرهما بغير ذلك» ونص عليه أحمد. وكذا صاحب الفصول» ومع ذلك فله وجةة, لأنه أعلم بالمصالح 
من غيره من الأولياء» لكن يحتاج إلى موافق على ذلك» ولعلّه: وعئه: : لحم تزويج صغيرة كالأب» فسيق القلمء واللّه أعلم. 

وقد نبّه على ذلك أيضًا القاضي عب الدّين وشيخنا في حواشيهماء وذكر شيخنا كلام القاضي في الْجرّد: للحاكم تزويمج الغلام؛ 
لأنه يلي ماله فقال: هذا التعليل يشمل الذكر والأنثى؛ لاه يلي مال كل واحد منهماء وهو موافقٌ لما قال اللصنّفء قال ثسيخنا: 
والمرجح الأول. 

(1) (مسألة - 0): قوله في اشتراط الوق لو زوجت نفسها بدون إذن ولي: ف (كفضولى فيطلّق فإن أبى فسخه الحاكم» نص عليه» 
وهل ثبت ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصځُته؟ فيه وجهان» وني الوسيلة روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الفائق. 

أحدهما: لا ينقض» وهو المّحيحء قدّمه في المغني» والشرح وشرح 0 دنين وغيرهم» ونصروه؛ وصحّحه المجد في شرحه. 

والوجه الثّاني: : ينقض» خراجه القاضي» وهو قول الإصطخري من الثنا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (3): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب النكاح 


وَعَنَُ: لها أن تام جلا يُرَوَجُهَا. 

وَعَنْهُ: : وروج نَفْسَهَا ذَكَرَهَا جَماعَة» في هلو السنألة ذَكْرَ جَمَاعة أن قول ل: يما ارو تخت فما بعر إذن 
ليما كَاحهَا بَاطِلَ بَاطِلَ بَاطِلَ» لا يَجُودُ حمل على الَصير إلى البُطلان؛ لآن المجارٌ من الول لا يجوز تَأَِيدَه قَالُوا: 
كذ ذَكَرَهُ هل اللْعَة: ابن ية وَغَيْرهُ 

وَعَتِيقتَهَا كأميهًا. 

اختَارَهُ اين أبي الْحَجَر وشيختاء وَهْوَ ظَاهِرُ ارقي إن لبت وَأؤِنَتْ وقلا تِي عَلَيْهاه في روَيَة فَلَوْ عَضَلت الموّلأة 
زوج وَلِيْهَا قَفِي إذن سلطا وَجْهَان (م )“و في الترغيب. 

وَفِي أخرى: لا لي (م ۷) فيزوج بذون إذْنِها اقرب عَصِبيَِا تم السُلْطان» وَيُجْبرٌ مَنْ يُجْبِرٌ الموّلأة. 

وَفِي الترغيب: المعْقةُ في المرص هَل رمَا قَريبُهًا؟ فيه وَجْهَان. 

وَشَرْطُ اللي کون عاقلا درا مَوَافقَا في دِينهًا راء ص عَلَيْه. 

وَفِي الانتصار احْبِمَالَ: يلي على اني م جوڙهُ بإذن سيلد. 

رفي عيُون الَائِلٍ في شتهَادټوء ما القَضاء وولايتة هة عَلَى ابه فقا بَمْضْ أصْحَابًا: لا يُعْرَفُ فيه رِوَايَقٌ فَيَحْتَمِلْ أن 
يَصِحَاء ون سَلْمْنا فَالقضاءُ نميب شتريف والولاية تسنقذعي نَظًَا دايما ليلا ونّهَاَا في النفس والمال. 

وَفِي الرُوْضَقٍ هَل لِلعَبْدِ ولاية عَلَى الخُرُةٍ؟ فيه روایتان» قَالَ: ولا ولاية لِكافِر عَلَى الْنتِهِ ولا غَيْرِهًا. 

قيل: عَدْلاً. 

وقيل: : مَسنْثُورَ الخال (م 0)8. 

وَعَنْهُ: وَقَاميقَا كَسْلْطَانء وحالف فيه أبُو الخَطّاب. 

وَعَنْهُ: وَصبيًا. 

وَفِي المحرر وَغَيْرو: رَشيِيدًا. 

وَفِي الوّاضح: غارفا ِالصّالِحٍ لا شيا كَبيرًا جَاهِلاً بِالمصْلَحَةٍ وَقَالَهُ القاضي وَغَيْرَهُ. 

وَفِي الرّعَايَة: أو مَُرْطًا فيها أو مُقَصِرَاء وَمَعْتَاهُ في القُصُولء ونه جَعَلَ العَضل ماعا ونا لَمْ قق به لِعَدَم التشفقق 
وشرط الولي' الإشقاق» وَفِي زوالا بغْماء وَعَمَى وَج لا بسَق وإ حجن اانا أو أغمي عليه أو ص عَقَلَه بتخو 
رض أ حرم اظ تَقَلَهُ ابن ا كم في مَجَنُون وَيَنِقَى وكيلة. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وعتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها في رواية» فلو عضلت المولاة زوّج وليّها ففي إذن 
سلطان وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا يستأذن» وهو المحيح؛ وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وقواعد المذهب تقتضيه. 

والوجه الثاني: لا بد من إذنه وهو ضعيفف. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وعتيقتها كأمتها في رواية» وفي أخرى: لا تلي). انتهى. 

إحداهما: هي كالأمة» وهو ا وهو ظاهر كلام الخرقي» قال الشيخ في المغني» والشارح: هذا أصح» واختاره ابن أبي 
الحجر من الأصحاب. والتليخ ت تقي الین وقطع به ابن رزين في شرحه. 

والرواية الثانية: : لا تلي نكاحها وإن ولیت نكاح أمتها. 

(۳) (مسالة - ۸): قوله في شروط الولي: (قيل: عدلاء وقيل مستور الحال). انتهى. 

أحدهما: يكفي مستور الحال. 

وهو الصلحيح» وبه قطع في الکافيء واحررء والمنوّر وغيرهم» وهو الصّواب. 

والقول الثُاني: تشترط العدالة ظاهرًا وباطئاء وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 


(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلاثة 3 (خ): لخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب التكاح 


وَقِيلَ: : هل هي لآبْمَدَ أو حَاكم؟ يَحْتَمِل وَْهَينٍ جْهَيْنِء وكذا إن أحرَمٌ وكيل ثم حَل. 

وأحق ولي باح حرو أبوهَا ذ م وء وَإِنْ علد ٤‏ قا م اه وإ نز وقيل طك وده في الانبصار من تقل 
حنبل: العَصَبَةٌ فيه من اخْرز المال. 

ثم أخوها لأبوبهاء ثُمْ لآبيهاء اَاره أو بكر وَجَمَاعة. 

َع نا سوا اخكارة الأتكنء ول محم القفل ولاه التي انا حم أ حَدُهُمَا أخ لأم. 

وَنْقَلَ بُو الخارث: الآخ بين أذلى إن ذو الآخ لابو كان جايزاء فم وها كلل كم اقرب عصبة تسيب 
كَالإرث. 

وَعَنْهُ: يُقَدُمُ الاب عَلَى الْمَد. 

ا وَعَنْهُ: عَلَيْهَا يُقَدُمٌ الآخ غ عَلَى الْجَد. 

وَعَنْهُ: ر الرلى اميق ل ااانا معت 

وَقيل: يدم بو ل حلى ايها ؟ ثم السُلْطَانُ أو نَائبُهُ 

قال الما خت -رحه الله-: والقاضيي أخبا إل من الي في نا 

وَعَنه: : أو وَالِي البَلَدِ وكبيرُه وَاخَارَُ سينا 

وَعَنه: ةُ: أو مَن اسْلَمَت عَلَى يي قال شَيِشًُا: تيج الأبائى فرغ نا َايَةِ (ع)» قن أبَاهُ حَاكِم إلأ بظلم كَطلَبهِ جغلاً لا 
يَسْتَحِفَهُ صارَ وٌجُودُه كَعَدمِفِ فقيل وکل مَن يُرَوْجْهَا. 

وَقِيل: لا توج كِلاهُمًا لآصْحَابٍ الشَافِعِيٌ وَأحْمَدَ وَالصّحِيحٌ ما نُقِلَ عَنْ من أحْمد وَغَيْره: يُرَوْجُهَا ذو السُلْطان فِي 
ذلك المكان» كَالمَفْلِ» إن عدر وكلتا. 

وَعَنْهُ: َم عَل. 

ولي الآمةٍ حتى الأبقة سيد يدها ولو مُکاتبا اميقاء وي جير غَيرٌ لكاتب وَفِيهَا في مُختصر ابن رزِين وَجة وَيُعْتَبْرُ فِي 
مُق بَعْضُْها إِذْنْهًا وَذْنُ مالك البْقِيق مه لاثنين. 

رفول كل مِنْهُمَا ها ولا َمْسا قال في الفُصُول راذب الريب به لان لا يبل الجر بلا الم 
وَالإجَارَةٍ. 

دلا يلي ملم يكَاح كَافِرَةِ عير اميه وَأمة مويه إلا سلطالا ولا كَافرٌ اح مُسْلِمَةٍ عبر تخو أم ولو“ 

وَذْكَرَ ابن عَقِيلٍ: وَبنته في ولايَةٍ فاميق» ۽ وَذكَرَهُ ان رزينء ولي كَافِرَبشرُوطر ُتر في ملم يكاح مُوَلَيتَه الكَافِرَةٍ مِنْ 
کافر وم وَل اشر تزویج ملم حَِْتْ وجه أو مُسْلِم اذه أو حاكم؟ فيه أوؤجة جه (م .)٩‏ 


(۱) تنبيه: قوله: (ولا يلي كافرٌ نكاح مسلمةٍ غير نحو آم ولده). انتهى. 

قطع بذلك» وهو المذهب» جزم به في الإيضاح» والنظم» والوجيز وغيرهم. 

واختاره أبو الخطّاب في خلاقف وابن البئاء في خصاله. 

وقيل: لاء يلي نكاح ذلك أيضاء اختاره الخرقي والشيخ الموفق» والشارح وابن رزين وابن نصر الله في حواشيه وغيره» وهو 
ظاهر ما قذمه في المقنع» والمْحرر» فإنهما قالا: يليه في وجي فدلٌ أن المشهور خلافه؛ ولم يذكر المصتف هذا القول مع قوته؛ وأطلقهما 
في الهداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة الرعايتين» والحاوي وغيرهم. 

(۲) (مسالة - 4): قوله: (ويلي كافرٌ بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلمء وهل يباشر تزويج مسلم 

أحدها: يباشره بنفسه» وهو الصحيح. صحّحه في المغني» والتترح» والنظم. 

وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه وغيره؛ وقاله الأزجي 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


اسن 
وَقِيل: ل : لا يلي مَالَهَاء قَالَهُ القاضبي: N‏ 
وقي الانتِصار في شَهَادَتِهم: :يليه يليو وَفِي تَعلِيق ابن الي في ولايَةٍ القاسيق: لا يليه كَافِرٌ إلا عذل في دينهء ولو سلما 
قلعلا يُؤَديَ إلى اقح في نسب بي اؤ ولي» ودل عليه ولاب يَهُ اال. 
إن عَضَل اقرب أولیاء حرو فلم يُرَوْجْهَا بكُفاء رضي بمَا صح مَهراء وََفْسْقْ به إن تَكَررَ منف ولم يَذَكْرْ الشيخ 
رَغَيْرةَ إن نكر اؤ غاب غَيْبةَ مُنْقَطِعَق رَو لبذ كَجَنُون. 
وَعنة: الحايم. 
وَعَنْهُ: في العفل» اخختارَة آپو بَكْر. 
اك لا تقل ولايّةُ مال إِليِْ بالغ وَالغَبَةُ ما لا ّح إلا كلف و مَشَقَْةِ صر عَلَيِْ. 


و“ 


وَعَله: مَسَافَةُأقَم' 
وَعَنْه: ما تصيل القَافِلَةُ مره في سء اختَارة القاضي واتار ا رقي ما لا صل اليه تاب أو لا ميل جَوابةُ. 
وَقِيل: ما د َستَضيرٌ به الزوْجة. 


وقِيل: وت كفاء رَاغِسِو. 

ومن تَعَذَرَتَ مرَاجَعنُُ كَمَحيُوس او لم يُعْلَمْ مكَائه كبعيلد. 

إن زوج الآبَعَدْ ٻئون ذلك فَكمْضُولِي» ٠‏ وان ترَوْج لِغَيْرِه ققيل: لا يَصِح كَارميةٍ وقيل: قبل: كَمُضْولِي» وَعِنْدَ ْنَا طلاق 
كَفْضولي (م ۰)۰ 

ومن زوج مه غَيْرِهِ فَمَلَكَهَا مَنْ رُم عليه َاجَامٍ تَوَجْيَان (م 01ل وَوكِيل عور إن زوج سنه فَفُضْولِي. 

ولا يفي إذْنَا لكل ذَكَرَهُ الخ وقيل: لا يُوَكُلُ غيْرَ مجر بلا إذْن إلا خاي" . ٤‏ 

وَقيل: ولا مُجبر. 

وَقِيل: وَلَهُ. 


= وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الرّعايتين» وهو الصواب. 

والوجه الثّاني: يعقده مسلمٌ بإذنه. 

والوجه الثالث: يعقده حاكمٌ بإذنه» قاله في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. 

قلت: وفيه خروجٌ من الخلاف. 

)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله بعد ذكر حكم الغيبة: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضرل» وإن تزوّج لغيره فقيل لا يصح كذمُيِةٍ 
وقيل: كفضولي» وعند شيخنا طلاق کفضول). انتهى. 

وأطلقهما في المستوعب. 

وصورة المسألة: لو تزوّج الأجني لغيره من غير إذنه. 

قلت: هي إلى مسالة الفضوقي أقرزب» فتعطى حكمهاء والقول الآخر لا يصح» وإن صح نكاح الفضوي. 

(۲) (مسآلة - :)١١‏ قوله: (ومن زوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فاجازه فوجهان). انتهى. 

يعني : إذا زوج الأجني أمة غيره ثم ملكها من تحرم عليه كأخيها وعمّها ونحوهماء فأجازه» فهل يصح كالفضوقّ أو لا يصح هناء 

م في الفضولي؟ هذا الذي يظهر. 

ا أن الاح هنا لا يصح وإن صح في نكاح الفضويٌ إذا أجازه الول لأنْ حالة التّرويج هنا كان من ملكها غير ولي 
البنةء واللّه أعلم. 

() تنبيه: قوله: (ووكيله كهو... وقيل: لا وکل غير مجبر بلا إذن إلأ حاكمٌ). انتهى. 

فظاهر هذا: أن لو آن يوكّل من غير إذن من يريد أن يزوّجهاء وهو صحيح» وهو المذهب» وتقدّم في باب الوكالة أن ظاهر ما 
قدّم هناك عدم الصّحّة من غير إذن» وتقدم التنبيه عليه هناك. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفضروع - كتاب التكاح 


وَفِي الترْغيب غيب َو معت الولي من التوكيل امتنع. 

يبد وکيل أن وَل مُطلَقَ بالكُفاء إن اث شترَط» ذَكَرَهُ في التُرْغِيب. 

َإن قال زوج أو اقل من وكيلِه زي أو أحَدٍ وكيليه فزوج أ قبل من و كيله عَمْرِو لَمْ يصح ذُلِكَ. 

وقول وكيل الزُوْج: : زوجت بنتي أو مُوَليتي اة لِقُلانء أو زوجت مكلك لاا [فلانّة] ولا يَقُولَ: منك. فيْقُول: 

قبت زوا أو ِكَاحَها لِفْلانء فل لم بقل لِْلان فَوَجْهَان في التَرْغیب (م 017" 

وَقِيل: : صح توكيل قاسيق وَنَْوه في ياب مولي في أحَد الوَجْهينٍ (م 1 وَوَصبة فيه كهُو. 

وقيل: ا تاك لَهَاء اخمَارَه أبُو بكر وَابْنْ أبي مُوسّی. 
وَعَنْهُ: لا تصبح وصيتة 
وَعَنْهُ: ل صا مع صب اعقازة ابن خابد. 

وَهَلَ لصي الوصيّةٌ بو أو يُوكّل؟ في التَرْغيب فيه الروايتَان. 

وي القواور: ظَاهر اذهبو جواة. 

دَإن تَروْجَ صّغِيرٌ بصي كانتى» وَكَذا في اغبي وَغَيْرِه في تَرويج صَغير يوصئة فيد 

وَفِي ارقي أو رصم" تَاظ له ة في التزوبجء وَظَاهِرٌ كلام القاضي وَالمحَرّر: الوّصي مُطْلَقَاء وَجَرَمٌ به شَيِحْناء وَأنْهُ 
قَوْلْهُمًا إنْ وَصِي الال يروج الصفِين وَالآوْلُ أظْهَر كُمَا لا يزوح الصّغِيرة. 


)١(‏ (مسألة - ؟١):‏ قوله: (ويقول لوكيل الرُوج: زوجت بنتي أو موليتي فلانة لفلان أو زوجت موكّلك فلاا فلانة» ولا يقول: 
منك» فيقول: : قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب). انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: إن قال: : قبلت هذا التکاح ونوى انه قبله لموكله ولم يذكره صح 

قلت: : يحتمل ضله. مخلاف البيع. انتهى. 

والصواب ما قدمه في الرّعاية. 

وقال المصنف في الوكالة: (ويعتبر لصحة عقد التكاح فقط تسمية موكل» ذكره في الانتصارء والمتتخب» والمغني). 

واقتصر عليه؛ فظاهره عدم الصّحّة مع اقتصاره عليه. 

وقال في آخر جامع الأيمان: (ولا بذ في الّكاح من الإضافة). انتهى. 

والصّواب ما قلناه» واللّه أعلم. 

٠‏ وهذه السالة قطع فيها الصف بمكم في باب الوكالة؛ وأطلق لحلاف هنا عن صاحب التُغيب» واقتصر عليه مع ان الحلاف 
الذي ذكره مقيّدٌ بان ينوي أن ذلك لموكّله» كما قاله في الرّعاية» ول ب يقيّدهء وهو يحتمل أن يكون عل الوجهين اللّذين في الترغيب في 
مسألة القبول. 

(؟) (مسالة - :)١7‏ قوله: (وقيل: يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه. كقبوله في أحد الوجهين). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الصغرىء والحاويين» والفائق وغيرهم. ٍ 

أحدهما: لا تشترط عدالة الوكيل في قبول التكاح» كموكله» وهو الصّحيح: اختاره أبو الخطّاب وابسن عقيل» وابن عبدوس في 
تذکرته» وغيرهم. 

وقدم في المغني» والشرح وقالا: هذا أولى» وهو القياس. انتهى. 

وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. 

وقدمه في الكاني» وصحّحه ابن نصر الله في حواشيه. 

والوجه العّاتي: تشترط عدالته في القبول كالإيجاب؛ اختاره القاضي» وقدمه ابن رزين في شرحه» والرعاية الكبرى» وصحّحه 
الناظم. 

قال في التلخيص: اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل. انتهى. 

وهذه المسألة بعينها قد ذكرها المصنّف في باب الوكالةء وأطلق الخلاف فيها أيضاء فحصل التُكرار. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَفِي الرَّعَايَةٍ: يُرْوجُهُ بَعْدَ أبيه. 

وقیل: حَاهم: 

وَإن امنتوى ولا حر فَأيْهُمَا زوج ر والآؤلى تقديم أفضّل ثم سن ثم القرْعة. 

وقي مُختصر ابن رزين: يقَدمٌ طلم ثم اسن ثم أفضل لم يفرع قان ستبق عير من فرع فرج صحء و فِي الآصّح. وإ 


أَذِنْت واج تَعْين وَإِنْ زُوْج ولان لاثنين وَجَهِلَ السابق فَسَحَهُمَا ا اكم وتصة: لَهَا صف ؛ المهر» ويَقترعَان عَلَيهِ. 
دقيل: لا. 
وَعَنْهُ: : كاج مَفْسُوح ذَكْرَهُ فِي النوادر. 
وقدمه ي التتصيرة: 


وَغَنه: يقرع فمن قُرِعَ فَعَنْهُ: : هي لَه اعتارة أو بكر الجا وتفه ابن منمئور. 

وَعَنْهُ: جد الاب عَقْدَهُ عَقَدَهُ بها مم £ 

وَعَلَى الآصح: وَيَحتبرٌ ر طَلاقٌ صاجبهء فان أبى فَحَاكِم. 

دَقِيلَ: إن جَهل ُقُوعَهُمَا مَعا بَطَلاء كَالعِلْمٍ بو. 

إن عَلِم مه ويي فقيل كَجَهْلِه وعِند أبي بکر: يَقِفُ لِنَعْلَمَهُ (م 16)”". 

ون قرت بيبا بالسبق لم يُقْبَلُء عَلَى الآصح» وَيُقَدُمُ أصطلح الخاطبين مُظْلَقَاء نَقَلَهُ ابن هَانِى. . 

وي النوادر: ين ينْبَفِي أن يَخْتَارَ وليه شابًا حَسَنّ الصورة. 

دلوي خير في طرق العف روماه تيح باه المفی بای أ نيوا رَكذلك يروه فَيكَفِي: زوجت فلاتا فُلانة 
أن تَرَوْجْنْهًا إن كان هو الزوج 


a و‎ 


وقيل: يعتبر إيجاب وقول ر 

وَعَنْهُ: بل وکل اختارَة جَمَاعَةٌ. 

وقيل: لا َم قَال: وقيل: يولي طَقيو] إمَامَ أعنظم» كوالد وَاطلَن في التزغيب روائعيْنِ في تَوليةِ طَرَيِفِ فم قال: 
وقيل: تَولِيةُ طرَقيهِ تحص بمُجبر. a‏ 

وَمَنْ قَالَ: قد جَعَلْت عق أمَتِي صَدَاقَهاء أو عَكّس, أؤ جَعَلْت عتقك صدَاقك نَقَلَهُ ص الح وَغَيْرُه أو قد أعتقتهاء 


)١(‏ (مسآلة - :)١5‏ قوله فيما إذا زوج وليّان وجهل الستابق: (وعنه: يقرع؛ فمن قرع فعنه: هي له» اختاره أبو بكر الْجادء ونقله 
ابن منصورء وعنه يجدّد القارع عقده بإذنها). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب: 

إحداهما: يجدّد القارع عقده بإذنهاء وهو الصحيح» وبه قطع في الكافي» والمقنع» واحرّرء والنظم وغيرهم. 

قال الرّركشي: قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد: من حرجت له القرعة جدد نكاحه. انتهى. 

والرواية الأخرى: هي للقارع من غير تجديد عق اختاره أبو بكر النُجّادء ونقله ابن منصور» كما قال المصئف. 

قال الرُركشي: هذا ظاهر كلام الجمهور: ابن أبي موسى» والقاضي وأصحابه» وصرّح به القاضي في الرّوايتين وابن عقيل. 

وقدمه في الرعايتين» والحاوي الصُغير» والقواعد الفقهيّة» ومال إليه» واختاره الشيخ تقي الدّين. 

تنبيه: : اختلف المصنف والرّركشي في النقل عن أبي بكر النْجّاد فيحتمل أن يكونا قولين له» أو يكون في أحد الكتابين غلط؛ أو 
يكونا اثنين» واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة :)١6-‏ قوله: (وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله؛ وعند أبي بكر يقف ليعلمه). انتهى. 

القول الأوّل: هو الصّحيح؛ وعليه الأكثرء قال الزُركشي: لا إشكال في جريان الرٌوايتين في هذه الصُورة» وكذا أجراهما فيها في 
المستوعبء والمغني» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

وقول أبي بكر اختاره ابن حمدان في الرّعاية الكبرى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأدمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة ۰ (ه): الإمام أبو حنيفة 


١75‏ الفروع - كتاب النكاح 


وَجَعَلْتْ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاء از على أن عقا صّدائهاء أو عَلَى أن أَنْرَوْجَك وَعِنْقِي صَدَاقُكء نص عَلَيْهمَاء مُتصلاء نص 
علو صح بشتهادق وَتَقَلَهُ الجمَاعَة. 

وَقَالَ ابن حَامِدِء مَعَ قَوْلِهِ: ها فإ طن لن الول زجع بيصن يميه ؤم ثم مقو فن لَمْ تدز فَهَل يضر 
a‏ فيه روایتان (م ٩)۱٩‏ د نص عَلَيْهِمًا. 

lG aT رَعَنْهُ‎ 

زق به في الْنْتَحَبٍ في الصورَة الآخيرة. 

وإ عقت عَبْدَها علَى تَروْجِه بها رالو أ لاء عمق مانا 

وَإِنْ قَالَ: اعت عَبْدَك علي عَلّى أن أَزُوّجَك التي رمه ته قِيِمنةُ؛ لآن الآمْوَالَ لا تُسْتَحَق بالعقد عَلَيْهَا بالرط» كَقَوْلِهِ: 
ايق عَبْدَك على أن أببمتك عَبْدِي؛ ولاه َر قال ان َقيل: وَعَلَى هَذَا الآصل يفل كَل غَارٌ فِي مال حى نلف 


المغْرُون مَالَّهُ؛ لاه اڙال مِلْحَهُ عَلَى بل لَمْ يَسلَم. 
ا 
الشرط 00 بين احتياطا لبر خحؤف الإنكار ؛ کي مُستورة. 
وقیل: إن ثبت 


ت اق پا با تع اخرافو قدو 


لخي اغلائ فت رخ اة فق 
رَعَنْةُ: أحَدُهُمَا' ذَكَرَهُنٌ شَيْشْناء وَفِي شَهَادةٍ و عدوي الرْوْجَينٍ أذ أحَدهِما أو اللي وَجْهَان (م 001 


دفي شنم جم راان (م 55018 
)١(‏ (مسألة - :)۱١‏ قوله فيما إذا جعل عتق أمته صداقها: (فإن طلّق قبل الأخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه» فإنلم تقدر 
فهل ينتظر القدرة أو ت تستسعى؟ فيه روايتان» نص عليهما). انتهى. 


وأطلقهم بن رزين في شرح قال اقاضي» أصلهما المفلس إذا كان له حرفة هل يجبر على الاكتساب؟ على الروايتين فيه. انتهى. 

والصّحيح من المذهب: أنه جير. 

وقال في المغني» والشرح: وإن كانت معسرة فهل تنظر إلى الميسرة أو تجبر على الكسب؟ على وجهين» أصلهما في المفلس هل يجبر 
على الكسب؟ على روايتين. انتهى. 

وهو موافقٌ لما قال القاضي» فتلخص أن هؤلاء الجماعة قالوا: أصلها المفلسء والصّحيح في المفلس الإجبار» فكذا يكون الصّحيح 
الإجبار هناء وهو الصواب. ٠‏ 

(۲) (مسألة - 1۷): قوله في الشهادة: (وفي شهادة عدوي الرُوجين أو أحدهما أو الول وجهان). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاصة والكافيء والمغني» والمقنعء والهادي» والبلغة والمحرر» 
والشرح» والنظم وشرح ابن منجًا وابن رزين» والرعايتين» والحاوي الصّغير والزركشي وغيرهم. 

أحدهما: ينعقد» وهو الصّحيحء اختاره أبن بطّة» وابن عبدوس في تذكرته» وصمّحه في التتصحيح» وجزم به في الوجيز ومتتخب 
الآدمي. 

قال في تجريد العناية: لا ينعقد. في رواية» فدلٌ على أن المقدّم ينعقد. 

والوجه الثاني: لا ينعقى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

(۳) (مسالة - ۱۸): قوله: : وني متهم لرحم روايتان». . انتهى. 

إحداهما: لا ينعقده وهو الصحيح» صحّحه في التصحيح» وصحّحه أيضًا في الهداية» والمذهبء. والمستوعب في ياب موانع 
الشهادةء وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في 0 والنظي والرّعايتين» والخلاصةء والحاوي الصغير في مواضع الشهادة. ع 


وَعَنْهُ: عنة: وَفَاسيقَة وَأسقَطها أكترْهْم وَذَكَرَهَا في عُبُون الْمسَائِل. 

ا هي ظَاهِرٌ كلام ارقي وَأَخَدَهَا في الانيصتار مِن رواية متنى. 

سيل أسحْمَد: : إا روج بلي وهو غير دول هَل يَفْسدُ من الاح ت شيء؟ فَلَم يرَ أنه د 

وَأخد القاضي وَغَيْره مِنْهَا عَدَم اعبار العَدالَة في الولي. 

وق : وَكَاهَة مع مر الروْجَةء وقول شهاة و بَعْضيهِم عَلَى ينض 

وَعَلة: تُسَنُ فيه كعقد غيْرِو صح بدونهاء قَالَ جَمَاعة: مَا لم يمو وإلاً َمْ يَصِحٌ ذَكَرَهُ بَْضْهُمْ إجماعا. 

وَعَلَى الآوّل: لا يُْطِلْهُ التراصي بكنمًانه. 

وَعَنْهُ: لی أحَارَهُ أبُو بَكْرٍ. 

ولا ترط الكَقاءة فلو زوج بير كفاء بِرِضَاهُمْ صح وَكذَا برضا خضرهم» على الست وين لم يرهن القع 
تايا KE‏ القاضي وَغيره. 

وَعَنه: ُ: لا قنخ لآبْعَدَ 

وَعَنْهُ: ھی کار اعتازة الؤر' وجنا را جنا به مالا بون تَمَيِهِ مع أن الال أحَفُ من النْكَاح؛ 
دول البذل في والاحةٍ ااباق ويسَكم بلول فيد ويا منعها زويج ضيه لقلا بتع ا في غَيْرٍ كفني بل 
العَفَد؛ نوُم المَارِ فنا أؤلى؛ ولان لِلِّ فيها نظَرَاء وَلآنْ الول إذا وجا بلا كفاء يون فَاميقًا. 

ولو زَالَت بَعْدَ العَقَدٍ لها سنه كَمِتَقِهَا تخت عَبْدٍ. 

وقيل: لاء كَطَول حر مَنْ كح أمَة وكَوَلِيهاء ويه جلاف في الانتصارء وَقَدْمْ أن مله ولي ولب وأئة إن طرَا َب 
إبتلت ف ر ر لح ا 

وَقِيلَ لآنَحْمَدَ فيمَن شرب الْمسكير: يرق بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: أمسبَغْفرُ الله. 

قل ابن هاني: وا شرب امير طم نه بس لها بكفاء. 

وَالكَفَاءَةٌ الذي وَالمْسَبَ وَهُوَ امنب وا رة وَاليِسَنُ حَسَبْ ما يجب لَهَا. 

وقيل: تسَاويهمًا فِيه» والصتَاعَةء في الآشهَرٍ عَنْهُ (و ش). 

َلآْحَابو في السار اجه نلا ير في أهل الُدن قلا ڙوج عَِيفَةٌ بقاجرء ولا حر بعد. 

وَعَنهُ: ولا عَتبق ونه بحرو الآصنل» ولا مُوميرة بير وَظاهِره ولو كان مولي وقالة شبخْناه ولا بنت َانِى وَهُو 
رب العقار بحافلشو» ولا بذ باز جام ولا عرَيْة بَجَمِي' (و ش) في الكل 
وَعَنهُ: ولا ُرَشِيُةٌ بغر فُرَشِي» وَلا هَاشِيميّةٌ عير هَائِيِِي (و ش). 

وَقِبل: ساج كَحَائِك. 

وَعَنْهُ: : یس وَلَدُ الرّی كُمُوَا ِذات نِسبَةٍ كَعَرَقِ ون الَوْلّى كف لِمَوْلاءٍ لا لِمَنْ لا وَلاءَ عَلَيْهًا. 

مالي بني هاشم لا يُسَارِكُوتَهُم في الكَقَاءَة في النکاح» نَقَلَ اليمُوني: «مَوْلى القَوْم مِن أَنْفْسِهِم؛ فِي الصدَفَ ولم 
كن عِنْدَهُ هذا هَكَذَا في التزويج. 


اوا ا عا 


00 8 ا 


5 والرواية الثائية: ينعقد» اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في المنتخب للآدمي. 

قال في تجريد العناية: لا ينعقد. في روايةء فدل على أن المقدّم ينعقد. 

وقال في الرّعاية الكبرى أيضًا: وني ابي الزُوجين أو ابي أحدهما أو أبويهما أو آبوي أحدهما وکل ذي رحم حرم من الرُوجين 
أو من الول روايتان. انتهى. 

واطلقهما هنا في الهداية» واللذحب» والمستوعب» والخلاصةء والقنع» والحرر» والشترح وشرح ابسن رزين وابن منجاء والرّعاية 
الصغرى؛ والحاوي الصّغير وغيرهمء لكن ذكرها بعضهم في ابني الرُوجين أو أحدهماء وبعضهم عمّم الرّحم واللّه أعلم. 

فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب قد صحّحت ولله الحمد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَتَقَلَ مُهَنا: إنْهُ كفاء لَه ذَكَرَحُمّا في الخلافي واد الشَافِيِية عَلَى ما سَبّقَ أن غَيْرَ اليب إلى الَا وَالصلحَاء 
هوري يس كوا إلمصيب اهما ون من بو عيب متت لشلع ليس كفا للسليحة نف وإ لم ين يبت اللخ فَلَهُمّ 
فيه رفي تير رق الأمقات وَجْهَان وأا لايك َوه س كوا بشت الخباط ووي ولا احرف لبنت القالم ولا 
بتاع م للسية. 


لم رع 


وَعَنْهُ الكَفَاءَةٌ الذي" وَالنْسَبُ (و ه). 

تار ارقي 

وقيل: السب (و م). 

وَقَالَ بَمْضْ مُتَحْرِي أصلحابنا: إذا فنا هي حى لله عبر الب فَقَط قال: وَكَلامْ الآمنحاب 
1 تحټیق» كَذَا قال ولا يعبر في أمرأٍ. 

وَفِي الانْتِصار احْتَمَالَ: يُحَيْرُ مُعْتَقّ تَحْنَهُ أمَق وَذَكَرَهُ عَنْ (ش). 

وفي الراضيح احَتمَالَ: بطل ناء عَلَى الروَاية: ذا امَْهْتَى عَنْ ناح الآمَةٍ بحرو بَطَل. 

قال الكسَائي: قَوْلْمَ :: لا صنل لث أي: لا حب 

وَلا فْضْل؛ e‏ ولا تش ترط الشهاقة برها عن الوانم الشرعية (ش). 

قَالَ في الترْغِيب وَغيْرو: ولا الإشْهادُ على إذْنهاء ركذا في تليق ابن المي في سهَاة ق الاق في النْكَاحٍ: : لا تُعْشَبرُ 
الشَهَادَةٌ عَلَى رضًا اراو لآ رضًا اللي اقيم 2 مَقَامَ رضَامَاء َيَأتِي کلام في الانْتِصّار في العَدَالَةٍ بَاطِنَاء وَكَلامٌ شَيِخِنًا 8 
قَسْمَةٍ قِسْمَةٍ الإجباره قَال: وَفِي المذهَب غيلاف شاذ: يشرط ر الإشهَادُ عَلَى إذنها. 

وَقَالَ: ولا يُرَوُجُهَا العَاقِدُ نايب الخاكيم بطريق الولايَة لا بوكالةٍ الوَلِي حَتَى يَعْلَمَ إذْنَهَاء وَإنْ اذْعَى الزُوْج إِذْنَهَا 
صد نا قبل الشخول لا بَمْدة إقنكينها له. 

وَاطلَق في عَيُون ن السَائِلٍ صد دق الميّب؛ لآنهًا روج 1 ظَاهِرَ اء بخلاف و البكر َه يُرَوْجُهًَا أبُوهَا بلا إذْنِهًاء کذا قال 
وو بقتضري اختِصاصة يبكر زُوجَهَا أبُوهَا نَا يُجْبرهَاء نوجه في دَعْوَى اللي إذْنهَا كَذَلِك» وَدَكَرَ شَيْخْنا قولَهَا إن 
ادْعَتَْ الإذن فَأَنْكَنَ وره ميدقت 

وَفِي الرُوْضّةٍ: إن ادْعى اللي إذنَهَا فَرَوْجَهَا فَإِنْ أجَارَتَ ما ذَكَرَهُ صح وإلأ حلفت ويَنْفسِحْ التَكَاحُ قَالَ: وَالْذِي أرَاهُ 
لِلولِي الإشها لملا نكر فَيسَْاجَ إلى بين وَاللهُ أعلّم. 


ب فيه 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب المحرمات 4 النكاح 

يَحْرُمُ بدا السب سَبِعٌ بِعْ: الأم اة من كل جهة وإ عت وب لمي بلعانء وينت اه يتما ين مك أن 
شب نة وذ َل 

وَأخْتُّ ِن كل جهة ويها 

وبنت ابنهًا. 

وبنت كَل أخ وبتها. 

وبنت انيه وبتتها وإن نَوَلْنَ. 

وَعَمنُهُ وَحَلَهُ من كَل جه ون علا لا اهُا 

وَتَلْخِيصهُ يحرم كل د ب سيوى ينت عة وهم وبنت ختالة حال الذكررات في الآخراب. 

31 وحم ةبهوم دوا في نات َع الم لآب لأت عَم ابی لا لأم؛ لآنْهَا أجتبيةٌ بن وَنَحْرْمْ اله 
العَمدَ ي لأم لا خالة العم لآب؛ لأنهًا أجنبيةء وَعَمةُ الخَالَةٍ ة لأم جْنَيبَة لا لآبب؟ لأنها عَمّةُ الأم. 

وَيَحْرُمُ ِن الرّضاع ما يحرم مِنَ السب َال اَم امد رجه الله في طاعة الوسئُول: وَيَرْجِمْ في حَلِيلَةٍ الان مِن 
الرّضاعَةٍ إلى قَوْلِه: : يحرم من الرْضَاعٍ ما يَحرْمٌ من السَبوه. 

ونل حَنبل: : يكاح ابن الرّجُلٍ مِن لبه بمنْزلةٍ ناح انيه ِن لبه تاوت فيه: : هيَحْرمٌ من الرضّاع مَايَحْرْم من 
السب وحَلديث أ بي الفَعيسٍ. 

وَقَالَ شيخنا: : وَل يقل التتارع: ما يحرم بِالمصَاهرة» فام اطرأيه براع أ امراق أبييه أن ابه من الرْضَاعَةٍ اي لم 
تُرْضِعْهُ وبنت امراټه لبن عَيْرهِ خرن بِاْصّاهرَةٍ لا بالنْسَبِى ولا نسب ولا مُصَاهَرَة بين بهن قلا تخريم. 

وَيَحْرْمٌ بالصهر مِنْ ِلك أو شبهة شبْهة وَلَوْ بوطء ذب ذَكرَهُ في لتوب والمذني والترغيب. 

وقِيل: لا. 

ونل شر ن ابي مُوسَى: لا يُعْجبَني. 

تقل ألَيمُونِي: إنما حرم الله الال على ظَاهِر البق ورام ماين للحلال بَلَِْي أذ أا يُوسُف سيل عن فَجَرَ 
يامرَأة: هَل لأبيهِ نَظْرٌ شَعْرهًا؟ قَالَ: : نَعَم. 

قَالَ: ما أعَجَب هَذَا بشبّهِهِ الالء وَقَاممُوه عَلَيْه. 

تقل روي في بن من النا: عُمَرُ رضي الله عنه ألْحَق أؤلاة الرنا في الجَاهِلِية بآبايهم؛ يُرْوَى ذلك من وَجهيِن» 
«وَقَدْ قَضى النبي يه بالود لراش وَقَالَ: : احتجبي مِنه يَا موده احج جَمَاعة بان عل وجب تحرماء كَالرْضَاع إا 
صب لبها ورذ ضح طقلا شر ارمق وكالوطء في دير وَحَيْضٍء وكَالتَعدية لبن تار بوط وو لبن الفخل» فَالمخَلُوقَة 
مِن مَائِهِ اولّی. 

وَكمَا نَحْرمٌ نت مُلاعنة وَمَجُوميّة ومُْنَدةٍ َمل انا مع عد عَدمٍ أحكام النکاح. 

وَذَكَرَ ان رزين: لا يشر في وجه وَعِنْدَ شَيِخِنًا: : لا يشر احير في مُوضيع التوبة حى في اللواطر. 

وحم بت من نا وان وَطأء به غلا لا يش لوه لم ينها زوْجة. 

وم بن احا ديع وج أيه ول جد و »زمه انه كلك وإنا زل بالغقده ولو قال ياح الأب 
الكافر فاسيدا» ذَكْرَهُ شيِخْنا (ع). . 

دون ناهن وَأَمَهَاتِهن. 

وفي عقا اسار جلاف في الانتصتار وَغَيْر. 


وعم 


وَتَحْرْمٌ أمْ زوٴجته ته وجَداتها كَذَلِكَ بالعق وبنت ؛ زوجي وبنت ابْنِهَا كَلَلِكَ نَقَلَهُ صَالِحَ وَغَيْرُهُ وان نَرْلْنَ بالدحول. 


© 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


11 الفروع - كتاب النكاح 


مدوم ی ممه 


وف : في حجرو وَاختارَة ان عقيل» وهن الربايب. 

لا وجة بيو كَرَهُ في الجر والفئون. 

إن ماح الأ اؤ بات نة الخلوة قبل الأول أبخن. 

وَعَنْهُ يَحْرُمْنَ بالمؤت واللوة. 

إن كانت الموْطُوءةٌ م أو صَغِيرةٌ لا يُوطأ مِثْلْهَا فَوَجْهَان (م ."')١‏ 

في الْذَهَب: هو كَيِكاح» وَفِيه بشبْهَة وَجْهَانء وَالرّنی كرو" . 

واج في رواب ية أبي ا ارت بأن ارام َذ يل جين أمرسَْدة أن تَحقجب من ان أمة رَمعَة. 
دفي تخريهن 00 ونظر فَرْج. 


050 


وَعَنّْهُ: وَغْيْرو دك اپو الحُسَيْن قل لون وان ها نها أن مه إذا كن لشؤوقء روان (م م 


)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (فإن كانت الموطوءة ميّتةٌ أو صغيرة لا يوطا مثلها فوجهان). انتهى. 

واطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذَّهبء والمستوعب» والخلاصة: والمغني» والكافي, والمقنع» والْحرر والشترح» وشرح ابن 
منجاء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وتجريد العناية وغيرهم. 

أحدهما: : لا يثبت التُحريم بذلك» وهو الصحيح» » اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وصححه في النّصحيح وحواشي ابن نصر الله 
وغيرهما. 

وقطم به في الوجيز وغيره» وقدّمه ابن رزين في شرحه وغيره. 

وقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة» وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمدء وصخحه الرركشي في الصغيرة. 

والوجه العاني: بد يشبت به التحريم» وقاله القاضي في الجامع في الصغيرة» وهو ظاهر ما قطع به في المنوّر فيهما. 

() تنبيه: قوله: : (وفي المذهب هو كنكا» وفيه بشبهة وجهان» والرّا كفيره). . انتهى. 

هذا كلّه كلام ابن الجوزي في المذهب» وهو عجيبٌ منه؛ لكونه جعل وطهء الزّنا كوطء الحلالء وحكى في وطء الشبهة وجهين. 

واعلم أن المتحيح من المذهب: أن الوطء بشبهةٍ يثبت به تحريم المصاهرة كالوطء الحلال» وعليه الأكثرء وحكاه ابن المنذر إجماعاء 
وقدمه المصئف وغيره. 

(۳) (مسآلة - ۲ - ۳): قوله: (وفي تحريمهن بمباشرة ولمس وخلوةٍ ونظر فرج منها أو منه إذا كن لشهوة روایتان). انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - ؟): إذا باشر امرأةً أو نظر إلى فرجها أو خلا بها أو فعلته هي لشهوةٍ ةفهل ينشر ذلك الحرمة ام لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في المدايةء والمستوعب» والخلاصة والمقنع» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغير هم . 

وأطلقه في المغني» والشرح فيما إذا باشرها أو نظر إلى فرجها لشهوة. 

إحداهما: لا ينشر ذلك الحرمة» وهو المحيح. 

قال في المذهب ومسبوك الذهب لم ينشر الحرمة» في أصح الروايتين» وصحّحه في التصحبح؛ والز ركشي وحواشي ابن نصر الله وغيرهم. 

وبه قطع في الوجيزء قال الشيخ الموفق» والشارح. 

والضّحيح: أن الخلوة بالمرأة لا تن تنشر الحرمة؛ قال ابن رزين في شرحه: ومن باشرها أو نظر إلى فرجها لم تنبت تبت حرمة» في الأظهرء 
وقال: ولا يه بد ا ة شيءٌ» والثبوت بها الف للإجماع. 

والرواية العانية: 7 تنشر الحرمة» قال الرركشي: إذا طلّق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان» أنصُهما وهو الذي قطع به القاضي في 
الجامع الكبير في موضعء وفي الخصال وابن الباء» والشيرازي ثبوت تحريم الربيبة. 

والرّواية الثانية: وهي اختيار أبي محم وابن عقيل» والقاضي في اجرد وني الجامع في موضع لا يثبت. . انتهى. 

وقطع في المغني وتبعه الشتارح بعدم التحريم بامباشرة مسن المسرة» واطلق في الأمة والخلوة الروايتين» وقالا: : وذكر أصحابنا 
الرُوايتين في جميع الصُور من غير تفصيل» والأوّل أقرب إلى الصّواب. انتهى. 

(المسالة الثانية - #): إذا لمسها أو لمسته لشهوةٍ هل ينشر ذلك الحرمة آم لا؟ 

أطلق الخلاف» والصّواب: أنها لا تنشرء بل هي أولى بعدم الّشر من المباشرة لشهوةء وصحُحه ابن نصر الله في حواشيه. 
(م): الإمام مالك (ش):.الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَيَحُْمُ بوَطء غُلام ما يَحْرُم بوطء امْرَأةٍ نص علي وَاختارَ جَمَاعة عة كَمُبَاشَرَة. 
قال ابن البناء وان عقيلٍ: وكذا ذَوَاعِيهِ 
وَنَحرْم الملاعنّة ا انتا لَى الان قله ا اء 
وَعَنهُ: نة: جلها بيه نَفْسَه وَدَكرَه ان رَزين الآظهَ وَعَنْهُ باح ديد أو ملك [يَمِينِ]. 
وَمنَى لاعن لني وَلَدٍ كبَعْدٍإَاَةِ أو في نِكَاح قَاميدٍ قلا حَد. 
وَفِي التَحْرِيم السّابق وَجْهَان (م 4)”". 

يَحْرْمُ جَمْعُهُ بنگاح بَيْنَ أختين 

وت انراز حصيو ار الها إن لنا ین کل جهة. 

وَعَمُةٍ حال بان ينح امرأة ابه أمهَا ولد ِكل مِنْهمَا بنت. 

آم يولد ِكل مِنْهُمًا بشت. 

ن خالتينِ بان نح كَل مِنها بن الآخر. 

وبين کل رانين لو كات إحَدَاهُما كرا والأخری انی حَرُمْ ناح 

قَالَ أَحْمَدٌ نمة: حال ایا بل عالھا ور هين بسب أذ رهناې حالف فيو یت لآن تَْرِيقَ الملك كَجَنْع النْحَاحَ» 
ولم يَْرفا هو ْله نا وقي تخريم الصَاهرَةٍ برضَاءء عن احا كن قَاَ: من لم يُحَرّمْ بنت مره من السب إا لم 
کن في حجرو َكيف يُحََمْ انها مِنَ الرضاع؟ قال: وَمَنِ ادْعَى الإِجْمَاعَ في ذلك كَذَب. 

1 رجا في عفاد أز عفدن مما بطلاء وذ تاع أحَدمما أذ رق في عِدّة الأغرى بَطَلَ إن هل فَسحا. 

رَعَنة: الآؤلى القارعَة وَعَلَى الأول يره صف اهر تَفْمَرِعَان عليه 

َكَل عقيل روا لاء لآنة م ره اخخمارة اپو بکر. 2 

وَالَذْهَبْ: تَحرِيمٌ جَمِْه بَينَهُمَا في وَطء ملك البمين. 

وَعَنْهُ: يكره 

وَل يُكْرَهُ جه ين نتيا ميه ونه او بتي حال أو خَالئَِهِ ام لا؟ كمه بين من كانت زوج رَجُلٍ ويه من 
غَيْرها؟ فيه روايْتَان (م ين 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (ومتى لاعن لنفي ولد كبعد إبانةٍ أو في نكاح فاسار فلا حد وني التُحريم السابق وجهان). انتهى. 

قال الشيخ في المغنى» والتثارح في باب اللّعان: وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى أضافه إلى الرُوجِيّة فإن كان بينهما ولد يريد نفيه 
فله أن ينفيه باللّعانء فمتى لاعنها لنفي ولدها انتفى وسقط عنه الحدٌ وفي ثبوت التّحريم المؤبّد وجهان. 

أحدهما: له ذلك؛ لأن من كان له لعانها بعد الوضع كان له لعانها قبله» كالزُوجة. 

والثاني: ليس له ذلك» وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأ الولد عنده لا يتتفي في حال الحمل» ثم م قالا: وهكذا الحكم في نفي التكاح 
الفاسد. انتهى. 

وقدّم ابن رزين في شرحه ان التحريم لا يتابّد في هاتين المسالتينء وهو احتمالٌ في الكاني» والذي قذمه فيه التحريم امود كما إذا 
كان قبل الإبانة» وهو الصحيح» وظاهر كلام الأكثر» وأطلق الخلاف في الْحرّر» والنظم» والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

(۲) (مسألة - 0): قوله: (وهل یکره جمعه بين بنتي عميه وعمّتيه أو بنتي خاليه أو خالتیه آم لا؟ فيه روايتان). انتهى. 

واطلقهما في المغني» والشرح» والرركشي. 

إحداهما: لا يكره» وهو قوي» وبه قطع في المستوعب» والوجيز وغيرهما. 

وقدّمه في الرّعاية وغيره. 

والرّواية الثانية: يكره» ؤبه قطع في الكافي» وهو الصواب» والمذهب على ما اصطلحناه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


۲۹۸ الفروع - كتاب النكاح 


وَحَرْمَهُ في الرُوْضّةٍ قَال: لأنْهُ لا نص فيد وَلَكِن يُكْرَهُ قِيَاسّ يعني: عَلَى الأختين. 

ولو أن لكل رَجُلٍ بنا وَوَطِنا أمَهَ احق وَلَدَهَا بهما قوج رَجْل بالآمة وَبالبنتين فَقَد مَرَمْجَ ام رَجْل وَأَخْتَيِِ ذَكْرَهُ 
ابن عَقِيل. 

إن ملك مين بشراء أن عبرو فَمنعهُ أبو الَطابِ من وَطء دَاهُمَا حى يُحَرُمْ الأخرى, وَالآصَحٌ جَوَارُ فَإذا 
وَطِىَ إِحَدَاهُمًا حرمت الأخْرى حى يُحَوم عَلَى لَفْسيه الموطوءة يتويج أو إَِالَةِ مله أو و امسْيَبْرَاءء لا بتخريمء نص عَلَى 
ذَّلِك. 

وي الاكتقاء پتحرڪها بكِتَابة وَرَهْن ويم برط خيار وَجْهَانَ'" (م يده 

فان عاذت إلى مِلْكِهِ تَرَكَھُّمَّا حتى يُحَرٌ م أحَدَمْمَاء في ظاهر نُصُوصِه. 

وَفِي المْني: إن عاذت قَبْلَ وَطء انیا هي باح وَابَارَ ف في المحرّر بل أيْنْهُمَا هتاء ون عَادَتْ بَعْدَ وَطء أختِيًا 
انها الاح رلو غائ ولا راتا راجا بعد واجتة لخن ى يرم شتا شنا رًأباح القاضيي وَطءٌ الأولى بَعْدَ 
اميبْرَاء الثازيّة. 

ولو ملك أحتيْنِ َة وَمَجُوميُة قله وَطءُ الْمسْلِمَق ذَكَرَه ة في التَبْصيرة. 


)١(‏ تنبيهات: الأوّل: قوله: (وبيعٌ بشرط خيار). انتهى. 

قد صرح الأصحاب بمثل ذلك» فيحتمل أن يقال هذا منهم على القول بجواز التُفريق» على ما ذكروه في كتاب الجهاد» لكن. بكر 
على ذلك ما قبل البلوغ؛ فإنْه ليس فيه نزا > ويحتمل أن يقال بجواز الببع هنا للحاجة» وإن منعناه في غيره. 

قال الشيخ تقي الدّين وتبعه أبن رجسب: : وأطلق أحمد. والأصحاب تحريم الثانية حى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره فإن 
بنيت هذه المسالة على ما ذكره الأصحاب في التفريق لزم أن لا يجوز التفريق بغير العتق فيما دون البلوغ وبعده على روايتين» ولم 
يتعرّضوا هنا إلى شيء من ذلك» ولعله مستثتى من التفريق الحرم للحاجةء وإلاً لزم تحريم هذه الأمة بلا موجبو. انتهيا. 

(۲) (مسالة - :)١‏ قوله فيما إذا ملك أختين: (وفي الاكتفاء بتحريها بكتابةٍ ورهن وبيم بشرط خيار وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في القواعد الأصوليّة» وأطلقهما في الحرّرء والحاوي الصّغير في الكتابة» قطع في الكاني» والمغني» والتترح أن الأخحت لا 
تباح إذا رهنها أو كاتبهاء وهو ظاهر كلام الخرقي» والشيخ في المقنع» قال ابن رزين في شرحه: فإن رهنها أو كاتبها أو دبْرها لم تحل 
أختهاء وقطع به. وقال الرركشي: هذا الأشهر في الرّهن» وقال: ظاهر إطلاق أحمد وكثير من الأصحاب الاكتفاء بزوال الملك ولو 
أمكنه الاسترجاع» كهبتها لولدها وبيعها بشرط الخيار. انتهى. 

وقدم في الرّعايتين أن كتابتها تكفيء واختاره القاضي وغيره؛ وهو ظاهر كلام ابن عقيل وصاحب الوجيز في الجميع حين قالا: 
فإن وطئ إحداهما لم تحلُ الأخرى حى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده. 

وقطع به ابن عبدوس في تذكرته. 

() الثاني: قوله: (فإن عادت إلى ملكه تركهما حى يحرم إحداهماء في ظاهر نصوصه. 

وني المغنيى: إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة» واختار في المحرّر بل أيْتهما شاء). انتهى: 

ظاهر نصوصه هو المذهب» وهو ظاهر ما قدّمه المصئف. 

قال في القاعدة الأربعين: هذا الأشهر» وهو المنصوص. انتهى. 

واختاره الخرقي وغيره» وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوّره ونظم المفردات وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي. 

وقال الرُركشي: إذا عادت بعد وطء الأخرى فالمنصوص في رواية جماعةٍ وعليه عامّة الأصحاب اجتنايهما حنّى يحرم إحداهماء ` 
وإن عادت قبل وطء الأخرى» وظاهر كلام الإمام أحمد والمخرقي وكثير من الأصحاب أن الحكم كذلك. انتهى. 

واختار التتيخ» والشارح» والناظم وغيرهم ما نقله المصتف عنه في ا لمغيء وكذا ذكر ما اختاره في الحرره قال ابن نصر الأّه: هذا 
إذا عادت إليه على وجه لا يجب فيه الاستبراء» أمّا إن وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرثها. انتهى. 

وهو قيدٌ حسن. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وإن اشر أت روه صح ولا طحا في عد الروْجَةٍ جَةٍ فَإن فَعَلَ فَالوَجْهَان مَبْلَها'"» و 1 قل دواعي الوّطء كَهْر؟ فيه 
وَجْهَان (م ۷). 

وَفِي صِحُةٍ نِكَاحٍ أختب سرئته 4 روَایتان (م ۸). 

۵ متخ ل بط لزز حلى يحم الي 

وَعَنْهُ: ريما حى يُحَرمْ إِحْدَاهُمَاء وڏا لو تَرَوْجَهَا خد نَحْرِيم سئي م رَجَحَت السرية ِو لكين النْكَاحَ يَكُونْ 
بحالهء وإ احق ريه كم توج نها في مُدة تراه قفي صبحة اعفد الروايتان (م 15" . 

وله کا اح رع سواهاء في الآصح. 

وٿن جم محلل ومحر في عفد قفي مِيِحْيه في الْمسَلْلَةِ روايئَان (م ٨)۱۰‏ . 

ومن ردج اما وبا في طب فَسَدَ في الام. 

وقيل: وَالبنتي. 

حرم جنع حر قوق ارم وق وعبْد َو بينِ. 

وَلِمَنْ نِصِفْهُ فأقل غَيْرُ حر جَمْعْ لاش نص عَلَيْهِ وقِيل نين 


)١(‏ الثالث: قوله: (وإن اشترى أخت زوجته صح ولا يطؤها في عدّة الرُوجةء فإن فعل فالوجهان قبلها). انتهى. 

مراده بالوجهين: الوجهان المذكوران قبلها فيما إذا حرّمها بكتابةٍ أو رهن أو بيع» فيما يظهرء وقد علمت الصّحيح من ذلك. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وهل دواعي الوطء كهو؟ فيه وجهان). انتهى. 

قال في القاعدة السادسة والثّلائين بعد المثة: الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقلمات الوطم قال ابن عقيل: : يكره ولا يحرّم؛ 
ويتوجه أن يِحرّم» أمّا إذا قلنا إن المباشرة لشهوةٍ كالوطء في تحريم الأختين حى تحرّم الأولى فلا إشكال. انتهى. 1 

وقدّم في المغني» والشرح أن حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرجء والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم أختها كحكمه 
في تحريم الربيبةء وقالا: المحيح أنّها لا تحرم بذلك؛ لأن ا لحل ثابت فلا يحرم إلا بالوطء فقطء وقدم ابن رزين في شرحه إباحة 
المباشرة» والنظر إلى الفرج لشهوةء وهذا الصحيح. 

() (مسألة - ۸): قوله: (وفي صحة نكاح آخحت سرَيّته روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب. 

إحداهما: لايصح. وهو الصحيح» » اختاره أبو بكر» قال القاضي: زر ا كلم ا ات واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدّمه في المستوعب» والخلاصة. والحرّر» والراعايتين» والحاوي الصغير. 

وقطع به في الور ونظم المفردات» ومال إليه الشيخ في المغني» والشتارح. 

والرواية الثانية: يصمٌ» نقلها حنبلٌ» ولا يطا حتّى يحرم الأمة» قطع به في الوجيزء وصححه في النظم. 

)٤(‏ (مسألة - 4): قوله: (فإن أعتق سريته يته ثم توج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد الرُوايتان). انتهى. 

وقد علمت الصحبح منهما في التي قبلهاء والتكاح في الاستبراء كالنكاح قبله» واللّه أعلم. 

)٥(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ومن جمع عحلّلة وعحرّمة في عق ففي صددُته في الل روايتان». انتهى. 

وأطلقهما في ال هداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاصة: والمقنع وغيرهم. 

إحداهما: يصح فيمن تحل» وهو الصّحيح. قال النشيخ الموفقء والشارح: والمنصوص صحة نكاح الأجنبيّة؛ وصمّحه في 
التصحيح وتجريد العناية. 

وبه قطع الخرقي وصاحب الوجيزء والمنوّر ومنتخب الآدمي وغيرهم» واختاره القاضي في تعليقه» والشريف أبو جعفر وأبو 
الخطّاب في خلافيهماء والتتيخ الموفق» والشارح وغيرهم. 

وقدمه في لمر والرّعايتين» والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا يصحء اختاره أبو بكر. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي الفنون: قَالَ فقية: شَهْوَةٌ الُرأة قوق ف شَهُوَةٍ الرّجُلٍ َة تسْعَة أجزاء فَقَالَ حَنبلِي: لَوْ کان هَڌا مَا کان لَه أن يَتَرَوْجَ 
بارع ينح ما شَاءً مِنَ الإماء» ولا تَزِيدُ اله عَلَى رَجُلٍء وَلَهَا م من القَسْم الزنم > وَحَائنًا حِكَمنةُ أن يُضيّقَ عَلَى الآخوّج. 

وڏ ان عند لبر حن ابي هريْرة رضي الله عنه- ويَعْضُهم يَرقمه: الت ار خلى الل رة وات مين جر 
من الد أو قَالَ: من الشهوَة وَلكِن الله الهئ عَلَيْهِنٌ الحبَاء» وَمَنْ طَلّقَ وَاحِدَةٌ مِنْ نِهاية ية جه حَرُمٌ ترو بََلَهَا حى 
غي ناء بخلاف مها نص عَلَنهما. 

فن قَال: أخبرئني بانقضاء عِذَتهَاء حبك فل يكَاحْ أختهاء وَبَدَلْهَا في الآصّحَ 

ا ا وَنْسَبُ الود بل الرجعة عة 

إن وَطِئ بشبهة أو زنا حَرُمٌ في العِدَةٍ با اح اھا ول انها زوجت ص علّ. 

وَفِي وَطء أي برعا أذ اعفد ل وټان (م ۱ )7 

ومن وطنتا بشبهَةٍ حرم نكَاحْهَا في الهِذةٍ. 

َمل لِلوَاطي نکاځټا في عِدَبهِ؟ ة فَعَنه: لَه ذلك ذَكَرَهَا شَنِحْنَاء وَاخْتَارَهَا وَاخْتَارَهُ الشيخ. 


وعله: لا كرا في الْمحررء وَذكَره ة في المغني قياس الذحَبي وَمُرَادُهُ ِن مَسْالَة مَنْ لْهَا عِذْةٌ ِن غَيْرِه قَِنْهُ ص 
أحْمَدَ في رواية أبي طَالِبِي وَعَلَيْهِ الآصحّاب» وَلَمْ بذكُرُوا اة القيّاس بالنم» كَمَا ذَكَرَ الشيخ. 
َفِي القاس نظر. 


وق : إن متها دة من غَيْرهِ حرم م إلا قلا وهي شمر (م ۲)”. 
وَعَنْهُ: ُ: إن تكح مُعْتدة من زوج پنکا فَاسيدٍ وَوَطِءَ حرمت عليه ندا 
وَالرَانيَة , مُحَرْمَة حى عند وتتَوب» نص عَلبْهِمًا. 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: الاق وط يعي اد جيم لي انم بك اعنها رار ا تر ولام أربي بها أ الج 
عليهن وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الْحرّرء والرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير» » والرّعاية الكبرى في موضع. 

أحدهما: لا يجوز ولا يصح» وهو الصّحيح من المذهبء اختاره أبو بكر في الخلاف؛ وآبو الخطّاب في الانتصارء وابن عقيل. 

وقدّمه في المغني» والشترح. والرركشي واختاره. 

والوجه الثاني: يجوزء وبه قطع في المستوعب. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى في موضع آخرء وهو احتمال في المغني» والشرح. 

وقال القاضي في التعليق: ينع من وطء الأربع حتى يستظهر بالرّانية حملاء واستبعده المجد. 

قال في القاعدة التاسعة بعد المثة: وهو كما قال امجد؛ لأن التحريم هل لأجل الجمع بين خمس» فيكفي فيه أن يسك عن واحدة 
منهنٌ حى تستبرئ» وصرّح به صاحب التّرغيب. انتهى. 

(۲) (مسألة - ؟١):‏ قوله: (ومن وطئت بشبهةٍ حرّم نكاحها في العدّة» وهل للواطئ نكاحها قي عدّته؟ فعنه: له ذلك» ذكره 
شيخناء واختارها واختاره الشيخ» وعنه: لا. 

ذكرها في الْحرّر» وذكره في المغني قياس المذهب وعنه إن لزمتها عدّة من غيره حرم وال فلاء وهي أشهر). انتهى. 

الذي قال المصئف: نه أشهر هو المذهب. 

قال في الحرّرء والحاوي الصغير: وهي اصح» واختاره أبن عبدوس في تذكرته. 

قال الزُركشي في العدّة وعلى هذا الأصحابء كافة ما عدا أبا محمرٍ. انتهى. 

وجزم به في المنوار وغيره. 

والرواية الأولى: الى اختارها الشئيخ تقي الدّينء والشيخ الموفّق صحّحها الناظم» فتتقؤى هذه الرواية باختيار هؤلاء الحققين. 

والرواية الثّانية: قدّمها في الرّعايتين. 

قال في الكاني: ظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ وذكرها في المغني قياس المذهب» والرواية التي قبلها آقوى وأولى. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب النكاح ¥۱ 


رفي الانصار: ظَاهِرُ تَقْل حَنْبَلٍ في التوبة: لاء وَقَالَهُ د بض أصْحَابنًا إن نَكَحَها غَيْرَه ذَكَرَهُ بُو يَعْلَى الصّغِير. 

وعنة: : ووب الزاني إن ها وهر ابن اموز عن اصنحابتاء اة فيا وَنْصهُ الامْتناعٌ مِنّ الرّنًا بعد الدَعَايَةٍ 
رُوي عن عُمَرَ وان عَبّاسِ. 2 

يحرم اح افر ملم ولو وكيا ونکاح ملم وَل عَبْدَا كَافِرَ إلا حُرَةٌ تابي والآولى تركف وكرهَۀ القاضي 
وَشنِخناء اله قول أكثْر الما كَذْبَائِحِهِمْ بلا حَاجةٍ. 

وَعَنه: وبح مه 

يم قبل: هُمَا في بَقِبّةِ اليَهُودٍ وَالنْصارَى مِنَ العَرّبي وَفِيمَنْ ذَانْ 
بِصُحُفه قيثو وَإبْرَاهِمْ وَالزْبُور وجه فيفر بعجز رة" . 

وَيَتوَجّهُ: ولو َم نَمل به هُنا. 

SS 

رَعَنْهُ عَنة: لا في الأول وَبُحَرْمَان مِمْنْ شك فيه م أخذٍ الجزية» وَفيهًا يلاف يَأتِي ٠‏ ون کانا عَيْرَ كاين فالتحريم 


و عَنْهُ: لا. 

وَجَرم بو في اغبي عَلَى الثاني في التي قبلّهَا وَاخْثَارَهُ شيْْنًا اعِارا بتفسيهء وَأَنْهُ مَنْصُوصُ أحْمّدَ في عَامّةٍ أَجويَيِهء 
وئه مَذْهَبّ (ه م). 

وَالْجَمْهُورُ أن قَوْلَ أخْمَدَ في الرُوَايَةٍ به لأر لم يكن لآجخلٍ الب َلْ؛ لآنهُم لم يَدْخْلُوا إلا فيمَا هوه مِنَ الخمر 
وَنَحْوو. 

ولا يلح موسي اي في امنصئُوص. 


وق :و تابي مَجُو 0 ئة . 

وَتَحْرُمٌ امه مُسْلِمةٌ على اخ للع الأ لِحَوْفِهِ عَنَتَ العُرُوبَةِ لٍحاجَة النْعَة أو مَرَضاء قَالَهُ في التُرْغِيب أو الجدمَة ولم 
يذْكُرْهَا جَمَاعَةٌ وَيَعْجِرُ عَنْ طول حرق 

7 الانتصار احْيَمَالٌ مُؤينة؛ ِظَاحِرٍ الآيدء قَالَ جَمَاعَةٌ: وَثَمَنْ أمَةٍ 

فيه في الترْغيب: وخر ة كِتَابية رَجْهَانء وَأَطْلَقَ أحْمَدٌ حم ا لحرت ولم يه َمَنَ أمَةٍ ولا غَيْرٌ حوف العْنتو. 

وَفِي التبصرَة: لا تخرْم إذا عَم م الشترْطان أو أحَدَهُمَاء وَالطولُ بِمِلْكهٍ مالا حَاضيرًاء 

وقيل: إن رْضِيتَ دون مَهْرَهَا أو بتأجيله ۾ رمه 

وقبل: في الآولة. 

قال في الي ما لم يُجْحَفا به. 

وَفِي الغ غيب: ما لم يعد سَرَقا. 

وَحُرْةٌ لا تُوطأ لِصِعْرٍ أو عة كَمَدَم في المنصُوصء وَكَذَا مَرِيضَة نص عَلَيو. 

وَفِي التُرْغِيبِ وَجْهَان. 

وَفِيهو: من نِصَفْهَا حر اوی من مةه لآ إْقَاقَ بَمْض الود الى مِنْ جَمِيعِهء فإ لم تمه فَانية م اة ثم رَابعَة. 

وَعَنْهُ: وَاحِدَةٌ فَقَطء اخْثَارَهُ أبُو بَكْرٍ وَغيْره. 

وم تَرَوْجَ ام بشَرْطِهِ في انْفِسَاح نِكَاحِهَا بِيسَارهِ اؤ اجه حْرّةٌ. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وفيمن دان بصحف شيثو وإبراهيمء والرّبور وجه فيقرٌ بجزية) 
يعني: فيها وجةٌ بإباحة مناكحتهماء وحل ذبائحهماء فعلى هذا الوجه يقر يجزية» وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي الترْغيب: أو زَالَ حوْف عَنْسَ روایتان (م ۱۳» E:‏ 


وَفِي الْمْتَحَب: يَكُونْ طَلاقًا لا فَسْحَاء وَنَقَلَهُ ان مَنصور إذا تَرَوْجَ حُرْة عَلَى أمَة يَكُونُ طَلاقًا لِلأمَة؛ قول ابن عباس 


رضي الله عنهما. 
قَالَ أبُو بکر: : ماله إممْحَاقَ مُفْرَدَة. 
عبار كا إِمَاء م مُطلقَاء وَملُ مُكَاتّب وَمُعْتق بَحْضْه مح أن الشبّخ وَغيْرَهُ عَللُوا مَسنالَة العَبْدٍ بِالْمسَاواق فَيْقتَيي الع 


فيهمًا أو في | تق بَعْضيه. 

َإِن تَرَوْجَهَا على حر ر ر بشترْطه أ مَبْدْ جَاڙ. 

وَعَنْهُ: لاء إن جع نتا في عفر تخ على الأرلى لا الا 

تقل ابن مَنُصُور: مي في الخرة. 

وَفِي الموج في عبار رواية عَكْسْهَاء وَكَذَا في التبْصِرَة لِفَقْدِ الكَفَاءَق واه لَوْلَمْ يُعْتَبَرْ صح فِيهِمّاء وهو روَايَة فِي 
اذهب وكتابي وَفِي الوسبيلة : 3: وَمَجُوسي. 

وَفي المجَمُوع: َكل قافر کشنلم في باح أمة. 1 

قال في الترّغيب وغيرو: : فَإن تبر فِيها الإمثلام أ 1 عبر في الكتَابي كَوْنْهًا كِتَابيّة. 

فض 


لا ينح عَبْد يدت وَلا سي امه وَلِحْرٌ نكاح أمَة وَالِدِو دون أمة ولَده في الآصّح فيهمّاء وَمِثْلَهُ حرَةٌ كحت عَبْدَ 
وَلَّدِهًا. 

وقبل: يجو تلان لما مع رق تتصح باح امو ين ييح الال مع أن فيه شبهة نط لَك لكين لا َل الآمة 
ام وَلبِ ذَكَرَهُ في القنُونء وإن مَلَكَ أَحَدُ الزُوْجَيْنٍ وَعَلَى الآصّح: أو وَلَّهُ الجر 


(1) (مسألة - "11 - :)١4‏ قوله: (ومن تزوّج أمةٌ بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه خرةٌ وفي التُرغيب أو زال خوف 
عنت روايتان). انتهى. 

وأطلقهما فيهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب. والخلاصةء والمقنع» والبلغة. والمحرّرء والحاوي الصغير وغيرهم» واطلقهما في 
المغني» والشرح فيما إذا نكح حرّة. 

ذكر المصئف مسألتين: 

(المسالة الأولى - :)١‏ إذا تزوّج أمة وفيه الشُرطان قائمان ثم أيسرء فهل قل نكاحها آم لا؟ أطلق الخلاف. 

إحداهما: لا يبطل» وهو الصحيح» قال الرُركشي: هذا المذهبء والمنصوص الجزوم به عند عامّة الأصحاب. انتهى. ‏ 

وصحّحه ني التصحيح» والنظم» والشيخ» والشارح وقالا: هذا ظاهر المذهبء وبه قطع الخرقي وصاحب الوجيز» والمنؤر 
وغيرهم. 

والرواية الثانية: يبطل» خرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح حرّةٍ على أمةٍء واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدمه في الرّعايتين» وكان من حى المصئف أن يقدّم القول الأول ولا يطلق الخلاف. 

(المسالة الثّانية - :)١١‏ إذا نكح حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة ويفسخ خ أم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

إحداهما: لا يبطل» وهو الصّحيح من N‏ صممّحه في التُصحيحء والنظم» وابن رجب في القاعدة التّاسعة بعد المثةه واختاره 
ابن عبدوس ني تذكرته» وجزم به في الوجيز 

والرواية الثانية: : يبطلء» قطع به ناظم ا قال: 

بنيتها على الصّحيح الأشهر 

وقدّمه في الرّعايتين. 

فهذه أربع عشرة مسألة قد صحّحت في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي : (ر): روايتان 


وَفِي الآصح: او كا الزوج الآخر أو فة انسح التخاح» فل | بَعَنَّت إِلَيْهِ رُوْجِتَهُ: حرمت عَلَيْك وتكخت غَيْرَك 
وَعَلَيْك نفقتي ونفقة 5 زؤجيء فق ملكت رُوْجَهَا وَتَرْوجَت ١‏ ابْنَ عَمْهَا. 

وَمَنْ حَرُم نَكَاحَهَا حرم وَطْؤُهَا بيلك اليَمِنء وَجَورْه شَيْخناء مه كتَابيةٍ. 

ولا صح یکاح خی مُشكل حتی بن انر ص َلَه. : 

وَقَالَ الخِرَقِي: إن قَال: آنا رَجُل لَمْ نك إلا النْسَاء وَعَكْسة بتكميه. 

َو عا عن قوله لآل قله كاخ ما عاد ليه في الآصسح» فلن كان كح امح نكاحة من هرأ خاصة. 

وَلا يَحْرْمُ في اة زيادَةُ الحَددِ وا لجع بَيْنَ المحَارم وير ذَكَرَهُ شيخنا. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة . (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الشروط ب التكاح 

إذا شرطت في العَقد قَالَهُ في الْمحَرّرء وَقَالَ حَفِيدُ: اؤ اتفقّا َبْلَهُ في ظاهر الذهَب (م 4 

وان عَلَى هَذَا جَوّاب الإمَام أحْمَد رحمه الله تعالى في مَسَائِلٍ الجبّل؛ لآنْ الآسْرّ بالوّقاء بالتكرُوط وَالعُقُودٍ وَالعْمُودٍ 
اول ذلك تاولا واا ان لا يُخرجَها من ذارها او بيا از لا ترو ليها أ لا َسَرّى. 

َال شَبْحْنًا: أو إن بروج [عَلَيْهَا] فلَهَا تَطَلِيقْهَاء صم قان خَالقة قلَهَا الفسخ» نْص علب كَرِيَادَةٍ مهر أؤ نَقَدٍمُعَيّنء 
درطا فر قو مساج وکر نتاف رقا 9 لا يجو لَه ر لَه السفْنُ كَهَذِهٍ الصُورة. 

قَالَ شيْخنًا: ولو َدعَهَا َسَافْرَ بها د ثم كرهتة نه لم يُكْرسهَا. 

ويح شط طلاق ضَرْتِهَاء في روَايَق وَذْكْرَهُ جَمَاعَة. 

وَقِيلَ: بَاطِلٌ (م ۲)؟". 

وَالآشهر: وَمِثْلهُ بيع أمَه. 

ال في يون اسابل ويه وَإِنْ شَرَطّت أن يُسَافِرَ بها إذَا رادت انْتقَالاً لَمْ يمح و؛ لن اد شراط تصرف في الزوج 
بحم عقا لاح وَذلك لا يجو كما لو شترَطت أن تستذمية إلى التخَاح 0 


السنليم عَلَى نَفْسِهًا في مَكَان مَخْصُوص. وَاقْتَصَرت بالعرير مِن تَصَرَفِهِ فِيهًا عَلَى بَعْضٍ ما من التصرفم بإطلاق 
الحفد ولك عير مُنتنع كما ينا ان الرْع قَصَرَ مر ت مه لی نخان رعو قلا مر ارم الزونخة بلمصاف في الج 


بحالء كَذَا قَال. 


ويتوجة: 5 لا بعد صيحة ذلك وان يُْرِجْ من شَرْطِهًا طلاق : ضَرْتِهء وان ظَاهِرَ ما احْتَجُوا به مِنَ الآمْر بالوقاء بالعُقودٍ 
وَالشرُوط وَالَعَانِي يد يدل عَلَيْه. 


(1) (مسآلة - :)١‏ قوله: (إذا شرطت في العقد قاله في الْحرّر» وقال حفيده: أو اتفقا قبله» في ظاهر المذهب). انتهى. ' 

الذي قاله في المحرّر قطع به في الرّعايتين» والحاوي الصُغير» والنظم وتذكرة ابن عبدوس؛ وغيرهم. 

وقاله القاضي في موضع من كلامه. والذي قاله الشيخ ت تقي الدّين قال عنه الرركشي: هو ظاهر إطلاق الخرقيٌ وأبي الخطّاب 
وأبي محمد وغيرهم. 
قال: وقال الشيخ تة تقي الدّين: رطام لاحت ورين اعد ونوك فوا ا وع التاخرين: انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. قال الشيخ تقي الدّين وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل؛ لأنْ الأمر بالوفاء بالثشروطء والعقود 

والعهود يتناول ذلك تناولا واحدًا. 

قال الشيخ تقي الدّين: كذا قال القاضي وغيره كما قال المجد: إذا شرط ها في العقدء قال: ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عمًا 
شرط بعد العقد. كما دل عليه كلام أحمد. انتهى. 

فنقل الشيخ : تي الدّين في المسألة عن القاضي وغيره» كما قال في الْحرّره ول يطّلع عليه المصتف» فلذلك عزاه إلى صاحب الْحرر. 

(۲) (مسآلة - 7): قوله: (ويصحٌ شرط طلاق ضرّتهاء في روايق وذكره جماعة» وقيل: باطل). انتهى. 

القول الآوّل: عليه أكثر الأصحاب» ويه قطع في المدايةء والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاصةء والبلغة: والمحرّره 
والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» والمنوّر» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم. 

قاله القاضي في الجامع» والفخر ابن تيمية 

وقلمه في المقنم وشرح ابن رزين» والقول ببطلانه احتمال في القن والشرح. 

قال الشيخ الموفق: وهو الصّحيح: قال: ولم آر ما قاله أبو الخطّاب كغيره. انتهى. 

وصسّحه الثاظم وابن رزين في شرحه. 

وقدّمه في المغي. 

قلت: وهو الصّحيح من المذهب» على ما اصطلحناه» والصّوابء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


قال شَيْحْنَا فمن شرَط لَهَا أن ُکِنها بمَنزل أبيه سكنت ثم طلبت سكتى منفردةَ وَهُوَ عَاجزٌ: لا يَلْرْمُهُ ما عجر عنه 

وت ل ا 
خد القَولَيْنِ في مَذَهَب أحْمَدَ وَغْيْرِهِمًا غير ما شرّط لَهَاء ڌا قَالَ: وَالظاهِرُ أن مام صِحُةُ اللشرْط فِي الجُمْلَةٍ 

ل ا رط لِحَقَهًا لِمَصلْحَتِهَا لا لِحَقَهِ لِمَصلْحَيِهِ حى يَلْرَمَ في حَقَهَاء وَلِهَذَا 
َو لمت نَفْسَها من شترّطت دارا فا أذ في دارو ازم وَسَيأئني -إن شاء الله تعا-. 

7[ وَثَال في الذي في قِصّة «بني شام + بْن الْفِيرَةٍ لما استاذنوا أن يُرَوجُوا عَلِ : ن أبي طالب اة أبي جَهْلٍ قال فيه: ائه 

من هذا سَْالَة الشرط؛ لآنه ل أخبر أله يُؤْذِي فَاطِمَةَ رضي الله عنها راء وَيُؤْذيه وريب . 

أنه مَعْلُوم أنه نما وجه على عدم ذلك أنه نما دحل عليه وإنا لم يشرط في العقده في ذكْره له صهرَه لاحر 
بأل نه حَدَنهُ مدق وَوَعَدَُ وى له تَعْرِيض علي رضي الله عنه أنه قذ جرَى من وذ له ذلك فَحَنهُ عليه قال فيؤحد 
من هذا أن المشلروط عرفا الوط لَفْظَاء وإن عَدِمَُ ينيك به اقح فقوم لا يُخْرِجُونْ نِسَاءَهُمْ مِن دارهم أو امراة بن 
ت لا بروج الرْجْل عَلَى نِسَائِهمْ ضرةء ويَمْنعُونَ الآزواج مِنْه أن يُْلَمْ عادة أن الَراة لا تكن يِن إذحال الفرة عَلَنِهَا ٤‏ 
كان ذلك كَالشرُوط لفظاء وَذا مر على قراج أل الَدينة وَأحْمَد اذ الشرط العُرْفِي' كالفظي ولهذا وجا الأجرة 
عَلَى م دقع تُوَْهُ إلى قصار المنالة الهورة. 

وَقَالَ أَيْضًا: وَقَالَ (م». أَذرَكْت الاس يَفُولُون: ذا لم فى الرَجُل عَلَى امرأنه قُرقَ ياء ؛ فَقِيلَ لَه: قَدْكَانت 
الصّحَابةُ رضي الله عنهم يرون ويحتاجُون فقَالَ: لَيْسَ الاس الوم كَذَلِكَ. 

نما تَرَوْجَْهُ رَجَاءَ اليا يعني: أن اء الصّحَابَةٍ رضي الله عنهم كُنْ يُرِْنَ الدَارَ الآخيرَة» وَالنْسَاءُ اليم رَجَاءً الذثياء 
فَصّارَ هذا العُرْفُ كَالْششرُوطء وَالشرْط العُرْفِيُ في أصل مَذهبه كَاللْفْظِي. 

وَمَتى بات فلا حَق لَهَا في الشترط. 

قل أو الحَارشء وَإِن أعطنة مَالاً وَائ شتَرَطّت عَلَيْهِ أن لا يروج عَليْهَا يُرَدُ عَلَيَْا الال إذَا توج وأنهُ لَوْ دَقَمإِلَيْهَا مَالاً 
عَلَى أن لا روج بَعْدَ مَوْته ته فُتَرَوْجَت ترد المال إِلَى وَرَنَبه. 

وذ ذوج وليت رَجُلا على أن يُرَوْجَهُ وليت َأجَابَُ ولا مَهْر لم يصح العقد كُشَرطه. 

وَعَنه: : بَلَى» وُو شِغَانٌ وَيْصح مَح مَهْرِ تقل غَيْرِ قَلِيلٍ جيلة بوه ص عَلَيهٍ. 

وق :: بمو الثل. 

وفي ارقي وَالآنِصَار : لا يُمبح؛ وَذَكَرَهُ ابن عقيل روايّة: وَقِيل: لا صح مَعَ قَولِ و وفع كل واجدو مر الأحرى 
قط وَظَاهِرٌ كلام ابن الجوزي صح ممه تميق وذكر تخا وها تار أن بطلا لاشير تِرَاطر عل م المهر. 

وڏ ترجَها برط أنه متي احلا لول طلْقهاء أو فلا كاح بَيْنْهُمَاء لَم يصح العَقَدُ ٠‏ كششرطه. 

وَعَنْهُ: : بَلَى» وَكَذَا ية أو اققا قَبْلَك عَلّى الآصّحّ 

وكذا إن تَرَوْجَهَا إلى مدي رکا الت رن ل لبها صخ ال وَنَصّهُ: وَالآَصْحَاب خبلاقه. 

َمل أبُو دَاوْد فيها: هُوَ شبية امعد لاء حَتى يَعَرَوْجَها عَلَى انها امْرأنهُ ما حَييَّت 

دفي التواور: دَلالَةُ الخال فيها الروايئَان. 

وَعَنه: : اني عَنْها تنزية» ويه تفلي ممت بهاء اله في الرعَايَة. 

وَذَكَرَ القاضي وَجَمَاعَة نها كيرا مِن مَسَاِلٍ الجلاف ولا ته تت أحْكامٌ الرُوْجِيّق ولم أجذ فيه خلافاء مَل وَطءْ 
الشبْهّة وَذَكْرَ أو إسْحَاق وَابْنْ بَطَّدَ أنها كَالرْنًا. 

وتَرويجها مطل لانا به بي هته أو بيه منها ليخ النکاح 5 ية الو وَمَنْ لا قُْقة بيو لا نر إنيقه. 

وَفِي افون فِيمَن طَلْقَ رُوْجَتَهُ الآمة 5 لاتا اشيرَاها اسه على طَلاقها: جلها بيد في مَدَحبنا؛ لان قفا على زوج 

وَإِصَابَقٍ ومتی رَوْجَهَا مَعَ ما ظَهَرٌ مِن تاسمه عَلَيْهَا َم يَكُنْ قَصْدُ قصدة بالتكاح إلا التخليل» وَالقصد عِندَنًا يَُئّرُ ر فِي النكاح» 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


و١‏ الفروع - كتاب النكاح 


بدلیل ما ذَكْرَهُ أصْحَابُنًا: إا زوج الْرِيبُ بي طلاقِها إذَا حرج مِن البلْدِ َم يَصِح. 

وَفِي الرُوْضَة: اح امحل بَاطل إذا اققا إن اعتقدت ذيك باطِنًا وم طهر صح في الحم وبَطَلَ فيما ينها ون 
الله نَعَالَىء وَيَصِح ا إلى لمات 

وَفِي الوّاضح: نها كيت وَمَنْ عَرَمَ على زوه باطلقَة لالا وَوَعَدَهَا ميرًا كان اشد تَحْرِمًا من التصلريح بخِطْبَةٍ 
مُعْتَدُةٍ (ع). 

لا ميمًا ويُنفِقَ عَلَيْهَا وَيُمْطِبهَا ما تَحَلّلُ به ذَكَرَهُ شَيْحْنًا 

وَمَتى شرط ر َي ايل في نكا اؤ لق لياه على شزطر فة التقث خلى الآمتح كالشزطر. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: كر القاضبي وَغْيْرْهُ وان في تليق يشرط وَالآنْصْ من كلاه جُوارُ كَالطّلاقء قال وَالقَرْقَ بان 
hh‏ ا aS‏ 

وَإن شرَط عدم مَهر أو نَفَقَةٍ أو قِسسْمَةٍ لها اقل من ضرتها أو أكثْرَ أو شر أحَدُهُمَا عدم وَطء وَنَحْوَهُ فَسَدَ الشزط لا 
العَقَد ص عَلَيْهِمًا. 

وق : يد نَل المرُوؤي: إذا روج النهاريات أو اللات ليس مِن نِكَاحٍ أخْل الإسلام. 

قل عبد الله وَحَْبَل: إا توج عَلَى ششَرْط تم بَا لَه أن يميم م جَدد النكاح. 

وَفِي مُفرَدَات ابْن عقيل: کر أبُو بكر يما ذا شَرَط أن لا يَطأ أو لا يُنْقِقَ أو إن فَارَقَ رَجَع بمَا أنقق رواييْن» يعني: 
في صحة العَقب وَاحتَاره شيْختا بتي مَهْرء أنه قول أكثر السلفٍء كَمَا في مَذْهَب (م) وَغَيْرِهه لحديث الشعَار» وَقِيلَ 
بعَدَم وَطَيِه. . 

نَل الثم تَوَقفَُ في الشرط قال شَيْحْنًا: يحرج عَلَى وَجْهَيْنِ وَاخمّارٌ صِحُنَفُ كَشَرْطِهِ ترك ما يَسْتَحِق وفرق 
القاضي بان لَهُ مُخَلْصاء CT E‏ بان عَلَيْهِ الم وان ابن عقيل سَّوى بَننْهُمَاء »إن صمح وَطلَبْنهُ 
َارَقَهَا وَأحذ الهْرَ وَمُوَ في مَعْنَى الُلْم» » إن وَجَبَت القرْقَةُ م وَجبَتْ هنا أن على الأول لِلقَائِت غَرَضنّهُ ا لجال ساد 
الفسخ بلا شي كَالبَيْم وَأؤْلَى. 

إن شرطًا أو : أحَدُهُمَا فِيه يارا أو إن جَاءَهَا باهر وة فت كذَا إلا فلا َكَاحَ بَبْنَهُمَا َي صبحة العقْدِ روَايتَان (م007". 

وَعَنْهُ: صِحُْهُمَاء ؛ واختار يخا صِحْتهُمَا في زط الخّارِ َال: وان بَطَلَ الشزط لم يلرم العَقْدْ بوني فإ الآصْل 

في الشرُوط الوَفَاُ وَشرْط الجيار لَه هُ مَقَصُودٌ صّحِيح. 

قال شَيْحْنًا: وكذا تَعْلِيقٌ النا اح عَلَى شط فيه ثلاث روايات وَذَكرَ ابن عقيل في الثائية روَاية: مسد المهِر؛ لار 

خَه سه بير عن جل يَْل مجهرل شط ايار ف الم فيل َذلك. 

0 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارًاء أو إن جاء بالمهر وقت كذاء وإلاً فلا نكاح بينهماء ففي صحة العقد 


روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والكافيء والمقنع» والمغني في الثائية» والشرح وشرح ابن 
منجاء وغيرهم. 


إحداهما: يصح وهو الصحيح نص عليه في رواية الأثرم» وصحّحه في التصحيح والنظم. 

وبه قطع في الوجيز وغيره؛ واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. 

وقلمه في الحرّر» والرعايتين؛ والحاوي الصّغير وشرح ابن رزين وغیرهم» واختاره الشیخ : تقي الدّين فيما إذا شرط الخيار. 
والرواية الثانية: لا يصح» قدّمه في المغني في الأولى. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (وشرط الخيار في المهر قيل كذلك» وقيل: يصح). انتهى. 

قلت: قطع الشيخ في المغني» والشارح وابن رزين في شرحه بصحة النكاح» وأطلق في المغني» والشرح في المداق ثلاثة أوجو:= 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وإ طَلّقَ يشرط خيار وَقع. 
فصل 
َإِن شَرَطّهَا سُنْلِمَةه أو وجك هلو المسْلِمة قَبَانَتَْ كتا يةه قله اللخ فَإِنْ كس أو ظَنْهَا سُنْلِمَة وَلَمْ ضرفا بتَقَدمٍ 
كر وَقِيلَ: أو ظَنْهَا بكرا بات بخلاقة فَرَجْهَان (م ه. 3 : : : 
وَإنا شترّط بكرا أؤ جمِيلة أو نيب أذ في بْب لا ُت يت التسلخ ٠‏ َباَت بخلافِه فَعَنهُ: له القسلخ؛ > اخحتارة ف في التْرْغِيبٍ 
شيشا (و م ق». 
وَعَنه: لا (و ه ق) (م ۷) وَفِي الإيضاح. 


-صحًّة الصّداق مع بطلان الخيار» وصحّته وثبوت الخيار فيه» وبطلان الصداق. 

وقدم ابن رزين في بطلان الصداق. 

والصواب: ما قطع به في المغني. 

وقدّمه ابن رزين أيضّاء والله أعلم. 

)١(‏ (مسألة - ۵ -5): قوله: (فإن عكس -يعني: : لو شرطها كافرةٌ فبانت مسلمةء أو قال زرّجتك هذه الكافرة فبانت مسلمةٌ أو 
ظنْها مسلمة- ولم تعرف بتقلام كفر فوجهان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

«المسآلة الأولى - ه): : لو شرطها كتابيّة فبانت مسلمة» أو قال زوجتك هذه الكافرة فبانت مسلمةء فهل ينبت يثبت له الخيار أم لا 
أطلق الخلاف» وأطلقه في الْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

أحدهما: لا خيار لهه وهو الصحيح» صخحه الشيخ الموفق» والشارح» والئاظم وغیرهم» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقطع به في الوجيزء والمنوّر ومنتخب الآدمي وغيرهم. 

وقدّمه في | الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والكاني» والمقنع» والشرح» وغيرهم. 

والوجه الثاني: له الخيارء اختاره أبو بكره وقاله في الترغیب» قال الناظم: وهو بعيد. 

تنبيه: : كان الأولى أن المصنّف كان يقلّم أنه لا خيار له» لا أله يطلق الخلاف» كما قاله في البيع» فاه قدّم هناك عدم الفسخ. 

(المسألة الثانية - 5): : لو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة» فالحكم فيها كالتي قبلهاء قاله في الحرر» والرعايتين» 


والحاوي؛ والمصئّف وغيرهم. 
وقطع به في الكافي».والمغني» والشرح وغيرهم أل له الخيار في هذه الصّورة» فيكون هذا هو الصحيح. وهذه المسالة ليست كالتي 
قبلها على هذا. 


(۲) (مسألة - ۷): قوله: : (وإن شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبةً أو نفي عيسو لا يغبت يثبت الفسخ فبانت مخلافه؛ فعنه: له الفسخ, اختاره 
في الترغيب وشيخناء وعنه: لا). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكانيء والمقنع» والحرّرء والشرح» والحاوي الصغير وغيرهم. 

إحداهما: له الخيار بين الفسخ» والإمساك اختاره في الترغيب» والبلغةء والناظمء والشيخ تقو الدّين» وابن عبدوس في تذكرته» 
وغيرهم. 1 

وقدّمه في الرّعايتين» وهو الصّواب. 

والرواية الثانية: ليس له ذلك» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وبه قطع في الوجيز» والمنوّر ومنتخب الآدمي وغيرهم. 
وقدمه ابن رزين في البكر. 

قال في المستوعب: فإن غرته ب: بنسبو أو صفقب مثل أن تزؤتجها على أنّها عربية أو هاشميةٌ فين دون ذلك» أو على أنّها بيضاء 
فتبين سوداء» أو أنها طويلة فتبين قصيرة» وما أشبه ذلك فالتّكاح صحيمٌ ولا خيار له. انتهى. 

وقال ابن رزين: وإن شرطها بكرا فبانت با فلا خيار له» وقيل: له الخيار. 

فإن شرطها نسيبة أو جميلة أو طويلة أو شرط نفي عيبو لا ينفسخ به التكاح ونحوه فوجهان. . انتهى. 


اسل سس سس سس سس سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أو حنيفة 


الفروع - كتاب التكاح 


وَاخْمَارهُ في الفُصُول فِي شط بكر إن لم ينلک رَجَع بما بين المهريْنء وَيُتَوْجهُ مله ية الشروط. 

وَفِي الفنون في شرْط بكر َيل فاد اليه لآ نا قَوْلاً إذا نَرَوْجَها عَلَى صقَة قات بخِلافِهًا بطل العقذث قَالَ 
شَيِخْنًا: وَيَرْجِعْ عَلَى الغَار وإنا عَرنهُ وَقبضنة ولا سقط في ظَاهِرٍ امهب ولا يْرَمة أل مَهْرٍ 

وإن رط امه بات حر از صيفة َباَت أغلى» قلا نع في الآصّح وقي الترخيب بو: فسخ إن شرَّط سَئْلِمّة انت 
كِنَابيُة اؤ يا قات بکراء وَإنا رها َرَو في المنتؤهب مان از ظنهَا حرف لبائ اق فزن لم تبح لَه مبَاطِلَ» 
كله وَعِنْدَ د أبي کر يصح فَلَهُ الخیار" وَبنَاهُ في الواضح عَلَى الكَفَاءَق وَلِمَنْ تُبَاح لَه ايار إلا أن يَظْنْهَا عَتِيقَة وَقَدمْ 

في التَرْغِيب: د 4 حر 

وقیل: لا فلخ كوو ينعد الوَلدُ حُرًاء قال ابن عقيل: كما ينعد ولد القْرَشِي فُرَشيا ايعاد ويَقِْيه. 

وَعَنْهُ: لاء وَعَنْهُ: هو بذونه ر یی وخر رل تمتو رتیه الع ند مه 

وَقِيل: برقي وَهُوَ ر رواب في المُرْغِيبِ» وَيَرْجِمَان عَلَى الغَارٌ كمه بإثلاف مال غَيْرِ [غَرْه] أنه لَه َم يكن ذَكْرَهُ في 
الواضيح مح شْطر» وقيل: : مُقَارِنُ. 

وقي الفني: وَمَعَ [يهامِه بقَرينة 5 حريتهاء وفِيه: وَلَوْ تبي كوَكِيلِهًا لاء وما ذَكْره مُوَ إطلاق نُصُوصيهء وَقَاَهُ ابو الطاب 
وَقَالَهُ فيمًا إذًا لس غَيْدُ البَائِع» وَلِمُسْتَجِقَّهِ مُطَالَبَةُ الفّارٌ انْيِدَاء ص عَلَيْفِ وَوَلَدُهُمَا بَعْدُ عَبْكُ وَنِي ل وم الْمِسَمّى أو مَهْرِ 
المثل وَرُجُوعِهِ به الروَايْتَان (م 4 ). 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن شرطها أو ظنها حر فبانت أمة فإن لم تبح له فباطلٌ» کعلمه وعند أبي بكر يصح فله الخيار). . انتهى. 

فظاهر هذه العبارة: أله إذا شرطها أو ظلّها حرة فبانت ام وهو تن لا يباح له نكاح الإماء أن التكاح يصح على قول أبسي بكر ش 
وهو مشكلٌ جذاء والحكي عن أبي بكر نما هو إذا شرطها كتابيّة فبانت مسلمة. 

وقال القاضي في الجامع: قياس قول أبي بكر إذا شرطها أمة بانت حك فهذا قول أبي بكبرء والقيس على كلامه» واا إذا 
شرطها حر فبانت آم أو ظلْها حرةٌ فبانت أمةٌ وهو تمن لا بباح له نكاح الإماء يقول أبو بكر: إذ التكاح صحيسحٌ» وله الخيار: : فهذا 
بعيدٌ جداء بل هو ساقطء والظاهر أن في كلام المصلف سقطًاء أو حصل سهوا وأنا لم نفهم كلامه» واللّه أعلم. 

ونا يدل على أل في كلامه نقصًا قوله بعد ذلك: (وبناه في الواضح على الكفاءة)» وهذا لا يلائم المسألة. 

(۲) (مسآلة - ۸ - 4): قوله: (وفي لزوم المسمّى أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان). انتهى. 

يعني: : بهما في المسألة الأولى اللتين في التكاح الفاسد بعد الأول قاله في المغني» والشرح هناء وهو الظّاهرء ذكر المصنف مسالتين. 

(المسألة الأولى - ۸): هل يلزمه المهر المسمّى أو مهر المثل؟ فيه روايتان. 

والصّحيح من المذهب لزوم المسمّى؛ بناءً على الوجوب في الكاح الفاسد, وقدمه المصنف هناك. 

والرواية الثانية: يلزمه مهر المثل كالتكاح الفاسد أيضًا. 

(المسألة الثانية - 9): هل يرجع بالمهر على من غرّه آم لا؟ فيه روايتان. 

والصّحيح من المذهب: الرجوع عليه بالمهرء اختاره الخرقي وغيره. 

وقدّمه في المغني» والمستوعب والشرح وشرح ابن رنين» والرُركشي وقال: اختاره القاضي وأبو محمد وغيرهما. 

والرّواية الثانية: لا يرجع به اختاره ابو بكرء قال القاضي: والأظهر أنه لا يرجع؛ لأن أحمد قال: كنت أذهب إلى حديث علي ثم 
هبته» وكاني أميل إلى حديث عمر» فحديث علي فيه الرّجوع بالمهره وحديث عمر بعدمه. 

تنبيهان: الأوّل: الرّوايتان اللّتان في المسألة الثاني ليستا هما اللتين في المسألة الأولى» فحينئلٍ في قوله: (فيه الرّوايتان) نظر؛ لأن 
الأولتين هما اللّتان في النكاح الفاسدء والنّتَان في المسألة الثّانية هما مستقلتان» وهما كالروايتين اللتين في العيوب في الكاح» والمصتف 
قد صسُح الرُجوع» واللّه أعلم. 

الثاني: قوله: (وإن شرطها حرّة فبانت أمة فان لم تبح له فباطلٌ كعلمه. وعند أبي بكر يصح فله الخيار). . انتهى. 

لتقل هنا عن أبي بكر بالصَحة فيه نظرٌ واضحٌ» وكيف نصح نكاح من لا تباح له؟ وما الحكي' عن أبي بكر فيما إذا شرطها 
كتابية فبانت مسلمة» فالظاهر أنّ هنا نقصًا أو حصل سهنٌ واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


َإِنْ كانت العَاره في تَعَلَقِهِ بذِمْيهَا أو رها وټان «م 0 

وََقَلَ ا الحَكَم: لا زجع عَلَيهَا؛ لآنة لم يعر اح 

لا مَهْرَ في الآصّحٍ لمكائبّة غَارَةِ؛ٍ لِعَدمٍ القایدی رولا مائ يعرم أبُوهُ قِيِمنَهُ لَهَا عَلَى الآصح. وَالْحْتَقْ بَخْضُهَا 
يجب لها البَعْض فَيْسقط وَوَلَدُهَا يَغْرَ م وة در رق قل عبد الله فِيمَن دعت أن مَوْلاها أعتَقَها يقل قَولهَا وَيَنْكِدُهًا؟ 
قَالَ: لہ خی سال أ فوم عند يكو ازقمتة لها زو أذ مرك قطله فرط علبي أذ أوضمة سا به فلا من 
ون جَهِلت تحرمّ وَتَعَزْرُ عَالِمَة ذَكَرَهُ شيخنا. 

قَالَ: ون جَهِلَ قَسَادُ کا E‏ 

إن شرّطت صيقة بان 3 ١‏ أل قلا فلخ إلا شر ط حريّة. 

وقِيل: وَنْسَبو لِمَنْ يُخْلَ يكَفَاءق وقيل فيه: ولو مُمَائْلاً. 

وَفِي الجامِم الكبير: وَغَيْرِهِمَا وَاحْتَارَهُ شَبِحْنَا (و م). 

كَشرْطِد وَأوْلى؟ لِمِلْكِهِ طَلاقُهَا وَمَنْ عَتَقَت. 

وَعَنْهُ: أؤ بَعْضُهًا تخت عَبْدٍ. 

عله ولس فيه بقدر حُرَئْتِهًا. 

وقلاد از حر وجزم في ازير : أذ عقت قخت مُق ضيه قله الح ولو ارد بلا خا ما لم تُرْضَاة 

تق أو يَطأ طَوْعا وَلَيْس طلاقاء قَالَ الإمَامٌ أخْمَد: لآنْ الطّلاقَ ما تكلم به فقول سسحت اؤ ترت فيي وَطَلقَُهَا 

اکر اش کا ت زی لھ ی وا د یی ت 0 فلا 
نلك علبها إلا باحتيارهاء وتيك العيق رق مف أفوى من الِو؛ لآنه بُ فيمَا لم ية وَبَسْرِي في حِصة 
ANE‏ ار زف ارد با با له حَقّ حَق» كما لَوْ طرَا رَضَاعٌ أوْ حُدُوت عَيْبٍ يِا 
ريل التكاح أو يَفْسَحَهُ 

دإ شط علا الاح قشت خر از ر فرصي لوتيد وأ قدي تلب أخمد فنا جود ابو 
بشرط» وإن ادْعَتْ الجهل بعتقه. قيل: يَجُورْ جَهْلَهُ. 
وقيل: لا يُحَالِفهَا ظاهِرٌ (م "01١‏ قلا قلخ نََلَهُ لجمَاعةُ. 


(1) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن كانت الغارّة ففي تعلّقه بذمّتها أو رقبتها وجهان). انتهى. 

قال في المغني؛ والشتُرح: يخرج فيها وجهان» بناء على دين العبد بغير إذن سبّده هل يتعلّق برقبته أو بذمّته؟ وكذا قال ابن رزين» 
والرُركشي. 

إذا علمت ذلك؛ فالصحيح من الذهب أله يتعلّق برقبتهء يفديه سيّده أو يسلّمه» وقلئمه المصّف وغيره في أحكام الرقيق آخر الحجر. 

وقال القاضي: قياس قول الخرقي أنه يتعلّق بذمّتها؛ لأنْه قال في الأمة: إذا خالعت زوجها بغير إذن سيّدها يتبعها به إذا عتقت» 
كذا هنا. 

وقال في البلغة: وإن كانت الأمة هي الغارّة تعلّقت العهدة بذمّتها أو برقبتها. 

تنبيه: إذا قلنا: : إن الخلاف مبني على الخلاف في دين العبد بغير إذن سيّده فقي إطلاق المصنّف الخلاف نظرً؛ لأنه قدم أنه يتعلّق 

برقته» وهنا أطلق» لك ظاهر كلام الصف عدم البناء. 1 

(۲) (مسألة - :)1١١‏ قوله: (وإن ادعت جهلا بعتقه قيل: يجوز جهله» وقيل: لا يخالفها ظاهرٌ). انتهى. 

القول الأوّل: : عليه الأكثرء وبه قطع في المدايةء والمذحب» والمستوعب» والمغني» والكانيء والمقنع وغيرهم. 

قال في الرّعاية: ومثلها يجهله. 

والقول الثاني: هو الصّواب. 

فهذه إحدى عشرة مسالة في هذا الباب. 


ميب بم يب بياحس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


N CS 


وكذا لا فسخ إن ادْعَتَْ جَهْلَ ملك القسنخ مَل الجَمَاعَةُ وَعَنْهُ فِيهمًا: بَلَى اخثَارَهُ جَمَاعَل وَعَلَيْهِمًا وَطءُ صغِيرَةٍ 
وَمَجْنُوَةٍ. 

وَقِيلَ: لا يفط ولا خِيّارَ بعِنقِهمًا مَعًا. 

وَعَنْهُ: َنِم نَقَلَهُ الجَمَاعَقٌ كَاحْيِمّالِ في الوافيح في عِتَقِهِ وَحْدَهُ بتاءَ عَلَى غِنَاهُ عَنْ أمَةٍ بحري وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَجْهًا 
إن وَجَدَ طّولاً. 

وذكر الشيْخ ما ذَكْرَهُ غير َيْدْهُ: لا حيار لَهُ؛ لآنْ الكَفَاءَة تَعتَبْرْ فيه لا فيهاء قَالَ: فَلَوْ تكح امْرا رآ مُطْلَقَا قَبَانَتَْ أَمَة قلا حيار 
له وَل كحت رجلا ملا با بدا لها لان وكتا في الانيدامق كذ قا 

وَمَنْ زوج مُدبْرَة أ له لا يلك غير حاء يها َة بعد َلَى مين مَهرا ثم مات عنقا ولا قلخ قبل الذحول؛ لقلا لکلا 


فم م و 


مط اله أ تمان قلا ترج من الت برها متي الفسلخ. 

ومن ثبت لَهَا اسح ولو برط أو عَيْبِ عيب فلا حُكْم لوليا فيي وَُخَيرُ صَفِيرَةٌ أو مَجْنُونَةٌ بَلَمَسْ سينا يُعْتَبَر تَبَرُ قَولْهَا 
وَعَقَلَت وَذَكَرَ ان عقيل بنت سبعٍ. 

وَيَقَمْ طَلافة البَائن قبل القسْخ. 

وقيل: إن لَمْ تفسخ. 

وَفِي الترغيب في وُقُوعِهِ وَجهَان. 1 

ون عقت مُحْتَدَة رة أو عنمت تم طلْقَهَا رج جَعِيًا قَلَهَا الفسخ. 

وقِيل: ينا بلقم ونت قت لق بد وله فاستمى. تم مَهْرُ امل لمي ولا مَهْرَ َبْلَه. 


وَتَقَلَ مُهنا: بَلَى نِصفُهُ صنق لَه وإلا العف حت جب وجوه لَك فلا ينمط بفغلٍ عبرو الله أغلم. 


آم لك 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - ڪتاب النكاح A۸1‏ 


باب العيوب 2 التكاح 

إذَا بان مَجْبُوبًا أو لم يَبْقَ ما ما يَطأ به فَلَهَا الفسْخ» فن انكرت دَعْوَاهُ الوطء ببَقِيته ييه ثبل وهاه في لاست وَإِنْ بان عِنِينًا 
لا يُمكِنْهُ الوطء بإقراره أو بيب 25 ية فاا جماة لها الفح وَالمذب قاجيلة سه مذ َراي ولا َب عله نها ما 
اعترلنة قط َال في الترغيب ب غيب ف لم يطاحا فِيهًا فَسَحَتاء وإن أنْكرَ عه فقِيل: يُوَجَل. 

وَعَنْهُ: إلبكرء والآصح: لاء وَيحَلِفء في الآصّحء فَإِن أبى أجل. 

وقيل: رَد اليَمِين. 

وإن ادْعَى وَطْأها مَع إنكار عه إن قرت بمرةٍ تيب الشف وَفِي قَدْرهَا وَجْهَان (م .)١‏ 

وَالآصّح ولو في حَيْضٍ وإخرام ووو فليس بعِنين» ون أنْكَرَتَ وَقَالَت: أنَا بكر وَلَهَا ينه أجل وَتَحْيِف لِدَغْوَاهُ 


عَوْدُه بَكَارَتهًا. 
وفي الترضيب وَجْهَانِء وإن شهد O‏ شهدت البَيْنهُ برَوَالِهَا لَمْ يُوَجُلْ» وَيَحْلِفْ لِدَعْوَاهَا رَوَالَ عذرتها بعْيْر مَا اذّعَاهُ. 1 
وکڏا إن قر ب e ET‏ 


بوت نجه وله قبل رها 


وَعَنْهُ: قول وَعَنْ: تخل تتا وطح مَاءَهُ على شتيء فن قَالَت ليس ميا قا داب بتار فَمَنِي» وَبَطَل قَوْلْمَاء َال 
قَوْلّهُ اختارة ارقي وَالقَاضِي وَأَصِحَابةُ. 

وَفِي الواضيح: : إن اعت م لربل فزن 5+ 8 مُت سن فادْعَى وطأها فَأنْكَرَت فَالروَايَاتُ وَفِي زوَال عه بوَطْيهٍ 
يرا أو وَطْبِهًا في نکاح متَقَدمٍ أو في ر وَجْهَان (م ياه لاختيلاف أصْحَابنًا في إمْكَان طَريانهًاء عَلَى ما في التَرْغِيبٍ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (فإن أقرت بر بتغييب الحشفة وني قدرها وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» وذكرهما اختمالين في الْجرّد. 

أحدهما: يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع» وهو الصّحيح؛ قدمه في الرّعاية الكبرى» والرركشي. 

قلت: قد حكم أكثر الأصحاب بان قدر الحشفة من الذكر المقطوع كالحشفة» في مسائل كثيرق» فليكن هذا مثلها. 

والوجه الثاني: يشترط إيلا- اكاك لكاي راجن ونم بويت بجر 

قلت: والأوّل أقوى وأولى. 

(۲) (مسألة - ؟): قوله: : (وفي زوال عتته بوطئه غيرها أو وطتها في نكاح متقدّم أو في دبر وجهان؛ لاختلاف أصحابنا في إمكان 
طریانهاء على ما في الترغیب وغيره وعلى ما في المغني» ولو أمكنء لاله معناه). انتهى. 

قطع في الوجيز وغيره أنه لو وطتها في الدبر أو وطى غيرها أن العئة لا تزول» واختاره القاضي وغيره. 

وقدمه في المداية؛ والمذهب ومسبوك اللأهبء والمستوعب» والخلاصةء والمغي والكائي؛ والمقنع؛ والتشرح؛ والرّصايتين رضيرهم, 
وهو الصحيح من المذهب, 

والوجه الثاني: أن العنئّة تزول بذلك. 

قال في الهداية: : ويخرج على قول الخرقي انها تزول بفعل ذلك وبه قطع في امنور وهو مقتضى قول أبي بكرء واختاره ابن عقيل 
وهو NERE‏ عبدوس في تذکرته» فان قال: وتزول بإيلاج الحشفة في فرج. 

قلت: وهو الصّواب» وأطلقهما في الحررء والنظم والحاوي الصّغير» والرركشي وغيرهم. 

قال في البلغة: اختلف أصحابنا هل يكن طريانها؟ على وجهين» وينبني عليهما لو تعذّر الوطء في إحدى الرُوجتين أو يمكن في 
الدبر دون غيره. انتهى. 

وقال في الرّعايتين: : وإن وطئ غيرها أو وطتها في الثبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته؛ لأنها قد تطرأء في الأصح» وقيل: تزول. انتهى. 

قال الرركشي: ولعل هذين الوجهين مبنيّان على تصوّر طريان العئة» وقد وقع للقاضي وابن عقيل نها لا تطراء وكلامهما هنا 
يدل على طريانها. انتهى. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَغَيْرو» وَعَلَى مَا في المغْني. ولو أمْكَنَ؛ أن بنا فَلِهَدَا جرم بأنّهُ َو عَجَرَ كبر أو مَرَض لا يُرْجَى ۇء ربت لَه 

ولو عت زوجة مون َة ربت لد مُه ند ان عقيل لا القاضي (م 006" 

وَل يَنِطْلُ بوه قلا يَه فسخ الوَلي؟ فيه الرجهان". 

َإِنا بائت مُسْدُودَة افرح ا لق قي أو قَرَن أو عَقلٍ أو فتقَءً بانخراق السسبيلين قال في الرُوْضة: أو 
وج : امْْتِلاطُهُمًا لِعلَة؛ لآن النفسَ عاق كر أ بان بأحَدِهِمَا جام أ رص أذ نون ولو أقَاق. 

وَفِي الواضح: : جُنونُ غَالِبْ. 

وَفِي الْعَني: أو إِغْمَاء لا أغِمَاءَ مَريض لم يدم يعبت الخيّارٌ. 

قصل 

وَفي بوت الخيار بِالبَخْرِ وَهُوَ ت نتن القَمٍ ون يور في الفْرْج عند الوطم وَانْخِرَاق ۽ مَخْرْجٍ بول ويي » وََهْوَة تَمْنَعُ 
اللَدَةَ وامتيطلاق بول وجو قرو سال فيه وَبَاسُورِ وَتَاصُورٍ وَاسْيَحَاضَةٍ وخيصاء وسل ووجاء وَوجْدَان أَحَدِهِمًا خنثى 
ملكلا أو لا قَالَهُ جَمَاعَة 

َه في المني بالمشكل. 

وَفِي الرّعَايَةٍ عَكْسْف وَوجْدَان أحَدِهِمًا بالآخر عيبا به مله وَحُدُونُهُ بَعْدَ العَقدٍ. 

وَفِي الموجز: وَبَوْل كَبيرَةٍ في الفِرّاشء وَالقرَعِ في الرّاس وَلَهُ ربح مُنْكَرَف وَجْهَان (م .“)۲٠ - ٤‏ 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (ولو ادّعت زوجة مجنون عنته ضربت له مدّة عند ابن عقيل لا القاضي). انتهى. 

قلت: المواب قول ابن عقيل بناءً على أن القول قوها في الوطء إذا كانت ثييا وهو المذهب. 

وأمًا إذا قلنا: القول قوله فهنا لا يمكن معرفة ذلك من جهتهء فيوافق ما قاله القاضي. 

(۲) تنبيه: قوله: (وهل تبطل محدوثه فلا يفسخ الولي؟ فيه الوجهان). انتهى. 

لعلّه أراد: إذا حدث بها جنونٌ فهل يبطل ضرب المدّة بذلك فلا يفسخ الول أو لا يبطل فيفسخ؟ فيه الوجهان» ولعلُّهِ أراد بهما 
فيما إذا حدث العيب بعد العقدء على ما يأتي قريبًا. 

(۳) تنبيهان: الأوّل: قوله: (ووجدان أحدهما خنثى مشكلاً أو لا). 

يعني: إذا كان مشكلاً وقلنا بجواز نكاحه أو غير مشكلء فذكر المصئّف المشكل وغير المشكل. 

وقطع به في المستوعب وتذكرة ابن عبدوس. ' 

قال المصنّف: (وخصّه في المغني بالمشكل» وفي الرّعاية عكسه). 

قلت: ظاهر كلامه في الرّعاية» والمغني يخالف ما قاله المصئّف عنهماء » فاه قال: وفي البخر وكون أحد الروجين خنشى وجهان. 
انتهى. 
فأطلق الخنثى. 

وقال في الرّعايتين: وبكون أحدهما غير مشكل أو مشكلا» وصح نكاحه في وجده. . انتهى. 

فما نقله المصّف عنهما تالف لما فيهماء كما ترى» وخصّه في المذهب بكونه مشكلاً. 

(4) (مسألة - :)73١ - ٤‏ قوله: (في ثبوت الخيار بالبخرء والخراق خرج بول وم ورغوة قشع اللذة» واستطلاق بول ونج 
وقروح سيّالةٍ فيه وباسورء وناصورء واستحاضة» وخصاء وسل» ووجاء؛ ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لاء ووجدان أحدهما 
بالآخر عيبًا به مثله» وحدوثه بعد المقد. والقرع في الرّاس وله ريح منكرة وجهان». انتهى. 

ذكر هنا سبع عشرة مسألة» أطلق الخلاف. 

وأطلقه في أكثرها في امْحرّر» وشرح ابن منجاء والحاوي الصغير والرركشي وتجريد العناية وغيرهم؛ وأطلقه في المغني في كونه 
خنثى» ووجدان أحدهما بصاحبه مثل عيبه» والبخر. 

وأطلقه في الرّعايتين فيما سوى الخصاء» والسّل» والوجاء. 1 

وأطلقه في البلغة إلا فيما إذا حدث به عيب بعد العقد. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَذَكْرَ ان عقيل فِي بحر رواييْن وَدْكَرَهُمَا في الترغيب بو في وجو عَيْبٍ به مِثلّهُ. 

وكَذا إن نايرت والآصح تُبُوثةُ. 

قَالَ بَمْض الآطِباء: ع ياخڌ في كل يوم وَرقَ آس مَع بيب مَنْزُوعٍ العَجَمٍ بقذر الجؤزق ‏ 
e‏ الكرَفْسء وَمَضعْ النمناعٍ جيذ َيل ف 

قال بَحْضْهُم: وَالدواءُ لترو بلاجه أن رر بالمثير ل لاقة ت ایا احم سد 
ويَتَمَضْمَضْ بالخردل غد الُلانة ام ثلا ايام أت يَفْمَلَ ذلك في كَل ما : 2 يَتَغيّرُ فَمّهُ إلى أن يَبْرَا. 

وَإضسَاك الذحب في القم يُزيل البَخر. 

وقي الرُوْضة: إن اشر شر در حصي فَتَأنَى الوطم به لم كن هيا ولوق الات ققد ماء | انرا إلا قَعَيْب كجَب. 

ولا قملخ بخ عير اعيوب المذَكُورَق كَعَوَرٍ وَعَرسٍء بخلاف البَيِع» زا في | لرُوْضّةٍ: وَهَل يُحَط يِن مه مَهْرِ اليل بقدر النقص؟ 
فيه نَظرٌ. 

وقيل لِسَبِخِنا لم فرق بيْنَ عيوب الفَرج وبين غَيْرهَا؟ قيل: قَذ عُلِمْ أن يوب افج انعو ين الوطم لا مضي بها 
في العَادَق إن الأعثرة بان انر بخلافٍ و لون وَالطُول وَالقِصر وَنَحْو ذلك مما ترد به الآمَق إن الحرة لا تقلب 


= وأطلقه في المستوعب وشرح ابن رزين فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبًا مثله» وأطلقه في المذهب في الخصاء» والمثل» والوجاء 
وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله. 

أحدهما: يثبت الخيار بذلك كلّه» وهو الصّحيح؛ قطع به في الوجيز إل في البخر» والاستحاضة» والقرع» وصحّحه في التصحيح 
إل في انخراق مرج البول» والمي. 

واختاره أبو البقاء» وابن القيم في الجميع» وصحّحه الناظم في غير ما إذا حدث العيب بعد العقد. 

واختاره ابن عندوبي لل تذكريه غير ما إذا وبجذ تدهم يساعيه عيايه نلان حدت الب بعد القت رطع ل الاي 
بثبوته بالخرق بين مخرج بول فقي 

قال في الهداية» والمستوعب: يه بك ايان ری ما بون ترج انو وار عليه ادا 

وقطع به في الذهب ومسبواك الذهب» والخلاصة والبلغة؛ انر وهو ظاهر ما قشمه في الكاني. 

وقال آبو بكر وآبو حفص: یڈ يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نجوه قال أبو الخطاب: فيخرج على ذلك من 
به باسورٌ وناصورٌ وقروح سا في افرجء قال ابر حفصي؛ والخصاء عیب يرد به.. 

وقال أيضًا أبو بكر وابن حامار: يثبت الخيار بالبخر. : 

وقال في المستوعب: إذا وجد أحد الرُوجين ختشى فله الخيار في أظهر الوجهين» واتار الشيخ تق لين ثبوت الخبار 
بالاستحاضةء وهو الصُواب» واختار القاضي في تعليقه الجديد» قاله الرُركشي؛ والمجرد» قاله الناظم والثشريف وابو الْخطّاب في 
خلافيهماء والتتيرازي» والتتيخ الموفق» والشارح: ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب بعد العقد» وهو ظاهر كلام الخرقي فيه» وصحّح 
في المذهب ثبوت الخيار في البخر واستطلاق البول» والنجوء والباسور» والناسوره والقروح الدّيالة في الفرج» والختشى المشكل» 
وحدوت هذه الغيوب بعد العقد. 

والوجه الغاني: لايد يبت الخيار بذلك كله وهو مفهوم كلام الخرقي؛ لأنّه ذكر العيوب ال يثبت ينبت.بها الخيار في فسخ التكاح؛ ول 
يذكر شينًا من هذه» وقدمه ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف» على ما تقدٌم» ومال إليه الشيخ الموئّق؛ والشارح في غير 
حدوث العيب وغير ما أطلقا فيه الخلاف بعد العقد» وظاهر كلام أبي حفص: آله لا يغبت يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبًا. 

وذكر القاضي في الْجرّد: لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ» قاله الركشي» وهو مناقض لما نقله عن الناظم؛ »على ما 
تقدم» واختاره ايضًا القاضي في التعليق القديم» واختاره أبو بكر في الخلاف؛ وابن حامار وابن البناء» وصسّحه في البلغةء وقلئمه 
الناظم» أعني باختيار هؤلاء فيما.إذا حدث به عيب بعد العقده وظاهر ما قدّمه في المقنع» والرعايتين» والحاوي الصّغير وشرح ابن 
منجا أنه لا يغبت الخيار بانخراق ما بين مرج المي والبول» وهو ظاهر الوجيز وغيره. وظاهر كلام الشيخ في المقنعء والشارح» 
والرُركشيّ عدم الثبوت بالاستحاضة» والله أعلم. 


(ع): ما أجمنع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كما تَُلْبُ الآمَكُ وَالرُوْج قذ رَضِيَ رضنا مُطَلَفَاء وَهُوَ لم : يشرط صيفّة بات بدونهاء فَإِن ش شَرّط فَقَوْلان فِي مَذْهَبٍ 
الشافِعِي وَأحْمَد و الصو اب أن لَه القسلخ» وكذا بالعکس» وُو مَذْهَبّ (م(. 

والشرط إِنْمَا يبت لَفْظًا أو عُرْفَاء َة في اليم دَلَ العُرْف على أنْهلَمْيَرْضَ إلا ليم من المُبُوب وَكَذَلِكَ في الاج 
لم رض بم لا بنك وَطؤحاء وَالميِب الي مح كمال الوط لا صله فيه ولان في مهو اخم وَغير. 

وما ما امن مَعَهُ تة الوطم كمال قلا قا فيه أغراص الاس والشارع قد باح النطر بل ا إلى اغوي وَقَالَ: 
«قَِنَهُ أخرَى أن يدم بي كُمَاه وَهُوَ ليل عَلَى أن الاح يَصِح وإن لَّمْ يَرَهاء فَإِنْهُ َم يُعلْلْ الرُؤية بأنهُ صح مَعَهَا اللكاح 
دل على أذ الرؤتة لا جب ويَصِم الاح بدونها. 

ولس من عادو الْمْلِمِينَ ولا غيْرِهِمْ أن : يَصرِقُوا المرآةً النكوحة 5 فَدَلَ عَلى أنه يصح يِكَاحُهَا بلا رة ولا صيفَةٍ وَيَلوَمْ 
التكَاح؛ لآنهُ رَضِي بذك بخلاف الم > قَالَ: وَهَذَا القَرْقْ إِنْمَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَْ النْسّاء وال موَال أن لاء يَرْضَى بهن في 
العَادةٍ في الصقات للف › [وَالآمْوَالَ لا يَرْضَى بها عَلَى الصّمَات المْتَلِفَة] إذْ الَقْصُودُ بها التَمَول وَهُوَ 2 
باختلاف الصّفات وَالْقْصُودُ مِنْ ن التكاح | الْمصَاهَرَةٌ و رالاسيمتا؛ وَذْلِكَ يَحْصُلْ باخيلاف الصّفات. 

فَهذَا رق شري مَعْقُولَ في عُرْف الناسء أما إا عرف أنه لَمْ برض لاد شتِرَاطِهِ صيفَة فَبَانَتْ بخلافها وَبالعكس فَإِلْرَامُهُ 
بمَا لم برض به مُخَالفة للأصولء ولو قَالَ ظَتَنتهَا اخسن يما هي اؤ ما ظتنت فيها هَذَا وَنَحْو ذلك کان ُو افرط حَيِتْ 
لم سنال عن أك ولم رعا ولا أْسل من رآهاء ويس من اشع والعاذة أن نُوصّف له في العف كما صف الما 
في السّلّم] قن الله E‏ الحَرَائِرَ عن ذلك واحب ميتْرَهُنْ» وَلِهَذَا نهِيَتْ المرأة أن تَعْقِدَ نِكَاحَهًاء إا كن 
لا يباك شين العَقَد مكيف يو صف 

ا اج انر ان يرا ن شات فل ف نب وجب الك وال ذا رط لزج فالطلاق بي 

وَقالَ صاب الذي مِن ماري اصنحابتا في قَطع ي أو رَجُل اؤ عَمَى او حرس او طرش وکل عيب يَفِرْ الروج 
الآ ينه ولا صل به مُفْصُوةُ الاح من الود وَالرّحمَة: وجب اليَان وان أولى من البَيعء ؛ وَإِنْمَا يرف الإطلاق 
إلى السسَلامَة فر كَالَشترُوط عُرْهًا. 

واختج بمًا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ اانا عبد الله بْنْ عون عَنِ ابْنِ سيرِين أن عُمَرَ ن الطاب رضي الله عنه بَعَتّ 
حل ينهي الست قو اد يا عون قال لَه عم أعَلَمتهًا أك عَقِيم؟ قَالَ: لا. 

قَالَ: َانطلِقَ فَأعلِمْهَا ثم حير خيرهًا 

ولاو عن لري عن تحن إن سَعِياو عن ابن اليب عَنْ عر رضي الله عنه قال: إذا تَرَوْجَهَا بَرْصَاء او ياء 
قحل بها فَلََا الصّداق ويَرْجِعْ به عَلَى من غَرهُ. 

e‏ 0 عن مَعْمَرِِ عن ايوب عن ابن سيرين» قَالَ: خاصّم رَجُل إلى شرح فقال: إن هَؤُلاء 
قَانُوا: إنا يُروجُك خسن الناسء فَجَاوُونِي بامرَأة ياء فال شر ريح بُحْ: إن كان لس لك بعَيْبٍ لم يَجز. 

وَقَالَ الزهري: 0 

واتار بَعْضْ الشَافِيّة رَد لرا بنا ما رد بو الام في الم حَكَاهُ أو غاصيم العباداني في كناب قات الشافعية. 

وَفِي الُغْني: إن وَجَدَهَا مَجبُوب رَنقَاءَ قلا حيار لَهُمَا؛ OS‏ 
إنضوتها فُكَرَتقَاء. 

وَقَالَ بو البقاء: ولو حب داجب إلى أن الشيْخُوخة في أحَدِهمًا َيب ب فسنم فسخ به لم بعد ولو بان عَقِيمًا فلا حيار 
نص عَلَيِْ. 

وَنَقلَ ان مَنصُور: اجب إلي أن بين لهًا. 

وَتَقَلَ حَنْبَل: إا كان به جئون أو وَسْوّاس أو تَمْيْرٌ في عَقْلٍ وكَانْ يَعْبَتْ وَيُؤذِي رات أن أفرّق بَْنْهُمَاء ولا يُقِيِمّ عَلَى 
هذا ولا حيار مير ذلك وَحبَارٌ شط وَعَيْسِو وَفيه وَجْة ماخ قن رَضِي به وَلَْ ژاد أو ظَنْهُ يرا أؤْ وجادت مِنة لال 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الما تح عليه سقط حهارة. 

ولا يق في عة بلا قول فيفط پو '© وَل طَلْقَهًا ثم مُه أَعَادَهَا. 

ولا شنح إلا بحكم فَيُفس نے أذ یرہ إلى سن له الا 

وَفِي الموجز: ولاه هو و فسخ معي أذ كين لامي نة توه قبي ايضار ا وَعَدَمُهَا (م 
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رفي الترغيب: ا يق على جن کول في اصح الروایتین» ولا حرم أبذا. 

وَعَنْه: : بَلَىء كلِعَان. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: احا لس ُو القاسخ نما با۵ ويك بوه فى ازن از حم لآ باشتخقاق عفار أو فخ 
نمق از فسَخ] لم حت بَْد ذلك إلى حکم بصیحیه بلا بزل »لكين لو عَقَدَ هُوَ أو فسخ فَهُوَ فَِلَكُ وَفِيه الفلاف» لكِن إن 
قد امتح أ سح بلا حکم قمر ملف فيه فيكم بصحيه. ١‏ 

رج شيخ بلا خم ف العا بفاجر عالط ماحز نال ر زان التب قلا فع رتا إل خم 
حَالة العَقَبِ وَمَنْمَهُ في الْمغني في عِئين» ذَكَرَهُ ذ في المصرَاقٍ وجه في غير مله ٠‏ 

لامر بشن همال افعو وله عه اتکی كما لو لرا الب 

٠‏ قال في الترضيبو: على الآظهرء وقيل عل مَهْر الل في قنخ الوح إشترْط أو عيب ُب فيم ويل فيه: : سب قَدْرُ قفص 

مور الثل؛ لآجل ذلك إلى مَهْرٍ الل ايلا قيسْقْط مِنَ ا ى بتي فسح او أنضنىء وقاسة في يلاف لى اليم اليب. 

دَفِي مُحْتَصَرٍ ابن رَزِين: مُسَمَى بلا حق» وَمِثلٌ لِسَابق» وَالخَلْوَةُ هي فِيمًا لا يار فِيه. 

تاج على الأصح» عَلَى الغَانٌ وَالَدْهَبُ من اذكو أ الولي م الوكيل» وَيُقبَلَ قول الوَلِي في عَدَم عليه بالعَيّبي 
إن کان مِمّنْ لَه زتها فَوَجْهَان (م ۲۲). 


)١١‏ الثاني: قوله: (ولا يسقط في عنْةٍ بلا قول» فيسقط به). انتهى. 

تابع في ذلك صاحب الحرر» وتابعه أيضًا صاحب الرّعايتين» والحاوي الصغير والنظم» والوجيز وغيرهم» فقطعوا بذلك. 

وظاهر د عا بطلان الخيار بجا يدل على الرضا من وطءٍ أو تمكين أو يأتي بصريح الرضى» وصسرح به الزركشي 
وغيره» قال الششيخ تة تي الدّين: لم نجد هذه التفرقة لغير ا جد انتهى. 

وم يذكر الصف هذا القول» وهو عجيبٌ منه. 

(۲) (مسألة - :)۲١‏ قوله: : (ولا فسخ الأ حك فيفسخ أو يردّه إلى من له الخيار. 

وني الوجز يتولاًه هو» وإن فسخ مع غيبته أو فرق بين متلاعنين بعد غيبتهما ففي الانتصار الصحة وعدمها). انتهى. 

أحدهما: : يصح. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والقول الآخر: لا يصح. 

(۳) (مسألة - 737): قوله: (ويرجع -على الأصح- على الغارَ والمذهب من المرأة أو الول أو الوكيل» ويقبل قول الول في عدم 
علمه بالعيب» فإن كان من له رؤيتها فوجهان). انتهى. 

واطلقهما في القواعد الأصوليّة: إذا انكر الول عدم علمه بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه مطلقاء على الصّحيح من المذهبء 
اختاره الشيخ الموفق» والنشارح وابن رزين وغيرهم. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصُغير: فإن انكر الغا علمه به ومثله يجهله وحلف برئ» واستثنوا من ذلك إن كان العيب جنونًا. 

وقيل: القول قول الروج [لأ في عيوب الفرج» وقيل: إن كان الول مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله وإلاً 
فالقول قول الرّوجء اختاره القاضي وابن عقيل الأ أله فصل بين عيوب الفرج وغيرهاء فسوّى بين الأولياء كلّهم في عيوب الفرجء 
بخلاف غيرها. انتهى. 

وهذا القول هو أحد القولين المطلقين للمصئّفء وأطلقها الزركشي. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


الفروع - كتاب النكاح 1 


ويها في الرّجُوع عَلَى العا لو زوج امرَآةٌ فَأدْحَلُوا عَلَيْهِ غيِرَهَاء وَيَلْحَقَهُ الولّد. 
وَتَجَهرُ وجنه باهر الآؤل. 
نص عَلَى ذَلِك» وَإِنْ طلْقَهَا قبل الول أو مَاتَ أحَدُ حَدّمُمَا قبل العِلّم به قلا رُجُوعٌ؛ لان سَبَْبَهُ الفسلخ. 
ولا يروج ولي خْرَة أن ام ميا يرد به إلا باحنييار من هي اهل لك فإن قعل صح مح هليه به. 
وَقِيل: مُطْلقَاء وَعَكْسنُهُ وَهَلْ لَه الفسخ إذَن أو يَنَِرُهَا؟ فيه وَحْهَان (م ۲۳). 
وَفِي الرّعَايةٍ : امجلاف إن جرا بير كام وصححة في الإيضاح مح هل وَنُخَيْرٌ 
وَمثلهُ تزويج صَغِيرِ وَمَجْنُون ب بمَعيبَةء و [فِي الترْغيب ب في تزوبج مَجنون أو مَجْنونَةٍ بيه وَمَلَّكَ اللي القسلخ إن 
صح وَجْهَان. 
وفي الأنصار يَلْْمهَا انم من مجبوبي فَإن انارت الكبيرة مَجْبُوبًا أو عِنْينًا لم تُمْنع. 
0 بَلَى كُمَجَنُون ؛ وَمَجْذُومٍ انرص في الآصّح. 
ولبق الآوليَاء الل كغير الكفاء وَإِن عَلِمَنة َعْدَ العَقِْ أو حَدث بهء لم يُجبرزها؛ لآن حى اللي في ابْتَدَائيِهِ 


نيو 


)١(‏ (مسآلة - 77): قوله: (ولا زج ول حر و ام مما ير به إل باختيار من هي آهل له فان فمل صخ مع جهله به؛ وقبل: 
مطلقاء وقيل: عکسهء وهل له القسخ إِذَا أو ينتظرها؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: له الفسخ إذا علمء وهو الصحيح» ا والشرح» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: ينتظرها. 

فهذه ثلاث وعشرون مسألة في هذا الباب» بتعداد صور المسألة الرابعة. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب تكاح الكفّار 
وَهْرَ صجيح حُكْمُهُ كياح الممنلِين وفِي الترغيب: في ظاهر امهب وَتقِيهُمْ عَلَى فاده إذا اعَتَقَدُوا له ولم 


يَرْتَفِعُوا إِلَينا. 

وَعَنْهُ: إلا عَلَى ما ما لا ماع له عندتاء َيكَاحٍ دات محر ومَجُوسي تابي إن تنا بل عقاده عَقَدْنَاهُ على حُكْيِنَا 
ون توا بَْدَهُ أو أمنلم الرُوْجَان قن كانت الرأة باخ إذنء قتقادم E‏ ال أو بلا ولي» 
اا ش 

N E 7 EE‏ : قلت لعطاء: أبلَنْك: : أن النبي ا قر أل المَاهِليةِ عَلَى ما أَسْلَمُوا عَلَبْه؟ 
قال: ما بَلَعْنَا إلا ذَاك. 

وان جرد أيْضَا يَرْوِيهِ عن عرو بن شَعَيْبِ قِصّة أخرى وَإِن كانت مِمّنْ يَحْرُمٌ الْتداء ِكَاحها فر رق بَيِنْهُمَا. 

وَعَنْة: مح تابي مَفْسَدَةٍ أو الإجماع عَلَيه. 

لو تكح بنته اؤ مَْ مي في عدو من ملم فرق ياء وین كَافِر فيه راان (م.١110".‏ 

وفي حبلّى مِن زِنى» وشرَط الخيارَ فيه مُطلََا أو إلى مد مدو ما فيها وجهآن (م 07 ۴). 

وَفِي الترغيب: و را اليد كعدو مَنْ وَطِءٌ شه شبهة لم ير 

ولو قار 5 الإملام ركلا لو أمتلم كد دما تم حرم وأملم لكر إن لم جر لفق ويه لو تاوا 4 في مدل 
اعفد لَمْ يَحَكُمْ بِصِحُيهِ بحُي إلا إا عَقَدَ كنل إلا في اللي لا يعر إستلامة تبر ذلك في النشهُود على الآصح 

إن امنتدا م يكَاح ملق تلاا مدا له ل ؛ يقرا عَلَى الآصّح 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (فلو نكح بنته أو من هي في عد من مسلم فرّق بينهماء ومن كافر فيه روایتان). انتهى. 

يعني: إذا تزؤّجها في عدَةٍ كافرء وأطلقهما في المذهب» والحرّر» والرّعاية» والحاوي الصغير. 

إخداهما: يفرّق بينهما وهو الصحيح» نص عليه. 

وقطع به في المداية» والمستوعب» والخلاصة المغني» والكاني والمقنع» والبلغة» والتترح وشرح ابسن منجّاء والوجيز وتذكرة ابن 
عبدوس» والمنور وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا يفرّق بينهماء نص عليه أيضًاء وصحّحه عه الاظم. 

وقلّمه في الرّعاية الكبرى. 

(۲) (مسألة - 7 - 7): قوله: (وفي حبلى من زنى» وشرط الخيار فيه مطلقًا أو إلى مدو هما فيها وجهان). انتهى. 

فيه مسألتان: 

(المسالة الأولى - ؟): إا عفد عليه وه حبلى عن ری قل قزق يناما أم لا؟ اطلق الخلاف» واطلقه في احير والظي 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

أحدهما: يفرّق بينهماء وهو الصّحيح, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وقطع به في المنور» وهو الصواب. 1 

والوجه الثاني: لا يفرّق بينهما. 

(المسالة الثائية =( E‏ و E‏ لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في 
المحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

أجدهما: يفرّق بينهماء وهو الصّحيحء قطع به نيا لخلاصةء والمغني» والكاني» والمقنع» والبلغة» والشرح» والوجيز وغيرهم. 

وجزم ب به في المذهب في المسألة الأولى. 

والوجه الثاتي: لا يفرّق بينهما. ش 


إن وئ حَربِي ؛ ريي وَاعْتَقَدَاهُ ناحا قرا وَإلاً لاء وَكذَا أَهْل ذْمّةِ في ظاهِر المفني. 

وَفِي العرغيب: لا يُقَرُون. 

وَمَتى کان المهْرُ صّحِيحًا أَخَذَتَه ون كان قَاميدًا وَقْبْضَنْهُ امتَقٌَ فَلَوْ أسْلَمَا فَالْقَلَبَتَ حمر خلاء ولق فَفِي رُجُوعِهِ 
بنصفِه أم لا وَجْهّان (م .)٤‏ 

ولو تلف الل ثم طلَق في رُجُوعه صف مله احيمّالان (م ). 

وإ فضا بَعْضّهُ وَجَب حِصة ما بْقِي من مَهرٍ الثل. 

و ر الميصةُ فِيمَا يَدْحْلّ كيل وَوَرْنْ بوه في مَعْدُودٍ قيل بعَدو وقيل بقِيمته عِنْدَهُمْ (م ٠ 7)٩‏ فان لم تقيض أؤلم 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته» وإن كان فاسدًا زع ا ما لها بنرك رز ا ففي 
رجوعه بنصفه أم لا وجهان). انتهى. 

أحدهما: يرجم بذلك. 

قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ أنه مباح في الحالين أعني حالة العقد عندهم وحالة الطّلاق عند الجميع. 

والوجه الثاني: لا يرجع بذلك. 

(؟) (مسالة - 0): قوله: (ولو تلف الل ثم طلّق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان). 

قلت: الصواب الرُجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي» وإطلاق المصنّف الخلاف فيه نظرٌ وتقدّم له نظيرها في الغصب وغيره. 

(۳) (مسألة - 5): قوله: (ولو قبضت بعضه وجب حصّة ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصّة فيما يدخل كيل ووزنٌ به. وفي 
معدود قيل بعدّه» وقيل بقيمته عندهم). انتهى. ١‏ 

أحدهما: يعتبر قدر الحصّة فيما يدخله الع بع وهو الصّحيح» قطع به ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدّمه في الحرّره والنظم» والرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والوجه الثاني: يعتبر بقيمته عند أهله. 

قال الشتبخ الموفق وتبعه الشارح: ولو أصدقها عشر زقاق خر متساوية فقيضت بعضها وجب لما نصف مهر المكلء وإن كانت 
غتلفة اعتبر ذلك بالكيل» في أحد الوجهين: 

والثّاني: يقسسّم على عددهاء فإن أصدقها عشر ختازير ففيه الوجهان: 

أحدهما: يقسنم على عددها. 

ل وإن ا رخاريين وثلاث زقاق خر فثلاثة أوجه: 

والني: يقم على عدد الأجناس فيجمل لكل جزء ثلث الهر. 

والثّالث: ي يقسنم على العدد كله فيجعل لكل احا سدس اللهر. انتهى. 

تنبيه: قدم المصنف أنه لو أسلم قبلها لا مهر لما فيما إذا كان قبل الّخول» وهو إحدى الرّوايتين» وجزم به في المنوّر وغيره. 

وصححه في النظم وغيره. 

وقلمه في الخلاصة؛ والْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

والرّواية الثانية: لها نصف المهر. 

قال المصئّف هنا: (اختاره الأكثر). 

قلت: وهو المذهب عند المتقدمين. 

قال في الحداية: هو اختيار عامّة أصحابناء قال الرركشي: هو المشهور من الروايتين» والمر ا الخرقي وأبي بكر 
والقاضي وغيرهم وقطع به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في المغني» والتترح وشرح ابن رين وغيرهم» فإن لم يكن هذا المذهب فاقل أحواله إطلاق الحخلاف وأطلقهما في الملذهمب 
ومسبوك الذهب» والمستوعب وتجريد العناية. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: ل شي لها في حشر أذ جنیر شتو ولج بق يه من نر جنر ووم كنا لو کان ع 
قَبَضَنْكُ كذا في الرُْضة. 

َإِن ألم الزْوْجَان مَعَاء وقيل: أو ف في الجلس» ٠‏ أو زَوْج كِتَابية بَقِي نِكَاحْهُماء إن أملَمّت كِنَاببَة أو أحَذ الرُوْجَيِن 
لابن قبن الأخول الشتع؛ ولا مر 

وَغَنه: : لها نصفة. 

وَعَنّْهُ: إن سَبَقَهًا اخْثَارَهُ الآكثر فلو اعت سَبَقَهُ فَعَكْسُه قبل قَوْلها. 

وان قَالَ: أمْلَمْنا مَعَا فلا فلخ قحك فَوَجْهَان (م “٨)۷‏ 

َإِن سبق أحَدُهُمَا وجهل فَلَهَا نِصْفُهُ وَقَاَ القاضصي: إن لم تكن قَبَضتة لَم طالب وَمَعَ قَبْضِهَا لا يَرْجِعْ به. 

إن ملم أحَدُهُما خد الدعُول وَقْف الآمر على فرغ العِذة. 

إن أمنلم لاحر فيه بقي التقاح» رالا تين فسنحة ند أمنلم الآوْه. 

وعَله: : بخ في الخال تاره الال وَصاحِبُه 

وحار شنا يما ذا الم قله اة يكاج قل الول وبَطدة ما لم تلك َير لآم لياه ولا خم له 
علا ولا حن عَلَو؛ لآ الشارع لم يَسمَفصل» وهو مَصلَحَة محضنة وكَذا مده إن امنلم قبلهاء ولس له حَيْسُهاء وأنهًا 
مى ألمت ولو قبل الول وغد العدةٍ هي مرا إن اخمار. 

وَقَالَ خض مُتَاحْرِي أصْحَاينا: إلا رل ريم اة على الكافر بنذ صلع ا ديق ولا رن اريم الم ابو 
العا فود ليه ي ولا ور لو في يش ولا ال لها في يا لكام وڌا يوتا لم جز ليه السلا القُرقّة 
في حلډيشي ولا جد ناحا وَقذ تقل أبُو داد في يَهُودِي ألمت مر مرَأنّهُ: يُفْرق بَيْنَهُماء قل لَهُ: لم يكن مَنْ ] يُفرّق بَيْنَهُمَا 
فاعتزلتة وَانَقَضَت عِدَنُهُ أنْروُج؟ قال: فيه اختلاف. 

فَُلَى الأول لو وَطئ وَل يُسْلِمْ الآخترٌ فيها فَلَهَا مَهْرُ لجل وإذ ملم فلا. 

وَلَهَا نَمَقَهُ العِدَةٍ إن أسْلَمَت قَبْلَهُ ولأ فلا. 

وقيل: لى إن ألمت بَعْدَهُ فيها ويل قَوْلْهَا في السابق. 

وَقِيل: ْلَه كَائمَاقِهِمَا على أنها بَعْدهُ فَقَالَتَْ يها فَقَالَ بَمْدَهَا. 

ولو لاعن َم الم صح لعا وإلأّ فس قفي الد إذَا وجهان. 

في التزغيب؛ مهما فن ظنْ صبحة اح لاعن مبان اة (م ۸ ٨)٩‏ 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: مفرعًا على قول الأكثر: (فلو اعت سبقه فعكسه قبل قوهاء وإن قال أسلمنا مما فلا فسخ فعكسه 
فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في في الفصول» والكافيء والقنع» ولطادي. واغرّر» والنظم. والرْعايتين وشرح اين منجّاء والقواعد الفقهيّة وشيرهم» 
فظاهر المغني» والشرح إطلاق الخلاف أيضًا. 

أحدهما: القول قوها؛ أن الظّاهر معها اختاره القاضي في الجامع. 

قال في الخلاصة: : فالقول قوهاء على الأصح وقدمه في الحداية» والمذهب. والمستوعب» والحاوي الصّغير وشرح ابن رزين وغيرهم. 

والوجه الثّاني: القول قوله؛ لأ الأصل بقاء التكاح» صدحه في التُصنحيح وتصحينح از وأخشاره ابن غسدوس في تذكرته 
وجزم به في الوجيز» وهو الصّواب. 

(۲) (مسألة - ۸ - 9): قوله: (ولو لاعن ثم أسلم صح لعانه وإلاً فسدء ففي الح إِذا وجهان في الْتّرغيب» كهما فيمن ظرء 


صحة نكا فلاعن ثم بان فساده). انتهى. : 3 


آذآ س 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


وَلَهَا الْسَمّى بالدخول مُطْلَقاء وإن ارْتَدًا مَعَا أو أحَدُ حدما قبل الول الْفْسّح وَالهْرُ يفط بريه اء وَيَتَتَصفُ بردي 
فيه رهما مَمَا وَجْهَان (م "01٠١‏ 

وهل تنج جر القْرقة بعد الول أ تف عَلَى قََاغْ العِدة؟ فيه روايتان (م ."001١‏ 

واختار سیا كما تقدم. 

فَإن وَقَفَتْ سقطت نَفَقَةُ الد بردُتِهًا. 

وان وَطِتَهَا أو طَلْقَ وَلَمْ َتَعَجْلَ القْرقَة في المهر وَوْفُوعٍ طَلاقهِ جلاف في الانْصّار (م ۱۲). 

ون انقلا أ ] دهن إلى دين لاي خلب أذ منج جنار" تح جنا مکار 


= ذكر مسالتين: 

(المسألة الأولى - 8): قوله: (إذا لاعن ولم يسلم فسدء وهل يمد ذا أم لا؟). 

أطلق الوجهين عن صاحب الترغيب. 

أحدهما: لايح وهو الصواب؛ لأنه آهل للّعانء ولكن منع مانم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني: جد 

تنبيه: الذي يظهر أن صورة هذه المسألة إذا كانا كافرين ثم سلمت الرُوجة ثم لاعن ولم يسلمء وأمًا إذا لاعن وهما كافران فَإِنُ 
اللعان يصح على الصّحيح من المذهبء وقدمه المصئّف في بابه» وقال: (اختاره الأكثر). 

(المسالة الثانية - 9): إذا ظئْ صحّة التكاح فلاعن ثم بان فساده؛ فهل يصح لعانه فلا يحد؟ ام لا يصح فيحد؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: ك ونداقط ل القراقم الأسترافة: بصحة اللُعان في الكاح الفاسد فعلى هذا لا يح وهو الصُواب. 

والوجه الثّاني: يمد وقد قطع في المغني» والشر ؛ والمقنع» والوجيز وغيرهم بأنّه لو قذفها في نكاح فاسار ولم يكن بينهما ولد يحب 
وقذمه المصّف فمسالة الصتف هنا فيما إذا لم يعلم فساد الُكاح ثم علم بعد اللعانء وكلام هؤلاء أعم. 

والظاهر: آله محمولٌ على العلم بالفساد قبل اللّعان» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله في الارتداد: (والمهر يسقط بردّتها ويتنصّف بردّته» وفيه بردتهما معًا وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر» والنظم» والحاوي الصّغيرء والزركشي. 

أحدهما: يسقط» وهو ظاهر كلامه في المنوّر وقطع به في الوجيز وصحّحه في تصحيح امحرر. 

وقدمه في الرّعايتين. 

والوجه الثاني: لا يسقطء قال الؤركشي في شرح الوجيز: الأظهر التنصيف. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وهل تتنجّز الفرقة بعد الدّخول أو تقف على فراغ العدّة؟ فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الحدايةء والمذهب ومسبوك الذهبء والمستوعبء والكاني» والمادي. والمقشعء واحررء والبلغة» والنظمء والحاوي 
الصغيرء وتجريد العناية» وغيرهم. 5 

أحدهما: تقف على انقضاء العدّة» وهو الصّحيح» صحّحه في التصحيح وتصحيح المحرر. 

وبه قطع في الوجيزء ومنتخب الآدمي. 

ونصره الشيخ الموفق واختاره الشتارح: قال ابن منجًا في شرحه وشارح الحرّر» والزركشي: : هذا المذهبء واختاره الخرقي وغيره» 
وهو الصواب. 

والرواية الثانية: تتعجّل الفرقة» اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدّمه في الخلاصةء والرّعايتين» والرّبدة» وإدراك الغاية وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

(۳) (مسآلة - :)١7‏ قوله: (وإن وطتها أو طلّق ولم تتعجّل الفرقة فة ففي المهر ووقوع طلاقه حلاف في الانتصار). . انتهى. 

قلت: المئُواب وجوب المهرء وعدم وقوع الطّلاقء وقد قطع الشيخ الموفّق» والششارح وغيرهما بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى 


انقضت العدة. 


و > ارا ا م ا ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَإن تَمَجْسْت دونه فَرَجْهَان م 1 
و هَاجِرَ إِلَيْنَا بِلِمةٍ مُوبْدَةٍ أو مما أو مُسْلِمَة والآخرٌ بذار الحرب لم ينشيخ. 


إن ألم وَنَحْتَهُ امراة وأختها ولحو وها فَأمنْلَمَنَا مَعَهُ امار وَاجِدَةٌ: :: إن كائنًا ما وبا حر 0 مت الأم ادا والبنت إن 
دحل بأئهاء وَالَهْر لِلأم. 

OS‏ طلا راط مَعَهُ أؤْ كُنْ تابات أمْسَك أرَيَعًا وَفَارَقَ بيهن ن ولو من أو البَعْض» 
وَفِي حال إخرا مِهِ وَجهّان (م ٠ )١4‏ 

للخبر «أضيك أَربَعًا وَقَارقْ سَائِرَهْنَ» وَلآن الفَرْعة قذ تق على مَنْ يُحِبْهَا يفضي إلى تنفيري وَيكقِي لخو الكت 
هؤلاء أو ركت مؤلاء ٠‏ أو حتت هلو لشنخء ول أمنقط: «اخترت» َظَامِرُ كلام بَعْضِهمْ يرنه ِرَاق بيهن (و م). 

وهر ِن انسح نِكَاحُهَا بالاختتيار, قَالَُ الآصْحَاب» ولا يَصِح تخليقها برط وَعِدَة المترُوكات منذ اختار. 

رقیل: من انل إن لم يز جر بحس كُمْ تَْزِيرِء قَالَ الشيخ: كإيقاء اين وَلَهُنْ النققةُ حتى يختار. 

إذ أ واجدة قق تاها في الأصتح» رها ره في الواضيح وة كرجعة وار في اليب اذ لفط 
الفِرَاق هنا لس طَلاقًا ولا اختتيّاراء لبر فَإِنْ نْرَى به طلاقًا کان طْلاقًا وَاختيارًا. 

وَإِنْ ظَاهِرَ أو آلى فَرَجْهَان (م e‏ 


)١(‏ (مسألة - :)١7*‏ قوله: لوإن انتقلا أو أحدهما إلى دين ل يقر عليه أو قجس کناب ننه كتاية فكالركة؛ وإن قبست دونه 
فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّرء والرّعايتين» والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: هو كالرّدة أيضاء وبه قطع في المستوعبء والمغني» والشرح وشرح ابن رزين» والمنار وغيرهم واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وهو المتحيح. 

والوجه الثاني: التكاح محاله جزم به في الوجيز وهو ظاهر كلامه في المقنع. 

قلت: والصحيح من المذهب جواز نكاح الجوسيّة للكتابي» فعلى هذا يكون التّكاح مجباله. 

لكنْ الصحيح من المذهب: أن الكتابيّة إذا مجّست لا ت تقر فعلى هذا يكون كالردّة» وهو الصّواب. 

() (مسالة - :)١85‏ قوله: (أمسك أربعًا وفي حال إحرامه وجهان). انتهى. ٠‏ 

أحدهما: : يجوز الاختيار حال الإحرام وهو الصّحيح» اختاره الشيخ الموفق» والشارح ونصراه وقلامه ابن رزين في شرحه؛ لأنه 
استدامة. 

والوجه الثاني: ليس له ذلك اختاره القاضي. 

(۳) (مسألة - :)١6‏ قوله: (وإن ظاهر أو آلى فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في اهداية» والمذهب وصببوك الأهب» والمستوعبء والخلاصة. والمغني» والحرّر» والشرح» والرّعايتين» والتظمء وشرح 
ابن منجاء والحاوي الصغير» وغيرهم 

أحدهما: لا يكون اختياراء وهو ماس مقن و شنم وتصحيح الحرر. 

قال في البلغة: لم يكن اختياراء على الأصح. 

قال الرركشي: هذا أشهر الوجهين واختاره ابن عبدوس في التذكرة. 

وقطع به في الوجيز ونهاية ابن رزين وهو ظاهر ما قطع به الآدميُ في متتخبه» وقلمه في الكاني. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو الذي ذكره القاضي في الجر والجامع وابن عقيل. أنتهى. 

والوجه الثاني: يكون اختيارّاء وهو احتمال في الكاني. 

قال في المنوّر: ولو ظاهر منها فمختارة. 

وقال في إدراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيارٌ لإظهارء وإيلاؤه في وجه. 


إن طَلْقَ الكل ثَلانا تَعيْنَ ار بع بالقرْعةى وَلَهُ نَكَاح البَقِيّةِ. 

وَقِيل: لا فويض إل ع ززي وا رة الكل الأول 

وَإِنْ مات وَلَمْ بتر فقييل: يلرم الكل عد الوَفَاةٍ. 

وَقِيلَ: الآَطْوَل مِنْهًا أو ِد طلاق (م 2)15". 

وَتَرِنهُ أرب بقَرْعَة وَِنْ : أسللم البَْض وَلْسْن كِتَابيّاتٍ ملك إمْسَاكًا فخا في سُسْلِمَةٍ حاصة. 

وَل تغجيل الإسْسَاكِ مُطْلَقَ وتَأحِيره حى تَنْقَضِي ِد البَقِيّة أو يُسْلِمْنَ فَِنْ لم يُسْلِمْنَ وَقَدْ اخمَارَ أرْبَعًا فَعِدتهُنَ مذ 
ألم إن أَسْلَمْن فقيل كذلك. 

وقيل: سند انار (م 7)0۷ . 

وَيَلرَم اح أرب فَأقَلَ مُسْلِمَات بفْرَاغْ عد البق ولا يصح فسخ نِكَاح سُنلِمَةِ لَم يَتَقَدْمْهَا إسلام أربم. 

وَإن ملم وَتَحْتهُ إِمَاءٌ فَأَمْلَمْنَ مَعَهُ أو في العِدَةٍ مُطْلََا احتَارَ إن جَاڙ لَه نِكَاحُهُنٌ وت اجْتِمَاع إسسْلامه بإسلابهن» 
وإلا سد وَإن جرت القُرقَة ابر عَدَمٌ الول وََوْفُ العَنَت وَفْتَ إمثلامهء قَالَهُ في الترْغِيب. 

وإ ألمت احا بت ثم عقت ألم ابو انار م الكل وان تتا لم م ألمت وَل بَعْدَمُنُ وقيل: بل 
لن وهي تُمِفْهُ تَعيْنَت تَعيْنت» كرو تحته د فة وَِمَاءٌ فَأمْلَمَتْ مُطْلَقَا فَسَدَ فَسَدَ يكح غَيْرهَا إلا أن يُعْتَفْنَ ُم يُسْلِمْنَ فِي العِدَةٍ 
فُكَالحرائر. 

ون ألم عَبْدَ نَحْتَهُ إمَاءً فَسْلَمْنَ مَعَهُ أو في العِدَةٍ انار يد ِتَيْنِ» وَكَذا إن عق قبل احيّاري وإن أسْلم وَعَتَقَ تم 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (وإن مات ولم يختر فقيل يلزم الكل عدّة الوفاة» وقيل الأطول منها أو عدّة طلاق). انتهى. 

وأطلقهما في البلغة. 

أحدهما: على الجميع عدّة الوفاة اختاره الأكثر» منهم القاضي في الجامع وقطع به في الوجيزء والمنوّر. 

وقدمه في ا هداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» وامحرّر» والنظم. والرّعايتين: والحاوي الصغير 
وإدراك الغاية وغيرهم» قال ابن مئجًا في شرحه: هذا المذهب. 

والوجه الثاني: يلزمهنٌ الأطول منها أو عدّة طلاقء وهذا الصّحيح من المذهبء وهو احتمالٌ في المقنع» وبه قطع في الفصول» 
والكاني» والمغني. 1 

وقطع به القاضي في الْجرّد. وقدّمه في تجريد العناية. 

قال الشارح: هذا الصحيح؛ والأولى وقال عن القول الأوّل: لا يصح» وهو كما قال» وهو الصّوابء والقول الأول ضعيف جد 
بل لو قيل: إنه خطأء لاجه وإطلاق المصنّف فيه نظرٌ. 

(۲) (مسألة - :)١17‏ قوله: (وإن أسلم البعض ولسن كتابياتٍ ملك إمساكا وفسخًا في مسلمةٍ خاصّة وله تعجيل الإمساك مطلقًا 
وتأخيره حى تنقضي عدة البقيّة أو يسلمن» فان لم يسلمن وقد اختار أربعًا فعدتهن منذ أسلم» » وإن اسلمن فقيل كذلك» وقيل: منذ 
اختار). انتهى. 

وأطلقهما في الحرر» والحاوي الصغير. . 

أحدهما: حكمهنٌ حكم من لم يسلمن» وهو الصحيح» صحّحه في النظم وتصحيح الْحرر وغيرهماء وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته وغيره. 

وقدّمه في الرّعايتين» والرّبدة. 

والوجه الثاني: يعتددن منذ اختار. 

قال في الرعايتين: وهو أولى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي. (ر): روايتان 


A‏ أو امن فم عت كم اسل ؛ لَِمَهُ نِكَاحَ أرْبَع؛ بوت سيار حُرًاء وَلَْ ملم عَلَى أرْبَع فا لمت بُثثَان تم عتَق 
فاسلّمتا فهر" ت تتَعيّنُ الأولتان؟ فيه وَجْهَان (م ۰۸ 


)١(‏ (مسألة - ۱۸): قوله: و اببلم على أريع ي : العبد- فاسلمت ثتتان ثم عتق فأسلمتا فهل تنعيّن الأولتان؟ فيه 
وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا تت تتعيّن الأوليان» بل له أن يختار من الأربم؛ قطع به في الرّعاية, وهو ظاهر ما جزم به في المغني» والشرح فإنْهما قالا: 
اختار اثنتين. 

والوجه الثّاني: تتعيّنان. 

فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب. : 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الصداق 
تحب ية في العَقَ وَكَرة ة في التبصيرة تركهًاء وَيِسْتَحَب تَخْفِيفْهُ وَأن لا يزيد عَلَى مُهُور أزوَاجه عليه الصلاة 

ل 0 عة إلى خمس مِئْة. 

ولا في اللاي لالزاة على عور باه اع اوت 0 

وکل ما صح تما أو أجرَةٌ صح مرا وإنا قل. 

قَالَ جَمَاعَةٌ: وَلِنِصّفِهِ قِيمَة. 

وَفِي الرُوْضّة: له أوْسَط الود ثم أذتاهاء وَفِي مَنْفَعيهِ المطلومةٍ م مده مَعْلُومَة. 

وقيل: وَمَْفَعةُ حر روايتان Op‏ 

وَفِي الُذَحَب وَالتْبْصرة وَالتْرْغِيبٍ الروايتان في مَنفَعيهِ مُه مَعْلُومَة ثم ذَكَرُوا عَنْ أبي بكر يصح في خِدمَةٍ مَعْلُومَةٍ 
کہناء الخاِط لا خيدْمتِهَا فِيمًا شاءت شهرًا. 

ولا َر جَهْل يسِيرٌ أو عرز يُرْجَى زوَالْهُ في الآصح. 

لو تَرَوْجَهَا عَلَى شيرَاتِه لَهَا بد ژڼٍ صح ف في النصمُوصيء إن مذ شاه يميه لها يمن كلا على دفن سُلمَ 
وَغَير وَمَعْدُوم له كآيق وميم لم يض وَقَصيدةٍ ۶ لا يُحْيئْهًا يتعَلّمُهَا تم يُعلَمُهَا. 

وقيل: لا صح اميف كنوب وَدَابْةِ ورد عَبْدِهَا أَيْنَ كان وَحْيدْمَتِهَا ممَنَةَ فيا شْنَاءَتَ” وَمَا بر شَجَرَهُ ولخو 


وَمَنَاع بَنتِه. 
وَحْكْمٍ أحَدِهِمَا أؤ ژد وَهُمَا تَفُويض الهرِ وَتَفْويض البْضْع تَرُويجُهُ مَنْ يُجْبرْهَا أو تَأذْنْ لوليا في تَزويجهَا بلا مَهْرِ أو 
مُطْلَقَا بلا شرْط. 


ول َل فا إذا موجه على كيا شنط عليو: لها مه مفلها إا قرحة. 
َإنْ أْصدَقَهَا عَبْدَا مُطْلْقَا أو مِن عبِيدِهِ ل و a‏ 
كَمَوْصُوفيء وَكمًا لو عَيْنَ م تم نَسبِي» اختارَه القاضي وَغَيْرُهُ (م ۲ 90 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وفي منفعته المعلومة مده معلومة روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المداية, والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاصةء والمقنع؛ والْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

إحداهما: : يصح وهو الصّحيح. جزم به ابن عقيل في تذكرته وفصوله. وصاحب الكايء والوجيز وشرح ابن رزين وغبيرهم؛ 
وصخحه الشيخ الموفّق وصاحب البلخةء والشرح» والنظم» والنُصحِيح وتجريد العناية وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. 

والرواية الثانية: لا يصح وقد لاح لك بهذا أن في إطلاق المصنف الخلاف شيئاء وأ الأولى أله كان يقلّم المحّة. 

(۲) تنبيه: ذكر صاحب المهداية» والمذهب ومسبوك الذُعب» والمستوعب والخلاصةء والمقنع» والتبصرة» والتّرغيب» والبلغة 
وغيرهم الرّوايتين في المنافع مده معلومة» وأطلقوا المنفعة ولم يقيّدوها بالعلم؛ وإنما قيّدوها بالمة المعلومة, ثم قالوا: وقال أبو بكر: 
يصح في خدمةٍ معلومة كبناء حائط وخياطة ثوب ولا يصح إن كانت مجهولة» كرد عبدها الآبق أو خدمتها ني أي شيء أرادت سنة. 

فقيّد المنفعة بالعلم» ولم يذكر المدة وهو الصُواب. 

وقال في الرّعاية وني منفعة نفسه وقيل المقدّرةء روايتان وقيل: إن عا العمل صخ وإلا فلا. انتهى. 

فتلخْص ثلاث طرقء والمختار منها طريقة أبي بكر. 

(۳) (مسالة - ۲ -8): قوله: لوز اجدله! E‏ عله و كر ارال رات تسبي اختاره 
القاضي وغيره). انتهى. 

شمل كلامه مسالتین: 

(المسالة الأولى - 7): إذا أصدقها عبدًا مطلقًا فهل ر يصح أم لا؟ أطلق الخلاف. 

وظاهر كلامه في المستوعب إطلاق الخلاف أيضا. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


لها في مطل وس رَقِيق البَلَدٍ نَوْعًا وَقِيمّة التي بالعرَاقي؛ لآن أغلّى العبيدٍ التركي' والرُومي» وَالآذنى الرنجي 
والحبشبي» وَالآوْسْطُ السندي وَالُنصوري» وَلَهَا [وَاحد] من عبيادو بالقرْعَةٍ قله مهنا 

وَعَنْهُ: : وَسَطَهُم. 

وقِيل: ما إخختّارت. 

وَقِيل: مُوْ كنذره عن أخدئهم ذَكَرَهُمَا ان عقيل ووج فيه الخلاف وَاخثَارَ أو الطاب الصّحّة فِي عبار من 
عَبِيلِو؛ وَفِي ُرُومِهَا قِيمَةَ الوَسَطر إن صح أذ الَوْصُوفٌ وَجْهَانَ (م .)٤‏ 

وتوب موي وَنحْوه كعَبْدٍ مُطلّق» لا توب مُطْلَق؛ لآنْ أعْلَى الآجئاس وَأذنَاهًا من الاب غَيْرُ مَعْلُوٍ ولوب من ثيابه 
ولحو كعبر مِنْ عبیاه (م م 0 : 


- أحدهما: لا يصح؛ وهو الصحيح؛ اختاره ابو بكر وأبو الخطًاب» والشيخ الموفق» والشارح وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدميّ وغيرهما. 

وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب» والكانيء والمقنع وغيرهم. 

والوجه الثّاني: : يصح اختاره القاضي في التعليق. 

وقطع به في الجامع» والشيرازي وابن البثاء» وابن عقيل في التذكرة. 

ونصره الثثريف وآبو الخطاب في خلافيهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في المنور وقدّمه في الخلاصةء والحرّرء والنظم والرعايتين والحاوي الصّغير وقال: نص عليه وإدراك الغاية وغيرهم. 

(المسالة الثّانية - 0#: إذا أصدقها عبدً! من عبيده فهل يصح آم لا؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: الا يصح؛ اختاره أبو بکر» والشیخ» والشارح» وقثمه في الکاني» ونصره. 

والوجه الثاني: يصح وهو رواية عن الإمام امد وهو الصتحيح» اختاره القاضي وأبو الخطّاب» وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. 

وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والخلاصةء واحررء والتظم والرّعايتين» وإدراك الغاية» 
والحاوي الصّغيرء وقال: نص عليه» وغيرهم. 

قال في القاعدة الخامسة بعد المئة: وإن أصدقها مبهمًا من أعيان مختلفةٍ ففي الصّحّة وجهان أصحهما الصّحّة. انتهى. 

فتلخص في المسألتين أن جماعة قالوا بعد م الصسّمة فيهماء وجماعة قالوا بالصلحة فيهماء وجماعة وهم الأكثر فرّقوا فقالوا: لايصح 
في الأولى ويصح في الثانيةء وهو الصُواب؛ لأنه آقل إيهامًا وجهالة» واللّه اعلم. 

)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وني لزومها قيمة الوسط إن صح» أو الموصوف وجهان). 

يعني: : إذا أصدقها عبدًا مطلقاء أو من عبيده» وقلنا: يصحٌ» وها الوسطء أو أصدقها موصوفا وجاء بقيمته فهل يلزمها قبول قيمة 
الوسط آم لا؟ 

والظاهر: أن لفظة: (قبول) سقطت من الكاتب. 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب» والررء والحاوي الصخير وغيرهم. 

أحدهما: لا يلزمها أخذ القيمة فيها وهو الصّحيح» اختاره أبو الخطّاب في المداية» والشيخ الموفق» والشارح وصحّحه في الخلاصة 
وتصحيح انحر وقدمه في المفنع» والنظم» وبه قطع الششيرازي» قال ابن منجًا في شرحه هذا المذهب. 

والوجه الثاني: يلزمها قبوخاء اختاره القاضي» وبه قطع ابن عقيل في عمد الأدلة» والشريف وابو الخطّاب في خلافيهما وقدّمه في 
الرّعايتين. 

(؟) (مسألة - © -5): قوله: (وثوب مروي وغوه کعباږ مطليء ووب من ثيابه ونحوه كعبل من عبيده). انتهى. 

فيه مسألتان: 

(مسالة - 5): ثوب مروي. 

(ومسألة - 5): ثوب من ثيابه. 

قد علمت الصحيح في المقيس عليه في المسالتين» فكذا يكون في المقيس» واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأتمة (ه): الإمام أبو حنيضة 


مامه 


وم في الؤاضيم في عير بد مطل ومح في الاأيمتار دم الم في قرس او ؤي 

وَقَالَ: کل ما جَهل دون جَهَالة مَهْرَ الل صّح. 

واچ بقل أحْمّد: : ذا تَرَوْجَهَا عَلَى خمْس إبل أو عَشْر صح ون أصدقها عق أمَتِهِ صَح» لا طلاقَ ضَرَتِها. 

وَغَنه: : يَصِحٌ» إن قات فَمَهْرُهَا. 

وقيل: مَهْرُ مِثْلِهَاء وَكَذَا جَعْلْه إِليْهَا سَنَة 

وقي : سقط بفوته. 

قل مهنا إن قَالَ اروج بك وال امرَأتي فَطَلْقهَا ابت أن تَترَوْجَهُ أو قال أترَوجُك عَلَى طلاقِهًا وَهُْوَ ر مرك لا 
يَجُورُ هَذَا. 

إن أصْدقَهَا ألا إن کان أبُومَا يا وين مح موتو أو ألا إن لم تكن له زوج وَلَْيْنَ مَعَهَاء فَعنَهُ: د 

وَعَنْهُ: لال وَنْصهُ: ماروا ا ل E‏ 

فصل 
وَإن أصدَقَهًا تَعليم فرآن لم صح كَالْنصُوص في کاب وَفِيهًا في الُذَهَبٍ يصح بِقَصدِهَا الاهتِداءً بها. 
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)١(‏ (مسألة - ۷ - 4): قوله: (وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيّاء والفين مع موته» أو ألفًا إن لم تكن له زوجةء والفين معهاء 
فعنه: يصح وعنه: لاء ونصُه يصح في الثّانية لا الأولى» وكذا ألفًا إن لم يخرجها من دارهاء والفين به ونحوه). انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسالة الأولى - ۷): إذا أصدقها ألما إن كان أبوها حيّاء والفين مع موته فهل يصح أم لا؟ 

أطلق الخلاف: 

إحداهما: لا يصح وهو الصّحيح نص عليه» كما قال المصئّف وغيره واختاره أبو بكر وغیره» قال الشيخ الموفق» والشارح هذا 
أولى» وضحّحه في الخلاصة» والنظم وغيرهما. 

قال في المذهب ومسبوك الذهب: بطل في المشهورء وبه قطع في المقنع» والوجيز وغيرهما. 

وقدّمه في البلغة» والحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والرّواية الثانية: يصح وخكجها الأصحاب من المسألة الآثية بعدها. 

(المسالة الثانية - ۸) إذا أصدقها ألفًا إن لم يكن له زوجةء والفين معها فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف. 

إحداهما: يصح» وهو الصحيح نص عليه وصحّحه في النظم. 

قال في المذهب: هذا المشهور. 

وقطع به في الوجيز وغيره وقدّمه في البلغة» والحرّر» والرّعايتين وغيره. 

والرّواية الثانية: لا يصح قال الشيخ في المقنع: هي قياس التي قبلهاء واختارها أبو بكر والشيخ» والشارح. 

قال في الخلاصة: لم تصحء على الأصح. 

قلت: وهو الصّواب» وهي رواية مخرجة. 

قال في المدايةء والحاوي الصّغير وغيرهما: نص أحمد في الأولى على وجوب مهر المثل. 

وفي الثانية: على صحة النّسمية» فيخرج في المسالتين روايتان. 

وقال في المستوعب قال أصحابنا: تخرج المسألة على روايتين» وقدُم في البلغة عدم النُخْريجء وهو الصّحيح. كما تقدٌم قال في 
البلغة وحمل بعض أصحابنا كلّ واحدة على الأخرى» وتقدم حكم التخريج في الخطبة» وتلخُصن في المسالتين أن المنصوص الفرق» 
وهو الصّحيح من المذهب» والقياس أنهما سواءٌ وهو الصواب. 

(المسألة الثالثة - :)٩‏ إذا أصدقها ألفين إن أخرجها من دارهاء والقًا إن لم يخرجها. 

والمتسيخ من النهب: : عدم الصّحة والله أعلم. 

والرواية الثانية: : يصح. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنة: بَلَىء ذَكَرَه ان رَزِين الآظْهَر وَجَرّمٌ به في عَيُون امال عن [وقيل] وَالقرَاءَ فَإن لَه من غَيْرِه رمه 
الأجرة إن عَلَمَهَا م مقط رَجَع بالأجرة مح تَنْصيفه بنصفهَاء وإن طلَقَها ولم يَُلّْمْهَا لزِمَه أجَرة ما رمه خرف الفغة. 

جرم به في القصولء وأ يُكرَهُ سَمَاعْهُ بلا حَاجَةٍ. 

وقي المذهب أصلة هَل صَوْت المرأةٍ عَورَة؟ فيه روايتان. 

وَعَنْهُ: يُعَلَّمُّهَا مح أمْن الفتتق فَإن ادْعَى أنه عَلْمَهَا وَقَالَتَ غَيْرَهُ قبل قَوْلهَا. 

وقيل: قَوْلَه. 

وي الواضح بَقِيْةُ اقرب كَصَلاةٍ و وُصوم تَخْرْج عَلَى الرَوَايَيْنِ. 

: وَل توج كعاب على أن يُعَلمها من الوا أو الإنجيل لم يصح ولَرِم مَهْرُ لجثل؛ لاه وخ مدل مُحرم. 

دَإن تروچ م ناء بألف و صح وَقسُم بقذر مور مثلهن. 

وقيل: بِعَدَدِمِنَ. 

: وذَکره بن رزين روای كقؤله: نهن وَكذَا الخلع. 

وقيل: : برهن سماو ومع ءفد ضهن فيه الجلافا. 

وقي : مه الله وَهُوَ امال في التزغيب مع صحة العْقُودٍ. 

وان رط وجلا ولم متم أجل عت ونل رق 


وَعَنه: : حالاً. 
وَعَنْهُ: لا مر الله وکل مؤضيع خلا العفة عن وکر حى بتفويضيها بها أ ١‏ مَهْرَهَا أو فْسَدَت سيه لها مَهْرُ 
لجل بالعق. ' : 


وَفِي التْرْغِيب: وَعَنْهُ: : يجب بِالعَقدٍ برط الأخول» عند ان أبي مُوسى مل فصوب أ يه ته 

وَفِي الوراضح: : إن باه رَه شمن مله َمَة. 

وَعَنهُ: مل خمر خخلاً. 

وَعَنْهُ: شد لدبتسي مرق َحَْرٍ وَمَفْصُوبو وح يَُْمَاه وتلم قرا وإنجي له اخْمَارَهُ الخلأل وَصَّاجُِفُ 
ورج عَلَيْهَا في الراضح سام بتفُويض» كيبي وهو روَايَة في الإيضاح. 

وَقيل: ا ا ل ا a‏ ونْقِلَ عن 
جَوَارْه قل ابن منصور: فن تَرَوْجَهَا عَلَى ما مَعَهُ مِن القرآن ب بَْض الناس ي يَقْولُونْ عَلَى أن يُعَلْمَهَا يَضَعُونَهُ 
على هذا ولس هذا في لبي قال أب :ب انك الول ابابا ا ولها فيد 

وكذا إن بان أَحَدهُمًا. 

وَعَنه: قَيْمتَهَاء وإ بان نِصنفة سُستحًا از امندقها الف ؤراع قبن بسنشماقة حيس نن الد وقيمة لئس وين فة 
الكل. 

وَإِنْ بان َمْرًا فَمِْلَُ. 

وقيل: : يمن وَقَدْم في الإيضاح: : مَهْرَ مِتْلِهَاء وَعِنْدَ شَيْخنًا: لا رمه فيهن» وكَذَا قال في مر مين تَعَذْرَ إن کان 
انع من جهتهء وان الكل قَالوا: لَهَا دل وَقَالَ: إن لم يَحْصْلْ لَهَا ادف ل يك لعج لازماء وإن أغطيت بَدَلَُ 
َال وأولى» نما َل ما لر م به الشارع أوالترمة. 

قال عَنْ ن قول غَيْر: و: ذا ضتعيفة مخالفة للأصُول» فإ لم عل بتاع العطد بعر ليم الوم عليه قلا أن مين أن 
تنك الرة اشن انها لم ترص ولم بح ] لَرْجَهَا إلا بهذا وَهُمْ يَفُولُونَ: اهر ليس بِمَقْصُودٍ أصْلِي فَيْفَالَ: كل شرط 
هو فصوت والَهر اكد ين العم كن الرؤجان مَمْقُود لبها هما عاقذان. بخلاف الب هما عاقذان غير مقو 
عَلَيهمَاء هذا يَقعَضِي إِذَا قات فَاْرََهُ مُحيرة َيْنَ الفسلخ وب ين الطالٍَ بالبدل كَالعَْبِ في البيْعء لك الممْقُوة عَلَيْهِ وَهُمَا 


ساسا سس سس يي _ سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة ۰ (ه): الإمام أبو حنيقة 


الرُوْجَان بَاقِيَانَء فَالفائت جُرْءٌ مِنَ ع امود عله فهَْ كَالمَيْب في السَلْمَق وذ كان الشرْط بَاطِلا ولم َعْلَمْ امتنقرط ببُطلانِه 

لَمْ يكن الحَقْدُ لازمًا إن رضي بون الشرط وإلا قَلَهُ القسلخ» وَأما إِلْرَامُُ عقا ٣‏ عقو لَمْ يَرْضَ به ولا ألْرَمَهُ الشارعٌ أن يَحْقِدَهُ 

فَمُخَالِفَ لأصُول ٠‏ الشرع وَالعَدّل. ٍ 
إن ان لمر اين بالحَقد أو عِوَضْ الم | جر مَعِيبًا أ نَاقِصا صفة ششُرطت فيه فَكَمَبيم» وَالَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الذمة 


الواجبُ إبْدَالة. 

ون اصندقَها م لَهَا وة لآب يصح تَملَكُهُ أو شرَط لَه صخت المي إن تتف بد قُبْضِهِ رَجَع بنِصفِهء ولا 
شيء عَلَى الآبِ. 

وَقِيل: إل في شَرْط جَمِيعِهِ لَه وكذا بيه متها بوائة وله ماق وَلَوْ شرّط ذلك عير الآب فكل الُسَمّى لَهَاء وَيَرْجعٌ 
عَلَيْه. 


وَفِي الترغيب: في الأب روَايَة كَدَلِك. 
ومن زوج بِتَهُ بون مَهْرِ ِلها صح مُطْلقَا وقيل يُنَمّم كَبْعِه بَْض مَالِهَا بدُون تَمَيهِ لِسُلْطَانَ يَظنْ به حفظ البَاقِي؛ 
ذُكَرَهُ في الانتصار. 
وَقِيل: لتيب كبيرة. 
وَفِي الرُوْضَة: إلا ان تَرضى ما وفع له , العَقد قبل روم العقلد. 
ون زوجھا به ولي غَيْرِهِ ْنَا صحء م ولا يَنْقْضْهُ أحَدٌ وبدون إذْنِهَا يَلْرَمٌ الروْجَ يمه ونصة: الولي. 
وَعَنْهُ: : تَتِحَنهُ حه عليه کمن رز زوج م يدون ما عينتة لَه نوجه كَخْلْمٍ. 
وَفِي الكافي: لاب تَفْويضهًا. 
َمَنْ زوج ابْنَُالمغير : بمَهر المثل فأزيد صح في ذم الزوج. 
وَتَقَلَ ابن هَانَى: مح رضنا وَمَح صُْرَِهِ لا يضمن ُوه عَنْه کمن مَبيعِه. 
وَعنه: بَلَى؛ للعُرفي. 
وقيل: الريادة. 
زفي الاير قل صالخ كلق ٠‏ قلا شت 00 
وَتَقَلَ المُوذي): النقمَةُ على الصّغِيرٍ في مَالِ 
قلت: فَإِنْ كانت صَغِيرَةٌ لا تُوطأ؟ قَالَ: إذ كان له مال القن عنقا ين وال جب جب مم الع من قله لا مِن تلهم 
ون قيل لِلأب: بك فَفِيرٌ مِن أَيْنَ يؤخ الصداق؟ فَقَالَ الآب: عنديء لم يَزِدْ عَلَى عَلَى ذلك فَهَل يَلْرَمهُ؟ يُتَوَجَهُ جلاف 
سبق 0 ولم يَقْل: علي ولاب قَبْضْ مَهْر ابه الخجور عَلَيهًا. 
عَنه: وَالبكْرْ الرّشِيدَة زاد في المحَرْر : ما لم تمتك فعَليهَا يبَأ الرّوْج بقبْض وترْجع عَلَى أبها بما قي لا بنا أنفق. 
فصل 
مَنْ روج ميرًا بمهر وَعَلانِيَة بغیرو أخذ بأزْيدِهِمًا. 
وقبل: باولھًا. 


)١(‏ تنبيه: قوله فيما إذا زوّجها الول غير الأب بدون مهر مثلها بغير إذنها: (وبدون إذنها يلزم الروج تتمّته» ونصه: الول وعنه: 
تتمته عليه). انتهى. 
ظاهر هذا الكلام: أن النصر هو عن الرواية التي بعد فيحصل التُكرار من غير فائدق والذي يظهر لي أن قوله: «ونصّه الولي) 
نما هو: ويضمنه الول وحصل فيه تصحيف» وهو واضح؛ وبهذا يستقيم الكلام وينتفي الُكرار؛ واللّه أعلم. 
فعلى المذهب يلزم الزوج التّتمّة ویکون الول ضامًا لما ولذلك قال ابن نصر اللّه: لو قال: (ويضمنها) زال الويهام انتهى. 
والرّواية الثانية: يلزم الول اتن وليس على الرُوج منها شيءٌ. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


وَفِي ارقي وَغَيِِْ: بوخد بالعلانية وَذَكَرَهُ في التزْغيب نْصْ احم مُطْلَقَاء تقل او الخحَارث: يُوحَ بالَلانية؛ لآنهُ قد 
افر به. 

وذكر الخلَوَانِيُ في بَيْع مغل قن قَال: : عد وَاحِدَ نكر وَقَالَتْ: عَفْدَان بَِنَهُمَا قُرْقَ أذ بقَولهَا وَلَهَا الممرَان. 

وإن اما قبل العقد عَلَى مَهْرٍ أذ بمَا عَقَدَ ب في الآصّح) كَمَقَدهِ هرلا وَتَلْجنَة لَص عَلَيّه. 

وَفِي الم وياد (م ۰4۰ 

وتلق الرَيَادَةَ د بَعْدَ اعفد باهر عَلَى الآصح فيما يقررة يتصق سرج قوط با يمه من وُجُوب النمَةٍ لِمُفوضّة 
مُطَلْقَةِ قبل الدّحُول بَعْدَ فَرْصِِ وَتَمْلِكُ الرَيّادَة من حينهاء له هنا في تة تفن قري مهْرِهَاء وَجَعَلهَا القاضي لحن 
الآصل لَه 

وَلَيْسَت هابت من الور ص علب قن کات قبل العف وَقَد وعد به فَرَوٌجُوا غير رَجَم» قَالهُ شبخناء وَقَالَ: ما بض 
سیب گام فَكَمَهْ ؛ وَقَالَ فيمَا كُتِب فيه الَهْرُ: لا يَخْرْجٌ نها بطَلاقِهًا. 

وان روج عبد بإأن سيدو صح ول کا امة وَلَْ امکنة حرو وجا ذَكََه بُو الطاب واب عقيل» وَهُوَ مَمْنَى كلام 
امَك ومتی أذن له وَاطْلق كح واجدة فقطء نص عَلَيْه وَهَل رياه عَلَى مَهْرِ الل في َقبي أ ذمْتِهِ؟ فيه الرَوايتان". 

دفي تَنَاوْل الاج القاميدٍ احْتِمّالان (م 41 

ويَْعَلقَ اهر يدي نَقَلَهُ ا لحماعة. 

ونه برقيو 

ونه 00 E‏ الق وَبدُون إأنه بَاطِلَ» َقَلَهُ لجَمَاعَةُ وَقَالَ الآصلحاب: كَفُضولي» وَتََلَهُ حَنبل» وَإن وَطَِ فيه 
كا فا ميل في ركيت نص عَلَيّه. 

وَقِيلَ: في ذَمْتِهِ مَهْرُ المثل. 

وقيل: متاه 


وعنه: نه الشمى: 


(1) (مسالة - :)٠١‏ قوله: (وإن اتّفقا قبل العقد على مهر أخذ ما عقد به في الأصح» كعقده هزلا وتلجثة نض عليه» وفي ابيع 


وجهان). انتهى. 

يعني: إذا اتفقا قبل عقد البيع على على ثمن ثم عقداه على بيعه» فهل الاعتبار بما عقد به أو بما اتفقا عليه؟ أطلق ا لحلاف وأطلقه في 
الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: الثُمن ما اتفقا عليه قطع به ناظم المفردات» وقد قال: 


١‏ بنيتها على الصحيح الأشهر 

وحکاه ابو ا خطاب وابو الحسين عن القاضي» وهو الصواب. 

والوجه الثّاني: ما وقع عليه العقدء قطع به القاضي في الجامع الصغير. 

قال ابن نصر الله في حواشيه هذا أظهر الوجهين كالتُكاح» لكن ذكر الإمام أحمد ني التكاح أنّْها تفي بما وعدت به وشرطته من 
أنها لا تاخذ إلا مهر الس حتى قال أبو حفص البرمكي: يجب عليها ذلك. 

قلت: فينبغي أن يكون البيع كذلك» واللّه أعلم. 

() ثلبيه: قوله في نكاح العبد يإذن سيّده: (وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمّته؛ فيه الرٌوایتان). انتهى. 

يعني: : بهما اللتين في أحكام العبد في آخر الحجة فيما إذا استدان بغير إذن سيّده وقد حرّر المصنف المذهب هناك فليعاود. 

وقال ابن نصر اللّه: هما اللتان في ارش جنايته» وليس بالبيّن وما قلناه أولى. 

(*) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وقي تناول نكاح الفاسد احتمالان). انتهى. 

قلت: المُواب أنه لا يتناول ذلك واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: : حَمُسَامٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةٌ وَاحَتْج بقول عُثْمّاكُ اختارَهُ ا رقي 4 وَالقّاضِي ورأصحابة. 


وَنْقَلَ المرُوذِي: تُخْطًی شيا 
قلت: ذب إلى قول عْنْمَانَ؟ قَالَ: اذهب إِلَى أن تُنْطى شيا قَالَ أبُو بکر: هُوَ القاس وَيَفْدِيهِ بالآقَلّ مِنْ قِيِمَيِهٍ أو 
مَهْرٍ وَاجبي. 


وََعَلَّ حَنبَلَ: لا مَهرَ؛ لآل ِمنزلَةٍ العَاصٍِ يُرْوَى عَن ابْن عْمَرَ أنه فَعَلَّهُ وَهُوَ : روَايَة في المحَرّر إن عَلِمَا: التُخريم» 
وَظَاهِرٌ كلام جَمَاعة: أو عَلمَنة هي والإخلال بهذو الرَيادَة سمو 

وان زج بات لل مينوي يمه باهر خد جني كر جماعة: لا يجب. 

وَقِيل: بَلَى وَيَسْقُطء وَمُوَ رواية في التبصبرة (م 4۲ '" وَإنا وجه بحرو ثم عة لَهَا بن في ذِمْهَا فَعَلَى خكم 
مقاصة لين وإنا علق بريه حل مرا إلى تمنو شرا ريم عدا مين وإن تعلق مهما ا سقط الَهْرُ: لِمِلَكِهَا 
الد وَالسيّد بح لَهُ؛ لأنّْهُ ضَامِئْك وى الْمَنُ سيد عَلِها. 

وق ل يبنا على من قي ل ن على خب َم مَلَكَهُ فَقِي قوط وَجْهان (م ۱۳). 

واللمف قبل الأول كاجتميع إن لم يفط في رواب وإ باع لها برها صنحٌ» ص عله لجاز كونه تمن غير 
هذا الْعَبْك وَفِي رُجُوعه قبل الدخول بِنِصفِه بِنِصْفِهِ أ بجَمِيعِهِ الروَايتان". 

وَعَنه: :لا صخ قبل يلرم من ميخي فلخ الاح وَين فوط افر بطلان اشم أنه مومه واعتار وذ 
صاحب الترغيب غيب: إن تعلق برق أو ذميهِ وَسقط مَا في الدّمْة بولك طارئ برت وة سيد يلرم الدُون فيَكُونُ في 
الصحة بن الول الروَايَان قبل وَإن عله مَهْرَهَا َطَلَ العقك كم روج انه على َك من بعتن على الابن ل ملَكَة 
إذ نْقَدَرَهُ لَه و لها بخلافي [صداق الخَمرِ؛ لأنْه لو ثبت 5 بت لم نفخ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ قل مهنا إذا قَالَ لَهُ نزو عَلَّى رَفيّك 


هدا لا کون أذ يروج على ريد َإذَا اروج انرا فحرَج بالتبر عيب قالن: تَرْدُهُ وَالمَهْرُ عَلَى مؤلاة. 
وَتَمْلِك المهرَ بالعقار. 
وَعَنْهُ: نصفة. 


. (1) (مسالة -؟١١):‏ قوله: (وإن زوّجه بامته فنقل سندي يتبعه بالمهر بعد عتقه؛ وذكر جماعة لا جب» وقيل: بلى» ويمسقطء وهو 
رواية في التبصرة). انتهى. 

ما نقله سندي هو الصحيح. 

قال في الحرر وغيره: وهو المنصوص 

وقطع به في الوجيزء والموّرء وذكر جماعة: لا جب» منهم أبو بكرء والقاضي وغيرهماء وصحّحه في النظم وغيره. 

وقدّمه في المقنع» وامْجرّرء والحاوي ا وتجريد العناية وغيرهم» وقيل: يجب ويسقط. 

وقدمه في المداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والكانيء والرّعايتين وإدراك الغاية وغيرهم. 

(۲) (مسالة - :)١9‏ قوله فيما إذا زوّجه مرو ثم باعه لها شمن في ذمّتها: (وإن تعلّق برقبته تحؤول مهرها إلى ثمنه وإن تعلّق 
بذمتيهما سقط المهر وقيل: : لا يسقطء بناءً على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه؛ ففي سقوطه وجهان). انتهى. 

قال في المحرّر بعد أن قدم أنه يسقط كما قال المصّف: وقيل: لا يسقط المهر؛ لثبوته قبل أن تملكه. وأصلهما من ثبت له دين على 
عبد ثم ملّكه هل يسقط؟ على وجهين. انتهى. 

فأفصح أن الوجهين في المهر كالوجهين في العبدء وأنّ المقدّم فيهما السُقوط وقدم السقوط أيضًا في الرّعايتين» والحاوي الصّغيره 
وهو الصواب ر 

والوجه الثاني: لا يسقط. 

(۳) تنبيهات: أحدها: قوله: : (إن باعه ها بمهرها صح» وني رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الرّوايتان). انتهى. 

مراده بهما: انان تأتيان قريبًا فيما إذا اشترت زوجهاء وقد أطلقهما أيضّاء ويأتي تصحيحهما هناك. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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وَنَقَدُمٌ الضُمَانُ وَالتَصَرْفُ في البَيْع وَيَََرْرُ الممّى حر أو أمَة بوت أحَدِهِمَا وَبِقدْلِه. 

وَفِيه روايَة. 

وفي الوجيز يترد إن قتل نة أ : قله غَيْرْهْمَاء فَظَاهِره لا يَتََرْرُ إن قَتَلَ أحَدُهُمَا الح وَهُوَ مُتّجة إن فلن وَبوَطيه 
1 وَالآصّح أو در لا فرج مُيْتَق ذَكْرَهُ أَبُو المَعَالِي وغيرف وبا خَلوة. 

عَنْهُ: أو للا احمَارَهُ في عمد الآدَةِ فَعلَى الآوّل يَتََررُ إن لم تَمَْمْه وَعَلِمَ بها 

وَعَنْهُ: : أو لا ولس عِنْدَهُمَا مُميّرْ مُطْلََا وقيل: ملم وهو ِن طا مل بِمَنْ يُوطأ مِدْلها. 

وَلا قبل دَعْوَاهُ عَدَمْ 1 عِلْمِهِ بها وَالنصُوص وَلَوْ أنه أعْمَى؛ لآ العا ة أله لا حى عَلَيْهِ ذلك فَفَد قَدْمَ أصْحَابنَا هنا 
العَادة عَلَى الآصل» فَكَذَا َعْوَى إِنقَاقِِء قن العَادة هتاك أو فرَىء قال شْحْناء وَج من نص هنا نَخْرِيج روَايَةٍ: لا يْقبَلُ 
ول اروج إذا ادْعَى مَهرًا ثُحَالِفة الاد وََخْرِييجٌ رواية هنا ِن وله هناك مُطْلَهًا. 

يبل قول مُدْعِي الوطء. 

وَفِي الواضح وجة: : قول مكو كَمَدَيِهَاء اله ابْنُ عقيل وَجَمَاعَق فلا يَرْجِعْ هُوَ بمَهْرٍ لا يَدعِهِ ولا لَّهَا مَا لا تَدْعِيه. 

قَالَ في الانقصار: وَالتسئليم بالتسَلّم. 

وَلِهَدَا لو حلت الت فخرج لم يَكْمل» قله فل السا وفبها يَستقِرُ بوه إن لم يسل ء كيم وَإجَارَةٍ. 

وَفِي اليدة وَالرْجْعَةٍ وتحريم الرَبيبة الخلاف" ولا يعلق بها َة حُكَمٍ وط وَقيل كدحول بها إلأ ِي حِلَهَا 
لِمُطْلقِهًا وإخصتان. ١‏ 

تقل أو الخَارث وَغَيرُه: هي كَمَدْحُول بهاء وَيُجْلدان إِذَا ريا ولو انقفتا انه لم يَطأ زم م المَهْرُ وَالعِدَة نص عَلَيْهِ؛ لأآنّ 
كلا مِنهُمَا د قر بم يمك وَذْكَرَ ان عقيل ويه في د تَنصِبقِ هنا روَايَينِء قن کان بهمًا أو بأحَدِهِمَا مَاِع» كَإِحْرَامٍ وَحَيِضٍ 
وَجَب وَرَئق نظَاوَة. 

وَعَنه: نْهُ: إن کان ب وَعَنْهُ لا. 

َيُقرَرُهُ لس ووه هوق نص علي وََرّجَه ابن عقيل على المصَاهَرةِ اله القاضيي مم َلوَق وَقَاَ إن كان عاد 


00 
iê 


دهرر. 
وَعَنْهُ: ونْظرَء قان تَحَمُلَتَ مَاءً زوج فَوَجْهَان (م ET:‏ 
وَيَلْحَقَهُ سه 


)١(‏ الثاني: قوله فيما يقرّر المهر: (وبالخلوة»» وعنه: أو لا). انتهى. 

صوابه: وعنه: لا» وزيادة: (أو) قبل (لا) خطأء واللّه أعلم. 

(؟) الثالث: قوله: (وفي العدّة» والرّجعة وتحريم الرّبيبة الخلاف). انتهى. 

الظاهر: له أراد بالخلاف الخلاف الذي في الخلوة» هل يقر المهر كاملا آم لا؟ وقد قم انها تقرّره كاملا. 

إذا علم ذلك فالخلاف الذي في العدّة بالخلوة ياتي في اول باب العدّة» وقدّم أنْها عليها العدق وهو المذهسب» والخلاف الذي في 
جواز الرّجعة بعد الخلوة إذا طلّقها يأتي في الرّجعة وقدّم أن له رجعتهاء في المنصوصء والخلاف الذي في تحريم الربيبة إذا خلا بأمها 
تقدّم في كلام المصئف في باب الحرّمات في النكاح وأطلق الخلاف هنا وتقدّم تصحيح ذلك فليعاود. 

(۳) (مسألة - :)٠١‏ قوله فيما يقرّر الصّداق كاملاً: (ويقرره لمن ونحوه لشهوةء نص عليه وعنه: ونظرٌ فإن تحمّلت ماء زوج 
فوجهان). انتهى. 

أحدهما: و ی و افر كلدم كار ين ی 

قال في الرّعاية: : ولو استدخلت مي زوج أو أجني لشهوة ثب ثبت النسبء والعدة» والمصاهرة ولا تع تثبت رجعة ولا مهر المشلء ولا 
يقرّر المسمّى. انتهى. 

. والوجه الثاني: يقرّره» ويأتي نظيرتها في أل العدد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


1 المروع 35 كتاب النكاح 


وَيَتنصف الهِرٌ قبل د تََرْرِِ يكل قُرْقةٍ مِنْ تبي أو من كَخُلْصِهٍ وَتَعْلِيق طَلاقِهًا عَلَى فِعْلِهَا وَتَوكِيلِهَا فيه وَيَسْقْط 
فسخ لعب أو شرط أو حُرمَة جع ويکل قُرْقَة مِنها مُطْلًَا. 

وعنة: تلصف بقملخها شط وجه في فَسْخِهَا عيبب وَفِي قُرَْةِ مِنْهُمَا أو مِنهَا وَين أجتبي كَلِعَانِهِمَاء وَتَخْبيرهَا 
بسؤَاليهَا ود شيرَائِها لَه راتان (م 168 20)109. 

وَخرّجَ القاضي إن لاعَنْهًا في مَرَضِيهِ فَمِنْهُ. 

وَفِي شِيرَائِهِ لَها. 

وَفِي الْمحَرْر من تق مرها" وَتَخَالِْهِمًا وَجْهَانَ م 1۸ 4< 


(1) (مسألة - ٠١‏ -17): قوله: (وفي فرقة منهما أو منها ومن أجني كلعانهما وتخييرها بؤالها وشرائها له روايتان). انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - 0 إذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملا أو نصفه؟ أطلق الخلاف» واطلقه في المغتي» والكافي» والمحررء والتشرح 
وشرح ابن منجا وتجريد العناية وغيرهم. 

قال في المقنع: وفرقة اللّعان تخرج على روايتين انتهى. 

أحدهما: يسقط المهر كله وهو الملحيح: صممّحه في الصحيح وتصحيح الحرر» والنظم وغيرهم. 

وبه قطع في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير وشرج ابن رزين وغيرهمء واختاره أبو بكر وغيره. 

والرّواية القانية: يتنصف بها المهرء وهو قوي. 

(المسالة الثانية - :)١١‏ تخييرها بسؤاهاء كما لو جعل لا الخيار في الطّلاق؛ بأن قال ها اختاري فاختارت الطّلاق» فهل يشقط المهر 
کله أو يتنمكف؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعاية الكبرى. 

إحداهما: لا مهرء وهو الصحيح نص عليه. 

قال في القواعد الفقهيّة: المنصوص عن الإمام أحمد: لا مهر ها. انتهى. 

والرّواية الثانية: يتنصّف. 

(المسألة الثالئة - :)1١‏ إذا اشترت زوجها انفسخ نكاحهاء وهل يسقط المهر كله أو نصفه؟ أطلق الخلاف فيهء وأطلقه في المغنيء 
والكانيء والمقنع» والمْحرّرء والشرح.ء والرّعايتين» والحاوي الصغير في موضعء وغيرهم. 

إحداهما: يتنصف به المهرء وهو الصّحيح» صحّحه في النُصحيح وتصحيح الْحرّر وجزم به في الوجيز وغيره. 

وجزم به في الهداية» والمذهب» والمخلاصة في أحكام زواج العبد» وقدمه في الرّعايتين هناك. 

قال في القواعد: هذا أشهر الوجهين» وهو اختيار ابي بكرء والقاضي وأصحابه انتهى. 

والرواية الثانية: بط الهر كلد ره وهو قوي. 

() تتبيه: قوله: (وني الحرر من OTE‏ يشتريها تمن انتقلت إليه ببيم وهبةٍ أو وصيّقٍ فان البايع هنا 
لا يقوم مقامهاء فلا تكون الفرقة قد جاءت من مستحق المهرء قاله التيخ تقي اين في شرحه. 

(۳) (مسألة - ۱۸ - ۱۹): قوله: (وني شرائه لها وفي الحرّر من مستحق مهرها وتخالعهما وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسآلة الأولى - :)١8‏ إذا اشترى الرُوجٍ امراته قبل الدأخول فهل يتنصّف المهر أو يسقط؟ أطلق الخلاق» وأطلقه في المغني» 
والكانيء والحرّرء والشرح» والرّعايتين» والحاري الصغير» والقواعد الفقهية» وغيرهم. 

أحدهما: يتنصّف» وهو الصّحيح» صخحه في التصحيح وتصحيح الحور. 

وقطع به في الوجيز وغيره. 

والوجه الثاني: يسقط كله اختاره ابو بكر. 

قلت: وهو ضعيف, واختار في الرّعاية إن طلب الزوج الشراء فلها المتعة» وإن طلبه سيّدها فلا. 2 


4 الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (23: قولي الشافعي (ر): روائشان 


REO‏ سياد 


ميا له 

وَغْنْهُ: 4 الآ ند اله في دا 

وَعَنْهُ: مَعّ الإبْراء؛ لأنهَا لم تَمْلِكْهُ ما ما رال مِلْكهُ عَنْهُ. 

رفي التراغيب: صل الميلاف في الإبراء أَيْهُمَا تَلَرْمُهُ ركاه إذا مَضَى وال وَهُوَ دَيْنُ؟ فيه رؤايتان. وَكَلامة في المنني 
على أن قاط أو تَمْلِيك» i CE TEE‏ 
زجع بوه وَنِصفُ الذي لم يسن يَستقر يَرْجمْ به على الأولى لا الثائية 

وَفِي الْتَحَب: عَلَيْهَا احْيِمَاله ولو رَه خب ان لمر طهر مر على + عيبو قَهَلْ تَعَذّرَ لر فَلَهُ أرْشة آم يُرَدُ وله 
اوا ا ف ون برع أ 5 جا ا اللو لارام لايع 

وقيل: له 

وبل داه من كم بشخ بره وزج ماس أبرىا من خا الوا واعتار التي فيو: لا يَرْجعْ. 

إن اتلف الزَرْجَان أو وَرَتهُمَا في قذر المهر قبل قول يلما 

وفي الهج روايّة: يتَحَالَقَان. 
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وَعَله: : قول مدعي مَهر الجثلء نره القاضضي وأصلحابة. 


وَفِي اليمين وَجْهَان (م O‏ 
= (المسألة الثّانية - 1۹): إذا تخالعا فهل يسقط المهر كلّه أو يتنصف؟ أطلق ا لخلاف فيه وأطلقه في الحوّرء والرّعايتين» والحاوي 
الصّغيرء وغيرهم. 1 

أحدهما: يتنصف. وهو الصّحيحء وهو ظاهر ما قطع به في التشرح وشرح ابن منجًا وغيرهما وقطع به في الكافي والمقنع» 
والوجيز وغيرهم. 

وقدمه في المستوعب. 


قال في القواعد: المنصوص عن أحمد أن لما نصف الصتداقء وهو قول القاضي وأصحابه. انتهى. 

والوجه الّاني: يسقط كلّه. 

)١(‏ تنبيه: : قوله فيما إذا وهب الم لمشتر فظهر على عيبو هل تعذّر اله ام'لا: (فيه الخلاف). 

يعني: : به الذي قبله فيما إذا أبرأته من مهرها أو وهبته له» فيما يظهر. 

)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: (وإن اختلف الرُوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله: ويحلف. 

وعنه: قول معي مهر الثلء نصره القاضي واصحابه. وفي اليمين وجهان). انتهى. 

قال في امْحرّر: ولم يذكر اليمين» فيخرج وجوبها على وجهين. 
. وقال في الهداية» والمستوعب: وفي كلام أحمد ما يدل على الوجهين» واطلقهما في المذهب» والرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم 
وظاهر المقنع» والشترح وشرح ابن منجًا إطلاق الخلاف أيضا. 

أحدهما: لا يحل» اختاره القاضي» وقطع به في الوجيز وغيره وقدّمه في الخلاصة وغيره. 

والوجه الثاني: يجب اليمين» وهو الصحيح» اختاره أبو الخطّاب في الهداية. 

وقطع به الشريف أبو جعفر وأبو الخطّاب في خلافيهماء وقدمهء ابن رزين في شرحه قال التنيخ الموفّق في المغني: إذا ادُعى قل من 
مهر المثل وادّعت أكثر منه رد إلى مهر المثل» ولم يذكر أصحاينا ۽ يميت والأول أن يتحالفا فإ ما يقوله كل واحدٍ منهما تمل للصّحّة 
فلا يعدل عنهء إلا بيمين من صاحبه كالنكر في سائر الأعارى! ولأنّهما نساويا في عدم الظهوره فشرع التُحالف كما لو اختلف 
المتبايعان. انتهى. 

والظاهر: أن الجد لم طلم على الخلاف. وان الشيخ في المغني لم يستحضر الخلاف حالة التصنيفء إذ الخلاف ذكره الشيخ في المقنع 
وغيره اللّهمْ إل أن يكون صنف المغني قبله ثم اطّلع على الخلاف. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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قَلَوِ ادْعَى دونه وَادْعَتْ فَوْقَهُ رد إَْه. 

وان الفا في عَيْنِه أو صِفَةٍ فَالروَایتان» لن الراجب القِيمَة؛ للا يُمَلّكَهَا مَا 

وقيل: إن قبل قَولَهَا فَمَا يتنك وَفِي قََارَى الث خ: إن عبنت أمّهًا وَعَيّنَ ا يُحْتَقَ أَبُوهَاء لآنة م مُقِرُ بها 
لَك وَإِعَْاقُهُ عَلَِهاء َم يَتَحَالََانء وَلَهَا الآقَلْ بن فیح انها أن ر بذلا 

وَفِي الواضيح: : يَتحَالَانء كيم ولها الل مما ادع أؤ هر مفْليها. 

رفي الترغيب: قبل فول مدي جنس مَهْرٍ الل ة في أشهر أَلروَايينِء والثانية: قِيمَةٌ ما يَدّعِيه هُوَ. 

إن ادْعسا التنمية لكر بل في ت نَسْمِيَة مهْر الث في رواية. 

وَعَنْهُ: : فول وَلَها مَهْرُ مها (م فيه 

قَلَو طَلقَّ ولم ال قفي تتملي از عة الخلاف". 

وَعَلَى الآولَةِ ينص" ا يه 


في الوافيح روَايةٌ: 0 وله بناءً عَلَّى لُ لَه عَلَي وَقَضَيْتهُ فته ُ 

ف 
وَإذَا َنَت الْمسَمى المعيْنَ ثم ٠‏ صف فَلَهُ نْصفَهُ حُكماء نص عَلَيْه. 
0 إن اختار مِلْكَهُ. 


في الْرْغِيب: أصلْهُمًا اختلاف الرواية يمن بيده عفد النکاح» فَعَلَى هذا ما يد نمي قَبْلَهُ لَهَاء وَبَِنَهُمَا عَلَى نص وَعَلَيْه 
لز طلقا على ان ار له لها لم ميخ الشرطه على الثاني وجهان. ْ 

عليه لو طلق ثم ما هي صيحْيه وَجهانء وصح على الثاني ولا يَقصَرْف. 

وَفِي الريب عَلَى الثاني وَجْهَان ن دده يَيْنَ حيار البَيْع ويار الاب هب (م ۲۲ء ٤‏ 0)۲ . 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن اختلفا في عينه أو صفة فالرٌوايتان). 

يعي: المتقدّمتين قبل ذلك قريبّاء وهو قد قم أن القول قول الروج» فكذلك هنا. 

(۲) (مسألة - :)7١‏ قوله: (وإن ادْعت التسمية فائكر قبل في تسمية مهر المثل؛ في روايق» وعنه: قوله» وها مهر مثلها). انتهى. 

يعني: بقوله: (قبل)؛ أي: وها في تنسمية مهر الكل كما قله في ار :والظأاهر ان لنلة: (قوها) سقطت من الكاتب. 

وأطلقهما في البلغة» والمحرر. 

إحداهما: القول قوها في تسمية مهر المثل» قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والرراية الثانية: القول قوله؛ لاله يدعي ما يوافق الأصلء ولا مهر مثلها. 

قلت: وهو الصُواب» ولعلٌ الخلاف ينزع إلى اختلاف الأصل والظاهر. 

(۳) تنبيه: قوله: (فلو طلّق ولم يدخل ففي تنصفه أو المتعة الخلاف). 

يعني : على القول بان القول قوله في عدم التسنمية» ومراده بالخلاف الخلاف الذي في المفرّضة الآتي في المسالة الثانية, والغالئة واللاثين: 

(4) (مسألة - ۲۲ - 58): قوله: (وإذا قبضت المسمّى المعيّن ثم تنصف فله نصفه حكماء نص عليه» وقيل: إن اختار ملکه فعلى 
هذا ما ينمي قبله هاء وبينهما على نمه وعليه لو طلّقها على أن المهر كله ها م يصح الشرط وعلى الثاني وجهان وعليه لو طلقها 
ثم عفا ففي صخت وجهان ويصح على الثّاني» ولا يتصرّف. 

وفي الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب). انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - 77): إذا قبضت المهر المعيّن ثم تنصفء فالمنصوص: أله يدخل في ملكه حكمّاء > كالميراث» وقيل: لا يدخلء إلا 
إذا اختار ملكه. 

إذا علمت ذلك فلو طلّقها على أن المهر كله ها لم يصح الشرطء على المنصوصء وعلى القول الثاني هل يصح آم لا؟ 

أطلق فيه وجهين. > 


را و ا ل 2 مم 2 2 
(م): الإمام. مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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ولا يَرجع فِي صف زَيَادَةٍ مُنْفَصِلَة عَلَى الآصّحّ کہ كَمُتَصِلَةٍ وَفيها تخريج مِنْ مُنْفَصِلَة وَهُوَ روَايَة فِي التَرْغِيبٍ 
ع 

دفي التبصيرة : لها ناوه يبه بتعيينه. 

وَعَله: بقبضه. 

فَعَلَى المذهَب: لَه قيمَة نْصفهِ يوم الفُرقَةِ عَلَى أذْنى صيقةٍ من وَقْت العَقْد إلى وقْت قَبْضِه. 

وَفِي الكّافي: أو التمكين من فَِنْ قُلْنَا: يهنن التي بالذد متيس ميت وة وذكر في اليب اله لين قبل 
فيد عل مر يده اناا أو ترو كنوت هل الت لو فيه روات کی خلئهنا الم :دا راشا تلقف ول 
ضما َل هْوَ مان عقر بحَيْت يَنشَبِح في المعيّن وى في تقدير كَل يَْمَ الإصّداق أو ضما يَدٍ بحي جب القيمة 
َم تله كعَاريةٍ؟ فيه وَجهان. 

م ذَكرَ أن القاضبي وَجَمَاعَة قالوا: ما يَفتَقِرُ تو نويه إلى معيارٍ حتيف إلا لا كينو وَالوَجْهَان في المستؤعبب. 

اه سجن بدن أن شفعة أو اقل تَعيْنَ قيمة حقو كما تقد ومقى نملف 
قبل عِلم الشففيع بالتكَاح اهما يقد فيه وَجْهَان (م (yo‏ 

وَإِن زَادَ مِنْ وجه بار د ع 1 ري كَسَرنْهُ وَأعَادَنْهُ صيَاغة أخرى. فَلِكُل مِنْهُمًا ايار وَكَذَا 
حَمْل أَمَةٍ 

وفي البَهِمةٍ زَاقة ما َم يذ الح الور الرس تفص لالأرض 

دلا صوغ تسر واعافنة كنا كان أن أ مس م رلت فم مء هما في لخي وجهان ولا لازتقاع 
سوق ولا قله الك فيه كم طَلَقَ َو بها وشت الا با فيه عرض مقصوة وإ لم ترد القيمة قال في السترخيب 
وَغْيْرِ. 

وَظَاهِر کلام بَمْضِهمْ خلا وما لم يو 

َفِي المَرْغِيبٍ وَجهّان. 
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: فَزيَادةٌ صل وَكَذَا ما أبن 


= أحدهما: أبس ور ارا لأنْه ليس في ملكه. 
والوجه الثاني: : يصح» » قال ابن نصر الله في حواشيه لعل اصلهما إسقاط الشتفيع الشفعة قبل البيع. انتهى. 
والصحيح: أن إسقاط الشفعة قبل البيع لا يسقطها. 
(المسألة الثانية ~= (YY‏ : لو طلّق ثم عفا فعلى المنصوص في صكته وجهان. 
أحدهما: يصح» وهو الصّواب؛ لأنه دخل في ملكه وتصح الهبة بلفظ العفو على الصحيح من المذهبء وعليه الأكثرء وهذا من 


واللّه أعلم. 

والوجه الثاني: لايصح. 

(المسألة الثالعة - 4 ؟): : لو طلّق ثم عفاء فعلى القول الثاني يصح ولا يتصرف وفي الترغيب على الثاني وجهان؛ لتردّده بين خيار 
ابيع وخيار الواهب. 


لكي الصف قد قذم حكمًا وهو أله يصح ولا يتصرف وهذا المتحيح من الذهب. 

فهذه المسالة لم يطلق فيها الخلاف» بل قد فيها حكمًاء واللّه أعلم. 

)١‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ومتى تنصّف قبل علم الشتفيع بالّكاح فايُهما يقدّم؟ فيه وجهان). انتهى. 
را و الذي ل 

أحدهما: : يقم حق الشفيع؛ أنه أسبق» قلدمه ابن رزين في شرحه» وهو الصُواب. 

والوجه لثاني: : يقدم حی الزوج؛ لأنه ثبت بالنص» والإجماع. 

تنبيه: محل هذا الخلاف إذا قلنا بثبوت الشفعة فيما إذا انتقل إليها صداقًا. 


حت ج ا حت ج ا ا ا ل ف ا ا م اج مم ا لمن 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَإن أصدقَهَا أمَة مه حَامِلاً فَوَلَدَتْ لَمْ يَرْجِعْ في نِصفِه إن قُلًَا: لا يَُابلُُ قلط مِن امن إلا فَهُرَ غص مَهر اذ زيَادةٌ 
لا َير و PEV YT 0 E‏ 

وَلَهُ نف مِفلِي» وَيَحْتَمِلُ له الرج جوع في صف مُكَاتَبيء كيه وَكَِجَارَةٍ وتزويجء وكتدبير إن جع فيه يقؤل» يرجم 
فيه أز في القيمقه للنفصي. ‏ 

وَفِي لُرُومِهًا رَد صف قبل تفييض 2 هِب ورهن وَفِي مدو ڃټار بم وَجْهَان (م اليه 

ولو أصدقهًا صيدا كم طق وُو مُخرم إن ل يَمْلِكُهُ يرث فَيِصْف قِيمَيوه وإلأ هَل يُقَدمْ حى الله فَيرْملُهُ ويَغْرَمُ لَهَا 

قِيمَة النصف؟ أم حى الآذمي فييك ويبْقَّى يلك المخرم خترورة؟ ام هما نواء فيَيران؟ إن ن أرْسلَهُ بِرضَاهًا غرم لها 
ولا قي م ُشترك؟ قال في ریب ينبني على حُكْمٍ المي الْنْلوك بَيْنَ مُجل وَمُحْرِم. 

وفِيه الآو جه (م 7)۲۹“ . 

وَإن نه نَقَصَتْ صِفْتهُ فَكَذَلِكَ أو نِصفْهُ نَاقِصاء 


)١(‏ تنبيه: قوله: (لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الدّمنء وإلاً فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميّز». انتهى. 

أشعر كلامه بان لنا حلافا: هل يقابل الحمل قسط من الثّمن أم لا؟ وهو المحيح» وقد تقدم ذلك مستوفى في باب الخيار في 
المسألة الخامسة فيراجع. 

(۲) (مسألة - 75 - ۲۷): قوله: (وإن أصدقها أمةَ حاملاًه فولدت لم يرجم في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من امن وإلاً فهو 
بعض مهر زاد زيادة لا تتميّزء ففي لزومها نصف قيمته» ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - 77): إذا أصدقها حاملا فولدت وقلنا يقابله قسط من الثُمن فهل يلزمها نصف قيمة الولد أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في المغني» والشرح» والبلغة» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

أحدهما: لا يلزمها نصف قيمته؛ لاله حالة العقد لا ة قيمة له» وحالة الانفصال قد زاد في ملكها. 

ومال إليه القاضي وابن عقيل. 

والوجه الثاني: يلزمها؛ لأنه أصدقها عينين. 

قلت: ويحتمل أن له منه مقدار نصف قيمته وقت العقد. 

(المسألة الثانية - 077: هل يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها أم لا؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: يلزمه قبول نصف ذلك» اختاره القاضي. 

والوجه الثاني: لا يلزمهء وهو المحيح؛ قدّمه في المغني» والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم؛ وتقلم نظير هذه المسالة في باب 
الخغصب. 

(1) (مسألة - 78): قوله: (وني لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدّة خيار بيع وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. 

قال ابن رزين: ولا تجبر على إزالة ملكها في مدّة الخياره وقبل قبض المبة كذلك» وقيل: تجير. انتهى. 

قلت: الصواب عدم ازوم في الثلاث» وتستدرك ظلامته. 

والقول الثاني: : يلزمها الرُجوع في الثلاث» فتفسخ العقد. 

)٤(‏ (مسألة - ۲۹): قوله: (ولو أصدقها صيدًا م طلّق وهو محرمٌ فإن ل بملكه بإرث فنصف قيمته؛ وإلاً فهل يقندّم حق الله تعالى 
فيرسله ويغرم ها قيمة النصف؟ ام حق الآدمي' فيمسكه وييقى ملك ارم ضرورة؟ ام هما سواء فيخيران؟ فإن لرسله برضاها غرم 
هاء وإلاً بقي مشتر كا بينهما؟ 

قال في التّرغيب: ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحر وفيه الأوجه). انتهى. 

قلت: المثواب عدم الإرسال؛ أن حى الآدميّ مب على الح والضّيق وحق الله مي على المساعة ودخل ملك الحرم في 
ذلك ضمئًا ضرورة واللّه أعلم. 


(م(: الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 
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وَغَنْهُ: مع أَرْشيه. 

في لمر رواية كلها نصق بأرشيه بلا نَخَييرِ. 

َإِنْ أصْدفَهَا توا فَصبَعْتَهُ أو أضا بها وَنَحْوَهُ فَبَذَلَ ق ية اديه مَك فَلَهُ َلك عند ارقي وَالشيخ. 

وَعِنْدَ القاضيي: لا (م )0 

وَإن تلف المهرُ أو ق نُقَص بِيَدِهَا وليت أله بَمْدَ َنَصْفِهِ مه كَتَلقِهِ بد القسخ بعيْبي وكُلُ فلخ يَستَيد إلى أل 
العَقَدء 

وَقِبل: لا. 

وق : هو كتَلفِه في يده قبل طَلْبهَا لَه 

ران ات العف شاعا قله الصف الباقي» وك ميا بى التمثفي. 

وَفي المغبي: له ملف ابي صف قيمَة القايت أو م إن قبست قَبَممَت المسَمّى في الدَّمَةٍ فَكَالْعَيْنء إلا أنه لا زجع 
بِنَمَائِهِ مُطْلَقَاء يعبر في تَقْوعِهِ صفتةُ يوم قَيْضِه وَفِي وُجُوب رَد يبه وَجْهَان (م 2001 ١‏ : 

واي بيد عقَدَةُ النکا- اح هو الج إا طَلْقَ قبل الذخول صح عَفْوُ مالك البرْع مِنْهُمَا عن حَق ولا عقو لأب 
كَحَفُووِ قن تفر انه ازاجم نه لاله لم کت اه 

وَعَنْ: أله الآب قَدْمَهُ ان رزب وَاحْفَارَُ شبْخْناء قيل: ويله ميد الآمة فيَمْقُو عن نطف مَهْر ابه الطَلقَةٍ قبل 
الأول الْجَنُونَةِ وَالصخيرة. ١‏ 

وَفي الي وَالکافي: يشرط البَكَارَ وَاخمَارَهُ جَمَاعَةَ وَقَدْمَهُ في الْمحَرِْ وَجَرَم به في الموجرء وَبكْر بَلِعَةُ. 

وفي الترغيب: أصلة هَل ينمك الجر بالبوغ؟ وَعَلَى هَذَا وَلَوْ دَحَلَ بها مالم تلذ أو مضي سن بيد وان على هذا 
تبني هلكه إقبض صّداق ابه البالغ الرثريدة. 

وقيل: َلك في البكرء وَقدْمَ ايار ونه ينا قلا ينفو عن عن يصح بَفظ اة والشنليك فُقَطء وَفِي القبُول 
ا لاف وَسَوَاء فيه عَفَوْهُ وَعَفْوْهَاء ولم يُقيْدْ في عيُون الَسَائِلِ بصغر وكير وَبكَارَة ولا َيُوبَةِ وَذكَرَ ابن عقيل روَايَة: 
الوّلي في حَقّ الصّغِيرَة. 


)١(‏ (مسألة - :)۴١‏ قوله: (وإن أصدقها ثوبًا فصبغته أو أرضًا فبنتها ونحوهء فبذل قيمة زيادته لتمأكه فله ذلك عند الخرقي» 
والشيخ. وعند القاضي لا). انتهى. 

ها اختاره الخرقي» والشيخ هو الصحيح واختاره الشارح أيضًا. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والقول الآخر اختاره القاضي. 

(۲) (مسألة - ۳۱): قوله: (وني وجوب رده بعينه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في احرّر» والنُظمء والحاوي» والصّغير. 

آحدهما: يجب رده بعینه وهو الصحيح» وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته وقدّمه في الرعايتين» وهو ظاهر ما قدّمه في المفني» 
والشرح ونصراه. ١‏ 

والوجه الثاني: لا يجب ذلك. 

(۳) تنبيه: قوله فيما إذا عفا من بيده عقدة التكاح: (وفي القبول الخلاف). 

يعني: هل يشترط فيه القبول آم لا؟ 

والظاهر: أنه أراد بالخلاف الخلاف الّذي في الإبراء من الڏين. 

وفيه قولانء والمنصوص أنه لا د يشترط القبول قاله الصنف في باب السّلم. 

وقال الأزجي: إن قلنا: يدخل في ملكه فهو هبق والمذهب: لا يشترط فيها القبول. 

وإن قلنا: ملك أن يملك اشترط القبول. 

قال بعضهم: لعلّه أراد بالخلاف ذلك وهو بعيدٌ؛ لخروج عفو الأب ٠‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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فصل 

وَإِذَا وجب مُهْرُ المثل فلا المطَالبَة بِعُرْضيدء قَالَ جَمَاعَة: وه 

وقِيل: لا؛ لآنه لم يَسَِْرْ ام Pry‏ 

وصح إِبْرَاوُهَا مِنْهُ قبل فُرْضِهِ. 

وَعَنْهُ: لاء لِجَهَالتهِ وإن وَقّف وجوه عَلَى الدخول فَكَالمَفْوِ عَمًا انعد سَببُ وُجُويه. 

وإن افا علَى قذر وإلا فرَضَهُ الحاكم بقذرو. 

ل ا واسصاو لسو لو ل مر مده ر 
حا خر (م) ما َم عير السب كَيْسْرِوِ في النققَةِ أ عري وما قَْرَهُ سى قَرْرَه وما أمنقطة اسقط إلى غَيْر ممع 

وعنه: قرز رر الوت نصفة قبل ميته وَفرضيه. 

وما نِصفه فَعَنْهُ: ينصفه وَعَنْهُ: : إن وَجَبْ؛ لِفْسَادٍ اميق إن وَجَب لِفَقْدِهَا سَقَط إلى الَنعَةء ذَكَرَهُ الشَيْخ ظَاهِرٌ 
ادهب وَاخبَارَهُ الرقي. 

وَعَنْهُ: سُقُوطْهُمَا إلى اة نَصِرهُ القاضي وَأَصْحَايْهُ (م ۳۴ - 2)"0, 


)١(‏ (مسألة - ۳۲): قوله: (إذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضهء قال جماعة: وبه وقيل: لاء لاه لم يستقن). انتهى. 

ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في المطالبة بالمهر في المفوضة ونحوها. 

أحدهما: ها المطالبة به» كالمطالبة بفرضه» وهو الصحيح» قطع به في المغني» والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم» وهو ظاهر ما قطع 
به في الرّعاية الكبرى. 

والقول الثاني: ليس ها ذلك؛ لأنه لم يستقر وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة. 

(؟) (مسألة - 77 - 076): قوله فيما يكمّل المهر: ويسقطه وينصّفه في المفوضة: (وما قرره المسمّى قرره» وما أسقطه أسقطه؛ وما 
نصّفه فعنه ينصّفه» وعنه: إن وجب؛ لفساد التسمية وإن وجب لفقدها سقط إلى المتعة؛ ذكره الشيخ ظاهر المذهب واختاره الخرقي 
وعنه: سقوطهما إلى المتعة» نصره القاضي وأصحابه). انتهى. 

شمل كلامه مسائل: 

(المسآلة الأولى - 7): إذا طلّق المفرّضة قبل الأخول فلا يخلو إِمّا أن يكون تفويض بضع أو تفويض مهرء فإن كان تفويض 
بضع فهل ها المتعة فقط أو يجب ها نصف مهر المثل؟ 

اطق الخلاف» واطلقه في المداية؛ وامذهب» والستوعب» وافررء والحاوي المئني وغيرهم. 

إحداهما: ليس ها إلا التعة» وهو الصّحيح: وعليه الأكثرء م منهم الخرقي» والقاضي وأصحابه» ونص عليه في رواية جماعة. 

قال في المحرّر: هذا أصح عندي. وصحّحه في النْظم وتجريد العناية. 

قال في البلغة: هذا اصح الروايتين. 

قال في الرّعايتين: وهو أظهر. 

وقطع به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في المقنع» والمغي» والشرح وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم. 

والرواية الثانية: يجب لها نصف مهر المثل. 

وقدمه في الخلاصة: والرعايتين» ونهاية ابن رزين» وغيرهم. 

وقطع به في المنورء قال الزركشي: هذه الرّواية أضعفها. 

وإن كان تفويض مهر وهي: 

(المسالة الثائية - :)۳٤‏ فهل يسقط إلى المتعة أو يجب لما نصف مهر المثل. 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الحاوي الصّغير وشرح الرركشي. 

إحداهما: يجب نصف مهر المثل» وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره» وبه قطع في الوجسيزء والمدوّر وشرح ابن رزين في موضع.- 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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وى فُرض فَكَاسَمىء وَغَنه: يَسْقْطء وجب ؛ الح إن حل قلا منعَة. 

وَنَقَلَ حَنبلَ: لكل مُطلْقَة أي: المدمَة تجبُ 

وَاخَْارَهُ شيْختا في مَوْضيم وَقَالَ: : كما َل لظا آنه قَالَ أبو بكر كر العمل يي عليه نولا تَوَائّرُ الرُوَايَاتِ 
بخلافه. 

وَعَنْهُ: : إلا الول بها وَلَهَا مُسَمى”". 

وَقَالَ أحْمَدُ فيمًا حرجَة في مَخبسيو: قال ان عمَر: ا إلا التي لَمْ ذل بها وَقَد فَرَضَ لَهَاء وَاخْمَارَةُ - 
شيشا في الاقصام بالکاب والس ورجح ب بَعْضْهُمْ عَلَى الي قَبْلَهَا 

وَفِي قوط انع بهبة مَهْر الل قبل المُرقَةٍ وَجْهَان (م (r‏ 

وَذْكْرَ القاضيي: ها حبس رهن پر الل على اله وهي مر رة ر مَالِهِ عِنْدَ أحْمّدَ: 

وَقِبلَ: بِحَالِهًا وَقِيلَ: هُمّاء فَأَعْلاُمَا حادم وَأَدْنَاهَا كسنوةٌ د جرا لِصَلاتها. 

وََنْه: يقرا ها حَاكِم. 

وَعَنْهُ: : هي بقدر صف مَهْر مِثْلِهًا. 

مور الل مر بسن سارها في الئاس اة الال اليلد بالأقْرب فَالآفْربو من نسَاياء كام رغال زي 
اخَارَه الأكتر. 

وَعَلَه: : ين ناء َصييها ِن جه ايها وََئاء إن عَم م الكل فَشئبهَِا مِنْ نسَاء بَلَدِهَاء ثُمْ الآقْرَب فَالآفْربي فإ لم 
يُوجَدْ إلا فَوْقَهَا أو دُوتَهًا زيد لقص بقدرو وتُعتبرٌ عَادنهُمْ. : 

وَقِيلَ: لا في تأجيل م مَهْرِ إن القت مُهُورْمُنُ أذ الوسَطُ الال 


دوغيرهم وقمه في المغني» والشرخ؛ والرعايتين ونهاية ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم. 

والرواية الثانية: ليس ها إل انع وهو المتحيح» قذمه في ألكاني وقال: هذا المذهب وقدمه في المقنم وظاهر كلام المصنّف أنه 
اختيار القاضي وأصحابه» وصحّحه في الْحرّر» والنظم وتبريد العناية وغيرهم. 

قال في الرّعابتين: هذا أظهر» واختاره اخرقي؛ وقّمه ابن رزين في شرحه في موضع آخر. 

(المسالة الثالئة - ه"): لو سمّى ها صداقا فاسداء وطلّقها قبل الأخول فهل تجب لما المتعة فقط آم نصف مهر المشل؟ أطلق 
الخلاف وأطلقه صاحب الحاوي؛ والرُركشي: 

إحداهما: تجب المتعة فقطء نصره القاضي وأصحابه قاله المصئفء قال الرركشي. 

اختاره الشريف وأبو الخطًاب في خلافيهماء واختاره الجد وصاحب الرٌعايتين» والنظم وغيرهم. 

والرواية الثانية: يجب لها نصف مهر المئلء وهو الصحيح» اخثاره الشيرازي» ل 

وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه. 

(۱) تنبيه: قوله: (فإن دخل فلا متعةء ونقل حنبلٌ لكل مطل وعنه إلا لمدخول بها وها مسشى). انتهى. 

نايع في هله الزواية الأخيرة صاحب لحر نه قال فيه: وعنه: : يجب للكل إلا لمن دخل بهاء وسمّي مهرها. انتهى. 

قال الشيخ تقي الدّين ابن تيميّة: صوابه إل من سی مهرهاء ولم یدخل بهاء قال: وَإِنْما هذا زيغ حصل من قلم صاحب الخرّر» 
قال الزبريراني: وقد وجدت ما يدلا على كلام أبن تيمية. انتهى. 

وتابع صاحب الحرّر صاحب الرّعايتين» والحاوي. 

(۲) (مسألة - :)۳١‏ قوله: (وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان). انتهى. 

أحدهما: تسقط قطع به ابن رزين في شرحه. 

وقدمه في المغني» والشرح. ١‏ 

والوجه الثاني: لا يسقطء وهو احتمالٌ في المغني» والشرح وصحّحه الناظم وقدمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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فصل 

وَلِلمَرَاةٍ شتی لَهَا أو مُفَوْصَةٌ مَل نَفهَا حتى تَفْبض كل مَهْرِهَا الخَال. 

وق : از حل قبل التسئليبء قساف بلا إذنه. 

وَفِي الرُوْضَةٍ أنه أصح الروَاَيْنِ وَلْهًا الق وَعَلْلَ الإمَامُ أَحْمَّدٌ وُجُوب النفََةٍ أن ا حبس من بلي وَظَاهِرٌ كلام 
جَمَاعَة: لا قق وهو مجه إن سَلَمَسا نَفْسَهَا رعا عا فَدَخَلَ أو خلا لم تلك للع ١خْمَارَهُ‏ الآكيَنُ ولا تَفَقَقَ وَعَكْسُّهُ 
ظَهُوره ما بد ضيه وليم نَفْسيها. 

وإن أَعْسَر باهر فقبل: لا يفخ كن تَرْوَجَنْهُ عَالِمَةَ عُْرَتَكُ في الآصح. 

وقیل: بَلَى. 

وَقِيل: قبل الول TY e)‏ جع 

ونَقَل ابن مَنصُور: ù:‏ روج ملسا وَلَمْ تلم ارا لا رق يهُا إلا أن يَكُون قال عِندِي عَرَضٌ وَمَال وَغْيْرْكُ فإن 
ريت اقام لاخ في الآصنح وَلكِن لها مع تَفْسيها. 

وان واخ لِسيّد الآمةٍ. 

وَقِيل: لا وَلا يَفْسَعمٌ إلأ حاكم في الآصحّ 

وإن اقْتَرَقَا في ناح اميد بمَيْرِ طلاق والآصح وَلَوْ به فلا مَهْرَ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بمَؤسته. 


)١(‏ (مسألة - ۳۷ - ۳۸): قوله: (وإن أعسر بالمهر فقيل لا يفسخ» كمن تزوّجته عالةَ عسرته في الأصح وقيل: بلى» وقيل: قبل 
الدُخول). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسآلة الأولى - ۳۷): إذا أعسر بالمهر قبل الدّخول فهل ها الفسخ إذا كان حالاً ام لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: ها الفسخء وهو الصحيح. 

قال في تصحيح المقنع في كتاب النفقات: هذا المشهور من المذهب. انتهى. 

واختاره أبو بكر. 

وقطع به في الهداية» والمذهب» والمستوعب. والخلاصةء والمقنع وشرح ابن مندجًاء والنظم» والوجيز وغيرهم ورجحه في المغني قال 
في الرّعايتين» والحاوي الصغير: ها الفسخ» في أصح الوجهين. 

وقمه في الحرّرء والشرح وغيرهما. 

والوجه الثاني: : ليس ها ذلك اختاره ابن حاماره والشیخ الموقق» والشارح وغیرهم» وهو قري. 

(المسألة الثانية - ۳۸): إذا أعسر بعد الخو ل فهل ها الفسخ آم لا؟ 

أطلق الغلاف. 

وأطلقه في الهداية» والمذهب, والمستوعب والخلاصةء والمقنع» والحادي؛ والنظم» وغيرهم. 

أحدهما: ها الفسخ. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصغير: ها الفسخ» في أصح الوجهين. 

وقطع به في الوجيز وغيره واختاره أبو بکر وغيره. 

وقلمه في انحرر وغيره. 

والوجه الثاني: ليس ها ذلك. 

قال في التصحيح: هذا المشهور في المذهب» واختاره ابن حامدء والشيخ الموفق» والشارح وغيرهم وهو الصُوابء وقيل: إن 
أعسر بعد الدّخول اتبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدّخول إن قلنا لها ذلك فلها الفسخ. وإلاً فلا وهي طريقته في المغني 
وشرح ابن منجًا. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشانعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايقان 
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وت وجه أله على اللجلافي في وُجُوب العِدة بو وتَعرر لوق 

في مُختّصر ان رزين: : يقر بوه ون وَطِتهَا رمه َه الْسّمى. 

وَعَنْهُِ مَهرُ اليل وكا الخلوةٌ. 1 

وَفِي الانيصار والمذهبو رواية: لاش شيْة بهاء ااه الشبخ. 

وقیل: لا يَكْمّل. 

وَلا يصح تويج مَنْ نِكَاحُهَا اميد قل طلاق از قنخ إن یی الو فخ حاو وَظَامِرُهُ لو رَوْجَهَا قبل فََلْجْهِ 
َم يَصح مُطْلًا (م). ْ 

وَمِثْلَهُ نَظَائِرُهُ 

فن زوجت تهابلا هوم قفي ويه قبل رةه روايّتان في الإرْشاو. 

وهُا في الرعايةء بلا ولي او بدُونهمً آم 4 

وفي تليق ابن المي في اقا الا ا وجل اتان أن ا عد ليها قف قاد لا جوز منجهح خی فضي 
قنخ الآوؤلء ولو مسَلْمْنَاء اانه حرا وَالحرَام في 

لد بش رار كيدل شتاو وكا اکر ل الزن في لول من ووه ولا يَلْحَقَهُ نَسَبَهُ. 

وَعَنْهُ: : المهْرُ للبكرء اختاره آبو بكر 

وَعَنْهُ: مع ازش البکاری اطا شتا رواية له لام مَهْرَ لِمُكْرَهَة وَاخْتَارَة وَأَنْهُ خبيث. 

وَظَاعِرٌ كلامه: ولا بشبهة شه لأنَهُ قَالَ: البْمم نما يتقوم على زوج أ شبهه فَيَمْلِكُهُ بوه وَفِي در وَآمَة الت وجمان (م 
PEN of‏ 

وَفِي الانتصار: وَلِمْطَاوِعَق وَيُسْقط. 


وَعَنْهُ: لا مَهْرَ لِڌاتِ رم 
وَعَنهُ: حرم بنتهاء كَلوَاط. 


و بَعْضُهُم: بخلاف مُصَاهَرَة؛ لأنْهُ طار ئ قال الشبخ: وَرَضَاع. 


)١(‏ (مسألة - ۳۹): قوله: (فإن زوجت نفسها بلا شهودٍ ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايتان في الإرشاي وهما في الرّعاية بلا ولي أو 
بدونهما). انتهى. 

إحداهما: : لايصح» ورال قاله في القواعد الأصوليّة وغيره» وهو ظاهر ما قدمه المصتف قبل هذا. 

والرواية العانية: : يصح. 

(1) (مسألة - :)5١ - 4١٠‏ قوله: (وني دبر وأمةٍ أذنت وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 1 

(المسالة الأولى - :)٤١‏ إذا وطئ في الذبر فهل يجب به مهرّ آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في تجريد العناية. 

أحدهما: : لا يجب» وهو المسحيح» اختاره الشيخ الموفق» والشارح» وبه قطع في المغني» والكافي وشرح ابن رزين وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين» بالشرج٠‏ والحاوي الصغير وغيرهم. 

والوجه العاني: هو كالوطء في القبل» قطع به في الحرر. 

(المسألة الثانية - 0 لو أذنت الأمة في الوطء فوطتها فهل يجب المهر بذلك؟ اطلق الخلاف. 

أحدهما: يجب» وهو الصّحيح من المذهب قطع به في ايء والشرح» وهو الصُواب الذي لا يعدل عنه ويكون ليد وقد ذكبر 
الأصحاب أنه لو غصبها ووطئها وجب المهر للسيدء ولو كانت مطاوعة وأذنث» وإذن الأمة لا يفيد شيا وليست مستحقة للمهر خنى 
يسقط بإذنها فإطلاق الصف الخلاف في هذه المسألة فيه نظرٌ واضح» بلي الأول أنه كان يقدّم هذا. 

والوجه العاني: : لا مهر اء وهو ضعيف جداء وني صححّته بعد واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه ٌ (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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ولو وَطى مَيْنَةَ لَزْمَهُ الَْهْرُ ف في ظاهِر کلامهم وُو منْجَة. . 

وَقِيلَ للقاضي: دم يطل الا م بالمْت لَرِمَنْهُ الفدية إذا َيب فَقَالَ: إِنْمَا تَلْرَمْهُ لن وجُوَيَهًَا يعلق بخْصُو 
الانيقاع بذك وبالمؤت يَرُو وَالنْع لِحَقّ اللي E‏ 
لا يَمْمَِعْ بَقَاءُ التحْريم. 

ويرول الان بامال» كما أن كر عظم الت مُحَْم ولا مان وَوَطءُ اميه مُحَرْمٌ ولا مَهْرَ ولا خد 

فَسَوى القاضي بَيْنَ لر واد في ال في فق وجه مِنهُ اموا اء فت في هذا مَا 3 ثبت في هَذا. 

وَيَتَعَدُدُ الَهْرُ بتَعَدُدٍ الشْبْهَةٍ والراء لا بتكرر الوّطء في الشُبهق ٠‏ قَالَهُ في التَرْغِيبٍ وَغْيْرِو. 

َر بو يَخْلَى المي تمده تعد الرطاء في الشبهة لا في كام قاميد. 

وي اغبي والنهاية ية وَغَيْرهِمًا في الكَابَة : يدد في نِكَاح فاس وَوَطَيْهِ مُكَائبتَه َة إن امنتؤقت مَهْرًا ن الوّطء الالء 
إلا فلا. 

٠‏ وفي الانيصار ويون المتايل واغني: لا عد في گام قامياد 

وَقَالَهُ في التَعلِيق كدخُولها عَلَى أن تستجق مَهرا. 

َيه بل وط في غفا امار هر إن عل ساد وَل هر وَاحد. 

فيه فيه: في المكْرَهَةٍ: لا يَتَعَدّدُ لِعَدَ التنقيص» ٠‏ كنكَاحٍء وَكَاستوَاء مُوضحَة وَفيه. 

DEE‏ بشهة لها ل و تكقت؛ لآلة ل يفت ممن إمنقَاطًا. 

ولَْ اعرف ييكاح أو بأن هذا اة مها فَمَهْرُ مِدْلِهَا؛ لأنْهُ الام قَالَهُ ِي التَرْغِيب وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلَ إِجْمّاعًا 
كَمْكرَهَةٍ. 

وَفِي الترْغِيبٍِ روَايةٌ: ْمُه الْمسَمّى . 

وَذكرَ ابن عقيل الروَايَة العاقة: 0 

وَمَنْ دَفَعَ غَيْرَ زوْجَيهِ قاذمب عُذرتها لَزمَهُ بارتقا 

وَعَنْهُ: ل نِصف المسَمى. 

وإ مات اؤ طَلقَ من دحل بها فَوَضَعَا في يَوْمِهَا م رجت فيه وَطَلْقَ قبل وله ثم تَرَوّْجَس مِن يَوْيهَا مَنْ دل 
بها فقَدِ استَحَقتْ في يَوْمٍ وا جا بَالتكَاح مَهْرَيْنِ وَنِصفَاء ذَكَرَهُ الشيخ في اويه وَآللّهُ أغلم'". 


)١(‏ تنييه: قوله: (وإن مات أو طلّق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوّجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت من يومها مسن 
دحل بها فقد استحفّت في يوم واحلر بالتكاح مهرين ونصفًا ذكره الثنيخ في فتاويه». . انتهى. 

في استحقاقها ذلك في يوم واحا نظرً؛ لأن المهر الأول كان مستحمًا ها من حين العقدء لم يتجدّد استحقاقه يوم ا موت أو الطّلاق» 
فلم يتجلد ها إلا مهرٌ ونصفء نعم حلت في يوم واحار لثلاثة أزواجء ولیس بكبير أمر نيه عليه ابن نصر الله 
قلت: يمكن أن يقال: إن صداق الأول كان مؤجلا ومحله الموت أو الطّلاق» عند الأصحاب. فما استحقّت قبضه إلا ذلك اليوم» 
واللّه أعلم. : 


فهذه إحدى وأربعون مسألة في هذا الباب. 
اللو و ار 11 ا ت ب 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي . . (ر): روايتان 
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باب وليمة العرس 
نقحب بالعقَدء اله ان ا جوزي ولو باق فَاقل. 
وَقَالَ ابن عَقيل: ذَكَرَ اخم انها جب ولو بهاء لأمْرٍ. 
وَقَالَ ابن عَقِيز عقیل: اسه أن يَكَثرَ إلبكر. 
وجب في الأشقر هر عن اله في الإفصَاح إجابة داع للم حرم عجره إلا ين ارك مره وامنصئوص: ومسي طيبة. 


رقع في اناع بن طلم فاق قرم فاخ هاه قو يكم يذه راا عل ركذا معنن 
بفخش أو كدب وال يح القليل. 

في الَرغيب: إن عَلِم حْضُورَ الآزذال وَمَنْ مُجَالْسيهِ ري بمِفْلِهِ لَمْ تجب جاتن وتاي ما ذُبح لِميْر الله. 

وقيل: اجا فُرْض كِمَايةٍ. 


ت 


وقي : مُسستَحبة. 

وَعنْ: اذ دَعَاهُ مَن يَئِقْ به فإجابتة أفضل. 

وَيُسْتَحَبْ تاي مرق وَيُكْرَهُ في الثَالئة. 

وَنْقَلَّ حَنْبْل: إن أحَبْ أجاب في الثاني» ولا يجيب في الثايث» وإ 
قیل ِجَوَازِهِمًا. 

وقيل: يُكْرَهُ (م A‏ 

٠‏ یل ل في ردا بي قاذ جيب دعو الدّمي؟ قال: َعَم قيل: يَأكُلْ عند المجُوميي؟ قَالَ: لا باس ما لَمْ يَأْكُل من 

قدور همه وَنَصهُ إباحة بق بَقِيّةِ الدُعَوَايء اخْثَارَةٌ ؛ الآكثر. 

وَعَنْة: كر وة لجان وامتقحب بو حفص العكبري وَغَيْرْه الجَمِيعَ» كإِجَابَتِمَاء نْص عليه وَأبَاحَهَا في الُوجز 

وَالْحَرْ وَظَاهِرٌ روَايَةٍ ابن مَنصُور ومئلى: تجب. 1 


0 
م 


جَابة مي وَمَنْ دعا الجَقَلَىء نَحْرَ أؤِنت لِمَن شاك 


)١(‏ (مسألة - ١‏ - ۲): قوله: (وإجابة ذمّي ومن دعا الجفلى» ؛ نحو أذنت لمن شاء» قيل بجوازهماء وقيل: يكره). انتهى. 
ذكر مسألتين: 

(المسآلة الأولى - :)١‏ إجابة الذَّمّيْ هل تكره أو تجوز من غير كراهة؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: تكره» قطع به في الوجيز. 

والوجه الثّاني: لا تكره. 

قال الشيخ الموقق: قال أصحابنا: لا يجب إجابة الذّمّي» ولكن تجوز. 

قال في الكافي: وتجوز إجابته» قأل ابن رزين في شرحه: وإن دعاه المي فلا باس بإجابته. انتهى. 
قلت: ظاهر كلام الإمام أمهد عدم الكراهة) وهو الصّواب. 

وخرج الزركشي من رواية عدم جواز تهننتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا 

(المسالة العانية - ۲): إذا دعا الجفلى هل تكره الاجاية أو رز من شي ا 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: تكره» وهو الصحيح» وبه قطع في الكاني» والرّعايتين» والوجيز وغيرهم. 

قال في المغني» والشرح: لم تجب ولم تستحبا. انتهى. 

والوجه الثاني: تباح. 


7س ب سس سم بسح ييحي لست سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَتَقَلَ المُوَذِي وَغَيْرُهُ أنه وك إِجَابَة الدْعْوَةٍ وَسَهلَ في اتان 

وَعَنْهُ: غَيْرُ الوَلِيمّةء أَمنْهلُ وَأحَاقفٌ وَامْتَحَبُ فِي العْنيةٍ إجَابة وَلِيمَة عُْرْسٍء وَكَرِة حُضُورٌ غَيْرِهَا إن كان كَمَا وَصّفّ 
النبي کلا: يُمَْعْ اتاج وَيَحْضْرُ الغفي. 

قَالَ: وَيْرَهٌ لآهْل القضنل وَالعِلْم التَسَرُعٌ إلى إِجَابَةٍ العام وَالتُسَامُحٍ لآنْهُ فيه وْلَةٌ وَدَنَاءَةٌ شَرَمَاء لا سِيّمًا الحاكم 


وَيَأتِي ذلك 
وَيَحْرْمٌ فِطرْ مَنْ صُؤْمُه وجب وَيُفْطِرٌ متطوع. 
وقيل: إذ جر لب قاعيه» وَيُْلِمهُم بوبه نص علي رقي نصلة: يَدْعُو وَيَنْصَرِف اكل مُفْطِرَ إن شاء قَالَهُ أحْمَد. 
وَفِي الوّاضح : ظَاهِرٌ اديت وَجُوبة اقا لاح للش فِعِية ية رفي مُناظرات ابن عقيل لَوْغَمَس أَصيْمَهُ في مَاءِ 


وَمَصّهًا حَصَلّ به إِرْضاءٌ الشرْع وَإِزَالَة 5 لاتم بإجْمَاعِنَاء وَمثله لا يُعَدُ إِجَابَة عُرْفَاء بَلْ امنتِحْفَافًا بالداعي. 

وَيَحْرُم اد طَعَامء فَِنْ عَلِم بقَرينة رضنا مَالِكِهِ في الترغيب غيبو: یکره ویتوجة: باح وَأَنْه يُكْرَهُ مَعَ ظَنْهِ رضاف وَيَغْسِلْ 
دل 

وَعَنْهُ: يُكْرَهُ قَبْلَهُ اختَارَه القاضي (و ش). 

وَأطلَقَهَا جَمَاعَةَ وَامْتَحَبُهُ في المذهب بَعْدَمَا ل له غَمّرَ (و م). 

يكره بام ولا باس بُخَالَةِ وَغْسَلَُ في الإنَء الي اكل فيي نص عَلَيِهِمًا. 

قال بَْضهُم: وَيُكْرَهُ بدَقيق مص وَعَدَس وياقلاءَ وَنَحْوَه. 

َفِي الي في حبر الح في معنا ما تشب كدقيق البَاقلا وَنَحْوَهُ ما يُجْلَىء » وَالغَسْلْ لِمَا يه يُفْسِدَهُ الصَابُونُ والخحل» 
للخبر ميلم بل أصابمَه أو يعفا وَيَعْرضً الم لِمَسْلِهمَاء وَيُقَدَمُهُ ب 8 شري ای رار ر في اصرق 
وَيُسَمي» ٠‏ اكل یمین وَيَحْمَد ذا فَرَْ. 

وقيل: يَجبُن. 

قال الآصْحاب: يَقُول: ب 

دفي ابر امشهور: 7 بش الأول ا َه قال شَيْخْنًا: ولو زَاد: الرّحْمَنِ الرّحِيمٍء عند الآكل كان حَسناء ٠‏ َه 
أَكْمَلُ بخلاف الل دنه N‏ لا تايب ذَلِك. 

وَتَغَلَ ابن هَانِى أنه جَعَلَ عند كل َة يُسَمّي ود رَيَحْمَ. 

قال الإمَامٌ أحْم: َل بالشرور تع الإران» و الور عم الا وَبالمرُوءَةٍ مع أبتاء الدنيّء وأكل وح خير مِنْ 
أكْل وَصمْسنٍ َيَأكُلُ لاٹ أصابع» مِمًا يليد قال جَمَاعَةٌ: وَالطّعَامُ نَوْحٌ وَاحد. 

وَقَالَ الآمدي: لا باس وَهُوَ وَحْدَهُ. 

وَقَالَ ابن حَامِدٍ: وَل نَل وره عيْبْ طََامٍ وَحَرْمَهُ في الي ونفْحْهُ فيه وَقَالَ الآمادي: : لا وَهُوَ حَانٌ وَأكلَهُ 
حاراء وفغل ما تقر ِن يري وَرَفْع يدو قََْهُمْ بلا ريق وَمَدْحْ طَعَابِهِ وقوه وَحَرْمَهُمًا في الييةٍ. 

وفي النهاج وَحْدَهُ ولا اهم في تمق وميه ي إنَاء وأكلِ من وَسَطِه وأطلاة. 

کک 

عْْبِّ: وَعَلَى الطريق» وَقِرَانِ في التمْرء قيل: مُطْلَقَا. 
وقي معش شريك لم یادن (م ۳). 


)١(‏ (مسالة - 07: قوله: (وقرانه في المر قيل: مطلقاء وقيل: مع شريكٍ لم يأذن). انتهى. 
يعنى: هل يكره القران مطلقا أو مع شريك لم ياذن؟ 
أطلق الخلاف. : : 
والقول الأوّل: هو الصحيح. قدمه السسامري وابن حمدان في آداب كتبهماء والنّاظمء والمصئف في آدابهما. = 
2 ادا N‏ لكر مل او N‏ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


َال في الترخيبي ب وَشَيِخْنًا: َعْلهُ قَِانُ ما العَادةُ جَارِية ناو إفرادا. 

مَل مُهَنا: أكْرَهُ أن يَسْتَمْمِلَ الخُبْرَ عَلَى المائدق وَسْفيَانُ يَكْرهُ أن ب وضع القصنعة الي عَلَى الميران عَلَى الرُغيفي أنه 
يڻ زي الج وَحَرمٌ الآمدري وَغلْعَهُ تَحْتَهَاء وَكَرِهَهُ غَيْرُهُ َر مّمْمر أن با اة دم َم طََأمًا فَكَسْرَالحُبْنَ قال 
أحمَد للا روا كم يَأَكلُون. 1 

وله قط لحم بسيكين» ؛ الي لا تصيم» قال الإمام م حك واحْتمُوا ني ضتعيفي على الكرَاهة وَلَوْ عَلَى قول 
ينوج هنا مله (ى ش) بلا حَاجَةٍ 

َال في روَايَة عبد اللّو: عن ابن عر رك الال بون اسان وَرَوَى أب تيم الحافظوَغيرهُ ِن رداب واصيل بن 
اساب وُو ضعِيف عن يوب مرْقُوعًا قَال: حبذ اون من الطُّعامه وَتََلُوا من العام فَإنْهُ لبس ثتيء اشد عَلَى 
املك الي على العبدد أن يَجد من أحكم ربح الطّمامٍ؛ قَال. 

الأَطِباء: : وهو افع يْضا َة وَين تَغيرِ التكهةٍ. 

قل أَيُو دَاوْد: لا باس أن اح في الطَعَامٍ وصق من لم يَرَلْ الاس يَفْعَلُون هذا ويتوجة رواية: لا يدق بلا 
إذن» وَيَجُورْ أكْلهُ يرا بحَيْثْ لا بوذيو فال في التَرْغِيب وهو مراد من اطلق. 1 : 

وَفِي العنية: ره م خف حمق وكرة شنا أله حى يشحم وَحَرْمَهُ أنضاء وَحَْمْ أيضًا الإسرافة وهو مُجاوزة 
الح قال أحْمَّدُ في أكله قَليلا: ما جي › وَقَال: د 00 وَقَالَ: يوجر فِي ترك 
الشهواتي وَمُرَادُةُ: ما لم ايف الشرع» وقال لإنسان يال معة: کل ولا ته نيم إن الآكل أهوَ مما يُحْلَف عَلَيهِ 

ولا يُكْرَهُ شر قَائِما َقَلَهُ الجمَاعَة 

وَعَنْهُ: :لى ورم بو في الإرقثاده واتار شتا وستالة صتالية خن شرو قابا في لش ووت قال رجو وَيُتَوْجُة 
وه ا ا كس ل E‏ 

وكرة الإمَام أ 598 طل شي ولم ند 
العصر. ره وَعلَى مطح عبر حجر اسب القَائلّة صف نِصف التهار وَالنُْم إذَن. ' 

وال ابن الجوزي: وټجتهد في الاناءِ قبل الروال ِ 1 

وَمًا جرت العَادَةٌ بو َِطَْام سال ومينورٍ ر وتلقيم و تَقَدِيمٍ وَتَأخير يحمل كَلامُهُمْ جهن وجواژة أظهَرُ (م £ . 


- والقول الثاني: اختاره بعض الأصحاب. 

قال أبو الفرج في كنابه الذي في أصول الفقه: لا يكره القران. 

وقال ابن عقيل في الواضح : الأولى تركه. 

وقال في الرّعاية: لا يكره إذا أكل وحده أو مع أهله أو من أطعمهم ذلك. انتهى. 

قد يؤخل من كلام الشیرازي وابن مدان قولان آخران. 

)١(‏ (مسألة - 5): قوله: : (وما جرت العادة به» كإطعام سائل وسنور وتلقيم: : وتقدي يم [وتأخير] يحتمل كلامهم وجهين» وجوازه 
أظهر). انتهى. 

قال المضئف في آدابه الكبرى: الأؤلى جوازه. 

وقال الشيخ عبد القادر: يكره أن يلقم من حضر معه لأنْه ياكل على ملك صاحبه على وجه الإباحة. 

وقال بعض الأصحاب: من الآداب أن لا يلقم أحدًا يأكل معه إلا بإذن مالك الطّعام. 

قال في الآداب: وهذا يدل على جواز ذلك» عملا بالعادة» والعرفء لكر الأدب» والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إسساءة 
الأدب على صاحبهء والإقدام على طعامه ييخض انضرف من غير إذن صريح وي معني ذلك تقديم بعض الفتيفان ما لديئة ونقله 
إلى البعض الآخرء لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حقّ جليسه من ذلك» والقرينة 3 تقوم مقام الإأذن في ذلك. 

وقال في الفنون: كنت آقول: لا يجوز للقوم أن يقدّم بعضهم لبعض ولا الور» تى وجدت في صحيح البخاري حديسث اننس 
في الدبّاء. أنتهى . : 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأقمة 222 (ه): الإمام ابر حتيفة 


وَإِذَا شرب اول الآيْمَن 
9 وَفِي التزغيب: وکنا في َمل يَيو. 


وَيْحَرْمْ أكلهُ بلا إذن صريح أو قرينةء كَدَْاِِ إِليْه. 

نص عليه ولو من بت قريب أ صديقه ولم رة نه تقل ان الاسم وان النْضرِ وَجَرْمٌ به في الجَامِم» وَظاهِرٌ 
کلام ابن الجؤزي وَغَيْرِو: يجوز وَاخْتَارَهُ شَيِخْناء وَهُوَ أظهر. 

وَجَزْمَ القاضي ذ في الْجَردٍ ابن عقيل في القُصُول ف في عر انت ین کے بن بر فر : يجوز في حى من 
يبرط إِلَيْهِ ويَأَذْنْ لَه عُرْفَاء وَلَيْسَ الدّعَاء ذا لرل في طابر كلايهمء خيلافًا لِلمُغْني. 

وَفِي الغنية: لا ياج بد تيم الطّمام دنا ذا جَرّت العَادةُ في ذلك الل بالآكل بذلك» يكو الشف إن 

قن ذَعَاهُ اتان قَدُمْ أمسبَقَهُمَاء وَحَكَى هَل لبق بالقؤل أو الباب؟ فيه وَجْهَان (م 0 تم أْرَبْهُمًا. 

قَالَ في المغنِي وَالكَافِي: جوارًا تم رَجِمًا. 

وَفِي المحرّر وَالرَعَايَةٍ ة عَكْسنهُ. 

في اقيم اسوب r HE‏ م أذينَهُمَا م أفْرَبَهُمَا جوارًا. 

وَقِيل: الآذْيْنْ بَعْدَ الآفْربِ جواراء تم 8 (م e‏ 


وا۵ لِم تم كرا يق ييه حفر بره وَل امت وان علم غد حُضْورِ ازال إن عجر حرج وخرچ خمد 
0 - فِضَّةء فَقَالَ الدّاعي: ُحَوُلْهاء لم زجع» نله حَنبل. 
عَلِم به ولم يَرهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ole‏ حي قال أحْمَد: لا بَأس. 
KT‏ لا صرفب وَفَالَهُ أحمد. 
. اذ وجب الإنکار على قَْلٍ أو روا فكَما َقَدم. 
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ن سر ا در بغر حرير وَصُورَةٌ حَيوَان فَعَنهُ: بُح يحرم. 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (فإن دعاه اثنان قدّم أسبقهماء وحكى هل السبق بالقول أو الباب؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: البق بالقول» وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» ولا سيّما في المغنيء والشرح» والرّعاية» والوجيز» 
وتجريد العناية وغيرهم. 1 

والوجه الثاني: السّبق بالباب. 

قلت: وهو ضعيفٌ» وإطلاق المصنّف فيه شيةٌ ولكن أتى في إطلاق المخلاف بصيغة التمريض» والصّواب الأول. 

(۲) (مسألة - 5): قوله: (ثم أقربهماء قال في المغني» والكافي: جوارًا ثم رحماء وفي المْحرّرء والرّعاية عكسه. 

وفي المقنع» والمستوعب: يقلم أسبقهما ثم أدينهما ثم أقربهما جواراء وقيل: الأدين بعد الأقرب جواراء ثم يقرع). انتهى. 

ما قاله في المقنم» والمستوعب قاله في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والهادي. 

وقال في الخلاصة: والكاني ونهاية ابن رزين: فإن استويا أجاب أقربهما بابّاء زاد في الخلاصة: وتقدّم إجابة الفقير منهماء وزاد في 
الكاني: فإن استويا أجاب أقربهما رحمّاء فإن استويا أجاب أدينهماء فإن استويا أقرع بينهما. 

وكذا قال في المغني» والشرح» وما قاله في الحرّر قطع به في النَظمء والوجيزء والحاوي الصّغير وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين. ش 

وفي تجريد العناية: أدين ثم أقرب جوارًا ثم رحا ڈ ثم قارع. 

وني الفصول: إن لم يسيبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا: ينظر أقربهما دارًا فيقدم في الإجابة. 

وفي البلغة: فإن استويا أجاب أقربهما جواراء فإن استويا قدّم أدينهما. انتهى. 

قلت: الصواب تقديم الأدين ثم الأقرب جوارًا ثم رحا ثم قرعة. 


ل ا ا ا لت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


وَعَنْهُ: يكره في جَواز خرُوجهٍ لاله زهان (م 04 ۸ 

ونقل ابن هان وَغيْرُ: : ما كان فيه شيْة مِن زي الحَجَم وَشبَهِهِ وس شبّههِ فلا يَدْخَل. 

وََقلَ ان منصور: : لا اس أن لاذ باعل ا لتحاو تقب رار بن غيل أ الذي عو الم بالج 
شري ' ظ ش 

وَتَقَلَ جَعْفَرٌ: لا هذ عرسا فيه طَبْلٌ أؤ مُخنث أو غناءُ أو ت َس ايعان وخر لور على الجدار:. 

. وَنَقَلَ الآثرَمٌ وَالقَضْل: لا لِصُورَةٍ و على ميثر لم سر به ابر. 
3 وقي تطريم شعوله مناً فد وة يوا على وَبِه محر وید فيه وجقان (م 00١.4‏ . 


)١(‏ (مسألة - ۷ - ۸): قوله: ولافي E‏ يخي ري E‏ ننه e‏ بكرم قفي جوا خروجه لاجد 
وجهان). انتهى. : 

ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى Ney‏ 

أطلق الخلاف. 

واطلقه في المداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصةء والمغنيء والمقنع؛ والحررء والشرح» والظم وغيرهم: 

إحداهما: يكرد وهر الصحيع؛ عه في ایح وتصحيح اله واتار الخ الوق وه قلع في الي والشرح في 
موضم» وشرح ابن رزين» والوجيز وغيرهم. 

وفثمه في البلغة. والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 


والرّواية الثائية: : يحرم. 

تنبيه: : عل الخلاف إذا م تكن حاجة فان كان ثم حاجةٌ من حر أ برو فلا باس بده ذكره الشيخ الموق» والشارح وابن رزيس 
وغیرهم» وهو واضح. 

(المسالة العّانية - 8): إذا قلنا: يكره فهل يجوز خروجه لأجل ذلك آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 


أحدهما: : يكون عذرا في الخروج؛ وهو الصّحيح» قطع به في المغنى» والشرح» وقدمه في الرّعاية الكبزى. ' 
1 والوجه الثاني: لا يكون عذراء وهو الصواب» والواجب لا يترك لمكرووء واللّه أعلم. 

ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال: أظهرهما لا يخرج. 

وقال في الخلاصة: :اتا حر کرای ستونا سما ا صرر لها فل يلس فيه راان اهما هل هو حرا ا كروت هاه 
الطريقة تخالفة لظاهر ما قال المصتف: إن محل الخلاف على القول بالكراهة. . 

(۲) (مسآلة - ٩‏ - ؟١١):‏ قوله: للحي اوه GS‏ جد i‏ اليد 


ذكر مسالتين: 

(المسالة الأول - ۹): : هل بحرم دخخوله منزلا فيه صورة حيوان على وجو عر ام لا؟ 
أطلق الخلاف. 

أحدهما: : لا بجر وهو الملحيح؛ قطع به في المغنى» والشرح ونصراه. 

والوجه الثاني: : يحرم. 

(المسالة الثانية - :)٠١‏ : هل يحرم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجو حرم آم لا؟ 
أطلق الخلاف. 


أحدهما: يحرم وهو ظاهر ما قطم به في الحدايةء والمذهب» وا مستوعب» والمقنع» والرعايتين» والجاوي المي E‏ ا 
حيث قالوا: إذا رای ذلك خرج. 
والوجه الثاني: لا يحرم» قطع به في المغني» والشترح وشرح ابن رزين وغیرهم» وقالوا: هو ظاهر كلام الإمام أحمدء وتصروم وهو 


الصحيح. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): غالفة الأكمة ٠‏ ` (ه): الإمام أب حنيفة 


وله حول يع وكيس وَالصّلاة فيهما. ‏ 
وَعَنْهُ: يكرة. 
وَعَنْهُ: : مع صر واه کلام ماعا ریم دخو مها 


وَقَالَهُ 


ف ا تيش ا أخب له تع تنج د اله لا تاه 
ليه والقابة نهم ربن الغافلي اخم اجر 1 

وخر مرم تُهُودُ عِيد ليود أو نَصَارَى» لقوله تعالى: «رالنين لا شهّدُون الور [الغرقان: ۷۲ تقل مهنا 

قا ليوب ورج الال بالكراهة هق وَفيه تنبية لی المنع أن يَفْعَلَ نله ؛ اله ياء لا ابيع لهم فيا نة 
مهنا وَحَرْمَهُ شيْخْنَاء حرج على ما ره من روائئينٍ َنصُوصتين في حمل الجا إلى دار حَرْسِن وان مله مُهَادَائَهُمْ 
إجيدهم وَجَرْمَ يره بكَرَاحة التَجَارَة وَالسفر إلى أزض كُفْر وَنَْوَه. 

وَقَالَ شَيَخْنًا أنضا: لا يمد نع ية 8 مثو يفل مع أ رك وجب وكين ما اول نار بخن فال 
حرم يع ما لون به َة أ مالا ولَهْوم ال: وکل ما فيه تَخْصِيص لِعِيدِمِم وَتَمِْيرٌ لَه نيز له دام عدن ابن 
التي وَالتشية بِالكفَار منْهِي عن (ع). 

قال ولا يبي إجَابة حَلرِو الوَلِيمَةِ قال: وَلْما صَار تة الهمامةالمفراء ارق ين شقارب لم جز إن ها» َكيف 
بِمَنْ يُشَارِكُهُمْ في بَاداټهم رایع دينهم؟ ټل لس لالم أن ص مَوَاسمَهُم بشياء مما يَخْصُونها بو ويس لخد ان 
۰ جيب رة للم في ذلك وَْحَرم الأكل والح ولو انه َلك لاه اناده وليفْرِحَ أل وَيُعَوُرُ إنا عَادَ. 

وَذَكَرَ القاغيي في ال زفي أاقات الى نام حرق ل تلاق ذم خنع وين خاو مائ قل ا39 إلا عتا 
قرا قهََا لا َد صّْمَهُ خاصة؛ إِنمَا كر أن يتعمد الجُمُعَة وَكَذا نَل ابو طالِب: يَصُو يَصُومَهُ 

ركذا قال في روايَة أبي الَارث: ما حب لِرَجُلٍ أن ب يتعمد الحَلْوَاءَ والح كان لوز لآنهُ من زي الآععاجمء إلا 
أن يأف ذلك وفنا كان يفْمَلُ هذا فيه. 1 ش 

قَالَ القاضي: إِنْمَا جاز ذلك؛ لآنة إنمَا مع مِنْ فَضل النفَقَةٍ يَومْ اروز لغلا يودي إلى تَنْظِيم ذلك الیرم َإِذَا وَافَىَ 
اد فلم وج فلكت قلا جا يطل هنا ميخ من منرم زم امتا مر دا تشبھًا ر بوم المي فَإِذا صّادَف اة فلم يُوجَد 
ذلك الممنى. وّلا م علَى بها يَوْمَا العِينَينٍ وَأيَامْ التشريق» لأنهًا لا قبل الصو رمن ليل وَحَبْضء ووم الجمعَةِ يقل 
الصو وُو الفرضء ولان الشرْع وَرَد بن الصو ذا واف اده جما وإن كان الوت مَنْهيا َه ديل الخبرٍ «لا مدموا 
رَمَضّان» قال ابن هَاڼی: رات أب يد اله أل اة ورتا َم اروز قال افْهَبْ به إلى اله 

وسيل في روايَةٍ أبي قاد عن المسلِم يُعلَمْ ولد الْجُوسي وَاليَهُودِي وَالنصراني» قالَ: لا بلجي وما مَوْسِمُ خخاص» 
كَالرْغَائِب وَليْلَةَ النضفي ْمَل ظَاهِرَ كَلامِهم لا بكر وَكَرِهَهُ شَيِحْناء أنه بدْعَق وَلَعَلّهُ ظَاهِرٌ تَعْلِيلٍ أحْمّد بز 
قَالَ: ا م E‏ ا E‏ لآن فيه نَوْعَ تنظيم لها َكيف 
بتخصيصها بنظیر مَا يَفْعَلُونَه؟ بل نْهَى أب ية الذين عم َع الاس كم همون وم حاورا از في رج ولي ضفي 
انث و ذَلِكَ مِنَ الصّلاةٍ وَالاجْتمّاع وَالآطْمِمَةٍ طَهِمَةٍ وَالرّيئة وَغْيْر ذلك َكيف باعْيَادِ المتشركِين؟ وَالنَاهِي عن هَل 
كرات مُطيع ِل َموي لاد في ذلك من الحجَاهدين في سل ال وَدكََ في موهيع انر أله لا يجوذ تَخْصِيصْ 
ذلك عام يري ومسب في الاس التب أبضتًا. 

رَيْكرَهُ التْمَانٌ وَالتقَاطُه وَعَنْه: إيَاحَتهَا اخحتارَهُ اپو بكر كقَوْل الْفحٌي: من شَاء المتطع. . 

وَعَنَهُ: لا يُسْجبني» هَل هة لا تُؤْكل. 

وَقَرْقَ ابن شِهَاب ويره بان بْب أزال ملك وَالْسَاكِينُ عِنْدَهُ م نا لامي الت وق يذه من خب أحَبْ 
إلى صاحيهء ويَمِْكُ من اله از وقح في ججروء وَقيل بقصنا. 

” ولا رة ذف في عرس والخصوص: وَنَحْوَة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي : (ر): روايثئان 


وَقَالَ التتيخ وَغَيْره: وإ أصْحَابًَا كرِهُوهُ في عير عرس وَكَرِهَهُ القاضيي وَغَيْرُهُ في غَيْرٍ عرس وان وَيُكرَهُ لجل 
للشب وَيْحَرْمْ كل ملا سوام كَمِْمَار وطنبور وراب وَجُثلكو. 

قال في ١‏ عب وَالترغيب:. سوا اتخوت لسن أو سْرُورِوَسَلهُ ابن لمكم ِن النفخ في القَصبَةٍ َالِرْمَارٍ فال: 

كَرَعْهُ وَفِي القضيب: وَجْهَان (م ا 

وقي الُني: لا يُكْرَه إلا مح ت تصفيق أن ناء أو رقص ولحو وكرة حم الطَبْلَ َي بي وَامْْحَبه إن عقيل فيه 
E‏ الآولِياء ركد مُثور الأطتاي” ولس ناء وقد أرْسَلّ الله الرَياح والؤضوة قبل افيش واخ في الور 
وَضَر عرب الف في الاي وال ج: المج والثج وا تحب تحب اتد الزنة في غرْسره وَكذا الذف قَالَ اليع: لیشاء» 
طا رم مد وقد مایا ء قبل لَهُ في رواب الَروؤي: ما بَرَى لِلناس اليَوْمْ م ترك الف في إملاك أو اء 
بلا غِنَاء فَلَمْ كر ذَاله. 

قبل له في روابة جَعفر: بكو فيه جَرْس» قال: لا ٠‏ 0 

قل حنبل: لا باس بالصلؤت والذف فيه ونه قال: لطبل رخو الخو تى عن لبي 54 

ونقل ابن منصو ر: الطَبْلُ لس فيه رخصة. 

وَفِي مُيُون المسائلٍ وَغْيِْهَا في من الف آله لَهو: الدفمَنْدُوب إل في النكاح لآمْرٍ ر الشارعء , خلا اعرد الال 


نه لا باح اسعِْمَالَ وَالتلهّي به بحال. 
وميل خمد عَنِ ع القَصَائدٍ قَال: أكْرَمُ3 وَقَال: بذعة لا اون وكرة لين وى هن امنجنايه وقال: بذعا رَمُحْدَثْ. 
وَتَقَلَ پو دَاود: لا ي يُعْجبني) وَتقْل يُومئف: لا ية » وَقِيل: هو بداة؟ قال: خىتبك. 


رفي اللوي فنع من امع ابدعة عل وين دري تریب لاه بعر مُلَحْنْ َالدا والخذر للإبلٍ لخر وَاحتَج قبل 
خذا بكرَاهة هة امد له على تَحْرِيم الاه من علِم أل ذا ممع . سسَمعَة زَالَ عقْلَُ حرم وإ کان تار ١‏ وار لم بره در في 
القئون؛ وَيَتَوْجهُ: يكره قَالَ: اظ الأشيدون لزل الآشعار وزقر الاق كاعتي والايع يجب تزيم لأنهُم 
هجون الطبّاع. 

قل إبْرَاهِيمٌ بر بد الله اللاي ؛ أن أحْمّد قال عن الصوفية: لا أعلّم أفوامًا أفضل منم قبل: الهم تيون 
وَيَتوَاجَدُونْ» قال: دَهُوهُمْيَْرَحُونُ مح اللو ساعد قبل: َمِنْهُمْ من يموت وَمِنْهُمْ من بعش عَلَيْو نقال: وښد ا 
الله ما ما لم يَكُونُوا یتسیو ون [الزمر: ¥[ 

لعل مُرَاهُممَاعٌالقرآن» وَعَذرَُْ لقو الؤارهء كما عر ّى القطان في م 

وقد فال مد لإمماعيل بن إمنحاق الي و5 : شبح عند قلام الخارث المتايبي' وَأ أمْحائة؛ مَا ألم آلي 
رایت لهم َلا سَمِعْ في لم اقاب مل كلا هذا الرْجْلِء ولا أرَى لك صُحتهُم ۽ وقد نَهَى عن كِتابَةٍ كلام منصور 
بن عَمارٍوَالامنجماع للقاص به قال اپو الحستين: لملا يُلهُونهُ عن الكقاب وَالمنةٍ لا َي انكر الآجُري وَابِنْ بط وَغْيْرْهُمَا 
هَذًا المتماع.. 

وَفِي الغنية: يكْرْهُ تَحْرِيق الاب في حَق المتواجد عند الماع قَالَ: ر يجو سا القزل بالقضييبره ؛ كر الرفْض. 


(1) (مسالة - :)١9‏ قوله: (وفي القضيب وجهان): انتهى. 
يعني: هل يحرم اللعب بالقضيب آم !لا؟ ش 
أحجدهما: لا يحرم بل يكرء».وبه قطع في آداب ا مستوعب. 
وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 
زالوجه الثّاني: a‏ وهو الصّواب» وبه قطع آبن: بدو في تذكرته. 
فهذه إحدى عشزة مسألة في هذا الباب. 
(ع): ما أجمع عليه (و):-موافقة الأكمة الثلاثة ' (خ): غالفة الأهمة ٠ .١‏ (ها: الإمام أبو خنيفة 


بان خو اننا : 

يرم الرُوْجَيْنِ العشرة ة بالمْرُوفيه واجیناب تَكرهِ بَذلِه. لقوله تعالى: نلف بل ابي لون بالئوفن» [البقرة: 
[Y۸‏ 

قال ابن الجوؤزي وَغَيْرْهُ: وَمُوَ الْحَاشرة الحسننة والصحبة الجَمِيلة. 

قَالُوا: َال ابن عبّاس: ني لحب أن ائ تَزيّنَ لِلمَرَأَةٍ كما أحجبْ أن - لهل الآ وإستائة حن فد ذلك أنه 
يلرم نَحِْينْ افق وَالرفْق وَاسسْتَحَبهُمَا في المذني. 

انا لای تن عر جل: اق ؛ اروف فإ روخن فقت أذ حرا نينا ْمَل الل هه 
خَيْرًا كثِيرًا» [النساء: ۱۹]. 

قال ان الجؤزي وَغَيْرُ: قَالَ ابن حبّاس: رضي الله عنهما ینا ززق مثا ونا جيل فيه خر كَبيرا. 

قَال: وَقذ نبت الآية إلى إضساك المرأة مَح الكرَاهةٍ هَة لَّهَاء ونبِهْت عَلى مَعْنْييّن: ٠٠‏ 

أحدهما: أن الإِنْسّان ةاصح في مو عل مطتوة. وَمَحْمُودٍ عاد مَْمُومًا. 

والثاني: أنه لا يُكَادُ يَجِدُ جد مَحبوبًا ما يکر ٠‏ فَليَصْبرْ عَلَى ما یکره لِمَا يُحِبْ وَأَنْشد نَشَدُوا في هذا المعتى: 


مم اه N‏ وده 


ومن ل بض اجن وه وَعَنَ بَعْض ما فيه يمت وهو عاتب 
وَمَنْ يسع ججَاهِدًا كل عَكْرَةٍ جا ولا يللم له الذعْرَ اجب 
َال ابن الجؤزي في كناب السو الصون: مُعَاشرَة المرأة بلطف مع إقامة مييق ولا بي له أن يُمْلِمَهَا قذر ماله 
تعبط في الطّلَبى وَإن كان قَلِيلاً | كر مو ل و N‏ 
رما موقت ثم ترا و راتا جَمَاعة أطْلَمُوا نِسَامهُم عَلَى الآ مثرار» وَسَلْمُوا يهن الآموالء لِقُوَةٍ م مَحَبْتِهم لمن 
َالحبة تي قلا موا أزادوا احلاص فَصَعْب لهم قصّارُوا كَالآسْرَى. ١‏ 
ولا يفي لِلعَاقلٍ أذ يَدْعْلَ في أمر حتى يدر اروج هة وليك لجل بيت وللمراة بيت وله راش وَلَهَا فِراش» 
ذلا يلها إلا في وفحو مم يتما ' لها لَه فَالبُمْدُ وَقْت الو م أصل عظيم» لا َحْدثْ ما يَف وَعَلَى قِيَاسِهِ اللَقَاءُ 
وقّت الآؤساح. 
قال بض الحُكَمَاء: من نَم إلى جاب مَحْبُويهِ فَرَأى مِنْه ما يَكْرَهُ سّلاة. 
وَحَكَى أن كسرَى نَظرَ يَوْمًا إلى, E‏ يي وبَقِي أياما لا يأك للخم فشكا ذبك 
إلى برَرْجَمْن فَقَالَ: أيها المَلِك! اط حَلّى الخوانء وَاكَرةٌ عْلَى الفِراش 
وما أحْسَنَ ما قَالَ: فن عيوب 3 جد الإنسان كير ولهذا أول: ل ينبي أن يتجرد أحَد الْوْجَيْنٍ ليرا الآخرُء 
وَخخصُوصًا العَوْرَات. 
قال ابْنْ عبد البرّ: لما زوج أسْمَاءً بْنَ خار جَة اة حل عَلَيْهَا ليله بنائِهًا فَقَال: يا ية إن كان التسَاءٌ احق يتاوييك». 
لا بُ ين اديك كوني زوك ائ يکن لك ننا ولا قري من جا فَيَملّك او ليب وَلا تُبَاعِدِي مِنه فَْقْلِي عَلَيْد. 
وكُوني لَه كَمَا قلت لأمّك: ٤ ١‏ 
خاي العفو مِئي تس يي مودي ولا تنطقي في س ورټي جين عضب 
ولا تنقرييِي نفرة الفا رة فإنك لا تذرين كيف اليب 
فإني رات الب فِي القلْب والآڏى ‏ إِذا اجْتَمَعَا لم يَلبَث لخدب يذب 
وَلْيكُن عيُورا. 
قال النبي كد: «إياكُم وَالدخُول عَلَى النْساء قيل: ارات الخَمْوَ؟ قال: ا لحر الوت وقال: «اتمْجَبُون ِن غَيْرة 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سَعْدٍ؟ آنا غير من ليب أجل ل حزم م الفواحيش ما طهر ينها وَمَا بَطَن2. 


قال الشاعِرٌ: 
لا امن ءَ عَلَى السَاء أ اا تا في الال على النسَاء يي 
إن الآبين وَإن تَحَفْظ جُفذده' لا ند أن بترو سيخون. 
وَقَالَ ابن عبد البَرْ: قَالَ سليَمَانُ بْنْ دَاوْد [عليهما السلام] لابْنه: يا ب ئي لا كير العيرةَ ة عَلَى هلك مِن غير رة زى 
بالثرٌ من جلك وإن كانت بريئة. ١‏ 


ويرم ليم الخ الي يُوطأ يلاء ونصة: بت تسم بطلبه في ننه 0 

وَتسَلمُهَا إن لته قن اڈ تروطت بها قفي أن في ينه لا روم مح مام اامتجطتاع بالكل وَيُرْجَى زَوَالَك كإِخْرَام 
وَمَرَضٍ وَصِغْرِ ولو قَالَ: لاأطًا. 0 ّْ 

ويي حَائِضٍ احْتِمّالان 0 ا 

لضو اة قل ت نحشي عَلَيْهَا | تمت كحَائِضٍ وَتَقْبَلُ امرأة َة ثقة في ضيق فَرْجِهًا وَفُرُوح بو وَعَبَالَةِ ذكرهِ وَنَحْوَفُ 
وَتَنظُرُهُمَا وة وَقت اجْتِمَاعِهِماء الج و تتت قل لو قم حتت کد تف ة. ر أ أو زد ری 
البينةه زلا امهل اخ حدما لز الاح ا ا وَقِيلَ لائ ة أيامٍ. 

وفي الغنية: : إن استتنهلت جي وأهلها أسشيب ف له إجَابْهُمْ ما عَم به التهيڙ من شيراء جهَازٍ وكَزينِ. 

وَوَلى مَن به صِغْرٌ او جُنُونٌ مِثْلهُ. 

وَتْسَلمْ الآمَهُ كما تَقَدْمَ ليلد وَكَذَا نَهَارَا بشترط أو يذل السيب ان بَذلَهُ وَقَدْ شرّطة لِتَفْسِهِ فَرَجِهَان (م ؟)”". 

وَلِلرْوْج حتى العبد اسربلا يها ويه ما لم تشنترط بلا أن نُك تة ل ا سيا 

ا وټان (م ۴ ٠‏ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وني حائض احتمالان). 

يعني: : هل يلزم تسليمها إلى الرُوج إذا كانت حائضًا أو يننظر طهزها؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في المغني» والنشرح. 

أحدهما: : يلزم التسليم» وبه قطع في المغني» في باب الحا الي تهب فيه الثفقة. وكذلك ابن رزين في شرحه» وكذلك الشارح في 
كتاب النفقات. 

والوجه الثاني: لا يلزمه. 

قلت: وهر أصح من الأول بل لو قيل بالكراهة لائجه؛ أو ينظر إلى قرينة الحال» وهو الصُواب. ا 

(؟) (مسألة - ۲): قوله: (وتسلّم الأمة ليلاء وكذا نهارًا بشرط أو ببذل السيّدء فإن بذله وقد شرطه لنفسه فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحررء والنظمء والرّعاية الصغرى» والزُركشيُّ وغيرهم. 

أحدهما: ؛ يجب تسليمهاء قذمه في الرعاية الكبرى وضححه في تصحيح اغرر. 

والوجه الثاني: لا يلزمه تسليمها تسليمهاء وهو قوي. 

(۳) (مسالة - ۳): : قوله: (ولازوج حى العبد السثقر بلا إذنها وبها مالم تشترط بلدها أو تكن ام وفي ملك اليد له بلا إذن 
ذوج صححيبه أم لا وجهان). انتهى. 5 

وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح» وأطلقهما في النظم. 

أحدهما: له ذلك من غير إذله. . 

وقطع به في الور والقاضي في الْجرّده نقله الجدء وقدمه في الرّعايتين. 

والوجه الثاني: ليس له ذلك. 

قلت: : وهو قوي جاداء ولا سيّما إذا لم يصحبه» وصحّحه في تصحيح الْحرّر. 1 

قال المجد: : قطع به القاضي في التعليق» وهو الصواب. 


حم حر ل سح ا ل ا ن 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَعَلَيهِمَا ينبني َو ياعا مَسَكْنا ليها الوح فيه هَل يََْمه؟ قَالَهُ في الترْغِيسو. 

ول السَفرُ بعبْدِه الموج ج واسیخدامة تَهَاراء وَِن قُلنَا: الققة واسڪَنَ في کسه لم ينه نه م 

وَلَوْ قَالَ السيّدُ: قَالَ: روْجْتَبِيهَا وجب تَسَلْمْهَا لو إجء ونل لَه لاعَاقهِمًا هل امليسقاقه ِهِ لَهّاء وَيَلرَمهُ الآقسل 
بن ميا از رغ لف لفن زد فإ كل أ وينه لقامي. لا مَهْرَ ولا نُمَنَء وَلا يَمِينَ عِنْدَهُ عَلَى عَلَى البَائِع» الآنة 
لا يَرَاهَا في نکاح. 

وذكر الجر فل لأ في اليم وقال: َإِن تَكَلَ أحَدْهُمَا َنْهَا قى عَلَيِْ ود تبت م بت ما ذعيد الآخرٌ من ْم أو زوجي 
إن أوْلَدَمَا فَهْرَ حر ولا وَلاءَ علي ولا ترد الآمة لي لاعيرافه انها أ ول وة على ای وَتَمَعتهَا علَى الزوج. 


وَقَالَ الآزجي: إن قُلنَا: لا َل لَه فِهَلٌ هي على مَالِكِهَا السابق أمْ في كَسسْيها؟ فيه اليسَالانء وَعِنْدَ القاضبي في 
كُسْبِهَاء ٠‏ قإنا مانت لايم من قر قَدْرٌ تَمَبِهًا ويه زرف حل يمنا َإِن مَانْتْ بَعْدَ الواطى مَانَتَْ تا حر وَوَرِنَهَا وَلَدُهَا 
وَوَريُهاء وإلا َه مَوْقُوف وَلَيْسَ لِسَيدِهًا أذ قذر ثُمَبهاء لاه لا يَدْعِيه عَلَى الوّاطع وان رج اباي َصَدَقهُ لم قبل في 
إمنقاط رة وَلَدٍ وَامنْتِرْجَاعِهًا إن صرت أُمْ ولب وبل في يرما وان رجح الرُوْج تبت اة وَلَرْصَهُ النْمَِنْ [قَالَ 
الشيّخ في قَتَاويهِ: كرا الشيخ في أواخير باب ما إا وَصَل پافرآرو ما يَُرُ). . 

َقَالَ الآَرَجي إذا کان التتازع قبل الامنتيلام تسا َا تحَالََا قلا م مَهْرَ ولا تمن ونرد إلى يدها قيل: تزجع َيِه 
رجُوع البَاِم في في السلْعة إذا افلس المثثتري وعد القن ياج الس أن يَقُوَ: فَسَحَت البَيِمَ ود تَمُودُ ملا ظاهِرا وَبَاطِنًا. 

وقيل: تزجع جوع م زمه ين فلم بعري ليها وَيَسْتَوفِي حَقَهٌ وما قل تيل في رده إلى مُسْتَحِقَهِ فَإِن 
أمْسَكهًا البَائِع عَلَى ب بي لمن وَفْسَحَ الم حدر امن وَاسَْرْجَمَهَا وكَانْ صاوقًا حَلْتَ لَه وإلاً حَلْتَْ ظاجرا. 

وَل الامنيسمَاع في بل ولو من جهة العجيزة. 

ا ا 0 رة العْلْمَاءُ الوط بين الآلْيينِ لاله ذو إلى الوطء في الذبُر وَجَرَم به 
في الفُصُول» ذا قالاء ما لم َر فر ا َل عن قرْضء ولو كات على التذور أو :على طهر ننسو كما رَوَاهُ أحْمَّدْ 
(6481/4) وَغَيرمُ عه عليه الصلاة 2-0 

ولا وع بصّلاق وَصَوم الأ بذ تَقلَهُ حَنِل و وأنها نُطِيعْهُ في كَل ما أمَرَ َهَا به من الطاغة. 

وَيْحَرْمُ ووه في ي فن تَطَاوَعَا فرق يما ويرد الم تَْرعِه. 

ولس لها اميذخال ذَكرِه وَهُوَ نايم بلا إن بل الَبلَه وَاللْمْس لِشَهْوَة ذَكَرَهُ في الرْعًا ية قَالَ ابْنْ عقيل في 
منت خاله: لا بجو لآ الزّْج ينيك العقد وَحَبْسّهًا. 
وَيْحَوْمٌ عَرْلَهُ بلا إذن خْرَةٍ وسيد أمَةٍ. 
وقیل: وإؤتها. ‏ 
وقيل: بباح مُطلقّاء وقيل عَكَسةُ ولا إذن لسري وَفِي أمْ َل وَجْهَانء في الترْغيب (م .)٤‏ 
E‏ نة مر مَرة إن قدر. 


وقيل: العراف. 

َي ليله ِن ارم عند الحرة ؛ بطْلّبهاء وَالآمَهُ مِنْ سم واتار اشح وَجَرْمَ به في التبصرة ومن تمان وله الانقِرَادُ 
في البقية. 

قَالَ أحْمَد: لا يبت وَحْدَهُ ما أب ذلك إلا أن يُفنْطَنٌ وَقَالَهُ في سَفْرِو وَحْدَهُ. 

وَعَنْه: عَنه: لا يُعجبنِي. 


ولحم (۷۸۷۸) عن بوب بن اجار عن يبو بن م مُحَار عن عَطاء ن أبي راح عن ابي عرَيْرَةَ [رضي الله عنه] 


)١(‏ (مسالة - €): قوله في العزل: (ولا إذن لسريّته. وفي آم ولد وجهان في الترغيب). انتھی: 
قلت: المواب جواز العزل؛ لأنها من جملة الإماء» وهو ظاهر كلام الأصحاب» والقول بأنّها تستاذن ولا تستاذن الأمة ضعيف جدًا. 


و ا وا ا E‏ لق E E‏ ا EOE E BE‏ 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايسان 


رفوا : ails‏ عليه السلام لحن 1 تشي بالشسماء وَالْتَشْيْهَات بالرُجَالء الین لين يَقُولُون: لر تروچ ی واتیتلات 
اللاي يقلن ذلك وراب القلاة وَحْدَهه وَالبَاْتَ وحله». 

طیّب قيل: لا يَكَادُ يُعْرَف وله مَناکیر. a‏ 

وذكر العُقيِْي: وإ أنى ذلا بلا عدر لآحَدِهِمَا فرق يما بطَلبهاء ولو قبل الول نص علب آنه في مَعْنَى مول 

في الترغيبو: ES‏ : ا 5 3 : 

وَالْدَةٌ من تر رکه وَيُعْلَمْ قَصِدُ قَصّدًا رار بقرائن. 

وعنه: لا يُفَرق. 

وفي امغتي : ُو ظَاهِرُ قول أصنْحابناء وكذا ل ظَاهَرٌ 0 : 

وَغَنْهُ: لا يرم وط ولا ميت إن لم رهما ضيراراء ولم يد يران عقيل قصند الإضطرار ب بتركه الوط كامبيتية قَالَ: 
وَكَلامٌ اخم غَالَِا هد هذا القّولء ولا ر املد في حل الي ورج كلا أن بي عند الإفترار على 
النازيى كل قال قَيْلَرَمُهُ له لا اة في ليلا وأا إا عبر الإضْرَارٌ قالإيلاء دل عَلَى قصند الإضر ار فيكفي ولو لم 

مر مه قَصدة. 
| وَقَالَ شيْخنا: خترّج ابن عقيل قَولا: لها الم يا ِالَيْبَةٍ الغررة بهاء ولو لم يكن مف توق کنا لو كرتب فلم خضب بلا 
عُذْر. ۰ ۰ 

دفي التي في امأ مَنْ لم بره کار وَصَحيُوص: ها اسن تعر الْفعةِ من ماله 507 

قال سيْحتا: ا ا RS‏ 8 

في الويلاء. 1 

1 وَقَالَهُ پو يَعْلَى الصّخِيرٌء وَقَالَ أيْضًا: حم قن . : : 

وا۵ ماف وق يمن للبت نومة قى بلا طذر فق يما قيل: إن وجب الوطة. 

5 وقيل: ولام (o‏ 

ل ائيس كلهي ران ع ]من لو ا رن تا رة لوخت شت لاد انرڈ 
ِالرُوْجِيْقٍ فلا تؤقيت» فَيَجَتَهِدُ الخاهم.. 
تحب التسْمِيَةٌ عند الوطاء. 

وَقُولُهُ: الهم جنا الشيْطان وَجَنْبْ الشيْطان ما رَرَفتَنَاه. 0 0 

2 اود 0190) عَنْ عَائِشَة [رضي الله ee‏ قَالَت: قال بي سول الله يكله: هَل روي أو كَلِصَةٌ غَيْرَهَا: «فيكم 

ا وما الْغَريُون؟ قال الذين ب يَشتَرلكُ فيهم اللبن». 

وَقَالَ بَعْضْ ا لل ل خا ت رار د ا اذم غير رشندة. 


)١(‏ (مسألة - ©): قوله: وان سافر خوق صف ستو وطلبت قدومه ایی بلا ملو رقا ينهدا وقيل: إن وجب السوطم؛ وقيل: 
أو لا). انتهى. 

اخدهطا: ED OG E ELE A ES‏ وهو الطوابه وهنو ظاهر 
كلام كثير من الأصحاب. . : 

والقول الثاني: ليس ا لفسخ إلا ذا قلا بوجوب الوطمه وهو ظاهر ما قلع به في تجريد اعنية. 

قلت: وهو بعيدٌ جدًا. 

وذكر المصئف ما نقله في الترغيب. 1 
(ع): ما أجمع عليه و):.موافقة الأكمة الثلاثة (خ):خالقة الأكنة ' (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب التكاح 


وَأن لا يَسْتَقْبل القِبْلة. 

وقيل: يُكرَهُ امنيقبَالها. 

قال في روَاية عبد الل عَنَ عطاء: ر لتك وعد اق ل ملو من یتال اده بار کان شر شايع 
الشجس أو لِكتُنف العَؤرَة نَحْوَهَا؟ فَمَنْ عَلّلَ بالآوّل أباح الوَّطء نَحْوَهَاء وَالثاني يَمْلعُة. 2 

رال في رواية صَالِح عن قضير: هر الوط في اسنقيئة لالا خري حلى كاده رخن وق في عير ير ابت 
عَنْ مُكُحُول: : اَن لنب و انار وار إلا عند الوقيع».. 

ذَكرَ درك اپو بكر في أحَكَامٍ الوطء. 

وَتَكْرَهُ ه كثرَة اكم نرح قبل فَرَاغيها: وَمتَجَردِين. 

وَفِي التراغيب: لا يها اختجوا با روا اب تاجا ن تة ُن عبد رعا «إ تى أخدفمْ أهلة فاي تين 
دلا يراق الهو واس به مقاب الخزر على حرفم قري عله مم اله اتج لكراهة َة بِأنْهُ لا جب ميثرَهًا 
عن رُوْجَةٍ مق وَا وة دونه فَدَلَ على أنه يَقُو ل لا یجب ستَرَها عَنْهُمًا. 

7 حرم حَلوَة بدليلِ Sr‏ » فيكو مُحَرّضًا أيهتاء وكا نَحَدُئُهُ به وَحَرْمَهُ في العْية والاذيي 
اداي في تابي وَهُوَ أَظهَرٌ. ۰ : 

وَحَرْمٌ في أسبَاب اذاي د إفتاء اسر" اه ا ا 

وَحَرّمْ في الرعَانَ ية [ِفْشَاءٌ السر اله ' وَلآحْمَدَ ولم وبي اد نخدي أبي به ستجيد إن من شر الناس عند الله 
مَنِْلَة يَوْمْ القيامَة مَة الرّجُل يُقْضِي إلى امْراَيهِ به رضي الب م بن حدما مر صّاحِيه وکتا برای أخلد. : 

وَذْكرَ الشيخ: حر ولو رهي وبحم نة هنا في کن وجول باشعا َوه هنا في افر ابه 
وَجَوڙ في الذي والترغيب جنل كل وَاحِدَةٍ في بيت سكن يلها 

وَفِي الرْعَايَةِ: وَقيل e‏ الَرَافِقء ولو جع بين زوج وسريةٍ ظاهر ما ْو انع لا برضًا الرَوْجَةٍ قط 
بوت َة اء كَالاجْتِمَاءٍء وَالسريةٍ لا حى لها في الامنتمتاع» » وها مَُجَة که ۰ 

وجو نَوْمٌ الرَجُل مّعْ امرأته بلا جما بِحَضْرَةٍ مَحْرَم لهَاء توم ال وة في طول الوِسَادَقٍ وَابْنْ عباس 
ما بات عِندَهَا في عَرْضِهَا». : 

وَلَهُ إلرَامُهَا بترزك مُحَرْمٍ وَعْسئْلٍ نْجَاسَةٍ. 

دلي راب في لبوا وَضَْلٍ حَيْض. 

وقيه رواية في مي قفي وط بثونه وَجْهَان (م ٠)‏ 3 

وَعَلَى الآوّل في اله لَه وَالتَسْمِيَةٍ لتسلميّة اشد بن تتت وجهان (م 7 ۱ 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وله إلزامها بغسل حيض» وفيه رواية في ذ ميټ ففي وطئه بدونه وجهان). انتهن. 

أحدهما: يجوز وطؤها بدون الخسلء وهو الصحيح؛ وبه قطع في الحرّر» ا باد الصغير» وغيرهم. 

وقئمه في الرْعايتين» وينبغي أن يقيّد بان تغسل فرجها. :. 

والوجه الثاني: لا جوز. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أصحء وهو ظاهر كلامه في المغني» والشرح حيث قالا: وللوّوج إجبار زوجتة على الفسئل ننن حيض» 
والتقاين سللمة اوخ لاه جنع الاستجاع الذي هوحن له لكن هذا على القول بالا بار وجل العاف على القول جد 

(۲) (مسألة - ۷ - 8): قوله: (وعلى الأول في النيّة له» والتسميةء والتَعيّد به لو أسلمت ؤجهان). انتهى. 

فيه مسألتان: 8 

(المسالة الأولى - | إذا قلنا: له إلزامهاء فهل تجب النيّةه والتسمية فيه آم لا؟ _ ١‏ 0 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافغي (ق2: اولي الشافمي ٠٠‏ «ر)؛ روايتنان 


و م 


رمز قصل طَاهية ونه ازال مَانِعًا؟ و طَهُورَ؛ لأنهُ ل بقع قُرْبَة؟ فيه روايتان ةا 
وقيل: وَمِنَ الحتابة طَاهِرٌ. 
وَفِي عسل جَنَابَةٍ روَاينان (م ۰). 


= أطلق الخلاف. 

أحدهما: لا يجبان. 

قال في الرّعاية الكبرى في باب صفة الغسل: وفي اعتبار التسمية في غسل الذْمية من ابض وجهانء ديصع مها الل بلا 
وخرّج ضده. انتهى. 

ل لواب عد الوجوب فهساء وقد قم بن تيم وصاحب الفراد الأصولة الأ لها لا عاج إل يق قال ابن تميسم: 
واعتير الدينوري في تكفير الكافر بالعتق» والإطعام الي وكذلك يخرّج هنا 

قال في القواعد الأصوليّة: ويحسن باز على هم كمون بافروع ام ۲۷ 

وذكر المصنف في أوائل الحيض أن أبا ا معالي قال: لا ية يه للكافرة؛ والجنونة؛ لعدم تعدّرها مآلاء مخلاف ايت وانهنا تعيده إذا 
أفاقت واسلمت» وكذا قال القاضي في الكافرة: إِنّمَا يصح في حق الآدمي؛ ا E NE SS‏ 
يجز أن تصلي به. انتهى. 

e :)۸ - (المسألة.القّانية‎ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: ليس ها ذلكة وهو الصنُوات» وقد قاله اقاي وای الما على متف في لی لاه 

والوجه الثاني: يجوز لها أن تتعبّد به» وأظنٌ أن الشيخ تقي ؛ الذين جوز لها ذلك e‏ 

١ . قوله: (وهل منفصله طاهرٌ لكونه ازال مانمًا؟ أو طهور لله لم يقع قربة؟ فيه روايتان). انتهى:‎ :)٩ - (مسألة‎ )١( 

اهال لني رالشح رشرح ين عيدان رازان واخاريب واطلهم فجي ابحرين ف خسل الغ وان بع 
في غسل الحنابة. ١‏ 

إحداهما: هو طاهرٌ غير مطهرٍ. 

قال في الرّعاية الكبرى: والأولى جعله طاهرا غير مطهر. 

والرواية الثانية: هو طهورٌ. 

قلت: وهو الصواب» وقدمه ابن تميم في غسل الحيضء وابن رزین في شرحه مطلقا في كتاب الطّهارة, 00 

وقال في الحاوي الكبير ني كتاب الطّهارة: أصحُهما أنه طهورٌ من غسل الجنابة. 

وقال في الفصول في ماء غسل الحيض روايتان» وقال في ماء غسل الجحنابة: جل اله محر ناا ا ركم يي 
وقيل: إن لزمها الغسل منه بطلب الزُوج. 

قال في الرّعاية: قلت: أو السيّدء فطاهر» وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا: لا يجب فطهور. . 

(۲) (مسالة - :)٠١‏ قوله: (وفي غسل جنابةٍ روايتان). انتهى. 

. وأطلقهما في المغني؛ والمقنع» والشرح وشرح ابن منجاء والحاوي الصغير وغيرهم. 

إحداهما: له إجبارها على ذلك وهو الصلحيح» صمّحه في التصحيح وتصحيح الحرّر. 

.. وقطع به في الوجيز. : 

قال في الر عايتين: له إجبار ا كالحيض» والنُّفاسء والنجاسة. 

قال الناظم: هذه الرواية أشهر وأظهر. انتهي. ؛ 

وقلامه ابن رزين في شرحه. 

والرواية الثانية: ليس له إجبارهاء والذي يظهر أن هذه الرواية أقوى من الأولى» والفرق بين الجنابة والحيضء والنقاس جلي واضح. 

تنبيه: : ظاهر كلامه سواءً كانت مسلمة أو ذم وهو ظاهر كلامه في اجرد والفصولء والْحرر وغيرهم» وخصّهما في الكافي 
والقنع وغيرهما بالدَميّةء وهو الصواب» ويحمل كلام من أطلق على ذلك؛ واللّه أعلم. 


(ع): ماأجع عليه 22١‏ (و): مواظقةالأئمة الثلاثة ٠‏ (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


رفي حار شر وظفر وق رقي : نظف وجنهان ككل موز ريه (م 011 2”)11. 
e‏ 
ميه من سک ا 

5 وون 

وفي الترغيب: وَمِدْلهُ لم خجنزير 

ولا کر خلى زط في مراص لي ولا فاد صلايها رشنا 

ares‏ ِن مزل وَيْحَمْ بلا اذب قلا فة 

قل ابو طالب: إا عام بحوایجھا كلها لا لا بد لها قَانَ شَيِحْنَا فيمَن حَبَستنة بِحَقَهَا: إن حاف خْرُوجَهَا بلا إِذْنِهِ 
اکت حت لا مکنا فإن لم یگن له مئ يَحْفَطهَا م یر لیو حبلا متف فإ جر ن ميفظِها أن يامشوت شر 
سنت في راط ووه وَمَتَى كان رُوجُهَا مَظِئة لقاجشة صَارَ حفًا ِل تمَالَى] يجب على ولي الآنر راث 
تحب إِذْنهُ في روجا لِمَرَضٍ مَحْرَم أن موي وَأوْجَبَهُ ابن عقيل لِلعِيَادة. 

وقيل: أ نيبو وقيل: لها زَارَةُ ا بوَنهاء ككَلاهما ولا لاك َلْهَا مسن َارتِهَاء في الآصح؛ ولا يرما طَاعَةٌ 
أبَوَيهًا في فِرَاق وَنيَارَةٍ ووه بل طاعة ژر بها اح 

ليس علي عجن ويد وط لحر م علب بلاق جوز جاني» ر راوجب شتا اروف [من] ملا لبي 
وخرج أيضًا الوجُوب من َه على كا الآمٍَ تة إخاجة لذن فيه قطن لاله س فيه جوب اليذمة ليها 

وَقَالَ ابن حَبيب في الوَاضِحَةٍ غيحة: #إن اللي ل4 حَكَم على فاطلِمَة E‏ 

قا اپو ور: علا ان فشن في كل يز 

ا زلم ر 

قيل: يَمْلِك اللخ إن جَهِلَهُ جَهِلَهُ وَلَهُ الوطء.. ` 
قي لاء إن َو بلبن. 


)١(‏ (مسالة - ١١‏ - ۱۲): قوله: (وفي أل شعر وظفرء وجهان كأكل مو زيحة). انتهى. 

27 E 

(المسالة الأولى - :)١١‏ ل a‏ 

أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع في الشعر. 

أحدهما: له إجبارهاء: وهو الصحيح» ضحّخة :في التُصخيح. 

وقطع به في الوجيز» والحاوي الصغير, 

وقدّمه في الرّعايتين» قال الشتبخ الموفق» والتازح: رعرع ني SS‏ إن حر كل جاده دراب واحدة ذكره 
القاضيء وكذلك الأظفارء وقدمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أذ ذلك» وقال ن العا اكبرئة 0 إن طال الشعره وار وجب إزاتهساء وإ 
فلاء وقيل في التنظيف». والاستحداد وجهان. انتهى. 0 

تنبيه: حكى المصئف وكثيرٌ من الأصحاب الخلاف وجهين. 

وحكاهما في المقنعم وغيره روايتين. 

(المسالة الثانية - - ۲ ا أكلت ما بوذي ريه فهل فنع من ذلك آم لا؟ اطلق الخلاف» وأطلقه في المني؛ والشرح؛ ولم این» 
والحاوي الصغير. 1 

أحدهما: : تمنع من ذلك» جزم به في المنوّر وغيره. وصشّحه في النظم وغيره وقدمه أبن رزين في شرحه وغيره. 

والوجه الثاني: لا نع من فلك وف بحث ارين أن ناكل ذلا في وق لا يتاي به ش 


(م): الإمام مالك ` (ش): الإماع:الشافعي (ق): قولي الشاقعي «(ر): روایتان 


القسلم نحق على عير ظِفْلِء فَيْلرمُهُ اللوي بَيْنَ زُوْجَاتِد حتى حَائِض وَمَعِيبةٍ وَرتَْاة دتظامر بن وَس تافر بها 
بقرْعَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَأمُوَةٍ وكتَابيُ نص عَلَيهه وَصَفِيرةٍ قيل: ُوطأ. : 
وقيل: ميرو (م 30011 غي الق افق تمن عل 
وَقَالَ شيْخنا: وَالتْفَقَةُ وَالكِئُوَةٌ ونصة: لا بام 
وَقَالَ في الجماع: لا غي ألا يدع نتا يقي تنس ليلد لَه وليك وَقَاَ القاضيي وَغَيْرُهُ: أو تلاا وَتَلاناء وَالآمَةٌ 
نصلف حرف ولتق بَمْضَهَا ليساب 
1 َإن عتَقَتا عتمت أمَة في لَوبَتهًا أو وة نوی خرو صتوقة لها قم حرو دفي ود خرة سايقو فيل يدم لخر 5 
وَقِيل: ونان بطم از شولع هم 99004 
في المغتي وَالترْغِيبٍ بو: وإ حتفت غد ويها صرت على تؤيها". 


:: (مسألة - ۱۳): قوله في القسم: (فازمه السوية سن حالض: وكذا: صغيرة قیل: توطاء وقیل: مز آانتھی.‎ )١( 

القول الأوّل: قطع به الشيخ للوفق» والشارح: : 

والقول الثّاني: اقتصر عليه في الْحرّر وتذكرة ابن عبدوسء رالمان والحاوي الصغيرء وهو اول وامقصود من اميت ليس .هو 
الوطء وحده والأنس ونحوه؛ والمميّزة محتاجة إليه كغيرها. 

(؟) (مسآلة + :)١8‏ قوله: ولل عنقت قد في فوبتها أو وة جر مساوق فلها ندم ترق وفي نوبة بعر سابقة قيسى: جم للح 
على کم الاق وقيل: يستويان بقطع أو استدراك). انتهى. 

وأطلقهما في زر وال حاو الصغير: ع 

القول الأوّل: قمه في الرّعايتين. : 

والقول الثاني: لم أطلع على من اختاره قال في المغني» والشرح: وان عنقت في اء مها أضاف إلى للها ليل أخري» وان کان 
بعد انقضاء مدتها استؤنف القسم متساويّاء ولم يقض لا ما مضىء لأ الحريّة حصلت بعد استيفاء حقهاء ٠‏ وإن عتقت» وقد قسم 
للحرّة ة ليلة لم يزد على على ذلكء لأنهما تساويا. انتهى. 

ومعتاه في التُرغيب» وزاد: إن عتقت بعد نوبتها بدأ بها أو بالحرّة. 

وقال في الكاني: فإن عتقت الأمة في نويتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى» وإن عتقت بغد متها استؤتف القسم متساويا. انتهى. 

تنبيهان: الأوّل: تيع الصف في عبارته ابن حمدان في رعايتيه» أعني أن الآمة إذا عتقت في نوبة حرو مسبوقة لما قسنم حرق وإذا 
عتقت في نوبة حرّةٍ سابقة فيها الخلاف. 

وقال أبن عبدوس في تذكرقه: ولأمٍ عتقت في نوبة حر سابقة كقسمها إذأ اصتقت وفي نوبة حر مسبوقةٍ ينها على الرق. 1 

يدكس ما قله الصف ولبن حدا» وجعل فا ذا قت في تو حرط سايق قم حرق ونا عتفت في وة سرا مسبزفز یبنلا 
على الرّق» ورايت يعض الأصحاب صرب ذلك» واصل هذا ما قاله في الحررء فإنه قال: وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو نوبة الحرّة 
وهي التقدّمة فلها قسم حر وإن عتقت في نوبة الرّة وهي الماخرة فوجهان» فالمصنّف وابن ن حمدان جعلا الضمير المنفصبل في قوله: 
(وهي المتقدمةء وهي المتأخرة) عاتدًا إلى الأمةء وابن عبدوس جعله عائدًا إلى ا لحرت وكلامه محتملٌ قي بادئ الرّاي» وقذ صرب شبارح 
الحرّرٍ عود الفمير إلى الحرّةء كما قاله ابن عبدوسء وخطا ما قاله ابن حمدان ومن تابعهه وهو الصواب. 

وهو ظاهر ما قاله الشيخ في الكافي» وكذلك في المغني» والشرح وللقاضي عب الدّين بن نصر الله اوي شاجب ا 
على هذه المسألة كرّاسة على كلام صاجب المرر. : 

وقال في حواشي الفروع: قول شارح الحرر اقرب إل الراب 

6 الثاني: قوله: (وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرتث على يومها). 

كنا في النسخ. 


قال شيخنا: وهو تصحيف فيما يظهره وإذما هو: (على نوبتها)» وهو الظاهر إذ لو أراد ذلك لقال: (على لنتها». 


(ع: المع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): غالقة الأكمة (ه): الإمام ابوت خنيفة 


اد في المرْغيبو: بنا بها أو بار 

وَيَطوفُ بِمَجْنُون مَأْمُون وليه وجو لا بطل وَيُحَرُمٌ تَخْصِيِص بِِقَاقيِ .وإ أقاق في ثوغ وَاجِدَةٍ فيي قَضَاء يوم 
جُنُونِه للأخْرَى وَجهَان (م 20)06. 

وَحِمَادُ قسنم اليل لن ماشه تارا والنها يجح وَالعَكس يعكنيه: وَلَهُ أن يتين ألا يمون إلى مَل يط 
حق مُمْتَنِعَةِ وَلَّهُ دْعَاءُ البَعْض. a‏ 

.دقل نض لكل أذنائي لزه فعى هذا سس امي نيا اتن قر الا ل ا عاط لم ماز تا لم 


رةه 984 
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زت متت لهاجتو ترا بلا رأ وق واتار الخ يا ا 
تَعَقَبَهُ السّفرُ أو تََلْلَهُ ِن إقَامة. 


وَفِي المغْنِي والتْرْغِيبي: إن لَزمَة إِنْمَامُ صَلاقٍ وقيل: وَزْمَنْ مَبْره. ' 
وقیل: في سر قله وقيل [في] مقر قصيرء اقام وَسَوَاءً عَنّ له سفن بعد من أو لا. 
وَيَدْحْل في نَوبتِهَا إلى غَيْرِهَا لَيلاً ِلِضَرُورَةٍء وَنْهَارًا لِحَاجَةٍء كَميَادَة مُريض. ‏ . 
وَفِي الترغيبي: فيهمًا لِحَاجَةٍ مَاسَةٍ أو لِمَرَضٍء فَيدَاوِيهَاء وَفِي قُبْلَةٍ نوما نْهَارًا وَجْهَان (م ۰)۱١‏ وَإن بث وَل 


ضَرُورَة أو 01 قَضَامُموَلاً فّلا. 

وقیل: لا يَقْضِي وَطا بمب اليَسِيرٍ. 1 

وقي الترْغِيبب فِيمَنْ دحل هارا ِحَاجَةٍ ا عن ل يتاب وله قفتا ءاول ليل 
عن آخيره وَعَكْسُه. 

وقِيل: يعن رمن ع وَيَخْرّج نَهَارَ ليل قسم: قسم: وأو ليل و وخر و قفتى الكبي از اب مفلة هن الأخرى. 


وان سَاقَرَت بلا ی E A‏ مَعَه مه فلا قَسلم 0 
وقي :: لَهَا التْمَقَةُ بالرطء وإن بها لِحَاجَيهِ بَقِيَا وَفِيهمًا لِحَاجَيها اذه به وَجْهَان. 
وقيل: ببقاء النفقة م ٠.۴6١۷‏ 


(1) (مسالة - :)١9‏ قوله: (وإن أفاق في نؤبة واحدةٍ ففي قضاء يوم جنونه للاخری وجهان). انتهى. 
أحدهما: : يقضي» وهو الصُوإب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني: لا يقضي. ` 

(۲) (مسألة - 17): قوله: (وفي قبلةٍ ونحوها نهارًا وجهان). انتهى. 

يعني: : هل يقضي ذلك أم لا؟ وأطلقهما في المغني» والشرح» والرّعايتين» والنظم. 

أحدهما: لا يقضي» وه وظاهر كلامه في المدايةء والمذهب. والمستوعب» والخلاضة: والمقنع» والمحرر» والحاوي وتذكرة ابن 
عبدوس وغيرهمء لاقتصارهم على قضاء الجماع لا غير وقدمه ابن رزين في شرحه» وهو الصُواب. 
1 والوجه الثاني: : يقضي» كاللجماع: وهو العدل. 

(۳) (مسالة - :)١7‏ قوله: (وإن بغثها لحاجته بقياء وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان» وقيل يبقاء النفقة). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب ومسبوك الذُهبء والمستؤعب» والخلاصة والكافيء والمقنع» واخررء والشارح وشترح ابسن منجاء 
والنظم وَالرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. ْ 

أحدها: يسقط حفّها من القسم» والنفقة؛ وهو المسّجيح؛ صخحه في التصحيح وتصحيح اغرر. 

وقطع به صاحب المنوّر ومنتخب الآدمي» والخرقي في بعض نسخه» واختاره القاضيء والشيخ الموفق. 

وقدمه في المغنى وشرح ابن رزينء وصځحه ابن نصر الله في حواشيه. 

والوجه الثائي: لا يسقطان. 

وقطع به في الوجيز في مكانين. ۰ 3 
(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ «(ر):روايتان 


aR. 95‏ مه 


ومن توُچ كرا اقام ندحا ما حالص ثُمْ دار وإ كانت 5 تیا لاء وإ اتا وق : اذخ معا قعل وَقضَى 

وَفِي الرُوْضَة: القاضيل لبقي 

وقيل: الم يفا خرو 

إن قت فت إِليِْ امئان كر وَبدأ بالداخجلة أوّلاء ويقرع للشتاوي. 

في التْبْصرَة: يبدا بالسابقة ف اعفد إلا ايع وإ ماف بن فرعت دغل حى التفد هي قسنم الشقر للذ قان 

اسر نراه ييه للأطزى» في المح بد ذو 

وقيل: د بيه لاء ولق وَاحِدةٌ وَفْتَ قَسيها ثم ويفضبه مَنَى َكحَهاء قال بَنْضْ ن أصْحَابئً: جوز بنَاء الرْجُلٍ 
ااب في ال وكيا فة غل دَابٍْ بين اللجِيْش» ؛ الله عليه الصلاة:والسئلام لئ بشو نت خني». 

فصل 

َه E‏ رة بإذنهه لو أت الوب لها ودر جئماهة: : ذا سيد ام ب لآ ولتعا له ازل له يمل 
لن شاءً نهر 0 

ل الس لقف شس ب نيف لاه لال ليو الي لاف تخضيصها نا دة 

قبل: لَه تقل لي ليله مهوي فلو وََبَت راب بحَة ليها تايه قَقِيل: يَطَأ اة م م أولى م ني قم لق رل له و 

الأول ارک فی وار لاني لَيْلتهَا وليل الرابعة مم OA‏ 

تاقيم لها من جين روجا ولؤ في بض ليا ل ولاه عم تند مته وات طن عشم ةوبن 
لِيُمْْكَهَاه وَالرْجُوحٌ لِتَجَددٍ الحق. 3 E : 1 e‏ 3 7 : 

رفي اهَڏي: ل له مُعَاوَضَةٌ كما هنا ح علي مئ اوق وال بال وما فيه من الغداوق؛ ومن عَلامٍَ 
افق إذا وَعَدَ أخلف وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ 

: كدَا قَال: ا فم ل من لش كم تہ حر ا با جص في م از ن نوز از اې وکا خلا 
عَقَدِو ثُم ريع الزْمْنٍ المنتقيل لِلرَابعَة وَبَقِيتُهُ لاق ذا كمل الح ابْتَدَأ التسلوية. 

وآ بات لل ند إخدى انرا كم کح تاها ڪن عطدو؟ ثم ليله لتظلومة مز 3 نعف الو لالم كم رئ والغقار 
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اليح لا بيت بيت نصفَهَا بل ليلق لان حرج. 
وقي ال غِيب: لو أبان المظْلُومَةَ د ئم نها وَقذ رَقَد نكم جَدِيدَات َع القضَاءُ ولا قم لإمَائِهِ م طف شزا شاف 
ولو اخڏ مِنْ رمن رَوْجَاتِه. ۰ ا E‏ ا 


وفي لحرن لکن ۽ سوي في حِرمَانِهنَ. 


- والقول العالث: الذي ذكره المصئف» وماك شقان ليده احتمالٌ في المغني» والشرح» واختار ین عقيل واين عدو ن 
و : 
قلت: وهو أقوى من الوجه الثانيء وأطلقها الُركشيّ وصاحب تجريد العناية. : الل e‏ 

(1)(مسالة - 1۸): قوله: (وقيل: له قله يلي ليلة الوهوة؛ فلو وهبت را لها اة قيل: اا ثم أولى ثم ثإنية ثم 
ثالث وقيل: له وطء الأولى أوّلاء ثم يوالي للثانية ليلتها وليلة الرّابعة». انتهى. 

قلت: : إن وهب الرابعة الانبة ليلتها وكان قد وصل في الور إل الثلئة فإنّه بيت ويطا بعد الالة الثاني : ثم الأول ثم اني ف 
لاله كالول الأزلء والذي بظهر لأ هذا بلا تاع في الذهب» وإن كانت قد وهبت ليها بعد فراغها تستحقها في المستقبل؛ فيدور 
على الأول ڈ ثم الثاني والصُواب ثم الثالئة ثم ليلة الرابعة» وهو العدل» وقيل: يجوز نقل ليلة الرٌابعة ليلي ليلة الموهوبة فيبيت ثانية قبل 
المبيت عند الثالثة. 

قلت: وهذا ضعيف لان فيه نوع ظلم؛ واللّه اعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالقة الأكمة : (ه): الإمام أبو حديفئة 
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قَإن بعرت بان مَْعَنْهُ حَقَهُ أو أجَابئْهُ مُتبَرّمَةٌ وَمَظَهَا كم :ب َْجْرُهَا في الكّلام. 

وي الِصرَة وال والمْر: : وَالْفْجَمء ٠‏ تَلانَةَ یا Ss E SS‏ 

ا «وَقَدَ هَجَرَ النبي 5[ نسَاءَهُ َه فلم يَدْحْل عَلَيْهِنْ هر 

(AY :p o متقق عَلَيْهِ (خ:‎ 

وَفِي الواضح يَهْجْرَهَا فِي الفِراش» إن أضاف إِلَيْهِ المَجْرَ في الكلام وَدُُولَهُ وروج علا جا ا 

ا ذَكََهُ أمنْحَابْنًا وَهُوَ حَسبُة» قله في الانتِصار. 
عَنْهُ: لَه رها أولاً. 

EE‏ 1۰ء yT e‏ هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] «إذَا اقث ت ارا 
مُهَاجِرَةٌ وراش ژؤجها لَعَنهّا الملائِكَةٌ حَنّى 

ولا يك يها في حن الله حو وج 
وَتَقَلَ مُهنَا هَل یربا عَلَى تَر زكَاةٍ؟ قَال: لا أئري. 

وَفِيهِ نف لأنهُ نُقِلّ عَنْهُ: ينها على فرايض الل عر جل قالة في الانيصارٍ ور َيرة: يَمْلِكُفُ ولا يْبَفِي 
ؤال لم ريه قال أخمد. 

وَفِي الترْغِيب وَغَيْره: : الآولى ترك ياه لوو والآؤلى. اا لا نرک حن المي لإصلاجه 

وَفِي «الصُحِيحَيْن» (م: 4 عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ما هترب الي کل بيد شا قط إل ان جات 3 

ونع (۹۷) نا في رجه عليه الصلاة والسلام في اليل إلى البقم احا ينها: وَحرَجستا في أثره فقَامَ 
قاطا الام نم رع بده لات مرا قالت: لم الشف تاحرقت فاش تاوضع هوك ردابت ايار 
خضرت وَالإسْفَِارَ الح فسبقته قدحت قعل ققال: دما لكر يا عَائِش! حَشْيًا َابيَة؟». 

قُلْتْ: لاش شين قَال: «لتخبريني أو حبري اللْليف الخبيره. 

ا بابي انت وَأميء فَأحبّرته. فَلهَدَنِي في صنذري از جي » م قَال: : طت أن يجيف الله أك 

611 

حَشْنيًا بعتم الخاء المهمَلْة وَإِسْكَان الثين الْمْجَبَةٍ مَفْمئُوزه راغا اليو تانيج الي حرس لنم في تنب 
ا بي كلاب ین انوع التي وتوائرى زد ای دوعا اکان را تج تح الخَاء والثال المهْمَلَة وروی سالزاي» 
وَمُمَا مُتقَاربَان, يُقَال: َهَدهُ بتجفيف الماء نيحا أي ) دَقَعَهُ وَيْقَالَ: لَهَرٌةٌ اي هرا بجعم له في عننرو, وي مِنَهُمًا 
کر رکز رقع ينا مالم بم ها حل مه وين مدر ؛ قال عليه السلام «َيْرَكُمْ حيْركم سايم 
وَأنا ركم لآخلي». ٠‏ 

وَفِي «الصجيحين؛ (خ: er‏ ۸ يِن حاير أبي م هُرَيْرَة [رضي الله عنه]: «اسْعوْصُوا ا بالنّسَاء قن لكر 
لقت من غرأم فَإِن ذَهَبتِ نق مه کسر وَإا ترک املتمَضْته بها فما عوج فَامْتَوْصوا بالنساء». 

وَلِمْسْلِمِ: « سرا طَلاقُها». 

وَلآحْمَّدَ /٥(‏ ۸) من حَدِيث سَمْرَةٌ «فدارها تعش بھاا. : 

وَل عبد الله عن أبيه: ممعت القاغيي أبا يوس ف يَقُول: َة جنب على الاس ب مدارائم: : ايك اسلف 
فاضي كارك وَالْريض وَالرأف وَالعَالِم قيس من ليه قسنت ذلك 

وَتَعَلَ صَالِح: لا لوا في كل دي حى لذب والبْفْض. : 

قل الزويج: مَنْ لم قر بقليل ما يأتِي به السكفية قر بالكتثيز. 

وَقَالَ ابن ا وزي: مى مسك حن الْجَاهِلٍ عاد ما عِنْدةٌ من الحفْل مُوَبحَا له على قبح ما أنَى به وال عليه الق 
لالمين لَه عَلَى سُوء أدبو تبه في حَقّ مَنْ لا يجيه وَمَا دم حَلِيم ولا سَاتِن. 


ل ا ا ار م ير ار ا ب 
(م): الإمام ماك (ش): الومام الشافعي لق قولي الشافعي (ر): رواتان 


َِنْ شيعت ایل ر ا ا لز ست کی دس لك. زلا + تقح في إثم. ٍ 

: تقل ان مَنصُور: حن الخلق أن لا تغب ولا تخد وَتَقلَ أيضّا: أن يَحْتَمِلَ من الئاس ما ُو إليْه. 

قال تَملَب: العرَب 3 تَقُول: صبْرْك على أَذى من تغرف حبر لك من امليختاث من لا تطرفة. ْ 

وَكَانَ شَيْخْنا : قول هذا ىء وَحَدتْ رَجُلْ لآحْمَّدَ مَا قبل في العَافية عر أجزاي بشع ينها في لشاف لقال 
أحْمَد: العَافِيَةُ عْشْرَةٌ اجزاء كلها في التَغَائْلٍ. 

وَفِي «السئن» (د: ت ۷ ن 1169 هذ 1861) ين وجه نه اة قال لو مرت أحَدا أن يجه 
لحد لآمَرْت الْرَآةَ أن تسلج لِزَوْجِهًا». 5 

وَلآحْمَدَ :)۳٤۱/٤(‏ حَدَقَنا زیڈ نبنا یی بْنْ متعيار ستيار ڪن يي ڪن سار ع ا لصتن بن مخصين: عة له نت 
النبي ل فَقَالَ: : ازات ذذج أنت؟ قَالَت: َعَم قَالَ: «قانظري أن أت مِنْف فما موَ جك وارك إستَادُهُ جيّذ. 

ولان مَاجَه »)۱۸١ ٤(‏ وَالترمٍ لی <1111) وح من يت م سمه هايا نراو مات جما راض عله حلت 
الجئة» وَذَكَرَ ابن عَبْدٍ الب قَالَ عُمَرُ بن عَبْدٍ العزيز: حب الآشنياء إلى الله َر وَجَل أربَعَة: القَصْدُ عند اليد وَلَعَلُهُ اة 
قَال: OES‏ وو 

وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَل الآربَعَة فََائِلُ مَتْهُورَة ر 

قال ابن عَبْدٍ ابر اجْتَمَعَتَْ الحكَمَاءُ EY‏ َع كلمتو هي: لا نَحْمِلَنٌ عَلَى فبك ما لا يُطيق ولا تَعْمَلَ عَمَلاً ليس 
لك فيه تشع رلا ق بغراو ولا تر بال واد كثر. 

إن ای كل مِنْهُما جور صاحه أمنْكَهُمًا اام ر E E‏ رکف عَنْهُمَا كنا خف عن عَدَالَةٍ 
وإفلاس من رة اطق اله في الترغيب: وَيَرَمُهُمَا ا ق ڙن تَعَذْرَ شاق بٿ حَكَميْنِ مُكلْقيْنِ [سلِمَينِ]ء عَذلين. 

وَفِي المفبي وَغيْرِو: ذَكَرَيْنِء وَفِي الخرة وَالفِقْه وَجْهَان e‏ 


)١(‏ (مسألة :)5١8-5١9-‏ قوله في الحكمين: (وفي الحريّة» والفقه وجهان). انتهى. 

فيه مسالتان: 

(المسألة الأولى - :)١4‏ هل يشترط في الحكمين الحرية آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه وأطلقه ني احرر» والحاوي الصغير والرّركشي. 

أحدهما: يشترط فيهما الحريّة» وهو الصّحيحء اختاره القاضي. 

قال في الرّعايتين: تين على اا فة كةي الت , تسح لتر و قن ي الل راب ورت 
والفلاصة والمفتع:ونذكرة ابن عبدوس وغيزهم وقامه ابن متجا في شرحه. 

والوجه الثاني: لا تشم تشترط الحريّة فيهماء وهو ظاهر كلامه في الحداية» والبلغة» والوجيز وجماعق فإنهم لم يذكروه في الشروط. 

وقال في المغني: وقال القاضي: يشترط كونهما حرّين» قال: والآدلى إن كانا وكيلين ل تعتبر الحريّة» وإن كانا حكمين اعتبرت. انتهى. 

رقم هذا في الكافيء وياتي لفظه في المسالة التي بعدها. 

(المسألة الثّانية - :)٠١‏ هل يشترط كونهما فقيهين آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: لا يشترطء وهو ظاهر كلامه في الحداية» والمذهب» والمستوعب والغلاصة والمقنم» والْحرّرء والوجيزء والجاوي الصغير» 
ا و ا 

والوجه الثاني: يشتر 

قال الزركشي: ب و للم قن انتهى. 

قلت: : اا اشتراط هذا فينبغي أن يكون عن غير نزام في الذحب» وقد جزم به ابن مدجًا في شرحه وغيره. 

وقال في الكاني: ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين» وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميّين. انتهى. 

وهذا الثاني ضعيف. 

فهذه عشرون مسالة في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلائة (خ): غالفة الأكمة ٠.‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي التَرْغِيبه: لا يعبر اها وإ [يثلة] از قاو بن شیم جي قوشت زین انمتا لی رتایت 
ا من جَمْم وتفريق ڊ بعِوضٍ وَدُونَه ولا صح مِنْهُما راء وَإن ابراه وكيلها بُرئ في ا حلع قط 
وان شر طاتا لاا يك لم »ول فلا راع شنم أذ تق وال رهي الوق ول يوان على الكل 

وَغَنْه: : بی بعوض وَغْيْرِو فإن ابيا جَعَلَهُ ِلحكَمَينء اختارَه ابن عُبَيْرَة وشيخنًاء وَهُوٌَ اجر کلام ارقي ولا يْقَطِعْ 
َظَرُهُمَا بغيْبَةٍ عة الزوجين او أحَدِهِمَا عَلَى الآولى. 

وقِيل: وَالاية رطم جنوهمَا أ : أحَدِحِمَاء عَلَى الآولى فَقَط لآن الام يَحَكُمْ عَلَى المجتون. 

وقي الْفني : الاي لاه لا يد ا ا ل 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ ` (ر): روایتان 


باب الخلع 

اح لسو عه َ3 عِشْرَةٍ بَيْنَ الزُوْجَيْنِء وَتُسْتَحَبْ الإجَابَة 4 له احتف كلدم شيا في وجوه ألم ب فصن متام الام 
المَفَادِسَةٌ المُضَلامُ فَقَالَ أبُو طَالِبي: إِذًا كَرهنْهُ حل أن ياح مِنْهَا ما أعطاهَاء لآنّ الي يلل قال «تَرَدمِنَ عَلَيْهِ حَدِيقتَة؟» 
َال عليه السلام في اتقات هن اتقات 1 
وَقَالَ عُمَرُ: اخبسنهًا ولو في بت الرْبْل. 
وَالمذهب: يكره وَيَصِح.وَحَالهُمَا مُسْتقِيمَةُ. 
وَعَنهُ: حر لا ميخ وري ر قاو على الام بالزاجب أن لا قينا خذوة اله قلا رذ لافنا 
2-0 «إلاً أن يُحَانَا؟» [البقرة: e‏ : : 
مَعْ م ممه حَقْهَا وَظلَمه لِتَحَتَلِعَ من قيقع رَجْعِيًا إن قيل عو 
E TET‏ لان 
ولا بء اله شيشا وله قَصلدَهُ مع زانية نص حَلَيِْ (م ق». 
وَيميح مِمنْ يصح طَلاقُهُ ل ار فيد الا امرف مدن ی انا ن زه ا رقا إن سی 
عِوَضَه من او ينها مئه كَبڏل أجتي وهنا فِي اْتداء اين لا كَِقَالت وڌا حَلَمَهَا مَالِه. e‏ 

وَنْصْ فِيمَن قَال: طاق بتي وان قري من مؤرهاء قل باشب ولم ير جع على الآبي وحمل القأضبي ويره 
عَلَى جَهْلٍ اروج وإلأ فَخَلْعَ بلا عرض وَلَوْ كان َو د 

دلا يل الإراء بتطراها النقه قال شيا : وَلَوْ مع بين أنه سَفِيهةٌ مَفِيهَةٌ وَلَيْسَتْ تحت الج ور بن مع ب 

وَقَالَ: وَل أَبْرَانهُ وَوَلَدتَ عِنْدهُ وَمَالْهَا بيده صر 59 فيه ل يمدق 1 وا انها كانتا هبنت حجرو بلا بي وإن 
ل ية وَسَفَِةٌ أن هما أ ل نه ليس لَه الإذن في برع E‏ وقح رج جياه في الآصتح فيهما.... 

وَقِيل: م لآب وو واي في ملي قلأ امقر یسن زج ات مني بعتي ولب راشا خلا ره دي 
فَسْخِهمًا وَطَّلاتَهمًا عَلَيْهِمَا شي قَال: فيه اختلاف وَأرْجُو 

كمد به با قال و يك ا 0 ني على جخواز ذلك نها لهم 

وَل الآمَةٍ و كاسنيدانيهَا يُصبح پان سبد 

وقي :: وَدُونهَا '» جرم به في الترغيب 1 

فَعَنه: يعلق برقبتها» واتار ارقي یح بو بض مها (م "0١‏ نرق مَهْرهَا پان مطل وکنا مكَائية 


بو 


. 


(۱) تنييه: قوله: «وقيل: ودونها) الذي يظهر أن الصّواب: (وقيل: ودونه) بضمير مذكُرٍ وله عاد إلى الإذن وهو كذلك.. 3 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وخلع الأمة كاستدانتهاء يصح بإذن سيد وقيل: وبدونهاء جزم به في الترغيب» فعنه: يتعذّق برقيتهاء 
واختار ارقي تتبع به بعد عتقها). انتهى. 

ما اختاره الخرقي هو الصّحيحء قطع بها شيخ في المقنع» وصاحب المداية للت والمستوعب» والخلاصة» ان 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. ٠‏ 1 1 

ا والرّواية الي ذكرها المصئف لم أطّلع على من اختارهاء وهذه المسالة شبيهة باستدانة الرّقيق ق بغير إذن سيّده» بل هي من ملة ذلك 
إذا وقع على شيء في الم وقد قم المصئف في آخر ا حجر آل دينه بغير إذن سيّده يتعلق برقبشهء وقاآل: تقك الماع وار في 
الرّعاية الكبرى أنها تتبع بمهر المثل. 

وقال في المغني» والتترح: : إن وقع على شيء في الذّمة ة تعلق بذمُتهاء وإن وقع على عين فقياس المذهب: أنه لا شيء له إذا علم 
أنها أمة فقد علم أنّها لا تملك العين» فيكون راضّيًا بغير عوض» قال الزّركشي: فيلزم من هذا التُعليل بطلان الخلع» ؛ جلى الشتهورة 
لوقوعه بغير عوض. انتهى» وهو واضح. 

(ع): ما أجمع عليه 3 «و): موافقة الآئمة اكلا (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفبة 


ومن صح خَلْمُة فض عِوَضَْة عند القاضي. 
قله خمد في العبد: كابر 
وَقِيل: يقبضه ولي ويد (م , 

وص رة فغ الم وَالْقَادَافِِ وَكذَا الفسخ. 

وقيل: كِنَاية. 

في الواضح وجة: لاء وكنايّة نَحْوَ الإبانة والتبرَة. 

وَفِي الرؤضة: صَرِيمُه الح أو الخ أو الفداء أ بَارائلك» ور صترهم طلاق از یغ كلاق ان 

1 ْ 2 

َيل كلام أخمة و ر لتنا امنحای شرا ا ال خد الله رات ای كا تقب زل قر ابن خاس قن 

تاس مع عَنْهُ: عَنهُ: ما أَجَارَهُ امال قيس بطلاق» و 1 مكح صن الخلة تم تفي ويس بطلاقة وَعنة بتري حلع قنخ لا نفص 
عَدَدَا وَعَنْهُ عَكْسُة بي تة طلاق» ولا َم بشت من لم لاق وار وواجههايه 

في الترَغِيب: إلا إن لن خُر طَلْقدَ وَيَكُوله بلا رض ش 

ولا يصح شَرْط الرْجْعَةٍ فيه كَشَرْط يار وك 

وقيل: يَلْرََهُ قدو مرم" ا 

َإِنْ الع بلا رض أو بحر مُحَرُم يَعلَمَائِةِ لَمْ يمب بِقَع ريا بي ظلاق. 

وَعَنْهُ: مع لاب :بل يك قد ل خی في لقاب ال لا رڈ إا کان قشنا بلا ضر لع 

املف فيه كلامةٌ مه في الاتصتارء وَظَاعِرٌ كلام جمَاعَة جوازة: 

م بِمُحَرمٍ يَعلَمَيه ثم ألما أو اخدحما قبْلَ قبعره لَعًا. 

د عور قفا وتكزة ب نا أنطافة تمن 

وَعَنْهُ: يحرم وَثرَدُ الرَيَادة اْتارَه أبُو يكر. 

. قصل 

وَإِنْ جََلا عِوَضَّهُ مَا لا صح مَهْرا لِجَهَالةٍ أو غَرَرء فَقَالَ أبُو بكر: لا مح ون قباس قول خم وکنا جزم ب ابو 

محم محمد المي انه اولذب يصيح) فيب في ار نه الس فَفِي حمل اش شجرة أن أن از ما في بَطْبها ازا 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ وله ومن صيع خلعه قبض عوضه؛ عند القاضي؛ وقاه احد في المد كمكاتية وقيل: يقبضه ولي سيد 
انتهى قول القاضي. 

قطع به في المنوّر» وقدمه في الْحرّر وتجريد العناية. 

والقول الثاني: هو المتحيح» اختاره الشيخ» والشارح. 

قال ابو المعالي في النهاية: هذا ضح واختاره ابن عبدوس في تذكرته: ويه قطع في البلغة والحادي وغيرهما. 1 

وقذمه في الحداية» والمذهبء والمستوعبء. والخلاصة والكافي» وامقنع وشرح ابسن منجّاء والرّعايتينه والحاوي وغنيرهمء وهو 
الصراب» وموافق لقواعد المذهب» لكونهما محجورًا عليهما. 

(۲) تنبيه: قوله: (ولا يصح شرط الرّجعة فيه» فقيل: يلزمه قدر مهرها). انتهى. 

صوابه: (وقيل: يلزمها)ء بتأنيث الضمير؛ لأ المذهب يلزمها المسمى. 

والقول الثاني: افو الست زمه هر الل رتل أن يسود اللمي إلى الشخص الشالء يم كل ساي من مرا 
والأجني. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ES‏ قولي الشافمي ر): رواينان 


في دخا م زام او تا في ها بن تع روصل ب إل م خت ية جب جب فيه وفيا يجهل مُطَلقَاء 
توب وَعَبْدٍ ملق مَا ناله الاسلم. : 
وَقِيل: هجب فنا يَجْهَلَّ مَطْلًَا راء وفيما قد يتين لتم ٠‏ قن مين عدم توه اء والآصم: إن لم تعره حَحَمْلٍ 
م وَعِنْدَ أبي الطًاب: يصح في الكل ب بمَهْرحَاء وَعْلَى روان ا می لا جرفي جب اتی كن شي لا لا لو 
شي لما بان عدم وَعَل يق بَانَ؟ ينبي علَى صخي بلا عيض قال ا لوازي إلا الغَارَ كتسالة الذراهم والتاع؛ 
یجب لاه راهم وما متش ماعا كر ابن عقيل في الغارة: برها 0 شيةة. إن لنا في حب مطلن: فة الوَسَط في 
ال له نا هنا 
إن قَال: إن EEE‏ حو طَالو بات , بِمُسَمى عبار اصع تيكف تمر حل : ١‏ 
وَقَالَ القاضي: إل أضلتة ميا و الوط قل ر واد دلو ر۵ بلا نون م فطخ تیوه غلى خرري 
فَأَعَطْبَهُ مرْويّاء وَلَوْ کان قَالَ: اا أشي دنا عد از جر اويا ,اننا را ا 2 هيا أن مروا 1 ْ 
وَقِيل: له الرُّ واخ القيمَة الصف سَلِيمًا. : 00 
وَفِي الترغيب غيب: في رُجُوعِهِ أشي 0 
واه لو بان مُه ق ادم فقيل فرش ع . الفيو و 
وق ییو ونه إن بان الوص نوفا ميا ليها تی إلا بان فمو أ حرا لم تطل. ش 
وعنه: ىء وله من جزم به في الروْضتة ويها ققال: اولظ ع عار قاد شك ال لطر ريجفت مي 
جع بقِيمَتِهِ ميه أو قِيِمَةٍ مَا.شرج. : 3 ل 
وَقِيل: وَكذا إن أغطْيتبي مَبْنا. 00 
وفي الترغيبي: ساسا بس ا م 0 
وقیل: بان وَعَليّا يمن وإا عله على حمر أو الخَرَ انه رمي 
فصل 


وان خالع يراع ولي سد مين سح قإه تاق از تت اللخ د ية َف وَل يشي فق اؤ بزعا 
بيوم فيه وجهان وقيل: بأَجرة الل (م ۳ 2004 ٠‏ إن أطلن د ولان أو بَنهُمًا. ١‏ 


)١(‏ (مسألة -” - 4): قوله: وان جالع برضاع ولده مده م صب فإن مانت نت أو مات الولد رچ قبل :دجم په شه 
وهل يستحق دنع أ يونا رواپ وجوانه وقيل: باجرة المثل). انتهى. 


(السالة الأول ' - (r‏ ذا خالع برضاع ولد م م تم ما تت أو مات الولد فهل يرجع ببقيّة حقّه او بأجرة امثل؟ 
أطلق الخلاف. 


أحدهما: : يرجع ببقيّة حقه» وهو المُجيح. ويه قطع في اطداية: التب والمستوعب» والخلاصة: والقتع؛ والاي؛ وار 
والنظم وتذكرة ابن عبدوس» والحاوي الصّغير وغيرهم.. 1 

وقدمه في الرّعايتين. 

ENC OEE والوجه الثاني:‎ 

أحدهما: “ربج تا برك رقو امج اسار لفقي ن فر 

قال الشيخ الموفق» والشارح: هذا الصحيح. 


قلت: وهو أقرب إلى العدل. 
والوجه الثاني: يسبشحقه دفعة ةٌ واحدة عن لداعي في اا 


(م): ما جنع عليه 8 ): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأقمة ٠‏ (ه): الإمام آبو حنيضة 


وکا بنَفَقَتِهء وَفِي اعبار قَدْرهًا وفيا وَجْهَانَ (م 00" و تميس يفيه ٠‏ في الوص . 
وق ا وجنت الت وق راان جزم و في لئود" وال قعل بنذو 


0ط 


َة لها ولا له حى طم نَمل المروذي: ا اران م فر 7 
ها وها ولذ لها لَه لب ذا متف لها قا رأة يما جب لها ين الإ عة لها طبه يق ركذا 


00 1 
ني المعة ناء ف َي يشل لمك أن فسعت أن قاقيْت على كذاء قتفُول: غبت أو رَفييت. 

0 تدك فإ قالت: لطن يالله از على لني از ولك الفة» الا لني لاء اذ إن ملي قلات علي 
آلف ٠‏ قَقَالَ عَلَى القور وقِيل: أو التراخيي» جرم به في اشخب 0 

وَفِي المحَرّر: في ابلس راه ي الس في إا طأنتي فلك الفة انك از ؛ طشك 

0 وَذْكْرَ الآلف» طُلْقَت وَامْتَحَقَه منتسحقة من غالب تقو اليلد 

رَعَنَهُ د لت اخخلنني بالف اذه و سكت انت وَلْهَا الرْجُوع قبل جَابَتِهًا. 

و يست حيار المخيس» َيمَبْعُ مر ق قَبْض العِرّض لقع رَجْيًا. 

رفي العريب: في: خلمتك» از خاش ومسرهتاء غلل کد يبر القبول في الجدسيء إن قُلًْا: فْسَخْ وض وَإِن 
ُلنا: هو فلخ من مُجرد فکالابراء والإسنقاط لا يبر بون ولا وض؛ فين بو اله سحت أو طلطت. 

.ولا صح بلفظ الفداء» ولا صح ليف بقولو: إن لت لي ققد ختلمتك9؟ 

قال شَيْحْا: وَقَوْلهَا: نا أن فلك كنا أذ اح برية بن إلا مضي قل خاي لشت اول وا في الل في 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وكذا بنفقته» وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان). انتهی: 

واطلقهما في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الصغير. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله. 

أحدهما: لا يعتبر قدرها وصفتها. 

وقطع به في المغني» والشترحء وهذا المّحيح؛ ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة. 1 

قال أبو بكر في الخلاف» والقاضي في الجامع الكبير: لا يعتبر قدرها وصفتها. انتهى. 

والوجه الثاتي: : يعتبر ذلك» وهو ضعيفٌ حيث كان ثم عادة. 

)١(‏ تنبيهات: الأوّل: قوله: (ويصح بنفقتهاء في المنصوصء وقيل: إن وجبت بالعقده وفيه رواپتان» وجزم به في الفصول». أنتهى. 

مراده -والله اعلم- جرد حكاية روايتين» لا آنه اطلقهماء أنه قد قذم في كتاب التفقات أله لا تلزمه التفقة إلأإذا تَلُمٍ من 
يلزمه تسلّمها أو بذلته هي أو ول فقال: (ومتى تسلّم من يلزمه تسلّمها او بذلت هي أو ول فلها النفقة» وعنه: تلزمه بالعقد مع عدم 
منع من يلزمه تسلّمها لو بذلته». انتهى. 

(۴) الثاني: قوله: (ولا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي كذا فقد خلعتك). انتهى. 

قطع هنا باه لا يصح تعليق الخلع على شرطرة وقال في باب الشروط في البيع: BEE A‏ لور 
والمبهج؛ وذكر ابو الخطّاب» والشتيخ: : لاء قال صاحب الرّعاية فيما إذا أجره كل شهر بدزهم: : إذا مضى شهرٌ فقد فسختهاء » إنه يصح 
كتعليق الخلع» وهو فسخ» على الأصح. انتهى. 

فقذم هنا أله يصح» وذكر كلام صاحب الرّعاية وأقرّه عليه» قال ابن نصر الله: والأظهر أنه لا يصح» 3و للا بد سارف 
يتوقّف على رضا المتعاقدين» > فلم يصح تعليقه بشرطر» كالبيع. انتهى. ١‏ 

الثالث: قوله: (ويصح بنفقتها) أطلق الثفقة» فظاهره سواءًٌ كانت واجبة آم لا. 

وقال القاضي في الجامع: وصرّح اله يصح الخلع على : نفقة الحائل التي تحيض والآيسة. 

قال الشيخ تقي الذين: وهو الصُواب» وله ماخذانء وذكرهما وأطال» ونعل شنا كلام الات جلي انها حامل؛ وصرّح به 
النشيخ اموق؛ والجد وغيرهما من الأصحاب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوتي الشافمي (ر):.روايتان 


تَعْلِيق البرَاءَةٍ ب شط أن اما ل على اتات إل ؤت لك في وي نة أذ خط لك دي تبي 
آلف لم يرنه عند الجُنْهُور. 
إن قالَت: لقني بالف إلى شتهر KS‏ ل ين الآن إلى شور بره فطلقهنا تبه 


E 0 


أستحَقه. 

وذكر القاضي مَهْرَ مِنْلِهَاء وَإن قَالَت: طلْقَنِي بي قَقَال: حَلَمتّك إن کان طلاقا احق وإلا م صح 

وقيل: حلم بلا عرّض. 

دفي الروأضة: مح له العِوّض» لان القصند أن تلك تَفْسَهَا بالطْلقَة وَحَصّل يللع 

وَعَكْسُ الال سنق إن كان طَلاقًاء وال فَوَجْهَان (م 0)5". 

إن لم سيق قفي ووه رَجْعِيًا احْتمَالّان (م ۷). 

َإِنْ قَالَت: ES‏ بالف أو على الف أو ولك الف قَطَلقَمَّا ثلاثًا. 

قال في الروْضةٍ َة ضة: أو اين استحقة حقه. ` 

وقِيل: إن قَال: لاتا بالآلف فل 0 قَالَ: أنت طَالِق وَطَالِقَّ وَظَالِق بَانَتْ الأول 1 

وقیل: بالكل”", لا ذَكَرْهُ عقب تابي بات بها والأولى رَجْعِيةٌ وَلَمَتْ الثالئَة» وإ قَالَح: لا بالف لم يتج إلا 
بهاء وَلَوْ وص طَلَقَة ب رار وتا و اقلم اشرب اَم وإ لم لی قراجة زی 

وقِيل: بَائِن بلا َر رة في التإمبرة وإ كانت مئه بواجدة امتتحقة. 

وقيل: تله إن جهلّت. ˆ ش 1 

ون قَالَ ابداء: أنت طالِق بألف أو: وليك ك الف فة قله في امجيس داخ ف في لني ااي انا واخ َه 
وله الوم قبل ريه اذ لم تن تتسلة: مقع مع رَجْعيًا. 4 

وقيل: يَقَمْ في الأولى٠ ١‏ 4 

وَقِيلَ: والثازية (م ۸( 


(1)(مسألة -5): قوله: (وعكس المسألة يستحقُ إن :كان طلاقًاء ولا فوجهان): انتهئ. 
يعي: : لو.قالت اخلعي بألفي فقال: طُلّقتك:استحقها إن قلنا: ا هو غير طلاق هل يلستحشها؟ فيه وجهان. 
انتهى. 

وهما اجتمالان مظلنان فقي انيه والشرح. 2 

أحدهها:. لا يستحو حك دحام وخر ال و عرفا ميسيطا ولا بن لانن ی کر 

والوجه الثاني: يستحقها. 

-() (مسالة ¬ ۷): قوله: خد ل يتحو لي وقوعه رجمي احتالان. انتهى. ' 

وأطلقهما في النيء والشرح. ٠‏ 

أحدهما: : يقع رجعيًا وهو المواب» لأنه طلاقٌ خا 

والقول القاني: لا يقع شنا البئة. . ْ 

) تنبيه: قوله: (وإن. قالت: طلّقَي واحدةٌ بالف ونحوه» فقال: ا ينالخ رفك ر ره رين بالكل). النهن! 

دم انها تبين بالأولةء وهو قول القاضي في اجرد وغيره» وليس ماشيًا على قواعد المذهب من أن الواو لطلق الجسعء حتّى قال 

بعضهم: إنه سه والصّحيح هنا أنّها تطلق ثلاناء ولا فرق بين قوله: طالقّ وطالقٌ وطالقٌ» وبين قوله: وا سا بسي لدان 
القراعد الأصوليّة» وهو واضح. 

(5) (مسآلة - ۸): قوله: (وإن قال ابتداءً: أنت طالق بالغوم او علي ان أو وعليك الب ول تق مل ر وا 
يقع في الأولى» وقيل: والثانية). انتهى. E‏ 37 5 

ظاهره إطلاق الخلاف» وظاهر كلامه في المغني. والشرح إطلاق الخلاف في الثانية. 2 


(ع): ما أجنع “عليه (و):.مؤافقة الأئمة الفلاثة (خ): عغالفة الأئمة (ه): الإمام أبو ختيفة 


وَخْرجَ من ته في اليش عتم قيهن ولا قب با يلها في اجيس . 

وَقِيل: ّى في الأولينِ َال شيْحتا مح أن «عَلی» للتشرط انماما 

وَفِي المفني: : ليست لَه ولا لِمُعَاوَضَةِه لِعََمٍ مرِحَة بعك نوبي على ديتار. 

وَإن قالت لَهُ امراتاة: طلا بالف فَطَلّقَ وَاحِدَ بات بقِسْطِهَاء إن قله إحْدَاهُمَا فقيل كَذَلِكَ. 
وقيل: رجي (م 7.306 


= آأحدهما: يقع رجعيًا في المسائل الثّلاث» وهو الصّحيح من المذهبه نص عليم وعليه الأكثر. 

وقطع به جمهور الأصحاب في الثالثة. 

وقطم به في المسائل الثلاث في الوجيز ومنور الآدمي ومنتخبه» وتجريد العنليق وغيرهم. 

وق ب في القاعدة اربع والحمسئ بعد ال في المسالة الأول ريك نص عليه وقاله الأصحاب. انتهى, ` 

قال ابن منجًا في شرحه عن الأولى» والثانية: هذا المذهب؛ و قدّمه فيهما في القنع» واحرّرء والنظمء والرعايتين» والحاوي وغیرهم» 
وقيل: لا يقع في الجميع حتی تقبل» حكاه في الرّعايتين» ولم أره في غيرهما. 

والظاهر اله التخريج الذي خرّجه المصئّف وغيره. 

وقال القاضي في موضع: ت ق» إلا في المورة الأولى فلا تطلق فيها حى تقبل؛ وهي قوله: لبألف)» واختاره الشارح. 

لازي عاب لا تلن لف الأخرط: :فلا تللق و الأول e‏ (باقفه وعلی الف) حي تقبل» وهو احتمالا في 
المقنع. ر 

ونقل الشيخ في المغني ومن تابعه أن القاضي في اجرد قال: لا تطلق في قوله: (على الف) حثى تقبل. انتهى . 

هذا نقل الأصحاب في المسالة على التحرير. 

تنبيه: ظهر ما تقذم أن تقل اص القولين الأخيرين غير مواق تقل عن الأصحاب من لكلاف أنه في القول الثاني أوقع 
الطّلاق في المسالة الأولى رجعيًاء وهو قوله: (بالف)» ولم يوق في الثانية, والالثة وهو قوله: «(على آلف) أو: (وعليك الف) حى 
تقبل» وأوقعه في القول الث في المسألة الأولى» والثانية رجعيّاء ول يوقعه في الثائئة حتّى تقبل» وهو الف للمنقول عن الأصبحاب. 

والصواب: أن في كلامه نقصماء وهو لفظة: : (لا) بعد القول» وبه يستقيم الكلام فتقديره ه: الاوقيل: لا يقع في الأوللى» وقيل:' 
والثانية) فلفظة: (لا) سقطت من الکاتب» فعلى هذا التقدیر يكون مواغقا لا قاله القاضي الذي نقله عنه في الخاويء واختاره الشارحء 
أعني القول الثاني» وموافقا لا قاله ابن عقيل» » أعني القول الثالثه ولم يذكر الصف ما نقله الشيخ عن القاضي في الجرّدء والمصنف 
تابع الششيخ في الْحرّرء فإنه وجد نسخة قرئت على المصتف وعليها خطه. ١‏ 

وقال القاضي في موضع: : لا تطلق إلا في المُورة الأولى» فعلى هذه النسخة تطلق في قوله: (بالف) رجميء ولا تطلق في انيت 
والثالئةء وهما قوله: (على الف)ء أو: (عليك آلف)» وهو مشكلٌ: إذ لم.ينقله أحدٌ عن القاضي ولا غيره في قوله: (وعليك ألف)» 
فلذلك ًا قرئ هذا المكان على الشيخ تفي الدّين ابن تيميّة كشط لفظة: ()» فبقي. 

وقال القاضي: تطلق إلا في الصُورة الأو هرمر اف لانن في داري مك واشاي ر کار عن یف بأنه تابع 
الشيخ في الحرّر قلنا: لم يتابعه في القول الأخيرء وهو اختيار ابن عقيل» فحصل بذلك الخلل» وعلى ما قذرنا يسزول الإشكال ويوافق 
كلام الأصحاب» واللّه أعلم. 

وني الرعاية المخرى تخبيط في هلا الكانه رابت بعض الأصحاب نه عليه وهو غير ما وقع للمصتُف ولصاحب الحد. 

)١(‏ (مسالة - 4): قوله: (وإن قالت امرأتاء: طلّقنا بالفي فطلّق واجدة پانت بقسطهاء ».وإن قالته إحداهما فقيل كذلك وقيل: 
رجعي). أنتهئ. 7" 

أحدهما: عو رجي اه ف فف رو اتر ودر لقتسي م و ف 

وقدّمه في الكاني. 

: قال في اللغني: قياس قول أصنحابنا لا يلزم الباذلة هنا شيء. 'انتھی. 

والوجه الثاني: هي کالتي قبلهاء قال القاضي: هي كا قله واعتاره بن عبدوس في تذكرته وقهه في این واغاوي الف . 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي 0 (ر):روايتان 


إن قالت: طُلْقَنِي به به عَلَى أن لا تُطْلَقَ تيء أو أن ُطْلقَهَاء صح طه جوضن إن لم يفو امتح عا بي لاخ 
الآقل من أو لمتكت كر 


ذا قال: : متّى» أو: إن أعطيتني» از قفتي اذه قن طاق قزم من جم حبلانا لش يخا لتاب مد ورائة 
عَلَى شرْط مخض كَإِنْ قَدِم ريد 
وَقَالَ: اللي اللي يَعْصبدُ به إيقاع الجتزاء: اذ كال تاوصا قر عارضةء كم إن كانتا لازمة لازم إلا فُلاء فلا 
يرم الخلم قبل اقول ولا الكتاية. 1 
1 وقول من قَالَ: التغليق لازم دَعْوَى مُجردة وبين بمَطِيه ذلك فكت » وَإذْنه بإحفماره وَإذْنِهَا فِي قَبْضبِهِ وَمِلْكِهِ وَإِنْ 
رای وَالرَادُ عطي بِحَيْث يُمكِنْه نض ضُ e‏ 
وقي الترغيب وَِْهَانَ في إن أمبْضتني فُأحضرئة ولم يَقِضة قَبِصَهُ فَهَلَ يَمْلِكْهُ فَيْقَمْ بَاِئاء أم لا قيقح رَجْعِبًا؟ فيه 
احْتمالان (م "000١‏ ش ش 
وقيل: کی حت بن بزل بلا ون لول الف فلا كي دزا هة دة تله والشيكة لاش : 
دَرَاهِم. 
وان قال لِرَسبِيدَتَيْن: نما طَالِقَئَان بالف فَعِلََهُ إِحَدَاهْمَاء طَلْقَتْ في الآصح م بقسنطهاء وإن قَالَهُ لِرَشِيَةٍ وَمُمَيْرَة وَرَاد: 
إن شيسمًاء فَقَالعَا: كن شه ا ل مَهْرَيْهِمَاء وَذَكْرَهُ الشيخ 
ظَاهِرٌ اذهب (م 0١‏ . 
وَعَنْهُ: لا مَشييئة لِمُمَيْرَق كذونها. 
قلا طلاق إن حَالْمَنْهُ في مَرَض مَوْتهَا بائ على إزئه. 


)١( |‏ تنبيه: قوله: : (فإن لم يف استحق في الاح القن مه أو السطى). 

قال ابن نصر اللّه: صوابه: (منه» ومن المسمّى)» وإنّما استحقٌ ن ذلك لكونه م يطلق إل بعوضي» فإذا لم يسم له رجع إلى ما رضي 
بكونه عوضًا وهو المسمئ إن كان اقل من الألف» والأفله الألف؛ لاه رضي به عوض'ًا نها وعن شنيء آخعرء فإذا منعله كله منها کان 
أحظ له. 

(۲) (مسالة - :)٠١‏ قوله: (فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أو لا فيقع رجعيًا؟ فيه احتمالان». انتهى. 

يعبي: : إذا قال لها: يتن ار نار إن اتاد ان بضني اذا نات ال لزع تن جتونهة قل ينه نول ماك ارقم باما م O‏ 
فيقع رجعيًا؟ أطلق الخلاف فيه» مع أنه يحتمل أن يكون من تنمّة كلام صاحب التّرغيب» وهو أولى» لقوله قبل ذلك: وتبين بعطيّنه 
ذلك فأكثر» وعلى تقدير أن يكون أطلق الخلاف فيه نذكر الصّحيح منهما. 

أحدهما: : يكون بائثاء وهو الصّحيح. 

قال في الرّعاية الكبرى في هذه المسألة: : فإذا أحضرته في الجلس آو خيره وأذنت في فيضمه على فور أو تراغ بان مه بلق وملک 
وإن لم يقبضه. وكذا قال في الصغری» ولم قل: ونلک ركذا الاي مااي اوم بل (ملكه وإنلم يقبضه)» وهو مراد والله اعلم. 

والقول الثاتي: لايقع بائنا بل رجعيّاء وهو ضعيضة. 

(©) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وإن قال لكلف ومميّرة: اا ا وک 1111 11111111 
أبي بكرء وعند ابن جامد يقسط بقدر مهريهماء وذكره الثي+ ظاهر المذهب). انتهى. ١‏ 

وأطلقهما في المداية» والمستوعب. ١‏ 1 | 

قول أبي بكر هو الصّحيح, اختاره أبن عبدوس في تذكرته» وبه قطع في المقشع والمحسرّر» والوجيز وشرح ابن رزينء والمنؤر 
وغيرهم. بو 5 
وقدمه في الخلاصة:؛ والرغايتينء والخاوي الصّغير وغيرهمء وقول ابن حامر ذكر الشيخ وتبعه التتارح أنه ظاهر المذعب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقیل: وَعَلَى مَهْرِهَاء فَلِلوَرئَةِ مَنعُه. 

إن طلْقَهَا في مَرَضيه عب كع ازمتی أذ یا بح خف إن كا رن نه وا 1ه في الخلع قن تا ړل ر 

وَإن خالم وَكِيلَهُ مُطْلَعَا بِمَهْرِهَا أو بمَا قَدْ لَه تاك أو وكِيلَهُمَا مُطْلََا , ِمَهْرِهَا أو بمَا قَدَرَد تة له فأقل صح َإِن راد 
وكيلهاً او نص وكِيلة ققِيل: : لا يْصح. 

وقيل: في المقدر. 

وَقِيل: لا صح من وكيله. 

وَقِيلَ: يصح وَيَضْمَنْ الوكيل النقص وَالرَيَادَة. 

وقِيل: يجب مَهْرُ مِنْلِهَاء وَعِندَ القاضيي: لا يضمن وكِيلْهًاء آنه يبل العَقْد لَهَا لا مُطْلََا ولا َيه بخلاف الشسرّاء (م 
(o ۲‏ . 


)١(‏ (مسألة - ۱۲ :)١6-‏ قوله: (وإن خالع وكيلة مطلقًا بمهرها أو بما قثر له فأكثر أو وكيلها مظلقًا بمهرها أو بما قذرته آله] 
فأقل صحء وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله فقيل: لا يصحء وقيل: في المقدرء وقيل: لا يصح من وكيله: وقيل: يصح ويضمسن الوكيل 
النقصء» > والزّيادة» وقيل: يجب مهر مثلها: وعند القاضي: لا يضمن وكيلهاء لأنْه يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسهء بخلاف الثلراء). 
انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - :)١17‏ ولو وكل الروج في خلع امراته مطلقًاء فخالع بمهرها فازيد. صح وإن نقص صح ورجع على الوكيل؛ 
على الصّحيحء اختارها ابن عبدوس في تذكرته» وصحمّحه في الرعايتين وتجريد العناية. 

وقطع به في الوجيز وغيره. 

وقذمه في المدايةء وا مذهب» والمستوعب, والخلاصة؛ والمقنع» والحاوي وغيرهم» ويحتمل أن خير بين قبوله ناقصًا وبين رده وله 
الأجعةء وهذا الاحتمال للقاضي وبي الخطاب» ولم يذكره المصتف» وقيل: يجب مهر مثلهاء وهذا احتمال للقاضي أيضًاء وقيل: لا 

يصح الخلع» قدمه في النظم وصسّحهء واليه ميل الشيخ» والشارح» وهو ظاهر قول ابن حامنره والقاضيء وأطلق الأول والأخير في 
الح والشرح. 

(المسألة الثانية - :)١7*‏ لو عيّن له العوض فنقص منه لم يصح الخلع» على الصّحيح من المذهب» اختاره ابن حامر والقاضي 
وأبو الخطاب» والشيخ الموفق» والشارح؛ وصححه في الرّعايتين» والنظم: 

وقدّمه في الخلاصة» وجزم به في المنور. 

وقال أبو بكر: يصح ويرجع على الوكيل بالنقص. 

قال في الفائدة العشرين: هذا المنتصوص عن أحمد. قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الوجنيزء وهو ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب في الوكالة» وأطلقهما في ال هداية» والمذهب» والمستوعبء والكافي» والحاوي الصغير وغيرهم. 

(المسألة الثالئة - ١4‏ والرابعة - :)٠١‏ لو وكّلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عيّنته فما دون صصح ولزم الوكيل 
الزيادة» على الصّحيحء صحّحه في الرّعايتين. 

وقطع به في الهداية» والمذهب» والحاوي الصّغير» والوجيز وغيرهم. 

وقدّمه في المغني» والكاني» والشرح. 

اي عليها مهر مثلهاء ولا شيء على وكيلهاء لا علله به المصتف» وقيل: لا يصح» صمّحه الناظم. 

ود ا عمل اد مد را و و اسلا و و 
وقال في المستوعب: إذا وكلته واطلقت لا يلزمها إل مقدار المهر المسمّى» فإن لم يكن فمهر المثل» وقال فيما إذا زاد على ما عيّنت له: 
يلزم الوكيل الزيادة. 

وقال ابن البناء: يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايكان 


ولع وَكيله بلا مال لَْو. 

وقيل: : بُح إن صّح بلا عِرّضء وإلاً رجهي وصح من وكيلها. 

َإن حالف جنسا أو حُلُولاً أو نقد بد فقيل كَدَلِكَ. 

وَقِيل: لا يصح (م 20005 

ولي الوكيل فيه لعف ياس وذ تخالا راجا با بَا ين حُقُوق التاحء عوقو بلط طلاقي.. 

وَعَنه: مقط بالسّكُوت عَنْهَاء إلا َة العِدة وما مولع ببَعْيه. 

وإن ادْعى مُخَالََْهَا َة فَانْكَْنْ و قَالّت: : الك خَيْرِيء بائت وتخلف لتقي اليوض» وإن ارقت وَقَالَت ضَونه 
ل اا بار او ١‏ 

وقيل: إن لَم يُجَاوِرْ اله وَخرَجَ التخالف' إن لم َك يلف طلاق وله المهر. 

ومن حَلَف بطلاق أو نق على شيء ثم اها وَاعَة م عاد لَه ميه بَاقيَةه لآ غْرَضَه مَنمُهُ في ملكي كَقَوْلِهِ 

جْتبيُِ: إن طلقتّك فُعَبْدِي حو أؤ رُوْجَتِي طالِق» بخلاف اليَمِين بألل ج وانقادها وَحِلهَا في غير ئو 

وَعَنْهُ: لا ذَكَرَهُ شبْْناء وَذْكْرَهُ أيِضًا قول 1 “ 00 

وَعَنْهُ: في اليتق نحل يجين يمين بفِعْل المَخْلُوف ليل اخزى ج ب أ شح او ف اب ري لاشرب ف 
وقي الطّلاق» وَخَرْجَ جَمَاعة ْله في الطلاق» وَجَرمَ في الرُوْصةٍ السو يهُا َه 3 

وَفِي التزغيب: وأولى وَذَكَرَهُ ابْنُ الجؤزي روَايَة وَاخْتَارَهُ التمِيمِي. 

وكذا : إذ بنتو مي تم تروجك قانت طالِ كبانس كم تَروْجَها. 

َفِي التغليق احْهِمَالَ: لا يَف كَتَعليقه بالملك. 

قَالَ أحْمَدُ فِيمَنْ طَلّقَ وَاحِدَة تُمّ قَالَ: إن رَاجَمْتُك قات طَالِیٌ ئلانًا: إن كا خا لقو تي عا في ل لاقشرة 
إِلْبْهِ فَمَتَى عاد ت إِليْهِ في العِدةٍ أن بَعْدَهَا طلْقَس. 

حرم الح حل لإمنقاط يون الاق ول قم جزم به لبن هي ممت له فيضاء وخر حن الكبخري الله 
وَجَڙمَ به في ڪون المسائل» والقاضبي في اليلافي. واج بأشياةء نها قول مر عر ٤ a‏ 

رَوَاهُ ابن بَطَّةَه وَرََاهُ الدَارَقْطْبِي في الأفراد مَرْقُوعًا. ٍ' 

وكذا في الانْتِصارء وَقال: نه مُحَوم ند أصنحابتاء وكا قال في المني: E‏ ا 0 
واليیل داع لا جل ما حرم الل قل اهتقد اليو قعل ما حاف كمي مر ية فتبین امراته ذُكَرَه ف 
وَقَالَ: حلم اليمين هَل يَقَمُ رَحِْيًا أو لعو وهو أقْوَى؟ فيه نِرَاعٌ» لآن د ت ره ألو اع ةِ قَقَالَ: حرم 
ا لحلع جيلة يقح في الآصَحُ» ويَََجَه أن هله امنالة و رَقَصَّدَ الْحَللُ التخليل ود قَصّدَ اح السَعَاقديْن صد قدا مُجَرْمًا كم 
عصير من بيده مرا على حد واد يقال في كل ينها ما قِيلَ في الأخرى. 0 

َفِي وَاضح ابن غقيل: : سحب إغْلا م المستفتي بحذحب غَيْرِِ إن كان أهلاً لِلرّخْصّةٍ تی ایب خم بن ال يل له 
إلى من بى التعيل للخلاص ينه والح بعد وع الطألاقي. 


(١)(مسألة- :)١5‏ قوله: (وإن 'خالف. جنسًا أو حلولا أو نقد بلار فقيل كذلك» وقيل: لايصخ: اتتهى. 
عدم الصحّة مطلقًا هو الصّحيح» قال التتيخ. الموفق» والتتارح: القياس أنه لا يصح هنا. 
قال في الكافيء والرّعاية: لا يصح. 
وقال القاضي: القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه» ويكون ما خالع به» ورذه الشتيخ» والشارح. 
فهذه ست عشرة مسألة في هذا الباب. 
ومن كتاب البيع إلى هنا ثمان مثةٍ وأربعٌ وعشرون مسألة على التُحرير. ۰ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


4۲ الفروع - كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق . 
اسم لِلْحَاجة» وَيكرَه لِعْيرها. 
وعنه: لا. 
وعنة: حر وَيُستَحَبُ ترا صلا فة وما كرحا بالتكَاح. 
رَعَنه: راء قان تَرَكَ حَعَا يِه هي كَهوَ ِء والرَّا لا يفسخ بخ يِكَاحَاء نمی عَلَيْهِمَا. ٠‏ 
وَتَقَلَ روزي فِيمَنْ يُسْكِرٌ زوج أخنيه يلها اليه ونه ناء يرق بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: الله لمستعَان. 
اولي والحكمين. 


0 


0 


وعلله: e‏ 
وَعَنْهُ: الحَدل. 
إن مره مه نمه e‏ َة حًا من ولص في بم السرية: إن ل على ص لبن زب لل 
وَكذَا ص فيمًا إا ماه من التزويج 
وَيِصح مڻ ذوزج مكلف خی تاي وَسْفِيهِه غا ركذا شنز مل قة وَاعْكَارَة الأكثر. . 
:ا ڪه 
وعله: انْنتَئ عر 
اوعنة: لاقع اخختارَة بن أبي م مُوسَي ويره وَقَدْمَهُ في المحَرّر وَجَرَمْ به الأذمي.. 

وَعَنْهُ: لآب ۽ صغير ومجنو إمَجُْونَ َف الطّلاق ر نْصرَهُ القاضي ورأصحابة. 1 

وَفِي الترغيبو: هي أ قر وره ينا غار لذبي ولا متنا واس في المي لى الاك يطل على صتخي 
وَمَجْنُون بالإغسار وروج الصو ويوج وَجة: بن لک عير أبو إن ملك ترو واه قول ابن عقيل وَلَمْ بَحتَح ج الشيخ 
| لمن بل قَالَ: لا تَعْلَمٌ فيه خيلافا. 

طلا قووف ولا تسج ارقا ااه زر َه باط وام كلا تنفيهمْ رده جه وفِي التْبْميرق 
والترْغيب رواية: : يصيح». واخڌۀ پو الطاب ين رواب عدم فار وليه من رديه بجزيّة. 

0 يصح مره رتد 
: يوا لط اللا اما لا لات تیم ره وخا خن ذه خلا خضي الاو حكن ابن عقيل 
راوزل العف . 1 

وَل كر الهم ليأ امون لا أقاق لطأ وق تمن علي فل الشيخ: هَذَا فين ب وله بذقاب مره 

بِالكلَية اما برسم ومن بو نشاف فلا يَقَمْ وَفِي الرُوْضة أن امْبْرْسَمْ وَالموَسْوس إن عَمَلَ الطلاق لَرِمَه. , 

وَيَدْعْلَ في كلامهم من غيب حتى امي [عَلَيهِ] أو عشي ع حَلَيْهِ قال سَبْحيْنًا: بلا ربو ذكَرَ أنه طلْقَ ام لاء يق من 
غير في ظاهر كَلايهم» لآن «أبا مُوسَى لى الب 8ه تيلف رحد بان قحل ل ينل وَكَفْرَ» الحلريث. 

«وساله جل هَن اة الإبلء فَخَضِبْ حى احمرّت وَجَنناُ وَاخْمَرٌ وجه ثم قالَ: e‏ غا ات متف 
عليه من حَاډيث ريل بْنِ خالا 

وَجتَاُ ملت الواوء ما ارقم مِنْ الخديْن. 

في حَلدِيث ي بن ابت ألما لب له في الخروج في قام رتضتان روا مواقم سبوا اباب رج 
مُغْضبًا..» الحدیث. 


(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ولا ل تن عاس ولا اطم كال ابا خلى اولي ا رلم يذلا عقلة لم ئه لآنة 
ألْجَاهُ وَحَمَلَه عَلَبه افوخو يكره يتريح مه فلم ببق له لَه قصل صَحِيح فهو كَالمَكْرَه وَلِهَذَا لا يُجَابْ دُعَاؤْهُ عَلَى 
ضيه وَمَالِِ وَلا يمه نَذرُالطَاَةٍ فيد. 

وَفِي صِحَةٍ صِحَةٍ حُكِْهٍ اليلاف وَإنمَا الْعَقَدَتْ يَمينْهُ؛ ن ضَرَرَهَا يرول بِالكَفَارَق هذا إثلاف. 

َرَوَى أَحْمَدُ :)۲۹٤۰۳(‏ «لا لاق وَلا عتَاقَ في إغلاق». : 

َال في رواية حَتبل: يُرِيدُ ابه در بو بكر ولم يَذْكُرْ حيلاقة. 

وَقَالَ أَبُو دَاوُد: اة القَضّبء وَهَذَاء والقيّاس على | و يأ وة ل تق ريصم ظاهر اليل بهذا افا 
التَضب سرا قلا يور د لك قيقع وَعَلَيِْ يُحْمَلَ نَذْرُ القَضَي وَفِبِه نَظَن لظاهِر قِصّة لَيْلَى بشت العَجَصِي الْتِي اناا 
الخلا في قلق هتروا رارکت وذ قل خعل متديب امير كم لر 

وَلِمَنْ اختَارَ هذا أن يحْمِلَ الآخبَارَ المدكورة إن كان كثيراء كظاهر خبّر زیا قلانة مَعْصُومٌْ وَلِهَذَا ذُكَرَفِي 
شرح صلم اله لا یکره کم ممه ما و طق خير ها أو تصرف بِغَيْرِوِ صح» ٠‏ رفي الفُنُون: : بن دقيق الوَرَع وَمَكَارِمٍ 
الآخلاق أن لا يبل البَدَلَ في اهباج | نم وڅ بل السکران ول أ مي راي مع وة يم من حزن أو سرُور أو 
حفن لبش ان قضتيي نا ذل في فر ذلك بع تې وين هن لا مني فضتاا. 1 

وَإِذًا أرذت عِلْمَّ ذلك فاختب تَفسّك. 

َك دم ابو بكر عَلَى حر َه بالا واس على الل فون هنا وجب الو إلى جين الاعَيدَال.' 

وَقَاَ ان الجوزي: من اذوب المحتصمة بالقلب لضي َنم نتا من اعتقَادٍ اكير على العْضوب علي كم ذَكَرَ 
لني عن وإذا كَظَّمَهُ عجرا عن التشَمّي | حتفن في البباطنء قَصَارَ حِقْدا بير الخد والطَّمْن فيه 

وَفِي البْخاري ( (YA‏ لتر مل لته لم روي وت سارو لكا سي لديا 

يَقُول: «وَالِّي اصطقى مُوسَى عَلَى البثئر ضيب فَلَطمَك وبر ابي بل بذيك»» ولال «عليه الصلاةء والسلام نْهَى عَنِ 
القضتب فقا إرجل: لا تخضب». 

رَوَاهٌ البُخَارِي (50لام). ١‏ : 

محال لا إن عل وما حرم لا بتع ترشب الآحكام مع ورد الف كالخ طهر ين هذا أله إن زا عقأ به 
إن عر مسر عَلرَ فی ولا کېن وَظهَرٌ الجواب عن فل وَرَد مع عضب والله أعلم.. 

وقح ن زا ل بسک مم وطفة: لاء انار أبو كن والشيح وهنا وقال: كَمْكْرَو لم يانم في الآصِح وَتَقَلَ 
ا ميمون ): كنت أقول: : بقع حتی حتى بي علب علي أنه لا يقَ. ١‏ 

تقل أبُو طالب الي لا يار ر بالطلاق إنْمَا اتی حَصِلة وَاحِدة اللي يام به اتی يْنٍ: مها لوألا ضير 
وَعَنْهُ الوقف وهو مَنْ ي يَخلِط في كلاه أو لم خرف توب أو هذى. 

وَذَكَرْ شَيْحْنَا وَجْهًا: ان الجلاف فسن قد نهب وإلا ا قم قال شیختًا: ززعم طا م امنحاب (م ش) واختد 
أن النرَاع إنْمًا ُو في النلوان الْلِي ذ يهم يلط قائ اللزي َم سء بحَنِت لا يهم ما يُقول: نه لابق يَقَعُ به قؤلاً 
راجذاء والآيئة الكبَار عَلوا انزع في المي اران في أفواله َكَل فطل ير العف ل 

وَعَنة: في حد. 

وَعَنُْ: فك ونه وتنا قصال وط له فنا ست ب صن وله کا قلا تاعا ول ولا تصرح عِبَادنه. 

قال شيخنا: دلا تب لاه أزبعين يما حى يوب للب قال لمم نمث والبلج ونر حون لأثة لا لذ 
ب نص عَلَيْ. 
وََكَرَ ججاعة: ي لقرعي وهنا رر قال يهنا قد إزالة الل بلا متيب شترْعِي مء 

وَفِي الواضح: : إنا تدای بب قَسْكِر لم يََعْه وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام جَمَاعةٍ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة: الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة : (ه): الإمام أبو حنيفة 


ا عَلَيْهِ ظُلْمًا وَعَنْهُ: من مان بإيلايه ضري أ حيو والآصح أو ولي ووج أو واللده وَنَحوَهُ أو احا 
مال يره أ هده احا قَادٍ ر ير [يقَاعَةُ فَطَلْقَ ما لِقَولِهء قَالَ شِيِشًْا: أذ ظن أنه بغر بلا هادي في تشه از هلبه 
از مال لم يقع. 

َعنة: إن خد بقث أن قَطْمْ عُضرء كرات وإلا قلا. 

وق : اغراق م ؤم را وهر ا الواهيم» قا القاضي الإقزاء تلف قال ان يل : وهر قول حَسَنْ. 

e‏ : لاقع من كر بغر لا وغم وود لسو وإن محر ليلق كرا قله شيخنا. 


las 


5 


ن تَرَك الأول بلا عدر أن أكرة عَلَى مبْهَمَةٍ فَطلْقَ ل مُعَيْنَة فوَجْهَان (م 01 ۲). 

زي لسار هل 2 َع هوا ويم بي لاق ققط؟ فيه رايا وكذ عه رة وتخوختا. 

ولا يقال N TE TRT‏ ؛ امْحَابَنًا قَالُوا: يَجُورُ أن يُقَال: إِننا 
تار عا رازن دار < تحط غا ب م ت ل لاد ري اتر ع نا ا 
مُختلف فيو» ص عَلَيْهِ کم بصِحُةٍ بصحة العَقَدٍ َو نما ييف عاق أو يد واقماء و ن القاسيم: : قذ فام مَقَامَ اللكاح 
اليح في أحْكَابِه كُلهَا. 

وَعَنهُ: َع إن اعْتَقَدَ صِحُتَةُ» اختَارَة صاب ايدان A‏ والتلخيص. 

ويَجُوڙ في حَيْضٍء وكذا عت في بم قاميلد» في ظاهر كلام وتغلیلو وَهُوَ قياس اَهب 

ون سْلَمَ فارتقا حق البَائِع» وَلا يلرَمُ يْحَاحَ اردق اديه إن كََْالتِنَا عَلَى إِحْدَى اردان َال فِي عَيُون 
المسائل. 

وَعَنةُ: في تاه تاا عتا ار کر ولا ب في يكام مولي" قبل جاه نيهاجتا 

وَتقَلَ حَنبِل: إن روج عبد بلا إذن فَطلقَ سيد جاڙ طلاقَهُ وَفْرّقَ بْنَهُمًا. 

وَنَقَلَ مهنا إن طَلّقَ اليد يأر سرو از لا لم جز 

وان توج مُطَلْقَة لاتا قبل الول فَطْلقَهَاء نال القامسي: لا اعرف روايةء إن مثلم ؛ فَِلٍجْماع بَعْد. 

وال حَفِيدهُ عن بض محتقي أصْحَابه: إن بهي م مهد فيي به وَقَمَ» والاً انى على انيقاد الإجماع: : هَل ينع بَقَاءً 
حُکم لاف يق زغل العمل بناجب الوتى» ولي باكر م 8 يم أمٌ الولّدِ. 

رذ بى أخمة ذم في أحكام الود على الاجيهاد فامنقط هر وة تخت أعيها أذ ايها 


)١(‏ (مسالة - ١‏ -7): قوله: (وإن ترك التاويل بلا عذر أو أكره على مبهمة فطلّق معيّنة ل 

وأطلقهما في القواعد الأصوليّة. ذكر المصئف مسالتين: 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا ترك المكره التُأويل بلا عذر فهل يقع الطّلاق ام لا؟ اطلق الخلاف. 

أحدهما: لا يقعء وهو الملحيح؛ وهو ظاهر كلام كث الأصحاب» ويه قطع في الفنيء والتبرح ونصرام» وتي كلام الأركدي. 

والوجه الّاني: تطلق. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وقيل: ا ا ترك ذلك تيلا ار ممسلة ( ر وإن را 
بلا عذر احتمل وجهين. انتهى. 

وقال الرركشي: لا نزاع عند العامة اله إذا لم ينو الطّلاق ولم يتاوّل بلا عذر أنه لا يقع» ولابن حسدان احتمالٌ بالوقوع؛ والحالة 
هذه. انتهى. 

(المسألة الثّانية - 7): إذا أكره على الطّلاق بمبهمةٍ فطلّق معيّنةَ فهل يقع الطّلاق آم لا؟ 

أطلق الخلاف» والحكم فيها كالتى قبلها خلافا ومذهيًا. 

قلت: الذي يظهر أن الوقوع هنا أقوى من التي قبلهاء فن عدوله عن المبهمة إلى معينةٍ نة يا مَعيّنةٍ يدل على نوع إرادق والله أعلم. ٠‏ 


ا ي ا 1 1 ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي: الشافعي (ر): روايتان 


الس لِمُريدو: بقاع واجدة في طهر لم يجاوع فده كم برها حلى : دَق فيي اها وا لق دولا بها في خض از 


طهر وَطئ فيه حَرْمٌ وَوَقَمَ نص عَلَيْه. 

دفي المحرّر: ذا أت طن في قر مذ وم يط فيه كلا لکل عتا مت متاح الأ خلى يدا َة القَرُوء 
الأطهَارٌ. 

وفي الترغيب: ئها تات في ی وذ قَال: كنا رطا بي شير قل وجب البق مرج يلافك 


في ا موجزء والتَبْصِرَة والتَرْغِيبٍ روَايّة: 
وَعَنه: : في حیض» باه في الإزشاي 0 
9 َطَلاهًا الطهر الْمَعَقَبِ لِلرّجْعَةِ بذعَة فى ظاهر َدْعَب اخْتَارَهُ الكت كر شَيِحنًا. 
في في ظاهِر 
وَعَنْهُ: وك واتار في اليب بو: يلرم وَطُوُهًا. 
وَإن عَلْقَهُ لقه بيا قَقَامَتَْ حَائضًا قفي الائييصًا ر مباح. 


وَفِي الترغيب: : بذعِي» وني الرعَايَةِ: يَحْتَمِلَ وَجهين. 
َذَكرَ الشيخ إن عَلْقَهُ بمُذومه فَقَدِمَ في حَيْضرهاء دعق ولا إلْم (Fe‏ 
وَإن طَلْقَهَا ٿلائا. 


وق : أذ بين بكَلِمةٍ او كعات في طهر فاك وقح يرم ااه لأر 

وَعَنْهُ: في الطْهرٍ لا الآطهَارٍ. 

وَعَنْهُ: ل يُكْرَهُ ذَكْرَهُ جَمَاعة. 01 

وَنَقَلَ أبُو طَالِبٍ: هر َلاق السئق ولا بدذعَة بَعْدَ رَجعةٍ أو عقا َة 

وَقَدُمٌ في الانتصار رواية نَحْرعِهٍ نی فرُع غ العِدْةٌ (ه). 

وَجَرَمٌ به في الرّوْضّة فِيمًا إذَا رَجَع 2 

قَالَ: لأنْهُ طول الد وَأنْهُ مَحْنَى نَهْيهِ: ولا يكوه غيرَارًا لِتَحْتَدُوا» [البقرة: ١"7؟].‏ 

ولم بقع شيا طلا حَائِض في طهر وط فيه وأوقم من ثلاث مَجْمُوعة أو رة قبل رَجْعَةَ وَاحِدَقٍ وَقَال: إن 
لا يلم أحَدا َرْقَ بين الصورتين. 

وَحَكَاهُ فيه عن جَدّو لآنه مَخْجُور عل إن فلا يصبح» كالمو المحرْمَة مَة لق الله. 

ومع ان عقيل في الواضح في مال النهي وُقُوعَهُ في حَنِضء لان لهي لِْفْسَاوٍ. 

وَقَالَ عَنْ قول عْمَرَ في إيقاع الثلاث: : نما جَعلَهُ لإكتارهم مِنْه فَعَاقبَهُمْ عَلَى الإكْثَار من لِمَا عصّوا بجع الُلاشي 


)١‏ (مسالة - ۳): قوله: : (وإن علّقه بقيام فقامت حائضًا ففي الانتصار: مباح. 

وفي الترغيب: يدّعي. 

وني الرّعاية يحتمل وجهين» وذكر التي إن عله بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم). انتهى. 

قطع في الرّعاية الصُغرى باه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض اله يحم ويقع. انتهى. 

قلت: يحتمل إن علم وقوع الطّلاق وهي حائضُ حرم وإلاً فلاء ولعلّه مرادهم. 

ويحتمل أيضًا: أن ينبني ذلك على علّة الطّلاق في ا لحيض» فأكثر الأصحاب قالوا: : العلة في منع الطّلاق فيه تطويل العدة. فعلى 
هذا يكون بدعيّاء اللّهمْ إلا أن يقال: العلّة تطويل العدّة مع قصد المضارٌة» فلا يكون بدعيًا. 

وقال آبو الخطّاب: العلّة كونه في زمن رغبة عنهاء فعليه لا يكون بدعيًا. 

وهذان الاحتمالان قد فتح الله علينا بهماء ولكل واحلر منهما وجه فللّه الحمد والميّة. 


a‏ ا ل A‏ ف ا ل 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة ' (ه): الإمام أبو حنيقة 


فَيَكُونُ عقَوبة لِمَنْ لم ب تق الله من التخزير الي زجع فيه فيه إلى اْتِهَادٍ الآثِمّة كالرَيادةٍ عَلَى الْآرْبَعِينَ في حَدّ الخطر لما 
كر اناس مِنها وَأَظْهَرُوةَ سات الريادة عقوبة. ١‏ 

نُمْ هَل العُقُوبَةُ إن كانت لازمة مُوْبْدَةَ كانت حداء كما يَقُولْهُ من يَقُولهُ في جلد الاي في الخ ومن يفول بقوع 
الثلاث بِمَنْ جَمَعَهَاء إن ان ارجم فيه إلى اهام الإمام كانت تعزيرء وَمتَى كان الآنْر كَذَلِكَ فقت مقت الوص 
ولأا كن فيه عقوي بتري ما تمك باه له ودا كالنغزير بالعقُوَات اللي وهو جود من الول بوقرع طلاق 
SS‏ ترك [يقَاعِهًا حيرا 
من إيقاعهاء وَيُوذَن لْهُمْ في 

تر يكم بن کن أ اوق بار به ين قن الاب إن احالف بالنذر َير بين انكف والإمْضّاءء فَِذًا 
قصند عَقُوبتَهُ تلا يَفعلَ ذلك مر بالإإمضاء كَمَا قال ان القاميم لابنه: : افك بقل الل وإن هت افك قول مالك 

عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ القَاميم إمَامْ في الفِقةء والدينء فَرأى سابِمًا له أن يقي ابه ياء بالرخصّة ؛ فإ اص عَلَّى قِعْلٍ ما 
ري ا لا العْقُوبّة 
بالإيجاب كَالعُقُوبَةٍ بالنخريم. 

ی ةس أ عمد حْمَدُ وَليْسَ فيه إذَا أرَاد الثلاث بيان كيه وَبتّقَِيرٍ أن يكُون حَكْمُة ةد جَواز إِلْرَابِهِ بالثلاث 
يَكُوڻ قَدْ عَمِلَ بمُوجَب دَلالَة المفْهُو کر ا تو ا کن ده تان ل ی اظ 
عَلَيْهِ كما اْتَاظ عَلَى ابْن عْمَرَ لما طْلق في الخَيْضٍء ؛ كن التعزير ِمَنْ 7 لمن لم حرم وكانوا قذ عَلِمُوا لني عن الطّلاق 

في الحَييض. 

لشفي قزل شغد هب ل بش ال کر ون عن لم ذه ل خلا اللا لهي طا فد 
ستو المُقُوبَة قَالَ: وقد يقال مِنْ هذا الاب أَمَرُ ر طَائِفَةَ مِنَ الصّحَابَةِ لِمَنْ صَام في السَفْرٍ أن يُعِيِدَ لاسْتَاعِهِ من قول 
الرُخصّة. 

وَكَثِيرا ما کون الداع وَاقِعًا فما يُسَوْغْ ف فيه الآمران في نفس الآ وَقَالَ: إن مِن ذلك بيع مات الآؤلاهء ولي 
الآمرٍ من الاس من إذا رَآهُ مَصلَحَة وَلَهُ أن يدن في ذَُلِك. 

ولا مننة ولا بذعة لير مَدْحُول بها وَصَغِيرَةٍ وَآيسٍ وَمَنْ بان حَمْلها مُطَْا. 

وَعَنْهُ: : بَلَىء من جهة العَدَبٍ ونل ان منصور: لا جني أن بطل حَائِضًا لم يَدْخْلْ بها 

وَعَنْهُ: سنة الوَفْت ُت ؛ إحَاملٍء تاره ارق “ فَلَوْ قَالَ لَهَا: أنت طَالِقَ لِلْبدْعَةٍ طبضنم على الأولى ل قال 
لإِحَْدَاهُن: أنت طَالِقٌ للسئة طَلْقَة وَلِلْبِدْعَة طَلَقَةٌ وَقَعَنَاء بين بيه في غير يس ذا سارت" بن أل ذلك 

وَفِي الواضح وَجْة: : لاء وَفِي اكم وَجْهَانَ (م 4)”". 

إن ل قَالَهُ لِمَنْ هُمًا لَه فَوَاحِدَةَ فِي اال وَوَاحِدَة في ضيدٌ حَالِهَاء ٳِڏن. 

إن قال لاا لسن والباغة نِصفَيْن وَقعَس إذَن عند ابن أبي مُوسى؛ ميض كَل طُلْقَة والآصّحٌ وُمُوع اة في 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (ولا سئة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسةٍ ومن بان حملها. 
ثم قال: لو قال لإحداهنٌ أنت طالق لئنّة طلقة وللبدعة طلقةء وقعتاء ويديّن بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك. 
وني الحكم وجهان). انتهى. 
:يعني إذا قال: أردت طلاقها في زمن يصير طلاقا فيه للسنة إن قال: للستةء أو للبدعة إن قال: للبدعة. 
وهذان الوجهان ذكرهما القاضي» وأطلقهما في المغني» وامْحرّره والشرح» والرّعايتين» والنُظم والحاوي الصغير وغيرهم. 
أحدهما: يقبلء وهو الصحيح. / 
قال الشيخ الموفق» والتتارح: هذا أشبه بمذهب أحد لأنه فر كلامه بما يحتمله. 
والوجه الثاني: لا يقبلء وهو ظاهر كلامه في المنور. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


ضد حَالِهَا إذنء وان نوی تَأخِير تين في الکو وجهان م (o‏ . 

ون قال لمن هُمَا لَها: أنت طَالِو سق طلقّت إن كانت فِي طُهْر لَمْ يَطَأ فيه وال بوْجُودِ وإ قال لِلبذعة 
قَبالكس» وَفِي الثلاث الروايتان". 

مَإنْ قال: تلاا نة فَعَلَى الرُوَايَاتَ الثلاث الستابقة 

وَالقروء ايض َم َيِه عليه با ايء على ألا الآطهار بقع م إذَن إل حَائْضًا لم يحل بهَاء رَفِي صَغِيرَةٍ 


وجهان (م E‏ 
و قَبَحُهُ وَأَسْمجُة مه كَقوله لِلْبِْعَةِ وَأحْسئة وَآجْمَلَهُ وأفربة وَأغْدَلَه وَأكْمَلَه وَأتَمهُ د وَاسَئْهُ كَالسْئْق فإن نوَى أحْسَن 
اخوالك وَأفَِْها كوك مُطَلقَة مإ َقوله: طَلْقَة حَسَنةٌ ق َبِيحَة وإ تى بِأحْسَيهِ رَمَنَ البذغة لشبّهه بَخْلْقِهَا القبيح 


أو بأفبجه رمن الئنة قبح جشرتها قفي ا لمكم وَجْهَان (م 37 


وَيَحْرُمُ تَطلِيق وکيل مُطلْق وَفْتَ بدعة» وَفِي وَقُوعِهٍ وجهان (م ۸( . 


(1) (مسالة - 60 قوله: (وإن قال: ثلانًا للسّة» والبدعة نصفين وقعت إذن عند ابن أبي موسى.» والأصح وقوع الثائئة في ضدٌ 
حالها إِذاء وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان). انتهى. 

أحدهما: يقبل» وهو الصّحيح, قال الثيخ في المغني» والشارح: هذا أظهر: (وَالوَجَهُ الثاني) لا يقبل في الحكم» » لأنه فر كلامه 
بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق. 

قلت: وهو قوي. 

(۲) تنبيه: قوله: (وإن قال للبدعة فبالعكسء وفي الثلاث الرّوايتان). 

يعني: اللنين في الطّلاق ثلاناء هل هو للبدعة آم لا 

وقذم الصف أنه يحمم؛ وقال: اختاره الأكثرء وقوله: (وإن قال: ثلانًا للسنّة فعلى الرٌوايات الشلاث المتابقة)؟ يعني: في المسألة 
المتقلدّمة» فإنّه ذكر الرواية الثانية فقال: (وعنه: في الطّهر لا الأطهار)ء وقدم الوقوع» والحريم ورواية ثالثة بعدم التحريم. 

(۳) (مسألة - 5): قوله: (والقروء الحيض فيقع بتعليقه عليه بالحائض» وعلى أنّْها الأطهار يقع إذن إلا حائضًا لم يدخل بهاء وني 
صغيرةٍ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والمقنع» والحرّرء والشرح» وشرح ابن منجاء والرّعايتين» والنظم» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: تطلق في الحال طلقة» وهو الصّحيح: وبه قطع في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والبلغة 
وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد. 

(:) (مسألة - ۷) قوله: (وإن نوى باحسنه زمن البدعة لشبهه لها القبيح أو بأقبحه زمن السُنّة لقبح عشرتها ففي الحكم 
وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وقيل: إن قال في أحسن الطّلاق وغوه: أردت طلاق البدعة» وفي أقبح الطّلاق ونحوه: أردت طلاق 
السنّة. قبل في الأغلظ عليه» ودين في الأحف وهل يقبل حكمًا؟ خرّج فيه وجهان. انتهى. 

أحدهما: يقبل في الحكم. 

والوجه الثّاني: لا يقبل» وهو الصواب» لأنّه حلاف الظاهرء اللَهِمٌ إل أن تدلُ قرينة على شيء فيعمل به. 

)٥(‏ (مسألة - ۸) قوله: (ويحرّم تطليق وکیل مطلق وقت بدعة» وني وقوعه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الْحرر. 

أحدهما: بحرم ويقع» قدّمه في الرّعايتين» ا و ا 

قال في الحدايةء والمستوعب» والمقنع وغيرهم: له أن يطلّق متى شاء. 

والوجه الثّاني: يحرم ولا يقعء صځحه الناظم» وهو قوي» لأنّه ليس وكيلا فيه شرعًا. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو جنيفة 


قَالَ في الُغِي: الرُوْج يَمْلِكُهُ بيلك مَحَلّْه وَلَمْ يُعَلْلْ الآرجيأ عَدَمْ الوقوع إلا بمُحَالفَةٍ أمْر الشارع» فَإِنْ أَوْقَعَة وَفت 
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بذعَة أؤ ثَلانا فَظَاهِرُ كلامِهم يَقَم ويوج عَدَمُهُ 


)١(‏ تنبيه: قول المصنف بعد ذلك بسطر بعد كلام الأزجي: فإن أوقعه وقت بدعةٍ أو ثلانًا فظاهر كلامهم: يقع» ویتوجه عدمه. 
انتهى. 

يحتمل أن يكون من تتمّة كلام الأزجي» وهو آولى. 

ويحتمل أن يكون من كلام المصتف» ويكون زاد الُلاث» فيحصل في كلامه خللٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه أطلق في الخلاف في وقوعه قبل ذلك» وهنا قدّم الوقوع على ظاهر كلامهم. 

والثاني: أنه صرّح ارلا أن في المسألة وجهين» وهنا لم ينقل عن الأصحاب في ذلك تصريجًاء وإنّما قال: ظاهر كلامهم» وذكر من 
عنده توجيهاء وإن أعدناه إلى كلام الأزجي انتفى ذلك» واللّه أعلم. 

فهذه ثماني مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


باب صريح الطلاق وكنايته 

وصريحٌة: لظ الطّلاق وَمَا تصرف مِنة بعْير أمْر ر وَمُضَارِعٍ. 

وَعَنُْ: : أنت مُطَلْقَةٌ (و م). 

وقیل: وَطَلَتّك كِنَايَق وجه علَْهِ أله يَحتَمِلُ الإنشا والب وَعَلَى الآوّل هُوَ إِنْشَاءٌ وَذَكَرَ القاضي في مسأل 0 
أن العْقُود الشرعية بلفظ الماضمي أخبّار. 

وَقَالَ شَبِحْنًا: هه الصيع إنشاء من حَْث نها هي التي أبنت بَنت اکم وبھا تم وَهِيَّ أخخبّارٌ لِدَلالَتِهَا عَلَى الى الذي 
في النفْسِ» ٠‏ قان فح تاء أنت طَلَقَّت» » خجلافًا لآبي بكر واي الوقاء. 

وجه على المخلاف لو فلن لمن قال لَها: كلما لت لي ولم اقل لك مله قأنت طالِ» 'فَقَالَ: لَهَا مِثْلَهُ طَلَقَتْء ولو 
88 علق وَل كس التاء تحلص وقي مُعَلقَاء ذَكَرَهُ ان عقيل كُمْ قال: وله جاب آخرٌ ا NET‏ 
الجؤزئ وَلَهُ نماي إلى قُبَيْلٍ اموت 

وَقِيل: لا بقع شي لان اميا ذلك مغر م بالقرينة فَرَوْجِتُك بِمنْح الثاء وَنَحْوَهُ يتَوَجْهُ مله وَصَحُحَهُ الشيْخ. 

وقيل: من عَامِي. 

وَفِي الرْعايَة: يصح جَهْلاً أو عَجْزَاء وإلأ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ. 

وَقَالَ ارقي وأو بكر وَنْصّرَهُ القاضي وَغَيْرْه. 

وَفِي الواضح : امار لكر الفِرّاق» 0 كَالطّلاق. 

وقیل: وكذا ذا الإطلاق» م بصرعه جد أ هو هرل 

وَعَنْهُ: ية أو قرِيئَةٍ عضب أو سُوَالِهَا ولحو 0 

إن اراد طَاهرًا عط أو أن يَقُولَ: إن قُمْت فرك الشرط ولم يُرِد طلاقا أو نَوَى بطالِق من وق أو من نَكَاحٍ سَابق 
لم تألق» > ودين بَاطِنًا. 

وَعنه: : لاء كهازلء على الآصّح) وَفِي الحكم ولا فَريئة روایتان (م ۱). 

وق ) في نكا سابق: : قبل إن وجد. 

وَكُذَا قُوْلَهُ: أنت طَالِقْ م م قَالَ أرّذت إن قُمْتم. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (فإن أراد طاهرًا فغلط أو أن يقول: إن قمت فترك الشرطه ول يرد طلاقاء أو نوی بطالق من وثاق أو 
من نكاح سابق لم تطلق» ويديّن باطناء وعنه لاء وفي الحکم» ولا قرينة روايتان». انتهى. 

وأطلقهما في هدايق وللذهب وسبوك التُحبه والمستوعبء والغيء واغادي: والبلفة وتهريد اعنابة وشيرهمء وأطلتهما في 
المقنع» وشرح ابن منجًا إلا في قوله: أردت أن أقول: إن قمت فتركت الشرط» وأطلقهما في الحرّر في الأخيرة. 

إحداهما: : يقبل وهو الملحيح» صكحه في التصحيح؛ وقطع به في الوجيز ومتتخب الأدميء في خير مسالة إرادة الشرط وقثمه 
ابن رزين. 

وني الكاني إلا في قوله أردت أنّْها مطلقة من زو كان قبلي» وكان كذلك» فاطلق فيه وجهان. 

وقدمه في الشرح إلاً في إرادة الشرط. 

والرّواية الثانية: لا يقبل. 

قال في الخلاصة: لم يقبل في الحكم» على الأصح. 

قال في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدمه في محر إل في الأخيرة» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأتمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقِيل: لا يقل (م . 
وَيَتْوَجّهُ مله إن عَلْقَهُ ب برط شهدت به يي وَادْعَى أن مَعَهُ رطا اح وَأوقَمَهُ في القنون وَغيْرُ اجار من التشافعية لا 
فُقَهَاءُ البَصرَة وَقَالَ: ایس في الأول + بول قول إنّْان في رَد قول شاهِڌينء كَمَا َو قر انه وكيل فلان أو ْم ؛ تم اذى 


عرلا أو خيّارًا. 1 

ون ضَرَبَهَا أو أخرجها م مِنْ دارها أو كلها أو أطْمَمَهَا وَنَحْوَهُ وَقَالَ هذا طلاقك. فُنَصُهُ: صَرِيح» فَإن نو أن سب ِي 
الحم وَجْهَان, 

وَعَنْهُ: اة (۳» 4” کقوله بَعْدَ فل مِنهَا أو قَولِِ: أنت عَاقِلَة هَذَا طلاقكء ذَكَرَهُ القّاضي. 


وَفِي التَرْغِيبه: َو أطْعَمَهَا أو : سقَاهَا َي كوه كارب وَجْهّان. 
دَإن قَالَ: أنت ۽ طَالِقَ لا شي وفع في الآصح» وَعَكْسنهُ نت َالِ أو لا 


)١(‏ (مسألة - ۲): قوله: (وكذا قوله أنت طالق ثم قال: أردت إن قمت» وقيل: لا يقبل). انتهى. 

قال في الهداية» والكافي: يرج فيها روايتان. 

وأطلقهما في المستوعب. والمذهب وغيرهما. 

إحداهما: لا يقبل» وهو الصّحيح. قطع به في المقنع وقال: نص عليهء وشرح ابن منجّاء والوجيز وغيرهم. 

وقذمه في الحرّر, والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والرٌواية الثّانية: يقبلء وقول المصنّف: (وقيل: لا يقبل) يعني: وإن قبل في المسائل التي قبلها. 

وهو الذي قطع به في المي وشرح ابن منجّاء والوجيز وغيرهم. 

وفرّق ابن منجًا بينها وبين التي قبلها 

(۲) (مسألة - ۳ - 5): قوله: (وإن ریا وهام دارع ار لها اطانتها غه وقان: هذا طلاقك؛ فنمه ری 
فإن نوی أنه سيبه ففي الحكم وجهان» وعنه كناية). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا فعل بها ما قال المصنّف وقال هذا طلاقك» فهل هذا صريحٌ أو كناية؟ 

ظاهر كلامه إطلاق الخلاف. 

إحداهما: هو صريح» وهو الصحيح» نص عليه» واختاره ابن حامد وغيره» وجزم به في المقنع؛ والكافيء والخلاصةء والوجيزء 
وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقدمه في الفصول» والمْحرر» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وشرح ابن منجّاء وغيرهم. 

والرواية الثانية: هو كناية, وهو قول في الحرّر وغيره. 

قال القاضي: يتوجّه أنه لا يقم حتى ينويه. 

وقدمه الشيخ في المغني» والشارح ونصراه» وهو ظاهر كلام أبي الْخطّاب في الخلاف. 

قال الرُركشي: ويحتمله كلام الخرقي. انتهى. 

قلت: وهو قوي. 

(المسالة الثانية - )٤‏ على المنصوص لو نوى أنه سبب طلاقك» فهل يقبل في الحكم؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: يقبل» وهو الصحيح» اختاره في المداية» وصحّحه في الخلاصة. 

وقطع به في المقنع» وامْحرّر» والنُظمء والوجيزء والحاوي الصغير وغيرهم. 

وقدمه أبن رزين في شرحه» وهو ظاهر ما قدّمه ابن حمدان. 

والوجه الثاني: لا يقبل في الحكم. 

وصممّح في المغني فيما إذا لطمها فقال: هذا طلاقك إنه كناية عتم بالتقدير الذي ذكره ابن جامار. 

ويحتمل: أن يريد أنه سبب طلاقك. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافغي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وان قَالَ: أن ۽ طَالِق وَاحِدَة أو ل فْوَجْهَان (م 6 
وا طلا اذ طاهر بنا از الى قم خم يل لشتزها شرك مَعهَا أؤ انت لها از هي فَعنْه اة في الات 


وَنْصه: : صطريح. 


وقِيل: لا يلرَمهَا إيلاء إن حَلَف الله وَلَوْ نواه (م 3 ۷). 
وان كتَب صّريح طلاقها بنتيء بين 

وق :: أو لا فَعَنْةُ: صتربح» رة القاضبي وَأصْحَابُة. 
وَذَكَرَهُ ا ڂحلواڼي عَنْ ] اصحابتاء وَعَنْهُ اة (م ۸). 


() (مسآلة - )١‏ قوله: (وإن قال: أنت طالق واحدة آو لا فوجهان). انتهى. 

يعي: هل تطلق آم لا؟ 

وأطلقهما في احور والنظمء والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: لا تطلق, وهو الصحيح. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

وجزم به الأدمي' في منتخبهء وقلمه في الداية» والمذهب ومسبوك الذهبء والمستوعب» والمقنع؛ والمغني» والشرح ونصراه ورذا غيره. 


والوجه الثاني: تطلق» وهو ظاهر ما جزم به في الوجيزء فإنّه ذكر عدم الوقوع في الأولىء وهو قوله: بت طالق أل لا رم بر مل 


وجزم به في ا منورء وتذكرة أبن عبدوس. 
قال في الئلاصة: فقيل تطلق واحدة» واقتصر عليه. 
(5) (مسألة - ٦‏ - ۷): قوله: (وإن طلّقها أو ظاهر منها أو آلى ڈ ثم عقّبه بقوله لضرتها: شركتك معهساء أو أنت معهاء أو كهي: 


فعئه: : كناية في الثانية» ونمئُه: : صريح» وقيل: : لا يلزمها إيلاء إن حلف باللّه ولو نواه). أنتهى. 


ذكر مسالتين: 
(المسالة الأولى - 5): إذا طلّق امراته أو ظاهر منها ثم عقبه بقوله لضرّتها ما قاله المصئّفء فهل هو صريح في الفئرٌة أو كناية؟ 
أطلق الخلاف. 


إحداهما: هو صريح» وهو الصحيح.؛ وعليه أكثر الأصحاب» ونص عليه. 
د ا aS EN‏ 
قدّمه فيهما في الحررء والنظمء والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 
رن الثّانية: هو كناية فيهما. 
(المسألة الثائية - ۷): مسألة الإيلاءء فاطلق المصدّف الخلاف في كونه صريًا أو كناية في الثّانية. 
إحداهما: يكون صرياء وهو الصُحيح» فيكون موليًا من الثانية أيضاء نص عليه. 
واختاره القاضي وغيره. 
وقدمه في الحررء والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 
والرواية الثائية: يكون كناية» فإن نواه كان مولياء وإلاً فلا. 
وذكر المصئف قولا: لا يكون بذلك موليًا من الفئرة مطلقاء وهذا القول عليه الأكثر» وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 


والخلاصةء والوجيز وغيرهمء وقدمه في المغني» والمقنعء والشترح؛ والرّعاية الكبرى في باب الإيلاء أيضًا. 


تنبيه: الظاهر: ان الخلاف الذي أطلقه المصنف إنما هو في كونه كناية أو صريًا. 

آنا اقول بانه لا يكون موليًا مطلقا؛ فليس داخلاً في الخلاف الطلقء واللّه أعلم. 

وتاخير المصئف له في الذكر عن الروايتين فيه شيء» بل الأولى أنه إِمّا أن يلحقه بالخلاف المطلق أو يقدّمه عليه. 

(۳) (مسألة -8): قوله: : (وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين وقيل: ا صريحء نصره القساضي وأصخابه؛ وذكره 


الحلواني عن أصحابناء وعنه: كناية). انتهى. 


هاتان الروايتان خرجهما في الإأرشاد» وأطلقهما في المغنيى» والمقنعء والبلغة» والشرح»› وشرح ابن منج والئّظم وغيرهم. = 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الطلاق 


ويَتَحَرُجٌ أنه لَهْوٌ وَاخثَارَهُ بَحْضَهُم بناءٌ عَلَى إِقْرَارهِ بطي وَفِيه وَجْهَان (م .)٩‏ 

يتوه عَلَيهمَا صبحة الولاية بالط وَصِحُةُ الحكم به 

وَفِي تَعْلِيق القاضي: ما د تقولُون في العْقُووه والحدوي والشتهادات؟ هل" ته قبت بالكيتابة؟ 

قيل: المنصّوص عَنْهُ في الوّصية تَنْبْتَ» وهي عَقَدَ يقر إلى إيجاب وَقَبُول. 

فُيَحْتَمِلٌ أن تَنْبْتَ جَمِيعْهَاء > لآنهَا في حُكْمٍ الصريح وَيَحْتَمِلٌ لاء لآنْهُ لا كِنَاَة لَهَا فَقَوِيَسَء وَللطّلاق. والعثق كِنَايَةٌ 
فضعف. 

قَالَ صاب الْمحَوّر : لا أذري اراد صيحتها بالكناية ية أن ها في الظاهر ويَتَوَجه: هُمًاء 

ولا يق بِكمَابَه عَلَى ما لم يَنبْتَ عَلَيِْ خط كُمَاء وَنَحْوَهُ. 

رفي الذي وجة» وإنا نوَى تَجْويد خط اؤ هُمْ هله قل حْكْماء عَلَى الآصّحء وَإن قَرَأ ما كَتَبِه وَقَصّد القِرَاءَةَ فَفِي 
َبُولِهِ حُكْمًا الخلاف فِي الترْغِيبٍ 

ق ين رس وخا إشارق فلز هما ابعخض كاذ وقاويلة م متريح لطر ركن طلاق: 

َإِنْ قَالَ العَجَمِي: بهشتم, وَقَمَ ما نواه فَإِنْ ژاد: سيار فتلاث. 

ل الخ وان وال ان مار وا ل :بقارس لی اوا ل یی لخ ب لدم زیي وإ 
َالَهُ عَرَبي أ نَطَنَ عَجَمِي بلَفظ طلاق ولم يَفهَمَاه لم بقع ٠‏ 

وق ): بَلَى پزية مُوجبَةٍ جبّة عِنْدَ أَهْلِه. 

وفي الاأيصتار َيون اسابل والُمرَدات: من لم بلغ العو غير كفي رقع طلامة. 


وَكِنَايَانَهُ الظاهِرَةٌ: أت خَلية 5 وَبَائِنْ› وبنت وبل والخرج. 


وجعل أبو جَعْفَر بخلاة كَل لية. 


= إحداهما: هو صريحء وهو الصحيح. 
قال ناظم المفردات: 1 
أدخله الأصحاب في الصريح 
وصممّحه في التصريح. 1 
قال في تجريد العناية: وقع» على الأظهرء واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقلمه في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 
ا ا 
والرواية الثانية: : هو كناية» فلا يقع من غير نيه جزم به في الوجيز 
قال في الرّعاية: وهو اظهر. 
قلت: وهو الصّوابء والذي يظهر أن الأول بعيدٌ» وإن كان عليه الأكثر. 
(۱) (مسالة - 4): قوله: (ويتخرّج أنه لغوّء واختاره بعضهم بناءٌ على إقراره بخطّه؛ وفيه وجهان). انتهى. 
قال في الرّعاية الكبرى: ويتخرّج أنه يقع بخطه شيءٌ» وإن نواه بناءٌ على أنّ الخطٌ بالحقّ ليس إقرارًا شرعيّاء في الأصح. انتهى. 
وقدّم في الرّعاية الكبرى أيضًا في الإقرار أنه الاعتراف» وهو إظهار الحقّ لفظًا. 
وقاله في الرّعاية الصّغرى والحاوي» ڈ ثم قال في الكبرى: قلت: هو إظهار المكلّف الرُشيد المختار ما عليه لفظًا أو كتابة في 
ایی او شار أو على موقل أو مول أو مروت ا مكن ردق يه انتھی. 
فصحح هنا أله ليس إقرارًا شرعيّاء وقال في الإقرار: ا ف ا م و وا 


قلت: المواب أنه يكون إقراراء وهو مقتضى قواعد المذهب. 
کمن وجد خط أبيه بدين عليه أو له» على ما تقلام. 


وكذلك الوصية إذا وجدت بعد موته وعرف خطه ونحو ذلك» واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوفي الشافعي : روايتان 


وَقِيل: انبتك كاين وا ية أخرجي. وَاذْهبِي. وَذُوقِيء وَتَجَرْعِيء ونت وَاحِدّة. وَاعتَزِلي» ولا حَاجَةَ لي بك. وَمَا 
بي شي وأغتاك الل ونَحْوَة. أ 

قال ابن عَقِيلٍ: َإِنْ الله قذ طَلْقَكء وَنْقلَ أبُو دَاوه: إِذَا قَالَ: َرْقَ الله َي ويك فِي الدنيّاء والآخجرة قَالَ: إن كان 
بريد أئ ذغاءَ ذو به ڦازجو اله ليس ٻشيء. 

فلم يَجعَْهُ شيا مع ية الأعاءء فَظأهِره أ شّيء مح ية الاق أو الإطلاقء بنَءً علَى أن الفراق صرح أو للْقَرينَةء 
َيوَافِقَ هذا ما قَالَ شيْحْنا في إن أبرأتني فانت طَالِق فَقَالَت: ابراك الل ما تَدْعِي النْسَاءُ عَلَى الرجَال» فَظَنْ أنه يَبرا 
فَطَلّقَ قَالَ: ترا هاور الاير اللات ال فيا سواة. 

وَظَهَرَ أن في كَل مَسنالَة قَوْلين: هَل يَعْمَلٌ بالإطلاق لِلقَرينة وَهِيّ تذل عَلَى انق آم ند عبر النيّةُ؟ وَنْظِيرُ ذلك إن الله 
قَدْ بَاعَكء أو قَدْ أقالّك وتخو ذلك وَاختَلف عله في: حَبْلّك على غَاريكء وَتروُجي مَنْ شيئْت. وَحَلَلْت لنازواج. ولا 
سَبيل اؤ لا لطن لي عليك وَغْطي شرك نقمي . 

فَعَنْهُ: : ظاهرة» كانت حر وَأعتَقتّك» ؛ عَلَى الآصّحٌ فِيهمّاء لآن النْكَاح رق. 

وَعَنْهُ: خَفية ( م "00٠١‏ كَقَوله: ادي (م)» واستبرئي» والحقي باخلك (م) على الآصّح فيه يهن وَجَعَل أبُو بكر لا 
حَاجَة لي فيك وباب الدار لك مَفتوح» كانت بَائِن. 

وَفِي الفِراق» والسرَاح وَجْهَان (م ."101١‏ 

ولا بق بكيئاية ولو ظاهِرَة» وَفِيهَا رواية امَارَها أبو بكر إلا , ية مُقَارئَة لظ وَقِيل أوَلهُ.. 

وني ارح أذ بل وع وع حصطودة وغضتيي قطع بو بو القرج وَغي. 

وَعَنْهُ: وَلَوْ بَعْدَ سُوَالِهَا لياه اختارَة الشيّخ فِيما كَثْرَ قول عير الطّلاقء حو أخرجيء فَإِن لم يُرِذهُ أو اراد عبر لم َب 
كما مع سالا أو خْصُومَةٍ وَعْضَبِيٍ عَلَى الآصّح وَيْقَمُ بالظاهِرَةٍ ثلاث في ظاهِر الَذَهَب. 

وَعَنْهُ: وَاحِدَة بَائِئَة 

َعَنْهُ: مَا نَوَىء اخْتَارَه أو الحَطاب وَغَيْره وكذا الرُوَايَاتَُ في: أت طَالِقّ بَائِنَ أو أله أو بلا رَجْمَقٍ ون قَالَ: 
وَاحِدَةٌ بَائئةُ أو نة فَرَجْعِيَةٌ 


)١(‏ تنبيه: حكم قوله: (غطي شعرك وتقنعي) حكم ما تقدّم» خلافًا ومذهبًا. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (واختلف عنه في: : حبلك على غاربك» وتزوجي من شئت» وحللت للازواج» ولا سبيل أو لا 
سلطان لي عليك» وغطي شعرك» وتقئعي فعنه: ظاهرة» وعنه: خفيةٌ). انتهى. 

وأطلقهما في الخمسة الأول في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغي؛ والمقنع» واحرر» وال رح» والتظم والحاوي 
الصخير وغيرهم. 

إحداهما: الخمس الأول من الكنايات الظاهرة؛ صحّحه في النُصحيح» وتصحيح امحرر. 

وجزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في الرّعايتين» والزيدة. وشرح أبن رزين. 

الرواية الثانية: هي من الكنايات الخفيّة) جز م به في ال منور. 

وهو ظاهر ما جزم به في منتخبه» وقدّمه في إدراك الغاية» واختار ابن رزين في شرحه أن قوله: لا سلطان لي عليك وحللت 
للأزواج كناية في واختار ابن عبدوس في تذكرته أن حبلك على غساربك وتزوؤجي من شعت شئت وحللت للازواج من الكنايات 
الظاهرة» وأنّ قوله: لا سبيل لي عليك ولا سلطان عليك خفيّة. 

(۳) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وفي الفراق» والستراح وجهان). انتهى. 

يعني: إذا قلنا: إنْهما ليستا صريحتين هل هما من الكنايات الظّاهرة أو الخفيّة؟ أطلق الخلاف فيهما. 

أحدهما: : هما من الكنايات الخفية؛ قطع به في المغني» » والشرح. 

والوجه الّاني: اباس الاهرة» لطع ج رركتي واي ام جل كوج ر مدع قلق سات ال ار م 
ولعلٌ في النسخة غلطًا. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: بَائِنَةٌ وَعَنْهُ لاٹ كانت طَالِقٌ وَاحِدَةٌ ثَلاناء وَفِي الفُصُول عَنْ أبي بكر فِي: : نت و طَالِقَ لائا وَاحِدَةَ يَقَعْ 
وَاحِدَة لآنْهُ صف : الوَاحجدة بالاثء ولس بصنحيح لأنه نما وص الثلاث بالواجدة َرَت الثلات» وَلََا الوْصفَ. 
وهر ر اصح وَيَقَمُ م بِالمَيّةِ رَْعِيّة إن وى أكثرَ في غَيْر: أنت وَاحِدَة قَالَهُ القاضي» والشيْخ وَقَمَ 

َإِنْ قَال: يس لي امراة او لست .. 

فَعَنْهُ: أ و الاح كا فلو ام َم بألله عَلَيْهِ فَقَدْ رقف أَحْمَدُ. 

يحمل وَجْهَيْن (م 11" “» وکلي واشرَبي قيل: كوتايةء والآصّح لاء نَحْوَ: أَفْعْدِي» وأنت مَلِِحَةٌ أو قَبيحَة. 

وَإِن قَالَ: أنَا منك طَالِ» فليس كِنَاَةء في المنصُوص» كَحَذفِهِ «ينك». 

وَفِي: نا منك بائِنء او حرا اؤ بَرِيء وَجْهَان )م 001 

وكا مع حَذْفِهِ «ينك» الي في احْتمّال. 

وان قَالَ: تو عاي حر رام أ ما أحَلُ اللَّهُ عَلَيْ حرام أ اليل علي حرام فَظِهَارٌ. 

وَعَنه: يَمِينٌ. 

وَعنُ: طلاق این حٌى َقَلَ الآثَم وَحَتْبَلَ: ارام ثلاث حى لَوْ وَجَذت رجلا حرم امْرَانَهُ عليه وَمُوَ يَرَى أنْهَا 
وَاحِدة قرفت بَيْتْهُمَاء مع أن كر الروايات عن كَرَاحة اليا في الكَايات الظاهرة. 

قَالَ ؛ ف الْستوصب: لاختلاف الصّحَابَة. 

و الماع رَه الآشنهر: ظِهَارٌ (م 014"". 


)١(‏ (مسالة - :)١7‏ قوله: (وإن قال: ليس لي امراة أو لست.. فعنه: لو والأصح كناية» فلو أقسم باللّه فقد توقّف أحمده 
فيحتمل وجهين). انتهى. 

توقف الإمام أحمد في ذلك في رواية مهناء وأطلقهما في امْحرّر» والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والزُركشيٌ وقال: ميناهما على أن 
الإنشاءات هل تؤكّد فيقع الطّلاق؟ أم لا يكد إلأ الخبر فتتعيّن خبرية هذا فلا يقع الطّلاق؟ انتهى. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: ذلك كناية ولو أقسم بالله. انتهى. 

وهو الصّواب. 

(؟) (مسآلة - :)١7‏ قوله: (وفي: آنا منك بائنٌ أو حرام أو بريء وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمستوعب. والمغني» والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجا وابن رزين» ولم يذكروا أنا منك بريءَء وهي مثلهما 
في الحكم. 

أحدهما: هو لغنٌ صحّحه في النُصحيحء وجزم به في الوجيزء وقدمه في الرّعاية في قوله: أنا منك بريءٌ. 

والوجه الثاني: هو كناية» وصمّحه في المذهب ومسبوك الأهب» وقدّمه في الرّعاية الصُغرى في الجميعء وقدّمه في الكبرى؛ 
والحاوي الصّغير في الأؤلين. 

تنبيه: منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سعل عن ذلك فتوقّف. قال ابن حامدر: يتخرّج على وجهين. 

(۳) (مسآلة - :)١5‏ قوله: (وإن نوی شيئًا فعنه: نيّته» ونقل الجماعة -وهو الأشهر - ظهارٌ). انتهى. 

وأطلقهما في الرعايتينء ما قاله المصنف إنه اشهر هو الصّحيح من المذهب نقله الجماعة» كما قاله الثيخ» والشارح وغيرهما. 

قال في المدايةء والمذهب ومسبوك الذّهب» وال مستوعب وغيرهم: هذا المشهور في المذهب. 

وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

وقلامه في المدايةء والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاصة» والمغني» والتترح وغيرهم. 

والرواية الثّانية: يقع ما نواه جزم به في المنوّر» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدّمه في الجرّر» والتُظم والحاوي الصغير وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


قن وی ظِهَارًا أو طَلاقًا َظِهَارٌ 80 اله ِمْحَرْمَةٍ بحَيْض وَنَحْوِِ و وَتَوَى أنْهًا مُحَرمَة به فَلَمْرٌُ وَكَذَا إن أطلقء لآنه 


يَحتَمِلُ اي وَيَحْتَمِلْ إِنْشَاءً الحْرِيِي ذكَرَهُ الشيح» وَيتَوَجْهُ كَِطْلاقه تي إن قال: عي به الطلاق» أو طلاقًاء فَعَنْهُ 
ظِهَارٌ كَقَوله: انت علي مه أي أغني به الطلاقة. 

والَذهَب: طلا بالإنشاء» وي اروم اثلاث مع اريف راان (م 1018" 

وَتَقَلَ أبُو دَاوْد فِيمن قال لِرَجُل: ما حل الله علي حرام -يَعْنِي بد: : الطّلاق- إن دحت لك في خَيْرٍ أوْ شر وَالرُجُلْ 
مَريض» يَعُوده؟ قَال: لا ولا يشيع جناز ف أحاف نه ثلاث ولا أفتي به. 

وَلَوْ نَرَى فِي: حَرُمتّك عَلَى غَيْرِيء فَحَطّلاق» ماله في الترغِيبٍ وَغَيْرِ. 

ولو قَال: فراشيي علي حرام إن نوی مرا قَظِهَانٌ وَإِن نوی فِرَاشَة يمين نَقَلَهُ ان هَانِى وَإِنْ قَالَ: كَالَيتَةٍء والد 
وَالحَمْرِ لَرمَهٌ ما نواه 

وقيل: لا الظَهَان جَرَمَ م به في عُيُون المسَائِلِء لإبَاحيِهِ بحَال» وَإن لم ينو فَظِهَارٌ. 

وَعَنْهُ: : يمین. 

وَإن قَالَ: حَلَفْت بالطلاقء وَكُدّب ذبن ولَزِمَهُ حُكْمَاء عَلَى الآصححّ محم فِيهمًا:. 

30 : سل أطْلَقْت آمْرَاتك؟ قال: عَم أو ألك امرأة؟ قال: قد طلقتهاء بريد الكَذب وقع. 

َال ابن أبي مُوسَى: حُكْمَا كَقَولِ: كنت طَلقْتهاء وَإن * قِيل لَهُ: خَلَيهًا؟ فَقَالَ: َعَم فَكِنَايةً. 

وَمَنْ أثنهد عَلَيْهِ بطلاق ثُلاث: م أفني باه لا شي ]+ عليه لم ياح يافراره لِمَعْرِقَةٍ مُسعَنْدِوه قبل بيَمِينِه أن مُسْتئْدَهُ 
في فرارو ڏل من يجهل يفك ذَكَرَه شخنا. 

وإ قَالَ: مرك بِيَدِكء فَكِنَايَة ظَاهِرَةٌ تلك ثلانًا. 


ور وى واج اتی بو مد غير مد 

وعَنة: :: واحدة ما لم نو أك ؛ قط به بو ارج والتبصيرة» ق كقوله: اختاري» وَعن فيه: TE RE‏ 0 
وَطْلْقِي تَفْسّك. وَعَنْهُ فيه: ثلاث بِنيتِهِمًا لها كقَولِهِ قي الآصّحّ تح طَلّقِي مسك د نَا قَتَطلئْ ياء وَقِيلَ أو لا وَنَصُهُ 7 
ومترانيياء وص أن احتاري مختصة بالمجيس ما لم يشملا بقاطع. 

وَعَنْهُ: عَلَى القؤرء وَخرّجَ فيهمًا المكس. 

رطقي نفس هَل يَخَْصُ يسَجيس؟ فيه وان (م 70017 وذلك وكيل يطل روعي وَل وكلهها وض نص 
عَلَيْ ويرد الوكيل. 


(1) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وتي لزوم الثلاث مع التُعريف روايتان). 

يعتى إذا قال: أنت علي حرامٌ أعنى به الطّلاق بالتعريف» وقلنا: هو طلاق فهل يقع ثلانًا أو واحدة؟ أطلق الرّوايتين. 

وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والحرّر والخاوي الصّغير وغيرهم» وأطلقهما أيضًا القاضي في الْجرّد. 

إحداهما: يكون ثلاناء قطع به في المقنع وغيره» وقدمه في الهداية» والخلاصةء والمغبي» والشترح؛ والنُظمء والرّعايتين وقال: إن 
حرّمت الرّجعيّة» وذكر في المستوعب نقل أبي طالب في آنها تطلق ثلانًا فقال: وقال ابن عقيلٍ: وهذا يخرج على قوله بان الرُجعة 
عو ل 3 

والرواية الثائيةة تطلى واه جرم به في الوجيز» والمنور. 

() (مسألة - >1): قوله: (وطلّقي نفسك هل يختص بمجلس؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما تي امور والنظمء والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: يكون على التراخي» وهو الصلحيحء رجحه الشيخ في الكانيء والمغني. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. 

والوجه الثّاني: يختص بالمجلس» اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في المنوّرء وقدمه في الرّعايتين. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


يَقَعْ بإيقاع الوكيل بصّربح أو كتابة بي وفي وُفوعه بِكنايَة ب ممن َكل فيه بصّريح وَجْهَان (م ۷ . 

وَكَذَا عَكْسنّهُ في الترْغِيب (م 2)18". 

ولا بقع قَْلِهَا: اختّرت EES‏ أبْوَيْ أو الآزواج» وَنْقَلَ ابن مَنصّور: إن اختّارَت زَوْجَهَا فَوَاحِدَة 
وَنَفْسَهَا ثلاث. 

وعنه: إن خيّرَهَا فَقَالَتْ: لقت تفي تلاا وفحت ون انكر لها قبل قول ومن أُعبرت نيه قبل قولَهُ فيها. 

وبل رى الج في انه رجع قبل إيقاع وكيله» نة اتابن قال في الحرره وص خمد ذكَرَه في اجرد 
والفُصُول في تَعْلِيق الوكالة فِي رواب ية أبي الخَارث: لا قبل إلا بينة 

وَجَرّم ب به في الرغيبب» الجر في ڪڙل امكل له وجو به شتا قال: وكا دَعْوَى عِنْقِهِ وَرَهْنْهِ وَنَحْوَهُ. 

ومن َكل في ثلاث فَأَوْقَم واد اؤ عَكَسَة فوَاحِدة ص عَلَيْهِمَا إن حير مِن ثلاث مَلَك بين فَأقل؛ وَلا يَمْيِكُ 
بالإطلاق تَعلِيتًا. 

وان وکلا في ثلاث فطل وَاحِدٌ وَاحِدَة والآخرٌ افر فَوَاحِدَةٌ صر عَلَيْه. 

إن صح طلاق مُمَيْزٍ صح يله وَذكَرَ ان عقيل روايَة 5 اختارها أبُو بکر: وتخيير مُميّرَق وإِلاً لاء ص عَليْهمًا. 

لِك بطلاقك يد ووكلثك في الطلاق ما تملك بالآمرء قلا َع بقَولهًا: أنت طَالِقَ أو مني طَالِقَ أو طُلْقَتّك. 

وَقيل: بْلَى بن 

وَفِي الوُوَْة: عة طلاقها فت تبي از أنا بنك طاق وإ قالت: اا طا لم ب يَقَمْ َقَمْ وََبْطّلُ ايار والآمْرٌ إن لم 
يُكَررْهُمَا برد الَو الول خيلافا لِْحَلْوَانِي» والآجتبيُ كَهِي» والذَهَبْ إلا أله مرا 

إن وَمَبَهَا لِنَْسِهَا أو لِغَيْرِهَا فرذت فَلَعْوَ 

وَعَنْهُ: 4: جيك إن قبت فر فَرَجْعِية. 

وَغَنه: َب 

وَعَنْهُ: : ثلاث وَعِنْدَ القاضبي: ما واه وتُعتَْر نة وَاهِب وَمَوْهُوبِي وَيّقَْ أقَلْهُمًا. 

وَعَنْهُ: لا د عبر في البق ذَكَرهُ القاضي. 

إن نَوَى لِك وَبالآسِْء والجبار الطّلاق في الال وق ون بَاعَهَا لَِْر قلعو مُطلقَاء ص عَلْه. 

وَفِي الترغيب في كوه تابه هة وَجْهانء تَقَلَ حَْبل: وَهُمَا كَحَائنِ يُؤدْبَانَ ولا قَطعَ وَيُحْبْسَان حت يُظهرا تَوبَة 3 

َمَنْ طُلَقَ في قله لم يق تقل ان هاڼۍ: إا طَلْقَ في فيه لا يرنه ذا لا بلق به أذ بدلا نانك ا ا 
يسمعة ويوجه كَقِرَاءةٍ صلاة. 


)١(‏ (مسأآلة :)١7-‏ قوله: (ويقع بإيقاع الوكيل بصربح أو كنايق» وفي وقوعه بكناية بنّة من وکل فيه بصریح وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: يقع. 

قلت: وهو المنُواب» كما لو قال لامرأته: طلقي نفسكء فطلقت بالكنايةء بل جعلها ابن حمدان مثلها. 

والوجه الثاني: لا يقع إلا بالصريح. 

(۲) (مسألة - :)١8‏ قوله: (وكذا عكسه في الترغيب). 

يعني: أنه ولو وكله بلفظ الكناية فطلّق بالصريح. 

والصواب هنا: الوقوع بطريق أولى» وهو ظاهر كلام الأكثر. 

فهذه ثماني عشرة مسالة في هذا الباب. 


باب ما يختلف به عددٌ الطلاق 

الطلاق بالرّجَالء َلك حر لاك وَعَبْدَ نين ولو را رق كَلْحُوق دمي پار خرب فاسشرق وكا قَذ طَلْىَ لين 
وَقُلْنًا: جع عبد حْرَةٌ كح هُناء وله طَلْقَفَ كر الششيخ» في التْرْغِيب وَجْهَان. 

وعنه: : الطلاقٌ بالنْساءء فَيَمْلِك وج حُرةٍ لاء وزوح آمو ينين يبَر الان بارآ 

وَمُعْتَقَ بَعْضِهُ كح ص عليه وَفِي الكَافي: كَقن. 

فَإِذًا قَالَ: أنت الطلاق أو يَلرْمنِي أو علي وَنَحْوَهُ قَصَرِيح» ف في المنصُوص مُنْجَرًا أو مُعَلْقَا برط أو مَحَلُوفًا به بقع 
واحدة ما لَمْ ينو أكر. 

وَعَنْهُ: ثلاث: وَفِي الرؤْضةء هُوَ قول جُْمْهُور أصْحَابناء وَيَتوَجَهُ عَلَيْهِمًا: مَنْ حَلّفَ بطلاق و ء وَلا بِيْةَ وَحَنِث. 

وي الرُوْضَّةٍ ضَة: إن قَالَ: إن فَعَلْت كذا قَامْرأئة الق وَقمَلَ وفع بالكل أن بن بقي. 

قَالَ: وَإِن قَالَ: علي الطلاق ْمَل وَلَمْ دك الراة اكم عَلَى مَا تَقَدْمٌ إن لم يق تحت زوج ثم روج أخرَى 
وَفْعَلَ المخلُوف عَلَيْهِ وَقَعَ أيْضَاء ذا قَال. 

ولو قَالَ: فُلانَهُ طَالِقَّ لَأفْعَلَنَ فَمَاءَ ت او طَلْقَهَا ثُمْ تَرَوْجَ أخْرى. لَمْ تَطْلْقْء لآنْهُ عَينَهُ لامرأة. 

وَفِي الوّاض : أت طَلاقّ كانت الطلاق» وَمَعْنَاهُ في الانتصار. 

وإ نَوَى تلاا بأنت و طاق زمه كَيَيتِهًا بأنت طَالِقَْ طَلاقاء وَعَنْهُ وَاحِدَةٌ اخْتَارَهُ الخِرَقِيْ» والقّاضِيء وَجَمَاعَك كَنْتِهَا 
نت ؛ طاق وَاحِدَةٌ في الآصح» فُعَلَى الثَانِيَةِ لو قَالَ: أت ۽ طَالِقه وَصَادف قَوْلْهُ ثَلانًا مَْنَهَا أو قَارنَه وَقَمَ وَاحِدَة. 

وَعَلَى الآَولَةِ تلائاء جود الَْسْرِ في اليا قله في الترغيب. 

وَإِنْ قَالَ: أنت طَالِقَ هَكَذَاء وشار بثلاث أصابِعٌ» قتلاث. 

ون اراد الفْبُوضتينِ فينَان. 

وإ َم َل هكا فَوَاحِدَة وَتَوَقْفَ ْمَك وَاقْنَصرٌ عَلَيْهِ في الترغِيبو. 

إن قَالَ: أنت رطان کر الاق از خا از تچ ا کال از د اشم أذ الا از له ء أو الريح وَنَحْوَهُ أؤيَا 
اة طَلِقِء فلات وَلَوْ نَوَى وَاحِدَف نَصْ عَلَيْهِ في ألفو. 

رفي الانيصارء والمستوْعِب: وَيَأنَمُ بالرَيادَة. 

ولو وی كالم في صعُوَيهَا ني الم ايلا (م ). 

ون قَال: أشَدَّهُ أ أَغْلَظَهُ أو أطْوَلهُ أو أعْرَضَه أو مِلْءَ الدنيًا أو مثل الجبّلٍ أو عِظْمَهُ وَنَحْوَهُ فَوَاحِدَةٌ. 

ويَقَع ما واه قله ابن مَنصُور فِي مِلء البَيْتَ وَفِي أقصاهٌ أو أكْتْرو و اوج تَالنُهًا: أكثَرهُ ثلاث (م ۲ ۳( . 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن نوى كألفو في صعوبتها ففي الحكم الخلاف). انتهى. 

يعني: هل يقبل في الحكم أم لا؟ فيه الخلاف المذكور في غير ما مسأل تقدّمت فيما إذا احتمل تأويله ذلك. 

إحداهما: يقبل في الحكم» قدّمه في الرّعايتين. 

والرواية الثّائية: لا يقبل. 

قال ابن رزين في شرحه: لا يقبل في الحكم على رأي. 

وأطلقهما في المخنيء والشترح. 

(۲) (مسألة - 7 - ۴): قوله: (وإن قال: أشدّه أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الذنيا أو مثل الجبل أو عظمه ونحوه 
فواحدةٌ ويقع ما نواه» نقله ابن منصور في ملء البيت» وني أقصاه أو أكثره أوجةء ثالنًا أكثره ثلاث). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا قال: أنت طالقٌ أكثر الطّلاق» فهل تطلق ثلانًا أو واحدة؟ 5 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام ابو حنيفة 


وَفِي آخير المجلّدِ التاسيع عر من القُون: أن د نض أصنحابنا قَالَ في شد الطلاق كاقبح الطلاق بِقَع طَلْقَةٌ في الحِيْضٍ 
او ثلاث عَلَى احْتِمّال وَجْهَيْنَ: واه كيف يسوي بَيْنَ اشد الطّلاق وَأَهْوَن الطّلاق. 

وَلَوْ أوْقَمَ طَلْقَةَ تم قَال: E AT‏ ل نه 

َإِنْ قَال: وَاحِدة َل هو تلاا طَْقَسْ وَاحِدَة والأرَى لان 

وإ قَال: هلرو لا بل هلي طلْقناء ص عَلَيِه. 

إن قال هذ أوْ مله َء طَالِق وقح اة وإخدى الْأولَييْنء كَهَذِهِ أو هَلِهِ َل هلرو. 

وقيل: يَقْرَعْ َيْنَ الأولى وبين الآخرتين. ' 

وَإِن قَالَ هَل مَل أو هَذِهِ وَقَمْ بالأولى وإ حْدَى الأخرئين» كَهَلِِ بل هَل أو هَل وَقِيلَ: يقرع بين الأولتَين والثالئة. 

وَإن قَالَ: انت طَالِقَ من وَاجذة إلى ثلاث فُِينِ. 

وَعَنْهُ: لاناء وَإِن قال طَلْقَةَ في 23 ين يتان بالحَاميب غير قيل: طَلْقَة. 


وقيل: ان وَقِيلَ: بهمًا وَاحِدةٌ وَقِيلَ ثلاث وَقِيل: بحاي (م ل وَيَلْرَمُهُ ما نَوَاهُ. 


= أطلق الخلاف. 

أحدهما: تطلق ثلاناء وهو الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» وهو الصواب. 

وبه قطع في المدايةء والمذهب. والمستوعب» والخلاصة» والمغني في مكان» والكانيء والمقنم» واطاديء والبلخة» والحررء والتشرح في 
موضعء والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» والمنور» ومنتخب الأدمي» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

وقال في تجريد العناية: هذا أشهر. 

والوجه الثّاني: تطلق واحدة جزم به في المغني وني موضع آخر فقال: تطلق واحدةً» في قياس المذهبء واقتصر عليه» وتبعه في 
الشترح ني موضعء وقطع به ابن رزين في شرحه» وهو ضعيف. 

تنبيهان: الأوّل: في إطلاق الصف نظرٌ ظاهرٌ من جهة الأصحاب» والمغني» وكان الأولى أن يقد يقدّم أنها تطلق ثلانًاء ما تقدّم. 

الغاني: كون الشيخ في المغني» والشارح يقطعان بوقوع الثلاث في هذه المسألة ويقطعان بوقوع واحدة فيهاء والكل في ورقةٍ عجيب 
منهماء واللَّه أعلم. 

(المسالة الثانية - :)١‏ إذا قال أنت طالقٌ أقصى الطّلاق تطلق فهل تطلسق لاتا أو واحدة؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في البلغنة» 
والرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغير. 

أحدهما: تطلق ثلاناء وهو الصحيح» كمتتهاه وغايته. 

قال في الرعاية الكبرى: أظهر الوجهين أنْها تطلق ثلاناء واختاره في المستوعب» وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: تطلق واحدة» اختاره القاضي» ذكره عنه في المستوعب» وقدمه في المغني» والتشرحء وشرح ابن رزين وغيرهم» 
كاشده وأعرضه وآطوله. 

(1) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن قال: طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب ويغيره» قيل: طلقة» وقيل: ثننان وقيل بهما واحدة وقيل: 
ثلاث» وقيل: بعامي). انتهى . 

أحدهما: تطلق واحدة» وهو الصحيح. 

قطع به الشيخ في الكافي» وابن رزين في شرحه» وصاحب الوجيز وغيرهم» وقدّمه في والمقنع» والشرح. 

قال في المغني: وم يفرّق أصحابنا بين أن يكون المتكلّم بذلك من لهم عرف في هذا اللَفظ أو لا 

قال: : والظاهر أله إن كان المتكلّم بذلك تن عرفهم أن (في) هنا بمعنى (مع) وقع به ثلاث لأ كلامه يحمل على عرقهم. 

والظاهر: أنه إرادته. انتهى. 

والقول الغاني: تطلق ائنتين» اختاره ابن عبدوس في تذکرته» وقدمه في الحرّره والنْظم والرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والقول الثُالث: تطلق ثلانًا. 

والقول الرابع: تطلق تطلق ثلامًا من العام دون غيره. 

وقول الثيخ في المغني وهو الفرق قولٌ خامس» واللّه أعلم. 

(): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي, (ر): روایتان 
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فن نوی مُوجب حِسَابِهِ وَجَهِلَه فَوَجْهَان (م 6 
382 ن قًال: بعد ما طَلْقَ قُلان زوج وجهل نة فطق وقيل: ِعَدَوِو. 


» ن» 


2 


وَج طَْقَةٍ كهي» فَِذًا قَال: أنت طَالِقٌ صف طلقَة أو نِصفَيْهَا فطََْةٌ وكا نملف وَتُلْتْ وَسُْدْسْ طلْقَةٍ وكل ما لا 
يزيد إذَا جم على وَاجِدةٍ. 

وَفِي الترغيب وَجْة: ثلاث. 

ولو قَالَ: صف طْلْقَةِ ثلث طَلْقَةِ سدس طَلْقَةِ فَوَاحِدَةٌ وَلَّوْ كَررَ الوا فلاث. 

وان قَالَ: تلا أنصاف طَلْقَة أو خحَمْسَة أرب طَلَقَةٍ أو أرْبَعَة أثلاث وَنَحْوَهُ فينتان. 

وقِيل: واجدةَ كَنِصفي تين او صف شين "“ ولا قبل تھ ية في نطف هَذَّيْن العَبْدَيْنِ بِأحَدِهِمَاء لأنهُ مين 
والاول مُطْلَقٌ قَالَهُ في الترغيب. 

ون ١‏ قَالَ: لانّة أنصاف تين قات نَص عَلَيْه. 

SE وَقِيل:‎ 

وَفِي الرّوّضة: يْقَعْ بَا 

إن قال لأريع: نت عل ا يكن نص عليه طَلْقَةَ أو يتين أو ثلاث أو راء وقح كل وَاحِدةٍ طُلمَة 

وَعَنة: نتان في الصورة الثاز ية ولات في الال والرابعق قله طَلْقَكُنْ ثلاناء إن قال: EE‏ 
نتان ما لم يجاوز الئان وَعَلَى الثانة تلاث» وإن قَالَ: َك طَلْقَةٌ وَطَلْقَةٌ وَطَلْفَة قلات 

وقيل: وَاحِدَة عَلَى الأولى. 

َإن طَلْقَ ءا نها معنا أو ماعا أو مهما أو عَضوًا لقت اص عيبب لصحيه فِي البَسْضء بخلاف زوك 
بَحْض ولتي وَعَنْهُ وكذا الرُوح» اخمَاره أبُو بَكْرٍ وان الجوزي. 

وَجَرم به في التبْصرة'”» وكذا الحيّاة. 


)١(‏ (مسآلة - 0): قوله: (ويلزمه ما نواهء قإن نوی بموجب حسابه وجهله فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما قي الهداية» والمذهب» والمستوعب» والبلغة» والشرح وغيرهم. 

أحدهما: تطلق اثنتين» وهو الصّحيح» قال الثاظم: هذا أصح؛ واختاره ابن حاماږ» وابن عبدوس في تذكرته. 

وقدّمه في الخلاصة. لحرت والرّعايتين» والحاوي الصغير» وشرح ابن رزين وغيرهم. 

والوجه الثاني: تطلق واحدةء اختاره القاضي» وقطع به قي الوجيزء واقتصر في المغني على قول e‏ 

وقال في المنوّر ومنتخب الأدمي: وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب ثنتان» وغيره ثلاث ول يفصّل ١‏ 

(۲) تنبيهان: أحدهما: قوله: وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقةٍ أو خسة أرباع طلقةٍ أو أربعة أثئلاث ونحوه فثنتان؛ وقيل: واحدق 

في هذا القياس نظرٌ واضحء لن ظاهرء القطع بوقوع طلقةٍ واحدةٍ في قوله أنت طالقٌ نصفي ثنتين» ولم أر ذلك للأصحاب» 
والتقول غيها أنها تطلق ثنتينء على المسّحيح من المذحب. 

ثم ظهر ني الجواب عن ذلك وهو أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا حصل من الكاتب أو من تخريج سة سقط وشبهه وتقديره: أنت طالقٌ 

اجن ت عالق إل ر کاو م تعن وقيل: واحدة كنصف ثنتين. 

وبهذا يستقيم المعتى وي يصح الحكم» واللّه أعلم. 

(۳) الثاني: قوله: لوإث طاق جنا منها مما أو مشامًا و مهما أو عضرا طلقته نص عليه اسه في العف مخلاف زوّجتك 
بعض ولت وعته وكذا الروح؛ اختاره أبو بكر وابن الجوزي» وجزم به في التبصرة). أنتهى. 

ظاهر هذا: أن ادم نها لا تطلق بقوله: رُوحك طالق والصُواب آنها تطلق بذلك» قال في المذهب ومسبوك الذهب: فإن قال: 
روحك طالق وقع الطّلاق» في اصح الوجهين» واختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ وقدّمه في هدايق والخلاصة: والمقنعء واحررء= 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقَالَ أبُو بَكْر: لا تلف قَوْلُ أخمد: إِنْهُ لا يَقَمْ طَلاق وَعِنْقَ وَظِهَارٌ وَحَرام بكر الشعر والظَفْرِ والمّنٌ» والروح» 
فبدلك أقول. 

وَقِيلَ: تطلق بسين ) وَظَفْرٍ وَشَعْرٍ وَقيل وساد وَبَيَاض ورين ومني 

وَفِيه وج جَرَم به و لغيه ولا تلق بذع أو عرق ق أو حمل ونحوه. 

وَفِي الانِصار: هَل يقَعُ وَيَسسْقْط القَوْلٌ بإضَافيهِ إلى صِفَةٍ ةكَسَمْمٍ وبصر إن فُلنا: تَسْمِيَة ak‏ عِبَارَةٌ عن عن الجميع وَهُوَ 
قار اي صح وَإن 55 بالسراية قلاء والْعِنْقْ كَطّلاق» وَلَوْ قَال: أنت طَالِقٌّ شترا أ بهذا البَلّبِ صح وکیل بخلاف 

بَقِيّة العْقُودٍ. 

ون قَالَ: ك طاق ولا د لها اؤ إن مت هي طا" فَقَامَتا وَقَد قُِمَت فَرَجْهَان نا َلَى آنة هَل هُو بطريق 
السَرَايَةٍ أو بطريق التخبير بِالبْمْضٍ عَنِ الكل (م 3 007. 


-والشرح. والنظم وتجريد العناية وغيرهمء قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وحكاه المصتف عن ابي بكرء وصاحب التبصرة 
وابن الجوزي. 

لكن لا يصح نسبة هذا القول إلى أبي بكر مع نقله عنه بعد هذا آنه قال: لا يختلف قول أحمد: إنه لا يقع طلاق وعتقّ وظهارٌ 
وحرا م بذكر الشعرء والأفرء وال والرّوح ويذلك اقول فصرّح بال اختياره عدم الوقوع: ونقله عند الأصحاب» وتقلدم لنظه في 
المذهب ومسبوك الذهب. 

ولكن حكى في الرّعاية أن المنصوص عدم الوقوع» وجزم به في الوجيز» واقتصر في المخني على نقل'أبي بكر واختياره بصيغة 
التّمريض» واللّه أعلم. 

وهو ظاهر ما قدّمه المصنّفء قال في المستوعب: توقّف أحمد فيهاء وأطلى الخلاف فيها في المستوعب. والكاني؛ والبلغة» 
والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 1 

)١(‏ تنبيه: قوله: (فهي طالق)ء فيه التفات. 

وكان الأولى أن يقول: (فانت طالق)؛ لأنه قد خحاطبها بقوله يدك أو إن قمتء ثم ظهر لي أن الفئمير إنما يعود إلى اليد وهو 
الصّواب. 

(۲) (مسالة - ” - ۷): قوله: (وإن قال يدك طالقٌ ولا يد أو إن قمت فهي طالقٌ فقامت وقد قطعت فوجهان» بناءً على أله هل 
هو بطريق السّراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل). انتهى. 

وكذا قال شارح امحرر. 

قال الررکشي: إذا أضاف الطّلاق إلى عضو فهل يقع عليها جملة تسميةٍ للكل باسم البعض؟ , 

وهو ظاهر كلام الإمام امد قاله القاضيء أو على العضو؛ لحقيقة اللّفظ ثم يسري تغليبًا للنُحريم؟ فيه وجهان» وبنى عليهما 
المسألة. 

وقد قال المصئف قبل ذلك بأسطر: : (وفي الانتصار هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفةٍ كسمم وبصر؟ 

إن قلنا: تسمية الحزء عبارة عن الجميع» وهو ظاهر كلامه؛ صمٌ» وإن قلنا بالسراية فلا). انتهى. 

فذكر المصئّف مسألتين: 

(المسألة الأولى - 6): وقوع الطّلاق بالسّراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل وهي صل للمسالة الي ذكرها المصئف وبناها 
عليهاء والصواب: أنها تطلق بالستراية. 

(المسالة الثانية - ۷): التي ذكرها المصتف» وهي مبنية عليها. 

وأطلق الخلاف في هذه المسالة في الحرّر وشرحه» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: تطلق» قطع به في المنوّر بناءً على التعبير بالبعض عن الكل. 

والوجه الثاني: لا تطلق» بناءً على السّراية» وهو الصّواب. 

واختار ابن عبدوسٍ أنها تطلق في الأول ولا تطلق في الثّانية. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


َإِذَا قَالَ لِمَدْحُول يهًا أن و طَالِق وَكَرْرَهُ زمه العَدَدُ إلأ أن ينوي تَأكِيدا مُتصيلاً أو إفْهَامَاء ويوج مَعْ الإطلاق وَجْهٌ 
کإفرار. 

وقد قل أبُو دَاود في قَولِهِ: اندي اعَتَّدي قاراد الطّلاقَ هي تَطْلِيفَةٌ وَلَوْ نَوَى بِالثالِئَةٍ تأجيد الآولةٍ لم يُقبْل إن ئى 
يشرط أو امنْيثناء أو صفة عق عقب جُْلَةٍ احص بهاء بخلاف الْمنطّوفي والْعْطُوف عَلَيه. 

َذَكرَ القاضي نت طَالِقَ تلاا وَتَلانا إن شَاءَ ريڏ لا َع إن رَه بكم م أو بالقاء أو يبل فینتان. 

وَعَنْهُ في طَلَقَةِ َل طَلَقَة أو طَالِقَ بل طَالِقَ: وَاجِدَة وَأَوْةَ م أو بكر واب الراعُوني في طلقة بل يت نتن ثلاناء وَنَصه: 
ومن لَمْ عل بها بات بأل طَلْقَةٍ وَلَغَا الرَائِدَ. 
ر كلق تل ا طلقا ار ا ا ي 0 طلقق في الدب 


رقيل: ناکین تین قل الشحول بالأولي» وخر اط رترت اخند م ی 

َإِنْ اراد في بَعْدَهَا طْلْقَة سَأوقَعُهاء و قَفِي اکم روَایتان (م .)٩‏ 

وَفِي الرُؤْضة: لا يقل حُكْمّاء وَفِي بَاطِنٍ روایتان. 

ون قال: انت طَالِقْ وَطَالِقَ وَطَالِقَ فلات مَعَاء نص عليه 

وَعَنُْ: 4: تبيڻ قبل الڈخول بالأولى» بَاء عَلَى أن الوا للترتيب ويَتوَجْهُ وجة: ولو لم يكن لَه 

وَقَالَ صّاحِبُ النوادر: كما أحڏنًا مِنَ الطّلاق اها لجنم تَجِيء مِن تقديم الفَقرَاء في: کنا الصّدقّات لِلْفْقَرَ 4 
[التوبة: ]1١‏ أنها وجب التَرْتِيب» وَهَذا مَهُوُ. 

وَإن أك الأولى بالثائيّة لم يُقبَل» وَإن أكد الثانية ة بالالِتة في الحَكْم روَايئَانَ (م ."*01١‏ 


)١(‏ (مسألة -8): قوله: : (وإن قال طلقة قبلها طلقة أو قبل طلقةٍ أو بعدها أو بعد طلقق فقيل: واحدة والأصح ثنتان» قيل: 
معاء وقيل: متعاقبتین فتبين قبل إلدخول بالأولى» وهو أشهرء وتوقف أحمد). انتهى. 

ما ذكره المصنّف أنه أشهر هو الصحيح من المذهب؛ وقد قطع به في المغني» والمقنع» والشرح» والوجيز وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير في قوله: أنت طالقّ طلقة بعدها طلقة أو بعد طلقةٍ أو قبل طلقةٍ. 

واختار القاضي ونصره الشارح» وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الرعايتين» والحاوي أنها تبين بطلقةٍ في قوله: أنت طالقّ طلقة قبلها طلقة وهذا المصحيح من المذهب. 

وعند أبي خطاب, تطلق اتن معا في قوله قبلها طلقة واختاره أبو بكر وقمه في المداية» واللذهب ومسبوك الذحبء والخلاصة» وغيرهم. 

واختاره الشيخ الموفق» زاد أبو الخطّاب وغيره تطلق: ثنتين معًا في قوله: أنت طالقٌ بعدها طلقة وظاهر المستوعب» والمقنعء 
والمْحرّر إطلاق الخلاف في هذه الأخيرة. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى وحكاهما وجهين: 

إحداهما: يقبل في الحكم» وهو الصّواب. 

قال ابن رزين في شرحه: : ولم يقبل في الحكم في روايقٍء فظاهره أن المقدّم يقبل. 

والرواية الثانية: لا يقبل. 

(") (مسألة ¬ :)٠١‏ قوله: : (وإن أكْد الأول بالثانية م يقبل» وان اكد الثاني بالالثة ففي قبوله في الحكم روايتان). 

وأطلقهما في المغني؛ والشرح. 

ا يقبل» قال في القواعد الأصوليّة: : قبل منه؛ لمطابقتها لحا في لفظهاء وقطع به وقدمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو الصواب. 

والرواية الثّانية: لا يقبل. 
e‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ا ۱“ ون غَايْرَالخُرُوف لم يُقبل. 

وبل نة التأكيد في أنت مُطلْقّة نت مُسَرّحَة وَمَعْ م الراو احْتِمّالان (م ۳)۲ . 

وَإِن قَالَ: أنت طَالِقَ طَالِق مالم أ ذَكَرَهُ الشيْخ» وَظَاهِرٌ جَزيه في الترغيب إن أطْلَى تَكَرْنَ والعَلْىٌ 
نَج في ذلك فلو قَالَ: إن قُمت قانت طالِقَ وَطَالِقَ وَطالی أو آخر الشرط أؤ كَرْرَهُ نَلانًا باجا أو فأنت طَالِقَ 
طَلْقَةَ مَعَهَا لقان أو مَع طَلْقََينِ: َقَامَت فلاث. 

ولو أتى دل الاو بالقاء أوتُمْ لم َع حى تقوم فع وَاحِدةٌ بمَن لَمْ يَدْعْل بهَاء وإلاً قنَلاث. 

رفي الي عن القَامِي تعلق من لم ذخ بها طلْقة منج جَرَه كَذّا قال واللري اخْثَارَهُ القَاضِي وَجَماعَةً أن ١نُم»‏ 
كسم لَرَاخيهاء قعل بالنشرط مَعَهَا طلقة قط يمع بالمذخول بها إن تان وَطَلْقَةٌ بالثشرط وفع بِعَيْرِهَا إن قم 
الشرزط التانِيَة والتَالِئَهُ لَمْوُ والأولى مُعَلْقَة َإِن أخرَُ فَطَلْقَة منْجَرَة والباقي لَعَوْ. 

وقي الُذحَب فِيمًا إذا قَدّمٌ الشرْط أن القاضي أرق وَادة تق في الالء وَذَكَرَ ُو يَمْلَى الصّغِيٌ أن اعلق كَالْنجَن 
لآن اللّغَةَ لم فرق وَأنة إن ن خر الششزط فَطَلْقَُ مُنْجَرَة وإن ن قَدْمَهُ لم بقع فَعْ إلا طَلْقَةٌ بالشتزط. 


() تنبيه: قوله: (ركذا الواو) كذا في النسخ» وصوابه: (الفاء) بدل: (الواو)؛ لاه ذكر ألا حكم الوا ڈ ثم ذكر حكم الفاء وشم 
ونه عليه أيضًا ابن نصر اللّه. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وكذا الواو وثم). انتهى. 

قد علمت الصّحيح من ذلك فكذلك يكون الصّحيح هنا. 

(۳) (مسألة - 17): قوله: (وتقبل نيّة النُوكيد في أنت مطلقةٌ أنت مسرّحة» ومع الواو احتمالان). انتهى. 

يعني إذا قال: أنت مطلّقة ومسرحة» وأطلقهما في المغني» والشرح» والقواعد الأصوليّة. 

لحدهما: لا يقبلء قدّمه ابن رزين في شرحه» وهو الصّواب؟؛ لأنه يقتضي المغايرة» وهو خلاق الظاهر. 

والاحتمال الثّاني: يقبل» كقوله كذبًا وميناء وأقوى وأقفر» وهو ضعيف. 

فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب الاستثناء 2 الطلاق 
يصح امنْيثَاء الآقَلٌ فِي طَلاقهء خلافًا لآبي کر » وَمُطْلَقَاتَه وَقرَاد 7 
وَقِيل: والآكتر. ١‏ 
وَفي الصف وَجْهَان وَذَكْرَ أبُو الفرج وَصَاحِبْ الرُؤضة وان م 4 
وکر ابن بير ة الصّحة طاو لذب وجار الآكتر إنا سل ف ولد 0 وَجَل: دلا مَن ْمَك من القاوين؟ 


جوز فيه الك نَخو: :: أل من في الثار إلا تبي ميو اؤ إلا اليش ررق مني نيم از یه ن قل 

فَعَلَى الَذهَب: انت طا تلاا إلا وَاحدة َع اتان وَإن قان إلا نین أو امنْتثئى تلان ة من خَمْسَةٍ ثلاث كَإلاً تلان 
إن صم لآ قان وذ قال لاتا إلا رع طلْقة أ إلا لاا إلا اة أن إلا ين إلا واجدة از إلا راد إلا 
وَاحِدَةٌ أو أنت الى وَطَالِقّ وَطَالِقَ إلا طَلَقَةَ أو إلا طَالِقًا. 

أو نتن وين إلا نين أ إلا اة أن بين وَوَاحدة الأ وَاحجدة أن ين صقا إلا طَلْقة قيل: قح تلات عَعَطْفِه 
بغَيْرٍ واو للترتيب» ذَكَرَهُ الشبّخ وَغَيْرُه وَسيوى شَيِخِنًا. 

وقيل: نتان (م ۲ - 0۱ . 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (يصح استثناء الأقلّ في طلاقه» خلامًا لأبي بكر ومطلقاته وإقراره وقيل: والأكثرء وفي النصف 
وجهان. وذكر أبو الفرج وصاحب الرّوضة روايتين). انتهى. 1 

وذكرهما أيفمًا روايتين في الخلاصة 

واطلقهما في الحداية» والفصول. والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» والمغني» والكاني» والمقنع» واهادي» والبلغةء والحرر» والشرح» 
والنُظمء والقواعد الأصوليّة وغيرهم. 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح. 

قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب» وصمّحه في التصحيح وتصحيح الحرّره والرّعايتين» والحاوي الصّفير» واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته؛ وبه قطع في الإرشاد. والوجيزء والمنور ومتتخب الأدمي وغيرهم. 

وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التدكرة في الطلاق» والإقرار» فإنّه ذكر فيهما: : لا يصح استئناء الأكثرء واقتصر عليه. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

قال في تجريد العناية: لا يصح استثناء مثل على الأظهر. 

قال الناظم: الفساة اود 

ونقله أبو الطَيّب الشافعي عن الإمام أ حم قال الطُوقُ في ختصر الروضة وهو الصّحيح من مذهبناء ونصره شارحه الشيخ علاء 
الدّين المسقلاني وختصر ختصر الطُوف» وهو شيخنا صاحب تصحيح الحرّر القاضي عر الدّين» لكن حالف ذلك في تصحيح المحرر» 
كما تقدم. 

وقال في الفصول في فصول الإقرار: وقالت طائفة: : الاستئناء جائرٌ فيما لم يبل النصفء والثّلث» وبه آقول» انتهى» فظاهر هنا أن 
استثناء اثلث لا يصح ولا أعلم به قائلا من الأصحاب» ولا نسبوه إليه؛ واللّه أعلم. 50 00 

(۲) (مسالة - ۲ :)١١-‏ قوله: (وإن قال ثلانًا إلاً ربع طلقةٍ أو إلا ثلانًا إلأ راحدة أو الأ تشين شين إل واحدة أو إلا واحدة [إلا 
واحدة] أو آنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقة او إلا طالقًا أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو 5ت ثنتين وواحدة إل واحدة أو ثنتين 
ونصمًا [لأ طلقةً فقيل: يقع ثلاث» كعطفه بغير واو للدُرتيب» ذكره الشیخ وغيره» وسوی شيخناء وقيل ٹتتان). انتهى. 

اشتمل كلامه على مسائل: 

(المسألة الأولى - 7): إذا قال: آنت طالقٌ لاتا إل ربع طلقةٍء فهل يقع ثلانًا أو اثنتين؟ 

أطلق الخخنلاف» وأطلقه في المْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغير. 2 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


= أحدهما: تطلق ثلاناء وهو الصّحيح. 

وعليه الأكثرء وقطع به القاضي في الجامع الكبير» وصاحب المغني» والمقنع» والشارح» والهداية» والمذهب» والمستوعب». 
والخلاصة»ء والوجيز وغيرهم. / 

قال في القواعد الأصوليّة: تطلق ثلاثاء في أصح الوجهين. 

وصحّحه في الفصول. 

. والوجه الثاني: : تطلق اثنتين» اختاره القاضي» ونقله عنه في الفصول. 

(المسألة الثانية - 0#: إذا قال: أنت طالقٌ ثلانًا ر ثلا واحدة فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المدايق والمذهب» والخلاصةء والحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

أحدهما: : تطلق ثلاناء وهو الصحيح. 

قال ابن منجًا في شرحه: : هذا المذهب» وقدمه في المغنيء والمقنع» والنظم وغيرهم. 

واختاره القاضي مما نقله عنه صاحب المستوعب» واختاره الشتيخ في المغني» والشارح» وقدّم في الكافي أن هذا الاستثناء وشبهه لا 
يصح؛ فعليه يقع ثلاثاء وقدّم في الرّعايتين أيضًا فيما قرّره من القاعدة أوّل الباب صحة الاستثناء من الاستثناء؛ ثم قال: فإن استشنی 
من استكناء ء باطل شيئا بطلاء وقيل: لاء وقيل: لا يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله. انتهى. 

والوجه الثاني: تطلق اث ثنتين» قدّمه في المستوعبء وهو القول الثالث في الرّعاية. 

(المسالة الثالئة - 4): لو قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا اثنتين ين إلا واحدة» فهل تطلق ثلامًا أو اثنتين؟ أطلق الخلاف. وأطلقه في المقنع» 
والحرّر. 

أحدهما: تطلق اثنتين ثنتين» وهو الصنّحيح؛ صسمّحه في الأصحيح» وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة وغيرهم لأنث 
الاستثناء من الاستثناء عندنا صحیح؛ واستثناء الصف صحيج على الصحيح » كما تقدم. 

والوجه الثّاني: تطلق ثلاثاء وهر ظاهر ما قدمه في الرّعايتين في القاعدة التي ذكرها 0 الباب» وتقلام لفظه. 

قال الشيخ الموفق» والشّارح وغيرهما: : لا يصح الاستثناء من الاستئناء في الطّلاق إل في هذه المسألة فاه يصح إذا أجزنا صممّة 
استئناء النصف. انتهى. 

(المسألة الرّابعة - :)١‏ لو قال أنت طالقٌ ثلانًا إل واحدة إلا واحدة فهل تطلق ثلانًا أو اثنتين؟ 

أطلق الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في المغني. والشرح: 

أحدهما: تطلق اثنتين؛ لأنه استثنى من الواحدة المستئناة واحدة فيلغو الاستثناء ء الثاني ويصح الأوّل. 

قطع به أبن رزين في شرحهء وهو الصّواب. 

والاحتمال الغاني: تطلق ثلاثاء لأن الاستناء الثاني معناه إثبات طلقةٍ في حقّهاء لكون الاستثناء من النّفي إثباتا فيقبل ذلك 
إيقاع طلاقه وإن لم يقبل في نفيه. 1 : 

(المسألة الخامسة - :)١‏ لو قال أنت. طالقّ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقة؛ فهل تطلق ثلانًا أو اثنتين؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه الشارح. 

أحدهما: تطلق اثنتين» وهو الصحيح» وبه قطع في الفصول. وقدمه في الرّعايتين» لأنّهِ قدّم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود . 
إلى الكل وقطع القاضي في الجامع الكبير بوقوع طلقتين في هذه المسالةء ويأتي كلامه في القواعد الأصوليّة. 

والوجه الثاني: : تطلق ثلاناء وقد قطع في الحداية: والخلاصة بان الاستناء بعد العطف لا يعود إلا إلى الأخيرة» فعلى قوهما تطلق 
ثلانًا. 

وقدّمه في المستوعب» وصحّحه في المغني. 

قال في القواعد الأصوليّة: وما قاله في المغنى ليس بجار على قواعد المذهب. انتهى. 

ولكن قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهبء وقدّمه في المقنع؛ ونقل صاحب المستوعب أن القاضي اختاره أيضًا. 

(المسألة السادسة - ۷): لو قال أنت طالقٌ وطالقٌّ وطالقٌ إل طالقًا فهل تطلق ثلامًا أو اثنتين؟ 

أطلق الخلاف في الحرّرء والرّعاية الكبرى» ولم أرها في غيرهماء والذي يظهر أنها تطلق ثنتين؛ وأ الاستثناء صحيمٌ ويقدّر له- 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


اك 


إن قال لان إلا راجدة وال واجدة يتان وقيل: وده وان قَالَ: أنت طاق لان واشتقى بقلب إلا وَاجِدةٌ لم 
يدبن يلاف لآبي الطاب قَالَ في عُيُون المسَائل: لاه لا ابر في صريج النطقء عَلَى الصجيح من اهبو 

وكذا ساني الآربح طوالق واستى وَاحِدة بقلب إن لم يقل الآريم ف فيي اکم رِوَايئَان (م ۱۲). 

وَفِي التزغيب: أَرَبَعتكُن طوال إل لا لم يَصِحٌ عَلَى الآشنبه. أله مرح راز وَيْصح أَربَعتَكُنٌ إلا فُلانَة طُوَالِقَ. 

وان استتَى من ستألتة طَلائهَا دين وټتوجۀ أنه كبساني الآرَم ولم قبل في الحكم» > لآ السسُبّب لا يجوز إِخْرَاجُه 
وَيُْحتَمَل قَبُولَه فَالَهُ القاضي بجَواز تخصيص الحَام. 

وَإِنْ قَالّت: طُلَّىْ نِسَاءَك فَقَالَ: ساي طُوَآلِق طلْقَتْ أنِفاء لآن الأفظ لا يذ يُقَصرٌ عَلَى سَببهء وَلَنَا فيه جلاف في 
الأصول» إن استفناها قبل ف في اکم > لآل السبّب يدل على نيه وَيُعْتَبْرُ ر للامنيقتاه ووه اتصال ماد قَالَهُ القّاضِي 
وَغْيْرَهُ. 

رطع بو في المَرّرِء واتار في الترغيبي وة لَ كيل ما ألْحَقة به. 

وقيل: وَبَعْدَه فطع قطع به في الهج والمسْتَوعِبي والمغني. 


-تقديرٌ يصح به» واللّه أعلم. 

(المسألة الستابعة - 28 والثامئة - 8): لو قال: أنت طالق اثنتين وثنتين الأ ثنتين أو إلاً واحدة» فهل تطلق ثلانّا أو اثنسين؟ أطلق 
الخلاف فيهماء وأطلقه في الأول ابن رزين في شرحه» والذي قطع به القاضي في الجامع الكبير وغيره أنها تطلق في الأولى ثلاث وقطع 
في الجامع أيضًا أنها تطلق في الانية طلقتين» بناءً على قاعدته؛ وقاعدة المذهب أن الاستثناء ء يرجع إلى ما يملكه. » وأن العطف بالواو 
يصيّر الجملتين جملة واحدةٌ وأبدى الشيخ في المغني» والشارح احتمالين في المسألة الثانية: 

أحدهما: ما قاله القاضي. 

والثاني: لا يصح الاستثناء» وقدما في المسألة الأولى وقوع الثلاثةء وقدّمه ابن رزين فيهاء لكن قال: وقوع النتين أفيس. 

قلت: الوب في المسألة القانية وقوع الُلاث» وهو أقوى من وقوعه في الأولى؛ ون كان الآخر قويًا. 

(المسالة التاسعة - :)٠١‏ لو قال أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة» فهل تطلق ثلانًا أو اثنتين؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الْحرّر» والشرح» والرّعايتين» والحاوي في صورة المسالة. 

أحدهما: تطلق ثلاثاء صحّحه في المغني. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وقدمه في المدايةء والمذهب» والخلاصةء والمقنع» والنظم وغيرهم. 

والوجه الثّاني: تطلق اثنتين» وهو الصواب. 

قدّمه في المستوعب» وقدمه أيضًا في الرعايتين» لكونه جعل الاستثناء بعد العطف بالواو عائدًا إلى الكل. 

(المسألة العاشرة - :)١١‏ لو قال: أنت طالق اثنتبن ونصفًا إلا طلقة. فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين. 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب» والمستوعب» والمقنع» والرّعايتين» والحاوي وغيرهم. 

أحدهما: تطلق طلقتين» وهو الصحيح» اختاره في الفصولء وقدّمه في الهداية, 

قلت: وهو الصّواب» » وهو مقتضى ما قاله ابن حمدان وصاحب الحاوي أول الباب في القاعدة الي ذكراها. 

والوجه الثاني: تطلق ثلانّاء اختاره القاضي» وذكر وجهه في الفصول. 

قال ابن منجًا في شرحه: : هذا المذهبء وقلامه في المقنع» وصشّحه في المغني. 

)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (وكذا نسائي الأربع طوالق واستئنى واحدة بقلبه -يعني: له لايدئسن على المتحيح-» ون ل بقل 
الأربع ففي الحكم روايتان). انتهى. 

وأطلقهماء في المدايةء والمذهب» والمستوعب» والخلاصة, والمغني» والكافي» والشترحء والرّعايتين» والخاوي وغيرهم. 

إحداهما: يقل في الحكم» وهو الصّحيح» اختاره القاضي» والشارح» وصحّحه الناظم. 

وقطع به الزركشيء والمنوّر؛ وهو ظاهر ما جزم به في الوجيزء وظاهر ما قدّمه في الحرّر. 

والرّواية الثانية: لا يقبل» اختاره ابن حامد. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي التَرُغِيب أنه ظَامِرٌ كلام أمْحَابناء وَاحْبَارَهُ شَيِدْنًا 2 ar‏ 

وَقَالَ: دل عَلَيْهِ كلام آحْمَكَ وَعَلَيْهِ مُتَقَدْمُو أَصْحَابه َأنْهُ لا يقر فصل بير باليِةٍ ويالامنيئثاء» واج بالآخبارٍ 
الوَاردَةٍ في الآيْمَانء وَقَالَ: في الفُرآن جل قد صل بن انعاضرټا کلام حر قله تَعالَى: : (وقالّت طائقة يِن أل 
الكتاب آمِئْوا4 إِلَى قَوْلِهِ: طهُدى الل [آل عمران: ا ا 
نَظائرٌ. 

وَسَألَهُ بُو دَاوْد عَمْنْ توج امرأةَ فقيل لَهُ: ألّك امْرَأة وى هَذِءِ؟ فَقَالَ: كل امْرَأَةٍ لي طاق فَسَكت» َقِيل: إلا ثلائةء 
قَال: إلا لان في لم أعيهاء فى أن َي فيه. 


)١(‏ (مسألة - :)1١7‏ قوله: (ويعتير للاستثناء ونحوه اتصالٌ معتادٌ. 

قال القاضي وغيره: وقطع به في ا حرّر» واختاره في التُرغيب» ونيّته قبل تكميل ما ألحقه به» وقيل: وبعدى قطع به في المبهسج» 
والمستوعب. والمغني. 

وفي التٌرغیب أنه ظاهر كلام أصحابناء واختاره شيخنا). انتهى. 

ما قطع به في الْحرّر قطع به في الرّعايتين» والحاوي الصُغير» والنظم» والوجيزء والمنوّر وتجريد العناية وغيرهم. 

قال في القواعد الأصوليّة: وهذا المذهب. انتهى. 

ما قطع في المبهج» والمستوعب والمغني. 

وقال صاحب الترغيب: إِنه ظاهر كلام الأصحاب. وهو الصُواب» واختاره الشيخ تقيْ الدّين وقال: دل عليه كلام الإمام امد 
وعليه متقدّمو أصحابه؛ وله لا يضر فصل يسر باي وبالاستناء وجزم جا قطع به في المشني والشارح وقالا في آخر الاستنناء ولا 
يصح الاستثناء في جميع ذلك إلا متصلا بالكلام» وقالا في الإقرار: ولا يصح الاستثناء ء إلا أن يكون منصلا بالكلام» فإن سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيه أو فصل بين المستثنى. 

زالستى نه يكلا جني ل بے لأ إذا شك أو عدل عن أقراره لني + اکر اکر سكم نا او فلم ب ا 
إذا كان في کلامه فاه لا يثبت يثبت حكمه وینتظر ما يتم به کلامه» ويتعلق ب به حكم الاستثناء» والشرط والعطف البدل ونحوه. . انتهى. 

فهذء ثلاث عشرة مسالة في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب الطلاق 4 الماضي والمستقبل 
إا قال: نت طَالِق امس أو قَبْلَ أن أَنَرَوْجَك وَنْوَى وُقُوعَهٌ إن وَقَعْ. 
وَفِي الترْغِيب أو سُنْتَيدَا إلى مَا ذَكَرَ وَجَعَلَهُ القاضيي وَحَفيدة وَعَيرْهُمًا كإطلاقهِ فيه الخلاف وَعَنْهُ: يَقَمْ وَلَوْلَمْ ينوي 
نْصِرَهُ القاخيي. 
وَعَنْهُ: يَقَعُ ا الأولى إن كَانَت زوَجِتَهُ ته أمْس» وَأَوْقَعَهٌ بو بكر في اة خاصّة؛ وَحَمَلَهُ القَاضِي عَلَى أن 


يتر يَتَرَوجُهًَا بين وُقُوعُهُ الآن؛ وَإن أرَاد بلاق سبق مِنْهُ أو ن عبرو وَأمحَن ققد َقَدْم. 
وذ ال انت عالق تلا كل دوم زد بشهر لها لق أن قدم قبل مفب أذ معة لم بقع دقل بقع كقولو: ا 


يم كر وم بغد شر ورتين متخ اَل ول الطلاق رهما بد ف شَهْرٍ وَساعق َإِذا لم ية HE‏ 
بالعِرّض» إلا الرْجْعِيّة يصح خَلْعْهَء وَكَذَا حُكْم: قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ولا إزث لِبَائِنء لِعَدَم التهْمَةٍ. 

إن ال إذا يت قان طالق بل بشهر ور ذلك لم بصي ذَكرَهُ في الانفِصار آنه ازقعة ند فلا بقع قله 
لِمُضِيه » إن لم يقلن بشهر وقح ذا وَفِي التنصيرة E E‏ ني أو يتن ولتي ب 
مَوټي وَجْهَان (م )١‏ ې ؛ لأ رة مؤت أَعْظم والبضع لأ يُوَرْث بخلاف الرقيق 

قال تَعَالَى: إلا جل لكم أنا تر توا النْسَاءَ كَرْهًا» [النساء: 18]. 

َإن قَالَ: أطْوَلَكُمَا حَيَاة عل مت إخداهُمَا يم بالأعرى إذن. 

وَقِيل: وَقْتُ يَمِينه. 

ولو تَروْج أمَة أبيه وَكَالَ: إِذًَا مات أبي أو اش ريتك فأنت طالِق فُوْجدَ أ ا اخثَارَهُ في الْجَامِمٍء والشريف 
أو الطاب وَجمَاعَة وَهُوَ روايَة في التْصرَةٍ وقي : لاء كقوله: ذا ملَكْتّكء في الآصّحّ 

َفِي عَيُون الْسَائلٍ احيمَال: ع في شنا الشرا على الد ڪل يتيل زم ايار 

وفيه روايتان ولو دبرا أبُوهُ وَحخْرَجَت من له طَلْقَّتْ وَعَتَقَسَْ مَعًا. 

وَإذَا علْقَهُ بعل مُسْتَجِيلٍ عَادةٌ أو ِذاته تَر أت َالِ إن أو لا طِرت» أو صَعِذت السْمَاء أو شنَاء الت أو لبت 
الحَجَرَ اء أن جَمَغْت بين الضَدَيْنٍ أو رَدَذْت أمس» اؤ سريت مَاء الكو ولا ماءَ فيو فلو كَحَلفِه لله علَيه. 

وقِيل: تطلق. 

وَقِيل: في المنتحيل لات ون علق ديه بعَدَمِهِ كَقَوْلِهِ: لأصْعَدَنْ أو إن لم أصْعَدْ السَمَاء أو لآشرَبَن أو إن لم أرب في 
مسأل الكوزه از لل ذا هو مَيْتْ عَلِمَهُ أو لا وفع إذن. 

وَقِيل: لا يقع. 

وَقِيل: : في الستحيل لاه وفي المتجيل خا َه في آخير حيا يَاتَهِ 

وَقِيل: رک ی آخر ويد وق أب لطاب لق إلا لفح الششن: كقوله لَأْصِعَدَن السْمَاء. 

وقِيل: إن عَلِمّ موه حَيْث وإلاً قلا وحم عو اليا الفا والعِتقْ وَالظهانٌ والحرام» وَالنْدْرٌ كَالطلاق» وَاليَمِِين 
بآلله قِيلَ كَذَلِكَ. 


(۱) (مسألة - :)١‏ قوله: (ولا يقع مع موتي أو بعده» وفي يوم موتي وجهان). انتهى. 
وأطلقه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي وغيرهم. 
أحدهما: تطلق في أوّلهء وهو الصحيح. 
صححه في النظم وغيره» وقطع به في امنور وغيره. 
والوجه الثاني: لا تطلق. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقِيل: لا كَفَارَةَ (م ۲). 

وقي المنتؤْعِب تَعْلِيقة كقَولِهِ ْمَل أو لا فَعَلْت تخو لمن أن لا قُمْتء يصح ية جَاهِل بِالعَرَسّة وَإن نواه عَالِمْ 
فَروَاََا انت طَالِق م يريد إن قمت. وال لم يصح؛ لان َم يات يحرف شرْطء وتلق كقوله: لَقَدْ فَعَلت كذ وَتَبِعَهُ في 
الترغِيِوه وَدَكرَ شحنا أنه يلاف الإجمَاع القلديم وَجَرَم به في المي وَغَيْرِه. 

وَإن قَالَ: أنت طَالِق اليْم إذا جَاءَ عَذ فَلَعْوَ. 

وَقِيلَ: : يَقَم إذن. 

وقيل: يَقَعْ في غار 

وَإن قَالَ: أنت طَالٌِ تَلانًا عَلَى مَذَهّب السنةء والشيعَة واليَهُّوب رالنصاری» قي الدْعَاوَى من راشي تليق 
القَاضيي: طَلْقَتْ لاء لاسْتِحَالَةٍ الصَفَة لآئة لا مَذَحَب هب لهم ولِقصدءِ الايد (م ۳). 

فصل 

إِذَا قَالَ: أنت ء طاق فِي هَذَا الشهر أو اليَرْم وقح إذن. 

وڏ قال في رجب أو في غا فيي اوه عقب غُرُوب الس ود طا قبل وُقُوعِه. 

وَعَنهُ: إن قال في الول فَفِي اميه اناه ابن أبي مُوسى وهي أظهَرُ. 

وان أرَادَ آِرَ الكل دين في الآصّح» رفي الحكم روَايتان (م .")٤‏ 

وان قَال: غَدا أو يَوْمٌ كَذَا وَأرَاد آخرهُ فَقِيلَ كلك والمنصُوص: لا يُديْنُ (م ه). 

ون قال الوم اؤ غَدَا في امتقهما. 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (واليمين بالل قيل كذلك وقيل: لا كفّارة). انتهى. 
يعني: أن اليمين باللّه تعالى إذا علّقها على مستحيلٍ هل تكون كالطّلاق» والعتق» والحسرام, والظهارء والنّذر أم لا كقّارة فيها؟ 

اا الخلاف. 

أحدهما: هي كذلك» وهو الصحيح» وقدّمه في الْحرّر» والرّعايتين» ا الصكغير وغيرهم» وصحّحه الناظم. 

والقول الثاني: لا كمّارة عليه هنا 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وإن قال: انت طالقٌ ثلانا على مذهب السنةء والشيعة» واليهود» والنصارى ففي الدُعاوى من حواشي 
تعليق القاضي طلقت ثلانًا لاستحالة الصّفة؛ لأنّه لا مذهب هم ولقصده التاكيد). انتهى. 

م يذكر المصنّف ما يخالف هذاء والظاهر أن المسألة ليس فيها نقلٌ غير ما ذكره وتقدُم في المقدّمة الجواب عن هذا وغيره. 

() (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن أراد آخر الكل ديّنَ في الأصح» وني الحكم روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والكافيء والمقنع» وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

إحداهما: يقبل» وهو الصّحيح» صححه في المغني» والشّرح» وشرح ابن رزين» والنظمء والنُصحيح ومختصر ابن أبي المجد 
وغیرهم» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

والرّواية الثانية: لا يقبل» صحّحه في الخلاصة 

وبه قطع 3 المنورء قال في الوجيز: دين فيه. 

فظاهره: أنه لا يقبل في الحكم. 

(4) (مسألة - :)٥‏ قوله: (وإن قال غدًا أو يوم كذا وأراد آخره فقيل كذلك» والمنصوص لا يديّن). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية. 

أحدهما: حكمها حكم المسائل التي قبلهاء وهو الصّحيح عند أكثر الأصحاب. 

قطع به في المغني» والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجًا وابن رزين» والوجيز وغيرهم» وقالوا: يديْن» وقدمه في الرعايتين» والحاوي 
الصغير» والمنخصوص هنا أنه لا يديّن» قدّمه في الحرّر ومال إليه الناظم. 

قلت: وهذا المذهب المنصوص عن صاحب المذهب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ون قال أنت طَالِقَ اليَوْمْ إن لم أطَلْقْك اليَوْمْ وَقَمّ بآخرو نْصْ عَلَيْ وَعِنْدَ أبي بكر: لا يَقَمُ 

وَكَذَا إن أمنقط الوم الآخِير. 

وَإن سقط الأول و قع قبل آخرو. 

وقيل: بَعْدَ خرو جه (م ° ١‏ 

وَيَاتِي -إن شاءً الله إن أْقَطَهْمَاء وَاحتح بها اليح وَغَيْرْهُ على نعف قول أبي بَكْرء فَدَلْ أنها مِعْلْهَا وَأنهُ لا يْقَعْ 
فيه على ول أبي تخر. 1 

وان قَالَ: انت طاق اليم عدا رايد إن وى في كَل يَوْم فا وإ وى صف طلم اليم ويها ذا قوَاجِدة 
وقي اكْثئّان: َإِنْ قال الوم وَغَدَا وَبَعْدَ غ أو كَرْرَ: «ني» ثَلانًا فقيل: وَاحِدَة كَقَوْلِهِ: : کل يوم ذَكَرَهُ في الانتصار وَاحْنَجٌ 
بره انها إذا لمت اليم هي طا بَْد ذلك وقيل: لاٹ کقولِه: في كل َو ذَكَرَهُ في الاننِصارء وَاحْنَج غَيْرْهُ بأن 
ذد وَفْتٍ الطّلاق إن لم يذل عَلَى تَعَدْدِهِ کان عَدِيم م القائدة. 

وَقِيل: طاق لاتا مم «في» لِتََْرهَا (م ۰)۷ 

وَيَتَوجه: ال يروو رلا ولو 

وَإن قَالَ: في غا إِذَا فام زَيْدَ فقَلومَ فيه 

وَقِيلَ: والرّوْجَان حيان» فقِيل: قم عقب قُدُويه. 

وَقبل: ين وله آم ۸ 

وان قَالَ: يوْمَ يَقَدَمْ يڏ فَقَدِم نهَارَاء وَقَم: عَقِبَك وَقيل: مِن أولِه (م )0 وَعَلَيْهمَا يبي الإث» 18 قَدِم ليْلا وَنرَى 


)١(‏ (مسالة - 5): قوله: (وإن أسقط الأول وقع قبل آخره» وقيل: بعد خروجه). انتهى. 

يعني: إذا قال: أنت طالقٌ إن لم أطلّقك ك اليوم» وأطلقهما في المغني» والشرح. 

أحدهما: تطلق في آخره» قدّمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثّاني: تطلق بعد خروجه. 

(مسألة - ۷): قوله: (وإن قال: انت طالق اليوم وغدًا وبعد غا أو كرّر «في؟ ثلاناء فقيل: واحدة كقوله: : كل يومء ذكره في 
الانتصار» وقيل: ثلاث» كقوله: : في كل یو ذكره في الانتصارء وقيل: : لق جا دنا ررم انتهى. 

أحدها: الم يم 

والقول الغاني: تطلق ثل 

والقول العّالث: ا واحدة وفي الثانية ثلاناء وهو الصّحيح من المذهب. 

جزم به فيهما في الوجيز وتذكرة ابن عبدوسء وقدّمه في الحرر» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم» وقطع به في 
الأولى في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة وغيرهم. 

وقدموه في الثانية» وأطلق الخلاف في المقنع» وشرح ابن منجّاء وأطلق الوجهين فيهما في المغني» والشّرح. 

(۳) (مسألة - 8): قوله: (وإن قال في غار إذا قدم زي فقدم فيه» وقيل: الرُوجان حيّان فقيل: ص ا من 
أوله). انتهى. 

أحدهما: : يقع عقب قدومه؛ وهو الصّحيحء قدّمه في للحرّره والنظم» والرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم؛ وقطع به في الشرح. 

والوجه الثاني: يقع من أوّل الخد اختاره ابو الخطّاب» وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 

تنبيه: ظاهر قوله: (وقيلء والزُوجان حیان): أن المقئم أن حياتهما وموتهما على حدٌ واحا وفيه إشكالٌ على الَفريع» فان الوجه 
الأول يقع عقب قدومه» فلو كانت الرُوجة ماتت في اليوم قبل قدومه فظاهره وقوع الطّلاق عليها بعد موتهاء وهو مشكل. 

(:) (مسألة - 4): قوله: (وإن قال: : يوم يقدم زي فقدم نهارّاء وقع» قيل: : عقبه» وقيل: من أؤله). انتهى. 

أحدهما: يقع من اول الثهار, وهو الصّحيح.ء قطع به في المغني» والمْحرّر» والشرح» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والقول الثاني: : يقع عقب قدومه» قدّمه في الرّعايتين. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


القت وقيل: أو أطلق وَقَعْ. 

َإِن قَدِمْ به مَيْنَا أو مُكْرَهًا لم يَقَع. 

وَعَنْهُ: بَلَى» اخَارَه أبُو بکر. 

1 

إن قَال: انت طَالِق إلى الول أو الشهرء وقح بم 

وَعَنْهُ: إذَّنْء كيه وَذكرَ ابن عقيل الروايتيْن مَحَ | ليق وَكَقَولِهِ أن ۽ طَالِقَ إلى مَكَة وَلَمْ ينو بلُوعَهَا مَكة. 

وَإِنْ قَال: بد مك وقح إن وإ قال في أل الشهر فدحْوله. 

وَفِي آخيره في آخبر جُرْء من وَقِيلَ آخيره كَأَوْلَ آخيرو» َع بفَجْر آخر : يوم مِنه فَيَحْرُمُ وَطْؤُهُ في تَاسيع عشلرين» ذَكَرَهُ 
في المذهب وَيَتَوَجُهُ تخريج. 

وقيل: بأوّل َة اوس شرق وفي آخر أله بَجْرٍ لا بآخير أول يوم نةه في الآعتح؛ وَقِيلَ في آخير يَوْمٍ الخامِسَ 
عَشَرٌ وَفِي الرعَا ة: إن نوی في عْرَتَهِ أو اول آخِرَهُمَا د ين في الأَظْهَر وَفِي لمكم روايان» وَفِي المنبي: اثلاث الأول 


تی غُرَرًا. 

َِنْ قَالَ: ذا مَضى یوم انت طَالِ» فَنْ کان هارا وَقَمَ إذَا عاد النّهارُ إلى مِثْلٍ وَقيِ وإن كان لبلا فِشُرُوبِ ششمْس 
الغد. 

وَاڻ قَال: كل يَرْ وم طلْقَةه » وان تَلَمْظَهُ نَهَارَاء وَقَعَ إذّنْ. والَانيةُ بجر الوم الثاني» وَكَذَا التالقَة» وإن قال فِي مَجي 
لان يام َفِي أل الثليث 

وان َال إا مضنا سن وقح بغري اني شر عَشَرٌ شهرًاء وَفِي أثنَاء 5 شهر بِعَدَدِِ. 

وَعَنْهُ: الكل به. 


ol. 


َإِنْ عرف اة دفي مُحْمصَر ابن رَزِين أو اشا وقح بايلاخ ذِي الحْجّةٍ. 

ران ١‏ قال في كل سن سن طق فَلأولى دنه والثاية في اول الحرم > وكا الثالتة إن نَوَى اني عَشَرّ شَهرًا قبل في 
اکې ؛ عَلَى الآصّح» وَفِي الي بها وَمبُولَه في هَِِ نة ابتدَاء ال الْمحَرّمٌ المقبل, روایتان (م ۱۰ 1۱ 

ولو بات وََاصَت حى مَضَى العام ليث َم يق 1 8 بده وَلَر نَكَحَهَا فيه أو في الثاني وَقَعَتٍ الطُلْقَةُ عة عقب العقد. 


(١)(مسألة‏ - ١ - ٠١‏ قوله: (فإن نوى اثني عشر شهرًا قبل في الحكم على الأصح» وقي التي قبلهاء وقبوله في هذه بثيِة 
ابتداء السنين الحرم المقبل روايتان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(المسآلة الأولى - :)٠١‏ وهي التي عناها المصنّف بقوله: (وفي التي قبلها) إذا قال: أنت طالقٌ إذا مضت السكنة؛ بالتُعريف؛ وأراد 
بالسنة اي عشر شهراء فهل يقبل في الحكم آم لا؟ أطلق الخلاف. وأطلقه في الحداية» والمذهب» والمستوعب» والمقنع» والحرّر وغيرهم. 

إحداهما: يقبل» وهو المشحيح من اللذحب» وبه قطع في المغني» والشرح» والمنوّر وتذكرة تن 

والرّواية الثانية: لا یقبل» صحّحه الناظم. 

(المسألة الثانية - :)١١‏ إذا لف اسان لأخية نيت با الي ل هسل يقب في الك أ ا اطق الات وها 
وجهان مطلقان في الرّعايتين» والنْظم. 

قال في المغني: والأولى أن يخرّج فيها الرّوايتان» قال في الحرّر: يخرّج على روايتين. 

إحداهما: لا يقبل» وهو الصحيح. 

وبه قطع القاضي وصاحب المقنع» والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

والرواية الثانية: يقبل في الحكم. 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا إلياب. 


ج ا ا و ت وا وا ميو ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع ٠-‏ كتاب الطلاق ۳۷۱ 


باب تعليق الطلاق بالشروط 

صح مح تمذم ارط (و) كعنق عَلَى وجه النذر (ع) أ لا وَكَذا إن تاع وَعنة ينجر 

عله ان حانى في اليتق» قال عيِخنًا: وَتَآخْرَ القَسَمْ كانت طَالِقّ لَافْعَلَنُ کالشرط وَأولى باڻ لا يَلْحَقَء وَذْكَر ابن 
عقيل في انت طاق كر ربا ؟ تم قَالَ عقب الرابعة: إن فُمْت طَلْفْت لاء لآنة لا يَجُو ز تغليق مالم نك بشرط» 
وصح بصريحه وبكنايته مع قَصدِهِ من زَوْجء وت 3 تَعْليقِهِ من أجتبِي كتغليقه عقا بكي والذهب: لا يمح مُطْلَقَا > قَالَهُ 
القاضي وَغَيْْهُ. 1 

وَعَنْهُ صحة قول لِرَوْجِتِهِ: من تَرَوَجْت عَلَنِك فَهِي طَالِقَ» أن لمَتيقِوٍ: إن تَرُوُجْئّك فأنت طالِق أو لِرَجْعِيْتِهِ إن 
رَاجَمْتّك قانت طَالِقٌ ثلاناء وَأرَادَ التغليظ عَلَيْهَا. 

وَجَرَمَ به في الرعاية َه وَغيْرهَا في الأولتين. 

قَالَ أحْمدُ فِي العَتِيقَة: : قد وَطِتَهاء والْطَلق قبل الك لم يَطأ. 

وَظَاهِرُ انر كلاه وكلام أصْحابه الشنوية ويَقَعْ بجوم شرطهء ص عَليه. 

وَقَالَ: الطّلاقٌ» والحتاق لَيْسَا مِن الآيِمَان واحتج بابْن عْمْرَ وَابْنِ عباس ون حَدِيث لَيْلَى بنت العَجَمِي حَِيث بي 
رَافِع لَمْ يقل فيه: : كل مَدْلُوكْ لَهَا حر وأنهُم أمَرُوها بقار ب يَمِين إل سيان المي الْقَرَد بو. 

وَاحتج في رواية أبي طالب بهذا الآئر عَلَى أن من حل بالشي إلى بت اللو وَعْوَ مُحرم بحَجة وعو بدي وَمَالَهُ في 
ا َدَقَة: يُكَفْرُ وَاحِدَةٌ وَأ فيه: أعْتِقِي جَارِيتك؟ ولا أعْلَمٌ آحَدَا قال فيه بُجزئ عة في العشق. والطّلاق كَمَارَهُ 

ووو أَنِضًا الآنْرَمٌ مِنْ حَدِيث أشعث الحمرانِي پاستاد صجیح» وَذَكْرَ ابن عبد الب أنْهُمَا ت قرا به وَذَكَرَ ان حزم 
غير أنه مَحِيحٌ في ماحد اهتيا رإضزن؛ إلا روئ اف «أما الجاريّة فَتَحتق2, فَكَأنْ الرّاوي اخنّصرة. 

وَاخْثَارَ شَيْحْنًا: إن اراد ا راء بَعْلِيقهِ كُرِهَ الشتّرْط أو لاء وَكَذَا عِنْدَهُ الف به وبعئْق وَظِهارٍ وريم وَأ عَلَيْهِ وَل 
كلام أَحْمَد. 

وَقَالَ: قل حَرْبْ أنه ت قف عَن وتُوع العتق. 

وما تَوْقَف فيه حرج أصْحَابُهُ عَلَى وَجْهَيْنَء قَالَ: وَمِنْهُم مَنْ بجحل روَايّة قال شَيْحْنا: ا احالف 
بالنذر لس اورا ولآه لو علق إسنلامة أو كُرَة لم رمه وإن قَصد الكُر تنْجَرُ وما رم مُنَْرًا مح تخليقه أب ذا کان 
هذا إا صد المي به مُعلْمَا لا يََْم داك أولى. 

فَعَلَى هَذا: إذَا حَيث فَِنهُ في التق إن لم يَْتَره زمه كار يَمينء وفِي غير مي على ندر فيكف والا التَرمَ أك 
بمَا يُحْدِئُُ ِن قول او فِغل يَكُونْ مرا وجب قاي ولا يَجِيءْ الخيرر يه وبين الكفارَة عند من بُوجب الكفْارَة ْنا 
في الف بتذر الطاعت وم آنه لا شية عليه ولا تل قبل َب ب امد إلى قول أبي فر انت حر إلى الحؤل. 

وَعَنَهُ: بی مع ين وُجُودي وَخْصْها شَبِخْنًا بالثلاث» آنه اللي يُصَيْرهُ معت وَنْقَلَ مهنا فِي هَذِهِ الصورة: تَطْلقٌ 
إذّن» قيل له: تتتزوج فِي: : قبل متي بشهر؟ 

قالَ: EE‏ الرّعَايَة 
يَتَعَجلْء لآنة عَلْقَهُ فَلَمْ يَمْلِك تَغيِينَ 

وقي : لی وو مغلا فار" 

وَإِنْ قَال: سب لِسَانِي بالشرط وَأرَذْت التنجيز وَقع إذَن. 

E‏ ا اة إن نت لم ير 


- 


وقيل: يقطعه» كسكتة و تَسْبيحَق وَإن قَالَ: نت طَالِقَّ مَريضة ة نصبًا وَرَفْعًا وق ا 
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تخْرمَه وَجهًاء فن قال: عَجَلْت ما عله لم 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فصل 

وَأَدَوَاتُْ الشترْط الْسْتَعْمَلَةُ غَالًِا: إن وَإِذًا وَمنَى وَمَنْ ا وَكُنّْمَاء وَهِيَّ وَحْدَهَا للتكرار. 

وقِيل: َمتَىء وَنَعُم مَنْ واي المضافَة إلى التشخص صَمِيرَ سيره هُمَاء كلها بلا «لَم) وة الور أو قَرِيشّهُ لِلتْرَاخِي؛ وَمَعَ 
ل فؤر إلا أن مَعَ عَذم ية أو قري في اي مضا إلى الشخص و َمَنْ وَإِذًا وَجْهَان لكي 

وَيَتَوَجُهَان فِي «مَهْمَاهء فان اقْنَضَن ورا نه في التكرار كَمَتَى وَعَنْهُ: يَحْنْثُ بعَزمه عَلَى اترك جَرم به في الرُوْضّةٍ 
أنه انر موف على القَصده والقصند هو الي وها لو قله اميا از مُكْرَها لمحتت عدم القند فار فيه تَعِيِينُ 
البق كَالْعِبادَاتَ مِنَ الصّلاق والصّم إا نوی قَطْعَهاء ذَكَرَهُ ِي الوَاة 

مَل أَبُو دَاوْد فمن قَالَ: نا قب إل خرام وله رآ يار ظهاب قل: مى يَخْنَثْ؟ قَال: إِذَا عَفَدَ عَلَى 
لايو 


5 يتكَرَرُ بتَكَورو إلا في «كُلْمَاف وَفِي «مَتى» الوجهان". 

ولو قُمْنَ الأربَعُ فِيمَن قَامَت وأينكُن قَامَتْ نا اؤ من أقنتها ن أي اقنتها طلَنَ وذ قال بتكن حافت نَضَرَائُهَا 
طُوَالِق فَقَلْنَ: قد حِضْن» أو يكن لم أطأهًا اليم ل َضََائهَا طَوَالِق» ولم يَطَأء طُلفْنَ طفن تلان نلاناء قن وئ واجدة لات 
بعَدَم وَطء ضَرَاتِهَاء وَهْنْ بين ين وإنا وَطئ پت ين فيان يتان وَهُمَا وَاحِدَةٌ وَاحِدَة وَإِن وَطِئ َلانَا وَقَسمّ بِمَنْ وَطِئ 
فقط وَاحِدة وَاحِدَةٌ وان أطْلق تَقَيّدَ بالحُمر. 

وَعَنْهُ فِيمَن قَالَ ل بيده يكم أثاني بحبر كَذَا فَهْوَ حر فَجَاءَهُ به جَمَاعة عَمَقُواء تقل حَبل: أحذهُم بقرْعة يتوج مثله 


)١(‏ (مسالة - ١‏ -"7): قوله: (وفي أي المضافة إلى التشخصء من وإذا وجهان). انتهى. 

يعني: أن هذه الأدوات النُلاث هل هي على الفور إذا اتصلت بها ل آم لا تكون على الفور؟ 

أطلق الخلاف. وفيه ثلاث مسائل: 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا ائصلت لم بإذا فهل يكون على الفور آم لا؟ 

أطلق الخلاف وأطلقه في الحداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة»› والمغني. والكاني» والمقنع» واهادي» 
والبلغة» والحرّر» والشرح» وشرح ابن منجّاء وتجريد العناية» وغيرهم. 

أحدهما: : هي على الفور» وهو الصحيح. 

صحّحه في التصحيح» وبه قطع في العمدةء والوجيز» وا منؤر ومنتخب الأدمي وغيرهم. 

والوجه الثاني: هي على التراخي» قال في المذهب ومسبوك الذّهب في التمثيل: إذا قال: إذا لم تدخلي الذار فأنت طالقٌ» فهو على 
التراخي» في أصح الوجهين. انتهى. 

فأطلق الخلاف ألا ثم صحح ثانيا. 

(المسالة الثانية - ۲ء والالئة - ۳): من واي المضافة إلى الشخص,» إذا انُصل بهما (0) فهل يكونان على الفور أم على التّراخي؟ 
أطلق الخلاف في ذلك وأطلقه في احور والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: هما على الفور» وهو الصحيح» وبه قطع في الحداية» والمذهب ومسبوك الهب» والمستوعب» ر والمخني» 
والكافي» والمقنع» والهادي» والعمدة والوجيز» والمنورء ومنتخب الأدمي وغيرهم. 

والوجه الثاني: هما على التراخي» نصره الناظم. 

وقال الشارح: الذي يظهر أن (من) على التّراخي إذا اتصل بها (0). 

)١(‏ تنبيه: قوله: (ولا يتكرر بتكرّره إل في كلّما وفي متى الوجهان). انتهى. 

يعنى: المتقدّمين. 

وقد دم المصئّف حكمًا ني ذلك» وان المذهب لا يقتضي التُكرار. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الطلاق YY‏ 


في نَظَئِرِهاء ذَكرَهُمَا في الإزشاد وَلَمْ أجذ الأولى عَنْ أخمَد وَإنمَا رَوَاُ صَالِحَ فيم أنَانِي. 

وَقَالَ أبُو بکر عَنْهَا: أرَادَ الكل وَعَمًا نَقَلَهُ حَنْيّل: أرَادَ البَخْضً. 

َإِنْ قَال: إن أكلت رمانة وذ أكلت نِصفهَا قَانت صلق َكلت رمان فيان وَاعثَارَ شيْحْنًا واجدة ولو أنَى بَدَلَ 
«إن» كلما فقلاث» وإن عَلْقَهُ بصِقات كَالرجُولِية والشرفي والفقه فَاجمَمَمْنَ في شخْص وقح ِكل صيفّة ما عَلْقَهُ بها 
َإِنْ قَال: إن لَمْ أطلقك قات أو فرك لق فَمَات أحَدْهُْ وَقَعَ إا قي مِنْ حاو الت مَا لا يشيع لإيقَاعِه نص 
عَلَيْهِ. 


د 


م 


في الإزشاد رواية: بعد موتو ولا يرث بَائنا وتر ويتَحوُج: : لقره من تليق في معيو على فِعلهاه وج د في 

فيه والفرق ظَامِن قال فِي الرُوْضَة: في إِرَيِهمًا روايتان» لآن الصفة فِي الصحة والطلاق في المرّض» وَفِيهِ روايتان» 
دلا بن بن وا قبل فل ما حَلّف عَلَيهِ. 

وَعَنْهُ: : بی ولو اتی بَدَلَ «بإن» می لم أو أي وَفْتٍ فْمَضَى ما يكن إِيقاعة وَقَم وي «كُلّمَاه ثلاث إن دحل بها 
َمَضَى ما يُمْكِنْ إيقاعهَا مرب ولأ بات بالأولى. وَأيمَكْنَ َم طلا وَمَنْ لَم أطلَقْهًا وَإذا لَم أطَلّقك, قیل: كَمتَى. 

و کان (م 6 

َإِنْ قال: الت طاق إن نت بقح انز شط من عاي ييه نه 

وق : يَقَع إن إن کان وُجد كنخوي» وَقِيلٌ فيه لم لو مضنا 

وَفيه فِي التَرْغِر غيب وَجة: فع إ۵ وَل َم بوج كتطليقها إرغتاء أبيها يقم كان فيه رضنا از تحط وأطلقَ جَمَاعَة 
عن أبي بكر فيهمًا: يقح دن ولو بل إن كهي. 

وَفِي الكافي: يَقَع إذْنْ» کد وَفِيهًا احَتِمَال کاس والواو بقع إن ليست جَوَابَا وَفِي اقرع کالقاء. 

إن أرَادَ مع الوّاو الشرط أو جوابا لِلَد د قفي الحكم روَايتان (م 4 .)٩‏ 


(1) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وأيْتكنٌ ل أطلّقهاء ومن لم أطلّقها وإذا لم اطلقك» قيل: کمتی» وقيل: كإن). انتهى. 

أحدهما: هن كمتى» فيقع الطّلاق على الفور عند مضي ما يمكن إيقاعه فيه. 

وهذا هو الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

والوجه الثاني: هن كإن» واختاره الشارح في من كما تقدّم» وهذان الوجهان مبنيّان على الوجهين المتقدّمين في آي المضافة إلى 
التشخص و(من)ء و(إذا)» إذا اتصل بهن (م) على ما تقدّم قريبّاء بل هذه ا هي مين ماقام أوّلا. 

(۲) (مسألة - © -:58): قوله: (ولو اراد مع الواو الشرط أو جوابًا للوء وامّنْ؛ ففي الحكم روايتان). انتهى. 


ذكر مسألتين: 
(المسألة الأولى - 0): إذا قال: أنت طالق وإن قمت. بالواو بدل الفاء» وأراد الشرط ديُن» وهل يقبل في الحكم أم ل 
أطلق الخلاف. 


وأطلقه في المغني» والشرح. 

إحداهما: : يقبلء وبه قطع في الرّعاية الكبرى. 

والرٌواية الثانية: لا يقبل» وهو ظاهر ما قطع به في الكافي وهو الصُواب. 

(المسالة الثانية -5): إذا قال: أنت طالق لو قمت» كان شرطًا على الصّحيح من المذهب» وقيل: تطلق في الحال. 

وإن قال: : أردت أن أجعل ها جوابًا دين» وهل يقبل في الحكم آم لا؟ فيه روايتان» وأطلقهما في المغني» والشرح» فيحتمل أن 
يكون هذا مراد المصئف بقوله: (أو جوابًا للو). 

وظاهر كلامه: أن صورة المسألة أن يقول: لو قمت وأنت طالقٌ لاه أراد مع الواو جوابًا للوء وقد قال في الكاني: وإن قال انت 
طالق وإن دخلت الدّار» طلقت» لان معناه: ور ملت تله عليه اتل ان رک «مَنّ قَالَ: لا إِنّهَ إلا الله دحل اة ون 
سَرَقَ وإ زثى؟. 1 


وإِنّ قال: أنت طالقٌّ لو دخلت طلقت؛ ل تفل ارات و لقوله تعالى: ونه لَقَمَمٌ لَوْ لمرن عَظِيمْ»- 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


م[ سمس صسيت ‏ ] 


ون قَال: إن قت فَفَمَذتء أو تم از إن قت إذَا قدت أو إن م نت إن فَعَدت فأنْت طال لَمْ تَطلق حى تَفْعْدَ ثم 
قوم ؛ لان القَعُودَ د شرْط يتدم مَشلرُوطة. 

وذ القاضي في إن الوا اء عَلَى أ فيه عُرقَاء وان يُقَدم. 

وَذَكَرَ جْمَاعَةَ في القاء وَكُمْ ۽ روَاية کالواوء وَبالواو كَإن ثُمْت وَقَمَدْت أو لا قُمْت وَقَعَدْت تَطْلْق بِوْجُودِهِمًا. 

وَعنْه: أو 1 حَدْهْمَاء کن تُمْتَ ون فَعَدْتَء وَكَالآصح في لا قت ولا فَعَذتء وَدَكَرهُ شَِهُنَا في هله انقَافَاء وَأنْهُ لا 
يَتَكَرر تله 

إن : قَالَ: كُلْمَا أجتبت منك جَنَابة فَإِن اْتسَلْت مِنْ حًا نت طالى فَجْتبّ تلاا وَاغْتَسَلّ مره فيه فَوَاجِدَة. 

وقيل: ا ل اي وَإِنْ اسقط القَاءَ مِنْ جرَاء ۾ ماخر فشرط. 

وقیل: به بی وإلاً وَقَعَ إِذنْء کالواو بَدَلَ القاءء قن راد الشترط فَالروايعَان””". 

إِذَا قَالَ: إا جضت قفنت طالِق وفع 

َقَلَ مُهنَا تَطْلْقَ برؤيَة ية الد 5 0 ظاهِرًا فيه. 

وَفِي: :ل متي بش وگل م حل أ ين أله الاق في الأمتج ومع احا من الئاقة ج 

وَفِي الانقصارء والفُنُونء و الترَغيبيء والرعاية: بيه بمْضِي اقل وَمّى بان غَيْرَ حيْضٍ لم تَطلّى بي وَيَقَمٌ في إذَا 
حِضيت ححَيْضَة بِالْقِطّاعِه. 

وقيل: وَعْسَلْهَاء وَذْكَرَهُ ابن عقيل رواية من اول حَيْضَةٍ حَيْضَةٍ مُستَقبلَة. 

کک كما َرَت ذا يها بال ية رابع ولائ في اا ية مُباح» وقح في ذا رتا بال طف 

في اليه رل ی فقيل » وإ قَالَ: إذَا جضت إصلف حَيِضَة قثت طال» قفتا حَيِضّة عَيِضَةٌ ملتَقِرَة وقح لِنِصففهَاء 
وَفِي ووه ظَاهِرًا بمُضِيّ دم سب يام صف أو لن نملف العَادَة فيه وَجْهَان (م ۷). ۰ 


-[الواقعة: ١۷]ء‏ وإن قال: أردت النترط قبل؛ لأنه محتمل. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن قال: أنت طالقء وإن قمت» طلقت» وكذا إن قال: أنت طالقّ لو قمت» فإن أراد الشرط قبل» وكذا 
قيل في: ولو قمت. انتهى. ْ 

(۱) تنبيهان: الأوّل: قوله: (وإن قال: إن قمت فقعدت أو ثم أو إن قمت إذا قعدت أو إن قمت إن قعدت, فأنت طالق لم تطلق 
حتی تقعد ثم تقوم). انتهى. 

هذا الحكم صحيحٌ في المسألة الثالئة والرابعة» وغير صحيح في الأولى والثانية. 

بل المئواب فيهما: نها لا تطلق حى تقوم ثم تقعد» على الترتيب» صرح به الأصحابء ولقد تبعت كلامهم فلم أجد أحذا 
قال ذلك» بل صرّحوا مخلافه. 

(۲) الثاني: قوله: (وإن اراد الشرطء فالروايتان). 

يعني: فيما إذا أسقط الفاء من جزاء متأخرء وقلنا: لا يكون شرطًا إذا لم ينوء وقال: : أردت الشرطهء ففيه الروايتان اللتان فيما إذا 
قال: أنت طالق وإن قمت» بالواو» وأراد الشرط. المسألة الي تقدمت هذه. 

(۳) (مسألة - ۷): قوله: (وإن قال: إذا حضت نصف حيضة فانت طالقٌ» فمضت حيضة ت مستقرة وقع لنصفهاء وقي وقوعها 
ظاهرًا مضي دم سبعة 1 ونصفب أو لنصف العادة فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر وهما احتمالان مطلقان في الكافيء والمقنع: 

أحيدهما: تطلق مضي سبعة أيّامٍ ونصفوء اختاره القاضيء وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاتي: تطلق بمضي نصف العادة» وهو الصحيح» وبه قطع في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس» وقدّمه في المغيء والتشرح 


وصحّحه. 


الست 25 5 ال ل ا ا ا ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشائعي (ر): روایتان 


وَقِيلَ فيهًا كَالْسالتَين الأوليين. 
وان قَالَ: إن جضت فانت وَضِرَئك طَالِقَتان فَادْعَاهُ طَلْقَنًا پإقرار 7 
إن ادْعَنْهُ؛ فَأنْكَرَ طلْمَّت كَقَوله: إن أضمَرت بُغْضِيء قان طَالِقَه فَادْعَنْه بخلاف دُحُول الدار وَفِي يَمِبنِهًَا وَجْهَان 


(م ۸ 
وَعَنْهُ: : تَطلق ببق ٠‏ كَالضرةٍ فيختبرنهًا بإذخال قُطْنَةَ في الفَرْج زْمَنَ دَعْوَاهَا ايض قن ظَهَرَ دم هي حَائِضء اخْثَارَةُ 
اپو بکر. 


وَعَنْهُ: إن أخرجت عَلَى جرقة دما طلَمّت اضر احتارة في المبْصرَة» وَحَكَاهُ عَن القاضي. 
ون قَالَ: إن حِضثُما فَأنتما طَالَِتَان فَادْعْنَاءُ طَلْقَنا إن صِدَقَهُمًاء إن كدب وَاجِدَة طَّلْقَتَْ وَحْدَهَاء دَإن قَالَهُ لآرْبَع 
فَادْعَيْئَهُ وَصدَقَهُن طُلْقْنَ ون ذب وَاحِدَةٌ طَلْقَتْ وَحْدَهَا. 
وَلَوْ قَال: كلما حَاضَت إخداكن أو اينُكُنْ حَاضَت فَضَرَاتَهًا طُوَالِقَ فَادْعَيْئكُ وَصَدَفَهُنُ طُلْفْنَ ثلانًا ئلانّاء وَإِنْ صَدق 
0 ضرَائهَا طَلمَةَ طَلقَة إن صَدق تين طلْقًا طَلْقَةٌ لَه والمَدبعان تين تيء ون صدق لاا طُلْفَنَ 
ین وَالْحَذبَةُ لاا وَإن قَالَ: اذ فا خيضسة طلقا يتين منت ام 
: بحَيْضَةٍ مِن ادق والآ: هر بشر وعِهمًا. 


وقيل: : لا طلاق كَمُسْتَجِيل. 


فصل 
إا علق با حمل قَوَلَد لدت بعد اکر مُدْةَ الحَمْلٍ لم ب قم ولق من مسن أشثهر بقع ند له وكذا يهُا وم بط 9 
وک لها تا ون ل بق ف الام لم َقَمُ إن ظَهرَ للشتاء أو حَفِي فولدنة لِتِسْعَةٍ أشنهر فَأقَل وَيَحْرْمْ 
وَطُؤُهَا. 
0 ولو رة م مبَاحَةَ منڏ حَلَف. 
رَعَنَهُ عنة: بظهُورٍ حَمْلٍه ون في الامتتراء بِحَيْضَةِ مَاضِيَة أو مُوْجُودَةٍ نض عَلَيْ. 


وق :: لاء وَذَكرَه ف ف اميه قن متخا 

وَعَنْهُ: يعبر ثَلاثَةَ را وإ قال إذ لم وني حابلا فتك الب قبل 

َيُحَرمْ الوط على الآصح س و توا ا إا حَمَلت لم يَقَعْ إلا بحَمْل 
جد ولا بلا حلى تحيض لم طا كل ور ر 

وَعَنْهُ: يَجُورُ أكثْر. 

ون عَلّقَ طَلْمَة إن كات حَايلاً بذكَرِ وَطَلْقتَيْنِ بألتى فَوَلَدنُْمَا طَلقَتْ لان وَامْتَحَقًا ِن وَصريّةٍ. 

وَإِنْ قَالَ: إن كان حَمْلّك أو مَا فِي بَطيِك فَوَلدَنْهُمَا لم تلق ولا و : ميق وَلَوْ اسقط «ما» طَلْقَت ثَلانَاء وَإِذَا عَلَقَهُ 
على الولاةة القت ما تَصيرٌ به الآمة أم ولد وق ويل قول في ديه قال القاضيي وَأَصْحَابْه: إذ لم قر بالحَمْلء ون 
7 شتهد بها الْسَاءُ وَقَمَ ذَكَرَهُ القاغي وأصحابة وَأنْهُ ظَاهِرٌ كلاه قيل: لاء كَمَنْ حَلّف بطّلاق مَا صب أو لا مب 


0 (مسألة - ۸): قوله: (وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادّعاه طلقتا بإقراره» وإن ادّْعته فأنكر طلقت» وفي بمينها 
وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والششّرحء وشبرح ابن رزين. 

أحدهما: تحلفء وهو الصّواب» وهو ظاهر ما قاله الخرقي إِنْهِ قال: لا تحلف المرأة إذا أنكرت التكاح؛ وتحلف إذا اذّعت انقضاء 
عدتها. انتهى. 

وهي مذكورة في اليمين في الدّعاوى. 

والوجه الثاني: لا تحلف. وهو ظاهر ما قطع به في الكاني. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َب بي مال لم تَطْلء ذَكَرَهُ في الول والْمْتَحَبِ والستؤعبي والمنهي. 
وقِيل: بَلَى» ون قَالَ: إن وَلّذت ذَكَوَا قَوَاحِدةٌ وَإنا ولات أنئى يتين قلات بِمَعِيَةٍ فُسَبَىَ أحَدَهُمَا''" بدون تة 
أشهر طُلْقَت به وَانقَضت ت العِدةٌ بالثاني. 


وَقَالَ ابره حَامِدِ: وَتطلق ب وَأَْما ليه قَالَهُ في الْمْتَحَبِء وتَقَلَ بَكْرٌ مي ولادةٌ وَاحِدَة. 

قال في راد الْمسَافِر: وفيا نَظَر وَتَقَلَ ابن مَنْصُور: هَذَا عَلَى ية الرْجُل إذَا ارا بذك تَطْلِيقَة ون كان بسيتة أشلهر 
الثاني من حَمْلٍ تافر بلا خيلافه بَيْنَ الآيمةٍ مد فلا يُمْكِْ ادْعَاءُ أن تَحَبّلَ بول َد وَل قال في الميلافر وَغَيْرِهِ في 
الخامل لا يض وَفِي الطّلاق به الوَجِهّان”" إلا أن تَقُول: لا فضي به عِدة ق اللاث» وَكَذَا في الآصّحّ ر إن الْحَقْنَاهُ 
بوه لوت وَطْيِهِ به تبت الرجْمَةُ عَلَى الأصّح فيها. 

م ا ص لِلرّجْعَة وَمَتى أشكل السابق قط َطَلْقَة وَقِيَاْ الَذهّب تعيينة 
قَرْعَةٍ عة اله القاضبي وَأوْما إلى قله في اشخب وَهُوَ أَظْهَرُ. 

٠۳) وذ ل كلما لذت ولدا قح َل فر قلا نما قلات وإ لم يقن ولنا هان (م‎ ٠١ 

إن وَلَدَت انين وَزَادَ: لسن فَطَلْقَةَ بطْهْرهًا م َم أخْرى غد طهر ن حَيْضَةء كر القاضي. 

فصل 

إذا قَالَ: إا َلك قانت طَالِق» م أوْقعه أن علق بالقيام تم بقوع الطلاق فَقَامَت وَقعَ ان فيهمّاء إن زاد: كم إا 
وَقَعَ عَلَِك طَلاقِي انت طَالِقء نَم نَجْرَهُ فَوَاحِدَة اباد شرو واشتان بالوقوعء والإيقاع. 

وال القاضي: التغليق مح وجوه الصّفةٍ ليس تَطْلِيقَاء ون تَرَى إذَا طْلَقتّك طُلقت وَلْمْ أرذ عَقْدَ صِفَةٍ دين وَفِي 
الحكم روایتان (م ۱۰). 

اللات لواقم بوجو اة لم بُوقغة ونم هر وهم إن لَه يام م بطلاقه له قات قراجدة وإذ قال , كلا 
وَقَعَ علَيِك طلاقي قائت طَالِقَ وَوْجَدَ رَجْعِيًا وق تلا ولو كَان ُد بَدَلَهُ كلما لفك فيان وَقَبْلَ الول لا تقع قَمُ المعلقةُ. 

ون قال كُلْمَا طَلّفت ضَرَتَك قأنت طَالِقَ تُه قَالَ مِثْلَهُ لر م طُلّقَ الآ ول طقست ال طَقَة بالملقة والآولة 
نتن بالباشرق وَوْقُوعُهُ بِالضرة تَطْلِيق لآل ) خت ها طلا به طلا يا إن ل لاني قط لقا طلقة لق 
وَمِثْلّ المسنالة: إن أذ كُلْمَا طُلّفت حَفْصَة فَعَمْرَةُ طَالِقَ تُمْ إن أو كلما طَلّقَت عَمْرَةَ فَحفصة فَحَفْصَةٌ طَالِقّ فَحَفْصَةٌ كَالضرَق وَعَكْسْهًا 


)١(‏ تنبيهان: الأول: قوله: (فثلاث بمعية» فسبق أحدهما). 

كذا في النسخ» صوابه: فإن سبق أحدهما. 

(۲) الثاني: قوله: (وفي الطلاق به الوجهان). 

لعله أراد المذهب» وقول أبن حامد المتقدمان قريبًا. 

(۳) (مسالة - 4): قوله: (وإن قال كلما ولدت ولدًا فانت طالقٌ فولدت ثلانًا مما فثلاث وإن لم يقل ولدًا فوجهان). انتهى. 

أحدهما: تطلق ثلاناء كالأول؛ اختاره أبو الخطّاب» وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاني: تطلق واحدة» اختاره في امْحرّر. 

قلت: وهو الصّواب. 

)٤(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (إذا قال إذا طلّقتك فأنت طالقٌ ثم أوقعه أو علّقه بالقيام ثم بوقوع الطّلاق فقامت وقعت ثنتان 
فيهماء وإن بقوله: إذا طلّقتك طلقت ول أرد عقد صفةٍ ديّن» ول ا انتهى. 

وأطلقهما في المستوعب» والمغني» والكافيء والششرحء والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 

إحداهما: لا يقبل» وهو الصّواب» لأنه حلاف الظاهر, إذ الظّاهر أن هذا تعليقٌ للطّلاق على وقوع الطّلاق وإرادة ما قاله 
احتمال بعيد» فلا يقبل منه ذلك. 

والرواية الثانية: يقب لأنه حتملٌ لما قال. 


9 01 اا ات 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


َوْلُهُ لِعَمْرَة إن طْلْقَتّك فُحَقْصَهُ فَحَفْصةُ طاق تم لِحَقْصّة إن طلْقئُك فَعَمْرَةٌ طالىء فحَقصة هنا كَحَمْرَة هنال 

وَقَالَ ابن عقيل في المنالة الأولى: أرَى مَتى طَلْقَتْ عَمرَةٌ طلَْة امبَاشرَة وَطَلْقَةٌ بالصقَة أن يقح على حَقْصَة أخرّى 

وإ قول أصْحَابنا في: كُلمَا وقح عليّك طلاقي انت طَالِقَ وَوْجدَ رَْعيًا يقح ُلاث يُمْطِي امنتيقاء ء الأّلاث في حَق 
عَمْرة لآنْهَا طلقَت طَلْقة بالباشئرة طلة بغت وطاق الي ال ركذ به مزجرة في لا طنز لك لاق 
حفصة» إن علق تلاا بتطلِيق يَمْلِكُ فيه الرجعة جنعة ثم لى واد لقت في الآصّحْ ثلان. 

إن قَالَ: إن لك أو رقع عليْك طلاقي قانت طاق قبل تلاا تم قال: أنْت طَالِقَ طَلّقَتْ كلاناء قِيل: مَعًا. 

وقيل: 00 

وقيل: المنجز م تيمها مِن المعلّق. 

اْمَارَهُ ا هور وَجَرَمَ ب به في الْمسْتوْعِب عن أصْحَابنًا (م .)١‏ 

اوفع ان عقيل الجر والعّى غَيرَة. 

وَقِيلَ: لا تطلق. 

إن قَال: إن وتك وَطْنا مُبَاحًا أو إن أبك أو فَسَخْت نِكَاحَك أو إن ظَاهَرْت منك أو إن رَاجَعْتُك فَأنْت طَالِقَّ قَبْلَهُ 
تلائاء فيي الترغيب: تَلْعْو صيفة نة المَيْليق دفي إلْغَاء الطلاق من أصله الوجهانء وجه الآوجةه. 

وَفِي الرعَايَةٍ احْتِمَالٌ في الثائيةه وَالعَالَِة: قحان مَعا (م PAY‏ 

وإ قَالَ: لما لقت وَاحِدة فَعَبْد من عَبيلِي حر وَالْيْنِ فَعبَْان ران وَتَلان قََلائَةُوَأربَعَة قارب بعد م ثم طُلْقَمُنْ مَعَا 
0 ش 

رقيل: عة عش 

e 

وقيل: أربعة. 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: : (وإن قال إن طلّقتك أو وقع عليك طلاقي فانت طالقّ قبله ثلانًا ڈ ثم قال أنت طالقٌ طلقت ثلاثاء قيل: 
معاء وقيل: : يقع المعلّق» وقيل: المنجز ثم تمتها من المعلق. 

وفي الترغيب اختاره الجمهور وجزم به في المستوعب عن أصحابنا). انتهى. 

هذه المسالة تسمّى بالسريجيّة. والصحيح من المذهب القول الثالث» وهو أله يقع المنجز ثم يتم من المعلّقى» وبه قطع في المغني» 
والحرر» والشترحء والرّعايتن» والحاوي الصغير, والمنوّر» وتقائم نقل الصف عن صاحب الترغيب» والمستوعب» فعلى هذا إن كانت 
غير مدخول بها لم تطلق إل واحدة» وقيل: تقع الثلاث معًاء فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاث وقيل: يقع النُلاث المعلّقة» فيقع أيضًا 
بالمدخول بها وغيرها ثلاث. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله بعد المسالة التي قبلها: (وإن قال: إن وطتتاك وطبًا مبامًا أو إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو إن 
ظاهرت منك أو إن راجعتك فأنت طالقٌ قبله ثلانّاء ففي الترغيب تلغو صفة القبليّة وني إلغاء الطّلاق من أصله الوجهانء ويتوجه 
الأوجه. ١‏ 

وني الرّعاية احتمالٌ في الثانية والثالثة يقعان ممًا). انتهى. 

قطع في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الصّغير بوقوع الثلاث. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

وقوله: (وني إلغاء الطّلاق من أصله الوجهان) الظاهر: أله اراد بهما وقوع الطّلاق وعدمه الذي ذكره في مسالة السسْرييّة» وهو 
عدم الوقوع. 

وقوله: (ويتوجّه الأوجه)؛ ر يعني: التي تكلّمنا عليها في صفة الوقوع» وقد علم الصّحيح منهاء واللّه أعلم. 


ج 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: عَشْرَة ک «إن» دل "كُلّمَا» لِعَدَمٍ تکرارهاء وَأَربَعَةٌ هنا أظْهَنُ وَاْتَارَهُ صَاحِبْ الرّعَايَة إن طُلْقَنَ مَعَاء وَتَقَدُمْ 
ایا ر شنا في تَدَاخْلٍ الصُفَاتِ. 
وَإنْ قَالَ: إذا اتاك طَّلاقِي قانت طَالِقَ ثُمْ كب لبها إذا اتاك ابي انت طَالَِ فَنَاهَا وقيل أ ّى مَوْضِعْ الطّلاق مِنْهُ 
رل تم وره لقت کنر وإذ اراد اني الأول في انتم راتان (م ٩۴‏ 

ولو كتب: إِذَا قرات تابي هذا فَانت طالِق قمرئ علَيها وع إن كانت مي وإلاً جهن في الترغيب (م E‏ 

قَالَ أحْمَدُ: لا روج تی يَسْهَدَ عِنْدَهَا شود عُدُولٌ شَاهِدَان لا حَامِل الكتابو وخدةُ. 1 

فصل 

إا قَالَ: إن حَلَفْت بطّلاقِك قانتِ طَالِقَ ثم أعاد 5ة أذ علق شط فيو حت أ من والآصح أذ تصديق بر أو تكذيية 
وقيل: وَغَيْرْه كَطْلُوع الس وَقُدُومِ الحاج سيوى تَعْلِيقِهِ تَمْلِيقِهِ بِمَشِيِهًا أو حَيْض وَطْهْر هنا من لم يسن هله الثلائة نَدَذَكَرَهُ 
يخا واعتار العمل بف ككلم قدو في متش البيينء وأنة وجب امول أخمد حْمَدَ وَنْصُوَصِه وان مِدْلَهُ: واللَّهِ لا 
أخليف يَميناء لمت في الخال لق في مرو و قَصَد باه إفهَامها لم , يقم ذَكَرَهُ أُصْحَابئَاء بخلافي ما لو أعَادَة من 
علق بالکلا؛ واخطا نض آصنحابنا وال فبا كالأولى؛ ذَكرهُ ف في الود وان أعاده لاتا طت لين إن أغاده أرْبَعًا 
طَلْقَتّ بَلانًا إن كَانَتْ محولا بها. 

وَإِنْ قَالَ: إن حَلَفْتَ بِطَلاقِكُمَاء فَنتُمَا طَالِقَتَان وَأَعَادَ ۾ طلقا طَلَْةَ طَلْقَة وَين مَنْ لَمْ يذل بها مِنهُمَاء > فلا يُطَلْفَان 
شل اء إن كم الاين كم لف بطألافها اماد لبخ لا قطي وخر تی ججزمه في الكاقي شير آنه لا بصع 
الف بطلاقهاء لآ الةم نم لأنها ان وكا جرم في الزغيب فيما ايف المذول بها عبرا أن تليق غد 
اون لا صبح. 

وَإنْمَا عَلَلُوا بذلك -واللَهُ أعْلَمٌ- لآن مَا يَقَمُ به الطّلاق لا تَنْعَقِدُ به الصفَة كَسَْالَةٍ الولادف في الآشْهرِء والتخليل 
على لذخي عع أ جه خد القوع تح مح اطي بال الاه لان خير قشر الصفة وذ لوجي والاضهر 
بَلَىء كالأخْرَى طَلقَة طق والفَرْق وَاضِح كما سَبَّق» وب: «كُلْمَاء بَدَلَ: «إث» تلاا ئلاناء طَلْقَةَ عقب حَلِقِهِ ثَانِيًا وطلقتين 
َنم الان لف بطلاقها لان لا را رص في الذي اة في كلا رقا ما مق" 

َإِنْ قالَ: كُلْمَا حَلَفْت بِطَلاقِكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقَ وَأعَاَهُ لم بقع ١,‏ > إن قال لِمَدْحُول بِهِمَا: كُلْمَا حَلَفْت بطلاق 


)١(‏ (مسآلة - :)١176‏ قوله: (وإن قال: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إذا أتاك كتابي» فانت طالق فاتاهاء طلقت ثنتين» وإن 
آراد بالثاني الأول ففي الحكم روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمستوعبء والخلاصةء والمغني» والمقنع؛ واحرّرء والشرح» والرّعايتين وغيرهم. 

إحداهما: يقبل في الحكمء وهو الصّحيح» صحّحه في التُصحيح» والنُظمء وقطع به في الوجيز» واليه ميل الشيخ» والتشارح؛ وهو 
الصُواب. 

والرواية الثانية: لا يقبل. 

قال الأدمي في منتخبه: دين باطناء وقال في منوره: دین. 

(۲) (مسألة - :)١5‏ قوله: (ولو كتب إذا قرات كتابي هذا فانت طالقٌ فقرئ عليهاء وقع إن كانت امي وإلاً فوجهان في 
التُرغيب). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية. 

أحدهما: لا يقع» لأنها م تقر 

والوجه الثاني: : يقع. 

قلت: الصّواب الرجوع إلى نيه فان لم يكن له نيه م يقع» لأنْها لم تقرأه» والأصل عدم وقرع الطّلاق وبقاء الرُوجِيّةء فلا تزال 
بالاحتمال. 


ورو ا را رت ا ا س 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


إِحْدَاكُمَاء أ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأنتمًا طَالِقتان وَأَعَادَهُ طَلْقَنَا نين يُنيْنِ دَإن قال هي أو فَضَرتها طَالِق فُطَلْقَة طَلْقَة مَإِنْ 
قَالَ: فَإِحْدَاكُمًا طاق فَطْلْقَة بإِحْدَاهُمًا د تعن بقُرْعَةٍ. 
إن قَالَ: إا حَلَفْت بطلاق رتك نت ء طَالِقَ ثُمْ قَالَهُ بلأخرى طُلْقَتِ الأولى» َإِنْ أَعَادَهُ بلأولى وفع َم بالأخرى. 


Pe بز‎ 


4 تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقريان 

إا قَالَ: إن كلك قانت طالِق ثم قَالَ: أُسْكُتي او تَحَقَقِي أ مُرّي وَنَحْوَهُ طَلقَتا. : 

17 :: إن لم يَمصل يجين »إلا خلفة نئي يها ب فقا إن بدك به مدي حر الحا ينث في لاست كم إن 
بَدَأَنْهُ حت إن بَدَأَهَا انْحَلتْ يَمِينْهًا. 00 

إن علق لامها نذا كلم َم يمع غل أن غفل وة خيث» وإن كلم مَجْنُونًا أو سَكْرَان أؤ صم ْم 
ولا انع حَبْث وَاخْمَارَهُ القاضي وَغَيْرْهُ: لا. 

فيل لا السكْرّان» كتَكلِيمِه غَائِبًا أو اما أو مُعْمى عليه أ مين خيلانًا لآبي بكر وَذْكرَهُ روَايَق وَإن كانه أو رَاسَلََُ 

يث كتكليمها يره وُو لمع تيده به. 

وَعَنْهُ: 4: لاء كيب عرو وَإِنْ أشارت إِليْهِ فُوَجْهَان (م o‏ 

دإ ١‏ قَال: اذ كلك فأ طال م قله يا لقح راجن وإ قال ًا اي ربعا كال وين َي العو ب 

لق ولم تمق َه الاي ولا الال ره القاضمي . 

وَجَرْم؛ به في المثني» ودم في المحرر كم قالَ: وناي تَنْعَقِدُ الاي بحَيْتْ إذَا تَرَدجَهَا كلها طَلقناء الأعْلَى قول 
التي بحل الصفةٍ مح البَُْونَةٍ نها قذ انْحَلْت بالانية ب لاله ذ لاء ولا يَجيء ؛ لَه في الف بالطلاق لآنة لا 
ند لقنم إتكان ناج 

ويتوجه: له لا رق في التى ينها وين ناله الف الايقق رئا ل لا مص فيهما وخر اظن كالاجتيق َم أن 
نصح فيهمًا كما سبق من قول احم في تَغْليق طلاق العتيقة فد وَطِتهاء والمطل قبل للك لم يَطا. 

َم أن اذب في اميق ند القاضي وَغَيْرِو لا صي اما بطلا في اميه رصح هنا فيهما أن الم هة بَيْنَ مَسْأْلَةٍ 

الف وصنالة الكلام كما ُو ظامر کلام بيهم لا وجه له من كلام ْمك ولا نی يَقتَيبهء وم أجلا من صرح 
بالتفْرقق وذ ييل أن يُقَالَ: د َلْهَا بشرُوعِهِ في كَلايهاء ولا کون حالف إلا بالششرطي وا خزاء؛ لآنهُ حَقِيقَة وُقَدْ 
يقال حقيقة الكلام الشرط وا لرام تحبر حقيفتة كا لف وَهَذَا حقيقة لبَمِين وَحَقِيفَةُ كلام الآصْحَاب ْمَل بي 
وَلِهَدَا مووا بَينَ الین وال کان يِن بيان لاف اقيق والتفرق والاخيمال الأول قط مَع أئي لَمأرَهُ فِي 
كلايهم. 

وَإن قَالَ: إن كلتما زيدا يدا عفرا اسما طَالِقئَان وََم نيه ببَمْضٍ الذلوف فَكَلْمَت كل وَاحدَةٍ وَاحِدًا فقيل: تَطلقَان. 

37 ): حتی كلما كلا مِنْهُمَا (م 5 كقَوله: إن كلما بدا وكشا غنرا. 


(١)(مسألة‏ - :)١8‏ قوله: : (وإن علّقه بكلامها زيدًا فكلمته ول يسمع لشغل أو غ غفلةٍ ونحوه حنثء إن أشارت إليه فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المداية والمذهب ومسبوك الذّهمب» والخلاصةء والمقنع؛ والحران والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: : لايحنث؛ وهو المحيح» صححه في التصحيح» والنُظم. 

واختاره آبو الخطاب» وابن عبدوش في تذکرته» وغيرهما. 

قال التتارح: وهذا أولى: وقطع ب به في الوجيز والمنور وغيرهما: 

والوجه الثاني: اختاره القاضي. 

() (مسألة = :)١5‏ قوله: (وإن قال: إن كلّمتما زيا أو عمرًا فانتما طالقتان ول نحنثه ببعض الحلوف عليه فكلّمت كل واحدة 
واحداء فقيل: تطلقان» وقيل: حتی تكلّما كلا منهما). انتهى. . 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأكمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


إن قَالَ: إن حافت أمْري قانت طَالِق ثُمْ ْهَاهَا فَحَالمتَهُ ولا ية لَمْ يَحْنث. 

وَقِيل: بَلّى. 

وَقِيلَ: إن عَرَفَ حَقِيقَة الآمْر والنؤي”". 

َإِنْ قَالَ: إن حرجت قَالَ في الانصّار: أو إن رجت مره بير إذني أؤ الأ بإذني أو حَتّى آذن لك فَأنت طَالِقَ فان 
مره فَخَرَجَت حَالِمََ إن نَصْ عَليْه. 

وَقِيل: أو لاء لم يَحْنَث. 

م إن حرجت بلا إذن ولا زو حيث. 

وَعَنهُ: لا كذ في اروج كلما شاءَت صر عَلَبْهِ. 

وي الرّوْضَةٍ: إن ازن لها باروج مر أو مُطْلَقَا أو أَذِنْ باروج لکل مرو فَقَالَ: و ا إلا 


ق وَاحِدَةٍ. 


= وأطلقهما في المغني. 

أحدهما: تطلقان» وهو الصحيح» وعليه جمهور الأصحاب. 

وقطع به في الوجيز وغيرهء وقدّمه في ال هداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصة. والمقنع» والمحرّر راک ابن عبدوس» 
والرعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: طلقتا في الأظهر. 

والقول الثاني: لاايحنث حتّى تكلّما جيًا كل واحا منهماء وهو تخريج لأبي الخطّاب» واحتمال في المقنع» قال التشارح: وهو 
أولى» قال ابن عبدوس في تذكرته: والأقوى لا يقع. 

قلت: وهو الصوأب» وهو ظاهر كلام ابن رجو في القاعدة الثالئة عشرة بعد الثة. 

تنبيهات: الأوّل: كان الأولى للمصئف أن يقدّم الأول لأن معظم الأصحاب عليه» أو كان يحكي اختيارهم فيقول: اختاره 
الأكثرء كما هو عادته» واللّه أعلم. 

الثاني: هذه المسألة من جملة قاعدةه وهي إذا وجدنا جلك ذات أعداد مورّعةٍ على جملةٍ أخرى فهل يتسورع أفراد الجملة المورّعة 
على أفراد الأخرى أو كل فردٍ منها على مجموع الجملة الأخرى؟ وهي على قسمين: 

الأول: أن توجد قرينة تد على تعيين أحد الأمرين» فلا حلاف في ذلك؛ فمثال ما دلت القرينة فيه على توزينع الجملة على 
الجملة الأخرى فيقابل كل فردٍ كامل بفرد يقابله» إمّا لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك وإمًا لاستحالة ما سواه أن يقسول 
لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرُغيفين فانتما طالقتان» فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفًا طلقت لاستحالة أكل واحدة منهما الرُغيفين. 

أو يقول لعبديه: إن ركبتما دابُتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلّدتما سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران» فمتی وجد من كل 
واحر ركوب داته أو لبس ثوبه أو تقلّد سيفه أو دخل بزوجته ترب عليه العتق لأ الانفراد بهذا عرف وني بعضه شرعي» فيتعيين 
صرفه إلى توزيع الدملة على الجملة» ذكره الشيخ في المغني وغيره» ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على 
جميع أفراد الجملة الأخرى أن يقول لزوجتيه: إن كلّمتما زيدًا وعمرًا فأنتما طالقتان» فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدةٍ منهما زيدًا 
وعمرًا. 

القسم الّاني: أن لا يدل دلي على إرادة أحد النُوزيعين» فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثّاني؟ في المسألة 
خلا والأشهر أنه يوع كل فردٍ من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكنء وصرّح به القاضي وابن عقيل وأبو 
الخطاب في مسالة الظهار من نسائه بكلمةٍ واحدةه ذكر ذلك ابن رجبو في القاعدة الثالثة عشرة بعد الحة. 

)١(‏ الثالث: قوله: (وإن قال إن خالفت آمري فآنت طالق ثم نهاها فخالفته ولا نيّة لم يحنث» وقيل: : بلى» وقيل إن عرف حقيقة 
الأمرء والنهي). انتهى . 

صواب القول الثّالث: وقيل يحنث إن جهل حقيقة الأمرء والنهي لا له ينث إن عرف ذلك كما في الرّعاية وغيرهاء وهذا 
القول قوي جداء قال في القواعد الأصوليّة: ولعلٌ هذا القول أقرب إلى الفقه» والتحقيق. : 


مي ا اا م ا 0ك 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قؤلي الشافعي (ر): روايتان 


دإ ازن قم رج ی تاها رجت فوَجهَان (م ۵۷ 

ًن قَالَ إلا بإذن زَيْدٍ فَمَاتَ ريد لَمْ يحنت وَحَنئَهُ القاضي وَجَعَلَ السنتتى مَخْلُوفا عَلَيْهِ 

ون قَالَ: إن حرجت إلى غَيْرِ الْحَمّام بغَيْرِ إذني فانت طَالِقَ حرجت لَه وميه أو 

وقِيل: لا. 

وَقِيل: في الثاني وَمَنَى قَال: كنت أؤْنت قبل ببَيْئقَ ويُحتَمَلُ الاكْتقاء بيه لِلبينة. 

وان قَالَ انت طَالِقٌ إذَا رابت الال أ عِنْدَ رَأسِه وفع بإكْمّال العِدةٍ أو رؤيته. 

وقيل: ولو ري قبل العُرُوبي وَلَوْ نَوَى العيان أو روَا لَه قل حُكْمَاء عَلَى المح 

وقيل: بقريئق وَهَل يُقَمِر بعد َال أو بِاسْيَدَارَته أو ببَهْرِ ضَؤيِه؟ فيه أْوَالَ کک 

َإِنْ قَالَ: إن رنت قلاناء وأطلى فرانة وَلَو ما ٠‏ 

وقِيل: وَمُكْرَهَة لا خيالهُ في مَاءِ وَمرآو, 

وقیل: أؤ جَالْسَتَهُ عَمْيّافَ وقع. 1 

ول۵ َال م ثري بوم أي َه عي اعيرة ساؤة سنا طفن وإ فرق طلس الأولئ المثاد فك را نزن 
صَادقَة بَعْدَمَاء وكذَا مَنْ ارتي عند القاضي. 

وقِيل: يَطْلَقنَ. 

وَقِيل: مع الصّلاق (م1۹)". 

َإِنْ قَال: إن لنت لوي نتر طق وى ميا »خلا لابن ال ئة في ميرةه وج الخلوي' على 
رِوَائعينِ وَيُقْبَلُ حَكْمًا عَلَى الآصح إن لم يمل ثوا فقيل كذلك. 


5 


لَه عم 


1 بَدَا لها غَيْرُهُ حيث. 


)١(‏ (مسالة :)١7-‏ قوله: (لوإن أذن فلم تخرج حتی نهاها وخرجت فوجهان). انتهى. 

يعني: إذا قال لها: : إذا خرجت بغير إذني ونموه خا قاله الصف فانت طائقيٌ ثم أذن ها فليم تخزج 'حبّى نهاها. 

ثم حرجت فهل تطلق آم لا؟ 

أطلق الحلاف؛ وأطلقه في اخداية وامذهيء ولمستوعب» واغرر» والرصايتينه والحاوي المتفي وفيرهم. 

أحدهما: تطلق» صصمّحه الثاظم» وقطع به في المنوّرء وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا تطلق. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: لا يقع إذا أذن ها ثم نهى وجهلته. انتهى. 

وليس بمنافي للقول الأول:. 

(۲) (مسألة - :)١8‏ قوله: (وهل يقمر بعد ثالثةٍ أو باستدارته أو ببهر ضوئه؟ فيه أقوال). انتھی. 

وأطلقهما في المغني» والكافي» والشرح. 

أحدهما: يقمر بعد ثالثق» قذمه .في الرعاية الكبرى» والصّرصري في زوائد الكاني على الخرقي» وهو الضّواب. 

والقول الثاني: لا يقمر إلا باستدارته. 

والقول الثالث: لا يقمر حى يبهر ضوؤه؛ قال القاضي: لا يبهر ضوؤه إلاً في الليلة السابعة» حكاء اخ اا 

(۳) (مسألة - :)١94‏ قوله: (وكذا من أخخبرتني عند القاضي» وقيل: يطلقن» وقيل: مع الضّدق). انتهى. 

يعنيى: : أن قوله من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالقٌ هل هي مثل قوله من بشرتبي بقدومه فهي طالق؟ ام يطلّقن هنا بالإخبار مطلقًا 

أم بالصّدق؟ أطلق الخلاف في ذلك. 
قول القاضي قطع به في الوجيز وغيره» وقدمه في الخلاصة: والرعايتين» والنظم. 
والقول الثاني: اختاره أبو ا لخطًاب» فيطلّقن في الأحوال الثلاثةء لان الخبر يدخله الصّدق» والكذب» ویسئی خخبيرًا وإن تكررء 
والبشارة القصد بها السرورء وإنّما يكون ذلك مع الصّدق ويكون في الأولى لا غير. 
والقول الثالث: اختاره صاحب الحر. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام :أبو حنيفة 


AY‏ الفروع - كتاب الطلاق 


وَقِيل: لا قبل حكُمًا (م ۰ 

قَالَ في الترغِيب: وَإِن حَلَفَ لا أبنت وبا وَنَوَى مُعَيْنَا دين وَفِي اكم روَايَتَانء سّوَاءٌ بلاق أو غَيْرِو عَلَى 
الآصح. 

وَإن قَالَ: إن قرت دَارَ أبيك فأنت طالِقء بكر الراء لم يَف | حى تَذخلَماء وَإن: قن إن قرت وق وتوا تخت 
فنائها وَلْصُوقِهًا بجدار هَاء لآ مُقْتَضَاهُمًَا ذلك ذَكَرَهُما في الروْضة. 


ذا عله بمَشبيتبها ب: (إن) أو غَيْرِهَا از (ائی أن این لم قطن ی قعاء لر کار راا وَكَذَا حَیْث شنت 


00 
قم وا لم نشا. 
00 تختص: (إذ) بالمجِس فَإِن رَجَعَ قبل مَشِيتها لَمْ صح رُجُوعه على الآصّح» كَبّقِيّة التئليق» فَإِنْ قَالَت: قَدْ 


شيشت فعا لذ فذحا شا از حا آي تان لز قل تمن حا وإ خان واجدة ه01 ناء لان از کد إلا أذ عا 
رادي فَشَاءَتْ الثلاث أو الوَاجِدة وَفَعَت. 

وق : لا تَطل» لآن الامنيثناء مِن الإثبات نفي. 

ون عَلْقَهُ بِمَشِيئة انين ع قَشَاءًا. 

وقيل: أو أَحَدُهُمَاء وَقَمَ وَإن قَالَ: أنت طالِقٌ وَعَبْدِي حر إن شاءً ريد ولا نف فَشَاءَهُمًا وَنَقَلَ أبُو طالب أو تَعَدْرتَْ 
بِمَوْت وَنَحْوهٍ اختاره بو بكر وان عقیل. ْ 

وَحَكِي عَنْهُ: أو غاب وَحَكَاءُ م في اتشخب عن أبي بكر وق كَقَوله: إلا أن يَشَاءً ي يموت فَيِقَمْ إذن. ' 

وَقِبل: في آخير حَيّاتِه. 

وَقيل: مِن حلِفِهِ حيو ور القاضبي في أنتو طا قلاقا ولام إن اء زند: يَقَعُ وَلَيْسَ امنيقناء» وإن شاء مُمَيْرَ أو كران : 
لاهسا واه عرس هم نطق 

7 إلا عرس بد ينه قلا وإنا حلفت لا َمل إن اء زنة فلس امئاء قدي يي أن لا فة فق 
إن قَالَ: أنت طاق ِرضًا ربد أو ميته أو لِدْحُول الذار دقع إن بخلاف قَولِهِ: لدوم ژيْد أ لِغَدِ وَنَحْوه. 

وان أرَادَ الشْط فيا ظَاهِرهُ التعلِيلٌ قبل حُكْمَا عَلَى الآصّحّ ش 

ولو قَالَ: إن رضي أَبُوك فَأنتٍ طَالِق فَقَالَ: ما زیت ف قَال: : رَضيت» وفع لآنه مُطَلّقٌّ فَكَانْ مُتَرَاخِماء ذكَرَهُ ِي 
انون وان قَوْمًا قَالُوا ينْقَطِعْ بالآؤل. 

وَإِنْ قَالَ: نت طاق أ عَبِي حر إن ثناء الله أذ قم الاسينَاء وم مص به تَأكيد الإيقاع» وَذْكَرَ أحمَد قَوْلَ قَتَادَة 
قذ شماه الل الاق حون أذ فيه وكا صوص في ال أن يشاء الله 

وَعَنْه: لاء اخْتَارَهُ جَمَاعَة. 

قَالَ شَبْحَنًا: يكو ما بي َالِ إن شاء الله الطّلاق بَمْد حا واللهُ لا يما ذه إلا تكلم به بند ذلك وَحكي خن 
يَقَعْ التق وَحَكْسُهَا في التزغيب 


E قوله: (وإن قال: إن لبست ثويًا فانت طالقٌ ونوى معيّنًا ديّن ويقبل حكمًاء على الأصح»‎ :)7٠١ - (مسالة‎ )١( 
فقيل كذلكء. وقيل: لا يقبل حكمًا). انتهى.‎ 

أحدهما: حكمها حكم المسألة التي قبلهاء فيقبل قوله في الحكمء على الأصمٌ» وهو الصّواب. قال في القاعدة الخامسةء والعشرين 
بعد المائق هذا قول جمهور الأصحاب» وقدمه. 
والقول الثاني: : لا يقيل في الحكم هناء وإن قبلناه في التي قبلهاء واختاره القاضي في كتاب الحيسل» وذكر المصنّف كلام صاحب 
الترغيب. 


تسن 


وَقَالَ: يَا طَالِقَ إن شَاءٌ الله أولى بالوقوع. 

وَفِي الرَعَاية وَجْهَانَء قَالَ جَمَاعة: اليَمِينُ الْطْلَقَة إِنْمَا 5 نرف إلى الحلِف بألل قال أبو يَحْلَّى الصِّير: وَلِهَذَا لو 
حَلّف لا حلفت َل طلاقًا شط أو صِفَة لَم يَحْنْث. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: إن قَصّد المي حَيْث بلا بزاع أعْلَمُك » قَال: وَكَذَا ما عَلْقَ لِقَصد اليَمِينء وَإنْ قَالَ: ا 
شأ اله وقح في الآصح غاد العرطب وابزاءء فى تَلِيقَةء بلا الْمسْتَجِيل. 
ولذ قال إن نت قانع طال أذ انت َال إن 4 شُمْت إن شاءً الله ثم وَجَدَ جَد فن رى رة ايند إلى الفط لم عه وإلا 
فروایتان. 1 

وَكَذًَا إن کان الشرزط يا واتار في الرغيب بولا تح م ۳۱ 0 


)١(‏ (مسألة - 75١‏ - ۲۲): قوله: (وإن قال: إن قمت فانت طالقّ أو انت طالقٌ إن قمت إن شاء الله تعالى ثم قامت» فإن نوى 
رة المشيئة إلى الفعل لم يقع» وإلاً فروايتان» كذا إن كان الشرط نفيّاء يعني مثل قوله أنت طالقٌّ إن لم تدخلي الذار إن شاء الله أو إن لم 
تقومي اليوم إن شاء الله» واختار في الترغيب لا يحنث), انتهى. 

ذكر المضئف مسألتين: 

(المسالة الأولى - ١؟):‏ تعليق المشيئة بالشرط المثبت,. 

(المسالة الثّانية - 777): تعليقها بالشرط المنفي. 1 

وأطلق الخلاف في الشرط امثبت في الهداية؛ والستوعب» والغي» والكافي» والقنع؛ وار والشرح» والحاوي وغيرهم. 

إحداهما: لا.تطلق» صحّحه في التُصحيح: > فقال: لا تطلق من ححيث الدّليل» قال: وهو قول محقّقي الأصحاب. 

وجزم به الأدمي في منتخبه ومنوره. . 

والرواية الثانية: تطلق. ٍ نل : : 

وقطع به في الوجيزة واخغاره ابن عيدوس في تذكرته وصتشحه في المذحبء والخلاصة وقلامه في الرعايتيق وه ابن تصدر 
الله في حواشيه فيهاء وكذا إن كان الشرط نفيا. ١‏ 

وقال صاحب التٌرغيب: إن كان الشرط نفيًا لم تطلق» وإن كان إثباتا طلقت» ذكره المصئف عنه أيضًا. 

تبيه حر ابن رجبو رحه الله تعلق في هذا السآلة وني صيغة القسم كقوله أنت طاق لا تدخلين الثار إن شاء الله أو نت 
طال لتدخلنٌ الثار إن شاء الل ونحوه للأصحاب سبع طرق ذكرها عنه في القواعد الأصولية. 

أحدها: الروايتان وردتا مطلقاء » أعني سواءٌ كان الحلف بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء» وهذه الطريقة قت مقتضى كلام أكثر اتسين 
كابي بكرء والقاضي وابن عقيل وغيرهم: وماخ الخلاف عند الققين من الأصحاب وغيرهم: ان الطّلاق المعلّسق بد بشرط ونحوه قد 
تضمن شيئين: : طلاقا ملتزمًا عند وجود شرطه وفعلا ملتزمًا بقصد الحض عليه أو المنع منهء إن غلبن جهة الطّلاق قلنا: هو طلاق 
ملتزمٌ بشرطهء فإذا وجد شرطه صار كالطّلاق المنجز في حينه فلا ينفع فيه الاستثناء» وإن عَلَبنا عليه جهة اليمين قلنا: :هو يمينٌ من 
الأيمان, فإ المقصود منه الحض على فعل أو المنع منه دون الطّلاق» وإذا كان ينا صح الاستئناء وقد ذكر مضمون هذا المأخذ القاضي 
وأبو الخطّاب في خلافهماء وصاحب المغني وغيرهم. 

وأمًا أبو بكر ففرق: بين الاستغناء في الطّلاق» والاستثناء في تعليقه وذكره. 

الطريق الثّاني: الرُوايتان وردتا في الحلف بالطّلاق بصيغة القسم» وفي التعليق على شرط يقصد به الحضٌُ أو المع دون التعليق 
على شرطر يقصد به وقوع الطلاق بثة. 0 

وهذه الطّريقة اختيار الشيخ 3 تفي الدين» وهي مقتضى كلام كثير من الأصحاب» وذكر ما علّلوه به. 

فعلى هذا و كان الاق معلا بشرط يقصد به الوقوع ل بتع فيه الاستناء» قولا واحداء كقوله أنت طالقغدا إن شاء اله فإذا 
جاء وقته فقد شاء الله وقوعه فيه. 

الطريق الثالث: الرابتان وردنا في صيغة التعليق إذا قصد رذ الشبةة إلى العلا لو أطلق.وأمًا إت رذ المشيثة إل الفعل فاه ينفعه» 
قولاً واحدًا. 

وكذلك إن حلف بصيغة القسم»› ل وقد الال وفوف رازاب ونيم ريف E E E‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة . (ه): الإمام أبو خنيقة 


وَإِن قَالَ: انت طاق لَتقُومِين أ لا نت إن شاه الل ققيل: كاي قبلها. 

وقیل: لايَقَع» وَتَقَلَ ابن مَنصور وَغَيْرهُ: مَنْ حَلَف فَقَالَ إن شتاءَ اللُّ لَمْ يَحْنَثْء وَلَيْس [ لَه نيعا في الطّلاق» والعتاق 
(م ۳( . 

وَإن عَلْقَُ بِمحَبتهَا َغليبَها بالنار أو يبغضرها اة وَنَحْوَهُ فقَالَت جب أو فض لم تَطلقء وَقِيلَ إن لم بقل بقلبك» 
وقيل تطلقء وَذْكَرَهُ في الون ذبا وَمَذَهّب العلمَاء كاف ميوى مُحَمَ ن الحْسّنٍ. 

م اخثَارَ قول إِنْهَا لا تی لامنْتِحَالتِهِ عَادَة كَقَوْلِهِ إن كنت تقد دين أذ ابل ذل في حزم الإزة انس الق 
فَقَالَت: ابید إن عاد لا يوه فضلاً من اعيقادى ثم إن قال: كَدَبْتء لم تَطلّقء وَل يبر نْطْمُهًا أ تَطْلَقْ بإِقْرَار 
الرُوْج؟ ف فيه احتِمَالان (م (۲٤‏ . 


+الرّعاية» والنظم» والمصئف وغيرهم. 
والمصئف تابع فيها صاحب الْحرّرء ورذها ابن نصر الله في حواشيه» وذكر ابن رجب توجيه هذه الطريقة ومأخذها. 
الطّريق الرابع: طريقة صاحب المغني ومن تابعه» وهي أن الرّوايتين في صورة التُعليق بالشرط إذا لم يرد المشيئة إلى الطّلاق» فإن 
رها إلى الطّلاق فهو كما لو نجز الطّلاق» واستثنى فيه» وإن أطلق الب فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطّلاق» ويحتمل عوده إلى 
الطّلاق» وإن رد المشيثة إلى الفعل نفعه» قولا واحدًاء كما ينفعه في صيغة القسم» وهذه توافق طريقة صاحب امحرّرء إلا الها خالفة ها 
في آنه إذا عاد الاستثناء ء إلى الطلاق لم ينفع» كما لا ينفع في المنجزء وهو الذي ذكره ابن عقيل وغيره أيضّاء وهو واضح. 
الطّريق الخامس: طريقة صاحب التلخيص» وهو حمل الرٌوايتين على اختلاف حالين فإن كان الشرط نفيًا م تطلق» نحو أن يقول: أنت 
طالقٌ إن لم أفعل كذا إن شاء الله تعالى» فلم يفعله» فلا حنث» وإن كان إثبانًا حنثه نحو إن فعلت كذا فأنت طالقٌ -إن شاء الله تعالى-. 
وهذه الطّريقة تخالفة للمذهب المنصوص؛ لأ نص أحمد إِنْما هو في صورة الشرط الثبوتي وقد اختلف قوله فيه على روايتين» 
فكيف يصح تنزيل الروايتين على اختلاف حالين؟ وذكر شبهته. 
الطّريق السادس: طريقة ة القاضي أبي يعلى في الجامع الكبيء وهو أنه قال: عندي في هذه المسألة تفصيل» ثم ذكر ما مضمونه آنه 
Ne‏ لدان N a e RE‏ : العلّة أله 
علّقه بمشيئةٍ لا يتوصّل إليها لم يقع الطّلاق» رواية واحدة» لأنه علّقه بصفتين: : 
إحداهما: دخول الدار مثلاء والأخرى المشيئة» وما وجدتاء فلا يحنث. 
وإن قلنا: العلّة علمنا بوجود مشيئة الله لوجود لفظ الطلاق» انبنى على أصل آخرء وهو ما إذا علق الطّلاق بصفتين فوجدت 
إحداهماء مثل أن يقول: إن دلت الدار وشاء زیڈ فدخلت وم يشا زي فهل يقنع الطّلاق؟ على روايئين» كذا هنا يرج علي 
روايتين» وأمًا إن وجدت الصفة وهي دخول الدار فإنه ينبني على التعليلين أيضاء فإن قلنا قد علمنا مشيئة الطّلاق وقع» رواية واحدة» 
لوجود الصفتين جميمًاء وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علّقه على صفتين فوجدت إحداهماء وبرج على روايتين. ٠‏ انتهى. 
الطّريق الستابع: طريقة ابن عقيل في المفردات: فإنه جعل الرُوايتين في وقوع الطّلاق بدؤن وجود الصّفة» فأمًا مع وجودها فيقع 
الطّلاق» قولا واحنداء وجعل مأخط الرّوايتين في وقوعه قبل الصّفة أن المشيثة إن عادت إل الطّلاق فقد شاء الله الطُلاق كما شاء 
وقوع المنجزء وإن عادت إل الفعل لم يقع الطّلاق حتى يوجد وهذه أضعف الطّرق» وفسادها من وجهين» وذكرهما. انتهى. 
)١(‏ (مسآلة - ۲۳): قوله: (وإن قال أنت طالقّ لتقومين أو لا قمت إن شاء الله فقيل: كاي قبلهاء وقيل: : لاايقعء ونقل ابن 
منصور:وغيره: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث. وليس له استثناء ء في الطّلاق» والعتاق). انتهى. 
وهذه المسألة من جملة المسائل التي ذكر فيها هذه الطَّرق» واللّه أعلم. 
وقد قال في الرّعاية الكبرى: وإن قال: أنت طالقٌ لتدخلنٌ الثار إن.شاء الله لم يحنث محال. 
(۲) (مسألة - :)۲٤‏ قوله بعد قوله: (وإن علّقه بمحيتها تعذيبها بالثار أو ببغضها الجئة نحو * ثم إن قالت كذبت لم تطلق» وهل 
يعتبر نطقها أو تطلق بإقرار الرُوجٍ؟ فيه احتمالان). انتهى. 
أحدهما: يعتير نطقها وهو الصواب. 
والاحتمال الثاني: تطلق بإقر ار الروج. 
. فهذه أرب وعشرون مسألة في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق):. قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وَلَوْ قَالَت: أريد أن تُطَلْقَنِي فَقَا: إن كنت تُرِيدِينَ أو إذَا أرَدْت أن أطَلمّك قَأنت طَالِقَ فَظَاهِرٌ الكّلام قفي إِنْمَا 
لُق بِإِرَادَةٍ مُسْتَقبلٍَ وَدَلالَةٌ ا حال عَلَى أنه أرَادَ إِيقَاعة لِلإرَادةٍ الي أَخبَرنْة بهاء قَالَهُ في القُنُونء وَأنْ قَوْمًا أوْقَمُوهُ وَقَوْمًا 
ل ثيه 1 

َالَ: وَلَوْ قَالَ: إن كان أبُوك يَرْضَى بِمًا فَعَلتِبِِ فَأنْتِ طَالِقء فَقَالَ: ما رضبيت »ا قَال: رضیت» طَلْقَّت» لائ عَلْقَهُ عَلَى 
رضنا قبل وَقَدْ وُجد بخلافم إن كان أبُوك رَاضِيًا به؛ لنْهُ مَاضٍ. 5 


تليق اليتق كَالطّلاقء وَيَصح با مونته. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام.أبو حنيفة 


باب الشكً 4 الطلاق 
مَنْ شك في طلاق اؤ شَرْطِه لم يَرَمْه. 
وَقيل: يرنه مَعَ شَ شرْط عدي نحو لق فَعَلْت كذ اؤ إن لم أفْمَلَهُ الوم فَمَضَى ی وَشَكُ في فِغْلِه. 
زلا شاك في َو طقف وله لاء ند التي 
وَعَنْهُ: حرم اختاره اليرقي؛ که في حِلَهِ بَعْدَ رمي 
َإِنْ قال لامراتيه: إحْدَاكْمَا طَالِقَء طَلْقَ النوية تم من فُرعت: وَعَنُْ: يُعينهّاء وَذْكرَهَا بَعْضْهُمْ في العنق. 


7 يما قَبْلَ ذلك. 

وَلَيْسَ هُوَ تغيينا لَِيْرِهَاء ذَكَرَهُ القاضي وَفِيهِ وَجْة» والعتق كما ذَكرَ القاضي؛ أي: إن وَطئ إحْدَى الج اريتين لا يتيسن 
تق ) غير الوْطُوءَةٍ. 

وَيُتَرْجَهُ الوَجْهُ ولا يد َع بالتغيين بل سين وموم E‏ مات أفْرع ورتتة. 


5 


َإنْ بان 0 أو قال إن كان هذا الطَائِدُ غر 66 طَالِقَ وَإِن لم يكن فَهَذِو وَجَهل» فَعَلْه: 
جما حى يتين اخثَارَه الشيخ. 1 

وَنْقَلَ الْجَمَاعَةٌ وَاخْتَارَهُ الآكْثَرُ هي كَالْسَالَة قَبْلَهَا (م ). 

وَيُنْفِقَ تی ين أو يُفرِعَ» إن ذَكرَ أن المعيئة غير 1 من فرعت طَلْقَتْ وَرُدْت مَنْ قرعت وَلَمْ يَزذ ابن رَزِينِ. 

والُذهَب: مَا لَمْ روج لآنه لا يبل قَولَهُ ذ في رق الاح الثاني أو كن القع 5 پاک ٠‏ قبل لأَنْهَا كَحْكَمِه. 

وَقَالَ أَحْمَّدٌ: حْمَ: لآنا الام في ذلك كر منة. 

وَقَالَ أبُو بكر وَابْن حَاملو: تطلق أيِضًا. 

وان قال لِرُوْجَتَيْه أو أمنَيْهِ إِحْدَاكُمَا طَالِقَ أ حُرَةٌ غَدَاء فَمَانَتْ زَوْجة أو باع أمةء فَقِيلَ: يَقَعْ بالباقية 

وقيل: 3 يقر كَمَوْتِهِمًا (م نا 

وَإن زوج با ن لاشو مات وَجْهِلْتَ حَرُمْنَ وَتَقَلَ أبُو طَالِب وَحَْبَلَ وَغَيْرُهُمَا: تُخرّج بقَرْعَةٍ قال القّاضي وأو 
الخطاب: فَكَذَ1 يَجِيءٌ هُ إن اختَلطّت أختة بأَجِتبيات. 

وَفِي عُيُون المسَائِل: لا بوژ اعبار ما لَوْ الط مِلْكْهُ بيلك لآجتي بما لَوْ اخلط هلكه بيلك > لآثة إِذَا اخلط عَبِدَهُ 
عبد َيِه لم قرع ولو أعتّق ميت أعْبَدٍ في مَرَضٍ مويه فرح عَلَى أنه نَل أبُو طالب كم كر لايق م كلام القاضيء 
وائ لو شب وَلَذهُ بود غَيْرِ قلا قُرْعَة وَلا تين قَالَ أبُو الوَقَاء فيا إذا رَوْجَ وَلِيَان: انول في مل هتا رِوَايَة حل 


() (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن أبان إحداهما: معيّنة وأنسيهاء أو قال: إن كان هذا الطائ ثر غرابًا فهذه طالقء وإن لم يكن فهذه. 
وجهلء فعنه يجتنبهما تی يتيين» اختاره الشيخ» ونقل عنه الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسآلة قبلها). انتهى. 

اشتمل كلامه على مسألتين حكمهما واحذ» والذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد هو الصّحيح من المذهب. 

قطع به في الوجيز وغيره. 

قال في القواعد: هذا المشهورء وهو المذهب. 

قال الرُركشي: هذا منصوص أحمد. وعليه عامّة أصحابه. 

قال الشيخ في المقنع وغيره: : هذا قول أصحابناء يعنون أنه يقرع» وما اختاره الشيخ مال إليه الشارح. 

(۲) (مسآلة - ۲): قوله: (وإن قال لزوجتيه أو أمتيه: إحداكما طالقٌ أو حرّة غدّاء فماتت ت زوجة أو باع أمقء فقيل: يقع بالباقية» 
وقيل: يقرع كموتهما). انتهى. 

القول الآوّل: : هو الصحيح» قدّمه في ا حررء والرّعايتين» والنتظم» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

والقول الثاني: : قطع به ابن عبدوس في تذكرته في مسألة الرُوجتين. 


ا لا ل عا اه لامعاو ل اي و ی ا ا ا ع 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَذَكَرَهَا قَالَ: أطلقهُ أحْمَدُء وََم َير ما ذكَرَهُ النجاة. 

وان قَالَ: إن كان الطاب عُرَابًا فَامْرَأتي طَالِقْء وإلاً تي وجول أفْرَعَ. 

وَإِنْ قَالَ وجه وأجنَييّة امْمُهُمَا هند: إحداكنا رج کیو طلقت و 

إن نَرَى الآجئِيّة دين وَيَقبّل حكما بقرينة. 

وَعَنْهُ: : مُطلقَاء وَل بو داد يمن لَهَ امرأتان اسْمَهُّمّا وَاحِدَ مانن ت إخدَاهُما َقَالَ فُلانة طَالِقَ ينوي اين فَقَاَ: اة 
تَطْلْقْ؟ کان خمد أرَادَ لا يَصدُقْ حُكْمًا. 

وَفِي الانتصّار يلاف في قول لَهَا وَلِرَجُلِ: إخداكمًا طَالِى» هَل يُقَعْ بلا زية؟. 

وان نا هنذا فأجَانُْ عَْرة أذ لم ته وجي الخاهيرةٌ قال أنت طألق يَظنهَا ادا ملقَت. 

وَعَنْهُ: وَتَطْلْقٌ عَمْرَةٌ في الحُكْمٍء وَإِنْ عَلِمَهَا غَيْرَ الْنَادَاةٍ طَلْقَنَا إن راد طّلاق الْنَادَاق وإلا طَلْقَتْ عَمْرَةٌ فَقَط 

ون قال لِمَنْ ظَنهَا زوجت أت طَالِقَ وَقِيلَ وَسَمّى ژوْجتةُ قت رفي القكفس روايتان نا صنل اسابل (م r‏ 

َال ابن عقيل وَغيْرُه: العمل عَلَى أنه لا يقم وَكَذَا العِنْقّ (م يله 

وقيل: لا ر َع قَالَ خمد فِيمَنْ قَالَ يَا غُلامٌ أت حُرٌ: عق عَبْدُهُ الي نَوَى. 

زرا أو ن سي أن لَه عَبْدَا أو زوْجة قْبَانَ لَهُ. 

وا۵ دف بجي كم جلها وشات عل هي لاق از مهار فيل: بذ يُقَرَعٌ بَيِنْهُمَا. 

َال في القنُون: آنه ُخرج المطلقة شرج اح اللْفظينٍ. 

وقِيل: غو قَدَمَهُ في الفئونء كمي في توب لا يذري من اهما هُوَ ام (o‏ . 


)١(‏ (مسآلة - ۳): قوله: (وإن قال لمن ظنْها زوجته: أنت طالقٌ» وقيل: وسمّى زوجته» طلقت» وفي العكس روايتان هما أصل 
المسائل). انتهى. 

يعتى: إذا قال لمن ظنْها أجنبيّة: أنت طالق» فظهرت امرآته» هل تطلق آم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في اْحرّره والنُظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» والقواعد الفقهيةء والأصوليّة وغيرهم» وبناهما أبو بكر على أن الصّريح هل يحتاج إلى ني آم لا؟ قال القاضي: إنما 
هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية لمحل ولا يطرد مع العلم. انتهى. 

إحداهما: لا يقع؛ قال ابن عقيل وغيره: العمل على أله لا يقع» وهو المحيح. 

وجزم به في الوجيز وغيره: واخحتاره أبو بكر وغيره» وصححه في تصحينح الحرّر وغيره» وهو ظاهر ما قذمه في المغني» والشرح. 

والرواية الثانية: : يقع» جزم به ابن عقيل في تذكرته وصاحب النور. 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: : ديّن ولم يقبل حكما. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (وكذا العتق). ٠‏ 

يعني: أنه كهذه المسألة في الحكم وقاله أيضًا في احرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم» وقدمه في المغني» والشرح» وقد 
علمت الصّحيح في المقيس عليه فكذا يكون الصّحيح في المقيسء واللّه أعلم» وقيل: لا يعتق وإن طلقت في الأولى» وهو اختمالٌ في 
المغني» والشرح. 

(*) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاقٌ أو ظهارٌ؟ فقيل: يقرع بيتهما: 

قال في الفنون: لأنها تخرج المطلّقة فتخرج أحد اللُفظينء وقيل: لر قدّمه في الفنون» كمي في شوب لا يدري من ايها هو). 
انتهى. 

أحدهما: لا يلزمه شيء: بل هي لغوٌء قدمه في الفنون كما قال المصنّف» وقدمه في القاعدة الستّين بعد اة فقال: والمخخخوص لا 
يلزمه شيءَ. 

قال في رواية ابن منصور: في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلا أو غيره؟ 

قال: لا يجب عليه الطّلاق حٌى يعلم أو يستيقن» وتوقّف في روايةٍ أخرى» وقال: في المسألة قولان آخران. 

أحدهما: يقرع» فما خرج بالقرعة لزمه» قال: وهو بعيدٌ. 2 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة . (ه): الإمام أبو خنيفنة 


ES‏ م جَهلهاء ويد أنه لعو قو ل احم في رواية أحْمَدَ بن علي الآبّارِء وَقَالَ لَه رَجْلَ حلفت 
بین لا أذر ي أي شيءَ ۶ هي قَالَ: بن دَرَيْت دَرَيْتْ أنا. 7 

وَحَكِي عن اڼن عقيل أنه كر روَاي: رمه كَفارةُ يمين وَرواية أنه لَه يويد كَفَارَةَ اليَمِين الرُواية في: أنت عَلَيْ 
کالیتة والدّمء ولا يةه لا لكل متيل قينا لويذ (م قم وَاللّهُ أَعْلم. 1 


2 والثاني: يلزمه كقارة كل ين شك فيها وجهلها. 

ذكرهما ابن عقيل في الفنون» وذكر القاضي في بعض تعاليقه أله استفتي في هذه المسآلة» ا ل قياس الملاهب 
أله يقرع بين الأيمان كلها الطّلاق» والعتاق والظهاره واليمين بالل فاي بين وقعت عليها القرعة فهي الحلوف عليها 

قال: ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين» وذكر رواية ابن منصور. انتهى. 

قلت: والنفس تيل إلى القرعةء لن ذمّته قد اشتغلت قطعًا ما بطلاق أو ظهار. 

)١(‏ (مسآلة - 5): قوله: الويتوبئه مثله من حلف ييا شم جهلها يؤيّد أله لغ قول أحمد في رواية أحمد بن علي الأباره وقال له 
رجل: حلفت بيمين لا أدري آي شيء هي» فقال: ليت الك إذا دريت دريت أناء وحُكي عن ابن عقيل أله ذكر رواية: يلزمه كفارة 
ين ورواية أله لخر يؤيّد كقارة اليمين الرواية في أنت علي كاليتة والدم؛ ولا نيةء لاله لفظ محتمل فثبت اليقين». انتهى. 

قلت: الصواب في هذه أنه يلزمه أدنى الكارات: لأَنْه اليقين وما عداه مشكولةٌ فيه» والأحوط أعلاهاء واللّه أعلم. 

فهذه ست مسائل في هذا الباب. 


سس 


باب الرّجعّة 

ن طا با عض ن َل با صوص أذ حلا ون تال ين القند له ني في ذا وإ تكرح لا إذن 
سيد وَغَيْرِهِ وَلَوْ كان مريضًا مُسَافِرَا نص عَلَيِْ. 

وَقَالَ شِيْحْنًا: لا يكن من الرجْعَة إلا مَنْ أرَادَ إصْلاحًا وَأمْسَك به مروف فطل دنا في تخرد ارايت وَقَالَ: 
اران ذل على أله لا ينل أنه لو أوقعة لم يَقَْ كا لو لى البين. E‏ 

وَمَن قَالَ: إن الشارع ملك الإنْسَان ما حرمَة عَلَيْهِ فَقَد تَنَافْضَ. 7 

وَلِحْرٌ رَجْعَةُ أمة حه رة قَالَ في الترغيب: يصح من يصح مَبُوله النكاح بل بلفظ رَاجَعْتَهَاء وَرَجَعْتقَاء وَارْنَجَعْتهًا 
وَأمْسَكْتهًا وَرَدَدْتهًا وَنَحْوو وَلَوْ قَالَ لِلْمَحَبْةِ أو الآمَانَةٍ ولا نيْة. 

وقي : الصريح لَمْظْهًا 

وفي تَكَحْتهًا وَتَرَوجتها. 
وَفِي ا مونجّز» والمبْصرَق والمغني: بني وَجْهَان. 

وَفِي الإيضّاح رِوَايَان (م ۱). 

وَفِي الترغيب هَل تَحْصُل بِكَايَةِ تخو أعَدتّك وَاسعَدَمئّك؟ فيه وَحجْهَانء وَيَمْلِكُهَا ولي مَجْنُون. 

وقيل: لا. 

ولا تيح برط حو كلما لك نقذ رَاجَعتُكء ولو عَكَهُ صح وَطَلْقتا. : 

وفيا مَعَ رة أحَدِهِمًا إن لم تَتَعَجْلَ القرقَةُ وجهان (م ۲ وجي وَج فيمًا لَهَا وَعَلَيْهَا وَعَنُْ: لا إيلاء مِنهًا. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي نكحتها أو تزوجتهاء وفي الموجزء والتُبصرة» والمغني بنيّةٍ وجهان. وني الإيضاح روايئان). انتهى. 

توا لمعا ا ب والتوي كاري ولاك ارالك E‏ الا E‏ > والرّعايتين» والربدة 
والنظم والحاوي الصُغير» وغيرهم. 

إحداهما: لا تحصل الرجعة بذلك» وهو الصّحيح؛ صححه في التصحيح وتصحيح الحررء والخلاصة وغيرهم. 

وجزم. به في الوجيز وغيره. واختاره القاضي؛ قاله في المبهج» وقمه في الهدايةء والمذهب ومسبوك الذمب.» والمستوعب» وشرح 
أبن رزين وغيرهم. 

والوجه الثاني: تحصل الرّجعة بذلك» أومأ إليه أحمد. 

قاله في المغني وغيره: واختاره ابن حاماږ: 

وني الموجزء والتبصرةء والمغني» والشرج وغيرهم: : تحصل الرّجعة بذلك مع نيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في المنور: ونكحتها وتزوجتها كناية. 

وقال في الترغيب: وهل تحصل الرّجعة بكناية» نحو أعدتك أو استدمتك؟ فيه وجهان. 

وقال في القاعدة التّاسعة والثلاثين: إن اشترطنا الإشهاد في الرّجعة لم تصح رجعتها بالكنايةء وإلاً فوجهان. 

وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين» والأولى ما ذكرنا. انتهى. 

(؟) (مسألة - ۲): قوله: (وفيها مع ردّة أحدهما إن لم تتعجل الفرقة وجهان). انتهى. 

إن قلنا: تتعجل الفرقة بمجرّد الرّدة لم يصح الارتجاع» لأنْها قد بانت» وإن قلنا: لا تتعجل فهل يصح الارتجاع آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: لايصح» وهو الصُحيح» وبه قطع في المدايةء والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمقنع»ء والوجيز وغيرهم... 

وقدّمه في المخني» والحرر» والتترح» والنظم والرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم» وكان الأولى أن يقدّم المصئف هذا. 

والوجه الثاني: : يصح» وقال ابن حامد والقاضي: الرجعة موقوفة. 

قال الشيخ الموفق» والشارح: هذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما. انتهى. 
(ع): ما أجع عليه (و):. موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَإنْهَا مُحَرْمَة يراع بالقول. 

وَفِي اعيبَارِ الإشنهاد روَايئَان 5 e‏ والرّمٌ شيِخْنَا بإغلان الرّجْعَق والتتريح وَالإشْهادٍ كالنكا اح» والقلع عدف لا 
عَلَى اتذاء ارق لِقَولِه تعَالَى: «راشنهدوا) [الطلاق: Y‏ ولا م طلائهاء و وَتقَلَ ابن مَنصور: إذا طق فأاشهة كم 
راجح ولم يُثلهلا حت فَرَغْس العِدةٌ ذا رَاجَعَ د ر 

وَتَقَلَ أبُو طَالِبو: ذا طَلْقَ وَاسَككّم الشهُوة حَتَى َرَت العِدة يُْرْقْ بَيْنْهُمَا ولا رَجْمَةَ لَه عَلَيْمَا حديث عَلِي» وَفِي 
التزْغيب في سَلِْهَا روائتان. 

وَأنة لو َال لَها: انت ؛ طَالِقَ مَع انقِضَاء ء العِدَةٍ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ» وَلا مَهْرَ بِوَطِْهَا مُكْرَهَة وَأوْجَبَهُ أبو الطاب قال 
جَمَاعة: إن لَمْ يُرَاجِعْ» وَعَلَى الَذحَّب يَحْصْل ب بِوَطْيهَا. 

وقي ): بزية. 

ولا قصل بما يشر الْحُرْمَة اوی الو ی ار لا يطغن انادف لی اقرب رکرو وف و و 
تَحصُل به رَجْعَةٌ امنتائف لوطو" ٠‏ وَدححَلَ فيها بيه عِدّةٍ طّلاق. وَيُرَاجع فِي بَقِيّةِ عد طلاق فقَط. 

وَقيل في وَقُوع طَلاقءِ في بَقِيةِ عِدَةٍ وَطَيِهِ وَجْهَانء ولو أحَبلَها فرعتا في الآصح بالوَضعء وَلَهُ في الآصّح الرْجْعَةُ مُدَةَ 
الحمل؛ وَإن رَاجَعَهَا أو تَرُوّجَهًا مَلَكَ تَيِمّةَ عَدَدِه. 

وَنْقَلَ حَنْبَلٌ: يَستََنِفْ العَدَدَ إن زوجت بَعْدَهُ. 

إن اذْعَى رَجْعَتهَا في العِدةَ قَبْلَ قَوْلِهِ لا بَمْدَهَاء > ون سَبَقَتهُ قَقَالَت: اذ فضت عِدْتِي فَقَالَ قَذَ كنت رَاجَعْمَّك أَنجِذ 
بقوْلِهَاء وَلَوْ صَدْقَهُ مَولَى الآمَى نَصْ عَلَيِْ وَكَذَا إن سَبَقَهَا ٠‏ قَطَمّ به لقي er‏ وَابْنْ الجؤزي. 

وَفِي الّاضح في الدعاوي» نص عَلَيْه. 

ولاځ قرا جزم بو في هبه فل يمنا يل: يول بِقَوَلِهًا. 

وقيل: بقو 


)١(‏ (مسالة - 7): قوله: (وفي اعتبار الإشهاد روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والكافي والمقنع» وامْحرّر» والمذهب الأحمد وغيرهم. 

إحداهما: لا يشترط؛ وهو الصّحيح نص عليه في رواية ابن منصورء وعليه أكثر الأصحابء منهم أبو بكرء والقاضي وأصحابه 
ا aT‏ ل 

وصحّحه في التصحيح وغير 

وجزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والنْظمء وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم. 

والرّواية الثانية: يشترط» نص عليه في رواية مهنا وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه» وقدّمه ابن رزنين 

(؟) تنبيهان: الأوّل: عل هاتين ن الروايتين على رواية اھا ليست مباحة حتی يراجعها بالقول وأنّه لا بباح لزوجها وطؤها ولا 
الخلوة بها ولا السفر» وبناهما على ذلك في المذهب» ومسبوك الذهبء واغرّر» والرّعايتين» والتظم» والحاوي؛ والمصتف» وغيرهم. 

قال الرُركشي: وهو واضح. 1 ۹ 

وأما إن قلنا: تحصل الرّجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد. رواية واحدة. 

قال الرُركشي: وعامّة الأصحاب يطلقون الخلاف. 

وهو ظاهر كلام القاضي في التُعليق. انتهى. 

قلت: وهو ظاهر كلام الشيخ في الكاني» والمقنع وغيره. 

الثاني: قوله: ومتى وطئ وم تحصل به رجعة استانف لوطته. 

صوابه: (استأنفت)؛ أي: عدّة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وق 5 : يُقَرَعٌ (م € 

وَمَتَى رَجَعَّت قبل كَجَحْدٍ أحَدِهِمًا | لنکاح فم احرف بی (م ٠)٥‏ . 

E‏ ل ا 

وعنه: : هي رَوْجَةُ الثاني» وکا إن صد 

وفي الواضيح الروَايتَانَ دحل بها أم E‏ > وَإنا صد صدُقَهُ أحذهُّمًا قِلَ عَلَى ضيه 
والآصنح: لا يَلرَمهَا مَهْرُ الآوْل لَه إن صَدقَنهُ وَمَتَى بات مِن الثاني بوبه أو غَيْرِِ عات إلى الأول بلا عَقَدِ جَدِيدٍ. 


مَنْ طُلْقَّ عَدَدَ طَلاقهِ حرمت حَنَى تَترَوْجَ مَنْ يَطَؤُهَا مَح انيار في الفَرْج وإ لَم يُنْزِل. 

وقيل: وهو ابن عشر. 

وق : قي حر ول مهنا وؤ ونيا وهي تي تي كيب النشقة أن فرعا مع جيا. 

وَفِي الريب وجة: ينه والآصح: ونوم م وَإعْمَاءُ وَجُنُونٌ وَظْهَا أجتَبيةً وَخيصاءٌ وَعَنْهُ فيه: إذَا گان يُنَزِل» وَإِن مَلْكَ 
مه طلقا أو وَطِئَ في كام متلق فيه أو إحرَام اؤ صَوْم فَرْضٍ أو حَيْض وَتقَاس لَمْ يُِلْهَا في التعشوص في الل 
كرْط ء شبهَة أو ملك يمين أو نكا اح بَاطِلٍ أو في ردةٍ. 

وَفِي التَنْصِرَةٍ :لاي الخلا راان بء على صبخة الكاح. 
١‏ وجل مُحَرْمَةٌ الوطء لِمّرَضٍ وضبق وَقْت صلاةٍ وملجدا " وض مغر ووو لآ الى ينابل شتا 1 
الله. 

وفي عيُون اسيل والفردات: م ونيم ْ 

وَقَال: َال بَعْضْ أْصْحَابنًا: لاك لآ مد عل اريم فتك وها قر أختة في جميع الأول ك الاه 
في ڌار غصب وتوب حَرير. 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (ولو سبقها أذ بقوله في الأصح» فلو تداعيا معًا فقيل: يؤخذ بقولهاء وقيل: بقوله» وقيل: يقرع). 
أنتهى. 1 

أحدها: يؤخذ بقوهاء والصّحيح» قطع به ني الوجيز وغيره» وصحّحه في المغني» والشرح وتصحيح المحرّر وغيرهم» وقدّمه في 
الحداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وشرح ابن رزينٍ وغیرهم» قال ابن منجا: 
هذا المذهب. 

والقول الثاني: وهو أن القول قوله مطلقاء اختاره بعض الأصحاب. 

والقول الثالث: احتمالٌ لأبي الخطّاب» وأطلقهما في الحرّرء والرركشي. 

إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصّف نظرٌء إذ الأولى أنه كان يقدّم أن القول قولهاء والظاهر أنه تابع المحرّر» ولكن لم يشترط 
صاحب الحرر فيه ما اشترطه المصئف. 

(۲) (مسألة - 6): قوله بعد المسألة المتقدّمة: (ومتى رجعت قيل كجحد أحدهما التكاح ثم اعترف به). انتهى. 

إتيان المصّف بهذه الصيغة يدل على أنه لم يرتض هذا القول» ولكن لم يات جا ينافيه» ويحتمل أنّها: (قبل) بالباء الموحدة من تحت 
من (القبول)» لا أنه بالياء الثثاة من تحت من (القول)» ولعله أولىء فانتفى ما يرد عليه؛ ولكن نمتاج إلى تصريح بذلك» واللّه اعلم. 

(۳) تنبيه: قوله: (وتحل عحرّمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاةٍ ومسسجد). انتهى. 

صرح وقطع أن الوطء في المسجد حرم وقطع ابن تمي بكراهة الوطء فوق المسجد. 

وقال: نص عليه ذكره عنه المصنف في الاعتكاف. 

وقطع في الرّعاية الكبرى ججواز الوطء في المسجد وفوق سطحه. 

فهذه مس مسائل في هذا الباب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: وطقن تلك ية لاع ككافر طق تين م أرق كم وها كذ لاي في جنها مغاء وله اجن 
إن ملك التي َإنّ عَلّقَ ثلاًا شط فوج بَعْدَ عن لَزْممْهُ. 

وقيل: تبقّی ا 

وإن ادع مطلقنة المحم الغَائِيَةٌ : اح من أحَلهًا لَه وَانْقِضاءً عِدَيِهَا مِنْهُ وَلَمْ تزجع قَبْلَ الحَقَدٍ نَحَحَهَا إن أمْكن وَظَنْ 
صِِذقَهًاء 

وَفِي التْرْغِيب وَجة: إن كانت ثِقَةُ 

وسال او طالب عَمَّنْ طَلْقَ لاا وهر مَعَهَاء قَالَ: قظة وقائرة قفتي من وي ينف ولا حرج من الب ولا تاج 
حتی عله هلو دطْوَىء ولا تَره. 

وَقَالَ بَْضُ الناس: إذ قرت أن تقل وَلَمْ يُعْجبْه قُلْت: إن قال امحل وروجا قَالَ: يقل من والمرأة إذَا 
عرفت بصيدق يُقبَلُ منهَاء ولو كَذْبَها الثاني صد دق مدقت في جلها لايل وَكَذَا دَعْوَى ناح حَاضرٍ مُنْكنٌ في الآصّحٌ وَمِثْلُ 
ارو من جات حاكمً اأص أن وها طلا راتفا تا عِدْهَاء قله تزو ها إن ظَنْ صدقهاء كَمْعَامَلَةٍ عد لم يشت 

عِنْقَهُ قَالَهُ شْحناء لا ّما إن کان الرُوْج لا يعرف 

٠‏ دَظَهَرَ مما َقَدم: لو اقا أنه طْلْفَهًَا لفغت اله رة وقذ روا من ها أله لها قن قر أنه طلقا في 
مَرَضيه وَمَن قَالَ في العِدَة رَاجَعْتها ِن شر وَظَهرَ ِن روَاية ابي طالب المذكُورَة لو شَهدَ أن فلانا طَلْقَ تلائ رَوْجِدَ مَمَهَا 
بَعْدُ وَاذْعَى العَقّد انيا بشرُوطِهِ قبل مله 

وسيل عنها الشيح فلم يُجب: وَيأِي إذَا لم ييل إهْرَارَهَا بنكاج ا 3ج ا الكو 
راء ولو وَطَِ مَنْ طلا ثانا حُد نص علي إن جحد طلاتها ئها شد بطلاقه م حك لآن لا طلم تغرقكة 
به وَفْتَ وَطَيِهِ إل بإفْرَاره به 


باب الإيلاء 

وهو أن لف في الرّضّاء والعَضَ ولو قبْلَ الذخول زوج نص على ذلك وتتخرج: وَأجنبي» كَلرُومِهِ الكقارَقٌ 
ويتخرج: إن أعباقة إلى اللكام, وَمِْلهٌ یکاخ فامیڈ پک الوط ول کان بدا قافا حا جیا شعن ڈقرو أز مسرا 
مع عارض ۽ يرْججَى زول كَحَبْس وَمَرَض. 

وَعَنْهُ: :أو لا كب وَرَئْقء اخثَارهُ القاضي وَأصْحَابْك ولو خلف كُمْ جب جب فَفِي بْطْ بُطْلانِهِ وَجْهَان (م "0١‏ لا طِفْلَق قَالَهُ 

في الرنغيسبء آله أ صشة ين صيقاتء لاختتصاص سوط الدطرَى بها واخيصتاصها اللّمَان. 

وَعَنهُ: : وَبيَمِينٍ مُكَفْرَق کنذر وَظِهَان احتارَه أبُو بکر. : 

وْطلَة؛ : وبق وَطَلاق بان لف بهماء نّمِم أو عَلَى روَايَة ترك يرَاراء لَيْسَ کول اخْمَارَهُ شَيْحْئاء والرمْ عَلَيْهِ 

يَمِينًا مُكَفْرَةٌ يَدْخُلُهَا الامنيفتا ورج عَلَى الأولى أن اليف بِمَيْر الله وَصِقَيِه لن على ترك وَطء زُوْجَيِهِ في لزج 

۷ لر هاقلن ادت اتنا از ریه 

و ة: أ هي» أو يَجْعْل غايته لا يُوجَدُ فِيهًا غَالئًا. 

عَنْهُ: أو ما لا يَظُن لو الْمدةٍ 00 ء كَمَطر وَقُدُوم َيل 

قل عن من فين خف لا يط حت ان لان از مالا عل تكن و المذى ركلا ا فو بعليل لاض 
صبيًا أو بره قَال: لآ كل بين منَعَت جمَاعًا حتى تَمْضِي اله فَمُو مُول لاله قد عضتل امْرَاِه 

ون قَالَ: حتی تَحَبَلِي؛ وة بلا مدا ولم طا ول وللا فَالروايَان". 

َال ان عقيل: إن آلى ممن تَظَاهر مها أن عَكْسهُ لم يصح بح الثاني نها في ردايَق» وهو َدعَب علي 1 

إن علق برط صَارَ مولا جود وقيل: ثُ ُعْتبْر مَشِيئهًا في الال نَحْن واللّهِ لا طك إن شرت شت أو دَخَلْت الدار. 

ون قَالَ: إلاً برضّاك أو إلا أن تَنابي» قلا إيلاء. ْ 

وَعِنْدَ أبي الطاب وَابْن ا جوزي وَجَرَم به في المبميرة إن لم شأ في امجيس صَارَ مُو 

وَإِنْ قَالَ: إن وَطِبْتّك أو قُمْتْ» لك ت الول شه ل تس تر ل بي لانن وَمَتَى أولج 
الْحنئقة في الصُورةٍ الآولةٍ ولا ية حَيِث بزيادته في الآصح؛ وَمنَى أنى بصّرييو» أو لا أذععلت, وَمَعْنَاةُ حَشْفْتِي أو ذَكَرِي) 
لا جَمِيعَك في فَرْجك وَتَرِيدُ البكرٌ بقوله: لا افتضضيتك. 

وَفِي المسْتوْعِبٍ وَغْيْرِو: ولا اني بك» في الترغيب وَغْيْرِو ويدين مج عدم قَرِينَةٍ ولا 
كَفَارَةَ باطتا ِي لا جَامَمْتُك لا طك لا بَاشرتك» لا بَاضَمَتكق > لا باعلتك لا قر ك لا انك لا أك لا 


(۱) (مسالة - :)١‏ قوله: (ولو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: يبطل. 

قلك: وهو الصُواب» وصمّحة ابن نصر الله في حواشيه. : 

وقد قال أكثر الأصحاب: لا يضح إيلاء العاجز عن الوطء يجبا أو شلل ونموهما. 

وعند القاضي وأصحابه: : يصح»› م فيصحٌ هنا ولا يبطل بطريق أولى واحری. 

والوجه الثاني: لا يبطل» وهو مقتضى ما قاله القاضي وأصحابه. 

قلت: ذهو شعي جئاه فتلي هذا شد إذا قدربت جامعتك: وجل ابن تعر الله عل الفكلاق مذ على الول دال 
هناك» وهو واضح. 

(۲) تنبيه: قوله: (وإن لم يطا فمول» وإِلاً فالرٌوایتان): ب يعني: اللّتين في قوله: (كمطر وقدوم زی 

وقد قدّم أله يكون موليًا في ذلك. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


مَسيسْتّكء أو متك لا اعْتَسَلْت منك وراد جَمَاعة: لا افترشتك والمنصوص: ولا عُشَيْتَك والآصّح: ولا يت 
إلَيِك. 

وَفِي الواضح : الإبْضاع الَنافِع المبَاحَةُ مَُ بعَقْدٍ النكًا اح دون خفنو مَخْصُوص من فرج أو غَيْرِو على ما يفده اة 
وَالبَاضَعَةٌ ؛ مال من الم به والْمَمَفَهَةُ تَقُولُ: مناد فم افلم في لحلاف ان اوقت َة امم لاليقاء البَصرئَيْنِء قيل له: إذا 
أضييف اللّمْسُ إلى النسّاء اقتضی ظَاهِرٌ الجاع كا إذا. أضيف الوَطء إلى النْسَّاء اقتة تف الجمّاع» قَقَالَ: الوطاءٌ ق أفْمْرنُ 
به به الاميعْمَالُ في الجمّاع» » فَصَانَ بمَنزلَةٍ الْحَقِيقَتَ ولس كَذَلِكَ ال واللّمْس والباشرة والإفضًاءُ وم أشبَمَهاء قإنة ت 

يفت العف باسنينمالها في اللجمّاعء بيت على حَقِييها. 

وَفِي الانيصار: (لَمَسكم) ظَامِرٌ في الس باليَدِ و (لاسَكُم) ظَامِرٌ في الجمَاعء فَيُحْمَلُ الآمْرٌ ر عَلَيْهِمَاء لآنْ القِرّاءتين 
كَالآييْن. 

وَذَكُرَ القاضي هذا المعْتى أيْضًا E‏ مان للا زاون ال رادي 
والكناية تف على بق أذ قري تخو لا متاجطقك» > لا دَخَلْت عَلَيِكء لا دَخخَلْت عَلَيْ لا قرت فرائتك» لا بت عندك. 

وَلا إيلاء في إن وَطِبْنّك قله علي صو م انس أو هذا الشهرء از قانع اة أذ لا رلك في هنا الب از 
مَخْطوبةء نص عَلَيْهه أو حتى تَصُومِي لَفْلاَ» 8 تَقُومِيء او يدن ند ينوت نڌ وَعَكْسيُهُ: حَتى تَشْرَبِي ختمراء أو قطي 
مَهْرَكء وَنَحْو ذَلِك. 

إن قَالَ: إن وَطِتتّك فَعَبْدِي حر عن ظهاريء وان ظَاهرَ فَوَطَِ عتَق عن الظَهّار» والأ فَلَيِسَ بمُولء فلو وَطِئ لم 
يق في الآصّحٌ وَل َال إن وطتتك فهو حر قَبْلَُ بشهر فَانِِدَاء الد بَعْدَ مُعريّه. 

فلو وَطِنَ فِي الآوّل لم يَمْتَه اليك في شهر متاوس. 

وان قَالَ: لا وَطِمَنكَ فِي اة إلا يَوْمًا أو مر فلا إيلا حى يَطأء وَيَبْقَى فرق تُلَيِهَا وكا لا وَطِتِيّك سَنَة إلا يَوْمَاء 
قال آلقاغيي وَصْحَابْة: مُول فِي الخال. 

وَإِنْ قَالَ: لا وَطّك رما ممه قدا مَضَى» فَوَآَللّهِ لا وَطِّك رمَا معنا وَهُمَا قوق د ع سنق فَفِي إيلائه وَجْهَان 
(م )© وان قَالَ لأريع: لا وَطِيْتْ كَل وَاحِدَةٍ منکن صَارَ مُولِيًا مِنْهُن فَيَحْنَثْ بوطء وَاحِدة. 

وَقِيل: يَبْقَى لَهَنْء كَمَوبِهًا وَطْلاقِهَا. 

وقیل: لا جلث وان ر بهي وکڌا لا أطُوْكُنْ إن < حَيث بوّطء بَعْضِهنْ فَِنْ لَمْ ينث صار مُوليًا مِن الرَابِمَةٍ إذًا وَطِئّ 
تلاناء وقيل هو مُولٍ يه لو طن أ وَطِئ وَاحِدَة ب بقي في البافيات. 

وعكسة: : مَْنهَا حدم وَطبهاء ون قَالَ: : لا وطئت وَاحِدة نكن فكالنالة الأولى. إلا أله لا حِنْث بوَطء نيك وَتَقْبَلُ 
فيها ية مُعينة أو مُبْهُمَق وَيُفْرِع. 


وفيل: يعين. 


وَقيل: يقرع مَمّ الإطلاق. 


)١(‏ (مسألة - ؟): قوله: (وإن قال: لا وطتتك زمنًا معّنًا فإذا مضى فوالله لا وطئتك زمنًا معنا وهما فوق ثلث سنةٍ ففي إيلائه 
وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب» والمغني وغيرهم. 

أحدهما: لا يصير موليّاء وهو الصّحيح. وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في المدايةء والمستوعبء والخلاضةء والكافيء والمقنع» والمحرّرء والنظمء والرّعايتينء والحاوي 
الصغير, وشرح ابن دنين؛ وغيرهم. 

وصححه ابن نصر الله في حواشيه. 

والوجه الثاني: يكون موليّاه وهو احتمالٌ لآبي المخنطّاب» وتبعه في المقنم وغيره» وصحّحه الشارح» وهو الصواب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


فصل 

وَنُضْرَبُ مُدَةٌ الإيلاء مِنَ اليَِين أربعة أشهُرء وَفِي الموجز: لکافر بَعْدَ إسلامه. 

وَعَلهُ: ه: اعد صمو حر تقل أبو طالب ألا أحمَد جع إل أن قو لابين كلهم إلا الخري وده وقي عبيون 
الال هلو الروَايةُ انها نَخْتَلِفْ مَتَى كان أحَدُ حَدُهُما رقیقا کوٹ على النْصْف فیا إا کان خرن وَتُحْسَب عَلَيِْ مد دري 
وَلا يَقْطَمٌ المدة دو ٠‏ وَعُلْرُهَا كَصِعَر وَجُنُون وَنُشُوزْ وإخرام؛ قيل: : يُحْسَبُ عَلَيْوِ كَحَيْضٍء وَقِيل لا (م ۳)» إن ئ 
بها امتؤْتِفْت اده عند زُوَالِه. | 

وَقِيل: تبي کخیْض؛ وَل القاس مِفلة؟ فيه روالتان (م 4)*©. 

وَقِيلَ مَجْنُونَةٌ لَهَا شّهْرَة كمال ون طَلقَ. 

وَقِيل: ولو رَجْعِي كفْرَاغ العِدَة قبل ادي انْقطْعَت» ٠‏ وَإن عات َيه ولو بعَق أستؤذ يقت وكذَا لَؤْارْتَدًَا أو أحَدُهُمَا 
بَعْدَ الولء فَلَوْ أمللمًا في العدة هل تساف أو تبني لِدَوَام نکاجه؟ فيه وَجْهّان (م 2*6 

إن مضت اده وم نحل يَمِينّهُ براغ مد أذ بمينث أو غير رم الاد الوَطء بلب روْجَةٍ بل وَطُؤْهَا ولو اة 
٠‏ ولا مُطَالِبة ولي وَسيار. 

وَلَوْ عَلّقَ طَلاقًا تلاا يها ير بالطّلاق وَحُرم الوّطء. 

وَعَنْهُ: لال وَمَتَى اولع و SLE‏ نَسَبْه وَفِي الور وَجْهَانء (م )0 

وقیل: وجب ؛ الح جرم به في اليب به وقِيل وَيُعَرُرُ جَاهِل. 

وَفِي الْمتَحَبو: قلا مَهْرَ ولا سب وإن نَع قلا حَد ولا مَهْرَ لاله َارلة. 


)١(‏ (مسألة:- ۳): (وغذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام» قيل: يحسب عليه كحيض» وقيل: لا). انتهى. 
واطلقهما في الحاوي» والزّركشي. 
أحدهما: لا يحسب عليه من المدّة» وهو الصحيح» جزم به في الكافي» والمغني» والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجا وغيرهم. 
وقدمه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» والرّعايتين وغيرهم. 
والقول الآخر: يحسب. 
قطع به القاضي في تعليقه؛ والنتريف وأبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازيء وابن الاه وغیرهم وقدمه في الحور. 
قال في الوجيز: تقرب مذته من اليمين؛ سواء كان في الماة مانغ من قبلها أو من قبله. 
(۲) (مسألة - 5): قوله: (وهل التفاس مثله؟ فيه روايتان). انتهى. 
وكذا قال في البلغة» وهما وجهان عند الأكثر. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة: والمغنيء والكاني. وال والهادي» ا والمحوره 
والتترح؛ وشرح ابن منجّاء والنُظم والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والژرکشي وغيرهم: 
إحداهما: لا بحسب عليه» وهو الصّحيح» صحّحه في التصحيج» وتصحيح الحرّر. 
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وغيرهماء وقدمه في إدراك الغاية. 
والرواية الثانية: يحسب عليه كالحيض» :اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في تجريد العناية. 
(۳) (مسألة - :)١‏ قوله: (فإن أسلما في العدّة فهل يستانف أو يبني لدوام نكاحه؟ فيه وجهان). انتهى. 
أحدهما: تستانف» وهو الصّحيح؛ اختاره في الرعاية» وجزم به في المغني» والشرح» وشرح أبن رزين وغيرهم. 
والوجه الثاني: : تببي. 
(4) (مسألة - 8): قوله: (ومتى أولج وتم أو لبث لحه نسبه» وفي المهر وجهان). انتهى. 
أحدهما: يجب المهرء وهو الصّحيح؛ قطع به في الرعاية الصّغرى» والحاوي الصغير. 
وقدّمه في الرّعاية الكبزىء وهو الصواب. 
والوجه الثاني: لا يجب مهرّء وقدمه ابن رزين في شرحه وقال: لأنه تابعٌ للإيلاج. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


0 ون زع م اوج إن جهلا التخريم الاو راك واد كد رالا E‏ لح لز وار 
نسب > وان عَلِمََُ قاف والنْسّبُ وَلا مَهْرَ وَكذا إن زوجت في عِذْتِهَا. 

وَتقَلَ ابن مَنصور: : لَهَا الهرُ بَا أصّاب مِنْها وَيُودْبَان. 

وَقِيل: لا حَد في التي قبلها. 

ويوج طَردهُ في الثاني وزير جاهل في نَظَايره وتعَلَ الآثْرم في جاهِلين وَطتا أمتهُا: ين يَْبَغِي أن يُوَدْبَا. 

ولو عل طاق غير مَححُول بها بوَطْنها قَفِي يلاي الرُوَايَتَانء فلو وَطِئَهًا 8 

وَالروَايتَان في: إن وطتتك فضرنك طَالِقّ فان ص صح فأبان افر انقطم إن ر كَحهَا وَل مود المقة خا الإبلام. 
وبني عَلَى امدق والروايتان في: : إن وَطِنْتْ وَاجِدَةٌ الى طاق . 

ومتى طَلّقَ اام هنا لى على الإنهام وَلا مُطالبةً ذا ت رة سح وی الأخرى» وَُمْهَلُ لِصَلاةٍ فَرْضٍ 
وتلل من إخرَام وأكلٍ وَهَضمٍ طَعَامٍ وَنْوْمٍ عن تعاس وَنَحْوِهِ وَلا صح طلاق ٤‏ حَاكِم قبل َل ذلِكء وَمُظَامِرٌ لِطَلب رَقْبَةٍ 
ثلاثة أياٍ لا ِصّمه. 

بل يُطَلْقَ. 

وقيل: يَصُوْمُة فَيْفِيءَ كَمَعْذدُور. 

وَقِيل: هَل تنه أو : مُحَرَماء وإلاً سقط حَقَها؛ لآن الفحْرِيم علَيِْ؟ فيه وجنهان. 

إن فَاءَ وَل بتغييب الحشقة في القرج الْحَلْت يميه وكفرٌ. 

وَقِيلَ وَذَكَرَه ابن عقيل روايّة: طا احا لا في خض ووي وإنا خت به كر وذو القزجء وإ حيست بها في 
وجه. 

وان اسْتَدْحلَت ذَكَرَهُ وَمُوَ نايم أ وَطِتَهَا اما أن اسيا أن جاهِلاً بهاء أو مَجْنُونا وَلَمْ نحت الثْلاثَة أو كَفْرَ يَمِينَهُ بَمْدَ 
الْدَةٍ : قبل الوط قَفِي خرُوجه مِنّ | ليت وَجْهان (م عله 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطنها ففي إيلائه الرٌوايتان» فلو وطنها وقع رجعيّاء والرّوايتان في .إن وطتبك 
فضرتك طالق» فإن صح فأبان الضرّة انقطعء والروايتان ني إن وطثت واحدة فالأخرى طالق». انتهى. 

لعلّه أراد بهما قوله قبل ذلك: (ولو علق طلاقا ثلانًا بوطتها أمر بالطلاق وحرّم الوطء وعنه لا. انتهى. 

وهو قد قدّم فيها حكما. 

ثم ظهر لي: أن الرُوايتين هما الان في صحّة الإيلاء بطلاق» وقدم أله لا يصح وهذا عين الصواب. 

(۲) (مسالة - ۷): قوله: (وإن استدخلت ذكره وهو نائمٌ آو وطتها نائمًا أو ناسيًا أو جاهلا بها أو مجنونًا ولم نحنّث الثّلائة أو كر 
ينه بعد المدّة قبل الوطء ففي خروجه من الفيثة وجهان). انتهى. 

ذكر ست مسائل حكمها واحدٌ. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير قال في الكاني: وإن وطئها وهو مجنونٌ لم يحدث ويسقط الإيلاءء ويحتمل أن لا يسقط» 
وإن وطئها ناسيًا فأصح الروايتين لا يحنث» فعليها هل تسقط؟ على وجهين. كالجنون. 

وقال في الحرّر: ولو استدخلت:ذكره وهو نائم» أو وطئها ناسيّاء أو في حال جنونه» ولاح حي حر عن لم وقيل: لا 
يخرج» وقدم فيما إذا كفّر بعد المدة قبل الوطء أله لم يخرج من الفيثة. 

وقال في المنور: ويخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا. 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويكفر بوطء ولو مع |کراءٍ ونسيان. 

وقال في المغني» والشترح: وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يينه قبل وقفه. انتهى. 

وقال ابن رزين في شرحه: إذا حلف على ترك الوطء ثم كفر انحلّت بمينه ولم يصر موليّاء نص عليه. 

وقال أيضًا: ويخرج الجنون بوطئه من الإيلاء ولا يحنث. لله غير مكلّفرء وإن وطئ ناسيًا وقلنا: يحنث المْحلّت يينه» وإِلاً فوجهان» 
ل ارا ا لك لا يخرج. انتهى. = 


وَفِي الْمذهَب: َفِيءٌ بم يها روع ال إن اختتة ار سقط حدما عا نة مذ العنة. 
وَقِيل: ل كرجه وان لم تفيء وم ف أي الطلاق» فإ ایی ف حبس حنى يُطَلق» او بط 
١‏ وعنه نه وَمُوَ أظهر: يه قر حَاكِمَ بطق أو ثلاث أو نخ (م ٨)۸‏ . 

وَقَدُمٌ في البْصرَة و: لا يَمْلِكُ لانًا. 

وَعَنْهُ: ينعي الطّلاق. 

وَعَنْهُ: اقلخ 2 قَالَ: قرفت بَْتَكُمَاء فَهُوَ فسلخ. 

وَعَنه: طّلاقٌ» وَالطُلْقَةُ مِنْهُمَا رجية. 


وعنه: يَائِنّة. 

وق من ا 

وَعَنْهُ: قُرْقَةٌ رق حَاكم كَلِعَان. 

وَالعَاجِرٌ ن الوّطء سا و شَرْعًا يَفِيءُ نُطْمًا بلا مُهْلَةِ وَلا ينث بهاء وَعند ابن قيل: َيه حكة يلع به ا جذ من 
تير الوق فعَلَى الأوّلء المجبُوب: لَوْ قَدَرْت جَامَعْتهَا والريض: مَنَى قَدَرْت. 

وَمَتى در ر فَالْدَهَبْ يَلْرْمُهُ أو بء وَأطْلَقَ الحلواڼي وَجْهيْن. 

وَعَلْهُ: فَيكنَهُ: قَذ فِنْت إِلَيْكء ولا ار ر رټ اختارَه ارقي وَأبُو بكر والقاضي وَأصْحَابْه وَالخَلْوَانِيء وَإِن كان بهًا 
عُذْرٌ كَمَرَض ۽ احزام طولب عِنْدَ زُوَالِ. 

وق : ِن بها ماع شعي طبه بيع قول 

وإن ادع بَقَاء الم أن أله وَطَِا وجي نيَب قبل قولة 

اخیمالان (م ٩‏ 

فيه احْتِمَالُ د ولا با علَى روا 5 في الحنة. 
دإ كن يكرا و 2 شهد بو امرأة قبل. 


فلو طُلّقَهًا فَعَلْ لَه رَجْعَةَ آم لا؟ أنه ضرورة. 


= فتلخص: أنّ صاحب الكاني» وامْحرّر وابن رزين وغيرهم قدُموا فيما إذا وطثها ناسيًا أو مجنونا أنه يخرج من الفيثة. 
وجزم به في المنؤر وغيره. . 

وقذمه أيضًا في الْحرره وشرح ابن رزين فيما إذا استدخلت ذكره وهو ائم" 

وقدم في لحر وغيره أله لا يخرج من الفيثة إذا كفر بعد المدة قبل الوطء. 

وقطع ابن رزين أن ۽ چینه انحلّت ولم يصر موليًا وقال: نص عليه ش 

)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (وإن لم يفيء ولم تعفّه أمر بالطّلاق» فإن أبى فعنه: ا يفرق الحاكم 
بطلقةٍ أو ثلاث أو فسخ). انتهى. 5 

ما قاله لصتف أله أظهر هو الصّحيحء اختاره الخرقي والقاضي في التعليق» والشريف وأبو الخطّاب» والنتيخ الموفق, والتشارح 
وغيرهم. 

والرّواية الأولى: وهو القول بالحبس جزم بها في الوجيزء وقدّمها في ا لخلاصةء والحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والمقنع» والقواعد وغيرهم. 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: وآبيها حبس ثم يطلّق عليه الحاكم» وهو موافق للقول بالحبس. 

(؟) (مسألة -4): قوله: (وإن ادعى بقاء المة أو أنه وطتها وهي ثيّبّ قبل قولهء فلو طلّقها فهل له رجعة آم لا لأنّه ضرورة؟ في 
الرغیب احتمالان). انتهى. 

أحدهما: له رجعتهاء وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام الأصحاب, 

والاحتمال الاني: ليس له رجعتها لاه ضرورة. 


ا ا ا ا ا ا ي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي التْرْغِيبِ غيبو: في يَمِنِهًا رَجْهَان (م "0001١‏ 

دفي يَمِين الممتدق راان (م "001١‏ 

والإيلاء مُحَرْم فِي ظاهر كلامهم» آنه يمين على تَر واجبو وكا مو والظَهَارٌ طلانًا في ا املق ذَكَرَهُ جَمَاة. 
وَذَكَرَهُ آخرُون في ظِهَار الَرَأةٍ مِنَ لري وَذَكَرَهُ احم في الظهَار عَنْ ابي قِلابَة وَقَتَادَةَ رضي الله عَنْهُمَا. 


)١(‏ (مسآلة - :)1١‏ قوله: لون كانت بكرا أو شهد بهامرأً قبل وي الأرغيب: في كينها وجچهان). ای 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قال في المغني: وظاهر قول ارقي أنه لا يمين هناء لقوله في باب العنّين: فإن شهدن يا قالت أجل سنة. 

ول يذكر بميناء وهذا قول أبي بكي لأن البيّنة تشهد فلا تهب اليمين معها. انتهى. 

وقطع به ابن رزين في شرحه» وهو الصواب» والقول بأنّها تحلف ضعيفٌ جداء وظاهر كلام المصدّف أله قم عدم اليمين» وهو 
المذهب. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: (وفي يمين المصدّق روايتان). انتهى. 

يعني: من قلنا: يصلّق في قوله. وأطلقهما في المداية» والمذهب, والخلاصةء والمقنع» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والرركشي 
د : 

أحدهما: تجب اليمين. 

ر لع رمك ا ی و ی و 

والقول الثّاني: : القول قوله من غير يين» اختاره أبو بكرء قال القاضي: وهو أصح» وصحّحه في التصحيح. 

وقدمه ابن رزين وقال: نص عليه أنه لا يقضي فيه بالثكول. 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب الظهار 

وخ لتقم فقن فته مانا أو سد ا عل ا فى تفوس نش عب ا و او ی :على 
الآصح فيه. 

وقيل: مُجْمَعٌ علي فَهُوَ مُظاهِن ولو بغر عَرَييُِ وَاعمَقَد اليل كَمَجُوسِيَ» نَحْوُ انت أو يدك او وَجْهُك عَلَيْ كَظَهْر أو 
يد او طن ايء او عَمتِيء او ختالتي» أو حاتي ولا يدين. 

وَإنْ قَالَ: انت علي کَظهر امي طالِء اؤ َك لَرما: 

وإ قَالَ: أنت علي او عندي أو م ني أذ مهي کائي او يل اي وَأطلّقء فَظِهَارٌ. 

وَعَنْهُ: لاء اخْتارَهُ في الإرْشَابٍ والمفني» »إن وّی: في الكَرَامةِ وَنَحْوِهَا ين وَفِي اکم روَايتان (م ٠)۱‏ . 

وان قَالَ: انت أمي أو کي أو ملا وَأَطْلَقَ فلا ظِهَار 


عَنه: بلّى» احتارَه أبُو بکر. 
وَفِي الترغيب: خو اصوصن وَإن قَالَ: كَظَهْرٍ رَجُلٍ أو نبي فَظِهَارٌ وَعَنْهُ: في الرَجُلِء نَصّرَهُ القاضي وَصْحَابُة 
وَعَكَسَه أبُو کر وَعَنْهُ فِيهمًا: بين 
وَعَنْهُ: لعو 


وَفِي ظهر بَهيمَةٍ وَجْهَانَ (م ۲) والشعرٌ وتخو ر نْص عَلَيُهه والرّيق» والدم والروح لَْغْوٌ کوجهي من وجهك 
حَرَام» ص عَلَيْهِ وَأمي امْرَأتي أ مِْلْهَاء وَفِي ال ۾ أله كطلاق. 1 

َفِي الرعاية: مَنْ قَالَ: نه امراك أذ أنه زوج لا قعل كذَاء وَقَمَلَهُ لَزِمهُ كفَاَةُيَِينء وأا مظان أو علي أو 
يَلْرَمنِي الظَهَار أو ارام لَْرُ وَفيهِ مَعَ ية أو ذَ قرينةٍ ة وَجْهَان كنا عَلَيِك حَرَامْ أو ١‏ کظھر رَجُلٍ (م ۳ - ۵ . 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن قال: انت علي او عندي» أو ملي أو معي» كامي أو مثل ايء او اطق فظه ار وإن نىوى: في 
الكرامة ونحوها.ديّنء وني الحكم روايتان). انتهى. : 

وأطلقهما في المستوعب. والمقنع» واحرر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم؛ وهما وجهان في المستوعب» والرّعاية 

إحداهما: : يقبل في الحكم» وهو الصّحيح» اختاره الشيخ الموفق» والشارح» وصححه في التصحيح. 

قال في الإرشاد: أظهرهما آنه ليس بظهار حتی ينويه؛ وقدمه ابن رزين في شرحه. 

والرواية الثانية: لا يقبل. 

(۲) (مسألة - ؟): قوله: (وفي ظهر بهيمة وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» واغحرّرء والحاوي وغيرهم» وصححه في النظم. : 

أحدهما: : لا يكون مظاهرًا بذلك» وهو الصّحيح» قطع به في الكانيء والمقنم» والوجيز وغيرهم. 

وصمّحه في النظم وغيره. 

وقدمه في الشرح» والرّعايتين. 

والوجه الثاني: يكون مظاهرًا. 

(۳) (مسألة  -‏ - 0): قوله: (ولو قال: آنا مظاهرٌء أو علي» أو يلزمني الظّهارء أو الحرام» فلغرٌ ومع نيّةِ أو قرينةٍ وجهان كانا 
عليك حرام أو كظهر رجل). انتهى. 

اشتمل كلامه على مسائل» أطلق فيها الخلاف المقيس» والمقيس عليه فالمقيس هى: 

(المسآلة الأولى - ۳): وهي ما إذا قال: أنا مظاهرٌ» أو علي الظّهاره أو الحرام» أن يلزمني الظهارء أو الحرام» مع نة أو قريدةٍء هل 
هو لغ آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

قلت: الصواب أنه مع الئيّة أو القرينة يكون في الظّهار ظهاراء أو في الحرام حراماء كقوله: أنت علي حرام» لاه أحد نوعي- 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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ديثرَجهُ الوَجْهَان إن نو به طلاقاء وَأنْ العف قَريئةَ (م 0 ۷) 

وََقَلَ بكر في انا عَلَيِك حَرَامٌ كَفَارَُ يمِين. 

وَفِي عَيُون الَسَائِل وَعَيِْهَا أن ار دلا يحرم ارام م الخحَلالَ» ضَعِيفه» عَلَى أنه قِيل: ارا به انظ أو نَحْمِلُهُ عَلَى أله 
أرَادَ به في حَقّ المرأق وَذَلِكَ أن يَقُول: حرام م يمه 

ولا ظِهَارَ مِن أمَيِهِ أو 4 وَلَدِىِ وَيَلْرَمُهُ كَفَارَةٌ يَمِينِء قله الجْمَاعَةُ وَتَقَلَ حَنبَل: كَفْارَةٌ ظهارء ويتخرج: لر كَألْتِي 
بَْدَهَا. 

وقي عمد الول وفي اليب رواية: : يتميح. 

قال أحْمَد: وَإِنْ عتما فهو فار اليَمِينء وَيَتَرَرْجُهَا إن شّاء. 

وَإنْ قَالَتهُ اروها فعَنْهُ فَعَنْهُ: ظِهَارٌ ااه أبُو بكر وان أبي مُوسَىء فَتُكَفْرُ إن طَاوَعَنة إن امْتَمْتَعَت به أؤ عَرَمَت 
َكْمُظاهِر. 

والمذهَب: لا ظِهَانَ وَعَلَيْهَا كَفَارئُهُ قبل التنكين (م 00007 

وَقِيل: بَعْدَهُ والتمكين قَبْلَهَا. 

وقيل: لا. 

قل صَالِح: لَه أن يَطا قَبْلَ أن تُكَفْرَ لآنه ليس لها عَلَيْهِ شي قَالَ أَحْمَدُ دُ: الظْهَارٌ يِن فَتَكَفْرُ كالرَجُل. 

وَقَالَ في روايّة خرب عن ابن مَسْعُووٍ: «الظْهَارُ مِنَّ الرْجُلِء والرأة سوا . 

دفي المحرر: وَيَحْرْم عَلَيْهَا ابَِْاءُ َة ونوا يبي كَمُظَاهَرِ. 

وَعَنْهُ: : كَفَارَةٌ يَمِين. 


-تحريم الرُوجة» فص بالكناية كالطّلاق. 

وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثّاني: هو لغرٌ مطلقّاء ل ل ل 
كاليمين» وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح. ْ 

(المسألة الثائية - ٤ء‏ والثالئة - :)٥‏ لو قال: آنا عليك حرام أو كظهر رجل فهل هو شهار أو لغرً؟ ا قلات رمت 
امْحرّرء والشرح» ونقل بكر في آنا عليك حرام كفارة يمين. انتهى. 

أحدهما: ليس بظهارء قدّمه في الرّعايتين. 

قال في الحاوي الصغير: فليس مظاهرًاء في أحد الوجهين. 

قال في المنور: فلغرٌ وفيهما كقارة يمين. 

والوجه الثاني: هو ظهارٌ مع الي أو القرينة» وهو الصّواب. 

)١(‏ (مسألة - 5 - ۷): قوله: (ويتوجّه الوجهان إن نوى به طلاقًا وأنّ العرف قرينة). انتهى. 

فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى - 5): إذا نوى بهذه الألفاظ الطّلاق هل يكون طلاقًا أم لا؟ 

قلت: الصواب أنه يكون طلاقًا بالثيّة» لان هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه. 

(والمسالة الثانية - ¥( هل يقوم العرف مقام القرينة ويكون قرينة أم لا؟ وجه الوجهين فيه» والصواب أن العرف قرينةء واللّه 
اعلم. 

(۲) (مسآلة - ۸): قوله: (وإن قالته لزوجهاء فعنه: ظهارٌة اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وتكمّر إن طاوعته» وإن استمتعت به 
فكمظاهرء والمذهب: لا ظهارء وعليها كفّارته قبل التمکین). انتهى. 1 

المذهب كما قال بلا ريبيء وإِنّما أتى بهذه الصّيغة لقّة دليل الرواية عنده» وهو مذهب الأئمّة الثلاثةء فلقوته أتى بذلك» لمقاومته 
المذهب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافغي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنه: لى وَإن عَلْقَنهُ روجا فكلك ذَكرَهُ الك وَهْوَ ظَاهِرُ موصي وَلَمْ يرق هما أحْمَك إِنْمَا سيل في 
ِوَاية أبي طالب فَقَالَ: ظِهَارٌ. 

وَقطّح بها في الْمحَرْر وَقيل لَهُ في الْفرَدَات وَعْيُون الَسَائلٍ: هَدَا ا يل الاح وعدم اتح ل يمح عَلَى 
إخدى الرَوَاييْن» وإن قُلْنَا: لا ابر اناد اكمار وصيحة ام م ادلي عَلَى أنه لا صح قبل بَقِيَتْ الكفارة. 

وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ عَلَى المذهَب: أن قِيَاسَهُ :قزل ا حلّك كر تك لا شخي ل تخي عليه 

وان جر لجن فص يَصح ولم يَطأ إن روج حى يكف 

وقيل: لا يَصح» قال في الاتتمتار: مُوَ قياس الَذهَبٍ كطّلاق. 

ور شحنا رواية (م 104 '" والقَرْق أنه يَمِيب والطلاق حه عفد وم بوج وکنا ن عق بجا م ۰ 0٩‏ 

احج خمد بأل قول عُمَرَ 

فان نوی د فيي الحکم وجهان (م 200 

وَكَذَا قول لها أت علي حَرَامٌ وَنوَى به أبدا. 

وَفِي الترغيب وَجة: او أطْلقَ (م 5)٩۲‏ . 

تت بذ اع نس طلا قَالَ في عُيُون الْمسَائِلٍ: فَإِنْ أحْمَد سَؤى ينه وَبيْنَ الطّلاق» وَفِي الموجز: مُكَلْف» وَعَلَى 

: ولو کارا كجرَاء صد ويُكَْرُ بال مقط ٠‏ | : 
0-0 يعن بلا ني واه صح ال من 1 
وَفِي عَيُون الْمسَائل: ويَعتِق» لآنهُ مِنْ فَرْعٍ eS‏ والدّميُ اهل ذلك يح مِنْهُ في عبر الكفَارَق 


)١(‏ (مسالة - :)٩‏ قوله: (وإن ن وج عم يض ول يط إن ر حم رک :ليمت عالت لار :هبو 
قياس المذهب» كطلاق» وذكره شيخنا رواية). انتهى. 

المنصوص هو الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الرّعاية الكبرى: صح في الأشهر. 

قال الرركشي: هذا منصوص أحمد. وعليه أصحابه. 

وقطع به في المقنع» والرعاية الصلغرى» والوجيزء وغيرهم. 

وقدّمه في المغني» والْحرّرء والشرح» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

والقول الآخر: اختاره من ذكره المصنّف. 

(۲) (مسآلة - :)٠١‏ قوله: (وكذا إن علّقه بتزوجها) بان قال: إذا تروت فلانة فهي علي كفلم اي وغوه انتهى. 

وقد علمت الصّجيح من المذهب في المقيس عليه» فكذا يكون في هذه. 

(۳) (مسألة - :)١١‏ قوله: (فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان): انتهى. 

يعنى: إذا قال لأجنبيّة: انت علي كظهر أمّي ونحوه ٠‏ منجرًا واأعى له نوی أنه عليه عر إذن فهل يقبسل في اکم ام لا؟ اطق 

ا ا 

أحدهما: يقبل في الحكمء ا لاه ادعى ممكنًا ظاهرًاء وهو ظاهر ما قطع به في الر" عاية. 

والوجه العاني: لا يقبل. دعي 

. ١ قوله: (زكذا وله انت نماي حرام وتوف تابا وفرعي نوه؛ أو أطلق). انتهى.‎ :)١7 - (مسألة‎ )٤( 

جعل المصنّف هذه المسألة كالتي قبلها في الحكم» وهو صحيحٌ قال في الرعاية: وَإنْ قال لأجنبيّة أنت علي كظهر امي أو علّقه 
بتزؤجها صح في الأصح» فإن تزوّجها لم يطا حٌى يكفر كقارة ظهارء نص عليه» وكذا إن قال أنت علي حرامٌ ونوى أبذدّاء وإن نوی 
في الحال ملغوء وإن أطلق احتمل وجھین. انتهى. : 

فقطع جا قطع به المصئف من أن هذه المسألة كال قبلهاء وقد علمت الصّحيح من ذلك. 
(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قصّحٌ مِنه فيهًا بخلاف الصُوْمء وَصَحْحَهُ في الانِصّار من وكيل فيه 

وقِيل: لا يصح ظِهَارٌ صَبِي ولا إيلاؤة وَلَوْ صم طَلاقُف واتار الشيخ. 

وفي اذهبو في يميه وَجْهان. 

وَفِي عُيُون الْمسَائْلٍ: وَيَحْتَمِلُ أن لا يصح ظِهَاره لاه تخريم مني عَلَى قول الزُور» وحُصول التكفير» والائم واب 
مال او صو قَالَ: وَآمًا الإيلاءٌ َال خض أصنحَابتا يصح رده وإسلامة ذلك علق بوكر الل إن سلما فإِنْمَالَمْ 
نصح لِآنْهُ لس من أل اليّمِين بسَخلِس الحكم رفم الذغوى. 

دَفِي الترْغيب غیب: يصح من مرد وصح مُطلَقَا. وَمُوقتا. 

ان وَطِنَ فيه كر وَإنْ فَرَعْ القت فَلاء وَمُعَلُقَا بزل فَإذَا وُجد فَمُظَامِنٌ نص على ذَلِكَ. 

قان حل به أ بحرَآم أذ طلاق أو نق وَحَث رة ورج سيا على أصئول أحْمَد وَنْصُوصه عَدمَهُ في غير ظِهَار 
وَمُطْلَقَا إن قَصَدَ اليمِين واختاره ومثلَ بالل علي حرام م فملَن اؤ إن فَملْته اليل عَلَيْ حرام أو الخرَام رمي قعل 
أذ إن لم افعله ارام ريي ون صيغة اسم والتيليق يمين نامء إن ما َم يفص وع النرّاء ند الشرط بكقر؛ 
لآنها يَمِينٌ انَمَانَا؛ لآنْ قَصدَهُ ا خض أو انم أو التصديق أو التكذيب وهر مُوَكَدٌ لبك فَاَرَاءُ أكْرَهُ إلَبْهِ من الشر طٍِ 
بكثير» ون إن قَصّدهُ وقح طلانًا أو غَيرَه ولا يُجِْئهُ كار يي اتقام وكيس ببَعِينء ولا حَالِفَا شَرْعًا وَلَعْفَ بَلْ عرفا 
حَادِثًا كَالعْرْفٍ الحاوث في المنجز. 

وَقَالَ: إِذَا حَلْفّ بارا وَأطْلَ فكَفَارَُ : مين عند (ه و ش) وَأحْمَد وَعِنْدَ (م) طلاقاً. 

وَفِي الرّعَايَةِ: من قَالَ: :کر زوْجَتُهُ لافعَلَنُ كذاء د يمين وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ: أن حَاصِلَةُ تحريم الال وتخليل الخرَام وَهُوَ 
فر فَهْرَ كَقَْلِهِ: ُو كَافِرٌ. 

وَإن قال: أنت علي حرام إن شاء الل أو : عَكْسهُ فلا ظِهَانَ د نص عَلَيْ خيلاقًا لابن شاقِلا وَابْن ب َة وان عَقِيل. 

ون كَرْرَ ظِهَارَها قبل تكفيرء فَكَفَارَة تقل اماه 


وَعَنْهُ: : عدو وإن أرَادَ اسيمنَاقًا. 


2000 


وع : بعدڍو. 
إن ار ب ناي له كَفَارَة اماه اپو بكر وَيْرهُ كيين بألله. 


ت :گتار فر املق 


خم ل بن طأطر بنا قل فو 
وَعَنْهُ: لا إن كَفْرَ بإطْعَامٍ اثَارَهُ او بكر وَأَبُو إمْحَاق» وَيَحْرُمٌ دوَاعِيهِ عَلَهمَاء كَمُرْتَدةٍ. 
وَعَنْهُ: لا نَقَلَهُ الأكئرٌ. 


وَفِي التزغيب: هِي أظهَرْمْمَاء وَبْتْ في ذَمُيهِ بالود وهر الوطم م لا بيطأ حى يَف وَيَلْرَمُهُ إِخْرَاجُهَا بريه على 
وَطءء نص عَلى ذلك وَيَجُورُ قبل 

وَفِي الانيصار: إن عَرَم فْقِفْ مُرَاعَاء وَيَحْتَمِلُ أن لا صح , 

قال في ا يلاف في الوم في إيجاب الكَمارَة على اراو الک رَهَةٍ هةٍ: وَلا يرم ماهر إذا أكرة عَلَى الوّطى لآنْ يلك 
الكَمَارََ جب بالعز ذلك مما لا صح الإراء علي فلهڌا َم جب جب الكفارةٌ. 

وَقَالَ القاضي وَأصحَابة :لخر قز كر ب عن روا قبت رو وأ طق از مات لني لا. 


به مام 


ون بان نت قبل الود ثُمْتَرَوْجَهَا مُطْلَمَا تدا أو لا فَظِهَارهُ حال نص علبي وكذا إن اشتَر 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام. الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وقيل: قط ويَطأ مع كَفَارَةِ مين ويَتحَرْج: بلا كفَارَة كَظِهَارِهِ من امي ونْصه: لزم مجنونا بوَطْيِء وَظَاهِرٌ كلام 
جَمَاعَة: لاء أنه كاين وَمُوَ اهر وكذا في الترْغيب وَْهَان, كإيلاء. َل أله إن حَيث ققد اء وللا فَالوَجْهَان. 
وَفِي الانيصار وَغَيْرِهِ: إن أذخلت ذَكَرَه اما ولم يَعْلَمْ قلا عَوْد وَلا كَفَارَة. 
وَدُعَاءْ أحَدِهِمًا لخر با يَحْتَصْ بي رَجم كأبي واي وأخبي وأخنتي» كَرِههُ أحْمَد وَقَالَ: لا يُعْجِيني. 
فصل 


© كفارته وتحوها 

َمَارَةُ الظهَارٍ عت رقب فإ لَمْ جذ قَصيَامُ شَهرين مُتََابِعَين» إن َم ينتطع لكر أو مَرَض. 

وَفِي الكافي: َير مجو وال أو يَحَافْ انه أو باه َذْك رَالشيخ ويره أ إشبق. 

وَاخمَارَ في الَرْغِيب: أو لِضَعْقه عن مَعِيشَةِ لرن وَهُوَ يلاف تقل أبي اود وَغَيْرِه. 

وفي الرُوْضَة: لضف عَنْهُ أو كثْرَةِ شفْل أو دة حر أو شبق» فَإِطْعَامٌ يتين ميسكيئاء وَكَذَا كفَارةٌ ّل إلا في إطْعَامٍ 
اختاره الأكثر. 

وَعَنْهُ: 4 بَلَى امار في المبْصِرَق والطّريق الآفْرَبِ وَغَيْرِهِماء وكَفَارَة وَطء في رمان واليمِنُ في مَكَانِهسَاء ويَعَْير 
وَقْتَ وُجُوبهًا كَحَدْء نص عَلَيْهما وَقَوْدٍ وَإمْكان الأاء مني على زاو ل سر موسر قبل تخفيره ّم يُجْرِئه صّؤوم» ان 
| أحْمَد: قذ وجب الإطعام وإ أنسر ضير لم يرنه عِنق. 
وَعَنْهُ عَنة: لی إن أبس قبل صوْمِهء اء على أنه يحبر أغلظ حَالِه. 
وقيل: وفيد وَيُجِْئهُ الينق. 
قَالَ في الترغِيب: هو وعدي الْنْعَةٍ أوْلَى. 
وقي الُذهب: ظَاهِرٌ المذهَب: لا يُجْرِئهُ عنق. 


عا 


وَعَنْهُ: إن حَث عَبْدْ وَعَتَقَ وأيْسرَ لا اختارَه اليرقي» ورج مله في حر مير وَهُوَ رداب في التزغيبء وَهَذا في 
الانتِصار وَاحْمَج بقل ابن القاميم فِيمَن عام الذي ثم وَجَدَهُ يضوم قَالَ: َأوْجَبّه. 

وکر في البهج وَابْنْ عقيل رواية: يحبر وَفْت الاداء» ولا تَلْرَم الرقبَة إلا لِمَالِكِهَاء فلو اشتبَة عَبْدَهُ بعبيد غَيْرِهِ اكه 
اليتق بان ي مق الب التي في ملك كم ْم بين الرقابي قيعي من وفعت عَلئِهِ الرْصَكُ هذا قياس لذبي قله 
الَاغيي وَغَيْرُهُ في شاه الآواني: أو من په بن لاء لا هِيّة. 

وَفِي زياد غير مُجْحِفَةٍ وَحجْهَانء كالماء دم Oar‏ قاغيلا عا باج من اذى سكن مالع لمفليهه وخاډې کون 
مله لا يدم نَفْسَهُ از عجزي وَمَرگوب وَعَرَض بَذَلَكُ وكتْب عِلْم واب نَجَمُلِء وكِفَائيِهِ دايا ومَنْ بُو وراس مَالِهِ 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (وفي زيادةٍ غير مجحفة وجهانء كالماء). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة» والمغني» والمقتع» والمادي» والحرّرء والشرح» وشرح ابن منجاء والنظم» 
والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: يازمه» وهو الصّحيح؛ اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وصمّحه في التصحيح؛ وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي» 
ومنوره» وغيرهم. : 

قال في البلغة: لا يلزمه إذا كانت الريادة تجحف بماله. 

e 2 

نبي قد يقال إن المصنّف لم يطلق اخلاف هنا لكونه قال: (كالماء): وهو قد قدم فيها حكمًاء وهو اللوم وهو ظاهرٌ ويمكن أن 
يقال: إِنّه أطلق الخلاف هنا وأحالها على مسألةٍ ذات وجهين» وإن كان قد بين فيها المذهب. 

وعلى كل تقدير المذهب هنا كالمذهب هناك قال في المغني وغيره» وأصل الوجهين العادم للماء إذا وجده بزيادة على ثمن مثله. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): الفة الأئمة (ه): الإمام ابو حنيفة 


س 


كذلك وَوَفَاء دين (وهام). 
وفيه رَدَانَة (وٴ ش) لا مال يناج لآكْلٍ الطْيّبِ ولس ناعم وَهُوَ يِن اهي لدم عِظَم الْشَقَقٍ ذَكَرَهُ ابن يهاب 
وَغَيْرُة 6 ون أمكتة الشرَاءً بنسييئة لِعَيبة ماله 


اسع اس > مام 


وَفِي الرّعَايَةِ: أو لوه دَيْناء زمه في الآصّح. إن لم بع جَارْ الصّوم. 

وقيل: لا. 

وقيل: ل 

وا پجزئ فيهن» وفي ندر اليتق المطلق إلا رقبة رقبة 

وَعَنْهُ: : تُجرئئ في عير قَْلٍ رقب قيل: كَافِرَة. 

وقيل: كِنَابية. 

وقیل: ميه (م 7)٩٤‏ . 

دك ُو الطاب ججماقة: : من حَربية وَمرتدة اتقاقاء وَيُتَوَجْهُ في نَذْرِ تق مُطلق رِوَايَة مُحْرْجَةٌ مِن فِعْلٍ مَنْدُورٍ وَفْتَ 
هي» وين مَنْعِهِ زوج مِنْ حَجة نر ربا على اله لس كالواجب باصن الشرع. 

وَتُترَطُ السلامة مِنْ عيب مُضير بالعَمَلٍ ضرا بيُناء كَمَمَىَ كَمَمَى. وَشَلَلِ ي يو أوْ رجل أو قطع أصبع سَبابة َة أؤ وُسلطى» أؤ 
نمل ابام أو مو وقيل فيهن: من يب أو طم نص وبنصر من يلد. 

وَعَنُْ: إن كات أصبعة مَقْطوغة فَأرْجُوء هو يدر عَلَى العَمّل. 

إن أعَتّقَ مَرِيضًا مَأَيُوسًا. 

وقِيل: أو لاء تم مات أن حًا عاجرا عَنٍ العَمَلِء اؤ رما أن مُقَعَدَاء مُفْعَدَاء وَِيهِمًا رِوَايَة أؤ مَغْصربًاء وفيه وجه وَيُتَوَجهُ 
مِْلْهُمْ اجيف أو جَنِيئاء أو مَجْنُونًا مُطْبَهًا.  ٠‏ 


e 


وَقِيل: أو أكْثرٌ وَتِهه وهو أؤلى؛ أو أخرّس» وَفِيهِ وَجة» وَطْلَقَ جَوَارَهُ في روَايَةٍ E‏ طَالِب. 

وَعَنْهُ: ومع هم |شَارَته وهي لاء أو بو عَم واحتار ابو الطاب والشيخ مع فق هم الإشارة رق 

أ من جهل حبر في الآصح فيب ولم يتين 

وان تق في أحد الرَجهئن عق (م 018”". 

اام وَل أو ان شترا بشراط عِتقه. 

وَفهِما رواية أذ عق بصيقة واه مِنْدَوجُودها َل نجرا أن عت َيِه برج أو شط عله جذمة اؤ قال م 
يجزئة. 


ممم 


وَجَرَمَ به في اللاف فِيمَنْ شك في الخَدَثْ ائه زئ من جهل حبرَه ائه جز عن كَفَارَِه. 


)١(‏ (مسألة - :)۱٤‏ قوله: (وعنه: يجزئه في غير قتل رقب قيل: كافرة» وقيل: كتابيّق وقيل: ذميّة). انتهى. 

قال في المغني. والشرح: وعنه: يجزئه عتق رقبةٍ ذميّةٍ. انتهى. 

وقال الرركشي: تجزئ الكافرة» نص عليه في اليهودي» والنُصراني. انتهى. 

قلت: الصواب: اشتراط كونها ذميّة وقال في الهداية» والمذهب» والخلاصةء والحاوي وغيرهم: إحدى الروايتين تجزئ الكافرة» 
وقدّمه في الرّعايتين. 

(۲) (مسألة - :)٠١‏ قوله: E e‏ ا ا انتهى. 

يعني: أنه لو أعتق من جهل خبره ولم يتين أمره لم يصح عد عتقه في كفارق» وإن صححنا عتقه عتقه مجانَاء في أحد الوجهين. 

قلت: الصُواب صحة عتقه جانا بخلاف ما إذا اعتقه عن كفًارق لأن حياته مشكولك فيهاء والكفّارة واجبة في ذمته بيقين فلا يزال 
اليقين بالك بخلاف العتق مانا فإنّه إن كان حًا فقد صادف محلاء وإلاً فلاء واللّه أعلم. 

والوجه الثّاني: : لا يصح عتقه» وهو ضعيف. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ال ل 


ون عَلْقَ عِنْقَهُ تَظَهْرِهِ وَتَظَاهن فَوَجْهَان (م 0015" ل 

وإ تَظَاهرَ أو َل ظِهَاره بشزط قاق لتق ولم بُجرف. ماه 

وإ أعتق تى من قَطم أنقهُ ودنا وَمَجْبُوبا وَخصيًا وَأَحْمَقَ وَأعرّج يَسِيرًا أؤ عور يُنْصِرٌ بعَيّنء وَفِيهِ رواية ية قَدَمَهَا فِي 
التَبْصيرق أو مُدَبْرًا أو جانا إن جا بَيَعْهُمَاء أو أمَة حَامِلاَ» أو مُكَائبًا لم يُوَدُ شيم احْمَارَةُ الأكئر. 
عَنْهُ: أو أذى. 00 

وَعَنْهُ: عَكْسَة اذ رل زا مح كتال اجرف قله عشت (م) وال فح مح معزو في امه لا ایی اؤ أسَف علانا 
للْمُوجَنٍ والتْبْصِرَةٍ فيه أو صَغِيرًا. 

وَعَنْهُ: س إن ا شترّط الإممان. 

وَقَالَ ارقي إن صَامَ وَصَلَّى. 

وقي :: دنا لم تبلغ عاب أجزا. 

ل الوت يُعْتِقَْ الصّفِينٌ الأ في قث اط فإ ا جرئ الأ مؤي وآزاة لبي قذ صنت وئ مؤجر از 

تفر ای ترم وج ا عع الم لي ااا ولي لوب جا في ایر م ۱۷ 0 


وَعَنْهُ: 


)١(‏ (مسألة :)١7.-‏ قوله: (وإن علّق عتقه بتظهّره فتظاهر فوجهان). انتهى: 

أتى في هذه المسألة بصيغتين» الأولى تظهّره؛ من التظهّر التّفمُلء والانبة التظاهر: وهو التُفاعل. 

والظامر: أن معناهما واحد وقد ورد القرآن بهماء ومعنى المسألة أن يعلّق عتق عبار على ظهاره» فإذا ظاهر عتق» وإذا عتق فهسل 
يجزئ عن هذا الظّهار آم لا؟ : : 

الاق لاحت والمشب ال لا E A‏ مجه شنو E a‏ 
الإجزاء فقال: أجزآه عنهاء لاه نوى عتقه بعد السبب. 

٠‏ وقال في المغتى» والشارح آخر الباب: وإن قال لعبده: إن تظهرت فأنت حرٌ عن ظهاري ثم ظاهر من امرأته عتق العبده ا 
الشرطء وهل يجزئه عن الظّهار؟ فيه وجهان: الإجزاء لأنه عتق بعد الظهار وقد نوى إعتاقه عن الكمّارة» وعدمه؛ لأ عتقه مستحق 
بسبب آخر» وهو الشرط؛ لأنْ النيّة لم توجد عند عتق العبد» والنيّة عند التعليق لا تجزئ؛ لأنّه تقديمٌ ها على سببها: 

زاد في المغني: وإن قال لعبده إن تظاهرت فأنت حرٌ عن ظهاري فالحكم فيه كذلك» لأنه تعليقٌ لعتقه على المظاهرة» انتهى. 

(۲) (مسألة - ۱۷ - ۱۸): قوله: (وني موصى بخدمته أبدًا من وتسليمٌ» وفي مغصوبي وجهان في الترغيب). انتهى.' 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - ۱۷): هل يجزئ عتق من أوصى بخدمته أبدًا عن الكفّارة ام لا؟ ذكر فيه منمًا وتسليمًا لبعض الأصحاب. 

قلت: : الصواب عدم الإجزاء» والقول بالإجزاء ضعيف جداء ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال: المنغ أظهرء فلل الحمد. 

(المسألة الثانية - :)١8‏ هل يجزئ عتق المغصوب عن الكقارة آم لا؟ 

أطلق الخلاف عن صاحب التّرغيب» واقتصر عليه. 

أحدهما: : لا يجزئ» وهو المّحيح من المذهب» قدّمه المصِنف قبل ذلك باسطر ثم قال: وفيه وجة. انتهى. 

وصمّح عدم الإجزاء في الرّعاية وغيره» قال ابن نصر اللّه: أظهرهما: لا جزئ إلا أن يكون بحيث يمكنه التخْلْص بنفسه. انتهى. 

والوجه الثاني: يجزئ. 

تنبيه: في كلام المصنف نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: كونه َم في هذه المسألة حكمّاء وهو عدم المحُةه قبل ذلك بيسيرا. 

والثاني: : كونه لم يعز الوجهين هنا إل إلى صاحب الترغيب» وهناك ذكر الخلاف من غير عزو» فظاهر ما نقله عن التُرغيب أنه لم 
يجد الثقل إل فيه وظاهر الأول أن الخلاف منقولٌ عنه وعن غيره وذاكرني بعضهم في هذه المسألة» وقال: الأولى إنما هي 
(المعضوب) بالعين المهملة» والضاد المعجمة؛ بدليل السّياق» وفي هذه المسألة بالغين المعجمة» والصّاد المهملة» فعلى هذا يزول التكرارء 
والتُناقض» لكن لم نر من استعمل هاتين العبارتين هناء واللّه أعلم بما أراد. 


(ع): ما أجمع عليه (و):.موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَإن أَعَتَق مُحْيرٌَ نْصِيبَه ثم ملك بَقِيْتَهُ ف احق وم َل بالانتسنعاء جرا ون كان مُوميرا ونواُ في الباشترء والمتساري 
مف تمن اي وينه الاي وميه يُجْزئه كَعِتَقِهِ بَعْض عَبْدو كُم بيه بَقِيتَه أو يُسَري. 

َإِن اعت يصقي عَبْدَيْنِ اجڙا عند الرقِي. 

وَفِي الرّوْضّة: هُوَ المّحِيحٌ في الَذهَبو. 

وَفِي عُيُون الْمسَائِل: هُوَ ظَاهِرُ الُذحبي وَعِندَ أبي بکر: لم 0۹ 

وَذَكَرَ ان عقيل وَصَاحِبُ الرُوْضَة روَائتَيْنِ وَعِنْدَ القاضي: إن کان باقيهما حرا اجڙاه وَذَكَرَهُنَ في الذي روايات. 


©. 


فصل 


¢ 


يَلْرْمُهُ ابع الصوم. 
8 0 اللي ة الأول والتجديدٍ كل ليل وَجْهّان في التْرْغِيبِ »¢ ° 1( . 
رييت التي وَفِي تَْيينهًا جهة ة الكَفَارَةٍ وَجْهَان في اتر غيب (م لتقي 


(1) (مسألة - 16): قوله: (وإن أعتق نصفي عبدين أجزأء عند المخرقي. 

وني الرّوضة: هو الصّحيح من المذهب» وني عيون المسائل: هو ظاهر المذهب» وعند أبي بكر: لا). انتهى. 

ما اختاره الخرقي هو الصّحيح من المذهبء قال الشريف أبو جعفر: وهو قول أكثرهم 1 

قال الزركشي: هو قول القاضي في تعليقه: وعامة أصحابه كالشريف وأبي اعاب في خلافيهماء وابن الا والشیرازي. انتهى. 

قال في الخلاصة: أجزاه؛ ني الأصح» وقول أبي بكر اختاره ابن.حاملره فيما حكاء القاضي عنه في روايتيه» وجزم به في العمدة. 

وأطلقهما في ال هداية» والمذهبء. وال مستوعب» والكايء والمقنع؛ واحرّرء والرّعايتين والحاوي الصُغير وغيرهم. 

وعند القاضي: إن كان باقيهما حرًا أجزاء والاً فلاء واختاره الششيخ الموفّق وغیره» وجزم به في الوجيزء وقئمه في النظمء قال في 
المنور: ولا يجزئ نصفا عبدين باقيهما رقيق. انتهى. 

وقيل: إن كان باقيهما حرا أو أعنق کل واحار متهما عن كمَّارتين اجزا وإلاً فلاء قال في امْحرّرء والحاوي: وهذا أصح» وجزم 
بالّاني ناظم المفردات» وذكر هذه الأقوال في المدي رواياتو. 

تنبيه: قال في القاعدة الحادية بعد الماثة؛ وخرّج الأصحاب على الوجهين لو أحرج في الزّكاة نصفي شاتينء زاد في التلخيص: 
وكذا لو أهدى نصفي شاتين. 

قال في القواعد: وفيه نظرٌء إذ المقصود من الحدي اللّحمء وهذا أجزا فيه شقصّ من بدنة» وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء 
هنا. انتهى. 

قلت: وقد يتخرّج على ذلك الأضحيّة والعقيقةء وهما بالهدي أقرب» فيجزئ ذلك. واللَّه أعلم. 

(۲) (مسالة - :)7١- 7١‏ قوله: اعد اطرر ريز رد قي ارد اديه كروي وجا 
الترغيب). انتهى. 

فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى - ١‏ الاكتفاء بأل ليلةٍ في نيّة التتابع. 

(المسألة الثانية - :)۲١‏ التجديد كل ليلةٍ. 

قلت: قواعد المذهب تقتضي أله يكتفى بالأيلة الأوّلة في نية التتابع» وأنّه لا بد من تجديد الي في كل ليلةٍ لكل يوم قياسًا على 
المصّحيح من صوم شهر رمضان» بل هنا أولى؛ واللّه أعلم. 

ا أصحُهما الاكتفاء بأول ليل أن ينوي التتابع» وأمًا صوم کل يوم فلا بد من نخدي يخصه 
كل ليلةٍ 

0 - ۲): قوله: (ويبيّت اليه وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب). انتهى. 

قلت: الصّواب وجوب التّعيينء فان الأصحاب قاطبة قالوا: ak‏ أن تكد إن ضوع عجارم ار a‏ 
أو كفارته. 

وقد قال المصئّف في الصّيام فيما يشايهها: اختاره الأصحاب. ` 


(): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ينع بصم غَيْرِ رَمَضَانْ وَفِطرءِ بلا ڌر ويقع َع صّؤْمُة عَمًا نواه لآنهُ رمَا لم ين للْكَفارٍَ وَفِي الترغيبي: هَل 

يَفْسّدُ ذُلِكَ أو يَنْقلِبْ تَفْلا؟ فيه وَفِي : ایرو وَجْهَان لا بِرَمَمَانَ وَفِطرٍ واجبي كَعِيل وَحَيْضٍء نَصْ عَلَيْهمَاء وَجُنُونء قَالَ 
جَمَاعةٌ: : وَمَرَضٍ مَخُوفيء وَفِي مُفْرَدَات ابن عقيل في صَوْم | 7 لعيد يُقَطّعْ الاب لآله ختللة بإفطار يمك أن بحر نك م 
سَلَمَ أنه لا يَقْطمهُ لاه نه لا قبل لصوم كالبل 

وقي : ينقطِع بفيطرو ناسَا أو مُكْرَهًا أو مُحْطِاء كَجَاهِلٍ بو. 

وقي :: وَيقِطرو لسر بی وَمَرَض غير مَحُوفيٍ وَحَايِل ۽ وَمُرْضِمٍ لِضْرّر وَلَدِعِمًا. 

OOYY م١ لفاس وَجْهَانَ‎ E? 

وفي الرُوضة: : إن أفْطرَ لِعْدْرِ كَمَرَضٍ وید تی وَكَفْرَ كفَارةَ يمين قِيلَ لآحْمَدَ خمَد: مُظَاهِرٌ أفطرَ ِن مَرَضء يُعِبِدُ؟ قَالَ 
أَرْجُو إن في عذر. 

وسل في رة أبي قاد عن له وم شرن تاين اهما إل ما افطرة: بي لصتو قال: بل يَصُوم 
يُوْمًا. 

0 

عله عنة: لا هارا اسيا أ لعذر ييح الط أو ليلا كرحا في الصور الغلا َه وللا الْقَطَم لا بوطْيه في أنْنَاء طَعَام لَقَلَهُ 
بن لصوب وتن وها في الایستار م لم الإطعا نْهُ بد والصُومٌ مدل كَوّطء من لا يُطِيقْ الصُومٌ في 
الإطْعَام. 

وَفِي الرَعَايَةِ: وَفِي اسْتِمبَاعِهِ بِغَيْرِهِ روَايتان وَذْكْرَ الع يفطم إن أفْطَرٌ. 

وَمَنْ أطي من ذْكَاةٍ لِحَاجَيِه جار طاو ِن طمَامِها. 

إلا مُكَاتَا وَطِفلاً َم اكل الطَْا اعَارٌَ الخ وبر ااه الجرقي » والقاغيي في طِفْلء وهي هر عن“ 
قَالَهُ صَاحِبُ ب المحرْرِ كرَكَاة في روَايَة ۾ (خ) تقلا اة َر آبو الطاب ويره في في تخْرِيج من تي ورج الال 
دَفعَهَا کار قال اب عَقِيل: عل من الَولََ. 

افص صَاحِب الذي عَلَى الفْقَرَاء والَسّاكِين لِظاهِر القرآن 

ويمْطِي ما يُجزئ فطرة من ن الب مد وَين غير مئان لا اقل ملفا ولا مد م (م). 

وَذَكَرَه ة في الإيضّاحء وَذَكَرَهُ صاب الْحرر روَايةء وتقَلَهُ لآم 

وَعَنه: درطلا يري ال ما لم مدأ ميمه بن شعي شا دمه نص عَلَبْه. 

وَعَنه: :: أله ذكرَ ول ابن عباس: : بأذمه. 

ودره شر شنا روَايَة لكل کین اختارَهُ الآكترٌ كالوصية لهُم. 

وُعَنْهُ: : وَقُوت ؛ بدي أمختارَةٌ أبُو الطاب والشيْخ و رَغْبْرُهُمًَا. 


)١(‏ (مسألة - ۲۳): قوله: (وفي التفاس وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. 

أحدهما: لاج و الم من الله رن قل فى اطداية واللنهح رتيرك الي رار ولاق وال 
والبلغةء واحرّر» والرّعايتينء والحاوي الصّغير وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهمء وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثاني: : يقطع التتابه؛ وهو ظاهر ما قطع به في الخلاصةء والوجيزء فإنّهما لم يذكراه فيما لا يقطع» ويمكن أن يكونا اكتفيا 
بذكر الحيض فإنه مثله واللّه أعلم. 

() تنبيه: : في إطلاق المصنّف الخلاف نظرٌ ظاهرٌ» وكان الأولى أن يقنم آله كالحيض» وعذره أنه ألا تابع التشيخ في المغني. 

ول يراجع كلام الأصحاب في ذلك؛ ولو بيْضه لقلدم ما قلناء واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و):. موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأكمة (ه): الإمام أو حنيفة 


وَعَنَة: والقِيمَة وَعَدَاوُهُمْ وَعَشَاؤُهُمْ بالوَاجبى ولم يقل شَيْحْنًا: «بالواجبي»» وَهُوَ ظَاهِرٌ تقل أبي دَاوْد وَغَيْرِو انه 
قَالَ: اش شبعهُم قَالَ: ما أطْعِمُهُم؟ قال: حبر ولحم إن قَدرْت او من أوْسّط طَعَابِكُمْ (و ه م). 

لور اطتاته؟ َقِيلَ: مِثْلَهُ. 

وقیل: يُجْزئ اي طََامٌ الشّداء أو العَشاء. 

َال في الانصتار: لآن تَقْدِيرَءٌ وَجِنْسَه إِلَبَى کا صيفَةٌ إخرَاجه (م .)۲٤‏ 1 

َعَلَى المذهب: و ذم الهم مرتين مدا وَقَالَ: هَذا نكم فُقبلُوبُ فَِنْ قَالَ: بالسوية أجْرًا (م 5؟)”". وإلاً فَوَجْهَان. 

وَعِنْدَ القاضي: إن عَلِمْ أله أذ كَل وَاحِدٍ جلو حَقَة اجا وَاعثبرَ في الواضيح غَالِبْ قُوت البَلو. 

واؤجب شتا وَسَطَهُ قرا وَنَوْعا مُطلَا بلا تفدير ولا لها وَأنة فيا ابوه كَروْجَةِ وان لآم يجب إن كان 
يُطْعِمهُ أَهْلَكٌُ وَنْقل ابن هَانِى: الثَمْىُ وَالدقِيقٌ أَحَبّ حب إل ِا ميوَاهُمًا. 

وَفِي الريب بو غيب: الَّمْرُ اجب إلى أحْمّد. 

قن رَددَها عَلَى سكين تين يَوْما فَالَذْهَبُ يُجْزِئا مَع عَدَمٍ عرو وَعَنه: مُطلَقًَاء اخمَارَهُ ان بَطْة وَأبُو محم الجؤزئ. 

وَعَنْهُ حَكْسُة. 

اختَارَه في الانتقصار ر وَقَالَ لِمَن اتج لِعَدَمٍ بزكاةٍ وَوَصية لِلُْقَرَاء حمس الس بان فيه نَظَرَاء وَصّحِحَهَا أَنْضًا فِي 

عيُون الَسّائل» وَقَالَ: اختَارَها أبُو بَكْر. 

وَاحْتَج ابن شراب بان مال أضضيف إلى عدو مَحْصُورء قَُمْ جز صرف إلى واي كَمَا لو قَال: لله عَلَيْ أن اطم 
مين مِسكيئاء أذ أْصى لَهُم. 

کک يسسكينا في يوين ِن مارات“ أجخز نرا. 

عَنهُ: عن وَاحِدَقٍ ولا پُجزئ ] الَف بلا يق لا تي ية التقَرب. 
ا كان راد َه َم يرنه َي © مَبّبها 
ن ي حه مَل 1 E E‏ 


)١(‏ (مسألة - :)۲٤‏ قوله: (فإن نذر إطعامهم فقيل: مثله» وقيل: يجزئ» قال في الانتصار» لأن تقديره وجنسه إليه» فكذا صفة 
إخراجه). انتهى. 

يعنى: إذا نذر إطعام من يجوز له الأخذ من كفارة الظّهار فهل يلزمه أن يطعمهم ما يلزمه أن يطعمهم في كفارة الظهار أم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

قلت: الصواب أنه لا يلزمه ذلك» كما قال في الانتصار» وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

(۲) تنبيهان: الأوّل: قوله: (لو دم إليهم مذا). 

لعلّه: (سبّين مذًا) فسقط لفظ: (سيّين)؛ لأنه قدر الإطعام في الظّهار ويدلٌ عليه قول فإن قال بالسّويّة أجزاء والمهُ قدر استحقاق 
واح منهم. 

وكلام القاضي الذي ذكره المصئّف يدل عليه؛ وأنّه دفع إليه قدر حقَّهمء ولكنه مشاعٌ. 

(۳) (مسألة - 0؟): قوله: (فعلى الأوّل لو قد قم إليهم مدا وقال: هذا بينكم فقبلوه؛ فإن قال بالمويّة أجزأء وإلاً فوجهان» وعند 
القاضي إن علم أنه أخذ كل واحار حقّه أجزا». انتهى. 

قلت: المئواب عدم الإجزاءء لأنآلا نعلم قدر ما يأخذ كل واحدٍ منهم» فحصل الك في المساواة في ذلك وذمّته مشغولة بيقين» 
فلا يزال بهذاء هذا ما يظهرء ويحتمل الإجزاء» لأ الإعطاء يقتضي النّسوية» واللّه أعلم. 

)٤(‏ الثاني: قوله: (وإن أعطى مسكيئا في يومين من كقارات). 

صوابه: : في يوم؛ واللّه أعلم. 

فهذه خسّ وعشرون مسالة في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشانعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


[ 00000 سس سس 


وان زمه مارات أسبابهَا من اجتاس كَظِهار ومين وقذْل لم يَشثر يي سَبَّبِهَاء قال ابن شهَابي: بنَاءً عَلَى أن 
الكَقارَات كُلْهَا ِن جنس قال: ولان آحَادّهَا لا ت ال نین ال خلا استرات ويه وکنا من جني 
في اح 
زاره اهي تيه جاده وتو ف ذم نر وهم تخو وکين لر رهن كذ ف امن له في 
د 

فُمَلَى هَذا يُكَفْرُ عن وا دق سي سه بدو الآسباب» وأا في الانيصارٍ إن انَحَدَ السَبَب فوع وإلا فُجنس. 


> قم 


ولو كر مرت بير صّؤم فتصة: : لا يصيح. 
وَقَالَ القاضي: المذْهَبُ صِحَتُهُ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب اللعان 

من قَذّف زوجت بزا ولو في طهر وَطئ فيه في قُبلٍ أن دير فکذبتة رمه ٠‏ ما يلرم بقذف أجتَيية وَلَهُ إمنقَاطة بلعَانء وَل 
قي سوط واد وَلَوْ رنت قبل الحَدُ. : 

وَيَسْقْط بِلِعَانِهِ ودي ذَكْرَهُ و في اغيي» وريه وله ام مَة البينةٍ بَمْدَ اللّعَان يشت ت مُوجبْهُمًا. 

وَصِفَة اللَعَان أن يَقولَ ارح مَرات: : أشي شهَدُ بألل قيل: لذ زت زُوْجَتِي هَل وَذَكَرَهُ أحمد. 

وَقِيلَ: ني لَمِنَ الصادِقِين. 

وقيل: بزيَادةٍ: فيمًا رَمَيْتهًا به مِنْ الزنَا (م "١‏ وَيُشِيُ إليْهَاء فلا حَاجَة إلى تْمِيَةٍ وَنَسَبر ومع ] ال يُسَمْهَا يدها 
0 مِسَةٍ: أن لَمنة الله عليه إن کان من الكَابين. 

تقول ارح مَرّاتو: أشهَد بال َد كب فيا َمَانِي به مِن الرنا. 
رفي الخايسة: وان غَضَب الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الْصّادِقِينَ وَقِيل: فِيمَا رَمَانِي به مِنَ الزّنا. 


وأخذ ابن هره بالآية في ذَلِكَ. 

وَنَقَلَ ابْنْ مَنصُور: عَلَى ما في كاب الله يفول اربع مرات: : أ هد بألل إنّي فيا رَمَيتهَا به به لَمِنَ الصادقين". 
ا َة الله عَلَيْهِ إن کان من الكاذبين. 

وَالَراة مِئْلُ ذلك 


۹ 


را۵ نها جل عي سقط حا يتنه (ه ) وأ أطفلة ي (ق». 
وقي : لا حو لِعَيْرهَاء فَِذَا نّم نَقَص أحَدَهُمَا مِنَ الآلقَاظ اة شيا ولو اتا باكر وَحَكُمْ حَاكم» أو بَدَآت قَبْلَهُ أو 
مت الحَضّب» أو ابدَلتَهُ للد أو قَدَمَ اللمة اؤ قى به قبل إْقَائِِ علي أو عير حَضْرَة اهم أو تائيه أو بفَيْرٍ العَربيةٍ 


0 


من د ۰ يلهًا. 

وَقِيل : أ قذر يتعَلَه 

َال ان عقيل وَغَيْرُه: :اطق زل رالات م: أو أبدل لَفْظَة أ هد اقيم أو أخلف أو اللحنة بالإبعاد أو الخَضبْ 
بالسخط. 


وَفِي الترغيب: أو عُدِمَتْ مُوَالاة الكَلِمَّات لم يصح. 

واوا في روايَة ابن مَنْصُور أن الخَايِسّة لا تشترطء فينفڈ حَكْمُة ٠‏ لا عَلَى الأولّى» قَالَهُ فِي الانْتِصّارء وَيَصِح مِن 
أخرس بإشارة أو كِتَابَة مُفْهُومَةِ وَعَنْهُ: لاء اختَارُ الشيخ. 

إن نَطَقَ وَأنْكرَ لحان فل فما عَلَيِه وَكَذَا إقْرَارهُ بِنا. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وصفة اللّعان أن يقول أربع مراتي: أشهد بالل قيل لقد زنت زوجت هذه وذكره أحمد» وقيل: إني لمن 
الصادقين» وقيل: بزيادةٍ: فيما رميتها به من الرّنا). انتهى. 

الوجه الأخير: هو الصّحيح. 

وبه قطع في الهداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب. والخلاصة:؛ والمغني؛ والكافيء والمقنسع» والتشرح؛ وشرح ابن منجًا 
وابن رزين» والرّعاية الصُغرىء والحاوي الصغير وتذكرة أبن عبدوس وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الأوّل: ذكره الإمام أحمد» وجزم به في الحررء والنظمء والوجيز وغيرهم ولعلّه المذهب» لذكر صاحب المذهب له. 

والوجه الثاني: لم أطّلع على من اختاره. 

(؟) تنبيه: قوله: (وقيل: إني لمن الصادقين). 

كذا في النسخ» وصوابه: (وإني»» بزيادة واو في أوّله. 


ا ار a EN‏ ا تيمت 
(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي' (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


I E سس‎ 


وَفِي مُعَْقَلٍ سان مأيُوس مِن نْطْقِهِ وَجْهّان (م ۲). 
ولو قَال: لم ارذ ٿڌا ولعائا قبل في ڪان ي حَد ونس قعل يلاع لهم من رجي نطق اظر. 
وفي الترغيب: تلائ ايام 
وَفادة مَسالَة صحة قَذف الآخرس وَلِعَانِهِ أن عندنا نَأمُ مره لان وَنَحْبِسَة لذا تکل حَنَى يُلاِن ذَكَرَه في عون 
السائلِء وَكَلامُ غَيرِهِ يقتضيي أنه يُحَد وسن قَِامهُمَا بحَضرة جَمَاعة. 
وق :: أَربَعَةٌ وَأن يَضَعّ رَجُلّ يَدَهُ عِنْدَ الخَامِسَةٍ عَلَى فيه وَامْرَأةٌ يَدَهَا عَلَى فِيهّاء وَيَقُول: : اتق الله فَإنْهَا الموجبّة. 
وَعَذَابْ الدُنْيًا اهو من عَذَابِ الآخيرق» وَحَل يُسَنُ تَغْلِيظه بمَكَان وَرْمَان؟ فيه وَجْهَان (م ۴). 


هما ف افيس و رت حاكم إلى الخفرو م لاما ذف حون الاب في سال فخ الا باد 
حُضُور الآخر لِلرُوْجٍ أن يُلاعِنَ مَعْ يها لاعن مع غَيْبته 

ومر قُدَفّ نِسَاءَة يُفْرِدُ كَل وَاحِدَةٍ بلِعان. 

و يجرنا واجد. 


34 م بي 


اسع 1 مث و تل ت قله وَاسَْارَُ الآكْئْرُ وَعَنْهُ مُسْلِمَينِ رين عَدْلَيْنِء اخمَارهُ المِرقِي. 

وَعَله غلةُ: من زوج مكلف وَمْحْصئَةٍفَإِذَ بها مَن يجام لها تم لبت حُدُ إن لَمْ لاعن إذَنْء فلا لِعَانْ لِتَعْزِيرٍ. 
وکر ارک لاعن بقذفٍ صَغِيرَةٍ لتعْزِير. 

وَفِي الموجز: ویار انما < حتى تَبْلُمْ. 

دفي مخقصر ان رزین: إذا قلف وج مُحْصئَة با خد بلي وَعرْر برك قطان بلعان أن ية وَعنَة: يلام 
وَفِي الْمذهَب: ؛ کل دوج عتم طلاقة من لعا في روائة. 

وَعَنْهُ: من ٽيم عذل. 

وَالْلاعَئَةُ كل زُوْجَةٍ عَاقِلَةِ َالِعَةِ. 


)١(‏ (مسالة - ۲): قوله: (وفي معتقل لسانه مأيوسٌ من نطقه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. والمغني» والمقنع» والمْحرّرء والشرح» شرع ابن منجاء والرعاية الصتغرى» 
والحاري الصغير وغيرهم. 

أحدهما: يصحٌ» وهو الصّحيح» صحّحه في التصحيح» والنظم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى» واختاره الشيخ في المغني. 

وجزم به في الوجيزء والمنؤره قال في الكافي: هو كالأخرس. 

والوجه الثاني: لا يصح وقال ابن رزين في شرحه: وإن قذفها وهو ناطق ثم حرس أو اعتقل لسانه وآأيس منه صار كالأصلي» 
وان رجي زواله بقول عدلين مسلمين انتظرته؛ أنه محتملٌ» وقيل في صحمّة لعان من اعتقل لسانه وأيس منه وجهان. انتهى. 

(۲) (مسألة - ۳): قوله: (وهل یسن تغليظه بمكان وزمان؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: يسن» وهو الصحيح» جزم به في الهداية» والمذهب ومسبوك الذُهبء والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» والهادي» والمجرر» 
والرّعاية الصّغرى, والحاوي الصّغينء والوجيز وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى»؛ والشرح. 

والوجه الثاني: لا يسن اختاره القاضيء والشيخ الموفق أيغماء فقدّمه ني الكافي» وصسّحه في المغيء واليه ميل الشارح. ٠‏ 

قلت: وهو الأصح دليلاً. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الآثئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنُْ: ية خُرّة عفيفةء ون قَدَقَا بزنا قبل النکاح لَمْ يلان كَمَذَفهِ أجتيّة ثم تَرَوْجَهَا.' 

وَعَنهُ: بلى. 

وَعَنْهُ: : لتقي وَلَدٍ. 

وَإِنْ قَالَ: نت طَالِقٌ يا رَانيَُ نَلانًا لاع ص علي لا بانيهاء بَمْدَ قَذَفِهَ من قَالَ تلائا: يا زَانَة أو أبَانَهَا مم قَذَنَهَا 
نا في الي أذ في اليذة از دجا اميا لاعن تي ولب رط اك وال قد كن لكر قذتهَا لها نة از 
كدب نفسَة. 

وَفِي الانتِصار عَنْ أَصْحَابنًا: إن أبَانَها ثم قذ قَذَفَهًا بزِنًا في الزُوْجِيّةٍ لاعن وفيه: : لا تق ولد بان مِن نِکاح فاس كوَلَدٍ 
أمَيه. 

وَنَقَلَ ابن مُنصُور: : إن طلقا تلاا م انكر حَمْلها اهنا لني ولد ون قََقَهَا بلا ولد َم يلاعنها. 

ومن ملك زوْجِتَهُ أت بود لا يُمكِنُ من ملك اليَِين قله َي بان وال قلا. 

وَفِي المغني: يُلْحَقْ الاح ما أنكن. وَلَهُ نيه بلعان. 

وَإِن قَالَ: بس هذا الولد بي وكا لا دف أو زَادٌ مَعَهُ َه ولا فك أن لم تزه أذ فت مح إكراء ونم زإغتاء 
وَجْنون رم الود ولا لاء اتاره الخرَقِي» والشيخ. 

وعَنهة: : بَلَى لِنَفَي وَل اختَارَهُ الكت فينْتَفِي بِلِعَانِهِ وَحْدَهُ وَكَذَا وَطِعَت بشبْهةٍ. 

وَعَنْهُ: ُ: لا لعاف ون صَدَقَنهُ مره كر أو عضا أو سكت أو ثبت زنَاها بأربِعَةٍ مي واه اؤ قف مَجْنُونَة بزِنًا قَبْلَهُ أو 
مُحْصنَة فَجنْت أن خَرْسَاء او ثم حرست قل ابن مور أو صّمًاء فلا عانء ص علْه. 

وقيل: لى وده في ولد وَهُوَ يُخرْجُ على الرَواية ة فِي التي قَبْلَهًا. 

قل ابن أصنرم فيحن رَمِيتا قفرت ثم ولد قَطَلْقَهَا روْجْهَا: الود فراش حتى يُلاعِنَ. 

وَفِي التَرْغِيبِ ب لو ها با في جنها او قله لم يُحَدْ وي لماه لي ول وَجهان وَل محمد ن بيب فين 
قذف رَجْلاً فَمَدْمَهُ إلى السُلْطان فَقَالَ: اا أجيء بِثَلانَةَ شهُودٍ م مَعِي ایکون شاهِدًا أم قَاِفَا؟ فَقَالَ: إن جَاءً بهم قَرِيبَا لم 
اعد فر شاجة دای وا۵ مات اخدتا قله ار قبل سيقو اء ونصة: يَلْحَقَهُ نسبه. 

وق فی بلعاڼه وده مُطْلَقَاء كَدرْء حَد ون مات الول قله لِعانُهَا وقي نة بْب لي ون النَعَنَ وَنَكَلَت فَعَنْهُ 
تُخْلّى؛ وَعَنْهُ: حبس حَتى تقر أربعا. 

وَقِيل: ثلاناء أو تُلاعِنْ (م .)٤‏ 

وَقَالَ الْجُوزْجَانِي» وَأَبُو المرّجء وشیختا: نُحَد وُو قوي. 


e لور‎ 


وَتَحْصْل القُرقَة وَاْتِفَاءُ الود ما لم يقر به أو تُوجَذ دَلالَةٌ عَلَيِْبتَمَام تَلاعبهماء فلا يَفَعْ طَلاقُه. 


)١(‏ (مسالة - :)٤‏ قوله: (وإن التعن ونكلت. فعنه: تخلى؛ وعنه: تحبس حتّى تقر أو تلاعن). انتهى. 
إحداهما: يخلى سبيلهاء اختاره الخرقي وأبو بکر. 
قال ابن منجًا في شرحه؛ هذا المذهب. 
وجزم به في الوجيز وغيره» وقلمه في المقنع وتجريد العناية. 
والرواية الثانية: کبس تی أق تلاعنء» اختاره القاضي وابن البتا والشيرازي» وصحّحه في المذهب ومسبوك الذهب. 
وقدّمه في الخلاصة والكاني» والحور» والنُظم وشرح ابن رزين» والرّعايتين» والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم. 
وجزم به الأدمي في منتخبه ومنوّره وغيرهما. 
قلت: وهذا الصحيح من المذهب. لاثفاق الشيخين عليه. 
وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» والمغني» والشرح. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَعَنْه: بځکم حَاكِمٍ. 

وَعَنْهُ: : بالفرة َة اَتَارَهُ عَامةٌ أْصْحَابنَاء قَالَهُ في الانصار في فينتفى الوَلّدء وَخَرَجَ م انتِفَاؤُهُ بلِعَانِهء وَقَالَهُ فِي الانتيصارء 
تل الخاهم ارا بلاطل ويم ل وره في کل غ ر ولو تَضَمُئاء إن لَمْ يذل فيه فاه بلعَان» وَلَم َر ابو بكر 
ذِكَرَةُ. ٠‏ 

وقيل: منهاء وإ نى حَمْلاً أو اسْتَلْحَقَهُ أؤ لاعن عَلَيْهِ مح ذكري ويل أو دون َم يصح نَقلَهُ الجْمَاعَة ويْلاعِن لِدَْء 
سحد. 

وَقِيل: يصح وَنقَلَةُ ان منصُور في لعاڼو. 

وهي في الموجز في فيه أنْضًا. 

وَفِي الانيصار قي لبس قَقَاء بدليل فيه حمل تي لا لا يد يُحَدُ كتخْليقه قدا بشَرط, إل الت زَانِيَة ة إن شَاءً الله لا 
زت ولا م يديا لك يدل ملم ُو دحي منئفة أخنة اشير فيه وإ شر برد بريه أ ثاة 
وسكت عن ويه أو هنع بو فَسَكْت أو | من عَلَى الدعاء به أو خر ميه بلا عُذْرِء وَقِيلَ بَعْدَ مَجْلْس عِلْمِهِ أ رَجاء موب 
لْحِقَهُ وسقط نفيه. 

وَفِي الانِصار فِي لْحُوق وَلَلد براح جد فاك أن اسْتَلْحَقَ أحَد تَوآمَيْه وتَقَى الآخرٌ وَلاعَنَ لَه لا غرف فيه روَايَق وة 
مذهَبهِ جَوَارُه فَيَجُورُ أن يَرتكيّه. 

هن قَال: م ألم بو وتا لم عَم بان لي نيه أن يانه على القوْر من باد أذ يث هار يالام وَاخمَارَ شيخ وَعَامَي» 
وَقِبل: فقي وَاخمَارَ في التَرْغِيبِ ممن يجهل ٠‏ وَإن أخرة ِدر كيه حبس وَمَرَضٍ وَحفظ مال وَذْاب لَيْل لم يَسقُط. 

وَفِي الميي: مَعَ طول اد ويد إلى حاکم إن أمكتف أن شه بتفي ولا سقط ْ 

وإ كدب نه بهن ولا خد لصت وزد يها لَه وان السب من جه الأم إلى جه الأب 
کالولاء وتوارئاء فيَتَوْجّهُ هُ فيه وَج كما لا يره إذًا أدب نق ولا لحه باستلْحَاق ورتيه َْدَه في المخصُوصء في 
المنتوعب رواية: لا يُحَدُ وَسَألَهُ مُهنا: إن كدب نَفْسَه؟ قَالَ: لا حد وَلا لحان لاله قذ بَطَلَ عَنْهُ القذفه وَإن تَقَى مَنْ لا 
يتفي واه من زئ فَعلة: ْح اختارة القاضي وَغَيْرُه. 

وَعَنْهُ: إن لم لاعن احْثَارَهُ أبُو الخطاب والشيخ وَغَيْرُهُمَا (م .)٥‏ 

ومن قى أؤلادا فَلِعَانُ وَاحِدٌ والتوآمَان الْنفيّان أخوان لأم. : 

وَفِي الترغيب وَجْة: يتوَارَئَان بأخحوة أبوةٍ. 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن كذب نفسه بعد نفيه ولعانه خدّ لحصنټ» وعرّر لغيرها ولحقه؛ وانجر النسب» وتوارثاء فیتوجه فيه وجةٌ كما 
لا يرئه إن أكذب نفسه). انتهى. 1 

قال ابن نصر الله في حواشيه: هذا توجية لم يظهر معناه» وقد توقف مولانا وسيّدنا قاضي القضاة ابن مغلي فلم یتضح له معناه. 

ولعل لفظة: (كما) زائدة» وان صوابه ویتوجه فيه وجه لا.يرئه إذا أكذب نفسه. وهو ظاهرٌ لاه حق له اشيه زوال التُحريم 
المؤبد» انتهى» وهو كما قال. 

(۲) (مسألة - 8): قوله: (وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنًا فعنه: يح اختاره القاضي وغيره» وعنه: وإن لم يلاعن» اختاره أبو 
الطاب والشیخ وغيرهما). انتهى. 

وأطلقهما ني الحرّرء والنظم» والرعايتين» والحاوي الصتغير وغيرهم. 

إحداهما: يحدُ مطلقاء أعني سواءً لاعن أو لاء اختاره القاضي وغيره» كما قال المصتف» وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

والرواية الثانية: يمد إن ن لم يلاعن» وهو الصحيح» اختاره ابو المخطّاب» والشيخ الموفق» والشارح وابن عبدوس في تذكرته 
وغيرهمء وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 

فهذه حمس مسائل في هذا الباب. 


(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة 2 (خ): مخالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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باب ما يُلْحَقَ من السب 

من وَلّدت اطرائة من كن أنه نة وَل مَمَ يبه رين سن اله في اغبي في سَنالة الفاق وَعَلَيِْ صوص أحْمّد. 

وَلَعَلُ الْرَاد: ویخفی سير وال فلاف عَلَى ما تي في التَخليق َغيْرهِ ولا يَْقَطِعْ الإمْكَانُ عن با يْضء » قَالَهٌ فِي 
الترْغِيبِ لَحِقَف بأن تَلِدهُ بَمْدَ صف سنة منڏ أُمْكَنْ وَطْؤْه وَدُون أكثرَ مد مدو لحمل مذ أبََهَاً وَمُوَ ممن يولد ليله وَمُوَ 
ابن عشر. 

وقیل: وسح وقِيل: انتا ع عر وَاخَارَ بُو بَكْر وَابْنُ عقيل وأو الطاب بل بَالِْ» كما لا نلك نميه خنى بعلم 
وغه 4 للك في عة مين وَعَلّى الأول لا ص يَالَِاء ولا رر به مه ولا قرم دة ولا رَجْعَف وَيَوَجْهُ فيه ول 
بوت الآحَكَامٍ يصّؤم يَوْمٍ اليم وتَقَلَ حَرَب فيمَن طَلقَ قبل الول وات بولدٍ فَأنْكرَه: يتفي بلا لِعان» وَأخة شَيْحْنًا 
بن هذه الوا أل الج لا تمي فراع لا الأول واعتارة ًا غير من التاضرين. 

وَفِي الانِصار: لا يلْحَقْ بمُطَلّق إن اتا أن لم يَسَنْها. 

وَل مهنا لحن الول على جد الوك ولي الإشاوا في مزع ضاير في i a‏ َنم 


ون وليه لصفي مسق مك جما ومُرادُمُم: رقا ر والاً لِه بالإمكان» كما ندا قَالَ الآصْحَاب أو بَمْدَ 
مدو ا لحمل من انها أ بان حَامِلاً فَوَلَدنْهُ تم ۾ أت باحر حر بعل د نِصف س أو تَرَوْجَ بحَضرَةٍ حَاكِمٍ وَطَلّْقَ ِي املس 

اؤ مات أن کان هما و 3 فت اعفد ساق لا ميلا في اأ أي لد يها 

وَقَاَ في التغليق» والومبيلة بِيلَةِء والانتصار: وَلَوْ أمْكَنَ واش نے وی ی ر ر روا 
بالسطان. وااکې قل ائ شمور: إن عَلِمَ ائه لا يَصلْ مله لم تقض بالفراش» وهي مه وََقَلَ حَرْب ويره في» وال 
وَقاض: لا پمک يم عمل قلا ترما فإ اکن لسيفة: أ کان حتمرياء يلام لاخر فها. 

وقيل: أو مَجَبُويّء قال أصْحَايمًا: أو اجَْمَعا. 

وَقَالَ في الموجزء والتبصرة : أو عِنيناء لم يَلْحَفَه وَنَقَلَ ابن انی فين فطع ذَكره َيِه قال إن َف فَقَد يَكُونُ الود 
مِنَ الماء ل ود د وا و قَالَ: إن کان موا ليس له شي فإ انل قإنة 
يَكُونُ مِنْهُ الوَلّكُ وإلاً فَالقَافَة. 

وَفِي عيُون المسَائِل: اَم يكن نه بان تات به لذون سأر لهي باللعان» ولا َف ت حلي يلاها لامر 
كلاه قَالَهُ في الخلافی وَذَكَرَهُ شَيْحْناء وَذَكَرَ عضوم قولاً: إن أت بقراغ عدو أو امنيرَاء فق م وَلَدَسَ خد قوق 
نِصف سنق ولا يقال الحكم في حقهما قط ؛ لا نهُ لا ْح به ي إل بنقّض الحُكْم في حَقَْدٍِ ذَكَرَهُ في الانْتِصَارِء وإن 
حَمْلَتْ بَعْدَ طلاق رَجْعِي فولَدَت بَعْدَ اکر مدو حل من طَلّق. 

وقيل: صف سن هند حبرت قراغ اة أو لم تخي لجقة. 

وَعَنْهُ: ةُ: لاء وإ برت موت روج فَاطْتَدت ثُمْ تَرَوجَتْ ليق بالثاني ما ما وَلَدَنْهُ ليصف سْئة فَأكُثَرَ فقط نص عليه 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: (ولا يقال الحكم في حقّهما فقط). انتهى. 

قال ابن مغلي: صوابه في حقّها يعني اله لو قيل يكون خاضًا بما يتعلق حقّها دون حق الروج» فإنه تمنو بدليل اله كان يمتسع هو 
من نكاح أختها قبل إقرارهاء فبإقرارها أبيح له ذلك» فإذا أنت بالولد بعد إقرارها وكان قد تزوّج باختها تا فساد تكاحه اء ونقضنا 
ذلك في حقه أيضًا. انتهى. 

نقله ابن نصر الله عنه وأقرّه عليه. 

الثّاني: كل ما في كلام المصئّف من بياض من قوله: وَلِلْمَاهِر الجر حديث صحيمٌ إلى قوله: (على امرأة ادعنه)؛ فإنه مكان 
حبر وقع عن الأصل؛ وقد حزر بعضه فكت ب على الهامش فليعلم ذلك 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


a س‎ 


فصل 

ومن افر بوْطء أمَيه في القَرج فَوَلَدَت لِمُدَةِ إمكَانِهِ لَِمَهُ وَلَحِقَفُ قله اْجمَاعَةُ مُطْلَقَاء وَاحْتَجْ بقؤْل عْمَرَ وأنة يوه 
ص عبد بن َة قلا يني بلِعَان ولا عير إل أن يدعي اسْتبْرَاة» وَفِي ينه وَجْهَان (م للا 

وقال أبُو الحستين: : أو يُرَى القافِلة َل الفْضل” وَذكَرَهُ أحْمَدُ عَنْ بد وَابْنِ عباس وَأنْس. 

وَفِي الانيصار: يفي بالقَافة لا بدَمْوَى الامنتيراء» واحتج بروا ية الفضل. 

وََقلَ حَنبل: يَْرَمْهُ الوَلّدُ إِذًا قا وَالحَقَْهُ القَافَةُ وَأَرٌ بالووطء. 1 

وَفِي الفُصّول: إن اذْعَى اسنبرَاء ثم وَلَدَت انْتَقّى عَنْكُ وَإن اق بالوطاء وَوَلَدَتْ لِمُدَةٍ الوَلّدِ م تم اذْعَى اسبْراءٌ لم ينتَفيٍ 
لآنه رمه رار كَمَا َو اراد تفي وَلَدِ زُوْجَةٍ لحان بعد إقْرَارهِ بو. 

كنا قال ركذا فون افرع في النصُوص» وَعَلّى الآصح: أو يدعي العَزل أ عَم َل قَالَ اخمَد: لآنْهُ يَكُونُ من 
الربعء قال ابْن عقيل: وَهَذَا من يدل نه اراد ولم برل في المْج» ٠‏ آنه لا ربح يُشِي اليا إلا رابحة ايء وَدْلِكَ يَكُونْ 
بعد نراه فتََحَدَى رَائِحَمَهُ إِلَى مَاء المرأة فَيَعْلَقَ بها كرب بح الكش القع لإئاث النخل. 


قَالَ: وَهَدَا مِنْ أحْمّد عم عَظِيم ويوج احْيَمَالٌ في أمة تراد لِلتسّري عَادَة أنْهًا نَصِيرُ فِرَاشًا با ملكي وقَافًا لِبَْض 
محري االكية إظامر قِصئة عبد بن عة وَاحباطا سبو وإ ار بالرطء مره م ولت بد ار مد حل فوَجْهان 
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وان امنتَلْحَق وَلَدَا فَفِي لْحُو ق ما بَعْدَهُ بون إقرار آخْرٌ قَوّجهانء وَنْصُوصُهُ تذل عَلَى أنه يَلْسَفُهُ بوت فِراشه (م 0)۳ . 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: ومن أقرٌ بوطء أمته في الفرج فولدت لمدّة إمكانه لزمه ولحقهء فلا ينتفي بلع.ان ولا غيره إلا أن يعي 
استبراءً وفي يمينه وجهان). انتهى. 1 
الكو ايارو السو EGE‏ واو رايا راق LCS‏ 
والحاوي الصّغير وغيرهم. 
أحدهما: : يحلف» وهو الصّحيح» صمّحه في التصحيح» وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس. 
قال ابن نصر الله في حواشيه. 
وفيما جزم به في الوجيز نظرٌء لأنه صحّح أن الاستيلاد لا يجب فيه يمين. انتهى. 
والوجه الثاني: لا يحلف. 1 
قال الشيخ تقي الدّين: المشهور أله يحلف. 
(؟) تنبيه: قوله: (وفي ينه وجهان)؛ يعني: هل يحلف أنه استيزا آم لا؟ هكذا قال الأصحاب. 
وقال في الرّعاية الكبرى: فإن أنكرت الاستبراء ففي نفيه أنه ليس منه وجهان. 
(1) (مسالة - ؟): قوله: (وإن أقرٌ بالوطء مره ثم ولدت بعد أكثر مدّة حمل فوجهان). انتهى. 
أي: من حين وطته» وأطلقهما في الْحرّرء والرّعايتين» والحاوي المغير. ٠‏ 
أحدهما: لا يلحقه إذا ولدت بعد أكثر مدّة الحمل من وطئه» وهو الصُواب» وصسّحه الثاظم. 
والوجه الثّاني: يلحقه. ١‏ 
قال ابن نصر الل في حواشيه: أظهر الوجهين أنه يلحقه. 
قلت: بل هو ضعيف. 
(؟) (مسألة - ۳): قوله: ناذا وح وار عي اراي i LEE‏ ونضوضه تدك عن اله يلقن لوت 
فراشه). انتهى. 
أحدهما: لا يلحقهء صحّحه النّاظم وابن نصر الله في حواشيه: وقذمه في ار والرّعايتين» والحاوي الملخير وضيرهي فلا بة 
من إقرار ثان منه على هذا القول. 
والوجه الغاني: Sa‏ حي لطاع سد دعا 


و سن برأ فَولّدت لِدُون نملف سَنةٍ لَحِقَه والبيْعُ بَاطِلَ» وكا لكت إل أن يَدْعِيهُ لسري 
وقِيل : ری القَاقَة نقَلَهُ صّالِح وَحَنبل. 

وَنَقَلَ الفضل: مُوَ لَه قُلْت: : في تفي من قَالَ: فَالقَافة (م .)٤‏ 

وإن ادْعَى كَل مِنْهُمًا أنه لاحر والمشكري مُقِرُ بالوطء فقيل: : ائم وقي ': يرَى القافة (م .)٥‏ 

أو عى المي اسوبراءَ وده من عادو بف سق قيَكُونْ عَبْده إن لم يقي بى وإن باع به الامنيراء فَوَلَدنْهُ مِنَ 


ااا لازن a SS SS‏ 
وق : أو لَمْ يُصِدَقْهُ إا لم يدمه امششتريء وَكَذَا مع كوه عَبْدَا لَه 
قا شتا فيما إا الى الب أله ا باع حى سير ولف النقري أله ما وَطِتَهَاء فَقَالَ: إن أنتا به بَعْدَ الاستبراء 


لكر ِن ميئة أنه فقيل: لا قبل قو ل وَيَلْحَقَهُ السب » قال القاغيي في تلبقو وَمُوَ ظَاهِرُ كلام أحْمّد. 

وَقِيل: ِي الب » امار القاضي في الْمجَرَدٍ وان عقيل وأو الطاب وَغَيْرَهُمْ وَهْوَ مَدْهَبْ (م ش) فَعَلَى هَذَا هَل 
يتاج إلى اليّمِين عَلَى الامنْببْرَاء؟ فيه وَجْهَان في مَذَحب مالك وَأحْمَت والامنتخلاف قول (ش)» والمشهور: لا يِف 
0ت 

وَبَْحَقُ الول بوطء سبهةٍ كَمَقْدٍ: مه عَلَيْهِ وَدْكرَهُ شيْحْنا (ع) جلاف لآبي ب وَذْكَرَه نن عقيل رِوَايَة وَفِي كَل 
ناح اميد فيه ةله الجماعة 


#7 ممم 


وق أ ټين تاق وني كوو كمتحيم أ كول مين وَْقَان. 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وإن أقرٌ بوطئها ثم باعها ولم تستبرئ فولدت لدون نصف سنةٍ لحقهء والبيع باطلٌ وكذا الأكش إلا أن 
يدّعيه المشتري» فقيل: يلحقه» وقيل: يرى القافة» نقله صالح وحنبلٌ» ونقل الفضل: هو له» قلت: في نفسه منه؟ قال فالقافة). انتهى. 

القول الأوّل: جزم به في المغنى» والترح» وهو ظاهر ما قطع به في المقنع. 

والقول الثاني: قطع به في المحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والنظم. 

قلت: وهو الصّواب. 

(۲) (مسألة - 0): قوله: A‏ ولحاي مقر e‏ للبائع» وقيل: يرى القافة). انتهى. 

أحدهما: : هو للبائع» وهو ظاهر كلامه في الوجيز 

والقول الثاني: يرى القافة؛ وهو الصحيح» وبه قطع في المني» ذكره قبيل قسول الخرقي؛: وتجتنب الرُوجة المتوفُى عنها زوجها 
الطيب. 

قلت: وهو الصّواب. 

(۳) (مسألة - 5 - ۷): قوله: (وقال شيخنا فيما إذا اأعى البائع أله ما باع حتى استبرا وحلف المشتري أنه ما وطثهاء فقال: إن 
أتت به بعد الاستيراء لأكثر من ستة أشهر فقيل: لا يقبل قوله ويلحقه النُسبء قاله القاضي في تعليقه» وهو ظاهر كلام امد وقيل: 
ينتفي النُسبء اختاره القاضي في اجرد وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم. 

فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب أحمد والمشهور لا يحلف). انتهى كلام تقيّ الداين. 

فاطلق الوجهين فيما إذا أتت به لأكثر من سنّة أشهر إذا اأعى البائع الاستبراء وادّعى المشتري عدم الوطء. 

والصُواب انتفاء السب عنه ووجوب اليمين على أله استبراً. 

وقال ابن نصر الله عن القول بأنه لا يقبل قوله: E SN‏ 

«مسالة -0): ائتفاء النُسب. 

و(مسألة - ۷): وجوب اليمين على الاستبراء وقد تقدّم قريبًا مسألة وجوب اليمين في الاستبراء وعدمهء فليعاود. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَفِي الفنون: َم يُلْحِعَهُ اپو بكر في کا بلا ولي (م 4)”". 

إن انكر وَلَدا بد رجه أو مُطَلْقيهِ أو سره فَشَهِدَت امرأةٌ. 

وَعَنْهُ: يتان بولادَيَهِ لَحِقَهُ. 

وقيل: يبل قولهَا. 

وَقِيل: قول الؤْوْجَة م هل لَه نَيُة؟ فيه وَجْهَان (م 4 

وَعَلَى الأول في المغْني عَن القّاضيء يُصّدْقْ فيه لِتنقَضي عِدُهَا به ولا أئر لشب مع فراش ذَكَرَهُ جَماعة. 

واتار شَيْحْنًا: تُبَعْضْ الاَحْكام لِقَوْلِهِ: «وَاحتجبي من يا موده وَعَلَيْهِ صوص أخمَت لأنّهُ احج به عَلَى أن الرْنَا 
بحرم وان بت من الا تحر وبما يُرْوَى عن عْمَرَ من وَجْهيِْ أله الْحَق أؤلاة المعَاهِرِينَ في الجاهِلية بآبانهم. 

وَفِي عُيُون الْسَائْلٍ: مره لِسَودةٍ بالا جاب َيل أنه رای فُوه شه من الراني مرها بلك او قد أن ب 
م ا وَاخَارَ شَيْنًا أنه إن استلْحَق وده ِن زا ولا فراش لْحِقهُ. 

نص أحْمَّدَ فِيهًا: لا يَْحَقَهُ ْنَا وَفِي الانتصار: في نكَاح الا وع الاجتهاد فيب فم قالَ: : وَذَكَرَ ان لبان ِي 
اا لف الم ديوع ع الخ وه وك في ون امال که لم بذكن اد 

وي الانصار: يلْحَقَهُ بكم حَاكِمء كر ُو يَعْلَى الضف وَعَيرْهُ ذل ذلك ومن قَال: لجنا قال لم بخاليا لول 
السلام: «الوَلدُ لراش وَللْمَاهِرٍ الحَجرَه. 

لآنه نما يدل مع الْفرَاشِء لن يدل ما رَوَاهُ أبُو دَاوّد )۲۲٠٠(‏ فِي باب ادّعَاء ولد الزّنَا: حَدْتَنَا شَيبَاڻ بن فَرُوخ» 
ڌنا محمد ن راثيا وڌنا ا لسن بن علي دتتا يد بن هَارُوه اناا مح ن راثي وهو أشتهع عن ليان نن 
مُوسى» عن عَمْرو بن عبن عن أبيه عن جڏ هان النبي 8 ة ت فی أن كَل ملحت بَعْدَ أبيه الذي يُذعى لَه ادعَاهُ وره 
فَقَضَى أن كل من كان من آمو يَملِكَُا يوم أصابها فقذ لج من اسلْحَقف ولس لَه مِمًا قسَمْ قله ِن امياي وما أذرلة 
من مِيرّاث لَمْ يُْسَمْ فل صي ولا يلح إذا کان پء الذي يَدْعِي لَهُ أنكَرَهُ وَإِنا كان ِن أمَة لَمْ يَنْلِكَهًا أو مِن حُرَةٍ 
عار بها قله لا ْح ولا بر وَإنا کان الي يعي ا له هْوَ ادْعَاءٌ فَهْوَ وَلَدُ زي مِنْ حرو كان أو متا . 

كنا م مَحْمُودُ بن َال دنا أبي عن مُحَمد بْن راشي بإسْنَادِو وَمََْافُ راد (5175): دوَمُوَ وَلَدُ زنا لآفل أمومَن. 
كاثواء حرة أو امف ودلِكَ فيما متلق في أل الإسنلام فما فم من مال قبل الإسلام ققد ممضتى». 

عَمْرُو بْنْ شْعَيْب فيه کلام مهو وَحَِيئْهُ حَسَن محمد بن رَاشِدٍ وثقة أحْمد وان مَعِين وَغْيْرْهُمَاء وَقَالَ جمَاععة: 
صدوق. 

وَقَالَ ابْنُ عَدِي: إذا حَدْث عَنْهُ فة فَحَدِينهُ مسقي وَقَالَ ارقي تبر به 

وَقَالَ ابن حِبان: لم کن الحديث من نعود فكثر الاک في ينه احق ق ترك الاخیجَاج به كذا قَالَ. 

والصّوَاب کلام الآيِمةٍ قبل فَهَدَا حَدِيث حَسَنْ» قال بَعْضْهُم: کان قوم في ااهل لهم إمَا ايا تلذ وَقَدْ رن 


3 ىا 


بين أن 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: : (ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقاو نص عليه وني كل نكاح فاسدٍ فيه شبهةء نقله الجماعة» وقيسل: م 
كلد تباذ ول كرنه تحت اركملك فى زهان ول ار م يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي). . انتهى. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصغير: وهل يلحق التكاح الفاسد بالصحيح أم:بملك اليمين؟ على وجهين. انتهى. 

قلت: المواب أله كالصّحيح» فيعطى حكمه من ثبوت الفراش به قبل الوطء وغيره. 

(۲) (مسألة - 9): قوله: (وإن آنکر ولدًا بيد زوجته أو مطلّقته أو سريّته فشهدت امرأةٌ وعنه ثنتان بولادته لحقه وقيل: يقبل 
قولهاء وقيل: قول الرّوجة» ثم هل له نفيه؟ فيه وجهان). انتهى. 

أحذهما: له نفيه» وهذا ضعيف فيما يظهر. 

والوجه الثّاني: ليس له نفيه. 

قلت: وهو الصّواب. 


(ع): ما أججمع عليه , (و): موافقة الأئمة الغلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


يدعي سيدا الولّك وَيَدْعِيهِ الزّاني» حَتَى جَاءً الإسْلام فَقَضَى عليه السلام بِالوَلدٍ ليد لآنة صاب الفِراشء وَنَفَاهُ عن 
لاني وقول ننى أذ كل توه الى قله وك لة نا كسم بل من الماش هي لان مسار نة يتياه قر 
َجديد حم تسیو إذ لم يكن حم البو ابه وما أذرلة من ميات لم يُْسَمْ نَصِيبُهُ مِنك لآن الحُكُم ثبت قبل قِسْمَةٍ 
الميراث فيستجق مِنْهُ نصيبة. 

لظي هذا ن أمللم على ميات قبل فس قوت السب هنا رأة الإنلام بلس إلى السيراشو» قو دولا يلْحَقَ 
إذَا كان أَبُوهُ الي يُدَعَى لَه أنكرَة» يي أن الماع بين الوَرَتَق قالصورة الأولى اسْتَلْحَقَهُ وَرَنَةُ أبيه الّذِي كان يُدْعَى لَه 
َو الور املقو وابوة اللي يدق [ لَه كان يُنْكِرُه فلا يَلْحَقَكٌ لآن الآصل الذي لِلْوَرَتَة ملف عَنْهُ مُنْكِرْ لَه هذا إذًا 
کان من أمةٍ يَمْلِكْهَاء واا إذَا کاڻ من أمةِ لَم يَملِكْهَا أو مِن حرو عَاهرَ بها فَإنهُ لا يَْحَقَهُ ولا يَرث. 

وَإِن ادْعَاهُ الوَاطِئ وَهُوَ وَلَدُ ية من حرو کان اؤ من أمَةِ لآهل امه مَنْ كَانُوا حر كَانَت أو أمَة وما ما ايم مِنْ مال 
قبل الإسلام ققد مَضَى. 

وروی أَبُو اود (7175 قَبْلَهُ مِنْ حډيث سَلْم بْنِ أبي الال حَدْتَنِي بض أصحابنا ن سڪيا بن جير عن ابن 
عباس مَرْقُوعًا: : لا مُسَاعَاة في الإسلام» مَنْ ستاعى في ااهل ققد لق بِعَصبيِه وَمَنّ ادعَى وَلدَا من غَيْرِ شد قلا 


يَرثْ ولا يُورْثُ». 

قال أحمَد في ستلم: َه َه مَا أصلّحَ حَدِيتهُ فَالظَاهِرُ مِنْ حَالِهِ أن صّاحِبّه وَمَنْ يوي عَنْهُ بق لا ميُمَا وهو يُرْوَى 
عن عل بن جْبَير. 

وَرَوَاهُ أحْمَّدُ (7415) وَلَنْظّهُ «فقد ألْحَقَيْهُ بحص بمَصبوه والْمساعَاةً اند مي مُسَاعاة؛ لآنْ كَل وَاحِدٍ يَسْمَى لصا به في 


حُصُول غَرَضيد فَأنْطَلَ الإسلامٌ ذلك وَعََا عَمّا كان مِنْهَا في ال امايق والح السب به. 

وَفِي ناب ان الآثير: وَعَمَا عا کان نها في ا هة ممن الح بها 

ری یو داد (1274) في (باب الود , لِلْفِرَاشِ): حَدَثنَا زُهَيْرُ ب رب حَدَتَنا يَزِيدٌ بْنْ هَارُون أنبانا حْسَيْنَ الم 
عن عرو بن شُعَيْبه تعَيْب عن أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَامَ رَجُلَ فَقَالَ: يا ر سول الله إن فلاا اني عَاهَْت بأمهِ في الجَاهِليَة قَقَالَ 
رول اللو : لا َطوَة في الإمئلام؛ ُب أ ااهل الول لِْفِراشِ وَللْمَاهِر ا حجر حَديث صحيح. 

. وة السب للأبه (ع) ما لم يتفم من كاين ملاع فود كرشبي من غير رة فرشي لا فكسه وة حُرَيَةَ 
وَرق ك4 إل من عُذْر ! لِلَعَيِب أو غُرُورِ وَظَاهِرَهُ وَلَدَ ويم خَيِرَهُمَا ديناء وَقَالَهُ شَيْخْنًا. 

ريبع م ع ما اكل باه أ أحَدَمماء قم في ناح الآمة لله والغرور. 

وکر في بون ايأ يُوجَد ابد من اح وهو وله لآم 3 الق عِنْقهَا بمَحِيئهِ عَبْدَاء كا قَال. 

م أل ذل أذ مون مَجهول تي اه ونه تكن ق ولو انكر بَْدَ بُلُوغِوء وره قارب ويَرئهُمًا. 

وقيل: لا لُق بامراق. 0 

وَعَنْهُ: مُرَوْجَةِ وَعَنْهُ: لا يلْحَقْ بن لها نسب مروف وَأيِهُمَا ليق لم يَلْحَئْ الآختر ولا ُلْحَق بعد أو كار رفا وَدِيئا 
بلا بیت إل أن يُقِيم یشیم بین ية أنه ولد عَلَى فراشه. 

وَقِيل: دكا في حب دإ اعا قان قم أو ال مالساب ورلا ققد مساو ملفا تمن عل 

وَفِي الإرشاد وّجة: لا قمع دَعْوَى کافر بلا بَيةٍ. 

وفي الترغيب: من لَه يد غَيْدُ يَدٍ التِقَاطِهِ فُأَرَادَ يره اسيلْحَاقة وله ية وكذلك الثاني فَفِي تدم بلي اخيمالان وبين 
الخارج مُقَدْمَةَ عَلَى الآصح وَتُقَدَمْ امْرأةٌ هُوَ في يَدِهَا على امْرأة ادْعَنْفُ وَيُحْتَمَلٌ التساوي. 

قن تَسَاويَا في بين أو ديما أرئ القَافة مَمَهُمَا ا مع أقَارِيهِمَا إن مانا 5 اخ خت وَعَمّةٍ وََالَةٍ وأؤلادهم ولا يُقبَلُ 
را لأخدجما مع كير تم عليه له قال في الواغيم» إن التق بواجد. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَفِي المحَرّر: أو تَوَقْفت فيه وَتََنَهُ عن الأحَر جى وإن الْحقنة باْرَأتين ن لم بلق بل پرجلين فيرتْ كلا مِنْهُمًا إزث 
وَل کال ميان إزث أبو واا 

ولا و أؤصي 1 لَه قبلا جَمِيعًا لِيَحْصْل لَه وان حل أحَدمُمَا قله إزث أب کال وَنْسَبْهُ نابت مِنّ المت نص عَلَيْه 
لاني ابوه مع م آم يِف سنس وَلَهَا صف وإ فته عنْهُمًا أو أشكَل أو عُدِمَتْ أ املف قَائِفَانَ ضاع تبه نص 

لبد في الأو . 

وق : ُلْحق بهماء تقل ابن هانى يُخَيْنُ ولم يَذْكْرْ قافن وأوما أنه يرك حى يبلغ فينتَسِب إلى مَنْ شاء مِنْهْمَاء 
اک ن خم لوا الع تر مل تا رار ب عير وقد لد ا امس مل ان اش 
يَمِيلُ إلى أصله فيشتَرَط أن لا يَتَقَدْمَّهُ ناء كَمَفْطِيَةٍ اليب ريح النْجَاسَةٍ سق فلو قَتَلاهُ قبل أن يُلْحَىَ بواج 
عا قلا قر داز زجنا لخنم راہ إن جخ اخاخت اتی ع وخر ری ای پخلان يندخ لاء راه ع 
إنکاری وكذا إن وْطِيت امرأة بشبهّة أو اد شرا في طْهْر وال واتار أبُو الطاب إن اذَّعَاهُ الرُوْج لِنَفْسِهٍ لَجِنَدُ وَفِي 
الانتصار روايّة مله وَرِوَايَةٌ كالآول. 

وَتَقلَ أبُو الخارث فِيمَنْ صب امراة رَجُلٍ قَوَلَدَتْ عِنده تُمْ رَجَعَتْ إلى وؤجها كيف کون الوَلَد للفِراش؟ مِفْلْ هذا 
نْمَا يَكُونُ لَه إذا ادعام وَهَذَا لا يديه فلا يَلْرَمُهُ. ١‏ 

وَقبل: إن عدمَت ه القَاقَة فهو لِرَبّ الفِرّاش. 

وَقَاَ مَنْ لم يَرَ القاقة: و عمل بها لِعَمَلٍ في: ليس الولَد ئي بَلْ من زا في تسب وحَد. 

قَاجاب في الانْتِصّار: ذا شك في الوََدٍنَل عبد الله ومحَمد بن مُوسى: يُرَى القاقة» فَإن الْحَقَنَه به لجى. وان 
القن بالزاني لم يلح به ولا برّان ولا حَدَء وإ سَلْمْنًا عَلَى ما رَوَاهُ الآْرَم فالقافة لَيْسَت عِلَّةَ مُوجَبََ بل حجة مُرَجْحَةٌ 
لِشبِهَةٍ الفِرّاش. 

إ۵ َك الزوْج وَلْحقَة بَاَةٍ أو اتساب قفي تفي بخان روائَان (م ."0)٠١‏ 

ومن اذعاء نافع أحَدُْما قبل الحا قاقد فلا قود َل لحف بع وجنهان (م ."001١‏ 

والثلائة اكت كاين في الدعْوّى؛ والافْتراش. 

نص عَلَيْهِ في ثَلانَة. 

وَأوْمَا في أكْتر وَلْمْ يُلْحِفْهُ ابْنُ حا مل بهم وَيَكُونْ كَدَعْوَى انين وّلا قاق وَعَنْهُ يُلْحَقْ لائ اختارَة القَاضِي وَغيْرْهُ 
وَذْكرُوا أن فیا زَادَ روايتين. ْ 

0 

وَقِيل: : وَحْرَيْنُُ وَذَكَرَهُ في التَرْغِيب عن أصحابنا. 


َو 


)١(‏ (مسآلة - :)٠١‏ قوله: (فإن أنكره الزُوج ولحقه بقافةٍ أو انتسابب ففي نفيه بلعان روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة. 

إحداهما: لا ملك نفيه باللّعان» وهو الصّحيح. قاله في المغني؛ والتشرحء وهو الصّواب. 

والرواية الثانية: ملك ذلك»ء صحّحه ابن نصر الله في حواشيه» وهذا ضعيف. 

(۲) (مسألة - ١‏ قوله: (ومن ادّعاه اثنان فقتله أحدهما قبل إلحاق قافةٍ فلا قود فلو الحقته بغيره فوجهان). انتهى. 
أحدهما: لا قود. 

قلت: وهو الصواب» لوجود شبهةٍ ماء وقول القافة ليس مقطوعًا به. 

ثم وجدت ابن نصر الله قال في حواشيه: هذا أظهر الوجهين. انتهى. 

والوجه الثاني: يقاد به. 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


---2 ص ب 2 ل ص لاي ريم لحر تخت يت ا م رسيي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَجَرم, م بأنهُ تبر روط الشهَادَة وَيَكْفِي وَاحِدَء نص عَلَيْه. 

وَعَنه: ؛ نان 

يعر مِنْهُمًا لَنْظّ الشهادة نص هليه 

وَفِي الانْتِصار قَالَ: كَالمقَوِينَ ولا بطل قَولْهَا بقَوْل أخرى ولا بإلْحَاقِهَا غير 

َال ابن عقييل: لا ينبي أن يقتصير ل عل لطر ل انياشت رركا كز لين 

يَعْرقُهُ مَنْ قاف أو تقو 2 واليّدَيْن والقَفَا 
1 د : 

ا ا اد کد اك لا اثتان وَخالقا الا أذ يهمَاء نص عَلَيْهِ 
وَمِتْلف يَيِطَارَان وَطبيبان في عَيْبِو وَل رَجَعَاء قن رَجَح أحَدَّهُمَا لق بالآخر وتَفََة نَفْقَهُ الَوْلود عَلَى الوَاطِيِين» فإ الق 
بِأحَدِهِمًا تخ ] الحم بف ْمَل يقاو في لوت بر يو أو وَعْمُومَةٍه نة أصْحَابنَاء وَعِنْدَ أبي الطاب لا 
کإخبار راع بشبه 

َي َُون اسابل في الطرقة ب بن الول والقصيل لاا وَقفنَاعَلَى مَوْرد الشرعء ولقاكد السب لُِبُوتِهِ مع السكوت. 

وَتَقَلَ صالِحَ وَحَدْبلَ: أرَى القرْعَة واكم بها يُرْوَى «عَن النبِي 6ة أنه اقرع في حَمْسَةٍ مَوَاضِع» فَذَكَرَ مِنْهًا إفْرَاع 
عَلِي في الول بين اللائ اين وَقَمُوا على الام في طهر واج 

ولم بر هذا في رواية الجَمَاعَةِ لاغنطرابي وَلآنْ الَا N‏ بل الاب ل مشي 

بول الماليجي وَقذ نََر إلى أفدَام 0 قُدَامٌ بَعْضْهًا مِنْ بَعْض وَبخْبر عائشة: «رای شِيّهًا بنا 

قَالَ: وَبَلَمَنِي أن فرشا ولد لَه ا أمنوّد فَمَمّهُ ذلك فال بَمْض القَافَة فَقَالُوَا: الان ابْنّكء فَسَألَ القُرَشيِيُ 
أمريء فَقَالَت: لست ابْنَ فلان» 0 لان الآمنوّة. 

ولعي أن السنارق برق بمَكة فيَدْعْلُ إلى البح الْلِي برق مِنْهُ فى قَدَمَا د م رج إلى الآبْطح يفوم ليه قمر 
به فََعْرِفه. 
' وي كناب الحُدَى: ال ْمَل عند فان مرجم ميواها مِن ية أذ إفرار أو فاق قالة: : ولس جيار تين 
احق في مَل الخال بالقرعَة لأنها ايه اذو علي من تزجيع الأطوىء ولا خو في دغوى الآملاك ابي لا تنبت 
قري وَلا مارت فَدُعُولْهَا في السب الي بُ شت بمُجَرْدٍ الشبَه الخفِي التي إلى قول القائفٍ أولى. 

ومن ل عبد لَه ابْن» وَلِلابْنِ ابنان» مال أحَده: ولَدِي» إن لم يكن الع الأَكبرُ مروف السب وَادْعَى أنه قر به 
يبي ينبي أن يقل يتقو تبت نهم نه بميحة إفراره به قق لآل رط جهالة السب فبصرَف إفرارة إلى من يتَصبح» 
إن کان نَسَبْهُ مَعْرُوفا تَسَاوَؤْاء وَلَم يبت يت تسب لتر به بل حرینف لآنهًا في ضيمن إِقْرَارِو» ر فيقرع. 


KE‏ الشيخ في فتاويه. 


٠: اام‎ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


كتاب العدد 

يرم من َرَت وجا بوت وَكَذَا في الخ وهي من بوط يولك له خد وط أو حو مُطاوََة مالسا بها ولو 
مع مان ټم گاخرام وجب ورٽقء ورج في ِد کصتڌاق» وَاخارَ في عمد الآولة: لا عِدَة ر 

وَفِي تَحَمْلِهًا مَاءَ رَجُلٍ رَو ونس وَجْهَان (م ۱ 5" والنكاح القامية قَصَحِبح» ص عل 

وَقَالَ ابن حَامِد: لا عِدة فيه إلا بوطء م مُطْلَقا كَبَاطِل. 

وَالْمعْتَدَاتُ ميت: 

الخال قُتطتة مِن موو وغیرو يما صر به ام ولو 

وغنه: نه غَيْرَ مع احاطًا بوه كلو لِبَقَاء مييه لم في الآحكامٍ. 

وَقَالَ ابن عَقيل: وَعْسْلُهَا مِن نِفَامهًا إن أَعَتبرَ عُسْلْهَا مِنْ حَيِضَة َالَِة. 

وَعَيْهُ: هُ: أو الوَلّدُ الول وَذَكْرَهَا ابن أبي مُوسّىء واج القاضي بأل أل القاس من الأول وَآخيرَهُ نة بان كام 
الولاةةٍ تعلق باح الوَلَدَيْن؛ ؛ لآن انقطاع الرّجْعَةٍ وَانْقِضاءً اعدو يعلق بأحَدِهمًا لا بل واج مِنْهُمَاء كَذَلك مُدَةٌ القاس 
كَذا قال. 

وبع الآڙجيء ولا تنقغري پما لا يمه تسبة. 

وعنه: : پلّى. 

وعنه: نة: مِن غَيْرٍ طِقل» لِلْحُوقِهِ باسْتلْحَاقِه. 

وَفِي الْمْتَحَب: E‏ ا 


وأقل مُدْةٍ حَمْلٍ صف سق وَغَالِيُها عة َه شه وَأكئْرَهَا أرب مينين. 

)١(‏ (مسألة - ١‏ - 5): قوله: (وني تحمّلها ماء رجل وقبلةٍ ولمس وجهان). انتهى. 
ذكر مسألتين: 1 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا تحملت ماء رجل فهل تجب العدّة بذلك آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيه. 

وأطلقه في امْحرّر» والنظم» دالرعايتين» وا اوي المُغيه والركشي» وغيرهم. 
أحدهما: لا تجب. 


قلت: وهو الصُّواب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وقطع به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس» وصحّحه ابن نصر الله في حواشيه. 

والوجه الثاني: تجب العدّة بذلك» وبه قطع القاضي في امْجرد. 

وقال في الرّعاية الكبرى في غير هذا الباب: : إذا استدخلت مني زوج أو أجني بشهوة ثبت النسب» والعدة. ا 

وقال فيها هنا بعد أن أطلق الوجهين: قلت: إن كان ماء زوجها اعتلت, وإلاً فلاء وتقدٌم نظيرتها في امداق فيما يقرّره. 

(المسالة الثانية (Y~‏ لو قبلها أو لمسها فهل تجب عليها العدّة بذلك آم لا؟ أطلق الغلاف» وأطلقه في المحرّر» والنظم والرّعاية 
الصغرى. والحاوي الصُغير» والرركشي وغيرهم. 

أحدهما: لا تجب. 

قلت: وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس. 

وصحه ابن نصر الله في خواشيه: وهو ظاهر ما قذمه في الرّعاية الكبرىء فاه قال: فإن تحملت ماء الرجل» وقيسل: أو قبلها أو 
لسها بلا خلوق فوجهان. انتهى. 

والوجه الثاني: تجب العدّة بذلك. 5 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنهُ: سَئتّان» اختارة بو بكر وَغَيْرُة اقل مَا يَتَْيّنْ فيه الوَلّدُ اح وَتَمَانونَ يَوْمًا. 

الثَانيةٌ: التونَى جما عنهَا بلا حمل فَتَْتَهُ بأربَعَةٍ أشنهر وَعَشر ليَال بعَشرَةٍ آيام. 

وَقَالَ جمّاعَة: وَعَشِرَة أيام» وَكَذا قل صالِح وَغَيرُه. 

الوم مُقَدَمْ قبْلَ اليلد لا يجرنا إلا رة أشنهر وَعَشْرَة يام والآمةُ بنِصفهاء وَمَنْ نِصْفُهَا حر بنَلانَةٍ أشهر ومان ة 


وَإِنْ مات زوج رَجْعِيةٍ في عِدَةٍ طّلاق مقط وَالْتَدَاتْ عِذَةٌ وَفَأةٍ مِنْ مَوْتِهِ. 
وَعَنْهُ: أطْوَلهُمَاء وإ مات بَمْدَهَا أن بّمْدَ ده بان فلا مِدة. 
و عند لوقا إنا ورت اممَارَهُ جَمَاعَة ون مَاتَ في عِدةٍ اين فَعنْه: : تَعتَدُ ِطلاق» كألتِي لا تَرث. 
ُ: لِوَقَاةٍ. 
وَعَنْهُ: أطْوَلْهُمَاء وَهُوَ المذْهَبْ (م 0)9". 
َإن اَْابَتَ مُتَوَفَى عَنْها بأمَارَةِ حَمْلِء كَحَرَكَةٍ أ اننا اخ طن أن رفم حَيْضء هي في عد حَنى رول الَف وَلا 
ييح يكَاحُهًا قبل زُوَالِهَا بَمْدَ شه شور ليذو في الأمتم ران قرس بد الور قَبْلَ العَقْدٍ وَقِيل: قَبْلَ الذخول فَوَجْهَان 
(م )٤‏ لکن إن وَلَدَتْ بَعْدَهُ دون صف سَنةٍ يبنا فَسَافَه. 
الثالِتةُ: دات الآقراء الْقَرَقةٌ في اليا ولو بطلْقَةٍ اة (ع) تعد حر أو بَمْضْها بعَلاثة أذ ُرَا وَغْيْرُهُمَا بقَرَيْنِء وهي 
احبص ولس الطَهرٌ دة وَج َج ولا تند حضو طَلْقهَا ييهاء في اماع الرَجعَة وَحِلهَا روج قبل عُشَلَا ِن 
0 
الثالنَة ي روايتان 2 (o‏ 


E 


(۱) (مسألة - ۳): قوله: (وإن مات في عة بائن فعنه: تعتدُ لطلاق الي لا ترث. وعنه: لوفاق وعله: : أطوهماء وهو المذهب). انتهى. 
ما قاله المصئّف أله المذهب .هو كما قال» والقول بأنّها تعتدُ للوفاة لا غير قدّمه في الرّعايتين» والنْظم» والحاري الصُضير وغيرهم» 
وهو أقوى من القول بأنها تعتدُ للطّلاق لا غير. 
(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله في المرتابة: (وإن ظهرت -يعني: الريبة- بعد الثثهور قبل العقدء وقيل: قبل الدّخول؛ فوجهان). انتهى. 
وأطلقهما في الفصولء والمغني والشرح» والرّعايتين» والمستوعب وغيرهم. 
أحدهما: لا يصح نكاحهاء وهو ظاهر كلامه في الخ والوجيز وغيرهماء وقدّمه في الحرّر» وشرح ابن رزين» والحاوي الصغير. 
والوجه الثاني: : يصح» م لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط التفقة .والسكنى قبل التثلك» فلا يزول ذلك بالشك الطّارئ. 
(۳) (مسألة - 0) قوله: (وفي امتناع الرّجعة وحلّها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان). انتهى. 
ذكر مسألتين حكمهما واحد. 
وأطلقهما في المذهب» والمغني» والكاني في الرّجعة: والمقنع» وحور والنظم» والحاوي» والرّعاية في باب العدد. 
إحداهما: له رجعتها ولا حل للازواج حتّى تغتسل» وهو الصّحيح؛ نص عليه في رواية حنبلء وعليه أكثر الأصحاب. 
. قال الرركشي: هي أنصهما عن أحمد» واختيار أصحابه الخرقي» والقاضي» والشريف» والشيرازي وغيرهم. 
قال في الحداية» والمذهب: قال أصحابنا: للرُوج الأول ارتجاعها. 
قال الشيخ الموفق والشارح: قال به كثيرٌ من أصحابناء وجزم به في الوجيز وغيره» ويأتي لفظه. وصحّحه في الخلاصة وغيره» 
وقدّمه في المستوعب» والرّعايتين في باب الرّجعة. 
والرواية الثانية: ليس له رجعتها وتحل للأزواج. 
اختاره ابو الخطّاب وابن عبدوس في تذكرته» وا الكبرى: وهو أولى» قال في مسبوك الذّهب: وهو الصحيح. 
قلت: وهو الصٌواب» وقدّمه في الكافي في أن العدّة تن تنقضي بانقطاع الدّم قبل الغسل. 
وقال في التصحيح: له رجعتها ما لم يعض عليها وقت صلاقء وهو الصّحيحء وقال في الوجيز: : لا حل حتى تغتسل أو مضي وقت 
صلاة. انتهى. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَظَاهِرُ ذَلِكَ: أرطت في الشل سبيت حى قال بو ريك القاضي عشرين سنك وَدكَره في الذي إخاتى 
الرُوَايَات عن أَحْمَّدَ. 

وَعَنْهُ: بمُضي وَقت صّلاق وَتنقَطِع : بَقِيّةُ الآحكام بانقِطاع الم وَجَعَلَّهَا ابن عقيل عَلَى الخلافو. 

وَعَنْهُ: الآقرَاء: ا ااا ولام وا اكد راو مه في الثانية ية حَلت. 

وقیل: : بیو م وليل ولس من العِدة في الآصّحّ 

وَمَتَى اذَعَت فَرَاعَهَا بولادةٍ أو أقْرَاء وَأمْكَنَ ر الأ أذ دعي با حبص في شهر يبل بيت كخلاف عاد منْنَظِمَقٍ 


في الآصّح. 8 

وَغْنهُ: مطلقا. . 

احتارَه ارقي ؛ وأو الَرْج » كثلائة ولان وما ذَكَرَهُ و في اا والطّريق الآكْربِ وَغَيْرهِمًا. 

وکئل و خا اة لها باتتضتايةا في شرن تعد انها تيتا صي وتوم فما غَيْرُ ذلك فلا بُريد: طُلُوعٌ إلى 
ر 

رشا وي طون وَفْتَ الحَيْض أو الولادَةٍ أو الآشهر. 

رائ تا َنْقَضِي العِدَةٌ به بالآقْرَاء عَلَى اذهب ون قيل اقل الطهر ؟ َة عَشَرَ يَوْمَا عة وَعِشْرُونٌ يوْمَا وَلَحْظَة) 
وَلاَمَةَ خمْستة عر ولَحظة. 


وان قیل: اقل حَمْسَة عر فَلائة وَتَلانُونْ يَوْمَا وَلَحْظَة ولام سبْحة حشر وَلَحْظة. 

وان قِيل: الأَمْرَاءٌ الآطهار أله ملائّة عر نة ورون ولحظان وَلامة أربعة حشر وَلحْظتَانء وَإنا قبل أله 
حَمْسَةَ عر فانتان وَثَلانُون وَلْسْظَتَانء وَلآمةِ ميئة عَشْرَ وَلَحْظتّان» ولا نُخْسَبُ مُدُةٌ نفًا ني e ns‏ 

الراب بعة: مُقَارقَة في الاق لم تجضن لإياس أو صغ فد اة أشنهر من وَفَتِها. 

قال ابْنُ حَامِا: اول لَيْلٍ أن تهارء والآمَُ بشَهْرَيْنِ نَقَلَهُ واختارة الأكتر؛ وعنة بَلائةٍ. 

وَعَنْهُ: بِنِصفهًا. 

وَعَنْهُ: : بر وقيو قر وا معت بَنضها بحِسَابه قم في الزغيب كَسْرْةه على الروَاَات وعَنَه: دة مُخْتَلِعَةَ 
حيْضة» وَاحتَارَهُ شحنا في ية ية الفُسُوعء وأوْما لَه ۾ في رواية صالِح. ش 

وإن حَاضَت تفي في ايا بْتَدَأْتْ عة الآقراء. 


إن قيل: هي الآطْهَارُ فَفِي عَدَهَا مَا قَبْلَ الحَيْضٍ طبرا وَجْهَان (م 206 


)١(‏ تنبيه: قوله في الوابعة: عند عر عرد من انتهى. 

الذي يظهر أن هذا الكان ليس بموضع ذكرهاء لاله عقده لمن لم تحضء وإنّما موضع ذكرها في القالثقء وهي ذوات الأقراء» فتذكر 
الرواية بعد قوله فتعتدٌ حرّة أو بعضها بثلاثة أقراء وغنه علدة تلع إلى آخره» واللّه اعلم. 

(۲) (مسألة - ١‏ ): قوله: (وإن حاضت صغيرة في علدتها ابتدات عدة الأقراء» فإن قيل: هي الأطهار ففي عدّها ما قبل الحيض 
طهرًا وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المداية» والمذهب ومسبوك الهب» والمستوعب» والخلاصة:؛ والمغني» والكايي والمقنع» والبلخةء والمحرر» والشرح» 
وشرح ابن منجاء والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وي وغيرهم. 

أحدهما: : لا يحتسب قرءًاء وهو الصلحيح» جزم به في الوجيز 

قال في المنوّر: وإن حاضت الصغيرة ابتدات قال اين عبدوس في تذكرته: وتبدا حائض في العدّة بالأقراء. انتهى. 

ولیس في كلام هؤلاء ديل على آنه لا يحتسب به قرءاء لأن عندهم القرء ء الحيض. 

قال في إدراك الغاية: والطّهر غير معتبر في وجه. أنتهى. 

والوجه الثاني: : يحنسب به قرءًاء صححه في النُصحيح وقدّمه ابن رزين» وهو ظاهر ما قمه في إدراك الغاية؛ على ما تقلم من لفظه. 


CEN‏ ص ار رز a‏ ست 
(ع): ها أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ao 


وإن أيستا في دة الأفراء ادات عة أبس وإن حتت أمة دة ا ت ا جعية فيم عد عِدَةَ حرق نص 
عَلَيْهِمًا. 

المقايس”": من | رقع حَيِضْهَا وَلَم تَعلَم سيه ميب سيك قَتَفْمْدُ لِْحَمْلٍ غالب مدب وَقبِلَ أكَْرْهَاء ثم م تعد كآيسَةٍء كذًا في 
المحَرْر وَغَيْرِه واتار ارقي والشيْخ هناء لور راتا من لحمل بعالب مدب وَفِي انْتِقّاض العِدَةٍ بِعَوْدٍ الحيِضٍ بَعْدَهَا 
بلَ التزوج هان (م 0 

وَعِدَة اة لم د تَر حَيِضًا ولا نِفاسا كآيسة 

وَعَلْهُ: کَمَن ارتفع حَيْضْهَاء تاره الاي وَأسْحَاة» ركذا ُستحاضة اسيا لوقتا وَمَنْ لَهَا عَادَة أؤْ تَميِيرٌ عَمِلَتْ 
بهمّاء وَإن عَلِمَت لَهَا ىٍِ 0 ها تلاا نص عَلَيْه. 
1 وَفِي عُمَدٍ الآولٍ: : المستَحَاضَة سي وق حيغيها تك ب نهر و ۽ وَإِنْ عَلِمَتَا مَا رَفْعَهُ كَمَرَضٍ وَرَضَاعٍ فْعَدَنْ 


3 


مده تی تََْد مأ تما يسة فَتَعَْدُ مِثْلّهًا. 
وَعَنْهُ: : نظ وَوَالَفُ " م إن حَاضت اعتذت په وإلا بسنو ذَكرَهُ مُحَمِد بن نَصْرٍ نر روزي عن مَالِكٍ وم ۾ ابع وَمِنْهُمْ 
أَحْمَدٌ وَإِسْحَاق وَأبُو عبیل وَهُوَ رَظَامِرُ عُيون السَايلٍ» والکافي". 


وق حت إن كَانَتَْ لا نَحِيض أو ارقم حيضها أذ صَغِيرَة فَعِدَنهَا ُلائة أشهر. 

نَل ابو الحارث في أمَة رتفح حَيْضْهَا ِعَارضٍ: د تسترا يسلعة أشهر للْحَمْل» وهر للحيض. 

وَاخْثَارَ شَيْحْنًا: إن عَلِمت عَم عردو نكاس وال س 

السادِسَةٌ: امْرَأةَ المفَقُودٍ د تربص ما تَقَدم في مِيرَائه نَم تعد لِْوَفاة وَفِي اعتَبار حُكْم يضَرْب امد واليدة وَاعْتِبَارِ 


)١(‏ تنبيه: قوله: (الخامس) حه أن يقول الخامسة» كاخواتها. 

فاته قال أوؤلا: (والمعتدات ست)» ڈ ثم قال: الثانيق» الثالثةء الرابعة» فيقدّر ما يصحّحه فيقال: الفئرب الخامس من المعتدّات. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: یار عيظها وم تع چ فين تر عا مله ول : أكثرها ثم تعتد كآيسة» كذا في انحر 
وغيره» واختار ا خرقي» والشيخ هناء لظهور براءتها من الحمل بغالب متسه» وفي انتقاض العذة بود الحيض بعدها قبل التُروْج 
وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكاني» والشرح» والرّعايتين. 

أحدهما: لا تتتقض عدتها بعود الحيض بعد انقضاء العدّة» وهو المأحيح» قال الرركشي: أصحٌ الوجهين أنها لا تتقل إلى 
الحيض» اللحكم بانقضنام ء العدّة» وقدّمه في الْحرّرء والحاوي الصغير. > وشرح ابن رزين وغيرهم. 

والوجه العاني: تنتقل فتعتدٌ بالحيض» جزم به في المستوعب» والمنوّر وتذكرة ابن عبدوصس وغيرهم. 

تنبيهان: الأوّل: ليس بين كلامه في الْحرّر وغيره وبين كلام ارقي والشتبخ منافاة» إلا أن صاحب المحرّر ذكر قولاً بأنها تعد 
للحمل أكثر مدته. 

وليس هذا الاحتمال لصاحب الحرّر. 

بل ذكره أبو الخطّاب في المدايةء والشيخ في المقنع» وغيرهماء وهو ضعيف» فكان الأول التُصدير يصاحب المداية. 

() الثاني: قوله: وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدةٌ حى تحيض أو تصير آيسة» فتعتدُ مثلهاء وعنه تننظر زواله» 
ثم إن حاضت اعتدّت به وإلاً بسنةه وهو ظاهر عيون المسائل» والكاني. انتهى. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: ليس هذا في عيون المسائل ولا في الكاني لا ظاهرًا ولا نضًا. 

ثم قال في الكاني: وإن لم تزل في عدّةٍ حنَّى يعود الحيض فتعتد به لأنْها من ذوات القروءء والعارض الذي منع الدّم يزول» فانتظر 
زواله» إل أن تصير آيسة فتعتد ثلاثة أشهره ولم يذكر أنها تعتدُ سنة أصلاً. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشائعي (ر): روايتان 


طلاق الول ب دحا ثم َد بالآفْرَاء إن طلْق روَايكَان (م ۸ 9)”". 

قال ابن عقيل: لا يعر نخ انكام الآولء عَلَى الآصحٌ» َضرْبو الم وكذا قال شا إن على الآصح لا َر 9 
الحاکم لو مض اده والِة تزوجتا بلا حك َإِذا فرق وَفِي الْستوْعب وغيرو: ا 
يمح طلاق النقُودء لِبقَاء باي 

وَعَنه: : وبَاطِناء فلا يصحء ويَتوَجْهُ َلَيْهمًا الإرث" فن زوجت كُمْ ف قَدِمْ قبل وَطاء الثاني هي لَهُ. 

وَعَنْهُ: :: بير وَبَعْده لَه اذا روْجَة بعَقَدِو الأوؤل. 

وَامُنصورص: َإنْ لَمْ يُطَلْقْ الاي وَيَطأ بَعْدَ عِدَتِهِ وله رها مَعَه. 

وَقَالَ الشيخ: :يتف ان فإ كاتني أخل ما ها شو ا اا دي دجو الثاني ليما ب راشان« 3 
الى 


(1) (مسالة - ۸ - 9): قوله في امرأة المفقود: (تتربّص ما تقلدم في ميرائه ثم تحت للوفاة» وني اعتبار حكم بضرب المدّة والعدة» 
واعتبار طلاق الول بعدها ثم تعتك بالأقراء إن طُلَّق روايثان). انتهى. 1 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - ۸): هل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدّة وعدّة الوفاة أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة والمغبي» والمقنع. والمحررء والشرح» وشرح ابن منجاء 
والرّعاية الكبرى» والنظم وغيرهم. 

إحداهما: ؛ يفتقر إل ذلك فيكوت ابتداء اله من ين مرا الماك كم الملة جزم بهي الربجيزه 

وقدّمه في الرّعاية الصغرى؛ والحاوي الضُغيره > وشرح ابن رزينء والرٌواية الثانية: لا يفتقر إلى ذلك. بل ابتداء المدّة من ابتداء 
الغيبة» فلو مضت المدّق والعذة حلت للأزواج. 

قال الشيخ تقي الدّين: لا يفتقر يفتقر لحاكمء على الأصسمم؛ واختاره أبن عيدوس في تذكرتهه وقلامه في العاية إلكير ون وهو :العشواب: 
وقال في الرّعاية الكبرى: وعلى الأولى هل أول المة منذ ضربها الحاكم أو منذ أنقطع خبره؟ على وجهين» وقيل: هل أؤل المدّة منذ 
غاب أو منذ ضربها الحاكم؟ على روايتين. انتهى. 

(المسألة الثانية - 9): هل يعتبر في ذلك طلاق الول بعد انقضاء العدة أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المستوعب» والمغي» والشرح. : 

إحداهما: لا يعتبر ذلك» و هو الصّحيح, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قال الشيخ الموفق» والشارح: هو القياس. 

وقال ابن رزين: إ: وهو أقيس» وقدمه في الرّعاية الكبرى» وصححه في النظم. 

قال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ التكاح الأول على الأصح» كضزب المدة. انتهى. 

قلت: وهو الصواب. 

والرواية الثانية: : يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاةء ثم تعتدُ بعد طلاق الول بثلاثة قروم قلمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو ضعيففٌُ جداء قال ابن نصر اللّه: فيلزمها عدّتان» ولا نظير له. انتهى. 

(۲) (مسألة - :)١١-51١‏ قوله: : (فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني وفي رجوع الثاني عليها به روایتان). أنتهى. 

ذكر مسألتين: : 

(المسآلة الأولى - :)٠١‏ إذا تركها الأرّل للثاني فهل ياخذ ما مهرها هو أو ما مهرها لاني ؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الهداية» والمستوعب» والمغني» والمقنع» والْحرّرء والشرح» والرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

إحداهما: يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هوء وهو الصحيح» صحّحه في الصحيح» وابن نصر الله في حواشيه. 

قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المثئة: هذا اصح الرٌوايتين. 

وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي ومنوره ونظم المفردات وغيرهمء واختاره أبو بكر وغيره» وقدّمه في الخلاصة؛ والكافيي= 


سب ___ل لل __. يي سك سس مس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقَالَ ابن عقيل: القَيّاس لا يَأََذَهُ. 

وَقَالَ جَمَاعَة: القِيَاس أنّْهَا لول بلا يا إلأ أن تَقَمَ الُرَْةُبَاطِئا لاني وَتَقَلَ بُو طالب: لا نِيَارَ لِذَأوْل مع 
مَوهّاء وَأنّ الامَةَ كنف حرق كَالعِدَة. 

وَقَالَ شَيْحنًا: : ي وجه الثاني ظظَاهِرًا وَبَاطِئًا وتر ذَكَرَهُ أُصْحَابْئاء وَل رث الآوّل؟ 

قَالَ أبُو جَعْمَر: رف وََالَفَهُ غير“ . 

وان می ظَهرَ الأول فَالفُرْقَةُ وَنِكَاحْ الثاني مَوُْوف قن أخَذَمَا بَطَلَّ نْكَاحُ الثاني حِيئَئِل وإن أمْضّى بت يكاج الثاني» 
وَجَعَلَ فِي الرُوْضَة امير المذكُورَ لبها وأنها اهما احتارتة ردت عَلَى الآخر مَا أخلت منة: وَتَنْقَظِمْ النقَقَةٌ بتفربقِه أو 


وَقِيل: وَبِالعِدَةٍ إن بان موه قت افر وَل جز التزويج في مِحْي وَجْهَان (م 0015" 
وَمَتَى قيل: لا زوج فر 000 ۾ ير ن قن أجَبَّرَهُ عَلَيْهَا حا م احْتَمَلٌ رُجُوعْهُ لِد وُجُوبهاء وَاحْتَمَل لا 
0 - 
لآن الكم لا يُنْقَضْ ما لَمْ يُخَا نضا أ إِجْمَاعًا (م ۳“ . 


-وشرح ابن رزين وغيرهم. 
والزواية الى الثانية: يأخحذ 00 الذي ا و 


الخلاف وأطلقه في الهداية» 2 ومسبوك a‏ والمستوعب» والمجرر» والشرح» والرٌعایتين» والحاوي المثغيرء والقواعد 


الفقهية» وغيرهم. 
إحداهما: يرجع عليهاء جزم به في الوجيز وغيره» وصحّحه ابن نصر الله في حواشيه؛ وقدمه في الخلاصة؛ وشرح ابن رزين» وهو 
الصواب. 


والرواية الثانية: لا يرجع عليهاء قال في المغني: وهو أظهر. 

)١(‏ تنبيه: قوله: (وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرً! وباطنًا وترئه ذكره أصحابناء وهل ترث الأوّل؟ 

قال أبو جعفر: ترثه» وخالفه غيره). انتهى. 

يحتمل أن يكون هذا من تنمّة كلام الشيخ تقي الدذين» وهو الظّاهرء ويحتمل أن يكون من كلام اللصنف» وعلى كل تقدير 
المحيح من المذهب أنها لا ترثهء كما قاله غير الشريف أبي جعفر. 

وقوله: (وقال أبو جعفر: ترثه). 

قال ابن نصر الله في حواشيه: صوابه: أبو حفص. 

(1) (مسألة - :)1١‏ قوله: (وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففسي صحته وجهان -يعني: إذا تزوجمت قبل الزمان 
المعتبر» ثم تبين أنه كان ميتاء فهل يصح التزويج. آم لا؟ فيه وجهان). انتهى. 

ذكرهما القاضي. 

أحدهما: لا يصحٌ» وهو الصّحيح من المذهبء اختاره الشيخ الموفق» والشارح وغيرهما. 

قلت: وقواعد المذهب تقتضيه» وها نظائر كثيرة. 

والوجه الثاني: يصع لأنه صادف محلاً. 

(۳) (مسألة - 17): قوله: (ومتى قيل: لا تتزوّج فتزوجت وأنفق لم يرجع» فإن أجبره عليها حاكم احتمل رجوعه» لعدم 
وجوبهاء واحتمل لاء لأ الحكم لا ينقض مالم يخالف نضا أو إجماعًا). انتهى. 

قلت: الصواب عدم الرُجوع لحكم الحاكم. 

)٤(‏ تتبيهان: الأوّل: قال ابن نصر الله في حواشيه: لعل محل الاحتمالين إذا أجبره على الإنفاق من غير تعرض للنكاح بالحكم 
بصحّتى فإذا حكم حاكم ببطلانه توسنّه الاحتمالان» ئا لو حكم بصحُّة النكاح» والإنفاق لم يتوجه احتمال الرُجوع. . انتھی؛ وهو كما 
قال. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَمَنْ ظَهَرٌ موه بامنتِفاضَة أو بين 5 فَكْمَفْقُوو وَتَصلْمَُ اليه مَا تلف مِن مَالِهِ وَمَهْر الثاني. 

وَذْكَرَ أبُو الفُرٍّ : إن غرف بره يلد ريصت إلى مين سف ومن خر بطلاق غاب ونه وكيل حر في كاه بها 
وَضَمِنَ المهرَ فَتَكَحَتهُ ثم جَاءَ الزوْج نكر هي رَوْجَنْه وَلَهّا المهر. 

وقيل: كَمَفْقُوبِ ذَكَرَهُ في الْتَحَب. 

َال شنِخنا: مکی فرق بَنَُمَا لِسَبَبه يُوجب القُرقة كم بان الْتَِاؤه مقو ذا إن كمه حت زوجت وديل بها 
إن عَلِمَتا رة فَرانيةء َكانه لقت نَفْسهَا بلا إذبه كم أجارَة إن طَلَقَ عاب اؤ مات قدت من الأرقة إن لم 


تحد. 

وَعَنْه: هذا إن تبت ِب اؤ كانت يوضم حَمْل ولأ فين لوغ البر. 

َة موْطُوءةٍ بشبهة أن كام اميد كَمْطلْقة كر في الانصّار (ع» وكذا الاي 

وَعَنْهُ: : لا عِدَة بل تسنتبر» اختارَهُ ا حلواني واڼن رين كام مُرَوْجةٍ چ 

وَاْبَارَهُ شَيِحُنًا ا في الكل دفي كَل مشخ رطلاق فلا وان تا في وط الب وجقينء وأنها ون المتعة. 

وَقَالَ أيضًا فِي الطلقَةٍ الغالة: عند بِعَلاثُةَ فُروء (ع) لخر فَاطِمَة ادي وَقَدْ جَاء تسلْمِيّة الامنْيَبرَاء عِدق فإن كان 
فيه نز فَالقَوْلُ بالامئزاء موجه وَل صالخ وَعَبْدُ الله في أم الود ت عق بالمُوات. 

قَالَ بخْضهم: تعد َد ثلاث يض ولا وجه لَه إنما تعد ثلاث حيّض الله وَلا وكا بي حارو امدق وَفِيمَا فونة 
وَجْهَان (م .)۱١‏ 

ولا ينفح كاج بزناء نَل المجماعَة. 


وَقَالَ: حَديث النبي ڳلا: الا ترد بد لايس»: لا يمح وَإِن أمْسَكَها يستبر برها 


وَالحَدِيثْ عَلَى ظَامِرِو انها كات وُطِئتا. 

من وط دة بشبهة أو ١‏ یکاح اميد اتتا مت عِدَةَ الأول ولا يح يُحْسَبُ مِنْهَا مَقَامُهَا عِنْدَ الثاني» في الآصّحّ وله رَجْعَةٌ 
الرْجْعِيةِ في اة في الآصّحّ 

م اا ئي اذ ولد من حدما ا از الحقق ب قاف راتكن بالا قاي م به ليتة أشهر فَاأكَرَ مِن وَطء 
الثاني نله ا حمَاعة وَلآربعٍ مينين اقل ِن بَيْنُونَةِ الأول» لَحِقَهُ وَانْقَضَت و EB‏ 


لحن قفتت لها ب في الايصار امال تتاف دة الآخر توتو ل 

وئيل: فيهاء بن عة وَعِنْدَ أبي يكر: لا أت هلم هر م نكا الثاني له ذكرة القاهبي دائ عقيل في 
الَفقُودٍ وَتَقَلَ ابد مَنْصُورٍ مِثْلّهُ وَرَاد؛ فَِنْ ادْعَيَاهُ فالقافة وَلَهًا هر بَا أصابَهًا وَيُوَدْبَان. 

وَمَنْ وَطِنَتْ امان ب بشبْهة تم طَلّقَ عدت لَه تم م للشبهّة. 


)١(‏ الثاني: قوله: : (وعدة موطوءة بشبهةٍ أو نكاح فاساد كمطلَّقةٍه وكذا الزانية: وعنه: : لا عدة» بل تستبرأء اختاره الحلواني وابن 
رزين» كامة مزوّجة). انتهى. 

قال في الحرّر» والرّعاية وغيرهما: إلا الأمة غير المزوجة فَإنّها تستبرأ بحيضة ولعلّه سقط من كتاب المصنف: (غير) قاله ابن نصر 
الله. 

(1) (مسألة - :)١5‏ قوله: (ولا توظأ في هذه المدّة» وفيما دونه وجهان). انتهى. 

يعني: فيما دون الوطء من المباشرة ونحوهما. 

وأطلقهما في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير والنظم والرركشي وغيرهم. 

أحدهما: لا رم عليه ذلك» اختاره ابن عبدوس في تذکرته» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: : بحرم 


السو لوا ا ا ا ب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


وقيل: لِلشبهَة ثم لَك وَفِي رَجْعيِهِ قبْلَّ عِيِهِ وَجْهَان (م 0016". 

وَنقَدُمٌ عه من حملت نك وَفِي وَطء الرُوْجٍ إذ حَمَلْت من وَجْهَان (م 0015". 

وَمَنْ وَطِئ مُعْتَدَة باينا نة نا فَكَوَطء غَيْرِو وَجَعَلَهُ في الترغيب كَمَبهَة تئ العِدة لوطي وتَدُْلُ فيها : قي الأولى» 
وَمَنْ طَلْقَ رَجْعِيّة. 

والآصح: اؤ فسخ پکاحها انمت نا عذتهاء وإن رَاجَمَ ثم م لى ابتَدَأت دة نله ابن مَنصُوره كقلخها بَعْدَ الرُجْعَةٍ 
بق وَغيْرة» وَعَنْهُ تتم إن لم يَطّأء اختارة ارقي والقاضي وأصحابة". 

قل اكنمُونِي وان لها صف ال » وان رَاجَعّ وَوَطَِ ابتدات» وَكَذَا إن وطئ فقط ون حَمَلَتْ مِنْهُ أنَمّتْ عِدَةَ الطّلاق 
عد ونيب لآنّهُمَا من جنسَين» وإن كح باينا نة في اة طن فيا تیل رط فسن وله تند ولو انها ايا 

تم نَكَحَهًا حَامِله ا م طَلْقَهَا حَامِلا فَرَغْتْ وضع م یما ولو انتا قبن طلاقه اد دة على الأولى. 

يلرم الِحْدادُ في العِدَةٍ وَقَد تَقَلَ أبُو دَاوْد: الحوَفُى عَنْهَاء والمطَلْقَةُ ثلاناء وَالمحَرْمَةُ يجين الطيب» والرّيئة كل مُتَوَفُى 
عَنْهَا في يكح صحيح قط اختارة م أبُو بكر وان م شيهاب وَغَيْرُهُمَ وَعَنْهُ وَبَائْنٌ اخْتَارَهٌ الكت وَعَلَى الآول يَجُورْ لَهَا 
الإخذاذ (م) لكين لا يسن اله في الرعاټق مع اله َم قوق فلا على ميت غير ذوج. 

وقيل: الُختلعة كَرْجْعِية. 

وَفِي الانتصار وَغَيْرِو: لا يلرَم باينا قبل دُخول. 

وَفِي جَامِعٍ القَاضبي أن المخصوص يَلْرْمُ الإخدادُ في بکام قَاميل. 

وَفِي المذي: لبن انوا به ال لا يونا به في مها من الذي قصار هذا کروم كتا قال: وُو ترك 

طيب كَرَعْمْرَانه وان کان بهًا مسقم نقَلَهُ أبُو طالب وزينةٍ ولي ولو خاتم وتخيين بكخل. امود بلا حَاجَةٍ ناء 
وخجضناب ونو تخمير وجو وَحَفَه وَفِيهِ قول سَهوٌ سه وَلبْسٍ أحْمْرَ وَأصفر وَأخخضر وَأَزْرْقَ صَافِيَيْنِ وهن متب ققطء 
ص عَلَيِ كَدُهَن وَرْهٍ. 

وَفِي المغني: وَدْهْنِ رَأسن”. 


(1) (مسالة - 16): قوله: (ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلّق اعتدئت له ثم للشبهةء وقيل: للشبهة ثم م له» وفي رجعته قبل عدته 
وجهان). انتهى. 

أحدهما: ليس له ذلك» وقطع به ابن عبدوس في تذكرتهء وصمّحه ابن نصر الله في حواشيه» وقدمه في الرّعايتين» والحساوي 
الصغير. 

والوجه الثاني: له رجعتهاء وهو قوي. 

(۲) (مسالة - :)١١‏ قوله: (وتقدم عدّة من حملت منه» وني وطهء الرُوج إن حملت منه وجهان). انتهى. 

وهما احتمالان مطلقان في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير. 

أحدهما: يحرمء قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: لا يحرم وطؤها عليه» وهو احتمال في الرّعاية؛ وصمّحه ابن نصر الله في حواشيه إن جاز وطء الرجعيّة. 

(۳) تنبيهان: الأوّل: قوله: (وإن راجع ثم طلّق ابتدات عدّة» وعنه: تتم إن لم يطأء اختاره الخرقي؛ والقاضي وأصحابه). انتهى. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: ليست هذه المسألة في مختصر الخرقي» ولا عزاها إليه في المغني» وإنما ذكرها في فصل مفردء ولم ينقل 
عنه فيها قولاً. انتهى. 

)٤(‏ الثاني: قوله: (وني المغني ودهن راس). 

قال شيخنا البعلي في حواشيه: : لعل دهن بان كما صرّح به في المغني» فإن قيل أراد عدم الدّهن في الرّاس قلنا صرح فيه بأنْها 
تدهن بزیتٍ وشيرج وسمن» ولم نر ما قاله فيه. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): روايتان 


ويرم ما طبع له م يج كا صوغ بد سلجو 

وقيل: لا «لقوله كل إلا توب عَصّبره كذا قيل» ولا يَحْرْمْ. 

وَفِي التْرْغِيب: في الآصتح مرن لدم وس كأملوة وكخلي يض معد اة ويه وة يقاب ص علي 
علانا رهي وير ومع حاجة ندل كسمو ولا ق من العثير إلأ لي الوحجوء 9ل يمره ية اواب ذا 
في المفني. ْ 

فيتوجة: ؛ واليَدين» وأحذ ظَفْرٍ وَشَعْرٍ وَتَنظِيف ونل ولا بحل أنا تخد فواق د ث إلا عَلَى رُوْجِهَاء باتقّاق الآَئِنْةٍ 
قَالَهُ شَيْحُنًا. ET‏ 

وَتَلْرَمُ عِدَةٌ الوا في كنا لا غيب قان الْتقَلَت قرا أو حرفا أن لحق.. 

وَفِي الُعْني: أو طَلَب به فَوْقَ اجره وَفيه: أؤ لَمْ تجذ إلا من مالِهَاء فَذَكَرَ أبُو الحَطّابِي والستوعب والْحرر: قرب 
واتار القّاضي» والشيخ: یت كناء نت (م ۷ ولم نَقْلْهًا لآذَاهًاء 

وقبل: لون هُم. 1 

وَفِي الْرغر غيب وَهُوَ ظَاهِرُ كلام َمَاَة: إن قُلنَا: لا منتى لها عليه الاجر أنه ليس لأوركة ة تَحْويلُهَا مِنْكُ وَظَاهِرُ 
لني وَغَيْره لاق وَلَهَا اروج نَهَارًا لحوائجهاء قال الحلْوَانِي: مَعَ وُجُودِ من يَقَضِيها. 

وَفِيل: مُطْلَقَا. 

وَفِي الوسيلّة نص عليه نَقَلَ حَنبل: ذهب بالنهارء وَفِيه ليلا لِحَاجَةٍ وَجهان (م 4۸ 

وَظَاهِرٌ الواذ : طلقا تقل و قاوه: الامش قلت: بالنهّار؟ قَالَ: ا تبت قُلت: خض اللْيْل؟ قَال: 
کون أكنْرَه يتما فإن خالْمت أو ١‏ لم تح نَم العِدَةٌ ب نف لزان وإ ساو بذ از عة ل إلى لو مات ت قبل 
فراق الد مدت في مله وَبَمْدهُ تحير بينهُمَا. 

وَقِبلَ: وَفِي الثاني كما لو وَصَلتَ وكَذَا ِن دار إلى دار وَتُخير ير لِميْرِ النقلة هما بُعْدُ مَسَافَة قَصْرٍ. 

َيَلرْمهَا جوع 0 لاء وَدْلهُ سَفْرُ حج قبل الإحرام. 


وَفِي المْبْصِرَةٍ وغ أمنحَبنا فين ساقت با يَْرَمُهَا المضبي مم البخلي فتحتَدٌ فيه ون أخْرَمّت قبل موه أو بده فَإِنْ 
لم نكن انع ققيل: دم انج 
رقيل: أَسْبَقَهُمًا. 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (إذا انتقلت قهرًا ونحوه فذكر أبو الخطّاب و المستوعب» والحرر: بقربه» واختار القاضيء والشيخ: 
حيث شاءت). انتهى. 

الوجه الأوّل: جزم به في الهداية» والمذهب ومسبوك الأهب» والمستوعبء والخلاصة» والمحرّرء والمنوّر» والوجيز وإدراك الغاية؛ 
والرّعاية المئخرى؛ والحاوي الصّغير وغيرهم. ش 

وقدمه ف الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: اختاره القاضي» والشيخ الموفق؛ والشارح»ء وجزم به في الكاني» وقدمه ابن رزين في شرحهء وهو الصُواب. 

(۲) (مسألة - :)١8‏ قوله: (وفيه ليلا لحاجة وجهان). انتهى. ٠‏ 

أحدهما: لا يجوزء وهو المحيح؛ وهو ظاهر كلامه في الوجيزء فإنه قال: وما الخروج لحاجة تهارًا. 

وجزم به في الكافيء والْحرّر» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. ۰ 

وصسمّحه ابن نصر الله في حواشيه» وقد قطع في المغني» والنترح أله لا يجوز الخروج ليلا إل لضرورة. 

والوجه الثاني: يجوز لما ذلك للحاجةء قال في الرّعاية المتُغرى: وها الخروج ليلا لحاجةٍ» في الأشهر. 

وقال في الحاوي الصغير: وها ذلك. في أظهر الوجهين. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 


ا ا f‏ ا ل سمي هي حت مم ج ا 
(ع): ما أجمع عليه (و):.موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام ابو حنيفة 


وَفِي المحَرْر: هل َم از ال أذ أستقفما؟ في لقانم ٩‏ 

َإِن من لَِمَهًا العو ذَكْرَهُ الشيخ وَغَيْرٌ 

وقي الُحرر: خير مع اليب ونر تة ليذو في مارلا (م ۲١‏ إن حافت تند اي محلل فر بغر بِعْمْرَةٍ. 

وقد وة مکاتا مَأمُونا حَيْث شات ولا ارق للد ولا بيت حارج مَنزلهاء على الآصّحْ فيها. ٠‏ 

وَعَنه: هي كَمْتَوَفُى عَنْهَاء وَإن شاءً إسكانها في منزلِهِ أ غَيْرِهِ أن صَلح لَهَا تخصيينا لفِرَاشيهِ ولا مَحْدُورَ لَزمَهاء ذَكَرَهُ 
القاضبي عبر وإن لم نرنه مها دة شبهة أو كام قاميد أز نراو ليق وَظَاهِرٌ كلام مَاغةٍ: لا يَلْرَمُهًا. 

وَقَالَ شيْخنا: إن شاء وَأنقق عَلَيْهَا فَلَهُ ذلك وَسَى في العُْدَة بَيْنَ مَنْ يُمْكِنْ وْجُها إِمْمَاكَهًاء والرْجْيّة في نند 
وَسَكنى» وَإن سكنت علو دار سكن بها وينما اب مُغْلَقَ أو مَمَهَا مَحْرَمٌ جَالٌ وَلَهُ يت وَأَمْتهِ وَمَحْرَمٌ 
أَحَدِهِمًا. 

وقبل: : ومع أججنبية فأكتر. 

قَالَ في التزغيب: وَأصْلَة الْسُوَةٌ ارات هل ُن اسر مح أن بلا مَحْرّم؟ قال ئشنا وَيَحْرْمُ سَفَرُهُ بأخت زُوْجَيهِ 
َل مها قال في ميتو عن امراق شهد قوم بطلاقه لاتا مَحَ لمهم عَادَة بخلويهِ بها: لا يبل لآن إفْرَارَهُم بدح فيهم. 
وَتَقَلَ ابن هَانَى: يَخْلُو إِذًا لم تُستهَى » ولا يلو أجاب بأَجَئبيّة. 

ونوج وَج لِمَا رَوَاه أَحْمَدُ (27096 وَمُنلِمٌ (۲۱۷۳) عَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرِو ان قرا مِنْ بني هاشم دلوا عَلَى 


)١(‏ (مسألة - :)١9‏ قوله: (فإن لم يمكن الجمع فقيل: يقدم الحج» وقيل: أسبقهماء وفي المحرّر: هل تقدم مع القسرب العدة آم 
أسبقهما؟ فيه روايتان). انتهى. 

قال في الرّعايتين» والحاويين في باب الفواتء والإحصار: وإن تعذر الجمع قدّمت الحججٌ مع البعد ومع القرب تقدّم العدة؛ وعنه: 
الأسبق لزومًاء زاد في الكبرى: وإن خافت في عودها مضت. 

فتابعا صاحب الحرّر وقدما في القرب تقديم العدّة. 

وقال في الوجيز: وإن لم يمكن الجمع قلامت احج مع البعد. 

وقال في الكافي: إن أحرمت بمج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه سبق فإذا استويا في 
خوف الفوات كان أحق بالتقديم. 

قلت: وهذا الصُواب» وقطع به ابن رزين. 

وقال الزركشي: : إن كانت قريبةٌ ولم يمكن الُجوع فهل تقدم العذة وهو ظاهر كلامه في رواية حرو ويعقوب أم الح إن كانت 
قد أحرمت به قبل العلة؟ وهو اختيار القاضي» على روايتين. 

وقاله في المدايةء والمستوعب: وقدم في المذهب أنّها تقدّم العدة» وإن كانت بعيدةة مضت في سفرهاء وظاهر كلام الخرقي وجوب 
ذلك» وجعله أبو محمد مستحبًا. 

وفصل امجد ما تقدّم» انتهى كلام الرركشي. 

وقال في المقنع: وإن آذن لها في الحجٌ أو كانت حبجّة فاحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحججٌ مضت في سفرهاء وإن لم خش 
وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدّة في منزلهاء وإلأ مضت في سفرهاء وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته 
فحكمها حكم من لم تخش الفوات في أنها تقيم إذا كانت في بلدها لم تخرج؛ أو خرجت إليها لكنّها قريبة يمكنها العود. وإن لم تكن 
كذلك مثل أن تكون قد تباعدت أو لا يمكنها العود فإنها تحضي. 

(۲) (مسالة - :)7١‏ قوله: (وإن أمكن لزمها العودء ذكره الشيخ وغيره وني احرر تير مع البعد وتنم تة العذة في منزها). 
انتهى. 1 

ما ذكره الشيخ هو المذهب. 

وقطع به في الكاني وغيره» وقدمه في الرّعاية الصغرى. والحاويين» في باب الفوات» والإحصارء وما قاله في الْحرّر قدّمه في الرّعاية 
الكيرى. 
(م): الإمام مالك ` 7 (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


أمنمَاءً بت عُمَيِسِء فَدََلَ أبو بكر وهي تَحَْهُ وميل فرآهم» فَذكَرَ لِك لِرَسُول الله يله وَفَالَ: لم أرَإلاً حيرا فَقَالَ 
سول الله يكل إن الله قد بَرَأَهَا من ذلك د نم قا وَسُول الله وك على امثير فقا لا ذل رَجُل بعد يَوْيِي هَذا على مُغْيبَة 
إلا قق َل از اتان ذقازلة نض للك والشافئة وة على جَمَاعٍَ دك لاطو نهم لى القاجشةٍ شَةٍ 

وَقَالَ القاضي: من عرف بالفسلق ْح مِنَ اللو ب جَنَبيُةَ كَذَا قال والآشهر: يحرم مء وه جمَاعَة (ع) قال اب 
عقيل: وَلَوْ لزَالّةٍ شبْهَةٍ شبهَة ردت بها أو لتداو. ١‏ 

رفي آڌابِ غيُون المائِل: ا لون رَجُل باهراو لست لَه بِمَحْرَم الأ كان الشَبْطان تاهما ون كائت عَجْورًا 
شَؤْهَاء» كَمَا وَرَدَ في اندي وَقَالَ في الي لِمَنْ احج بان العَْد مُحَُمٌ ولاه بدليل نَظَره لا يلرم نة الُحْرَمية بدلي ل 
القَوَاعِدٍ مِنَ النْسّاء وَغَيْرِ أولي الإربّةٍ. 

في المغني أنِضًا: لا يَجُودْ عَارَه أمٍَ جَمِيلة لِرَجُلٍ غيْرٍ مَحْرَيهَا إن كان يَخْلو بها أو ينر الها لأنهُ لا يُؤْمَنْ عَلَيْمَا 
ركذا في الشرج» ال اله لص علي عبار الي براه َة فَحَصّل مِنَ النظر ما رى وَقَالَ: كَمَا مُوَ ظَامِرُ لعي فَإِنْ 
كانت شُوْهَاء أو كَبيرَة فلا أس» لآنهَا لا يُسْتَهَى مِثْلْهَاء وَهَذَا إِنْمَا يَكُونْ مَعْ الوق والنظرَةٍ كما تَرَىء وَهَذَا فِي الخَلْرَةٍ 
غريب. 
وَفِي آدَاب صاب النظم أنه تُكرَه ا وة بالحجُوزء كَذَا قال وَهُوَ غَرِيب» وَلَم يغْيْرْهُ. 

وَإطلاق كلام الآصحَاب في تخريم الخْلَوَةٍ اراد به من حورته حك ؛ فَأمًا مَنْ لا عَوْرَة لَهُ دون مسبم فلا قخريم 
وقد سين ذلك ف ابتار في تيل يلجني وري ول فى زافو شخرع. 

وَيتوَجةُ في غَيْرِهَا ل ا َه يك |ردَاف أسْمَاءَ بحص به. 

والرجعية موی عَنهَاء نص مَل 

وَقِيل: E‏ نه مکی أن 9 لاما لوي لي ار اكترثة 
ذه أو إِذن ¿ حَاكِم أن بذُونها لجز رَجَعَاء وَمَعْ القَدرَةٍ الهلاف”". وَلَوْ سكنت مِلْكَهَا فَلَهَا جره ولو سَكتَنْة أو كرت 


ا 


مح ضور وسکوټه فلا. 


)١١(‏ ثلبيه: قوله: : ران اكثرته بإأنه أو إذن حاكم أو بدونها للعجز رجعت» ومع القدرة اخلاف). . انتهى. 

الظاهر: أنه اراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أذّى حقًا واجبّا عن غيره» والمذهب الرُجوع؛ وقد قال في الرّعاية: وبلا إذنه ترجع 
مع العجز عنهاء وعنه: ومع القدرة. انتهى. 

فهذه عشرون مسألة في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الاستيراء 

مَنْ مَلَكَ أمَة ة مُطْلَقَاء حَائِلاً» نص عَلَيْهِ. 

وَعَنْهُ: يقي ولا بحر حرم الاسجبتاع بهل تتاب عة بالرطي ذكرة في الإرنتاي اعارا في المذيء داع 
بجواز الَلْوَةِ والنظر وأنة لا يُعْلَمُ في جواز هذا يِرَاعٌ. 

وَعَنْهُ: بالووطء في الْسبية. 

وَعَنْهُ: وَمَنْ لا تَجِيض» حى يَستبْرتهَا. 

وَعَنه: لا يوم مالا ِن طفل أو ارائ كامْراي على الآصح. 

وَعنة: طفل وَعَنهُ لا يلر في مني َر ا لاني 

وَفِي الترْغِيبٍ ٠‏ وجة: لا يَلْرَمٌ في رث وَفِي صغِيرَةٍ لا يُوطأ مها راتان ام ٩‏ 

وخالف شيشا في بكر برة وآيسق ور صاوق لم يَطأ أو امبر إن اراد قبل الاتيزاء أن جما اقا ولا 
أذ روجا ند نا َم تصبح. 

وعنه: ُ: يَصح» ولا يَطأ. 

وَعَنهُ: يُرَوْجُهَا إن كان بَائِمُهَا استبرا وَلَمْ جا و ا ا إن أعْتَقَهًاء وال قلا 

وان َجَعَس إِليْ بعَجْزٍِ مُكَائبي أؤ رَحِِهَا المحَرْم أو فك أمنَهُ من رَهْنِء أو أل من عَبْدِه التاجر آم أو مَلَكَ زوجت 

َم يرنه اسْيَرَاء ذلك وي مسحب في الآعية لت هل حتت في لكي رأ جَبَه فِيهًا بَعَّضٌ أصْحَابنًا لِتَجْدِيدٍ 
الك قَالَهُ في الرّوْضَةٍ ضّقٍ قَال: وَمَبَى وَلّدت إسينة أشهر 3 رن ولي از کر الوذ ن يقر بِوْطْيِهاء لا لاقل مِنْهَاء 
ولا م دَعْوَى اسببْرَاء وَكَذا في الآصّح لا يَلرَمهُ إن ألمت سمت مجو مييّة أؤ وة أو مُرتَدَة أو رَجَمَ إِلَيِْ رَحِمْ مُكَائب الحرم 
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)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي صغيرةٍ لا يوطأ مثلها روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» والحرّر» والنظمء والحاوي الصّغير وغيرهم. 

إحداهما: لا يجب الاستبراء وهو الصّحيحء اختاره ابن أبي موسى»ء وصحّحه الشيخ في المغنى» والشارح» وابن رزين في شرحه. 
وغيرهم. 

قال في المغني: لا يجب استبراء صغيرةٍ لا يوطأ مثلهاء اختاره ابن أبي موسئء وهو الصّحيح. لأ سبب الإباحة متحقّق؛ وليس 
على تحريمها دليلٌ» فإنه لا نص فيه ولا معنى نص. انتهى. 

وقطع به في الوجيز ومنتخب الأدمي» ولا عبرة بقول ابن منجًا في شرحه: إن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب» وهو قد 
صمح عدمه كما حكيناه عنه» وعذره أنه لم يطّلع عليه قال القاضي علاء الدّين بن مغلي: كان ينبغي للمصنف أن يقول: ولا يجب 
على الأصح» تبمًا لتصحيح الشيخ في المغنى» وهو اختيار ابن أبي موسى. انتهى. 

والرواية الثانية: يجب استبراؤهاء قال الشيخ الموفّق: هو ظاهر كلام الإمام أحمد, في أكثر الرّوايات عنهء وهي ظاهر كلام المخرقي» 
والشيرازي وابن البثاء وغيرهم. 

وقطع به ابن عبدوس في تذكرته» وقدّمه في الكافي» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

() تنبيه: قوله: وإن أراد قبل الاستبراء أن يزوجها بعد عتقها لم يصح» وعنه: يزوّجها إن كان بائعها استيرأ وم يطأء صحّحه في 
الْحرّر وغيره» وجزم به في المغني إن أعتقهاء وإلاً فلاء انتهى ملخصًا. 

فقلئم أنه ليس له أن يزوّجها بعد عتقها قبل استبرائهاء ولو كان البائع استبرأهاء وقدمه في المستوعب» والْحرّرء والنظم» وعنه: له 
ذلك والحالة هذ قطع به في المغني» والكاني» والمقنع؛ والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيز وتذكرة أبن عبدوس وغيرهمء وصحّحه 
في الْحرّر» والرّعاية الصغرى. 

وقال في الكبرى: لها نكاح غيره» على الأقيس» وقرًاه الثاظم» وقدمه في الحاوي الصُغير وغيره. 

إذا علم ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيار هؤلاء الجماعة نظرٌء فكان الأولى أن يقدّم هذا أو يطلق الخلاف. والله أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


لعَجْزوء فإ اح من أمَة حاضّت عند لزم في الآصح 

َإِنْ اث شتّرَى مُعمَدةٌ أو مُروْجَة مات اروج فقيل: ‏ تسترا ب البيذة. 

وقِيل: : ذل فيهاء وكذا إن طَلَقَ بد الذخول (م 0 وَيَلرَمٌ قبل نص عليه فإ كانت مِنْه فَلَهُ الوَطءٌ فيه 5 

وفِي الانِصار: إن اشترى روجته فُمُبَاحَة حف لو قا قفنت عة نكا حَيْضتَيِنِء وَيَلرَمُهَا حَنِضَة أو ثلاث على | 
الاخيلاف لِليتقء ٠‏ اذ زوج امه فطلقَت لم يرنه وتَمَْهُ خد الأول والمؤنتوء ولا اموئراء بق E‏ ع 
وال لرم. 

وَعَله: : إن فضت مِنك ويُجزئ الاسْبرَاء قبل القبض. 

وَعَنْهُ: : في مَورُوڻه. 

وَقِيل: لاء وَوَكِيلُهُ كَهُو. 

وَقِيل: لا. 

إن اراد تزويج م طا استيرا. 

وَعنه: يصح بدونه» وَلا يَطَأ الرُوْج قَبْلَه قله الاير رم وَغَيْرُه وَإن اراد بَيِمَهَا وَنَحْوَهُ فَروَايئَان (م ۳)٤‏ . 

إن رمه قفي ميسة اليم بُوفه راتان (م ٠)٥‏ | 


)١(‏ (مسألة - ۲ - ۳): قوله: (وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الرُوجء فقيل: تسترا بعد العدّة» وقيل: تدخل فيهاء وكذا إن 
طَلّق بعد الدخول). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - 7): : لو اشترى آم مزوجة فطلتها اوج بعد الأول فهل يبب استبراؤها بعد العثة آم تدخل في العثة؟ 

أطلق الخلاف. 

واطلقه ف اشا والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والكاني» زاو ن والرتعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

أحدهما: : تكتفي بالعدة» وهو الصحيح» صممّحه في التصحيح» والمغني» والشرح وغيرهم. 

وهو لاخر كلامه في الوجيز» وقطع به الأدمي في منتخبه ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

والوجه الغاني: يجب الاستبراء أيضًاء اختاره القاضي. 

(المسالة الثانية =( : لو اشترى معتدةٌ أو مزوّجةٌ فمات الرُوج فهل تستيرا بعد المد ام تكتفي بالعلثة؟ 

أطلى الخلاف 

رامل أذ الى هاطع فى الى أفيرها خلا وذخ فد عا ل اة 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن أراد تزويج أمةٍ يطؤها استبرأء وعنه: يصح بدونه؛ ولا يطا الرُوج قبله؛ وإن أراد بيعها ونحوه 
فروايتان). انتهى. 

وأطلقهما في ال هداية» والمذهب. والمستوعب. والمقنع» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

إحداهما: يلزمه استبراؤهاء وهنو الصحيح» وصحّحه أبو المعالي في الخلاصة؛ والشيخ الموفق» والشارح» والناظم وغيرهم» وجزم 
به الأدمي في منوره ومنتخبه وقدّمه ابن ززين في شرحه. 1 , 

والرّواية الثانية: لا يلزمه استبراؤها قبل بيعهاء صحّحه في التصحيح؛ وابن نصر الله في حواشيه؛ واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في الوجيز وغيره؛ وقدمه في الحرّر. 

(۳) (مسألة - 6): قوله: (فإن لزم ففي صحّة البيع بدونه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغير: 

إحداهما: يصح وهو الصحيح» جزم به في المغنيى» والشرح» وشرح ابن رزين» والوجيز وغيرهم» وصحّحه الناظم وابن نصر الله 
في حواشيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقلدمه في الحرّر. 1 

والرواية الثّانية: لايصح. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو خديفة 


وَعَنْهُ: يَلْرْمُهُ وَلَوْ لم يَطَأْهَاء ذُكرَهَا أبُو بكر فِي مييه وَاختارَعا. 

وَنْقل حَنبل: إن كانت البَائِمةٌ امرَأة؟ قَالَ: ألا بد أن يستَبْرتهَاء وَمَا يُْمَْ أن کون قذ جَاءَتَ بحَمْل؟ وهو ظَاهِرُ ما 
قله جَمَاعَة وَالَْدّهَبْ الأول نَقَلَهُ جَمَاعة. 

وَفِي الانيصار: إن استبرأها تم باعها قبل الاسيبراء لم سقط الأول في الأصّح 9 

إن أطت أم ولو أو سريت أو مات عنقا مها ابرا تفْسهَاء َِن اراڌ وها أن اترا تة وليه م انه از 
باع َأعَتَقَهَا مُشتر قَبْلَ وَطْيْهاء أو كانت مُرُوْجَة أو مُحْتَدَة أو فَرَعْتْ عِدَنُهَا مِنْ زوْجها فَاعْتَقَهَا وَأرَادَ نَرُويجَهَا قبل وَطْيِهِ 
لا ون یانما قَبْلَ دُحْولِه أ بَعْدهُ أو مات فَاغْتَدتَْ حا ْم مات الميّدُ فلا انيرا إن لَمْ ياء لِرَوَال فراشه بتَرْويجها كَأمةٍ لم 
يَطْأهَاء نَقَلَهُ ابن قاسم و ينلدي واختار الشييخ وجو به لِعَوْدٍ فِرَاسْيهِ. 

وَفِي مُخْتَصَرِ ان رَزين: ُن م انرا وة وَغَيْرِ مَوْطُوءَة. 

ون باع ولم يَسْتبْرأء فأَعْتَقهَا م مر قبل وطء وَاسَتبْرَا استرات أو تَمْمَتْ مَا جد عند مُشتّر. 

ون مات زوجهَا وَسَيدْها وجهل ناء فُعَنْهُ: فعَنُ: تعن بوت آخيرهِما لوَا بلا أسْيئرَاء. 1 

وَالَدَهَبْ: إن کان يَِنَهُمَا فُوقَ شهرَين وَخَمْسَةٍ ایا أو جهآت اَذَه لَمَهًا أطْوَلْهُمَاء وَل ترث ؛ الزوج 

وغنة: تعد ا ولد بوت سِا لوقا كَحْرة. 

وَعَنْهُ: كأمَة. 

وَإن اذْعَت مَوْرُوثَةَ تَحْرِمَهَا عَلَى وَارث بوّطء مَوْرُوثه فَفِي تَصدِيقِهًا وَجْهَان (م .)٩‏ 

ون وط انان م ل مه اسْتبراًان» في الآصح. 

ابرا الال بوَضْعِه ومن تجيض بِحَيْضَةٍ لا يقتا ٠‏ ولو حَاضَت بَعْدَ شَهر فبِحَيْضَّق نص عَلَيْهِمَا. 

في الواضح روآية: : تند أم ولد a al‏ 

وَفِي لريب في عِمقها ن اْتَفَعَ كيد والآيسّة وَالطُفِيرَةٌ بشَهْرٍ 


وَعَنْهُ: ونصفة. 


مام م مله 


وعنيه. بشهرين. 

وَنْقَلَ الجَمَاعَةٌ بلاق اختَارَهُ ارقي وَابْنُ عَقِيلء والشيخ وهي أظهر. 
ر ومدق في حَيْض» فلو أنكرئة» فَقَالَ: أخْبَرتنِي به فَوَجْهَان (م ۷). 
وَوَطُوُهُ في مُةٍ و انيرا لا يقَطّعة. 

وَل حلا في ا لض امنتئرأت بوَضعه”". 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وإن اعت موروثةٌ تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في الرّعايتين: والحاوي الصغير. 1 
أحدهما: تصدق في ذلك لاه لا يعرف إلا من جهتهاء قال ابن نصر الله في حواشيه: وهذا أظهر. 
والوجه الثاني: لا تصدق» وهو قوي لاحتمال تهمة. 
قلت: ويحتمل أن ينظر في ذلك إلى القرائن» فإن دلْت على شيء كان» وإل فلا تصدّق؛ لأن الأصل الحق. 
(7) (مسألة - ۷): قوله: (وتعتائق فى حيفى: فلن الكزنه فقال ارتي به فزجفان): انتهى. 
أحدهما: يصلّق هوء جزم به ني الرّعاية الكبرى. 
والوجه الثاني: : تصق هي» قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو الأظهرء إلا في وطته أختها بنكاح أو ملكي . انتھی. 
قلت: الصواب تصديقها مطلقاء ويعمل بالقرائن إن أمكن أيضًا. 
(۳) تتبیه: قوله: (ولو أحبلها في حيض استبرأات بوضعه). انتهى. 
لعلّه: ولو أحبلها لا في حيضء قاله شيخنا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَل احبَلَهًا في الحيْضَةٍ حَلْت إن لآن ما مه مَضَى حَيْضةء وَتَقَلَّ أَبُو دَاود: مَنْ وَطئ قبل الاستبر ا يعجيني يُعْجِيْنِي أن يستقبل 
بها حَيْضة وإنما لم يعبر راء الروْجَة لآنا نالل بلقا كد ا قل في الور ال الاق فر لها 
بكر الشاث شي وقد بدني شَبْحْنا لآمثألهُ عَنْ دَلك. 


= وقال: وما في النسخ يناقض قوله ولو أحبلها في الحيض حلت والمسألة في الرّعاية. انتهى. 

وقال ابن نصر اللّه: يعني ملكها حاتضًا فأحيلها في حيضهاء فأجراه على ظاهرهء وقال: المراد أحبلها في حيض لا يصلح أن تستبرا 
به» وقول المصتف: ولو أحبلها في الحيضة حت إذنء أي في حيضة الاستبراء لأن ما مضى حيضةء وهذه هي التي في الرّعاية» وكلام 
ابن نصر الله أول وأوفق لكلام المصتف» وحاصله إن ملكها حائضًا ووطئها فيها استبرأت بوضعه» وإن ملكها طاهرًا فحاضت 
ووطئ فيها حلّت. م 

ولذلك -والله أعلم- ذكر الحيضة الثانية بالتعريف. يعني حيضة الاستيراء. 

فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


١25‏ الفروع - كتاب العدد 


باب الرضاع 

من أَرْضَعَت بين حَمْلٍ لاحت بالوَاطِي طِقلاً. 

وَفي المبهج وہ نمأ صارًا في تخريم التكا » وَالْخَلوَةٍ فَقَط بوبه وهو وَلَدَهْمَاء وَأولادُهُ وَإنْ سفوا أؤلادُ وَلَدِهِمَاء 
3 لاذ كل مِنْهُمًا مِنَ الآخر أو يره [ِخوَتةُ وَأَخَوَائفُ وَآبَاؤْهُمًا أَجْدَادُهُ وَجَدَائُهُ وَإِخْوَتُهُمًا وَأْوَانَهُمَا أَعْمَاُهُ وَعَماتهِ 
وأاخوًاله وخالاټه ولا تنش الحَرْمَة نه إلى مَنْ في دَرَجَةٍ لرن تضم أن قوق من أخ وأخت وَأبو وام َعم َعَم وخال وَحَالَةَ 
تج اأزضیتة لآب اأرتفیم وأعيه من تسب لح) وه وان بن تسب لبه وأخيو ین رعتاع (ع) کت تل لاه مز 
بيه أحنة من مه (ع). 

وَفِي الرؤْضة: لو ارْنَضم ذَكَرٌ وَأنتّى مِن امْرَأَةٍ صَارَت أما لَهُمَاء قلا يَجُورُ لآحَدِهِمَا أن يَمَرَوْجَ بالاخر ولا بأخواټه 
الْحَادِئَات بَعْدَمُ ولا تاس ويج وال الحَادئَات مَبْلَهُ وَلِكُلّ مِنْهُمَا أن ا الأخر. 

دَإن أزْضَعَت بِلَبّن وَلَدَ زا أو مني بلِعَان صَارٌ وَلَدَهَا وَقِيل: وَوَلَدْ الزّاني. 

وَقِيلَ: والملاعن. ' 

َإِن أَرْضَعَت بلْبَن انين وَطِتَاهَا بشبهة طقلا َإن ألْحمَنة قا بأحَدِهِمًا فَهُوَ ابه وَإِنْ ألْحَقَتْهُ بهمَا قال فِي الترغيب 
وَغَيْرِه أو مَاتَ لم ينبت سه فهو اهما . ١‏ 

وإ أشكل مره فقِيل: إل كَنَسَبِ وَقِيلَ واتار في الرْغيب هو لآحَدِهِمًا مُبْهَمَا فَيَحرُمٌ عَليْهِمَاء وَجَرَمَ به في المذني 
فِيمًا لَمْ بت سسب (م ). 

وَٳِڻ تَرَوْجّ امْرَاة لَهَا لَبَنْ مِنْ ن وج قَبْلَهُ فَحَمَلَسْ مئه فَرَادَ لبها في اانه فَارْصَعَت به طِفلاً فَهُوَ لَهُمَا وإن لَمْ يَزِد أو رَادَ 
قبل أواڼه فَهُوَ لٍلأؤل. 

راڏ انقح من الأول وَعَا حملا ِن الثاني فهو لَهُما. 

و : للثاني» إن لم يِذ وَل ينقْصْ حتى وَلْدَتْ فَهْرَ لَهُمَاء تم عَلَيْ وَذَكَرَ التيْح الثَانِي» كما لَوْ زاد. 

ا ا ما ادر يسما لاسر ل يل 

قال جَمَاعَة: آنه ليس بلبَن حَقٍ حَقِيقَة بل رُطُوبَة مُتوَلدَة لآث الَبَنَ مَا انر العظم وَأنْبَتَ اللْحْم وَهَذَا لَيِسَ كَذَلِكَ. 


(۱) تنبيه: قوله: (قال في التّرغيب وغيره أو مات ول يثبت نسبه فهو ابنهما). انتهى. 

قد سبق صاحب الترغيب إلى هذا أبو الخطّاب في ال هداية» وابن الجوزي في المذهب» والسامريُ في المستوعب» وأبو المعالي في 
الخلاصة» وغيرهم» فكان الأولى النُصدير بمن قال ذلك أؤلاء واللّه اعلم. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلاء فإن الحقته قافة بأحدهما فهو ابنه» وإن الحقته بهما قال 
في التّرغيب وغيره أو مات ولم ثبت يغبت نسبه فهو ابئهماء وإن أشكل أمره فقيل: كنسبي» وقيل: واختاره في التّرغيبٍ: هو لأحدهما مبهمًا 
فيحرم عليهماء وجزم به في مغن فيما إذا لمي يثبت نسبه). انتهى. 

أحدهما: هو كالتسب. 

قلت: وهو المواب» وجزم به في انحر والنظم» والحاوي الصغير وغیرهم» فعلى هذا يضيع نسبه» أو يترك حتّى بتلسغ فينتسب 
إلى آیٔھما شاء أو يكون ابنهماء كما اختاره امجد. 

الوجه الثاني: هو لأحدهما مبهمّاء اختاره في الترغيب قال في المغني وتبعه التشارح: وإن لم يثبت يغبت نسبه منهما لتعذر'القافة أو 
لاشتباهه عليهم ونحو ذلك حرم عليهماء تغليبًا للحظر» أنه حتفل أن يكرن مارغل أن عون :ابن اسدغماء فر عليه قاری 
دون أقارب الآخرء فقد اختلطت اخته بغيرهاء فحر م الجميع» كما لو علم أخته بعينها ثم م اختلطت باجنبيّاتي. انتهى. 

وقطع به ابن رزين في شرحه وابن منجا وغيرهم. 

وكلامه في المقنع وغيره محتملٌ للقولين» وهو إلى القول الأول أقرب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: بلى» قفي ختتی تنكل وټان (م ۲ وَذَكَرَهُما الحلواني وابنة في لبن رَجُلٍ. 

: فصل 

والرّضاع الحرم في الْحوْلَيْنِ فَقَط مُطْلَقَا وَقَالَ شَيّختا: قبل الفِطامء وَقَالَ: لوكي تعن انكر جنية ارك خرن 
رضعات. 

وَعَنْهُ: كَلاث. 

وَعَنْهُ: وَاحِدَةه وََمْ كتف القاضيء والتزغيب بِبَمْض الخَامِسَةٍ فيهمّاء ٠»‏ وإن افص نّم تَرَكَهُ مُطَلَقَا فَرَضْعَة 

وَعَنْهُ: : غير فهر أو فس أو مَل وَكَذَا إن الْتقَلَ إلى نُذي حر أو مُرْضِعَةٍ أخرى. 

وق : اانه على الآمتح؛ وقيل في الكل أ افيا قواجنة والسْعُوطٌ جور قالأغتاع» على الاح 
رُم لبن شيب بِغْيْرِ عَلَى الآصح» اخبَارَهُ ارقي والقاضي وَغَيْرُهُمًا. 

وَقَالَ ابن حَامِدٍ: إن غلب اللَبَنُ حُرُم. 
| ا 

وقِيل: ل إن لم نير وَجَبْنَ في الآصّح 

حرم لبن حلب من ميت يه کڪليو ن حي ٿم ر ب بد مَوْتِهَا لا حُقَنَة ص عَلَيْهِمَا أن الب انشا لقم 
وَإنبَاتَ اللخ لا حْصُوله في الجوف قط بنيلاف الف َمْر. 

حالف الال في الأولىء وَدذَكَرَه ابن عقيل وير ويف وان حَامِد في التي يتت به من حل لا عرب من 
لبها ذَكَرَهُ في الانتِصارء ولا أذ لِوَاصل جوفا لا يُعَذي كما وَذْكرِ. ْ 

وَمَنْ أبَانْ زوجة لَهَا مِنه لبن زوجت طِفْلاً وأرضعنه ته بي أو تروت طقلا أؤلآء نم سحت نِكَاحَهُ بِسَببِِ فم 
زوجت رجلا فَصارَ لَهَا مِنْهُ لبن فََرْضَعَبْهُ به صَارَ ابا لَّهُمَا وَحَرْمَت أبدا. 

لو وج ام ولو رَضِيعًا حرا لم يصح لِعََمٍ وف لعن فلو أرْضّعلة تنه بيه لم ترم فيد وَجمة. 

إن ن تَروْج كبيرة ات لبن لم يذل بها وَصَغِيرَة فأك فَأرْضَعَت صَغِيرَة حَرْمَت أبداء وقي نِكاح الصغِيرَق 
َإِرْضاعِها بعد طَلاقِهًا. 

وَعنَه: : شيخ نَكَاحْهَاء فَإِنْ رصعت الثانيّةُ اتخ ِكَاحْهُمَا على الأولى؛. كَإرْضاعِهِمًا مَعَاء وَعَلَى الَائيَةٍ لا شيخ 
نْكَاحٌ الثاني عدم اجِْماعِهًا معَهاء ثم إن --- الال تي كاه قط على الأولى. 

وَعَلَى الثانبة نفخ نِكَاحٌ الكل إن أ رضحت وَاحِدَة ثم ين تين مَعَا اْفَسّح نكَاحْهُنْ وَلَهُ تَرَوْجْهُنْ وَلْوْ كان دحل 


بالكبيرَة حَرْمْنْ أبدا. 
ومن حَرْمَت عَلَيْه بت امرأق فَارْصَعَت ژوجته بيه طِقلة حرمتها عَلَيْ وَمَنْ حَرْمَت عليه بنت رَجُل فَأرْضَعَت ت 
زوجت لَه طِفلَةَ حَرْمَئْهَا عَلَيقِ وَ فسخ فحت نِكَاحَهَا إن کات زَوْجَتُهُ. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (وإن ظهر لامرأةٍ لبن من غير حمل لم ينشر الحرمة. 

وعنه: بلى» ففي خنشی مشكل وجهان). انتهى. ١‏ 

اعلم: أن انجد ني عرره» وصاحب الحاويء والمصنّف» وغيرهم؛ جعلوا محل الخلاف على القول بنشر الحرمة بلين المرأة الي شاب 
من غير حمل» وهو الصّواب. 

وظاهر كلامه في الهداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة وغيرهم: أن الخلاف فيه مطلقاء أعني من غير بناء» وهو ضعيفٌ جذاء 
ويجب حمله على ما قاله هؤلاء اعلم ذلك فأحد الوجهين لا ينشر. 

وإن قلنا: : ينشر من المرأة وهو الصواب وهو ظاهص كلامه في المقنع وغيره. 

والوجه الثّاني: ينشر كالمرأة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ب # سم 


ون ترَوْج طِفْلَة فَأرْضَمَهَا رُوْجَاتِهِ اثلاث رَضْعَيَيْن رين أو حمس أَمْهَاتٍ أؤلاده رَضْعَة رضعة ثبت الأبوة. 

وَقِيل: لاء كَالأمُومَة وأ أزضتعها خش بات وجي هنع رخنعة قلا أمومق وَل عسي لكيه جذة؟ فيه وجه ان 
(م © والصّغِيرَةٌ مَعَهَا كُمَا تَقَدمَ. 

ومن لَه حمس بات ل رَضعَة فلا أمُومَة وَعَل يَصِيرُ جَدا وَأوْلاُهُ إخوة الْرْضِعَات أحوالة 
وغالاثة» وجو الرضاع ينون كيلخ وا جز آم ل لآن ذلك قرع الاموا لآن اللبّنَ يس لَه والتَحخْرِيمٌ هنا بن الْحرْضيعَة 
وَابنِهًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ بخلاف الأولى» لآن التخريم فيها ب يِن اردغ تضيع وَصَّاحِب للب (م 4)”". 

ولذ أاضقت لم جل واه رأة وزجة ير طفل وضنغة زد لَمْ تَحْرْمْ عَلَى الرّجُلِء في الآصئح» لما ستبق. 

َكل امَو أفْسَدَتَ نِكَاحَهَا برَضَاء قبل الول فلا مَهْر حى صَغِيرَةٍ دت فَرَضَعَس من نَائِمَةِ وبَمْدَ الدحُول يَلْرمْ 
الرُّوْجَ الْسَمْ 

وار فاضي اماق وان تنه رمال اة ق وک ب لجع على الشيد قلف فإن تة وع على 
الاعات الْمحَرُمَق وكذًا بَمْدَهُ نص عَلَيّ وَآخْمَارَ في المفْني» والمحَرّر: لا زجي وَاعْتَبْرَ ان أبي مُوسّى لِلرْجُوعٍ العَمْدُ 
وام بحكيوء وماس في الوّاضيح نَائِمَة عى مُكْرَهقِ لها الخد من للد نص عَليّه. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: مَتَى حرجت ينه بغَيْرِ ايار بِفْسَادِهًا أو لا أؤ ١‏ بيمينه لا قعل شيعا فة قَلَهُ مره وَذَكَرَهُ روَايَة 
كَالْفْقُون لآنهَا امنتحقت المهْرَ يسبب هو تَمكيئها من وَطيهاء ومنت سيب هُوَ إفْسَادُهَاء وَاحتَج بِالْمختلِعَة الي تَسَيْبَتْ 
إلى الفُرقَةٍ 

قَالَ: واللاعة لم يذ الاح بسكن ته يش ع مع ان جراز َضئل الرَائ َه أذ لَه ما في عفرا إا 
أَفْسَّدَت نِكَاحَة: قال في رُجُوعه باهر على الغَارٌ في كام اميد ومع ومُلْسة: وإ أفْسَدَهُعَلَْهِ وَنَحْوُ راتان بنَاهً 
على أن روج البضع مقرم حه وان اکر ُصُوصوه ندل عليه 

احج بالآية أن لزج الْمسْلِمَة إذَا ارْنَدْتَ المهْرَ وَلِلْمُعَاهَدٍ اللي شرَط رَد الرأة إذَا لم ترد المي والمتصوص 
لا مَهرَ المثل- 


قَالَ الققّاضي وَجَمَاعَة: أداءُ المهرٍ وأخدّة من اكمار وَتَعْويض الرَوْج مِن الغْيِيمَةِ وَمِنْ صّذاق وَجَب رده عَلَى هل 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وأرضعها يعني زوجته العلّفلة خس بنات زوجته رضعةٌ رضعة فلا أمومة» وهل تصير الكبيرة جدة؛ فيه 
وجهان). انتهى. . 

أحدهما: تصير جت وهو الصّواب» وقدّمه في امحرر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

والوجه الثّاني: لا تصير جدة» قال في المغني: والصّحيح أن الكبيرة ة لا تحرم بهذاء لأنّ كونها جدّة ينبي على كون ابنتها أمّاء وما 
صارت واحدةٌ من بناتها أمًا. انتهى. 

قال ابن رزين في شرحه: والأظهر أن الكبيرة لا تحرم؛ وعلّله ما علّله ني المغني. 

(7) (مسالة س 4): قوله: اومن له خمس بناتو فأرضعن طفلا رضعة رضعة فلا أمومة» وهل يصير جدًا وأولاده إخوة المرضعات 
أخواله وخالاته لوجود الرُضاع منهنُ كبنت واحدةٍ آم لاء لأنّ ذلك فرع الأمومةء لأن اللّين ليس لهء والتحريم هنا بين المرضعة 
وابنها؟ على وجهين» بخلاف الأولىء لن النُحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللّين). انتهى. 

واطلقهما في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 1 

قال الشيخ في المغني وتبعه الشارح: وجه عدم الصّيرورة يترجّح في هذه المسالة لأنْ الفرعيّة متحقَقَة» بخلاف ما إذا أرظع خس 
هات أولاده طفلاً. انتهى. 

وهو ظاهر ما جزم به في الرّعاية الصغرى. 

قلت: الصُواب أنها كالتي قبلهاء وأنه يصير جداء واللّه اعلم. 

(۳) تنبیه: قوله: (وإن أرضعت أمّ رجل وابنته وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة). 

هنا نقص ولعلّه: وزوجته» كما في الكافي؛ أو زوجة آبیه» حتّى يكملن خسًاء نه عليه ابن نصر الله. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الحرب موخ عند جمَاعَةٍ ص عَلَيْهِ امد قال شَيِحُنًا: هُوَ إخدى الرَوَايئَيْنَ وَإِنّ الآية دلت أن مَنْ أمنْلّمَتَ وَهَاجَرَتْ 
أذ ارندت لقت بالكقار فإرؤجها ما انق ميلم الهاجرة الموميرة والأ لزنا كيداء الآسير» للا اعد يننا ونم 
ِْمَصْلَحَة لَمَنَعَ ملم اطرآتة ِن اللْحَاق بهم ولَمْ تَطمَعْ بوه لمن هر 1 لين ا قَدْيْقَال: يَجُورُ لِحَاجَةٍ مِنَ 
الأربَعَة الأخمّاس» لانم ثَالُوهَا بِالعَهْدِء اروج كَالردٌ وَلِهَدَا ام عُنْمَانْ عَلَى ريه يوم بَذر وَقَسَمْ لَه لِتَمَكُن النبي 28 

ين الو ونا اح مهم مَهْرَ الاح وأغطية من ردت انرا وهر لم خيس امرأئةء لآنا الطايفة المنقيعةٌ كش خصٍ 
راد فيب رة 

قَالَ: ارده بدون هَذَا العَهْدِ والشرْط؛ فَقَد ذَكَرُوا مَذَاهب الآئِمةِ الآرْبَعَةَ لا مَهْرَ ل وَذَلِكَ لآنهًا إن لَِمَت بدار 
الحَرْب فَمْحَاريَةه باق عدي فلا شَيْء لَه وإن أقَامَت بارا في امرآئة إن ادت وَإِنْ أت حتى لت فَكَموْتَهَاء 
وَقَالَ: والنسلخ نبل العَهلِ في بَرَاءةٍ فيه نظ وَكُون الردٌ ابابا ضَعيف. 

وَمَنْ قَالَ: َوْجَتِي أذ لر بني أن أخنتي لِرضاع حرمت وَالْفَسَحْ حكماء و اْعى خطأ كقوله ذلك لآم م جع 
ل قلاء ات إن صَدقتةء وإلا فَنِصْف وَلَهَا بَمْدَهُ كل وقيل إن صَدَقَنَْهُ سقط وَلَمَلّ مُرَادَهُ 
اا 

في ار ضة: لا مَهْرَ لها علي وإ الت ذلك انما هي رَوْجَنهُ حُكْماء ولا يَطْلْبْ مَهزرَا قبضتة مِنه وَلَهًا 
بَمْدَهُ كله ما ما لم تُطَوطه حَالِمَة تّيم ولو قال أحَدْهُما ذلك قبل الاح لم يقل رُجُوطهُ ظاهِراء ومن ادْعَاهَ لم تمدق 
ائه بل ام انكر ذكَرَهُ التي وَغْيْرة: 

وَفِي الترْغيبٍ غيب لَوْ شهد بها آبوها لم قبل بل أبُوه يَعْني بلا دَعْوَى. 

زان دصت أمة أخرة ميلم يمدو و كر (م ۵( . 

. وكرة أحْمَدُ الارتضاع بن فَاجرَةٍ وم مرک ركذا خنقاة وي اخل. 

في الْمجَره: : وَبَهِيعَةٍ. 

وَفِي الترْغيب: وَعَمْيَاء. 


)١(‏ (مسألة - 6): قوله: (وإن اعت أمة أخوّة سيار بعد وطء لم يقبل» وإلاً احتمل وجهين» انتهى»؛ قال ابن نصر الله في 
حواشيه: أظهرهما القبول في تحريم الوطء وعدمه في ثبوت العتق). انتهى. 

قلت: الصواب عدم قبوها مطلقاء وهو الأصل» وربّما كان فيه نوع تهمقّ والله أعلم. 

فهذه خس مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة ‏ : (ه): الإمام أبو حنيفة 


كتاب التفقات 

يلرم اروج نفَقَة زَوْجَيهِ ته وكِسْوَنهَا وَسكتاحا با ملح يلها روفي وير يك الحاكم جنة التَْازْعٍ بحالهماء 
رض ) لِمُوميرَةٍ مَعْ مُومير كِفايتَهًا حبرا حاصًا باذم الاد للها ولو تَبَرْمَتَْ بام تقلا إلى أذ م غَيْرِ وَظَاهِرٌ كلايهم 
له برض لما اة اأوميرين بذاك المؤضيمء وذَكرة في العا قو لأ وان اقب ودم فل جنحة مركن ورج 
عاد لكين يُخَالِفْ في إذْماني وَلْعَلُ هَذَا مرَادُهُم. 

وَمَا َس يلها مِنْ حَريرٍ وخر وَجَيدٍ کان وَقْطْنِء وَاقلة فيص وَسَرَاوِيلٌ وَوقَايَةٌ وَهِي ما نَضَعُهُ قوق عق 
وى الطْرْحَة ومقعة وماس وة لاه ووم فراش ولحافة وَيحَة. 

وَفِي التبصيرةٍ : فإزاو"* وَلِلْجْلُوسِ ذأ وهو ر ساط مِنْ صُوف وَرَفِيِعٍ ا حر وَلفَقِيرَةِ مع فَقِيرِ حبر مكار ب ديه 
وَزْيِت مصباحء وَذَكَرَ جَمَاعة: لا يَفطعهَا الحم فرق أربيين» وقد في الراية كَل تهر مرة. 

وق : العاقة وَهْرَ ظاهِرٌ كلام الآكقرء وقيل لآخمد: في كَمْ اكل الرجْلْ اللخم؟ قَالَ: فِي ارعن يَومًا. 

وَقَاَ في روايّة الميُوني: عُمَرُ بُ الطاب قَالَ: ياك واللُّحْم فَإِنْ لَه ضَرَاوَة كَضَرَاوَةٍ ا حمر قال إِبْرَاهِ 8 
يَعْنِي إذَا أكثرَمِنْهُ وَمِنْه: كلب ضَارِء وما يلب مِْلَهَا ويام فيه ويَجْلِس علي وَللْمُتْوَسسْطَةٍ مَعَ سط والموميرةٍ مَعْ 
وَعَكْسْهَامَا بيْنَ ذلك عرفًا. 

وَفِي المغني» والتزغيب: لا يَلرَمُهُ حف وَمِلْحَفَة وَعِنْد القاضي: الواج ب لِيَْمٍ طلا حبر يحَسْبِهمًا اديه وهنا 
بحسب البَلَدِ. 

وَفِي التُرْغِيبِ غيب عَنْهُ: لمو رة مح قفر أقل كفايَة؛ والبقيةُ في ميو ولا بد ن مَاعُون الذارء وَيكتَفى حرف رشبي 
والعذل ما بلي بهمّاء وَقَدْرَ الشَافِعِي النفقَةَ بلحب ٠‏ فَعَلَى الفقير مك وَعَلَى المومير مدان لاه كر اجب في كَمَارَةٍ وَهِي 
كَفَارَةٌ الآذى. وَعَلَّى الْمتوسط نِْصفْهُماء ولذ أكَلت مَمَهُ فَهَل سقط تَقَتْهَا عَمَلاً بالحُرّف ام لا لآنه لم يقم | بالواجب؟ 
لِلشافِءِيّة وَجْهَانء وَاخْتَلَفُوا ف في التْجيح» قَالُوا: إن لم يَاذْنْ اللي لها لَمْ تفط وجها وَاحِدا. 

ئة ئها نف وير بطر وك ماه وأ ية ورو 

وَفِي الواضح وَجْة» قال في عَيُون الْسَائِل: لآن ما ما کان من تُنظيف على مُكْير کرش وكنْسٍ وَتَنقِيَةٍ الآبَار وَمَا كان 
ين ڃفظ الي کبٽاء تافر وتفيير املاع لى مُكْرء فلوج کر والروجة مره وَإِنْمَا يَحْتَلِفَان فِيمَا يَحْفَظُ البنيَة 
دَائِمًا من الطَعَامٍٍ نه ُرَم اروج لا وَاء وَأجْرَةُ طبیبٍ بو وَحناء وَنْحْوَه وََمَنْ طيبيء وَفيه و وَجة في الواة ا مِنْهًا 
التَزيْنَ به وَفِي اذ ني والترْغِيبه: أ قَطْم رَائِحَةٍ کریهةٍ ارم َيَلْرَمُّهَا ترك ناء وَزينة هي عَنهَاء ذَكَرَهُ شيْخنًا 

ومن لها يخم ولا حادم لها وَل ِمَرَض يلاف لاترخيب: فيه لَزمَهُ واد نص عَلَيْه. 

وق : وار بقذر حَالِهًا ولو َأَجْرَةٍ أو عَارِيةٍ وتجوڑ ذ تاي في الآصح» إن جَاڙ نَظرُّمَاء وتغيينة إل وتيين ل¿ خادِيهًا 


اهنا" وَتَفقيُهُ فق نين مَحَ حف وَمِلْحَفَق وَالآشْهَرُ ميوى النظاقة» فن كان الحادم لَهَا فرَصريْهُ فنفقته فتفقتهُ عَلَيْه. 


(۱) تنبيهان: أحدهما: قوله: (وللثوم فراش ولحافٌ وعد وفي التبصرة : وإزارٌ). انتهى. 

ليس ما في التّبصرة ة مخصوصا به» بل قد صرح به صاحب الهداية» والمذهب والمستوعب» والخلاصة.؛ والهادي» والبلغة. 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والوجيز وتجريد العناية وغيرهم؛ ومرادهم بالإزار إزار الثوم» ولذئك ذكروه عقب ما يجب للنوم» 
كالمصئف. وهذا قال في الرّعاية وغيره بعد ذلك: ولا يجب ها إزارٌ للخروج» والظاهر أن وجوب الإزار للنوم إذا كانت العادة جازنة 
بالثوم فيهء كأرض الحجاز ونحوهاء هو المذهب» وهو ظاهر ما قطع به في المغني» والشرح وغيرهماء واللّه أعلم. 

(1) الثّاني: قوله: (وتعيينه إليه وتعيين خادمها إليهما). انتهى. 

يعني: أن تعيين الخادم إليه ما لم يكن ملكهاء فيكون تعيبنه إليهما. 

وقوله بعد ذلك: (فإن كان لما فرضيته فنفقته عليه). = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي .` (ر): روایتان 


CN E سس‎ [ 


وَفِي الرّعَايَةِ: وَهَذَا نفَقَة فق الجر وامَارء في وجي كذا قال ور ظَاهِرٌ كلايهم؛ ولم أجذة ريخا ولس مراد في 
الجر فان فة عَلَى الك وأا في اله قحل وسقت الال في آخير لجار وفولة: دفي وَجْده يدل [عَلَى] 
أن الد شْهَرٌ لاه وَلِهَذَا جَرَم به في الُعارء في بابي ولا تلك خيدمة نها أذ فقن وَهَل يَلَْمُهَا ول خيذميه لَهَا 
سط وقول كتَابيّة؟ وجهان (م ١ء ٠.۲‏ 

ولا رمه أجرَةٌ من يُوَضَئُ مَرِيضَّة بخلاف رَقِيقَةٍ كر أو المعالي. 


وَيَلْرَمُهُ دفع الوت لا بَدَلَىٌ ولا حب كل يو م في أله وَما اققا عَلَئْهِ جَان وَتَمْلِكُهُ بقَبْضه فَالَهُ في التَرْغِيبٍ 
وَتََصرّفُ فيه ما لم يَضْرُ قا رطام تاس از صتريخ أن الام لا نلك فرش شير الراجسبهء كدري مقلاء أ 
باتقاقهماء قلا يُجبَرُ من امتلم. 

َال في اهُذي: لا أل لَه في تاب ولا سن ولا ص عليه أحذ من الأ لآنْهَا مُعَاوَضَة بعَيْر الرضًا عن عَيْر 
تقر وذ ُو مح عدم الشقاق وَعَذم الاج اما مََ الشقاق» والتاجة جة كَالغَائِبِ معلا وجه الفَرْض لِلْحَاجَة إِلَيْه 
على مَا لا يَخقى» ولا بِقَع الفَرْضْ بون ذلك بعر الرّضاء قَالَ الشافمية فعية: ولا عاض عن الْمسْتَقبَلٍ وَجْهًا واجداء عدم 
اتقرارهاء ولا عن الماغبي بیز ردقي لان راء تیرما هل جو ام لا كلم فيد؟ على وجهنن. 

وڏا مراد اصحابتا ٳڏا أعْمَاضمَتْ عَن الَاضري فلا يَجودْ برټوي. 


= قال ابن مغلي: : ظاهره أن رضاها كافو وإن لم يوافقها الرّوج واخذ هذه العبارة من المغني» ولكن صرح بعد أله إن لم يرض بخادمها 
فله ذلك» فوقع للمصئف التخليط من وجهين: [ 

أحدهما: ذكره ذلك لا على سبيل حكاية خلافي. 

والثاني: سهوه عن استيفاء ء النظر في كلام الشيخ. انتهى. 

قلت: لذي يظهر أنه لا نظر في كلام المصف ولا تفليط» وإنّما ذكر العبارة الثانية لأجل النُصريح بوجوب نفقته عليه» وإن كان 
ها فكلامه الأول في النعيین» وكلامه الثاني في وجوب الفقة» لثلاً يوحم متوهّم كونه ملكها أن تكون نفقته عليها. 

وقوله: (فرضيته)؛ يعبي: : مع رضا الروج» بدليل ما تقدم» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - ١‏ - ۲): قوله: (وهل يلزمها قبول خدمته لها ليسقطه وقبول كتابيّة؟ وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - - ۱): هل يلزمها قبول خدمته ها ليسقطه عنه آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والكاني» والمقنع» والحرر» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: : لا يلزمها قبول ذلك؛ وهو الصّحيح. 

جزم به في المنورء وصمّحه في النظمء وقدمه في الخلاصة. والمغني» والشرح وغيرهم. 

والوجه الثاني: : يلزمهاء صسمّحه في التصحیح» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به في الوجيزء وقدّمه في الرّعايتين وتجريد العناية. 

واختار في الرّعاية: : له ذلك فيما يتولاه مثله لمن يكفيها حادم واحدٌ. 

(المسألة الثانية - ؟): هل يلزمها قبول كتابيٌةٍ آم لا بد أن تكون مسلمة؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يلزمهاء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو الصُواب. 

والوجه الثاني: لا يلزمهاء ولعل الخلاف مب على جواز النُظر وعدم فإن كان كذلك فالصّحيح اللّزوم» لأن الصّحيح جواز 
النْظر ولك ظاهر كلام أكثر الأصحاب الإطلاق» ولذلك قال في الرّعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين: وقيل: إن جاز نظرها إلى 

مسلمةٍ وخلوتها بها لزمها قبولاء على الأشهرء وإلاً فلا. انتهى. ١‏ 

والمصنّف قد صمّح قبل ذلك جواز خدمة الكتابيّة» وكلامه هنا في اللزوم واللَّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة 1 (ه): الإمام أبو حنيفة 


في الانتصّار: لا قط فَرْضُهُ عَمّنْ زُوْجَنُهُ صَغِيرَة أو مَجْنُونَةٌ إلا بتَسليم ولي أو ذه 

وَاختَارَ شَيْحْنًا: امل نيك َل نين وتو بحسب الغئق ف الاق ضوف لين حو التنليك قال 4 
«إن حَقها ليك أن تُطِْمها 5اطنت وَتَكْسُوها إذا أََسّت» كنا قَالَ و في اللو ثم الْمْلوك لا يجب لَه التنْليك 
إِجْمَاعَاء وَإن قبل إِنْهُ يَمْلِكُ بِالتَمْلِيك, 

وترم الكسنوَةٌ اول كَل عام وَذْكَرَالحَلوَانِي وَابنهُ اول صَيف وَعيَاء. 

في الواضح كل صف سنق وَتَمَلُكُهَا في الآصّحٌ بَِبضيهَاء » إن رقت أو بت فلا بَدَلَه وَعَكْسهُ إن ّت صّحِيحَة 
وَذَخَلّت سنه أخْرّى فِي الآصّحّ فِيهمّاء وَفِي غِطاء وَوطاءِ وَنَحْوِهِمًا الوَجْهّان"» وان بات فِيهَا أو تَسَلْفَتْ تَفَقَنَهَا رَجَمَ 
ا في المح" 

وقِيل: بالنفقة. 

وقيل: بالكسنوة. 

وَقِيلَ: كُرْكَاةٍ مُعَجُلَةَ وَجَرْمْ به في لحب ولا يَرْجِع قي اليم إلا عَلَى ناشين في الآصّحّ فِيهمَاء وَجَرَمٌ في عبيون 
المسَائِل: ل جع ما جب كيام وكسوة سل ل بنا لم جب وتاج ا من مال ضاق بد مو بور على 
الآصّحء وَإن عاب وَلَم فق زمه َه نَفَقَهَ الملغيي وَعَنْهُ: إن كان فَرَضَهًا حَاكم اتَارَهُ في الإرشاد. 

وَفِي الرَعَايَةِ: أو الرّوْجٌ برضَاهَا. 

وَفِي الانتصار: أن اخمذ أسقطها بالموؤنتم وَعَلْلَ في الفُصّول الرُوَاية ب الثائية باه حى بت بقضاء ء القاضِي» وهو ظَاهِرٌ 
الكَافِيء فَإنْهُ فَرْعْ عَلَيْهَا: لا ت بت في ذم ولا يصح ضَمَائها لاله لَيْسَ َيس مالُها إلى الوجُوب. 

ولو اتات فقت جعت قله اخم ِن هاشيمء وَدكرَهُ في الإذش اب عوج الُوَايَان فين أذى عن بره 
وَاجبَاء وَمَنْ كلت مَعَهُ عادةَ أ كُسَاهَا بلا إن وَلَم يبرع متقطتا. 

في الرَعابة َو ظاهر المذبي: إن وی ن عند ها ومتى تسم من يلوم قا ها او بَدَلَتْ هي أ ولي فَلَهَا النققة. 

وَعَنه: : مع عَم صِغْرو. 

وَغَنه: نه يرم بالعقد مم عدم َنم لحن يَلْمُهُ سلما لو بدن 

وقيل: وَلِصَغِيرَ وَهْرَ ظَاهِرٌ كلام ارقي فَمَلَيْهَا لو اكا بعد العقد مد لزمَة. 

وَفِي الترْغيب وَغَيْره: دَفْعْ م اللا يم إل باشتكين وآ ١‏ قد قَدَرَ عَلَى الوؤطء وَتَرَكَهُ أو عجر عَنه وَلَوْ تَرْوْجَ طفل 
بطِقلَةٍ المح لا َف عدم اأوجبي وسن بقلت اليم قحال ينها ونه ولا ام كلام جاع عة لَهَا النفقة. 

وَفِي الرُوْضَةٍ: لا ذَكرَهُ ارقي قَا: وَفِيه نَظَرٌ (م ۳)" وَإن بَذَلَتَك والرُوْج غَائِبْ لم يُفْرَضْ لَهَا حتى يُرَاسَلَهُ حَاكِم 


(۱) تنبيه: قوله: (وني غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان). انتهى. 
يعنى: اللّذين في ملك الكسوة ة بقبضهاء وقد صح المصنّف أنْها تملكهاء واختار ابن نصر الله في حواشيه نها إمتاع» كمسكن 

وماعون, لمشاركته ها فيه وعدم اختصاصها به عنه حرا وعادة أشبه السكن» واماعون» لاف القت والكسوة ة. انتهى. 

وهو كما قال. 

(۲) (مسآلة - ۳): قوله: ومن بذلت السليم فحال بينها وينه أولياؤها فظاهر كلام جاع ها الثفقة. 

وفي الرُوضة: لاء ذكره المفرقي» قال: وفيه نظرٌ). انتهى. 

قلت: الصواب عدم الوجوب» وهو ظاهر كلام الث خ في المقنع» والوجيز وغيرهماء حيث قالوا: : وإن منعست تسليم نفسها أو 
منعها أهلها فلا نفقة هما انتهى. 

قال في المْحرّر ر: ها الثفقة ما لم تمنعه نفسهاء > لا منعها أهلها. انتهى. 

فعلى هذا ينبغي أن تجب الثفقة على مانعهاء لثلاً تسقط نفقتها من غير منم منهاء ولم أره» وهو قوي واللّه أعلم. 

والقول الثاني: ها التفقةء وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. 

قلت: وهو ضعيف. 


وو ا ی 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَيَمْضِي من يُمْكِنُ قُدُومُهُ في يثله. 

E‏ ا ولو أبى س ا والرُوْج تَمََهُ اليل وَغِطَاء وَنْحْوَهُ. 

وي الاغِيب ب و ت مك من الوط لابن نة الينام لوط اقا تيل جيه طط يتح بلا أ تاا 
لا بقذر الآزيئةه وَيَشطْرُ ناز بَعْض يَوْم. 

وقيل: قط إن أطَاعت في َيه فلم ومَضى رمن قم في مله غاةتا. ۾ 

وكا لو َاقرَ قبْلَ الرَقَافِ “'". وکا إسثلام مُرْتَدَةٍ وَمُتَخَلْفَةٍ عن الإمئلام في ع ته يبت والآصّح د تَعُودُ بإمئلايهًا. 

دَإن صَامَت لِكَفَارَةٍ أو ر نذر ر أو رَمَضَانْ وَدَقهُ مع أو تفلاء وَفِيهمَا وَّجَهُ حكن للثر: اؤ نلا بلا إذبب قلا تققد 
وَكَذَا حبسا بحقّ أو ظَلْما في الآصح وَهَلْ لَه اليُوتة مَعَها؟ فيه وَحجْهَان (م 4)”". 

وَفِي صو وَحَج لڌر مين وَجْهَانَ (م (o‏ 

وقِيل: : إن تذرت بإذيه أن قبل الاح فَلهَا النققة. 

ونقل أبو رُرْعَة الدمَشقي: تَصُومٌ النذرَ بلا إذَيِه. 

وفي الراضح في حَج نمل إن َم يلك مَنْمَهَا وتَحْلِيلََا لم نط وان في صَلاةٍ وَصّوْم وَاغْيكَافم مَنْذُورٍ في الذْسّةٍ 


ت 


وَجْهيْنِء قَالَ في القئون: سَفَرُ التغريب يَْتَمِلٌ أن سقط فيه النققكُ وإن أحْرَمَت بفْريضة أو مَكْتُوبَة في وَقْتِهَا وَبِسُنْيها 


قَلَهَا النفقة. 
وَفِي المبصرَةٍ: في سُقُوطِهًا في حَج فَرْضٍ امال كزايدة علَى اضر وَفِي بَقَائِهَا في نرْهَةٍ 1و َجَارة] أو زيارة هلها 
احتِمَال. 


زان احتلفا في ذل تَسلِيم حَلْف وبل قو ول وَفِي نشو واخ فة حلفت وبل 3 قولها. 
وَقَالَ الآيدي: إن ن الما في نُشُوز إن وَجَبَتْ بالشمكين صد مد ق وَعَلَيْهَا بان وإنا و بت بِالعَقَدٍ صدّقَت وَعَلَيِْ تبات 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمنْ يقدم في مثله عادت. وكذا لو سافر قبل الرٌفاف). انتهى. 

قوله: (وكذا لو سافر قبل الزّفاف) هي المسألة السابقة» وهي قوله: (وإن بذلته» والرّوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم 
ويمضي زمن یکن قدومه في مثله)» فذكره هنا تکرارٌ» ومع اختلاف الحكم قاله ابن نصر اللّه. 

قال: ويسأل لم اكتفى هنا بعلمه ولم يشترط مراسلة حاكم وهناك اشترط ذلك. انتهى. 

(؟) (مسألة - 5): قوله: (وهل له البيتوتة معها؟ فيه وجهان). انتهى. 

يعني: إذا حبست ممق أو ظلمًا 

وأطلقهما في الرّعاية. 

أحدهما: له البيتوتة؛ وهو الصُواب» ولكن على هذا ينبغي أن تجب الثفقة لها بمقدار ذلك. 

والوجه الثاني: ليس له ذلك لعدم وجوب الثفقة إذن. 

(۳) (المسألة - ٥‏ قوله: (وفي صوم وح ع لنذر معيّن وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب. والخلاصة» والمغني» والمقنع» والبلغةء والشرح» اا 
والحرر والنظمء والرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

| أحدهما: ها الثفقة» ذكره القاضي» وصيححه في التصحيح» وهو ظاهر كلام الأدمي في منتخبه» إن قال: فإن صسامت اوت 
لغير فرض فلا نفقة. 

والوجه الثاني: لا نفقة هاء اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في المنور» والوجيز. 

قلت: وهو أولى من الوجه الأوّل» قال ابن نصر الله في حواشيه: وأظهرهما سقوطهاء والصواب اله إن كان النُذر بإذنه فلها 
النفقةء وإلاً فلاء وهو: 

الوجه الثالث: الذي ذكره المصنف. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


اننم ولو اعلا بخد الشنكين لم قبل قول 
وَفِي التبصرَة و قبل وله قبل الول وفوا ند واتار شحنا في النققة قول مَ يه لَه العف لأنْهُ تَعَارْضَ 
الآصئلء والظاهره والًالب أنَْا كر راض جنوه اا ل 0 
عَلْمَهَا وأولى» لآ هنا عرض اصلان, قالَ: وَأكْثَرُ العْلَمَاء كاي حَيقة وماك وَأَحْمَدَ تد قفون باليد العُرْيّةٍ ويها 
عَلَى اليد الْحِسيّة فيمًا إذَا تَدَاعَى الرُوْجَان في ماع الت أ صَانِعَان ن في ماع الحاوت 


وَإِنْ أعْسَرّ بالقوت أو الكسنوةٍ أو يِبَمْضِهِمًا فَلَهًا الفَسْح عَلَى الآصّحّ (ه) وَصَاحِبْيْي وَالظهِرِيُة عَلَى التُرَاخِي أو 
القَوْرء كَخَِار الَيْبو. 

0 وَجْهًا: يُوَجْلَ ثُلاناء وَهُوَ أصح قَوْلَيْ (ش». وَلَهَا المقَامُ ولا تُمَكنْهُ ولا وَيَحْبسُهَاء وَنَفْقَةُ الققير في 

ما لم قمع فسا (و ش) ا ثُمْ إن حيبت الفسلخ ملحن عَلَى الآصح. 

تالور عُسْرَنَهُ أو ا عَالِمَةَ بهَا. 

وَفِي الرّعَايَةٍ لا في الآصّح 

قال ب نْضه: كَالمين الا جَرة لين مح ند حََه بالانيقاع» جد حَق ارق من التق اما إن اسقط النققة أن 
اهر قبل النكاج سبق في الشرُوط القاميدةٍ في النُكَاحٍ وإنما لَمْ قط لِعَدَم انعقَادٍ سه بالكليّة. 

ٿا في الَذي: هذا إن كان في المنالة اخماخ وان كان يها خبلافة فلا فرق بين الاين وتويك ن التي 
فن کان بَيْنْهُمَا فرق تع القيئاس. 

وَقَالَ: والني تقتضيه أصول الشريعة وَقَرَاعِدُهَا أن الرْجْلَ إذَا َر اله بان ذو مَالء فَتَرَوْجَت عَلَى ذلك فَظَهَرَ لا 
شی لك أ كان ذا مال ورك الققة عليه ولم تقر عَلى أل كِمَائتهَا من ماله بها أو بِحَاكِمٍ أن لَهَا الشلخ» ون 
زوجت اة َيِه أو كان مُوميرا كم اقفر فلا سنح لَه ولم بزل الشاس نميهم القاقة غد اليِسَارِء ولم يَرْقَهُمْ 
أرْوَاجْهُم إلى اكام يقرو وا نهم كَذَا قَالَ. 

افر يكشي بخن رفي الراغييه: عَلَى الآصح وفِيه: وَلِلصانِم الي لا يَرْجُو عَمَلاً اقل ِن ثْلانّة آيام فَإِذًا 
عمل دقع نفع ا آيام ولا فسخ مَا لم يَدم. 

وَفِي المغني: لاء ولو تَعَذْرَ لكب بَحْض زَمَئِ لآنه يَتَرض» ولو تَعَذْرَ ضا أيَامَاء يَسِيرَة لِرَوَالِِ قَريبًا. 

إن أغْسر فة موسر أو متوَسْطَةٍ أو أذم قلا فسلخ» في الآصّح في كَتَفْقَةِ مَاضَِةٍ وخادم. 

وَنِي الانتِصّارٍ في الكل امال مع ضَررهَا وى في ذميي وأمنقط القاضيي زيادة يسار وتُوسط. 

ون أَعْسرَ بالسكنّى فَوَجْهَان (م 05" وَلا ْح في المنصُوص لول أمَةٍ رَاضيّةٍ وَصغِيرَةوَمَجْنُوتَق قلا يلرم السَيّدَ 
ع ود تنوكت غلل تاو أل ناتا وق كِفَايَةَ وَلَدِهَا عُرْفًا بلا إن ص عَلَيْ. 

وَفِي الرّوْضَة: القاس مَنْمُها تركَْاهُ لبر 

وَفِي وَلَدِهَا وجه في الترغيبء ولا تَعْتَرِضْ عَلَى الآبءٍ ولا دن تنفِ عَلَى الصّغِير من مَالِهِ بلا إذن وليه وَعِنِدَ شَيِّخِنا: 


)١(‏ (مسالة - 1): قوله: (وإن أعسر بالسکنی فوجهان). 

يعني : هل ها الفسخ بذلك آم لا؟ 

وأطلقهما في الهدايةء والمذهب» والمستوعب. والخلاصة.» والمغني» والكاني» والمقنع» والشرح»› والنُظمء والرّعايتين» والحاري 
الصغير وغيرهم. 

أحدهما: ها الفسخ» وهو الصّحيح» صلمحه في التصحيح» واختاره ابن عقيل وجزم به في الوجيز» والمنؤد. 

والوجه الثّاني: لا فسخ هاء ذكره القاضي» وقظع به الأدمي/ في منتخبه» وابن عبدوس في تذكرته» وهو ظاهر ما قدمه في احرر. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي 1 (ر): روايتان 


r TT TT‏ به أذ لها ب زت :قا چا سي أذ خاب 
مُومير وتَعَذْرَتْ النقَقَة بِاسَْتِدَانَة و وَغيْرِهَاء فَلهَا راق وتم القاضي» واتار الآ قَالَهُ في الترغيب ہن 

وَقِيل: لاء في الثاني لاحْيِمّال عذر. 

وَفِي الغْني: بل فیا أولى: لآن الحَاضيرَ قَذ ينق طول الحبنس. 

وَلِلْحَاكم ؛ بیع عقا وف ل ال بج ی ولزن عا و حور ا ی 
بان ميا قبل اجه خب ليه ا لقث ييا انر شاك 

قَالَ ابْنْ الرَاعُونِي: ذا ثبت عند الام صيحة الاح ولع اهر إن عَم مكاله كتب: : إن سمت إِلَيْهَا حقهاء إلا 
بشن علب يقئرى فإذ انی أذ لم يلم ماله باع بر يصنفه إعتوازٍ لهه قبل الغولء قوش إلا لم تود ففق ثبت 
[ضْسَارْك وللحاكم الم بطلبها. 

8 اله ر الغلاب واو ار رثالا لي ا رتا فذق ب يه ور الع شیر في الاير ل 
لحن ولع الك کا ف ل لي اليب فى قزل جنار اسن يسبالم إلى حا ا لبت بت إضَارة فب 
بِطَلَبهَا أو فحت بأمْرو (و ش) ولا يمد بدُونه. 

وقيل: ظَاهِرًا. 

وَفِي الترْغِيب: نفد مع تعره ژاڌ في الرُعاية: مطلقا مُطلَعَا وإن قُلنا: خر طلاق مر بطلا بطلا أذ تفقو ق ابی أذ 
علي جَرَم به في التْصِرَوه فإ رَاجَع ج فَقِيل: لا ممع تع شرا ۰ 

وق : بَلَىء فيْطلّیٌ اة م ليق (م ۷ 

وَعَنْ الشَافِعيُةٍ: كَهَدَاء 0 ا 

وَقِيل: إن طُلَب المهْلَة كلائة َه يام أج جيب فَلَوْ لم يُقْدٍ ر ققِيل: تلائ ایام وَقِيلَ. 

إلى آجر الوم اقلق ننف 0 

وَفِي المغيبي: فرق بَيْنْهُمَا (م (KR‏ 

مي ملع فإ جز حلى الغلا قطن راع ول ايم الشنخ» وار لام لاض أن اشا نيا 


الطّلاق» والفنخ. 
مدهب (م) وجل في عدم تف َو شهر قا الْقَضَى وهي حَايِض فى تهر 
وَفِي الصداق عا عَامَيْنِ م يُطَلَمَهَا عََيْهِ الام طَلْقَةَ رَ رج جنِيّة فإ أَيْسَرَ د في البهذة قله ازجاع اء ومن انكنة شد كيده 


(1) (مسألة - ۷): قوله: (فإن راجع فقيل: لا يصح مع عسرته» وقيل: بلی» فيطأق ثانية ثم ثالثة). انتهى: 

القول الثاني: هو الصحيح. 

وبه قظع في المغني» والتترح» وشرح ابن رزين. 

والقول الأوّل: لم أطّلع على من اختاره» ويعايا بها عليه. 

(؟) (مسالة - ۸): قوله في المسألة: ديل امك i‏ ة أَامِ أجيب» فلو لم يقدر فقيل: ثلائة يام وقيسل: إلى آخر الوم 
المختلفة نفقته. 

وفي المغني: يفرّق بينهما. انتهى. 

ما قاله في المغني هو ظاهر كلام أكثر الأصحات. 

والقول الثاني: قوئ. 

والقول الأوّل: ضعيف. 
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(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ْ (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


a» 0-4‏ 
يلرم لِرَجْعِية نَفَقَةَ و ركسوة ة وَسْكْنَى كزوج وَكَذَا لكل بان حَايل نْص عَلَيْه وَِنْدَ أبي الحَطّاب: : بوَضحِه. 
وي الموجزء واللبصيرَة رواية. 
لا يرن وهي سَهو. 


وفي الرُوْضَة: تَلرْمُهُ النْقْقَة وَفِي السكنى روايتان. 

وَعَنة: وُجُوَبْهُمًا ِحَامِل. 

رَعَنْهُ عن: لها سُكْتَى اخارة اپو محا ا جؤزي. 

زفي الانصار: لا سقط بِتَرَاضِيهمًا كَعِدَةٍ. 

ومن نََاهُ ولان فَإِن صح فلا مق إن اسَلحقة رم ما مُضى. 

َإِن لَم يضق يَظنهَا حابلاً فبائت تا حاملاً رَجَمت» عَلَى المح وبالعكس يَرْجِمْ علا عَلَى الح 

وَفِي الوَسِيلَةٍ: إن نْفَى الحَمْلَ قَفِي رُجُوعِهِ روَايتان» وَإن اعت حََمْلاً لف َلاثة اشن تمر حلي وَغَنهُ. 

إن شهد به الا قن مض ولم ين رحَم. 1 

وعَنه: : لاء یکا تين فسا لتفريطيء كَتققه على جي جني كا قالواء وَيُتَوَجَهُ فيه الخلاف. 

َال الشيح: إن كتَما برها نه فيبْغِي أن زجع قلا وَاجدا. 

وَل نَقَقَةُ حَامِلٍ لَه لَه أو لَهَا لآجْله؟ فَعَنْهُ: َه فلا تجب لِنَائيزٍ وَحَامِلٍ من شبْهَةٍ وَفَاسِارٍ وملك يَمِين وجب مَع رق 
احد الوْجين» وَعَلى عايب مضي ولا نف ب راب خنل. 

4 وَعَنْهُ: َه تَنْعَحِس الآحکام احتارَه ارقي وَأَبو بَكْرٍ والقاضي رَأصْحَابة به (م‎ ١ 

وَأوْجَبَهَا شبْحْنَا لَه وَلَهَا جلي وَجَعَلَهَا كَمُرْضْيعَة لَهُ بَأَجْرَةٍ 

في الؤاضيم في سل ارق لان ڪل في بام تجيع از لا سخزمة ل ٠‏ إن لا م لها قلا نل 
عيب كياح امب وَعِدْدَ القاغيي كُصَحِيسٍ وَهُو أظهَرٌ. 


00-0 


َفْقَق والقنخ 


لود ا 
e‏ 


َال في العْرْغِر غيب في اول من شبهَةٍ: وَل يَلْرَمٌ الرُوْج نَمَقَة؟ تَلْرَمُهُ لِمُكْرَهَة وَنَائِمَقِ لا إن ظننةُ زُوْجَهَا. 
وَلا شيء رهی عَنهاء کزان 

ند لھا سْكْنَى» اختتارة ر دازي قوي کنر. 

وفي المغني: إن مات وهي في مَسكيهِ لصتا به. 

وعنه: لِحَامِلٍ سكتى وَنَفْقَةٌ وكسلوة. 

وَتَقَلَ الخال في ام وَلَد: نيق من مال حَمْلهًا. 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وهل نفقة حامل له أو لها لأجلهء فعنه: اء وعنه: لهء اختاره الخرقي وأبو بكرء والقاضي وأصحابسه). 


انتهى. 
وهما وجهان في الكافيء واطلقهما في المدايةء والمذهسب ومسبوك الذهب» وال مستوعب» والكاني» والمغني» والمقسع» والحادي» 
والحرّر» والشرح وغيرهم. 


إحداهما: هي للحمل» وهي الصّحيح, واختارها الأكثر, 

قال في القواعد الفقهيّة: اصحّهما أنها للحمل» قال الرركشي: هي أشهرهماء واختارها الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه» 
وقلمه ابن رزين في شرحه. 1 

والرواية الثانية: هي ها من أجلهء صسّحها في التصحيح» واختارها ابن عقيل وغيره. 

وجزم بها في الوجيز وغيره. ۰ 

وقدمها في الرّعايتين» والنظمء والحاوي الصّغير وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


وَنْقَلَ جَعْفَن من جَمِيع المال (م .)1١‏ 


)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (ونقل الكخال في آم الولد: تنفق من مال حلهاء ونقل جعفرٌ: : من جميع المال). انتهى. 

ظاهر ما قلأمه المصنّف اله لا نفقة لمتوفى عنهاء لقوله: (ولا شيء لمتوفى عنها). 

ولكن إذا قلنا: : إن ام الولد ها نفقة فهل ذلك من مال حملها أو من جميع المال؟ ذكر هاتين الروايتسينء قال في الرعابتين: : ومن 
أحبل آمته ومات فهل نفقتها من الكل أو من حقّ ولدها؟ على روايتين. 

وقال في القاعدة الرابعة» والثمانين: في نفقة ام الولد الحامل ثلاث روايات. 

إحداها: لا نفقة اء نقلها حرب وابن مفتان. 

والغانية: : ينفق عليها من نصيب ما في بطنهاء نقلها الكحال. 

والثالعة: : إن لم تكن ولدت من سيّدها قبل ذلك فنفقتها من جميع الال إذا كانت حاملاء وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد 
الأحرار؛ ينفق عليها من نصيب ولدهاء نقلها جعفر بن حملرء قال: وهي مشكلة جداء وبين معناهاء واستشكل الجد الرّواية الثّانية 
فقال: : احمل إنما يرث بشرط خروجه حيّاء ويوقف نصيبه» فكيف يتصرف فيه قبل تحقتق الشرط؟ 

ويجاب: : بألا هذا النْصّ يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت موروثه وإنْما خروجه حيًا يتين به وجود ذلك؛ فإذا حكمنا له 
بالملك ظاهرًا جاز التصرّف فيه بالثفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته لا سيّماء والتفقة على أله يعود نفعها إليه» كما يتصرف في 
مال المفقود. انتهى. 

فهذه عشر مسائل في هذا الباب. 


سس ل لبا سس سس سس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم 

رمه نة نفقَة بريه وَإِنْ عَلَوْاء وَوَلَذهُ َإِن سَقلُواء بالمغرُوفي» أو بُ بَْضْهَاء والكِئْوَةٌ والسكتى مع قفرم إذا قضّل عن 
نَفْسه وَرُوْجَيِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وليه مِنْ كُسْبِهِ وأجرَةٍ مِلْكِهٍ وَنَخْوو. 

وَعَنهُ: رور بتر از تخصيب ك الآقاربه. 

وَعَنْهُ: ت تختصر الْعَصَبّةٌ مُطْلَعًا'2. تَقَلَهَا جَمَاعَة فمتَبَرُ أن َنَم بفَرْضٍ أو تَعْصِيب فِي الالء فلا تَلْرَمْ بَعِيِدَا مُوسِرًا 

وَعَنه: بل إن ورل وَحْدَهُ ؛ َرمَنة مَعَ يسارب ومع قر َلْرم بَعِيدًا مُوميراء قلا تَلَومْ جذ مُومِرًا مع أب قَقِيرٍ وَأخا 
مُوميرًا مح ابْن َير عَلَى الآوْلىء وترم على الان SS‏ 

قال الشبخ: وَهُوَ الام وَأَطلَقَ في الريب وها ثلا َلانَةً 

وَعَنْهُ: يُعَْبرُ تََارْتْهُمَاء اخثَارَهُ أو مُحَمّادٍ الجوزي. 

وَلا نَقْقَة إذوي الآزحام» نله جَمَاعَة وتَقَلَ جَمَاعَةً: تج جب ِكَل وَارش وَاسْثَارَهُ شَيْشْنَاء لآنْهُ من صِلَةِ الرْحِمٍ وَهُوَ 
عام كَمْمُوم الميرَاث في دوي الْآرْحَامٍ بل أولى. 

قَالَ: وَعَلَى هَذَا ما رَد مِنْ حَمْلٍ الخال للْعَقَلِ. 

وَقَوْلّهُ: ابن خت القوم مِنهُم»» وكَان مطح ابن خالة بي يَكْر. 

فَيَدْخْلُونَ في قَوَلِهِ: «رآت ذا القرى حَقَهُ» [الإسراء: ١؟7].‏ 

وَأوْجْبَهَا جَمَاعَة لِحَمُودي نسب قط ومن لَه وَارث لَِمنْهُم بقذر إرثهم إلا الآبْ يحص بنَفقَة وَل وَفِي الواضبج 
ما دَامَتْ امه أحَق به. 

وَقَاَ ابْنْ عقيل: وَل الولّد. 

وال القاضيي وَأَبُو الطاب القاس في أب وَابْن أن يَلْرَمَ لآب سدس فط لكين تَرَكَهُ أَصْحَابْنَا لِظاهِر الآيقٍ فام 
وَجَدْ أو ابن وَبنْت بَينهُمَا أثلائاء و م وبنت أرباعاء ويَتْخَوْج: يَلْرْمُُمَا اها بإرْئِهمًا فَْضًا: وَجَدُ واخ أو آم ام وَأ أب 
سوا ولا تلز م أبَا أم أو بأ هه ولاك لم 

وَعَنْهُ: الكل وَلا يُْتبرُ لقص ف جب لِصَحِيح مكلف لا جر َة ل 

وَعَنْهُ: بَلَىء كَاتَقَاق دينهمّاء وَفِيهِ وَجْة وَذْكَرَهُ الآيدي رواية. 
وَعَنْهُ: يها غَيْرُ مودي لَسبو. 
وَفِي الموجز في الَانة روَايةً: غير والد. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (تلزمه نفقة أبويه وإن علواء وولده وإن سفلواء وعنه: وورثهم بفرضٍ أو تعصيبي وعنه: تختص العصبة 
مطلقا). 

تابع في هذه العبارة صاحب الحرّر فيهء فادخل ذوي الأرحام من عمودي السب في وجوب النفقة لهم؛ وقد صرّح شارح لحر 
بأنّه a‏ و الأول وأحرجهم في الرواية الثانية» والثالئة. 

ثم قال المصنف بعد ذلك: (ولا نفقة لذوي الأرحام؛ وعنه: تجب لكل وارث» وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط)» فقدّم هنا أنْها 

لا هب لعمودي نسبه من ذوي الأرحام» وقثم كلامه الأول ها جب هم فناقض. 1 

لا يقال كلامه ثانيّا خصّص لكلامه الأول: لأا نقول: ذكره للرٌوايتين بعده يرذ ذلك وسبب التُناقض -واللّه أعلم-: أنه تابع 
صاحبة انحر في كلامه الأول لكن صاحب الْحرّر أخرجهم ثانيا بقوله: ولا نفقة لذوي الأرحام من غير عمودي السب وتابع في 
كلامه الثاني ابن حمدان في رعایته» فإنه قال: : ولا نفقة لذي رحمء وعنه: : تجب لعمودي نسبه» لکن ابن مدان لم يدخمل ني كلامه أوّل 
الباب ذوي الأرحام» والمصئف أدخلهم» فحصل ما حصلء هذا ما ظهر لي واللَّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وهل يرم الخدم الكلب لتق قريه؟ على الاين في الأول قال في الرغيبي وَجَرْمْ جماعة يرث وقالوا: وَلأنهُ 
كَالميٌ في أنه ير َفْقَةُ قريب وتسقط عن ايه تف کان المي في رمان الؤْكَاةٍ (م "0١‏ 

ويه يقدم يُقَدُمٌ الآقربُ فَالآكْرب ٤‏ م م الحصبةء ثم ۾ التسّاوي. 

وَقِيل: يُقَدمٌ وَارث» ُمْ السناوي» فَأبوَان يدم اللآب. 

وقيل: الم وَمَعَهُمَا ابن قبل: يُقَلْمْ عَلَيْهِمَاء وقيل عَكْسُهُ. 

وَقِيل: فيهمًا سَوَاءٌ (م ۲). 

ل الان احق بالنفقة مِنْهَا وهي احق بالبر وَالآوْجُهُ في جد وان ابن (م )”". 

يقم عَلَيْهِمًا أب وَابْن. 
1 كرات يقد او أب على ابي أم» وَمَمَ أبي أبي اب يَسَْويَان: وَقِيل: يُقَدُمُ أبُو أم. 
وَفِي الفُصُول احتِمَالُ عكْسيهء جرم به الشيخ. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه» على الرٌوايتين في الأوى؛ قاله في الترغيب» وجزم جماعة: يلزمه» 
ذكروه في إجازة المفلس واستطاعة احج وقالوا: ولأثه كالغنيّ في أنه يلزمهء نفقة قريبه» وتسقط عن أبيه نفقته» فكان كالغ في حرمان 


الزكاة). انتهى. 
الظاهر: أنّ مراده بالرّوايتين اللتين قال هما في التّرغيب في الأولى» وهي قوله: ولا يعتبر النققص فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له» 
وعنه: بلى. انتهى. 


قال في القواعد: وخخرّج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق» وهو ضعيف» وأظهر منه أن 
يرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه. انتهى. 1 

إذا علمت ذلك فقد قال في القواعد: وأا وجوب الفقة على أقاريه من إلكسبة فضرح القاضي في حلاف والجرده وابن عقيل 
في مفرداته» وابن الزّاغوني» والأكثرون» بالوجوب» قال القاضي في خلافه: لافرق في ذلك بين الوالدين, والأولاد وغيرهم من 
الأقارب. 

وخرج صاحب التّرغيب المسألة على روايتين» كما تقدم. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: جزم به الأكثر» وخرجه في الترغيب على الروايتين في اشتراط انتفاء الحرفة لوجوب نفقة القريسب. 
انتھی. 

فما قله الصف عن جماعة بالأزوم هو المتحيح» وعليه أكثر الأصحاب: ولع الصف ما اطألع على ما نقله في القواصد وأا 
رأى جماعة ذكروا ذلك في إجارة المفلس واستطاعة الح على ما ذكره» وهو الظاهره والله أعلم. 

تنبيه: : ليس في كلام المصنف إفصاح بالرٌوايتين اللتين بنى عليهما صاحب الترغيب المسالة. 

وقد قال في الرّعاية وغيره: فإن عدم الحرفة فروايتان» يعني في وجوب الق له. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (ويقدم الأقرب فالأقرب, ثم العصبة» ثم النّساوي» وقيل: يقدم وارث ثم التساوي» فأبوان يقدّم الأب 
وقيل: الم ومعهما ابن قيل: يقدم عليهماء وقيل عکسه» وقيل فيهما سواءً). انتهى. . 

وأطلقهما في المغني» والمقنعء والشر > وأطلق الخلاف بين الابن» والأب في الهداية» والمذهب» والمستوعب وغيرهم. 

أحدهما: يقدم الابن عليهماء وهو الصّحيحء وجزم به في المدور ومنتخب الأدمي» وقدّمه في الخلاصة: والمحرر والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير وغيرهم. 

قال في الوجيز: فإن استوى اثنان في القرب فالعصبة. انتهى. 

والقول الثاني: يقدم الأبوان عليه. 

والقول الثالث: يقم بينهم. 

(۳) (مسألة - ۳): قوله: (الأوجه في جد واب بن ابن). انتهى. 

قد علمت الصّحيح من المذهب في الت قبلهاء فكذلك هذه وقد قد الششارح هنا أنهما سواءً. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


اح ال 


وَفِي الُستوعب: يُقَدْمْ الأحْوَجٌ في الكل وَاعتَبْرَ في الترْغيبي برثي وان مح الجاع بورع لهم بقذر رهم وم وَمَنْ 
َركة لم يرم الماضييء أطلقه الآكتر وَجَرمَ به في الفْصُولء ودر بَعْضْهُم إلا بفُرْض حَاكِم» ؛ لآنة تأكد برضب كَنَقْقَةٍ كنفقَة 
الروجة. 

وَفِي الْمحَرْر: ونه في الاسنيدائة. 

وَظَاهِرُ ما احتَارَهُ شَيِحْنًا: وَيَسْتدِين عَلَيْه قلا يَرْجِعْ إن اسنتغتى بكسب أو فة متبرع. 

وَظَاهِرٌ كلام أصْحَابنًا: أذ بلا إِذْنِه كَرَوْجَة. 

قل ابا والْجَمَاعَةٌ: يأخڈ مِنْ مّال» والدِه بلا إِذْنِهِ بالمئْرُوفيء إِذَا احْتاج» ولا يَنَصّدقْ 

قَالَ شَيْحنًا: من نف علي بإذن حَاكِم رَجَح َيِه وبلا إن فيه خيلاف. 

وَمَن لَزِمَهُ نفقة 5 رَجْلٍ زمه َه امْرأته. 

وَغَنهُ: : في عَمُودَيْ نسسبه. 

وَغَنْهُْ ُ: لامرأةٍ أبيه. 

وَغَنْهُ: لا وجي ماله الإطقافيء ومن يفريه ان يروي حر تيف وري و ققدم ثنيين تَعْبِينْ قريب والمهْرُ سَوَاء. 

وَفِي الترْغيب بو: النيين للروح ولا ل 
صنق في أنه اٿ بلا يمين٬‏ وَيُنَوَجُه: بِيَمِيئِهِ ويعتبر عجره وتي عقاف بواجتي وَيُعِفْهُ ثَانيًا إن مَانَت. 

وق :: لاء كَمْطلّق لمر في الآصح؛ ورم عقاف امه كالآب. 

قال القاضيي: وَل نلُم فالآب اكد وَلآنْهُ لاي يمور لآنّه بالتزويج وَتَفْقها هليه ويتوجة: تلزمه فق إن تعر تزويج 
بدُونِهاء وَهُوَ ظَاهِرٌ القولٍ الآؤلء وَهُوَ ظَاهِرٌ الوّجيز: يَلْرَمهُ إعْفَافْ کل إنْسّان رمه فقت وَتَقَدُمْ في أول الفرَائِض هَل 
يُلْرَمٌ العتيق نَفَقَُ مولا ۲ ون نتا ار مفو حون من اث فق سن أيه ملع أن م وتام 

وَقِيل: لى إن كانتا في حال كحت د نص عَلَيْهَا: وَلَهَا اخ أجْرَ ااال کی ا أو درج ر 

َفِي الواضيح» وَفَوقهًا م اا ل ا ي هي احق ئ بما لَب به من الجر لا : 

وَفِي الْقَحْب: إذ سارها من هي تحت ضع وله لم يجن له شحنا َو نَفْعَهَاء كَاممْجَارها لِلْخِدْمَةٍ شهرًا ثم فيه 
ِبناء وَعِنْدَ شَيْحِنَا: : لا أجْرَة مُطْلَقَاء بِحَلْمُهَا نها فقت عليه ما ما أخلّت مِنهُ. 
1 ولا رمَا إل لِحَوْف تلوب وله إِجبَار أم وَلَدِهِ مَجَانَاء وروس اج نان مَنْمهَا ِن رَضَاع وَلَدِهَا ِن الآوّلء نص عَلَيْد إلا 
لِضَرُورَتِه نَقَلَ مُهَنا: أذ شرطهاء و۷ يم قي وان إلا بره" ةه شالم نهل 

وَفِي الرَعَاية هنا: : حرم رَضَاعُهُ بَعْدَهُمَا ولو رَضِيًا. 

قال في باب النجَاستة: طَاهِر باح من رَجْلٍ وامرأق» وَظاهر كلام بم بَعْضِهِمْ بباح من امرأةٍ وَفِي الانيصار وَغَيْر: 
E‏ م أبيح ند نال دل طاو وهر كلايد في خيون امسا اڪ مطل ولي ارقي 

فِطَامُ رَقِيقهِ , قَْلَهُمَا مَا لَمْ يَنضرُ. 

َال في الرّعَايَةِ: وَبَعْدَهُمَا ما لم تَنضَرٌ الأم. 


و 2 ص 


(۱) تنبيهان: أحدهما: قوله: (ومن تركه لم يلزمه الماضيء» أطلقه الأكثرء وذكر بعضهم: إل بفرض حاكي وفي المحور: وإذنه في 


استدانة). انتهى. 
ظاهره أن في الحرّر يلزمه بشيئين» بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة» والذي في ا محر أنّها لا تلزمه وإن فرضتء وتلزمه في 
الاستدانة بإذن 


وقوله: (وذكر بعضهم إلا أن يفرض حاكمٌ). 
قال في الشرح: فإن فرضها حاكم فينبغي أن تلزمه» لأنها تأكدت بفرضه. 
وفي الرّعايتين: تسقط إلا إن فرضها حاكمٌ. 
ل ا 
(م): الإمام مالك : (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ش الفروع - كتاب التفقات 


يمه مة قريب لاج كََوْجة رمب (ه) نَجِب النققة على كل ؤي جم مَخْرمٍ لوي ريه برط دة 
امْنفِق وَحَاجَةَ َة لفق علي وَإنا کان الف عليه كبا أَعبرَ مح قرو عَمى أو ماق وَهِي مره عَلَى الميراث' إلا أن فة 
للد عَلَى أبيه خاصة وَيمَْبْرُِنْده انّحَادُ الدين في عير عَمُودَي نس لا فيه وَمَذْهَبْ (م) جب عَلَى الود ذَكْرًا كان أو 
أنتى فة ابوب الآذتين قط وجب على الآب فَقَط فة أؤلاجه ادن قط فَالذكَرُ حتى يلم والأثقى حى تَمَرَوْج» 
وَحَيْتْ وَجَبَتْ فَسُوَاءٌ لد الدينُ أو لاء ذب (ش) جب ري السب خناصّة مح اقحَادٍ الثينه وَاعْتبِرَ عجر 00 
عَلَيْهِ بصِغْر او چون او رَمَانَةِ إن کاڻ مِنّ العَمُودٍ الآمنفّل» وَإن کان ِن الآغلى د َقَولانء وَإِذَا بلع الوَلّدُ صَحِيحًا قلا َة 

رمه نَفَقَةُ رَقِيِقِهِ عرفا وَل آبقا وَأمَة اشر قَالَهُ جَمَاعَة 

وَاختلّف كلا م بي يعلى المي في مكاي والكملركُ واللكتى من غالب قوس البلب رك وله طلقاء وة م ٠‏ 
طبهم إلا اة تنح م بها فإ أبى جير وَنْصدْقْ في آنه لا يطا. 

قال في التَرْغِيبه: عَلَى الآصّحّ : 

وَفِي المسستؤعجب: يرنه ويم الك بطل دل رطا ايح ] بالتشرط» ذَكَره ان ابتناىء ركان وَحجْهَهُ لِمَا فيه مر 
اقساب امهر فََلکنة كأنراع التكَسْبو وهر لاهم خلا وهو أظهر لما فيه من مقاط حَق اليدب والشَاء التشرْط» 
ولا يَُلَقهُ ميقا ص علي والمرادُ مَشَفَةٌ كبيرَة ولا يجو كيف الآمَةٍ م بالرغيء لآن السَفرَ مَظة الطّمَمِء ؛ لبها عن 
يذب عَنْهًا. 

َال مُعَاويةُ ن الحكم: کا لي جَاريَة َرْصى عَنَمَا لي قبل أده والجوَائة ؛ ف بقح الجيم وتثلديد الوّاو وَبَمْدَ الآلف نون 
EES‏ فَاطّلَمَتْ ات د زرل الب قذ قب اومن طيقل انا جل من تبي اک 


نح الین آي عضب كما يَأسَفُونْ ولي م صَكْ فاتیت رَسُولَ الله كل فَعَظُمْ ذ ذلك عَلَي. 
قُلت: یا رَسُولَ أقلا أعْيَمُهًا؟ قَالَ: «انيبي بها فاته بها قَقَال: : أن اللّد؟ قَالَت: في السْمَاء» قَالَ: من أنا؟ فالت: أنت 
رَسُول اللي قال: أعَيَقْهًا نها مُؤْمِنَةا. 


روء أَحْمَدُ (7815) وَمُْسْلِم (۳۷٥)ء‏ وَأَبُو داد (۹۳۰). 

وان حاف مَفْسَدَة ةلم يَسترْعِهَا عِهَا 

رذ ذَكْرَ صَاحِب المحَرّر ن تفل امشات الى لى راسها للڙيير تخو تي فَرْسَح من الَديئة أنه حُجة في مد سَفر المرأةٍ 
السقر القصي يحبر مرم وري جَاريَةِ مُعَاويَة ن ا كم في معا“ وَأولّی. 

رجه على هذا يلاف وَأما عَلَى کلام شیا وما یری يجو مل هذا قَوْلاً وَاحِداء لآنه ليس بسَفْرٍ شَرعًا 
ولا عرفا وَلا يُتَاهُبُ لَهُ ابه وَظَاهِر ما سبق آنه لا كمه شقا ائه لا يَجُورُ للنهي. 

وَقَالهُ ابن هَيَيرَة: : وَحَكَاءُ في شرح مسنم إجماعا, 

قَالَ: إن أعَائهُ عليه فلا باس لِقَولِهِ لا دفن كلْنتمُوهُم فَأعِينُوهُم. 

وَقَالَ: َي هَذا الخدريث أنه يُؤْمرُ الثثاق على رَقيقو بالببم » قول رسول الله 6ل: يناه لك هذا الآ على طريق 
الوَعْظ لا الإجبار كذا قَالَ: : وريه رفت قَائِلَةِ ونَوْمٍ وصلاق وَيُدَاوِيهِ جوب قَالَهُ جَمَاعَ3 وَظَاهِرٌ كلام جَمَاعَةٍ لمحب 
رر اظ 

َال ابن شراب في كفن الؤُوْجَةٍ: جة: العَبْدُ لا مَالَ لَه فالسيّد حو بنَقَقَبَهِ وَمُوْنَي وَلِهَذَا النفَقَة الْحَتَصة بالمرض تَلْرَمُهُ مِنْ 
الذواء وَأَجْرَةٍ الطبيبي» بخلاف الزُوْجَة ويُركِبْةُ في السفر حُقبةء وَتَلْرَمهُ إزَالَةٌ مله بطَلَبهِ وَامْتَنَاعِهِ مِمًا يَلْرَمَهُ فَقَطء ص 


)١(‏ الثّاني: قوله: (ورعي جارية الحكم في معناه). 
صوابه: جارية ابن الحكمء أو معاوية بن الحكمء وقد تقدّم حديثه قريبًا. 
فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. : 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


عليه كَفرقة زوْجة قال في عَيُون الْمسائِل وَغَيْرِهَا في م وَل كَمَا ُو ظَاهِرٌ كَلامِهم. 

َال شَيْخْنَا في ملم بجَيْش ببلاه التَارِ أبَى بَِمَ عدو وَعِنقه» ويم بتك الأمور وَفخل المنهسي: فَهَرَبَهُ مِنه إلى بَلَّدٍ 
الإسلام واجب» فل لا َْمَة لاء وَل كان في طاعة المنليمون. 

وَالعَبْد إذَا هَاجَرَ يِن أرْض الخرب انه حر وَقَالَ: ولو لَمْ لايم أخلاق العَبْدِ أخلاق سيدو لَزِمَهُ إحرَاجُة عن ملكي 
لقؤله لا «فَمَا لا يُلاتِمُكُم فَبِيعُوهُ ولا تَعَدَبُوا لق اللِّه كذا قَال. 

رَوَى أَبُو اود 01010) وَغَيرهُ ِن حَلي أبي ذَرُ: «قَمَن لم يُلاتِمُكُي د فَبِيعُوَهُ ولا تُعَدَبُوا لق اللّه». 

روا من حَديث ابي هر أِضا (0171) من لاقم بن نل وكيم ايموم ما تالو اسوم مما فون 
وَمَنْ لا يُلائِمُكُمْ فَبيعُوه ولا تُحَدَبُوا حل اللّوه. 

وَهُمًا حَبرَان صحِيحَانء وَكَذَا أطْلَقّ في الرُوْصَةٍ 3: يََْم بيه بلب وَيْسَن إطْعَامُهُ مِنْ طُعَاِهء فَإِنْ وليه فَمَمَهُ أو هنف 
وَلا يأل بلا ذب نص عَلَيُه. 

وَيَسترَضع الآمة َي وها غد ر والأ حرم ذلك ولا جوز أ له إجَارتهَا بلا إذن ؤي كَمَا سبق قال التشيخ: 
لاشيغالها عه برَضَاء وَحَضَالَةٍ وَهَا نما َجِيء إا أجْرهَا في مُدَةٍ حَق الزُوْجء فلو ارا في غَيْرِِ توج الجَوَالُ وَإِطْلاقُهُ 
مُقَيْدٌ بتَعْلِيله: : وقد حل أن لا يم تي بی قاتا إن هتر ذلك بها لم يجز. 

وَنَجُورْ المَارَجَة باتَمَاقهمَا بقذر كسب َم تفقو والأ لم يَرَ 

وَفِي الترْغيب: إن قذر راجا يقر كنبو لم يُارض» ويخ من امغي: :لَب مارج هلوق طقام وإارة متام وَعَمَلٍ 
دَعوَة. 

َال في الترغيب وَغيري وَظَاهِرُ هَڏا أنه كَمَبْدٍ مَاذُون لَهُ له في التصرفي. 

وَظَامِرْ کلام جَمَاعَةٍ: : لا نلك ذلك وان قايدة المحَارَجةِ ترك العمل بذ الضريئة. 

وَفِي تاب الخذي: لَه الصف ِيمًا زَادَ عَلَى راجو وَلَوْ َع من كان کسه كلّهُ حَرَاجا ولم يكن لِمَقِيرِهِ فايِدة» مَل 

مَا زَادَ تَمْلِيكَ من سَيّدِه لَه يَتَصَرُفُ فيه كما اراد 

كذا قَالَ وَلِلسيْدٍ تَأوِيبُهُ كَوَلَدٍ وَرُوْجَة كذا قَالُوا. 

وَالآؤْلى ما رَوَاهُ امد (4/ 2311077 وَأَبُو اود )١41(‏ عَنْ لقيط أن الي عليه السلام قال لَّهُ: «ولا تفرب 
ظعينتك ضربّك أمَتّك». 

وَلآحْمّدَ /٤(‏ ۱۷)» والبُخَاري :)٤٦٥۸(‏ «لا جلد أحَدْكُمْ امراتة جَلدَ العَبْد م لَعَلّهُ ُجَامِعُهَا أو يُضَاجِمُهَا مِنْ آڃر 
اليوْم»: 

ولان مَاجَهْ (۱۹۸۳) بَدَلَ العبد الآمةٌ. 

وَنْقَلَ حَرب: لا بغري الأ في دنسو بَعْد عَفْوه عله مره او مني ولا يَضربهُ شديداء وَنقَلَ حَنْبل: لا يَضرِبُهُ إلا فِي 
َنْب عَظِيمء لِقولِه وك: «إذَا رتت َة أحَدِكُمْ فَليَجلِدهاه. 31 

, وید إا حاف عليه ويَضربُةُ خير مير فن وان َم وإلأ باع قال النبي 6 كو: دلا تَحَذْبُوا عِبَادَ اللو». 

قال الواجدي: أصل العَذّابِ في كلام العَرّبِ من العذبي وهو من يُقَال: عدبت عدبا إذا مَنَعْنَهُ وعذب عذوبًا آي 


سي اماء علبا آنه : يَمْنَمُ الحَطّش» وَُمّيّ العَذَابُْ عَذابا؛ لأنْهُ ين يع الْعَاقب من مُمَاوَةٍ ثل جريب ويمع غير ين 

وَظَامِرُ مَذِهِ الروَابَة افق ما سبق من اختيبار ناء وَتَقَلَ غيرُه: لا يقي بَا اح إلي. 

وَنْقَلَ بو ذَاود: يُوَدُبْ في فَرَائِضِدء وَإِذَا حَملهُ ما بطي قِيل لَهُ: نَضَرَب مَمْلُوكَهُ عَلَى هذا فاستبَاعت وهو يُكْسُومَا 
مِمًا يبس وَيُطْعِمُهًا مِمًا يَأكل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشانعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


قَالَ: لا تْبَاعٌ قبل: فإن أكثرت أن تستبيم؟ قَالَ: لا باع إلأ أن تَحتَاج وجا َتقُول: : وجني" 

قد رَوَى ألو فاه (0154) ين ديت عبد اللو ن خت والتَرْمِذِي )۱۹٤٩۹(‏ مِنْ حَدٍ يث ابن عُمَرَ «أنّ رَجُلاً قَالَ: يا 
سول الل م تعقو عن الخادم؟ صمت كم أغا د عليه كلام قَصَمَتَ» فلا كان في الَلٍَِ قال: أطو جه ستيه مدره 
حَديث جيد. 

ولا پش يشتم أَبَوَاهُ الكافِرّان. 

لا يع لستانة لخن والككى» ولا عر اة سى املك وهر الي بسبيء إلى موه 4ء نص عَلَى ذَلِك. 

وَفِي الفُدُون: الول يَضربة وَيُعَررُهُ وان مله عَبْدَ وَروْجة. 

ون بع لِحَاجةٍ قوج مکنا يُصَلّى فيه قَضَى حَاجتَهُ وإن صَلَى فلا باس قله صالِح. 

ْمَل ابن هَانِى: إن عَلم ائه لا يَجِدُ مَسنجدا يُصَلّى فيه صَلّى وال قَضَاهَ وَظَاهِرُ كَلامهم: :مدب الود وَل كان 
بي مزجا مرا في تت قول غَائشة لما انقطح عدا اقام لبي إل بالناس على ر ماء: : فَعَائبن بني أَبُو بكر وَقَالَ ما 
شَاءَ اللّهُ أن يَقُول» وَجَعَلٌ يَطْعَنْ ب يدو في حاص ري طمن بض اين كي نها وه امن في لاني ولا دى 
ان عُمَرٌ هلا تَمَْمُوا إِماءَ الله مَسَاجدَ الله قال ابه بلال: والله لمعن فة سبًا سينا وضرب في صلاره. 

قَالَ ان الجَوْزَي في كاب الس الحصون: عاش الد بالتُطّفي والتاديبي» والععْلِيمٍء َإِذًا أحتيج إلى به رب 
وَيُْمَل على اخسن الآخلاق وجب يها فَإذَاَْرَ قاذ نة ولا يُطلِعهُ على كل الأمنرارء ومن الط رك نزو 
إذا بلغ نك تذري مَا ما هو فيه يما كنت فيوء فصن ع الل َاجلاء خصوصنًا البّات» إا أن زوج البنت بشيخ أو 
شخص مَكُرُوو. 

وما المْلُوكُ قلا يبد ِي أن تسكن ليه حال َل كُنْ مِْهُ على حَدرِه ولا يَدْعُلُ الدارَ مِنْهُم مُرَاهِقْ ولا حاو فَإنهُمْ 
رجا م لَه ناء تع الجا ورتا تتت نن انرو إلى غلم محر لان الشف واخاجة إلى الوط تم ا 
عَلَى النفسء ولا ينر في عر ولا ذل ولا مُقُوط جاو ولا تخريم. 

ومن غاب عن ام ولد رُوّجَساء في الآصّح» لِحَاجةٍ جة قق يوه از وطاء» علد من جعلة كتَففة. 

َفِي الانيصتار في غيب الولي أنه يوج مه سي غاي من لي مال وما في رواية بي وَفِيه في م ولد الق إن 
عَجَرَ عَنْهَا وَعَجَرْتَ رمه عِنقهَاء وَسَألَهُ مهنا عن أ ول تَرَوْجَتْ بلا إذن يِا قَال: کی قرو بلا إذِو؟ قلت: غاب 
مينين فَجَاءَ ابر بِمَوْتِهِ زوجت وَوَلَدَت ثم جَاءَ السَيّدء قال: الوَلد لاخر وَعَلَيِْ قِيمَةُ الول ونرد إلى اليب وَقِيل لَه 
في رواية أبي اود الود يقم وَقذ تَرَوْجَت أم وليو؟ قال: رَد إِلَيْه. ١ ١‏ 

وََلْرْمُهَ نمَقَهُ أمَتهِ دون زوجهاء والحرة نَفْقَةُ وَلَدِهَاء مِنْ عَبْدِ نص عَلَى ذَلِك. 

ويرم المكاتبة فة ولا وَكسبُْ لها ويِْْقَ عَلَى من بض حر بقذر رفو وبقيتها علي قيل لآحمّد ده إن لتم يي 
حَرَامًا يَكُون ضيْعة لَّهُم؟ قَالَ: شدیدا. 

ويَلرَمهُ الام بمَصْلَحَةٍ يميه فنا عَجَرْ أجْن و فِيه احمَالٌ لابْن عَقِيل: علی بیع أو کراء أن دح مأكرلك قن ای 
E‏ الآصلح أو اقْترْض عَلَيْه َال في الفلية: وَيُكْرَهُ إطْعَامُةُ فَوْقَ طَّافَتهِ ل ا ع الناس 

عَادةَ لجل التسمين. 

َال أبو الحالي في متفر النزحة: قال أهل العلّم: لا يِل أن بي لامو راك بلاق ول اع رجيات 
ميقا وَحَلبْهَا ما يضر وَلَدَهَاء وَجِيفَئُهًا ل وها لهو الم 8 ن وس أ ترب لزج وه غل. 

فتَحْرِيم ذلك ظَاهِرُ كلام الإمَام» والآصلحابي وَذَكَرُوهُ في ضَرْب الوَجْه في الخد 

دلي السؤصبه في الوم پکرهء يرجه في هته يلت الآ طهر خو في الذي اهف قات اين تيل لا يجوز 
الوَّْم إلا لِمُدَاوَاة. 

وَقَالَ أْضًا: يَحْرُمٌ لقصند الْثلة» وَيَجُورُ لِغْرَضٍ صحيح. 
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ت ا ر ا ا ج و کے 
(ع): ما أجمع عليه (و): مؤافقة الأئمة الثلاثة (خ):. مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قل ان هَانِىٍ: يوسم ولا ْمَل في اللخم. 

وكرة أحْمَدُ خخصاءً ء غنم وَغَيْرِهَا إلا خؤف عَضاضَّة وقال: لا يُمْجبْنِي أن يُخصِي ياء وَحَرْمَهُ القاضي وان عقيل» 
كالآدِي)» ذَكََه ان حزم فيه (ع) وَفِي الْيٍَ: لا َجُوڙ خيصاءٌ شتيء يِن حَيوَان وبي نص عَلَيْهِ في روَايَةٍ خرب وبي 
طالب وَكَذلِكَ السّمةُ في الوجوء على ما تقل ابو طالب لني 

إن كان لا بد نة للْعَلامَةِ قفي غَيْرِ الَجه. 

ورو جما على فَرس وجه ري على الصا عدم الل فيهماء تقل أبُو داود: يُكْرَة. 

وَفِي الرْعَايَةِ باح خصي الغنم. 

وقيل: يكره كَغْيْرهَاء يكره تغلیق جرس أو وت وجڑ مَعْرفَةٍ وَنَاصِيّةٍ وَفِي جر ذيهَا زوَايتَان» أظْهَرْهُمَا يُكْرَهُ لِلْحْبر 
وَعَنْ مَل بن الحَنْظَلِيّةٍ قَال: ر ُو الو يور قذ لبن ظهرة ينطو قا اشر الله في خا ايم الحم 
فَارْمَبُوهَا صَالِْحَة وَكُلُوا لَحْمَهًا صَالِحَة؛ [مْتَادهُ جد 

َوَاه پو اود (7644) وَعَنْ أبي الدَرْقَاء رفوا «لَوْ غَِرَ لَكُمْ ما تأئون إلى الام لمر كم كنيرا». 

رَوَاهُ أَحْمَدٌ (5؟ه/؟). 

وَيجُورُ الانتفَاعٌ ب به في غير ما لق ل كالبقر ِلْحَملٍ أن للركوبي والإبل» وا لطر لحرت ذَكْرَه شيخ وَغَيُْْ في 
الإجارق لآنْ مُعَعَضَّى املك جَرَارُ الانيا به فِيمَا يُمَكِن و هنا سن كاي ليق ل وجرت بر حَاقة بض اناس 
لهذا تجو اَل ايله وامتيفتان الوأ في الأذوتف وذ لم تكن الفمنوة نتا ذإ وَقَوْلَه کل بنا رَجُلْ يوق 
قر أرَاَ أن ركبا قالّت: إنَا لم تلق لِهَذَا إنْمَا خلقتا ِلْحَرثي». 

تفن علي (غ: ۹ م (FAA‏ 

أي: أنة مُه قم الم ولا يلرم مِنهُ ملع غيْرِه. 

دقان حم في المت اختلفُوا في ركوب البَقَرِء فيْلرَم لمم مح نَسْمِيل البق والخرْث بالإبل» وار وإلأ نكم 
ْمَل بِالظاهِرٍ ولا بِالخنى. 

وَرَوَى أَحْمَدُ (6/ 484) عَنْ سَوادة ِن اليم أن الي 4 قال له «إذا رجفت ت إلى بيك قمر هم فَليْضْيِنُوا عدا 
ربَاعَهُم وَْرْهُمْ فليَلمُوا أظافرهُمْ ولا يَْبطوا بها روع مَوَاشهم ذا حلبوا» قال أحمَدُ فين هكم داب بة: قَالَ الصالِحُون: 
لا قبل شَهَادَنَهُ َمَن] هَل عَادْنَةُ. 

وروی أَحْمَّدْ ١ »٤۲۹/٤(‏ وَمُسلْلِمٌ (1016) عن عِمْرَان: أنه عليه السلام كان في مقر فَلْعَنَتْ امراء ناقَة فَقَالَ: 
دوا ما عَلَيْهَا ودَعُوها فَِنْهَا َلْمُونَة فاي أراها الآن تَنْشِي 0 في الناس ما يَعْرضْ لَهَا أحَد. 

را 026:4 من حَلِيث أبي برْزة «لا تُصاحِبنَا اة عَلَيْها لَْنةه» فَيتوَجْهُ احْتَمَالُ أن النفي عَنْ 

لهذا وى أت )۲٤٤۷۸(‏ من حي ابثة أله عليه السلام اتر ان فر 

وَقَالَ: «لا يَصْحَبِي شيءَ مَلعُون؛ وَيُحتَمَلَ مُطْلَقَا مِنَ العقُوبةٍ اللي يهي الناس حن ذلك وَحُر الذي ذَهَره ان 
ب بره في حَلريث عِمْرَانَ» نوجه عَلَى الأول احْتِمَالَ: إِنْمَا نَهّى لِعِلْمِهِ بِاسْتِجَابَةٍ الدقّاء. 

وَلِلْعُلَمَاء هل الآفوال. 

وَقَالَ ان حَامِدٍ: إذًا لَعَنَ أمَنَهُ أو يلكا مِنْ أملاكه ۾ على مَقالة أحْمَّدَ يجب إخراج ذلك عن ملكي فَيُعْتَقَ العَبْد 
وَيُتصَدقْ بالشيء لآ اكرأة لَْعَنَتْ بَعِيرَهَاء قَقَالَ يل: «لا يَصْدَيئًا مَلْمُون خَلّيه» قال: : وَقَذْ يَجِيءُ م في الطّلاق إذَا قَالَ 
ذلك ك وَلْعنَهًا مل ما في المَرْقَة. 

لم (50944) مِنْ حَدِيِث أبي ا دلا يَكُونْ الْعَانُونْ شَفَحَاءَ ولا شُهَدَاءَ يَوْمْ القَيَامَة» 
لآبي فاد قم 4 پإستاڊ جيار من حار يشو ابْن عَبّاس: أن رجلا رْعَهُ الي راءه لها قال ود: لا تَلْعَنهًا 
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(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


انها مَأمُورَة» وَانة مَْ لَمَنَ شتا َس لَه اهل رَجَ جَعَت اللّمْتَدُ لَه . 
. ست عَائِشَةٌ يَهُودَ وهم لما سلوا على الي 56 َقَل: باحاؤة لا تكوني فاا 
وَلَآخْمَدَ (509175) وَمُسللِمٍ (3116): همه یا عَايِشَ3ُ لذ الله لا يب الفْسْشَ وَلا 50 
وَعن | أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «البَذَاءُ مِنَ : الجقاء َالْجَفَاءٌ في الثار» وَعَن ابن معو مَرْقُوعَا: «لَيْس الْمؤْمِنُ بطْعانٍ ولا 
لحان وَلا فاجش ولا بَلريء». 
َرَوَاهُمًا مد (۳۸۳۹)ء وال“ يي (۲۰۰۹) وَصَححهُما. 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا: «لَيْسَ مِنا مَنْ خبب امْرَأة عَلَى ژوؤْجها أو عَبْدَا عَلَى سَيلد». 
إمننادٌ جَيْد. 
روه بو داد (371170)؛ والنْسَائِي (5/ 47). 
أي: عة وَأفْسَدَ وَلآحْمَدَ مله مِنْ حَدِيثْ يُرَيْدَة. 
وَتستْحَب لَفْعَنَهُ ُ عَلَى غير حَيوّان» ذَكَرَهُ في الوّاضح. وَمْرَ ظَاهِرٌ كلام غير 
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ریتو جه وجوبه به لعل ضيح ماله وَآللَهُ أعْلَمْ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الحضاتة 

لا حَضَانة َة إلا وجل عَصْبَةٍ عَصَبَة أو امْرَأةٍ وارد أو مُدلِيَة برارث أو عَصِبَةٍ 

فم حل هي لحاكم أو ية ااه من جل وامْرأو؛ لی یدراوم ۵ 5 

على انان قم بو ام راثا على الخالء وقي تفيههم لی أخ من 1م و کسه وَجْهَان (م ۲) 

وَأحَقّ النْسَاء بطقل أو مَعُْوهِ أمه ولو بأجرَةٍ بثل» كَرَضَاءٍ اله في الواضيحء م جائ ثم راه م َمَائة وَخَالاتة 
ثم عات أبيه وَحتالات بريه نم نات إخوته وَأخرَات م نات أعْمَامِهِ وقيل: العَمّات» والخالات بَعْدَ بات إخويّه 
وأخراته. 

وَتْقَدُمُ ام أم عَلَى أمْ أب وأخت لِأم عَلَى أت لآب وَحَالَةَ عَلَى عَم وَحَْالَةُ أم عَلَى حالَة أبي وَخَالَةُ أب عَلَى 
عَم وَمدْل من حال وَعَمٍ بام (و). 

وَعَنه كسمه في الكل اختارهُ شيْشَْا وَغيرُه لآن الولايّة لناب وكا راب فوته بها وَإنْمَا قدت الأم» ؛ لآئةٌ لك 
يَقُومٌ مقَامَهَا هنا في مَصْلَحَة الطفْل» وَإنْمَا قَدم الشارغ حالّة ابنة حَمْرَة عَلّى عَمتهَا صَفِيّة ية ية لآن صَفِبّة لم تطلباهء وَجَعْفَرٌ 
طب تايبا عن اليا َقَضَى الشارع بها لها في غَتهاء وَقَدْمَ القاضي وَأَصْحَابَه بك والشيْعٌ الخالة عَلَى المَمّةِ والأعنت 
لاب عَلَى الأحت للام قَالَ بَمْضهُم: فَتَنَاقَضُواء وَكَذَا قَالَهُ (ش) في الجَايد 

| واخ الرججال اا عَصِبَةٍ وَتُقَدُمُ م اناه عَلَيْهِم إلا أن الآب يُقَدْمُ عَلَى غَيْرِ امات الأ وَالْجَدٌ 

وَعَنْهُ: ها لی غَيْر E‏ 

وَعَنْهُ: تَقَدُ م ات لاء غالا على ابی ته َنَقَدُمُ النسَاءُ عَلَى كَل رَجُل. 

وَقِيل: إن لم يُدْلِينَ به وَيُحْتَمَلْ تَقَدِيمُ نسّاء الأ عَلَى الآب وجهيه. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ولا حضانة إل لرجل عصبةٍ أو امرأةٍ وارثةٍ أو مدليةٍ بوارش أو عصبة ثم هل هي لحاكم أو لبقيّة 
الأقارب من رجل وامرأق : ثم لحاكم؟ فيه وجهان). . انتهى. 

وهما احتمالآن للقاضي» وبعده لصاحب المدايةء والكاني» والهادي. 

وأطلقهما في الحداية» والبلغة» والشرح» وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

أحدهما: لا حق لهم في الحضانة؛ وينتقل إلى الحاكم» جزم به في الوجيز. 

وهو ظاهر ما جزم به في العمدة» والمنوّر ومنتخب الأدمي» فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم فيهمء وقلّمه في المحرر» 
والحاوي الصغير. 

وقدمه في الرٌعايتين والنظم في أوّل الباب» وصححه في التصحيح. 

والوجه العّاني: هو لبقيّة الأقارب من ذوي الأرحام دون الحاكم» وهو الصحيح. 

قال في المغني: وهو أولى» وجزم به ابن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية. 

وقلدّمه ابن رزين في شرحه» وقال: هوان > وقدّمه في النظم في موضعء وصځحه في آخرء وقدّمه في الرّعايتين في أثناء الباب؛ 
ولعلّه تناقضٌ منهم. 

(1) (مسألة - ؟): قوله في المسالة: (فعلى الثاني يقنم أبو أمْ وأمئّهاته على الخال» وني تقديمهم على أخ من آم أو عكسه وجهان). 
انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمستوعب» والمغني» والمقنع» والحادي» والشرح» وشرح ابن منجًاء والنظم وغيرهم. 

أحدهما: يقدّمون عليهء قدّمه في الرّعايتين. 


والوجه الثاني: يقم عليهم» صحّحه في النُصحيح. 


و 


وَقِيل: قَدْمٌ المَصَبَةُ عَلَى امْرَأوٍ مَح قُرْيف فإ تَسَاويًا فَوَجْهَان (م )”". 

ولا حَضانة لِمَصبَةِ عير مرم على أنتى» وفي الذي وغبرون إن بَلَغْتْ سَبْعًا. 1 

دَفِي التزغيب: تُشتّهى. واتار صَاحِب المَذي: مُطْلَقَاء وَيُسَلْمُهَا إلى َة يَحْتَارُها هُوَ أو إلى مَحْرَيف لآنهُ أؤلى من 
أجِْي وخا وڌا قال يمن تَرَوّجَت وَليْس لود غيْرها وَهَذَا وة ولس بِمُخَالِف لحر حدم عْمُومِهِ فَإن أت 
الم لم تجن وما أحق. : 

وق : الآ ولا حَضالَة لِمَنْ فيه رق لأنهُ لا ينيك نفْعَهُ الي بخص الكفَالَ. 

وَفِي القئون: لم يَتَعَرْضُوا لام وَلَدِ قَلّهَا حَضَالَة وَلَدِهَا مِن سَيّدهاء وَعَلَيْهِ ناء لك دم المانِم» وَمُرَ الاشيَفَال بروج 
وسیل ش 

وَفِي الي في مُعْتّق بَعْضُه: قياس قول أحْمّد: يَذحل في مهايا 

ل لا دَلِيل عَلَى اد شراط رة وَقَالَ (م) في حْرٌ لَه ولَّد ِن أمَة: هي احق به إلا أن تُبَاع متَشَقِلَ» 
فالآب أحق 

قَالَ: ا الصحبح. لآحَادِيثِ منم التفريق. 

قَالَ: وَنْقَدُمُ بحَقَّ حَضَالَيهَا وَقْتَ حَاجَة الود عَلَى حى اليد كما في الع سوَاة: 

وَقَالَ الآصْحَاب: ولا حَضَانَة لفاسيق» وَخالف صَاحِب الذي قَالَ: لآل لا يُمْرَفُ ف أن التزع فرق لِذَلِكَء وَقَر الاس 
ولم ينه انا واضيسًا عام وباط القاميق فقيو على ولد ولا إكافر على لل ولا لامرأق مُرَوْجَة. 

قَالَّهُ ارقي ويره وَكذَا أطْلَقَهُ أحْمّدْ (و م ش) وَلَوْ رْضِي الرُوْجٌ: وَاخْمَّارَ صَاحِبُ الذي لا تلقط إن رْضِيء بنا 
عَلَى أن مقوطهًا لِمُرَاعَاةٍ حَق الرّوْج. 

وقيل: سقط إلاً بِجَدْةٍ (و م). 

والآشهر: : وَقَرِيبَق وَهُوَ مَعْنَى قول بَعْضِهم: وَنَييْق وَيُتَوَجْهُ احتِمَالُ ذا رجم مُحَرْمٍ 21 ه). 

وَعَنْهُ: : لها حَضَانَةُ الجارية. 

ذلا يت الأول في الآصّحٌ (م) إن زا الما مات (م) في الاح وَوَاقَقَ في عَيْره اء على أل قو لَه عليه 
السلام «أنت أحق به ما [ ۾ تنيجي» تو قبت لِحَقَهًا مِنَ الحضانة بالتكاح. 

وَعَنْهُ: : في طلا هر بد اليذة (و ها ور ماع وجا وَصشحة في اليب 

َنظيها لوقف على أؤلاد» فسن توج من الات قلا حل اله القافبي» وهل سقط حفهابإسقاطِا؟ فيه 
احْتِمّالان في الانتصار ویو جه كإسقاطر أب و الرجُوع في هبَة. 

وَفِي كتابب الحلذي: هَل الحضَانةٌ حن لِْحاضين أو عليْ؟ فيه قَْلان في مَدهَس اخم ومالك يبي عَلِهما: هَل لِمَنَ 
له الحَضَانَة أن يُسْقِطْهَا ورل عَنْهًا؟ على قَوْليْن وَأَنْهُ لا جب عَلَيْهِ مِدْمَةٌ ة الود يام حَضَائَيِه إلأ بأجرَةٍ إن فلا الحَق لَك 
وال جت عليه ممه مجان للقي الأجرة على القَوينِ؟ 

قَال: وإن هبت الحَضَائَة لاب وَكلنَا الح لها لمت اة ولم تزجع فيهاء إن فلا لق عَليَا قلا العَود إلى طَلَبمَاء 
كَذَا قَالَ (م .)٤‏ 


)١(‏ (مسألة (Y~‏ قوله: : (وقيل: تقدّم العصبة على أمرأةٍ مع قربه» فإن تساويا فوجهان). انتهى. 

أحدهما: : تقلئم هي مع التساوي على هذا البناء» وهو المُواب» وهو ظاهر كلام الشارح وغيره. 

والوجه الثّاني: : يقدّم هو. 

(؟) (مسألة - 8): قوله: : (وهل يسقط حقها بإسقاطها؟ فيه احتمالان في الانتصار في مسالة الخيار هل يورث أم لا؟ ويتوجه 
كإسقاط أب الرجوع في هبة. 

وني كتاب الحدي: هل الحضانة حى للحاضن أو عليه؟ فيه قولان في مذهب أحمد ومالك» وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن- 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


تم قَالَ: هَذَا كله كلام أُصْحَاب مالك كَذَا قال 

َإن راد أحَدُ أبوَيْهِ سَفْرًا لِحَاجَةٍ فقيل: لِلْمُقِيم. 
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وقِيل: مع فرب (م 5 ٥)٩‏ '“» والسكتى مع قُرْبه يلأم. 

وقیل: مقي ومَعَ بدو ولا حَوْف لأب (و م ش). 

وَعَنْهُ: للام وَقَيْدَهَا في المسْتَوْعِب» والترغيب بإقَامَهَاء وَعِنْدَ : اة هو لِلْمُقِيمٍ إلا أن تَشَقِلَ الأم إلى بَلَدٍ كان فيه 
أصل النکاح. 

وَقَالَ صّاحِبُ اهَذي: إن أراد الْحَقِلْ مُضَارة الآخر وَانيزاع الود لَمْ يُجَبْ َي وإلأ عُمِلَ مَا فيه مَصْلَحَة طِفْل. 

وَهَذَا منوج وَلَعَلَه مُرَادُ الآصلحابي فلا مُحالفَةَ الا اق مور( الما راوتا لمر ر مَالَْمْ 
يُْكنة العَْدُ في يوْمهء اختَارَة الشيخ. 


-يسقطهاء وينزل عنها؟ على قولين؛ وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيّام حضانته إلا بأجرةٍ إن قلنا الح له؛ وإلاً عليه خدمته جاتاء 
وللفقير الأجرة على القولين» قال: وإن وهبت الحضانة للاب وقلنا: الحق ها لزمت المبة ولم ترجع فيهاء وإن قلنا الح عليها فلها 
العود إلى طلبهاء كذا قال). انتهى كلام المصئف. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: كلامه في المغني يدل على سقوط حق الم من الحضانة بإسقاطهاء وإ ذلك ليس محل خلافي 
وَإِنْما عل النظر آنها لو أرادت العود فيها هل ها ذلك؟ يحتمل قولين» أظهرهما ها ذلك لأنْ الحقّ ها ولو يتصل تبعها به بالقبض» 
فلها العودء كما لو أسقطت حقها من القسم. انتهى. 

قال في المغني: وإن تركت الام الحضانة مع استحقاقها ها ففيه وجهان: 

أحدهما: تنتقل إلى الأب؛ لأنْ أمّهاتها فرغ عليها في الاستحقاقء فإذا أسقطت حفّها سقط فروعها. 

والعاني: تنتقل إلى أمّها وهو أصح» ولان الأب أبعدء فلا تنتقل إليه مع وجود الأقرب» وكون أمّها فرعها لا يقتضي سقوط حقها 
بإسقاط بنتهاء كما لو تزوجت؛ انتهى ملخصًا. 

)١(‏ (مسألة - 6 - 5): قوله: (وإن اراد احد أبويه سفرًا لحاجة» فقيل: للمقيم» وقيل: للام وقيل: مع قربه). انتهى. 


ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا كان الستفر بعيدًا لحاجةٍ ثم يعود فهل المقيم أحق آم الأم؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: المقيم منهما حي وهو الصحيح» جزم به في المستوعب» والمغني. والكاني» والشرح»؛ وشرح ابن منجًا وان رزين 
وغيرهم. 


وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: الام احق مطلقاء جزم به في المدايةء والمذهب ومسبوك الذُصبء والوجيز وغيرهم, وقدمه في المحرّر والنظمء 
والرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير وغيرهم. 

(المسالة الثّانية - 5): إذا كان الستفر قريبًا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق آم الأم؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: المقيم أحق» وهو الصُحيح» وبه قطع في المستوعبء والمغني» والكافيء والشرح» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: الام احق مطلقاء أعني سواءً كانت المسافرة أو المقيمة» جزم به في الهداية» والمذهب ومسبوك الذُهب. والخلاصة» 
وَالْحرّرء والحاوي» والوجيز وغيرهم. 

وقدمه في الرّعاية الصّغرىء ولنا قول إن الام احق هناء وإن قلنا المقيم احق في البعيد وهو الذي ذكره الصف وقد قدّم في 
امْحرّرء والنظم» والرّعاية الصُغرى» وال حاوي أن الاح احق مطلقًا في البعيده وقطعوا في القريب بأنّها أحقء فهناك قأموا مع حكايتهم 
الخلاف» وهنا قطعوا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وان ا : أبُوه أحقء وَعَنْهُ امه والُذهب بُ ير م ۳)۷ (و ش) قإنا ابی ذلك أفرع. 

وَفِي الترزغيب احتِمَالُ ان امه احق كَبْلُوغِهِ غَيْرَ رشب وَتَقَلَ أبُو دَاوْد: يُحَيْرُ ان ميت أو س 

SS‏ نرب وَيلبسَ وَحْدَ فون عند ايب ومتَى اعد الأب َم نع اة أنه ولا 
جي تَمرِيضّة وإ ادن امه کان ندحا لي وَعِندة هارا لبه ويعلْمَهُ ما ما يصلحة. 

ون اختان أَحَدَهُمَا ثم اخقَار غَيْرَهُ أخذة. 

وكَذّا إن اخْمَارَ بدا وَفِي التُرْغِيب: إن سرف ين قله نيبز يقرع أو للام 

وان يلت ألقى نيما فعنة: الم احق (و ه) قال في المَذي: وهي الآشهرٌ عن أحْمَّدَ وَأصّح ذليلاً. 

وقيل: : تخي ره ور في الذي رواب وقَالَ: نص عَلَيْهَا (و ش» والْمذْحَبُ الآبُ (م ۸) تبَرعَت ِحَضَائَي م لا. 

وَعَنْهُ: بَععْلَ د لمء فان بََغَت فَعِندَهُ حتى يَعَسَلْمَهَا روج (و ه) وَعَنْهُ: عِنْدَهًا. 

وَقِيل: إن كانت آنا أو الزوْج مَحرمًا. 

وَقِيل: إن حَكِمَ ِرْشدِهًا فَحيْث أحبتاء كلام 

قال في الواضيحء وَحرْجَهُ على عدم إِجَارِهاء والمرَادُ برط وها مون زَادَ صاب العا يَةِ: ياء وَعَلَى المذهبب: 
مسا نح اي بي 

َيُسْتَحَب لِلرّْجُل أن لا نرد عن ابوه 

وزی لضب شن تال الام اک بهم حلى نره 

َروَى ابْنْ القاميم عن (م) حى يلاء ولا َع حدما الآخر من زيارتها. 

قَالَ في الترْغيب: لا تجيءُ بَيْتَ مُطَلْقِهَا إلأ َع م أنوييَةٍ ة الول وَلا خَلوة لآم مع حوْفِه أن يقد قَلْبَهَاء قَالَهُ فِي 
الواضيح: ويوج فيه مِثْلهًا. 

1 م احق بتَمْريضهًا في ياء ولَهَا زاره مها إن مضت وَغْْرُ أبوَيْهِ كَهُمَا فيما تَقَدْمٌ ولو مَعَ أَحَدِهِمَا ولا يُقِرْ 
ET‏ 

إن امْترى الئان أفرع قبْلَ السسبْعء وَخيْرَ بَمْدَهَا مُطْلَقَاء وَحَضَالَةُ رقيق سيلو إن كان بَعْضْهُ ف را هابا فيه سء 


1 


وقريبه. 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وإن بلغ غلامٌ سبع سنين عاقلاء فعنه: أبوه أحق» وعنه: أمّهه والمذهب: يخيّ). انتهى. 

المذهب بلا شك: التخيير» والكلام على الرّوايتين على القول بعدم التخيير» فإنّه أطلقهما. 

والصحيح منهما: أن الأب احق؛ قدّمه في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وهو ظاهر ما قدّمه الناظم. 

قال الرُركشي: أضعف الروايات الرواية التي تقول: إن الم أحق. انتهى. 

(۲) (مسألة - 8): قوله: (وإن بلغت أنثى سبعًاء فعنه: الام احق قال في الهدي: وهي أشهر عن أحمد وأصح دليلاء وقيل: تخيّر 
ذكره في الهدي رواية. 

وقال: نص عليهاء والمذهب: الأب). انتهى. 

المذهب كما قال المصئف بلا ريبيء والكلام على القولين غيره فن ظاهره إطلاق الخلاف أيّهما أصح؟ الرواية الأولى أو القول 
الثاني؟ 

والصّحيح منهما: الرّواية الأولى» وقد اختارها ابن القيّم وغيره. 

فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كناب الجنايات 
و “نة رخص القوة بي زب علو وا 
فَالِعَمْدُ أن يَقْصِدَ من يَعْلْمُهُ مَعْصو ما يما تله غَالِبَاء مل أن به يَضربَهُ بحجر بير أو سنْدان أو لت وَهُوَ مَعْرُوفٌ من 


الستلاح أو كُودَيْنِ وَهُوَ ما يدق به الفاق الاب أ حَشبةٌ كير وكُلُ شّيء قوق عَمُودٍ اطاط لا كَهُنَ نص عَلَيْف وهو 
الب ابي قوم ها بيت الّخر. 

وَنَقَلَّ ابن م تحيش: يجيا القوة كا أشترتة يفل حقو الشنطاط وكين القعمارة والمشطرة وبا يفل يفلة ايرا به 

في الل بالمفقل. . 

وَفِي هاو الال قَالَ في عيُون المَائل وَغَيْرِهَا: اض العَهَدٍ يقل بالسيّف لا با لحجرء إِجْمَاعًا.ء 

أو يُكرَرٌ ضربة بصغِيرء قله أبُو طَالِبِي أو مره به في مَقتَلِء وَفِيهِمَا وجه في الوَاضيحء وَفِي الأولى في الاليصّار: هُوَ 
ظامِرُ كلامه. 

قل حَرب: شيب العم أن يَضْربَُ بحَشبَةٍ ون عَمُودٍ الشنطاط وتخو ذلك حتى يلك أو مره بو في مَرَضٍ أذ ضف 
أو صِغْرٍ أو كبر أو حَرٌ أو برد وَنَحْوىٍ وَمِْله كمه ذَكرَهُ ابن عقيل وَغيرَه. 

َإِنْ قَال: لم أفصيذ نله لم يُصَدقء أن يِه من شامق أذ في نار اؤ اء يُِْفهُ ولا يُمكِنْهُ النُخلْصْ» إن أمكنة فقيل: 
يضم الديّة ة يلاه في ثار. 

وقيل: لا كَمَاء في الح تح (م )١‏ 0 أو يُكتفة بحَفرَة مسبم بِقَضَاءء أو بمضيق بِحَضرَةٍ حي خيلاًا لِلْقَاضِي فيهماء أو 
َم َه وبين سم بممضصيقي» نيق ْمَل به ما يقل مِثْلَهُ أو ينْهشة سبح أو حي قعل ْلَه عَالِباء ولا فَوَجْهَان (م 4ه 
أو َة بحل أو غيرو» أو ي يس فمه وَأنقَهُ. 

َقَلَ بو داوُد: ذا عَم حت يله یل به أو صر حيتي أو يَحْبِسُهُ ويَمَْعْهُ الآكْلَ» والشُرب ويَيَعَدْرُ طَليّهُ يوت 
من ذلك لدو پوت فيها غالبا لو رها قار فلا وي کترکه شد فمن ډو أن يَجْرَحْهُ بحي اؤ بره موت من 
والآصح: وَلَوْلَمْ يُدَاو مَجْرُوح قَاوِرٌ جُرْحَةُ. 

قل جَعْفَرٌ الشهَادَة عَلَى القثل أن يروه وَجَأَهُ وَأنْهُ مات مِنْ ذلك أو يطول به الْرَضُْ ولا عله به غَيْرُه. 

َال ان عقيل في الؤاضح : أذ جْرْحُ وة ميراي برضي وَوامَ جرْحْهُ حتى مات قلا بعل فل الله َعَالَى شتيية. 

أو ي يَعْرِرُهُ بِإِبرَةٍ نوها فی ير مل تی تیا حلى موت وَفِيهِ وجه“ إن مَاتَ في الخال فَوَجْهَان (م ۳ او 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (أو يلقيه في نار ولا يمكنه الَخْلّص» فإن أمكنه فقيل: يضمن الدّية بإلقائه في نارء وقيل: لاء كماء في 
الأصح). انتهى. 1 1 1 

أطلقهما في المغني» والشرح» والقواعد الأصوليّة وغيرهم. 

أحدهما: يضمن الديةء قال في الكاني: وان كان لا يقتل غالبا أو الُخلْص منه ممكنٌ فلا قود فيه لأنه عمد الخطأء فظاهره أن فيسه 
الدية» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا شيء علیه» وهو ظاهر كلامه 3 المحرّرء وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصغير» وشرح ابن رزين. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (أو ينهشه سبعًا أو حيّةٌ يقتل مثله غالبا ولا فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغنيء والشرح» وشرح ابن رزين. 

أحدهما: : هو عمد محض» وهو ظاهر ما جزم به في النظم وغيره. 

والوجه الغاني: ليس بعمدء قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وهو ظاهر كلامه في الحداية وغيره. 

(۴) (مسألة - ۴): قوله: (أو يغرزه بإبرةٍ ونحوها في غير مقتلء فيبقى ضمنا حتّى يموت» وفيه وجةٌء فإن مات في الخال فوجهان). 


انتهى. 


Ta اسه‎ E - الفروع‎ 


يَقْطَعْ أو يبط ميلْمَة أجتبي حطر بلا إذنهِ فوت لا ولي صَّغِيرٍ وَمَجْنُون لمَصلَّحة. 

وَقِيل: لا ولي لِمَصْلَحَةٍ أو يَسْحَرهُ بما عله غَالِيَاء أو يَسْقِيهِ يه سُا لا يَمْلَمُ بو أو يَخْلِطُهُ بطََام وَيُطْعِمُه أ بطَعَام كله 
يكل جلا قم الَو وَأطلق ابن رين فبمًا إِذا لقم سما أو خلطة به قولين. 

«وقذ سَلَمَ النبي هة اليهُودية لما مات بش بن البَرَاء الذي أكَل مَعَهُ SS‏ 
الاه قن عَلِم به آله وهو بالغ حاقل أو خَلَطُهُ بطْعام تَفْمهِ فَأكَلَهُ أحَدَ بلا نه فَهَدَرَ فَإن قَالَ الال بالسم أو السسخرٍ 
م أعلَمَة قاتلا أو ادْعى جَهْلَ المرّصء لم بُقتل. 

وَقِبلَ: بَلى. 

لطا عا ار ار روي ارون لجار بار بدا لي ادو الدع تبنت 
دفي الكافي: وَعَلمنا أنه يُقتل. 
وَفِي المفِي: ولم يَجْرْ جَهْلَهُمَا به. 
وَفِي الترْغِيبو والرّعايّة: وَكَدْبَْهُمًا رة أو قَالَ حَاكِمْ أو وَلِي: عَلِمْت كَذِبَهَا وَعَمَدْت قله لزم القَوَدُ وَنَصّرٌ ابسن 
عقيل في مُنَاظرَاتِهِ مَذْهَبُ الحَتَِيّةه لآن اعام لم تُلجنة التي وإ كان فليس ازع عيدو اء لآنا وجي الرُسُولٍ 
إكْرَاة لا وَعِيدَ البارئ. 

وقِيل: في كَل حَاكِم وَجنهَانء مرك إن المزكي لا بقل عند القاغمي لاله غير جي وَهَذَا أولى من قول لإن شهابو: 
لم يَقَصِدوا تله بل قبل شهادد ټهم ويل عند أبي الخَطّاب وَغيْرِو (م )٤‏ ولا قبل بيه مع مُبَاشئرٍَ ولي. 

وَفِي الترغيب وجة: هما كَمِك م مباشير. 

وَفِي المبْصرَةٍ: إن عَم اللي والاكم وَالبَينَُ: أله لَم بقل اميد الكل وَيَحْتَصُ مُبَاشِِرًا عَالِمّاء تم وَلِيّاء تم البية 
والحاكم. 

وقيل: تم حَاكِمّاء لان سَبَبَهُ أخص من البيئةِ. 

وإ لَرمَت ية ية وَحَاكِمًا فَقِيلَ: أثلانًا. 


= . وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والكاني والمقنعء والهادي» والمحرّر» والشرح» والرّعايتين» 
والزّركشي. 

احدهما: يكون عمدًاء وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنّه لم يفرّق بين الصّغير» والكبير» وصححه في التتصحيح» 
والنظم» وجزم به في الوجيزء والحاوي الصّغْير إلا أن تكون السخة مغلوطة. 

قال في الهداية: وهو قول غير ابن حامار. 

والوجه الثاني: لا يكون عمدًاء بل شبه عمل وهو ظاهر ما جزم به في المنوّر» واختاره ابن حامدرء وقدّمه في تجريد العناية وشرح 
ابن رزين. 

)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: : (وقيل في قتل حاكم وجهان» كمزك فإ المزكّي لا يقتل» عند القاضي» ريل غناي ااب وخيرة): 
انتهى. 

ما قاله أبو الخطّاب وهو الصّحيح قدمه في المغني» والتترحء في الرُجوع عن التهادة» ونصراه» وكذلك ابن رزين وغيرهم. 

وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والقول الثاني: وهو قول القاضي لا يقتل. 

وأطلقهما في الرعايتين» والحاوي الصّغير فقالا: ولو رجع المزكون وقالوا عمدنا الكذب ليقتل أو ليقطع ففي لزوم القود وجهان. 

زاد في الرّعايتين: وكذا لو قال الحاكم أو الول علمت كذبها وعمدت قتله. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقي ِصْفيْنِ (م 0)”. 

ولو قال بَْضهم: عَمَدْنَ وَبَعْضْهُم: أخطأنًا: قلا قَوَدَ عَلَى المتَعَمّك عَلَى الآصّحّ وَعَلَيْهِ بيصيو مِن الَيَة الْعَلْظَقٍ 
والخطئ من الحففة. 

ولو قَالَ كل وَاحِدٍ: قدت وانخطا تريكي فَرټان في القرد (م ° 

وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ: عَمَدْنَاء والآخرُ: أخطاناء لَزم امقر بالعَمْد القَوَدُ والآحَرَ يملف الدَيّةٍ ون : رَجَعَ ولي وة ضَمِنَهُ 
ولي. 

وَقَالَ القاضي وأصلحابة: وة كَمُشتَرَكِ وَاخمَارَ يخا أن الال يَلْرَمّهُ القَوَدُ إن تَعَمّدَ وإلا الديّةٌ وان الآمِر لا يرث. 

الَذحب: تقل جَمَاعَة بواجا 

وََقَلَ حَنبّل: ل لمهم ديك وَعَلَى الأولى دة ص علي وَهُوَ الآههَرُ كَحَطَ. 

وَنَقَلَّ ابن مَاهَانْ ديات وَنَقَلَ ابن مَنْصُورِء والفضل: إن له كلاه قله قل أحَدِهِي وَالعَفْوْ عن آخرَ وأخذ الدَيّة كَامِلَةُ 
من أحَدِيٍم. 

َفِي الفنُون: انا أمَارٌ رواية ةَ عر أحْمدَ: أل شركة الآجايبو تَمَْ القرت لان لا اطلام آنا بن غلا عن ملم بججراحة 
أيهِمًا مات و بهمّاء وَإن جرح واحِڏ جرخا وَآخَرُ اة فَسَوَاىٌ وَكَذَا لو قُطْع كمه وَآخرُ من مره 

وَقِيل: لقال الثاني ياد الآوّل» وَلَوْ اندَمَلا أَقَيّدُ ليذ الوه ركذا ن الثاني المقطوع يذه من كر > وإلا فَُحُكُومَة أؤ ثُلْتْ 
دِيةِ؟ فيه الرُوايتان. 

ولو قَتَلُوهُ م فعا لا يصح وَاحد لقنل نَحْوُ إن نرت كَل مِنْهُمْ سَوْطًا في حَالَةٍ أو متوالاء قلا قَوَد وَفِيهِ عن تَواطُر 
وَْهَان في الترغِيب (م ۷). 

وإ فل ادما نلا لات َقَى مَعَهُ حا كفطع حثوته أو ينه أؤ وَدَجَْهِ نم حه حر فيل الأول وَعُرْرَ الشاني» 
وو تی کلایہ في امیر كما لو جنى لی ميته لذا لا يضمن وَل ذا لی ان لصوف فيه کیت لو گان 
عَبْدَاء فلا يصح بَِْعْه كَذَا جَعَلُوا الضابط: يعيش ْلَه أو لا يَعِيش. 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وإن لزمت دية ية وحاكمًا فقيل: أثلانا» وقيل: نصفين). انتهى. 

أحدهما: تلزمهم أثلاناء على الحاكم الثلث» وعلى كل شاه اثلث قياسًا على ما إذا شهد أربعة بالرّنا واثنان بالإحصان» فرجم 
ثم رجعواء فالذية على عددهمء على الصّحبحء جزم به في المغني» والشرح هنا. 

والوجه الثاني: تلزمهم نصفين» على الحاكم النصف» وعلى الشاهدين النصفء وهو الصواب. 

ثم رايت ابن حمدان في الرّعاية الكبرى قطع بذلك في باب الرجوع عن الشتهادة» فللّه الحمد. 

(۲) (مسألة - 5): قوله: (ولو قال کل واحدٍ تعمّدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود). انتهى. 

أحدهما: لا قود: قدّمه في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير. 

وصمّحه في الرّعاية الكبرى وقال: عليهما الدّية حالّة انتهى. 

والوجه الثاني: عليهما القود. 

قلت: وهو الصّواب» لاعتراف كل واحد منهما بالعمديّة» ودعواه أن صاحبه أخطأ لا آثر له» لتكذيبه له. 

(۳) (مسألة - ۷): قوله: (ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحدٌ لقتله» نحو إن ضربه كل منهم سوطًا في حالَةِ أو متواليّاء فلا قود 
وفيه عن تواطز وجهان» في الرغیب). انتهى. 

أحدهما: عليهم القودء وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا قود عليهم؛ كغير التُواطق وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وكا عَلْلَ ارقي الممنالتين» مَحَ أنه قَالَ في الذي لا يَعِيش: حرق بَطْنَهُ وَأخمرّج حَشُوَتَهُ فَقَطَعَهَا فَأبَانَهَا مِنَكُ وَهَذا 
فی أل للم ھا ل ين کته کالہ تج اله أيه ا شن ضير لجار ةلا بشن في تاشم اميه 
ميم الآصْحَاب لا سما وَاحْتَيْ غَيْرُ واا مِنْهُم بكلا الجرقي وَفِيهِ نظرٌ. 

هذا منتى احتار الشيخ ویره في كلام ارقي واه اح بو في شنال الذکاق قد على قسَاويهمًا دة ونه 
ارقي 

وَلِهَدَا احق بوَصِيّةِ عُمَرَ -رضي الله عنه- وَوُجُوب العِبَادةٍ عليه في مَنالة الذكاق كما اختج هنا ولا فَْق. 

وَقَد قال ان أبي مُوسى وَغْيْره في الذكَاةٍ کالقول هنا في أنه يش أو لا. 

وص عَلَيِْ أَحْمَدُ أنْضّاء فَهَؤلاء أيْضًا سا موكلام الآر على ارق وفيه نظن 

وَقَالَ في المغني: إن فَعَلَ مَا يَمُوتُ به يَقِينَا وَبَقِيَتْ مَعَهُ حَيّاة متفر كما لو حرق حو ره ولم ينها فالقبايل الشاني» 
أنه في حُكْم الاق لِصِحُةٍ وَصِية عُمَروَعَلِي رضي الله عنهماء وَكُمًا لَّوْ جَازْ بَقَاؤْه رَكُمَرِيض لا يُرْجَى ب برؤة. 

قَالَ: وإ أ خرَجۀ فعَلَى الأول من کم الحيَاة بان بان حَئلوتَة اؤ ذْبَحَهُ كُمْ فرب عْنُقَهُ حر فالقَاتل ُو الأو 
َيَْوَجْهُ تخريج روَاَة ية من مَسْألّة الذكاة أَنْهُمًا فَاتَلانْء وَلِهَذَا اء عَتبْرُوا إِحْدَاهُمًا بالأخرى. ولو كان فِمْلُ الثاني كلا فل لم 
و و SCG‏ 

َه كَوْنْ الآصل الخَطرَ بل الآصل بَقَاهُ عِصْمَةٍ الإنْسّان عَلَى ما كَان. 

إن قيل: زَالَ الأصْل بالسبّبي قبل وَفِي مال الذكاة. 

َكَدْ ظهَرَ أن الفعْلَ الطارئ لَه تأي في التحريم في السالة اكور وتاي في الل في مأل الَنحَيقة وأخواتها عَلَى 
ما فيا من اللاي وم جد في كلاه ليلا هال مج دخرى لحيس ولا قا مؤثرا ينه وتن ااه وله 
أغلم. 

ويرم الأول مُوجب جراحتة. 

. وَظَاهُِ گلایهم َذا: ان الريضن للدي لا يُْججى بره كمتحيع في ابجناية ية مِنْهُ وَعَلَيْهِ وَإرئُة وَاعْتبَارٌ كلامه إلا مَا سبق 
من تبرعاټو وَسَوَاءٌ عَايَنَ ملك الوت أو لاء وَمَد ذَكَرُوا هَل تَمْنع قول ري ايند امكو أن لا يست ما دام قله ابن 3 

َمْتبِع بالغرْغَرء؟ لَنا أو فوا (م ۲۸ إلا أن يتل عله قلا ايار كلاه 

وَلْهَذَا قَالَ ابن حزم قبل كاب العَاقِلَةِ بنَحْوِ كرَاسَةٍ: سنال فين قل ليلا حا لان ار ل ا ور 
ل رجلا ذهب الوح من يمدو مسبو قن: يَضْمَئة: 

وال ان حَزم: : تفقوا عَلَى أن مَنْ كرت نَفْسْهُ مِنَ الرمُوق فَمَات لَه م ميت أنه يرنه ون قَدَرَ عَلّى النطق قاس آم فَإِنْهُ 

صلم يَرنُهُ لْملِمُون مِن أَهْلِهء وَنْهُ إن د 2 شخ ص ولم يكن بيه ون الوت ت إلا فس واد فَمَات مَنْ أؤْصى لَهُ بوَصِيّة فَإنه 
د اسْتحَقهاء فَمَْ قتَلَهُ في لك اال اميد به انی كَلامُ. 

وَظَاهِره مسوا حابن أذ لاه وان وء كان مجنا عليه أ لا 

وَلِهَدَا قَالَ ان حَرْم كُبيْلَ كاب العَاقِلةِ: من جرح اح اتا من فلو تدای بشم مات فَالقَ على الق ابل لائ 
قات من فل الجارح ومن فل یی تلاهنا قو 

وَقَالَ قَبْلّ هذا: من تل ميا لا شيءَ فيو لان يس قاتلا ومن كسَرَه أو جَرَحَهُ فْقَدْ ققد قال الله نَعَالَى وا روح 
قصاص) [المائدة: 46]. وَهَذَا جرح وَجَارح. 

وَقَال: لوَجَرَاءٌ سي َة مِدْلْهًا» [الشورى: .]1٠‏ 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (استطرادًا: وقد ذكرواء هل ينع قبول توبته بمعاينة الملك أم لا ينع ما دام عقله ثابتا؛ أو يمتنع بالغرغرة؟ 
لنا أقوال). انتهى. 

قلت: قد ذكر المصدّف هذه المسألة في كتاب الوصاياء وصحّحناها هناك فلتراجع. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ا رَمَاهُ من شاق لا ا سف فق فَالقَاتِلٌ عض فَابتلَعَهُ ّرم مُلَقَِهُ القَوَةُ. 

وقيل: إن الَقمَهُ بد حُْصُولِه فيه قبل غَرَقِه. ١‏ [ 

وَقِيلَ: شِبْهُ عَم وَمَعَ قِلَةٍ ة قن عَلِمَ باوت فَالقَوَد وإلا د ديك وإ كمه في أرْض ذَات سباع أو حَيّات ففتلتة قَالقَوَُ. 

دقيل: 0 

وَفِي الْمثْني: يله له يقل 

وفي الْشَحب: لا مَازْحًا مُتَلاِباء يقل قله وَيُحْبَسُ مُسِْكُهُ حَنّى يَمُوت. 

وَعَنه: #: بقتلان» تاره أبُو محم مختد ابلوزي» وَمِثله انك ليفط طرق وره في الانتصتار. 

وَكَذَا إن فَنَحَ فَمَهُ وَسَقَاهُ آخَرٌ سُمّاء أو ابح رَجُلا ليله فَلَقِيَهُ آخخرٌ ر فقَطَعّ رَجْلَه ليله وَفيهَا وَجْة: : لا قود وَمَنْ أكْرَهٌ 
مُكَلًْا عَلَى قَثْلٍ مُعيْنِ أو : أكْرَهَهُ عَلَى الإكْرَاه عَلَيْهِ فَالقَوَكُ وَفِي الموجزء إا قُلْا: تل الْجَمَاعَةُ بالوّاحد وَخصُه بَنْضهُم 
بكري ووج عَكسنّة. 
١‏ وَفِي الانتِصار: لَوْ أكْرة عَلَى القغل باخ المال فَالقَوَكُ وَلَوْ أكرة بقَْلٍ النفس قلاء إن رة أو مر عبد برو ليقت ل عَبْدَهُ 
فلا قوت ومن مر بالقثل كبيرًا يجهل تَحْرمَةُ أو صَبيًا أو م منوا أو مر به سلطا لما ِن جَهلٍ ظَلَمَهُ في لَرِمَ الآمر. 

قل مُهنا: إذا أمر جل ييا ألا مهرب رجلا متربة قله على اقبي أمر َه ولا شي عَلَيْهِ بدفع مبكين إِلَئهِ ولم 
ا قله الفَصْل. 

وَفِي شرح أبي البَركات ن الْتَجّى: إن أمَرَ مُميرَا قلا قَوَ. 


وَفِي الانتِصار: إن أمَرَ صا َب على آمِره وَسَرِيكهه في روَائقِ» ون سلج لا يهُا عجره غَالباء ون قبل مَأمُور 
مكلف عَالِمًا تحر يم القمل لزم امور ص عَلَيّه. 


لمم 


يودب الآ نص عليه وَعَنْهُ َس كَمْسِْكِه. 

Es 

رَعَنْهُ :پارو ندب تقل ابو طالب: من أمْرَ عَبدَهُ أن يقل رَجْلا قله يل وى وَحُبس العَبْدْ حَنى يَمُوتَ» لأنهُ مط 
لزل وَسَيْفُهُ كذَا قَالَ عَلِيّ وَأبُو مُرَيْرَة وَأنهُ لو جَنَى اذه لزم مَْلاهُ ولو أكْثرَ مِن تيوه وَحَمَلَهَا أبُو بكر عَلَى جَهَالَةٍ 
العَبْد وَنَقَلَ ان مَنْصُورِ: إن أمر عدا بقل سيدو فقتل آم وَإِنْ في ضَمَانِهِ قيمَتَه روَايتيْن. 

وَيُحْتَمَلُ إن حاف السُلْطَانُ فيلا 

وَمَنْ قَالَ لِغَيْر: فتلي أو | جرخبي َمل هدن نص علي 

وَعَنة: ترم الية. 

وَعَنْهُ: للنفسء وَيُحْتَمَلْ القَوَدُ وَلَوْ قَالَهُ َبْدَ ضَمِنّ لِسَيْدِهِ بمَال قط نص عَلَيِه ولو قال أقتلني» > وإلأ قَتَلنّك فلاف 
كَِذْيِهِ (م EE ۰٩‏ 


(1) (مسألة - 4 - :)٠١‏ قوله: (ولو قال اقتلنيء وإلاً قتلتك فخلاف» كإذنه). انتهى. 

فيه مسألتان: المقيس» والمقيس عليه. 

(المسالة الأولى - 4): لو قال: اقتلنيى؛ وإلا قتلتك فهل ذلك إكراءٌ أم لا؟ أطلق النلاف» فقال: فيه حلاف قال في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير: وإن قال اقتلني» وإلا قتلتك فإكراةٌ ولا قود إذنء وعنه: ولا دية» زاد في الرّعايتين: ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدّية إن 
قلما: هي للورثة. انتهى. 

وقال في الانتصارء في الصّيام: لا إثم هنا ولا كفارة» كما نقله المصتف. : = 
ف الك ووم الور اللا د ا ا ا ا ف 0 

(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر):.روايتان 


وَفِي الانتصار: لا إِنْمَ ولا كَفَارَة واتار في الرّعَايَةِ وَحْدَهُ أن اقل تك والا فتك إِكْرَافٌ كَاحْيِمَال فِي اقل رَيْدًا 


أو عَمْرًا. 
ون اڈ شرك انان لا يَلْرَمُ الود أحَدُهُمَا مُفْرَدَا فَعَنْهُ: يتل شتريكة» اخختارة پو مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ الجؤزي» كما لو أكْرَة أبَا عَلَى 
ل ابنه. 


وَعَنْهُ: لاء والُذهب: يقل غير ير شريك نَفْسَهُ وَمُحْطِئٌ وصبي وَنَحْوْهُمْ (م 0١‏ . 

وى متقط العو فمف الدية. 

وقبل: كَمَالَهَا في شريك سنيع. 

37 : في ولي مُفْقَص» وَدِيَةُ شيك مُخْطى في ماله لا عَلَى عَاقِليِد على الآصح قَالَهُ القاغمي. 

وَشَْبَّهُ العَمْدِ: أذ يقصية اة ل تقل غاا ولح رة بها. 

وَقَالَ جَمَاعَة: ولم يفص قل كَمَنْ ضَربَه في غير مقتل ِصَغِيرء أن كه أو لَكَمَهُ أو سّحَرَهُ بمّا لا يقل غالبا أو 
الاه في مَاء ييي أو صاح بصبي أو مَعْتُوو. : 

وَفِي الواضح : أي ارا 

وَقِيل: أذ مل على ملم تقذ أن اَل عاقلا يمتيحة تقذ از ذهب هب عله فَالديْة ْمَل القضطل فِي رَجُل بيه 
سكين فَْصَاحّ به جل فَرَمَى بها فَعَقَرَتَْ رَجُلا هَل عَلَى مَنْ صَاح ب به ثنية؟ قَالَ: هذا أخشى عَلَيْو قد صَاح به. 

ومن انك اة مْدْعِي الشيحة فقتلنة َال فته ولا لل ل طن أنه لا تقل ذية ضيه يتلل من اقل دس 
os‏ ل 0 
تك مت ار جو ازب تبح ال قي TE‏ ٍ 

ومن قال كُنت يوم تله صَغِيرا أو مجنوناء وکن ٠‏ صُدق مین وذ ی ا ر حَربيًا 


4 ناما وجا وني تقار تتزنوا e‏ ف َقَّصَدَهُم دونه كله فلا دية عَلَيْه. 
وَعَن: بَلَى. 


وَعَنْهُ: ث: فِي الآخيرة. 

وَفِي عُيُون الْمسَائِل عَكْسْهَاء » لآنْهُ قحل الواجب مُناء قَالَ: وَإنْمًا وَجَبَتْ الكَفَارَةٌ كما لَوْ حَلّف لا يُصَلَّي ٠‏ يُصَلْي وَيُكَفْنُ 
کڌا هنا وإ خَفَْ بغرا أو صنب كينا ووه تَعَدْي لم صد جنابة قط ولو قل من انلم وف القل اني في 
الجهادٍ إن شاءً الله تَعَالَى. 


= «المسألة الثّائية - :)٠١‏ إذا أذن له في قتله فقخله ففيها خلاف. 

قلت: قال الصف قبل ذلك: (لو قال لغيره: اقتلني أو اجرحني ففعل فهدرء نص عليه» وعنه: تلزم الدّية وعنه: للئفسء ويحتمل 
القود). انتهى. ْ 

فهذه شبيهة بمسألة الصف هناء إل أن المصتف قال في تلك: (اقتلنى) بصيغة الأمر» وفي هذه بصيغة الإذن» فيحتمل فيه الأمر. 

ويحتمل عدمه» وهو الظّاهرء كقوله: أذنت أن تقتلنى» فصيغة الأمر أقوى من الإذن في الفعل. 

(1) (مسألة - :)1١‏ قوله: (وإن اشترك اثنان لا يلزم القودء أحدهما: مفردًاء فعنه: يقتل شريكه» اختاره أبو محمد ا جوزي وعنه: 
لاء والمذهب: يقتل غير شريكو نفسه ومخطئٌ وص ونحوهم). انتهى. 

المذهب ما قاله المصئف بلا ريبيء ولكنٌ الكلام على غيره من الرّوايتين» فان ظاهره إطلاق الخلاف فيهما على غير المذمب» 
والرواية الأولى أقوى وأصح من الرّواية الثانية» واللّه أعلم. 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب شروط القَود 
ترط کون القتول مخصوماء کل من قل مرتدا اؤ زانیا مخصنا ولو قبل 3 وټ ند خا والمرَاد قبل الوبق وَقالة 
متاجبا اللي در راه ند ا ن بلح طهر الم سار دة اا طرف شخصتي ثرت لا سينا وقول 
عفدو من تفس وجب ثلا َد وير إلافيّات عَلَى ولي الأمرء کمن قل حر َرْبيًا 
وَفِي عَيُون الْمسَائِل: لَه تَعْزِيرُه وَيُحْتَمَلُ تل ذمي» وَأثَارَ بض هر اعنعتابا الب اله في اليب لآنْ الح ناء والإمَامْ 
نانب 
قال فِي الرُوْضّة: إن ) سرع ولي قل أو أجتبي فَقََلَ قاط طريق قبل وْضُولِهٍ ي امام قَلاقَوْتَ لآنة انْهَدَرَ دَمُفُ 
وَظَاهِرة: دلا يڌ ويس لك ساني وکڏا ن فطع د مرد أذ ريي اسنلا فم ماق عله في غيب کت اننا 
قَبْلَ الإصَابَق وَمَنْ رَمَاهُمًا قَأمْلَمَا قبل وُقُوعِهِ بها فَهَدَر كرد منْلِم. 


وقي : جب دين لِه بكر حيرت 

وَقيل: كَمُرْتك لِتَفْرِيطِه آذ قله ليس إليه. 

وقیل: يتل به. 

ا قله رن لے و قز فى ا املا حل يشل بو يتك ا في النفس فَقط وَل يَستوؤفيه 4 إِمَامٌ 
آم فَريبُهُ؟ فيه وَحْهَانء أصلَْهُمَا هَل مَالَهُ فَيْءْ آم وريه ي؟ وهل فمن هة ارق أم الال نهنا وين دنه الفسن؟ فيا 
وَجْهَان (م ۱ - ۳). 

57 :: هَدَنٌ إن عاد إلى الإسلا م ثُمْ ما ت فَالقَوَدُ في النفس أو الذي ص َل 
قال ابن أبي مُومتی: وجه مث ق القَوّدٍ لي رس لاز سرَى القَطْمٌ فِي الرّدُةِ فلا قَوَدٌ 


9 


يجب صف الْديّةِ. 


)١(‏ (مسالة - ۱ - ۳): قوله: (ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود في الأصحٌ» أصلهما هل يفعل به كفعله آم في الس فقط؟ 
وهل يستوفيه إمامٌ أو قريبه؟ فيه وجهان» أصلهما هل ماله فيءٌ أم لورثته؟ وهل يضمن دية الطّرف أو الأقلْ منها ومن دية النفس؟ فيه 
وججبهان). انتهى. 

ذكر المصنف ثلاث مسائل: 

(المسآلة الأولى - :)١‏ لو قطع طرف مسلم فارتد المقطوع طرفه ثم مات فلا قود في الطّرف. على المحيح من المذهب. 
والوجهان أصلهما هل يفعل به كفعله أو في النفس فقط. 

وفيه روايتان» والصّحبح من المذهب أله يفعل به فيما دون النْفسء كما يفعل به في الثفس» وقدمه المصنف وغيره» وهذه المسالة 
ليست من الخلاف المطلق في شيء» لأنه صمح فيها حكمًا. 

(المسألة الثانية - 5): إذا قلنا: بوجوب القود على الوجه الثاني» فهل يستوفيه الإمام أو قريبه المسلم؟ فيه وجهان. 

قال المصّف: (أصلهما هل ماله فيءٌ أو لورثته؟ وفيه وجهان). 

والصّحيح من المذهب: أن ماله في فيستوفيه الإما» على الصّحيح من المذهبء وهذه المسالة أيضًا ليست ما نحن بصدده. 

(المسألة الثالثة - :)١‏ إذا قلنا: بعد القردء فهل يضمن دية الطّرف آم الأقلّ منها ومن دية التفس؟ أطلق الخلافء ومثاله أن يقطع 
يديه ورجليه ثم موت مرتداء وأطلقه في المغني» والششرح. 

أحدهما: يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف» وهو الصحيح من المذهب» جزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في المحرّر» 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم» ومال إليه الشيخ» والشارح. 

والوجه الثاني: تلزمه دية الطرف» لآن الرّدة قطعت حكم السثراية» اعم سات نيد 

تنبيه: : الذي يظهر أن في أوْل كلام المصنف نقصًا بعد قوله: (فارتد)» والنقص: ثم 

ويدلُ عليه كلام المصنف بعد ذلك واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشائعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الجنايات 1Y‏ 


وَقِبلَ: كلها وَمَنْ ءَ َلَيهِ القوَدُ مَنْصُومٌ في حى غير المسَْحِق لِدمِهِ وحرط المكافَاةٌ حَالَة الْجنَايَةٍ بان لا يَفْضْلَهُ قَاتِلْهُ 
بإسلام أو حَريةٍ 3 از ملاك أو إيلاد خَاصّة» قلا قل ملم بكَافر ولو ارئة. 

وَيُتَوَجهُ حال بقتل م ليم پکافي ون اير في الري كما بطع رة مَل وقي کلام خضبهم: حكم الال غَيْرٌ 
حم الس ليل لقعم سرف مال زان حصن وقال في محارت ولا فل امسا ارق أن مَالهُمَا باق على 
العِصْمَةٍ كَمَّال غَيْرِهِمَاء وَعِصْمَةُ دَمِهِمَا زَالَتْ. 

ولا حر بع ويتَرَجَهُ فيه عَكْسُة ولا مُكَانَبُ بعبْدِوه فان کان ذا رم مَحْرَمٍ أ تل رقيق م تل رقا نكاما رمي 
فَوَجْيهَان 2 £ (e‏ . : 

َب يد يع ماق أ لا؟ عة ما رذ قيمة فا إن كان سي فلا قر في أخد لوَجْهين» قَالَهُ في اذهب 
(م 00 دك بأنّى. 


وَعَنْهُ: 


عَنْهُ: مع أخذه نصف ديته: 


غر في الراغيم مها في ڪڊ يد وف تاشت ت ل في قو قَوَّوِ طَرّفي. 

وكِتابي بِمَجُوسِي» ص عليه ورد بي وهو په وَبِمْسْتَأمَنٍ 9 ٠‏ إن ن انْتَقَض عَهْدَهُ هبقل ملم فل لَه وَعَلَيهِ ية حر 
وَقِيمَةٌ عَبْل. 

ولا نَل مَنْ بَعْضهُ حر والآصّح إلا يله أو كر حريّة. 

َإِن قل اؤ جَرَحَ ذم ميا أو عبد عا تم الم أو تق مُطْلًا يل بى في المنصُوص» كجُنونهء في الآصّح. وَعَدَمْ 


قل من امنلم ظاهر قل پک ملام حي قاټل وکڌا إن جرح مرد وما ؟ ثم أسلم» ليست التَوبة به ا جرج أو بَعَْدَ 
المي قبل الإصابة مَانِعَة ِن القوي في ظاهر كلام وَجَْمَ پو شنا َا غد الوق (ع). 
و كر ابن عقيل ميسْتهَاء وأ الإذم واللايعة رول من جهة الله وَجهَة الاك ولا تب قى إل حَق الضّْمَان لِلْمَالِك. 


)١(‏ (مسألة - 5 - 0): قوله: (ولا يقتل... حر بعبد... ولا مكاتب بعبده» فإن كان ذا رحم حرم أو قد قتل رقيق مسلم رقيقًا 
مسلمًا لذمي» فوجهان). انتهى. 

فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى - :)٤‏ لا يقتل المكاتب بعبده إذا كان أجنبيّاء فإن كان ذا رحم محرم» فهل يقتل به آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الحررء والرعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم: ' 

أحدهما: لا يقتل به» وهو الصحيحء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء وبه قطع في المنور وغيره» وقدمه في النظم وغيره. 

والوجه الثاني: يقتل به. 

(المسآلة الثانية - 0): لو قتل رقيق مسلم رقيقًا مسلمًا لذمي» فهل يقتل به أم لا؟ 

أطلق الخلاف فيهء وأطلقه في الرعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: يقتل به» وهو الصحيحء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني: لا يقتل به. 

(؟) (مسألة - 5): قوله: (ويقتل عبد بعبد مكاتب أو لا؟ فإن كان لسيدء فلا قود في أحد الوجهينء قاله في المذهب). انتهى. 

أحدهما: عليه القود. 

قلت: وهو الصحيح» وجزم به في الرعاية صريحاء وقدمه في القواعد الأصولية. 

والوجه الثاني: لا قود. 

(۳) تنبيهان: أحدهما: قوله: (يقتل مرت بذمي وهو به وبمستامن). انتهى. 

فقوله: (وهو به)؛ يعني: يقتل المي بالمرتد» هذا ظاهر العبارة» وهو سهوٌ لان الأصحاب قالوا: لا يقتل أحد بقتل المرتد» 
وصرّحوا بان المي لا يقتل بقتله» حثى المصنف أل الباب 

ثم ظهر لي: أذ الفكمير في به يعود إلى الجوسي» يعني يقتل الجوس' بالدَمر وإن كان اللفظ موهمّاء لكن يزول الإشكال. 

(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفهم مِنْهُ شَيْحْنَا سُقُوط القَوَدٍ وَقَالَ: : هذا ليس بصّحِيح إن فَرْهَا بين لط ادا والخطا فِي أثناء المَمَلِء وَنَدْ 
يُکُوڻ مراد ابن عقيل ببَقَاء الضمّان القَوَدٌ. 

وَيُوْيّدُ قَوْلَ سينا ما يَأتي: : لو ارد خد المي قبل |صابة الصيد َم بنع من تت تيب الحم عَلَى سه وَإبَاحَةٍ المي 
واب ِن كلام ابن عقيل فول ا اني في التإصيرة: نقبط الُوبَةٌ حَق آدَمِي لا يُوجب ماله وإلا سقط إلى مّال. 

وإن جرح صلم ذ ما اؤ حر عدا ل م أمللم المجروح أن تق م مات قلا َر رمه ية حر نلم وعند أبي بكر 
والقاضي واصنحاب: E‏ قِيمَةُ عب وَيَأْخَلُ سيد قي قِيِمَتَه قله حَنبْل» وفست جنَائقِبء وَكَذَا وه مَل 
خرب إلا أن جاوز أرش الحتاية فَالرَيَادَةٌ لِلْوَرَثَة 

وَإِنْ وجب هاب الم رة قعل لوق على خي وطلى لأعرى تي 

وَمَنْ جرح عبد ضيه ثم عق قبل مَوْتِِ م مات فلا قود وَفِي ضَمَانه الخلا ف 

ولو ميا َو الهم بهم بغ الإمثلام أو العِيّق م ثم ماتا ية حر مني لوول ولا شي ليلد لِلسيّدٍ ولا قود وَأوْجَبَهُ 
121011111111111 عَنََء أو اتل أبيه فَلَمْ يكن في الآصح» وكا مُرْتَدًا وَقِيلَ: 


في الرّوْضَةٍ فِيمًا إذَا رَمَى ملم ذِميا هَل يَلْرْمُهُ ية ية ملم أو دِيُ كَائِر؟ فيه روايتان» اعَتِبّارًا بحَال الإصابَة أو الرمْيّق 
بَنَى مُسئألَة العَبّدٍ عَلَى الر وين في ضصَمَانِهِ بديّة أن قِيمقِ َم ئی عَلَيْهِمَا مَنْ رَمّى مُرْتَدا أؤ حَرييًا فَامنَلَم َل وُقُوعِد 
هل ين ا تلم أ ل هَدَر؟ 

َإِنْ قتل مَنْ لا غرف ا مَلْمُرفًا وَادْعَى كُفْرَهُ أو ره أو مَوْنَهُ فَالقَوَدُ أو ديه في الآصّح» إن أنْكَرَ وَليْهُم وَأطْلَقَ ابن 
عقيل في موه جهن رسأل القاضي: الا يعبر بالدُم وَعَدَيهِ؟ قَالَ: لا لم يَعتَرَُ الفُقَهَاءُ. 

ويتوجه: يُععَبْر. 

ون اذْعَى : ْنا مُحْصنٍ بِشَاهِدَيْنء نَقَلَهُ ان مَنصُورِء وَاخمَارَهُ اپو بكر َغْيْرُهُ وَنَقَلَ أو طالب وَغَيْرُهُ: أرْبَعَة اخْثَارَهُ 
الال و عر قبل والاً فيه اطا وَجْهَان كيه 

وَقِيلَ: وَظَاهِرًا. 

وَقَالَ في روان ية ابن مَنْصُور بَعْدَ كَلامِهٍ الآول: وَقَد رَوَى اة ِن الات عن النبي 45: «منْزِلُ الرْجُل حَرِمُهُ فمن 
دحل عَلَيِْكْ حَرِيَك فاه دل أنه لا يُمَرْرُ وَلِهَذَا ذَكَرَ في الي وَغيرو: إن اعرف اولي بلك قلا قود ولا ديّة. 
وَاحْتَج بقل عُمَرَ رضي الله عنه وَكَلامُهُمْ ولام اخم السنابق يَدُلَعَلَى أنه لا رق بين َوْنهِ مُحْصَنًا أو لاء وكذا مَا 


د 
ثم 


)١(‏ الثاني: قوله: (ومن جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثمٌ مات فلا قود» وني ضمانه الخلاف). انتهى. 
وأطلقه في هذه المسألة في المغني» والشرح وغيرهماء والظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي سبق قبل هذا فيما إذا جرح حر عبدًا 
| ثم عتق ثم مات فلا قود» وني وجوب الدّية قولان» قدّم المصنّف لزوم الدّية. 

واختار أبو بكرء والقاضي وأصحابه لزوم القيمة» فعلى هذا قوله: (وفي ضمانه الخلاف)؛ يعني: في ضمان الذية أو القيمة 
الخلاف. 

لكن إن جعلنا القيمة للسيّد فإنها تسقط فيكون الخلاف في ضمان الدّية أو السقوطء وهو ظاهر كلام المصئّف» واللَّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وإن اْعى زنا حصن بشاهدين نقله ابن منصوره اختاره أبو بكر وغيره؛ ونقل أبو طالب وغيره أربعسة» 
اختاره الخلال وغيره. قبل» وإلاً ففيه باطناء وجهان). انتهى. 

أحدهما: يقبل في الباطن. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: لا يقبل في الباطن. 

قلت: وهو ضعيف» والصّحيح من المذهب ثبوت الإحصان بشاهدين» كما نقله ابن منصوره وعليه أكثر الأصحاب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


يُرْوَى عن عُمرَ وَعَلِي رضي الله عنهما. 

وصح به بَْض الَْآحرِين» كَشبْخِنا عبرو لآنّهُ لبس بح وإِنمَا هر عه عُقُوبَةَ على فِعْلِه وإلاً لاعْتّبِرَت فيه روط 
الخد الأول رَه ف في المسنتؤعب وَغَيْرو وَعِنْدَ الثافِي: له قله ما ينه وَين الله تَعَالَى إذا كان مُحْصْنَاء وَلِْمَالِكِةٍ 
قولانء في اعبار إحْصَانِد وسال ابو الخارث: وَجَدَهُ يَفْجْرُ بھاء [ لَهُ كَتَلّهُ؟ قَالَ: قَدْ رُوي ذلك عَنْ عْمَرَ وَعْنْمَانُ رضي الله 
عنهما. 
إن قل في دارو وای اه دعل لق وأ مالو قاقر ويج دمه في غوف بالقساو. 

وَإنْ تَجَارَحَ انان وَادْعَى كَل واا دَفْعَهُ عن نَفْسِهِ فَالقَرَكُ وَفِي لذبي والكَافي: الديةء وَنَقَلَ أَبُو الصّقر وَحَْبْلَ فِي 
ا LC e‏ 


قال أحْمَدُ: حَدَثََا هِشام: أنبَأنَا الشيباني عَنِ التنغبي قَال: أشنْهَد عَلَى علِي أنه قَضَى به. 
ا ية القَتلّى شَيْم؟ فيه وَْهَانء قَالَهُ ابن حَامِدٍ (م 2)4". 
ولا يُقَتَلّ أحَدٌ حَدَ الآبوينِ ون علا بالود ون مسقل ولو احلا ويا وء 


وقبل: : وَلَوْوَلَدهُ مِن زا لا مِن رَضَاع. 

قَالَ في عيُون المسَائِل وَغَيْرهَا في خث المسألَةِ: وَلا يلرم الزَاهِدَ العَابت» قن مَعَهُ مِنَ الدّين» والشفقَة ما يَرْدَعْهُ وَيَمْنْعْهُ 

عن القتل لان رَادِعَهُ حُكْمِي وَهُوَ ضيف وَرَاوعَ الآبِ طُبْعِيُ وَ هو قوی بدَلِيل أنه لا يُمكيْه إزالته. 

وَعَنَهُ: فل أم. 

وَغَنْهُ: واب كَالوَلَدٍ بهم على الأصّح 

دقل يل اب أ برد بن وعضيو. 1 

وَفِي الرُوْضنة: لا تقل ام ولب والآصح: و 

وفي الانيصار : لا يَجُورُ لان قل أبيه بردو وکر بدار حَربی ولا رَجْمه نا ولو قى 

وَعَنْهُ: قو عر حب کی چا أ ای کل متو یم اید ا أ یو ت شع 
لا هّذا: آنه لا وى والديةُ على ال قول علي «أحيا سه َر في الْمتَحَبهوَحَملَهُ أيضًا على أن الول صد تَدَقَهُ بَعْدَ 
وله لا قَاتِلَ له سيوى الآوَكء ورمن اليه إصيحة بذلا من وَذْكَرَ في القَسَامة مَةٍ: لَوْ شهد عَلَيِهِ عله دل فار بره كر 
رراية نبل ولو أقر به خد لآل يل الآوْل عدم النهمة وَمْصادق الأغوى. 

وفي الي في القّسَامَة لا َم ار الثاني شيء» فَِنْ صَدَقَه الوَلِي بَطَلَتْ دَعْوَاهُ الأولّى» د تم هَل لَهُ طَلبه؟ فيه وجهانء 
تم ذكرَ ا مخصوص وهو ردَاية حَنبَلِء أنه أصح» قول عُمَرَ: : «أحيًا نضا . 

َدْكَرَ الال وَصَاحِبه روَاية حل تم رواب مُهَنا: ادْعى عَلَى رَجُلٍ أنه قل أخاه فَقدْمَهُ إلى السسلطان فَقَالَ: ِنْمَا قَبَلَهُ 
لان فَقَالَ قلان: صدق, آنا قله ِن هَذا امقر بالقتلِ وڈ به قلت لس قد ادْعَى عَلَى الآوْل؟ 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (وإن تجارح اثنان وادُعى كل واحد دفعه عن نفسه فالقود» وني المذهب» والكافي: الدّية» ونقل أبو 
الصّقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضًا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منه أرش 
الجر وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء۶؟ فيه وجهان, قاله ابن حاماد). انتهى نقله عنه» وكذا الثلبرازي في المتتخب. 

أحدهما: : یشار کونهم» اختر ته في التصحيح الكبير. 

والوجه الثّاني: لا دية عليهم» وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. 

(۲) تنبيه: قوله في آخر الباب: (لقول عمر: أحيا نفسًا). انتهى. 

صوابه: : لقوله لعمر بزيادة (لام) في اوله» يعني لقول علي لعمر: : أحيا نفسًا. 

وقد تقلم قبل ذلك بأربعة سطور أو أكثر أن عليّا قال ذلك لعمر وقد ذكر القصّة في الطرق الحكميّة لابن القَيّم وغيره. 

فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


قَالَ: إنْمَا هَذَا بالظّنٌ» فَاعذت عَلَيْهِ فقّال: يؤخ اللي افر أنه قَتَلهُ. 

وَعنَى ورت الال أو ولد بخص ديه قلا قود فلو قل ائرائة قَوَرها أو وََدعْمَاء اؤ قل أعاها فور مما 
َوَرِنََا هو او وَلَدْه سقط 

وَعَنْهُ: ا يق برش الولّب اعتارة مهي ٠‏ ون قََلَ أحَدُ الابتين أبيوء والآخَر أمْهُ وَهِيَ في رَوْجِيُة الآبٍ قلا قَوَةَ 
عَلَى قَاتِلٍ أبيدء ريه كَمَنَ أمّى وَحَلَيهِ سبع امان ديه لآحبيهء لَه قله وإ كات باينا فَالقَرَدُ حَلَيهمَاء وََللهُ أطلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب القَوّد فيما دون الس 

من اخ بعرو و في النفس انڏ به فيا دُونَهَاء وَمَنْ لا قلا. 

وَعَنْةُ: ؛: اکر ټی خیب له الثم و 

وَعَنَةُ: دون النفس. 

وَعَلْهُ: في النفسء والطَرّف حَتَى سوي القيمَة ذَكَرَهُ في الانْتِصّار. 

قَالَ خرب في الطرفي: كان مَالٌ إِذًا امْتوّت القيمّةٌ. 

وَيُتلتَرَط العَمْدُء واتار أبُو بكر وان أبي مُوسّى: أو شبهة. 

.كر القضي رواد ااا في اشيم الاسم المح والتل: يوْحَدُ کل واد ين بن انف وان 
مَنْقُوبَةٍ أو لاء وسن رَبْطَهًا بذَهَبٍ أو لاء وَشَفَةٍ 3 وَجَفْن وي وجل قوي بَطْشها أو د ضف ضف وَأَصِيٍْ وكف وَمَرْقِقٍ وَخصيَة 
يصون كال ولي في أل روانم لَك 0 

ولا حل يمين بد بيسَاره وسار مين وما علا من ْمَل وَشَقَةٍ وَجَفْن ما سَقل. 

وَخينصّر ببنصير أو مين بسين مُخَلِ في الَو ضرع وَأَصلِي بزائِد وکس » بل زائ بمِثْلِه مَوْضيعًا وَخَيلَقَة وَلْوْتَقَاونَا 
قرا ولا كَامِلَةُ الأصابم أو الأظقاث نَاقِصّةٍ رضي ال جاڼي أو لاء بل مَعّ أظْفَارٍ مَعِيبَةِ. 

وقِيل: وَلا بِرَائِدَةٍ أصبمَاء إن ذَهَبْت قَلَه. 

وقي :: ولا زايدة يليما ولا عي عي متجيخة ذاه ولالا تاق بارس ولا متخ باح مسرن تا وجل داعم 
وَذْكْرِ ولو شل أو ب كذ ببَعْضيه شلل كَأنْمُلَة يد 

رفي من أف زان أن سَميمةٍ بعتائه انض شام يفيو وتام مِنْهُمًا بِسَخْزُومٍ 2 ۳ 


)١(‏ (مسالة - ١‏ - 7): قوله: (وفيه في أليةٍ وشفر وجهان). انتهى. 


ذكر مسألثين: 
(المسألة الأرلى - 0: هل يجري القصاص في الألية أم لا؟ أطلق النلاف» وأطلقه في المغني؛ والمقنع» واحرر» وشرح ابن منجاء 
والحاوي الصغير وغيرهم. 


أحدهما: : يجري القصاص فيهاء وهو الصحيح؛ صحّحه في التّصحيح؛ وبه قطع في الكانيء والوجيز. 

والوجه الثاني: لا يجري فيها. 

قلت: : وهو الصواب» وصسمّحه في النظم» وقدمه في الرّعايتين. 

(المسالة الثّانية ‏ - 7): هل يبري القصاص في الشفر أم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المذهب ومسبوك الذُهبء والمسترعبن 
والمغني؛ والكاني؛ والمقنع» واحرّرء والشرح» وشرح ابن منجّاء والحاوي الصنغير وغيرهم. 

اسحدهما: :فرق اتا نا زمر المي ما ف ا وج بد لول وان ف 

والوجه الثاني: لا يجري فيه القصاص. 

قلت: وهو الصواب. 

قال في الخلاصة: فلا قصاص فيه» في الأظهرء واختاره القاضي» وصمّحه النّاظم. وقدّمه في الراعايتين. 

(۲) (مسألة - ۳): قوله: (وفيه من نفو وأذن “يعني : صحيحين بأشلين- وأذن سميعةٍ بصځاء؛ وآنفي شام بضله. وتام بمخروم 
وجهان). انتھی. 

ذكر ألا آنه لا يؤخذ صحيحٌ باشل من يلو أو رجل أو | بع أو ذكره فامًا أخذ الأنف, والأذن المحيحين بالأشلين فاطلق فيه 
الخلافء وكذا أطلق الخلاف في آحذ الأذن السميعة بالصخاى وا نف السام بضده. وهو الأنف الأخشمء وآخل الام منهما بالمخز وم. 

فهذه خمس مسائل أطلق فيها الخلاف. 

وأطلقه في المقنع» والمخنلاصة: واحرّره والرّعايتين؛ والحاوي الصُغير وغيرهم في الثُلائة الأخيرة. 5 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


1١‏ الفروع - كتاب الجنايات 


وي الترغيب: وَلِسّانَ صحيح ب بارس وَجهَانء ولا كر فخل بذکر حصي وَعِنِين. 


وعَنة: بَلّى. 
وَعَنْهُ: بذك تين 
ول قح مجح من مطوع الأنملة اللي ْمل الرمنلى قله أذ خد دة ألْمُلتِههِ والصبْرُ حى تَذْهَب اليا بِقَوَدِ أو 
ا و و ی 
بلا أ 
ّ رش. 


: دقل تت یل لقنس القن امم لا لقا ع‎ ١ 

وق :الكل زج وار في لشرد ا سي بن جما بإب التي يليت قاد و هر بيد وإلأ لاش 
وَاسْتَحَالَ كَالحيَوَان. 

وَفِي الوّاضح: إن ی تبت قلا قَوَدَ ف 

الغ ای تس افر فيل لك نص عَلَيْ. 

وَقِيلَ: إن اتفْقَا عَلَى تَقَدُم صِحَيه. 

وقِيل: قول الجاني» واتار في الترْغِيبِ عَكْسَهُ في أغضاء بطق لتَعَذْر البيَة. 

يشرط لجاز امتيقاء لا وجوه أمْنْ الحَيْفي ياد في جنَاية مِنْ مَفْصلٍ أو لْهَا حَدٌ 
الان وه لي زم کی إلى ططم امتا قطوعيتة؛ ل تا دون وهی نض قر » لخد الفتبْط. 

قال في الانتصّار: وَشَعْرِء وَقِل لَهُ في رواية أبي داود: الموضيحَةٌ يُقَنَصْ مِنْهًا؟ قَالَ: اأوضيحة كف بيط بها جرح 
قم وَفَخْلٍ وَعَضَّدٍ وَسَاعِل وَيَتَعيْنُ جَانِبهًا. 

وَنْقَلَ حَنبّل: ليس في عَظم قِصّاص» لآنْ «الرَجُل لما صرب ب بالسُيْف عَلَى ساعد هَذا فَقَطْمَهُ فَأَمَرَ ر لَه النبي يق 
بالديّق» لم يَجِعَلَ لَه القصّاصء قَال: وَهَذَا ذل على اله لا قِصاص من غير مَفْصِلٍ ولا في عَظمء أله لا يَعلَمُ افدر 
ونمل ابو طَالِبِ: ا يفص من اذ ولا مَأمُومق لآثة بصي إلى اناغ ولا من کنر فخا ساق وب لآ فيه شا 

وَنْقْلَ حَتْبَل ٠‏ والشالنجي: القَوَدُ في اللَطْمَةٍ وَتخوهاء وَنَقَلَ حل بر حَنْبلَ: الشعبي» والحكم وَحَمَادٌ قَالُوا: ما صاب بوط أو 
عَصا وَكَانْ دون النفس فيه القصّاص؛ قَالَ: وَكَذَلِكَ أرّى. 

وَنْقَلَ أبو طَالِبِه: لا قِصّاص بَيْنَ ارا وَرُوْجِهَا في أدب يدبا ذا اعتَدَى أ جَرَح أن كَسَرَ قعص لَهَا منه. 

وَل ابن مَنصُور: ذا قله بعصا أ حنقة أو شتدح رآسّة بحَجرء يقل بيفل اللي قل بو لآ الجُروح قصّاص. 


r 


ينتهي إِلَيْ كارن الآنفب وَهُوَ 


= قال في المداية: فأمًا الأنف الأشم بالأخشم أو الصحيح بالمخزوم أو با مستحشفء فلا يعرف فيه رواية» فيحتمل القصاص وعدمه. 


وتابعه في المذهبء والمستوعب وقال: لا يعرف فيه رواية» وقال أصحابنا: يحتمل وجهين: القصاص» وعدمه» فنسبه إلى 
الأصحابء وأطلق في المستوعب الخلاف في أخذ الصّحيحة بالصّماء. وذلك غير ما تقدّم ذكره عنه» وعن صاحب المداية وأطلق 
الخلاف في المغني» والكافيء والادي, والشرح. ش 

في أخذ الصّحيح بال مستحشف. 

أحدهما: يؤخذ صمّحه في التصحيح فيما ذكره في المقنع» وجزم في المغني» والكاني» 8 وهو مقتضى كلام الخرقي. 

واختاره القاضي: بأخذ الأذن الصحيحة» والأنف الشّامٌ بالأذن الصُمّاء. والأنف الأخشم 

واخحتار القاضي والشيخ: عدم أخذ الأذن الصحيحة والأنف الصحيح بالأذن 2200 ا 

واختار القاضي أيضًا أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء. 

قال في الحرّر: وقال القاضي: يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة وقطع في المقنع لعدم الأخذ في المحيحة بالنشلأء من 
الأنف والأذن. 


ا لي م ا ا س تت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَنَقَلَ أَيْضًا: كل يا من رای اکر بعل اناس اش ذه اا وز تج وال کت شر 
الخلقاء الوَاشيلِينَ رضي الله عنهم اجمعينء وکر ا َطابي ويره ائه رُوي عَنْهُمْ وَجَرْم به البّخَارِي عن أبي بكر وَعُمَرَ 
ود 
5 عائشة: «لَدَْنَا رَسُولَ الله اة في مَرَضيهء فَأثَارَ أن لا تَلْدُونِي قُلَْا: كَرَاهِيَُ الأريض لِلدُوَاءء فَلَمّا أقَاقَ قَالَ: ألم 
أنْهَكُم أن تَلْدوني ؟ قُلنَا: كرَاهية المريض للدواء فَقَالَ: لا يَبْقَى في الت أحَذ إلا لَه وآنا أَنْظُرٌ إلا لباس قإنةلم 

مُتَفْق عَلَيْهِ لخ: 41846 م: ۲۲۱۳). 

قال اپو عُبَيِدِ عَن الآصْمَعِي: الدُود ما قى الإنسَانُ في احا شي شيقيْ القمء أخذا من لد 5 دكا وَهُمَا جَانِبَاف 
ا ا ع : ما أل مِن أنه واللُدُودُ بالقفح: هوَ الدوَاء الذِي يُلَّهُ 

قال في شرح : في الا الإشارة اله قصريم الجارة في خوخ النالة وتخزير التي بشخو فطلو اقم يكن 
مُحَرُمَاء واللَهُ أعْلّم. 

وَيُعْتَبرُ قود ا مرح بالمسَاحَةٍ َة دون اة لخم » فَمَنْ أوضيح بَعْضْ رَأميه وَهُوَ كرأس ال اني أو أكْثْرَ أَوْضَحَهُ فِي كله 
وَفِي أَرْش زائ وجهان (م 2 . 

وفي الموجز: فيه وَفِي نَقْصٍ أصيّم روايئَانء وإ أوضيح كَل وَرَأسْ ا اني َر قله قَْرُ جيه من أي ا انين شاءَ. 

وَقِيل: وَمِنْهُمًا. 

وإ شَجهُ هَائِيمَة أو مُقَلَةَ أو مَأْمُومَة قَلَهُ قود مُوضيِحَةٍ وَفِي َة ويها وَجْهَان (م 0)'". 

إن فُطِع قَصبَهُ أنه أو مِنْ نف رَاعٍ أو ساق قلا قود ص عَلَيِه. 

. وَقِيل: ّى من مان وكُوع وَكَْبي وَعَلَيْهِمَا في ارش البَاقِي وَلَوْ خطأ وَجْهَان (م 0 


(1) (مسألة - 4): قوله: (ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحمء فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر 
أوضحه في كلف وني ارش زائ وجهان). انتهى: 

وأطلقهما في المقنع» وامحرّرء والحاوي الصغير وغيرهم. 

احدهما: لا يلزمه رش للرائد صححه في النُصحيح» وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدميي» قال القاضي: هذا ظاهر كلام أبي بكر. 

قال في المداية والمذهب: لا يلزمه أرش للزّائد على قول أبي بكر. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه العّاني: له الأرش للرائدء اختاره ابن حامار وبعض الأصحاب» قاله الشارح» وصححه في الرّعايتين» وجزم به في المنوّر» 
وهو ظاهر كلام جماعة. 

(۲) (مسألة - 0): قوله: (وإن شدجّه هاشمة أو منقّلة أو مأمومة فله قود موضحةء وفي تتمّة ديتها وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهب والمقنع» وَامْحرّرء والشرح» وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

أحدهما: لا يجب له شيءٌ» اختاره أبو بكرء وقطع به الآدمي في منتخبه» وقدمه ني الحاوي الصغير. 

والوجه الثّاني: يجب له ما بين دية موضحة ودية تلك الشّجَّة اختاره ابن حاملر. 

وقطع به في الوجيزء والمنورء وقدّمه في الخلاصة. والرّعايتين. 

قلت: وهو الصّواب. 

(۳) (مسألة - 5): قوله: : (وإن قطع قصبة أنفه أو نصف ذراع أو ساق فلا قودء نص عليه وقيل: بلى من مارن وكوع وكعبى. 
وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب» والمستوعبء والخلاصة» والمغي» والمقنع» والحادي, والحرر» والشرح» وشرح ابن متجّاء والنُظمء 
والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 3 


وقيل في فطع الآصابع وَجْهَانٍ 

ولا أزش لكف ودم وعَلَى النص: و نِم من كُوع فََاكلَت إلى نف الراع قفي القوَدِ وَجْهَانِ (م 00" 

وَمَنْ فطع مِن مَرْفِقِهِ مُنِمَ القَوَدَ مِنَ الكُوع» وَفِيهِ إن قْطِمْ مِن عَضْدِهِ وَجْهان (م ۸). 

وله َع عفدو إن خييف جايفة قفي مرق وجهان (م ٠)4‏ 

وَمَتَى حالف واقتص مم حشية اليف أو مِن مَأمُومة أو وَجَائِفَة أو صف راع وَنَحْوو أجزا. 

وَإن أَوْضّحَة فَأذْهَب بْصَرَهُ أو مسَمْعَهُ أو شمه أوْضَحَة فَإن لم يذهب ذلك فَقِيلَ: يَلْرْمُهُ دين والآشهر: يَسْتَعْمِلُ ما 
يبه (م 2000٠١‏ 

إن جيف عَلَى العْضْو فَالدَيْة وکا الوَجْهّان إن ذَهَبَهُ بلَطْمَةٍ وخوم ٠‏ وَإن فطع بَمْض أذْنِهِ أو مَارِنِهِ أو شَفَيهِ أو 


وه 


لانو أو حَنتفيه أو ميته فيد مِنْهُ بقذره بسب الآجرَاء كلت وريْع. 


وَقِيلَ: لا قود ببَْض لِسّان 

ولا قود ولا ويّة لِمَا رُجي عَوْدُهُ من عَيْن أو مَنْفَعَةَ في مدو ب وها أهْل ابرق وَاخمَارَ الششيخ في مين كبر وَنَحْوهَا 
القَرَدَ في الالء فان مَاتَ في الد وليه د ديه مين وَظفرٍ. 

وقيل: خد كيت ٿيء فيب قال في الْمَشَِو وله في يرما الد ية وَفِي القَوَدِ وجْهّان (م ."01١‏ 


= أحدهما: لا يجب له ارش» صمّحه في التُصحيح. 

قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين» وجزم به في الوجيز وغيره. 

والوجه الثاني: له الأرش» اختاره ابن حاملر» وقدُم في المغني أن في قصبة الأنف حكومة مع القصاصء وقال فيمن قطع نصف 
الذراع: : ليس له القطع من ذلك الموضعء وله نصف الدّية وحكومة في المقطوع من الذّراع. 

وهل له أن يقطع من الكوع؟ فيه وجهان» ومن جرّز له القطع من الكوع فعنه في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان: 
انتهى. 

)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: : (ولا أرش لكف وقدم» وعلى الص: لو قطع من كوع فتآكلت إلى نصف الذراع ففي القود وجهان). . انتهى. 

أحدهما: لا قود أيضاء اعتبارًا بالاستقراره قاله القاضي وغيره؛ وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم. 

والوجه الثاني: يقتص هنا من الكوع» اختاره في الحرّر. : 

(۲) (مسالة - ۸): قوله: (ومن قطع من مرفقه منع القود من الكوع؛ وفيه إن قطع من عضده وجهان). انتهى. 

حكم هذه المسألة حكم ما إذا قطع من نصف الذّراع أو الساق» على ما تة تقدّم خلافا ومذهبًا عند الأصحاب, فلا حاجة إلى 
إعادتهء وقد علمت الصّحيح من ذلك. 

(۳) (مسألة - 4): قوله: (وله قطع عضده فإن خيف جائفة ففي مرفقه وجهان). انتهى. 

يعني: ففي جواز القطع من مرفقه وجهانء وأطلقهما في المغنى» واحرّر» والترح» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: له ذلك وهو الصحيح» جزم به في الوجيز وغيره» وصممّحه في النُظمء وقدمه في الرّعايتين. 

والوجه الثاني: ليس له ذلك. 

() (مسألة - :23١‏ قوله: (وإن أوضحه فاذهب بصره أو سمعه أو شمه أوضحه بقدره فإن لم يذهب ذلك فقيل: يلزمه ديته» 
والأشهر: يستعمل ما يذهبه). انتهى. 

الأشهر هو الصحيح من المذهب» وعليه الأكثر» وإنْما أتى بهذه الصيغة لقوّة القول بلزوم الدّية. 

)٥(‏ (مسالة - :)١١‏ قوله: (ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعةٍ في مدو يقولها أهل الخيرة. 

فإن مات في المدة ة فلوليّه دية سن وظفرء وله في غيرهما الدية» وفي القود وجهان). انتهى. 

أحدهما: له القود حيث يشرع» وهو الْمنْحيح قطع به في المنور وغيره» وقدّمه في الحرّرء والرّعايتين» والخاوي الصغير وغيرهم. 

والوجه الثاني: ليس له القود وهو قوي. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ` (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَمَنَى عاد ذَلِكَ نَاقِصا فَحُكُومَة وإلأ لم يَضْمَنْء فَِنْ كان أَقَيْدْ أو أخدّت مِنْهُ الدّيهُ ردت وَلا رَكَاةَ كَمَال ضَال» ذَكَرَهُ 
بو المَعَالِي. 

م إن عاد طَرَفُ جَان رَد ما اخ 

وَفِي امهب فيمَن قَلَمَ مين کبير ثم بنت: َم رد ما أذ ذَكرَهُ أبُو بکر. 

ومن فطع طرف رَه فَلنَحَمَ حف بحَالهء ويي إن قبل بتَجَاسبِ والأ له أزش نَقْصِه اة نص علي وَاخَْارَ 
القاضبي بَقَاءَ حَق نَم إن أبَائهُ أجنبي وَقيل بطهَارَتِه ته نَفِي ديه وَجهّان (م ٠)۱۲‏ . 

إن بان سينا وضع مَحَلْكُ والَْحَمفَفِي الحُكُومَةٍ وَجهان (م ۱۳). 

وَل رَد اللَتَحِم الجاني يد َنيَةَ في الُنصُوصء وِيُقبلَ قَوْلُ اللي في عَدَم عَوْوِو والتِحامه. 

وَفِي المنتَحَب: إن اى ندال وَمَوته بير جرج وأمكن قبل» وَمرَاَة انا كهي في القوي والدية في التق 
وَدُونَهَا فَلَوْ قَطَمّ أصيُعًا فَالقَوَكُ وَكَذَا إن َكلت أخرى وَسَقَطّتء ٠»‏ أؤ اليد ِن الكوع» وإن شلا بقح الثثين وَضمّهَا لَه 
فَأرْشُهُمًا. 

وَقَالَ ابن أبي مُوسى: لا قود ضيه بَعْدَ بُرْئِه وَسرَاية القَوَوِ هَدنٌ لآنهُ مُسمْبَحِقّ لَه بخلاف قَسَم الْخَطَلٍ وَاحْتَجّ 
الآصلحاب بمَسالة: : لبي أذ جرخي مع تخريم الإذنء وَالقَطْمء ٠‏ فَهُنَا أؤلى. ak)‏ 

إن افص قَهرا م حر أو برد بالة كالة أو مَسْمُومَةٍ وتخو رمه بق الدية. 

وَعِنْدَ القاضيي: نصفهًا. 

وَقَالَ ابن عَقِيل: EEG‏ ا 
يَكُونُ ئوقا ِحَقه؟ كما بُجزئ إطْعَامُ مُضطَرٌ من كمَارَةٍ قد وَجَب عَلَيِْ ذل لَه وڌا من دحل مَسمْجدا فَصلَى قَضَاءٌ 
وَنَوَى كَقَاهُ عَنْ َحِيّةِ المنجد؟ فيه احتِمّالان ولا ية لجر قبل بره فيَسْتَقِرٌ به. 

قال في الرُوْضة: قَطَمَ كَل مِنْهمَا يد َلَهُ أخذ د دة كل مِنْهُمَا في الخال قبل الاندمال وده لا القوَدُ قبل ولو زا 
رش جرح عَلَى الديةٍ فَمََا عن القوَدِ على الديّةٍ وَأحَب أخْذ ب الال قبل الاندمال ققيل: : يَأَحْدُ ويةء لا يمال السراية. 

وَقِيل: لاء لاحْتِمَال جُرُوح تَطْرَأ (م 0014". 


(1) (مسألة - :)١7‏ قوله: (ومن قطع طرفه فردّه فالتحم فحقّه محاله» ويبيّنه إن قيل بنجاسته؛ وإلاً فله أرش نقصه خاصة؛ نص 
عليه» واختار القاضي بقاء حقه. ثم إن أبانه أجنيّ وقيل بطهارته ففي ديته وجهان). انتهى. 

قلت: الصواب وجوب حكومة لا ديته؛ لأنّه ليس كالأصليء واللَّهِ أعلم. 

قال في المغنى» والشرح: وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتهاء ذكره في السّنء وعلى قول القاضي ينبني حكمها على وجوب 
قلعهاء فإن وجب فلا شيء» وإلا احتمل أن يؤخذ بديتهاء واحتمل أن لا يؤخذ. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن أعاد الس فنبت ڈ © قلع آحر رم دیا رقيل على الأول الد انتهى. 

(۲) (مسالة - :)١7‏ قوله: (وإن أبان سنا وضع عحلّه» والتحم ففي الحكومة وجهان). انتهى. 

وأطلق في الرّعايتين احتمالين» وقال في المغني» والشرح: الہ عل کا ا اعرى ویو عا ی ت 
ديتها وجهًا واحداء وإن قلعت هذه الثنية لم تجب ديتهاء لكن تجهب حكومة؛ ويجتمل أن لا يجب شية. انتهى” 

فقدّما وجوب الحكومة. 

تنبيه: : الاحتمالان اللّذان ذكرهما ابن عقيل من تتمّة مسائل ذكرها المصنّف وقدم فيها حكمًاء وليستا من الخلاف المطلق» فليعلم ذلك. 

(۳) (مسألة - :)١5‏ قوله: (ولو زاد أرث جروح على الدّية فعفا عن القود إلى الدّية» وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل: ياحذ 
ديق لاحتمال السّراية وقیل: لاء لاحتمال جروج تطرأ). انتهى. 

أحدهما: يأخذ ديق وهو الصواب» واحتمال ل جروح تطرأ الأصل عدمها. 

والقول الثاني: لا ياخذهاء لما علّلها به المصنّف. 

فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): نخالفة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َيَحْرْم الود قبل بريه على الآصّ فإ فَمَلَ بطل حَقهُ ِن ميرَاَة ية الجتايةء فسرَايَنُها بَعْد ذلك هَدَرٌ قَاَ أحْمَدَ لآنة قَدْ 
مح لور 
حتج الآصْحَابُ بِحَبرٍرَوَاهُ الدَارَمطنِي» وبانة تَعَجْلَ حَقه كقنل مَوْرُوئِه. 
729 شرك جَمَاعَة فَوَضَعُوا حَِيدَةَ عَلَى طَرَفِهِ تَحَاملُوا عَلَيْ حَتَى بان فَالقَوَدُ كَلفُوسء وَفي الالِْصار: لَوْحَلّفَ 
کل مِنْهّمْ لا يَقْطَمْ بدا حَنِث» وكَذَا قَاَ اپو البَقاء إن كلا نهم قَاطع لِجَِيع الي سَلْمْناء » لكِن تُقْطَمْ يَدْه لآنة قَطَمْ بَمْضَهَا 
زاغ على ار أو يُقَطّمْ بَعْضُهَا قَوَدَاء والبَانِي مُوْنَة ضَرُورَة اسستيقاء ء الوراجبو. 
وعنة: نه: لا قَوَدَ كما لو تَمَيْرت أفْعَالَهُم. 
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اي بمب ا هي ل ل ا ت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الجنايات ١‏ 


باب استيفاء القود 

وله قترُوط: 

أَحَد حَدهَا: كو متفه مكلف فإ كان صا از مَجُونًا حبس الاي إلى البوغ والإقاة فة فن كانا مُحْتَاجَيْنِ فل 
و ؟ فيه روایتان» وَنْصه: ُو في مَجَنُون لا صي (م ۱). 

رَعنه: لأآبي. 

وَعَنْهُ: وَوَصِي وَحَاكِمْ ك الذي نص عليه وَإن تلا قَاتِلَ أبيهمًا أؤْ قَطعَا 
قَاطِعَهُمًا قَهْرًا سقط حَفَهُمًاء كما لو اننا ممن لا تحمل العاقِلةُ دنه 

وق :: لا سقط وَلَهمًا الديّة َه وَجَنَايثهُمَا عَلَى عَاقَلتِهمَاء جَرْمٌ به في التزغيب وَعَْبُون المسَائِلٍ. 

الشرط الثاني: اتَفَاقَ | شتركين فيه عَلَى استِيفائه وَيُنْتَظَنُ قُدُومُ غَائِب ۽ وَبُلُوعٌ وَإقَاقَةَ» كدق وَكَعَبِدٍ مشترك بخلاف 
مُحَاربَقٍ لمحتو وَحَدّ قَذْفم لِوْجُوبهِ ِكل واج كاملا ويترَجُهُ فيه وَجْة. 

قال في عيُون المسَائِلٍ وَغْيْرِهَا: وَلا يلرم مَنْ لا وَارثٌ ل فَإِنْ الإمَام يعنص ولا نظ بلُوغْ الصّمَارء لآنهُ تبت لِغَيْر 
مُعَينِينَ وَلَآنْ استِيفَاء الإمًا م بحم الولايَة ة لا بِحُكُمٍ الأب قال الآصْحَاب: ل 
لج حا کرو لأا من اند اح َة مَا حرم الله كَافِرٌ. 

وق : لغيه بالفساد وَكَذَلِكَ لم ينظ الحَسَنْ غاي من الورة. 

وَعَنَه: لشريك صبي وَمَجنُون الانفراد ب وإن ماتا فوا رهما كَهُمًا. 

وَعِنْدَ ابن أبي مُوسّی: : عن الذي وإن انْقَرد به من منْمَُْ عر قط وح شرکايه في تَرِكةٍ ا اني وَيَأخذْ وره من 
لقص الرائد عر حَقَهِ 

وقيل: حق ث شرَكَائِه عله تلط عن الجاني. 

دفي الواشيع احْتِمَالَ: ينمط حَقهُم» عَلَى رواية ي وُجُوس القَوَدِ عيناء وَيَسْقُطُ القَوَدُ بذ بعَفْو شريك عة وَبِشَهَادتِهِ ولو 

سق بعَفوء لِكَونِه قر بان ن لميا مط بن ار وح باقن من ال ية عَلّى الجاني. 

وَفِي التبصيرة :: إن عقا أَحَدْهُمْ فلي اله ية وَهَل يَلْرْمُهُ 0 حَمَهُمْ مِنَ الديّة؟ فيه روايتان. 

وإن قَتَلُوهُ عَالِمِينَ بالعَفْوِ وَبسسُقُوط القَودِ لَزِمَهُمْ القَوَدُ وإلاً الذي ١‏ 

كاذ ان 

تق سنق کل واج القَوَدَ بقدر رد په من مَالِه. 
وَعَنْهُ: يحص العَصبَةٌ ذَكَرَهَا ابن البثاءء وَحَرٌجَهَا شحنا وَاختارها. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (فإن كانا محتاجين فهل للول العفو إلى الدّية؟ فيه روايتان. 

ونصطه: يعفو في مجنون لا صبي). انتهى. 

وهما احتمال وجهين في المداية» والمذهب» والمقنعء وأطلق الخلاف في المدايةء والمذهب. والمستوعب؛ والخلاصةء والمغني» 
والمقنع» والبلغة» وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

إحداهما: له العفوء وهو الصّواب. 

قال القاضي: هذا هو الصحيح» وصحّحه الشارح» والناظم وصاحب بريد العناية. 

وجزم به الأدمي في منتخبه. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 

والرواية الثانية: ليس له ذلك. 

قمه في تجريد العناية» والمنصوص اختاره جاعة» وصححه في التُصحيح. 

وجزم به في الوجيزء والمتوّرء ولعلّه المذهب» وأطلقهنٌ في الحرر. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة:الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


الفروع - كتاب الجنايات 


وَل يسْمَحِقَهُابْتدَاء ام يقل عن مَوْرُوئِه؟ فيه روَايئَان (م 0( "» ومن لا وَارث لَه ف وليه الإمَامُ لَه القوَد. 
وَفِي الانِصار نع ونمليم وكذا في عيُون المسائِل من وَتَسْلِيمٌ» لآن بنا حَاجَةٌ إلى عِصْمَةٍ عِصْمَةٍ الدّمّاءء فلو لم ّل مَل 
کل من لا وَارِث لف قالا: ولا روايّة فيه. 


وَفِي الراضيح وغبرو وَجْهَان كُوَالِدٍ لِوَلَدِو والآشْهّر والدَيْه. 

8 : وَعَفَوَه مَجَانًا. 

الشرط الثاليث: أن يُؤْمِنَ في الامنتيقاء أن ب دى ال اني فلو لزم القَوَدُ حَامِلاً ان حَائِلاً قَحَمَلّت لم نَل حى تع 
وَتْسْقِيَهُ اللبَاء ثم إن وَجَدَ مُرْضيعة. 

رفن الراغيب: ُرَم برَضَاعِهِ بأجْرَقٍ وَإن لَمْ يُوجَدْ فَحَنَى تَفْطِمَهُ لِحَوليْنِ في المفبي: لَه القَوَدُ إن مقي بسن شاق 
وَنُعَادُ في طْرَفِهًا بالوّضم . 

وَفِي المغني: : وسقي الل وي المسسْتوْعِب وَغَيْرو: وفرع م اسما 

وَفِي البلَغَةٍ: : هي فيه كَمَریض؛ وَأنُْ إن تار بها بالجلا ولا مضع آخر والحد في ذلك كالقَوّو. 

وَاسْتَحَبْ القاغيي اخ ارجم حى تَفْطِمَةُ. 


ووي : يَجب. 

قل اللجماعة: رك حى تَفْطِمَة ولا قُحبَس لحد قَالَهُ في الْغيبي بل قود ولو مع عة ولي اقول لا في مال 
غاب . 

ن اعت حَمْلاً حت حى بين أمْرهَا. 

وقيل: يُقْبَلَ قَولهَا باْرَأت فَعَلَى الأول في التَرغِيب: لا قو مِنْ مَنْكُوحَة مُحَاِطَة لِرَرْجِهَاء وَفِي حَالَة الظَهَارٍ احْتمّالان 
(م ل 


وَيَضْمَنْ مُققَص مِنْ حَامِل جَنِنهاء وَاثَارَ الخ إن عَلِمَه وَحْدَهُ وَقيلَ حَاكِم مَكنَهُ إن عِلمًا از جَهْلاء والأ ِن ملم 


)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: (وهل يستحقه ابتداءً أو ينتقل عن موروثه؟ فيه روايتان). انتهى. 

يعني بذلك: القود هل يستحقّه الوارث ابتداء ام بنتقل عن موروثه؟ قال في القاعدة السادسة عشرة بعد الائة: حكى ابن الراغوني 
في الإقناع روايتين في القصاص؛ هل هو واجبٌ للورئة ابنداءً أو موروث عن اليّت؟ انتهى. 

إحداهما: يستحقه ابتداء لأنه حدث بعد الموت. 

والرّواية الثانية: ينتقل الاستحقاق إليهم عن موروثهم. 

قلت: الو ده عه ال الل لك جد عن 

١‏ اعدا لقاش وير وصحتحه فى احلاضية لصحو القع الحاو وهر وجزم ا 
وصاحب احرّر» والنظم وغيرهم» فكذا يكون القودء وما يؤيّد ذلك أل الأصحاب قالوا: لو عفا المقتول عن قاتله بعد الجرح صح. 

وقطع به التيخ» والشارح وابن منجًا وغيرهم وقدّمه المصنف وصاحب الحرّرء والنظمء والرّعايتين» والحاوي وغيرهم. 

قال الشارح وغيره: صح عفوه عن لان الحق له فهو كماله. انتهى. 

إذا علم ذلك فيكون الصّحيح أن القود انتقل عن المقتول إلى الوارث كالديةء والظاهر أنه لا فرق بينهماء » فعلى هذا يكون في 
إطلاق المصنف نظ لأنّه قم ان الدية تحدث على ملك الت وأ الأصحاب قالوا بصحة عضو المقتدول عن القاتلء اللهُمْ إلا ان 
يكون بين تلك وبين هذه المسألة فر ق مؤئرٌ واللّه أعلم. 

(۲) (مسالة =( قوله: (فإن اعت حملا حبست حتى يتبيّن أمرهاء وقيل: تقبل بامراق فعلى الأول في التٌرغيب: لاقودمن 
منكوحة خالطة لزوجها. 

وني حالة الظهار احتمالان). انتهى. 

قلت: الذي يقوى أنها كالمتكوحة المخالطة لزوجهاء واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روايتان 


رجه مله إن خد قبل الزنم 

ا 

ويرم اسنييقاء ؛ قو إلا بحَضرَةٍ سلطان, وَفِي النْفْس احْهِمَالَ» وَاحفَارهُ يهنا قم مقع وله زوك وي الذبي: 
يعزرة. 

وَفِي مون المسائل: لا يُعرَرْه لاه موا ا ا ا سور او 
قل عدا خض ورئة امول فقتل بير أف الام قال: هذا قد وجب عليه القَثلُ» ما لِلْسَاكِمٍ مُنا؟. والة مَاضِيَة فإ قَدَرَ 
َلَْه وله وَأحْسيْه اشر أو وكُل. 

وقيل: لا اشر ر في طرفي 

رقيل: يكل فيهمًاء كَجَهلب إن احتاج إلى أجرَةٍ من اجان كحد. 

وَقِبل: نك ون تاح جاع في مبائتره أفرة. 

وقيل: يُعيْنْ إِمَام. 

إن اقتص جان من َيه هي جَوَازه برضا ولي وَحهَانء ومح في التزغهيب: لا بقع قودا. 

رفي البْلعَة: : َع وال صاجب الرطابَة: يحمل جهن (م .)٤‏ 

قَال: : ولو اقام خد زئ أو ذف على تفه بإأن لم قط بخلاف قطم سر 

وَلَهُ ان َون اه إن قري وَأحسسته سنه ا نص لی ا له 

وَقَالَ القاضبي: على اللا نع اقلم بده وإ ا لان رما ارتسا نة جى على تيه ولخ قرز 
القاهيي على جوَازه دنا يتوه اعبار وهو مُرَادُ القاضميء َمل بقع القع ؟ وجه على الوَجُهين في القوم. 

وَبْتَوَجْهُ امال تَخْرِبحٍ في حد زا رقف رربي كح سسرقة وينما فرق اشر شرب لو 
ارق خر قلع التو اراج فقا َعَم مول الرقع وار جلدم شتا وذ يقال بحُصُول الرذع» والرجر 
مْصُول الآلم والناذي بذللك. 
[ :لا نشی وڈ في الس إلا پد : بستيفب» نْص علو واختارة الآصلحاب؛ كما أو قله بِمْحَرُمٍ في فيه كلواط وجري 

ال في الانتسار ويره في لوو: وح الله لا ج ك 
بها لتلا جيف وان ارجم حجر لا وڙ بستيفر. 

َعنْه: يَجُودُ أن يَفْمل به عله وله سمي ااه ياء ٠‏ فَإن مات وإلاً ضرت 

في الانتصار احْهِمَال: أو اليه بغر رضّاء. 

ا ما يرم به فَوْقَ وهي روه الراب احْتَمّالان (م 0)", 

رأطلن جنماغة واي َمل په فطل عبر الحرم عار أبو حا ابلوزي. 


)١(‏ (مسآلة ¬ 4): قوله: : (فإن اقتصُ جان من نفسه ففي جوازه برضا ولي وجهان» وصحّح في الترغيب: : لا يقع قودًا. 
وف البلغة بقع؛ وني الرّعاية: يحتمل وجهي). انتھی, 

أحيدهما: يجوز وهو الصحيح؛ جزم به في الوجيزء والمنور وغيرهماء وقدّمه في الحررء والحاوي الصغير وغيرهما. 
والوجه الثاني: : لايجرزء صحّحه في النظم وهو ظاهر كلامه في المغني» والشرح. 

(۲) (مسآلة - 0): قوله: فإن عا وقد قطع ما يلزم به فوق دية ففي لزوم الؤائد احتمالان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والنترحء والزركشي. 

أجدهما: لا بلزم الرّائده وهو المثراب. 

والاحتمال الثاني: رم 


(ع): ما أجمع عليه << (ر): موافقة الأكمة العلاثة ‏ (خ): غالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنه: قعل به كَفِعْلِهِ إن کان فِعْلَّهُ مُوجبًا. 

وَعَنْهُ: أو مُوجبًا لِقَوَدِ طَرَفِهِ لَوْ الْفَرَت فَعَلَى اذهب لَوْ فَحَل لَمْ يمن وَأنْهُ لو قط طَرَقَهُ ثم قَتَلَهُ قبل الْبُْء قَفِي 
حول قَوَدٍ طرَفِهِ في قود ضيه كَدُحُولِه في الدية روايتان (م ). 

َل في الترزغيب: اد لَوْ عَفَا عن الس سقط القَوَدُ في الطَرّفيء لان قَطح السسرايةِ كَاندِمَالِ وإ فَعَلَ به الوليء 
كَفِعْلِهِ لم يَضْمَنْهُ. 

وَإن زادَ أو تَعَدى بطع طَرَفِهِ فلا قود ويَضْمَنه بيه َفَا عن أو لا 

وَقِيل: ل د ازتا يه في روائة ابن منْصُورء أن به 

َإِن کان قَطَمْ يده فَقَطَحَ جل قَقِيلَ: كَقَطم يد 

ری ديه رجلو (م ٨)۷‏ را۵ طن ولیه م أله فص في الي فلم یکن ذاو أهلة ی برا إن اة وليه دقع 
لَيْهِ دة فِعْلِهِ وَقَتْلِهء وإلاً ترك هذا راي عُمَرَ وَعَلِي وَيَعْلَى بن أمَيّةَ رضي الله عنهم اجمعينء ذَكَرَهُ أحْمَدُ. 

فصل 


إن قل أو قَطْم واد جَمَاعة في وف أو كر فرَضي الآولِياء بالقود ياء قي وإ طالب كل ولي لَه على 
الكمّال فَقِيلَ: الفَرْعَةٍ. 

وَقِيل: بالسبق» وَلِمنْ بْقِي الديةء كما لَوْ ادر بَحْضْهُم افص بجتايته. 

وَقيل: يُقَادُ 3 لذ اكيقاء مح الية. 

وَفِي الانتصار: ذا طبرا الود ققد رضي كَل واج جزم ينه وأنة قول اخم حْمّدَ (م ۸). 

قَالَ: ويوج أن يُجَبَرَ بر لَهُ باي حَقَهِ بالديق ويتخرج: قل بهم فق على روابة بْجب بقل القند ارف ويه أ 

)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (فعلى المذهب يعني إذا قلنا: لا يستوفى القود في النفس إلا بالسثيف لو فعسل يعني به مثل ما فعل لم 
يضمنء واه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدّية روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّرء والحاوي الصغير. 

إحداهما: يدخل قود الطّرف في قود الّفسء ويكفي قتله» صمّحه الناظم» وقدمه في الرّعايتين» وهو ظاهر ما قطع به المخرقي 

والرواية الثانية: لا يدخلء فله قطع طرفه ثم قتله 

قلت: هو الصّواب. 

(؟) (مسألة - ۷): قوله: (وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل: كقطع يده وقيل: دية رجله). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والرركشي وغيرهم. 

أحدهما: تجب دية رجله. 

قلت: وهو الصواب؛ لا قطع ما ليس له قطعه. 

والقول الثاني: هو كقطع يده فيجزئ. 

(۳) (مسألة - ۸): قوله: (وإن قتل أو قطع واحدٌ جماعة فرضي الأولياء بالقود اكتفاء أقيد» وإن طلب كل ولي قتله على الكمال 
فقيل: بالقرعة» وقيل: بالسّبق» وقيل: يقاد للكل اكتفاءً مع المعية. 

وفي الانتصار: إذا طلبوا القود ففي رضى كل واحا يجزء منه» أنه قول أحمد). انتهى. 

وأطلق الأولين الركشي. 

أحدهما: الاعتبار بالستّبق فيقاد للأوّل» وهو الصّحيح. وبه قطع الخرقي و الشيخ في الكانيء والمقنع» والشارح» واببن منجًا في 
شرحه» وقدّمه في الرّعايتين. 

قال في المغني: يقدم الأول» وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم. انتهى. 

والقول العاني: : يقرع بينهم. 

قال في الرّعاية: وهو أقيس» ا ا ا والحاوي الصّغير. 


المَبْدَ كَمْقِيِ وَفِيهِ أن الواح جب قِيمنة كخْطل وفيه أن المحَاربَة كاين لتيب القَردِ فيهاء حدم وجوه بقتله غيْرَ مُكَافِقِه 
وفيه: هي ِء ديل العفو فيَداخلء ولو باهر بَعْضْهُم فاققص بجنَاييه قَلِمَن بهي ) الذي على جان وَفِي كناب الأدَمِي 
البَعْدَادِي: ورجح وَرَتهُ على المفقص» وَقَدمَ في المبصرَة وان رزين: عَلَى قَاتِلِه. 

في الخلاف في تيم من لم يج إلا مَاء خض بَدَنِه. 

َو قَطْمْ يَمِيئي رَجْليْنِ فَقَطِعت يميه يَمِينهُلَّهُمَا اد مئه صف ية اليد لكل مِنْهُماء ٠‏ جع ب ن ادل وتش بدن رن 
زغيي بالق أختذهاء ومن قي الَو يفم وذ الطرّفع على اء ولا ود فيهما حى يَني. 

وَنْقَلَ اليْمُوني: إن قل رجلا وَقَطمَ يَد آخَرَ قْطِ تم قبل ولا يذهب الم لهذا ذا کان حبّاء وإن فيل فهي نفس نَفسُهُ ليس 


نا ية برقا | 
وإ قَطْع يَدَ واد وَأصبْعَ حر دم رب اليد إن كان ألا وَلِلْآخر ية أصبْعِف ومع أوليه يقتصء كُمْ رب اليد فيي 
أخلر دة الإصبع امجلاف» ونا قط يَسَارَ جان من لَه قود في يحب مین يها رايهم أذ قال له أخرج يَميئك فَأخرّج يَسَارَهُ 


غندا أذ لط أ طن انها جر أجزات ولا تمان عن ابن حاب لعا تضم بالذية إل ان رجه نذا لا 
بدلا عن يميه فهر وله قح ينه بَعْدبُء السار إلا مع تراضييهماء قفي سوط إلى الدَيةٍ وَجْهَان (م 4). 

ون كان من عَلَيْه القَودُ مَجْنُونَا ْم قَاطِع يَسَارِِ القَرَهُ إن عَلْمَهَا وَأنّهَا لا جزئ» إن جَهِلَ ) نا ا لدی وَإِن کا 
لقص مَجْنُوناء والآسر عاقلا ذَهبَت هَدَرَا. 

وَفِي الترْغِيب: : إا اى كَل مِنْهُما أنه شيش أَقَّص من يسار القَاطِعء لآنه مام مور بالتقيت. 

وَقَالَ: إن قَطّمَهًا ظُلْمًا عَالِمًا عَمْدَا فَالقَوَهُ. 

وَقِيل: : الديّة وَيُقتص من يُمْنَاُ بد الاندمّال» والله أعلم. 


(۱) (مسألة - :)٩‏ قوله: (وله قطع ينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ففي سقوطه إلى الدّية وجهان). انتهى. 
يعني: إذا قطع يسار جان من له قود في يمينه لا بتراضيهما وقلنا: لا تجزئ. 
د يسقط إلى الدية. 
قلت: وهو الصراب» فكانه أسقط حقّه من قطع اليمين» » وإذا لم تجز أخذت ١‏ 
والوجه الثاني: لا يسقط» وهو ظاهر كلام جماعة. 
فهذه تسع مسائل في هذا الباب. 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


١18‏ الفروع - كتاب الجنايات 


باب العفو عن القود 

يجب بِالعَسْدٍ القَوْدُ أو الذي فَيَحَيْرُ اللي بََْهُمَاء وقوه مَجَانًا أفُضَل ثم لا عق عُقُوبَةَ عَلَى ججانء لآنه إِنْمَا عليه حَقّ 
واج وقد سقط عر عن وة ل خط كر الخ وغ وساي قل في قزرو 

قال شَيْحْنًا: العَدلُ نُوعَان: 

أَحَدُهُمًا: هُوَ العايةء وَهُوٌ ر العذل بَيْنَ الاس (والاني» مَا يَكُونُ الإحْسَان أفْضَلَ مله وَهُرَ عَدْلُ الإنسَان بيه وَبَيِنَ 
خصمه في الد واخّالء والعِرْض» قن استِيفَاءَ حه عَدْل والعَقْوَ إِحْسَانُ والإحْسَانُ هنا أَفْضَل/ لَكِنْ هذا الإخسَان لا 
يَكُونُ إخسانا إلأ بخ اذل وَمُرَ ان لا يَحْصْل بالعفو ضر فَإذًا حَصل منة ضَررَ كان ظلْما من العافيء إما تبه وَإِمًا 
لغری فلا يُشْرَمْ وناي المسلَةٌ في آخير الْمحَاربِينَ» إن اء اللّهُ تَعَالَى. 

إن اختَارَ القَودَ أو عقا عن الدَيَةٍ 3 فَلَهُ أخذهَاء والصلح عَلَى أكْثَرَ مِنْهاء في الآصّح فيهمًا 

ورج ا عقيل فِي عير المكليم: NE AS‏ ؛ قي له في الانيصتار. 

َو كان الما يدل الس في العمل لم يَجْرْ المطلح عَلَى أكْثرَ مِنَ الديَة بق فقال: كَذَا قول عَلَى روَاية يجب أَحَدُ شين 
وَاختَارَةُ ١‏ أَيِضًا خض المتآخر ين وَإن اختَارَ الدّيّة تعينت 

قَالَ أحْمَد: إذَا أحد الذي قد عقا عن الم إن قله غد لهام پو. 

وَعَنْهُ: يجب القَوَدُ عَيْناء وَلَهُ أحذ الديّةِ. 

وَعَنْهُ: رتا بني قر ټاقې ول املح بأ َِنْ عَنَا مُطْلََا اؤ عَلَى غَيْرٍ مَالِ أو عن القَوَدِ مُطْلْقَا وَلَوْ عَنْ يَدِهٍ 
له الي عَلّى الآصّحّ عَلَى الأول خَاصٌة َه ون هلك الاي ميت في مالي كتََذرِِ في طَرَفِه. 

وقيل: سقط بموتّه. 

وَعَنْهُ: نه: إن فيل قلي الآ ول قل قات العفو عن 

واتار شَيْسْنًا: اله لا يصح المَفرُ في قَثْلٍ | اخيلة تعر اراز كَالقْلٍ في مكب ر وَذَكَرَ القاضي وَحْهًا فِي قَاتِلٍ 
الآيمة: يقل حَداء لان فَسَاد دعام أظمٌ من حابي وإ ًا على مال عن وو ني طرف م قله اباي قبل لزه 
فَالعَوَدُ ف في النفس أو ينها 


الات 


وَعِنْدَ القاضري: يمه الدية. 
وإ قَالَ لِمَنْ عَأَيْهِ قَوَدّ: عَفْوْت عَنْ جنَاتِتِك أو عَنكء برع من الدّيّق كَالقَوَدِ نْص عَلَيْ. 


e O 


وقيل: إن قصدها. 

وقِيل: إن اع قصند ال قط يل رالا برئ. 

وَفِي الترغيب: إن قُلْنَا موجبة أحد شين بْقِيَتَْ اليه ف في اصح الروايتين. 

ران نا روح ڪندا او خا صتځ؛ عو وريه بعد موټو. 

وَعَنْهُ: في القَوَدِ إن کان اجرح ملا قود فيه لو برأ. 

وَعَنْهُ: لا يمح عن الديّة. 

وَفِي التَرْغِيب وجة: : يصح بَِفُظر الإبراء لا الوصية. 

وَفِيهِ يحرج فِي السرايَة 5 في النفس روايات: الصحة وَعَدَمهاء والثالة: ب ب العلا ب على أن صِحة العفو ليس 
بوصِيةٍ وَيَبْقَى ما قَابَلَ السراية لا يصح الإبْرَاءُ عَنْهُ. 

قَالَ: وَذَحَب ان أبي مُوسَى إلى صِحْيِه في العَمْدِ وَفي ا خط من 

فَعَلَى الآؤل: إن قَالَ: عقوت عن هَذَا اجرح أو الضربة. 

فَعَنْهُ: فَعَنُْ: يضمن السرَايَةٌ بق بقسنطها مِنَ الديّة و اذ ليل وتا يس نه مره عَلَى مَال, 


ا ا کے 1 ار 1 2 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنْهُ: لاء كعَفوءِ عن الاي ية (م 4 

ون قَصّد بِالجنَاية اجرح فَفِيهِ عَلَى الآولى وَجْهان (م ۲). 

تدم قول في عقوت إلى مال أؤ دون سرَايتهاء وَيَصِح من مَجْرُوح: ا :وكش ا لزن 
قي حف بخلافي: عقوت عنك ونحوه. 1 

ولا يصح عَفْوْهُ ؛ جانا عن قود شح لا قد فيهاء ومن صح عقو إن أوْجَب اجرح مال عا كص صِيق وإلا فْمِنَ 
راس الال لا من ُي عَلَى اصح لان الدية لم ند تعن قال في الي رلك مح عد امقر مانا جع ان شري 
غير موضيم» وجماعة لم يُصَحّحُوه إن قبل يجب اح شين 

وإ برا عَبْدًا مِنْ جناية متَعَلقَةِ بر به یه لم مب في الآمتم کر جناب على خاقايب راصح راء افيه إنا وجي 
الذي قول كإِبْرَاء سيل کی عنها وله ا 

وٳڻ َكَل في قو ثم عقا افص وکيل وَلَم بعلم قلا شي علَيْهما. 

وَقِيل: بضمنِهاء والقَرَارُ عَلَى العَافِي. 

وقي : ألضَمَان عَلَى الوكيلٍ حالاً. 

وَقِيل: على عاقلي ًا إن كان عقا إلى الية هي إذمافي على الجاني» وإذا وَجَب لعٍ فو أو تَعِْيرٌ قفو قله 
طَلبهُ وَإسْقَاطّة فإن مات فَلِسَيدِوِ وَأللّهُ أعلم. 


22-2 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (فعلى الأول إن قال عفوت عن هذا الجرح أو الضربةء فعنه: يضمن السراية بقسطها من الذية إن لم 
يقل؛ وما يحدث كعفوه على مال» وعنه: لاء كعفوه عن الحناية). انتهى. 

يعني: إذا عفا الجروح عمدًا أو : خطأ وقلنا يصح وأطلقهما في الحرّر. 

إحداهما: يضمن السّراية بقسطها من الدّية» والحالة هذه. 

قلت: وهو الصوابب لأ إرادة العفو عمًا بحدث مشكولءٌ فيهء والأصل عدم الإرادة. 

والرواية الثانية: لا يضمن السّراية» قذمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وإن قصد بال إعناية الجرح ففيه على الأولى وجهان). انتهى. 

الوجه الأوّل: يقبل قوله. 

قال في الْحرّر: فلو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء في السّرايةء رواية واحدةٌ لا إذا قال: أردت بالجناية الجراحة نفبها دو 
سرايتهاء وقلنا بالرّواية الثانية في التي قبلها فإنه يقبل منه مع يينه» وقيل: لا يقبل. انتهى. 

فقدّم قبول قوله» وقذمه أيضًا ني النظم» وصخحه في الرّعايتين» والحاوي الصتغير» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يقبل قوله. 

فهاتان مسالتان في هذا الباب. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


كتاب الديات 
کل من آلف إنْسّانا بمُبَاشَرَةٍ و أو سبو رمت دي اذا ألقى عله أفمى» أو لقا عليهَاه أو طبه سيف مرو ووي 
هرب تلف في هَرَبهِ وَفِي الترغيب: : وَعِنْدِي ما لم يتعمد إْقَء ضيه مع القَط بعل لآنهُ كباش ويوج أنه مراد غيرو 
أذ روع پان ٿر في وجه أذ دَلأه ين شاق قَمَات أن ذهب عَقْلَة أو حفر بغرا مُحَرْمَاء أو وضع خجراء أن قشر 
طيخا اؤ صب مء في فاي اؤ طرِيقء تلف به ص عَلَيْه. 


raa 


5 


اؤ رى من مٽزلو حَجرا أن عبر أذ حَمَل بيده مما عله ين يد أو لَه لا قايا في اهَواء وَمْرَ ټنشِي. 

لدم تَعَدّيى اتف إِنْسَاناء أو وَقَعَ عَلَى نِم بفينَاء جدار قَتَلِف به كر المسَايل الثلاث ' الآخيرَة في الروضةٍ رمت ينف 
وَإن تلف الوَاقِعُ هدر لدم تَعَدّي النائِم. 

وَفِي العَرغِيبو: : إن رة سكين اعبار َمَصْلَحَة عام كحفر بغر في متابلة فيه راتان (م 4 

قل ابن مَنصور: إن ألْقَى كيسّهُ فيه د راهم فكِْقَاء ا حجر وَأن كل من فَمَلَ شيا فيها ليس مَنْقَمَةٌ ضَمِن» وإذ بَالّت 
يها داب راكب قاد سايق َة وياس الَذهب: : لا كَمَنْ ملم غلَى غير أ انك يده قات وتخو لِعذم تأثره. 

وان كان وَاضع الجر عر به إسَان قم في البثْر فََد جح سينا بان مُختلِقان» فَعَنهُ: يُحَالُ عَلَى الأول وَهُوَ 
شه ضما على الواضيمء كالدافِع؛ لله لم يذ صد به الل اة عبن بخلاف مُكْروِ وَعَنْهُ: عَلْيْهما (م فد ټخرج 
مِنْهُ ضَمَان اتسين ؛ امَارَهُ ابن عقيل وَغَيْرُهُ وَجعَله بو بكر كَقَاتِلٍ وميك وَإِنْ تَعَدَّى أَحَدَهُمًا خص به. 

وإ أعْمق برا قَصِرَة ضما التالف بَيَْهُمَاء َإنا تلف جير حفر بغر بها فد وكا إن عدا من يَححْفِرٌ لَه بدَارو أو 
مدن فَمَاتَ بهد م لم يَْقَهُ اح نقَلَهُ حَرب. 0 

د برا وسترة ليم فيها خت فَمَنْ دحل بِإذْنِه َالقَوَدُ في الآ صح وال قلاء كَمَكُْوفةٍ بحَيْثُ برها ١‏ وَيُقبّلٌ 
وله في عدم إذنِه. 

وقيل: وَكَشفهَاء وَلَوْ وَضع آخَرُ فيه مكنا َوه بيهم نص عَلَى ذَلِكَ. 

إن قرب صَغِيرًا من هَدَفم قَصابَهُ سهم َة قرب وَإن أرْسَلَهُ في حَاجَة قانلّف مالا أو نَقْسّا فجتاية مخَطَاٍ مِنْ 
سلو وَإنْ جنى عَلَيْهِ نة أنضّاء ذَكرَ ذلك في الإرْشَادٍ وَغَيِْو وََقَلَهُ ان منْصُورء إلا أله قَالَ: ما جى فُمَلَى المي 
ولو کان عَبْدَا فَكَعْصْبه ص عَلَيْهِ 

وإن عْصّبْ صغِيرًا قلف بِحَيّةِ أو صاعِفَةٍ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وني الترغيب إن رئئه ليسكن الغبار فمصلحة عامّةٌ كحفر بثر في سابلةٍه وفيه روايتان). 

يعني: : في الضّمان حفر ذلك. 

قلت: : الصحيح من المذهب عدم الضّمان» وقد قدّم ذلك في باب الغصب فقال: (وإن حفر بئرًا في سابلةٍ لنفع المسلمين ولا ضرر 
لم يضمن ما تلف به» وعنه: : إذا كان بإذن حاكمء وعنه: : يضمن مطلقًا). انتهى. 

والّذي قدمه هناك هو المُحبح من المذهبء وعليه الأكثرء والذي يظهر أله أراد هنا حكاية الخلاف لا إطلاقه» أو يكون من تتمة 
كلام صاحب التّرغيب» وهو ظاهر اللّفظ. 

(۲) (مسألة - ؟): قوله: (وإن كان واض ضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البثر فقد اجتمع سببان ختلفان» فعنه: محال على 
الأول وهو أشهرء فضمانه على الواضع» وعنه: عليهما). انتهى. 

ما قال: نه أشهر هو الصحيح» وبه قطع في الهداية» والمذهب» والمستوعب, والخلاصة» والمغني. > والمقنح» والشرح» وشرح ابن 
منجًاء والوجيز وغيرهم. 

وقدّمه في الحرّر والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصُغير وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا ضمان عليهماء وما ذكره المصئف بعد ذلك معلومٌ واللّه أعلم. 


سس ا 


وَقَالَ ابن عقيل: lG‏ 4 

إن قي خرًا مَُلْفَا وَغلهُ ِف بِصَاعِقةٍ قَةٍ أوْحَيّةٍ فَوَجْهَان (م 2 

إن اصْطَّدَمٌ راجلان أو رَاكِبَانَ أو ماش أو راكِب. 

َال في الرُوْضَة: : بَصِيرّان أو ضريران أو أحَدُهُمَا فَمَانَا أ دابْنَاهُمَا ضَمِنَ كل واج ملف الآخر. 

وَقيل: نِصفَه وَقَذّمٌ في الرَعاية: إن غلبت الدابة اها بلا تفريط لَمْ يضمن وَجَرْمَ بو في الترغيب. 

وَإن اصْطّدمًا عَمْدَا َي فد والأشيئة عط ونا قف لسار مِنْهُمَا لا يَضْمَنْهُ واف وَفَاعِدٌ في المخصوص. 
وَقيل: بَلَى مَعَ ضيق الطريق. 

وَفِي ضمّان سَائِر ما تلف لوَاقفم وقاعا في طريق ضيّقٍ وَْهَان (م ۵). 

وإن اصْطَدمٌ قان مَاشييَانَ فَهَدَرٌ لا حر وقِن» فَقِيمَةُ قِن. 

وقيل: نِصْفْهًا في تَرِكَةٍ حر وَدِيَةُ حر ويوج الرَجْهُ أو نِصْفْهًا في بلك القِيمَةٍ. 

َإنْ اصْطَدَمَت سفيتان فَغرِقَنَا ضَمِن كل واج ملف الآخخر. 

وَفِي المغْني: إن فط وَقَالَهُ في الْمْتَحَبي وَأنّهُ ظَاهِرُ كلاه وَلا يمن المصْعَدَ مِنْهُمَا بل الْنْحَدِرُ إن لَمْ عة ريح» 


نص عَلَيْه. 
وَفِي الوّاضح وجة: لا يضمن مُنْحَدرٌ. 
وَفِي الترْغيب: السفينة كذابة وَالَلأحْ كَرَاكِبن وَيَصدق مَلأحَ فِي إن تلف مال بعَلَبَةٍ ريح» وَلْوْ تعدا الصْدم 


ا ا ا ار د وإلأ شِيبْهُ عب ولا يَسْقْط فِعْلّ المصّادِمٍ في حى نَفْسِهِ مَعَ 
عمل ولو خَرَقَهًا عدا أو شِبْهَهُ عَمْدٍ أو خطا عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ. 
رقل بو تن التى مذو رة ا يها ا ما بِحِصيه؟ يَحْتَمِلَ أَوْجْهًا (م 2 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وإن غصب صغيرا فتلف بمّة أو صاعقة فديته» وإن تلف بمرض أو فجاة فروايتان) انتهى. 

وأطلقهما في الهداية: والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمغني» والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجناء والنْظم» 
والرْعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم» وأكثرهم ذكرهما فيما إذا مات بمرض وذكرهما وجهين: 

إحداهما: تجب عليه الية صححه في الصحيح» وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي. 

والرواية الثانية: لا تجب: نقلها أبو الصقرء وهو الصواب وجزم به في المنؤد وغيره؛ وقدّمها في المحرّر وغيره. 1 

قلت: ويحتمل أنه إن خرج به إلى أرض بها الطاعون أو وبيئة وجبت الدّية» وإلاً فلاء ولم أره» قال الحارثي في الغصب: وعن ابن 

عقيل: لا يضمنء وم يفرّق بين الصّاعقة» والمرضء وهو الحق. انتهى. 

(؟) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن قيّد حرًا مكلفًا أو غلّه فتلف بصاعقة أو حيّة فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الْحرْر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. ١‏ 

احدهما: تجب الدية وهو الصّحيح قطع به في الوجيز وغيره» وقذمه في النظم وغيره. 

والوجه الثاني: لا تجب. 

(۳) (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف وقاعد في طريق ضيق وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا ضمان عليه وهو الصّحيح من المذهب» نص عليه» وبه قطع في المغني» والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجّاء والوجيز 
وغيرهمء وهو ظاهر ما قطع به في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغيرء وكذا في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: يضمنه» قدّمه في احرر» والنظم والزركشيّ وغيرهم» وهو ظاهر كلام الخرقي. 

(4) (مسالة - 5): قوله: (وهل يضمن من ألقى عدلا ملوءً! بسفينة ما فيها أو نصفه أو بحصّته؟ يحتمل أوجهًا). انتهى. 

تابع في ذلك ابن حمدان في رعايته الكبرىء فإنه قال: ومن ألقى عدلا تملوءً! في سفينةٍ فغرقت ضمن ما فيها أو نصفه أو بحصته. 

قلت: يحتمل أوجهًا. انتهى. 

قلت: ف ا ل ا ع ل ل سي د لض الحلا 


EA‏ الفسروع - كتاب الديات 


وإنا أركب صن غَيْر ولِيهمَا نَاصْطْدَمًا ضّمِن. 
وَفِي التْرَغِيب: فمن عَاقِلَيُهُ دِيتَيُْمَا قن ركبا كاين مُخَطِئيْنِ» وکا إن أَرْكَبْهُمَا ولي لِمَصلَحَق قال ابسن عَقسل: 
وَيَبَْان بانشيهمًا. 


وَفِي الترْغيب: إن صلا ركوب وَأركبَهُمَا ما ملح ركوب مِْلِهمَاء وإلأ هن وَيَضمَنْ كير صدمٌ الملهير. 
ون مات الكبيرُ ضمت من اركب الصفين نمل حْب: إن حَمَلَ رَجُلّ صَبيّا على دَابَةِ سقط مَْمِئَكُ إلا أن يَأمْرهُ ْله 


Qa م‎ 


فصل 

وإن أثلف فة أو رة خطأ فَهَد هدر كَالعَمْد. 

وَعَنْهُ: ية ذلك على حال له زلور عقا لجرت داو بك والقاضي راصنا 

ولا تحمل دون اللي في الآصّحٌ» ٠‏ قَالَهُ في الترْغيب. 

قل حَراب: من قل نفْسَهُ لا يُؤَدَى من بَيْت المال. 

َإنا رَمَى ثَلالة بمنْجنِيقٍ مج بمَنجَييق لفل ا حجر رابا َه الحاقِلة أثلائاء ولا َو عد إنكان القصند عَالبا. 

وفي الفُصُولٍ احيمَال: كَرَسْيهِ يه عن قوس وَمِقلام وَحَجَرٍ عن يد 

ونمل المروؤي: به يديه الما إن لم يَفْعلَ لبهم ولذ يل أده ققيل: عَلَى غَاقِلّة صاحِبيه دينة. 

وَقِيل: ثُنُتَاهَا م ۷ 

وَفِي بيا الرُدَاټتان في فعل ضيه وإن زادُوا على نلا 5 قَالِديةُ في أمْوَالِهم. 

وَعَنْهُ: عَلَى العَاقَلَة لانّحَادٍ فخلهم ولا يَملْمَنُ من وْضَعّ الجر وَأَمْسَك الكِفة» كَمَنْ أوْبَر وَقَرُبْ السلهم. 

َال القاضضي وَائْنَ عقيل: يرجه روایتا مُضيك. 

وان وَقََ في حرو د م ٿان ثم ثالث م رابع ۳ بَعْضُهُم على فض فَمَانُوا أن بهم قَدمْ الْايع هدر وَدِيَةُ انث علب 
وة الثاني عَلَبَهمَاء ودية ة الول عَلَيْهِمْء ون تَعَمْدَ تعمد وَاحِدٌ أو كُلَهُمْ ويقتل غالبا فَالقَوْكُ وان جذب الأول الثاني والثاني 
الثايث» والثالث اله ابع فَدِيَة ال ابع عَلَى الثايث. 


سوطًا فقتله» والصّحيح من المذهب أله يضمنه جيعهء وقد قطع في الفصول أله يضمن جميع ما في السُفينة بإلقاء الحجر فيهاء ذكره في 
أثناء الإجارة» وجعله أصلا لما إذا زاد على الحدٌ سوطًا في وجوب الذية كاملة. 

وكذلك الثيخ في المغني جعل تغريق السّفينة بإلقاء الحجر فيها أصلاً في وجوب ضمان العين كاملة إذا جاوز بها مكان الإجارة» 
أو زاد على الح سوطاء وكذلك الشارح وغيره» بل المصنّف وغيره قد ذكر ذلك وغيره في کتاب الحدود مستوفى؛ وقدم ضمان 
الجميع» والظاهر أله ذهل هنا عن ذلك وتابع ابن حمدان؛ فحصل الخلل من وجوه إطلاقه الخلاف ومتابعته لابن حمدان ولم يعزه إلييهه 
وابن حمدان نما قال ذلك من عنده ومن تخريجه. وكونه ذكر المسألة في كتاب الحدود وقدم الئمان, اللّهمْ إلاً ان يقال تلك المسالة 
ألقى ججرا ففيه نوع تعد وأمًا هذه المسآلة فالقى فيها من جنس ما فيها فليس فيه تعد وفيه ما فيه» وعلى كل حال الصّحيح أن 
حكم هذه المسألة حكم الح وغيره» والظاهر أن ابن حمدان خرّج الأوجه على الأقوال التي في الح واللّه أعلم. 

() (مسالة - ۷): قوله في مسألة المنجنيق: (وإن قتل أحدهم فقيل: على عاقلة صاحبيه ديته» وقيل: ثلثاها). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب. والمستوعب» والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

أحدهما: على صاحبيه الدّية كاملة» قال أبو الخطاب وتبعه في الخلاصة: هذا قياس المذهب. 

وصسّحه في التصحيح وجزم به في الوجيز» وقدمه في اْحرّر» والنُمء والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

والوجه الثاني: يلغي فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلا الدّية» وهو الصّحيح. وبه قطع القاضي في المحرّر» والشيخ في العمدة» 
والأدميُ في منتخبه. 

قال الشيخ في المغني: هذا أحسن وأصح في النظر وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشانعي مم : روايتان 
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وقیل: على اللائ وَدِيَُ اثالث قِيل: عَلَى الثاني. 

وَقِيل: نِصفْهًا وقيل: عَلَى الآولين. 

وقيل: كُلْتَاهَا. 

وَقِيل: مُه هَدَرٌ (م )237 وَدِيَةُ الثاني قِيل عَلَى الآوّل» والثالث. 

وقي :: مُلْتَاهًا. 

وقيل: عَلَى الثاليث. 

وَقِبل: نِصْفِهًا (م .)٩‏ 

وَيَُوَبيُهُ عَلَى الوَّجْهِ الأول في دية اثالث أنْهًا عَلَى الأول وَدِيّةُ الآول: قِيل: عَلَى الثَانِيء والثَالِت. 

وقيل: اها (م 2000١‏ 

وَفِي بَقِْتِهَا في الكل ارو راتان“ . 

َإِن لم يقع بَْضُهُمْ على عض بل مَانُوا سُقُوطِهم. 

وقي امقتي: أو وفع شك في تائیره أو قتلَهُم في احفر و سد ولم يَتَجَادَبُوا قلا ضَمَان» وان تَجَاذْبُوا قَدَمْ م الول هدر 
وَعَلَيّه دة الثاني وَعَلَى الثاني 7 ة الثاليشى وَعَلَى اثالث دة ة الرابع. 

وقيل: دة الغالث ۽ عَلَى الثاني. 

وقِيل: والآول وَدِيةُ الرابع عَلى اللائة. 

وَكَذَا إن ارذحم وتذاقع جَمَاعة عند الحفْرَةٍ فَسَقَط أربَعة مُتَجَاذِِينَ وَعَن عَلِي: أنه د قَضَى لِلأوّل برع الدَيَة ولاشاني 


يليما وللثالث بنصفها وَلِلرَابع 
وَجَعَلَهُ عَلَى قبائل ا فَأجَارَكُ وَذَْهَب إِلبْهِ أحْمَدُ. 


)١(‏ (مسالة - 8): قوله: (وإن جذب الأول الثاني» والثاني الثالث. والثالث الرّابع فدية الرابع على الثّالث» وقيل على الثلاثة» 
ودية الثالث قيل: على الثاني» وقيل: نصفهاء وقيل: على الأوّلين» وقيل: ثلثاهاء وقيل: دمه هدر). انتهى. 

أطلق الخلاف في دية الثالثك» والقول الأول هو الصحيح» » جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الحرّر» والنظې وشرح ابن رزين» 
والحاوي الصّغير وغيرهم» والقول الثاني» والثالث» واا اط نجل سين اا منهاء وذكر الأول والنّاني في الفصول 
احتمالين وأطلقهما. 

والقول الخامس اختاره في الحرّر وهو أن دمه هدر. 

(۲) (مسآلة - 9) قوله: (ودية الثاني قيل: على الأوّلء والثالث» وقيل: ثلثاهاء وقيل: على الثالث» وقيل: نصفها). انتهى القول 
الأول هر الصحيح. 

قطع به ف الفصول» والوجيزء والمنوّر» وقدمه في الْحرر» والنظم ابن رزين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

والقول الثاني: يجب ثلثاها. 

والقول الثالث: تجب كاملة على الثالث» قال الجد: وعندي لا شيء منها على الأول بل على الثّالث كلها أو نصفها. 

والقول الرّابع: يجب نصفها على الثالث.. 

(6) (مسآلة - :)٠١‏ قوله: (ودية الأوّل قيل: على الثاني» والثالث. وقيل: ثلثاها). انتهى. 

القول الأول هو الصحيح. 

جزم به في الفصولء والوجيزء وقدمه في اللحرّر» والنظم» والحاوي الصغير. 

والقول الثاني: يجب ثلثاها. 

قلت: والقول بأنّ دمه هدرٌ قوي لأنّه اليب في ذلك. 

() تنبيه: قوله: (وفي بقنيّتها في الكل الرّوايتان). 

هما الروايتان النّتان في أوّل الفصل في ا نفسه. 


وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ أن ميّةَ تَغَاطُوا في الْرَاتِ فَمَاتَ واد رفح إلى عَلي رضي الله عنه. فَشَهِدَ رَجُلان عَلَى تلا وَتَلانَة 
عَلَى انين مَقَضَى بحُسْسَيْ الدية على اللا ويَلائة َة أخْمّاس الدَيّةِ على الانْتيْن» ذَكَرَهُ الال وَصَاحِية. 

وَذَكَرَ ابن عَقِيل: إن ام عَلَى سنه فَهَوَى سَقَقُهُ مِن تَحتِه عَلَى قَوْمٍ رمه الكت كما فَالَهُ المحَقَقُون فيمَن ألْقِي في 
مركب نار ولا يمن ا ف بوط لالہ مج لم يبه وإذا كيف حي يدوام مك از بالا هتية. 

أواختار ان عقيل في الاب العاجز عن مَُارَئَةٍالمصيَةٍ في الخال أو العاجز عن إزالة ائرحاء سط امان 
القصوبب ومتوسط الدرْحى» نصح تَوبَئه مع العزم والندم» ونه لس عَاصيا بخرُوجه من القصلب وينه توه غد رمي 
لهم أو اجرب لطايمتة مالم من الشرء تله الوب لرل تريح الإ بارتب والفتتان اق بنهلاف ما 
َو کان ابتِدَاءُ الفِعْل غَيْرَ مُحَرْمِ كَخُرُوجٍ مُسْتَعِيرِ مِنْ ار التَقَلَتْ عن المير» وَخرُوج مَنّْ اجب بمسسجد وَنَرْعَ مُجَامِعٌ طَلَع 
عَلَيْهِ الْفْجْنُ له غير آم اتقاقا. 

وَنَظِيرُ اسالة تو ب مدع لم يب من أله تصيح. 

وَعَنْهُ: لا. 

اَارَه ابن شاقلاء وَكَذَا توبَة القَاتِلٍ قد تبه هذا وتصيح على الآصّح 

وح الاد مي ل يَف إل بالقاء ليو وكلام بن عقيل يفضي ذلك: نه هه بحن قاب من قث أو إثلافو مع بقاء 
اثر ذلك له قال: إن وت في هه المواضيع نحو جميع للك ثم كر اذ الإ واللاأيمة والخية : تزول عة مِنْ جهة 
الله سْبْحَانَهُ وجهة الالكي ولا يَْقَى إلا حَق الفْمّان لِلْمَالِك. 

قال شَيْحْنًا: : هذا لبس بمتجيح! لآن الثايب بعد الجُرْح أ وُجُوبٍ القَوَد ليس كالخطى ايداف رقت الشريعة بئِنَ 
الُخذور ابْتِدَاءٌ وَبَيْنَ التائب في أنْنائِه وأئرو. 

وأو الطاب منم أن حَرَكَات القَاصب لحرو طَاعَةٌ بَلْ مَعْصِيَةٌ ي > فَعَلََا لِدَهْ فع ار الحَصبَيْنِ باقلْهِمًاء والكَذِبْ دفي 
لإا القن إت خو الت ركذا لول يتن أن کب شتتی انه تفیل وتن لا يري أله نلان فكالكاق 
الداعيّة ينوب ذَكْرَهُ شَيْحْنًا 

كر جل أ الخارج ين القصطب محل من كل جو إن جا الوطء لمن فال إن وبتك كانت القن لانء وفيا 
رِوَايَْان» والأ وجه نا نة عاص من وجو متيل من وجو ِ 
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جر فَيتلف أو ابه قال البح عند القاضبي: عَلَى عَاقَلَتِهِ وكذا أخذة تسا ممن يدقع بو ضرا عنه 
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إن أمكتة إنْجَاء تشخص من مَلَكةٍ فلم َل فَوَجْهَانَ (م ١‏ ). 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل فوجهان) انتهى. 

واطلقهما في القواعد الأصوليّة. 

أحدهما: لا يضمنه» وهو المتحيح: اختاره الشيخ في المغني» والمقنع» والشارح وغيرهمء واليه مال ابن منجًا في شرحه. 

والوجه الثاني: يضمنه» وعليه الأكثر» وجزم به في الخلاصة» والمنور. 

وقدمه في الرعايتين» والحاوي الصغيرء وهو ظاهر ما اختاره القاضي وأبو الخطًاب وصاحب المذهب» والمستوعب وغيرهم؛ لاهم 
خرجوا ضمانه على من منعه من الطّعام؛ والشراب حٌى مات. 

وقد نص أحمد والأصحاب في هذه المسألة على الضّمانء ولك النشيخ الموفّق وغيره فرق بين من منعه من الطّعام» والثشراب» 
وبين من آمكنه إنجاء إنسان من هلكةه » لأنْه في الثانية لم يكن هلاكه بسبسو منه» فلم يضمنهء كما لو لم يعلم بحاله. 

وما في مسالة الطّعام فإنه منع منه منعًا كان سببًا في هلاكه» فافترقاء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وقيل: وتا في جوب حرج المنحابة متمالة على السا بها دل أله عع الطب ور الب بأل لم يب سسب 
كما لو لم يطلب في التي لاء كَدَلْ أن كَلامَهُمْ هند :ل ل يطلب قاذ کاو مراف انرق قان ركذ ر نة ين 
يَحَْى فِيمّن مات فَرْسُهُ في غُرَاٍ: لم يلرم من مَعَهُ فَضْلُ حَمْلِه. 

مَل او طالِب: يَذْكْرُ الئاس فن حَمَلُوه وال مَضَى مَعَهُم. 

ومن أمنقطت يطلب سُلْطان أو تَهْدِيدِه لِحَقّ الله أو عبرو أو ما نت بِوْضْعِهًا أو ذهب عَقَلْمَاء أو املْتَعْدَى إِنْسنَانٌ 
سين السُلْطَان والمستَمْدِي في الآخبيرَةٍ في النصُوص فيهمّاء ٠‏ كإسقًاطها يتيب أو قَطْم ب يا لم يَذّنْ سيد فِيها. 

أو شرب ذَوَاء لِمَرَضٍ. 

وان مَانَتَْ فرعا فَوَجْهَان (م 2)17. 

َال في المغني: إن أحْضر اة عند حاكم لم يَضْمنْهاء بل جنها 

وفي الْْتَحَب: وکذا رجل مُسْتَعْدَى عَلَيْه. 

وَترْجَم الال وَصَاحبهُ عَلَى نَصّه في طَلّبٍ سُلطان لِرَجْل يقرع لجل بالسلطان أو عير قيَمُوس. 

قَالَ في الفئون: : ذا مت حَابلة ريح طبيخ فَاضنْطرٌب نينا قات أو مات مال حلي وشَافِعيّان: إن لم يَعْلَمُوا 
بها فلا ْم ولا مان وَإن عَلِمُوا كان عَادَة تر أن الرائحة تقل احتَمَلَ الما للإضرار. 

وَاحْتَمَل: لاء عدم تهر نض النْساء وكرِيح الذخان بتر بها صّاحِبُ مُعَال وَضيقٍ فس لا ضْمَان ولا إِئْم 
كَذَا قال والفرق وَاضح. 

َإِن ملم وَلَده سابع لِيُمَلَمَهُ عرق لَمْ يضمن في ا لاسرا ارمس 
شَجَرَةٌ فَهَلَكَ ر به م يضمن كاسينجاره قَبضَه الأجرة أ لا. 

وَقِيل: إن مره سُلْطَانْ ضَمَِ وَهْرَ مِنْ خط | الإمَام» وَلَوْأمَرَ مَنْ لا يُمَيْرُ قَالَه اليخ وَغْيْرْه وَذكْرَ لانت وجَرم ! به في 
الترغيب يبو والرعَايَةِ عير مكلف ين وَلَعَلَ مُرَادَ الخ :ما ری به رف وَعَادَة كَقَرَابَةٍ وَصُحْبَةٍ 3 وَتَعْلِيمٍ ولحو هذا 
مُتْجَد وإلأ ضَمِئْك «وَقَد کان ابره عباس يَلْعَبْ مَعْ الصبيّان» فَبَعقَهُ النبي يك إلى مُعَاويَة؟. 

.)۲٠۰ ٤( روَا مُسْلِم‎ 

قَالَ في شرح مُئْلِمٍ: لا يقال هذا تصرف فِي مَنفَعَةٍ الصبي؟ ؛ لآنهُ قدو ي : يسِين وَرَدَ الشرع بالْسَامَحَة به لِلْحَاجَةِء وَاطْرَةَ 
به العُرّف وَعَمَل المسلمين. 

وَإنا وَضَعْ شيا َلَى عل وَقِيل: قب مرفي ره ريخ أن فعا وله ب كرا في الانيصار في المال قل 
ضمَان» ولو تدخرج فَدَفَعَهُ عن فيه لم يَضْمَنَ؛ ذكَرهُ في الانقصار. 

وقي التزخيب وجنقان» ألما في هيم حال بن مر وايب ولا افع إلأ يها ٠‏ م مَع أنه يَجُونُ واللهُ أعْلّم. 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (فإن ماتت فزعًا فوجهان). انتهى. 

يعني: : إذا أرسل إليها اللطان أو هددهاء واطلقهما في الرعاية الكبرى في مضع والنظم. 

أحدهما: : يضمنهاء جزم به في الهداية» والمستوعب» والمقنعء والمغني؛ والشرح» ونصزاه في موضم آخخرء وقلمه في الرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء وهو أظهر. 

والوجه الثاني: لا يضمنهاء جزم به في الوجيزء وقدّمه في الكاني» والخرر. 

قال في المغني» والشرح وابن رزين في شرحه أيضا: فإن استعدى على امرأةٍ فألقت جنيئا أو ماتت فزعًا ضمنها العاقلة إن كان 
ظااء وإلاً فلا. 

فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب. 
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(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة. الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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باب مقادير ديات التّفس 

دية الحر اسيم مِائَةُ بی أؤ ماتا بَقَرَق أو ألا شّاةٍ أو الف مِثقَال ذَهَبّاء أو اتا عَشَرَ آلف دِرْهَمٍ فَهَذِهٍ أصُول الدَيَقَ 
إذَا أخضَرَ من عليه اديه احد حَدا َم بوه وَعَنة ِن الأصثول: ماتا خَلَةٍ ين لل اله تمترة القاضي واصتحاة اطلة: 
بَرْدَانء إزَارٌ وَردَاعئ وَفِي الْمذَهَب: جَدِيدَان مِن جنس . 

َال في کف اکل في الثزء السّاِس في نت عمرَ في ٳفراد الُځاري: الخُلّةُ لا کون إلا توبن 

قَالَ اتطابي: E‏ تَوبَان: ِزَادٌ وَرِدَافٌ ولا تُسَمّى حُلَّةَ حتی تَكُونْ جديدة E‏ 21 :ير 
جنس. 
وَعَنْهُ: عَنْهُ: الآصْلُ الإبل» إن تَحَذَرَت قَالَ جَمَاعَةٌ: أذ اة تمه اقل نها إلى الباقي. 

يجب في قل الخد هه حمس وَعِشرُونْ بنت مَخَاضِء وَْمْس ؛ عرو ينت ون وَخْمْس وعشلرون حِقَة 
وخم وَعشرُون جَذعَة وَعَنْهُ: ٠‏ لاون جقةء وتلائون جَذَعَة وَأَرْبَعُونٌ نَلِفَة: د نَصَرَه في الانتصار. وَينَوَجْهُ نَخْرِيج مَنْ 
حَمُلَ العَاقِلةَ كَحَطٍَ. 

رفي الرؤضة رواية: العَمْدُ أثلاثاء وَشْبْهُهُ أرْبَاعاء كما تَقَدْمْ. 

والخلفة الحامل. 

وَقيل: يعبر كونْها َنَايَا. 

وقِيل: : إلى ازل عام وله سبع وإلا تسمه بقول خيرة كم ْكْرَ حَمْلَهَا رد ولك وإلا قبل. 

وتجب في الخَطَ أحمَاساء مائون مِن الآرد َة اذكُورَة بالسُويّة وعشل رون ان مَحَاض وَيُوْحَدُ فِي بَقَرٍ ر ينات 
وأنبعة وَفِي غتم تايا وأجلرعة نصفين ويتوجَه: أو لا أله كَرْكَاة. 

عبر السلامَةٌ مِنْ عَيْب وَعَنْهُ: وَأن بلع قِيمنهَا وية قار. 

امْخْمَارَةُ القاضيٍ وَأْصْحَابة وَاعْتَبْرُ روا جنس مَاشييهِء تم بَلَدِى فَعَلَى هَل الروَاية ية يُؤْمْحَدُ في ا كَل الْتَعَارَفٍ بِاليّمْنِ وَإِنْ 
تَتَارَعَا فَقِيمَة فَقِيمَةُ كل حُلَّةِ ميتون دِرْهَمًا. 

نظ ية طرفي كتل ولا تَفليظ في غَيْرِ إبلء وَدِيَةُ ألقى نِصف دية ذَكْرٍ. 

وَتسَاوِي جراحَهًا جرا إلى اثلث و رَعَنْهُ عَنْهُ: عَلَى نْصفِه كَالرَائ وَفِي الث روایتان (م ). 

وة َي مکل نصفا تة كل مِنْهُمَاء وَكَذًا جراحة. 

ودي تابي نف دة ا 

وَعَنه: : مل انار ابو مُحمَار اجوز زي» وَقَاك: إن قَتَلَ عَمْدا فَدِيَةُ المسللِمء وكذا جرَاحة 

وَدِيَةُ مَجُوسي ووي مي ومُعَاهَار أو مُسْتَامَنٍ بدَارنا. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله في جراح المرأة: (وفي الثلث روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المذهب» والحرّر» والنظم والحاوي الصّغير» والرّركشي وغيرهم. 

إحداهما: : عدم المساواةء فلا بأ أن يكون أقلّ من ذلك» وهو الصحيح»› صححه في المغني» والشرح؛ وقدمه في الرّعايتين. 

والرّواية الثانية: يساويه في ذلك» كما لو كان دونه» وهو أولى» اختاره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خحلافيهماء والشيرازي» 
وقذمه في الهداية» والمستوعب» وشرح ابن رزين وغيرهم. 

وجزم به في الوجيقة ويحتمل كلامه في الكافي» والمقنع فاه قال: ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدّية» فإذا زادت صارت على 
النصف. 

فظاهر قوله: (إلى ثلث الدّية) عدم المساواة» وظاهر قوله: (فإذا زادت صارت على النصف) المساواةء وكذا كلام اين منجًا ني 


سر حه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


قَالَ في الترغيب: أو ل مِنهُم من آمنُوهُ بڌارهم تمان مڌ ورم "١‏ وجراحة بالنسبة. 

وفي المي في ماه ية أهل ينه وَنِسَاوْهُم کيمنفِهم كالمنييين. 

وَلا يَضنْمَنَ من لَم تَبْلْْهُ الذغوة. 

وَعِنْدَ أبي الخَطَاب: مَنْ لَه دين لَه ية أهل دينه. 

َذَكَرَ آبُو القَرّج: : كدي نې لآنْهُ ليس من عة 

وَنِسَاءُ حَرْبو وَدُرَيْنَهُمْ وَرَاهب يَتْبَعُونَ أهْلّ الذار» والآباء. 

وَتَغْلْظ دة نفس خطا. 

وَقَالَ القاضي: ياس المَذَهَب: أوْ عَمْدَاء جَرَمَ به جَمَاعةُ. 

قال في الانصار: كما یجب بوَطء صَاِمة مُحَرّمَةٍ كفارئانه ثم قَالَ: تَعْلْظَ ذا كان مُوجِبّهُ | الدية. 

وَفِي الْْفْرَدَاتِ: : تَْْ عندنًا في الجمِيم» م ية الخط لا َغْلْظُ فِهًا. 

وَفِي المغني» والترغيب: ع و م م 

وَعَنْهُ: وَرَحِمٌ مَحْرّم اختَارَهُ أبُو بَككْرِ والقاضيي وَأَصْحَابَهُ وَجَمَاعَة ولم يُقَيْدْ : في التبصيرق» والطريق الآقْربْ 00 
الحم الحرم كما الوا في لمق ولم َج في عون الال رحا للجم إل ؛ بسُقُوط الود فَدَلَ عْلَى ئة 
بعَمُودي الع و وقيل: : وَحَرّمِ الملوينق وَفِي الترغيب و: َخْرْج روايّتان» ولا تداخل. 

وقيل: التَغليظ بدي عب وَقِيل: بدن وفي البيج: إن لم يتل بأبويه فَفِي لَرُومِهِ 4 ونان أمْ ديّة وَثْلْثْ؟ روايتان. 

وَعِنْدَ : الخيرقِي» والشيخ: لا تغْلِيظ كَجَنِين وَعَبدِ وَذْكْرَهُ ابن رين الآظْهَنُ وان تل مُسلِم. 

وَقَدُمَ في الانِصّار: أو كَافِنٌ وَجَعَلَّهُ ظَاهِرَ كَلامِه كَافِرًا عَامِدا ضمت الديّةٌ ية في الوص وَتَقَلَ ابن هَانِى تَغْلْظ 
بش واللهُ أعلّم. 

دَفِي كل جين ڏکر وان حر 

وقيل: ولو مُضْعَة لم تتَصّوّن ظَهْرَ او بذ بَعْضه ميْنَا وَفيه من وَتَسْلِيم في الانْتِصارء وان مله لَوْ شق بط نها ومد قَالَ 
أصحابنا: ولو بَعْدَ موت أُمّه: بجتايّة م عَنْدَا أو خطأء فُسَقَط اء أو بق بَقِيتْ مُتَلْمَةَ إِلَّيّهه عُشْرُ ية أمّهِ عُرَةٌ مَوْرُونَةَ عَنْك لَهَا 
سح م فك قبل أ اقل لا عى ولا معية رد في يمه ولا خم وه إن ضرت قلقيمة من أصئل ال 

وَفِي الترغيب: وَهَلْ المرِْي في القَذْر بوّفت الجناية أو الإسنقاط؟ فيه وَجهّان. 

وح متلامته ويها هل د تعر سَلِيمة أو معيبة؟ في الانِصارٍاحيمَالان (م ٠)۴‏ 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ودية محوسي ووثى ذمَي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ثمانمائة درهم). انتهى. 

الظاهر أن قوله: (ذمّيّ) عائدٌ إلى الجوسي» وقوله: (معاهد) عائدٌ إلى الونني» لكن لا فرق بين الو وغيره فيما إذا عاهد» وإن 
أعدنا لفظة ذمي إلى الجوسي» والوثي ففيه نظي لأن الوثني لا يكون ذميًا إلا على ول ضعيفي وليس القول مخصوصًا به بل به 
وبغيره» واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۲): قوله في غرّة الجنين الحر: امدرعة ر عل إن ود ا من و 

وني الترغيب: وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو الإسقاط؟ فيه وجهان. 

ومع سلامته وعيبها هل ت تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان). انتهى. 

الصّواب فيما قال في الترغيب: إن المرعي في القدر بوقت الإسقاط لا بوقت الحنايةء وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والصواب 
فيما قاله في الانتصار أن تعتير الم سليمة لسلامة الولد» وإن كان ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن الاعتبار بقيمة الم مطلقا 

وصورة السالة فيم يظهر أن الول إذا خرج سلما وكانت مه معي فهل تعتبر قيمة الأ سليمة لسلامة الدار أو عتبرها على صفتها؟ 

ظاهر كلام الأصحاب الثاني والصّواب الأول واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَيُرَدُ قَوْلُ كَافِرَةِ: حَمَلْت به مِن م 

وا۵ ترب طن مي أذ غر قري ميا وشوه بالف يقبيو خيلافة ام 0 0 

وَفِي ملوك عُشْرٌ ياء قله جَمَاعَة وَتَقَلَ حَرب: نف رِهَا يوم جناي قدا إِذَا سَاوَتْهُمَا خرب وَرقاء وإلا 
قبالیسًابی الأ أن َكُون دين أبيه أ هُوَ أغلى مِنها ية فَيَجبْ عر ويها َو كانت على ذُلِكَ الدذين. 

وَفِي التبصرَةٍ في جين الَو غرَةٌ سَالِمَةَ لَهَا مح مينين” 

وعنه: 4: بل نْصفْ عَشِْر ديّة أبيه أو حشر ية أمّه. 

وإ مقط حيًا لوقت عيش في مله كتصفب سن سَنةِ لا أقل. 

وَعَله: : وَاستَهَل» فَفِيهِ مَا فيه مَوْلُودَاء وإلأ َكَمَيّت. 

قال في الرُوْضة وَغَيْرِهَا: : اة بُو انه لا حم له قان الَا في حَيَاتَهه فَوَجْهَان (م ° 

وَفِي الترْغيب أو غَيرو: لو حرج بَعْضه حَيّا وَبَعْضُه مَيْنَا فَروَايتَان. 

وَإِنْ أَلْقَنْهُ امه وَقَد عنقت أو ايق وَأَعْتَقناة". 

فَعَْهُ: : كَجَنِين حر وعنة مع سبق اليتق الجنايّة. 

وَعَنْهُ: جين ملوك ونْقل حرّب التَوَقُفَ م 00 

وإ الق حا فَالديةُ كَامَِة مع م سي المثق لايق ولأ قروا عبد جرح كم تن 

رث العف والديّة من رة کاله تقذ حا ولا يردث قال ولا رَقي» قرت عمتبة سيد قال ججنين اميه 


(۱) (مسألة - ۴) قوله: : (ويردٌ قول كافرة حملت من مسلم» وإن ضرب بطن ميتة أو عضوًا فخرج ميّنًا وشوهد بالجوف يتحرّك 
ففيه خلاف). انتهى. 

قلت: الصواب وجوب الغرّة» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وحركته تدلٌ على حياته؛ واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (فإن اختلفا في حياته» فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والقع؛ والحرّر وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

احدهما: القول قول الجاني» وهو الصحيح» وصمّحه في التصحيح» والنْظم اوغيرهم» وقطع به في المغني والوجيزء والمنوّر» 
والشرح في موضمء وهو عجيب منهء إذ الكتاب المشروح ذكر الوجهين» وعذره أنه تابع الشيخ في المني» وذهل عن كلام النشيخ في 
امقنع إلا أن تكون النسخة مغلوطة» وقدمه في الخلاصةء والرّعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. 

والوجه الثاني: القول قول مستحقي دين الجنين. 

(۳) تنبيه: قوله: (أو أعتق واعتقناه). 

يشعر بان في عتق الجنين خلافا هل يصح عتقه أو لا يصح حى يوضع؟ وهو كذلك» والصّحيح من المذهب أله يصح عتقه مفردًا 
وعليه الأصحاب. 

وقدمه المصئف وغيره في كتاب العتق. 

وعنه: : لا يعتق بالكليّة» وعنه لا يعتق حئی تلده حيًا. 

)٤(‏ (مسألة - 0): قوله: (وإن آلقته أمّه وقد عتقت وأعتق:واعتقناه» فعنه: كجتين حر وعنه: قرسي الملع و 
كجنين ملوك ونقل حرب التوقف). انتهى. 

أطلق الخلاف في كونه كجنين حر أو ملو والحالة هذهء اطلقهما في المستوعب» والكاني. 

إحداهما: هو كجنين حر ففيه غرة» وهو الصحيح» اختاره ابن حامده والقاضي. 

وجزم به ف المقنع» ومنتخب الأدمي ومنوره» وقدمه في احور والنظم والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والرواية الثّانية: هو كجئين مملوك» اختاره أبو بكر وآبو الخطاب» فقال في الهداية: وهو أصح في المذهمب» قال في المحرر: نقلها 
حربٌ وابن منصور. 

والرواية الثَالثة: هو كجنين حر إن سبق العتق الجناية» وإلأ فلاء وهي أقوى من كونه كجنين مملوك. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایخان 


وَفِي الرّوْضة هُنا: إن شرّط زوج الآمَةٍ حْرَيْةَ الوَلّدٍ كان حُراء وإلا عَبْدًا. 

وَفِي جين دَابةٍ ما نَقَص» ص عليه وَقال بو بکر: كجَنين أمَةٍ 

وان جنى عَبْدَ وَل عدا وای الال أو الف مالا فداه سيه أن بَاعَهُ في امايق 
وَعَنْهُ: يديه أو يُسَلْمُهُ بهًا. | 


ديه 
نمام و 


وعنه: يخير بينهن 

َعَنْهُ: يَمْلِكُ بالعَفوِ عَنْ قود وَدَكَرَ ابن عقيل» والوَمبيلةٍ رواية : يَمْلِكَهُ بجتايّة عمل وَل قله وره وَعِمْقه ويدْبني عَلَيْهِ 

لَوْ وَطى الآمةء وَتَقَلّ مهنا : لا شيءَ عَلَيْه وهي لَه وَوَلَدُمَا وَهَلَ يَلْرَمٌ اليد بيه بلب مِنْهَا أو يد بيه حَاکِم؟ فيه روَايَقَان 
(م (٩‏ . 

وَلَهُ النَصوّف فيه وَقِيل: بإذنء وَفِي الانِصار: ل قال بو بكر فَعَلَى الآوّل: كوّارث فِي تَركَة» وَفِي الْسْتَوْعِسِ 
والترغيب: يون مُلْتَرمًا لِلْقِدَاء. 

ون داه َبِالآقَلَ من قد قِيمتِهِ أو ارش جَنَاَئهِ 

وَعَنّْه: 0 

وَعَنْهُ إن عَتَقَهُ عَالِمًا بالجنَاية. 


وَعَنْهُ: في قود 

وقيل: أو عير عَالِم. 

وقِيل: أو قله يَقْدِيهِ بِكُلَهِ كله وَلَوْ جَاوَرْت قِيمنْهُ الذي وَمَونهُ عن جان مدر كَمبَاشِير عِنقه. 

وَذَكَرَ ان عقِيلٍ: إن له جل هَل يم لَه او سيد َمَوْته؟ فيه روايئان ون جَنَى على جَمَاعةٍ في وَقْت أو أوقاتٍ 
اشتركُوا باميصّص نص عَلَيْهِ 


ان عَنَا بَعْضْهُمْ تَعلْقَ حَق O‏ مَنْ بي بجَمِيعهم وقيل: بحِصتهم ونا جرح حرا فَعََا تم مات فَإِن فداه بقيميه فداه 
59 نه ِصكة العفو في ذل ون فداه بدي زذت نِصفها على القِيمَةٍ فيه ية القيمةٍ مِنَ المبلّغ. 1 


ري لات ميمك من 


ون حفر بغرا َم عت م القت ضَمِنَ ورا ول قور له عفر ن وال أغلم. 


)١(‏ (مسألة - ”): قوله: (وهل يلزم السید بيعه بطلبه منها أو يبيعه حاكم فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والمغني» والمقنعء وامْحرّرء والشرح» وشرح ابن منجّاء والرركشي وغيرهم. 
إحداهما: لا يلزمه بيعه» فيبيعه الحاكم. 

قال في الخلاصة: لم يلزمه في الأصح» وصمّحه في التصحيح» وهو الصُواب. 

والرواية الثائية: يلزمه» قال في الرّعايتين. 

يلزمهى على الأصحّ وقدّمه ف الحاويين. والفائق» ذكروه في الرهن 

فهذه ست مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


١544‏ المفروع - كتاب الديات 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 

من انلف ما في الإنستان ينه شيءَ واد فيه ية نيه ص علي كسان وَأنفي وَلَوْ مَعَ عوجي قَالَهُ في السَرْغِيب 
وَذکر» حَنَى صغِير. 

ص علب وشخ قان ذَكَرهُ جماعَة. 

وما فبه نة شان هما الي وني أحَدِهِمَا نصفْهاء ص علي َعيَينٍ ومع ناض يُنْقِصْ البصتر ب ۳ ينقص بِقَدْرو. 

وَعَنْهُ: الدية كَامِلَفٌ جرم ب به في الريب كحالاء وَعَمشا مَعَ رَد الم بهمّاء واذنین. 

وَفِي الوَسِيلَةٍ ييلة: وَأَشْْرَافِهِمًاء َهْوَ جلد بين العَذارء والبيّاض الي حولهُماء ص عَليه. 

وفِي الواذ یح وَأصْدَاف الأدليْن , وشفتَينٍ و لين وني المزأة. 

نْص علي ودوت الرّجُلٍء ص عَلَيْهِ: مَعْرَر ز الذي وَالوَاحِدَةٌ ذو يتحر الثاء بلا هرو زتها شع انزف فا قا 
الجوهري: انی شرا والرجل: رغد اس في الل ویم ن لكر رادي باكر رزه تة ا وك 
وي بضّم الغا وكسرها. 

ودين وَيْدَ مُرُتڃش ۽ كَصحِب وَرِجْليْنِ وَقَدَم أغوج. 

ود أَعْسَم وَهُوَ د عوج في الرسْغ كصنجيج. 

وکر بو بكر حَكُومَة واليّتيّن» وَّهُمَا ما علا وَإنْ لَمْ يَصِل العَظم» ذَكَرَهُ جَمَاعة» وَتَقَلَ ابن مَنَصُور فِيهمًا الذي إذا 
عتا حى تبلغ العَظم ونين ص عَلَيه. 

ا ا مدت كن وَهُمًا شَقْرَاهَاء أو أشَلُّهُمًا. 


دي خرن ا ق في الاجر ت ق 

وَعَنهُ: : فيهما ديه في الخَاجز بَبْنَهُما: حكومة. 

وفِي الآجْفَان الآرَعَةِ يد وَفِي جن رَبِع. 

وَفِي أصاب ليدَْنِ ديك وكَذَا اصتابع الرْلَيْنِ وي كَل اصع عُشرُ دي 

وئ الخلا لت مكثرء ول كان لها طن والإنقام تمبلدن قفي ن ممل بم َي وي عفار خسن ان 
نص عليه قول َيل وَرَواه ان انر عن ان عَباس. 

في مين من صَغِيرٍ أذ قبي وضبرسيه وناب صف حشر وق ما َم تع 

وَعَنه: : إن لَمْ يكن بَدلَهَا فُحْكُومَةء امار القّاضِي. 

وَعَنْهُ: في الكل ية كفي كَل ضبرس يران لآنا فرق لن وربَاعِييْنٍ ونايبن وَضَاحِكيْنٍ ونَاجَيْنِ تة طوَاڃين 
وَأسْفل مِتْلْهَاء قال بُو مُحَمّدٍ محمد الجؤزي: إن قلح اانه فة اة فالدية. 

وفي حَشفَةٍ َر وَحََمَئَي نَدئنِ وکر ظَاهِرٍ مين وُو ما بان من َة ديه اعضو كله ثم مَنْ قَلَّعَ ما فِي اللْنَةَ وَهُوَ 
البح فَحُكُومة قال الشيخ. 

وَفِي الترْغيب بع في سبخة حُكُومَة ولا يذخ في ساب السنبٍ. 

وقي قط بغض مَارن وان ولان ومين وَشََة حلمب ولب وَحَفة ْمل باساب من دة ذلك مَنُْويا بالآجاء 
وَفِي الترغيب هنا روَاية: لت ية لِشَحّْمَةِ أذن. 

رفي الواضح: فا قي من أذ يلا لم التي وإلأ حكومة. 

وَفِي شَلَلٍ عضنو او ذَهَابِ نَفْعِه والجتايّة عَلَى د شفتيْنِ بِحيّث لا يَنَطَبِقَانَ عَلَى الآمنئان. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


- 


قال في المذبي: أو امْتَرْسنًا فَلّم يفصلا عَنْهُمَا ية كال قال في النْبْصِرَة والترغيب: وَفِي التَقلْص حُكُومَةٌ 

َفِي تسويد مين أبَذا ديخهاء كاذن واف وظفر. 

وَعَنْهُ: لث ديجا كويد أنه مح بَقَاء نَع قال في الواضيح. 

وَعَلهُ: حکومة كما لو احم م نت و صقرت أو كُلْتْ. 

وَعنهُ: إن ذهب ها فيد وإ احضمرّت فَعَنْة: كيدها جرم به في الْمتَحَب. 

وَعَنْهُ: مَةَ وهي أشهَرٌ ) أَشهَرُ شهرٌ (م م 

في عضو ذهب نفع وبي صُورتُهُ كال من د أو رجل أو صم وَنَذي وَدكَرٍ وَلِسّان ارس وَطِفْل بلغ ان يُحَرَكَهُ 
ِالبكاء ولم يَُرْكهُ ومين سؤْدَاء وَعَيْن قَائِمَةٍ ونَذي بلا حلم وَذَكر بلا حَشَفَة وَقَصَبَةِ أل وشحمًة أنه حكومة. 


م 


ماف 


وعله: لث دية. 

ولو حَركة يكام َالقَودُ اؤ الي وَدَكَرَ القاغبي في سان صغير لم ينطق الدية. 

وَذْكَرَ ابو بکر: حكومة. 

وَفِي الواضيح رواية في كر وَلِسّان أشل دة 

ولو کت مير م صخر مقا م قر م خاد مقا ة فالدية وَيُحْتَملُ كاب بَضَاءً ثُمْ عاذت سَؤْداء» إن كان لِعِلْةٍ 
وإلاً الدية. 


ي ورجل 5 وسن ) زرائ حكومة. 


2 2 ووم ثم 
دع ثلث دَِيْتِهِ: وَقِيل: هدر والروَايتان في ذَكَرِ حصي وعِنين. 
0 الديّة. 


وَخَرُج مل في الانِْصّار في سان أخرس. 1 
وَقَدم في الرُوْضة في ذكر ا حصي إن لم يُجَامِعْ مله فلت ديق وإلأ دي قَال: في عَيْن قَائِمَةٍ نصطف ديةٍ. 
وَفِي شل ألفم وأذن حَكُومَفٌ كَعِوَجهمًا. 1 


قَالَ الشيخ: اذ تف لوْنهمًا. 

دقيل: الي َل يد وة وتَْوِمًا. 
وَفِي الْمذهَب: راث اشر“ الارن وَعَوََجَهُ فَدِية 6 

وَفِي انف أعثلم وَأذن صّمَاء وَمَخرُوم مِنْهُما وَأشل ديّة 

وَفِي المحَرّر: إذ لم بزحد بو سام في القن فحَكُومة. 

00 مسنتحشيفة مع وهي الل راتان قث حيو أو حكُومة. وكا في انف أل إن لم جب ال لدية. 
من ل يَدَانَ عَلَى كُوعِهٍ أو يدان وَذْرَاعان عَلَى مِرفَقَيه وَتَسَاوَيًا فَهُمَا يد وَلِلرْيَادَةٍ حكومةء وَفِي أحَدِهِمَا نْصْفَُْ دِيَةٍ 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله في السن: (وإن اخضرت فعنه كتسويدهاء جزم به في المتتخب» وعنه: حكومة وهو أشهر). انتهى. 
وأطلقهما في المغني والشرح. 

إحداهما: فيه حكومة» وهو الصحيح من المذهب. 

قال المصنف هنا: وهو أشهر. 

وقطع به في الجر والنظم والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

قال في الحداية وغيره: فإن تغيّرت أو تحركت وجبت حكومة. انتهى. 

والرواية الثّائية: خضرتها كتسويدها. 

قطع به ولد الشيرازي في المنتتخبء كما قال المصنف» وقطع به أيضمًا في الكافي. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حتيفة 


كوم و 

وقي تعلف أمنيم من أحَدهمًا عة آبيرق فإ قطع بدا لم بقعا ولا أحَدْهْما 

وَفِي كَل حَاسئةِ دة كَامِلَد كَذَا عِبَارَةُ أصْحَابنًا وَغَيْرهِم. 

يُقَالُ: حَس وَأحَس أي عَلِمَ وَأَيْقَن: وبالف أفْصح وَبهَا جَاء القرآنء وَإِنْمَا يصح قَولَهُمْ الماك والخواس الخنْس 
عَلَى اللّغَةَ القَلِيلّة. 

والآثْهَرُ في حَس بلا لف بِمَعْنَى قَبْل: : وهي ممم وَبَصَرٌ وشم وَذُوْق ؛ وَاخثَارَ اشح فيو حكومة. 

وتجب ية في كلام وعقل وشي وكا وأكل وَحَدَبِ في روا ية فِيوء اخثَارَهُ الشيخ وَغَيْرُه وَخَالَف فيه القاضي 
وَغيْرُه وَهُوَ ظَاهِرٌ المدَهَسِنٍ قَالَهُ ابن الجؤزي (م 0 " وَصعْرَ با يَضْرِيَُ فيصر الوَجْهُ في جاب نص عَلَيْه. 

وَقَاَ في المغنيء والتُرْغِيبي أن لا يلع ریق وَفِي تسويده: وَلَمْ يَرْل. 

وَفِي المبهج» والمْرْغِيب: : أو زا لَونَهُ إلى غَيْرهِ وإذا َم يَسْتَْيك غابط أو بول وفيه رِوَايَة ثلث ديق اخْمَارَهُ في 
الإِرْشَادٍ. 

وَقَالَ في اتيب وَغَيْره وَمَْفَعَةُ الصوت وَمَْفَعَةُ البطشء > فلل وَاحِدٍ الدية. 

وَفِي الفئون: و سَقَاه ذز حَمَام فذحب صوثة رمه حَكُومَة. 

وَفِي إذْهَابٍِ الصّؤت وَفِي نَقْصِه إن عَلِم بقذره بأڻ يُجَنْ يَوْمَا وَيُفِيقَ يَوْمَا اؤ ذهب ضوء عَيْنِ أو مَمْعٌ أن أو شم 
مُنَخِرٍ ؛ أؤ أحَد الاق الخمس. 

وني خض الكَلامٍ باساب يُقْسَمْ على ثَمَائِية وَعِشْرِينَ حَرْقًا. 

وقيل: ميوى الشفويةء وا للقي وَسَوَاءٌ ذَهَبْ حَرْف بِمَمْنَى كَلِمَةٍ كَجَغْل: : «أَحْمَّدَ) «أمد» أو لاء ويتوجة فيه وجة. 

وَمَنْ أمْكِن زول َيه لكبر صَغِير. 

وَفِي المغني: أو تَمْلِيمٍ كب فَالديةء وإلأ ورْعَ عَلَى كلام وَإن لم بعلم قذرة كتفص مسنم وَبَصّر وشم ومثلي أو 
انْحَتَى فلبلا أو صار مَذخُوشا اؤ في كَلامه َة أو عَجَلَة ألا يلقت أ لا يبلح ريق إلأ بشيدة» أو املو باص عيتبه 
اؤ احْمَر أن تَحَرَكْسَ سئه أو ذهب لبن مراي فَحَكُومَة. 

وَقِيلَ: إن ذهب اللْبَنُ فَالدَيكُ وَذْكَرَ جَمَاعَة في تَقص بْصر يرنه بالَسَاقَة فلو نظِر التشخص عَلَى مِائتَي ذرَاع فَنظَرَهُ 


(۱) تنبيه: قوله: (ومن له يدان على كوعه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساويا فهما يد وللرٌيادة حكومة» وفي أحدهما نصف 
دية وحكومة). انتهى. 

هذا صحيح. 

وقوله: (وفي نصف أصبع من أحدهما خسة أبعرة). 

الذي يظهر: أنْ هذا سهرّ من المصنفء وإنما المٌواب أن يقال: (وني قطع أصبع من احدهما)» بإسقاط نصف أصبع: كما صرّح 
به في المغنيء والشرح» والرّعاية وغيرهم» لأنْ اليدين كاليد الواحدة» ففي كل أصبع خسة أبعرة. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وتجب دية في [كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل و] حدب في رواية» اختاره الشيخ وغيره وخالف فيه 
القاضي وغيره» وهو ظاهر المذهبء قاله ابن الجوزي). انتهى. 

القول الأوّل: هو الصّحيح, قال في الفصول: أطلق الإمام أحمد في الحدب الدية ول يفصّلء وهذا محمولٌ على أنه منع من المشيء 
وأجراه في الحداية» والمستوعب» والخلاصة:» والشيخ في المقنع وغيرهم على ظاهره. 

فقالوا: تجب في الحدب الدّية» قال في الحداية: قال أحمد في الحدب الدّية» وظاهره أنه إذا كسر صلبه فانحنى لزمته الدّية. انتهى. 

وقطع بوجوب الذية في المحرّرء والشرح» والوجيز وغيرهم. 

والقول العاني: تجب فيه حكومةء قدمه في المذهب ومسبوك الذّهبء وقال: هذا ظاهر المذهب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


عَلَى مائة فَنِصف الديّة. 


وَفِي الوَميلة: لَوْ لَطْمَهُ فدهب بَمْضْ بْصِره فَالدَيَة في ظَاهِر كَلامِهِ. 

وَمَنْ ضار ْنَع فَقِيل: ية الحفي. 

وقيل: حُكُومَة (م س6 

دلا قلع رت نا لقي نش كلام التي يمنا دة قان قَطم حر بيه قَفِي الممنالة الأولى نيصف دِيَةٍ 

هرا وَحْكُومَة ّْ 

لاه َه رباع د دة كَالثانيَة. 

وق : في الثائية نصنف. 

َإِن قط لِسَائهُ فذحب وة وَنْطمَهُ أو كان حرس قَدِية وَإن ذَهبَاء واللَسَانْ باق فَدِيئَان. 

وَفِي الراضح: إن قَطَمَ لِسَانَهُ قَيةء أزال نُطَفَهُ أ لم يُرله: ن عَم الكلام بِقَطْعِهِ وَجَبّ لِعَدَمِهِ أَيْضًا دِيّةَ كَامِلَةٌ كَذا 
وجلته. 

وَفِي مُحْتَصَرٍ ابن رّزين: لو هب مُه وَسَمْعُهُ وَمثِيُُ وكَلامُه َا فَوِيئَان. 

ولا يذل ارش جناي أذهبت عَقلَُ في ديَيه؛ في الْنُصمُوص. 

ون كر صلب فذحب هب مش وَتِكاحة تان كَذَهَابِِ شم أو 0 سم بقْطع أنه أو اذَه 

وَعَنْهُ: دي كبَقِيّة الأعضاء الذاهبة بنقعهًا. 

وَإِن ذهب مَاؤُهُ أ إحبَاله فالدية ذَكَرَهُ ز في الرَعايةء وكذا في الرُوْضة: إن ذَهَبّ نله الديّة. 

رفي المغني: في ذَمَابِ مَائِهِ احْتِمالان. 

يُقَْلُ قول مَجنِي عليه في نَقْصٍ سه وَبَصَرِو في قذر ما ما أَنْلَفَهُ الْجَانِيَان وَإن اخْتَلَقَا في ذَحَاب بَصَرهٍ أري أل 
ابرق وحن بتفريب شتيء إلى عَيّنِ وت عَفْليه. 0 

إن الا في هاب سم و وشم وَذْوْق أمّحِنَ وَعَمِلَ بما يَظْهَرُ مَحَ المينء وَكَدَا عَقلّ > ولا يُحَلْفَةُ. 


قَالَ في التَرْغِيب: ويرد الي إن عَلِم كلك ومن فرع إْسَانًا أو رة فَأحْدث عابط أو بول 


وَنَقَل ابر م 4 


أبن مُنصور: ر: أو ريح وَذكرة القاضي وَأصْحَابَهُ فَعنة: فَعَنهُ: عَلَيْهِ كُلْثْ ديته. 
وَعَنْهُ: هَدَرٌ والرَادُ ما مالم يدم (م .)٤‏ 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (ومن صار ألئخ فقيل: دية الحرف» وقيل: حكومة). انتهى. 

القول الأوّل: هو الصُواب. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن صار آلثغ وجبت دية ة الحرف الذاهب. 

وقيل: حكومةء فإن حصلت به تمتمة أو لثغة أو عجلة أو ثقلٌ فحكومة. انتهى. 

والقول الثّاني: فيه حكومة. 

(۲) (مسألة - 5): قوله: (ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح» وذكره القاضي وأصحابه» 
فعنه: عليه ثلث دیته» وعنه هدرء والمراد ما لم يدم). انتهى. 

الرواية الأولى: وهو وجوب ثلث الدّية» وهو الصّحيح من المذهب» نص عليه. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وهو أصح. 

وقدمه في المداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصةء والمغني» والمقنع» والشح؛ والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا شيء عليه؛ بل هو هدر جزم به في الوجيز وغيره» وصځحه في النْظم وغيره» وقدّمه في المحرّر وغيره» وهو 
الصّواب. 

فهذه أربع مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قال ابن عقيل وَغَيْرَهُ: إن دام لث دية. 
وَمَْ وَطى أَجْنَبيُةَ كَبيرَة مُطَاوَعَة ولا شْبْهَة أو امْراتة وَمِدْلُهَا يُوطَأ لِمِغْله. 
َأْضَاها بَيْنَ مرج بَوْل وَمَنِي» أو بين سين فهَََ لمم تمتو اراق وهو حو له أ له طبه عند الحاكم» 


بخلافٍ أجير مشترك. 

وَمَنْ رَمَى صَيْدًا قَأصاب آذمياء وال فَالديْكُ قن ثبت البَوْلُ قَجَابِقَة ولا يَندَرِج ارش بَكَارَةٍ فِي دِيّةٍ إفُضاءء عَلَى 
الأصح. 

وَنِي الفنون: فِيمَنْ ' لا يَطّأ مِغْلهًا: القَوَدُ وَاجب. 

لآئه َكل بقل يتل مِثْلهُ. 


ا فصل الدَيّةٍ ي وهي شَعْرُ رأس ولحي وَحَاجِيَيْنِ وَأطداب يتين » نص عَلَيْه وَتَقَلَ حَبَل: 

من من الان فيه رة َي كَل وَاجڊ ربع ادي وَطَرَدةٌ القاضي في جلد وجه رفي حاجٻ نِصف» وفي هب ريخ 
ل ل را فَإن عاد سَقَطَت ديه نَصْ علي إن أبقَى ِن لِحةٍ أ غَيْرِهَا ما 
لا جَمَالَ فيه فَالدَيةُ. 

وقيل: بقِسْطِه. 

وَقِيلَ: حُكُومَةٌ 

وَغَنْهُ: في الشثرٍ كمد كالشاربوء تس حل 

مَإنْ ن قَلَمَ جنا بهذبه ۾ فَديةُ الجفن فقط. 

وان َل َحييْنٍ بالآملتان فَدِيَةُ الكل 

وَإن فطع كما عَلَيِْ بض ) أصابعِهِ دحل في دية الآصابم مَا حَاذَاهَا وَعَلَيْهِ ار ش بَقِيِّةٍ الكَفف وَقِيِلَ دِيَةٌ يَدٍ سيوّى 


الآصابع 
0 كف كُلْت دي شَبّهَهُ أحْمَد بعيْن قَائِمَةِ. 
وَعَنْهُ: حَكُومَة ذَكَرَهَا في مه ولص لخم وي وک د وك تفل الل 


الى ت ار وا کیا ت کک کن ف ت صد الحرم الور قن قلعَهَا صحيخ قله الود بث رطوء وَيَأخدُ 
مَعَهُ َف الدَيّةِ في الْصُوصء وَذَكَرَ ابْنُ عقيل روَائئينِء وَعِنْدَ القاضي: لا قَوَّد. 

وَفِي الرّوْضَة: إن قَلْمَهَا حطا فَنِصْفْ الدَيةٍ ون قَلَمَ الآعْوَرُ عَيْنَ صَحِبح خط صف الديّةه والأ فَدِيَة كَامِلَة ص 
عَلَيْهِ. 

نَقَلَ مُهنا: عُْمَرٌ و وَعَثْمَان وَعَلِيّ رضي الله عنهم قَالُوا: الآعْوَرُ إذَا فَقَْنَتْ عَيْنَهُ لَهُ الديَةٌ كَامِلَةَ ولا يُقَنَص مِنْهُ إذا فقا عَيِنَ 
صحيح ولا اعلَمٌ أحَدًا قَالَ بخِلافِه إلا إنراهيم. 

وقِيل: قلح عيْنه َيْنهُ ينه كَقَتَلٍ رَجُلٍ اراق والأشهر: وَيَأخْذُ نملف ديت وَحخَرْجَهُ في التَغْلِيقء والانيِصّار من ققَلٍ رَجُلٍ 
بامرَأة. 

إن قلع هجي منم هذا قَالقَوَدُ أو الدَيَهُ قط وَذْكَرَ القاضي: ياس اذهب جتان 

وَقِيل: عَيْن الآغوّر كَمَيْر وَكْسَمْع أَذْن ويوج فيه ٠‏ امال وتخريج مَن جَعلَّة كَالبَصَرٍ فِي مئال نَظَر ب بن 
O‏ 

وفي ينر الأفطم أو رجخله عَمْدَا صف الديّق كَبِْيّة الآعضاء وَعَنْهُ: كَمَالْهَا وَعَنةُ وَإِنْ ذَحَبَّت الأولى هَدرًا. 

وَفِي الرُوْضَة: إن دعبا في د صف دق إلا كانتا بت في جهادٍ فرواټتان» فإ طح ب يح لم تفط دة 
إن كَمُلَتَ فيها الدب يه وَأَللّهُ أعْلّم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


باب الشجاج وكسر العظام 

الشجة: جرح الرّأس. والوجنوء وهي عُرُ الخارصة التي تخرص ال جلد أي شه قليلاً ولا ذميه. 

م البَازلة الدَامِيَةٌ الدَامِعَة التي تذمِيه ثم البَاضِعَةٌ الي نُبْضِعْ الحم نم الَلاحِمَةٌ الغَائِصَةٌ فيي ثم السْمْحَاقُ الي 
ينها وَبَيْنَ العظم قشر 5 

وَعِند الرقي: امه نن الحارصتة والبزلة قو اللّحْمَ وَلا تيوه فَهَلِ س فيها حُكُومَة 

وَعَنْهُ: فى كاز بعت زفي یاک یران وني الج فو رفي اجان او 

روي عن زيا ولم يصح ١‏ 

ومس فيها مُقَدْرٌ: رفيا التي تُوضيح العَظْم وره ففيها نملف عشر الدَيةء فَمِنْ خُر حَضْستَة أبْعِرَة ص عليه 
وَعَنْهُ في مُوضِحَةِ وجه عَشرَة ت قان عَمْتْ الرس وَنَرَلْتْ إلى الوّجه فينتان. 

وَقِيل: وَاحِدَة وإ أوْضَحَهُ :: ين يهُا حاجر إن ذهب يسيرَاية اؤ نه فَالكُلْ وَاجدة وإن حرق المجروح أو 
أجنبي لاٹ قن َال الجاني آنا خرقته صدَّقَ : الَْجرُوح. 

وَفِي التزغيب: يُصدق مَنْ يُصَدَقُهُ الظَاهِرُ بقَرْب ڙَمَن وَبُعْدِو فَإِنْ تسَاويًا فالمخروح. 

قَالَ: َل أزشان» في الث جهان, وَيثلة لو قطمَ اث أصابع رأة فَلاثُون» فإ فطع الرابعة عاد إلى عشرين فنا 
احلا في فَاطِعِهَا صدْقَسَاء إن حرق جَان بين مُوضِحتَْنِ بَاطِئًا قط فَوَاجِدَة. 
وَقِيل: نتان كَحَرْقِهِ ظَاهِرًا ف في الآصّح وَلَوْ أوْضَحَةُ جَمَاعَة مُوضِحَة فَهَلْ يُوضَحْ مِنْ كَل وَاحِل بقذرها أو يُوَرْعٌ؟ فيه 
الخلاف. 1 

م الَاشِيمَةُ الي تُوَضسحُ العَظْم و رتو تيم بها عدر ابر تس عل إلا كنتنة بوفظل ولم يوخيطة فتكونة. 

وق ): تة أَبْعِرَةٍ كهشيي > عَلَى مُوضِحَةٍ 

َم الل الي رضح وهم تقل حظامها يها نة شسة شر بَعِيرَاء لَص عَلَيْه. 

تم الَامومَةٌ َه الي تصيل جلدة الماع مى الآمّة. 

الثايطة الي تخرق الجلدة فكل مهنا قت الية. 

وإ عة َة بَنضهَا هَائيمة أن مُوضيحة ويها وها َة مَائيمة أذ مُوضيحة قط لان لو شمه كله أن أُوْضّحَهُ 


يرنه فوت ددد , 
قد انث أو علي القاريي؛ 
ا وَلا ميّمًا أن تالا هَل لَه عَقَلُ 
عتا اطبا این آي مناد ام نر أ خل شل رس خرو من الأئوتة وخ وجب خو انيرا التي ة ام لا 
والعقل: الدية. 
وَقَالَ د تميم م بن راف المخزُومِي: 
Hi‏ قول لِعَبْدٍ اللّهَ [ لما سيقاؤنًا وَنْحْنْ بواڍي عب شس وهي شيم 


يُرِيل: اول لِعَبْدَةه قرحم وَنَصَب الله عَلَى الإغراء كانه بريذ: اقول لِعَبْدَةَ [ لما وهي سقاؤئًا بواڍي عبد شس ولم 
يبق فيه شيْءٌ مِنَ الماء انق الله وشيم البق 
وَقَالَ حلَّف الآحْمَرٌ تمر 
د طاف عبد اللو بي ايت سق فلن عبد الله نم أبى بر 
ْ اللاي يي الله إاتية, E‏ ور الجر نووالق جب الأ جار ولي كزع انار قل 
بَى یاب إبَاء. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو جتيفة 


هم ال 


وَقَالَ الآخر: 
مُحَمد َيْدَايَا احا الجُودء والفْضلٍ همال مَا أرْجُوهُ منك مِنَ البَسمْلٍ 
يُرِيك: يَا مُحَمَّدُ ثم رخم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدٍ رَيْدَاء أي أغط ديه والبَسْل: الَرَام. 
وَقَالَ الآخث: 
عَلَى صلب الوظيف أشد يَوْمًا وَنَحْتِي فَارس بطل كُمَيِتْ 
يري هد ايا على ارس بطل وخي کت ملي لود 1 
وفي ال ية ثلث الذي وهي ما قصل بَاطِنَ جَوْفيء كَبَطن ولو لم يَخْرِق الآمْعَاء وَظَهْرٍ وَصدرٍ وَحَلْقٍ ومان ون 
خصيتین وبر 
وا جرح جانا فُخَرَج من آخر فيان ص عَلَيه. 
وقيل: واجدة. 


ون جرح ذا نقذ إلى فيه أن نف أنمًا أو ذَكَرًا أو جَفنًا إلى بَنِضَة العَيْنِ فَحُكُومَة كَِدْخَالِهِ أصبْعَهُ فَرْجَ بكر وَدَاخل 
عظم فخلر. 

وقيل: جَائِفَة. 

إن جَرَحَ وَركهُ فُوَصّل إلى جَوْفِهِ ٠‏ أو أوْضِحَه فَوَصَّل قَفَاهُ َم ده جائِقَةٍ وَمُوضِحَةٍ حُكُومَة جرح قَفَاهُ وَوَركِه. 

ومن وَسّع جُرْحَ جَايفة بَاطِنًاوَظَاهِرَاء في الترغيب وجة: : أو ؛ أحَدَهُمًا فَجَائِفَة. 

وإن فق مُوضيحة يت شرا فَجَايقة وإلأ فَحْكُومَة. 

وَفِي الترغيبو: إن اندَمَلَّت فَأُوْضَحَهَا آحر فَقِيل: مُوضِحَة. 

وقيل: حكومةء وكذا فت جَائِفَةِ مُنْدَمِلَةِ. 

وَذَكرَ الال وَصَاحِبهُ رواية ان مَنْصُور: إن أؤْضّحة قرا ولم ُت لطر ثم أوؤضتحة :. مه حر فَحكُومة 

وَإن التَحَم ما از مدر لم سقط رفي کسر غلم جر نتيا بع وڌا د تَرْقُوَة» نص عَلَيْه وَفِي الإرْشادٍ: اثتان. 

هَل في كَسْرٍ كُلَّ واج من فَخرٍ وَسَاق وَعَضا وَذراع وُو اسع اَامِع لَمَظْمِي الزن َم أو اثنان؟ فيه روَايَان 


5 4 
وَذْكَرَ ابن عقيل رواية: : فيا وَفِي يلع فک م 
ل : فيها حُكومة وَإن انجبرت. 


جه بو بكر نص العو بجتائق. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل في كسر كل واحاٍ من فخ وساق وعضدٍ وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الرّند بعيرٌ أو اثنان» 
فيه روايتان). 

ذكر ربع مسائل حكمهن واحد: 

إحداهما: في كل واحار بعيران» وهو الصّحيح؛ نص عليه في رواية أبي طالب وبه قطع في المدايةء والمذهب والمستوعب» 
والخلاصة. والمقنع» والحادي ومنتخب الأدمي وغيرهم» وقدمه في الرّعايتين» واختاره القاضي في كسر السّاق» والفخذ. 

والرٌواية الثانية: : في كل واحدٍ بعيرٌء نص عليه في رواية صالم. 

وجزم به في الوجيزء والمنوّر وقدمه في الحرّرء والنظم» والحاوي الصّغيرء وقاله أبو ا حاب وابن عقيل وجماعة من أصحاب 


القاضي. 
وقال الشيخ الموفق: والصّحيح آنه لا تقدير في غير الخمسة وهي الضّلع» والتُرقرتان» والرّندان» وقطع: أن في الزّند بعيرين. 
فهذه أربع مسائل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


المروع - كتاب الديات 


وَعَنه: في الزن أَرْبَعَفٌ لأنْهُ عَظْمَان. 

وَاحتار الشيْخ فيمًا واه حكومة كي الجروحء وَكَسرٍ الهظام» كَخْرَڙة صلب وَعْصْعُْصٍ وَعَالة وَقَالَهُ فِي الإشارة 
في ير ضيلع. 

والحكومَةً: أذ يقم مني عله كانه عند لا جناي به م يوم وهي به قذ راتت فما نقَص ين الفيمة قله ييه من 
ا کان ا ی ف رة عَشرَة وَمَعِيبا عة قفي عُشر ديت ولا بلع بحكومَة محل لَه مْقَدْرَةَ على الآص كَمُجَاوَرْتِف 
ن لم تند تُنْقِصهُ النَايَة حال البرء فُحُكُومَة ص عَلَيِْ فقوم حَالَهًا. 

دقل قبيل البزء. 

وَعَنْهُ: : لآاشيْء فيها كما لو لَم ند تنْقِصه ابْتِدَاء أو رَادَنْهُ حُسْناء في الآصح وَاللّهُ أغلّم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمةالثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


E 


باب العاقلّة وما تحمله 

سوا بلك لآنْهُم يَحْقِلُونء لَقَلَهُ عَنْهُ خرب عَاقلة الجاني: كل ذُكُورٍ عَصَبَهِهء نَقَلَهُ وَاْمَارَهُ الأكَكَر نُسَبًا وولا 
الآحْرَارٌ المَاقِلُونَ الل الآغَيبَاه. 

وقيل: وَمُميْرٌ. . 

وَعَنْهُ: وقي مُختول؛ ولو بَعْدُوا أو غَابُوا. 

وَعَنْهُ: إا عَمُودي لبه تارم ارقي و 

دفي الترغیب: إلأ أن كو الان من عَصبَةٍ أمو. 

وَعَلهُ: :إلا عَمُودَيهٍ وإخوتف وَهُمْ عصبتة. 

وَعَيُْ: إل ابناهُ إدا كان امراق قل حَرْب: الاين لا بقل عن مه لآنْهُ من قوم آخرين» وَفِي هرم ورين وَأعْمَى 
وان م ايده 

وَعَنْه: نَْقِلَ امْرًَ ونی بوّلاء» فَعَلّى الآول: يَحْمِلُهَا حَامِلَ جنائتهاء وإن عرف نسب قَاتِلٍ من قبل ولم بعلم من 
ينها لم يقلو حن كر في اذهب وخر ْ 

ولا تَعَاقُلَ بدن ذمي وُحَربِي ۽ كلم وکافر. 

وقيل: بَلَى إن تَوَارَئاء تافل میان. 

وَعَنْهُ: لا ڙن امَف الله فُرَجْهَان وَفِي الترْغِيب روَايئَان (م 001". 


)١(‏ تنبيه: قوله في العاقلة: (وعنه: إلا عمودي نسبه» اختاره الخرقي). انتهى. 

تبع المصئّف في ذلك القاضي في روايته. 

وإنما قال الخرقي: والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلواء في إحدى الرّوايتين. 

والرواية الأخرى: الأب والابن» والإخوة» وكلّ العصبة من العاقلة. انتهى. 

وهذا مالف لما قاله المصنّف عن الخرقي» بل كلامه إلى الثالئة: التي ذكرها المصلف أقرب. 

وهي قوله: (وعنه إل عموديه وإخوته)ء فأخرج الآباء» والأبناء؛ والاخوة» فهي قريبة من الرٌواية الأول الي ذكرها الخرقي. 
(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وني هرم وزمن وأعمى وجهان) انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. 

أحبدهما: يحملون منهاء وهو ظاهر كلام الأكثرء وجزم به في البلخةء وقدّمه الرركشي. 

قال في المستوعب: فأمًا الزُمبىء والشيوخ» والضعفاء فيعقلون كما يعقل غيرهم. 

وكذا قال في الرّعاية الصُغرى. 

وقال في الكبرى: ويعقل المريض» والضعيف. والشيخ» وفي المرم» والرّمن وجهان. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يحملون شيئًا. 

(۳) (مسآلة - 7): قوله: (ويتعاقل ذمَيّان» وعنه: لاء فإن اختلفت الْملّة فوجهان» وني التّرغيب روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في الْحرّرء والنظم» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أجدهما: يتعاقلون» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وقدمه في الرعايتين وصشّحه. ا ٠‏ 
والوجه الثاني: لا يتعاقلون» وذكر الوجهين ني الكافي» وقال: بناء على الرٌوايتين في توريثهم. انتهى. 
والمذهب عدم التوارث» كما قدّمه المصنف في بابه وغيره. 

وقيل: إن افق دينهم تعاقلواء رلا فلا. 

قال في المغني: ولا يعقل يهودي عن نصراني» ولا نصراني عن يهودي» ويجتمل أن يتعاقلا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي 2 0١١١١‏ (,):روايتبان 
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خط إتام واكم ؛ في كم في ببح الال عط رکیل وليه للإمام ڪڙل ليد َه القاضري رة 
وَعَنْه: لی ليون وار تا ل لاقل كنا كر في ال كر حك کن لذ اه سوط قط بي 
حَد أن تَعْزِيرِ أذ جَهْلاً حَمْلاه او بَانْ مَنْ كما بِشَهَادَ ټه غير أهل» » ومن لا عَاتلةلَهُ أو عجرت عن الجَمِيع فَفِي بيت امال 


وو 


حّالاً. 
وقيل: كَالعَاقَلّة. 
وَعَنُْ: لا يَحْمِلْفُ إن تعر مسقت قله اماع ل نْ الديّة تَلرَمُ العَاقَلَة ابْتدَاء, 


وَقَالَ الشبّخ: بل ينَحَمْلُهَاء ل 

وقيل: بل في مَالِ. 

ون كان ذِميًا لا عَاقِلَة لَهُ ققِيل: كَمُسْلِمٍ. 

وَقِيل: في مالو( سا 

كَمَنْ رم سْهْمًا م أمللم أو كَمْرَ قبل إصابته. في الآصح, وَكَجِئائةٍ مرد وَحَكِيّ وجة, 

َإِنا تير دين جارح حال جرم موقم حقلت خا حَالَ الجرْح. 

وقيل: أرائة, 

وقيل: الكل في ماله إن اجر وَلاءٌ ابن مُمَعَقَةٍ بين جع أو رمي ولف فکتغير دين. 
قصل 


ولا تيل مَاقِلةٌ مدا ولا | افا لم ُصندفه به ذلا مثلحاء ور القاهمي رفير مالو هن ذم العمار. 

وَقَالَ الشيخ وَغْيْرة: : غي عَنْهُ وکر العَمْدِء بل مَعْنَاه م صالح نة صح إنكار. 

جرم به في الرُوْضّق ولا قيمَة داب أو عبر أ قِيمَة طرفو به ولا جنائيد ولا دون ثلث الديّقء نص عَلى ذُلِك. 

وَتحْمَل الهْرَةٌ بَا لدي ة الأ إلا إن تار موت الأم» مس مَليْه. 

وَقَالَ أَيْضًا: هَذَا من قبل انها نفس وَاحِدَةٌ وَقَال: الجنايةُ ليما وَاحِدَةٌ فَقِيلَ لَهُ: اللي يكل قد جَعَلَ في كَل مِنْهُمَا 
دة ققد فْصَّل بَيُنَهُمَا لم ُب بشيم. 1 

رفي عيُون المسَائلٍ حبر اراو التي قلت المرآة وَجنيئها. 

قَالَ: قو جه الكليل: أنه قَضى ية اين على ا اة حَيْث لم بع الث 

قلاا منصُور: اهرت ذَوَاءٌ عَمْدَا فُأمنقطّت جَنِيًا فَالديةُ عَلَى العَاقِلَةِ وجه مِنْهُ احْتِمَال: تحمل القليل. 

وَعَنْهُ: في لقال أن عقي واخلن ': مُغَلْظةٌ. 

وفي الواضيح رواي: : في ماله خد عشر. 

وَنقل أبُو طالبو: ما ما أصّاب الصبِي' من شيء على الآب إلى در لث اديه ذا جاوز ثلث الذي فَعَلَى المَاقِلَق فْهَذَا 
رة لا تيل التلشة وقخيل فة عند وجلا في قلا مني تم عليه كال 


)١(‏ (مسالة - ۳): قوله: (وإن کان ذمّيًا لا عاقلة له فقيل: کمسلم» وقيل: في ماله). انتهى. 
أحدهما: يكون في ماله وهو الصحيح. 
وجزم به في المغني» والمقنع» والشرح وشرح ابن منجّاء والوجيز» وغيرهم. 
وقدّمه في الرّعاية الكيرى. 
والقول الآخر: حكمه حكم المسلم. 
قدّمه في الحرّر. 
ساسم a‏ 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَغَنْهُ: : مجلا كذالك فِي مال جَان وَقيل: حَانًا. 

قذمه في الَْصِرَةٍ» وَالرَعَايَةِ عرو وَذَكر أبُو الفرَج: تَحْمِلُهُ حَالاً. 

وَفِي المْبْصِرَةٍ و: لا تحمل عَمْدَا وَلا صلا ولا اعيرَافا وَلا ما دون التْلْشِ وَجَمِيمٌ ذلك فِي مال جان فِي ثلاث مينين. 

وَقَالَ الخِرَفِي: تَحْمِلُهُ العَاقِلة0 . 

ل ل 

وَعَنْهُ: :يا الو ير ماك صاب عند حُلُول الحَوْل فاضيلاً عن الج وكفَارَةِ ظهار يملف ديار والْتَوَسْط رَبْعَاء 
وَفِي تَكَرّر في الآحْوّال وَجْهَان مم € . 

يدا بالآفرَبٍ كرش َال أحْمَدُ مَدُ: الآب فَمَنْ دونه الآْرَبْ فالآفرب. 

وَفِي الوَاضِح» والْمذهَبي والتُرْغِيب: الآبَاء تم الآبناء. 

وَقِيل: شال باب مدل بوكر ان عقيل في شارا أ لآب لآخ لآبرن وليه رج ينها شساواة بويد 


قل الل وان مْصُور ألا عَم ازس إلى اران قنتعت قال لعل لا تبر حى ضما على قوبك» تقول 
عَلَى رش فَقَسَمَهَا عَلَيْهِم. 


وَفِي التَرْغِيب: لا يِب على عَاتلَةٍ مُخِْقَةٍ في ياو ميق بحلاف عَصبةٍ السب كذ قال. 

ونقَلَ حَرْب: والمولى يَعْقِلَ عله حَصِبةُ اميق . 

وؤخڈ مين بَعِيلو لبه قريب 

وقيل: يبْعَث إِلَيْهِ فن ساروا وَكَتْرُوا وع الواجب بيهم نص علي وَمَا أؤْجَب يلت دة قل أي في رأس الحول» 
ويها اتل قفي رأ س الول كُلْث وَبَقِيُهُ في راس خر إن أؤجب ديه كر قفي كَل حول ُلْث. 

وَعِْدَالقاضي وَصْحَابه: ديه تفس في تلاش 

وَقِيل: الكل» وان قل اين فَدََِهُمَا في تلات كَِذْهَابهِ بِجَاليهِ سَمْعًا ويَصرا. 

وَقيل: في ميت وَالْتِدَاءُ ا حول من الزُمُوق» وَفِي الجرْح من البْْء. 

وَقَالَ القاضي: بن اا في ككل رع جرع لم جره وت سناد ا اطول لرمذه في الام و ا مَانْعٌ 
بد الخؤل فَقسْطَهُ وإلا سُقط. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وقال الغرقي: تحمله العاقلة). 

يعني: : العمدء والصلح» والاعتراف وما دون الثُلث» » ليس هذا في المخرقي 

ولعل هذا من نة تقل صاحب البصرة» وله قله عن الخرقر' في غير کنب وال فهو خطاً. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وني تكرّره في الأحوال وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الفصولء والكافي» والمغني؛ والمقنع» والْحرر» والشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والنظې وغيرهم. 

أحدهما: يتكرّر التصف دينار» والرّبع دينار في الأ حوال الثلائةء على الي والمتوسط. 

قدمه ابن رزين في شرحه» وهو ظاهر كلام جماعةء فيجب في كل حول على الغ نصف دينار» وعلى المتوسئط ربع دينار. 

قال في الكاني: لأنْه قدرٌ يتعلّق بالحول على سبيل المواساةء فيتكرر با حول كالركاة. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يتكرّر» بل يقسئط على الغ الصف دينار في الأحوال الثلاثة ثة» وكذلك المتوسكط يقسّط عليه الرّبع دينار في 
الأحوال الثلائة» صرح به في الفصولء وازال الإشكال. 

قال في الكافي: لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أكثر من قل الرّكاة» فيكون مضرًا. انتهى. 

قال في المغني والشرح : لأ في إيجاب زيادةٍ على النصف إججابا لزيادةٍ على أقل الرّكاة فيكون مضرًا. انتهى. 

ل ل ا 


O ا‎ 


باب كفارة القتل 
ترم كل قال وَلَوْ بسب بَعْدَ موت ص عليه ِكل مَقتُول بير حق» ولو مُستَامنًا. 
وقيل: ولو مُصْمَة لم صو 
وَفِي الإرشادٍ: إن جنى عَلَيْهَا القت جَنِينَينِ فان › فقیل: كَفَارَة. 


5 
5 #ه ا ويم 


وق : عد حرج مله في جين وَأمه. 

وَعَنْهُ: يكْفِي المشتركين كَفَارة وَاجِدة. 

واختار الشيخ: لا تَْرْمُ قال فيه 

وعَنه: : ولا كافراء ناء عَلى كَقَارَةٍ الظهَارِ قَالَهُ في الراضح. 

وَفِي الانْتِصّار في إخراج واجب حَج لا يلرم مجنو واتار أن قل الجَاهِلِيُةٍ الوءُودة كَانُوا مُعْتَقِدِينَ ا لجل وجهل 
بالحکم كالخَط. 

وكذَا في عُيُون اسابل إنا صح ما روي أنه عليه السلام أمرَعُمرَ أن ب عق عن كَل مَوءُودة في الَاهِلِيُة رَقبَة رَقَبَة 

ذلا َم ئلا حرييء اله في افيس وبري ولا ابلا ناء زب وده ومن لم بض الذطرة قرا وح 
وَضَائِلاً وَبَاغِيًا. 

ويه في الترْغيبِ وَجْهَان عَلَى روَايَةٍ لا ضَمَان. 

قَالَ الخطَابِيُ في باب دَُاء المتركين: من لم تَبْلْغْهُ الدُعْوَةٌ 
جلاف بن العلّمَاء» ولا رم في العَمْي وَاحفَجْ َير وا جار وله لنَجَرَاؤُهُ جهنم [النساء : 97]ء فَمَن زعم أن ذلك 
سقط بالتكفير احتاج دلبلا بت بمفلِه سنخ القرآن. 

زا في عُيُون الْمسَائِل: وين الذليل القَاطِع عَلى أن ذا تاب من قل أو كر قذ شاءَ أن يعفر له. 

وَعَنْهُ: بَلَى» اختّارَة ارقي وَأَبُو مُحَمَلِ الجؤزي وَغْْرْصْمَا شه على الآصّحْ» وَمَن لَرِمتهُ قفي مَالِه. 

وَقِيل: ما حَمَلَهُ بَيْتْ الال مِنْ خط ما وَحَاكِم قَفِيه. 

کر من شر لوی كاله وك ٠‏ قل مُهَنا: القَْلُ لَه كفارَة والرّنا لَه كفارة. 

قل اليمُوني: َيْس بَعْدَ القتل د شيءَ اشد مِن الرّنًا. 

قَالَ الشَافِعِيّة: أكبّرُ الكبائر ر بَعْدَ الشّرْك القَعْلُ وص عليه الاي في مُحَتَصَر الَرني في كناب الشهادات. 


و 
م 


جب فيه الكَفَارَةٌ والديةٌ م قال: : وَفِي جوب الدية 


س ل سس سس ر 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأتمة ‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 
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باب القَسامَّة 

وهي يمان مكَررَة ف في دَعْوَى قتل خصو وَظَاهِرُ ارقي مُوجب لِلقَودِ. 

وَفِي التْرْغِيب عَنْهُ: عَنْدَاء والتصراً: أو خطا. 

وقِيل: لا قَسَامَة في عب كاف كَطَرّفيٍ ص عَلَيْ وي يرط لَهَا اللْوَثْ وَهُوَ العَدَاوَةٌ ولو مَعَ سيد عبار 

قال في الرعَاَ: سب تول لخر ما كن ين لأنصار وأ حر وليل لني يطلب بها خضت رار 0 

وَنَقَلَ عَلِي بن متعيار: عَدَاوَةٌ أ عَصبِيةٌ 

وعنه: ا لب على ان م نري ج فزق اف ع قل وو تيل تون امه فين لخ 
بد وهاه من لا بشت بشهادتهم نل امار أو مححد جوزي واب رين وشيخًا وَغيْرهُم, 

وقول الْجْرْوج فلانٌ جَرَحَنِي ليس لَوَنًا. 

ونْقلَ الَيْمُوني: أَذْهَبْ إِلَى القَسَامَة إذَا كان ثم لطخ» إذَا کان ثم سَبَبْ بَيّنْ إذَا كان تم عَدَاوَة إذا كان مِثْل الى 
عليه يَفْعَلُ هَذا. 

وَعَنْهُ: : يشرط م العَدَاوَةٍ أثْرُ الققل» اخمَارَه اپو کر كد مِن أذ وَفِيهِ من أنه وجهان (م î‏ 

ویتوجة: أو مِن شفيهِ. 

وَفِي الترغيب: ليس أذ راء وَاشتَرَط القاضي أن لا يَحتَلِط بالعَدُوٌ وَغَيْرِه. 

وَقَال ان عقيل: إن اى قبل على مَحَلَةِ بد كبر بطر قد غَيْرُ أهله تبت ُت القَسَامَةٌ في روايةٍ. 

يشرط تكليف القاتل» لصح الدُعوى وإمكان الل من إلا ية الدعاوى وَعيقةٌ القشلء فَلَوْ اسْتَحلفة الحاكم 

بل صل ميد به لغم قخرير الى وطق اذا لاهم م عَلَى القتل وَعَيّنَ القَاتِلَ» ص عَلَيْه. 

وَقِيل: : إن لم يُكَدّب بَعْضّهُم ضا لم يُقْدَح كيه وعدم َكلِيفه وَنُكُولِِ ف في الأصّح فيهن؛ وَل يَخْلِفْ خَسْبِينَ 
يمينا أ وز بقنط؟ فيه وجهان (م 00 


وقِيل: خضيين» 500 
عَلَيْهِيَمِينًا. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وعنه يشترط في العداوة آثر القتل» اختاره أبو بكرء كدم في أذنه» وفيه من أنفه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والتترح» وشرح ابن رزين. 

أحدهما: يكون لوثا وهو الصواب» كما لو خرج من أذنه» وهو ظاهر كلام جماعة. 

والوجه الثاني: لا يكون لوئا. ٍ 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: (وهل يحلف خسین يمينا أو بقسطه؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصة»› والمقنع» والهادي» والمحو والحاوي الصغير» 
والزُركشي» وغيرهم. 

أحدهما: يحلف خسين يمينا اختاره أبو بكر في الخلاف. 

وجزم به الآدميٰ في منتخبه ومنوره. 

وقدّمه ف الرّعايتين» والنظم. 

والوجه الاني: يخلف بقسطه. 

اختاره ابن حامدء وجزم به في الوجيز 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 
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وَعَنْهُ: لا يَمِينَ في عَم وهي أَشْهرٌ. 

ولا فنائة ع قلاع اتن e‏ 

قَالَ جَمَاعَةٌ: : نحو: ر: تله هَذَا مم جَمَاعة. 

واه در في الْني عن أبي کر والقاغبي بوتا في أله يذ رار اجر 

َال أحْمة: ولا قاتا على أ ن واب إن ل ال لد ١‏ تر ذم عتاحيكم»: 

وَعَلْهُ: a SS‏ 
البق والآعرُ إن حل رئ وَإِنّ نكل في الحكْم عَلَِْ الرَجهان» ولو عن بَمْضْهُمْ قاتلا قال بَعْضهُم: وَهَذَا أيفماء 
حلَقًا عَلَى افق عَلَيْهِ وأخذا صف الديّةٍ. 

وجب القَرَهُ في قَسَامَةِ العَمْد بشَرْطِي ص عَلَيْ كسار قل العَمْلٍ. 

قال أحْمَدُ: الْذِي يدفم اقل في هذا قذ ييه بِيْسَرَ مه فيه بالظّنٌ» فَلَوْ حَمَلَ عَلَْهِ بسِلاح لياح متَاعَهُ ليس 
دمه هَدَرًا؟ 

ْنا هو شيءَ وع في نفو لم يله بي ڌا بنا وقح في أنْفْسهم وَعَرَقُومُ وُمُون عليه. 

يبدأ في القَسَامَةٍ يمان ذُكُورِ المَصبَةٍ العْدُول اول ص عليه ارهن 

وعنة: أن ل تر جماعة يم من غرف جه سه من الول لاله ين القيلة فق دقر ه جماعة. 

وَسَأله المييُوني: إن لم يکن أولياء؟ قَالَ: عله الي ُو فيها وَأفْربُهُمْ ينة. 

ولا تُقسيم أن نی نص على وَعند ابن عقيل تُفْسم في الط وي نن وَحْهَان (م ٨)۴‏ . 

ولا مرد قت مَوْت مَوْروثه الح حدم إر ر ولو أمنلم بل غد موتى فيحْلِفُون حضیین قر إزثهم ويك الكسر 
وَٳڻ الْقَرَد واد حَلْقَهَاه م عَلَيهِ. 

تقل اليمُوني: لا اجترئ علي النبي يله يَقول: «يَحْلِفُ مِدْكُمْ حَسْسُون». 

قُلت: و قَالَ: يتج بحديث مُعَاوِيَة قَصَرَهَا عَلَى ثَلانَةٍ ةه ان الزئير. 

رفي مُختصرِ ابن رين : يَحْلِفْ ولي يَمِينًا. ١‏ 

و عشين ران از را تین ل غو کر را با وَفِي اعتبار كؤن الأَيمَان في مجلس واج فيه 
وَجْهَان أصْلْهُمًا لوالا" (م 04" . ملاس 0" 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وفي خنثى وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني. وامْحرّرء والشرح» والحاوي الصغير والزُركشي» وغيرهم. 

أحدهما: لا مدخل ل كالتساف وهو الصلحيح. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

والوجه الثاني: له مدخلٌ كالرجل»؛ فيحلف 

(۲) تنبيه: قوله: (أصلهما الموالاة)ء يعني: أن الآيمان هل تجب الموالاة فيها آم لا؟ 

والصّحيح من المذهب: أنها لا تجب» قطع به الشتيخ في المغني» والشارح وشرح ابن رزين وغيرهم. 
(۳) (مسألة - 5): قوله: (وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة). انتهى. 
أحدهما: لا يعتبر المجلسء وهو الصّحيح» وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. 

وقطع ب به في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

ر وغيره. 

والوجه الاني: يعتير 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


10۰۸ الفروع - كتاب الديات 


إن أَعتبرَ فُحَلّف ثُمْ جن او عَزَلَ الام بئی» لا وارئف وار هو 

وفي الُتتحَب إن لَم يكن طالب قله ا ئ ابْيدَاءء ولا بُ ِن تقصيل الدْعْوى في يُمين: الُدعِي. 

وَمَبَى حَلَف الذَكُورُ ر احق لِلْجَمِيعِء وَيَحْتَمِلُ أن العَمْد كور العَصَبَّةٍ والسّيّدٍ كَوَارشٍ وَإن نُكَلُوا او كَانُوا ناء 
حَلَف المأعى عليه خمْيين. 


وَعَنْهُ: : من بيت المال. 

تاره ابو بَكْرِ وَكَدُمَ في الموجز: يَمِينا يمينا وَاحِدَة وَهُوَ ر رواية ف التبصيرة. 

لان ا على ماع رس ول بذ ف کل واج مسین 

وَقِيل: قسْطَهُ بالسوية (م 0)”". 

وَفِي الْمسْتَوعِب: لا نصح يمي ة إلا بقوله: مَا قله ولا أعَنت عليه ولا تست لملا يال حبر حْضُورُ المْعى عَلَيْه 
وَفْتَ يميه كالبيئَةِ عَلَيْ وَحُضُْورُ المي ذَكَرَهُ الشيخ وَغَيْرهُ. 

َإذ لَم يَرْض الْآولِيَاءُ يَمِنَ المدعَى عَلَيِْ فداه الإمَامٌ ِن بت الالء وَإِن نكل فَعَنْهُ كذيك. 

وَعَنهُ: يُحْبْسُ حَتى يقر أو يَحْلِف. 

وَعَنْهُ: يَلْرَمُهُ الذي وهي ) أَظْهَرُ (م ااي 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (فإن ادُعى على جماعة وصح» فقيل: يحلف كل واحد خمسين» وقيل: قسطه بالسُويّة). انتهى. 
وأطلقهما في المحرّر» والحاوي الصّغيرء والرركشي. 
أحدهما: يحلف کل واحدل مسین يمينا وهو الصحيح. 
قدّمه في المغنيء والشرح ونصراه» وابن رزين» وصاحب ال م وغيرهم. 
والوجه الثاني: يحلف کل واحډ منهم بقسطه ويكون بالسُويّة بينهم 
(۲) (مسألة - ” - ۷): قوله: (وإن لم يرض الأولياء مين ال 8 فداه الإمام من بيت المال» وإِنْ نكل فعنه كذلك). 
وعنه: حبس حتی يقر أو يحلف. وعنه: تلزمه الديةء وهو أظهر. انتهى. 
اشتمل كلامه على مسألتين: 
(المسألة الأولى - 5): إذا طلبوا أيمانهم ونكلواء فهل يحبس حٌى يقر أو يحلف» آم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه الزركشي. 
أحدهما: لا بجبس» وهو الصحيح. 
جزم به في الهداية» والمذهب» والخلاصة؛ والمقنع؛ والحادي؛ والوجيز» وغيرهم. 
وقدّمه في المغني. والتشرحء والنُظم والرعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
والرّواية الثانية: حبس حتى يقر أو يحلف. 
تسه ظهر ما تقدم أن في إطلاق المصنف شيئاء وأ الأولى أنه كان يقدّم أنه لا يحبس. 
(المسالة الثانية - ۷): إذا قلنا: لا يحبس فهل تلزمه الدية أو تكون في بيت المال؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب» والمستوعبء والخلاصةء والحاديء والزُركشي» وغيرهم. 
إحداهما: تلزمه الديةء وهو الصحيح. 
قال المصنف هنا: (وهو أظهر). 
واختاره أبو بک والشريف وأبو الخطاب, والشيخ الموفق وغيرهم» وصحّحه الشارح» والناظم. 
وقدّمه في الرّعايتين. 
والرّواية الثانية: يكون في بيت المالء قدمه في الْحرّر» والحاوي الصغير. 
فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


ا ا 


ول رد اليين علَى المدعِي فليس لدعي أذ حلفت وفي الريب على رڏ اليَِين وَجْهَانء وهُا في كل كول عن 
يون مح العو لبها في مقام آحَرَ هَل لَه ذلك إتحذد اقام ام لا؟ نوله مرة. 

ويي ميت في مڌ كَجُمُعَة وَطوافي من بيت الالء احج اخم خمد بحُمَرَ وَعَلِي. 

وَعَنَه: : هَدَرّ. 

وَعَنْهُ: : في صَّلاة لا حج لإمكان صلاتِهِ في غَيْرِ زحام خاليًا. 

وَنْقِلَ عَنْ عَبْدٍ الله لا باس أن يَدِيْهُ سُلْطَان. 

َال أبُو بکر: فَهَذَا اسْتِحْبَاب. 

01098 ل ال : هذا قسَامَةُ. 

قال المروذي: واختج أَحْمّدُ حْمّدُ بِعُمَرَ أنه جَعَل الديّةَ على أهل القَرْيّة. 

وَتَقَلَ حَنْبْلَ: أذْهَبْ إلى حديث عُمَر: «قِيسُوا مَا ما بن الین فَِلَى اهما کان اقرب فَحُدَهُمْ بوه فقالوا: يَا أمِيرَ المْؤْمِسينَ» 
أنغْرمنًا وَتْحَلَفْنَا؟ قَالَ: َعَم أخلف یي رجلا الله ما قَتَلْتَ ولا عَلِمْت قَاتِلاً. 

قال عمَرٌ: رَهَذا إِرَالَةُ القَوَد باليَمِين. 

وَعَنْ ابي سيلو ا دري رضي الله عن قَالَ: «وُجد فقيل بَينَ رين فَأمَرَ النبي يذ فَدَرْعَ ما بَينَهُمَاء فوج إلى 
أحَدِهِمًا اقرب فكالي انر إلى شربر النبي يي فَألْقَاه عَلَى أفْرَبهمًا"؛ وَالّْهُ أغلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة 03 (ه:: الإمام أبو حنيفة 


ڪتاب الحدود 
قحم ماحد الا لإمام أن تاي امار شيشا إلا ريت كلب الإمام له فة وََلَى الآرّل لا تات تمه 
عَلَيْه وَلِسَيّدٍ مكلف عَالٍ به والآصح حر و 
وق : كر ل فى المح على ذقيق الكابل رق تر 
وَقِيل: غير المككَاتب 
وق سو مرو سو eB‏ 
ونقل مهنا: إن كانت ثَينا. 
وَنَقَلَ ابن مَنْصُور: : إن كَانَت مُخْصنَة السلْطان وَأ لا عه حَتَى 
8 في الانتٍصّار وَغْيْرِهِ مَرْهُونة ومكاتبة أصلة لمزوجة. َة ا 
قيل: يُقِيمُهُ ولي ام أق وَمَنْ أَقَامَهٌ فیإقرار. 
تت م البيئة حَاكِم ويه مُوَ وَجْهَان مَعْ عِلْمِهِ شُرُوطْهًا م 01 


ست 


2000 


وعنه: لل حار القاغيي 
ري ل لالض وَفِي قَتلِه ردو وَقَطيه لِسَرقَةٍ روايتان (م PY‏ 
وَيَأتّي في ازير وُجُوب إقَامَةٍ 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ولسيد إقامته على رقيقه» وقيل: غير مكاتبي). انتهى. 

فقدٌم: أن له إقامته على مکاتبه» ولم أعلم له متابعًاء والقول بأنّه لا يقيمه عليه هو الصّحيح اختاره الشيخ المومق» وابن عبدوس في 
تذكرته. 

وجزم به في المقنع» والوجيز» وشرح ابن منجا ونهاية ابن رزين ومنتخب الآدمي. 

قال في المنوّر: ويملكه السسيّد مطلقًا على قن. 

وقدمه في الشرح : 

قال في الرعاية الكبرى: ولا يقم ا لحد على مكاتبته. 

وأطلقهما في الحرّر والتظم» والرّعايتين» وا حاوي الصّغير وغيرهم. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (ويسمع البيّنة حاکم» وفيه هو وجهان مع علمه شروطها). انتهى. 

أحدهما: يسمعها ويقيمه كالحاكم» اختاره القاضي يعقوب. 

وجزم به في المقنعء والوجيزء وغیرهما ر 

وقدمه في المدايةء والمذهب ومسبوك الذهب» والرّعاية الكبرى. 

والوجه الثّاني: لا يسمعها ولا يقيمه 

قذمه في المغني» والترح وشرح ابن رزين. 

(۳) (مسالة - 7): قوله: (وفي قتله لر دة وقطعه لسرقة روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والخلاصةء والمقنع» والبلخةء والمْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

إحداهما: ليس له ذلك وهو الصحيح» صحّحه في المغني» والشرح» والنظم ونصروه. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وجزم به الآدميئ في منتخبه» وقدمه ني الكاني. 

الرواية الثّائية: له ذلك صحه في اتصعيح وتصحيح الْحرّر. 

وجزم به في الوجيز 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سنس ع 


وَظَاهِرَهُ: ولو كان مَنْ يُقِيمَةٌ شريكا لِمَن يُقِيمهُ عَلَيِْ في المنصيّة اؤ عونا لَه وَقَالَهُ يخا 

وَاحقَح ما ذَكَرَه العلَمَاءُ ن أصْحَابنًا وَغَيْرِهمْ أ الآمْرَ اروف والْهّي عن انكر لا مط بذك بل علب أن يام 
ويَهَى وَلا يَجْمَمَ بَينَ مَعْصِيتين. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: إن عصى الرَقِيقْ عَلانِية أقَامَ اليد عَلَيْه ا لحد وَإن عَصى ميرًا فيبْفِي أن لا جب عله إقَامَتَهُ بل يُخَيْرْ 
ين مره وَاسيتَابِ بحسب المصْلحَة في ذلك كما يُخيْرُ الهو عَلَى إقَامَة الخد بين إقَامتَِا عند الإمَام وَين انر على 
الْتنْهُودٍ عَلَيْهِ متايه بحسب الَصلحَة فإ ترجْح أله يوب ستتروة. 

إن كان في ترك اام ا عله ضر لاس كان في الرّاجح رَفحة إلى الإمَام وَلِهَذا لم َل أمْحَابنَا إل أن إقامة 
الح بيه ولم يَقُولُوا: e‏ من رَقِيِقِهِ حَدًَا أن يُقِيِمَهُ عَلَبِهِ مع إنْكّان 
اسيتابيه لآفضتى ذلك إلى وجُوب هنك كَل رقيق» وَألة لا ينر على احا حل منهم. 

َف قَالَ النبي کلا: امن سر للحا سر اله في اليا وَالآخيره» كذا فال. 

وَيُقَالُ: السيّدُ في إِقَامَيِه كَالِمَامٍ فَيَلْرَمُهُ إقَامَْهُ بوه عِندَهُ هُ کالما وَلا يلرم مَا ذَكَرَهُ بدليل الإمَا وَإِنْمَا. 

قَالَ الآصحاب ب: للستي إقامتة أنه امو من الُخريمء ونوج من قول ينا تخريج في الإا وغايشة تخصييص 
ظَاهِرٍ الآخبار وتقييد مُطْلَقِهَا وَهُوَ ر جَائِرُ وَلْكِنَ الشان في يق نيق َلِيلٍ الُخصييص» ٠‏ والتقييد.. 1 

وَقِيلَ؛ : لِرّصِي حَدُ ريق مُولْيِ. 

وَيُضْرَبُ الرّجُلُ قائِمًا. 

وَعَنْهُ: قاعداء سوط لا لق ولا جديا نص عَلَيهِ. 

قال في البلْعة: لمكن الحِجَارَةٌ مُتَوَسسّطَةٌ كالكَفية. 

وَعِنْدَ ارقي : سوط هیاو ذولا عر بلا قد لآل شي تمن عل ولا رط ولا جره بل ع نيض أذ اين تقل 
أبو ا مارت والفضّل: وَعَلَيْهِ ثِيَابهُ. 7 

وَعله: يَجُوڙ ز تَجْرِيدُه نَل عبد الله وَالميِمُونِي: بجر 

كل لط س اجن على پد کدی اليه ٠‏ لاوٍجْمًاع» ذُكَرْهُ في التنهیب وَلا ب شق جلد ولا يُنْدِي 
إنطَهُ في رَه يِه ص عليه ويْفَرَق الضرزب» وَأوْجبَهُ القاغيي. 1 

اتَقَاءٌ وجه وراس فرج وَمُقتَلِء وان ضر ب فَاعِدَا فَظَهْرُهُ وَمُقَاربه 

ير لوالا في انوي كر الاي ويره في رالا الوم اتاد الي وَلِسسْقُوطِهِ بالشبْهة. 

e‏ فيه نر وما قَالَهُ أَظْهَرٌ وت تبر لَه اله هلو جَلَده لتقي أب ثم يميد ذَكرهُ في الور عن القَاضبيه 
وَظَاهِرٌ كلام جَمَاعةٍ: لاه خو هن ولم تبروا 4ة من يمه أله حَد مح أن اهر لابه اقيثة يقِمّهُ الما أو ناه لا يعن 
وټاټي في حَد لقف كلام القاغيي. ٤‏ 

َفِي القصول فيل فصول التعزير: يتاج عند إقاميه إلى ية الإمام أنه يغرب لله عر وَجَل)» وَلَمًا وضع الله دبك 
وَكَدَلِكَ ا خاد إلا أن الإا إذٍ تولی وَآمرَ عَبْدا أجَميا تنرب لأ لم له بلي أجرّات نيه وَالعَبْدُ كَالآلَة قَالَ: 
وَيَحْتَمِلُ أن ت تعر يتما كما قول في عسل الت 5 تعر نة غَامبلِه. 

وَاحْْجَ في مُنْتهى العَايةٍ لاعتبّار يه الركاة بان الصرْف إلى الققير 1 لعفا نادن و ؛"كَالجَلْدٍ في 
الحدود. ٠‏ 

وَقَالَ شَيْحْنَا في َة كَلامِ السابق في آخير الطلح: فََلَى الإنستان أن يَكُونْ مُقَصُودُُ نه تفع الخلىء والإخسان إِلَيْهم 
وَهَذا خو الرَخمة الي بث بها محمد وك في فول عر وَجَل: «ومًا أرْسلتاك إلا رَحْمَة ِْعَالَمِين» [الأنبياء: 5 

لكين لِلاحيّاج إلى فع الظَلْمٍ شرحت الحمُوبات وَعَلَى اليم لها أن يَقْصد بها الق والإخسّان كما يَفَصِدُ الوايد 
وة الود والطبيب بدواء المريض» فلم امز الع إلا بَا ر تفع ياد 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود 


وَعَلَى المؤْمِن أن يَقَصِدَ ذَلِك. 

وَامْرَأةٌ كَرَجُلِء وَتَضرَب جالسةء وَتَشَدُ عَلَيْهَا تيَابمَا نص عَلَيْهِمَاء وَتْسَكُ يَداهَا علا تنكشِف وَفِي الواضِح 
أسْوَاطًهًا كذلك. 

وَجَلْدُ الرّنَا أشث ثم القذف ؛ ثم التشرببة تمن عَليهَاء 5 م التعزِير وَلِلِمَامٍ حَدُهُ شرب بِجَرِيدٍ وتِعَال. 

زفي اذهب والبلة. ذَأيِ دفي الاه يَسْتَوْفَى بالسؤط في ظاهِر كلام أحْمَدَء والخِرقي. 

وَفِي الموجز: لا ُجزئ بيد وَطَرّف تُوبو. 

وَفِي التبصيرة : لا يُجْزط برف توب وغل ويَحْرُمٌ حبس بعد حَد نََلَهُ حَبلَ. 

| وي الآسحكام السملطائية: من لَمْ يَْرَّجرْ با وَضَر الاس فَلِلوَالي لا القافبي حَبْسُهُ حى يوب وَفِي بض اللستخ: 
حَنَى يَمُوت. 

َيَحرْمٌ الآذى بالكلام کالتغییں ل ا و ا GS‏ ل ا 

لاله َون تَعزِيرَا ولا يَجْمع ينما ود تأر حَد وَإن يف مِنَ السؤط لَم يَتَعيْنَء عَلَى الآصّح فَيْقَامُ برف شوب 

وَعََكُول تخل حَنْبَمَا يَحْتَمِلُُ. 

وكيل: مرية E‏ 

وقيل: يُوحر لحر وَبرْدٍ وَمَرَضٍ مَرْجُو ابر وإلاً ين وَيوَخرُ شرب حتى يملحو ص عله ولِقَطْم خوف الثلفي. 

ومن مات في حَد ولو حَدَ َم نص علي اؤ تغزيں ولم يلوم تخیر فَهَدَرَ. 

دإ اة سوطاء أذ في الوط أن اتد في ضتزبوء فلي عفر يوط لا يفيل والقاء حجر في سس فيتة يقلة لا 
رها اتَقاقاء ذَكَرَه ابن عقيل . 

وَعَنْهُ: نِصفْهّاء وَقِيل: ديه عْلَى الآ سواط إن زا على الآربَعِين» وَفِي وَاضح ابن عقيل: إن وَضّم فِي سَفينة كرا 
فلم ترق نم عع قفيزا عرفت فَغُْهَا بها في أفوى الوَجهيْنِ والثاني بالقفيز وكا الشبّع» والسرئي» والسسَيْرُ بالدَابةٍ 
فَرَاسيخَ» والسكرٌ بالقدّج أو الآفتاح. 

وَذَكَرَهُ أيِضًا عن المحَقَقِينَ كما ينثا المَضَبُْ بكَلِمةِ بَعْدَ كَلِمَةِ ويَمْتَِىُ الا بعَطْرة ب بَعْدَ فَطْرَقه وَيَحْصُل العِلْمْ بواج 
بعد وَاجِلٍ. 

وَقَالَ أيْضًا: لا بحسن أن يُقَالَ أروتني الجَرْعَة وَيَحْسُْنْ أن يقال عرق السفِيئة هذا القفِيز وَقَال: لا َال لِسَفِينة تُقِيلة 
بوَفْرهَا عَامَ بَعْضْهًا في الماء غَرِيقَة بض الغَرّقء وَلا يقح اسنم العَرَق إلا عَلَى عر الماء لَهَاء وَجَرَمَ أيْضًا فِي السسفِيئة بن 
المقِير عرق لهَا. 

وَمَن أمَرَ بِيَادةٍ َرَاَ جَهْلا ضَمِئْهُ الآمِرُء والأ فَرَجْهَان (م 0”"» إن تَحمدَهُ العا قط أو أخنطا. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإذا زاد سوطاء فدیته» وعنه: نصفها). انتهى. 
قدّم وجوب الدية» وهو المذهب. 
وقال في الإجارة: ولو جاوز المكان أو زاد على المحمول فالمسمّى مع أجر المثل للرّائد» ويلزمه قيمة الدَابّة إن تلفت. 
وقيل: نصفهاء كسوط في حد. انتهى. ش 
فظاهره القطع بوجوب نصف الدّية إذا زاد سوطاء وهو خالف لما قدمه في هذا الباب. 
(۲) (مسألة - ۳): قوله: (ومن أمر بزيادة فزاد جهلاً ضمنه الآمرء وإلاً فوجهان). انتهى. 
أحدهما: : يضمن الآمر أيضاء قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. ‏ ' 
والوجه الثاني: : يضمن الضارب. 
قال في الرّعاية الكبرى: وهو أو ير 
قلت: وهو الصّواب» حيث كان عالما عاقلا. 
واختاره القاضي» واقتصر عليه في المغني» والشرح وشرح ابن رزينء وقد تقلّم نظيره إذا أمره بالقتل. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الحدود 


وَادْعَى ضَارب الجَهْلَ ضّمِْهُ العَادُ. 

وَتَحَمّدَ الإمَامُ الرَيَادَةٌ رمه في الآفْيّسِء لأنهُ شيبهُ عَمْدٍ. 

وَقيل: كَحْطَل فيه الروَايئانء قَدْمَهُ الشبخ وَغيْرهُ. 

ولا حفر ِجوم نص عَلَيِِ ١‏ 

وقيل: بَلَى لامْرَاة إلى الصذر إن رُجِمّت بيب اَارَهُ في اليداية والقُصُولء والتبصرَة وَأطلَق في عيُون الَسَاِلِ وَابْنْ 
رزين: : يُحْفَرُ لها لآنهًا عَوْرَة فهو سر بخلاف الرّجل. 

سحب بَداءَةُ شهرو بو وَحْضُورْهَم ون بت پإفران قالإمام فمن ُمُه وجب حْضُورة. 

وَنْقَلَ أو ذَاوْد: : يَجيء ؛ الئاس فوا لا طون م بنضون صف صفًا. 

وَقَالَ أبُو بکر عن قَوْل مَاعز: رُدُونِي إلى النبِي ل فن قَومِي غَرُوني» يدل أ عليه السلام لَمْ حفر رَجْمَفُ فبا 
أقول. 

وجب لزا حور طَالِفَة» واجڊ فاك ذَكَرَم اصلحابتاء لآنهُ قول ان حبّاسِ» رَوَاهُ ان أبي طَلحة عَنْهُ وهو مُنقَطِع. 

وَقَالَ ان الجؤزي في قَوَلِهِ عر وَجَل: «إن تفا عن طَايقة نكم عدب طائفَة4 [التوبة: [٦‏ 

قال ابن عباس وَمُجَاهِدٌ: الطَائِفةٌ الوَاحِدٌ قَمَا فَوْقَك وَاحتَارَ فِي البُلعَةِ: انان لآل الطَائِفَة الحمَاعَة وَأقَنُها انتان. 

قال الزجاج: أَصْل الطَاِعَةٍ في اة ا جماعة جوز أن يقال للواجد طَاِمةه يُرَادُ به: نفس طَائِفَةِ. 

وَقَالَ أنِضا: القَوْلُ الأول عَلَى غَيْر ما عند أهل الَف لآن الطَائَِة في مَعْتَى جَمَاعَةٍء وأقل الجمَاعةٍ اثنان. 

وَقَالَ ان الأنباري: إِذَا أريد بالطَائفةٍ الوَاجِدُ كَانْ أصِلْهًا طَائِفَاء عَلَى مال ؛ قَائِمٍ وَفَاعِدٍ فذحل اللَامٌ للْمبَاْعْةِ فِي 
الوؤصفي كما يقَالَ: رَاوَيَفٌ عَلامَق نَسابة. 

واحتَح مَنْ قَال: أقَل الْجَمْع اتان بِقَولِهِ تَعَالّى: طون طايفتان مِنَ المؤمِنِين اقْتتَلُوا» [الحجرات: .]٩‏ فَأضَافَ الل 
إلا بغر جني وأجاب القاغمي عه أن الطاقة اسم ْحَمَائة عَةِ لقوله تعالى: ولات طَائِفَةٌ أحرَى لم يُصلُوا فَلِيِصَلُوا 
مَعَك» [النساء: .]١١9‏ 

وَلَوْ كانت الطَائفَةُ فة وَاجدا لم يَقل: «نَلَيُصلُوا». 

وَهَدَا مَعْنَى كلام أبي الخَطابٍِ وَسبَقَ في الوق أن الماع ثلائة. 

زفي الأول في صتلاة الف طَلقة امم جماعق وَأ امنم الماع ين العو قلاقة : 

ولو قَالَ جَمَاعَة لكان كَذَلِكَ. 

فَكَدَا إا قَالَ طَائِفَةٌ وَذكرَ أبُو الْمعَالِي أن الطَائِفَة تُطْلَقْ عَلَى الآربَعَة في قَوْلِهِ: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَة4 [النور: ۲]؛ 
لآنهُ ول شهود الرْنًا. 

وان رَجَعْ من أْرْ بحَد زنا أو سَرٍقَةٍ أو شرب قَبْلَُ أو في بَعْضِهِ أو هرب في المُصُوص فيدء سقط فَإن تَمُم ضَمِنَ 
الرّاجع فَقَط با مال» ولا قَوَة. 

وَفِي الانتصار في رن يفط برْجُوعِه بِكِتَابة لخو مخت أو ما عرفت ما فلت او كنت نَاعِساء وفِيه في سَارق بَاريّة 
مسجل ونخوها: لا يقل رُجوعه. 

وفي عَيُون المسائل: يبل رُجُوعة في الرْنَا قط ولا ترك بَعْدَ ية َلَى الفِْل. 

وَعَنْهُ: : أو عَلَى إقرَاره. 

وقيل: يقل رُجُوع مقر بمَال. 

ومن اتی حَدًا مسر قسف تقل مُهَنا: رَجُلَ تی يذهب يقِر؟ 

اقال: بل يسر نَفْسَه. 

وَاسْتَحَبْ القاضي إن شاع رَقَعَهُ إلى حَاكِم لِيقِيمَه عَلَيْه قَالَ ابْنْ حاي: إن تَعَلْقَت التَوبَة بظَاهِرٍ كَصّلاةٍ وَرَكَاةٍ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


EE 2 ساسح‎ 


وَمَنْ قال لإمَامٍ: أصَبْت حا لم يَلْرَمَهُ شيءٌ لِمَا لم بين قله الآثْرم وَيْحَدُ مِن زا زيل ولو بد يمي كَذا عَقُوبَةٌ 
ارق کمن قطِعت يده م زى أعيدت بَعْد َه وَعُوقِبه كر في الفُنُون فَالحَهُ كَمْارَة لديك الدب لِلْحَبَنِ اا 


وَإن اجْتَمْعَتْ حُدُود لله عَرْ وَجَل قن كان فبها تل انتوفي وخدةُ. 

قال في المغبي: لا يرع عير وإلأ تَدَاَلَ الس » فَظَامِرَهُ: لا بجو إلا حَدٌ وَاحِد. 

قَالَ أحْمَد: يقم عليه لحَدُ مره لا الآجئاس» وَذَكرَ ابن عقيل روَاية: لا نَدَاخْلَ في السرقة. 

وَفِي البلقةٍ: قط وَاحدٍ عَلَى الآصح. 

وَفِي الْمستَوْصِب روايةٌ: إن طَالبُوا مُمْترقِينَ قَطْع ِكَل واج 

قال أبُو بكر: هلرو روَايةُ صَالِسٍ والعَمَلٌ عَلَى خلافها. 

م قَالَ شَيْحنًا: َو الفْقَهَاءِ ندال ليل على أن ابت أحكام وإ وإلا فَالشيء الوَاحِد لا يُعْقَلُ فيه تداخل. 

الراب أنْهَا أُحَكَامٌ وَعَلَى َلك نص الآبِمّةُ مه كَمَا قال أَحْمّدُ بذ بض ما ذَكَرَهُ هذا مل لحم جنزير مَيْسوء فَأَنْبْتَ فيه 

وتُسْتَوْفَى حُقّوق الآحَمِيِينَ كُلّْهَا ويَْدأ بها مُطْلَفَاه وبالآحف وُجُوبًا. 

دفي الْفني: ٳڻ بدا يِه جا لو زى وسر رازا جلد مره نَم طعت يمينا وإن قل في مُحَاربَة ل قط ولو 
زی شرب وقذف وطح يدا فطع ثم له حد لِقَذ لِقَدفِهِ ثم لِشربد ثم رى 3 

وَقِيل: يُوَخَرُ القطع» وأنْهُ يور قرب عن فان إن ل ار ولا يُسْتَوْقَى حد حَتَى يبرا ِمًا قَبْلَه. 

وَقِيل: إن طب صاب قَْلٍ جَلده قبل بر ين قَطم ليله فوَجهَانء وإ َل وارتذ أ مرق وقطع فيل وق م لْهُمًا. 

وقيل لِلقَوَوِ قَطَمَ , به في الفُصُولء والُذهَبي والمغني. 

ووج ائه َه هدا البلا فاده في جواز ا يلاف في اسَْائِه عي حُضور ولي الم وان على انع هَل يَُوْرُ؟ 

وأ الأجرة منهُ أو من القتول؟ 

وَأنهُ هَل يَسَعَقِلُ بالاسنتيقاء أو يَكُونُ كَمَن قَتَلَ جَمَاعة فيه يقرع أو يُعيْن الإمَام؟ 

وَأنْهُ هَل يَأَخْدُ نف اة كما قيل فِيمَنْ فيل لِرَجْليْن وَغَيْر ذَِكَ. 

وان أحذ الدية اسستؤقى الحد؟ 

وَذَكَرَ ابن البنا: من َل بسيخر فيل حَدًا وللْمَملحور مِن ماله ويه فيْقََمٌ حق الله وَمَنْ قعل ذلك حارج الحرم م لجأ 
لَيْهِ أو لجا حربي و مرد َم بجر أده به فيو كَحَيوَانَ صَائِلٍ مَأكُول» ذَكَرَه ؛ الشبخء ٠»‏ لین لا باع ولا يُشَارَى. 

وفي المستوَعِسوه والرّعاد ية: ولا كلم وَل بو طالب اد في الرُوْضة: وَلا يُوَاكَلُ وَلا شارب لِيَخْرْجَ فيْقَامَ عَلَيْهِ 

ونقَل حنبل: يؤخڌ بون القتل. 


)١(‏ تنبيه: قوله: الولو زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطع ثم ثم حد لقذفه * ثم لشربه ثم للزنا). انتهى. 

إنما بدأ يقطع اليد؛ لأنه عض حق آدمي فقدم» لأنّه قال: ويبدا بحقوق الآدميّين مطلقاء وإنّما قم حدٌ القذف على حدٌ الشرب» 
والرّنا؛ لأن حد القذف تلف فيه» هل هو لله أو للآدمي» فقدّم على محض حقّ الله تعالى» وقدّم حذ الشرب على حد الرّنا لأنّه 
أخحف. 

وقوله قبل ذلك: (فلو زنى وسرق مرارًا جلد مره ئمّ قطعت بمينه)؛ فبدا بالجلد؛ لاه اف من القطسعء وكلاهما حق لله لأنْ 
القطع في السترقة حق لله بخلاف ما إذا قطع يدا فإنه حقّ لآدمي» فلذلك بدأ به» واللّه أعلم. 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَفِي الرّعَايَةٍ: أن الْاتَدُ فيه كَذَلِك وَظَامِرُ كَلامِهِمْ: لاء وَمَنْ فَعَلَهُ فيه أخڏ به فيه وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِيمَن لجأ إلى ذَارءِ 

واا وتوا في الم دقنو ن أيهم ققط لآ في قله «ولا تقَاتَلُوهُمْ عِنْدَ السمْجد الحَرَام4: ولا تُقَاتِلُومُم4 
[البقرة: 0 قِرَاءَتَان في | 

هذا اهر ما روء في بت المنالة, واسيدلا لهم بالخبر الشهُور فيه صَححة ابن ا جوزي في تَفسِيرِو وَقَالَهُ القَقَالُ 
والَرْوَزِي من الشافِعيقء وَدْكرَ ان ا جوزي أن مُجَاهِدَا في جَمَاعَة من الَقهَاء قَالُوا: الآيَدُ مُحَكْمَة. 

وفي التمْهِيدٍ في النسخ أَنّْها خت بقوله: لاوا امششركين حَيْتْ وَجَدْئُمُوهُمْ» [التوبة: 6]. 

وَذْكَرَ صاب الذي مِن ماري أصحابتا أن الطائقة اميم با حرم من مَُايعَةٍ الإمام لا تقال لا ّما إن كان لها 
تَأوِيل» كَمَا تع أل مكَة من عة يزيد وبَايَعُوا ابن ازير فلم يكن الُم و وَنْص صلب الَنجَنيق عَلَيْهمْ وإخلال حَرَم الله 
جَائِرًا بالنْص» والإِجْمَاع. 

ونما حالف في ذلك عَمْرُو بْنْ سياد بن الحاص شيع وَعَارَض نص سول الله 8 برأيه وَهَوَاه فقَالَ: الحرم 
لا يُعِيلُ عَاصِيًا. 3 

قَالَ: وَالخبرُ صريحٌ ف في أن الم الحلال في غَيْرِهَا حرام فيا عدا بلك الساعة مد 

دفي الام اط تقل ال ا ل تن يد الأ لله بن لوق اله نظا في خرب أي بر 
إضاعَتِهًاء كر اوري من التافِعيّة عن جْمْهُور الفْقَهاء وص عليه الشاؤجي» وحمل اللي ير 
ا كن إصلاح بون ذلك فِيْقَالَ: وَغَيْرُ مَك ذلك وَاحتح في الجلافو وَعْيُون المسَائل وَغَيْرهِمًا عَلَى أنه لا يَجْو 

دول مكة لِحَاجَةٍ لا كر إل بإحرام بالخير: «وإنما أجلت لي متاغة من نهار قَالُوا: فَلّما انَمَةْ ن الجييع على جراز 
القتال فِيها مَنَى عَرَض مِثْلْ يَلْك الخال عَلْمًْا أن التخصيص و وقح وما بير حرام كتا قالوا. 

ولا كان هَذَا ضَعِيمًا ند الآكثّر كما وَاسْنَاطا لم يَعْرجُواء وَذَكَرَ متهم بُو بكر بْنْ العَرَبي في العَارضة. 

وَقَالَ: : َو َغَلَب فيا كفا أو به وَجَب الهم فيها بالإجماع. 

وَقَالَ شَيْحُنا: إن تَعَدَُى أهْل مَك أو غَيْرْهُمْ عَلَى اركب فع اركب كَمَا يَدقَمُ الصائل» وَلِلإِنسَان أن يدقع مح الركب 
بل يجب إن أحتيج قي إِلَيْه. 

َي اللي زب في حم التو اشيم 

في للم (۱۳۷۲) عن أبي سيا مرفوعا: «إنّي حرمت اليتق ما بيْنَمَأزميهَا أن لا هراق فيها م وَلا يُحْمَلَ فيا 

١‏ دلا تم لشت فهر الحرم لِلْعْمُومَات ولزو الطَائِف وإفرَارهم ورد كلام شَِخِناء وَيَُوَجُهُ احِمًال. 

واختار يَْضهُمْ في تاب اي ور له لا ځڃة في عرو الأايفوء وإ كانتا في ذي لتشم ؛ آنا كات من 
مام غَڙوة وازن وَهُمْ بداوا النبي' 5 بالقَِال» ولا انْهَْمُوا دحل مَلِكُهُم لِك ِن عو م قم َيف في حصن الطّائفيٍ 
فْحَارَبَتْ تا لِرَسُول الله ف فكان خَرَوْهُمْ من تَمَام الغَْوَة الي شرع فيهاء وَقْْمُ ير كان في صقر وَبِعَةُ الرْضوان كائ 
في ذي القخدق بَاِمهُم َم بَلَمهُ فل عفان وَأنْهُمْ بُريدون فال 

وجو الال في اله ارام ًا إجماغاء ْم َع الك أب حاير في سر إلى أاطاس في ذي اندي لآ 
ل نا ب ف ع وقد َال تَعَالَى فِي المائِدةٍ وَهِي من آخير الصُرآن تزولاً وَلا 

بخ فِيها: 1 ها لذن ُو لا جوا عادر له رلا اشر الخرا» [المائدة: 7]. 

ىا «يسألُوتك عن الشهر ارام الآية [البقرة: : ٠‏ وَبَْنهُمَا في النزول نحو تَمَانية أعْوام. 

وقي عُيُون المسَائل وَغيرها في صنالة الفغليظ بالآشهر الحرم. 

قال تَحَالّى: طقًَِا انْسَلّخ الآشْهرٌ الحرم فاقوا ارين [التوبة: ]١‏ قاباح قَتْلَّهُمْ بشرط السبلاخ الآشهر الحرم قَدَلَ 


وء دم 


ت ن ن ن س ت 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة.الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


على أن لهم في الآشْهرٍ الحرم يَحْرْم وإذا كان قل المنثركين وَهُوَ ماح حرم لآل الآشهر الحرم دل عَلَى تَغْلِيظ القعَلِ 
فِيهّاء كَذَا قَال. 

وَمَنْ فَعَلَ ما يُوجِبْ حَدًا. 

وَفِي المغبي: أو قَوَدَا مِنَ الا ف في أرض اعدو أذ په في ارنا حاص قَالَ أحْمَدٌ حْمَدُ: لاقام الحَدُودُ بأرض العَدُوٌ. 

وَنْقَلَ صَالِح وَابْنْ مَنْصُورٍ إن زی الآسِيرٌ 

أو قتلّ مُسْلِمًا تا عَم َأ أذ َم علب اثوة إذا عرج. 

ونَقلَ أبُو طَالِب: لا يقل ذا قل في عير الإسنلام لم يجب عليه نال حُكْمء كذَا کان عَطَاءُ قول ولا احيلاف بين 
الناس إذا أتى حَدَا ثم دحل دار الْحَرْبِ أو أمير أنه يام عَلَيْهِ إذًا خرّج. 

وَنْقَلَ ابن مُنصور: : ذا قَتَلّ وَرَنَى وَدََلَ دار الحزب فقتل أؤ زَنَى أو سَرّق: لا يُعْجِينِي أن يمام عَلَيْهِ ما صاب هناك. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


ر 


باب حد الزنا 

إذا زثى مُحْصنٌ وجب رَجْمُهُ حَنّى يَمُوت. 

وَفِي روَاية: يُجْلَدُ مائة قله اخَارَهُ الخرقَي» والقاضيي وَجَمَاعَةَ قَالَ بُو يَعْلَى الصغِي: تار شيوخ المذهب. 

وَتَقَلَ الآكتر: لا كالردق اخختارَة الآثرم» وَالجُورَجَانِيُ وَابْنُ حا وأبُو الطاب وَغَيْرُهُم وان شهابي وَقَالَ عن 
الآوّل: اخَارَهُ الآكْثَرُ (م 001" 

رلا تجوز لإنام الي" مع الوم له اة الي لآنه تفي عن اليا شه لان له واا لوجم في 
«الصّحِيحَيْن» (خ: 54141 م: ):١‏ وَغَيْرِهِمَاء َا قیل: لوْكَانَت فِي الْصْحَف لَاجْبَمَعٌ العَمَلْ بحكمهًا وَنّوَابٍ 
تلاوتها؟ 

فَقَالَ ابن الجوزي: أجَاب ابن عَقِيل» فَعَالَ: إنْمَا كان ذَِك لِيَظْهَرَ به مِْدَارُ طَاعَة هَل الأمة فِي الْمسَارََةٍ إلى ذل 
النفُوس بطريق الظْن من غير اسنتقصاء ء لطب طريق مَقْطوع به نوما بار شيم كَمَا مار اليل صلوات الله وسلامه 
عليه إلى دبع ولد مام ولام اذى طرق الوحَي وَأقَلهًا. 

وَإذا وط حر مكلف بكَاح صّحبح في قُبْلٍ حر مُكَل فَهُمَا مُحْصَئَانء لمان أو كَافرَان» قن اَل بض بك 
قلا إخصان لِوَاحِدٍ مِنْهُمًا. 

كر القاضيي ألا شد ص آنه لا نمثل الإخصاا يوطي في خض وصنوم وإخسرام روي َم ماع ما 
وتسليمًاء تَغْلِيظً عَلَيْهِ 

وَفِي الإرْشَاد: يُحْصِينْ مُرَاهِقّ بَالِغَةَ وَمُرَاهِقَةٌ بَالِعَاه وَذَكَرَهُ شب شَيْحْنًا رواية. 

وني التزغيب ب يسر: ا۵ كا حدما ميا دجون أذ رقي فلا | خسنا لواحا مِنْهُمَاء علَى الآصّحّ وَنَفَلَهُ الجَمَاعَةٌ. 

وَعَنْهُ: ُ: لا تحصن ذم مُسْلِمًا. 

وَسَألَهُ أبُو طَالب: امْرأة تَروْجَت بحصي أو ین يُحْصنها؟ قالَ: لا. 

قَالَ: وَحُكْمُ اليَهُوديُق والنصْرَائِيّة كَالْسنلِمَق ‏ ” 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (إذا زنى محص وجب رجه حتى يموت» وي رواية يجلد مئة قبله» اخشاره الخرقي» والقاضي وجماعة 
قال القاضي آبو يعلى الصّغير: اختاره شيوخ المذهبء ونقل الأكثر: لاء كالردة» اختاره الأثرم» والجوزجاني/ وابن حامدر وأبو الخطّاب 
وغيرهم وابن شهاب» وقال عن الأوُل: اختاره الأكثر). انتهى. 

الرواية الثانية: التي نقلها الأكثر هي ا من المذهب. 

قال الرُركشي: هي أشهر الروايتين» وصحّحه في التصحيح وغير 

وبه قطع في العمدة» 'والمتؤر ومنتخب الآدمي» والتُسهيل وغيرهم.., 

وقدّمه في الحرر» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وإدراك الغاية وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. 

والرواية الأولى: اختارها ارقي والقاضي, والشريف وأبو الخطّاب في خلافيهماء وصححها الشيرازي. 

وجزم بها في تذكرة ابن عقيلء والوجيز ونظم المفردات. 

وقدّمها ابن رزين في شرحه ونهايته» وصاحب تجريد العناية. 

وأطلقها في الهداية» والإيضاح» والفصولء والمذهب ومسبوك الذّهب» والمستوعب. والمخلاصة؛ والمغنيء والكافيء والمقنع» 
وامادي» والشرح» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

تنبيه: إتيان المصنف بصيغة الرّوايتين كذلك فيه نظو 

ولل قوله: (وفي رواية يجلد) بالفاء لا بالواوء وبه ينضح المعنى» وللمصئّف عبارة كذلك في القرض تكلّمنا عليها. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


0 لا يُخصين المجُومبي» و زی مُحْصن يبك فَلکُل حَدْه نَص عَلَيْه. 

ربت إحصائه بقولِهِ وَطتها أو جَامَعتُهَا والآشهر: أو حلت بها لا بوَلَدِِ مِنْهَاء وَاكْتَقَى في الواضح بقول ية 
a‏ وجه معْله: تاها وَنَسْوَهُ. 

ودا زی حر غَيْرُ مُحْصّن جلد ماتة ولا جب غَيْرُهُ َقَلَهُ اپو الحارث» واليُمُوني» e‏ 

رفي عون امازل عن (ه) لا يَجمَع يهُا إلأ أن َر العام عير وحن اخم تخو اذب يغرب عاما الرّجُلُ 

وَعَنْهُ: أو أَقَل والمرأهٌ يِمَحْرَمٍ يَاؤِل وَعَلَيْهَا أجرنة. 

وقيل من بَيْت الال إن أمْكَنَ وبذونه لَعَذره.. 

في الترخيب وغيرو: مم أمن. 

وعنه: بلا تخر أن ل ل علو ةن يهاب في اځ ضرم ورب مسالة مني قله الشف 
لِوْجُوبه كَالدُعْوَى. 

وَعَنْهُ: أقل. 

وَعَنّْهُ: : يدوق وَقَالَ جَمَاعَةٌ: إن تَعَذْرَ فَامْرََة يِقَدَ ولو بالأجْرة 

وَقِيل: لا تفرب مح تعذرها. 1 

. وَقِيا: مُطْلَقًا. 

َبُجْلَدُ رَقیق خخنسيين» ولا يقرب ولا يعر نص عَلَيْهِمَاء وقد يتوج احتمَالَ (و م)؛ لآ عُمَرَ ممَرَ تفا 

رَوَاهُ البُخَارِي .)٠٤٤٥(‏ 

وَقَالَ و في كتنف المشكل: يُحْتَمَلْ قول نَفَاه: أبِعَدَهُ مِنْ صُحْبته. 

َرَدَى الطَبرَانِي' E :)٤۷۸(‏ ن عُمَرَ وهو ابن نلم الخَلأل» د عل نا عبد الله ِن عِمرَان: حَدَئْنَا سفيّانُ عن 
مِسْعرِء عن عَمْرِو بن مره عن سَعِيل بن جي عن ابن عَبّاسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: 

ال على الآمة َد حى تْصن» ذا أخصيشتا وج لبها زمنفة ما ما عَلَى الْمخْصئات». 

وروی ابن مر دونه ِو ين طريقين ن عبد ال ُن ران العاياري: : حَدَنَنَا سيان بن عيينة عن مِسلعَرِء عن عَمْرِو بن 
مره عن متعِيل ن بير عن ان عَبّاسء قَالَ: قال رَسُول الله كل: 

س عَلَى الآمةٍ حَدٌ حى تُحْصن برو إا أحخصرنت يزوج فليا يضف ما على المخصت انه وَرَوَاهُمًا الحافظ 
الضيَاءُ في «الْمخْتَارَقه ٣ ۰ ٠(‏ من طريق الطْبرَانِي وان مَرْدُوَيُِ سناد جيك وَعَبْدُ الله بن عِسْرَان قال أبُو حَاتِم: 
صَّدُوق» وَلَمْ أجذ لَه كرا في الضعفاء. 

وَقَالَ ابن بان في القْقَات: يُحْطِئ وَيُخَالِفُ وَالتَق فة باساب وَيُغْرَبُ في الوص بِحِسَابه. 

وَهَل اللُوطي القَاعِلء والفْعُولُ به كَالرَانِيء اؤ يُرْجَمْ بكرا او ٿيا؟ فيه روَايتان (م . 


)١(‏ (مسآلة - ۲): قوله: (وهل التُوطيُ الفاعل» والمفعول به كالزانى أو يرجم بكرًا أو یبا فيه روايثان). انتهى. 

إحداهما: حده كح الزّاني سوا وهو الصّحيحٌ من المذهب. 

جزم به في العمدة والوجيزء والمنوّر ومنتخب الآدمي وغيرهم. 

وقدّمه في الحداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة.» والكاتي» والمقنع» واهادي» والبلغةء واحرر» والنظم» والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير وغيرهم. 

والرواية الثانية: يده ارجم بكل حال» اختاره الشريف أبو جعفر وابن القيّم في الداءء والدواء وغيره. 

وأظٌ أن الششيخ تقي' الدّين اختاره وقلدمه الخرقي» قال ابن رجب في كلام له على ما إذا زنى بامته: : الصّحيح قتل اللُوطيّ سواءٌ 
كان حصنا آم لا. 


(م): الرمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الحدود 5 


وَقَالَ أبُو بكر لَو قْتِلَ بلا اسيتابَة ب لَم أ به بأساء وان لَمّا كان مُقِيسسًا عَلَى الاي فِي المُسْلء > كَذَلِكَ في الح وان 
الل كذ يجب ولا حه لال درا بالاشتهق بخلافي الل قَدَل آنه يرم ِن تفي الصُئل تفي الخد وأؤلىء وَنْصَرَه ابن 
عقيل (و ه)؛ » لآنهُ أبمَدْ من أحَد فجي الى المتكلء لِخُرُوجه عن مَيَْةٍ الفُروج وَأحَكاهًا. 

وَفِي رَد شَيْخِنَا عَلَى الرَافِضِي إذَا قيل: القاعل كزان قَقِيل: ا 

وَقِيل: لا 

وقیل بالقرقء كَمَاعِلٍ. : . 

َقَالَ أبن اجوز في تابه الس امصُون: ع شن شل فلن الوق نا يلکره ا قوابه دقل 
نولم ونو انرق جقابي إ۵ فل هل جوز أن بكرن حن الانرد وما لول يفيه في الجر 

فالجوّاب: : أنه أ نمُوذچ حَسنْ» ا في جار ن مر اواج 

والثاني: أنه يَجُوڙ أن ينال مل هَذَا في الآخين رو فاح مل مَا حَظَرَ مِمّا كَانَتَ د تريب إل يوذ امان على خفن 
الرّجَال مِن غَيْرِ ذَكَرِ وَرْبُمَا كان الولْدَانْ كَذَلِكَ. 

َال ابن عقيل جرت خاد اال ين بي علي بن الوليڊ وأبي پوس القزويني قال ايو علي: ايم ججاغ,الولتان 
في الجنة وَإِنشاءٌ الشهوات لذلك فيكون هَذا من جُمْلَةِ اللّذات؛ لآنة إِنْما مُنِع مِنْهُ في الدنيًا كوه مَحَنَا لای وَلآَجْلٍ 
قطم النسل. 

وَهَذا ذ أن في امم وليك أبيحوا شرب انر لما لما أيئوا مِن غَائِلَةٍ السكر و حر إيقاغ دة الموجبة لصتاو 
٠‏ وزوال العَقل. 1 

قال بو يُوسُف: اليل إلى الذكور عَاهَقٌ ّم يُخلَ ها امحل لوطم فقَالَ ابو عَلي: الحَامَةٌ هي اليْلُ إلى مَحَل فيه 
تَلويث واڏیء فإِذا أزيل ولم يکن سنل لم ب بق إلا مُجَرد الالتذاذ والتعة ولا وَج لِلْحَاهَة. انتهى ما ذَكَرَهُ ان ا جوزي 

وفي فون ابن عقيل أنضا: سيل عن له من هل اة قارب في الار هل يتف عَلَى طُبْعِهِ؟ ۰ 

فَقَالَ: اذ أشارٌ إلى مقر الع يقرله: وزغا تاي منذورمم بن هل [اطجر: 4¥« يزيل العَحَاسُدَ اليل إلى 
اللَوَاط وأخذ مال الغَير وَمَمْلوكة كأجبي 

قال في الترغيب: ودر أجنيية كَلِوَاطٍ كاله في التبْصرَةٍ وقيل: كَرِنًا: واه لا حَد بدبْرٍ ا ولو مُحَرّمَة برضّاعء وزان 
بذّات مَحْرَمٍ كلِوَاط. ش 

ونْقَلَ جَمَاعَة: خد ماله ِبر البراء أله الآكثر على عدم وَارث. . 

اول جَمَاعة: ضَرْب العثق فيه عَلَى ظَنْ الرّاوي. وقذ قَالَ أحْمَد بقل ويُؤحَد مَالك عَلَى حبر البَرَاء إلا رجلا مَرَاء 


مُبَاحًا فَيُجْلَكُ قُلت: قارا قال: كِلاهُمًا في مَعْنَى وَاحِدٍ قعل 

وَعِنْدَ أبي بكر إن حبر البَرَاء عند العام خمد على لجل وَإِنْ غَيْر مسحل كزانء َقَلَ صَالِح وَحَبْدُ الله أنه عَلَى 
المستّجل. 

YS‏ د 

عن كلوط :ْ 

ال ف بون اكسايل: لمع م د سي ل E‏ فيه غل ولا فِطْرٌ 
وَلا كَقارَة بخلاف اللْوَاطِء كا قَالَ وَظَاهِرَه لا يجب وَلَوْ وجب الد مع انه احج جوب الد بالأواط بوجوب يك 
به وظاهرة يجبا فلك وإ لم جب الك وحتاً ر الشهرن واشنو ازى م أن ما كر من عدم وجروب أك 
قربب. 

وقتل البَهِيمَة ؛ على الآصّح. وترم فَيَضمَتهاء 

ويي الانيصار: احتمال2 وقيل: كر يمن افص 


ال لم200 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة العلاثة ‏ | (خ): خالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فصل 

وَلا حَدُ إلا غيب حه حَشَْفَةٍ أملية من حصي او فَحْلٍ اؤ قرا لِعڌم في فَرْجٍ أصلِي فبلا كان او هبر عر امراتان 
تَساحقتا. 

وَقَالَ ابْنُ عقيل: يُحْتَمَلُ ا لحد لِلْحَبّر وَيُشْتَرَطٌ انيفاءُ الشبهق فلو وط ارات في حَيْض أو قاس اؤ في بء أن أمَةٍ 

له أذ كاه فيا شرك أ ليح الالء له في حو أذ انرا على فراشيه أذ تاره ظنها انرانة أذ هل تخرهنة قرب 
إسلامه أو شوه ۾ ببَاديٍَ بَعِيدَةٍ أو د تخريم نکاج بَاطِلٍ إِجْمَاعَاء أطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ وَكَالَهُ شَيْحْنَا وَقَدَمَهُ في المغني. 

وَقَالَ جَمَاعَةٌ: وَمِدْلَهُ يَجِهَلُهُ. 

وَقَالَ آبُو يَمْلَى الصّفِيرٌ: أو اذْعَى أنْهُ عَقَدَ عَلَيْهَا قلا حَدٌ ' قل مُهنا: لا حَدٌ ولا مَهْرَ بقوله إنهَا امْرأنه وَأنُخَرتْ هي 
ا لعُقُوبَةٍ ذا عَلِم التحريم لِقِصّة مَاعِزٍ. 

وإن وَطِىَ أمنهُ المحرمَة َة بدا بِرَضَاع أو غَيْرِه وَعَلِمَ َم يُحَدْ 

وَعَنْهُ: نه بَلَىء اخَارَهُ جَمَاعة وهي أظهرٌ. 

وَقِيل: وَكَدَا مته الْرَوْجَة وا لأكثر يُعَررٌ. 

قال في التزْغيب وَغَيرِ: ولا برجم نَل ابن مَنصُورٍ وَحَرْب: : بُح ولا برجم وَكَذا مه مده إن كانت مُرْنَدَة أو 
مَجُوسية فلا حَد وَعَكْسُةُ مُحرَمَة بسب 

Es‏ َد نَحْرِمَهُ كمع أو بلا ولي» وَشيراء فاس بَعْدَ قبْضيه. 

دقل أو قلف لحه 

وَعَنْهُ: ا ا في «وطء بَاِع برط خيبارٍ»» فرق ينها و ولو لم يُحَد ذكَرَهُ اپو اسن وَغَيْر فلو حَكْمْ 
بعس فوب لانت واد كلام شین (م 1 '. وَكَذَا وَطْؤْهُ بعد فُضولِي. 

وَعنه: يُحَد قبل الإجاڙق واختارَ في الْمحرر: يح يح قَبَْهَا إن احتَمَد أنه لا يمد بهَا. 

وَحَكَى واي ون رنیب بِمَيَْةٍ ي فَرِوَايَان م 3 

وَتَقَلَ عَبْدُ اللّه: بَعْضُ الناسر“ rr‏ ولون عَلَيِْ حَدَان فظئنته ييي نَقْسَه. 

قَالَ أبو بكر: : کر رازاع راظن أب خد ال اشا ليه وها بخلاف طرف ت ميت لِعَدَمٍ نّم ان الجملة لِعَدْمٍ 
وجرد قل يلف الوط 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (فلو حكم بصځته توه خلاف» وظاهر كلامهم مختلف). ٠‏ انتهى. 

يعني: : إذا وطى في نكاح مختلفي فيه يعتقد تحريه» كما مله المصئّف» وقلنا: : يح بعده قبل الحكام» فهل يحد يعده آم لا. 

قلت: هي شبيهة با إذا زوجت نفسها بدون إذن ول فان المصف حكى في نقض حُكم من حَكم بصخته وجهين» وأطلقهماء 
وتكلّمنا عليهما هناك فليراجع. 

وإن الصحيح من المذهب: : لا ينقضء فلا يح هناء فار الحكم شياء وعلى القول بأنّه ينقض فيح هنا فاقرب من ذلك ما ذكره 
الصف فيما إذا حكم حنفي لحنبلي بشفعة ال جوارء فإنه أطلق فيه وجهين» على القول بان حكم الحساكم يزيل الثشيء عن صفته في 
الباطن ومسألة متروك النّسمية. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (وإن زنى بميتة» فروايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والكافي» والمقنع» والمحرّر والشرح» والحاوي 
الصّغير» وغيرهم. 

وحكاهما في الكاني وغيره وجهين. 

إحداهما: لا حد عليه وهز الصّحيح من ا مذحب» اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وصححه في التصحيح. 

وجزم به في الوجيزء والآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهما. 

والوجه الثّاني: يجب عليه الحدٌ اختاره أبو بكر والناظم وقدمه في الرّعايتين. 
(م): الإمام مالك . (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


وان أكرِة رَجُل فَرَنَى فتصة: يُحَدء اختارة الأككر. 

وَعَنْهُ: نة: لاء كَامْرَةٍ مُكْرهَةٍ أو عُلام اء أن هديد أ منم طعا مام مح مح اضْطِرَار وَنَحْوو. 

وَعَنْهُ: فيهمًا: لا بتهادياد وَنْحْوو ذكرَهُ شَيْحْناء قَال: ناه عَلَى أنه لا بباح بالإكراء الفِعْلُ بل القؤل. 
قال القاضي وَغَيْرُهُ: إن حافت عَلَى نَفْها القتل مقط عَنَْا الدع كَسُفُوط الآمر بِالْحْرُوف بالؤفو. 
وسن عطي أمة ارأيه وقد أحلتها له عرد بوه جلي 


وَعَنْهُ: بعَشْرء وَلا يَلْحَقَهُ الول في روي نَعَلَهُ الْجَمَاعَةُ قال أبُو بكر: عَلَيْهِ العَمَل قَالَ أَحْمّدُ: لِمَا لَرَمَهُ من الجلد أو 
الرْجْم. 
وَعَنْهُ: بَلى. 


وَقَالَ شَيْحْنًا: : إن ظَنْ جَوَارَه لحم والأ فَروايَان فيه وفِي حَدو. 

وَعَنهُ: َنهُ: بُح فلا يله كَعَدمٍ لها ولو ظَنّ حِلْهَاء تقل مهَا. 

وَسَألهُ ان مَنصور فِيمُن وَطِئ أمَة امرأته أو أبيه أو ابن قال: يُحَد إلأ اة امْرأتِه عَلَى حبر النْخْمّان, قُلنت: فاحل 
أمَنَهُ لِرَجُل؟ 

قَالَ: لا صلم ولا تَكُون لَه الآمة م وَإن وَطِتْهَا الود ١‏ وَلَدْهُ لآنهُ وَطءَ على شبهة. 

وقد قَالَ أحْمَدُ في مَوَاضع: إنما يرم الود إا لم يُحَد. 

وَفِي راد المسَافِر روَاية ابن مَنصُورٍ: الرَجْل يحل أمنَهُ لرَجْلٍ أن فَرْجَهَا أو الكرأة تَا لِرَوْجهاء حَديث النْعْمَان بْن بشير. 

وَقَالَ أبُو بكر بعد رواية ابن ۽ منْصُور الآؤلى حُكْم عير الأب من القرَابةَلَى حبر العْمَان. 

وَعنْهُ فين وط مه اْرأيو: إن كرما عنقت وَغرم مِْلهاء وال مَلكَهَا بيلهاء لخر سَلَمَة بن الح لأنه إثلاف 
کنن مل بيه فاخن رو ت تر تد ا حا ب لو واي فس وي بد ب شرل فق 

وإ من هذا جلاع مَرْكُوبِ الحَاكِم وَنخوي والرُوَاية المكُورةٌ حَكَاهَا شحنا ققَالَ: حَكَى عن أحْمَّدَ وإسنحاق القَوْل به. 

أ ويا في بتاع بالل نعاض بي ولو من عله أو زى اا زا أو غَيْرِه أ بصَغِيرَةٍ يُوطَا مِتْلهَاء 
نَقَلّهُ الجمّاعة. 

وَقِيل: أو لا. 

وقيل: لَهَا تسم أو ِمَجْنونةٍ أو بارآ ثم روجا أو مَلكَهَاء أو أقَرْ عَلَيْهَا فَجَحَدَتْ (ه) ككسوتها (و) 7 بحربية 
مُسْتَأمَئَك وَنَصَّهُ: أو تكح بنته بنته من زناء وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ جا على أ للق E E‏ 

وَكذ) من له ليها قوق في المح َ 

وقي اني أذ دعا امه مشر رَكَة فَوْطِئ ينها المعو 

وذ مكنت مُكَلْفَةٌ مَنْ لا يحد. 

وقيل: ابن عش اجهل أذ حرا ماما أو استَدْحَلَت وکر تاي حت كروما رة رَمَضَان ون مَجَنُون. 

ركذا يُحَدُ رَجُلَّ وَطئ من لم يبل ص عَليْه. 

ولا ينبت الى إلا باح شَيْئين: 

أحَدُهُمًا: : أذ قر پو حر عبت مَحْدُوة في فذقو از لاء أريم مراي في مجلس أو مجالس من على ذلك. 

وفِي مُحْتَصَر ابن رَزينِ مجلس وسال الآثر رم م: بمَجْلِس أو مَجَالس قَالَ: الآحاويث ليست تذل إلا على مجلس إلا 
عَنْ ذَالكَ الشبع بشي بن الاجر عن ابن بُريْدة عن بيده وَدالك مُتْكَرُ الخاريث. 


يي ا ی کر ا كو و و ا ل ا م 
(ع): ما أجمع عليه 2 ٠‏ (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ترح بكر خقيقة الوط 

وَعَنْهُ: وَبِمن ] زْنَى» في الرَعَاية أنهًا أظْهَُ وَطْلَقَ في الترغيب وَغيْرِهِ روايتين. 

وَإِنْ شَهد أربعة عة بإقْرَاره انكر أو صَدَقَهُمْ مر فَهَلْ هُوَ رُجُوعٌ فلا يُحَدَ أو يُحَدُ؟ فيه روَايتان (م 0 

ل يحون وا الدب ا لخر ةو سكف ليقن خوط 

الثاني: أن يهد عَلَيِْ أَربعَةَ في مجلس واج وَفِيه رواية ينا وراج يَصِفُوئَكُ نَقَلَهُ أو طَالِبِي وَأنّ هَذا لا يَفْدِرُونَ 
عله لَمْ يُسْمَعْ أقِيمْ حَد إلا ياقرار» وَسَوَاءٌ اوا الام جنل او مُتفرَقِين ولو صدَقَهُم نص عَلَيْه, 

فن شهِدُوا في ملسن فار واوا أذ ب بَحْضُْهُم لا قبل شَهَادَتَهُم فيه لآم ظاهِر. 

ال ابن عقيل وَغَيْره: عي که في فمنق» حدُوا دفي كتا لز هد هون ارق على الآمسج أز قان 
اهود عَلَبْهِ مَجَبُوبًا أو رَتْقَاء. 

وَعَنْهُ: لا كمسنثوري الخال ذَكرَهُ الشتبخ أو موت أحَدِهِم قبل وَصفِهِ الا وان المننهُوة عَلَيَْا عذراء تص عَلَيْه. 

ا رول حَصَالَتَهًا بهار الشْهَادَةٍ. 

رَعَنْهُ: بُح العُمْيّانُ خاصة. 

على الآوّل إن كان أَحَدْهُمَ رَوْجًا لاعن. 

3 نَل بو النضئر في مأل ابوب أن التهوة فذق وَقَدْ أخْررُوا ظهُورَهُم فَذَكَرَ لَه قول التشغبي: الِعَذُرَاءُ. 

ا قَالَ عَنْهُ اختلاف. كَل اهما َوَاءٌ في هلرو الروايق إن رَجَمَهُ القاضيي قاطا من قُلّت: 0 
أذ يمن شهد علب بالرناء َم يسال القاضي عَنْ إحْصَانِه حى رَحَمَُ إن الدب في بيت الال لآنْ الحَاكِم لَيْس عَلَيْه 

قَالَ: َعَم قال أبُو بکر: وقال غيرة: إذَا رَجََمَهُ بشَهَادةٍ هم ثم بان لَه له كليم الي لبهم اؤ لود مع القند 

قَالَ: ون رَجَمَهُ قبل أن : يعرف إخصاتَة فَلَهُ قول آخر: : 5 عطة في ماله أ خلى ماف إن أخطا في الس وَهَذَا 
اولي به ني وَقذ أطْلقَ ان رزِينِ في مَجبُوب وَنخوء قولَيْنِ بخلاف العذراء. 

قل محمد بن حَبيب فين قَذّف رَجْلا فَقَدْمَهُ إلى الاك فَقَالَ القاذؤف: أنَا أجيء بثَلانَةِ ثشهُو شهُودٍ مَعِيء فَجَاء بهم 
کون ثناهذًا مَمَهُم قَالَ: إن جَاءَ بهم قَرِيبًا ولم ياعد فَهَوَ شَاهِد رابع. 

وَنَقَلَ مهنا إن شهد أربَمَةٌ على رَجْل ٻالڙتاء أحَدُهُمْ قاميق» قَصَدَقَهُمْ اقيم عليه الخد 

وَمَنْ شه في عير مجلس حُكُم فقيل: : لايْفْئئ» حالف ابو الطاب (م 105". 

وَإن شهوا برنًا وَاحِدٍ لكين عَيّنَ اتان ياء أو بلدا أو يَوْمَاء وَاثْنَان آخر حُدُوا لِلْقَذفن عَلَى الآصح. 

وَعَنْهُ: يح عد امهو عليه زج اخمَارَهَا بو بکر. 

زفي ليق والمسستواعب وَغْيْرهِمًا ظَاهِرُها الاكْتفَاء م بشَهَاديهم يكَوِْها زَاِية. 

وَأَنهُ: : لا اعبار بالل الواح وإ عيْنَ انان زاوية من بت صَغِيرٍ والنان رى ينه أو قَالَ اثنان: : في فَمِيص 
ايض أو قَائِمَةِ وَقَالَ انان ؛ في أحْمَرَ أو نَائِمَة كُمُلَتَْ شَهَادتَهُم. . 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن شهد اربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرّة فهل هو رجوءً» فلا بح أو يحد؟ فيه روايتان). انتهى. 

إحداهما: لا حدٌ عليه» وهو الصّحيح من المذهب» وهو رجوع. 

جزم به في المْحرّرء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والرّواية الثانية: عليه الحدٌ. 

وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» ونقل المصنّف كلام صاحب الترغيب. 

(۲) (مسألة - "): قوله: (ومن شهد في غير مجلس حکم فقيل: لا یفسی» وحالف أبو الخطاب). انتھی. 

قلت: ظاهر كلام الأصحاب: أنه يفسق؛ لأنهم قالوا: لو جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم؛ فهو قاذف؛ لآ شهادته غير مقبولة ولا 
صحيحةٍ واللّه اعلم. 


و و ا ا ا کے ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي . (ر): روایتان 


وقيل: جي كاي قبلها. 

إن قَالَ اثتان: زى بها مُطَاوِعَةَ وَقَالَ التان: مُكْرَهَة لم بقل فَبُحَدُ شاهدا المطَاوَعَةٍ لِقَدَفِمَاء وَفِي حَد الآربَعَةٍ 
لقف الرجل وَحجْهَانَ (م ۳)۷ . 

وقيل: قبل على الرجُل فيح وخدة انار في ايدايق والتبصيرة. 

وَفِي الترغيب: لا تُحَدُ هِي» وَفِيه وَجْهان. 

وَفِي الواضح: : لا یح أحَدٌ وان قال اثنان: وهي بَيْضَافٌ وَقَالَ اثنان غَيْرَهُ لم يبء لآن الشهادة لم تجتمع عَلَى عَيِنٍ 
وَاحِدَةٍ بخلاف السّرقة. 

رذ شهد أرب َرَجمُوا أن أحَدهُم هَل يُحَدُو أ إلا الاجم وخدة؟ فيه روَايَان (م م)©. 

واتار في الترغيب 8 يُحَدٌ الرّاجم بعد ا لحكم وَحْدَه؛ لآئه لا يكن التُحَوُرُ بَعّدَهُ وَظَاهِرُ المْتَحَبِي لا يْحَدُ أحَدَ لِتَمَامِهًا 
بالحکم» » وا۵ رَجَعَ أحَذهُم بَمْد الد خد وَحْدَهُ إن ورت حَد القذف. 

ونل أبُو النضظر: : لا يُْحد؛ لآثة نابت. 

وَإن شهد أَرَبَعَةَ أنه لى بارأ فَشَهِدَ أرْبَعَةً عَلَى الشهودٍ د أنهُمْ النَاةً بها لَمْ يُحَدَ المثلهودٌ عَلَيْ وَفِي حَد الآوَلَئِن لِلرْنَا 
وللقذف أيْضًا روایتان (م ٠.۳٩۰٤٩‏ 


)١(‏ (مسالة - ۷): قوله: (وإن قال اثنان: زنى بها مطاوعة. وقال أثنان: مكرهة» لم يقبل فيحدٌ شاهذا المطاوعة لقذفهاء وني حدٌ 
الأربعة لقذف الئجل وجهان). انتهى. : 

واطلقهما في الجر والنظم والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

أحدهما: يحون لقذفه. جزم به الآدمي في منوّره ومنتخبه. 

وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يحُون» صحّحه في التصحيح. : ١‏ 

وجزم به في الوجيزء وقدّمه ابن رزين في شرحه» ويظهر لي قوة هذا القول؛ لن الشتهادة بالنسبة إلى الرّجل قد كملت» فإذا سقط 
عنه الحكُ فأولى أن تسقط عنهم» واللّه اعلم. 

(۲) (مسآلة - ۸): قوله: (وإن شهد أربعة فرجعوا أو احدهم دي : قبل الحد-؛ فهل يحدُون أو إلأ الراجنع وحده؟ فيه 
روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الهدايةء والمذهب ومسبوك الذُهب: والمستوعبء والخلاصة» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

إحداهما: مح الأربعة, وهو الصحيح» . ١‏ 

تشه في اکان اشر وات وش ان دزن ات ار سفوا في الأ طهز. 

وقال الشيخ في المغني: على الجميع الح في أصح الرّوايتين..انتهئ. 

فقد اتفق الشيخان. 

والرّواية الثانية: يحدُ غير الراجع 

ار أو كر وابن سام وقطع به في لتت والوجيز: والأدمر يمره ومتخيه؛ وغيرهم وقدمه في إدراك الغلي. 

(۳) (مسالة - :)٠١5١ - ٩‏ قوله: (وإن شهد اربعة أله زنى بامراة فشهد أربعة على الشهود أنّهم الزناة بها لم بح المشهود عليه وفي 
حد الأؤلين للرّنا وللقذف أيضًا روايتان). انتهى. 

في ضمن كلامه مسألتان أطلق فيهما الخلاف: 

(المسالة الأولى - 4): هل يِحدُ الأولون للرّنا لإقامة الب الكاملة عليهم بأنهم هم الرّناة آم لا؟ 

ل لل ل 

إحداهما: يحون للرّناء وهو الصّحيح. 

قال الثاظم: هذا الأشهر» وصححه في التصحیح» واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في المستوعب. = 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الغلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ون حَمَلْتا مَنْ لا وج لَهَا ولا سيد لم تح قله ا حمَاعة. 

وَعنه: لى إن لم َع شه في الوسيلة والمجِمُوع رواية: وَلَوْ ادْعَس. 

وَكَذَا حَدَه خر براحي ركذا قيل في فيه وَوْجُودِه سكران. 

وَقِيل: يُحَدُ (م AT. 1١‏ 

وَنْقَلَّ الْجَمّاعَة: : يودب له براحو اختارَة الال كَحاضير مَمَ من يشريه َقَلَهُ ُو طَالِبو. 

قال بَعْض الأطِباء: :٠‏ يعمل لطع رَائِحَةٍ الْخَمْر الكُسفْرةٌ وَعِرْقُ البَْسَحء والقُومٍ وما أشنّة ذلك مما لَه رابحة قَوية. 


= والرّواية الثانية: لايحدون. اخحتاره أبو الخطاب وغيره. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في المغني وشرح ابن رزين. 

(المسالة الكانية - :)٠١‏ : هل يح للقذف على كلا الروايتين آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الْحرّرء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّفير» وغيرهم. 

إحداهما: يحدون. للقذف. 

وجزم به في الوجيز. 

والرّواية الثانية: لا يحدُون؛ وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع وجماعةٍ. 

وقدمه ابن رزين في شرحه. : 

قال الشيخ في المغني» والشارح وغيرهما: وذكر أبو الخطّاب في صدر هذه المسألة يعني : التي قبل هذه- كلاما معناه لا ماحد 
منهم حد الرناء وهل يحذ الأرّلون حدٌ القذف؟ على وجهين؛ بناءً على أن القاذف إذا جاء مجيء التشاهد هل يحه؟ على روايتين. 
انتهى. 

)١(‏ (مسألة - 1١‏ - ۱۲): قوله: (وكذا قيل في قيئه ووجوده سكران» وقيل: يحد). انتهى. 

یعني: هل حكم ما إذا تقيّأها أو وجد سكران حكم من وجد منه ريحها آم يحدُ مطلقا؟ أطلق الخلاف» وفيه مسالتان: 

(مسألة - :)١١‏ من تقيّاها 

و(مسألة - ۱۲): وجوده سكران. 

إحداهما: حكمهما حكم من وجد منه رائحة الخمر. 

جزم به في الرّعاية الكبرى. 

وقدّمه في الفصول وشرح ابن رزين. 

والقول الثاني: : يح هنا في المسالتين» وهو الملحيح. 

اختاره التشيخ الموفق» والشارح وغيرهماء وهو ظاهر كلامه في الإرشاد في وجوده سكران. 

واختاره الشيخ تة تقي الدين إن 0 يدع شبهة. 

فهذه اثنتي عشرة مسالة في هذا الباب. واللّه أعلم. 


سي ب ب ع ا ير ا ا ي 
(م): الإمام مالك (ش): الؤمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفسروع - كتاب الحدود 


باب القَذف 
من قف زی في قبل وهو مكلف مُخَْار صا وات حرم نص حل لد اله انين والعبد ارين ول 
عَبَقَ قبل خد وَمُعْتَقَ بَعْضْهُ بحسابه. 
وقِيل: عرق سر لبي و ا : لا يُحَد. 
وَحد بوبه َإِن عَلوا بَِدْفِهِ وإ نَرَلَ كَقَوَِ قلا َر عَليْهِمَ ون وئه أخوه لأمهِ وَحَدَ لَه لتبعضه. 
وَفِي العُرْغِيب: لا يُحَدٌ الآب وَفِي أم وَجْهَان. 
وَقيل: لا خد بقذفه باه أ أخا وَعَنهُيُحَدُ قاف أمةٍ أن مب لها ولد أو زوج مُسلِم. 
وَقَالَ ابن عقيل: إن قَدَف كَافِرًا لا وَلَّدَ لَهُ مُسسْلِم لَمْ يُحَدُ عَلّى الآصّح 


ونح ب على جه غير قلع القي»» وبيج اخنان (و م الها خر في ية وتخوغا 

نمدم في الطلاق كلام ابن عَقيلِ و 2 ْنا « قول عَائِشَة رضي الله عنها للنبي بيا عن خايجة: وَمَا نَذَكُرُ مِنْ عَجُوز 
حَمْرَاءً الشدقَيْنِء وقول إن لي أطرفا إذا كنت عي زاي ية وَإِذْ وَإذَا كنت علي عُضْبَى». 

وَلِدْعَائِهًا وَجَعْلِهًا جلها بين الإذخير تَقُولُ: زازب شل عل عرد قربا أو حَيّةَ تَلْدغْنِي» وَذْلِكَ فِي «الصّحِيحَيْن» (خ 
1و4 م: (YE60‏ 

وَفِيِهِمًا 0 1 )من حَدٍ يث ابن عباس -رضي الله عنهما-: : أن امْرَأة عُمَرَ ن الطاب رضي الله عنه 
قَانَت: واللّه إن أذواج النبي كه ية ليرا عله رة إِحْدَاهُة اليَوْمٌ إلى اللَيْل. 

فقلت: قَدْ خاب م من عل ذلك مهن وير اقام إخداهن أن يَْضَبَ الله عَلْهَا لعفب رَسُولك قإذا هي قذ 
هَلَكَتء وان عم عُمْرَ قَالَ هذا لني كه قبسم . 

وفيه: : ركان قذ أنْسَمْ لا ذل عَليْهن شرا مِن شد مَوْجِدَيِهِ عَلَيْهنُ حتى 9 عاتب الله َر وجَل. 

َالْحْصَنْ ار الْمسلِمٌ العَاقِلٌ الذي يُجَامِع مله العَفِيفْ عَن الرنا. 

وقِيل: وَوَطءٌ لا يُحَذ به للك أو شبْهَةٍ. 

وقيل: يجب البَحثْ عَنْ بَاطِنِ عِفْةٍ. 

وَنِي الَبهج: : لا مبتلع. 

في الإيضاج : لا اسيق ظَهَرَ فملقة. 

ولا يَختل إِحْصَائهُ بوَطيِهِ ڪه في حَيْض وصور وَإِحْرَامٍ قَالَهُ في الترغيب. 

لقف انرا متهم بها حك قال في الالِصار َي لا يد بقذف ماقي وفي عمد الآدلَة: : عندي يُحَدُ بِقَذْفٍ 
العَبْدٍ وأنة أشبَهُ بالَذهَبي لِعَدَالَيَهِ فَهْوَ أحْسَنْ حالاً من القاميق بِغْيْرٍ 0 

وَفِي اشيرَاط بلغ روايئَان أشْهرُهُمَا: لاء قَالَهُ في العرْغِيبٍ (م 1) '"» فَالعْلامُ ابن عشي والبنت بنت سم وَمُطَالبَنَهُ 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وني اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما لاء قاله في الترغیب). انتهى. 

إحداهما: لا ي يشترط بلوغه» وهو الصّحيح من المذهب» وهو الذي قاله في الترغيب آنه أشهر. 

قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله له يح قاذفه إذا كان ابن عشر أو ثنتي عشر سنة. 

وقطع به القاضي؛ والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم» والشيرازي وابن البشاءء وابن عقيل في التُذكرة» وهو مقتضى كلام 
الخرقي» وصحّحه في التصحيح. 

وجزم به في الوجيز ونظم المفردات» وقدمه في الهادي, والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء وإدراك الغاية» وغيرهم. = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


إا بَلَعْ والُلاعنة وَابْنْهَا وَوَلَدُ الرنا یرهم نص عَلَيْه. 

ومن قال لِمُحْصئَةٍ: : نيتو وانت صغِيرَة فَإن فَسْرَهُ دون يسم عر اد في المغني: 035 الإتاز وال لايشوع إن 
طُلَبي لآنةُ يبه وإلاّ فْرَوَايَنًا التلوغ. 

وَإنْ قَالَ: وَأنْت م او كَافرَة وما تبت وأمكن فَرِوَاتَانَ (م ۴“ وَإن كات كَذَلِكَ لم يُحَد. 

وَعَنْهُ: بَلَى إن قانت: أَرَدْتَ قَذَفي الآن فَانْكَرَ فْهَلٌ يحَدُ أو يُعَرْرُ وَجْهَان (م . 

وَيُتَوَجهُ مِدْلْهُ إن أضَاف إلى جنون. 

وَفِي الريب إن کان من ُن لم يَقلفة. 

وَفِي المغِي: إن اذْعَى آنه کان مجنو مَجْنُونًا جين فذق انكرت وَعَرْقْتَ لَه حَالَةَ جنُون وَإقَاقَ فوَجْهَان. 

وَإن اذعی رق مَجْهُولَة قَروَایّان (م )۳ . 


= قال في القواعد الأصوليّة: أظهر الروايتين وجوب الحد. انتهى. 

والرّواية الثانية: ي يشترط البلوغ. 

قال في العمدةء ومنتخب الآدمي' ومتؤرهء ونهاية ابن رزين. 

وانحصن هو الحرٌ المسلم البالغ العفيف. انتهى. 

وقيل: هذه الرّواية مخرّجة لا منصوصة. 

' وأطلقهما ني المداية» والمذهب ومسبوك الذهبء والمستوعبء والخلاصة: والمغني» والكافيء والمقنع؛ وار والشرح» وشرح ابسن 
منجاء والرركشي وغيرهم. 

فعلى المذهب يشترط أن يكون مثله يطأ أو يوطأ. 

وقد بين الصف سنهماء واللّه اعلم. 

)١(‏ (مسألة - ۲): قوله: (ومن قال لمحصنة زنيت وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني, والحررء والشرح» والنظم وغيرهم. 

إحداهما: يمن وهو الصحيح. 

قال في الرّعايتين: حك على الأصح» وقدّمه في الحاوي الصغير. 

قال في الوجيز: فإن قال لحرو مسلمة: : زنيت وأنت كافرة أو أمة ولم يكن كذلك فعليه الحد. 

والرّواية الثانية: لا يحد. 

(۲) (مسألة - 07: قوله: : (وإن كانت كذلك لم جذ وعنه: بلىء فإن قالت: أردت قذفي الآن فائكر فهل يح أو يعزر؟ وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المقنم» والحرّرء والمستوعب» والنظم» والر ركشي وغيرهم. 

أحدهما: : لا يح بل يعزر» وهو الصّحيح. 

اختاره أبو الطاب في اهداية وابن البناء؛ قاله في المستوعب» وصححه في النُصحيحء وابن منبجًا في شرحه. 

وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في المغني وغيره. 

والوجه الثاني: يحدُء اختاره القاضي. 

وقدّمه في الخلاصةء والرّعايتين» والحاوي الصّغْير وغيرهم. 

قال ل السترعي: فقال المخرقي» والقاضي: القول قوها. 

قلت: ويحتمل أن يرجع فيه إلى القولين فإن دنْت على شيء عمل به» إلا فلا حد» واللّه أعلم. 

(۳) (مسالة - 5): قوله: (وإن ادُعى رق مجهولةٍ فروايتان). انتهى. 

وأطلقهما في احور والنظم. 

إحداهما: يمن وهو الصحيح. 

قال ني الرّعايتين: : حد» على الأصح وقذمه الشيخ الموفق» والشارح وصاحب الحاوي وغيرهم. 

والرواية الثائية: لا يحث اختاره آبو بكر. 


اس سس ب ااا 20000010 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايعان 


م مم م 


َإِن ادْعى أن فذقا متمد متَقَدّمَا كان في صيغر أو قَالَ: ريت مُكْرَهَة أؤ قَالَ: يا رَانيَةً! ثم تبت زناها فِي كقر لم يُحَدَ 
كبوته في إسنلام. 

وَفِي البْهج: إن قَدَقَهُ بم آتى في الكفر خد لِحرْمَة الإمنلام. 

وَسألَهُ ابن مَنصُور: رَجُلٌ رَمَى امْرَءٌ بمًا فَمَلَتْ في الجَاَهِليُة؟ قَالَ: يُحَد. 

وَذَكرَ القاضي: َوقَال ابن عشرين لأَبْن نين نَت من اين سنه لم يُحَد وهو سو ْ 

ولا سقط خد بزوال إخصاڼو نْصْ عليه (خ) حَكُمٌ حَاكِم بوجُوبه (خ) أو لا (خ) دود نر برو وجرا 
وَكْمَا لا سقط بردته وجنونه. 

وبخلاف فق الشهّود بن اشم لضي الاق لل الي بأل حن دمي ا از ئ سق راخت جره 
الجنس أكَثْرُ ِن التوْع» إلا أن يَتَقَدمَ مُزِيلُُ عَلَى القذف بإفرار أو نة : ١‏ 

قبل لابن عقیل: لو تى مَقْطُوعٌ اليّدٍ تماد بعد بَمْيِهِ ويُعَاَقَبْ؟ فَقَالَ: ل راصي بف خذا قحد یل نة مس ل 
عُقُويَةُ الآخرة. 

والقذفُ مُحَرُم إل أن یری امْرَاتَهُ تزني فِي طهر لَمْ بَا 

وَفِي التُرْغِيس: وَل دون فرج 

وَفِي المغيي: أو د قر به فَيْصدَفَهَا َيَعْترلَهَا د نم تلد با يُمكِن أنه مِنَ الراڼيء فَيلرَمُهُ َذْفُهَا وليه 

وَفِي المخرر: وَكَذا لو وَطِتَهَا في طهر زت نت فيه وَظَنْ الوَلّد مِنَ الراڼي 

وَفِي الريب ١‏ رقع ارو فإ رج افر بان امير تيضق رانء صقار جرا م نازتا زلا 
وُجُوب وَلَو رَآهَا ب تڙڼي» وَاحْتَمَلٌ من الرا حرم فيه وَلَوْ نَقَاهُ لاعن انْتقى» َإِنا لم تلد ما يَرمْهُ َيه أو استفَاض زنَاهَا أو 
احبر به يق أذ رای رجلا مْرُوقًا به حنْدَها. 

راد في الترْغيب: حلْوةء وَاعَتَبْرَ في اغبي هنا اْيِفَاضَة زنَاهَاء وَقَدْمَ لا يَكْفِي امنتفاضة َة بلا قرِيئةء فل ها وَفرَانُهَا 
أولى. 

قَالَ شَيْخنًا: إا قال تبني أنها زت فَكَدبََهُ قي کون قافا راع في مَذَحَب أحْمّد وَغَيْرفِ فن جَعَل فذقا أو قَدَقَهَا 

مترينا قله مانب ول خلف بالطلا اا ال له رة ته لَمْ تَطْلْقْ باتفاق الأَبِمة. 


ولو أمتقطت جَنيًا بسب القَذْفه لم يضمن . لمن لآنهُ ذا از قَذقُهُ قلا عذوَان قَدل انه لو حَرُم هه ضَمِتّة. 

وَاَارَ آبو محمد ال زي باح أن يها زي أو يَظْنْهُ ولا وَلَد وإن وَلَدتْ أمنوَة وَهُمًا أبْيَضَان أؤ عَكْسَه فل فيه 
بقرينةٍ. 
١‏ وقِيل: وَدُونْهًا. 


وَصَرِبِح القذفوء با زان يا حار قن زنيتة. 

نى فَرْجُك وَنَحْوَه وكذا: يا لوطي نَقَلَهُ وَاخثَارَهُ الآكثر وَعَنَهُ مح عضب وَلطْوه. 

وَعَنْهُ: قبل تفي بغير القذف اختارة الجرقي» وا فوج صَريح قَالَ أحْمَدُ مد: بح 

وق :: اة وإ فر ا منيُوكَة بفِعْلٍ زوج کک ار لي التق داو 

ذا إل ازا بني القن از تا اهر الد لم فيل بنا “مم سبق سبق ما يدل على قذفٍ صرييم» وإ قَالَ: : لست بولَدٍ لان 
مَدّف لآم في النصُوص إلا مَنِْيًا لان ن لم يَستلحِقة و رل به ه برا ام وَكَذَا إن نَقَاهُ عَن قَببلَيِف وَعِنْدَ الشيخ 
بالقيّاس لا حَد. 

قل مهنا فين قا لرَجْلٍ منت لآبيك: بُح وإن كانت أمه كاوِرة وتَقَلَهُ مهنا إتميمي: مت مِنْهُم وله ابن مَنصور 
فِيمَنْ قَال: لو كنت وَلَدَ فلان ما قلت كذَاء وسنت پولڊي عَِاَةٌ في قَذههَاء نص عَلَيه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود 


وقيل: صريح. 
َإِنْ قال لِرَجُل يا انيه أو لامرَأةٍ يا زان فَصَرِيحٌ» كَفَنْحٍ الثاء وَكنْرِهًا لَهُمَاء خيلاهًا لِصَّاحِبٍ الرعَايَةِ في عام بعَرَبية. 
وَقِيل: كِنَايَةٌ. 


وق لِلرَجُلٍء وَكذَا انت ازى الثاس» أو من فُلانةء فَعَلَى الأول في فُلانَة وَجْهَان (م .)٥‏ 

وَفِي رَنْتْ يدك أو جلك أو ثَنَاهُمًا وَجْهَان (م 205 

وَكذَا ى بَدَنْكء قَآلَهُ في الراب وكذَا العيْنُ في الترضيب ب وَفِي المي وَغَيْرو: لا 

وإ قَالَ: زات في ابل فُصَريح. 

وَقيل: إن عرف العَر بيه قال أرذت العو في ابل قيل: َإِن لَمْ يَقْلْ في الجَبَلٍ فَوَجْهَان (م ۷). 

وَقِيلَ: لا قَذْف ويوج مله في لَفْظَةِ: «عِلق» وَذْكَرَهَا شيْحْنًا صَرِيجَة"" وَمَعناُ قول ابن رَزِين (كل مَا يدل عَلَيهٍ 
عُرْقًا). 

وای والتُْريض کقرله لانرايو: قد فسيى أن تكست راسف أن افسذت فراشتة ريا قحب فَحْبَهُيَا فَاجِرَكُ أو لن 


)١(‏ (مسألة - 6): قوله: (وكذا أنت أزنى الئاس أو من فلانة). 

يعني: أنه صريحٌ على الصّحيح (فعلى الأوّل) يعني: على أنه صريح (في فلانة وجهان)ء يعني في قذف فلانة وجهان. انتهى. 
وأطلقهما في المغنيء والشرح» والحرر» والحاوي الصغير. 

أحدهما: ليس بقاذف ها. 

قال في الرّعاية: وهو أقيس. 

وقدّمه في الكافي. 

والوجه الثاني: هو قذفٌ أيضًا لها. 

قدّمه في الرّعاية» وهو الصّواب. 

(۲) (مسألة - 5): قوله: (وفي زنت يدك أو رجلك أو ثناهما وجهان). انتهى. 

أحدهما: هو صريحٌ» فيحدٌ به» اختاره أبو بكر. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في الرعايتين. 

والوجه الثّاني: : ليس بصريع» فلا يح وهو مولعم الا عا 

قال الشتيخ الموفق والشارح: هذا ظاهر المذهب. 

قال في الخلاصة: م يكن قذفًا في الأصح. 

(۳) (مسألة - ۷): قوله: (وإن قال أردت الصعود في الجبل» قيل: فإن لم يقل: في الجبلٍ فوجهان). 
يعني: هذان الوجهان مبنيّان على القول الثاني وهو قوله. 

(وقيل: إن عرف العربيّة وقال أردت الصعود). 
RE‏ و د 

أحدهما: : هو صريح» وجهًا واحداء وهو الصّحيح» صححه في النُصحيح وغير 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في الرعايتين وغيره. 

والوجه الثاني: حكمها كانتي قبلهاء فيها الوجهان. 

(5) تنبيه: قوله: (وإن لم يقل في الحبل فوجهان» وقيل: لا قذف» ويتوجه مثله لفظة: (علق)؛ وذكرها شيخنا صريحة). انتهى. 
وقال بعد ذلك بقريب من عشرين سطرا أو أكثر: وقال شيخنا: إن (علق) تعريض. انتهى. 
فلعلّه قال هذا أكلاء ثم اطلع على نقل بأنْها صريحٌ» أو له قولان» والله أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


يُخَاصِمُ يا حلا ابن الالء مَا يرك الاس بِالرّناء يَا نيف يا ختنيث بالنون وَذَكَرَ بَمْضُهُمْ بالبّاء يَا عَفِيف أو لِعَرَبِي: 
ا بطي يا فَاِسِي” يا رومي اؤ لآحَدِهِمْ يا عرب أذ ما تا بڙان او ما ئي يرانيق فن قَسرهُ بير القذفم. 

وَعَنه: : بقَريَةٍ ظَاهِرَةٍ قُبل. 

وَعَلَه: E‏ الفاغ لداع 22543 في المْبْصرَةٍ و عن المرقِي. 

وَعَنْهُ: : لا يُحَد إلا بق اختارَه أو كر وَغيْرْه والقريئة ككاية طلاق ذَكََهُ جمَاعَة. 

وَفِي التزغيب: هو ذف بني ولا يَحْلِفُ مُنكرحاء وَفِي يام قَريئَةِ مَقَامَهَّا ما تَقَدْمَ وَيَرَمُُ الد بَاطِنَا بلق وَفِي روم 
إِظْهَارهَا وَجهّان (م ٨۸‏ . ˆ 

ران خلى أله ريح شین قأويل. 

وَفِي الانيصار روايةٌ: يُحَدُ بالصريح فَقَط. 

ون قَولَهُ: f:‏ حَدُهُمَا زان فَقَالَ أَحَدُهُمًا: أناء فَقَالَ: لاء قف للآخر وَذَكرَهُ في الُقَرَدات. 

ذا لم ُحَد بالتمْريض عر قله نَل وَدَكَرَهُجمَاعَف ولا تقل واه عدم عفله. 

وي الي وَحْهَان فين يُجَنْ وكا وَيُفِيقَ وَقنًا. 

قال في الترفيب في مُقَذُوفي: يبل مِن مُطبَق إِفَاقتُهُ طارَة» ويتوجة أو يجن وَفْنَاء وكَذا فِي الجلاف,ٍ فِي: أخبرني 
لان أو أَشْهَدَنِي أنك نيت فَحَدْيَهُ فلاث. 

وَكَذَا لَوْ سَمِم رَجُلاً يَقَذِفْ رَجُلا فَقَالَ: صّدَة قت فن زَادَ فِيمًا قُلْت فقيل كَذَلِكَ وَقِيلَ يُحَدْ (م كه 

وير في يا كاف يا اجر ا مان يا يس يا تود يا رضي يا حيبت البَطن أن القَرْجء با عدو الله ي يا ظَالِم؛ يَا 
کذاب یا حاون يا شارب انر يا محنث» ص على ذلك 

وقیل: قاميق كِنَايَةَ وَمُحَنْث تَعْريض» 8 : قَرنَان وَقَوَادٍ وَنَحْوِهِمَاء وَسَالَه جريا ن ا قَال: د 

قُلْت: تا عند الاس افيح من ارق فسنت 

رفي الَبهج: دَيُوث قف لارا وينه قشغان وقرطیان ترجه في مَأبون ک تدر 

وَفِي الفنون: هُوَ لُعةَ: العيب ر يَقُولُون: عو مَأَبُون والآثر: انون والأبنةٌ: الجا نكر ا 
الراهر. 

َإِنْ کان له عُرْف بيْنَ الثاس في الفِغل به أو الفعْل منة ينه فَيْسَ بصريسع» لآن الأبنة المشَارَ الها لا تُنطِي أنه يقل يفا 
بمُقعَضَاهًا إلا بقَوْل خر يَدْلُ عَلَى الفغلء كَمَوْلِهِ لِلْمَرَأةٍ: يا یا شَبقَةُ يا مُعْتلِمّة. 
رفي العا لم أجذك عَذرَاءَ كاي رَد من قان فليم ؛ بن ظَالِمٍ: : برك الله وَرَحِمَ مَلّفك احْتَمَلَ الماح» والتَهَرّي» 
وأنة أظْهن فَيِعَنُ 

ال شيِخًْا: ا مله تشب 

ثلا تدده تجو سنك لي رت لآنة قَذَقَهُ بمَا لَيْسَ فيه قَالَهُ أحْمَدُ وَعَكسة: ما أنت ابن فلائةء عَلَى الآصح. 

وَإِنْ قذف مَنْ لا يضور عَادة الرّنا ِنْهُم كأهْل بَلِِ لم يُحَد. 


يعرز 


)١(‏ (مسأآلة - ۸): قوله: (ويلزمه الح باطنا باليّ وفي لزوم إظهارها وجهان). انتهى. 

لعلّه من تة كلامه في التّرغيب» وهو الظاهره والذي يظهر أله يازمه إظهار اله إذا ستل عمًا أراده واللّه أعلم. 

(؟) (مسآلة - 4): قوله: (وكذا لو سمع رجلاً يقذف رجلاً فقال: صدقت» فإن زاد فيما قلت. فقيل: كذلك» وقيل: يحد). 
انتهى. 

القول الأوّل: قدّمه في الْحرّرء والرّعاية الصغرىء» والحاوي الصغير. 

والقول الثّاني: قطع به في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصّواب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقَالَ أبُو مُْحَمّدٍ الجوؤزي: لَيْس قَاذِفَاء لان لا عا ويُمَرْنُ كسم بعرو وَظَاهِرهُ: وَلَوْلَمْ يَطلبهُ احذ 

يويد أنه في المغني جَعَلَ هذه المنالة ألا قف الصغِيرَةٍ مع أنه َالَ: لا يَحْتَاج ف في التْزير إلى مُطالبة. 

وَفِي مُختصر ابن رزين: وَبُعَرْرُ حَيِثْ لا حَد ون قَال: من رَمَانِي فَهُوَ ان لز َم يُحَدُ (ع). 

َكَذَا و اختلقًا في شير فَقَالَ أَحَدُهُمًا: الكَاذْبٌ ار بن لايق ص عََيه وما أشبهف حدم التغيين. 
O 1 E‏ ا 


بَعْدَ البّحْث. 
وَإِن قال لامرأتِه یا اة الت بك نيت سقط حَقهًا بتصديقها ولمْ ِف وإ قال زى بك لان فَقَد قََمَهُماء ص 


27-2 


عَلَيْهِمَاه وَخَرّج فيهمًا روَايَان» فَعلَى نها لم تَلِفة رُح أله لو قر بائ ئى بامرأة لم يَقذفْهَاء لاحيِمَال أنّْهَا مُكْرَهَة أو 
وَجَرَمَ بو في الَرْغِيب في الروْجَة قال الام أحْمَد: حبر ماز جين سال النبي' كلف قال بقُلاة فلم يَضْرٍبْهُ البي و 
ونقل مُهَنا: 0 0 00 ل ل «بمن؟». 


م ني قَالَتْ: 0 
ا ور م اا ا ابن عقيل وَقَالَ: بل هَذا يُعْطِي روايّة عَنْهُ أن اللَعَانَ 
وُو حى لامي سمط بعَفوي قال القاضي وَأصْحَابْهُ عنْه: لا عن بَعْضِه. 
وَعَنْهُ: لله قلا قط وَعَلَيْهِمًا لا يُحَكُ بُح ولا يَجُورُ أن يَْرض لَه إلا بالطب ودره شَيُْنا (ع). 
وجه على الثائية: وبدونی ولا يفيه بتر لاا بي الطاب وکر اب عقيل (ع) وأنة لو قعل لم يقد بي 
لله ا بان ت رن الإمام أله كن 


سم موه 


ی من ن وت ان او 5t‏ فَقَال: e‏ نة ُقِيمُهُ علي فاب الَقْدُوف فَقَالَ: لا يْحَهُ حَنّى 
9 قال لني فَقَذَقَهُ عُرر وَعَلَى الثاني يُحَدُ يُحَدُ وَصّحَحَهُ في التْرْغِي غيب عَلَى الآوّل. 
وَإِنْ مات وَوّرث حَد القَذفٍ قلوارثه ثه المطَالْبَةٌ إذن. 


إن فف ميت مُحْصَنٌ أؤلا فَلِوَارئهِ الممخصّن حاصة حَدُ قَاذِفِه وَعِند أبي بَكر: لا خد بقاف ميت وَذْكَرَهُ الشيخ 
ظَاِر اذهب في عير مهات وَقَطَمْ به في اليج 


رحق القذف لِلْوَرثَةِ ص عَلَيه. 

وقيل: ميوى الرُوْجَيْنء وَفِي الغني: لِلْمْصَبَةٍ إن عقا بَعْضْهُمْ حَدَهُ الباقون كَاملا. 
وقيل قط وسال ابن مَنُصُور: افتَرَى عَلَى أبيهِ وَقَدْ مات فَمََا ابثه ؟ قَالَ: جَائِر. 

وَسأله الآثرم: اله العف خد رفيو؟ 

َال في نَفْسيه: انما هر حَقَهُ حقه وَإذَا ذف ابا هدا ثتي: يطلب غيْرُه. 

قَالَ في الرُوْضة: إن مات بَمْدَ طَلَبهِ مَلكَهُ وار فَإِن عَنَا بَمْضْهُمْ خد لمن يطلب مِنْهُم بقِسْطِهِ وَسَقَط قلط من عَفَاء 


(): الزمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


بخلاف القذف إِذَا عقا بَعْضْ الوّرَثَةِ لأ القذذف لا يَتَبَعَض وَهَذَا يتبعقة9. 

وسن قذف ا اللي 9 كر وَيُقتل. 

وَعَنْهُ: : إن تاب لم بقتل 

وَعَنّْهُ: افر اسلا وهي رجا ين صو ف ةتبن الاجر اتلم والساحر الذي 5 

قال في المنثور: وغ كاير فول تن س ایا بها وَقَذَقَهُ عليه السلام كقذف أَمّي ويسلقط سه بالإمئلام» كسب اللي 
وفيه يلاف في انك اله الشيخ وَغَيْره0. 

قال شَيْحْنًا: ركذا من قلف اق نجه في هيد ونا لم قلقم لام كلمو بن لو اها الها بن ائات 
الؤْمِنينَ لإمكان المقَارَقَةٍ فَتَخرُج بها مهن وجل لِغَيرِه في وَجْه. 

وقي لا. 

وَقِيل: في غَيْرٍ مَذخول بها (م .7001٠١‏ 

وَسَالَهُ حَزب: رَجُل افترَى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: ا ان ذا وكذًا إلى آَم وَحَوَاء؟ فَمَظّمَهُ جداء وَقَالَ عن الخَدٌ: ل يتخي 
فيه شي وَذْهَبّ إِلَى حَد وَاحٍِ. 

وَمَنْ قذف جَمَاعة كلمت فَحَدُ لبوا أو بَْضْهُم ْح لمن طلّب ثم لا حَد نَقَلَهُ الْجَمَاعَةٌ 

وعته: لکل واج حَد. 

وَعَنه: : إن طَالَبُوا متَفَرْقِينَ 

وَعَنْهُ: إن قذف امْرَأتَهُ 3 تَعَدْدَ الرّاجب هنا خَبَارَهُ القاضضي وَغَيْرُه كما لَوْ لاعن ارات وَفِي يَانَاكِمَ مي 
الرّوايات وص فين قال إِرَجُل: يَا ابن الرَائيَق » يُطَالِبَةُ. 

قبل إِنْمَا أرَادَ أمّهُ قَالَ: ليس قَدْ قَالَ لَه هذا مَصْدُ قد لَه وَإن قَذَفَهُمْ بِكَلِمَات َد ا لحد على الآصّح. 

وعنة: إن تَعَددَ للب ومن أعاة فذق قبل اله قحد ص حَلِه. 

وقِيل: يَتَعَدْدُ وَإن أَعَادَهُ بَعْدَهُ أو بَعْدَ لعا تقل حنبل: يُحَدُ اختاره أو بكر > والمذهّب: يُعَرْرُ وَعَلَيْهِمًا لا لِعَانُ 
وقد في التزغيب يُلَاعَنْ إلا أن يها بزئًا لاعن ءَ عليه مره وَاعترَفَ أو قَامَت اليك وَاَْارَ ابن عقيل يُلاعَن تفي تخزير. 

َإِنْ قف بزنا آخرَ بَعْدَ حَدَهِ فَرِوَايَات الله م يُحذ مح طول القصنل (م 1 


)١(‏ تنبيهان: أحدهما: قوله: (قال في الرٌوضة: بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة؛ لأنْ القذف لا يتبحأض» وهذا يتبعض). انتهى. 

صوابه: بخلاف القتل؟ لأنْ القتل لا يتبععض مكان (القذف) في الموضعين» وهو في الروضة كذلك وهو واضح. 

(۲) الثاني: قوله: (ويسقط سبه -يعني: الي بلا بالإسلام كسب الله تعالى» وفيه حلاف في المرتثٌ قال النتبخ وغيره». انتهى. 

ليس في هذا حلاف مطلقا عند المصنّف» بل قد قم حكمًا؛ ؛ وهو: : أن ساب الله تعالي يسقط عنه حكمه بالإسلام؛ ولكنٌ التشيخ 
ذكر فيه خحلافا. 

(۳) (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وقال شيخنا: وكذا من قذف نساءه» لقدحه في دينه وما لم يقتلهم بكلامهم في عائشة؛ لاهم تكلموا 
قبل علمه براءتها وأنها من أمّهات المؤمنين؛ لإمكان المفارقة» فتخرج بها منهنُ وتحل لغيره في وجه» وقيل: لاء وقيل: في غصير مدخول 
بها). انتهى. 

يعني: لو حصل مفارقة لأجدر من زواج اللي ب هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحلُ لغيره أو لا؟ أو تخرج إن كان قبل الأخول؟ 

حكي أقوالاء ظاهرها إطلاق الخلاف فيها. 

قلت: : قد صرّح المصنّف بهذه المسألة» وقدم آله يحرم نكاحها مطلقاء وأ ابن حامر وغیره» قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته. 
فقال في الخصائص في كتاب التكاح: وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط» وجوز ابن حاماد وغيره نكاح من فارقها في خياته. انتهى: 

)٤(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (وإن قذفه بزنًا آخر بعد حده فروايات» الثالئة: يح مع طول الفصل). انتهى. 

إحداهن: يح مع طول الفصلء وهو الصُواب. 

وجزم به في الكاني, والمغني» والششرح وشرح ابن رزين وغيرهم. 2 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كناب الحدود 


قَالَ ابن عقيل: إن قف أجنبية د م نَحَحَهَا قبل حَدَهِ فََدَُهَا قن طَالبَت ٻاولهما فَحَدْ في الثاني روَايئَانَ» وإن طَالبْتْ 
بالثاني قبت ِب أو لاعن لم َد الأول وَس تاب من زا خد قاؤ. 

وقي : يعرز واتار في الترغيب: َد زا جاري كلوه يَقِيئاء يلاف مَنْ سر عَيْنا انيا نة وَجَدَ مِنْهُ مَا وَجَدَ فِي 
الآولي. 

دإ ذف من اقرت بو مره في الو ارا از شهد به اثتان أذ شه أرمة بالرْنا فلا لمان ونع ٍ 

وَفِي المستؤعِب: لاء ولا يشرط لِصِحَة تَوبَةٍ من قَذفه وَغِيبةٍ وَنَحْوِهِمًا إعلامة وَالتَحَلْلُ من وَحَرْمَهُ القَاضِي وَعَبْدُ 
القادر. 

وَتَقَلَ مهنا لا ينغي أن يلم قَالَ شَيْحْنًا: والآشبّه أنه يَخْتَلِف وَعَنْهُ يشرط . 

وَقِيل: إن : عل به المظلُوم» وإلاً دعا لَه وَاستَغَْر وَلَمْ يَعْلَمْك وَذَْرَهُ ْنا عَنْ أكثر العلَمَاءء قَالَ: : وَعَلَى الصحيح من 
الرَايتين لا جب الاطيراف لو ماله رض ولو مح امتخلافو» لآنهُ مظلوم لصحة ” توبته. 

وَمَنْ جوڙ رز التصريح في الكلرب الاح هنا نر ومع م عَم توبَةٍ وَإخستان ريغو کلب ومین يَعِينْهُ غَْمُوس» قَالَ: ايار 
أصحابئًا: : لا بعلم پل بذعو لَه فِي مُقَابْلَةِ مَظلِمَتِه قَالَ: وَرْنَاهُ بجة غَيْره كَخيبته 

وَذَكَرَ في العُنية: إن تاذ بِمَعرقيهِ كَِناهُ بجَارييه أضله دَضِيد يتب نير ينم أذ به هنا لا طريق ذه إلأ أن 
يَسسْتَحِلّهُ وَيَبْقَى لَه عَلَيْهِ مَظْلِمَةَ ماء فُيَجْبْرَهَا با سات كما يجب مَظلِمَة التي والغّائبه. 

ا الم يي 

يصح إخلالة؛ ند ينا لا سباح بإبَاحَيِه ابْتِدَاء قال: وَعِنْدِي يبرا ون دل ملك إِباحتة ابِْدَاء كالم والقَذفي 

قَالَ: وی اتنا ن خن امي 315 لو امت تاق برضيو على الاس لم يَملِكْهُ ولم يبح وَإِسْقَاط احق 
قبل وجو سه لا يصحء وذ في عِرْضيه كَإِذِْهِ في قَذفِهِ وَعِي اڏيه في ديه وَمَالِه. 1 

وَفي طرِيقة بَعْضٍ أصحَابنا قول الحَنَيّة: ريا اندض عله ترك الام اغا ع ن 

تا اة الحرم ولِهڌا لو رضي بأن ب يشم أو يناب لم يبح ذلك وَتَقَدْمْ ِي طّلاق الحَائِض أن الرُوْج 

نفدم ة في اشرو لا ل ا عت لبش ميق رتا ذوعا ل «أيَمْجِرُ أحَدكُم أن يكون كَأبي 
ضَمْضم؟». وله كان يَفْعَلَ ذلك فلا تغرف صبحتة» وَيحْمَلُ عَلَى إمنقاط حَق حى وحّد 

وإ أعلَمَهُ وم بن فُحللّه را ِن مَجْهُول. 

وَفِي العْنْية: ا تفي الالال لبهم لجرا لر عرف قذر له لم تلب نة بالإخلال. 

إلَى أن قال: فَإن تَعَذْرٌ ر ذلك فير استاي فن الله يَحَكُمْ عليه ويُِمهُ قول حَسَنَاتِِ مَُبَلَة جناي عليه كَمَنْ 
أذلف مالا فَجَاءَ ْله فَبَى قَبُولَهُ وأ راء حَكم الام عليه بقبْضيهء وَآللَهُ أعلم. 


= قال في الرّعاية الكبرى: حدٌ على الأصح. 
والرُواية الثانية: يحدُ مطلمًاء قال الناظم: يحدٌ مع قرب الرمان في الأولى. 
والرواية الثالثة: لا جحد مطلقاء وهو ظاهر كلامه في الرّعاية الصّغرىء وال حاوي الصغير. 
وأطلق الخلاف مع قصر الفصل في المغني» والكاني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 
فهذه إحدى عشرة مسالة في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب حد انكر 

کل مُسكر حمر يحرم شر شرب ليله وكثيروء َقَلَ ذلك الجمَاعَةُ مُطْلَقَا ول لِمَطَشٍ بخلاف الماء النجسء ب إلا لدفع لقْمَةٍ 
عص بها ولم جذ غَيْرهُوَخَاف تلقّاء وَيْقَدم بولا ودم ليما ماءٌ نُجساء وأباح راهيم يم الحربي من تيع الشنر إذا طبخ 
ما دون السكر. 

قَالَ الخلال: اه عَلَى قول أبي حَنيقة 

ذأ ریه شیم مكلف الم أا »يسك ومدق نتا لديل مرو 

وعَله: لا امار بو بكر ذَكرَهُمَا في البق . 

قَالَ: كَمَا لا بباح لطر ِي حَدٌهِ روَايئَان قَالَهُ في الواضيح (م 0۱ والصبْرُ أفضل» نص عَلَيْ وَكَذَا کل ما جار 
مله لْمْكْرَى ذَكَرَهُ القاضي وَغَيْره. 

قال شَيِحْنًا: يرخص أكثَرُ العُلَمَاء فيا يُكْرَهُ علي من الْمحَرْمَاسوه لح الله عر وَجَل» ككل ابن شرب ال وهو 
0 أَحْمّدَ رحمه الله. 

يبت بإقرار مرق كَحَدٌ القلافي. 

وَعَنْهُ: : مرتين» نْصرَهُ القاضي وَأَصْحَابُفُ وَجَعَل أَبُو الطاب بَقية الْحَدُودٍ بمرتين. 

وقي عون الال في حڏ لخر يمرن ون سلتا لاه لا يضمن اناما لاف خد ارقي ولم يروا بن د 
الَف وَغَيْرِهِ إلا باه حق آذمِي» كَالقَودِ فََلْ عَلَى رواية فيب وَهَذا مجه أو بعدلين. 

وقيل: يُتَبُْ قو عبر قوْلهُمَا عَالِمًا نَحْرِمَهُ مُشْتَارَاء كدعوا إكْرَاهًا أو جَهْلِه سکره وَيُعَوْرُ ِن جَهْل تَحْرِيه لِقُرْبِ عَهْدٍ 
بإسلام د في البق" كَالحَد. 

وَفِي الفُصُولء البُلْعَةِ: مُخْتَاراء ولا يسال عَم وَرَاءَهُ. 

َفِي عَيُون الَسائِل: يت بعلن يَشهَدان اله شرب كرا ولا تفي رهما الْحَاكِمٌ عَمّا شرب لآن كل لكر 
وجب الخد دل أله إن لم ره ا اكم مُوجبا اسَْسَرَهمًا. 

فَعَلَى ار ا لحد مائون جَلْدَة وَجَورَهَا شِيِخْنا لِلْمَصْلَحَةٍ وَأَنْهُ الروَايَُ الثاني وَعَنْهُ أرَبَعُون تارف أبُو بكر والشيخ 


(۱) (مسالة - :)١‏ قوله: (فإذا شربه مسلم مكلّف عاًا أن كثيره يسكرء ويصدق مختارًا له كمكره؛ وعنه: لاء اختاره أبو بکر» 
ففي حدّه روايتان» قاله في الواضح). انتهى. 

يعني: إذا قلنا لا يحل لمكرو وشربه مكرمًا ففي حدّه روايتان في الواضح 

قلت: الصُواب عدم الحدّ» والذي يظهر أن المصئف لم يرد في هذه المسألة إطلاق النلاف للاختلاف في الترجيح» وإنما أراد 
حكايته في الجملة. 

وقد قطع في المغني» والششرح وغيرهما أن المكره ه لايح وصسّحه في النظم وغيره» وقدمه الرُركشيّ وغيره» وظاهر كلامهم سواءً 
قلنا يحل للمكره ٠م‏ لاء واللّه أعلم. 

والرّواية الثانية: يحدُ المكره. 1 

اختاره أبو بكر» وأطلق الخلاف في وجوب الح وعدمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

تنبيهات: أحدها: ظاهر كلام المصئف أن محل الخلاف في حله إذا قلنا: إنها لا تمل له إذا أكره عليهاء والمجد. وابن حمدان» 
وصاحب الحاوي» والناظم؛ والرركشي» وغيرهم حكوا أن الخلاف في حده» لم يفصّلواء وكذا الشيخ» والشارح وغيرهما قطعوا بعدم 
الحدّ وم يفرّقوا. 

(1) الثاني: قوله: (ويعرّر من جهل تحريه لقرب عهد بإسلام» ذكره في البلغة). انتهى. 

صوابه: (ولا يعزّر) بزيادة لاء وهو في البلغة كذلك» والمعنى يساعده. 


ا ا سس سسسب سسسب بي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَغْيْرْهُمَاء وضرب عَلِي النجاشيي بشربه في رَمَضَان ثَمَانِينَ» ثُمّْ حَبْسَ ثم عشرين من الع 
نكل الح ذْحَب إِلَيْه. 
وَتَعَلَ حَنبِل: غ عل كن قل في افر واتار اپو کر يعر رة وقاقل. 
وني المغنِي: عَزْرَهُ بڃشرين لطر والرَقِيقٌ نِصفًة 
وَعَنْهُ: ُحَدُ ذمَي لا حربي. 
وقيل: إن سك والمذهَب: لا. 
قَالَ في البُلْعْة: ولو رضي بِحُكمِناء ا ا 
يْحَدُ من احْتَفَنَ ٻهاء في المنصُوص» كما لو اسنتعط اؤ عَجَن عجن دقيقا فَأكَلَّهُ. 
وَفِي المغني: ولم ُخبز وتقلَ حنبل: أو تَمَضْمَض حُل. 
وَذَكَرَهُ في الرّعَايَةِ قَوْلاً ثم قَال: وَهُوَ جيڏ وَفِي المستوْعِب: إن وَصّلّ جَوْقَةُ حُدَ. 
وَيَحْرُم الحَصيرٌ إذا غ قله متاق َة 
وَعَنْهُ: إذا على أكرَهُهٌ تاذلم يعي" ء فَإِذًا أسْكَرَ فَحَرَامْ وَعَنَهُ ارقف فِيمَا ُش. 
والمخصوص: يحرم ما َم لَه ثلا يا زاد بَمْضهُمْ لا : بلياليهاء وَإذَا طبخ قَبْلَ التَحرِيمٍ حل إن ذهب ناه وَبَْقِي ُه 


قله الحمَاعة. 
وفي المفبي: او لم يُسكيز. 
وَلَهُ وَضْع تمر وَنَحْوهٍ في مَاء لِتَحَلِيَته ۾ ما لم شد أو تيم ثلاث» نص عَلَيْه. 


(Ds r‏ امم ممه 


قل ابن الحكم: اا وين أذ نر وا از شا كر ؛ لِدَوَاء عدو وَيَشرَيَهُ َي أ حَشية وط رة دوة: 
هذا نبي رمه وکین يَطْبّحُه وَيَشربُهُ على اکان فَهذَا لبس تَبيذًا. 

ام وَمْوَ عِنَبّ قلا باس بهء نله أبُو داو وبا قاع قله الجْمَاعَةُ عة لأنْهُ لا يكر وَيَفْسد إذَا بَتِي 

عل يكو 

وَفِي الوَمييلة روَاية: يحرم وَجَعَلَ أحْمَدُ وضع م بيب في خرڌل كَعصِيرِ وان إن صب فيه حل أكل. 

وره ا خليطان» كتيل تَر وزيب أو ملب وده تقل لجْمَاعَة. 

وَعَنْهُ: يحرم امار في التثبيو» وَعَنْه: لا یکره اختَارَه ف في الترغيب. 

وَاخمَارَ في المغِي: ال تیل إسكازق ول الاتقا في فا وتر رايم وق 

وَفِي كناب الذي رواية: : يحرم وغطلة: یکر وَعَلَيْهِ الَعَمَلّ قَالَهُ التَلال. 

وَعنة وَغيْر من الاوح إلا ميقا يو : حَيْت بلع الشاب ولا نرك يقنفس» لَقَلَهُ جَمَاعَة. 
وَتَقَلَ أبُو كاود: لا يُعْجِينِي إلا هُوَ 
قل جماة اله كرة اسه اللي واللة أطلم. 


)١(‏ والعالث: قوله: (ويحرم العصير إذا غلى؛ نقله الجماعةء وعنه إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر). انتهى. 

صوابه: (إن لم يسكر) بإسقاط الواو. 

(1) والرابع: قوله: (ونقل ابن الحكم إذا نقع زييبًا أو تمر هندي وعَابًا ونغوه). انتهى. 

قال ابن مغلّي: : كذا وقع في النسخ ب: «أو»» وَإِنْما هو بالواوء والكراهة لأجل الخليطين ذكرها جماعة من الأصحاب. 

ووب أبو بكر قي زاد المسافر باب القول في تحريم الخليطين» وذكرها فيه انتهى. 

ويظهر لي: نه لا اعتراض على المصتف» وان كلامه في الخليطين واضح» وتقديره: إذا نقع زبيبًا وعنّابًا أو تمر هندي وعئابًا ونحوه 
وهذا واقي بالخليطين» واللّه أعلم. 

فهذه مسألة واحدة في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


و 


باب التعزير 

كل تخصية لا حذ فيقاء والاهلهر ولا نة كبرق فون الج ص علب وامرأؤ انرا وسترقة لا قط فيهاء وجنا جناية 
لا قود فيهاء وَقذفو بِعَيْر زنًا. 

وَفِي الرّعايّة: : هَل حَدَ قاف حَق لله أن لآذيي وأن اتير ِا ذون الفرج مغل وَقُوْلَنَا ولا كَمارَة فَائِدنهُ في الظّهَارٍ 
هيه الئل ونَْرهِماء لا في اليمين الرس إلا جت لقا لاحجلافو سييها وجب لتر يعور فيها لكلف 
وجوياء نص علي في مب صتحابي كَحَد وق آڌيي طلبة. 

وَعَنه: ندب نص عَلَيْهِ في تعزیر رَقِيِقِهِ عَلَى مَعْصِيّةٍ وَشَاهِدٍ ژور. 

وَفِي الوراضح في وُجُوبٍ التَعزِيرٍ روايئان. 

وفِي الآحَكَام السلْطانية إن تات وال وَوَلَدهُ ) يعرز الال حى وَلَدِه وَيُعَْرُ الوَلَدُ لِحَه. 

في جواز عقو ولي الآمر عَنْهُ الروَايتَانَ ولا جوز تَعْزِيرْه إلا بمُطَالبَةٍ الوَالد. 

رقي اغبي في كدف صغِيرة لا تاج في التغزير إلى مال لأ مشروع اديع قلاومام زر إذا را بده َمل 
فين سسب صَحَابِيَا ب جب على السُلْطان ادي ولم يقي بطل وارث مع أن رُم أو كيرا مِنْهُم لَه وَارث. 

وذ ص في مواضیع على النطزیرء وم : يي وا قار كلام الآعسْحَابه إلا ما ذم م في الآحكام الممُلْطَائية. 

وَيأتي في اول أب القاضيي: إِذَا افتات 8 صلم عَلَى الام لَه تَعِْيره مح أله لا يَحْكُم لِنَفْسِهِ (ع). 

َدَلَ أنه ليس كَحَق المي | 5 تر ڪڌ إلى لبه وات جاب في الي ڪن ر لري يلي 98 سن 
الريير: ر: إن کان ابن عَمتِك وَأنْهُ لم يُعَزّرة». 

وَعَنْ قول رَجُل: إن هله فة ما لم م 

َفِي البْخَارِي (4777): أن ية بن صن لخا اغب غب عُمَرَ مم بی فلا عليه ا أخبيو الك ب يِس (حذ العفو» 
[الأعراف: 149]. 

وهي شر ES,‏ شين بد قرولل عب اله قدا روي 
حارم اليم لو له يحبا للا الأثور شل بهذا قلا م تبه ولا خملا حَقُ الله تَعَالَى. 

ثم قَال: قال القاذ ضيي: أجُمَع العُلَمَاء أن القاضي لا يَْضِي لِنَفْسِهِ ولا لِمَنْ لا تجوز شَهَاديُهُ لَه 

دلي اللني: :لصن عه أذ را لتم از طالب اتی به و 

وَفِي الكافِي: : جب في مَوْضيعَيْن فيا احبر وإلا إن جَاءَ تاثا قله ترك وال وجب وَهْوَ مَعْتَى | الرْعَايَ مح أن فيها 
له الَو عَنْ حق ى الله. 

وان إن تائم اتان عڑراء یسمل عدم دل ان ما راء تعن قلا بطل يره وال عبن در تغرير عه (» 
وخصلة عَينها ِمُقُوبَة مُحارب كيه اقل تارك صلاة أ زنديق ونخوو. 

قال في الآحَكَام السلطَائية: وَيَسقْط بڪفو آڌمي حَقهُ وَحَق السلْطنة وَفيهِ احْتِمَال: لاء للتهريبي والتقويم. 

وفي الانتصار في كدف ملم كارا اتير ِل فلا مقط بإسقَاطِه. 

نَل الميمُوني فين زئ صَغيًا لم ير لَه شينا. 

َل ابن مَنصُور في صني قال رَجُل: يا زان: : ليس قَوْلْهُ شين وكذا في التَبْصِرَةٍ EARNS‏ 
لِعَانَ وأنه قول العُلاثّة و ا غيرهم. 

وفي رَد شيْخِنا عَلَى الرافضي: : لا يراع بَيْنَ العُلّمّاء ء أن غير المكلفي كَالصْبِي ا مي يُعَاقَبُ عَلَى الفَاجشة شن زرا بَلِيغَاء 
وكا المجنون يرب على ما قعل لجر لكين لا عقُوبَة يقل ار قطم. 

قال في الواضيح: ل دن 


حب يسح ب سح ب ن ف ی ي 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الآئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


الفروع - كتاب الحدود 


القاضيي» وَدذَكَرَ ما نَقَلَهُ الشالنجي فِي الغِلْمَان يَتَمَوُدُونَ: لا باس بضربهم وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ التُيْح وَغَيْرْهُ عن القاضي: 
جب فرب عَلَى صلاةٍ. ١ ١‏ 0 

٠‏ قال التيخ لِمَنْ أوْجَيَهَا مُحتَجًا بو: هو اديب وَنَمويد كديب عَلّى خط وَقِرَاءَةْ وَصَِاعةٍ وَشيبْههاء وَكَذَا قال صّاحِبُ 
المحرر تايب اليتيم والَجنُونء والدواب نه شرع لا لرك اجب فهر كلايهم في تأديبه في الإجَارَة؛ والديّات أنه 
جاټڙ. 

وَأمًا القِصّاص مِثْلَ: ا طلم مر می از تجلوذ تجار اذا یا تمن لوم بن الم وإ لم تنا 
e‏ ء المظلُوم وأخل حَقَهِ 

وجه أن يُقَال: نعل کلت ولا ټلو ن رم وزج في التق قعل لجل الجر والألَم شرع لِعَدم الآثْر بي 
الايد ف اليا واا في لاخر فالعا وى ذلك لعدل ين حلت قلا يمن نان كما قال بن خاي 
القِصّاص بَيْنَ البَهَائِمِ والشّجَرِ والعيدان جَائِرٌ شرْعًا بايقاع مغل ما کان في الذنيا. 

كما قال ُو محمد اهاري في القصّاص من الجر َم لت اصع الرجُل؟ 

وَهَذَا ظَاهِرٌ كَلامِهِمْ السابق في التعزيرٍ اؤ صرججه فيمن لم يُمَيْْ. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: الققصاص مُوَافِقَ لأصول الشريعة وَاحمَج بوه في الآمْوَال» وَبوْجُوب دية ا خط وبال الغا الغفُور 
لهم » قال: فتبين NS‏ فيه حَق اللو م مح قم اكليف إل ين الشدلء وَحَرْم الله الى 
اَل على شيب وَجَعَلَّهُ مُحَرَمًا بَيْنّ عِبَّادِوه كَذَا قال ويتقديري فَإِئمًا يدل فِي الا دَميين. 


لمم 0 


وَالّذْهَب قَالَهُ القاضي: مدر مات ان لی أن رر زز خر ت لا سر قل ا 
وَعَنْهُ: بمتق بلا ئي وله ص نَقَصْهُ 

وَعَنْهُ: : كذ کل وء في ري رهي مهرم جتاعز. 

وَعَنْهُ: اؤ دوه قله موب جرم به في لذبي وا رر وَغْيْرِهِمَاء عَلَى مَا فمو وا تج بان عَلِيّا -رضي الله 
عنه- وَجَد رجلا مع انرأ في لِحَافهَ َه مه الب حسمن إل سَوْطا. 

وَعَنْهُ: الكل ب بعشر قأقل» نَقَلَهُ ان مَنصور وَغَيْرُه لخر ماده د متخن إلا في حرم لحن الل 

وَعنهُ: يسع وَعَنَه: : لايل به الح جرم به ارقي وَغَيرة. 

وقدمه في المُذهَبي والْحرر وَغَيْرِهِمَاء واستّى مَن قَذْمَهُ مَا يبه الوط فعَلّى قول ارقي روي عَنهُ: : أدْنى حَد عَلَيْى 
وهو أشْهن نْصّرَهُ أبُو الطاب وَجَمَاعَةٌ. 

وفي الفُصُول: حَدُ الب وَيَحْتَمِلٌ كلام امد ارقي لا يَبْلْعْ بجنَايَة حَدًا في جن جنسيهَاء وَكُونُ ما لم يرذ په نص 
بحبس وتوبيخ. 


وقي : في حن اللى ويهر هر لِمَصلَحَةٍء نَقَلَهُ عبْدَ الل في شا هد ژور وَيَحْرْمٌ حَلْقْ ليه في سويد وَجْهِه وَجْهَانِء 
وتوقف فيه أحْمَدُ (م ). 


)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (ويحرم حلق حيته» وني تسويد وجهه وجهان» وتوقّف فيه أحمد). انتهى. 

أحدهما: لا يفعل به ذلك» وهو الصحيح. 

جزم به في المغني» والح وشرح ابن رزين ونصروه» ذكروه في الرجوع عن الشهادة في تعزير شاهد الزُور. 

وقد ستل الإمام أحمد في رواية مهنا عن تسويد الوجه؛ قال مهنا: : فرايت أنه كره تسويد الوجه. 

قاله في الكت في شاهد الرُور. انتهى. 

قلت: المتوات الرتجوع في ذلك إل الأستغاض »نان المقصبود منه الروع» وار جر وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فكل أحدر 
بحسبه» فير جع فيه إلى اجتهاد الحاکم» فيفعل فيفعل ذلك إن رآه مضِلحة. 1 

eT‏ من كلق 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَعَنَ عُمَرَ رضي الله عنه في شَاهِدٍ الور يُحلَق رأة ذَكَرَهُ في الإرْشَادٍء والترغيب ب وَذْكَرَ ابن عقيل عَنْ أصْحَابنًا: لا 
رکب ولا بلق ره ولا مئل به م جوز هو لم نكر نك رمه وَاحْقَج بقِضّةٍ ارين وَفِضْلٍ الصّحَابَةٍ ِي 
اللوطي وغيرو. 

وَنَقلَ عبد اله فيه عَنْ عُمَرَ: يرب ظَهْرهُ وَيُحْلقَ راس وَيْسَحُمْ وجه وَيْطّاف بد وَيُطَالُ حَبْسُةُ. 

e‏ لَه التَعزِيرُ بحَلّق شر لا لِحيَةٍ وَيَصِلبُهُ حيّاء ولا يُمْنَعُ مِنَ أل وَوْضوءء وَيْصَلَي بالا وَلا 

مید کڌا قال ويوج لا بُ من صَلاةٍ. 

قال: وَهَل يُجَرَدُ ف في التخزير من ابه إلا بسر عَوْرَيه؟ القت الرواية نه في الخَه. 

قَالَ: وَيَجُودُ أن يُنَادَى عَلَيْهِ به ذا كر مه ولم بقلم نم ذكرَ كلام أحمَدَ فِي شَاهِدٍ الور قَالَ: صر أنْهُ ادى 
عليه د ويْطافُ ب وضرب مع ذلِك. 

قال في الفُصّول: : يُعَرْمُ بقذر رتبة المي فإ عر ة تَلْحَق بقذر مَرتبي وذْكرَ ابن عَبْدِ الب عَنْ عُمَر بن عَبْدٍ العزيز 
رضي الله عنه قَالَ: ااي الله في الحقوبة وَجَر الرأس, واللحيةٍ. 

وَقَالَ شَيْحنًا: : ما عه كَعَرْل مول وإنّهُ لا يمذ لن ما فيه مُقَدْر لا يبلَق فلا يقْطمْ بسرقةٍ دون نصاب. 

ولا يُحَدُ حَدْ النشرب بِمَضْمَضَةٍ حطر ولحو وألة روَايقَ وَاحِْبَاُ َاتَِة من أصْحابو وََدَ َل به لِلْحَاجَقٍ وإنّهُ 
وم ماعن ور وها ار وق راع بن ستيه الأو شْ في الدُعَاةٍ مِنَ الجَهمةٍ. 

وَقَالَ فِي الخَلْوَةٍ بأَجْتَبية وَإِنَحَادُ الطّرَافٍ بالصّحْرَةٍ وينا 

رفي قول الشيخ: انوا لي تقض حاجنگې ا إن أصرٌ وَلَم َنْب قُيِلَ» وَمَنْ تَكَرْرَ شريه ما لم يه 


بدونه» للأخبار فيه. 
قَالَ الآصْحَاب: : ولا يَجُورُ قَطمْ شنيء من ولا جرح ولا أخد شيء من مال يتوج أن إنلافَهُ أؤلى مَع أن ظَاهِرَ 
كلابهم لا بجو 


وَقَالَ ابن الجَوْزِيّ -رحه الله- في تاريخ لظم في سنَةٍ إخدى وَمبْعِينَ وخْسيياة في خبلاقة المملتضيء بأمرٍ الله 
كر الرْْضْ فَکَقّب صاب المخرّن إلى أمير المؤمبنين إن لم د قو يد ابن ال جوزي لم بطق دفع البدع فكَمَب أمِيرٌ اين 
ل SS‏ ا 


وَسَبَقَ في آخير الخَصْب حكم إثلاف لكر إذَا كان مَالآء والصٌدقَة بهاء وَانفرَدَ ابن الجوزي بذَلِك» كَالْفرَاد بقَوْلِه في 
ةأرم وَسبْعِينَ وحْيمائة: تكلم ابن البَقْددِيّ الفقِيه قَقَالَ: : إن عائشة رضي الله عنها قاتلّت عَلِيا عليه السلام نَصَارَت 
من الغا ققدم صَاحِب المخْرّن بإقَاميهِ مِنْ مَكَانِهِ وَوَكُلَ به به في المخرّن وكَتب إلى أمير المؤمنين يعني المستضِيء ء بأمر الله 
بڌلك. 

حرج التؤقيع بتخزيري جع الفا َمَاُوا علي فقيل لي: ا eG E‏ 
ممع أنه جَرَى قَِالَ: وَلَعَمْرِي إِنْهُ جَرَى ينال وَلكِن ما قَصَدَنْهُ عَائِشَةٌ ولا علي رضي الله عنهماء ٠‏ وَِنْمًا أنَارَ الحزب سَمَهَا 
ليقي وولا ْنا اسر لقنا مل ما قال وتغرير فل هذا أن يقر بالط ين ا اة قَيُصفح عَنه. 

كنب إلى أمير المؤمنين بلك فَوقم: إن كان قد م با طا قيرط عله أن لا يعاود د تم يُطْلَق كَذَا قَالَ. 

فَإِذًا كان تَعْزِيرٌ مغل هذا أن يُقِرْ رٌ بالخط] فكيف ر ول مق عل لأنهُ لا صفح مح جرد تطزير مذل وطرافة. 

صنق عله يرك الغترزب ووه ونما جعَلَ اغراف هذا بلطا َْزِيرا ما فيه من الذّل ولوان لَك فهو كَالتمِْير 
بِضَرْب وكلام س ليرو وَمَا قله حَسَن غَرِيب. 


ع 


وهنا وَجْهُ ثَالِثُ: أذ الاعتِرّاف بالخط توي وَفِي التعزير مَعَهَا خجلاف. 


ساسج م ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَلَعَلُ ابن الجوْزِيْ أرَادَ بنقض الذار في كَلامِه السّابق الْبَالمَة لا حَقِيقَة حَقِيقة الفغل. 

كما كر ابن عبد ابر َر عن مر رضي الله عنه أنه َم َال اطي في اران بن بلذر: 
دغ المكارم لا تَرْحَل لِبُغيْتهَا وافعذ فإك أنْت الام الكاسي 

وسال عُمَرُ سان دا قلا إن هَجَاء َأمَر به قري في بف 5 م ألقَى عَلَيْهِ سينا قال الحطية: 

مادا قول لآفراخ بذي مسرم فر رامل لاما ولا جر 


ألقَيِت كَاسِبَهُمْ في قمر مُظلِمَةٍ فَاغَيِرْ عَليِك سَّلام اللو يَاعُمَرً 
أنت الإمَامٌ الذي من بد صاحيه ألْقَت إِلَيِك مَقَالِيدَ الى البَضْرٌ 
لم يُؤْئِرُوك بها إذقدمُوك لَهَا لكِن باقر نيهم كات بك الأثرٌ 
امن عَلَى صِبيّة في الرّمْلٍ مَلْكَنْهُم ‏ بين الآبَاطِح يَْشَاهُمْ بها الفدر 
اهل فِداؤك كم بَتِنِي وَبَيْنَُمْ مِنْعَرض ذَاويّةٍ يَعْمَى بها | م 
فَحِيئئِ كله فيه عَبْدَالرُحْمَنِ بن عَوْف وَعَمْرُو ن الحاص وَاسسْتَرْضَيَاهُ حى أخْرّجَهُ مِنَّ اسن ؛ نم اء فهَدْدَهُ بقع 
لِسَانِهِ إن غَادَ يَمْجُو أَحَدَا قَالَ الجَوْهَرِي القَادِرٌ وَالفَدُورُ: الْيِنْ مِنَّ الوعول» وَيْقَالَ: العَظِيم وَالجَمْعٌ قُدْرٌ وَقَدْرٌ وَمُوْضِعْهًا 
المْقْدْرَة. 
ما ُو مَكَتّوب على باب الجن بالهراق: هَاهُنًا تَلِينُ الصّعَاب وَتُْتَبُْ الآحباب. 
وَمَكتُوبٌ عَلَى باب سيجن: هَلْوِ مَنازلٌ البلْرّى ويور الآحياء وَتَجْربَةٌ الآصدقاء وَشَمَاتَة ت الآغدَاء وأنشد + نهم 
ا e.‏ ا 
حرجنا من الذّا وَنَحْنْ من أهلِها فَلَسْنامِنَّالآموات ولا الحا 
إا جَاءَنَا الان يَوْمَالِحَاججَةٍ فَرَحْنًا وَقُلْنَاجَاءَ ذا من الدُنيَا 
نفرح بالرؤيَافَجُل حَدِشَا إذَا نَحْنُ أُصِبَحْنًا الحديث عن الرؤيًا 
إن حَسْئَتا لَمْ قات عَجْلَى وَأَبْطَات وَإن هي ساءت بكرت وات عَجْلَى 
ولا عمل مَعْنُ بن ژایدة اما على قش حاتم بت الال ثُمْ جَاءَ بو صاب بيت الال فاخ نة مالا رَه عْصَرْ 


ےھ 


مق وَحَبْسَه وکلم فيه قَضربَه عة كلم فيه مُضَربَُ َة وتقاه. 

قال في المغني: عله كات له وب أدب عَلئهاء أن َر نة الح أ كان ني مشيلا على جنائاتم. 

وَنْص أحمَد في الع الذاعتة: يُحْبَسْ حتی یک عَنْهًا. 

وَفِي الرْعَايَةِ: من عرف بأذى الاس ولم کف حبس حَتی يَمُوت. 

وَفِي الآحْكَام السُلْطَائية ة: لِلْوَالِي فِعلَهُ لا لِْقاضيء وَتَمَمَقُّ ِن بيت الال ل ِيَدْقَمَ ضَرَرَه وَيَأتِي كَلامُهُ في عُيُون الْمسَائِلٍ 
بَعْدَ مَْألَة الساجر. 

رفي التَرْغِيبٍِ غيب في العَاين: امام حبس ويقوَجُة: : إن كر مَجْدُومُونَ وَنَحْوُهُمْ لَرمَهُم التنَحّي نَاحيّة. 

وَظَاهِرٌ کلامهم: ل امام فعله. 

وَجَوْرَ خف قال شل اوم قار (و م) وَزَادَ ابن الجوزي: إن خف دَوَامُهُ َتَوَقْفَ فيه أَحْمَدُ وَعِنْدَ 
القاضي: يُعَنفْ ذو اطيئة» وغيره يُعَزْرٌ. 

وَقَالَ (ش): إن کاڻ مِنْ ذّوِي ابات كُسَاطِبٍ أحْبَبْت أن يَتَجَافَى عَنْهُ وإن لم يكن مِنْهُمْ کان لِلإِمَام أن يُعَرْرَهُ: وَقَالَ 
أصْحَابُ الرأي: يُعَاقَبُ وَيسسْجَنْ وَقِصْةُ حَاطِب في «الصّحِيحَيْنَ» (خ: 4577 م: 1084). 

وَقَالَ عُمَرُ: «قّدْ كَقَرَ. وَقَالَ لبي يكل: دعبي اضرب عق هَذَا المنافق». 


سس يسيع E‏ 


َال ان ا جوزي في كتف المشكل: 3 قرب إلى القَْم ليَحْمَظُوه ه في أله بأن أطْلَمَهُم عَلَى بَعْضٍ أسرَارٍ رَسُول الله يه 
في يدهم وَقصند قتالهم وَعَلِمْ أن ذلك لا : يضر رُسُول الله ال لِنَصرٍ الله ياه وَهَذَا اللي فَعَلَهُ مر حتيل الشأويل 
ولِدَلِك انتمل رسو الله كه فيه حن القن وقالَ: إِنْهُ قَدْ صَدَفَكُر».. 

وقد دل الحديث على أن حكم الأول في اسبَاحَةٍ ت التو خيلا تم امد لاسييطلاله من خب اويل وذ خلى 
ل تن أتى شخطور) رائقی في ل ما َيل لتيل كان اقل قَولَهُ في ذلك وَإن كان غَالِبْ الظَنَ بخلافه» وَقَالَ عَسن 
قول عمَرَ: وَهَذَا لآنْهُ رَأى صُورَة النْقَاقء وَلَمًا احْثَمَلَّ قَوْلَ عُمَرَ كان لِتأويلِه مسَاغٌ لم نكر عَلَيْهِ الرُسُول بي 

وَقَال بَعْضْ أصْحَابنا لْحَآخرِينَ في تابه المذي: فيه إن من نس سب سلما إلى نقَاق أو كُفْر مولا وَعْضَبا لله وَرَسُولِه 
لا هرا وَحَظَه لا كف بل لا ينم ال ل 0 
خَالَفهُم وَهُمْ أؤلى بذلك. 

ذا قال الطاب إن من كَفْر سلما أو نَفمَهُ مولا وُو ِن أهل الاجيهاد لم يرم عقو 

قال في كشنف المتتكل: وقد َل الحديث على أن الجَاسُوس اسيم لا يقل ل 
مُطلَقاء ولِهَذَا لم يَقَعْ تَعْزِير هَذا إن صّح ما ذكره من التأويل وَإن لم صح لم يذل يضنا؛ لن عْمَرَ َا لب قله لم نكر 
عَلَيِ النبي يك أو يقَال: َم يَدَكُرْ أنه لَمْ يُوجَدْ القتضبي لِعَكلِه بْلْ ذَكرَ الماع وَهُوَ شُهُودُ بَدْرِ قد عَلَى وُجُودٍ المقتفيي» 
وان ولا المعارض لَعَمِلَ به وَهُرَ أضا يدل على تَحْرِيم ما وَقَع. ا 

وفي کتاب الذي ائه كيه مُجي بِالحَسنَة ابيرق لهذا قال في شرح ملم وَغْيْرِِ: فيه أن الجاسوس وَغَيْرَهُ من 
أصنحَاب النُوب الكبائر لا كرون بلك وهذا الجنس كبر و أن تفن تا ابي 9 وو بلا ل 
لقوله تعالى: إن الْذِينَ يدون الله وَرَسُولَهُ َنَم اللَهُ في الثياء والآخيرة» [الأحزاب: /ا0]. 

وقول بلا اَل الله اطْلعَ عَلَى أهل يَدرِ فَقالُوا: اعْمَلُوا مَا يتم فَقَدْ غَفَرْت لَكُم». 

قَالَ العْلَمَاءٌ : مناه اران هم في الاجر وال لر جه لى أخد مم خد از خير اقيم له في اني 

ونَمَل القاضي عياض الإِجْمَاعَ عَلَى إِقَامَةٍ الد وَأقامَة مر عَلَى بخضيهم «وَضرب النبئ إلا مِسْطْحًا الخد وكان 
بذريا». 

١‏ وقاك في کا الڪ في هذا آي حلى الامنيبال» ونا خر لتاهي وقديزة ای خم کان لحم ققد طفن ر ذل 
عَلَى هذا شيئان: أحَدهْما أله لو كان لِلْمُسْتفْلٍ كان جَوَابَهُ اعفن والثاني أنه كان يَكُونْ إطلانًا في الذثُوبيء ولا وَجة 
ذلك وَيُوَصُحْ هذا أن القَْم خافُوا العُقُوبَة فيا بَعْدُ فَقَالٌ عُمَرُ:ٍ باخليئة هل أنانفم؟ وَكَذَا اخْتيَارُ الخَطابِي أنه 
لِلْمَاضِي. 

ونل ابن مُنصُور: لا تفي إل في الزتى, والمحدث. ْ ' 

وَقَالَ القاضي: ی وذ عاب راخ و هیک بي عر ماران جا لما خان الف ب قلا نن او إل 
البَصرَقٍ َكيف مَنْ عرف ذه وَبمَنْعِهِ العَرَبُ السكتى ب ا و جاورا ار 
منم وهو القوادة قعل ولي الآمر الصنلحة. 

ٍ وَقَالَ أْضًا: إنْمَا العُقُوبَة على دنب تابتي ما ان وَالاحْيرَاد د هة لمع عُمَرَ انما الصيّان بهم 
بالفاجشة. 
وَفِي الفُنون: للسلطان سوك السيّاسّقء وُو الحم عِنْدَنَاء ولا تف 1 قف لياس على ما نطق به الشرخ إذا لاء 
الراشيدون رضي الله عنهم قذ فوا ولوا وروا الصاف وى عر صر بن حجاج وف ف الشتاء. 

قال شِيِخْنًا: ا 0 قال: وَقَدْ سَلَك القاضي في 
ا السلطايية ة وسح من هَڏا. 

َال: وَقول: الله ر َلك کالذعاء علب شمه بير فرق خو ا كلب قله وله لَه او زيرك ولو عة فمل له أن 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيقة 


ا َه ليس لَه أن يَلْعَنَهُ بغَيْر مُوجبٍ إل أن يَكُونَ صَّدَرَ مِنّ النصرَاني ما يُقْنَضِْي 
ذلك قَالَ: والأربَع الي من كن فيه كان ماما امنا مُحَرمة حن الل لا قصناص فبهن. 

وَفِي «الصّحِيحَيْن؛ (خ :262457 أن عْمَرَ قال يو م عة أبي بکر: تل الله ستعندا. 

قَالَ ابن الجؤزي: نما َال هلا لآن سما أراة الولاية َه وما کان يَصْلْحْ أن يقد َة قد أبَا بكر قَالَ: وَقَالَ الخطابي: 5 
أَحْسْبوهُ في عِدَادٍ من مات لا تَعْتَدُوا بحُضوري قَال: و قن ال ِشُحَاصْمَة الاس تقرا قارب بخ آم وَظَهَرٌ نة رقم 
بِحَطِيئَتهِ عُرّرَ ولو کان صَادقًا. 
قَالَ: ومن امتح من لَفْظة القع مدنا عر آنه بدْعَة وكا مَنْ يسيك الحيّة وَيَدْعْلُ النارَ وَنَحوَهُ. 

وَقَالَ فبمَن فَمَلَ كَالكُمًار في عِيددهم: ات تفقوا عَلَى إنكاري وَأَوْجَبُوا عُقُوبَة مَنْ يَفَعَلفُ قَال: والتعْزِسرٌ عَلَى شيء دَلِيِلٌ 
عَلَى تخرعه. 

وَقَالَ فِيمَن عَضِب فَقَالَ: فَمَا نَحْنْ مُسسْلِمِينَ: إن أرَادَ ذم نميه لِنَقْص دينه قلا حرج فيه ولا عُقُوبَة. 

َم قال لمي يا حاج عر لآن فيه تَشبية قاصد الكنائِس بقاصد بت الله فيه تخظيم ذلك فَإِنْهُ بمنزلة من يبه 
أَعْيَادَهُمْ بأعْيّادٍ الْمْلِمِين وَتَنْظِيمِهم. 

دك دم بسي م از الو الايد حابم ون سح حا از جل ل تافهن لخد ان يفل 
في ذلك ما هو ِن خصتايص حح الت التق وَأنه متك َمِل ضَالا. 

٠‏ وَمِنَ القصّاص في الكَلِمّةٍ ما رَوَى أحْمَدُ (08/4): حَدْنا أبُو النْضرٍ حدقا مارك ن فَضالَة حَدَثْنَا أو رَبيعة بْنْ 
كوه أن ا بكر َال له كلم رها رمه ودم [ققَال]: ر علَي ِلها حتى يَكُونَ قِصاصًاء فَأَبَى ذلك وَأنْهُمًا ابرا 
النبي بلا قَقَالَ لِرَبيعَة «لا ترد لي وَل عَم ر الله لَك یا با بكر قَقَالَ: في سَمَاعٍ أبي عِمْرَان من رَبيعة تَر « حرج الي 
على أمْحابد رضي الله عنهم في مرغ وقد صلب زات َه قال مَنْ كنت جَلذت لَه ظهرًا فَهَذاً هري فَلَيَسْتَقِدْ من 
ومن گنت شَنَمْت له مهنا نهنا عرمي التي ينك ون كنت عات له الا قها كالي؟: 


وَهُوَ خبرٌ طويل» رَوَاة التْرْمِذِيُْ في «الشمايل» (4؟١)»‏ وان جریر )/ 1۸4(« وَالعْقَيْلي )/ «(EAY‏ وَالطبرَاني 0/ 
«(V€‏ والبيهقي )3/ «(¥٤‏ قفا پر د يث القَفْل بن عباس وفيه ضعفا. 


وَعَن أبي مُرَيْرَة: «أن رَجُلاً شت حنم ب کر قلا ار رة ان بض ال ء فَقَامْ النبي كك فَقَالَ: کان مَلَك يُكَدَبهُ فَلَمًا 
رذذبت علمهوقع الشيطان ولم ان لاجس في مجلس يق 

إسناده جي رَوَاهُ خمد (؟/475)» وكذا أبو داد a‏ 

َوَاُ ضا عَن ابن السب مُرْملا وقذ رَوَى هُوَ وَغَيُْهُ دان رتب لما ست عَاِشَة قال لها النبي ڳلا سبيها». 

ذا رَأَيْت بَعْضَهُم ذَكرَه ولم أده وَإنْمَا لان مَاجَه: «ذُونّك فانتصري» فَأفْبَلت عَلَيْهَا حتى يبس رمَا في فبا ما د 
علي ياء قَرَأَيْت ابي ل تلل وحهة»» وَصَدْرٌ ابن الجوؤزي هَذَا المنتى في قولِه: «وَجرَاءُ سي سي مِذْلهَا» ا 
٩‏ عن مجاه والسدي. 

وَقَالَهُ ابر“ أبي ڏج والُوري» وَظَاهِرُ قُوْل مُقَاتِلٍ وَهِشَام ن حجر في الاية جلاف وَهُوّ ظَاهِرٌ قول الحنفِيةء لانم 
ذَكَوُوا: َو تََاتَم انان عُررَاء وَصَرْحَس به مالي قَالُوا: :١‏ لآ اة وَس فلا يجوز | 

قال شَيْځُنا: وَمَن دعي عَلَيْهِ ظَلْما تدر على طلم لااو عل فخ اخراك الله أو لَك الله أو 
يَشئمُه بغيْر وري لخو ا كلب يَا زير فَلَهُ أن يَقُو لَهُ مِئْلَ ذلك لقوله تعالى: «وَلَمَن انتصَر بَعْدَ ظلْمِهِ فأوليك مَا 
عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ» [الشورى: [4١‏ 

ا ا لَه أن يَسَْعِينَ ِالَخَلُوق من وكيل وَوَلِيْ أمر وَغَيْرهِمًا 
فَاسْتِعَانتَةُ بخالِقِه ي أولّى با جوازء قال الإِمَامٌ أ حْمَّد: الدّعَاءُ قَصَاص وَمَنْ دَغَا عَلَى ظَالِيه فَمَا صر بريد بك أن الذَّاعِي 


(م)::الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


مُنْتَصِرٌ والانْتِصارٌ وَإِنْ کان جَائرًا ِن قَالَ تَعَالَى: «ولن ص صَبْرَ وَغَفْرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأمُورِ4 [الشورى: [er‏ 
وَقَولَهُ کل ِحائشة لَما دعت عَلَى السارق: «لا م تسبنِي»؛ أي: لا ني لد م دقر قصل أبي بكر الآخبيرة يبي 
رَوَأهَا أبُو دَاوْد »)٤۸۹۷(‏ قَالَ: وَإِذًا دعا عله ما اله بقذر ألم ظُلْيه فَهَدَا عَدْل. 
وَإن اعْتَدَى في الدُعَاء كَمَنْ يَدْعُو بِالكُفْر عَلَى مَن شَعَمّهُ او اح ماله قدَلِكَ سرف مُحَرم. . 
وَمَنّ حبس تقد عبرو عله مُدَة كم اه إل عرب فإ لم يعمد الإ فلا مان في الدنْيا لآجل الرباء وهنا يفطي الله 
عر وجل صاب ال من حَسَنات الح نمام حم ذا کان هذا لظام لا يُحكِنهُ ير قله أن يذو عليه بعقوبة يقر 
مَظَلِمَيِ وإذَا کان دنب الظالِم إفْسَاَ دين المظلُوم لم يكن له أن يُفْسِد ديت لكين لَهُ أن يَدْعْوَ الله با يَفْسْدُ به ية مِغْلَ ما 


وَكَذَا لَوْ اَْرَى عَلَيِْ الكذرب لم يكن لَهُ أن يمري عَلَيْهِ الكَلوب. 

لكِن لَه أن وال علب بتري مالكب ته ها قرا وإ كان هذا لارء محرا ا ال غاب 
بن بعل بو ذلك لم قح ينه ولا لم فيب أنه اتدَى يمفلهء وما من العبد فيح لئس لَه عله 

وَمِنْ هذا الاب ؛ قول مُوسى: ربا نك آنَيْت فِرْعَونٌ وَمَلاه زينة وَأمْرًالا) الآيّة [يونس: AA‏ 

وڌعا سد على الي طَمَنَ في ميته وينو وَذَكرَ ابن ا جوزي عن بَمْضِهِم أن دَْاءً مُوسَى بإذن قالَ: وَهُوَقُوْلٌ 

مجح لآنهُ سب لاقام ودَكَرَ في مجلس الوزير ان ََرَة ماله فَائْفقَ لوزي والعُلْمَاء ه عَلَى شي وَحَالَقَهُمْ فقية 
مالکي؛ » فَمَالَ الوزير: أحِمَادْ از نت؟ الكل يُحَالُِونَكَ وَأنت مُصرٌ ثُمْ قال الوزير: َمل لي كما قُلْت لَه فم أنا إل كَاحَدِكُي 

قح اليس بالبکاء. 

ماعن قُول: أنا أؤلى بالاعتذارء والوزير يَقُول: القصاص فَقَالَ يومف الدمشنقي الشافِعيٰ وَقَدْ تَوَلّى دَرْسَ 

مية: إِذْ بى القصّاص فَالفِدَاء. : 

َقَالَ الوزير: : له حَكُمُهُ قَقَالَ الرّجُل: عمك علي كثيرة. 

قَالَ: لا بك قَالَ: علي دين مه ڊيئار. 

قال الوزير: يُعْطى مِنَة لإيْرَاء ميو وَمِائة لإبراء متي. 

ذَكَرَهُ ابن ا جوزي في تاريخ فَدَلَ على مُوَاْمَيِِ وَقَذ يُوْحَدُ مه الصلح بال عَلَى حَق امي كَحَدّ ذف وَسَب. 

وَلِمْسْلِمِ 21540 عن أبي هُريَْة مَْقُوعًا: «الْمسْتبّان ما ادا اس قار ا 
كول شَيْخِناء أله لا لاف في جوازو وصح حبر عايشة: «أنهَا دعت عَلَى السّارق فَقَالَ عليه الضلاة والسلام: لا 
سبي عَنْدُه؛ أي: لا تَحْفَفِي عَنْهُ. 

وَفِي الآحكام السلطائية: من قد اهر في صنلا مير أن عككْسَه أن يزيد فبها أذكارا غير صو ولخو ميب 
تَأدِيبُهُ «ولَمًا طول مُعَاذ الصّلاة قَالَ 1 له الي کلا: اتان انت يا يا مُعَاذً؟؛ أي مقر عَنِ الذّينء فيه إِنْكَارُالمكْرووء وهو مَل 
وفاقء وَلكِن في شرح ملم فيه التْعْزِيرُ عَلَى |طَالَتِها إا لَمْ يَرْضَّ الَأمُومُونْ» والاكْتقاء في التعْزِيرٍ بالكلام. 

وَمَنِ اسْتَمتى بده بلا حَاجَةٍ: عر 

وَعَنْهُ: ره ذَلِكَ نَقَلَ ابن مَنصُور: لا يجبي بلا ضَرُورَةٍ. 

قال مُجَاهِدٌ: كَانُوا امرون تائم أن يفوا به. 

وَقَالَ العَلاءُ بْنْ زياو: كَانُوا يَْعَلُونَهُ في مَغَازِيهِم. 

وَعَنْهُ: : بحرم مُطلقا ولو خاف» ذَكَرَهَا في المنُون: احا منرت لآ ارج مع اح بالف لم ع بِالضرُورَق 
فنا أؤلى» وَقَدْ جَعَلَ الشارع الوم بدلا من الْكاحء والاحتلامٌ مُزيلاً ِشِدة الشبق مُفترًا لِلشهوَة وَبُجُورُ وف زلى. 

وَعَنْهُ: : يكر وراه َرَجْلٍ فتسمَعمل سينا فل الك ويل انح وعدم القاس ذكرة ابن عقيل. 

ولو اضْطْرٌ إلى جما ولس مَن باح وَطُؤْهَا حرم (و)؛ وَالله أعلم: 


لنظامية: 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود 


باب السرقة 

مَنْ مرق وهو مكلف مُْتَادٌ وَعَنْهُ: و ا اي او 

وي الانصار ولَوْ بِكَوْئِِ في يده وَلَمْ يَعْلَمْ أنْهُ مِلْكُه والآصح ولو مِنْ غَلةِ وَقْفَ وَلَيِسَ ِن أهْلِهِ 

وقيل: : ومن غاصبه ۾ ارق نِصابًا من زز مل الْأذُو فيو وَحَرَج به عله أو لاء بلا شبهة م 

وش تنبت بِعَدلَيْنِ وَصَفَاهَاء والآصّح لاد ْمَل الدُغوَى؛ أو إقْرَار مَرْتَيْنِ وَوْصْفْهاء بخلافي وإفراره بالزّنى: إن ِي 
اعبار لصيل وَجْهَيْنِ» قَالَهُ في الترْضِي غيب (م 1 بخلاف القذف لِحّصول التغيين. 

وَجَرَمْ في عُيُون المسَائِل: يجب ايضار اام الشؤوة انهم تادوا كليل في لحل الل في البثر لأن الزنى 
يُطْلَقَ على ما لا وجب المد كاين واليّلد. 

وَعَنْه: : في إفرار عبار ربع مرا نله مهنا لا يَكُون الماع نة ص علي وَصَدقَهُ الق له على سَرقَةٍ صاب 

وَفِي الْمغني: أو قَالَ ققدت وَمَْنَاه في الانتِصار وَطَالبَهُ لبه هُّوَ أو وكِيلكٌ أو وَلِيْهُ بالسرقَةٍ َة لا بالقطم» وُعَنْفُ أو لم يُطَالِيْهُ 
تار ابو بکر وَشَيْحْنا كَإفْرَاره بزنی بِأمَةِ عير وجب قَطعْه. 1 

وفِي الرعَاية خد كر قلاف في طَلبَهِ: RS‏ 

ومن قر رة مال غاب أ ل شهدت به ية انتظر حضو مُضُورَهُ قيحس 

وقیل: لاء فار لَه بح مُطْلقي. 

قَالَ في الترغيب: غَينُ قر بدن غاب وقيل: : لِلْحَاكِمٍ حه حبْسة. : 

قال في عُيُون المسَائِل: لآنهُ لا يعلق به به حك اكه يلاف لسر :قل نكم حا في لقم يتسن: ٠‏ إن كدب 
د تة سنا طم راء كان هيا ونر إل لفسا أمثلة الإباحة أ لا حى اخجار و و شب ويلح ويه 
وجه وَفِي تراب وکلا وَمِيرْجينٍ طَامِرء والآشهرُ وَتَلْج. 

وق وما وجهان (م ل لين 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (إقرار مرتين ووصفهاء > لاف [قراره بزنا فان في اعتبار التصيل وجهين قاله في الُرغيب). انتهى: 

قلت: الإقرار الى أولى بالتفصيل من الإقرار بالسترقة. 

وقد وردت السنّة الصحيحة الصّريحة بذلك. 

(۲) تتبيهان: الآوّل: قوله: (وقيل: وماء) انتهى. 

هذا يدل على أنه قدم في الماء حكما » وهو صحيح» وهو عدم القطعء وبر ا د المي اع يدل اني والتشرح 
وقالا: لا نعلم فيه خلافا. 

وقدّمه في المذهْب وغيره. 

واختاره ابو بكر وابن شاقلاء والناظم وغيرهم. 

وقال ابن عقيل: يقطع وقدّمه في الرعايتين. 

وقطع به ابن هبيرة» قاله في الصحيح الحرّر» ويحتمله تقديم المصئف. 

وأطلقهما في الْحرّرء والحاوي» وذكر المصئّف كلامه في الروضة. 

(۳) (مسألة - ۲ - 60): قوله: ابورا ره جو احا رادي رايع بلجل وماء وجهان). انتهى. 

ذكر مسائل: 2 

(المسالة الأولى - ؟): الراب هل 'يفطع بسرقته :آم لا؟ 

أطلق الخلاف؛ وأطلقه في الحرّره والحاوي. 

أحدهما: يقطم» وهو الصّحيحء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

واختاره أبو إسحاق وابن عقيل. / ِ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): زوايئان 


و 


وَفِي الرراميح في صد ملو مُحَرْزٍ روايّتان» تقل ابن مَنَصُور: : لا قطع في طبر لاحب أم أصلاً. 
قَالَ في الانتصّارِء والفُصُول: : يجي ءُ عَلْهُ: : لا 
0 إن لم يمول عَادةَ كَماءِ َكَل َر فلا فطع في إخدى الروَائينِ. 
م بسَرقَة عبد صَغِير وَمَجْنُون ونان لا مُكَائَبٍ ولاخر. 
وقیل: بََى مَعّ صِغَره اجون" فَعَلَى الآولى إن کان عَلَِه حُلِي. 
وَقَالَ جَماعَة غَة: ولم يَعْلَمْ به فَفِيهِ وَفِي ام ول وَجْهَان (م 5 ۷). 


= وقذمه في الرّعايتين» وقدمه ابن رزين في الثراب الذي يتداوى به كالأرمي وما يغسل أو يصبغ به. 

والوجه الثّاني: : لا يقطع بسرقته» اختاره الثاظم. 

وقال النشيخ الموفق والشارح: في الراب الذي له قيمةٌ كالأرمي” والذي بعد للغسيل به؛ يحتمل وجهين. ا 

(المسألة الثانية - ۴): الكلاً هل يقطع بسرقته آم لا؟ 3 

أطلق الخلاف. وأطلقه في الإيضاح» والمذهبء والمستوعب. والمغني» والمحور» والحاوي» والنظم. 

أحدهما: يقطعء وهو المحيح وهر ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره أبو إسحاق وابن عقيل. 

وقدمه في الرّعايتين. 

والوجه القاني: : لا يقطع به» قال أبو بکر: لا قطع بسرقة كلز؛ وقدمه ابن رزين. 

(المسألة الثالعة - 4): : السسّرجين الطّاهر هل يقطع بسرقته ام لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الْحرّر» والحاوي. 

أحدهما: : يقطعء وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره آبو إسحاق وابن عقيل» وقدمه في الرّعايتين. 1 

والوجه الثاني: : لا يقطعء اختاره الثاظم. 

وقطع به في المغني» والكافيء والشح وشرح ابن رزين وغيرهم. 

وقدمه في المذهب وغيره ولعلّه المذهب. 

(المسألة الرابعة - ه): الج وفيه طريقان» اصحُهما أن فيه وجهينء واطلقهما في المذهب. 

أحدهما: : يقطع بسرقته» وهو الصتحيح» وهو ظاهر ما قطع به في الرّعاية الكبرى؛ فإنه قال: وما أصله الإباحة كغيره. 

وقال الشيخ في المغني: الأشبه انه كالملح. انتهى. 

والصّحيح من المذهب أنه يقطع بسرقة الملح. 

والوجه الثاني: : لا يقطع بسرقته» اختاره القاضي. 

)١(‏ الثاني: قوله: : (ويقطع بسرقة عبار صغير ومجنون ونائم لا مكاتبو ولا حر وقيل: بلى مع صغره أو جنونه). انتهى. 

الصّواب: : أن هذا القول رواية عن أحمد ذكرها الأصحاب؛ منهم صاحب المقنع؛ والكانيء والمغني» وامْحررء والبلغة, والنظمء 
والرعايتين وغيرهم. 

(۲) (مسألة - ٦‏ - ۷): قوله: (فعلى الأولى إن كان عليه حلي وقال جماعة: ولم يعلم به فقيه وفي أمّ ولار وجهان). 

ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا سرق حرا ضغيرًا وقلنا: لا يقطع به وعليه حلي فهل يقطع به آم لا؟ 

أطلق الغلاف وأطلقه في الهداية» والمستوعب» والخلاصة E‏ ا والهادي» والمحرره والنظمء وشرح ابن منجاء 
والرعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

أحدهما: : لا بقطع» وهو المحيع؛ اختارهالشي الموقق» وانشارح» وشم ابن دزن في شرح وقطع به في الفصول. 

والوجه الثاني: : يقطع. 

قال في المذهب: الم قالح اون وتن السرم رمج اا 

وجزم به في الوجيز» واختاره ابو ا خطًاب في رءوس المسائل» وابن عبدوس في تذکرته. 5 

(المسألة الثانية -7): هل يقطع بسرقة آم الؤلد آم لا؟ ' ١‏ 


: 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): غالفة الأثمة (ه): الإمام أبو.حنيفة 


وَفِي الُعْنِي والترغيب وَغَيْرِهِمَا: لال و 

وَفِي الكافي: ولا کبیر أكرَهٌة وَفِيه فيه في التْرْغِيبٍ وَفِي ع عبد الم وستكران وَجَهَان. 

َإِنْ سَرَق إِناءٌ فيه ححَمْرٌ أو ماءٌ وله اتل اء ات ار صم تقل لَمْ يُقَطَعْء » يلاها لآبي المَطَّاب. 

ويُقْطَعْ بإناء نَْدٍ أو درام بها َمَائِيلٌ. 

وَقيل: ولم قصيذ إنكاراء لا بآلة لَهْوٍ كب E‏ 

وَعَنْهُ: ولم يقصيد سَرقة. 

وَفِي التزغيب مله في ناء نق 

ا ا ا اده فة يُحْتَمَلُ كله لَهْرِ وَيُحْتَمَلُ القطع وَضَمَائْهًا. 
وَيْصَابهَا لان ة درام خَالِصة وَمَعْشُوشَة فَالَهُ شِيُحْناء أو ريم دينار أو ما يمت كَأحَدِهِمًا. 

وَعَنْهُ: کالدرَ امم اختارة ا ا الِرَقِي» والقاضي وأصحابة. 

وَفِي البهج: : أله الصجيح في المذْهَبِي وَعَنْهُ تلا َهُ راهم أو يمتها وَفِي تَكْمِيلِهِ يضم مِنَ اللْقْدَيْنِ وَجْهَان (م ۸). 
وَيكْنِي يبر في المنصُوص. 


ماس امم 


وتر ِبِمَُ صاب حال [خرَاجه من جرزٍ فل انلق فيو بأكل أؤ غَيْرِهِ أو دنع فيه كبشا فيم صاب قفصت قبمشّة 
أو قُلْنَا: مو ميه َم يُقَطَعْ ولو نَقَصّتْ بَعْدَ إخراجه قُطِ. 
َكذا لو مله سارف ند أبي بكر وَغَْره. 
2 ' ميد 


وجزم به جَمَاعَة وان هَبَيرَة عن 
وَفِي ارقي“ الصا والغي: 5 قبل ارام 2 ° 


= أطلق الخلاف» وأطلقه في المغتي» والكافي» والشرح. 

قال في الرّعاية: وإن سرق أمّ وللو مجنونة أو نائمة قطعء وإن سرقها كرهًا فوجهان. 

أحدهما: لا يقطعء قلدّمه ابن رزين في شرحه» وهو الصُواب لأنه لا يحل بيعها ولا نقل املك فيهاء فأشبهت الحرة. 

والوجه الثاني: يقطع لها مملوكة تضمن بالقيمة» فاشبهت القن 

)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (وفني تكميله بضم من النقدين وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر» والنظم» والحاوي, الصغير وغيرهم. 

أحدهما: يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين. 

قمه في الرّعايتين» وصحّحه في تصحيح الحرر. 

قلت: وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا يضم قال شارح الْحرّر: أصل الخلاف الخلاف في الُم في الزكاة. انتهى. 

قلت: الذي يظهر آنه يقطع هنا بالهُم وإن لم نقل به في الرّكاة» واللّه أعلم. 

(۲) تنبيه: قول المصتّف: (وني الخرقي» والإيضاح» وامغني يسقط قبل الترافع). . انتهى. 

ليس كما قال عن ارقي فان كلامه كغيره فإنْه قال: ويقطع السّارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه» بل ظاهر كلامه القطع. 
سواءٌ كان قبل التّرافع أو بعده. 

وأمًا صاحب الإيضاح فإ مفهوم كلامه فيه كما قال المصتف؟ فإنه قال: وإذا وهب له العين المسروقة نظر فيه فإن كان بعد أن 
بلغ الإمام لم يسقط عنه القطع» فلم يصرح با قال وإنّما هو من مفهومه. 

(۳) (مسألة - 4): قوله: (وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره وجزم به جماعة وابن هبيرة عن أحمد؛ وفي الخرقي» 
والإيضاح» والمغني: يسقط قبل التّرافع). انتهى. 

يعني: : لو ملكه بعد إخراجه من الحرز وقبل الترافع هل يتنع القطع آم لا؟ 

آحدهما: متنع القطع ويسقط قبل التّرافعم» وهو الصحيح» جزم به في الإيضاح» والعمدة» والنظم» وشرح ابسن رزين» والمخني»= 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


1 سنس حماسن 0 E‏ 


قَالَ الإمَامُ أحْمَك: ذا رقم يِه َم بق افيه ۾ عقو وَظَاهِرُ الرّاضح وَغَيْر: : قبل الحكمء > قال أَحْمَد: تدرا ادود 
بالشبهات. 
اذا صارَ إلى السُلْطان وصح عِنْدهُ الآمُْ بابي أو الاعيرافي وجب عليه إِقَامنة ند ذيك. 

وَيَثْقََ الرَجُلُ في حَدٌ دون السلْطّانء ويسر عَلَى أخبيه ولا برقع عَنه الشفاعة ة فَلعَلَ الله عر وَجَل ينوب عَلَهِ. 

وإ سَرَق فَرْد حف قيمَة كُل مِنْهُمَا مُْْرِدادِرْهَمَان وَمَعَا عَثرَة غرم َمانيةء الَف ونقصر التفرقة: 

وقيل: : دِرْهَمَينِ ولا قط وکڏا جُرْءًا مِنْ کناب ذَكْرَهُ في المْبْصِرَةٍ وَنَظَائِرِوء وَضَمَانُ ما فِي وَثيقَة أنْلَقَهًا إن تَعَذَّرَ 
يتوج تَخْرِيِجهُ عَلَْهِمًا. 

قط بريه منويلاً بطَرَفِهِ ديار مَشندُو يَْلَمُة. 

وقِيل: او يَجهَله» صَحَّحَهُ في امهب كَجَهْلِهِ قِيمنّهُ. 

وَيُقْطَمْ سارق صاب لِجَمَاعَةِ عَلّى الآصح. 

إن ا شرك جَمَاعة في صاب قُطِمُوا مُطلقا. 

وَعَنْهُ: :بلطل م احرج بايا اختارَه الشيخ. 

وَقِيلَ: إن لم يُقَطمْ بَعْضُ بَْضّْهُمْ لِشبهةٍ أو غَيْرِهَا قلا قطْع 

إن هَتکا جرڙا وَدخلاء فارج أحَدُ حَدُهُمَا الال أو دحل أحَدُهُمَا فَقَوبَهُ مِنَ القب وأذحل الآحر يده فَأخْرَجَهُ قَطْمَاء 
وَكَذا إن وَصَعَهُ وَسَط النقب فَحَدَهُ ا ارج وَفيه في الَرغِيبٍ ب وَجْهّانء وَإِنْ رَمَاهُ ادال خارجًا أو نَاوَلَهُ فَأخَذَهُ الآخر 
ولا أذ اعا فيه حدما عادخل وني الريب وجة: هما إن تقب أحَدُهُمَا وَدَغَْلَ الآخَرُ فَخْرَجَكُ فإن تاطا 
ِي قَطْمِهِمًا وَجْهَانء وإلأ قلا قَطْع (م ۰ 

فصل 

من دحل جرا بلح جَوْهرَة ورج فَقِيل: يُقطم. 

وَقِيل: إن خرّجت. 

وَقِيل: لا (م ."001١‏ 


حوالشرح» فقالا: يسقط قبل التّرافع إلى الحاكم» والمطالبة به عنده» وقالا: لا نعلم فيه خلافا. 

وهو ظاهر كلام ابن منجًا في شرحه وظاهر كلامه في الحداية» والكافيء والمقنع» والحرّر وغيرهم. 

واختاره ابن عقيل. 

والوجه الثّاني: لا يسقط القطعء جزم به جماعة وذكره ابن هبيرة عن أحمدء كما قال المصئف: هو ظاهر كلامه في البلغةء والرّعاية 
الصّغرى» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

واختاره أبو بكر وغيره. 

)١(‏ (مسألة - :)٠١‏ قوله: (وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فإن تواطآ ففي قطعهما وجهان» وإِلاً فلا). انتهى. 

أحدهما: لا قطع؛ وهو الصّحيح؛ على ما اصطلحتاه. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

وقدمه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة:» والكافيء والمقنع» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

الوجه الثاني: : يقطع› جزم به في الوجيزء والمنور. 

وقدّمه في الحرّر وغيره» وصحّحه في النُظم وغيره» وهو الصّواب. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: : (ومن دخل حردًا فبلع جوهرة وخرج» فقيل: يقطع» وقيل: إن خرجتء وقيل: لا). انتهى. 

وأطلقهما الرُركشي:ٍ 

أحدهما: يقطع مطلقاء وهو الصّحيح. 

جزم به في الحداية» والمذهب» والمستوعب» والمقنع» والوجيز وغيرهم. = 
(ع): ما أجمغ عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وقيل: وَسَاقَهَا أو مَاء جَار. 

وَقِيل: ورا الفح حرجو اؤ على جدار فَأحْرَجَيْهُ ربح أو امح سحل شناةٍ. 

وَقِبلَ: أو تبِعَهَا 

N والآصح‎ 

وا ولوا جْتمَعَ َل صاب أو هتك ال وأخذ الال وفنا آخرء أو أخذ بَعْضَهُ ثُمْ م أخذ بَقِيْتَهُ وَقَرْب ما بَبْنَهُمًا. 

وَقِيل: أو بَعْد قَدُمَهُ في الترغيب. 

قَالَ: وَإن عَلِمَ الاك به وَأَهْمَلَهُ فلا قَطْمَ هُنا. 

قال القاضيي: : قاس قول أمْحَابنا ي عَلَى فعْلِهِ كما بی على فل غَيْرِه. 

وَاخَارَهُ في الانتِصار إن عاد غَذَا ولم يَكْنْ رَد ا يزز اذ بيه سَلْمَهُ القاضي لِكَوْن رقي الثائيَة مِن عبر جرز. 

لو أخرج نض ثوب فيم صاب فطع إن فطع والأفلا. 

ولو فح أمنقل كُوارَو فَخْرَجَ العَسَل شيا شيا قُطِع» وَلَوْ عَلم قرا السُرقة قُالفُرْم فَقَطء ذَكَرَهُ بُو الوفاء وَابْنْ 
الرَاعُونِي. 

إن أخرَجَه إلى سَاحة ار مِن بيت مُق ينها قُطِع. 

وعَنه: : إن کان بابُها مغْلََا فلا. 

دفي الترزغيب: إن تح بَابَهَا فُوَجْهَان. 

ور امال ما لظ فيه عاف وَيَخْتَلِفُ باختلاف الال والبَلَدٍ وَعَذل السلْطَان وَقُوتِهِ وَضِدَهِمًا. 

جر نق وَجَوْهرٍ ماش ف في العُمْرَان في دار وَدُكانَ وَرَاءَ علق وثيق. 

وَفِي الترْغيب وغیرو: : في فاش غَلِيظ ورا غلي. 

وَفِي تَفْسِير ابن ا جوزي: ما جل للسکتّی وَحِفْظٍ الماع كَالدُور وا لام جر موا مرق مِن ذلك وَهُوَ مَقتُوحْ الاب 
اؤ لا بَاب لَه إلا أنه مَحْجَرٌ للْبئَاء. 

ا لوس را مره 

وَقِيلَ: أؤ لا 

وجرز بقل وَقُدْرِرٌ يَاقِلاء وَطبيخ وَخرّف ونم م حارس وَرَاءٌ الشرّائج» وَحِرْرُ شب وَحَطْبٍ الحظائر. 

وَفِي التبْصرَةٍ : جڙڙ حَطبه تعبت وَرَئطُة با يبال وَكذَا ذَكَرهُ اپو محمد الجؤزي. 


ع وقدمه في الحرّرء والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وشرح ابن منجا وغيرهم. 
والوجه الثاني: لا يقطع مطلقًا. 
وأطلقهما في المغني» والشرح. 
والوجه الثالث: : إن خرجت قطعء > وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز. 
واختاره الشيخ الموفق» والشارج وابن عبدوس في تذكرته. 
قلت: إتلافه في الحرز غير متحقق» بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد. 
والظذاهر: نها لا تتلف في تلك السناعة» قال الشيخ الموقّق» والشارح: : فإن لم تخرج فلا قطع عليه» وإن خرجت فوجهان. 
وقال ابن رزين: إن لم تخرج فلا قطع» وإن خرجت فقدم آنه يقطع كما تقلم. 
تنبيه: : يحتمل أذ الخلاف المطلق في كونه يقطع مطلقًا أو لا يقطع مطلقًا. 
وأا القول بالقطع إذا خرجت وعدمه إن لم تخرج فهو مفرّع على القول بالقطع» وقدم القطع مطلقًا بالنسبة إلى التفرقة. 
ويحتمل: أن الخلاف المطلق في الأقوال الثلاثة وهو ظاهر عبارته. 


لطخح ‏ ا ا ا ا ر 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ' (ر): روايتان 


وَالسفن ف في الط بربْطِهاء وَلائَةٌ الصينء وفي الْرعَى براع يَرَاهًا غالبا وإبل بَاركَةٌ ممْقُولَة بحَافِظ حى تاب 
وَحُمُولَئَهَا سايق يَرَاهَا أو بتقطیرها وَقَائِدٍ يَرَاهَا. 

وَفِي الترْغِيبي: بقائد يَكُْرُ اليائ ويَرَاهَا دن إلا الأول مُحْرَز قود وَالحَافِظٌ الراب فِيمًا وَرَاءَه كَقَائِدِ. 

وَالييُوت ت بِالصْحْرٌ اء» والبَسَاتِين يمُلاحَظء فن كات مُعْلقَة أبْوَابُهَا بائ وَكَذَا خيْمَة وختركاة وَنَحْوُهُمًا. 

قال ابن حقيل: هذا من أصْحَابنًا مَحْمُولُ عَلَى أله نَاقِمَ عَلَى الرُخل» وإلاً بملاحَظٍ. 

وَاخْمَارَهُ في التَرْغِيبٍ پو. 

ورز ٿياب في حَمَامٍ وَأطدال وغل في سوق أو خان وما كان مشتر ركا في الدّخول إِلَيْهِ بحَافظ كَفْعُودٍِ عَلَى المتاع. 

وعَنة: لاء اخمَارَهُ الشيخ» وإ فط ف الفط ام لذ ال قلا طم شتت 

وَفِي التُرْغِيبٍ : إن استحفظة رَبّهُ صّرياء وفيه: ولا بطل ا ملاحظة ترات وإطرّاض بسي بل بتر ورَامَة. 

وَحِْلُ كفن في قب ميتي فلو نة وأحذ فنا مَشرُوعًا فطع على الآصح 

وفي الراضبح من مقر مَصوة يزب البَل وَل يمل في التبصيرة: : امَصوتق: وقي كو ملا لَه از إرارثه فيه وَجْهان 
(م 1۲ '"“. وَعَلَيْهِمًا: : هو خصمة. 

وقيل: ايب إمَام كَحذيهء ولو كمه أجتبِي 

وقيل: هو. ْ 

وَقَالَ أبُو الَعَالي: دَقِيل: لما لم يكن الَيْتْ أهلاً للك وار َه لا يَمْلِكُ إبْدَالَك والتصّوّف فيه إِذًا لَمْ يُخْلف غَيْرَهُ أو 
َيه بوصية تعن كوئ حَفًا لِله. 

وَفِي الاتيصار: وتوب رابع وَحَامس مله كطيبي وَفيه في الترغيب: ورابع حامس وَجهان. 

وجرڙ باب تَرْكِيبُهُ في مَوْضْيعِهِ وَقِيل: لا قط ملم ب اس REA E‏ 
وَجِدَارُُ وَسَقَفَهُ كباب وَُقْطمْ به من آڌهي» وَيِسَلْقة اب ذارو. 
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يعني: به الكفن إذا سرق. 

أحدهما: هو ملك للميّت» وهو الصّحيح. 

جزم به في المغني» والشرح» والفائق في الجنائزء فقال: لو كمّن فعدم الميّت فالكفن باق على ملكه تقضى منه ديونه. أنتهى. 

والوجه الثاني: هو ملك للورثة. 

قال في الرّعاية الكبرى: اورااتدي كه ات E‏ . انتهى. 

وتظهر فائدته في قضاء دينه منه وزيادة الثلث في الوصيّة 

وقال ابن ميم وصاحب الحاويين: لو تبرّع به أجني ثم أكل اميت كان للاجني دون الورثة» وقطمًا بذلك. 

(۲) (مسألة -77): قوله: (وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان» وظاهر المذهب: لا قاله ابن الجوزي). انتهى. 

واللنينا و a‏ 

قال ابن الجوزي': ف لاحب ورك الث 3 بع برها ي شاه دمت 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في المغني» والكاني» محر والنظم» والشرح وغيرهم. 

والرواية الثانية: : يقطع اختاره القاضي. 

وجزم به في المنوّر» وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 1 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


الضروع - كتاب الحدود 


عله في رجلِه قُطِع ستارقة 

وَفِي التُرْغِيب: e‏ حه قلا قَطْم» وَفِي الرَعاية ية احْيِمَالَ» إن سَرَقَهُ بمَالِكِهِ وَمَعَهُ صاب فالوَجْهّانء 
وَعِنْدَ أبي بُکر: ما کان حِرْرًا لِمَال فهو حِرْرٌ لِآخْرٌ وَحَمَلهُ اپو الطاب على وة سان وَعَذْلِهِ. 

يْقَطَعْ كل قريب بسَرقة مال ريب إلاً مودي نسب وَعنة إلا ابوه وإ علوا. 

وَقِيلَ: إلا ذي ارجم مَحْرْمٍ وَظَاهِرُ الواضح فطع غَيْرِ أبو. 

وَلا قطْع بسر مَرقَّة عَبْدٍ مِن سيدو نص عَلَيْه. 

وَسَرقَةٍ سيد من مُكَائَبو إن ملك وَقَاءً وجه المخلاف. 

ا ر حُرُ: يُقَطَعْ ولا يتل به. 

رين تال مُشتر لَه كَبَيْتَ المال» نص عَلَيْهء قال لآن له فيه حَقًا., 

کیا فت لاح من ملع نرفو بك كقية دقع 

زفي لمر مطح عَبْدَ مُنْلِم بسر قي من بيت يحو الال نص ليه وول سر َة عَبْد وال أ وَلَدٍ وَنَحْوهِمًا. 

ال أخمد فين سر من انرأو سيد وڅ يحل عله ولم يُحُوه ل لم يُقطم. 

ولا يُقَطّمْ أحَدُ د اوجن برق من مالو ارز عه احتارة الكت كَمَنيه فته فتأحْداء اله في الترغيب وَغَيْره. 

وَفِي الي وخ غيْرو: أو أكثرٌ 

وَعَنْهُ: ا ماز تو ل ی سره تر زت چ ززا من شخ ول مش اليف 
را حْمِلَ إطلاق أحْمَد: ا قم 

ر وَيُقَطَم ملم بسر مَرَقَة الور ا رهن حرق وک و و م ا ر 

وقيل: لبف متام تند حر ور لع هلي بغر فل لِمَِه وَسَوى في الْنَْحَب بَيْنَهُمَا في عَدَمٍ القَطمء وة 
كَل مِنْهُمًا بِسَرِقَةٍ مال الآخر. 

وَمَنْ سرف صاب وَادْعَاهُ لَه أو بَدْ بَعْضَهُ لم يقَطم» » تاره الآكئر. 

وَعَنْهُ: بَلَى بِيَمِينِهِ. 

وَعَنْهُ: يُقَطَعُ مَعْرُوفٌ بِسَرقَة امَارَهُ في الترغيب وَكَذَا دَعْوَاهُ إدلَهُ في دُحُولِه وَفِي الْمحَرر: يُقطع. 

قل ابن مَنصُور: َو شهد عَلَيْ فَقَالَ: آم مربي ربأ الذار أن أخرجَة لم يبل من ووج مله فِي حَدٌ زى وَذْكَرَ 
القاضي وَغَيْرُه: لم ُحَد. 

وَمَنْ رق أو غُصيب ماله رق مَالهُمَا مح مال ِن جرز وا لم يُقطع: 

وق : ّى» إن تمي ون مرق مَالَهُمَا مِنْ جر آحرَ ومن له عَلَيْهِ دَيْنَ قُطِ. 

وقيل: وَلَوْ أذ قَدْرَ حَقَهِ لِعَجزه. 

ومن مرق نا فطع كم رقا أ جر أذ عار اه فَسرَقَ ينها مال تاج اؤ مير مُطِع. 

وَفِي التزغيب احتِمَالَ إن قَصّد بذخُوله الرُجُوع. ش 

قال في الفئون: له جوع بقل لا بسر خلى آنه يِل بنا إذا عار وبا وَسرَقَ حسمن شيا ولا قزقة. 

َإِذَا وجب القطع قُطِعَت يه البُمتى من مِفْصلٍ كَقهء وَيَجبا. 

وکر الشتبخ: يُسْتَحَبُ حَسْمُهَا بِعَمهًا في زَيْسه مَغْلِي. 

قَالَ أحْمَدُ: خمذ: لطم اليك وار به »وهو جره ايع من مَال. 1 

وفيا : ِن بيت الالء وَيُْتَحَبُ تليق يِه في عق زا في البْلَْة والرَعَايَةٍ : ثَلانَة آيام إن رَآهُ إمَامٌ وإن عاد قطِعَت 


رجْلهُ اليُسْرَى مِن مِفْصل عَعْبهِ يرك عَقِبُة تبه لَص عَلَيْه وحمت فَِنْ عاد فَعَنْهُ: يجب قح يده السْرَى في الال ورجله 
اليْسَى في الرابعق ولا تفريم فيطع الكل مُطْلَقَه والذهب: ر يحرم فطع یح َس حَتى يُتوب» كَالَةٍ الحامِسةٍ. 

وَفِي الإيضاح: يذب وَفِي التَبْصرَة: أو د يغرب وَفِي الم : يُعَزْرُ تن على درن 

وَأمًا ما روَاهُ صعب ن ابت عن عبد الله : بن الرْيْرٍ عن محمد بن المكَدِر عَنْ جَابرٍ قَالَ: «جية بسارق إلى النبي 
اة فَقَالَ: أُفْتْلُوهُ فَقَانُوا: إِنْمَا مرق فَقَالَ: افعو كم جي: به كاي دمر بقغله ققَاُوا: إنْمّا مرّق فَقَالَ: اقَطَعُوه نم جيءَ 

به ثَالَِهُ فَأمَرَ قله فَقَالُوا: إنمَا رق قَقَالَ افْطَعُوه تم جيءَ به رَابِعَة فَقَالَ الوه م فَقَالُوا: إنْمَا مرق فَقَالَ افعو قات به 
فِي الخَامِسَة قمر قله فَعَتَلُوم». 

قال أحْمَد وا مَعين: مُصْعَبْ ضَّعِيف راد أحْمّد: لَمْ أرَ الاس يَحْمَدُونَ حَِيئُّ. 

وَقَالَ ابو حَاتِمِ: لا يُحْنج بو. 

ری حَلِينه أبُو داو ( ۰ والنْسَائِيُ (0747/1» وَقَالَ: حَدِيث مُنْكَرْ وَمُصْعَبُ ليس بالقوي. 

وَقِيل هو حَسَنْ: و قل لِمَصْلَحَةٍ اقتَصَنْه وَقَالَ أو مُصْعَس الالكي: يتل لسار في الخامِسة وَقِيَاسْ قول شَيْخِنًا إنة 
کالشارب في الرابعة يتل عِنْدَهُ إِذَا لَم د ينته بدونه. 

َو مرق وميه اؤ جل اليُسرَى داهب فطع الباقي مِنْهمَاء ولو كان الذاب يَدَهُاليْسْرَى وَرِجْلَه اليُنتى لم يُقَطَعْ 
لتَْطِيلٍ مَنْفَعَةِ ا لجنس وَدَهَابِ عُضوَيْن مِن ڈ شيق» و كان َة الُنرَى أو يديه قفي قَطْم رجه الِسْرَى وَْهَان بناء عَلَى 
الین (م 2014 وَلَوْ کان جيه أو يُمْنَاهُمَا قُطِعَتْ يُمْنَى بد َيه ِي الآصّح. 

َم مرق وله يَد نى فَدََبْتا ِي أو يُسْرَى يديه قط أو مح رليف أو إحْدَاهْمَاء > فلا قَطْع» علق القع بهَاء 
a Ss SS‏ يُقَطَمْ» كذَهَاب يُسْرَاهُمًا وَقِيل: لا لِذهَاب 


مَنفعَة الي لم 5 0 


(۱) (مسألة - :)١5‏ قوله: (فلو سرق ويينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهماء لو كان الذامب يده اليسرى ورجله 
اليمنى ل يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق» ولو كان يده اليسرى أو يديه» ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناءً 
على العلتين). انتهى. 

أحدهما: لا قطع» وهو الصّحيح. 

قال في المغني والشارح: فيه وجهان اصحُهما لا يجب القطع, لأنه لم يب بالسّرقة وسقوط القطع عن يينه لا يقتضي قطع رجلهء 
كما لو كان المقطوع يينه. 

والوجه الثاني: يقطع لأنه تعذّر قطع بمينه فقطعت رجله» كما لو كانت اليسرى مقطوعة. 

(۲) (مسألة - :)١5‏ قوله: (ومن سرق وله ید يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه فقط أو مع رجليه أو إحداهما فلا قطع» لتعلق 
القطع بهاء لوجودهاء كجناية تعلّقت برقبته فمات» وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل: يقطعء كذهاب يسراهماء وقيل: لاء لذهاب 
منفعة المشي). انتهى. 

وقال في الرعاية: فإن كان أقطع الرجلينء أو يمناهما فقطء قطعت يمنى يديه عليهماء يعني: على الروايتين» وقيل: بل على الثانية. انتهى. 

فقدم القطع. وأطلقهما في الحرّر. 

إحداهما: يقطع» وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير وهو الصّواب. 

وهو ظاهر ما قواه الشبخ في بحثه في المغني وتبعه الشارح. 

والقول العاني: لا يقطع لما عذّله به. 

قال الشيخ في المغني: وإن كانت يداه صحيحتين ورجله اليمنى شلأء أو مقطوعة فلا أعلم فيها قولا لأصحابنا ويجتمل وجهين. 

أحدهما: تقطع بمينه» لله سارک له يمنى» فقطعت عملاً بالكتاب والسةء ونه سارق له يدان فتقطع بمناه كما لو كانت المقطوعة رجله. 

والثاني: : لا يقطع منه شيء؛ لان قطع يمناه يذهب بمنفعة المشي من الرجلين. انتهى. 

() تنبيه: قوله: (في القول الثاني: لذهاب منفعة المشي). = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود ْ 


والشلاءُ كَمَعْدُومَةٍ في رواية» وقي أخخرَى كَسَالِمَةٍ (م 01"" إن امن تَلَفَهُ بقَطْيِهَاء وَكَذا ما ذب مُنْظَمْ نَْههَا 
الماع مم ۷ ١‏ 

إن ذهَبَّت خجنصر وَبِنصَرٌ ر أو وَاحِدَةٌ ميواهُمًاء وَقِيلَ: الإبْهَامٌ قط فَوَجْهَان (م ۰۸ 

وان وجب قَطْم ب يِه َقَطَمَ قاح يَسَارَهُ بلا إِذْيْهِ عَمْدَا فَالقَوَدُ وإلاً الديةء واتار الشبخ پجزئ أ ولا ضَمَان,. وَهُوَ 
اخيمال في الانصارء وَأنْهُ حتيل َيه مف دق وَذكر َخضهُم إن : فطع دة أو ظَنِهَا تُجزئ كفت ولا ضَمَان 
وَيُجِتمِم القَطع» وَالضْمَانء نَقَلَّهُ الجَمَاعَة. 

الانتصار: حل لا غرم هنك جرز وَتَخْرِيبه. 

رطع على الآصّحٌ الطْرَارُ الذي يَبْط جَيًا أؤ كما وَغَيْرَهُ وَياحذ من وَعَلّى الآصح: أو بَعْدَ سُقُوطِهِ بْصَابًا مَعَ أن 
اك حرق 

وَقَالَ ابن عَقيل: علَى الآصّح» وى في الترغيب القطْح على الوا في كو جرڙا. 

وفع جاجد عار نَل اا الجماعة. 

وَعَنْهُ: لاء تاره ارقي وَابْنُ شَاقلا بو الطاب والشيخ وَغَيْرَهُم كَوَدِيمَة وَمُنتَهبٍ ومُختلس وَعَاصِب ومن 
مرق تمر از ثرا أذ ماشية من َير جز أغنعت القية اعمَارَه الآكفر... 

وَعَنه: : وَعَيْرهُمًاء احتارَه شيْختاء وقِيل: يحص التَمْرٌ والكثر. 

وَفِي الآحكام السَلْطَانيةِ: وَكَذَا دون صاب مِن جرز. 

سال ان خان عن يُمْقَى عَنْهُ حَد في سَرقةٍ؟ قَالَ: أذْهَبْ إلى حديث عَمْرو ذا ذُرئ عَنْهُ ف شي من أضعفت عليه العْرْم: 

َال الإمامٌ أحْمَ: حْمَد: لا باس ب ينه الإنکارء وأطلق أله لا قَطمَ عام مَجَاعة لاء وَأنُْ رزوي عن عَمَر. 

قَالَ جَمَاعَة: عة: ما لم يذل لَه وَلَوْ بكَمَنَ غَالء وفِي الترغيب: ما يُحْبِي به نَفْسَه. 


= كذا في الخ ولعلّه لذهاب منفعة الشَق؛ لأن ذهاب منفعة المشي لا تعلق له بقطع اليد. 

وكلام المصتف فيه والظاهر أنه تابع التتيخ في المغني» فانه علله بذلك» كما تقدم» ويكون وجهه إذا قطعست يده اليمنى ورجله 
اليمنى مقطوعة يضعف مشيه» لأ اليد اليمنى تعين على المشي بالانّكاء عليها وغيره؛ واللّه اعلم. 

)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (والشلاء كمعدومة في رواية» وني أخرى كسالة). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والحرر» والشرح» والحاوي الصغير. ْ 

وإحداهما: هي كمعدومة» فلا تقطع» وتقطع رجله. 

قدمه في الكاني» وقال: نص عليه؛ والناظم وابن رزين في شرحه؛ وهو الصٌواب. : 

والرواية العانية: هي كسالمقٍ فيجزئ قطعها مع آمن تلفه» قطع به في المنرّر وصمّحه في الرّعايتين. 

(؟) (مسألة - 17): قوله: (وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع). 

يعني: هل يجزئ قطعها ام تنتقل» أطلق الخلاف» وقد علمت ذلك في التي قبلهاء ومن صحح وقدّم» وهذه كذلك. 

(۳) (مسألة - :)١8‏ قوله: (فإن ذهب خنصرٌ وبنصرٌ أو واحدة سواهماء وقيل: الإبهام فقط فوجهان). انتهى. 

أحدهما: هي كالمعدومة. 

والوجه الثاني: هي كالصّحيحة؛ وهو الصحيحء قطع به في المغني» والشترح» وشرح ابن رزين وغيرهم. 

وهو ظاهر ما قطع به في الحرّر والرّعايتين» والحاوي وغيرهم» وصسّحه في النظم. 

تنبيه: ذهب صاحب الحرر» والرّعايتين» والحاوي وجماعة إلى أن ذهاب الإبهام كذهاب أصبعين» وذهب صاحب المغني» والتشرح 
وابن رذين وغيرهم إلى انها كأصبعء وهو الصواب. 

وهو ظاهر ما قدّمه المصنّفء والذي يظهر أن في كلامه نقصًا وهو لفظة: (إلأً) وتقديره: وقيل: إل الإبهام» يعني في: أنها ليست محلاً 
للخلاف المطلق على هذه الطّريقة» وهي طريقته في امْحرّر وغيره. 

فهذه ثماني عشرة ة مسألة في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): روايتان 
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باب حد قاطع الطريق 

وهو کل مُكَلْفم مُلتزې لِيَخْرْج الخربي» وَلَوْ أنتّى» يَعْرض' للناس بسيلاح» والآصح وعصى وَحَجَرِ. 

وَفِي البْلعَةِ وَغَيْرِهَا وجة: ويل فيَعْصِيُهُ الال مُجَاهَرَة امْثَارَهُ الأكر. 

وقيل: في صحراء. 

وقيل: وَمِصرٌ إن لم بُعّث. ْ 

ويعتبر بوه ببينة أو إقرار مرتيْن كُسْرقَة ذَكرَهُ القاضي وَغَيْرُه الزن والنصاب. 

وفي اتويب وَغَيره: فی رط شنز رق وها فتن فرح ولم قن ولا اد ال ثب لى فق 
توبتة. 

وَقِيل: عَامًا قلا يَأوي بِبَلَدِ. 

وَعَنْهُ: عر ما يَرْدعْة. 

وَفِي التبْصيرة :هما ' 

وَعَنّْهُ: : بيس وفي الواضيح ويره روا طبه لبك وى اماع رة حيلاًا لبضيرة. 

ومن أذ مالا رلم بقل عمسا حنم ده الى كم رجه ری مرا ووناء كوه بن شيهابه وطيْ. 

وَجَوْره او الطاب تم أوْجَبة لكن لا يُمكِن تَدَاركُه أن المْجُود مِنْهُمًا. 

وقيل: : الَوْجُوذ مَع يده اليُسْرَى في مَقَامٍ واد وَحْمِيمَنا ثم خلى. 

وَفِي البُلعَةٍ وَغَيْرِهَا: : أ طعت عة را وى برجطله اسر قفي تقالو وجهان» وإنا قلق برا قَْوَدَا وَقُلَنَا 
فطع يُمْنَاُِسرقة اهل وإنا عَم ری يديه طعت يُسْرَى رجليب ويتحوُج: لاء كَيْمْنى يديه في الآصّح ولا تُقَطَمْ 
بق أربعة مُحارب َي في الآصح. 

ومن قل فقّط يل حنماء ولا ئر لعفو ولي وَيُعَايَا بها . 

وَقِيل: حتمًا إن قَتَلَهُ لِقَصد مَالِه. 

وقيل: في غير مُكَافَىه وَفِي اعبار المكَافَاةٍ دَيْنا وَحْرَيَة حتی لا بقل والذ سيد بمَعْصُوم روايتان (م ¢4 

وَعَنْهُ: وَيُصلْب. 

وَمَْ قل وَأخَذ الال تحدم قله تله ثم صلبة. 

وقِيل: E‏ : لا حتى َمل به ويتَغير 

وقيل: مُسْمّى صلب وَعِنْدَ ابن رّزين: ثلاثة أيام. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي اعتبار المكافاة ديا وحريّة حى لا يقتل» والد وسيّدٌبمعصوم روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب. والخلاصةء والكافيء والمغنيء والمقنع» والبلغة» والشرح» وغيرهم. 
إحداهما: يقتل به» وهو الصحيح» وصحّحه في التصحيح. 

وقال في تجريد العناية: يقتل» على الأظهر. 

وبه قطع في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الحرّرء والنظم والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

والرّراية الثانية: لا يقثل. 

قال الرركشي: هذا أمشى على قاعدة المذهب. 

واختاره الشريف وأبو الخطّابء والشيرازي. 

وهو ظاهر ما قطع به الآدمي في منوره ومتتخبه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو بحنيقة 


وَعَنْهُ: وَيُقَطّمٌ» ؛ اختارهُ أبُو مُحَمدِ ال جوزي َفِي تحنم فود في طرفي روايتان (م 0 

وَيُحْتَمَلُ سقوطة بعد بعتم تله وَذْكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الاحْتِمَالَ فُقَالَ: َيل أن سقط ند حم القفل إن قُلنا: يَنَحَكُم في 
طرفي وَهَذا وم وتَتعَيْنُ اديه ِقَوهِلَزِمهُ بعد مُحَارييِو» كتقدِوها اء وَكذَا لو ما ت قل قي حار 

وَقِيل: بصنب وَالردُ فيه والطليع كبا ماه شير وَذْكَرَ أبُو الفرج السْرقَة كَذَلِكء فَرَدْهُ غيْر مكلف كَهُوَ. 

وقِيل: يَضْمَنٌ الال آذه وَقِيل: قَرَارُهٌ عَلَيَهِ 

وَفِي الإرْشادٍ: من قَائلَ اللُصُوص وَقُيلَ فيل القَابِل فقَط. 

وَاخَارَ شنا الآمِرْ كردم َأنهُ في السرقَةِ كذَلِكَ وفيا في الالِصّار: الشركة لحن غير الال به كر مح مياشير. 

وَفِي الْفرَدَات إِنْمَا قَطَمْ جَمَاعَةً سق صاب لني بِالفْسَاده والَالِبْ من السمَاة َطْعْ الطريقء والتلُصصْص بالل 
وا مشاركةٌ بأغوان» بَحْض يُقَاتِلُ أو يحمل أو بكر أو يقل فقتلنا: الكل أو فَطْعْنَاهُم م حَسسْمًا لِلإفْسَابٍ ولو طَلَع إِليْهِمْ 
تك فاصوا جلا لس منم فرمُوة قل طم ب إن سا أذ مني ال حيط 

وإ اراة الي ضير السام قل نفل 

وعله: ES‏ ون 

وَمَنْ تاب قبل القدرةٍ عَلَيهِ سقط حَق الله وَحَق المي َيه 

وَأطْلََ في الَبهج: في خن لل اين وقلا يمن تخت حْهئا. في حرجي وناغ ورك شارب اباد في 
ظَاهِرٍ کلاهم» وَقَالَُ شيْخنا. 

وقيل: قبل وينه بين وقيل: وقرينةٍ. 

اما الحَري بي الکافر؛ فلا يو بششيء في فر (ع) وَيَسقْط حَ زى شرب وسَرقةٍ َوه احقارَة الآكتر. 

وَقِيل: وَصَّلاحٌ عَمَلِهِ مُدَةَ قيل: قبل وت وقِيل: قَبْلَ القُدرَق وَقِيل: قَبْلَ إقَاميهِ (م ۳). 


(۱) (مسألة - ۲): قوله: (وفي تحتم قود في طرف روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والخلاصةء والكاني» والمقنع» واحرر وغيرهم. 1 

إحداهما: لا يتحتم استيفاؤه» وهو الصحيح» صححه الشيخ الموفق» والتتارح» والناظم» وصاحب التصحيح وغير 

وجزم به في المنوؤر وغيره» وقدمه في تجريد العناية وغيره. 

والرواية الثّانية: يتحنّم» جزم به في الوجيزء وصحّحه في التُصحيح. ` 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» وهما وجهان في الكانيء والبلغة. 

(۲) (مسألة - ۳): قوله: (ويسقط حدُ زنى وشرب وسرقة بتوبته» اختاره الأكثر» وقيل: وصلاح عمله مةه قيل: قبل توبته» 
وقيل: قبل القدرة» وقيل: قبل إقامته). انتهى. 

يعني: إذا قلنا: يسقط بتوبته» فهل يكون عل التّوبة يكون قبل ثبوت الحدّء أو قبل القدرةء أو قبل إقامته؟ أطلق الخلاف. 

القول الأول: جزم به في اجرد والوجيز. 

وقال التاظم: ومن تاب من حدٌ سواه قبيل أن يوطّده قاض فاسقط بأوكد. 

والقول الغّاني: ظاهر كلام ماعة. 

والقول الثالث: قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير فقالا: وني سقوط حدّ الرّاني» والثارب» والتّارق» والقاذف بالتوبة قبل 
إقامة الحد. 

وقيل: قبل توبته روايتان. انتهى. 

وهو ظاهر كلامه في الحداية» والمذهب» والخلاصةء والكاني» والمقنع» واطادي. وغيرهم. 

قال الشيخ في المغني وتبعه الشارح: هذا ظاهر قول أصحابنا. انتهى. 

ويحتمله كلامه في النظم. 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 


الفروع - كتاب الحدود 1 


وَفي بخ القاضي العَفرقَة بين عِلْمٍ الإمّام بم بهم ولا واتار شَيْخْنا ولو في الد لا يَكْمُلُ إن هرب فيه تويّة 

وَعَنه: ُ: لا سقط ذَكَرَهُ ابو بكر المذهب. 

وَعَنْهُ: : إن ثبت بين ذَكَرَهَا ابن حا وان الراغُوني وََيْرُهُما. 

وَعَلَيْهمَا: سقط في حَقّ مارب تاب قبل القدْرَق ويُحْتَمَلَ: مار 1 

وَفِي المحرر: اا کم دشر وان تمن عانق رک ان اس ترس في دی ق و ايز اذا ا 
كلام جَمَاعَةٍ أن فيه الخلاف. 

وَنَعَلَ او الخارث: إن أكرَ مي شُسلِمة رطا كله » لس عَلَى هذا صُولِحُواء وَلَوْ أمللم ا او علدا 

دل أنه َوْ سقط بالعوْبٍَ سقط بالإسلام» لآن الاب وَج جب عَلَيْهِ نضا وَأَنْهُ أوْجبَه ناء عَلَى أنه لا سقط بالثوبّة فَإِنهُ لَمْ 
يُصرّح بتفرقة بين إمنلام وتوبةٍ. 

وَيَتوَجّهُ رواية مُخَرْجَةَ مِنْ قف ام اللبي وك نه خد سقط بالإئلام» وَاختار صاجب الرْعَائ: قط 

٠‏ في عَيُون الال في منقُوط الحزية بإمثلام إذا أمللم سقط عَنْه العْقُوبَات الواجبة بَة بالكفر كَالقَثلٍ وَغْيْرِهِ مِنَ 
الحدود. 5 

وفي البْهجٍ اخيمال سقط خد زنا ڏئيء وَيسْتَوْقَى حَدُ قفي قالَهُ شِخْنا. 

في الرّعَايَةِ الخلافة» وَمُوَ مَعْنَى ما أخذَهُ القاضيي وأو الطاب وَغَيْرهُمَا مِن عَدَمٍ إعلامه وَصِحَةٍ توه أنه حو له 
عر وجل مَعَ اَم في أصول الفقه َكَرُوا أن الاسيَْاء عا إلى افق وَردٌ اهاد وَجَرَم ابن اوري عدو إلى الجلدء 
أنه قو الإمَام أحْمَد مَد؛ وَصَرّحَ به في المفني في بث شَهَادةٍ القَاؤفو» مح نريه في أوّل المنالة: لا سقط وَجَعَلَهُ أصلة 
في مسال ا لخدو ٠‏ 

وَفِي التَبْصِرَةٍ : يسْقْط حق آذمي لا يُوجب مالا وإلاً سقط إلى مَال. 

َي لبم في إمنقاطر القوئة في غب لحار قبل قر ة وَبَعْدَهَا روَايئَان. 

وتن صثال على تف از حزم أن مالو ون قل آذ اقا ام لاه َال اب شيهقاب وَغيْهُ: كَمُحَاربَةٍ صي أو مَجْنُون 
أو غير آدَمِي دَقَمَُ بهل ما يَظُن. 

وق ]: يلم دَفعَهُ به. 

وفِيل: إذ لم نكن هرب أ احْبمَاء ووه جرم به في استرجبي فال أخمة: لا ريك قله وصترية؛ لکن اذقفة. 

وَقَالَ المِمُوني: رَأيْته بْب ممن يَقُولَ أَنَاتِلْهُ وَأمَْم وَأنا لا أريذ نَفْسَكُ قال أحْمَد: لايَجُوزُ أن يَذْهَب إِلَنْهم أو 
يَتْبَعَهُمْ إذَا وَلُوا. 0 

ونقل الفضل: : إذ صا في مَوْضع تلم أنه لا ميل اليك قلا به 

وَقِيل لَهُ: الناشدة؟ قَقَالَ حديث سَلْمَان» وَلّم ينبن وَقَال: قال الي يكين يكي: «مَنْ َيل دون مَالِه فهو شهيدٌ؛. 

نَل بو طالب في صوص دَعَلوا عليْه: باتهم أذ يُنَاِيدُهُم؟ : 

قَالَ: قد دَخَلُواء ما يُنَاشيدُهُم؟ وَاحتج في روَايَةِ الميِمُونيُ بفِعْل ابن عُمَرٌ وَقال: يمع مَالَهُ ولَفْسمَه. 1 

وَنَقلَ ابن واب في لص قال: ع اوت إلا رتف وار ولأغتري ل انی ام ۹ ت ار ا 
لا تذري يموت فِبهًا أم لا؟ 00 

وَذْكَرَ جمَاعَة منم الشيخ: له فة بالآمنهل إن حاف أن يبدره. 

َال بَنْضْهُم أو يَجَهلَه: فإ ل هين وقد ولا بجو في حال تز » ذَكَرَهُ في الانصارء وَيْقَاد بوه ودره 
جمَاعَةٌ في التغريض بالقذفي ويرم الدع عن ضيه عَلَى الآصح» كَحْرْمَه فِي انتوص وَغلْة: بأد لي ولد 

وتَقَلَ عَنْهُ انان فِيهَا: إن دَخل عَلَيْهِ مَنزْلَه. 


ا ا ا ا ا ا 7 ا بم 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإهام أبو حنيفة 


اح ا 


وَعَنّْهُ: : يحرم فيهاء ولا رمه عن مَالِ عَلَى الآصّح كما لا يمه حِفْظَهُ من النيّاع ولاك ذَكَرَهُ القاضي وَغَيْره. 

وَفِي الْبْصِرَةٍ: فِي الُلاة ئة يمه في الآصّح» وله بذ وَذكَرَ القاضي ائه أْضَل» وان حلا تَقَلَه. 

وَفِي الترغيب: اتوص عَنه أن رلك قَتالِهِ نة أفْضَل» وَأطْلقَ روَايَ ّي الجُوب في الكُل» ثم قَالَ: عِنْدِي يَنتَقِضْ عَهْدُ 
الذمّي والبَهِيمَةُ لا حر زم لها يجب وما قَالَهُ في الذي مُرَادُ خير 

وَفِي البَهِيمَة مجة. 

وَتَقَلَ حَتْبَلٌ فِيمَن يريد امال: أزى دفعة إل ولا تاي على ذم لأنّهُ لا وض منها. 

ونقل أبُو الخارث: لا باس قال المرُوذِي وَغَيْرُهُ: كان بو عَبْدٍ اللو لا يَفْضَبْ لِنَفْسِهِ وَلا يَنَصِرُ لَهَاء في نِهَايَةٍ المبَدى: 
يجوز دَفْعْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَحُرْمْتَهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِه. 


وق يُجبا. 
)١40(‏ عن أبي مُرَيْرَة: دان رجلا قَالَ: یا رَسُولَ اللّهِ: أرَأيْت إن جَاءَ رل ير ريد أخة مَالِي؟ قَالَ: قلا تَمْطِهِ 
تال قال : رایت إن الي قَالَ: قَاتِلْهُ قَال: أرَأيت إن فَلنِيء › فَالَ: فان شَهِيدٌ قال: أربت إن قله قَال: هو في 
الثار». 


فَظاهِرُه: أن الآفضّل لا يذه إن لم يَحْرُمْ 

وَفِي عَيُون الْسَائِلٍ في العْصْبو: لو ار ا دَفمًا عن سه لم قل ويَعوَجهُ مَعْ نِه حَمْله 
عَلَى اليَسِير كول بَخْض الْالِكيّة وَكَذَا دَاخيل منْزِل يره مُتَلَصصاء نَقَلَ عَبْدُ الله إن : ظن الجر ن ذل اللموص إن 
هو أَعْطَامٌ هُم يده ركو رجات أن لَه ترك الهم وإلاً دقعم ما امنتطاعء ويرم عن فس عبر لآنة لا حمق منة مِنهُ 
إِيثَارُ الشهادق وکخیائه ببّذل طَحَامِه ذَكَرَهُ القافيي ويره وَاختَارَ صاب الرَعَايَةِ مَعْ ظَنّْ سَلامَة الذافِي» وكا ل 
ظَن سَلامَتِهِمًا. 

وَذَكَرَ جَمَاعَة: يَجُورُ وإلأ حَرُم. 

وقبل: وفي جَوَازِه عَنْهُمَا وَعَن حَرْمَتِهِ روَايتَانء تقل حَرْبٌ الوَقْف في مال غَيْرو. 

تقل اناري وَخَيُْْ: لا اة لآنه َم ّح له قله مال عبرو وأطْلقَ في التْميرةٍ وَيْشنا رمه عن مَال غيْرِه. 

قال في التَبْصِرَةٍ و قن أبْى أَعلَم مَالِكَُ فَِنْ عَجَرَ رمه إعَانة. : 

قال شَيْحْنًا في جنار قَائَلُوا ربا هوا نوا جار يروه إليهم: هُمْ مُجَاهِدُونَ فِي سبيل الله ولا ضَمَان عَلَيْهِمْ بِقَوَدٍ 


ولا دِيَةِ ولا كفارة. 
قَال: : ومن أمَرَ للرثاسَةء والال لم تة الم على فسا زيه اللي راء عة وَهُوَ مَعْنَى كلام ابن الجوؤزي 
وَغَيْرِهِ في كَل طَاعَةٍ. 


ولا يفط عله الآ بظله أله لا بيد 

وَعَنْهُ: بَلَى» كَإيَامِي عَلَى الآصّحّ 

دفي امال يغدشن تن 5 حلا عن نى خرو قل شر 

وَجَْمَ لبو العَاِي ڙوم دَفْمٍ حَربي وَذِمَي عن نميه وَبِِبَاحَيِهِ عن ماله وميه وعد يرو وَحرْمَي و في إبَاحَتهِ عن 
َال غْيْرِ وَصَلاةٍ ا لوف لآجِلِه روايتين» ذَكْرَهُمَا ابن ۾ عقيل . 

وفي الَذحَب وَجْهَانَ في وُجُوبه عن تفس غير وير َم به أو الوقَاء وأو يَخْلَى الصّغِير. 

وَامْرَادُ: إلأ أن قول يفنم إذن. 

ا و غير موت بالدفم إقوله عله أضَل اللاقه والسثلام «أَنْصْرٌْ ااك ظَالِمًا أو مَظْنُومَاه وقلا 

َب الأنفس» وا آمو ال وم احتجج به مضي الوؤجُوب. 
١‏ ني ني الذبا ن ري قم اهلاق 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ا ا ل 


وََدْرَوَى أَخْمَدٌ (۲/ ۲۷۷) اهي عن نيلان الس والآمر بِنَصْر الظلُوم. ش 

َرَوَى هُوَ (5/ 45٠‏ والتزيډي (۱۹۳۱) وَحَسئهُ عَنْ أبي الدَرَْاء مرْقُوعا: «مَنْ رَد عَنْ عِرْض أخيه رَد الله وَجْهَهُ 
عن الثار يَوْمْ القِيامَقه. 

وَرَوَى أَحْمَّدُ /٤(‏ ۰) وآبو دَاوْد )٤۸۸٤(‏ مِنْ روایة ية يَحْبَى ن سلَيْمٍ عن إمْمَاعِيلَ بن شير وفيهما جَهَالَةَ عن جابر 
وأبي طلحة مَرقُوعًا: «مَا من امْرئ يذل انرا نيما في وضع هك فيه حرم وفص فيه من عرّضيه إلا حَذَلَه الله 
في مَوْضع يحب فيه نُصرَئه ما من امرئ ينص نلا في ميم فص فيه من عرغيه وتك فيه من ريه إلا صر 
الله في مَوْطِن ُب يجب فيه نصرتة». 

ولآختة ۲۸۷/۲ من خديث مته ن عدو قن اوك نة مؤي فلم نصرة وهو قاوز على من لله ال لى 
روس القلائق يوم الِيامة» وَفِيه ابن لهيحة. 

وعن ؛ أبي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا: «المسلِم او مثلم لا يَظلِمة ولا يَْذلة ولا يَحْقِرْهُ) وَعَنِ ان عُمَرٌ مُرْقُوعًا «الْسْلِم أخر 

لا يَظْلِمهُ ولا يُسْلِمُهُ). 

مق ليها (خ: 0م2224 

وټاټي كلام شيا في شهَادَةٍ و ادو وَل غلم ظالِم فتَقَلَ ان أبي حرسر: : لا ينه حى يَرْجِعْ عن ظُْمِه. 

تقل الآثْرم: لا يُْجِينِي أن يُعِنُوم أحنشى أن يَجترئ)» يَْعُوهُ حتى يكير وَاَْصَرَ عَلَيْهِمَا الال وَصنَاحة وسال 
صَالِح فِيمَن يَسْتَفِيثُ به جَارُة؟ قَالَ: ُكْرَهُ أن يَحْرْج إلى صَْحَةٍ باللَلِ؛ لآنْهُ لا يَدْرِي ما يَكُون. : 

وَظَاهِرٌ كلام الأصْحَاب فيهمًا لاه وَمُوَ أظهَرُ في الثَانَة. 

قال أنسٌ: «ترع أهل المريئة ذات ليل فانط أنَا س قبل الوت فَتَلَقَاهُمْ النبي يه رَاجمّاء وقد سَبَقَهُمْ إلى الوت 
وَهْوَ عَلَى فَرَسٍ ۽ لبي طَلِحَةَ عي في عَنْقِهِ السيف وُو يمول لم ترَاعُوا لم ترَاعوا». 

تق عليه (خ: 0141 م (TY‏ 

وَسَبّقَ أن العفو عن القَوَدِ وَغَيْرهِ أفضَلْ بلا تَفْصِيل» وَمْوَ عمل الإمَامٍ أحْمّد في الِحنَة وَغيْرِهًا. 

وَنَقَلّ حَتْبلُ عَنْهُ: ابن أبي داؤد امال لا ألِلهم. 

قل راهيم ابي للا أن ابن أبي ذاؤد داعي لآخللْته. 

وَل عَبْدُ الله اة حل ابن أبي اود وعد الرحْمَنٍ بن إسلحاق فيما بعد ويَلرمٌ من نص هنا ان لا ينمو عن ظَالِمٍ 
آنه إذَا لم يَنصره في ترك الخَرَا م لما هُو علي مِنَ الظّلم في شيء آخترَ مهنا أؤلى. 

َك التاضيي غير في اکا القرآن في قله «وَآلذِين إذا أصَابهُمْ لبي هم يَنْقَصِرُون» [الشورى: ۹] أنهًا 
مَحْمُولَةَ عَلَى مَنْ تَعَدى وص وآيات العفو مَحْمُولةٌ على أن الاي نادم وَظهَرَ أله يرم ن لَه عَلى العفو عة مره 
عَلَى ظالِيِه فالمسالتان عَلَى روايتين. 

وقد كر ابن عب ال في کاب ب بَهْجَةِ الجالس: قال رَجُل لابن سميرين: إني وَفَعْت فيك فَاجِعَلَنِي في جل» قَال: لا 
اجب ِب أن أجل لك ما حرم اللَّهُ عَلَيِك. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: إن في البة الُذكورة فَائِدةَ عَظِيمة» وَمُوَ أنه حَمِدَهُم على أنْهُمْ هُم نمرون عند البغي عَلنِهِمْ كَمَا 
الخ ر ا سوا مل الي ليس له ر رة الايِصّار وَفعْلَه عجرم أو كَسَلِهِمْ أو وَمَنِهِمْ أو ذُلَهِمْ أو 
حُرْنِهِم إن أكثْرٌ مَنْ يرك الانتِصارَ بالق إِنما يرك لِهَذِِ الأمُور وَأَشْبَاهِهًاء وَلَيْسّوا مِمْلَ الذي إِذًا عيب لا يَخْفِرُ ولا 
تل تل دي َم حلى يك من حارج كنا َل اس إا يوا وا لا یلو۵ لد لقنل قفنلا تحن 
الوخستانء فحَمِدَهُمْ عَلَى أَنْهُمْ هُم يَنتَصِرُون وهم يُعْفِرُون وَلِهّذَا قال إبْرَاهِيمْ النحَعِي: كَانُوا يَكْرَمُونُ أن يَسْبَذِنُوا فإذا 
دروا عم إلى أن ذَكَر الاين في فع الإنان عن تفيه. 

ثم قَالَ: وَيْشبة أن لا يجب مَع مَفْسَدَةٍ ss‏ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة 5 مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود 


على هذا رج ص ابن آم وَعفْمَانَ رضي الله عنى بخلاف من لم كن في فب الأ إفلاف مال الغَيْرٍ الظالم أن 
حبس أو ضربة فَهُنَا الوْجُوب اجه وَهذا مَعْنَى قَوْلِه: هم يَتْتَصِرُون4» فَالانتِصارٌ قد يَكُون مستبا نَارَة؛ وقد يَكُونُ 
وَاجبًا أخرىء كَالَغْفِرَةٍ مسَوّاءً. 

ومن قق إلى بََدٍ العَدُوَ ول يَنْدَفِمْ رر إلا بقتله جاز قله كالصاول ذَكَرهُ شحنا 

وَقِيل لآحْمَدَ فِيمَنْ رَابَط بمَكان مَحُوفم: من المجاهد؟ قَال: ارو ذلك نقلة لفطل ونقل خرب ما ما أحسنة. 

وَمَنْ عض يذ غيْرِِ وَحَرم قَجَذبَهَاء وَقَالَ جَمَاحة عة: بالآسنهل» د ل ل 

ومن نظ في بيه من حُصاص باب ولو لَم يَتَعَمُد لن ظن محمد 

قال في الترغِيب: اؤ صادف عَوْرَةَ من محارم وَأصرُ. 

وَفِي لني في هله الصورة: وَلَوْ حلت من سء فَحَدَف عة وَنَحْرَ ذلك فقت فَهَدَرٌ ولا يبح وَقَالَ ابن حَامِدٍ: 
فة بالأمنهلء فين ؛ ولا كَمَن ارق المع لم يَقصيذ أنه بلا إنذَارِ» قَالَهُ في الترغيب 

وقيل: : باب مَفْتُوحّ كَخْصَاصِيه. 

وجزم به بَعْضْهُمْ وَعَنْ أبي ذَرْ مَرْقُوهًا: «مَإن مر رَجُلّ عَلَى باب لا سر لَه عير مُغْلَق فر فلا خطِيئّة عليه ِنْمَا 
الَْطِيتةُ عَلَى أهل البَيْسو فيه أبن لَهيعَة. 

رَوَاهُ امام أَحْمَدُ (ه/ 109)» والتزمنري .)۲۷١۷(‏ 

وَعِنْدَ ابْنِ عقيل: أَعْمَى سَمِيمٌ كُبَصِيرِء وان عفرت كَلبَة من قرب من أؤلايها أو حرق وت لم ثفتل بل تنقل. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الحدود 


باب قتال أهل البغي 

وَهُمْ الخَارِجُون عَلَى الما م يتأيل سای هكف لا جنع س خلا لبي بك إلا قات ترط فم طربق. 

وي الترغيب: لاجم ارك إلا يهم واجة شطاع وألة ير ونه في طرف ولالنه. 

. وَفِي عَيُون المسَائِل: َدْعو إلى تيا أو إلى مام غير ولا قاع طريق. وَيَْزْمُهُ مُرَاسَلْتهُمْ وَإزَانَهُ شُبْهتِهِمْ إن 
فَاؤُواء وإلاً َم القَادِرَ الهم وَعِنْدَ شَيْجِنًا: الآفْضَل ترک حَتى يَبْدَؤُوهُ (و م) وهو ظَاهِرٌ اختيار الشبخ. 

وَقَالا في الخوارج: لَه لهم ابْتداء ونيم قل الجريحء وهو جلاف ظَاهِرٍ رواية ية عَبْدُوس بن مَالِك. 

َفِي الي في الخوَارِجٍ ظاهِرُ قول الْحَآحرِينَ مِن أَمْحَانا هم بعاد » لقم حْكْمُهُمْ وَنْهُ له قول جْمْهُور العُلَمَا كَذَا قال 
ولیس برام لِذِكْرِهِم كفْرَهُمْ أو َسْقَهُم بخلاف البُغَاةٍ. 

وَلِهَذَا قَالَ شَيِحْنًا: فرق هور العُلماء بين الخوَارجء والبَُاِ وين وه اروف عن المْحَابَِ وعلَيِْ عَامة أضلٍ 
الخديثي والفُقَهَاءء وَالْتَكَلمِنَ وا صوص أكئر اة وَأْبَاِهِم من أصنحاب (م ش) وَأَحْمَد وَغيْرِهِم. 

وَاخْتَارُ شنا حرج على وجه من صب غَيْرَ معي أو وتء لا أن علا هُوَ اأصيب وَهِيّ أقوال فِي مَذْهَبنَا وَأ 
ار المحابة وغيرحم أى ترك ماهوألا جب مع واجذة وقال في تفضيل ذب اهل المي على الكو فة: اکر 
لصفي لقتال أهل البَغي يَرَى القَِالَ من نَاحية عَلِي. 

وَمِْهُمْ من يَرَى الإمساك» وهو الور من قول أهل المديتة وأهل الخد مع يهم لقتال مَنْ حرج عن الشرِيمة 
كَالحَرُورَية وَنَحْوِهِم واه جت والآختبَار في أمر اة د توَافِقَ هَذَاء فَائْبِعُوا النْصّ الصّحِيح: والقِيّاس الممْتَقِيمٌ وَلِهَذا 
كان المصتفُون لِعَقَائِدِ أل السلةٍ وامجماعَةٍ يرون فيه برك القتال في الف والإمسالك عَم ت شَجَر بين المنّحَابَةِ رضي الله 
عنهم وَقَالَ في رَد عَلَى الرّافضي: السسّلّف. والآئِمَةُ قول رُم (ه م) وَأحْمَدٌ وغَيْرهُمْ: لَمْ يُوجَدْ شرط قال الطَايِفَةٍ 
البَاغِيّةَ فَإِنّ اللّه َم يَأمْرْ به ابْتِدَاء بل بالصلّح. تم إن بغت إِحَدَاهُمَا قُوتِلّت. 

وَمَؤلاء فُويَلُوا قبل أن يَبْدوُوا بِقِتَال وَلِهَذَا کان هَذَا القِتَالَُ عند أَحْمَدَ وَغْيْرو كَمَالِكٍ قيال فننةء وَأَبُو حَنِيفَة يَقُول: لا 
يَجورُ ز قال لبا حتَى يَْدَؤوا بقعا إلى أن قال شَيْحْنًا: َلك علي كان فرب إلى الخ من مُعاوية وإن فض أصْحَابنًا 
صب کا مِنْهُمَا بء عَلَى أن كَل متها مُصِیب ذَكرَه ان حَامِدٍ. 

وَفِي كتاب ابن حَامِدٍ كَقَوْل شَبِخِنًا: فَقَالَ: الآكابرُ مِنْ الصّحَابَق وَالكَافَةٌ كَانُوا مُتَبَاعِدِينَ مِنْ ذَلِك. 

لي دنا [سْمَاعِيلَ» حَدْئنَا ايوب حَدَثًَا مُحَمدُ بْنْ سيرين قَال: هَاجَت الفِثقَهُ وَأَصْحَابُ رَسُول الله وَل 

عَشْرَةَ آلافي فما حَضَرَ فِيهًا معد 

وَفِي عير تاب ابن حَامِدٍ بل لَم يلوا لاز ين وَحَدُثَنا إسْمَاعِيل» حَدْثنَا مَنَصُورٌ قال التشغبي لم يشلهذ ا لجل بن 
أصْحَاب النبي يله غير عَلِي وَعَمارٍ وَطَلْحَق والرْبيْر فَإِنْ جَاوُوا بخایس فاا کذاب. 

سراد من البَرئين» وقال ابن يبر في حَدديث أبي بَكْرَةٌ في ترك القتال في الفِئةٍ. 

أي في تنل عَنْمَانْء اما ما جَرَى بَعْدهُ َم يكن لح يِن المسنلييين المَخَلْفْ عن عَلِي. 

ولا تخل عَنْهُ سَعْدٌ وان عُمَرَ وَسَامَةُ وَمُحَمّدُ ن مَسْلَمَةَ مِنَ الصّحَابَة وَمَسْرُوقَ» والآحتّف من الشابعين فَإِنَهُمْ 
مُواء فق رَوَى ابن عبد لبر في كعَاب الامستيمَاب في أمنْمّاء الصْحَابةٍ أن عبد اللو ِن مَرَ كان يَفُولُ عِنْد الوت : إنْي 
أخرْج من اانا وليْسَ في لبي حَسْرَةٌ إلا حلفي عن عَلِي» او كَلامًا ڌا معَْاهُ (روَاه عَنه) مِن طرق وَكَذَا رُوي عَنْ 
مَْرُوق وَغَيْرِه أنهُم ندموا مِنْ تَحَلْفِهمَ ذلك كَذَا قَالَ. 

رفي شرح مٽلو: : جب قال النوار جء والبْعْاةَ (ع). 

ثم قَالَ: قَالَ القاض ضي: أَجْمَع العُلَمَاء ١‏ أذ الخرارج ونه : من أهْل البدع» والبغي مَتى خَرَجُوا عَلَى الإمَام وَخَالَقُوا 
رَأي الجمّاعة وجب EE‏ بَعْدَ : الإنڌارء ۴ الإغذار. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود 


قال تَعَالَى: «ققَالُوا الي تَبِفِي حَنَى تَفِيء إلى أثر الل [الحجرات: 4 قإن اسْتَنظرُوهُ مُدة ولم يَخَفَْ مكيدة 
أنْظرَهُمْء وإلاً لاء وَلوْ أضطزه مالا او رَهنا. 

وَقِيلَلِلْقَاضِي: يَجُورٌ تال البعَاةِ إذا لم يكن هناك إمَام؟ فَقَالَ: َعَم لآ الإمَام إنْمَا أبيح لَه قَعَالْهُمْ لِمَنِم البَمْيء 
والظَلمء وَهَذَا مَوْجُود بدُون إمَام. ١‏ 

رُم الُم بن يقل مُدبِرَهُم كَكفَارِ وما يَعُمْ إلا كمَنْجَنيق ونار إلأ لِضَرُورَق كَفِعْلِهِمْ إن لم يحل وَكَذَا 
بسيلاجهم وکراعهم. ْ 1 

وَعَنْهُ: وَغَيْرُهَا وَمُرَاهِقَ وَعَبْد كَحَيْلٍ قَالَهُ في الترغيب. 

وَيَحْرُمْ تل مُدبرِهِمْ وَجَرِيحِهِمْ وَفِي القَوَوِ وَجْهَان (م "0١‏ جَرَم في التْرْغِيب بان المابر من الْكَسَرَت شَوكيهُ لا 
احرف إلى مَوْضيع. 

وفي المفني يحرم قل من تَر القَاَ وَيَسْرْمْ أذ ماهم وَدْريِْهِمْ وَيَُلّى أميرهُمْ بعد الخزب. 

وَفِي الترغِيبي: : لال مع بَقَاء شوكتهم اإحطلها شرع عباتي بي e‏ . 

وقيل: َج جوز حه الیل امهنا 

وَقيل: 1 وَنَحْوُهُمَا في الال. 

وَيُكْرَهُ لَهُ قَصْدٌ رَحْمَةِ البَاغي بالقتلء وَعِنْدَ القاضي: لا كَِقَامَةٍ حَد وَيُتَوَجْهُ احيِمَالَ: : يحرم. 

ولا ْم َه ما لف حال الحْبيء كال العذل. 

وَغَنْهُ بَلَىء هه فَفِي القَوّد وجهان 2 ١ r‏ 

ْم في َيه يذه (م 914 

وَيَضمَنان ما تلف في غَيْرهًَا. ١‏ : 

َال شبْخْنًا في الْمسْتَحِلٌ لآذى: مَنْ أمَرَهُ وَنَهَاهُ بتَاويلٍ كَمبتلومٍ وَنَحْوو يَسْقْط بوه حَق العَبْب وَاحتح بما أله الاه 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي القود وجهان). انتهى. 

يعني: إذا قتل مدبرهم وجريحهم هل يقاد به آم لا؟ 

اطلق اللات واطلقه: ي الي رالاق والنترح: والؤعاية الكبرى وهيزهمء 

أحدهما: يقاد به» وهو ظاهر كلام جاع وقدمه ابن رزين. 

والوجه الثّاني: لا يقاد به. 

قلت: وهو الصّواب لاختلاف العلماء في ذلك» فانتج شبهة تمنم القود, واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسالة - ؟): قوله: (ويخلي أسيرهم بعد الحرب, وني التّرغيب: لاء مع بقاء شوكتهم فإن بطلت ويتوقّع اجتماعهم في 
الحال فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرعايتين» والحاوي الصُغير» فيحتمل أن يكون الخلاف من تثمّة كلام صاحب التَّرغيب» وهو الظاهر: 

ويحتمل أن يكون ابتداء مسالةٍ وهو بعيدء وعلى كل حال الصّواب عدم إرسال أسيرهم» والحالة هذه: 4 

وإن كان ظاهر ما قدّمه المصتف تخليتهم, واللّه أعلم. 

(۳) (مسألة - :)۳١‏ قوله: (ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب» كأهل العدلء وعنه: بلى» ففي القود وجهان). انتهى. 

قال في الرّعاية: قلت: إن ضمن المال احتمل القود وجهين. انتهى. 

أحدهما: يجب القود» وهو الصُواب» تغليظًا عليهم» لكونهم بغاة كالمال. 

والوجه الثاني: لا يجب. وهو ظاهر ما قطع به في المغني» والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم. 

(4) (مسألة - 4): قوله: (وهما في تحتّمه بعدها). انتهى. 

يعني: : في تحت القتل بعد الحرب. 

قلت: الصُواب عدم التحتّم واللّه أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


I TE 


آنه مِنَ الجهاد الذي يجب فيه الآجْرٌ عَلَّى الل وَلا حَدٌ حَد مَعّ تأويل» كَمَال» وَعِند أبي بكر: Er‏ 

کی تل تيك فلم شرع انهم ما شم بلاق 

وقيل: : ويرف وَجْهَان (م ٥‏ لا جزية» وَفِهًا احْتِمَالَ بَمْدَ الحؤل. 

وَشَهَادَءُ م وَإْضَاءٌ حم حَاكِمِومٍ كأهْلٍ الكل 

دفي 0 والترْغیب: الأولى رَد تابه قبل که 

وَقَالَ ابن عَقِيلِ: تقب شام ووعد عنم اليلم ما لم یروا دعاق كز او يكر. 

وَذَكَرَ شيشا أل ابْنَ عقيل وَغَيْرَهُ فقوا البُغَاةه قَالَ: وَهَؤُلاء نَظرُوا إلى مَن عَدُوهُ باه في زَمَنِهمْ فَرَأَوْهُمْ ُسّانًا. 

رفي اَي احْيمَالَ: تصيح قَضَاءُ الخارجي فعا ضر كما ل هم الخد واخ جزية وخراجا وزكا. 

ون اسْتَعَانوا بأهل' ذِمةٍ فَأَعَانُوهُمْ التَقَض عَهْدُهُمْ. 

وقیل: لا فَيِي اهل عَدْل وَجهان 2 . 

وإن اذعوا شبهة 0 شبهة كَوجُوب إجَابَتِهِمْ فلا. 

وَفِي التزغيب وَجنهانء ويَضْمنُون ما الوه في الآصّح» وَٳڻ استعانوا بال خرب وَآمِنُوهُمْ فَكَمَدمِهِ إلا انهم في مان 
بالنستبة إلى بحاو 

وإ أظهَرَ قوم رَأي الخوارج ولم يَخْرْجُوا عن قَبْضَةٍ الإمَام لَمْ بُقَاتِلُواء ولم يتَعَرْض لهم وتجري الآخكَام عَلَيْهِمْ 
كَأهْل العذل» ذَكرَهُ جَمَاعَةٌ. 

ماله الرُوذِي عن قوم من أل البدع يََعَرْضُو وَيُكَفَرُون؟ قال لا تَعْرِضُوا لهم قلت: واي شيء تَكْرَهُ ِن أن 
يَحْبِسُوا؟ قَال: لهم والدّات وأخوات. 

وا قي رن ية ابن مَنْصُور: الحَرُورِية إا دعا إلَى ما هُم عَلَيْهِ إلى دينهم فَمَائلّهُم وإلاً فلا يُقَاَُونَ. 

سل راهيم لأطرُوش عن قل همي قال: : أَى تل الذماة ينهم. 

وَل ا ا كم أن مالکا قال في عَمْرِو ُن عي يا ي ساب إن قاب والأ عربت علقة. 

قال أَحْمَّد: أرى ذلك إا جَحَدَ العم وَذَكَرَ لَه المرُوذِيُ عَمْرَو بن عَبَئِدِ قَالَ: كان لا يقر يقر بالعِلْم» وَهَذا كافِرٌ. 

وَقَالَ لَه الْرُوذِي: الكَرَابِيسِي يفول مَنْ لَمْ يقل لَفْظَهُ بالقرآن مَخْلُوقَ فَهْوَ كَافِرٌ فَقَالَ: هر الكَافِك قَالَ: مات بتلرٌ 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بين وقيل: وغيرهء وجهان). انتهى. 

وأطلتهها في الهداية» والملهب» والمستوعب» والخلاصة: والمننيء والكايء والمتبعوالشرع وشرج ابن متخا ران زين 
والرركشي وغيرهم. 

أحدهما: لا يقبل إلا نة وهو الصحيح» صحّحه في التصحيح. 

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. 

وقلدمه في الحرّره والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاني: كل قرله مع i n‏ 

وجزم به في المنؤر. 

(۲) (مسألة - 1): قوله: (وإن استعانوا بأهل ذم فأعانوهم انتقض ض عهدهم» وقيل: لاء ففي أهل عدل وجهان). انتهى. 

قلت: الذي يظهر أن العكس أولى؛ وهو أنّْهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض عهدهم فهل ينتقض إذا قاتلوا مع أهل العدل؟ 

يأتي الخلاف» وهذا هو الصُواب» ولعلّه حصل سبقة قلم من الصف أو يكون فرع الوجهين على القول بانتقاض عهدهم إذا 
أعانوا أهل البغي. ٠‏ 

إذا علم ذلك؛ فالصّواب عدم انتقاض عهدهم مع أهل العدلء وكذا لا ينتقض إذا قاتلوا مع آهل البغيّ مكرهين أو اأعوا! شبهة 
مسموعةء واللّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود 


اريسي وَخَلَفَهُ حُسَيْنْ الكرَابيسِي وَقَالَ: كدب مَتَكَُ الله الحبيث. 

قال ابن حَامِدِ: قن بان عن بيه وکقرو. 

وَقَالَ عن حارث الْمحَاسِبِي: قَائَلَهُ الله وَقَالَ: لا رك خشوعة وليه وتنكيس رأمه نه رَجْل موب ذال لا غرفة إلا 
من قذ حبر لا َكَل ولا كَرَامة لَه وَكذّب أحمَد اود الظاهِرِي وَقَالَ: ِنْهُ عَدُوُ الله وَقَالَ: لا فرج الله عة لِقَوْلِه: 
القرآن مُحْدَثء وأنكرَ دَاوْد فَقَالَ أحْمَدُ: مُحَمدُ بن حى النيِسَابُوريْ أصدق من لا يُقبَلُ قَوْلهُ قال ابن حَامِدرٍ: : فَمَلْمْ من 
0 

حتح الشيخ «بقَوْل الد لبي يك عن القارجي: ألا دنرب عَنْقَه؟ قال لا وبِكَفَهِ عن المنافِقِين»» وَبمَا رُوي عَنْ 

علي رضي الله مهه واا مت ځوا يشي اتا ا خا وروا ون حضوا يذل هان ن (م ۷). 

وَقَد قال الإمَامُ أحْمَدُ في مُبْتَِع داعي له دعَاة: أرَى حَبْسَه وَكَذَا فِي التَبْصِرَةٍ و: عَلَّى الإمّام مَنْعْهُمْ وَرَدْعْهُمْ وَلا 
اهم الأ أن يَجَْمِمُوا لحريو كبغاة. 

وَقَالَ أَحْمّدٌ حْمَدُ أنِضًا في الحَرُوريةِ الدَاعِيَةُ: يُقَائَل كُبُغَاةٍ. 

وَنَقَلَ ابن مَنْصور: يقال من نع الاك وكل من متم م فريضة فَعَلَى الْمسلِمِين قَِالَه حتى يأخدوها مِنْهُ. 

واختاره بو الفرج وَشَيْحْنَا وَقَالَ: أب جْمَعُوا أن کل طابفة : مُمْتَنِعَة عن شريعة مُنْوَايِرَةٍ مِنْ شرائ تع الإسلام جب قتَالَهَا 
ی يكو الذي كل ل الاي وای وهنا ال وا ل الدع اة نه ين الوب «زائر سول اله ابال 
الخوارج عن السسنقه وَأمَنَ بالصبْر عَلَى جر الآَيِحةٍ وَظَلَمِهم» ون الرافِضة شد مِن الخَوَارج انَفَاقًا. 

قَال: وفِي قتلٍ الوا جا م نوما فر راان والمجيح جرا قل الا وتخو وان ما قالوة مما فلم 
مُخَالفَُ ارول كفْن وكذا فمْلهُمْ من جنس فل الكفَار بالمنليمين كُفْرَ أيضًا. 

وَجَور ان عقيل وان ا جوزي ا روچ على مام غير عَاوِل وَذَكَرَا خُرُوج الحْسيْنِ عَلَى يَزِيدَ لإقَامة م الحق وكا قال 
ا جوتي إذَا جَارَ وَظَهَرَ ظَلْمُّ وأ جر حون جر قم له ولو بالخزبي والسّلاح. 

قَالَ النوووي: خَلْعُهُ غريب. 

ومع هذا مَحمُو على أله لم حف دة اغظم مث ونُصُوص خمد أله لا َل وأئة بذع عة مُخَالِفْ لِلسُئقٍ وَأمَرَ 
بالصّبر وَأنْ السَيْف إذا وفع عت الفتنةء وَانْقَطْعَتْ السب وسفکت الدَمَامٌ سباح الآمْوَال وَتُنْتَهَكُ المحَارم. 

قَالَ شَيْحْنًا: عام لفن التي وفعت من أْظم أسباها قله الصبرء إذ الفثنة لها مسبان: إما َف اليل وما ضَعْف 
الم قان ابه والظلم أصْل الث وقاعل الثر إن قعل لهل بأل شن ولكون شه تيده فاليم يرول اء 
وبالصبر ي يُحْبْسْ اهُوّى» والشهوة فَتَرُولُ الفننة. 

وََالَ ابن ا جوزي في تابه السّرٌ المصُوث: مِن الاعيِقَادات العامية ال ا 
يَقْولُوا : إن يزيد كان عَلَى الصْوّاب وَأنْ المْسيْنَ أخخطأ في الخُرُوج عَلَيْه 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وإن ضرخوا ببسي إمام أ غدل عررواء وإن عرضوا بذلك فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكافيء والحرّر» والشرح» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء » وغيرهم. 

أحدهما: يعزرون جزم به في المنور» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا يعزّرون. 

قال في المذهب وغيره: فإن صرحوا بسب الإمام عزّرهم. انتهى. 

فظاهره عدم التعزير بالتعريض» والله أعلم. 

تنبيه: ما ذكره ابن حامدر من إطلاق الوجهين في مسالتين ليس من إطلاق الخلاف الذي نحن بصدده» إذ المصنف قد قدّم قبل ذلك 
حکمًا فيهاء والله أعلم. 

فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الحدود 


عافد قد ترت ب راوز كله وجب فنع التق بق ال 

وري الكعبَةٍ ة بالمنجنيق» وَقَتَلٍ الحُسَيْن وأهل بيه وَضَربِهِ عَلَى َيِه بالققضيبي وَحَمْلِهِ الرّأس عَلَى حَشْبَةٍ. 

وإنما ميل جاهِل بِالسَيرةٍ و عَاميْ اذهب يَظّن أنه يَغِيظ بلك الرافضة. 

َم كَفْرَ أل الم والصنحًا مُحَابَة بة وَامسْتَحَلٌ ِمَاءَ المنلِمين بتأويل فَهُمْ خوارج م بُغَاةٌ فَسَقَةٌ. 

وَعَلْهُ: : كفا 

دَفِي الترغيبي والرّعَايَةِ: هُوَ أنه وَذَكَرَ اب حَامِدٍ أنْهُ لا جلاف فيه. 

وَذَكَرَ ان عقيل في الإزشاد عَنْ أصْحَابنًا تكفِيرٌ م من حالف في أصلء كخوارج وَرَافِضَةٍ وَمُرْجِمَة وَذْكرَ غَيْرُهُ روَايتين 
فين قال لم يلق الله المحَاصِي أن قف وين حَكَسنا بكفره وين سسب صحَابيًا غير مُستَحِل» وان لحل افر 

وَفِي المغني: : خر في کل مُحَرٍْ ستل بتأويل کالخوارج وَمَنْ كَفْرَهُمْ فَحْكْمُهُمْ عِنْدَهُ كَمُرْتَدِينَ. 

قال في المغتي: هذا مُقَتضَى قَوْلِه. 

وَقَالَ شيْخنا: نُصُوصه صريحة عَلَى عدم كُفْرِ التوارجء والقدريق والْرْجنَةِ وعَيْرهم وإنما كفر الجَهْميّة لا ابام قال 
وَطَائِفَة تخكي عَنه وين في تَحْفِيرٍ أهل البدع مُطْلقَء حتى رجت والشيعة الْمََلة علي قالَ: وَمَذَاهِبْ الآبكة أحْمّدَ 
وَغَيْرِِ مب على التفُضيل بَيْنَ النوعء والعين. 

وَنَقَلَ مُحَمّدُ بن عَوف الميمصي: : ين آهل البدع الي ا خْرَجَهُمْ النبي عل اَل الصُلاق والسُلام من الإسلام 
القَدَرِيْفُ والُزجتة وَالرَافِضّةء والْجَْميُق فَقَالَ «لا تَصلوا مَعَهُمْ ولا نُصّلُوا عَلَيْهِمٍ». 
١‏ قل مُحَمَّد ِن منَصُورٍ الطوسي: مَنْ َعَم أن في الصّحَابةٍ حيرا من أبي بكر فَوَلأهُ ابي يكل؛ فَفَد افترَى عليه وَكَقَرَ 

بان دعم بأ الله تََالى قر كن ياه في الناس» ُو ذلك تب ضملالهم. 

وَتَقَلَ الجَمَاعَة: من قال عَم الله مخلوق كفر. 

وَنَقَل الرُوذي: القدري لا نُخْرجُهُ عن الإسلام. 

وفي نْهَايَةِ المبتي: تن تب محا مشيلا كن لافج 

وقيل غَنة عَنه: يكف نَمل عبد اللَهِ: فيم“ : فِيمَنْ شت شمه القتل؟ أجبن عن يغرب ما ارا على الإسلام» وکر ان حا حَامِدٍ في 
أَصولِهِ كُفْرَ الخوارجء وَالرَافِضَة انر والْرْجئقه ومن 2 يُكَفْرْ مَنْ كَفْرنَاهُ مُق وَهُجر وي كُفْرِهٍ وَجهَان. واللري 
كر هو وَغَيْره ِن روَاية المرُوذِيُ وَأبِي طالب يموب وغيرهِم أنه لا يكف 

وَقَال: تن رة وجنا لفان كر ون رة ا تعن اعبار الحا لب رانء زاف غالب امنحابشا خلى مره 
فِيما يعلق بالصقّاتی وَذَكَرَ في مَكَان آخخر: إن جحد أخبار الآحَادٍ كفن كالتوائر عِنْدَنا يُوجب اليِلْم والعَمّل. 

فَأمًا من من جحد العِلمَ بها فَالآشبَهُ لا يكف وَيُكَفْرُ في بحو الإمنرّاءء والثرُول نحو مِنّ الصْمًات. 

وَقَالَ في إنكار العمَلَةِ | منتِخرَاج قَلبهِ ليله الإمنرّاء وَإعَادي: في كَفْرهِمْ به وَجهَان. 

ناء عَلى مله في القَدَرية | نين بُنْكِرُون عِلْم الله اى وأنة صيقة لَه وَعَلَى مَنْ قال لا أكَمَرُ مَنْ لا يُكَمَّرُ الجَهميّة. 

قال شيْحْنًا: : قال التتار ولو كانُوا مين كيال الصديتي رضي الله عنه مَانِعِي الرْكَاق وَيُوْحَد مَالَهُمْ وَدُرِيتَهُم 
وَالْتَحَيْرُ الهم ولو ادْعَى إكْرَاهًا. 

وسن اجهز على جريع لم يام وو شاهة ومن أذ منم هيا سمه بيه ل وتن اناع منم مان نلم اة 
رب ون جَهِلَهُ أعْطى ما اڈ شترا بى وَمُوَ لِلْمُصَالِحٍء كَذا اه مَمَ أنه قال في الرَافِضَةٍ مه الجَبَليّة: بجو أخد ماهم فإف علا 
رضي الله عنه أؤْهب عَسْكْرَهُ هما کان في عكر القوارجء ولاهم هبوا ين التلمين اماف خا ولد ملو ثم حرج 
سبي حریهم عَلَى تَكَفِيرهِم ون الصّحَابَة لم تسب الخوارج. 

ولي ردو على الرافضي' أن علا رضي الله عن لم لب رارج ذه ولم م ماله فقلم أن سيرك وبي 


مح ا ا ا > ا ا ی ج تي 
(ع):.ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَتَقَلَ النِمُونِي مر هذا الكَافِر (بابك) لَعَنْهُ الله ليْسَ كَمْيْرو سبي النْسَاء المؤيئات فَوَقَمُوا عَلَيْهِنٌ فَحَمَلْنَ فَالوَلَدُ َع 
أو كذَا حكْم الإمئلام» تم خوج ْنَا يُحَارِيُنَا وُو ميم في دار الشرْك أي شي حُكْمُة؟ إذَا كان مَكَذا فَحُكْمْهُ حُكْم 
الارْيَدَادٍ. 

إن افْتَتَلَتْ طَائِفَئَان لِعَصَبيْةِ أؤ ريّاسَةٍ فَظَالِمَتَان ضَامِئئَان وَتَضْمَنْ قال شَيْحْنا: فَأُوْجَبُوا الضَمَان عَلَى مَجْمُوع الطائفة 

وَقَالَ: وإن تَقَابَلا تَقَاصاء لآن الْبَاشِيرََ والْعَيْنَ سَوَاءٌ عند الجمْهُور. 

وَقَالَ: إن جْهِلٌ قَدْرٌ ما نَهَبَهُ كل طَائِفَةٍ مِنَ الأخرى تَسَاوَنَا كَمَنْ جَهل قَذْرَ المخرم بمَالِِ أخْرَج نصق والبَاقِي لَه 
ومن دحل لصح فَجَهِل قَاتِلَهُ نيتاه وَاللَهُ أخلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب حكم الحُرتد 
مَنْ كفْرَ طُوْعًا وَلَوْ هَازلاً بَعْدَ إسلامهء قِيلَ: طُوْعًا. 
وَقِيل: وَكرْمَاء والآصّح بحق (م ٠)۱‏ '" فَمُرْتَك بان اشر بِآللهِ تَعَالَى أو جحد صيفّة لَهُ. 
قال في الفُصْول: متمقًا عَلَى إِنْبَاتَهَاء أو بَعْض كُتبد أؤ رُسْلد أو سه أو رَسُولَه أو ادْعَى النبوة. 
قال شَيِحْنًا: أو کان مُبْخِضًا لِرَسُوَلِه وَلِمَا جَاءَ به اَقًاقًا. 
وَقَالَ: أو ترك إنْكَارَ مُنْکر بقلب أو جحد حُكْما ظَاهِرا مُجْمعًا عليه كَعِبَادَةٍ مِنَ اخس أ تخريم خر وَنَحْوبٍ أو 
شك فيه وَمِثْلُهُ لا يُجَهلُهُ. 
َال شَيْحْنًا: لهذا لم يكف الي يك الرَجل الشاك في فُذرة الله وإعادييء لآنهُ لا كوف إلا بَمْد بلاغ الرسَالقِ ون 
مِنْهُ قول عائشة: يا رَسُولَ الله مهما بكم الناس يلم اللة؟ قا نعم 
َوَاهُ نلم في اب جتائز وَفِي أصُول م بحذف «قَال». 
قال في رع للم 09019 تان لكا تلت کرت متذلحاتشمها قتال؛ قز 
وَحَمَلَ في القُنُون احبر الأول عَلَى أنه لم تنه العو 
قَال: حمل حل قل مر بی أن لتر وجب لى أله كان في مهل لطر لم كاملا لَه النظّرٌ. 
دوذ سح أَبِي' بن خب قِرَاءةُأنكرَهَا ثم سبع قِرَاءةٌ سيوَاها احبر الي يل كَآمرَُما ففرا عله فُحَسُن ن النبي لل 
ا سقط في تسبي من الريب ولا إذ كنت في الجَاهِلية. 
لما رأى النبي كك ما قذ عيبي ضَرّب في صنذري فَفِضْت عرق و ته ودر ايا بي أَرْسِل 
لي أن افر القرآن عَلَى حَرْفم. .» الخلريث. 
واه ميم ( (A‏ 
قال شَِيِحْنًا وَغَيْرهُ: في الإجماع إجْمَاعًا طعا ودَكرَ أن كيرا من أصْحَابنا وَغَيْرِهِم فسقَهُ فقَط. 
قَالَ: أو جعَل بيه وبين اللو ساط ينوكل عَلَيْهمْ ويَدْعُوهُمْ وَيَسالَهُمْ (ع). 
قال جَمَاعَةً: أو سَجَدَ نس أو قَمَرٍ 
قَالَ في الترغيب: ارا ا و اانا الي 
قَالَ شنِحْنًا: أ توَهْمْ أن مِنَ الصْحَابَةٍ أو التابعين أ تابم بعيهم قال مع الكُقّار أو أجَاز ذَلِكَ. 
وق 58 ه22 
وال القاضي رابت بض أصنحابتا يكَفرٌ جاجد تخريم اليل والمنكر كله كَلحَْرِء وسياتي روا في العَدَالة. 
قَالَ: ولا کنر جد قتامن الاق للخلا وى بل نة بت راچ قول ابن صنُوو: لو صَلْيثُمْ فِي بُبُوتَكُمْ كَمَا 
لي هذا في بيه رکم سنه يې ولو رکم س يکم کقرم. 
e‏ صَلَلَئْم هذا في جاجد السئن. 
قال وَلَمْ يُكَمَرْهُ جُمْلَةَ مِنَ التابعين» والعِراقِيينَ بجح سه 


(1) (مسألة - :)١‏ قوله: (ومن كفر طوعًا ولو هازلاً بعد إسلامه» قيل: طوعّاء وقيل: وكرهًاء والأصح بحق). انتهى. 
ظاهر كلامه في الرّعاية: لا بد أن يكون فعل ذلك بعد إسلامه طوعاء فإِنّه قال: کل مسلم مكلف مختار فعل كذا وكذا إلى آخبره. 
انتهى. 
قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن هذه الأحكام متريةَ عليه حيث حكمنا بإسلامه» وهو الصّواب» واللّه أعلم. 
وقوله: (والأصحٌ بحق). : 
ينبغي أن يكون هذا بلا نزاع. ۰ 1 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قَالَ: َم أظْهرَ الإسلامٌ اسر َر الكفْرَ فَمُنَافِقَ كاف كَعبْد الله ْن بي ن سَلُول» إن أظهرَ أنه قَائِمْ بالواجب وَفِي قَلْبه 
انه لا قعل فَيِفَاقَ ق كقَولِه فِي تَْلبة: لوَمِنْهُمْ مَنْ عَامَدَ الل الآية وَهَل يُكَفْرُ؟ عَلَى وَجْهيْن: وجه كُقَرَهُ أنه شاق الله 
وَرَسُولَهُ ورد رَسُولَ رَسُول الله فَكَمَ قَالَ: وَطَائِفَةَ من أصْحَابنًا قَانُوا كله كُمْرُ لآنهُ مُكَذب. 

الي أقُول إن ما كان مِن النقّاق في الآفعال لا َر وَدْلِكَ فِيمًا أله إملْحَاق ِن إبرَاههم عَم لا يَخَافْ التاق 
عَلَى نَفْسيِهء فَقَالَ أحْمَد: ومن يَأمَنْ القاق؟ فن آنه يَكُونْ في غالب حال الإنْسّان» ولا يَدلَ عَلَى كُفرِء. 

وَفِي مَعْتَى النقَاق الريَاُ للناسء وَمُرَادُهُ بذلك: ولا يكَفْرُ ب فَكَذَا هَذًا التقَاق» أو أنه قاق فهو مِثْلة. 

وَلآحْمَدَ (۲/ )۱۷١‏ من حَيث عقبة فة َب ابن عَمرو: : رار مُنَافِقِي امي قُرَاؤُهَاء واخْرَادُ الريّاء وَلْعَلّ مُرَادَ مَنْ 
َال كله كر عير اقل عن الل كقَوْل خمد : حْمّد: كَفْرٌ دون كُفْ وال فضَعيف جداء وَظَاهِرٌ کلام لإتام اخقة والأمنحاب: 
لا يَكْفْرٌ إلا منَافِقَ اسر الكَفْرَ (م ؟)20. 

قَالَ: : ومن أصْحَابًا مَنْ أخرَج ا جاج عن الإسثلام لآنْهُ أحاف المديئة وَانتَهَكَ حرم الله وَحَرَمٌ رَسُولِهِ يتوج عَلَيِْ 


يزيد وَنَحْوَهُ. 
وَنَص أحْمّد جلاف ذلك وَعَلَيْهِ الآصلحَاب وَأَنْهُ لا يَجُورُ اللخصيص بِاللْعْنَةِ جلافا لآبي الحسَيْن وان ا جوزي 
وغَيْرهمًا. 


وَقَالَ شَيْحْنًا: ظَاهِرٌ كلاه الكَرَاهَةٌ. 

وَفِي شرح مُسللِم: : امع العلَمَاء أن مَنْ كان مُصِدَقًا بقلب ولِسَانِه وَفَعَلَ َل الخِصّال يَعْنِي: الآرْبَعٌ الي من كُنْ فيه 
کان مُنَافِقَا خَالِصء قَالَ: لا يَف ولا هو ماف بحل في النارء إن إخوة يُوسُف وَغْيْرَهمْ جَمَُوا هارو الصّال. 

قَالَ أكثرُ العُلَمَاء: : وَمَعْنَى تی ابر أله يُثنبهُ الَف َة أظهَرَ يلاف ما أبطن» قَالَ بَعْضْهُم: وَمَنْ نَدَرَ ذلك مِنهُ فَلَيْسَ 
دَاخيلا في انبر 

وَقَالَ التريذري: نما مَعْتَى هَذا عند أل العِلم باق الحََلِ. 

وَقَالَ جَمَاعَة: اراد بو: المتَافِقُونَ اين كَانُوا من الي يلق وال بَعْضهُم: مَعْنَاهُ التَحْلِيرٌ لِلْمُسْلِمٍ أن بعتا هَل 
الِصال فيْحَافُ أن يُقْضِي به إلى حَقِيعَةٍ حَقِيقة النقَاق. 

وذ َر مى هل الآفْوال أن بَمْضِهَا في أحاديث” ولا كق مَنْحَكَى كُفْرًا سَمِعَه ولا عد وَلَعَلْ هذا (ع»» 
SS‏ سَعِيل بْن هنَاوٍ: متيغت يى ن نلف بن الربيع الطْرَسُوسِي قَالَ: : جَاءً رَجُلْ إلى 
ماك بن نس وَأنا شَاهِد قَقَالَ: ما قول في رَجْل يَقُولُالقرآن مَخلوق؟ ققاَ: كَافِرٌ زنلويق» دوه فَاقتلُوه. 

َال المَجُل: ِنْمَا أحكي كَلامَا مته فَقَال: إِنْمَا سَمغته مِنك. 

وَفِي الانِصار: من تيا زي قر من بس يار شد أثار تليق ليب بصنذره حرم لم يكن وفي اليسلافي: : في 
إسثلام افر بالصلاة 5 بت ان ليما حكما في الأصُول» آنا لو راا رَجلا َي نار أو : عسل حم بِكْفْرو ظَاهِرًاء نم 
كر رل الما خمد في اقول بأرْض ڪرب: يدل عَلَيْه بالجِئّانء والدّيّاب. 

قَالَ: بت أن لِلسنْيمًا حُكْمًا في هذه المراضيع في باب الحُكْمٍ بالإسئلام» والكقرء وكذا في مَسْاليناء قال وَبَعْضْهُم 


)١(‏ (مسآلة - ؟): قوله: (وإن أظهر أنه قائمٌ م بالواجب وفي قلبه أنه لا يفعل فنفاقٌ كقوله في ثعلبة: ظوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله الآية 
[التوبة: ٥‏ وهل يكفّر؟ 

على وجهين وجه كفره أنه شاق الله ورسوله وردٌ رسول رسول الله فكفر» قال: وطائفة من أصحابنا قالوا: عل و 
مكدب والذي أقول: إن ما كان من الثفاق في الأفعال لا يكقر وظاهر كلام الإمام أحمدء والأصحاب لا يكفّر إلا منافقّ أسرٌ الكفر). 
انتهى. 

هذا كله من كلام القاضيء والصواب أله لا يكفر إل من أسرٌ الكفر لا غيره» كما قال القاضي: إِنه ظاهر كلام الإمام» 
والأصحاب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


المفروع - كتاب الحدود 


نكر هَذَا ولا يُسَلَمَهُ. 

وَفِي الفُصُول: اذ تود علي بن اعم الدب مل ألا قله رقرب تلات أضل اثر تكو بن ينيو 
وَبْيُوتِ عباداتهم احْتَمَلَ أنه رده لآنّ هذه أفْعَالَ تُفْعَلٌ اعْتِقَاداء وَيَحْتَمِلُ أن لا يَككُونَ اعيَقَاداء لآنه قذ يَفْعَلُ ذلك تَوَدُدَا أو 
َة لِعْرَضص ايا الدني والآوْلُ ازج لآ الستهرئ بالكفْر يكف وَإن كان على ظاهر يع الصضلده فأولى أن يَكُون 
القاعل لآفعَال من خَصتائص الكُفر أن يَكْفْر مَح عَدَم ظاهر يدل عَلَى عَدَم القصلد. 

بل الظاهرٌ: أنه فصن وجو م ان عقيل قبل خلا بال س ورج مه نهان لان از نص ينه أن طلب اغبي از 
دَعْوَى أنه مُحَتَلِف أؤ مُخْتَلِق اا مَقْدُورٌ علَى مله أو إمنقاط لِحُرْمَيوء كَل ذلك ليل عَلَى كُفري فقتل بَعْدَ التوبة. 

وَقَالَ غَيْرهُ: قال الإمَامٌ أَحْمَدُ من قَال: إن القُرآن مَقْدُورٌ على مِثْلِهِ وَلكِنْ الله مح قُدرتَهُمْ كفَرَ بل هُوَ مُعْجِرٌ بيه 
والعَجْرُ شَمَل احق 

فَمَنْ ارْتَدْ مُكَلْفَا مُخْتَارَا رَجُلا أو امرأة دعي وَاسْتتِيب ثَلاثَة ة اياي ويَْبِي أن يُضَيّقَ عَلَيِهِ وَيُحْبَس» فن صر فيل 
بسيفيء ولا يَجُورُ أخَذٌ فِدَاء عَنْهُ لن كفرَهُ أغلظ. 

وَعَنْهُ: لا جب اسسينَابتة. 

وَعه: ولا جي م ع م 0 


رمام مد 


امالاب قَالَ: وال 5 عَم السلا فَمَرْنَد. 
E‏ لَهُ عَشْرٌ وَقَالَهُ ا جرقِي» والقاضي. 


وَعَنْهُ: سبح 

وَعَنْهُ: حتى ی بلع 

وَعَنْهُ: يصح إسلامة وهي أظْهَنُ امدعب صِحَتّهُما' وَعَلَْهنُ: : حال ينه وَبِيْنَ بين الكفار. ش 

قال في الانصّار: ولاه الْسْلِمُون وَيُدقَنْ ) بمقابرم» وان د فرضريتة 22 َل صِحُيِه كَصِحُيَه بء وكصَوْم مَرِيضٍ 


وساف رَمضنان ولا بقل وَهْوَ گرا إن صح ردنا تی تابا بغ وغ و صخو لا بام وَعِنْدَ ارقي في 
الثلائة من ردو سَكرَان وَفِي الرؤضة: تصبح رده مي يتاب إن تاب والأ فيل وجري عليه أحكام البْلع. 
وَغْبْرُ الم ينظ يلوغ هن بلغ ردا فيل بخ الامنتتابة. 


وقيل: لا بل نی يدخ مَل جرم أن ذا زی ابن عر أو بذ م : لا بأ س بالتغزير. 
يقل زنْدِيق» وهو اناف ومن تَكَرْرَت رد أو كفَرَ بسيخرو أو مب الله أو رَسُولَهُ قل حَنبل: : أو تَنْقصَه م 
وقي : ولو تَْريضَاء نَقَلَ حَنْبل: ع عرض بغرا ين زكر ا ف و سينا ارک ورا ملحن ادر 


500 ما الشيمةٌ الي يُقْمَلٌ بها؟ قال: نَحْنْ نْرَى في الَعْريض الد قَالَ: كان مَذَهَبهُ فيمًا جب الخد مِنَ 
الشتِيمَةٍ التغريض. ١‏ 

وَعَنْهُ: قبل وهم کرم 

وَعَنّْهُ: لا قبل إن َكرَرَ ت ئلانًا. 

وفي الفُصُول عن أصْحَابنًا قلا قبل إن م سب النبي کلف لآنْهُ حَق آدَمِيّ لُم يَعْلَمْ إمقَاطة ونه يبل إن سب الله لآنه 
يبل التوبة في حالص حَقَهِ. 0 

وجزم ۽ به في يون امال وَعَيْرِهَاء لآن اال مُه عن النقايص فلا بحن بي بخلاف المخلوقء إن محل لَه 
لهذا افترقًا. 
وَعَنْهُ: مِتْلّهُمْ مَنْ وُلِدَ عَلَى الفِطرَةَ م تم ارت ذَكْرَهُ شِيِحْنًا 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود 


والخلاف في أحكام اليا من ترك تلهم وبروت أحكام الإمئلام» اما في الآخيرة إن صدق قبل بلا جلاف ذَكَرَهُ 
ابْنُ عقيل والشيخ وَجَمَاعَةٌ. 

وَفِي إرْشَادٍ ابن عقيل رواية: لا قبل توه زند نلديق بَاطِنّاء وَضَعْفَهَا وَقَالَ: وَكَمَنْ تَظَاهرٌ بالصّلاح إذا أنى مَعْصِيّة قاب 
مِنهَاء وان قَْلَ عَلِي زنديقًا لا يدل عَلَى عَدَ م تبُولِهَا رة قَاطِعٍ طريق بعد القدْرَة. 

وذكر القاضبي ومح رواب ل لوب اعية إلى عد مضل واختارخا بو إمنحا بن شاقاد وَفِي إِرْشَاهٍابْن 
عَقِيل: خن لا نَع أن يَكُون مُطَلبَا بِمَظالِمٍ مَنْ أضَل» وَظَاهِرٌ كلام غيرو: : لا مُطالبة. 

قَالَ شَيْحْنًا: لدي الل بعلن ا برب على لينو تخر اللمن : ن هم اَم من ية البقع» في ال عَاية: من كَفْرَبباْعَةٍ 
بت بوبه عَلَى الآصّح 

وقيل: إ۵ اعرف بها. 

وَقِيل: لا تقل من داعي وَذَكَرَ القاضي وَآصْحَابُةُ رواية: لا تقل تَوْبَهُ قال وَعَلَى قَبُولِهَا لو افْنَصْ مِنْ القَاتِل أو 
ني عن هَل يُطَالبَُ ُو في الآخيرة؟ فيه وَجْهَانَ (م 06" . 7 : 

وَمَنْ أظْهَرَ امير وَأنِطَنَ الؤسق كال ريق في توو في قياس اذهب ذَكْرَهُ 0 

وَحَمَلَ رِوَايّة قبُول نو ب السار على الْمَظَاهِرٍ وَعَكْسسهُ بعكسيه. يُؤَيّدُ تَملِيلُهُمْ لِلرُوَايَةِ لمشي شلهُورَةٍ بأنهُ لم يُوجَد بالتوبةٍ 
وی ما يُظهِر وَظَامِرُ كلام عَْرو: تقل وَهُوَ أوْلَى في الكل لقوله تعالى في الْحَافقِينَ «إلاً انين تَابُوا4 [البقرة: 
11° 

وَتَوبَُ كَل كافر يان بالشهَاتَيْنِ مَح إقراره بمَا جَحَدة من لبي أو عبرو أو قول: أئا ملم ولا يحبر في الآصّح إفرَار 
مرد با ده لِصِحُةٍ الْشْهَائَينٍ ين تلو وي بخلائر و ن بذع كر ها جتاغة. 

قل الذي في لجل يه أنه بالبعة فَيَجْحَدُ: لَنِسَت لَه وة إنْمَا التوبَةٌ لِمَنْ اغْتَرَفَ فما مَنْ جحد فلا. 

وَعَنْهُ: يه يغِْي قوله: a‏ 


وَعَنْهُ: من مقر بوه ويوج احتمَال: يَكْفِي التؤجيد من يقر به كَوَئِي لِظاهِرٍ الآخبار وَلِحَبَرِ أسَامَة وَقَتَلِهِ الكَافِرَ 
لبي" بعد قل لا إل إل الث ل تخر بن يرك ل الد وتان له واف العا ضرم 


وال نض الشافعية: يفي مُطلَقًاء وَمُوَ اللي ذَكََه ان هره في حَديئَي جنب وَأسَامَة قال فيه: إن الإنسان إِذَا 
قال لا إل إلا الله عصَم بها دمه وَلَوْ ظَنْ اساي أله قَالََا فرق مِنَ اليف بَعْدَ أن يَكُون مُطْلَفَاء وإن أكرة مي عَلَى 
إقرارهِ لم يصح م نه ظُلم. 

رفي الصا احيمَال» وفيه: يَصِير مُسسلِمًا بکتابة ة الشهادةء ويك نِي جَخدة رديه غد إفرارو بها في الآصّح كَرْجُوعِهٍ 
عَنْ حد لا بعد نة بل يُجَددُ إمْلامَة قَالَ جَمَاعَة *: يَأني بالشهااتين وني اشخب الميلافا. 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وعلى قبولها لو اقتص من القاتل أو عفي عنه هل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرىء قال ابن القيّم في الدّاءء والدواء. 

وغيره بعد ذكر الخلاف. 

والتحقيق في المسألة: أن القتل يتعلّق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى» وحق المقتول» وح الول فإذا أسلم القاتل نفسه طوعًا 
واختيارًا إلى الول ندمًا على ما فعلء وخوفًا من الله وتوبة نصوحًاء سقط حق الله بلتُوبة» وحق الأولياء بالامستيفاء ء أو إلصلح أو 
العفوه وبقي حق المقتول يعرّضه الله عنه يوم القيامة عن عبده الّائب الحسنء ويصلح بينه وبينه» فلا يذهب حق هذاء ولا تبطل توبة 
هذا. انتهى. 

وتبع في ذلك الشيخ تقيّ الدّين فإنه فصل هذا التُفصيل واختاره» وهو الصّواب الذي لا شك فيه. 

(۲) تنبيه: قوله: (وإن أكره حربي على إقراره به لم يصح). 

كذا في النسخ» وصوابه: (وإن أكره ذمّي) وبعضهم أصلحها كذلك. 


(م):.الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي . (ر): روایتان 


الفسروع - كتاب الحدود 


e‏ ثم هود أو تنص فَشَهِدَ عَلَيْهِ عُذول فقال: لم أفحَل وَأنا مُنْلِمٌ بل رل هر َر وې 

مِنَ الشهُودء قال شيخنا: افق أب أن ار ذا ألم متم تة ونال وان َم حم بو خائ » بل مَذْهَبُ الإمَام أحْمَدَ 

فور لمشي اشن وده ل ا با اکر حم يلا 5ل شأ ر پت شېد ر لی و 
لم يَتْهَدْ عَلَيْهِ عَدل لم د يقر اكم إلى إفراره (ع) بل إخرَاجة إلى ذلك ف يَكُونْ كذبًا. 

ولا لا وڙ ينا كم على هذا الإفرارء كإفرار لمجي إن قذ عَم أله له وه عله وف القلٍ وَهُوَ إفراز 
تلْجِئْق ء نَقَلَ أو طَالِبِ فِي اليَهُودِي إذَا قالَ: قد أمْلّمْت أو آنا مُسْلِمَ يُجَبَرُ عَلَيْ: ق عَم ما يُرَادُ مِنْه. 

وني رات أب يَْلَى الصفِير: لا جلاف أن الكَافِرَ لَوْ قّال: أنا للم ولا انط بالش ماد ةيقبل مله وَلايْحَكَمْ 
الاه ون شهد شهد أنه كَْرَ وَادْعَى الإكراة بل مِنه مع القريئة فقَط لآن إنكارة للردة يَمتَما يَمْتعْهَاء ولو شهد عليه بِكَلِمَةِ كُفْر 
اء فيل مُطْلقَ في الآصح؛ لآن تصنديقة ا 

وَمَنَ أسْلّم وَقَالَ: لَمْ أرذه ل 

وَعَنْهُ: بَلَى وَعَنْهُ: إن ظَهَرٌ صِد 

وعَنْهُ: يل من صف فال اتد فين قن لكف : ألم وذ الا َأمنلم وَلَمْ يُعْطِهِ فَبَى الإمئلام: يقل ويَنبَفِي أن 
يَفِيَ» قَال: ون ألم عَلَى صلائَيْنِ قبل مه وَأمِرَبلحمّس. 

وَعَن «غالب اقطان عن رَجل ص أبيه عن جد أله سل ابه إلى الي" ب ققَالَ: إن أبي جَحَل لِقَوْيِهِ مئه مِن الإبل 
عَلَى أن يُسْلِمُو يُسلِمُواء تَآملمُوا وحن ]ملام م بدا ل أن برتجعها نه أَْهْوَ اح بها ام ُم؟ 

قَالَ: ١إ‏ اله ان يِه لهم فنا َإِن بدا لَه أذ يَرْتَجِعَهَا فهو احق مِنْهُم إن أمنْلمُوا فَلهُمْ إسلامُهُم وإن لم 
يُسْلِمُوا وتوا عَلَى الإسملام». 0 

وَقَالَ: ا اي شيع ين فر طرف على ال وإ الك أن فجت لي ابرا خت فق «إن العرَافة حى لا بد 
لئاس من عرفا ولكِنْ الَعرََاءَ في الثاره. 

روا اپو اود )۲۹۳٢(‏ وقي سناد من لا يحت به. 

َال القطابي فيه: : إن من أغطى رَجْلا على أن قحل انرا مفْرُوضًا عله إن مى رجاه من ولم با رط النببي 
4 المؤلقَة (ملُوهُم) على أن يسْلمُو فيْْطيهمْ جلا على الإسلا ونما اطاحم حَطَاَا بان تة يَتَالْفُهُم. 

وفي العِرَاقةٍ مَصْلَحَةُ الناس» وفيه احير م من التغريض لِريَاسةٍوَالعآمرُ على الاس لما فيه من الف ونه إذا لم 
قم بحقه وم بُ الآمَانَة فب أثم. 

ولا بطل إحْصانُ قُذفٍ وَرَجْم بردي قدا آتی هما خد اسلایه خد خلافا لكاب ابن رَزين في إخصتان رَجم. 

الَذَحَب: أن مال الْمرْتَدٌ فيءَ من موه 

وَعَنْهُ: : من ردت اختارهة أبُو بكر وأو إملحاق وَصَاحب النَنْصِرَقٍ والطريق الآقْرَبُ 

و يبن بن »ىلأ م من اناف ف دقل اهي انعا واو لواطتي 
وَأَبُو الفري وَفِي الوَسِيلَةٍ نص عَلَيْ. 

قل ابن هَانى: و بنع ينة» ذا فيل صّارَ في بيت الالء وَاخثَارَ البح وف تصرفيء وأنة بنرك عند بم َة كَالروَايَةٍ 
العالئة. 

وَجَعَلَ في التزغيب 0 القاضيي» والشيع وَاجداء وکا ذَكَرَهٌ القاضي فِي الخلافي تبه ا لبا وغيرة. 

وان الإمَامٌ أَحْمَدَ د على لك لكن لم : يَقُولُوا بنرك عند َة بل قَالُوا: يُمْنَمْ ملك ٠‏ | 

زر تی کا بن المي اک کر ل وشت ا اسم تند ل بطل راا اغا بنط بی تل 

قالوا: فإن مات مُرْنَدًا بَطْلْتَْء ٠‏ تعَليظًا عَلَيِْ بقَطم ناء بلا المريض. : 


ا ا ا ا ا ل اا ا ا ا 01ت 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


المفروع - كتاب الحدود 


وَقِيل: إن لم يبلغ يرع الل صّح. 

وَفِي الْمحَرَّر: عَلَى الآوْلَى تنفد مَعَاوَضِئه وَيُقِرُ بِيلوى وتوف براه ونرد بمَوْتهِ مُرْتَدَاء وَعَلَى الرُوَايتَيْنِ يُقَضَى دَيْنْهُ 
وينقق على من رمه تَفقمه. 

وَعَلَى الثانية يرك بت الال ولا صحة ولا نفَقَة 

عع ل و م لیو کا ینا ميل بأستاب لمش إن بتي مل وال قا 

ختج به في الفُصول عَلَى بَقَاء مِلكِه. وان الدُوَامٌ أؤلى. 

ذعلى روا بر شل از غل يد الذي اا نکل فيه 

وَفِي الانِصار: لا قَطع بسَرقَيهِ ته لِعَدَمٍ صميو وَيَضْمَن ما تلق نص عَلَيْه. 

وَعَنْهُ: ه: إن عله بدَار خرب أو في جَمَاعَة رَو ممْتَعَةٍ لاه ار الخَلأل وَصَاحِيُة والشيخ. 

واحتاره شَيِحْنَاء لِفِعْل الصّحَابَةٍ وكالكافر الآصلِي إِجْمَاعًا. 

قَالَ: وان رتد تخت حُكْمِنا لس مُحَاريًا يَضْمَنُ إجْمَاعًا وقيل: هُم كَبُغَاةٍ. 

وَيُؤْححَلٌ بح فِعْلِهِ في رديه 

ص على فليا طهر تقل مهنا واتار جمَاغَةٌ. 

إن أمْلمَ فلا كعبادټه نَقَلَ مُهَنا في مرد لَحِقَ بدار الحرب فَعَتَلَ بها رَجُلاً مُسْلِمًا ثُمْ عاد وَقّذ أسْلّم فَآخَدَهُ وليه هَل 
عَلَيْهِ قَوَدُ؟ 

فَقَالَ: د زَالَ نه ا لمکم > لآنهُ قَتَلَهُ وَهُوَ مُه مشر وكَذَلِك إن سَرّقَ وهو مرك فقيل لَه: فَيْذَهَبْ د َم الرّجُلٍِ؟ فَقَالَ ما 
اقول فِي هَڏا شيا 

قَالَ ابْنْ شيهّاب: وَفِيهِ تنبية عَلَى إسنقاط الِبّادات وَكَذَا قَالَ القاضي ظَاهِرَهُ يقَتضِي إمنقاط القَضاء؛ لآنة أمنقط الح 
وَهُوَ حَقْ الله تَعَالَى وَتَوَقُْفَ عن القصّاص وَعَنْهُ: الوّف وَمَتَى لَحِقَ يدَار خرب فهو وَمَا مَعَهُ كحَربي» والنصُوص لا 
جر جَمْلَ ما بدارنا فنا إن لم صر فَيْعا بردي 

إن ليق ذَوْجَان مئان بقار ربو لم رفا ولا اولائما كود من أمير من ذم ومن لم سنام فيل جوز في 
النصُوص. 

وَذَكَرَ ان عقيل روَايََيْنِء امراق ا لخادت في الردُة وَِنْدَ الشيّخ. وا لحمل وَقْتهَاء وَهَل يقر بجزيّة 1 الإسلام وَيُرَق 
أو القتل؟ وَفِيهِ روان E‏ 


)١(‏ (مسالة - 5): قوله: (وهل يقر بجزية آم الإسلام ويرق» أو القتل؟ فيه روايتان). انتهى. 

يعني به: من ولد في حال ردّة الرُوجين إذا لحقا بدار الحرب وقلنا باسترقاقه» وأطلقهما في المقنع؛ والحرّر» والشرح وشرح ابن 
منجًاء والزُركشي» والرّعايتين» والحاوي الصُغير وغيرهم. 

إحداهما: يقرون مجزية» كأهل الذَمةء وهو الصّحيح. 

صخحه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره. 

واختاره القاضي في روايتيه وغيره. 

والرّواية الثانية: لا يقرُونء فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» اختاره أب بكر. 

وهو ظاهر ما جزم به في الحداية» والكافي» لاقتصارهما على هذه الرّواية» وهي رواية الفضل بن زياد. 

وجزم به في المذهبء والخلاصة. : 

وقال في المغني وتبعه النارح مع حكايتهما الروايتين: إذا وقع أبو الولد في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب أو وهو في دار الإسلام لم 
يقر بهاء لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن. انتهى. 

قال الرركشي: وهي طريقةء لم أرها لغيره. 


لاتب ےر ا ل ا يي ج ا ت ت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الحدود 


قان ارد أهل بل وَجَرَى فيه حُكْمُهُم فَدَارٌ حَرْب يتم ما لَهُمْ» وَولَدَ حَدَث بَعْدَ الردة. 

قصل 

وَيُكَفْرُ السَاحِرُ كَاطيَقَادٍ حِلَهِ. 

وَعَنْهُ: لاء اختارة ابن عقيل 

وَجَرَمٌ به في التبْصرَقه وَكَفْرَه أبُو کر بعَمَلِه. 

قَالَ في الشرغِيب: وهو أشّدٌ تخريًا. 

وَحَمَلَ ابن عقيل کلام أحْمّدَ في كُثْرِه عَلَى مُعْتَقَِِ وان فَاعِلَهُ يفَسَقَ کل ئ قعل الول پک وکر من یرکب 
مِكْنْسّة؛ ؛ فَتَسِيرٌ به في اهواء وَنَحْوو وكَذَا قبل في مُعَْم عَلَى الجن وَبَجْمَعْهًا بِرَعْمِهِ يِه واه يَأَمُُهَا فَْطِيعُة وکاهن وَعَرَافِو. 

وقيل: رر (م (o‏ “2 وقیل: ولو بقتل. 

وَفِي الترْغيب: الكَاهِنء ولجم كَالساحِرٍ عند أصنحابتاء وَأ ابن عقيل فَسقَهُ فقَط إن قال أصبْت بحسي وَقْرَامَفِيء 
إن أوْحَم قَوْما بطريقيه أنه يَعْلَمّ القَيْب فَلِلِمَام ْلَه سيه بالفَسّادٍ. 

قَالَ هَيْخنًا: اجيم كَالاسْتِدلال بالآخوال الفَلَكةِ عَلَىَ ا راوث اا ِن ا قال وَيَحْرُمٌُ [جْمَاعًا. 

وار ولم ا على يدق عَن هل البادة والدعَاء برَكتِهِ ما َعَمُوا أن الآفلاك وجب وان لَهُم مِنَ 


واب الذارَبٍ يْنِ ما تَقْوَى الآفلاكُ أن تَجَلِبَهُ 
ا .والتذخين 0 
وقيل: ولو بقتل. 


وَقَاَ القاضي والخَلَوَاني: إن َال محري يَنقَعْ ودر عَلَى القَتلٍ به به ل ولو لم يقل به وَيقَاهُ من إن قل بما قشل 
غالباء وإلاً الذي وَالْشَعْيكٌ والقَائِل بِرَجْر الطَيْر والفئارب بخصى وَشعِير وَقِدَاحٍ إن لم يَعْتَقِْ إَاحَنَهُ أنه يَعْلَمُ به عرب 
وکفا عله وإلا كر 

ويرم طَلْسَم رقي بغي عربي. 


)١(‏ (مسالة - ه): :الول ار سك اتاو لدیک اك به ق افر وغول (وكذا قيل في معرّم على الجن 
ويجمعها بزعمه وأنه يامرها فتعطيه» وكاهن وعرافيء وقيل: يعرّر). انتهى. 

يعني: : هذا الستّاحرء والكاهنء والعرّاف هل يلحقون بالسحرة انين يلون ال رو فط شى ي ذلك خلاقاه راطا 
وأطلقهما أيضًا في ا حررء والنظم. 

أحدهما: : لا يكفْر بذلك ولا يقتل» بل يعرّرء وهو الصّحيح من المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا قول غير أبي الخطّاب. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في المقنع» والشرح وشرح ابن رذين وغیرهم. 

قال في البلغة: : وإن كان سحرًا بسقي أدويةٍ فلا يكفر بذلك ولا يقتل» إل أن يقتل به فيجب القود إن كان يقتل غالبًاء وإلاً فالدية. 
انتهى. 

والوجه العاني: حكمهم حكم السّحرة الّذين يقتلون؛ قاله القاضي وأبو الخطّاب وغيرهما. 

وبه قطع في المدايةء والمذهبء والخلاصة وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين. 

قال في التّرغيب: الكاهنء والمنجّم كالسئاحر عند أصحابناء وإنّ ابن عقيل فسيّقه فقط» كما نقله المصئف. 

وقال في الحاوي الصغير: أو عمل سحرًا يدعي به إحضار الجن وطاعته فيما شاء فمرتدً. 

وقال في العرّاف: والكاهن» وقيل: هما كالستاحر. 


اس سس سس سس سس سس سب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الحدود 


وقیل: یکر وتوف الما امد في الل بيخ وفيد وَحْهَان (م 0 

وَساله مهنا ع عم تأيه مَسْحُورَة فَيُطْلِقَهُ عَنْهَا قال : لا پاس 

قَالَ الخلال: إا کر فال ولا ری به اسا ماب مهن ذا من الفترُورة الي ييح فنلها: 

ولا يعمل سار كاي عَلَى الآصّح. 

وَفِي التْبْصِرَةٍ 3: إن اعَتَقَدُوا جَوَارَه وَإن قَتَلَ به أقِيدَ كَمَا تَقَدمْ. 

وَتَقَدْمَ إن سّحَرَ سلما 

وفي عَيُون المسَائِل أن السار يُكفْرُ وَهَل ثبل توبئهُ؟ عَلَى روايتين. 

نم قَالَ: وَين السخر الي بالنمِيمَق والإفْسَادُبيْنَ الاس وَدُلِكَ شاي عام في الناسء وتخو مَا حي أن اضراة 
رادت إِفْسَادًا بين رَوْجَيْن فَقَالَتَ لِلرُوْجَة: إن دُوْجَك يُنْرض' عَنْك وَقَدْ سحل وَهُوٌ مود عنك» وَأنَا أمْحَرهُ لك حتى 
لا بُِيد غَيْرّك وَلكين أريدٌ أن نحي مِن شر حَلْقِِ بالموسى ثلاث شعَرَات إِذَا نا ف بها يم لآم وَدْعَبَت إلى الرْجُلٍ 
فَقَالَتْ لَهُ: إذ انراتك قد علقت بقبرك وَعَرَما على تنك وَأعَدْ لك مُوسى في مَل اة ترك فاشنففت لشانك 


وَلْقَدْ رمي نُصْحُك. 0 
اوم الرَجُل في راشبو فلا ظنت المرأة انه قَد تام عَمَدتَْ إلى الموسى وَأهْوَت بها إلى حَلْقِهِ لآخل الشغرء ففتح 
الرْجُل عَيْنيْهِ فُرآها فَقَام إلَيْهَا وقَتَلَهًا. 


وَقَد ذكرَ بَعْضْهُمْ ن ذَلِكَ رُوي عن حَمَّادٍ بْنِ سلَمَةَ قَالَ: تاخ َجُلَ عُلاما علّی انه َم نَا شترا المعنتري عَلَى ذَلِك» 
َسَعَى بيه وبين امرأنه بذك وَفِي آخير القصئة: فجَاءَ راوها فععَلُوه قوقع الال بين الفريقين. 

م قَالَ في عُيُون الَسَائِل: : فَأمًا مَنْ يسل يَسسْحَرُ بالآذويّة والتّدْخِين وسقي شيء مُغيرٌ فلا َر ولا يتل ويعَررُ بنا يَرْدعَه. 

وما ال رب ووه أنه يد الأذى كلايد تله على وه امغر واي قاضبة الخ وله نا يلم بالضاققه 
العف أنه بُو ينيج مَا يَحْمَلهُ السّحْرٌ أو كت فَيُمْطَى حَكْمَكٌ تَسنوية بَيْنَ مالين أو الْمَقَاربيْنِ لا مريّمًا إن فلا بقثلٍ 
الآمر بالق على روائة قت فنا ألى» أو المشيلك لمن بقل ها ْله ولِهَذَا كر اب عبد البو عن حى بن أبي 
بير قَالَ: يُفْسِدُ انام والككَذّابُ في سَاعَة ما لا يُفْسِدُ الاجر في سنٍ. : 

رایت بَعْضَهُمْ حَكَاهُ عَنْ يَحْبَى بْن أكَقَمْ قَالَ: الام شر مِنَ الاجر يَهْمَلُ انام في سا ما لا يَعْملْهُ السَاحِرُ فِي 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (وتوّف أحمد في الحلّ بسحره وفيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: يجوز. 

قال في المغنيء والشرح: توقّف امد في الحل» وهو إلى الجواز أميل. 

وسأله مهنا عمّن تأتيه مسحورة فيقطعه عنها؟ 

قال: لا باس. 

قال الخلأل: نما كره فعاله ولا يرى به بأسّاء كما ّنه مهئاء وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها. انتهى. 
قال في آداب المستوعب: وحل السحر عن المسحور جائرٌ. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يجوز. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير: ويحرم العطف والربط» وكذا الحل بسحر. 

وقيل: یکره الحل. 1 

وقيل: يباح بكلام مباح. 

وقال في الآداب الكبرى: : ويجوز حلّه بقرآن أو بكلام مباح غيره. . انتهى. 

فدلٌ كلامه أنه لا بباح بسحرء قال ابن رزين في شرحه وغيره: ولا باس بحل السحر بقرآن أو ذكر أو كلام حسن» وإن حلّه بشيء 
من السلحر فعنه التُوقُف. ويحتمل أن لا باس به؛ لأنْه محض نفع لأخيه المسلم. ٠‏ انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الحدود 1 


0 


شَهْرء لکن يُقَال: السَاحِر إِنْما كَقَرَ لوصف الس وَمُوَ أَمْرٌ ر حاص وذليلة حاص وڌا لس بساح وَإِنْمَ يو َل 
ما وره َبَمْطَى حُكْمَهُ إلا فِيمًا اختص به من الكَثرِوَعَدَمٍ قبُول الوبق مَل هَذَا اقول أوْجَةُ مِن تَعْزِيرِ قط 

ظهرَ نا سبق أنه روايَة مُخَرَجَةٌ من المشيلك. والآمِرء وَسبقّت الال في التخزير. 

ومن أطلَق الشارع كفْرَهُكَدعْوَاه عبر أبيدء وَمَنْ ن أنَى عَرَانًا قَصَدَقَه يما د يمول فقيل كَفَرَ النعْمَة. 

وَقِيل: ارب الكْفر ودَكرَ ان امد روَائتَينِ: 

إِخْدَاهُمًا: تَعْدِيد وَتَاكِين قل حَنبل: كَفْرٌ دون كف لا يُخْرِج عن الإسلام. 

وَالَانيةُ: يجب الوق قف وَلا يُفطَم بائ لا يقل عن الل ص عليه في روايَة صَالِح وَابْن ا کم (م 080" 

وان ألم بوا حل أن طفل أن اهما لا جد وجيب والتصُوص: أو مُميْر لَم يبء » قل ابن مَنصُور: لم يبلغ 
عَشراء فَمْسلِمٌ» وكذَا إن سَبَاهُ مِم مُنفردا. 

وَعَنْهُ: كاف كُسبِيهِ مَمَهُمَا عَلَى الآصّح» وإن سبي مع أحَدِهِمًا فَمْسْلِم. 

کک 

وَعَنْهُ: | نبي مَعَهُ منهُمَاء احتارَه الاجر 

وب سَايبًا ميا 5 

وَقِيل: إن سياه ةا في 

وَنَقَلٌ عَبْدُ الله والفضل بْنْ زيّادٍ: ينب مَالکا مُنْلِسًا كسب اختَارَهُ ف خناء ون مانا أوْ أحَدُهُمَا في دَارنًا. 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (ومن أطلق الشارع كفره كدعواه غير أبيه» ومن أتى عرّافا فصدقه بما يقول» فقيل: كفر اللْعمة. 

وقيل: قارب الكفرء وذكر ابن حامر روايتين. 

إحداهما: تشديدٌ وتأكيد. 

نقل حنبل فر دون كفرء لا يخرج عن الإسلام. 

والعّانية: : يجب التَوقف ولا يقطع باه لا ينقل عن الل نص عليه في رواية صالح وابن ن الحكم). انتهى. 

احدهما: كفر نعمةٍ» وقال به طوائف من العلماء من الفقهاء» والمْحدّثين» وذكره ابن رجب في شرح البخاري عن جماعة» وروي 
عن أحمد. 

والقول الثاني: قارب الكفر, 

وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله: مَنْ أَنَى عَرافَا قَصّدُ 
بكذبهم. 

قال: وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب اللي ب لهم كفر حقيقة. انتهى. 

والصّواب: رواية حنبل» وإنما أتى به تشذيدًا وتأكيداء وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه بايّاء ونص أن بعض الكفر دون 
يعض 

ونص عليه أئمّة الحديث. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: للعلماء في هذه الأحاديث مسالك متعددة منهم من حملها على من فعل ذلك مسستحلا» منهم 
مالك وإسحاق» ومنهم من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملّة» منهم ابن عباس وعطاءً. 

قال النخعي: هو كفرٌ بلعم ونقل عن أحمد. وقبله طاوس. 

وروي عن أحمد إنكار من سمّى شارب الخمر كافرًا. 

وكذلك أنكر القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على آهل الكباثر. 

وحكى ابن حامار عن أحمد جواز إطلاق الكفر, والشّرك على بعض اللأنوب التي لا تخرج عن اللة. 

وروي عن أحمد آنه كان يتوقّى الكلام في تفسير هذه النصوص تورّعًاء ويها كما جاءت من غير تفسيرء مع اعتقادهم أن 
المعاصي لا تخرج عن الملّة. انتهى ملخصًا. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


قَصّدَقَهُ فقذ َر ما أنزل عَلَى مُحَمَارِه؛ أي: جحد تصديقه 


وَقِيلَ: أو ذَارٍ خرب فلم عَلَى الآصّمء نَقَلَهُ الجَمَاعَةٌ 

وجزم به اشاب إلا خرب يذ رة 

وَفِي ال موجز والتَبْصِرَةٍ روَايَةٌ: لا بِمَوْت أَحَدِهِمًا. 

قل اپو طالب في يَهُودِي أن نَصِرَانِي مات وله ولد صّغِيٌ: فَهْوَ لِم إا مات يواه ويرت أبوْه. 

وَنَقلَ جمَاعَة إن فَلَهُ ْسلِمُون فَسْئلِم ويرت الولد الت عدم تَقَدُمٍ الإسنلام وَاخيلاف الذَيْنِ لَيْسَ من جوَيِدء 
كالطّلاق في الْرَضء وَلَآنه يرث إجماعاء قلا قط ملف فيي وهو الإسنلام. 

وَكَمّا نصح الوصِيّة 5 لأم ولب وَلآنهُ لا تيع حول إرثه قبل الا الدّينء كما قال الكل: إن الي لا بنع 
الإزت ون لم يكن الت مايا لَه يوم لمؤتوه لكين في حُكم امالك كا ذَكَرَهُ القَاضِي وَقَال: : إن قبل: نَقَلَ الكَحال 
رجف في ُصثراني مات عن ترا خايل قأمنلصتا لم ودس لا قرث: إنْما تَر بالولادةٍ وَحَكْم بالإسلام» قل َمِل 
أذ يُخْرِجَ من هذا رواية: لا يرث ونه القّاس. 

وحمل التفرقة َة وَأَنهُ ظَاهِرُ تَعْلِيلٍ أخمَت لقو الان ED‏ يَمُوَإِسْلامٌ أي وُر حَمْلٌ 
221010101011111 
الفرق. 

وَلَم يكر في الفُصُول رن فَظَاهِرهُ كالطفل. 

َذْكرَ أيضًا في کناب الروايين: في إزث الطَفْل روان وَطَاهِرْالفُصُول أله كم أمنكم قبل قسنم الُركة. 

وَقَالَ في مَكَان آخر بَعْد رِوَايَة الكحال: جَعَلَ نَجَددَ الإسئلا م ماعا مِنْ ريه مع كوا جل لِلْحَمْلٍ حُكْمَا فِي باب 
الإرنش ذلك أن من امل نوت القريب لكا إا سكم قبن القت 

وَقَالَ شِيْحْنًا: : قد ذلك بما إا أسلّمس أمهُ قبل الوَضعء فَإِنْهُ في هذه الصُورة يَصِينُ مسْلِمًا بلا ربيب قَالَ: وَتعْلِيلُ ابن 
عقيل ضعيف. 

وَأطْفَالُ الكُمار في الثاره وَعَنه: الوَفّف وَاحَبَارَ ال بن عقيل وان الجوزي: في المحتة كأطْفَال المسلمين. 

ومن بلغ منهُم مَجَنُوناء وَاختارَ شنا تَْلِيفَهُمْ في القِامق للأحبار ومهم من بلع مِنْهُمْ مَجَُوناء فإ جن بَعْد بُلُوغْهِ 
فَوَجْهَان (م ۸). 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وأطفال الكفّار في النّاره وعنه الوقف. واختار ابن عقيل وابن الجوزي في الجئّة). انتهى. 

قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: : وعنه الوقفء واختاره ابن عقيل وابن الجوزي وأبو حا المقدسي. انتهى. 

فخالف المصنف في النقل عن ابن عقيل وابن الجوزي» وزاد الشيخ الموفق: والذي رأيته في المغني أنه نقل رواية الوقف واقتصر عليها. 

وقال الشيخ عبد الله كتيله في كتاب الْعدّة: : ذكر شيخ مشايخي في المغني في الجهاد: أن أحمد سئل عن أولاد المجوس يموت أحدهم 
وهو ابن هس سنین؟ 

فقال: : يدفن في مقابر المسلمين لقوله عليه السلام: «فابواه بهو دان وینصرانی وَيُمَجُّسَانِده. 

يعني: أنهما لم يمجّساه فبقي على الفطرة. 

وسئل الإمام أحد عن أولاد المشركين» فقال: أذهب إلى قول الي ڳلا «اللهُ أَعلَمٌ يما كانوا عَامِلِينَ؛. 

وقال أيضًا الإمام ا حمدء نحن نر هذه الأحاديث على ما جاءت ولا نقول شيئًا. انتهى» ولم أر ذلك في المغني. 

(۲) (مسألة - ۸): قوله: : (ومثلهم من بلغ مجنوناء فإن جنٌ بعد بلوغه فوجهان). انتهى. 

أحدهما: هو في الثا وإن قلنا: أطفال الكقار في الحئة» وهو الظاهر إذا جر بعد تكليف وهو الْصّواب» حيث تكن من الإسلام» 
وهو ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم. 

والوجه الثاني: هو كأطفال الكقارء ولعل الخلاف إذا جن قريبًا من البلوغ» وهو الظاهرء وقول المصنّفء بعد بلوغهء فيه إيهامٌ 
والصّواب ما قلناء بحيث إن يتمكن من الإسلام. 

فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


75“ ا 2:23 
. (م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَظَاهِرَهُ يت نَم بوبه بالإسئلام كَصغِيرء فَيُعَايَا بهًا. 

قل ابن تلور فم ود ات بكم مم وسار جل وَهُوَ مله اميت هو م بوه إن كان مُتركيْنِ ثم أسْلّمًا 
بَعْدَ ما صارَ رجلا قَالَ: و مَمَهمَاء وجه مِثْلهُمَا من لم لالدو وَقالَهُ شيِخْنا. 

وَذكَرَ في النون عَنْ أصْحَابنًا: لا يُعَاقَبْ» قَالَ: وَإِذَا مَنَمَ حَائْلُ البُعْدِ ش شروط التَكْليف نَأْوْلَى فِيهِمَاء وَلِعَدَمٍ جَواز 
إرْسّال رَسُول إِلَيْهِمًا بخلاف أوليك وقال: إن عَفْرَ الله عَن الي کان بُعَامِل ويَتَجَاوَرُ لآئة لم تَبْلْفْهُ ادعو ويل 
بخصلة مر امير 
١‏ وَفِي نِهاية اْبْتَدِي: لا يُعَاقَبْ 4 

وقيل: لى إن قيل بحظر الآفمال قبل الشزع. :1 

وَقَالَ اب حَامِدٍ: يُعَافَبْ مُطْلَقَا لقوله تعالى: «أَيَخْسَبُ الإنسَان أن ب يرك سُدى» [القيامة: 5]. وَهُوَ عام ولأ الله 
ما أخْلى عَصِرَهُ هُ مِن قَائِمِ لَهُ بِحْجةٍ > كذَا قَال. 

وَلَآحْمَدَ (۲/ ۰ وتلم 1610) عن أب رة نوها أي تبي بدي لا تع بي حا من ڪاو الأئة 
ودي او مراي تم موت وَل بُؤين باي أَرْميلْت به إلا كان مِن أصْحَاب الثار» ٿال في شرح سٽلم: 0 
والنْصَارَى لِلتثبِيه لآ لَهُمْ تابه قَال: في مهوي إن لم بل وة الإمنلام فهو مَعْدُون قَال: وَهَذَا جار عَلَى ما تقر 
في الأصّول لآ حُكْم قبْلَ ورود التشرعء عَلَى | 

قال القاضِي أبُو يَعْلَى فِي قَولِه: رما کا معدي حى مث رولا [الإسراء: 16]. 

SEDGE DG 
ذلك لَمْ يط عليه بالنار.‎ 

قَالَ: وَقِيل: مَعْنَاهُ انه لا يعدب فما ريم قَهُ السمْمٌ إلا بقيام حُجَةٍ المع مِنْ ه, جهة الرُسُول وَلِهَذَا قَالُوا: لو ألم بَعْضْ 
NTE‏ وأو الا ادح اه م E‏ 
َة ال 

والآصْل فيه قِّهُ أهل قُبَاءٌ جين امنْتَدَارُوا إلى الكمبةٍ ولم يسابوا 

وَل أسْلَم في دار الإسّلام ولم يَعْلَم بمْرْضٍ الصّلاةٍ قَالُوا: عَلَيْهِ القضَاءً؛ للذ رای الث يلون في كتاج بأذان 
َإِقَامَة وَذَلِكَ دُعَاءٌ إِلَيْهَاء ذَكَرَ ذلك ابن الجوزي» ولم يرذ عَليِ فَدَلَ عَلَى مُوَ 

وَالْثْهُورُ في أصول الدّين عن أصْحَابنًا: أ ثرا الل الى جضت زط م لی ش 

وَقِيل: عَقَلا وهي اول وجب لِنَفْسِه وجب فبلا انر ِتَوقَهًا عَلَيْوِ فَهْرَ أوّلُ واج لغری وَلا يَقَعَان ضَرُورَة. 


وَقِيل: بَلَىء وكَذا إن عُدِمَا أو أحَدُهُمَا بلا موت کزنی ذَمَيّةِ وَلَوْ كاف أو اشِبَاءِ 8 لم بول کافر» نص عَلَيْهِمَاء 
قال القاضي: أوْ وجة بذار حربي وَقَالَ في مَسنالة الاشيباو: تكو القَافَةُ في هَذا؟ قَالَ: ما أحْسَنف وإن لَمْ يُكَثْرَا وَلَدَهُمَا 
وَمَات طِفْلاً دفن في مَقابرئاء ص عَلَيِْ واج بقَوْلِ «فابواه هوداي . 

ال صاب النظم: كلقيس وجه كالِي فبلها. 

رید 0 النص عَنْ أبي هُرَيَْة مَرْقُوعًا همَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِطرَة فَأبوَاهُ يُهَودَانهِ وَينصرَانه ويشركانه 
فَقَالَ رَجُل: يا رَسُول الله أرَأيْت لَوّ مات قَبْلَ ذَِكَ؟ قَال: اللّهُ غلم ما كَانُوا عَامِلين». 

مقن عليه (ع: 5 م: 1504). 

و : «عَلَى هه الِلَة حتى بين عَنْهُ لِسَانْهُ» وَقَرَ أحْمَد الفِطْرَةَ فَقَالَ: الي فَطَرَ الله الناس عَلَيْمَاء 
شَقِي أو سَعِيدء قَالَ القاضي: اراد به اين ين كف أ إسنلامء قال وقذ َمْرَ اخم هذا في غَيْرِ مَوْضِعٍ وَذَكَرَ الآثرّم: 
متاه عَلَى الإقْرَارٍ بِالوَحدَانبُة جين أخذَهُم مِن صلب آدم: <وَأْشْهَدَمٌ هم على الهم لنت بكم قَانُوا بلّى) [الأعراف: 
١‏ وبال ل مازع وي وان ب يا غير ومست قي اميه وال ليس ارذ على الالام لآن اليَهُودِي يَرِئُهُ وده 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة ` (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الطَفْل» إِجْمَاعًا. 

وَتَقَلَ يُوسنُف: الفِطرَةٌ التي قَطْرَ الله الما عَلَيها. 

وقيل لَهُ في رواية اليمُونِي: جي التي قط الله الاس ليها النِطرةٌ الأوى؟ قال: نَعَم. 

قال ان حَامِدٍ: اختلّف قَوْلْهُ في د تيب أطفال المشتركين» والكلامُ منة في ذلك مي على مَقَالَتهِ في تَفْسِير الفِطرَةٍ. 

م ذكرَ هلرو الروايانت. 

وَقَالَ ابن عة عقیل: الرَادُ به يُحْكُم بإمنلامِه مه ما لَم يُعْلَم لَه بان كَافِرَانء وَلا اول مَنْ وَلِدَ بَيْنَ كَافِرَيْنٍ ن لآئة انْعَقَدَ كَافِرَاء 
كذا قال . 

إن بلع ميك عن إسلام وَكفْرٍ فيل قَاتِك وَفيهِ احيمَال. 

وَقيل: تل إن حُكِم پإسلامه با تدم لا بالدّار. 

ذَكَرَهُ أبُو الطاب وغه 

ومن قُبلت توبن لم َج تير في ظَاهِر كَلامِهِم لاله م يجبا غَيْرُ القدْلِ وقد مقط والحَد إذَا سقط بِالتوبَةٍ أو 
أسنتوفي لم تَجُز الزيَاة علي كسَايرٍ الحدُود. 

قال شِخنَا فين شايع عند في ششخص فَقَالَ: لو جَاءٌ ء النبي وه شفع فيه ما قُبلَ» إن تاب بَعْدَ القدرَةَ عَليِْ فيل لا 
َبْلَهَا في أظهر ذَّ ولي العُلّمَاء فيهمَاء وَيَسُوعٌ تغزيرة. 

ا ا ل 
َقَدْ سقط فَيُعَرُْ حى البَشَرية كَتَعْزِيرِ ساب المنين بَعْدَ إمنلامه. ١‏ 
قَال: وَمَنْ لم يُعَاقبهُ بشيء قَال: َنْدرَجَ حَق البَشريّة في حَق الرُسَالَةِ فن ا رة ة الوَاجِدَة إذَا أُوْجَبْت القَتل لم يجبا 
يره عند اکر الها وها اندَرَج حن الله في حَقّ الآڌيي بعَفوه عن قود وَحَدٌ ذف 
قَالَ: َفِي الآْليْنِ يلاف فَمَذْهَبْ هَبْ (م) رر لقال بعد العفو وَمَذْهَبُ (ه) لا يَسْقْطُ حَدُ القذف بالعفوء وَلِهَذَا 
رد من أمنقط اقل بالإملام» هل يودب حا أذ غزيرا لى صوص القذفي والسي؟ 

تَقَدُم احتِمَالَ يُعَررُ لِحَق السَلْطَْةٍ بَعْدَ عقو المي“ للمَهْيبِء والتقويم» دل مِنَ التَعليلٍ عَلَى تَعْزِير المرتَك وهو مِنَ 
القاضيي اعبار لِلْمَصلّحَة الْمرَْلَةِ عَلَى عَادَيَِ. 

وَفِي الآحكام السَلْطاية: وما إن لَم يب َنب أو تاب وَلّم نبل ظاهِرًا قُيِلَ فَقَطء جَمَلَهُ الآصنحاب أصلا عدم الجَلْدٍ مع 
ارجم الله أعلم. 


ممم 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


كتاب الجهاد 

وَهْوَ فُرْضْ كِفَايَةِ عَلّى مُكَلَفٍ ذَكَرِ حُر قن فُرْض الكِقاية لا يرم رَقِيقَا ولو أؤن لَه سيد سَيّدهُ صّجيح» وَلَوْ أغْوَر واجل. 

وَفِي الْمحَرّر: لر من الإمام ما اجه هر اله َيه وقح اة قصنر ركوب ولة: ْم عاجرا ده في مالف 
اا الآجري وهنا گحج على مَْضُوبب وأؤلى. 

في اذهب قول: يلرم أغر رج يَقَدِرُ عَلَى المثثي» وَفِي البَلْعَةِ: يَلْرَ م ارج يَسِيراء وَِذا فام به طَائِفَةَ كان سُنْة ِي حَق 
غَيْرِهِم صرح به في الروؤْضّة. 

| وهو مَعْنَى كلام غير وان ما عدا اسمن هنا من ونوج احهمالَ: يجب الجا باللْسَانء فَيهْجُوهُمْ الشاعِر قال 
انب وك خسان بن ابت «أمج ا مشركين». : 

رَوَاهُ البُخاري «(TAAY)‏ ونل » وَأحْمَدٌ .)۲۸٦/٤(‏ 

وله پاستاو صحييم أن كبا قال له: إن الله انرك في الشعر ما انرل. 

قَقَالَ: اين يُجَاهِدُ سيه وَلِسَانه واللري َي بيده لكَأنمَا تَرْمُوتَهُمْ به به تفلح النبل». 

وق رَوَى أَحْمَدُ (57*/4) عن عَمَارٍ قَال: «شكرًا إلى النبي يله هِجَاء الماثركين قال أَْجُوهمْ كَمَا يَهْجُونكُمْ». 

وَذَكَرَ شبْخنَا الآمر بالجهاد فَمِنْهُ ِالقلْبَه والدعوق والحَجُةِ والبيّانء والرأي» والتذبي والبدن قيب بعَايَةِ ما كه 
وَالحَرْبُ خمهة: 

الراي قبل شجَامَةٍ الشجعَان حو أؤل وهي الل الثاني 
قَإِذَا هُْمَااجْتَمَمَالِمَبهِمَرة بَلَنَاين المَليّاء كل مَكَسان 

قَالَ: وَعَلَى الرُسُول أن يُحَرْضَهُم عَلَى الجا ويُقاتِلَ بهم عَدُوْهُ بذعابهم وَرَأيهِمْ وَفِعْلِهِسمء وَغَيْرِ ذلك مِسا يُنِنْ 
الاسيعَانّة به على الها ويَفْعَلُ م بر اجر يَحْمَظَان الْمسلِين» لا مَخَذّل ونخوه. 

ون أبي مُريرَة مَرْقُوعًا: ١ن‏ الله يويد هَذَا الذي بالرَجُل الفاجر». 

مُحْتَصْرٌ مِنَ «الصجيحيْن؛ (خ: ۷ م 4{). 

يقم القوي منهتاء ص على ذُيلك» كل غام مر إلا انع بطريقي ولا َر انها إن وهتخة على الخوفم. 

وعنه: 4: يَجُورُ تأيه لحاجة. 

وَعَنْهُ: تة كرجاء إلا تقل الميموني: و الوا على رين لم بطل العا واج 

هَذَان بَابَان لا يَدْفَعُهُمَا شيْء أصلاً» وما يُبَالَى من قَسْمٍ الفيء ء أو من ويها 

وَتَقَلَ المرُوذِي): يجبا الجا بلا مام نا متاخو الي وَل بو تاز بلاد علب عَلَيْهَا رَجُل فنزل البلاذ يُغْرّى 
أهلِهَاء يڙو مَعَهُمْ؟ قال: َعَم فلّت: بُ يشتری مِن سَبيه؟ 

قَالَ: دع هَل المسنألة: ازو ليس مل شيراء لني الو دح حن المسنلمين لا برك لغيه فرج ن سيه كم غُرَا 


يلا إذن. 
وتن عير بده اؤ مو َو لامر من له مقا ْنَل ولو لم يكن أفلاً لِوْجُوبه. 
وَفِي ! لبْلْعْة لبلعْةٍ: يتين في مَوْضعَيْنِ: إذا التقياء والثاني إذَا نَرَلُوا بَلَدَهُ إلا ِحَاجَة حفظ اهل أ مال والاني من يَمْنَمَهُ 


الآمين ويرم اد في اتح الَجهينِء هذا في القريبء اما من على ساق قر قاد أ إل بع عدم الكثايق ولو 
ودي بالمتلاة والنقمر على ور وع أرب العدو نير ويصَلَي رايا فصل ولا قر بي عط جتحي ولا بعد 
الإقَامَ نص عَلَى الثلاث. 

وَنَقَلَ أبُو دَاوْد أَيْضًا في الآخجيرة: يُنْفِرُ إن کان عَلَيْهِ وف نت قلت: لا ټذري تفي حو ام لا؟ قال: إذا اذو باي فهر 


لل 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): عخالفة الآكمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


قُلْت: إن أكْثَرَ لير لا يون حَمَا قَالَ: يَنْفِرُ َكَوْئِهِ غرف مَجيءَ عَدُوهِمْ كيف هُو؟ 
ومن َم يَنفِرْعَلَى فَرَس حَبيس عند إْقَاء علي قلا بأس» إلا ركه ِشغله بحَاجَة أعطا من يَفِرُ ليو ٠‏ إن لم بغز 
عَلَيْهِ كَل غَرَاةِلِيُريحَهُ فلا باس قُلْتَ: يتقَدُمُ في العَارَة أو يَتَآخْرُ في السساقَةِ؟ قَالَ: ما کان خوط ما منت بالنَايم؟ نما 


يُرَادُ سَلامَةٌ المسنلمين. 

وَقَاَ القاضي: ال ابو بكر في السلن: في الثفير وَقْتَ الخطبَةٍ. 

إذا لم يُسْتَعَانُوا و لم ينوا أمْرَ اعدو َم يروا حتی يُصَلُواء قَال: ولا تَنْفِرُ الخَيْلُ إل على حَقية حَقِيقةٍ ويَتوَجُهُ أو حوفي 
لل قَالَ: : ولا على غلامٍ آبقي» لا هلك الا بسبيه ولو ادی: : الصثلاة جاع لِحَاوة تاور فيها لم بار أحَد 
بلا عُذر 


وجهاذ المجَاور معن تم عَلَيِْ إلا إحاجَة وَمَحَ النّسَاوِي جهاد أهل الكتّاب أفضَل وَفِي البَخر أمْضَل» وفِي الخبر: 

لَه اجر شهيدَيْنء ذَكَرَهُ في رواية عبد الله وَإذَا غَّوا فيه قاراد رَجُلَ أن ب يقييم بالساجل لَمْ يَجُز إلأ بإذن الوالي عَلَى كَل 
اراب قله أو و 

قُلت: : متی ب يَقَدُمُ الرّجُلُ بلا إذن؟ قَالَ: إِذًا صَارَ ر بأرض الإملام. . 

قُلت: ل : اليل لِلرَجْلٍ وَلِلْخِطَابِ؟ قَال: لا قم حَنّى یامن تم ثلا: <وَإذا كانُوا مَعَهُ عَلَى أمْرٍ 
جام مم لم يَهَبُوا حتى تاذو [النور: [1Y‏ 

أذِن لَهُ في أرض الف يدم له نل کک O‏ شر وَفِي الحاجَة. 

قُلت: : سرع يدم يسم عله الرّجلْ؟ قَال: ماد يئر لامش إل كني نالع 

لعل المراة: لا يَتلَقَاهُ وَسألَهُ أيضًا: في اوقب من يرى ومن يكاب الامر؟ قال يَخْرُو مَعَهُم وَيَأمُرُهُمْ 

قال أحْمَد: أكْرَهُ ا خرس بارس 

قُلت: فير مير البق ی ر ر ن یخرس ولا يَضْرِبُ به. 

ميل ن رلم لعزت اكيم في ارس اله اللي هى عَنه النبي ول كان في السقَرٍ اما أن يَكُونُوا في ا حرس 
بُريدون العَدُوُ أي ندا عد قلا باس 

قیل: خرُس راجلا أو رَاكبًا؟ قَالَ: مَا کون ألكى» قُلت: هو حال حصن يَحْرْسُ لا يَخْرْجْ اهل الميطن. 


قَالَ: هَذَا رَاكِبًا أُضَلُ 

مسحب بيع غاز لا لقي نص علي أنه هاه بالسئلامة من الشهادة ويه مله حَج وأ يَفصيئه لسئلام. 
وَنقل عَنْهُ في حَجَ ج: لا إلا إن كان قَصّدَ أو کان ذا عِلَمِ أوْ هَاشِميًا أو يُحَافْ شرهُ. 

رش E‏ م 
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وَنَقَلَ ابْناهُ أنه قَالَ لَهُمَا: اتا امم مَنْ لم علا ِن حَّ حى إذا دم سلما عليه 
قَالَ القاضي: جَعَلَهُ مُقَابَلَكَ وَلَمْ ستيب أن يَبْدَأَهُم. 


قَالَ ابْنْ عقِيل: مَحْمُولُ عَلَى صَانَةٍ نة العم لا عَلَى الكبْرء وَفِي الفنون: تَحْسْن التهيَةُ بالقُدُوم لِلْمُسَافِِ كَالرْضَى 


3 
EE E TE 


تخسن ته كل مِنهُم بسلاميو. 
وَفِي نهاية ية أبي العَالِي: تست قحب اة القاوم أنه يُحْملُ قول أحْمَد وَفِيل لَهُ: ألا تَعُودُ فُلانا؟ قَالَ: إن لا وفنا 
عَلَى أنه صاجب بدعة» أو ماع زاوي ذَكرَة. 
' وَفِي الرَعَاية: أن القاضي يودع الغازي» وا اج ما لم يَشْعَلهُ عن الحكم 
وَرَوَى سَعِيد: ڌنا ايو مُعَاوِيَة حَدنًا حجاج عن الك قَال: َال ابن عبّاس: َو يَعْلّمْ امقِيمُون ن ما لِْحَاج عَلَيْهِمْ من 
الحق لآَتَوهُم 7 حتى يلوا رَوَاحِلَهُمْ نهم وَفْدُ الله في جَمِيع الئاس حَجّاجَ هُرَ ابْنُ أزطاة ضَعِيف مُدَلْسَ. 
الك هر ابر تیت له َأ بْنَ عَبّاسِ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي .. (ر): روایتان 


وَقَالَ ان عبد ابر في اول الجُْء الثاني من بَهْجَة المجَايس: لال كر رضي انه عن لا تَلََوًا الاج ولا تُشَيْعُوَهُم. 

رفي يصو تلف كب بن مالك عن غُزوة بوك هة من دت لَه يعم دينية. 

وَالقيام ليو وَمُصافحنه وَإعْطاء الَشِيره ٠‏ وما َة من قدت له عة نوي فْر عرف وَعادة أيْضناء لكن الام اله 
مُحْدِثْ. 

قال في تاب المذي: هو جاوز ولم يقل اباب كما كر في النشمة البق قال: والآؤلى أن يقال لَه: ليمك ما 
أطاك الل وَمَا من الله به عَلَيِك فن فيه تَوْلِيَةَ النْعْمَةٍ رباد والدعاءُ لِمَْ نَالَّهَا بالتّهني بها 

دك الجر اميحاب تنيع الاج وا رتاه ان يذو له نالفل بن زا : ما سَمِعْنًا أن يُدْعى لِلْفازي 
إِذَا قَفْل» وأمًا الاج فَسمِعًا [عَن] ابن عُمَرَ وَأبي قلابة: ران الناس ليَدْعُون. 

وال ابن أصرّم: سيعته يفول لرّجل: قبل الله حَجُك. وَرْكى عَمَلّك» وَرَرْقَنَا وَإيَاكَ العَوْدَ إلى بيه الحرَام. 

وَفِي العْنية: قل اللّهُ سَعْيّك» وَأعْظَمّ أجرك وَأخلف نتَقنَك؛ لآنّهُ روي عَنْ عُمَرٌ. 

وَتكفْرُ الشهَادةٌ غَيْرَ الذين. 

قال شِيْحْنًا: َغَيْرَ مَظَالِم العِيَادٍ كه كقتلٍ وَظَلْمِ وَدْكَاةٍ وَج م أخَرهُمًا وَقَالَ شَيْحْنا: وَمَنْ اعْتَقَدَ أن الحَبجٌ يُسْقِطُ ما وجب 
لين الصّلاقه والؤكاة انه ستاب فإ قاب والأ ِل ولا بطح الآدِي' من قم أذ مال أو رْض بالج (ع). 

وَقَالَ الآجْرّي بَعْدَ أن ذَكَرَ الخَبّر: إن الشَهادة تُكَفْر غَيرَ الذين. 

قَال: هذا إنْمَا هُوَ لِمَنْ تَهَاوَنَ بقضاء َيه أما من اسْدان ديا وَأنْفَقَهُ في غير سَرّفم ولا تير ثم لَمْ يُمْكِنُْ قَضَاوْه ن 
الله قضييه عَنه مات أن فل 

وتُكَفْرُ طَهَارَةَ وَصَلاة وَرَمَضَانُ وَعَرَقَةُ وَعَاشُورَاءُ الصّغَائِرٌ. 

فْقَطء قال شَيْخْنًا: وکذا حَد؛ حَج؛ لآ الصلاة وَرَمَضَان أَعْظم من ويَتَوَجْهُ وَجة. 

وَنْقَلَ المرُوذِي: بِرُ الوالِديْنِ كَفَارة للْحََائْر. 

وَفِي «الصّحِيحَيّنَ» (خ: 0747 م: 4 -أو المجيح-: «الَحُمْرَةٌ إلى العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ لما بَبْنَهُمَاه. 

قال ابن هِبَيْرَة: فيه إشَارَة إِلَى أن كَِارَ الطاعّات يَكَمُْ الله ما بَينَهُمَا لآنْهُ لم يقل كَمَارَة ِصغَار دنوب بل إطلاقة يناو 
الصغائِرَء والكبَائرٌ. 

قَال: وَقَوْلَهُ «الحَج البْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا الجئة» أي ادت قِيمنهُ فلم يُقَاومْهُ شي من النيك وَقَولهُ: «قَلَم يفت وَلَمْ 
يق أي آيام احج فَيَرْجِعْ ولا ذنب لَه وبي حَجهُ فَاضلاً لك لآ السات يدهن السيتات. 

وَالَذهَب: لا ذب وَقَالَ في مسُبْحَان الله وَبِحَمْدِه: لا َه الله نَعَالَى عَم لا يَجُورُ لَه نَرْهَهُ مِنْ حَطَايَاه كُلْهَا الْبِي 
تجُوڙ عَلَيْ. 

يُقَالَ: بَرِرْت أبي بكر الراء أَبَرهُ بضَمّهَا مَعْ فح الباء برا وأا بر فح البَاء ويار وَجَمْعٌ الجر الآبْرَارٌ وَجَمْعٌ البَارٌ 
البَررَة. : 

وَهُوَ الحْسَانُ وَفِغل الجميل وَمَا يَسر. 

قَالَ شَيْحُنًا: ف احا ا و ا ل ا 
الله نكر عاد 0 جا ال لسرا E GG N AIS‏ وعبودية 
فَيُغْفْرُ لَهُ به كاير َصّاحِب السّجلاتي والبَِي الي ست مقت الكلب فَعَفْرَ لَّهَا ذا قَالَ. 

ولمم (۲۲۸) من حَلدِي مان «مَا من امرئ تَحْضْرَهُ صَلاة وة بيسن وُضُوءَهَا وَححُشُوعَهَا وَرَكُوعَهَا إلا 
كات كفَارَةلِمَا قبلا من الأُوبو ما لم أت كبرة ذلك الغر كلّةه. 

وعن ) أبي ُرَيْرَةَ مَرُْوعًا #العمْرَة إلى العُمْرَةٍ كَفَارَ لِمَا بَينْهُمَاء والحج البو لس له جرا إلا الجلة؛ وَعَنْهُ أنْضًا 
مَرْقُوعًا «مَنْ حَج فَلَمْ يرث وَلْمْ يضق رَجَعَ كما وَلَدَنْهُ مه 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ممق عَلَيْهِمَا (خ: ۱۹۸۳ء م: .)۱۳٤۹‏ 

وَتَمَامُ الرّباط أَرَبَعُون يَوْمَاء قَالَهُ الإمَام أَحْمَدُ ربقب ولو ساعة نْص عَلَيْه. 
وَقَالَ الآجُري: أقَلّهُ مَاعَةٌ رَو أفْضَلْ من مقا بك ودر يخا (ع»» والصّلاة بها أفضَل» نص عَلَى ذَلِكَ. 
قال الإمَامٌ أخْمَدٌ خنة كالتمال اماد هذا شي خاصةء قَضل لعلو المسّاجل. 

قَالَ أحْمّد: إذَا املف الئاس في شي + فَانظرُوا ما عَلَيْهِ الغ ًن الق مَعَهُم. 


وَأفْضَلَه باشدها َوقًا. 
وَيُكرَه نَل الريُق أو النسّاء ليه وَنْهَى خمد عَنْهُ فَذَكَرَ له أبُو دَاوْد مَْعَةَ طَرَسُوس وَغَيْرِهَا فُكَرِهَهُ وَنَّهَى عنة 
قُلت: تحاف عَلَيْهِ الإنم؟ قَالَ: یف لا أخَاف وَهْو يَعْرِض بريه ييه للْمُشركين: قِيل لَهُ: فَأنطَاكيَةُ؟ قَالَ: لا بقلم الها فإنة 


ذأ لهم لذ سيين قري من التاجل» الام كلا دا و فعس الفْنةُ فلس لآل خْرَاسَان عِنْدَهُمْ قر يَقُولُهُ فِي 
الانْتقَال ِلَيْهَا بالعيّال» قیل: فَالآحَاديث «إنّ ؛ اله تَكَقْلَ لي بالشام » فَقَالَ: ما أكْثَرُ مَا جَاءَ فيه. 

قُلتَ: للها في الشُمُور؟ قَالَ: إلأ أن تكُون الآحَادِيث في التُقُور. 

وكرت لَه مر ڌا أن هذا في الور َنكرَهُ وَقَالَ: الآرْض الْقَدْسَةُ أيْنَ هي؟ ولا يرال أل العَرْب ظَاهِرِينَ عَلَى 
r‏ ور ا 

وَنَقَلَ حَنبل: يبأل لى مد تَكُون محقلا مین كانطاكيّة, والرَّمْلَةِ وَدِمَشق. 

وَقَالَ في رواية ي بش بن مُوسَى: : يُسْتَحْسَنْ أن يُقَالَ: بِيْتْ امقس 

ومن لم تنه الذعوء حرم ناله قَبْلَهَاء وَيَجبْ ادر ع حر نه 

وَعَنْهُ: :: ف بت الدعْوَةُ كَل اح قن دعا قلا اس 

وَمَنْ عَجَرَ عَنْ إظهَار دنه بار خرب ب يَغْلِبْ فِيهًا حُكْمْ الكفر. 

زَادَ بَعْضْهُم بَعْضْهُم: أو بَلَدِ عة أو بذعَة كَرَفْض وَاعَيزَال وَطَاقَ ق الجر رمن وَلَرْ ِي عة بلا رَاحِلَةٍ ولا مَحْرَمٍ وَعْلّلَ 
القاضيي الوب بتري الكَسْب عَلَيْهِ هناك لاختتلاط الآْوال» لآخڏِهم مِن غير جهته وَوَضْعِهِ في عير حَقَه. 

قِيل لِلْقَاضِي: مه السَرُ إلى بد غلبت البدخ للإنكار؟ فَقَالَ: يَلرْمهُ بلا مَسْقَةٍ. 

وَذْكرَ ان ا جوزي في قَولِه: لنَمَا لَكُمْ في الْمافِِينَ فين [النساء: ۸۸] عَن القاضي: إن الجرَة كات فَرْضًا إلى أن 
يحت مک كَذَا قَال. 

وَفِي عَيُون المسَائل في وود ام وا 

1 وفي مى العابة إا أنكتها إظهَارْ ينها وَأبِتهُم على تنا لم تبح إلا بحرم كاج فإن لم تأمَنهُمْ جا اروج 
حتى وَخْدَهًا بخلاف الحج» وسن لقادر. 

وَذَكَرَ آبُو القَرْج : جب عَلَيْو وَأطْلق. 

دفي السو لا سن لامْرَأةٍ بلا زفق ولا يُعِيدُ ما صَلّى مَنْ لَزمَنْه ولا يُوصّفُ العَاجرٌ عَنْهًا باسْتِحْبَاب. 

وَقَالَ ان هبر في قول مُجَاشيع بن نعود المي لني ود عَنْ أخبيه مُجَالِد ايك عَلَى المجرة. 

فَقَالَ: «لا هِجرة بعد فنع مَكة وَلَكِن أبايعة عَلى الإسنلا» والإمّان والجهاد؛. ` 

وَلِلْبْخَارِي (۲ ٠‏ قُلت: باعتا عَلَى الجر فَقَالَ «مَمَت الجرةٌ م لآَهْلِهًا». 

ولم 1851): : دن الجرةٌ ة مَضن لأهْلِهاء وَلَكِنْ على الإمئلامء وَالْجهَاد والخير». 

قال ابن هبَيْرَة: نما كاتت المجْرَةٌ ة قبل قنع مَك إلى اممريئة لبد الله مُطميناء لما يحت مَكَةُ كانت عبادة الل في كَل 
مضي إذ لو يح في الِجرةٍ خد فنع مَك لاقت الديتة وَحَلَتَ الآْض مِن سكانهاء كَذَا قَالَ. 

ولا جب الجر مِن بَيْنِ أل المعاصي. وَرَوَى سَعِيدُ بْنْ جْبَيْرٍ عن ابن عباس فِي قَوْلِهِ: (إن أَرْضِي وَاسِِعَة» 
[العنكبوت: 55]: أن المختى ذا عمل بحاصي في أرْض فَاخْرُجُوا مِنهًا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَبهِ قَالَ عَطَاءً. 
وَهَذَا جلاف قَوْلِه ل: «مَن رای مِنكم مُنْكرًا ليره يدوه الحلويث وَعَلَى هذا العَمَل 
وَيَحْرُمٌ بلا إذن» وال ملل > قال أَحْمَدٌ فِيمَن لَه أم: أنظز سْرُورَهَاء فَِن أذِنَتَْ من عَيْرِ أن يَكُون فِي قَلْبهَاء > وإلا فلا 


. 
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نعز. 

a‏ و ب EEA‏ عد 
في الد أبي الآبي وَقَدْ قال ابن حَزم: الوا أن بر الوَالِينِ فَرْض وَانقَقُوا أن بر اد فرص 

وَإنْ تَعَيّنَ وَفِي الرّوْضَة: أو كان فَرْض كِفَايَةِ فلا إِذن. 

ولا غرِيم لا وَفَاء لَّهُ. 

وَفِي الرّعَايَةِ وَجْه: : لا يمْتَأذِنُ مَع تأجيلِهء قَالَ أحْمَدُ: جب عَلَيهِ أذ يطلب من المِلْم ما يفوم به ية قيل لَه: فكل 
ا م به ديت قَالَ: لض اللي يجب َيه في ضيه متلاثة وصيَا و فلل وخذا خاصة يطلب بلا إن فصن 

ابو حي يتن لا بأ لا و يَطْلْبُ مِنهُ بقذر ما يَنْفَعْكُ العِلْمُ لا يَعْدِلَهُ شياء. 

وَفِي الرّعَايَةِ: م من َزِمَهُ التَعلُم. 

وقيل: از کان ره کناب 

وَقِيل: اؤ تَفْلاً ولا خضل لدو قله الس لبه بلا إذن أبويِه. 

حرم بلا إذن إتاء إلا لحا جَق نص عليه وَقُرْصَّةٌ يَخَافْ فَونَهًا. 

في الرّوْضة احتلفت الروَاية عن خمد فيه فَعَنْهُ: لا يَجُونُ وَعَنْهُ جواڙ ١‏ بكُلٌ حال ظَاهِرًا وَحْفْيَةَ وَعْصْبَةُ وَآحَادًا 
وجَيشًا وسرية. 

وَفِي اليلاف فِي الجُمُعَة عير ملْطّان: ارد لا جوز ان يُقِيمَه كل واد على الاْقرَاِ ولا حول دار خرب بلا إن 
مام لهم ذا کائوا نة عله رعولا بلا لذبو ومن اخ ما يمين به في غَرَةٍ و معي قالقاضيل له وإلاً في العَرّو إن 
أخذ داب غَيْرَ عَارِية أو حبيس عزو عَلَيْهَا ملَكّهَا بي نَقَلَهُ الجَمَاعَةٌ ودلا ملاح وَغَيْره ص عَلَيْه. 

وَعنْهُ الف قيل لآحَمَدُ: ار E‏ 

قَالَ: لا قإذا غرَا فهو ملك وَاحْتَج بحر عُمَرَء قال: وَلا يحل لَه 

تقل ابن الحكم: لا يُمْطِي أهله إلا أن يَصِيرَ إلى رأس مَغْرَا. 

وَنَقَلَ اليِمُونِي عن قول ابن عُمَر: إا بَلْغْت وَادِي القْرَى فَهُوَ كَمَالِك قال: إِذَا بَلَعْهُ كُمَا قال ابن عُمَرَ بَمَثْ لآمْلِهِ 


ءءء 
0 


نمقة. 
وقيل: ملک لا خد من فر وّلا يُطْهِمْ أحَدَا ولا يميه ولا أل ص عَليه: قل ابن هان لا يَخْرُو على ما لَيْسَ لَه 
ولا یسال ) حَدَا إلأ عن غيْرٍ مَسلةٍ ولا إشراف نفْس. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي الحرية وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الكافي» والبلغة» والرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير وغيرهم» وظاهر المغني» والشرح إطلاق الخلاف أيضًا. 
أحدهما: لا يجب استئذان من أحد أبويه غير جر في الجهادء وهو احتمالٌ في المغني» والشرح وهو الصّحيح. 

وبه قطع في الحررء والنُظم» والمنوّر وغيرهم. 

والوجه الثاني: الأبوان الرّقيقان في الاستئذان كاحرين. 

وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المدايةء والخلاصة» والمقنع وغيرهم. 

وقدمه ابن رزين في شرحه. والژرکشي. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ومن أحد أبويه مسلمٌ وقيل أو رقيقٌ لم يتطوّع؛ وأطلق فيما إذا كانا رقب قيقين الخلاف. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام. أبو حنيفة 


وقيل لَه في روايّة أبي داوْد المنألةٌ في الئلان؟ فَقَالَ: كيم المسنالة في کل شي 

وَيَحْرمُ فار مُسْلِمِينَ ولو ظنوا الَف من مْليهم لغير تخريف لقتال أو را حير إلى فق ون بدت وَيَجُورٌ مَع الرّيَادَةٍ 
وَهْرَ ىء مَح ظَنٌ التلف بتركه وَأطْلَى ا بن عقيل في السنخ أمنحباب ابات للرائار. 

وَقَدْرُوَى الإمَامٌ أحْمَدَ (578/0): حَدثَنَا اپو اليمَان أنْبَأنا إسمَاعيل بن عياش عن صَفْوَانَ بن عَمْرِو عن عَبْدٍ الرحْمن 
بن جټير بن فير عن مُعَاذٍ. 

قَالَ: تأرْصاني رَسُول الله ل بحر كلحات قال لا رك بال شيا وإ فيلت وَخرّفت» ولا تَْفَنْه والبك وإذ 
اراك أن تَخْرْج من الك ويلك ولا ركن صّلاة م وة متعَمّداء إن مَنْ ترك صلاة مَكُْوبَة معدا قد برت ينه 
ذِمّةُ الل ولا شرب حمر فَإِنْهُ راس كل فَاحِشَةٍه وَإيّاك والُخصية فَإِندَ الَخْصِيَةِ ثحل سَحَط اللي وباك وَالفِرَارَ مِنَ 
الأخف وإن لك اناس وإذا أصناب الاس موت وات فيه قال ثبت وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِك من طَولِك ولا تَرْقَمْ عَنْهُمْ 
عصاك أدبا وَأَجِفْهُم في اللّه». 

إسمَاعيل عن اليمْصيين حُجُة عند اخم والأَكَر وَعَبْدُ الرّحْمَنِ لَمْ يُذرِك مُعادا. 

ون طن لمر بالثبات بوا 

1 ُرُوماء وَِنْ ظَنٌ الاك فيهما فَائَلُوا. 

وَعَنْهُ: لُرُوماء قال أحْمَدُ: ما يُعْجينِي أن يُسْتَأسر. 

7 لقال أحَبْ إلَي» الآملر شيد وَقَالَ عَمّارٌ يَقُولَ: مَنْ استَأسَرَ برت مِنْه الدَمَةُ. 

فَلِهَدَا قال الآجري: : يانم ون قول أخمّت قال أحْمَد: ذا أرَادُوا خرب عَْقِهِ لا يد رق رَقْبَتَهُ ولا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ 
بشي فلا يُْطِبهم سمه لبقتل به ويول لأنه ٠‏ أقطع. 

1 يقُول: ابْدَؤُوا بي» ييه ابي بين يدي ويَصبرُ. 

وَيُقَاتِل وَل أَعْطَهُ الآمَانَء قَدْ 

5-7 له : إا أميرَ أله أن يُقَاتِلْهُمْ؟ قَالَ: 2 وَلَوْ حَمَلَ عَلَى العَدُوٌ وَمْرَ يَعْلَمُ أنْهُ لا يَنْجُو لَمْ 
ين على قل تضيه. 

وقیل له: يحول الل على ين قال 1 


e‏ لا ارم قات راجو لاقن على الانبرا. 

وَفِي عَيُون المسَائِلٍ» والنصيحة وَنِهَايَةِ أبي العَالِي» والطريق الأفْربِ وال موجز وَغَيْرها: يلرم وَنَقلَهُ لآم وَأبُو طَالِب. 

وذ اشتَعَل مَرَكَبهُم ارا فَعَلُوا ما ما رَأوَا السلامة فيه وإلا ُيرُواء كَظَنّ السّلامَةٍ في اقام والوْمُوع فِي الماء ظَنا 
مُتسَاويا. 

وَعَنْهُ: يلرم الُقَام نَصِرهُ القّاضي وأصحابة. 

وَذْكَرَ ابْنُ عقيل رواية وَصّحُحَهًا: يحرم. 

وَقَالَ شَيْخْنًا: جما الذافم للتار بن على کل اح وتوم ٠‏ فيه الفرَارُ مِنْ مِْليْهم؛ أله جهَادُ ضَرُورَةٍ لا ايار 

وبوا يوم أح والآخزاب وججوياء وكذا لما قم ار مشق 

عر عَبْدٍ الله ر نو بي أذ مرو ۷۰ تا لت وسكا اله ية فة قدا لَقِيسْمُوهُمْ فَاصْبرُوا وَاعْلَمُوا أن الجلة 
تخت ظلال السسيُوفي» 

ممق عَلَيْهِ (خ: TA‘‏ م 10717). 

وَذْكَرَ ان عَبْدٍ البَرَ أن أبا بَكْر الصّدّيقَ رضي الله عنه قَالَ في كتابه إلى خاد بن الولِيد رضي الله عنه: احرص عَلَى 
الوت توهّب لك الحيّاةٌ. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَأمَدَهُ الشَاعِنُ فَقَال: 


تاخرت اني اة فلم أجل 
ومن هذا قول الخنستًاء: 


بي حا مل أن أتقذتا 
هين النفُوس وَهَوْنُ النفُوس عِنْدَ الكريهة أوْقى لَهّا 
وَقَالَ عُمَرُ بُ الْخَطّاب: الجرأةٌ وان عَرَائِرُ يَهْمَعْهُمَا الله مث حَيث يشاء. 

الان ر عن أله وولو وا زي قاو عن لا ؤو به إلى رخله. 


قال الشاعرٌ: 
ير جَبَانُ القَوْم عن عرس فيه وَيَحْمِي شُجَاع القؤم مَنْ لا يامب 
وَيرْزْقَ مَعْرُوف اواد عدوة وَيُْخْرَمٌ مَمْرُوف البخيل أقارة 
وقول آخر: 
وخارج أحرَجَه حب الطْمَمْ فر مِنَ الوت وَفِي الوت وَقَع 
مَنْ کان يَهْوَى أَهلَّة فلا رَجَعْ 
کان مُعَاوِيَة عمل بهَذيْن البَيتين: 000 
نال ان رى أله ميقتل قبل انقِضاء الآجَل 
وَقَدْ تذرك الحاوتات الْجَبَانَ 2 وَيَسْلَم مِنْهَا اللشجاع البَطْل 
ومن أشعار الجبتاء: 

1 أضحَت تُشَجعنِي هند و و قَدْ عَلِمَتَ أن التشجاعة مَفْرُونٌُ بها العَطَسبُْ 
لِلْحَرْب قوم م أضَلُ الله سهم إذَا دَعَنْهُمْ إلى نانا وتوا 
ولت منم ولا أني فِعَالَهُمْ لاالقثل يُعْجينِي مِنْهَاولا السُلْبْ 
لاا والِي جَعَل الفر دوس جه ما يشتهي الوت عِنري من لَه ارب 

وَقَالَ أنِضًا: 


إني أضِن بنَفْسِي أن أجود بها 
ما بعد القَثْلّ مِنْ نَفْس الحبّان وَمَا 


5 


وا جود بالنفس أقْصى غَايَةٍ السرّف 
أحَلَهُ بلقتي الْحَامِي عن الشُرّف 


000 


فصل 

ْم كَل أحَدٍ إخلاص النيّة لِلَّهِ عَرُ وَجَلّ في الطاعات وان بَجتهڌ في ذَلِكَ» وَيسْتَحَبُ أن يعوا ميرًا.. 

قال أبُو دَاوُد: (بَابْ ما يُدْعَى عِنْدَ اللقَاء). 

نُمْ رَوَى بإِسْنَادٍ جي عن انس قَال: «كان رَسُولُ الله يلل ذا غَرَا قَالَ: اللْهُمّ أنت عَضدِي وَنصيريء بك أحُول» وَبك 
اصُول» وبك أَقَاتلَ». 

وَرَوَاةٌ النْسَائِي ٤(‏ 2350 والتَرْمِذِيْ )٠١۸٤(‏ وَقَال: حَسَنْ غَرِيب. 

قال ان الآنباري: ا حول مَعْنَاهُ في كلام العَرّبِ اليه يُقَال: ما لجل حول وَمًا لَه مَحَالَقَ قال: وَمِنْهُ لا حول ولا 
قو لا بال أ لا حيلة في لم سر ولا رة في زا خير لا باي دفي ج عر وخر ان يون تع نج الائ 
من فَوْلِك حال بيْنَ الشيَيْن إذا مع أحَدَهُمَا من الآخرء يَقُول: لا أَْمُ ولا أذقّع إلا بك وَكَانَ غَيْرُ واد مِنْهُمْ شَيْحْنا 
قول هذا عند قصدٍ مجلس عِلْم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


وَيَلْرمُ الإمَام وقيل: بسحت 2 عاد حيْلٍ وَرِجَال» فيع ما لا ملح لِحَرْب كَمْخَذْل يَقْنَدُ عن الغَرْيِ وَمْرْجِفٍ 
ُحَدثْ قر الكُمار وتعفتاء ومُكَائَبِ بأخبارنًا ورام بيا وَمَمْرُوفي بيقاق وزندقق وَصبِي“» ذَكَرَهُ جَماعة. 

رفي المذني» والكافي» والبْعة وغيرها: طِفْلٌ وَنْسَاءٌ إلا عَجُورًا لِمَصلْحَت » قال بَعْضْهُم: وَامْرَأة للأيير لِحَاجَيِبِ بِفِمْلٍ 
الي يك وَظَاهِرٌ كَلامِهمْ في مُحَذَل وَنحوو ولا لِضَرُورَةٍ. 

َذَكرَ َمْضُهُم: بَلَى وَيَحْرْم ویتوجة: كْرهُ أن يَسْمَِينَ بكار إلا ِضرُورق وَذَكَرَ جَمَاغةٌ: لحاجة. 

وعنه: : يَجُوڙ مَع حُسمْنِ راي فِيناء زَادَ جَمَاعة وَجَرَ م به في المحرر: وَقُوَنُهُ بهم بالعَدُوٌ وَفِي الوّاضح روايتان: الجوَازٌ 
وَعَدَمُهُ بلا ضَرُورَةٍ باهم عَلَى الإمنهام له: كَذَا قَال. 

وَفِي البُلعَةِ: يحرم إلا ِحَاجَةٍ بحُن الظن. 

قَالَ: وَقِيل: إلا ضورق وَأَطْلّقَ أبُو الحْسيْن وَغَيْرُ أن الروَايَة لا تَمتَيِف أنه لا يُسْتَعَانُ بهم ولا يَُاوَنُونء وَاخڌ 
القاضبي من تَحْرِيمٍ الاسْعَانَةِ نَحْرِهَهًا في العِمَالَق والكتبَةٍ. 

وسال ابو طالب حن مل الاج ؟ فقَال: لا يُستَعَانْ بهم في شيء. 

راعذ القاضي نة له لا يجوز رأة خالا في الك فد ان النالة على وليه والآذلى اللخ واعتارة شيع 
وَغيْرُهُ أَيْضًاء لآنه يرم من مقاميذ أو يُقْضِي إلَبمَاء فَهُرَ أؤلى مِن مَسالَةِ الجهاد. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: من ولي مِنْهُمْ د دِيوانً لِلْمسلِِينَ التَقَض عَهْدَه؛ لأنهُ من الصّغَار. 

وَفِي الرَعَايَةِ: يُكْرَهُ إلا ضَرُورَة. 

وَيَحْرُمُ بال الآهواء في شيء مِن امور المنبيين» لآنّ فيه فيه أَعْظم الضرّر وَلآنْهُمْ دعا واليَهُود. والتْصارَى لا يَدَعُونَ 
إلى أذيانِهم نص عَلَى ذلك وَعَنةُ في ليود والنصَارَى: لا يت بهم قلا اس فيمًا لا طون فيه على امنلييين حى 
يَكُونُوا تحت يديهم 

قذ اسَعَان بهم السَلف وَظَامِرُ كلا الآصْحَابٍ في آهل البدع» والآهواء ا نْمَدَ 

وَيَحْوُمٌ إعَانتهُمْ عَلَى عَدُوْهِمْ إلا خوفا وتوف أحْمَد في أسير لم يَشْرِطُوا إطلاقة ولم يُحِفْهُمْ 

وَنَقَلَ أَبُو طَّالِسِو: لا يقال مَعَهُمْ بدُونِه. 

وَيُرْققَ سَبِرهِم تقل ابن مَنصُور: أكْرَهُ اسر اليد إلا لآمر تخد وي لَهُمْ الراك وَيُحَدنهُمْ باساب النضر 
وَيَتَخْيرٌ ر منازْلَهُم ويتبع م مَكَامَِهَا وياد بعْيُون خبر عدو وَيُشَاورٌ ذَا راي وَيَجْعَلَ لَهُمْ عُرَقَاءَ وَشيِعَارَاء تحب ألوية 
بيض» والعَصَائِبُ في الحرب» لآن الملاايكة إذا رلت بالنْصر بردت مُسَوْمَة بها قله حَنبَلُ. 

وَلَآحْمَدَ خمد (۳/ ۳۹۲) عن عَمار أن النبي 5 کان ينيب ب لجل أن يُقَاتِلَ تحت رَايةٍ قَوْمِهِ وَنَادَى بَعْضْ الصّحَابَة في 
اليَمَامَةَ وَغيْرِهَا: ا ثلا وما كسح تقاجري أْصارياء أي ترب ذب وَعحيزة بشي قال الآنصاريئ» ها لانصار. 

وَقَالَ المهاجري: 0 ERGE EE SEE‏ :ما بال دَعْوَى 
الْجَاهِليُة دَعُوَهَا فَإِنْهًا مُنتنَدٌ فَقَالَ عَبْدُ الله : ِن أبِي ف فَمَلُوهَاء واللَه لن رَجَعْنا إلى اموي ليُخْرِجَنْ عر مِنْهًا الآذل» فَقَالَ 
عُمَرُدَعنِي أضرب عق ققَالَ: دَعْهُ لا يَتَحَدثْ الئاس أن مُحَمِدَا يقل أصْحَابَةُ». 

متمق عَلَيْهِ (خ: م: 4 يِن حَلريش جَابر. 

ويتوجه مِنْهُ: جَوَارُ القتلء وَتَرْكةُ لِمُعَارض» وَيُوَافِقُة: : يا أيه النبي جَاهِد لار والُتافقين€ [التوبة: ۷۳]. 

1 ووج امال أن العفو كان ما لم يُظْهِرُوا نفَاقَهُمْ وَتَقَدمَ كلام أبن الجَوزي وَسَبْخِنا تا في إرْث أهل الملّل. 

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إن قيل: ركه عليه السلام إِقَامَة مَهَ الْحَدُودٍ عَلَى الْنَافِقِينَ لأ مَْنّى؟ 

قيل: ظَاهِرُ المذهَب: أنه فَعَلَ ذلك بأمر الل غَيْرَ أله مَا ترك يانه وَقَدْ كان تَرَكُهُ ا لحه لآنْ فيهم مَنفْعَة وَقُوَة 

فَهَذِهِ لا ارال لَنَا. 


وَذكْرَ نها القَاضِي عياض عم عقب الخََرِالمَكُورٍ في باب نْصْرٍ الآخ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا. 

وَقَالَ أَيْضًا: ما ارو نلم( )٠‏ عن ججابر: «أنْ رَجُلاً بالجغرائة مُنصَرِفُهُ ِن حنيْن وَفِي توب بلال فضة وَرَسُول 
الله َك يض ينها ويمْطِي الئاس فَقَالَ: يَا مح اعْلِل» فَقَالَ: ويلك ومن غدل إذ لم أن أغل؟. 

فَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ الوا دعبي فَفمّلُ هذا نای فمَالَ: مَعَاذَ الله أن يَتَحَدثَ الئاس أنْي اقل أصحابي». 

قَال: مَل هي العِلّة. 

وَلِمَسْلِمِ :)۲٥۸٤(‏ : أنه أل النبي كه القوّة. 

وَلآحْمَدَ (15/0) عن ابي بن كب مَرْقُوعًَا: «إذا عتم مَنْ يَتَمَرى بعَرَاء الجَاهِلِيُةِ فَأْعِضُوهُ وَلا تكنوا»» وإ أا 
قال لِرَجُل. 

وَيَجعَل في كل جِنْبَةِ كفو وَيَصفْهُمْ وَيَمتَعُهُمْ السات والتُشَاهُلَ بتِجَارَق وَيَعِدُ الصّابرٌ بالآخر ولا يَميل مَعَ ِي قَرَابَةٍ 
أؤ مَدْهَسِي قيل لآحْمَدَ في الآبق لا بعلم طرِيقة: يَنْفِرُ لَه المي خَيْلاً؟ قَالَ: اميه ممه 
والنصطحٌ» والطَاعةٌ فَلَوْ امرحم | بالصّلاةٍ و جَمَاعَة وَفْتَ لِقَاء المَدُوُ فأبوا عصّؤاء قال الآجْرَي: لاتم فيه خيلا ولافا بَيِنَ 
المسنلمين. 

قَالَ آحْمَّد: ولو قَالَ: من عِندهُ مِن رقيق الروم قلات به السبي: يَبّخِي يَنْتَهُونْ إلى ما يَأْمْرَهُم. 

قال ابن مَسسْعُودٍ: الخلاف شر ذَكْرَهُ ابن عَبْدٍ الب وَقَالَ: کان يُقَال: لا خيرم اللا ولا عر مع اليلاف. 

في «إلصحِيِحَيْن» (خ: 1804 م: ۲ عن لبن أبي أؤقى مَرقُوعًا: «لا منوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَامْأنُوا الله العَافية ذا 
قِينْمُوهُمْ فَاصبرُوا وَتَرْجَمَ عَلَيهِ أبُو داد بكَرَاهة بي غي لِقَاء العَدُوٌ وَظَاهِرُ النهي الحرم نَقَلَ بُو َاوْد: إِذَا جاء الجلاف 
جَاءٌ الخذلان. 

وَنَقَلَ الَرُوذِي: لا يُحَالِفُوهُ يه يتشَعْث مرم فَِنْ کان ية يُقول: سيوا قت كذا وَيِذْقُمْ قَبْلَهُ دَفَمُوا مَعَهُ نص عَلَيْه قَالَ 
أحْمَدُ خت الاق تاها لم الاج إن فوم أل کرو وار 

َيَحْرْمٌ إخداث شيم كاخيطابو وَنَحْوه وَتفجيلء ولا يَبفِي أن ادن إا عم موْغيع مَحُوفي قَالَهُ الإمَام مامد 
مار بلا ذف تبي لِلمام أن يللم نص على ذلك 

وفِي الفُصول: : جوز ر بإذْنه لِمبَارَرَةٍ الشباب الأنصاريين ْم َر لما طَلَبهَا عتبَةُ يوم بَدْر بِغَيْرٍ إأن من النبي وه ولم 
ير ذلك حى الطاب عن أحمد ويره انهم كرخوا ذلك بلا إذنِه. 

إن طَلبَها كاو وَفِي البْلغةٍ: طلقا سن لجاع مار انه 

وفي الفصّول في اللَباس: انها هَل بسحب تحب بجا ااه لما فيه يمن قشر لوب امشركية ا ير لملا اكير 
قَتَضلعف قُلُوبُ الْمسْلِمِين؟ فيه احْتِمّالانء قَالَ: قَالَ أحْمّد: يَكُون ذَلِكَ بإذن الام فإن د شرط أؤ كَان العَادَة أن يُقَاتِلَّهُ 
خصامَة فقط لم قن انرم أحَدمُمَا وي خير لبَق أو أن فَلِكُلٌ نلم الذفع» والوّميْ 

َال اخم ويُكره الثم في القتال» وَعَلَى أنهو وله لس لام كريش لَعَام. 

وَعَنْهُ: : بسحب لجاع و نه يُكْرَهُ لِغيْرو جَزْمَ , به في الفُصُول وَيَجُوڙ تبييت عدو ولو مات به صي وامْرَاة لَمْ يُردْهُمَاء 
ميق ص حر لوطع روسب ل حزق حل ولیه دفي اعا كلا هيو بن ل بغر خر 
شي روایتان (م ۳( . 


)١(‏ (مسالة - ۲): قوله: (لا حرق نحل وتغريقه؛ وني أخذ كل شهده بحيث لا يترك لحل شيءٌ روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في المغني» والبلغة» والشرح. ” 
أحدهما: يجوز. 
قدّمه في الرّعايتين» والحاويين وصحّحه في النظم. 
والرواية الثانية: لا جوزء وما هو ببعيدء بل هو قوئ. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


وَيَجُورُ عقر دة لِحَاجَةٍ أكل. 

وَعَنّْهُ: : وَلآكْل في َير دوَاب الهم جَرَمَ به بَحْضْهُم وَذَكَرَهُ و في اغبي إِجْمَاعًا في جاج وَطَيْرٍ. 

رار ادف دوا لهم رلا دعقا لهب كرك في اترو وَعَكْسُهُ أشهرُ. 

وَفِي البُلْغَة: يَجُورُ قتل ما فاقوا عليه في يلك الخال ولو احلا حرم قله إلأ لآكل وَإِنْ تَعَدَرَ حمل ماع فَمْرِكَ وَلَمْ 
يُشائرَ فللأمير 3 لِنَفْسِهِ وَِحْرَاقُه َه نص ) عَلَيْهِمًا. 

ولا حرم م إذْ ما جار اعْيَنَامُةُ حرم إِنْلاقُهُ وإلاً جار إثلاف غَيْرٍ حَيُوَان. 

قَالَ فِي البَلْعْة: ولو يناه م عَجَرنًا عَنْ نله إلى دارئاء قال الآمير: من أخَد شيا فَلَكُ فَهُرَ لذي وَكذَا إن لم يقل 
في أكثرٍ الروَايَات. 

وَعَنْهُ: غَنِيمَة أ وجب إثلاف كتبهم ادلي ذَكَرَُ ؛ في الَو 

ولا حرق شَجَرِهِمٍ وَزَرَعِهِم | وة بلا ضر ولا ته 

وَعَنْهُ: إن عَذرَ كَْلهُمْ بوه او فَعَلُوه بناء وال حرم قله واتار الآكتر. 

وَفِي الوَمِيلَة: الا حرق ولا بھی إلا أن يَفْعَلُوهُبنا. 

قَالَ أَحْمدُ: لأنْهُم يُكَافَؤُونْ عَلَى فِعْلِهِمْ وكذا َغريفَهُم وَرَمْيِهُمْ ب بتار وَهَدْمٌ م عَامِرٍ قيل هُوَ كَذَلِكَ. 

وقِيل: يَجُورُ (م ۳). 

قال أَحْمَد خمَد: لا يُنْجينِي يُلقَى في لَهرِهِمْ مم لعلَهُ شرب مِنهُ ٽيم. . 

5 ويرم نل صبِي وامراق سال اپو دَاوُد: الَطْمُورَة فيها النْسَاء والصّبْيَانُ يَسْألْهُمْ الْخُروج فيأبؤن ن يدن عَلَيهم؟ 
كرح ولم صرح بالنفي. 
. ويرم تل راب هبو وَقَالَ جَمَاعة لا يُخَالِطْ الثاس» وت فان وَرْمِن وَأَعْمَى. 

وَفِي الُغْني: : عبار وقلا وَفِي الإزشاد: ا 

وَفِي المغني: المرْأة إن تكشقت لِلْمُسْلِمِينَ أو : شتَمنهُم ريست وَظَأمِرُنُصُوصيه وكَلام الآصنحاب: لا. 

ويوج عَلَيْهِ غَيْرْهَاء قل لآحْمَّدَ: الرَاهِب يتل إن خاد فوا يدل عَلَيْهِم؟ قَالَ: لاء وَمَا عِلْمُهُمٌ بلك؟ فإ عَلِمُوا حل 
دمه. 

وَقَالَ أَنْضًا: إن خافُوا ذَهَبُوا بِ. 

وتقل امروذي: لا يتل معْقُوةٌ مله لا يقال إن رسوا بهم رَمَيْناهُمْ بد الْقَائََةِ وإن رسوا بِمسْلِمِينَ رَمَيْنَاهُمْ 

بِقَصْدٍ الكقار إن جيف عَلَيْنَا قط نص عَلَيْه. 

وَقِيل: وَحَالَ ارسي والأ حرم وَإذَا لم حرم جا إن قل المنليم كفن وفي الي الروَايَان. 

وَفِي عُيُون المسَائِل: يجب الرْمي ويُكفْرْ ولا دية. 

قال خمد حْمَد: وذ قَالُوا أرْحَلُوا غناء والأ فنا أسنرَاكم فَليرْحَلُوا علهُم. 

فصل 


كَدْلهُ. 


)١(‏ (مسآلة - 07: قوله: (وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامرء قيل: هو كذلك» وقيل: يجوز). انتهى. 
يعني: أن تغريقهم ورميهم بالنار وهدم عامرهم هل هو كقطع الثجرء والررع ونحوهما آم يجوز هنا؟ 
فيه طريقان: 
أحدهما: أنه كذلك» وهو الصحيح. 
جزم به الخرقي وصاحب الهداية» والمذهب. والمستوعب. والخلاصةء والمقنع» والحرّر والرّعايتين» والحاويين» والنظم وغيرهم. 
والطريق الثّاني: الجواز هناء وجزم في المغني» والشرح بالجواز إذا عجزوا عن آخذه بغير ذلك وال لم جز. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفسرو 


إذ انكتة أن ياي به الإمَام شريه أو شيره 

وَعَنْهُ: : التَوَقُْفُ فِي الريض» وفيه 4 وَجْهَان (م .")٤‏ 

تقل ابو طالِب: لا حك ولا يتك م ا لمر قا 

وَاخْتَارَ الآجر ري لِرَجْلٍ قله لِلْمَصلَحة كقَْلٍ بلال أميّة بن حل أمِيرَ عَبْدِ الرّحْمَنِ ُن عوفي وَأعَائَهُ عَلَيْهِ الآنْصَارُ. 

وَقَال: مَنْ تل أسيرا فلا شيءَ علي وإن فل مرا أو صبيًا صا عاقب المي غرم تمه غيمة. 

وَقَالَ أَبُو دَاوّد (۲۹۱۸۱): اب الآسير تال مه فرب م رى حلييث أنّس: «لَمًا انلق النبي بلا بأصْحَابه إلى 
بَذْرِء إا هو پاتا قرش فيا عبد امود يي اجاج قأحَذة اصلحاب رَسُول الله لا فَجَعلُوا يَسألُونَه: أن أو سُفْيَان؟ 

فيَقول: والله ما لي بنتياء من مرو عِلْم؛ ولك هَل فرش قن جاءسا» ذا قَالَ لَهُمْ ذلك ضَرِبُوه» وَذكَر الحديث. وهو 

قال الخقطابي: فيه جَوَارٌ ضَرْب الآمبير الكافر إذا كان في ضَرْبهِ طَائِل. 

َيَحْتَارُ الإمَامٌ الآصنلح لَنا لْرُومًا كوي اليتيم. 

وَفِي الرّوْضَة: تجا ني ای نتاف اران قل ساق وم رفا لطا حلي دن ا لاد 
مال بلا رضى غَائِم آله لا مَصْلحَة فيه بحَال» فَمَا فََلهُ تعن إن ترد َر َالقْلَ أؤلى. 

0 م عَمَل المصلْحةٍ في مال وَغَيْرِهِ َمل النِي' يك بال مک وَاحتار اپو بكر أله لا ينرق من عَلَيْهِ 

و بخلاف وده الحرِي» لبقاء نَسَبو. 

وق : أو ولام لني 

ولا يُبْطِل ا مْيرْقَاقَ حَمَا لل ٠»‏ قَالَهُ ابْنُ عقيل 

ال في الانِْصّار لا عمل سبي إلا في مال قلا بنط حق قو لَه أو عليه وَفِي سوط دين مَنْ في ذه لِضَعْقِهًا بره 


)١(‏ تنبيهان: الأول: الذي يظهر: أن في كلام المصئف هنا نقصًا بعد قوله: (بضربه أو غيره). 

وتقديره: (وإن لم يمكنه لامتناع مرض أو غيره قتله). 

وبهذا صرّح الأصحاب وهو واضح. 

الثاني: قوله: (وعنه الوقف في المريض» وفيه وجهان). 

ظاهره: أن في المريض وجهين: القتل» وتركه» والأصحاب قد صرحوا بأنُ فيه روايتين» وصحّحوا القتل. 

فيحتمل أن قوله: (وفيه وجهان): عائدٌ إلى الوقف؛ يعني: في توقف أحمد وجهان للأصحابه وهذا صحيمٌ» لكنّ كون هذا مراده 
هنا فيه بعدٌ. 

ويحتمل أن يكون هنا نقص أيضا. 

وتقديره: (رقيل: فيه وجهان»» فالنقص قبل ویقري هذا قوله في الرٌعاة الكبرى: (وعنه: الوقف فيه)» وقيل: يحثمل وجهين: 
(ترکه وقتله). انتهى. 

فيكون فيه طريقان» وهذا أولى فيما يظهرء واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)٤‏ قوله: (ومن أسر أسيرًا حرم على الأصح قتله إن أمكن أن يأتي به الإمام بضربه أو غيرة6.وعنه: الوقف في 
المريض» وفيه وجهان): انتهى. 

اعلم: أن الأسير إذا عجز عن الذهاب لمرض ونحوه. 

فالصّحيح من المذهب أنه يقتله. 

اختاره الشيخ في المغني» والشارح وابن رنين وغيرهم» وصحّحه في الخلاصة وغيره. 

وهو ظاهر ما قطع به في المقنع» والوجيز وغيرهما. 

وقدّمه في الحرّر» والنظمء والرّعايتين» والحاويين وغیرهم» وعنه التُوقّف فيه» واقتصر عليها في 0 وأطلقهما في المذهسب 
ومسبوك الذهب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ان التي 


كلع ريع bS‏ 
وإ يناعا هن ليوك في فلي 050 00 

وقبل: إن زى سُسْلِم بحَرْيةٍ وَأحبَلهَا ثم سبيت لم تنترق» كَحَمْلِهَا من في امنتزقاق هَن لا قبل مِنهُ جزيّة روايتان 
2 . 
١‏ وَفِيهِم قال ارقي ؛: لا يقل إلا الإسنلامٌ أو السيفار 

قَالَ في الواضيح: : يدل علَى عَدَمٍ مُغَادَاةٍ وَمَنْ كرد 

وَرَادَ في الإيضًا : أو اليداء". 

وي الموجز رواية ارقي وَصَحْحَهُ ورواية: يخير 

وَفِي الانيصار رواية: : يُجبرُ الَجُوسيي عَلَى الإسنلام. 

ون شهد الفِداء فَقَد شه شهد حيرا كبيرا. 

وَنقَلَ ابو َاود: هده حب لي مِنَ الج فَِن أمنلَمُوا انع القَْل قط وَجَارَ الفِدَاءُ ليلص به من الرّق» وَلا 
جور رده إلى الكقارء أطْلَقَهُ بَحْضْهُم. 

وَذَكَر الشبخ إلا أن تَمْتَعَهُ عَشِيرَة وَنَحْوَهَاء وَنَصُ: تين رهم" وإ بَدنُوا الجزيّة ملت 

ولم ترق زوْجَةٌ وَوَلَدَ بَالِعْ. 

ومن اسل قبل اسنره لوف از عبرو فلا تخي لآنه لاء َدَ علي وَظَاهُِ كلايهم نة كلم ملي في فود ويي 
ِن لا قَوَدَ مَعَّ د شبهة التأويلء E‏ ىا 
فان مُنْلِماء دقن اوا ا لان بن أنه َير مَأمُور بی بخلاف نل الَاغِي فَعَلَى هذا جب الكَفَارَة (و ش). 

«وَقّذ بحت النبي) يل يد وهو مث حو مقي بمكة عام الل فل روجو انا لعا رجح من هدم الى وَكقَلَ الراة الؤقاة 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي استرقاق من لا تقبل منه جزية روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في الحداية» والمذهب ومسبوك الذّهب» والمغني» والمقنع» والبلغة» وامحرّرء والشرح» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 
إحداهما: يجوز استرقاقهم» نص عليه في رواية محمد بن الحكم. 
قال الرركشي: وهو الصّواب. وإليه ميل الشيخ. 
وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في الخلاصة وغيره. 
والرواية الثانية: لا يجوز استرقاقهم اختاره الخرقي» والشّريف أبو جعفر وابن عقيل في التذكرة» والشيرازي في الإيضاح. 
وقذمه الشيخ في المغني» وابن رزين في شرحه. 1 1 
قال في البلغة: هذا أصح. 
وجزم به ناظم المفردات. 
(۲) تنبيهان: الأوّل: قوله بعد ذلك: (وفيهم قال الخرقي: لا يقبل إلا الإسلام أو اليف وزاد في الإيضاح: أو الغداء). انتهى. 
١‏ الذي في الخرقيّ كالّذي في الإيضاح من ذكر الفداء فلعلٌ نسخة المصئّف ما فيها ذكر الفداء» أو أراد غير الخرقيّ فسبق القلم» 
واللّه أعلم. 
(۳) الثاني: قوله: (فإن أسلموا امتنم القتل وجاز الفداء» ونصّه تعيين رقهم). انتهى. 
ما قدّمه المصئف صحّحه الشيخ الموفق» والشارح وصاحب البلغة» والمنصوص هو الصّحيحء وعليه الأصحاب. 
قاله الرّركشي» وقطع به في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصةء والمقنع› والمنور وتجريد العناية» وإدراك 
الغاية» وغيرهم. 
وقدمه في امحرّرء والشرح» والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


العُريَانَةَ الثاشيرَةٌ ة الرس وَمِي العُرّى. وكائت بِنَخَلَةِ لَِرَْشٍ وكنانة وَكَانَت أعظم أصنايهم. 

َع إلى بَنِي جَلِمَة فَأسْلَمُوا وَلمْ ُخسينوا أن يَقُولُوا: : امنا فَقَالُوا: صِبَأناء صَبَأناء فَلّم يبل مِنهُم. 

وَقَالَ: لَيْس هذا بإمئلا م تلهم لكر عَلَيهِ مَنْ مَعَهُ كَسَالِمٍ مَوْلَى أبي حُذَيْفَة وان عْمَرَ فَلَما بَلَمَهُ عليه السلام رفع 
تنه وق اله يأر بك مما صح الت مين . ِ 

وبَعث علا بال فَوَدَاهُم بنِصف البق وَين لَهُمْ ما ِف وكا بَيْنَ حال وَعَبْدٍ الرّحْمَنٍ في ذلك كلا فلع الي 
يكل فَقَالَ مَهْلا يا لِد دع عَنك أصنحابيء لو كان لك أَحُدَ ذبا م اقفن في سيل الله مَأ أذركت غَذوة رَجُلٍ مِنْ 
أصْحابِي ولا رَوْحَتَة». 

واختج في عُيُونٍ الْمسَائِلٍ وَغْيْرهَا على تَوْرِيث كَل وال مِنَ العَرْتَى مِنَ الآمر بمَا روي عن النبي ولله: : «أنهُ بث 
سَريّة إلى قوم من تع » فَلَكَا د هَمَنْهُمْ اليل أَْتصّمُوا بالسسُجُوبٍ فََتَلُوهُمْ فَرَدَاهَمْ الْبيّ وله بأنْصّاف دي اتهم“ لِوْمُوعٍ 
الإشتكال فيهم هَل ألما رمه كمال دياتهم ام لا فلا جب ثتية؟ 

فَجَعْلَ فيهم صف دیاټهم وكا أُوْجَب الشرْعٌ الغرَةَ في انين الساقطر مَينّاء والضاعٍ في مُقَابَلهِ لبن المصَراق وَيَتَوَجهُ 
اخنان نما مر لهم بنصنف العَقلٍ لآنْهُمْ أعَانُوا عَلَى أنْفْسِهِم بمُقَامِهِمْ بدار الَرْبِ فَكَانُوا كَمَنْ مات بجَابة َه وَجِنَائَةٍ 
عَيْرِِ واختاره المخطابي. 

وَفِي رَد شَيْخنا على الرافِضي: الاأمة د يق منهًا التأيل في الم والمال» والعرْض» ثُمْ م ذَكَرَ قل أسّامَّة َة لِلرْجْل الّذِي 
آل او ی مذ بت انم لون يحرم قتلهم. 

وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يضمن الول بِقَوَدٍ ولا ا را 
وَغَيْرهِمَاء وَكَمَا لا يَْرَمُ الحَرْبِيُ إذا أمللم شي شر لآنه مُتَاوٌل. 

قال ابد ب حصي لسن بن بده في قث الإفل: نك مُنَافِق. 

وَقَالَ عُمَرٌُ عَنْ حَاطِب: يا رول الل قطني أضرب حن هذا لاء وال خض الصحابة عَنْ مالك بن اللأخشم: انه 
ُنَافِقَ وَذْلِكَ فِي «الصّحِيحَين!؛ (خ: e‏ ۳ فانک ع2 عل الي وق ولم قر أحَذا. 

وَفِي البخاري (57948): "أن بَعْضَهُمْ لَعَنُ رجلا يُدْعَى مارا لِكَثْرَةٍ ق شرب فال النبي يكلل: لا تنه فَِنْهُ يب الله 
سوه ولم اقيض له لتو مخ مطفون ل ااي وال 

وَقَالَ ب بَعْضْهُمْ كأبي حَنيفة وبَْض الالكية: كانُوا أمللمُوا ولم يُهَاجرُوا قبت في حَقَهِمْ العِصْمَةُ الْؤئِمَةُ دُون الُضَمَنَة 
کذرية حَرْبيء وقد ذكرَ شيْحْنًا بَعْدَ ذلك ٍ قِصّة خَالِدٍ كما تَقَدْم وم يتكلم على ما فيه مِنَ التُضمين احالف عِنْدهُ لِقِصةٍ 
أسَامّة» َل قَال: إن وفع من كما وع من أسَامَة فَدَلَ أنهُمَا سوا كما أن يُقَالَ: ظَاهِرُ قِصّة أسامَة لا تَْمِين» وَقِصةُ حال 
تَرْغيتا في الإمملام» أن التضمين ليس في الم ولا الكش السك أو يُقَا: دنا ا ويا لقي رو لل سج 
موت عَنْة وَمثل أمتامة يََْمُهُ كما بعلم الَفَارَة وَلَم يُطَالِب إما لحرتو أو لآن اقيق بيت الال وَلِلإمَام العفو 
مَجائاء وَظَاهِرْ کلام يخا هذا أن من قل بايا في غَيْرٍ حر تاولا لا شيء فيد وأن قل البَاغِي لِلْمَاوِل كلك 
للتأويل» وَدْكِرَ في مَکان آحرَ َر فيل حال ماك بن الْويْرة فلم يله ُو بكر كما أن أسّامَة لما َل لم يُوجب النبي 85 
دا ولا ية وَلا كَفارَة وكَمَا أنه لما َل بني جل ةم قعل الي يك لاويل وَكذا إن اذعاء أمبير ية 

الآ القن ية وله فلك ومن فيه َف لا يقل كامرأة صي وَمَجْنون وأضمى رقي بالسني قل النمونم!: ولا 
كَفَارَة ولا دية في قَتَلِهِ. 

في الواضيح: مَن لا يقل غيْرَ اراي والصبي يُخيْرْ فيه غير قل وفي البلْغَة: المزأة والصبي رَقِيق بالسئي» وَعَيْرْهَْا 
يحرم تله ورقه. 

قَالَ: وله في الغركة قل أبيه واي ومن قل اسيا عبر ملول قبل خير الإمام فيه فَمَدَنٌ وَمتَى صار لا رَقيقا 
مَحْكُومًا بكْفْرِ حرم مُفَادَانَهُ بال ويه لِكَافْرٍ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْه: جوز 

وَعَنْه: : في الل 

وَعَنْهُ: ُ: غير امْرَأة. 

ووز مفادائة بشنيم» وعنة الع بمغير. 

وَنْقَلَ الآنْرْمُ وَيَعْقُوب: لا يرد صَغِيرٌ وز مَاءْ إلى كُفَارٍ. 

RE E‏ وتنينة. 

e 

قل اښ ماني في رَمْيه: لا يَفْعَل ولا يُحَرَقه. 

قَالَ أخمَدٌ: ولا ينبي تل ادرت و لا ر ل ب ا 

قَالَ شَيْحْنًا: الل حى لَه لهم ِلها للاسنتيقاء وَأحدٍ الَأ وَلَهُم تَركْهَاء والصبرُ أفضّل. 

وَهَدَا حَيْثْ لا يَكُونْ في التميل زيَادة في اهاب ولا يَكُون نكال َهُم عن تظيرحاء انا إذا كان في اليل السائغ 
دُعَاءٌ لَهُمْ إلى الإيّان» أو زَجْرٌ عن العُدْوَانء فَِنهُ ها من إقَامَةٍ الحدوبي والجهادٍ ا مشروع» ولم تكن القِصّةٌ في اح كذلك. 


فَلِهَدَا كان الصّبْر أفْضَل. 
فما إا كان المعْلْبْ حى الله تَعَالَى فَالصّيْرُ هُنَالكَ وَاجب» كما يجب حَيْتْ لا يُمْكِنْ الانيِصَانٌ وَبَحْرْمُ ا جرع هذا 
کلامة. 


وكذا قَالَ الخطابي: إڻ مل الكافر با قول جار أن بل به. 

قال ان حزم في الإجماع قبل الستبق» والرّمي: انفقو تفقوا عَلَى أن خيصاءً الثاس مِن أهل ا لزب والعبِيدٍ وَغَيْرهِمْ فِي 
غير القصتاص» والتمثيلَ بهم حَرَام. 

1 ويرم أنه مالا لِيَدفْعَهُ ا ذَكَرَهُ في الانتصار. 

OSS‏ غريب وَفِي مخ حَسَنْ عن مَحْمُوه ن غَيْلان عن أبي اخم د الزْبَيرِي عن ابي 
E‏ يروا جَسَد رَجُلٍ من المشركين» 
ابی النبي يك أن يَيعَهُمْ و 

قَالَ التَرْمِذِي: نر الا بن خدي اې رو اجاج فت عن الحم قن هه ان أبي لَيْلَى صَعْفَهُ الأكثر. 

وا اليجلي: جايز ا لامي 
حاو لبن هنا نه وو خد ۸ ومن لرا انهم جي نيت ابيط بس البق قم يبلن 

وله في روي (۱/ 1/1؟0): «فخل بينهم وَبَيئة». 

وَإذا حَصّرٌ حصنا لز مالةب مُصَا مراع َال وة بشرْطها. 

ََلهُالمروؤي) إن روا على کم رَجُل سم حر ذل مُجتها في الجهاد ا اکر جاڙ. 

وَفِي المْلَعة: يشرط صيفّات القّاضي إلا البَصرٌ ويرم الحَكُمْ بالآحظ لَناء وَحَُكْمهُ لازم. 

وقیل: : بغر مَن. 

وقي : في سا وري وَلِِمَام أذ اء مِمْنَ حم برق أو قله ول اَن مُطْلََا 

وَفِي الكافِي, والبُلغَةَ: من عَلَى مَحْكُوم بره برضی غَانِم. 1 

وَمَنْ ] أمللم قَبْلَ حُكْمِهِ قَمُْلِم قَبْلَ القُدْرَة علب فنصي شت وَوَلَدَهُ الصغِير وَمَالَهُ حَيْثْ كاناء وَمَنفَعَة بإجَارةٍ لآنهًا 
مال وَحَمْل امْرَتِهِ لا هِي» ولا ييخ نِكَاحُةُ برقَها. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاف (ق): قولى الشاة (ر): روايتان 
2 2 ص م اسا عي ي اسا دمي 


وَفِي اة يَنقَطِعُ ناح ملم وَيُحْتمَل: لاء بخلاف الابتداءء وَيَتوَقْفُ عَلَى إسلايهًا في العِدي وَمَنْ ألم بَعْدَهُ لَرْمَهُ 
CE‏ إن کان بقل وَسَبِي عَصَم نَفْسَهُ لا مال وَفِي اسَرقَاقِهِ روَايان في الكَافِي وَغَيْرِِ (م ê‏ 
وَإنا تاوا ان ينِْلهمْ على حكم الله رمه أن برهم وخر كأسنرى. 


وَفِي الواضح: : يُكرة: 
وفي الْبهج: لا رلم آنْهُكَإْرَلِهِمْ بحکمتا ولَمْ يَرْضَوا بوه وَل کان به مَنْ لا جزية عليه َبَذَلََالِعَقَدٍ ادم عدت 
مَجْانا وَحَرم رقة. 


وَلَوْ جَاءَنَا عَبْدْ مُسْلِمًا وَأميرَ يه اؤ يره فهو حر ولهڌا لا نره في هدنب قال في التزغيب وَغيْرِو: والكل لَه وَإِنْ 
اٿم بدار خرب فَرَقِقَ» وَلَوْ جَاءَ مَوْلاهُ سلما بَعْدهُ لَم يرد إل ولو جَاء قله لما ثم جَاءَ هر مما فهو لَه. 

إن حرج عَبْد إِلَينَا امان أو نْرَلَ مِنْ حجن فَهْوَ حر ص عَلَى ذيك. 

قَالَ: ولس لعب عَم قل هرب إلى العَدوٌ نم جاء بال فهو سبي رالا لنا. 

لما جَاءَ وَفْلُ َيه تيف إلى النبي اة وسألوة أن يدع لهم الطَغِيّة وهي اللات لا يدها ثلاث مينين فَبَى حى الوه 
شَهرًا فَأَبَى» فأَظْهَرُوا الهم يُرِيدُون أن يُسْلِمْ برها جَمَاعَة من سُفَهَائِهمْ وَذرَارتهم ولا يُرَوْعُوا قَوْمَهُم بهذيها حَتّى 
دحلم الإمنلام» ابی إلا أن ينعت آبا سنقيان ن حرسي والمهيرة ن ف شعبة يَهْدِمَانِهَا فيه جوب هَدْم ذلك لِمَا في بَقَائِهِ 
من الْفْسَدَقٍ وَهَكَذَا كان مَل عليه السلام ف في جميع الطراغيت: 

قال في المَذي: وَهَكَذَا حُكْم الْشَاهِد وَمَا يُقَصَّدُ د بالحظيم» والنذر من الآخجار. 


(۱) (مسألة -:5): قوله: (ومن أسلم بعده لزم حکمه» فإن کان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله» وفي استرقاقه روايتان في الكاني 
وغيره). انتهى. 1 

تبع صاحب الكافي صاحب الرعايتين» والحاويين. 

وعند الأكثر وجهان. 

وأطلقهما في المذهب ومسبوك الب وامقنع؛ والبلغة وامْحرّر وشرح اين منجاء والحاوي الكبير. 

إحداهما: لا يسترقون» وهو الصّحيح» » اختاره القاضي وغيره» وصحّحه في التصحيح» والمخلاصة. 

وقدّمه في الخيء والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والرواية الثانية: : يسترقون» جزم به بدن لرک و اا ت اا و ی للد ومال إليه. 

فهذه ست مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ا ف ا 


باب قِسمّة العَنيمّة 

العييمة: ما أذ يِن كُفَارٍ قرا بقتَال وملك بالاسنتيلاء ولو بذار حربي كَعِنْق عَبْدٍ حَربِي وَبانة ارو أسْلْمًا وَلَحِقَا 
وقي الانتِصّارٍ وَعْيُون الْمسَائِلٍ وَغْيْرِهِمَا: باسنتيلاء تام لا في فور المزِمَة لبس الآمرِ هَل هُرَ ية او ضَعْف. 

وَفِي البُلَْةِ بامنتيلاء ء ام واه ظامِرٌ كلام واد القاضبي مَعَ قَصْدٍ التْمَلّكِ لا بيلك الآرْضء رَظَاهِرُ كلايه: تملك 
کشراء وَغَيْرِِ. 

وحار في الانْتِصار بالقصند: ولا تايها وَقِسْمَتُهَا فيهاء في المنصُوص» لأنَهَا مُلِكَتَْ و هو أنفَع والإمَامُ مير 

وَفِي البُلعَةِ رواية: لآ نصح سحا فيها وشيراء الآ لي نها إن كل تن هل أنه وكيلة صنح» وال حر قلعن 
علي واج با مر رَد ما اذ تراه ان عُمَرَ في قِصّةِ جَلُولاء للْمُحَابَاقِ فإ ادها عدو ن مشر فَمِنك قله الْجمَاعَةُ. 

وَعَنْهُ: : من بَائِعِه اختارَه المؤرَقِي. 

وَلا ينك كفا حرا مُسْلِمًا ولا مياه وَيَلرَمٌ فِدَاؤه كَحِفْظِهِمْ من الآذى. وَنْصّهُ في ذمي: إن أُسْتَعِينَ بي ولا فِدَاءً 
ا ا ل ا 0 

وَفِي المحَرر: : ما لم ينو التبرع» إن احلقا في قذر ثَمَِهِ فَوَجْهَان (م 0 

وَاخمارَ الأجري: لا يَرْجْ إلا أن يون غادة الآسْرَى وهل النْفْرِ ذلك قيعتريهم ليُخَلْصَهُمْ ويَأعْدَ ما وَرْنْ لا زِيَادة 
إل مزجن وتوت مان باقر كتنهم من بنض» متدرا رئة أو لاء ره في الاميصار وشيطتا. 

وَعَنهُ: إن حَارُوهُ بڌارهم نص عليه فما بلع به ُبْرْسَ يرد إلى أَصْحَابه لس غَنِيمَةَ ولا يُؤْكَلُ» لأنْهُمْ لَمْ يَحُورُوهُ إلى 
بلادهم ولا إلى اض حم علب حلنهاء وَِهَذا قل له: سنا في برس من ممع المسنيمين قالَ: يُعْرَفُ؛ وَقَالَ: أل فُبْرْسَ 
او سبوا فل يه في شيت من انرب موا َل ك. 

18 َه: عَْاةُ اتر يَنتَهُونْ إلى قبْرس» فيد الآمِير أن اح حير الرُوم فَيبِعَثْ سّريّة لِيَأحَذُوا أغلاجا من أهل برس 
تخیر هنهم حبر الوم كم ركهم هما رى في اروج في هه لسري 0 نا أقري» اف ا يوا ولق فة 

وَقِلَ لَه: اخذوا مَركبًا ِلرُوم فيا تاس مِن برس فَقَالُوا: أكْرهنا عَلَى اروج َيُقََلُوَ؟ قال: لَوْ تَرَكُوهُ كان أحْسَنْ لا 


يَتَلُونْ. 
وَقِيل لَه يُحْمَل من قُبْرْسَ حَجَرُ الس والكِير وَيْحْمَا ) الح مِنْ سَاحِلِهَا ل لِيَأكُلَّهُ قيضل من يَأتِي به مَنرلَه؟ فرخحص 
في ذَلِكَ. 


وَعَنْهُ: لا يَمْلِكُونهُ ولو حَارُوهُ بذارهم اختارة الآجُرَي وأو مُحَمّد يُوسّفُ ا جوزي وَنَصرَهُ بو الطاب وان شيهاب 
واحتجا بقَولِه: وَل يَجْعل الله كفي حلَى الُؤينين ستببلا» [النساء: 1]. 

قَالَ: َلآنْهُمْ لا يَمْلِكُونْ رَقِيقًا برضانًا بال 

جن انیا و وی وكاو شتا بتار فر اد أزتمنيد, تقس ورقف زع م للد كرفي 
صّحْحَة ابن عقيل فَعَلَى الآؤلى يَمْلِكُون ما أبق وَشَرَد يهم وَعَنْهُ: لاء وَمَا لم يَمْلِكُوهُيَأَخْذَهُ رة مَجَانَا ولو بذ إمللام 
من هوَ معَهُ اؤ َة أو شيراء مِنْهُمْ ونا هل يه وق أمرْه. 

وَفِي التْبْصِرَةٍ : آنه احق ما لم كوه َد القِسْمَةٍ َه لقلا يض حَكَمْ القاميمء وما مَلَكُوهُ إن كان أم ولد لَرمَ 
السيّد أخحذهاء كن بَعْدَ القِسْمَةَ بالئمّن» نَصْ عَلَى ذلك وما سيوَاها لبه أخَذهُ مَجَانًا. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (فإن اخحتلفا في قدر ثمنه فوجهان). انتهى. 
أحدهما: القول قول المشتري» وهو قوي. 
والوجه الثاني: القرل قول الأسيرء أنه غارم» وهو الصحيح من المذهب» قطع به في المغني» والشرحء ونصره. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


وَيُعْمَلَ قول عبد مَأمنُورٍ هُوَ لِقُلان أو بِسِيمَةٍ حَبيسِء نص عَلْيْهِمَا سَألّه أبُو دَاوْد: :اعدا مراب مِنْ بلادٍ الرُوم فِيهًا 
اليه يَنِي الاح فَقَانُوا هَذَا اركب لان وَهَذَا لِفلان. 


عي مام 


قَالَ: هذا قَدْ عرف صَاحِبَة لا يقسم. 

٠» 00‏ ص علي وإلأ لم صح قسلمنة. 

قِيلَ لآحْمّد: عَلَى الْسْلِمين أن يُوقِفُوه حى بين ربه؟ قَالَ: إا عرف فقيل هَذَا لان وکان ربْهُ بالقُرب. 

وَمَتی وَجَدَة رب غد قَسْمَة أو شيراءً مِنهُم أخَدَهُ في الشراء بقَمَيو. 

وَعَنْهُ:وَفِي القِسْمَةِ بقِيمَِهه وَعَنْهُ فيا يمه الذي خيب بو ذَكَرَهُ في البلْعَةِ. | 

وَعَنْهُ: لا حو لَه فيهمّاء کوجدانه بيد الْستَولِي عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءنَا امان أؤ اسل وَلَوْوَجَدَهُ رب بيد من أحَذهُ منم 
مَجَانًا أذ بعر قيْمةء عَلَى اصح فيهمًا. ۰ 

وإ تصرف في من أده مهم لم تصرْقة» وفي أعثل ره له مم بيده ما تقم. 

ومتی أحَبْ اڈ مُكَائبه ب قي عَلَى كاه وَوَلاْهُ لَه وإلاً کان عِنْدَ مشر يه على بَقِيَةٍ بَقِيّة كِتَابَتِهِ وَوَلَاؤُهُ لَه نص عَلَيْه. 

وَفِي الْسْتَوْعِب في عقو متَفَرْقةِ: إن عَلِم رب بيه ويه فلم يُطَالِباء فَهُوَ رضًا. 

ق العَدْوُ إلى زوجها وَوَلّدِهَا مِنْهُم كَمُلاعَنَةٍ وَزنى؛ وَإِن أبَى الإسملام رب ؛ وبس حَتى يُسلَم. 

مَل ابن مَانَى: لا يُْجيْني أن يُقكَل. 

يندأ في ق فِسْمَةٍ الغْمَة بمَن تَقَدمَ وَِمسْتَحَقَ السنلّبوه وَهْوَ مَنْ غَسرّرَ حال الحزب فقتل أ أنْخْن كَافِرَا مُمْتَِمَا لا 
مشلا بأكل وتخو وَمُْهَزِماء نص عَليهِ. 

رفي لريب والبلْغة: «إلاً محرا فا لقتال أو مُتَحَيْرَا إلى فثة) [الأنفال: ٦‏ 

قَالَ أحْمَد: إِنْمَا مسَمِعْنًا: لَه سلب في ابَارَرة ودا الَقَى الرْحْفَان وَحَكَى المتطابي: ِنْمَا يُْطِي السب مَن يَارَرٌ فقتل 
ره ذُون مَن لم يُبَارذ. 

وَعَنهة: 4: بِشرْطِه لَه اخمَارَهُ في الانتِصارء والطريق الآقْرب. 

وَعَنْهُ: ُ: وَأذن الإمَام. 

وقِيل: ولس مِن اهل الرْظخ وَلا الول صَبيًا أو امرَة وَنَحْوَهُمًا قَائَلُوا. 

وَقَالَ شِيْحُنَا وَمِنْ العقوبةٍ 5 الاليّةِ حِرْمَائُهُ عليه السلام السسّلَب لِلْمَدَدِيُ لما كان في أله عُدْوَانْ عَلَى وَلِيّ الآْر. 

وَفِي الفنون: يَجُورُ أنه يون قِيل لَهُ: : عاقب مَنْ ری بحِرْمَان ا مال ولا يُحْمَسْ» ون قله انان فَسَلبَهُ َة كار 
في الآصح وَنْصّهُ: ية وَقَالَ الآجُرّي» والقاضي: لَهُمَا: ١‏ 

اك أمَرَهُ تل أو رق أو في فَعَييمة. 

وقيل: الكل لِمَنْ أسرَه إن قَطَمَ يديه أو رَجْلَي أو يدا ورجلا وله اح فعَِيمَة. 


و : لِلْقَاتِلِ. 
وق لَِْاطِعِ؛ كَقطع أَربَعَة إن قح دا از رجلا ِل كما لو اق َل آعر. 
وقيل غنيمة. 


وَالسَلَبْ: تا عليه حتی نطقة ذَبر. 

وَعَنْهُ: : في | لسكيفب: لا أذريء وَدَابيه الي اتل عَلَيْهَا وما عَلَيِهًا. 

وَعَنْهُ: أو آغيذا عِنَانَهًا. 0 
وَعَنْهُ: لاب والمْها عيبم كَتَفَق َلَى الآصّحٌ وَكَرَحْلِهِ وَحَيَْْهِ وَجَنِهِ قَالَ في التبصرَة : وَحِلية دَابتَه تم يُخْطَى» قال 


م 


جمَاعَة: : وَيُعْطَى أَجرَةٌ من جَمَع الغَِمَة وَحَفِظَهَاء وَجْعِلَ مَنْ دَلهُ عَلَى مَصْلْحَةٍ كطريق وجصنن إن شَرَطْك مِنَ العَدْىٌ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة ٠‏ (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو.حنيفة 


وَيَجُوڙ أن يَكُون مَجَهُولاً مِنْهُمْ لا مناء فَإِن جَعَل لَهُمْ مِنْهُمْ امرأة هَمَا فَمَانَت أؤ لم يَفْتَحء فلا شي لهُ. 

ساس تاي وإ ألمت بَْدهُ أو قبل وجي أمة أحَذَمَاء وَمَعَ كُقْره تمتها ثم إن ألم فَفِي 
أخلرهًا احْتِمّالان (م ؟)0". 

وان فح صلخا َقِيِستها. 

والآشهر: إن أبَى إلا مي وَلَمْ تذل ل له فخ الصلح. 

وَظَاهِرٌ نَقْل ابن هَانِى: جي له سبق ف وب الجن اتيم إلا بت مجان أن بالفيمة رم عنما زإضاؤ 
لَك وارَادُ عير حُرَةٍ الآصل وإلاً قِيِميُهًا. : 

م يحم الباقي وَيُقسلُمٌ حَُُهُ خخشلة اسهم نص عَلَيْو: سهم لأ لله وَلِرَسُولِهِ مَصرِقَهُ كالقيء. 

وَعَنْهُ: في الْمَتِةٍ. 

وَعنة: في كرَاع وسبلاح. 

وَعَنةُ: في الثلاثة. 

وَفِي الانِصار: لمن يلي الجلافة بَعْدَهُ واحتج بنصُوص ولم يكر سهم الل وَدَكرَ مله في عَيُون المسَائِل. 

عن عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ العزيز أن جَمّعٌ بني مَرْوَانَ جين مخف فَقَالَ: إن رَسُولَ الله كك كانت لَه فَدَكَُ فَكَان ْف 
نا ووذ ينها على غير يني طاشيوه ودج نة أيهم وإ اطم الت أن يَجْعَلهَا لا قانى» وكات كتك في 
حيَاتِهه نم حَمِل فبها بو بكر ذلك تم حم 5 نَم أمْطِعَهًا موان ثم صّارت لِعُمَرَ بْنِ عَبِْالمَزِيزِ رابت أمْرًا مَنَعَهُ رسُولُ 
اله اطِمة ليس لي بحن وي أشهدكم أل قذ رها على ما كائت. 

حَدِيث حَسَنٌ رُوَاهُ بو دَاوْه (۴۹۷۲). 

وَأفْطِعهَا مَروَانْ في يام عُْمَانَ وَدَلِكَ مِمًا َعَلْقُوا به علَيْهِ 

واويه ما رَوَاه ابو داو (۲۹۷۲): حَدْنا عفمَاڻ بن أبي شتيبَة حَدئنا مُحَمدُ بن الفُْضيْلء عن الوليد نن جُمَيْع» عن 
أبي الطَّمَيْلٍ قالَ: جَاءت فَاطِمَةٌ إلى أبي بكر تطلّب مِيرائهَا مِنَ النبي يلي قَالَ: قال أبو بکر: سيعت الب شولا اك 
الله ذا أطْعَم نيا طّعْمَة هي لِلّذِي يَقُومْ مِن بوه 

وروي أيْضًا (۲۹۷۷) عن مُحڊ ن حى بن ارس عن ارايم بن حَمْرَة عن حاتم ِن سْمَاعِيلَ عن أسَامة ِن ژد 
عن ابن شاب عن عُرْوَةٌ عَنْ عائشة مَرْفُوعًا: لا نورت مَا ركنا فهو صدقة وَإِنْمَا هذا الال لآل مُحَمب لاهم 
وَلِضِيْفِهِم قا مت فهو إلى ولِي الآمْر مِن بَعْددِي؛. 

دراه ْنا الي في «الشمایل؛ (۳۸) من ديت أسّامة وَأسامة تلف في وروی له شنيم. 

وَقَالَ أبو بكر: إن أجْرِي عَلَى فِمْلٍ مَنْ فام مَقام أبي بكر و عُمَرَ من الأَبِمةٍ جَازء وكان النبي يكل يَصْدْمْ بهذا الهم ما 
شام قال في اي . 

وَفِي رَد شَيِحْنًا عَلَى الرَافِضِي عَنْ بَعْض أصْحَابنًا (و ش) إن الله أضَاف هلو الآمْوَالَ إضّافَة يلك كَسَائِرٍ لاك 


)١(‏ (مسألة - ؟): قوله: (ثم إن أسلم ففي أخذها احتمالان). انتهى. 

يعيى: : لو أسلمت وهي أمة فإنْها تسلّم إليه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها بلا نزاعء فلو أسلم بعد ذلك فذكر في أخذها احتمالين. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والقواعد الفقهيّة. 

أحدهما: ليس له أخذها. 

وإئما يأخذ القيمة» وهو ظاهر كلامه في ا هداية» والمذهب» والمستوعبء والمقنعء والمغني» والشرح وغيرهم لاقتصارهم على 
إعطائه قيمتها. 

والاحتمال الثّاني: له أخذها. 


بلتعععع تت ا يت ا ار تمن بصب ج و کک ور يل ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي «ر): روايتان 


ليها كلا بخلاف م 
: سهم لبي هائيم وني الطب ابن عند ماف 

.)۳ لِفُقَرَائِهِم وَفِي تَمْضيل ذَكْرِهِمْ عَلَى أننَاهُم رِوَايئَان (م‎ u 

إن لم يدوه في كرا ميلا كفذل أبي کر وَعُمََ ذکرءُ أبُو بي وَلا شي لمَوَاليهم. 

وَسَهْم لای من لا أب لَهُ وَلَم يبل والآ* شهر الفْقَرَاء. 

وسم لان فذحل الفقير. 

وَسَهُمْ م لاء السسبيل» المْلِمِين من الكل َيعْطوا كَرَكَاق ويَعُمْ باهم جَميع البلادء وَاختارَ الششيخ: لا يَلْرَم. 

وَفِي الاليصار: كفي وَاحِدٌ واد من الصاف الثُلانة وَمِنْ دوي العَربَى ذا لم يُمَكْنْدُ »على أنه إا وجب لِم لا 
مول به في الركَاة؟ 

وَاخْمَارَ شَيِحْنًا [ِعْطَاءٌ الإمَام مَنْ شاءً مِنْهُم لِلْمَصلَحَةٍ » كَرَكَاق وَاحتَارَ أَيْضًا أن الس والفيء واج يُصْرَف في 
الصاح (و م). 

وَفِي رَدْهِ عَلّى الرافِضِي أنه قَوْلٌ في مَذَهَب أحْمَّدَء وَأنْ عَنْ أخْمّد ما ما يُوَافِقَ ذلك فَإنْهُ جحل مَصْرف حمس الركاز 
صرف القيء وهو تيع ِحْسْسٍ الغنَائِمء وَدَكَرهُ نفا روَا وَاخْمَارَ صاب الذي الآوْلَ أن العام يُخَيْرُ يهم ولا 
يَتَعَدَاهُم كرَكاق وَأَنْهُ قول 0م 

م يُْطِي النقَلَ» وَهرَ زياد علَى الهم لِمَصْلَحَة َيَجُورُ أن يَبِعَتْ سَريّة ِن جَيْشيِهِ تُفِيرْ أمَامَهُ بالرابع فَأفَل بَعْدَ 
الحُمْسِء أو خَلقة إذا قل بالثلث فال بده بشرط. 

وَعَنْهُ: وَدُونهُ. 

وَلا يدل شيءَ عند اخم ا روج في السرية مح عَلَبَةٍ السّلامَق لآنْهُ ألکى» ون يَجْعَلَ لِمَنْ عَمِلَ مَا فيه غَنَاءٌ جْمْلاً» 
كن تقب أذ صنة هذا الا أذ جا بذ قله ين اليمة از مله کنا ما لم جاو للت القيمة يغه اشر تم لئ. 


ءءء 


وعنه: برط وترم مُجَاوَرْئهُ فيهمّاء ص عَلَيْه. 
وَعَنْهُ: بلا شط وَلَوْ کان حا عدر رووس حت نَادَى الإمَامُ مَنْ جَاءَ حشر رُؤوس قله رأ من فَجَاءَ بها قلا 5 شيءَ لَك 
قله أيُو دَاود» وَفِي جواز مَنْ أخَذ شيا َو لَه وقِيل: لِمَصْلْحَةٍ روَايتان (م 0 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وفي تفضيل ذكرهم على أنثاهم روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني, والمْحرّر» والشترح وغيرهم: 

إحداهما: يجوز التتفضيل» وهو الصحيح. 

وبه قطع ا لخرقي وصاحب الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمقنع» والعمدة» والوجيز وغيرهم. 
وقدّمه في الكاني. والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 

وصحّحه ف البلغة» والنظم. 

والرواية الثانية: الذكر كالأنثى؛ قدّمه أبن رزين في شرحه. 

(؟) (مسألة - 5): قوله: (وفي جواز من أخحذ شيعًا فهو له» وقيل: لمصلحة» روايتان). 

يعني: في جواز ذلك إذا قاله الإمام» وأطلقهما في المغنيء والمقنع» والشرح. 

إحداهما: لا يجوز مطلقاء وهو الصُحيح صمّحه في التصحيح» وشرح ابن منجاء والنظم وغيرهم. 
وبه قطع في الوجيز وغيره. 

والرواية الثانية: يجوز» وحكى الصف طريقة أن محل الرّوايتين إذا كان ل لمصلحةء وإلاً فلا وصحّحها في الرّعايتين» والحاويين. 
قلت: وهو الصّواب. وكان الأولى بالمصتف أن يقدم هذه الطريقة ويصحّح الجواز. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ونقل أو طالب وَغَيْرهُ: إن قي ما لا بباح ولا ری فمن أخخذة فهو لَهُ. 

وَسَالَهُ ابو دَاود: إڻ أباح ارتي لئاس فَقَالَ مَنْ حل شيا فَهْوَ لَهُ؟ قَالَ: لا يَفْمَلٌ هَذَا إِذَا انتب الئاس. 

قال شَيِحنًا: ومام عَلَى الصّحبح أن ب د يَخْص طائِفة بصنفه كالفيء قَالَ: ولس لِلْعَانِمَيْنِ إعْطَاءُ أل النمُس قَذْرَهُ مِنْ 
غيرها. 

وَقِيلَ في فُوله: من أحڏ شيا لا يخس 

واختاره الشيخ فِيمَن جَاء بكذَا د م الاي لمن هد الوفمة ! لِقَصدٍ لِقَصدٍ قتال وَلَوْ لَمْ يقال أو بُيث لِمَصلَحَة اليش أو قال 
الإمام: : خلت الف لف َو بموضم محرت لَص علي دون ريض عاجزِ. 

وَقَالَ الآجُرّي: من شهدها تم رض فلم يقابل سهم لَهُ وَأَنْهُ قَوْلُ أحْمَّد. 

وَكافِرٌ وبڈ َم ين اهُا وهي ڪن حُضُورهه والآصح أو بلا إِذِْْ وَفْرَس عَجِيف ولخو وفيه وجة. 

وَفِي التَبْصِرَةٍ : سهم لِفْرّسِ ضَعِيفي ضعيفب وَيُحْتَمَلُ: لا ولو شهدَهاً عَلَيْ وَمُخَلِل وَمُرْجف وَنَحْوهِمَاء وَلَوْ تَرَكَا ذلك 
رالا ولا رضح لهم لان صتا كذ من هرب من ان كاري كر : في الرُوْضَق بخِلاف غرِيم وَوَلَبٍ لزوال 
نمه بتَغيينه عَلَيِْ بحُضُْور الصف وَذْكَرَ ان عقيل فِي أمبير» وتاجر ر 

قال أَحْمَدُ حْمَد: يُسْهُم لِلْمُكَارِيء والبَيُطار والحذاب والخيّاط والإممكافي والمتناعء إن سوج ر لِلْجِهَادٍ لم يصح 

وعنه: يصبح. 

وَقبل: ممن لا يرنه قلا ينهم لَك على الآصح. 

وَقِيل: يُرْضح و رَيْسْهُم لآجير الخِدْمَة عَلَى الآصّحّ 

وَقَالَ القاضي ر إذَا قَصّدَ الجهاد ل النبِيّ كل لِسَلَمَةَ وكان أجيرا لِطَلْحَة». 

رَوَاهُ خمد »)۱۹٥۳۸(‏ وَمسئْلِمٌ (۷ ٠‏ عَلَى أجير قَصّدَ مَعَ الخِدمَةٍ الجهّاد. 

وَفِي الموجز هَل يُسْهَمْ هم لجار عكر وهل موقم قه وار مح جنا كرابي سایس م يُرْضّخ؟ فيه روايتان. 

وَفِي الرسبيلة: ظَاهِرُ كلامه: ألا نصح الاب تبر أذ بأجرق» وقطع به ان الجوزي. 

وَفِي التغِيب: يصح ايجار مام أهْلٍ الذمة لِلْحَاجَة. 

وَفِي البْلعَةَ: لَهُمْ الأجرة قط إن حت الإجار وَفيها روَايتَان» ولا يصح ايجار غير لهم وَيْسْهُمْ لِمَنْ يُعْطَى من 
القيء لان الله جَعَلَّة له لغري لا اه ءوض عن عزوو بل يع له لا عير وكذا من يُمْطى لَه من صَدَقَة لان يُمْطَاهُ 
مَمُونَةٌ لا عرّضّاء أو دقح لبه ما يميه به قَلَهُ فيه الراب ويس عيوّضًا. 

َع ڙن ُن خالڊ مروا من َه غازيًا في سبيل الله فل ونل اجره ولا نص من اجره شنية». 

حبر صّحِيحٌ» رَوَاهُ خمد (5/ ))1١97‏ وَالنْسَائِي (۳۱۸۱)» وَالتَرْمِذِي (1514) وَصَّحِّحَهُ. 

ولآبي ڌاود بإسْناد حَسَن عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِو مَرْقُوعًا «لِلمَازي اجره وَللْجَاعِل اجره وَأجْرٌ العَازي». 

ومن اخڏ مِنّ سهم الفيء اؤ مَا قوی به مِن زَكَاَ وَعَْرها فليس عِرّضاء وفيهِ الثُواب» لِلْحَبَنِ ذَكَرة الشيْخ و ويره 
وَظَامِرٌ كَلامِهم: لا واب لغري وقد تَقَدْم. 

َيْقَسَم للراجل مهم وَلِلْفَارسِ َلائة فن کان قرس برذونًا وَيُسَمَى مى العتيق وَهُوَ بطي الآبَوَئْن أو هجينا أمه ية 
وکسه اقرف قله سهم اختاره الآكتر. 


(۱) تنبيه: قوله: (وذكر ابن عقيل في أسير أو تاجر روايتين). انتهى. 
ليس هذا من الخلاف المطلق الذي نحن بصدده؛ وإنّما هذه طريقة ابن عقيل» والمذهب: يسهم لهم. 
وقد قال المصئّف قبل ذلك: ا ا 


00 مَهْمَانء اخْتَارَهُ الخَلال. 
عَنه: إن عمل كَعَربِي اخْمَارَهُ الآجُري. 1 

وَعَنه: ة: لا يهم له ويه رسن فَقَطء ص عَلَيْهِ 

في التبْصيرة لتلا ولا شتيءَ غير خيل. 

وَعَنْه: : راكب عير سهم. 

وَعَنْهُ: : عند عَدَمِ عير وَاخْمَارَ جَمَاعَةٌ: يهم لَه مُطْلْقَا مِنْهُم أبُو بَكْرِء والقّاضيء وَظَاهِرٌ كلام بَمْضِهِم: كَفْرس. 

وقي : له ولفيل سهم هجين. 

قال أَحْمَد E‏ عن أبي هرر « کر ابي ڳل الشکال في الخيْل». 

الال تَعْلبَا عن قَالَ: إذَا كان مُحَالف القوَائِمِ ناض أو سواد مُحَالِف مِنْ جهّة الطّيّرَق والشكال الْمْوَافَقَةٌ 

ض الرّجُلَيْنء والُخالف في يار وَرَجْل» وَجَمِيعًا مَكْرُوهًا. 

E‏ عَقَبَةَ وَهَذَا عَقبَةء والسهم بَينَهُمَاء » قله مُهنا. 

إن أمْلم أ بلع أو عَتََ أو لُق مَدَدا فلت أمييراء أو صَارَ رَجُل فَارسًا أو عَكْسَهُ قبل ته فضي الخرب فَكَمَنْ 
شهدَهاء وبعده. 

وَقِيل: وَقَبْلَ إخرَازهًا لا يُؤْئْنُ وَلَوْ لَحِقَهُمْ عدو وَقَائَلَ ال دد مَعَهُمْ حى سَلِمُوا بِالغَنِيِمَةِ لآنْهُم إنْمَا قَائَلُوا عن 
أصحابهاء لآن العِْيمَة في أيدديهم وَحَوَوْمَاء تقل يوني وَكَذا من ذَهَبْ أن مات بَعْده لا قبلَه. 

وَقَالَ الآجُرَي: َو حاژرعا وم م َم انرم قوم قلا شي له لأنها لم تر لهم حى صارُوا عْصّاة. 

َوَارث كَمَوْرُوئِ ص عَلَيِْوَفِي البُْعَةٍ في قبل القسمةٍ وبَعْدَ الإخراز قوی عنډي می قُلْنًا: َم يَمْلِكُوهَا وَإنْمَا لهم 
E‏ وَيُرْضَحٌ من أَربَعَةٍ الأَخْمّاس. 

وَقيل: مِن أل العِْيمَةٍ 

وقيل: من متام لمعتال لامْرَأةٍ وَعَبْدٍ ويز 

وَقِيل: مُرَاهِقٍ وله التفضيل» ولا يلع بالرْضخ قِسُمَة 

لاس کد نا تير سینا وك کار کنر اخْمَارَهُ الالء وَالِرَقِي» والقّاضي» والآكثر لِلمُعْتق بَعْضْهُ 
بجسابه. 
1 وَعَنْهُ: a TT‏ » نص عَلَيهِ. 

وَهَدِية کافر ارمام ب بدار حَرْسٍِ 


0 


وَعَنة: E‏ 
وقيل: َي وَبدارنًا قبل ا لَهُ وَقِيلَ فَيْءٌ (م )٥‏ '"“ وَبَعْضْ قُوَادِهِ كَهُوَ وَلآحَدٍ الغَانِمِينَ غَنِيِمَةٌ وَعَنْهُ: له وَمَا أَحِدَمِن 
مُبَاحِهَا بِقَوةٍ الجَيْشٍ لَه م ادو سن 


قال في البلْعَةِ: رفا ما مه سل » وإلاً فهو 

ونمل أبُو دَاوْد أيْضًا: قِيل لآحْمّدَ: yT‏ هَذَا قَدْ حَمَلَهُ وَعْنِيَ به أي ُو لَه 

وَل عَبْدُ الله: : إلا صاة سما إن کان سیت فلا بأ يعبتا أن قوراط وما زاة َه إلى المفسيم. 
وَفِي مُخْتَصَرِ ابن رَزين: وَهَدِيةٌ ومُبَاحٌ وَكَسلب طَائفَةٍ غَييمَةٌ في الثلائة. 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وهدية كافر للومام بدار حزب غنيمة» وعنه: لى وقيل: فيء» وبدارنا قيل: له» وقيل: فيء). انتهى. 
أحدهما: هي لمن آهدیت له وهو الصّحيح. 
وبه قطع في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
والقول الثاني: هو فيء. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


وَلَهُ اقتال بسيلاجهم. 

وَفِي البُلْعْةِ: لحاجةى وَيَرْدْهُ بَعْدَ ا خرب وَفِي ناله برس وتوب روايتان (م 5 ۷). 

وَنقل راهيم بن الحارث: لا يَركبة إلا لِضَرُورَةٍ أو خف عَلَى نَفْسيه. 

وَنَقَلَ الَرُوذِي: : ل GG E LS‏ 
أكْلَهُ بلا إذن ولا حَاجَةٍ وَلِسَبِي اشر 

وقي : ولو أخْرَرَ بدار خاي لال تقل مت جايح وَيْرَدُ مَا َل مَعَهُ مِنْهُ في العَْيمَة. 

وَعَنْهُ: : لا قليلا فیيا. 

َال في الموجزء وَالتْبْصِرَة: كَطْعَامٍ أو عَلّفٍ يَوْمَيْنَء وَنَقَلَهُ أبُو طالب وَيُرَدُ تَمنْهُ إن بَاعَهُ. 

وَعَنهُ: وَقِيمَةٌ 1 

سَألَهُ أبُو دَاوْد: لجل بنط بتري و شتهيرًا روما ِن جل في الس كم َف إلى المقسم؟ قالَ: لاء قُلت: إذا رَفَعَهُ 
إلى صاجب المفسيم اح نة كَمَة؟ قال: لاء اليس هو حَمَلَهُ عَلَى ال ا شري وَأبَى أن يُرَخخص لَهُ. 

وَالْسَكن وَالمعَاجين وَتَحْوُهًا 0 وَفِي العَقَاقِير وَجْهّان (م ۸^“ 

ولا بی بشيء فيه الس ولا يأ بغي أنا يبع حنطَة بشجير أو عَكْيهٍ يه لکن يُعْطِيه بلا م لن لمن على دلا رلا 
يَغِْل ويه بصابُونء فَإِنْ عسل فيم د ية في اش قله اپو طالبې ولا بعل في الي َم كَل وخ نزیر بَلْ باز لا باس 
نميه قله صالح؛ وص الإمَام كلب مَنْ شا ولا يَدْعُلُ في غَنِيمَةٍ َيَكْسيرُ الصليب وَيَقَل ا يتير اله الإمَامُ أحْمَدُ. 


)١(‏ (مسألة - 5 - ۷): قوله: (وفي قتال بفرس وثوب روايتان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - ”): هل له أن يقاتل على فرس من الغنيمة آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الهداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والخلاصة: والمقنع» والشرح» والرّعايتين» والحاويين والزركشي» وغيرهم. 

إحداهما: ليس له ذلك» وهو الصحيح. 

جزم به في المغني» والوجيز ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين وغيرهم» وصحّحه في التصحيح» والنظم وشرح ابن منجًا 
وغيرهم. 

والرّواية الثانية: يجوزء قطع به في المنور. 

وقدّمه في الحرّر. 

قلت: الصواب إن كان فيه مصلحة للمسلمين كان له ذلك ثم وجدته في الفصول صحّحه فقال» وهذه أصحٌ عندي؛ لأن حفظ 
المسلمين بالقتال أهم من حفظ الخيل» والمال. 

(المسألة الثانية - ۷): هل له أن يلبس ثوبًا من الغنيمة آم لا؟ 

أطلق فيه الخلاف» والحكم فيه كالحكم في الفرس» خلاقًا ومذهبّاء وقد علمت الصّحيح من ذلك. 

وعنه: يركب ولا يلبس» ذكرها في الرّعاية. 

قلت: وفيها قوة. 

(۲) تنبيه: قوله: (وعنه: لا يردٌه إن كان قليلاً فيها). 

الأحسن أو الصّواب: إسقاط لفظة: (فيها)؛ لأنه معطوف على ما قبله وقد قال: ويرد ما فضل معه منه في الغنيمة. 

(۳) (مسألة - ۸): قوله: (والسكرء والمعاجين ونحوها كطعام» وني العقاقير وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين 

أحدهما: هو کطعام؛ دعر ارام رل ليق وك ينيل ان وا ا 

والوجه الثّاني: ليس له أخذ ذلك. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


موه مه غ 


وَتَقَلَ بو دَاود: يصب الخَمرَ ولا يكير الإا وله دهن بَدَنِهِ لِحَاجَىَ ودابته وَشُرْبُ شَرَابِي. 

وَتَقَلَ أبُو دَاوّد: دَهْنْهُ برت رين لا يجيي وَلَيْسَ ا و ی ركوب دَابُة مِنْهًا إلا بر 

وإن اسقط بَمْضْهُم حَقَهُ ولو مُفْلِسَا وَفِي سَفِيه سَفِيه وَهَان فَهُرَ لباقي (م CÎ‏ له 
بل القِسمَةٍ وَجْهَان (م ."01١‏ 

وَفِي البُلْحَةٍ : إن عرض عَنة قبلَ القِسْمَةٍ صح على الآصّحّ 

قَالَ: َل وا اتنا القسنحة لم بنش بالإطراض» وإن أمنقط الكل قي ية. 

مَنْ أَعْتَّقَ مِنْها رَقِيقًا أو کان يُعْتِقْ عَلَيْهِ م نق إنا کان در َف وللا كته شيقصاء ص عَليه. 

دفي الإرشاد: لا يعت وقيل به به إن کات اجناسا 

وَفِي البلْغَةِ فِيِمَنْ بُ ُي علي ثلاث اياتب الله مَؤْقُوف إن تَعَيْنَ سهمه في ارقي تق ورلا قلا. 

وَالغَال ومو مَنْ كنم ما يمه يلرم ريق رَخله وَفتة غَلُولِهِ إذ كان حي حَيّا حرا مكَلْفَاه والمرَادُ مُلْتَرَمَاء وَذْكَرَهُ الآدَمِيُ 
البَخْدَادِي. 

وَقِيل: ولو بَاعَهُ أو وَهَبَكُ وَلا بُح رق سلاح وَمْصْحَف وَنَفقَة وداب والمهاء والآصح: : كنب عل و وَنيَابُهُ التي عَلَيْهِ. 

وقِيل: سَاتِرُ العَوْرَةٍ فُقَطء وَيُضْرَبُ ولا يُنقى» نص عَلَيْ. 

وَعَنْهُ: وَيُحْرَمٌ مهمه اثَارَهُ الآجْرَي وَلَمْ يسن إلا ا لصحف والذَابّة وَأَنْهُ قَوْلُ أحْمَدَ. 
وقيل: : اع مُصْحَف وَيُتصدّقْ بي وَمَا لَمْ تُحَرّقُهُ انار قل وَيُؤْخَلُ ما غَلّلِلْمَْنَمِ إن تاب بَعْدَ القِسْمَةٍ أغطى الإمَام 
خمسة وتصدق ببقيته. 1 

وَقَالَ الآجري: يات بو الإمام ية بُعَسْمُهُ في مَصَالِح الْمسلمين إن مَنْ سر عَلَى غَالُ أو أخَدَ ما أطي لَه مِنْهَا أو بَاعَهُ 
إمَامُهُ وَحَابَاه فَهُوَ غَالَ. 

وَاختَارَ شَيْْنًا بخص الْتَآخْرِينَ أن تَحرِيقَ رَخْل الغَالٌ من باب التغزير لا الد الواجبي فَيَجْتَهِدُ الإِمَامٌ فيه بحسب 
المصْلّحَة وَهَذَا أظهرُ. 

وق : وسارق مِنْها كَغَالَ جرم ؛ بو في التبصيرة وَأنّهُ سوَاءٌ كان لَه هم أؤ لا 

ون دحل قَوْمٌ م أو واد وَلَوْ عَبْدَ إلى دار حَرْبِ بلا إذن فَعتِيمتَهُمْ فيء. 

وَعَنْهُ: ةُ: هي كَعَنِيمَة احتَارَهُ القاضبي وَأصحابه والشيخ. 

وَعَنْهُ: لهم فَعلَى الوملطى بِسَرقَةٍ مَنْع وَتَسْلِيم (م ."'01١‏ 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وإن أسقط بعضهم حقه ولو مفلساء وني سفيه وجهان» فهو للباقي). انتهى. 

أحدهما: يسقط حقه» وهو ظاهر كلامه في الحررء والرعايتين» والحاويين» وغيرهم؛ لأنه ملك التملك؛ لأنهم أطلقوا السقوط من 
غير استثناء. 

والوجه الثاني: لا يسقط» وهو الصّواب وقواعد المذهب تقتضيه» وهو ظاهر كلام الأكثر في الحجر. 

(۲) (مسالة - :)٠١‏ قوله: (وفي ملكه بتملّكه قبل القسمة وجهان). انتهى. 

قال القاضي: لا يملكون قبل القسمةء وإِنّما ملكوا أن يتملّكوا. 

وقال أيضًا: لأ الغنيمة إذا قسّمت بينهم لم ملك حقه منها إلاً بالاختيارء وهو أن يقول: اخترت تملكهاء فإذا اختاره ملك حقه. 

قال الشيخ تقي الدّين: وهذا ليس ب 

قلت: المثواب ما قال اللخ ج تقر الين» واله لا يحتاج في دخوله إلى ملكه الاختياره واللّه أعلم. 

(۳) (مسالة - :)١١‏ قوله: (وإن دخل قوم أو واحد ولو عبد دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء» وعنه: هي كغنيمة» اختاره 
القاضي وأصحابه» والشيخ» وعنه: لهم فعلى الوسطى بسرقة منع وتسليم). انتهى. 

ظاهر كلام الشيخ في المغني» والشارح وغيرهما أله غنيمةء بل هو كالصريح في كلامهم» وهو الصُواب. 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب» والله أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الفلائة  ١‏ (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ويه في البَُِةٍ بسَرِقَةٍ وَاخيلاس الرَوَايَات. 

وَمَعْنَاهُ في الرُوْضَة فَإِنْ كان لَهُم مَنْعَة قال رَوَايتَان الأولتان. 

وَقِيل: والثَالتهُ. 

ولا ييخ يِكاح بسني زُوْجَيْن مَعَا وَرقْهِمَاء وَعَنْهُ ييخ وَاخَارَهُ الشيْخ إن تعد السًابيء وَينشَيِح بسني زوجت 
احتارة الأكتر. 

وَعَنْهُ: : لاء مره اپو ا خطابي. 1 

وقدمه في المْبْصِرَق كَرُوْجَة ذمي. 

وَقِبلَ: أو زو وه ر ظاهِرٌ كلامِه. 

وهل جر أ تيف على فرت إمتلامهما في اليذة؟ في الم رجانه ولس تيع ر الرُوْجَيْن القِئيْن أو أحَدِهِمًا طَلاًا 
قل اماع ياه مقا الجاع قال خد رضي الله عنه حر بريرة لا حْجَة فيه آنه تل «والخصتات من لاء 
[النساء: 4 7]., وَلَوْلا ذلك لم خف يَخْف عَلَى ابن عباس وَهْرَ روا مكيف هَذَا إلأء والآية بَعْدَ حبر بَريرَة قيل له فَمَايَرْدُ 
هَذا؟ 

قَالَ: عل الآكَابرٍ مل عُمَرَ وَعَثْمَان وَعَلِي. 

وَقَال: اذب إلى حبر أبي سسعيد أنّهَا في المشنركات. 

قل ان مَنصّور: يکود َْمُّهَا طَلانًا قول ابن عمّاسِء قَالَ أبُو بکر: وبالآوّل أقول. 

وََقَلَ بو دَاوْد فيَمَنْ اشلتَرَى أمهَ فَقَالتَ لي زَرّج: هي عَلَيْك حرام ويد بَِمهُمَا وَبَنِعُ أحَدِهِمًا نَقَلَهُ حل وَاللّهُ 
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غلم 


(): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفسرو 


باب حكم الأزضين الُغتومَّة 
ما جڏ ع عَنْوَةٌ بالسيّف فْعَنْهُ: بَصِيرُ وَقفًا وَيَكُون أرْض عُشْر. 

عه يشم مول ولا يتر لظ والَذْهَبْ: لِلإمام قَسْمُهَاء “فلا جرا بل ارهن غر وَوَقَنَهَا لَفْظًا. . 

وَفِي المغني: اؤ رها لِلْمْلِمِينَ بخراج تَر يؤخ من َر م مَعَه مَعَهُ ِن للم أو دمي كأجْرَق وَيَلْرَمُ الإمَامَ فِمْلُ 
الآصلّح. كَالتخْيير في الأسَارَى. 

وَفِي الُجَرُد: أو يُمَلْكُهَا SS‏ اج قد كلامم أنه لو مَلّحهَا بير راج كما قعل ابي 5 في مكمة 
لَمْ يَجْن وَقَالَهُ أبُو عبَيٍْ (الأموال: 04+ شنج لِجمَاعةٍ 5 الْمْلِمِين» وهي ماخ مَنْ سبق بخلاف بَقِيّ ةٍ البُلْدَانء ولا 
قال (ش) فُتِحَت مک صلْحًا قَالَ: سق لَهُم مان فَمِنْهُمْ من اٺم قبل أذ يهر لهم على شي ومِنهم من لم ُنم. 

وقِيل: أن ل السلاح وول ل کی م ت شيم أ نل م ل لَه الأآمَان؟ قَالَ في المغني: فما فُعَلَهُ 
الما ين وق وة لس لآح تَقْضَةُ رفي في التهم: : إن حَكُم بصِحتهِ حَاكِمْ صح بِحُكْمِه كَالُختَلفقات وكذا بَْع مام 
لِمَصلْحَة لن فِعْلَهُ كالحكم. 

ا ا 
َتَصِير وَقفًا. 

وَعَنْهُ: بوَقف الإمَامء يله كفيء مَنقُو م 

ا م نها قَدَارُ عَهْدِ وهي مِلْكُهُم. 

وقيل: ْنع إخداث كَنِيسَةٍ وبِيعَةٍ. 

َفِي التزغيب: إن أمثلم بَعْضنهُمْ أو بَاعُوا انكر من للم موا إظْهَارَه وَحَرَاجُهَا كَجِرْيَةٍ قط إن الوا أو 
صارت لِمُسلِم. 

وقيل: أذ ذمي. 

وَعَنْهُ: لا سقط قلا َنْب تعلق بالآرض» کارا اج الي رة حمر وَكَذَا في التزغيبي وَدْكَرَ فِيمَا صَالْحْنَاهُمْ 
على أنه لتا وق مهم بخراج: ل ف عاج اتلام رت َلَىء كَجزية. ْ 

وَيَجْتهِدْ الإمَامُ ذٍ في ارا اج وا حزق فيزِيدُ وينقص بقذر الاق قال الخَلأ: رَوَاهٌ الحمَاعة. 

وَغَنه: “لأا جنه أهل يمن ونان احتارة أو بكر 

وَعَنْهُ: يُعْمَلُ بم وَظفَهُ عُمَرُ 

وَعَنْهُ: لَهُ ارياد فيه. 

وَعَنْهُ: جَوَارُهُمًا فِي ارا خخاصصة اختارة ارقي» والقاضي وَقَالَ: قله الجَمَاعَة قَالَ أَحْمَد: هُوَيْبْنَّ فِي حَدِيثٍ 
عْمَر: : إن زذت عَلئِهِمْ كذَا قلا تَجههُم إنما أرَاد عَم ما تُطِيقٌ الآرض 

دفي الواضح رواية في جزية: جوز النقص فَقَ الاج على ماله مء سىء ون لم يُرْرَع. 

وَعَنْهُ: أو آمك رْعُْ بمَاء السسمّاءء قَالَ ابن عقيل: أو الدُوَالِيب وإ أمْكن إحَيَاؤْهُ فلم يَفْعَلْ وَقِيلَ: أو رغ ما لا مَاءً 
ل فَرِوَايتان 2 4 : 

وَفِي الواضح راان فيا لا بقح به مُطلقًا. 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (إن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروایتان). انتهى. 
إحداهما: ؛ اراح عليه وهو ع 

قذمه في المغني» والكافي» والشرح» والرّعاية وغيرهم. 

والرواية الثائية: عليه الخراج. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (ع): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي الْمحَرّر: ما زع عَامًا وأريح آخر غَادَة ينف خراج. 

َفِي امهب مله إن لم يمن رَرْعْهُ إلا كَذَا. 

وَفِي التزغيب كَالْمحَرّر وَفيه يه : بوخد حراج ما لم يُْرَعْ عن قل ما يَرْرَعْ» ون البَاضَ بين النْخْل لبس فيه إلا 
حَرَاجُهاء واو في التبصيرة. 

قال شِيحْنًا: وَلَوْ يسمت الكُرُومٌ بجرَادٍ أو عرو سقط من اراج حَسبَمَا تَحَطَلَ م مِنَّ النقع» ٠‏ قَالَ: وإِذا لَمْ يُمِكِن القع به 
ْم أذ إجارةٍ أو عِمَارةٍ اؤ عَبْره لم جز المطالبةٌ بالخراج. 

وَمَن عجر عن عِمَارَتها جير عَلَى ِجَاريها أو رَْع ييه 

وَالخْرَاج كَدَيْنِ. 

قَالَ الإمَامُ أحْمَدُ: يودي ثم يُرَكي» وَلِلامَام وة عن لَه دَفْعْهُ إل وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَدْعْ خرَاجاء ولو تركة أَمِيرٌ 
المؤينين کان هذا قأمًا من دونه قلاء وَإن زرك عا من ار از قركة الخاوص قصدق يقرو 

وَلَهُ رشنو العَامِلٍ» واخَدِيةُ دنع الظُلْم فَقَطء ص عَلَيْهِ ونه لا يَجُوڙ أن يصاع من قَد اسلف بالآيْمٌان المعَلْظَقَ 3 
إن صانم أحتتهم» والآخذ حرام 

وَالرّشُوَةٌ ما أعْطَاهُ بَعْدَ طُلْبه 5 انْتِدَاء قَالَهُ في التَرْغِيبِ وَحَل يَنَْقِلُ المك؟ يأتي في هَريةِ القاضي (م ؟)0". 

ولا يُحْتَسَبْ ما ظَلِم في حراج من مر قَالَ أحْمَدُ: 

وَعَنْهُ: :ىء تاره ُو بكر وَمَا فيها شَجَرٌ وَفت الوق كَمَرْه| قبل كَمُجَدٍ فيه عُشرٌ ارك مَحَ خخرَاج. 

وقيل ِي ملين بلا عثثرٍ جرم بو في الترغیبي ولا راج على المماكن» وكَان اخم يُخْرِج ج عن دارو لن بَعْدَادَ 
کات مَرَارِعَ قت يحت ومک فحنا عو عَئْرَة (و ه م) فَيْحْرْم بها وَإِجَارَئهَا (و ه م) كَبقاع تاسبك وَجَوَرَهُمَا الشيْخ» 
واختار شَيْختا الم فَقط. 

عار صاب الذي فيو؛ لآنه إنما امتح ق الْقَُمٌ عَلَى عَيْره بهذو الْنْقَمَةِ وَاخْقَص بها لَسَبْقِهِ وَحَاجَيِهِء فهي 
كالرّحابي والطرق الواميعة 

دالا على لاون َيه نالفي والآطبان الشركة اي من سبق لها ْو اح بها مادام تفع ولا يبك 
اماوضة؛ وما جاز الع رودو على الل الليي كن الايع احص ب من شير وخر ابن وإنتا ره الإجَارة على 
الْنفعة وهي مشتر مُشتَرَكَة وَيَجُورُ يَيْمْ المكَاتَب ولا تَجُورُ إجارنّة. 

وَعَنه: يَجُونْ الشرَاءُ لِحَاجَةٍ وإن سكن بأجرَة فَعَنْهُ: لا َنم بدَفْعهَاء جَرَمَ بو الشيّخ. 

وَعَنْهُ: إِنْكَارٌ عدبي جرم به القضي (م 06" لالرّايوء قَالَ أَحْمَدُ: لا بغي لَهُمْ أخذة وَيَْوَجهُ مله يمن عَامَلَ بعيئةٍ 
ونَْوهًا في الرْيَادةٍ عن راس مَالِه. 

قال شَيِحْنًا: هي ساقِطَةٌ يحرم لها وَمَنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ نَرَلَ في لِوْجُوب بَذْلِ وإلاً حرم ص عَلَيْه قل حَنبْلٌ وَغيْرُةُ 
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خمد: لآنةُ قَملبة. 


(1) (مسالة - ۲): قوله: (وهل ينتقل الملك؟ يأتي في هديّة القاضي). انتهى. 

قلت: قال اميتي يبا أدب القاضي: (ويحرم قبوله رشوةٌ وكذا هديّة فإن قبل فقيل: يؤخذ لبيت المال» لخبر ابن اللْتبيّة. 

وقيل: ترد كمقبوض بعقار فاساږ. 

وقيل: تملك بتعجيله ا مكافاة). انتهى. 

فاطلق الخلاف أيضًاء ويأتي تحرير ذلك هناك إن شاء الله تعالى وأنّ الصّحيح أنها تردٌ. ٠‏ 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (وإن سكن فيها بأجرة فعنه لا يأئم بدفعهاء جزم به الشيخ» وعنه: إنكار عدمه» جزم به القاضي). 
انتهى. 

ما قاله الشيخ هو المكحيح؛ وقطع به الثارح أيضًا. 

وما قاله القاضي ل أطْلع على من اختاره» وهو المعمول به في هذه الأعصر. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


(منَوَاءٌ العاف فيه والبّادِ)؛ وان مِثْلَهُ السوَاكُ كل عَنْوَة. 
وَعَنْهُ: صلْحًا (و ش) فَیْجَوزان (و ش). 
وقي المنتؤصب: وَقِيلَ قذ يلف عَلَى قَنْحِهمًا عَنْوَة ة أو صلْحًا فَيْفتِيهِ بمَا صّحّ عند وجه من كلام جمَاعَةَ: لا 


ينث اء 


ولا حراج على مزاروها لآنهُ جيه الآرض 

وَفِي الانتِصار عَلَى الآؤلى: ل (خ) كابر أرْض العفو قال صّاحِبٌ الْمحَرر : لا أعْلّم مَنْ أجَارَ ضَرْبَ ا لخراج عَلَيْهَا 
سيواة؛ aa‏ ل د 

عله عَنُ: لَه اباك وَالانفرَادُ بو وَيكْرَُ اد أْض خَرَاجيةِ لَص عَلَيْهِ (و م)» آله وَقِيل لنْحوَاوِش سبق كلام القّاضي 
في التايع من تروط اليم 

وَقَالَ أَبُو دَاود (۳۰۸۱): (بَابُ الدخُول في أزض اراج ج) حَدَئنَا هَارُونُ بن مُحَمِّ بن بار ألْبَأنَا مُحَمْدُ بْنْ عِيسَّى 

ي ان سيم دازيد بن وا دي أبو بد ال ڪن ماز ٿالن: «مَنْ عَفَدَ ا جزية في عَنْقِِ فَقَد رئ ما عَلَيْهِ رَسسُولُ 
الله لاه سناد جد 

حَدنْنَا حَيوَة بن شرح ضرمي حَدلنا : قي أخبرنِي عمَارَة بْنْ أبي الشعتاء حَدْنِي سان ن قيس حي ٿ بيب ن 
ُعَيْمِ: : حلي يزيد بن خمير: : دلي أبو الدزقاء قال قال سول الله 6لة: دمن خد رضنا بجرتتها فَقَد اسْتَقَالَ جره 
ومن برع صَغَارَ افر من عق فَجَعَلهُ في حه قد وى الإمثلام طهر قالَ: فَسَمِعَ مني حَالِدُ بْنْ مَعْدَانَ هذا الخديث 
قال لي: : أشبئِبْ حَدَنّك؟ قلت: نَعَمْ قَالَ: قدا قَدِمْت قَسَلَهُ. 

لتب إل بالخحديش» قَالَ: : فَكَبَبَهُ ل فلا قدت سالب حَالِدُ ن مدان القرْطاس قأططيته» فلا راء رك ما في 
يديه ِن الآرَضِينَ جين سمح ذلك عْمَارَة مَجِهُول» تفرد عن بَقية. 

وَفِي جَواز تفرقة اراج لبها روايتان (م .)٤‏ 

وَمَصْرف خراج كفيء. 

وجزم به ان شهَاب ويره بالمنعء لافيقارو إلى اهاد لِمَدمٍ تيون مَصْرفِ وَلآنْ ا حراج والغَِيمَة مصاع | المنلكةق 
لآن بها يَجْتمع اند على باب الشلطان» فيد ازير الشرع ويخمي البَيِضة ويَمْنَْ الي من اليف فلو فَرَقَهُ غيْرَهُ 
و فيد فَجَرُ ذلك إلى الفْسَادِ والكلف الي تلب مِن لبد بحق أو غَيْرِ يرم تَوقِيُ 

بَعْضِهِم وَجَعْلَ قِسْطِه عَلَى عبرو وَمَنْ فام فيها بدي العذل وتقليل الظَلْمٍ مَهْمَا أمْكَنَ لله فَكَامْجَامَدِ في سيل اللّه. 


ذكَرَهُ شَيْخنًا. 
قال في الآحْكَامٍ السلْطَانيةٍ في كعاب الديران: ْمَل با و ق به من خط أمناء الاب فِي الرُسُومٍ والحُقّوقء لأنّهُ 
العُرْف الَعْهُود وَيُعْمَلُ في اسيقاء الى من وج عَلَيْهِ بِإقْرَار العَامِل ية - فض والذي عَلَيْهِ الدوَاوين أو بحَطه الَنَرُوفي 


والنزي عَلَيْه الفا إن أقرٌ به والا َم نة إن افر به انكر فته رم ذلك اخيبارا بالعزف. 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (وفي جواز تفرقة الخراج لربّها روايتان). انتهى. 

قال القاضي أبو الحسين في التّمام: اختلفت الرّواية هل يجوز لربٌ الأرض أن يتولّى تفرقة الخراج بنفسه؟ على روايتين المخصوص 
منهما يجوز ذلك. انتهى. 

قلت: الصّواب عدم الجواز لا سيّما في هذه الأزمنة» وكلامهم في كون القاضي يلي جبايته أو لا يليها يدل على ذلك والنّه 
أعلم. 

وما يقري ذلك ما قطع به ابن شهابب وغيره» كما ذكره المصئّف في المتن؛ فإنه يتعلّق بالمسألة لكل المصنّف أدخل أن مصرف 
المخراج كالفيء بين الكلامين. 

والذي يظهر: أن قوله: (مصرف الخراج كالفيء)» عحلّها قبل قوله: : (وهو جواز تفرقة الخراج لربّها روايتان)» وهو واضح. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خئيفة 


ويتوجۀ وَجة: لال وَيُمْمَلُ في اسنبيَائهِ مِنَ العَاملٍ إن كات خرَاجا إلى بت الال بإقرار صاب بيت الالء وما خط 
َكَمَا تقد وإ كات حراج في حُقُوق بيت الالء فُبَوْقي ولي الآمرء وَمُوَ حُجْة لِلْعَامِلٍ في جَواز الذفم. 

فاا في الَاحْتِسَاب به لَه فَاحْتِمَالانَ”" فان شك كا ليران في اقيم عرَضة خلى الع فَإن انمره لم 
شیب به عامل ثم إن انك العَامِل گن برع رَجع؛ وإن لم يكت ْلَب مين المكمء إن انكر صبحة الخرَاج لم 
بحأف وإ عة لم بحل في عرفو السلطة بل في حك التفتاء ومن اق ذل راج نلق واج رقع دلي 
الآمر فَكمًا نمدم ود يشرط أن لا يُخْرِج من الالء إلا مَا عَلِمَ صِحْقَه وَأ لا يِئ به حتى يُسْتَذعى من كالشهادق 
َوه جراد اناه بوه التاق لإخراج الما من قل وتيا ذا وع راج ال رم لآل ب 

إن تراب الوح پاراج قله سوا من أن أخررجة؟ وياله باخفتار شريد الذين ب إن لم يَجْْ للحا أن 
يسال الشامد عن سَبّب شَهَادَيَه كَذَا قال والآشهر ر لائ إن أخضرها وقح في َيه صما قلا رة ون ذَكَرَ آنه 
أخْرَجَهَا من حِنْظِهِ لِتَقَدُمٍ عليه بها فَقَوْلَهُ مَعْلُولٌ وَيُخَيّرُ الَف في قَبولِهِ مِنْه وَرَدُو عَلَيْهِ وَليْس لَهُ إخلاقة وَاللهَ أعلم. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وهو حجّة للعامل في جواز الدّفع» فأما في الاحتساب به له فاحتمالان). انتهى. 
هذا من تتمّة كلام القاضي في الأحكام السلطانية 
فهذه أربع مسائل في هذا الباب. 
ا ا لا ل ا ج ا ا ا لط 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سین > کتبا 


باب الأمان 

يَصِحٌ مُنْجَرًا وَمُعَلْقَا ِن كُلّ سُنْلِمٍ حَاقِلٍ مُشْمَارٍ حَتّى عَبْدٍ أو أسیر أو أنقى. 

نص عَلَى ذَلِك. 

قال في عيُون الْسَائِلِ وَغَيْرِهَا: :ذا عرف المصطلحة فيه وَذكر غَيْرُ واج الإِجْمَاعَ ف في الَأ بون هذا الشترط. 

وَعَنْهُ: : مُكَلْف. 

وَقِيل: يصح للأسير من الإمَام. 

وق :: المي بما َل علي ِن قول أو إشارق فق أ فة أو أل لاحك امان كنا لو أن يه أن بَنضة أو 
سَلَمَ عل أؤ لا تذل او لا باس 

وَقِيلَ: كِنَايَةَ فَِنْ اعَتَقَدَهُ الاف” مانا ألْحِق بِمَأْمَئِهِ وُجُوبَاء وكذَا نَظَائِرُهُ قَالَ أحْمَد: إذَا أشير اله بشنيء غَيْرِ الآمَان 
َظَْهُ امانا فَهوَ امان وكُلُ شيء يَرَى العِلج أنه أَمَانْ فهر أمَانٌ وَقَالَ: إذَا اشْتَرَاهُ عله قلا يتل لأنهُ إا اشْترَاهُ هقد آمَنَهُ. 

َيَصِح من الام ِكل وَمِنَ الآمير لِمَنْ جُعِل بإزا يه ومن غَيْرِهِمًا لِقَافِلَة فَأقَلُء قيل: لِقَافِلَةِ صَغِيرَةٍ وحن صَغِسير 
وَأَطْلِقَ في الرؤضةٍ لصن أو بلب وَأنْهُ يقحب ابابا أن لا يُجَارَ على الآمير إلا بذنِه. 

وقِيل: لِمِمَةِ (م ). 

ولق 8 مِن ا إنّي أمنته في الآصّحّ كإخبارهِمًا أَنْهُمًا امنا كَاكْرْضِعَة عَلَى فعلها. 

وَعِنْدَ الآجُر ي يصح لآل الميصن وَلَوْ هَنُوا حه من عبد أو امراق أو أمبير عِنْدَهُم: يرو ع عم واه قو فُقَهَاء 
الْمسْلِمِين. 

سَألَهُ أبُو دَاود: َو أن أسسيرًا في عَمُوريْة رل بهم امون فَأمْنَ الآميرٌ أهْل القَريّة: قال يَرْحَلُونَ عَنْهُم. 

حرم الآمَان لِلقتلء والرق )» قَالَهُ الأصْحَاب: وَفِي التَرْغِيبٍ 58 غيب: وَيَحْتَمِلْ أن لا يصح أَمَان امْرَأَةٍ عن الرق. 

قَالَ: يشرط لِلأمَان عَدَمٌ الضرّر عَلَْنَ وَأ لا ريد مُدنَهُ َلَى عَشْرِ مينين» وَفِي جُواز إقَامتِهمْ بدَارنَا هنو اة بلا 
جزية و يجان" 

وَإذَا أمنة َه سَرَى إلى ما مَعَهُ ِن أل وَمَال إلا أن يُصَرّحَ: أَمنتَك نَفْسّك فقط. 


(1) (مسألة - :)١‏ قوله: (ومن غيرهما لقافلة فأقل» قيل: لقافلة صغيرة وحصن صغيرء وأطلق في الروضة لحصن أو بلد. وانّه 
يستحبُ استحبابًا: أن لا يجار على الأمير إلا بإذنهء وقيل: لمثة). انتهى. 

أطلق الخلاف في مقدار القافلة» والحصن» هل يشترط أن يكونا صغيرين عرفا أو مئة. 

القول الأوّل: هو ظاهر ما قطع به.في الهداية» والمذهب ومسبوك الذُهبء والخلاصة:؛ والمغني» وامحرّرء والشرح» والوجيز وغيرهم؛ 
لإطلاقهم القافلة. 

وقدمه في الرعايتين» والحاويين» وهو الصواب. 

والقول الثاني: وهو اشتراط كون القافلة أو الحصن مثةً فاقلُ اختاره ابن البناء. 

(۲) تنبيه: قوله: (قال في التّرغيبٍ يشترط للأمان عدم الضرر عليناء وأن لا تزيد مدته على عشر سنين» وفي جواز إقامتهم بدارنا 
هذه المدّة بلا جزية وجهان). انتهى. 

الظاهر: أن هذا من تتمّة كلام صاحب التّرغيب» بل هو الصّواب؛ لأ المصئّف قال بعد ذلك بأسطر: (ويعقد لرسول ومستامن 
ولا جزية مدة الأمان» نص عليه. 

وقيل: (بلی إن آقام سن واختاره شيخنا). انتهى. 

رل عاسب اکر ای دف بر سين وغلى كل نيال الک من لاطي ران ادان اا ر ولس في 
المقنع وغيره. 

والقول بعدم الجواز اختاره أبو الخطّاب» والشيخ تقي الدّين وغيرهما. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأأكمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


ومن جَاءَ بأسير فَادْعَى أنه منَهُ قبل قول المذكر. 

وَعَنْهُ: ُ: الآسييرٌ. 

وَعَنْهُ: يُعْمَلَ بظاهر الخال ويوج مل أغلاج امنتقيلُوا سريّة حلت بَلَدَ اروم فَقَالُوا: جقنا منْتَأمَنِينَ. 

قال في رواية أبي دَاوّد: إن امنتدل عَلَيْهُمْ بشيء. 

قُلت: : إن هم وتوا فلم يبروا ولم يُجَدْهُوا بسيلا» فُرأى لهم الآمَانٍ 

ومن أسْلم في حصن أو فْتحَةُ بامَان واشتبة حرم تلهم نص عَلَيْه وَرقهُم. 

وَعِنْدَ أبي بكر وَصَاحِب الَنْصرَة و: يرج واد بقرعة وير الباقيء ويَتوَجهُ مغل السنالةِ لو سي أو اشنتبة من لَرِمَهُ قود 
ل 

يعمد لِرَسُول و َمْسْتَامَنِ ولا جزيّة مُدَةَ الآمَانء ص عَلَيْ وَقَالَ أيِضًا: ذلك إذَا مئه الإمّام. 

ا بَلَى إث آقَام سنة وَاخْمَارَة شَيِشْنا. ˆ 

وَمَْ جَاءَنَا وَاذْعَى أَنْهُ رَسُولٌ أو تَاجرٌ وَصدَقَيْهُ عاد قبل وال فَكَأسِير. 

ونل ابو طالِبو: إن لم يعرف بتِجَارة ولم يُشْبهْهم وَمَمَهُ اله خرب لم بقل وَحْبس» وإ َل الطريق أؤ حَمَلَفهُ ريح 
في رکب اؤ شر ْنَا داب فلن أذه. 

وَعَنْهُ: فيْء. 

وَنَقلَ ان هَانِى: إن دحل قريّة وَأخذوهُ فهر لآحَلِهًا. 

يحرم ا وله ينا بلا إذن. 

وَعَنْهُ: : يَجُوزْ ر رَسُولاً وتَاجرَاء اخثّارة أبو بکر. 

وَفِي الترغيب: حول لسار ان لماع ُرآن اتان بلا عق لا لِتِجَارَقٍ عَلَى الآصّح فيهاء بلا عَادَة نَقَل حَرْبٌ في 
غزاة في البخر وَجَدُوا تجار تَقْصِد ينص البلام: لم يَعْرضُوا لَهُم. 

وَينْتَقَضْ الآمَانْ برد پاليائ ون اودع أو أفْرَض متام مُسْلِمًا مالا أو تَرَكَهٌ وَعَادٌ امت بدّار خرب أو انتقَض 

َهْدُ مي قى امان مَالِه. 

وقي ): يُنْقَض وَيَصِيرٌ فَيْنًا. 

وَعَنْهُ: نة: في الذي وَمَتَى لم يَقِض فطلب أطي قن مات فَلوارئيء فإ عدم فية. 

ولو اسر ارق فقيل صا قينا والآشهَرُ يُوقَفْ (م 0)9". 

إن تق ذه ون مات نا ققّيْة: وَقِيل: لوا إن أطلق كُفَارَ أسِيرنًا بشترْط إِقَامَتِه عِنْدَهُم أبَذا أو مد معينة أ 
يرجم الم رمه الوَفَاء ص عَلَيهِ. 

وقيل: يَهْرُبْ: :: وان لم برطو وء قله اهرب لا اة ويرد E‏ ه قله الآمرَانء وَقَتَلَّهُم نص 
على ذلك قال أحْمَدْ مَد: إذا أطْلَقُوهُ فَقَدْ أَمُنُوهُ وَقَالَ: ذا عَلِم انهم اموه 

قيل لَهُ: إنة مُطْلَى» قَالَ: قَذ يَكُونْ يُطْلَقَْ وَلا يأمنُونه إذَا عَلم أنَهُمْ ee‏ 

وَقِيلَ لَه أَيِضًا: السير يُمْكِنْهُ أن يقل م مِنهُم يج د غَفْلَةَء قَالَ: إن لَمْ يَحَفْ أن يَفْطِنوا به. 


)١(‏ (مسالة - ؟): قوله: (ومتى لم ينتقض فطلبه أعطيه» فإن مات فلوارثه» فإن عدم ففيءٌ ولو أسر واسترق فقيل صار فيئاء 
والأشهر يوقف). انتهى. 
الأشهر: هو الصّحيح من المذهب. 
اختاره القاضي وغيره. 
وقدمه في الرعايتين, والنظم والحاويين وغيرهم» والقول الأول اختاره المجد. 
فهاتان مسألتان في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَقِيلَ لَهُ: يرق مِمّنْ حبس معْهُ؟ قَالَ: ذا كَانُوا يَأمَنُونَهُ فلاء إن شر رَطُوا مَالاً باخييّار بع فَإِنْ عَجَرَلَزِمَهُ العُودُ 


ص عَلَيْهِمًا. 
وَعَنْهُ: حرم كَامْرَأَةٍ لحف فِتَنْتِهًا 
رجه به لتنا ناء جاهل» لأف غلب رجه عام شرف واج إل ر رة الضرر بفتتيه. 


رک اکر عن )اة إن صَالَحَهُمْ عَلَى مَال مُخْتَارًا يني أن في لهم بي قال اَهب لَوْقَالَ الآسِيرٌ 
لمل أخرجبي إلى بلادي وَأغطِيك كَذاء فى له. 

ولو جاءَ اليج بأمبير عَلَى أن يادي بضيه فلم جذ قَالَ: CE E A‏ 

قال أحْمّد: اليل هو من السلاحء ولاعت السلاح. 
قَال: ولو حرج لخبي ؛ ۽ بامان وَمَعَهُ مسلِمَة يطلب بن فلم يَجِدهَا لم ترذ د الْمنْلِمَةُ مَعَفُ وَيُرْضَى وُر الرُجْل وَاللّهُ 


ألم 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الهدانّة 

لا تَصبحٌ إلا ِن إمَام أو تايه 

في التزغيب: لآحاد اللاو قد تح أهل قربي وَلا صح إلا حَيِثْ جا تاج ا لجهاد مُه مَعْلُومة لازمة. 

قال شَيْحْنًا: وَجَائِرَة وَعَنْهُ حشر مينين» وَإن اد فكتفريق الصفقة. 

وَيِمَال هنا ِضَرورة. 

وي القُنُون: لِضَعْفِنَا مع المصلحة. 

وَفَالَهُ أبُو يعلى الصغِيرٌ: لِحَاجَة جَةِء وكا قله أب يَْلَى في الخلاف فِي الْوَلْقَةِ وَاحْتَجَ بعَْمِهِ عليه السلام عَلَى بَدْل شَطْرٍ 
تخل الدِيئ. 

وَفِي الإرشادِ وَعُيُون ج والمبهج» والمحَرر: ر: يَجُورُ مع انع أربعَة عة أشْهْرٍ لِعَوْلِهِ تعَالَّى: سيوا في الآْض أرْبَعَة 
أشنْهرٍ 4 [التوبة: ¥[ 

وَقِيل: : دون عام 

وَإن قَال: هَادَنتَكُم ما شتا أو شاءَ لان لم يصح في الآصح, كَفَولِه: E‏ کُم ما أقَكُمْ الله وَاخْثَارَ شَيْحْنَا صِحُتَهُ 
أيْضًاء إن مناه ما شفْناء وَصِحُْهَا ملف لکن جَائِرَةٌ وَيُعْمَلٌ بالمصلَحَة؛ لن الله تَعالَى مر بنبْذِ الود المطْلَقَة وَإِنْمَامِ 
اة (ه) إلا بسب وكذا قال القاضي ويره في الوقَة. 

وَقَال: کان بَينَ النبيئ 46 َنَم عَهْدَ لا يُصَدُ أحَدَ حَدَ عن التي ولا يَحَاف في الثشهر الخرام» فَجَعَلَهُ الله أرْبعَة أنه 
لآنْ الآمَان لِلْحُجًا اج لم يَكْن به وَلآنْ البراء ةحاس لماه والح عن السو خام. 

وَالقتل و في ال ارا حرم ي البق دفي : نملخه ير زاغ فان قِيلَ تسح فَلَيِْسَ في آية البَرَاءَةٍ ما يدل عَلَى خي 

َه كلا عاد ولا هد فيل ایت ولاه اتل من تبر لهم من عَاهَدَهُ عند السنجد. وَيَحْرُمَثَالَهُمْ فِي شَهرٍ 
ميخو ما أباحَة هو لقال فيه؟ 

وَأخذٌ صاحِبُ الذي مِن قَوْلِهِ عليه السلام ركم ما أقركُّم الل جَوَاز إجلاء أل الدَّمةِ من دار الإبلام إذا أستخني 
عنهُم وأجلاحُم عَم بَعْدَ موت وَإڻ ڌا مهب ابن جرير الطبري» واه ول قوي يسع الحَمَلُ به إا ملَحَة. 

قَال: ولا يقال لم يكن أهل حبر اهل ذف بل آهل هدق لأنْهُمْ كأنوا أخل وم كن لم يكن فَرْض الجزيّة نرك 
قال في الكلام عَلَى قِصّةٍ م قِصة هَوّازن: فيا دَلِيلٌ عَلَى أن الْتَعَاقِدَيْنِ ذا جَعَلا بََْهُمَا أجَلاً غيْرَ مَحْدُودٍ جار وهو روَايَة في 
لخيّا لآنْهُ لا مُحْذُورَ. 

وان ن شترَط نُقضهًا مَتى شاء أ إدَْالهُم الحرم م أو إعَطَاء ءَ مبلاح أو رَد ملم صي أو امراق وَعَلَى الآصّح: أو رد 
مَهْرِها وَنَحْوَ ذلك فَشرْط فاس وَفِي فَسَادِ َفِْمَاء وقد َة بو وَجْهَان (م a‏ 


)١(‏ (مسالة - 1١‏ - ۲): قوله: : (وإن شرط نقضها متى شاء أو إدخالهم الحرم أو إعطاء سلاح أو رد مسلم صي أو امسرأة؛ وعلى 
الأصح: أو رد مهرهاء ونحو ذلك؛فشرط فاس لا يجب الوفاء به»وفي فساد عقدها وعقد ذمّة به وجهان) انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - :)١‏ الحدنة إذا شرط فيها ما ذكر فسد التتّرط» وهل يفسد العقد أم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه ف الحداية» والمذهب ومسبوك الذّهب» والخلاصة» والمغني؛ والحرّرء والشرح» وشرح ابن منجّاء وابن رزيسن» والرّعايتين» 
والحاويين؛ والنظم وغيرهم. 

قال في المغني» والمداية» والشرح وشرح ابن منجًاء والحاوي؛ وغيرهم: بناءً على الشروط الفاسدة في البيع. 

قال الشيخ» والششارح وابن رزين: : إل فيما إذا شرط نقضها متى شاءء فينبغي أن لا يصح العقد قولا واحدًا. انتهى. = 


ل دل ا ا ا ا و ا ا ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي ٠‏ (ر): رؤايتسان 


وَفِي المبهج رواية: : يرد مَهْرُ مَنْ شرط رذحا مُسنْلِمَةَ وَنَصر: دلا يَلْرَمُ» كَمَا لَوْلَمْ يشرط : ذَكَرَ ذلك آخر الجهاد: ِي 
فصل أرْض العَنوَةٍ والصلح. ٍ 

وما مَل كناب الجزية: قل جََفر: الأ منْهُمْ نَجيء إِلَيْنَا الوم مُسْلِمَة يُرَدُ َلَى رَوْجِهَا امه فَإِنْ ذلك كان يتياه 
ولا رَد حرأ والظَاهر أنه سقط لالا». 1 

قَالَ شَيْحْنًا: رَد الال الذي هو عِرَض عَنْ رَد كرأ الوط رتا شرع أن و ةفل سي له و م ت ارا 

يردا قلا ير مورا حدم سبو فإ وج سه َر ساد لاح فالآل عليه ولم يسع 

وفي لُڙوم نلم تَروٌجهَا رَد مَهْرهَا لوي کان دقح ليها وج كاف ل روايتان وم يسبل بثنيةء. 

وَقَدُمَ في الانْتِصّار رَد الَهْر مُطْلَقَا إن جَاءَ بَعْدَ المد ولأ رُدْت الب ثُمْ ادْعى ْح وأا صر“ أحْمَدَ: لا يرد 

وجو شط رَد جل صلم لاج ولا ْنع مِنْهُم ولا بجر ويَأمرهُ ميرًا بقتال وَفرار. 

وَفِي التَرْغِيب: ترص 012 ا ہے وار م بن ی ووی فق لل اشام ااا دا د غيرُهُمًا 
حرم أخخذنًا ذلك في الآصّح 1 

ريطت رواية مموضة: ا شيراؤهُم من سَابيهم (و ه) ولَنا شيرَاء وَلَدِهِمْ وأهلهم هنهم كَحَرْب. 

وَعَنْهُ: حرم كلم وَدكرَ جَمَاطة: إن هرحب ولد وَرَحِمَه على شب وبا من صلم وكافر ققيل: يميم ليع 
َقَلَ الشالنجي: لا باس ن دحل امان لم يَشتر 

وَقِيل: کسی انعا ب رم برض ونال کي ٠‏ كذخوله بميْرِ أمَانء فَيرَابيهِم نص عَلَيْف والسالة 
مي على التق على أربي بارحم هَل يَحْصْل أمْ لاء لان من حكم الإمثلام. 

وان سى بَعْضْهُم ولد لض وباعة صح قيل ليختا عن سبي ملي نييما وَنَصَارَاهُم؟ فَحَوُمَ مال السلمين وأباح 

سبي الْصّارَى وَدريَهُمْ وما لهم كسار الكفَاره لآنه لا ئة ةلمم ولا عقت لانم نَم َقَضوا عَهْدَمُمْ الشابق من الآبِمَةٍ 
لحر طم اريه افيه ضتاضة لين والإغاة ة عَلَى ذلك ولا يُعْقَدُ يُعْقَدُ لهم إلا من يُقَاتلُهُي حى يلموا أو يُمْطُوا 
الجزيّة عن يار وَهُمْ صَاغِرُون. 

وَهؤلاء لتر لا يُعاُِونَهُم على ذلك بل بَعْدَ إسلامهم لا يُقَاتلُونَ الناس على الإسلام» وَلِهَذَا وجب َال الشثر حى 
لتوا شرآبع الإسلامء مِنهًا الجهّاف والرَام م أهل الدّمةٍ ة بالحزيةء والصّغَارِء واب الت الْذِينَ يُسَمُوْنَ الوك لا يُجَاهِدُونَ 
عَلَى الإمنلام وَهُمْ تحت حكم التر. 

قَالَ: وَنصَارَى مَلَطيَةَ وأررض ارق يدهم لو كان لهم ئة وغهد بسن ملكو نلم يُجَامِْهُمْ خنى يُسَلَمُوا أو 
يُمْطُوا الجزيّة ك ْم لم يُعَامَلُوا أهْلَ مِصْرَ الام مُعَامَلَةَ أل المَهْد جاز لآل مص والشام 
غَرْوُهُم وَامَاحة ديهم وَمالِهِمْ؛ لان ابا جندل وأا بَصير حَاربُوا اهل مكة مع ن ينهم وَين النبِيئ ل عَهدا. 

قَالَ: وَهَذَا باتقّاق الآبِمةِء لآن العَهْد والذمة إِنْمَا يَكونُ مِنَ الجَانِيْنِء وَإِنْ اليا ناأعدين كار E‏ يبي 
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الكف. 


- إذا علمت ذلك؛ فالصّحيح من المذهب صحة العقد في الشروط الفاسدة في البيع» فكذا هناء وهو ظاهر كلامه في الوجيز» وهنو 
الصراب. 

والوجه الغاني: : لا یصحء كالبيع. 

(المسألة الثانية - ؟0: عقد الدّمّة إذا وقع بهذه الشروط أو بعضهاء والحكم فيه كالحكم في عقد المدنة بهذه الصّفة». خلافًا ومذهبًا. 

عند الأصحابء وقد علمت الصّحيح من ذلك. . 

)١(‏ تنبيه: قوله: (وفي لزوم مسلم تزوّجها رذ مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كافر إليه روايتان). انتهى. 

هذا من تتمّة كلام الشيخ تة تفي الدّين. 

وهذا عقبه المصنّف بقوله: (ولم يستدل بشيء). 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه: الإمام أبو حنيقفة 


وَيَتَوجُهُ: يحرم كا قَلَهُ شحنا في سبي مته يَحُْمْ امْتِرْقاقَة. 

قَال: وَمَنْ كسب شيا فَادْعَاهُ رَجُلَ أذ فَللأرٌل عَلَى الثاني ما غَرِمّهُ علَيْهِ مِن نَمَف وَغَيْرهَا إن ن لَمْ يَعْرِفَهُ ملك الغَيْر 
أو عرف وأنقق غير متبرعٍ. 

وان خاف نُقَضَهُمْ العَهْد جاز بده لهم بخلاف ذِمة ة وجب إِعَلامُهُم قبل الإغَارَةٍ. 

وَفِي الترغيب: إن صَّدَرَ مِنْهُمْ خيانة فَِنْ عَلِمُوا نها حيَانة هْتَالَمُي وإلاً فَوَجْهّان. 

وفي کناب الذي يض اصنحابتا ارين عن مبب القت وهو اعد ريش لاهم بي کر بن عند مناه ن 
كنائة عَلَى خْرَاعَة حُلْمَاء النبي ككل قَالَ فيهًا: إن أخل العَهْدٍ إذا حَارَبُوا مَن في ذمة الإمَام وَعَهْدِهٍ صَارّوا حَرْبًا نابذِينَ 
لِعَهْدبِ وله أن ّم وَإِنْمَا يُعْلِمَهُمْ إذَا حاف مِنْهُمْ | اليا ونه تعيض هد الجميع إا لم جروا وفص عه بسا 
وَدُريةِ تَبَعَا لهُم. 

وَفِي جواز فقتل رَحَائنِهِم بقتلِهم رَحَائنتا روایتان (م 0)8". 

وَمُتى مات إِمَامٌ أو زل لَزمَ مَن بده الوقاءُ فاده (م) لاله عَقَدَهُ بِاجْتِهَادِو فلا يتفض باجیهاد غَيْرى وقد جوز ابر 
عقيل ويره تقض ما عَقَدهُ بَْضْ الخلََاء الآربعةٍ نَحوَ ملح يي عيب > لاختلاف الصاح باختلاف الآزْينَة وَاللَهُ 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أعلم. 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في الْحررء والنْظم: 

إحداهما: يجوزء وهو الصحيح. 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. 

والرٌواية الثانية: لا يجوزء وهو الصّواب. 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي . - (ر): روايتان 


I ET سس‎ 0001 


يَحْرُمْ وّلا يصح عفدا إلا من إمَام وََائِبه. 1 

وَقِيل: وَكُل صلم لِمَنْ بَذَلَ ال جزية والترَمَ أخكَام الِلَة مِن أهْل الكَِابَيْنِ وَمَن تدَيْنَ بهما كَسَامِرة وَفرنج وصابئة وَهُمْ 

وروي انهم يبون وَاحَارَ الشْخ وَغَيْرْهُ إن نكسب إلى أحَدِهِمًا فين أهْلِهِء وال قلا والَجُوس ) لا تاب لهم 
جب ما لم بف غايلة. 

وَعَنْهُ: : وکل کافر عير ولي مِنَ العَرْسِو وَصِريحُهَا أو ظَاهِرْمَاء وَيُقَرُ عَلَى عَمَلٍ فر وَعِبَادةٍ وٿن. 

وَفِي الفنون: لم أجد أمْحَابَناذكرُوا أن الوتِي يقر بجزتة. 

قَالَ: وَوْجدت روَايَةٌ عَنْ أحْمَدَ بخط الشيخ أبي م يار عي البَرَدَانِي أن َبَدَةَ الآؤان يُقَرُونَ بجزية فَيْمْطِي هذا ألْهُمْ يُقَرُونَ 
عَلَى عمل أصنام يَحبدُونَهَا في بُيُوتهم ولم يُسْمَعْ بلك في مبيرةٍ من سير السلّفي وَمَعَاذَ الله إا ْنَا ركهم أن متهم 
من عبادة ون أو عَمَلٍ صئم. ولا أغرف لهل اراي دليلا. 

وَاختار شَبِحْنَا في رَد عَلَى الرافْضِي يي أخذها من الكل . 

تى وال لم يبن أحَدَ من شثلركي الرس بنك زول الجزةة ة بَلْ كَانُوا أمْلَمُوا. 

قال في الاخقصام بالكتابي والسة: مَنْ أخذها مِنَ الجَمِِع أو سَوّى بَيْنَ الَجُوس وأهل الكَِاب فَقَدْ حالف ظَامِرَ 
الكِتّابي» والسنة. 

وَقّذ أمَرَ الله تَعالَى بقتال الشركين في آيات ولم يَقل: حتى يُعْطُوا الجزيّة: وَححَبَرُ دة فيه: ولذ خامنزت أل 
حصن ولا حُصُون لِلْمُشرِكِين وَلَمْ َد الي يك أحَدَ دا مِنهُم ليها هي نَرَلْتْ سَنْة يسع عام تبُوك آخير مَغَا خِرَ مَغَازِيه وَقَيْدَهَا 
بأهل الكتّاب. 

وقيل: من لم قبل الجزيّة من أحد بريه فَاختَارَ وين الآخر لا يقل نه 2 

وَصِيعَةٌ العَقَدٍ: أَقْرَ فُرَرْنُكُمْ بالجزية والامنتسملام» أو يَنُلُون ذلك فَيقُول: فريك على ذلك أن َحْرَهُما. 

وقيل: حبر فيه ذِكرُ قَدْر الجزية. ٤‏ 

وَفِي کر الاملتسلام وَجْهَانَ في الترغيب. 

وان اقل عير تابي وَمَجُومبي إلى دينهما قبل اة قله حُكْمْهُمَاء كتا بَمْدَهَا. 


وعنه: ُ: إن لم يُسْلِم َيِل 

وَعَنْهُ: إن تمَجْس. 

وَفِي الُذهَبء وَالْمسْتعِبي والترْغِيب وَذْكْرَهُ أبُو الحَطَّاب: َبْلَ البعَةٍ بعد التَبديل كبخد البَعقَق و قَدْمْ في التصرة: ولو 
بل التبلديل. 


وان انَل ينابي أذ مجومبي' إلى عبر وينه فَعَنة إن لم نلم يلَ. 

وع : يقن بدِينه الآوّل. 

. وعنة: :: يقر بافضتل ينه َمَجومي تهوة. 

وَفِي الوّسييلة وَجْة: :: أذ يودي تَنصر. 
قال يناه اند تَفَقُوا عَلَى التسْويّة ب ن الهو والنصتاری فالتا وتَعارْضهماء قال ويُسمُون بهم قبل شنخ توي 
وَمُؤْمِنِينَ وَصْنْلِجِينَ. 

قَالَ: وإن اڈ شی الهو نَصرَانا فَجعَُوهُ وديا عُررُوا على جَعْلِهِ يَهُوديا ولا يَكُون لأ لاء وَعَنُْ يقر وين قر 
أَهَلهُ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَعَنْهُ: إن لم يكن دون الآوّل (م .)٤ - ١‏ 


)١(‏ (مسألة - :)٤ - ١‏ قوله: (وإن انتقل كتابيّ أو مجوسي إلى غير ديته قعنه: إن لم يسلم قتل» وعنه: ويقرٌ بدينه الأوّل» وعنه: 
يقرٌ بأفضل منه» كمجوسي تهوّد» وعنه: يقر بدين يقر أهله عليهء وعنه: إن لم يكن دون الأرّل). انتهى. 

في ضمن كلام المصئف أربع مسائل: 

(المسألة الأولى - :)١‏ إذا انتقل كتابي' إلى دين كتابي» مثل أن تهود نصراني أو تنصّر يهود فهل يقر مطلقاء أو يقر على ماهو 
أفضل من دينه» أو لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو اليف أو لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدّين الذي كان عليه؟ 

فيه روايات: 

إحداهن: لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدّين الذي كان عليه. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدّمه في الهداية» والخلاصة» والمقنع وإدراك الغاية وغيرهم. 

والرٌواية الثانية: : لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام فقطء وهو احتمال في المقنع. 

والرواية الثالعة: يقر مطلقاء وهو ظاهر كلام المذرقي. 

واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. وَالنُظم وغيرهم. 

واطلقهن في الشرح. 

والرواية الرابعة: يقر على أفضل من دينه؛ كيهودي تنص في وجو في الوسيلة. 

. وقال الشيخ تقي الدّين: اتفقوا على النّسوية بين اليهوده والنصارى لتقابلهما وتعارضهما. 

قلت: الصُواب أن دين النصرانيّة افضل من دين اليهوديّة الآن واطلقهن في الْحرّر وتجريد العناية. 

(المسألة الثانية - 0 إذا انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب؛ فهل يقر على دين يقر أهله عليه» كما لو تمجّسء أو لا يقر 
مطلقًا؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يقر وهو الصحيحء » نص عليه. 

قال الشتيخ الموفق والتتارح: لا نعلم فيه خلاقاء وقطع به في المقنع» وابن منجًا في شرحهء وصاحب الوجيز وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 

والرّواية الثانية: يقر على دين يقر أهله عليه وهو قول في الرّعاية وغيرها. 

فعلى المذهب: لا يقبل منه إلا الإسلامٌ أو السيف» وهو الصّحيح» نص عليه. 

واختاره الخلال وصاحبه. 

وجزم به في المقنم وشرح ابن منجا. 

وقدّمه في الرّعايتين. والحاويين. 

وعنه: لا يُقبل منه إل الإسلام أو الدّين الذي كان عليه. 

وعنه: يقبل منه أحد ثلاثة أشياء: الإسلام أو الدّين الذي كان عليه أو دين أهل الكتاب. 

وأطلقهنٌ في المخنيء والحررء والشرح» والمصلف. 1 ١,‏ 

(المسآلة الثالتة - ): إذا انتقل مجوسي إلى دين أهل الكتاب. فهل يقر آم لا يقبل منه إلا الإسلام أو لا يقبل منه إلا الإسلام أو 
الدّين الذي كان عليه؟ 

فيه روايات: 

إحداهنٌ: يقر عليه وهو الصّحيح» نص عليه. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

وجزم به في الوجيز وغيرهء وقدمه في الرعايتين» والحاويين. 

وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلامء وهو احتمال في المقنع. = 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايكان 


وَعَلَى غَيْرِ الأولّى: متى لم يُقَرَ وَآصّرٌ حَلَيْهِ فإ كان دُون الأول قُتِلَ. 
وقي امنتَتابَته وَجْهَان (م ٠)٥‏ 5 3 ضرب وحبس. 
مَنْ جُهِلَتَْ حَالَّهُ ودی أَحَدَ الكَِابينِ أخيذت جرينْك في الآصّح. 

وَعَلْهُ: 4: وجل مُاكَحَنُهُ وَدِحتْك كُمَن افر بهد أ صر مُنَجَدَهٍ وإ كدب نْصِرَانِي بِمُوسَى حرج من النْصْرَائِةٍ 
لتكذيبه عيسى ولم يقر لا يوي بعيسىء وإ تَرْنْدقَ ذم لم قل لآجل الجزيق قله نه ابن هَانى. 

وح اة كل حول في ري وَيَمتَهُِونْ عِنْدهء ولا بقل إرْسَالْهَا يرال الصَغَارٍ كما لا يَجُودُ تَعْرِقتهَا قبي ولا 
داح ولا بص شط جيلو ولا بفتغييه الإطلاقا.. 

ال صْحَائنًا: لآنا لا تَأمَْ تقض الْآمَائَةِ قط حَقَهُ ِن اليوّضء وَعِنْدَ أبي الحَطاب وَغَيْر: : يُصيح) ويَقتضيبه الإطلاق 
مِنَ الْمقِلّ ديناراء أو التي عَشَرَ دِرْهَمّاء أو القيمةء نص عَلَيْه علي لتيب حى المي فيها. 

قال القاضي وَغَيْرُه: والنافع» وصق صاع جير عن صاع وسَطرء والتوسُط يلاه والعْنِي عرفا 

وقیز :: من مَلَكَ يِصَابَاه وَحَكَى رواية. 

وَعَنْه: مَنْ مَلَكَ عَشْرَةَ ة الاق ويتار متلا انوس كَذَا وَظْفَُ عُمَُ وَنَقَدُمَ حُكْم تغييرو. 

وقي الخرَاج عله لف وَلَهُ أن يرط عَلَيْهِمْ ضيَاقَة المنلمين وَدَوَابْهِم وفي اعبار بيان قَدْرهَا وَيَامِهَاء والاكتقاء بها 

عن الجزيَةٍ وَجَهَانَ دم (Yo‏ 


= والرٌواية الثالثة: لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدّين الذي كان عليه. 

وهو قول في الرّعايتين» واطلقهنٌ في المغني, والْحرّر» والشرح. 1 

قلت: ينبغي على الرّواية الثالئة أن يقبل منه الدين الذي انتقل إليه؛ لأنا إذا قبلنا منه الدّين الذي كان عليه فلأن نقبل منه الدّين 
الْذى انتقل إليه بطريق أولى؛ لأنه أعلى من دینه» واللّه أعلم. 

(السالة الرايعة E‏ إذا انتقل مجوسي إلى غير دين آهل الكتاب لم يقر وهل لا يقبل منه إلا الإسلام» أو دين أهل الكتاب» أو 
لا يقبل منه إل الإسلام أو دینه» أو لا يقبل منه ر الإسلام فقطء فيه روايات: 

إحداعن: لا يقبل منه إلا الإسلا م فقطء وهو الصحيح. 

اختاره الخلأل وصاحبه: وجزم به في المقنع وشرح ابن منجّاء والرعايتين» والحاويين» والمغني ذكره عند قول الخرقي: وإذا تزوج 
كتابيّة فانتقلت إلى دين آخر. 

والرواية الثانية: لا يقبل منه إلا الإسلام أو الین الذي كان عليه. 

والرواية الثالعة: لا يقبل منه إلا الؤسلام أو ديته الذي كان عليهء أو دين أهل الكتاب» وأطلقهن قي الشرح. 

تنبيه: غير ذا قت اذاي إظلات الشف و بسهن السائق تقول كما ىوا عر كلانه شرق ما لو الكل إل دين e‏ 
أهل الكتاب» والمجوس» وليس الأمر كذلك. واللّه أعلم. 

(1) (مسالة - 0): قوله: (وعلى غير الأول متى م يقر وأصرٌ عليه» فإن كان دون الأول قتل» وقي استتابته وجهات). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. 

أحدهما: يستتاب» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: يقتل من غير استتابة» وهو ضعيف. 

(۲) (مسالة - < - ۷): قوله: (وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابّهم» وقي اعتبار بيان قدرها وأيّامهاء والاكتفاء بها عن 
الجزية. وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسآلة الأولى - هل يعتير بيان قدر الضّيافة وآيامها آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: يعتبر ذلك؛ فلا بد من ذكره» وهو ظاهر ما في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة. والمقتع» والمحيّره والنظم.- 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): غالفة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقِيلَ: جب بلا شط وَمُتَى بَدَلُوا الؤاجب حرم الَعرْض بقدْلٍ او أل مال وَيلرَمُ دَفْع قَاصِدِهِم بأذى. ولا مَطْمَعْ 
في الذّبٌ عن ٻڌار حَربه. 

قَالَ في الشاغيب: والُنقردُون بل غير مُتصل بَِلَونَا يجب ذب أهْل الحزب عَنْهُمْ عَلَى الآشبّ وَلَوْ شَرَطنًا أن لا 
نب عَنْهُمْ َم يَصِح. 

ولا تلْرَمٌ صا وَمَجُْونَا وََهنا وَأعْمَى وَشيْحًا قايا وَرَاهِا بِصَوْمَعة وَفيه وَج ولا بى بيده مال إلأ يلغْنَهُ ققطء 
ويخ ما بيد قال شيْختا. 

قَالَ: وَيُوْحَدُ مِنْهُمْ مَالَنَا كَالرّزق الْذِي لِلديورَق والمرَارع إِجْمَاعًا. 

قَالَ: وَيَجِبْ ذلك قَالَ: وَمَنْ لَه تِجَارَةَ أو زرَاعة وَمُرَ مُخَالِط أو مُعَاونُهُمْ عَلَى دينهم كَمَنْ بَذْعُو إلَبْهِ ِن راهب 
وَغَيِِْ رمه [جْمَاعًا وَحُْكْمُهُ حَكْمْهُمْ بلا نرا اې ولا تَلرَمُ عَبدا. 

وَعَنْهُ: : للم جرم ب به فِي الرُوْضّق نَل باسلا أحَدِهِمًا. 

وَفِي التْبِصِرَةٍ عن ارقي تَلْرَمُ عدا مُسسْلِمًا عن عَبْدِه. 

قال أحْمَد: والمكَانَبُ عبد وتَلْرمُ مقا خض بقذر حُرته في دمي أعتقة ملم روايئَان مَنْصُوصتَان (م 04 لا 
قَِيرًا عَاجرًا عَنْهَا وَفيه احتِمَالَ كَمُمْتَمَلِ عَلَى الآصّحٌ وَفِي خی مکل وَجْهَان (م 4 . 


-والرّعاية الصغرى» والحاويين وغيرهم. 
واختاره القاضي وغيرهء وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
والوجه الثاني: يجوز إطلاق ذلك كله ويرجع فيه إلى العرف» والعادة» وهو الصّواب» وبه قطع في الكافي. 
قال في المغني» والشرح: فإن شرط الضيافة مطلقا صح في الظاهر. 
قال أبو بكر: إذا أطلق مدّة الضيافة فالواجب يوم وليلةٌ لان ذلك الواجب على المسلمين. 
(المسالة الثانية - ۷): هل يكتفي بها عن الجزية أو لا؟ أطلق الخلاف. 
أحدهما: يكتفي بهاء وهو الصّحيح؛ اختاره القاضي» واقتصر عليه في المغني. 
وقدمه في الششّرح ونصره» لكن بشرط أن يكون قدرها أقلٌ الجزية إذا قلنا: الجزية مقدّرة الأقل: 
والوجه الثاني: لا يكتفى بذلك» ولا يصح العقد عليه» وبه قطع ابن عقيل في الفصولء وابن حمدان: : في الرعاية الكبرى. 
)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (وفي ذم أعتقه مسلم روايتان منصوصتان). انتهى. 
إحداهما: تجب عليه الجزية» وهو الصحيح. 
قال الرركشي: هذا الصّحيح المشهور من الروايتين. 
قال الشيخ الموفق» والشارح: وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل» سواءٌ كان معتقه مسلمًا أو كافرّاء هذا الصّحيح عن أحمد. انتهى. 
وقال في الوجيز وغيره: ويؤخذ عن صار أهلا لحا في آخر الحول» وهو ظاهر ما قدّمه في الحرّر» وجزم به ال خرقي. 
والرواية الثانية: لا جزية عليه قال الخلال: هذا قول قديم رجع عنه ووځنها. 
تنبيه: أطلق المصتف رحمه الله الرّوايتين في الذمي إذا أعتقه المسلم ثمْ قال بعد ذلك باربعة سطورٌ: (وعنه: : لا جزية على عتيق مسلم). 
والظاهر: ها هي إحدى الرٌوايتين الأتين ذكرهما أرّلاء فبحصل في الكلام نظرٌ لكونه أطلق الخلاف» ثمْ يحكي رواية بعدم الجزية. 
فظاهره: أن المقدّم لزوم الجزية» وهي المذهب» كما تقدّم» فحصل خللٌ من جهة المذهبء واللّه أعلم. 
(۲) (مسألة - 4): قوله: (وفي خنثى مشكل وجهان). انتهى. 
أحدهما: لا تجهب عليه» وهو الصّحيح من المذهب» وبه قطع في الكافي» والحاوي الكبير. 
قال في الرّعاية الكبرى: وهو أظهر. 
والوجه العاني: تجب» وبه قطع في المغني» والشرح» والحاوي الصّغير وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 
وقدّمه في الرّعايتين. 
قلت: وهو ضعيفا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


إن ان رَجْلا قبل ويتوَجَة: رالماضي قل تئر ول دار كدت مجقا. 
وَمَنْ صَارَ أهلاً بار حول أخيذ مِنْهُ بنط بِالعَقَدٍ الآوؤل. 
وقيل: حير بيه وبين لوقه بِمَأمَِو. 
وَعَلْهُ: : لا جزيّة على يي سُئْلِم. 58 
وَعَنْهُ: عَتِيقَ ذِمّي» جَرَم ؛ به في الروضق ويُلَفْقْ مع إقَاقَةٍ مَجَنُون ن جَول» ثم تُؤخخل. 
وق في آخڃرو بقذرهاء كَمُعْتق بض 
وقيل: بُْر الاب 
فين لا يبط أمرهُ قط وإن طْرَ؟ الان ع بَعْدَ الول لم سقط في الآصّحّ إلا بالإسلام. 
عليه وان يَدْعْلُ في قَولِه: ر الل على م و ا ا ای م ای 
دلي الود أله مويك وان اء ای عم الل بيت بَِِيمةٍ ند العقّلاء. وَمَنْ ع اليا مَع الل نِعْمَة فَقَدْ أخطأ 
طريق الإصابة. 
وَفِي الفُنُون أِضًا عن القول بانها عرض عن كف الآذى: لا باس به. 
وَفِي الإيضاح: لا تَسَقْطُ باسلا وَمَنَعْ في الانْتِصّار وُجُوبَهَا وَأنّْهَا مُرَاعاة وأ اراج سقط نص عَلَيْه إن طَرا في 
أثنائه سّقطت. 
وَقِيل: يجب بِقِسْطِه > إن تَوَلَى ِمَامٌ فَعْرَفَ ما عله ٠‏ أؤ قَامَت به نة أو ظهَرَ. 
وَاعْتَبرَ في الُستوعب بوه أفرم فن جَهلَة فقِيل: ْمَل بقولهم وَل تَحلِيقُهُمْ قن بان ص تقص أخخدة. 
وَقِيل: يَحْقِدُهَا باجُيِهًادِهِ (م ."2)1١‏ 
ويُوْحَدُ ءوض الجزية ذكاتين من أمْوال بَني تغلب مما تَجِبْ فيه ركا حتى ممن لا تَلْرمُهُ جزية وفيه وَجْة اخْشَارَة 
الشيخ. 
ولس لِلإمام تَغييرُه لآن عفد الدمَةِ مرد وذ عَقَدهُعُمَرْ مَعَهُمْ هذا 
وَاختار ابْنْ عقيل: TES SR ES‏ اة كذ تراج وجزتةا وَقَالَهُ شَيْحْنًا. 
وَکَلامٌ الشيخ وغيره ية ييقتضي الفْرْق» وبق ما هذل عليه 
اکا غر د اليه ن ت جز] في ادم فزني ولا تر بل هتا لر راخ لم 


دقيل: ذل ا ب لوو ركتبي لم خرن للم زنر يو لقال اع ي رو مع 
مُوسّى: : تضاف عَلَيْهِمْ الجزية. 

وَعَنْهُ: كَزَكاق الِقولِهِ في روَايَةٍ ابن القاميم: إنمًا هي الرْكَاةٌ الصّفِينُ والكبيرٌ سَوَاءٌ. 

وََالهُ اپو الخطاب وَغَيْرُ فَدَلَ انها ٿڏ ممن لا جزية عَلَيْهِ إن قِيلَ هي ركا وإلأ لاء وَمْرَ أظْهَن وَيَلْحَقْ بهم من 


)١(‏ (مسآلة - :)٠١‏ قوله: (وإن تولّى إمام فعرف ما علیهم» أو قامت بِيّنة» أو ظهر أقرّهمء فإن جهله فقيل: يعمل بقولهم. وله 
تحلیفهم» فإن بان نقص آخذه» وقيل: يعقدها باجتهاده) انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر انتهى. 5 

أحدهما: يعمل بقولهم؛ وهو الصّحيحء وبه قطع في الكافي وغيره. 

حك لع د ع وا E‏ وااو وال قر 

والوجه العاني: ' يستأنف العقد معهم. 

اختاره أبو الخطّاب فقال في اهداية: وعندي أنه يستأنف عقد الذمة معهم على ما يؤدّي اجتهاده. انتهى. 

فهذه عشر مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


تر مِن وخ وَبَهْرَاء أن هود من كان وحمي أو تَمَجْسَ من بني تَمِيمء وَذَكَرَهُ جَمَاعة. 
وقيل: لا. 
واختاره الشيخ وَحَكَاءٌ نص امد وَلِلإِمَام الصَالَحة مِنْلَهُمْ لِمَنْ خشي ضَرَرهُ بشوكيهٍ من العَرَب وَآَبَاهَا إلا باملم 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 
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باب أحكام الدمّة 

َم الإمام احم بسكم الإسلام في النفس» > والمال» وَالعِرْض» والخد فِيمَا يُحَرمُونَةُ. 

عن إن ناء َم يهم حَد زی غضم ببَْضء اعمَارٌ ان خاي مله قح سر بغفيهم من بَخض. 

يَلرَم نيبرم عن المنلمين بلس كوب يحالف بَقِية ثيابهم ؛ كََسَلي وَأذكَنَ يُضْرب ونه إلى السّوادٍ وَبِشّدٌ نار نوق 
توب النْصْرَانِي» وَلِلْمَرَةٍ غار بالحفين» پاخټلاف لوا اة بترا لِدُخول امام برقابهم جُلْجَد وهو ارس 
الصَّفِينٌ أذ خانم رَصَاص وَنَخْوة. 

وَيَلََم تير قُبُورِهِمْ عَن قُبُورنا تَمْييرًا ظاهِراء كَالحيَاةٍ. 

وأؤلى ذَكَرَهُ شَيْحْناء وان لا بكترا كن المنيمين» کابي القاسيم ابي عبد الله وَكَذَا اللْقَبُ كَعِرٌ الڏين وَنَحوه. 

قَالَهُ شَيِشْنًا: وَقَالَ الإمَامُ أخمَد إتصراني بیت : یا أبا [منْحَاق» وَاحتج بعل الي تله وغل عَم وََقلَهَ ابو طالب لا 
اس بى الب يل قال لأمنقفو نخران: «یا با الحَارث ألم تَسْلَم) وَصْمَرُ قَال: يا أا حَساه ويوج احْتِمَال وََخْرِيج: 
يجو لِلْمَصلْحَة وَقَالَهُ بَمْضُّ بَعْضْ العلَمَاء. 

ويُحْمَلَ ما روي ليده وض (م) ابرا والكراطة لان و فيه ييا وَتَمْظِيمًاء ون يَخلرفُوا مَفْلدمَ رُؤُوسِهمْ لا كَمَادةٍ 
الآشرافي وان لا قروا شعورَحم وَلهُمْ روب هبر حل بلا سرج لکن عَرضًا بإقافي. 

وَقيل: يَمتَعهُم من الطيَالِسَةٍ وَأنْهُمْ إن أبوا الغيار لم يُجَبَرُوا وَُغيْرهُ نَحنن. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: وي حل ميلا وَالْقَاتلَة قافو وَرَسي وبري لان مُشترُوط عَلَيْهِمْ. 

تحر العيادة والتَهتتة والتَزِية لهي كَالمصدِيرءِ والقيا» وكمْبومٍ يجب هجرة. 

وَعَنهُ يَجُورُ (و ه ش). 

وَعَنْهُ : لِمَصلَحَة رَاجِحَةٍ كرّجاء إسنلا احتاره شَيْشْناء وَمَعْنَاهُ ايار الآجرّي )» وَأنَهُ قول العْلَمَاء: عاد رَس عَلَِهِ 
الإسلام. 

قل أبُو دَاود: إن يُرِيدُ يَدْعُوهُ إلى الإسلام قتعم وَيُدْعَى بالبقای وَكَثْرَةٍ الال والوّلَدِء رَادَ جَمَاعَةٌ قَاصِدًا كَثْرَةَ 
الجزية. 

وَقَدْ كرِة الإِمَامٌ اخم الدْعَاءً لكل أحد يالبَقَاء ووي لآنه شية فرغ منه. 

واختاره شَيْخْناء وَيَسْتعْمِلُهُ ابن عقيل وَغَيْرُ ودره أصْحَابًا هُنا. 

رَوَى أَحْمَدُ خمد (7/ 0©00» والنسائي (۱۸۸۲) عن أبي اخسن مَؤْلى ام قيس بنت حصن عَنْهَا قالَت: ري ائبي 
تججزغت عليه فقت للَذِي يُفَسلة: لا عسل ابي بالماء البارد فتَععلة» ٠‏ فَانطّلَقَ عكاشة نه إلى رول الله 55 فَأبرَه بقولهاء 
00 عْمْرُهَا قَالَت: قلا أعلّم امْرّ َأ رت ما عَمرت" اپو اسن تفرد نه يد بن أبي ييب الإمَاْ. ۾ 

م + ين خيش أن أنه عليه السلا ثا تیت انتا ند أ م سيم «لَقَدْ كبرت لا كبر مينك» وَأنْهَا 

KEE,‏ وذ أ ليم درن سول الل وق فبك قال ميا أم سيم أتذلمين أي اتتتَرَطت على ري ققْلْت: 
نما أنا بر أرْضى كما يَرْضَى الب واغضّب كَمَا د عضب البَشر قايا أحَدٍ دَعَوْت عَلَيْهِ مِن أمْتِي بدعوة ليس لَهَا بال 
أن تَجْعَلْهًا لَه طَهُورَا وَرْكَاة وفربة»» وَدَعَا لآنس بطُول العُمْر. 

وما قَْلَهُ عليه السلام لأمْ حَبيبة أ ما سات أن يُمَتمَهَا الله برَوْجهَا عليه السلام وَابْها وأخجبها «إنّك الت الله لآجال 
تغن روتف واتار تو طُوعة» رارزا تونق لا بعل مها ني :+ قبل جلي ولا يور مِنْهًا شي بَعْدَ جلو فلو الت الله 
أن ايك م عَذَابِ في الثار عاب في القبر كَانْ خيرا». 

رَوَاهُ ملم .)۲۹٩۳(‏ 

هَلمْ نة وَلَمْ يل إن الذُعاء لا نر لَه في زيادَة الحُمُرء وَإِنْمَا أرشد إلى الآفضل لأنهُ عِبادة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 
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لكر رَوَى أَحْمَدٌ خمد /٥(‏ ۲۷۷)» وان ماج (۰۲۲ ٠‏ مِنْ حديث قَوْبَانْ «لا يَرْدُ القَدَرَ إلا الدُعَاءُ لا يَزِيدُ فِي العُمْر إلا 
البرً؛ ماده ثقات رَوَاهُ التَرْمِذِيُ (۲۱۳۹) مِنْ حَدِيثٍ سَلْمَانَ سناد َي وَقَالَ: حَسَنْ غريب. 
١‏ وَلَمْ يكْرَهْ أخمَد: فِدَاك أبي وَأمي لآنهُ ل قَالَهُ في «الملحيحَيْن؛ (خ: ۰ م: )۲۷٤۹‏ وَغَيْرِهِمَاء وَكْرِه: جَعَأَنِي اللّهُ 
فِدَاءَكء لِمَا سَبق. 

وَلِسْنْلِمِ (14) من حَډيٿ أبي ستعيل: «إن وَفدَ عبد افيس قَالُوا لبي لا: يا بي الل جَعَلَنا اللُّفِدَاءَك مادا يَصلحْ 
لَنَا مِنَ الآشربّة؟». والحديث: فِدَاءَكَ بسر القاء وَبامد. 

وَنْحَرْمْ لباه باللا وَفِي الحاجة امال نَل أبو اود فم لَه حَاجَة جَة إِلَيِهِ و: لا يجيي » وَمِئْلهُ: كيف آنت أو 
أصبّخت أو حَالّك. 

نص عليه وَجَوَرَهُ شَبخناء وَيَتَوَجَهُ بالق كَمّا قَالَ لَهُ: الحربي تقو ل أكْرَمَك اللّهُ؟ قَالَ: نَم يَعْنِي بالإمملام» وَيَجُورُ: 
هَدَاك الله زا أبُو العَالِي: وَأَطَال بَقَاءَك وَنَحْوَهُ. 

إن سل ثم عل أنه ي اتب قَوله لَه ر علي سلامي. 

إن لم أحَدُهُم لزم رَهُ: عَلَيِكُمْ أو عَلَيِك وَل الآوْلَى الوَاوٌ؟ ؟ وَفِيهِ فيه وَجْهَان (م ٠)١‏ 

وَعِنْدَ شَيْخِنًا يرد ته وأَنْهُ يَجُودُ: أهلاً وَسَهْلاًء وَكَرةَ أجْمَدُ جمد مُصَافَحَته قيل لَه : فإ عطس ۽ يَقُولَ: يَْدِيكُمْ اللّهُ؟ قال 
آي شيء م قال له؟ كانه لم يَرَه. 

وَقَالَ القاضيي: ظاِره أنه لم تحب كما لا بسحب بدامتة بالسئلام: وَعَنْ أبي مُوستى: «إنّ اليَمُودَ كانوا يُتَعَاطَسُونُ 
عند النيي تك رَجَاء ن ۽ قول لهم يَرْحَمكُمْ الله کان ر ول لَهُمْ يَْدِيِكُم الله يمتح بَالكُم». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد .)41١/4(‏ وَكبُو اود »)٥۰۳۸(‏ والنسَائِي )23٠٠١71(‏ والعُرْمِذِي (۲۷۳۹) وصح 

وَقَالَ شَيْحْنًا: فيه الروَايتان» قال: واللري ذَكَرَهُ القاضي: يُكْرَهُ وُو ظَاهِرُ كلام أحْمَك وان عقيل إِنْمَا نَقَى 
الاستحياب» وإن شمتة شمه شمه كافِرٌ أَجَابَهُ. 

ونون بن اختاثالكناِ؛ والبتم ريا بختاعا الأ فين شترطر: ينا نت طلا على أنه لن. 
١‏ وَفِي روم هدم الْوْجُودٍ في عَنوةٍ وَّت فَنْحِهِ وَجْهَان 2 ¢ وَهْمًا فِي التَرْغِيبٍ إن لم يُقِرْ به اح بجزيَةٍ والألم 
يلْرَم. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وهل الأولى الواو؟ فيه وجهان). 

أحدهما: الإتيان بالواو أولى؛ وهو الصّحيحء وعليه عامّة الأصحاب. 

قال في الرّعاية الكبرى وتبعه في الآداب الكبرى: واختار أصحابنا بالواو. انتهى. 

وبه قطع في الهداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب والخلاصةء والكافي؛ والمقنع» والهادي» والبلغة» والثشرح» والنظم 
وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاويين ونهاية ابن رزين» والوجيزء ومنتخب الآدمي ومنوّره» وإدراك الغاية» وتجريد العنايةء 
وغيرهم. 

قال في «بدائع الفوائد»» و«أحكام الذّمّة»: والصّواب إثبات الواوء وبه جاءت أكثر الرّوايات» وذكرها الثّقات الأثبات. انتهى. 

والوجه الثاني: الأول عدم الواو» وبه قطع في الإرشاد, والحرر وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

قلت: وتنوجّه النّسوية» لأن الرّوايات عن المعصوم صخت بهذا وبهذا. 

(؟) (مسألة - ؟): قوله: (وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. 

احدهما: لا يلزم هدمه. وهو الصحيح» صحّحه في النظم. 

وقدمه في الكانيء واليه ميله في المغني» والشرح. 

والوجه الثّاني: يلزم» قذمه ابن رزين في شرحه. 


قال شیْخنا: وَبَقَاؤهُ َس تَملِيكاء TT TT‏ وكَعَيْرهًا. 

وَقَالَ: و الْقَرَضَ أهْل مِصنرَ وَلَمْ يب من دحل في عَهدهم قتا العَقارُ ونمو والحابذ فيتاء إن عة لِغَْرِهِمْ ذم 
ُكَعَقَدٍ ميد فان الْتَقَض فكمفتوح عَنْوَة. 

وَقَالَ: قاع اممو مهم تاي كير من أذ العذزته ول في انيمي من انكر فلات فلم الا خذة 
كَنَائْسٍ العَنوَةٍ جَائِرٌ مَحَ عَدَمٍ الضرَرٍ عَلَناء فعاض مَنْ عرض عَنْهُمْ كان لِقِلّةِ المنْلِمِينَ وَنَحْو ذلك من الآسْبّابي كنا 
عرض النبِي كي عن اهود حى أَجَلاهُم عم وَولي الآمر إا حَكَمّ في مَسَائِلٍ الاجتهَادٍ باحد القَوليْن لِمَصْلْحَةٍ 
المنلمين وَجَبْت طَاعتةُ (ع). 

وَمَنْ قَال: له ظَالِم وَجَبْت عُقُوبَئُك ولا َجُوڙ في مَسَائِلٍ الاجْتهاءٍ أن يَفْمَلُوا شيعا بير أمر ولي الآمْر. 

قال في الفُون في بيت مِن يوت يران المجُوس: و لِلْمَجُوس مهما قي مهم واد في اکان سواءً کان من فل 
ذلك اکان أو لاء لآنهُ عليه السلام قَالَ «سنوا بهم سن هل الكتّابب»» والنصّارَئ إذا كانت لَهُمْ بيعة فَانْفَرَضَ أل الصفم 
وَجَاء قَوْمَ مِنَ النصارى يُقِمُو بها لم نَمتَمْهُمْ ولا تُحرَنها وَلا تسَلْمْ إلى غَيرهِم. 

وَهَذَا وَجة ثالث يُمْنَمْ لهذم وَفِي الرّعَايَةِ: هُوَ أَشْهَرء كذا قَال. 

وَقَالَ الإمَامٌ أححْمَد: : ما في السنُوَادٍ من الببَع فَمُحْدَتْ تتم إلا ية وبَانقيا وني صلوب فلم ولسوا لبه وک 
يُخْرَجُواء رتا کان من صح اروا على صنلجهم» وَكُلُ صر مَصْرَهُ العَربْ فليس لِلْعَجَم أن يبوا فيه بيع واج بقؤل 
ابن عبّاسِه وَلّهُم َم ما ّث تَشعث منها. 

وَعَنَه: : وَبنَاها إذا الْهَدَمَتْ. ْ 
وَعَنه: مَنْحْهّمّاء اخْتَارَهُ الآكمن قَالَهُ ابن هيرب كنع الرُيَادَة قال شَيْحْنا: وَلَوْ في الكَيْفِيَقَ وَقَالَ: لا أغلى ولا أوْسَمّ 
اتَفَاقًا. 

وَقِيلَ: إن جَارَ بناؤهًا جار بناء بِيعةٍ مُتهَدَمَةِ بل فتَحْناُ. ا 

SME RTT‏ لآنهُ حو الله 
تَعَالَى» زا ان الرَاعُونِي يذوم عَلَى دَوَامٍ الآؤقات. وَرِضَاه يُسْقِط حق بِن يُحَدّث بعد تدك أذ وة ارف و 
مَنافِع لا ترم قوط حق مَنْ يُحَدت. ٠‏ 

قَالَ شِيْحنًا: اؤ کان ايء نلم ؤي لآم لا يم اجاب المحرّم الأ باججتابه فَمْحَرْم وجب ذم وقي 
مُسَاواټه وَجِهَان 7م ۴( لو مُلْكُوا م من دارا عَالِيََ أؤ تى ملم عِنْدَهُمْ دارا دُونَهُمْ فلا تَغييرَ في الآصّح وَبِنَاءُ مُنْهَدِمَةٍ 
عالية كَبِيَةِ وَالْتّهَدَمٌ مِنْهَا ظُلْمًا كَهَيهِ بَفْسِه. 

وقيل: يعَاكُ وَهُوَ أؤلى, وَل سقط هذا الباء الذي جب إزَالتهُ عَلَى شيء أنْلَقَه فينو وجه الفّمَانُ وَأَنْهُ مُقَتَضَى ما 
ذكروة. 

ويُمْتعُون وجُويًا إظهَارَ حَنْرٍ وَنْزِيرء فإ فَعَلُوا أنلفاهُماء وإلاً لاء ص عَلْه. 

وَسَبّقَ أو الخصطبب. 


)١(‏ (مسالة - ۳): قوله: (وفي مساواته وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والكافيء والمقنع» والبلغة» والحررء والشرح» والمذهمب 
الأحد. والنُظم والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 

أحدهما: لا يمنعون. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: ولا يعلون على جار مسلم» وصځحه في النُصحيح. 

وجزم به في الوجيز. 

والوجه الثاني: يمنعون» جزم به ابن رزين في نهايته وناظمهاء والآدمي في منوره. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة.الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


وَإِظْهَارُ عِيدٍ وَصَلِيبٍ وضرب ٤‏ اقوس وَرَفْعٌ صّؤْت بكتّاب أؤ عَلَى مَيْتٍ 

وَقَالَ شَيْحُنًا: وَل إظهار اقل في رَمْضَالء وص أحم: لا شو قوسي افق وال طم إظَهَارَهُ. 

قال في الرّوْضّة وَغَيْرِهَا: : ويمع مِنّ مِنَ التعرُض لِلدمًة فِيمَا لم يَظهَرُواء مَعَّ أله في مَكَان آآرَ (قَال): يعون ين ضراب 
الناؤوس وَإِظهَار الحنَازِير. 

وَظاهِرةُ: : ليس لَهُم [ظهَارٌ شيء مِن شَعَائرٍ دينهم في دار الإسلام لا قت الامنتسنقاء ولا لِقَاء الموك ولا َير دبك 
وَقَالَهُ شَيْحْنًا. 

ون صُولِحُوا في بَلَدِهِمْ بجزيّة أو خراج َم يُمَْمُوا شيا مما تَقَدمَ كال دة وَقَالَ أحْمَدُ حْمَدُ: مَا مَصْرَهُ العَرَب أو فيح 
ةلجم انرا في اوس أو ربوا خذرا از ټوا فيه توي 

وَيُمْتَعُونْ ن مُقَام الميجاز وهو مَك والَديئةء وَاليَمَامَةُ وَخيبْر واليّْيُعُ وَقَدَكُ وَمَحَالِيفُهَا. 

وَقَالَ شَيْخْنًا: نه تو ونَخْوَهاء وما دون الْمْحَنَى وهو حقبةُ لمران من النثامء كان قَالَ: ومن سى مَنْ قَصَدَ 
نهم كَنِيسة حَاجًا أ قال حح اناد عُرَرَ ما يرذع إل أن يُسَمَى حَجًا بقار كَحَج الكُفّار وَحَجْ الضالِينَ وَلَهُمْ دُخولة 
والآصّح بإذْن إمَام لتِجَارَة ولا يُقِيمُوا بمَوْضِمٍ واج قوق انه َة أيام. 

وقیل: وق اربع إلا رض فن مات ذُفِنَ به وفيه وجة. 

وَيُمْنَعُونٍ ن¿ دول الحرم نص عليه مُطلًَا. 

وَقِيلَ: إلا لِضَرُورَة. 

َقَاَ ابن الجوؤزي: إلا ِحَاجَةٍ ا وَلَوْ غيْرَ مكلف وَيُعَزُْ ويب إن دَفِنَ به إلا أن يَبِلَى» وَلَمْ يس في 
التَرَغِيبٍ ولا يد يَدْخْلَةُ ِْم في وَلا تَاجِرٌ وَلا ر سُول مُطْلَقَاء ولا بعِوّض فَِنْ اممتوقَاهُ أو بَعْضَة مَلْكَهُ. 

وقیل: يَرْدهُ. 

وَقِيل: لَهُمْ حول واوا إل في روَاية ية الآثرّم» كَحَرَم المديئة. في الآشهر. ونوج احْيِمَال: يُمْنَمْ من المسنْجد الخرَامٍ لا 
الحرم لظاهِر الآية. 

ولس لِكَافِر حول مَسْجٍ. 

وعنة: بجر كَاسنتجاره لباو ذكرَه الشيخ اذب قم نهم من أطلقهاء ينهم من فال: لِمَصلَحَةٍ وَمِنِهُم من قَال: 
بإذن مُسْلِمٍ وَمِنْهُمْ من اعَتَبْرَهُمَا مَعَاء كلام القاضي يقتضي: يَجُورُلِيَسْمَعُوا الذكَرَ قترق قُلوبُهُمْ وَيُرْجَى إمملامهم. 

وَاختج با روا خد /٤(‏ ۲۱۸)» بو ذاو {PYD‏ 

والإملنادٌ يد 2 عن الحْسّن عن عَثْمَانْ بن أبي الحاص: دأ وقد تفي قلدعوا على النبي و فان نرَلَهُمْ المنجد لِيَكُون 
أرق ٤‏ لوبهم 1 نتروا أن لا يُحْشْرُوا ولا يُعْشْرُوا وَلا يُجَبُواء فَقَالَ الي يلل ي: «لا بخشروا ولا يُمْشْرُواء ولا حير في 
دين لا رکوع فيه 


(1) (مسألة - 5): قوله: لوبمنعون دخول الحرم» نص عليه: مطلقًاء وقيل: إل لضرورة وقال ابن الجوزي: إلا لحاجة كخيره). 
انتهى. 

المذهب المنصوص: عدم الجواز مطلقاء وإذا قلنا بالجواز فهل للضرورة م للحاجة؟ 

أطلق الخلاف 

احدهما: لا يجوز لغير ضرورةء قطع به ابن تمیم» وحكاه عن ابن حامدٍ. 

وهو ظاهر ما قطع به في الرّعاية وغيره. 

والقول الثاني: يجوز للحاجة أيضًا. 

اختاره ابن الجوزي وغيره. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشائعي (ر): روایتسان 


وَقَالَ بُو المعَاِي: إن رط المنع في عَفَد متهم مُيعُواء إن كان جا فوَجْهَانِ (م 0 

وَإِنْ قَصّدوا اميَبْدَالَهَا بأكل ونوم مُنِعُوا ذَكْرَهُ في الآحَكَامٍ السسُلْطاية. 

رَلاحْمَدَ مد (۳/ )٣٣۹‏ عن سود بن عار عن شريك عَنْ أشنعَث بن مار عن اسن عن جَابر مرْقُومًا «لا يَدْحَل 
مسسْجدنا غد عَامِنًا هذا غيْرُ غل الكتَاب وخدمهم» قيل: َم يَسْمَعْ اسن من جَابرِء وساد حَسَنْ» فيكو روَاية بلفرقة 
بين الكتابي وَغيْرِو قَالَهُ (ه) في الكُل. 

وجو عِمَارَةُ كَل مسجل ووه وإمْمَالَهُ بال كَل كاف وَأ يبه بار ذَكَرَهُ في الرّعَايَةِ وَغَيْرهَاء وَهُوَ ظَاهِرُ 
ب ا د سي م O O N‏ 
المرْفُوعٌ: «إذًا ريثم الرَجُل يُعْتَادُ الْمسَاجد» فاشهَذوا لَه بالإيمان» قن الله تَعَالَى يَقُول: «إِنْمًا يَمْمْرْ ر مساج الله الآية 
[التوبة: 18 ]4». 

رَوَاهُ أَحْمَدْ (۳/ 075 وَابْنُ مَاجَهْ (۸۰۲)» والترْمِذِيُ ۷ وَحَسنَهُ ِن روَايّة دراج أبي 5 راشفا أو 
مَعْنَى الآية: ما کان لَهُمْ أن يد يركوا فَيَكُونُوا أل السمجد الخرام. 

وَفِي القنون: اليه وَاردةَ علَى سبي وَهُرَ عِمَارَةَ امسْجد الام فَظَاهِره انع فيه فَقَطء شرفي 

وفي تَفْسير ابن الجوزي في بتائه وَإِصْلاحِه وَدُحُولِهِ وَجُلُوسهِ فيه كلاهُمًا مَحْظُورٌ على الكَافِرٍ يجب عَلَى الْسْلِمِين 
نهم من ذلك أطلق ولم حص مسنْجداء وله جمَاعة من العلْمَاه. 

إن الجر ذم إلى عير ّدو َفِي َجارَټه إن بعتا عَثرةَ دانير وَعنة: : عشرين. 

وقِيل: إن قلت. 

وَفِي المنْصرَة عن القاضي: دينارًا نِصف العُشر. 

رفي الترغيب روايَة: : ار جَرَمْ به في الواضبح» مر في الملئة. 

وقيل: َم وميه مجر باليجاز قط لِمَنِْهَا منه. 

وَعَنة: يلرم لتخي عُمنْنٌ جَرْم بو في اتيب وَقَدْمْ في الْحَرْر: لا شنية عَلَيِِه ويَمَْعْهُ دين كَرَكَاةٍ إن ثبت ببينة رفي 
تصدیقه بال جارية مه أهلة أذ بت ونَحوه راهان (, ¢ 

وَفِي الرُوْضَةٍ: ae‏ وَسْرِيْيه وإن اتجرٌ حزبي ينا وبلَخَت تَجَارتُهُ كَذِمي. 

وقيل: صف اثر في 


)١(‏ (مسالة - 0): قوله: (فإن کان جنا فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الآداب الكبرى» والرّعاية الكبرى في باب الغسلء والرّعاية الصغرى في مواضع الصلاق ومختصر ابن تيم والخاوي 
الصُغير» والقواعد الأصوليّة. 

أحدهما: لا يمنعون. 

قلت: : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» لإطلاقهم الجواز» وأكثرهم لا يخلو عن جنابة» ولم نعلم احدًا منهم قال باستفسارهم. 

والوجه الثاني: يجنعون» وهو الصواب؟ لأن المسلم ينع من اللبثء فهذا بطريق أولى وآحری. 

(۲) (مساآلة - :)١‏ قوله: (وفي تصديقه بان جارية معه أهله أو بنته وتحوه روایتان). انتهى. 

إحداهما: يصدق. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قنت: وهو الصواب؛ لأ ذلك لا يعرف إلا من جهته ثم وجدت ابن رزين قلّمه في شرحه. 

وقال الخلأل: هو أشبه القولين. 

والرواية الثانية: لا يصدق» لأنها في يده فأشبهت بهيمته. 

وأطلقهما في المغنيى. والشرح» والزركشي. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الآئمة الثلائة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وکر ابن هبَْرَة عن: مَا لم يشرط أكثّر. 

وَفِي الوافيح: امس وذكر الشيخ: : لِلإِمَام تركف وکر شَيْخْنَا أن احا العُشور يِن تجار أل الحَرْب يَذخل فِي 
اكام الجر ر وتقدیرهاء عَلَى المقلافي. 

وَقَالَ ابن حَامِدٍ والآمدي: يؤخ ينه كلما دحل إلبنا. 

وقيل: لا يُؤْحذ ينه ني من مر يتاج إلَيْهَا ولا يُحْشَرُ ثَمَنْ حمر وخينزير. 

وَعَنهُ: : بْلَى» جَرَم به في الروْضّةٍ 

وجزم ب به في اليه وأ ؤخ ع مي وات بذك على أن اللاك والرَام تا حكم بو الشرخ فإنا فس العيسن 
وَهُْوَ الحلال الُطلَى طعا الآنبيَاء كَمَا في الْخبَرِعَنْهُ عليه السلام وخر تش ُن الحَْرٍ. 

وَقَالَ القاضي فِي شَرْجه الضّغِير: الذمي غير التغليي يُؤْحَد مِنهُ ا لجز في عبرا روايان: 

إِخْدَاهُمَا: لا شيءَ عَلَيِهمْ غَيْرْهَاء اخثَارَه شَيْخْنًا. 

والثّانية: عَلَيْهِمْ ضف المُشْرٍ في أموالهم وَعَلَى ذلك مَل بخص ذلك بالآموال الي يَتْجِرُون بها إلى عَير بَلِنَا؟ 
على روایتین: 

إخداهما: یُختص بها. 

وَالثَانيَةُ: يجب في ذلك وفيا لَم جروا به من أمْرَالِهم وَثَارهم وَمَواشيهم. 

قال: وَأهْلْ الحرْب إذَا دَخَلُوا إلَيًْا بارا مان أخذ مِنْهُم الحُشرَُفْعَةٌ وَاجدَة سَواءٌ عَشَرُوا أَمْوَالَ الْمسْلِمِينَ إذَا حلت 
ِلَيْهَا آم لا؟ وَعَنْه: إن فوا يك بالميمين فل بهم والأ قلا. 

وَيَحْرْم شير الآوَال» والكُلف الي ضَريه ها الأول على الناس (ع) در ان حزم وش تا. 

َال القاضي: لا يَسْوِعٌ فيا اججها وأفتى به الجُوَنِي الثافمي وَبَعْضْ الحَنَفِيّة لِلْحَاجَةٍ 

قَالَ شِيِحْنًا: وما هل رَه وَجَب صرف في المصّالِح» ؛ سوبي ند قت الملناء رکا إلا لم ارا ر ليه آنه 
تقليل الل حارو الكل ََلهَا التاريل» والشبهة لا كَمَفْصوبی والتوَرع عَنهَا كَالشبهَاتٍَ قلا فلا ينق متاو ولا يجب 
إنْكَارْه وکن لولي : قد خرب ملع مولي من التزويج مِمُنْ لا ينق عَلَيْها إلا منة. 

قال فيم همه وبَأَخدَةٌ وَيمْطيه اليك ويخ إن حرس أهْلُ الطريق وأخڌ كِفَايتَهُ جا وَأمًا المّمَانُ الّذِي يَأَخْدهُ 
الجند ولا يُمْكنْه دَفْعْهُ فَدَركُهُ عَلَى يري وَلَكِن يَلْرَمُهُ نصح المسَافِر وَحِفْظ مَالهِ. 


وان 00 ينا ذِمُيّان فَعْنْهُ ةيرم الحكى والإعذاء كَذِمَي ومسل وَعَنْهُ: إن اخحتلقت الملّةُ. 
عَنْهُ : يخي إلا فِي حق ) آدَمِي» والآشهر: : وفِيه فيه كَمُسْتَأْمَيينَ فَيَحَكُم ويُعَدي ب بطَلّبِ أحدهمًا (م ¥( 


)١(‏ (مسألة - ۷): قوله: (وإن تحاكم إلينا ذمَيّان فعنه يلزم الحكم» والإعداء کذمي ومسلم» وعئه: إن اختلفت الملّقَ وعنه: خير 
إلا في حق آدمي» والأشهر: وفيه كمستأمنين» فيحكم ويعدي بطلب أحدهما). انتهى. 

إحداهن: يلزم الحكم» والإعداء قذمه في الحرر. 

والرواية الثانية: يلزمه إن اختلفت اللة وإلا خيّر. 

والرّواية الثالثة: إن تطالبوا في حقّ آدمي لزم الحكم؛ وال فهو عير 

قال في الحرر: وهو أصح عندي. 

والرواية الرابعة: يخيّر في حق آدمي وغيره: قال المصّف وهو الأشهرء وكذا قال في امْحرّر. 

قال الرركشي: هو المشهور. 

وجزم به في المذهب» والخلاصةء والمقنع» والوجيز وغيرهم. 

وقدمه في المغني» والشرح» والرّعايتين» والحاويين وغيرهم قلت: وهذا هو الصّحيح من المذهب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي . (ر): روايتسان 


وَعَنْهُ: باتقاقِهمًاء كَمُسْتَامَينَ. 

وَفِي الرُوْضَةٍ في إرْث المجُوس: يُخَيْرُ إذَا تَحَاكَمُوا إليْنَا وَاحْتَج بآية ية التخيير» وَظَاهِرٌ ما تَقَدْمْ اله على البلا لهم 
تائم كا لا ريا لو متف وإ ل اقترا ا سن بحام أن بع حا بن أنورجم ول نو 
إِلَى حُكْمِنًا أصلاً. 

نص على الكل . 

ولا يُحَضْرَ يَهُودِيًا يوم سبي ذَكْرَهُ ابن عقيل ي لِبَقَاء تخريه عليه وَفِيه ا اؤ طلقا عترم إفْسَاد مسييه» 
وَلِهَذَا لا يكْرَهُ امْرأتهُ عَلَى إفْسَادِ مح ناکد حَقَهِ (م ۸» ).ˆ 

قال ابن عقيل : حمل أن الست مُسْتدنى مِن عَمَلٍ في إجَارَةٍ. 

قال أَحْمّدُ (8"94/4؟): حدئنا يريد آنا عَبَةٌ عن عَمْرو بن مُر: معت عَبْدَ الله بن مَلّمّةَ يُحَدّتْ عن صَفوَان ن 
عَسّال اراي قَالَ: دقَالَ يودي لِصَّاحِبهٍ : اذهب با إلى هذا النبيّ حَتَى سنال عن مهلي الآيَةٍ: راف آنا مُوسَى ينلع 
ابات اتر [الإسراء: 6١‏ فَقَالَ: لا تقل له بي انه لو سَمِعَك لصارَت لَه أربَعة أعيْنِء فسالا قال النبي يك لا 

روا أله سياه ولا تسنرقواء ولا موا ولا فوا الس التي حرم الل إل باق ولا َسَحرُواء ولا الوا الرياء ولا 

نشوا ببرِيء إلى ذي مثلطان لله ولا توا مُحْصئة او قَالَ: لا نَفِرُوا مِنّ الرخْفب. 

َة الاك واش هو وعليكُم خامئة أن لا تدرا في الست قبلا دنه جلي وَقَالا: نهد أنك بي قَالَ فما 
نگنا ان يني قلا إن اود عليه السلام دعا اذ لا زاك من ره تبي فنا تَخشتى إن أسنلمنا أن تفتلن بهو 

ھک والترمږي (۲۷۳۳) و رص صنځُڪه وعد اللو ن سلَمة تكلم فيي وَحَدِيفهُ حَسَن. 

جنه جهو ارين على أذ اأراةبالكبات النجزاتب والثلالاتب رهي التمتاء واليّدُ والطْوفاث وابخراف والقئل» 
و الفتاوة. و والذم» في الام و التاسيم أفوّال. 

ولا كم إلا بالإمثلام 

وإ تعاقدوا قود قاميدة م اسنلا ان ونا وَتَقَايَضُوا مِنَ الطْرقَيْنِ لم نَفْسَخْه وَتُعَامِلُهُمْ ونَقْبِض ثَمَنَه منُّْم وال 


SS RG (مسآلة - ۸ - 4): قوله: (ولا يحضر بهودیا يوم سبت» ذكره ابن عقیال؛‎ )١( 
لضرره بإفساد سبته» وهذا لا یکره امرأته على إفساده مع تأكد حقّه). انتهى.‎ 

في ضمن كلام المصنف مسالتان. 

(المسألة الأولى - 8): إذا قلنا: لا يحضر اليهودي يوم السّبت؛ فهل ذلك لأجل بقاء تحريمه عليهم أو مطلقا لضرره بإفساذ سبته؟ 

تردّد المصنف في ذلك. 

قلت: الصُواب في ذلك أن عدم إحضاره فيه مطلقاء أعني سواءٌ قلنا ببقاء تحريه أو لضرره بإفساده. 

وهو ظاهر كلام ابن عقيل ويحتمل أنه لبقاء تحريه عليهم. 

(المسألة الثانية - 4): هل تحريم السبت باق مستمرٌ عليهم إلى الآن آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

قال في الحرّر وشرح النظمء والرّعايتين» والحاويين: وفي بقاء تحريم ابت عليهم وجهان. انتهى. 

قال الناظم: وفائدتهما حل صيده فيه وعدمه. انتهى. 

قلت: : وكذا من فائدتهما ما ذكره المصنف من عدم إحضارهم على رأي. 

أحدهما: تحريمه باق عليهم» ويحمله كلام ابن عقيل على ما ذكره المصنّف. 

قلت: وظاهر حالهم يدل على ذلك وفيه نظرٌ لا بيناء. 

والوجه الثّاني: انتفى التحريم عنهم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقيل: إن ارتوا بَعْدَ أن ألْرَمَهُمْ حَاكِمُهُمْ بالقبض نفد وَهَذا لاليَرَايِهِمْ بِحُكْيِبٍ لا لَزُومِه لَهُمْ كقَوْل الماوَردي» 
والآشھر: لال لآن حْكْمَه لَغْرٌ لِعَدَم الشرط وهو الإسلام. 

وع م وڙ ان قد لك الصا : نَأل دين وهنا لم تج ب عادة الاس بل قد يقح م تقلِيد ريّاسّة ور عَامَة. 

وَعَلة: : في الخمر الََبْوضَة ذُون نميا يَذْقعة المشتري لايم أو وارئهء بخلاف نزي لحرمة يبه 

قان سم الرارث قله الف ؛ قَالَهُ في المسَْوْصَبيء والمبهجء والتَرَغِيبيٍ بوبه قبل إمنلامه E Es‏ بخن 
الانتصار بأنها تْضْمَُ وَأَنْهَا مال لَهُم. 


و 


قال أحْمَدُ: : ما يُمجبني الحم ينهم في مْر ونزير ووي وَيَحَكُمْ في لَميه. 

وَنَقَلَ المنِمُوني: يسلفم بالكَِيسةٍ وَيَغْلَظ َلَيِهِمْ بما يُعَظَمُونْ به وبال وڏا حَضرٌ عِنْدَهُ وَوَجَبَس اين لم يَجْرْ 
رْسالَه لبهم يُحَلقُونك ون حَلْقُوه ثم جامُوا قبل أن يَصير لبه يمانم جاه إن تََايَعُوا برا في سوا مُبعُواء لان عاب 
بقستاد مدنا وكذا إن أظْهوا ب يح مَأكول في نَهَار رَمَضَانء كَشِوّاء مُيِمُواء ذكَرَهُ القاغيي. 

َأنهُ لا يَجُودُ أن يَتَعَلّمُوا الرُمي وَظَاهِره: لا في غَيْرِ سُوقتاء ي إن اعتقَدُوا جِلةُ. 

وَفِي الانتِصار: : لو اعتََدُوا يح رهم بِدرْهَمَيْنِ يَتَخَرَجْ أن يُقَرُوا على وجو لَنا. 

وَمَنْ أبى ذل الجزيّة أو الصّغَارَ اله شحنا وَغَيْره أو الام م حَكمِناء أو قَائَذمًا. 

اوالأشهر: أ لق بدار حَرْبٍ مُقِيمًا بها انض عَهْدَهُ وَنْ ذَكَرَ الله أو اة أو دِيئة أو رَسُولَهُ بسُوءء أو تسس 
لنْكْفَار أو آوَى سوسا أو قل صنلا أو فة عَنْ ديب أو قَطْعَ عَلَيهِ الطريق أؤ زی بِسْلِمَةٍ. 

قال شيخنا: وَلوْلَم يَثبْت بين بل أ ا شرن المنلمين ان اها نكا فُنصُه: : يَنتَقِض) وَنْصه: ُ: إن سَحَرَهُ اذاه في 

َصَْفه أن قَدَقَهُ قلاء وَدْكَرٌ جَمَاعَةٌ فيهمًا ررَابئيْن 

وَفي الوَميلة: إن لم تَنقَضه فة في غير رة الأزل وَشَرَط وَجْهَانء ون أبى مَا مُنِمَ مِنَهُ في الفصل الآول فَهَل يَلْرَمْ 
ركه عق الدمِ؟ فيه وَجْهَانَ (م 4 

إن لزم أو رط ركه فقي نَقْضِهِ وَجْهَانء وَذْكَرَ ابن عقيل روَابَيِنِ (م ا 


)١(‏ (مسألة - :23١‏ قوله: (وإن أبى ما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الدَّمّة؟ فيه وجهان). انتهى. 

يعني: إذا أبى ترك ما منع منه من عدم إظهار الخمر والخنزيره والصّليب ورفع الصُوت بكتابةٍ بين المسلمين» وضرب الثاقوس بين 
المسلمين أيضًا ونحو ذلك» على ما يأتي في نقل كلام صاحب الرّعاية. 1 

فهل يلزمهم تركه بمجرّد عقد الم علیهم» أو لا بد من شرطه عليهم؟ 

أطلق الخلاف هذا ما ظهر لي» ولك أوّل الكلام ليس يمستقيم. 

أحدهما: يلزمهم تركه جرد عقدها عليهم. 

والوجه الثاني: لا يلزمهم إل بشرطه عليهم» وهو الصُواب. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: (فإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان» وذكر ابن عقيل روايتين). انتهى. 

أي: فقي نقض العهد بفعل ذلك وجهان. 1 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة وغيرهم. 

أحدهما: لا ينتقض عهدهم بفعل ذلك وهو الصّحيح. 

قال الشارح: هو قول غير الخرقي من أصحابنا. 

قال الزُركشي: هذا اختيار الأكثر وصحّحه في النْظم وغيره. 

وقدمه في المقنع» والحرّر وغيرهماء واختاره القاضي وغيره. 

والوجه الثاني: ينتقض إن كان مشروطا عليهم» وكذا الحكم لو لزم من غير شرطر. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاويين وغيرهماء وهو ظاهر كلام المخرقي. 

قال في الرّعاية الكبرى وغيره: وإن أظهر خمرًا أو خنزيرًا أو صليبًا أو رفع صوته بكتابه بين المسلمين أو عند موتاهم أو ضرب- 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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صو 


وَذْكَرَ أيْضًا في مُناظَرَاتِهِ في رَجم يَهُودِيْيْنِ رتيا يَحَمل تقض العَهْدِ ويَْقَّض بإظهَار ما أ عَلَيْهِمْ سره ا هُوَ 
دين لَهُمْ َكيف بإظهار ما ليس بدن وَذَكرَ جَمَاعَة الجلاف مَح الشْط ققَط. 

قال آبْنْ شيهاب وغيرة: َم أل الم ما کر في تُرُوط ڪمن وڏا ان رزِينِ لكين قال ان شرهاب: من آقام مِنَ 
الرُومٍ في مَذاين الثام لَرِمتهُمْ هذه الشرروطء ششرطت عَلَيْهمْ م لا؟ 

قَالَ: وَمَا عَدَا الشَام فَقَالَ ارقي ؛: إن شرط عليهم في قد الذمة تقض اله بِمُخَالَفيبِ وإلاً قلا آنه قَال: وَمَنْ 
نَقَض العَهْدَ بِمخَالفَةٍ شتيء مما صُولِحُوا عَلَيْه حل ماله وَدَمَهُ وَقَالَ شَيْخْنَا في صراني لَعَن مُسْلِمًا: جب وة بنا 
يَرْدَعُهُ وََمْثَالَدَ عن ذَلِكَ. 

وَفِي مدهب خمد وَغَيْرِه قَوْل: يتك لكك الم وف فِي المذاهب الآربَعة القَول الالء وَمَنْ نَقَضَهُ بلْحُوقِه بدَار خرب 
امير حَربِي» وَمَنْ نَقَضهُ بعرو فَنْصهُ: يُقتَلُء قيل: يَتَعيْنْ تل والآشهَر يُحَيْرُ فيي" ٤‏ کحربي (م NN‏ 

وَذَكَرَ ابو الق ل أن ما فيه ضر لينا اؤ ما في شرُوط مر رمه ترک يض عله 

| ويرم باسلا قله ذَكَرَهُ جَمَاعة. 

وَفِي اسوب عبو: ره (و ه ش» وإنا رق تم أمنم بي رقف وقيل: مَنْ تقض عَهْدَهُ بير قتَلِنَا ألجق بِمَأمَبِه والمرَادُ 
بمخريم لقتل غير الأب أنه في اياف الذي في الوق 

وَلِهَذَا افْتَصرٌ في اتوب على ما ذَكََه ان أبي مومت أن ستاب النبي ڳلا يقل وَلَوْ أمنلّم» وَكَذَا ذَكَرَهُ ابن البناء في 
الجا كرحن له ميخ ایی و ماع في قذف أ الى ی ا ايساد اوري على ذا ور 

جلاف في تَوبَةِ اسيم اساب فيه خطّل؛ لآنه ذَكَرَ مَا فِي الإن شاب وَالِدَايَة وأ كس هذه روَايَة تَقَدَمَتْ ذَكَرَهَا 
ا ای کک 


-ناقومنًا بين المسلمين أو على بناؤه على جار مسلم أو ركب الخيل أو أحدث في الإسلام بيعة أو كنيسة» أو أقام بالحجازء أو دحل 
الحرم ونحو ذلك عرّرء وإن شرط عليهم ترك ذلك انتقض عهد فاعله. 

وقيل: بل يعزّر. انتهى. 

)١(‏ تنبيه: قوله: (قيل: يتعيّن قتله» والأشهر يخيّر فيه). 

هذان القولان تفسيرٌ للنص هذا الذي يظهر لي. 

أو يكون قوله: (والأشهر يخر فيه) مقابل لمنصوصء وهو مصطلح صاحب احرّرء والنظم: والرّعايتين وغيرهم مسن الأصحاب» 
وكلامهم صحیح في ذلك. 

لكن يبقى قول المصلف: (قيل: يتعيّن قتله) مفسسرٌ لص فقط وإتيانه بهذه الصٌيغة لا بد له من نكتة» وتقدّم معنى ذلك في 
المقدّمة. 

(1) (مسألة - ۱۲): قوله: (وإن نقضه بغيره فنصّه: يقتل» قيل: يتعيّن قتله» ولأشهر: مير فيه كحربي). انتهى. ` 

يعي: إذا انتقض العهد بغير اللحوق بدار الحرب. 

أحدهما: يتعيّن قتله. 

قال صاحب الحرّر» والنظم والصنف وغيرهم: : وهو المنصوص 

وقثمه في المذهب ومسبوك الآهب» والخلاصة والنظم 6 والحاويين وغيرهم؛ وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره. 

والقول الاني: يخير فيه كحربي. 

قال المصتف: وهو الأشهر 

واختاره القاضي وغيره. 

وجزم به في الكافيء والمقنم وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

وقدمه في الشترح وغيره. 

قلت: وهو الصّحيح. وأطلقهما في الحرّر. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وقي الجلافه فبمن التَقَصَ عهدة واب أنه يخي فيه قالآسيرء وحمل كلام خمد أله يف إن الإمَام راه نة قم 
ذَكَرَ الوَجْهَيْن في ماله وإ ساب النْبِي يكيل يتل لآنهُ قف ميت فلا يَسْقْط بتوبَة. 
وَذَكرَ بَمْضْهُمْ أن كلام القاضي يَدْلُ عَلَى أنه اب بغَيْر الإسلام لآنة لو تقض العَهد بغَيْرِ السب د EERE‏ 


وَفِي الرَعَايَة فِيمَا ذا قُيِلَ مَالْهُ ي٤‏ إذء وَعَنْهُ إرث» َِذَنْ إن تاب قَبْلَ قَتلِه دفِعَ إل وإث مات فَلِوَارِئه. 

َذكرَ ْنا أن أحْمَد قال في ذمي فَجَرَ بصِْمةٍ: َل قِيلَ لَهُ: له: فإن أمنلم؟ 

قَالَ: يعمل هذا قذ وَجَب عَلَيِْ وان عَلَى قَوْلِنَا حير امام ف فيه شرع اسْيتَابئَهُ بالعَؤدٍ إلى الدَمْقٍ لن إقْرَارَهُ بها جَائِرٌ 
خد هذا لَك لا جب هارو الامْابة رواب واد وإن أوْجَبنَاهَا بالإمنلام عَلَى روَايةء أن عَلَى روَايَةٍ كرما الخَطَابِي 
سقط الل بإسنلام المي مع انه لا پاب كأسِير حَربي. 

واما اسم إن إذا قبت توبن أمنثييب» وَمَح هَذا فم يبلا قد يُجَوّْهَا ولا يُوجبُهاء كن اأنصوص عن أصْحَابٍ 
هذا القل أنه لا يمال له أمنلم فَِن أمنلم لَم يتل وَحَكِي عن أن اسيم تتاب وَتُقْبَل ويُه ورج عَنْهُ فِي الذي 
ستناب وَمُوَ بَعِيد. ٠‏ 

وَقَالَ شَيْحْنا فِيمَن قَهَرَ صُنْلِمِينَ وَتَقَلَهُمْ إلى دار حَرْبٍ: ظَاهِرُ مَذْهَبٍ أَحْمَدَ يُقتَلُ بَعْدَ إملامدء ون أشلبّة بالكِتَابي 
والسنة كَالْحَاربء ولا يفص عَهْد ريه كتسالب سوَاء لَقُوا بتار خرب أو لاء لآنْهُم لم يَنْقُضُوا الحَهدء نَقَلَُ عَنَهُ عَبِدُ 
الل وَجَرْمٌ به جَمَاعَة. 

وفِي الآخكام السلطانية: بَلَى کحَاوث خد نَقْضِهِ بدّار حَرْبِ. 

نَقَلَهُ عَبْدُ الل ولم يُيَدهُ في الفُصُولء والمحرر وَغَيْرهِمَا بذار حربي وَفِي العٌمْدةَ: : تقض في ذَرَيتِهِ يه إن الْحَفَهُمْ بذار 
حَرْبِي. 

وَمَنْ عَلِمَ مِنهُم بنقْضِه وم ينك عليه قفي وَجْهَان (م 017""". 

يتفض في مدن في دري وه من لم ير او لم ُتر نه أو لم خير الإمام. 

ثم إذا أعْلمُوا الإمَام قر ْم بتَْلِيم النايضص أو د تمييزهم عَنْهُمْ فان أبَى القَادِرُ التَقَض» وإلاً فکاسر. 

دن اسر نهم فد أنه ن ل ص واشكل ملق وَمَنْ اءنا بأمَان فَحَصَل لَه دري ثم نمض العهد فكمي 
ذُكَرَهُ في الْمَتَحَب. 

وَيمْنَعُ من شيراء الْصنحَفيء ولا يَصبح. 

وَفِي الي وغيره: وحَلريث وَفِقَهٍ. 

وَقِيل: فيهمًا وَجْهَان واقتصرَ في عُيُون الْسّابل على ال مصحفٍ وسن ابي يك وكرة أخْمَّذ بَنِعَهُ توا مكتوبًا فيه ذِكرٌ 
الله ونيم القُرآن» لا الصّلا عَلَى النبي يلق وَتَخْرْج نَصرَازية إشيراء اها ولا يشريه ئلم ها 0 


)١(‏ (مسآلة - ۱۳): قوله: (ومن علم منهم بنقضه ولم ینکر عليه ففيه وجهان). انتهى. 

أحدهما: ينتقض عهده آيضًاء كالهدنة» جزم به في الرّعاية الصغرى. 

والوجه الثاني: لا ينتقض. 

فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب. ٠‏ 


باب الضيء 

رر تا اذ من كافر بلا کال کجزيةٍ وخراج وَعيْنٍ وما تَرَكُوهُ قرعا أو مات ولا وَارث لَهُ. 

قال شَيِحنًا: وَلَيْسَ لَتْلْطّان إلا دَائِماء وَمَصْرقُهُ مَصَالِحٌ الإسلام: 

وقيل: لِلْمُقَاتلة فلا يُفْرَدُ عَبْدَ في الآصّح بل يُرَآدُ سيد وَاخمَارَ أبُو حكيم وَشَيْختًا: لا حَقَلِرَافِضَةٍ وَذَكَرَهُ في 
المذي عن مالك وَأحْمَّد. 

وَعَنْهُ: نة لآل امس وم ية للْمَصالِح» اختاوة الجرقي وأبو مُسَمْدٍ يُومئفه المموزي. 

واتار الجر ي: أن الي 45 سمه خَْسَة ورين هما قَلَهُ أرب بَعَةُ أخمّاسء ثُمْ حمس الخُمُسء أخا ورين 
سَهْمًا في الَصَالِحء وبَقِيةُ حمس الس لهل الخسّس. 

َال ان ا جوزي في كشنف الكل فِيمًا في الصّحِيحَيْن في ابر الَامِنَ عَشرَ من مسن عُمَرَ رضي الله عنه: «كان ما 
َم يُوجفا عليه ملكا لِرَسُول الله كيا خاصة صةه» هذا ايار أبي بكر مِنَ أمْحَابَا وَهُوَ قول (ش) وهب بَمْض أصْحَابنًا 
إلى أن القيءَ + لجَماعة اأسنلعين وإنما كان الي و ياح ين نصيه ما يعد عل لباقي في مصالح الْسْلِمين. 

وَيَبْدَأ بالآهَمّ فَالآَهَمْ مِنَ نَ التغور, ڈ ُم الآنهّارء والقنَاطر» وَرِرْق قُضَاة وَمَنْ تَفعْهُ عا ثُمْ م يسم بين المي إلا العَبِيدَ 
لص عله 

وَعَنْهُ: نة: يقم امنا ع اهي أصح حن قال هيخَا: وَقِيل: بغ الكابة شع ما قي وكططى أو بر المتديق رضي 
الله عنه العَبيك ذَكَرَهُ المتطابي. 

0 َقَالَ النشافبي» ولم يتل أحذ لقِيناهُ في أن لس لِلْمَمَاليك في العَطّاء حَقْ ولا للأغراب الذين هُمْ آهل 

لصّدَقَةِ وَلَيْس لِوُلاةٍ الفيء Gy‏ 

طا زر نر ن كلام الجر وره وقد تل لالت هَؤلاء ا کافيفٴ يدون مِنَ الذيوان زاق كَدِيرةً نَطِيِبْ 
لَهُمْ؟ قَال: كيف تطیب؟ رونم بها. 

وَيُسْتَحَبُ أن يندأ با مقاجرين ثم الآنصّارء وَيْقَدُمُ الآفربُ َالآفْرَبُ من النبي يف وَفِي جَوّاز تَفْضِبلِه ينهم بالسنابقة”) 
روايئّان 5 4 


)١(‏ تنبيه: فشر في شرح الحرّر السّابقة بالإسلام» وفسّرها في الرّعاية بالإسلام أو الحجرة؛ وظاهر كلامه في المغني؛ والكافيء 
والشرح وغيرهم أن السابقة لا تختصُ بالإسلام» والهجرة» بل ما استحق به الفضيلةء كتقدم الإسلام والهجرة» وحضور مشهد لم 
يشهده غيره» كبدر» والحديبية ونحوهما. 

وهو الصواب» ولم يقيّد ذلك بالسبق في المغني» والكافي» والمقنع» والشرح وغيرهم. 

وني الرّعاية ثلاث رواياترء الثالثة الفرق» فيجوز في السابقة فقط. 

ففي هذا الباب مسألة واحدة. 

(؟) (مسألة - :)١‏ قوله: (وني جواز تفضيله بينهم بالسابقة روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والکای والمقنع» والحررء والشح وشرح ابن منجاء والررکشي وغيرهم. 

إخداهما: لا يجوز التفاضل بينهم» بل تجب التسوية صححه في التصحيح» وجزم به في الوجيز 

والرّواية الثانية: : يجوز لمعنى فيهم» وهو الصحيح. 

اختاره الششيخ تقيْ الدذين وابن عبدوس في تذكرته» وصححه في النظم وإدراك الغاية؛ ونظم نهاية ابن رزين وغيرهم. 

وجزم به في المنوّر» وقدمه في الهداية: والمذهب ومسبوك الذُهبء والمستوعبء والخلاصةء والرّعايتين» والحأويون وغيرهم. 

قال الشيخ الموفق: والصحيح -إن شاء الله تعالى-: أن ذلك مفوّض إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يراه. انتھی۔ 

قلت: وهو الصُواب» فقد فعله عمر وعثمان» ولم يفضتل ابو بكر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الغلاثة ش (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


وَظَاهِرٌ كَلامِهِ: لا تَفضِيلَ» فل النبي يك مَعّ جَوَازهِ وَدْكَرْهُآبُو کر ولا حَق لِمَنْ حَدث به َمَن وَنَحْوْهُ في الآمح» 
إن مات من حل عَطَاؤُه فَإِرْث. 

وَلرَّوْجَةٍ الجندي وَدرَئْيِ يِه اينهم وَيَسْقْط حن اتی , بترَوْجِهَاء وَإذَا بَلَمَ بَنُوهُ ألا لِْقِمَال فُرضَ لَهُمْ يطلبهم. 

وَفِي الأحَكامٍ السُلْطَانّةِ: والحاجة ِلَيْهم. 

ا ل ل ل a‏ 
وفيه: لا يَجُورْ له الصدَقَةُ ويسَلْمُهُ امام وَهْوَ ظَاهِرُ كَلامِهمْ في السرقَة منه. 

وَقَالَهُ شَيِحنًا: ول لر أله شین ركنا قال في وفقو على جه عام كتنج أذ ُوصى به جه عاق فال: ولا 
53 مور في اترك ين عدو مَوْصُوفم غَيْرِ مين أن يَكُونْ مَمْلُوكا: نحو بت الالء والبَاحَات والوقف عَلَى ملق سْواءٌ 
تَعيّنَ الْسْتَحِومْ بالإعطاء أو بِالامْتِسْمَّال أو بالفْضء» والتنزيل أو غير فن المالِك يعبر كود نه مُعيْنَاء ون هو ماح أو 
yg‏ 

6 وَابْنَهُ في بيت المال: أن المالك غير 

في المي في إحيّاء الات بلا إذن: غلا يت الال نرك تمن ولاقام قذي تصارفو وزيا فاق إلى 

RCE‏ إذَّا اختانوا مِنهُ من وبوا هَِيّةُ رشو ممن فض لَه دُون أَجْرَيِه أو دون كِمَائتِهِ وياله اروف 
َم يُستَخْرَجٍ من ذلك القَدرُ. 

قَالَ: إن قُلْنا: لا جر لهم أحخذ يان إن يرم الإمام الإخطائ» فهَْ كال اأغتارب حصت أو العريم دي بلا إن 
فلا ا في ايراج ورد لهم » بل إن لَمْ يَصرفَة الإمَامُ مَصَّارقَهُ الشرعِيّة َم ء يُعَنْ عَلَى ذَلِك. 

قَالَ: وقد ب بت أن عُمَرَ شَاطرٌ عُمَالَهُ كَسَعْدٍ وخاد وأبي هُريرة وَعَسْرِو بْنِ العَاصء ولم يَهْهُم بخيَانة بن »بل 
بمحاباة اقتف ألا مل أنوالهم بيهم وتن المللمية. ‏ 

قَالَ: ومن عَلِمّ تخرِيم خض ما وره أو ره وجهل قَدرَهُ قَسَمَهُ نصفين. 

َقِيلَ للقاضي في صتالة مح الأكلين: : شه : بن خوش مرق خخريطة مِنْ بَيْتِ المال» فَقَالَ: لو کان ذا صَحِيحًا لم 
يدح في عَدَالَتِ لآنْ بيت المال لِجَمَاعَةٍ :اليف وله أ ذلك ياج وََأويلٍ فلا يُوجَبْ رَد حبري وَاللّهُ أغلّم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


كتاب الأطعمة 

أصثلهَا اليل قبل قال سَبِخْنا: ! 

وَقَالَ أَيْضًا: اله رتا باتشخرء َه العمل بع َيه فل المأمُورِء وتك المخذورء فنا حل الات لمن سين بها على 
طَاعَيِهِ لا عَلَى مَعْصِيَتِهِ كول تَعَالّى: «ليْس عَلَى الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالِحات وح ونا طبار الآية [المائدة: 4۳]. 

وَلِهَدَا لا َجُوڑ أن يان بلبَاح على المنصيّة كَمََ يُمْطِي الخبْرَ واللّحْمَ لِمَنْ يشرب عَلَيِهِ الحَسْرَ وَيَسْنَعِنْ به عَلَى 
الفَوّاجش. 

وقول ثم لمان يَوْميلِ عن النعيم4 [التكائر: ۲۸؛ أي: عن الشكر عله طالب بالشكر فة الله سْبْسَاهإنْمَا 
يُعَاةٍ ا 

وَفِي م ف الع GS HD SO‏ ا 

ريي أُمَرَنِي أن ٺ أعَلْمَكُمْ ما جَهِكَمْ ما علبي يوهي هذاء كَل مَال نَحَلْتَهُ عدا حَلال»؛ أي: َال لهُ: كل مال أعطَيّمه عدا 
من عِبَادِي فَهْوَ لَه حال كل طْمَام طَاهِر لا مره فيه ماله الشالنجي عن السك يُجْمَلُ في الدواء وَيُشْربُة؟ قَال: لا 
باس 

وَفِي الانصار: ی شغْرٍ. 

وَفِي القنُون: الصُحْنَاءُ سَحِيقْ مَك مين في اة ا لبش 

E‏ ل 

وَفِي الواضرح شه أن اسم نجس وَفِيه امال لآكْلِهِ عليه السلام مِنَ الذَراع المْمُومَةٍ ولم يذل إلأؤل. 

وَفِي التبْصرة: مَا ضر كيه يحل يَسِيرئة. 

3 وین يرا ران بر خر اة 

وَمَا يمرس بنابهء نص عَلَيْهِ. 

وَقيلَ يبدأ بالعدوي (و ش) كامس ونر ونب وَفَهوِوكلْبِ ونير ورو ودب لاا لِمُحْمَصَر ابن رَزين فيه. 

وَفِي الرَعَايَةِ: وقيل كير وَمُوَ سَهْوٌ قَالَ أَحْمَد: إا لم یکن اب قلا أس» وتنس وان آوی وان عرس تقل عبد 
الله في ان عُرس: کل شيء بنش بِنْيّابهء فَمِنَ السباعء وکل شي باد بمَخَالِيوء فَمِمًا هي عن قال ابن عقيل: هذا مِنْهُ 
يُعْطِي أله لا براع فيهما الوه وأنة ضمَف من الب وأن الآصّحَابْ تبروا القوة. 

وسينور أخلي. 

قال أَحَْمَد حَمَد: اليس مما يشبة السباع؟ 

قال شَيِحْنًا: لَيْسَ فِي كَلامِهِ هَذَا إلا الكَرَاهَةٌ وَجَعَلَهُ أحْمَد قِيّاسًا. 

وأئه قَدْ يُقَالُ: يَعْمّهًا اللّفظ. 

وَقِيل: : قل حَنبل: عو سبع وي وَيَعْمَلَ بأنابهِ كالسيم. 

وَتَقَلَ فيه جماعة: يكره 

وَقَالَ: قال الحسن: : عُوَ ممنخ» وَمَا يَصِيدُ بِمِخْلَيه ص عَلَيْه. 

كُعِقَابٍ ۽ وبَازٍ وَصَفْرٍ وباشق ۽ وَشَاهِين وَحَدَأَةٍ وَبُومَة. 

وما مر الشرع بقنله أو هى عَنْه. 

رفي الترغيب تُخرياء إذ لو حل ليده بير مأكلو. 

وما يكل اجيف نص عَلَيْهِ وَقلَ عبد الله وَغَيْره: يُكْرَه. 
وَجَعَل فيه شَيْحْنًا: روايتي الجَلالَةِ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالقة الأكئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَأنْ عَامة أجْوبَة أحْمَدَ ليس فيهًا تخريم. 
وَقَالَ: ذا کان ما يَأكُلُهَا مِنَ الدُوَابُ السْبَاعٌ فيه بزاع أؤ لم يُحَرْمُوه. 
وا لبر في «الصُحِيحَيْنٍ؛ (خ: 4 م 197 ). 
يِن الطَيْر أؤلى كر وَرَحَم ولق وَعَفَمَق وَعْرَابِه الَيْنِء والآبْقَء احج فيه بأمر الي ييه بقتلوء وَثَارَة بانة يَأكُلٌ 
الحيف. 
وَنْقَلَ فيه حَرْبْ: لا بَأس» لآنْهُ لا اكل الجيّف. 
سويت 
وقِيل: على عَهْدٍ النبي د 
وقال جمَاعة: ورو قر لوه مرق لمن علي وة لآن لها ابا من السام نص على وعقرب وقد 
وَوَطوطء ص عَليهن. 
وَعَلْلَ اخم انفد أله لَه اله نخ» أئ لا بخ على صُوريَ َل على حب اله سيختا. 
وَحَشَرَاس وژنبور تخل وَفِيهِمًا روَايَةٌ في الإشارة. 
وَفِي الرُوْضَة: يكْرهُ ُباب وژنبور. 
وَفِي المْبْصِرَةٍ : في فاش وَخَطافِ وَجهَان. 
وَكرة أخمذ الجشاف؟ آنه صنخ. 
قَالَ شَبِخنًا: هَل هي للتخریم؟ فيه وَجْهَان (م ۱). 
وَقَالَ جَمَاعة: ّما يُشبهَة. 
في العبْصرَةء والرّحَايةٍ: أو مُسَمّى باملم حَيوَان بیش ون أشنبة مُبَاحَا وَمْحَرمًا عَلَّب التَحْريم» قَالَهُ في التَبْصرَةٍ. 
إن فَقَدَ الكل حَل. ْ 
وَقِيل: بحرم ومن اخند وكذماء أملتابه: لا ْرَ لاسنتخبَاث العَرَسِو فإن لم يُحَرَمْهُ الششرغ حَل» » قَالَهُ شَيْحْنًا واختارة. 
ون اول مَن قَالَهُ الخِرَقِي ؛ ون مُرَاده ما يأك اليف أنه ع انشافهي” وهو َم بهو الِلة. 
| رم رد ين مول َيِه ص عَلَيْهه كبَخلء وَمِيمُع: : ولد ضع من ؤثبو» وَعِسْبار: وَلَدُ َة من ضِبْمَانء ولو 
َير كَحَيوان من ننج صم خرُوف وصق كلْب. 
اله شيخُنا: لا مود من مُبَاحَيْنِء كُبَغْل مِنْ وَحْش وَخيْل. 


(1) (مسألة - :)١‏ قوله: (وكره أحمد الخشاف؛ أنه مسخ قال شيخنا: هل هو للتّحريم؟ فيه وجهان). انتهى. 

قلت: قد أطلق المصئّف في قول الإمام [حمد: (أكره كذا) وجهين هل هو للكراهة أو التحريم» وصحّحنا ذلك في الخطبة» وذكرنا 
من قدّم وأطلق. 

وذكرنا أن الصواب الرّجوع في ذلك إلى القوانين» فإن دلت على تحريم أو كراهة عمل به» لكن هل هذه المسألة من ذلك القبيل آم 
لا؟ 

ظاهر كلام المصنّف: انها ليست من ذلك القبيل إلا عند شيخه. 

ويؤيّده قوله: (لأنه مسخ). 

ويحتمل أنه لم يستحضر أصل المسألة إذا علم ذلك. 

فاحد الوجهين أنه يحرم وهو الصحيح» جزم به في المغني» والحرّرء والشرح» وشرح ابن رزين» والرّعاية الصّغرىء والحاويين 
وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: يكره. 


لل ا 2ر2 تيت ار ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وما تول مِنْ مَأكُول طَاهِرِ كَذّبَاب البَاقِلا وکل تبحا لا أصلاء في الآصّحّ فيهما 

وَقَالَ ابن عَقِيل: يل بِمَتِه قَالَ: وَيَحتَمِل كوه كباب وَفِيهِ روايتان. 

قَالَ أحْمَدُ مد في الباقلا الْدوٍّ: يَجَيْْبُهُ اح حب ٳِلي وإن لم يتََذَرْهُ فَأزَجُو. 

وَقَالَ عَن تَفِيشٍ انر الود قَالَ: لا باس به إذا لمك وره جل الْوَى مع انر في شي وَاجلد. 

َكَل النَْرَ فَجَعَلَ يَأحْدُ النوى عَلَى ظَهْرٍ اسايق والومنطى وَذَكَرَ نَحْوَهُ الآملدي وَابْنْ الجؤزي. 

يحرم ْلَب وَمينورُ بر وَخطاف وَدْبَاب. 

وقي الهج وره ان عَقِيلِء لآن ما في أحَدٍ جَتَاحَيْه سم يض وبق" لا وبر وروغ وَرْنبْ على المح في الكُل. 

وَنَقَلَ عَبْدَاللهِ في النْعْلَب: لا أغلَمُ أحَدَا رخص فيه إلا عَطَاء وكُلُ شَيء اشنتبة عَلَيِكَ فَدَعْهُ. 

وَفِي هذخ وَصرَڊِ روايتان (م 7 

وَفِي غُدَافه وَميِنْجَابٍِ وَجْهَان (م ۳ £( . 

ويل ما عدا لك بلا كَرَاهَةٍ كرا في المنصُوص. 

عة الوق وَضَبعٍء وَفيه روَايَة قله ابن البناء. 

وَفِي الرّوؤْضة: إن غرف منة أكل ميه فَحَجَلالَة وَضب وَل وفي بون رِوَاية بالوقف. وَتََامةٍ هة أنقام وَدَجَاجٍ 
وخشِي بَمَر وَحْمْرٌ وَظباء وَلَو تاس وَطْاوُوسِ وَغرَاب ززع وزاغ وبقية و وَحْش وَطير. 

قل مُهنا: يكل الأيل: قيل: إل د اكل اليّات فَعَجب. ' 

وَذْكَرَ الخلأل: إن الغِريَان خمة حَمة: العاف وَعْرَابُ البيْن ب يَحْرْمَانء والرَاغٌ مُبَاحٌ» وكذا الآملوَُ والْأآبْقَمْ إذا لم يَأكُلا 
اجيف وان ڌا مَعْنَى قول أبي عبد الله 

قَالَ شیختا: ذا باح الْأبْقَع لم يكن لامر بقَتلِه َر ر في القخريم» وَقذ سمَاه قاسقا نضا إن حَرْبًا وَأبَا الخارث رَوَيًا: 


)١(‏ (مسالة - ۲): قوله: (وفي هدهد وصرد روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكانيء والحرّرء والشرح» والحاويين وغيرهم. 

إحداهما: يحرّمان. 

قال الناظم: هذه الرّواية أولى. 

وجزم به الآدمي في منوره وجزم به في منتخبه في الأولى. 

والرّواية الثانية: لا يحرمان؛ اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

(۲) (مسألة - ۳ - 5): قوله: (وفي غداف وجات وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرر» والرّعاية ا والنظم» والحاويين وتجريد العناية وغيرهم» وفيه مسألتان. 
(المسألة الأولى - 07: الغداف» وهو بضم الغين» وتخفيف الدّال المهملة. : 
أحدهما: يحرم صحّحه في الرّعاية e‏ وتصحيح الحرر. 

وجزم به في الوجيز 

قال أبو بكر في زاد او لا يؤكل الغداف. 

وقال المخلال: الغداف محرّمٌ ونسبه إلى الإمام أحمد. 

والوجه الثاني: لا يحرم جزم به في الحداية» والمذهب ومسبوك الذّهب» وا مستوعب» والخلاصة وغيرهم. 
(المسالة الثانية - 4( الستجاب. 

أحدهما: يحرم صحّحه في الرّعاية الكبرى وتصحيح الحرر. 

واختاره القاضي. 

والوجه الثاني: لا يحرم ومال الشيخ الموفق, والشارح إليه» وهو ظاهر كلامه في الؤجيز 


سس سس سس سس كيبي سس سس ب ب 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


لا يُنْهَى عَن الطَيْر إلا ِي المخْلَبٍ ما أكَل الجيّف. 

وَلِهَذَا عَلْلَ في ادأ بأكلها اليف » قلا كو لله وميه فُوَيْعَا أ كَمَدْهَس مالك؛ لآنْه قد يُؤْمَر بقل الثليء 
لصباله وإ لم يكن مُحَرْماء ولو كان نله مُوجبًا تَحرَة لهي عَنْهُ وإ كان الصُول عارضاء كجَلالة عرض لها ابل 

وَفِي زد المسَافِر: لا اس بالآمنوّد والرّاغء ولا يكل البق قَم أمرَ عليه السلام ب لِه ولا عْرَاب اين والعُدَافي 
لآنهُمَا يَأكلان الجيّف. 

َيِل كَل حَيوَانِ بَحْرِي إلا ر عَلَيْهِ عَلَِْ وَاحْتَجٌ بالنهي عَن تلب وَعَلَى الآصّح» والتّمْسَاحَ. 

وَقَالَ جَمَاعَةٌ: والكوسّحٌ ووه وَفِي الحية وجهان (م 06 

وَقَالَ أبُو عَلِي النْجَادُ : وَحَكَاُ ان عقيل ع أبي بكر الجا وما يَحْوْم َيه في بر زير الا وَحَكَاهُ واي في 
الْْصرة روي وفي اذهب روايتان. 

ورم -وعنة: ُ: تكْرَهُ- جَلالَةَ أكثر غِذَائِهًا نَجَاسَة َلْهَا ويبْضُهَا حى حبس قلائة ايام ص عَلَيْ وَنْطْعَمْ الطاهِر. 

وَعَنه: a‏ بعِين. 

وَعَنْهُ: والشاة سَبْعًا 

وَعَنْهُ: الب ُلائین رَه في الوافيح وَهْوَ وهم 

اله ابن َة وجزم به في الرُوْضَةٍ وقيل: الكل أربي رطا وُو ظَاهُِ واي ة الشالنجي» وکر أحْمَدُ رَكُوبَهًا. 

وَعَنْهُ: يَحْرْم وَسألَه ابن هاڼی: بَقرَة شَرِبَت خخمرا أيجو رُ أكلَهًا؟ 

قَال: لا تی ينظ بها ارون يَوْمًا: ذَكره ابن بط حَكَاءُ القاضمي. 

وَذْكَرَه أنِضًا في زَادِالمسَافِرِ وَڙاڌ: وَفِيهِ اختلاف. 

وَأطْلقَ في الرؤضة وَغْيْرها خريم املال وان مله روف رضح من كلب نم ترب لبا طَاهِرًا وَهُوَ مَمْنَى كلام 
غيري وله عَلَفْ نجاسة حي حيوان لا يبح و يُحْلْبْ قَرِيبا قله عبد الله بْنُ الحَكَمِ وَاحْتيجّ بكب ا جام واللِين عَجَنُوا 
من آپار تود فَدَلَ عَلَى تخريم آبار تَمُود. 

وَسَأَلَهُ مها من عَمْنْ رل ا حجر اشرب مِن مَائِهًا أو يَمْجِنْ به؟ 

قَالَ: لاء إلا مِنْ ضَرُورَق ولا يُقِيم بها. 

عن ان مر دان الناس نَُْوا مَحَ سول الله يق على ا حجر ازس 4 مود فَاستَقَوًا مِنْ آبَارهَا وَعَجَنُوا به الجن 
َآمَرَهُمْ رول الله يك أن يهْرِهُوا ما استقوا ود فوا الإيل العَجِين. 

وَأمَرَهُمْ أن يفوا مِنَ البئر الي كانت تَرِدُهَا الثاقة». 

َوَاهُ أحْمَدُ (۲/ ۱۱۷)» والبُخاري' (۳۱۹۹)» وَسْْلْمٌ (۲۹۸۱). 

ولا وَجْة لِظَاهِر كلام الآمْحَابٍ رحمهم الله عَلَى إِبَاحَيِه م احبر ولص أَحْمَدُ رحمه الله. 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وفي الحيّة وجهان). انتهى. 
أحدهما: يحرم جزم به في المقنع» والعمدة وشرح ابن منجاء والوجيزء ومنتخب الآدمي ومنوره» وغيرهم» وصحّحه في النظم. 
وقدّمه في الشر رح“ 
والوجه الثاني: : يباح. 
قال في الهدايةء والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب. والخلاصة: يباح حيوان البحر جميعه إلا الففدع» والتّمساح» وظاهر 
كلامه إباحة الحيّة» وهو كالصريح في ذلك. 
وقال في المحرّر: ويباح حيوان البحر إلا الضفدع» وفي التمساح روايتان. 
فظاهره أيضًا: إباحة الحية وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


eT 


ونقل جمَاعة تخريم عَلَفِهَا مَأكُولا. 
وقيل: يَجُورْ مُطْلَقَاء ٠‏ كَغيْرٍ مَأكُول» عَلَى الآصّحّ وََصُهُمَا في الترْغيب بطاهِر ر صخرم كهر. 
وما قي اؤ سد جس من ذو وتر دجس مَخرَم» نْص علبي ود ابن عقيل: طهر ماح جَرَمٌ به فِي التَبْصِرق 

كسقيه بطاهر يَسَْهلِكَ عَيْنَ النجَاسَةٍ 

تف َرأ كر لذ دعص في السنرجين» سحب نما اكل خم لَحْمهُ وَكَرِهَ أحْمَدُ أكُلَ الطين لِضَرره. 

وَنَقَلَّ جَعْفْرٌ: کان لَمْ كرف وَذْكَرَ يَعْضهُمْ م أن ؛ كله عَنِبْ؛ لآنْهُ لا يله إلا من به مرض. 

دقر مدال جين وضع العام جائ وخ كيار وقال: لبس فيه بَرَكَةٌ وُوَضَعَهُ تحت القَصْعَةٍ 
لامنيعْمَالهِ له حرم الآمدي وغنعة واه نص أخئد وَكرهة غير وكرة أصْحَابنا في الاين وَجَرم ذ فِي الْمغْيِي في 
الثاني وان فَجَاَهُمْ بلا تعمد اكل ٠»‏ نص عَلَيُه. 

وَأطلَق في الُستَوْعِب وَغبرو: یکره ؛ الأ من طَعَام من عاڌټه الماح ولا اس بلخم تيء تقل مهنا ولحم من قله َقَلَهُ 
آبو الخارث. 

وَذَكرَ جمَاعَةٌ فيهمًا: يُكْرَه وَجَعَلَهُ في الانتصار في الثاني اَقَانا. 

وَكَرهَ أحْمَدُ حب ديس بِالحُمْرِ وَقَالَ: لا ينبي أن يَدُوسُوهُ بهَا. 

وَقَالَ حَرْب: : َه كر يوذ اهبا قطنم العاف وتاج ضلى ماكر صتاجب لمر 

وَتَقَلَ أب طَالِبي: لا باح ولا ۾ ری ولا مُكل حتى پضتل. 

ذكرة انمد اکل لو م وَنْحْوو مَا لم ين ينضح بالطب وَقَالَ: لا يجيي صرح أنضنا بأل رمه لكان العلا في رفت 
الصُلاق وَکرة مَاء بر ب بين القبُور وَشتوكها وبَقَلّهَاء قَالَ ابن عقيل كُلْمَا مد بنجّسء والَلالة. 

دك داوم اللخ و أضطن إلى غر سم ولخو قاف قله قل حب إذا عَم أن النْفْس تَكَادُ تَتلْفْ. 

وقيل: أؤ ضررًا. 

وفي الْمتَحَب أو مَرَضا أو الْقِطَاعًا عَن الرفْقَةِ وَمرَادهُ يَنْقطِمْ فيه ٠‏ كْمَا ذَكَرَه في الرّعَايَة وَذَكَرَ أبُو يَعْلَى الصّغِيرٌ: أو 
زياد مَرَضٍء وَأوْجَب السب على ختائفم مُحَرَمًا. 

دف الترغيبو: إن اف طُولَ مَرْضَهُ فوَجْهَان. 

وَعَنْهُ: : إن خاف في سَفْرء اختارة خلال َل وُجوباء نص علي وَدَكَرَهُ شنا وقَاقا. 

وقِيل: دبا سد رمق اختارة الاك 

وَعَنْهُ: وله اشع > اخمَارَة پو بكْرٍ. 

وقيل: دوا خفه؛ وى عله ترود قال في التزغيبو» جوز جمَاعة. 

وَنَقَلَ ابَنُ مَنَصُور والفضل: يرود إن حاف الحَاجَة 

واختاره أبو بكر قال كما يسم وير لما إذا حا» كذا هنا 

وَجَرَم ب به في سوبي وجب نفدم الال قله بو ا ارت 

قبل لَه في روَاية بة الآثْرّم : أيْهُمًا أفْضَل؟ قَالَ: 0 

. وَقَالَ لَهُ يَْقَوب: فت أب إليك؟ قال: المشدةه يانم بتركه قال أحمَد لِسَائِل: قم قَائِمًا لِيَكُونَ لك عدر عند اللي 
قال القاضي: يَأَنَمْ إذا لَمْ يَسْأل. 

وجزم به أيْضا في الثلاف في الَقِيرِ والسكين أيهُمَا اشد حَاجَة وَآحدَهُ شنِْنَا مِنَ الضيّافة من طريق الآؤلى. 

وَرَوَى أحْمَدُ (177/5): حَدْثَنَا محمد بن جَعَمَر حَذَكَنَا شحَيَةٌ شُعْبَة عن أبي بشر سمغت عاد ن شرَخبيل کان ما من بني 
عبر قَال: : أصَائتا سن قات المويئة قلت حاط مين جبطانهاء قاخذت سلا ره فكت ينه وحمت في تزبي» 
فَجَاءَ صاب الحائط قَضْرمَ بني وأخذ نُوْبيء فَأتَيْت الرسُولَ 5 فَقَاَ: ما ما عَلّمته إذْ كان جَاهِلاً وَلا أَطْمَمته ذا كان سَاغِنًا أو 


سس ا ع ا يت 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


جَائِعًا قَرَذ حلي الوب وَأمرَ لي بنصضف ومنق» حَدِيثٌ صَحِبح. 
وَرَوَاهُ آبو دَاوْد (۲۱۲۱)» وَفِيه: : ومر قر علي ُويي. 
وَنَقَلَ الآثْرَم: إن انط إلى المسنالة هي مُبَاحَة ٠‏ قيل: فَِنْ 

برزقه. 

وکر حبر أبي سسَعِيل: : من امنتطفه فة الله حبر ابي ذَر أله مأل ابي يل قال حتفا م قال بو عبد الأّو: 

يقفا عيذ لَك وکر شيش اله لا يجب ولا أن وأ اهر الذعب. 
إن وَج مع ية طْحَامًا جَهل مالك اؤ يدا وَْوَ مُحَْمْ ذم اليه 
وَفِي الفُُون: قال حَنبلِي: الي يَقَمَضِيه مَدَمبنَا جلاف هذا. 
وقيل: إن لم بها نَفْسّهُ جلاً. 
وَفِي الكافي: هي أوْلّى إن طَابَتْ فة وال كَل العام لأنه نه مُضْطُرٌ. 
وَفِي مُحْعَصَر ابن رزين يُقدْمُهُ ولو بقَِلِ م صيْداء كم مي فلو َِمَُ ويله له قفي بَقَاء حَالِِ كبڏل خرة وَ بُضْعَهًا لِمَن 

لَمْ جذ طلا من وتَسْلِيم وان بَدَلَهُ بنَمَن مله لَرمَهُ ذَلِكَ. : 
وَقَالَ ابن عقيل: لا زم مُعَسَرًا عَلَى أحْيِمَال» وإن وَجَدَهُمَا مُحَرّمٌ بلا مي ميْنَةٍ ي قَدمّ الطْعَام. 
وَقِيل: يحي يقد حلفا فيه. 
ويرم اكل غنوه (مُطْلَقَا) خيلا لون ن نبي '» قاذ لم جذ إلا طَعَامٌ غيِِْ فَربُُالمضْطْرٌ وَفِي القائف وَجْهان 

أ حَق (م 5" وَهَل لَهُ ياره؟ 

کلامم دل على انه لا َجوڙ وَدكَر صاب المدذي في غَرْوَة الطايف أله يَجُون واه خاي ية ا جود لقوله تعالى: ولو 
کان بهم خحَصَاصٌة» [الحشر: 4 وَلِفِعْلٍ جَمَاعةٍ مِنَ الصّحَابَةٍ رضي الله عنهم في فوح الشام وعد ذَلِكَ في مناقيهم 
وإلا لرمَهُ بَذَلَ ما لَه أكلهُ مِنَ اله يمي لَص عليه ولو في ذْمَةِ مُْسرِء وفيه ي احْتِمَالَ لابن عَقِيلِ وَفِي زِيَادَةٍ لا نُجْحَفْ 

وَجْهَانَ (م ۷). 
وَفِي عُيُون الْمسَائِل» والانْتِصّار قَرْضًا بِعِوَضِهِ 
وَقيل: جانا اتا نشاء ام في الأطلهر 


«وَنْهَى يله عَنْ بيع المضْطر». 


١‏ رقف 0 ما اظن أحَذًا يموت ين الجوع. اللَّهُ يَأنِيه 


)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (فإن لم يجد إلا طعام غيره فربّه المضطر» وني الخائف وجهان أحق). انتهى. 

أحدهما: ره احق أيضًا. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن كان صاحب الطُّعام أو الراب مضطرًا إليه في ثاني الحال فهل يمسكه له أو يدفعه إلى المضطرٌ إليه في 
الجال؟ 

قلت: : يحتمل وجهين» أظهرهما إمساكه إذ لا يجب الدفع عن غيره ولا إنجاؤه من هلكةء إن خماف على نفسه الثلف حالا أو 
مآلا. انتهى. 

والوجه الثاني: المضطر أحر به وفيه قوة. 

تنبيه: قد لاح لك من كلام صاحب الرّعاية اله م يسبق إلى ذكر هذين الوجهين» واه هو الذي خرجهماء وحينئدٍ في إطلاق 
الصف نظرٌ ظاهرٌ واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وفي زيادة لا تجحفٌ وجهان): 

أحدهما: ليس له بذله بهذه الرّيادة بل يجب بذله بقيمته» وهو الصحيح. 

اختاره التتيخ الموفق» وقطع به في الشرح في مكانين. 

والوجه العاني: له ذلك اختاره القاضيء قال الرُركشيّ وغيره: وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله. 


ل ا 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


رَوَاهُ أحْمَد ِن حَدديث علي رضي الله عنه» إن ایی أده بالآسهَلء كم هرا اة عليه 

فان فيل المضنطرٌ نة ربأ الطَّعَام وَعَكْسُه بكسيو 

وَفِي التزغيب في تاه وَجْهَان. 

تقل عبد الل أن با كه وَحَرْمَهُ في الإزشاد إن ذه له قوق ما يزم أده وأغطاة قِيممة. 

57 ياء إن لم يج إل آديا ماح الم كزان مُحْصن قل لَك وككذا مَعْصُومًا ناء والآكتر: يح 

وَفِي الترغِيبن وكذا دما ماح الي 

قال في الفُصّول في الجنَائِر: يقَدُمُ حي أَضْطْرٌ إلى سْثْرَةٍ لبد أو مَطر عَلَى تَكفِين ميسو فَإِنْ كانت السثثرة لِلْمَيْتِ احتَمَلَ 
أذ يدم الي أيْضَاء ولم يدك غيرهُ. 

وَمَنْ مر بتَمرَةِ تان لا حَائِط عَلَيْو ص عليه ولم يَذَكْرهُ ِ في الموجزء ولا نَاظِن وَلْمْ يَذْكْرْهُ و في الوسبيلق له الآكلٌ. 

وَعَنْهُ: من مُتَسَاقِطر. 

وَعَنْهُ: مِنْهُمَا لِحَاجَةِ مَجَّانًا. 

وَعَنْهُ: لْضَرُورَق ذَكَرَهَا جَمَّاعَة كَمَجْمُوعٍ مُحْبَى 
وَعَنْهُ: ملف اهنا في الهج وجو في اليب 8 ؛ لِلْمسْتاون ثلانًا لِلْحَبْر ره فَعلَى اذهب في رع قائِم وَتشرْبٍ 
بن مَاشيية روایتان (م ۸ لامشل بعاللا فر فت صن اعا 

ْم الم فة جز به نيم 

وعنه: : وَوْمي» نله الجَمَاعَة مار وَظَاهرُ ُصُوصه: وَحَاضر وَفِيه وجهان للأصْحَابٍ (م ٩‏ في فَريّة وفي صر 
روایتانء منصوصتان (م "0٠١‏ لَيلَة. 


(۱) (مسالة - 8): قوله: (فعلى المذهب في زرع قائم وشرب لبن ماشية روايتان». انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب ومسبوك الذعب» وال مستوعب» والخلاصة» والكاني» والمغني. والمقنع» واهادي» والمحرر» والشرح» 
وشرح ابن منجّاء والرعايتين» والحاويين, والقواعد الفقهيّة؛ ونهاية ابن رزين؛ والرركشي وغيرهم. 

إحداهما: له ذلك» كالثمرة» وهو الصحيح. 

قال ناظم المفردات: هذا الأشهر. 

وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي) وغيره. 

واختاره أبو بكر في لبن الماشية. 

والرٌواية الثانية: ليس له ذلك» وصحّحه في الصحيح» والنظم. 

وجزم به في الوجيز. 

قال في إدراك الغاية وتجريد العناية: له ذلك. في روايةء فدل: أن المقدّم ليس له ذلك. 

(۲) (مسألة - 9): قوله: (وظاهر نصوصه: وحاضرء وفيه وجهان» للأصحاب). انتهى. 

الوجه الأول: ظاهر كلامه في الهداية, والمذهمب» ومسبوك الأمب» والمستوعب» والخلاصة» والمقنع. والوجيزء وغيرهم: أن 
الحاضر ليس كالمسافر. 

وقمه في الْحرّر» والنظم» والرّعايتين» والحاويين وغيرهم» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: E‏ 

(۳) (مسالة - :٠‏ قوله: (في قرية وفي مصر روايتان منصوصتان). انتهى. 

إحداهما: : لا يجب عليهم» وليسوا كأهل القريةء وهو الصّحيح؛ وعليه أكثر الأصحاب» وبه قطع في الوجيز وغيره. 

وقدمه في المْحرّره والنظمء والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 

والرّواية الثانية: : هم كاهل القرى في ذلك» وهو ظاهر ما قدّمه في الشرح» وفيه ضعفف. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة” (ه): الإمام أبو حنيفة 


والآشهر: وَيَوْمَاء فَقَط نَقَلَهُ الجْمَاعَةُ. 

وَقِيلَ: ثَلاثة وما قا دق قان أتى فل مُحَاكطُة. 

قل الشالنجيْ اذا بوا في اليل يُضيْفهُمٍ من مروا به تلائ ایام إن أبوا أذوا مِنهُم بوفل ذلك 

وَيَلْرْمُ إنْرَالَهُ في بَنْتِهِ لِعَدَ ا ما ام 

وَفِي الواضيح وَلِفْرَسِهِ يَبْنّ لا شعن ويوج فيه وَج كيه '. وَأوْجَب شَيْحْنا المغْرُوف عَادَةء قَال: كرَوْجَة وَقريبٍ 
وَرَقيق. 

وَعَنْ عَائشة َرْفُوعًا: ١م‏ نَل بقَوْمٍ قلا يصون تَطَوعًا إلا بإذنِهم». 

إسْنَادُهُ ضَعِيف» رَوَاهُ التَرْمِذِي (۷۸۹)ء وَابْنُ مَاجَهْ (109/519). 

َال في كتنق المشكل في النْي عَنْ صَوْم الآضنحى: الاس فيه تَبَحْ لوَفْدٍ الله عند بي وَمُمْ كالضيفي قَلا يَحْمُنْ 
صامه عند مضيفه. 

وَين قَدمَ لضبيقانه طَعاما لم يز لَهُم سمه آنه أباحه ذَكَرَهُ في الايصنار وَغبري ومن امع من السات بلا سب 
زعي فمَذمُوم خنع وتا ل عن الإمام اختة أنه اتح ين اذل البطيخ عتم ليو ية أكل الي هه ذب ور 


(۱) تنبيه: قوله: (وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعيرٌ ویتوجه وجه كذمة). 
كذا في الخ وصوابه کأدمهء يعني : ان الشعير للدابة كالادم للآدمي. 
فهذه عشر مسائل في هذا الباب. 
ل ا م ااا و ت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشاقعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


الفروع - كتاب الأطعمة 


باب الدكاة 

لا يِل حَيوَان إل يذَكَاةٍ. 

َال ان عقيل في البَحْرِي أذ عقر لاه م مُمْتَنِعٌ كَحَيُوَان ن ابر إلا ا جراد والسَمَك وَمَا لا يعيش إلا في الماء. 

وَعَنه: : وميه كل بخري. 

وعنه: مي مَك فُقطء فَيَحْرُمٌ جرَادٌ مَاتْ بلا سب 

وَعَنْهُ: وَسَمَك طَافي وَنْصُوصْه: لا اس به ما لم مدره هُ. 

وَفِي عُبُون المَائل بد أن ذَكَرَ عن الصّدّيقٍ وَغَيرِِ لَه قَالَ: وما يُرْوَى يلاف ذلك فَمَحْمُولَ عَلى الثنزيه. 

وَل مُرَادَهُ عِنْدَ فَائِلِه. 

وَقَالَ ابن عَقيل: ما لا َس لَه اة يَجْرِي مَجْرَى ديدان اخ والبَاقِا یل موی قَالَ: شیر أنه الاب 
وفيه رِوَايتَان (م 01 3 َإِنْ حَرْمٌ لم ينجْس. 

وَعَنْهُ: بَلَى. 

وَعَنْهُ: مع ڌم وره الإمامُ أحْمَدُ شي مَك حي لا جرَاة. 

وَقَالَ ابن عقيل فِيهمًا: يُكْرَهُ عَلَى الآصح. 

وََقلَ عبد الله في اجراد: لا باس پو ما مَا أعْلَمَ لَه ولا لِلسمَك ذَكَاة. 

ويَحْرْم َل ياء ذكَرَه اب حزم إجْمَاعًا. 


وفِي المغني: کر 
دكا قال في ال وْضّةٍ وَالعٌمْدَةٍ وَهُوَ مَعْنَى كلام غَيْرِهِمَا. 
وللنخر شروط. 


حَدْهُمًا: كوه عاقلا لصح قصنذ النَذكية ولو مُكْرَهاء ذَكرَهُ في الانتِصار عبرو ويوج فيه كذبْحٍ مَْصُوبي وَظَاهِرُ 
کلایهم مُنا: لا يشير قد الآكل. 

في التغليق: : لَوْ تَلاعب بسيكين عَلَى حَلْق شاو قَصَارَ ذَبْحًا وَلَمْ يَفْصِدْ جل أكلهَا لَمْ تبح. 

وَعلل ابن عقيل ريم ما قله حرم لِصوَلِه بال لم يَقصذ أله َا لوطت آدمِي' (ذا فيلَ. 

وَفِي المسستؤعبي: كذْبْجه. 

وَذْكَر الأذجي عَنْ أصْحَابنًا: إا ذُبْحَهُ لِيُحَلْص مال غَيْرِ مِنه: يد يَقْصِدُ الآكْل لا التَخَلُْص» للنفي عَنْ ذه لِغْيْر مَأَكَله. 

َذكْرَ شنا في بُطلان الخليل: و لم يَفصذ الكل أذ ملد مُجَر جل يمين لم تتح. ١‏ 

ونقَلٌ صالخ وَجَمَاعَةٌ اعبار إرَادَةٍ النذكيةء فَظا هره يكفِي. 

وَفِي الفنون: أن بَعْض الالِكية قال له : الصيد ُرجة وة م عدم قمند الكل قال: وَمَا اخسن ما قال قال: لآنه 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وقال ابن عقيل: ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الل والباقلأء» فيحل بموته» ويجتمل أنه 
كالذباب» وفيه روايتان). انتهى. 

يعي: : أن في حل الذباب روايتين. 

قال في الرّعايتين» والحاويين: وني تحريم الذّباب روايتان. 

إحداهما: يحرم. ٠‏ 

قلت: وهو الصّواب؟؛ أنه من المستخبثات» وقطع به الصف في الأطعمة في موضعء وإطلاق الخلاف إِنْما هو حكاية عن ابن 
عقيل» قد ذكر لفظه المصنّف في كتاب الأطعمة. 

والرواية العانية: يباحء وهو بعیاږ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


يٿ محم ولا أحَد احق بهذا من مهب اخمَڌ حَيْتْ جل في إخدى الاين كل حطر في مقصوو شري ينع 
صِحتف وكا حرج أصْحَابهُ في السكين الكَالَِ قَالَ: والآشبَهُ بمَذْهَبنًا أن ما ما قله بقَّهْدٍ أؤ كلب مَعْصُوب مَيْنَك کون 
إشتاکه وإزساله بلا حق كلا [ْسَال» كما ان اللي برو سَعْصُوبة طرياا. 

وَفِي الترْغيب: : هَل يَكْفِي قَصدُ الذح ام لا بد مِنْ قَصْدٍ الإخلال؟ فيه وَجْهَانَء وَسَوَاءٌ كان مُسسْلِمًا أو كِتابيًا ولو 


م ا 


وَفِي الموجزِء والعبْصرَة : لا ذو عر ولو أنتى قن وَإنْمَا قِيدهُ الإمَامُ امد بإطاقة الذبج. 

وَفِي التزغيب: في الضَابئَةٍ روايتان مَأَحَدَمُمَا هل هُمْ رة من النْصَارَى م لا؟ 

وَتقَلَ حَنبَلَ: مَن ذهب مدهب عُمَرَ قَإِنْهُ قَالَ: هُم يبون جَعَلَهُمْ بمَنزلّة اليَهُودِء وکل من يَصِيرُ إلى كاب قلا باس 
بذبیحته. 
وَعَلْه: لا الف لا يُْحَافْ بختانه. 

رل حب في الأثلف: لا صلاة له وَلا حَج» هِي من تَمَام الإسلام. 

وَتَقَلَ فيه الجَمَاعَةُ: لا اس وي الستوعب: که جيب ار 

وَتقَلَ صَالِح وَغَيْرهُ: لا باس 

وَتَقَلَ حَنبْل: لا يبح الجثب. 

وَنَقَلَ أَيْضًا في الخَائْض: لا باس 

وََقَلَ عبد اللّه: حل ذَكَاةُ مُرْتَدٌ إلى الكتابئين. 

وَعَنهُ: : رم مَك وَجرَادٌ صاَهُ مَجُوسي وتخو صَحُحَه ان عقيل. 

الغاني: الله سحل كل مُحَدَّدٍ حى حجر وحثتب قصب إل الس والظفْر ص على ذلك وَفِي عَظم غَيْرٍ مين» 
والة مَعْصُوبَةٍ روايتان» وَيْلهَا يكين ذب وَنسْوُهَاء ذَكْرَهُ في الانيِصّاره والموجزء والمَبْصرَةٍ CIDE‏ 


)١(‏ (مسألة - ۲ - 5): قوله: : (وفي عظم غير سن» والةٍ مغصوبة روايتان» ومثلها سكين ذهب ونحوهاء ذكره في الانتصار» 
والموجز» والتبصرة). انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - 7): إذا كانت الآلة التي يذبح بها عظمًا غير سن فهل يحل المذبوح بها آم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الْحرّرء والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 

إحداهما: يحل» وهو الصّحيح. 

قال في المغني: يقتضي إطلاق الإمام أحمد إباحة الذبح به» قال: وهو اصح وصحّحه الشارح. والناظم» وهو ظاهر كلامه في 
الوجيز. , ١‏ 

قال في الحداية» والمذهبء والمخلاصة وغيرهم: وتجوز الذّكاة بكل آلةٍ لها حدّ يقطع وينهر الدّم إلا السسّنْ» والظفر. 

وقدّمه في الكافي» وقال: هو ظاهر كلامه. 

والرّواية الثانية: لا يباح. 

قال في إعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث: وهذا تنبية على عدم التذكية بالعظام إِما لنجاسة بعضها وإمًا 
لتنجيسه على مؤمني الجبن. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقلمه ابن رزين في شرحه. 

(المسألة الثانية - 7087 الآلة المخصوبة هل تحصل بها التّذكية آم لا؟ 

أطلق الخلاف فيها. 

واطلقه في المدايةء والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب. والخلاصةء والحادي, والحررء والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 

إحداهما: تحصل الذكاة بها ول المذبوح وهو الصحيح» صححه في المغنيء والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجّاء والنظم وغيرهم: ‏ = 

(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وفِي الترغيب: يَحْرُم بِعَظم وَلَوْ سهم صله عظم. 

الثَالِت: : قطع القوي والمريء. 1 

وَعَنهُ: ه: وَالوَدَجَيْنِء اخمَارَه أبّو محم الجُوْزي» وجزم به في الرُوْضَة. 

وَغَنْهُ: ُ: أو أحَدِهِمًا. 

وَفِي الإيضاح: : الحلقوم» والودجين»› وَفِي الإرشاو: امريء. والودجين. 

كلامم في اعتبار لبان ذلك بالقطم مُحتمَل» فى دمه وَظَاهِره لا يضر رفع بدو إن اتم الذكَاة على القور 
واعتبرَ في التزغيب قَطْمَا ناما َل قي يِن اموم جلد وَلَمْ يمذ القطم انْتَهَى الحَيَوَانُ إلى حَركة اذ ثم قلع الجلدة 
َم يَجلَ. 

وَفِي الكَافِي» والرّعَايَةٍ :يفي قط الأزتاج. فطع هماع لقو اذ ريم الى باج قله شَيْختا: وَذَكَرَهُ 
رواية في الأولى. 

وَذَكَرَ وَجْهًا: كفي قمع لاشو بن الأرتعة. . 

وين دح غير إيل رها وَفِي غيب رواب يُنْحَرُ ابقر وَعِنْدَ ان عقيل وَمَا صعب وَضْعُهُ بالآرض 

وَعَنْهُ: يُكْرَهُ ع م ابل وَعَنْهُ: ولا تُؤكل. 

وَنْقَلَ الميموني: ابن عباس واب عُمَرَ قالا: انحر في البق والدّبْح في الخَلّق» والذبْ وَالنْحْرُ في البَقَرِ وات وَإن 
َب نموا عل نص علب لإبَاحَتِهِ لِلضرُورَق بخلاف سر الصّلاقٍ فَالَهُ ابن شهابي والقاضبي وَجمَاعَة. 

وكذا قال القاضي وَغَيرهُ في سكين غَصلب [لانه بباح اذبح بها للضرُوري فالسترة أغلظ. 

وَعَنْهُ: لا اختاره أبُو بَكْرِء وَكذَا ل بان رَأممًا. 

ونل ابن مَنصُور في المعْصُوب: لا يكل إلا أن أن ل قال القاضبي: فَأبَاحَهُ بَعْدَ ذب وَمَا سبق من القرق ذَكَرُوهُ في 
م ن للدت كالم نکن فمن تلباتو ع لایر في اذوه رقو تا 
عجر نه وام بر وَمتوَ خش يَجْرَحُهُ يٿ ثناءً من بدي نص عَلَيْهِ وَذَكَرَ أو الفَرّج: َل مله غَالِب قن أعَانَهُ خَيْرْهُ 
مل کون رَأميه في مَاء وَنَحْوِ لم يَحِلَ ص عليه وقيل: : بی بجرح مُوح. 

وان حه من قا خط قات الال مَحَل ذبْحِهِ وليه حي تقر وعَله: اؤ لاء وَفِي المْني: علب بَقَاؤْهَا حَل. 

وَفِي لتيب رواية: يحرم مَعْ حَيَّاةٍ متفر وَهُوٌَ ظَاهِرٌ ما رَوَاهُ جَمَاعة عَنْهُ. 

ون فَعْلَهُ عَمْدَا فَروايئَان (م ه)”", ارثتر عه كبتار SE‏ 


= قال القاضي وغيره: يباح لأنه يباح الذبح بها للضّرورة. 
وجزم به في الوجيزء وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منوره ومنتخبه. 
والرواية الثانية: لا تباح التّذكية بها. 
(المسالة الثالئة - 4): هل تحصل التذكية بسكين ذهب ونحوها آم Y؟‏ 
ذكر في الانتصار والموجز: أنها كالآلة الملغصوبة» وقد علمت الصحيح من المذهب فيهاء فكذا في هذه. 
قلت: بل هذه أولى بالصحةت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحابء واللّه أعلم. 
)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وإن ذبحه من قفاه خطأ فاتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإن فعله عمدًا فروایتان). انتهى. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب ومسبوك الذُهبء والمستوعب» والخلاصة: والمقنع» وامْحرّره والحاويين وغيرهم. 
إحداهما: يباح بشرطه وهو الصّحيح. 
اختاره القاضي» والشيرازي وغيرهماء وصحّحه في المغني» والشرح» وشرح ابن منجاء والتصحيح» وغيرهم. 
وهو ظاهر ما جزم به الكافي» والآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهما: 
والرواية الثانية: لا يباح» وهو ظاهر كلامه في الوجيزء وصحّحه في الرّعايتين» والنظم» وتصحيح باغو 
وقذمه الزُركشي» وقال: هو منصوص أحمد ومفهوم كلام الخرقي. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حثيفة 


وَقِلَ كَدَلِكَ: وما أصَابَة مب ا مؤت من مُنخيقة وَمَوُْودة مركي وَطيحة وأكيلةٍ سيم فداه وَحَيائه يمك زيادنها. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: وقِيل: : تَزِيدُ عَلَى حَرَكَةِ الْدْبُوح حَل» قِيل: : يشرط تَحَركه بي أو طرف عَيْنِ وَنَحْوه. 

رقیل: أو لا (م .)٩‏ 

و ولام 

وَل الثم وَجَمَاعَة: مَا عَلِم مو ته بالسببو. 

ere وَعَنْهُ:‎ 

وَعَنْهُ: حل مُذکی قبل موی ذَكرَهُ اپو الین وَاحَاره شيْخنًا. 

وفي تاب الآدِي البغدادي ترط حَاة يُهِيّهَا البح ار اپو محمد ا جوزي 

وَعَنْهُ: إن ت نَحَرُك ذَكَرَهُ في المبهج» وَتَقَلَهُعبْد الله والمرُوذئ وأبو طالب وَفِي الترغيب: لَوْدْبَحَ وَشَك فِي الحَيَاةٍ 
الْمستَقِرةٍ وَوَجَد ما قارب الخَركَة الَمْهُودةَ في التي امتادة دة حل في المخصُوص 

قَالَ: وَأْصْحَاينًا قَالُوا: الحَيّاةٌ المتَقدةٌ ما جار بَقَاوْهَا ار الَو وَقَالُوا: اذا ليبن فيه إلا حركة المدْبُوح لَمْ يَحِلَء فإن 
كان اليد بتر الوم صَحِيحا قلا على ليد بحَركة الدبُوح» لطر وَكذا يضيب ٠‏ قان بَيْنَهُمَا أَمّذا بَعِيدًا. 

قَال: وَعِنْدِي أن اليا الْمستَقِرَة مَا ظَُ بَقَاؤْهَا زيَادَة على اَم حر كه اذبو ليله سيوى أمّدٍ الذبْح. 

قَالَ: وما هو ف في حكم الت كَمَقطوع اللقُومٍ وَمبَان الحشوة فَوْجُودهَا كعد عَلَى الآصح ومريضة كَمُنْحَيقةٍ. 

0 

وق ): لا يعبر حَرَكْنَهَا (م ¥( 

دك جين تاكول بذكي اتو ول لم ئز وَاسْتحَب حمل در ذَئْحَهُ 

وَعَنْهُ: لا بأ“ س ون حرج بحا مُستقرةٍ حل بنجي قله لجمَاعَةُ 

رقم في الخ أله ةي 

وَنَقَلَ الَيمُوني: إن حرج حي قلا بُدُ من ذَبْحِهِ وَعَنْهُ: : جل بِمْتهِ قريب وَفِي قياس الوّاضيح لابن عقيل: : ما قَالَهُ أبو 
حَنِيقة لا جل جَِ بنَذَكيَةِ مه أشتبَه؛ لآن الآصل الحَظر» لهذا قَالَ عليه السلام في صي عقر وَوَقَمَ في مَاء الا أله 
ا 


في الانتصار. 
الرابع: قول بسلم الله عن البح أ إرْسّال الآلةِ وَدْكْرٌ جَمَاعةٌ: أو قبْلَهُ فَرِيبّا فصل بکلام أو لا اختارَه جمّاعة. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتهاء 
حل قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه وقيل: أو لا). انتهى. 

أحدهما: يشترط وجود شيء من ذلك. 

قال في الْحرّر» والنظم» والوجيز» والمنوّر وغيرهم: إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل» بشرط أن 
يتحرّك عند الذبح ولو ب بيار أو رجل أو طرف عين أو قطع ذنبو ونحوه. انتهى. 

والقول الثاني: لا يشترط ذلك حيث كان فيها حياة تزيد على حركة المذبوح قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

وقال في المغني: والصّحيح انها إذا كانت تعيش زمنًا يكون الموت بالذّبح أسرع منه حلّت بالڈبح» وأنّها منى كانت مما لا يتين 
موتها كالمريضة وانها متى تمركت وسال دمها حلّت. انتهى. 

(۲) (مسآلة - ۷): قوله: (ومريضة كمنخنقة» وقيل: لا تعتبر حركتها). انتهى. 

الصّحيح من المذهب: أل حكم المريضة حكم المنخنقة وأخواتهاء كما قدّمه المصتف. 

وقد علمت الصّحيح من المذهب في ذلك فكذا في هذه. 

وتقدم كلامه في المخني وهو صريحٌ في المسألة. ش 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَعنه: مين مُسلِمٍ. 

قل حل عكسها لآن اسم فيو اسم 

وَعَله: مي سنه نَقَلَ الَيمُوني: E mE sS‏ 

وَعَنْ: سقط سَهوّاء وَدَكَرَهُ ان جرير إجمًاعا. 

وَعَنُْ: في الدج نَقَلَهُ وَانَارَه الأكثر. 

وَعَنَهُ: والسهم. 0 

وَعَنْهُ: شرط لِلصِيدٍ سنة للذبيحة. 

وَعَنْهُ: بعرَبيّة محر يُحِْنْهَاء وَذَكَرَ بض المَتَفِيُةِ خلافَةُ إجْمَاعًاء لله مذ كر الله. 

دفي الأنصَار في كير الإخرام على تتامو أت ها وإقالا تي َا وي فق شي باذ القمنة اليم 
باعَتِقَادٍ الإمّان وَيَحْصل بغْيرٍ عَرَييةٍ وَبأنّ القَصد مِنّ الخطبَة الموعِظة ومن الثلبيَة إِجَابَةُ الذاعي» وَذَلِكَ يَحْصل بِالعَجَمِيّةٍ. 

وَقَالَ القاضي وَغَيْر: علَى أنه تقض بلفظر اللَْان وَبلفْظ الشهَادة عند اام لو َو قَالَ ألم لَمْ يصح وَقَالَ في مَكَان 
آخر: وَعَلَى أا لا نُسَلْمْ التَبيَة والشنميّة وَكَدْ نص عَلَى الشَسِْيَة. 

َليْسَ جال كناس الوم ذَكَرَهُ في الْْتَحَب. 

وقیل: تفي ي دلخ رفنت أجيه رها إن خر أ واتار في النواور: لِغَيْرِ شافعِي. 

نوجه ضمي افص إن حلت ويس مَعهَا ص عَلَيه 

وَقِيل: لا كَالصلاة على الي ل في النصُوص زفي الْتَضَبه: لا يَجُورْ ذكْرَه مَحَهَا شاه وَيُشِيرُ الآخرّس بهاء وَين 
سی عَلَى سهم فَرَمَى عبرو لم بح كقطيم فذح من أذ شاو فذح غيْرَهَا. 

وَقِيل: : بَلى» كاله ذم لآ لا يم من عدم جارحا على صتير به لتقيو اغا َفيسين ين الآلَة وَيُكرهُ ذَْبْحَهُ بآلَةٍ 
َال وَحْدَهَاء واليوان يراه وله وکر عق قبل زَمُوق نيه نيو وَحَرمهُمَا القاضي وبر وكرهة اخند. 

ونل حَنبل: لا يَفْعل. 

قال شَيْخنَا في قَوْلِهِ عليه السلام «إذ الله كنب الإخسان : عَلَى كُل شي فَإذا قم قاخسنوا القتلّة > ا أبخم 
SS‏ 
فَعَلَيْهِ أن يُحْسِينَ القِتَلَةَ لِلاَدَمِيّينَ والدبحة للْبَهَائِم هذا کلام وَقَدْ قال ابن حَرْم: : انَقَقُوا أ [ِحْسَانٌ الذابج وَاجب فِيمًا 
يَذْبح. 

وَفِي التزغيبب: يُكرَهُ قَطْمْ رمه قَبْلَ سَلْخِه. 

وَنقَلَ حَنبل: لا يفعل. ْ ْ 

وسن تَوْجِيهَه للْقِبْلَِ ْمَل مُحَمّدٌ الكحال: يَجُودُ برا الم يده وسن على جنه الآنسرء ورققه بوه وتحاملة 
على الآلةِ يالقُوة وَإِسْرَاعُةُ بالشخط. وَسبق ما يقبي الوجُوب. ْ 

قل ابن ملصور: أكره تمع الحم 

قال في امذني اللي نتم لان ع وأخل َة أذ فلب ص علبي وخرتهتا أب بر وا القرج. 

٠‏ وَنَقَلَ آبُو طَالِبي: هى النبي يكل عن أن القَلْب وُو هكذا. 

وَقَالَ في روَايةِ عبد عَبْدٍ اللّه: ارلا 

الأذاجي' ڪن واصيل ڪن م 

وَٳڻ بح كتابي تا بي ل فقن رم خلا لشو الم غا لهم وَهْرَ حم اقبي والكُليتينِ. 

قال في الواضصح: : تاره الأكئر. 

وَفِي المنتحبي: هر ظَاهِرُ اذهب 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


دفي يون السايل: هو الصحيح مِن مَذَهَبِهِ وعَنْه: ل م ۸( '"» كدَبْحٍ حتفي حَيوانا فين حاملاً وَنَحْوِه ذَكَرَُ ان 
عَقِيلء فَلَنا تَمَلّكُهَا مِنهُم: 1 وَيَحْرُمُ عَلَيْنَا إطْعَامُهُمْ شَحمًا مِنْ ذَبْحِنَاء نص عليه لِبَقَاء تخرىه. 

دفي الرَوَاتنِ لان عقيل: سيخ في حَفْهمْ أيْضًا. 

إن ڏج ما يت ُخريم ع عليه كني الظفْر فَفِي نريه عَلَيَْا ما تَقَدْمَ. 

وَقِيل: يُحَرْم. 

وَقِيلَ: لا (م ))٩‏ كَظْنْه د تَحْرِهَه عليه فلم يكن وَتَجِل جل ذَبيسَنا لَهُمْ مَعَ اعتقَادِهِمْ نَحْرِمَهَاء لآن اكم لاعَتِقَادِنًا: وَإِنْ 
دح ليده أن مُتقربَا به إلى شيء يُحَظمُه لم يَحْرْم. 

وَعَنْهُ: بَلَى» اختارة شَبْحْناء َيَحْرْمٌ على الآصّح أن يَذْكْرَ عَلَيِْ اسم عير الله. 

وَتَقَلَ عَبْدُ اللّه: لا جيني ما و مرق والكواكبي والكّنيسةٍ وكُل شيء دب لِغيْرِ الل وَذَكَرَ الكية. 

وَسبَق قبْلَ زيارَةٍ القبُورٍ حَديث النهي عن مُعَائرَة و الآعرَابِ وان با داد رَوَهُ کون عِندة مهيا عن وَهُرَ َي البح 
عند القبورء وقد كرحة أحمَكُ وَحرمة شَيخناء والنهي اهر في التخريم. 

وَسَبّقَ في الوَلِيمَةٍ م لاخر بها وَعَدَمٌ كر الآ هذه المنألّة لا عبرة به مَحَ صِحّة النهي» وَنْظِينُ مَا نص عَلَيْهِ الإمَام 
أحمد. 


ومن کی حَيَوانًا َوَجَدَ فيه از في رَوئِهِ جَرادا أو حبًا اؤ سَمَكَة في سَمَكَة لم يَْرْمْ على الآصّحّ 


)١(‏ (مسالة - 8): قوله: (فإن ذبح كتابي ما يحل له فعنه تحرم علينا الشّحوم الحرّمة عليهم؛ وهو شحم الثُربء والكليتين. 

قال في الواضح: اختاره الأكثر. 

وفي المنتخب: هو ظاهر المذهب. 

وفي عيون المسائل: هو الصّحيح من مذهبه» وعنه: لا). انتهى. 

إحداهما: يحرم علينا ذلك اختاره من ذكره المصئف. 

واختاره أيضًا أبو الحسن التَّمِيِمِي» والقاضي. 

والرّواية الثانية: لا يخرم» وهو الصحيح. 

اختاره ابن حامر حكاء عن الخرقي في كلام مفرق. 

وأختاره الشيخ الموفق» والشارح وصاحب الحاويين وصممّحه في الخلاصة..والنظم وشرح ابن منجًا وغيرهم وقطع به في الوجيزء 
والآدمي في منتخبه ومنوره. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. 

وأطلقهما في المذهب» والمحرّر وقال: هو وغيره: فيه وجهان. 

وقيل: روايتان. 

(1) (مسالة - 4): قوله: (وإن ذبح ما ثبت ثبت تحرمه عليه كذي الظّفر ففي تحرمه علينا ما تقدٌم» وقيل: يحرم وقيل: لا). انتهى. 

ذكر المصنّف في هذه المسألة ثلاثة طرق: 

أحدها: وهو الصحيح أنها مثل المسألة التي قبلهاء وأ فيها روايتين مطلقتين عنده: 

إحداهما: لا يحرم علينا وهو الصّحيح بلا ريب وبه قطع في المقنع؛ والثشرح» وشرح ابن منجاء ومنتخب الآدميّ وغيرهم 
وصحّحه في النظمء والحاويين. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أظهر. 

والرواية الثانية: : يحرمء وبه قطع في الوجيزء والمنور» وقدمه ف الْحرّرء والرّعايتين» وال حاويين» وغيرهم. 

فصاحب الحرّر أطلق في المسألة الأولى الخلاف وهنا قدّم التحريم» وهو موافقٌ للطريقة الثانية» وقدم في الرعايتينء والحاويين 
هناك عدم التحريم. 

وقدما هنا النُحريم وهو موافق للطريقة الثانية أيضًا. ۰ 

(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَتَقَلَ أبُو الصقر: الطَافِي أشَدُ من هَذاء وَقَد رخص فيه بُو بكر وَقَالَ عليه السلام «اليل ميته“ وَفِي عون الَسَائلٍ: 

رم رُم جراد في طن سَمَكِ لآنُْ مِنْ صَيْد الب وميه حرام لا العكس» لجل مَيَةٍ صّيْدِ لحر وَيَحْرُمٌ بول اهر كرَوثِهء 
يا القاضي في ثاب الطب کر رهه في ول الل وا ئد قن الس 

وَتَقَلَّ الْجَمَاعَةٌ فيه: لاء وَكَلامُهُ في الخلاف يدل عَلَى حل بَوْلِهِ وَرَوْيْهه فَإنهُ احج بِقَوْلِهِ تَعَالَى: لفل لا أجدفِيمًا 
م A‏ وَبالآخبار الضّعِيقَةٍ دما أل لحه قلا باس ببولوه. 

فقيل لَه ڌا عَلَى حَال الضْرُورَةٍ على عَادةٍ العَربِِ في شرب أبوال الإبل؟ قَقَالَ: َعم سار الآخوال ولآنة مناد 
تَحَلْلَهُ كالليْنء وَبانة َع لِلْحْمء وَكَذا احتَج في القُصُول بإباحَةٍ َة حَة شريه کالّن: وةل على الؤصنقر عة الغرنا.. 

وَفِي المغتتي إِبَاحَةٌ رجيم ْمَك وَنْحْوه. 

ويل مَبُوح منود بمُْضم بحل وبح اتر أله ولو جُهلت تَسْمِيةُ الذابح. 

وَهَلْ الذبيح إسْمَاعيل؟ اختارَة ان حَام وان أبي مُوسى» وَهُرَ أظْهَر؟ قال شیختًا: ُو قطيي» > أو [مْحاق؛ اخْثَارَهُ 
أبُو بک والقاضي. 

قَالَ ابْنُ الجوزي: نْصرَهٌ أصْحَابْنًا فيه روَايتَان ١‏ 


)١(‏ (مسالة - :)٠١‏ قوله: (وهل البيح إسماعيل؟ اختاره ابن حامد وابن أبي موسی» وهو أظهرء قال شسيخنا: وهو قطعي أو 
إسحاقء اختاره أبو بكرء والقاضي. 
قال ابن الجوزي: نصره أصحابناء فيه روايتان). انتهى. 
والصُواب: أنه إسماعيل. ش 
واختاره جماعة الشئيخ تقيُ الدّين وابن القيّم وغيره واستدلُوا بأنّه إسماعيل بأكثر من عشرين وجهًا من القرآن والمئة. 
فهذه عشر مسائل في هذا الباب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة  ٠١‏ (خ): تجالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


كتاب الصيد 

وهو ماح لَِاصلدى وَاستحبُ ابن أبي مُوستىء وَيْكْرَُ لوا وهو طب اكول فال في البصيرة. 

قال الأزجي ؛: الزْرَاعَةُ أفضّل مَكْسّبن وَسَبق أو الذَكاةٍ كلام ابن عَقِيلٍ. 

وتن انرك ذا ماد مرك فق حركة ملُوح وافسع الود تي لم تخ ]إلا بها 

وَعَنْه: : يَحِل بِمَوْتِه قريبًا. 

وَعَنْهُ : ون مُنْظم يَوْم. 

زفي التبصيرة: دون صف وَبِرْسَال الصّائد عَلَيهِ قتف ؛ لِعَدَم آلةٍ 

وَعَنهُ: : بالإرْسال لا بمَويه. 

ال الشيخ: كَمترَديَة ببثر. 

وَعَنْهًُ: عَكْسُفُ وأباحة القاضي رَحَامَة مه أصْحَابنا بالإرْسّالء قَالَُ في التبصيرة. 

وإن امتح علي ِن الي فَجَعْلَ يَمْدُو مِنْهُ يَوْمَهُ حَتَى مات تعبا وَنَصَبًا فُذَكَرَ القاضي: يَحجِل» وَاخْثَارَ ابن عَقِيل: لا 
یل لآن الإتعاب ا کالاء (م ۱)۱ . 

وان ن لم يد تيع القت دكي َع 

ا : أحَدُهَا صَائِدَ من أهل الذكاة. 

وقيل: بصي فلا يل صَيْد اشترك في قله ملم وَسَجُومي» اؤ مول بيه وبين تابي بسَهْمَيهمَا أوْ جار حتهماء فَإنا 
اماب أحَدْهُمًا وَحْدَهُ مَقَتَلَهُ عَمِلَ به. 

وَعَلْهُ: ه: يحرم َم به في الرُوْضَةء كإسلامه َد إزسالي ولو انحن َنَهُ 5 كَلْبْ ملم م ۾ قله كلب مَجُوسِي وَفِيِهِ حَيَاةٌ 
مُستَقرَةٌ حرم وَيَضْمَئه لَه. 

ل ل ل 

وَعَنْهُ: لل کسه وَل اانه ملم أو كلب كَلْيهُ 

وقيل: : ولم يعدو َل يوجر ئلم حَوْم. 

ون أَرْسَل مِم كَلْبهُ فَرَجَرَهُ مَجُوسِي راد عَذْهُ اؤ رَد عَلَيْهِ كلب مَجُوسي اليد فَقَتَلَكُ > اذبح مَا مْسَكَهُ لَه 
مَجُوسِي بكڵبه وق جَرَحَهُ غَيْرَ موم أو ارد أؤ مات بَيْنَ رَميهِ وَصَابَي حل. 

وَكذَا إن أَعَانْ سَهْمَهُ ريح. 

قال في المغني وَغَيْره: كما لورد ييه أو غَيره فَقَتَلْهُ. 

وَفِبهِ في الرْعَايَةِ: فيه يَحْتَمِلَ وَجْهَيْنِ. 

وَفِي مُختَصرِ ان رَزين في ذي ناب وَفِي تَر كله واعَانةُ ريح وجة. 1 

الثاني: الال مُحدة فهو كالة نی ويُشترط أنا جرح نص علي ٠‏ قن قله قله كشبكة وح وبندقةٍ ولو شذحتة. 

قله الميمُوني» ؛ وَلَوْ قَطَعَتا حُلْقُومَة وَمَرِيْك أو بعَرْضٍ مِعْرّاض. 

قال في الُسنتعب والترغيب غيبه: ولم جرخا وهو ظَاهِرُ نُصُوصِي لَمْ ببح لأنّهُ وَقِيلٌ وڏا مَا لَه مِنْجَلّ أو يكين 
سني عند ميه بلا جرح ص م عليه والأحَل. 

وَقِيلَ: يِل مُطْلَقَاء به مَا قَبْلهَاه وَحَيْثْ حل فَظاهِرُهُ يَجِل» وَلَوْ ارت أؤ مَاتَ وُو كَقَوْلِهم إذا ارْتد أو 


آل 4 


(1) (مسالة - :)١‏ قوله: (وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبًا فذكر القاضي يحل» واختار ابسن 
عقيل لايحل؛ لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء). انتهى. 
قلت: ما اختاره القاضي هو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب. واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


5 5 
مه .”مهم 


مات بين موسا ڪل وا جر ڪيندقڊ ولو حرق قله حَرْب» فن ن كان ن لَه حَدُ كصوان فَكمِعْراضٍ. 

وان تله بِسَهْم و فيه سم قَالَ جَمَاعة: وَظَن أنْهُ أعَانهٌ نه حَرم. 

ونقل ابن مَنصُور: : إا عل آله خان لم يأل ولس نل هذا من كلام احم رحمه الله بمُرَاو. 

0 إِذَا رم مي بسهم مسوم لم ببح لعل السم اعان ن عَلَيْهِ فَهُوَ كما لَوْ شا رَكَ الهم تغْريق بالماء. 

م أي لظ 

قل الح رفوا شع لي ا للم رع بوكو َم إن َلِم أن الم لم ين على قله 
كن الهم أرَحى نه باح ولو كان الي مادا لكان الأَْى» قائا إن لم غب عَلَى اَن ان الُم اعان فاح ١‏ 
E e‏ 

وني الكافي وَغيْرو: إن ام في المتيد شيخ وتوم مطل ان قله فق ومن او پس مسوم > أو بسهم مسنم 
ومَجُوسي» أو : سهم غَيْر مُسَمَى علي او كلب ملم كلب قجوسي؛ أو غير سى علبي أو بر مُعَلٍ أو مكرك في 
إزستال الجارحة َيه أو وج مع لبه كلب لا تغرف مرميلة أذ لا برف حال أذ مع سيو مهما كلك لم ّح واج 
بالخبر: ر وإ جات مَمَه َير فلا تأكل» وبأ الأصئل اظ وإذا كنا في المبيح رد إلى أصله. 

وفي الرغيب: رُم ولو مع جر مُوح لا عَمَل للسم مَعَهُ > لِخَوْف التضسرر بهه وكذا في الفُصُولء وَقَال: : لا نَأمَنُ 
ا AE‏ ا 
َرَدى من علو أو !ته شيء قات قَالآشهر عنه: حرم اخختارة ارقي وَغيْرُه. 

وعَنه: لا بجرح موح. 

اخبَارهُ الأكْرُ وَمعلَه ذَكَاةَ (م ۲» ٠)۳‏ . 


)١(‏ (مسألة - ۲ - ۳): قوله: (وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيءٌ» فمات» فالأشهر عنه: يحرم. اختاره 
الخرقي وغيره. وعله: لا بجرح موح» اختاره الأكثر» ومثله ذكاه). انتهى. 


ذكر مسالتین: 

(المسألة الأولى - ؟): إذا جرحه جرځًا موحيًا ثم وقع في ماء أو ترذى من علو أو وطئه شي فمات» فهل يباح آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الحداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» والخرّر» والرّعايتين» والحاويين» ونهاية ابن رزين», وتجريد العناية» 
وغيرهم. 


أحدهما: يحرم» وهو الصحيح. 
قال في المذهب هنا: والأشهر عنه: يحرم. 
قال الشيخ والشارح: هذا الأشهرء وصحّحه في التصحيح» وخصال ابن البناء» واختاره أبو بكرء والخرقي» والشيرازي» وغيرهم. 
قال ابن رزين في شرحه: هذا الأظهرء وبه قطع في الكاني» وكذلك الوجيز في باب الذكاة؛ لكن ناقضهما؛ لكونه قطع بعدم 
التحريم» وقدمه في إدراك الغاية. 
١‏ والرواية الثانية: لا يحرم» بل يباح. 
قال الشيخ والشارح: وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين. 
قال الرركشي: وهو الصواب» وصحّحه ابن عقيل في الفصول. 
واختاره في تذکرته» وصځحه في تصحيح المرّر لكونه قطع به هنا في الوجيز. 
(المسألة الثانية - (: مسألة الذكاة» وهي ما إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو ترذى من علو أو وطئ عليه شيءٌ فمات. 
والحكم في ذلك كالحكم في مسالة الصيد خلافا ومذهيّاء عند الأصحاب. 
وقد علمت الصّحيح من ذلك. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وان رما في علو قوقع بالآرض فَمَاتَ حَل. 

وَعَنْهُ: : جرح مُوح جََم به في الرُؤضة ون رَمَاُ اؤ عقر كَل َعَم الاب قاب فم وت ما حل على الأمتع؛ 
كما لو وَجَدَهُ بم لبه اؤ وَخُو يت به اؤ سه فيي جَڙم به في الُحَرر وَغْيْرِه. 

قال في المُصُول وَغَيرو: وَل قبل عِلْمِهِ بعقرهِ. 

وَعَنْه: وجزحة موح. 

وَغَنة: : إن وَجَذَهُ فِي يومِهِ. 

وَعَنْهُ: : أو مدو قريب حل وإلأ قلا. 

وَنَقَلَ ابن مَنْصُور: إن غاب نَهَارًا حَلُ» لا لَيلا. 

ال ابن عقيل وَعَيْرهُ: لن العَالب من حال اللَيْلٍ تحط الوام. 

ومتَى ود به اترا آخر َيل أنه اعات في قله حرم نص علب وم مووا ظن كسهم لموم وجه السنوية 
لِعَدَم القَرْق وَأ الْرَاد بالظّنٌ الاحْتِمَال. 

وان غاب قبل حر م دة ومهم أ كله علب قفي اشخب انها داك وهو م مَعْنَى المي وَغَيْرِه. 

قال في الْمْتَحَب: وَعَنّْهُ: : يحرم وَذَكَرَهَا و في القُصُولء كما لَرْ وَجَدَ سَهْمَهُ أو كله ناحية كَذَا قال وَتبِمْهُ فِي المحَرْرء 
وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى مَا ذَكَر هُوَ وَغَيْرهُ م بن الو يها ين الي قله على افو دم 906. 

وَظَاهِرٌ رِوَايةٍ الآثرَم وَحَْبّلٍ حل ول 

ون ضربَهُ فَأَبَانْ عُضُوًَا وبَقِيت حَياةَ مُعتبرَة حرم البَائن. 

وَعَنْهُ اذ ذعى حل کی فإ کان ين خوت وَنَْوهٍ حل وإ بو قي مُعَلْقَا بجلْدو حل بِحِلْب وَإِن أبَانَهُ وَمَات إِذَنْ 
حك 

وَعَنْهُ: يحل إلا البَائِنَ وَيَحْرْمْ م ما قله غَيْرَ مُحَدد كبُندق وحَجر وَشَبْكَةٍ وَفَخ. 

َال في المغني: وو شدخة لأنة وقي. 

َيِل ما قله جارح مُعَلُمّ جُرْحًا. 

وَعَنه: وَصَدمًا أو خنقًا: امار اين حايد وأو محمد اوري إل الكَلب الآوة اهي وَهوَ تا لا اض فيه ص 

وق : لا لَوْن فيه غَيْرَ السوَادِه يحرم م صَيْده نص عليه لأَنْهُ شَيْطّان فَهُوَ العِلّةٌ والسُوَادُ عَلامَةَ كُمَا يُقَالُ: إِذَا رَأِت 
صاب السلاح فَافتلهُ نه مرد الله الرّدَةٌ. 

وَل إسمَاعيل بن سخا الكرَامَة 

وَعَنْهُ: :ويف في احکايو ما ين يت يَاض جزم ب في الي هئا. 

واختاره صَاحِب الْحَرر وَيَحْرْمٌُ اناوه وَذْكَرَ جَمَاعَة عَة الآمْرَ ْله َل عَلَى وُجُويد وَذَْكْرَهُ الشيخ هُناء وَذْكَرَ الآكثْرٌ 


كم 


إباحتة. 


ع 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: الوإن غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك» وهو معنى المغتي وغيره 
يعني مثل ما إذا رماه أو عقره كلبه وعلم الإصابة ثم غاب ثم وجده مناه على ما تقدّم في كلام المصنف قريبًا. 

قال في المنتخب: وعنه يحرم هناء وذكرها في الفصولء كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحيه» كذا قال وتبعه في الحرّر» وفيه نظرٌ على 
ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف). انتهى. 

وملخص كلام المصتف: أن هذه المسالة والتي قبلها على حدٌ سواء لا فرق بينهماء وصاحب لمحرّر فيه قطع بعدم الإباحة في 
السالة الثانية وهي ما إذا غاب عنه قبل تحقّق الإصابة ثم وجده عقير وحده والسئهم أو الكلب ناحيه؛ والصُواب التسوية» كما قال 
المصنّف وغيره» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتنان 


تقل موس بن ستيار سَعِيٍ: لا باس به. 
قَدْ قَالَ الصحاب: يَحر رُم اهيَاءً الجنزيرء والانیقاع ہی ولم أجذ أحَدَا صرح بوجوب فته بل تقل أو طالب لا 

باس واحتج القاضي بان الآمْرٌ بلقل ينع م کرت الپ ونان حم الفط وود ن کلام ابي الطاب ودر ا 
العَقُور مل إل في فطع الصُلاق وُو مُتجَة» واولّی» له ِتِه في :ارم . 

قال في العْنيّة: بار تكله تا اين بسع كله و و و ددح ا ولا لا نودي 
كَقَوْل الشَافعيّة َعْوَى بلا رانء ويُعَابلَه قل الكل كما قله مَالِك. 

َم لیم ما ا لَه اب مه كَفَهْدٍ كلب وَفِي لذب والتْرْغِيب: : وَنَمِرِ بأن يَسْترْسِلَ إذَا اسيل وَينرَجر إذَا زُجر. 

وَفِي الْمغني: لا في وَقْت رؤيتِه يه للصيّد. َإِذَا اسك لم يَاكُل. 

وقيل: كر ذلك تلاا ييل في الرابعة. 

وق ) مَرتيْنِء وَاحتَارَ فِي الُعِْي أن غَيْر الكَلْبٍ برک الكل أو بالعُرْقي وَلَمْ يكر الآدْمِي البَعْدادي ترك الآكلء فَإِن 
اكل مِنْهُ اذهب تَحْرِمُهُ. 

وقيل: جين ن لصيل جَرْمْ به ان عقِيل. 

وَعَنْهُ: 7 مُطْلَقا وَعَنه: الل a a‏ 

في الانيصار: من ڌيه الذي جر ولا يَخْرْج ۽ بأكلِه عر كَوْنِهِ مُعَلْمّاء وَفِيهِ احْيِمَال. 

وَتَعلِيم ما لَه مِخْلَبْ كَصَفْر وبا ين يَسترْسيلَ ذا ميل وَيَرْجِعَ إذَا دُعِي. 

وقي وَجُوب عسل مَا أصابَة َه َم اكب روایتان (م ٨)۵‏ 

الثاليث: أصْل ابعل وَإرْسَالُ الآ قصندٍ صب فلو سقط سيف من يد فعَقََهُ أ اكت شاه بشَفرَةٍ في يدو لم 
يحل وڌا إن استرْسَل كَلْبْ وَغَيْرهُ بنَفْسيِهِ وإ جره قَرَادَ في طُلَبِ ل الاعتِبَارَ بفِعْلٍ المي المضّاف إلى فِعْل البَهِيمَقٍ 
ES‏ 

رَعَنْهُ عَنْه: أ أرْسَلَُ بلا ْو م سَمّى وَرَجَرَهُ فاده قطَمّ به في الواضيح اختَارَهُ الشنيخ» حَل. 

قا اذ عقيل آذ انسل يه قرجرة ران 

وَتَقَلَ حَرْب: إن صَادَ مِنْ غَيْر أن يُرْسيلَهُ: لا يجيي واحتج بألهُ لَمْ يَذْكْرْ اسم اللّه. 

وَفِي الرّوْضة: إن اسْتَرْسَل الطَائِرُ بيه قَصَاد وَل حل كَل مِنْه اؤ لاء بخلافي الكلب. 

ون رَمَی ما ظَنْهُ صيْدا صاب صَيْدا قَقِيل: جل كما لو صاب بره أو هو وَغَيْره ص علَيِه. 

وَقِيلَ: لا (م كما لو أَرْسَلَهُ عَلَى غَبْرِ شي أو ظنْهُ أو عَلِمَهُ غَيْرَ صَيْدٍ فَاصّاب صَيْدَاء في الْنمئُوص 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وني وجوب غسل ما أصابه فم الكلب روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والمغني» والمقنع» وَاْحرّرء والشرح وغيرهم. 
وهما وجهان في المقنع وغيره. 
إحداهما: يجب غسله وهو الصّحيح؛ صخحه في النظم وقدمه في الخلاصة: والكانيء والرعايتين» والحاويين وغيرهم. 
والرواية الثانية: لا يجب غسله بل يعفى عنه صححه في التصحيح الْحرّره وجزم به في الوجيز. 
(؟) (مسالة - 5): قوله: (وإن رمى ما ظنّْه صيدًا فاصاب صيدً! فقيل: يحل وقيل: لا). انتهى. 
وأطلقهما في الكافي» والحرّرء والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 
أحدهما: لا يحل وهو الصحيح» > جزم به في الوجيز» ومنتخب الآدمي. 
وقدمه في الهدايةء والمذهب ومسبوك الذّهب» والمستوعب. والخلاصةء والمقنع» والشرح» وإدراك الغاية ورم 
والوجه الثاني: حل وهو احتمالٌ لأبي الخطاب. 
واختاره الشتيخ» والموفق» والنّاظم. 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة (ه): الإمام أن حنيقة 


ع #2 


وَفِي التَرْغِيبب: إن ظنْهُ آدَمِيّا أو صِيْدا مُحَرَمًا لم ّج وَكَذَا جَارح. 
وقِيل: يَحْرُمٌ به في الصورة الأخجيرة. 
وَفِي مُحْتصَرٍ ابن رَزين: إن أَرْسَلَهُ لا سهمه إلى صي قْصادَ غَيْرَهُ حرم وَالمَذَهَبْ جلاف نص عَلَيْهِ وَتَقَدمَتْ التسلميّة. 


0 


ومن رَمَى صَيْدَا فلم نة دحل حيِمَة يري أو وتيت سسمكة فو فوقعَت بحجره. 

وَفِي المغني: اع مسا GG‏ ب لك 
فَقِيل: CSCS EES‏ ياود وَشْبَكَةٍ وَشَرّك نص عَلَيِْ وخ وجل 
وَحَبْس جار لَه وَبإلْجَائه ِمَضيق لا يقلت مِنه 

وَقِيل: يَملِكُه باحو وله هُوَ مُبَاحْ مم 4 Oa‏ 


(1) (مسألة - ۷ - :)3١‏ قوله: (ومن رمى صيدًا فلم يثبته فدخل خيمة غيره» أو وثبت سمكة فوقعت بحجره؛ أو دخلت ظبية 
داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تَلّكهاء ومثله إحياء أرض بها كن فقيل: يلك باخذه وقيل: هو مباح). انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسالة الأولى - ۷): قوله: إذا رمى صيدًا فلم يثبته فدخل خيمة غيره فهل يملكه مطلقًاء أو لا يملكه إلا بأخذهء أو هو مباحٌ له أو لغيره؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: يملكه صاحب الخيمة مطلقًا. 

قال في تصحيح الحرر: هذا المذهب. انتهى. 

قال في الحداية» وا مذهب» والمستوعبء والخلاصة: فهو لصاحب الخيمة. وقدمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يملكه إلا باخذه وهو ظاهر ما قطع به في المغني» والمقنع والتترحء والنظم» والوجيز وغيرهم. 

والوجه الغالث: : هو مباح له ولغيره» وهو قريب من الذي قبله. 

وهل الوجه الثاني أله احق به ولا يملكه إلا باخذه وليس لغيره أخذه؟ 

(المسالة الثانية :(A-‏ لو وثبت سمكة فوقعت في حجر إنسان فهل بملكها مطلقاء أو يأخذماء أو هي مباحة؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدها: يملكهاء وهو الصحيح. 

جزم به ارقي وصاحب المداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة: والمغني» والمقنع» والهادي؛ والشرحء 
وشرح أبن رزين» وابن منجّاء والوجيزء ومنتخب الآدمي ومنوّره» وتذكرة أبن عبدوس» وغيرهم. 

وقدّمه في لحر والنظمء والرّعايتين» والحاويين. وغيرهم. 

والقول الغاني: لا يملكها إلا بأخذها. 

والقول الّالث: هي على الإباحة قبل أخذها. 

(المسالة الثالئة - :)٩‏ إذا دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكهاء فهل يملكها بمجرّد ذلك أو لا بد من تملكها 
بأخذه ونحوهء أو هي على الإباحة؟ 

أطلق الخلاف» والحكم فيها كانتي قبلهاء خلافًا ومذهبًا وقد علمت المّحيح من ذلك. 

(المسالة الرّابعة - :)٠١‏ لو أحيا أرضًا بها كنز فهل يملكه بملك الأرض أو لا يملكه إلا بأخذهء أو هو على الإباحة. 

أطلق الخلاف. 

أحدها: لا يملكه إلا بأخذه. 

قلت: وهو الصواب؛ لأنه لا علم له به. 

والوجه الثاني: يملكه بملك الأرض» كالمسائل التي قبله. 

والقول الثّالث: هو على الإباحة. وحكاية الصف هذا القول في هذه المسائل يدل على أنه غير الثاني. 

والظاهر: أن مراده ملك أن يتملك فله حى التّملّك في القول الثاني» وهنا لاء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك 2 ` (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتسان 


e‏ إن دحل اليد دارو اعلق بابة أو بُرْجَهُ قد الاد اؤ حَصَلت الممكة في بريه فس مَجْرَى الماء 

دقل إن سل ازل من وإلا تحجر للإجياء. 

َمِل ايار قد املُك علق وَسَدَ فَعلّى الأول ما ييه الاس من الآبْرِجة يَش بها اليو َنْلكُون الفاح 
إلا أن تَكُون الطْيُورُ ر ملوك هي لاربابهاء ص عَلَيْه. 

وان حمل أن صن پازغره صن أذ طاو ل نلك تقل صالخ وحنل فين صناة من َل بتار قوم فهر لَك إن 
رما بمنذقر قوقح فبها فهر لآخلهاء كَذا قال الإمام اند 

وَفِي التُرْضِيبه: ظَاهِرٌ كلامه: يَمْلِكْه بالتوحل ويلك الفراخ» فَخْرَجَ في المنالةٍ وَجْهَانء أصَحُهُمًا: يَمْلِكُه وإنمَا لم 
يَضْمَنَهُ في الأَوَلَة في الإخرام ؛ لآنهُ لم ُوجذ نة ِل وجب ضَمانا؛ لا لأنة ما مَلكَه. 

وكلا في عون الْمسَائل: :ب زی متنا على شخ في ا قم خم لته سقط ارج الا هر له إلا نط في 
دَارِهِمْ فَهُوَلَهُمْ لآنهُ حَرِمُهَمْ 

وَفِي الرّعَايَةِ: لتبوا خلى الأمسم» والتصومن ل إل ؤجر. 

وور أبو الْعَالِي: إن شش بأرْضه حل مَلَكَه؛ آنا مُعَدَة لِذَلِك. 

في تاب الادمِي: إلا أن مد جره ويرك رض لَك كَلامُهُمْ في اة ما يَأحْذهُ ِن الاح أو من أْضيه وَمُلنَا: لا 

بل ا نة كيه ياء بيكه وَفْتَ الآخخلر كالمَسَلء وَهُوَ كالصريح في أذ النخل لا يُْلَكُ بيلك الآزضء والأ ليك 
العَسَل؛ وَلِهَدَاقَالَ في الرَعَاية ة في الزكاةٍ: سَوَاءٌ أحَذهُ من أرْض مُوَات اؤ مَمْلُوكَة لَه اؤ لغري وَإن أنْبتَهُ مَلَكَدُ فَلوؤْرَمَاهُ 
لَه حرم لان مَقْدُورٌ عَلَيْه. 

قل ابن الحكم: إن أصَابَ جَمِيمًا دكا جَهِيعًا حل ون ذَكَاهُ ٠‏ أحَدْهُمًا قلا. 

وَفِي الخلافب: يَحِلَء وَاحْتَجّ بهار الروايّة. 

ون رَمَاهُ آخرُ حل إن صاب مَدْبَحَهُ أو الأول مَقَتَلفُ » وال قلاء وَفِي حِلَه امال في الواضيح. وَفِي التَرْغِيب: إن 
صاب مَدبَحه ولم يفص البح لم يَجِل» إن قصندة فَهوَ ذب ملك غير بلا دنه ييل عَلَى المجيح؛ مَأَخَدُهُمًا: هَل 
كفي قَصدٌ د الج ام لا بد مِنْ قَصدٍ , الإخلال؟ وَإِن أَوْحَاهُ بَعْدَ بَعْدَ إيجَاء الول قارو راتان" . 

وَمَنَى حل ضَمِن الثاني ما حرق مِنْ جلدو. ١‏ 

وَفِي المتتخب: ما نقص بِدَبْحِو كشاةٍ الغير. 

وَفِي الترغِيبو: : مان كوه حيًا مَجْرُوحًا وبين كوو مَدْبُوحَاء وال ية بجُزْح الآْل» فن أذرَك الأول ذَكَانَهُ قلَمْ 
يُذكه فَمَاتَ فَهَلَ يَعمَنهُ الثاني كَذَلِكَ» أو صف قِيمَبِهِ بجح الآول. أو بالجُرْحَيْنِ مَح أزش جُرْجه؟ فيه أوْجُة (م ا 

)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن أوحاه بعد إيحاء الأول فالرٌوايتان). انتهى. 

لعلّه أراد بهما اللّتين فيما إذا أوحاه ووقع في ماء» وقد 5 تقدّم الصحيح منهما أوّل الباب. 

ويحتمل: آنه أراد ما إذا رماه فأثبته ثم رماه فقتله التي ورد فيها رواية ابن الحكم المتقدّمة قريباء وقدّم في هذه التُحريم. 

(17) (مسألة - :)١١‏ قوله: (فإن أدرك الأول ذكاته فلم يذكه فمات فهل يضمنه الثاني كذلك» أو نصف قيمته جرح الأول أو 
با لجرحین مع آرش جرحه؟ فيه أوجه). انتهی. 

وأطلقهما في الحرر, والزركشي. 

إحداهما: يضمن الثاني قيمته مجروسًا بالجرح الأوّل؛ وهو مراد المصنّف بقوله: (كذلك)؛ يعني: الال الى لكان 
الصتحيح» صحّحه في تصحيح المْحرّر» وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. 

والقول الثاني: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول لا غيرء اختاره المجد في عحرّره. 

قال الصف في التميل: (وهو آولی). 

والقول الثالث: اختاره القاضي فقال: يضمن نصف قيمته مجر وحًاء بالجرحين» مع أرش ما نقصه بجرحه؛ واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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فلو كانت قِيمنَهُ عشرة ف َُقَصَهُ کل جرح حشرا لَِمَهُ على الأول يسلعة» وَعلَى الثاني أربعة وتصف» وهو أؤلى, وعَلَى 
TT‏ لتر وم وح ورتا تع الآخبينانه وَلَرم الاي عَلَيْهِمَا دبك وَكَذَا الأول 
على الالثي وَعَلَى الثاني يه قيمَته سَلِيمّاء َِنْ أصَابَاهُ مَعَا حَل وَهُوَ بَنَهماء كَدَبْحِهِ مُشمرِكَيْنِء وَكَذَا وَاِذ بَعْدَ وَاحِدٍ 
وَوَجَدَاهُ مي ينا وجهل قال 

قان قَالَ الآول: أنا أبن تم لته أنت ْمُه لَمْ يحل لاتفَاقِهِمَا عَلّى تَحْرِيِد وَيََحَالَفَانَ ولا ضَمَان» قن قَالَلْمْ 
َه بل قول لآن الآصلَ الامتتاع. 
| ذكرَ ذلك في الْمْتَحَسو وَفِي التزهيبب: مى تَشَاقًا في إصابيهِ وَصِقيِهًا أو احْتَمَلَ أن إثباتة بهما أو بأحِهمًا لا بعيْه فَهُوَ 

ولو أن أحَدَهُمَا لو انقرد أَتْببَهُ وَحْدَهُ فَهُوَ لَه ولا يَضْمَنْ الآخَرٌ ولو أن أحَدَهُمَا مُوم وَاحْثَمَلَ الآحر احْتَمَل أله 

بَيْنَهُمَاء وَاحْتَمَلَ أن نصقَة لِلْمُوحِي وَنْصفَهُ الآخر ب بَينَهُمَاء وَلَوْ وج مُتْبنَا مُوحِيًا و وربا وجهل السابق مِنْهُمَا حرم ون تبت 
نا لکن عقب الأ دارا ل خر التي از هنا شيل خفن 

ونمل ان الحكم: إن أصَابَاهُ جَمِيعًا فَذَكيّاهُ جَمِيعًا حل ون ذَكَاهُ أحَدْهُمَا فلاء وَمَنْ وَقَع في شبكيهِ صَئْدَ قدب بها 
مُمْتَنِعًا قَهُوّ لِصَائِدِه ثانياء نص عَلَيْه. 

وجل الطريدة وهي ؛ اليد ين قوم اعون قَطْمَاء وَكَذا الاد نص عَلَيْهِ وَيْكْرَهُ اليد بشباش وَمِنْ ) وكرو لا بلیّلء 
ولا فر من وکرو ولا بَا کر ٠‏ نص عَلَى ذَلِكَ. 

وَإن «دَعَوًا الطيْرٌ عَلَى وَكْرِهَا» إنْمَا هو لِطيّرَةٍ لا لِلصيْدٍ وَظَاهِرُ رواية ان القاميم: لا يُكْرَهُ مِن وكْره وَأَطْلَقَ فِي 
الريب وَغَيِِْ كَرَاهقَ. 

وَفي مُحْتَصَرٍ ان رزين: يكْرهُ بليْل. 

وَقَدْ رَوَى أَبُو اود [28/0) وَغَيْرهُ حَدِيث الي صا الفِرَاح مِن وكرهاء وأ أمْهُنُ جَاءَت فَلَِمَنْهُنُ حى صَادَهَاء 
اد عليه السلام آم يإطلافين. 1 

وَلا اس بشبکة ة وَفخْ وذبق. 

ال الإمام أحمد: وکل حِيلَة وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: یکره بقل کبندق وکذا كر شحنا الرمي ¿ مُطْلَقَاء لهي نْمان. 

ونل ابن مُنصور وَغَيرُهُ: لا باس بيع البق يُرْمى بها اليد لا لبشه وأطلق ابن هة أله مخصيية. 

حرم صد ملكو َير بحاس ٠‏ قله الأكتن وَقَالَ: امنْتَعِن عَلَيْهِمْ بالسلطان. 

وَعَنْهُ: يُكْرَه احتَارَةٌ الآ . 


)١(‏ تنبيهات: الأوّل: قوله: (فلو كان عبدًا أو شاة للغير ولم يوحّياه وسريا تعيّن الأخرران). انتهى. 
يعني: القولين الآخرين من المسالة الي قبلها. 

والمتّحيح منهما ما اختاره الجد والمصئف. 

الثاني: ما بعد هذه المسالة من إطلاق الاحتمالين» والوجهين فمن كلام صاحب الترغيب؛ لأنه من الخلاف المطلق الذي اصطلخه 
الصف والله أعلم. 

(؟) الثالث: قوله: (ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسةء نقله الأكثر» وعنه: يكره اختاره الأكثر). انتهى. 

قدم التحريم» ونصُ عليه» ولم أر له متابعًاء لك كلام ارقي يحتمله. 

والقول بالكراهة قطع به في المدايةء والمذهب» والمستوعبء والخلاصة, والمغني» والمقنعء اا والشرح»› والنُظمء والوجيز 
ومنتخب الآدمي» وشرح أبن رزين» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 

قال الرركشي: هو المشهور. 

[فهذه إحدى عشرة مسالة في هذا الباب]. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایشان 


وَفِي الهج فيه وَبسُحَرُم روايتانء ولو مَنَعَهُ ااه حَبَى صَادَهُ حل كلك نَقَلَهُ أَبُو دَاود. 

قال في الرّعايَة: وَيَحرم. 

تقل حَنْبَلٌ: ايساد العام إلا أنا وق وشرؤاء ولا زر يلكذ هن مت يجيه أن a e‏ 
أو د اما ثم صَادَهُ حر نص عَلَيّْه. 1 

وَقبل: زول دک اجه کر کر لطر خلة ا غ 

قال بخض اصنحايتا في طريقهه: انق إخدَاث فو نُصَادف الرّئ» وُو ضتعيف شتزجي قوم بالل نة عن دفي يد 
الامنتيلاء عَنْهُ والرق غَيْرُ الَالِيّة وَلِهَذَا قال الحنفية: الحربي يق بالنسلبَةٍ 3 لاء والرّق سَابق عَلَى الْالِيّةٍ فهر مُتَعَلَقَهَاء 
والحل غُيْرُ الخال فيه. 

َال ابن عقيل: ولا يَجُورُ اعتقّك في حَيوَان مَأكُول لآنْهُ ِل ااهل وَآللهُ مبْحَائَهُ وَتعَاَى أعلّم. 


(ع): ما أجمخ عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الأيمان 


ككتاب الأيمان 
اليم الموجبةُ لِْكََارَةٍ بشتزط ا ينثي بآلله اؤ بصفة ل وجه الله ص علبي وَحَظَمَيِد وجري وَإرَادَيِفِ وَكُدْرِف 
وَعِلِْهِ والمخصوص: ولو َرَى مور ولو وَكذا ييه مرو از بامنم لا يُسَمْى به عبر حو والب والقلييم الآزلي» 
وخالق الخلقء وَرَازق أو رب العَالَمِينَ وان قَالَ: : والرجيم والقاورء ر» والعَظيم؛ والَولّی نحو ونوى ب به الله أو أطلقَ 
يمين وال لا وكذا ارب والَالِق» والْرَاذقَ وَحَرْجهَا في الغليق عَلى رَاتَيْ أَقسم. 
وقيل: مين مُطْلَقَاء كَالرَحْمَنِه في المح ومَا لا ب صرف إطلاقة إل وَيَحْتَمِلُهُ كاي والَوْجُوب والشيء فَإِنْ 
نَرَى به الله فَيَمِينْ خيلاًا لِنْقاضيء وال قّلا. 
َحَرْفُ القّسَم البَء يلها مُظهَرٌوَمُضْمَنٌ والوَاو لها مُظْهَر والثاءُ وَحْدَهَا فحص امم الله. 
وَفِي الغني احْتِمَاَ في الله لوم يبل ية أن قِيَامَهُ وة الله. 
ا ا و 
عرب . 
وقيل: أو امي وَجَرَمٌ به في التَرخيب خیب مَحَ رَفْعِهِ. 
قال القاضيي في القَسَامَةٍ تة أ تعد لم غر آنه لا سيل الننى. 
وَقَالَ شَيْشْنَا: الآحْكَام تَتَعلّقْ بَا أرَادهُ الاس بالالفاظ الملْحُونَةِ كَقَوْلِِ: حَلَفْت بألل رَفْمَا وَنَصْبَاء واللّهِ باصم أو 
بأَصَلَي وَنَحْوء وقول الكَافِرٍ: ب ا و E‏ و 
سنام وَنَحْوء ذلك وان مَن رام جَعَلَ الثاس كُلّهُمْ في لَفْظ وَآحِدٍ بحسب عَادَة قَوْمٍ بِعينهمْ فَقَدرَامْ مَا لا يُمَكِنْ عَفْلاً وَلا 
ص م شترْعًا. 
وَهَاءُ الله يَمِينٌ الي وهي في لتوب حرف قم وَيُجَابُ الإيجَاب بان حفيقة وة وبلام وَبنونَيْ نوكي وبق 
والنفي بَا وَإن بِمَعْنَاهَا وبلا وَنُحْدَف لا لَفْظًا نَحْو واللّه أفمل. 
وات قال وَالعَهلد وَالميئّاق» والجلال» والَظمَة والآمَانَةٍونَحْوَ ذلك وَنَوَى صيقة الله 
عَنْهُ: أو أطْلّق فَيَمِينُ َإِضَافٍ لبي ننو: وَعَهْدٍ الله وَحَقَهِ وَذكر ابن عقيل الروَايَتيِنِ في: عَلَيّ عَهْدُ الله وَمِينَافُهء 
إن قل ويم اللو أن لَعَمْرُ اللو يمين 
وَعنَ: 4 التي وإن قَالَ: حلفت بال أ أ يف بألل یت وحن بای کنا ل ل تقل بال أذ وى حيرا وغ یهت 
يُكَفْر نَصرَهٌ ره القاضبي وَغَيْرُهُ وَكذا لَمْظٌ القَسّم والشهادة. 
قَالَ جمَاعَة: والعَزْمٌ. 
وفي لحني عرفت وَأظْزم ليس يمينا ولو ىء لآنْهُ لا شترّع ولا لَه ولا فيه َلالة ة عليه وَل نَوَى. 
وَقَالَ ابن عقيل: روَاية اده وَقَسمًا بألل بين نره فَْسّمْت قَسَمّاء وكذا أيه بالله. 
وان َال: علي يمين فقيل يَمين. ۰ 
وَقِيل: بالتيّق وَعِنْدَ الشيْخ: لا (م )". 


(۱) تنبيه: قوله: (فإن نصبه بواو أو رفعه معها ودونها فيمينٌ إل أن يريدها عربي). 
كذا في النسخ» وصوابه: إلا أن لا يريدها بزيادة (لا). 
(۲) (مسآلة - :)١‏ قوله: (وإن قال: علي يمن فقيل: ين وقيل: بالنيّة وعند الشيخ: لا). انتهى. 
أحدها: (عليه كقّارة يمين مطلقًاء وهو الصّحيحء وبه قطع في المقنع» فقال: : قال أصحابنا: عليه كفارة يمين). انتهى. 
قلت: وقطع به في الهداية» والمذهب ومسبوك الذّهب» والخلاصة. والْحرّرء والشرح» والنُظم وشرح ابن منجّاء والوجيز وغيرهم.- 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الأيمان 


ويوج عَلَيِهِمَا نَخْرِبِجْ إن زَاد: إن فَعَلْت كَذَاء وَفْعَلكُ وَتَخْرِيج لآفعلَهن. 

قال شَيْحْنًا: هرو لام الق » فلا ذكَر إلا مَعَهُ مُظهَرًا أو مُقَدُرًا. 

ون حَلَفَ كلام اللي أو المصحّفي أو القرآنء أو آية فكقارة وَمُنْصُو ّه: بَكُلّ آي إن قَدْرَ. 

وَعَنْهُ: أ لا 

وَفِي الفُصُول وجة: بل حَرْفي. 

وَفِي الروْضة: أما بالْصلحَف فُكَفَارَة وَاحِدَىٌ رواية وَاحِدَة. 

َيَحْرمُ الف بعر الله وَعَنِ ابن مود وَغيْرِو: لآن يف بالل كَادبًا أحَبْ َي من أن أخلِف بعَيْرهِ صَاوِقًا. 

قال شَيِحْنًا: لآ حَسَئْة التوؤجيد أعْظُمٌ مِنْ حَسَنةٍ الصلق» وَسَيية الكذب أمنْهلُ مِن سَيْبَةِ الشرك. 

وَقِيل: یکره ولا كفَارَة. 

وقیل: ولق اللو وَردْقُهُ يَمِين فة مَخْلُوقِهِ وَمَرْرُوقَهِ كَمَقْدُورو. 

وعَنه: ة: يَجُونُ وترم حال بالنبي کف احتَارَهُ الآكْتر والتزم ابن عقيل وبي غيْرَه وان مَْلُومه يمين لِدْعُول صِفَاتِه. 

قیل لأَحمَدَ رحمه الله: يُكْرَهُ ا لحف ب بعتق أو طلاق أو شيم؟ قَالَ: سْبْحَان الله لِم لا يكْره؟ لا يلف إلا بالله. 

رفي تحریه وَجهان 2 0 

وَاحْمَارَ سينا التحریم وَتَْزِيرَُ (و م) وَاخثَارَ في موه ضيم لا یکره أله قول عبر واج من اصنحابتاء لآنهُ لم بخيفة 
يطوق وك يترم لير الله تا راشا قزم له كما بترم باذ والاليام لهام ين الالزام به ييل ادر لك 
واليَمِين به. 

َلِهدَا لم نز المْحَابَةُ على من حل ذلك كما أنْكَرُوا عَلَى من حَلَف بِالكَعْبةِ وَاخْثَارَ شيِحْنَا يمن حَلفْ بعتق 
وطلاق وَحَيث يُخيْرُبَيِنَ أن يُوقعَهُ أو يُكَمْرَ كُحَلِفِهِ بالل ليُوقِعنه. 

ا ل ا ر لآحْمَدَ وَهُوَ جلاف 
صرِيهَاء وَذكر أنه إن حل به نَخوَ: اللا لي لازم وَنوَى النذر كَفْنَ عند الإمام أحمّد 

وَأَيْمَانُ البَيِعَة بها اجاج متها يهنا بأل وجنا لاا وَصدقَة مَال. 


= والقول الثاني: يكون ييا بالئيّة. 

جزم به في الرّعاية الصغرى» وقدّمه في الكبرى. 

والقول الثالث: لا يكون يينا مطلقاء اختاره الشيخ الموفق» فقال في المغني والكاني: وإن قال علي يمن ونوى الخبر فليس بيمين» 
على أصح الرّوايتين. 

وإن نوى القسم» فقال ابو الخطاب: هي يينٌ. 

وقال الشافعي: ليس يميناء وهذا أصح» وقطع بهذا الأخير في الكانيء وهو الصُواب. 

تنبيه: الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في كونه ب يمينا أو لاء أمًا القول بأنّه ين بالئْيّة فليس هو داخلٌ في ذلك» ولكن على 
القول بانه يِينّ هل يشتر ترط فيه النْيّة أم لاء وقدّم عدم الاشتراط. 

)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وني تحريمه وجهان). انتهى. 

يعنى: الحلف بالطّلاق» والعتاق. 

أحدهما: يحرم. 

اختاره الشتيخ تق الدّين وقال: ويعرّرء وفيه وة لا سيّما في الطّلاق» وهو ظاهر الأحاديث. 

والوجه الثاني: لا يحرم بل يكره. ١‏ 

واختار الشيخ تق الدّين أيضًا في موضم من کلامه أنه لا يكره؛ وقال: هو قول غير واحدٍ من أصحابناء وهو الصُواب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الأيمان 


وَقِيل: وَحَجَاء فَمَنْ قَالَ: أيْمَانْ البَيْعَةِ تَلْرَمُنِيء ولا نيه فَلَغْرَ ونا نَوَاهَا وَقِيلَ ولو جَهِلَهَا لَزْمَنه: وَقبل: يَلْرَمُهُ تق 
وَطَلاق. 

وقيل: وصدقة. 

وَفِي الترغيب: إن عَلِمَهَا لَزمهُ عن ولاق وأمان المسْلِمين يَرمْهُ عن وَطلاق ودر ومين بالل بيه يك فيي 
امین بألل الوَجْهَانَء يَتَوَجُهُ في جَاهِلٍ ما تقد والرَم القاضي احالف بالكل ولو لم ينو وَمَنْ حل بأحَدِها فقَالَ آخحرٌ 
مني في مينك أذ ليها أذ مذلا ينوي الام يها لمث ص عليه في طلاق دفي المكفْرة الوَجهان _ 


الي 8 أن ستل الزن أذ رك اللات از ۷ ال بتوفي تا وخر ذلك جز ا نعلق 

وَفِي الانتِصار: وَالطّاغُوت لافعلنة لِتَْظِيمِهِ له لَه مَعْنَاةً: حظمته إن فَعَلْته وَفَعَلَهُ َم يُكَمَن ويَلرَمُهُ كَفَارَه بخِلاف: هُوَ 
فاسيق إن قعل لإبَاحَيِهِ في حَال. 

وَغَنْهُ: لا كَفارَة. 

اخْمَارَهُ الشيخ» وڏا عند ابن عقيل وَحْدَهُ: مَحَوْت المصلحف» لإسْقَاطِهٍ حَرُمْته وَكَذَا عِنْدَهُ: عَصَيْت الله فِي كُلّ ما 
أمرَنِي. 

وَاخْمَارَهُ في المحَرر. 

ون قَالَ: لَعَمْرِيء أو قَطَمَّ الله يَدَيْهِ وَرَجْلَيْه أَدْخَلَهُ اللّدُ الا فَلَمْوٌ. 

ص على ولا يمه رار فس ة في الآصح. 

كَإِجَابَةٍ ؤال بالله. 

1 ا ما جب عَلَى مين فلا تجب إجَابة سَائِل يُقْسِمُ حَلَى الناسء وَسَبَقَ في الركاق وَإن قَال: الله 

وقي 5 إلا أن نوي» وأمنالك بعلن يَعْمَلُ بيه ويتوَجُهُ في إطلاقِه وَجْهَانَ (م 09". 

والكَفَارَةٌ عَلَى الخَالِفِي وحکي ء عَنه: عَلَى الُحْيْثي وَرَوَى ما يدل عَلَى إجابة مَنْ سال بالله. 

فَرَوَى أحْمدْ (۱/ ۲۳۷)» وَالنْسَائِي (1019) والتریلږي (1787). وَقالَ: حَسَنٌ قريب من حديث ابن عَبّاس: 
«وأخبركم بشرٌ الثاس؟ قُلنا: نَعَمْ يا رَسُولَ الل قال: الل دم 

حَلوِيث حَسَنْ لَه طريقان» في أَحَدِهِمًا ابْنُ لَهِيعَة» والأخرى جَيّدَ 

وروی أَبُو دَاوْد (۰۸ ٠‏ اڊ جد با يخ بن ام قرا الم يوج اله اوةه 

وَفِي لفظر: «مَنْ سَألَكُم بألل اغطوة». 

وَلَهُ )16٠4(‏ ملا ِن حَلدِيث ابن عْمَن وَفِيهمَا: دومن اسْتَعَادَكُمْ بألل اعيو وَهُما حَلدِيئَان جَيّدَان. 

وَلَهُ (1711) مِن حَدٍ يث جَابر: «لا نال بوج الله إل ا نةه من رواية يمان ن مُعَاذٍ هُو أبن قرم ضَعْفَهُ غَيْرْ 

َيَشتَرط لِلْيَمِين الْنعَقِدَة قَصْدُ حَة عقدِها عَلَى قبل وَتَقَدْمَ متيل في طلاق ابل فَإِنْ حَلّف بِآللّهِ عَلَى مَاضٍ 
اذالم كيه وس 

وعنه: يُكَفْرُ لي وَظِهَارَ وَحَرَامٌ وَندَ فَيكَرَ كاذب في لِعَانِهه ذَكَرَهُ في الائيصار وَاحتج غير 
وَاجِدٍ عَلَى عَدَم التكفير بِقَولِِ: إن اللي يترون بِعَهد الله وَآيْمَانهمْ : ثَمَنَا فَلِيلاً4 الاي [آل عمران: 77]» فَكَيِف يُقَال: 


)١(‏ (مسالة - ۳): قوله: (وأسألك باللّه لتفعلن» يعمل بنيّته» ویتوجه في إطلاقه ونجهان). انتهى. 
قلت: الصواب عدم انعقاد اليمين مع الإطلاق. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


إن ا راء غَيْرُ هَذَا وإ الكَفَارَات تحص هَذا؟ 

وَقَالَ شَيِحْنًا: فل كفس 6 کت لقثو ی قا اند اا ع قل لا كَفَارَة ف في الْمْتَقْبّلِء أو أنه 
يَلْرْمُهُ فِيهِ ما التَرّمَك فَالمُاضي أوْلى» وما تن فال يمين اومن بألل لا تكن وناليم باذ والكثر ويا ف 
قَلَهُمْ في اليَِين العَمُوس بلك قؤلان: أحَدُهُمَا يمه ما رمه من تر وكُفْرِء وَغَيْرُهُمَا قَالَهُ خض اة وبَصْضْ 
الحنبلية. 

وَقَالَ مُحَمدُ بن مُقَاتِلٍ: يغبي الحنَِي في الف بالف وَقَالَهُ جنا اپو البركات في ا لحف بالنڌر وتوو 

َهؤْلاء يَسْتَجُونْ َوه عليه السلام من حَلَف ية عير الإمنلام كَاذًا فَهُوَ كما قَالَ»» والائِي وَمُوَ قول الآكرين أله 
لا يمه ما اترم في أليعِين العَمُوس إلا إذَا كان يَلَْمُهُ ما الَْمَةُ في اليمين عَلَى الْمستقبل؛ لنهُ في جيم صُوَر الان 
َم يَْصِد أن بصي كافرا ولا تارا ولا مُطَلََا ولا ياء لاله نما قَصدَه في الماضبي احبر التصنديق أو التكلريب أده 
باليمين كَما يَقْصِدُ احص أو الل في الآمر أو النهي» وَأكده باليمين. 

َكُمَا قَانُوا جب الفرق ذٍ في الممنتقبل بين م قد البيين وَقَصّدْهُ الإيقاع» ون احالف لا يعرم وُفُوعهُ عند المخَالْفَةء 
القع يلرم ما يرِيدُ وقُوعه عند احالف فَهَذا القرق مَوْجُود في التَعْلِيق عَلَى الماضيء فَإنة تَارَة يَقْصِدُ اين وَثَارة 
يقصد الإيقاع» فَاخَالِفُ يَكْرَه نروم الجرَاء وإ حَدِث صدق أو كذب لم بقصذ إيقاغ ما اليّرَمَهُ إا ذب كما لم يَقَْصِد 
في اظ وامنمء والشارع لم جعل من الم شا َه متو ب أ جر لهذا لم يكر لين الوس إجْمَاها لأة 
لم يفص تفي حُرْمةٍ الان بالل لن قعل كبر مح اخيقادو انها كي والقوُ في ار كتظايره فر ذون کشر وقذ 
يَجْتَمِع في الإنْسّان شعبة من شَعَب الكْفْرِء والنقاق. 

ون عَقَدَهَا عَلّى مَاض وَاخثَارَ شئِحُنا: أذ تقل ظانًا صلاقة فلم يکن کمن حل على رهظن أن نه يُعْطِيهِ فلم 
يفعَلْ أو ظَنّْ المذلوف علي خيلاف ية احالف وتخو ذلك وَأن المنالة على روايينِ ين كم ظَنُ انْرََة أجَئِيةَ مَطْلْقَهَا هَبَانَتَْ 
اْرَأنهُ وَنَحْوَهَا مما يَحَارَض فيه التغيين الظَاهِر والقصنذ َو ان َم بطلاق لاع كم ال أنت لق مقا بنا وقح أ 
مُؤَكُدَا لَه َم يَقَعْ وإ کان مُنْشِيئاء فَقَد مه من يَظَنهَا أجتيق فامجلاف قال شحنا ٠‏ َمل في الْسْتوْعِب وَغْيْرِ بحَلِفهِ أن 
قبل زب اؤ ما كان أ كان كَذَا فَكَمَنْ فَمَلَ قبلا ناميا وَقَطَعْ جَمَاعَةٌ نيه في عِنْق وَطلاق» راد في التَبْصرَة مله في 
الْسالَة بَمْدَهَا. 

وکل يَمِين مُكَفَْةَ كَالِيمِن بالل قَالَ شيِحْنًا: حَتى عت وَطَلاقٌ وان هَل فِيهما لَهْو؟ عَلَى قَولَيْنِ فِي مَذْهَب أحْمَد 
وراد ما سه وَإِنْ جَرَى عَلَّى لِسَانِهِ وَلَّمْ يَقْصِدْهَا لاء واللَه وَبَلَى» واللَه؛ فلا كَفَارََ علَى الآصح. 

عَنْهُ: في الماغيي» وَحَل هي لو البَمين أو المسألَة َبْلَهَا؟ فيه روایتان (م 7)٤‏ . 

8 هُمَاء قَالَسَا عايشة: «يْمَانُ الغو مَا كان في ارا وَالمزّل وَالْرَاحَت والحديث الذي لا يَعْقِدُ عَلَيْهِ القَلْبْ» 
وَأيْمَانْ الكفارَةٍ كل يمين حَلَف عَلَْها عَلَى حَد ِن الآمر في عضب أو غَيْرِ ماده يد احج به أصنحابناء وذكر أخمَذ 
اول فيا رجه في مَحَبسي وَمَنْ قال في يمين مقر إن شاء الله مصلا وَعَنْهُ: وَجَرَمْ به في عيُون المسَائِل: ونع نمثل 


سيير ولم يَتكلّم. 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (وهل هي لخو اليمين أو المسألة قبلها؟ فيه روايتان). انتهى. 
يعني : هل لخو اليمين أن يجري على لسانه من غير قصد قول لاء واللّه وبلى» واللّه أو هو أن يحلف على شيء يظنه فين بخلافه؟ 
أطلق الخلاف في ذلك» وأطلقه في الحداية» والمذهب. 
إحداهما: هو أن يحلف على شيء يظنه فيريّن بخلافه» وهو ظاهر كلامه في المقنع. 
وقدّمه في الرّعايتين. 
والرواية الثائية: هو قوله: لاء واللّه وبلى» واللّه ونحوه إذا جرى على لسانه ولم يقصده» وهو الصّحيح. 
وجزم به في الحرّر» والحاوي الصّغيرء والوجيزء والعمدة مع أن كلامه في العمدة يحتمل أن يعوذ إلى الصورتين. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


وَعَنْهُ: نة: وي المجليسء وخر في الإزشاد عن عض امنحاباء في المبهيج: وَلَوْ تكلم قَدُ م الاسنيتاء عَلَى الجَرَاء أو أخرَة 
فَعَلَ أو ترك لم نزمه كَفَارَةٌ. 

` قال أحْمَد: وك اين اس «إذًا استَقتى بعد من فَلَهُ ياه ليس هُوَ في الآيْمَان إِنْمَا تأويلة قو رل اللّهِ: «ولا تقول 
بشياء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إلا أن يشاءَ اللّهُ وَاذْكُرْ رَبك إذا نيت [الكهف: ۲۳ 5 7]. 

. ڌا امنياء ِن الکلڊب؛ لان الكندب ليس فيه كَمارَة وَهرَ شد من المين» لان اليم تُكَمن والكڊب لا َر قال 
ابن الجؤزي: فَائِدَةٌ الاستاء ۽ وجه من الكليب قَالَ مُوسى: : إستجذني إن شَاءَ اللّهُ صَابرًا» [الكهف: 58]. 

ولم يبر قَسلِممِنْهُ بالاسيتاء وَكَلامهُمْ مھم يقر يَفَْضِي إن رده إلى يمينه لم نَع لوُوعِهَا وبين م معي الي وال به 
لقم في أن عالت إنا اء الك قال أب لى الصفم في لين بألل شيت ل قي مَذهبنا أنه بق قف عَلَى إِيجَادٍ 
ل أو ترك ميته معَلَمَةَ عَلّى الفغلء إذَا وَحجَدَ ذلك تيا أنه شَاءَهُ وإلاً لاء وقي الطّلاق اة انْطبَقَتا عَلَى اللّفْظ 

بحكوه المؤْضوع لَه وَهُوَ الوقوع» يرطق إلا ين مظلوم ٠‏ خايفي. نص عَلَى ذَلِكَ. 

وَلَمَ يقل في المستؤعب: نخائفي وَفِي اعبار قَصّد الاسنيثناء وجهانء فَائِدتُهُمَا فِيمَنْ سبق عَلَى لِسَانِهِ عَادَة أو أنّى به 
رکا (م 06 

ولم ب تبره ره شَيْحْناء ولو أرَادَ تَحْقِيقًا لإرَادَتَهِ وَنَحْوَه لِعْمُوم الشيئة. 

في يبد وج يعر قصند الامنيثتاء أل كلاه وكذا قَوْلَهُ إن أرَادَ الله وَقَصّدَ بالإرادة المشييئة» لا م مَحبة وَأَمرَف 

إن شلك في الاميقاء فالآصل عَدَمُهُ 

وَقَّالَ شَيِحْنا: إل مِم عَادَنَهُ E‏ واس حنج بِالمسْتَحَاضّة تَعْمَلْ بالعَادقه والتنييز وَلَمْ نَجْلِس أقَلّ ايض والآصْل 
جب اليا وتن قان جنا في تعن حي شیب قم في قيب ذا بر وة على يمن ری ولا قحا تحبا 
َكرَارٌ حَلِفِهِ فَقِيلَ: يُكْرهُ. 

وَنَقَلَ حَتبل: لا كير الف فان مرو ون دعي مُق يمين عند حَاكِم قَالآؤْلى افْيدَاء نَفْسي. 

وَقِيلَ: يكره حَلِفَهُ. 

وقيل: : مبَاح» وَنَقَلَهُ حَنبَلَ کين غيْرٍ حاكِم ويوج فيو: : سحب لِمَصلْحَة زياد طْمَأبينةٍ ونوكي لآمْرٍ وَغَيْرِه. 

وَمِنْهُ: : «قَوْلَة عليه السلام لِعُمَرَ رضي الله عنه هَن صلاةٍ العَصْر: واللّه ما صلْيّتها» تَطيًا من لِقَلْبهِ. 

وكذا َال بَعْضْ أصْحَابنَا في تابه الذي عن قِصّة الحَدَيْبِيَق فِيهًا جَوَارٌ للف بل امنْتِحبَابهُ على الخَبَرِ الديني الذي 
يريد ايده وقد حُفِظ عن النبي يك اَل في أكئر من تمان مَوْضيعَاء ومر الله بالف على تصنديق ما أخبَرٌ في 
ثلاث مَوَاضِع مِن القرآن» في سُورَةٍ سَبَآ وَيُونْسَء > والتعَابُن. 

ون قال: إن فَعَلْتَ كَذَا فَمَبْدُ ُلان حر أو ماله صَدَقةٌ وَنَحْوَه وَفَعَلَه فَلَعْوٌ. 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (وفي اعتبار قصد الاستئناء وجهان» فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة أو أتى به تبئكا). انتهى. 
أحدهما: يعتبر قصد الاستثناء» اختاره القاضي. 

وجزم به في المستوعبء والبلغة» والنظ والحرّر» والوجيز وغيرهم» وصحّحه في الرّعاية الكبرى. 

قال الزُركشي: واشترط القاضي وأبو البركات وغيرهما مع الانّصال أن ينوي الاستثناء قبل تام المستثنى منه. 

وظاهر بحث أبي حمر أن المشترط قصد الاستئناء فقط» حتّى لو نوى عند تمام يمينه صح استئناؤه. 

قال: وفيه نظر. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يعتبر قصد الاستئثناء» وهو ظاهر كلام المخرقيّ وصاحب المقنع؛ والحرر» وجماعةٍ. 

وذكره ابن البناء وبناه على آل لغو اليمين عندنا صحيحٌ» وهو ما كان على الماضي وإن لم يقصده. 

واختاره الشيخ تقي الدّين. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي . (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الأيمان 


وَعنة: كف كر مُعْصِيّق وإ حَرْمٌ حلالاً غَيْرَ زوجيو لخو ما أحَلُ الله علي حرام ولا روْجَة له" لم يخر 
وَيُكَفْرُ إن فَمَلَكُ نص عَلَيْهِ 

وقِيل: َم خی يَف ركذا ملي برط تح إن أكلنه فهو َل حرام قله ابو طالب 

قال في الانتِصّار: وَطْعَامِي علي ايت والدّم. 

وَاليْمِينُ تنقسيم م إلى أحكام التكليف الخَمْسَةِ وهل يُسسْتَحَبْ عَلَى فِعْلٍ طَاعة أو ترك مَعْصِيّة؟ فيه وَجْهَان م05" 

ولا تعر حْكُم المخلوف. 

في الانيصار: يَحْرُمْ حن وَقَصدْهُ لا المخلُوف في تبه ولا ما رَآهُ حيرا 

وَفِي الإفصاح: : يرم الوق بالطّاعة وأنّهُ ند خمد لا يَجُورْ عُدُولُ القادر إلى الكفَارَة (ش م). 

قال شَيْحْنًا: م يقل أحَد إِنْها وجب جانا أ ترم حرجا لا رة الكَقارة. 

قَالَ: والعْقُودُ واعود مُتَقَاربَةُالمَى أو عة إذا قال عَاهِدُ الله ني احج العام فَهوَ ذز وَعَهْد وَيَمِين» وَلَوْ قَالَ: 


أن لا كلم ْداء يمين وَعَهْ لا نَذنٌ فَلآيْمَانُ إن 3 فتلا مى النلر, شر أن بترم لله قري لزمه ارتا زهي قفا 
وَعَهْدَ وَمُعَاهَدة ِل لائ الترَم لله ما يطلب الله من وإن تنمت مى العفو التي بَيْنَ الناس» وُو أن يلرم كل من 
ادبن لاحر ما اققا عليه فَمُعَاقَدة 5 وَمُعَاهَدة يرم الوقَاءُ بها ؟ م إن كان العَقْدُ لازمًا لَمْ يَجْرْ فة وإلاً حير ولا 
كَفَارَةَ في ذلك لَعِظَمِ. 


َلَوْ حَلّف لا يدر كثْر لِلْقَسَم لا لِعّذري م مَعَ أن الكَفارَة لا تَرْقَمْ إنْمهُ بل يقرب بالطّاعَاتيء قَالَ: عدر انس قن 
القرآن. وَلَمْ يَفْرض الله ما جل عَفْدَتَهَاإجْمَاعًا. 

مَل عَبْدُ اللّه: قَالَ اللّهُ: أ وفوا بِالعُقُودِ؟ [المائدة: ]١‏ قال: الحُهُودُ. 

وَنَقَلَ أبُو طَالِب: الَو شَِيدٌ في عَشرَةٍ مَوَاضِعَ من كناب الله وََقَرّبة إلى الله تََالَى ذا حَلّف بالعهد يكل ما 

اسنقطاع» وَيُكفُْ اڏا حَدث باكر من كَفَارة يَِين. 

قال في الْمغنِي: إن حل اين عَلَى مام ماح ون قوله تعالى: ولا تَنْقُضمُوا الآيْمَانَ بَمْدَ تَوكِيدهًا» [النحل: ١4)؛‏ 
أي: في العْهُودٍ والواثيق لقوله تعالى: لرَأوْقُوا بعَهْد اللو الآيّة [النحل: .]١‏ 

وَقَوْلَهُ: «أزمُوا بالعْقُوو» [المائدة: ١‏ والعَهّدُ يجب الرفَاء به بعيْرِ لاف فَمْعْ اليَِين أؤلى» وَنْهَى عَنْ نض اليَمِينء 
َيَعقَضِي التخريم» وَضَرَب لهم مل ولا خيلاف أن الميل المختلف فيه لا يذه هذًا. 

قال شَيِخنًا: ين جنيهمًا نظ الدمَةٍ. 

وَتَولَهُمَ: هذا في ذْمَةٍ لان أصلْهُ مِنْ هَڏا آي فِيمًا لَرَمَهُ بعَهْدِِ وعقاو. 


(۱) تنبيه: قوله: (نحو ما أحلٌ الله علي حرامٌ أو لا زوجة له). 

كذا في النسخ» وصوابه: (ولا زوجة له) بإسقاط الألف قبل الواوء وإِنّما قال ذلك؛ لعلاً يشملها كلامه. 

(؟) (مسالة - 5): قوله: (واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة» وهل يستحبُ على فعل طاعة أو ترك معصية؟ فيه 
وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني؛ والشترحء وشرح الوجيز. 

إحداهما: لا يستحب صحّحه الناظم فقال: 

ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعةٌ 2 ولا ترك عصيان على المتجود 

وإليه ميل شارح الوجيز. 1 

والوجه الثّاني: يستحب» اختاره بعض الأصحاب» وقلمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو الصّواب. 

فهذه ست مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الأيمان 


قال في الفنون: الدّمَمٌ هي العّهُودُ وَالآمَانَات. 

وَفِي الواضح: وَمِنْهُ هل الدَمَةٍ مق وَذِمّةُ لان قَالَ بَعْضْ أصلحابتا في طريقيه: الدَّمّهُ لا تَمِْكُ لآنْهَا العَهْدُ والينَاقٌ 
لن وَفِي الشرعٍ وص يَصرُ به المكلُفُ ألا لاليزا والإلزام» وها ل اشترَى في ميه من آحَر صّح» وَإِنْمَا نلك 
الحق الثابت فيها. 

وَقِيلَّ لَهُ: الدمةُ صفة فوت بالَؤت فَلا يَصِحٌ مان دنو فَقَالَ: لا لم انها صق بل عمَارٌَ عن الاليزام ولم يشت 

وَقَاَ في الفنون: امه إن كانت العهد فَالِلْكَ اسل ذا قي حُكْمْ الك ولا تَسَلْط حقيقة في البح بي كم 
الذَمةِ إن كان لا عَهْدَ حَقِيقَةٌ لِلْمَيّت. 


لوت 
م ه « 


فصل 

م لَزِمنهُ كَفَارَُ مين قله [طْعَامٌ عَشْرَةٍ ماين جنا أو كت أو كِسْوتُهُم أو يُطِْمْ ضا وَيَكْسئُو بَنْضاء د نص عَلَيِفٍ 
دنه َر اله أب امعاي بف الكفارات من سه وجني مع بره أذ اطعام وصوم. 

مَا بُجزئ صلاة الآخجل فيه. 
وني المبْصِرَة: المفْرُوضَة وَكَذَا تقل حَرْب: ما يَجُورُ فيه الفُرض» كوبّر وَصُوفئ وَمَا يُسَمّى كِسلُوَة ولو عتِيقَا لَمْ ذهب 
قونه. 

َفِي المغني: وَحَريره في الترغيب ب ما يَجُورُ لآل لِه فَمَنْ عجر كعَجزهِ عن فُطرَةٍء نص عَلَيْه. 

3 رق في ظِهار» فهريَام 5 َة أيام مُتَابِعَةٍ بلا عُذر. 

له تفريقهًا. 

َم عقيل هَل الديْن كرْكَاة فَيَصُومٌ آم لاء كف لري فيه روَايئَان. 

وَلَهُ التكفِيرُ قبل المينش. 

وَفِي الوراضح عَلَى رواية جنه بعَِْه عَلَى مُخَالِفَِ ينه به لا يَجُو بل لا يح وَفِيه رواية: لا يَجُورُ بصم لآنه 
دِيم عِيَادَِ كملا وَاخَارَ في الشحقيق: : لا يجو کڃنث مرم في وجه وَهُمَا سَوَاءٌ؛ ص عَلَيْه. 

وعنه: : بَعْدَهُ أفضّل. 
. ونقل ابن هَاڼئ: قَبْلّهُ. 

وََقلَ ابن مَنصور: تُقَدُمُ الكفارة وجب فَلَهُ أن يُقَدمَهَا قبل النش, لا يكُون أكْثَرَ مِنْ الرّكَاةٍ. 

ومن لزنه مان قبل التكفير مقار امار الآكتن وَدَرَ أب بكر أنا اخم رجح عن غَيْره. 

وَعنه: ِكل يَمِينِء كَمَا لو الف موم بها كيين وَظهَار. 

عله نة: إن کات لی فال حو وال لا نت وال لا عات كما لو كر عن الوق والأ اة كاله لا نت» 
الله لا نت ریق اطا رر كور أن بطلاق تک كله يق 

وَل ابن منصور فين لف تذورًا كثيرة اة إلى نت الله أن لا يكلم بء از أحاه فعَلِْ فار يين. 

وَقَالَ شَيْحْنَا فِيمَن قَالَ الطلاق يَلْرَمَهُ لا أفْعَلّنُ كَذَا وكَررَ *: لم يق َر من طلْقَةٍ ذا لم يذوء وجه مله إن كنت 
قات طالِق وَكَرْرَه ثانا سبق فيا بالف الذخُول بها برها يق قح بها ثلاث وَذَكَرَهُ ايخ إِجْمَاعاء وَكَان القَرق أنه 
يلرم من الشرط ا لجرا ي قيقع اللاٿ مَعاء للتلاڙم» ولا ربط في اليمِينء وَلانها لجر والتطهير في کا دوو بخِلافم 
لاق والأمئل خلال على قاد أغزى نا لم ارهن متارضن. 

وَنَقَلَ عَبْدُ الله: اجب جب إليْ أن يُغْلِظ على تفه إذا كَررَ الآنِمَان أن يى رقب قن لم نة أطعم. 

لز خلف ييا على اناس مله ا يت في الجبيع أذ واج وت في البقة. 


مم هم م. وه 


وَمَنْ بَعْضْهُ حر كر وَقِيل: : لا عق وَيُكَفْرُ كَافِرَ حى مرن بغر صؤوم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب جامع الأيمان 

يُرْجَعْ فيها إلى ية ية حالف لَيْسَ بها ظَالِمًاء ص عَلَيْه احتَمَلَهَا لَفْظه فيُنوي ب: الاس اللَيْل» وب: الفِراش» والبسّاط 
الآْض, وب: الأوتَادٍ الجبّال» وب: الستققيء والبئاء المسّمَات وب : الإخوة إخوة الإسلام. 

وما ذكرْت فلاا آي ما قَطَمّت در وما رَأيته آي ما ضرت رقت وَب: نِسَائِي طَوَالِقَ نِسَاءَه الآقَارب مِنْه وَب: 
جواري أحرَارٌ سَقنَك وب: ما كَائَننت ت فلاا مكاتبّة الرقيق» وب: ما عرفت جَعَله عَرِيفاء ولا ْلَه أي أعَلْم الشف ولا 
متالته حَاجَتَهُ جنه وهي التّجَرةٌ المخيرة» ولا اقلت له جاج وهي الك من الله ولا روج وهي الداع ولا ف ي 
فرش وهي ۽ صغَارٌ الإبلء ولا حَصِيرٌ وهو الجبس» ولا بارية أي السَكينْ الي يُبْرَى بها وَمَا أشبّة ذَلِكَ. 

وجو ميض في المحَاطَبَةلِميْر ظَالِم بلا حَاجةٍ تار الآكثرٌ. 

وَقِيل: ل وره شتا واختارة لاله ليس كتلاليس المبيمء ومذ كر أحْمَدُ الاليس. ٠‏ 

وَقَالَ: لا يُعْجِبْنِيء وَنَصه: لا يَجُورُ النَمِْيض مَعْ اليِينء وبل حُكْمًا مح ُرْبِ الاحْتِمَال من الظاهِرٍ وَمَع تَوَسْطِهِ 
روایتان 5 4 

وََطْلَقَهُمَا في اذهب والستوْعب. 

وَجَرَمْ أو مُحَمَّدٍ الجوؤزي بِقَبُولهِ َم يَرْجِمْ إلى مسب يَمِينه. 

رتنا في ارقي" والإناد ایی وى رول رکشت اقاصي بخرافقه لع 

وعنه: : يُقَدُمُ علي وَذَكَرَ القاضي: وَعَلَيْهَا عْمُومُ لَفْظِهِ احيياطًّاء ثُمْ إلى التغيين. 

وَقيل: يُقَدّمْ عَلَيْهِ وضع لَفْظِهِ شَرْعًا أؤ عرفا أو لْغَة. 

وفي المذهب: في الامنيء اعرف وَجْهَان وَدَكَرَ به الةم السبب م مقتضى لفْظِه عرفا ثم نُُ عة قدا حف لِظَالِم: 

ما لقُلان عِنْدِي وَدِيعَة وَنَوَى غَيْرهَا أو ب «مَاء مَعْتَى اللي اؤ امنتثتى بقلب بن ف باو ا وَمُوَّ دُون إثم إقراره 
بها ومر على الآصّحء, ذَكْرَهُمَا ابْنُ الرَاعُونِي» وَعَرَاهُمًا لاني إِلَى اوی أبي الطاب ولم أرَهُمَاء وَذكَرَ القاضي أنه 
يَجُورُ جَحْدُهَا بخلاف اللْقَطَة. 

َإذ لم لف َم يَضْمَنْ عند أبي الطاب وَعِند ابن عقيل لا يُسْقِط حبَمَانُ لِحَْفِهِ من وُمُوع طلاق بل يَضْمَنْ 
بدَفْعِهًا افْتِدَاء عَنْ يَمِينِه. 

رفي اوی ابن الرَاعُوني' إن أبَى اليَمِينَ بطلاق أو عبرو فصا ذَرِيمَة إلى احا فَكَإِقْرَارِو طَائِمًا وَهُو تَفريط عند 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: قل سکام فرك امان مل انار ر دوه روان انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر» والنظم» والحاوي الصّغيرء والرركشي وغيرهم. 

إحداهما: يقبل» وهو الصّحيح» صحّحه في تصحيح الحرّر. 

وجزم به ابو حم الجوزي. 

وقدمه في الرعايتين؛ لاله جعل ما قاله المصئّف طريقة مؤخرة وعدم أله يرجع إلى ني الحالف إن احتملها لفظهء ثم قال: : وقيل إن 
قرب الاحتمال إلى آخره. 

والرواية الثانية: لا يقبل. 

(؟) تنبيه: قوله: (وقدمه في الخرقي؛ والإرشاد. والمبهج)؛ أي: قدّموا السب على الئيّة. 

اما صاحب الإرشادء والمبهج فمسلّم. 

وأمًا ا لخرقي؛ فلم يقدّم السب على اليه بل قدّمها عليه» وهو موافقٌ للمذهبء فقال: ويرجع في الأيمان إلى النْيّةَ فإن لم ينو شيئا 
رجع إلى سيب اليمين وما يصحبها. انتهى. 

فهذا خالف لما قاله المصنف عنه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


سُْلْطان جا ئر (م 0 

وَمّنْ حَلَف بطلاق ثلاث لَيطانها اليو م ذا هي حايض» أؤ يسين انه حَمْراء لا قعل وَتَطْل» نص عَلَيِِمًا. 

واتار اپو الطاب فين حَلّف في شعبان ثلاث ليطانها في تار هرن متَنَابِمينِء سار في رَمَضَاه فَلِنْ حَاضّت 
وطئ وَكَفْرَ لِحَيْضٍء وَذَكْرَ هُوَ وَجَمَاعة فِيمَنْ حَلَّف لا يكل بيْضًا وليكُلَنٌ مِما في كه فَذَا هُوّ بَِض» عُمل نه طف 


0 


ئك 
وَأنْهُ لو قال لِمَن عَلَى سُلّم: إن صَمذت فيه أو نَرَلْت مِنْهُ أو ثُمْت عَلَيْهِ أو رَمَيْت نَفْسّكء أو حَطّْك إِنْسانْ قانت طَالِقٌّ 
نَت إلى لم آخر. 


وَآنْهُ لو حَلَفْ: لا طك الأ وأنت لابسة عارية رَاجلَة راكِيفٌ وَطعَها بل عريَانَة في سَفيئة ية 

وان لو حَلَف ليَطْبْحَنُ قرا برطل ملم ويا ) ينه لا جد طم ايلي لقت ساقت تفت دك لب اسان في عبن 
الْمسائِلٍ وَغْيْرِهَا وإن حَلْف ليَطئهَا في نهار رَمَضَانْ ثُمْ افر وَوَطِىَ فنص قَنْصّه: : لا يُعْجبِّي لآنْهَا حِيلَةٌ؛ قَالَ: مَنِ اال بحِيلَةٍ 
فَهُوَ حَانث. 

وَتَقَلَ عَنْهُ الَيْمُوني: لا يَرَى الجِيلّة إلا بَا يَجُونُ فال لَهُ: إِنْهُمْ يَقُْولُونْ لِمَنْ قَالَ لامْرَأتَهِ وَهِيَ عَلَى دَرَجَة إن صّعِذت 
ل و يم 

وَقَانُوا: إذَا حَلَف لا يَطأ بسَاطًا فَوْطِىَ على انين وَإِذَا حَلّفْ لا أَدْحْلُ فَحُمِلَ فَأَدْخِلَ قال ان حَابِدٍ وَغَيْرْه جُمْلَةُ 
مَذْهبه لا َجُوڑ اليل في المي ونه لا يَخْرْج مِنها إلا بنا ورد به ْح كيسان وَإكْراءٍ وَامنْيناءِء قَالَُ في المَرْغِيبٍ وإ 
أصْحَابَنَا قَانُوا: لا يج جوز لتحيل لإمنقاط حك اليَمين» وَلا يُسْقِطهُ بڌلك. 

وتمَلَ المزوزي: لمن النبي ول الملل والمحَلّل له». 

وَقَالَتَْ عَائِشَةٌ: «َعَنَ الله صاب الَرَق قد احتَال حَتى أكَل». 

وٽ حَلَف لَتُخْبرئي بشيء فِْلَهُ مُحَرْمّوَترََه قَصّلاةٌ السَكْرَانء أ بطم النجوء فَحُلْئٌ لِسُقُوط الذْبَابِ عله تم 
حاميض؟؛ أنه دود كم مر لاه يَكْرَج. 1 

وَعِنْدَ القاضي في مسال الصوم: يبرد له الفط وإ حَلَف لا سَرَقَت مني شيا فَحَائنَهُ في وَدِيعَيِد أو لا اقلت فِي 
هَذَا الاء ولا حرجت مِنْهُ وهو جار حَيِثْ بقصد أو سَبب ققطا. 

وَقيل: تيل من راكد كُرْهًا قلا جن 

وَإنا حَلّف ليقضينة حَمَهُ غَدَا وَقَصّدَ عَدَم نَجَاوْزهِ أو السب يَقْتَضِيو. . 

وَعِنْدَ القاضي وأصنحابه: أو لاء فَقَضَاهٌ بلك بر وڌا أكل تيء أو ية او فِعلَهُ غَدا. 

وَإن حَلَف لأفضينة غَذَاء وَقَصّدَ مَطْلَك فَقَضَاهُ قَبْلَهُ حَيث. 

ون حَلَف لا يَبِيعْهُ إل بمَِةِ حَيث بقل فقَط. 

إن حل لا يَبِيعْهُ بمِانَة حَيث بها وَباقل. 

ون حَلَف لا يذل دارا ووی اليَوْمَ قل حُكْمَاء وَعَنْهُ لاء وبين 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: (وإن لم يحلف لم يضمن عند أبي الْخطّاب» وعند أبن عقيل لا يسقط ضمانٌ لخوفه من وقوع طلاق» بل 
يضمن بدفعها افتداءً عن يينه. 

وني فتاوى ابن الرّاغوني إن أبى اليمين بطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى اخذها فكإقراره طائمّاء وهو تفريطً عند سلطان جائر). 
انتهى. 

قال الحارثي في باب الوديعة: فعلى المذهب إن لم يحلف حى أخذت منه وجب الضمان للتفريط. 

قلت: وهذا هو الصّواب. 

وتقدم الثقل في باب الوديعة من هذا التصحيح فليراجع. 

(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


َإن دعي إلى عَدَاءِ فَحَلَف لا يَتَعْدَى» لم بث بغيْرِو على الآصّحّ 

ون حَلف لا عرب لَه الما ِن عطّش والنيةُ أو السب فطع مني يه يت بعل ما فيه مك كر ان عقيل: لاائ 

مودو في ضوء نَاره. 

وإ حل لا يلس توا من زلا لطم الث انقح به او بيه في شيم 

وَقيل: أن بميرِهِ بقذر مِنْته فأزين جَڙم به في الريب حَنِث. 

Gg ل‎ aT 
شرج مرج الوغنع العزفي» وكذا وى الاد بي اداي ينها وين التي يلها وال خن بل ما فيه منة.‎ 


1 ل E‏ حأ ميقا حَيث ب E‏ 
غَيْرِِ ِن لَحْمِهِ وَمَائِه. 

َيَسْنَثْ حاف عَلَى تر للْحَلاوَة ِكل حُلوِ حالف لا كلم ارائ هجر للْهَجْرء بوَطْتِهَ لاقتِضاء اليّمِين مَنْعَاء والتِرَاماء 
هي كَالآمْر» وال 

بخلاف أعتقتة؛ ا 0 أو لِسَوادو يعتق وَحْدَهُ. 

قيل: : لآ اليد ملع يله : 8 

وَقَوْلُهُ: : لا يَطْرةُ. 

وقيل: لآنهُ لا شلب يشب التشريع» وكذا أعَبَقَه؛ لآلة أمنود و ادي لِجواز الْنَافَضَة عليه والبداء. 

واحتارً في التمهيلو: له عت كل اسوب قَالَ: لآ الآصئل عدم البداء في حف ُمْ سخ يور أذ يرذ من الازى في 
اکم ا مخصوص ۽ علي كما برد البداءُ مِنَ الآديِي» م لم ينع جوا وُرُودٍ الخ مِنَ القيّاسء كَذَا جوا البداءٌ في ق 


الموكل. 
وَجَْم به فيه إن قاَ: إذا امرك بشي لِِلةٍ فقس عليه كَل شتيء مِن مَالِي وَجَذت فيه بلك العِلّق ثُمّ قَال: يق عَبدِي 
لاتا لآنة منود فَعَبَقَ كل عَبْدٍ له اموت صح ذلك وهو تطبر قول صاب الشرع لآ تََبدنَا بالقيّاس. 


وَقَالَ في العْدُة: إن اأخايف | حتج بأن أهل الَف لا تسمل القاس فلو قَالَ لوكيلِه: اشر لي سكنجبينا فَإنهُ يصح 
للصفراء. لَمْ يصح أن يشتر يي لآ له رمان وإ كان يصح للصفراء. 

وا لجاب أن السكنجبين يختص ماني لا جد في الرّمّانء للك لم يَجْرْ أن يشر 

رق رة ن أهل الل اوي اق قامر» أ اتر ر هر تهنا قفرب انا أختطن أنه ترب أئة: 
صلم ارد عَلَيْهِ ب ب: أل الآحر د رها قم لا تَضريُة. 

وكَذَلك لَوْ قَالَ: ل نط لان رة ثلا يبي اء لم سنح ان بشلية سكي لآل احا وات على أنا تقول 
بالقياس في الؤضع اللري دل الشترع عليه ْنَا َه في بلك المراميع لم دل شرع عَلَيْهِ َم يجب الشَوْل بو قد 
أجاب اقاي بوجهين: : أُوْلْهُمَا کاختټار أبي الطاب 

هو ذل على أنه َو قَالَ: قس عله كَل ما صَلَح لِلصفرَاء جاز. 

LEFT?‏ نی غير ما أطتقه مع أنه أمنوَدٌ أن ِكل حاقل ماضن وقول لَه لم يعي غَيْرهُ ِن السود 
وَكَذَا قَالَهُ أبُو الطاب وَغَيْرُةُ م واا ذا قال عقت فُلانا لآنّهُ امود فَقِيسُوا عَلَبْهِ كل اسوب َذَكَرَ في الرَوْصّةٍ أنه لا يَتَمَدى 
العنق غير من أعغقة مرم به ايف وَفِيهِ َر ولل ظَاهِر ما ذكِرَ من كلام القاضي وَأبي الطاب خيلاقة. 

وَقَدْ قَالَ القّاضي في النْصّ عَلَى العِلَةِ: وَاحتَح بان الاعيبَارَ باللّفظٍ دُون المعنى» لآنْهُ لَوْ قال الله لا أكلت السك 
لآنهُ حو لم خث بِعَيْرِو كا لَفْظ الششرع. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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SS ST 
م قَالَ: واللهِ لا أكلت السكر لآنه حل شركة فيه كل حلوٍ.‎ 

0١‏ رفي الايضتاح في العطلاق: َإِنْ حَلَف عَلَى كَل شيء لا ينتفع به لَمْ يَجْرْ أن ينتفع به ولا أحَدَ من في كُنفِه. 

وَٳڻ حَلّف لا بوي مَعها بدار ينوي جَقَامَها ولا سب فأوَى مَعهَا في عبرا حت أن لا دت راك تذځلينها 
يَنوِي مَنعَهَا حَيِثُ وَل لم يَرَهَا. 

وتَقَلَ ابن هَانِى أقل الإيواء سَاعَة. 

وَجَرْمَ بو في الترغيبء قال ا حيري في در العَواص: لا يُقَال: ١‏ اجْتَمَعْ قلا نمع قلا 

َإنْما يُقَال: اجتَمَع لان ولان وَخَالَقَهُ الجؤهري فِي صِِحَاحِهء فَقَالَ: E‏ 

ون قَال: إن ركت هذا الصّبي يَخْرْج انت طاق قافلت فَحْرَج» أو قَامَتْ صل أو لِحَاجَةٍ فَخَرَجء إن نَرَى أن لا 
يَخْرْجَ حَيِث» وإنا نوی أن تَمْنَعَهُ وَل تدع فَإنْهَا لم ركه مرج فلا يَحْنَث قله مُهَنا قل حر حَرْبْ: أكْرَهُ إذًا حَلّف لا 
يبس امراتة من كد أن يُخْطي أجرة ا لياط أو القصار أو تخو هَذًا. 

إن حَلّف لا يَُارق البلَد إل بإذن الوَالي أو لا رأى مْكرًا إلا رة إل اؤ لا تَحْرْج ارائ وَعبده إلأ بإذنه فمك 
E‏ : ما دام لم يَحْنَث وَمَع السب فِيه روَايتّانء ونصة: يحتف 
(م ۳( 


)١(‏ (مسالة - 7): قوله: : (وإن حلف لا يفارق البلد إلا بإذن الوالي أو لا رأى منكرًا إل رفعه إليه» أو لا تخرج امراته وعبده إلا 
بإذنه فعزل» وطلّی» واعتق» أو حلف لا دخله لظلم رآه فيه فزال» ونوى (ما دام) لم يحنث» ومع السبب فيه روایتان» ونصٌه: يحنث). 
انتهى. 

هذه المسائل الخمس تنزع إلى قاعدةٍ هي أصل هذه المسائل كلها وغيرهاء وهي: أن اللّفظ العام هل بخص بسسببه الخشناص إذا كان 
السبب هو المقتضي له؛ أو يقضى بعموم الّفظ؟ وجهان للأصحاب: قاله في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المثة؛ وتابعه في القواعد 
الأصولية. 

أحدهما: العبرة بعموم اللّفظ. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير أوّل الباب: وإن كان اللّفظ أعمّ من السبب أخذ بعموم اللّفظ. 

وقيل: بل بخصوص السّبب. انتهى. ش 

قال الناظم: 

فن كان معناه أعمّ فخذ به وخل خنصوص اللّفظ عند تسدُدٍ 
واختاره القاضي في الخلاف» والآمدي وأبو الفتح الحلواني» وأبو الخطّاب» وغيرهم. 
قال في القواعد الفقهيّة: وأخذوه من نص أحمد في رواية علي بن سعيارء فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال 
الظلم. 

قال أحمد: : الثذر يوفي به وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلّم هذا الي فصار شيخًا أنه يحنث بتكليمه» 
تغليبا للتعيين على الوصفه قالوا: والسنّبب» والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصصص العام. انتهى. 

قال المصئّف هنا: ونصّه: : يحنث» وذلك لأن الاعتبار بعموم الأفظ. 

والوجه الثّاني: : العبرة بخصوص الميب لا بعموم الأفظ وهو الصّحِيح عند صاحب المغنيء والبلغة» والحرر. . 

لك الجد استئنى صورة النهر وما أشبههاء » كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظّلم» فجعل العبرة في ذلك بعموم 
اللّنظء وعدّى الشيخ الموفق الخلاف إليها أيضًا. 

ورجّحه ابن عقيل في عمد الأدلّة وقال: وهو قياس المذهب. 

وجزم به القاضي في موضع من انجرد. 

واختاره الشيخ تقي الدّين» وفرّق بينه وبين مسألة التّهر المتصوصة:؛ وذكره. ج 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


ون الت عله علي أحلد الجن لم تير برقيو انكر غد تعد ع عَرْلِ وفي جنه بِعَزلِهِ أؤجة. 
الثالث: يَحْنَثُ إن أمكنهُ في ولايَته (م “٤‏ . 


= قال في القواعد: وهذا أحسنء وقد يكون جدّه لحظ هذا. انتهى. 

فتلخص في ذلك ثلاثة ثة أقوال. 

وقال الرركشي أيضًا لا تكلم على لفظ الخرقي: اذا ينو شيئًا لا ظاهر النفظ ولا غير ظاهره رجع إل سبب اليمين وما هيّجهاء 
فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدذّارء وكان سبب يمينه غيظًا من جهة الذار لضرر لحقه من جيرانها أو منة حصل عليه بهاء 
اكويراك احتف CS‏ مو بطي اللذيد. 

وإن كان لغيظرٍ من المرأة ي يقتضي جفاها ولا أثر للذار فيه تعدى ذلك إلى كل دار» احلوف عليها بالنص» وما عداها بعل الجفا الي 
اقتضاها السئبب» وكذا إذا حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه» أو لا يكلم زيدًا لشربه الخمرء فزال الظلم» وترك زيدٌ شرب الخمرء جاز 
له الخول» والكلام» لزوال العلة المقتضية لليمين. 

وكلام الخرقي يشمل ما إذا كان اللفظ خاصاء والستبب يقتضي النُعمِيم كما مْلنا أوّلاء أو كان اللّفظ عامًاء والسبب يقنضي 
الشخصيص كما مثلنا ثانيّا. 

ولا نزاع بين الأصحاب فيما علمت في الرُجوع إلى السب المقتضي للتُعميم» واختلف في عكسهء فقيل: فيه وجهان. 

وقيل: روايتان» وبالجملة فيه قولان أو ثلاثة: 

أحدها: وهو المعروف عند القاضي في التُعليق وني غيره» واختيار عامّة أصحابه الشريف وأبي الطاب في خلافيهما: : يؤخدل بعموم 
الأفظ وهو مقتضى نص أحمدء وذكره. 

والقول الثاني: وهو ظاهر كلام ارقي واختيار أبي محجمار. 

وحكي عن القاضي في موضع: يحمل اللأفظ العام على السبب» ويكون ذلك اليب مبيًا على أن العام اريد به خاص. 

والقول الثالث: لا يقتضي التخصيص: : فيما إذا حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ويقتضي التخصيص فيما إذا دعي إلى غداء»ء 
فحلف لا يتغدى, أو حلف لا يخرج عبده ولا زوجته إلاً بإذنه والحال يقتضي ما داما كذلك. 

وقد أشار القاضي إلى هذا في التعليق انتهى كلام الرركشي» وهو موافقٌ لما قاله في القواعد وغيره» وكلٌ منهما زاد في الثقول على 
الآخر من جهة من اختار في المسألة. 

وملخصه: ES‏ حير r a a‏ 
الاعتبار بعموم اللُفظ» وهو المنصوص 

وتات ي لمكن واغاري ومو تار ما جم 6 قشي ذا ين مقي ق عت اراتك الات ارج وش نب 
البلغة» والشيخ تقي نقي' الدين» والقاضي في موضم في اجرد واختاره ابن رجب وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره» قالوا: الاعتبار 
بخصوص الستبب» وهو الصواب» وأ المجد ومن تبعه فرّقواء وأشار إليه القاضي في التعليق» كما نقله الرُركشي. 

وإن كان المجد الحظ ما قاله حفيده فيكون قد وافق الموفق» واللّه أعلم. 

)١(‏ (مسألة - ٤‏ -5): قوله: (وإن انحلّت بعزله في أحد الوجهين ل يبر برفعه المنكر بعد عزله» وفي حنثه» بعزله أوجة؛ الثالث: 
يحنث إن أمكنه في ولايته). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى -5): هل تنحل يمينه بعزل الوالي آم لا؟ ظاهر كلام المصنّف إطلاق الخلاف. 

وأطلقه في المقنع» والشترح. وشرح ابن منجا» وغيرهم: 

أحدهما: : تنحل يمينه» صمّحه في التصحيح» وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 

وظاهر ما اختاره الشيخ الموفق وغيره أولأء وهو الصُواب. 

الوجه الثاني: لا تنحل يمينه.. 

قال القاضي: قياس المذهب لا تنحل» وهما مبنيّان على القاعدة المتقدّمة» صر ح به في القواعد والمغني وغيرهما. 

وقال في الترغيب: ل ا a‏ 
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وإ لم نحل عله فَرَََهُ ِي بَْد عزله بن إن لم يبن الرالي لذن في تيب وَجْهان في الترزغيب» للترڈد بين 
e‏ 
:َعَم به خد عليه فقيل: قات الب كَمَا لو رَآه مَعَهُ. 
وقِيل: لا لإمكان صورةٍ ة ارقم على الآول: 00 4 
وَكَذَا وله جوَابًا ِقَوْلِهَا زوجت عَلَي: كل امْرَأةٍ لي طاق تَطْلَق» عَلَى نَصَّهِ 


-مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته وذكر الولاية تعريًا تناول اليمين حال الولاية» والعزل. 

(المسالة الثائية - 6): إذا قلنا تنحل يمينه ورأى المنكر في ولايته ولم يرفعه حنَّى عزل فهل يحنث أم لا؟ 

أو يحنث إن أمكنه؟ 

أطلق ثلاثة أوجدء وفيه مسألتان: 

إحداهما: إذا أمكنه رفعه ولم يرفعه» وفيها وجهان» وأطلقهما في المغني» والشرح» والمصئف: 

أحدهما: يحنث بعزله» وهو أولى: 

والوجه الثّاني: لا يحنث. 

(والثّانية - :)٦‏ إذا لم يمكنه رفعه حٌى عزل أو مات» فهل يحنث ام لا؟ 

أطلق الخلاف: ‏ . 

أحدهما: يحنث, قدّمه في المغني» والشرح. 

والوجه الثاني: لا يحنث. 

قلت: وهو الصواب» وأطلق الخلاف في التّرغيب 

)١(‏ (مسألة - ۷ - 4): قوله: (وإن لم تنحل بعزله فرفعه إليه بعد عزله بر وإن لم يعيّن الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في 
الترغيب» للتردّد بين تعيين العهد, والجنسء وفيه لو علم به بعد علمه فقيل: فات الب كما لو رآه معه. 

وقيل: لا لإمكان صورة الرّفع» فعلى الأوّل: هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه: وفيه وجهان). انتهى. 

فيه مسائل من الّرغيب أطلق فيها الخلاف. واقتصر عليه» وأطلقهما في القواعد الأصوليّة. 

(المسآلة الأولى - ۷): إذا لم يعيّن الوالي فهل يتعيّن ويكون من كان في زمن حلفه أو لا يتعيّن؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: لا يتعيّن. 

قلت: وهو الصتواب» حيث م يكن نة ولا سبي فيكون للجنس» » فيشمل كل وال يولى. 

والوجه الثاني: : يتعين» وهو من كان اليمين في زمنه. فيكون للعهدء وظاهر الخال يقتضي ذلك. 

(المسآلة الثّائية - 8): لو علم به بعد علمه؛ أي بعد علم الوالي» صرّخ به في القواعد» وهو واضمٌء فهل فات البن؟ كما لو رآه مغه 
أو لاء لإمكان صورة الرّفع. 

أطلق الخلاف. 

وكذا قال في القواعد» وهذا لفظ صاحب التّرغيب فنقلاه. 

قلت: هي شبيهة با إذا لم يمكنه رفعه إليه إلا بعد عزله» على ما تقدم. 

والصّواب: أن الب قد فات» وهو الظّاهر من حال الحالف. 

(المسألة الثالثة - :)٩‏ على القول بان الب قد فات. 

قال: هو كإبرائه من دين بعد حلفه لیقضینه» وفيه وجهان» وأطلقهما الصئّف في أواخر هذا الباب. 

والصحيح: أله لا يحنثء صلمّحه في النُصحيح. 

وجزم به في الوجيز ومتتخب الآدمي ومنوره», وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقدّمه في الحرّرء والنظمء ٠‏ فكذا الصّحيح هنا أله لا يحنث. 

ويآتي ذلك عند كلام المضئف فيها محرّرًا إن شاء الله تعالى في المسألة الحادية والأربعين. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


بو جَمَاعةء احا بالآعَم مِنْ لظ وَسَبَبِو. 

ول ب ليه 2 إن حجنت فعبدي حر وخوم يوه مطل من قيل له حرجت امراك فطلقهاء أو قال لَهُ 
عَبْده قم أبُوك أو مات عَدوك فأعيقة وَلَمْ يُوَْمُْ ابن عقيل ليُطلان التب لِدَلالةِ ا حال لان مُقَدُ مُقَدْرٌ بشرْط أو تَغلِيل. 

وَفِي الانتِصار في فول لأآكْبْرَ مِنهُ: هو حر لان اني عق ولم يبل تَعْليلهُ بكذبي كقَوْلِهِ أنت طَالق لآئك قنتء 
وَقَم وان كانت ما قَامَتا.. 

وَفِي القئون: ال ا نا سق غلك و سق .ولأ لف وج ل قالش 

وان حَلْف لص لا خر بوه فول عَم و مهم برام دوه يه علي حَيِث إلا لم ينو حَقيقة حَقِيقة الغْمْزِ وإن حَلّف 
لجن بر قد حب وكذا قبل لو كانت َة على امْرأيه ولا ية ولا سب 

وَاخثَارَهُ الشيْخ, كُحَلِفِهِ لا يروج عَلَيْهَاء والَذَهَبْ 3 هب يبَر بدْحُولِهِ نَظِيرتِهَاء والمرَاك واللّه أعْلّمٌ بِمَنْ تَخْمْهَا وَتَتَأذّى بهَاء 
كظَاهِر روايّة أبي طَالِب. 

َف ارات وَغيْهَا أو مُقَارتَاوقَاَ شَيْختا: نما الصُوص أن يروج ويل ولا يشرط مْمَاكلَتَهًا. 
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وَاعْتْبرَ في الرُوْضَة: حى في الجهازء ولم يكز دولا إن حل لبُطلَقَنُ رها قَفِي بره برجي خيلاف (م e‏ 

وان لف لا برها فَعَضَهَا أو نها وَنَحْوَة. 

وَقبل: وَنْوَى بِيَمِينِهِ إيلامَهًا حَيِث» وَأطْلَقَ في الرّوْضَةٍ غم إن حَلْف يرنه فَحَنقَهَا أو عَضْهًا لم يَحدّث. 

وإ حَلّف: لا يذل دار لان هرو فَدَخَلهَا وهي قَضا ء اؤ جذ أوْ حَمّامٌ أو بَاعَهَاء أو لا لبسنت هذا القَمِيص فَصَارَ 
راء أو عِمَامَة أو لا كَلْمْت هذا لصي قَصارَ شيْحًا حا أو امْرَأءٌ لان هلرو أو عَبْدَ عَبْدَهُ أؤ صَدِيقة هذا قَرَالَ ذلك ثم كمه أو 
لا أكلت لحم هذا احمل فصا كا أو هذا الطب قَصَارَ نرا أو دسا ص عَلَيهِ 

أو هذا اللْبّنَ فْصَارَ جُبنا وَنَحْوَهُ. 

ولا ية ولا مبب حَيث» كقوله: : دار لان فَقَطء أو انر الحلِيث فق أو الرَجُلَ الصحيح فَمَرِض» وكالسفينة 
تَنْقَض نَم تُعَادُ وَفِيهًا احْيِمَالَ. 

وقیل: لا. 

واحتارة القاضيء والشيخ في نحو بَيِضَةٍ صرت فرْناء َل لف ليان من هَل الاح أو البيِضَةٍ فُمَمِلَ مها شَرَابًا 
أو نَاظِفًا فَالوَجْهَانء وَمِدْلْهَا بيه بيه المسائل. 

إن حلّف: لا بیع أو لا لح فَعَقَدَ ادا لَمْ يَحْنثْ. 

وَعَنَه: بَلَى. 

وَعَنْهُ: : ّى في اليم وقيل: ٤‏ ي يَحْنَث پلف فيه وان فيد بيصن ميه يميه بحْمْتيع الصلحة كخئر حَيث في الآصّح حالف 
القاضي فِي: إن رفت مي شيا ويه فاته طالق» وان طَلْقت فُلائَةُ الآحتيةُ مانت اء فجت والشراء كَالبَيم. 

وخالّف في عَيُون المسَائِل: : في إن سَرّفْت مني شيا تيه كما َو حل لا بيع باع بيع َاميداء ون حَلْف ينه 


م 
مه سم مم 


فْبَاعَهُ بَعَرَض بر وكذا نسِيئة. : 
»م “ - و ف م بم 5221 م # 300 آي 
وقيل: بقبْض تمن َإِن حَلّف لا بيع و لا يوجر أو لا يروج لِفْلانء حيث بقَبُولِه وَيَحَْثْ في هِبَةٍ هة رَد ووم ة 


)١(‏ (مسالة - :)٠١‏ قوله: (وإن حلف ليطلّقن ضرّتها ففي برّه برجعي حلاف). انتهى. 
أحد القولين: يبر به. ١‏ 

قلت: الصّواب: أنه إن كان ثم نيد أو قرينةٌ رجع إليهاء وال بر لأنه طلق. 

والقول الثاني: لا يبر إل بطلاق بائن. 


95 8 :. 3 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


الفروع - كتاب الأيمان 1 


وَصَدفَةٍ وَعَارِيةٍ بفِعْلِهه وإن لم قبل 

رفي الو جز والتبصيرق» وال سوب مل في بيعم" اله القاضمي في: إن بِعْتّك فَأنت 

وَفِي الترْغيبي: إن قال الآخرٌ إن اش شتريته فهو حر فاش شخ ةبر بسار وإ تار الامج لاب 
بالإيجَابي کیمینه وقد يُقَالَ: يُحْمَل عَلَى الكَمّال ذَكَرَهُ شَيْحْنًا 

ون حَلَف لا يبه فقيل: لا بحت اغازاب والمدة َل كح لا تمدق عليه فيه في الاصلح. 

وَقِيل: يَحْنَثْ. 

وَقِيل: بِالصّدَقَةِ تار القاضي وَغَيْرهُ (م ١۱ء ٠)1۲‏ "“ وَيَحْنَثْ وغه عَلَيْه. 

وَقِيل: لاء كَوَصِيْتِهِ لَه وَصّدَفَةٍ وَاجبَةٍ وَنَذْرِ وَكَفَارَةٍ وَتَضيِيقِهِ براك وَقَدْ : تَقَدُمٌ هَل سقط دَيْنٌ بهبَة؟ 

وَفِي مُحَابَاةِ يع وَجْهَان (م *001©. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (ويحنث في هبة وهديّة ووصيّة وصدقة وعاريّة بفعله» وإن لم يقبل. 

وفي الموجزء والتّبصرة» والمستوعب مثله في بيع). انتهى. 

لم نر ما قاله في المستوعب» والذي رأيناه فيه: وإن حلف لا يبيع فباع فلم يقبل المشتري لم حنث» وقطع به. 

(؟) (مسألة - :)١7- ١١‏ قوله: (وإن حلف لا يهبه فقيل: لا يحنث بإعارته» والصّدقة عليه» وقيل: يحنثء وقيل: بالصدقة» 
واختاره القاضي وغيره). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - :)١١‏ إذا حلف لا يهبه فأعاره فهل يحنث بذلك أم لا؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في المذهب. والرّعايتين؛ والنظم» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

أحدهما: لم يحنث؛ وهو الصّحيح؛ وعليه الأكثرء منهم القاضي» والشيخ الموفق» والشارح» وابن عبدوس في تذکرته» وغيرهم. 

وجزم به في الوجيز ومنور الآدمي» وقدمه في الكافي وغيره» وصحّحه في المغني وغيره. 

والوجه الثاني: بحنث» قدّمه في ال هداية» وهو ظاهر ما قدّمه في الحرر وصحّحه. 

قلت: يحتمل أن الخلاف مبني على أن العاريّة هل هي هبة منفعةء أو إباحة منفعة» على ما تقدّم في باب العاريّة» فإن قلنا: هبة 
منفعة حنث» وإلاً فلا. 

وصحُحنا هناك أنها إباحة منفعة» ويحتمل أن الخلاف مطلقا لرجوع الأيمان إلى العرف» وهو ظاهر كلام الأكثر. 

(المسألة الثانية - :)١7‏ إذا حلف لا يهبه فتصدّق عليه فهل يحنث بذلك آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

أحدهما: يحنث. وهو الصّحيح؛ اختاره القاضي» والشيخ الموفق» والشارح وقدماه» وصكحه في الخلاصة؛ وجزم به في الوجيز. 

قال في تصحيح الْحرر: هذا المذهب. 

والوجه الثّاني: لايحنث.» اختاره أبو الخطّاب في المدايةء وقال: هذا ظاهر كلام أ جمد في رواية حنبل» واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته» وجزم به الآدمي في متخبه؛ وقيل: يحنث هنا وإن لم يحنث بالإعارة. 

تنبيه: محل الخلاف في صدقة التّطوّعء آم الصّدقة الواجبة» والئّذرء والضيافة الواجبة فلا يحنث به؛ قولاً واحداء كما تبه عليه 
المصئف وغيره. 

(7) (مسألة - ۱۳): قوله: (وني محاباة بيع وجهان). انتهى.. 

واطلقهما في المذهب» والمْحرّر» والشرح» والرعايتين» والحاوي الصُغير» والنظم وغيرهم. 

أحدهما: يحنث. 

قلت: وهو الصواب» والصّحيح صحّحه في الخلاصة. 

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم» وقدمه في الحداية» والمقنع وغيرهما. 

والوجه الثاني: لا يحنث. وهو احتمال لأبي الخطّاب في الهداية. 

واختاره الشيخ الموفق» والشارح وابن عبدوس وغيرهم» وجزم به في المثور. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي .(ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


سين - صنب ايه 


وَبَحْنّث بِاهَدِيّة خيلافًا لأبي الخطّاب. 

وَإن حَلّف لا يَتَصّدُقْ فَأطْعمَ عِيالهُ لم يَحْنّث. 1 

ون حَلّف لا يُصَلّي شيل الجتازة؛ يلاف لآبي حَنِيفَة ذَكَرَهُ أبُو الطاب وَغَيْرُهُ لاله يُقَالُ: صلاهٌ الجنَارَة» فذحل في 
العُمُوم. 
قال صَاحِب الْمحَرْر وَغَيْرُهُ: والطُّوَافُ لَيْسَ صلاةً مُطْلَقَةَ ولا مُضَافَقَ SE SE E‏ 
التلاوق كذَا قَالَ وَظَاهِرُ كلايهم جلاف 

وسن أنه مر والأصنحابة قاو إُْ صلا وَأنْهُمْاحتَجُوا عو في المُمُوم. 

وكا قَالَ القاضبي وَغَيْرمُ في الصّلاة وقت النهي: الطْوّافُ ف ليس بصَلاة في الحقِيقَة لآنهُ أييسح فيه الكلا والأكل» 
وهو مني عَلَى المثني فَهُوَ كلسي وقِيل لَه : اراد بقوله «إذًا صَلَّى جَالِسًا فصوا جُلُوسًا؛ إا قحد لِلْسَهد؟ ققَال: التَشَهّدُ 
لا نی صلا ألا ری أله لا قال صَلَى اسهد قاعِذا. 

وَفِي كلام أخمَد: الطُّوّافُ صّلاة وَقَالَ أبُو الحسَينٍ وَغَيْرهُ عن قَوْلِِ عليه السلام: «الطُوَافُ بالبَيْتٍِ صلا وجب أن 
َكُون الطَوَاف بمنْْلَةٍ الصلاة في جَميع الآحكام إلا فيما اماه وهو الطق. 

قَالَ الآصْحَابُ رحمهم الله: : أو حَلف لا يَصُومٌ حَيث بتروع صجبح. 

وقيل: إن حَنْث بِبَعْض الَحُلُوفي. 

وق براغ كَفَولِه: صّلاةً أو صما وَكَحَلِفِهِ ليَفْعلَنهُ. 

وقيل: بركعةٍ ِسَجدئَيها. 

وَفِي الريب وَعَلَيْهِ وَعْلَى الأول يَخْرْ رج إذَا أَقْسَدَ مده 

ونث حالف لا چ بحرا به. 

وقيل: قراغ ركان وَيَحْنْتْ بج فاسيا وَفِي حِنْيِهِ باسْدامَةٍ العلامة وَجْهَان (م 2)14". 

وَإن حَلّف: e Na‏ وكِرْش وكارع وَشَحْمَةِ واليَةٍ وَغْيْرِهَا إلا 
ب جناب الدْسّمء وَفِي لخم ر رأس وَلِسَانِ وَلَحْمٍ لا بول وَجْهَان (م 316 ۷). 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: (وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان). انتهئ. 

يعنى: لو كان حال حلفه صائماء أو حاجًا. 

والثالعة: الصلاة. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى في الصوم» والحج» وفي الصغرى في الصّوم: 

أحدهما: يحنث. 

والوجه الثاني: لا يحنث ولعلّه أولى. 

ولكن لا تتصوّر المسالة في الصّلاة فيما يظهر اللّهمْ إل أن يكون في التُعليق» وهو بعيد. 

وقال شيخنا: قد يقال حلف في الصّلاة ناسيّا وقلنا: لا تبطل» ثم قال: والذي يظهر أن الثالث الطّواف فيحلف وهو طائفٌ تف ثم 
يستدعكه. 

(۲) (مسألة - ۱١‏ - ۱۷): قوله: : (وفي لحم رأس ولسان ولحم لا يؤكل وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرعايتين» والنظم فذكر مسائل: 

(المسالة الأولى - :)٠١‏ : إذا حلف لا يأكل حمًا فأكل حم الرّاس فهل يحنث آم لا؟ 

أطلق الخلاف: 

أحدهما: يحنث بأكل الخد اختاره أبو الخطّاب 

قال الزُركشي: وهو مناقض لاختياره فيما إذا حلف لا يأكل راسًا. انتهى. = 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأدمة العلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَيَحْنْكْ ؛ مك تَعْدِيهًا للشرعء واللَعَةِ. 

وَعِنْدَ ابن أبي مُومتى: لا. 

وَنَقَلَ صَالِح وَابْنْ هَانِى: إن حَلّف لا يشتري لَحْمًا فاش شترَى رَأسًا أ كَارِعَاء إن کان لشي تایه مِنَ اللّحْمٍ فَالراس 
مُفَارقَ لِلْبَدَن ون کان عَقَدَهُ لا شري لما لِجَمِيعِه قلا بي يَشلترِي شيا ِن الشا. 

قَالَ: وإ لف لا بال لما فال شخما قلا باس إن كان لشي ء لَه مِنَ اللخ وال فلا يََكُله وَمل بَيَاض لخم 
سيین ظَهْرٍ وَجَنْب وَسَنَامٍ لخم أو د شخم؟ فيه وَجْهَان (م 014 ۰)0٩‏ 


= قال في الخلاصة: يحنث بأكل لحم الرّأس» على الأصح. 
قال في المذهب: حنث بأكل الرّأس في ظاهر المذهب. 
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره. 
والوجه الثاني: لا بحنث حتّى ينويه. قال الرُركشي: هذا ظاهر كلام احد» واختيار القاضي» وحكي عن ابن أبي موسى. 
وقال أبو الخطاب: لا يحنث بأكل راس لم تجر العادة بأكله منفردًا. 
قال في المغني: فإن أكل راسا أو كارعًا فقد روي عن احمد ما يدل على آله لا يحنث. انتهى. 
قال القاضي لأنْ اسم اللّحم لا يتناول الرُءوس. انتهى. 
وقدّمه في الشترح. 
(المسآلة الثانية - :)١7‏ لو أكل اللّْسان فهل يحنث أم لا؟ 
أطلق الخلاف. 
واعلم أن أكل اللّسان كاكل لحم الرّاس» خلاقًا ومذهبًا. 
قال الرُركشي: لا يحنث بأكل اللّسانء على أظهر الاحتمالين. 
وأطلق الخلاف في المغني» والشرح» والرّعايتين» والنظم. 
(المسالة الثالثة - :)١7‏ إذا أكل لحمًا لا يؤكل فهل يحنث به أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في الحررء والحاوي. 
أحدهما: يحنث» وهو الصحيح. 
قال في الكاني: ولو حلف لا يأكل لحمًا تناولت يينه أكل اللّحم امْحرّم. 
وجزم به في المغني» والتشرح ونصراه» وابن عبدوس في تذكرته. 
قال الزركشي: ظاهر كلام الخرقيٌ أنه يحنث بأكل الحم فتدخل اللُحوم الحرّمة» كلحم الخنزير ونحوه» وهو أشهر الوجهين» وبه 
قطع أبو محمّار. انتهى. 
والوجه الثاني: لا يحنث. وحكي عن ابن أبي موسى» وهو قوي. 
(۱) (مسألة - ۱۸ - ۱۹): قوله: (وهل بياض لحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم؟ فيه وجهان). انتهى. 
ذكر مسالتین: 
(المسالة الأولى - :)١8‏ هل بياض اللّْحم مثل سمين الظهرء والجنب لحم أو شحم؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في النظم. 
أحدهما: هو شحم» فيحنث بأكله من حلف لا يأكل شحماء وهو الصّحيح. 
وهو ظاهر كلام ا لخرقي وأبي الخطاب» ومال إليه الشيخ | الموفق» والشارح. 
قال في المقنع: وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظّهر حنث. 
قال الرركشي: هو اختيار أكثر الأصحاب: القاضيء والشريف وأبي الخطًاب» والشيرازي وابن عقيل» وغيرهم. 
وجزم به في الحداية» والمذهب» والخلاصةء والوجيزء والمنورء وتذكرة ابن عبدوسء وغيرهم. 
وقدمه في الررء وشرح ابن منجاء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 1 
والوجه الثاني: هو لحم ليس بشحمء فلا يحنث من حلف لا يأكل شحمًا فاکله» اختاره ابن حاملرء والقاضي. 
وقال: الشحم هو الذي عد وك حلا سما وغيره. 3 


ويح حتت حالف لا اكل شَخمًا بأليّة لا بلخم أحْمَرَ وده في الآصّحّ فيهمًا. 

زان لف لا بال زاس أن نا خت برا لبر وس تنغ سك ورا هند التاهي. 

وَعِنْدَ أبي المَطاب: برأ يُوْكَلْ عَادة مُتْفردِ وَبَيِضٍ يُفَارق بَائِضه مه يا (م 7)۳۰ . 

وَفِي الواضح: : في الرُءُوس هَل يَحْنَثْ؟ احتارَة الْخرَقِي» آم برُءُوس بَهِيمَةِ الآنْعَام فَقَط؟ فيه روايئان. 

وَفِي التُرْغِيبه: إن كان بمكان العاد ااذه الع في دش فيه وي ير مك هان ترا إلى أل الحاقة از 
عَادَةٍ الخالف. 

ون حَلّف لا يَأكُلٌ ابر حَيث بل حب وَفِي التَرْغِيب: إن کان حبر بدو الأرْر حَيِث به وَفِي جنوه بخبز يره 
الوَجْهَان قبلهاء نظا إلى وضع الاسم أن إلى الامنتمال» ويوج لما من حَلّف لا يشرب مَاءَ هَل بحت بماء ملع أ 
نجس ؟ ؟ وحن في المغني» > لا بجلاب. 

وذ حَلف لا يال اة حَث بكر الجر طب والآصنح وتابساء كَحَب تور واب لا ببْطم» وفيه يمال ولا 
بڙيتون وبَلُوطٍ وَرُعْرُورِ ويتوجة فيه وَجْة. 

يحنت بطي وقيل: : لاء كقعاء وحار والثمَرةٍ رطب والَابِسَةِ شرا َلَعَف هذا مَعْتَى قَولِهم ف فِي السُرقة مِنهًا 
وَغَيْرِوِ» وَفِي طَريقةٍ تة نض اصنحابتا في السلّم: اسم الفمرَةٍ إا أطلِق لِرْطْبَةٍ. 

وَلِهَذَا لو أمْرَ وكيل بشراء تَر اش شترى ثمرة ة يَابِسَة لم يَلَْمْه. 

وَكَذَا في عَيُون السائل وَغْيرهَا: لمر اسم للرطبو. 

وَإِنْ : حَلّف لا يكل رطا أو بُسْرًا حَيث ملب 

وقيل: لاء كأحَهمًا عن الآخرء أو هُمَا عَنْ ت أ ُو عَنهُمَاء فيه عَنْ رَطْبٍ رواية في المبهج. 

وان حلّف لا يأل من مَل ةلم َم لذا لاء يوج وج وإ حف لا أل من هذا الدقييق 0 قامنتقة أو 

حَقِيقَةُ اعدا والقَيلُولَةٍ قَبْلَّ الزوال» قَالَ ابن شِهابء والقّاضي وَجَمَاعَة: لو حَلَفّ لا يَتَعَدى فَأكَلَ بَعْدَ خد لم يحنت 

قال ابر ی ية وَغَيْرُ: العَدَاءُ مَأحوذ مِنَ العْدَاقِ والعَشَاءُ مَأحُودٌ من العشبي. 

ال القاغيي وَغيُْه: اذا الت الس مي عَشَاء ويََوَجْهُ العُْفُ من الحُرُوبِن وَآخِرهُ الهِرْف اؤ صف اللّْلِء 


= قال الزركشي: وهو الصواب» وهو كما قال. 
وقال القاضي: وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمرء والأبيضء والأليةء والكبدء والطحالء والقلب» فقال شيخنا: 
يعني به: ابن حامر لا يحنث» لأن اسم الشحم لا يقع عليه. انتهى. 
'(المسألة الثانية :)١9-‏ هل السام لحم أو شحم. 
أطلق الخلاف. 
أحدهما: هو شحم. 
قلت: وهو الصّواب» وقد صرح الأصحاب أن الألية لا تسمّى لحماء فكذا السنام. 
والوجه الثاني: هو لم 
قلت: وهو بعيدٌ جدًا بل هو قول ساقط وإطلاق المصئّف فيه نظرٌ ظاهرٌ. 
)١(‏ (مسألة - :)7١‏ قوله: (وإن حلف لا يأكل رأسًا أو نيضًا حنث برأس طير وسمك وبيض سمك وجرادء عند القاضي. 
وعند أبي الخطًاب: برأس يؤكل عادة منفردٌ وبيض يفارق بائضه حيًا). انتهى. : 
وكلامه في المقنع ككلام المصئف» ما اخختاره القاضي هو الصحيح. 
جزم به في الوجيزء وفي كلام المصنّف إيماءً إلى تقديمه. 
قال في الخلاصة: حنث باكل السّمك. والطّيرء على الأصحٌ» وما قاله أبو الخطّاب: قاله القاضي أيضًا في موضع من خلافه. 
واختاره الشيخ المرفقء والشارح. في البيض. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 
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يَتوجُة خيلاف. 

ويَنَوجّه: : أن السُحور ينه إلى الجر أو أله قل الق كما ذَكَرءُ في الصحاج. 

وَجَرَمٌ ابن الجؤزئ بِمَعْنَاكُ فَإِنْهُ ذَكَرَ في قَولِهِ: «والمسْتَغْفِرِينَ بالآملْحّار» [آل عمران: ۱۷]. 

قول الرّجَاج: : إنه الوْقتْ فت الي قَبْلَ طُلّوعٍ الجر وهو اول إذبار اليل إلى طُلوعٍ الفجر. 

ا حل لا يم او اتی اجر لمهم تند بذ توم مطل لأ ية ره ولق وطق 

وَقالَ في المخلافي لِمَن احَتَج بقولِه عليه السلام «مَن نَامَ فلْيتَوَضّأ»: الْرَادُ به نَوْمٌ المغنطجمء > لأنهُ إذا قِيلَ فُلان ام يُعْقَلٌ 
ِن إطلاقه الوم اماد وَهُوَ أن يتام عَلّى جنب 

وَقَالَ لِمَنِ احج بخبر صّفْوَان: : ام مرا أن لا تَِْعَ افا إلا ِن جناب لكن من غَائِط وبل ونوم الج واب عَنْهُ ما 
َدْمْنَاء وَهوَ ال إطلاقة صرف إلى التُْم اتاد أو إلى الوم الكثير مما ذَكَْنَا في المسألَةِ. 

والقوت حبر وَقَاكِهَةٌ َابسَة بسة وَين وَنَحْوةُ. 

وقیل: : قوت بَلَدِو ريحت بحب إقتات في الآصّح» والأذمٌ شيواء نص عَلَيْ وجب وَبَيْض وَزَيْنُونَ وَمَا يَصطبغ به 
حل وَلْبْنِء والأشهر: ويلح دفي تمر وجهان 0 ۱ 

ويوج علَيْهمًا بيب ونحوف م وُو ظَاهِرُ کلام جَمَاعٍَِ وَفِي الُغني: لا يَحْنَثْء والطعَام ما يُؤكُلُ يشرب وَفِي مَاء 
وَدَوَاءِ وَوَرّق شَجرٍ وراب وَنَحْوِهِمَا وجهان (م قفن 

وَالعَيْشر ب وجه فيه عرفا الب وَفِي اللَعةٍ العيش: الحيّاة» فيتوجة مَا يعد يش به فيَكُونْ كَالطْعَام. 

لاغ بم المزة لز ولو تع تفاب تع الالء وبالضئم الأفة. 

وإ حَلف لا يلب شِيعًا فلس تَغْلا أو فا حَيِثْ 

وان حل لا يبس توا حَيْث كيف سه لتحم بو ولو لق بسراومل أن ارد بقويسصر: لا به وريه على 
رأميف ولا بتوامِه عَلَيْهِ. 

ويوج فيه وَجْة إن قُدّمَت الله ون تَدَثْرَ به فوَجْهَان (م ۲۳). 


(۱) (مسألة - :)7١‏ قوله: (وفي تمر وجهان). انتهى. 

يعني: : هل يسمى ادما أم لا؟ 

وأطلقهما في الهداية: والمذهب ومسبوك الذُهبء والمستوعبء والخلاصة والمغني» والكافيء والمقسع» والمحررء والشرح» والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما:. هو من الأدم» وهو الصّحيح؛ صحّحه في النُصحيح» وجزم به في الوجيزء وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: ليس من الأدم» فلا يحنث بأكله من حلف لا يأكل أدمّاء وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته» وهو ظاهر كلام الآدمي 

(۲) (مسألة - ۲۲): قوله: (وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان). انتهى. 

واطلقهما في المغني» والشرح. 

قال في الرّعاية: وفي الماءء والدّواء وجهان انتهى. 

أحدهما: لا يحنث باكل شيء من ذلك وهو الصواب, لأنه لا يسمّى شيءٌ من ذلك طعاماء في العرف. 

قال في تجريد العناية: لا يسمّى ذلك طعامًاء في الأظهرء وصحّحه الناظم. 

والوجه الثّاني: يحنث بأكل شيء من ذلك وهو ضعيف. 

(۳) (مسألة - 77): قوله: (وإن تدر به فوجهان). انتهى. 

يعبى: إذا حلف لا يلبس ثويًا فتدثّر به. 

آحدهما: لا يحنث» جزم به ابن عبدوس في تذکرته» وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: بحنث. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَإِنْ قَاَ: قَمِيصًاء قازر لم يحنت وَإن ارْتَدَى فَرَجْهَان (م (٤‏ 
وَإِنْ حَلَف لا يلس فَلْنْسُوَةٌ لبها في رجله لم خث لاه عبت وَسّقة. 
ES‏ ا ا a‏ 


وس م ساو م 
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وَفني الوسيلة: حتت الْرأمٌ بحَرير. 

وإ حل لا دحل ار لان يٿ بما عله عه أو آجرة أ امنتأجرة. 
وَعَنْهُ: أو اسْتَعَارَه وداب لان وَكَويهُ كاري ولا ينث فِيمًا اسْبَعَارَة. 
وَإِنْ قَالَ: : سكن حَيث بشنتأجر وتار که 

وي مَخْصُوب أو لا سکن من ملكو وَجْهَان (م ۲۸.۲۷)". 


)١(‏ (مسألة - :)۲٤‏ قوله: (وإن ارتدى فوجهان). انتهى. 

أحدهما: يحنث؛ وهو الصّحيح. 

قال في المغني: وكذلك إن كان قميصاء يعني وحلف لا یلہسه» فارتدى به حنث» ولم يذكر غيره. 

قال في الرّعايتين» والحاوي: وإن كان قميصًا فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة حنث: انتهئ. 

والوجه الثاني: لا يحنث. 

(۲) (مسألة - ۲۵ :)5١5-‏ قوله: (وفي دراهم ودنانير في مرسلةء زاد بعضهم: مفردين» ومنطقة حلأة لا سیف وجهان). اق 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - :)١١‏ لو حلف لا یلیس حلا فلبس الثراهم أو الدَائر في مرسلق فهل بحنث ام ا؟ 

أطلق الخلاف وأطلقه في | ال هداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمغني» والمقنع» والهاديء والبلغةء والْحرّر» 
والشرح» وشرح ابن منجاء والنُظم» والرّعايتين» والحاوي الصنغير وتجريد العناية» وغيرهم. 

أحدهما: لانت ابیت وهنا ظاهر ما جزم بهل اکا ن ذكر نا عدم به من ذلك ول برها رض ق اشم 

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. 

والوجه الثاني: يحنث بلبسهاء وهما من الحلي» اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في المنور. 

قال في الإرشاد: لو لبس ذبا أو لؤلؤًا وحده حنث. 

قلت: وهذا الوجه أقوى من الذي قبله» والصُواب أن يرجع ني ذلك إلى العادة» والعرف فإن عدما حنث. 

(المسألة الثّانية - 55): لو لبس منطقة محلأة فهل هي من الحلي ام لا؟ 

أطلق الخلاف. وأطلقه في المغني» والشرح» والنظم» والرّعايتين» والحاوي: 

أحدهما: هي من الحلي» اختاره ابن عبدوس في تذكرتة. 

والوجه الثاني: ليست من الحلي. 

قلت: الوجه الأول أولى من الثاني» والصّواب: أن المرجع في ذلك إلى العادة» كالتي قبلهاء واللّه اعلم. 

() (مسألة - ۲۷ - ۲۸): قوله: (وفي مغصوب أو لا يسكنه من ملكه وجهان). انتهى. 

يعنى: لو حلف لا يدخل مسكنه فدخل في مسكن غصبه أو في مكان له لكنه لا یسکنه» فذكر مسالتین: 

(مسالة - /717): المغصوب. 1 

(مسالة - 78): ملكه الذي لا يسكنه. 

قال في البلغة» والتّرغيب: الأقوى أنه إن كان سكنه مر أنه يحنث. 

وقال في الرّعايتين» والحاوي: وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه أو يسكنه بغصبب وجهان. زاد في الكبرى: 
ويحنث بسکنی ما سكنه منه بغصبي. انتهى. 

وظاهر كلامه في المغني آنه يحنث بدخوله الدار المغصوية» ويه قطع الناظم وصكحه. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أو حنيفة 
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وَفِي التَرْغِيب غیہو: الآقْوَى إن کان سَكَنَة مَرْةٌ حَنِث"» وإن قَالَ: مَلَكَه فَفِيمَا امنْتَأجَرَهُ خيلاف في الانتِصّار (م ۲۹). 
وَإِنْ قَالَ: ابه عاد فلان» حَنِث ما جَعَلَ برَملمِه كْخَلِفِهِ لا يركب رَحْلَ مَذِءٍ الذابّة ولا يبيعة. 
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ون لف لا يذل دار لان فَدَحَلَ سَطْحَهَاء أو لا پَذخل بَابَهَا فَحَول وَدَحَلَهُ حَيث. 
وقِيل: إن رَقى الط أن لها مِنْهُ أ من تَفْس فَوَجْهَانء كَوقُوفِهِ عَلى الخائِط أو دُحُولهِ طاق الاب (م f۰‏ ۳ 
وقيل: لا يَحْنَثْ بدُخوله خَارجَة إذ أغْلق. 


وإ حل لا أذل بين أو لا ارکب حيث دول سج وَحَمَامٍ ويس شغ وَأدم وَحيْمَة وَرَكُوب م" سسفيينة) في 
المنصوص. تَقْدِمًا للشرعء وَاللْمْتَ لا بدحُول صق لیر إن حَلّفَ لا يَطَأء أ لا يض ف قدَمَهُ في ذَارِء E‏ 
مَاشييّاه حَيِث. 


وَهَلْ يَحْنْتْ دول مَقَبَرَة؟ يَعَوَجْه: لا إن قُدّم العف وال حَيِث. 

وَقذ قَالَ بَْض العُلّمَاء ء: إن في ق قَولِهٍ عليه السلام: : «السلام عَليكُمْ ذَارَ قوم مُؤْمنِينَ»: : إن امم الذار بقع عَلَى القابرء 
قال: وهو صَحِيح» إن الذَارَ في الل يَقَمُ عَلَى الرَبم الممسكون وَعَلَى ا خرَاب غَيْرٍ الأُول. 

ولذ حلفا لا ری حت يرط اتیی حلفم ا يط 

وَقِيل: إذ انزك. 


(۱) (مسآلة - ۲۹): قوله: (وإن قال: ملکه» ففيما استأجره خلاف في الانتصار). انتهى. 
قلت: الصواب عدم الحنث» وهو المتعارف بين الناس» وإن كان مالك منافع المأجوره واللَّه أعلم. 
(۲) (مسالة - ۳۰ - :)7١‏ قوله: (وإن حلف لا يدخل دار فلان» فدخل سطحهاء أو: لا يدخل بابها فحول ودخله. حنث» 
. وقيل: إن رقى السّطح أو نزها منه أو من نقب فوجهان» كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - :)7٠‏ لو حلف لا يدخل دار فلان فوقف على الحائط فهل يحنث آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

واطلقه في المغني» والشترحء والنظم: 

أحدهما: لا يحنث» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: يحنثء اختاره القاضيء نقله في المستوعب. 

وقلمه ابن رزين في شرحه. 

(المسالة الثانية - :)۳١‏ لو دحل طاق الباب فهل يحنث أم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والمغني» والمقنع» والشرح وغيرهم. 

وهي من جملة المسائل اللأتي من حلف على فعلٍ ففعل بعضه: 

أحدهما: يحنث بذلك مطلقاء وهو ظاهر ما اختاره الأكثرء على ما تقدم وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

والوجه الثاني؛ ؛: لا يحنث به مطلقاء وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه» وهذا الصّحيح» على ما ثقدم في تعليق الطّلاق بالتشروط» 
في كتاب الإنصاف. 

وقال القاضي: لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجًا. 

قلت: وهو الصواب» وصحّحه ابن منجًا في شرحه. 

وجزم به في الوجيز. 

قال في الحرّرء والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجًا منها فوجهان. انتهى. 

اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايعان 


وَعَنْهُ: إن عَرَلَ لم يَحنث. 

وَعَنْهُ: في مَمَلُوكَةٍ وَقْتَ حَلِفِه. 

وَإن حَلَف لا يشم الرَيحَانَ قشم وَرْدًا أو بَنَفْسَجَا ود کو وو أو ليتع وتا از تجا قشع ت ارتام 
وز آذ ل عم طیا شه ت ريق ی خت في الامتح لا فة 

وَإِنْ حَلَفَ لا بَدَأته بکلام كلما مَعَا فُوَجْهَان (م ۳۲). 

وإنا حلفة لا کلت حلى کی ا ادلي يكلام تكلما ما عو في آم وإنا خلفة ۷ وکل یا ولايد 
فنصه: ميتةٌ أشهر وَيَتَوَجهُ: آقل زمَنِ. 

وقِيل: إن عَرَقَهُ قللابد كَالدهْرِء والعمر. 

وَقِيل: العُمُرُ كين فن نَكْرَهُمَا أ قَالَ: زمََاء لاقل زَمَنٍ 

وَعِنْدَ القاغيي: حن ركذا بیدا وملا وَطويلا. 

وعند القاضي لقوق شهر : 

وَقَالَ ا وَنَحْوه: : الآشبهُ بمَذهبتا ما يَُئْرُ في مِثْلِهِ مِنَ الْوَاحدَق والزُمَان كَحِين. 

وَاْبَارَ جَمَاعَةٌ لِلأبَدٍ. 

کي عن اين ابي مُوسى: فَلاثةُ أثنهرء وَإنْمَا قَالَهُ في زان وَحِقَسه اقل زمَنِ. 

وین ارا 

قل للا وَشهُور ثلاث کشر پر أو أيام. 

وَعِنْدَ القاضِي: انا عر وقي لِلْقاضِي في اة اتر اليْض: امم لم الآيام يَلْرَمّ الثلاث إلى المَشْرَق لآنك تمر 
أحَدَ عَْشَرَ يَوْماء ولا تَقُول: آيامًا. 

قَلَو تتاو امم الآيامٍ ما اد على العَشرَةٍ حتقيقة حَقِيقَة لَمَا جَاز نيه 1 

فُقَالَ: قد ب بنا أن امم الأيام يَقَعُ عَلَى ذلك والآصل ا قَوْلَهُ: وتَلّك الآيَامُ ندَاولْهَا بَئِنَ الناس) آل 
.]١ 07‏ 

رَقَوْلَهُ: «بمًا سلفم و فِي اليم المخَاليّة» [الحاقة: 4 ؟]. 

56 ية بن اام أ [ابقرة. لل 6860 ل). 

وَقَالَ زفْرُ بن الحارث: وکنا سا كل سَدَاءَ َمرَة لاي لاقَيْنَا جُذامًا وَحِميرًا قَالَ القاضي: فَدَلْ أن الآيَام واللْيَالِيَ 


ا 


لا تخقص بالحَشَرةٍ. 
وإذ قال: إلى الخصاد فَإِلَى أول مد مَذته. 
عَنْهُ: آخْيِرُهًا. 
9 الول حول لا تمتك أزما إل در في الاأيصتار وسقت سابل في تليق الطألاق. 
وتلق ارأة من ة م حَلّفّ حَلَف لا يُكَلَمْ زنديقا بقائِل بِحَلْقٍ القرآنء قَالهُ سَجَادَة. 
قال أَحْمَدٌ ا 


السَمَلَة: مَنْ لم يُبَال مَا قَالَ وما قيل فيه. 
(۱) (مسالة - ۳۲): قوله: (وإن حلف لا بداته يكلام فتكلّما مما فوجهان). انتهى. 
أحدهما: : لا يحنث» وهو الصحيح. 
جزم به في الحرّرء والوجيزء والحاوي الصُغيرء » والمنوّر» والرّعايتين وغيرهم» وصححّحه الثاظم. 
والوجه الثاني: يحنث» جزم به في المقنع» والشرح» وشرح ابن منجّاء ومنتخب الآدمي» وغيرهم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالقة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيضة 


وَتَقَلَ عَبْدُ اللّه: هو مَنْ يذل الْحَمّامَ بلا مِنرَرِ ولا يُبَالِي عَلَى أي مَعْصِيّةٍ رُئِي» قال ابن الجوزي: الرْعَاعٌ السْقَلَفُ 
وَالغْوَغاءٌ نحو ذَلِك. 

وأصل العْوْغاء صِغَارٌ الْجَرَادِ. 

إن حل لا يتكلم قرا أو سبح أن ذَكَرَ الله لم خث وَكذَا قَوْلْهُ لِمَنْ دَق بَابَهُ: طَأَدْخَلُوهًا بسلام آمِنين4 [الحجر: 
5 يقصيد الثنبية بقرآن. 

يا ا و و 

ية حَقِيقَةُ الذكر ما نُطِقَ بو ْمَل يَميئه عل ذَكَرمُ في الانِصّار قَالَ مبُْنًا: الكلامٌ يضمن فِعْلاً كالحركة. وَيَتَضَمن 

ايك بالطل من الخرُوفي» والتاني» فلهتا جل الول فسيما لفل وهنا ينه أترى, وني عله من حف لا 
مَل عَمَلا َال قلا كَالقرَاءةٍ وَنَْوهَا هل يَحْنَتْ؟ فيه وَجْهَان في مَذْهَبِ اخم وَغَيْرِه. 

وَفِي الخلاف في المسبيء في صلاتِهِ في قَْلِهِ عليه السلام «افْعَلْ ذَلِك» يَرْجِمْ إلى القَول وَالفِْل؛ لن القِراءَة فِعْلَّ في 
الحقِيقة ويس إا كان لها اسم احص به مِن الفغل يَمتنِعُ ان تُسَمَى فِعْلاً. 

قال بُو الوقاء: ون حَلَف لا يَسْمَعٌ كلام الله فسَمِْ القرآن حَْث (ع). 

ون ن حَلّف ليِضرِبَنهُ ِنَه مَوْطر قَضَرَبَة بها ضربَة مُؤْلِمَة لم يبر 

وَعَنْهُ: ير اخَّارَهُ ابْنُ حَامِدِء كَحلفِه لَيَضْربَتهُ بيئة. 

وإ حَلَّف لا مال له حي ث بغي كوي وبدتينء لا بجر في مَغْصُوبٍ عاجز عَنْهُ وَضَائِع يسه وَجْهَان (م 308 704" . 

وَعَنْهُ: : يَحْدَث بلقد فقَط. 

قال في الواضيح: اما ما تنو الاس عاد عفد شترعي' لطب الربْح» مَأخُودٌ مِنَ اميل مِنْ يد إلى ي وَجَانب إلى 
جَائْب. 

قَال: الك يحص الأعيّان مِنَ الآمْوَال» وَلا َم الدين. 

وَفِي المغني: إا حَلَف لا يلك مالا وَذْكَرَ المسنالّة المتنهُورَة السا 

وَإن حَلَف لا اوي مَعَهَا في هَڏا اليد حَنِثْ بڏخوله. 

وَالعِيد قبل الصلاة لا بَعْدَهَاء ويام اليد توح العف نص عَلَيْهِمًا. 

وخرج ابن أبي مُوسَى : : لا اوي حتى غيب شَمْس يوم الفطرء وآخير أيام التشريق. ٍ 

َل ان الحكم: ذا قَال: أنت طَالِقٌ لاما إن ثْ لَمْ أَعْمُك حى تَقُولِي قد غممتني: إن حْرَ وَقَمَ في أمُهَا وأبيهًا وَأهل بَا 
لا تطلّق, لأنهُ مما يَهْمُها. 

وإن حَلّف: لا اكل شيا َاكَلَهُ مهلكا كَحَلِفِهِ على لَبْن يَحْنَثْ بِمُسَمَاه وَل مِنْ صَيْدٍ وَآدمِيُة وجه فيهما ما تَقَدُمْ 


)١(‏ (مسألة - 77 - :)۳٤‏ وقوله: (وفي مغصوب عاجز عنه وضائع آيسه وجهان). انتهى. 

يعني: ذا حلف: لا مال له» وله مال مغصوب منه وعاجز عن أخذه؛ أو ضائع آيسه» فذكر مسألتين: 

(مسالة - 3#): المغصوب العاجز عنه. 

و(مسالة - 7”4): الضائع الآيس منه. 

قال في المغني» والترح: فإن كان له مغصوبٌ حنث» وإن كان له مال ضاتع ففيه وجهان: الحنث وعدمه» فإن ضاع على وجو قد 
أيس من عوده كالذي سقط في البحر لم يحنث. 

ويحتمل أن لا يحنث في كل موضم لا يقدر على أخخذ ماله كانجحودء والمغصوب. والذي على غير مليء. . انتهى. 

وقال ابن رزين: وإن يس من عوده لم يحنثء وقَدم أنه يحنث بالمال المغصوب. 

وقال في الوجيز: وإن حلف لا مال له وله مال زكوي أو دينٌ على إنسان حنث. انتهى. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


في سَنالَة الخبزِ والماء. فَِنْ َل بدا أ اقطا أن جنا او نكا أن مصلاء اؤ لا ال تنضتا او نرا فاکل اء از لا يكل 
ل ل ل ل د الآصح. 
فيه في الترغيب: إن طحن لم حتت والأ خث في الآصح 

وَعَن أحمَدَ في الأولى في جنه برب وَأَقطٍ وجبن روایتان. 

وان خلف لا يال ژندا حت بسن طهر ططمة. 

وَأَطْلْقَ في التَرغِيب كَعَكْمِي في الآصحّ 1 

ون حَلَف لا يال هَڌا الشيْء ؛ أذ شيا فشرئة أن بالمكفس» از لا اک أو لا عرب أ لا يَْعَلهُمَا فصر رُئَانَا أن 
سكا فْرِوَايئَان زم مسن 1( . 

وَعنه: نه: يَحْنْثْ في الصورَة الأولى» e)‏ 

وَفِي التُرْغِيبه: الخلا مع کر المأكُول» والمنثروب وال حت 

وفيه: : وَإن حَلّف لا يَذُوقَهُ فَازدَرَدهُ ولم يَذْقَهُ حَيث. 

وَظَاهِرٌ الْفيي: لا وإن حَلّف لا َعَم حَيِث بأكلِهِ وشزبه وَمَصّ لا بدؤقه وإن حل لا يَأْكُل مَائِمَا حت بأكلِهٍ 
خب وإنا حَلف لا عرب من الكوز قصب مِنه في إنَاء شرب لم حتت وَعَكْسَةٌ إن اغترَف بِنَاء مِنَ النهر أو البغر. 

وَقَالَ ابن عَقِيل: : َيل عَدَمْ نِه كرْعِهِ مِن اهر لِعَدَم اعادو كَحَلِفِهِ لا َس ها الوب يتم بو. 


)١(‏ (مسألة اهم -7): قوله: (وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئًا فشربه أو بالعكس» أو لا يأكلء أو لا يشربء أو لا 
يفعلهما فمص رمًانا أو سكرًا فروايتان). انتهى. 


ذكر مسألتين: 
(المسألة الأولى - 70): لو حلف لا يأكل هذا الشيء» أو شيئاء فشربه أو بالعكس فهل يحنث أم لا؟ 
أطلق الخلاف. 


وأطلقه في المغني» والكانيء والشرح» والرّعايتين» وشرح ابن منجاء والحاوي. 

إحداهما: يحنث. اختاره الخرقي. 

قال في الخلاصة: حنث» في الأصح» وقِدّمه ابن رزين في شرحه» وهو ظاهر المقنع وغيره. 

والرواية الثانية: لا يحنث. . 

قال الإمام أحمد في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذًا فثرد فيه وأكله: لا يحنث. 

قال في الحرّر وغيره: روى مهنًا: لا يحنث. وصححه في النظم. 

وقال القاضي: إن عيّن الحلوف عليه حنث, وإن لم يعيّنه يعيّنه لم يحنثء قاله في الحرّر. 

وجزم به في الوجيزء والمنور. 

وأطلقهن في الحرّر» والحاوي الصغيرء والزّركشي. اا 

ونقل في المغني عن القاضي أنه قال: إن عيّن الحلوف عليه فيه الروايتان» وإن لم يعيّنه لم يحنث» رواية واحدة» ونقله الرركشي عن 
كتابه الرّوايتين. 

وقال في التُرغيب: محل الخلاف مع ذكر المأكول؛ والمشروب» وإلاً حنث. 

(المسالة الثانية - 0: : لو حلف لا يأكل أو لا یشرب أو لا يفعلهما فمص رمّانا أو سكرًا فهل يحنث آم لا؟ 

أطلق الخلاف. وأطلقه في الرّعايتين» والحاوي الصغير: 

إحداهما: لا يحنث. وهو الصحيح» نص عليه واختاره ابن أبي موسى وغيره. 

وقثمه في المغني» والكانيء والشرح وغيرهم. 

وجزم به في النظم وغیره» قال ابن رزين: فعنه: لا يحنث» واقتصر عليه. 

والرواية الكانية: يحنث. وهو قياس قول الخرقي في المسألة التي قبلها. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


يدت يشزبو من نور يأ من في الآستح» كقوقه: من مَاء النهر. 
َإِنْ حل لا يَاكُلُ مِنْ حاو الجر حَيث بالتمَرةَ ةَ قط ولو لق ِن تَحتها. 
قصل 

وَإن حلف: لا ټرکب ولا يبس او لا يبس من غَرْلِهَ وَعَلَْهِ مِنْهُ شيءَ نص عليه ولا يَقُومُ وَلا يَقَعْدْ وَلا يُسَافِرٌ ولا 
بسكن دارا ولا يُسَاكِنْ فلاا وَهُوَ كَذَلِكَ فَامْتَدَام حَنِث» وَكَذَا لا يَطأء ذَكْرَهُ في الانتصار ولا ينيك ذَكْرَهُ في اللافي 
از لا يُضَاجِعُهَا عَلَى فراش فَضَاجَعنْهُ وَدَامَ نص علب أو لا يُشَاركهُ فنا ذَكَرَهُ في الروْضَة وکسه لا روح ولا طهر 
ولا يتيب فَامسْتَدَام. 

قال أبو مُحَمّدٍ مُحَمدِ الجوْزي في الأبس: إن امنْتَدَامَهُ حَيث إن قَدَرَ عَلَى نَرْعِهِ. 

وَقَالَ القاضيي وَابْنُ شيهَاب وَغَيْرُهُمَا: اروج والنْرْعٌ لا يُسَمّى سَكَنا ولا اء وَلا فيه مَعْنَاهُ والنْرْعٌ جما 
لاشیمَالِهِ علَى إيلاج وإخراجء فهو شَطْرٌه. 

وَجَرْمَ في مُنْتهى العَايةِ: لا ّث الَجَامع إن نَع في الالء وَجَعَلَُ مَحَل وقَاق في مسأل الصومء لآن اليّمِينَ أوْجَبَتْ 
الكفٌ في المستقبّل» تعلق الحَكْمْ بأوّل أوْقَات الإمكان بَعْدَهَا. 

وَجَرْمَ به القاضبيء لآن مهوم يَعِينِه: أو امنتدّمطت الجماع. 

إن أَامَ الان أو الان حى يمحن اروج بحسب العادة لا ليلا ذكَرهُ في اصرق والشليخ بقبه وبأطله ومتاعه 
المقصُوبٍ لم يُحنث. 

َال الشتيح: لآ ما لا يُمكِنٌ التَحَردْ مِنْهُ لا برا ولا نَع الي عليِه. 

وَدْكَرَ أنه يَحْنَتْ إن لَم ينو النقلة. 

ون خرّج بدُونِهمّاء وَظَامِرُ نَقَلٍ ابن هَانِىيٍ ويره وَهُوٌ ظَاهِرٌ الواضيح وَغْيْرهِ: أو رك لَهُ بها شيئاء حَيِث. 

وَقِيل: إن خر بأهلِه فَسَكَنَ بيع 

وقيل: أو وَجَدَهُ بما يث بي فلا 

َإِنْ أَوْدَعَهُ أو أَغَارَهُ أو مَلْكَهُ أو 3 زُوجَنَهُ ا روج مَعَهُ ولا يُمكِنْه يُجْبرهَا فَحَرَجَ وَحْدَه لم يَحنث. 

وان ن ٿيا بَيْنْهُمًا حَاجِرًا وَهُمَا مُتَسَاكِئَان وقِيل: أو لا ثم سَاكَنَف حَيث. 

وقِيل: هنا ف کان في الثار رن ل حجر تاب تزاف شتتمة سکن کل واحد حجر ولا تد ولا متب 

قَالَ في القُون فِيمَنْ قَالَ: نت َالِ تلاا إن لتو علي الت ولا كنت لي ژوْجَة إن لم تكتبي لي صف نصضف مَالِك 


َة لَه بد سيتة عفر يَوْمًا : َع اللاث وإن كَتَبَتا ل نه بقع باسْيَدَامَة اقام فَكَذَا امنيدَامة الزُوْجيْة. 

وان حل يرجن من الذارء أذ لا اوي أذ بزل فيهاء ص ليما أو لا يَسْكُنْ اليلد أو لَيُرْحَلّن من فَكَسَلِفِهِ لا 
سكن الدار؛ وَكَذَا يََوَجُهُ إن حَلَفَ لَيَخْرْجَن من والأثهر: يبر بخُرُوجه وخده. 

وَفِي الرَعَاية: بمَنَاعِهِ القصود. 

َإِنْ حَلَف ليحن عن الذار أو البََدِ وَلا ية ولا مب لَمْ يَحْنَثْ بالود عَلَى الآصّحء كَقَوله إن حرجت ينها فلك 
رهم احق بخرُوج أوْلء كر القاضبي وَغيرة. 

ون حَلْفْ لا سكن الدَارَ فَدَحَلَهَاء أو کان فيا غَيْرَ سَاكنٍ قَدَامْ جلوسۀ في جنه وَجْهَان (FA FY e)‏ . 


)١(‏ (مسالة - ۳۷ - ۳۸): قوله: (وإن حلف لا يسكن الدّار فدخلهاء أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه فقي حنشه وجهان). 
انتهى. 
ذكر مسألتين: 
(المسالة الأولى - ۳۷): إذا حلف لا يسكن الذار فدخلها فهل يحنث آم لا؟ 
أطلق الخلاف فيهء وأطلقه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. ج 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَقَالَ القاضي: ولو بات يتين لَمْ يَحْنثْ 0 

قال شَيِخْنا: والؤٌيَادَةٌ ليس ممكتى اتفَاقًا: ولو طا مها 

والسفَر القَصِينٌ سَفرٌ وجه بر حالف لَيُسَافِرَن به. 

وَلِهَذَا تقل الآثرم: اقل من يوم يَكُونُ سقرا إلا اله لا تفْصَرٌ سر فيه الصّلاة. 

رفي الإشارة: أن بَقِية ية أحكام السفر غَيْرَ القصر تَجُودٌ فيهماء إن حَلَف لا يبي بل بات حارج بُنيانه 5 

قال أحْمَدُ: حَمَدُ: إذَا حَلّف لا يَأكُلٌ في هَل القَريَق قن اكل فيها أو في نَاحيَةٍ ِن حَدّهَاء حَيث. 

قَالَ القاضي فِي إِقَامَةٍ مة الجمَعَةِ في القَريّة وقيل لَه يَحْتَمِل: أن جُؤائا كات مِصرًا وَسَماهَا ان عباس قَرْيَة لآ العَرَب 
كانت سمي المصرٌ قَرْيَة وَذْكْرَ الكياتيء قَقَال: الهو في لمان العَرّبِ وَاسْيَعْمَالهَا أذ القَرية لا يُمَبّرُبهَا عن المصْر إلا 
مَجَارَك کا قَالَ. 

وَيَتَوَجَهُ: أن ما ذَكَرَهُ هُوَ المُرّف. 

وما لَمَهَ الحَرّب وَامنْتِسْمَائّهَاء فَكَمًا قال الخّصم. 

8 كاجو E OLA RD‏ 
قصب فَنْسَجَت فيه حَيث في الآصح» وَنَصٌهُ في: الأولى فَإِن أَذْحَلّة قصبًا ذلك حَبْث 


وَقِبل: لا 
م 0 
0 حَلَّفَ: ينعن سينا لم ر الأ بيعو كله وإ حَلَفَّ لا يَفعَلَهَ هُوَ أو مَنْ ْم بيَمِينه كزوْجة قراب وَقَصدَ مَنعَفٌ 
يب ولا متب لم ينث يفطل يفيه 


00 بَلَى اختارة الجرقي» والقاضي وَآمْحَائة. 

وَاخَمَارَه أو بكر في غَيْرِ الذخول» وحكي عَنْهُ في الْْرَقَاتِ: ولس كواب كله من عَرْلِهَا تحر أن يَحْلِف لا ذل دارا 
يدل بعد نض خا أل لايع بد ولاه بيع بق تقب تصق أن ل تر ب مء هذا الإنّاء لا مَاءَ الثهّر فيرب 
بَعْضَهُ بَعْضَة» او لا يي ا ويا مِنْ لِه فليس ال ا 
امار جَمَاعَة وقيل: فيه الروايتان. 

تقل أبُو الخارث: لا يَحْنَثْ ذا حَلَف لا يبَر من زل إن خلطة بمَا اشترا غَيْرْهُ حَيِث بفؤق يِصفه. 

وَقيل: به وَقيلَ: وبال وَجْهَان م 004 . : 


= آحدهما: لا جنث وهو الصراب» وهو ظاهر محئه في المغتي. والشترح» وهو ظاهر كلام القاضي» والشيخ تقي الدّين. 

والوجه الثاني: نا 

(المسآلة الثانية - ۳۸): لو كان فيها وهو غير ساكن فدام جلوسه فهل يحنث آم لا؟ 

اطلق الخلاف وأطلقه في الرّعايتين» والحاوي. 

ألحقهما: لا يحنث. 

قلت: وهو الصواب» وهو ظاهر ئه في المغنيى» والشرح. 

والوجه الثاتي: تا 

)١(‏ تتبيه: قوله: (وقيل: بأقل): : هذا القول جزم ب به في المغني» والتترح» وهو الصواب أيضًا. 

أعني: أن فيه الوجهين: وكا علّل ابن منجًا الوجهين في شرحه قال: ويقتضي هذا التعليل خروج الوجهين» فيما إذا أكل دون ال لذي 
اشتراه شريك زیا وصرح به الششيخ. 

قلت: وهو الصّواب» وهو حالف لا قدّمه المصنّف هنا. 

(؟) (مسالة - ۳۹): قوله: (وإن خلطه بما اشتراه غيره حنث بفوق نصفه» وقيل: به» وقيل: بال وجهان). 3 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثتمة الثلاثة (خ): مخالفة الأتمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الأيمان 


وإن ان شترا َِِْ أو بَاعَهُ حَيث كله من وَفِيه احْتمَالَ» والششركة والتولية والسَلّم والصلح عَلَى مال شيرَاة. 

وإ خف لا كنت وَقَعَدت فَفَعَلَ وَاجِدَا قَالروَائَانء وَكَذَا ولا َعت. 

وي التزغيب وَجْهَان. 1 00" 

وَفِي المخني: مين وَاحدةٌ ّث يفل واج ولو علق عنقَةُ على أذاء م لم يد يُعْتَقَ بأداء بَعْضِهَاء نص عَلَيْد لِجَعْلِهَا 
عرض وَمَعّ عَدَمِهِ لا يَسْتَحِقّ المعَوْض) وَبّجُوز حَمْلُه عَلَى الروَايَة الأخرى. 

ولو حَلَف: لا يبت دة َمَكْث مِنْدهُ كر ليل حيث؛ والاًفَاروَائَان. 

وَاحتَار في التَرْغِيب: لا حِنْث» عدم بض البو ت كَقَولِِ: لا أقنت عِنْدَك كَل الليْلِء أو ينوي فيقيم بَعْضَه. 

َإِنْ حَلّف لا بعل شيا قمعل اسيا از جَاهِلا. 

واتار الشيْخ وَقَالَهُ في المحَرّرء بالمخلُوفي. حَنِثْ فِي نق وَطَلاق فقطء اخبَارَهُ الكت وَدذَكَرُوهُ ا مذهب. 

وَعَنْهُ: لا جنث» وَيَمِيئهُ باقِيةء وَهُرَ أظهرٌ. 

وَقَدمَة في الْخَلاصَةٍ وَمُوَ ف في الإرْشادٍ عن خض اصنحابتاء وَاخْثَارَه شيخنا. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: دا روا لق َناَك اخم جَعله خالا ملقد واعينت لاوجب قوع لوف ه. 

وَأطْلقَ في التزغيب الرُوَايتان. نَخْوٌ أن يَحْلِف لا يَدْخْلْ عَلَى فُلان فَدَخَلَ ولم يَمْلَمْ اؤ لا يفاره إلا بقبض حَقَهٍ 
فَقَبَضَهُ فَفَارَقَهُ حرج َدِيناء أو آحَاله َرَهَظ أله بر أ لا يكَلْمُه فسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَجَهِلَكُ وَفِي الْنْتَحَبو: يحنت بالحوَآلةٍ. 

٠‏ وکر الشبيح وره في الضمّان أن الحَوَالّة كالقضاء. 

سم على جنا و فوم وَجَهلَهُ لم يَحنَثْ ها عَلَى الآصّحٌ» وإن عَلِمَهُ وَلَمْ َوه إن لم يتنيو بقلب يث 
وإلأ قُلاء عَلَى الآصّحٌ فِيهمًا 

إن تسد خيث» وقي الاغيب وج لان 

وَذَكَرَ جَمَاعَة مها الأول على فلان. 

وَِعلهُ في جُنونه كنَائِم قلا جنث. 

وَقِيلَ: كناس. 

َإِنْ حَلّف لا قعل شيا قعل مكْرَهَا لَمْ حتت نص علب انار الآكتر لِعَدَم إضَافَة الفمْل إل بخلاف ناس 

وَعَنْهُ: بَلَى. 

وقیل: هو كناس. 

ومن يَمتَع يِه وفص مع ُو 


مم زم 


وم يَحلث. 


اکر ایب إن قَصّدَ أن لا يُخَالِمَهُ لَمْ ينث نّاس. 


= يعني: إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه هو أو وكيله فخلطه بما اشتراه غيره حنث بأكله فوق نصفه» وهل بحنث بأكله نصفه آم لا؟ 
أطلق وجهين. ` 
وأطلقهما في المدايةء والمذهب» والمغني؛ والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجّاء وغيرهم» ذكره في المقنع وشرحيه في آخر باب تعليق 
الطّلاق بالشروط. 
أحدهما: لا يحنث» صحّحه في التصحيح: 
وجزم به ف الوجيز. 
والوجه الثاني: بحنث. 
قلت: وهو الصّواب. 1 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر):.روايتسان 


الفروع - كتاب الأيمان 1Y‏ 


n 


وا ت ينن عل على حير تمك اة لم بحت إن قم إكزاتة ل إلزاقة و لآنة قالائ ولا يجب» 
«الآمْر النبي بلا أبا بكر بوْقُوفِهِ في الصف وَلّم يقغا». 

E‏ نة بِالصّوابي والخَطٍَ لما قَسْرَ الرُؤياء فَقَالَ: لا تُقسيم لك لك 
عَلَيْهِ مع الَصلَحة القَتَضية ضريّة للكتم. 

وقال: إن لم يَعْلَمْ المخلوف عله مييه فََنَاسِء وَعَدَمْ نيه ها أظْهرُ. 

وَقَالَ: مْحَوْفُ امنتيلاء العَدُوٌ إِكْرَاءٌ عَلَى الخُرُو 

وا لف لا دعل زا لخر ولم تدك أ لغ دن على المت لا لتكت حب في انرسي 

وَكَذَا إن حَلَف لا يَسْتَخْدِمُهُ فَحَدَمَهُ؛ لَمْ يَأمُرْهُ ولم ينهّه. 

وَقِيل: تحت إلا لف نع رکه ره تتش كاي لا على كلام القاضي وان طقال تا 

E عة يَقتَضِي جنها (م‎ Sg 

فصل 

وَإِنْ حَلَفَ: يَفْعَلّن شيا وَعيْنَ وقّا أو أطْلق قلف أو مات احالف قبل مضي قت يَقْعَلْهُ فيه حَبث نص علبي 
کمکاڼب وَإِنْ قَال: في غل تلف قَبْلَهُ عير ټيټار حَيِث إِذَنْء نص عَلَيْه. 

وقِيل: في آخر الغَلد. 

وَفِي الَرْغِيب: ا ل و و وَلَمْ يُمكنة. 3 

وَيَتَخَرّج في السالتين عَدَمْ عدم حِنه ل ْو كَمُكْرَى وَكَمَْي في الأصّحٌ في الَانيَةِ قبل الح وة ل جن إلى بَعْدِ 
العْدِ ذَكْرَهُ الشيخ. 

وَفي الُغني: إن 7 E GENE OME‏ د 

وَإِنْ قَالَ: لوم فَأمكَنَهُ وتف عقب حيِث وقيل: في آخيروء وَيَحْنَُ بمو في الآصّحٌ بآخير حيًا ابه 

َإِنْ : حل ليقضرينة حه في غار فاه اليَوْم. 

وَقِيلَ: مُطْلَقَا فَقِيلَ: كَمَسْالَةٍ التلف. 

وَقِيلَ: لا يَحْنثء في الآصّح (م 0)41". 


)١(‏ (مسألة - :)4٠‏ قوله: (وإن حاف ليقعله رک مكرطالم ده كالي تبلهاء على كلام القاي وابن عقبل+ وجاعة» كنذا 
ناسيّاء على كلام جماعة» وكلام جماعة يقتضي حنثهما). انتهى. 

أحدهما: لا يحنث فيهاء وهو الصّواب» خصوصا للمكره. 

والقول الآخر: يحنث» وهو قوي في النّاس. 

(۲) (مسألة - :)5١‏ قوله: (وإن حلف ليقضينه حقّه في غد فابراه اليوم» وقيل: مطلقاء فقيل: كمسالة الثلف» وقيل: لفق 
الأصح). انتهى. 

الطريقة ة الأولى: طريقة الشيخ في المغني» والشارح وغيرهما. 

ركاك و اعناية والتتوصيديقد إن اطلى الوجيين في لنت وعدمة E‏ خاي ا إذا اكه ونع من e‏ ء في غد هل يحنث؟ 


على روايتين. انتهى. 
واطلق الو جورت ق القت رع ى اة اسلف 4 افا راق ور القت وال عاو وا 


وشرح ابن منجاء والرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 
أحدهما: لا بحنث» وهو الصتحبح» صخحه في التصحيح. 
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره» وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 
وقدّمه في احررء والنظم. 
والوجه الاني: حنث. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة افقة الأكمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


١4‏ الفروع - كتاب الأيمان 


وَفِي التَرْغِيب :مهما إا مح من الإيقاء في الغ كرما لا حت على المح وأطْلق في التنصيرة و فِيهمًا ا لاف 
وكذا إن مات ربْهُ فَقْضِي وريه (م 047 

وَإِنْ أخڌ عَنهُ نه عن رضنا َم عقنت في المت إن مع نه واه هما في اذب إن أقرة. 

وَإِنْ قَالَ: عِنْدَ راس الملال» فَعِنْدَ غُرُوب شس آخيروء ولو تَأخْرَ فََاغْ كله کرت ذَكرَهُ ليخ وَيَحْنَتْ بَعْدَهُ مَنْ 
كن 

وَفِي التَرْغِيبٍ لا تعر امات كفي حَالة العُرُوبِي وَإِن قَضَاهُ بَعْدَهُ حَيِث. 

ا۵ لف لا أخذت تك مني اذه عَلَى ذَفْعِهِ حَنِث» وَإن أكرة تايدنه لاف 

ون وَضَعَهُ احالف بين يديه او في جره فلم يذه لم يحنت لان َم به يُضْمَنْ بمثْل هَذَا مال وَلا صَيْدٌ. 

وَيحْنَت لو كَانْتْ يَمِينُهُ لا أعطيكة هيد عطاء ذهو تَكين وليم بق فهر كليم من وتكن وأجرة 
وَدْكَاقٍ ون أخذهُ حَاكِم فَدفْمَهُ إلى الغَرِيمٍ فَأحَذَهُ حَيِثْ» نص عَلَيْهِ كقولِه: لا تاح حَفّك عَلي. 

عند القاضي: لا كَقَوَلِهِ: ١‏ أي وان حا ل رشك حنى انون حلي منك فَهرب مِنهُ حَنِثْ» نص عَلَيْهِ. 

َر بن اموز ظاهر لذبي كإذيو وكقول: لا افر 

وَعَنْهُ: لاء اختارَة ا رقي» قَالَهُ القافيي» تة ف لريب 

وقيل: إن أن لَه أو لم يُلاز مه وَأْمَكَنْهُ حَنِثْ» وإلا فلا جَرَم به في الكافي» وَمَحْنَاهُ في المستؤعِب. 

وَاخَارَهُ في الْمحَرّرء والمغني» وَجَعَلَهُ َنهُومْ كلام ارقي وان لْرَمَهُ حَاكِم براه لِقَلَسيهِ. 

وق : أن لم رمه َكَمْكره وقَدرُ انراق ما عد راا راء كيم وغل وکيل هو نص عَلَيْه. 

قال في الانِصار وَغْيْرو: إن الشرع أقام 5 قول الوكيل وَافمَالَُ مام امكل فِي العٌقُودٍ وَغَيْرِها. 

قَالَ في الترغيبو: فلو حَلف لا يكلم مَنٍ اشتَرَاهُ أو تَرْوْجَهُ زد حَيِث بفِغل وكيله. 

َل ابن الحكم: إن حَلَفَ لا يبع شيا باع من حلم أنه يشريه لي لف علي خيث. 

ذَكَرَهُ | ن أبي مُوسىء وإ حَلَف لا بعل َكل وَعَادنهُ عله بيه لا يث 

وقي الرَقات: إن حَلَفَ: لَيفْعَلنة قُوكل وَعَاَئهُ عله فيه حت" ولا لاء ولو َكل احالف في العطد فان أضَافَهُ 
إلى مُركلِهِ لَمْ يَحْنَثْ» ولا بد في النكاج مِنَ الإضًافَقٍ ون أطلق فَوَجْهَان (م .)٤۳‏ 

وإ حلفا لا كث مالا كفل د وَشَرْط البَرَاءَة وَعِنْدَ الشتيخ: اذ لالم يَحنّث. 


)١(‏ (مسألة - 47): قوله: (وكذا إن مات ربه فقضي لورثته). انتهى. 
وأطلقهما في المذهبء والخلاصةء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. 
أحدهما: لا بحنث» وهو الصّحيح؛ اختاره أبو الخطّاب. 
وجزم به في الوجيزء ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة أبن عبدوس» وغيرهم. 
وقدمه في المدايةء والمستوعب» والمقنع» والحجرر» والشرح» والنظم» وغيرهم. 
والوجه الثاني: يحنث» اختاره القاضي 
(۲) تتبيه: قوله: (إن حلف ليفعلته فوكل وعادته فعله بنفسه حنث). 
صوابه: (لم يبرًا)» ولا يقال: (حنث)» قاله ابن نصر اللّه. 
() (مسألة - 87): قوله: (ولو توكل الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم يحث» ولا بد في التكاح من الإضافة» وإن أطلق 
فوجهان). انتهى. 
وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 
أحدهما: لا يحنث. وهو الصواب. 
والوجه الاتي: يحنث لعدم إضافته إلى موكّله. 
فهذه ثلاث وأريعون مسألة في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الأيمان حكن 


باب التذر, والوعد والعهد 
وَهُوَ التَرَامهُ لِلّهِ تَمَالَى شيا بقَوْلِهِ لا به مُجَودَق وَظَاهِرْهُ لا تحير بر حرِبغةُ خاصة. 
ييه ما ياي في روَايَة ابن منصور وَظَاهِرُ كلام جَمَاعَةٍ أن الأكقر: د حير لِلّهِ عَلَي» او عَلَيْ کڌا. 
وَياتي کلام ابن عقيل: إلا مح لال حال. 
وَفِي المذهَب: بشزط إضافیي فر فَيقول: لله علي وَهُوَ مَكرُوء واا لا أت بخټر. 
وَثَالَ ان حتاملٍ: لا ير قفتا رلا بلك بو شيا خد ورف شِشنًا في قروو 
وَتَقَلَ حبذ الله: هى عَنْهُ رَسُول الله ل. 
وَقَالَ ابن حَامِدٍ: الْمذَهَبْ: مباح. 
وَحَرْمَهُ طَائِقَةٌ من أل ا ليث وَظَامِرُ ما بق سبق يُصَلي لتقل كُمَا هو لا بتذروء ثم يُصلْيد جلاف لأرْجح لِلْحَنيّة. 
لايح إلا من مكلف وز کارا ِب ص علي 
وقيل: مِنه بغْيْرهَا. 
ماحد أن نره لَه كَالعِبَادَةٍ لا اليَمِين. 
وَالْنعقِدُ أنواغ: أحدها: عَلَى نر أو إن فَعَلْت كلا ولا ية وفَعلَهُ َكفَارَةيَمِين. 
الثاني: : ذز جاج وَغْضَبي وو تيه بشرط يَقصيذ انع من أؤ الحمْل حليه. 
تخر إن كلك أذ إذ ل امنرنك قحلي الخ أن الينن أز مالي مندقة. 
ا جد شترطة قفي الواضيم: يَلرْمُهُ. 
وَعَنهُ: مين كفَارَةٍ يَمِين. 
وَالَذُهَبْ: خير ينها وينه (م 4 
قل صالِح: ا فل لوف مله فلار بلا خيلافي ولا بغت ضر قولهُ عَلَى مَذْهَبٍ مَن يلرم بذلِك» أؤ لا اقل مَنْ 
ری الكَفارة ولحو ذكْرَهُ يتا لآ الشرع لا يمير بتوكيلر. 
ويْتوجة فيه: : ائ طاق بنة. 
قال شیختا : إن قد قَصّدَ لَرُوم الجَرّاء عِنْدَ الشرط لَرمَة مُطْلَقَاء عِنْدَ أخمَد. 
قل الجمَامَة ةُ فيم حَلَف بج E‏ بحَجْةٍء أو بشي إلى بيت الله الخرام: إن اراد يَمِيئًا كَفَرَ ي مين وَإن أرَادَ نرا فَعَلَى ح يث 
وَتَقَلَ ابن مَنصُور: مَنْ قال أن أي جَارّتي اؤ ڌاريء فَكَفَارَة يَِين إن اراد اليَمِين. 
وَقَاكَ في امرَأة حلفت إن بسنت قميصي هذا فهو مهْدَى: َف بإطّعَامٍ َر ناکین لكل سكين مُ. 
وَنَقَلَ مُهَنا: إن قَالَ: غتيي صَدقة وله عَم شتركة إن نوَى يمينا فار َجين. 
وإ على الصدقَة به ييي والعتري يشيرايه اشر راه كفْرَ كلا مِنْهُمًا كَفَارَةَ ين ص عَلَيْه. 
وکال شتيخنًا: إا لف بباح أو م مَعْصِيةٍ لا ٿيءَ علي کتذرهماء فن ما لم يلرم ندر لا يلرَمُ به به شيْءٌ إذَا حَلَف به 
فمن يفول لا يَلْرَمْ النَاذِرَ هيءَ لا يلرم الْحَالِف بالآؤلى, إن إيجَاب النذر أقْرَى من لاب اليّمِين. 


(1) (مسألة - :)١‏ قوله في نذر اجاج والغضب: (وإذا وجد شرطه غفي الواضح: يلزمه» وعنه: تعيين.كفارة مين والمذهب: 
يبر بينها وبينه). انتهى. 

فصرّح با لمذهب» لكين ظاهر كلامه على غير المذهب إطلاق الخلاف بين كقارة يمين وفعل ما وجد شرطه والصحيخ منهما 
تعيين كفارة اليمين. 

قطع به في المغنيء والشرح وغيرهما. 
- (ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة , (ه): الإمام أبو حنيفة 


الثَالِت: ذز تحبا يقصيد اقرب مُطْلَقَاء أو عَلْقَهُ بشرْط مق أو ذفْع بِقْمٍَ 

قَالَ في المسْتَوْعِب أو غَيْرِه: كَطْلُو كَطْلُوعٍ الشنسء َر إن قى الله ريشي أن سم الي اؤ إن طَلَمَتْ الشُمْسُ قله 
عَلَيُْ اء اؤ فَعَلْت كَذَاء لِدَلَالَةِ الخال ذَكَرَهُ ان عقيل ويره نَحْوُ نَصَدّقت بكذا. 

وص عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي: إن قَدِمْ لآ تَصَدَفْت بِكَذَآء وكا قَالَ شَنِحَْا فين قال إن دم قُلان أصُومٌ كَذَا: هَذَا ندر 
جب الوَقاءُ به مع القْرَق لا ألم فيه نَاعًاء ومن قَالَ ليس بنذر فَقَد أخطا. 

قال قَوْلَ القائل: ون ابتَلانِي الله لآصْبرَن ولي لقيت عَدُوًا لأجَاهِدَنء ولو عَلِمْت أي العَمَّلٍ أحَبُ إلى الله 

لَعَملته» نَذرْ مُعَلّقْ بشرْطء قول الآخر: لين آتانًا من فَضْلِهِ» الآبة [العوبة: .]۷٠‏ 

نظي انَاء الإيجاب مي لِقاء اعدو يبه سوال الإمَارة قإياب المؤمن عَلَى نيه إيخابَا لم يتح إل بنذ وَعَهْدٍ 
وَطَلَسٍِ سوال جَهل مِنْهُ وَظَلم. ١‏ 

وَقَوْلهُ: ين ابتلاني صبرت ونح ذَلِك» إن كان وَغدَاء الاما ندر ونا كان حبرا من الخال فَفِيهِ تَركيةٌ نفس 
وجهل بِحَقِيقَةٍ حَالِهًا 

والتصوصر: از حلفة بقمند اقرب تقال الل ين سيم مالي لآتمته َد قن بِكَذًا (ش). 

وج شَرْطَة ارم وَيَجُورُ فِمْلَهُ قبل ذَكَرَهُ ة في التَبْصرَة والقون, وَحَكَاهُ عَنْ أبي اليب ضا لِوْجُودٍ أحَد سبي 
والنْذْرُ كَاليَمِين. 

وَمَنعَهُ او الطاب لآن تَعْلِيقَهُ منم كوه سَيًا. 

وَفِي الئلافو: لأ لم لزنه اا جره عن راجب كر في جزاز صتؤم ا السبْعَة قبل رُجُوعِهِ إلى أهَلِه. 

وفي اللاف فيحن ڌر صو يوم يقم لان لم يجبا لآن مبب الوجُوب الوم وَمَا وُجد. 

ا N‏ دس 
الشرطى لأنْهُ لَوْ قَالَ: إن مَلَكْت هَذَا الثوْب فَلِلُهِ عَلّي أن أتَصَدق بها ثوب الوم فَيَلْرَمُهُ أن يَتَصدّقَ بي كَذَا يجب أن 
صي عند قُدُوم لان كاله قال ِل َلَيْ أن أصُومَ هَن الوم وَقَد فيد قلا رمه 

والجواب: أنه يرمك أن تَقُولَ مل هذا إذا ذد صو يَْم الخييس فَافْطَرَ فيه أنه لا يَرَمُهُ مُه القضَاءُ وَيَجْعَلْهُ كَالممَكلمٍ 
لجاب عند وجوه الشرط ور ایز ونا لم قل بهذا في وم بيه كذ في صني 

وما نَذرُ صم يوم قذ اكل فيه فيه فَِنْمَا َم يَلرَمْ؛ لأنهُ يَحْصُل ندر مد يِه 


وَفِي الترغيب: ِل علي ذا إن شاء ذيذلا يلرم ولو ات لن قياس الذخبر: يُكَفَرُ إذا تي قسن ال ينث وَإن ندر مَنْ 
يُسْتَحَب لَه لَه الصدََة بمَالِهِ يَْصِدُ يقصيد القِربة نص عَلَيْهِ أَجِرَأَه كُلَثهُ. 
وَعَنْهُ: كلهُ. 


قال في الرّوْضَة: لس لتا في ندر الطاعة ما يَفِي ببَعْضره إلا َا المؤضيع» وَعَلْلَُ غَيْر وَاحِدٍ أنه نُكْرَهُ الصدَقَةُ بِكُلْهٍ 
وَاحتَجُوا لان بار «مَن نَدَرَ أن ييح الله فيه 

وَعَنْهُ لمل النقد ققط. 

وَيُتَوْجهُ عَلَى اختيار ش تنا له اعد بب هزيو وتن عله انث تقل الأذرم خرن كر ماله لي الاين برذ 
الت من الصّابت أذ بن جميع ما نلك ٠‏ قَالَ: نما يكو هذا (عَلَى) قذر ما نوی أ عَلى قر َرَج بَعِينِه والآْوَال 
تَخْتَلِفُ عِنْدَ الثاس» عرب ثي الإيل» والنعمَ الآمْوَالَ وَغْيْرْهُمْ يسمي الصامِت» وَغَيْرْهُمْ يسمي الآْض, ثم قَالَ: لو 
أن أعَرَابيًا قَالَ مالي صدَقَةٌ اليس إنمَا کنا أده بإبله أ خو هَذَا؟ 

تقل عبد الله: إن َر الصدقَة ِمَالِهِ أ بَعْضِهِ وَعَلَيْهِ دين أكثرْ مِمًا يَمْلِكُهُ اجر نراه الث لِآنْهُ «عليه الصلاةء والسلام 
مر ابا باب باللش». 

قن نَفِدَ هَذَا الال وَأنشا غَيْرَهُ وَقَضى دَيْنَهُ نما جب حراج تُلْثِ مَالِهِ وم حنْه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الأيمان 1۸۱ 


قَالَ في ناب المَذي: : رید يوم نيه يوم ری وَهَذا صّحِبحٌ قال: نر قذر اظح تلاك اليزج فيغر 2 رج بَمْدَ قَممَاء 

دیب كَذَا قال وَإنْمَا نَصه أنه يُخْرِج قَدْرَ الث يوم ندر ولا سقط مِنه در ديه 
هذا على امل أختد متحي في ميطة ترف ايبن على قول سيق أله لا تبح بون قد القن تى 

بالشرع ِن النذر. 

وَإِنْ حَلَف أ نَذَرَ: لا ردّذت ستائلاً قياس قَوْلِنَا: أَنْهُ كَمّرْ حَلَف أو ندر الصّدَقَة َة ِمَاِه فلن لم يَتَحَصُل لَه إلأمَا 
اجه فَكَفَارَةٌ ِين» ولا د تَصَدق بعلت الزائ 

وَحَب بلست سوال السائِلء والقَاصِدُ محر وَيَحْتَمِلُ خْرُوجُهُ من نَذرهِ بحبة بر إقخليق حُكْمٍ الربًا عَلَيِهَاء ذَكَرَهْ 
في القنون» وإ حبلا آخر قال إن لَمْ يَجِدْ وَعَكَ إِنْ ارد لا يَتحَقَْ مح الدة فلا يقال رد لفقي والسناعي, والغَرِيمٍء 
رَمْصرقُة هُ كَرْكَاق ذَكَرَهُ شَيِحَنًا شيخنا 
ولا ُجْئهُإمنقاط يْنِء قال الما مد فيمن ذز المتدقةبديثار وه على مُضير ويئار: لا يَجُورُ حتى يَفْبِضَه. 

إن نوی يمينا أ مَالاً ون مَالَ أذ بشتِه. 

وَعَنة: لاه وذ ترا ييه َزمة. 

وَعَنْهُ: د حه قَدمَهُ في الرّعَايَةِ. 

وعنه: إن جَاوڙ ما ماه لث الكل > صح في الُحَرر وكَذَا ابن رَزين. 

وَنَقَلَ عبد الله إن حَلَف فَقَالَ: إن حرجت فُلانَهُ فَعَليِهِ ألف: إن کان عَلَى وَج الین فَكَفَارةُ مين وَعَلَى وجه نه النذر 
يوقي به. 

وَنَقَلَ ابن مَنصُور: : إن قَالَ: إن ملكت عَشْرةً ةراهم فَهِي صّدَقَة إن کان عَلَى وجه اليَمِين أجرَأه كَمَارَةُيَمِين وَإن اراڌ 
النذر يُجِْئهُ الثّث. 

َإِذا حَلْف فال علي عت رقبَة فَحَيِث فَكَفَارةُ يمين وَيَعْْمنُهُ لفك لِوْجُودٍ لتقف ون نذرَهَا يِمَال ود ر ية الف 


EO E # 4‏ ايم 
بد رم ا 


ولص فِيمَن نَدَرَ صما وَصَلاة: يؤل بتو فَيَتَوَجهُ فيهمًا روایتان. 
ل د وَهَذي وَرقّابي وَجَرَمَ في الرّوْضَة بِالتسنويّق وأنه بوخد حل يته ومع م فَقَدِهَا يَتَصَدَقُ 


الى بمسمى مّال. 

يوم بيه بنِيته 

فيه فيه في غيب وَجَهَان قن لم يشرط عَطّف نِيّة النهار عَلَى الاضي لصوم جَمِيعة» وَيَلْرَمُهُ ركعتان» لآن الرْكمَة لا 
تجزئ في فُرْض. 


وَعَنْهُ: جه رَكْعةبَِ على التتفْل برَكْعَةِ َد أن في لُرُومِهِ الصّلاة قايا يلاف وة لاف : أنِضًا 

وَفِي الجلافي ۽ في سنجو التلاوة: َو نَدَرَ صّلاة رَكْعَئيْنِ عَلَى الراحِلَة أ جنا عليها ون رهما طلقا لم رئ ته 
بموْضيع قصلب مع الصحة وله الملا قايا من تر جالِسًاء ويتوجة وجنة؛ كُشرط تفريق صم في وجه (خ). 

وَفِي النواور: و ذد ارا شَئلِيمتينٍ أذ أطلق لم يجب ويتوجة كه إن ين لآ اففتل. 

وَلِهَذَا في زيّادَات الريادات لِلْحَتَفية: من َذَرَ ربعا بتَسْلِيمَةٍ لم يُجزه بتَسْلِيمََين ین وبالحكس قجوثة. .. 

وَفِي الجلافي: إن نَدرَ أربَعًا يتين لَمْ تجز و ية وَإنا تَذَرَهَا ية احتَمَل أن يجوز , ر بسَنْلِيت نه كما إذا ندر 
القِرَانَ جار الإفرَا3 لآنة آفْضَل. 

وَإِن قَالَ: إن ملت مال لان قعل الصدَفَةُ به فَمَلَكَهُ فَكَمَالَهُ. 

إن قَالَ: : عبد لان يَقْصبد القربة زمه لآنّه الام في مجو بدليل رسال نحو لِه علي نق 

قال الله تعَالَى: لوْمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لين اناا من فَضْلِه لَنَصدُقَنُ» الآية [التوبة: ا 


3 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


1A۲‏ الفروع - كتاب الأيمان 


قصل 

ومن ڌر واجبا كَرَمَضَان فَحُكْمُهُ باق وَْكَقرٌ إن لم يَصْنْك كَسَلِفِِ عليه 

وَعَنْهُ: لا تاره الأكْثَرُ (و ه ش). 

وكذا ذز ماخ كلس بوبه مُنجڙا أؤ مُعَلقَاه وَمكْرُوء قطلاق امْرَأيِهه وَمْحَوْمٌ سراح بغر وَشَجَرَةٍ مُجَاورٍ عند وسن 
عَم مَجَرَةٌ أو بلا أن مَغَارة اؤ قبا إذا َر لَه أن لِسكانه أن لِْمْضَاقيْنٍ إلى ذلك الان لم يجن ولا يَجُودْ الفا به 
م قَالَهُ شَيِحْنا: كَقَبْ ر وَكْصّدَقَتهِ بمّال غيره وَشَرْب حمر وَصّؤْم يوم حيض»ء وَفِيهِ ۾ وجه صم يوم عيلر (خ)» جَرَمَ به 

في الترغيب. 

وَالّذَهَّب: يُكَفْرُ في الا ق تقل ا الحكمٍ: «لا ندر فيما لا بلك ابن آد) 

حَديث ارا جين نَدَرَتْ في الاق لتدحَرَتهًا إن مَلِمَناء يس في قلي بنا ي :م لا نَذْرَ فيمًا لا يَمْلِك. 

َإذا كان ندر مَعْصيةٍ فعََِْ كفَارةٌتَِينء وَكَذَا حنج في رواية عبد اللو غير على أنه لا نذرَ فيا لا يَمْلِك. 

وَل حَنْيَلُ عن ا لسن فين تر يهلم ارَ ُلان: يمر ينه قَالَ ابو عبد اللّه: س عليه كَفَارَة» مل من َال لام 
لان حر لآنْ الي بيا قَآلَ: دلا نَذْرَ فيا لا يَمْلِكُ» فَهَذَا مِمًا لا يَمْلِك وَإن كَفْرَ فَهُوَ جب جب إلي. 

وَقَالَ بو بكر غد روَاية حَثبلِ: الكَمَارَة أزلى لعل النبي 25 3: «لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ. وَل ندر فِيمًا لا نلك وَكَثَارثُةُ 
كَفَارَةٌ يَمِين» كَذَا قَالَ وَهَذَا احبر لم أجذة ولا يَصيح. 

نَل الشالنجي: إا َر ذرا يَجمَمْ في بَعينه الب والخصية مذ ن في الب وَيُكَفْرُ في امخصيية. 

وَِذًا نَدَرُوا نُلُورًا كير لا يُطِيقهَاء أو ما لا يَمْلِك» ٠‏ فلا نَدَرَ في م مَْصِيةٍ وكَفَارئهُ كَفَارَةُ يمِينء وَفِي الإزشاد: : فيه في 
الكَفارَةِ روايتَان» وَصَحُح ابن عقيل: لا يَنْعقِدُبمَال غَيرِ. 

قال في القُنُون: كا رحد لقو تاكيك ولس قز ار لح N‏ بن ول مَكَانهُ. 

َقِيلَ: كَهَذي (م ۲)» وَنَقَلَ حنبل: رمان 

عله له إن قال إن قعل نعلي كنا أز َوه وقصد البو يمين ولا فال متنصية ية يبح في مسأل الح كنشاء 
ا ا قان عَلَيهِ أكترُ نصوصي قال: وَهُرَ م تدا على القزق تن ان واس 

ولو نَدَرَ طَاعَة حَالًِا بها أ زا کنا ینب بلا لاف كن خم م َكيف لا بُجرة إذا ندر مَعْصِيّةٌ حَالِفًا بهَاء فَعَلَى 
هَذًا على روَايَة حل يمان الاو والخَالِف ينه كَفَاَةُ بين فنصي ميثة أقْوَال وَذْكَرَ الآدَمِيْ البَغْسدادي: ندر شرب 
الخثر نی فلا كَقارَة ودر ذب بح وَلَدِهِ فر 

وَقَدُمْ ابن رَزِين: در تنص ي قَالَ: ودره لَِيْر الله تَعَالَى كََذرِهِ و ْغ مُعَيْنِ حي لِلاسْيعَانَة وَقَضاء ٠‏ الحاجة مله 
كُحَلِفِهِ بغيرو. 


)١(‏ (مسألة - 7): فيمن نذر ذبح ولده أو نفسه وقلنا: يذبح كبشاء فقال: (قيل: مکانه» وقيل: كهدي). انتهى. 

أحدهما: أنه يذيحه مكانه» وهو الصُحيح» قطع به في الرّعاية الكبرى» وهو ظاهر كلام غيره. 

والقول الثّاني: حكمه حكم اهدي. 

تتبيه: لا ذكر المصتف إذا نذر الصدقة يكل ماله ونحوه. 

قال بعد ذلك: ومصرفه كزكاةء ذكره شيخنا واقتصر عليه» وقد ذكر المصّف في باب الحيض كا ذكر كقارة الوطء فيه وما يجب 
بذلك قال: وهو كفارة. 

قال الأكثر: يجوز إلى مسكين واحلره كنذر مطل وذكر شيخنا وجهّاء ومن له أخذ الزّكاة لحاجته. أنتهى. 

فجمل النّذر المطلق يبوز صرفه إلى مسكين واحار وم يسك خلاقاء وحكي عن الأصحاب ال المساكين مصرف الصٌدقات» 
وحقوق الله من الكفارات ونحوها. 

فإذا وجدت صدقةٌ غير معيّة المرف انصرفت إليهم» > كما لو نذر صدقةٌ مطلقة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روابتان 


الفروع - كتاب الأيمان AT‏ 


وَقَالَ غَيْرُه: هُوَ نَذرُ مَعْصِيَة وَقالَة شتا أبضاء وَأبُوهُ وكُل مَحْصُوم كالول ذَكَرَهُ القاضي ويره وَاقتصرَ ابن عقيل 
وَغَيْرْهُ عَلَيْهه وَاختَارَهُ في الانْتِصارء مَا لم نّقِس. 

وَفِي عَيُون الَْسَائل: وَعَلَى ياه الحم والآخ» في ظَاهِر الدَحَبِهِ لآن بيهم ولاية. 

قال شِحُنا فمن نَدَرَ َيل د تقد نبي لا: يُصْرّفُ إجيران النبي كل فيه قِيِميّكُ واه أفْضَلُ من الخْثْمَقٍ وَيَتْوَجْهُ كَمْنْ 
فة على تجا لا صح كنار بيين» على اذهبو وقيل يح وك وهو لِمَصْلحهه. 

وَقَالَ أنِضا في الثذر لِلْقبُور: و ا SE‏ 
اتروع فَإِن قَمَلَ المخصيّة لم يف نَل قله م مهناء وار القاضيي: بَلَى, لِبُطلان الصّلاةٍ بدار غصبي. 

وَقِيلَ: حَنَى المخلُوف عَلَيْهَا وَاخمَارَهُ شَيِحْنًا. 

وَفِي العْدة: قاس أحْمَدُ ْح نَْسيهِ عَلَى دح وَلَدِ وَهْوَ مَخْصُوص من جُمْلَة القِّاس» ثبت بقل ابن عباس 

وَفِي الرُوْضّة: إن قال لوَلَدِهِ: والله لآدْبَسَك هَل يَذبَحْ کنا أن جر كفارة یین؟ فيه روايتان مح أله كر في النذر 
او فلا د كَمَا تَقَدمٌ لو حلف عليه 
وإ تَر صوم َم عي فنا (و ى) تعره القاغيي ومن صحابة 

وَعَنهُ: لا (و م ش) وَعَلَيْهمَا: كد على الآصح (خ. . 

وَقَالَ ابن شهاب: ينعد ولا يَصُومُه ويقضبي صح من الربة ولا نين كوه مَْصيّة كنذر مريض صم بوم يُخَافُ 
عله فيه يَنْعَقِدُ نَدرْهُ ويَحْرُمٌ صم وكا الصلاءً في ترب حَرِيرء والطّلاقَ في رمن ايض صَادْف القخريم ينعد على 
فُولهم» وَروَاية ناء كذا هُنا. 
ونر صم ليل لا ينعد ولا ََارَة» لآنه لس بزمن صنوم وَعَلَى قياس ذلك إا درت صّوْمٌ يوم الحيْضء وَصَوْم وم 
دم فلان وذ أكل» كذا قات والظامر آنه والعُلاةٌ زم ٿن اهدي وڏرا صم ؤم ريق مير زفي الخرر غرم لز 
جا كَنْذْر صلاة قت لهي» وَنْذْر صو م اليل مُنحتيذ د في النواور. 

رفي عَيُون الْسَائل والانفصار: ل لان س .لصوم في الاد تراد ابن خد تنخ رتش یې »وان نَدْرَ 
ا ا ين 

عنة: لا (و ها م) كقَدُويه لبلا لا موم منبيتة (م. 

ل يتخب وإن قم و م يفط قنوَى فَكَدَلِكَ (و) ناء عَلَى أن مُوجب النذر الصُّؤْمٌ مِن ويه أؤ كل 

و اام اي ا ا و E‏ 
عَنْهُ: لا (و) کالروايةٍ الأخرى َإِنْ من نذرَ صم يَوْم زم أكل فيه قضىء في أحَلٍ الوجهين 
في الايصّار: َيُكَفْر (م 2"00. 


(۱) (مسالة - ۳): قوله: (وإن نذر صوم يوم يقدم فلانٌ فقدم وهو مفطرٌ قضىء وعنه: : لا وإن قدم ولم يغطر فنوى فكذلك. 

وإن لم يصح الثفل بعد الوال» وقدم بعده فلغ فعلى القضاء في المسالتين يكفر.. . وعته: : لاء كالرّواية الأحرى» وإن سن نسذر 
صوم يوم أكل فيه قضى في أحد الوجهين» وفي الاتتصار: : ويكفر). انتهى. 

أطلق الوجهين فيمن نذر صوم يوم أكل فيه هل يقضي آم لا؟ 

الوجه الآوّل: الذي يظهر لي أن هذه المسألة مثل من نذرت صوم حيض على ما ذكره ابن شهابي وأن النذر لا ينعقد ولا تفضيء 
وهو الصلواب. 

ثم وجدته في القواعد الأصوليّة) قال: لو قالت نذرت صوم يوم الحيض جغرده أو نذر المكلّف صوم يوم اکل فيه فاه لا ينعقد 
نذره» ذكره طائفة في كتب الخلاف عمل وفاق؛ وفرّقرا بينه وبين العيد» وذكر الفرق. 

وحكى المصئف عن أبي المخطّاب في الاتتصار أنه قال أيضًا: لا يصح نذره صوم يوم أكل فيه كحيض. 

والوجه الثاني: : يقضي. 

قلت: وهو ضعيفت. 
(ع): ها أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): خالغة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِيه أنِضًا: :لالش ن : وان في إِمْسَاكِهِ أوْجْهًا: 
الغالث: يرم في الثانية. 

وان قَدِمٌ في رَمَضَانٌْ انْعَقَتَ عَلى الآصح. فَيَقَضِي. 

وقي الكفارة راان (م (٤‏ "“ وَيكَفَرُ إن لم يَصلمة. 

وعَنه: يفيه لِرَمَضَانْ وَتَذرِى وَفِي [ ية نذرهِ وَجِهَان (م ايه 
في الفُصُول: لا يره صَوْمْ آخيرء لا لن صَؤْمَة أغتى عَنْهُمَاء َل لَِعَذْرِِ فيو نص عَلَيْه. 
َذكَرَ أنِضًا إا تى صومة عَْهُمَاء فقيل: لَْو. 
وقيل: lL‏ 


eed‏ ام 


ل اراي م دنه رھ قا رت مز وتلا ا قم افيس 
عن نذرَت أن تَصُومَة فَحَاضَت فيه انها تَقضيء وَاقَقَ عَلَيْهَا اپو يومف 

وإ قَدِمٌ وَهُوَ صَاِم عن نَذْر مُعيّن فعَنْهُ: يَكْفِيه لَّهُمَا (و ه). 

والآصح ية ولا تحب قضَاؤة. 

بل يَقضي نَذْرَ الوم كَصَوِْهِ في قَضَاء رَمَضَانْ (و ه ش) أو كَقَارَةٌ (و ه ش) أيْضًا أو نذرٌ مُطْلَّقَ (و ه ش) 
أيْضاء إن قم يَوْمَ عير أ حَيْض قَضى وَكثْرَ (خ). 

وَعَنْهُ: لاء وَعَنهُ في الكفَارةه وَقِيل كسك لوكو د عدي (و) ودر تافو كَصَؤْمِه. 

وَفِي عيُون الْمسائِل» والقصُول» والَرْغيب وَغَيْرِهَا: يقبي ية الوم لْصٍ لِصِحُبِهِ في بَعْض اليَوْم إلا إا اث ترط الوم 
فکنذر صوْمِه. 

وي صيځة ندر الوم بل وم ويو وټان (م ٠)٩‏ 

وَإِن ندر صَوْم بَعْض يَوْمِ لَزِمَهُ يَوْمّ (و ه). ويتوّجة وَجْة. 


)١(‏ (مسألة ¬ 5): قوله: : (وإن.قدم في رمضان انعقدء على الأعبحٌ» فيقضيء وفي الكفارة روايتان». انتهى. 
واطلقهما في المغني؛ والْحرّر» والشرح» والنظم وغيرهم. 
إحداهما: عليه الكقارة أيضًاء صحّحه في ت تصحيح المحرّرء واختاره ابو بكرء قاله الشيخ الموفق. 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. 
ل 0 
0 3 (وعنه يكفيه لرمضان ونذره. وني ني نذره وجهان). انتهى. 
أحدهما: لا بد من نيّته لفرضه ونذره. 
ا ل 
والوجه الثّاني: : لا تاج إلى نيه تّدر 
قال المجد: لا يحتاج إلى نيّة الذر وقال: هو ظاهر كلام أحمدء والخرقي. 
قال في القواعد: وقي تعليله بعد. 
(۳) (مسألة - 5): قوله: (وفي صحَة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان). انتهى. 
أحدهما: لا يصح وهو الصّواب؛ لأنه لا يعلم في الغالب. 
والوجه الثّاني: : يصح. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ْ الفتروع - كتاب الأيمان 


وان نَذَرَ عِبَادَةَ وَطَاعَةَ لَرْمّهُ. 

وکر بُو يعلى الصّغِيرُ عَنْ خض أَصْحَابنَا إن وَجَبْ جنْسهًا بالشرْعء وإلأ قلا 

وق :: إن نَدَرَ احج مَاشِييّا أو اللا البقرَة » أذ في جَمَاعَة أو يَعُودُ مَريضاء أو يَشنْهَدَ : جنازة» أو يُسَلّمْ عَلَى َب 
احتَمَلَ اللوم والَخيير. 

وي التزغيب: إن نَدَرَ صِفَة في الواجببء كَحَجُه مَاشِياء والصلاة بِقِرَاءةٍ كَبِيرَة احْتَمَل وَجْهَيِن: : اللْرُومٌ وَعَدَمُفُ 

قَالَ: ولو ذز المهاة قي جهة أزمة فيؤاء ويل تبه يز ميسو ويفا ما لا شال فيي كملا و جنازة والآمر 
بمَخرُوفي فَالظاهِرٌ لزّومُكُ وان عن وتا عن وَلا يُجِْئهُ قبل (و ه) كيم يَقدمْ قلان (و)» وله ديم الصقةٍ (و). 

وَعِنْدَ شَيْنا: لقال إلى رمن أفضّل» وان ن ندر صو النذر أز صوم الاين والخَييس» له صومٌ يوم وَفْطَارٌ 
يوم اکان قَالَ: وَاسْتَحَبُْ لِمَنْ نَدَرَ احج مُفْرِدًا أو قارنا أن يد مء لآئة أفضَل كَمَا أ مر الي بلا أصْحَار به بذك في 
حَجة الودَاع. 

ون نر صَوْم شهر بِعَيْنِهِ تَعينَ نَقَلَ حنبل: م بُجزنة حى يَصُومَة بعينه. 

وي التواور: ولو ترد في يَوْم قَبْلَهُ صَامَه َإِن أفْطَرَه أو من آلب أو في أنتایی قَضَاهُ ولو أفْطَرَهُ بعُذر مَرَضٍ (م) 
أو حَيْضٍ (م) كنذر اعْيِكَافِهِ (و)» وَالْتَدَأهُ مبَتَابعًا مراصلا لتتِحته. 

وَعَنهَ: لَه تَْرِيقهُ (و ه م)ء وَوَافَقَا في الأعْتَكافي. 

SS وَعَنْهُ:‎ 

:كر عير لذورء وئ فيه: يدي فقط ذَكَرَهُ ا لاني إن جُنْ الشهرُ لم : يَقْضٍء عَلَى الآصّح (ه) وَصَوْمُة 


ِي ظِهَارٍ كَفِطْر. 
وَقِيل: لا يكف (و ه. وَإِنْ فيه م بالتَابع فَأَفْطَرَ بلا عذْرِ يَوْمًا تّدأ وَيُكَفْرُ (ش)» ولا يَقَضيِيهِ وَحْدَهُ (ه). وان نَدَرٌ 
صم شهرٍ مُطْلق. 


وَعَنْهُ: 


عَنْهُ: أو أيّامًا غَيْرَ لاثين وَعَنْهُ: أو هي» آرت التائع (خ)» وَعنْه: يشرط أو ية (و). 

وَفِي جڙاء صوم رَمَعْمَانَ عَنِْهُمَا رايا احج قَالَهُ في الواضح”'"' 

إن قط َه بلا غذر اماه ذو ومع الذر خر يبلا اذى فمل يم لابين أن اليم الاة؟ فيه 
وجهان (م 08'" ويك وَفِهَا اة (و م ش) شري القارق كر غير اجب وتَقَمَكَلامهُ في الوص 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن نذر صوم شهر مطلق؛ وعنه: أو أيامًا غير ثلاثين» وعنه: أو هي» لزمه التتابع» وفي إجزاء صوم رمضان 
عنهما روايتا حج: قاله في الواضح). انتهى. 

قلت: قد قال المصئّف وغيره: لو حع من عليه حجّة الإسلام وحجٌ منذورٌ أنه لا يجزئ عن المنذورة مع حجّة الإسلام؛ بل عن 
حجّة الإسلام فقطء وهذا المحيح من المذهب» ونص عليه» وعليه الأكثر. 

ونقل أبو طالبي: يجزئ عنهماء وأنّه قول أكثر العلماء. 

واختاره أبو حفص وهذه المسألة هي التي أرادها في الواضح» فيما يظهرء فعلى هذا ليست هذه المسألة فيما فيها الخنلاف المطلق 
الذي اصطلخ عليه المصتف» واللّه أعلم. 

(۲) (المسألة - ۷): قوله: (فإن قلع ای بلا مار اتام ومع عدن تر بينة بلا کارت أو يبني» فهل يم ثلاثين أو الأيام 
الفائتة؟ فيه وجهان). انتهى. 

قلت: الذي يظهر أنها مثل ما إذا آجره في أثاء شهره هل يستوفي بالعددء وهر اذهب وعليه الأصحاب» أو يكمل الهر؟ 

وعند الشيخ تة تقيّ الدّين: يكمل التشهر تامًا أو ناقصأ فعلى الأول: يتم ثلاثين. 

تنبيه: قوله: (وان قال سن واطلق فقي التابع ما في شهر). انتهى. 

والمحيح من المذهب: لزوم التتابع في الشهرء » كما قدّمه المصتف» فكذا يكون في السنة. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الغلائة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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َفِي التزغيب: إن أفْطَرَهُ بلا عذر كَفْرَب 

وَل يَنقَطِمْ فة أم لا فيقضبي ما تَرَكَه؟ فيه روايتان. وكذا في الَبْصرَةٍ : هَل يمه أو يَسْتَأيفَة؟ فيه روايئَان. 

واتار أبُو محمد الجؤزي يُكَفْرُ ويَمتَائِقَة. 

ون نر صم سنه سن ية لم يعم رمَضَانا ايام الي . 

وَعَنه: بَلَىء ۽ فيضي ود فر وَفِيها وجة. 

وَعَنه: يَعُمْ يام النهي حاص كتلذر صَوم بوم مدوم قُلان آبداء ققدم يَوْم اين كر في الْمْتَحَبدٍ, 

وَفِي الرُوْضَة: لا يَخْتَلِفْ المذَهَبُْ ته يتداخل في انين رَمَضَانْء وإن قَالَ: سَنةء واطلّق› ء قفي التَْابْعِ ما في شهْرٍ 
َيَصُوم التي هشر د شهرًا ميرى رَمَضَان وآبام الي فيضي . 

قال في الترْغيب: يَصُومٌ مع التق ثلاث مئه وَسيتِين يُوْمَاء ذَكَرَهُ القاضي. 

ند ان عقيل أن صامها ماب وي علي ا بها م نُفْصّان أن تمَام. 

وَفِي التبصيرَةٍ : لا يَعُمْ العيد وَرَمْضَان. وي التششريق روايتان. 

وَعَنْهُ: : يَْضِي اليد والتشريق إن أفْطَرَها. 1 

رقي الكافي: إذ ارم التتائع فكمعيلة» ون قَالَ: سنه ِن الآن أو وَقْت كلا فكعي وقِيل كُمُطْلْقَةِ. 

وَيَلْرَمُهُ صو م الذهر بنذري وَيَتَوَجّهُ إن ا إن : أفطر كَفْرَ فَقَطء إن كفْرَ بصيام قاخیمالان (م ۸( . 

وَلا يدل رَمَضَان وَقِيل: : بل قَضى فِطره نه لر يوم تفي وَصؤْم ظهار ووه قَفِي الكفارةٍ وَجهَانء أظْهَرْمُمَا 
وُجُوبْهَا مع صم ظِهَار لآنة سب 

اك رطس ري الول ارود a‏ 

9 نه طم ققط. 

5 يكف وَذْكَرَهُ ان عقيل روايّة كير صو 

ذف ارا خلا سام ست في غر و ل ل رة اهي د في الخلاف. وَكذًا إن نره عَاجرَاء تقل 
أَبُو طَالِبٍِ ما کان ندر مَعْصية أو لا ية يقار عله فيه كَفَارَة يجين 

وَتَقَدْمَت روَايَةٌ الشانجي» وَمُرَاهُهُمْ َير اج وال لو ر مَْضُوب أذ صَحِيح الف حَجْةٍ حجة َزمَة. 

وَيْحَج عَنْف والْرَادُ: لا يُطِيقَهُ ولا شيا نه وال أنّى بما يُطِيقَهُ من ومر لْاقِي. 

وكذا أطْلَقَ شَيْحْنا فَقَالَ: القاوِرُ على فل النذور رمه وال قله أن يُكَمَرَ قول 4 «کقار النذر كار يَمِين؟ 
وَلْآمْرِه لأحدت عقبة بن حامر أڻ ت تشي وَتُكَفْرَ فَأمًا إن نَذَرَ م نل EB‏ يله E‏ وَجَدَهُمَا لَزِمَهُ بالنذر 
المسابق» وإلا لم يَلْرَمْف كَاخَجّ الوّاجب باصل الشرع» ذَكَرَهُ في الجلافيء في فِعْلٍ الولي غنة 

دفي خود الستاهل في همان المؤول أك ما فيد أذ هر مالين مَا نز قن اتاج ولاك لا شح ميشة 
الان كما لُوْ نذرا لف حجة والصدقة ة بيئة ألف ديار ولا ينك قاطا فَإِنهُ صح لآنة وَرْط نَفْسَهُ في ذلك برضّاة. 

وَقِيل: لا يَنْمْقِبُ وإن نر نق عبد الله اة كم مَل ص عَلَيِه. 


وات بح يث عُقَبَة في القَالت وم عَجَرْ عن لان غاية اليتق جهة هة العَبْدٍ د المعشّق» ولا غايَة بعد بخلاف أضحية 
نَذْنَ قا جن اقرا المسستحقين. 


ا 5 المنني إلى بيت الله أن و مَوْضِعٍ مِنَ الحرم أو مكة وَأطْلَقَ أو قَالَ. 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (ويلزمه صوم الدّهر بنذره. فإن أفطر كفر فقطء فإن كفر بضيام فاحتمالان). انتهى. 
أحدهما: : لا يصح وهو المثواب, لأنه واج بنذره قبل الكمّارة. 
والاحتمال الثاني: : يصح. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 
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غَيْرَ حَاج ولا مُعْتَمِرِء لَزمَهُ المثني في أحَدِهِمَاء لآنهُ مى إلى باد والمثني إلَى العِبَادَة أفْضَلْ ما لم ينو نانف لا 
حَقِيقَة مَثني من مَكَانِه ص عَلَيْه. 

وَذَكَرَهُ القاضي إِجْمَاعَاء مُحتَجا به وَبما لو نَذَرَهُ مِن مَحَلّهِ َم يَجْرْ من ميقا َاتِهِ عَلَى قَضَاء احج القاميد مِن الآَمَدٍ بن 
إحرَامِه أو مياه وقِيل هنًا: أو من حرام إلى أنه فاده يوطي 

قال الإمَامٌ أَحْمَد: إِذَا رَمَى الحمرة ققد فرَغ. 

وَفِي التَرْغِيبه: برقا اي بساني عَلَى الآَصَح فَِنْ رك ورب لحذر أو يره فَكَفَارَةٌ يَمِينء لآن المثني 
َير مَقْصُودء ولم يَْترْهُ الزع بمَوْضيع کنذر الحم ووي فَيَوَجْهُ نه أله لا يرم قَاِرَا. 

وَلِهَذَا كر ان رَزين رواية تَالَِه: لا كفارة. 

وَرَوَى الإمَامٌ احم :)٤۲۹ /٤(‏ حَدَثَنَا محمد بن عَبْدٍ عد الله ن الى : حَدَثْنَا صالخ بن ركم اپو حَامِرِ: حَدَئَنِي كَثِير بن 
شينظيرء عن الْحْسّن» عَنْ عِمْرَانَ قَال: ما فام فیتا رول الله كلا حخطيبا إلا ارتا بالصدَقة وَنَهانا عن الل قَالَ: وَقَالَ ألا 
َإِن من ادل أن يدر الرْجُلٌ أن يرم نفك ألا إن من اة أن ندر الرَجُل أن يَحْجْ د چ مَاشيبّاء فَإِذًا نَذَرَ أحَدْكُمْ أن ْج 
مَاسْييًا فَلْيْهْدٍ هَذْيًا وَلِيَركَبْ». 

وَرَوَاءُ البَيْهَقِي /۱١(‏ ۸۰) من حَدٍ ريث أبي دَاوْد عن صَالِحج» وَرَوَاهُ من حلي يث محمد بْن عد الله الآنصَاري عن 
صالح 

وَقال: «فَليْهّد بَدَنْدَ ولْيّركب». 

وَالحْسَنْ لم يَسْمَعْ من ران أن عند ابْنِ مَعِين وان الديني وأبي حاتم والبيهقي وَغَيْرهِم. 

وَفِي منت أحمّد: حدئنا خلّف بْنْ الوّليد: حا البرك عن اسن ارتي جنراا بن مين در حڍيا ببق في 
الداوي: حَدْنَنا يَزِيدُ: حَدُثَنا شريك بن عاد اله عن مَنصور ُن - یمق عن الحسن قَال: كنت أشي مع عِمْرَان ن 
ا حْصَيْنِ فَذَكَرَ حډيث - 0 وَمَلُوا الله به إن مر بَمْدكُْ قوم رون اران يلون الاس به» وَهَذَا إِممْنادٌ 
مَشهُورَ تيد وَشرِيكٌ حَليفةُ حَسَنٌ 

وَعَنه: دَمْ. 

وَفِي المغني: قياس المذهَب يَسْتَاَنِفُهُ مَاشيًاء لِتَرْكِهِ صيفة النذور» كتفريقه صما مُتنَابعًا. 

وَإن نَذَرَ اكوب فَمَشَى فالرّوايتان""؛ لآن الركُوب في نَفْسهِ غَيْرُ طَاعَةٍ عت وإ تَدَرَ المثني إلى مسجد المدِيئة أو الآقْصى 
لَرمَه والصلا وَيتَرَجُُ مُرَادُحُم لَِيْر ارا لآفْضَلِيه بيه ۽ وإنا عَيْنَ مسلجدا غير حرم ا 
اواضيع ودعب ماش على ما كر في اقرا من قَالَ: علي المثني' إلى الممدية أو بحر اليس قلا ايها اما إلا 
يُرِيدَ الصلاة ة في جنها اهما وَإن ندر الطراف فَاقَلهُ أسبُوع» ون در الطوّاف على ريم راان نص حلّ. 

قَالَ شَيِحْنًا: هَذَا دل واجبو. 

وَعَنْهُ: واج عَلَى رَجِلَيْد وَفِي الكَفارَةٍ وَجْهَان (م 4 . 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن نذر الركوب فمشى فالرّوايتان). 
يعني: الین ذكرهما قبل في وجوب كقّارة ين أو دې وقلدم وجوب كقارة بمين. 

(1) (مسآلة - :)٩‏ قوله: (وإن نذر الطواف على أربع فطوافان» نص عليه قال شيخنا: هذا بدل واجب وعنه: واحده على 
رجليه» وني الكقارة وجهان). انتهى. 

يعني: على القول بأنّه يطوف طوافا واحدًاء وأطلقهما ني المغني؛ والشرح» والرّعاية الكبرى» والنُظمء والحاوي الصغي والقواعد 
الأصوليّة وغيرهم. 

قال الشيخء والتشارح: بناءً على ما تقد وقالا: قياس المذهب لزوم الكقارة لإخلاله بصفة نذره» وإن كان غير مشروع. . انتهى. 

والوجه الثاني: لا كفارة عليه. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَمِدلهُ نَذَرَ الي عَلَى ارم ذَكَرَهُ ة في اله وَالمستَوْصبو. 

ودا لو در طاعَةَ عَلَى وجو مَنْهِي عَنْهُ كنذرو صَلاةٌ رانء أو ا ج حَافِيًا حَاسِيرًا. 

أو اكرأةُ الحج حَاميرَة وَفِي بالطَاعَة في الكَفَارة رکه النهي وَجْهَان (م , 

وإ ندر الحج العام فلم بُح ثم َذرَ أخنرى في العام الثاني قبتَوَجَه: يصح وَألْهُ يبد تا يانه لتريهاء نكنم امير 
الأولى. 

وَفِي المعْدُور الملاف. 

ولا يَلرَمْ الوقاءُ بالوَعله نص عَلَيْهِ (و ه ش) لاله يَحرْمٌ بلا اتنا لقوله تعالى: ولا تَقُوآَنْ إشيء ء إني فَاعِلَ ذَلِك 
غَدَا إلا أن يَعَاءَ اللّه» [الكهف: ۳ - 114 وَلآنهُ في مى الي قبل لقص 

وَذَكَرَ شَيْحْنا وَجْهًا: يَلْرَمُ وَاختَارَة» وَيَتَوَجهُ أنه روَايَةٌ مِن ¿ تأجل العَاريُة والصلم ء عن عِوض اليف و بمُوَجَلِء وَلَمًا 
قيل لِلإمَام أَحْمَدَ: بم يُعْرَ رف الكَدَابُون؟ قال بِخُلْف الْوَاعِيدٍ وَهَذا مج وَقَالَهُ من الفقهاء ابن شرم 

وَقَالَ ان العرَبِي الماإلجي: أجل من قَالَهُ عُمَرُ بْنْ عَبْدِ العزيز لِقَوْلِهِ: كبر معنا عِنْدَ الله الآيّة [الصف: 7]. 

وَلِخبرِ: اة اناق ثلاث إا وَعَدَ أخلف» وحنلا على وغ راجب ويإساد حَسَن «العدةٌ عة وَيإسْنَادٍ ضتعيفي 
«العِذةٌ دَيْنُ وَذَكَرَ أبُو مَسْعُودٍ الدمَء مَشقِي» والبَرَاَي أن مُسْلِمًا رَوَى «ولا يد الرْجُلُ صبِيهُ َم يُخْلِفُة. 

وَرَوَاهُ ابن مَاجَه (4) من حَډيث ابْن مَسْعُودٍ بإمْنَادٍ حَسَنِ انم لا يفي له «قَِنْ الكذب يمدي إلى الشُجُور' وَفِهِ 
«والسجيد من وعِظ بِغْيْر» فيه عبد ِن َيون المدنِي» روَى عله َير راحب وَوَقَهُ ابن بان وَقَالَ أبُو حَاتِمِ: مُجهول. 

وَعَن ابن عباس مَرْقُوعًا «لا مار أحاك ولا ُمَازخة ولا َه َم ُخَلِفةه. 

رَوَاه المرمِذِي وَغَيرهُ. 

قال ان الجوزي: فاده الامنتفتاء خْرُوجُهُ مِنَ الكلوب إذَا َم قعل كَقَوْلِهٍ تَمَالَى: «مسَتَجدنِي إن شَاء الله صَابرًا» 
[الكهف: 19]. 

وَذَكْرَ القاضي في مَسلةٍ الرار ۾ من الزّكَاةٍ لَما قِيلَ لَهُ: إن أُصْحَاب الجنة عو قبُوا عَلَى ترك الامنيثناء في القَسَبٍ قَالَ: 
لا لآنة مْبَاحَ» وَعَلَى أن الوَعِيد عَلَيْهِمًا. 

وَمَذَهَبْ (م): يَلْرَمُ لِسَبَبِي من َال لير تررح أططيك كذاء واخلفة لا دشني ولك کنا ولا لم وَلم. 


)١(‏ (مسألة - :)١١- ٠١‏ قوله: (ومثله نذر السّعي على أربعء ذكره في المبهج؛ والمستوعب» وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي 
عنه» كنذره صلاة عرياناء أو حجًا حافيًا حاسرًاء أو المرأة احج حاسرة وى بالطاعة» وفي الكفارة لتركه المنهيّ وجهان). انتهى. 

ذكر مسالتین: 

(مسآلة = :)٠١‏ : المي على أربع. 

و(مسألة - :)1١‏ نذر الطّاعة على وجو منهي عنه. 

وجزم بما قاله في المبهج» والمستوعب وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. 

وقال أيضًا: فإن قال: حافيًا حاسرًا كفر ولم يفعل الصفة. 

وقيل: يمشي منذ أحرم. انتهى. 1 

وذكر في القواعد الأصوليّة هذه المسائل وعددها وقال: قياس المذهب الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع» والغاءٌ لتلك الصّفة» 
ومخرج في الكفارة وجهان. 

ولكن نقل المرُوذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: یکر يمينه ولا يقرأ. انتهى. 

والصّواب: الإتيان بالطاعة على الوجه المشروع؛ وقياس قول الشيخ الموفق» والشارح وجوب الكقّارة» والمصئف قد قاس هذه 
المسائل على التي قبلهاء وقد علمت حكم ما قبلهاء واللّه أعلم. 

فهذه إحدى عشرة مسألةً في هذا الباب. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وذ ری ار اود (٥۹٤٤)ء‏ والترياڊي (17151) عن أبي النْمان عن أبي فاص ولا يُعْرفَانِ ع ژد ن ارقم 
مَرفُوعا دإذًا وَعَدَ الرَجُل أخاهُ وَمِن نيه أن يَفِي قَلَمْ يَف يف وَلَمْ يئ لِلْميعاد فلا نم م عَلَيْهِ. 

وَتَقَدُمٌ آخير كِتَابٍ الآيْمان العَهْدُ اذ وَأ غير لوطل وَيَكُونْ بِمَعْنَى اليَمِينء والآمَانء والذمةء والحفظ. والرعايةء والوصية 
وَغَيْرِ ذَلِك. 

وَفِي سيد الامنيغقار: «وإنا عَلَى عَهْدك وَوَعْدِك ما امنتطئْت». 

قال ابن الجوزي: قال الْممُسرون: الحَهْذ الي يجب الوقاءُ به الي يخسن فِعْلَك وَالوَعْدٌ مِنَّ العَهْد. 

وَقَالَ في وَأَوْقُوا بالعَهْدِ» [الإسراء: ٤‏ عام فيا بيه وبين به وَبَيْنَ الناس» نَم َال الرجاج: کل مَا أمرَ الله به أؤ 
نَهَى عَنْهُ فَهْرَ مِنْ العَهْدِء وَاللّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أغلّم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


Cama [mw 


كتاب القضاء 

وَهُوَ فَرْضْ كِمَايةٍ کا على الآصتح 

قال شِيّحْنًا: وَقَدْ «أوْجَب جب ابي قف مير اراد في الاجتماع القليل العارضي في القره حو يي على انرام 
الاجيماع. 

0 انْحَادُهَا ديا وَقُربَة» فَإِنْهَا مِنْ أفضل القَرْيَات وَإِنْمَا فَسَدَ ل ا ا 

يُمكِنْهُ لم يرنه مه ما جر عَنْهُ. 

١‏ شق 140 خو ت و تا وفوخ انام أي كذ ر الْسْلِمِينَ ثم لا يَجْهَ د لَهُم وَيَنْصَح إلا لم يَدْعُلْ 

َعَم اجنة». 


وَعَنْهُ: سُنْة نْصَرهُ القاضيي وَأَصْحَابةُ. 

وَعَنْهُ: لا ين وله فيد قل عَبْدُ الله لا جيني هُوَ أمنلّم» وَذَكَرَ ما رَوَاهُ عن عَائِشَةَ مَرْقُوعًا أن عَلَى القاضي 
لعل ماع يمى أنه لم يَقْض بين انين في تَمْرقه. 

على الآوّل يَلَرَمْ الإمَام ألا يصب ِكل إفليم فاضي أفضل مَنْ جذ عِلْمًا وَوَرَعَاء مَيَأمُره بتَقوَى الله وَنَحَرّي العَذلَ» 
ران يَسشَحْيِف بكْلّ صقم أصلح من جذ لَهُم. 

وَفِي تاب الآذمي: : عَلَى الإمَامٍ صب مَنْ يَكتَفِي بهِء وَمَنْ ْلَب وَلَمْ پوت بغَيرهِ ولم يَثغَلَهُ عن أهَمْ مئه تَعيْنَ. 

دَقيل: ويرم طل. 

َقَالَ الماوَرْدي: إن کان فيه غَيْرُ أل قن کان اتر ما قَصده إزالة أثيب» ون كان أكمَرْهُ لَص بالنظر أبيح فن ظَنْ 
عدم کین فَاحْيَمَالان. 

وَقِيل: يَحْرُمْ بوه مَل وَإن وق بعَبْرهِ وجه كَالشَهَاَة وَظَاهِرٌ کلامِهم مُختلف (م .)٩‏ 

فَإن وَج غير كُرة له طبه ١‏ 

وَعَنْهُ: لا لقصند الق وَدَفع ير الممنتحجق. 

جه رجه بل شخب إن" 

وَقَالَ الَاوَرْدِي: روج وَجْة: يَحْرُمٌ دونه وَذَكَرَ الاوَرْدِي أنه لِعَصْد النرلة» والْبَاهَاةَ يَجُورٌ انَقَافَاء ون طَائِقَة كرهنة 
إِذَنْ وَطَائِفَدَ لا. 

قال في رواية ة عبد الله عن أبي هريره عن النبِي' 6 دمن طَلَّب قَضَاء الْمْلِمِينَ حى يَنَالَهُ أ م غلب عد جور فة 
الجن وَمَنْ علب جَوْرُهُ عَدلَهُ فَلَدَ الثارُه. 

والْرَادُ: كر ا بتري ولج فيه (و ش) وَغَيْرْهُم ون طَلَب آم يُجَبْ. 

وَقِيل: الإِجَابة أفضّل إن اين 

رقیل: مَعّ حُمُولو. 

وَقِيل: أو قرو وَسَألَة بُو دَاوْد: الرْجُلٌ في الغَروِ يُريذ الال يَجْعَلْهُ على الثمْر أو عَلَى هد ضعَفَاء وَهُوَ لا يجبا يَعْرِفُهُ 
الوَالِي» قَالَ: لا باس» فَرَاجَمْته فَقَالَ: رى إن كَان عِنْدهُ تجدة يَرْجُو أن ينجوا سبد فيكو عَلَْهم ما ما أحسنة. 

وَيَحْرْم ذل مال فيه وأخخذة وَطَلبهُ فيه مبَاشِيرٌ أهل. 

وَظَاهِرٌ تخصيصبهم الكَراهَة ة بالطب أنه لا يُكرَهُ تول لي الخريصي» ولا يَنْفِي أن غَيْرَهْ أؤلى. 

وجه وَجْة: يُكْره. 

()(مسألة - :)١‏ قوله: (وإن وثق بغيره فيتوجه كالشهادة» وظاهر كلامهم مختلف). انتھی. 

قلت: المُواب اترك ولا سيّما في هذه الأزمنة» وهذا مما لا شك فيه الآن. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): رواشان 


س سس ل 


وَفِي «الصّحِيحَيْن» (خ: 1۷۳۰ء م: "179/7 ): عن أبي مُوسَى مَرْقُوعًا: دإنا واللّه لا ولي هذا العَمَلَ ادا سال ولا 
أحَدًا حرص عَلَيْيه. " ١‏ 


وقد َال في الخ في مام الصّلاة و لا ينبي أن کون إِمَامًا مَنْ بُ يجب بأ أن يدم َه جذ مَن كيه ذلك وإنمًا وى 
سام زان ب محر التي جا بن اللي صل سم وتيا واج ترا 


CY‏ ترط للصلحة قرلا إمام أ ايه فيب وَأن يعرف ف الى صَالِسًا إلقضتاء» وتطيين ما وليه الحم فيه من عمل أو 


مت 


ب 
وَعَنْهُ: وَعَدَالَة الى وَعَنْهُ: موی الإمَام. 
وَصّريح التولية: وليك اکم أو دک أ قوت أو ردَدْتء أو جَعَلْت إِلَيْك الحكم N‏ أو استنبتك 
في الحكمء ٠»‏ فَإِذَا وَجَدَ أحَدْهَا وَقَبِلَ الول لى الخاغيرُ في الَجْلِس أو الغَائِبْ بَمْدَهُ والح أو شرع غَائِبْ فِي العَمَلٍ 
انْعَقَّدَت. 
وَفِي يتاب الآذمِي: يشرط قَوْريّة القبول مَعْ الحضور. 
وَالكِنَايَةٌ نَْوٌ: اعْمَمَدْتء أو عَولْت عَلَيِْكَء وَوَكُلْت) أو أسسئذت إليكء فتنعقد بعري نَخو: فاحكم: 


وَالآولى مُكَائبنهُ بها إن کان پل حر . 
وت 3 3 کے 1 1 e‏ لآو 1 رمه 55 وو 
بت بتاجدين» وا صح: : وَبَامنيفَاضَة مح قُرْبو ما مء كَشَمْسَةٍ يام واطلق | ذمِي: أو اسيفاضةء و هره مع 
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فيد ولاية ا لمكم العامة مه وَيلرَمٌ بها فصلل الْخْصُومَة وأخحذ احق ول لزه والح فلس أن ست وا في مان 
عبر رشییاو والنظرُ في وفوف عَمَلِهِ يعمل بشرطهاء وَفِي مَصالج طرق عمل وأفيته وتَنقِيذٌ َنَفِيذٌ الوَصايّاء وتزويج من لا ولي 
لاء وتَصَمُح م حال شُهُوده رامائ َإقَامَة الحدُود وَإقَامَة الْجمُعَة والعيد ما لَمْ حصنا بام وکذا جبَايَة الخرَاجء والرْكَاةٍ. 

وَقِيل: لا. 

وقيل: في الفرَاج. 1 

قال في التبْصيرةٍ: وَالاحْيِسَاب على البَاعَق والمشرين» وَالرَامُهُمْ بالشرع. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: ما ما يَسمَِدهُ بالولايّة لا حَدُ لَه شَرْعَاء بل بى من اللْفْظِء والآخوالء والعرفف. 

ونقل أَبُو طَّالِب: امير البَلّدِ إِنْمَا هو مُسَلْط على الآدبي وَلَيْسَإِلَيْهِ الَوَاريث» والوصايّاء وَالفُرُوج» والحدوف والرجم 
نْمَا َكُون هذا إلى القاضبي. 

وَيَجُوڙ أنا يولي عُمُومٌ النظر في عُمُوم العمل وان يُوليَهُ خاصًا في أحَدِهِمًا أو فيهماء وليه عُمُو م النظر أو خَاصة 
بِمَحَلَةِ حاص فينقدُ حَكْمُةُ في ميم بها وَطارئ لها قق ولا انا ني کر عتا خر م تا وق اغا 
الشهادق ذَكْرَهُ آبو الخطابی والقاضي وَغيْرْهُمّا كُتَعْدِيلهًا. 

وَفِي الرَعَايَةِ: يَحْتَمِل وَجْهَيْن وله توليّة ةُ حَاكِمَيْنِ فَأكثرَ بَلَّرٍ. 


وقي : إن اتحَد عَمَلَْهُمًا. 
وَقِيل: أو الزْمَنُ أو الُحَل قلاء وَيقَدم قو ل الاب ول عند تايب (و) إن اترتا قارب ايتن م الرعة. 
وقيل: حبر اتَفَاقهُمًا. 


قَالَ حَرْمَلَةُ: قَالَ الشافعي: لو لا شبة شتا ما عرف اديت بالجراق» كان بجي إلى الرجُل يفول لَه لا تَحَدّثْ وإلا 
اسْتَمْدَيْت عَلَيْك المسلطان. 1 
وَفِي الرَعَايَةِ: يُقَدمٌ ِنَهمَا مَنْ طلّب حم المتييب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): عخالغة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي التَرْغيب: إن تاعا أمَرع. 

وَقَالَ ابْنْ عَقِيل: إن كاتا في الحاجز كَدِجْلَة والفُرات لَيْسَ الحَاكِمْ في ولايَة ية أحَدٍ مِنْهمًا فَإِلَى الوالي الآعظم. 

وَقَالَ الشافعي: : هما سبق اليه باذعو تَعيّنَ حْكْمهُ عَلَى المخصلم ولا وجه لَك لآ المكان لَيْسَ تخت ولايتِهِماء قلا 
عدوی. ۰ 

وَيُشْتَرَط کون القاضي بَالِغًا عَاقِلاً ذكَرًَا مسْلِمًا عذلاء وَلَْ تابا مِنْ قفي نَص عَليهِ. 

وقِيل: إذ مُق بشبهة هان مكلا سَمِيمَاء ولم يدك ُو ارج في كت ونه بَلًِا. 

وَفِي الانتِصار في صِحّة إمثلامه: لا نرف فيه رواية فان سَلِم. 

وَفِي عيُون المسَائل: يَحتيل المنم» وَإن ملم بَصيرًا حُراء وَفِيهمًا وح وَقيل به في عبد قل ان عقيل وأبُو الطاب 

وَقَالَ أَيْضا فِيه: بن يدوه مُجتهداً إجمَاعَاء ذَكْرَهُ ابن حزم وَأنْهُمْ أجْمَمُوا عَلَى أنه لا َل لِحَاكِمٍ ولا لِمُفْتٍ تَقلِيدٌ 
رَجْلٍ قلا يَحَكُمْ ولا يبي إلا بقَؤلِه. 

وَفِي الإفصاح: : أ الإجماع الْعَقَد على تَقليد كل من لداب الأرَعق وان الق لا يرج عَنْهُمْ » وَيَأتِي فِي العَدَالَةٍ 
َرُومٌ التمَدْهْبِ بِمَذْهَبي وَجَوَادُ الانيقال عَنَه قَالَ التشيخ: اة إلى إِمَام في الفُرُوع كَالآئِمّةٍ الآربَعَة لَيْسَتْ بِمَذْمُومُق إن 
الاقم رَحْمَة وَاسيعة وَانَْاَهُمْ حْجْة قَاطِعة. 

قال بَمْض الحنؤيةٍ: وَفِيهِ نر فن الإجْمّاعَ ليس عِبَارَ عَنِ الأربَعَةٍ وَأصْحَابِهِم وَلَيْسَ في كلام الشيْخ ما فَهِمَهُ هَذاء 
قال الخَطابي وَغَيرة: روي عَن النبي 356 أنه قال «اخيلاف أمِي رَحمَة» ره في شرح سنل (41/11) في الوّصصًاهَا. 

وَرَوَى البتِمْقِي مِن رواية جويبر وَهُوَ مروك عن الضحاك عن ابن عباس ولم يَلْقَهُ مَرْقُوعًا: «مَهّْمًا آرم بن اب 
الل العمل به لا عدر لأحَدٍ في تركو فإن لم يكن في كاب الله َة بي مَاضيَة فان لم كن سُنْة بي فَمَا قَالَ 
أصْحَابِي» إن ؛ أصْحابي بمَنزلَةٍ النجُوم في المّمّاء ايها حدر تم به اديشم واخلاف أمنْحَابي لَكُمْ رَحْمقه. ٠‏ 

ثم رَوَاهُ من رواية ب وير أيْضًا عَنْ جاب ابن عبد عبد الله مَرْقُوعًا مُرْسَلا بتخوو. 

قال البَيهقِي: حَلِيثُ مور وُو ضعِيفا َم يبت ينبت لَه إمْباةٌ. . 

وَمِنَ العَجَبو: لعفت منود e‏ 5 على العا 

وَقَالَ أَحْمَد: حدقا معا بن شتا حَدئنِي ابي ن قاد أن عمر بن عبار عَبْدٍ العَزِيز کان يَقُولُ: ما يري أن أصلحاب 
محمد ل لم يَسَْلُِوا لانم لو لم بختلفوا لم تكن رخصة. 1 7 . 

وَقَالَ سُفيَانُ الثؤري عن أفْلَحَ بن حُمَيّار عن القاميم بْن مُحَمَّدٍ قَال: اختلاف أصْحَاب مُحَمْد ية رَحْمَّة لِعبَادٍ الله 
تَعَالَي. 

وَقَالَ اللي عن يَحْتَى بن سمي قَالَ: أل اليم أل قوبيعة. م 

وَاخْثَارَ في الترغيب: وَمُجْتَهدًا في مَذحَّب ماه [ رور 

امار في الإفصتاحء وَالرّعَايَةَ: أو مََلّدَاء وَقِيلَ فيه فيه: ييي ضرورة. 

وَقَالَ ابن بشار: ما عيب عَلَى مَن يَحْفَظ خَمْس مََائِلَ لآحْمَد يُفتِي بهاء وَظَاهِرُ تقل عبد الله: : يقي غير مُجتهب 
ذَكَرَهُ القاضي» وحمل شيا على الخاجة 

قل عد ال فين ننه كب فيا قو الي قاب والمسْحَابَ والتابيين: لا يَجُورُ عَمَلْهُ وَمَضَاوهُ بمّا ياء حى ينأل 
اخل الما وعد ب على هذا براع الفا تابو وَمتاخرهاء وف كار مدخيو في ذلك وَطَاهره آله حك وؤ اطق 
خلافه» نه ملد أله لا حرج عَن الظاهر عله وَج مح الاسيواء الخلاف في مُجتهد. 

وَنَقَلَ عن الآثرم: َم بون هَكذا يََقَلَدُون قَوْلَ الرْجُلٍ ولا باون با خديث. 

وَقَالَ أَحْمَدُ لآحْمَدَ بْنِ الحسَن: ألا ت نَنْجَبْ؟ يقال ِلرَجْلٍ قَالَ رَسُول الله کل فلا يقنع ٠‏ وَقَالَ فلان فيقلع. 

وَقَالَ لَهُ آبو دَاود: الرُجُلُ يسال وله عَلَى إِنْسَان يَسْألْهُ قَالَ: إِذَا کان ُي بالسكئةٍ لا نجي راي أل 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


قل پو طالِب: عَجبًا لَِوْم عَرَقُوا الإسنَاد وَصِحْتَهُ يَدَعُوتَهُ ويَذهَبُونَ إلى رَأي سيان وَغَيْرِه. 

قَالَ الله تَعَالَى: يخر الْذِينَ يُحَالِفُونَ عن أمْرِو أن تُصِربَهم فة [النور: ۳ الفتتة: الكفر. 

وَيَحْرْمٌ ا لمکم فى إجماعاء وقول أ وجو عن بر تقر في التجيج» إجنماغا وجب أن غل وجب 
اعْتِقَادِهِ فِيمًا لَه وَعَلَيّهِء إِجْمَاعَاء قَالَهُ شيْختا وقيل: د يُشتَرَط كُونهُ عارفا بالكابة. 

وَقَالَ ارقي وَصَّاحِبُ الرُوْضّق وَالخَلوَانِي 3 رزين وَشيِحْن: وَرَعًا. 

وقيل: وَزَاهِدَا وَاطلَق فِيهمًا في التزغيب وجهين. 

وَقَالَ ابن عَقيل: : لا مُعَفَلا وقَالَ القاغِي في مَوْضيم: : لا بَلِيدًا. 

وَقَالَ أيْضًا: لا نافيًا للْقِيّاسِء وَجَعَلَهُ ظَاهِرَ كلامه. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: الولاية لها ركتان: القوْف والآمَائكُ فَالِقُوَةٌ ف في ا ىكم تَرْجِمْ إلى العِلْمٍ بالعَذل ود 7 E‏ 
جع إلى حشنيةٍ الله تَعَالَىء وَهَذِهِ الشروط 5 تَر حَسَّب الإمكان. 

وجب تَلِيَةُ الآمْلَ فَالآمْتَلَ وان عَلَى هذا يذل كلام أحْمَدَ وَغَيْرُه يولي لِعَدَ ننم القاميقين ألما شرا واد 
دين وأعرقهُما بالتقليب وَمُوَ كما قال إن اَرُوذي تقل فين قال لا أمنتطيع اكم بالعذل: EET‏ 
مله 

قال شَيْختا: قَالَ بَعْض العُلَّمَاء ء: إذَا لَمْ يُوجَدْ إلا قاس عَالِمٌ أو جَاهِلَ دين فم ما الحَاجَة إلَيْهِ كر إذَنْء وَقَدْ وَجَذت 
بَعْضْ فُضّلاء أمْحَابنًا في ميا كنب للأنس به ما يُوَافِق ذلك وَهُوَ ما قَالهُ اپو بكر الحوَارْمِي: ِولايَة أنتى تَكبْرُ وَتَصغْرْ 
بواليهاء وَمَطِيةٍ تان وقح بمُمْتطِيها. 

فَالآعْمَالُ امال کا أن النْسَاءً بالرّجال». وَالْصدُورُ مَجَالِسُ ذُوي الكمّال. 

وَقَدْ عرف مما سبق أنه لا يم ير عير ذلك ولا كرَاهة فيه الشاب الصف بالصّفات كَفَيْرِقِ لَكِنّ لأسن ؛ أؤْلى مم 
الشساوي ورجح أيضًا بحن الق وَغَيْرُذَلِك» وَمَن كان أكْمَلَ في الصفات. 

ووی اموَلى مع هليب وان نفع بن عبد الخارث الخُرَاعِي وهو صتحابي خيلاًا لوقي عابلا حمر على مَكَةَ 

فَلَقِيَهُ بعسقَان» فَقَالَ لَه لَه: مَن اسْتَعْمَلْت على أهل الواڍي؟ يعني مكة لآنْ الوّادِي منْقَرج مَا هَن كل جَبَلَيِنِء فقَال: ابن 
أبَْى يي عبد الرُحمَنِ بن أبْزى مَوْلَى افع هدا وَهُوَ مُختَلفْ في صُحبَيِو قال عْمَرٌ: : ومن ابن أبْرَى؟ فَقَالَ: مَوْلَى من 
مَوَالِيء فَقَالَ: اسْتخلفت عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ فَقَالَ: إنه قارئ لكاب اللو عَالَمْ بالقرايض» فَقَالَ لَه عمَر و ن نیکم و قد 
قَالَ: «إن الله تَعَالَى رقع بهذا الاب أفوَامًا وَيَضَعْ به آخرين». 

رَوَاهُ ملم (۸۱۷)» وَأحْمَدُ (۱/ 0 وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِه: عَالَّم بالقرَاِضٍ «قٌاض»» ولا مع اب عبن ولا الإمَامَةٍ 
الكْبْرىء ذَكْرَهُ أصحابنا. 

والْجتهد: مَنْ يَعْرفُ مِنَ الكِتاب والسنة الحقيقق والمجا والآمْر والنفي». لين والمُجْمَل» والمحكم والْنَشَابة 
وَالعَامٌ والْخّاص وَالْطْلَقَ» والمقيّكَ والنامبخ» والنسوخ والمسنتثتى, والمستثتى مِنكُ وَصّحِيِح م السئة وسقيمهاء وَتَوَائْرَهَا 
وآحادهاء مِمًا يعلق بالآحكام؛ والمجْمَمٌ عَلَيْف والمحْتلّف فيه والقِيّاسَ وَشُرُوطَة وَكَيْفْ يستنبط والعربيّة اأّذاولة بججَازِ 
م ١ 1 ١‏ 

عرف أكثْرَةُ صَلّح لَلْفتياء والقضاء. 

وقي :: وَيَعْرفُ ر الق وَقَالَ أبُو مُحَمدِ الجوزي: مَنْ حَصل أصول الفقه وَفْرُوعَهُ فَمُجتهد وَلا يُقَلْدُ أَحَد 

وَعَنْهُ: : يَجُورُ مَعْ ضيق الوَفْت. 

رفي الرّعابَة: له لحف جلى خصوم مُسَافرِينَ قوت هم ۾ في الآصّحّ وَيَتَجَرْأ الاجْتِهَاكُ في الآصح. 

وق ): في باب لا مَمْالةٍ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


ورم ولي الآنر مح مَن ليس اهلاً. 

قال شَيِخنا: راك من َم في الهذم من لوطي إذا لطر وتائل أولة الفريقين بقصدٍ حسنء ونَظر ام رجح عند 
ا ق بترو َل تيل أن ند ما لا يرف جوابة» والواجب على يفل هذا موافقنة لِلقَول الذي 
تَرَجُح عِنْدهُ بلا دَعْوَى مِنْهُ للاجهادء كَُجتهاٍ كَمْجْتَهدٍ في أغيّان المنتين» والآيحة إذا تر 5 جح عِنْدَ أحَدهمًا قَلْدَهُ. 

وَالذليل الخاص الي يرجح به قلا لی قول أولى بالاتباع ن ن لیل عا م على أن حدما غلم رانين 

َعم اتر الاس بتَرْجيح ول على قول في اتر الأُور ابس من عم ايهم بال أحدهما ألم اذ لآن الحق 
وَاحِدَ ولا بد. 

وَيَجب أن ي يصب على الحكُم دليلاً 

PEY‏ ين الكتابرء والس والإجنما اعء وَتَكلَمَ فيا الصّحَابَة ة وَإلَى الوم بِقَصدٍ حَسَن» بخلاف الإمَاميةِ. 

وَقَالَ أَيْضًا: النيبة الي سمح اخنيلاف لاء َم في بلحلا ند ما رفن به ونان ن القؤل» قال: ولس 
اکم وَغَيْرِه أن يِئ الناس ِقَهْرِهِمْ عَلَى ترك ما يسو والرَامِهم برأيه وَاعْتِقَادِوء انَمَاقَاء فَلَوْ جَازْ هَذَا لَجَارَ لِغيْرو مله م 
وَأَفْضَى ك التَرّق» والاختلافي. 

قل أحْمَد ر ناسين بن حَسان: لا ينبي أن بب الي بالثيء ويقيس إلا جل عَالِمْ كير خرف كيف يبه 
الشيءَ بالشيء. 

وَتَقَلَ أبُو الخَارث: : لا يَجُورُ الاحَارُ إلا لايم لابه والسسئةٍ مم مُمَيِّ فَيَخْتَارُ الآفرّب والآشبة هما يعمل به. 

قال الشافهي: ليس لاام أن يوي حَاكِماء ولا َل لِْحَاكِم أن يَحَكُم ولا يني للحتي أن يُفْتِىَ حٌى يرن انا 
بالكتاب تاخ نوخي وَعامو حاص وَفرْضه أدبب حالما بسن وأثاويل أل الِلم فما وَحَدِينَاء عَالِمًا سان 
عرب عاقلا يُمَيُّبَينَ المشتبه؛ يَعْققِلُ القاس عَذلاً. 

قال البَيهقِي: واشت ترط في القبيم مح هذا أن بوت عَالِمًا كيف باع الآحاديث قلا يده د نها ابتاء وَلا يبت مِنهَا 
ضَعِيفاء وسل ابن البَارَكِ: على يفي لزه فقَال: إا کان عَالِمًا بالآنْرِ» بَصِيرًا بالرأي. 

وَقَالَ عبد الرحْمَن بن مَهلِي: لا وڈ الرَجُل اماما حى يَعْلَمَ مَا بمح ينا لا يمح حَنّى لا يَحْمَج بل شي 
وَحتى يَعْلَم مارج العِلْم. 

وَفِي وُجُوب تقديم مَعْرقَةِ الفِقه عَلَى صله وَجْهَان (م 60 

وقد الحَامي مَنْ ظَنْهُ عَالِمًا. 


)١(‏ (مسألة - ؟): قوله: (وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على اصوله وجهان). انتهى. 

أحدهما: يجب تقديم معرفة الفقه» اختاره القاضي وغيره. 

قال في آداب المفتي: وهو أولى. 

والوجه الثاني: يجب تقديم معرفة أصول الفقهء اختاره ابن عقيل وابن لباه وغيرهما. 

قال في آداب الفتي: وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على فروعه؛ وهذا ذكره أب بكسرٍ وابسن ابي موسى» 
والقاضي وابن البئاء في أوائل كتبهم الفروعيّة 

وقال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه؛ طرف من اصول الدّين. انتهى. 

وقال القاضي شرف الدّين بن قاضي الجبل في أصوله تبعًا لمسودّة ابن تيميّة وابن حمدان في رعايته الكبرى: تقديم معرفتها على 
الفروع أولى عند ابن عقيل وغيره». 

قلت: في غير فرض العين» وعند ابن عقيل عكسه. انتهى. 

فظاهر كلام هؤلاء ن محل الحلاف في الأولوية لا في الوجوب» وهو أولىء وكلام غيرهم في الوجوب» ينبة ينبغي أن يحمل على ما 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


و يه 


َا جَهل عَدَالْتَهُ فَوَجْهَان (م 70" وَمَيْنَاء في الآصّحّ والثائي يكز فق د فَيَقُول: مذُهَبُْ لان كَذَاء ذَكَرَهُ ان عقيل 
وَغيْرُه. 

وکا قال شِيْحْنًا: الناظر حجر كو حاكيا لما راه لا مفنا. 

وَفِي آذاب عَيُون الْمسائِل إن كان الفقية مُجتَهدا يَعْرفْ صحّة الدُلِيلٍ كنب اواب عن نَفْس ون كان ممن لا غرف 
الدُليلَ قَالَ: مَدَهَبْ أَحْمدَ كڏاء مَذْهَبْ الشافِعِي كَذَاء فَيَكُونْ مُخْبرَ ا لا مُقيًا. ` 

وفي المغني إن قيل المفتي يَجُودُ أن يُخْبِرَ پا سَميع» قُلْنَا: ليس إذا مُفتيّك ل مُحْبٌِ فَيَحْمَاج يُخْبرُ عن رَجُل بيه 
مُجتهد فيكو مَعْمُولاً حبرو لا با بَحَنهُ لما اعتَبرَ الاحجههاة. 

عن ادم ميا يد وَغَيْرهِ فة فَحَكْمةٌ ما ما قبل الشرع. 

وقيل: يُفْتِي مور لال ويفټي القاميق نَفْسَه» وَيَحْرم تَسَاحُل مقت وتقليد مَعْرُوفٍ به. 

قال المرُوذِي: لكر او عبد الله علَى من يَتَهَجُمْ في السَائلء والجوَابات: وَقَالَ: لي الله عَبْد وليِنْظَُرْ مَا يفوك فَإِنْهُ 
مَسْتُولٌ: وَقَال: يفلد انرا عَظِيمَاء وقالَ: م ۽ إلا أنه فد تَجيءُ رور 

قال الحسّن: إن ت رتام وكَلَاهُمْ إلى عير سد 

وَقَالَ شَيْخنا: لا يجو امْتفْنَاءً :إل بشن لي بم وغدل 

وَتَقَلَ ابن مَنصُور: لا نبي أن يُجيب في كَل مَا يُستَفتَى. 

وَل مُحَمّدُ بن ابي طاهر عَنهُ: ملت أفتِي في الطّلاق بشيء. 

وتَقَلَ مُحَمد ن أبي حَرْب: : وسيل عَم بتي بير عم قَال: يُرْوَى عن أبي مُوسى: يَمْرُق مِن ديد 

وَنَقَلَ أبُو دَاوْد أنه ذكَر:ٍ لرَمَن لم يَحَكُمْ ما أنْرَلَ الله فَُوليِكَ هُمْ الكَافرون) [المائدة: 4 عن ابن طئاس: له تب 
بكقي قل عن الْلةِ. 

وَتَقَلَ الآكرم: إا حاب الوْجُل شيتا لا نبي أن يُحْمَلَ على أن يَقولَ 

وسيل أحَْمَدُ حْمَدُ عن مسال في اللَعَانء فَقَالَ: سل جنك الله ما يع بو. 

قال أيضًا: دنا من الْسَائل الْمحدثَةٍ ة خل فِيمَا فيه حلريث. 

وَقَالَ شِيْحْنًا: فِيمن سأله ع جل اوقد أ موقا في حاو هل يكوا ود موقه؟ 

قَالَ: السَائل لِهَدِهِ المسنألة ي سق الَعْزِيرَ بلي الذي يَرْجُرُهُ وَأمثَالَهُ مِنَ ا مهال عَنْ مل هو الأغْلُوطَات. 

إن هذا سلما قَصّد المخْليط لا الاستتَءء وقد ّى رسو الل عر اغلوطات المتايلي»» إذ ل كان نتفي 
00 ع حَقَهُ أن يمول هَل يصح وَقْفْهَا آم لا؟ 

ما سوَالَهُ عن الوقف بد الوت فَقَط مع هور حُكَيه فيس عَلَى المي وَتَغلِيطُ حى اظن أن وَقْفَهَا في الحيَاةٍ 

وَقالَ ابن يره عن قول أبي مُوسى: «مئِل النبي کي عن أشني كَرهَهَاء قلَمًا أكْثِرَ حَلَيْهِ عَضيب». اريت مُتْفَقْ عَلَيْهِ 
(خ: 4 م: 1( 

قَالَ: يذل عَلَى كَرَاهِيَة كَثْرَةٍ السؤال» قَالَ: وَلا أرَى ذلك مَكْرُومًا إلاً السُوَالَ عَم لا يَعْنِي» أو تَصويرَ أخذاث لم قم 
وَلا يصو ومُوعَها إل اوراء فلا يُعَلَ بها القت لعزي و 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (ويقلّد العامّيّ من ظنه عاّاء فإن جهل عدالته فوجهان). انتهى. 
أحدهما: عدم الجوازء وهو الصّحيحء نصره الشيخ في الرُوضة: وقدمه الطُوف في ختصزه» والمصئف في أصوله. 
والوجه الثاني: الجواز قلامه في آداب المفي». 
قلت: ولعل الخلاف مب على أن الأصل في الإنسان هل هو العدالة أو الفسق. 
وقد نقلت في ذلك ما تيسّر من كلام الأصحاب في الإنصاف في باب طريق الحكم وصفته» فمن أراده فليطلبه هناك. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وإن اعْتَدَلَ عِنْدَهُ قَؤلان وَقُلَْا: يَجُورُ فى بأيهِمَا شا والأ تَمَيّنَ الآحوّط. 

وله تَحيييُ من افتاه بين قَوْلِهِ وقول مّخَالِفِ روي عَنْ أحْمَد. 

وقِيل: اد به إن لم جذ بر أو کان زجح ستأله بو داد عن الرجُل سنال عن المنالق أده على إنسان يَسألَة؟ 
قَال: إا كان الذي ارش ليه َم ويفْتِي بالسسكق» فقيل له ا 01 ومن يُصِيب في 
کل شيء؟ قُلت: يقي برأي مَاِك؟ قَالَ: لا ملد من مل هذا بشي د 

وَمُرَادُهُ: لان د تل ع EI‏ : ماك ثبع مِنْ سُفْيَانَ. 

وَنْقِلَ عَنهُ أَيِضًا: لا يُعْجبْنِي ري مالك وَلا راي احا 

قال ان جوزي فِي ابه السر المكُوم: هذه الفُصُولُ هي أصُول الأول (وَمِي) ظَاهِرَةٌ البُرْمَان لا يَهُولّنك 
مُخَالمُهَا قول مُعَظَم ف فِي النفس وَلِطْعًا م وَقَد قَالَ رَجْل لِعَلِي عليه السلام: اظن أنا نظن أن طَلْحَة والرْبَيْرٌَ عَلَى الخَطَرٍ 
وات عَلَى الصّوّاب؟ فَقَالَ: إن لوسر يك اضرق اللي طرف أغلة. 

وَقَالَ رَجُلَ لِلإمَام أحْمّدَ بْنِ حَْبلٍ رجه الله: إن ابْنَ البرك قال كَذاء قَقَالَ: إن ابْنَ الْبَارَكِ لَم يرل مِنَ السسّمّاء. 

وَقَالَ أحْمَد: : من ريق عم الرجل: : أن ملد واللّهُ أَعلّم. 

وَقَالَ أِضا: لما لما َه َع الله الى مُحَمّذا ب عة على فوم مناج وَأحْسَن الآذاب فكان أصْسَابَة هُ عَلَى طريقه 
وَجُمْهُورُ التابعين» م دلت ات وَبدَع فَأكْثَرُ السلاطين يَْمَلُون بأهوائهم وآرائهم» لا باليِلم» ومون ذلك سياس 
والسئيّاسة هي الشتريعة. 

وَالتَجارُ يَدْخْنُونْ ن في الا ولا يمون وقد دآ ون ولا باون وَصَارَ جُمْهُورُ الما يُسَامِحْ في تَخلِيط» ينهم كن 
فصر عَلَى صُورَةٍ العِلْم و ويرك العَمَلَّ به ظا مِنْهُ أنه كوه عَالِم وَقَد سي أن العِلْم حُجَةٌ حُجَة عَلَيْهِ 

وَمِنَهُمْ مَن يطلب الم للرياستة سة لا ْمل به فاط ومفْصُوةه الب لا بیان اقم منص القطاء مهم من يترا 
على اف را حل شر طَهَاء وَمِنْهُمْ من يدانل السملاطين اذى و ما رى من الم ولا نة الإكَان وای 
السُلْطان" فَيَقُول: لؤلا أئي عَلَى صاب ما جَالْسنِي هَذاء وبَأ العَوام بذك قيفو َيَقُولُون: : ولا أن ار السُلْطَان قريب ما 
خَالطة هذا الا ورایت الآثثرَافَ يمون بشَقَاعة 3 آبائهم وَيَنْسَوْنَ أن اليَهُودَ بَنُو إمْرَائيل؛ وَرَأَيْت القُصّاص لا يَنْظرُون في 
الصجيح» وََيعُون بسُوق الوقت. 

ورایت اتر العا عَلَى غَيْرِ الاق مهم م مَنْ صح قَصْدُه ولا يَنظرُون في مير الرُسُول وَأْصْحَابِه ولا فِي أخلاق 
لآب الى بهم بل قذ وَحسعَ جََاعة من الناس لَه كا فب رقايق قيبحة وأحاويث عير صتجيحق وواققات حالف 
الشريعة ف مكل كنب الخَارث المحَاميبي» واي عَبْدٍ الل التريي» وأبي طالب المكي» يْمَعْ المبتدئ ذم لديا ولا يَدْرِي مَا 
الَدَمُومُ يصو ذم ات الدنيا فيطع في الل وَيَقَتَصِرُ عَلَى البَلوط والک ری أو ان أو امس إِنْمَا يفي 
لقاصد الج أن يُرْفِقَ بالناقة لِيَصل. 

ذُ م ذَكرَ خض ما مَل عَنْ أبي يَزِيد [وَدَاوْد الطاني ود ربش وَغَيْرُهُمْ فَحَلّف أبُو يَزِيدَ] لا يشرب الما سنه 

كا ذاه رب ال امه ورن بره أ لكايه 

مقت الشترع: 

وَقَالَ: التْقَلِيدُ للأكابر أَفْسَّدَ العَقَائِكَ وَلا بني أذ يْنَاظرَ بأمْمّاء الرّجَالء إِنمَا يني أن يد يتبع الدذليل» قان أحْمَدَ خمد بن 
علخ في الله بقرل تند ن تاب واف ا خر المي رضي الله عنهم ذف قال َل علي السلامة از 
تَعْرف أَهْلَهُ. 

1 وَقَدْ ذَكَرَ لآحْمَدَ بْن حَْبْل كَلِمَاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمْ بن أذْهَم فَقَالَ: وفنا في تبات | الطّريق» عَلَيْكَ ما كان عَلَبْهِ رَسُولُ الله 
يك وَأصْحَابُةُ بُ وَتكَلُمَ اخم في الخَارثِ المحاميبي) َع عَنْ مسري اطي أنه قَالَ ل: لكا حلَى الله تَعَالَى الخُرُوفَ وَقَفَ 
الآلِف وَسَجَدَت الَا 


ا و اك 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): رواتان 


َقال: نُفْرُوا الئاس عَنْه وَكَان الشافِعي يَرْدُ عَلَى مَالِك. 

و طَرِيقة الْحَرَهَدِين لَمْ يكن عَلَيْهَا الرْسُول يك ولا أصْحَابَة وَلا سَلَكُوا مَا رنب بو طالب المكي ف فِي الرياضّة. 

تم ذَكَرَ أن هَؤلاء المتَرَهدِينَ إن رأوا عَالِما س وتا جَهيلاً أو ترج مُسْتَحْسَنة از َك > عابو وهنا بي أابل 
الصوفية فا في ماتا لا رون التْمَبد ولا لتقلل » وَقَنَمُوا في إِظهَار الرهد بالقميص الْرَقمِء فَمَا العَجَبْ في نِفَاقِهِمْ 
نما الشجبا يَقَاُم. 

َر اه يلون في وله تَعالى: تسد رجهم مِنْ حي حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: اما]. 1 

وك لا يُوصف بالامذراج من يمل لوت اماو بن الق لضي مه في قري اس يقال هذا لان أذ في 
تخصيل شهواه الفانية مح موء القصند. 

وَقَالَ: طَلَّب الرياسة سق ودم بالعم مهلكة إطالبي ذلك رى ار انمي بت افون بالجندل ويك منم رفع 
الآمنوات في الساجد بذلك وإنما افصو الب والرَفعة َم اون في قوله 4: «مَن تَعَلّم عِلْمًا باهي به 
العُلَمَاتَ أو ماري به السمَهَاء أ لِيَصْرفَ وُجُوة ة الاس ليه لم يرح رای المنةه. 

وَمِنهُم من يمي ولم بلع رَجَة القوى» وبري الاس صُورَة تَقَديه ونه ولو نَظرَ حن النظرِ حاف الله تَعَالَى 


عَلم أنه لا يَجِلُ لَه أن يقټي. 

ون حَدث ما لا قَوْلَ فيه تَكَلُمْ فيه حَاكِم وَمُجْتهِدٌ وَمَضَنا. 

وقيل: لا يَجورُ. 

وق :: في الأول وله رَد اليا إن كان بالبَلّدِ فام مقَامَ والأ لَمْ َج ون كان مَعْرُوفْ عِنْدَ العامة بِالقيْياء وَهُوَ 
جَاهِل» تَعيّنَ الْجَوَاب. 

رقا شحنا الآطهن: لا يجب ذ في الي قَبْلَهَاء ٠‏ كَسُوَال عا مي عا لم يع ويَتَوَجُهُ مله حَاكِمٌ فِي البَلَد غَيْرُهُ لا يَْرَمهُ 
الحكى ٠»‏ وإلاً لَزِمَهُ. 


دفي غَيُونَ الال في شاد و العبَك: الحم يتين بو لايته تی لا ؛ يكين ر مُحتكمِين َيِه وَيُمْكِنْهُ ر من يَسَْشْهِدَهُ 
إن كان مُتَحَملا لِشَهَادةٍ نار أن لا يَكُون موا وفِي اكم لا ينوب البَْض عن البَْضء ولا يول لِمَن رقع إِليّه: 
اض إلى غَيْرِي من الُكام. 

ابم الوم 1 KE E LS‏ تمي عليه عاو لکن يلرم 

نم کل مَن عَيْنَ في كَل رض كِمَا 5ة نات وكلامهُمْ في الخاكم وة لولم وَصلاة الج اة خجلاقة؛ وإن وة 

يح نې کن بلا ل لمل انين بالَيين» في الكل خولف في الشهادة دة عَلَى وجي لِقَولِه تَعَالى: ورلا یاب 
الْشُهدَاءٌ إا ما دُمُواك [البقرة: 5 فَيفتصْرٌ عَليه. 

وَقَوْلّهُ: كَسُوَال عَم لم يَقَْ / » ومن قُوي عِنْدهُ مَذْهَبُ غَيْرِ إِمَامه أفْتَى به وَأعْلم السَائِلَ» وَمَنْ أرَادَ اة فِي فيا أو 
هاو لم يَجْرْ أن يُكَبرَ خطَه لِعصَرْفِهِ في ملك عبرو بعر اذب ولا حاجة كما لو باح قَمِيصة تيمت فاستشملة جا حرج عن 
الحَادة بلا حَاجٍَ ذَكْرَهُ في انور وَغَيْرِِ وكَذَا في عَيُونَ المسائل: إا اراد ان قتي أن يكنب شهادة لم يَجُرْلَهُ أن يوسم 
لطر ولا ير ذا اکن الاخصان لان مرف في لك غير بلا مو ولم تدم الحاجة َة إِلَيْه. 

ولا يَجُودْ إطلاق الفتيا في امم مشر مشترك إجْمَاعًا بَلْ عَلَْهِ التقصيل فلو سيل هَل لَه الآكلّ بَعْدَ طُلُوعٍ القجرء فَلا بُ أن 
يَقُولَ: يَجُورُ بَعْدَ القجر الآوّل لا الثاني. 

وَأرْسَل اپو حَنيقة إلى أبي يُومئف سسألَهُ عن فح ور با إلى قصار فَقَصَرَهُ وَجَحَدَهُ هَل لَه الأجْرَةٌ مَع جَحْده إن عاد 
وَسَلْمَهُ إلى ربّه. 

وَقَالَ: إن قَالَ نَعَمْ أو لا أخطاء فَفْطِنَ بو يُوسُف فَقَالَ: إن د قَصرهُ قبل جْحُودٍ فلك وَبَعْدَُ لاء لآل قَصرَه لتشيو وسال 


0 


أبُو اليب قَوْمًا عن ْم رطل تمر برطل تمر فقَالُوا: بجو فَخَطَاَمُ هم فَقَالُوا: لاء فَحَطَامْي فَقَالَ: إن تَسَاوَيًا كبِلاً جار 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


فَهَذَا يو بوبح خنطا طاق اواب في صَنالة احَمَلَ المفصيلء كر في انون إن الشرزع» والَفل أوْجبًا الفحرڙ من 
العرام واه لاا ايم زل في + شتيء مما يَكْرَهُونَُ وَقَالَ لَه قَائِلَ: بغي أن د قتي بظاهِر الذي ت نم فقا لي 
كلك فَإنْي لَوْ ميلت عَمنْ قال لِرَجُل جل يا الم ا هي :ا كيم کل هو مح أم ا؟ إا ل ني نی تخل ن كان في 
ذلك معان نطب ليها َل الْصًاف» وال هي مَجَانة وَاستهرَا. 

ل ا ل 
شناهده وَظَامِره يقبي أله حَاضِيرَ فعَلامَةُ ذلك و رَدَلالبَهُ أَغْتنْهُ. 

وما مع تَولية القَضَاء نَع دَوَامَهَا فينْعَزُِ بوه في المحرر: َه فَقَذ م مَمِعَ أو بَصّرَ بَعْدَ الوت عِنْدَهُ لَه | م فيه. 

وَقَالَهُ في الانتصار في فد بَصر. 

وقِيل: إن اب فام أو اناق من جن أن أغبي علب كلا ْمَل بالإطماء هلاي باقية. 

وَفِي التُرْغِيبٍ: إن جُنْ ثم أفَاقَ احتَمَل وَجْهَين. 

TE 0‏ لور الايد 
الشافِعية فُقِيلَ: مُدَةَ سَنةٍ ميل إيجَاب العِبَادَات. 

وقيل: لا ده 

وق : يَوْمَا وَليلَةَ لإيجاب الصلاف والآشبّة بِقَولِنَا الشهر لآن أخمَد خمد جار شَهَادَةَ من يُخْنَقُْ أحيّانا. 

وَقَالَ: في الشهر مره كَذَا قَال. 

ون ء تعن عَزْلُه. 

وفي المغني: ُز 5-5 

ا لك رل وى از رن تن ول از رة اميق يلرل يةه والآشْهر: بل الصاح لَهَاء لم يَنعَزِل الْحَاكِم» لآنة 
عَفْدَ لِمَصْلَحَة الْمْلِمِينَ كَمَقْدِهِ نكا اح مُوَلييهِ َم يَفْسَحْهُ ذَكَرَه الشبخ. 

وَقيل: بَلَى» كَنَائِبهِ بزَوَال ولاية مي وي في الحا الملطائة فر قوؤل: لا. 

وَاخثَارهُ في الريب عيبب وَجَرْمَ باه يِل اة في انر مُعيْنٍ من مسمَاع شهادة معي وإخضتار مُسْتَمْدَى عَليِه فُعَلَى هَذَا 
الوّجه لو عَرَلَهُ في حََاِهِ لَم يَنعَزل. 

وق ): لا عرزل يِمَوتِهِ بل بعلو احتارةُ جَمَاعَة. 

قال في المغني: كالوالي. 

قال شَيْحنًا: كَعَقَدٍ صي وَنَاظِرٍ عَقَدَا جَائِرَاء كَوَكالَة و وش شركة وَمُضَاريق وَِفْلِه كل قد لِمَصْلَحَةٍ المنلييين» > کوّال» ومن 
يْنْصِيّهُ لِجِبَايّة مال وصَرفيِي وار الجهَادٍ وكيل بَيْتِ الالء الي ذَكَرَهُ شَيِخُناء دفر طاو كلام عَيْرو. 

وَقَالَ أنْضًا في الكلَ: لا رل بانْعرّال متيب وَمَوته حت يَقُوم يره مقَامَ. 

وفي الرعابة في تائيه في الم ويم الآيقام وََاظر ارقف وَنَحْوِِمْ أويجة الها إن استتخلقهُم بإذن من ولأة. 

وقِيل: وَقَالَ استَخْلِف عَنْكء الْعَرُْواء ولا يَبْطْلَ مَآ فْرَضَهُ فَارض في المسْتقبَلِ وفيه احم اك وَفِي عَرْلِهِ قبل عِلْمِهٍ 
وَجْهَان (م € 


)١(‏ (مسألة - :)٤‏ قوله: (وني عزله قبل علمه وجهان). انتهى. 

اعلم: أن الأصحاب اختلفوا في محل هذين الوجهين» فبناهما صاحب الداية» والمستوعب» والمقنع» والْحررء والشرح وابن منجاء 
وغيرهم على عزل الوكيل قبل علمه وعدمه. 

وقاله القاضي أيضًا: قيكون المرجّح على هذه الطّريقة عزل» على ما تقدّم في باب الوكالة. 

والمصئف قد أطلق الخلاف هناك أيضاء وذكرهما من غير بناء صاحب المذهب» والرّعايتين» والنظمء والحاوي» والملصنف هناء 
وغيرهم. 0 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَلَهُ عَْلُ نَفْسِهء في الآصح 

وَقَالَ صاب الرّعَاية: 20001 لَه عل ده بَأفْضَل» وقيل بِمِفله وَقِيلَ دونه لِمَصلْحَة الدذين. 

وَقَالَ القاضي: عَزْل نيه يحرج على روَائَيْنِء اه على أنه هل هو وكيل ملين م لا؟ 

وفيه وتان ص عَلَيِهِمًا في خط الام إن فلا في بت امال فهو وکيل قله َل تيب إن ملا : عَلَى عَاقِلَقِنو 
فلو" 

ولِلشَافِعِية وَجْهَان. 

واج لمع بن لا جوز رول عزن تيه حن رسال ولاه ُفضبي إلى تاخجير امنتقاء ء الحقوق» والى إمنقاط 
ا لخدو نڌ أبي حبق لان الحَدْ لا يجب عِنْدَهُ في دار خلت مِن مام وَلآن ن با بكر َو مَلّكَ عَزل نيه ما سألهُمْ ذَلِك. 

راج لوز وله لفان الح شك ق لا انعر فلو لم ینلک لم تمتيع. ر 


لِمَصلَحَةٍ قال عم لعزن أبَا مریم ا رجلا اق رآ الاجر فرق عل عن قَضَاء لبر ول يا ر 
مَكَائَه وَعَزَلَ عَلِي أبَا السود فَقَالَ: ِم عَرْلْتيِي وما جَنَيِت؟ قَالَ :: رات كلامَك يلو على الْحَصْمَين. 

وَفِي الآحكام السُلْطَائِيُةِ أن أبا بكر رَوَى بإمْنَادِهِ أن عُمَرَ کان إا لَه عن عَامِلهِ أله لا يَمُودُ المريض ولا يذل عَلَيِه 
الضعيف ْله اما إن حاف مَفْسَدةٌ بامتتنراره ووقوع نة فذحل في كلامهم وَأنهُ لا عله كمي ويترجة: لَه عَرْلُهُ 
لآن عُمَرَ عَرَلَ سعدا عَن الكُوفَةٍ وَقَال: كن 

ومن احير بوت فاضي بلا وَوَلِي غير بان حيا لم ينز 

وَقِيلَ: بَلَى. 

ون قَالَ: و ا aT E‏ 
القاضيي وَغَيُْهُ وَعَلْلَُ الشيْخ أيِضًا بائة عَلّقَهَا بش شر م ذكرَ يمالا لحر «أميرَكم يد 

ولوف مسخلا برط ان جه بغ م ين ي لومت إل ب مَإِنْ قَال: ا 


مهف ملي #2 م 


َد وَلاهُمَاء تُم عَيْنَ مَنْ م سبق فتعين. 


= فيحتمل أن يكون كلامهم محمولا على ما صرح به أولئك. 

ويحتمل أن يكون الخلاف من غير بناء. 

إذا علم ذلك فاطلق الخلاف هنا في المذهب» والْحرّرء والنْظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم: 

أحدهما: ينعزل» صحّحه في التصحيح وتصحيح الحرّر. 

وجزم به في الوجيز وغيره. 

والوجه الثاني: لا ينعزل قبل علمهء صحّحه في الرّعاية الكبرى». 

قلت: وهو الصّملب الذي لا يسع الناس غيره. : ١‏ 

قال في اللخيص: لا ينعزل قبل العلم بالعزل بغير خلافي وإن انعزل الوكيل» ورجّجه الشيخ تقيُ الدّين» وقال: هو المتصوص 
عن أحمد. 

قال: لأن ني ولايته حقا لله تعالى» وإن قيل: إنه وكيل فهو شبيةٌ بنسخ الأحكام» وهي لا تثبت E‏ حا عدت وله 
الحضةء وأيضًا فن ولاية القاضي العقود» والفسوخ؛ فتعظم البلوى بإبطاها قبل العلم» > بخلاف الوكالة. انتهى. 

)١(‏ تنبيه: قوله: (وقال القاضي: عزل نفسه يتتخرّج على روايتين» بناءً على أنه هل هو وکیل للمسلمين آم لا؟ 

وفيه روايتان» نص عليهما في خطل الإمام فإن قلنا في بيت المال فهو وكيل» فله عزل نفسه» وإن قلنا: على عاقلته فلا). انتهى. 

قد قدّم المصنف قبل ذلك أن له عزل نفسه» وكذا ابن حمدان وغيره» وهو المذهب» وقد قال المصئف في باب العاقلة وخط] إمام 
وحاكم في حكم في بيت المال» وعليها للومام عزل نفسه؛ ذكره القاضي وغيره. . انتهى. 

وحاصل ما تقدّم أن هذه المسألة ليست من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصتف. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


الفروع - كتاب القضاء ش 


وله أذ رق مين بجت امال لتَفسيه وأمتايه ئه وََلَفَائِه. 

وَعَنْهُ: : بقَدر عَمَلِِ َع لحَاجَةٍ 

وَاختار جَمَاعَة وَبِدُونِهًا دقيل: إن لم يَتعينَ عَلَيْه. 

عنه: لا اد أجرة على أَعْمَال لبر قن لم ب يكْفهِ قَفِي أخلره مِنَ الْخْصْمَيْنِ وَجْهَان (م .)٥‏ 

7 تَعيْنَ أن يبي وَلَهُ كِمَايَة فَوَجْهَان (م ° 

ومن أذ لم باذ جرف رفي أجرة خو وجنهان (م ٠)۷‏ 

وَتقَلَ عَنْهُ الَرُوذِي فين يسال عن العِلْم فَرَبّمَا ادي لَه ة: لا يقل إلا أن يُكَافَىَ» وإن حَكْمَا بَْْهُمَا مَنْ ملُح لَه نقذ 
وه كحَاكِمٍ الإمام. 

وَغَنهُ: : لا ين في قود وَحَد قَذْف وَلِعَان وَنْكَاحٍء وَظَاهِرُ کلامه 4 ين في غير فر كتصرف ضَرُورَة في تَر َة مر ميت في 


غير فرج ذَكََهُ ابن عقيل في عمد الآدلةٍ. 
واختار شاود كمه غد حم حاکم لا اتا وال إن حم أحَدهُمَا صلم اؤ حَكْما مقا في سنالةٍ اجتهاوةٍ 
جار وَأنْهُ يَكْفِي وَصْفْ القِصّة لَهُ. 


يُوَيْده: قول أبي طالب نَارْعَنِي ابن عَم الآذَان فَتَحَاكَمْنًا إلى أبي عبد الله قَالَ: اقترعا. 

قَالَ شَيْحْنًا: خخَصُوا اللّعَانْ لآنهُ فيه دَعْوَى وِإْكَارَاء وَبَِيةْ الفسوخ كسار قَد يَعَصَادَقَان فَيَكُونُ اكم إنشناءً لا إنداء 
وغوه كمه ف التداصي بقن واف به الور وفي عمد لاوا ن فر الحكيم: وَكَذَا يَجُورُ أن ب لى مُتَقَدَمُو 
الآمنواق» الاجا الوّساطاتي والح عند القوي والمخَاصّمَة وَصَلاة ة الجنازة وَتفويض الي مُوال إلى الآوْصِبَاءء 
وتََِْة ركاب بنَفميهء وَإقَامَة الحدُودٍ عَلَى رَقيقه ق وروج طَائِفَةٍ إلى الجهاد تَلَصْصا وَبَيَانَاء وَعِمَارَ ة اساج والآمْرٌ 
اروف والنْهي عن امَك والتّْزِير لبي وما وأشتبا ذلك واللة أغلّم. ١‏ 


)١(‏ (مسألة - 0): قوله: (فإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والحاوي الصّغير: 

أحدهما: يجوز. 

قال في الكاني: وإذا قلنا: يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيءٌ فقال: لا أقضي بينكما إلأ جعلِ جاز. 
وقال في المغنى» والشرح: فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين: لا أقضي بينكما حنّى تجعلا لي جعلا جاز. 
ويحتمل أن لا يجوز. . انتهى. 1 

والوجه الثاني: لا جوزء اختاره في الرّعايتين» والنظم» وهو الصّواب. 

(؟) (مسألة - 8): قوله: (وإن تعيّن أن يفي وله كفاية فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى وآداب المفتي واصول المصئف: 

أحدهما: لا يجوز, اختاره في إعلام الموقّعين. 

والوجه الثاني: يجوز. 1 ٍ 

(۳) (مسألة - ۷): قوله: (ومن أخحذ لم يأخل أجرة» وني أجرة خطه وجهان). انتهى. 

أحدهما: لا يجوزء قدمه المصنف في أصولهء واختاره في إعلام الموقّعين. 

والوجه الثاني: يجوز. 

فهذه سبع مسائل من هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


E EIT 


باب أدب القاضي 

يُسَنْ كوه فوا بلا عنفي لينا بلا ضَعْفي. 

وَظَاهِرُ الفُصول: يجب ذلك حَلِيما ماتيا طن إن اققات عله لخم في الُذني: : له تَأدِيبُة والحقو. 

وَفِي الفُصُول: : زیر I Rl RNS‏ : يره وَيَصِح عَلَيْهِ قبل ذلك 
وَظَامِرُ ذلك وَلَو لَم يبت يَْبْت بِبَينَة لکن هَل ظَاهِرَهُ ي بخص بِمَجْلِس الحُكْم؟ فيه نظ كَالإقرَار فيه وَفِي غَيْرِ أ لآن الحاجة 
دَاعِيَةٌ إلى ذلك لِكَْرَةٍ الَْظلمِينَ عَلَى الا م وأطتايهم تاز فيه دفي خرو : 

لدا شن زفق إلى خر لبه و مع أله حل وقد قن عقيل في متا ال جرة عن أصْحَابئا: أن مَا 
يَشق رَفْعْهُ إلى الخاكم لا يرْقَع. 

و كول پیا باجم اشک فلك وشوا انا ری فل عر بلي شن شای مقرل راا )لقنم در 
لِيَتَلقُوْهُ. 

وَقَالَ جَمَاعَة: وَيَأمُرْهُمْ بتلقيه. 

وَدُْخْولُهُ يوم خمیس أو الین أ ست وَذَكَرَ جَمَاعَة 

وفي اتوب وَغَيْرِو: أو ست لابسا أجْمَل ابه 

وَفِي المْبْصِرَةٍ : وکا أصْحَابَة دوا ميا مر وال ناتك وا يدع هتخرة نشال الث ولا يَتَطيْرُ بشيء 
إن تَقَاءَلَ فَحَسَن» فياتي الجاع فيْصَلي ركْعتَينِ. 

قَالَ كَعْب: دن النبي يكل قل ما يَقْدَم مِنْ سَفرٍ سَافْرَهُ إلأ ضمحىء وان يَبْدَ بدأ بالمنجد فَيْصلْي رَكْمَتَيْنِ» وَقَالَ جَابرُ: «لَما 
نّا المِيئة» قَالَ: ائتٍ السنجد قصل رَكْعَتَيْنْه. 

متف عَلَيهِمَا (خ: TEY‏ م: (V0‏ 

وَظَاهِرُ كَلايِهم: غَيْرُ السوادٍ أؤلى, للأخبّار وكان امنتِقبَالٌ الشهر تَفَاؤُلاَ كول انها ولم يَذَكُرْهُمًا الآصحَاب. 

ويستقبل الِب ويام بعهده برا علَى الاس وَمَن يادي بيَوم جَلُوسيه سه لِلْحُكُم. 

قال في التبْصرَة و وليل من كلام إلا لحاجق م روح إلى مَنْزِلِ ويَنفد فلم دیون اکم من قبلَه. 

قال في التبصيرة: وَلْيَامُرْ كاتا َة ب يبت ما تَسَلْمَهُ بضر عَدليْنِه نم يَخْرْج يَْمَ الوَغ بأغدل أخوالو غيْرَ ضبان وَلا 
جاع ولا انه ولا تهوم بم بقل ن لقم فيسل على من مر بو ول صيبيائه ثم علي من في مَجلسيي وَيُصَلِي 
نَحِيةَ مسجد وإلاً حير والأفْضَلْ الصّلاة والآشهر: وَيَجْلِس عَلَى بِسَاطٍ ونحوو, ودعو بالتؤفيق» وَالعِصْمةٍ ميراء وَليْكْنْ 
شجلسئة قحا وسن الو قجامع وتصئوثة بيا كر فيد ودار وَامٍَء ولا بذ فيه عَلَى بابو حَاجبًا ولا وبا بلا عر | 

وَفِي الْمذّهَب: يتركة نَذْبًا. 

وَفِي الآخكام الما نية: لَيْسَ لَه تأخِيرٌ الحضُور إا تَنَارْعُوا ابه بلا عدر وَلالَهُ أن يَحتَجب إلا فِي أؤْقَاتٍ 
الاسْيرَاحَةٍ 

ت المستؤعبب: ينبي عَلَى رأميه مَنْ يُرَتَبْ الثاس» وَلَهُ وَذَكَرٌ الشيْخ: يُسْتَحَبْ أن يذ كَاتًا. 

َيُشْترَط كولة مُللِمًا عذلا وَيَوَجُة فيه ما في عامل الركاة. 

دَفِي الكافي: عَارفا يُشَاهِدُ ما يَكْتبُهُ والقِْطْر بَيْنْ يَدَيْهِ مَحتومًا وَيَكُونُ الآعْوَانُ أل وين وَيُوصيهم وَيْقَدم السّابق 
في حُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ (و ش) كسب إلى مبَاح. 1 6 

وجه وَجْة: : يُقَدَمُ مَن لَه بيه لعل تَضَجُرَ البينة (و ه). 

وجرَم به به في عيُون الساِل. 

وَفِي الرعاية: يُكْرَهُ تَقاريم م ماخر قن استَووا أقْرَعء وَذَكَرٌَ جَمَاعة: يدم الْمسَافِرٌ المرْتجِل. 


َة يوم 


ْنيْنِء فَإِن لَم يَقَدِرْ فُخميس. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي الکافي: تع لهم ويم في الآصح الل ينما في لخظه ولف مله والأخول والآشهر 2 


عَلَى کار دُخولاً وَجُلُوسًا. 

رقيل: دعولا فق قرم ان بسار هما أن يلف تة از يميه يمه الاغوى. 

وَقلَ: إن لَمْ ينها جاز. 

وَفِي مُحْتَصَرِ ابن رَزين: يُسَوي بين حَصمَيْنِ في مَجْلِسِهِ وَلَحْظِو وَلَفْظِهِ وَلَوْ ذِمَيُ» في وجه ون سَلمَ أحَدْهُمَا رَد 
عَلَيْه. 


في الترغيب: يصب رد ليها مَعّاء إلا ان يماد جرا 
وَقِيل: يُكْرَهُ يام لَهُمَاء تَقَلَ عَبْدُ اللّه: سنه القاضي أن يَجْلِسَ الحْصْمَان بين يَدَيْهِ هه وَذْكَرَ افير عن الي ل نة 
انرما به ولأحام ازال عن شط عقا ولخو رك ليحر وان رن عن فيه امال وَسؤالُ خصنيه الوَضع عن 


على الآصّح» كَسُوَالِهِ إِنظارَة. 
وَنَقَلَّ حَنبّلٌ: "أذ کنب ن مال تقاهتى ابن أبي حَدْرَ دين لي از ر إل النبي ل بيده أن دع التنطْرَ مِن َك 
قَال: قد فَعَلْت» ٠‏ قال النبي كف 6 : فم فَأعْطِهِ». 


الا ها حُكُمّ م م لی كفلا هی جرت كل على جر اماع وار هت 
e le‏ مَجْلِسَه فُقَهَاُ اذامب ويشاورَهُم فيما بُشكل عَلَيه 

ا مدب مَا أحْسنَه لَوْ فَمَلَهُ ا لكام يُشتَاوِرُون وَيَظِرُونه يسرم ليذ غير طلقا 

ا عَلَيْهِ أن يَجْتَهِدَ ت قال عمرٌ: واللّهِ ما يَدْرِي عمَرُ اصاب ال ام اخطا. 

وو کان حَكَم پک عن رَسُول الله و َم بل هذا. 

وتَقلَ أبُو الخَارت: لا تَقلَد امرك ك أحَدَاء وَعَلَيّك بِالآئرء وَقَالَ الفَضْل بْنْ زياد: لا تُقلَدْ يتك الرّجَالَ فَإنْهُمْ لم يَسْلَمُوا 
أن يَغْلَطُوا. 1 1 

قَالَ أب الخطاب: وَحكى أَبُو إسلحاق اشير ازي ) أن مَذهَبنا جواڙ تقليد العالم للْعَالِمٍ وَهَذا لا نَعْرِفُهُ عَنْ أصْحَابنَاء 
راجا أبُو الطاب إن کات العِبَادَةٌ ِا لا يَجُورٌ تَأَخِيرُهَا كَالْصّلاةٍ قَعَلَهَا بحسب حَالِه وَيُعِيدُ إذًا در كَمَنْ عدم الاي 
والترّاب» فلا ضَرُورَة إلى التَقْلِيكِ ولآ المي لا يفط عَنْهُ فُرْضهُ وَهُوَ اليد حَوْفم فوت الوَقْت. 

ومن العَجَبٍ ما روَاه البَتهقِي في كاب امال إلى السسئن عَن المروذي. 

قال احمد: إِذَا ملت عَن مَسالةٍ لا غرف فِيهًا حبرا لت فبهَا بول الشافهي» لآنة مام عام مسن فرش وروي هَن 
النبي ك أنه قَالَ: «عَالِم قُرَيْش نلا الآرْصَ عدم" َر في الب أن الل بق في رأس كل مائة س رَجُلا بعلم 
الاس دينَهُم»؛ فكان في ال الأولى عم ِن بل ايز وي الا المشافهي» وهل َه اليِكَايَةٌ في إِمْنَادِهًا أحْمَد بْنْ مجملر 
بن يسين آبو إسحاق اهر وي كدب الدارقطني. 

وَقَالَ الإذريسي: سمِغْت أهْل بدو يَطْمنُون فيه ولا يَْضَوقة. 

ار الأول روَا التي يِن حا يشو ابْن مَسْعُودٍ بإِسنَادٍ لا يُحتَج به ثم قَالَ: وذ زرو لمعيس ونير يني 
هُرَيرَةَ مَرْقُوعَاء وني إسنادها ضعف. 

واا احبر الان فَرَوَى ابو دَاوْد (۲۹۱٤)ء‏ عَنْ سَلَيْمَانَ بْن ¿ ڌاود هري عن ان وخب عن سَجيڊ ُن ابي يوب عَنْ 
شرَاحيل بن يزيد العَاِرِي عَن أبي عَلْهَمَة عن أبي هرَيرةَ فيما أعْلَمُ عن النبِي 4ه أنه قَالَ: «إن الله تعَالَى يَْمَثْ لِهَذٍِ الم 
عَلَى راس کل اة سن نة مَنْ يُجَدَّدُ لها ينها» قَالَ أبو دَاود: رده قد الرحْمَن ئ شرع الاسكندراني لم يُخْيربه 
جيل کو قات َظهر مما ميق ائه لا جو ان بذع ما عِندة مِنَ الشرع قول أحار. 

وَفِي «الصحِيحَيْنِ» (خ: ۰۱0۹ م: ۲ عن أبي مُوسى أنه کان يُفْتِي الاس بانع » اد مسْلِم: فَقَالَ رَجُل لآبي 
مومق: : ردك خض فياك فإك لا تذرِي ما أخدث أَمِيءُ المؤينين في الك بخدك ققَالَ: ا يها الناس! من كنا أفْبَيْنَاهُ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي 00 (ر): روايتسان” 


فيا ليد فَِنْ امير المؤْمنين قَادِمُ عَلَيكُمْ فيه فَبهِ فََتَمُوا: قَالَ فَقَدِم عُمَنُ فكت ذلك لَه فَقَالَ: أن تاح كاب الله فَإِنْ 
الله تعالى قَالَ: ظِوَآتِجُوا الي والمُمْرَة لِلّهِ4 [البقرة: 195]. 

وأ ند بس رول الله ل إن رسو اله و لم جل حى تحر الذي. 

ولنم (۱۲۲۲) أيْضًا أن مر قَالَ لَهُ: قَدْ قد عَلِمْت أن النبي و كذ قد فَعَلَهُ وَأَصْحَاءَ َك ولکني کرحت أن يَظَلُوا مسين 
پهن في الآرَالك م برو حون في المج تفط ُمُوسُهُمْ قال ابر هبيْرَةَ فيه: همين َلَى العام ذا گان بنجي بنا کان الام 
عَلَى لاف مما يَسوِعْ فيه الاجهَاد في مل حارو المسنالة وَذَلك الْوْطِن أن : رل ما كان عَلَيِْ وَيَصِيرَ إلى ما عَلَيْهِ الإمَام 
قَالَ: وَفِيِهِ جُوَاْ الاستحسان. 

إن حَكَم وَلَمْ يَجْتَهِ ثم م بان لَه ائه قد حَكْمْ بالق لم يمح كر ابن عقيل في القَصر هن امول ولا يحم مم 
مَا يَتْغْلُ فَيْمَهُ عضب كثير وجوم وال صرح في الانقصار: حرم فان حكم نقد و في الآصح. 

وقيل: إنا عرض يغد هم الحكم. 

وَيَحْرْمُ بول رشوة وکذا هدي بخلاف مت 

قال مُمَرُ بْنْ عب العزيز: كانت اة فِيمَا مَضَْى هَل ا 


e‏ قرات في بَعْض ما نَل الل تَمَالَى على أنيبائه: اهدي فقا عن الحكم. 
قَالَ الشاعر 
ذا ئت اديه دار قَوٍْ تَطايَرت الآمَانَةُ ِن كُوَاهَا 


وَقَالَ مَنْصُورٌ الفقية: . و 3 و f‏ و٠‏ 
إذا رشوة من باب بيت نقحت لماحل فيي والآمَانة فيسه 
سحت هربا ينه ولت الها حَلِيمْ تَنَمْى عَنْ جرارٍ فيه 
فإن قبل ذلك فقيل: زحد لت الالء إخبر ابن اليبق 
وق ): رذ كُمَقْبُوض بِعَقْدٍ فَاميلٍ. 
وقيل؛ : ملك بتَعْجلِهِ اكااة (م 4 
كان ا هة العَامِلٍ الزات ره القّاضي» دل ان في انال الك في الرشوق اغوي وَجهَين (م ۲( . 
1 وجه أن ما فِي الرَعَاية 3: أن الساعي يعتد قد رب المال بَا أهداه إل د نص عَلَيْه. 
وَعَنْهُ: لا مَأََذمُ ذَلِك. 
وَنَقَلَ مهنا فيمَن اذ شترَى من وكيل فَوحبة شيا أله مرل وهر ذل لكلا القاضيي امد يتوج فيه في تفل الألئع 
الجلاف» وَجَرَم ان تميم في عامل الرَّكَاةٍ إذًا ظَهَرتَ جياه برشو أو هديا أخذهًا الإمّامُ لا أَرَْابْ الآسْوَالء وَتَبِمَهُ في 
الرْعَايَةِ تم قَالَ: قلت إن عَرَفُوا رد إلنهم. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله في الرّشوة» والهديّة: (فإن قبل فقيل تؤخذ لبيت المال» وقبل: تردّ. وقيل: تملك بتعجيل المكافأة). انتهى. 

والقول الأوؤل: : احتمالٌ في المغني» والشرح. 

والقول الثاني: هو الصّواب» قدّمه في المغني» والشترح. 

والقول الثالثك: لم الع على من اختار وهو ضعيفا. 

(۲) (مسألة - 7): قوله: (فعلى الأول هديّة العامل للصّدقاتء ذكره القاضيء فدل أنّ في انتقال المللك في الرّشوة والهدية 
وجهين). انتهى. 

أحديهما: عدم الانتقال» وهو الصّواب. 

والوجه الثّاني: يتتقل» وهو ظاهر الحديث. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


َال اخمذ فين ولي شيا ِن مر السلطان: ا يَرُوي: : هداي الآمَرَاء علُول»» والحاكم خخّاصّة 
لا حه لَه إلا مِمّن كان لَهُ به خلطة وَوَصْلَةٌ وَمّكَا قبل أن يلي. 
اعت ھت من كك نلا رن برها لف ف ا کت خن ريغي طلا قاين لائ ها مشلف. 
لايق وَلَم يَقْلْ اللّهُ: فَمَنْ ملم ولا من تين لَهُ اريم قَالَ أيْضًا: لا يع بی ولا يَرْده لبه عِوَضَهُ ويَتَصَدق ب 
كَمَا نص عَلَيْهِ أحْمَدُ في حَامِلٍ الْمَمْرء وَقَالَ في مال متسب ِن حمر وَنَحوو: يتصَدُق به قدا تمدق به فَلِلْمَقِير اكل 
وَلِوَلِيُ الآَمْر أن يُعْطِيَهُ أعوانة. 
وَقَالَ أَيْضا: فسن قاب إن لم امه عة له والأ رق في مصالح المي وله معاي أذ ايب في 
رَد عَلَى الرَافِضِي في بَيْعِ ميلاح في 3 فة ونب لِحَمْر: يصق ميه وَنْهُ قول مُحَقَْقِي القْقَهَاء كَذَا قال وَقَوْلْهُ مَعَ 
الجماغة أولى: 
فَنِي «الصّحِيحَيْنِ» (م: )٠ ١14‏ مِن حَلِيث أبي هُرَيْرَة «ما تصق أحَدَ بِصّدَقَةٍ من كسب طَيْبه. ولا يَقبَلُ الله تَعَالَى 
إلا ال الطيب» وَذُكَرَ الحلريث». 
)1١١6(‏ مِنْ حل حَدِيث أبي مُرَيْرَةَ :إن الله تَعَالَى طَيّبْ لا يقب إلا طباه . 
قال أحْمّدُ (۱/ ۳۸۷): حَدَقنا مُحَد ن بيو حلت اذ إن ا عن امكاح أن کد ی مزه اي عبن 
ابن مود قَالَ: قَالَ رول اللّه وك: «إن الله تَعَاَى قسْم یکم احلاقکم كما قَسُم نکم اززاقگې وَإنّ الله تَعَالَى يُعْطِي 
اليا من يحبا وَمَنْ لا بُ جب ولا يي الذين إلا من يجبا فمن أغطاء الله عالى الذين ققد حب واللري تشي يده 
لا يلم بد خی يسيم فب وَلِسئك ولا ين حى َم جاه براش قال قُلت: وما ايق يا رَسُول اللّو؟ قال: شه 
َظْلْمَك ولا يكيب عبد مالا بن حرام يني من قيار له فيو ولا بصن يتصق به فق ]ينك ولا نرك لف هره الأ كان 
َادَهُ لی الثارء إن الله تَعَالَى لا يَمْحُو الس بالسّى» ولك يَسْحُو اا ا إن ابیت لا يَمْحُو الخبيث». 
أبَانُ قَالَ: : ان مَعِين وَغَيْره َس به اس قلا يُقْبَلُ قول الآذدي إنه مروك والصبّاح لَمْ يكلم فيه ابن أبي حاتم بجح 
وَلا تعدديل. 
وَقَالَ اب حِيان: يَرُوِي الوْضُوعَاتوء كَذَا قَالَه وَهُوَ حَلدِيتْ حَسَنْ إن شتا اللّة. 
وَرَوَى أَبُو دَاوْد الطْيَالِسِي ( 2٠‏ عن جَعْفَرِ بْنِ سلَيْمَانْ عن النضر بن حُمَيْدٍ اندي عن أبي ا ارود عن أبي 
الآخوّص عن عد الله مَرْفُوعًا: «لا جنك رَحْبُ الذرَاعَيْن يَسْفِكُ الدَمَاءَ قن لَه عِنْدَ الله تَعَالَى فَاتِلاً أو فيلا لا يموت 
ولا يُْجبَنك افر كسب مالا ِن حرام فَِنْهُ إن انق أو تَصَدق به َم يقل مه وإن تَركَهُ َم ارك له فيه وَإنا يقي منة 
شي كان زَادَهُ إلى النار». 
رََاُ الطْبرَانِي (۱۰/ ۱۰۷) مِن حَِيث جَعْفَرِ بن سْلَيِمَان وَهُوَ ساد متْرُولة. 
وَقَالَ أحمَد: حَدَتَنا يزيد خدقنا مرو ن يون عن أيه قال: لما مَرضُ ] عبد الله ن اير مَرَضَهُ الذي توفي 
ازل إلى ناس من حاب رَسسُول الله 5 فيهم عبد الل ِن حمر ' قَقَالَ لَهُم: قل بي عا رف زلا ني اک با 
بي» فما نكم ب بي؟ فَقَالُوا: قذ كنت ُمْطِي لفقي والسَايِل» صل ارجم وَحَفَرت الآبارَ بالقلواته لابن السبيلء وتيت 
الخؤْض بعَرَقة شرع فيو حَاج بيت الله فَمَا شك لك في النْجَاةٍ. 1 
وَعَينة إلى عَبْدِ الله بن عَم وَعبَدِ الله ِن عُمَرَ سات فلا أبْطا ع بالكلا قال لَه: ابا عد الرّحْمَنِء مَالَك لا 
تتكلم؟ قَالَ: إذَا طّاب المكْسَبُ ركت التْفَقَكُ وَسَتْرَُ فتَعْلَمُ إسناد جيد. 
وى ان أبي اليا عن محا هُوَ ابن سيرين قَال: دَخَلَ ابن عار عَلَى ابن عُمَرَ فَقَالَ: الرّجُلّ يُصيبب الال فيصل 
من الرجم ويقعَل مِنهُ ويقعَل قَالَ ابن ٤‏ عم عُمَرَ: إنك ما عَلِمْت لَمَنْ أجْدَرُهُمْ أن يَفْعَلَّ ذلك وَلكِن أَنْظرْ ما ما اول فَإِنْ كان أوَله 
حبیقًاء فَإِنّ البيث كله خبيث. 
وَلَه قَبُولَ هَديْة مُعْمَادةَ قبل ولائتهء مَحَ أن رذحا الى والذحَب: إن لَمْ يكن حكُومة 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي 32 : قولي الشافعي «ر):.روايتان 


وکر جَمَاعَة: أو أحَس بهًا. 

وَفِي المسْتَؤعِب: الحرم كالعَادة. 

ولي فول احا في هبر مَل ادق 

دَيِكرَه بع وَشَاؤهُ كمَجلس حُكْمِه إلا بوكيل لا يعرف بوه وَجَعَلَهَا التتريف وأو الطاب كَهَِيةٍ ية كالوالي؛ سَألَهُ 
خرب : هل لِقاضِيء والوالي أل بجر جر؟ قَالَ: لاء إلا أنه شَدد في الوالي. 

وَيَعُودُ د الرْضىء وَيَثْهَدُ ا تابر ما َم يَشعَلْهُ. 

في الترغيب: َيُوْدْعُ الغازي» والخاجء وهر في الاغرات كرو ولا يجيب 
ويره وَذَكَرَ اپو الْخَطّاب: ُكْرَهُ مُسَارَعَهُ إلى غير وَلِيمَةِ عُرسء ويَجُوز. 

وفي الترغيب: يكره وَقَدُمَ: لا يَلْرَمُهُ حُضُورٌ ر ولِمَةٍ عْرْسٍ» وَذَكَرَ ُو وَجَمَاعَة: إذ ثرت الوّلائم صان نفْسَه وتركَهَاء 
وَلَّم يَذْكُرُوا لو ضيف رجلا وَلْعَلَ كَلامَهُمْ يجوز ويَتَرَجه: كالُقرض» وَلَعَلهُ أؤلى. 

وسن حْكْمَة بحَضرَة شَهُود وَيَحْرُمْ تيه قَوْمَا بالقبُرل ولا يد حكمة لِمَن لا قبل شهادئة نَهُ لَه ذَكْرَهُ بَخْضهم 
إِجْمَاعَاء كَنْفْسِه ٠‏ بكم ايه 

رفي الهج رواية: : لی اختارة أبُو بكر. 

وَقبل: بين :» والدَيْه أو لدی وَل اسْتِخْلافهمَاء كَحْكْمِه لمي بشهادتهما كه ابو الطاب داب لاني" ذأبو الوّقا 
وَزَادَ: إا لم تعلق عَلَيْهمًا من ذلك د همت ولم يُوجبا لَهُمَا بقبول شَهَادَتِهُمَا ريبة لم تنبت تنبت بطريق التزكية. 

وق ): لاء ولا يَحَكم. 

وقِيل: ولا بتي عَلَى عدوي وَجَوَرٌ الماوَرْدِي مِنَ الششاذ فعية حكمة حَكُمَهُ عَلَى عدوي لآنّ ؛ اباب الم ظاهِرَةه اناب 
الشهَادة حافية. واستشكلة الرافهي بالشنوية ينما في عَمُودي تسب وان المنهور : لايَحْكُمْ على عد وو كَالشهَادَقٍ ولا 
قل عن افق وَمَتَعَهُ بض مُتَأخْرِيهِمْ كالشهادو: وَيَحْكُم لِيتبيهِ عَلَى قول أبي بكر قَالَهُ في الَرْغِيب. 


ووو 


وقيل: وغيره. 


م 


يجيب قَوْمًا وَيْدَعْ قَوْمًا بلا عذر» ذَكَرَهُ القاضِي 


ويس ن يدا ِالمحبُوسِين» فينفذ ثِقَة َكب أمْمَاءَهُي ومن حبسم وَفِيم م ذلك ثم يادي , ِالبَلَّدِ أله ينر في أمْرهِم» 
قَإِذًا حَضَرٌ فَمَنْ حَضَرٌ مله لَهُ خصم نَظَرَ بَيْنهُمَا: ان حبس لِمَْدِلَ اليه فَإعادنة مي عَلَى حسيه في ذلك ترجه إعادة: 
وَفِي الرّعَايَةِ: إن کان الأول حَكُم به به مَعَ أنه ذَكَرَ أن إطلاق : الحبوس حكم وَيَعرَجُه أنه كفطل وان مه تَفْدِيرُ مد 
حښیه نوو (و م» والمراذإذَا لم اَم بحيو وإطلاق» والأ مره وإ حم هم الملافة» كتا أي . 
قال الْرُوذِي: نا حبس الإمَامُ أحْمَدُ رحمه الله قال لَه الْجان: يَا أبَا عبد الله الحديث الذي مُرْوَى في الظَلمَةٍ 
وأعوانهم صّحِيح؟ قَالَ: عَم فقال: انا منهُم؟ 
قَالَ أَحْمَّدُ: : أغوًا ES TCI‏ 
ويقبل قول 2 خحَصلمِه في أنه حَبَسَه بَععْدَ م مل بيني نيلها إن حبس بِقِيمَةِ كَلْبِ وَخَمْر ذِميّ فَفِي ليه وَتَبْقِيتهِ 
0 للف 
وجهان (م ؟) 5 


)١(‏ (مسألة - 7): قوله: : (وإن حبس بقيمة كلب وخر ذمّي ففي تخليته وتبقيته وجهان). انتهى. 
أحدهما: يخلى» قدمه في الرّعاية وقال: إن صدقه غريه. 
واختاره القاضي وغيرهء وقدّمه في الشرح» وهو ظاهر ما قلّمه في المغني. 
والوجه الثاني: يبقى في الحبس» وقيل يقف ليصطلحا على شيء. 
وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد. 
فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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وَقِيل: فة ون بان حَبْسُهُ في تُهْمَةٍ أن تَمِْيرا عمل برأية في تَخَلِيتهِ وبق ومن لم يرف خَصمَة وَأنْكَرهُ نودي 
بذلك» فإ لم غرف حَلْقَهُ وَحَلا وَمَحَ ية حصنمه ينعت إليه. 

وقيل: ليه كَجَهْلِهِ مَكَانَهُ أو تأخره بلا عُذْر والآؤلى بكفيل» َإِطْلاقُهُ حك وكا أمْرهُ بإرَاقة نيل ذَكرَهَا ِي 
الآخكام السلطائية ني في المحتسيبب وَتَقَدمَ أن إِذنَُ في ميزاب ناء وَغيِْهِيَمْنَعْ الضمَان لآنْهُ كإذن اجيم ومن مع فلألة 
لیس له عند أن يان لا لآن إذْنهُ لا يرقم اليلاف وَلِهَذَا يرجم بذ في قضاء دين وفقو عبر ذلك ولا هلمن يإأبه 
في النفَقَةٍ عَلَى لقيط وَغَيْرِ بلا يلاف وَإن ه ضمن لِعَدذيها. 

وَلِهَذَا إِذْنُ الإمّام ف في أمْرٍ مُخْتَلُْف فِيه كاف بلا خیلافي سبق قول شَيْخنًا: الحَاكِمُ ليس هو القاميخ» وَإِنْمَا يَأَذْنُ أو 
كم ب تت ازن از حك لخد احق عذد از فم قطذ أذ نع لم يق نهد تلك إلى كم بمبخيه پلا 
نرا اع لكِن لو عَقَدَ عَقَد هو او فسخ فهو فلك وَهَل فِعلهُ حكم؛ فيه الخلاف الَْشْهُورٌ هَذَا كَلامُهُ: وكذا فِعْلَهُ. 

ا هة أن اجْتهَادَ الإمَام لا يَجُورُ تقض كَمَا لا يَجُورُ نض حُكْمِد وَذكرُوا خلا التشيْخ أن 
ازاب وخر جو يذ واوا يمن عله ادل الملا لتم زاب لتاس 

وَفِي الي وَعَيْرِء في ْم ما فيح عنوة: :: إذ باه الإمَام ِمَصلْحَةٍ راشا مء لآ فل الإمَام كحك الاجم فيه 
أيْضًا: لا شفْعَة فيها إلا أن يَحَكُم ببيِْهَا حَاكِمْ أو يَفْملَهَ الإمَامُ أو ناه 

فيه أَيْضًا أن تَرْكَهًا بلا قِسْمّة وَقْفّ لَهَّاء وان ما قله ةس لخد َقضة. 

وَاخَارَ أو الطاب روَايَة أن الكَافِرٌ لا يلك مَالَ نلم بالقهر » قَالَ: وَإِنْمَا مَنَعَهُ مِنْهُ بَمْدَ القِسْمَّة لآن قسلمة َة الإمَام 
ا ار ا ا ا 
بلا ولي وَغَيْره. 

وَذَكَرَهُ شَيْشْنًا أصح الوَجْهَينء وَذْكَرَ الآزجي فِيمَن أثَرْلِرَيِدٍ فلم يُصّدَفْهُ وَقلنَا يا خَذَه الحَاكِم ثم ادْعَاه امقر لم صح 
لآ قيض الاجم له رة ا لمكم يزوال ملك عن وَدْكرَالآصْحَاب في اماب والْطلقةٍ اأشيية أن قُطة اام كحكيه 


لا سيل إلى قد 
وفي التَْليقء والْمحرْرِ : فِعْلَهُ كم إن حَکم به هو أو غَيْرْهُ (و) كَفْنْياكُ ذا قال حكنت بِصِِحُبه نقذ حُكْمُهُ باتقاق 
الآيْمّة فَالَهُ شَيْحْنًا. 


وَفِي المستؤصبو: حْكْمهُ يَلْرَمُ بِأَحَدٍ ثلاث َة ألْقاظ: أَلْرَمْتّكء أو قَضَيْت لَهُ به عَلَيِك ؛ أذ أخرج إله من وإفْرَازه ليس 
كَحْكْمِد ثم باليتَامَىء والمجَانِينء والوقُوفي: والوَصَايء فلن ند الأول صي لم بخزلة؛ لان الظَاهِرَ مَعْرِفَةُ هليه لجن 
رَاعیه. 
َد أن إثبات صيفةٍ كَعَدَالةِ وَجَرْح وَأهلِيْة وَصية وَغيْرهَا حك » خيلاقًا مالك بقل اوم اغ خبلانا مالم کر وان له 
إثْبات لاف وَقَد ذَكرُوا إذا بان فق الاهد وَسَيائِي يُمْمَلُ بيه في عَدَالههِ أو ۾ 
ومن كان ين مء امام طقال أ الوصا ال لا رصي لها وره بحاي قر لا ادي قبل ولأ ومن قق 
عَزْلَّهُ وَيِضم م إلى الضعيف أمِيئًاء وَيَتَوَجَهُ أنها مسنالة النائبي وَجَعَلَ في الث غيب أُمَنَاءٌ الآطفال کتابه؛ فيه الخلاف» وان 


يضم إلى صي ) قاميق أو ضيف أمِيئاء وله إبْدَالهُ. 
رل في الآصَحٌ النظرٌ في حال من قبله. 
وق : يُجبا. 
لا وژ عن حم إلا ا حالف تمتا كفل شنم يكار قير يلرم فض نص عَلَيْهِمًا. 
وقيل: مُتوَاتِرًا أو إِجْمَاعًا. 
وقيل: وَلَوْ ظئيًا. 
وقيل: وَقَِاسًا جلي قافا لثامي وَوثَانا الي وزاد: يلاف القَوَاعِدٍ الشرْعِية ولو حَكَم بشَاهِدٍوَيَمِين وَنَحْوِهِ 


ا ا ا ا ا ل م ا ع 2 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


المفروع - كتاب القضاء 


لم مض ذَكَرَهُ بَعْضْهُمْ إجْمَاعًا. 

قَالَ سَعِيد: حَنَا شيم وخاد ِن ب اله عن داود عن التلغبي: أ رَسُولَ الله يي كان يَقْضِي بالة لقضاء وَيَنزِل 
القرآن بعر ما قضى فيسل کح القرآن ولا ر رد قَضَاءَهُ الآول» مُرْسَل. 

وَرَوَى البَنِهْقِي ( ٧۰‏ ڪن الاقم عن الام ڪن ئد بنع ال ن يد اکم ڪن ابن وضسيو ڪي پوس 

عَنِ الرهْري أن عُمرَ بن الطاب رضي الله عنه قَالَ وهو عَلى الثبر: ديا يها الاس إن الرّأي إِنْمَا كان من رَسُول الله يكن 
مُصيبًا لآ الله تََلَى كان بريه وَإنمَا مر ما الظُنٌ والتَكلْف»؛ منقطع. 

واستدل بَعْضْهُم بقولِه تعَالّى: 3إا أنْرلْنَا إِلَيِْك الكتاب بِالحَقّ» الآية [النساء: .]٠٠١‏ 

َرَت في قِصّة بني الأبْْرق» كما رََاهُ ريني (3 ۰ وَغَيْرْه ويُنْقَضْ حُكْمُه بمَا لم يَعْتقِدهُ وقاقًا رَحَكَاهُ بَعْضْهُمْ 
إِجْمَاعًا. 

وَفِي الإرشادٍ: وَل يُنْقَضْ بمُخَالفَةِ قول صحابي؛ وجه نَقْضهُ إن جيل حُجة حُجة كالنص”» وإلاً لاء نَقَلَ عَنْهُ ابن الحكم 
إن أذ بول صنحابي وخر بقل تابي فَهَذَا برد حَكْمه لآنهُ حَكم: تجوز وتال الخطأ. 

وَذَكرَ ليث عَائِشَة: «مَن عمل عَمَلاً نيس عليه ارا فهو رَد؛ لِوُجُودٍ الجلاف في المألول. 

نفل آبو طَالِب: ما إا أخطأ بلا تأويل قله ْلَب صَاحبَهُ حى يرذ فيضي بحق. 

وَقَدْ رَوَى الشغبِي عن النبي ل أله كان يَقْضِي بالقضَاء ء يرل القَضَاكُ بغَيْر ذلك فرك قَضَاءَهُ وَيَسْتَعْمِلَ حكم. 
القرآن». 

ومن لم يُصلَح وض حَكْمُه »َل عبد الل ن لم يكن نالا َم جز ُز حُكمُة. 

وقي غَيْرٌ الصوابي قَدْمَهُ في الترغِيبِ وَاخمَارهُ شيْحْنًا ناقا لذبي حَييقة اللي وَهَل يت سيب نقضه ينض غير 
من حَكُمَ وُجُود؟ تَقَدُمْ في التفلِيس. 

وَحْكْمُةُ بنشيء حُکم بلازيه وَذْكَرُوه ز في الفَقُودٍ ويوج وَجْة. 

قال في الانتِصارٍ في لِعَان عَباٍ: في إعَادَة قَاميق شَهَادَ ته لا ُقبل؛ لان رَد لھا حُكْم بار فَقَبُولْهَا تقض لَه فلا يَجُونُ 
بخيلاف ر صي عبار لاء وهنا وَفيه في شَهَادِ في ناح ل قلت لم يكن تقض لول إن مبب الأول الفسن» 
وَزَالَ ظاهِراء لِقبُول سَائِرٍ شَهَادَاتِه. 

وإذا نيرت صيفة الوَافعة فَتميْرَ القَضَاءْ ء بها لم يَكُن نضا لِلْقَضَاء ء الأول بل ردت تة لآنهُ صَارَ خخَصُمًا فِيهًاء 
كانه شهد لِنَفْسبِهِ أو لِوَليّه. 

َي الْذِي: ردس اهاد وها تقض له 

قال امد في رد عب لآ۵ اکم مذ مغتی» والمَالََةُ في 3 قَمريةٍ وَاحِدة تقض مَح الهلم. 

وذ حَكَم َة حارج وَجَهل عِلْمه بي داخيل» لم ينض لآ الآمنل جره على العذل» والمنحة. 

رة الشتبخ في آخر فصول مَنِ اْعَى شيا في يډ غير ونوج وَجة. 

ووت شي 1 ء عَنْهُ ليس حُكْما به عَلى ما ذَكَرُوهُ في صِفَةٍ السّجل» وَفي كاب القاضبيء وَكَلامْ القاضي هناك يُحَالفُة. 

و : سعدا َلَى ختصلم بالبَلد رمه إحْضارَهُ. 

وقیل: إن حَرْرَ َعْوَاه وَمْتَى لَمْ يضر لَمْ يرخص لَه في تَخَلّفد وإلأ أعْلَم الوالي بهِء وَمَتَى حَضَر فَلَهُ تأيه بَا يرَاهُ. 

وَيُعتبْرُ تَحْرِيرُهَا في حاکِم مَعْرُول» وَيْرَاميلهُ قبل إخضتارو في الآصّح فيهما. 

وَإن E‏ قول الحاكم. 

وقيل: يتين 

و ني بات اضر طرق . 


هله 2 


(ع): 6 عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


١/4‏ الفروع - كتاب القضاء 


وَعَنْهُ: مى تين أحْضَرَه وإلأ فلا. 

ولا يعبر لارا بَرَْة يڙ لِحوَائِجِهَا غير مُخَدَرَة مُحَرْم ص عَلَيْو. 

وَغَيْرَهَا وکل كَمّرِيض» وَأَطلَقَ في الانيصار النصْ في اراق وَاخْمَارَهُ إن تَعَدَّرَ الحقُ بدُون حُضُورهَاء والألم 
يُحْضرْهَاء وَأطْلَقَ ان شراب وَغَيْرُهُ إخضارَهاء لأن حَق المي م مناه على الشح؛ والغبي؛ َلآ مها أيين الحَاكِم لا 
صل مَعَهُ خبقة الفُجُورِء والمةُ ية كَسَفْرِهَا من مَل إلى مُحَلق وَلانهَا لم ب ني هي إنمَا أنشرئ بها. 

وَفِي التَرْغِيس: إن حرجت لِلْعَرَايا أو الرَيَارَات ولم كبر فَهِيَ مُخَدَرَ ره فَيُْقِدٌَ مَن يُحَلْفُهَا وَمَنِ ادْعَى عَلَى غَائِبٍ 
بمَوْضم لا حَاكِمَ به بَعَتْ إلى من يُتوَسْط بَينِهُمَاء قن تَعَذْرَ حَرْرٌ دَعْوَاه تم يُحْضرهُ. 

وقيل: دون مسَافَةٍ قصر. 

وَعَنْهُ: : دون يَوْمٍ وَجَرَمَ به في النْصِرَق وَزا: : بلا مُؤْنَةٍ وَمَشْقَةِ 

وَفِي الترزغيب: لا يُحْضرَه مَعَ الد حَتى تَتَحَرَرَ دَعَوَاه ويه يوق [حْضَارَه عَلَى سمَاع الد إن كان مما لا قى 
فيه بالنکول» قَالَ: وَذَكَرَ بَعْض أصْحَابنا: لا يُحْضرة مَع ابد حى يَصبح عِنْده ما اعا جرم بو في المّبصرة. 

وَمَن اذى قَبَْهُ شهادة لم تُسْمَعْ» وَلَمْ عد عَلَيِْ وَلَمْ حف ٠‏ خيلانًا ليختا في ذلك وَأنهُ ظَاهِرُ تقل صَالِح وَحَتْبْلِ. 

وَقَالَ: وَلَوْ قَالَ آنا أَعْلَمُّهَا وَلا أَؤديهًا مَظَامِرٌ. 
وَلَوْ َكَل لَمَهُ مَا ادْعَى به إن قيل كِتْمَائُهَا مُوجب لِضّمَّان ما تلف ولا يُبْعَدُ كَمَا يَهلْمَنْ مَنْ ترك الإطعَام الواجب» 
وكوئة لا يَحْصْل افصو لِه بكِنْمَانِه لا في ضَمَائهُ في تقس الآمرٍ. 

E‏ لَبْسَتْ حَقًا عَلَى التتَّاهِدء وَمَنْ طَلَبَهُ حصمة أو : حَاكِم لِيَحْضْرَ مجلس الحم 


(م): الزمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


باب طريق الحكم وصفته 

إا جَاء إلَْهِ حصمان فَلَهُ أن بسكت حَتّى يدا والآشهر هر أن يمول أيِكُمَا المدعِيء وَمَنْ سبق بِالدْعْوَى فُدم م مَنْ 
قُرِع. 

وقيل: مَنْ شاءٌ حَاكُم ؛ لذا اقتا وميه اأعى الآختو. 

قَالَ في عَيُون المسَائِلٍ: ولا يََْفِي لِلْحَاكِم أن مع شكيّة أحَدٍ إلا وَمعَهُ ُحْصْمُه هَكَذَا وَرَدَ عن النبي يف والمعِي مَنْ 
إذًا سكت ثرك. 

وَقِيل: من يعي خيلاف الظَاهِرِء وَعَكْسْه انر لو قال انمتا معا الاح باق وَادْعست ارا التعاقب قلا ناح 
َالْدحِي هي وَعَلَى الثاني هو ولا مع دطوى مَقلوَة وَسَمِعَهَا بَعْضْهُمْ ابه وَلا يَصِحان إلا ِن جائز التصَرّفٍ 
ع E‏ 

ش ولا صح دَعْوَى اا مُحَررَة مُتعلََة بال مَعْلُومَة | يصح مَجْهُولاء كوصية وَقْرَار وَعَبْدٍ مُطَلّق في مَهْرٍ. 

وَاعثَبْرَ في الْممتَوِْب وَغَيْروِ أن تَكُونٌ مَعْلُومَة ل 

وَفِي عَيُون المسَائِل: يصح الإقرَارُ بِمَجْهُول لبلا يط حَق افر لَك ولا تصح الدعْوى لآنْهَا حَق لَه فَإِذًا رت عَلِهٍ 
عذل إلى مَعْلُوم. 

واختارَ ف في الترْغِيب أن دَعْوَى الإقرار بالْمدْلُوم لا نصح لآنه لس بالق ولا مُوجبهء فَكَيْفَ بالمجهول» وفيه: و اذى 
رهما وشهد الشهود على إفراره قبل ولا يَدْعِي الإقرار مواق لْظ ألشهُوبٍ بل لوّ]ذعى لم تمع وفي: في اللَقَطَةٍ لا 
NS‏ 

وقبل: : مع بدَيْنِ مُوَجُلٍ لإثباه 

وَقَالَ في الترغيبو: : اصتحیح تع قت مل اخ لو في 1 ق غزى قيب ال حتت لبي تنل ابي 
أحَدٍ هَؤلاء اة أله ُه لمم لِلْحَاجَة لِوْقُوعِهِ كيرا ويَخْلِفْ كل مِنْهُمْ 

کنا ری فصني ولاف وق ل قزار تم ا ف ت لال مق 

وَيُعْتَبْرُ اكاك الدُغوى عَم يُكَذْبْهَاء فَلَوْ ای أنه قل باه منفردا 5 الى على آخر لشاركة ف لم ُستع الي وَلَوْ 
ار الثاني إلا أن يَقُولَ عيطت أو كَذَبْت فِي الأولى. فَالآظهرٌ: قبل قله في الترْغيب» لإمکاڼی والحَقْ لا يَعْدُوَهُمَا. 

وَفِي الرّعَايَة: من قر زيار بشي ثم اذاه رر ليه ينه سي إلا فلا. 

وان أخل من بين م ادْعَاه هل يَلرَمُ كر تلقيه بنة؟ يَحعَوِلُ وَجهيْن , 

وَيُعْبرُ التصنريح بهاء قلا يككنِي: لي عند لان كنا حى فول نا لان مطل بي در في اليب ع 

وَظَامِرٌ كلام جَمَاعَةٍ : يَكْفِي الظَاهِرٌ وَإِن قال غْصَبْت وبي فان کان بَاقيَا لي ره ولا قم صح اصْطِلاحًا.' 

وق ): يَذعبه» فَإِنْ حَلّف أدْعَى قِيمته. 

وَفِي الترغيب: ا اخطى لأا رتا مه عشرة يمه بين قحد فال أذصي ربا إن كان باضه قي شرو 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: (وعكسه المنكر). 

قال ابن نصر اللّه: كان الأولى أن يقول: وعكسه المدّعى عليهء كما قال غيره» ليعمٌ ما إذا أنكر المأعى عليه وما إذا سكت فإنه إذا 
سكت ولم ینکر لم يترك أيضًا ولیس منكرًا. انتهى. 

قلت: لعل المنكر من لم يقر فيشمل السئاكت. ۰ 

(۲) الثاني: قوله: (وإن أخذ منه ببيّنة ثم ادّعاء فهل يلزم ذكر تلقيه منه؟ يحتمل وجهين). انتهى. 

هذا من تتمّة كلام صاحب الرّعاية» وقوله: ولو قال بيعًا لازمًا أو هبة مقبوضة فوجهان» لعدم.تعرضه للتّسليم. انتهى. 

هذا فيما يظهر من تت تتمة كلامه في الترغيب» وقدم في الرّعاية الاكتفاء بذلك. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب القضاء 


وإن کان باقيا فبي عَينَك وَإن کان تالا لبي ڪشر عَْرَة فَقَد اصْطَلحَ القْضَهٌ على مول هله الدُعْوى الْرْدُودَة لِلْحَاجَة وَإن 
اذعَى أنه لَهُ الآن لم لمع بيه يه أله کان له انس از في ډو في الآصّح» حى ين مبب يد الثاني تخو غاصييو لاف 
ما لَوْ شهذت أنه كان مِلْكَهُ بالآمْسٍ اد شْتَرَاهُ من رب اليد فإنة يُقبَل. 

وَقَالَ شِيِحْنًا: : عَلَى القَوْل الصجيح إن قَال: : ولا أعْلَم لَهُ مُزِيلاً قبل كَعِلْمٍ الام أنه يبس عله وَلّم بقل أحَدْ فِيمًا 
غلم أنه عبر قول الشاهد. وَهُوَ باق في ملك إلى الآن. 

رال فين بده عقر فَادْعَى رَجُل بمَنبُوت ند الام أله کان لِجده إلى يَوم َوه ثم وري ولمْ بت أله مُخْلَفْ 
عَنْ مَورُوئه لا نر ينه بذك لآن اين تََارَضًا وأمتباب الَْالِِ كر مِنَ الإزش ولم نَجْرٍ العَادَة بسُكوتهم المدة 
الطُوِيلََ وَلَوْ فيح هذا لنت كثيرٌ من عَقَارِ الئاس بهلي الطْريق. 

وَقَالَ فِيمَن بيده عَقَارَ فَادْعَى آخَر أنه کان ملكا لابه هَل يُسْمَعُ م غير بينَة؟ قَالَ: لاء إل بح شَرعِية أو إفرار مَنْ هُوَ 
بدو أو تحت حَكْوِه. 

قال في بن شهدت لَه بلك إلى جين وَقفه وهام ارت ييه أن مَورُوئة | شْتَرَاهُ من الاقف قبل وَفْفِهِ دمت بَيْنَةُ 
وار لان مها مزيد عل كتقْدِم من شه بائ وره من أبيه وآ ألهبامه. 

وَإن قَالَ: كان بدك أو لك أمس لَرِمَهُ سَبَبْ وال يده في الآصّح 

رقا" في الاي يتوج عَلَيْهِمَا: ل ئ اليا 7 لله ل وام بشن سا عل يل 

وتي شيره تتا هند حاكم هن ديد کیت المشترمي وا لكِندِي» وَظَامِرٌهُ عَمَلهُ بعلْمِه أ مَوْرُونَهُ مات 
ولا وَارث لَه يوا ولا كفي قَوْلَهُ عن دَعْوَى في وَرَقَقِ ادع بما فيها. 

وس دَعْوَى امنتيلاد وکتابةٍ وتذبیر. 

وق ): إن جَعَلَ عِنْقَا بصفَة. 

في الول وَعْوَاه سا قذ وجب مالا كرب عبد لماه مَل أن لا تمع حى يجب امال. 

َفِي الترغيب: لا نمع إل دغْوَى مُسْتلزمَة » لا کم خيّار ونَخوى وَأنْهُ وى عا أذ هة لم حع إلا ان يَقُول: 
ينك التسليم إلي» ؛ لاخيمال كوه قبل الرّرم ولو قال يما لازما أذ هة مفُوصة فَوَجْهَانِ عدم تعره لشنليم. 

واتار شيْخنًا: أن مَسْألَة تحر رير الدعْوَى وَفْرُوعِهَا ضَعِيفَة لِحَديث الْحَضْرَمِي وان الوت امخض يصح بلا مُدْعَى 

وَقَالَ: إا قبل لا تُسْمَعْ إلا مُحَْرَة قَالَاجب أن مَن ادْعَى مُجْمَلاً استفْصَلَه الحَاكِمٌ وَقَالَ بان المدُعَى عَلَيْهِ قَذ يَكُونُ 
r‏ رى الآنصار فل صاجبهم؛ وََضْوَى المنرُوق من خلى بني الأتيرق» م المجهُول قد كذ مُطْلقَا وذ ينَصِرُ 
في قَوْمٍء كَقَوْلِهَا نَكَحَنِي أحَدْ حَذهُمَاء وَقَوْلِهِ زُوْجَتِي إِحْدَاهُمًا. 

وَقَالَ فِيمّن ادْعَى عَلَى حَصمه أن بيَدِِ عَقَارَا استعلهُ مده مُعيْئَة وَعَيْنهُ وأنة يَسْعَحِفَه فَألْكَرَ وَأقَام ية باسْيلائه لا 
بِاسْتِحَقَاقِه: رم اام نانك والإسهَادُ بى كما يَْرَمُ البيّْة | ن هد بو لآلْهُ رع مع أصنل» وما لَرم ألا الشهادة به لِم 
فرع حَيْث يُقْبَل وَلَوْ لم يلرم [عَانَةُ مد بِشَهَادة وَإنْبَات وَنَحْوو إلا بعد تُبُوت اسْتِحْفَاقِِ لزم الور بخلاف ا لمكم وَمُوَ 
الآمْرُ بإِعْطَائه ما اعا كم إن أقَام ية بانة المستجق» ؛ وال قو كمال مَجْهُول يُصْرَفُ في الالء تُمُ إن كان المعى عَيْنَا 
0 تَحْضرْ بمَجْلِس اكم عبر إحخضَارء للشنيين» وجب على الْدْعِي إن افر أن َه مله وَل ثبت بت أن بده 

َة أو نول حبس أبَذَا حتى يُسْضرَة أو يدعي تلق يمدق ضورف وتَكْفي القيمة. : 

ون كانت َب أو في الم ذَكَرَ صفة ميلْمِهِء والآولى ذكرُ قِيمَتِه أَنِضًا. 


و 


رفي الترغيبو: ټکفي ذ قيمَة عبر ثي ويذَكرُ ية جور وَنَحْووه ويَكفِي َر قر تقد اللا 
وقيل: وَيَصِفْه وة يُقَومٌ مُحَلَّى بعر جنس يجي وَمُحَلَى بالنقديْن ۽ بِأيهَا شاءً لِلْحَاجَة وَمَنِ ادْعَى عَيْنا أ دَينا لم يُعْتَبَر 2 


مذ ةم 


ذِكْرٌ سب وَجْهًا وَاجداء ل شرق صب وَقَد يَحْفَى عَلَى ا معي وَإن اذْعَى دَيْنَا عَلَى بيه ل 


(): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


والتركة ذَكَرَهُ القاضي. 

واختاره الشيّخ» ٠‏ أذ اله صل له من َرکة آپيه ما يفي بدئنه 

وإن اذى عقدا ابر ِكْرٌ روطي في الح 

وَقيل: : في النْكَاحء احْمَارَهُ الشبّخء وقِيل وك الإتای وَفِي امتينامة الروجية وَجْهَا e‏ 4 

8 خيب: ير في اللكاح وصق بالصحة اليم َمِل وَجْهْنٍ أنه لا يعر انيا افده وخر می كلام 
اله يخ وغ يرو انها ليست مُعْقَدة ولا مرتَدة. 

وغو انرأو نكا جل إطلب مير أن تحرو لوعف إن ان الاح قط قران (م . 

قَإِنْ مْمِعَت فَكَرَوْ زج ولس جُْحُودُهُ ية طلاق طَلاقاء حلا لمعي وَآحْمَارَهُ في الريب وان السنالة مَبْيْئةَ على 
رواية صِحَةٍ إفْرَارهَا به إا ادْعَاهُ وَاحِدُ. 

إن عَلِم انها ليست امراتة وَأقَامت ية فهَل يُمَكْنْ مِنْها ظَاهِرَا؟ فيه وَجْهَان (م 07”". : 

وَإِن ادْعى إِرنًا ذَكرَ مي وإن ادْعَى قل مَوْرُوثِهِ كر اتل عَمْدا أو شَبْهَهُ أو خطأ وَيَصِفَهُ وَأَنْهُ الْفَرّدَ أو لا. 

2 قَالَ: قَدْهُ تصفين وکاڻ حَياء او ضَربَهُ وَهُوَ حي صح وَلَوْلم يَذْكْرْ الحيّاة فَوَجْهَان (م )0 


ذا حر دَعْوَاهُ قلِلْحَاك سوال خصيه عَنْهّاء وقيل إن سال ممؤالة. 
وَفِي المذهَبى وامْسنتوعب . عب وَجْهَان» كُمَا لا يَحَكُمْ لَه إلا سوَال ف فِي الآصح. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي استدامة الزّو جيّة وجهان). انتهى. 
يعني: أنْها لم سخ العقد وإِنْما اعت استدامته» وأطلقهما في المغني» والكاني» والشرح. 

ااا : تصح دعواهاء وهو الصّحيح. صحّحه في البلغة» والرّعايتين» ومال إليه الشيخ الموفق» والشارح» وهو ظاهر كلامه في 
الوجيز. 

والوجه الثاني: لا يصح حى تذكر شروط التكاح. 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: (ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة» وإن ادّعت النكاح فقط فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والكاني والمقنع» والحررء والشرح»؛ وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء وتجريد العناية» وغيرهم. 

أحدهما: لا تسمع» وهو الصّحيح؛ اختاره أبو الخطاب وغيره» وصحّحه في التصحيح وغير 

وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه الناظم وغيره. 

والوجه الثاني: تسمع» اختاره القاضي. 

(۳) (مسالة - ۳): قوله: (وإن علم أنها ليست امرأته وأقامت بِيّنة فهل یکن منها ظاهرًا؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني. والتترح. 

أحدهما: لا يمكن. 

قلت: وهو عين الصّواب» وكيف يكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقّق أنّها ليست امرأته حنّى ولو كان الشهود مئة ولو حكم 
حاكمٌ بذلك» لان حكمه لا يحل حرامًا. 

والأولى له طلاقها ظاهرًاء فهو كما لو قال: هي آخحت من الرّضاعة. 

والوجه الثاني: يكن منهاء لن الحاكم قد حكم بالرُوجيّ وهو بعيدٌ جدًا. 

(4) (مسألة - 5): قوله: (ولو قال: قدّه نصفين وكان حيّاء أو ضربه وهو حي» صح ولو لم.يذكر الحياة فوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى: 

آحدهما: لا يشترط ذكر الحياة. 

قلت: وهو الصُواب» أو هو الظاهر. 

والوجه الثاني: يشترط ذكرهاء وهو الأحوط. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): تخالفة الأئمة 1 (ه): الإمام أبو حنيفة 


رفي الآخكام السلطايية ني في» والي الظالِم برد الأصوب الس لْطائيّة َل تَظلْم أربَابهًا اليه ويَكْفيه العَمَلْ بمَا في 
الدّيوّان» فَإِنْ افر حکې قَالَهُ جمَاعة. 

وَفِي التُرْغِيبه: إن ار فَقَد د بت ولا يَفْتَقِرُ إلى قَولِه قبت في أحد الوَجْهَيْنء بخلاف يام اَن لآنه يعلق 
باجتهادي وَل قَالَ الحَاكِم: شين ملك ققال: َعَم لَرمَف ون أَنْكَرَ بان قال المع قَرْضًا أو كَمَنا: ما أفْرَضْنِي أو بَاعَنِي» 
أو لا حن لَه عَلَيْ وَنَحْوْهُ صح الْجَوَاب. 

اراد بذك ما لم يرف يسبب الخو 

فلو ادْعَت مَنْ يَعْتَرفُ بِأنّْهَا رَوْجَهُ المهرَ فَقَالَ لا َستَحِق جو يى علي سينا لم يَصِح الْجَوَاب» وَيَلْرَسْهُ الَهْرٌ إن لم يُقِم ية 
پاستقاط كَجواپه في دعو رض احرف بو لا سيق علي شيا لهذا لو ثرت في مَرَضبها لا هر لها عله لم يقل 
إلا ببينة أنها أحذثة تَعلَهُ مُهنا. 

والْرَادُ: أو أنها أسقطتَة في الصّحةٍ. 

وَلّوْ قَالَ المدَعِي ديتارًا: لا تق لي حب فَعِندَ ابْن عقيل: س جاب لاله لا يُكْتَفَى في دَفْمٍ الدُعوى إل بص 
SS‏ اكاك ه علي لم يُقبل. 

وَعِنْدَ شَيْخِنًا: َم ا لات وما َم ندرج في لظ حب من باب القخوى. إل أن يقَالَ: ينُم يَعْحُ حَقِيقَة حَقيقة عرفية (م (o‏ . 

وَقَدَقَدُمَ في اللَعَان وَجْهَان فيا رَمَيْتهَا به. 

وَلَوْ قَالَ: لي عَلَيِك مع فَقَالَ: يس لك علي مئه ابر في الآصّح قول ولا شيء مِنْهَا كَاليمِينء وإن كَل عَمّا دون 
الا حك علب ب الأ جزما. 

َإنْ قُلنَا: رد اليمين حَلَف ادي عَلَى ما دون ن الئة إذَا َم بيذ اة إلى عقب لِكَوْن اليَمِين لا تق ياد 
لب لطاب الاغوى» وره في الريب 

ون جاب ٠‏ مشر لمن يمح المبيع جرد الإلكار رَجَح على البَاِ بالمَنِ. 

وإ َال هر ملكي اذ شتريته بن لان وهو يلك في الرجُوع وجهان لم ٠)١‏ 

وَإن انر َع المبيع من يد م مشر ب ك مُطْلّق رَجَع على البَائِه في ظَاهِرٍ کلايهم كَمَا زجع في بين ملك متابق. 

وَفِي الترغيب: يُحتَمَلَ عِنْدِي أن لا يَرْجع؛ لان الطلقَة قفي الزُوَالَ مِن وَفْتهِ لآن ما قَبْلَهُ غيْرُ مَشْهُودٍ به 

َال الآزجي: َلَوْ قال لك عَلَيْ ني فقا لس لي عَلَيِك شي: وَإبْمَا لي عَلنِك ألف يِرْهَم لم قبل مِنْهُ دَعْوَى 
الآلفي. لآئه نَمَاهَا بني الشيء 

٠‏ ولو قان لك علي رمم فنا لس لي ليك بحم ولا ابق وما لي ليك الفا قبل يئة دضو الآلفيء لآنا لى 

نفيه لَيْسَ حَقَي هَذَا القرَ. 

O قَال:‎ 

ولو قَالَ: ليس ا E‏ لِتَحْبْطٍ اللّفْظ. ْ 

م به وَهِيَ الْنَمْسَة لآن التقْدِيرَ لَيْسَ لَه عَلَيْ شر لكين َضة ولألة ايلاء من الي فيكو 


ِنبَانًا. 


)١(‏ (مسألة - 6): قوله: (ولو قال المدعي ديغاا: لا يستحق علي حبّة فعند ابن عقيل: ليس بجواب وعند شيخنا يعم الحجات 
وما لم يندرج في لفظ حيّة من باب الفحوی» إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفيّةً). انتهى. 

قلت: الصّواب ما قاله الشيخ تق الدين» وهو الظاهر. 

(۲) (مسألة - 5): قوله: (وإن قال هو ملكي اشترر يته يته من فلان وهو ملكه ففي الرّجوع وجهان). انتهى. : 

أحدهما: : له الرُجوع عليه إذا بان مستحقًا وهو الصواب لا سيّما إذا كان المشتري جاهلاء والإضافة إلى ملكه في الظاهر. 

والوجه الثاني: ليس له الرُجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيدٌ. 


وَلِلْحَاكِمٍ أن يَقُولَ لِلْمُدْعِي: أك بَيْنَةَ فَأَحْضيرهَاء وَمَعْنَاه: إن شيئت. 

وَفِي الْمحَرْر: إن جهل أنه مَوْضْيعُهًا. 

وفي الْستوَعِسوه والغيي: لا يُقول: فاخضيرهاء قدا أحضرَهَا لم يُسألهَا. 

يتوج وجه ولا يَقُول: اشهداء ولا يلَمَنْهْمًا. 

وفي التتؤصب: لا ينبي , ٠‏ ر 

وَفِي الو جز: يكره كَتَعنِْهِمَا وَانْتِهَارهِماء وَفِيهمَا في ظاهِر الكَافِي: يَحْرُم وَإن شهدا وَانْضح الحَكْمُ لَزِمه وَلَّم يَجْرْ 
تَرْدِيدْهُمًا. 

ان 

وي اكطني: شرن قد هدا مف قا فر في نبي ي نشب قر زر ور في اذهب 
وَالمستَوْحِب فِيمًا إذا اراب فيهمّاء فَدَلَ أن له كم مَعْ الريبَة. 

وَفِي الترغيب وَغَيْرو: لا وژ اكم بضية ا يَعْلَمُه بَلْ يتَوَقْفْ وَمَعَ الس يام مر بالصلح» خم ديد 
ليان حرم ولم صح وله اكم بها وبالإفرار في ملسي نص َل 

وَعَنْهُ: لا حك پافرار في مَجَلِسيهِ حى يسْمَعَهُ مَعَهُ عذلان» امار القاضيي. 

وَجَرَمَ به في الرُوضَة والملذهب: لا يَجُودْ حُكْمهُ عليه في غَيْرِ ذَلِكَ. 


وَعَنه: ُ: يُجُورُ. 

200 امامو يكم و رز تك" لَه أن يُقِيِمَةُ 25 دوفو لممماف وم موت 5 

وعنه: : في غير الح نقل حنبل: إذا رَآهُ عَلَى حد لم يكن لَه أ يقيمه ية إلأ بشهاة ومن شهذ مَعَهُ لآنْ شَهَادَئَهُ شَهَادَة 
رَجُل. 


ول کر : فَيدْهَبَانَ إلى حَاكِمٍ ٠‏ فَمًا أن يَشْهَدَ عند فيه فلا. 

وَيَعْمَلَ بعِلْمهِ وَفِي عبارو غير وَاجلٍ: وَيَحْكُم بعلم في عَدالَة الشاهد وَجُرْحِه لِلتْسَلْسْل. 

قال في عيُون الَسَاِلِ: ولان رة فيه عَيْره فلا تهْمّة. 

وكا أيضًا هو والقاغمي وَغَيْرُهُمًا: : هذا ليس بحكم؛ ؛ لله يدل هو وَيُجَرُحٌ غَيْرَه وَيْجَرح هو ويُعَدل غَيْرهُ ولو كان 


قال في الترغيبب: إنما الحُكُمٌ بِالشهَادَةٍ لا 
وقيل: يَعْمَلَ في جُرجه. 


وَعَنْهُ: لا فيهمًا بِعِلْمِهء ٠‏ كَشَاهِدِء في الآصّح. ولا يَجُورُ الاعْترّاض عليه لتركه تَسْمية ي ية الشهُود كر لقا وف ن 


سنال المرْسّلء وان خقيل 
وکر شَيّحُنًا: أن لَهُ ب تسْيَةٍ الب لمكن مِنّ الذي بالائفَاق ويعرَجْهُ مثلة: حكنت بككذاء ولم يدك ُلتيدة. 


Libro 


وَمَنْ ) جَاء ببيئة فاسيقةٍ ت اسْتَشْهَدَهَا الحاكم وال لَه زذني شهُودًا 


الُذهب: تَحْتَبَرُ عَدَالَةُ ال ظاجراٍ | وَبَاطِنّاء أطْلَقَهُ الما والآصْحَاب. 
وَفِي الؤاضحء وَالُوجز: کبينةٍ كبيئَةِ حَدْ وَقَوَد وَلَعَلٌ اراد الحجة على أبي حنيفة. 
وَفِي عَيُون الْسَائلٍ وَغَيرها: إن مَنعُوا عَدَالَة العَبْدِ ذل عَلَيْهِ بقوله بي «يَخيِل هَذا العِلْم مِ من کل حلفم عُدُولَُهُ. 
وَالعَبِيدُ من حال العم والخلريش والفترّى» فَهُمْ عُدُولٌ بشتهادة الرسُول 5غ لَهُم. 
ٍ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: : قبل شَهَادة من لم تَطْهَرْ من ريب اماه او بكر وَصَاحِبُ الرُوْضَّةٍ فَعَلَيْهَا إن جَهل إمئلامّة ف إلى 
قولِه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي جَهْلٍ حَرَييِهِ المعبَرَةِ وَِهَان (م ۷). 

ون جهل عَدَالتَهُ لم يمنال عنْه عَنْهُ إل أن يُجَرَّحَهُ الخصم. 

وَفِي الانتِصار: قبل مِنَ الغريب: آنا خُر عَدْلَ لِلْحَاجَةٍء كَمَا قبلتا قَوْلَ المرأة: ليست مُرُوْجَة ولا مُحْتَدَة وَيَكْفِي في 
رکه أن يَشْهَدَ عَذلان يُعْلَم رهما البَاطنة ب ەة بِصُحْبَةٍ وَمُعَامَلَةٍ ونَحوهِمًا. 


وقيل: أو يُجْهَلهَا. 
وَفِي الرَعاية وَغَيْرهَا: ولا يهم بعَصَيية م ِعَصبِيّةٍ اؤ يره أله ذل رضي أوْ عَذل م مَقْبُولُ الشهَادَق وَيَكفِي: عَذْلَ وَفِي التَرْغِيبٍ 
وَجْهَان. 


ولا تجوز التزكية إلا سن له حِبْرَة بَاطِئِه. 
وقي الثرغيب: ورقا ابرح والندل» وغل ننيل الق وة 0 تعدريل. 


امه 


وتصح التزكية في وَاقِعَةٍ وَاحِدة؟ فيه وَجْهَان (م ۸ 4 


)١(‏ (مسالة - ۷): قوله: (وفي جهل حريّته المعتبرة وجهان). 

وأطلقهما في الْحررء والرّعايتين» وتجريد العناية: 

أحدهما: لا يرجع إلى قوله في كونه حرا وهو الصّحيح في تصحيح الحرّر» وقال: جزم به في المغني, والثرح» وأورده في النظم 
مذهبًا. انتهى. 

والوجه الثاني: يرجع إليه. 

(۲) (مسآلة - ۸ - :)٠١‏ قوله: (وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقّه وتصديق الشّهود تعديل» وتصح التزكية في واقعة 
واحدة؟ فيه وجهان). انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - ۸): هل تعديل الخصم وحده تعديلٌ في حه آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه ني المغني» والشرح وغيرهما: 

أحدهما: هو تعديلٌ في حقّه وهو الصّحيح» والصّواب. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن أقرٌ الخصم بالعدالةء فقال: هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية. 


وقيل: لا. انتهى. 

وقال في الصُغرى» والخاوي الصّغير: فإن أقرٌ الخصم بالعدالة حكم عليه. 

وقيل: لا يحكم. انتهى. 

والوجه الثاني: ليس بتعديل. 

(المسألة الثانية - 8): هل تصديق الشهود تعديلٌ ام لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الرّعاية الكبرى فقال: وهل تصديق الشهود تعديل؟ هم فيه وجهان. انتهى. 
أحدهما: ليس بتعديل. 


والوجه الغاني: هو تعديلٌ» وهو الصواب» أعني بالنّسبة إليه. 
(المسالة الثالغة - 0 هل 3 تصح التّزكية في واقعةٍ واحدةٍ أم لا؟ أطلق الخلاف؛ وأطلقه في الرّعاية الكبرى فقال: : وي صحة 
التزكية في واقعةٍ واحدة الوجهان. 
وقيل: إن تبمّضت جازء وإلاً فلا تزكية. أنتهى. 
أحدهما: لايصح.ء وهو الصّواب» وهو ظاهر كلام الأكثر. 
ك 4 
والوجه الثاني: يصح. 


ا ا ا اا ل ا سبي و ل سكم 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافحي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب القضاء 


00 


قَالَ أحْمَد: لا يُمْجبنِي أن يَعْدِلَ إن الناس يَتَخيْرُون. 

وَقَال: قيل شرب : قذ أخدثت في قَضَائِك. 

قَالَ: إل أخدئوا قاخدئناء ورور جتناغة عَة: لا يلرم الْرَكَى الحضمُورٌ للتزكة ت وَيَنْوَجّهُ وَجْة 

ومن بت عدا مره زم الببخت حَنهَا على الآمتح َع طول الد 

وَإنا سال حبس ححصم أو كَفِيلاً به أو تَعْدِيلَ عَيْن م مُدَعَاةٍ قبل التزكيةء أؤ سال مَن أقَامَ شاهِدًا بال وقي ل أو عَيْرِهِ 
حتى يم حر أجيب في الآصَح ثَلانّه أيام. 

وقِيل: تی يُعَدَلَ او يُجَرُح وَقيل به وبحښبه مَعْ كمَالِها. 

وَقَطّعَ جَمَاعَةٌ: حال في قِنْ أو امأو ادَعَى عنقا أو طَلاقا ينما بشَاهِديْنِ» وَفِيهِ بواجا في يِن وجهان 

وإنا ج الخصنم الييلة كلف به بين ينظ له وججها لاه ا ويْلازمُهُ المذعي» إن ئى بها حم بهَاء ص 
عَلَيْد وَلَو به ققق وإلأ حم علي 

َال في الفلاف فيا لا فس لَه سَائِلة: وَقَدْ اتج بحر سَلْمَانَ قَضَعْفَهُ خصمة ولم بين سيب 

وَقَال: جب التوقُف حى ين سه كَالبيَة ذا طَمَنَ فيها المثنهُود عليه جب عَلَى الاكم لوقف حى ين وة 
الطغنء فَجَابَ القاضي: بان حُكُم ابر أوْسَعْ من التتهادق لِسَمَاعِه مِم ظَاهِرهٌ العَدَالَةُ يخلافِهًا. 

وَفِي التزغيب: لو ادْعَى جرح "اليك ليله ليف المذعي» ف في الآصّح. 

وَالَذَهَب: لامع جح لم ين سي بكر قارع فيه عن رؤيَة أو امنياضتؤ وفيا وجة: كتزكيّة: وَفِيهًا وَجة. 

وَاختَارمٌ شَيِحْناء وَقَالَ: إن ؛ الْسلِمين يَشْهَدُونَ في مل عُمَرَ ِن عبد العزيزه وان يما لا يحون إلا بالامنتقاضة. 

وَقَال: نه لا بعلم في اجرج بالامنتِقَاضةٍ يراعا بين الناس» قَالَ: وَهَذَا إذَا کان فِسقة فِسنقَة رَد شهَادَيهِ وَولايَِه فم ذا كان 
فصنو اليب أ بم ُو لل کت لذ تنو اعَبَبَرُوا الثاس بأخدانهم. 

ويلع عر رضي الله عنه أن رَجُلاً بجع يم إِلَيْهِ الآخداث فَنَهَى عَنْ مُجَالْسَتِه 

وَقَالَ: دلا د بن تان بالطل ها لن بن لأ بالؤوف: الي عن اذ 

وَعَنْهُ: نه: كفي المطلّق» نح هو فَاميق أو لَيْسَ بعل كَتَمْديلِ في اصح وَيَعْرِض امارح م بالرتاء قن جرح ولم يات 
مام رة حت يلافا للشافيي. 

َفِي الترغيب ب : لا يوذ اجرح بالتسائعء نَم لو زکی جاز التوقف تانع الفسق. 

ومن ره حا يَأ مرا ن الهو لتذكية أو جز ققيل: د تبر ششرُوط الشهادة فيهم 

وَقِيلَ: في المنثولين (م ٠)1١‏ . 

وَفِي التَرْغِيب: وَعَلَى فقوتا التزكية لست شَهادة لا بر لف الشهَادة والحدد في ا لجميع ومن ماله حَاكِمْ عن تركية 


.م 


2 


م 


(۱) تنبيه: قوله: (وقطع جماعة بحال في قنّ أو امرأة ادّعى عتقا أو طلاقًا بينهما بشاهدين» وفيه بواحد في قنّ وجهان). . انتهى. 

من الجماعة الّذين ذكر هم المصتف الشيخ الموفق, والشارح وابن رزين وغيرهم» وهذه طريقة لهؤلاء الجماعة؛ والذي قلّمه 
المصئف بخلاف ذلك. 

(۲) (مسألة - :)١١‏ قوله: (ومن رتبه حاكم يسال سرًا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل: تعتبر شروط الشّهادة فقيهم» وقيل: في 
المسثولين). انتهى. 

واطلقهما في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير» والرركشي وغيرهم: 

أحدهما: ت تعتبر شروط الشهادة فيهم» قدّمه في المغني» والشرح فقالا: ويقبل قول أصحاب المسائل. 

وقيل: لا يقبل إلا شهادة المسئولين 

وقال في الكاني: ويجب أن يكونوا عدولاء ولا يسألوا عدوا ولا صديقاء وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب. 

والوجه الثّاني: يعتبر ذلك في المسعولين لا فيمن رتّبهم الحاكم. 


(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


Y1‏ المروع - كتاب القضاء 


لم مة م 


مَنْ شتهد عِنْدَهُ لِعْيْرهِ و ابر والأ لم يَجباء إن قبل جرح وَاحد فتزكية اتن مُقَدْمَكَ في الآصح) وَبْقَدُمُ جرح افَيْن وإن 
اتاب حَاكِم من بي رمه لبخت 

وَفِي الكافي» والمحرر: : سحب تفْرِيقهُم» ونال كل واج عَنْ كَبِْيّة التحَمُلء هَل تحمل وَخْدَهُ؟ وين وَمَتى؟ فإن 
افوا وَعَظ وَحوف قن وام وإلاً لم يتْبَلهَا َإِنْ حَاكَمَ من لا يُمْرَفُ لِسَانَهُ َرْجَمَ لَه مَنْ يَعْرِفُه والمذهب: قبل 
في تَرْجَمَة وتزكيّة وَجُرْح وَتَعْرِيفٍ وَرسَالَةٍ عذلان بشُرُوط الشهَادةٍ. 

وني مال رَجل وَامْرأََانء والآصح: في الرّنًا أربعة. 

وَعَنْهُ: واد فِي الكل اختارَهُ ُو بكر بذون لفط الات ولو ان امْرَأَةَ أو والدًا أو وَّلَّدَا أو أَعْمى لِمَنْ خَبْرَهُ بعد 
عَمَاه ويكتفِي بِالرقعَةٍ مَعَ الول وَعَلَى الآول: : جب الْشَافَهَةٌ 

ومن صب لِلْحُكُم جرح وَتَعْدِيلٍ وَسَمَا كم الحم بقولو وختة ذا امت الي عند 


ون قال المذعي: مَالِي بين أعلَمَهُ الحَاكِمْ بان 1 له البَِينَ عَلَى صمو وَلَهُ ليه مَعَ عِلْمِهِ وَقُدْرَقَِهٍ عَلَى حَقّهِء نَصْ 
علي تقل ابن هَانَى: إن عَلِم عِنْدَهُ مالا لا يودي يِه َف زجو أن لا يانم وَظَامِرٌ روَايَة أبي طالِب: يكره قَالَهُ شَيْحْنًا. 

قله ِن حَوَاشِي تَغليق القَاضبي وَهَذا يدل على تخري تخليف البريء دون الظلِم. 

وام عع لع ملسا ار يد اوم 
عَلَى يَحِين وَمُوَ غلم أنه كاذب فَجَلُ الله أن يُحَلْقَه يُحَلفَهُ وح جت لَه الجنة» ويإمنتادو هَن علي مَرْقُوعًا «مَنْ قَدُمّ غرِمًا إلى ذي 
لطن لحل قير أله ييف بأ كايا لم رض اله له يوم لقياءة مه لا تع لراهيم حلي ل الله في اده على 
صِفة جوابو» ص عَلَيْه. 

- : بصيفةٍ الدْعْوّى. 


وَعَنْهُ َنْه: يکي تخليفة: لا حق لك علي ڙن ماله تَحَلِيقَةُ حَلْفَهُ ولاه فَيَحْرْمٌ دغْوَاة و َتَحْلِيفُه انيا أطْلَقَهُ الشيخ لخبر 
مربي واللوة. 
وَفِي الْمسْتَوْعِبء والتَرْغِيبيء والرّعَايَةِ: لَه لَهُ تَحْلِيفْهُ عِنْدَ مَنْ جهل حَلِمَهُ عند غَيْر لبقاء الح" بدليل أخذو ببيْنَةٍ وإ 


أشسك عن تَحَلِيفِهِ قله تَحليفة بدعواء التَقدمَةِ ون ابراه من يمه َلَهُ تجديذ الدَعَرَى وَطَلبّها. 
ولا يعد يميه إل بار حاكم بمسنالة الذي طَوعًا. 
وله م 


1 نينا في عند اللطاك اله ا ل لا قذ ظلَمَهُ لَمَهُ ونه 

واعتاز ئو لص تلواح برواة مهن وم تمر باميقاء. 

َفِي المفِي: أو يما لا به يهم لآ الأسنيناء يزيل حكْمْ البمين. 

وَفِي التَرْغِيب هِي يمين كَاؤبَة. 

وَفِي الرّعَايَةٍ ية: لا ينع الاميثا إذا َم يَْمَعْة الام املف له. 

رلا جوز التاريل» والتوريةٌ في التِين إلا لِمظلُوم وال في لريب كل ما ليس بجا في مَحَل الاجتهاد اليه على 

نة الحاكم المحَلّف وَاعيقادو فَالتَاوِيلُ عَلّى - ا a‏ 

ولا يَجُوِرُْ أن بَحْلِف مد مُعْيرٌ حاف حَبْسا أمْ لا حَق لَهُ علي ولو توّى السّاعة» نَقَلَهُ الجمَاعة وَجَوَرْهُ صَاحب الرَعَايَةٍ 
بال وهو مجه ولا من عَلَيِْ دين مَُجل اراڌ عَرمَهُ من ِن سر ص علبي ويعوَجْهُ كَآلْتِي قبْلهَاء إن لم يَحلِف قَال: 
إن حلفت وإلاً َضَيْت عَلَيِك بالتكول., 

وَيْسَنْ تَكْرَارهُ ثَلاناء وَفِي الرّعَايَةِ: يفول مَرَة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَقيل: َلاناء الذي قَالَهُ الإمَامُ أحْمَدُ حْمَد: إا نکل لَزِمَهُ الح» قَانُوا: إن لَمْ يلف قَضى عَلَيْه ص عليه نَقَلَهُ وَاخَْارَهُ 
الحمَاعة مَرِيضًا كان أو غير ويتَسْرْج حَبْسه يقر أو خلف. 

قال أحمد: لا يجبي رَد التيين. : 

َل انموي كاي أكْرَهُ َڌاء وَاحتَج تج بالخبّر. 

ل لا يجوز رده 

وَتَقَلَ أبُو طالب: لَيِس لَه أن يَرُدهَاء تُمْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَمَا هُوَ عي يُقَالُ لَه اخلِف وَحُذ فَظَاهِرهُ يَجُورُ رَدْهَاء 
وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ فَقَالُوا: وَعَنْهُ: رد ليمي حلى الماجي, ولل ظاهرة:يَجبا. 

وَلِهدَا قَالَ الشيْخ: وَاخمَارَ أو الِطاب أنه لا يَحَْكُمْ بالذكول ولكِن يرْدُ اليَينَ على خصليه. 

وَقَالَ: قد صوبَهُ أحْمّد. 

وَقَالَ: مَا هُوَ ببَعِيلٍ يَحْلِفُ و يَسْتَحِقء وَهِي رواية أبي طالب الَذكُورَة وَظَاهِرُهَا جَوَارُ الرةُ. 

وَاثَارَ في العُمْدةٍ رَدْهَاء ر وَزَادٌ: بإذن الثايل فِيه. 

وقال سخا مح عل مدع وَحْدَهُ بای به الُم دا إا لم يلف لم يحل كَالدْعْوَى على وَرٍَْ ميت حقا علي 
على بتركتد َإِنْ كان المدْعى عله ُو العَالِم بلُدْعى بو] دون الُذّعيء مَل أن يدجي الورَة َة أو الوّصِي على غريم ابت 
يكر قلا يلف ا معي لآنْ النبي يكيل قال: «لا تَضْطُرُوا الاس ف في أَيْمَانِهم إلى ما لا يَعْلَمُونَ». 

قَالَ: وَأما إن كان الْدْعِي يَدْعِي العم والمذكر يدي العم هنا يرجه القولان : 9 ُي الرُوَابتيْنِ فإ حل حكم له 
إلا كل َرَكَذ حدما امن لم مقع لأ في خاس آعر والاةر فيل اكم بالكو 

وَمُنَى تَعَذْرَ رَدُهَا فْهَلْ يُقَضَى نكُولِهِ أو يلف وَلِيّ أن إن بَاشر مادعا أو لا يُحَلْفْ حاكم؟ فيه أو وَقَطْمْ الشيخ: 
يَحْلِفْ إذا عَقَلَ (م 0)17". 

ولع يكنب الحَاكمُ مَحْضرًا کول فإ فنا يلف لف لِنَْيهِ إن ادْعى عله وْجُوب نليه من مُوليه» إن أبَى 
حل المدْعِي وَأَحَذَهُ إن جَعَلَ التكول مح يمين المي كيت لا قزار خصنيه. 

وَفِي الترغيب: لا خيلاف بَيْدْنَا أن ما ما لا کن رَدُهَا فيه يقضبي بِنُكُولهٍ بأن کون صاب الدُغرى غير مُعَيْنِ كَالفُقَرَاء 
أو َون الإمَام ب بان يدعي لِبَيْتٍ المال دَيْنا وتخو ذَلِك. 

وي الرعَاية في صُورَة الحاكم: : يُحْبَسُ حَنَى يُقِرُ أو يِف 

وق : يَحْكُم عَلَيِه. 

وَقِيل: يُحَلْفْ الخاكم. 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (ومتى تعذّر ردُها فهل يقضي بنكوله أو يحلف ول أو إن باشر ما ادّعاه أو لا يحلف حاكم؟ فيه أوجة» 
وقطع الشيخ: يحلف إذا عقل). انتهى. 

يعني: إذا قلنا برد اليمين وتعذر ردّهاء قطع في المغني» والشرح بأ الأب والوصي وأمين الحاكم لا يحلفون. وتوقف اليمين» 
ويكتب الحاكم محضرًا بنكول المدّعى عليه. 

وقال في الحاوي الصُغير: وكل مال لا ترد فيه اليمين يقضي فيه بالنكول» كالإمام إذا ادُعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو 
ذلك. انتهى. 

وقدمه في الرّعاية الصُغرى» وقال: وكذا الأب ووصيّه وأمين الحاكم إذا ادُعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر الوقف وقيّم المسجد. 

وقال في الكبرى: قضى بالثكول؛ في الأصحٌ» وقيل على الأصح. 

وقيل: يجبس حبّى يقر أو م يحلف وقيل: بل يحلف المدّعي منهم ويأخذ ما ادُعاه» وقيل إن كان قد باشر ما ادُعاه حلف» وإلاً فلا. 

قلت: لا يحلف إمامٌ ولا حاكم. انتهى . 

وقطع الشيخ أنه يحلف إذا عقل أو بلغ وتابعه الشارح. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غغخالفة الأكمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


١7/14‏ الفروع - كتاب القضاء 


mee‏ مع مام 2 5 ا عط 0# ل . ےل 
وفي الانصار: رل أصْحَابنا نكُولَه مَنْزِلة بَيْنَمَنْوْلميْنِ فَقَالُوا: : لاضن به في قَوَدٍ وَحَدء وَحَكَمُوا به في حَق مَرِيضٍ 


وَعَبْدٍ وصبې ۽ مَأدُونَ لَّهُمًا. / 

وَفِي التزغيب في القَسَامَةٍ: مَنْ قَضى عليه بَكُولِهِ بالدية قفي ماله لاله كَإِفْرَار وَفِيهَا: قال أبُو بَكْر: لآن الكو 
قْرَارٌ. 1 

واتار شَيِحْنًا: أن المدْعِي يَحْلِفُ ابْتِدَاءَ مع اللْوْثِء وان الدُعْوَى في التَهْمَةِ كَسَرِقَةٍ يُعَاقَبُ المدْعى عَلَيْهِ الاجر ونه 
لا يَجُورْ إطلاقة. 


وب يُحْبَس المستورُ لين أ ره او لاتا على وَجهین ٠‏ 

قل حي تی بين مره وَنْصْ أحْمدُ وَمُحَقَقُو أصْحَابهِ على حَبْسِه. 

اتج أخمد دان الي 2 حبس في قهن لاف ذغری بنع از ررض وتوو لتفريطه بترو تي وال هاي 
وان تَخلِيف كل مُدْعَى عليه وإ الا A OEE N‏ 1 
رقوش إلى اغمان بن بير كَحَبَسهمْ آيامًا م طلقم فقالوا لهُ: خليْت سَبِيلهُم بغر ضَرْب ولا امتحَانء فَقَالَ لهم: إن 
شرم ضربتهم» فإ طهر ا كم ٠‏ والا ضرَبُْكُمْ مِثْلَ ما ضر بهم فَقالُوا هذا حَكْمُك؟ فُقَالَ: حُكْمْ الله نَعَالَى وَرَسُولِهِ. 

اناده جَيّك رَوَاهُ النْسّائِيُ (٥۸۷٤)ء‏ وَأَبُو E‏ وَتُرْجِم عَلَيُو: اب في الامْتِحَانٍ بالضربي وَظَاهِرُهُ أنه قال 
به وَقَالَ به شنا وَفِي الآحَكَا السلْطانية : يبس َه وال قَالَ: فَظَاهِر کلام أحْمَد: وَقَاضِء وَأَنهَ لبشه لّه: ودرا عَنْهَا 
الحذاب) الآية [النور: ۸]ء حَمَلْنَا عَلَى الحَنْس لِقُوَةِ الهْمة. 

وَذْكرَ شِيْحُنًا: الأول قَوْلَ كر العُلَمَاه. : 

واتار تَعزِيرَ مُدعٍ برق وها على مَنْ َعَم بََاممُة. 

وار أن بر من له راي جني بان لان مرق ذا حبر سي مجهول فيد تُهْمَة كُمَا تدم وَفِي الآحَكَام 
السلطابية 

يَضرِبُهُ الوالي مَعَ وة المهْمَةٍ تَعْزيراء فن رب ليق ر لم يصح وإ ضَرَب لِيْصَدق عن حَالِهِ قاقر تخت الفرب فطع 
ضربَهُ وَأَعِيدَ إِدْ راه ع ب وير ١‏ الاكيفَاءٌ بالآول. كَذَا قَالَ. ش 

قال شَيْحْنًا: إذَا کان مَعْرُوفًا بالفُجُور الناسيب لِتَهْمَةٍ قَالَ طَائِفَةٌ: يَضْرِيُهُ الوالي» والقاضيء, وَقَالَ طَائِفَة: الاي دُون 
القاصيء وقد ذكرَ ذلك ايف من أصنحاب مالك والشافِي' وَأحْمَك في الصّجيح: «أن النبي يك مر اير أن يمس 
بَعْض المعَاهَدِينَ بالحذاب لما كتم إخبار ؛ بالمال اللي کان النبي يك قَدْ عَاهَدَهُمْ عَلَيهِء وال لهُ: أيْنَ كنز حي بن أخطب؟ 
فَقَالَ: ا مُحَمدُ أذهبنة اقات وَالخُرُوبَ فَقَالَ: الال كي وَالعَهْدُ فرب مِنْ هَذا. وَقَال للزبير: ون عن فك 
الرْيَيْرُ بشيء من العَذَابي قَدَلْهُمْ على المال». 

وفي كتاب الذي ما هو نفس کلام شيْخنا: أن في هذا احبر دلبلا على الاسجدلال بالقراين علي عيحّة الذطؤى 
وَفْسَادِهَاء وَكَذَلِكَ فَعَلَ سُلَيْمَانُ عليه السلام في امنْيَدْلالِه بالقرينة عَلَى تَعَيْن أَمٌ الطفل الذي ذَحَب به الدب وَادْعت کل 
وَاحِدَةَ من لمأتن أنه انها واختصَمتا لَه ة الآ فى ب ارد للرى رجا على ایتا قال : بم قُضَى 
ينما بي اللو؟ قأخبر بَرَتَاهُ فَقَالَ: اتوني بالسكين أشلقة قَهُ بَيْنَكُمَا بيتكُمَاء الت الصغْرَى: لا نعل رَحِمَك الله هُوَ ابْنْهَا فُقَضَى 
به لَهَاء فلو اتفقَت فقت مِثْلُ هَل القِمة في شيا َل بالقافَة اا لِمَلِك والشافجي. 

قال أصْحَاينًا: وَكَذَا لَوْ اشلمبْة ولد مُسْلِمَة وكَافِرَةٍ وَتَوْقَف فيهًا أحْمَكُ فقيل لَهُ: َرَى القافة؟ فْقَالَ: ما اينه فن لم 
ُوجَد قَافة وَحَكَم بَنهُمَا حَاكم ۾ بیثل حکم سْليِمَان ن کان صواباء وکا أؤلى من القَرْعةٍ تى لآن القرْعة مَع عَدَمٍ الترجيع» فلو 
رجح بيار أو شَاعِدٍ وار أن قري ظَاهِرَةٍ مِنْ لَوْثٍ أو ثكول أو موا فَقَةٍ فَقَةٍ شاد الخال لِصِدْقِهِ كَدَعْوَى حامر الرأس عَن 


1) تنبيه: قوله: (ويحبس المستور ليبيّن آمره ولو ثلانًا على وجهين). انتهى. 
هذا من تتمة كلام الشي 3 تقي الدّين» وليس من الخلاف المطلق. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): روايتان 


اليمَامة عمامة من بيد مَامة وهو يد عذوا وَعَلَى رَأميو أنخْرَى نظاو ذلك قم على القرعة كَدَعْوَى كل وجار من 
الزُوْجَيْنِ قُمَاشَ الَيّتوه والاتّهه وكُل واج من الصانعين الات صمي واكم بِالقَسَامةٍ هوَ ِن هَذَاء ولم يه يفص النبي' كل 
قِصّة سْلَيمَانَ إلا ليحر بها في الأخكام» وَتَرْجَمْ عَلَيهَا اساي :)٥ ٠ ٤٩(‏ باب في الحَاكِم يُوهِمْ خيلاف الحق لِيَسْتَعْلِمَ به 
الحق. 

وَتَقَلَ الجَمَاعْةٌ: اله قال قول عُمرَ مس الرّجُلٌ بأمين عَلَى فيه إا أجطته أن مره أو حَبّسته. فَإذا افر على هذا لم 
ين بوه ولا تَمْتَحِنهُ بقل زيت سرَفْت حى يجي هر يقر ما مَنْ عرف بالخيْرٍ قلا يَجُورْ ِلرَامُهُ بشيء وَيَحْلِفْ ود ترك 
إِجْمَاعًا. 

َإنْ قَالَ لدعي ما ِي بيه ثم م اتی بها قنصه: لا 

وَقِيل: 000 لا أل لي» جزم في غيب بالل قال: 
وَكَذَا قوله: کڌب شهُودي» واولی» ولا بطل دَعْوَاهُ بلك فِي الآصح؛ ولا نَوَدُ n E‏ » پل بذكر سَبب سيب كر لدعي 

الي اليب إن الى بل مق يدم ب وبي رقت مرجع ذو سبي ت تيو إلا ان اة بد التضرى. 
وَلْوْ ادْعَى شيا فُشهذوا لَه بره فهو مكدب لهُم. ١‏ 

اله خمد وأو بَكْرٍ. 

ب قبل فيَدْعِيه تم يُقِِمُهًا. 

فيه وَفِي الر عَابة: إن قال استَحَقه وَمَا ف شتهذوا به أنِضًا وإنْمَا ادْعَيْت بأحَدِهمًا لآدْعِيَ الآخر وا ثم ادْعَاهُ ثم شهدوا 

ب قلت 
1 ل اوس د ا ور وان سَأل مُلارْمَهُ حى يُقِيمَهًا 
أجيب في المجليس» عَلَى الأصح» فَِن لم ؛ ؛ يُحْشْيْرْهَا فيه صَرَقَهُ وَقِيل ينر قَلامة وَذَكَرَ الشبّح وَغَيْرُ. 


ويْجَاب مع قُربها. 
0 ُ: وَبَعْدَهَاء ككفي فِيمًا ذُكِرَ في الإرْشاد والمبهجء والتزغيبي وَأنه عرب لَه ألا متى مُضَى فلا كمال ونصة: 
ب إلى كَفِيل» كَحَبْسِه. 


ضام ون د صم قوس 


حك لو لطس م O ESLE‏ 

قال الميمُونِي: لم ار يَذَحَبُ في املازمة إلى أذ يُمَطَلهُ يڻ علد ولا يكن أخذا ن عن خصنيو. 
وإث متأل تَحُلِيفَه نم يُقِيمُهَا مھا مَلَكَهُمَاء ٠‏ قن كات فِي المجليس. 

وَقِيل: اليه لك تيتا اذ 

وقيل: اما فق في الكل وا بو في الجلافم. 

وإن سال تَحْلِيقَهُ ولا يُقِيمُهَا فَحَلّف قُفِي جَوَاز إَامََِا وَجْهَان (م 14)”". 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بینته وبعدها يحتمل وجهين). انتهى. 
أحدهما: له ملازمته وهو الصّواب. لا سيّما في هذه الأزمنة. 
والوجه الثاني: ليس له ذلك. 
(؟) (مسالة - :)١5‏ قوله: (وإن سأل تحليفه ولا يقيّمها فحلف ففي جواز إقامتها وجهان). انتهى. 
والوجهان للقاضي» وأطلقهما في المغنيء والكاني» والشرح شرح ابن منجّاء والرّعايتين» والرركشي وغيرهم. 
أحدهما: ليس له إقامتهاء صحُحه الناظم. 
والوجه الثاني: له إقامتهاء قدّمة ابن رزين في شرحه. وهو الصّواب. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فصل 
وان لم يُقِرَ ر المدعى عَلَيْه وَلَمْ يُنْكِرْ أو قال لا أعَلَمٌ قَدْرَ حَقهِء ذَكَرَهُ في عَيُون المسَائْلء والتتخب لآنْ الذي يَعْرِفْ قَدْرَ 
حَقَ بيلاف الشيع والمشتري لا يعْلَّمانه. 
قال الحَاكم: إن أجَبْتء وإلاً جَعَلَتّك تاكلاً وَقَضَيْت عَلَيْك. 
7 لشو نيا كردي ار کن ام و ن لِلْمُدْعِي بيه حكم بهاء وَقَوّلة لي مَخَرَج يئا 


ادْعَاهُ ليس جَوابًا. 

وَإنْ قَالَ: لي ستاب أريذ أن أنظر فيه لم إنظارة في الآصح ثلاثة نة آياې وَإِن قَالَ: إن اعبت ألما برح كنا لي يدك 
أجَبت» وإن ادْعَيْت هذا تمن ذا بعتنيه ولم كه تقبضنيه فَنَعَمْ وال فلا حق لك عَلَيْ» فج فَجَوَاب» وَإن ادْعَى قَضَاءً أو راء 
وحمل مقرأ أو بَعْدَ نة بدَعْوّى المي أنظر ية تلد َه آيام وَلِلْمُدْعِي مُلازمته. 


وَقِيل: لا يُنظنُ كفل لي بيه تدقع دوا قان عَجَرَ حَلّف الذي عَلى بَقَائهِ وده إن كَل حَكَمَ علبي وَإن قبل 
رد اين فَلَهُتَخليف حصنيو فإ أتى حَكَم عليه ولو ادْعَى أنه أثَالهُ في بم قله َيف ولو َال أربي من الى 
قي التزغيب انبنى عَلَى الصُلح على الإنكار» والدَهَبْ صِحْتّة وإن قُلنَا لا يصح لم تُسْمَعْ» » ون انكر ا لصم سيب الق 
e‏ قَضَاءٌ أو إِبْرَاء مبَقَدّمًا لإنكارو نَقَلَهُ ان مَنصُورٍ. 

وقیل: بَلَى ببينةٍ 

من ادْعَى على غَائِبو سََافة فصر وقيل ووم أو متیر بالبلّدٍ أو م ميت أو عير مكلف وَلَهُ َة سُمِعَت وحم بهَاء 
وَلِيسَ َقَدمْ الإنكار هنا رطا ولو فَرَض إفْرَارَهُ فَهوَ توي بوبه بالييئة. 

َال في الانصّارٍ لصي ألا جَعلت لِلقاضبي هنا أن يصب عن الِب من بذك نة كما فعَلْت في إِقامة مةٍ الموير لبت 
الكتب. 

قال في التُرْغِيبٍ ٠‏ وَغْيرِو: لات ال إلى حوب إذ الفية كالسكوت والبينُ شنم على ساي وكذا جيل في 
عُيُون اسابل وَغيْرِهَا هَل الممنالة أصلاً عَلَى | 

قال في الريب وَغَيْرو: وأو قا حر مغرف وَأن يم ال اميظهار لم تع واه الآير؛ في كته إل إذا اضرف 
باقرار غريه لَعْتْ مُطْلَقًا. 

قَالَ أَحْمَدٌ فِيمَن عِنْدَهُ دة مَْرُوقَة فَادْعَى أَنْهَا عِنْدَهُ ودِيعَةٌ: من اقام بها يي أخَدَهَا حى يجي رب الوديعة قَينِت. 

وَقِيل: يُقِم فيلا ولا يُحَلْهُ على بَقَاء حَفَو انار الآكثر. 

وَعَنْهُ: يُحَلْفُهُ ولا عرض في يَمِينِهِ يصذق البَيلةِ. 


يا لوجر كاي يح اد ألم فاون رابا ولاق مع ية كمقر لَه [إلأ هُنَا] وَعَنْهُ: بَلَى 

و تع ا ا ر فَعَلَى حُجْيتِهِ و[ تإذ يم فجرح الا بأثر بد أذاء الشهادة از مُطلفًا ل يبل 
لجاز كوي بخ الیک لا بدح فيه وال قبل. e‏ 

وَعَنه: : لا پک عَلَى ایب كحق الل الى فيضي في السرقة بالغرم فقط. 

ذأ قل لوكي غاب اخلف اة لك مطايتي. 

أو قَالَ: قَد عَرلّك فَاخْلِف أنه ما عََلّك لم يُسْمَعْ ويسمْمَعٌ إن قَالَ أنت تَعْلَمُ آله عَرَلَكء لأنْهًا دَعْوَى عَلَيْدِ ذْكَرَهُ 
التتيخ وَغيْره. 

َفِي الترْغيب: هَل لَه تَحَلِيقُةُ عَلَى في اليم أنه ما عَرْلَهُ اؤ مَات؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِء ولو اقام َة أنه عَرْلَهُ قُبلَت ولو 


(م): الإمام سالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب القضاء ¥۲۱ 


کانا اتا الموَكل” إن بارت التي هدس بعزله قبل تدم قغرى المأعى عله لم نع وإذ ضس الول م حفر 
مُوكُلُهُ وَادْعَى ائه کان عَرَلَهُ قبل ب َة لا بشهَادَةٍ انتب لإنباتهما حا لآبيهمّاء والعَيَةٌ دون ذلك بُحْصَبرُ لِسَمَاعِهِمَا حوره 
كاضر الجلس. 

كه يُسْمَعَان ويْحَكَمْ لد 

بع الحم قط قان أبَى ا ضور حُكِم عَلَيْو. 

وَعَنه: ۷ بين ليه الم مايرا ليسم حلي رم ان مع عله ت کد آصرٌُ حْكِم عَلَيْهِء نص عَلَى ذلك 
فن وَجَدَ [ لَه مالا وهاه من وإلاً قال لِلْدْعِي: إن عَرَفْت لَه مالا وتبَتَ عندي وفيئك مِنه. 

وَفِي المْبْصِرَةٍ :: إن صح عند الام أنه في منزله مر ر باهُجوم عليه وإخراجه ونصة: يُحْكم عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلانَةٍ ت أيام. 

وَجَرَمٌ به في الترغيب وَغيْرو وَظَامِرٌ تقل الأئْرَم: يَحَكُمْ عَلَيْهِ إذا خرچ قَالَ: لآنه ضَارَ في حَرَمِه كَمَنْ لجا إلى 
الخرم. 

واكم لَِْائِبِ مُمتيع. 

قال في التَرْغِيبه: ا سَمَاع البينة لَه وَالكمَابة لَه إلى قَاضٍ آخْرَ لِيَحْكُمْ لَهُ باب بخلافي واكم عَلَيْه وَيَأتّي في 
القِسْمَة» والدُعْوى. وَيْصِح تَبَعا كَمَنِ ادْعَى مَوْت أبيه عَنْهُ وَعَنْ :أ شای أذ خير شيف وله عند فلان عي أن دين قبا 
بإِفْرَار أن بين َهْوَ ميت ويد المي صي والَاكمْ تصبيب الآخر. 

وقِيل: برك صييبه من الديْنِ في ذمْةِ غرِعِه حى يدم ويد وَتمَادُ ال في غيْرٍ الإرشى ذَكَرَهُ في الرّعَايَةِ وَرَادَ: ولو 
اقام الوارث لبه وبي الورك غير رَشبيدٍ أنْتِع الما من يد المأعى عليه لَهُمَاء بخلاف الغائبي فِي أصّح الرَجْهَيِنِء 


والآخر: ع 

وَفِي الُعْني: إن أذى أحَدُ الوكين الوكالة» والآختر غاب وم بن حدم هماه ُن حَضَرَ لم نَع لين كَالحَكْم 
بوقفم تبت لِمَنْ لم يلق بَا لِْتَحِقَهِ الآن وَقَدْم م أن سو مال غَرِيمٍ الجر كَالكُلَ» فَيْوَجُهُ أن يُفِيدَ أن القَغربُة الوَاجدة 
الْتبَمِلَةَ عَلَى عَدَدٍ أو أعيان كُوَلَدٍ الآبَوْيْن وي الخ واش ل مسرا : ا 

وَذْكَرَ شَيْحْنًا السالة وَأعَدَهَا من دَعْوَى موت مَورُوثه وَحَكُمُهُ بان هذا ي يتج هذا أو الآن مِنْ وَقَفِرٍ بشرط شامل 


يعم وَهَلَ حُكْمه لِطْبََة حم لايق والترْط وَاحِد؟ 
رة لر على جهن ثم ن انى ما جوز أن نع الأو ن اكم عليه أو َلِمه لئان الذفع» ول هو تقض 


للاول کحکم مع بغاية E EF‏ 
مَنِ ادْعَى أن الْحَاكِم حَكم لَهُ فَلَم يذكره قَشَهِدَ به اتان قَبلَهُما وَمْضَاه لِقَدْرَيَهِ عَلَى إِنْضَائِد بخلاف من نسي شَهَادَتَهُ 
فشتهدا عِنْدَهُ ٥‏ بھا. 


وَذْكرَ ابن عَقِيل: لا ُا وَمْرَاههُمْ على الأول ا م بقن واب شى فان يهلم يلما لآنهُمْ احتَجُوا فيه 
بقصة ذي اليديِْء ودروا هناك صوابَه لو نميهم واشجوا امنا بقن الأمئل المنتس لبازاوي عن لا اذريء 
وَذْكَرُوا هناك لو ذب لم يُقَدَحْ في عَدَالَتِهمَا وَلَم يُعْمَلْ به. 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: (ولو كانا ابنا للموكل). 
. صوايه: (ابني الموكل). 
(1) الثّاني: قوله: (وهل حكمه لطبقة حكم للثّائية» والشّرط واحد؟ ردد النظر على وجهين ثمّ من أبدى ما يجوز أن يمنع الأوّل 
من الحكم عليه لو علمه فلثان الدّفع به وهل هو نقض للأوّل كحكم مغيًا بغاية أو هو فسخ). انتهى. 
هذا من تتمّة كلام الشيخ تقي الدّين» والمصئف قد قدّم حكمًاء وهو قوله قبل ذلك: (ويصح تبعًا). 
وقد اختار الشيخ تقي الدّين في الفتاوى المصريّة أن حكمه لطبقةٍ ليس حكمًا لطبقةٍ أخرى. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


وَل أن قَوْلَ ابن عقيل هنا أن قياس الرواية ية الَذكُورَة في الدَلِيليِن» وإ شهدا أ فلاا وَفُلانا شهدا عِندك بكذا 
أنضاك فَإِن وَجَدَ حَكمَة أو شهَادتهُ بحَطَه و ر يقن وَلَمْ بَذكُرة لَمْ ْمَل به ذَكَرة القاضي وَأصْحَابهُ الُذحب. 

رفي الثرغيب: عر اله کخط بيه بكم از شتهادة فلم د يَْهَد وَلَمْ يُحَكَمْ بها إجْمَاعًا وَلّم يُنَقْذَهُ ذَكَرَهُ الشيخ. 

وَعَنهُ: : بَلَىء اخحتارَة ف فِي العْرْغِيبه. 

وكا لحرن روا 

وَعَنْهُ: أذ كلا في جز قرم وتن لم اعام بت له لا نن ن كر الشهاة أذ يد على تغرف اط 
جوز بذك لم جز قبُولَ شهَاديهء وَلَهُمَا كم مُعَفْلٍ أو مُحْرّق وإن لم ب ينَحَفَقْ لم يَجْرْ أن اله عله ولا يجب أن 
يُخْبرَهُ بالصفَة ذَكرَه ان الزّاغُوني. 

وَقَالَ بو الخَطّاب: لا يَلْرَمٌ الام سْوَالْهُمًا عن ذلك ولا يَلْرْمُهُمَا جَوَابُهُ 

وَقَالَ أَبُو الوّقّاء : اذا عَلِم تَجَوْرْهُمًا فَهُمَا كَمُغَقَلِ وَلَمْ يَجُرْ مَبُولْهُمَاء 8 قال َه ذل: حكنت لان على لان 
بک ولیس أبَاه أو ابن قبل قو 1 في النصُوص» سنواء َر سد از لا 

وَقَالَ شَيْحْنًا: وهم في تابه الاي شاه م ب ب : هود القع وجب ان لا يبل قول في الوت الجر 
إذ لو قبل حبر قبل اء وأولى؛ قال: وجب أذ يْقَالَ: إن َال ّت عدي فَهْرَ كقَوْلِهِ حَكَمْت في الآخبّار والكتاب, 
وان قال شهدا أو و لان َكَالشَاهِديْنِ سَوَاءٌ وكذا لو قَالَهُ بَعْدَ حَرْلِه. 

وَقِيلَ: لا فَهُوَ كشا 

وَقِيل: لا. 

وَجَرْمٌ به في الرُوْضّة وَنَظِيرَهُ مير ا لجهاد وَأمِيرٌ الصدَفَةِ وَنَاظِرٌ الوقفب. قَالَهُ شَيْحْنا. 

e‏ : کل من صح من إِنْشَاءً أئر صح فر رازه به وَإن احبر حَاكِمْ خر بحُكم أو بوت عمل به مع 

| 

في الرُعَاية : عن الجلسء وَيُقبْلُ خبَرهُ في َير َمَلِهمَا وَفِي عَمَلِ أحَدِهِمًا. 

وَعِنْدَ القاضي: لا قبل إلا أن بره في عَمَلِهِ حَاكِمَا في هبر عَمَلِه ْمل ب به إا بَلَع عَمَلَفُ وَجَارَ حُكْمُهُ بعِلْمِه. 

وَجَرَم بو في الترغيب تم قَال: إن كَانَا في ولايَةِ المخبر فَرَحْهَانء وَفِيه: إذَا قال سمغت البَيْئَةَ اكم لا فَائِدَةَ له مَعّ 
حَيّاةٍ و اة بل عند الحجز عَنْهًا. 

وخكم الام لا ييل الشيءَ عن مرفي بَاطنا. 

وَعَنه: بَلَى في مُخْتَلَف فيه قبل الحكم. 

َطَعَ به في الواضح وَغْيْرِ فلو حَكَم حتفي لِحَنْبلي بشفعَة جوار فَوَجْهَان (م ."”01١6‏ 

وَمَنْ حَكم متها أو عَليِْ بنا يخا هاده عمل بَاطِئًا بالحكم» ذَكَرَهُ القاضييء وَقِيلَ بِاجْتهَاده. 

وإنا باخ حلي مترُولة ال لتسلمية فَحَكُمْ بِصِحُيهِ بِصِحُتهِ شاي نَقَدَ عِنْدَ أصنحًا نحَابناء خيلافًا لآبي الخطابب وَحَكَّى عَنْهُ: يُحِيلَهُ في 

عَقَدٍ وَسنخ مُطلقّاء وَأطْلَقَهَا في الوَمبيلة. 

قَالَ أحْمَد: : الآهل أكبَرْمِنَ المال. 

وَفِي الفئون أن ليا ن نْصَرَها وَاعتْرَهَا لمان وان حلا أجَاب بن الَا وَضَعَهُ التشارغ لِسَثْرٍ الزئئَةِ وَصيَانَةٍ 
النسبيء عقب اللخ الي لا يمك الانفكًاك إلا بى وَمَا وَضَعَهُ الشرّع قنخ به زا الك وَلَيْسَ في مَسْالَينَا مبوّى 


)١(‏ (مسالة - :)٠١‏ قوله: (وحكم الحاكم لا يحيل الشّيء عن صفته باطناء وعنه: بلى في ختلف فيه قبل الحكم» قطع به في 
الواضح وغيره فلو حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار فوجهان). أنتهى. 
قلت: الصّواب الإحالة في الباطن في هذه المسألة لشمول الرّواية لهاء واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


هل الَاكم بباطِن الآمْر وَعِلْمُهُمَا وَعِلْمْ الشهُو هود أكْثَرُ من النْصّ في الذَلالَة لآنْ النص مَعْلُومٌ وَهَذَا مَحْسُوس لان 
التزويرَ ِن فِعْلِهِمًا. 

وَإِذا فَسَحْنًا ١‏ الآحَكام بِالْنصُوصات من الأدِلةٍ باطنا وَظَاهِرا فلأن تَبْطّْلَ الآحكام بالیس بَاطِنًا أؤْلى» في كلام طُويل. 
فقيل لَهُ: هَذَا كُلّدُ لا يذ ر أشكال اللّعَانء وَذَّلِكَ أن الحا لا يَلْرَمُهُ في إِنْقَاذْ 0 بَوَاطِنْ الآخوالء وإنمًا رمه 
ااه وما كته في اللعان فَهوَ اة لن الله الى رتب صح القسخ على فول يَتَحَقَوَ يَتَحَفَّقّ فيه الكَذِب» وَلِهَدَا قَالَ عليه 
السلام «أحَدْكُمًا كاذب فَهَلَ فِيكُمًا مِنْ تابا وَانْبَئى إِبَاحَةُ الذوج ااي على فسخ بي على کزب. 

َال في الانصار: : كمه لس بإذنناء عفد أ فسن وإنما قول أمْضَيْت ما شتهد شهد به الشهُودُ أؤْ حَكَمْت يما شَهدوا 
[به] انه تيد إلى سيب سب بَاطِلٍ فلا يَحْكِنّ مود وَمتَى عَلِمَهَا کاذبة لم َد وإ باع مَالَهُ في دين نبت بِبيْنّةٍ زور فيي 
وه منغ وتمنليم. 

وَقَالَ شَيْخنًا: هَل يُبَاحَ له لَه بالحكم ما اعتقد قد تخرمّه قبل الحكم؟ فيه روايتَان وَفِي حل ما أ2 00 
له وإ رج لول اختقة الشخريم ران اه على توت الحم ف برغ الطاب قال: أصَحُهُمًا له كَالخرْبِي 
الاي وَأؤلى؛ وَجَعَلَ يِن ذلك وح طهر في اعَتقَاده في مَائِع ليرو فيه نظ 

وکر جَمَاعة إن أسلَمٌ بدار خرب وَعَامل برا اهلا رذ ون في الانتِصار: وَيُحَدُ لزنًا. 

وَمَنْ حَكِم لَه , ببينة ية ژور برَوْجيّةِ ارا حلت لَه حُكْمَاء فَإِنْ ن وَطئ مع العم فَكَِنًا وقي ): لا حَدء وصح نکاحهًا غير 
لاما ليع 

ون حَكم بطَلاتِهًا لاا بزو فَرَوْجَتَهُ بَاطِنًا وَيُكْرَهُ لَه اجتِمَاعُهُ بها ظَاهِرا بور حوفا من مَكْرُوٍ يانه ولا يصح 
نِكَاحُهًَا د ب يم لل 6 اشاب وة اختد نن الس 

َال في المخني: إن انْفسَح بَاطِنا جَان وكذا قَالَ في عُيُون المسائِلٍ على الروَاية | ني تل لزز الان وترم على 
الآوّل بهذا الحكم ظَاهِرًا وَبَاطِنًاء 

وان رَد حَاكِم شتهَا شَهَادَة َالو برَمَضَان لم يرن كلك مُطْلَقِ وأؤلى لأنهُ لا مَدْحَلَ كيو في عادو وَوَفت وَإنْمَا 


”اوم 


هر نوی لابقا کم بعتي و بالة لم َك ولو سم ان له مَْخَلا فهو مَحْكُومٌ به ِي حَقَهِ من رَمَضَان فلم يُخُيْرْهُ 


حکم ولم ر ر بهة و 5 4 3 5 95 57 02 5 م #مى م موا م 5 و 
ولان كم يدك تقد اكوم ليه له حك ذا تفط كمْنْكِرَةٍ نكاح مدع يُتيقنهُ فشهد لَهُ فاميقان فرَد 
ذَكَرَهُ في الانتِصّارٍ. 


رفي المغني: : إن ر لس بحم هنا لوقف في العَدالق وڌا لو ثبت حكم. 

قال شَيِحًْا: مور الذين» واليّاذات الشركة كد بن الین لا يَحْكُمْ فیا إلا الله تعالَى وَرَسُولُهُ إِجْمَاعاء وذكره غيْرة. 

قَدَل أن إِنْبَاتَ سب الحکم رة ية املال والڙوال ليس بحم فمن لم بره سا لم يرنه شي وَعَلَى ما ذْكَرَهُ 
| شيع عب في زوت الال ات هُ حَكم. 

وَفِي المفلافي: يَجُورُ أن يَختص الوَاحِد برُؤية كَالبَْض» لآن الحَنَفِيّة قَالُوا: لَوْ حَكَمْ الام بهذو الشهادة ان 
لطر ولد كان الأ كما الوا لبجب ب أن يون ۾ حُكْمْ اام مَرْدُودَاء ويَكُونُ خَطْؤه مَقْطُوعًا بو وَقَالَ لَهُم ‏ لما قَانُوا: لا 
تَصح ال عة إلأ بإذن الإمام كا دون فَقَالَ: تقض بالغَزوء وَلآن الد ْلَه الاجتِهَادٌ في وُجُوبهِ وَوَفْت إقَامَي والآلةٍ 
وَيَحْتَلِفْ باختلاف منْ وجب عَلَيْهِ الا نه O KD‏ 
َابجْمُعَةُمُخْتَلفْ في مَوْضِمٍ [قَامَتِهَا وَفِي الحَدَدِ الْذِي د نقد ب فَفَالَ: إل أن هذا الاخيلاف لا يَفتَقِرُ إلى اجْتِهَادٍ الإِمَام 
والحَدُ يَفْتَقِرْ لِلْمَعتَى الذي ذَكَرْناء كا قَالَ: 

وَإن رُفْع إِليْهِ حُكْمْ في مُخْتَلَف فيه لا يمه نض نه ليده لَزِمَهُ في الآصّح تَنفِيدَهُ. 

وَقِيل: يحرم إن لم يرَهُ. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيقة 


ا ل ا د ا 


وَفِي المحرّر لا يَْْمهُ إل أن يَحَكُمْ په حَاكِم آخرٌ 
وَإِن رقع اليه حصان عَقَدا قَاميدًا نذه مقط و بأ فلكم حك بم 1 حه فَلَهُ إلْرَامْهُمَا بذك وَرَدْه والحكم 


بِمَذْهَبه. 
١‏ وَقَالَ شنِشْنا: قد بال قياس لمأب أنه كاليئَه م ذَكَرَ أنه كي ر إن عَيْنا الحا ومن قَلْدَ في صِحة نكا لم يُفَارِقْ 
بتغیر اجتِهَادِِ كَحُكم وَقِيلَ: لی كَمُجَتَهِدٍ تح د ذا بطلا في الاح دقيل: ما لَمْ يَحْكُمْ به حَاكِمٌ ولا يَلْرَمٌ إعْلامُهُ 
بره في الأصمٌ» وإلا بان طؤ ١‏ في إتلاف بِمُخَالفَةِ قَاطِمٍ ضَمِنَ لا مستفيية. 
ITN‏ 
َإِن بان خد اكم كُفْرُ الشهُوم ) و يهم لَزمهُ تقض ويَرْجِعْ بالمال وَبَذله وبَدَل قَوٍ مُسَْوْفَى عَلَى المحكُوم له وإن 
کان الحُكْم ِل تعَالَى بإثلافم سي أن بمًا سر إِلَيْهِ من مُزكون. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وإن رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينقذه لزمه في الأصح تنفيذه» وقيل: يحرم إن لم يره» وكذا إن 
كان نفس الحكم مختلفا فيه» كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين). انتهى. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: الحكم بالنكول وبالشاهد, واليمين هو المذهب» فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول الحرر. 

ولو كان أصل الدُعوى عنده لزمه الحكم بهاء وإنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ لحكم تلف فيه إذا كان الحاكم الذي رفع إليه 
الحكم المختلف فيه لا يرى صحّة الحكمء كالحكم بعلمه؛ لأ التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذه وإذا كان لا يرى صحّته لم 
يلزمه الحكم بصحكته. انتهى. 

ومثله في الرّعاية بالفلس» والشاهد واليمين» ومثله في شرح الْحرّر بالحكم على الغائب ونحوه. 

وقال شيخنا البعليُ في حواشيه» في التفس مما مثل المصئّف به شيءٌ لأ هذا أمرٌّ مختلفّ فيه» فإذا حكم به حاكمٌ لزم العمل به. 

والذي يظهر في المثال للمسألة ما إذا كان الصّادر من الحاكم مختلفًا فيه هل هو حكمٌ آم لاء كفعله في تزويج يتيمة» فإ تزويجه 
اختلف فيه هل هو حكم آم لا؟ 

فإنه قبل الحكم , به لم يتعيّن اله حم لأ القول بأنّه حكمٌ معارض باه ليس بحكمء فيحتاج إلى حكم باه حك وأمًا الحكم 
بالعلم فإنه صريمٌ وإنما وقع الخلاف هل يحكم بالعلم آم لا؟ 

فإذا حكم به من يراه صار لازماء ثم ردد القول فيما مثله هل هو صحيح آم لا؟ 

وقال: هذا قوي جدًا في كل حكم اختلف فيه بعد وقوعه هل هو صحیح آم لا؟ 

لكن تحتاج الأمثلة التي ذكرها المصئّف إلى ثبوت الخلاف فيها بعد وقوعها هل يجوز الإقدام عليها آم لا؟ 

ومثله أيضًا في حواشي الْحرّر ببيع الصّفة وإجارة المشاع لغير الشريك» وقال: جزم به في الثلرح الكبير في الحكم على الغائب» 
وقال: لا نعلم فيه خلافاء ذكره في مسألة كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به لينقذه. 

(۲) (مسألة - :)١5‏ قوله: (وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ابن مفلح في أصوله أيضًا: 

أحدهما: لا يضمن» اختاره ابن حمدان في آداب المفتى. 

قلت: وهو بعيدٌ جدًا لا وجه له. ١‏ 

الوجه الثّاني: يضمن» وهو الصّوابء. وعا لا شك فيه. 

قال ابن القيّم في إعلام الموقّعين في الجزء الأخير عن القول الأوّل: ولم أعرف هذا القول لأحدر قبل ابن حمدان ثم قال: 5 خط 
المفي كخطا الحاكم أو الشاهد. انتهى. 1 

هذا الذي قاله ليس من المسألة في شيء لأن مراده بخطا امفتي الذي هو اهل للإفتاء؛ والمسألة مفروضة فيمن ليس أهلاء وعلى كل 
حال القول بعدم الضمان ضعيفٌ جدًا. 

والأول للمصئّف أنه كان يقم الضمان» واللّه أعلم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع + كتاب القضاء 


َذَكَرَ القاضيء والُستوعب: حَاكِم كَعَدَمِ مُرَكُ وَفْسقَهُ. 

وَقِيل: قَرَارْهُ عَلَى مُرك. 

عند أبي الخَطَّابِ: يَضمنة الشهود. 

وَذَكَرَ ابَنُ الرَاعُوني أنه لا يَجُودُ له تقض حُكْمِهِ بِفِسقِهمًا إلا بوه بي إلأ أن يَكُونَ حَكَمْ يليه يه فِي عَدَالَتِهِمَا أو 
بظاهِر عَدَالةَ الإلام» وَيَسْتَمُ ذلك في الاين ف إخدى الروائمَينِء وَإن جَارَ في الثاني احتَمَلَ 58 ١م‏ 1 

إن وَافقة الْشهُودُ لَه عَلَى ما َر رَد ما أذ و ج تين الك وشي رد اهام ون حَالمَهُ فيه غرم الحَاكِمْ. 

وَآجَاب أبو الخَطّاب: إا بان رع ونه ا و أو اهُا كانَا كَاذِيَينِ نَقَض اكم الوك ولم يَجُز لَه تَْفِيذُهُ 
وَأجَاب أبو الوقاء: لا يبل قله بَعْدَ الحكم. 

وَعَنْهُ: :لا يشم ينهم ور ان رين أله الآ قلا غتملا. 

في الممنتؤعب وَغَيْره: وَيَضْمَنٌ الشهّوة 

إ۵ اغبا أذ واد أن لد نو فإ کان اام ادي حم ب رى ام , به لم يُنْقَض حُكْمُفُ الأننة ل 
حالف نصا ولا إِجمَاعاء وإ کان لا يَرَى الحكُم به نَقَضَهُ وآ ۾ يمذ لآن الحاكم يَعْتَقِدُ يُطْلانَهُ. 

َفِي المحَررِ: من حَكَم قود أو حَد نِم انوا عبد قله َْضَه إدَا كان لا يَرَى قبُولهُم فيه. 

قَالَ: وَكَذَاَ مُحْتَلَفْ فيه ادف ما حَكَم فيه وَجَهلَهُ وَتََدُمَ كَلامُهُ في الإرْئاد أنه إذَا حَكَمَ في مُختلف فيه بمّا لا يراه 
ع جلمه لا بقعي فََلى الآؤل إنا شلك في ري كم ققدم إذا شك هل عل الحم بامخارض؟ کنن حكم بيلق حارج 
وجهل عِلْمَهُ بي دايل لم يُنْقَضْ 

قن لِم ما قم وما قروا في تقض كخم اغا أن لاپ يح في عدم النقض عِلْمٌ الحَاكم بالجلاف في الْسْالَةٍه 
لاا مالك وإ قال علخت وَفت الم نها فة أو زو وأكْرَهني السلطان على الحم بهماء قال ابسن الزاغوني: 
إن أضّاف فِسْقهُمًا إلى عِلمه لم يَجْرْ لَه نْقْضْهُ م إكَرَاهِه لَه لأنْهُ ليس لَه تقض ) ديل الي بالثزكية عليه وإن أضَافَهُ إلى 
َيْرِ عِلْمِهِ افْتقرَ إلى بين بالإكراي وَيُحْتَمَل: لا. 

وَقَالَ آبو الطاب وَأَبُو الوقاء: إن قال كنت عَالِمًا فِسْقِهمَا قبل قول كَذَا وجذته. 

ومن لَه عند عبرو دين فَجَحَدَهُوَتَعَدرَ اذه بحاي وَعَنْهُ في الضيف: أو قَدَرَ وَظَاهِرٌ الوّاضح وَفِي عير وَهُوَ ظَامِرٌ 
ما رجه أبو الطاب من ةلوجه والرهنء مَركوب, لوبي وأ فته ين القلس. 

وَاخمَارَةُ شي شَيْحْنًا في الثّابت پإقرار أو بین هر ظَاهِرٌ کلام ابن شهَابٍ وَغَيْروه لآنة لا ينمط بالتُأخير عِنْد الُحَاكَمَة 


)١(‏ (مسألة - :)١0/‏ قوله: (وذكر ابن الراغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته بيّنةٍ إل أن يكون حكمٌ بعلمه في 
عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام» ويمنع ذلك في المسالتين في إحدى الرّوايتين» وإن جاز في الثانية احتمل وجهين). انتهى. 

الوجه الأول: أما الحكم بعلمه في عدالتهما فالمحيح من المذهب جواز ذلك. 

وما الحكم بظاهر عدالة الإسلام فالصّحيح من المذهب عدم الجواز. 

وهاتان المسألتان قد تقدّم الكلام عليهما في كلام المصنفء وذكر المذهب فيهماء وإذا قلنا بجواز الحكم بظاهر عدالة الإسلام ثم 
ظهر فسقهم» فهل يسوغ له نقض حكمه آم لا؟ 

قال المصنف: يحتمل وجهين. 

والظاهر أله من تتمّة كلام ابن الراغوني. 

وعلى كل حال: الصواب النقض هو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر ما قذمه الصف قبل ذلك بقوله: وإن بان بعد الحكم كفر 
الشهود أو فسقهم لزمه نقضهء واللّه اعلم. 

الوجه الثاني: لا ينقضء وهو بعيدٌ. 

فهذه سبع عشرة مسألة في هذا الباب» وليس في كتاب القاضي إلى القاضي شيءٌ من الخلاف المطلقء واللَّه أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام آبو حنيفة 


إجْمَاعًا بخلاف ه الرُوجَة َقَدْرَ له عَلّى مّالٍ حرم أده بَاطِئًا قَدْرَ حه نَقَلَهُ الجَمَاعَةٌ 

وَعَنه: : جور وفِي الواضبح رواية: من جنس حَقَهِ. 

وَنْقَلَ حنبل: أذ إل مَالَهُ اللي اَمَك عَلَيه. 

وَنَقَلَ حَرْب: في غَيْرِهَا خيلاقاء وكَأنْهُ كرهَه. 

وَقَالَ شَيِهْنًا: جصال الاق مُحَرمةٌ مَةٌ لِحَقّ الله تَعَالَى. 

وَل آبو اود في امراق لها مه قات انها اتاد مرا ن مورائه من مريب زوْجهَا من تخت يَيهَا؟ قال: أحاف 
أن يَسْتَخْلِفَهًا لم حبسي شيا وَسَالَهُ مُهًَا: عة أن يُمْطِيَهُ شيا وينوي أن لا يَفْعلَ؟ قَالَ: لا. 

اا ِن عُصيب مالا جَهرا فاخ مِنْهُ بِقَدرِ جَهْرًا فَجَابِنٌ وَلَيِْسَ من هَذَا الاب ذَكَرَهُ شَيْحْنَا وَغَيرُهُ. 

وَفِي الفُُون: مَنْ شَهد نت لَه نة مال لا عند حاكم أخخذه. 

وقيل: لاء كَقَوَدِ في الآصّح) قِيلّ لآحْمَدَ فيمَن يَجْحَدُ الق وَلَمَلهُ يَحْمِلُهُ عَلَى اين فَيْحْلِفة: اذهب به إلى 
المتُلْطان؟ قَالَ: لا. 

تن قوز على ين تالو اعت قور ا في الیب ما لم يُفْض إلى فتن قَالَ: وَلَوْ كان لكل مِنْهُمًا عَلَى الآخْرٍ 
ين من غير جنه فَجْحَد أ حَدُهُمَا فليس لاآخر أن جحت وجها وَاجِدَا لاه بي دين بدن لا بَجُوڙ وَلَوْ رَضيًا. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قول الشافعي (ر): روايتبان 


باب كتاب القاضي إل القاضي 

قبل في كَل حق آدَمِي . 

وَل جَمَاعَة حتى في فو مره القاضي واصنحابة. 

وَجَرَم به في الرّوْضة وَغْيْرهَا. 

وََنْه: لا قبل فيا لا يقل فيه إلا رَجُلانء كَحَقّ الله تعَاَى» وفيه روايَة في | الرَعَاي وَفِي هليو المسألة ذَكَرُوا أن کناب 
الاضبي حْكْمةُ كالما لشَهادَة عَلَى الشَهّادق لآنْهَا شَهَادَة على شهَادَق وَذَكَرُوا فيما إذ تَعيْرَتَْ حَالْهُ ائه صل وَمَنْ شهد عَلَيْهِ 
رع 

وَجْمَ به ابن الَاعُونِي وَغَيْرُهُ فلا يَجُوْ نَْضْ الحم بإنكار القاضبي الكاتب ولا يقد يَْدَحُ ِي عَدَالَةٍ البَينَةٍ بل يَمْنَعْ 
كا الم كماع جوع هود لآم اكم فد يك على أل رع لمن نود مندة وهو امل يصن شهة علي 
وَل ذلك أله جوز أن يَكُون شهُود فرع رعا لآمثل» ييه لهم في التغليل إن الخَاجَة داعي إلى ذلك وَهَدًا انى 
مَوْجُودٌ في فرع الفرع 

يبل فيمًا حَكَم به لِم وإن کانا بل وَاجدٍ. 

وَعِنْدَ شَيْخنًا: وَفِي حَقّ الله تعَالَىء ويُقبَلُ فيما لبت عِنْدَهُ لِيَحْكُمْ به في مَسَافَةٍ قَصْرِ. 

وَعَنْهُ: : قوق يَوْم. 

عند شنا وال خترجنته في لذب وأئل» كَخبرٍ 1 

وَقَاَ القاضي: َيَكُونْ في كتَابو: شهدا عِنْدِي ب كنا ورلا يكب تبت عندي. لأنة كم بشهادتهما كبَقِيَةٍ الآخكام 
0 

قال شِيْحْنًا: والآول أشهر أنه له حبر بالبُوت كشهود الفرْع > لآ الحكم أمر وهي بن إزاماء ماله ياء يوج لو 

يت خاو تالک وق اتر کرش لان على تي الشات حلى الخ ف حكم ! لِلْخِلافي في العَمَل بالط كما 
ع ا ا ا ی 


لآن الوت عند الالكي حكم. 
N E‏ وَلْرُوم اللي تنفِيذه ينبني عَلَى روم تنفيا 
كم المختلّف فيه. 


2 ت 


اللو عليه باختقلاف العلّمّاء في الفط لا ْنع كونهُ مُحْتَلَمًا فيه وَلِهَذا لا بده اة حى يُنَفَذَهُ 
101111 بصيحة الوقف الكو مم غا ساف مها الخلاف ول سمح الييْنة ولم يُمَدلهَا وَجَعَلَهُ 
إلى الآعر جال مح ند مناه قَالَهُ في الترغِيبوء وله الاب إلى قاض مُعَيّنِ والى مَنْ يَصلُ ليه من فضا المنليمين. 

قال شيِشْنا: و عيبن القاغمي الكاتب كَشْهُودٍ الآصل وَقَد يُخيْر المكتوب إِلَيْه. 

يشرط لولأا رأ على عدقين, من شنطم ل ونا تلن پو الم فقن تعره عَلَيْ نم يقُول: هذا كتابي 

لى لان بن فلا ونا وصلا لا شد اا هنا يتاب لان ليك كت يتك 

واعتبر أرقي وَجَمَاعة قولَهُمَا لَه: وَفُرئ عَلَيتاء وقول الكاتب: شهدا علي َقولّهُمَا: نهدن عليه وَفِي كلام أبي 
الخطًاب: تبه بحضرتاء وَقَالَ لَا: الال ل ليور بت عندي وَحَكَمْت بو من ڌا وَكَذَاء َيَشْهَدَان 
بلك ولا يعبر حم وإن كنب وَحدْمَه مه وَأَشْهَدَهُمًا لم يَصِح. 

وَعَنْهُ: لی قبل ن رکه خط القاضي وحم جلي 

وقيل: لا. 

وعند شَيْخنًا: من غرف حه يافرار أو إنثاء از عفد أ شه و عَمَلٍ به ميتي قن حَضَر وَأنْكْرٌ مَضمُو نوله فَكَاعْتِرَافِهِ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأتمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


بالصوت وإنْكار مَضمُويْف وَدَكرَ قَوْلاً في اذهب ائه يَحَكُمْ بط شاهِد ميت وَقَالَ: الط كاللفظ إِذا عرف أنه خطّة وَأَنْهُ 
ذهب جُمْهُور العُلّمَا وهو يعرف أن هَذَا مَطَهُ كُمَا ي يرف أن هذا صَونُه وَاتَفْقَ العُلَمَاءُ أنه يهد عَلَى الشخص إذا 
عرف صوَهُ م اكان الاشيباي وجو انهو كمالك وَأحْمَدَ حْمَدَ الشهادَة عَلَى الوت مِن غَيْرٍ رُوْيَة المشهود عَلَيْقِ 
E‏ الي 


وشي الؤواضتة: إن كب شاهدان إلى شامدنن م لد اربإ قا الشهادة ننا عتا لم تجن لآن الشاهد 
ْنا صح أن عه على غَيْرِ إذا سمح مِنْهُ لظ الشَهادة وَقَالَ اشنهد علي > فما أن ي يَشْهَدَ عَلَنِهِ بخَطّه فلاء لآن الخطوط 
يذل عَلَيْهَا الملل فَِْ قَامْ بخط كل وَاحِدٍ مِنَ الشاهِدَيْن شاهڌان متاخ لَه اكم بو. 

وَإِذَا وَْصَّلّ الكِتَابٌُ وَأحْضَرَ ا قصلم بامنمه وَس ولیب اما آنا ادود قل وله َيِه إن َكل قَضنَى بالدكُول 
أذ بر التي على اللاي وإن لبت ذلك بي ار إفرار قال اكوم عليه يري قبل بيلق نهذ هنهذ أن بالبلَدٍ آخر كَدَبِكَ 


َل کټ في خياد في الام الم آنا بها هود حلي للك قإذ لم: يبت مُشاركة في صفيِه أَذَهُ 

مدعي فيل فكوا مختوما عق قيأني به القاضيي الكاتب إعطهة اله على عى يفضي لَه به يكب له جناب لرا 
كَثِيلُهُ وان لم يعبت يبت ما اذعَاهُ فَكَمَغْصُوبِي آنه أخذهُ بلا حن. 

رفي الرعابة: لا ْمك ولم يََعوُُوا هذا في هود علي فيْوَجْهُ ِلك الى عليه ولا ية أؤلى. 

وَقِيل: يَحَكُمٌ به لكاتب تب وَيُسَلَّمُهُ امكتوب إِلَيْهِ لِمُدَعِيهِ. 

وَفِي التزغيب على الآول: َو اذْعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنَا صفْتْه كَذَا وَلّم يَذْكُرْ املمّة وَنَسبَهُ لم يُحْكَمْ عله َل يكب إلى 
قَاضِي البَلَدٍ الذي فيه فيه المدُعى عليه كَمَا قُْنَا في الْمدْعى به لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنه. وكذا قال شيْخْنء هَل يضر ليله الشهُودُ 
على َيه كما في الهو بد؟ وتأني في شهَادٍ الآضتى. 

قَالَ في المغني: إن كنب بثبُوت ية او رار بدن جَادَ وَحَكَمْ به اككتُوب اليه وح به المحكومٌ عليه 

وَقَال: ينا تار دوو از عي غور لا دلب ولا الو جهن وطامر كلابوم لله لايع فر الخد في 
السب بلا حَاجة. 

قال في انق في صلم ا حدييية: بي فيه أن المشنْهُود عَلَيْهِ إذا عرف باسمه وَامْم نم أبيه أغْنَى عن ذكر الج وكذا ذَكْرَهُ 
غيرة. 


ها 


فصل 


ال بال یل ال اع وات وکت حم فحت لع انه که يې وام 
وير قَالَ: ولو شهدا جلاف ما فيه قُبلَ» اعْتِمَادًا عَلَى العِلم. 

قال في قَتَاوي وَأَبُو الطاب وَأَبُو الوقَّاء: 

وان الا هَدَا كاب قُلان إِلَيِْك أخبرنًا مَنْ نَيِقّ به م يَجْرْ العمل بهماء وإ قم عايب فَلِلْكَاتِبِ الحكُم عَلَيْ بلا [عَادةٍ 
شَهادة قال في الانِْصّارء إن حَكَمْ عليه َسَألَهُ ان عه عليه با جَرَى لِقَلاً يَحَكُمَ عليه لكاتب أو ١‏ ماله مَنْ تبنت 
بَرَاءَتهُ مِثْلَّ أن انكر وَحَلَْقَهُ أو مَنْ ثبت حَقَهُ عِنْدَهُ أن ينهد لَه با جَرَى من بَرَاءَةٍ أو توت مرد أو مُتَصِل بحم أو 
تَنفِيذٍ أو الحَكُم لَه بما تبت عِنْدَهُ أَجَابَهُ. 

وَقِيل: إذ كب حه يلم لزنه وإ أله مح الإنهاد ته رالا بر رَقَِ لَزِمَهُ في الآصح. 

قال أحمد: إذَا أخذ الساعي رَكَائَهُ كب لَه بَرَاءَةْ 


ااا ار ل ا ا E‏ ا م 02222 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


وَعِنْدَ شيْخنا: يرم إن تَضَرّرٌ برك وَمَا ُن ال قم ببيْئَةِ ميجل» وَغَيْره مَحْضرٌ 

وفي المي والترغيب: امخض شرح تيوس الخ مكلا اکر وی ری جنل انیل ف ت: َة 
يَذْفَعُهَا ليه وة عِندهُ. 

وَصِفَةُ الخضّر: 

بسم الله الرحمن الرحيم» حَضَرٌ القاضبي لان بن فلان الفلاني» قَاضِي عَبْدِ الله الإمّام عَلَى كذَاء وإن كان نايا كقب: 
EES ST‏ ل ل ل 
وأحظر كه َه مدع عى عَلَيْه ذَكرَأنُْ ُلاڻ بْنْ لان والآولّى كر يتما إن جَهلَهُمَا فا عى عَلَيْهِ بکذا فاق أو أنْكنَ فَقَالَ 

لِلْمُدُعِي: :الك يل نَع اخضنرها ستل نمه تل از قك ولا تة وسال ليفة قحل وَإن نكل ذُكْرَه 
أنه حم كول رسنال جاب م مَحْضَرِ فَأَجَابَهُ في يَوْمٍ کا مِنْ شَهْرٍ كذاء مِن سَنْةٍ ڌا وَيَعْلَمُ في الإفرارء والإخلافي: 
ده شهدا عندي بڌلك. 

بت اق بإفرار لَمْ يَحْتْج: في مجلس حُكْوِهِ. 

وما السّجل فَلإِنْقَاذٍ ما 8 بت عند والحکم به وَصفيّهُ. 

هذا ما اد عليه القاغمي لان كما دم من حفترة من الشهود شهدم أله تبت عِندهُ بشهادة لان ولان وقد 
عَرَفَهُمَا بمّا رَأى مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمًا بِمَحْضَرٍ من خصميْن» وَيَذْكُرُهُمَا إن كَانَا مَعْرُوقَيْنِ ولا قَالَ: :مد رَمُدُعَى عَلَيْفِ 
جَادْ حُضُورُهُمَا وَسََاع الدُغوّى يِن أَحَدِهِمَا على الآخرٍ مُعَرقهُ لان ن قلانء وَيَذْكر امثلهوة عليه وإ قَرَارَهُ طُوْعَبا في 
ا ا ا NS‏ ينسح الكتاب الت أو المَحضَرَّ جَمِيعَهُ حرفا 
حَرْفاء فَإِذَا فَرَغْهُ قَالَ: وان القاضي أَمْضَاهُ وَحَكَم به عَلَى هُوَ الواجب فِي مِثْلِهِ بَعْدَ أن سَألَهُ ذلك والإشهاد به الخصلم 
ال ته ول اکت ةي وجل کل في جه ل خي انهه لامي قدا عل اشا وای 
وَإِمْضَائِهِ مَنْ حَضرَهُ ١‏ بن الشهُودٍ في مجلس حُكْمه فِي اليَوْمٍ ا مور< اخ في أغلا وَأمَرَ بَكَتَب هتا السّجل نلحَتَين 
شاو سنخ بويوان اطم شنح اذا تن که لك رلو لم بذك بتخهتر من عنمن جال لجاز القفتاء 
عَلَى الغَائِبو. 

وَقَالَ شَيْحْنًا: الثيُوت اجرد لا يد فق [لَى حُْضُورِِمَا بل إلى دَعَوَاهُمَا لكين و قذ تَكُونُ البَاءُبَاءَ السكبّب لا الظُرْفي 
كالأولى. وَهَذَا ينبني عَلَى أن الشهادة هل تَفْتَقُِ إلى ضور الْحَصْمَيْن؟ أا التزكية قلا. 

وَقَالَ: ظَاهِرَه أن لا حکم فيه فيه باقرار ولا كول ولا رد ولیس كَذَلِكَ وَيَضُمْ ما أَجْتُوع مِنْ مَحْضَرٍ وجل وَيكتب: 
مَحَاضيرُ وَسِجلأت كَذَا مِنْ وَقْتِ كذا. 


9-2 2 ا ار ل ا لا ل ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب القضاء 


باب القسمّة 

يَحْرُمٌ قِسلْمَةُ الآئلاك الي لا تن قم إلا بضر أو رد عرض إلا يراه ضري الشركاء كَحَمَامٍ وَدُورٍ صِغَارٍ وَأرْض يضما 
رازبا نخر لا يدل بأبخزاء ولا تة مق يم وهه القِْمة في حك الب جوز فيا ما جوز فيه خا مالك وَولِي» 
وَلَوْ قَانَ أحَدْهُمًا نا خد الأذنى وَيَبْقَى لي فِي الآعلَى ب ية متي فلا جا اله في التزغيب وَغَيْره. 

وَفِي الرّؤضة: إا كان بم تراضیع فة إا اعد ا حدم من کل مَوْضيع مِنها حَقَهُ لم يَقِعْ , ب جع لَه حَقَهُ ِن 
مَكان وَاجلي فَإِذًا کان له هم يسو لا بكم الانتقاع بو إلا يإذحال اضر على شركايه افيا لهم مع من التصصرفم 
فيه وأجبرَ عَلَى بَبِْ كَذَا قال» وَفِي التَغليق والبهجء والكافِي: لبي ما فيه رَد ققطء وَاحَارَُ يخنا. 

وَمَنْ دَعَا شريكة إلى الم فيها أجبن ن أبى پیسع عَلَيْهِمَا و فيم الغْمَنْ نَقَلَهُ الميِمُونِيْ وَحَتْبَل» وَذَكَرَهُ القَاضِي 
وَأصْحَاب ودَكََةَ صاب الإزشادء والْْصُولء والإفصاحء والترغيب يب وشيهاء كلام اش والمخزر يقتي اح 

وکذا الإِجَارَة وَلَوْ في وَقفيٍ ذَكَرَهُ شَيِحْناء وَللشافِعية وجهان في الإجَارق قال بو عَمْرُو بن الصلاح: : وَدِدت لو مُحِي 
من المذْهَبي قال: وقد شرف بن امنا ل 6 ام الب ين الفاق على تتا َعم انطاوم لبه قلا ميزنا إلى 
ذلك دَفْعَا للضرر عر شريك لَه عَلَيْهِ حى ملك َم لا صر إلى ذلك فعا للف عن شتريك لا حت له علي ولا مِلْك؟ 
قَالَ: والإجِبَارٌ عَلَى المهَايةٍ ضعِيف, والْرّرٌ الانِع من قِسْمَةٍ ة الإجبار نَقَص القِيمّة بها. 

عل عدم الف به مَفْسُومًا مَنْفَنهُ التي كات احا ارقي والشتيخ» ٠‏ وإن انْقَرَه أحَدْهُمَا بالضّرَرٍ كرب با لث َع 


ر رب تين قلا ٳجبار. 
واتار جَمَاعَة إن طَلَبَهًا ا رر أ جير الآخر وعنه عَكسه وَيُمْتَبْرُ الضْرَرُ وَعَدَمُهُ في دور متَلاصقة وَنَحْوهَا في كل 
عين وحدها. 


قل آبُو طالب: اڈ مِن كُلَ مَوْضبم حَقَة إا کان حيرا له. 

وان کان َا بيد أذ يهام از ثاب ححا من جنس وفي الُغبي: من نوع قطلبها أحَدُهُمَا اعانا بالقيمَة اجر 
اليم » في الْصُوصء إن تاوت القيمة. 

وقيل: أو لا وَالآجُن واللَبنْ الستاوي القوالبِ مِن قِسْمَةٍ الآجراء والَقّاوت مِن قَسْمة التعديل. 

وَإِن کان بَيْنَهُمَا عَرْصَةٌ حَائِط أو حائط فَقِيل: لا إِجْبّارٌ وَقِيل: الأ في َة العرصة طولاً في كمال عَرْضيها. 

وعند القاضبي: 1 يُجْبَرُ إن طَلَبّ قِسْمَةَ طُولِهمًا في كمال العَرْض أو قِ قِسسْمَةَ العَرْصّةٍ عَرْضًا وَّهِي سح حَائِطَيْنِ وَاخْمَارَهُ 
أو الطاب في العَرْصة (م .)١‏ 


)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل: لا إجبارء وقيل: إلا في قسمة العرصة طولا في كمال 
عرضهاء وعند القاضي يجبر إن طلب قسمة طوهما في كمال العرض أو قسمة العرصة عرضًا وهي تسع حاتطين» واختاره أبو الخطّاب 
في العرصة). انتهى. 

وأطلقهما في الحرر وغيره. 

والقول الأوّل: هو الصّحيحء وبه قطع في المنوّر وتذكرة ابن عبدوس» وصّحه في الْحرّره والنظمء والحاوي الصّغير وغيرهم. 

وقدّمه في ال جزر والشرح» والرّعايتين وغيرهم» واختاره التليخ الموفق وغيره. 

والقول الثاني: وهو الإجبار في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها لم اطّْلع على من اختاره. 

القول الثّالث: وهو قول القاضي نسبه الشيخ في المقنع إلى الأصحابء فقال: وقال أصحابنا: إن طلب قسمته طولا بحيث يكون 
نصف الطُول في كمال العرض أجبر الممتنع» وإن طلب قسمته عرضًا وكانت تسع حائطين أجيره وإلاً فلا. . انتهى. 

وفي نسبته إلى الأصحاب نظرٌء وجزم به في الوجيز. 

والقول الرّابع: اختاره أبو الخطّاب فقال في الحائط: لا يجبر على قسمها بجال. 

وقال في العرصة كقول القاضيء وتبعه في المذهب وغيره. 
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وَمَعّ القِسْمَةٍ ققيل: القَرْعَةٍ. 

وَقِبل: لِكُلّ وَاحِدٍ ما يليه (م ۲)“. 

ولا جار في دار لها علو قل لَب أحَدُهُمَا جعْلَ السفل لواحب والعُلوٌ لآخَرَ أو قِسْمَة مل لا علو وََكْسَه ٠»‏ أو 

قِسْمَة كل وَاحِدٍ وَحْدَهُ وَلَوْ طَلَبّ أحَدُ حدما مهما معا ولا ضَرَدَ وَجَب وَعَدَلَ بالقيمق لا ذراع سَفْلٍ بذرَاغي علو ولا 
فاع رای ول إجار في فنع الاق 

وَعَنْهُ: بَلَى وَاخثَارَهُ في الْمحَرْر فِي القِسْمَةٍ بالمككّان ولا ضَرَرَ إن اقَسَمَاها برّمَنِ او مَکان صح جَائِرًا. 

وَاخثَارَ في المحرّر لازمًا إن تَعَاقَدَا مده مَعلُومَةء وَقِيلَ لازمًا بالمكان مَطلقًا. 1 

قان اقلت كايقل وَقفم فَهَل تقل مَقْسُو وة او لاء فيه نر (م ۳). 

إن كَانْتَ إلى مدو رمت الورئة نه والمششتري» قَالَ ذلك شيْختا. 

وَقَالَ أيْضًا: مَعْنَى القِسلْمَةٍ هنا ريب مِن مَعْتَى لبم قفد يقال يَجُورُ التبديل» كالبيس» واهذي. 

وَقَالَ أيْضًا: صرح الآصنحَاب بأل الوّفف إِنْما يَجُودُ ِسْمِنهُ ذا كان عَلَى جهتينء فاا الوَقفُ عَلَى جهّة وَاجِدَةٍ فلا 
تقسَم يله عَيلهُ قِملمّة لازمة انْقَافَاء علق حى الطُبقّة الثاني والثالِبَقَ لکن تجو اهايا وهي قِسْمةُ الْنَافِم وَلا فَرْقَ في 
للك بَيْنَ الَْاقلَة با نافع وبين ¿ رها عَلَى المهايَاةٍ بلا مُتَاقَلَة. 

والظاهر: أن مَا كر شَيْخنًا عن الآصْحاب وَج وَظَاهِرٌ كَلايهمْ لا فرق وَهُوَ أظهرٌ. 

وَفِي المبهج لُرُومُهَا إذا اموا بأنفْيِهِم قَالَ: وكذا إن تَهَاينوا. 

وَتقَلَ أبُو الصف فيمَن وف للت ريه قاراد خض الورك بَيِمَ تَصيبه كف يبيع؟ قَالَ: يقر اثلث مما لِلْوَرَنَةِ فإ 
شَامُوا َاعُوا أن رفوا .. 


وإ تق الات عن العا لاخر الشنع؛ ٠‏ ران كان يهُا از مَرْرُوعة هما قُسْمَت ون الزْرْعِ بطَلبٍ أحَدِهِمًا. 

واتار في الكافِي: لآ ولا جير عَلى َة الرَرْع ود وَكذا قِسْمَتُهُمًا. 

ع بك وات e a‏ : قُطن. 

واتار القاضي: وَفِي مُشتَدٌ مع اررض 

وقيل: وبڈ لآنْهُما تبع. 

وَفِي الترغيب غيب: ماهتا هَل هي إفراذ أو بَيْ؟ وان كان بَبْنَهُمَا أرْض في بَعْضيهَا تخل وَبَمْضَهَا شَجَرُ أو شرب س 
وتغضتها بطلا ذم من بعلب قسئمة قِسْمّة كل بو بحام عا بكي و E‏ 
ا يقر يهم وال على ما رط عند اامنخراج وهنا قنك هاا بن او بتصنبه حجر شتو في منم 
الماء فيه بان بقذر حَفيْهِمَا وَلآحَدِهِمًا في الآصّحّ سق أزْض لا شرب لَهَا مِنهُ بتصيبه. 

وقِيل: إذَا قُلْنَا: ا يلك ال بيلك ازع فلخل" مهما ان تع بقدر اَي 


)١(‏ (مسآلة - ؟): قوله: (ومع القسمة فقيل: بالقرعة» وقيل: لكل واحد ما يليه). انتهى. 

القول الأوّل: ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والقول الثاني: قدّمه في الرّعايتين. 

. قال في المغني» والشرح: وإن حصل له ما يكن بناء حائط فيه أجبر» ويحتمل أن لا يجبر لأنْه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل 
لكل واحدٍ منهما ما يلي ملك الآخر. انتهى. 

قلت: والقول الثاني هو الصّواب. 

(۲) (مسالة - 07: قوله: (فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا؟ فيه نظر). أنتهى. 

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنّْها تنتقل مقسومة. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأكمة (ه): الإمام أبو حليضة 


E‏ "درج 
وما لا ضَررٌ فيه ولا رَد وض كَقَرْيَةِوبْستان ودار َة وأزض واميعةٍ وَمَكِيل وَسَوْرُون من جنس» كديس وخل 
وَدْهْنٍ وََبَنِ إا طَلبَّهَا شريكة أجبرَ هُوَ أو وليف وم عة ولي هَل به يسم حَاكِم عَلَيْهِ؟ فيه وَجْهَان فِي التَرْغِيبٍ (م e‏ 


َال جَمَاعَةٌ: إن ثبت مِلْكُهُمَا عِنْدهُ نة ولم يَذكرْهُ آخخرون. 

وَجَرْمَ به في الروْضَةٍ واختَارَةُ يخا (م وال ل و ا ا 
قم قم قم ام فبما ثبت أنه مهما وما َم يت يت كَجَميم الآ وال الي َا وَأن مِفْل ذلك لو جَاءنة امرَاة 
فَرَعَمَت انها حلِيَة لا ولي لاء هَل يُرَوَجْهَا بلا ية 5 وتفل عرب قيهن انام ينا بهم ين ضيْعَةٍ بيد قَوْم فَهَرَبُوا مِنك يَقْسِمْ 
لبهم ودقع لب حقة. 

قَالَ شِيْخنًا: وَإن لم ينبت يت ملك الَاقِبو فَدَلَ أنه يَجُورُ وئه وَأنْهُ أؤلّى, وَهْرَ مُوَافِقَ لِمَا يَأتِي فِي الدُعْوَى. 

قَالَ في الْمحَرّر: يفم حَاكمٌحَلَى غالب َة إجبار. 

وَفِي انمي والْمستَوْعِب: بل مَعّ وكيلِه فيا الحَاضيرٌ واختارَة في الرَعا ية في عقار يد غَائِبو. 

وَقَالَ شنا في قَْيَةٍ مُشَاَةٍ مها فَلأَحُوهَا: هَل يُميح؟ قَالَ: : ذا تَهَايُوهَا وَررْعٍ كل منم جه فَالوْْمٌ لَه وَلِرَبْ 
لض تصية. إل لا من ترك من تعيب مالكه ل هد أجرة الفغئلة أ مقاتتيهاء عا هسمه إفران دجو فة 
وَقْفَي بلا رَد. 

قم ما بَعْضُهُ وف بلا رَد مِن َب الطُلق» وَلَحْم رطب قله ولم يَجرْ بية. 

وم َر يَخْرَص خرزصاء وما كال ونه كس ذا فيهمًا في الترضيب: في الآصّح ون رهما قبل القَبْضٍ 
فیھماء ولا حنٹ بها م لف لا ببيٌ» دقل بيع ينكس الكُل» فلا جوژ فة ما كله وف أو بَنضة. 

وَفِي المحَرر عَلَيِِمَا: إن کان ارد من رب وقف رب طَلْق جات يسمه بالرضًا في الآصح 

وَفِي الترغيب: عَلَْهِمَا ما كله قف لا تصبح مئه في الآصح ولا شفْمة مُطْلقَاء لحولا مر 

وقبل: بطل لفات التغلديل» وَإِن بان عبن فاش لم صح وَعَلَى الثاني كَبيم. 

وصح بقوله: رضييت» دُونٌ لَفْظر القِسْمَةِ وَفِيهِ عَلَى الثاني. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله في قسمة الإجبار: (ومع غيبة ولي هل يقسّم حاكم عليه؟ فيه وجهان في الترغيب). انتهى: 

أحدهما: يقسّمه حاكم» وهو الصّواب؟؛ لأنْه يقوم مقام الولي. 

قال في الحرّر: ويقسّم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار. 

وكذا قال في الوجيز وغيره» وهو عام وقال في الرّعاية: ويقسّم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار. 

وقيل: إن كان له وكيل حاضرٌ جازء وإلاً فلاء وهذا القول اختاره الشّيرازي والسامري وابن حمدان. 

وقال في الرّعاية أيضًا: وول المولى عليه في قسمة الإجبار كهو. انتهى. 

وهذا يدل على ان الحاكم يقسّم مع غيبة الول قلت: بل أولى؟ لن له نوع كلام على المولى عليه» واللّهِ أعلم. 

وقال في القاعدة الثالثة والعشرين: فإن كان المشترك مثليًا في قسمة الإجبار وهو المكيل» والموزون» فهل يجوز للشريك أخذ قدر 
حقّه إذا امتنع الآخر أو غاب؟ على وجهين. انتهى. 

أحدهما: الجواز» وهو قول أبي الخطّاب. 

والثّاني: المنع» وهو قول القاضي؛ لن القسمة يختلف في كونها بيعًا وإذن الحاكم يرفع التزاع. 

(۲) (مسألة - 06): قوله: (قال جماعة: إن ثبت ملكهما عنده ببيّنة» ولم يذكره آخرون» وجزم به في الرّوضة:؛ واختاره شيخنا). 
انتهى. 

من الجماعة الذين ذكروا ثبوت ملكهما عند ببيّنة الخرقي» وأقرّه في المغني عليهء وقاله في الرّعاية الكبرى ملحقًا بخطّه. 

ومن الحماعة الْذين لم يذكروا ذلك أبو الخطّاب وصاحب المذهب» والخلاصة. والحررء والرّعاية الصُغرى» والحاوي الصغير وغيرهم. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


في التُرْغِيبٍ غيب وَجْهَان 5 0006 

وال قاد انا قارا با ولم صنب اميم ومنو اهم صب قز التصوبو إشلائة واه وتغرققة 
ا قَالَ في المغني: رف اليسَاب» لان كا قط لكاتب وفي الکافي والترغيبر: ترط حال امبيهم لأردم: 

وَفِي المغني: وَكَذَا مَعرِفَْك وَيَكْفِي وَاحِد. 

وقِيل: : وَلَوْ مع تَقَويم وبا أجرئة وَعَنهُ. 

جي كَقِربَةِ نَل صالِح: أكْرَهُه. 

وَتَقَلَ عَبْد اللّهِ: أَتَوقاهُ. 

قال ابن عبيئة: لا تاڏ عَلَى شيء من ا ير أجرا. 

وَعَنْ أبي سيا مَرْقُوعًا لهام والشامة قالوا: وما القُسَامَة؟ قال: التي كو بين الناس فيص منة». 

َوَاه ابو دَاوْد (۲۷۸۲) من رواية ية اير بن عَنْمَان وق ابن حاف ور نه موسى إن يحوب الرنبي» وَمُوسَى 
نمه ابن مين وان حِبّان. ش 

وَثَالَ ابو قاوه: صَالِحٌ» وَلَهُ مَشايخ مَجْهُولُونَ وَقَالَ ابن اللديني: ضیف منکر الحاريث. 

قَالَ الخطابي: القُسَامَةُ ضضم القافٍ اسم لِمَا يَأحدَهُ القَسَامُ لِنَْسِهِ في القِسْمَة وما جاء هذا فيس ولي ام قوم ركان 
عريقًا لَهُمْ أ نَقِيباء فَإِذ قَسَم ب نهم ميهَامَهُمْ اتك مِنْهَا ينا لضي يسار به عله ثم ذَكَرَ مَا رَوَاهُ بُو ذَاوْه )۲۷۸٤(‏ 
سناد جَيّدِ عَنْ عَطاء بْنِ يسار مُرْسَلاً نَحْوٌهُ قَالَ فيه: لجل يكُون على البقم ين الاس فيد يڻ حظ هذاه وَين فد 


هَّذَا. 

الفِئام: الجَمَاعَات. 

وهي بقدر الآئلاك. نص عَلَيُه راد في التَرْغِيب: إذَا أطْلْقَ الشركاءٌ العَقْد وَأنْهُ لا يَنْفْرُِ دُوَاجِد بالاسْيئجَار بلا إذنء 
وقیل ب بعَددٍ واللاك. 


وَفِي الکافي: على ما شرّطاء على النص ) أَجْرَةٌ شاه يخر زج لقم البلا وُوكيل وأيين لِلْجٍفْظ عَلَى مَالِكٍِ وَنَلامٍ 
كأملاك ذْكرَهُ شیْختاء قَالَ: فَإِذًا ما هم القلأح بقذر ما عله ويَسْتَحِقَة الضف حَل لَه ٠‏ قال وان لَمْ باخ الوكيل لِنْفْسِهِ 
إل رة عمل روفي والاذة يست لشم قا نطِع مُوَ الذي طلم الفَلأجِين» فَإِذَا أغطى الوكيل الْمقْطِع مِن 
الضريبة ة ما يزيد على أجْرة مله ولم يَأحْذ تفي إلا أجرَة عَمَلِِ جا لَه ذلِك. 

وَقَال ابر هبَيْرَة و في التاسع» والآريييڻ من اراد الُخاري من حلش أبي هره رضي الله عنه: اختلف الفا في 
ا فَقَالَ قَوْمٌ: عَلَى المرَارِع» وَقَالَ قوْم: عَلَى بيت الالء وَقَال قَوم: عَلَيْهِمًا. 

وَتَعَدْلُ السام بالآجزاء إن تسات وَبالقِيمَة إن القت وارد إن اقْتضَنْفُ وَيَفْرَعْ كيف شا والآخوّط اة اشم 
کل شر يك في رقع َم درج في بَناوقَ من طين مُتسَاوِيةٍ: ويال لمن لم يَحْضْر ذَلِك: أخرج بُنقة ةَ عَلَى هذا الهم 
َمَنْ حرج سهمه فهو لَك تم كذلك الثاني والبَاقِي ثالث إِذَا كَانُوا ثَلانَةَ وَميِهَامُهُمْ مُتَسَاويّة. 

ون َب اسم كل سهم في رقعة ثم م قَالَ: أخرج بُنْدقة لان وبندقة لان وبندقة لان جاز. 

وَقِيلَ: يُخيْرُ بين الصفتين» ران اختلفت مهام الا كتف وَل ومذ جا السو ية اجزاء بحب الاق 


(1) (مسألة - 5): قوله في فوائد القسمة على القول بأنها إفرارٌ أو بِيعٌ: (وتصح -يعني: على القول بألها إفرادٌ- بقوله: رضيت 
بدون لفظ القسمةء وفيه على الثاني في التّرغيب وجهان). انتهى. 

قلت: الصواب الصّحّة 

قال في فوائد القواعد: وكأنٌ مأخذهما الخلاف قي اشتراط الإيجاب» والقبول. انتهى. 

والمذهب عدم الاشتراط فيصح بذلك» واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأكمة ٠٠.‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


ينها وَل إخراج الآمنماء على السام علا مخصئل فرق وَاعتقلافة» يكب بام لم رب الضفو قلاث رقَاي وللثلث 
ين وللسدس رُقْعَة بحسب التجْزئق وَقَدْمَ ذ في المغني: باملم كل راج رُقعة» لحصول القصوب نم يُخرج بُندْقَة عَلَى 
ازل نف فإ حرج امم زب امد عله تع قا رازن لا تدر قزري وإ رج اشم زب الل أضقة تع 
ثان» د ثم م قرع بين الآخرين كذلك والبّاقي للثالث. 

واختار شَيْخحْنًا: لا فُرْعَةَ في مكيل وَمؤژون الأ للاتداء. قن حرجت لِرَبْ الآكثر أذ كَل حه قن تَعَدْهَ مسَبَبْ 
اسيحقاقه توه وَجنهَان”". 

وَقِيلَ: بالرضاء بَعْدَهَا. 

وَقِيلَ: فِيمًا فيه رَد 

وَقِيلَ: أو ضَرَرٌ. 

وَفي الغني: بالرّضا بَعْدَهَا إن اقْتَسَمَا بنْفْسِهماء وإ حير أحَدُهُمًا الآخرَ فبِرِضَاهُمَا وتَفرْقِهِمَ ذَكَرَهُ جَمَاعَةً 

وَمَتَى طَلبًا قِسْمَة ولم ينبت يبت مِلْكُهُمًا لَه القِسْمَةٌ. 

قال القاضي: والقضاءٌ عَلَيْهمًا باه قرَارهِمَا لا عَلَى يرما ويذْكرْ في القَيّة سمه بدَعْوَاهُمَا لا يبينةٍ. 

وَين ادَعَى عَلَطًا فيما تََاسَمَاء بأَنفْسِهِمًا وَأشنهدا عَلَى رَضَامُما لَمْ يُقْبْلْ يبل وَقبِلَهُ الشّيْح بد بق كَقِسْمَةٍ قاسم حَاكِمٍ 
قاسم َصباٌفيما لم يعبر فيو رضنا َد رة 

في الرعَاَة يَةِ: إن کان مُسْتَرْسِلة کن راد شین من لين عة مط ل تل ينا قي 

وَقِيل: بَلّى» كما لَوْ كان ذَلِكَ في | حَدَاهُمًاء ون کا شَائِعًا بطلت. 

وقيل: في المستّحَق. 


وقيل: بالإشاعة فِي إِحْدَاهُمًا. 
وإن اذْعى كل مِنْهَا أن هذا من همي تَحَالقَا ود رضت القِسسْمَةٌ 


دت کان ت از رس فخرج تفا قل وج على عت يكه ينصفم فقِيمَيِهِ فِي قِسْمَةٍ جار إن فنا بيع كَقِسْمَةٍ 
تراض» وال لاء وَطْلَقَ في التْصرَة رُجُوعَهُ 

وَفِيهِ احْتِمَالٌ. 

قَالَ شَيِحنًا: إذا لم يَرْجِع حت لا کون بم قلا زجع بالأجْرَة ولا بنٍصضف ق ية الوَلّدِ في الغْرُور ذا اقْتَسَمَا الجواري 
ايائاء وََلَى هذا فلي لم ؛ ا ا اي ا 


أحدها: التسنويَة بَينَ ن القِسلْمَةٍ والبَيِع. 
الثاني: القرق مُطْلَقًا. 
الثاليث: إِلْحَاق ما كان من القِسْمَةٍ بَيِعا ايع . 
وَلا يُمَْمُ دين على ميس تقل تَرِكْتَ قه وره بَمْدَ القِسمْمَة لا يُيْطِلْهَاء ٠‏ قن قبل هي بُح فَكَبَيٍْ التْركةٍ قبل قفاوي وَتَصِح 


(۱) تنبيه: قوله: (فإن تعدّد سبب استحقاقه توجّه وجهان). انتهى. 
الظّاهر: أن هذا من تتمّة كلام الشيخ تفي الدّين» وان الصف قدّم القرعة» وكذا قوله بعد ذلك بأسطر: وهنا احتمالات: التسوية 
بين القسمةء والبيع. 
والثاني: الفرق مطلقا. 
والثّالث: إلحاق ما كان من القسمة بيمًا للببع» وأن المصنّف قم حكمًا غير ذلك. 
فهذه ست مسائل. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


عَلَى الآصّحْ إن قَضتى. فَالنْمَاءُ رارش كَتَمَاء جان» لا كَمَرْمُونِ. 
قال في الترْغِيبِ وغيرو: : هُوَ المشهور. 
وق ): قركة. 
في الانِْصّار: مَنْ أدى نُصِيبَهُ مِنَ الذيْنِ افك نَصِييهُ مِنهًا كَجَانَ. 
وَعَنهُ ينع بقذره. 


لما م 


لمك رأ ورل و ےی مويك 
وَنْقَلَ ابن مَنصُور: لا رئول شَيئا حتى يؤدوه» وذكرها جماعة. 


وَالرُوَايتَانَ في وصية بین وَنْصَرٌ في الانتِصار المنم» وَذْكْرَ عَلَيْهِ إا لم يَسْتَغْرقْ ؛ التركة ت أؤ كانت الوصية 20 بمجهول 
يما َم سم لق الإ بل ارق بعيلافهما فلا مزاحمق وور مما وسيم هلوار والدين مسق اإيقاة 
من ن غيرها؟ 


وَفِي الرُوْضَة: الدَيْنُ عَلَى ميت لا يعلق بتكيو في الصحيح مِنّ امهب وَقَاِدنُُ أن لَهُم أدَاءَهُ وقسلمة التركة َم 
قَالَ: وَكَذَا حُكْمٌ مَال الْفْيِسِ 

اع E DPE‏ ء عدم التخديلء والنقع. 

َال سيخنا: ا هُوَ لَّهُمَا ما لم يشتر رطا ركه قال الشيخ: قِيَاسهَ جَعْلُ الطريق مِثْلهُ ّى في تيب 
الآخر مالم يشتر صَرقَهَا نه 

3 فسخ عيسو ود الَنقل عَيْب. 

تقل أبُو طالب في مَجْرى الماء: لا عير مَجْرَى الماء ولا ضر + بهذا إل أن يكلف لَه التقَقَة حم حَتى يُصلِحَ مله وَمَنْ 
رق وَفَعَتْ ظلةَ في حَقهِ قله وآللّهُ ممبْحَائَهُ أغلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة ٠‏ (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فاب الدهاوى 

إا َدَاعيَا َا بيد أحَدِهِمًَا حَلَفّ وهي لَه ولا ين يكبت املك بلك كتوق بالوق فلا شافع عه له بِمُجَرَدٍ الي ولا تمن 
ةماجب اطاط امل مجر اليه لن الاجر لا يت تبت بو اموق ونما رجح به الدُعوَى» ثم في كلام القَاضِي 
في مسال النافي لِلْحُكُمٍ بيَمِين المدعى ءَ له دلي وكذًا في الؤَوْضَق وَفِيها: إا َم يَحْنَجْ إلى دليل لآن اليد د ليل الملك. 

وَفِي التنهيار: دهي ونا کان می عليه دنا فلل العقل لی راء ميه َي حى يجوز له أن يَدصْرَالحاىِمَ أن 
الحم رت مين له دون المعي» وراه وميه من انه كذا قال وني على هذا أن حكي في اكم صُورة ا الي 
كمَا فَالَه أصْحَابنَا في َة قار لم يأ يبت عِنْدَهُ الملك. 

وَعَلَى كلام أبي الخَطّابٍ: صرح في انمق بالخ ونا على کلام طبرو فلا كم وا اله الا علي ديد 


ہما جَرَى جاه وَيَذكُرٌ فيه أن الام بقی العين بيده لآنة يبت ما يَرْفَعْهَا وَيُزِيلُهًا. 
وَإِن كانت د فقا 
الذي أخذة. 


وَفِي التزغيب: وَعَنْهُ: يقرع فَمَنْ فَرَعَ أخذه ييه 

دفي الُخاري )۲١۲۹(‏ من أبي هرر رضي الله عنه «أن الي ل عرض على قوم اليين فامنرعواء فأمرَ أن ينهم 
ينهم في امون أيهم يَْلْف». 

قال ابن هُبَيْرَة هَبيرَة: هَذَا فين سوا في سيب الامسحقاق, كَكوْن الشيء في يد مد يه وريد يَحْلِففُ وَيَسْتَحِقَهُ إلا أن 
ذم ادنس اتل والآخر كلها أو ار مما بي فَيُصَدْقَ مدعي الأملَ تينو نص علي وَذْكَرَ أبُو بَكْر وَابْنْ أبي 
مُوسى وآبو المَرَج: يَتَحَالَفَانء قن قَوِيَتْ يَدُ أحَدِهِمًا كَحيوَان واج سَائِقُهُ أو آخيذٌ بِزمَابِه. 

وَقِيل: عير مكار والآخر * رَاكيُةُ أو عَلَبْهِ حمل أو و ص وَاحِدٌ آخيل بكُمه والآخَرٌ لابسئة فَهُوَ لاني وَيْقَدمُ راب 
إلا في رَحْلٍ حَيوَان. 

َإِنْ كانت بِيَدِهِمَا مُتَاهَدة أو حُكْمَاء أو بيد وَاحِلِ ُتَاهَدَ دة والآختر حُكمًا مل بالظاجِرء فل ازع رب الدار خيّاطاء 
فيها في ابر أو مِقَص أو رابا في قرب هي لِلثاڼيء وَعَكْسمُهُ الأب والحب. 

وَإن تناز ع مكر وَمُكتر في رف مَقَلُوعٍ أو مصراع لَهُ شكل مَنصُوب في الذار قلِربُهّاء وإلأ فبينَهُما وَنَصْه: لها مُطْلقَاء 
كَمَا ذحل في بيْم. 

وَقِيل: : مء وكذَا ما لا يذل في ابي وَجَرَس العَادةُ به وما لَمْ َجْرٍ به عَادة فلكتو 

ا Sa‏ مَمْلُوك نَقلَهُ مهنا في فُمَاش الت فما صَلّحَ 
لِلرْجل فهر هو لَهُ وعَكَسة بكسيو والا فبيْنهُمًا. 

وقِيل: لا فك كل الم لمحف ته إن كقح لا تقرأ أو لا نَعْرَفْ بِذَلِك فَلَهُ. 

وَكَذَا صَانِعَان فِي آل ُكَانِهِمَاء فَآلَهُ كل صنْعة لصانِعِهاء وَقَالَ القاضبي في الْالتينِ: إن كان بِيَدِهِمًا الْشَاهَدة فَبَيْنَمُمَاء 
إن كان بيد حدما المتاهدة قل ويََوَجُهُ طَرْدَه فيما تَقَدم. 


قَالَ شَيِحْنًا: كلام القاضبي في التغليق يقتي أن لدعي مت کان هما إن لَم يَكُونَا بذك ن كَالرُوْجَينٍ 
فصل 


2 كَانَتْ يد 0 فَادْعَاهَا لِنَفْسيِهِ حَلّف لكل وَاحِدٍ يَمِيناء فَإِن َكَل أحَدَاهَا مِنْهُ وَبَدُلَهَا وَاَترَعَا عَلَيْمَا وَقِيِلَ 
ف م 2 نا خاو رحَلف ف 
وَقَالَ شيْخنًا: قد يُقَالُ E‏ وَيُقَال: نما نَجِبُ العيْنُ يَقمَرِعَان عَلَيْهَ وَيّقَالُ: إا افَْرَعَا عَلَى العَيْنٍ قمر 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام:الشافعي ا (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


رع لاخر أن يذه يدعي عَلَيِْ بها وَيُقَال: إذ القارع هتا خف كم يهاه لآن الول غَاهُ َه بَدَكَ والَطْلُوب لَيْسَ لَه 
دل العَيْن فيْجْعَل كَالْقِرٌ يحل القرُ ل وإن قر لآحَدِهِما بعيبهِ َلَف وهي لَك والأصح: اه 
كَل أذ مِنْه بَدَلّهّاء وَإِذَا أحذها المقَرُ لَه له فَأقَام م لخر َة أحذها مِنْهُ. 

َال في الرُوْضَة: وَلِلْمَقَرٌ له ل يمنا على اق ران قَالَ لآحَدِمِمًا وَأجْهَلة قُصَدْقَاء لم يَحْلِفاء وإلاً لف يمينا وَاحِدَه 
قرع يهُا من قرخ لف وهي لَه نص علي كم إن به قبل كتيي اتداء. 


وَنَقَلَ الَيِمُوني: إن أبَى اليَمِين من قرع أخَذمَا أيْضّاء وَقِيلَ لِجَمَاعَةٍ عد من اما لا جوز أن يُقَالَ تبت البق لَآحَدِهِمًا 
لا عي ِإفَْارِو وإلا لمحت الشَهادة لآحَدِِمَا لا يه فَقالُوا: الشَهَادَةٌ لا صح لِمَجْهُول ولا به. 
وَلَهُمًا القرعة َة بَعْدَ بغ تَحلِيفِه الواجب وبل إن َكل قدصت رخف لِلْمَقرُوعٍ إن كلب إن َكَل اعد نة بَدلَهَاء وإ 


ارتا الات ولم بازع فل الجمتاعةً َم به الاك قرع كإفْرَاره لآحَدِهِمًا لا بعينه. 

وقي الواضيح: وَحَكَى أمْحَابنًا لا قرخ لان لم ينت لما حى كشهادة الب بهما ِعْيْرهِمَاء ونر َو حنى يَظهَرَ 
بها وكذا في التغليق ناء وما لي اخم كم ؛ سيم فعَلَى الآول إن ادحا من رع ُه م عَم نها لِلآخْر فَقَدْ مَضَى 
الحَكُم » نَقَلَهُ الَرُوذِي. 

وفي التزغيب في الي بيد الت عبر ماوع ولا يي يماك ودر اين زين وير 

قَالَ في الترْغيب: وَلّو ادُعَى أَحَدُهُمًا الكل Es‏ 
وفيه: : و اذْعَى كَل واد يَصْفهَا قَصّدْقَ أحَدَهُمَا كذ الآخر وَلم نازخ فقيل: يُسَلْمْ إلَيهِ 

وَقِيل: يَحْفَظهُ حَاكِمْ. 

وقيل: بی بحَاله. 

وَنَقلَ حل وان مَنصور ف في التي قبلا نتفي لها تله لا لزع في مستي حا رال و للم تكن د 
أحَد فْقَلَ صَالِحٌ وَحَنْبْلَ: هَل لآحَلِهِمَا بقْرْعةٍ الي بيد ٿالث. 

وَذَكَرٌ جَمَاعة: تقس بَِنَهُمَاء ٠‏ كاي هما َإنْ كَانَ ثم ظاهِرٌ عُمِلَ به فَلَوْ تناعا عَرْصّة بها شجَرٌ أو بِنَاءً لآحَدِهِمًا. 

وَقِيل: بين هي له ون تاعا مسا بين نهر أحَدهِمًا وأْض آخر ياء 

وقيل: رب انر وَقِيلَ عَكْسُة وَإِن تاعا جدارًا بن مِلْكَيْهِما ّما وَيَتَحَالْقَانء وَيَحْلِفُ كَل مِنْهُمَا لِلآخَرٍ أن 
نِصفَة لَهُ. 

قال في الْمغني: َيَجُوذ: أن كله لك ون کان مَعْقُو دا ببنَاء أحَلدِهِمًا أو مُتْصلاً به انصَالاً لا يُمْكِنْ حدَائْهُ عا 

وقيل: أو أمْكن أو لَه 0 0 

وقيل: أذ جڏوع» فهو له ينه 

وَفِي عُيُون الْسَائِلٍ: لاقام میب الجذوع؛ وَيْحْكَم لِصَاحِبٍ الآزج» آنه لا ُن حُدُوتُهُ خد كَمَال الباء وَلآنا 
ُلْنَا: له وضع حشبةٍ حي على خابط جار ذا ل يض هذا م یکن خلال على اليب خلا الأ نه لا رژ مل على 
حابط جار وَإا تناز ربا علو وسفل سَقمَا هما فَهُوَّ لَهُمًا. 

وَعِنْدَ ابن عقيل: لِرَبْ العُلُو وَإن تناعا عا سلما مَنْصُوبًا أؤ دَرَجَةَ قَلِرَب اللو فإِن كان تخت الد ا کي 

وَقِيل: أو فِيهًا طَاقَةٌ وَنَحْوُهَا فَهِي بَْنَهُمَاء دَإنْ تناعا الصُحْن» والدرَجة في الصذر فَبَيِنَهْمَاء وان كانتا في الرس 
فما إلَيْهَا بينْهُمَاء وَمَا وَرَاءَهُ رب ؛ السقل. 1 ۰ 

وقيل: بَبْنَهْمَاء والوجهان إن تنازع رب ہاب بصدر ادرب ورب بَابِِ بِوْسْطِهِ في صدر الدّرْب. 

ومن ادي عليه عن بيده قاقر بها لِسَاضر مكلف قَصَدَقُ قَهُ فُكاحَد مدعي عِيَيْن عَلَى ثالث أقَرُ ل لَه الث زاد في الرّوْضَةٍ 
هُنا: قله اك وإن كَذْبَهُ وجهل لِمَنْ هي أوْ جَهلَهُ ر با اليا ادا مدع واج ميتي بء لى رد اليمِين. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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E وَقِيل:‎ 

وقِيل: قر بي رب ؛ اليه وَذَكْرَهُ في الْحرن واذهَبن وَضَعْفَهُ في الترغيب. 

وَعَلَيْهِمَا: خف لِْمَدْعِيء وَإن عاد ادعَاهَا ضيه أن الث لم يُقبْل» في ظَاهِرٍ المغني وَغْيْرِه. 

وَفِي لحر وَغيْرو: قبل عَلَى الراب مخَاصٌة (م ). 

تم إن عاد قر لَه آولاً إلى وا ل شر 01 عَادَ قَبْلَ ذلك فَوَجْهَانَ (م ۲). 

وإذ َرأ برقا شخص أو کان الق ب عدا كمال غير وَعلى الي قبل يتقان وَدكَرَ الأزجي في صنل السنالة: 
أن القاضي قَال: ب يبْقَى عَلَى مَك القن فَيَصِيرٌ وَحجْهًا خامساء وَإن أقَر بها لِمَجْهُول قِيل: عرف وإلاً جَعَلَنْك نَاكِلاَء فَِنْ غَادَ 
اأعاحا فيل نمع حدم صيحة فُوله. 

وَقِيل: لا لاعيرَافِه أنه لا يَمْلِكُهًا (م ۳)". 

زفي في إا امت كم حل وله إلا قال ند ل مي لي فم ينه في الآصّحء قَالَ: وكذا يخر إذا كَذْبَهُ 
امقر لَه ثم ادْعَاهًَا لِنَفْسِه. 

ا غَلِطْتء وَيّدُهُ بَاقيّة. 

وَإنا قر لایب أو غير مكلف ولعي بيه هي لَه. 

راد ابن رزين: وَيَحْلِفْ مَعَهّاء عَلَى راي وإلا قرت بب ولمعي تَخليقه انه لا بت سيق دَفْعْهَاء لي فان َكل غرم 
ًا ن کان لدعي اين بدلانء فَِن اقام لها لت محا سبحت إقَاهدة زول تة قوط الین وف 
وَيَقَضِي بالك إن دمت بيه اخ ركان ووم والستاجر والمقعير الماقمة. 

وَقَدُمَ الشيخ: لا تقضيء لأنهُ َم دعقا الغاب ولا كيل وَقَمَ أن الى له لا تح الأ تمه وَدكَرُوا أن اام 
قي عن بیع ماله قلا بد ن مَمْرِقيِه أله ! عاب وَأعلَى طَرِيقِهِ البق فيكو مِنّ الدُغوَى لِلْغَائِب تَبَمَا أو مُطْلَقَاء 
لِلْحَاجَةَ إلى إيفاء الخاضير وَبَرَاءَةٍ ذِمّة الغَائِبي. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن عاد ادّعاها لنفسه أو لثالث لم يقبل في ظاهر المغني وغيره. وفي المحرّر وغيره: يقبل على الرّابع 
خاصٌة). انتهى. 

قطع با في الحرّر صاحب الرّعايتين» والحاوي» والنظي والمنوّر والرركشي وغيرهم. 

وتابع صاحب المغني التارح وابن رزين. 

(۲) (مسألة - ۲): قوله: (ثمَ إن عاد المقرّ له ألا إلى دعواه لم يقبل» وإن عاد قبل ذلك فوجهان). انتهى. 

يعنى: إذا كان في يده شي فأقرُ به لغيره فكذبه امقر له ثم عادا اأعاها فتارة يدعيها قبل أن يدعيها امقر وتارة يدْعيها بعد أن 
يدُعيهاء فإن ادّعاها يعد أن ادّعاها امقر لم يقبل» وإن ادّعاها قبله فوجهان» وأطلقهما في الحرّر وشرحه» والنظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» ذكروه في الإقرار. 

أحدهما: لا يقبل» وبه قطع الآدمي في منوّره» وهو ظاهر كلامه في الوجيز 

والوجه الثاني: يقبل. 

(۳) (مسألة - 07): قوله: (وإن أقرّ بها لمجهول قيل عرفه: والاً جعلتك ناكلاء فإن عاد ادّعاها فقيل: تسمع لعدم صحّة قوله 
وقيل: لاء لاعترافه أنه لا يملكها). انتهى. 

وأطلقهما في الكاني» والحرّرء والرّعاية الصغرىء والحاوي الصّغير» والرّركشيّ وغيرهم: 

أحدهما: تسمع. 

قال في الرّعاية الكبرى: قبل قوله في الأشهر. 

والوجه الثّاني: لا تسمع» لاعترافه أنه لا ملكهاء صحّحه في تصحيح الحرّرء والنظم في باب طريق الحكم وصفته. 

وأطلقهما في هذا الباب. 


م( الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي : (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان. 


فصل 

ولا صح الاغوى ولا تلمع ولا بسحف في حَق ِل معِيَادة ود وَصدقُ وكفَارة ونذر. 

:وي التطليق: شَهَادَة دة الثشهودٍ دعوّى» وتقبل بين عونق ولو نكر الع ذَكَرَهُ اليِمُوني» وَذَكَرَهُ في الموج والتُصيرة. 

وَفِي الرعاية: نصح دعوّى جِسيةٍ. 

قيل لآحْمَدَ خمد في ية انا قحتاج إلى مُذعء فَذكَرَ حبر أبي بكر وَقال: لم يکن مُدْءٍ. 

دنصِم قلا الها ب وبحو اتی غير مون قف على اقرا از سنج اور رصية 

قال شیخنا: وَعْقُوبَةُ كذاب مُفتر على التاس» اكلم د کک ی ی لم اش الان قال شَيْخنا 
في سفظ وف وير بالات عن خصم مقَدرٍ: : ع الذطوى. والشمَادة في بلا حملي وَهَذَا قذ يَذحل في كاب 
القاضِي» وَفَائِدَنَهُ كَمَائِدَةٍ الشهادَة عَلى الشهادق TT‏ القاضيء إِذْ كان فيه بوت مخض قله هناك يَكُونُ مُدْمٍ 
قط بلا مُدْعَى عَلَيْهِ حَاضِرِ» لَكِنْ هنا الْدْعَى: عله مسحو 

ونا الدْعِي يطلب من القاضيي مسماع البينةٍ أ لان قتا يمسم يك شُهودُ د الفَرْعء يفول القاضي ّت ذَلِك 
عندي بلا مُدّعّى علي وَقذ ذَكرَهُ قَوْم مِنَ الفقَهّاء َنَعَل طَائِفة مِنَ القَضَاقٍ وَلمْ يَسْمَخهًا طَوَائْفُ من لتُق والشافييق 
والْمنْبَليقَ لآ القصند با كم فمل الخصومة. 

وين قال بالقصنم الستخر لصب الث م م قَطعَه: 

وَذكَرَ ينا يض ما ذَكرَهُ القاضي مِن اتيّال الي عَلَى سََاع ال نة ِن غير جود مُدْعَى عَلَيْه فون شري الَقَر. 
لَه ايع د فض بض ابي وسم اَن هو لا يعي شيا ولا يُدْعَى عَلَْو شي وإنْمَا غْرْضُهُ تيت الإفرار أو العَقَبِ 
وله سباع لقاضي ال سکن اي الو ايان و ا و 

وت خصُم تفیل ء قيْكُون هذا الوت ت حجة يمد يترد الئهاقق إن لم يكن القاضبي يسح اة بلا هلد الذغوى» وإلا 

ا من سَمَاعها مُطْلْقَاء وَعَطّْلّ هَذَا ا 93 الذي احْتَانُوا. 

قال شَيْحْنا: وكلامة يفضي أنه مُوَ لا يَحْتَاجْ إلى هَذا الاحيّالء وَأظُنْ الشافِعيّة مُوافِقِيهِ في إنكار ذا عَلَى التَقِيّة 

تخ ان تاعا ين الفا ارين بن الشف وال غار قح الم ف ذل وذو قم لمن 

وأا عَلَى أصِلنا الصّحِيح وَأصْل مَالِش انا أن تَمنمَ الدْعوى عَلَى غير + خصم مازع فت الوق بالثشهادات على 
الشهانا كنا ن ذه من انحا َنأ متم لغری وال بلا تضم كما كر و بن الكش 
وَالشافِية وهو مض كلا الإمّام أحْمَدَ وَآصْحَابنًا في مَوَاضيِمٌ لآ د نمع الدُغوى: والبيّنَةَ عَلَى العائبي و الممتيع» 
وكذا ا اضر في اَل في المنصوصء فَمَع عدم ختصم أولى» وَإِْمَا قال بخضتر من مين جا امنهماع وقول الي 
مِنْ أحَدِهِمَا عَلَى الآخر م من اشترط حُضمُورَ الخصم في الدعوىء واليية تم احتالَ لِعَمَلٍ ذلك صُورَةٌ بلا حَقِيقَةٍ وَلآن 
الام يمع الدعْوَىء وال في عير وجه ختصلم ليكب به إلى حاكم آختر. 

قَالَ: وَقَالَ أْصْحَاينًا: : كناب الاك كنود الفرع » الوا لآن اكوب إل يَحَكُمْ ما قَام مَقَامَ غيْرِو؛ لآ إغلام القافبي 
. للْقاضِي قَائِمْ مَقَامْ اغلام الشاهِدِين» علا جد ب كاب الام و رش تهُود الَرعٍ قَاِمًا مَقَامٌ غير وُو بَدَل عن 
شه شود الآصل». وَجَعَلُوا كاب القَاضي كَخِطاب وَإِنْمًا وة ه بالكتاب لآل العَادَة تُبَاعِدٌ الحَاكِمَيْنَ ٠‏ وإلاً فلو كَانَا في محل 
واد کان سخَاطْبَةُ أْحَدِِمًا للآخر ابل مِنَ الْكِتَّاب. 

ونوا ذلك عَلَى أن اام يبت جندة بالشهادة ما لم يَحَكُمْ به وان يلم بو حَاكِمًا آخخر ٦‏ کم بو ايلم اشرو 
بشهَادة دو الأصول وَحَذا كله نما مح إا سمحت اللتخوىء واليُّ في عير وَج حصني وهو فيد فيد أن كل ما يبت بالشهادة 
عَلَى الشَهَادة يبه القاضيي بكِتابه» ولان الاس بهم حَاجَة إلى إِنْيَات حقوقهم م ابات القٌضَاق كإثباتهًا بشهادة افر وع 
الات القضتاة القع لاله كى مَونة النظر في الود وهم حاجة اجَة إلى الحكم فِيمًا فيه سِبْهةٌ أ يلاف لِدَقْمٍ وَإنما يَحَافُونَ 
مِنْ خصم حاڍث. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): عغفالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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الفروع - كناب القضاء 


وَذَكرَ أبُو العَالِي: لِنائب ؛ الإمَام مُطَالَبَةٌ رب مَال بَاطِن برَكاة إذَا ظَهَرَ لَهُ تَقصِيرٌ وَفِيمًا أَوْجَبَهُ كنذر وَكَفَارَةٍ رَجْهَان وَفِي 
الخلاف فِيمَنْ تَرَكَ الزّكَاة: هِي أَكَد rT‏ 

وفي الانتِصار في حجرو على مُفْلِس الرْكاة كسالا إا ّت وُجُويُها عليه لا الكَقارة رو . 

دفي لريب ما يله حو الل اى والآذِي' رة تُْمَْ الدغرى في الال ويَخليف منك َو غاد إلى ماله از 
مَلَكَهُ سار فة َم تسْمَع لِتَمَحْضٍ حئ الله تَعَاّى» وَقال في السسرقةٍ: إن شهدت بِسَرقَةٍ قبْلَ الدُغرَى فَاصح الوَجهئِن لا 
تلمع م ولمع إن شهدت أنه أبَاعَهُ قلانًا. 

وَفِي الي كَسَرقيهِ وراه بأميه هرخا ْم و يق ع يي عن 

ل بذ في خد أي شت بض الى وَشَهَادَةٍ و ايلب وقي الَف والتركية 

وَفِي التزغيب ب: ينغي يبي أن َد شهَادة الشاهد زين اليجين. 

وَلا قبل شَهَادَ قبل الدغوى» وَكبلََا في التغليق» وَالانْتِصار والمغني إن لم يلم ب 

قال شَيِحْنَا: وَهْوَ عُرِيب» وَذَكَرَ الأصْحَاب: د تسْمَمْ بالوكالَة مِنْ غَيْرِ حُضُور ر خصلې وََقَلَهُ مُهَنا. 
٠‏ قَالَ شَيْحْنًا: وؤ في ابل وبا القاضبي وَغَيْرْهُ عَلَى القغتاء على العاشبي والوَصِيْةٌ مِْلها. 

قال شَيْحْنًا: الوكالة إِنْمَا تبت استِيفَاء حى أو إبْقَاءَهُ بحاي وهو ما لا حَق لِلْمُدَعِي عَلَيْهِ فده فن دَفْعَهُ إلى هذا 
الوكيل» والى غير سوا ذالم يقر ترط فيا رضَاه وأو حَنيقَة يَجْعَلُ لِْمُوَكلٍ عَلَيْهِ فيها حَقَاء وَلِهَدَا لا تجوز الْحُصُومَةٌ 
إلا برضا الخصن ك بوت الخوالة باحق من َير حضور المحَال عَلَيه » عدم عار رضَاك والوَفَاة وَعَدَدُ 
الورَّةٍ يبت من غير حضو | لَدِين» والمووع. ش 

وَلّو ادْعَى أنه ابْمَاعَ ORE‏ بت ذلك يِن غيْرِ حُضئور من الدارُ في يدي وَحَاصِلُةُ أن كل من عليه 
ةب لك ره في اها ل احق عن باک لا لبد فده بي وتقاء على خا يضلا 
ت بت الوكالة بعِلْمٍ القاضيء كنا ت قبت الشهادَة ود وکل علي لعب اللو ْنِ جَعْمْرٍ كالدلِيل على ذلك َِنُ غلم الخلا أنه 
وکیل ولم هذ على لك ولا اها في وجو خمنی إلى أن قال: فالتوكيل مل اولاق وشت الولاية بالشهادة على 
المؤلى مَع حُضتُوره في البَلَدِ وَمِن هذا كتاب الحاكم إلى الام فيمًا حَكَم بي وَفِي التُْلِيق» والانْتصار وَغَيْرِهِمَا: إِذا 
اذى أن الا الي بد ضيه له لم نمع ولا به عدم حاجيه» ووو الشرع به وَجَعلُوء انه 

قال في الانتصار: وا ارج ْم بيني ابذاء لا على حملي وَقْبلهَا في الكافي: 

إن ای شیا فشهِدَت باکر َكانه تب وَصَرّحَ فيه في الانتِصّارِ: صح بمًا ادْعَاهُ. 

وَفِي الترغيب: رد في ارياد لآنّها صقل بخلاف ذكر المسببوه في ردا في الَو فيه اخيمالان. 

ودم في التفليس ما ظَاهِرْهُ الشهَادةٌ بلا دعْوَى لين منك 

وَيُسْتَحْلَفْ في كَل حَق لآدَمِي» في روَيَة لِلْخبْر بوره عازه لزع وبر .ا 


)١(‏ تنبيهان: الأوّل: قوله: (وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مطالبة ربّ مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير» وفيما أوجبه كنذر 
وكقارة وجهان» وفي الخلاف فيمن): انتهى. 

هذه الأقوال طرق في هذه المسائل» والصّحيح من المذهب ما قدمه لصتف اول الفصل» وهو ألا الأعوى لا تصح ولا تسمع ولا 
يستحلف في حق الله تعالى. 

(۲) الثّاني: قوله: (وفي الترغيب» ترد في الزّيادة لأنها مستقلة» فلاف ذكر السنّبب وفي ردّها في البقية فيه احتمالان». انتهى. 

قد قم المصتف في أصل المسألة انها لا تقبل شهادة قبل الذعوىء قال: وقبلها في التُعليق» والانتصارء والمغي إن لم يعلم به ثم 
قال: وقبلها في الكافي إن ادُعى شيئًا فشهدت بأكثر. 

قال المصتّف: فكأنه تب وصرّح فيها في الانتصار تصممٌ بما اعا ثم ذكر كلام صاحب الترغيب» فما ذكره في التّرغيب طريقة» 
والمقدّم خلافه. 


دا ا ا ا ل و ج رج ت ےک ا ا يت 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق):.قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَجَرَمٌ م ابو مُحَمَّدٍ الجؤزي ف فِي الطريق الآقْرَبِ وَقَدْمَهُ ان رَزِينِ» وَامسَْتّى ارقي القَوَد والنكاح» واسستفتى أبو بَكْرٍ 
النكَاح» والطّلاق وَقَالَ: للب في قول ابي خت لل لا حلفا فيهما ولا في حد قفي وَامْتَثْتى بو الطاب ذلك 
وَالرَجْعَة والوّلاء؛ والاستيلاد والنْسَب والرّق» والقذف. 

وَقَالَ القاضي: في قَوَدٍ وَطَلاق قف رِوَابتَان والبَعِيْةُ لا يلف فيها. 

قم في الْمحَرر كأبي الطاب وڙاڌ الإيلاة. : 

وَجَرَمَ به الآذبي. 

في الجامم الصّغِير: :اما لا َجُوڑ بَذَلَهُ وُو ما بت بِشَاهِديْنٍ لا يُْتَْلَفْ فيه ل ل 
اسنتيلاد أَمَة فتنكرَه. 1 : 

وَقَالَ شِيْحْنًا: بل هي الْمدْعِيَةُ (م 1 

وَعَنْهُ: يُستَحْلَفْ ِيمًا يَقْضِي فيه بالثكول فَقَط (م 0 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وفسّر القاضي الاستيلاد بأن يدّعي استيلاد أمة فتنكره» 1 اود انتهى. 

ظاهر هذه العبارة إطلاق الخلاف في تفسير الاستيلاذ» فالقاضي يقول إن المذعي هو السَيّد والشيخ تة تقي الدّين يقول هي المدّعية. 
وهو الصّراب. 1 

(۲) (مسألة - 0): قوله: (ويستحلف في كل حن لآدمي في رواية؛ اختاره الخ وغيرهه وجزم أبو محمد الجوزيئ في الطريق الأقرب. 

وقدمه ابن رزين» واستثنى المخرقي القود. والتكاح» واستثتى أبو بكر التكاح» والطلاق» واستٹنی نی أبو الخطاب ذلك والرجعة» 
والولاء» والاستيلاد» والست: والرّقَ» والقذف. : 

وقال القاضي: في قود وطلاق وقذف روايتان» والبقية لا يستحلف فيها. 

وقدّم في امحرّر» كابي الخطاب وزاد الإيلاء وجزم به الآدمي وني الجامع الصّغير ما لا يجوز بدله وهو متا ثبت بشساهدين لا 
يستحلف فيه؛ وعنه: يستحلف فيما يقضي فيه بالتكول فقط). انتهى: 1 

الرواية الأولى: قدّمها في المقنع» واختارها الشيخ الموفق» والشارح وغيرهما. 

قال في العمدة: وتشرع اليمين في كل حقّ لآدمي» ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود؛ والعبادات. انتهى. 

وهذه الرواية تخريجٌ في الهداية» وقدّم ما قاله أبو الخطّاب في المذهب ومسبوك الذُهبء والخلاصة وإدراك الغايةء وزاد في 
المستوعب العتق وبقاء الرجعة. 

وجزم با قاله صاحب الوجيز» والآدمي في منتخبه ومنوؤره» وصححه في تجريد العنايةء وهو الصأحيح. 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: : ولا تشرع في متعذّر بده كطلاق وإيلاء وبقاء مذته» ونكاح ورجعة وبقائهاء ونب واستيلاد 
وقذفو وأصل رق وولاء وقود إلا ني قسامة ولا في توكيل وإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيهاء بل فيما يكفيه شاهدٌ وامراتان 
سوى تكاح ورجعة. . انتهى. : 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

تنبيه: أطلق المصتّف هنا الخلاف في اليمين في القودء وقذم في باب القسامة أله ملف ميا فقال: ر و ي 
ياء وعنه: لا جين في عمد٬‏ وهي آشهر). 

فقدّم أنه يحلف يميناء وهذا اختاره كثيرٌ من الأصحاب» منهم أبو الخطاب وابن البثاء» وصحّحه في المغنى» والشرح» قال الرركشي» 
وهو الحق. 1 

رقا قي قداو والح CS E EE‏ لساري ار i E SL‏ 
العنايةء وغيرهم. 

وجزم به في المنوّز وغيره» وهو أصح. ` 1 

والرّواية الثانية: أنه لا يحلف. قال: وهي أشهرء وهي اختيار الخرقيّ وغيره» وعلى كلا الأمرين المصنّف أطلق الخلاف هنا في 
الحلف في القودء وقدّم في القسامة في اليمين حكماء والله أعلم. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالقة الأثمة (ه): الإمام أبو حئيفة 


وَيَقضِي به في مال أو ما مَقَصُودَُهُ مال هذا الذُهَب. 


وَغَنه: وَغَيرُهُ إلا قود نَفْسٍ. 


وَعَنْهُ: وَطَرّف. 

وقِيل: في 5 كَمَالَةٍ وَجْهَان. 

وَمَتى لم نبت يبت القَوَدُ به َفِي الدَيّة روايتان كَقَسَامَةِ (م ى ۷). 

می لم يَْض په قفي قله وَحَبْسه ليق از يَخلِف وټان کان م ۸ 4( 


وَفِي الترغيب ويرو لا يلف شاد ولا حَاكِم ولا وَصي عَلَى نمي دن عَلَى ا موصي وَمُنِْرُوكالَةٍ وكيل. 
َفِي الرَعَايةٍ و لا بحل مدْعَى عليه بقل مدع ليَخلِف اله ما أخلقني اني لم أحلفة. 
وَفِي الترغِيب: ولا مدع طب يَمِين محَصَمِهِ فقا لِيَحْلِف أنه ما أحَلفَنيء في الآصّحّ 


)١(‏ (مسألة - 1 - ۷): قوله: (ومتى لم يث يثبت القود به ففي الدّية روايتان كقسامة). انتهى. 

فيه مسألتان: المقيسء والمقيس عليه: 

(المسآلة الأولى - 5): إذا لم يثبت القود بالكول فهل.تثبت الدّية بذلك آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الحرّرء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصغير غيرهم. 

إحداهما: لا تثبت تثبت الدية بذلك» ولا يلزمه» اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في تجريد العناية: يلزمه ديتها في رواب يق فد أن المقدّم لا يلزمه. 

والرواية الثّانِية: تنبت به وتلزمه» وهو قياس القسامة. 

' وقد شحنا لزوم الئية في القسامةء فكذا هناء وهذا الصحيح. 

(المسألة الثاني - ۷): قوله: (كقسامة) يعني: لو طلب أيمان المدّعي عليهم في القسامة.فتكلوا عن الأيمان» فهل تلزمهم الدّية آم 
تكون في بيت المال؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه المضئّف أيضًا في باب القسامةء وتقدّم ذلك محرّرًا هناك وذكرنا أن الصّحيح لزوم الدّية» واللّه اعلم. 

(۲) (مسألة ۸ - 4): قوله: (ومتى لم يقض به ففي تخليته وحبسه ليقرّ أو يحلف وجهانء كلعان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسالة الأولى - 8): إذا لم يقض عليه بالثكول فهل يخلّى أو يحبس ليقرٌ أو يحلف؟ 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في امحرّرء والرعايتين» والحاوي الصّغير. 

أحدهما: یخی سبيله اختاره ابن عبدوس في تذكرته» والناظمء وصسّحه في تصحيح الْحرّرء وهو الصواب» قياسًا على القسامة إذا 
نكلوا عنهاء على ما تقدّم في كلام المصتف. 3 

والوجه الثاني: : يحبس حتّى يقر أو يحلف» قلت: وهو الصّحيح. قياسا على اللعان كما قال المصنفء وقدمة هنا في تجريد العناية 
وغيره. 

(المسألة الثانية - 8): مسالة اللّعانء وقد ذكرها الصف في يابها. 

وأطلق الخلاف هناك» وقد تكلّمنا عليها وصممّحنا أله إذا لاعن ونكلت يحبس حتّى تقر أو تلاعن. 

وتقدّم نظير ذلك في باب طريق الحكم وصفته وفي القسامة. ١‏ 

تنبيه: كان قياس المصتف هذه المسآلة على القسامة أولى من قياسها على اللّعان: مع أنه أطلق الخلاف أيضًا في القسامةء لأنها أشبه 
بها من اللّعان. 

وهذه تسع مسائل في هذا الباب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايان 


ران ای وص رة راء انكر اة خسوا حبس 

وَقِيل: كم بلك ولف في قلي وإ على ات لأ تن فل ير رهي ير لقحب وتقلة انما قي 
دَعْوَى على غير قيكخفيه هي الهلم. 

وَعَنْهُ: رعا غلى ليلم ٠‏ تاره أو بكر واحتج بابر الي ذَكرَه الإمَامٌ أخْمد وَغَيْرْهُ دولا تَمْنْطرُوا الاس في 
انهم أن يَحلِقُوا عَلَى ما لا يَملَمُو». 

رفي مُختصر اين رزين: ي يمي ينه بت على فِغله وني على فثل غَيْره. 

وَعَبْدهُ كَجتبِي» هاما هيه َه فَمَا بُ ینب إلى تفريط و رة تفصير فعَلَى الت وإلا فَمَلَى الهلم. 

ومر تَوَجة عليه حف لٍجَمَاعة ة حَلّف لكل وَاحِدٍ يِيناء وَقِيلَ وَلَوْ رَضُوا بوَاجِدة. 


mss 


SS 

وقي :: صاب سَرقَة رمن أو مان أو لَفْظ 

وقيل: يُكْرَه. 

وقي المبْصِرَةٍ رواية: لا يجو اماه أو كر والخَلْوَانِي» وَنَصْرٌ القافيي وَجَمَاعَةٌ عَة: لاتذلظ لآنهًا حُجَّهُ أحَدِمِمَاء 
فَوَجَبَتْ مَوْضيع الدَعْوى كاليةٍ. 

وَعَنْه: بسحب وَذَكَرَهُ ارقي في أهل الم مو فَالرّمَنُ بَعْدَ العَصر أو بي بَئِنَ ادان وَإقَامَ مَةٍ والمكَان بمَكة بَئِنَ الركن» 
والمقام وبالقذس عند الصّخَرَة. 

وَقَالَ ْنا عن الب كبقية البلاد. 

وَفِي الوافضح: : هَل يَرْقّى لانن امنير؟ اجو وَعتمُة. 

وَقيل: إذ قل الناس لم َج وَدكَْ ابر القرج: ير 1 

وَفِي الانتصّار: بُ ترط وق ليه وار بوهيم يُظطة. 

دفي الوَاذ في لِعَانْ وَزْمَانَ كَسَبْت وَآحَلٍ. 

واللفظ: بألله الذي لا له إلا ُو عام اليبو والشهادة 8 

وَاليَهُودي: بألل و الذي أنْوَلَ التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَّى. 

والنصراني: بآللّه و الذي أنْوَلَ الإنجيل عَلَى عيسى. 

وَالْجُوسِي: بألل ي الذي خلقة وصورة وَرَرْقَهُ وخر وَذَلِكَ. 

ومن بی التغْليظ لَمْ يكن اکا ولا حف بطلاقء ذَكَرهُ شيْخْنا وقاقاء وان عبد الب إجْمَاعًا. 

ا 5 الي إخلاف الوم أمنتيرَاة وتطليظًا في الكثلف قي حَقّ الله تحَالى وح آدَبِي» 

تَحلِيفِهِ بطلاق وعِتق وَصدَقَةٍ نوي وَسَمَاعْ شهَادةٍ ل بآللّه 

ولا على غير حو 1 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): خالفة الأثمة (ه): الإمام أبو حنيفنة 
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. باب تعارض البَينَتَين 

إِذَا َدَاعيًا َيْنَا فْمَنْ اقا م بينَةَ حْكِم لَه تقل الآثْرَمُ: ظَاهِرٌ الآحَادِيث اليَمِينُ عَلَى من انكر 5 جَاءَ بِالبَيْئةٍ فلا يَمِينَ 
عَلَيِْ وكا في التَغليق. 

وَفِيه أَيْضًا وَقَالَهُ غَيْرهُ: لا تُسلمع ية مُدعَّى ی عليه قدو حاجیی كما لو افر لم تلمع نة مدع 

وَفِي الانيِصارٍ O SN‏ وقد ميت ُت في جب مُنْكِرء وَهُوَ إذَا اذى عَلَيْهِ عَيْنا بيده فقي م بين 
اها ملك ونما لم بصع أن يُقِمَهَا في ادبن لِعَدَم إِحَاطَتها به لهذا لَوْ ادْعَى أله تل وله بداد يَوْمَ الجُمُمَ اقام 

ب له کان ف الوق صل وترعا مث 

وَفِي المغبي: إن كان نكر وَحْده َب ممعت وَيُحتَمَلْ أن يَحلِف مَعَهَا. 

وَفِي الترغِيب: : لا ع مع عدم بيو مدع جيل ولا لدم اليَبين؛ ركذا إن أقامها دعوم تمل فيه اخيتال. 

قَالَ: رلو يكن الکر ‏ حاهيرة قر بد جات ينف فإن ایی ولكا مطلقا فا جار إن اذاه نتيا 
إلى قبل رفم يده فة انيل والمراة: فَمَنْ يُقَدمْ نة الداخيل يُقَدَمهَا ود ية فض اکم َيَُْ ا خارج. 

وَالْرَادُ: ا كلا نى ته لذ عادص لان أن کم اه عل عتمت جرب کین شیا ع م 
الحكم إلى إحَالّة الحکم» وَهَذَا الأشهرٌ لِلشافِعِية 

وَيأتي قُوْلُ بض أَصْحَاينا: : أقِيمَت بيتة م کر بَعْدَ زوَال يَدِوِ أؤلاً. 

وَظَاهِرَة: :لز کن الاک ب ارج ری لي 7 َة الال ناء عَلَى أن الاح لَمْ يَسَْد إلى حَالَةٍ الحُكمء كَرْجُوعٍ 
الشاهِد. والآوَلُ أظْهَرٌ وَسَبق نُظِيرُهًا فِي ‏ يم اللي مَالَ مُوَلْيو. 

وان أقاما بينتيْن َي بي أحَدِهِمًا ينت فسا َي منکر بغ ژرال يدو أ لاء فاب يَحكُمْ بها لدعي 

قال أحْمَد: حْمَد: ابن للْمُدَعِيء لَيْس لِصّاحِبٍ الذار بيه نة 

قال في الانتصتار وَغَيرو: كنا لا نمع يذ لكر أل 

وَجَرْمٌ بو في الترغيب وَغَيْرو وَعَنْهُ کسه اثَارَه او مُحَمَّدٍ الجوزي. 

وَعَنْهُ: :و اتلد بيك بسي اونا لد له 

وَعَنْهُ: يُحْكَمُ بها للْمُدْعِي إن احتَصّت ست بي ية ببب الك أو سبق وَعَلَيْهِمًا: يَكْفِي سيب سَبَبْ مُطلق. 

وَعَنْهُ: تحت تير إفادَة لبق . 

َإن أقَام كل مِنْهُما بي مهما َه آنا تَجَتا في ملكو تَمَارَصناء وَقَُمَ في الإزشتاد ية مُدْع. 

ون أنَا م كل مهما بي اله اها من الآخرٍ ققيل تمذم َع حارج. 

وَآخْمَارَ القاضي عَكْسَهُ وقيل بتَعَارْضِهِمَا (م 4 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن أقام كل منهما بِيّنة أنه اشتراها من الآخر فقيل: تقدّم بيّنة الخارج» واختار القاضي عكسه» وقيل 
بتعارضهما). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر والنُظم: 

أحدهما: إتقلام بيّنة الخارجء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والقول الثاني: تدم بيّنة الداخل» عكس الذي قبل اختاره القاضئء وقاله الشيخ الموفق» والشارح» وابن رزين في شرحه؛ وابسن 

وقدّمه في الرّعايتين. 

وجزم به في الوجيز وتسهيل ال حلواني» قاله في تصحيح المْحرّر. 

والقول الثالث: يتعارضان. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب القضاء 


وَإن أَقَامَ ية أنْهَا مِلْكّف والآخر أنه اشتراها مِنهُ كُدّمَت الاي وَلَمْ ُرْقَع يذه كَقَوْلهِ: أبرأني من الدين. 

نا َْ قال: لِي ية ابد طولب بالتليم» لآنْ تأيه يَطُول. 

وان ااا يتين والعَيْن بَدَيْهِمَا تَعَارَضْنًا وکانا كَمَنْ لا بَينَةَ لَهُمَاء كما تَقَدُمٌ اخختارَهُ الكت وَنَصّرٌ في عَيُون المسَائل: 
همان عَلَى من د يَحْلِفْ وتكون العَيْنُ له وََقَلَهُ صالِح. 

وعَنةُ: : تلان قم هما رمتا في اوسيل في العين بي أحَدهِمًا. 

وعنة: أ یلان قرع تن فرع اخ ليها لی یي بها ل ييف كل نهم عر فيه روان م ٨۲‏ 

ولا يرجح أكْتَرُهُمًا عَدَدَا وَفِيه تخريج» كَالرُوَايَة ولا رَجُلان عَلَى د وَامْرَتَيْنِء أو شاهِدان عَلَى شَاهدٍ رََيِين 
وَفِيهمًا وَجْد ولا أَعْدَلِهُمَاء نص عَلَيْه 

فيد ردان ارقا إن امن مين واپو الخطاب وآبو مځ الجؤزي» وَقَالَ: يحرج مِنهُ التزجيح بكثرة ة بالعَدَدٍ. 

وَإِن شهدت ية للك وبَنةَ به وسيب أن بالملك مُنْدُ س وبين مُنَدٌ شهر وَلم مَل اد شْتَرَاهُ مِنْهُ فسواء. 

وَعَنْهُ: يقم بسب وستبق» وَنصرَهُ القاضيي وَأصْحَابَهُ في البق وَقَطمْ , عنس نل 
الْْنِي: يد : وَهُوَ قَوْلُ القاضي في العَينِ بيد تالث. 

وَعَنْهُ: بسببه ميد لِلسسبّق كالاج فَعَليْهمَا الموَقنَه والْمطْلقَةٌ سَاءً. 

وَقِيل: قم المطلقة. 

وَفِي مُحْتَصر ابن رَزِين تُقَدَمٌ الَو وَفِي كاب الآڌمي: قَدْمُ ات السبَيينِ عَلَى دات السسبّبء وَشُهُودُ العَيْنِ عَلَى 
الإقرار . 

ولو كانت شهد ت ية بالك رة اليد تت 1 202 

قال في الانيصّار: وإ شهدت ية الد بن سنو وة من سين فَكَمَسنالة اللافي لآ الد ليل الك 

ون اَم يي براه من زب وهي ] ملک والآختر شاه من نرو وَهِي مِلْكهُ وَلَم يورخا تَعَارَضنًا. 

إن أقَامَا بی يتين والعَيْنُ بيا ثالث م مقر لَّهُمَا أو لآحَدِهِمًا لا ر بعيْنِه أو ليست بيد احا فُروايات التعَارض. 

وَفِي الترزغيب: إن تَكَادبَا فلم يُمكن المع لاء كشهادة َة بقلل في وقح عه ری بحا فيه. 

وتَقَلَ جمَاعَة الفَرْعة ناء والقِسسمَة فيما بيذنهماء واختارة جمَاعة. 

دفي عبُون الْسَال إن تداع ينا بيد الث وأقام كل واج اين انها لَه سقَطْتَاء وَاملْتَهمًا عَلَى من يَخْلِفْ وتكوث 
العَيْنُ لَه والثَانيَة ية قفا اكم حتى بايا بأمر بَيْنِء قَالَ: لآن إِحْدَاهُمَا كَاذْبَة فَسَقَطْنَاء كما لَوْ اذْعَيّا زوجية امْرأةٍ وَأقَامَ كل 
رايم الك وليت ار يمنا قَإِنْهُمَا يفطن کذا هُناء قال غير وكذا الرُوَاَاتْ إن لْكَرَهُْمَاء نم إن أقَرْ لآحَدِهِمَا 


)١‏ (مسألة - ۲): قوله في حكم التعارض: (فعليها وعلى التي قبلها هل يحلف کل منهما للآخر؟ فيه روايتان). انتهى. 

قال شيخنا في حواشي الفروع: ما على رواية القرعة فلا يظهر حلف كل واحدٍ منهما للآخرء بل الذي يحلف هو الذي خرجست 
له القرعة» وهكذا ذكره في المقنع» والكافيء والحرّرء والرّعاية» فلعل في كلام المصبّف وهمًا. انتهى. 

وما قال ظاهرٌء ويظهر أن هنا نقصّاء وتقديره فعليها لا يحلف أحدّ» وعلى الي قبلها حل الخلاف فالتقص لا يحلف أحدٌّ إذا علم 
هذاء فيبقى محل الخلاف المطلق على كلام المصتف على رواية الاستعمال مع قسمها بينهما لا غير» ففى هذه المسألة هل يجلف كل 
۴ مع بره ففي 

واحار منهما للآخر آم لا؟ 

أطلق الخلاف: 

إحداهما: لا يحلف كل واحدٍ منهما للآخرء وهو الصلحيح» وبه قطع في المْحرّرء والوجيزء والقواعد الفقهيّة وغيرهم» وصحّحه في 
المغني وغيره. 

E 

والرّواية الثانية: يحلف. اخختاره الخرقي 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإفام أبو خنيفة 


بِعَيِيهِ قَبْلَ إِقَامَتهِمَا فهو كَدَاخِل والآخرُ كَخَارِسٍ وكذا بَعْدَ إِقَامَتِهمَاء وَعَلَى روائتي امْتَحْمَالْهُمَا إقْرَارُهُ بَاطِلٌ فَإن اذْعَاهَا 
أَحَدُهُمَاء والآخْرٌ نِصفَهًا قَلِمُدّعِي كلها صف والآخترٌ الث بم وَعَلَى أمنتعْمَالِهما يَفتَِمَاِِ أو قران قَلَوْ كانت 
پیا يلتعي كلها لد نا ني حار ورلا تا 

َإِنْ اقام كل وا جد ية بشيرائها من ند كذ وقيل أو لم بل وهي ملك بل نض يو وَفت الع انح رهما 
تَعَارَضناء فَعلَى القِسلمَةٍ: يتَحَالفَان وَيَرْجِمْ كَل وا جا عَلَى زي يِصف القن وله القَسْمٌ» »قان فسخ فِبكُلْب إن فسخ 
أحَدُهُمًا فللآخر أخذ كلهًا. 

وفي الُغيي: إلا أن يَكُون : حَهَم له بِصفهَا وتصنف لسن ون فرحنا هي لِمَن فر وإ قطنا فما سبق وإن سبق 
تاريخ م أحَدهِمًا فَهِي لَه لاني الْتْمَبُ وَإنْ أطْلَقَنَا أ إِحْدَاهُمًا تَمَارَضنًا في الك إذّن لا فِي الشراى لجواز تَعَدّدِو وَإن 
ادْعَاهَا يد لَِْسِهِ إن قُبلَ إن سَقَطنَاء َيَحْلِف يمينا وَقِيل يَمَِيْنِء وإلاً يل بهِمًا فة أو يَقْسِمْ لكل واج نِصْفَهًا 
وبنصطف الثمن. 
وإن اعيا قن عبن پټ الث كَل مِنْهُما أنه اها لَه هبن مسمَاه فمن صَدَقة او أقام ينه ة اخ ما اذعَاه وإلا حَلَّف 
وإن أَامًا بين وَهوَ منك فَانْحَد تاريهُمًا فَروَايَاتَ التََارّض» والأ عُمِلَ بهمًا. 

وق ): إن لم يورخا أو إِحَدَاهُمَا تَعَارَضَنَا 

وَإن قَالَ أحَدُ حَدُهُمًَا عَصبَنيهًاء وَقَالَ الآخرٌ مَلْكْنِيهاء أن قر لي بهاء وَاقاما بين فهي لِلْمَفْصُوب مِنْهُ وَلا يَفْرَمْ اثالث 

إن ئى أله اجره الت بعرو قال المأ جن: بل كَل الذار» ققيل: نفدم بين مُسنتأجرء للريادة. 

وقيل: رضتنا ولا قِسْمَة هنا (م ۴). 

وَمَنِ ادْعَى أن يدا بَاعَهُ أ وَهَبَهُ عَبْدَهُ وَادْعَى آخرٌ مله أو اذْعَى العَبْدُ العِنْقَ وَعَلِمَ الآملْبّق صح وإلاً فَرِوَاَاتٌ 
التعارض. 
وَعَنْهُ: : نَم يله تقب لإمكان ايء وذ كان اليد يبد ضيه أ بد حدما قله نه كلك لِلْعِلْمٍ بِصَنتئْدِ اليلد. 
وَعَنْهُ: ينبني عَلَى الذاخيلء وَالخارِج (م ٤‏ 
CEE‏ حر ية أله اشتَرَاه مِنْهُ أو وَقَمَهُ عَلَيْهِ أو أَعتَقَهُ قُدّمَتْ الثانية. 
وَمَنِ ادْعَى دارا بده قَاقام ريد بيه نة أنه اش شتَراها مِنْ عَمْرِو جين كانت هلکه وَسَلْمَهَا اليه ف هي لِرَيْدِ وال قلاء وَمِثْلُهَا 


وى ويها عله ِن عرو ويها له مِنّة. 
إن ادْعَيَا رق بالغ ولا ية قَصَدْقَهُمَا َو ما وإ صَدق أَحَذَهُمًا فهو لَهُ كَمُدْعٍ واج وَفِيهِ روَايّة ذُكرّمَا القاضي 
وَجَمَاعَة. : 


وَعَنْهُ: لا يصح إقَرَاره؛ لآنة متهم نَصَرَهُ القافيي وأصحابة. 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (وإن ادّعى أنه آجره البيت بعشرة فقال المستأجر: كل الدّار فقيل: تقدّم بيّنة مستأجر للرّيادة وقيل: 
تعارضتا ولا قسمة هنا). انتهى. 

أحدهما: ققدم بيئة بيّنة المستأجر للريادة» قلت: وهو قوي. 

والقول الثاني: يتعارضان» وهو الصّحيحء على المصطلح» قدّمه في المغني؛ والشرح» وشرح ابن رزينء والرّعاية وغيرهم. 

والذي يظهر أن القول الأوّل أقوى من هذا. 

(۲) (مسآلة - 5): قوله: (وإن كان العبيد بيد نفسه أو بيد أحدهماء فعنه كذلك للعلم بمستند اليد وعنه: ينبني على الداخل» 
والخارج). انتهى. 

الرواية الأولى: هي الصّحيحة» اختارها أبو بكر وغیره» وقدّمها في الحرّر وغيره. 

والرواية الثانية: م أطّلع على من اختارها. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَإن جَحَدَ قبل قولف وَحَکی: لاء وإ اقام بين تَعَارَضّنا. 

َم إن افر لآحَدجمًا لم يرجح به على رواية استْمَالِهِماء وَظَامِرْ الْتَحَب: : مُطْلَقَاء لأنهُ إن حرا لم يصح إِفُرَارُهُ 
بِالعُبُودِيةِ وَإِن کان مَمْلُوكا قلا يَدَ َه عَلَى ْم وَإِن أقَامْ بيه برق وَأقَام بينة بحريته 0 

وقيل: قم بينة الحرية. 

وَقِيل: عَكسنهُ. 

إن قَالَ لِعَبْدِه مى فتلت قات حر فَادْعَاهُ عبد قبل بيت َإنْ أقاما يسين قتصه: ّدم ببيتته. 

وَقِيل: بتَعَارْضِهمًا (م 0( 

وَإن قَالَ: إذ بن في الحرم سالج حل وإ من في متفر َم وجهل وق ره و لم موه في حدما أفيع. 

وفيا ْمَل فيهمًا بأصل الحيَّاةٍ. 

ون قال : إنا مت من مَرَضِي هَڌا ف > ون برت فغام؛ وجهل مِم مات فقيل: برقّهِمًاء وَقِيل الفَرْعَةٍ. 

وَقِيل: يُعْتَقْ سَالِم وَقِيلَ غَانِمٌ (م 1)”", ولو أبْدَلَ قَوْلهُ: من مَرَضبِيء بِقَولهِ: : في مَرَضِيء أفْرَعَ. 

دقيل: تن سناليم. 

وقيل: عانم وَإِن اقام كل وا جد نة بُوجب عَمَقَهُ في الصو الثلاث فَكَذَلِكء لِلتَعَارُْضِء والتقاديم. 

وَفِي الترغيب: في إن مت من مَرَضِي رَقَاوَجْهَا وَاجدَاء يعني لَِكَادبهِمَا عَلَى كلام المد ون شهد على ميت نة 
لا رة , بعتق سام في مَرَضبه وَ وه لت ماله وة وارثه بق انى وح كتك وَأجيز الت فَكَأجْنبينين» بق 
أسِقهُمَاء على الآصتم» إن قتا ميقت سيقت الآجتيية كينها الرارة أو سبقنها وار وهي فاميقة اء وإن جهل أمسْبَقهُمًا عَتَق 
واج عة 

وقيل: يُْتَىْ نِصْفْهُمَ كَدَلاَةٍ كلامه عَلَى تَبْعِيض الخْريّة فيهماء نَخو: اموا إن حرج من اللي وللا ما تق 

وَنَدبِيرٌ مَعْ تنجيز كآخر تنجيزيْن مح أمسبَقِهمَاء ؛ وان شهد نت َة كل عبد بالوصيّة بعِنَقِه وُرّحت أو لا فَكَمَا لَوْ جُهل ش 
ابق تنجيزين فن كات الوَارثُّ قاميقة عى سايم ويح عابم بشرْعَةٍ أو صف على الوه الذكُور. 


(1) (مسألة - 6): قوله: (وإن قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادّعاه العبد قبل ببيّنة» وإن أقاما بينتين فنصّه: تقدم بيّنشه» وقيل 
بتعارضهما). انتهى. 

المنصوص هو الصّحيح من المذهب» صحّحه في التصحيح» والنظم. 

وجزم به في الوجيزء والآدمي في منتخبه ومنوره. 

وقدمه في امْحرره والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

والقول الثاني: يتعارضان. وهما احتمالان مطلقان في الحداية» والخلاصة. 

ووجهان في غيرهماء وأطلقهما أيضًا في المذهب. والمستوعب والمقنع» والشرح» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

(۲) (مسآلة - 5): قوله: (فإن قال: إن من ف مني ہا شاي واد برقت ضام وحمل مع بات فلبلا : برقهساء وقيل: 
بالقرعة؛ وقيل: بعتق سال وقيل: غانم). انتهى. 

أحدهما: يرقّان» لاحتمال موته في المرض محادث» قدمه في الحرّرء والرّعايتين. 

والنظمء والحاوي الصّغيرء وفيه ضعف. 

والقول الثّاني: يقترعان» إذ الأصل عدم الحادث. 

قلت: وهو أقوى من الذي قبله. 

وقدمه في المغني. 

والقول الثالث: يعتق سال أن الأصل دوام المرضء وهو الصواب وأطلقها قي القواعد. 

والقول الرابع: : يعتق غات والذي يظهر: أن هذا القول اضعفهاء واللّه أعلم. 

فهذه ست مسائل. 

(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيغة 


وإ كُذْبَت الآجَتبيةُ انكس اكم فان كانت فَاميقَة مُكَذْبَةَ أو قَاميقَةَ شهدت أ رْجُوعِه عبن ق سَالِمٍ َتقَاء ولو 
a TT‏ ا ار قبل 
شَهَادَتُهُمًا. 

قبلا أو بكر التق لا الجوع» يمت صف مالم وبَفرَعْ بين ِو والآخترء وح وار حاو كقامبقة 

ومن مات عن اين ملم وكافرء فَادْعَى كَل مِنْهُما أنه مات عَلى ييب إن عرف أصلة قبل قو لك معب وذ لم 
يد نزاكا لأكارر رد la‏ 

وعنه: ث: ينما اعرف أوا لا. 

وقيل: بِالقْرْعَة وَللْسَئلِمٍ ولاق ا 

وَقَالَ القاضيي: إن كانت التركة بِيَدَْهمًا تَحَالَقَا وَقُسمَتْ هما وَهُوَ مهو لاعيرَافِهِمَا أنه وارث. 

وَفِي مُختَصر ابْن رزين: : إن عرف ولا ينه فقول مُدْع. 

وقبل: يقرع أو يُوقف. 

.ا وإ قال ية رة نيما اؤ مات للحا وي ها ولم يورا اعرف إن صرف امن ديده فقت اليّة 
النَاقِلَفٌ وإلاً فر وَايَات التعَارخ ضٍِ اختارة 3 القاضي وَجَمَاعةٌ. 

وَاخمَارة 3 في المغني ولو انق تاريحُهُمَاء وَمُوَ ظَاهِرٌ الْتَحَب. 

وَعَنْهُ: #: نمدم ينه الإسنلام» واختارَهُ في اليرقي» والكافي في الصُورَة الأولى. 

َفِي الان التعارُض» وقيل به مُطَلَقَاء كما لو قات بينة مات نَاطِفًا بكلمَة الإسلام وي َة عَكْسَهًاء وَيُصَلَّى عَلَيْهِ نَغْلِينًا 


لَه مَمّ الاشيبَا. 

قال القاضي: وَيّدْ ا 

وَقَالَ ابن عقيل: وده وَإن كان بَدَلَ الان الكَافرِ أبوان كَافِرَانء أ بَدَلَ الْمنلِمٍ أخ وَرُوْجَةَ مُسْلِمَانء كَانَا كَهُوَ مع 
الآخر فيا تَقَدْم. 


وَذْكرَ الشبّخ: ظَاهِرٌ الْمذَهَب: قبل قول ؛ الآبَوَيْنِ كَمَعْرِفَةٍ أصل دين وَمَتَى نَصّفْنَا الال فَتِصْفَهُ للا بَوَيْنِ عَلَى ثْلانّةٍ 
ونصفة لِلروْجَةء والآخ عَلَى أربَعَة. 

ن اق قم لابه منت موه أ نم ركه وتا رت قبل يي أذ بتمنديق وارد 

وان قَالَ: الت في مُحَرْمِ وَمَاتَ في صقر وَقَاَ الوارث: مات قبل مُحَرمء ورث. 

وان شهدا على انين بقل شهدا على الشادين به قَمندق الول الآوْلَين فط حَكَمّ بهم والأ قلا شي 

ا ل ت بینتان أنه انلف وبا قَالَت بيندً: قِيمَتَهُ عَشَرَة وبين عِشرُون» تبت عشرة. 

وَعله: يَسْطان لِتَمَارعيِهمًا. 


م مامه 


وق 0 : 
وقيل: عِسرُون» وَقالَةُ شِحْنا في نَظِيرِهَا فيمَنَ آجَرَ حِصّة مُوَلَيهِ قلت بينة: مله وبينة: بنصفِهاء وإن كان كل 
قِِمَةٍ شاه ثبت عَشَرَةٌ بهمّاء عَلَى الأول 


فيمة 


وَعَلَى الثَائيَة: حلفا مَحَ أحَدِهِمًا ولا تَعَارْض وَإِنْ شهد شهدا بل مُتَحِدٍ فيه كإثلاف توب وقتل زد أو بائقَاتِهِمًا 


ا 


lole 


ا ا ا لا نُجْمَمْ شَهَادَتهُمَاء وَجَمَعَهَا بُو 
كر وَل بقوَدٍ وَقَطْمِء وَذكَرَهُ القاضي نَضًا في القَْل. 

واختارة هو وَآبُو الطاب ورتا في لون سرف أذ قال أحَهُما: هَرَوياء وال الآخرُ موي وإن أنكن نَع دة ولم 
شهدا بأنهُ مُتَحِدَ َكَل د شيء شاهيت فيل بمُقْتضَى ذلك ولا تَنافيء ولو کان بد إل ا إن طامنا وإلا. 
ما ادْعَاهُ وَتَعَارَضَنًا في الأول عَلَى قول أبي بکر. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


قل ابن مَنصُور: إن شهدا أن هذا قَطَمَ يَدَهُ وَشَهدَ آختران على آخرَ أنه مَطَعَكُ لَه الدَيَةٌ مِنْهُمًا؟ يَاخذها مِنْهُمَاء أرَأيت 
إن مات أو مَانَاء العَمْدُ واا في هذا سَوَاء. 

قَالَ في ژادِ المسَافِر إن أترختا ا ر 

وَفِي عُيُون الَسَائِلٍ في السرقَة تَعَارَضَنًا وسقطتاء ولم ينبت ُت فطع ولا مال لآنهُ يَجُورُ رة َوب واج بُكْرَةٌ وَعَشييًا 
في زعي واج ترق والتاة رجه لد بح مم اتا عدا رل لقان وش كنا لز قا 
المثنهودُ به قثْلاً. 

قلاع الصحيح: لا تعاض لإمككّان صِدقِهمَا بان يَسْرقَهُ بكْرَةَ م يَمُودَ إلى صاحه أو عبرو فيرف عشبا 

يت لَه الس الثنهوة به حلب فن المشهُود به إن كان فعْليْنِ لكِنْهمَا في مَحل واج فلا جب أكْثْرُ من ضمانه» 

و اعم أ رفم الال كن لع ب ارا ا ترت ع ازول ناشوف کین فا على فو 
الشيخ إن ادْعَاهُما وإلاً ب ثبت ما ادعاه. 

ول ته حدما أل أ بقل أن قله عنداء والآحر أله أ بع از قله وسكت قبت لقتل وَصدَّقَ الْمدُعَى عَلَيْهِ 
في صقي والشهَادة على قَوْل إن کان ناحا فَكَفِمْل وَكَذَا لقف خيلانا لآبي بَكْرِء وَمَا عَدَاهُمَا كَهَادة واج د أنه بَاعَ 
ندا كَذَا انس وخر ايوم أ واد أنه باع وآخر أنه قر به وَاحيلقا رما أو مَكَاناء جُيحَت كَالشَهَادَةٍ عَلَى الإفرار بشيء 
اجار فِمْلاً أو قَولاً. 

وَفِي الكافِي احْيِمَال: م ١‏ 

وَفِي الْرْغِيب وَجْة: کل عقا اح وَإنا شه واج بالفمْل وار علی |فرارو به فنصة يُجْمَْ امار أبو بكر 
والمثنيء وَالمحَررِ وَغَيْرُهُمْ خيلافًا لِلْقَاضِي وغيرو. 

وَذَكَرَهُ في المحَرْر عن الآكثّر إن شهذ بعقار كاج أو قل خط وخر عَلَى إفراره لم تُجْمَعْ وَلِمْدْعِي القثل أن 
تيف مع أحدجنا اع اليك زی جا مم احجلاف, من فى قل از طلاق فاه والإزت تلي آعر التي 

وَإنْ ف شهد انان أنه اح من صي متف وافتان على آختر أنه اح من الصبِي م فإ شهدت الان على مو ينها 
حدما وَل يِن شا وإلاً أخَذَ مِنهُمَا مين نص على ذَلِكَ. 

وان شه وَاجد بية وآحرُ بي ِن قَرْضٍ جُيِمَتاء ولا تَجْمَ إن قال وَاڃِڏ مِن قَرْضٍ وَآخَرْ ِن لَمَنِ مَبيع. 

وَقِيل: بْلَى إن ش شهدا عَلَى إقرارو. 

وان شهد واجڏ ية وح بمِتتين أن بحَسِْينَ أضافًا أو واد الشهادة عَلَى إفرار أو لا ُت بها الآقل» وَلَهُ أن 
ينزد ذه الاك E E‏ أو مَمّ حار شهردو. 

وقيل: إن لم يضقا إلى إِفْرَارٍ حَلّف مَعَ كَل شاه كَالْسالة قَبْلَهَا. 

وقيل: وَفِي الإقْرَار أيضًا. 

RT‏ او روا وا ا 


لحل إذًا شهدا على اقل 0 لان خرچ او او وي ادن والطلاق بلقل 
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َال الآزجي: ونما قُدَمَ بينَهُ العبّدِ لآنّ التق لا يَلْحَفُهُ الفسلخ» توف الشارع إل فليس من قبل الشهَادةٍ بالمالء 
وان شهد ذا لَه عليه َة ثم قَالَ أحَدُهُمَا: قَضَاهُ مِنهَا خيين» قنصة: تسد شَهَادَتهُ 

وََقلَ الآثرم: تَفْسْدْ في اين + کرو واج متها بالق ر ق اقش إلى اد ار یت فنا لز 


و عامس 


شهدا أنه أفرَضّة لقا م قال أحَدُ حَدَهُمًا: قَضَاهُ بين" ص عل وََتَحَرَجْ فيه ا كَرِوَايَةٍ الآثرَمء وَلآنْهُ لا يَضْمَنْ ثهُوة 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب القضاء 


فَرْض بقيَام بين بقَضَاء ولو ف شهد عِندَ الشاهِدٍ حَذلان أو عذل أنه اقْنَضَاهُ ذلك الى أو قَ باع ما اشتَرَاه لَمْ يَشْهَدْ لك نَقَلَهُ 
ابن الحكم. 
وسال ان هَانَىٍ: 0 يه أو بقيتة؟ 
قَالَ: يَدْعِيه كله و قوم البينهُ فتَشْهَدُ عَلَى حَقَهِ كله ثم يَقُولُلِْحَاكِمٍ قَضَانِي نصلقة. 
وَمَنْ عَلَّ طَلاقًا إن کان لزيد عَليهِ شي تيد 1 فْرَضَه لَمْ نٿ بل أن لَه عَلَيْهِ فَحَكَمْ بهمًا. 
وَمُرَادُهُم في صادٍق ظَاهِر . 
َلِهَذَا في الرابة: من حل بالطّلاق لا حَق عَلَيْ لزي فقَامَتْ ع عَلَيْهِ نة نامه بحق لِرَيْدٍ حَبْث حُكْمًا. 


وَمَنْ َال لبي بِمِعةٍ اشنهدا لي بحَيين لَم ب يَجُرْ إِذَا کان الام لم ۽ ول الحُكُم فَوْقَهَاء نص عَلَيْهِ وَاختَارة أبُو الْخَطَّاب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافمي (ر): روأيقان 


كتاب الشنهادات 

تَحَمُلْهَا في حى الآدَبِي فَرْض كِفَاية. 

وهي المغني: في ايه اماع َع وجو غير وَجْهَان. 

قال جَمَاعَةٌ: في الترغيب مو شه وكَذا أداؤهاء ونْصة: فَرْضْ عَيْنِ إن دُعِيَ وَقَدَرَ بلا ضرر. 

قال في المغبي: ولا تُبْذَلَ قي التَركيَة ولو أدَّى شَاهِدٌ وَأَبَى الآحنْ وَقال: احْلِفْ أنْت بَدَلِي أي اتَقَاقَا قَالَهُ في 
الريب 1 

وَقَدمَ في الرّعَايَةِ: لاء إن فُلنا: فَرْض كِمَايَةِ. 

واا وجب َل قفي وجوب كلها لظ جهانم ٠)‏ 

وَإِنْ دعي قاميق إِلَى شَهَادَةٍ e‏ غيرف ذَكْرَهُ في الرّعَايَة وَمْرَادُه: لِتَحَمَلِها. 

وي المغني وَغَيْرِه: أن التْحَمُلَ لا تعر لَه العَدَالَة فَظَاهِرُه: 68 وَلِهَذَا لَوْلَمْ يوه حى صَارَ عَدلاً فلت ولم 
يَذَكُرُوا وة لِتَحَمُلِهَاء وَلَمْ يُعللُوا رَد مَنْ اعاعا بَعْد أن رَد إلا بالْهْمَقِ وَدَكَرُوا إن شهد عِنْدَهُ فاق ير رف حَائَهٌ قال 
لِلْمُدُعِي: زذني شلهُوداء لملا يَقْضَحهُ. 

وَفِي الْمغنِي: إن من هدمح ظهُور فسْقهِ َم يُعَرّْ لآنة لا ينع صيلاقُة» دل أنه لا بحر رم أدَاء اميق ولا لحرن بيده 
أن الآشهر: لا يَلمَنْ مَن بان فق والأ لَضَمِن لِتَعَديهِ بش هادي وَظاهرة: لاخر مع عدم هور لقب وَيتوَجْهُ 
الفَّحْرِيمُ عند مَنْ نف وَيَكُون عِلَةَ لِتَعْمِيْهِ وفي ذلك نط لآنه لا لازم ينن الما والتخريم 
وَفِي الانتصّار في شَهَادتَِ في نکاح: : لا ممح شهَادة افر رصي د مُهْرَةٍ الخال لي عد بها اهادي بخلاف الفسق» 


لاه يُحْفِيه فَيَسْمَمْهَا لِيَنْحَث عن عَدَالَِهِمَاء قَالَ: فَيَجيءُ ِن هَذا: لا عقا مح فسن ظاهرء تقل اليُوني': إذَا شهد أربَعة بم 
بر دول بالا لا مضطرئون ولا يجبا علوم ذه شي وجب في مَسَاقةٍ تاب القاغيي عند ملْطَانِ لا حاف تَعَدّيه به قله 

می أو حَاكِمّ عَدْلَ: قل ان الحَكمٍ: كيف اشهد عِنْدَ رَجلٍ ليس عذلا لا تشلهد. 

وَقَاَ في رواية عَبْدِ اللّو: عاف أن يَسنْعَهُ أن لا يشلهد عند ا هة عن ابن البَارَُكِ عن ان أبي عروبة عن قاد عن 
ابن السب عن أبي هُرَيرَة مَرْقُوعًا «يَكُونْ في آخير الرمان مر ا يا 
أذرّك نکم ذلك الؤْمَان فلا کنن لهم اتبا ولا عرفا ولا شرعلا 

رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ ( ) وَقَالَ: لم زوه ع ققادة إلا إن أي عَرْوتَف ولا نة إلا ان البارَكٍ رة به اوه ئ 
ماف وَهُوَ شيخ لا اس پو. 
و )؛ ألا مَل بفِسْقِهِ. 


22 


وقيل: لا أمير لبد ووزيرة» ولا يُقِيمها عل للم بقل كاف وكا كادي في ظاهر كلام لبخ و وَشيْخِنَاء قبل 
لْآحْمَدَ: مى يَجُوز لِلْحَاكِم أن يَقبَلَ شهَادَة الرجل؟ قَال: إذا كان بُ اس i GE‏ 

حرم في الآمح احذ أجرة وجنل. 

وقيل: إن تعينت 


وَقِيل: ولا حَاجَة» وَذَكَرَ شَيْشْنا وَجْهًا يَجُورُ لِحَاجَةٍ نينت أو لاء وَاختارة. 


)١(‏ (مسألة - ١)::قوله:‏ (وإذا وجب تحمّلها ففى وجوب كتابتها لتحفظ وجهان). انتهى. 
أحدهما: يجب. ١‏ 
قلت: وهو الصّواب» للاحتياط» ثم وجدت :صاحب الرّعاية الكبرى قدّمه في أوائل بقيّة الشهادات. 
ونقل عن الإمام أحمد آنه قال: يكتبها إذا كان رديء الحفظ» فظاحره الوجوب. 
والوجه الثّاني: لا جب ولعل عله إذا لم يكن معروفا بكثرة النّسيان. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


وقيل: بجو َم للُحَملٍ. 

وقيل: جر من بيت الالء فَعلَى الآول: من َج او ادى باعي جره ركوب على ريا اله في اليب وغَيرِه» 
وَفِي الرّعَايَةِ: : ركذا مرك مرفي وَمُعَرجم عت ومقيم حَد قود وَحَافظ مال بت الال وشيب والفليفة. 

وَلِمَنَ عِنْدَهُ شَهَادةٌ بِحَدَ لله اما وتركهًا. 

اس بوم و لويد كر ل سدس ري 


وَفِيهِ في ی الانتصّار: 7 0 8 ون 3 1 رْبَعَة ٤‏ ليحكلا بزنًا امْرَأَهِ جا لقوله تعالى «وََللأتِي ياين 
الفَاحِشَة من نِسَائِكُم» الآية [النساء: 16]. 

وقِيل: لاء كغْيْروء أؤ.لإسقاط الحد. : 

رفي الآحكام السلطائية إن ن قَومْ من الْتََوعة امنتسرَاَ قوم بمَعْصيّةٍ في اتاك حر ُرْمَةٍ يفوت استِدرَاكُهَا كمل وَزنا 
قَلَهُمْ الشف انا كاي كال بن شان اميرة ولمرد وليك علي جوم وان حدم لفصُور الشهادة” 

قَالَ في الرّعَايّة: وَإنْ قال أخضرًا قمعا قف زيا لي لرِمَهمَاء ويوج إن لم إقَامَة الشهّادة. 

ولا يقيم شَهَادَة ؛ لامي حتی یسال ولا يدح فيه كَسهادة دو حِسبة؛ وَيقِيمُها لبه ولو لم يَطلَيْهَا حاكم وَيَحْرْمْ ْمُها. 

قال شَيْحْنا: وَيَقْدَحٌ فيه وَقَالَ: إن كان بيد مَنْ لا يَسْتَحِفَهُ ولا يَصِلْ إلى مَنْ يَسْتَحِقَهُ يستسيقة لم رنه إعائنة أحبيناء ومين اع 
ُتَأوّلاً مُجْتَهِدا عَلَى غَيْره. 

وَفِي واضبح ابن عقيل في خير وَاجلد: يحرم َنُا وَإن لَم يرم َيل بول واد أو م مَنْ ظَاهِرهُ العَدَالَةٌ فِيمَا يُمْتَبَرُ 

وسنت تحب إعلامة قبل إقامبها. 

زان مين الطّلَبُ الْعْرْفِي أو الحالي كَاللفظِي» عَلِمَهَا الذي أو لاء وَأَنْهُ امه الخبرء إن خَبّرَ: «يَشْهَدُ ولا 
تشهد عَلَى الور وَأنَّا ليِسَت' حًا لح و إلا عن إلا وَلَمَا َحَمْلَهَا بلا إن وقَاَ في رده عَلَى الرافضي: إِذًا 
أذَاهَا قبل طلَبهِ قام بالواجب وکان أفْضّل كَمَنّْ عِنْدَهُ أَمَانَةَ أُدّاهَا عند الحَاجَةٍ وَأنّ المنالة يبه المجلاف في ا لمكم قَبْلَ 
الطّلب. 

و وَتَحْومٌ الَهادة إلا بنا بعلم َه رة أو ماع عالتاء قيل لآخمد: من لَه عَلَى رَجلٍ حى يَجْحََه وَقَومْ هو عدم 
عل a‏ قَالَ: هُوَ قول سو قول الرافضة. 

فالرژية تَختص تختص الفِمْل قل وَسرقة ورضتام والمْمَام ضريَان: : سَمَاحَ من المشلهُود عَلَيه كيتق وَطَّلاق وَعَقَدٍ وَإفرار 
وَحْكْم الخَاكِمء فَتَلرَمُهُ الشهّاد ة بمَا سَمِعَ لا بأنة عَلَيْهِ مُنْتَحْفِيا أو لاء وَعَنْهُ لا يرم فَيُخَيرٌ. 1 

وَعَنْهُ: َحْرمُ إن قال المتَحاميان لا تَشهَدُوَا بمَا جَرَى بينتا. 

وَعَنْهُ: : يحرم في إقرَارٍ وَحُكْم. 

وَعَنْهُ: وَغَيْرِهِمَا حت يَشهَدَهُ وَعَنْهُ: إن قر بح ستابق. نَحْوُ کان لَه عَلَيْ فَحَتَى يَثهَدَهُ. 

وَظَاِرٌ كَلامِهِم: أن الحاكم إذَا شهد NETE‏ 

َيل لابْن الرَاعُونِي: إا قال القاضي لِلشاهِدَيْنِ أعلِمْكُمَا ٽي حَكَمْت بِكَذَاء هَل يَصِحٌ أن ن يُقولا أشهدنًا عَلَى نَفْسِهِ 
أنهُ حَكَمْ بكَذَا؟ 

قَالَ: الشهَادةُ على اكم تَكُونُ في وقت کیو فم خد َلك وَل حبر لهسا بحْكْيوء يول الشاهد: أخبَرني أو 
اعلمَني انه حُكْمْ بَكَذَا في وَفْتَ كَذَا وَكذا. 


الفروع - كتاب الشهادات 


قَالَ أبُو الطاب وَأَبُو الوقاء: لا يَجُورُ لَهُمَا أن يَقُو لا أشهدناء وَإِنْما يُخْبَرَان بقَوْلِه قَال: ولا يَجُورُ أن سهد عَلَى 
الهو عَلَيْهِ إلا بان يقرا عليه الكتاب» أو يَقُولَ المشهُوةُ ع عليه فُرئ عَلَيْ أ فَهِستُ جَمِيعَ ما فيب فَإِدًا أقَرْ بدك شهدوا 
عَلَيْهِ وَهَذَا مُعْنَى كلام أبي الطاب وجيتيلر لا قبل قو له: ما عَلِمْت ما فيد في الظاهر» وَمَنْ جَهل رَجُلاً حَاضِرٌ غيرًا شه 
في حَضرته رة َه ونا کان غاا َرِفَهُ بو مَنْ سكن إِليه. 

ار 

وَعَنْهُ: الم الأ كَالجل. 

وَعَنه: : إن عَرَفَهَا كتفسيه. 

وَعَنْهُ: أو نَظَرَ إلَيْهَا شه 

وتَقَلَ حَنبَل: إن زو ولك با انلك بومنتيهاء رطم به في نيجه لوطل بهم بل لطر فة وشو 
سَهْرٌ وإلاً قلا. 

وَسمَاعٌ بالاسيقَاضة فما ذد مه خَلِبَا] بدُونهاء كسب وَمَْت وَمِلْك مُطْلق وَعِتق ووَلاءِ وَتكَاحٍ. 

قال جَمَاعَةٌ: وام لا عَقَدَه ورقف 

وَفِيهِ وجه وَمَصْرِقُه ولم رَطلاق» نص عَلَيْهِمَا دفي الْعْمْدَةٍ : لا في حَد وَقَوَوِ وَظَاهِرَهُ فَقَطء وَمُوَّ أظهَنُ وَسَأْلَهُ 
التالنجي عن شهَادة الآغئى قَقَالَ: يَجُورُ في كَل ما ظَنْه مِئْلٌّ النْسَب ولا تَجُورُ في الح وَظَاهِرُ قول الِرَقِي وان 
حَامِدٍ وَغْيْرِمًا تا: وَفِيِهِماء لآنْهُمْ أطلَقُوا الشّهادة بها بَا تَظَاهرت به الآخبَار. 

َفِي التزغيب غيب: لمع فيما قر مرق السام لا في عقب وَقْصَرَهُ جَمَاعة عَلَّى السْبْعةٍ السَابقةٍ بق وَلَعَلَّهُ أشي 
سقط اة الم والطلاف يمضه والولاء. 

ل ادا دون ليل أصْحَابنًا بان جهّات الك تَخْتَلِف تَعْلِيلَ 
يُوجَد في الدّينء هقاس قولهم يَقنَضِي أن يَْبْت الديْنُ بالامنتقاضّة. 

وَفِي الرْوْضَةٍ: ل تش نتر تیلو شي ورف زولا مر 

وَيَسْهَدُ باسيِقَاضَةٍ عن عَدَدٍ يَقَعْ به بهم العلم. 

وَقيل: عدلان. 

واتار في لحر وَحَفيايو: ا راجد يمسن لولم اكم بها لم غلم قلا من الاشيتاتة ون قال 
شهدت بها فمرع. 

وَفِي المغني: شَهَادة ا أمنحاب امال شهاةة اسسْتِفَاضَة لا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادةٍ فَيِكْتفِي بِمَن يلهد بهَا كبَقيّةٍ شَهَادة 
الاسنتفاضة. 

رفي التزغيب: لئس فيها فرع. 

وي التخليق وَعَيْرو: الشهادة بالامنتفاضة حبر لا شهادة َأنْهَا صل بِالنْسَاء وَالعَبِيلٍ. 

وَقَالَ شَيْحْنا: هي لظي أصْحَابِ امال حن الشهُوي على الميلافي وذ ان الزاغوني: : إن شَهدَ أن جَمَاعة ب يق بهم 
أَخبَرُوهُ بمَوْت فُلان» أو أنه ابن أو أنْهًا زوْجَة هي شهادة الامنتيقاضة. وهي صخِيحَقٌ وكذا جاب أو الخطاب: يبل 
في ذلك وَيَحْكُمْ فيه بشَهَادةٍ الاسنتفاضة. 

وَأجَاب أَبُو الوقاء: إن صرحا بالاستفاضة أو امنْتفاض بَيْنَ الاس قُبِلَتْ فِي الوَقَاقٍ لنب جَمِيعًا. 

وتَقْلَ اسن بن مُحَمدِ: لا يلهد إا بت عِنْده بَمْدَ مويه 

وَنْقَلَ مَعْنَاهُ جَعَفْر وَهُوَّ غريب. 

وَإِذا شهد بالآملاك ِتَظَاهْرِ الآخبار فَعَمَلُ ولا الَظَالِمٍ بدَلِكَ أحَنء ذَكَرَهُ في الآحكام السلطًا لسُلْطانيةَ وَذَكَرَ القاضي أن 


ا ا ا ار ا ا ل ل ييه 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الام يَحَكُم بالتوائر ره ومن رأى شيا بد عبر مده طَوِية قال في الجر والفُصُولء والواغبع» والترغيبى والكافي» 
وامحَرْرء وَقَالُوا في نُب اليلاق: وقصيرة وعو ظَاهرُ ما ذكَرّة ابن هة عن أحْمَدَ يتصرف فيه كمالك مِن تقض ويناء 
وَإِجَارَةٍ وَِعَارَةٍ قَلَهُ الشهادَة باللكي كَمُعَايْئَةِ السب السب كيم وإرش. 

وَفِي المغني: لأسيل إلى البلم ا فجازت بالط وي عة رر امال يُعْتَبَرُ حْضُورُ ا مدعِي وَقت 
صرفو وأا لا يَكُون فْرَبتَك ولا َحَافة من لطن إن حَارَضَه وناقا مالكب وقي َه بلي والمُصَرُفي. 

واختاره السّامِري وَفِي مُختصر ابن رَزِين يَتلهَدُ بيلك بتَصرفه. 

وَعَنْهُ: مع يَل. 

وَفِي تاب الآدبِي: : انا رای مرا في شيء تَصَرّف مالك شه لَه بولك وَمَنْ شهد ينَكَاح احبر كر شرُوطه» 
وَحَللَهُ الشتبخ ويرم لعلا تيد الشاهد حتف وعو اميك فَلَمَلٌ اجره إا الح مَدْهَبْ الشاهب والحاكم لا جب 
التبيين. 

ولل عَبْدُ الله عن يمن اذى أن حف اب رأة وَهَذا انه نا إن أقامها باصنل لكا [وَيَصْلُح ابه ةّ فَهْوَ عَلَى 
أل النْكَاحٍ]» والفراش ابت يَْحَفُه. 

إن اع ان هتا لي رُوْجْهَا لم يُقبّلْ إلا أن تيم م بن بأل النکا اح وَتُعْطَى الميرّاث» والبنَة أنه تَرَوْجَهَا بولي 
وشهوڊ في صِحة ب ديه وَجَوَاز من أَمْرِو وَيأتّي في أداء شاد لاي في ميد وجواز مرو وَمُرَادهُ هنا ما لآن لر 
قوق مَهْر الثلء أو روا كَمَذْهَبٍ مالي أو اخَياطًا ني الاحتمّال. 

رفي َم ووه خيلافا قاغواة"". 

قن ما صّحت الدَعْوَى به صخت الشنهَادةُ به وبالعكس» قل می فِيمَن شهد عَلَى رَجُل أنه قر ل أخ 1 له يسَهمين من 
هذه الذار من كَذَا وكَذا سَّهُمًا ولم يَحُدهَا َيه كما مم أ يد عرف حَدهَا؟ رای أن يَشهدَ عَلَى حُدُودِهَا ْنَا وَقَالَ 
شيِختا: الْشَاهِد يَثْنْهَدُ بمًا سيع» وَإِذا امت َيه بتغيين ما دحل في اللفْظ قبل كما لو قر لِقُلان ني كَذا وَأنْ داري 

ية أو الْمحْدُودَةٌ بكذًا لِفُلانء ثُمْ قَامَت بيه أن هَذًا العيْنَ هو المتَمّىء وَالَوْصُوفْ أو المحْدوفٌ نه يَجورُ يائقاق 

لب تا لر وکل سرک وخر وتار امه مد كن ا شي َإكْرَاهُ ما َر يَف به الحم 
وكذا الرنا. 

وَقِيل: لا رَمَانْهُ وَمَكَانُفُ والمزني بها تفيل بح قييم. 

وَقبل: لال إن قَالَ شتاهد قتلٍ: جَرَحَهُ قَمَات فلن وعَكْسُهُ: قله أو مات من وَتَحْوهُ. 

وَقَالَ صاب التُواور: تشع على روالد أله لايل ابزح الأ م مسرا أَنْهُمَا لَوْ شّهدَ شهدا بِنْجَاسَةٍ مَاء لم يُقْبْلْ حتى بيا 
السبَب» لاخخيلافهم فيما جف كَذَا قَال: ف ف قوج من مله في كَل مسال ا يلاف وقد يتوج أيْضًا مِنْ الخلاف فِي 
العقود. 

واختج في الوّاضح بِشهَادتِهِمَا بنجاسة الماء عَلى اغتبار اتير لجر ٠‏ وَمَنْ شهد عَلَى إقْرَارِ غيْرِِ بحق فقيل: :يبر 
وکر سبو والآصّح: ل کاستحقاق مال ون شه شهد بسب بوبه أو امْيحقاق غْيْرِ ذُكْرَة. 


(1) تنييه: قوله: (وفي بيع ونحوه حلاف كدعواه). انتهى. 
يعني: : هل يشترط في شهادة الشاهد في بيع ونحوه ذكر شروطر ام لا؟ 
قال المصئف: حكمه حكم الدُعوى بذلك. 
وقال الصف في باب طريق الحكم وصفته: اعتبر ذكر شروطه» في الأصح؛ وبه قطع :في الوجيز وغيره. 
وقدمه في الحرّر وغيره» وصسّحه في الرّعاية وغيره هناك فكذا يكون الصّحيح هنا ذكر الشروط واللّه أعلم. 
وهذه ليست من الخلاف المطلق. 
ففي هذا الباب مسالة واحدة. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قوي الشافعي (ر): روايتان 


وَفِي الرَّعَايَةِ: ومن شهد لِرَيدٍ َلى رو بننيء سال عن متيو ودر ازج فين اذى إونا لا خوج في ضرا: 
إلى بيان السب الي برت بوه تما جي الإرث مُطْماء لآ اذى حَالاه أن برد بارحم وُو صجيح على ألا 
اذا أنى بين شهدت ل ٦‏ ل بَا اعا ِن كوه وآرنًا حَكُمَ لَه ون شتهد أن هذا العَزْلَ من قُطْيِهِ أو الدذقيق ق مِن حِنطيبي أو 
الطَيْرَ من بَيْفِيه. 

وق :: اؤ اة من طَيْرِى حَكَمَ لَه إن شهدا انه مِنْ وارثه لا يَعْلَمَان غَيْرَهُ حكم لَهُ. 

وَقِيل: جب الاسنيكشاف مع قد يبر باطنة يام من اوي بِمَْيهِ وَلَْحْضر وار َإذا ظَنْ لا ارت لَه مَلمه. 

وقبل: بكفيل» فَعَلَى الأول وَهْوَ ر اذهب يُكْمِلْ لذي الفَرْض فَرْضَكُ وَعَلَى الثاني وَجَرَمَ به في الريب يَأَحْدُ البقين 
وهو ريع من للج عائلاء ودس للام غائلاء من كَل ذِي رض لا حجب فيو ولا يقن في غَيْرِوه وإنا قالا لا َعَم 
غَيْرَهُ في هذا البَلَدِ مكَدَلِكَ» ثُمُ إن 2 شهدا أن هَذَا وَارنه َهُ شارك الأول ذَكَرَهُ ان الرَاعُوني» وَهُوَ مَعْتَى كلام أبي الخَطابٍ 
وَأبي الوقاء. 

وَقِبلَ: لا يبل في ال منألةٍ الأولى. 

وَقِيل: إن كان سَافْرٌ شف بره ومكان سَفْرِو وَفِي الانتصار وَعْيُون المسائل: إن شهدا بره فَقَط أحَذَمَا بكَفِيل» وفي 
الريب وَغيْرو. 

َمْوَ اهر لذبي في كفيل بالقذر اترك وجنهان واسيكشاة كما نمدم وَإن شهدا أله ابن لا وَارث له خَيْره وة 
أن هَذَا ابن لا وارث لَه غير سم اَل يتما انه ١‏ قاني» كرفي ا ا ٠»‏ قَالَ الشيخ في فتاويه: ننا 
اتاج إلى بات لا وارث سوا أنه يلم ظاهِرَاء فإ بحم | لِعَادَةٍ يَعْلَمُهُ جَارُهُ ومن يَعْرفُ بَاطِنَ أمْر بخلاف ذَيْنِهِ على 
اميت و لا تاج إلى بات آنه لاد ين عليه سواه لِحفاء الذيْن» ولان جهّات الإرث يُمْكِنْ الاطلاع على بقن الْتفَائِهًا. 

ولا ثَرَدُ الشُهَادَةٌ عَلَى ال في مطلقاء بتليل اممالة اوري والإضتن وال فيه بت ما بطر شاه لاف 
شَهَادَتِهِمَا: أنه لا حى لَه علي يحل في كلايِهم وها إِذَا کان النفي مَحْصُو نص راء كَقَول الصُحَابِي' دُعِي إلى الصلاة فُقَامَ 
فر لكي وعتلی وام ردا 

ولهذا قيل للقَاضمِي في الخلافي: حبار ٠‏ الصّلاةٍ عَلَى شهدَاء أحد مُتْبَتَدَ وَفِيهًا ْدَق وَأخبَارَكُم فة وَفِيهَا نقّصان. 
الت أوْلى. فَقَالَ: الرَيادةُ اهنا مع النافي؛ لآ الآصل في الَوْنَى الصُْل» والضلافٌ وَلْآنْ العِلْمْ بالترك» واليِلْم بالفِغْلٍ 
وَاٌ في هذا الممنى. 

وَلِهّذَا نقول: إن من قال صَحِبْت فلاا في يَوْم كا فلم َيف فلاا فيلت شهدت كَمَا ثبل في الإثبات. 

وَذَكَرَ أيِضًا: أله لا نمع به اماع عله بع بيو كما لا لمع بال لاحئ عليه بدن نر فقيل له: لا سیل 
للشاهد إلى مَعْرقْتهِ فَقَالَ: لَهُمَا متبيل» وَهُوَ إذَا كانت الدُعوَى تَمَنْ 4 بيع فَأنكرَه وَاقام اليه عَلَى ذلك فن لامد سبيلاً 
إلى مَعْرفَةِ ذلك بان يُشَاهِده بره مِنَ لمن أو فت إن ركان يجبا أ يقل. 

وقي الروْضة في سَنالةٍ الثافي كخم لا متيل إلى قَامَةٍ د َلِيل عَلَى النفيء ء قن ذلك إنمَا يُعْرَْفْ بان يُلازِمَة الشاهِد 
من أل وُجُودِه إلى وَفْت الدُغوّى» يلم انه سبو الم قلا وفعلا وَهْوَ مُحَالَ. 

دفي الواضح: العَدَالَُ بجَمْعِ كَل فَرْضٍ ورك کل مَحظورِء ومن ) حيط به عِلْماء والترله ر تفي والشهَادَةٌ ايه 
00 

ون شهدا أنه طَلق أو أعتق أو أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاءُ وَاحِدة وتسا عَيْنْهَا لم تَقْبَلَ. 

وقِيل: بَلَى. 

وَجَرَم به في الهج في صُورةٍ الوصية. 

وفيهًا في الترغيب: قال أصحابنا: : يقرع بين الوصيتين» فَمَنْ حرجت فرعته فهِيّ الصجيحَةء وَحَل يَشْهَدْ عَقَدَا فَاسِدا 


sane 


مُحْتَلًَا فيه وَيَشْهَد به؟ وجه دُحْولَهَا فِيمَنْ أنَى فرعا مُخْتَلََا فيه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام آبو خنيقة 


الفروع - كتاب الشهادات 


وَفِي التُعلييق: يَشْهَدُ وَفِي المغني: لو رَهَنَ ٻحق ٿان کان رها بالآول فَقَطء فَإِنْ شهد بِذَلِكَ شاهِدان. 

إن اعتَقَدَ فاده لَمْيَكُنْ لَهُمَاء وإن اعْتَقَدًا صِحَُة جا ز أن شهدا بكب ا ال فَقَطء وَمَنَعَهُ الإِمَامٌ اخم فِي روَايَةٍ 
تناد إل قي في تمم بنع ولب أو تلد وف و ماري دن ع الآصْحاب. 

وَنْقَلَّ أبو طَالِب: إن لم يَشْهَدُوا ليس عَلَيْهُمْ شيء 2 

قيل: فَإِنْ شهدوا؛ عَلَيْهمْ شيء؟ قَالَ: أعفِني. 

وَتَقَلَ حَنْبْلَ: لَه أن لا يهد ا جَاءً مل هَذَا وَعَرَفَ. 

َال: في حَددِيث بَشيرٍ: «أن النبيئ ل ثتهد» وهو القاضبي» واكم اله 

وَفِيد: : أن امخام ذا جاء ءَهُ مغل هذا رده وَيُتَوَجَهُ: يُكْرَهُ ما ظَنُ فَسَادَه. 

وَيُتَوَجهُ وَجْة: 5: يحرم ولو شهة انتان في مَحَقِل عَلَى واج مهم أنه طلْقَ أ احق قبل ولو ألْهُمَا ين أل الجُمْعَةٍ 
هدا عَلَى الخطيب أن َال أن قعل على ابر في الطب شيا لم ينهد بو يرما بل م المشاركة في متم وبَصر. 

ذَكَرَهُ و في المغني ولا يُعَارضُهُ قَوْلْهُم: إا انفَرَد وَاحِدَ فِيمًاتَتوَفرُ الدوَاعِي عَلَى نَقْلِِ مَعَ مُشَارَكَةٍ خخلق رُد. 


2 الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي : (ر): روايتان 


اه 


باب شروط من قبل شهادته وما ينع َون 

الذهب: أنه سنة: العقل» والميفظء وَالعَدَالَة و الإسْلام» والنطق والبلُوغ. 

قلا شهادة لِمَجْئُون وَمَعْتُوهٍ وَمُعَفْلٍ وَمَعْرُوفٍ بكثرَة علط وَسَهْوء وَذَكَرٌ جَمَاعَة: ونسیان. 

وَفِي الترغيب: الصحيح إلا في مر جلي ييه الام َيْرَاجِعُهُ فيه حى يَعلمَ َه أله لا سَهْرَ ولا غَلَط فيي 
وَغْيْرٌ عَدل ولو ضَرُورَة في سَقَرِ٬‏ ذكرَهُ القاضيي غير قَالَ حَفِيدُه: ولا يَسُوعْ الاجتِهَادُ في شَهَادةٍ قاميق بل كَافِر. 

قال في عُيُون المسائِل: ولا عَلَى ذمّيء آنه لاي يجتب حور دی لهذا لا ولاية ل كارك پلاق الذني. 

وَتُقْبَلُ في إِفَاقَةِ مَنْ يُحْنَقْ أحْيّانَاء ص عَلَيْه. 

وَيُعْتَبَرُ لِلْعَدَالَةِ ة أمْرّان: صلاح دِينِهِ بأدّاء القريضة. 

زَادَ قي المسنتوعب» والُحرر: سيا وَذْكَرَ القاضي» والتنصرةءوالترزغيبا: والسُئْةُ الرَاتِبَة وَأوْمَا إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ فين 
يُوَاظِبُ عَلَى ترك سن الصّلاة رَجُلَّ مُوء. 1 

وَتَقَلَ أبُو طَالِب: الوت نة نها النبي كلك فَمَنْ ترك سنه من سيه فهو رَجُلُ سوي وَأنْمَهُ القاضيء وَمُرَادُهُ آنه لا 
ملم من ترك فض والأ فلا ينم بسن كذا كان يفي أن يَقُولَ لکن ذَكَرَ فين د رلك المصَلاةً ة أن من داوم عَلَى ترك 
السئن أَيْم. 

احج بقول الإمَام أحْمَدَ فم تَر الوثر: رَجْل متؤىء مح قله نه سن كذا قال ولم يَحتَح لَه وَأجَاب عَنْ حَلِيثٍ 
عَبَادَةَ «من نتفص مهن شيئًاء. 

مناه من افص من مَسْنُونَتَهَا الرابة مَعَهَا لما كانت نا متا إا وبا ها جاز ان بون الطاب عَطنًا لى جييع 
نه وق لي سا ارخ ل حك عَمْدًا: عَمْدَا: رَجُلُ موب لا يجي أن قبل شسهادئف فَإنْهُ لا شَهَادة ل 
ظَامِر هذا أنه واجب» ولیس على ظاجري وَإنْمَا َال هذا فين تَركَهُ طول عُمْرِه أو أكْتَرَهُ فإِنْهُ يق بذك وكذلك جَمِيعٌ 
اسن الرَاتبَة ذا داوم على راء لآنة باَدَاوَمة يَحْصل رايا عن السة. 

وَقَدْ قَالَ لا: : من رَغِب عن سني فليس مِني. 

َلآنهُ بادَاوَمَة تَلْحَفَهُ الهم بِأنهُ غير مق وها سنك وَهَذَا مَمتُوعٌ من وها قَالَ عليه السلام «أنا بَرِيءْ من كَل 
لم بين ظهرَانَيْ : المشثركين لا تَرَآءَى نَارَاهُمًا». 

نا ل ذلك لا هم في أنه يك نطوم وميد نرم متب في نوب وكام أختة حرج على خذا. 

وكذًا في الفُصول: الإذتان عَلَى رل هليه السئن غير جا وَاحتج بقل أحْمَد في الوثره لاه يعد رَاغِيًا عَنِ السئة. 

وَقَال بَعْد قَوْل أحْمَد في الوثر: وَهَذَا يَقنَضِي أله + م بِفِسَقِه. 

وَنَقَلَ جمَاعَة: من ترك الوثر لس عَذلا وَقَالهُ شيْخْنا في الجمَاعَةٍ د على انا نة آنه يُسَمى تَاقص الإمان. 

قَالَ الإمَام أَحْمَّد: : إذا عَمِلْت اير راد وإذا ضَيّعْتَ نقص. 

وَقَالَ القاضبي: مَنْ ترك النوَافِل الي لَيْسَت رَاتِبَةَ مَحَ الفرَائِض لا تَصِفُه بنقصان الإجمان. 

وَفِي كلام ية قيل: لا أن بتر م الجر والظفر إلى رخ لان عليه الام لم بات يها إلا ذا صتلى 
ِالجَمَاعَةٍ وَبذُونِهَا لا تكُون سنه سس 
وقي :لا بجو رها بحال؛ لآ الس اكه َالواجبةء كتا قلوا. 

عبر أْضًا اجيتاب الحرم بان لا ياي كبيرة. 

قيل: ولا يدمِن. 

وقي :: ولا رر من صغيرة. 


وقيل: تلانًا. 


(ع): ما أجمع غليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفصروع -_ كتاب الشهادات 


وَفِي الترغيب: پان لا َر تھا ولا يُصيرٌ على واجدو ينها (م ۱). 

في ابر الي رَو الُرْيلوي: «لا صمِيرَة مَعْ إصرًار ولا كَبيرَةَ مَعَ امنتففار». 

وَعَنْهُ: : رَد بذ ب وُو اهر المي واحَارَةُ شيْْناء قال ابن عقيل: اخَاره بخضهّم واس عَلَيْهِ بق الصّغَائِر وَهُوَ 
بَعِيدٌ لآن الكَذِب مَمْصِيةٌ فيا قصل به الها وَهُوَ الین وأخد القاضي واو الطاب مِنها أنه كَبيرَة کشهادته بالزور» 
أو كذب على النبي ب 

كر القاضي وَغَيرُ. 

ويرف الكَذَابْ بخُلف الايد قله َد الله. 

وَيَجِبْ الكذِب | إن تحلص ب به مِم م مِنَ القتل. 

قَالَ ابن الجؤزي: أذ کان الْقَصُود وَاجبا. 

سباح لإضلاح وخرب وَرُوْجَةٍ لِلْخبر. . 

وَقَالَ ان الجؤزي: وكل م مُقْصُودٍ مَحْمُودٍ لا نوصل اله إلا بى وَهْوَ انوريف في ظاهر تقل حل وَظاهِرٍ تقل ابن 
مَنْصُور والآصْحَاب مُطْلَقَا (م ۲). 

ومن جَاءَهُ طَعَامٌ قَقَالَ لا كله م أل كلب لا ينغي أن يَفْعل تَقَلَهُ المُوذي. 

ومن تب ليره تابا الى عَلَيْه كلا َم كته قله الآثْرم. 

قال ابْنْ حَامِدٍ: وقد بقع اسن بل ماي اباب لني وإ علا صن خد أذ ياه ونه لخب مايش راا 
الشافعي لم فة بثثر شرب مستكر للخ لاف ولا بکلره أو تذليس في بيع وَغِش في تِجَارَةٍ. 

وَظَاهِرٌ الكافِي: الحَدْل ا تن بح حير ولم أت يو ا المنخا قلع نكر أولاً فالا فلا تجتمع 

قال ابْنُ عد عقيل: للا الإجماع ع لَه نا به وَظَاهِرٌ العُدَة لِلْقَاضِي: وَل أتى كبيرَة. 

ال سَيِحْناه : صرح ب به في قاس اله واي في ال في والشذة بق ِقَوْلِهِ تَعَالَى: فمن قلت مَوَازِينْهُ4 الآبة 
[الأعراف: ۸]. 

وَعَنْهُ فِيمَن أكَل الربّا: إن كر لم يُصَل خلقة. 

قال القاضي وَابْنْ عَقيل: فَاعْتَبْرَ الكثرة وَفي المخني: إن أخذ صدقة مُحَرَمَة وَتَكَرُرَ رُدّتْ. 

وَعَنْهُ فمن وَرث ما اذَه مَوْرُونُه مِنّْ الطريق: هَذَا أَهْوَن لَيِسَ هو حرج اجب إِلَي أن يرد 

وَعَنْهُ أيْضًا: ليكُوا غلالا حى برذ ما أل 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (ويعتبر أيضًا اجتناب الْحرّم بأن لا يأتي كبيرة» قيل: ولا يدمن» وقيل: ولا يتكرّر منه صغيرة» وقيل: 
ثلانًا. وفي الترغيب: بأن لا يكثر منها ولا يصرّ على واحدة منها). انتهى. 

القول الأوّل: هو الصّحيح: وهو أن لا يدمن على صغيرة: جزم به في ا حرّر» والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

وقدمه في المداية والمذاهب» والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» والنظم وغيرهم. 

والقول القاني: وهو أن لا يتكرّر منه صغيرة لم أر من اختاره. 

والقول الكّالث: وهو أن لا يتكرّر منه صغيرة ثلانًا قطع به في آداب المفتي. 

:'(7) (مسألة - ؟7): قوله: (وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن منصورء والأصحاب مطلقا). انتهى. ' 

يعي: : إذا.قلنا يباح الكذب:في مواضعه فهل هو التورية أو مطلقًا أطلق الخنلاف» والصّواب هو القول الثاني وهو ظاهر 
الأحاديث. 

وقال في الآداب مهما أمكن المعاريض حرم الكذب وهو ظاهر كلام غير واحد وصرّح به آخرون لعدم الحاجة إذن وظاهر كلام 
أبي الخطّاب الجواز ولو أمكن المعاريض› وا الظاهر انه مراد. انتهى. 

ونصر في موضع آخر ظاهر كلام الأصحاب والأحاديث. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام. الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وهي ما فيه حَدّ أو وَعِيدَء نص عَلَيْه. 

وَعِنْدَ شَيْحِنًا: أو عضب أو لَحنة أو نَفَيْ الإيان قَالَ: وَلا يَجُورُ أن يَقَمْ في الان لآمْر مُسْتَحَب» بل كمال وَاجبه. 

قال: ولیس لاحو أن حم کلام امد إلا خلى مثلى ين بن كلام تا بذ على أنه مراد لا على ما يَحْتَمِلُهُ 
اللْنْظُ في كَلامِهِ كَل احا 

قَالَ: وَمِنْ هَذَا البَاب «مَنْ عشنا فَلَيْسَ مناه و دون حَمَل علي السّلاح فلس ناا وَحَنْ اس مَرْفُوعًا: «لَمَا عُرج بي 
مرت بقّو زم لهم أظْفَارٌ من نُحَاس يَخمُشون بها وُجُوهَهُمْ وَصدُ صدُورَهُمْ فَقُلْت: يا جبريل من هَؤْلاء؟ قَال: الْذِين يَأَكُلُونْ 
لخر لني شرن في فاضي 

يث محبح» رَوَاهُ أَحْمَدٌ (0) وَأبُو دَاوْد (44174). وَفِي کاب 00 حَايل: إن في الإمَان مُخرج م إلى 

e‏ ا وُمُرَادُ :قلس مناه آي ما أمِرًا ب أو ليس من أخلافناء أن ليس من 

وَذْكِرَ ضا مَا مَعْنَاه: أن مَا وَ وَرَدَ فيه لفظ الكفر أو :الا فيط ون يمف وهل ارقن قلا تو فر تافل خر 
او : وَفِي مَعْنَى ذلك حبار بلفظ حر كقول ليس مِنا من حل بِالآمائة وسال علي بْنْ سيار مَعِيد عن قله 

مَنْ غشنا فليس مِنا» قَالَ: تاکیب والتثنديدب ولا افر أحَنا إل برك الصلاة. 

قَالَ شیْخنًا: من شنهد على إفرار كلب مَمّ عليه الخال أو كَرْرَ نَظَرُهُ إلى الأجنييات وَالقَّعُودٍ لَه بلا حَاجة شرعية 
فذح في َالِ قَالَ: ولا يسريب ب أَحَد فين صَلَى م مدا أو عير القبْلة أو غد ارقت أو بلا قرام أنه كبيرَة. 

وي الفُصُول» وَالعْنيّق اق الغ لغب والنميمة ِن الصَغَائِر. 

وفي مَُْمَدِ القاضي: مَعْنَى الكبيرة أن عقابها اظ والمغِيرة أن ولا يمان إل بتو بتاقيفب. 


وَقَالَ ان حَامِدِ: إن تكو رت الاير ِن نَع اؤ أنواع فظاجر الذحب: د IE‏ 
E‏ وهر شيل مقا التزلة إذ رلوم لا قي ما ليس بكبير گرڈ كَبيرَاء كَمَالَمْ 
ما ليس بِكْفرٍ فيَكُونُ كَفْرًا. 


ف :: اَل من لم طهر من ريبة. 

وَمَنْ قَلْدَ في حمق القُرآن ن وني الرؤيّة وَنَحْوهِمًا فس اخمَارَهُ الأكَْرُ قَالَهُ في الواح وَيَتخرج مِن شَهَادَة أهلٍ الم 
0 

عله عَنْهُ: يكف كَمُجتَهان وَعَنْهُ فِيه: لا. 

زابخ في رساي إلى متاجب اليم قول أ خمد لصم يا يا أمِيرَ المؤمِنين 

وَتَقلَ يَعْقُوبُ الد EE‏ ا E ET‏ #ارن e‏ 


فمن َعَم آنه لا يذري عِلَمَ الله مَخَلوق ؛ أو لا كفر. 

وَفي الفُصُول في الحَفَاءة في جَهْيية وَوَاقَِية ية وَحَرورية ودر وَرَافِضَة: إنا نَاظَرَ وَدَعَا كَقَر وإلاً لم يَفْسْيْء لآن 
الإمَام أحْمَدَ قَالَ: مع حَدِيئهُ ويُصَلَى حلم قالَ: وَعِنْدِي أن عَامة 5 اندع فق كَمامة أل الكتَاتين كنار مح هله 
قَالَ: والصحيح لا كفرَء لآنْ أحْمَد رحمه الله أجاز الرواية عن الخرورية والقوارج. 

وَفِي الفثون: أن أخمد راتت به الوا في الأصول كالطراج يَقَظة أذ مام وَهَلْ الآْمَالُ ِن الإمان؟: والآَّْار 
هَل تارك وَمَعْلُومْ أن الآولى إن كانت بَاطَِ َم يَسْلَمْ يسم وم َل بالات 

ولا يُفْسّقْ الآَصّحَاب. وَلِيْس فِي الدّين مُحَابَاةَ وإن كفرئم : الف بالاليلافي اسنا بهم وَذْكْرَ ان حَامِدٍ أن قَدَريْة 

أل الثْر سيد بن ابي رو والامتم مد وفي ایم رجانه واا الأرلى لا تيل لان اقل ن ما في الفسق. 

وَقَالَ ابن جوزي في كناب لسر المُصُون: 0 مُوا عَلَى تَكْفِير الَْولِينَ من أهل القِبْلَق وَإِنَنَا 

ينغي أن يُفْطَمَ بالكفر عَلَى مَنْ حالف إِجْمَاع | لأمْةٍ ولم يَحْتَمِلَ يل حَالَهُ تويلا وهم قبح حَالآ من هَؤْلاء المكفْرِنَ قَوْمَّ مِنْ 


ا ج ا ا ا يي وو الي شين 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): غالفة الآئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفروع - كتاب الشهادات 


الممَكَلْمِينَ كَفْرُوا عَوَامٌ الْمْلِمِينَ وَرَعَمُوا أن مَنْ لا يَعْرفْ العَقِيدة ة ايها لحر فهر كاف وڌا مح الف للشريعة فَإِنْهَا 
حكنت الام جلاف التب والجُهال, انتهّى كلام وَجَرَمَ في القُئُون في مَكَان بان الإسراء يق َة كقول أل التق 
لآنْهُ لا سبح مه َة الأ عند كبورق والعبّد للروج» وا سد ولا عى لِك اة في اام وَلآن الام لا باج إلى مع 
وَبَصّرء وَلَوْ کان ماما لم يُنْكِرُوه علَيهِ. 

وَذَكَرَ جَمَاعة في حبر عير الداعِيةٍ روايات: الالِة إن كائ ت مُفسسْقَة بل 

َإن كانت مُكَمَرَة ر وَسَبقَّت السنألةُ في البعَاة. 

واحتار شتا لا مسق أحَدء وَقَالَهُ القاضيي في شرح ارقي في الب كَالفْرُوعٍء لآن التقرقة بَِْهُما ليست عن ية 
الإسلام ولا تصيح 

ر فى الام اختذ عن الآ حنم لاجر وهي تيف ولهذ ل بزو الخلأن خن قوي تفي ال ري فم 
رَوَى عَنْهُمْ غد موتو قَالَ: وَجَعَل القاضيٍ الذعَاءَ إلى البذعة قِسْمًا غَيْرَ دَاخيل فِي مطل العَدَالَقَ والبدْعَةٍ المفسقة. 

وَعَنهُ: الدَاعِيَة مَتَفْضِيلٍ عَلِي عَلَى الثلائة َة أو أحَدِهِمْ أو لم ير مَلْحَ م الف أو عسل الرّخل. 

وَعَنْهُ: ُ: لا يفسق م من مضل علا على عنما رضي الله عنهم» ييه في وف رای اماه من اما ونّخوه الشنرية. نقَلَ 
ابن هَانِى في الصّلاةٍ حَلّف م من يُقَدْمُ عَلِيّا عَلَى أبي بكر وَعْمَرٍَ إن كان جَاهِلاً لا عِلْمَ لَهُ لَه أرْجُو أن لا يون به باس 

وَقَالَّ صاب الُحرر: اليح أن كَل بذعة لا ُوجب الكُفْر لا يَفْسئ للد فيها لخفيهاء »مل مَنْ ن رمان 
ستائر الصحَابة ويف عَنْ تخفير من كَفنَه من الََدَعة كم َر روَاية ان هَانِى الذكُورة وقول الَرُوذي لآبي عند اللّه: 
ا 0 ية ابي طالِب: مَنْ يَجتَرئ أن يَقُولَ إِنْهُ كافر؟ يَعْنِي من لا يكْفْرُ وَهُوَ 
يقو ل: القرآن ليس بمَخْلُوق. 

قال صتاجب ار والصتجيح أن كَل بذعَة كفنا فيا الذاهية عة فإنا مَس الد فيهاء كَمَنْ مَنْ يول بخلق القرآن. 

أو بان الْقَاظًَا به مَخْلُوةَ َدَ أو أن عِلْم الله مَخْلُوق أو أن أسْمَاءَه مَخْلُوةَ e‏ 
الصحَابَةَ تَدَيْنا. 

أو أن الان مُجَردُْ الاعْتِقَادٍ وَمَا أشنبّة ذَّلِكَ» فَمَنْ كان عَالِما فِي شش شيء مِن مَل البدّع يَدْعُو إِلَيْه وَيُنَاظِرٌ عَلَيْهِ فهو 
مَحَكُومَ بكرو ص أحْمَدُ ريا على ذلك في مَرَاضم. 

قَالَ: وَاختَلّف عَنْهُ في تکفير القَدَر ية بي لق الحَاصي عَلَى روَايتيْن» وله في ا لوار كلام يقتفيي في تكفِيرهم 
روايتين. 

ع لا نَجُوُ شَهَادة صَاحِبه بدْعَة ولا اة قاف حَدَ اؤ لا جَرمَ بو الآمْحَابه لِقَوْل عَمَرَ لآبي بكرة: 
إن نبت قبلت شهّادَئك. 

روا أحْمَد وير واحتجوا بو مع الفاق لاس على الروابة عن أب بكر م أن عُمَرَ لم قبل شهادتة عدم توه 
مِن ذلك وَلّم يُنْكِرْ ذلك وَهَذَا فيه نَظرٌ ان ا إن اول لم قل رول انقب وإلاً قلت سهان كَروَائتهِ لِوْجُود 
المقتضي وَالْتِفَاء الاني» ويُعوَجه قخرج روايَة: بَقَاء عَدَالَتهِ من روَايَة أنه لا يُحَدُ. 

وَفِي العُدَةٍ لِلقاضِي: فَأمًا او بَكْرَة وَمَنْ جُلِدَ مَعَهُ فلا ير خبَرْهُم لآنْهُمْ جَاءُوا م مَجيءَ التشْهَادَةٍه وَيْسَنْ بصريح في 
لق وقد اعلا في وجروب اله في وسر في الاجا لر الات بنا وغ فيه الاجياف ر9 فصا 


العَدهِ مِنْ جهة عَيْرو فلا يَكُونُ سيا في رَد شَهَا دته ووی ليه ننه ص عليه لِكَذِبهِ حُكمًا. 

قال القاضي؛ والتزغيب: إن کان شَهَادَة قَالَ: القذفْ حرام باط نَدِمْتْ عليه وَلَنْ أَمُودَ إلى مَا قُلت. وَجَرْمْ فِي 
الكافي أن الصادق يَقُولُ قَدَفِي لِقُلان بطل تفت عَلَيْه وال ها تمسق نويه لخمشرل افر ق بها وَهِي الندم 
والإقلاعء وَالعَرْمٌ م أن لا يَعُود. 


م مامه 


وقيل: مع قول إني تاب وَنَحْوو. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايئان 


الفروع - كتاب الشهادات 


د + 


وَعَنهُ: مُجَانْبَة قريتة فيه. 

وَعَنْهُ: : مع صّلاح العَمَلِ سن وقيل فمن فة بعل وَذَكَرَهُ في المبصِرة واي وَعَنْهُ في ملو جزم به القَاضِيء 
والخَلوَانِي» لتأجيل عر صبيغا ميئة. 

وقيل: : في قاسيق وَقَاذْف مده ُعْلَمٌ حَالْهُمًا. 

وَفِي كِتَاب ابن حَامِل: ائه يَجِيءْ عَلَى مَقَالَة نض أَصْحَايئا: من شَرْط صِحُيِهًا جود أعْمّال صَالِحَة لِظَاهِر الآيَةِ: 
لالا من تاب [مريم: °[ 

وَقَوْلَهُ عليه السلام: «مَن أحْسّنَ فِي الإٍملام لم يُراحذ بَا كان في ا اميق وَمَنْ أَسسَاءَ أذ بالآول» والآخر». 

قَالَ: وإلا علق وب برط فإ غيلب حال ولا دوجوو وح ره اة وأا يجله از تنهلة ضير م 
وَمُبَادرتُهُ إلى حَق الله تَعَالَى حب إمْكَانِه ذَكرَهُ في التْرْغِيبِ وَغَيْرو وَذْكرَ الشيْخ و ود الط أن بده از كذ 
الد متى قَدَرَ. 

وَعَنْهُ: 4: لا قبل تبه بتع ار أبو إمنحاق. 

وَمَنْ أنّى فَرْعَا مُختلفَا فيه يقد تحرج ردت شَهَادتُه ص عَلَيْه. 

وقيل: لاء كمتاول. 

وَفِيه في الإرْشاو: إلا أذ بُجيز ربا القضنلء أو يَرَى الَاءَ من الما لِتَحْرِىِهِمَا الآ وَدْكَرَهُما شَيْخْنا ما حالف الشصّ 
من جنس ما ينمض فيه کم الحَاكِم. 

وَقَالَ: احتَلّف الناس في حول الفُقَهَاء في أهل الآهواء. 

َأَدْخَلَهُمْ القاضي وَغَيْره وَأخرَجَهُم ابن عقيل وَغيْرْه. 

دفي التبصيرة فيمَّن تَرُوْجَ بلا وَلِي أو أكَلَ مروك اة أو توج بنتهُ مِنَ الرناء أو ام من ڑئی بها احهمَال: :رد 

وعَنه: سق متاو ول لم يکر من ييل امار في الإزشاد وله كَحَدَهء لآنه يد يَدْعُو إلى الْجْمَع عَليِب وللسةٍ 
الْمسْتَفِيضَة وَعَلُلَهُ ابر الراغو: ن انه إلى امخام لا إلى اله كب الآحكاې وفيه في الواضيح روان كني شرب 
خمُرَاء وهر ر ظَاهِرٌ الموجز, وَاختَلّف كلام شَيْخنا. 

قل مُهنا: من أرَادَ ريه يبع فيه من شربّة فَلْمْْيَُ وَحَده. 

وَعَنْهُ: أجيز ششَهَادَنْهُ هة ولا أصلي لف [وأحده] وَتَقَلَ حَتبَلٌ: الْمنْتَجل لشرب ب لمر بعَيْنِهَا مُقِيمًا عَلَى ذلك باسْتٍخلال 
غر اول له ولا َاَِا عة تتاب إن تاب وإلاً القن مغل ا لمرو بِعيْنِهَا وما أشبَهَهَاء إن أنَى شنا ِن دبك عَلَى 
جَهالّةٍ بلا املال ولا رَد لكاب الله حُدَ» فلو اعْتَقَدَ د تَحْرمَه فيَْوَجْهُ في حَده روايان مَنٌ وَطِئ في ناح أو ملك 
ملف 20 1 ا 

اح حنج التيْخ بهذا عَلَى حَدٌ د عق معد له وان بهذا فَارَقَ ق النْكَاحَ بلا ولي وهي دَعْوَى مُجَرُدةٌ وتَقَلَ حََبَل: السك خم 
ولس يَقُوم مقا ار ينها فان شربها محلا قِلَ. 

وذ لم يجاجز ولم يعن ولم جلها خد ويُضَعُق يعفا علب وجه أنه لا وجه للأشهر من جوب الخد وبقَاء 
العَدَائْقَ لآنهُ أضِيّق وَرَدُ الشْهَادَةٍ أوْسَعء وَلانةٌ يلرم مِنَ الد التخريم فَيَفْسُقْ بي أ إن نَكَننٌ وَعَلَى هَذا إِذَا لم رَد 
شَهَادنهُ في هَذِهِ الصُورَةٍ فَمَدَمْ الحَدَ أولَى. 

وَعَنْهُ: من أخرَ احج قادرا كَمَن لَمْ يُوَدٌ الْكَاف نَقَلَهُ صَالِحَ» والروذي وة قياس الأول مَن لَب بشيطرئج وَتَسْمَعٌ غِنَاءً 


(۱) تنبيه: قوله: (وإن أتى شيئًا من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا ر لكتاب الله حدَ» فلو اعتقد تحريمه فيتوجّه في حده 
روايتا من وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه). انتهى. 
قد قدّم المصئف في باب حدً الزّنا آنه لا حد على من وطئ في نكاح أو ملك مختلفي فيه يعتقد تحريهء فكذا هذه المسألة على هذا 
التوجيه. 1 
م سح ا ا سے 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلائة (خ): غغالقة الأكمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


دفن الفروع - كتاب الشهادات 


بلا آل ٠‏ قَالَهَ في الوَسِيلَة؛ لا ياعتِقَادٍ إبَاحَيِهِ 

ومن أخذ بالرُخص فقَنَصة: يَفْسُقّْ وَذَكَرَهُ ابن عَبْدٍ البّرّ إِجْمَاعًا. 

وَقَالَ شَيِحْنًا: كَرحَة المْلَمَائ وَدَكرَ القاضبي عير مال أن ملب يوج يفنا تَخْرِيجَ ممن تَر شترطا أو ركنا مُخْعَلقَا 
فيه لا ُيده في روايّة» ويوج تَقيِيدهُ بمَا َم يُنَقَضْ فيه حَكُمْ حَاكِمٍ. 

وقيل: لا يمسق إلا الام مح ضتنف اليل َرَاويان (م ۳( . 

وأا لَرُومٌ التّمَدْهْبِ بِمَذْهَب وَاميَاح الانيقال إلى عير و في سَنَالَةِ قَفِيهَا وَجْهَانء وقَافًا مالك والشافِعي وعدم أشهَرُ 
(م PE‏ 

رفي الُڙوم طَاعَةُ عبر الي يل في كَل أمره وهيو وَهَذَا خيلاف الإجماع فَالَهُ شيخا. 

وَقَالَ: جَوَارُهُ فيه مَا فِيهِء قَالَ: وَمَنْ أَوْجَب تقلِيد إمَام بعَيْئِهِ أمنتييب» فَإِنْ تاب ولا فيل وإن قَالَ ينبَفِي كان جَاهِلاً 
ضالاً. 

قَالَ: وَمَنْ کان متْبعَا لإمَامٍ فَحَالفَهُ في بَعْض الْمسَائِل لِقُْةٍ الدليل أو لِكَوْن أحَدِهمًا أَعْلَمُ وأنقى فَقَدْ اخسن وَلَم بدح 
في عَدَالَي بلا نِرّاع. 

وَفَالَ أنِضًا: في مَلِهِ الخال يَجُورُ عند أيمة الإسملام. 

وَقَاَ أيْضًا: بْلْ جب وأ أحْمَدَ نص عَلَيْه. 

الثاني: اروم بعل ما ما يُجَمَلة ورين وَثَرْكٍ ما يُدَنْسهُ ورين اده فلا شهَادة لہ لصافم وَمُتَمَسْخِرء ومُتڙي بزي يخر 
نه وَمُغَنّ وراص مشب ولاب بشيطرة ي وَذَكَرَ فيه القاضي والترغيبي: : ولو قدا أو ثرو وَحَمَامء أو يَسْمَرْعِيه ِنَ 
المرَارِعٍ َقَلَهُ بكر وَكُلُ لَب فيه دَنَاءَةٌ وَأرْجُوحَةٌ وَأحْجَارٌ تَقِيلة 5 وال في سُوقٍ بِحَضرَةٍ رة الثاس . 

E‏ از على الطريق وداخيل حَمام بلا مره وما رجليه بجع الأسء وكشيو من تيه ما العا هُ تَعْطِيتَفٌُ 
ونَويه بين جلوس» وروج عَنْ مُسْتَوَى الجُلُوس بلا عُذْرِ وَمُتَحَدَ رحد ثٍ بِمُبَاضَعَةٍ هلد وَمُحَاطْبتَها بخطاب فاجش بَيِنَ 


)١(‏ (مسألة - ۳): قوله: (في مسألة من أخذ بالرّخصء فنصه: يفسق» وذكر القاضي: غير متاوّل أو مقلدء ويتوجّه أيضًا تخريج 
تمن ترك شرطًا أو ركنا مختلفًا فيه لا يعيد» في رواية» ويتوجّه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاکم» وقيل: : لا يفسق إلا العام مع ضعت 
الدّليل فروايتان). انتهى. 

المنصوص وهو كونه يفسق هو الصّحيح؛ من المذهب» وعليه الأصحاب وحكاه ابن عبد الي إجماعاء كما قال المصئف. 

والطريقة يقة الثانية: لا يفسق إلا الحا» مع ضعف الدّليل» فإن فيه روايتين» ولقرّة هذه الطّريقة عند المصئف أنى بهذه الصيغة. 

فعلى هذه الطريقة لا يفسق الجاهل ولا العالم مع قوّة الذليل» ومع ضعف الذليل في فسقه روايتان. 

قال المصنّف في أصوله: وذكر بعض أصحابنا في فسق من اخ بالرّخص روايتين» وإن قوي دليل أو كان عامياء فلا. 

قال المصئّف: (كذا قال)؛ فردٌ هذه الطريقة في أصوله. 

(۲) (مسالة - :)٤‏ قوله: (وأمًا لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيها وجهان» وعدمه أشهر). انتهى. 

قال الشيخ تقي الدّين: جمهور أصحاب الإمام أحمد لا يوجبون ذلك» نقله في الآداب الكبرى. 

وقال ابن حمدان في رعايته الكبرى: يلزم كل مقلّدٍ أن يلتزم ذهب معيّن: في الأشهرء فلا يقلّد غير أهله. 

وقيل: بلى. 

وقيل: ضرورةٌ فإن التزم مما يفتى به أو عمل أو ظلّه حقًا أو لم يجد مفتيّا آحر لزمه قبوله» وال فلاء انتهى وقال المصنّف في 
أصوله: وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلّد اللمذهب بمذهبو وامتناع الانتقال؛ إلى غيره؟ فيه وجهان» وقال: عدم اللزوم قول 
جمهور العلماء فيخير. انتهى. 

وقال في إعلام الموقعين: (الصّواب المقطوع به عدم اللّزوم). انتهى. 

واتار ادي مخ الانتقال فيما عمل به وعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه. 

وتقلدم كلام التليخ د تقيّ الدّين في كلام المصّف. وهو موافق لا قاله ابن القيّم» وهو الصّواب. 5 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي, (ق): قول الشافعي (ر): روايتان 


الئّاس» وَحَاحِي الُضحکاتِ وَنْحُوه. 

| قال في الوذه والقهقهة وَأ من اموق والرّاهة عدم اموس في الطأربق الؤاميعء فإ جس عليه اذا حَق: 

غض البَصّر وَإرْشَاذَ الضال ورد السلا وَجَنْع اللقَطةِللتَعريفيء وَآمْر مروف وهي عن منكر. 

قَالَ في الغْيةِ: : كر دة بتك وَفَهقهَةٍ وَرَفع صَويه بلا حاجة. 

وَقَالَ: : وَمَضغْ ر العَلكرٍ لأنْهُ دَنَاءَةٌء وَإزْالَةُ دَرَنْهِ ِحَظرَةٍ اس» وَكَلامُهُ بِمَوْضمٍ قَِرٍ كَحَمَامٍ وخلاء» ولا نلم وَلا يَرده. 

قَالَ فِي الترْغيب: مصاع وبول في شاع 

وَنْقَلَ ابن الحكم: ومن نی حَمامًا ناء بَا يَحْرْم. 

وَفِي الرّعًا ية: وَدَوَامُ اللْعِبِو» ٠‏ وان لم بكر أذ اختفی ما يَحْوْمْ نة قبت وَيَْوُمٌ شيطرنج في المنصُوص» كَمَم وض 
از رل راجب أن غل محر جما وکتري وقاقًا ِلأيمَةٍ اللائة َه وَعِنْدَ شَيِْنًا هو شر من ترد وقَاًا لِمَالِكنِ وَلا يُسَلَمٌ 
عَلَى لاب په نص علي وفاقا لآبي حَتيقة 

وكرة أحْمَدُ اليب 0 وَيَحْرم لد لِيَصِيدَ به حَمَامٌ غير وَيَجُوزُ ر للأنس بصوتها وَاسْيَفرَاخيهاء وكذَا لِحَمْل الكتب. 

وَفِي الترغيب: یکره وَفِي رَد الشهادَة باسيَدامَتِهٍ وجهان". 

وکره أَحْمَدُ قِرَاءَةٌ 5 الآلحَان. 

وَقَّالَ: بذع لا تسْمع» کل د شياء مخت لا يُعْجِبني إلأ أن يَكُون طح الرْجْلِء کابي مُوسى. 

قل َير وَاحِلِ: : أو يُحَسَنُُ بلا كلم وال جَمَاعَة: إن عبرت النظم حرمت في الآصّحّء وإلاً فَوَجْهَان فِي الكَرَاهةِ. 

ا ِيلَةٍ: 4 و يه 

و عَنْهُ: يكرة. 

6 لاء ولم يُفَرق. 

وَيْكْرَهُ غِنَاء وَقَالَ جَمَاعة: يحرم َال في الترغيب: احتارة الأكتر. 

قَالَ أَحْمَد: لا يُعْجبُنيء َثَالَهُ في الوصي يع َة لصي عَلَى أنْهَا غَيْر ر مُغْنْيّة وَعَلَى أَنْهَا لا د قرا بالآلحّانء وَذَكَرَ 
القاضي عياض الإجْماع عَلَى كُْرِ مَنِ استَحَلَه. 

وَقِيل: باح وَكَذَا امنماعة. 

في المتتوضبي والمْرْغِيب وَغْيْرِهِمَا: يَحْْمُ مَعَ اله لَهْوء بلا جلاف ياء وَكَذَا قَالُوا هُمْ وَابْنْ عقيل: إن كان المغني 


تقل الوذ وَيَْقُوب: أن أخمَد سيل عَن الف فِي العُرْس بلا غِناء قَلَمْ يكْرَهْهُ. 
َيُكْرَهُ بنَاءُ الحمّام. 
و 0 3 


وَتَقَلَ ابا لحكم: لا تَجُورُ شَهَادَةٌ مَنْ ناه لِلنّسّاء. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (وفي رد الشهادة باستدامته وجهان). انتهى. 

الظاهر: لن هذا من كلام صاحب التٌرغيب» يعني إذا ملك الحمام للأنس بها واستفراخهاء وكذا لحمل الكتب فإنه يجوز. 

وقال في التُرغيب: يكره» وفي رد الشتهادة باستدامته وجهان» والصواب أنّ شهادته لا ترد بانّخاذها لذلك» وهو ظاهر ما قدّمه 
الصف وغيره. وهو ظاهر ما قطع به في المغني» والشرح وغيرهماء وقوله في قراءة الألحان: و جام إن عبرت التو ریت في 
الأصح. والاً فوجهان في الكراهة)ء إطلاق هذين الوجهين من تنمّة كلام هؤلاء الجماعة. 

وقد قم المصئف أن أحمد كره قراءة الألحان وقال: بدعة لا تسمع» والصّحيح من هذين الوجهين الكراهة إن لم يكن ذلك طبعًا: 
قال الشتيخ في المغنى» والشارح» إن لم يفرط في التمطيطء والمدٌ وإشباع الحركات فالصّحيح أنه لا يكره. 

وقال القاضي: یکره على كل حال وردّاهء وإن أسرف في الم والتّمطيط وإشباع الحركات كره ومن أصحابنا من كان يحرّمه. 
انتهى. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


إن سس خيسيه ‏ ] 


َالشَدْرٌ كالكلام ماله ان مَنصور مَا تَكْرَهُ من قَالَ: ا لمجا والرقيق الذي يسبب بالمْسَاء وَأمًا الكَلامُ الْجَاهِلِيُ قَمَا 
أنفعة. 

ماله عن الخبر: «لآنا يمل جرف أحدِك: قحا حر ين ان يتل شیغرا» تلكا قدكَرَ كه 5 قول النضر: لم تَنْتلئ 
أَجْوَافُنًا لآنْ فيها القرآن وَغَيْرَهُ وَهَكَذًَا كان فِي ال جاهِلِيةء فَأما اليَوْمُ فلا فَقَالَ: ما اخسن ما قَالَ. 

وَاخْمَارَ جَمَاعَة قول أبي عَبَيْدِ أن يَغْلِب علي وَهُوَ أَظهَرٌ. 

َإِن أفْرَط شاعرٌ باللاحة بإغطائه وَعَكْيهِ عه أو شب بمَْح حمر أو بِمُرْوِ وَفِيِ امال أن بامرَاةٍ مُعَيَْةٍ مُحرْمَةٍ 
سء لا إن شَبْب بامْرأتِهِ أو می ذَكَرَهُ القّاضي. 

وَاخمَارَ في الفُصُولء والتَرْغيب: رد کڏيوٺ ولا حرم رايت قَالَهُ في الْمفني. 

وَنَقَلَ صَالح: لا نجي أن يروي المجاء. 

في الترْغيبه في الوَلِيمَة: د تخريم العَزّل بِصفَة ارو والنْسّاء الهبجَةٍ لطبا إلى الفَسَادٍ. 

وَيكْرَهُ حبس ؛ الطير لم قبي دا وَجْهَان (م 06 

وَقِيل: بحرم کمخاطرته بتقسيه في رفم فم الأَعْمِدَق والآخجار التْقِيلّةء وَالتْقَافَة 

قال شَيْحْنًا: وَتَحْرُمٌ مُحَاكَةٌ الئاس لِلضتجك وَيُعَرّرُ هو ومر يمره به؛ لأنْهُ أَذى. 

قَالَ: ومن َل قات اليلاج قح على تيه باب ال صا ِن هل الهم نة الاس أنه فهر عن اعْنَادَ 

دُخولها وقُوعَه في مُقَدَمَا الماع أذ فيو والعثثرة لر را فر حر ا وَعَلَى كَافِل الآمْرَدٍ مَنْعْهُ مِنْها وَمِن 
عِشئرة أهليهاء ولو جرد حوفي وقوع لمعا فم بلع َر أن رَجْلا نم نَجْتَمِمْ إِلَيْهِ الآخداث فُنَهَى عن الاجْتِمَاع به 
لِمُْجَرَدٍ الريبَة. 

ومن صِنَاعَيِه دَنِيعَة عرفا كَحَجامٍ وَحَدَادٍ ورال دتمم وكاس وكبّاشٍ وَقَرَادٍ وباب وَنَخَال وَتَقَاط وَصباغْ. 

وني الرّعَايَةٍ 3: وَصَالِعٍ وَمْكَارٍ وَحَمّال وَجَرَار ر وَمُصارِع ومن لبس غَيرٌ زي بل يَسكَنهُ أ زيه يه الاد بلا عُذرِء ر» والقيم. 

قال غيْرُه: وَجََارٍ قبل هات على الآصّح» مع حُسْن طرِيقيِهِ 

وَفِي المحَرْر: لا ود الخال مني ركذا حا واس وَكئث 

وحار الشتيخ: قبل وَاخْمَارَهُ في التَرْغِيبِي قَالَ: أو قول تَر با بار يُسْترْرَى فيه بهم. 

وَفِي القئون: وکا حياط وَهُوَ غریب والصْيرَفي وَنَحَْه إن لم ب تق الربًا ردت ذَكَرَهُ الشيخ» ؛ قال الإمَامٌ أحْمَدُ رحمه 
الله: أكْرَهُ الصرف. 

قال القاضي 5-0 

كر قب من مت يت الوا تع إتكان مثلم مثا وقلا نن خير 

ومن يبار النجاسّة وجزارء ذَكَرَهُ فيه القاضي وَابْنُ ا جوزي لِلْحَبَرِ وَلآنة يُوجب قَسَاوَة قَلْبِد وَفَاصدٍ وَمُرَيْنٍ 


)١(‏ (مسآلة - 0): قوله: (ويكره حبس طير لنخمته» ففي ردّها وجهان). انتهى. 

وهما احتمالان في الفصول» وأطلقهما في الآداب الوسطى» وقال في الكبرى: فأمًا حبس المترنّمات من الأطيار كالقماري» 
والبلابل لترئمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا لأنّه ليس من الحاجات إليهء لكنه من البطرء والأشر ورقيق العيش» وحبسها تعذيبٌ 
فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامتهء ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول. انتهى. 

أحدهما: لا تر وهو ظاهر كلام الشيخ في المغني» والشتارح وغيرهماء وعمل الناس عليه في هذه الأزمنة. 

والوجه الثاني: تردٌ. 

قال ابن عقيل في موضم من الفصول أيضًا: : وقد منع من هذا أصحابنا وسمُوه فسقا. انتهى. 

م اكتيي يي رس يي حر رار امي 


التّخلّي في الفضاء. ١‏ 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الشهادات 


وَجَرَائْجِي وَنَحْوِهِمءٍ َال بَعْضْهُم: وَبَيُطار وَظَامِرْ المغني لا يكره كسب قَاصيلدٍ. 

وَفِي النْهايَة: الظاهِرٌ يُكْرَه قَال: وكذا اتان بل لى وار كلام الآكثر لا تَكْرَهُ في الرّقيق» وَكْرِهَهُ القاضي» لِنهيه 
عليه السلام؛ وقول إِبْرَاهِيم: کانوا يَكْرَهُونّهُ. 

وَقَالَ بَعْضهُم : أنقصهًا الصرف» وَقَالَ ابن عقيل في الصائِغء والصبًا: لاحر لطت o a‏ قال 
بَعْضْهُم: ا لايش التَجَارةٌ. 

وَقَالَ الآڙجي: الْأشبّهُ الررَاعَة وَيُتَوَجَهُ قَوْل: الصّنْعَةٌ باليّلو. 

َال المروزي: مسيعته وَذَكَرَ الَطَاعِم يُفَضْل عَمَل اليد 

وَفِي الرعَايَةِ: أفْضَلُ الصتائع الخياطة. 

َل ان ان أله متيل نها وص عمل الوص هما أففئل؟ 

قَالَ: کل مَا فيه فَهْرَ حَسَنْ وبحب العَرْس» والحرث» ذَكَرَهُ بو حفص والقّاضي. 

وَقَال: الحا اَنم, 

قَالَ المرُوذِي: بي أو عبد اله على ادم الصنْعَةٍ لِلْخْبر. 

وَيُعَارضه: «لا يدوا الضيعة؛ فَتَرْعْبُوا في الدنياء الخَبرٌ. 

وکا زَكَرياءُ نَجَارَاء همی عَلَيْه. 

كر أو محمد المي في العدالةٍ اجيتاب اواك مواد في الرعاية: فِعْلْ ما يُسْتَحَبْ وَتَركُ ر 

ولا شهادة افر إل عند العم , بوصية ميت في سَفْر ملم أ كَافِرء نله اماع وَذْكْرَ في الْمغني» والرّوؤضة وَفَيْخْنا 
أنه نص القرآن. 

وَفِي امهب و رواية: لا قبل وَفِي اعبار كوه کتابيا روايتان (م 15 بل رَجلاً. 

د وذمياء وَيُحَلَفَهُ الحَاكِم» قيل: وُجُوبًا. 

وَقِيلك 0 دبا (م Py‏ 

وَفِي الراضيع: : مع ْب بَعْدَ العَصرِء ما خان ولا حرف نها لَوَصِيةٌ الرَجُل. 

وَعَنْهُ: نْب لِلْحَمِيلٍ. 
وَعَنْهُ: : وَمَوْضِع ضَرُورَةٍ. 

وَعَنْهُ: سَفراء ذَكَرَهُمًا شَيْخْنَاء قَالَ: كَمَا قبل شَهَادة دة النساء فِي الحُدُودٍ إذَا اجتَمَعْنَ ذ في الرس أو الحَمّام. 

وَعَنه: وهم عَلَى بَْض» صر ْنَا ابن رزين. 

وَفِي عَيُون المسَائِل: وا تج بان أهل لِلْولاية عَلَى أؤلادى فاده دنه عَلَيْهم أؤلى» وَنْصّرَهُ أيْضًا في الانتِصارء وَفِيِهِ: لا 


)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (وفي اعتبار كونه كتابيًا روايتان). انتهى. 

يعني: إذا قبلنا شهادة الكافر الدَّمّيّ في افر وأطلقهما في الْحرر. 

إحداهما: يعتبر ذلك» وهو ظاهر كلامه في الحداية» والمذهمب. والمستوعبء والكافي» والمقنع» والشرح» والوجيز وغيرهم؛ 
لانتصارهم على أهل الكتاب. 

وصسّحه ني النظم وتصحيح الْحررء قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين. 

والرٌواية الانية: لا يعتبر بل يصح من كافر مطلقاء قدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

(۲) (مسالة - ۷): قوله: (ويحلفه الحاكمء وقيل: وجوبّاء وقيل: ندبًا). انتهى. 

أحدهما: جحلفه وجوباء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» قال الركشي: وهو الأشهر. 

وقثمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: يستحب ؟ ذلك. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عغالفة الأئمة (ه): الإمام أبو خنيفة 


مضق الفروع - كتاب الشهادات 


من حربي. 

وَقَال: هو وَغَيْرْ لا مُْتَدُ لآئة ليس أهلاً ولاق وَلا يق ولا قاميق» لأنْهُ لا يَجتَنِبُ مَحْظُورَ ويه وَتَلْحَقّهُ التَهُمَةٌ 
وَفِي اعبار انَحَادِ اللّةِ وَجْهَان 0 4 ا 1 

ولا شَهَادَةَ لآخرس» نص َلَيْه وَقِيلَ بَلَىء باشار و مَفْهُومَةِ فيما يَرَاه أومَا اَي قن أذاحا بحَطْه فَنوَ تَوَقَفّ أَحْمَدٌ وَمَنَعَهَا 
أبُو بكر وَحَالََهُ في المحَررِ 4 ولا لصي 


وَعَنْهُ: ُ: بَلَىء مِن مميز. 
ونقل ابن هَانى: ابن عش وَعَنْهُ في الجراح ذَكََهَا اپو الحَطابِ وَغَيْرُه. 
وَعَنْهُ: : والقتل. 


وَقَالَ القّاضي وَجَمَاعةً: إن ادوا أ شهذوا عَلَى شهادتهم قبل تفر قهم ثم لا بر ُجُوعْهُم. 
قبل على ينيو وسال عَبْدُ الله فقال: قر رضي لله م جا ة بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ. 


يشرط الحرية نص عَلَيْهِ اختارَة ابن حا يڊ وَأبُو الطاب وان عقيل وَغَيْرْهُم. 
0 بلى» ءاقلال في أ الخ" ل يش يقد 
قل أنضًا: يُققلَ. 


رفي مُختَصر ابن رين في شَهَادة و نكا ع في عبار نيلافة. 

وَقَالَ ارقي وَأبُو القرجء والرؤضة: تُعتبْرُ في حَدٌ وهي راي في لمعيب وَظَاهِرٌ روايةٍ الَيْمُوني. 

وَعَنْهُ: :ووو هي هر دقل لابن خقيل. لا مُرُوءَة لِعَبْدِ مدل ف في كل صاع َة ري وَفِعَال تَمْنَعُ شاد شَهَادَةَ الح فَقَالَ: 
َو حالف يده فيه سق وما سق بره لا يدح فيه عله وَصَارَ من كَالَجَرِّ لاو حرام لا يُسْقِطُ الرُوءَة عَلَى أن السلف 
رضي الله عنهم كَانُوا اراب مِهَن وَأعْمَال مُسَعردلة. 

وَمَتَى حيتت حرم مَنعْة. 

وَنقَل المروؤي: مَنْ آجاڙ شهَادَتَهُ َه لَمْ يُجِرْ لِسَيّاٍ يدو مَنعَهُ ِن قَيَامِهَاء فلو عَنَقَ بمَجلِس الحكم فَشَهِدَ حرم رَدهُ. 

قال في الْمفْردَات: لو رده مح يوت عذال فسَق. 

قال في الجَامِعٍ في عَورَة الق بَعْضْهًا عَلَى الها كَالخرَة: ولا تَْرَمٌ الاد ة أنه يغب فيها ارق لأنه يحبر فيا العََالَة. 

وَالآعْمى كبصير فِيمَا سَمِعَه وَكَذَا ما ر راه قبل عمَاءُ عرف فَاعِلَهُ بامنْمه وَنّسَبوه وما يمير بو وإ عرق قينا عه أو 
صَوَه فُوَصِفَهُ لِلْحَاكِمٍ و شه فَوَجْهَان ونصة: يبل (م "001١‏ 


)١(‏ (مسألة - 8): قوله: (وفي اعتبار اتحاد الل وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المحرّرء والزركشي. 

احدهما: يعتبرء صحّحه في تصحيح الْحرّرء والنظم. 

والوجه الثاني: لا يعتبر قدمه في الرعايتين» والحاري الصخير. 

وهو الصّواب» وظاهر كلام الأكثر. 

(۲) (مسألة - 4): قوله: (فإن أذاها خط فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في الْحرّر). انتهى. 

قول صاحب الْحرّر هو المحيح؛ وقول أبي بكر احتمالٌ للقاضي أيفًا. 

قال في الكت: وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريحٌ آم لا؟ انتهى . 

والصحيح من المذهب: أنها صريح. 1 

(۳) (مسألة - :)٠١‏ قوله عن الأعمى: (وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته فقط فوصفه للحاكم وشهد فوجهان. ونصه: يقبل). انتهى. 
وأطلقهما في الحرّر» والرعايتين» والنظم» والحاوي وغيرهم» وظاهر المقنع إطلاق الخلاف أيضًا. = 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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وَقَالَ شَيْخنًا: وكا إن تَعَذرَ رُؤية اين المشهُود لها اؤ علَيْهَا اؤ بها َو أو عي ية 

وال صم كَسَمِيمٍ فِيما رآ اؤ عة قبل ممه 

الال حأ باينا عا شی رزه ن عله لد نل زفي زابخلا شل وشيره مقضهاة 

لا قبل شَهَادَنهُ لإنسّان ؛ بجر الشاهِدٍ عَلَيْه. 

دي اعت البَعِيد ليس مِن عَاقِلتهِ حال بَل فَقِينَ مُضْير وَإن احْتَاجَ صيفّة اليَسَارِ وسوی غَيْْهُبتِنَهْمَا وَفِيهِمًا 
احتمّالان (م 0)11". 

ولا من يجله بها ما قله خن والآصلحاب كسيد لِمُكَائَبهِ وَعَبْدِهِ وَعَكْسِي4 فَلَوْ أعَتَقَ عَبْدَيْن فَادْعَى رَجُل أن 
الى عَصَبِهُمَا مِنْهُ فَشهِد العتيقان بصيذق المدعِي وان اميق عَصَبَهُمَا لم ييل لِعَوْدِهِمَا إلى ارق ذَكَرَهُ القاضي وَغَيْرْه. 

ركنا ل شهدا خد مهما أن هنانك غير بايغ أذ بجح الاين ن بحريتهماء وَل عقا بتذبير أو وَصِية شهدا 
بين توب للتركة أو وصيةٍ ية موث في الرَق لم يقل لإفرارهما بَعْد الحريّة ۽ برقّهمًا غير السب ولا يَجُور. 

ولا هاده د الشفيعين بعفو الآخرٍ وَعْرَمَاءلِمُفْلِس مجر عليه َال ووكيل وشريك فيمًا و وكيل أؤ شر 
فيه وَوَصِيْ ! ميت وَحَاكِمٍلِمَنْ في حجرو َالَهُ في الإشَارق والروضتة م وبل عَليِهِمًا. 

وَفِيهِ روايَة وَظَاهِرٌ كلايهم: َمَنْ لَهُ الكلامٌ في شتيء أن ټس سنق مِنهُ وَإن ن قل نَحْوَ مَدْرَسَةٍ وَربَاط» قال شيشا في قوم 
في ديو جروا ًا ل شيل هد حو ملقم على شای لاق وكَلاءُ أو ولات قَالَ: ل 
السُلْطَانية ية عَلّى الْخُصُوم» وتر مِن صي ؛ وَوَكيل بَعْدَ العزل لِمُولَيهِ عله وَقِيلَ وَكان خاصَم فيه 

وَأطَْقَ في العْبي وَغَيْرو: : قبل بَعْدَ َد عَزْلِهِ. 

وَنَقَلَ ابْنْ مَنصُور: اعات ف حو نز م ن فم نه م ثل اج الشتاجر نص عله في ازب 
وَغَيْرِهِ: : فيا استَأجَرَة وفِي الترْغِيبٍ فده جَمَاعَةٌ بو. 

وَقَالَ المبُوني: رایته يَعْلِبْ عَلَى قَلْبِهِ جَوازة وَين وَارث جرح مَوْرُوئِهِ قبل برك لوجُوب | ية لَه ادا . 


= أحدهما: يقبل» وهو الصحيح» نص عليه واختاره القاضي وغيره. 

قال في تجريد العناية: وهو الأظهر. 

وجزم به في الوجيزء وشرح ابن رزين وغيرهماء زه في تسب رد وغیره» وقدّمه في الشرح وغيره. 

والوجه الثاني: : لا يقبل» وهو احتمالٌ في المقنع وغيره. 

قال الرُركشي: ولعلٌ ها التفانًا إلى القولين في الم في الحيوان. انتهى. 

والصّحيح من المذهب: صحّة السّلم فيه» فيكون الصّحيح هنا صحة الشهادة به» على هذا. 

)١(‏ (مسالة - :)١١‏ قوله: (وفي المنتخب: البعيد ليس من عاقلته حالا بل فقير معسرء وإن احتاج صفة اليسار» وسؤّى غيره 
بينهماء وفيهما احتمالان). انتهى. يعني: في قبول شهادتهما. 

واطلقهما في المغني» والشرح» وشرح ابن رزينء والرّعاية الكبرى وغيرهم. 

قال الزركشي: وقيل: إن كان الشاهد من العاقلة فقيرًا أو بعيدًا قبلت شهادته لانتفاء التّهمة في الحال الراهنة. انتهى. 

قلت: الصّواب عدم قبول شهادتهاء والحالة هذه وعو اظامر كر من الاي 

(7) تنبيه: ولا يقبل من وارثو بجرح موروثه قبل برئه لوجوب الدّية له ابتداً. انتهى. 

يعني لوجوبها للشاهد ابتداء تبع المصنّف في هذا التُعليل الششيخ في المغني والشار > لكن الصّحيح من المذهب أن الدّية تب 
للمقتول ابتداء» نص عليه وعليه الأكثر وهو المذهب. 

فكلام المصنف يوهم أن هذا المذهب؛ وليس كذلك؛ بل المصتف قدم أن اللدّية حدثت على ملك المقتول في باب الموصى به 
فالحكم صحيح في انها لا تقبل من واردثه جرح موروثه قبل برت والتُعليل على المذهب غير غير مستقيم» وكذلك أكثر من ذكر المسالة لم 
يتعرّض لللُعليل» وقد تقلم في استيفاء القود: أن المصئف أطلق الرّوايات هل يستحق الوارث القود ابتداءً أو ينتقل عن اليّت إليه: 
وصحّحنا أنه ينتقل عن الميّتء واللّه أعلم. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 
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قبل إن شهد لَه في مَرَضِهِ بديْن. 

وَقِيل: لاء وَفِي المَبْصِرَةٍ في قِسلم ناء التهمة: وَأن لا يَدْخْلَ مَدَاخخِلَ السوم, وَقَدْ قَالَ أحمَد: أكْرَهُهُ 

ولا بقل على عدوي کمن طح علب ريا ان قله فلا قل إن شهدت أن مَؤلاء َطمُوا ارين علَيْنَا او لى 
القَافِل بل على هؤلاء» ولس لِلْحَاكِمٍ أن سال هَل قَطْمُوها عَليَكُمْ م مَعَهُم لآنة لا ينث عَمًا سهد به الشهُوفُ ون 
شهدت بأنْهُمْ عَرَضُوا لتا وفوا الطريق عَلى غَيِْنا قفي الفُصُول: قبل قَالَ: وَعِندي: لا (م ٩۲‏ . 

وَعَنَهُ: : وَل َه ويُعتَبرُ كَوْنهَا لِعَيْر الله مَوْرُونَة أو مُكتَبَة. 

في الترخيب ب ظَاهِره بحَيِث يَعْلَمْ أن كلا مِنْهُمَا يُسرُ بمْسَاءة الآخرِ ويم بَرَحِهِ ويَطْلُبْ 1 لَه الثثر. 

قال في الفئون: عبرت الآأخلاق َا أَشَدهًا وبَالاً الحستد. 

ال ان الجوزي: الإنْسَان مَجَبُولَ عَلَى حب التَرهُ عَلَى جنس وَإنْما يتَوَجُهُ الدّمُ إلى من عيل بِمُقتَضَى المسَخط 
على القذر أو يصب لِم اضرب قَال: ينغي أن يكرة ذلك من نَفْسيه. 

وَذْكَرَ شَيْخنًا: أن عَلَيْهِ أن يَسْتَمْمِلَ مَعَهُ التقوّى» والصبْرٌ فَيكْرَهَ ذلك مِن نفسيه مه وَيَسْتَعْمِلَ مَعَهُ الصبْرٌ والتقوى. 

وَذَكَرَ قول الْحْسَن: لا يرك ك ما لم تَعْدُ به يدا أو لِسّانا. 

قَال: كي من عند دين لا يعن من طَلمَكُ ولا قوم بنا جب من حَقَه بل ذا ذم حل لم بُواففة ولا يَذكُرْ 
مَحَامِدَهُ وَكَذَا لو مَدَحَهُ أحَدٌ لَسَكَّت وَهَذَا ُنْب في ترك الأمُور لا معت 

وما مَنِ ادى بقول أو فِعْلٍ داك يُعَاقَبُْ ومن اتقّى وَصَبْرَنُفَعَهُ الله َوَاهُ كُمَا جَرَى إِريدّبٍ بنْت جَخش رضي الله 
عنها. 

في الحديث: ثلاث لا ينجو مهن أحَدَ: الس والظَّنٌ» والطيرَهٌ وَسَأَحَدتُكُمْ بالمخْرَج بن َلك إذَا حَسَدت فلا 
َبْغْه وَإِذًا ظتنت قلا تُحَقَقْ تُحَقَْء وإذا ترت قَامض»» ولا لِسَمُودِي سبو قله ا حماعة. 

َال القاضبي وأصنحابة والشيخ. والعرغِيب: : لا من زناه ورضاع. 

في الهج والواضح رواية قبل وَتَقَلَهُ حَنبَلَ. 

وَغَنه: ما لَمْ يَجُرَ نَفْمًا غَالِبَ كَشَهَادتِهِ ا لَهُ بمَال وکل مِنْهُمَا غَنِي. 

وَعَنْهُ: لِوَالِدِهِ لا لِوَلَدِه. 

إن شهدا عَلَى أبيهما بقَذْف ضَرةٍ مهما وهي تَحْتَهُ أو طَلاتِها فَاحتِمَالان في الْنتَحْبِ. 

وَفِي المْنِي في الثاني 3 وَجْهَان في القذفي بناء عَلى أن جر لتم للم مان (م *701". 

وَلا أحَدٍ الرُوْجَيْنِ للآخرء نله الْجَمَاعَةُ. 

واختاره الآكثر. 

وَعَنه: بَلَىء كاخ لآخيهء نص علي وَصَليق لِصَديقِِ وَمَوْلَى لِعَتِِقِد وَوَلَدٍ زناء وَرَدْ ابن عقيل بصّدَاقَةٍ وَكِيدَقٍ 


)١(‏ (مسألة - :)١7‏ قوله: (وإن شهدت بأنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا فة ففي الفصول: تقبل» قال: وعندي: لا). 
انتهى. 

قلت: الصّواب: القبول» وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب» واختار ابن عقيل في الفصول عدم القبول وقال: لان مثل هذا ما 
يوجب العداوة» وقدّم القبول» وقال: لأن العداوة إِنْما ظهرت بالتُعرْض هم. انتهى. 

(۲) (مسآلة - :)١7‏ قوله: (وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرّة أمّهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتتخب. وفي المغني في 
الثانية وجهان في القذف» بناءً على أنّ جر التفع للأمّ مانع). انتهى. 

تلم الشارج بالخبول توما وقظع الناظم بالقبوكء في الثانية. 

قلت: وقطع في المغني بالقبول في كتاب الشهادات عند قول المخرقي: ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا. 
ولا شهادة الولد وإن سفل» ولم يذكره المصنف. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي . (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


والعاشيق لِمَعْشُوقِو لآن العِثق يَطِيش» وَشَهَادَته على فل تقر كمرْعيصةه وکا اننع على مني اطا الشيع» 
احور 

وَمنمَُ القاضي وَأصْحَابُك والفبِصِرَة والتزغيب في [غير] مرم لتم وََالَهُ بهم في مُرْضِعةٍ. 

وَفِي ټذوي عَلَى قَرَوي وَجهَان. 

7 و ا 

وغل صي مَجرُوحًا؟ تيل وَجْهيْن ير 

قَالَ: ومن مَوَانِعِهًا العَصبِيُةٌ ٠‏ فلا قا من مرف بها وبالإراطر في اني تمصب قي لس قر ب قَبيلَة وَإن لَم يبلغ 
وبّةَ العَدَاوَةٍ. 

وُو في بَْض كلام ابن عقيل لكِنْهُ َال في حي العلَاوة: 

وَمَنْ حَلْف مع شَهادټه َم رَد في ظاهِرٍ كلايهم؛ وَمَمّ النيفي عنه. 

وَيُتَوَجّهُ عَلَى كَلامِه فِي التغيب: رَد أوأجُة. 

يقل نهم على خض قل اجمَاعَة وفي ودي سبو روي اخمَارهُأبُو بكر وجي في الزُوْجَينِ. 

ومن لَمْ هذ عند حَاكِم حَنّى صا أهلا فلس ومن رَْهُ ام لفق عَادهَا أ لَما زَالَ الَانِع رُدت. 

َفِي الرَعابةٍ واي كرد ونه أن كقره أو صغْرِه أ حرسي أ رقي على الآصنح؛ وإ رَد يدفم رر أو جَلب تشم 
أو عَذَاوَةٍ أو دجم أو زُوْجيةٍ ت فَوَجْهَان (م 06 

وقیل: إن زَالَ الان باختيّار الشاهد ردت وإلأ فلا وَيُقْبَلُ غَيْرُهَا. 

َإِنْ شهد عِنْدهُ تم حَدَث مان ملم يمد بع اكم إلا يملق أن كق أن مهم إلا حتاو 5 ائتَدَأَهَا الْمتلهُودُ عَلَيْه كَقَدفِهِ البينةء 
وَكَذا مُقَاوَلَة وَفْتَ عضب وَمُحَاكمَةٌ بون عَدَاوَةٍ ظَاهِرةٍ سَابقةٍ 

قَالَ في الترْغيب: ما لَمْ يَصِل إلى حَدٌ العَدَاوَ أذ الم رفوت مازع وني تامو ار طوف ی امن افا 
الشهادة. 


)١(‏ (مسألة - :)١5‏ قوله: (وفي بدوي على قروي وجهان» ونصه: لا ويقبل). انتهى. 

وأطلقها في المغني» والمحرّرء والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغير وتجريد العناية وغيرهم. 

أحدهما: يقبل» وهو الصحيح» اختاره ابو الخطّاب في الهداية» والشتيخ الموفق» وصحّحه في المذهبء والخلاصةء وشرح ابن منجاء 
والنْظم وصاحب النُصحيح» وغيرهم. 

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي» وقدمه في المقنع وغيره. 

والوجه الثاني: لا يقبلء وهو المنصوص عن الإمام أحمدء قال الشارح: وهو قول جماعة الأصحاب. 

قلت: منهم القاضي في الجامع» والشريف وأبو الخطّاب في خلافيهماء والشيرازي وغيرهم. 

وجزم به في المنور وغيره» وهو من مفردات المذهب. 

قلت: وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه؛ لنصّه عليه. 

(؟) (مسألة - :)١6‏ قوله: (وإن ردّه لدفع ضرر وجلب نفع أو عداوة أو رحم او وا انتهى. 

أحدهما: لا يقبل» وهو الصحيح. جزم به في الوجيز وغيره. 

قال في الحرّر: لم يقبل» في الأصح» وصتحّحه الناظم. 

قال في الكافي: هذا أولى. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الثاني: يقبل. 

قال في المغني القبول أشبه بالصحة» وصحّحه في الشرح. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأثمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَفِي الترْغِيب: إن کان بَعْدَ الحكم لم ب يون وَإن ن خث مَانِعَ بَعْدَ حُكْم لمي يتوف حَدّء بل مال وَفِي قود وَحَدّ قفي 


وجمان (م .)٩‏ 
E‏ ل SE‏ عض في نُفْسيهًا. 


وف 0-6 
وَذْكَرَ جَمَاعَةٌ د نمب إن تم شتهدوا انهم م قَطَمُوا الطريق عَلَى العَافلَةٍ لا عَلَيْنا. 


)١(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حدّء بل مال» وني قود وحدٌ قذف وجهان). انتهى. 

وأطلقهما ني الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وأطلقهما في المغني عند قول اللخرقي: ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتّى 
حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها: أحدهما: ا قطع به في المغني في موضع آخرء 
وصسمّحه الثاظم في القصاص. 

والوجه الثّاني: يستوفيان. 

فهذه ست عشرة مسألة. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الشهادات 1۷1 


باب ذكر المشهود به واداء الشهادة 
لا يقل في زا ومُوجب حَدوِ إلا اربع رجال وكذا الإقْرَارٌ بو 
وَعَنْهُ: رَجُلان» ومن عرز بوطء ء قر نبت جلي وقيل أربَعة 
تعبت 2 ؛ بيه ادود برَجُلَيْنِء وكذا القوَةُ. 
ت أَرْبَعَة. 
بت بإفرار مره وَعَنْهُ: : ارغ قل حَنبل: يُرَدُدُهُ وبا 
فِيمَا َيس بحُقُوبَةٍ وَلا مال وَيَطَلِعُ عَلَيْه الجا 
في غير مال رَجُلان. 
و ة: وَرَجُلّ وَآمْرَاتان. 
َعَنْهُ: او يَمِينْء ذَكَرَهَاً الشيخ ويره وَاخْبَارَهًَا شَيْخْنًا -ر همه الله- وَلَمْ أجذ مَنْدَئَدَهَا عن أَحْمّدَ. 
يل : هُمَا في غَيْرٍ كح ورجعةٍ. 
رفي غُيُون السَائِلٍ: في التكاح لا يَسُوعٌ فيه الاجْيَهَادُ بشَاهِدٍ وَيَمِينء واخ ج لِحَدَمٍ انْعِقَادهِ برَجُل وَامْرَتَيِنِ بِقَوْلِه: 
واوا ذوَي : ذل ؛ نکم [الطلاق: ۲]. 
وَالْعَدْلُ إِنمَا يَقَمْ عَلَى الرّجَال دون النْسَام كَذَا قال وَلا يَْرَمُ إا ادْعَى عَلَيْهَا أنها أئْرْتَْ ائقِضَاء متها لأنهُ إن كان 
طلا انا قلا سل ون کان رَجْعِيا لآنْ القصوة مِنْهُ الال وَهُوَ إمنقاطٌ السكتى» والتفقّة. 
في الانيصار: ب يتا إخصاة رَجُلٍ وامرأتينِ. 
وَعَنْهُ: في الإضتار لاق ويش بل طبيب وار اذ عدم [غَيْرو] في مَعْرقة [5اء] داب وَمُوضِحَةٍ وتخو ص ييي 
وَأطَْقَ في الرَوْضةٍ قَبُولَ ا إن الفا قَدُمْ اأثبت. 
ويقب ) في مال وما ما يُقْصّدُ بو كيم أجل وجار و وَرَهْنٍ وَتَسْمِيةٍ مَهْرٍ ورق مَجهول وَوَصِبَةٍ رَصِية لِمُعيّنِ وَوَقف عَلَيْهِ 
وق : إث مَلَكّهُ ما تَقَدمَ. 
قال في المخلافي وَغَيْرِِ في ابن لبون عَنْ بت مَحَاض: إِنْمَا شَرَط عَدَمْ الرَجْليْنِ لآنهُ يُكْرَهُ حُضُورُ النسَاء مجلس الحكم 
مع وجُودٍ شَاهِديْنِ يِن الرْجَاله وَرَجُلّ وَيّمِينُ المعي. 
قال أحمد: قَضَّ قضَى بهما النبي #. 
وقيل: وامراتان ويَمِين. 
وَقَالَ شيْخنا: لَوْ قِيلَ امرَأة وَيَمِينٌ تَوَجَةء لأنْهُمًا إِنْمَا أقِيمًا مَقَامٌ رَجُل ف في التحَمُلٍ وكخبر الديّانة. 
وَقَالَ أبُو تاد اب إا عَم اام صيدّق الشاهد الوَاحِدٍ يجوز لَه أن د كم بو تم رَوَى شهادة حُرَيْمَة» وان النبي 
ية جَعَلّهَا بشَها بشهادة رَجْلَيِنِ ثم ۾ قَال: باب القضاء باليّمِين مَعّ الشاهد في المال. 
قا اين لوزي في قشف العل في َد ابي بكر في لخي لاب من إفراد بار ڪن عر زيم وَجْهُ هذا 
الحديث دان النبي ا إنمًا حَكَمْ على الآغرابي' ؛ عليه وَجَرَت شَهَادة خْرَيِمَة مَجْرَى التوكيد لِقَولِه. 
وق يعبر وله فيا شتاجډي صادق في شتهادي جرم م به في الترغيب بء ون E‏ ين 
ون ذا نكل حکم علي ص عَلى ذلك. 
وقيل: د رد عَلَى رِوَايَةِ ارد لن سَبَبَهًا نول المدُعى الات ة أخَذَ نَصِيبَُ ولا يُشَاركُهُ أكل» وَلا 
يَحلِف وَرَثَهُ نكل إل أن يَمُوتَ قَبْلَ نُُولِه وَعَنْهُ في الو صريّة: يفي وَاحِد. 
وَعَنْهُ: إن لم يَْضْره إلا اء َامْرأة» وَاحتَج ابن عَقِيلٍ بالدّمةٍ في ار وَسَألَه ان صد مَدَقَة: الرجُل يُوصِي وَيُعْتِقْ ولا 
يَحْضْرَهُ إلا النْسَاءُ تَجُورُ شَهَادَتُهُنُ؟ قَالَ: َعَم في الحُقُوق. 


عَنهُ لعل به جُنُونَا أو غيْرَ ذلك عَلَى ما ردد النبي يكل 


ال 
ل غَالِبّاء ٠‏ مكاح رَطلاق وَرَجْعَة وَنَسَّبِهٍ وَولاء وإيصاءء 1 توكيل 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأدمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


7[ سس 


وَنْقَلَُ الشالنجي: والشاهد واليَمِين في ا لحقٌوقء فما الموَاريث فَيَقرَ َيقَرَعْ. 
وَفِي قَبُول رَجُلٍ وامراتین أو رَجُل ومون في إيصاء أو كل في مال وَدَعْوَى أسبير د قم إسنلامةٌ لِمَنْعِ رقه وَدَعْوَى 
تل كافر لآخخلر لبه وعنق وتذبير وكاب روایتان (م o - ١‏ 


)١(‏ (مسالة - ١‏ - 25): قوله: (وفي قبول رجل وامرآتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدّم إسلامه 
لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان) انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسآلة الأولى - :)١‏ هل يقبل في الإيصاء بالمال رجلٌ وامرأتان أو رجلٌ ويمِينٌ آم لا يقبل إلا رجلان؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعايتين» والحاوي. 

إحداهما: يقبل» وهو الصحيح. وبه قطع في المقنع» وشرح ابن منجّاء والنظمء والوجيز وغيرهم. 

وقدّمه في الكانيء والتترح. 

والرّواية الانية: لا يقبل فيه إل رجلان» قال ابن أبي موسى: لا تنبت الوصيّة إل بشاهدين. 

(المسالة الثٌانية - ؟): الوكالة بالمال هل يقبل فيها رجلٌ وامرأتان» اد رج ويِينٌ» أو لا يقبل فيها إلا رجلان؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير» والزركشي. 

وأطلقهما في المخني» والشترح في باب الوكالة: إحداهما: يقبل فيه رجلّ وامرأتان» ورجل ويمينٌ» وهو الصّحيح. جزم به في الُم 
ونهاية ابن زذين في الوكالة» وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

والرّواية الثانية: للا قبل فيها إل رجلان» اختاره القاضي» فقال: المعوّل في المذهب أنه لا يقبل فيها إلا شاهدان» وقطع به في 
الوجيز» وقدمه الثارح هنا 

(المسألة الثالعة - #): لو اڈعی الأسير تفم إسلامه منع ره فهل يقبل فيه ما ذكر أو لا ب من رجلين؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 

إحداهما: يقبل فيه رجلٌ وامرأتان» ورجلٌ ويمينٌء وبه قطع في المغني في كتاب الجهاد قبيل قول الخرقي: وينفل الإمام ومن 
استخلفه الإمام؛ والشتارح؛ وابن رزين في شرحه. 

وبه قطع الثاظ وناظم المفردات» وقال: 
بنيتها على الصّحيح الأشهر 
وهذا الصّحيح. والصّواب. : 

الرواية الثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان. 

و(المسألة الرّابعة - :)٤‏ لو ادُعى قتل كافر لأخذ سلبه فهل يقبل فيه ما ذكر أو لا بد من رجلين؟ 

أطلق الخلاف» وأطلقه في الرّعايتين» والحأوي الضغير. 

إحداهما: يقبل فيه رجل وامرأتان» ورجل ويمين. 

وجزم به الثاظم» وهو الصّواب. 

والرواية الثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان. 

(المسالة الخامسة - :)١‏ قوله: (لو ادّعى العبد العتق أو التدبير أو الكتابة» فهل يقبل فيه ما ذكر أم لا بد من رجلين؟). 

أطلق الخلاف. وأطلقه في الرّعايتين» والحاوي. 

وأطلقه في الحرّر فيه أيضّاء وأطلقه الرُركشيّ في الكتابة» والتدبير. 

وأطلقه في التّدبِير في ا هداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة:؛ والمقنع وغيرهم. 

وأطلقه ني المقنع في العتق في باب اليمين في الڏعاوى. 

إحداهما: يقبل في ذلك رجل وامرآتان» ورجلٌ ويمين المّعي. 

قال القاضي ف التعليق: يثبت العتق بشاهد ويمين» في أصح الرّوايتين وعلى قياسه الكتابةء والولاء» ونص ؛ عليه في رواية مهناك 
وصحّحه الثاظم في الثلاثة. 2 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


\VVT 


وَذكَرَ جَمَاعَة قبل في تاب والنجْم الآخي ينق 

وقيل: يُقيَلَ» وَكَذَا جنايةُعَمْدٍ لا قود فيه (م 3 

إن قبل وَمُوَ ظَاهِرٌ ألدَهَبِي قال في التَرْغِيب. 

وَوَجَب القَوَدُ في بَعْضِهًا كَمَْمُومَةٍ فَروايئَان (م ۷). 

يقب في جنَايَةٍ خطأً. 

وَعَنْهُ: لا. 

وَنَقَلَ أب طالب في سَنْلَةٍ الآسير قبل امْرَأةٌ ويَمِيئ اخَارَه أبُو بكر. 
َل راهيم بن حاڼۍ: لا وّلاء عبار ُسْلِ. 

َفِي الي قول في دَعْوَى قل کافر خاو سَلَبه: يكي واد وآللَهُ أغلّم. 


= وجزم به ناظم المفردات» واختاره آبو بكر وابن بكروس» ذكره في تصحيح الْحرّرء وقد صحح الشيخ الموفق» والتشارحء والناظم 
وصاحب النُصحيح صحة الدبير بشاهار وامرأتين وشاهدٍ ويمين» وقطع به الخرقي» وصاحب الوجيز» وناظم المفردات وغيرهم 
والحكم في الكتابة كذلك. 

واختاره الشيخ» والشارح في العتق أيضّء وقطع ب به في المقنع في موضع أيضء وقطع به ابن منجا في موضع. 

والرٌواية الثّائية: لا بد من رجلين. 

وقدمه المقنع في العتق في هذا الباب أيضاء فله في هذه المسألة ثلاث عباراته في المقنع. 

واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهماء وصححه في التصحيح. ش 

واختلف اختيار القاضيء فتارة اختار الأوّل» وتارة اختار الثاني. 

قال الزركشي: ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالقبول كبقيّة الإتلافاتء ومن نظ رإلى أن العتق 
نفسه ليس مال انما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالرٌواية الثانيةء وهي عدم القبول» وصار ذلك كالطلاق» والقصاصن ونحوهما. 
انتهى. 

)١(‏ (مسآلة - :)١‏ قوله: (وكذا جناية عمد لا قود فيها). 

يعني: أن فيها الروايتين المطلقتين. 

وأطلقهما في المقنع» والحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

إحداهما: يقبل فيه شاهدٌ ومين وشاهدٌ وامرأتان؛ وهب المتحيح: صّحنه التتنيخ الموقق» والشارح» وصاحب اللضحيح» 
وغيرهم. 

قال في الكاني؛ والتّرغيب وغيرهماء هذا ظاهر المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» قاله صاحب المغني. انتهى. 

وجزم به في الحداية» والمذهب» والخلاصة؛ والوجيز وغيرهمء وهو قرل الخرقي» وبداقطم الاي اق غین موضة: 

قال في الثكت: وقدّمه غير واحلر انتهى؟ واختاره الشيرازي واين البنا. 

والرواية الثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان» اختاره أبو بكر وابن أبي موسىء وصحّحه الناظم. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (فإن قبل وهو ظاهر المذهب» قاله في التّرغيب ووجب القود في بعضها كمامومة فروايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الحررء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والرركشي وغيرهم. 

إحداهما: يقبل ويثبت المال وهو الصّحيح. 

قال في الذكت قطع به غير واحلرء وصححه في تصحيح الحرر. 

وقذمه في الكاني وقال أيضًا هو ظاهر المذهب» واختاره ابو الخطاب وغيره. 

والرّواية الثائية: لا يقبل فيه إلا رجلان» صحّحه النّاظم. 

قال في الرّعاية: فلو شهد رجل وامرآتان بهاشمة مسبوقةٍ بموضحة لم يغبت يثبت أرش المشم في الأقيس ولا الإيضاح. انتهى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


فصل 
وَمَن اتی في قود بون نيه لم يعبت ش 2 
وَعَنْهُ: يت الما إن كان الحجني عليه عَبْداء ون أنّى به في رة بت فيهمّاء يا ثبت امال لْكَمَال بَيْنته. 
وَاختَارَ في الإرْشَادٍ والمبهج: لا كَالقَطع وى في التَرْغِيبٍ هنا رة ارم على تك وَإن أنَى به رَجْلّ في 
حلم بت الهِرّض وبين بدغواة» وإڻ أئت به امراة ادْعمْة لم يه ب يبت فَإِنْ أنَت به أنه ترَوجَهًا بمَهْر مر نبت اله لآن النكاح 
خو له وإ ألى بو رل افع أمة یکو بر الها م دلو ولا وله بي له ام وله وهي بوسر رة الرلم وتسبه ينه 
رو راتان (م ۸( . 
وقيل: ب يبت سيه فقَط بدَعواءُ 
يبل فيا لا يَطَلِعْ ع عَلَيْهِ الرّجَالُ» ؛ كَمْيُوبو النسّاء خت الثيّاب وَحَيْضٍ وَرضَاع. 
وَعَنْهُ: وَتَحلِفْ في وَوِلادةَ وَامتهلال وَبَكَارةٍ وة اراو لا ميق نمل الشالنجي وَغَيرُ. 
وَفِي الاِصار: يجب أن لا يَلْعَفِتَ إلى لفظ الشَهَادَةٍ دو ولا مجلس الحم کا یر ولا أطرف عن مانا ما برد وما 
ذَكَرَ الال شَهَادَة امْرَأةٍ عَلَى شَهَادَةٍ امْرََة ماله حَرْبُْ شَهَادَةَ ة امْرَأَيْنِ عَلَى شَهَادَ ق امْرأتيْنِ؟ قَال: يَجُورْ. 
وَعَنْهُ: َل امْراتان» والرّجُلٌ فيه كَالَرَأةٍ وَكَذَا الجرَاحَةُ وَغيْرُهَا في حَمام وَعْرْسٍ وَمَا لا يَحْضُرُْهُ رجَال نص عَلَيْهِ 
لاف لابْن عقيل وغَيْرِه. 
0 ادْعَتْ اقرا َرْجَهَا بأخوة رَضَاعَةِ فَنْكَرَ. 
فى العرْغيب: وَقُلْنَا: حع وى بالإفرارء لم قبل فيه سا قط وتك القابلة ود وها الأجْرَ رة لحَاجة الْمقبُولَة 
7 وإلا دَفَعَنْهًا لاج › ذَكَرَهُ شَبِحْنا. 
وَلا يَصِح أدَاءٌ شَهَادةٍ و إلا بَِفْظِهًا فلا يُحْكَمْ بقول وله ألم ووو وَعَنْهُ تَصِحٌ» اتاره ابو الطاب وَسنْشْناء اقا لِمَالِكٍ 
وَأَخَدَهَا مِن قول علي ن اللديني: اول إن الشكرة م ٌ في ال ولا أشلهن فَقَالَ أحْمَد: مَتَى قُلت فَقَدْ شتهذت. 
وَقَال لَهُ ابن هاڼى: .: فرق بين اللم» والشهادة لع الجنة؟ قَالَ: لا. 
وَقَالَ اليمُوني: قَالَ أبُو عَبْدٍ الله: وَهَلْ مغن اقول والشهَاد و إلا وَاحِد؟ وَقَالَ أبُو طَالِب: قَالَ أو عَبْد اللُه: العِلْمْ 
شهَادة» ژاڌ أبُو بَكْرٍ بن حاو: قال او عَبْدٍ اللا قال اللّهُ تَعَالَى: إلا مَنْ ف شهدَ بالق وَهُم يَعْلَمُونْ ن [الزخرف: 45]. 
وَقَالَ: وما شَّهدنًا إلا بمًا عَلِْنًا) [يوشف: ۸۱ 
وَقَالَ المرُوذِي: أَظنْ أني سَمِعْت أبَا عَبْدِ الله يَقُولُ: ڌا جَهْلَ عن قول مَنْ يفول فَاطِمَةُ نت رَسُول الله ولا أئهَدْ هد 
آنا بنْتْ رَسُول اللّه. 1 1 
وَقَالَ: قَالَ آحْمَدُ: حجنا في الشنهادة رة نهم في اة خديث طارق بْنٍ شهَابوء يني فول أبي بَكْرٍ لآهل السرَدةٍ 
حتى هدوا أن قلاا في اة ولام في الثار. 
قَالَ عبد اللّه: قال أبي: فلم رض مِنْهُمْ إلا بالشهادة. 
قَالَ شَيْحْنًا: لا عرف عن صَحَابي ولا تَابِعِي اد شراط لَفْظ الشهَادَة وَفِي الكتابي والمُنة إطلاق لفظ الشهادة عَلَى 
ابر اجرد عن لَفْظِِ أعنهد. 


)١(‏ (مسألة - ۸): قوله: (وفي حريّة الولد ونسبه منه روايتان). انتهى. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب. والخلاصةء والكافي م والمحررء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والثكت» 
وغيرهم: 
إحداهما: لا يثبتان» وهو الصحيح» اختاره التيخ الموة فق» والشارح» وا الثاظمء وغيرهم. 
والرٌواية الثانية: يثبتان» صممّحه في التصحيح وتصحيح الحرّر. 
وجزم به في الوجيزء ومنتخب الآدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع - كتاب الشهادات 


ان 2 شتهد پافرار لم يعر قَوْلهُ طَوْعًا في صي مُكَلْفا ٠‏ عَمَّلاً بالظاهر. 

ولا تع تبر إشَارتُهُ إلى مهود عَلَيْهِ حَاضِرٍ مَمَ نَسَبِهِ ووصفه. 

رفي الانتصار ملع نليم لسْرْعةٍ فل المكُم. 

قال شيْختا: ولا يُحْتَبَر: وَأنّ الدين باق في ذِميِهِ إلى الآن بل يَحْكُمْ الحَاكِم بامنيِصْحَابٍ الخال إذَا تبت عِنْدَهُ َيب 
الحى إِجْمَاعًا. 

وَإن قد باح بلفْظ متمق عليه َال حضّرته اشد به وَيَصح: وَشهدت به. 

وقیل: لا ك: اعرد كلل رت قور وساي قله ار ر شه بمثل ما 7 شه بوه أو بمَا وَضَعْت به خَطّي» أ 
بِذَلِك» أو كذلك أشْهد. 


قفي الرّعَايَةِ: يُحْتَمَلُ أوْجْهَاء الثالِث: : يصح فِي: : وَبذَلِكَ» وَكَذَلِكَ فقطء وهو أَشنْهَرٌ (م .)٩‏ 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به أو بما وضعت به خطّيء أو بذلكء أو كذلك 
أشهد. ففي الرّعاية يحتمل أوجهاء الثالث يصح في: وبذلك وكذلك فقطء وهو أشهر). انتهى. 

قال في الرّعاية: والثّالث الصنّحة في قوله: وبذلك أشهدء وكذلك أشهدء وهو أشهر وأظهر. 

وقال في النكت: والقول بالصحة في الجميع أولى. 

قلت: وهو الصّواب. 

فهذه تسع مسائل. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


باب الشهادة والرجوع عن الشهادة 

قبل الشنهاةٌ على الشهَادَة في حَق يبل فيه كناب القاضي إلى القّاضي إن تَعَذَّرَ شُهُودُ الآصل بوت وَعَلَى 
الآصح: أو مَرَضٍِء أو حوفي أو غَيْبَةٍ مَسَاقَةَ قَصر. 

وقِيل: هَت يَوْمٍ وَعَلّلَ الإمامُ امد رِوَايَة 5 انع باه لا يُوْمَنُ أن ن عير حَالْهُ لِمَا يدث مِنّ الحَوَادشء وَنأولَهًا القاضِي 
عَلَى مَسَافَة فريبة. 

قَالَ ار ن عقيل في عُمَد الَدلة: ولم يَذَكُرْ د ليلا وَهَذا دَأبهُ في كدير مِنَ الْمسَائِل» قَالَ: والآحْسْن أنه كلام اللشارع إن 

جَدَ مَا يَصْرفْ عَنْ ظاهِروء وإلاً لم يُصرَفْء وإنا حَضروا اؤ صَحَوا قبل ا کم و رقف عَلَيْهمٌ ولا يَجُورُ أن يَشنْهّد فرع إلا 
ا أؤلاء قَدمَهَا ف في التَبْصِرَق وَإن اسْتَرْعى غَيْرَهُ فَرَجْهَان (م ')١‏ '“ فَيَقُول: 
شه على شهَادتِي بكَذَاء والآشبه: شلبة: أو اشنهد أ ي أنهة بكذاء إن يغه شد ند حاكم از يوا إلى سبي كيم 
وَقَرْضٍ جَاز. 

وَغَنْهُ: : إن اسْتَرْعَاهُ نْصّرَهُ القاضي وَغَيْرُه ويَُدْيهَا القع ب EE‏ 

قال في الْشَحَب وَغيْر: والأ لم يَحَكُمْ بها: وَفِي العْرْغِيب: يني ذلك 

کک في الترغيب: يَكْفِي العَارف: اید على شاد لان بك 

تبت شهَادَ اهدي الأمثل بشاجتئن له 

َل الإتام أختة: َم يَرَلْ الناس عَلَى هَذا. 

وَعَنْهُ: عَلَى کُل مِنْهُمَا لا عَلَى شَاهِدٍ شَاهِدٍ. 

0 ة: بأرْبَعَةِ عَلَى [كُل] أصل فَرْعَان. 

َعَنْه: كفي شَهادةٌ َجْلٍ على اين ره القاضبي وبر وحمل فرع م صل وَل يحمل فرْعَ على فَرْع؟ تَقَدم 
في اول ۲ كناب ٠‏ القاضبي إلى القّاضي”". 

وَيَدْخُْلٌ النْسّامٌ في شهُودٍ ار والآصل» اخمَارَةُ الشيخ. 

وَعَنه: ُ: لاء نْصّرَهُ القاضي وأصحابة. 

وَعَنْهُ: : لا في القرع» صّحْحَهُ في امار 

وَفِي الترغيب التو لا في المت في الفَرْعٍ روَايتانء يقل رَجُلان عَلَى رَجُلٍ وَامْرَاَيْنِ إلأ عَلَى اة وَيُقبَلْ 


(۱) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن استرعى غيره فوجهان). انتهى. 

يعنى: هل يجوز لمن لم يسترعه أن يشهد عليه آم لا؟ 

أحدهما: لا يجوز وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب» وهو احتمال في المغني. 

والوجه الثاني: يجوز وهو الصّحيح. قذمه في المغنى» والكافي» والحرّرء والشرح» والرّعايتين» والنظمء والحاوي وغيرهم. 

(۲) تنبيه: قوله: (وهل يتحمّل فرع على فرع؟ تقدّم في أوّل كتاب القاضي إلى القاضي). ٠‏ انتهی ر 

قال هناك وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة لأنه شهادة على شهادة» وذكروا فيما إذا 
تغيّرت حاله أنه أصل. 

ومن شهد عليه فرع وجزم به ابن الرّاغوني وغيره فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب» ولا يقدح في عدالة البينة بل 
ينع إنكاره الحكم» كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم» فدل ذلك أنه فرع لمن شهد عنده» وهو أصل لمن شهد عليه. 

ودل ذلك: أنه يجرز أن يكون شهود فرع فرعًا لأصلء يؤيّده قولهم في التُعليل إن الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجودٌ في 
فرع الفرع انتهى. 

فجوز أن يتحمّل فَرغٌ» على فرع» فلذلك أحال هنا عليه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


ر 2 


رَجُلَ وامراتان عَلّى يِثلهم أو عَلَى رَجْلَيْنٍ عَلَى الأولى ققط. 

. وَفِي الترغيب: الشهَادَةُ عَلَى رَجُل وَامْرََيْنَ كَالشَهَادةٍ عَلَى ثَلائةٍ ت لِتَعَدْدِهِم. 

يبَر لحم دال الكل ولا يجب على الفروع تنديل أمنولهم قبل ويح نيم لهم. 

قَالَ القاضي: حَتَى لو قال تابعیان أَشْهدنًا صحَابيان لم يَجز حى يُعَيَْاُمَاء ولا بُركي أصل رَفبقّة وذ رَجَع الأول 
خد الحكم لَمْ يفنو ا 

وقيل: بَلَى» كَمَا لو رَجَع الفُرُوع وَلَم يقُولُوا بَان كنوب الأول أو غَلَطْهُمْ وَإن الوا بغ الحكم: مَا اشهاحم لم 
يضمن أحَد. 

َإِنْ قال الأصول: كَدَبْنَا أو عَلَطِنَا قفي المحَرّر: ضَمِنُوا. 

وَقِيلَ: لا (م 2001. 

وإ شه شاهدا فرْعٍ عَلَى أصل وَتَعَذْرَ الآسرْ لف وام ستحق» ذَكْرَهُ ف في التَبْصِرَة وَأطْلَّقَ جَمَاعَةٌ إا لكر الأمنلن 
شَهَادَةٌ ة القع لَمْ يَعْمَلْ بهاء أك الشَهادق ‏ بخلاف الرواية. 

فصل 

وتن زا في شهاقته أ نقص قبل اکم أذ ای خد كارا یل من ليما کقولِه: لا عرف الشهاقة. 

وَقِيل: لاء كبعْلدِ الحكم. 

وقيل: بوخد بقوله المد وإ رَجَعَ َغْسا ولا حُكْم ولم يمن وتَفَد م ل پڪ في فذقو 

وَفِي الترغيبي: حك إن ادعَى علطا مي علَى ما ذا أنَى سد في صُورَةٍ الشهَادة ولم يُكمل , 

وَفِي الرَعَايةٍ: : ُد إن عى علطا قلا وإ لم يُصرّح بالرجوع بل بل فال لام توك َون كم عا إلا فب 

في الآصّح, فَفِي وُجُوب إِعَادَتِهَا احْيَمَالان (م ان 

ون رَجَعَ شْهُودُ مال أو نق بَعْدَ اكم قبل الامنتيقاء أن بَمْدَهُ لم يُنْقَضْ وَيَضْمَنُونَ ما لَمْ يُصَدقَهُمْ م مهود لَه لا مَنْ 
زكاهم. 

ون رَجَعَ شهُودُ القرابة وشي شُهُودُ الشراء غرم شهُودُ القَراب بةء حرج في الانتصار كَشْهُودٍ زنا وإخصتان. 

فيه لو رَجَعَ شهُودُ مين نق وَشهُودٌ حه فَظَاهِرُ ايار يعرم شهُودُ اليمين» وفاقا لآبي حَنِيقَةٌ وَعَن أصْحَابنَا: 
بَيْنْهُمَاء ٠‏ وقاقًا إلشافِعي ٤‏ 

وذ رَجَع سرد طلاق قلا غرم إلا قبل الأول صف الْمسَمى أو بذ 

وَعَنْهُ: وَبَعْده كل وَذَكَرَ شَيْحْنًا وَجها: مَهْرُ اغل. 

وان رَجَعْ شَهُودُ قود أو حَد لم ب يلوف فتجب دية الود إن وجب عَيْنَا قَلاء وَقِيلَ بالاسييقًاء ء إن كَان لآذبيء وَإِنْ 
كان بَعْدَهُ وَقَالُوا: أخطانا غَرِمُوا ديه ما لف أو أ رش الضرْب. 

قله او طالب عَلَى عَذَدِهِمْ إن رَجَع وَاحِذ غرم م بقِلْطِهه نص عَلَيْه. 


)١(‏ (مسألة - ۴): قوله: (وإن قال الأصول: كذبنا أو غلطناء ففي الحرّر: ضمنواء وقيل: لا). انتهى. 

ما قدّمه في المحرر هو الصّحيحء قطع به في الوجيز 

وقدمه في الرّعايتين. 

والقول الثّاني: لا يضمنون. 

(۲) (مسألة - ۳): قوله: (فإن لم يصرّح بالرّجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت. في الأصح ففي وجوب 
إعادتها احتمالان). انتهى. 

أحدهما: لا يعيدهاء بل يكتفي بالأوّل» وهو الصّواب. 

والاحتمال الثاني: لا بد من إعادتها. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): .مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


و1 الفروع - كناب الشهادات 


وَقِيلَ: الكل. 

وَإن رَجَعْ الزائ عَلَى البَيَْهِ مَبْلَ الحكم أو بَعْدَهُ امنتوقى» وَيْحَدُ الراجع قفي وَفِيهِ في الواضيح احْتِمَالُ لِقَذْفِه. 

من تبت زناهُ. 

وقیل: لا يعرم شيا قيل: هو قيس فلو رَجَعَ مِنْ ححَسْمَةٍ في زنًا اتان هَل عَلَيْهِمَا حُمُستان او ربع او الْنَان مِنْ تلا 
في قَتَلِء فالشتان أو النصضف؟ فيه الخلاف. 

َإِنا دَجَعْ رَجْل وَعَشُِ وة في مال غرم سُدْسًا. 

وقي :: نصقًا. 


وقِيل: مو كَنتَى وَمُنْ البَقيدُ وَكَذَا رضاع. 

قال في التُرْغِيبي: إلا أنه لا تَسَطِيرَ ونا إن فلا لا يه ُت إلا بامْرآتيْنِ فَالعُْمُ بالتسنويس. 

إن شهة أرب بالرتا رالنان بالإخصان قرّجم م َجَمُو ا ضَّمِنُوهُ أسَدَاساء وَعَنُْ شود الرنا نف وَكَذَا الإخصان. 
وَقِيلَ: لا يَضْمَئَان لأنْهُمْ شه شَهَدُوا بالشرْط لا بالسبّب الموجبيء َإِن رَجَعَ أحَدُ الجهتيْن غُرمُوا دين 

وق ): يِصفَهَاء ٠‏ درج الكل واه الإخمتان ين أزعة لون رم لق ة. 


وَعَلَى الثانيّة د ثلاث أرباع. 

وَإن رَجَع شهودُ د تَعْلِيق عت أو طلاق وَشُهُودُ شَرْطِه غْرِمُوا بعَدَدهِمْ. 

وقیل: كل جهة زصقه. 

وق : كله شنّهُودُ التعْليق» وَإن رَْجَمْ َع شود بكتابة عرِمُوا مَا بين قِيمَيهِ ۾ سَلِيمًا وَمكَاتبّا فإ عَتقَ فَمَا بين قِيِمَتِهِ وَمَال 
الكتابة. 


وقيل: كَل قيمَيهِ وڏا سَهُودٌ بامنتيلاوو قال بَمْضْهُمْ في طريقَيهِ في بم وکيل بون تمن مل لَوْ شهدا بتأجيل وَحَكَمْ 
بعضهم في بيع 0 5 - م“ 

الحاكم ثم رَجَعَا غَرِمًا تَفَاوَتَ بين الخال واو 

إن حَكَمَ مال بشَاهِد ومين فَرَّجَمَ الشاهد فَنَصُه: يَغْرَمُ الكل لِوُجُوب تَقْدِىِهِ عَلَّى يَمِيِه وَكيَِينِهِ مع بَيَْةٍ عَلَى 


غائب. 
وَقِيلَ: الصف (م .)٤‏ 
وَقَالَ ابن عقيل في مد الاولة: ويَجُوڙ في احا الاحْتِمَاليْنِ أن تسْمَعْ يَمِين الْدعَى قبل الشاهد. 


ون رَجَعْ شود تزكية رة فُكَرْجُوعٍ من زكَوْهُم ولا ضَمَانَ برَجُوع عن كَفَالَةِ نفس أو بَرَاءةٍ مِنْهَاء أو أنْهًا زوْجِتك أو أنه 
عَفَا عَنْ د عون لفتحي ضح تَضْمَيِهِ مَالاً. 

وَفِي ا ج: قال القاغيي: وَهَذَا لا يَصِح, لآنْ الكمَالَة من برب المكفول. والقَوَدُ قد يجب ؛ به سال. 

ومن شهد بعد اکم افو لاوأ ُكَرجُوصهء وأولى. قال ياء وال في شاد فاس بكذا وكتب خط بالمئحة 


فَامْتَخْرَجَ الوكيل عَلَى حُكَيه ثُمْ قاس وكَمَّب حط بزياة قرم م الوكيل الرَيادةَ قَالَ: يَضْمَنْ الشَاهِذ مَا عْرِمَهُ الوكيل مِنَ 


)١(‏ (مسألة - 4): قوله: (وإن حكم بمال بشاهد وبين فرجع الشاهد فنصّه: يغرم الكل» لوجوب تقديمه على يينه» وكيمينه مع 
نة على غائب» وقيل: النصف). انتهى. 

المنصوص هو الصحيح من المذهب. 

نص عليه في رواية جماعةٍ؛ وعليه أكثر الأصحابء وقطع به كثيرٌ منهم. 

وقدّمه في الحداية» والمذهب. والمستوعبء والخلاصة» والمغني» والكاتي» والمقنع» والحرّرء والشرح»› والنُظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير وغيرهم. 

والقول الآخر: يغرم النصف فقطء وهو تخريجٌ لأبي الخطّاب في الحداية» خرّجه من رد اليمين على المأعيء ولقوّة هذا القول عند 
المصنف أتى بهذه الصّيغة» وكان الأولى أن يفصح بتقديم المنصوص. 


ارياد يبه تعمد الكَذب أو أخخطاء كالرُجُوع. 

إن عم الام بشاهد ژور يإقْرَارى اؤ عَلم کل تمده عَزْرَهُ -کما تقد قن تاب فَرَجْهَان فِي تليق القاضي 
(م 6 ٩)‏ في » يهان في كل ايب بد وجوه الِب كَألْهُمَا على الاين في الخَد. 

وَلَهُ فطل ما آم قله حَنْبلٌ مَا لم يُخَالِفْ نَصًا. 

رفي اغبي أ مَعْتَى تم قال ان عقيل وَغَيْرُه وأا يَجْمعَ بين مُُوبَات إن لم برقع الأ به مَل مهنا كَراهة ويد 
الوَجْه ولا يُعَزْرْ عرض الْبَيْنقه وَلا بعَلَطِهِ في شَهَادتِهِ أو رُجُوعِف ذَكَرَهُ الشيخ. 

رفي الدغيبه: إن اذى شهُوة الوم الخطا عرروا. 


)١(‏ (مسأكة - © - 58): قوله في شاهد الرُور: (فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي). انتهى. 

قلت: الصّواب» عدم السقوط هنا. 

قال المصف: فيتوجّه وجهان في كل تائبٍ بعد وجوب التّعزير» كانهما على الرٌوايتين في الح انتهى. 
وهذه (مسألة - 5): أخرى. 

والصّواب أيضًا عدم السقوط. 

فهذه ست مسائل في هذا الباب. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كتاب الإقرار 

تصيح من مكلف مُختار مايصو من الام برط كوه بيد ولا وَاخنِِصّاصيه لا مَُْومًا. 

وَظَاهِرُه: وَلَوْ عَلَى مُرَكَلِف وقد تَقَدَمَ أو مَوْرُوبْهِ أو مُوَلْيه ذَكَرَهُ صاب الرّعَائَ ية وَفِي طَرِيقَةٍ تة ضيهم في مسال إقرار 
الوكيل لو قر الرصبِيء والقيم في مَال لصب عَلى الصّبي' بحق في ماله لَمْ يَصِحْ» وان الآب لو افر عَلَّى اينه إذا كان 
وَصِيْهُ ص وَقَد سبق كلام أبي الطاب وَغَيْرِه. 

وَقَد ذكَرُوا: إذّا اش ا ريه لاني أو لهذا الطفل المولى عَلَيْهِ فقيل: لا شفعة لاله 
يجَابْ حق في مال صَغِير بِقْرَارِ وليه 

وَقِيل: بَلَىء لأنهُ يَمْلِك الشراءً فص اراز فی عيبو في ميحد مبيعه2"0, 

وَذكَرُوا: لو اى الشريك على حاغير بيو مبيب شريككه الْعَائِب أنه اذ شرا مه وَأنْهُ يَسْتَحِفَهُ بالشفعَة قَصّدْ تَدُقَهُ أده 
بِالشفْعَةٍ لن من با العَيْنْ يُصّدْقُ في تَصَرْفهِ فیا بيه كار بأصل له ه. 

كَذَا لو اذعَى أك بعت تصيب الاب َيِه َال نعم ٠‏ قدا قدِمْ مالغاب فَأنْكَرْ صّدّقَ بيَعِينِةٍ وَيَسْتَقِرْ الضْمَانڻ عَلََى 


| ف 


رال الآتجرة: لیس إِْرَارْهُ عَلَى ملك الَيرِ قارا بل دَعْوَى أو شَهَادة باذ بها إن ارتبط الك ٠م‏ در مَاذَكَرَهُ 
رة و شهدا بحر عبد رَجْل فرت لم شريه صح كامينقاذ الآمير, عدم بوت ملك لَهُمَا بل ِلْبَق ويل فيه: 3 
لاه لا بيع من ارف الأخر ولو مَلكَاُ بار أن يرو عق وإ مات التق وره من رَجَح عن قَولِهِ الآول وان كان 
لاع رذ اله إ۵ رجتا مل أ يُوقّف حَنّى يَصْطَلِحَاء وَاحتَمَلَ أن يَأخْذَهُ من هو يادو َيِه وَإنا لم تزجع واج 
مِنْهُمًا فَقِيل: يقر بي من بدو وإلاً لبت المال. 


وقيل: لبت الال مُطْلَعًا. 
وَقَالَ القاضبي: لِلْمُشْمّري الآقَل مِنْ تَمَنِهِ أو التركة"؛ نه مع صدقهما التركة ليد و َتَمَنْهُ ظُلْم ٠‏ فَيتقَاصان. وع 


)١(‏ تنبيهات: الأوّل: قوله: فيمن يصح إقراره: (وقد ذكروا إذا اشترى شقصًا فادّعى عليه الشغفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا 
الطّفل المولّى عليه فقيل: لا شفعة؛ لأنه إيجاب حق في مال صغير باقرار وليه وقيل: بلى» لأنه يلك الشراء ف فصح إقراره فيه» كعيب في 
مبيعه). انتهى. 

أطلق المصئف الخلاف في إقرار الول على مويه لأجل الأخذ بالشفعةء وقد اطلق الوجهين في المغني» والشرح في باب الشفعة. 

وكذلك الصف هناك فقال: ولو اأعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان» وصمُحنا هناك أحدهماء وذكرنا من أطلق وقلم» 
وإنْما ذكر المصئف هنا هذه المسالة لأجل صحة الإقرار على المولّى عليه وظاهر ما قذمه المصّف هنا صحّة الإقرار على المونى عليه 
مطلقاء وذكر هذا طريقة 

() الثاني: قوله أيضًا في شرط من يصح إقراره: (نمٌ ذكر الأزجي ما ذكره غيره لو شهدا رة عبد رجل فردّت ثم اشترياه 
صح» كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت الملك هما بل للبائع» وقيل فيه: لاء لأنه لا بيع من الطرف الآخرء ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق» 
وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأوّل). 

وان كان البائع رد الشمنء وإن رجعا احتمل أن يوقف حنَى يصطلحاء واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه؛ وإن لم يرجع واحاة 
منهما فقيل يقر بيد من هو بيده؛ وإلاً لبيت المال» وقيل لبيت المال مطلقًا. 

وقال القاضي للمشتري الأقلٌ من ثمنه أو التركة. انتهي. 

ذكر في هذه الجملة مسالتين أطلق فيهما الخلاف حكاية عن الأزجي وغيره؛ وأتى بها استشهادًا لأصل المسألة. 

والقياس في المسالة الأولى أنّهما إذا رجعا ومات استحقًا إرئه؛ أن إذا رجع واحدٌ ورثه» فكذا إذا رجعا ورثاه. 

وأمًا المسالة العانية: وهي إذا لم يرجعا يكون إرثه لبيت المال؛ لأنْهما يعتقدان آله حر قبل وصوله إليهماء لكن إن اعتقد أن 
مورّثهما أعتقه ورثاه بالولاء إن كانا أهلاً له. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايعان 


تروع - كتاب الإقراد 


كَلِبِهِمًا هي لَهُمَا 

ول شهدا بطَلاقهًا فرذت فيذلا مالا لِيَخَلْمَهَا ص وَقَالَ شيْخنًا: إن م ذز في كتاب الإفرار ان لق به ان د 
الْقِ وان الإفرَارَ قد يَكُون إنشاء كَمَولِ: الوا أفْرَرْنَا [آل عمران: ۸۱ فَلَوْ قر په وَآرَاد: إنشاء تنليكي > صح كذا 
قَال. 


وَنَصْ أآحْمَدُ فِيِمَن أَمَر لامْرَأةٍ بدن في امرض كُمْ تَرَوْجَهَا: قَْارهُ جائ لآنهُ اق وَلَيَِتْ رَوْجَة الأ أن يَكُون لَه 
يرد قال بَعْضهُم: ون کان بيد غير فُدَعْوَى أو شَهَادَة فَإِذا صارَ بيده وَتَصَرفِهِ شَرْعًا َرمَهُ كم إَْارِِ شَرْعاء وصح مَعَ 
إضائة اذك إلى على الأمح؛ والأصنح صبتة ين في ينال زمه باخياره أذ لا وبع بض فك حجري ويثلة ندر 
صقت ب كر بصو إن لم يْصح وَيِْعْ بغي مال في الخال بطلا 1 

ويتوجه: : پنکاح إنا صح من وکر الآڙجي: : ِي أن لا يُْبَلَ کإنشتایی قَالَ: رصم من السفيقة إلا أذ فيه اخيمالا 
لِضئْف قَوْلِهَا ولِهْمَة وَفِي صبحة عفو ولي قود إلى مال وجهان". 

وان صح تصرف صي بإذن صح إفْرَاْهُ في قذري لَص علي كَعبْدِ بل حجر سيلو علي عَلَيِْ وَفِي الموجزء والمَبصِرة: 
وده نَقلَ ان مَنَصُورِ: ذا آذ لِعبْدِه قر جاڙ ون حَجَرَ عليه وفِي يده مَالَ ثم أذ ذِن لَه قاقر به صَحْ ذَكْرَهُ الآڙجي» 
وَالتْرْغِيبْ وَغَيْرُهُمَا. 

وَقِيل: في صي في اليسيرء وَمَنعَ في الاصتا عَم حي ُمْ سل عدم مَصْلْحَيِه فيوء وكذا الذُعوى وإِامة الق 
لليف ولخو ودر جَماعة في لاقو بن َس بأل اين بيس كم لع ضوى» وأطلق في الروؤضتة مبحمة 
إقرار مُمَيز 

الان غقيل: في إقْرَارهِ روايتان» أصّحَهُمًا: : يُصيح» نص عَلَْه إا قر في قَذْر إذ نوه وَحَمَلَ القاهي إطلاق مسا نله 
لثم أنه لا يبح حتَى يلع على عير المأذون» فال الآذجي: هُرَ حَمْلٌ بلا لیل ولا تيع أن يَكُون في الَسالة روايتان: 
الصّحة وَعَدَمُهَا. 

وَذْكَرَ الآدَمِي البَعْدَادِيُ أن السفية» واْمَيّرَ إن اقرا بحَد أو قود أو نَسَبٍ أو طلاق لَرِم وَإِنْ قر بمّال أخيذا بَعْدَ الحجرء 
كَذَا قَالَ» وَإنْمَا ذَلِكَ فِي السفِيه. ْ 

ون قال لَمْ كن بَلَِا فَرَجْهَان (م ."”)١‏ 


)١(‏ الثالث: قوله: لول لوا قود إلى مال وجهان). انتهى. 

الذي يظهر: أن هذا من تتمّة كلام الأزجي» وذكر ذلك على سبيل الاستطراد» وال فليس محل هذه | المسالة هذا المكان» واللّه 
أعلم. 

وقد ذكر المصنّف فيما إذا كان ول القود صغيرًا أو جنونا وكانا محتاجين هل للولّ العفو إلى الدّية آم لا؟ 

أطلق روايتين في باب استيفاء القودء وذكرنا هناك: أن الصحيح من المذهب جواز ذلك واللّه أعلم. 

وهذه المسألة إِنْما عفا عنها ولي القودء وهذا ما لا أعلم فيه خلافا فلعلّه حصل بعض سقط واللّه أعلم. 

(۲) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن قال لم أكن بالغا فوجهان). 

أحدهما: القول قول الصّى نه لم يكن بالغاء جزم به في المغني» والشرح. 

وقدّمه في الرّعايتين. 

قال في الكافي: فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع بمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين. . انتهى. 

والوجه الثاني: لا يقبل قوله. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال ابن رجب في قواعده: لو اأعى البالغ أنه كان صبيًا حين البيع أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قول 
المشتري» على المذهب» ونص عليه في صورة دعوى الصغير في رواية ابن منصور؛ لن الظاهر وقوع العقود على وجه الصّحّة دون- 


E‏ الل ا e‏ ا 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


VAY‏ الفروع - كتاب الإقرار 


إن قر من شك في بُلُوغِهِ فَأنكَرَه دق بلا يَمِينء قَالَهُ في المغني ونهَاية الآجي» والمحَرْر لِحُكْمِنًا بعَدَمهِ بمب 
ولو ادْعَاهُ الس قبل َة 

وَفِي التْرْغِيبو: ُصدْقْ صي عى البَلُوعْ بلا مينء ولو قال أنَا 0 صب لم يُحَلْفْ ويُنتظر بُلُوعُهُ. 

وَفِي الرّعَايَةِ: من نره وُو کان قر او ادعَاهُ وامكنا حل إذا بلغ 

وَفِي عُيُون المسَائِل: يُصدق في مين يلَع في مله له وَمُوَ يم مينين» وَيَلرَمه بهذا الغ ما قر به قَالَ: وَعَلَى تا 
الجَارية وإن ادع أن انت بعلا َكوَاء لا بالبلوع لم يبل وکر الخ في کاويو. 

ودم في الدْعَاوَى تصديق ا قر قال الأزجي: اخَرَاتِبْ تَلاث: العْقوفٌ قن صّحت بِالمعَاطَاةَ لَم يُعْتَبْْ القبُولُ بل 
العَبْض» وإلا عير 

الثاني: الوَكَالَةٌ ف إن افَقَرَت إلى القبُول احبر والأ تبر عَدَمٌ ارد قَلَْ رَد ابر تج يدحا وَأمَا الإِْرَارُ فلا يُعْتَبرُ 
تَجَدِيدَة. 

وَمَنْ أكرة رة قر بوهم فر بلدبنار أو لزيد قفر نرو صح تفيل َضْوَى الإكراه بقَرِيئَة كتوكيل به أو أذ مال أو 
هريد قَادِرِء َال الآزجي: َو اقام بيه بأمارَة الإذراء اساد بها أن الاجر عة يحل وبل قول كَذا قال وَيْتَرَجَه لا 
حف وتم اإكراء على الطاة 

وقيل: اران وى الَا فلا يذ يُقضَى بهّاء وَلَوْ قَالَ مَنْ ظَاهِرَهُ الإكراة: عَلِمْت لو لم أقِرٌ أيضًا: أطلِفت فَلْمْ أكن 
مُکُرهَاء لم يصح لآنهُ ظَنٌ ينه فلا يُعَارض بقن الإكراوء فيه امال لاعيرافه بال افر طوعًا. 

َل ابن انى فيم يعدم إلى السلطان دة يدش فر بعد به مرجع ويول ددني وقعطلت: يوذل وَمَا 
له آله أ عه والقرع؟ ؟ وَقرْجَم عله أبُو بكر في الرْجل يقر عند الجوّع. ٍ ِ 

وَإن ادْعى جنونا لم يَُبّلْ إلا بي وکر الآڙجي: يبل أْضًا إن عهد ينه نُون في بَْض اوقاټي لا فلا ويتو نوجه 
قول ن غلب على والمريض كَالصحِيح» يصح إفْرَاره بارش على الآصتح إن قر بال رارت عا قبل بين نص 
عَلَيْهِ قال جَمَاعَة: أو جارف وَظَاهِرٌ نص لا وَهُوَ ظَاهِرٌ الانتصار وَغَيْره. 

واختارَ فيه: د ام تا أ 0و ) ا أملة من اقب ورك بر ارت م تمي ورك تمع لاء ات 

رال الآزجر: قال ابو بَكْر: : في صرحة إقْرَارِه لوارثه روايتان: إِحَدَاهُمًا: لا يتح والثائية : يَصح» لأنهُ يمح بوارشي 
وَفِي الصحة شب الأجنبي» والأولى اصح كنا قال وَقَالَ في القئون: يَلْرْمُهُ أن د يقر وإنا لم يُقبل. 

وَقَالَ أنِضًا: إن حا اتدل بأنهُ لا صح إْرَاره إوارثه في مرضي بالوّصيئة ل > قال لَه حَنببِي: لو أقَرٌ [ له في الصّحّةٍ 
صح وَلَوْ خلة لَمْ يَصِح» والنخلة برع كَالوصيَة» ققد ارق الال هة في أحَدِِمًا دون الأخرء كذا في امرض وَلآنة 
لولا ير ] لتم فيتا زاة على الل لأجتي» لر الإفرار رقذ لتق ار رالإفرار يتا َادَ عَلَى الث كَذَا يتقان 

2011110 ية 

وَنْقَلَ ابو طَالِبِ: مِن الثلّث. 


>الفساد. وإن كان الأصل عدم البلوغ. والإذن. 
قال: وقد ذكر الأصحاب وجهًا آخر في دعوى الصغير أله يقبل» لله م ينبت تكليفه» والأصل عدمه. انتهى. 
وقد قدّم المصنف وغيره فيما إذا اختلفا في شرط يبطل العقد: أن القول قول من ينفيه» وقال: نص عليه في دعوى عبار عدم الإذن 
ودعوى الصغيرء وفيه وجة. انتهى. 1 
ومسألة المصئّف هنا مثل ذلك بل هي فردٌ من أفرادهاء واللّه أعلم» وقد صرح بذلك الشيخ تفي الدين وابن رجب وغيرهما. 
)١(‏ تنبيه: قوله بعد ذلك فيمن شك في بلوغه: (لحكمنا بعدمه بيمينه). 
كذا في النسخ» وصوابه: زيادة بيمينه» أي لحكمنا بعدم البلوخ وأمًا اليمين فلا يلف نه عليه شيخناء ويؤيّده كلامه في المغني. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَنَقلَ أنْضًا: ها مَهْر لها أن عَلَى الزوْجٍ البينة ۽ بالزائِك وکر آبو الج في يه پھر مغلا روائينِ. 

وَفِي التنصيرة وَنِهَايَةٍ الآزجي» والمغنيء وَالعْرْغِيبو وَغَيْرِهَا: : صح به. 

ر۵ قرت لا مه لها ليه لم : يَجُرْ إلا أن يقيم نة انها أخذئف قله مهنا وإن أَقَرَ لها بدَيْنِ ثُمْ أباتها ثم تَر م تَرَوْجَهَا لم 

وصح إفْرَاره بأل دن في ية وَمرَض من أجتبي» في ظاهِرٍ کلايهء قال القاضي وَأصْحَاية. 

وَفِي الرّعَايَة: لا ټصح قيض مَهْر وَعوَض حلم ؛ بل حَوَالَة وَمبيمٍ وَقَرْضٍء وَإِنْ أطْلقَ فَرَجْهَان. 

قَالَ في الرّوْضَة وَغْيْرِهَا: لا يصح لِوَارثِهِ بين ولا غَيْرِو وكذا قَالَ في الانْتِصّار وَغَيْرِهِ إن قر أنه وَهَب أجَنْبا فِي 
بيه صح لا انه وهب وَارنا. 

وَفِي نِهاية الآأزجي: يصح لآجتبي» کإنشابی وَفِيه لِوَارث وَجْهّان: أحَدُهُمًا لا صح كالإنشاء» والثاني يَصِح» لآنهُ لو 
احبر عن شيء ل صَدْقَ فيه بت اسْتِحمَاقْ الَارث لَه فلا بُ فيه من القبول. 

وَفِي النْهَايةِ: يبل أله وهب اجنيا في مي وَفيه لواش وټان ونح في الانيصار للأ جي فقط. 

وَفِي الرُوْضَةَ وَغَيْرِهَا: لا يصح لوارثه بدن ولا غيْرِو. 

وإ قر لَِارِشِ فَصَارَ عند المت أجَتيًا أو عَْسَة اتر بحال الإ رار لا اوت على المح قيْصح في الائيٍَ دوذ 
الأولى وَمُرَادُمُيَ واللّهُ غلم يعَدَم الصحة: لا يلرم لا بُطْلائَه لأنَهُم اسوه عَلَى الوصية 

وبق في الإقرارٍ لوَارش» وَلِهَذا أطْلّقَ في الوّجيز الصّحّة فیهماء وَكَذَا الحكم إن اء وَهُوَ غَيْرُ وَارث تم صّارَ 
وَارئاء ره و في الريب وَغَيْرِه. 

ولذ افر رارت وام متخ للاجتي. 

وَقِيل: لا. 

وَقِيلَ: لا إن عَرَاهُ إلى سَبَّبٍ وَا حار وَأفَرٌ به الآجنبي. 

وإذ فر تبر ارش صح وَل حاص به بن ةكوت بّد؟ فيه روايتان (م ۳( . 

وعنه: : لاايصح. 

وَعَنْهُ: إن جار اثلث فلا مُحَاصة. 

إن قر بين م بدن أو عَكَسة قرب لين أحق» وَفِي الثاية ية امال في نهاية الآڙجي. 

كَإقْرَاره بدين. 

إن َال هذا الآلف لَعَطَهَ فَنصَدُقُوا به ولا ينك غَيْرَهُ قصَدَقُوهُ اؤ لاء تَصّدَقُوا بو. 

وَعَنُّْ: َنْهُ: ليه قَطَمَ به في المسْتوْعِب إن مُلِكَت لْقَطَةُ. 1 

فصل 
وَإن ار قر عَبْدَ آپڻ او لا بحَد اؤ قَوَهٍ اؤ طلاق وَخوءِ صح وأ به إن كَسَفِيهِ وَمُلِسِء ٠‏ وز َصه: يم بقَودِ النفس بذ 


)١(‏ (مسآلة - ؟7): قوله: (وإن أقرّ لغير وارث صح وهل يحاص به دين الصّحّة كثبوته ببينة؟ فيه روايتان). انتهى. 

وأطلقهما في الْحرّر» والرّركشي» وذكرهما وجهين 

أحدهما: يبدأ بدين الصنّحة ولا يحاص؛ وهو الصحيح. 

قال القاضي وابن البنا: هذا قياس المذهب. وبه قطع في الوجيز وغيره» وصخحه في المستوعب وغيره. 

وقدمه في المدايةء والمذهب. والخلاصة. والمقنع» والتلخيص» والرعايتين» والنظمء» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

الرواية الثانية: يحاص به دين الصلحة» اختاره أبو الحسن التُميمي» والقاضي» وهو ظاهر كلام الخرقي» وبه قطع الشريف وأبو 
الخطّاب» والشيرازي في موضع. 

واختاره ابن أبي موسی» وقدّمه ابن رزين في شرحه» وهو الصُواب» وظاهر كلام كثير من الأصحاب. 


لوح را ا ع دم يساك رو لاني ل ار لان الوا ار 1 1 2 
(ع): ما أجع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غخالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


عِنْقهِ فَطَلَبْ جاب الدْغوَى من وَين سيد جَمِيعاء وَعَلَى الآوّل: ينك ولس لمق له به العفو على ري أذ مال وقيل 
في إقراره العُقُويَاتٍ روايتان. 

وَفِي التزغيب وجهان. وصة: : يصح في غير فتل. 

وَإن اق برق مُطِع» في المنصُوص إِذَن. 

وقِيل: بَعْدَ عِتَقِهِ كاال. 

دإ قر مذو ما لا عل بالنّجَارَةٍ فض وَجَلة ومنب فهو كَمَحْجُور علب فنصُة: يبع به بَعْد عِتَقهِ. 

وَعَنه: َقبي اخثَارَهُ ارقي وَغَيْرهُ (م عن 

قبل رار سيد على عدو با وجب مالا مقط لاه يجاب حق في مَاله. 

وَفِي الكافِي: إن أثَرْ بقَوَدٍ وَجَّب الال وَيَقْدِي ل ما يعلق بالرقبة لو تبت ية پیز 

ذل الأ آل اغرال ومشحا يكذا لم بوم ولد ترجه في جرازه اط الت" 1 

ويتوجة لَْرُومُهُ حدم التهْمَق وَمَا صح إقْرَارُ العَبْدِ به فَهوَ ا لصم فيب وإلا يدف وإن قر مُكاتب بالجناية تَعَلّقَتْ 
بريه في الآصّح) وَبرَقي ولا قبل إفرارُ يده عله بلك وإن افر َير كاب ليده أو مسد ية لَه بال لم يَصح. 

وَقِيل: بَلَى إن مَك وإن أثَر أنه بَاعَهُ ة تة بالف عت فن صدَقه رمه وإلأ لف 

وقيل: لا وَالإقْرَا لِعَبْدِ غيْرِهِ إفْرَارٌ سيد ميلو ولا صح لتهيمةٍ. 

وقیل: صح كَفَولهِ: بسَببهاء زاد في المطني: : لِمَالكهاء والأ َم يح ولا بصع دار الأ مع السب وَدكَرَ الآنجي 
البَهِيمَةُ لاء لاختيلاف الأسبّاب ولو قال: لِمَالِكِهَاء علي يسبب حَمْلِها إن اتفسئل وَادْعَى أنه سه صّح» وإلاً فلا 

ون أقْرٌ لِمَسْجِدٍ أو مَقَبَرَةِ أو طريق وتخو وَذَكَرَ سيا صّحِيحًا كَعْلَةِ قف صح وَإن أطْلَقَ فَوَجْهان (م .")٤‏ 

اذ ا لحتل انرأو بال مت في اأص فإ را لدت حا وميا َهْوَ للحي وَين َر وأنقى لَهُمَا بالسوئة. 


)١(‏ (مسألة - 07: قوله: (وإن أقرّ مأذون ا لا يتعلّق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه؛ فنصّه: يتبع به بعد 
عتقه» وعنه: برقبته» اختاره الخرقيْ وغيره). انتهى. 

المنصوص هو الصّحيح من المذهب» وبه قطع في العمدة: والْحرّر» والوجيزء والمنوّر وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وهو أصح. 

قال في التلخيص» والقواعد الأصوليّة: : يتبع به بعد العتق» في أصح الروايتين. 

وقدمه في المقنع» والشرح» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

والرواية الثائية: يتعلّق برقبته» اختاره ارقي وغيره. 

قال في التلخيص: : ذكرها القاضي» ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقرٌ بسرقته فاه يقبل في القطع 
ولا يقبل في المال» لكن يتبع به بعد العتق. انتهى. 1 

() تنبيه: قوله: (وإن ادعی أن امرأته وصّت بکذا لم يلزم ولده» ويتوجّه في جوازه باطنا الرٌوایتان). 

مراده بالروايتين: الرّوايتان الان ذكرهما في باب الموصى إليه؛ فيما إذا وصصّاه بتفرقة ثلشه أو قضاء دينه وأبى الورثة ذلك أو 
جحدوا ما عليه من الذين وتعذّر ثبوته عند حاکې فان المصنف أطلق في جواز قضائه باطنا مع علمه وتكميل ثلشه من بقيّة ماله 
الرّوايتين. : 

وقد صحّحنا المسألة هناك وبيّنا المذهب منهماء فليراجع. 

(۳) (مسألة - 5): قوله: (وإن أقرَ لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببًا صحيحًا كغلة [وقفه] صح وإن أطلق فوجهان). 
انتهى. 

وأطلقهما في المخنيء والشرح» والرّعايتين» والحاوي وغيرهم. 

أحدهما: : يصح اختاره ابن حامار وهو الصّوابء. ويكون لمصالها. 

والوجه الثاني: لا يصح اختاره اميم وقدّمه ابن رزين في شرحه. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتنان 


رن - حتب ر 


وَقِيل: أثلاناء وَإِنْ عَرَاهُ إلى ما يَقتَضِي التْفَاضْلَ كإزث وَوَ صيّة عمل به. 

وَقَالَ القاضي: أذ لق كلف ور السب ليمع ية تا ميخ مطل ما تنل لو ات قبل ان يقر سر يَطَلّ. 

قال الآذجي: كَمَنْ افر لِرَجُل فَرَدْهُ وَمَات الْقِرُ: 

وَقَالَ الشتيخ: كن أ ول لا نرف ئن ارد يإفزاره: كذ قله نرج ل هل با اهمال فتائع؟ فيه 
الخلاف و 

ومح لبي الإا لخن إذ كرك أذ رمي قط لله ل ك ممما ونمل بض 

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيّ ألّفْ جَعَلْتهًا له أو نحوه فوع ويتوجه: يَلْرَمُهُ كقَوْلِهِ له علي الف أفْرَضَني عند َير التيييي» 
وَجَڙم الآذجي: لا يميح: ک: أفْرَضني ألقا. 

وَفِي مُحْتَصَر ابْن رَزِين: وَبْصِح م بمال لِحَمْلٍ يَعْرُوهُ م ثُمّ ذْكُرَ خيلافًا فِي اعبار مِنَ المت أو مِنْ حينه. 

فصل 

وَإِنْ قرت امرَأة يكام عَلَى نَفْهَا فَعَن: يُقْبَل وال التَهْمَة بِإضافَة الإقْرَار إلى شراط و 

وَعَنْهُ: لا. 

وَفِي الانتِصّارٍ: لا يُنْكَرُ ع1 و ر وال ی تفز مزالا لك خد 

وَعَنْهُ: يقل إن ادْعَى يها احج لا اثتان» اختَارَة القاضي وَأَصْحَابْهُ 5 0 

في تخليق القّاضِي: : يَصِح إفْرَارٌ بكر بَالِغْ به به إن جَبرَهَا الآب؛ لان لا تيع صيحة الإفرار يما لا إن لَه فيه كَصبي 
ار بغ بلُوضه أن أبَاه اجره في صغَرِوه ومع بينهما يقم م أسبقهُمَاء فإِن جُهل عيل بول الولِي» ذَكَرَهُ فِي اشخب 
والمبهيج» وله اليموني. 

وَقَالَ صاب الرعاية: اجب َإِنْ جَهلَهُ فيِحَاء نَعلهُ الَيمُوني. 

وَفي المغني: يَسنْقُطَانء وَيُحَالَ بَيْنَّهُمَا ويها ؛ وَلَم يَذكُرْ الولي» وَلا تزجح با 

وَقَالَ شَِحْنًا -رضي الله عنه-: قد کار التي لهال كتايد أن : ماله الداخجل» وا خارجء وَسَبَْقَتْ 
في عُيُون المسَائِلٍ في العَيْن بيد اليش إن أقرْ ويها به قبل» فِي المنصطوص: إِنْ کات مُتِرْة ا لَه بالإذن لري ولا فلا. 

وإن ای باح صَغيَةٍ بيد فرق يهُا وَفَسَحَه حَاكِم ون صَدقنهُ إا بعت فبل. 

وَفِي الرّعَايَة: على الآظهَرِ فَدَلُ أن من اعت أن لاتا ُوْيهَا انكر وَطَلَبَتْ الفُرْقَة يُحْكَم عليه وسيل عنما التشيخ 


(1) تنبيه: قوله ني الإقرار للحمل: (ويتوجّه آنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع؟ فيه ا خلاف). انتهى: 

يعني به: : الخلاف الذي في المال الضتائع» وقد ذكر المصّف في باب الوديعة: هل يلزم الحاكم قبول المال الضائع ونحوه أو لا يلزمه؟ 

أطلق وجهين» وصممّحنا هناك اللُزوم» فكذا هنا على هذا التُوجيه. 

(؟) (مسألة - :)١‏ قوله: (وإن أقرّت المرأة بنكاح على نفسها فعنه: يقبلء لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه؛ وكبيع 
سلعتهاء وعنه: لا وعنه: يقبل إن ادّعغى زوجيّتها واخد لا اثنان» اختاره القاضي وأصحابه). انتهى. 

وأطلق القبول وعدمه في المقنع» والشرح: وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

إحداهنٌ: يقبل» وهو الصحيح؛ وصحّحه الجد في عحرره» وصاحب التُصحبح. 

واختاره الشيخ الموفق. 

وجزم به في المغني في التكاح» وجزم به في المنور وغيره» وقدمه في التظم وغيره. 

والرواية الثانية: لا يقبل. 

والرواية الثالثة: يقبل إن ادُعى زوجيتها وإعدل اكإخد اختاؤة القاغيى SS‏ 

وجزم به في الوجيز. 

وجزم به في المخلي أيضًا في أثناء الدُعاوى. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): عغالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


كمما١‏ المفروع - كتاب الإقرار 


فلم يُجبء إن أقَرْ ر رَجُلَ أو رأة برجي الآخرٍ فَجَحَدَه ثُمْ صّدَق قَهُ صح. 
َال القاضي وَغَيْرُهُ: : تل لَه یکاح جَديد وَإن َم يُصَدَفه إلا ند موس َر و 


ورج ين نالو الوارث يَحدَهَا: لا إث» فَإِن كان كَذْبَهُ في ايفان( 2004 

وفِي الرُوْضَةٍ: الصّحَةُ قَوْلُ أصلحابتا. 

وال شيْنًا فيم أَنْكر الث جيّة فأبرانة قاقر بها: 00 إن قر بروج أؤ مَؤلى أغْتَقهُ فصندقة وَأمكن ولم 
دقع بو نسب يره قبل وَلَوْ أسلقط وارئه» وكذَا پول ولا يعبر ر تَصدِيقُةُ مع صِعْرٍ وَجْنُونِه وإلاً عبر 

وَقِيل: لا يرنه إن کان مَيُنَاء للتهمة. 

وق ): ولا بيت نَسَبُهُ إن كان كبا عَاقِلاً ميا 

وَفِي إفْرَار امْرَأة مُرَوْجَةٍ بولَدٍ روَايتان تَقَسْمتَا (م ۳)۷“ . 

ون قر باب فَكَوَلَدٍ. 

وَفِي الوَسِيلَة: إن قال عن بَالِمْ مُوَ اني أو أبي فَسَكْت الماعى علي 3 بت نَسَبُهُ في ظاهِر قَوْلِه ولا تبر في تصليق 
أحَدِهِما بالآخر تراه في الصو فيد الاد هما دونب قل أحْمَد بن متعيل: السب بالولّد تت بإفرار 
الرجل به أله ابن فلا ينك أو بوَلّدٍ على فِرَائيد أو دحل على أَهْلِهِ وَوَلّدِهِ وَحُرْمِه. 

وَمَنْ بت نة فَادْعْت أَمّهُ بَعْدَ موت ار زوجي جيه لم يد بث يبُت» وكذًا دَعْوَى أحيه الوه ذَكَرَهُ في اصرق وَمَنْ نَسَبّْهُ 
مَعْرُوفٌ قاقر ب الآرئعةٍ المأكورين كَايْنٍ ابن ود وخ وحم َم صخ قإذ افر الور أو بَمْضْهُمْ فَعَ ندم في الفرائض. 

ولا افر مول نسب ولا ولاه عله سبو وَارِش حى باخ اؤ م قصَدف وَأمكَنَ قبل وم السولاء يُقْبْلْ إن صَدّقَه 
مولا َم علیی ويتخْرْجٌ أولأء واتار خا (و هى. 

ونََدّم في اللَمَيطر: مَن قر بالرّق وكان صر رف بنکاح وَغَيْرِهِ وَمَنْ عِنْدَهُ أمَة لَهُ مِنهًا أؤلادٌ َأقَر بها لِرَجُلٍ قبل إفرَاره 
عَلَى الآمَةٍ مَةٍ لا عَلَى الآلاِ نَقلَهُ ابن مُشَيْشء ويَُوَسّهُ احيمال: يبل مُطْلَقَا تَبًَا. 


)١(‏ (مسألة - 5): قوله: (فإن كذّبه في حياته فوجهان). انتهى. 

يعني: وصلقه بعد موته» وأطلقهما في المغني» والْحرر» والشرح وغيرهم. 

أحدهما: : لا يصح تصديقه ولا يرئهه وجزم به في الوجيزه قال الثاظم: اي 

والوجه الثاني: : يصح ويرثه» وهو ظاهر كلامه في المقنع. 

قال في الرّوضة: الصّحّة قول أصحابنا. 

قال في النكت: قطع به أبو الخطًاب» والشريف في رؤوس المسائل. 

(۲) (مسألة - ۷): قوله: (وفي إقرار امرأة مزوّجة بولد روايتان تقدّمتا). انتهى. 

وأطلقهما في المدايةء والخلاصة. 

إحداهما: : يلحقهاء وهو الصّحيح من المذهب. قطع به في ا حر وغيره في باب ما يلحق من النُسب. 

قال في الرّعاية: وإن أقرْت مزوجة بولار لحقها دون زوجها وأهلهاء كغير المزوّجة وعنه: لا يصح إقرارها. انتهى. 

وقدّم ما قدمه في الصُغرى» والحاوي الصّغير هنا وقدمه في النظم. 

والرواية الانية: لا يلحقها. 

(۳) تنبيه: قوله: (تقدّمتا) يعني: في ياب ما يلحق من الشسب» » فإنه قال في اول الفصل الثاني: ومن أقرٌ بطفل أو مجنون مجهول نسبه 
أنه ولده وأمكن لحقه. 

وقيل: لا يلحق بامرأق وعنه: : مزوجة» وعنه: لا يلحق بمن ها نسب معروف» وأيُّهما لحقه لم يلحق الآخر. انتهى. 

فظاهر ما قدّمه: صحّة إقرارها بولا واللّه أعلم» » فتكون هذه المسألة ليست فيها الخلاف المطلق» لأنه أحاها على ما ذكره» وهو قد 
قدّم الصحة. 

فهذه سبع مسائل. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


وَاحَْتِمَال: قبل عَلَيْهَا في حى د 007 

َال القاضمي: المنالهُ عَلَى أنه وَطِئ يَعْتَقِدُهَا مِلْمَهُ ثُمْ عَلِمَهَا ملك غَيْرِ. 

ون قر وَرَنَّة ة بديْن عَلَى مَورُوثوم ا ون قر بَعْضُهُمْ بلا شهَادةٍ قبقذر رتك إن وَرث الصف فمف 
الديْن» کإفراره بصب لا كل ازیو 


وَفِي التَبْصيرَةٍ : إن أَرٌ نهم عَدْلان أو عَدَلُ وَيَمِين ا ومرادة: وش شهد العدل» وَهُوَ مَعْنَى الرُوْضَق وَفِيهًا: إن خَلْفَ 
ا جنا لتر ل اال بح وا قا تا تقر ر الشركة أذ وب الذيْن كلما يخا 
يدم مَا ق بت پإفرار ميتو 


وقيل: ماد بت بإفرار رتيو ويَحتَوِلٌ الثمنوية. 
و و رَيْقَدُ يُقَدْم مَا قبت ب ية نص عَلَيْه. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة فقة الأئمة الثلائة (خ):. خالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


11784 الفروع - كتاب الإقرار 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 

إذَا اذْعَى عَلَيْهِ ألما فَقَالَ: نعم او أجل» أو صدقت» أؤ آنا مقر بوه أو بدغواك ققد أثَرْ بوه وَعَكْلهُ يَجْورْ أن يڻ 
مُجِقاء أو عَسى» أو لعل أو خيب أو اظ أو أَقَدُ َد أو حك أو آترن أو أخرن أو امتح كمك وكا في الآصح رانا 
قن أو لا نين وَذَكَرَ الآتجي إن زاڌ: بِدَعْوَاك لم يُوَئْرْ في: أنا أُقر ويَكُون مرا في: لا انكر وَفِي : آنا مقر أو خذف أو 
رنف أو أحرزة أؤ اقبضة او هي صحاح.ء وَجَهَان (م ل 

َال ان الرَاعُوني: کاٽي جاڏ لك او کائي جَحَدْتُك حَقك» فْرَى في الإقرار مِن خڏهُ. 

َإِنْ قَالَ: ليس لي عَلَيِك ألف؟ فَقَال: بَلَىء فَقَدْ أ لا نَعَمْ وَيُنَوَجه: بَلَىء مِنْ عَامي) كَقَوْلِهِ: : عَشَرَةَ غَيْرُ وِرْهَمٍ 

غم الراء يَْرَمهُ عة ووج في غَيْرِو اخيمال. 

وفي مُختصر ابن رَزِين: إا قال لي عََيْك كذا فقا َعَم أن بَلَى فَمقِْ 

وَفِي عيون الْمسَائِلٍ: [لَمْظ] الإقر رار يَخْتَلِفْ پاخیلافِ الأعوّى»› قن ال لي ليك ڌا َجَوَابهُ نعم وان إقرَاراء وان 
قَالَ: الس لِي عَليِك كَذا؟ كان الإقْرَارُ ب: (بلَى)» وو في قِصّةٍ [منلام عَمْرو بن عَبْسَة: : فَقَدِمْتُْ المريئة دلت عَلَيْهِ فَقُلْتَ: 
يا رَسُولَ الله أتَعْرقيِي؟ قَالَ: م أت الي لي بشة؟ قال: فَقْلت: بلى». 

قال في شرح مسنم (۸۳۱): فيه صحة ا لجاب ي: (َلَى» ون لم يكن قَبْلَهًا نفي» وصحة الإقرار بهاء قَالَ: وهو 
الصحِبح من مَذهَبنا. 

ون قَالَ: أغطِنِي» أو اشتر وبي هَذَاء أ ألًْا ِن الذي لي ليك أو إل ؛ أو هَل لِي عَلَنِك الف فَقَالَ: نَم أو 
أنهلني يَْماد أو حَتَى أفح الصندوق» أو له لي الف إلا أن يشا زنت أ ا أن افر أ في ءلم اللي از علبي أو 
فيمًا ألم لا فِيمًا اظن أ إن شاء الل ص عَلَِهَا أو لا رمي ني إلا أن يثتاءَ الل وَفيهمًا احْتِمَالَ فق قر 

وان قَالَ: بتك أو رَوجْتك» أو قبلت إن شاءً الله متخ كالإفرار. 

قال في عَيُون المسَائلِ: كَما لو قال آنا صایم عدا إن شاء اله قصح ييه وَصوْمُة ويَكُونْ ذلك تَأكِيدا. 

َال الله تَعَالَى: «ولا تلن لشيء ني فَاعِلَ ذلك غَدَا إلا أن يشا ء اللّهُ» [الكهف: ۲۳ء .]۲٤‏ 

وَمَعْنَاةُ: أن يُعَلَقَهُ بمَشيئة الله عر وَجل كذا قَالَ. 


)١(‏ (مسألة - :)١‏ قوله: (وفي آنا مقرّء أو خذه؛ أو اتزنه» أو احرزه؛ أو اقبضه» أو هي صحاح وجهان). انتهى. 

ذكر مسائل حكمها واحدٌ عنده أطلق فيها الخلاف» وأطلقه في الكافي» والمذهب» والمقنع» والحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
وغيرهم. 

وأطلقهما في المستوعب إلا في قوله أنا مقر 

وأطلقهما في التلخيص في قوله خذه أو اتزنه. 

وأطلقهما في الخلاصةء والكافي في قوله آنا مقرّ. 

أحدهما: يكون مقرًا وهو الصحيح؛ صحّحه في التصحيح وتصحيح الحرّر. 

وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس. 

واختاره النئيخ تق الین وغيره» وصخّحه في النُظم في قوله آنا مقر 

والوجه الثاني: لا يكون مقر قطع به في المنور. 

وجزم به في النظم في غير قوله آنا مقر. 

وقدّمه في الكاني في قوله خذه أو انّزنه أو هي صحاح. 

قال في القواعد الأصوليّة: أشهر الوجهين في قوله آنا مقر أله لا يكون مقرًا. 

وجزم به في المستوعب. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفروع , +- كتاب الإقراز 


وَقَالَ القاضي: يحل ان لا تمرح الوذ لان هلجع فيا غد يجاب قبل القبول بخلافي الإفرار. ۰ 

وَفِي الْمجَرّو: في بمنك؛ أو وجك إن شاء الله تَعَالَىء أن بعتك إن ثيئت: فَقَالَ: قبت أو قبت إن شاء الله صّح. 

ون عَلْقَهُ برط قَدَمَهُ نحو إن شاءً قُلان» أو قَدِمَ: له علي كَذَاء أو إن شهد لان علي بَكَذَا صدفته» لم يَصِح. 

وقيل: يَصبحٌ إن جاء وت ڌا قعل لان كذَاء أن إن شهد علي لان بدا فهرَ صَادقة لآنْه لا ينصَوْرْ صياقة إلا مم 

ته قيِصح إذن. 

ا اشر خا َه َي گا إن شا لان أو قم أ شهد به لان أ جَاء الط رجا 

ويَصح: : له علي کڌا إن جاءَ وَقَْتْ كُذَا امال إراذة الْحَلء فيه تَخريج من كيه وأطلق في الترغيب وَجْهَيِنٍ 
فيهماء ون فَسْرَهُ أجل أو وَصية قُبل» ومن افر بِعَيْرِلِسَانِهِ كَعربي بعَجَمِية وَقَالَ لَمْ أذر ما فلن قبل بيَمِينِه. 


فصل 
فَإنْ قَال: َه علي من من ن حن أ تمن ميم تيف قبل فيد أ لم أفيضلة. .أ من مُضَارَةِ تلات و رَشَرَط عَلَيْ 
مانا مما بعل الاس اة مع ساد أ كال بشرْط يار فقیل: لا يَلْرَمُفُ ک: علي من ٿن حمر مِنة. 


وقیل: بَلَى (م ه - 0" ک: من مُضَارَبَةٍ أو من وديعة لِحَمْلِه عَلى الذي فِيهمّاء وک: عَلّي ئة لا تَلرَمْني؛ وَحَكِي 


)١(‏ (مسالة - ¥ (f=‏ قوله: (وإن آخر الشترط نحو: له عل كذا إن شاء فلان» أو قدم أو شهد به فلان» أو جاء المطر فوجهان). 


انتهى. 
ذكر مسائل: 
(المسألة الأولى - 7): إذا قال له علي كذا إن قدم فلانٌ فهل يكون مقرًا آم لا؟ 
أطلق الخلاف. 


واطلقه في المقنع» وامْحرر» والشرح» وشرح ابن منجًاء والرّعايتين» والنظم والحاوي الصّغير وغيرهم. 

أحدهما: لا يكون مقرًا وهو الصحيح» جزم به في المدايةء والمذهب» والمستوعب» والخلاصة وغيرهم. 

وقدمه في المغني ونصره. 

والوجه الثاني: يكون مقرًا وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 

واختاره القاضي. 

(المسألة الثّانية - ۴): لو قال: له علي لف إن جاء المطر أو شاء فلانٌ فهل يكون مقرًا آم لا؟ 

أطلق الخلاف» والحكم هنا كالحكم في التي قبلهاء خلاقًا ومذهبّاء وقد علمت الصّحيح في ذلك» واختار أنه لا يكون مقرًا هنا 


أيضًا الشتيخ وغيره. 
(المسألة الثالئة - 5): لو قال له علي الف إذا شهد به فلانٌ» فهل يصح إقراره آم لا؟ 
أطلق الخلاف. 


وأطلقه في الْحررء والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم. 

أحدهما: لا يكون مقراء وهو الصُحيح» وبه قطع في المدايةء وا مذهب» والمستوعب» والخلاصة. والمقنع» والشرح» وشرح ابن 
منجاء والنظم» وغيرهم. 

وقدمه في المغني ونصره. 

والوجه الثاني: يكون مقرّاء اختاره القاضي. 

(۲) (مسألة - © - ۷): قوله: (وإن قال له علي مثة من ثمن خمرء أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه؛ أو من مضاربة 
تلفت وشرط علي ضمانها با يفعله الناس عادة مع فساده. أو بكفالة بشرط خيارء فقيل: لا يلزمه وقيل: بلى) انتهى. 

ذكر مسائل: 

(المسألة الأولى - 0): إذا قال: له علي الف من ثمن خرٍ أو تكفّلت به على أي بالخيار» فهل يصح الإقرار آم لا؟ 

أطلق الخلاف. 0 3 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأكمة العلاثة (خ): مجالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حنيفة 


آي 


الفسروع - تاب لارا 


فِيهًا احَيِمَّالٌ. 

َإِنْ قَالَ: كان لَه له علي کڏ وَقَضَيْته أو بَعْضَه قبل ينه 

اخْتَارَهُ عَامُةٌ يونا قَالَهُ أبُو يَخْلَى الصّغِيرٌ وَعَنَّه ت في اشد وی زا طا ر جوا 

وهي الريب والرَعَانة هي أفثهة وَعَنْهُ: مُق تاره ابن أبي مُوسى وَغيره] يقم ية ية بِدَعْوَاءُ أؤْيُحَلْفْ خَصْمَكُ 
اخمَارَه ابو الحَطّابٍ ؛ وَأبُو الوقاء وَغْيْرْهْمَاء كَسْكُوتِهِ قبل دَعْوَاكُ وَفِيهِ تخريج: : لس بإفرَار وبني عَلَيْهَا القاضي وَغَيْرْهُ لَوْ 
افر اه احڏ من عَبْدِه كذَاء أ فطع يده قبل جنب قال بَمْدَه: ويوج عَلَيّهَا لَوْ قَالَ كان : له علي الفا هَل لمم دَعْوَاهُ؟ 
وَذْكَرَ اپو يَعْلَى الصْغِي: لا تملمع. 

قال في العرغيب: بلا يلاقو 

مَإن قَالَ: : برئت بي أ أبرأتتي» فَالروَايَات. 

وقيل: مقن لك قَالَ: لَه عَلي و رلم يَقْلٌ: کان فَالروَايَاتَُ إلا الثَالِبَىَ وَحَكَيْت وَجْهًا. 

واتار القاغيي وَغَيُْه: ۽ يق بل وَخَالَقَهُ جَمَاعة مِنهُم الشيخ. 3 


بيَمِينهِ» نص عَلَيْه. 


وَعَنْة: لا لہ ب . 
71 مَنْ قَالَ: له علي الف مُوَجلة بل وله في تا جيله في النصُوص. فَلَْ عَرَاهُ إلى سب قَابل لِلأمْرَيْنء قبل فِي 
اانه وَفِي غير وَجهَان (م (A‏ . 


= وأطلقه في الحرّرء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم. 

أحدهما: يلزمه الألف. وهو الصّحيح؛ ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره. 

قال في الرّعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف: والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه. 

واختاره أبو الخطّاب» والشيخ الموفق» والشارح وغيرهم. 

وجزم به في المداية؛ والمذهب» والخلاصةء والمغني» والكايء والمقنع» والوجيزء والآدمي في منتخبه ومنوره» وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يلزمه. قال ابن هبيرة: هو قياس المذهبء وقياس قول أحمد في قوله: كان له علي وقضيته. 

A O E 

(المسألة الثانية - ١ء‏ والالفة - ۷): بقيّة المسائل الي ذكرها المصئفء والحكم فيها كالحكم في التي قبلهاء » حلافا ومذهيّاء واللنه 
اعلم. 
)١(‏ تنبيه: (وإن قال: برئت منيء أو ابراتي فالرٌوايات؛ وإن قال: له علي وم يقل: كانء فالرّوايات إلا الثالشة» وحكيت وجهّاء 
واختار القاضي وغيره: يقبل» وخالفه جماعة منهم الشيخ» وعنه: لا تسمع بينته). انتهى. 

يعني: أنْ في المسالتين الروايات المتقدّمة» خلافا ومذهبّاء في المسألة التي قبل هاتين» وهو قد قدّم فيها حكمّاء وهو قبول قوله 
بيمينه» فكذا في هاتين» واللَّه اعلم. 

(۲) (مسالة - ۸): قوله: (ومن قال له عليّ الف مؤجّلة قبل قوله في تأجيله؛ في المنصوصء فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين» 
قبل في المّمان. وني غيره وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحرّرء والرّعايتين» والنظمء والحاوي الصغير» والكت وغيرهم. 

أحدهما: لا يقبل في غير الفكمان» وهو ظاهر كلامه في المستوعب. 

قال شيخنا في حواشي الحرّر: الذي يظهر أنه لا يقبل في الأجل. انتهى. 

والوجه الثّاني: يقبل في غير الضمان أيضًا. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في المنوّر: فإن أقرٌ مؤجل اجل. 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: ومن أقرٌ بمؤجّلٍ صدّق ولو عزاه إلى سبو يقبله» والحلول؛ ولمنكر التّأجيل بمينه. انتهى. 

قال في تصحيح الْحرّر: الذي يظهر قبول دعواه. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي ٠‏ (ق): قولي الشافعي «ر): روايئان 


وإذ سكت ما يُمْكِنْهُ الكَلامْ م قَالَ: زوفت از معَان ز ولك زمه يا وَافية حال َااء. 

إن كان بِبَلَدٍ أوْرَائُهُمْ نَاقصة أو تَقْدْهُم مَعْشُوش فَهَلَ يمه مِنْهَا كينو فيه وَجْهَان (م .)٩‏ 

وَالشهَادة ية زعم أن ديتار أ مين نقد الب قله ابن مَنصُورء كَمُطلق عَقَدٍ. 

وَفِي المغني: إن سر إفْرَارَهُ بسيكة دون سيكة [البَلَدِ] وَتَسَاوَيَا ڙنا فَاحْتِمَّالان. 

ول ويد نقتم يان سال رعلا على ی : صِحَاحٌ» قَالَ: شيِحْنا: وَمُطْلَقَْ 
ا ار ٠‏ وإ قَالَ: لَه عر ال زوف قبل شب بمَفشوشة لا بنا لا 
فِضّة فيه وَإِنْ قَالَ: صِغَان بل بنَاقِصدء في الآصّح 

وقيل: وللئاس دَرَاهِمْ صِعَارٌ 

ون قَالَ: وازن فقِيل: يَلْرْمُهُ العَدَدُ والوزن 

وَقِيل: أو وازئة (م ۰ وَإنْ قَالَ: عَدَدَا؛ ارما 

َنْ کان َد يتَعَامَلُوَ بها عَدَدَا قالوجهان (م .)١‏ 

واا قات بكي از ورغ کت از کرت يرق اتلاي وزيا لوجم فى فلم قبل ييه إن قَالَ: لَهُ 
عِنْدِي الف وَدِيعَةَ قَبَضَهُ أو تلف قَبْلَ ذلك قُنصة: يُقْبلَ وَفِيه تخریج» احتارَة الششيخ وَغَيْرُه وكذا: ظننته باقيًا تم عَلِسْتَ 

وَقَالَ الأزجي : الظامِر: لا فيل هُنًا. 


فصل 
ا 0 ما يمْكِنهُ لكلا وي الوافيح روَايَة: : يصح ولو أمكنة وَظَاهِرٌ 
الم َوْعِب أله كَاسيثْناء في يَمِين» وَذَكَرَهُ شنا شيخنا مله كل صِيلَةٍ كلام مُغْيْرَةلَه. 


(۱) (مسألة - :)٩‏ قوله: (فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة» أو نقدهم مغشوش» فهل يلزمه منها كبيع؟ فيه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمقنع وغيرهم. 

أحدهما: يلزمه جیا وافية» وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغیره» ومقتضى كلام الخرقي. 

وقدمه في الحرره والنظم» والرّعايتين» والحاوي وغيرهم. 

والوجه الثاني: : يلزمه من دراهم البلد» وهو الصّحيح؛ وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني. 

قال الششيخ الموفق» والتتارح: هذا أولى» وصمّحه في التصحيح» والتلخيص. 

وقدّمه في الكاني» وشرح ابن رزين» وهو الصواب. 

(۲) (مسآلة - :)٠١‏ قوله: (وإن قال وازن» فقيل: يلزمه العدد» والوزن» وقيل: أو وازنة). انتهى. 

أحدهما: يلزمه العدد. والوزن» وهو الصواب. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والقول الثاني: يلزمه الف وان ولا يلزمه العدد. 

(۳) تنبيه: قوله: (وقيل أو وازنة). 

قال شيخنا: صوابه: (وقيل: وازنه) بإسقاط: (أو). 

الذي يظهر: أله يصح ما قاله المصّف فعلى القول الأول يلزمه العددء والوزن» وعلى القول الثاني يرجع في تفسيره إليه» وأقك ما 
يلزمه الوزن. 

)٤(‏ (مسألة - :)١١‏ قوله: (فإن كان ببلد يتعاملون بها عددًا فالوجهان). انتهى. 

يعني: اللُذين أطلقهما قبل ذلك قال الشيخ في المغني: أوّل الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلدء وهو المثراب» وهو كالقطعي في 
هذه الأزمنة. 

والوجه الثّاتي: يلزمه وازنة. 


المروع - كتاب الإقرار 


وَاخثَارَ أن الأتقارب مُتَوَاصِل" فَِنْ قَالَ: لَه هَؤلاء العبيدُ العَشَرةُ إلا وَاجِدَاء لَمَهُ عة فَنْ مَانُوا إلا واحدا قَقَالَ: هُوَ 
المستَتّى» بل في الأصح عملم إل وَاجِداء ون قَالَ: لَه الدّارُ إلا هذا الت أو الدَارُلَهُه والبيْتَْ ِي» صح ولو كان 
أكْترَهَاء ون قَالَ: إلا ليها وَنَحْوهُ. 

ا له ولي نصفها فَاسْيثاء للأكئرء والنضفب. ولا صح مِن عير الجنسء ص عَلَيْه. 

عله :بع اسوناة قر من عر 

واتار ارقي وَأَبُو + حفص العكبري وَصاحب الَبْصِرَة. 

وَفِي الرّوْضَة: بِنَاء عَلَى الروایتین فِيهمًا هَل حُمَّا جنس وَاحِدَ أو جنْسّان؟ 

وَفِي المغني: يُمْكِنْ يكن حَمْلُهَا عْلَى ما إا کان أحَدهْمَا ير به عن الآآرٍ أن يلم قر ين وَعَدَم الصْحة بالقكس. 

وَقَالَ بو الخطاب: : يَْرَمٌ نة صِحُةٌ اميفتاء ثوب وَغَيْرِهِ وَقِيل: بل نوع مِن آخر قن صح مِنَُ درم إلا د دِيئارًا رَجَع إلى 
ميغْرو بِالبَلَبِ كَقَولِهِ: لَهُ عَلَي دَرَاهِم بلويئار. 

وَقِيل: قبل منة قِممهُ وَفِي الْمتَحَب: إن قي مِنْهُ كر ان وَمَمْنَاهُ في المبْصرَة. 

َفِي المذهب: يقل في النصنف اء وَقَدَمَهٌ الآڙجي. 

ون قَال: لَه عَلَيَ دِرْعَمَان وََلائةُ إل ِرْهَمَيْنء أو دِرْهَمَ وَدِرْهَمَ وَِرْهَمّ إل دِرْهَمَاء لَمْ يصح اسيشنًاؤة" فِي الآصَّحء 
ِرَفِْ إخدى اجنين 

وَإِنْ قَال: َة إلا ورْهَمَيْنٍ وَدرْهَمًاء ففيل: يَلْرَمُهُ حَمْسَةٌ جَمْعًا لِلْمُسستئتى. 

وَقِيل: تلائ OT‏ 1 

وصح اء من املينتاء كَسبعة إلا تلائ َة إل رهما رمه خحَمْسَة مه تة لائ ين ابات في ومن تفي ٳنات. 

وَإن قَالَ: : عَشَرَة إلا تة إلا تلائ َه إلا ِرَْمَيْنِ إل ِرْهَماء لَزِمَهُ حَشَرَك إن بطل سنا النصضفي والامليفاءُ من 
اسينَاء بَاطِلَ بود إلى ما ما قَبْلَهُ E E‏ ل ون 
عمل با تول إل جُمْلَةُ الامنيثتاء فَسَبعة فسبعة 

فصل 

َإِنْ قَالَ: لَه عندِي رَه قبل قول المالِك إِنْهُ وَدِيمَة مَل أحْمَدُ بن متعيلر: إذا قَالَ: لي عِندك وَدِيعَةٌ. 

قَالَ: ہے دفن ىكذا َل اي لها نی در ازب رهه مَنْ كان لَه عَلَيْ وَقَضَيّتهء وَإن قَالَ: ل عندي 
الف قبل تَمْسِرهُ بدَْنِ أو وَدِيعَةٍ. 

وإ قَال: عَلَيّ أو في ذمتِي الف لم يُقْبل تَفْسُِهُ بوديعَةٍ. 


)١(‏ تنبيه: قوله: (أو درهم ودرهم إلا درهمًاء لم يصح استثناؤه». انتهى. 

صوابه: (أو درهم ودرهم) مرّتين لا ثلائة ويدل عليه قول المصئف: (لرفع إحدى الجملتين) لكنْ الحكم صحيح؛ » إذ لا فرق بين 
ذكره مرّتين أو ثلاثة أو أكثر» لرفع إحدى الجمل. 

(۲) (مسألة - :)١7‏ قوله: (وإن قال: له خسة إلا حرهمين ودرهمًاء فقيل: هلزمه خمسة» جممًا للمستانى» وقيل: ثلاثة») انتهى. 

وأطلقهما في المقنع» والشترح» وشرح ابن منجًا 

أحدهما: ا ی وهر ی مک و ا وان 

وجزم به في الوجيزء والمنوّر وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

وقذمه في اْحرّر وغيره. " 07 ٠.‏ 0000 

قال ني الرّعايتين» والحاوي الصّغير: وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهمًا وجب خسةء على أن الواو للجمعء وإلا ثلاثة. انتهى. 

والصطحيح: أنها للجمع. 


والوجه الثاني: يلزمه ثلاثة. 


(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وقِيل: بَلى» کمُتصیل» » فَِنْ راد النَصِلَء وقذ تلفت لم يبء ُقبل» ذَكَرَهُ القاضي وَغَيْرهُ بخلافِ المنقصلء لآ إِفْرَارَهُ نَم 
الأمَانَةء ولا مَابِع» وان احفر وَقَالَ: هُوَ هَذا وَهُوَ وَدِيعَة» فَنِي قَبُول قول امقر له أن المَرْ به يره وَجْهَان (م AF‏ 

وَعَدمُ الول ذَكَرَهُ الآڙجي عن الآصنحاب. 

ولو قَالَ: له عندي هة وَدِيعَة بتترطر لمان لَمَا وف لََا بالفممَانء وَبَقِيَتْ عَلَى الآصل. 

َإنْ قَال: لَه في هَذِء الذار نِصفُهاء » أو في هَذًا اال الف فَمَدَ مر إن قَسْرَ بإنشتاء هة لم يُقبَل. 

وَمِغْلّهُ: لَه في ميراٺ أبي الف َو دين على التركة. 

وفي التُرْغيب: له في هَذا الال أذ في مَذِه الترِكة الف صح وَقْسْرََاء قَال: وَيُعبَبّرُ أن لا يَكُون مِلْكَهُ قَلَوْ قَالَ الشَاهِدٌ 
أقَرٌ وَكَان مِلْكَهُ إلى أن أقَرٌ أو قَالَ: هَذَا يلكي إلى الآن, وهر لِفُلانء فَبَاطِل. 

ولو قَالَ: هر لان وَمَارَالَ ملكي إلى أن أفرّتء لَرِمَهُ بأل كلاه وَكَدَِكَ قال الآزجي» قَالَ: وَلَوْ قَالَ: داري 
لان فبَاطِلَ» ون قال له من مالي أذ فيدء أذ في ميراني من أبي ألف أو صنق اؤ تاري حا أن بصنا أن منهاء أذ فيا 

نصفهاء صح على الآصح 

وَفِي الترغيبي: المشهون: لاء لِلتنَافُضِء فلو راد: بحق لَزمَني وَنَحْوَه صح عَلَيْهمَا قَالَهُ القاضي وَغَيْرهُ. 

وَفِي الرّعَايَةٍ خلى اا قوی اام في الأرلى اا فسرة بي أله قر جام 

وَذَكرَ القاضِي وأصحَابة: لاء وَفِي المحَرّر: لَه من مالي الف أو ل لَه نف مَالِي إن مات ولم يُفْسَرْهُ فلا شي وَذَكَرَهُ 
بَعضهم ف ية الصُوّرء في الذهَب: في نمف قاري ڇة. 

وَفِي التْرْغِيبٍ ب فِي الوّصايا: هَذَا مِنْ مَالِي لَهُ ي وَصية وَحذا ل هرادم ما لم يعو يَتَفِقًا عَلَى الوصية 

وَذَكَرَ الآزجي في لَه ألفْ في ما لف بی لآ من 6: استحقة بتع جنب ساي وين ای اة ا َقَالَ 


أْصْحَابنًا: لا فرق بَيْنَ من والقاء في أنه يُرْجَْ إل في تَفْسِير ولا يَكُون إذ ْرَارًا إذا أا إلى فيه ئ ] حبر ليره بثشياء 
نه ون َال يني الْذِي على ري لِعَمْرِو لاف e‏ 


ون قَالَ: لَه الذار هبة ا ر شراط هِبَة. 

وَقِيل: لا صح لِكوْنِهِ من عير الجنسء ووج عليه مْع: له هلو الدانكَُاَ وور الشيخ ميه وإ قال: هة 
ّى أو هِبة عَاريُة عُيل بالبَدَل. 

وَقَالَ ابن عقيل: قاس قَوْل أَحْمَد بُطْلانْ الاسيفتاء هَن لأنة انى الرقبة وَبْقَاء الْنفعةء وَهْوَ بَاطِلّ عندتاء فيكون مقا 
بالرقبةء والمتفئعة. 
إن قال عُصبْتَ هذا العبّد من ريل لا بل ِن عرو اؤ عَصَبْته مه وَعْصِبَهُ خُر مِن عَمْرِوء أو هذا ڙنا لا بل لِعَمْرِو 
وَدَفْعَة ربد والآصح: وَغرم قِيمَتهُ م قيعت روء لَص عليه في المنالة الاق ولص عليه يمن بوجيعة وء ١‏ 


() (مسألة - :)١7‏ قوله: (وإن أحضره وقال: هو هذا هو وديعة» ففي قبول قول المقر له أن المقر به غيره وجهان). انتهى. 

وظاهر المغني» والشرح إطلاق الخلاف أيضًا. 

أحدهما: لا يقبل» ذكره الأزجي عن الأصحاب. 

قال الشيخ» والشارح: اختاره القاضي. 

والوجه الثاني: يقبلء وهو الصّحيحء وهو ظاهر ما جزم به في الرّعايتين» والحاوي الصّغير وصححه في النُظم. 

وقدّمه في الكاني» وشرح ابن رزين» قال الشيخ: وهو مقتضى كلام الخرقي. 

(۲) تنبيه: قوله: (وذكر الأزجيّ في له آلف في مالي آلف يصح) لفظة: (الف) الأولى زائدة سهرًا من الكاتب وسياق الكلام يدل 
عليه نه عليه شيخنا. 

() تنبيه: وقوله: (وإن قال: دیڼي على زيد لعمرء فالخلاف). 

يعني به: الذي في قوله له داري هذه أو من مالي أو في مالي ونحوه على ما تقدٌم في كلامه» وقد صح الصحة. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأسمة ٠‏ (ه): الإمام أبو حنيفة 


وَقِيل: لا |فرار مع اجام مُتَصِلء وَاخْمَارهُ شحنا 

ون قَالَ: كه عرو وَغَصَبْته من ريد قَقِيلَ: هُوَ لِرَيْدٍ ولا يَغْرَمُهُ لِعَمْرو وفِيهِ وجه 

وَقِيل: هو لحرو وَيَعْرَمُه نار (م ٤‏ ). 

وَفِي ضَمَان قِيمبهِ لِعَمْرِو في: غَصښته مِنْ رَيْدٍ وَمِلْكْهُ لِعَمْرِو وَجْهَان (م .)٠٥‏ 

وان قَالَ: ته من ر لَزمَهُ رَه ليو امراف باليَد. 

وَإِنْ قَالَ: ملكت ا قبْضنتهء أو وَصَل اَي عَلَى يده م تبر قبُولُ زی وَِنْكَارُه لآنهُ لا يَدَ لَه بَل كان سَفِيرَا: وان 
قَال: ليد ر علي هة ره والا فَلِمَمْرِوء أو لِرَيْدٍ مَِهُ زعم وإلاً فَلِمَمْرِو مِنَهُ ينار فَهي لزي بل ولا شيءَ لحرو كَقَوْلِهِ: 
به لزيد والاً قَلِعَمْرو. 

وقِيل: هما اقداران كَمَا تَقَدْجَ وَإن قر لآحَدِهِمًا أو باحدهما لَزِمَهُ وَغَيْئْهُ. 

فصل ِ 


اراق 


ا لل ل 

وَظَامِرٌ کلام اشيرَاكُهُمَا إن تَوَاصَل كَلامُهُ یافراره په 

وَقِيل: يُقَدُمٌ ريك وَأطْلقَ الآجي احْتمَالاً: يشتركان» کاقرار مَريض لَهُمًا. 

قَالَ: وَلَوْ خلف ألْمًا فَادْعَى إِنْسَانٌ الوْصيّة اا نم أدْعَى حر عَلَيْهِ ألَْا ينا قاقر لَه مَلِلْمُوصَى لَه ناء 
ويها للثاني. 

وقیل: ها لاني وان قر لما معا ايل أن ربْمَهَا لول ويها إلثاني» وَإن قر بالف في وَقْتَئِنء فن ذَكَرَ ما 
شغي انف کنن او أجلن أذ یکو َم “ ألقانء وإلأ الف وَلَوْ تَكَرَرَ الإشهَاف وَلَوْ فيد إِحْدَاهُمَا حُمل الُطْلَى 


عليه. 


(1) تنبيه: قوله على القول الأوّل: ولا يغرمه لعمروء وفيه وجة: القول بعدم الغرامة لعمرو. 

جزم به في المغني وغيره. 

واختاره القاضي» والوجه بأنه يغرمه لعمرو أيضًا جز يه في المدايكء والملحبه ولخلاصة» والمقتعة والوجسيزة: وضرح ابن جا 
وغيرهم. 

قال في الرّعاية الكبرى: أخذه زيدٌ وأخذ عمرو قيمته في الأشهر. 

وقدمه في المستوعب» وأطلقه في الحاوي المتغير, وكان الأولى للمصئّف إن لم يعدم القول الثاني أن يطلق الخلاف واللّه اعلم. 

(۲) (مسألة - :)١4‏ قوله: (وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل: هو لزيد ولا يغرسه لعمروء وفيه وجه» وقيل: هو 
لعمرو ويغرمه لزيد). انتهى. 

وأطلقهما في الَنُظم والحاوي الصغير. 

أحدهما: يلزمه دفعه لزيد وهو الصّحيح» جزم به في المدايةء والخلاصة: والمذهبء والمقنع» والوجيزء وشرح ابن منجًا وغيرهم. 

وقدّمه في المغني» والشرح» والرّعايتين وقال: هذا الأشهر. 

والوجه الثاني: يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيا قال الشيخ: هذا وجة حسنٌ. 

قال في الحرّر: وهو الأصح. ' 1 

(۳) (مسألة - :)١6‏ قوله: (وفي ضمان قيمته لعمرو وفي: غصبته من زيد وملكه لعمروء وجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الحاوي الصغير. 

أحدهما: هو لزيد ولا يغرم لعمرو شیتاء وهو الصّحيحء وبه قطع في المغني» وامْحرّر وغيرهما. 

قال في الرّعايتين: أخذه زيدٌ ولم يضمن الق لعمرو شيتا في الأشهر. 

والوجه الثّاني: يضمن قيمته لعمرو. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


الفسووع . -. كتاب الإقرار 


قال الآرجي: لو قر بألف ثُمْ ۾ أَقَام EET‏ أ في تا قيعي حنني بثو أله قد في رتفا به 
لات بق ويه له ار في وال يقنض ہین ل يشت إلأ ْف حمس مع والباقي ترا ولو شهدت لبان بالقّنض 
في شَعْبَانَ وفي شوال تبت تبت الكل» لآن هذا تاريخ القُوضن» والأول اريم الإفرار: قَالَ: ولو اق قر بالف ثُمْ في وَقْتٍ آخر 
اق بحسي بغ أرما تفم الواجبو. 

قال القاضبي: : عِنْدنا َر هد في كابر بدن لَمَن مبيم أؤْ قَرْضٍ كم نَقَلَ شَهَاَةُ إلى كاب حر شه يفل بلك 
الششهادق ولا تقر إلى قَوْلِهِ في الكتاب الثاني: قر نادي بمًا في کاب ما في هذا الاب تملحت 

ذَكرَهُ القّاضي خيلاًا لآبي حَنِيقَة وَقَالَ: الاخيَاط قول لأنه قَدْ لذ يه به عند ایم تری انا رازان وجب رفع 
الاحتِمَال» وَإن اعيا شيا ب تاشر شركة بَيْنَهُمَا بالسوية َه نِه لآحَدْعِمَا فَهُوَ وَبَينَهُمَا. - ٠+‏ 

وقيل: إن اناف الشركة إلى متيب واج كَيراء وارشه زا في الْمجَردِء والفصُول: وَلْمْ يکونا ياء بَمْدَ الك لَهُ 
شَاركة» وال قلاء لآن میب كَل مِنْهُمَا مُتَعلقَ بصي الآخترء بدليل ما لو كان الات طمَامًا هلك بَعْضِهُ أو عُْصِبّ کان 
الأب مها لباقي هما فكذا إفرارة ٠‏ لآحَدِعِمَاء الاب مهما والباقي بَنتَهُمَاء ومن باع شيعا كم افر به لِعَيْرءِ ولم 
شريه وَيَعْرمة لمق لَه. 

ن قَالَ: لَمْ يَكْنْ ملكي ٤‏ م ملكتت خد ثبل ب َة ما لم يُكَدَبهَا بأن کان قر أنه مله أو قَالَ: ق قبضت تُمَنّ مِلْكِي» 

2 

وإ قر أنه اند ا او ایی ااا و ی ا ی م نكر التب ضس قبط ولابينة» قعنة: له 
تحليفة ااه جمَاطة. 

عَنْهُ: لاء نْصرَة ٠‏ القاضي وأصحابة (م 4 

ل الثريف وابو خلب ولا شب مَن اق بم وَادْعَى تَلْجئة إنا ب لآل ای معلى عر آم : ينه ينف ما قر به 

قال شَيِحْنًا: فِيمَن قر بيلك تم ادْعَى شيراءة بل إقرارو: إن لا َيل مَا يُنَاقِضْ إذْ َرَارَه إلا مع شبهَة مُْتادَة. 

قَالَ: و ؛ اها في مرغي قاقر وَارث افم انها وار کا تھا اکا مح مه باللافه لم یکن لَه ضوى ما 
: يُنَاقِضَه ولا يسو بغ الحكم لَه ١‏ 

قَالَ: لد أ ينض رك قاذ بذ نهم أ الوص را يلا اتقات رال إنعاة لم بغ له نى يعاق 
امقر وَفِي يَمِينهِ الخلافً. 

قَالَ: لو أ بدينء فقيل لِلْمُقَرٌ له ُ: هَل له إلَْه؟ 

قَالَ: لا بل الى ر وكيلِه فُلان فقَال لمر له: ا ا 

وَمَنْ قَالَ: قَبْضت مِنْه الفا وَدِيعَة فَلِمَت قَقَالَ: كَمَردُ م ميم لم أفبضنة م يضمن وَيَفْلمَن إن قَال: صا وکسه 
وَأَعْطيْتني انا رديت يش فَقَالَ: َصباء لاله ار شل ليع وَآللّه أعلم. ١‏ 


)١(‏ (مسألة - :)۱١‏ قوله: (وإن أقرّ أنه وهب وأقبضء أو رهن وأقبضء أو أقرٌ بقبض ثمن أو غيرى * ثم أذكر القبض فقط ولا 
بينة» فعنه: له تحليفه» اخحتاره جماعة» وعنه: لا. نصره القاضي وأصحابه). انتهى. 

وأطلقهما في الهداية» والخلاصة» والمقنم» والشرح وغيرهم. 

أحدهما: : له تحليفه. وهو الصّحيح؛ صمّحه في التصحيح» والنظم. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصغير: له تحليفه» على الأصح. 

وجزم به في انجرّد» والفصولء والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره» وغيرهم. 

وقدّمه في امحرّر. 

واختاره التتبخ تقيئ ؛ الدّينء والشيخ الموفق» ذكره في أوائل باب الرّهن من المغني» واليه ميل الشارح» وقال في باب الرهن: هذا أو 

والوجه الثاني: : ليس له تحليفه؛ نصره القاضي وأصحابه. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

فهذه ست عشرة مسألة. 


آذآ ل اا يس 
(ع): ما أجمع عليه (و): موأفقة:الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة 1 ٠‏ (ه): الإمام أبو جنيفة 


ا 


باب الإقرار بالمجمل 
إذا ڦال: لَه علي شيء او كَذَاء أو كَرْرَ بوَاو أو لاء وَذَكَرَ الآجي: إن كَوْرَ وك برای فللتاييس لا التأكيب وَهُوَ 


أظْهَرُ. 

قیل لَه فَسْرْ إن أبى فقيل ببينة لمر ل فن صَدَقَه قب ّت وال جُعلَ ناولا وَحْكِمَ علي والآشهرُ إن أبَى حبس حى 
قر (م 4 

ويُبَل ضيه بحق حى شفْعَةٍ أ و أقل مال لا مين َة وَحَمْرِء وَغَيْرِ مَُمَول کشر جو وَعَلْلهُ في المفبي بانة لا ُت فِي 
وميه قَالَ جَمَاعَة: وَكَحَبةِ بر أو شعير. 

وقيل: قبل جم به الآڙجي واد أنه حرم أده وجب رده 

وان قله لا نَمْتَمْ طَلََكُ وَالإفْرَارَ بو والآشهر: لاقل برد سّلام وَتَشلمِيت عَاطِس وَعِيَادَةٍ مُريض وَإِجَابَةٍ دَعْوَةٍ 
وَلخوي وَفِي خد قَذفي وَمَا جب رڏ حو كله ماح نَفْعْةَ وَجْهَان (م ۲» )”". 


)١(‏ (مسالة - :)١‏ قوله: (فإن أبى فقيل: ببيّنة المقرّ له فإن صدّقه ثبت» والاً جعل ناكلاء وحكم عليه» والأشهر: إن أبى حبس 
حتى يقرّ). انتهى. ش 

الأشهر هو الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به في المدايةء والمذهبء والمستوعب. والخلاصة: والمقنع والماديء والتلخيص. والحرّر والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوّره 
وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

وقدمه في المغني» والكانيء والشرح» والنظم» والرعايتين» والحاوي الصغيره والشكت وغيرهم. 

والوجه الثاني: يجعل ناكلاء اختاره القاضي فقال: يجعل ناكلا ويؤمر المقرٌ له بالبيان» وني كلام الصف إِياءٌ إلى أن هذه المسألة 
ليست من المسائل الى فيها الخلاف المطلق» لقوله: : والأشهر كذاء ولكن أتى بهذه العبارة لتدل على قوّة الخلاف من الجانبين وإن كان 
الأشهر أحدهماء والله أعلم. 

(۲) (مسألة - ۲ - ۳): قوله: (وفي حدّ قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعة وجهان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى - 7): قوله: (إذا فسّره جحد قذفي فهل يقبل آم لا؟). 

أطلق الخلاف. 

وأطلقه في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة:؛ والمقنع» والْحرر والنظم والرعايتين» والحاوي الصغيرء وتجريد العناية» وغيرهم. 

أحدهما: يقبل وهو الصّحيحء وبه قطع في الكانيء والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

وجزم به في البلغة في الوارث؛ فغيره أولى» وصحّحه في المغني» والشترح وقدمه شارح الوجيز. 

قال في الذكت: قطع بعضهم بالقبول. 

والوجه الثّاني: لا يقبل تفسيره به صحّحه في التصحيح. 

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. 

قال في النكت: وينبغي فی أن يكون الخلاف فيه مبئيًا على الخلاف في كونه حقًا لله تغالى» فأمًا إن قلنا: هو حن للآدمي قبل» وال 
فلا. انتهى. 

(المسألة الثانية - 07: إذا فسّره بكلب مباح نفعه فهل يقبل آم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه ني الهداية؛ والمذهبء والمستوعب» 
والخلاصة؛ والمغني» والكانيء والمقنع» والهادي» والتلخيص: والحرّرء والشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاوي الصغير» وتجريد 
العنايةء وشرح الوجيز وغيرهم. 

أحدهما: لا يقبل صخحه في التصحيح» وبه قطع القاضي في اجرد وصاحب الوجيزء والآدمي في منتخبه. 

والوجه الثاني: يقبل تفسيره بذلك» جزم به في ال منوّر وتذكرة ابن عبدوس. 

قلت: يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن» والعوائد فإن دنّت على شيء مثل أن يكون عادةً بصيدر وغوه قبل» وال قلاء الله أعلم. 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 
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وَهُمَا في جلد ية (م 1)4". 

وَذْكَرَ الأجي: في مء وَأطْلَقَ في التجصيرة و الخلاف في كلب وخيتزير. 

وان مات ولم مُث فونه كه إن ترك ةوكم قبل تَفْسِه بد قذف. 

وَعَنْهُ: : إن صَدق مَوْرُوئَهُ أذ بو. 

وَاخثَارَ في الْمحرّر: إن حل لا عِلْمَ له به لَزْمَه كو عي بشيء» قل مذلة في وروش بء إلا قال متت ينه أ 
غَصَبْته شيا قبل بِحَمرٍوَنَحْوه لا تمه وَفِي المغني: يما بباح لمعه 

وَفِي الکافِي كَالَتِي لها قال الآذجي: ان كان ا الله نينا زم راق اشر وقد الجثزيره وإ قال فمك قبل 
تفسبيرو بِحَبْسيهِ وَسَجْيِه. 

وَفِي الكافي: لا يمه شي لآنْهُ قا يَخْصبهُ نفس وَذَكَرَ الآزجي: إن قال عُصَبْتُكء ولم يَقْل شيا يقب َيه ولد 
عند القاضِي» قَالَ: وَعِنْدِي: لا لآن الغَصب حُكُمْ ث شَرْعِي» فلا يبل إلا يما هُو مُلََْم شرعاء َذْكَرَهُ في مَكَان آخَرَ عن 
ابن عَقيل. 

ون قَالَ لَه علي مال قبل تَفْسِيرْهُ بأقل مول والآثلبّه: ويام ولب وكذا: لَه عَلَي مَالَ م ظِيمٌ أو كَثِيرٌ أو خَطِيرٌ أو 
جلي وَنَحْوُهُ وَيَحْتَمِلُ أن يزيد شا أ بين وَجْة الكفْرَق ويوج العف وَإن لَمْ يَنضَبطء > کیسیر اللْقَطَق والذم الفاجش. 

قال شَيْخنًا: عرف الكل فَيُحْمَلُ مُطْلْقُ كَلامِه عَلَى أفَلّ مُحْتَمَلاتِهِ. 

واختارً ابن عقيل: : في مال عَظيم صاب السسرقةٍ. 

وَقَالَ في ختطير وفيس صِفَة لا يَجُودْ إلعَاؤْهَا ک: : سلب وَقَالَ في عَزِيز: : قبل بالآْمَان اتفال أو اندر وُجُودُه 
لآنّهُ العف وَلِهذا اعتبرَ أممْحَابَا المقاصيد» والعُرْف في الآيْمَانء ولا فرق 

قَال: وَإن قال: عَظِيمٌ عِنْدَ اللي بل بالقليل» مَإِنْ قَالَ: عَظِيمٌ عندي» أُحَثمل كذلك. 

وَاحتُمِل: يعبر حال" . 

ون قَالَ: َرَاهِمْ كديرَة» قبل بعلا تھ ک: دَرَاهِمَ نص عليه وَيتَوَجهُ: : فْوْقَ عَشَرَقٍ لآَنْهُ الله وَقَالَ |: بن عقيل: لا 
لع من زيادة لو زعا إل لا حضني كتا قال. 

وَفِي الْمدَهْبٍ احْتَمَالَ: يسعًة) آنه أكْثَرُ القليل. 

عقت وق شرق وإ فر لِك ما ُو بالزاهم حادة كسم وزعفران قفي بول اخم الان 
(م 2 

َل فر جود أو لوده ثم فَسْرَ ذلك بقذرها مِنَ الخمير لم يبل 

وَل اق بحب اصرف إلى الحقيقة» ولا قبل تمده ةبر ونَْوها لآ لا طالب بو اده وَيْسَفُ اناس من باع 
صبْرَة فتحَلْف مِنْها حَبة فَرَدُهَا إلى المششتري. وَيَعُدوة ارجا عَن الطبّاع السلِيمَةٍ وَلِهَذا قَالَ أحْمَد خمد ؛ لِمَنْ استَأذنَهُ في الكْبَةٍ 


5 


(١)(مسألة‏ - 4): قوله: (وهما في جلد ميتة). انتهى. 

وكذا قال غيره وقد علمت الصّحيح من ذلك فيما تقدّم. 

قال في الرّعاية الكبرى: قبل دبغه وبعده» وقيل: وقلنا: لا يظهر. 

وقال في الصُغرى: قبل الدبغ وبعده وقلنا لا يظهره من غير حكاية خلافي» واللّه أعلم. 

() تنبيه: قوله: (وإن قال عظيم عندي»› اتدل دلي واحتمل: یعتبر حاله). انتهى. 

هذا من تتمّة كلام ابن عقيلء وقد قدّم الصف المذهب في هذه المسائل كلها فليعلم ذلك. 

(۳) (مسالة - 60: قوله: : (واة قبثراذلك ما يوؤت بالثرامم جاده ريسم وزعترات قفي قولة یالاب 
أحدهما: لا يقبل» اختاره القاضي» وهو الصّواب. 1 
الاحتمال الّاني: يقبل. 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): خالفة الأعمة ‏ ` (ه): الإمام أبو خنيفة 


الفسيوع.-. تاب رار 


ا 


من ذَوَاتَهِ: هَذَا مِنَ الور َع المظليم» کا ذكَرَه الآزجي» وُو يُنَاقِضْ كلام السّابق» يتوج فيهمًا الخلاف. 

ولو قَالَ: حي ير ةم وله عقيل على قلي من العام يقس متسر قاو الزجي: والآوّل أصحء قَالَ 
ولو قر قِيلَ الطْحَام بحب بر ر لم يبه لان لا بطل علي عادة. 

ون قَالَ: لَه عَلَي كذَا وكذَا دِرْهَمًا أو دِرْهَم م بالرفع رمه زعم كَحَڏفٍ ء الواو كَرْرَ «كذا» او لا. 

وقيل: وَبَعْض آخر. 

وقيل: دِرْهَمَانَ. 
| وَقِيل: مح النصّبيء وَمَمْ ارقم دحم ون قَالَ الكل امبر قبل تَفْسِيُهُ بون دِرْهَم. 
وقِيل: رمه درهم. 

وَقِيل: إن كَرَرَ الوَاوَ فيعض آخَن وان وَقَف فَكَاججرٌ. . 

وَاخْمَارَ في الْمحَرّر إن جَهل العرَبيْة بي ُرَم في الكل َرَج في عَرَبيَ في كا ِرْهَمًا أحَدَ ڪش عَشَرَ لآئة قل عد يمير 
وَعَلَى هَذَا القِيَاسُ ) في جال العرْفي. 

فصل 

وإن قا قَالَ : له علي الف فصسْرهُ بجنس اؤ أجئاس قبل وني تخو كلابو وَجْهان (م ). 

وان تال : لَهُ الف وَدِرْهَم» أو از وَدِينار اؤ الف وتوب او اف ومد أو ا الآلف أو الف وَخَمْس مِنْةِ وزم 
اؤ الف وَححَمْسُو ويناراء الآلف مِن جنس ما در مَعَه. 


وقيل: يُفُسَرُف ٠‏ قلا يصح البَيِعْ به 

وق : سره مع القطفي وور زجي آله بلا طف لا قر يفره باتفا أمنحايتء وقال مع التطفر: لا بذ أن قر 
الآلف بقِيمَة شيء إِذَا حرج مِنْهَا الدَرْهَم بَقِي اکر من زې كَذَا قَالَ واليلاف إن قَالَ لَه درم وتصنفة أو ألف إلا 
وِرَهمًا. 

وَإِن قَالَ: نَهُ علي اننا عقر زعا ودينارء فإ رفح اينار َراي واقتا مر رخًا وإذ مب ضري فمغناة الاثنا 
عَشْرَ ذَرَاهِمَ وَدَنَانتَ وَذَكَرَهُ الشبخ في فتاوي قال الآزجي: إن فر الآنف يجوز أو بض فَإنة يحرج مِنها بقيمة الدرْهَمٍء 
فَِنْ بع قي منها أكثر ِن التصنفب صح الاسنيشام؛ وإ لَم يَبْقَ مِنْهَا الصف َاحيَمَالان: أحَدَهُمَا يبل الامنْنَاء ويَلرَسُهُ ما 
سره كانه قال لَه عدي درْهَمٌ إلا رم 

والثاني: : طالب بتفيير آخرء بحَيْث يَخْرُج قيمة الدّرْعم وى مِن انى أكثرُ ِن التصطفم. 

قَالَ: : وَكذا وزم الأ لف مول شر الآلف بحت يَبَْى من الدْرهم ار من نِصفِدء على ما ياء وَكَذا الف إلا 
حمس مع يُفسرُ الآنف» واقس مع على ما مر ١‏ 

ون قَالَ: َه في هذا شرل أو ُو شر فيد أو شبركة ياء أو لي وَل قبل تَضبيرةُ مهم الريك وكذا لَه فيه سَهْمْ 
وَجَعَلَةُ القاضي دما كَوصيّةٍ ية 1 

وَإن قَالَ: فيه أ منة الف قبل له َس إن فشر اله نه رَهَنَهُ عِنْدَهُ به فقيل: يُقْبَلُ كَجنَابَيِ وكقوله نَقَدَهُ في تَمَنِف أو 
اث شتَرَى رَبْعَُ بو أو لَه فيه شيرلة. 1 

وق لام كو لآن حَقَهُ في الذَمةٍ 


)١(‏ (مسالة - 5): قوله: فرق برعلاب زهان انتهى. 
أحدهما: : لا يقبل» صحّحه ابن أبي ال جد في مصنفه فقال: ا 
الوجه الاني: يقبل» وهو ظاهر كلام الأصحاب. 
(۲) (مسالة - ۷): قوله: (وإن قال: له فيهء أو منه ألف. قيل: فسّره» فان فسّره بأنه رهنه عنده به فقيل: ای لا). انتهى. 
قلت: الصواب القول الثاني. 
(م): الإمام مالك ' (ش): الإمام الشافعي. ٠.‏ (ق): قولي الشافعي (ر): روايتان 


وَإڻ قَال: ل ماس عه ين 

وقيل: يَلرَمُهُ كر مِنهُ قَدرَا ولو بِحَبة 

وق کے عليه بوه ولل قال ال ما يد زي لَرمَه مله ولو قَالَ: لوطه الي حاو كا لل بترم 
القاضِي اكك وَيُفْسُرُه وَخَالَقَهُ أظهَرُ (م ۸). 

ولو ادْعى عَلَيْهِ مَبْلَعَا قَقَالَ: لان عَلَيَ اتر يا لك عَلَي. 

وَقَالَ: أرَذت التَهَري» لَزمَهُ حق َو لَه لهما يفسرة. 

وَقِيل: لا َم وإ قَالَ: له علي من يزعم إلى عَشرة: زمه يملعة. 

وقبل: ماني جَرْمٌ به ان شيهَابوء قَالَ: لان مَعْنَا ما ما َد الواعيد قال الآذجي: ١‏ كتيوه كما ين وهم رخدرو؛ 
وَعَلْهُ: : عشرة» وكذا ماين ْم إلى شرق وجه ها اة وإ اراد جوع الآعداد فَحَسْسَة وَحَمْسون لزيَاةة 
أوْل العَدَدٍ وُو واد عَلَى العَشَرَق وَضَرْبْهًا في نِصف العَشِرَةٍ وَقَالَ شَيْخنًا: في الصّورةٍ الأولى عَلَى القَوْل الثانِي: : أحذ 
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قصل 

وَإِنْ قال لَه علي دِرْهَم فَوْقَ ډزهې أو تخت درعې أو مع دزّهَيٍ أو فَوْقَهُ أو تحتف أو مَعَهُ وِرْهَم أو رهم لکن 
ورم اؤ درم بل دزم لزم دزهتان ك: له رڪم قبل رڪم أن بَعْدَهُورهَم أ وِرْهَمَان بل ورْهَم. ٍ 

وَقبل: يَلْرْمهُ رهم وكذا رهم فَدِرْهَمٌ إن وی فَِرْهَمْ م لازم ِي أو كَرْرَ ب بطق ثَلانًا ولم يُغَاي أو له رهم يرهم 
دِرْهَمٌ وَنَوَى بِالعَالِثِ تَأكِيدَ الثاني. 

وَقِيل: أن أطلق بلا عَطف. 

وَفِي الترزغيب وجة: وَمَعَهُ لآنْهُ اليَقِين بخلاف الطّلاق لِعِظَمِ خطري وَذَكَرَ الآرّجي: فيه أنِضَا قَفِي وله فَيْلْرَمُهُ 
دِرْهَمّان أو لا فَتَلامَة وَجهَان (م A14‏ 


)١(‏ (مسالة - ۸): قوله: (ولو قال: لي عليك آلف فقال: أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر [ويفسره] وخالفه الشيخ» وهو أظهر). انتهى. 

الصواب: ما قاله الشيخ» تابعه جماعة عليه. 

(۲) (مسألة - :)١١ - ٩‏ قوله: (وکذا درهم فدرهم» فان نوی فدرهم لازم لي أو كرّر بعطف ثلاثا ولم يغايرء أو له ذرهم 8 
درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني» وقيل: أو أطلق بلا عطف» وفي الترغيب وجه: ومعه لأنه اليقنين» > جلاف الطّلاق لعظم خطر 
وذكر الأزجي: وفيه أيضًا ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة وجهان). انتهى. 

ذكر المصتف مسائل: 

(المسالة الأولى - 4): إذا قال له درهم فدرهمٌ ونوى فدرهمٌ لازم لي فهل يلزمه درهمٌ أو درهمان. 

أطلق الخلاف: أجدهما: يلزمه درهمان» وهو الصحيح. 

وقلمه في المغني. والشرح» وشرح ابن رزين ونصروه. 

والوجه الثاني: : يلزمه درهمٌ» اختاره القاضي. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف في هذه المسالة أن فيها الخلاف الذي ذكره» وهو هل يلزمه درهمان أو ثلاث أنه عطف ما بعده عليه. 

وقال: : ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة > وهو سهرٌ إذ لا قائل بلزوم الثّلائة ة فيهاء وإِنّما الخلاف في لزوم درهمان أو ذرهمٌ» 
ولعل هنا سقطا. 

وإن قلنا: : الخلاف عائد إلى غير هذه المسألة فالمصئف قد عطف عليها وأجرى الحكم في الكل» وهو لزوم الدرهمين أو الثلاثة 
والعطف يقتضي المساواة في الحكمء أو يقال: دلائل الحال تدلُ على أنه لم يرد الأول بالخلاف المطلق» فيقال: : تبقى بلا ذكر حكم لاء 
وهو بعيت واللّه اعلم. 

(المسألة الثانية - ٠‏ إذا قال: : له علي درهم ودرهم ودرهم» م أو درهم e‏ فدرهم» أو درهم ثم درهم ثم درهم ونوى 
بالثالث تأكيد الثاني فهل يلزمه ثلاث أو درهمان؟ 


(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): غالفة الأئمة (ه): الإمام أبو حئيفة 
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وان غَايْرَ أو أكَدَ الآوّلَ بالثالث لم يقل للغار ر وَلِلْقَاصِلِء وَأطْلَقَ الأزجي احَتِمَاليْنِ. 

قَال: وَيَحْتَمِلُ الفرق بَيْنَ الطّلاق» والإقرارء فَإِنْهُ إِحبَار والطلاق إنعاء قَال: والمذّهَبً أَنْهُمًا سَواء ون صح صح 

لدو ا ع وم لاه يَحْتَمِكُ فَقَفِيرٌ حير مِنْهُ كذَا قال فَيُتَوَجهُ مله 

في الوَاو وَغْيْرِهَا وَقّيل فِي: لَه ْم قبلَ ْم أو بخ ْم احتمّالان. 

وفي التزغيب في: دِرْهَم لا بل رهم روایتان. 

ويرم زهان في: دِرْهَمْ بَلْ اثتان» ص عَلَيْهِ في الطّلاق. 

وق ثلاث جَرَم به ان زين» وإن قال ذا اهرهم بل عَذاء أن بل هذانء لَِمَهُ الكُل» انين نيين» وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي 
انت طالِه لا بر انت طَالَِ: َع واد وَاحتَجٌ به الشيْخ ويره في درم بل ورْهَم. 

وان قن ا بل م أو دِرْهَمْ بل دنار لزْمَاُ. 

وَقِيل: الشعِين والدينار 

وإ قَالَ: : دِرْهَم في د وينار» لَزِمَهُ درم فَإِنْ فسْرَهُ بالملّمٍ قَصّد َصَدْقَه بعل إن فقا عن الجإس. 

َن قَال: وعم رنت به الَيَارَ ده لاف السابِن» وإن قال تُب فته في دهم إلى شهْرٍ قالوب مَالُ السَلَمٍ 
قر بقَيْضِد فَيلْرْمْهُ الدّرْهَمء وكذًا وِرْهَمْ في عَشرَةٍ فَإِنْ حالف غرف فَفِي لَرُومِهٍ مُقَتَضَاةٌ وَجْهَانء وَيُعْمَلْ بُ حِسَابِ 
َيُتَرَجْهُ في جَاهِلٍ الوَجهان» وة جَمْع وَمِنْ حَاميبي وَفِيه احَتمّالان (م 017 15). 


= أطلق الخلاف. 

وأطلقه في القواعد الأصوليّة. 

أحدهما: يلزمه ثلائق وهو الصّحيح» قدّمه في المغني» والكافي» والشرح» وشرح ابن رزين وغيرهم. 

واختاره القاضي في الجامع الكبير. 

والوجه الثاني: يلزمه درهمان. 

قال في المغني ومن تابعه: وحكى ابن أبي موسى عن بعض اصحابنا أنه إذا قال: اردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه أنه يقبل» > وبه 
قطع في التلخيص» والبلغة. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

(المسالة الثالثة - :)١١‏ إذا قال: له علي درهمٌ درهمٌ درهمٌ» ونوى بالثّالث تأكيد الثاني» فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة؟ 

أطلق الخلاف: 

احدهما: يقبل قوله؛ فيلزمه درهمانء قدّمه في الرّعاية الكبرى» وهو الصواب؛ لأنّه لى يعطف» والإتيان بهذه الصّيغة قابلٌ للتّأكيد 
أكثر من غيرها. 

والوجه الثّاني: لا يقبل» فيلزمه ثلاثة. 

تنبيه: الذي يظهر: أن في إطلاقه في هذه المسألة نظرًاء بل الذي كان ينبغي أن يعدم صحة التّاكيد فلا يلزمه إل درهمان» كما قدّمه 
ف الطّلاق في قوله: أنت طالقٌ» انت طالقٌ» أنت طالقٌ» أو يقال: التٌاكيد في الطّلاق أقوى» وليس بواضح. 

(١)(مسألة‏ - ۱۲ - ۳): قوله: (وكذا درهم في عشرة:» فإن خالفه العرف ففي لزومه مقتضاه وجهان»ء ويعمل بيّة حساب» 
ويتوجّه في جاهل الوجهان» وبنيّة جمع ومن حاسب وفيه احتمالان). انتهى. 

ذكر مسألتين: 

(المسآلة الأولى - :)١7‏ إذا قال: له درهم في عشرةء وأطلق» لزمه درهمٌ إذا لم يخالفه عرف فإن خالفه عرف فأطلق الصف في 
لزوم مقتضاه الخلاف. 

أحدهما: يلزمه مقتضى العرف. 

وهو الصّواب وصممّحه ابن أبي المجد في مصئفه. 

والوجه الثّاني: لا يلزمه مقتضاه في العرف» وفيه ضعف. 3 


(م): الإمام مالك ٠‏ (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


الفروع - كتاب الإقرار ۱۸۰1 


وان قَالَ: له نڊي تمر في جرا اؤ سيف في قراب أو َوب في ينيل أو جاب فيه مسن أن قراب فيه متيف 
أن متيل فيه ْب أو فص في خائمء أو اة َُرْجَة أو عَليَا مر رج أو عَبْد عليه عِمَامَة أو بالعکس”. 


فُقِيل: مر بالثاني كَالآوْل وَك: سف بقرابر ورب موز وتوو 
وقيل: ENE PN‏ 5 جين في جَاريَة اؤ في اة أن داب في بَيْسو. 


= (المسالة الثائية - 71): يعمل بنيّة الحساب وبئيّة الجمع؛ ففي الأولى يلزمه عشرة وفي الثانية أحد عشر» وهل يعمل بئّة المع من 
حاست؟ 

قال المصتف: (فيه احتمالان). 

أحدهما: يعمل بئيّة الجمع من الحاسب. 

قلت: وهو الصُواب: وهو كما لا شك فيه. 

والاحتمال الثّاني: لا يعمل بن الجمع من الحاسب» وهو ضعيفٌ جدًا أو خطأء وكيف يصح أن يقول الحاسب: أنا أردت الجمع 
بقولي ذلك ولا نقبله ونقول لا يلزمك إلا مقتضى اللّفظ عند أرباب الحساب وهو عشرة هذا خلف. 

وفي كلام المصّف إماءٌ إلى تقديم القول الأول من قوله: : وبنيّة جمع ومن حاسبيء ثم قال: : وفيه احتمالان» أو يكون المصنّف أراد 
بجا قال غير هذه المسالةء واللّه أعلم. 

)١(‏ تنبيه: قوله: (أو بالعكس) لم يظهر العكس سوى في مسالتين وهما دابّة عليها سرج وعبدٌ عليه عمامة» فإن عكسهما سرج 
على اة أو عمامة على عبليء وما عداهما ذكر الثلاثة الأولى في عبارته ومسالة الخاتم تأتي ومسالة الدَابّة المسسرّجة ليس ها عكسّ فيما 
يظهر. 07م 0 1 

وم أر مسالتي سرج على داب وعمامةٍ على عبار مسطورة إلا هناء والقياس يقتضيه؛ والله أعلم. 

(۲) (مسالة - ١5‏ - 755): قوله: (وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو شوب في منديل أو جراب فيه تمر أو 
قراب فيه سیف» أو منديل فيه ثوب» أو فص في خخاتم» أو دابة مسرّجة. أو عليها سرج» أو عبد عليه عمامة» أو بالعكس. فقيل: مقر 
بالثاني كالأوّل» وقيل: لا). انتهى. 

ذكر اثنتي عشرة مسألة أطلق فيها الخلاف. وأطلقه في الحرّر» والشرح» والنُظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير وغيرهمء وبعضهم لم 
يستوعب جميع المسائل. 

وقال في الرّعايتين» والحاوي الصغير: وإن قال عندي تمر في جرابي أو سيف في قرابي» أو ثوب في منديل» أو زيت في جرق أو 
جرا فيه تر أو قراب فيه سیف أو منديل فيه ثوب» أو كيس فيه دراه أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة» أو داب عليها 
سرج أو مسرجة» أو فص في خاتم» فهو مقر بالأؤل» وفي الثاني وجهان. 

وقيل: إن قدّم المظروف فهو مقر به» وإن أخره فهو مقر بالفأرف وحده. 

قال في الكبرى: وقيل في الكل خلاف. انتهى. 

إذا علمت ذلك فالصّحيح من الوجهين أله لا يكون مقرًا بالاني. 

قال في القاعدة الخامسة والعشرين: أشهرهما أنه يكون مقرًا بالمظروف دون ظرفه» وهو قول ابن حامل» والقاضي وأصحابه. 
انتهى. 

وقاله أيضًا في اللُكت. وصمحه في التُصحيح وغير 

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره. 

والوجه الثاني: يكون مقرًا بالّاني أيضّاء قال ابن عبدوس في تذكرته: فهو مقر بالأل» والّاني» إلا إن حلف ما قصدته. انتهى. 

وقال في الخلاصة: لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن مقرًا بالقراب» وفيه احتمالٌ» وإن قال: سيف بقرابي كان مقرًا بهماء 
ومثله داب عليها سرج. 

وقال في الحداية» والمذهب: وإن قال له: عندي تمر في جراب» أو سيف في قرابه» أو ثوب في منديل» ف فهو إقرارٌ بالمظروف دون الظّرف. 

وذكره ابن حامدء ويحتمل أن يكون إقرارًا بهماء فإن قال: له عبد عليه عمامة» أو داب عليها سرج احتمل أن لا تلزمه العمامة» 
والسرج» واحتمل أن يلزمه ذلك. انتهى. = 


؟ لم١‏ الفروع - كتاب الإقرار 


. َكَل الهم التي في هذا اكيس وَبَلرمَاِ إن لم ن فيه 

وَقِيل: لاء وكذا تھا ٠‏ مما هل َع هن حل لير اله لدي في هذا لوز دلا ما في ولو م غفا 
اله رمت رفي تَتِمْتهًا احْتِمّالان (م ٥‏ . 

وَفِي دار مَفْرُوشَةٍ الوَجْهَان ام 7 

وفي الترغيبي» والرَّعابَة: لا يَلْرْمُهُ قا فررش. 

ون قال: حاتم فيه فص قَقِيلَ: ا شْهَرٌ لُرُومُهُمَاء لأنهُ جْرْؤُهُ (م 2707197 قَلَوْ أطلق لَزمَاُ. 

وفي عَصبْت مِنْهُ ثوا في منلديل ويا في زق وَنَحْوِهِ الرَجْهَان (م ۲۸)“. 


= والاحتمال في المسألة الأولى لأبي المخطاب. 

واختار الشيخ الموفق أنه يكون مقرًا بالعمامةء والسرج» قاله في الكت ورأيت مسالة الحمامة في المغني. 

وقال في المستوعب كما قال في الهداية» والمذهب» وحكى في المسألة وجهينء وأطلقهما. ١‏ 

وقال في القواعد الفقهيّة: وفرّق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو حلم فيكون إقراره به دون ما هو منفصلٌ عنه 
عادةٌ: قال: ويحتمل التفريق بین "ان يكون الثاني تابمًا للأوّل فيكون إقرارًا به؟ ك: تمر في جرابيء أو سيف في قرابيء وبين أن يكون 
متبوعا فلا يكون إقرارًا به كة نوی في تمر وراس في شاو. انتهى. 

)١(‏ (مسألة - 76): قوله: (ولو لم يعرف المثة لزمته» وني تمتها احتمالان». أنتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى» وإن قال له علي الألف درهم الذي في هذا الكيس فهو مقر به دون الكيسء فإن لم يكن فيه لزمه الف 
درهم» في الأقيسء فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه. 

وقيل: لا. انتهى. 5 

قلت: ما صحّحه في الرّعاية وهو لزوم التتمّة هو الصّواب. 

والاحتمال الثاني: لا تلزمه التّدحّة. 

(؟) (مسألة - 7): قوله: (وني دار مفروشة الوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في المغني» والشرح. 

أحدهما: : لا يكون مقرًا بالفرش» وهو الصّحيح قطع به في المستوعب. والرّعاية» والوجيز وشرحه» وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: يكون مقرًا به أيضا. 

(۳) (مسألة - 717): قوله: (وإن قال: خاتم فيه فص فقيل: الوجهانء والأشهر لزومهماء لأنه جزؤه). انتهى. 

الأشهر هو الصّحيح من المذهب» وقطع به الأكثر. 

وقيل: فيه الوجهان. 

قال الشيخ الموفق» والشارح: يحتمل أن يحرج على الوجهينء وحكم في الكافي» والرّعاية في المسألة وجهين. ' 

وأطلق الطريقتين في القواعد الفقهيّة» وقال: ومسألة جرابب فيه تمر وقرابب فيه سيفا. 

)٤(‏ (مسألة - 758): قوله: (وفي غصبت منه ثوبًا في منديل وزيثًا في زق ونحوه الوجهان). انتهى. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي» كما تقدّم. 

وقد علمت الصّحيح من الوجهين فيما مضى. 

قال في الكت: ومن العجب حكاية يعض المتأخرين ن آنهما یلزمانه» وأنّهِ حمل وفاق. 

واختار الشيخ تة تقيُ الدّين التفرقة بين المسألتين. فإنه قال: فرّق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثويّا في منديل» وبين أن يقول 
عندي ثوب في متيل فلأل يقتضي أن يكوت منصريًا بكرن يلديل وقت الاخف وهنا لا يكون الأ وكلامسا منصوبة. 
بخلاف قوله عنديء فاه ية يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار» وهذا لا يوجب كونه له. انتهى. 

فهذه ثمانية وعشرون مسالة في هذا الباب. 

ومن كتاب الطّلاق إلى هنا مسائله ست مئة وعشرون مسالة. 

ومن أؤل الكتاب إلى هنا ألفا مسألةٍ ومتتان وعشرون تقريبًا. 5 
(م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر): روایتان 


- 


َمَنْ قر بنخلةٍ لم يقر بازغرهاء ولس رب الآْض قَلْمْهَا وَتَمَرَهَا لِلْمْقَر لَه. 

وَفِي الانتِصّار احْيِمَالَ: : كَالبي ٠‏ قال خمد مد فِيمَن أثَرَ بهَا: هي لَهُ باصلِهاء ُيَحْتَمِلٌ أنه أرَادَ أرْضَهاء وَيَحتَمِل: لاہ وَعَلَى 
الوجهين حرج هَل لَه عاد غيْرهًَا؟ 

والثاني: اختارة بو ساو ق قال أَبُو الوّقاء: والبَيْعٌ مِثْلّهُ كَذَا قَالَ. 

ورواية مهنا هي لَه بأصلِهاء قن مات أو سَقَطَت لم يكن لَه مَوْضعُهَا. 

و1 ن فسان في ت خايل» وَالله أطلم. 


5 وبتعداد الصُور تزيد على ذلك بكثيرء وقد علّمت على كل مسالةٍ من مسائل الباب بالقلم اندي الأولى» والثانية إلى آخره. 

وذكرت العدّة في آخر كل بابو إن كان فيه شيءٌ من ذلك» وربُما حصل مني ذهولٌ عن بعض المسائل التي أطلق المصنّف فيها 
لقاب ا ر دن الت ابي ل لاضع ولس رد و 
كان فيه؛ وكذلك إن وجد نقلا زائدًا على ما ذكرته فليلحقه في علّه» ف هذا من باب الإعانة على الخير» والإحسان. 

قال الله تعالى: وت ارتوا عَلَى الب والتَقْوّى4 [المائدة: ؟]. 

وقال الني يك الله في حون العبْدِ ما كان العبّدُ في عَوْن أخيده. 

وقد ذكرت في هذا التصنيف من التنابيه ما يزيد على ست مث وثلاثين تنبيهًا ما فيها تنبية إلا وفيه فائدة. 

إا من جهة اللّفظ أو الحكم أو التقديم أو الإطلاق أو غيره وغالبها فتح الله علينا بها من فضله وإحسانه» فله الحمد وله ال 
وبعضها تبعت فيها من ذكرهاء وقد أحرّر بعضها وأبيّن الصواب فيه. 

وأنا أسال الله تعالى أن ينفعنا به في الذنياء والآخرة. 

كما نفع بأصله؛ وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» نه أرحم الراحمين» ورب العالمين» والمسئول تمن طالعه أو كشف منه مسالة أن 
يدعو جحامعه بالعفو» والغفرانء والمساتحة عن الذنوب العظام؛ فإنهِ قد كفاه المؤنة؛ والتّمب في الثقل» والتصحيح» والنُحرير. 

والحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله على سيّدنا حار خاتم لين وسيّد المرسلين» وعلى آله وصحبه أججعين» ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين. 

وكان الفراغ منه نهار الخميس مستهل شهر الله رجب الأصم» سنة إحدى وتسعين وثمان مئة» أحسن الله تقضّبها في خير وعافيةء 
إنه على ما يشاء قديرء والحمد لله رب العالمين. 

طالعه كاتبًا فيه أفقر الخلق إلى الله تعالى» يرجو رحمة ربه» داعيًا لمصنفه بالعفو والغفران والمسامحخة عن الذنوب العظام ولمالكه 
عامله الله بلطفه الخفي» ولجميع المسلمين. آمين. 

وكتب بتاريخ خامس عشر من شهر شعبان المبارك من شهور ثلاث عشرة ومتتين وألف من هجرته صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
(ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة" (ه): الإمام أبو حنيفة 


الفهارس العامة 
-١‏ فهرس الآيات 
2 فهرس الأحاديث والآثار 


۳- فهرس الموضوعات 


«الآن رَقذ عَصَيْت قبل ونت يِن ال لمفسيدِين» ............... 2483 إا نتاه في لَيْلةِ مُبَارَكةٍ نا كنا مُنْذِرِينَ» Y4 cacusissaue esase‏ 
«آيتك آلا تُكَلُمَ لتاس ثلاث يال سوبا ................... 340 تما أشكو بي وَخُرْنِي إلى اللّو» ........: 

«أجل لَك صَيْدُ صد cd‏ ِإِنْمَا اسْترَلْهُمْ الشيْطًان4 :9 7-ب-0 0 177111 
ألم نترّح» N‏ ۲ طإِنْمَا الصدَقَاتٌ ت لِلْمَقرَاء ا 

نماكم EO E ERE‏ الله من فين .... a‏ 05200000 
<ِألَيِسَ الله بكم الَاكِِينَ» ل ...4.0 4 0038 إِنْمَا يَمْمُرُ مَسَاجِدَ اللو V4 sec cageiusress E‏ 
«أَلِيسَ ذلك بقار عَلَى ان خي المؤْتى > N‏ إل لایب ادي ARE e‏ 
أنْزَلهُ oes RR‏ 1 1 1 اا «إني نَدّرت رحن صُوْمًا» eaacoriee feng‏ 0 
نعمت 00 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ا ااا اه ياك نسي EE‏ 00 
«أني مسي الفُرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ» ۳ اتقوا الله وَاِتَعْوا إَِيْه الوَسِيلّة» FASS‏ 
«أؤ عَذل ذَلِكَ صييّامًا» Scantae lipase‏ ا 00 «أدْخَلُوهًا بسلا آبنين» ل ال ا AVY‏ 
وفوا بالعقود4 دببب01001012002 0 NNO‏ دعر الله ونم مُوَقِنُونٌ ¿ بالإجَابَةٍ» 0 ااا 
اريك الِّينَ هَدَى الله َبِهُدَاهُمْ اقتو ...0 148:13 لأدْعوا ریک تَضَرْعًا رة EA‏ 
یخس يَحْسَبُ الإنسَانٌ اَن يرل سُدَى » لمم /ا6 1 «اذعوني استجب ک4 NTs‏ 
ورا أن تاماه 1 1 ااا E‏ 6 إِنْهُ کان غَمارًا» 00000000007 
«إلاً الْذِينَ تابرا» VEL SAE e e GUYS Noa‏ 
رلا ما ذَكينم» 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 ا ا SS O E‏ 8 
«الأأمَا َر ينا 00 0 سلفم في الأيام الخَاليَة» ا 
إلا م حرفا لقال أو م مُتَحَيّرًا إلى فِئة» 00001 يجي مَنْ تَٿَاءُ نر4 FON eee‏ 
رلا مَنِ انبْمَك من الغَاوِينَ» مل 158 بلك عَشَرَة»ه 01 [ 1[ 1707117111 
إلا مَنْ تاب 1 اا Op‏ نام NAN he ERAS‏ 
إلا مَنْ شهد بال وَهُمْ يَعْآ مو مم ممه ل م ةلالا ثم أنشأتاه لقا حر NFO Ras‏ 
«إن رضي وَاسِعَة» ا ١1/1‏ 8 م أَوْحَيْا إلَيِك أن E‏ مله ِبْرَاهِيمْ حَنِيقًا» ATS‏ 
إن الّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنهُمْ الله ف فی الدُنيَا»ك ٠١۳۹۰...‏ 9م سان وميا عن اله 52-6 م يي الا ب 
ن اَن ترون بعهْد الل يانه ثم ليلا 11o...‏ شد نم مَحِلّهًا إلّى البيْت العتيق» لمم معط م 8 RQ VO‏ 
إن الین كمون ما برلا ........ 0 م تر 0000 ا 
إن الصّلاة َنْهَى عن الفَحْنَاءء والمذكر» NTE‏ «جثت عَلَى در يا مُو و 5 
رن الْبَدْرِينَ کانوا إخرّان الشاطن4 ...034940 جاهد الكفار EET a i‏ 
«إن تَبْدُوا الصدَقَاتِ» 1000 لع 664 خی ن ٠‏ الط الايَّضر 4 FV‏ 
كك في خلق السسْمَاوَاهٍ والأرْضٍ» 00 «الحج شه Vesa‏ ل 
«إن نَمف عَنْ طائفة منكم تعدب طَائِفَة» لل 1617 لالد Se‏ 1 اال 
«إنا حلا ك4 اا E‏ 8 ز ز ز 1 1 VOTO‏ 
«إنًا أَرْسَلْنًا نُوحًا» لمم مم ...ل ه14 لق الإنْسَانُ من عَجَل» ممم 0 ATEN‏ 
#إنا أَنزلنا إلَيْك الكتاب بِالحقّ» dahi‏ 000 «حلَى لَكَمْ ما في الأرْض جْمِيمًا4 ا ON‏ 
إن لاء في لَيْلَةٍ القذر4 331 ١‏ عير من الت شهْر.... / 12730000 اد 


«ڏلك لَهُمْ زي في الدنيا» 


ذلك ما كنت مِنهُ تيد N E‏ 
ذلك يوم الوَعِيدٍ» ا ا 
ربا آنا في الذنيا حَسَنَة وَفِي الآخرَةٍ حَسنة ATE‏ 
«رَيَنًا إنلك تيت فِرْعَوْنٌ وَمَلأَهُ زينة وَأمْوَالاً4 YO N issa‏ 
سال پاي دنب قلت VFO at‏ 
سبح امم رَبك الأعْلَّى) NESS‏ 
«ستجدني إن شَاءً اللّهُ صَابرً © ....: IAA NTO Essa‏ 
SS‏ م 1347 
«شْهْرٌ رَمَضان4 O E‏ ا 
و A laces‏ 
POS sR‏ 

فون عَلَيكمْ» . NASSAR A‏ 
1 ذَايْرَةٌ الستؤء» NSCS aaa‏ 
«الخاشة» FAAS‏ 
2 غير المفضوب ب عَلَيِهمْ اللي 0 
انوا الي ذَْبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مل ما أنفقرا) YOR‏ 
«قأشهدوا وا عَم SR‏ حصو ال لوول تس كقة 
فا تفم ن عرفا فَاذْكُرُوا الله 00 
بذ نزت سُورَة مُحْكَمَةَ وَذْكِر فِيهًا القِتَالُ4.. e aise.‏ 
إن انسَلّخَ الأشهر الحرم فافتلوا المنلركين» ... 1010 
إن أخصيزئ» AEs e‏ 
فان أَرْضَئْن لَكُمْ فاون أَجُورَمُنْ» OV Ais‏ 
فان فم أن لا تَعْدِلُوا فرَاجدة4 TE‏ 
فن طِبْنَ ک4 AS‏ 11 
إن ن4 VALENS RRS‏ 
«فاسْعّوا إلى کر الله ORs asla‏ 
«فاطر الستَمّارَات والأرض» FAC eS‏ 
فاقوا ارين حَيْت وَجَدتُمُو همع YOY‏ 
لِفَجَرَاءٌ مل مَا قَتَلَ مِنَ ن الحم یکم بي VS‏ 
َراو جَهَلمْ4 OSS eR GSE‏ 
لفَِيحُوا ف في الأرض ار بَعَةَ آشهُر4 E‏ 
TS 4 ESRD‏ ل 
نيذه من گا 4 مم1 ات VW CAY CEA‏ 


فة من صيامٍ أو صَدَقَةَ EF‏ ك4 ممممم اممو م ووو لثمم م.ءطلفلا 


0 117 
ؤقلا نَظلِمُوا فون اشک 0 0000 
«فلا رَقث ولا فسُوق ولا جِدَالَ ذ في الحج» WN‏ 
قلا يُنَازْعْئكَ في الأَنْر4 VAN‏ 
ؤِنَلَهُمْ أَجْرٌ عير مَمْنُون 4 EEA SÎ‏ 
فلولا آله كان مِنَ المسجحِنَ» ا 0 EY ss‏ 
«قَلَحْذز الِْينَ ُحَالِقون عن أمرو أن تَصيبهُم فننة ... TY...‏ 
فصوا O O 1 1 1 OE‏ 
<ِتَمْلِلُ وَلِيْهُ بالعَدل» AY cusses DS‏ 
قا اسر من اَي AVES A AE‏ 
«فَمَا لَكُمْ في القن فين ) 1111 OVA‏ 
«نيئل» AAS‏ 00 
«فَمَن تَمنمَ بِالحُمرَةٍ و إلى الج فما امْتَئِسَرٌ مِنَ الحذي» 755 
87 من تقلت مَوَازِيئه4 1 1 1 ا 00 
0 فرَض فين الحج» 0 0 A‏ 
فَمَنْ کان مِنْكُمْ مَریضًا) VANES eee‏ 
EN‏ 1 ااال 
ذفني الحج» Vio Eee BEM EARS‏ 
«قالوا أَمْرَرْنَا» 0 اا 0 
قد أجيت دَعْوَتَكُمًا» PAO oats‏ 
اَذ فلح من قرَّی وَذََرَ اسم ره فصَلّى» EOF sss‏ 
«قل أَعُودُ برب الناس4 0000000 
قل فأتوا بعر سور مله ريات 
قل لا أجد فيا أوجي ي الي مُحَرمًا عَلَى طَاعِم يَطْمَمُةُ4 1141 
فل هُوَ الله أَحَد) مم ل Tot fos YA CTA CEA‏ 
انوا قليلاً مِنَ اليل ما َهْجَتُون) ARE‏ 
کر ر مقا عِنْدَ الل ما فو د وو 1 
لين آتانا مِنْ فْضلهِ» 10 1 1 0 ل 
«لا اكم عَلَيْه جرا إلا الَوَدةَ في القربَى »> لم FAY‏ 
«لا لوا أَعْمَالكُمْ» ا ةا 
«لا تجد قَوْمًا» ة ةد VaR‏ 
جلا لوا الصيْد وَأنتَمْ حرم ممم ممم مو لل VAY‏ تكلا 
للا َل لك النسَاءُ ِن ن بعد 00000 0 0 Noe‏ 
«لا ييل لَك اَن 1 النْسّاءَ كرْمًا» FEN‏ 
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و يَسْتَوِي القَاعِدُون» .. ag‏ ا ا 
للا خر قم من ز4 11 
طلا يكلف الله نَا إلا وُسْعَهًا). RNa‏ 
«لتأتنتي بوه 0000 eee‏ 
لين للناس مَا رل اليم 0 00000 
ٍِلَمَدْلقِينَا مِنْ سَقرنَا هذا نصا ..... Te‏ 
ولم ينه إن قم ولا جال Veins‏ 
لن تاوا البر حَتی تفقوا ا ر 
لَه انلك ا ROVER ARN‏ 
لو شَاءَ الله مَا ركنا CEVA OS e‏ 
ليس عَلَى الَذِين آمنوا وَعَيلوا الصالِحَاسوٍ جاح ۱۷۲۰ء ٠١۲۷‏ 
«ليس عَلَيْكم جُنَاحٌ أن توا فَضْلاً مِنْ رَبِكُمْ» RA‏ 
دِلِيِشْهدُوا مََافِعَ لُ4 YOR‏ 
ما أَصّاب مِنْ مُصرِيبَةٍ في الأرْض» EEN‏ 
ما ضَرَبُو لك إلا جَدَلاً4 ....... A‏ 
هما E‏ 5257570 541 
لما يَهْجَعُونَ 50008 2201 YAN ss‏ 
هَامُنَانَ © 
مييق 
«مَلَعُونِينَ أيَْمَا تُقِهُوا أخيذوا وفوا تَْتيلاً» م 110 
ين أَوْسّط مَا تَظْعِمُونٌ أَهْليكم» COON‏ 
ين النقم» اا 0 
کان بريد الحيّاة الذنيًا وَزِينهًا» ا 
مَنْ ولم 00000000120211 VA‏ 
رة حر ا 0 
ينها : EY assess e San SS‏ 
ِالْهَاجِرُونٌ وَالأَنْصارٌ ر بَعْضُهُمْ أولاء بض » g VAY casero disane‏ 
نات بِخَيرٍ نّا ا A‏ 
مُدَى الله 7 PU AA‏ 
طمَدْيًا بالغ الكعبَةِ» ASAS‏ 
مَل اُتّی4. es‏ 0010 
مم يننَصِرُون» 1 1 ز1 1 1 NEON ALISLAAR‏ 
هو الْذِي أَنْرّلَ السكينة» ORS‏ 
وات دا القرJ EA‏ 


راتوا حن 0100 e‏ ا 
طوَأَيَجُوا اٿ وَالْمرة4.. 0ت ¥1۳« VY YY YE14‏ 
<ِوَجْدَرُ آلا يَمْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولو» .. YAS ius‏ 
وأذبار السُجُودٍ» ere‏ ا 
انتم على نشیم الت بم قارا بلى» ... a...‏ الال 
وآشهڈوا ذَوَيْ عَذل نکم YY. aaa‏ 
راا سد مَيّدَهَا لَدَى الاب AAR tio‏ 
راة الناعة للد ب ا 0 
وران مووا عَلَى الله ما لا 0١11-2‏ 4 
ونوا الیاتی ينكىم» 10 VY sas.‏ 
ظوَأَوْفوا بِالعَهْد» اا 0 
لرَأَوْقُوا بِعَيْدٍ ال A‏ 00-6 1188 
واولا الاو ا A‏ 1 
رذ صَرَفِنًا ِلَيِك قرا م ين الجن معو سو AEN‏ 
رذ لوده ميت باي نب قيَلَتْ4 r.‏ 0 
ٍَِإًِا حفر ضر القِسْمَة ولوا القربَى» 0 0 
رذ حَلَكَمْ فَاصْطادُوا» AOS‏ 0 14م 
وإ کارا مع على آنر جايم لم يَذَْبُو4 OV sais‏ 
ون جَادُوك مَل الله َعْلَم بنا نَنْملُونَ». ال 
رن طَاتِفتَان مِنَ الؤْمنينَ افتتلوا) 
ران عَلَيِك لَمْنْتِي 4 E TET‏ 
ون كان ذو رة رة إلى مسر A‏ 
را إلَيْهِ رَاجِعُونَ» eRe‏ 


<تَإنه لقم لَْتَلمُون عَظِيم» .. 


«واذكز رَبك في نيك تَضَرْعًا وَحيقَة4 ., 


(واستیينو | بالصتبر وَالصّلاة 9 5235# 
«والتین وَالرَيْنُون» 0001111 
رارع قِصّاصٌ» NEES‏ 
لوالاو بن اوا ماروا تا َم من لانو ). ein‏ 201788 
<وَالْذِينَ إِذَا صا َهُمْ البغي ينتَضِرُون» esses‏ 1888 
«وَالَِينَ في أله حى مَعْلُوم» اا ل LA‏ 
<ِوَالْذِينَ لا يَتْهَدُونَ الرُورَ.. ا ARA‏ 
الین يرون الذَهَّبَ والفِضة) E‏ 000 
ٍْوَالخَارِيينَ» 21 OAV‏ 


«واللاتي اتن الفَاحِشّة مِنْ فاگ ا 


١804‏ الفروع 3 فهرس الآيات 


لوَآللَهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفسيكُمْ أزْوَاجًا» ...2.00.00 308 ولا تُسْيِكُوهُنُ فرِرَارًا لِتَمْتَدُواه SS‏ ا 
لرَائْخْصّنَاتُ مِنَ النسّاء» للم مم0 315840000000000 لوَلا تمن ك4 ا 
ؤِرَالْسْتَِْرِينَ بالأمْحَار» .0.00.0000 2133/8 ولا تَنْقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا» 1 
ودا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَِبُون» ...01818 ولا يَيَحّمُوا الحبيث مِنْهُ تفقو د4 Rees‏ 
وتخاونوا عَلَى البر والقرَى» Le‏ ولا جڌال في الحَي» VA e‏ 
ريلك الايا داولا , بين اناس » اا رلا عَلَى الَِينَ إِذَا ما اتوك لِتَخْيلَهُم» ا 00 
وتياك فطهر4 AY‏ ۷ ول يأب الشَهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُرا» VA acess e‏ 
لوَجَاءت کل تقس مََهَّا ساب رشهيد) E‏ دين زيتتهن»> E‏ ا ايا 
ؤَرَجَادلهُ بالتي هي اس4 1 ولا يَضْرِبْنَ ON ase‏ 
«رَجَاهدوا في الله حن جهَاد» E E E‏ رلا يَطْلِم ربك أَحَدًا ONE RE‏ 
وَجُراءٌ س سه مها of AEs‏ الود فصوا مَك o sess.‏ 
وَجَمَلَ القَمَرَ فيه ثُورًا» لمعل ةلو 1/87 وَلْتَعْلَمِن نبَأهُ بَعْدَ جين > 1 
وُر عَلَيِكُمْ صّيْدُ البَرمَا 5 متم رما ...۲ وقد آتَيْنًا مُوسَى سح آیات يبنا Tree‏ 
لوَذَكَرَ اسم رنه فَصَلَى » 00000 و لوَلَقَدْ حلَمتا الإنْسّان» VY sss SRD‏ 
وَرَهْبَانيُة الَتَدَعُوهَا» VE Aa eS‏ وَلَمَن انر بعد ظُلْمِهِفَُولَِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ».. 16 
لوَسَبّحْ بحَمْد رَبك بِالعَشِي والإبکار4 ا «وَلِمَن جَاءَ بو حِمْلُ بُعِير وَآنا به رْعِيمْ» Te‏ 
وسح بڪند ربك ين تقو4 e‏ لمن صر وَغَثر اذ للك لين عَزم الأور» . .40 ofl‏ 
لوَعَائرومُنْ باْخرُوفر» 7 ز 1 1 1 1 1 1[ 1 ا اا «وَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى ينين سَبيلا» ass.‏ 0% 
وَعَلّى الُذِينْ بطيقوتة فِذيّة» Naaa‏ ولمم فيها ازاج مُطَورة» 0000000 
اة وا لومم .0.0.0.0000 ۰ ظوَلَّهُنُ مل الي عَلَيْهنّ بِالَخْرُوف» 0 
«وفي أموالوم خی للسائل ۽ وَالَْرُومٍ» ل 81 66 OVE‏ <وَلَرْ كان بهم مامي ااا 
لرَقَالَتَ طَائِفَة من أَهْل الكِتّاب آينوا» ...21753 ظوَليْشْهَد عَذَابَهُمَا طَائْفَة4 و اع ONES‏ 
وَل الحَمْدُ لِلّهِ الْزي ل خد وَلَّدَا» طوَلْيْكْبْ بَيِنَكُمْ کاب بالعَذل» ا AVR‏ 
«وکان الإنْسَانُ ار شيء جَدَلاً» ...0.0.0.0000 3293 رليمل الي عَلَيْه الح QASE‏ 
ركان الشيْطان رنه كَفُورا4 لمم ...هه وما أَرْسَلْتَاك إلا رَحْمَةٌ لِلْعَالَينَ» 00 
وکوا وَاشربُو» ز 1 ااا نت لمع مَنْ في القبور 1 
ولا تبْطِنُوا أَعْمَالكُمْ» ا ا لقند ك3 e‏ إلا بَا عَلِمْنَا4 العا م VVE‏ 
ولا توا رؤُوسَكُمْ تی بُ الذي مَل VOA V0...‏ وما كان صَلائهُمْ عند البَْتِ» 1 
ولا تَر وَازِرة وژر أخْرَى» اد لا a‏ وما کنا مُعَذبِينَ حَنى تبعت رَسُولأ» FOV DAs‏ 
ولا اوم نة الج ارام e‏ 9وا يَسْتَوِي اران ا 0 VOSS‏ 
ولا تََاتلُومُم4 ا 00 و مِنْ آيايِه أن خلن لَك مِنْ نشیک أز وَاجًا) FAA‏ 
ولا قم علَى قبرِه ¢ EET EFO. O‏ 7 من عا دولك أَصْحَابُ الثار 00 
ولا ت تون إشنيء ء إني فَاعِل ذَلِكَ عدا 0041 yg»‏ مَنْ عَادَ يقم الله مِنه من Rae‏ 
رلا تكن لِنْحَائنينَ خصييمًا» 0 وَمَنْ َل VANESSA ee‏ 
ولا مدن عَيْئِك إِلَى ما متنا بو أزوَاجًا مِنْهُمْ» ومن لَمْ يَحْكُمْ بحا نَل الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُون6 ... ٠٠۹١‏ 
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وَمَنْ يَتَوَلهُمْ منكم فَإِنْهُ مِنهُم» 1/1 
طوَهِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لن آنَانَا مِنْ فَضْلِو» ...... 01634 1341 
<رَنْرَْنَا مَا في صُدُورِهِم مِنْ غِل) AE E‏ 

وو مركن الْذِينَ لا يوون الركاة Oa‏ 

وَيُؤْيْدُونَ عَلَى نيهم وَلَوْ كَانْ بهم خَصّاصّة» 2505-03 
ودرا عَنْهًا العَذّاب» 0 م يا 

PUT‏ هه ردي ا ااال لزاه 
يا أُسَفى عَلَى يُوسُفَ» 8 
يا يها ادن آمَنُوا لا لّوا شَعَائِرَ الل 
یا اھا اریز إن لَهُ أبَا شَيِحًا كَبيرًا» SE‏ 
وا اا ال نا ْنا لَك أَرْوَاجَك» E‏ 
«يا اا اله جَاهِدْ الكمارَ والْنَافِقِين» E‏ 
يا مَحْشَرَ الج والإنس» E‏ 


e e 


”مه ٠‏ 4 1 
یترصن بأنفبيهن أَرْبَعَةَ أشهر 


يما طلالة» E‏ 


يكم به ذَوَا عذل نکم) 
ليحر مِنْهُمَا اللْؤْلُوُ والمرْجَانُ4 1000000 
«يُسألوئك عن الأآهِلة» 1 1 71 1 اا 
«يسأنُوتك عن الشهر ارا ا ال لقا 
«يتكفر ن عَلَى أصنام لَهُمْ» 0[ 0000 


«الآجد الي ذ فِيهِ سَواء» 1 
«آية لاف ثلاث إِذًا وَعَدَ الف 0 


«أبَا مُوسى اتی الي يه يتحول فَوّجَدَهُ ضبان فَحَلفَ لا 


يَحْمِلُهُمْ وک EAA‏ 


ا 33 
«أَبَعْدَ ا قَال: نَم ااا 
«أَبْوَابَ فَضْلِك» 0000 0 اا 
«أتاني اللْبِله آت مِن رَبي» ممم و ا ل طم ا اي 
«أتاني جبريل عليه السلام فَآمَرَنِي أن آمْرَ أصْحَابِي أن يُرْفَعُوا 
رات بالإخلال» N‏ لم 68لا 
«أتخوف عَلَى أُمْبِي الشرك وَالشَهْوَةَ ا َة 5 
«تَدْرُون أي الأعمّال أَحَبُ إلى اللو مانا 
رين عَلَيْهِ حَرِيقتة؟» ااا 
«أنَنْجَبُونُ من غير سيه 1 1 1 1 1 ا 1 
«أثرٌ نِعْمَيَوه ا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 0 
«أجذ امد َة كلَهُمْ كالأنييَاء' 12177171 ممم VAY‏ 
«َحَبا الآملمّاء عَبْدُ الله ۾ وَعَبْدُ الوُحْمّن 200000000 
«أَحَبُ العمل إِلَى الله تعَالّى قر ا 
حدما كاذب فَهَلَ فيكم مِنْ تاسوه ۱۷۲.۰ 
«أحيا نق E E E‏ 
«أخاف أن تَفتنني » [1[1[ز1[ز1 1[ 1[ ز[ 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ ا 00 
«أخنى الأمْماء يوْمْ القِيَامَةِ وَأَحيَئْهُ ee‏ 00 
«أذنى أل اة مرل aa‏ 
«أَدُوا من بر عَْ كل" إنْسَان» 0 00 
دَأَذَاتَ دوج انت ...بي 1[ FESAL‏ 
«أرَادَ أن لا يُحْرِج أَحَدَا يِن اميه EGA‏ 
ريع لا تجُوڙ في الأضّاحِي» 7 0000 
«أرينيه فَلَقَذ أُمبّحت مات 7 0 000 
«أمْرَعٌ الدُعَاء إِجَابَةَ دَعْوَةَ غَائْبٍِ ب لغايبي» Yee‏ 
سرا سول الله وحن حمر بها إخراتاء aassses‏ 513724 
«أشذ الناس لاء الانيا 211111 ON‏ 
شد افا ِن ال 1 00 
دآع شر الحج شَوَالُ وذو القَعْدَة وَعَشْرٌ ذِي» VEE‏ 
«أصَابَت كل عَبْد لله صَالِحٍ في السسْمَّاءه E‏ 
«أصابتنا سنة المدينة» ز 1 1 ا 
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«أطِيعُوا الله اجنوا مَعَاصِيّةُ» ET‏ 
«أظننت أن يُحِيف اللَهُ عَلَيْكِ وَرَسُوَلَهُ؟» ا 
«أَعْجَرُ الناس: : من العا و ا يم 
«أعْطو أَكْبْرَ خرّاعة TIE ARA‏ 
«أغطى الي وف مِنَ ارال مَنْ لا يُرِيدُ إغْطَاءَهُ s0.‏ 69/4 
«أَغطى سَلَمَة بن صخر لِققروه O‏ 
«أغطيت متي خم ل في رمان ...تاياي 1۸ 
اطم الأيام ند الل ذم الخ Wass‏ 
«أَعظّمُ ورو ف في القرآن» ز 1 1 1 [ 1[ ED‏ 
«أعُوذ بالل EAR Ge‏ 
«أَعُودُ بك من شر مَا عَلْت» 78ب 0 00000 
خود بِكَلِمَات الله الام م شر ما ليه 0 
غنوه عَن الطَلَّبِ في هَذَا اليَوْمَ OER‏ 
فان أنت با مُعَاذ؟» oa‏ 1 
فان أنتى» 00 0 
ركم رب NAA SESS‏ 
«أمْضَلْ الهادِ كلمَة حى عند لان جَائرٍء FO‏ 
«أَفْضَلُ الْصدَقَاتٍ ع ل عاط في سيل اللو 0000ل 
«أَفَْلُ الْصدَقَةٍ َة الصدقة عَلَى ذي الرحِم الكاشيح 5 
«أَفْضَلُ الصّدَقَةِ جَهْدُ امْيِلُ» NAGRE‏ 
«أَفْضَلُ الْصّلاةٍ بعد الكو جوف اللبل» VO sese‏ 
«أفْضّلُ صّلاةٍ الَْء في بيده VAS E‏ 
«أَفْطَرَ الا ا ال IVERSON as‏ 
دأَفْلَسَ باح إذَا عَدِمَهًاه QATA‏ 
«أَقْطّع امير تخد 0 0 0 
«أكان الثبي يكل يَأمُرُ بصلا بعد المكتُوبت» ع 
اکر أل اة الل E E AEE‏ 
«أكْثْرَ من كلاش VAS‏ 
«أكثرٌ منافقي أُمتِي قَُاؤْهَا» VOTES RAS‏ 
«ألا أخبركم بمَا هُوَ وف عَلَيْكُم عندي» OF‏ 
«ألا أرب نق Noa a‏ 


دألا نكم ب حير أعْمَالِكُمْ وَارکاهَا عِنْدَ مَلِیککب» YY sese‏ 
«ألا إن بيع الق ين حرام 
لا إن ري مرن رني أذ أَعلمكُمْ ما هلم . 5 


ألا فلا دوا القبّورٌ ماجن 1 1 1111 
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«ألا يَتَجَملٌ أحَدُكُم لامْرَأَيِهِ كُمَا تَتَجَمَلُ لهه VTE‏ 
«أَلْعَنْكَ بِلَحْنَةِ الله YEARS O‏ 
لم انگ أن تَلُدُوني؟ » EVs‏ 
«ألَمْ روا إِلَى ما قَالَ ربكم » ASS‏ 
الام احق هما تى يُثْفرَا 00 
م الاس في الَمْجِن فَكَانَ َا قَامَ حَمَلَ أَمَامَةَ PEF See‏ 
أ فَوْمَكء َالَ: 0 ٥‏ 
اا آنا انام م قو 200000 رين 
«أمًا الجارية تعر VT SESSA‏ 
دأمًا کان بج هذا ما سكن به رَس 1 
ما جد هَذَا ما سیل به وب ODS‏ 1 
«أمر أن مرب ب في رحب الَنْجيه ا 
مر حَمْنَةَ انْتَدَاءٌ بجلوس ميت َو سم EE‏ 
اَم مر رول الله بصّوْمٍ عَاشُورَاءَ يَوّمّ العَاثيرة 
«أْمَر رْسُولٌ الله يله بقتَال ب الخوارج عَنِ السنةه E‏ 
«أمَرَ عليه السلام يرجم ماز في الى E‏ 
آَم يَعْلَى بْنَ أَميّة مي بقل الطيبية 1[ 100000 
«أهرت بَعَرية اکل القرّى»... 00 


دم مرا أن لا رع قافنا إلا ِن حبق 3 
مرا الي 8 أن نرم ذا تَوَجهْناا lusasseudaessesess‏ 9/1614 
«أمَْنَا لبي ل أن نَحِل» VES‏ 
«مَرَنا رَسُول الله ل بصّدَ ِصّدَقَةٍ الفطر قبْلَ أن تنرل الركاةه. tor...‏ 
مربي رَسُولٌ اللو 6 أن أ قرا ادات دُبْرَ كل صلا YYA..‏ 


«أَسِيك أَرْبمًا رارق سَائِرَمُنٌ» ا عم ل ا 1161 
مركم رده . مامه هموقو V4 8V YAVisrerrseeteseecessceiets‏ 
«أنا أسَامَة بْنَ رب كان يَصوم هر ْم TAs‏ 
أن أسَامَة ة کان وذف النبِي يكل من عَرَقَة إِلَى الْردَلمَةِ» 96 
«أن أ سمه عقت سفيقة 8 سفينة وَشرَطَت علي خيذمة النِي» 11 
«أن امي يدون 2 القِبَامَة خْرًا مُحَجلين» ...د ل 


أن الجن لما مسوا النبي يلي الزاده.. PNY cued 0 ieee‏ 
ا م 2 ¢ 3 . 

أن القرآن نر assis... sall‏ 1119 

قفن افوص هر 2 کا کی ی ا 

اَن الله قيض في راس كل م مو رجالا ...۰۲ ۱۷ 


«أن الوم تكب ل لَهُ طَاعَائهُ التي كان يَسْمَلُهَاة PFE‏ 
أن لرن أرَادُوا أن روا سد رَجُلٍ» سلب6 ١‏ 


آذ ال کل آرَاد أن يتب إلى كسْرَى ولص OY .Siucaresees‏ 


دن e‏ وة وَلَمْ عط الأنصارَ NL‏ 
أن التي أَقَر اهل الجَاهِليّة عَلَى ما ما أَسْلَّمُوا عَلَيْده:... ۱۲۸۷ 
دان النبي ME:‏ 0 لَحًا طَّافُوا وسوا .. ... VV‏ 
«أن الي ية أمْرَ الور نْ يمسر بَعْض المَْاهَدِينَ» كلاد 
"أن التي ا مر بزل إِمَامٍ لجل بُصَاقِهِ في الله Ne‏ 
أن الي اة أَمَرَ رجلا أفطَرٌ ف ا أَنْ يَعْيِقَ رَقبَةه....ه6غ4 
أن لي مر شخرنا بقلل حير 0 00000 
دن لبي يكل اَل باج مُفر مُفْرَدًا VF bs‏ 
أن الي بكي أَمَلّ في كُبْرِ الصّلاة» 0000 1000 
«أن الي وق إا حك على الأغرابي بعلیه» VV casas:‏ 
دن ن لبي يك اسْتَعْمَلٌ ابن اة وغل ا OAY wedieiurcies‏ 
من ا FORE‏ رام . مولا ورجلا من الأنْصّارِ».... ۷۷٣‏ 
أن لني ا ترَوْجَهَا خلال ..... cusaaacsbael escent‏ 9/1/1 
أن اللي 6 تَرَوْجَهَا وَهُوَّ حَلال» NV‏ 
أن لبي يك حول رِدَاءه يتحول القخط» ان 
أن الي ل دعَا شراب شرب تم نَاوَلَهَاا ا 
أن الي ا رَأى عتا ون ذب في بد جره OYY wusane.‏ 
وان الي يك ری عَلَى بد بض أصْحَابه اتنا من ذَقيوه. o0.‏ 
أن الي كل رأى في إبل الميدقةٍ اق كَوْمَاء» ONES‏ 
ان الي يك رَقَمَ رَأسَُ إلى الستمّاءة E‏ 
أن لبي 4 سميل: آي المج أفْضن؟ » EA‏ 
«أن النبي يله سَمِعْ رَجُلا يَقولُ: يك عن شبْرمَةَ : A‏ 
«أن الثبي كلا شهده 0009 0 0 10000000 
«أن الي يقي صَلّى | لظّهْرٌ ثم رب راح الم VEO‏ 


أن ن النبي يك صلی نْمَان رَكَعَاتٍ يوم الفتع ُحَّى» 1584 
نا النِي' هة عرض عَلَى قوم ليون دروا 
اَن ن التي يك عَلْمَهَا لِعََهِ ۾ العَبّاسِ ربح رَكْعَاتي» 


«أن الثبي يله قَالَ عَنْ أُوَيس القرن: كَمَن لَه نگ ..... ةلاه 
«أن التبي ك قَالَ في تله ليك إل اى لَبْيِكَ» VOR suas‏ 
أن لبي ل قَالَ لَهُ: إنك رَجُلَ قوي» ANF talik‏ 


أن النِي يه قال لَهَا: قَذْ حَلَّلْت مِنْ حَجّك وَعُمْرتِكه ... ۷٣١‏ 
«أن الي كل قَال: إن [برَاهِيمَ حَرَمْ مَك وَدَعَا لأَهْلِهًا .... 214 


«أن الب ول قَالَ: إن الله سى الَدِيئَةَ طابةء A‏ 
أن التي کي قَالَ: هلو طَابَدٌه ANV casas E‏ 


Ss‏ التي كي تام مِنَّ النّيْل فأتى حَاجَبَدُ» 
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١أذ‏ الي وك قبل دايا ارين هي عَلَى يدي كَفَارِء AOA...‏ 


أن الي ل ل قض قَضَى أن كل مُسْتَلْحَقٍ يَعْدَ أبيوِ؛ VEN assess‏ 
١ن‏ الي ا كان ذا تَكَلْم بكَلِمَةٍ َعَادَهَا ثليه 000000 
دان النِي يك كان إا دَعَا دَعَا ثَلاثاء لذا سال سَأَلَ ثَلاناه ۷٠۵٦‏ 
أن الي كك کان ذا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَه بَدَاً أ بيده YPN...‏ 
«أن النْبي يكل كان إذًا صَلّى المح قَالَ: هَل رای حَدَ ِنْكُمْ 
البارحَة رُْيّا» 1 ز 1 ا 0 
«أن الي ل كان في صلا اليشاء إا كثْرٌ الاس عَجُلَ؟ ۲۹۸۰ 
أن لبي يك كان يود مِنَ ا لجان وَعَينِ الإنسّان» IRS‏ 
«أن الي ب كان : ل ا EV‏ 
دأ الي يك کان يَصُوم عبان كله A acitue‏ 
«أن النبِي کل کان عير ا القت مس 2 
دن التي کل کان يفيض كل' ليل REO ase‏ 
«أَنّْ النبي ڳل كان يِف فَيَدْعُوه 1 OO ieee‏ 
«أن النبي يكل هى أن يمرَعْفَرَ الرَجُل» ASE‏ 
«أن النبي يل نَهَى أن ينفرد بصّوْم» UVa i‏ 
«أن النِْي يله نَهَى عَنْ طَمَام الاين ا E‏ 
«أنا النبي ولي وأا بكر في سَمَر الجْرَةٍ اا شا شترا مِنْ رَجُلٍ شاف 

AVE 1 [ 1 1 1 1 1‏ 
«أن النبي 6 وََتَ ام اشرق العَقِيقَ» 0 
«أن الي لبس حاتم ففكةٍ فِضّة في يَمِيند» 0 0 0 
«أن تَحْمَدَ الله كبر وبح حَهُ في در كل صلا مكتوبةٍ حشرا 
عَشْرَا» SE‏ 8 0 0 0 0 00000 
«أن تَسْهّدَ أن لا إِلَّدَ إلا الله IONE‏ 
«أن تبي رَسُول الله َة ّت اللْهُمْ يبك VOSS‏ 
«أَنْ تَلِدَ الآمَة 3 وَرَيْنَهَا» 1 1 1 1 00 
دن جبْريل أَنَاهُ في أوّل ما أوحِي إِلَيْده ا را 
دان جبْرِيل قال لَهُ: كن عَجاجًا تابه 101100 
«أن حَبَنَات و الصبي لِوَالِدَيْهِ أو أَحَدِهمًا ..... VENA‏ 
«أَنْ رجَالاً مِنْ أَصْحَاب النبي و قَانُوا: إن يَسَاءَنَا سانا في 
اجه 00 
دأن رَجُلا راد أن يروج امْرَأة فَمَالَ: لا تَتَرَوُجْهَاء VVE‏ 
دن رَجُلاً أَفْطْرٌ في رَمَضتَان فَأمَرَهُ النبي 6 أن يُكَفرَ ..... 346 
«أن رَجُلاً جَامَعَ امْراتة وَهُمَا مُحْرمّان» VVE essa‏ 
«أن رَجُْلاً شیم ابا بک 1 0 


أن رَجُلاً عِرَاقَيًا جَاءَ عَائْشَةَ فَقَالَ: أي الكفن خير 09 En‏ 
أن رَجُلا قَالَ: يا رَسُول اللا ريت إن جَاءَ رَجُلْ ريد آخڌ 
مَالِي؟» 0001 ا 
«أنْ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللا إن الرْجُل يب أن يكون بوبه 
خسنا 00 NV SE‏ 
«أنْ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللّه! الل يُرِيِدُ الجهات ...1.0 YOY‏ 
أن رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللا تذركني الصلاة وَأَنَا جنب ۳۷ 
«أَنْ رَجُلاً قَالَ: رسو اللي يم تافر لقاو كان 8م4١1‏ 
أن رَجُلاً مات وَلَمْ رك وَارِنًا إلا عَبْدَا هُوَ مو أَعْتَقَهُه....... ۱۱۸١‏ 
«أن رَجُلاً مر أَصْحَابٍ الي يل أتَى َر فَشَهد عند . .. V۹‏ 
ن رَجُلاً نَارَعَنَهُ الرّيحُ راء فَلََتَكَاه sss‏ 1885 
«أن رَسُولَ الله که أس إل فَفَالَ: إذًا انْصَرَفْت م صّلاةٍ 
انرب YASA‏ 
ن رسن الله له ردج مَمُوثَة حلال» VVE‏ 
«أن رَسُولَ الل قان في الضثيع إذَا أصتابها ارم لقلا 
دان رَسُوَ الله يك ام َه حى الصتباح أي غيْرَ العَثْر». 585 
مان رَسُولَ الل ولف كان إذا ملم امغر تلاا مم 
«أن رَسسُولَ اللَهِ يكل كان إذَا سَلْمَ لَمْ يَفَعُدْ إلا مِقَدَارَ أن يَقُولَ 
اللّهُمٌ أنت اللاي YN a eR‏ 
«أن رَسُولَ E‏ بالقَضّاء؛ VVeV sess‏ 


أن رُسُولَ الله اة لا سائ قَالَ: إنْمَا هي هَذِوِه.. .۷1 
«أن رَسُولَ الله ية لما َد ليه قَالَ: ب يتمع المرء بأَمْلِهِ 


أن ر سول الله 5 تى أن فم اليل صوَْهُ بالقرَاءَقه. :. YAL‏ 
اَن رَسُولَ اللو سَمى ابا بكر الصديق» وَعُمَرَ القَارُوق»..., ۸٥۲‏ 
أن رفع الصّوتو بالذكر جين يُنصَرفُ الناس مِنْ المكتوبقه ۲۲٠‏ 


٠١١١ َمًا سَبْت عَائشة قَالَ لَهّا الي ا سُبيهًاة....‎ o 
AVA: دن سَعْدًا رب إلى فصر بالعَقِيق»‎ 
AAs ان ا‎ 
Acre «أن صَيْدَ وَج وَعِضَاهَةُ حرم مُحَرُم لله‎ 
RV من حَل»‎ es کک‎ 
VON es 08 أن عار صَلّى ركعَتيْن وَحَفْمَهُمًاا‎ 
3 و ر‎ 
0V0 0 «أن فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَنَتْ النبي كله وسات‎ 


«أن فَبيعةَ سيفو رَسُول اللو 6 کان وَْنها َة منَاقِيلَه . 017 
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أن قَرَة لزني رَآهُ عليه السلام كَذَلِكَه 7 E‏ 
دن کنب بْنَ مالك تقَاضى ان أبي حذرو دنا لبو ا 
أن ناسا قَالُوا: يا رَسُولَ اللو يا حيرا وَابْنَ سينا 866 
«أَن ناسا مِنَ الأغْرّاب قَانُوا لبي له: إن ناسا من الْصَدَقِينَ 

يات نا فيَظْلِمُونَتَاه ”ش25 ER‏ امه 


«أنْ نَفرًا مر بَنِى خاش دَخَلُوا ع1 أَسْماء بنك عمَيسن) ٠٤١١.‏ 


دن وَفْدَ قيفو قَدِمُوا عَلَى النبيّ يه فَأَْرَلَهُمْ المسنجد»....218١‏ 
دنا ادبي لا کب أنَا ان عَبْدٍ امُطْلِبيه O‏ 
أنَابرِيءٌ من كَل للم ين ظَهْرَانيْ الم ركِين............/11/01 
نا رَعِيمٌ بيت في رض الله Rea‏ 
«أنًا عند 35 عَبْدِي بي" 1 ا ا 
آنا مالك أنَا كنرك ف م م OVE‏ 
«أنَا وَارث مَنْ لا وّارث لَه CD‏ 
انتآ و ما َم تي 8 0 0 00 
«أنت ومالك لآبيك؛ YOR E‏ 
آنه ية أَمْرَ م من أكَلَ بالقضاء» NOV esses A‏ 


أنه کل اغْثَمَرَ شمر عُمرتین: : عُمْرَةٌ في ؤي القَعْدَوا... VT.‏ 
أنه هة قم من عزو هبل قَاطِمَةَ رضي الله عنها» . 4 
ان ويه ڳل كان إذَا صل امنيح قَال: هَل رَأى أَحَذ مِنْكُمَ البَارِحَة 

رؤيا» Vaca ESRA‏ 
«أنّهُ حرم كَذَلِكَ قَالَ: سُفْت مِنْ هَذي؟» 2105 
«أنه قرع في َمْسَةٍ مَوَاضِعَ) VEYE‏ 
HD‏ 0 
«أنهُ مر بالإثيد تيد الوح عند الوم 1 NV‏ 
«أنهُ أَهْدَ ى للنبي ل حِمّارًا وحشيا فَرَدُهُ عليه ... VA sess‏ 
أنه أوْجَب امس في الركاز فقطه OE‏ 
(OAV... e‏ 


نه رى النبِي يك يلي جَالِسسًا فر عب على زار \Yor.‏ 


الس AS‏ 
«أنهُ سال التي يكل فَقَالَ: تَعَفْفْ 1 
أنه سول عَمًا يفل ارم ..... 12000 
«أنْهٌ سيل عن الثّمَر الْعَلّقَه SRA‏ 
له سي َي رضي الله عنه بذعو .. lers‏ ا 
أنه شر التُلائّقه TS‏ ا ا 


«أنْهُ صل عَلّى طِفل لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَة قم E‏ 


«أنْهُ ضَحَّى بكبْشين» EON ss 590000 e‏ 
«أنهُ عليه السلام أَمْرَهُ بِصّوْمٍ الأشَهُرٍ ارب 5 للا 


«أنَهُ عليه السلام اسْتيِقَظ فَجَعَلَ يسح م النْوْمَ عَنْ وجه . A1.‏ 
ا«أنْهُ عليه السلام برك عَلَى حيْل أَحْمْس وَرْجَالِهَا حًا . ١‏ 


«أنْهُ عليه السلام صَلَّى عَلَى اليه به إبرَاهِيم» CR BOE‏ 
أنه عليه السلام طول ريب ايه وَرُكُوعوه ا 


«أنْهُ عليه السلام کان إذَا مسأل الله جَمَلَ بَاطِنَ كمي َيه .. ۲٠١‏ 


«أنْهُ عليه السلام كَتَبْ يابا بين المَاجرِينَ وَالأنْصّارِه .... 1١1437‏ 
«أنْهُ عليه السلام لَعَنَ اتسين بالْسَاء». E‏ 1 
«أنه عليه السلام مر َغ وَهُوَ يَدْعُو بِأَصبعيْنِ» A‏ 
«أنهُ عليه السلام تهّى عَنْ ذبائح الجنٌ» 0 ا 
دأنهُ عليه الصلاة والسلام صَلَّى عَلَى قَتْلّى أده Ek‏ 
«أنْهُ عليه الصلاة والسلام كان يُصّلي بَمْدَ العَصرة........ ١7807‏ 
أل 2 مَغابنة وَتَوّضَاً وُضُوءَهُ للصلاق» اا 
کان إن حرج ین بي زنع قر إلى تابه A RET‏ 

1 كان ب يُمِْبُُ أن يَدْعُوَ ثَلانًا وَيَسْتَغْفِرَ فر تاثا Vo‏ 
نه کان يمر راجا وبصي ليها ل 
دنه کان يقَضي بالقضَاءٍ ينل القضّاُ» ...... 000 
أنه هُ كان يُمْسيكُ عَن اليد ية في العُمْرَةِ إذَا اسْتلّمَ الحَجرٌ».. .لاهلا 
أنه كر عَشْرَ خجلال» ON srs iinet a‏ 
0 1 1[ 0غ 

انه لكا كر کک YEY aieeciss‏ 


ROE E 
VV .... أنه ما ير بین نرين إلا عار رمتا‎ 
«أنْهًا أَرَادَتْ أَنْ يق مَمْلُوكَينِ لَهَا زوج و‎ 
Vesa «أنهًا دَعْتْ عَلَى السارق» مو‎ 
AT 1 «أنْهًا كانت تَحْمِلٌ مِنْ مَاء زَمْرّمَ في‎ 
RIVA أنهَا كانت تَحْمِلُ مِنْ مَاء رَمْرَمَ‎ 


«أَمَلُ النبي وك بالحمْرَة اَن حاب بانج ............ 
هَل الي ليل وأصحابة به بالحج» OR‏ فعا 


اَهَل ت بإطلال كَإِمْلال النبيّ E‏ ململ مء وعم مومه وموم ومو ثثنء VON‏ 
دأو شَهِيدَا» 1 1 1 ااا 
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«أَوْ ضاعًا مِنْ دَقيق؛ 5 OE‏ 
داو لذي يوم م الماد وق م م اللّيْل» issn‏ ل 
«أَوْجَب الي يكل تَأمِينَ الوّاجار في الاجْيَمَاعٍ القليل» .. 15 
داو صاني رَسُولُ الله 25 بعر ثر كَلِمَّاتي» 000000 
«أوؤفيٍ بنذرك» A‏ ل ل Vacs.‏ 
أل رة ندعل اة على صُورة القعر لَب ذه FV.‏ 
أو ما يُحَائُبُ ب به العَبدُ يوم القِيَامٍَ َة الصلاة اأكتوبةه ETA an.‏ 
أي العمل أَفْضَ”؟ قَالَ: عَلَيِك بالصُؤْم؛ فَِنَهُ لا مِثْلٌ ۲٠۹...‏ 
«أي عُرَّى الإسلام اون ...يي eS‏ 0000001 
0 التُشريت يام أكل وَذكَر الله E‏ 
غجڙ أَحَدُكمْ أن کون کاپي نمه الا 
عراب حج فَبِلَ ا ن يُهَاجِرَ فَعَلَيِْ احج إذَا هَاجَرَ٤‏ ..... 399 
يما أخل عَرْصّةٍ أَصْبَحَ فبهم اْرُوْ جَائِمَ ققد برقت مِنهُمْ ئة 
الله ... sak‏ ببب-ب- 01‏ ا 0ك 
«أيْمَا امْرَأَةٍ مَانَتْ وَرَوْجُهًا رَاضٍ عَنْهَا حلت الجنة» :..... ۱۴۳۳١‏ 
«أيْمَا امْرَأَةٍ كحت نَفْسّهًا غير إِذن وَلِيّهَا فَيِكَاحُهًا بَاطِلُ؛ ۱۲١۷‏ 
بنا للم شه لَه له َة ب 0 E‏ 
«أيمَانُ الغو ما کان في VOY arn ell‏ 
«أيْنَ الله قَالَت: في السا NEON‏ 
ُا شات ولا يغهد ولا سح مه CVO‏ 
«إذا بق العَبدُ لم قبل لَهُ صلا ا 
٣إا‏ بق مِنْ مَوَالِيه؛ ققد كَفْرَ نى يرجع إلَيْهمْ» VVE‏ 
دإذَا آتی أحَدُكُمْ أهْله ملسي E‏ 0 
(إذًا أذيت رَكاة مالك فْقَدْ قَضِيْت ما عَلَبّك» 6ق OVE‏ 
«إذًا أَديْتهًا إلى رَسُولِي قد برئت مِنْهًا إلى الله وَرَسُولِوه...064 
ذا أَرْسَلْتِ كلك كر امم اللو .... OT‏ 
«إذًا أعطيت شيا من عير أ تَسْالء مَك وَنَصَّدُْقْ» 2010000 
ب ات وی ر و ولوا ذلك» 152525-57 
«إذًا أفْطَرَ أَحَدكم مَليْفَْطِرٌ عَلَى تَمْره .... Ates‏ 
«إذًا آَل الل من هَاهُنَا ادير التّهَارٌ من هَاهْناة ............++ 
«إذَا أَقِيمَت E e‏ 


«إِذًا آَم مرکم يأر فأ توا ون ما تم OVS‏ 
دإذًا ساتم اؤہ إلى الَسَاجدِ فَأَدُوا ر E‏ 


62 ديه 


«إذًا a‏ سََةٍ فَلَهُ َا NOES eee‏ 


«إذًا اشنتكى عَيْنِيّهِ حدما بالصبْر» 11 0 0 


«إذًا انتَصّف عبان فلا تَصُومُوا» OE‏ 
«إذَا الْقَطُمّ شِع نَغلٍ أَحَدِكُمْ قلا ینش في الأخرّى» ...... ۱۷۷ 
«إِذًا بَانَتْ ارا مُهَاجِرَة فراش روجا لََنَنْهَا اللائكة».... 1٠‏ 
إا يَايَمْت فَقْلْ: لا چات ا AAAs‏ 
ذا بَلَمْتْ ايض فلا تَكشيف إلا وَجْهَهَا وَيَدَهَا» 117517 
«إذًا رضانم فلا تنفضو! آبدیکم» EA‏ 
١‏ جَاءَ رَمَضَانُ فحت أَبْوَابُ المنق» 00000000 

إِذَا ذا خخ الرَجُل عله عن ادهل من ينمه 71 
0 حَضَر م ريض أو ايت فَقُونُوا حيرا CEVA‏ 
«إذًا حرجت فصل رَكْعََيْن» ا 
«إذًا دحل أحَدُكمْ عَلَى أخيه الم فَأطْعَمَهُ اماه ........ ٠٠ ٤‏ 
«إذًا دَحَلتَمْ عَلَى الريض فَنَفْسُوا لَهُ في أَجَلو» PAE susan‏ 
دا رام آيْةَ فَامْجُدُوا» لف و ا ل ل 
ذا راي يتم الرّجُلَ يعاد السَاجِدَ» a E‏ 
«إذا رتم من بيع أو َا في السْجدِء Fis‏ 
«إذا رَجَعْت إلى بيك رُم فليْسينُوا غَدَا ربَاعهُمْ».. 1١484‏ 
إا رنت أمة أحَدِكم يذاه .. ا 
«إذًا سام الل فَامْألُوءٌ ببُطُون أکمکم ...۰...۰ ۲٣۰‏ 
«إذَا مس ممع أحَدُكُمْ التّدَاءَ وَالإِنَة عَلَى ید FA assssaaserevesce‏ 


دا سمشم م من يُتَعَزى بعَرَاء الجَاهِلية فأعِضرةُ ولا تَكْنُوا» 1687 
«إذا صَّلْْتْ اكز أ و الع و 6 ممع نه هُ أَفضَلٌ من 


الإتمَام؛ 1 1 1 اا 
«إذَا صَلّى جَالِسًا فَصَلُوا جُنُوسًا» E E‏ 
«إذًا عَايِنَ الَيْتْ َلك ذَهَبَتْ الْمْرفَة» 00000000000 
«إذًا فى أَحَدُكُمْ الملا في سسمْجدو؟ Een‏ 
٥إا‏ کان الرّجُلُ بأَرْض قي فَحَانَتْ الصلاة فَليتَوَضأ....... ٠٠۹‏ 
إا کان الشُكرُ قل الشکری فليس بشاف ae‏ 24 
«إنًا کان يوم صوْم أحَدِكُمْ فلا يَرْقت» 000000 
إن لتم َإِنَا توَحَْأتم فَائِدَأُوا بایمایکې» AS‏ 
«إذًا لقِيته فَسَلم عَلَيِى َإِذًا دعاك فاج ALS SSL‏ 
إا مَرِضَ العَبْدُ و سَافْرَ کب لَه ما کان يَعْمَل صّحِيسًاء. 543 
E0‏ ای الناوي فحت أَبْوَابُ السا OA‏ 
«إذًا َس أَحَدُكُمْ في الصّلاة رقن 000000 
إا وَعَدَ الرجل اه وَمِنْ ييه أن يي فلم يفيه ......... اال 


«إسنَهَامَ التي 85 لِسَلَمَةَ وَكَانَ أجيرًا للح 153 


TT 


«إملاح. ات البيْنِء ِن قَمَادَ دات البين هي الخَالِقَةه ...۲۹۹ 
«إعَارَة دلُو هَا وَإِطْرَ راق فِحْلها» 0 Ch E‏ 
«إلاً أن بعلم أنه بباح لمي الحم ا N‏ 
إلا توب سیا ۰ VEY asas NT‏ 
إلا شركوكمْ في الجر PEE‏ 
در مَا عَمِلَهُ ِعَلبِه» 1 1217171010101 VO sree‏ 
درلا مَاءٌ را ES‏ ع 
«إمًا أن يُعَجّلَهَاء أو رحا لَه في الآخِرة؟. ا 
إا سينا فَيَدْدَادُ» FARS‏ 
«إنا أَعْمَالَىمْ تَحْرّض عَلَى أَمَارِبكم وَعَشَائِركُ) EV assess‏ 
:مرث مار ليل القَدرٍ أنهَا ايد e‏ 1200 
إن WF‏ مَانَتْ وَعَلَيّها م نَذْرٌ ر لم تقضِه 0 VON‏ 
«إن اني هَذَا سيد 271 E‏ لمم مط 2466 
. إن املتطئت أن يَسْتَغْفِرَ لك فَافْمَلْ» OVA AEG‏ 
دن اخاز ن الم الآمِينَ الذي يُمْطِي ما أَمِرَ به كاهلا ..... ۵۸۱ 


«إث الوَجلَ ملي وَكَمَلَهُ أن لا يَكُون لَه مِنْ صلاو إل ...101 


'(إن الشیطان یخطر بینه وبين تفسيوة ۱ 
إن المدَقَة لا تل لَنا وَإنْ BEE‏ ...0۹1 


«إن الظّعِيئة رتل مِنَ الجيرقة 


إن العِرَاقَة حى ..... 

دن اللّهَ إذًا أطْعمَ َي َة هي لِلّذِي يَقُومُ مِنْ دوه ..104۲ 
«إن الله تَجَاوَدٌ عَنْ أي لطأ وَالنْسْيانَ» REV‏ 
«إث الله جاور لأمتي عَم حَدنَتْ پو أَتَفْسَهظة 21 ۸۰۸۷۸۱ 
دن الله الى طب لا يقبن إلا » 1 0 NV‏ 
«إن الله تَعَالَى قَسُمَ بتكم أحلاقكم» ا ا 


TO ا‎ 5 #2 2 fon onu a4 
٥۷٤. دة اله لم رض الزكاة إلا يعيب مَا بهي مِن أموَالكم»‎ 
۱۷١۲ إن الله تَعَالَى يَبْعَث لهذ عَلَى رَس كل مِائةٍ س‎ 


لَه الأَمّةِ عل 


إن الله عَلَى رقع د بهن الكتاب أَقَوَامًَا٤‏ ........ REE‏ 
إن الل تعالی قبل عو ية العَبْدِ ما لم يُعْرْضِره...... 00.sa,‏ \(\ 
٠‏ إن الله كفل لي بالا ... 1 1 1[ 1 ااا 
دإ الله نَم سُورّة البق 5 أَعْطَانِبهِمَا مِنْ كنوه الذي تحت 
aaa E‏ ا : 00 


as 
6 «إث اللّهَ كريد هَذَا الدّينَ بالرَجُلِ الاجر‎ 


وموم ومفوومة قفو ممومة 


دإ الل تح عن أي الخطأ وَالتْسْيّانَ9...:.. ares‏ 2 
«إن الله وضع عَنِ الْممَافِرِ الوم وَشَطْرٌ المئلاي 3 
إن الله باهي اللايكة آهل عرف الم A‏ 
إن الله يقول: آنا حير قَسِيم لِمَنْ رك Fora‏ 
«إن الَسَاجدَ لَمْ تبْنَ لِهَذَاه.: م ا 
د اللايكة يلك الي َر ِن َد ت A‏ 
دزن الملابكة 7 وُكْبّانَ الاج وَتَعَْيِقٌ الْشَاةَه AY eas ens‏ 
«إن اكت عدب بِبَعْض بكاء أَمْلِده 1211 

«إن اكت يعدب ناء اهلب 

دن التي یھ أتى اة قَوْم؛ َال قَايِمًا» OE‏ 


إن النبيئّ کل ارد ال ء........... 0 


«إن النبي ل حك عَلَى فَاطِمَة رضي الله عنها ذم الب 


كلّهَا» N‏ 2 3211117 انين 
درن التي كيه قل مَا يَقْدَمُ يِن سَفْرٍ سَافَرَهُ إلا ضی٤‏ .... ۱۷١١‏ 
«إث اليجْرَة مَعَتْ لآهيهاء» iS‏ 1 11001101 


"إن الود كَاُوا م 0 يُقول لَهُمْ: 


الله ۰ ل 
درن المْرَأة رَفَمَتْ إلى 2 34 صَبيًا... ا لاز 
«إث امْرَآةٌ مِنْ حَنْمَمَ قَالَتْ: 5 1 بي أذركة فويض 

الله في الح E e‏ 1100 
(إن مراي حرجت حَاجةه 

درن الويئة ل َال مَا رتم مسرا EE E Sa.‏ 
«إن بدا لَهُ أن يُسْلِمَهَا لبهم فَلْيْسْينها» ام YOu‏ 
«إث بلالاً يون ليله ..... د 
درن حيبي 4 نهني أن صني 1 في رض بابل VAA Xessesaacseds‏ 
«إن حَتَهًا عَلَيِك أَنْ ن نطِْمَها إذا طَعِمْت EES ٤‏ 
«إن رَأَيْت شا آَحَافُ عَلَبّك قدت كأني أي أريق الا ۵...۰ 
«إن رَسُولَ الله يك انى عَلَى امْرَأتينٍ صَائِمَتيِنِ؛ .... عد 
«إن رَسُولَ الله 8 كانتت لَه قَدَكُه Oa‏ 
«إن رَسُولَ الله 9 نَهَى عَنْ زيارَتها ثُمْ أمَرَه EEN ees‏ 
ان ت بالذكر چ ر م من کتوه ۲۲۹ 
إن رَيْتبَ كان اسْمُهًا بر 1 1 E TOD‏ 
إن ظَنُ بي حيرا لَه .. 009 0 ا 
درن علي بدن ونا مُوميرٌ لها ولا جدُهًاء.. ام 


إن قصل مَا بَيْنَ صِيّامنا وَصيّامٍ آهل الكتّاب» 0 
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إن قوس رم مان لأَهْلٍ الأرْض مِنّ العْرّق» PATS‏ 
إن كان ابْنَ عَحيِك وَأَنْهُ لم يعَرر.: ORO‏ 
«إن ِلْحَاجّ الراكبب بكل خطرَة تَخْطُوهَا رَاحلنةٌ A‏ 
إن لِنْمَاء سْكَانًاه ... E N‏ 
إن من أش” الاس عِنْدَ الله مَنْزلَة يوم الام \PYE ens‏ 
«إن مَنْ حرج 1 أنه ا فيه» VV scicussessases ER‏ 
إن هَذَا البَلَدَ حَرْمَهُ الله يَْمَ نخَلَقَ المسّمَارَات والأَرْض) .411 


وه م ما وم 


«إنّ هذا الدينَ سره ب 0 


«إنك سألْت الله لآجَال حَضروبةه ETE‏ ممم (UO‏ 
«إلك لأحَبُ البقاع إلى اللي 
«إنك لتُوعَكَ وَعْكَا شید 558 
«إنكُمْ تدعو يَوْمَ الِيَامَةِبُسْمَانِكُمْ وَأَسْمَاء بای 


نما نت مُضَارٌ ثم مَرَ بقلْعِهًا» 0 


«إنْمًا الأعْمَالٌ بالات ب 0 000 


«إنْمًا الإمَامُ جْند» 5 Ea‏ 
نما ذلك سَوَادُ اليل وَبيَّاض النهّاره ل 
نما ل صم التَطوْع مل الرَجُل يُخْرِج مِنْ ماله 5 
«إنمَا ممل هَذَا مَل الِي يُصَلَي وَهْرٌ مَكَبّوف» YEQ peseran‏ 
«إئمًا مُنِْلَة مَنْ صَامَ في غَيْرِ رَمَضَانَ َو في التَطَّوُع؟ ........ 338 
(إنْمًا هي عَنِيمَئُك الي شَرّطْت» ال VOR‏ 
«إِنْمًا يُسَافَرُ إلى تلان مَسَاجِد» 1/4 


إن يكل کان لا يُعَرّج ينأل عَنِ لَب يض» AV ea‏ 


«إنة حرج وَقَدْ أَصَابَهُمْ وَغْك» 0 
دن عليه السلام أَحْيًا اللْيلّ» PAG AES SA‏ 
(إنْهُ كان سنال الله رضوانة والجنة ويستعيذ رميو ۷١٠.......‏ 
«نْهُ لا دحل اة إل مُؤْمِن» وَأَيامُ مى ا اکل رشبي 1٦۳‏ 
«إته لَبِسَ مِنْ ككف eS‏ 11/4 


نها لهي آنِفًا عَنْ صّلاتي» TBR‏ 


ئا حرم امِن» sesane‏ 


«إنهًا قَد بَلَعْتْ مَحَلْها» 101 1 1 1 ا OAV‏ 
«إنهّا مُبَارَكَةَ إنها طَعَامٌ طم RESA‏ 
«إنْها مِنَّ الطُوافين عَلَيكُم وَالطّواقَات» 0000000 
«إني أَحْتَِيبُْ عَلَى الله أن يُكَفْرَ الس الي َبْلَهُه 0 0( 
«إني أحَرْمُ ما بين لابتي اللدِيئة أنْ يُقَطَمٌ عِضَاهَهًا» ANA seuss‏ 
«إئي حَرّمْت الَدينة مَا بَيْنَ مَأزْمَِهَا أن لا يُهْرَاقَ فِبهًا دم ١616‏ 
«إني حرمت ما بين لابتي الَدِينة» RARE SAA‏ 
«إنّي لأسيب عَلَى الله أنْ يُكَمْرٌ اة الي قَبْلَهُ EET‏ 
«إني نَدَرْت في الجَامِلِيةِ آن أغتكف ليل و 
«إني نهيت عَنْ قل الْصَلْينَ» و 
دياك وَالتَنَشمَ فَِنْ با الله لَيِسُوا نوين ... ل VAS‏ 
«إياكم وَالَّرّيا...........: E RS‏ 
«إياكم وَالدخو ل عَلَى السا Ysa‏ 
«إياكُمْ وَالظَنٌ فن الظُنُ أَكْدَبُ الحديث» Aan‏ 
اكم والقَسَامَته VY ea es‏ 
«ائت السجد فَصّل رَكْعَتَيْنَ» NN‏ 
ابن أت القؤم منهم.... ١‏ ممم ل 46400 VELA‏ 
«اتبَاعٌ الجنازة أَفضَلٌُ مِنَّ الصلاي E‏ 
«انَزْرُوا وَارْتَدُوا وَانتَعِنُواه 1 N‏ 


«اتقوا الله في النْسَاء» ARS‏ 


66 0 


«اتقوا الثار وَلَوْ بشق نري 010000 

«انّكا عَلَى َة فِيِهًا صُورَة ب 0 1000000( 
«اجْعَلْهًا عَنْ نيك ....... ا 
«احتجبي مِنْهُ يَا سودت ease‏ 


م 


«اخيلاف أي رَحْمَد E‏ 


«اذْقَعُوا ِلَيِهُمْ جيفته» 21000 
«اذْمَبْ فَأَطْيِمَهُ أَمْلّكَه 


دَاذْمَبْ فاحتجم» 111110100996 


«ازجع قصل فإنك لَمْ نصّله EV‏ 
«استسقى في خطبةٍ الجْمُعَقه RO‏ 


الضروع - فهرس الأحاديث والآثار 


«اسْتَمْمَلٌ رسو الله هة فيه حن ن الط 167 
«اسْتَْفِرُوا لأخجيكم وَسَلُوا لَهُ البيت؛ فَإِنْهُ الآن يُسْأَلُ..... ٤٠٠‏ 
«اسْتَكْيِرُوا من النْعَاله 1201 اا 
ایروا موي بالعتین أو كلانه ا ER‏ 
كه عضب الله عَلَى رَجُل تسى بمَلِك الآَمْلاك» ...2 AO\‏ 
«اعتَكف رَسُولُ الله ية ِي المسْجد» VAR‏ 
«اغتكفا وص : 

«فْعَلْ ذَلك» ees‏ 
دَامْتَدُوا اين مِنْ بَعْدِي» VOY AVA‏ 
«افرَءُوا القَرْآن ما القت حلي ویک 1 
«اقْرَءُوا القرآن وَسَلُوا اللّدَ بوه AAV‏ 
«اقرَءُوا يس عَلَى ماكب . ORS e‏ 
«انزٍغ الحبل» EO‏ 00 
انر أخاك ظَالِمًا أو مَظْلُوماه e‏ 


نطقت في وَفهِ: . بني عَامر إلى رَسُول الل يذه 
«انظرُوا إلى عِبَادِي آترني شنا عبرا A‏ 
«انْكْسَرٌ قَدَح النبي که OV‏ 
ْج الْمْرِكِين» (0V0 ........ e‏ 


ابجَريرَةٍ حُلَمَائِك من تُقِيفي» 000 1 00001 
«البَذَاءٌ مِنَ الجقاء والحماءُ فى الناره VEO ans‏ 
«البَدَادَةَ مِنَّ الإيمان» و ا 01 
رئ من إِنْم دك NSO OGRE‏ 
بم الله وَعَلّى مِلّةِ رَسُول الله AA ESSE‏ 
ابم اللي اللّْهُمْ إني آعُو دبك من الث وَالْبَائِش) EA‏ 
«بسم اللو والسلامٌ عَلَى رَسُول اللو ...... OE‏ 
بشع الله وَعَلَى مِلَةِ رَسُول اللَوه ETT CEY enn‏ 
ل عليه السلام عَمْرًا مراع إلى مقا 
بوت با فة السمحة» 

بكب كَذَا کڌا» AS‏ ا 

ابل آنا وَارَأْسَّاهُ) ا جد 1 مط وو 21 0 

بم أَمْلَلت؟» 2 RR E SR‏ 
بی بها وَهْوَ حَلالَ وَمَانَتْ بسرفيه VVELE‏ 


لابين كل ذَائِينٍ صلا 08 000 


بنا رَجُلّ سوق بَقَرَةٌ أَرَادَ أنْ يَرْكبَها» VEO‏ 
ينما نحن في َسْجَد رَسُول الله و تيء 2/4 
«تَأر ادم ودم اا ENA‏ 
«تَجدُو ن الاس مَعَاوِنَ» NESS e‏ 
ريم ما ين لاب هاه 0 اا 
«تخريم ما ين اميا“ .. 11 AVAA ase‏ 


«تَخْلقون زؤوسَكمْ» ROR‏ 


«التّحَِات البارکات اللات الطيّات للا ....... E‏ 
الات لله الرَاكبّات الطَيّبّاتُ» ل ASE‏ 
«النّحَِات لِلَهِ ملام عَلَيّك يها اليه لان 
«التَحَِاتُ لل وَالصلَوَات: والطُيبّاتُ السلام عليك» FINS‏ 
«تَحَنّمُوا بالعَقيق فَإِنْهُ مَارَل» OVO‏ 
رفع فيه أَعْمّالٌ الناس» أب أن لا يُرْفَمَ عَمَلِي إلأ وآنا. 

Se صَائِم»‎ 


ه20 مم م وه هسه 


توج الي كل مَيِمُونة وهو مرم 


«َرَوْجِْتُ امْرأَة بكرا في سِْرهَاه e‏ 
١تَرَوْجَنِي‏ وَنَحْنُ حلالان سرف مخ 
سبح حل كل صَّلاوَ ثَلانًاوَثَلائِينَ» 00000011111 
«تُسَبِّحُونَ في در کل صلا عَشرا» PY eiuslasessrehas tenes‏ 
حون وَتَطْمَّدُون ونکرون کر گل صلاوا... ر 3733 ۰ 
«تَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمٌ» 0-9 00 00 VN‏ 
«سَسَمُوًا بأسْمَاء الأنبياء» 0 0 00000 
تسوا بابي وَل 2 5-5 2 مم 
«تَعَجُلُوا إلى الح VISSER‏ 
نيل جة مهي عُمْرَة في رَمَضَّان» .. و VEN‏ 
غل فيه مَرَدَة الشيّاطين» EZ‏ 
تح راب السَمّاء لِقِرّاءةٍ القرآن ...... 0 
قل الله ما وَملْك» 0000006 VES‏ 
«تقبل مناه TEES‏ 

ويلك اة أَحْمّدَ» :.. AY‏ 
«تَمنْعَ الي يكل وأو بكر وَعُمَرُ وَعُثْمَاُ كَذَلِكَ» ا 
«تَمَمْدَدُوا واخشو شرنو VA‏ 


«تَنَاكَجُوا تَتَاسَنُوا» ل ل 1 


|۸ الضسروع س فهرس الأحاديث والآثار 


«التَوبَةٌ مَبْسوطة ما َم زل مسُلْطَانٌ اويه ممه م ل 568 ]1 
توفي ابي فَجَرزعت عَليّده E‏ 


عاص ا 


تيمم وَهُوٌ جنب في لَيْلَةٍ بَاركَوه TEV‏ 


een 


دلخت ل ر دعوتهم» 11[ 1 1 1[ i‏ 
ثلاث هَن عَلَ فَرَائْضُ» خوط KOVED‏ 
اثَلائةٌ لا تَجَاورُ صَلاتهُْ انه SS aA‏ 
ملا لا ل لَهُمْ صّلاة» o‏ 
«لاة لا يج لاحر أن يَفْمَلْهُت» YN‏ 
اة لا قبل الله لَهُمْ صله FV aa‏ 
«لائة لا ينْجُو مِنْهْ أحَد» VAS‏ 
نم قَالَ: سم الله لِمَنْ حَمِنَهُ َم قا طويلا قَريا........ ۲۳۲ 
م لا يفي له ١ a‏ 
«جَاءَ القَرَا فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إن الأعَيياءَ يُصَلُونَ كما 


«جَاءٌ رَجُلَ إلى الي 56 مَقَالَ: أَرَآَيْت رجلا غرا.........۰ 70017 
«جَاءَ هلال إلى رَسُول الله 2 بِمُشُور حلي ااه 
«جدال في القرآن کر e‏ 0000010011 
«جَمَمَ النبي ول في المويئة مِنْ غَيْر خوفو ولا مَطَرء ........ ۳٤۲‏ 
جَنْبُوةٌ جَارَ الموء» EAS‏ 
«جهَادٌ اكير والصكِير والفليفه 
«جيء بسَارق إلى النِْي 466 فقال: الوه VO cusses‏ 
«حَبِذَا الممَخَلْلُونَ مِنَّ العامة مم ممم Y0‏ 
«حتی إا دَنَوْنَا مِنْ مَك VENE‏ 
خی إذَا ظَنُ أنْهُ َد أَرْوَى بمرت Oia‏ 
«الحج البِرُورُ ليس لَه جَرَاءٌ إلا اجن ل 
ج بي مع النبي وك في حَجْةٍ الوداع؛ 
«الحج جَهَادٌ کر فيس وهل عه ماع فهو ممه مومهم هه مده 
«الحج جهَاة رالعمرة تَطَغٌ» 9111111 
دحُج عَنْ أبيك وَاعْسَورْ» 11 1 0 
حح عن تفيك» ا 
الج في سَبيل الله 100 
الح و الحُتْرَةٌ في سيل الله YY cei‏ 
حجنا مَعَ التي كي وَمَعَنَ النْسَاءُ رالمان Ve e acess‏ 
حرق رُسُول الله 5 مَلجد الضترار وَأَمرَ هديو ....... ٠١۹٤‏ 


مم» مرومة مه 


«حرم ما بين عير إلى ثؤر» 9 000 


رمن یر إلى كلأ 6--..-. ...تي 51216 NIN casas‏ 
«حَق ايم عَلَى الْلِم حَمّس؛ PVE SA‏ 
و2 ٠.‏ 
«حَن المنقِم عَلَى المللم ميت FAR Res‏ 
eel‏ 

ليل ميف 0 0 0 ا اا 
چ e‏ لظ 5 ت 

المد LE‏ م الصال اتا .ہر 
5 <“ - . 

«حَمَى رَسُولُ الله 96 اة بريد ...سس RA‏ 


«خالفرا الْتْركِين» SRS‏ 
خد ا لحب مِنَ الحب والشاۃ من الما ۰۰۔۰ ۷ 


"خذوا ما عليه وَدَُوهَا انها 
«خذوا مِنَّ العمل مَا يَطِيِقُودٌ» 


- 


ا ت E‏ 2 
«خرج رَسول الله ية على مَشَيحة مِنَّ الآنصار» NYY cases:‏ 
. معام م ا ا 07 ت en‏ 

#خرّجت مم رَسُول الله يه فمَا ترك التلبيّة حَتى رَمَى جمْرَة 
الْعَعَبت» VV‏ 


«اخلِيظان ما اجَْمَعَا عَلَى الحَوْض» AF‏ 


«خمُرُوا وَجْهَهُ وَلا تَحَمُرُوا راه 
«حَمَرُوا وجُوة موتكم ولا بوا هروه 
مم cop‏ 


«حَمَرُوهُم وَلا تَشَبْهُوا باليهُود» 121111111 V1 asses‏ 


«حَسْن جب لِلْسلِمٍ عَلَى أَخِيه» a‏ 


«خمس كَلْهُنْ فاميقة يقتلن الحرم في الرَم» VA ale‏ 
َس من الاب كلصن قا بن في اليل رمه ۷۹٩‏ 
خسن مِنْ الدُوَاب ليس عَلَى الحرم في لِه جُتاح» ... ۷۹۷ 
حمس يَعَتَلّهُر لمر م الحيّة وَالفَأرَة واليدآة...» لق 
خیرم خیرم لِتِسَاِهِم وا رکم لأملي» E‏ رمن 
«نَاوُوا مَرْضَاكُمٌ ِالصدَقَة EES‏ 
'دَخَلّ عليه السلام عَلَى جْوَيْرِيةَ في يوم جُمُمَق 9 


الفروع - فهرس الأحاديث والآثار 


«دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إلى الحَصبَاء يَحْمِبْهُمْه فَقَالَ الي ل دَطْهُمْ 
«ذَحلّت العُمْرَة في الج إلى يُوْم القِيَامَيه. مهل يف يك YE‏ 
حلت العمرَة في اج مَرنَيْنَه 107007009 
«دَعْ ما يريك إلى مَا لا ريبك ef Tessas‏ 
دعي أرب عُنْقَ هَذَا اافق» OTA‏ 
دَعْهُمًا اا يام عير E ea EEE‏ 
هدَعَوًا لطر علَى وَكْرهَاه EA‏ 
وعو الم لأعيه بظَوّر اليب مجن YY Vana‏ 
دالا دار بلا EE SE‏ 
«الشيًا سجن اومن وَجَنةُ الكافره ELS‏ 
يوك فالتصيري» .. A‏ 000 
هويا الي ص علد N IEE‏ مو سما كول الا 
دير ند الي يلل رَجُلّ ام يله حَنَى أَصيمَ» sesaas‏ 1 
«ذْلِكَ لیک آرآیت لَوْ کان عَلَى أحيكم كَيْنُه.......... 1٤۷‏ 
دمب أَهْل الدُور بالأجور» 111 “رين 
1019 11010101101 
«رآی ابن عُمَرَ الي يل يُصَلْي على حِمَارٍ وُو متوَجَة إلى 


AY حم‎ 
O 17 اعيبر‎ 


هرای الي E2‏ عَلَيَّ وين مُعَصْفْرَيْنِ» VTS‏ 


«رآی رجلا به رمان فَسََجَدَ» E E‏ 
ورای شبها يبنا بعس EY eS‏ 


ريت أَحْمَدَ مَا لا أحّصي يَنْبَعُهَا وَلا يَحْوِنُّهَاه 100000000 
هرَأيّت النبي فل بهل مُلبداه 111 1[ ز[ 1 1 100111111 
ريت سَعْدَ عد رجلا يَصيدُ في حرم اليتق AN‏ 
«رأيته عليه الستلام يَدْعُو هَكَدَا َاطِنِ كه وَظَاهِرهًاء ۳١...‏ 
وب قایم َيس له من قيَامِه إلا الم 01 


درا آيََا في الدَنيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسَنَةه YE‏ 


ریا ولك المد مل السمَّاء وَعِلْ الارْض؟ ...111 
لجل لما صرب بالسيف عَلَى سَاعِدٍ هذا فَقَطَعدُه ...... 141/9 
«الرجل يكرد عَلَى الام هن التاس» 12000 
«رَحْمَةٌ اللو علا وَعَلَى مُوسَى» ذا 


| «رَغِيْت لَكُمْ عَنْ عَسَالةٍ الأييي» E‏ 0 


الوَادٌ وَالرَاحِلةة.. aaa‏ نل لاسو لع جل VOR‏ 
روج الي كل الَْهُوبَة بلا مَهْرٍ إكْرَامًا للقَارئ» ......... ۱۲۹۷ 
«سَأنْت النبي : مَنَى تَنقَطِعٌ مَعْرِفةُ العَبْدِ مِنَ الثاس»... ٠٠١١‏ 
وسات رَسُولَ الله 6 عن الضبمة 00 


وسیل الي ا عَنْ أَشياءَ راه Ao‏ 
سيل الي يلل عَنْ رل قبل امْرَنَُ وَهُمَا صَايِمَان؟ ...... 2154 
سیل النبي ک4 عَنْ قَضَاء رَمَضَان» NESR‏ 
«الساعِي عَلَى الْأَرْملَوَه والمسكين كَالْجَاهد في سَبيل اللّوه ۲۹۷. 
وسكت اة يهود لَسّهُمْ َا سَلْمُوا عَلَى الب“ قذ».. 1400 


م 4 


«سبحَان الله 1 لحَظیم؛ ود ا جتهِد في الذعاء قال: يا حي يا 


«سْبّحَانَ الك القدوس» 00 ا 
سْبّحَانِك اللّهُمْ وَبِحَنْدِك» 11111 1 


م 
ب له م ج 5 
اسبحَانك فبلى» 00019 و ع لاط E RT‏ 


سعدا لَمّامَاتَ أَسْرَعَ عليه الصلاة والسلام في المي إليّ4ة19؟ 


5 


:«السعيد مَنْ وعِظ بغْيّروه . STARR‏ 


9/11 تيدم امس‎ TE 
414 «السّلامُ عَلَيْك أا الي وَرَحْمَةٌ الله ويَركاة..............‎ 
131/0 0443 TED السلا عَلَيْكُمْ‎ 


«سَلْمَ النبي 6 اليهووية لا مات بعر بن البَرَاء الذي أكل مَعَهُ 


من الاة اللْسْمُومَةِ» Le‏ ا 


«سَلُوا الله مِنْ فَضْلِوه ssa a‏ 
سوه الدُعَاءَ فن دحا كَدُعَاء الیکا ...۰ 844 


عع لعي 2 معام ير ك 5 2 
سيم النبي يك يقول وهو واف بالحزُوَرَةٍ في سوق مكة4 ۰ ۸۲. 


سَمِعَ رول الله ك قَوْمًا يتَمَارَوْدْ في القرآن» 0000000 
مُت الي وه قول عَلَى هَذا امثير .۰ن ¥۹۸ 
«سوعت رَسُولَ الله ل يَأْمْرُ وها مط ل 21161 


:الكنْةٌ عَلَى الْمْتَكِبِ أن لا يَمُودَ مَريضًا وَلا بهد جِتَارْمه. ٠ ٩۷٤‏ 


سنو بهم سن أل الكتابير1ة ........:.... لم NAV‏ 
سوا صُفُوفَكُمْ إن سوي الصف من نمام الملا ...... ۲٠۶‏ 
«سَيدُ زام الا وَالآخرة اللّجُمة RE e‏ 
«سَيّدُ الشاب فِي الدنيا وَالآسرَةٍ الا ASE E‏ 
«السيّدُ الله عَرُ وَجَل» ASS eS‏ 


الفروع - فهرس الأحاديث والآثار 


«السيدُ الله ek‏ ااا 
«شَكَرْنا إلى الني يل هِجَاءً الشركينَ؛ مم (OVO‏ 
«شكي إلى الي يكل الرْجُلُ بحل ليه آنه جذ النثيّة في 


الصّلاة» 00 1 1 1 0 0 1 1 ا ا A‏ 
«شَهرًا عب لا يَنقصّان: رَمَضَانُ وذو اليجةه م311 
«الشَهُوَةٌ الفية: أن بُ" يُصْبِحَ أَحَذُهُمْ صَائِمًا عرض لَه شَهُوَة مِنْ 

شَهُوَاتهِ» a‏ 1 [ذ ز ز 1 1 1 1 ا 
«ضَارَعَ ع النبي يق رُكَانةَ عَلَى شاو قَصَرَعَهُ ا O‏ 
دافا ع كز اة EA ea‏ 
«صاعًا مِنّْ طَمَام؛ 1[ [ز[ز [ ز[ز[ E E‏ 


«الصّدَاقٌ ما اسْتخْللت - 7 
«الصدَقَةُ َه عَلَى الممنكين صد مدق 00 0 25117010105 


«صُفدَتْ الشَيّاطين وَمَرَدَةَ 8 Alesana‏ 
«الصّلاة الاقام ا 111111111 OY‏ 
اصّلاة الؤجّل في بَيْتَهِ بصّلاق» OV‏ 
«صلاة الرَجُل اعدا عَلَى النُصْفيه 10000000 
«ضَلاهٌ اليل مَنْنَى» 1 11011111( 
«الصلاة جَابِعَةًا YO TEE‏ 
«الصلاة في الَمَاعة تخ ل حَسْسًا وَعِشْرِينَ صلا ان 


«صّلاة في الَسْجدٍ ارا م مَل من َة صلا في هَذَاء.. نان 
«صّلاة في السجدر ارام أَفضَل مِنْ من صَلاةٍ فِيمَا ميْوَامُ» .¥ 


«الصلاة في مسجد قَبَاءَ كَعُمْرَة» Aso le‏ 
فلاا فى تتعدي انش ن الت صَّلاةٍ فِيمًا سيراه ..... ۳۰۷ 
صلا في مَلجدي هذا OVS‏ 
«صلوا كما زار أصلى» 000118 ا 
«صلى ڳل الصبح مُريدًا للاعتكافو في السجل 5 
«صَلّى عَلَى ال وَتَكَوْرَ صْعُودُه ورول عَنْد.. YEY...‏ 
«صَلْى مَعَ النبي َة صّلاة الأولّى» POE‏ 
صم شوالا...... NAAR‏ 
صم یوما مان E‏ 00000 
صم يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًاه.... 11 TOs‏ 
صومکم و صو VE‏ 
«الضبع صَيْدٌ وَفِيهِ كبش 0 10 اا 
«ضَرّب الب ل مِسنْطَّحًا الح VOA‏ 
«ضنمُوا في سُورَة كاه NEV‏ 


«طِيْت ا وما الا ل ع ال 
«طُفّ باليْتِ ٠‏ وبالصقًا وَاكَرْوَةِ تي ڃر“ VE ss‏ 
«الظَرافُ ا صلا 8 بببب2ب00020202 0 0 0 0000000 
«الظَهَارُ مِنَ الرجُل» والَرأة سَوَاء)... Oa‏ 
مالم فرش يَمْلهُ الْأَرْمَن عِلْمّاه 0000 
«العَامِلٌ عَلَى الصدَفَةٍ باحق كالغازي في سَبيل اليه ....... OA‏ 
المِبَادَةٌ في ازج كَاضِجْرَةٍ إل 3 YAY ssssssassssss N‏ 
«عَجَبا لاختّلاف أْصْحَابٍ رَسُول الله بل في إِمْلاله ..... ۷٠٠‏ 
«اليدة دين 2117 0 ا ااا 
«المِدَهٌ عط AAS SRR‏ 
«عَرَفة الوم الي يُعْرَفُ الناس فيي 1210010 
«عَلَى الخاسيل ت ما رآ OARS‏ 
«عَلَى کل ملم صَدَفَةَه . EEE‏ 
«عَلَى هنو الملّهِ حى بين عَنْهُ سان OVE wse‏ 
Vi E E ES‏ 

َلك بكل بَنِضَةٍ بَنِضَةٍ جَنِينُ ناق أو ضراب ناقد» VAS‏ 


0 إلى العُمْرَةٍ كَفَارَة لِمَا نّا ONY ASSESS‏ 


«عُمْرَةَ في رَمَضان تَقْضِي حِجَة) .... لوح و ع LAA‏ 
«المُمرَّىء والوُقبَى لِمَنْ وُمِبَتْ ل ا 
«العَملُ في ازج كَاهِجرَة إل PAY RSS‏ 
«عَمنْ تَمُونُونَ» هه (12 
«العنبر من دابّةٍ كانت بأرض الهند» TONER‏ 
«الحَنك بِلَعْنَةِ اللو وَحَْتَقَهُ» AR‏ 6 
«غْسَلَ رَأَسَهُ وهر مُحْرمٌ ثم حَرلك رَأْسّهُ َيِه VT‏ 
دير أنهُ لا صل عَلَيهَا ا لوبت الا 
«غيْرٌ سَهُمِك أَرَدْنَا» 1 


عام رص رم 


0 فأبواه يهودانه وَيُنصُرَانْه وَيُمَجَّسَانْهِ» 
«فارَاد الطْهُورَ» NE SE‏ 


«فَأَهْد وَامْكُتْ حَرَامًا» VON ER‏ 
«فََيِكُمْ اراد أن يُوَاصِلَ فَلْيوَاصِلْ إلى الستكر)..:...أ......: ٦0۸‏ 
«فإذًا آنا بابرا فِيمَ مُسْيِدًا ظَهْرَهٌ إلى البَيْت الْعمُور» ..:......... 844 
إا قَالُومًا عَضّمُوا مني و وَأَمْوَالَمُمُ» oV as‏ 
إا کان ال قبل إن شَاءَ الله صُمنًا اليم التَاميم» ..... 101 


إن حَدَكُمْ إذا کان يَمْمَدُ إلى الصلاة؛ فهر في صلا ... ۲ 
«فَإن أذ وَأقَامَ صَنّى َلْفَهُ مِنَ الَلايكَةٍ مَا لا یری طَرَّفَاهُ؟. .م 


«مَِنُ رَسُولَ الله يقن كان يمنا أن نُخرج الصدََده ......... 66 ١‏ هما لا يُلائِمُكُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تعَذبُوا لق الله VEOY causes‏ 
دفن شهد شاهِدَان نَصُومُوا وَأَفْطُوا» : م ممم 4118 «َمَن لَم ُلایمكم بيعو وَلا عدوا علق الله VEO ais.‏ 
دن قا ل ا وأثتى عَلَيِ» ON‏ نيحد مالا حقو ارك له فيو A‏ 
«فإن كَلْفتمُوهُم وهم 1 «فهي عَلَيْهِ وَمدْنُّهًا مَعْهَا» اا ل ا او 
«فَإن لك عَلَى رَبك ما ا ستشيت» ااا ws. N‏ 111637 
«إئك لَمْ تصّل» ل في الع أَعْطُوُ تَمَنَّ بذروه AFAR as‏ 
«قإنْهُ أحْرَى أن يُؤدَمْ نكما سدم ...60 ...13718 فقي الضيع كبش 00 VRE‏ 
«فَائّزِرُوا وَارْتَدَوْاء والقَّوا الخِفَافَ» ...001148 في ظهُورهَا وَبُطُونِهًا في عُسْرهَا وَيُسْرَهَاه 1 
اتيف َيل Ns‏ في کل ابل سَائِمَةٍ في کر أ اة ّون» :98:4 
«فَالئفت ْرَاهِيمٌ فَإذَا هُوَ و بكبش أي يض أَقْرَنَ أعْينَ» AEs‏ «في كَل شهْرٍ عُمْرَة VEE E aa‏ 
ماري أن أت نه YY fsssiascaassassarescnaneeaens‏ هقَالَ اللّه: آنا ای ير ء عن الشرْكِ YOR r‏ 
«فْنَحْت أَبوَابُ الوُحْمَةٍ وَعْلْفَتْ أَبْوَابُ جَهنيه المحم يز ا ای اا ن ن غه بلي پيا ند ۹ 
بحت ؛ أَبِوَابٌ السمَّاء» dN. ARR‏ عليه السلام في الْحتَلَات: شن 00 NTE‏ 
«فخل بینهم وبين Me‏ هقَالَ يَهُودِي لِصَّاحِبِهِ: اذْهَبْ بنا إلى هذا ادبي حَنّى تله عَنْ 

«فَحَلْعَهًا مِنْ أب 2 12 1 1 1 ا ھا E E‏ لمم N00‏ 
«قدَارهَا تیش بها .. لممممومم... 8 03# هقَالَت الملاتكة: آمِينَ» وَلّك بل ذلك 0011 
"فراش اروج وَفِرَاشنٌ لامْرََتِهِء عا ال E‏ ادل أن تُكَلَمَ أَحَدَا من الاس» e‏ 1 
«فَرَضَ رَسُولُ الله يك رْكَاة الفطر طَهْرَةٌ للصائم مِنّ الخ۸٤ ٠‏ قل القَمْلَةِ وَدَفْئْهًا في السْجد» VES‏ 
رض رَسُولُ الله يل رَكَاةَ الفطر مُدَيْنَ مِنْ حط .........4غه وتر النبي يكل عَلَى بَعِيرو» ل ا ا ا 
«فْرْضَ رَسُول الله له ا اعا ن طعا Ea‏ شات ن فر ذللة و واي VOTO‏ 
«فرع أل المدينة ذَّات ْلَه مسمس ...1666.0 ١‏ «قذْعلِمْت أن عَلَيّ جة» Vases‏ 
«فَصَلَى ماني رَكَعَّاس» مم ط تاسمه ٠‏ وقد عَلِمْت أك تين الملاة مَمِي) VS‏ 
«فْضلَت الْرْآة عَلَى الرْجُل َة وَيسْعِينَ جُرْءاه .......... ٠۲۷٠١‏ هدم عَلَينَا مُصَدَّقُ رَسُول الله يق قحد الصدَفَة sssssss.‏ 64/46 
«فقال: E‏ بب 000100‏ ا ا ..... eR‏ 2417 
«فکيا ّي عَن الَسَاء وَتَرِْي عَن الصييان؛ VENA e VE sass‏ 
«خَلَبَي يَدَيْ مسْوَرِ» VEE‏ َضى النبي 5 أن اة 003 12070 
فيا عَن الصّبيان وَرَمَيْنًا عنم ...........: 00 قَضَى النبيئ عليه السلام أن الذية مِيرَاتُ» VY es‏ 
لت عا فرطل عليه حَْصّة م ةا اه VENA sesane‏ 


«قَطَمَ عند أل حصا 


ومقعمكه 


هفل عمزة و معفم موه قوم واو عم م مم ممه مقف فقو ممه 


<«قل مُرَ الله آحَد» ثلث القرآن» وَتَعْدِلُ ثلث القرآن»....م 
«قَلَةٌ الكلام فِيما يَعْنِيهِ» ا 


«فلت لحيقة: آي سَاعَة مسرت مَعَ الي 6؟ قَالَ: هو انار 
را أن الس ل طلم 


«قُلْت: وما الُْعَريُونَ؟ قَالّ الین يشر لك فِيهم الجن ...... 1777 
دقلا يا يَا رَسُولَ اللا إن قَرْمًا م أَصْحَاب الصدَقَة يَمْتَدُو 

عَليْناء RS‏ ز 1 OAV AS‏ 
«قلنا: يا رَسُولَ الل وَمَا حَقهًا؟ قَالَ: إطْرَاقٌ فَحْلِهَا؛ ....... ٤۸۲‏ 


قول النبِي وه لِحِبْرِيلَ في مَرَضهِ أجدني مَخْمُومَا» 1 
«قِِسُوا ما بين الین فَإلَى أيْهِمَا کان أرب فَحُذْهُمْ بو»..909١‏ 


كان هَوَامٌ رَأسيك تُؤْذِيك» ES‏ 0 00 
كني أَنظرُ إلى وبيص الطيب في مَفْرقِه VEE‏ 
«کان ا : يْصُوم م شُعْبّانَ وَرَمَضَّانٌ» 000 
«كان أَحَب الاب إلى سول الله ية القميص؛ NV.‏ 


«کان أَرْوَاجُّ اج النبيّ يق يڌ من وميه حََى يَكُون ينل 
الوَفرَةا ... n‏ 11 1010000101 
کان إذَا أَرَادَ أن يَمَْكِفَ صَلَّى القَجْرَ ثم دحل مُحْتَكَفَهُه.... ٠۸١‏ 


«كان إذَا دَعَا جَمَلَ ظَامِرٌ ككفي مما يلي وجه 

"كان إذَا ذَكرَ أحَدَا من الأَنيّاء بدأ تسوه .. ا 
كان الوكبانٌ يَمُرُونْ بنا ونح مع وَُول الله و مُحْرِمَاتٌ) مم 
دان المْقِيبُ عَلَى ع تم النبي' بذ OTO‏ 
«كَانَ النِْي' 8 اخسن الناس حلم AVS‏ 


دان الي ل إا قط يسع لله تی في َل رامدو 174 
«َان الي 98 إذا جَلَس يجس إل فر ِن أمْحَابو. HE‏ 
«كان النبي 25 ذا حَرْبَُ مر صَلَى ا 241 
«کان التي ؛ كه يَأمُرنَا أن تتفي أحْيّاناء ... 1 
كان التبِي' ها يَجْعَلُ في قَسْم اليم حشرا يتين ANV‏ 
قا ا د يلي ساجتا في ل ال َل اليج .141 


"كان النبي ل يصو م شان کله ا 
كان النبي 256 ينانا عن الفا وَالتَرْجِيلٍ كَل وې ان 
« کان تار يستدين ن لأهل اركاب ARERR‏ 


«کان حاتم النبي' يل ِن حَډيډ مَلوِي عليه فِضَةٌ 
کان جل يقرا سُورَة الكهْفره 1 1[ 1 11111 

«کان رَسُولُ الله 8 يَدْعُو به اللّهُم يليك اليبء TAN asa‏ 
«کان رَسُولُ الله 6 يَرُورٌ قَبَاءَ راا وَمَاشِياه VIA‏ 


3 


3 


ان ر سول الله ي بيب الجرَامِعَ مِنّ الأعاءه TS o‏ 


ن رَسُوُ الله هة يُصَلّي في ارم 
0 لله يعن الاسيَارة في الور كلّهَا» .. ه 


دكَانَ رَسُولُ اللو 9 ينْهَانَا عَنْ كثير م الإرّقَاو.............. 3ه 
«كان عليه السلام إِذَا دَعَا رقع ت وس بيده 0ن 
كان عليه السلام إِذًا رفح يد يَدَيْهِ في الدعاء 3 يَرُدُهُمَا ..... ۲۷١‏ 
«كان عليه السلام إِذَا عاد مَریضًا مَس بوه Pe‏ 
«كان عليه السلام في الَدِيَة اشر ا لكيه 1 
كان عليه السلام برض رَاحِلَتَهُ وَيُصلَّي إِلَيْهَاه EVs‏ 
«ان علبه السلام قبل دة ويب يهاه Esk‏ 
«کان فمل حي CA E 1 EEE‏ 
«کان فص Oss abe‏ 
کان لا يحرج إلا لِحَاجَةٍ ة الإنسّان» SAV a‏ 
دان لني يه حاتم حَدِيدٍ عَلَيِْ فد ان 
كان ْله عليه السلام قالان» VR‏ 
كان مالم يُوجف عَلَيِهِ لکا رول الله ل حاصة... ٠٠۹١١‏ 

کان يأټي 12111111 a‏ ماد 

كان يَأمْرُ بقل الكل الحَقور وَالفأرَة وَالمَفْرَبِ وَاليداأَة 
رالراب وال VE E‏ 
"كان ملي إلى مل سرو دُونَ أصْحَابد» 0 
«کان ملي في مَسجار زي اة VFO E‏ 
«کاتت رج النبيئ 5 وَهُوَ مُعْتَكِفٌ في السلجد» asses‏ 544 
«كانت عَايَْة 3 ئثّة وَجَوَار مَعَه يل بالبنات» a‏ ا E‏ 


«كرة الي 3 اكل الذي TEA‏ 


َر الي َي الشكال في اليل ......... ل YOO‏ 
«كَرِة عليه السلام كر المألة مَحَ إمَكَان الصبره 00000 1ك( 
وکر طم اميت كر ل 0 000000 
«كقارَة 0 النذر كَفَارَة يُحِين» 13*33 NAAT ieee‏ 


ل لای من الناس عَلَهِ صد 
دک شی شي لهو به ابن آم باطل» se‏ 
کل عَمَل ابن آدَمَ لَه إلا المرْم فَإِنَهُ لي وآنا آجزي يوه... 574 


c8‏ م »امم دن 
كل جاج مَكَة طريق ومحر OE‏ 
"كل مَعْرُوفِوٍ صَدَفَدَ» ممعم مه ممم مه ممه مهف ااا ان 


«كلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى يَغْتَرِض لَكُمْ الأحْمَرًه ما N‏ 


الضروع - فهرس الأحاديث والآثار YAY‏ 


«كلواء واشربُوا وَالبَسُوا» Naas A‏ 
3 الْمتَكِمَاتُ إذا جضن أَمْرَ رَسُولُ الله يك بإخر اجه . ٦۸٤‏ 
كنا ت م طَلْحَةَ وحن سر VAS‏ 
دكا نخر إذَا کان يتا سول الله ۾ يي صّاعًا ِن طََامٍ ...0144 
ا حرج مع سول الل له إلى مك مد بان الك 

امب عند د الإشرام» 


TS 


عند د الإخرام» ةدو 1111100 مع ل REY‏ 
«كنت أَجَاورُ هَل العش VY e‏ 
كت حدم الي 24 كَمَا كات مُصِرِية رح Ass‏ 
ّت أب رَو الله ف بل أن رم VF E sasasanenns‏ 
«كنى النِي 6 عَايِسَة ة بام عبد اللي ممعم وم ومع عم م ملم 24468 
"كُونُوا قي الصف الذي يليني» a i‏ 
«كيف تحاف أباك وَعَدَ نَهَى عَنْهَا» VERE‏ 
الَيْنْ بَقِيت إِلَى ابل لآصُومَنَ الَاميحَ وَالعَامرَه OV ssaasssees‏ 
لين مدق يذخا“ ليده لمع طم مه عه امه ممم م م س0 O‏ 
«لا أَغْلَمُ رَسُولَ الله كه قرأ القرآن كله في ليد ا 
۶لا إِسْعَادٌ في السلا 11 #5« 2 
«لا إِلّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ» cascaasassusanenens‏ ل FAV‏ 
«لا اغْيَكَاف إلا في الَسَاجِر التُلضده ا VE castes‏ 
لا بد مِنْ قَضّاء» e‏ 
«لا تأكلة لَعَلَّ اله أَعَانَ عَلَى قَتلِيِ» EA‏ 
«لا تبح مَا ليس عندك؛ Ree‏ 
ولا ت يوا الدب بالدّعَب إلأ يفلا برثلٍء ONO a‏ 
ولا جوا الضيعة؛ ؛ فترْيُوا في اليه ..... مم ا WTO Las‏ 
دلا منوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسَأَنُوا النّهَ العَاقيْقَه VOA‏ 
«لا منوا لِقَاءَ العَدو وَسَلُوا الله الْمَافيَدَه VOR e lase‏ 
«لا جوا في قري نيا ولا حَجراه o PO‏ 


* SS 
لاک محةر من الممرُوفب شيئا» 0ك ا‎ 
841 دلا تيه الصدقة لني هَاشم؛ لا لو و ا‎ 
1525© دلا تيل الَسْألَهُ إلاً يتاه ا‎ 
O SSS تَسَنْطْوة»‎ ال١‎ 


دلا تَختلِفوا فتختلف علْريكم» 7 0000000 


لا ذل المدَقَةُ في مَالٍ إلا مَحَقَنْهُ Oo ee‏ 
ولا تَدْعلُ الملايكة بيا فيه جرس 09 اا 
«لا دحل اللايَكة بين فيه صورَة» ات الم VO‏ 
ا ا 
ولا 5 ترجع م ولا تعر OEE‏ 
«لا رد عله وَقَلٌّ: عقر الله لك یا أا بكر 
ESL‏ لاس۲ ممم مد ممم مم متام 1 ER‏ 
دلا روا اهَديةه O E‏ 
«لا ريك إلا وَمْنَا» ا 81 
۷ اور ارات الأ عع مَخرَمٍ» مصو اء القمو ا ل VEN‏ 
دلا تَسَبضِي» ON SSSR Sa‏ 
«لا سم علاك يسَارًا ولا ربا ROY eee‏ 
دلا تع تشتر ولا تعد في صَدَقتِك» OSA cess‏ 
«لا رما ھا وَلا شنا مِنْ نَسْلِهًا» 0-9 0 00000 
دلا تد ارال إلا إلى ملا مسج۔۰ ۷۹ 
SEE EEE‏ 3 
دلا تصَلُوا مَمَهُمْ وَلا تُصَنُوا عَلَيْهمْ 
«لا صو اله درَوْجُمًا شات . Sa‏ 
«لا تَصُومُوا َم اة إلا َل و أ بغنة بوم UY uuu.‏ 
«لا تَصُومُوا يوم الست إلا قِيمًا افترض عَلَيكُبْه 1" 
«لا تَضْطَرُوا الاس في يانه إلى ما لا يَعْلَمُوْنَظ ....... ۲۷۱۷ 
لا عقوا عاد اللَه.......... مسمس سل VEO‏ 
«لاعَنَانُوا في الكمَن فن نة سلا سَرِيمًاه 11 
دلا ذاو | رَمَمََانَ» E‏ ا و 
«لا قم م وَرَمتِي دينارًا» 1 1 11 
*لا تقولوا رَمَضَانَ عله امم مِنْ أَسْمَاء اللّده SARS‏ 
قلا يَقَولوا ِْمُائِق: 5-3 RSs‏ 


دلا تَلْعَنْهُ انه جب الله OAV n aug”‏ 
فار اعد ولا تارا تن فم مذي لسع ل BAA‏ 
ولا موه ه بطيبي» N LALES‏ 
لا ت منوا إماء الله مَسَاجِدَ اللِّة.... Eo Ye sss‏ 


REF Tg 
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دلا تنا يا حي مِنْ دُعائك» ...61/8 هلا يُخْتَلَى خلاها ولا يَُقْرٌّ صَيْدُهَاء AVA AVE sss‏ 
«لا توصل صّلاة حى كلم أو تحرج ...317/48000000000 0 قلا لی شوكهًا» ا ل مم ا ل د 
الا دعو في الإسملام» 00008 0 لا يلون رَجُلّ اراو ليست لَه بِمَحْرَ بِمَخْرَم) EY as‏ 
دلا رَدُمَا الله عَلَيِْكَه WN as‏ لايل أحد مَك إلا يإخرام من أيه ART‏ 
«لا زكاة في حَجَرِه OTe‏ لا يَْخلُ مَسْجدنا بد عَاينا هذا عير هل الكتابي 11 
«لاضامٌ من صَامْ الدَهْرَ» ...5848 هلا يدها أَحَدَ رَه عَْهَا إلا أبْدَلَ الله فيهًاء APY‏ 
«لا صرُورَة ف في الإسلام» SN AREAS‏ الدُعَاءً ند التداء» VOA ee‏ 
دلا صغِيرَة مَعَ إصْرَارِ وَلا كَبيرَة مَعَ اسیغقار» VA‏ لا ي القَدَر إلا الدُعَامُ» TS ee‏ 
دلا صّلاة إلا بم القرآن؛ 0 A NANE‏ ااا 
«لا صلاة لِفَذَّ» eR‏ ل العبد في هة م مِنَ الوبق VO SE‏ 
دلا صوْمٌ في يَوْمَيْنِ» e‏ هلا يلال بِوَّجْه الله إلا الجثة FEE‏ 
دلا صِيّامَ لِمَنْ لَّمْ يُجْمِعْ الصيام م مِنَّ اليل NE‏ ولا ال رَجُلْ مَؤْلاهُ من فضل هو عند NAG Ss‏ 
«لا ضَرَّرَ ولا ضرا اام ا م ه29 | لا يمع مى صُوْت اَذ جن وَلا إن GOV ssn.‏ 
«لا طَّلاقَ ولا عَنَاقَ في إغلاق» AYN NEES‏ أَحَدْكم بحلريار» 000101 ااا 
لا عَقْرَ في الإسْلام» EEO‏ «لا يَصبِرٌ أَحَدّ عَلَى أرَائِهًا وَتيدْبَهًاء 1 
دلا عَلَيْكُمًا صُومًا يرما مَكَائَكُه المع اب امات ام و 533 ولا يصيس نا ملكرن» 00 0 0 ااا 0 
«لا مُسَاعَاةَ في الإسلام» VENA‏ «لا يَصْحَيُني شَيء مَلْعُونُ» زةزؤز ز ز 0 01000000000 
«لا ندر في مَحْصِيّةٍ. وَلا نَذْرَ فِيمًا لا يلك ..... .......... 017813 هلا يطح الصيامٌ في يَرْمَيْنِ» aie‏ 
«لا نذْرَ فِيمّا لا يَمْلِكُ ابْنُ آذ ممما ...10481 هلا يُمْجبنك رحب الذرَاعَيْن يَسْفِكُ الدّماءً NV E assesses‏ 
«لا رى إلا الح e VEE AAS‏ من شرل أنئرّك بَمْدمًا أسلَم مله NAE ets‏ 
«لا رٹ مَا ركنا فَهُوَ صدَقَدَه لمممم 0.0 01883 (لا قول ل أحَدُكُمْ: عَبْدِي واي Oa‏ 
دلا هِجَرَة ةبد فح مكق O VONVA serik‏ واوا EOS‏ 
دلا الله ما قال رَسُولُ الله يك إن ايت يعدب بيُكاء ٤٤٠...‏ ١لا‏ يلر القَميص وَلا العِمَامَةَ وَلا البُرْننَ» VV sna‏ 
دلا يومِنْ العبد الان كلك E‏ .400 لا يشي ع في نغْلٍ واد N OSS‏ 
«لا يى في السسْجد خؤحة إلا سْدْتْ» ...0.0.0 01188 لا يمل الله حَنى تَمَلُواه ASO‏ 
دلا ينقد دمن أحَدكُمْ رَمَغنَان بصو بُو أو مين الا يمع حَدَكُمْ جَارَهُ أن يغرڙ حَشبَةُ في جدارو؛ 

لا يتم بنذ حلام لا يَمْتعَنَكُمْ مِنَّ السُحُورٍ أَذَانُ بلال» e‏ 

«لا يَجْلِدُ أحذكم امْرََتَهُ جَنْدَ العَبدِه VEO o‏ «لا يبي جيف للم أن حبس ين هران هله .2 ۹A‏ 
دلا يُجْمَع بين فرق مممم مم ممم ممه لم60 4484 ١‏ لا يَنبَضِي هَذا لِلْمَْقِينَ؟.. ا 
«لا يحرم ارام ا لحلال» 0111 7 ل a‏ 7 
٣‏ حل أن يُحْمَلَ الاح بمَكة VAS‏ «لا ینک الحرم ولا يُنكم» 0 0 0 0 0000 
«لا يل لامرَأٍ د ؤم بألل وَل الآخر أن سار ية يو «لاء وَأَنْ تَعْتَورٌَ خيْرٌ لّك» 3378 AN iE‏ 
وَلَيْلَتِ 1[ 1 1 ا ا الل الثار» e‏ ا 0 
SL‏ لِرَجْلٍ يمن بألل 4 والييوم الآخير ان يَوْمْ قَوْمًا إلا «لبّى الي كله بزدلفة اا OV‏ 
بإذنهم» 1 ين متى إلى عرقة» VON‏ 
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لبيك إن العَيْش عيش الآخِرَة» 00 
ليك ذا النعمّاء وَالمَضْل الحَسَنِ» 1 VOA‏ 
«لييك عُمْرَةٌ راء 1 1 

ميك لَك لك SD‏ 

«لبْيِكَ لبيك وَسَعْدَيْك» 

«لشخيريني أو أيخبرني اللطيف الي NTSA‏ 
سوا صف فوفك أو ايقن الل بن وُجُوجِكُ» ا 
الحم الصيد لَك في الوِحْرَامٍ حَلال» A‏ 
«لَعَلٌ الله اطْلَمَ عَلَى أَهْلٍ بَذْر» VO FQ. E‏ 
«لْعَنَ الله صَاحِبَ الَرّق لَقَدِ اختَالَ حَنَى أكَل» VOA sashes‏ 
«لَعَنَّ الي و المحَللَ وللْحَثلَ لَه اممو وم وا م 6 1564 
لن النبي' ڳلا الاير وَالنَاحيرَةَ إلا عند الوقَاع» eesass‏ 1 
«لَعَنْ رَسُول الله يك آل الربًا ومول eee‏ 
«لََنَ رَسُولُ الل ية شبات من الْسَاء بالرجَال» ين 
«لَقَدْ كُبرْت لا کر 528 00010000 ا ااا 
ال تن سول الله فل لاا رت دمن م 6 44 
َم نوا مَوْنَاكُمْ لا إِلّهَ إلا الل 

0 جا لو الت دوو ا 

ِكل وا چا مِنهُم رَوْجَتان مِنّ احور العِين» 

«لكم حاصة e‏ ااا 0 
«لکن مِنْ وَسَطٍ آنوالکم؛ VA‏ 
٥للحاج‏ الراب بكل خخطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاجِلَيهُ سَبْعُون» ۳٠۸.....‏ 
يلجل ين أغل انه جتان من ور إلمين» FNS‏ 
سای حَق ون باء عَلَى هرَس» e‏ ممه OVY‏ 
«للصائم عند وره عة لا رده Aas‏ 
«لِلْعَاهِرٍ الجن VENER‏ 
لازي جره وَِنجَاعِلٍ أَْرُ وَأجْر المازي» ل 
«لَمْ يكل مِنْهُ جين أخبرته ني اصطدته لَه.. VAS‏ 
ولم يقر إل حَيْث فبض» مم9 11 141 
لم يقير ي FOF Se E‏ 
لم يبل قبل له صّلاة أَرْبَعِينَ صَبَّاحاء VAY abe‏ 
َم يكت ليك ما 1 1 ا 
تالالا لر ی مرم ا 1 
«لَّمًا انطَلَىَ الي كله بأْصْحَابهِ ي إلى بَذْرِ» gaan‏ 164 


دما عُرِجَ بي مَرَرْت بقوع لَه امار ِن تُحاس» 119/68 


«لّمًا فاضت عَيْنَاهُ عليه السلام َم رُفِمَ ابن ب بني 


«لَمًا لم يخر ! ل يِه عليه السلام في يام رَمَضَان في اللي 
الرابعَةِ» O ee ae‏ 
دال عْلّمُ بَا كَانُوا عَاملِينَ seals E‏ 1617137 
«اللَهُ أَكبَرُ اللّهُ كير لا إلّهَ إلا الله VAS‏ 
لَه مَا نَقَصّ» 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا NAV‏ 
للم أجزني فِي مُصيتِي وَأَخْيِف لي حيرا مهاه 1 
«اللْهُم أَحْينِي ما كانت الحيّاة حيرا لي» و 
«اللْهُم أَغِثنا» اا ABs‏ 
مله نت رَبّي» a‏ الا ست كم 
«للّْهمٌ أنت نت عَضُوِي وَنْصِيرِي' 0 0 00000 
م نا تستعينك وَنَسْتَهْدِيك ونستغفرك e eesscsesis‏ 71/6 
«اللّهُمْ ِنْهُمْ أخرَجُوني من أحَبْ البق إل AF vebe‏ 
لم اجِعَل ب بالدينة ة ضيعقي ما بمكة مِنّ البركة» 

«اللّهُم اجمله ل را وَفْرَطَّاء وَشْفْعْةُ فِينَاه e‏ 
E e‏ 
للم عور بقيع العْرْقَدِ» A‏ 0 
ا CVA‏ 
«اللهُم اغف لي وله واعقبني نة عقب حَسْنة» ENG‏ 
«اللْهُمْ ارك في القبر وَصَّاحِبةة 1[ اا 
«اللّْهُمْ جنا الشبْطاة EE‏ الشيّطان ما رَرَكَْنَاه YY ussa‏ 
«اللّْهُمْ حَوَالَيْنَا ولا عََيْنَاه RE EA‏ 
«اللَّهُمٌ رب هله الدعرَة الَامةه... : es‏ 00111 
الهم بنا ّا في الدنيًا حَسَنة Nees‏ 
«اللْهُمُ ربن لك الحم AA Ea‏ 


اللّهُم صل عَلَى محمد وَعَلى آل مُحَموِ 
اللّهُمْ كا حت حَلقِي فحن لهي RE‏ 


الام لا جل مَنَانَا بها حى حرجنا مناه اين" 
لم لا ترما جره 1 
«للّهُم لا عَيْش إلا عَيْش الآخيرق» aies‏ 9/88 
ل لَه لك الحم أنت كُسَوْتنيد» RS‏ 0 0 000000 
«اللّهُمُ لك صنت وَعَلى رزقك أَفْطَرْتَ» ل 
ولو يتا خراك كان فم لآجرك» E‏ 
لو أمَرت أَحَدًا أن يَسمْجّدَ لأحَدٍ لأمرت راء أ ا 

NFO Aas لِرَوْجِهَاء‎ 
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«ما ازل مِنَ السَمّاء مِنْ برَكَة إلأ أصْبَحَ فَريقٌ مِنْ الئاس بها 


١لو‏ أن الدنيًا لُقَمَة فَوَْمَعَهَا الرَجُلٌ في في أَخِيه» sass‏ 4417 
ار يتات ين ی ا رف 
الَو اسْتَقْبَلتُ مِنْ EF‏ ي ما استدبرت ما سُقت الحذي؟ ...... ۷۳۷ 
لو صَّدَقَ لَمّا أفلحَ من رَد OVEN‏ 
«لَرْ غفِرَ لَكُمْ ما تأنُونْ إلَى الام لَغْفِرَ َكُمْ كديا ....... 4 ١5‏ 
دلوا أَخَاكْمْ» 0 ا 
دلولا أن الَسَاكِينَ يَكْذِيُونَ مَا أَفلّحَ مَنْ رَدْهُمْ» 10000000 
الولا أن قوْمَك حَډيثو عَهْدٍ» VÎ‏ 
«لَوْلا ئي آَهْدَيْت لأهللت بحري مم مه مه مو a‏ 


«لَيْ الواجدٍ د جل عِرْضَةُ عقو قَويَتَدُ» QASI‏ 
بين على القاضيي العذل ساح مى أنه َم فص بن ان 


في تمر 1 
رم دكم في إزار وَردَاء وَنَمْليْنِ A COE‏ 
«لَيْس الفجر الأبيِضّ امرض ية الآختر PV sass‏ 
«لَيِسَ الفَجْرٌ بالمسَْطيل في الأفق وَلَكِنْه امرض الآحْمَرُ ٠۳۷.‏ 
ليس المؤْمِنْ بطْعان وَل لَعَانِ وَل فاش وَل ري٤‏ ..... 1١466‏ 

ليس شَئءٌ شية أكْرَمَ عَلَى الله مِنَّ الدعاء» 1100000 

: على لانو عة حلى ملق ييه DL‏ 

د على الأو حرم الأ في يها 6 ROY SS‏ 

ل" ن على اميم في عبد و و وَلا فَرَسِيِهِ صَدَقَة» CANÎ‏ 
«لَيِس عَلَى الَف مام إلأ أن يَجْمَلَهُ عَلَى تيوه 3105 VA‏ 
«لَيِسَ في الیل والرقيق رکا موه عم ممه ممم ممه وهم ان امه الع 
ليس فِيمًا ون َة أَوْسْق صَدَمَة a CE‏ 
قن من ار الو في انش ee‏ 
ليس مِنا َل VO. aia‏ 
لیس ما مَنْ حب امآ عل رجاه O‏ 
ليس هّنا يإسلام َقتلَهُم؟ OAS‏ 
صل حدم نَسَاطَة» FANS NESS‏ 


قم أَحَدَكُمْ عَلَى رَأْسِ قبروه OES‏ 
اليلني نكم أولو الأخلام وَالنْهَى» a‏ 


«المؤْمِنُ يُجَاهد بسَيْفِهِ وَلِسَاتِد OVS:‏ 
اوي ينوت بعرّق الجبينة FRA‏ 
دما اليك مِنْ لد حبك إنَي» APL‏ 
دما اَن فلانا وَفلانا يَْرفان مِنْ هيا شيئا» لا 
دما أل لَحْمُةُ فلا بأ وليه 00 0 0 EV‏ 


دما نهر الدّم م وَذْكرَ اسم الله عَلَيْهِ ۽ فكلْ» VAN‏ 
دما اطْلَى 0 4 ا ا 
هما السبيل؟ قَالَ: الزَادٌ وَالرٌَاجِلَة» مس A‏ 
دما اقم ر رسول الله جا لِنفْسيه؟ ..... OTO nd‏ 
ما َال دَعْوَى الَامِلِيّة» 220111011110001 لل VAY‏ 
«مَا بَيْنَ لابتَئِهًا حرا ANAS a‏ 
دما نَصّدْقَ أَحَدّ بصدَقَةٍ مِنْ كسب طَيّبٍه We E sess‏ 
«مَا جَاءَكمْ عَنِي مِنْ خير قلتةُ» ام و ا ل 
دما خالّطّت الرّكَاءٌ مَالاً إلا ' الک ا[ 0 O‏ 
«مَا لف عَبْدَ عَلَى أَهْلِهِ أفضّل مِنْ رَكعَتِين يَرْكَعُهُما ..... ۲۹۱ 
دما الت أكلَةُ حير تعَاودني» FES‏ 
مما سال ساب بها ولا اسْتعَاذٌ مُسْتَجِيدٌ بوِْلِهِمًاة ....... ۲۲۸ 
دما ضر ب الي" 86 بده سينا قط إلا أذ يُجَاهِد» 1 
دما مَل قوم َد هُدَى كَانُوا عله E‏ 2 
«مَا طَهُرَت کف فِيهًا حاتم حَدِيد؟ O‏ 


دما على الأزض بُقعَة أ حب ٳلي آڻ کون قري بها ينهاه. ۸۲١‏ 
اما عَلَى الأْض مُسْلِمٌ يَدمْو الل بدَعْوَةٍ إلا آناهُ الله اماه ۲۳١‏ 


هما فَاتَكُمْ فَاَِجُوا GSA‏ ز ز ز 000 
دما فَمَلَ ميرك SAAS‏ 
ما في اة عرب ادن e‏ ااا 


هماقم فيا رون الو ل حب إلا قرت بالملدقق.. 
ما کان رَسُول الله يك يُمَسرُ من القرآن شیا إلا آيابترة ... ۲۸١‏ 
دما كنا تغرف انْقِضَاءً َلاق رول الل 6 إلا بلتطبيرة .. +٦‏ 


«مَا لك وَلَهَا؟ دَعها» WESA‏ 
ما لث یا عاب ا و ETAR‏ 
مما لمن الجر فيه رام ملي FEE‏ 
دما لي جد ينك ربح الأصلنام» 0 0000 
«ما من أمير بلي أمرَ رامين ثم لاي بهذ هم وتنضحع». ۱14۹۰ 
ما من امرئ تحضر صلا وة حن وضو VY .. lk;‏ 
«ما من امرئ خد انرا ليما في مرْضیم» a... a‏ 1688 
لما من صّاجِب ب اپل ولا بغر بغر ولا غنمة ATS‏ 
هما مِنْ صاب کنر لا يودي ركان OVE ES‏ 


دما مِنْ مُؤْمِن يدعو له بظهر القَيْبه OVAL‏ 


الفروع - فهرس الأحاديث والآثار 


«مَا مِنْ مُحْرِمِ يُضَّحَي ل ِل يوم يُبّي حى تَغِييَ الشّمْسُ .701 
الاين كالم بثو تريننا كم يشر أجلت SS‏ ع 
ما من ٽيم ييي الا لى مَنْ عَنْ يجين وَعَنْ شِمَالِهِه ..... وهلا 
دما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِطروه LOVES‏ 
دما يفي تبي أن يَلبسَ لآمَة ارب 1 
«الَاءُ مِنَ الماء؟ 8 ببب000 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 00 
«المتَمَدي في الم كَمَانِعِهًا" GANS‏ 
مَل ليت الذي يُذكر الله فيد» 2141 
مئان ين كنم أو سواه صاع مِنْ طَعَامٍ 84 
امثين من قن ا BEV SE‏ 
«الّدينة حرم َا بين عَائِر إلى كذاة RIAA‏ 
دة حرم من كذَا إِلَى کڏ 000 
ية حر فَمَنْ أَحْدَث فِيهًا حَدَنَاه AYA‏ 
«الدينة خي من مكةظ ... 1 ااا 0 
«مرُ رَسُولُ الله كه بعر قذ ذ لحن ظهْرُهُ يبيد VEO ass‏ 
رة إا لمت انها في بر تبت ززه VS‏ 
«َرْحَبا بام هاڼی» RASS SSS‏ 
«امْسيان نا نا قَالا فعَلَى اباي ما لم يتم اللوم 1851 
«الْمْلِمُ أخو ملم لا يظيِمة ولا تخد رلا هئ ...1868 
الم أخو الُم لا يَطلِمة وَلا نينف لمم ملم و م6 1888 


«لُنيمون عَلَى شروطهم؟ 
مضت المجْرَة لأهلهاة.... 


«مُطِرْنَا بفضلل الله وَرَحْنَتدِ» CANS E‏ 
«مَطْلُ ال ضِِ 5 as‏ 00001 
«الْمْتدِي في الصدقة كَمَاتِيِهًا» 0 E E‏ 
انكف بُح الجنازة وَيَعُودُ المريضَ» افيه 
«الَحْدِنٌ جیار ر الركاز يل لومم حم م1 187 OTE‏ 
«مُعْقَبات لا خيب اهر ASS‏ 

مَنْ آنا الله مالا هلم يود زكاتة» OVE‏ 
من أتى عَرَانًا قْصّد فَصَدَفة قد كفْرَ ّا نزن عَلَى مُحَمُي...الاه١‏ 
من آخب أن بحرم في عرو دنله حم م ممم مم ومع مه Ag‏ 
اي حب أذ مرجع ؛ بعر فته EVR‏ 
حب لاء الله حب ب الله لعا bu E‏ 

رم خْرّمَ بالحج وَالممرَة أَجْرََهُ طَرَافَ رَاڃڏ وَسَي وَاحِدٌ 

VEN 0 0 0/1/1016 0 0 


دمن أَحْرَمَ مِنْ بت افوس عقر له الله ما ذم ِن ذَنْبوه.. 7٠‏ 
من أَحْسَنَ في الإمئلام لَمْ يواح بنا كان في ا هله لفل 


هن نيا نه ِن متي قذ ميس بدي کان لَه أَجرهاء .. 401 
«مَنْ أَحَدَ أحَدا يَصِيدُ فيه مَِسْلَبةُه AVIS‏ 
«مَنْ أخذ أَرْضًا بجزيَهًا قد امْتَقَالَ مجرت PCS‏ 
من اعد بفيه وَلَّمْيخِذْ َة فلس علي شي Fa‏ 
«مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانٌ وَعَليهِ مِنْ رَمَضَان شيء لَمْ يَقْضِه لَمْ قبل 

ن 0 | E‏ 
دمَنْ ال عِندَهُ مُؤْيِنّ لم ينره وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى نضروه. Yoo.‏ 
من أرَادَ أن يسْتَمْلِفَ أخاة عَلَى يمين ا ةا 
ا es‏ ل RTA‏ 
س اد أذ نول ار 0 3 FT 0: RENE‏ 


«مَنْ أَرَادٌ احج فليتعجل 
دمن أَرَادٌ مك أن 7 بحَج ˆ وَعَمْرَة فَليفَمَلّ» VET assesses‏ 


مَنْ ألم عَلَى نيء فَهُوَ لَه اموس ماقا ل VT‏ 
ع فرعتا رن قر غار لم جر مام قشر 
ASE 2‏ 0 1 0 
من أَفطْرَ يَوْمًا من رَمَضَانٌ نَامييًا فلا قَضَاءً علي ss‏ 14 
«مَنْ اكل طَمَامًا فَقَالَ: ا لحد لِلّهِ الْذِي أَطعَمَنَا هَذَاه NA aus‏ 
من اكل في رَمَضَا اميا فلا قَضَاءً عَلَيد» ل NE‏ 
من أنظرٌ مذ مُضيرا فل كل يَْم مله صدفت AA ed‏ 
مَنْ نمم الله عَلَيِه عة فَليُظْهرْمَا اا 
ع لق في نيل لل ت پت بعرت ساق 


من اَهَل بِحْجْةٍ ة أو عُمْرَةٍ يِن الجد الأقصّى ى إلى السنجا 
اترام 2 0000 2322# 0 


«مَن أل بِعُمْرَةَ مِنْ بيت المقومس غَفِرٌ له VA‏ 
من هَل مِنْ الملجد الأقصى بِعْرةٍ أو بحَجة فر لَه ما َقَدمَ 
مِنْ دنوه VES RSS‏ 
من انطع أن يموت بالديتة فَليِغْمَلْ» 
«مَن امتَعَاذْكمْ ب ادلو ي أعيذوى ا 
دمن استخف أَعَفَهُ الله او 
من اسْتَعْمَلنَاهُ عَلّى عََلٍ فَرَزْقنَاءٌ رز“ 00000 


من اتم نه کم على عَمَل يجين بقليله ليله ON e‏ 
«مَنِ ا َم آي ِن كاب الله كيب لَهُ حَسَنَةٌ مُضاعَفَة ... of.‏ 


۸۲۸ الفروع - فهرس الأحاديث والآثار 


«مَنْ بَلَمَهُ عن الله شيء لَهُ فيه فَضيلَة فَأحَذَُ إهَانَا به وَرَجَاءَ واه 
أَعْطَاهُ الله ت وَجَلُ َلك 0 ا 
من ترك أن َس صَالِحَ الاب وَهُوَ يَقَدِرٌ عَلَيْد NV sss cesse‏ 
«مَنْ تَرَكَ الشبهة فقد اسَتيْرَاً لإدينه وَعِرْضد» VYE Ve Osan‏ 
من بَرَكَ تسگا فَعَلَيْهِ دَمٌ» Eee‏ 

«مَنْ تَعُدُونٌ المفِْسَ فیک 
«مَن تَعَلْمَ عِلَمًا لِيُبَاحِيَ به العُلَمّاءَ AAV‏ 
«مَنْ تَقَلَ تجا الِبْلٍَ جَاء يَْمْ الام وله ن حَْو...... ۲٤٥‏ 


«مَنْ تَمَنَى الشَهَادة حالصا مِنْ قَلْبهِ»... FAA‏ 
«مَنْ توًا ثانا ذلك وُضُوتي وَوُعْمُوءُ الآثيّاء بلي ..... 141 
«مَنْ جَامَعَ ارك وَسَكَنَ مَعَهُ؛ فَهُوَ مل FOR‏ 
من جَهْرَغَازيًا في سيل الله قله نل اريه (OQ Esasen‏ 
من حح عَنْ ابره أ قَضَى عَنْهُمَ مَعْرّمًا ُت يوم الام مع 


کا ق و 
قضى عنه حجتة» VY E.00 cesse‏ 


م اماه وع له" مه سنك عص م نم وم مث 
«مَن حج مِن مكة مًاشييا حتى يرجع إلى مكة َب الله له بكل 
خطْوَةٍ سَبْعَ مائة حَسَئْت AV‏ 


O“ 


«مِنْ حُسْنٍ إسلام الَرء ترك مَا لا يبوا .......... Ne‏ 
«ين حَقّ ال جار عَلَى اجار أن لا يَرْقَمَ ليان عَلَى جَاروا ... 944 
«يڻ حَقَهَا حَلبْهَا يَوْمَ ورْدِهًا» EOE‏ 
«مَنْ حَلّفَ بِمِلَةٍ غير الإملام كَاذْبًا فهر كُما قَالَ» 1 
«مَنْ حَمَل عَلينا السلا فَلَيِسَ مناه RS‏ 119/694 
'مَنْ حرج في طلَب الم فَهُوَ في سيل الله حَنّى يَرْجعَ». ۲۷۰ 
«مَنْ ذَرَعَه القيءُ فليس عَلَيْهِ قَضّاء» Aa‏ 
«مَنْ رَأَى صاب بلا فَقَالَ: الحمْدُ لله الي عَافاني ما اتلاك 


من ری منكم منكرًا فَليُغيرْهُ يدوه 0000 
«مَنْ رَد عَنْ عرض أخجيه رَد الله وَجْهَهُ عَنِ الار يوم 
القِيَامَة» ا ا 


«مَنْ رَغِبّ عَنْ سْنتِي فليس مني ............ الال 0۷۷ ۱۷۵۷ 
«مَنْ َكب الْبَحْرَ عند ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ برقت مِنْهُ الذَمّة)..... ۷٠۷‏ 
«مَنْ سَألَكُمْ بألل َأعطوةا ...يي (VOY aasssssssssaanesnns‏ 
من سكم بو جه الله فَأَعْطُوةُ» OSs‏ 


مَنْ سيل فَوْق ذَلِكَ قلا يُعْطِدِه OE ee‏ 
١مَنْ‏ سبح في بر كل صلا لاا وَلاثن»؛ A AE E‏ 
«مَنْ سَبرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله في الدُنيًا وَالآخرَ» VON sss‏ 


0 


«مَنْ سَمِّى الْموِيئة يُثْرب؛ فَلِيِسْتَغْفِْ الله 11111 


«مَنْ شَاءَ ِنْكُمْ أنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَة؛ فَليِجْعَلْهًاه 


«مَنْ شَفَمَ لآجيه سْفَاعَة فَأَهْدى لَهُ هَدِية فَقَدْ تی بَابَا عَظِيمًا مِنْ 


«مَنْ صَامْ اليو الذي يسك فيه فَقَدْ عَصَى أبا الاسم ..... 108 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانْ تم أَنبحُهُ مينًا مِنْ شوال» e.‏ 
«مَنْ صَامَهًا أو رخص فيه فلم يلع الور 1 
«مَنْ صل عَلَى جنارَةٍ في السْجدِ» AS‏ 
«من صَلَى يراي مذ ارك وَمَنْ صا براقي فَقَذ أَشنرلك؛. ۲٠٢‏ 
اة م O aaa‏ 
«مَنْ عَشِق فَمَفُ فَمَات فَهُرَ شَهيد COO SARO‏ 
من عَشِِقَ وَعَفُ وَكَنَمَ قَمَات مات شَهيدًا» 10000 
من عَفَدَ ا ية في حه مذ رئ ځا عَلَيد TVs‏ 
«مَنْ عَلقَ عَلَيهِ حَديدة أَوْ َمِيمَةَ مَقَد ارك FERO‏ 
«مَنْ عَمِلَّ حَسَنَة كانت لَهُ بعثثر أَمْثَالِهًاة 000 


oils 


«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَّ رَد .. لملا «لالاء ۱۷١۷‏ 


«مِن غير خؤفر ولا مَطره Ee‏ 
مَنْ فَصّلَ في سَبيل الله قَمَات أو قيِلَ فَهُوَ هيد Ve asas.‏ 
امن فَطْرَ صَايِمًا قله مل أجْرو؟ ....... و 1000000000 
ين فقه الرْجُل إِنَبَالهُ عَلّى حَاجَيد E‏ 
«مَنْ قَائَلَ لتَكُونْ كَلمَة الل ِي الملا فهُرَ في سَبيل اللّه.. ۲٠۲‏ 
«مَنْ قَالَ في القرآن بريه فَقَدْ أخطأ» YAS asas. a‏ 
«مَنْ قَالَ في القرآن برَأيه» 1 
ومن قال في ڳر صّلاة الفَجْر وَهُوَ اني جيه ل أن يتَكلَه: لا 
إل إلا الله وَحْدَةُ لا شريك لث N E‏ 
«مَنْ قَالَ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه له املك وَلَهُ ليمك 


AE E, 


«مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله دحل الحنة» 1 


«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْيِسَابًا عفر لَه ما تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبو ...704 


«مَنْ فام َة القَذر لمانا وَاحْتِسَابًا فر لَه 
«مَنْ فام لَِلتَيْ اليدين مُحْتيبا لم يَمْت قله يوم تَمُوت 


2 


تَقَدُمّ مِنْ ذَنْبوه 24> 


38 


ومن قَامَها إيَانًا وَاحْيِسَابًا عفر لَه ما تَقَدُمَ مِنْ دنوه ا 
«مَنْ َيِل دُونٌ مَالِهِ فهر شهِيدٌَ» ا 18 
مَنْ قَدمْ غُرِهًا إِلَى ذِي سُلْطَان لِيحَلْمَهُ قََلِمَ آنه لف بألل 


كاذِبًا» VVARE‏ 
«مَنْ قرأ آية الكرسي» VASSAR SRSA‏ 


«مَنْ قَرَأْ القرآن فَلَهُ بل حرفو عَشْرُ حَسَنَات» sS‏ 
«مَنْ قَرَأ: ير هُوَ الله أَحَد4» ALssasssssesesssesens‏ لا 4 36 
«مَنْ قن بَيْنَ حَجُِ وَعُمْرِه آَجْرَآهُ َهُمَا طَرَافَ وَاحِدٌه..... ۷٤١‏ 
«مَنْ كان أكلَ فيصم بق 
«مَنْ کان لَهُ زب مِنّ الل فَنَامَ عَنْهُ أو مَرض» كيب ل .. 774 
«مَنْ كان مَعَهُ هدي ا ا مَعَ العُْرَو Vas‏ 
«مَن كان يُؤْينُ بالل وَاليرْم الآخير ْمَل حيرا أو ليمنت ۸٠١‏ 
«من كات لَهُ ند أيه مَطلَمَةَ ِن ذم أَوْ تال E‏ 
دمَنْ كم غالا إن مِثلة» O e e‏ 


ين گر شر قرس ربت 1 1 ONY ERS‏ 
«مَنْ لاَمَكُمْ مِنْ مَمُْكِيكُمْ فََطْمِمُوهُمْ ِا تَأكلُونَه ..... ٠٤١۲‏ 
«مَنْ لبس نَوْبَ شُهْرَةٍ ألْبْسهُ الله نْب مَذَلْقَ 1171 
اتنا لسن ا َقَالَ: الحَمْدُ لله الْذِي كَسَانِي هَڌا» VAS ats‏ 
2 ل يَأَخْدٌ مِنْ شَاربَةُ؛ فَلَيْسَ مناه له 
من لبت الصتيام قبل طُنُوع القَجْرِ قلا صا ل....... ٠۲۳.‏ 
«مَنْ لم يجڏ نَْلَيْن؛ فلس الخفين» VIVA‏ 
«مَنْ لم يَدَمْ قول الور وَالعَمَلَ 5 oa e‏ 
دمن لَمْ يَسْجُِدْهُمًَا فلا يَعَرَأَهُمّا» 117 1 1 1111 

١مَنْ‏ لَمْ يكن مَعَهُ هَدْي» فَأَحَبُ ل يجعلا رةه 4 5 / 
«مَنْ مات بِبَعْدَادَ عَلَى اة نقِلَ مِنْ جَنْةٍ إلى جني VA‏ 


من مات مرِيِضمًا مات هاا ا 
«مَنْ مات وَعَلَيْه صِيّامٌ صم عَنْهُ وليه REV‏ 


رو 2 


«مِنْ مُرُوءَةٍ الرجُل نقَاءُ تَوْبي ا 


«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَم فَهُوَ حر AK‏ 
«منْ مَلّكَ شيا حَيَّائَهُ فَلِوَرْميد) ا 


«مَنْ نام وة أن يَقُومَ قَنَامَ كيب لَهُ مَا نَرَىه 
«مَن نَامَ وة أَنْ يَقُومَّ كيب لَهُ مَا نَوَىه TAV‏ 
«مَنْ نَذَرَ أن بُطيح الله فَيِْع» ASR RES‏ 
«مَنْ نر نَذرًا أَطَاقَهُ قليف بوه VAST eee‏ 
من برل بِقَوْمٍ قلا يَصُومَ قرعا إلا بِإذْنَهم]» 1 
«مَنْ يي وَهُوَ صَائِمٌ َكل أو شرب فليم صَرْمَهُ 3 


«مِنْ وَرق وَلا تَِحهُ مِتْقَالأه ات لقنانة 


ogres 


«مَنْ وَس عَلَى أَمْلِده OVO‏ 
«مَنْ وَس عَلَى عِيَالهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَع الله عَلَيْوه ........ 10V‏ 
«مَنْ وَقَحَ في الشبهات وَقَمْ في الرام» VEE‏ 
مزل الرجل حَريُةُ» اذ[ 1 0 

«ينى كلها مَنْحَرْه 0000 

«نَدْيَا عَائِشَة إن اللّهَ لا يجب الفْحْشَ ولا النْفَّحُّ؟.... 1808 : 
«مَهلاً يا خَالِكُ َغ عَنك أَصْحَابِي؟ ........ YOAV lasses‏ 
«مَهْمَا أُوتِيتمْ مِنْ كاب الله فَالعَمَلُ بيه م ATE‏ 
موت الغريب شَهّادّت RBI‏ 120000 
«مَوْلَى القَوْمٍ ِن ایهم ا ا 

«اكيت يُؤْذِيهِ في قَبْرو مَا يُؤْذِيهِ في بَمْتده 

«الَيْت يُبِعَثْ في تابه الي يموت فِيها» 


«نَهَانَا الله عن التَعَحّى وَالتُكَلّفَ» 
«نھی اة عَنْ بيعم الفط 5000 

«نْهَى أَنْ يُسْلَّمّ في حَائْط بِعَيْيِده Aas a‏ 
انْهَى الحرم عَنْ لبس العَمَائِمٍ وَالبَرّاس؛ BEE‏ 
«نْهَى النبي' ليه عَنْ يم حطر اه ا AON‏ 


الفروع - فهرس الأحاديث والآثار 


«نْهَى الي يه عَنْ كام الحن» 


«تهّى النسَاءً في إِحْرَامِهنٌ عَنِ الفَمَاينِ وَالنْقَاب» أ 
«نهَى رَسول الل 4 عَنْ أغلوطًات الال و لمن 13846 
نی سول الله يكل عَن الم وَالشرّاء في الّنْجدء Fs‏ 
«نْهَى رَسُولْ الله ك عَن الصُورَة في اليّت» VO‏ 
الى رسو اله ل عن شيراء الصدقَاتو حى فبض» .. 0 
هى رَسُولُ الله و عَنْ عَشْرَرَة ااا 
EO aE‏ 
«نهّى عليه الصلاة والسلام عَن الكبْر» Fes‏ 
نى عَنِ الغضّبر فقا بِرَجُل: لا تَنْضَب» 01 
ی عَن التاحقه EVSANE‏ 
«نْهَى عَنْ صيّام رجَبره 0 00000 
«نهّى عَنْ قتل الخطاطيفي» VARA‏ 
«نهيتا عن لكلف وَالتَعَمُق» ا EY e‏ 
م هجر الي ڳل سَاءه َم يذ حل عَايهنٌ شَهْرٌ ھر .........۔۔ ۱۴۰ 
«مَدَايا الأمَرَاء غْلُولٌ» 
هذا وري زز زین کی e‏ ل VAY‏ 
ټوم و الحصر» 5*5 0 ش22 TV Vane‏ 
ملو ية أل الا 1[ 1 اا 
هلو عُمْرَة استَْتا بها VEE‏ 
«مَلِوِ عُمْرَة مَكَانّ VOR cise‏ 
«مَذِهِ عَنك وَحُيّ عن شُبْرمَة ا 
مَل قينة بني فلان» 0 NENE‏ 
«مَّل دكم EE‏ 0 
«مّل 2 سن عدم ابول عَدَم الصحةه AES‏ 
«مَلَكْت يا رَسُوَلَ اللي مَالَ: وَمَا أخلَكك؟» TES‏ 
«هُمّا عِيدّان لمر کين فاا أحِبُ کک eek‏ 
ُن لَهُن وَلمَن أنى عَلَيِْنْ من عر 


«هُوٌ حَلالَ فكلوة» 111111011011010 
هي أحَبْ حَبُ أَرْض الله إَي» 

«مي عَلَى قذر سفرك ونيك 

«هي مَالْ الله يوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» موه ممه ممعم مم ممه ممم ممه ممم 46 8 ل 
هي من صلاة البيوت» ذ[ [ 1[ 1 1 ا 
١وَأْحَبُ‏ ؛ الآملمّاء عَبْدُ الله ۽ وَعَبَْدّ اليحْمَن RON‏ 
«رَأَحبركُمْ بش النّاس؟ قُلنا: ا asane‏ 158617 


اَعَد أن مُحَحدا رَسُولُ اللّد» sss‏ 
وَأْمَارَتَهًا أن تلح الس في صبِيحَةٍ صبِيِحَةٍ يَوْسِهَا ييِضَاءَ لا شاع 
لَهَاء 21707000010 N ae‏ 
«وَأن الجنّةَ حى وَأَنْ الثّارَ حَن» CFOs‏ 
«رآنا مِنَ الْمسَلِمِنَ» AE Se‏ 
ا«وَإذًا أرَدْت بعِبَاوِك فننة فَاقِْضِيٍ إلَيِك عير مَفَتُونَ» 1000 
ریخات َمل ج و و 
درن العُمْرّة احج الأصلمةة 11 00 
ر لِوَلَّدِك عَلّك حَفَاء VE‏ 
١وَإِنْ‏ وَجَذت مَعَهُ يره قلا تَأكُلْ» Rea‏ 
«وَإِنَا عَلَى هدرك وَوَعْدِك ما اسْتطئت» اا 
اونما أجلت لي سَاعةً ين تقار ااا ا 
نتا لامْرئ ما نَوَى» 0 
ونا لكل ری ما نَوَى» 
انها سَاعَيَي هّ حو حَرَام 5 Ea‏ ممع م م ع 06 RNY‏ 
«وَاحتجبِي من يا سودت 000 000 
اسای ئم وَقَمَتْ ل 1 1 1 011 
«وَاعْلَمُوا أن الله لا جيب دُعَاءٌ مِنْ فلب غَافِلِ» YOY cs‏ 
الي امْطقى مُوسى عَلَى البثر فعضب لَب سردن 
«زآلي تفي بده لا تمع بي أَحَد ن ڪن الأم» ..... 1817 
«والغرابُ الأبمَع» 
«وَاللَهُ في عون العبدِ ما کان العَبّْدُ فى عون أَخِيد» 
«واللُهِ مَا صَلَهّا» 
«وَالُلْكف لا شريك لك ....... OER‏ 
دوجت له ال EVs a EES‏ 
«وجد ييل بين َريتيْنِ» 1 0 LS‏ 
«وَجَعَلَ ادم تي عَشرَ ميلا حول اَي حمى» AYN SEES‏ 
رجهت وَجْهِي لِلْذِي فَطَرَ السّمَاوَات والآرْض» 24 
حرم وهي عَلَى الثار ¢ 0 0 0 0 
«وفرقوا بيهم في الَضَاجم» EY E‏ 
"رفي البرّ صَدَقَتَ» 11 1 0ك 
دوقت الظهر إِنَا واس الس عَنْ بَطْنِ الستاءه YEE‏ 
هرکان الي بث ا بث إِلَى عَوْمِهِ خاصة Psa‏ 
«ركَان رَسُولُ الله و مُهَل بهن بر كَل صلا ET‏ 


دولا تَحَمُرُوا رَأْسَهُ انه يْبْعَث يوم القِيَامَة ملا .... ۷۹۲ جنا 


الفروع - فهرس الأحاديث والآثار A۳1‏ 


دولا مروا وجه 7 2 2 10 ز 0 VNTR‏ 
ولا ال أَحَدا شيا وَلا تقض أَمَانَ ES‏ 
لت ل VEO‏ 
دولا تضطروا الاس في يمَاِهم» . ا ا 
«رّلا تُمَطُوا رَأْسَمُ VENA‏ 
«ولا تقب الرأَة ولا تلبس المَمَاين» 0 
ولا يعِدُ الرْجُلُ صَبِيّهُ ثم AA a‏ 
ورلا خضت مَجَرهَاء رلا تسافا إلا ديد ANY es‏ 
وولا ْح إا کان بوه الي مُدعَى لَه ألْكرَه».... VENA‏ 
الوّلاء لَُحْمَة كَلسْمَةٍ الشسَبي» ieee sae‏ 
«الوَلَدُ لِلَفِرَاش وَلِلْمَاهِرٍ احج 

«وُلِدت في 5 اليك العَاوِل» ب 1111110 
ولو أن يَجْرَع أحَدْكُمْ جرْعة ِن اء AS‏ 
يبص عن ساره أن تخت فده يدها 5 
و تذكرُ مِنْ عَجُوزْ حَمْرَاءَ الشدقيِنَ» LO FO‏ 
مایا الاس كيب عَلَيِكُمْ م عم م YN‏ 
في آپا ارت اسم تلم Nese‏ 
يا أب اسيل لي أن اذ قرأ القرآن عَلَى حَرْفي..» (OY...‏ 
فيا م ليم لمن أنّي اشترطت عَلَى ربي» OS‏ 
ا أَيُهَا الاس إن الرأيَ إنْمًا کان مِنْ رَسُول الله مُصِيبًا ٠۷١۷.‏ 
يا بني اجار تَامئوني بِحَائِطِكَمْ هَذَاه AES‏ 
فيا رَسُولَ الله أتَْرفني؟ قال: نحم أنت الذي لقيتني بمَكة؟ 
قَالَ: مَقُلْت: بَلَىه. وو ها 
ا رَسُوَلَ الله إن عَلِمْت ية القذر ما أَقُولَهُ؟ قَالَ: قولي». ٦۷٠‏ 
(يَا رَسُولَ الله اع الله لَه e‏ ا 
يا رَسُولٌ الله مَهْمَا يكم انام يَحْلَّمُُ اللّه؟» 1 
فيا رول اللو! وب إلى اللو VO nnn...‏ 
فيا رَسُول اللّو! يبل الصايم؟» Beas‏ 
هيا رَسُولَ اللو! إن الشْيطَان قَدْ حَالَ بيني وَبَيْنَ صّلاتي 
وَقِرَاءَتّي» Veen a‏ 
فيا رَسُول اللّه! إن وَافقتها مَا أَقُولٌ؟ قَالَ: قُولي: الهم إِنك عَفْوٌ ع 
تحب العَفُوً» 01020 0 0 ا AVE aL‏ 
فيا رَسُولَ اللّد! إني أريد احج وَأَجدني وَجمَة» VET‏ 
ديا رَسُولَ اللُوا حوَيْومُك يس ادع الله ل E‏ 


«یا رَسُولَ ال1 دَعْنِي ككل هَذَا ااي OATS‏ 


فيا رَمسُولَ اللا فلخ الج لَنَا خَاصة آَم لاس عام .... ۴۹ 


فيا رَسُولَ اللا من 1؛؟» ا ا 
فيَا رَسُولٌ اللا تَرَى ال مها أَفْضَلَ الأعْمَال ألا ثُجَامِدٌ؟». ۲۷۰ 
فيَا رَسُولَ الوا هَل عَلَى التّسَاء جیا د ۷ 
یار سول الوا مَل لی السا ِن جهاو؟» teras‏ 
ص سول الوا وَإنْ ظَلَجُونَ؟ قَالَ: : إن ظُلِكم» ONY wse‏ 
هيار ون الوه إن أي َرَت أن تيء a‏ 
فيا رَسُول اللي ني اسر رد الصؤمة VOA icone‏ 
يا رَسُولَ الل نب الصّلاة مَعَك ينعا أَرْوَاجُنَا» سيار 
يا عائشر! يا فاط 


عَلَى الأْض» eS ek‏ 
يا مَعْشَرَ َر لاء اختَفْربن» OT‏ 
ايُجْزِئ عَنْك طَوَافك بالمًا وَالْرْوَِ» EVs‏ 
يجي أَحَدَكُمُ الشيِطَانُ في صلاتِهة TINÊ‏ 
يحرم م ن الماع ما يحرم مِنّ الشسبو» ا 1 
«يْخْلِف هکم خسو حَمْسُون» NON‏ 
«يَحْيل هَذَا اليلْمّ مِنْ كل حلفي عُدُولَهُ م VOY‏ 
خرص الب فتؤحذ رَكَائَهُ بيا" OS‏ 
«يْدَعٌ طَعَامَهُ وَشَرَابة مِنْ أَجْلِي». 1 TV‏ 
يدو يُدقَنُ الأنبياءُ حَيث يَمُوتُونَ» NY ORAS‏ 
يجاب لآحَدِكُمْ ما لم يَعْجَل؟ ESS‏ 
«يَسَعُّك طَرّافك لِحَجَّك وَعُمْرَتَك؛ 0 
«يقتل الحرم الذئب» VVE‏ 
يكو يكم را خرن الملا عَنّْ رها VA uaa‏ 
کون في آخير الرّمَان أَمَرَاءُ ظلَمَدًه LIE‏ 


لبي با ج وَالعّخْرَةِ جَمِيعًا يَقَولُ: ليك عُمْرَةَ وَحَجًاة .... ۷۳۸ 
يوم انحر يوم الج الأكبر» VEE ESRA‏ 
«يرْمٌ عَرََةَ وَيَوْمُ النْخْر وَأَيّامُ النُْريق عِيدنا» فخ عم لوو 14 VO‏ 


باب ذكر النّجاسة وإزالتها NEA‏ 


«6 


00000000 ee فصل‎ 


“< 
E E E ....:... فصل‎ 


باب الجن بين الصلاتين ........: SR‏ 


فصل اول الو طقال الور اك الو شمو 


باب الصّلاة على المت ارد اوبح ا ع لا 01 49 فصل 0 0[ 1100707010 EN‏ 


5 


فصل مجن الوط م ما عست أ مع مل أ سما سم ا E‏ تع جل لع ماف أي رميق وا اودع ل ع a‏ 


باب زكاة الررع والثّمر شظ1 


05 


باب ما يَفْعَلَهٌ المصاب وما يُفْعَلُ معه لأجل المصيبة ...4431 قصل 0 0 


عم 


قصل ممعما نوو وموم فقن 


ا غ 
باب زكاة القطر 

ا 

فصل O RIOD‏ نال كد E‏ 
2 مهم 

مس 


ياب [خراج الرّكاة 
ا A Ba ASS‏ 


باب ذكر أضتاف أهل الركاة وما يتعلّق بذلك 16/8 قصل 1 1 1 O‏ 
فصل ااا 0 1 1 1[ 1 ذ1 1 1 1 اا 


باب 


فصل 


فصل خم كف الو الا لعا تمه اع الفا 11 
فصل ا SRS‏ ا ال الم ا ا 
فصل لا جوم ل اام ا ا VTS‏ 
باب الإحرام VEE eee‏ 
فصل VEE:‏ 
فَصلّ 00[ 1 ااا 0 
فصل 00 00 
فصل 01 100000«( 
فصل VET anada‏ 
فصل VEE‏ 


wv] 21211001100 


فصل ANNES‏ 
فصل ... 1 Nere‏ 
باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك ANY‏ 
فصل ARS‏ ااا 0 
فطل RIESE SEAR‏ 
فصل AINE SRE EDA‏ 
فصل AW oss‏ 
فصل es‏ 1 1 121 1 1 1 1 0 
فصل 1 AYY‏ 
باب صفة الحج والعمرة AST‏ 
فصل 0 00 
فصل 0 0 ا 0 
فصل اا لوو ل REO‏ 
فَصْلٌ ا ااا AN‏ 
باب الفوات والإحصار ..... Rea ees‏ 
باب اهدي .والأضحية NEES N‏ 


VARA لال‎ Sa فصل‎ 
VAD فصل‎ 
VA SSA فصل‎ 
VV SAE AAR .... فصل‎ 
0 فصل 1 اا‎ 
VVERAN RAA فصل‎ 
0 [| [| [| [| 0 فصل‎ 
VANS 001 فصل‎ 
1 فصل ا‎ 
Reena RÎ فصل‎ 
RB ana فصنل‎ 


باب الشروط في البيع ...... 200007 
باب بيع الأصول والثمار لومءمرءم مور مر ةم مولن 


#6 


RGR فصل‎ 


باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين O‏ 


م 


sessions 


باب السَلّم والتصّرّف في الدّين es‏ 


وممومء مور ءولمم مولن 


FV EEE oe فصل‎ 


باب الصلح وحكم الجوار ممه ممم ممم ممم ه .ءءىء 41/8 ياب إحياء الّوات ز 1 ز 1 1 1 1 VAAN‏ 
فصل ادا 81414 جات اللقطة AF Sas SS‏ 


فصل 16 0 11111 ...304 فطل 1 ظشظ1' ا 
قصل ۰........ ا 27 اا ات اما لحمل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
باب الوكالة NEV Te E iir VR RS‏ 


VENA ل‎ ES Ji 
1188 كاب اشر كتفي واا 0 م0‎ 


8 : 8 
قصل 0 پاپ تبرع OT‏ 


الفروع - فهرس الموضوعات 


باب أصول المسائل والعَوّل ريني ممم 1188 
باب تصحيح المسائل والناسخات وَقّسْم اكات (4Y assesses‏ 
فصل NES SR‏ 
فصل 11111100 NAVs‏ 
باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزیل 2.............. eases‏ 4 114 
AT 100000‏ 
باب ميراث المفقود NAR Sa‏ 
باب ميراث النثى aA‏ 
باب ميراث الغرقى ونحوهم NYE EAS ee‏ 
باب ميراث المطلّقة OSS‏ 
ياب ميراث أهل الملل والقاتل اموا ا مام الم ا 
باب ميراث المعئق بعضيه .... 1 اا 


َمل في جر الوَلاء ودره 


باب الإقرار بمشارك في الميراث VTE esses E‏ 
قصل .....: e‏ 0 ااا 
كتاب التق ...22000200 11 


5 


a 
NYY assess sehecasesanseaesdasadensaaisdanseeeses e . فصل‎ 


فطل VYVY saere asa‏ 
باب الشروط في التكاح YVES‏ 
قصل EVV Enabler et‏ 
باب العيوب في النكاح a‏ 0 0 0 000000 


NTA eee فصل‎ 


فطل EVE RSA‏ 
باب وليمة العرس 8 ش22 Ee‏ 
فصل ie i‏ 0000 
باب عشزة النساء TE asena aE‏ 


باب الأستئناء في الطّلاق E E‏ 
باب الطّلاق في الماضي والمستقبل 100111 


فصل 00101010101011 2 بات 0 ا 
باب السك في الطّلاق الام 1841 باب القَوَهٍ فيما دون التق A‏ 


باب الرّجعة و 


6ه 
فصل في كفارَتهِ ونحوها بببب00000 0 0 اا 
فصل اع E‏ 


باب ما يُلْحَقٌ من السب 112211111111 


مه 


باب الؤضاع 
قن e‏ 


باب حا قاطع الطريق 


lao فصل‎ 


فصل باب أدب القاضي 

000 SR aê Toler باب قِسْمّة العْنِيمّة‎ 

فصل مهمومه همدي 0000000 ...0.0.0.0 باب طريق الحكم وصفته Ve‏ 

WESA 00 001 im VOA فصل 1 اا‎ 

فَصْل .. فصل NVI Seas‏ 
فصل 0 ا 0 
فصل VEZ SRS‏ 
فصل Nee‏ 

باب عقد الذمّة ee‏ فطل NV RS‏ 

. باب أحكام الذمة ee‏ 0 فطل WYSE‏ 

فصل مممدوو موه باب كتاب القاضي إلى القاضي 0 0 0 00000 

فصل 00 قط 

باب الفئء e‏ فطل 

كتاب الأطعِمّة e‏ ¥ پاپ الا 

فصل ee‏ فطل 

باب الذكاة 0 ا فطل 

كتاب الصيد Bee‏ باب الدعاوى 


فصل 1 1 1 1[ 1 [ ز ذا Aa‏ 
قصل ماما ساس ال VVE‏ 
باب تَعارْضى البَينتين 11 ا 
كتاب الشتهادات 0002 ااا ا 
باب شروط مَنْ نبل شهادَئّه وما يَمْنَُ وها 1197617 
باب ذكر الشهود به وأداء الشهادة 

فصل 1[ 1غ 

باب التتهادة والرجوع عن الشهادة 

فصل ا 

تاب الاقرار VVAR e‏ 
فصل VATS 1 1 ae‏ 
فصل اي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 NVA oie‏ 
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 11 
فصل 0 10101010101 1 اا 
فصل ...... VV as‏ 
فطلب 00 0 0 5100 م 7197415 
فصل .... ل ال ا 6 113 
باب الإقرار با مجمل asssaass. eens‏ 71/4 


فصل 1008 dss‏ ا 
1 


